مسد 5 2 60 5 قد 
يع دای دناو کر وت 
9 و 11 E‏ 5 ہے 
2 0 0 
8 قرام رقت له ولو عليه زح اماه وآثاله 
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0 101110111 


EE القياس‎ 


هل كتاب «الأعلام» شرح لكتاب 


عمر في القضاء؟ «اممالةة ةمءالم للم 
مباحث كتاب «الأعلام» لغاية إيراد 


المصنف كتاب عمر فى القضاء . 
مباحث (الفتوی) فى الكتاب e‏ 
الرأي وأنواعه 5 SS‏ 
أصول 0 أحمد اسع ل ا 
کتاب عمر طبه في القضاء 5570 
ري إلى م و کا فى 

الكتاب 20000 


إلماحة في رد كون كتابنا شرحاً 


وجوب إعمال النصوص Ses ar‏ 
الزيادة على النص E E‏ 
العرف وحجيته 100 1 1 1 111111 


المقاصد والاعتقادات معتبرة فى 
التصرفات كما هى معتبرة فى 


العبادات .... 


E Sa e. حجية قول ا‎ 


و م افع و6 ووم مو موثو وث ثلث ويه 


بموضوع الكتاب قي هاه قا هاه اذ e‏ 


هذا ES‏ 
توطئة 5 
كتب البيهقي 
كتب الشافعى 


هه وا عه ووو مو مم مو عث ثيه 


فم عم م و ومع وعم ممم ورم ول وه 


ومام و عع مم6 ود ممم م6 .مه 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


كتب الشافعية ................. 84 - موارد المصنف الحديثية TE‏ 
كتب الحنفية .................. ۲ الصحف والنسخ الحديثية E‏ 
كتب المالكية ................. (٩١‏ دواوين السنة المشهورة ا اي 
كتب الإمام مالك .............. 48] الصحاح وشروح «الصحيحين') 
شروح «الموطأ» E aa‏ ومستدركاتهما YES BE‏ 
كتب ابن عبد البر الأخرى م 95 "الجن م شد و م Ted‏ 
كتب المالكية الفقهية الأخرى .... 0۹١‏ المسانيد والمعاجم ١‏ 
كتب الإمام أحمد والحنابلة ..... 4 كتب أحاديث الأحكام وشروحها . ٠١۷‏ 
كتب الإمام أحمد ومسائل كتب العلل FASE Se‏ 
أصحابه له E A Sea‏ ا 
معرفة المصنف لمذهب أحمد AG‏ ردي FUE‏ 
وإعجابه به NO nts‏ كتب التراجم والرواة والجرح 
كتاب «الجامع الكبير» للخلال ٠١5...‏ والتعديل VEN aa‏ 
كتب القاضي أبي يعلى الفراء ٠١....‏ - المصادر الشفهية وما في حكمها .. ١15‏ 
کب ابن التاضى ا بان ۰ - بين المصنف وشيخه اب ا ١56‏ 
كتب أبي الخطاب الكلوذاني ٠٠٠۸....‏ - منهج ابن القيم في كتابه O‏ 
كتب الحنابلة الأخرى .......... ٠‏ المحور الأول: الاستدلال والاستنباط ٠١١‏ 
كتب فقهية أخرى ما وجوب ذكر الدليل والتحقق من 
فتاوى بعض السلف Fee‏ صحته VAS‏ 
كتب ابن المنذر ا ا ترتيب الأدلة 0000001 
كتب أخرى BT‏ معنى كتاب الله عند ابن القيم . ١76‏ 
كتب ابن حزم ا ا منزلةالقرآن والسنة من 
كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن الاستنباط RO‏ 
سلام ا ا رور ا اجاح اة Ve‏ 
كتب الفتوى ما ا ا اا الاحتجاج بالصحيح من السنة 
كتب أصول الفقه AA‏ دون الضعيف ASS‏ 
كتب الحيل TE‏ مؤاخذات حديثية على المصنف ١١۹‏ 
كتب التفسير SS‏ تقديم الأدلة النقلية على غيرها ١7١‏ 
كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ ٠١١‏ الاستدلال بالنظر والقياس 


كتب التوحيد والعقائد E AS‏ الصحيح والمعقول 117/6 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين AD‏ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
عمل أهل المدينة Nesl‏ تبرئة العلماء مما ألصق بهم 
أقسام العمل عند ابن القيم ٠75...‏ وأمثلة على ذلك ce‏ 1 
الاستصحاب VA‏ الجرأة على الأدعياء 9 
كلمة في حجية القياس NVA...‏ ترجيحات ابن القيم 
الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال ۱۸۰ وخصائصها EB E‏ 
عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها |١187‏ المحور الرابع: طريقته في العرض 
ابن القيم ومقاصد الشريعة .... ١97‏ وأسلوبه في البحث es‏ 
المحور الثاني: التفصيل والتأصيل أسلوبه الأدبي 0100 
والتحليل والاستيعاب وطول حسن الترتيب واتنّساق الأفكار 
النفس مع التكامل والانسجام .140 وتسلسلها VS ibi‏ 
حشد الآدلة ماس اس كو مقا التكرار عو و ل ا ااا 
تطويل النفس وأمثلة عليه ا ما الاستطراد حجرو عه رو لو 
سر استيعابه وتطويل نفسه ١95....‏ العناية بالجانب الوجدانى 
التحليل والتأصيل ا وإيقاظ الشعور الإيماني ” 
عنايته بالقواعد الفقهية (ت) ... ٠۹۹‏ بين التواضع والاعتزاز Yea‏ 
تخي الأصول مع الفقه م أل الجهود المبذولة في كتابنا هذا ۲٠٠‏ 
التتضيل ف المسائل ......... ٠‏ - أهمية الكتاب وفائدته e‏ 
وجود ls‏ القيم أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات 
على نحو لا توجد عند غيره ۲۰۳ من بعده Hasa‏ 
المحور الثالث: الإنصاف والأمانة اتر اننا فى كات «الآتضات» 
والتقدير والموضوعية والترجيح |۲٠٠٠...‏ للمرداوي (ت886ه) Ss‏ 
نقل المذاهب عن أصحابها + أثر كتابنا في «تصحيح الفروع» 
أهمية النقل من المصادر وعدم للمرداوي أيضا Eas‏ 
الاعتماد على الحفظ (ت) ٠‏ أثر كتابنا في «كشاف القناع» 
فسح المجال لمناقشة الأقوال .ه٠١٠‏ للبهوتي (ت١5١٠ه)‏ ا 
إبهام صاحب القول الباطل وكلمة أثر كتابنا في كتب أخرى للحنابلة 
قوية للنووي في ذلك (ت) O‏ (ت) ess‏ 0 
الهمّ إظهار الحق e‏ آثر كتابنا في كتت ‏ الأصول E‏ 
الإنصاف والعدل ۰۰ اثر كتابنا في كتب شروح الحديث ۲٤١‏ 


تقدير العلماء اميا واللمدي 81176 15 1 ١‏ أثز كتابنا فى كنب المعاضرين . ۴٤2‏ 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
- الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه 825 . ظبعة عبد الزن الوكيل (و) ا ۲۷٩۸‏ 
النسخة الأولى (ك) EES‏ ميزاتها WA‏ 
التعريف المجمل بها 00 عمله فيها 111 1 ااا 
ترجمة ناسخها وهو من العلماء من قدم لها TASS SSS‏ 
(الشيخ سليمان بن سحمان) ۲٤۷‏ تقديم الشيخ عبد الوهاب 
النسخة الثانية (ت) YEAS‏ عبد اللطيف رن 
الت الحا نيا RSG‏ تقديم الشيخ الفقيه السيد سابق ۲۸١‏ 
النسخة الثالثة (ن) ال ا o‏ 
فوائد مثبتة عليها قا اا Re‏ 
كا تاجف | E‏ طبعة دار الحديث (ح) TANS‏ 
الا التعريف المجمل بها ع AA‏ 
ا e E a‏ ل YANKS‏ 
ea E‏ [ القعريف المجمل بها TAR ee‏ 
TT‏ 
O EE‏ به 
التعريف ل ٠٠‏ | أخطاء طبعة دار الجيل (ت) a‏ 
سرد ما وقف عليه الباحث من عطي E‏ ادك 
نسخ خطية أخرى للكتاب EEL‏ 
(ت) ا 11 110 8 E‏ اة 
- أشهر طبعات الكتاب وتقويمها ۲۷٠۰٠٠۰‏ __ والآثار فی نشرتنا هذه e‏ 
طبعة محمد محيي الدين ENE‏ م مده اسه ا 
عبد الحميد (د) ا 
التعريف المجمل بها امسا 


CEA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
خطة الكتات يد سس هم أأعظم الصحابة علما سس 000000 
أشرف العلوم ومن أين يقتبس ”7 أفضل ابن عباس 0 ين 
نوعا التلقي عن رسول الله يكل . م أمكانة عمر بن الخطاب العلمية سس ۳١‏ 
ما كان عليه الصحابة من علم وعمل ,م | مكانة عثمان بن عفان العلمية 10 
وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة مكانة علي بن أبي طالب العلمية س /الا 

والاستدلال سس س ٩‏ | عمن انتشر الدين والفقه TA aa‏ 
ليس المتعصب من العلماء ... ...0 ٠١‏ ]الآخذون عن عائشة ل 2 
العلماء ورثة الأنبياء س لس ١١‏ إمن صارت إليه الفتوى من التابعين .... ٤٠١‏ 
فتنة التعصب والمتعصبين سس ۱۲١‏ |الققهاء الموالي سس لم 0 
علماء الأمة على ضربين ...س ٠‏ أ فقهاء المدينة المنورة EE‏ 1 
فقهاء الإسلام ومنزلتهم سس 58١أفقهاء‏ مكة ومفتوها صما مم 5 
من هم أولو الأمر سب س ١8‏ أفقهاء البصرة سس ل ررد 
طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء ....... ٠١‏ |فقهاء الكوفة EE‏ 
ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله 7 | فقهاء الشام o EEE‏ 
أول من وفع عن الله هو الرسول بلا ۷ | فقهاء مصر .. 1 1 171 
الأصحاب وير الذين قاموا بالفتوى فقهاء القيروان A es‏ 

بعده م شي ٠‏ 517 ققهناع | لا ل مم ا م A‏ 
المكثرون للفتوى من الصحابة ى.... ١8‏ |فقهاء اليمن . لعي ا A‏ 
المتوسطون من الفتيا منهم مجهت 11 | اء سات تا ا ةي ع 
المقلون من الفتيا منهم سسس ۱٩‏ |الإمام أحمد بن حنبل . اا ا > 6۹ 
الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى .. ۲۲ |أصول فتاوى أحمد بن حنبل .. o‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 


الموضوع 
الأصل الأول لأحمد الئص سسس 
ما أنكره الإمام أحمد من دعوى 

| لإ جما ع سس 
الأصل الثاني لأحمد فتاوى الصحابة 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة 

إذا اختلفوا س سي 
الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث 


العف ا ا 
تقديم أبي حنيفة الحديث الضعيف 
على القياس س 0 


تقديم الشافعي الضعيف على القياس 
تقديم مالك المرسل والمنقطع 


الأصل الخامس عند أحمد: القياس 

للضرورة - 21111111111111 
كراهة السلف التسرع في الفتوى سس 
فتوى الطلاق ثلاث العامة 
عود إلى كراهية السلف في القتيا ب 
بم الجرأة على الفتوى ... ا 


٠المراد‏ بالناسخ والمنسوخ عند 

السلف والخلف .. 211111 
عود إلى كراهية الأئمة للفتيا لت ا 
خطر تولي القضاء سسس 
الوعيد على الإفتاء 5ه ش*ظ1ظ 
المحرمات على مراتب أربع وأشدها 

القول على الله بغير علم سسس اه 


الصفحة | الموضوع 


O» 


00 


o00 


النهي عن أن يقال: هذا حكم الله س 
لظ الكراهة تطلق على المحرم 
ودليله وغلط المتأخرين في ذلك 


وسبية س n‏ 
إطلاق المكروه على الحرام عند 
الحنفية EET‏ 0 


حكم المكروه عند المالكية .. ا 
رأي الشافعي في اللعب بالشطرنج 


زا ب ی ت 
حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند 
اعادو ال يس 


ما يقوله المفتي فيما اجتهل فيه سسس 
في كلام الأئمة في أدوات الفتيا 


وشروطهاً م ب 


هل تجوز الفتوى بالتقليد .. 21111111 
شرط الإفتاء عند الشافعي سسس 
في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي 

المتضمن لمخالفة التصوض س 
حكم تنازع العلماء . ی 
لم يختلف الصحابة في مسائل 

الصفات والأسماء والأفعال ... س 
التنازع في بعض الأحكام لا يخرج 

عن | ليها sem Û‏ 
الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة 


الصفحة 


٤ 


كف 


8 


۹۱ 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع 
الرد إلى الله والرسول من موجبات 

الإيمان ‏ 10 E‏ 
المتحاكمون إلى الطاغوت سسس 
معنى التقديم بين يدي الله ورسوله ... 
يتزع العلم بموت العلماء سسس 
الوعيد على القول بالرأي 
فيما روي عن صديق الأمة وأعلمها 
من إنكار الرأي . EE‏ 

Sa‏ 1 ذلك عن عمر بن 


eT 
قول عثمان بن عفان ڪيب في ذم‎ 
12050073 الر أي‎ 
قول علي بن ا طالب ڪه في ذم‎ 
0 (| الرأ‎ 
قول عبد الله بن عباس ڪيه في ذم‎ 


الصفحة | المو ضوع 


إخراج الصحابة الرأي من العلم ... 


۹۹ 


A aaa . الرأي‎ 


قول سهل بن نيف َيه في ذم 
الوا د 
قول عبد الله بن عمر َيه في ذم 
قول زيد ر طبه في ذم الرأي 
ل E‏ 


0ك 


بن ثابت 


الر أ yT‏ 


قول معاوية بن أبي سفيان ڪي في 


ذم الرأي e‏ ووو مومعو وده موه ووه وه وو ووه مومه و موه م موه مومه فوموة 


ومو وم وو ووه مه موه ممه مومه ممه وه 


۱۲ 


۱۳ 


١ 


١ 


تأويل ما روي عن الصحابة من 
الأخذ بالرأي 95 LSS‏ 
طريقة أبي بكر وعمر في الحكم 
على ما يرد عليهما 
طريقة أبن mmm Dg‏ 
من قياس الصحابة . 111 


حال اند متصوة ت 
حال ابن عباس 
جملة من أخذ من الصحابة بالرأي 3 
معنى الرأي .. EREY‏ ا 
الرأي على ثلاثة أنواع 
الرأي الباطل وأنواعه ... ت 
الرأي المتضمن تعطيل الأسماء 

والصفات الإْلْهِية em‏ 
نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى 

على الوحي سسس 
النوع الرابع من الرأي .ب.... 
النوع الخامس من الرأي سسس 
لعن من يسال عما لم يكن 
سؤال الصحابة عما يلقع سيب 
الأشياء التي نهي عن السؤال عنها .. 
توضيح معنى آية النهي عن السؤال ... 
الآثار عن التابعين في ذم الرأي 
المتعصبون عكسوا القضية سس 
كلام أئمة الفقهاء في الرأي 


وممممم فقون 


موووة قمو مو ممووة هوه 


الصفحة 


١١7” a 


١14 


١18 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۲٤ 
1۲0 
10 


۲٦١ 


IN a 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 


الموضوع 
أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف 

على الرأي والقياس 
المراد بالحديث الضعيف عند 

السلف س 
السلف جميعهم على ذم الرأي .. 
في الرأي المحمود وهو أنواع سسب 
قول الشافعي في الصحابة وآرائهم ... 
ليس مثل الصحابة أحد وما وافق فيه 

عمر القرآن .. 111 
حكم سعد بن معاذ وابن مسعود 
رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا .. 
النوع الثاني من الرأي المحمود 
النوع الثالث من الرأي المحمود 
النوع الرابع من الرأي المحمود 
خطاب عمر إلى أبي مومى سسس 
شرح كتاب عمر في القضاء سسس 


صحة الفهم لعهة e‏ 


التمكن بنوعين من الفهم 8 ا 
راچ العاف ج 


في تخصيص أحد الخصمين 


مده هه ووو موه موه ووو ووو مده مو ومو وموو مو و و9 


ممم مه مم60 


نصاب الشهادة فى القرآن 
وجوب معرفة هذا الأصل العظيم .... 
ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها سس 


ةك 


١.6 


١5 


E Se 


1۹ 


10۰ 


١6١ 


10۲ 


١0+ 
\or 


(00 asane 


OV سي‎ 


10۸ 
11۳ 


UE a 


110 


1A -. 


1۸ 


114۹ 


1۷۲ 
1۷۹ 
1۸۰ 


الموضوع 


حكم شهادة العيك س 
حول شهادة اليمين سمس 
الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب .. 
يحكم بشهادة الشاهد الواحد أذا 
طهن U‏ دا ست ا 
تشرع اليمين من جهة أقوى 
لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين 
لم يرد الشا رع خبر العدل .... 2 
جانب التحمل غير جانب الثبوت ب 
الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح 
الحق 
صفات الحاكم وما يشتر 


55 0 


تولية الرسول ييا اش على من هو 
افق ما ن ج 
الصلح بين المسلمين 
الحقوق ضربان: حق الله» وحق 
الصلح إما مردود وإما جائز نافذ ... 
يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة .. 
قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد . 5058 
من ترد شهادته عي م ا 
شهادة القريب لقريبه أو عليه سس 


منع شهادة الأصول شه والعكس 
وذَلَْيله س 


۱1۸٦ 


AV euecesenneneanens 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع 
تخريج حديث «أنت ومالك لأبيك» .. 
الرد على من منع شهادة الأصول 

للفروع والفروع للأصول سسس 
شهادة الأخ لأخيه 
الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه 


والأب لابنه مم0 امه ممه ممم موه موموه ممه ممه مومه قو 


شاهد الزو أ ممه ممصم ممم م مده مهمه مجم ممه مه مم يم مد 
الكذب في غير الشهادة من الكبائر ... 
أحاديث عن كبيرة شهادة الزور سسب 
الحكمة فى رد شهادة الكذاب . ت 
رد شهادة المجلودين حد القذف . س 
حكم شهادة القاذف بعد التوبة سس 
رد الشهادة با nnn A‏ 


الأيمان في كتاب عمر EEE‏ 
القول في القياس ‏ 11111110 
إشارت القرآن إلى القياس 
مدار الاستدلال سب 2211 
الانتدلآل بالمدين على المعين س 
الأولى تسمية القياس بما سماه الله 


ليك neee‏ ا 
أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها 


أصل كل شر البدع واتباع الهوى سب 


الصفحة | المو ضوع 


الصفحة 


8 | فى الآية أركان القياس الأربعة .سس 565 


۲14 
۲٢ 


۲١ 
۲۲۸ 
۲۸ 
ضرف‎ 
Yo 
Yo 
Yo 
€٤ 
هع"‎ 
f3 
۷ 
EV 
۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 


۲01 


۲٥١ 
۲01 
Yo 


Yo0 


عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن 
قياس الدلالة .... ATO‏ 
تضمن الآيات عشرة أدلة سسس 
في الآيتين دليل على خمسة مطالب . 
لم تكرر الاستدلال بإخراج النبات 

من الأرض على إخراج الموتى س 
التذكر عد EERE‏ 
دعوة الإنسان إلى النظر ت 
الصلب والترائب والنطفة 
عود إلى الدعوة إلى النظر مسمس 
قياس الشبه وأمثلة له 
ضرب الأمثال في القرآن والحكمة 


شه مومه ومو ومو مومه فو وه مومه مممووة وموم مهو ممقة مممفه مو ووه ممه مو قوم مه مود 
2 


مخانيث الجهمية والمبتدعة .. erer‏ 
المثل المائي والناري في حق 

المؤمنين ع لا ف لام ا ل ا وه 
مثل الحياة الدنيا 2171709 
مثل المؤمنين والکافرین مس ممست 
مثل الذين اتخذوا الأولياء . EE‏ 
من اتخذ أولياء من دون الله أشرك 5 


تمثيل أعمال الكافرين بالسراب Cs‏ 


ع مهم هه من ممه مهمه 26 


أصحاب مثل الظلمات المتراكمة سس 
أصحاب مثلي السراب والظلمات س 


"0 
oV 
۲۰ 
٤ 


VA 
۷۹ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع لنت ام لفح 
تمثيل الكفار بالأنعام سسس ۲۸١٠‏ | أثر كلمة التوحيد E OEE‏ 
ضرب لكم مثا من أنفسكم متسب 431 | الشجرة الطية الل E‏ 
مثل من قياس العكس التمثيل بالعبد من المقصود بالمثل؟ وأسرار المثل .. ١0م‏ 
المملوك سسس 34817 | بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة .. ٠١١‏ 
مثل ضربه الله لنفسه سسس 7388 | مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة سي 4 
إن ربي على صراط مستقيم سسس 588 | ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 

في تشبيه من أعرض عن كلام الله وما فيه من أسرار ل م 


وتدبره ا ات و م و ا TAN‏ 


مثل الذي حمل الكتاب ولم يعمل به ۲۸۸ 
مثل من انسلخ من آيات الله سسس ۲۸۹ 
سر بديع في تشبه من آثر الدنيا 
الات يا O‏ 
إيتاؤه الآيات وا ج 111 
رفعناه بها .. 1 1[ U‏ 
أخلد إلى الأرض . ا 
اتبع هواه ا 
تفسير الاستدلال في الآية - 337 
مغل من القياس التمثيلي (مشل 
المغتاب) .. 00 O‏ 
مثل بطلان أعمال الكقار سسس ١91‏ 
أنواع الأعمال A‏ 
في تشبيه الأعمال المردودة سر بدیع ۲۹۸ 
مثل الكلمة الطيبة . N OE‏ 
مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت 
والفرع الذي في السماء سسس ١989‏ 
أثر التوحيد في عبادة الإنسان 
وف وکا ت 


سؤال القبر و التثبيت فيه 1 22111111111111 
O OER‏ 


ممم م ووو ووفه مو همومه مممو ون 


مثل المنفق ماله لغير الله سسس 
آفة الإنفاق الرياءء والمن»ء والأذى 


يبطل الأعمال Uh E‏ 
من ينفق ماله في غير طاعة الله 
ورضوانه . اي 0 
مثل الموحد المشرك ‏ مع هي a‏ 
مثل للكفار ومثلان للمؤمنين ... مع م 
مثل الكافر EE‏ مي ah‏ 
مثلا المؤمنين ا TT‏ 
في هذه الأمثال أسرار بديعة ean‏ رون 
السر في ضرب الأمثال . کک 
أصل عبارة الرؤيا i‏ 
الرؤيا الحلمية وتأويلها i EEE‏ 
من كليات التعبير ا 1 
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الموضوع 


أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم 


ومووه ووو ووو ووم ممه ووو ومو ووو مومهم دو 


قيمة المثل في القرآن .. کک 
التسوية بين المتماثلين في الأحكام 
الشرعية 
لا يشرع الله الحيل التي تبيح 
الواجب وتسقط المحرم 
يكو ن الجزاء من جنس العمل 0111111118 
أصل الشرع إلحاق النظير بالنظير 
والقرآن يعلل الأحكام 
الحروف التي يجيء بها التعليل في 
ما ورد في السنة من تعليل الأحكام .. 
أخذ النبي ية ذلك عن القرآن سسب 
ذكر البخاري فصل النزاع في القياس 
قد تغني العلة عن ذكر الأصل . 0 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى 


ووووووووو ممم وموم قمودة 


وموم وهم م هوم وه ووه وووو ووو يه 


تحقيق صحة الحديث وعدمها سسس 
كان أصحاب النبي كه يجتهدون 


ويقيسون 211101111110101 
ادا ای 5110 


ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل 


ممم مه وهو ووو مم ووو ووم وو مه مم 50 


الصفحة | المو ضوع 


۳۲۹ 


€ 
TE 


قياس الصحابة حد الشرب على حد 
الق م 
قياس الصحابة في الجد مع الإخوة .. 
بين ابن عباس والخوارج 35 0ك 
اختلافهم في المرأة المخيرة سسس 
العمل بالقياس مركوز في فطر الناس 
العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه 


أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب 


2 


المعاني OEE‏ 
بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل 
الألفاظ وأهل المعاني و 
القياسيون والظاهرية مفرطون ا 
وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما. 
قول نفاة القياس ا 


من الأمثال التي ضربها الله ورسوله .. 
RTE‏ ل 


فرق بين الأمثال المضروبة من الله 


تخريج حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه .. 
لم يأمر النبي ية بالقياس بل نهى 
عله : 


الصحابة ثهوا عن القياس أيضا سسس 


مومه مم موه وو مومه موه وموم ممه وو ووه موف وه ووو م مم مه م ووو مه ممم مو وو مود 


33 


ىف 
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الموضوع ٠‏ الصفحة | الموضوع الصفحة 
التابعون يصرحون بذم القياس اين 2001 لم يكن القياس حجة فى زمن 
القياس يعارض بعضه بعضا سسس ۷ | الرسول وَل AY ea‏ 
الاختلاف مهلكة سسس 8/5 | * الموضوعات والمحتویات سسس A۸‏ 
ليس أحد القياسين أولى من الآخر ... ٤۷۹‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cove‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[تناقض أهل القياس دليل فساده]  ..‏ ه 
[أمثلة من تناقض القياسيين] Ge:‏ ,للا 
[مَثْل مما جمع فيه القياسيون بين 
المتفرقات] FO ase Se‏ 
فصل OV SEE ESRA‏ 
فصل انها دوجت رد ON aa e‏ 
فصل 1 1 00 
[من تناقض القياسيين مراعاة بعض 
الشروط دون بعضها الآخر] . 1 
[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] ... 5١‏ 


عرض قووط:الوافقييق فلن 
كتاب الله] 


.ا عه قاعم ع مم عم رم م6 م6 مم 6ه 


كنص الشارع] ee‏ 
اهل فى اللطمة والضرة قصاض؟] . 
ع الت الكريمين داود 

وسليمان] 
[ما يُفعل بالجاني على النفس] . 
[ضمان إتلاف المال] 
[كيف يُجزى الجاني على العرض؟] 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر 


هاه هاه وه مدع دوع م .ا .د66 مهم 


دقيق] ا E‏ 
[القول الوسط بين الفريقين] 2200 
[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال 

E المكلفين]‎ 


الموضوع 


[اختلفوا هل تحرط ® بحكم 
جميع الحوادث. رأي ى الفرقة 
الفرقة الثالثة 11001110 
الحوادث] EET ETE‏ 
[الرد على الفرق الثلاث] 
[الاستصحاب: معئاه وأقسامه] 
[استصحاب البراءة الأصلية] 5258 
[استصحاب الوصف المثبت 


[الدليل على أنه حجة] 
[الأصلي في الشروط السهه ا“ 

الفساد] ESS‏ 
[أجوبة المانعين] 
[رد الجمهور على أجوبة المانعين] 
[أخطاء القياسيين] 
[شمول النصوص وإغناؤها عن 

القياس] 
[المسألة المشتركة فى الفرائض] . 
التبا الها .. 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 


.امم م مع و م 6 م6 م06م6ه 


وهاه .اود .د فا هد و و6 م م6 هد مه 


الصفحة 


١٠ 
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الموضوع الصفحة 
ميراث الأخوات] VEO‏ 

الماد اولي رل كر في 
المواريث] NONE‏ 

[ميراث البنات] ا od‏ 1 


[فصل: المسألة الخامسة: ميراث 


بنت الإبن السدس مع البنت] ... ١59‏ 
[ميراث الجد مع الإخوة] OV‏ 
الفصل الثاني ا ا VO‏ 
[ليس في الشريعة شيء على خلاف 

القياس] O‏ 
[لفظ القياس مجمل] O aa eae‏ 
[شبهة من ظن خلاف القياس 

وردها] 1[ ا 
[العمل المقصود به المال على ثلاثة 

أنواع] AVR‏ 
فصل : ما لا يقصد به العمل A‏ 
[الأصل في جميع العقود العدل] .. ٠۷١‏ 
[الحوالة موافقة للقياس] VY E‏ 
[القرض على وفق القياس] VO‏ 
[إزالة النجاسة على وفق القياس] .. ٠۷١‏ 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق 

القياس] AA‏ 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق 

القياس] AES‏ 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس] ١84‏ 
[التيمم جار على وفق القياس] .... ٠۹۰‏ 
[الحكمة في کون التيمم على عضوين] ١5١‏ 
[السلم جار على وفق القياس] .... ٠۹۲‏ 
[الكتابة تجري على وفق القياس] .. ٠۹١‏ 


الموضوع 


[بيان أن الإجارة على وفق القياس] 
[ليس للعقود ألفاظ محدودة] 5 
[عودة إلى الرد على من زعم أن 


الإجارة بيع معدوم] SE‏ 
[جوز الشارع المعاوضة على 

المعدوم] E‏ 
[أقيسة أبطلها القرآن] a‏ 
[القياس الفاسد أصل كل شر] ... 
[بيع المعدوم لا يجوز] ا 
جوز الشرع بيع المعدوم في بعض 

المواضع] مطحتت الخو سج 
[الصواب في المسألة] A‏ 
[منع أن موجب العقد التسليم 

عقيبه] ا 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] . 
[ضمان الحدائق والبساتين] E‏ 
[إجارة الظئر على وفق القياس 

الصحيح] ا ا و E‏ 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق 

القياس] EE‏ 
[بيان أن المُصرّاة على وفق القياس] 
[الرد على ذلك] 0 
[الخراج بالضمان] ال 


[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة] 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من 
يركب ويحلب النفقة] 
[الحكم في رجل وقع على جارية 
امرأته موافق للقياس] 
[المتلفات تضمن بالجنس] 


الصفحة 


الحلا 
١54‏ 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
َمَنْ مكّل بعبده عتق عليه] 1 188 | اليس في الغتريمة ما بالف العقن] ۴ 
[استكراه السيد لجاريته وعبده] .... ۲۳۷ | [شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] . ۲۷۳ 
[ما من نص صحيح إلا وهو موافق [كيف يمكن القياس مع الفرق بين 
للعقل] TIVES‏ المتماثلات؟] VV LS‏ 
[التعزير] ٠‏ ................. ۹ | [الجواب عن هذه الشبه] VV wee.‏ 
[الكلام على حديث: «لا يضرب [الجواب المجمل] TVA ae‏ 
فوق عشرة أسواط»] PVA anes TEN EE E LT‏ 
[المضي في الحج الفاسد لا [جواب أبي بكر الرازي الحنفي] . ۲۷۹ 
يخالف القياس] ۰-۰-......... ۳ | [جواب القاضى أبى يعلى] Ae‏ 
اتر بالا ٣۸۱ aE ASEAN‏ 
ارد هذا الا في امور كاد 448+ | [جواب فل ااا و ال 
[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ] ۲٤۷١‏ | من المني دون البول؟] 000 TAV‏ 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق [الفرق بين الصبي والصبية] YAY ss.‏ 
القياس] .........0...... 554 | [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] ۲۸۳ 
َمَنْ تَصَرّف في حق غيره هل تصرفه [لماذا وجب على الحائض قضاء 
مردود أو موقوف؟] م ما OS‏ الصوم دون الصلاة؟] AE‏ 
[القول بوقف العقود عند الحاجة] . ۲٠۳‏ | [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] ۲٢۸٤‏ 
[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه [الفرق بين السارق والمنتهب] . ۲۸0 
الأمة وأعلمها ودليل قوله] ١ ٠٠‏ | [الفرق بين اليد فى الدية وفى 
[مسألة الزّبية] E‏ لي e BN‏ ا 
[حكم علي في القارصة [والقامصة] [حكمة جعل نصاب السرقة ربع 
والواقصة] FOV is EE‏ دينار] AAT esos‏ 
[الحكم في بصير يقود أعمى [ختكفة عند الغتدف بالؤنا دون 
فيخرّان معا وفق القياس] VS Ss‏ الكفر] ا ب I‏ 
[حكم عليّ في جماعة وقعوا على [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين 
امرأة وفق القياس] ل دون الزنا] TS Ses‏ 
[حكم الفقهاء في الحديث] .عه 555 | [الحكمة في جلد قاذف الحر دون 
[لماذا جعل النسب للأب] لمحي ين | العيد] ا AV‏ 
[من أحكام الولاء] ٠‏ 000 | [الحكمة في التفريق بين عدة 
[المسبي تابع في الإسلام لسابيه] .. 1779 الموت والطلاق] ا A‏ 
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الموضوع الصفحة 
[الحكم في شرع العدة] TAN E‏ 
[أجناس العدد] اخ OER‏ 
[حكمة عدة الطلاق] ا 85 
[ما يترتب على حقوق العدة] بأو 
[عدة المختلعة] وألن امات TAV‏ 
[أقسام النساء بالنسبة للعدة] ل 
[حكمة عدة المطلقة ثلاثا] OR aad‏ 
[غدة المسخيرة: وجكمتها] م 
[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] .. ٠٠۲‏ 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق 

الثلاث] واو ل E E‏ 
[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] .... ٣٠۳‏ 
[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] . 7٠6‏ 
[ما يكفره الوضوء من الذنوب] Te i‏ 
[توبة المحارب] وا ا A‏ 
[قبول رواية العبد دون شهادته] ... ۳١۱۲‏ 
[صدقة السائمة وإسقاطها عن 

العوامل] 7 10000 
اخحكنية اشاقن الفرق سم اة 

والأمة في 5-8 الرجال] .... ۳٠۹‏ 
[الحكمة في نقض الوضوء بمس 

ذكره دون غيره من الأعضاء] ... ٠۲١‏ 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب 

قطرة من الخمر] PET‏ 
[الحكمة فى قصر الزوجات على 

أربع دون السريات] a...‏ اس 
[الحكمة فى إباحة التعدد للرجل 

دون المرأة] TNO a SS‏ 
[شهوة الرجل أقوى من شهوة 

TET المرأة]‎ 


الموضوع 

[الحكمة في جواز استمتاع السيد 
بأمته دون العبد بسيدته] 

[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في 


إيجاب الوضوء] ده 
[الحفيةانى الفريق بين الكل 
الأسود و ETSY‏ 
[الحكمة في التفرقة بين الريح 
والجشاء] a SS‏ 
السك اة ين الخ 
TT ERT‏ 
مقادير الزكاة] “00 00 E E‏ 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان 
القاذف مثلا ] 2 


[من حكمة الله شرع الحدود] .... 
[تفاوتت الجنايات فتفاوتت 
العقوبات] 1 57111 
[تغريم المال وموجبه] RY‏ 
[التغريم نوعان: مضبوط»› وغير 
مضبوط] 
[التعزير ومواضعه] 
[من حكمة الله اشتراط الحجة 
لإيقاع العقوبة] 
[السر في أن العقوبات لم يطرد 
جعلها من جنس الذنوب] 
[ردع المفسدين مستحسن في العقول] 
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الموضوع لشت افر الصفحة 
[التسوية في العقوبات مع اختلاف [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته 
الجرائم لا تليق بالحكمة] ل TO‏ وحده] e‏ ا ا 
[حكمة القصاص] كود و و و7841 | أسر خی أ رة بتاجزاء 
[مقابلة الإتلاف بمثله فى كل تضحيته بعناق] الما ل 
الأحوال شريعة الظالمين] ..... 07" | [سر التفرقة في الوصف بين صلاة 
[حكمة تخيير المجنى عليه فى بعض الليل وصلاة النهار] 0 I‏ 
جرال دون تعفن ا ...... ٠۳‏ | [السر في تقديم العصبة البعداء على 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو ذوي الأرحام وإن قربوا] VE ian‏ 
وقعت به معصية] ............ ٠‏ | [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] ١لالا‏ 
[الحكمة في حد السرقة] ........ 0 | [ورود الشرع بالشفعة دليل على 
[الحكمة في حد الزنا وتنويعه] .... ٠٠٠١‏ | الحكمة] VY SE‏ 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع [فيم تكون الشفعة] ees‏ اروس 
الجرائم] عا وسو ا a‏ دلواي VV eae E O‏ 
[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] . ٠٠۷‏ | [رأي القائلين بشفعة الجوار] .... ۳۷۸ 
[سوّى الله بين العبد والحر فى [حق الجار] setae em‏ رض 
أحكام وفرق بينهما في أخرى] .. ٠٠۷‏ | [ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة وللجار] TV SOS‏ 
دون غيرها] ................ ۹ | [حديث العرزمي في الشفعة والكلام 
[الحكمة فى تخصيص المسافر عليه] اا TATE‏ 
ا e NE‏ [تصحيح الحديث] TA a SSS‏ 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف [أحاديث أخرى] AE ai Tea‏ 
بها] ..................... ۳١‏ | [رد المبطلين لشفعة الجوار] PAT aa‏ 
[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] .... ٠٠١‏ | [الفرق بين الشريك والجار] ..... 4 
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر [القول الوسط في حق الشفعة] ... ٠۹۲‏ 
اللجاج والغضب] aE Eee‏ ا ال وم 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع [رأي الكوفيين وأهل المدينة] .... ۳۹۳ 
وغيره من ذي الناب] ......... ۳ | [رأي ابن القيم في حديث العرزمي] ۳۹۳ 
[الرد على حديث إباحة أكل [القياس الصحيح يؤيد مفهوم 
الضبع] ا Oe‏ حديث العرزمي] ا 
[رأي الذين صححوا الحديث] .... ۳٣۷‏ | [اعتراض] O Rei‏ 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة 
[الجواب عن الاعتراض] TIE‏ 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام 

وبعضها الآخر] To sea‏ 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ 

وبنت العم ونحوها] TAO‏ 
[حمل العاقلة دية الخطأ] FA Sens‏ 
[الحكمة فى الفرق بين المستحاضة 

والحاثض] TAT‏ 
[الحكمة فى الفرق بين اتحاد 

ال واا ي ر اا 2 
[الربا نوعان: جلي وخفي» والجلي 

النسيئة] مو اا سوه لخي م AV‏ 
[ربا الفضل] ا 0 
[الأجناس التي يحرم فيها ربا 

الفضل وآراء العلماء في ذلك] .. ۳۹۹ 
[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم 

والدنانير] 00 00 
[حكمة تحريم ربا النّساء في 

المطعوم] SD‏ 1 
[حكمة إباحة العرايا ونحوها] 0 
[السر فى أنه ليس للصفات فى 

البيوع مقابل] O ee‏ 
[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] . 5١١‏ 
[الحكمة في وجوب إحداد المرأة 

على زوجها أكثر مما تحد على 

أبيها] NE ues‏ 
[الحكم في مساواة المرأة للرجل 

في بعض الأحكام دون بعض] .. ٤۱۷‏ 


[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان 
ومکان ومکان] 


وم م مامه م قم م66.٠‏ 


الموضوع 
[الحكمة فى الجمع بين المختلفات 


رن 0 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في 
الطهارة] * 2 
[الحكمة فى جعل ذبيحة غير 
الكتابي مثل الميتة] 0 


[الحكمة في الجمع بين الماء 

والتراب في حكم التطهير] .... 
[معرفة الأشباه] : RE‏ 
[ذم الغضب] 
[الصبر على الحق] 
[لله على كل أحد عبودية بحسب 

مرتبته] 
[تعطيل العبودية الخاصة تجعل 

الإنسان من أقل الناس دينا] ... 
[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل 


هوا وا و عافدنا واوا ع اهم .د و6 ماهم 5ه 6ه 


الناس ديناً] مر ميد ا 
[إخلاص النية لله تعالى] 2 
[الواجب على من عزم على فعل 

أمر] OO‏ 
[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك 

شا RS en‏ 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] ... 
[النفاق وخشوعه] O‏ 
[أعمال العباد أربعة أنواع المقبول 

منها نوع واحد] N‏ 
[جزاء المخلص] EE‏ 


[لكل من عمل خيراً أجران] 
[إثم القول على الله بغير علم] . 


الصفحة 


۷ 


۸ 


€۸ 
A 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CoA)‏ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[على من لا يعلم أن يقول: لا تخريج حديث النهي عن التفريق بين 
أدري] لحا اس ا لوب ل 156 الأخوين 0 
[طريقة السلف الصالح]  .........‏ | [خالف المقلدون أمر الله ورسوله 
[فوائد تكرير السؤال] اماد وم 1]455 وائمتهي] ا ا OTT‏ 
ذكر تفصيل القول في التقليد [الخلف قلبوا أوضاع الدين] . o‏ 
وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه [ذم الله الذين فرقوا دينهم] O e‏ 
والإقحاء نه والن اا تب [ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] ‏ 074 
المصير إليه» وإلى ما يسوغ من [ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه] 0ه 
غير إيجاب 0.0066 ...0.66 589 | [الحق فى واحد من الأقوال] .... ولاه 
[أنواع ما يحرم القول به] Ala EEN e‏ اه 
[الفرق بين الاتباع والتقليد] ١ ٠٠‏ | [الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير 
[مضار زلة العالم] O ERR Se aga OE See‏ 
[كلام علي لكُميل بن زياد] ...... ۹ | [العِلْمُ يَقِلُ] E AeA‏ 
[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 55١‏ | [ما علة إيثار قول على قول؟] o۸‏ 
[الاحتجاج على من أجاز التقليد [حديث الكلالة بين الصدّيق 
بحجج نظرية] Yeas‏ والفاروق] ONT a SES‏ 
[التقليد والاتباع] ۰ | الم يكن عمر يقلد أبا بكر] ..... o»‏ 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] .. ٤1۹4‏ | [ما خالف فيه عمر أبا بكر] ..... or»‏ 
فصل 66.06060666000........ 496 | [عودة إلى الرد على المقلدة بعمل 
اماف نين مقلد زاح حجة] .. ٤۷١‏ عمر] O scales Re n‏ 
تخريج حديث أصحابي كالنجوم ... ٤١٤‏ | [حجج إبطال التقليد] FE as‏ 
[الرد على حجج القائلين بالتقليد] . ٤۸۳‏ [لم يكن ابن مسعود يقلد عمر] و 
[نقول عن الأئمة فى النهى عن [مكانة ابن مسعود بين الصحابة فى 
تقليدهم] EAN E‏ علمه] ا مي م ده 
[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] ۸ | الم يكن الصحابة يقلد بعضهم 
[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة بعضا] OTA AS E‏ 
عليه] ۰ ........... ۱ | [معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] . ٥۳۹‏ 
[طرف مسن تخبط المقلدين فى [طاعة أولي الأمر] د E‏ 
الأخذ ببعض السنة وترك بعضها [الثناء على التابعين ومعنى كونهم 
الآخر] DD RE ML ARAS SS‏ ل BEE‏ 


MD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[من هم أتباع الأئمة] .......... ۲ | [فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ 
[الكلام على حديث:أصحابي عنه] CESS‏ 
كالنجوم] .................. ۳ | [المراد من إيجاب الله قبول إنذار 
[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان من نفر للفقه في الدين] E‏ 
بهم] ............. ٠‏ | [أخذ ابن الزبير بقول الصديق في 
[الخلف لا يأخذون بسنة ولا الجد] ار ا 
يقتدون بصحابي] ............ ههه | [لیس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 
[أخبر الرسول بيا أنه سيحدث [ليس من التقليد قبول قول القائف 
تاف کا د ا ونحوه] ENS EAA‏ 
[أمر عمر شريحاً بتقديم الكتاب ثم [شراء الأطعمة من غير سؤال عن 
REA‏ م نج ماسوو وا ON‏ أسباب جلها] بلمل ممم ليله 
[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] »اوه | [هل كُلّف الناس كلهم الاجتهاد؟] 
[ات الإسَلام درن الكتحات [عدد الأحاديث التي تدور عليها 

والسنة] 000000000 وهم | أصول الأحكام وتفاصيلها] 
[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] 0۰ [مسألة عقبة بن الحارث ليست 
[طريق الخلف المقلدين] اس هاه دليلا للمقلدة] e‏ وم ا 0 
تقل :تلن اشع غير ] 020200 وبم | [الرد على دعوى أن الأئمة قالوا 
[قول TATE‏ سنا . ٥۲‏ بجواز ا OSS‏ 
اما اتان قاعم يذ ونان ج کا [بم لقب الأئمة المقلد؟] A‏ 
* فهرس الموضوعات e‏ 


لعالمه] 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[الفرق بين حال الأئمة وحالالمقلدين] ‏ ه 
[فضل الصحابة وعلمهم] 00 
[قول الصحابة حجة] N e‏ 
[ما ركزه الله في فطر عباده من 

تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز 

التقليد في الدين] م ا 
[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد 

في كل حكم] E Aa‏ 
[فرق عظيم بين المقلد والمأموم] .. ١‏ 
[الصحابة كانوا يبلغون الناس 

حكم الله ورسوله] e‏ بها 
[ليس التقليد من لوازم الشرع] .... ١5‏ 
[الرواية غير التقليد] E‏ 
[الجواب على ادعاء أن التقليد 

أسلم من طلب الحجة] ا ا 
[مثل مما خفي على كبار الصحابة]  ١4‏ 
[مسائل خفيت على أبي بكر]. 19 
[مسائل خفيت على عمر]. 000001 
[مسائل خفيت على عثمان وأبي 

موسى وابن عباس وابن مسعود] ۲۷ 
[ما خفي على غير الصحابة أكثر 

ا نتفي عن الما ] ل 
[بطلان دعوى المقلدة] YA xe‏ 


الموضوع الصفحة 
[مجىء روايتين عن أحد الأئمة 

كو تولين لإمانين] ees‏ لس 
[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم 

وتحريم تقليد غيرهم] Rs as‏ 
[فضل الصحابة والتابعين وتابعي 

التابعين] ا ا 
فصل ا ا Es.‏ 
[الدلائل على أن النص لا اجتهاد 

معه] الوا PE.‏ 
[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء 

بغير النص] Ve Gelen‏ 
[من أقوال العلماء في ذلك المعنى] ۳۸ 
[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس 

عند الضرورة] سما ا - 575 
[نقول عن الشافعي في المسألة] .. 45 
[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه 

في رد السنن] يت OA‏ 
[رد المتشابه إلى المحكم طريقة 

الصحابة] ' ONT a‏ 
[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من 

القرآن] ON A‏ 
[رد الجهمية المحكم من آيات العلو ‏ 

O a والاستواء]‎ 
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الموضوع 
[رد القدرية النصوص المحكمة] ... 
[رد الجبرية النصوص المحكمة] ... 
[رد الخوارج والمعتزلة] 
[رد الجهمية نصوص الرؤية] 
[رد نصوص الأفعال الاختيارية] ... 


[رد المحكم من نصوص إثبات 
الحكمة والغاية] 


[رد نصوص إثبات الأسباب] EEE‏ 
الود لذ عدو لطر ا 
[مذاهب الناس في الأسباب] 
[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي] 
[رد النصوص المحكمة بأنه خالق 
كل شيء والمتكلم بنفسه] 
[رد الجهمية نصوص العلو 
بالتفصيل] 
[رد النصوص في مدح الصحابة» 
ورد الخوارج النصوص في 


موالاة المؤمنين] بار ا 
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في 
الصلاة] ETE‏ 


[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة] 

[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب] .. 
[رد نصوص وجوب التسليم] 
[رد نصوص وجوب النية] 
[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه] . 
[أنواع دلالة السنة الزائدة عن 


القرآن] ا 
[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم 
شرعي] RASS‏ 


الصفحة 


11 


الموضوع 


[بيان الرسول على أنواع] E‏ 
[المراد بالنسخ في السنة الزائدة 

على القرآن] 
[تخصيص القرآن بالسنة جائز] .. 
اة ا جين اتسنا ] 
[رد حكم المُصرّاة بالمتشابه من 

القياس] 


بنص متشابه] 201115 
[رد حديث القسامة] 
إزة التبنةا ف النهى من ,بيع الرظت] 
[رد الإقراع بين الأعبد الستة] 

[رد تحريم الرجوع في الهبة] . 

[رد القضاء بالقافة] 
[رد جعل الأمة فراشاً] 
[متناقضان من دون السنة] 

[من أدرك ركعة من الصبح] 
[فرق بين الابتداء والدوام] 


[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة] 
[موازنة بين صورتين بطلت فيهما 
الصلاة] 
[القياس الصحيح] 
[دفع اللقطة إلى الذي يصفها] 
[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيا] 
[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة] 
[تخيير الولد بين أبويه] 
[رجم الكتابيين] 


البيع] 


16 
۳۷ 
۴۸ 
1۴۸ 


\o00 
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الموضوع 
[المزارعة] 
[صيد المدينة] 
[نصاب المعشرات] 
[أقل المهر] 
[من أسلم وتحته أختان] 
[التفريق بين الذي يسلم وبين 
امرأته] 
[ذكاة الجنين] 
[إشعار الهدي] 
آلا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا 
عينه] 
[الكلام عن وضع الجوائح] 
[الجواب عن شبهات القياسيين في 
المسألة] 
عاذ من طناك لف لفت وخا 
[الأذان للفجر قبل دخول وقتها] 
[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث 


ه.ا .افا فاع ور وعم و مد وها مه مامه 


nsan‏ قاع هد وه ودود وان عا هم هد وو 


« »ا م ماه عه و ثم مد م مدمدمقه 


ه »ا ماع م ع .د وو م .ا ممه مم6 6م 


.. ييل 


الثقات] VIN ASS‏ 
[شبهة وردها] AoA‏ 
[الصلاة على القبر] VIA‏ 
[الجلوس على فراش الحریر] .... ٠١7‏ 
[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]) . ٠١7‏ 
[صفة صلاة الكسوف] Vea‏ 
[الجواب عن حديث صلاتها 
بركعتين في كل ركعة] FA‏ 
[الجهر في صلاة الكسوف] و 
[الرد على تخريجهم لحديث ابن 
عباس] م ا Iie‏ 
[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس] . 517 


الموضوع 
[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام] . 
[جواز إفراد ركعة الوتر] 
[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار] 

اال دنات ناك 


المكتوبة] 115152 
[صلاة النساء جماعة] AE‏ 
[التسليم من الصلاة مرة أو مرتین] 


[الكلام على عمل أهل المدينة] .. 
[هل حقاً أن عمل أهل المدينة 
حجة؟ ] 
اده التلاوة في «الانشقاق»] . 
[الاقتداء بالنبي ية وهو جالس] 
[الظيب قبل الإفاضة] 
[المزارعة على الثلث والربع] .... 
[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها] 
[نقل القول» وطريقة البخاري في 


ترتيب «(صحیحه»] 


واوا فوا وى .د وم و و وه م6 م6 6م0606 مهم 


[نقل العمل المستمر] 
فصل 
[العمل الذي طريقه الاجتهاد] . 
[حال خبر الآحاد] 
[تقديم عمل أهل المدينة المتصل 

على خبر الآحاد] 


۳۱ 
۳۹ 


5١ 
Y٤ 
Yt 
3 
55 
A 


الموضوع الصفحة 
[العمل في المدينة بعد انقراض 

عصر الصحابة] يل 
[تغير عمل أهل المدينة من عصر 

إلى عصر] RA‏ 1 
[تعطيل السنن بتركها] Ee‏ 
[الجهر بآمين] و 
[بيان الصلاة الوسطى] VS‏ 
[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع] ۲۸۰ 
[إشارة المتشهد بإصبعه] RE‏ 1 
.ما يصنع بشعر المرأة الميتة] م AD‏ 
[وضع اليدين في الصلاة] VAG‏ 
[التعجيل بصلاة الفجر] ASS‏ 
[وقت المغرب] اواك ابا فو 796 
[وقت العصر] ATS as‏ 
[تخليل الخمر] لض دوا Vad o‏ 
[تسبيح من نابه شيء في صلاته] الم 
[سجدات المفصل والحج] EEE‏ 
[رواية أبي قدامة الحارث بن عييد] ٠٠١۸‏ 
[سجود الشكر] اا ا O‏ 
[نوعا النعم الإلهية] اين 
[انتفاع المرتهن بالمرهون] 6 
[العرف يجري مجرى النطق] a‏ ورد 
فصل FAA Sa‏ 
[الشرط العرفي كالشرط اللفظي] .. ۳٠۸‏ 
[ضمان دين الميت الذي بورك 

وفاء] ا 11 
[الجمع بين الصلاتين] Tea‏ 
[الوتر مع الاتصال] OS‏ 
فصل حو متبط ورا ماس أ NIV es‏ 


الموضوع 


[في تغير الفتوى» واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأكية الا خوال 
والنيات والعوائد]. E‏ 
[الشريعة مبنية على مصالح العباد] 
[وصف الشريعة] 
[إنكار المنكر وشروطه] 
[إنكار المنكر أربع درجات] 
[النهي عن قطع الأيدي فو فى الغزو] 


[قصة خاي 0 مقعم م ونث ة عمد مه 


6 .ا ما اواو .د .ا ما مام 6ه 
٠‏ 66م م606 .6ه 


راجحة] 


[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة] . 


[إشكال في الحديث وحله] 
[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال] 

[من أسباب سقوط الحد عام المجاعة] 
[وجوب بذل الطعام بالمجان في 


عقاو وام دهان وا .ا و مام دوقم مث 6ام6 ع 6ه 
قوأفاع ا عاه د واوا م عا ماع ماو وهاه مث و6ام هه 6ه 


واأواوا و م عا هد واه م ع .ام و66 مه 
nenase‏ وا واء ا عام هم م م مقا عه 


[طواف الحائض بالبيت] 


1لا تخلو الحائض في الحج من 


ثمانية أقسام في هذه الأيام] . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الصفحة 
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إعلام الموقعين عن رب الالمين 


الموضوع الصفحة 
[الرأي الصحيح في حكم الحائض 

هو القسم الثامن] . م ا FON‏ 
[الرّد على القائلين بالتقدير الأوّل] . وهم 
فصل او ا ا COA‏ 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثاني] . 9ه" 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثالث] . ٠٠١‏ 
قصل .. ب 0 EOE a‏ 
[الرّد على الرّابع] E ES‏ 
فَضْل اسه بد لاود Tea‏ 
[الرّد على الخامس] 0ن 
فصل AeA‏ 
[الرّد على السادس] ين 
ا O‏ 
[الرّد على السابع] ا La‏ 
فصل O aoe‏ 
[ببطلان التقديرات السبع يتعين 

الثامن] SÎ‏ دمن 

- [اعتراض على الثامن] م 

[دفع الاعتراض] Ee‏ 
فصل . ل FO‏ 
[متابعة دفع الاعتراض السابق ٠‏ 

. الطواف مع الحيض] VB eo‏ 
[حكم طواف الجنب والحائض ‏ 

والمحدث والعريان بغير عذر] . ٣٠٦١‏ 
[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى ٠‏ 

الحائض إلى قسمين] Seas‏ مسن 
[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال 

حديث المنغ]. 2 Trew‏ 


الموضوع الصفحة 
[جرح إسماعيل بن عياش راوي 

حديث المنع] FIA ass As‏ 
[الفرق بين الحائض والجنب] ۳14 


[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال عند من حرموا 

عليها القراءة؟] 
[عود إلى الكلام عن طواف الحائض] 
[تشبيه الطواف بالصلاة] 
[الجواب عمًا سبق] 
[الجوامع والفوارق بين الطواف 

والصلاة] 


.فاه وهاه ممم همه وم 


8 


- 


[حكم الطهارة للطواف] 
فُضْل 
اج بع 


واحد] 


الطلقات الثلاث بلفظ 


رواه] 


ما جالفه] . 


فصل 
[تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث 


2 


اله العحليل باش :السار 

[جناية التحليل على الأعراض] 

[ولوغ المحلل في المحرّمات 
وإفساده للمرأة] 


VY 


۳44 


۹۸ 
۸ 


۸ 
°۸ 
1۱ 
1 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة | الموضوع السفيحة 
[حكم الصحابة على التحليل بأنه [صور لوقع الطلاق المملق] ليه 806 
سفاح] ...0.06.0 537 ]| [إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة 
[الرسول ية وأصحابه يلعنون القدر وغضب النبي بي . {o‏ 
المحلل] مم اوعدا دمي 4117 | [الحاف را آبئ در لبه وإبهادة 
الال عل مهار راسد ل E‏ 
[علل هذا الحديث] 81 | ر نزي الحلف بالطلاقة - 
[الرّد على العلل] 100000100 والعتاق] E e a‏ 
[حديث ابن عباس في لعن المحلل] 57١‏ | [قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه 
[خديت ابن غر فن الخال ۰ الأخذ بهذا الأثر] E Se:‏ 
قَضل ....... ١‏ | [شبهة علّة للأثر ودفعها] تي E‏ 
[عن التيس المستعار] .......... ١‏ | في حكم اليمين بالطلاق أو الشك 
[تعريف الكبيرة] EYE eee a‏ فيه CON cece‏ 
[عودٌ إلى تحريم المحثّل] ...... .ب | [لم يقصد الحالف وقوع الطلاق 
[المقصود بيان شأن التحليل عند الله ولهذا لم يحكم بوقوعه] ٤١‏ 
e‏ ................. هس8 | ايمين الطلاق باطلة لا يلزم بها 
فصل EROS SR‏ شيء] EE eens‏ 
[يمتنم معاقبة الاس بما عاقبهم به [من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل] ٤٤٤‏ 
عمر في هذه الأزمنة] ....... ٦‏ | امحل الطلاق الزوجة] CENT oceans‏ 
قصل لماج ف ع 11 نمل ERR‏ مالساي 
[موجبات الأيمان والأقارير والنذور] ٤١١‏ | [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في 
اواك لأساو حي ن الألفاظ] ا ES‏ 
شدة الغضب] ............. ۹ | [لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ 
سس [حكم الطلاق حال الغضب] Ties‏ فيه وأكتره علي فتن :الأيِمان 
[يمين اللغو بالله وبالطلاق] ا امع والعقود] CEA snes‏ 
[التحذير من إهمال قصد المتكلم] . مع | [التزام المستهزئ والهازل] EN wees.‏ 
فُضْل 0 س#سمع | قصل CO cess‏ 
[اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق [تعليق الطلاق بشرط مضمر] .... 444 
على الشرط] e‏ ا | BE‏ موا جد ولاس فور EO‏ 
[الطلاق بصيغة الشرط] ......... ۴ | [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان] 40٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


الصفحة | المو ضوع 


الموضوع 


[حكم الحلف بالحرام] 
[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: 


أنت حرام] 
[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء] .. 
[المذهب الثاني في مسألة تحريم 

المرأة] 
[المذهب الثالث وحجته] 
[المذهب الرابع وحجته] 


وأفاع فاه و دواع عد وود ع عامو د وار .د انا وان 


[المذهب الخامس وحجته] 20100000 


[المذهب السادس وحجته] 
[المذهب السابع وحجته] N‏ 
[المذهب الثامن والتاسع وحجته] .. 
[المذهب العاشر وحجته] 520 
[المذهب الحادي عشر وحجته] ... 
[المذهب الثاني عشر وحجته] 
[المذهب الثالث عشر وحجته] .... 
[المذهب الرابع عشر وحجته] 
[المذهب الخامس عشر وحجته] 
[أقوال المالكية في المسألة] 
َضل 
[تحرير مذهب الشافعي في المسألة] 
نَضْل 


.م م هد ع م وه و و م م .عم م.م مثلم قا مث 


[مذهب ابن تيمية فى المسألة] . 
لمتشا أيمان الببعة] 
[كيف كانت البيعة على عهد 

رسول الله وَكِ] 


«اإقافاع .دوقع م وا وقه 


[كيف كانت بيعة النبي به للناس؟] 
[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج 

الثقفي] 
[من قال أيمان البيعة تلزمني] .... 
[رأي الشافعي وأصحابه] 
[مذهب أصحاب الإمام أحمد] 


anne‏ مع ع ث2 وه 6ه 
٠‏ م6 مم .وه 


[الحلف بأيمان المسلمين] 
[مذهب المالكية] 
[يجب الأخذ بالعرف اعتباراً وإسفاطاً] 
[المفتى بمجرد المنقول دون اعتبار 

العرفة مال مقل] 


معتادا ] 
[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة] 
[القول بإجزاء كفارة واحدة هو ر 

الصحابة] 
[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة] 
[أقوال العلماء في تأجيل بعض 

المهر وحكم المؤجل] 
[فتاوى الصحابة في هذه المسألة] 
[رسالة من الليث بن سعد إلى 

مالك بن أنس] 


. بم 


هاعاو ماعا .م .امد .د فداه وا ماهم 


الصفحة 


0 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضيع 
[تناقض ابن شهاب أحياناً] a‏ 
[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في 
مطر] ال 
[القضاء بشهادة شاهد ويمين 
صاحب الحق] A‏ 
[مؤخر الصداق] 210111111 
[القول في الإيلاء] 5220 
[حكم المرأة التي تملك ثم تختار 
زوجها] EN‏ 
[الحرٌ يشتري أمته والحرة تتزوج 
عبدها] AEA‏ لم 
[ما أخذه الليث على مالك] 5776 
[تقديم الصلاة قبل الخطبة في 
الاستسقاء] ا 


1لا تجب الزكاة على الخليطين حتّى 


يملكَ كل منهما النصاب] . 
[من أحكام المفلس] o eê‏ ماهر لها ود نه 
[ماذا أعطى النبيّ ييه من أسهم 

للزبير] 0 غ1« 


[إجلال الليث لمالك وختام رسالته] 
[عود إلى القول في تأجيل بعض 

المهر] : 
[مهر السر ومهر العلن] 
[صورة أخرى لمسألة السرٌ والعلانية] 
[صورة ثالثة] 
[صورة رابعة] 
[الصورة الخامسة] 
[العبرة بما أضمره المتعاقدون] .... 
[الصورة السادسة] 


.ا وا ماه مم م م.م .هه م6606 6ه 


ماما عقاق هه وق عا وو هه مه 


هع امه ووع و عه م6م6..ه 


الصفحة | الموضوع 
[الضورة السابعة] 


[الله يحب الإنصاف] 
[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم معناها] 
[المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرّفات] 
[دلائل القول السابق] 
[شروط الواقفين] 
[أنواع شروط الواقفين وحكمها] 
[إبطال النبيّ كل لكل شرط يخالف 
القرآن] 
[من فروع اعتبار الشرع قصد 
المكلف دون الصورة] 
[للنية تأثير في العقود] 


ت 


ُضل 


ه.ا مم م عه .امه 


وا. او فاه مث وام مم مع هه 


.مامه ها عءع وه 


همه .هاه ها مه مع ونه 


- 


ماعا. ع واه ث6 ها 


فوا قاو و فاه .و عدوا واو عه وام مع 6ه 


٠‏ [اعتراض بأن الأحكام تجري على 


الظواهر] 
[دعوى آنه قد دَلَّ الكتاب والسنة 
على ثبوت العقود بظاهرها] .. 
[القول الفصل في هذه المسألة] .. 
[قاعدة شرعية هى مقدمة للفصل بين 
الفويفين] ن 


هعاس هاواء مواقا ةده .6 65 همه و6 .١‏ 


عام نمام .ا ماما ها .ام فاه ه 6ه© 


[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة 
الفرح وشْدّة الغضب] 
[لا يترتب على كلام السكران 


هفاج قوءا م معام ء. و مه م 9:0 6ه 


ووعاوا ع مه ه©٠‏ 


010 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cee)‏ 


الموضوع لصح 
[العفو عن الخطأ والنسيان] فوا ااه 
[حكم المكره واللغو وسبق اللسان] 7١ه‏ 
[حكم الإغلاق] من ا ماني OVE‏ 
فصل ا لح تكو ل افا كط ءالؤه 
” [الألفاظ على ثلاثة أقسام] E‏ 
فصل AR‏ ابطر وا ONAN SEER‏ 
[القسم الثاني من الألفاظ] OVA‏ 
فصل ا ا ان 
[القسم الثالث] الو ONA e‏ 
[متى يحمل الكلام على ظاهره؟] .. ٥۱۹‏ 

[متى يحمل الكلام على غير 
ظاهره؟] OVA Seas a‏ 

[القصود في العقود معتبرة ولا شك 
والأمثلة على ذلك] Oe‏ 
[اعتبار القصود في العبادات] ..... o1‏ 
ا[البة ووح الحمل. وليه] 0 
[الدلالة على تحريم الحيل] اع 

[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء 
سلعة وبيعها] 1[ 0 0 0 OVE‏ 

1لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق 
شرط] عه ومح اماد لاط و OVO‏ 

[تحريم الحيل الربوية كل وسيلة 
إلى الحرام] a‏ 
[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] ٠۲۷‏ 
[استحلال الخمر باسم آخر] OR‏ 
[استحلال السحت باسم الهدية] ... 6ه 
. [استحلال الزنا باسم النكاح] ..... ااه 

[استحلال المحرّم بتغيير اسمه 
وصورته] OY a SESE‏ 


الموضوع الصفحة 
[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من 

سلطان] 0000000 
فصل اناو سماد E‏ 
[صيغ العقود إخبار عما في النفس 

من المعنى الذي أراده الشارع] “لاه 
[العقود إخبارات وإنشاءات] ا E‏ 
[تقسيم جامع يبين حقيقة صي غ 

العقود] ال ا E‏ 
[لا يجوز أن يحصل المحتال على 

مقصوده] OPO asses‏ 
فصل LEE ESR‏ ارون 
[الكلام على المكره] OFT see‏ 
[الموازنة بين المكره والمحتال] .. ”اه 
فصل اح اب عالقا اجاح و رم aa‏ ه61 
[حقيقة الهازل وحكم عقوده] .... ٥۳۷‏ 
فصل ON aaa‏ 
[أقوال الفقهاء والحكمة فى نفاذ 

حكم العقود على الهازل] .:. ٥۳۸‏ 
[الهازل يقصد السبب لا الحكم] . هلاه 
[الهزل في حقوق الله غير جائز 

بخلاف جانب العباد] اتي ET‏ 
[عقد النكاح يشبه العبادات] bs‏ لاذه 
قَصْل 0 00 
[ما جاء به الرسول هو أكمل ما 

تأتي به شريعة] AT‏ 
[الأحكام جارية على ما يُظهر 

العباد] “6 A E‏ 
[الردٌ على من زعم إبطال استعمال 

الدلالة في حكم الدنيا] RS‏ 655 


هه إعلام الموقحين عن رب العالمين 


ا ل ١‏ الموضوع العم 

[أحكام الدنيا تجري على الأسباب] ٥٤٤‏ | [توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم 

[عمر يحد بالتعريض بالقذف] .... ٥٤٥١‏ دمه] OO Saa‏ 

[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر [الشرط المتقدم والمقارن] ...... )00 
يودي إلى خلاف التنزيل فصل امت مس مق كايو 067177 
والسنة] .................. 285 | [قاعدتان في الذرائع والقصود] .. ٥٥۲‏ 

[الرأي في توبة الزتديق والفرتد] ' > 66۷| :فقيل مع اس ا ماو e‏ 

[قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر] 058 | في سد الذرائع ا ال OO‏ 


[عود إلى حكم توبة الزنديق؟] .... 058 | [أنواع الوسائل وحكم كل نوع 
[متى تقبل توبة الزنديق] ......... 0060٠‏ منها] راو اف a SL‏ 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
زلا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة 

إلى حرام وإن كان جائزاً] o e.‏ 
[في حسم مادة الشريك] SSS‏ ب 
[حكمة تحريم ربا الفضل] ON e‏ 
[نوعا تحريم الربا] OAS Î‏ 
[أنكحة محرمة] TE‏ 68:7 
[منع المتصّدق من شراء صدقته] .... 4ه 
[النهي عن قول لو] A‏ ا 
[النهي عن طعام المتباريين] N eS‏ 
[أهل السبت] الما ارط ا N,‏ 
[النهي عن كل بيع يعين على معصية] .2 ٦۳‏ 
[النهي عن الخروج على الأئمة] .... 54 
لَلِمّ جمع عثمان المصحف على حرف 

واحد] E NTA‏ 
[باب قيمة سد الذرائع] ES aS‏ 
فصل U A‏ 
[تجويز الحيل يناقض سد الذريعة] 53 
[دليل تحريم الحيل] o aS‏ 
[عن أصحاب السبت] VY. ESA‏ 
[التحذير من استحلال محارم الله 

بالحيل] VE Re Sa‏ 
[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها] .... ۷٤١‏ 
[العينة] 0 0 0 0 0 
[مسألة التورّق] A as Ee‏ 
[من الأدلة على تحريم الحيل] بع AVE‏ 
[دليل آخر على تحريم الحيل] e a‏ 


الموضوع 


[إجماع الصحابة على تحريم الحيل] 
[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها 
جائزة] 
[تكفير من يفتي بهذه الحيل] 
[لماذا حكم الأئمة بما سبق] 
الحيل إلى إمام] 
[الأئمة برءاء ممّا نسب إليهم] 
[من الأدلة العقلية على تحريم الحيل] 
[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما 
حرم الله] 
لا نعلق الأحكام إلا على المعاني] 
[الواجب هو أن يحصل مقصودد الله 


هاوه هد واو و ود ودود مد م وا ها واو مد .د eon‏ 


ورسوله] Ss AS‏ 
[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان 
الحيل] م 


[طرف مما كان عليه أهل المديئة] . 

[ما فى ضمن المحرمات من المفاسد 
يمنع أن يشرع إليها التحيل] 

َلِمَ حرم الصيد في الإحرام] 

[حكمة إيجاب الكقارة على من وطئ 
في نهار رمضان] 

[حكمة تشريع حدود الجرائم] 

[عود مرّة أخرى إلى إبطال الحيل] .. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CoAT‏ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
[أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة] ١‏ | [الكلام على قصة أيوب] tes‏ كا 
[الحيل تقتضي رفع التحريم] ...... ۲ | 1متى شرعت كفارة اليمين؟] E es‏ 
فصل EE Ae CD E EL E‏ 
[حجج الذين جوّزوا الحيل] ....... ۳ | قضل E N‏ 
[أدلتهم من القرآن] ............. ١۳‏ | [الكلام عن حيلة يوسف] EV enn‏ 
[أدلتهم من السنة] .............. ١١58‏ | [جعل بضاعتهم في رحالهم] EA wuss.‏ 
[أدلة من عمل السّلف] .......... ۷ | [جعله السقاية فى رحل أخيه] 17 
[أدلة أخرى لأصحاب الحيل] AV‏ [موقف عدي بن حاتم حين هم قومّه 
[كتاب الخصاف فى الحيل] VIN cece.‏ بالردة] Se‏ 16 
[عود إلى الاستدلال بعمل السلف فى اعود إلى فة يوبيف] BY e a‏ 
ا E OS RR AEBS‏ 
[الأدلة من الحديث] ..........'. ١‏ |[استنباط من قصة يوسف وتعقيب 
[قولهم لا بأسَ بالحيل] YE A‏ عليه] VER RSS SE‏ 
[استدلالهم بالقرآن] ............ ۲ | کید الله] لت O‏ 
[استدلالهم بعمل السلف وقولهم] ... ۱۲۳ | [ما كيد به ليوسف] OV eda‏ 
[لم يلعن كل مُحلّل] FERPA‏ مي ا ال ا 
[قواعد الفقه لا تحرم الحيل] ...... ١١5‏ ][مكر الله تعالى على ضربين] ...... JON‏ 
[الفرق بين القصد والإكراه والشرط [إعراب جملة فى قصة يوسف] .... ٠١۹‏ 
المقارن] IE Oe‏ عليه قفا E‏ كا 
[عن النية] Areas HS | E SOEs tas‏ 
[لنا الظواهر ولله السرائر] ........ ٠١8‏ | [النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده] ١6”‏ 
[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ قضل اح و ام ا E‏ 
بالحيل] 6666.6.6.6.6.6.6.666..... ١١18‏ | [الجواب عن حديث أبى هريرة فى 
[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعاً تمر جيسن من سور ارا ی 
ينبنى عليها تجويز الحيل] ..... ١18‏ | [بحث فى دلالة المطلق والفرق بينه 
[الحيل عند الشافعية] BA ees‏ نويين الجام] م نا وي كا 
[الحيل عند المالكية] انل فل م ل a‏ 114 
[الحيل عند الحنابلة] ............ ١٠١‏ |[حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة 
[جواب الذين أبطلوا الحيل] دون الحيلة] A. aA‏ 
[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها] ١5‏ | قَضْل MNT SERE‏ 
مضل SEES‏ [الحكم إذا نام زيويا ا وت رلا 
[الجواب على شبه الذيين جوزوا [حكم بيع الدراهم بالدنانير» ثم شراء 
الحيل تفصيلا] ES‏ هذه الدراهم بالدنانير] VE Eo‏ 


2ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة 
[من أحكام العينة] NE ts‏ 
فصل VE aes‏ 
[عدم دلالة الحديث على الحيل 
الربوية] VE‏ 
فَضْل VE E SS RN‏ 
[الجواب عن قولهم: إن الحيل 
معاريض فعلية] VT as‏ 
[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان] . ١78‏ 
٠.٠‏ [ضابط عن التعريض] لل لا AE‏ 
[المقصود بالمعاريض] ا VAY‏ 
فصل AY ese‏ 
[المعاريض على نوعين] WAE asda‏ 
[متى تباح المعاريض؟] ل و ا 
[بم تكون المعاريض] Silat‏ ها 
فُضْل ا مايا ا م ل NAO‏ 
[النوع الثاني من المعاريض] ... AO‏ 
فُضل ATS‏ 
[الجواب على أنَّ العقود حيل] اع اا 
[اشتقاق الحيلة وبيان معناها] يل 
[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة 
وأمثلتها] Ss‏ تس را 
فُضْل AN assis‏ 
[الحيل التي تعد من الكبائر] NY ES‏ 
فصل VY SESSA‏ 
[حيل محرّمة] AVS Se‏ 
[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن 
الزنا يوجب حرمة المصاهرة] ... ۱۹۲ 
[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء 
بالزنا] ESS‏ ا 
[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة] ۹٤‏ 
[إيطال حيلة إسقاط اليمين عن 
الغاصب] أ مم تعلو وش مون VE‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط القصاص] ١‏ 


الموضوع الصفحة 
[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من 

الميراث] NO ês‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط الزكاة] ...... 140 
[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة] Tas‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء 

الحج] AV SIRR‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب 

الحق] AV ess‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض 

التجارة] VaR‏ 
[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة] .. ١98‏ 
[إبطال حيلة لإبطال الشهادة] ..... 1۹ 
[إبطال حيلة لضمان البساتين] E es‏ 
قصل اام ع حل اا الا 
[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق 

أصلاً] OY e‏ 
[مسائل عديدة من الدور الحكمى] .. 5٠١”‏ 
[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها] .. ۲٠۵‏ 
فَضل :001355 0 اا 
[مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها] .... ٠١5‏ 
[الرد على المسألة السريجيّة] او TEU‏ 
[مناقضة السريجيّة للعقل والشرع 

واللغة] a‏ ا ا 
[مناقضتها للغة] adet‏ ا 
[مناقضتها لقضايا العقول] دن 
[أنواع الشروط وأحكام أنواعها] ... 5١١‏ 
فَضْل ا ف وو ا E‏ 
[عود إلى صور الدور التي يفضي 

ثبوتها إلى إبطالها] ان 
[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز] . ٠٠١‏ 
فصل FO sce NARE‏ 
[رد السريجيين] EVO aed 1 aa‏ 
[طلاقان يسبق أحدهما الآخر] 11۷ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 


الموضوع الصفحة 
[عود إلى رد السّريجيين] مو انلف و IV‏ 
فصل N E SSE‏ 
[الجواب على شبه أصحاب الحيلة 

السريجية] O NSO‏ 
[عن القضية الشرطيّة] NYE ean‏ 
[عن الطلاقين المتعارضين] FO‏ 
[عن الطلاق الثلاث جملة] COT aaa‏ 
[فُضل] IA SESE R‏ 
[عن تمليك الرجل امرأته الطلاق] ۲۲۸ 
فصل بسحبو ام مقرو و TO‏ 
[إذا علق عتق عبده على ملكه] ..... ۹4 
فصل A OT‏ 
[النتقض بمن معه ألف دينار] ES‏ 
فُضْل 1 1 1[ E‏ 
[لم تبن الشرائع على الصور النادرة] . 57٠‏ 
TRE 0‏ ل 
[بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف 

عليه] ENS‏ 
فَصْل العو و لس وار سمتو و 11 
[المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل 

ونسبوها إلى الأئمة] ل 
[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل] ۳۲ 
فَصْل EE CARS E‏ 
[أمران لا ب من معرفتهما] 

[تنزيه الشّريعة] Ee‏ 
[من فضل الأئمة] Oras‏ 
[خطأ من زعم أن مسائل الخلاف لا 

إنكار فيها] OE acca‏ 
[خطأ قول من قال: لا إنكار في 

المسائل الخلافية] EY eS‏ 
[متی يسوّغ الا جتهاد؟] TE Ss ok‏ 
1 عذر يوم القيامة للمقلّد] EV‏ 


الموضوع الصفحة 
[بيان بطلان الحيل على التفصيل] .. ۲٤۸‏ 
[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان 


على نفسه] TEN SESS‏ 
فَضْل ميك ما ل و E‏ 
[حيلة فى الوقف] ER ao‏ 
فَصْل O AS EERE‏ 
[إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة] ١6٠‏ 
فصل مومرن امو ا م FO.‏ 
[إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل 
ما لا يفعله بنقسه عادة] 000 O‏ 
فَصْل ا 0 OF‏ 
[إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئاً 
ففعل بعضه] eas‏ ل + ON‏ 
فصل SS:‏ ا O‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة] . ۲٠۳‏ 
فصل م POT rhe ea ei‏ 
[إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض 
نافذة] الكو VON Nees‏ 
فصل Oe SEs‏ 
[إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]  ١05‏ 
[تحيل في السلم] SR‏ 
فصل OV ESE Re‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة] oV‏ 
فَضْل ا ين 
(إطال ك فر الا 8 
فصل U E SSS‏ 
[إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع 
القول بفسادها] ا OF‏ 
فَضْل 0 0 00000 


[إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في 


ت 


[إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]  ٠57‏ 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
فَضْل لاك أطي 858 | فصل مساق اموق WE See‏ 
[تحيل لمحاباة وارئه في مرضه] . ۳ | [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو 
فُضل I ea SSS‏ صلاحها] NE Bea‏ 
[تحيلهم لإسقاط الأرش في [بطلان الحيلة] VE ala‏ 
الموضحة] مو مس بوي Vo Sasa! f EW‏ 
فصل 6...................... 5558 | [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف 
[إبطال حيل لإسقاط حد السرقة] ٤‏ ألا يبيعه] VON SE a‏ 
فصل FIO ESS‏ فصل ES‏ لاوا ل مو VT‏ 
[إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا] ..... ۲٠١‏ | [إبطال حيلة في الأيمان] VT Anke‏ 
فَضل ا N RR‏ وخ ا تتجوم و انو اخ الل WN‏ 
[إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد] YY‏ 
شيئاً ثم غيّره عن حاله الأول] ... ۲٠١‏ | [بطلان هذه الحيلة] VA sR‏ 
فَضْل د ا تت و واف ف وت NW‏ فصل م وا VAS‏ 
[حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها] .. ۲٠۷‏ | [إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن 
[فَضل] A Se‏ بغير علمها] 0 يلين 
[إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع [بطلان هذه الحيل] سس الي VS‏ 
الطؤل] RR‏ | راقن بجحل ابی قله جد 
قصل IA SEES‏ التكاح كهزله] IVY SESS‏ 
[تحيّلهم لتعلية الكافر بناءه على مسلم فَضْل AS RR a‏ 
وإبطاله] ................. ۲۸ | [إبطال حيلة لوطء المكاتبة] wes...‏ كن 
قصل ......... 558 | [بطلان هله الحيلة] YA ass‏ 
[إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من فَضْل TA SEERA‏ 
الضمان] ................. 554 | [بيان حيلة العقارب وإيطالها] ين 
قصل | Li GND‏ حو YAT‏ 
[إبطال حيل في الأيمان] ب :45 اقل N GEA‏ 
فصل ....................... ۷١‏ | [التحليل لتجويز بيع العينة] اك 
[إبطال حيل في الظهار والإيلاء قم YAL aes mds‏ 
وتحوهما] ج |۷١‏ تلهم ليع المعيب دون بان غا 186 
فصل A ES IEC Rao Rak‏ ا TAT‏ 
[إبطال حيلة لحسبان الدَيْن من الزكاة] ۲۷٠١‏ | [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء] . ۲۸۹ 
[بطلان الحيلة السابقة] .......... ۷۰ |[أعاجيبٍ متناقضات أرباب الحیل] . ۲۹۰ 
[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة] . ۲۷۲ | قصل TT‏ 
[اعتراض وردّه] ............... ۳ | [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها] 4٤‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CGAY)‏ 


الموضوع الصفحة 
[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل 
بها إلى ما هو حرام] Esa‏ 
[تحيل الشياطين على الناس] AR‏ 
[من حيل شياطين الإنس] ا لم 
[السحر وحيل السحرة] IVs‏ 
[حيل أرباب الملاهي وغيرهم] ..... A‏ 
[أرباب الحيل نوعان] O aE‏ 
[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع] ... ٠١١‏ 
ا 
أقسام يقصد بها أخذ حق] 0 ران 
00 الأول من القسم الرابع] ۳۲ 
O E SE‏ 
57 الثاني: أن تكون الطريق 
مشروعة] ا ا عم 
مضل TD ORS‏ 
[الاحتيال على الوصول إلى الحق 
بطريق مباحة لكنها لم تشرع له] . ٠٠٠١‏ 
[أمثلة للقسم الثالث] ea‏ ا 
[مذهب أحمد في صور المضاربة 
بالدّين] ees‏ 00 
[شرط صحة النقض] Se‏ ال 
[هل ينفع إشهاد رَبّ الدار على نفسه 
أنه مصدق] a‏ ام 
[الحيلة على أن يصدق المؤ 
المستأجر] و لام 
[خوف رب الدار من أن يؤخر 
المستأجر تسليمها] Fe ESS‏ 
[استئجار الشمع ليشعله] Faas‏ 
[اعتراض ورده] ع اخ ا E ede‏ 
(اشتراظ الروجة 'ذازها أو بلدعا وتحو 
ذلك] NN LSA Ren EE‏ 
[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]  “١١‏ 
[إجارة الأرض المشغولة بالزرع] ... ولام 


الموضوع الصفحة 
[استئجار الأرض بخراجها مع 
الأجرة] EVO ee‏ 
[استتجار الدابة بعلفها] م واه 
[الإجارة مع عدم معرفة المدة] 8 
[شراء الوكيل ما وَكُل فيه لنفسه] ... #105 
[حيلة فى التخلص من طلاق امرأته] ‏ ۳۱۹ 
[الإحرام وقد ضاق الوقت] م فلاس 
[من جاوز الميقات غير محرم] . ۰ 
[حيلة للبر فى يمين] 00 0 000000000 
ادها المرأة تفقة عاضنية] PN ss.‏ 
[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري] . 74" 
[إبراء الغريم في مرض الموت] . ۳۲٤‏ 
[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد 
الورثة] Seas‏ لانن 
[حيلة لمن يريد إثبات دين على 
الموروث] TEs Seeman‏ 
[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته] ۳۲٣‏ 
[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا 
يزوجه إياها] توس او ل EE‏ 
[الشركة بالعروض والفلوس] Rel‏ ا 
[الصلح عن الدين ببعضه] TYA aa‏ 
قصل ا 
[الحيلة على الصلح على الإنكار 
والإقرار] OE SER‏ 
فصل IE Ens‏ 
فَصْل ريك عرو مس EEE‏ 00 
[الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه 
مؤجّلاً] i OEE‏ 
[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما 
وكله فى شرائه] 02000 ET‏ 
[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع] ٠٠٤‏ 
[الحيلة في تضمين الراهن تلف 
E Ee‏ 


المرهون] 


CEM)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة 
[الحيلة فى سقوط ضمان المستعير عند 

ل ربه] مم و ا ا 
[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية] ‏ ”77 
[الحيلة في لزوم تأجيل القرض 

والعارية] م 
[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول 

الأجل] ies SSS‏ ررس 
[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل] . ٣٤۳‏ 
[حيلة في تأجيل الدين على المعسر] . ٠٤٠١‏ 
[حيلة في تقديم بينة الخارج] كيين 
[حيلة في التخلص من لدغ المخادع] . 57" 
[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب 

بمضي الزمان] اخ ل ا EEA‏ 
[حيلة في جواز بيع الماء] ادس 
[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا 

لمن باعه] ا 1 
[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله] ٠٠١‏ 
[حيلة في تجويز المسح على الخفين]  ٠٠١‏ 
[حيلة في عدم حنث الحالف] ا م 
[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل 

زوجته التى لاعنها أو قتل ولدها] "6١‏ 
[حيلة في التخلص من المطالبة بدين 

كان أذَاه] PO Na‏ 
[حيلة في المضاربة] OY ibe‏ 
[حيلة في تجويز نظر الواقف على 

وقفه] مام لوك لمات اشام OY eee‏ 
[حيلة لتجويز وقف الإنسان على 

نفسه] TOE ia es‏ 
[قول المانعين من صحة ت الوقف على 

نفسه] EE‏ و :00 7 
[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان 

على نفسه] OO a‏ 
[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات] ... ٠٠٣١‏ 


الموضوع 


[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة] . 
[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة] 
[حيلة في الشراء] 
[حيلة في الوكالة والوديعة] 
[إسلام ذمي وعنده خمر] 
[حيل في الشفعة] 
[اعتراض ورده] 
[ضحة تليق ال ر كال الو لاي ا لرا 
[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى] .. 
[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين] 
[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق] 
[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما 
إلى الآخر] 
[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج 
لا ترضى به] 
[عن صحة ضمان مأ لا يجب ضمانه] 
[حيلة في الخلاص مما سبق به 
اللسان] 
[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط؟] 
[تعليق العقود والفسوخ بالشروط] . 
[شأن الشروط عند الشارع] 
[الشرط الباطل والشرط الحق] . 
[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة 
باعها] 
[الصحيح في هذه المسألة والنكول 
ورد اليمين] 
[متى يثبت تحليف المدعي] 
[العالم صاحب الحق] 
[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة 
وسكناها] 
[اختلاف الفقهاء في الضمان] 
[ليس الضمان مشا من الضم] ٠‏ 
[حيلة بتعليق الضمان بالشرط] 


عفاود .د قاع هه enue‏ 


.و .ا ثام م6 م6 6ه 


واقاعقا .ا م مد وه م ود مه 0ه 


.م6 ممه 


هاأواة .فعا مه وا ماع ها م6 ٠.6‏ 


6ام مام .6ه 


الصفحة 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©“ 


الموضوع 


الموضوع الصفحة 
[حكم عقد الإجارة المبهم] اا PO‏ 
[الحيلة على جواز عقد الإجارة 

المبهم] FID eas‏ 
[بيع المقائي والباذنجان بعد بدو 

صلا حها] ee Se‏ يل 
[قسمة الدين المشترك] FAVES‏ 
[بيع المغيّبات في الأرض] As‏ 
[المبايعة يومياً والقبض عند رأس 

الشهر] a‏ لا EN‏ 
[توكيل الدائن في استيفاء الدين من 

غلة الوقف] واس ا ا O‏ 
[تعليق الإبراء بالشرط] A aS‏ 
[استدراك الأمين لما غلط فيه] الاي E‏ 
[تصرف المدين الذي استغرقت الديون 

ماله] 12077071010 
[خوف الدائن من جحد المدين] .... 5١٠5‏ 
[خوف زوج الأمة من رق أولاده] ... ٤٠٦‏ 
[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته] . ٤٤۷‏ 
[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج] . 4٠09‏ 
[حيلة في جواز بيع المدبر] م 21 
[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر] .. 4١١‏ 
[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه 

من الدين] YY Ss‏ 
[حيلة في عدم الحنث في يمين] . ١١‏ 
[حيلة في ضمان شريكين] EY ed‏ 
[تحيل المظلوم على مسبة الناس 

للظالم] Sess‏ ا 
[من لطائف حيل أبى حنيفة] ا ا 
[حيلة أخرى له] امو ال ا ل 
[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط] .... 5١5‏ 
[صلح الشفيع من الشفعة] CI ses‏ 
[مشاركة العامل للمالك وأنواعها] ٦‏ 
[كل ما مضى شركة صحيحة] OAV. SR‏ 


[حكم المساقاة والمزارعة والمضارية] 
[حيلة في إسقاط المحلل في السباق] 
[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام] 
[حيل في الرهن] 
[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون 
بعضه الآخر] 
[حيلة في بيع الموكل لموكله] 
[مقابلة المكر بالمكر] 
[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده] 
[حيلة في دفع الظلم] 
[الحيلة على ثلاثة أنواع] 
[في الضمان والكفالة] 
[تعليق البيع وغيره بالشرط] 
[حيلة في شراء جارية من رجل غريب 
وخحشي أن تكون مستحقة أو 


معسة] 


قاماع و ود عدم وام م .امه 
ono‏ 


[حيلة يتخلص بها من غريم يريد 


الإنقاص أو التأجيل] 5532 
[إيداع الشهادة] 0ز ز [ [ز 1 270101151 


[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه 
N‏ إلا إن افر كله 
بالزوجية] 
[إقرار المضطهد] 
[الفرق بين المضطهد والمكره] . 
[حبس العين على ثمنها وأجرتها] 
[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام 


واقاوا و و وف و مه م وم و م م م66 


.اواو و و و و و و و وه ٠.6‏ 


أحمد في المسألة] IEEE‏ 
[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء 
حقه منها] لمعيه الل 
[إقرار المريض بدين الورثة] 00 
[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال 
به] a‏ لخاد ل اه 


[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال] . 


الصفحة 


۷ 
4A0 
1 
۲ 


سه 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة | الموضوع 
[وصية المريض الذي لا وارث له [رأي أحمد] ا 
بجميع ماله في البر] ......... 485 | [في هذه المسألة ثلاث روايات عن 
[أمران مخوفان في هذه الحيلة] ۳ أحمد بن حنبل] ع حم م 
[اقتضاء الدين وتواري المدين] ..... ”15 |[تعليق الطلاق على فعل يقصد به 
[إثبات المال على غائب] ........ ٤٤٤‏ الحض والمنع] E‏ 
[حيلة في إبرار زوج وزوجة] ...... 85 |[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين 
[للتحليل بعد الطلاق الثلاث] ...... ٤٤۸‏ | الطلاق] ARSEN‏ 
[الإبرار من حلف بالطلاق] ....... ٤٤4‏ | [رأي بعض أصحاب أحمد] ا 
[المخارج من التحليل في الطلاق] ۰ | فصل د ف وم جك د وق ولي 
[الأول أن يكون زائل العقل] ...... ٤١‏ | [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء الله] . 
فصل اراي م افا ام و ند 4 ا [تحقيق المسألة] 8 00 
[المخرج الثاني ويشتمل على القول [من قال: إن شاء الله وهو لا يعلم 
في طلاق الغضبان] .......... ٤0۵‏ معناها] 9 ش51 
[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق] .. 455 | [حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ الل 
J‏ نام لطم قف كبام لاق أو ما لم يشأ الله] e‏ 
[المخرج الثالث ويشتمل على القول فصل ا E ET‏ 
في طلاق المكره] دان لاود 487 | الراق سق قال:'إن ال ها فی 
رأف على وغيره من السحابة والائمة الطلاق لا يفيد] OE‏ 
في طلاق المكره] تمواق رجعزاي العاقيو OS I‏ 
[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره] . 45٠‏ يمنع وقوع الطلاق] ES‏ 
[رأي شريح وإبراهيم والشعبي] ٠‏ | الا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد] 
[مذهب ثالث عن الشعبى] ........ 45١‏ |آآثار فى مقابلة آثار المانعين من الأخذ 
e 00‏ 100 
[المكره يظنٌ أن الطلاق يقع به فينويه] 458١‏ | فصل 100 23 
١ RJ‏ [الرمفق الان E‏ 
[المكره يمكنه التورية فلا يوري] .... ٤٦١‏ | فصل E SSS‏ 
فصل 60 ................. ۲ | [التحقيق في موضوع الاستغناء] .... 
[المخرج الرابع: ويشتمل على حكم فصل E e‏ محم اك وان 
الاستثناء في الطلاق] ........ 5 | [الكلام على نيّة الاستثناء ومتى 
[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء] . ٤1۷‏ تعتمد؟ ] 520700 
[جواب الشيهة] ............... 559 | فصل اع و وق اق لكام او ا ار 
فصل 6....6.................. 458 | [هل يشترط في الاستثناء النطق به؟] 
لاق E AE‏ 0 :| انسل SS‏ و واه ما SRE‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


الموضوع الصفحة 
[مل يشترط في الاستثنا ناء أن يسمع 
نفسه؟] EO aaa eek‏ 
فصل EES DE EES‏ 
[المخرج الخامس: فعل المحلوف 
عليه مع الذهول ونحوه] VU a‏ 
[الذهول والفرق بينه وبين النسيان] .. 5945 
فصل و O AR‏ 
[النسيان ضربان] EI ss Sa‏ 
[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه 
والمخطى] 2 
[درجات التأويل] اي e‏ 
[المغلوب على عقله] ON SS‏ 
[ظن الطلاق] م EO E ERT‏ 
[أقوال من أفتى بعدم الحنث] ...... رولك 
[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض» 
وروايات الإمام أحمد] EO o‏ 
[تخريج مذاهب المحنثين مطلقاً 
والذين فرّقوا] وااو موسا SV‏ 
فصل EE‏ 6:17 
[فعل المحلوف عليه مكرها] E‏ 
فصل فخ ونه ملم و اسم للج ا O‏ 
[حكم المتأول» والجاهل. والمقلّد] . 
فصل عه الو SESE‏ 8 أله 
[مذهب مالك] 1 اا 
فصل ee eS‏ وا ا ONE‏ 
[في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز 
الحالف عنه] ONE Aes‏ 
فصل ERS‏ 1 6 0313 
[حكم التزام الطلاق] م جا ONT‏ 
فصل القع إن مود اخ ES eS‏ لز ا اال ا OVA‏ 
[المخرج السابع؛ وفيه البحث في 
الطلاق المعلق راد القن أو 
المنع] Ae eda‏ [ 21000010 


الموضوع الصفحة 
[مكانة أشهب عند المالكية] ONE BN‏ 
فف AR EE‏ 3 
[هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟] . ١٠ه‏ 
[المنقول عن السلف فى ذلك] o۳‏ 
فصل o0 Ss ESE‏ 
[المخرج التاسع وفيه حكم الطلا 
المعلق بالشرط] OVO. AES‏ 
[عن نكاح المتعة] OVS‏ 
[المفرقون بين ما يقبل التعليق 
بالشروط. وما لا يقبله ليس لهم 
ضابط] توق بطم مرك مون قاد e‏ 
فصل OTAS aS‏ 
[المخرج العاشر: زوال سبب اليمين] ٠۲۸‏ 
(الخك م عدون مع علته وسببه وجوداً 
وعدما] و OTA ea‏ 
[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال 
السبب] عق ا م OVO‏ 
[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء] ٠٠١‏ 
[عند أصحاب أحمد] eee‏ لضن 
[عند الحنقية] اسم اام الو ا 610 
[السبب يقوم مقام النية فى اليمين] 5 07 
[التعليل كالشرط] و OO‏ 
فصل كمع تخا عر موا OO eS‏ 
[الخلع] FO a‏ 
[الحيلة المحرمة] OFA dS‏ 
فصل ON ESRA e‏ 


[المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن 
یمین الطلاق من الأيمان المكمرة] 8ه 


[رأي ابن تيمية] ارده 
فحن ابن تة كمعد ا ی 51 
فصل E‏ عا ل الور e‏ 
[الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا 
بذلك] 1010000000 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الموضوع الصفحة 
[رأي الأئمة بعد التابعين] E E‏ 
[رأي أهل المغرب] O e‏ 
فصل OE BE as‏ 
[القول في جواز الفتوى بالاثار 
السلفية] و OE SAS‏ 
[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة] . o4٦‏ 
[رجحان أقوال الصديق] EV Re‏ 
فصل SEA eê ae‏ 
[إن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر] ٥٤۸‏ 
[طبقات العلم عند الشافعي] ...... 6073 
[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة] .. 005 
[اعتراض] ل ا ان 
[دفع الاعتراض] Sa‏ 50 
فصل O E‏ 
[الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت 
لكل فرد] اتسيف او OU yS‏ 
[الأحكام المتعلقة بمجموع] ام م OY‏ 
[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين] 07۲ 
[الآية تقتضي اتباعهم مطلقاً] ال a‏ 
فصل 000001018 0 0 
[الرد على من زعم أن الآية لا توجب 
اتباعهم] OT. a O SS‏ 
[اعتراض ورده] AS‏ موس ا ON‏ 
فصل Oe OO‏ 
[رد على من زعم أن اتباع الصحابة 
ON E Ns‏ 


غير لازم] 


الموضوع 
[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن 
المنكر] 
[هم الصادقون] 
[المعية النطلقة ومطلق المعية] 
[هم أمة وسط] 
[هم المجتبون] 
[هم معتصمون بالله وهدوا إلى الحق] 
لات تحمة أولى توصت الآثمة 


مأفاءد ةد هد وا ها ةد ها واعد هد فده قافام 


ا ا 1 1ك 


[هم إمامء بما دعوا إلى الله وأثنى 
عليهم] 051000000 
[هم خير قرن] IEEE‏ 
[هم أمنة الأمة] ASE‏ 
[هم كالملح لا يصلح دا بدونه] 


[لا يزن إلقناق مغر احة فا مد 
أحدهم أو نصيفه] 
[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره] 
[قلوبهم خير قلوب العباد] 
[هم أبر الأمة قلوباًء وأعمقها علماً] 
[هم السابقون إلى كل خير] 
[اتباع الحق في سنتهم] 
اهم الراشدون المهديون] 


و .امد .ام م واه 6ه 


٠‏ مم م6 6ه 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[إيجاب الاقتداء بهم] اب ام ل O°‏ 
[الرشد فى طاعة أبى بكر وعمر] 0 
فصل 000 SSD‏ 
[من وجوه فضل الصحابة] PY Sason‏ 
فصل EO SDC‏ 
[فوائد تتعلق بالفتوى] O ES‏ 
[أنواع الأسئلة] CEGER SS‏ 
[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما 

هو أنفع] لد ام الم La‏ 
اكرات الفط ا ر ا 

السؤال] CO‏ 
[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على 

57 ادع اموه م CU‏ 
[يتبغي للمفتي أن ينبّه السائل إلى 

الاحتراز عن الوهم] و وي تبه 
[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم 

بدلیله] A RES‏ 
[من أدب المفتي أن يمهد للحكم 

المستغرب] و اا ا ا 677 
[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت 

OF Seca [ 1‏ 
[من أدب المفتي أن يفتى بلفظ 

التصوص] E a‏ 
فصل E SE ERE‏ 
[من أدب المفتي أن يتوجه لل ليل 

ANE RODE الصواب]‎ 


الموضوع الصفحة 
[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون 

عالماً بالحق فيه] AE ae‏ 
[الواجب على الراوي والمفتي 

والحاكم والشاهد] مم E‏ 
[من أدب المفتي ألا تست الحكم 

إلى الله إلا بالنص] VT ss‏ 
[حال المفتي مع المستفتي على 

ثلاثة أوجه] VES CaaS‏ 
[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب 

وإن كان خلاف مذهبه] ..... VE‏ 

Vo ET 
VA a [الإفتاء فى شروط الواقفين]‎ 
[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان‎ 

في المسألة تفصيل] ا اه 
[على المفتي ألا يَُفصّل إلا حيث 

يجب التفصيل] E‏ 1 
[هل يجوز للمقلّد أن يفتي؟] .... 4 
[مل يجوز أن يقلد الفتوى المتفقه 

القاصر عن معرفة الكتاب 

والسنة؟] N CEE‏ 
[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي 

فيها] VOY EES as:‏ 
[الخصال التي يجب أن يتصف بها 

المفتى] VSO Cees‏ 
[النية ومنزلتها] د 
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. الصفحة الموضوع 


الموضوع 
[العلم والحلم والوقار والسكينة] .. ٠١7‏ 
[حقيقة السكينة] و م ا 
[السكينة الخاصة] esd‏ 
فصل ل ا مت E‏ 
[السكينة عند القيام بوظائف 

العبودية] EES‏ 
[أسباب السكينة] ا 
[الاضطلاع بالعلم] ل AF‏ 
[الكفاية] ل ا 
[معرفة الناس] I ENS‏ 
[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن 

الإمام أحمد] Ean e‏ 
[دلالة العالم للمستفتي على غيره] . ١١١‏ 
[كذلكة المفتي] ب E‏ 
[للمفتي أن يفتي من لا يجوز 

شهادته له] TIE‏ 
1لا يجوز الفتيا بالتشهى والتخيّر] .. ٠١١‏ 
[أقسام ال ازا 00 
فصل ل 110 
فصل اقم ووو العم لطم 11 
[فصل E es‏ الم ا 
[منزلة كل نوع من المفتين] يل 
[هل للحي أن يقلد الميت من غير 

نظر للدليل] Oe‏ 
[هل للمجتهد في نوع من العلم أن 

يفتي فيه؟] TI‏ 
[من تصدر للفتوى من غير أهلها 

أثم] EE‏ 
[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه] .1 
[من تجوز له الفتياء ومن لا تجوز له] ۱۳۸ 
[هل يجوز للقاضي أن يفتي؟] .... ۱۳۹ 
[فتيا الحاكم وحكمها] ... ا 


[ لا يجوز للمفتي تتبع الحيل] ... 
[حكم رجوع المفتي عن فتواء] 
[زهل يضمن المفتي المال أو 
النفس؟] 
[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها] 
[على المفتي أن يرجع إلى العرف 


nnn‏ وا وام .د مام .ا م ماج 6 6ه 


على المكر] OE‏ 

[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية] 

[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة 
ثم وقعت له مرة أخرى] 

[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث 


ومتى صح فهو مذهبهم] ا 
[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب 
الحديث؟] 7 1 1 101001 
[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب 
إمامه؟] ESSE‏ 


[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير 
مذهب إمامه» فهل يفتى به؟] . 
[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا 
يصنع؟ 1 
[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي 


هاعد م وافاة ها واو .ا 6م606 م6 6ه 


[لا يجوز إخراج النصوص عن 
ظاهرها لتوافق مذهب المفتى] 
[الأديان السابقة إنما فسدت بالتاويل] 
[دواعي التأويل] 
[بعض آثار التأويل] 


الصفحة 


١١ 
1۲ 
۳ 


1۷ 
10۰ 


١6١ 
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الموضوع 


[مثل المتأولين] 
آلا يعمل بالفتوى حتى يطمأن لها 
قلب المستفتى] ٠‏ 
[الترجمان عند المفتي] 
[ما يصنع المفتي في جواب سؤال 
يحتمل عدة صور] 
[ينبغي للمفتي أن يكون حذراً] .... 
[ينبغي له أن يشاور من يثق به] 
[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء 
لنفسه بالتوفيق] 
السائل سائق حكمه] 
[ذكر الفتوى مع دليلها أولى] 
[هل يقلد المفتي الميت إذا علم 
عدالته] 
[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من 
جدید؟] 
[هل يلزم استفتاء الأعلم؟] 
[هل على العامي أن يتمذهب 
ذهب وااحد من الأريعة أن 
غيرهم؟] 
[ما الحكم إذا اختلف مفتيان؟] . 
[هل يجب العمل بفتوى المفتى؟] 
[الحمل نيخط" الف وما بع ذلك 
أ العكن إذا: حدتت اد لسن 
فيها قول لأحد من العلماء؟] .. 


فاع واوا م م م م امم م6 6ه 


enan 


عافاة وام TTT‏ 


فصل A O‏ 
[فتاوى في مسائل من العقيدة] .... 
فصل ETE‏ 
[فتاوى تتعلق بالطهارة] E OEE‏ 
[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها] ... 
فصل 0 


[فتاوى في الزواج] 


الموضوع الصفحة 
[فتاوى تتعلق بالموت والموتى] .. 586 
فصل امك ادا اما YAR ee‏ 
[فتاوى تتعلق الزكاة] AAS SEs‏ 
فصل OE SEAS‏ 
[فتاوى تتعلق بالصوم] ا E‏ 
فصل ال ب و ا ام N.‏ 
[فتاوى تتعلق بالحج] Es‏ اررض 
فصل i See‏ 

[فتاوى في بيان فضل بعض سور 
القرآن] EE SE‏ 
[فتاوى فى بيان فضل الأعمال] .. ٠٤٤‏ 
شيل ا م ا ا NE‏ 
[فتاوى فى الكسب والأموال] ۷۹۰ 
[إرشادات لبعض الأعمال] ..... لاس 
فصل سا سا كل اعلا ل OT‏ 
[فتاوى في أنواع البيوع] لعا A‏ 
فصل ا O‏ 
[فتاوى فى فضل بعض الأعمال] . 5٠5‏ 
ل + E OE‏ 
فصل EN SEER‏ 
[فتاوى فى الرهن والدين] ا Ye‏ 
فصل .. ب OT‏ 
[المرأة تتصدق] م ما و Ns‏ 
[مال اليتيم] اع و و و 2 8117 
[اللقطة] حي احا ا ا EVE‏ 
فصل CW gS‏ 
[الهدية وما فى حكمها] CE e‏ 
فصل e.‏ اس E‏ ل 
[فتاوى في المواريث] ES E‏ 
[فتاوى تتعلق بالعتق] CV e‏ 
فصل ans‏ اضف 
TE Go‏ 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصل SA‏ الاو ل 2221| فصل ل OT SS Se‏ 
فصل ...................... ”86 | [فتاوى فى العقيقة] A EET‏ 
[فتاوى في أحكام الرضاع] EA EN‏ بد N E E‏ 
فصل .......... ٤‏ | [فتاوى فى الأشربة] OV wes...‏ 
من فتاويه ية في الطلاق E‏ كه EN Res‏ 
[الخلع] 0.0.0.0000 ۳ | [فتاوى في الأيمان وفي النذور] .. ٥٤٠١‏ 
فصل ...026.2 ......... 855 | [النيابة في فعل الطاعة] د EO:‏ 
[الظهار واللعان] و 1 155 1 فصل DA‏ ا 
فصل ...۷۱ | [فتاوى في الجهاد] ied Eas‏ 65177 
في فتاويه بي في العدد 0000 ۷۱ | فصل ا امت Sea‏ ممع وك وعم OO‏ 
فصل لت تمي تدك العارى ني الطب] ل OY‏ 
اوت الشيب] VE eee‏ فصل aad dss‏ 950 
[الإحداد على الميت] ..... ...ع | [فتاوى في الطيرة والفأل وفي 
فصل الي لا مد O‏ 
في فتواه ي في نفقة المعتدة وكسوتها وب | فصول من فتاويه بي في أبواب 
فصل E E‏ ر O EDR‏ 
[فتاوى في الحضانة وفي مستحقها] «برع | [التوبة] اا n‏ 
فيل ل ع تضق الطريي! EE‏ ل 
[فتاوى في جرم القاتل وجزائه] ... 484 [الكذب] O E SR A‏ 
[فناوى في الديات] اي [الشركبونا ا E‏ 
ل و ET‏ ع ال 10 
اقنارع .فى التسنامة] N‏ [من سد الذرائع] اا ا اده 
ل ا ل EE‏ [الجوار] لوا ل ل ا O A‏ 
زار فى .عبد الزنئ] ا ا [الغيبة] sa es‏ كن 
[أثر اللوث في التشريع] ا [الكبائر] AS‏ ودرا سودي Oe‏ 
ا بالسياسة] ا فصل ل و ا ام UN.‏ 
55 الرسول يل جميع عا عد الكبائر] TE‏ 0575 
الحياة ا اه عيبل 0 
فصل SES‏ ا وال ا واه اميل E E‏ 
مستطرد من فتاويه كك فارجع إليها 


كلام أحمد في السياسة الشرعية] . ١٠ه‏ 


فصل ا 1 1 1 ااا إلكتا 
اناري في الأطعمة] OYY‏ هرس ب E e‏ ا ووب VO‏ 


1 


لاا 


5 


ا ا ا 


20 
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ا 
2 

نكن انكل الال انال اليك ا الي الي اللي 
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9 
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011000 ECE 


EE 


9 
اا ار ااا رارك ارا 


ر 
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5-35 
2121000 
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و 
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0 
: 
1 
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: 
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- 
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AAA 


GX 
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PEYE FEE 
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ااا اواو ا 


021010111 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 
ادا :وهو لا شريك له واه دان مدا بده 


ورسوله. 

اا الْنَ امنا اتا لله حي قاي ولا موي إل وشم ية 469 آل 
عمران: ؟*١٠]‏ 

لیا الاس آنا وي الى عل ين فی َو ق مھا ھا ويد ينما يبلا 
كبا وض افوا الله ایی تالو ہی الام إن که ان كم ربا 402 [النساء: .]١‏ 

9ك الین “هذا لا ل وا تل سیک © بيع كك الگ ینور كم 
FE‏ ومن بلع سه 00 فد ار مورا عَظِيمًا 4069 [الأحزاب: ١لاء‏ 71]. 

أا بعيد: 


فهذه طبعة جديدة من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام 
الرباني» وشيخ الإسلام الثاني (ابن قيم الجوزية)» رحمه الله تعالى» يأخذ مكانه 
اللائق به في المكتبة التراثية» بعد ضبط نصه» ومقابلته على عدة نسخ خطية» 
والتعليق ل وتخريجح أحاديثه واثاره» وتوثيق نقولاته» مع مقارنة مواضعه 
بمواطن بحثها في كتبه الأخرى”" 
* نسبة الكتاب لمؤلفه: 

نسبة هذا الكتاب لابن القيم صحيحة بيقين» والأدلة على ذلك كثيرة جداً » منها : 


)١(‏ يأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 

(۲) ذكرتٌ جميع تعليقات مشاهير المحققين الأقدمين» وعزوتها لهم ورمزت لكل واحد 
منهم برمزء وسيأتي بيان ذلك . 

(۳) اعتمدث في ذلك على «تقريب فقه الإمام ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. 


أولاً: نسبه له بعنوان: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» جماعة من العلماء 
ممن ترجم لهء منهم: تلميذه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ »)٤٥١‏ 
وقال: «ثلاث مجلدات»» وعنه ابن العماد في «شذرات الذهب» .)١1597/5(‏ 

وذكراله انها ال ان سنس ادن ر فى ارد اا 
والداودي في «طبقات المفسرين» »)٦٠۳/۲(‏ ال فى (بغية الوعاة» »)٦۳ /١(‏ 
والشوكاني في «البدر الطالع» (۲/ ),٤‏ والعليمي في «المنهج الأحمد» »)4٤ /١(‏ 
و«الدر المنضد» (۲/ »)٥۲۲‏ وابن ضويان في «رفع النقاب» »)۳۲١(‏ وحاجي في 
«كشف الظنون» »)١١5/١(‏ والبغدادي فى «هدية العارفين» »)١58/17(‏ والرّركلى 
ف «الأعلام» »)٥/0(‏ والطريقي في اج مصنفات الحنابلة» ٠ .)۲۷١/٤(‏ 

ونسبه له بعنوان مقارب”"2' : تلميذه خليل بن أيبك الصفدي في «أعيان 
العصر» (14/5): و«المنهل الصافي» (/ ق55). ١‏ 

ثانياً: ذكره المصنف فى ثلاثة من كتبه: «الفوائد» (ص:*” - ط دار اليقين): 
و«التبيان في أقسام القرآن» (ص45١ ‏ ط طه شاهين)» و«إغاثة اللهفان» (۲۲/۱ - 
ط الفقي)» وأحال في هذه الكتب على مباحث موجودة في كتابنا «الإعلام»» 
وسيأتي بيان هذا مفصلا قريباً تحت عنوان (ضبط اسمه). 

ثالثاً: الموجود على النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق" وغيرهاء فإنها 
جميعا مطبقة على صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم. 

رابعاً: نقولات العلماء الكثيرة المستفيضة على اختلاف أمصارهم 
وأعصارهم» وتنوّع مذاهبهم وفنونهم ومشاربهم منهء وهذا النقل قد يقع بالحرف»ء 
على طول فيه أحياناًء أو اختصارء أو بالإحالة على بحث مسألة على وجه فيه 
تحرير وتدقيق» وهذا بعض ما يدلّل على ذلك والله الموفق : 

١‏ - قال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت885ه) في كتابه 
«المبدع» (1۸/۷): «وقوى في «إعلام الموقعين»» أن الرجل اشد شهوة من 
المرأة» وأن حرارته أقوى من حرارة المرأة» والشهوة تتبعها الحرارة» بدليل أن 
الرجل إذا جامع امرأة؛ أمكنه مجامعة غيرها في الحال»» وهذا موجود في نشرتنا 
375/0 ). 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان (ضبط اسمه). 
(۲) سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 
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قال اشا في (۷/ :)۷٤‏ «وفي «إعلام الموقعين»: وظاهره أنه إذا لم 
يجد طولاً لحرة مسلمة ووجد طولاً لحرة كتابيه أن له نكاح الأمة» قاله في 
«الانتصار» لظاهر الآية» وصرح الأكثر بعدم اشتراط الإسلام...» وهذا موجود 
في نشرتنا (/28). 

۳ - ونقل في (87/17)» مسألة (تزويج عبده بمطلقته)"!'» وقال: «قاله في 
«إعلام الموقعين»» وهذا موجود في نشرتنا ٤٤۸ /٤(‏ -5595). 

فى رات عدن جا ر اها مريووة اف :هذه العامة فجت العتاوين : 
(ضبط ا (أهمية الكتاب وفائدته وأثره êl ki‏ (موضوعه) . 
* ضبط ا 

ذكز هنا الكنات على جر وران الضعيع والقري ها فان 

الأول: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» وبهذا اشتهر عند العلماء 
والباحثين» مع التنويه على اختلافهم" في ضبط همزة (إعلام) هل هي بالكسر أم 
بالفتح؟ فذهب بعضهم إلى أنه بالكسر» وهذا هو الدارج على ألسنة علماء العصرء 
وسمعتّه هكذا ‏ بالكسر ‏ بالنطق من مجموعة من المشايخ والعلماء» منهم : ا 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني» وشيخنا الفقيه العلامة مصطفى الزرقاءء مع 
قوله: «لا يوجد - فيما أعلم ‏ دليل يصلح للقطع بأن مؤلفه كه وضعه هكذا أو 
هكذاء لأني أتذكر أني تتبعتٌ الدلائل كثيراًء فلم أصل إلى نتيجة قطعية. ولكل دليل : 

فذِكرّه ‏ أي ابن القيم ‏ كبارٌَ أهل الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على 
نطاق واسع: يُوحي بالفتح جمعاً (لِعَلّم) . وكوثه ‏ أي الكتاب ‏ يتضمّن كثيراً 
من الفقه والتوجيه والتأصيل الشرعي في رأيه وفهمه واجتهاده: يُوحي بالكسرء 


.)١(‏ سيأتي ذكر لفظ ابن القيم لها بحروفهاء تحت عنوان (أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما 
بعده) في النقل الثاني للمرداوي فى «الإنصاف» من كتابنا هذا 

(۲) انظر في ذلك: هامش «قواعد علوم الحديث»  91(‏ 44) للتهانوي» «ابن قيم الجوزية 
حياته وآثاره»؛ (ص77١‏ - »)٠١١‏ «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» 
(ص”87). 

(۳) أعني اختلاف الباحثين والعلماء والمطلعين المعاصرين» إذ لم يطرق الأقدمون ‏ فيما 
نعلم ‏ هذا الضبط. ولا أعرف مصنفاً في ضبط أسماء الكتب خاصة. 

(6) للفتح توجيه آخر أدق وأضبط» سيأتي قريباً في كلام الشيخ بكر أبو زيد. 


9 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كأنما هو خطاب للمتصدّين للفتوى والقضاءء الموقعين عن اللهء فهو إعلام لهم . 
فتكون القضية فيه قضيةً ترجيح لأحد الوجهين» استحساناً باختلاف التقديرء لا 
قضيةً خطأ وصواب» لان مدار الخطأ والصواب فى أحدهما إنما هو معرفة ما 
وضَعّ المؤلف وأراد» وهذا لم يُعرف». ۰ 

وأما الفتح» فهذا الذي ذهب إليه الأستاذ العلامة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد» في الطبعة التي اعتنّى بإخراجهاء وطبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة 
سنة 17174 في ا الهمزة فوق الألف في كلامه لبيان اختتام 
كل جزء من الأجزاء الأربعة» وفي مفتتح فهرس كل جزء منهاء وفي ختام كل 
فهرس منها أيضاء مما دل على أن ذلك مقصود له للإشارة إلى هذا الضبط. 

وقد قوّى الشيخ بكر أبو زيد (الفتح) وجوز (الكسر) في جهد بذله في 
مطابقة العنوان للمضمون فقال: «الإعلام ‏ بكسر الهمزة ‏ بمعنى (الإخبار)». كما 
قال الراغب وغيره. 

والموقع بمعنى المفتي والقاضي. فيكون المعنى مع تقدير متعلق الخبر 
(إخبار الموقعين من القضاة والمفتين عن رب العالمين بأحكام أفعال العبيد). 

وهذا التقدير لمتعلق الخبر واضح من قول ابن القيم في مقدمته للكتاب : 

«أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون» وأحرى ما يتسابق في حلبة 
سباقه المتسابقون» ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاًء وعلى طريق هذه 
السعادة ذل : 

ثم قال: 

«ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاًء وشرفه لشرف معلومه تابعاً. كان 
أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد» . 

وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في أجزاء الكتاب بأحكام أفعال العبيد 
في جملة من أبواب الدين ومسائله. 

ويضاف إلى هذا التوجيه: أن عامة الذين ذكروا هذا الكتاب من مترجميه 
جاء رسمه بكسر الهمزة» لكن ‏ في الواقع ‏ أن هذا لا يعني كثيراً من الناسخ أو 
الطابع أو غيرهما». 


(۱) «أعلام الموقعين» .)۷/١(‏ 0( «أعلام الموقعين» .)۸/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GP‏ 

ثم ذكر الفتح»› ووجهه بقوله: 

ولم يزل في نفسي معرفة توجيه هذا القول من علماء الآفاق الذين ينطقونه 
هكذا (أعلام . .) بفتح الهمزة فوجدتهم يطبقون على التوجيه بأن ابن القيم رحمه الله 
تعالى» قد ذكر فى صدر كتابه جماعة من فقهاء الأمصار من الصحابة ون فمن 
بعدهم فهو جمع ا له أثره؛ جمعه (أعلام). فالمعنى را 
العلم من القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين)»» ثم ذكر طرفا من كلام 
شيخنا الزرقا السابق» فيه توجيه الفتح بنحو الذي ذكره» ورده بقوله: 

«وفي الواقع أن هذا التوجيه ليس بالقائم» فإن ما ذكره ابن القيم في هذا 
الكتاب من كبار أهل الفتيا والقضاء هو: في نحو عشرين صحيفة في صدر 
الكتاب. والكتاب يقع في أربعة مجلدات تحوي نحو ألف صحيفة مادتها مباحث 
في الفقه والتوجيه والتقعيدات الشرعية فيكون هذا الاسم (أعلام. .) بهذا التوجيه 
لا يصدق إلا على نحو عشرين صحيفة لا غير»ء والاسم لا بد من دلالته على 
المسمى. فالتسمية والحالة هذه لا تدل عليه. فالفتح إذاً بناء على هذا التعليل 
سبيله الرفض والله أعلم» ثم قال تحت عنوان (توجيه آخر) ما نصه: 

«وإنني بعد التأمل والرجوع إلى مادة (عَلَّم) في كتب اللغة تبين لي أن الذي 
ينبغي التعليل والتوجيه به لمن قال (أعلام الموقعين) بفتح الهمزة هو أن يقال: 

إن العلّم في اللغة ما ينصب في الفلوات للاهتداء به وما يجعل على الطرق 
من منارات ومعالم ليستدل به على اللأرض. وجمعه (أعلام) بالفتح . 

ومنه قيل للراية (علّم) والجمع (أعلام). وقيل أيضاً للجبل (علم) ويجمع 
أيضاً على (أعلام). 

وعليه يكون معنى الكتاب بالفتح (أعلام الموقعين...) هو: (الأحكام التي 
تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين) فهي أعلام لهم تدلهم 
وتهديهم إلى الطريق السّوي والمَشْرع الرّوي. وهذا تساعد عليه مادة الكتاب التي 
تدور في معظمها على الأحكام لا على الأعلام وتتركز على أحكام الأشخاص. 

ونستطيع من هذا أن نقول: بجواز الفتح والكسر لهمزة (اعلام) وهو بكسر 
الهمزة أشهرء وبالفتح أولى؛ لعدم الحاجة إلى تقدير متعلق للخبر كما تقدم». 


. وأكد ذلك بالتسمية الثانية له» وهي «معالم الموقعين»» انظر عنها ما سيأتي قريباً‎ )١( 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ووقعت تسميته هكذا ‏ بهمزة في أوله -: «إعلام الموقعين» في مطبوعات 
كثير من الكتب» وبعضها لتلاميذ المصنف والمعتنين بكتبهء المهتمين بهاء مثل: 
«ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ )55٠‏ لابن رجب (ت40لاه)ء و«المبدع» 58/0 
)۸١ ٤‏ لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت٤۸۸ه)‏ و«تصحيح الفروع» (5/ 
5578١‏ ط دار الكتب العلمية) و«الإنصاف» (5/  ”50‏ ط الفقى و٠۲/ ٤١‏ 
- ط التركي) كلاهما لعلاء الدين المرداوي (ت880ه) و«التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح» )۷۹٤/۲(‏ لأحمد بن محمد الشويكي (ت۹۳۹ه)» واشرح 
الكوكب المنير» (5777/5, 050. 255) لابن النجار (ت۹۷۲ه) وذكره ابن حجر 
(ت۲٠۸ه)‏ هكذا في «الدرر الكامنة» )٤١١/۳(‏ وذكره في «فتح الباري» (؟١/‏ 
٦‏ ) مختصراً هكذا «الإعلام»» وكذا في زياداته على «تهذيب الكمال» في 
اتهذيب التهذيب» ترجمة (يحيى بن أبي إسحاق الهنائي)“ (2)1917/11 في جمع 
آخرين» يأتي ذكر بعضهم . 

وهكذا سمي في جل النسخ الخطية”" المعتمدة في التحقيق» وهكذا يسميه 
المعاصرون في أبحاثهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم» ومن صنف في التراجم منهم» 
مثل: عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» )٠١7/9(‏ والرّركلي في «الأعلام» 
0/)©؛, وهكذا وقع اسمه في «كشف الظنون» .)١75/١(‏ 

والآخر: «معالم الموقعين عن رب العالمين». 

هكذا سماه خليل بن أيبك الصفدي (ت55/اه) ‏ وهو من تلاميذ المصنف - 
في «الوافي بالوفيات» )١95/7(‏ و«أعيان العصر وأعوان النصر» (51/5*) 
و«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» (7/ق57)» وأبو ذر أحمد بن الإمام 
برهان الدين سبط بن العجمي (ت885ه) في كتابه «تنبيه المعلم مبهمات صحيح 
مسلم» (ص۷٠٠‏ - بتحقيقي) ذكره مختصراً هكذا : «معالم الموقعين». 

وقد ذكره ابن القيم (المصنف) مختصراً هكذا «المعالم» في غير كتاب من 
كتبه» وهذا الذي وقفتٌ عليه منها: 

قال في «الفوائد» (ص١” ‏ ط دار اليقين) بعد كلام: «وقد ذكرنا هذا 
القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»؛ بيّنا بعض ما 


)١(‏ انظر: «أعلام الموقعين» (88/4) وتعليقي عليه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين mm‏ 
فيها من الأسرار والعبر» وهذا البيان في نشرتنا 50١ /١(‏ 5917). 

- وقال في «التبيان في أقسام القرآن» (ص”4١ ‏ ط طه شاهين): «وقد بيا 
في كتاب «المعالم» بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوية من أسماء الرب 
وصفاته» قلت : وهذا في نشرتنا (۱۲۹/۱ - ۱۲۷). 

- وقال في «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۲ - ط الفقى) بعد ذكر المثالين: الناري 
اا ا و ن رار 
هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب «المعالم» وغيره». 

وكلامه على هذه الحكم في نشرتنا 31١ /١(‏ ۲۷۱). 

فهذه ثلاثة مواطن صرح فيها المصنف باسم كتابه هذا: «المعالم» هكذاء 
وهو «معالم الموقعين» على ما ذكر بعض مترجميه والناقلين عنه فيه. 

وأثبت ناسخ أصل (ك) على طرة الجزء الثالث منه: «كتاب «معالم الموقعين 
عن رب العالمين» وضرب على «معالم» وأثبت فوقها «إعلام»» وعنوان الكتاب في 
نسخة (ن) : «معالم الموقعين عن رب RH‏ 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله تعالى - بعد ذكره التسميتين 
السابقتين : «إعلام» و«معالم»: 

«وهذا غير ممتنع أن يسمي المؤلف كتابه باسمين» وله نظائر في أسماء 
مؤلفاته» وهو مسلك مألوف عند أهل العلم. 

وهذه تسمية سليمة تنتظم موضوع» الكتاب ومادته» لأن (معالم) جمع 
(معلم) ومعلم الشيء دلالته» ومنه معلم الطريق» وما يستدل به عليه من أثر 
ويجمع على (معالم). 

وتكون تسمية الكتاب بهذا (معالم الموقعين) مطابقة تماماً لمن سماه بلفظ 
(أعلام الموقعين) بناء على التوجيه الذي استظهرته قريباً والله أعلم». 

ی التنبيه على ورود اسم الكتاب على وجو فيه تطبيع أو خطأء 
راھدا اشا على وجهين» هما : 


الأول: «إعلام - بكسر الهمزة - الموفقين - بالفاء - عن رب العالمين» هكذا 
ا في مطبوع «هدية العارفين» )٠١۸/۲(‏ للبغدادي» وشا حطا قطعاء يعلم 


.ه٠۲۹۸ ذكره «معالم الموقعين» هكذا: ناشر «زاد المعاد»» الطبعة النظامية الهندية» سنة‎ )١( 


2 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
ذلك يقيناً من خلال المرور على الكتاب» فإن الأوهام والأخطاء والتطبيعات كثيرة 
فيه» والآخر: «أعلام ‏ بفتح الهمزة ‏ الموفقين ‏ بالفاء - أيضاً». 

هكذا ذكره محمد أنور الكشميري (ت757١ه)‏ فى كتابه «فيض الباري على 
صحیح البخاري» (۲/ )۲١۷‏ عند كلامه على مسألة (قبض اليدين في الصلاة)ء قال 
وأغرب قلمه: «ومر عليه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (والصحيح أنه «أعلام 
الموفقين»)» وقال: إن الحديث رواه ابن خزيمة. ..2. 

قلت: هذا الوجه كالذي قبله» «غريب» يُعدٌ من سبق القلم» وتغيير الاسم 
الكَلّم» وهو ليس بجائز إلا بن عن صاحبه. وقد تابعه على هذه التسمية تلميذه 
الشيخ محمد بدر عالم الميرتهي ل في تعليقاته على «فيض الباري» وهي من 
إملاءات الكشميري أيضاء وذلك في مواضعء منها: (709/19 و541/7)» فأثبته 
«أعلام الموفقين». وقد علمت ما فيه» فلا نهم فيه" . 

والخلاصة أن الصواب (إعلام الموقعين» و«معالم الموقعين». 

«وأنه ليس هناك نص من المؤلف أو من قدماء النقلة على فتح الهمزة أو 
كسرها في (إعلام»» وأن كسر الهمزة هو الأكثر المستفيض» والاستفاضة طريق 
من طرق الحكم الشرعي في فك الخصام وفي النزاع برد الحقوق إلى مستحقيهاء 
فهي هاهنا من باب الأولى والأحرى. فيجوز النطق بكسرها. 

كما يجوز نطقه بفتحها؛ لأنه تضمن قواعد وأحكاماً يُهتدى بهاء والفتح بهذا 
التعليل يساعده ويقويه ورود تسمية الكتاب بلفظ (معالم الموقعين)» وأن تعليل فتح 
الهمزة بأنه يحوي جملة من أسماء القضاة والمفتين غير متوجهء كما أن تسميته 
بلفظ (أعلام الموقعين) لا مستند لهاء بل هي تسمية غريبة وشاذة» والله أعلم». 
#۴ ححمه : 

طبع اكات اك م م وجل طبعاته في أربع مجلدات وأصله في 
ثلاث» وقد وصفه تلميذ المصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت15لاه) بقوله في «أعيان العصر) (759/4) و«الوافي بالوفيات» )١95/7(‏ 
)١(‏ من هامش «قواعد في علوم الحديث» (ص 48‏ 44). 


(؟) «ابن القيم الجوزية: حياته وآثاره» (ص77١).‏ 
)۳( سيأتي الكلام على طبعاته . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
عنه: «سِفر كبيرا» وقال ابن رجب" فى «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ :)٤٠١‏ 
«ثلاث مجلدات». وكذلك قال الداودي «طبقات المفسرين» (۲/ )٦۳‏ وصديق 
حسن خان فى «أبجد العلوم» (۳/ )١4٠‏ والحجوي في «الفكر السامي» (؟”/ 7٠١‏ - 
الا i‏ الباز) . 

وقال علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» ٤۳۳ /۲١(‏ _ ط عبد الله التركي) بعد 
مسألة: «قال ابن القيم كث في «إعلام الموقعين» في الجزء الثالث في «الحيل» وقال 
في «تصحيح الفروع» 0 sk‏ الك ال أو 5 -ط عالم الكتب) 
في مسألة في (الحيل) - وهي (تضمين المفتي) -: «قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
في الجزء الأخير. ٠.‏ فحاصل هذين التقلين أن نسخته ثلاثة أجزاءء فتأمل . 

وظهر الكتاب مطبوعاً في ثلاثة أجزاء في مطبعة فرج الله الكردي» سنة 
6ه _ ۷١۱۹م»‏ بمصر وهكذا وقعت تجزئة الكتاب في كثير من أصوله 
الخطية» مثل نسخة”" (ك) من أصولنا المعتمدة» وكذلك النسخة المحفوظة في 
العراق بخط نعمان الآلوسي رحمه الله تعالى» وغيرهما. 


# موضوعه ومباحثه : 


- توطئة: 
lae‏ كتاب في (التوحيد)! وهذا ليس بصحيح» وفي 
الحقيقة أن ترتيب مؤلفات ابن القيم بالنسبة إلى موضوعهاء أعني : الذي 


ee‏ : إن هذا الكتاب فى التوحيد» وهذا فى الحديث» 
والآخر في الأصول ‏ أمر عسرء لأنَ أي مؤلف من مؤلفاته لا يعالج موضوعاً وفتاً 
واحداء فكتابنا هذا على الرغم أنه ليس في التوحيدء إلا أن فيه استطرادات” في 


)١(‏ وعنه ابن العماد في «شذرات الذهب» )١79/5(‏ وصديق حسن خان في «أبجد العلوم» 
.)١5 ١/9‏ 

(؟) انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة» (۲۲۳/۱) و«ذخائر التراث العربي» .)77١ /١(‏ 

(۳) سيأتي إن شاء الله تعالى وصفُها. 

(4) هو يوسف سركيس الدمشقي في كتابه (معجم المطبوعات العربية والمعربة» (۱/ ۲۲۳ رقم ۴). 

)٥(‏ انظر ‏ مثلاً -: كلاماً فى (الإرجاء) فى (”/ )١55‏ وكلاماً فى (العلو) فى (۳/ )۷١‏ وكلاماً 
في (المقارنة بين الشرائع) في (۲/ ۳٠۳‏ - 2004 ففي هذه المواطن تقر عين الموحدء 
ويفرح ببرد اليقين الذي يجده عنده» بخلاف غيرهم من أهل البدع والعقائد الفاسدة» والله 
الهادى. 


م١‏ 9 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التوحيد. لا تكاد تجدها بالوضوح والقوة المطروقة فيه في الكتب المختصّة 
بذلك» وهكذا. 
ومن هاهنا؛ نستطيع أن نقرر أن الغالب على كتابنا هذا (مباحث أصولية) 
اسقط ادات (فقيية)! ٠‏ مها عفد (أصوار ال انها (فواغين): مرد 
والغالب عليها أنها (معلّلة)» ولم يشذ منها شيء عن (العقل) الصحيح» و(القلب) 
السليم» و(الذوق) الجيدء التابع ذلك كله لنصوص الوحيين الشريفين» وآثار 
السلف الصالحين ومنهجهم في التلقّي والاستنباط والفتوى» البالغ (الذروة)ء 
بحيث اصطفاهم الله لنبيّه باو كما اصطفى (نبيّه) كله لسائر الخلق» فهم القدوةء 
وفي منهجهم - فقط - يُعبد الله بحق» وتأتي ‏ حينئظٍ - العبادة بثمارها وبركاتها 
وآثارهاء فينال صاحبها خيري الدنيا والآخرة» ويتقلب فى مرضة الله كك فى 
الدور الثلاثة: الدنياء والبرزخ» والآخرة. ۰ ْ 


)١(‏ يجد الناظر في قائمة مصادر دراسات المعاصرين عند تقسيمهم إياها على (الموضوعات) 
اضطراباً في (تصنيف) كتابنا هذاء فمثلاً» ذكره الدكتور مصطفى جمال الدين في كتابه 
«البحث اللغوي عند الأصوليين» (ص۳۱۸) 7 تحت (مصادر متنوعة في التفسير والحديث 
والتاريخ والطبقات وأمثالها)! وذكره الدكتور سالم الثقفي في كتابه «الزيادة على النص» 
(ص15) تحت (مراجع عامة ومعاجم لغوية ودوائر معارف)! وذكره ه بعضهم تحت (كتب 
الفقه) قال المحمصاني في كتابه «المجاهدون في الحق» (ص19١)‏ عن ابن القيم: «وأهم 
كتبه الفقهية كتاب «أعلام الموقعين»» وذكره آخرون تحت (كتب الأصول) كما فعل ف 
راغب الطباخ في كتابه: «الثقافة الإسلامية» (ص9٠١5‏ ط سنة ۹١١١ه)‏ وذكره غيرهم 
تحت (كتب الحنابلة)! مع أنه لم يرد له ذكر في «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة». 
ويعجبني وصفه باموسوعة فقهية أصولية» كما في «مقاصد الشريعة» (ص١١١).‏ 
ومما يستحق الذكر بهذا الصدد» قول صاحب «من أحكام الديانة» (السفر الأول) 
(ص١١5١):‏ «وأصول الفقه والفقه علمانء لهما علم يشتركان فيه» ينبغي أن يكون فرعاً 
مستقلاً باسم (علوم علم الفقه وأصوله)؛ فيدخل فيه آداب المفتي والمستفتي» وأهلية 
الأصولي والفقيه» وتاريخ التشريع» انتهى . 
قال أبو عبيدة: ومباحث كتابنا: «الأعلام» هي المشتركة بين علمّي: الفقه والأصول» 
وإن كانت تارة إلى الفقه أظهرء بل بعض المسائل فيه فقهية خالصة» ولكن ساقها لتعلت 
لها بالأصولء أو لإظهار حكّيها وأسرارهاء أو تأييداً لمسألة شبيهة بهاء ان فشر للك 
مع مراعاة بنائه المسائل على الأثر بتوسع»› فهو كتاب فقه» توسع فيه في الاستدلال 
والتأصيل والتحليل؛ ولذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في «المدخل المفصل» (۲/ )۸٩٤‏ 
تحت عنوان (الكتب الجوامع في الفقه وغيره) وذكره (490/7) ضمن (الكتب الجوامع)؛ 
أيضا . 
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نعم» هنالك استطرادات في معالجة مسائل امجن بسببها المصنف وشيخه 
ابن ج هى نمار لك القواعد وا ا رل وا اسیا ال امت شی فى تس 
صاحبهاء ر عنده أدلة جليّة قوية تخصّهاء وقوّتها 16 لما :راهنا eT‏ 
على وجه القطع في عموم نصوص الشريعة» فزادته تقريراً وزانت في أعين 
الناظرين إليهاء ووزنت حجج المخالفين لما تقع المقارنة بينها. 
- رد مؤاخذة» وبيان أمر كلّي على عجالة: 

وينبغى أن ينظر إلى 2 الاستطرادات بالسياق والوقت الذي كتبت فيه»› 
تھی کن الفيلة هن انفرادات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلك الوقت» 
ووقع تشغيب عليهما بسببهاء فلا أقل من أن تذكر بتأصيل وتفصيل» وتعالج 
معالجة علمية منصفة متجردة» بعيدة عن (المألوف) آنذاك» منسجمة مع (أصولها) 
و(جكمها) و(أشباهها) و(نظائرها)» لتوضع موضعهاء ويراعى فيها (الحق) 
و(العدل)» فلا مندوحة فى هذا الاستطراد لمن راعى هذه المسؤغات"» وهى 
SS aR‏ على SAA‏ بين 
(الألفاظ) و(المعاني)ء والتخريج العلمي الرزين بين (الأصول) و(الفروع»» والربط 
المحكم الوثيق بين (الأحكام) و(الجكم). 

ومما ينبغي أن لا ينسى أن هذه المسائل التي نسجها ذلك العقد من 
(الجكم) و(الأسرار) وتضمّنتها تلك (المسائل) و(الفروع) القائمة على (الأصول) 
و(التصوص) و(الآثار). خواها جمیعا ترب زاو كَشيتٌ».ريظت: فيه - كل بمقداره 
وموقعه منه -» وهو موضوع (الفتوى) و(المفتين)» ومعالجة ما يقعون فيه من 
تجاوزات» والخروج عن (السابلة)» وتورطهم في الوقوع ب(الحيل). 
- فصول نافعة وأصول جامعة فى القياس : 

وهذه كلمات مجموعة من العلماء والباحثين والمطلعين» فيها إبراز لمباحث 
مميزة في هذا الكتاب: 

- قال صديق حسن خان فى «ظفر اللاظى بما يجب فى القضاء على 
القاضي» في آخر (مقدمته) (ص۲۸): ۰ ۰ 

«وفي «إعلام الموقعين عن رب العالمين» فصول نافعة» وأصول جامعة في 


.)٠١٤١ ء٠١١( لزاماً - بما في «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين»‎  هنراق‎ )١( 
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() ,. 
انتهى . 


قلت: نعم» في كتابنا هذا فصول ثلاثة عن القياس تكاد لا تجدها في 


بقریب منه) 


كتاب » وهى : 
الأول: في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس . 


الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود النص. 

الثالث: في بيان أنَّ أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح» وليس 
فيما جاء به الرسول َيه حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

قال ابن القيم في كتابنا )١١7/7(‏ بعد ذكره هذه الفصول الثلاثة: 

«وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب» وبها يتبيّن للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع»› 
وأن رسول الله بيه كما هو عامٌ الرسالة إلى كل مكلف» فرسالته عامة في كل 
شيء من الدين أصوله وفروعهء ودقيقه وجليله» فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالته» 
فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنهاء وعن بيانه له». 

قال: «ونحن لا نعلم أنا لا نومُي هذه الفصول حقّها ولا نقارب» وأنها 
أجل من علومناء وفوق إدراكناء ولكن ننبه أدنى تنبيه» ونشير أدنى إشارة إلى ما 
يفتح أبوابهاء وينهج طرقهاء والله المستعان»ء وعليه التكلان». 

قرر هذا بعد ذكره خطأ القياسيين من خمسة أوجه"» وركز في مباحث 
الفصول الثلاثة على ضرورة التنبيه على: «التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما 
يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم» فإن إدراك الصفة 
المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي عُلّقت بها الأحكام من 
أشرف العلوم» فمنه الجلئٌ الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيقٌ الذي لا يعرفه إلا 
خواصّهمء فلهذا صارت أَقْيسَةُ كثير من العلماء تجيءٌ مخالفة للنصوص لخفاء 


)١(‏ ذكرها صديق حسن خان فى كتابه «الجنة بالأسوة الحسنة بالسنة» وكذلك فعل ابنه محمد 
أبو الخير في «الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى؛ (ص44 - 
)١‏ الفصلان: السابع والثامن بتمامهما. 

(۲) انظرها في .)١١9/5(‏ 
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القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التي تدل على الأحكام)”"' . 

ولم يأتِ في هذا الذي قرره ببدع من القول» بل هو الجادة المطروقة» وقد 
صرح هو بذلك؛ فأصغ إليه وهو يقول في (505/5): 

الم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه» لكن العلم بصحيح القياسِ 
وفاسيه من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده» 
وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن ن التي تفوق التعداد» وما تضمنته من 
مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة 
والعدل التام» والله أعلم)”" . 

واشتهر هذا المبحث عن ابن القيم» وصرح في كتابنا هذا أنه كان هو 
السبب في تقرير شيخه ابن تيمية إياه””"» قال في (۲/ :)٠٦١‏ «وسألتٌ شيخنا 
- قدس الله روحه ‏ عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف 
القياس“. . . فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس» قال: «وأنا أذكر ما 


.)۲۳۸/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر_ له : المجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۸۲/۱۷) وانظر منه: (۱۷۹/۸ و۱۹/۱۳ 
و5١/55١)‏ و«شفاء العليل» )57١  5٠٠0(‏ و«الجواب الكافي» (۳۹ - )5١‏ و«مفتاح دار 
السعادة» )١١ _ ٠٠١(‏ كلها لابن القيم» و«تعليل الأحكام للشلبي» ۱٤(‏ - ۲۲) و«أضواء 
البيان» (51/4/5). 

(۳) ألف الشيخ عمر بن عبد العزيز 56 كه كتاباً بعنوان «المعدول به عن القياس» حقيقته وحكمه 
وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه)» وقد نشر محب الدين الخطيب ما يخص هذه 
المسألة في كتاب» جمع فيه كل كلام ابن تيمية وابن القيم» وانظر لزاه -: ما سنذكره 
في هذه المقدمة تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية). 

00( توسع الحنفية في هذاء ولذا نازع متأخروهم ابن القيم في رده عليهم» انظر ‏ مثلاً -: 

مبحث (الإجارة) هل هو على خلاف القياس أم لا؟ في «إعلاء السنن» ۱۸۲/۱١‏ - 
3 ولأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مبحث مطول في ذلك» راجعه في «من 
أحكام الديانة» (السفر الأول) (ص” - »)۳١۷‏ وهو بعنوان: «عقد الإجارة مظهر 
للقياس الصحيح» وتحقيق الخلاف بين الحنفية وابن قيم الجوزية» ومعنى القياس هاهنا» 
واعتنى عناية قوية بمناقشة كلام ابن القيم» وبيان مراده على وجه تفصيلي تحليلي» تظهر 
منه دقة ابن القيم الشديدة» وقارنه بما في «تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث» 
لوميض العمري (ص”47 - 87)» والله الموفق. 
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حصّلته من جوابه بخظه ولفظه» وما فتح الله سبحانه لي بيّمن إرشاده» وبركة 
تعلیمه» وحسن بيانه وتفهیمه». وقال في )۱٥۸/۳(‏ بعد کلام : «وهذا مما حصّلته 
عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه» وهذه كانت طريقته» 
وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص» وأن من خالف النص 
للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معاً». 

قلت: فهذا المبحث إذن عند مصنفنا وهو في أصوله من بركات وحسنات 
لببكم ابن O‏ لوأل E a‏ لفيا وز اه الفا 
(ت۹۷۲ه) في كتابه النافع «شرح الكوكب المنير» (775/5): «وقد ذكر الشيخ 
تقي الدين ‏ وتبعه ابن القيم - أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وما لا 
يعقل معناه» وبيّنًا ذلك بما لا مزيد عليه». 

ظ وظفرت بنحوه للمرداوي (ت885ه). قال في «التحبير في شرح التحرير) 
0 «قلت: قد ذكر الشيخ تقي الدين وتبعه ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه» وبيّنوا 
دل نما ل مید E‏ والله أعلم». 

زل الوت سي ون ا عل اير الاي في رسال هة 
اا ر ل ا هاا رر یه و 
يخرج عنه» وإن لم يصرح بالنقل عن ابن القيم فيهاء إلا أن اسمها «الاقتباس» 
يدلل على ذلك» وكذلك قوله فى آخرها (ص۳٥):‏ «انتهى ما أردثٌ نقله» وتقريبه 
للناظرين».:وتحفيقاته: للمتناظرين» وبيان طرق القاببنيق . وشت الطرق بهم :ذات 
الشمال وذات اليمين» فمن حقق ما قربناه» وكرر النظر فيما سقناه؛ اتضح له ما 
كان خفيّاًء وصار بعد ذلك أمراً جلياً» بنشرنا ما كان مجملاً ومطوياً» وصدق كله 
فيما قال. 
- عناية المصنف بكتاب عمر فى القضاء : 

وكانت هذه المباحث البديعة التى لا تكاد تجدها فى غير كتابنا هذا 
استطراداً عند شرح ابن القيم ET‏ أين موس الأشعرى في القضاء“. 


مه قله 


وهذا الكتاب مهم وله مولع ارز في «إعلام الموقعين» وأخذ شرخه اة 


.)١188/5( انظره في نشرتنا‎ )١( 
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واسشعة هه ٠‏ وقد ثبه غلى هذا العلماء. 

قال صديق حسن خان في «ظفر اللاظي» (باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والإمارة وغيرهما) (ص٦۷‏ - (VY‏ بعد وده الكتاب بطولهء قال: «قال الحافظ 
ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «هذا كتاب جليل» تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا 
عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوجٌ شيء الت وال ا لك 
والتّفقّه فيه . . .“" انتهى. ثم شرح هذا الكتاب» وأطال إطالة حسنة تُستطاب» 
وأتى بالعجب العُجاب في ضمن الفصول إلى آخر الكتاب» انتهى . 

وقال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي”' في كتابه «الفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامي)”” : 

«وهذا الكتاب كاف في سعة مدارك عمر في الفقه والتشريع وأحكام 
الضوابط» وفيه التنصيص على أصول مهمة كقياس الشبه» وتقديم الكتاب على 
السنة» ثم هي على الرأي؛ ولذلك خص بالشرح» وشرحه في «إعلام الموقعين» 
بنحو ثلاثة أسفار”' فانظره تر ما استنبط منه من الأحكام والأسرار» ومنه 
استنبطت كيفية القضاء وأحكامه». 

وقد أشاد جمع من المعاصرين بصنيع ابن القيم في شرحه كتاب عمر» وهذه 
جملة من النقولات التي تدلل على ذلك: 

* قال أستاذنا العلامة مصطفى الزرقا كث في كتابه «المدخل الفقهي العام» 
74/١‏ 765) بعد أن نقله بتمامه: «وقد تولى ابن القيم شرحه بإسهاب في مواطن 
عديدة من لإعلام الموقعين»). 

* وقال المستشار علي منصور في «نظم الحكم والإدارة» (ص‌۲۹۳): «جمع 
أي عمر َه - فيهاء جل الأحكام» واختصرها بأجود الكلام» وجعل الناس 


00( هو في نشرتنا في المجلد الأول من صفحة )٠١۸(‏ إلى (آخره) ومن (أول) المجلد الثاني 
إلى (ص578) وينتهي بانتهاء المجلد الأول من بعض الأصول الخطية: مثل (ق) و(ك). 

(۲) تحرف في مطبوع «ظفر اللاظي» إلى : «وإني تأمّلته» ! ! فليصحح . 

(9) «الإعلام» (177/1 - نشرتنا). 

a a (€)‏ أن كتاب «الأعلام» خاص 1007 عمرء وهذا ما صرح به بعض 
المعاصرين! وسيأتي كلامهم ومناقشته» والله الموفق. 

(ه) 7١/5١‏ طالرباط سنة 5٠‏ ١ه‏ و ۲۹۷/۲ _ ط الباز) . 

(7) العبارة توهم أن «إعلام الموقعين» بتمامه شرح لكتاب عمر! والأمر ليس كذلك! 


بعده يتخذونها إماماً ولا يجد محقٌ عنها معدلاً» ولا ظالم عن حدودها محيصاً' 
ثم ذكر أنه نقلها عن ابن القيم» وأنه شرحها في «إعلام الموقعين» في أكثر من 
أربع مئة صفحة . 

* وقال الشيخ الأستاذ مناع القطان ك في كتابه: «التشريع والفقه 
الإسلامي تاريخاً ومنهجاً» (ص5١1١):‏ «وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري» كتاب فريد في بابه» يجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط 
الأحكام» ويدل على أصالة رأيء ودقّة فهم» وحسن بصيرة» قال : 

«وقد شرحه العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» شرحاً مستفيضا 
واستخلص منه علما غزيرا»). 
- هل كتاب «الأعلام» شرح لكتاب عمر في القضاء؟ 

بل ذهب بعض المعاصرين إلى أكثر من هذاء فجعلوا كتابنا هذا «إعلام 
الموقعين» خاصاً بشرح كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري! 

قال الحجوي الثعالبي في «الفكر السامي» )۲٠/۲(‏ بعد كلام عن كتاب 
عمر: 

«وشرحه في «إعلام الموقعين» بنحو ثلاثة أسفار» فانظره تَر ما استنبط منه 
من الأحكام والأسرارء ومنه استْنبِطتْ كيفية القضاء وأحكامه». 

وقال الأستاذ عبد العزيز مصطفى المراغى فى تحقيقه الجيد لكتاب «أخبار 
القضاة» لرك خض عانش '(1/8/0 6/8 لهذا الات وسا فال ف وقد 
تولى تفسيره كثيرء منهم:... و«إعلام الموقعين» لابن القيم يكاد يكون كتابا 
موضوعاً لشرح كتاب عمرء اتخذ التعليق عليه وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار 
التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانها» والدفاع عنها) . 

وتصريح الأستاذ محيي هلال السرحان أوضح في الدلالة على ذلك» قال 
بعد كلام : «إن ابن القيم قد ألف كتابه «إعلام الموقعين» بشرحه لخصوصه». 

قال أبو عبيدة: في كلامه هذا تجوّزء نعمء عناية ابن القيم بشرح كتاب عمر 


000 «أدب القاضي» بشرح الصدر الشهيد -7١5/١(‏ الهامش)» وصرح جمع من المعاصرين 
بإفاضة ابن القيم في الإعلام الموقعين» بشرح كتاب عمر في القضاء» انظر - على سبيل 
المثال -: ترجمة الأستاذ محمد رشدي لكتاب «فن القضاء» لمؤلفه ج. رانسون (ص١7١‏ 
وما بعد) والدكتور عطية مشرف في كتابه «القضاء في الإسلام» (5). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 
في القضاء لا تنكر» ولكن جعل كتاب «الأعلام» شرحاً له فحسب» فهذا أمر غير 
صحيح» وبهذه المناسبة نقرر الآتي : 

إن مادة كتاب «الإعلام» بالجملة هي الفقه وأصوله» وذكرت المسائل الفقهية 
خدمة لأصول عالجها وأفاض فيها على طريقة لا تكاد تجدهاء لا من حيث 
المضمون ولا الأسلوب في بطون الكتب الأصولية المطروقة"""! 

ويعجبني كلام الشيخ بكر أبو زيد في وصف مباحث الكتاب : قال عنه: 
«الجا ديات الأحكامء وحقائق الفقه» وأصول التشريع› وحكمته 


Eb 
وإليك وصف عام لكتابنا هذا حتى الوصول إلى ما بدأنا به من الكلام على‎ 

إلقا ضف ” 

اسن . 


- مباحث كتاب «الأعلام» لغاية إيراد المصنف كتاب عمر في القضاء : 
كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ذخيرة جليلة» عامرة بمباحث قيمة 
في الفقه والأصول والأحكام والقضاء يعتد بها أهل السنة على اختلاف مذاهبهم» 
ويقدّرون ما تميّزت به من سعة الأفق وشمول النظر ودقة التناول وقوة الحجة في 
الدفاع عن مذاهب أصحاب السنة:. 
الفصول الأولى من «الأعلام» خصصت للكلام عن الفتوى”*' وكونها توقيعا 


419" ولذا ات ارا راتات افق 1(7 0ن فاك عدا من 
العلماء تناولوا الأصول دون التقيّد بمذهب معين كما هي الحال في دراسات شيخ 
ا ابن تيميةء ثم تلميذه ابن القيم» > خاصة في كتابه «إعلام الموقعين»2). 
وعد صاحب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص059) كتابنا هذا ضمن 
(قائمة بجهود ابن القيم في: أصول الفقه) وأعاده (ص077) ضمن (قائمة بأسماء الكتب 
المشتملة على أبحاث أصولية 0 السنة والجماعة)» إلا أنه صرح في (ص ١‏ ) منه أنه 
«ليس خاصاً في أصول الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول» ثم عرف به بكلام 
سأذكرة قريياً إن شاه اله 

(؟) «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره» (ص١/ا‏ - ۷۲). 

(۳) مأخوذ بتصرف من كتاب «رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ص۳۷۲ وما 
بعد) للأستاذ أحمد سحنون» وفيه رد على من زعم أن كتابنا هو عبارة عن شرح لرسالة 
عمر فقط! 

)٤(‏ اشتهر الكتاب بهذه المباحث» إذ بدأ المصنف كتابه بهاء وختمه بمباحثها التأصيلية» ثم 
سرد فتاوى النبي كَل وظهر أثر هذه المباحث التي تخص الفتوى على وجه جلي في = 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عن الله تعالي ١7‏ » وأول من وقع عن سبحانه» الرسول عليه الصادة والساوم »كم 
الصحابة ا كك اوق كرون من الفتوى :ومر سطرن ومقلون - ومن صارت إليه 
الفتوى من التابعين» ثم من فقهاء الأمصار الإسلامية بالمشرق والمغربء تليها 
فصول عن الأصول الخمسة لفتاوى الإمام أحمد ته : 


النص من الكتاب والسنة» وما أفتى به الصحابة» فإذا اختلفوا في فتاويهم 
فأقربها إلى الكتاب والسنةء ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف إذا لم يكن 
في الباب شيء يدفعه» ثم القياس. ومنه عقد فصولاً في: كراهة العلماء التسرع 
في الفتوى والجرأة عليهاء وخطر ولاية القضاءء وخطر القول على الله تعالى بغير 
وإطلاق الأئمة لفظ الكراهة على ما هو حرام» وكلامهم في أدوات الفتيا 
وشروطهاء وهل تجوز الفتوى بالتقليد؟ وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي إلا ما 


= كتب الأصول التي ألّفت في القرن التاسع وما بعدء وسيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان 
(أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده). 
والغالب على الظن أن جل مباحث كتاب صديق خان المسمى «ذخر المحتي من آداب 
لحت امل انا هذا. قل لی 0 5 0 قم ١‏ 
ثم رأيته مطبوعاً TS‏ حفظه الله - يقول في تقديمه له 
(ص٥):‏ «وقد اختصر هذا البحث من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشيخ 
الإسلام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - وزاد عليه فوائد عظيمة» وفرائد مفيدة. . ٠.‏ وقال 
محققه أبو عبد الرحمن الباتني نحوه في (ص١1)‏ ثم رأيت المصنف نفسه يقول فيه 
(ص7550): «فجمعت في هذا السفر من آداب الفتيا وشأن التقليد ما نطق به أئمه هذا 
الشان» وأثبتوه في كتبهم بأبلغ برهان. وأشفى بيان, لا سيما ما حققه الواحد المتكلم 
الحافظ محمد بن أبي بكر القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» من فوائد 
هذا الباب» وشواهد هذا الإياب والذهاب» فاستفدث منه فوائد أثيرة» وزدت عليه فرائد 
يسيرة». وانظر منه: (ص ٤£ 257 ۳٤ c۳۲ e۳۹‏ €۹ ۵۲ 07 رف 5١‏ ۲ 
الك هشكن كك A‏ عق CAA‏ كف 1°« ITE ATTY APTI AT AYET CIA‏ 

(IAI _ A* IVT cof _ OY o - 

)١(‏ هذه تسمية قديمة مسبوق بها ابن القيم» قال ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» 
(ص۲۷) بعد كلام: «ولذلك قيل في الفتيا : إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى»» وانظر: 
«المجموع» 1ع للنووي» وهي خير من تسمية القرافي في كتابه «الإحكام» (ص )١ 6١‏ 
ب(ترجمان عن الله)» انظر: «الفتيا» لمحمد الأشقر (ص٦۲)ء‏ وامن يملك حق الاجتهاد» 
(ص۷) للعودة» و«ابن القيم أصولياً» (صل/اه” - 708). 


والذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه الخلف عن السلف, فإن لم يجد المفتي» أو 
القاضي» ذلك اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام وأقضية أصحابه وون . 

وهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضاً عليه. . . . 

وهنا ساق المصنف (كتاب عمر ول فى القضاء)» عند وصوله إلى (الرأي 
المقبول) بأنواعه الأربعة» أورده 2 النوع الاد منها. 
مباحث (الفتوى) فى الكتاب: 

ولق ونا مر ان E‏ الفتوی) فى كتابنا هذاء إذ كاد أن يكون 
أوسع معلمة فيهاء ولذا قال صديق حسن خان في «إكليل الكرامة» (ص )۸١ - 8١‏ 
بعد كلام: «فالكلام في شروط المفتي وما يُعتبر به مبسوط في كتب الأصول 
والفقه» وقد أوضحها... والحافظ الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» بما يشفي العليل» ويروي الغليل» فإِنْ شئت الاطلاع» فارجع إليهء 
ضح لك الحق من الباطل» والخطأ من الصواب» ولا تكن من الممترين»'. 

وذكر عبد القادر بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
(ص۳۹۲) مسائل في (الفتوی)» وقال: 

«واعلم أن أمثال هذه المباحث» يكير من ذكرها الفقهاء في كتب الفروع في 
(باب آداب القاضي والمفتي)» فلا نطيل بها هناء وقد أوسع المجال في هذا 
المقال الإمامم شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتابه «إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» بما لا مزيد عليه» فليّراجعه من أراد استطلاع الحق مِنْ بروجهء 
فجزاه الله خيراً» انتهى . 

وصدق رحمه الله تعالى» إذ إن اختياراته فى (مباحث الفتوى) ظاهرة عند 
كثير من العلماء والباحثين والمطلعين» ا بيانه تحت عنوان 
اة الات دة واو فا 6 ۰ 


- الرأى وأنواعه : 
وأما (الرأي وأنواعه) فتقسيمات المصنف له بديعة» واستدلالاته لها غالية» 


.)٦۸( لا تنس أن للمصنف عودة حميدة مفصّلة مع هذه المباحث» وانظر ما سيأتي‎ )١( 
. (؟) الظاهر أنه ألف كتابه المشار إليه قريباً في (الفتوى) بعد تأليفه «إكليل الكرامة»» فتأمل!‎ 


رفيعة» فيها حق وعدلء وإنزال للآثار السلفية في موضعهاء على وجه لا تجده 
بهذا التأصيل والتقسيم والتفريع والتدليل في كتاب""» ولذا كان محط إعجاب 
وتقدير كثير من الباحثين المعاصرين" . 
- أصول الإمام أحمد : 

بقي الكلام على (أصول الإمام أحمد)» فإن المصنف أولاها (عناية فائقة)» 
بسبب معرفته القويّة لهاء وحدقه وإعجابه بهاء وسيأتيك نقل طويل من كلامه يدلل 
على ذلك تحت مبحث (مصادر المصنف وموارده) وقد نقل ابن بدران هذه 
الأصول في (العقد الثالث) ‏ وهو خاص بها في كتابه «المدخل» (ص١١١‏ - 
4»). قال في آخرها: «هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد 
واستنباط الأحكام)”" . 

هذه أهم المباحث التي تطرق إليها المصنف› قبل سرده كتاب عمر طبه في 
القضاء. 


- كتاب در ذه في و 


i‏ من كتابنا ا ا في ا هذه 5 جزئين (الأول والثاني)» فهو و 


(0) قال في (/2) بعد إيراده للآثار: «ولا تعارض - بحمد الله بين هذه الآثار» عن 
السادة الأخيار» بل كلها حق» وکل متها له وجه وهذا إنما يتبيّن بالفرق بين الرأي 
الباطل ‏ الذي ليس من الدين - والرأي الحق» الذي لا مندوحة عنه لأحد من 
المجتهدين» فنقول وبالله المستعان...» 

(۲) انظر ‏ على سبيل المثال -: «القول المفيد» للشوكانى (55» لاه ط عبد الرحمن 
عبد الخالق)» و«وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد» لعلي خشان (ص76 - 
8 و«المدخل إلى الفقه الإسلامي» (ص”95١‏ - ۱۹١۷‏ - ط الثانية) للخياط» وافقه 
الاختلاف» لعمر الأشقر (4” -!5)» و«مراعاة الخلاف» (10/0) ا ويظهر النقل 
جلياً من كتابنا هذا في المؤلفات المفردة ف فى الرأي» مثل : «الرأي وأثره فى الفقه 
الإسلامي» لإدريس جمعة و«الرأي في الفقه اا لمختار القاضي . 1 

(۳) تحرف في الأصل إلى «واستنباط الكلام»!! وفي «القول المفيد» (ص07) للشوكاني: 
«وأما الإمام أحمد فهو أشد الأئمة الأربعة تنفيراً عن الرأي» وأبعدهم عنهء وألزمهم إلى 
السنة» وقد نقل عنه ابن القيم في مؤلفاته ك«إعلام الموقعين» ما فيه التصريح بأنه لا عمل 
على الرأي أصلاًف واعتنى جمع من المعاصرين بكلام ابن القيم في هذا الموضوع . 

€3 لا تنس ما قدّمناه قريباً تحت عنوان (عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء). 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين @ 
يبدأ من (ص168١)‏ من (المجلد الأول) إلى (آخره) ومن (بداية) (المجلد الثاني) 
إلى (ص578) منهء وأما بالنسبة إلى الأصول الخطية فهو عبارة عن جل المجلد 
الأول» فشرحه ينتهي بنهاية المجلد الأول على تقسيم المصنف”''. فهو نحو ثلث 
الكتار رن عدا ما أدرجه من مباحث (سبق a‏ بين يديه. 


ويندرج تحت هذا الشرح (عناوين)" فرعية ل(فصول)“ و(مباحث) 
و(تفريعات) و(مسائل)» بلغ عددُها فيما أحصيتٌ (ثلاثا وأربع مئة) عنواناء لما هو 
شرح (كتاب القضاء) هذا. 


أدرج ابن القيم هذا الكتاب في (النوع الرابع) من (الرأي المقبول)» فذكره 
بسند أبي عبيد القاسم بن سلام من كتابه «القضاء» ‏ بواسطة ابن حزمء كما سيأتي 
بيانه عند الحديث عن الموارد - وعقب عليه بقوله :)1١77/١(‏ «وهذا كتاب جليل 
تلماه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» ثم بدأ في شرحهء 
فمضت الفقرات الأولى منه مشروحة بإيجاز» مع استطراد يسير إلى ما يتعلق بها 
من مسائل» ومن بديع تأصيلاته هنا ما يخص (فقه الواقع)» الذي كثر الخوض 
فيه بحق دون عدل» أو بظلم مع تجاوز للأحكام الشرعية» من إهمال أو تنقيص 
في العلماء الربانيين» وكلام المصنف في هذا الباب هو البلسم الشافي والدواء 
الكافي» قال في /١(‏ 150): 


«ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم: أحدهما: فقه الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتی يحيط ره علا 


)١(‏ كذا وقع في نسختي (ق) و(ك) الآتي وصفهما. 

(۲) إذ أصله ثلاثة مجلدات» كما بيّناه تحت عنوان (حجمه). 

() هي من صنيع القائمين على نشر الطبعات الآتي وصفها في آخر هذه المقدمة» وبعضها 
أثبته من هوامش بعض النسخ الخطية» واستفدتٌ من جميع المطبوعات وما فزت به من 
هوامش على المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق» وأثبتٌ ما رأيتّه ضرورياء ومناسباء 
والله الموفق. 1 ْ 

(5) بعضها موجود في الأصول الخطية» فهي من صنيع المصنف» وعلامته في طبعتنا ما لم 
يكن بين المعقوفتين. 

(4) انظر: «فقه الواقع دراسة أصولية»؛ ففيه (ص»١5‏ - 514) نقل عن المصنف في هذا 
الموضوع» ومناقشة لمن نقل كلامه. 
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والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله ية في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء 
فمن بذل جهده» واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً». 

قال: «فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع» والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله. . 2.١‏ ثم قال بعد كلام في :)١55/١(‏ 

«ومن تأمل الشريعة» وقضايا الصحابة» وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله». 

قلت: صدق يدنه لو اطلع على هذا المتنازعون في هذه (المسألة)ء التي 
وقع بسببها (التهاجر) و(التصارم)» وسوء (الظن)» والقيل والقال» لأراحوا 
واستراحواء وجمعوا (الحق) إلى (العدل)ء فاكتمل الخيرء وظهرت ثمرته وبركته 
على طلبة العلم» والله الواقي والهادي. 

وأطال الاستطراد عندما ورد فى كتاب عمر َيه : «البَيّنة على من ادعى» 
واليمين على من أنكر؛؛ فأسهب جداً في الكلام على البينة» وغلط المتأخرين في 
تفسيرهاء ونصاب الشهادة» وما يتعلق بشهادة الزنا وغيرهاء وحكم شهادة العبدء 
وشهادة اليمين» والحكم بشهادة الواحد إذا ظهر صدقه» وتشرع اليمين من جهة 
أقوى المتداعيين» ولا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلاًء ولم يرد الشارِعٌ 
خبرٌ العدل» وجانب التحمل غير جانب الثبوت» ثم تعرض للحاكم وصفاته وما 
يشترط فيه» وأنه يجب تولية الأصلح للمسلمين» واستطرد في التدليل على ذلك 
لأهميته» ونبّه على سر استطراده بقوله في (۱۹۹/۱): 

«ولا تستطل هذا الفصل» فإنه من أنفع فصول الكتاب» والله المستعانء 
وعليه التكلان» ثم تكلم عن الصلح بين المسلمين» وجره ذلك إلى بيان أن 
(الحقوق نوعان)» وأن منها المردود ومنها النافذء وأن للقاضي أن يؤجل الحكم 
بحسب الحاجة» وأن حكمه قد يتغير بتغيّر اجتهاده. 

واستكمل مباحث الشهادة عندما ورد في كتابه: «والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض» فبيّن (من ترد شهادته) (وشهادة القريب لقريبه أو عليه) و(منع شهادة 
الأصول للفروع) و(عكسه) و(دليله) و(ردود العلماء على بعضهم بعضا) في هذه 
المسألة» و(شهادة الأخ لأخيه)» ثم صوب شهادة الابن لأبيه والعكس . 

وبعدها شرح قول عمر في الكتاب: «إلا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً 
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في حداء واستطرد في الكلام عن شهادة الزور وأنها من الكبائرء والحكمة في رد 
شهادة الكذاب» ورد شهادة المجلود في حد القذف» وحكم شهادة القاذف بعد 
توبته» ورد الشهادة بالتهمة» وشهادة مستور الحال. 

وقدم ابن القيم في هذه المباحث آراء العلماءء وأدلتهم. وتوجيه الأدلة» 
والكلام على صحتهاء واستطرد في الاحتجاج برواية (عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده) ليؤكد صحة بعض اختياراته» ولم يقتصر في هذا على شرح ما جاء في 
كتاب عمر فقطء واستغرق ذلك (۱۹۸/۱ - .)۲٤۷‏ 
- عودة إلى مباحث (القياس) فى الكتاب : 

وتابع الشرح بإيجاز إلى وصوله إلى قول عمر: 

لم الف ال كيه اذل اكه ا ورد وك با لن في ان ر 
سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال». 

فانصرف إلى تأصيل (القياس)"'» وما ترك القول فيه حتى استوفاه في 
صفحات عديدة» استغرقت من (ص517) فى (المجلد الأول) إلى (نهايته)» ومن 
AE‏ القاين) إلى E a E‏ جلو كال في تناه عد 
استطرادات وروا يا تأصيلات بديعات: ْ 

«فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين: «واعرف الأشباه والنظائر»» . 

وفي لفظ: «واعرف الأمثال. . .2 قال: «فلنرجع إلى شرح باقي كتابه». 

فموضوع القياس بلغ في نشرتنا هذه (ست مئة وستين صفحة)ء فلا غرو أن 
يربط العلماء بين (كتابنا) و(موضوع القياس)» كما قدمنا في مطلع هذا البحث. 

وبدأ المصنف ببيان أن الصحابة كانوا متفقين على القول بالقياس» وأخذ فى 
تقرير أنه أحد أصول الشريعة» ولا يستغنى عنه فقيه» وبيّن أن الله أرشد عباده في 
غير موضع إليه» وقال في ٠ :)۲٤۸/1(‏ 

«وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشىء بنظيره» 
والستوية يما في الحكمة: ۰ 

وقال في :)١58/١(‏ «وقالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين 
اليناف يور لدزن بين الوكسافه زه U‏ السلا ل مين على معن | فين 


)١(‏ لا تنس ما قدمناه في مطلع هذا المبحث (فصول نافعة وأصول جامعة في القياس). 
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على عام» أو بعام على معين» أو بعام على عام» فهذه الأربعة هي مجامع 
ضروب الاستدلال». 

وبيّنَ كل ضرب من الأربعة» واستدل له بنصوص من القرآن الكريم» ونبه 
على أن القياس ينقسم إلى حق وباطل» فهو إما صحيح أو فاسد» قال :)590١/١(‏ 

«فالصحيح هو الميزان الذي أنزله تعالى مع كتابه» والفاسد ما يضادهء 
كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة 
المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلهاء بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله» ولهذا 
تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 
والاستدلالَ به» وهذا حق وهذا حق...). ا 

وانتقل إلى الحديث عن الأقيسة الثلاثة المستعملة في الاستدلال: (قياس 
علة) و(قياس دلالة) و(قياس شبه). وقد وردت كلها في القرآن الكريم بشاهد من 
الآيات التي تقصاها لكل من الأقيسة الثلاثة» واقتضى الموضوعء في قياس العلة 
وقياس الدلالة» أن يستدل بما جاء في القرآن الكريم من آيات بتحليل الأحكام» 
وما ورد في السنة من علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها طردأ وعكساء ذكرها 
النبي ييا ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها... وقد قرب 
النبي يل الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها وضرب لها الأمثال... 
وجوز ي للحاكم أن يجتهد رأيه» وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجراً 
واحداًء إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول ية 
يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. 

وتخلل ذلك استطرادات عجيبة في الاستنباطات القرآنية» وتوظيفها في كون 
الان مانا والوقو ف على اران ا من الآيات» لعلك لا تظفر ف 
کیاں؟. 

ولم ينس ابن القيم خلال هذه المباحث ذكر لفتات تاريخية من أحداث 
جرت له مع مخالفيه من المنحرفين» فقال مثلاً في /١(‏ ۲۷۲): «وقد شاهدنا نحن 
)١(‏ سيأتيك أن كلام المصئّف على (الأمثال) استُلّ من هذا الكتاب على أنه تصنيف مفرد! 


وألف الطوفي الحنبلي (ت5١/اه)‏ كتاب «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»؛ ذكر 
فيه المسائل الأصولية التي تستنبط من القرآنء وهو مطبوع. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 
وغيرنا كثيراً من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئاً من آيات 
الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين. . 

والمتتبع لكلامه في هذا المبحث يحسب أنه يقرأ في كتاب تفسيرء يركز 
صاحبه على أوجه الهداية منهء وفيه أيضاً بيان أثر العقيدة على صاحبهاء وذكر أمثلة 
للمؤمنين والكفار» وبعضها يخص الله رب العالمين» من حيث الأسماء والصفات» 
ويكاد ينسى ما بدأ به من ذكر لتوجيه عمر ووصيته لأبي موسى في كتابه المذكور. 

واستطرد في بيان السر في ضرب الأمثال» وفرع عليه أصل (عبارة الرؤيا)» 
وذكر قواعد جامعة وكليات نافعة لتعبير (الرؤى)» بعضها مدلل بأحاديث نبوية"» 
ورجع إلى تأصيل كون أمثال القرآن أصولاً وقواعد لعلم التعبير» ثم ربط ذلك كله 
بموضوع (القياس)» من إلحاق النظير بالنظير» وإنكار التفريق بين المتماثلين. 

وجره هذا إلى الكلام على (مراد المتكلم) وأن ذلك يعرف تارة من عموم 
لفظه» وتارة من عموم علته» والأمور تتضح بأضدادها - كما يقولون دوا عليه 
قرر أنه «قد يعرض لكل من أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني ما يخل بمعرفة 
مراد المتكلم» فيعرض لأرباب الألفاظ : 

١‏ التقصير بها عن عمومهاء وهضمها تارة. 

۲ - وبتحميلها فوق ما أريد بها تارة. 

ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ». 

قال في (۱/ ۳۸۷): «فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين» قال 

الونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك» ليعتبر بها غيره»» وأخذ فى الاسترسال 
بذكن قزاغد كترضة هة عل لصون ا أن وها إل هن وت اه لذلك: 

ثم عقد مقارنة - بناءً على تأصيله السابق - بين (القياسيين) و(الظاهرية)» وبين 


(1) قال المصنف في «الزاده (/ ٦١١ - ٠٠٠١‏ _ ط مؤسسة الرسالة) (فصل: قدوم وفد بني 
حنيفة) بعد كلام فيه تعبير للرؤى لأبي العباس العابر: «وهذه كانت حال شيخنا هذاء 
ورسوخه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة أجزاءء ولم يتّفق لي قراءة هذا العلم عليه 
لصغر السن» واخترام المنية له رحمه الله تعالى». 
وفي «ذيول العبر» )٠١١ /٤(‏ في ترجمة (ابن و «وحدث عن شيخه التعبير وغيره». 
ونقل عبد الله الغماري في خاتمة كتابه «الرؤيا في القرآن والسنة» (ص58١‏ - )١١۳‏ كلام 
ابن القيم هذا بتمامه؛ وعنون عليه (قاعدة عظيمة في التعبير)» وفي البال جمع كلامه في 
تأليف مفرد» يسر الله ذلك بمته وكرمه. 
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أن كلاً منهما مفرط» وذلك من خلال أمثلة في فهم بعض النصوص الشرعية وذكر 
وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهماء وذكر أمثلة توضيحية تدلل على مراده» وفيها 
ما يدلّل على عبقريته في وضع الأشياء في أماكنهاء وبعد ضرب هذه الأمثلة» 
تفرغ للرد على (نفاة القياس)ء وبدأه مُجيِلاً ما سبق بقوله في ١ :)500/١(‏ 
أتينا على ذكر فصول نافعة» وأصول جامعة» في تقرير القياس والاحتجاج بهء 
لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب» ولا بقريب منه). 

قال أبو عبيدة: وكلامه ‏ والله - حق» فقد طرق موضوع القياس بما يخدم 
النصوص» وبناه عليها.ء وفصل الجيد من الرديء» والسليم من السقيم» والصحيح 
من الضعيف» اا للسلف» وبعد عن المباحث الكلامية التي لا يكاد 
يخلو منها كتاب من كتب (الأصول) المعروفة. 

وتعرض بعد ذلك في صفحات عديدة من /١(‏ ”50 - 570) بسرد أمثلة 
ذكرها النبي ا ۰ ثم صاع بعد ذلك إشكالات عليها وعلى الأمثلة السابقة» ذگرها 
من القرآن على لسان (نفاة القياس)» واستطرد في ذكر (أذلة نفاة القياس)ء متعرضاً 
إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين من نهيهم عنه» وأن القياس يعارض بعضه 
بعضا" وأن أهله متناقضون» مع إيراد أمثلة اده تيفل علويها 
جمع فيه القياسيون بين المتفرقات» وأنهم راعوا بعض الشروط دون بعضها الآخر 
في بعض المسائل» وهذا من تناقضهم› وعرض تحت هذا مسائل فقهية عديدة» 
أطال التفس في بعضهاء ثم عقد مقارنة بين (القائسين) و(معارضيهم) بلغة قوية» 
فقال في (88/7 - 89) وعلى لسان (المعارضين): 

«وهذا عَيْض من فيض» وقطرة من بحر من تتاقضن القبياسييق الآرائيين 
وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه أو أولى منه وخروجهم في 
القناس عن مرجب القئاس 6 كما اوت لهم مخالفة السنن والآثار كما تقدم الإشارة 
إلى عقن لك فليوجدنا الارن خديها واهذا سخا را غير منسوخ قد 
خالفناه لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل »2 ولن«يجدوا إلى ذلك سبيلاً» كن كان اة 
القياس ذنباً فقد أريناهم مخالفته وان ثم نحن أسعدٌ الناس بمخالفته منهم؛ ؛ لأنا 
إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقاًء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

فانظر إلى هذين البخرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 


)١(‏ هنا يتتهي (المجلد الأول) من نشرتنا. 
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ارتفع في مُعتركِ الحَرْب عَجَاجُهماء فجرّ كل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 
الجبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأدلى كل منهما من الكتاب والسئّة والآثار 
بما خضعت له الرقاب» ودّلَت له الصعاب» وانقاد له علم كل عالم» ونقَّذّ حكمه 
كل حاكم» وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما 
فالا ويد هلما نه كاك وفصّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا المقام قدره» ولا 
يتعدى طوره» وليعلم أن وراء سويقتيه بحاراً طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب 
فوق السّهى عالية» فمن وثق من نفسه بأنه من فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء 
الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين 
هذين الحزبين» فإن الدين كله شه وإن الحكم إلا لله» ولا ينفع في هذا المقام: 
قاعدة المذهب كيت وكيت» وقطع به جمهورٌ من الأصحاب» وتحصّل لنا في 
المسألة كذا وكذا وجهاء وصحح هذا القول خمسة عشر» وصحح الآخر سبعة» 
وإن علا نسبٌ علمه قال: «نصّ عليه» فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن 
الإجماعء والله المستعان وعليه التكلان». ثم قرر ما رضيهء فقال على لسان ‏ ما 
سماهم ‏ (المتوسطين بين الفريقين) : 

«قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان» فكلاهما فى الإنزال 
أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في تفه فالات 
الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحيحة:ء ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصحيح 
والقياس الصحيح» بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاًء 
ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياسٌ الصحيحٌ النصّ الصحيح أبداً». 

وفصل الأمر بتقرير قاعدة مهمة هي : 

بيان إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين» وبجميع الحوادث» ورد على 
ما هو شائع في كتب الأصول بأن الأصول متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وزيّفه من وجوه ثلاثة» وضرب أمثلة عديدة 
تؤيد ذلك» ثم عرج على بطلان القول بنفي الحكمة والتعليل» وربط موضوع 
(القياس) وبيان الحراف: الغالين :فيه والمتكرين :له بأصول عقدية ٠‏ تخالف معتقد 
أهل السنةء قال في »4٦/۲(‏ 4۷): 


- مما يخدم (التوحيد) و(علم أصول الفقه) في آن واحدٍء بيان عوار الآراء الأصولية المبنية‎ )١( 


«ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين المنحرفتين 
عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول الجهمية المنكرين للح 
والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسية» ولا بقول القدرية 
لحر فا المستوةر الحم ولا OG‏ 
هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية» والجهمية رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة الله 
رحس ون انور :لط ميهرو ان لاغ بعندية كمد وا لكين نر المخرية لقا 
أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا نوعاً من الملك بلا حمد» وهؤلاء أثبتوا 
نوعاً من الحمد بلا ملك؛ فأنكر أولئك عُمومٌ حَمْدِه وأنكر هؤلاء عموم مُلكهء 
وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال 
لوكا الحو اد رار ا ا ار رو O‏ 
ذلك حكمة وغاية مطلوية د يستحق عليها الحمد» وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه 
على صراط مستقيم» وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به لأجله . 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
- وهو القياس إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت الجكم 
والتعليل والأسباب؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين 
وأنها أحالت على القياس» ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحكام» وقال 
متوسطوهم : بل اخالف عله عير من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها إلا به» قال : 

«والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث» ولم يُجلنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بيّن الأحكام كلهاء 
والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص ‏ فهما دليلان: 
الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالةٌ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس» ثم قد 
يظهر موافقاً للنص فيكون قياساً صحيحاً» وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا؛ وفي نفس 
ااا ا لحن عند معدي قد تتفي ر اوفك للها 

ثم قوم آهل القياس ونفاته» بقوله في (۹۸/۲): 

«وكل فرقة من هذه الفرق سدوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
= على أصول عقدية بدعية مخالفة لأصول السلف» وهذا باب يحتاج إلى تأليف» والقياس 


مَل له» كما عند ابن القيم» و(صيغة الأمر) مثل آخرء نبه عليه الشنقيطي في «مذكرته»» 
وهكذاء يسر الله له طالباً شاداً جاداً متفنناً من أهل السنة. 
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فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سذوا على 
أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الجكم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» فحمّلوهما فوق الحاجة 
ووسعوهما أكثر مما يَسعّانه» فحيث فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا بما 
وراءء» وحيث لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب» وأحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس 
أو تقليد» وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس 
وتركهم له» وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 

ولكن اراھ ره ا 

وفصّل فى أخطاء القياسيين» وتعرض إلى (الاستصحاب): معناه وأقسامه» 
وعاد إلى E‏ أ 

وتفرغ ابن القيم بعد ذلك للرد على من أبطلوا القياس» فتعقّبٍ أقوالهم وفندهاء 
وكأنه في هذا المبحث يتعقب كل ما ذكره ابن حزم في رسالة «إبطال القياس)"" 
ومبحث (القياس) من كتابه «الإحكام»““ بحيث يمكن اعتبار ما في (إعلام الموقعين) 
من مباحث في القياس» رسالة مستقلة في إثباته» والرد على إبطال الظاهرية له. 

ويعفيني - القارئ الكريم ‏ من متابعة التعريف بجهد المصنف في (القياس) 
بما ذكرته في مطلع هذا الفصل تحت عنوان (فصول نافعة وأصول جامعة في 
القياس)» فإنه متمم للمذكور هناء هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى» فإن الكتاب بين يديه» والإكثار من سياق فقراته فيه 
تطويل» وجميع مباحثه في هذا الباب ماتعة» نافعة» قوية» رائعة» تستحق الوقوف 
عندها)» لِيُعلم الفرق بين (التحقيق) و(التفتيش) من جهة» و(الجمع) و(التقميش) 


(۱) انظرها في (؟/98 -؟١١).‏ (۲) انظرها فى (۲/ .)١١5‏ 

(۳) لابن حزم ملخص لهاء منه نسخة محفوظة في المكتبة العبدلية (الصادقية) بجامع الزيتونة 
بتونس» وهو بخط الحافظ الذهبي» وله تعقبات قويّة وجيّدة عليه» علقه من خط ابن 
عربي الصوفي» وكدت أن أفرغ من تخريج نصوصه وتوثيقها. والله الهادي. 

(6) انظر ما سيأتي عنه: تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده). وقد فرغتٌ - ولله الحمد - 
من مقابلته على أصلين خطيين وتتريع أحاديئه وآثاره» وتوثيق نصوصه. تمهيداً لنشره» 
يسر الله ذلك بمنه وكرمه. 

)0( وسيأتي كلام عنه أيضاًء انظر: ١منهج‏ ابن القيم في كتابه». 
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من جهة أخرى» ولا سيما في باب الأصول وتخريج فروعه عليه على وفق منهج 
أهل السنة والجماعةء المعظمين للأثرء الواقفين عند الدليل. 

ورحم الله صديق حسن خان» فإنه تكلم عن القياس» وأنواعه المستعملة في 
الاستدلال» وقال: «وأمثلة هذه الأقيسة على وجه البسط والتفصيل ذكرها ابن 
القيم 5 اه في «الأعلام» لا يتسع هذا المختصر لذكرها)”" . 

وأخيراً. . . فإن المصنف بعد ذكره مباحث القياس» التي طالت وتشعبت 
وتفرعت» رجع إلى كتاب عمر في القضاءء قال في (۲/ 575): «فهذا ما يتعلق بقول أمير 
المؤمنين دنه : «واعرف الأشباه». . .2: وهنا تنتهي مباحث القياس» قال: «فلنرجع إلى 
شرح باقي کتابه» ومضى بعد ذلك في شرح ما بقي من فقراته في (۲/ 575 -178). 
- إلماحة فى رد كون كتابنا شرحاً لكتاب عمر فى القضاء فحسب: 

عامس عدن ماده نان ابو القع الى كنات ف A‏ 
واضحة» ولكن كتابه أوسع منه» حتى خلال شرحه لفقراته» فإنه ذكر مسائل 
وأصولاً ما كان أصبره عليها! وأطول نفسه في عرضها ومناقشتها! وكان يعنون في 
خروجه عنه ب(فصل) تارة» ويفرع ويدلل من باب تأصيل ما قاله عمر في كتابه 
الفيني الذي آرت فة قراغ غامة اللقضاة ‏ : 

وتكرار المصنف لفقراته في مواطن من كتابه لا يأذن للمنصف أن يقرر أنه 
عبارة عن شرح له» فقد أورده ‏ مثلاً ‏ بتمامه البيهقي في «سننه الكبرى» في 
(كتاب القضاء)» ثم ذكر فقرات منه في كتب (الشهادة) و(البينة) و(اليمين)» ولم 
يقل أحد أن «سنن البيهقي» شرح لكتاب عمر ذلئه! 


بدأ المصنف بعد إتمامه شرح كتاب عمر» وما يتعلق به من استطراد وتفصيل 


.)٤۹ص( «ذخر المحتي»‎ )١( 

(؟) انظر في بيان ذلك: «تاريخ الأمم الإسلامية» (؟9/1-١١)‏ للخضريء تاريخ الأدب 
العربي» )۱۸١(‏ للزيات» «تاريخ الإسلام السياسي» »)585/١(‏ مقدمة مترجم «فن القضاء» 
لرانسون (۱۷۱ »)35١7-‏ «الفاروق عمر» لمحمد حسنين هيكل (2517-3715/5» «تاريخ 
الفقه الإسلامي) )٠١١50١- ٤(‏ لمحمد يوسف. . موسى » «محاضرات في تاريخ التريع؟ 
(55)» «القضاء المغربي بين الأمس واليوم» )١١ - ١4(‏ كلاهما لحماد العراقي» «أخبار 
عمر) )185-1١85(‏ للطنطاوي» «مقاصد الشريعة» لعلال الفاسی .)۲۷١ - ۲٦۹(‏ 
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وتأصيل وتدليل بتقرير حرمة الإفتاء في دين الله بغير علم» وأن الواجب على من 
لا يعلم أن يقول: لا أدريء وبين أن هذه طريقة السلف الصالح» وكان ذلك 


- تفصيل القول فى التقليد: 

له خف أن ANS e‏ تن عرو بطو مشر اك وا رسف كر 
على ألسنة أهل العلم» وتناولتها أقلام كتابناء ونجم عنها سوءٌ تفاهم» وتفرق 
كلم» واختلاف عظيم بين المجددين لعهد السلف» وبين المقلدين الحريصين على 
اتباع سبل أشياخهم» وحملوا على بعضهم حملاتٍ شديدة الوطأة» حتى كاد 
بعضهم يكفر بعضاًء ومنشأ ذلك استرسال الفريقين في صرف القول على إطلاقه 
بدون قيد ولا شرط ولا تفصيل""'. 

- وعمل ابن القيم في كتابنا هذا إلى ضبط أنواع التقليدء فقال في أول 
مباحثه (؟/547): (ذكر تفصيل القول إلى التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول 
فيه» والإفتاء به» وإلى ما يجب المصير إليهء وإلى ما يسوغ من غير إيجاب). 

وقسَّم كل نوع إلى أقسام» وذكر الفرقٌ بين الاتباع والتقليد» وحُججٌ كل فريق» 
وما قاله الأئمة الأربعة عن تقليدهم» ثم خص (فصلاً) في (۲/ ٤۷١‏ - 514 و7/ 5 - 
ال سي ع اا ل ا A‏ 
النفس جداً في هذه المباحث التي أشاد الباحثون والعلماء بهاء وأحالوا إليها'"'. قا 


.)١5٠( «عمدة التحقيق»‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك على سبيل المثال -: «القول السديد في كشف حقيقة التقليد» لمحمد 
الأمين الشنقيطي (ص؛ ”4‏ 28 ٦٤‏ -2)15 «مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) 
لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ص۲۷ - 037 «المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد) 
لوميض العمري )£< TF‏ ا TYE‏ ار ال ا TYEE YEY‏ 0 
2555-4 508 - 509)., «عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق» 2١٠6١ ء١٠٤١ ».١55(‏ 
5 7١؟)‏ ومواطن آخر تعرف من (فهرس الأعلام) و(فهرس الكتب) (في الطبعة 
الثانية منه ‏ دار القادري)» «المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» -1١(‏ 156) لإبراهيم 
عبد الرحمن» «التقليد في الشريعة الإسلامية» لعبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي 
( ص۱٤‏ › كك ATT ATE ATT _ TY AT AF °° AV CAY VY‏ 
٤‏ ١٤٠١ء‏ 158١)ء‏ «القول المفيد» للشوكانى )٥۷  55(‏ «المدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» (١/11)ء‏ «التصور اللغوي عند الأصوليين» (6 )۳١‏ سيد 
أحمد عبد الغفار. 
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الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في (رسائله الشخصية)“ فى رسالة له إلى 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف: 

«والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما 
أنزل الله على رسولهء ولا يعذر أحد فى تركه البتة؟ أم يجب عليه أن يتبع 
«السحفة)00) 3 مغل ) قال: 

«فأغلم المتأخرين وسادتهم» منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا غاية الإنكارء 
وأنه تغيير لدين الله» وقال بعد كلام: 

(فعندكم كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم» فقد بسط الكلام فيه على هذا 
الأصل بسطاً كثيراًء وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤکم» وأجاب 
عقا :واسعدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة: ا٠‏ و قال فيا أيضاً: 

«وإنْ أردت النظر في «إعلام الموقعين» فعليك بمناظرة فى أثنائه عقدها بين 
مقلد وصاحب ا 

قال فا د أن aa‏ وين عبايا (الإيماق» لابن نسية: 
«فتأمل هذا e‏ قلبك» ثم نله على أحوال الناس وحالك» وتفگر في 
نفسك» وحاسبها بأيّ شىء تدفع هذا الكلام» وبأي حجة تحتج يوم القيامة على 
ا انت ل 

«وهاهنا أبحاثٌ فى التّقلِيد وانقسامه إلى ما يُحْرّمْ القول فيه والإفتاء به 
وإلى ما يجب المصير إليه» إلى ما يسوغ من غير إيجاب. قد أطال الحافظ ابن 
القيم في «الأعلام» في تفصيل القول في ذلك إلى كراريس طويلةة وحرر اجج 
المقلدين وأدلتهم» وأجاب عن کل حت ة ودليل لهمء ا شافياً كافياً افا لم 
يغادر کا مق الرد على التي وذكر إحدى وثمانين وها في الاحتجاج 


0غ( مطبوعة ضمن كتاب «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب». 

(۲) يريد «تحفة المحتاج؟ للهيتمي . (۳) «الرسائل الشخصية»  :505(‏ 506). 

)٤(‏ «الرسائل الشخصية؛ (508): وذكرها برمّتها السيد محمد رشيد رضا في مجلة «المنار» 
(م1/ ص ان وان لطن _ CY * T17 «0۹A _ 0f «of‏ ال CAY‏ 41 - 
AY * (VV ¥11 +14۹‏ ل «A6 _ Aof AYY‏ 989 ). 

.)٠٠١( «الرسائل الشخصية»‎ )٥( 


سناا عت ا ا ل 13 ا 
عليهم» وليس الكلام على ذلك من غرضنا في هذا الكتاب» وما أحقٌّ أبحائه هذه 
بالإفراز وجعلها كتاباً مسقلا مع صم كلام القاضي العلّامة محمد بن علي 
الشوكاني في مؤلّفاته في التَّقلِيد د قو يفا كفي عدا - في مؤلّفات ا 
وغضون أبحاث ومسائل في تفسيره «فتتح القدير) وغيره) 600 

وقد أفصح ابن القيم: أن مبحثه في (التقليد) كمبحثه في (القياس) فيه جدّة 
وإحاطة وشمول على وجه تخلو منه الكتب» قال فى (7””57/7) ما نصه: 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج 
أصحابهما وما لهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من 
كتب القوم من أؤلها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداًء وذلك 
بحول | لله وقوته وھجو وفتحه» فله الحمد والمنة» وما كان فيه من صواب 
فمن الله كوا اا ا وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» ولیس الله 
ورسوله ودينه فى شىء منه» وبالله التوفيق». 

ومن نافلة القول: أن عدم إدخال ابن القيم ربقة التقليد في عنقه» من أسباب 
نضح عقله» وسمو فكره» ووقوفه على الشيء الكثير مخ أسرار الشريعة» ولو كان 
غيره سلك هذا المسلك لصار الناس إخواناًء ولكان للشريعة وضع آخرء فكم 
أفسد التقليد عقولاًء وكم أهوت العصبية المذهبية بالأفكار إلى مكان سحيق» 
فقتلت المواهب» ونصبت النزاع في مواضع الوفاق» وفرقت كلمة المسلمين. 


- وجوب إعمال النصوص 

ثم عاد بعد ذلك إلى التركيز على إعمال النصوص» وأن الاجتهاد والقياس 
إنما يعمل به علد الضرورة» والواجب رد المتشابه إلى المحكم» لا العكس » 
ذكر ثلاثة وسبعين مثالاً لمن أبطل السنن بظاهر القرآن تمسّكاً بالمتشابه في رد 
المحكم» وقال قبل سردها في (08/7): «ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدّة حا 
كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب» وبدأها في الرد على بدع 
عقدية» قال بها الجهمية والقدرية والجبرية والخوارج والمعتزلة» واستطرد في 
(المثال الثاني عشر) فذكر ثمانية عشر دليلاً على (علوّ الله على خلقه وكونه فوق 
عباده) وصرح بأنه اختصر الأدلة عليهاء قال في (/ :)۷١‏ «فهذه أنواع من الأدلة 


فق «(ذخر المحتي» (ص١25‏ 5 ©" 
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السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألت دليل على علو الرّبّ على خلقه 
واستوائه على عرشه»» واقتصر على التوحيد إلى آخر (المثال الثالث عشر)» ثم 
شرع في ذكر أمثلة في مسائل فقهيةء جلها في الرد على أهل الرأي والقياس» 
أعني النوع الذي أصّل رده فيما سبق لمخالفته نصوص الوحي. 


- الزيادة على النص : 

ولم تخل مباحث هذه الأمثلة من تأصيل وتقعيدء» وتفريع › فذكر تملا د 
تحت (المثال الثامن عشر) مسألة (الزيادة على النّضٌّ) وقرر أن «السنة مع القرآن 
على ثلاثة أوجه»"» وسرد أمثلة كثيرة جداًء فيها الرد على معطلى الاستدلال 
بالسنة بحجة الزيادة على النّص وألزمهم بأنهم فعلوا ذلك في مسائل عديدة . ثم 
نقل عن أهل الرأي أنواع دلالة السنة الزائدة على القرآن» وناقشهم في التأصيل 
والتنويع» ورده عليهم من اثنين وخمسين وجهاًء قال قبل ذكر الأخير منها (؟/ 
۲/): «فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن» 
فتكون ناسخة؛ فلا تقبل» . 

وذكر تحت (المثال الخامس والعشرين) النصوص التي فيها الرجوع عن 
الهبة» واعتنى بألفاظهاء واضطر ليظهر الحق فيها إلى التخريج والكلام في الرواة» 
والعتاية بالثانت: من الالفاط : 


.)98 - ۸٥ /۳( انظر:‎ )۲( .)۸٤ /۳( انظرها في‎ )١( 

(۳) أفرد الدكتور عمر بن عبد العزيز كلل فى كتابه «الزيادة على النص» (۷۲) فى (المطلب 
الثالث) من (الفصل الثاني): (موقف الإمام ابن القيم من الزيادة على النص)» وقال 
أوله: «عنى الإمام ابن القيم بمسألة الزيادة على النص عناية فائقة» ولا تكاد تذكر هذه 
المسألة عند المطلعين على كتب أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح و 
والمهتمين بها إلا ويذكرون معالجة ابن القيم لهاء مما يحمل الباحث فيها على إفراد 
مبحث لموقف العلامة ابن القيم كن منها» قال: 
«وأوسع معالجة له كن لهذه المسألة في كتابه القيم «إعلام الموقعين» تناولها في أربع 
وعشرين صحيفة منه» ولا أعلم مؤلفا بحثها في مثل هذه الكمية من الصحائف». 
وأطال الكلام فيه في تحليل رأي ابن القيم» انظر منه: (ص۷۲ - 2)91١‏ وظهر أثر كتابنا 
على وجه جلي في دراسة الأستاذ الشيخ سالم بن علي الثقفي المنشورة عن المطبعة 
السلفية بمصر بعنوان «الزيادة على النص» انظر منها: (ص215 2.5١‏ ۲۲ء 2550209 
لاك كلل VV‏ على (AY CAY CAY‏ 

.)۱٤۳ - ۱۳۸ /۳( انظر:‎ )5( 
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وذكر تحت (المثال السابع والعشرين) نظائر للمسألة التي أدرجها تحته» 
وهي مسائل قال بها (القياسون) ب(دعوى أن ذلك موجب الأضرل ركان ذلك 
استطراداً حسناًء يدلل على ملكة ابن القيم الفقهية القوية. 

وذكر تحت (المثال الثامن والعشرين) استطراداً وتأصيلاً أن (أحكام الابتداء 
غير أحكام الدوام)» وبرهن أن النص والإجماع والقياس فرق بينهما” . 

وشد النفس في (المثال السادس والخمسين)”"؛: فجمع الأحاديث في 
المسألة المبحوثة وعزاها إلى دواوين السنة» وتكلم على درجتهاء وبيّن مايخالفهاء 
ثم استطرد ف(تكلم على عمل أهل المدينة)“» وذكر أمثلة تخرّج على هذا 
الأصل»ء وتعرض لمنهج البخاري في اح 1 فعله َي وإقراره» ثم 
تعرض إلى «نقلهم لتركه يي“ وأنه نوعان» وكلاهما سنة» ثم تعرض لنقل العمل 
المستمرء للعمل الذي طريقه الاجتهادء» وحال خبر الواحد معه» ومنزلته منه» 
وحكم العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة» وتغير عمل أهل المدينة من 
عصر إلى عصر» ثم لخص ذلك بقوله في (۳/ ۲۷۳) : 

«وخذ بلا حسبان ما شاء الله من سنن قد أهملت وعُظل العمل بها جملة» 
لر عمل ا من رفا لقال الاس وک ا كعد قور ان كل عل حاف 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتةء وإنما يقع من طريق الاجتهادء 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداًء وكل عمل طريقه النقل» فإنه لا يخالف 


ناه صحيحة ا 


ثم ذكر (المثال السابع والخمسين) وذكر فيه (۳/ ۲۷۳ ۔ ۲۷۹) اختلاف 


.)۱٥۸ ۔‎ 1١66 /۳( انظر:‎ )۲( .)١1605- ١55 /#( انظر:‎ )١( 

زفرة استغرق من صفحة (۲۳۹) إلى صفحة (۲۷۳) من (المجلد الثالث) . 

(5) اعتنى الباحثون والمطلعون بكلام ابن القيم في هذا الموضوعء, فنجد ‏ مثلاً - في كتاب 
«عمل أهل المدينة» لأحمد محمد نور سيف (ص 44‏ 46) عنوان (مواتب العمل عند ابن 
القيم وحجية كل مرتبة) ثم قارن بين تقسيماته في كتاب «الأعلام» وتقسيمات كل من 
القاضي عياض وابن تيمية» انظر: (ص45 - ١١٠)ء‏ وكذلك فعل الدكتور محمد المدني 
بوساق في كتابه «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» ۷١ 14 /١(‏ 
كم - 4۳(). 

() انظر: صلته بعمل أهل المدينة فى .)۲٤۹/۳(‏ 

0© انظر اف اف هذا" بحت «اسول: القت افا ار ةر امالك 
والتراث القضائي بالمغرب» العددان (5 -1) رمضان ١١٤١ھ‏ (ص ا۷ء 97 46). ٠‏ 
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الرواة في حكم الجهر بالتأمين» وأيّد الجهر بستة مرجّحات حديئيّة. 

وكذلك أطال النفس الحديثي بتتبع ما ورد في (وضع اليدين في الصلاة) 
وذلك في (المثال الثاني والستين)“. 
العرف وححيته : 

وذكر في (المثال السبعين) مسألة (انتفاع المرتهن بالمرهون)» واستدل 
للجواق با ضلية» وأيدم بان مأذون فيه عرفاً» ثم استرسل في (مسألة العرف)» 
وقال في (2015/5 اوقد أجرئ العرف هجرى النطق في أكثر من مثة 
موضع . . .2 وأخذ يسرد الكثير منهاء ثم تعرض إلى أن (الشرط العرفي كالشرط 
اللفظي)ء وأخذ يفرع على ذلك أمثلة لا صلة لها بعين المسألة المذكورة تحت 
المثال اللهم إلا الاشتراك في موضوع (العرف) فحسب. 

فهو يرجح بالنظائر» ويؤكد أن الشريعة قواعد مطردة» ومن خلالها يُوضِح الحقٌّ 
فى (المسائل الأصولية)» فالقارئ يعجب من طول نفس المصنف» وتفريعاته» 
وكين واستدلا لاته؛ وإيراده كلام الخصوم» وكيفية توجيهه وردّهء» على وجه لا 
يقدر عليه إلا من آتاه الله بسطة في العلوم والفهوم» وتفننا في الموضوعات والرسوم . 

ولا يُنسّى في هذا المقام المثال قبل الأخيرء وهو: (المثال الثاني 
والسبعون) في (الجمع بين الصلاتين للعذر)””'؛ فإنه وضع المسألة في مكانها 
الشرعي اللازم» وربطها بأوقات الصلوات» وأنها خمسة في السعة والرفاهية» 
وثلاثة في الضيق والشدة» وأن القرآن ذكر الأوقات على هذين النْحوّيْنء وفي هذا 
إشارة إلى دلالة القران على مشروعية الجمع للعذر والحاجة. ورد على المعترضين 
بكلام لا تكاد تجده عند أحد غير المدرسة التي ينتسب إليها ابن القيم”". 


)١(‏ انظر: (۳/ ۲۸۵ - 225955 وسيأتي تحت عنوان (منهج ابن القيم في كتابه) تأصيل وزيادة 
حول هذا الموضوع . 

000 لصاحب هذه السطور دراسة مفردة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان «فقه الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر بعذر المطر). 

(۳) انظر: (۳/ ۳۲۹ ۔ م0 
ومن الجدير بالذكر هنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان 
«تيسير العبادات» وهي في «مجموع الفتاوى» ٤٤۹4 /۲١(‏ - 555) ذهب فيها إلى مثل هذا. 
ثم رأيتُها مطبوعة مقابلة على نسختين خطيتين في «مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» بتحقيق إبراهيم بن شريف الميلي. 
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- تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: 

5 عقد بعد ذلك (فصلاً) فى (تغيّر الفتوى» واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد) هو من نفائس هذا الكتاب» وفرائد مباحثه» 
ونبه على ذلك المصنف بقوله فى أوله (31//8) : 


«هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب الجهل به غَلَْظ عظيم على الشريعة 
أؤْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفٍ ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
التي هي في أعلى رُنّبِ المصالح لا تأتي به. 

فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسّهًا على الجكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عَدْلُ كلهاء EY‏ ة كلهاء ومصالح كلهاء يكير علا فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجوّر» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المقسدة: رع السحككنة إلى :العيف؟: قلست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل؛ فالشريعة عَدُل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله بي اتم دلالة وأصدّقهاء وهي نوره الذي 
به أبصر E‏ وداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريقّه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ 
فهي قرَة العيون» وحياة ا ولذة الأرواح؛ ؟ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وکل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقيت لحرت 
الدنيا وطوي العالم» وهى العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله السموات 
والأرض أن تزولا). 
على مراتب» 8 ا ار 0 ثم مثل ب(النهي ا الأيدي 

فى الغزو). 5 ثم استطرد فذكر (سقوط الحد بالتوبة)» وأورد النصوص الواردة فى 

زك ات وحلهاء ثم تطرق إلى (اعتبار القرائن وشواهد الأحوال في 
التهم). 

ثم ذكر أمثلة أخرى» ووصل إلى (المثال السادس) وهو طواف الحائض 
بالبيت» وذكر مذاهب العلماء» وفصل فى المسألة على وجه لا تجده في 
المطوّلات» فذكر أن الحائض لا تخلو من ثمانية أقسام» وسردها في (۳/ ۳٥۷‏ - 
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۸؛) ورجح الثامن منهاء ورجع إلى الأقسام المتبقيّة وأبطلهاء وتعيّن الثامن 
بقوّة» ودفع أربعة اعتراضات عليه» ثم اضطره هذا الاختيار إلى التعرض لحكم 
طواف الجنب والمحدث والعريان بغير عذرء ثم تعرض للنصوص التي فيها منع 
الحائض من الطواف» وعالجها من ناحية حديثية بإعلالها وإسقاطها على النحو 
المقرر عند أئمة هذا الشأن. ثم رجع إلى الفرق بين الحائض والجنب» وفرع 
اة (قراءة القرآن) لهما عليهاء ثم ربط ذلك كله بطواف الحائض. ورد تشبيه 
الطواف بالصلاة من جميع الوجوه» ثم ذكر (الجوامع والفوارق بين الطواف 
والصلاة) على وجه تكاد تخلو منه كتب (الأشباه والنظائر)» وختم المبحث 
ب(فصل) خصه في حكم الطهارة للطواف» واستغرقت هذه المسألة في نشرتنا 
عشرين صفحة"''» وهي مبحوثة فيه بحثاً نموذجياً» من حيثية ذكر الأقوال 
والمذاهب» وأدلتهم» وذكر الاعتراضات والمناقشات» وسبب الخلاف» وأشباه 
المسألة ومؤيّداتها مع ذكر الأحوال التي تعتري الحائض» وكل هذا بمبحث 
أصولي» فقهي» حديثيّ » وعرض سلس وأسلوب مشوق ماتع» ولذا نعود ونقرر 
أن القول بأن كتابنا له موضوع خاص ما خرج عنه غير دقيق» على النحو الذي 
أومأنا إليه في مطلع هذا المبحثء والله الموفق. 

وكذلك فعل في (المثال السابع) وهو في (حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ 
واحد)» فإنه بحثه بإسهاب» وله «الباع الطويل في شرحه والكلام عليه» ونصرة 
القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقطء كما هو معروف مشهور» . 

وأورد اعتراضات المخالفين» من قولهم: «فتوى صحابي الحديث على 
خلافه»» فأصّل المسألة» وذكر الأمثلة التي تخرّج عليهاء وأقوال العلماء فيهاء 
وألزمهم بتناقضهم في هذا الاعتراض» وقال بعد أن سرد عشرات المسائل» وأوماً 
إلى أدلتها في المرفوع» ومخالفة راويها: 

«وهذا باب يطول تتبّعه» وترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديثٌ يوافق قول 
لك وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما رَرَىء لا في قوله» فإذا جاء قول 


)١(‏ من (ص66") إلى (ص۳۷۷) من (المجلد الثالث). 

(؟) من كلام العلامة أحمد شاكر في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص”57)» والملاحظ 
أن ابن القيم بسط وفصل ووضح المسألة بإسهاب» وكرر ذلك في زاد المعاد» و«إغاثة 
اللهفان»» انظر عن سر ذلك: «ابن القيم حياته وآثاره» (۷۷ - ۷۸). 
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الراوي موافقاً موا اله والحديث بخلافه قال: لم يكن يكن الراوي يخالف ما 
رواه إلا وقد صح عنده نَسْحُه وإلا كان فذحا في عَدَالته فَيَجْمَعُونَ في كلامهم 
بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحدء وهذا من أقبح التناقض . 

والذي ندينٌ الله به ولا يَسَعْنا غيره وهو القصد في هذا 0 
إذا صح عن رسول الله ي ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض 
وعلى الأمة الأحذٌ بحديثه ورك كل ما خخالفه ولا نتركه م 
كائناً من كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن نى الراوق الحديث» أو لا 
يَحْضْره وقتّ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأول فيه تأويلا 
مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضاً في نفس الأمرء أو يقلد 
غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه» ولو 
قدر انتفاء ذلك كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنهء لم يكن الراوي 
معصوماً» ولم توجب مخالفَتُه لما رواه سقو عدالتِه حتى تغلب سيئاته حسناته» 
وبقلا نه هذ الخ اراد ل يحص له ذلك . 

ثم عاد وربط هذا المثال بأصله (تغير الفتوى)» فقال في :)5٠8/1(‏ 

راذا عوك هدا فيه السالة مها تغيرت التو بها بحست الأزنية كما 
عرفت؛ لما رأته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسّدة تتابع الناس في إيقاع 
الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم. > فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة 
الوقوع» ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسول الله ب فاعله'' مفتوحاً بوجه 
ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه» وتوعد عمر فاعله بالرجمء وكانوا 
عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره». 

قال صديق حسن شان فاضا الماح البابقة: 


لاوفي «الأعلام» فصل مستقل في تحريم الإفتاءء والحكم في دين الله يما 
مالف وق درا لا عكها د والتعلين عد يوون SEAN‏ 
صن © وسفن وا إجماع 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (۳/ ٤٠۷‏ - 508)» ومن الجدير بالذكر أن المصنف بيِّن بالتفصيل 
والتمثيل ما خفي على أصحاب رسول الله ا من أحاديث» قال صديق حسن خان في 
«ذخر المحتي» (ص”57): «وقد سرد تلك الخفايا الحافظ ابن القيم في «الأعلام» انتا 


0 0 وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً) وانظره أيضاً (ص538). 
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العلماء على ذلك لا نطول الكلام بذكر ما فيه من الأدلّة. والآياتٌ الدَّالّةٌ على 
وجوب اتباع الرسول يي أيضاً كثيرةٌ جداً» وكذلك أمثلةٌ رَد النُصسوص المحكمة 
بالمتشابه لا تكاد تنحصرء ذكرٌ جملة صالحة منها في «الإعلام»ء وبلغها إلى 
الالالال الع شم حور فصولا نفيسة تلا في بيان غيير الفعوم 
واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد؛ وهو فصل عظيم 
النفع جدّاً وقع بسبب الجهل به غَلَطُ عظيمٌ على الشّريعة أَوْجَبَ من الحرج 
والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعْلَمْ أن الشّريعة الباهرة التي هي في أعلى 
رتب المصالح لا تأتي E‏ 


ثم ذكر ابن القيم إلماحة تاريخية عما يجري في عصره بسبب عدم القول 
بهذه الفتوی”"» وقال في (۳/ ٤0۸‏ ۔ :)٤۱۲‏ 


«وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة 
العلل رن م RS‏ - بل عمى - في عين الذين؛ 
وشجىّ في حلوق المؤمنين» من قبائحٌ تُشْمِتٌ أعداء الدين به وتمنع را عفن 
يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها كتاب» 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من 
الدين رَسْمَه وغيّرت منه اسمه» وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وقد زعم أنه قد طيّبها للحليل» فيا لله العجب! أي طيب أعارّها هذا 
التيسٌ الملعون؟ وأيُ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدُون؟ أترى 
ر ا و 3 
النقاب وأحَذ في ذلك المرتع والزوجٌ أو الولي يُنَادِيه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام 
لتشبع › فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج» ولا للمرأة أو أوليائها بك رضاً 
ولا فرح ولا ابتهاج› وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب» الذي لولا هذه 
التلوف لجا را وقوفكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحاً 
وسووراء انحن انتواضّى بكتمان هذا الداء التضال وتجحلة أهرا منكورا بلا كاز 
)غ0( «ذخر ا لمحتي» (ص190). 


(؟) كان هذا من دوافع بحثه (الحيل) بتأصيل وتفصيلء كما سيأتي بياثه قريباً إن شاء الله 
نال 
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ولا دف ولا خِوّان ولا إعلان» بل التواصي بهْسٌ ومس والإخفاء والكتمان؛ 
فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء 
من ذلك فإنه لا يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالهاء والله تعالى قد جعل 
كل واحد من الزوجين سكناً لصاحبه» وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك 
مقصودٌ هذا العقد العظيم» وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيرٌ 
الحكيم» فسّلٍ التيسٌ المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسّله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشاً يأوي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجاً وبعلاً تُعَوّلُ في نوائبها عليه؟ 
وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحا في 
شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله ل رجلاً من أمته نكح 
نكاحا شرعيا صحيحاء ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه 
بلس السار وعو رعق جيلة المحيين الأبزار؟ وك تعر به الهراة طول 
دهرها بين أهلها والجيران» وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك التيس بين النسوان؟ 
وسل التيس المستعار: هل حَدَّتَ نفسّه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق» 
بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو 
حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً» واتخذته عشيراً وحبيباً؟ وسل 
عقول العالمين وفِطَرّهم: هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلاًء أو كان المحلل 
الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلاً؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل 
تجمّلّ أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال» أو كان 
لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن 
يتزوج عليها هذا التيس ا يتسرّى. أو تركه أن تكون تحته امرأة غيرها 
أخرى» أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس 
المستعار: هل سأل قط عما يسأله عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح» أى وسل إلن نيت 
أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب الملاح؟ وسّله: هل هو 
أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: کک 
العرس أو حُطّي؟ وسّلْهِ: هل تحمّلَ من كَلْفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس 
حطي؟ وسله عن وليمة عُرْسه: هل أوْلّم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها ا 


.)51١ /7( انظر تخريج ذلك في‎ )١( 
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أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسَلّه: هل تحمل من كلفة هذا العقد ما يتحمله 
المتزوجون» أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحابٌُ والمهنئون؟ وهل قيل 
له: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم لعن الله المحلل 
والمحلل له لعنة تامة وافية؟ 
تم سل مق له ادت اطلام على أحوال افاس ك من ره عضول القت 
فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردا 
بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر الله! كم أخرج 
التحليل مخدرة من سترها إلى البغاءء وألقاها بين براثن العَشَّرَاء والخدناء؟ ولولا 
التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالهاء 
وعناق القَنَا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. 


وسل أهل الخبرة: كم عَقَدَ المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءه في 
أرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مُحَرّم باطل في المذهبين» 
وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغي أن تفرد بالذكر وهي كموجة 
واحدة من الأمواج» ومن يستطيع عد أمواج البحر؟! وكم من امرأة كانت قَاصِرَةٌ 
الطرّف على بعلهاء فلما ذاقت عَسَيْلة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع 
شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملهاء ومن كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل 
الشرائع وأحكمها تحليله؟!» 

وأخذ في سرد الأحاديث» عازياً لها إلى دواوين السنةء ذاكراً من أعلّهاء 
وحجتهم في ذلك» ثم رد عليهم بتقرير ثبوتهاء على منهج أهل العلم. 

تم عد نها عن الس الشيشكان)الذئ كر وجرد سيت القول بان 
جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعد ثلاث تطليقات» وفصّل في أدلة تحريمه»› 
وعدم إدراجه تحت معاني النكاح ومقاصده» وعدم وجوده في الصحابة ثم لخص 
مراده من هذا كله بقوله في ("/ 5705): 


«وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسولهء 
فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا جَمَعُوها ليكفوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم 
به وات لأسيل إلى عَوَوَهنا الخال فلا حن الزمان + وتكد العيد بال وآثار 
القوم» وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يُرَدّ الأمر إلى ما 
كان عليه في زمن النبي ييه وخليفته من الإفتاء بما يعظل سوق التحليل أو يقللها 
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وف رها ا کی عل عن ود الله وميه بالهدى ووََقّهه في دينه مسألة 
كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووَازَّنَ بينهما تبيّن له التفاوت»› ى 
المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين. 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت ف وقد اميك إن فا ال 
وما أظن عَمَى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه» ولا تدع التوفيق يقودك 
اختياراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءهاء وبالله 


التوفيق» . 

وقد أحسن الشاعر الشهير معروف الرصافي (ت55١1١)‏ في الانتصار لمذهب 
أبن ا (المطلقة)ء وهذا مقتطف من خاتمتها: 
ألا فل في الطلاق لموقعيه بمافيالشرع ليس له وجوبٌ 
غلوتم في ديانتكمغلوا يضيق ببعضه الشرع الرحيبٌ 
آراة آل تي يرا واتتتعسم. ٠‏ من اتير عتدكب ضروت 
وقد جات باأمسشكم كروب لكمفيهن-لالهم-الذنوبُ 
وَهَى حَبُل الزواج وَرَقُ حتى | يكأا8هإذا تفخت ّلهيذوبٌ 
شيط ف لاب الي انلع هيال ماس خت 
ت قم الأقبواة ت فف ويقطعهمنالنسمالهبوبٌ 


ففى «أعلامه» للناس رشد 
نحافيماأتاهطريق علم 
وبين حكم دين الله لمكن 


لعل او چك يد اموا 


وقال الأستاذ محمد رشيد رضا فى تاره 


ومزدجر لمن هومستريبٌ 
CEE‏ الجر الاديت 
EES TES ERE‏ 
لنافيخيب وه سو بت 


“ عنذ كلامه على هذه المسآلة : 


«وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليهاء وأثبته بالكتاب 
والسئة» واللغة والعرف» وعمل أكثر الصحابة» ثم قال: 
«واقترح بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل 
الكتاب والسئّة. الذي كان أوّل من بسط دلائله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 


)١(‏ نشرت في آخر بعض طبعات (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (الإغاثة الصغرى). 


(۲) يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


) ۸/ج 


. (A۳ /۹ 
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المحقق ابن القيم في كتبه: «إعلام الموقعين» و«إغاثة اللهفان» و«زاد المعاد» 
ووافقهما وأيّدهما من أعلام الستة وفقهاء الحديث بعدهما. ..2 إلخ كلامه. 

gd‏ جيذ “وس نكت A‏ الشرعنة عدا انه ال يشي الا 
الأصلحء وثمار كثير من المصلحين لا تظهر إلا بعدهم» وهكذا كان في هذه 
المسالة التي أطنب المصنف في التدليل عليهاء وأصبحت علماً عليه» وأصبح 
علما عليها (مع شيخه ابن تيمية)» فإننا نشاهد ونسمع في جل بلاد الإسلام اليوم 
أن قوانين المحاكم الشرعية"“ على المذهب الذي ارتضاه المصتف" , 

ثم ذكر المثال الثامن» وهو في (موجبات الأيمان والأقارير والنذور)» وهذا 
أوسع باب» وفيه أظهر أمثلة على تغير الأحكام بتغير الزمان» إذ مدار ذلك على 
العرف من جهة» وعلى الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية من جهة أخرى» 
وفي هذا يقول أستاذنا مصطفى الزرقا كُدَنْهُ: «وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب 
غ أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية 
من قياسية ومصلحية» أي: التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي 
المصلحةء وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكر: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان». 

أمَا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الأصلية الامرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة» وكوجوب التراضي في العقودء 
والتزام الإنسان بعقده» وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره» وسريان إقراره على 
نفسه دون غيره» ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام وسدّ الذرائع إلى الفسادء 
وحماية الحقوق المكتسبة» ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره» وعدم 
مؤاخذة بريء بذنب غيره. . . إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة 
التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها؛ فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل 
هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال» ولكن وسائل 
تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. 

فوسيلة حماية الحقوق مثلاً ‏ وهو القضاء ‏ كانت المحاكم فيه تقوم على 
أسلوب القاضي الفرد» وقضاؤه على درجة واحدة قطعية؛ فيمكن أن تتبدّل إلى 


)١(‏ انظر مثلاً: قانون )٠١(‏ لسنة (۱۹۲۹م) للمحاكم الشرعية بمصر. 
(؟) انظر: «فقه السنة» (9/17/5ا؟). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 
أسلوب محكمة الجماعة» وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي 
أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد الذمم. 

فالحقيقة: أن الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدل الزمان» مهما تغيّرت 
باختلاف الزمن؛ فإن المبدأ الشرعي فيها واحدء وهو إحقاق الحق» وجلب 
الال درم الاه ري كيدل لكان إلا ا الوسافل ا 
الموصلة إلى غاية الشارع؛ فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها 
الشريعة الإسلامية» بل تركتها مطلقة؛ لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح 
في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً)”" . 

وقد حمّل بعض الناس”" كلام ابن القيم كه ما لا يحتمل» حتى إنهم 
جعلوه وكأنه يقرر جواز تفسير النصوص أو تغيير الاجتهاد المبني عليها تبعاً 
للمصلحة! هكذا على الإطلاق!! 

والذي يظهر ‏ بل هو المتيقن ‏ أن ابن القيم كله ما أراد ذلك» ويتبين هذا 
بأمور منها : 

أولاً: أن الأمثلة التي أوردها ابن القيم في ذلك الفصل تدور كلها على 
الحالات التالية: 

الأولى: العالة الى يكبت تخي التص يها نص أخر» كنيئ النبى 5ل أن 
تقطع الأيدي في ا ا 

وفي هذا المثال عطل الحد في ظرف خاص بنص خاص» بل وجد مانع شرعي 
من قيام الحد» دل عليه النص» وهذه الحال تختلف تماما عن الدعوى التي حمل 
عليها كلام ابن القيم» وينادي بها العقلانيون (أصحاب الفكر المستنير)!! زعموا! 

الثانية : الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص» كترك إنكار 
المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه» وهذه الحال كسابقتهاء لا تدخل في 
الدعوى التي ادّعي أن كلام ابن القيم يدل عليها . 

الثالثة : حالة يستعمل فيها ا وإلحاق الأشباه والنظائر بأمثالها التى 
تثبتها النصوص» كما في حديث المصراة: «من اشترى شاة مصراة» فهو في 
000 المدخل الفقهي العام (۲/ ٩۹۲٤‏ ۔ 4560). 


(۲) انظر: «فلسفة التشريع في الإسلام» (ص١4١)‏ لصبحي المحمصاني. 
)۳( انظر تخريجه في (؟549/1). 
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بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها ورد معها صاعاً من تمر »› 
فذكر التمر لأنه الغالب في قوت البلد؛ فيخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك 
البلد الغالب» فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعاً من بر» وإن كان قوتهم 
الأرز فصاعا من أرز... وهكذا. 

وهذه الحال خارجة محل الدعوى؛ إذ هي قائمة على ما أثبته المي اا 
عليه» بل لا يعدم ذلك ما يشير إليه» والله أعلم. 

الرابعة: حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة» ومثالها صحة 
طواف الحائض إذا خشيت أن تفوتها رفقتها في الحج؛ تنزيلاً لها منزلة العجز؛ 
كما صحت الصلاة ممن لا يستطيع القيام؛ مع أن القيام ركن» بل جعلوا ذلك 
بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع 
العجز. 

وهذه الحال لا دليل فيها على الدعوى . 

الخامسة: الحالات التي اعتبر الشارع فيها العرف والعادة؛ كالتراضي في 
الد اا ان وطن و ذلك 

وبتأمل هذه الحالات لا نجد حالة واحدة قدّمت فيها المصلحة أو العرف 
قل النضن.. 

ثانياً : عند النظر في كلام ابن القيم وتتبعه نجده يدور حول تقرير قيام الشرع 
في نصوصه وما دلت عليه من أحكام على مراعاة المصلحة والعوائد بحسب 
الأزمان والأماكن؛ فهو ينفي وجود تعارض أو مخالفة بين المصلحة ونصوص 
الكتاب والسنة؛ فكيف يقال: إنه يقول بتقديم المصلحة على النص» أو تفسيره 
E‏ 

ثالثاً: لابن القيم كه كلام يؤكد أن المذكور مراده» وهو قوله كه في 
معرض إجابة عن سؤال عن طائفة من أهل العلم أنهم قالوا: ‏ وسياق كلامه يدل 
أنه معهم -: «الأحكام نوعان : 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء له بحسب الأزمنة ولا الأمكنة 
ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة 


.)٤۹۷ 237٠١ /1( انظر تخريجه في‎ )١( 
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بالشرع على الجرائم. . . ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
الم 20 


التصلحة» :إنما' يعي 'المضلحة فما أعملته فة التصوض» وبالله التوفيق”, 


ومبحث كتابنا في «تغير الفتوى» لاقى قبولاً حسئاً عند العلماء» وصرح غير 
واحد ممن اعتنى في هذه المسألة بذلك”". 

وأخيراًء لا بد من التنويه هنا على أمور: 

الأول: إن تغير الفتوى بالمعنى الذي قرره وأصّله المصتف»ء ومثّل عليه إنما 
هو إعمال لما أمرت به الشريعة» وراعته في أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية» إذ 
من الا ها بكرن من عات الي ها مزاعاة العزت رالا وا تخي 


.)771 - ۳۳۰ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) «تغيّر الفتوى) (7-5"), وانظر: «مفهوم تجديد الدين» (۲۷۱ ۔ ۲۷۳)ء «العرف 
والعمل» للجيدي 2))١55(‏ «نظرية العرف» للخياط (9لا  .)۸١‏ 

65 الا داعي لنقل كلامهم طلباً للاختصارء وينظر في ذلك اوسن المحتي» لمي 2 1۲( 
وفيه: «وتكلم في «الأعلام» على هذا الفصل كلاماً مشبعاً وافياً كافياً)» «تغيّر الأحكام» 
لإسماعيل كوكسال (۱۷ء 5, .)۱۷١‏ «المدخل» للدواليبي (ص۳۱۸)ء «التطور روح 
الشريعة»» (۱۹۰ - )١9‏ للشرقاوي» «محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء»  505(‏ 
49 لعلي الخفيف» «مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» )١77(‏ لعبد الحكيم 
السعدي» «أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين» (57-55)»؛ 
(مباحث في أحكام الفتوى» لعامر الزيباري »٥١(‏ ۸۷)ء «عمدة التحقيق في التقليد 
ا (5/ا ‏ دلاء )١‏ للباني ‏ قال فيه: «عقد ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
فصلاً ممتعاً واسعاً في تغير الفتوى واختلافها بحسن تغير الأزمنة والأمكنة. . ٠‏ ثم ساق 
أحسن الله مثواه - لاختلاف الفتوى باختلاف مقتضى الحال أمثلة كثيرة وفى بها 
ال حقّه تؤيّد ما أسلفناه» قال : «ومن أراد أن يدرك لباب الشريعة» وما انطوت 

من الحكم والمصالح والتسامح» فعليه بالاطلاع على هذا الفصل, لأنّ به العجب 
0 -» «تغير الفتوی» لبازمول »)٤۷ 235 5 .2١5(‏ «مفهوم تجديد الدين» (۲۷۱ 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

العرف أو تخلفت المضلحةء تغيّرت الحيفتّة. فتععير لذلك الف“ : 

الثانى: أسهب المصنف فى ذكر مسائل يختلف حكمها لتغير العرف والعادة» 
فبدأ A‏ من مسائل الأيمان» أناط الحكم فيها على نية حالفها وقصده وأنه إذا 
أطلق اعتبر سبب اليمين وما هيّجهاء وقام ذلك مقام القصد والنية» ثم تعرض إلى 
حكم الطلاق حال الغضب وقرر فيه أن الإنسان لا يؤاخذ حين يخطئ من شدة 
الخضب» ثم ذكر حكم يمين اللغو بالله وبالطلاق» وحكم تعليق الطلاق على 
الشرط» وصور وقوعه وعدمه» وقرر في خلال هذه المباحث ‏ نصرةً لاختياره - 
ضرورة اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ» وفرع عليه أيمان وعقود المخطئ 
والمكره والمستهزئ والهازل» ثم تعرض إلى حكم الحلف بالحرام» ومذاهب 
العلماء فيه» واستطرد فذكر (أيمان البيعة) و(أيمان المسلمين) واختلاف العلماء 
وأقوالهم في ذلك. 

الثالث: ذكر المصنف في أواخر تعرضه (للمثال الثامن) كلمة جامعة مهمة 
في هذا الموضوعء نسوقها لأهميتهاء قال في (7/ )47١‏ ما نصه: 

«وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام» فمهما تجدد في العُرْف 
شيء فاعتبره» ومهما سقط فَألّْفِهِء ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك› 
بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تَجره على عُرْف بلدك» وسَلّه عن 
عرف بلده فَأَجْره عليه وأْقْتِهِ به» دون عرف بلدك ار في كتبك» فهذا هو 
الحق الؤاضع والجمودٌ على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين والسلف الماضين» وقال أيضا: 

«وهذا محض الفقه» ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عَرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل 
وأضل» وكانت جنايته على الدين أَعْظَمَ من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرٌ ما على أديان الناش 
وأبدانهم والله المستعان». 

إن كثيراً من الموضوعات الفقهية ذات العلاقة بالمعاملات» وعيوب النكاح» 
وقضايا القصاص والجراح بنى الفقهاء المتقدمون الأحكام فيها حسب التصورات» 


)١(‏ «تغير الفتوى» (۳۳) لبازمول. 
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والخبرات» والمستوى العلمي الذي بلغته عصورهم» ومجتمعاتهم». ليس من 
المناسب اليوم» بل ومن غير المعقول أن تكرر تلك الأحكام» وتردد تلك المسائل 
دون وعي وإدراك لتغير العرف فيهاء أو ما استحدث من تقدم علمي في معالجتهاء 
مثلاً: كان الفقهاء يعدون بعض الأمراض موجباً لفسخ النكاح لأنها كانت مما 
يستعصي علاجه مثل الرتق» والفتق» والبخرء منها الخاص بالرجال» ومنها 
الخاص بالنساء» ومنها المشترك بينهم» أصبح معظمها في الوقت الحاضر 
- بحمد الله سهل العلاج» سريع البرء» وما سطره الفقهاء » وما قدموه من 
تصورات فيه دلالة على وعيهم التام بأحوال مجتمعاتهم» فجاءت الأحكام منسجمة 
متوافقة مع بيئاتهم التي عاشوهاء واللوم كله يقع على الذين يفرضون الماضي على 
الحاضر دون وعي بالاختلاف والتباين بين العصرين» فيجترون ويكررون ما في 
كتب التراث الفقهي» لا يعيشون عصرهم» ولا يدرون ما يحدث فيه من تطورات 
اجتماعية» وعلمية وإيثاراً للطريق السهل» وتفادياً لعناء البحث ومتاعبه. 


الأمانة العلمية تقتضى بذل أقصى الجهد للتوصل إلى الحقائق العلمية» 
والمتغيرات الاجتماعية في كافة مراحل البحث بتصور واع» وإدراك لحقائق 
الأمورء وتفتح كامل دون تفريط حتى تكون صادقة» متطورة» متجددة تصدر 
الأحكام والدراسات عن تصورات ومفاهيم مشتركة بين الباحث والقارئ» فيشعر 
أنه طرف فيهاء وجزء منهاء تتحدث عن واقع يعيشه”" . 


الرابع: ختم ابن القيم الكلام على (تغير الفتوى) بمسألة (المهر) وحكم 
تأجيل (بعضه)» وأنه يستحق _ بناء على العرف العام المطالبة به بموت أو فرقة» 
ودلّل على المسألة بالآثار» وأن الليث حكى الإجماع عليه» واستطرد هنا بذكر 
رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس» فأوردها بطولها من «المعرفة والتاريخ» 
للفسوي» وموطن الشاهد في (۳/ )٤۸۳‏ خمسة سطور منهاء ثم عاد إلى التفريع 
على مسألة (المهر المؤجل)ء فذكر (مهر السر ومهر العلن)» وصوره السبعة"» 
وأدار الأحكام على المسائل المتقدمة كلها بالقصد والنية» قال في (5915/5): 
«فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومُبطله» فاعتبار القصود في العقود 


.)٠١٠١  949( «منهج البحث في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.)595- 5977/79( انظرها في‎ )۲( 
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أولى من اعتبار الألفاظ”'2 وذكر أن هذا هو العدل» وقال فى ضرورته للمفتى 

اوا ا تا ان عر انها جا سان ها ارج خر ضا 
من نصب نفسه حَکماً بين الأقوال والمذاهب» وقد قال الله تعالى لرسوله: 
ايرث لأَعَرلّ E‏ [الشورى: ]١5‏ فورثةٌ الرسولٍ منصبهم العدل بين الطوائف 
وألا يميل أحذهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل يكون الح مطلوبه 
ر بسيره وينزل بنزوله» ويدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة» وما كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه فهو العلم الذي قد شَمَرَ إليه» ومطلبه الذي يحوم 
بطلبه عليه» لا يثني عنانه عنه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يصده 
عنه قول قائل». 

وأكد ذلك بأحكام النائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من 
شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم» وبمنع بعض المباحات لما هو 
مقصود بالحرمة. 
- المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات كما هى معتبرة فى العبادات : 

وأكد هذه ES‏ «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها 
أن المقاصد والاعتقادات معتبرة ذ في التصرفات» كما هي معتبرة ف فى التقربات 
والعبادات» وقال في (۳/ 0( «ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصراء وأخذ يستدل 
ويفرع بمسائل كثرت الحاجة إليها في عصره» وجمد علماء الألفاظ على الموجود في 
بطون الكتب» فتعرض ل(أنواع شروط الواقفين) وحكم كل نوع» ثم أخذ في ذكر 
مسائل فقهية مدللة» وتأصيل بعض الكليات التى لها تعلق بهذه المسائل» مثل : (النية 
لها تأثير فى العقود)”" و(إبطال كل شرط يخالف القرآن)" » وعقد بعد ذلك مناظرة 


)١(‏ من بديع كلام الغزالي في «معيار العلم» (ص١17١):‏ «الشرع كثير الالتفات إلى المعاني» 
قليل الالتفات إلى الصور والأسامى». 

(؟) الهم البوطي في «ضوابط المصلحة» (ص۲٠۲‏ وما بعد) ابن القيم بالتناقض! وزعم أنه لا 
فل .على هذه القاعدة ا واف هة ال كر سبي امد ون اك انظرية الاح قن 
الفقه الإسلامى» فانظر كلامهء فإنه مفيد. ١‏ 1 

(۳) في «المدخل المفصل» :)٥١/١(‏ «ولابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ في «إعلام الموقعين» 
بحث نفيس مطول في إبطال شروط الواقفين غير الشرعية؛ وأنها تصرف في الأقرب 
المقصدالواقت من المصارف) الشوعةة: 
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بين الجامدين على اللفظ والعاملين بالمعنى والقصد. قال فى (۳/ :)١١٤ ١١۳‏ 


0 ومُعْتَرَكَ الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجته» 
وخاض بحر العلم فبلغ منه لجيه وأذلى من الحجج والبراهين بما لا يُدفع» وقال 
ما عر حيو يان يول له أعل العم قل؛ يسم يُسْمَعْه وجج الله لا تتعارض» وأدلة 
الشرع لا تتناقض» والحق يُصِدّق بعضه بعضاًء ولا يقبل معارضة ولا نقضاًء 
وحرامٌ على المقلد والمتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول» أو يكون 
على قوله وبحثه إذا حمّت الحقائق المُعَوّلَء فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي 
في قوم ليس منهم نفسّه وعملّه وما حصّله في الحكم بين الفريقين» والقضاء 
للفصل بين المتَغالِبَيْنء وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين» ليسلم له قول 
إحدى الطائفتين» وإلا؛ فليلزم حذهء ولا يتعدى طَوْرَهء ولا يمد إلى العلم 
الموروث عن رسول الله بي باعاً يقصر عن الوصول إليه» ولا ينجر بنقدٍ زائ 
ولا يروج عليه» ولا يتمكن من الفصل بين المقالين إلا من تجرد لله مسافراً تة 
وهمته إلى مطلع الوحيء مُنِْلاً نفسَه منزلّة من يتلقاه غضّأ طريّاً مِنْ في 
رسول الله ية يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا 
يحاكمه إليها» . 

والخذا فى ف فاعدة الغا اال وغ ع ك 
المكلف ا قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به» وراح يدلّل عليهاء بما لا 
يدع مجالاً للشك في ذلك» ورجع إلى بيان أقسام الألفاظ الثلاثة'" بالنسبة إلى 
مقاصد المتكلمين ونيّاتهم وإراداتهم» وبين متى يحمل الكلام على ظاهره» ومتى 
لي 


الحيل : 

وبعد هذه التوطئة المهمة» أخذ في الكلام المفصّل على (الحيل) وصورهء 
وأقسامه» وقرر أن أصحاب الحيل وقفوا مع الظواهر والألفاظ ولم يراعوا المقاصد 
والمعاني» وأنهم استحلوا (حقائق) المحرمات» بتسميتها بأسماء لا نصيب لها من 
الشرع إلا (الألفاظ) ومن الأمثلة على ذلك قوله في (۳/ )٠٥١١‏ بعد كلام: «وأما 
استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموسا 


.)018/( انظرها في (5/ 20016 (۲) انظرها في‎ )١( 


وحرمة للملك» فهو أظهر من أن يذكر»“ وقوله في (۳/ :)٥۳۲‏ 

وو ea‏ الأشهاء 2 سيور تددن الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات» وبُدّلت الشرائع» واضمحل الإسلام» وأي شيء تَمََ المشركين تسميتهم 
أصنامُهم آله وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نُمَعهم 
تسمية الإشراك بالله تقرباً إلى الله؟ وأي شيء تَفَع المعظلين لحقائق أسماء الله 
وصفاته تسميةٌ ذلك تنزيهاً؟ وأي شيء نفع الغلاءً من البشر واتخاذهم طواغيت 
يعبدونها من دون الله تسمية ذلك تعظيماً واحتراماً؟ وأي شيء نفع نقَاة القدر 
المخرجين لأشرف ما فى مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته 
رقا عن قزر یو ا رای ووم اندي شيك لمات ماله اة 
ذلك توحيداً؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق 
اتسر ات :وال رض في ستة أيام ولا يحيي الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا 
يعلم شيئاً من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك 
حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلاً معيشياً وقَدْحَهِم في عقل من 
لم ينافق نفاقهم ويُدَاهن في دين الله؟ وأي شيء نفع المكسة تة ما باخدوتة 
ظلماً وعدواناً حقوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله 
ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البدّع والضلال تسمية شبههم الداحضة 
عند ربهم» وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية كثير من 
المتصوّفة الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق؟ فهؤلاء حقيق أن يتلى عليهم : 
«إن ھی إل اسا یوما أت وباو ما آمل اه يها ون سُلْطَنْ» [العجم: 217 . 

وبناء عليه» ذكر أن المحتال لا يجوز أن يحصل على مقصوده» وفرق بينه 
وبين المكره واستطرد في ذكر الهازل وحكم عقوده» وفرع عليه حكم نكاحه وأن 
الشارع رتب عليه حكماًء لأن «عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه»» وخلص 
من خلال ما مضى إلى أن «ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعةء فإنه ِا 
أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله» ولم 
يُؤمر أن يُنشَّبِ عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم» بل يُجْرِي عليهم أحكام الله في 
الدنيا إذا دخلوا في دينه» ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونيّاتهم؛ 


)١(‏ صدق كله ولا أدري ماذا يقول لو رأى الذي رأيناهء ولا قوة إلا بالله! 
(۳) انظر: .)٥٤٩/۳(‏ 
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فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآخرة علق العاف : 

واستخلص من ذلك أسرارٌ الشرع في جملة مسائل» ذكر الراجح عنده فيهاء 
و كنا للقافعي» وول ماتذكرة انا سورد عليه اچ طلهية تظهر 
اسراو الع حكنت مرا اا تد ميل تقرش على الذي فقن ييه وار 
8 هذه المسائل أقوال المذاهب وسبب اختلافهم» وأدلتهمء ومناقشاتهم ورجح 
فيها أنه متى «قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عَلم أن الباطن 
بخلافه)”"» وبناءً عليه فرق بين توبة الكافر الأصلي وتوبة الزنديق» وعدم توبة 
الأخير إلا إن ظهر منه حسن الإسلام» وتوبة نصوح قبل رفعه إلى السلطان» ثم 
تعرض ((الشروط وأثرها على العقد) ورد قول من قال إن الشرط المتقدم لا يؤثر 
شيئاًء وقال عنه: «وهل هذا إلا فتح لباب الحيل؟ بل هو أصل الحيل 
وأساسها”" وهو أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه 
وإبطاله . 


- سد الذرائع وتوظيفه للمنع من الحيل : 

ومن ثم تعرض لقاعدة سد الذرائع» قاضال على وجه بديع غاية» قال في 
(/007): «ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والميزان الصحيح عليها» وذكر تحتها أنواع الوسائل“» وحكم كل نوع» وقرر أنه 
لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام» وإن كان جائزاًء واستدل على ذلك 
من تسعة وتسعين وجها . 

قال في (5/ 55): «ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله 
الحسنى التي مَنْ أحصاها دخل الجنةء تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم 
أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب 
تعالى ومعرفة أحكامهء ولله وراء ذلك أسماء وأحكام». 

وال کا 

«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان؛ 
أحدهما: مقصود لنفسهء والثاني: وسيلة إلى المقصودء والنهي نوعان: أحدهما: 
)١(‏ انظر: (#/647). 0) #/معه). 


95) (00/۳(. (4) هنا ينتهي المجلد الثالث من نشرتنا. 
(5) انظرها في:  65/5(‏ 590). 
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فا بک ال عه فة فى لدت و الا ما يكون وسل الى المفشلة) 
فصار سد الذرائع المُمْضِية إلى الحرام أحد أرباع الدين»"'. 

ولذاء فإن سد الذرائع «يمثل الدور الدفاعي والوقائي بالنسبة لمقاصد 
الشريعة» ولا سيما أن المصلحة ينبغي أن ينظر إليها من جانبين: الوجود والعدم» 
ولذا فإن جماع المقاصد وقوامها جلب المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وهذا يلتقي مع ضرورة النظر في (مآلات الأفعال”" . 

ويقودنا هذا إلى القول بأن الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل 
على الشرع» وحسماً لمادة الشر والفسادء لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس» 
من خفي هواها الذي لا يزال يسري بها حتى يقودها إلى الهلكة» فسدٌ الذرائع 
يمثل : يي ل ا د 
الكفر أو الابتداع أو الفسوق أو الخاد 

واستفاد ابن القيم من التقرير السابق أن القول بتجويز الحيل يناقض سد 
الذرائع؛ قال في (55/4): «فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم 
الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين الله) وأخذ في سرد أدلة تحريم الحيل» وذم 
السلف لهاء وبيّن أن القول بحرمتها أقوى من القاس“ قال في (5/ 97 14): 


.)56/8( انظر:‎ )١( 

(۲) وهو الذي نادى به الشاطبي على وجه فيه تأصيل بديع» انظر: «الموافقات» /٥(‏ ۱۷۷ - 
۰ _ بتحقيقي). 

(۳) انظر: «بيان الدليل» (07 ۔ 017" بتحقیق ۔ فیحان) و«تفسير آيات أشكلت» (۲/ »)٦۸۱‏ 
وامجموع فتاوى ابن تيمية».(77/ ۲٠١ _ ۲۱٤‏ و1759-5718/975). 

)٤(‏ قال صديق حسن خان في «ذخر المحتي» مبيّناً مباحث كتابنا هذا بعد كلام : لاثم ذكر بعد 
ذلك فصولاً في الحيل التي أحدثها الفقهاء» وضرب لها أمثلة كثيرة يبلغ عذها المثال 
الخامس عشر بعد المئة» وذكر تحت كل مثال منها مخارج منهاء > فجاء الكتاب سفراً 
كبيراً»» وقال (ص68١١)‏ بعد ذكره الحيل المحرمة والحيل الجائزة: «وقد ذكر الحافظ ابن 
القيم 5 که في «الأعلام» من النوعين» ما لعلك لا تظفر بجملته في غير ذلك الكتاب» 
والله الموفق للصواب» وقال (ص9١١):‏ «وقد تكلم في في «الأعلام» على هذه المسألة 
مستوفئ» لعلك لا تظفر بمثله في كتاب غيره» فإن شئت فراجعه وبالله التوفيق». 
وقال المحمصاني في «فلسفة التشريع في الإسلام» (ص٠۲۲):‏ «وقد عقد ابن القيم في هذا 
الموضوع؛ أي : الحيل ‏ فصولاً طويلة؛ بيّن فيها بإسهاب الأدلة على بطلان هذه الحيل» ورد 
على حجج من جوّزها » ثم فرق بين الحيل المحرمة والحيل المشروعة» وضرب منها أمثلة كثيرة» . 


«فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف لم يسك أن 
تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من 
تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُذَّعى فيه إجماعهم» كدعوى 
إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة» وعلى المنع من بيع أمهات الأولادء 
وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. 

فإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر لك التفاوت» وانضم 
إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء 
المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة 
كأيوب وأبي الشّعْئاء والحسن وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس . 

وهذا في غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في 
أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم» ورقعة الإسلام متسعة» وقد دخل 
الناس في دين الله أفواجاًء وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع» وكثر 
من كان يتعدى الحدود» وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجوداًء فلم يُحفظ 
عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر بها أو دل عليهاء بل 
المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد 
لأفتى بجوازها رجل منهمء ولكانت مسألة نزاع كغيرها. بل أقوالهم وأعمالهم 
وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منهاء ومضى على أثرهم أئمة الحديث 
والسنة في الإنكار». 

وأخذ فى سرد مفردات الحيل فى أبواب متعددة من أبواب الفقه» وقرر أنه 
اب أن سيك ر هراز ال إلى ا لأ ذلك فف ادات رات 
الأئمة برءاء مما نسب إليهم من ذلك» ثم أخذ في سرد الأدلة العقلية على ذم 
الحيل وتحريمهاء وفصّل في ذكر جكم الشرع"' في أحكام متعددة» وبيّن أن أكثر 
الحيل تناقض أصول الأئمة» وأنها تقتضي رفع التحريم من عشرة وجوه" . 

وبعد هذا كله» رجع إلى حجج الذين جوّزوا الحيل» وذكر أدلتهم من القرآن 
والسنة وعمل السلف» وادعاءهم أن في المذاهب فروعا ينبني عليها تتجويز 


)١(‏ انظر: ما سيأتي عن ذلك (ص1808١)‏ من هذه المقدمة. 
(۲) انظرها في .)١١-1١7/5(‏ 
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الحيل» وكرّ عليها بمناقشة المبطلين لهاء وأجوبتهم عنها. 

والمصنف في عرضه ورده» يختار أقوى الأدلة» ويعرضها بأبلغ عبارة وأنصعها 
وأقواهاء ويوجه الأدلة على المنع ثم على الجواز» ثم على المنع بما يدهش ويحيّر 
اللبيب» سبحان الله الواهب الفتاح» المعطي» الكريم» الجوادء الواسع 

وعدا يدل على تنا راصم انها دراه قوسا ان ف تخار السوصض.» 
وفهمهاء وتوجيههاء وعلى ذكر بأشباهها ونظائرهاء وعلى قدرة فائقة في رد 
انتحال E‏ وتأويل الا هلين فرحمه الله رحمة واسعة» ورضي عنه. 
وتعرض ب في أثناء هذه الردود إلى عقد مقارنة بين شريعتنا وشريعة من 
ف وأوجه الوفاق والفراق بينهما في بعض الأمور» ولم ينس بعض المباحث 
(العقدية) كالكلام على (كيد اله) وأنواعه» ولا على بعض المباحث 
(الأصولية)» كالكلام على (دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام)"» وقوى 
توجيهاته بذكر (الجكم) في بعض ما احتج به القائلون بالحيل» فضيّق عليهم»› 
بإلزامات مقنعة» وتفريعات عديدة عجيبة» ونظائر ونقولات شهيرة» وتفريقات 
كثيرة» كتفرقته بين (الحيل) و(المعاريض)“ و(الذريعة)» وفرع عليه الكلام على 
(فقه المعاريض)» والضابط في أحكامهاء وأنواعهاء وكتفرقته بين (العقود) 
و(الحيل)» وقال تحت هذا في (0/): «فهذا موضع الكلام ف في الحيل» 
وانقسامها إلى الأحكام الخمسة)0 © . 


وهنا أخذ فى التأصيل» فبيّن معنى (الحيلة)» واشتقاقهاء وأقسامهاء وأمثلة 
كن قم واورد دجت هذه الأمند (سائل ينمي ترا إلى ااا رسال 
يؤدي ثبوتها إلى نفيها)“ وطول الكلام على (المسألة السريجية) و(الطلاق الثلاث 
جملة)» وقرر أن «المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمةء 
ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف بين 


.)۱۹۳ ۔‎ ۱١۲ ء۱٥۹۹ ۔‎ ۱٥۹۹ /٤( انظر:‎ )۲( .)۳٠٤/۲( وانظر في ذلك أيضاً:‎ )١( 

.)١975/54( انظر:‎ )٤( .)۱۹۸ ۔-‎ ۱۹٤ /٤( انظر:‎ )۳( 

(6) انظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور .)١١5(‏ 

(7) أشاد العلماء بكلام المصنف على الحيل» وسيأتي لاحقاً شيء من ذلكء» وانظر: 
«المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» )١57 - ٠١(‏ لإبراهيم عبد الرحمن. 

.)0١9-5١5/8( انظر:‎ )۸( .)5١5-5١6/5( انظر:‎ )۷( 


يدي الله كك ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم. . .)“. 

وذكر هنا أمرين مهمين جداًء قال في /٤(‏ 75 770): 

«ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو: 

# النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة 
لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات» التى هى خلاف الحكمة والمصلحة 
والرحمة والعدل» وبيان نفيها عن الدين ااا منه» وإن أدخلها فيه مَنْ 
أدخلها بنوع تأويل. 

* والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها لا يُوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم. 

فهذان طرفان جائران عن القصدء وَصْدُ السبيل بينهماء فلا نوتم ولا 
تغصمء ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في على ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» فإنهم لا يؤتمونهم ولا 
يعصمونهم» ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة 
الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين 
هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: 

* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم. 

* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 

ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قَدّم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهُموة 
والرلّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن بع فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين». 

وأخذ في التدليل على هذا التأصيل» وقرر أخيراً «أن القول بتحريم الحيل 
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ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قطعى ليسض ن بالك الاأجتهاة وقد اتفى السلف على نها بدعة ميحدف ‏ . 
- مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد : 

رک ھآ على وة الا اون فة طا :إتلاق کر له انل 
الخلاف لا إنكار فيها)» وفرق بين (مسائل الاجتهاد) و(مسائل الخلاف)» وقال 
في (757/5): «وإنما دحل هذا اللبس (أي قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار 
فيها) من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هى مسائل الاجتهاد» كما اعتقد 
ذلك طوائف من الناس»› ممن لیس لهم تحقيق فى العلم». 

وتقرير هذا الأصل اليوم مهم» ويعمل على تقويم تلك العبارة الشائعة القائلة 
اليعاون بعضنا بعضاً فيما اتفقنا عليه» وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»" فالإعذار 
إنما يكون فى (المسائل الاجتهادية) لا (الخلافية)» فيزاد فى آخرها «مما له وجداء 
ويجب على قائلها ألا يطرح البحث والنظر في الراجح» ويتكئ على الخلاف» ويبقى 
راتعاً في جهله» نعم» الواجب عدم التشنيع على المخالف» والتعنيف له في المسائل 
الاجتهادية» ولكن مع المناصحة واتباع الدليل والسعي لإزالة الخلاف إن أمكن. 
بطلان هذه الحيل على التفصيل. . .» وأخذ فى سرد حيل الوقف والأيمان وإسقاط 
حق الحضانة» وجعل تصرفات المريض نافذة» والسَّلَم ال و ق بق 
القسمة» والمزارعة» والهبة» والوصية» والميراث» والأروش وإسقاط الحدود: 
السرقة» والزنا؛ والنكاح» والبنيان» والضمان» والظهار› والإيلاع» والزكاة» 
والبيع» والطلاق» ثم ذكر أعاجيب متناقضات أرباب الحيل» وقاعدة في أقسام 
الحيل ومراتبهاء وذكر من هؤلاء (السراق)» وقال عنهم: «وهم أنواع لا تحصى»› 
فمنهم السراق بأيديهم» ومنهم السراق بأقلامهم» ومنهم السراق بأماناتهم» ومنهم 


.)551١/8( انظر:‎ )١( 

(؟) نقل كلام المصنّف بالجملة مع مقدمات وتتمات لهذه المسألة جمعٌ من المعاصرين» 
وأفردوه برسائل مستقلة» مثل: «حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد 
ومسائل الخلاف» و(الاختلاف وما إليه) وغيرهما. 

(۳) لأخينا الفاضل الدكتور حمد العثمان «زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون»» 
فانظره» فإنه مفيد . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
اناس ا ال وذكر نوعي أرباب الحيل» وأنواع الحيل المحرمة 
الغلائة") وذكر تحتها مئة وسبع عشرة مثلاً . 


واستطرد في بعض هذه الأمثلة. وأوجز في بعضها الآخرء ولم تخل 
انفرادات شيخه ابن تيمية منهاء فذكر ‏ مثلا ‏ (المثال الثاني والستين) وهو في 
(مسألة الحلف بالطلاق)» وذكر أثر ابن عباس ويا : «العتق ما ابتغي به وجه الله 
والطلاق ما كان عن وطر»"» وقال: 


«فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ ا وسق 
أعلاه» وأينعت ثمرته» وذللت للطالب قطوقه» ثم احكم بالكلمتين على أيمان 
الحالفين بالعتق والطلاق» هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغى به وجه الله والتقربت 
اوزاف هذا الخد زغل تجد الخالت' بالطادق ممن له وط في ظلاق (وحتد؟ 
فرضي الله عن E‏ هدو الامة لفق كيك ES‏ انان ادو be‏ المفصل». 
واضاتكا الح وكائنا بوهانا على انحا دعر ة رسرل "انق عله له أن يعلية الله 
التأويل ويفقهه في الدين» ولا يوحشتك مَنْ قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل 
العلم أنه ليس من أولي العلم» فإذا ظفرتَ برجل واحد من أولي العلم طالب 
للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة 
وحصلت الألفة. ولو خالةءك فإنه يخالفك ويعذرك والجاهل الظالم يخالفك بلا 
حجّة ويكفرك أو يُبَدَعْكَ بلا حجة» وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
الذميمة» فلا تغتر بكثرة هذا الضرب» فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص 
واحد من أهل العلم؛ والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم». 

وأخذ بعد ذلك في ذكر الآثار الدالة على أن الجماعة صاحب الحق» وإن 


(۱) انظر: (5594/4)» وما علقناه عليه لزاماً . 

(۲) انظرها في /٤(‏ ۳۱۰ وما بعد). 

(۳) انظر تخريجه في التعليق على (4/ ۳۸۷). 

() انظر: (88-7580/4”) واعتنى الشوكاني في «نيل الأوطار» (//لاه  )٠١‏ بكلام 
المصنف عناية فائقة» وقال: «ومن المطوّلين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن 
على طريقة الاختصار» ونزيد عليه فوائد. ..2. 


E"‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان وحده"» ثم قال في آخر المثال: «وكان الإمام أحمد هو الجماعة» ولما لم 
تحمل هذا عقول الناس» قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين! أتكون أنت وقضاتك 
وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم 
يتسع غلم ا حل الا والعقوية وعد الخي الطويل فاد إلا الله 
وما أشبه الليلة بالبارحة» وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة 2 يلقوا 
ربهم » مضي يه المي وينتظرها eg‏ ين لمؤْنِينَ رال صدفوا ما علهدوا 
أله عة ينهم ن فش بم ومنهم من اظ وم بدلا يدبلا )4 [الأحزاب: ]۲١‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”” . 

واستطرد في (المثال الثالث بعد المئة) وهو في (حيلة يتخلّص بها من غريم 
يريد الإنقاص أو التأجيل) وختمها ب(الفرق بين المضطهد والمكره)» وقال عنها في 
(5"4/5): «وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب» والجاهل الظالم لا يرى 
الإحسان إلا إساءة ولا الهدى إلا الضلالة». 

واستطرد جداً في (المثال السابع عشر بعد المئة) وهو في (المخارج من 
الوقوع في التحليل في الطلاق)ء وفرع في (المخرج الرابع) وهو يشتمل على 
(حكم الاستثناء في الطلاق) وذكر الخلاف فيه» وأقوال الأئمة» ثم ذكر (تعليق 
الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع)» وحقق هذه الفروع» وفصل في أنواع 
(التعليق)» وزيّف كلام بعض الفقهاءء فقال في )٤۷۷/٤(‏ ما نصه: 

من أقبح القبائح» واب بين الفضائح» التي تشمئز منها قلوب المؤمنين» 
وتنكرها فطر العالمين» ما تمسّك به بعضكمء و ا حر رف “قال لا أنه 
علق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع؛ لأت أصله الضفات الستحيلة) 
مل قزل «أنت ظالق إن شاء ال أو إن شناء الا أو «إن شاء هذا 
المجنون المطبق الآن»» فيا لك من قياس ما أفسده» وعن طريق الصواب ما 
أبعده! وهل يستوي في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب - جل جلاله - 
عة الت والميت والمحو ن هند ان عن عقاو الاس ؟ وأقبح من هذا والله 
المستعان» وعليه التكلان»ء وعياذاً به من الخذلان» ونزغات الشيطان ‏ تمسّك 
بعضهم بقوله: «علّق الطلاق بمشيئة مَنْ لا تُعْلم مشيئته فلم يصح التعليق»» كما لو 
قال: «أنت طالق إن شاء إبليس»» فسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك»› 


(۱) انظر: (40-88/4"). 0) انظر: (٤/۳۸۹۔‏ ۳۹۰). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
وتعالى جدّكء ولا إِلْهَ غيرُكء وعياذاً بوجهك الكريم» من هذا الخذلان العظيم» 
ويا سبحان الله! لقد كان لكم في نصرة هذا القول غنئّ عن هذه الشبهة الملعونة 
في ضروب الأقيسة» وأنواع المعاني والإلزامات فسحة ومتسعء والله شرف نفوس 
الأئمة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في ا ذكرهم» حيث يأنفون او 
ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات التي ا ذ بها الوجوه قبل الأوراق» وجل 
بقمر الإيمان المحاق». 


وعاد إلى تقرير صحة التعليق بالمشيئة» وقال عنه: «فهذا أمر معقول شرعاًء 
وقطرة ودر وقالع وعدا في غالة الظهوى لمن أنصف0©: 

وسرد الأحاديث والآثار» وتكلّم على صحتهاء وضعّف بعضاً مما يؤيد 
اختياره» قال في (587/5): «ولو كنا ممن يفرح بالباطل ‏ ككثير من المصنفين» 
الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيّداً لقوله ‏ لفرحنا بهذه الآثار» ولكن ليس فيها 
غنية» فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول الله كلا وأخذ فى بيان عللهاء 
ومناقشة المانعين» وأطال النفس جداً في ذلك» وراح في تفصيل الكلام غل 
الاستثناء» ومتى تعتمد؟ وهل يشترط فيه النطق به؟ وقال فى :)٤41/٤(‏ «وهذا 
بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء» ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب». 

وكذلك فعل في (المخرج الخامس) وهو في (فعل المحلوف عليه مع 
الذهول). ففرق بين (الذهول) و(النسيان)»ء و(الجاهل) بالمحلوف عليه 
و(المخطئ)» واستطرد في ذكر (التأويل) و(درجاته الثلاث)» وأقوال من أفتى بعدم 
الحنث» وذكر حكم فعل المحلوف عليه مكرهاً وخص فصلاً في (حكم المتأول» 
والجاهل» والمقلد) وأورد وقائع وأدلة تجلّي هذه الأحكام» ثم عقد فصلاً في 
(تعذر فعل المحلوف عليهء وعجز الحالف عنه). 

وفصل جداً في (المخرج الثاني عشر) وهو في (بحث أن يمين الطلاق من 
الأيمان المكمرة)ء وذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحنته بسبب هذه 
المسألة”"» وأنه كه حكاه عن جماعة من العلماء الذين سمت هممُّهم وشرفت 


.)518/5( انظر:‎ )۲( .)٤۷۷/٤( انظر:‎ )١( 
إلى هذه المحنةء فقال: «وقد كان أي‎ )١197/١5( أشار ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ )۳( 
ابن القيم  متصدّياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيميةء‎ 
= وجرت بسببها فصول يطول بسظها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره» وانظر:‎ 


GOD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
نفوسهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم 
يكن مع خصومه ما يردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان» فلم يكن له برد 
هذه الحجة قبل» وأما ما سواها فبيّن فساد جميع حججهم» ونقضها أبلغ نقض» 
وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب لقي ورقة» وبلغت 
الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد 
إمامه خاصة وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلاً وصار إلى ربه وهو مقيم عليها داع 
إليها مباهل لمنازعيهء باذل نفسه وعرضه» وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي في الساعة 
الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا؛ فعطلت لفتاواه مصانع التحليل» 
وهدمت صوامعه وبيعه» وكسدت سوقه» وتقشّعت سحائب اللعنة عن المحللين» 
والمحلّل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار 
وخرج من حبس تقليد المذهب المعيّن به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين» 
فقامت قيامة أعدائه وحُسّاده ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته» 
وهجنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين» فمن استخموه من 
الطغام وأشباه الأنعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين» وكثر أولاد الزنا 
في العالمين» ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق 
المعلّق بالشرط»ء وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة: هذا قد حل بيعة 
السلطان من أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين» وأما هو 
فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» فلا يحل لمسلم حل بيعة 
السلطان بفتوى أحد من المفتين» ومن أف بذلك كان من الكاذبين المفترين على 
شريعة أحكم الا" 
وقال: «ولعمر الله لقد مني من هذا بما مني به من سلف من الأئمة 
المرضيين» فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين» فهذا مالك بن أنس تواصل أعداؤه 
إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره 
لا تنعقد» وهم يحلفون مكرهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما 
= «الدرر الكامنة» .)40١/(‏ وتذكر كتب التراجم أن لابن تيمية «قاعدة في أن جميع أيمان 


المسلمين مكفرة» في (مجلد لطيف). 
)١(‏ انظر: (040/4). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
أخذه الله في الميثاق على من آتاه الله علماً أن يبينه للمسترشدين» ثم تلا على أثره 
محمد بن إدريس الشافعى فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه 
يُحلّفونهم في جملة الأيمان: «وإن كل امرأة أتزوجها فهي طالق»» وتلاهما على 
آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة» فما فَسّ ذلك 
في عضد أئمة الإسلام» ولا دُنَى عزماتهم في الله وهممهم» ولا صدهم ذلك عما 
أوجب الله تعالى عليهم من اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه 
اجتهادهم» بل مضوا لسبيلهم› وصارت أقوالهم أعلاماً يهتدي بها المهتدون» 
تحقيقاً لقوله تعالى: لاوَحَمَلنَا مهم أيه ڈو پات لما صر وڪاو ارتا 
قثن 409 [السجدة: 27004 . 

ونقله عن جمع من العلماء من لدن الصحابة إلى من قال به في عصره» 
واستطرد في هذا المقام بالاحتجاج بالآثار السلفية؛ والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قربها من الصواب بحسب قرب 
أهلها من عصر الرسول كك وحط على المانعين بالأخذ بهاء وصور حال بعض 
المفتين فى عصره» بقوله فى (5/ 0565 _ :)٥٤١‏ 

«فكيف إذا عيّن الأخذ بها (أي: أقوال الأئمة الأربعة) حكماً وإفتاءة» ومنع 
الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لهاء وشهد عليه 
بالبدعة والضلالة» ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل 
المشهور: (رمتني بدائها وال سمي ورثة الرسول باسمه هو وكساهم 
أثوابه» ورماهم بدائه» وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على 
الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه دينناء ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلىٌ وغيرهم من الصحابة» وهذا كلام مَن أخذ به وتَقَلْدم ولاه الله ما 
تولى» ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى» والذي ندين الله به ضد هذا 
القول». 

- وعمل على ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة» فبدأ بترجيح أقوال أبي 


.)041/5( انظر:‎ )١( 
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بكر" ثم ذكر قول الصحابي إن لم يخالف قول صحابي آخرء وفصل في مذهب 
الشافعي وأقواله في الاحتجاج بقول الصحابي» ورد الاعتراضات على ذلك» 
واحتج على وجوب اتباعهم بالآيات والأحاديث والآثار والمعقول» وذكر ستة 
وار ا في وات العمل بقول الصحابي”" . 

قال صديق حسن خان عن مباحث المصنف في كتابنا هذا: 

«ثم حرّر فصلاً في جواز الفتوى بالآثار السَّلَفِيِ والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخُرين وفتاويهم» وأن قربّها إلى الصّواب بحسب 
فرب أهلها من عضر الرسول صلرات الله وسلامة علية» :وعلى آله وأضصخابه؛ 
فكلّما كان العهدٌ بالرسُول أقرب» كان الصّواب أغلب» وهذا حكمٌ بحسب الجنس 
لا بحسب كل فَرْدٍ فزد من المسائل» لكن المفضّلون في العصر المتقدّم أكثرٌ من 
المفضلين في العصر المتأخُرء وهكذا الصّواب في أقوالهم أكثرٌ من الصّواب في 
أقوال من بعدهم» فإن التّفاوت بين علوم المتقدّمين والمتأخرين كالتّفاوت الذي 
بينهم في الفضل والدّين»“ 
- فوائد تتعلق بالفتوى 

ثم ختم كتابه بفوائد تتعلق بالفتوى» قال في (40/0): 

«ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى». 

وذكر سبعين من الفوائد الفرائد التي تتعلق بذلك» وهذه نماذج تدل على 
ذلك: أورد تحت (الفائدة الثالثة والعشرين) (صفات المفتى) ومن بينها 
(الإخلاص) و(الحلم والوقار والسكينة)» وأخذ يفصل في هله لأسا د ولا 


.)51١١ /4( لزوماً : «منهاج السنة النبوية؛‎  رظنا‎ )١( 

(0) انتهى المجلد الرابع من نشرتنا بالوجه الثالث والعشرين منها. 

0 ينظر لزوما (5/ ۲١‏ 98) آخن (الوجة العالث والأزبعين):: إذ عقن" المضنف كيه مقارتة بين 
فضل الصحابة والمتأخرين عنهم» يظهر فيه جلياً مراد المصنف من وجوب اتباعهم وعدم 
الخروج عن فهمهم. 
ومما ينبغي أن لا يهمل: أن هنالك علاقة بين المباحث السابقة (سد الذرائع) و(الحيل) 
و(قول الصحابي)» إذ الصحابة هم أعلم الناس بالمقاصد الشرعية؛ وأشد الناس معرفة 
بما أراد الله وأراد رسوله ككل وأقوال الضحابة تشكل قابطا مهما فك :ذلك على وج 
الاعتدال» وتنزيلها على الواقع في مسائل تكون لمن بعدهم بمثابة (النماذج). 

.)597-55( «ذخر المحتي»‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
سيما (السكينة) منهاء فذكر أسبابها وأنواعهاء ثم ذكر من بقية الصفات: (العلم) 
و(الكفاية) و(معرفة الناس)› وتكلم عليها في )١١5-3٠١5/65(‏ بكلام تربوي 
علمي تأصيلي» يلدر أن تجذه علد غيره» والله الموفق. 

وذكر في آخر (الفائدة الرابعة والخمسين) وجوب تعظيم حديث 
رسول الله ییو قال في /٥(‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰): 


توو و 


«وقد كان السَّلفُ الكش ديك يكير وغضبهم على مَنْ عارض حدیت 
رسول الله كل برآي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كاثناً من كانء 
ويهجرون فاعل ذلك» وينكرون على من يضرب له الأمثال» ولا يسوّغون غير 
الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله 
حتى يشهد له عمل أو ابن و فلان وفلان» ل عاملين تقول 
تعالى: 9وَمَا کن لمن وا مُزْمَةٍ إا قضى آله ورسولة: أمرا أن يكن طم اليه من 
مره [الأحزاب: ١۳]ء‏ وبقوله تعالى: و ويك لا ووت حى يُحَضْوكٌ 2 
جر بتر م لا یدوا في اشيه ‏ حَرجًا سنا فَصَنْتَ وسلا سلما 43 
[النساء: e‏ وبقوله تعالى: ٭ انيعو اال : ين ريك ولا تيعو ين دونه أي 
فيلا مَا تَذَكْرُونَ 2 * [الأعراف: ۳] وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: 
«ثبت عن النبى ية أنه قال كذا وكذا»» يقول: من قال بهذا؟! ويجعل هذا دفعاً 
نح سير اكيت بل اة بالقائل: نه هة تله فى اه وترك العمل به 
ولو نصح تنه لحلع أن عذا:الكلام .من أعظم الباطلء وآ لا يحل له تدقع من 
رسول الله كك بمثل هذا الجهل» وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن 
الإجماع منعقد على مخالفته تلك السنةء وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ 
ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله ية وأقبح من ذلك: عذره في 
دعوى هذا الإجماعء وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث» فعاد الأمر إلى 
تقديم جهله على السنةء والله المستعان. 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام ألبتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله كَل 
حتى نعرف من عمل به» فإن جَهِلَ مَنْ بلغه الحديث مَنْ عَمِل به لم يحل له أن 
يعمل به» كما يقول هذا القائل». 

وفصل في (الفائدة الخامسة والخمسين) - وهي في (عدم جواز إخراج 
النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي) ‏ فذكر ذم العلماء للكلام وأهلهء 
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وبين أن «أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله 
بكلامه» وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل 
إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل»”'' وبيّن أن فساد الأديان 
السابقة إِنّما وقع بالتأويل”"©! وذكر (دواعي التأويل) وبعض (آثاره)» وسرد الشرور 
التي وقعت في الأمة على وجه استقرائي» ورد ذلك كله إلى (التأويل) المذموم 
ثم ذكر أمثلة له. 


- فتاوى النبي كه : 

وختم كتابه بسرد فتاوى النبي کیا فقال في (۲۰۹/۵): 

«ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرهاء عظيم أمرها من فتاوى إمام 
المفتين» ورسول رب العالمين» تكون ا لهذا الكتاب» وا على جلة هذا 
التأليف» فبداً بفتاوى في العقيدة» ثم بالفقه: الطهارة» والصلاة وأركانهاء 
وبالموت والموتى (الجنائز)»› والزكاة» والصوم. وقال عنها فی (ه/ *۰۰): «فلله 
ما أجل هذه الفتاوى! وما أحلاها! وما أنفعها! وما أجمعها لكل خير! فوالله! لو 
أن الناس صرفوا همهم إليها؛ لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان» والله المستعان». 

ثم ذكر فتاوى الصوم» والحج» وفتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن» 
وفتاوى في بيان فضل بعض الأعمال» وفتاوى فى الكسب والأموال» 
وإرشادات لبعض الأعمال» وفتاوى في أنواع البيوع» وفتاوى في الرهن والدين» 
وفتاوى في تصدق المرأة» وفي مال اليتيم» واللقطةء والهدية وما في حكمهاء 
والمواريث» والعتق» والزواج» وأحكام الرضاع» والطلاق» والخلعء والظهارء 
واللعان» والعِدّدء وثبوت النسب» والحدادء ونفقة المعتدة وكسوتهاء والحضانة 
اها وجرم القاتل وجزائه. والديات» والقسامة› وحد الزنى» وأثر 
اللوث› والعمل بالسياسة» وساق تحته كلاما يرحل إليه» ومما قال بعد کلام: 

«قلت: هذا مو ضع مزلة آقدام» ومضلة أفهام وهو مقام ضَنْك ومعترك 


.)188- ١81//6( ؟) انظر:‎ .)۱۸۷/٥( انظر:‎ )١( 

(۳) قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ 
969 «وقد اعتنى من علمائنا الحنابلة: الإمام ابن القيم كله فجمع فتاوى إمام المفتين 
نبينا ورسولنا محمد يو في خاتمة كتابه «إعلام الموقعين)» وطبعت مفردة». 

.)504- 405/60( انظرها أيضاً في:‎ )٤( 


صعب فرظ فيه طائفة فعظّلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على 
الفساد» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» وسَدّوا على أنفسهم طرقاً 
صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم 
الناس :بها اتهنا آدلة حق» 'ظنا منهم مُتافاتها لقواعد الشرع» والذي ع لهم 
ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى وَلَاهُ 
الأمر ذلك» وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من 
الشريعة فأحدثوا لهم قوانين EGE‏ ابا فاك العام تولك ار 
أولئك في الشريعة» وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل 
وفساد عريضص وتفاقَمَ الأمر لر استدراكه» وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه 
ما يُناقض حكم الله ورسوله» وكلا الطائفتين أَيِيَتْ من قبل تقصيرها في معرفة ما 
بعث الله به رسوله كَل فإن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسشطء 
وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت 
أدلة العقل. وأسفر صبحه أي طريق كان فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره» 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته» وأماراته في نوع واحد ويبطل غيره من 
الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهرء بل بيّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة الحق ال وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة 
العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء 
وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولك نيما فرعن الطرق على 
أشباهها وأمثالها ولك تسل طريقا من اللطرق المثبتة للحق إلا وفي شَرْعِهِ 4 سبيل 
للدلالة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هى جزء من 
أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي وإلا فإذا اع زلا 
فهي من الشرع»“. 

وساق أمثلة عديدة مليحة على السياسة العادلة من سنة النبى يياه وسيرته. 
وسيرة خلفائه الراشدين ومن بعدهه'" 2 ثم قال (6//ااه): ' 

(وتقسيمٌ بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم باطل» بل 


.)٥۱۷ _ ٥۱۳ /٥( انظر:‎ )۲( ,)٥۱۳ ۔‎ ٥۱۲ /٥( انظر:‎ )۱( 
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السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين : صحيح وفاسد؛ 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيهاء وهذا 
الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحدء وهو عموم رسالة 
النبي يو بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم»› 
وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده» وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به 
إليه وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بعث إليه في أصول الدين وفروعهء 
فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج 
نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به». 
ثم قال بعد ذلك )2١9-518/6(‏ عن رسول الله ا : 


«وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمّته» ولم يحوجهم الله إلى أحد 
سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب 
هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَقّق الله له 
أصحاب نبيه بي ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه 
وفتحوا به القلوب والبلادء وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» وقد 
كان عمر ييه يمنع من الحديث عن رسول الله ية خشية أن يشتغل الناس به عن 
القرآن» فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن 
القرآن والحديث؟ فالله المستعان». 

وقال أيضاً :)٥۱۹/۰(‏ 

«ويالله العجب كيف كان الصحابة ون والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
الي أت الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ 
أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء 
المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه 
وصفاته» وما يجب له» وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب 
ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل». 


ثم نقل كلاماً للإمام أحمد وللإمام مالك في السياسة الشرعية» وقال في 
(6/١؟ه):‏ 

«وأبعد الناس من الأخذ بذلك الإمام الشافعي» مع أنه اعتبر قرائن الأحوال 
في أكثر من مئة موضعء وقد ذكرنا منها كثيراً في غير هذا الكتاب» وسرد أمثلة 
عليها . 

ثم قال بعد ذلك في (0777/0): «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله كد وذكر 
طرف من (فتاويه) في الأطعمة وساقهاء ثم ذكر فتاويه ية في العقيقة» وفي 
الأشربة» وفي الأيمان» وفي النذورء والنيابة في فعل الطاعة» وفي الجهاد» وفي 
الطب» والطيرة» والفأل» والاستصلاح» ثم ذكر فتاويه في أبواب متفرقة» ثم 
ختم الكتاب ب(فصل) عنونه ب(مستطرد من فتاويه يي فارجع إليها)”" . 

والملاحظ أن هذه الفتاوى أشبه ما تكون بالمادة الحديثية» فقد ذكر 
المصنف ألفاظ الأحاديث وعزاها إلى دواوين السنة» وحكم على بعض أسانيدها. 
- أمور جملية لا بد منها: 

وأخيراً لا بد من ذكر أمور جُمْليّة مهمة» بها نختم هذا المبحث: 

الأول: كتابنا هذا يؤكد بيقين أن ابن القيم فقيه النفس» وله اختيارات 
مذكورة في كتب المتأخرين» وأنه متفنن في العلم وهذا يترجم ما ذكره غير واحد 
عنه بأنه يحسن الفقه وغيره» قال الذهبي ‏ مثلاً ‏ عنه: «وكان يشتغل في الفقهء 
ويُجيد تقريره)”" ونعته ب«الفقيه الإمام المفتي المتفنن» و«الإمام العلامة ذو 
الفنون»“ وقال السخاوي: «العلامة الحجة المتقدّم في سعة العلم» ومعرفة 
الخلاف» وقوة الجنان» ... انتفع به الأئمة"» وقال ابن تغري بردي: «كان 
بارعاً في عدة علوم» ما بين تفسير وفقه وعربيّة ونحو وحديث وأصول وفروع)”", 
وقال الصفدي: 


)١(‏ مثل: التوبة» وحق الطريق» والكذب» والشرك وما يلحق بهء وطاعة الأمراء» وسد 
الذرائع» والجوار» والغيبة» والكبائرء وأخذ يعدد مفرداتها على وجه حسن. 

(۲) انظر: .)٥۸٤/٥(‏ () «المعجم المختص» (ص519). 

.)٠١١ /5( «ذيول العبر»‎ )٥( «المعجم المختص» (ص5596).‎ )٤( 

(1) «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» (1/ 0۳ _ 68ه). 

)۷( «النجوم الزاهرة» (۱۰/ 196). 
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«وكان ذا ذهن سيّال» وفكر إلى حل الغوامض ميّال» قد أكبّ على 
الاشتغال» وطلب من العلوم كل ما هو نفيسٌ غالٍ» وناظر وجادل وجالد الخصوم 
وعادل» قد تبحر في العربية وأتقنهاء وحرّر قواعدها ومكنهاء واستطال بالأصول» 
وأرهف منها الآأسنة والنصول» وقام بالحديث وروی منه» وعرف الرجال وكل من 

وأما التفسير فكان يستحضر من بحاره الزخارة کل فائدة مهمة» ومن كواكبه 
السيارة كل نير يجلو حَنَادس الظلمة. 0 

وأمًا الخلاف ومذاهب السلف فذاك عَشّه الذي منه دَرَجء وغابه الذي ألفه 
ليثه الخادر ودخل وخرج. 

وكان جريء الجنان ثابت الجأش لا يمَعقع له بالشنان» وله إقدام وتمكن 
أقدامء وحظه ا وقال عله آنا (وأكب على الطلب» و وصار 
من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول» فقها وكلاما والفروع 

20 1 
والعربية؟ © . 

وقال ابن حجر: «وكان جريء الجنان”"» واسع العلم» عارفاً بالخلاف» 
ومذاهب السلف“» وقال الشوكاني: «برع في جميع العلوم» وفاق الأقران» 
واشتهر في الآفاق» وتبحر في معرفة مذاهب السلف» ونعته ب«العلامة الكبير 
اليك الم 

وقال ابن رجب: «وتفقه في المذهب وأفتى وبرع وتفنن في علوم الإسلام» 
وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى› 
وبالعربية وله فيها اليد الطولى وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك من كلام أهل 


.)١1957/5( «الوافى بالوفيات»‎ )١( 

(؟) «أعيان العصر» /٤(‏ ۳۹۷ - 58”). 

(۳) نعت الذهبيٰ في «المعجم المختص» (ص59١)‏ ابن القيم بقوله: «جريء على الأمورء 
غفر الله له»! فتعقبه الشوكاني في «البدر الطالع» (؟1/ )١55 - ١57‏ بقوله: «قلت: بل كان 
يحابى فيه أحداًء ونعمت الجرأة». 

(5:) «الدرر الكامنة» )٤١١/۳(‏ و«أبجد العلوم» (179/8). 

(5) «البدر الطالع» )۳/۲( 
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التصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من الفنون اليد الطولى والمعرفة 
الا وله مدق صر كان وراد 

«وكان عالماً بالملل والنحل» ومذاهب أهل الدنيا علماً أتقن وأشمل من 
أضحا ني 

وقد أقر كبار العلماء من المفسرين والمحدثين والمحققين البارزين والأتقياء 
الصالحين سلفاً وخلفاً بفضل شيخ الإسلام ابن القيم ونبوغه وتفوقه وعبقريته في 
الذكاء وسعة الاطلاع والذاكرة الحادة ودقة النظر وقوة الاستنباط وملكة الاجتهاد 
وبما فيه من دواعي الإصلاح والتجديد والاجتهاد وأدواته وحرية الفكر والعمل 
وإصابة الرأي واتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما والاعتماد عليهما وغيرها من 
الخصائص والميزات» كما اعترفوا بزهده وورعه وتقواه وتفانيه فى الله وإخلاصه 
و على -دتن 41 و الديضة: وأشادرا كفن روجهم اة ا 


واحترام إليه. 
الثاني: قرأ المصنف على مجموعة من الشيوخ كتباً فقهية وأصولية مهمة» 
استفاد منها في كتابناء فقرأ ‏ مثلا ‏ «المقنع» و«مختصر الخرقي» على الشيخ مجد 


الدين إسماعيل بن متحمد الحرانى» وأخذ الفرائض أولاً عن والده» وكان له فيها 
يد» ثم اشتغل على إسماعيل الحذكون وقرأ عليه أكثر «الروضة» لابن قدامة. 
وقرأ على ابن تيمية قطعة من «المحرر»» وقطعة من «المحصول» ومن كتاب 
«الأحكام» للآمدي» وعلى الصفي الهندي أكثر «الأربعين» و«المحصل» وقرأ قطعة 
من الكتابين على ابن تيمية أيضاًء وكثيراً من تصانيفه . 
* جهود العلماء والباحثين في التعريف بمو ضوع الكتاب : 

الثالث: قامت محاولات في التعريف بموضوع الكتاب من قبل العلماء 
والمظلعين» وعلى رأسهم: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» ‏ رحمه الله 


.)١۳۹/۳( (؟) «(أبجد العلوم»‎ .)٤٤۸/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۳) «أعيان العصر» ۳٦7 /٤(‏ ۔ »)۳١۷‏ و«الوافى بالوفيات» (۲/ .)۱۹١‏ و«الدرر الكامنة» (۳/ 
۰)١۱ _ ۰‏ و«البدر الطالع» :)١54/5(‏ و«أبجد العلوم» (۱۳۹/۳)ء وانظر ما سيأتي 
عن مصادر المصنف . 

)۸٩ - حصر صاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» ( ص۸۷‎ )٤( 
موضوع الكتاب في الفتياء فقال بعد كلام: «وبعد هذا العرض المفصّل لأهم فصول‎ 
- الكتاب يظهر لنا جلياً موضوعه» فهو يتناول أصول الفتيا وأدواتها وشروطهاء وآداب‎ 


تعالى - وسيأتي كلامّه تحت (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه) تحت وصف (النسخة 
الثالثة) المرموز لها بان)» إذ أثبت ناسخها كلاماً مجملاً حسناً له في ذلك . 

ومن بين هؤلاء صاحب كتاب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة)» قال عنه (ص٠١5):‏ «ليس خاضا في أصول الفقهء إلا أن معظم 
مباحثه تتعلق بالأصول»؛ وقال (ص 4١‏ - 57): 

«أما كتاب «إعلام الموقعين» فقد ذَكَرَ فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة 
أفاض الكلام عليها. فمن هذه المباحث: 

القياس» الاستصحاب» التقليدء الزيادة على النص» قول الصحابي» 
الفتوى» دلالة الألفاظ على الظاهرء سد الذرائع وتحريم الحيل» ليس في الشريعة 
ما يخالف القياس. 

وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب. فمن ذلك: 

* ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

* شرح خطاب عمر وَل في القضاء. 

# أنواع الرأي المحمود والمذموم. 

# مسائل في الطلاق والأيمان. 

# فتاوى النبي ييه في العقيدة وفي الأبواب الفقهية. 

* أمثلة على الحيل المباحة والباطلة. 

# أمثلة على رد المحكم بالمتشابه. 

* أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. 

وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية» 
وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة» إضافة إلى حسن البيان وجمال 
الأسلوب» كما أن الكتاب جامعٌ لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين» وفيه نُقُولٌ مطوّلة مهمة عن بعض الأئمة. 

فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في بيان طريقة السلف. 
= المفتي والمستفتي» وطبقات المفتين» وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف 


للنصوص » وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص»! قلت: والكتاب أوسع من ذلك» 
فهذه المباحث ‏ كما تقدم معنا - هي مطالع وخواتيم الكتاب فحسب » والله الهادي . 
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والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه» وحقيقٌ بدراسة تبرز 
مجاسنه وتفصح عن منهج مؤلفه ومصادره فيه ومقاصله منه. 

قلت: ستأتي (ميزات) كتابنا هذا بالتفصيل» وأرجو أن أكون قد قمت بما 
ا هذ الكناف عن عو لانن هم ران سودي للضي و ا 
للصالحات. 

وللشيخ محمد رشيد رضا كلمة جامعة في التعريف بالكتاب» قال رحمه الله 
تعالى : 

«لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد 
والفتوى» وما يتعلق بذلك» كبيان الرأي الصحيح والفاسد» والقياس الصحيح 
والفاسد. ومسائل الحيل وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من 
علماء الإسلام»”" . 

ووجدت مقالة بعنوان: «ابن القيم وإعلام الموقعين»"» للكطيف أحمدء 
استعرض فيه بعض مباحث «الأعلام» وهذا نصه كلامه: 

البعد تقديم خطبة الكتاب» بدأ المؤلف بإبراز ما يجب أن يتنافس فيه 
المتنافسون المسلمون»ء وهو «العلم النافع» والعمل الصالح» اللذان لا سعادة للعبد 
ِل بهماء واللذان بسببهما انقسم الناس إلى: مرحوم ومحروم» ولما كان العلم 
للغمل فريناً وشافعاً كان أفضل العلوم هو التوحيد» ولا سبيل إلى اقتباسه إلا من 
حياض رسول الله بي الذي يكون التلقي منه على نوعين: بواسطة» وبدون 
واسطة» فالذين تلقوا عنه بلا واسطة هم أصحابه رضوان الله عليهم» والذين يجب 
ألا يحيد عن طريقهم من يختار نهج الله .. والذين تلقوا عنه بواسطة هم الفقهاء. 

بعد ذلك قدم المؤلف جملة فصول كل منها يتناول قضية من القضايا 
الإسلامية التي يجب على المسلم الاطلاع عليهاء منها : 

كلام التابعين في الرأي ‏ كلام السلف ‏ آراء في الرأي المحمود ‏ الصلح 
جاتر كن الان بیان أهل الهدى وأهل الضلالة ‏ بيان أسرار آيات القرآن. . 
وسوف أركز على فصل في الجزء الثاني خاص بالتقليد والمقلدين». 


.)١١ مجلة «المنار) عدد شوال» ۷ 83 (ص٦۷۸) (المجلد‎ )١( 
(؟) منشورة فى مجلة «الأمة» القطرية» عدد جمادى الآخرة سنة 7٠5١هء العدد الثامن عشرء‎ 
.)۷۳ - السنة الثانية (ص؟/ا‎ 
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ثم قال تحت عنوان: (بطلان التقليد) : 

«ركز ابن القيم تركيزاً كبيراً على عدة مسائل منها: محاربة التقليد» ومنع 
الحيل في الأحكام. . وقد واجه القضية الأولى مواجهة علمية فذة» وبحثها بحثا 
مستفيضاً لم يسبقه إليه أحد من فقهاء المذاهب جميعاًء إذ عقد في كتابه «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» فصلاً مطولاً بلغ أكثر من سبعين صفحة» وساق 
إحدى وثمانين حجة من المنقول والمعقول في تأييد ما ذهب إليه من بطلان 
التقليد» وخلص إلى القول بأن التقليد الذي يحرم القول فيه والإفتاء به ثلاثة 
أنواع : 

- الإعراض عما أنزل الله» وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 

- تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يُؤْحَدَ بقوله. 

- التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 

وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه. 
فقال: 

ایکا یل کی ایوا ا انڑل اھ دالوا بل تیم م1 لیا ع عابتا ولو کات 
باهم لا بيلوت ميا ولا يَهْنَدُونَ 4079 [البقرة: .]17١‏ وقال تعالى : 

وا قف ما لیس لك يه عل [الإسراء: ١۳]ء‏ والتقليد ليس بعلم. وقوله 
تعالى : 

لوالو را إا طعا سَادَتنَا وکیا اوا اسيلا 462 [الأحزاب: 307]. 
وما دام التقليد بكل أنواعه باطلاًء فيبقى التسليم والرجوع إلى الأصول 
وهي: الكتاب والسنة وما كان في معناهما.. والابتعاد عن التأويلات التي لا 
تستند إلى أي أثرء لقول رسول الله بل : «إني لا أخاف على أمتي من بعديء إلا 
من أعمال ثلاثة؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلة عالم» ومن 
حكم جائر» ومن هوی متبع». 

وقد جمع المصنفون في السّنّة بين فساد التقليد وإبطاله» وبين زلة العالم» 
ليبينوا بذلك فساد التقليدء وأن العالم قد يزلَ ولا بدء إذ ليس بمعصوم» فلا 
يجوز قبول كل ما يقوله» ورل قوله منزلة قول المعصوم بل . 

وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده مرفوعاً: «اتقوا زلة 
العالم» وانتظروا فيأته». . وقال عبد الله بن المعتز: 
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«لا فرق بين بهيمة تنقادء وبين إنسان يقلد». 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة» 
فقال الشافعي: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه» وهو لا يدري» ذكره البيهقي . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: «لا يحل لأحدٍ أن يقول بقولنا حتى يعلم من 
أين قلناه» . 

وهكذا سلك الإمام ابن القيم في طرحه لإشكالية التقليد منهجاً علمياًء إذ 
قدم المعطيات كما هي» متحلياً بما يجب أن يكون عليه العالم الحقيقي» المزود 
بثقافة شمولية واستقلال في الرأي من تجرد» ثم ناقش كل واحدة على حدة» 
مستدرجا محاوريه إلى الاقتناع بوجهة نظره» والتسليم ببطلان الجمود الفكري» بل 
بتناقض المقلدين فيما يأتون به من حجج» حيث يصورهم (خشبا مسندة) ليس لها 
شخصية» بل هي ظلال لغيرهاء تجتر الأفكار» وتسلك النهج السهل» بل تتجرأ 
- من حيث لا تدري - فتخالف أمر الله وأمر رسوله يياو وهدي أصحابه وأحوال 
أئمتهم» فالله أمر برد ما تنازع عليه المسلمون إليه وإلى رسوله» والمقلدون قالوا: 
إنما نرذه إلى من قلدناه. وقد ورد عن الرسول الكريم بيا «فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» وهو ذم للمختلفين» وتحذير من سلوك سبيلهم. . 
وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله؛ وهم الذين فرقوا الدين 
وصيروا أهله شيعاأ». 

ثم ختم مقاله بعنوان (دروس من ابن القيم) قال فيه: 

«من هذه القراءة السريعة يمكن أخذ الدروس الآتية من الإمام ابن قيم 
الجوزية وهي: 
- الإسلام ضد التقليد الأعمى. 
- تراثنا الإسلامي نابض بالحياة» وقابل للأخذ والعطاء. 
- يجب محاصرة الخلاف» والدعوة إلى توحيد العالم الإسلامي. 
- يجب التجنيد في سبيل الدعوة الإسلامية قولاً وعملاً. 
- الدفاع عن قضايانا بطرق تربوية مرنة بعيداً عن كل تشنج وعصبية. 
- الرجوع بالأمة الإسلامية إلى الصفاء الروحي الأول: القرآن» والسنة» مقتدين 

بمعاذ بن جبل حين سأله رسول الله ية لما بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إن 
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عرض عليك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في 
كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله لا . قال: «فإن لم يكن في سنة رسول اللّه؟) 
قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله ية صدري ثم قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله َة لما يرضي رسول الله كلك . 
فلنحاول أن نسلك هذا النهج القويم» وأن نرضي الله ورسوله بيا مبتعدين 
عن الخلافات والشبهات» مرددين قوله -: 
9وا هدا صررْطى مُسَْقِيمًا يغه ولا ليوا الشبل قر يكم عن سيلا) 
[الأنعام: ٠٠١۳‏ انتهى کلام . 
ثم ظفرتٌ بكلمة لسعاد مسلَّم حماد في أطروحتها الماجستير «منهج ابن 
القيم ي دراسة الأديان» » عرفت بكتابنا هذا بقولها: 
«الإعلام الموقعين عن رب العالمين» مجلدان في أربعة أجزاء تناول ابن القيم 
في هذا الكتاب الأصول التي يجن أن يتمد عليها اون في فتواهم» وطريقة 
الصحابة في الإفتاء» ثم تناول الشروط الواجبة فيمن يبلغ عن الله ورسوله إلا . 
ثم تناول الأصول التي أقام عليها الأئمة فتواهم وطريقتهم في الإفتاءء 
كذلك تناول كل أصل من أصول الإفتاء بالتفصيل» وتناول مسائل فقهية تناولها 
لأئمة المسلمين من قبله» وبين فيها أحكامهم من خلال ما اعتمدوا عليه من 
كتاب الله وسنة رسوله كلا . 
من هذه المسائل: الزواج والطلاق والطهارة والحج والميراث والزكاة 
والأيمان والبيوع. 
ثم ذكر فتاوى الرسول ييه في العقيدة وكل الأمور التي تهم المسلمين في 
حياتهم . 
ويعتبر هذا الكتاب من المؤلّفات الثرية بآراء ابن القيم في الفتوى والاجتهاد 
ويتضح فيه منهجه الذي يسير عليه» ويدعو إليه جميع المسلمين خاصة من يقوم 
بالإفتاء إلى أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله ييه هما الأساس الذي يجب أن 
يعتمد عليه» وبالإضافة إلى ذكره لمذاهب أئمة المسلمين الذين ساروا على نهج 
رسول الله يو وصحابته . 


)غ0 عليه مؤاخذات. وهو تعريف ضعيف » بعيد عن لغة العلم. وفيه ظلم لمادة الكتاب! 
(؟) المقدّمة إلى جامعة عين شمس» قسم الدراسات الفلسفية» كلية البنات (ص١١).‏ 
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وقد وضح الإمام ابن القيم شروطاً لمن يبلغ عن الله ورسوله منها: العلم 
والصدق» لأنه لا تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق وحسن طريقة عرض السيرة» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق. 

وأول من تحققت فيه هذه الشروط هو: رسول الله كله وكان الهدف من 
هذا الكتاب عند ابن القيم هو التأويل الصحيح لأحكام الله بناءً على النصوص من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وفتاوى الصحابة» والخبر المتواتر ثم القياس 
للضرورة» وبين خطر التقليد والقول بالرأي القائم على الهوى دون اعتماد على 
كتاب الله وسنة رسوله». 

ومن الكلمات الجوامع في التعريف بهذا الكتاب ما قاله الدكتور صبحي 
محمصاني في كتابه «المجاهدون في الحق»"'' عند ذكره ابن القيم» قال بعد كلام: 

«المهم أن نشير إلى اجتهاد ابن القيم في مسائل المعاملات الشرعية» وإلى 
نواحي التجدد في اجتهاده. ونحن نرى أنه كان من طبقة المجتهدين في المذهب 
الحنبلي» ونرى أنه برهن في ذلك على نظر ثاقب» وتفكير صائب. فاعتمد على 
روح اليو الي ون حكمتها العادلة. فقال في بعض المسائل أقوالاً 
جريئة» لم يقل بها أحد قبله ولا بعده من الفقهاء المسلمين. وتوسع في مسائل 
أخرى توسعاًء يدل على مرونة الشريعة» وعلى مسايرتها للتطور والمدنية. فوصل 
بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات» شبيهة بالنظريات القانونية العصرية. 

ونحن لا نرى مجالاً لإيضاح جميع نظرياته وآرائه الفقهية. إنما نكتفي » على 
سبيل المثال» بتلخيص ما قاله في بعض المسائل المهمة الحساسة» لأجل تبيين النهج 
العلمي» الذي اتبعه» والنحو العادل الذي انتحاه» ولأجل إثبات أن ما وصل إليه هذا 
ال عقن ا وهو من اتباع المذهب الحنبلي الذي اشتهر 
بالمحافظة الشديدة» لم يصل إليه اتباع مدرسة أهل الرأي ولا مؤسسها الإمام الأعظم . 

وأهم المسائل التي أرى تلخيصها في هذا المعرض هي: محاربة التقليد 
والجمود» واعتماد القصد في التصرفات» وحرية التعاقدء ومنع الحيل في 
الأحكام» وإحياء أعمال الفضولي المحسن» والمحافظة على حقوق الغرماءء 
والتوسع في قواعد البينات. وإني أعتمد في هذا التلخيص» بوجه خاص» على 
كتاب «إعلام الموقعين»». 


(؟) ( ص ۱۷° ۔ ۱1۷۱ء ۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 
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ثم تكلم على هذه المسائل بإفاضة وتفصيل» وقال تحت عنوان (الخلاصة): 
انحن نستبين مما تقدم أن ابن قيم الجوزية لم يكن من الفقهاء العاديين. بل 

كان من النوابغ» الذين نظروا إلى الشريعة الإسلامية على حقيقتهاء والذين تحروا 

عن مقاصدها وغاياتهاء وتمسكوا بها غير مبالين بما قاله غيرهم. 
وعلى هذا حارب ابن القيم التقليد الأعمى» والجمود والخرافات الشكلية» 

والتفصيلات الآرائية» ودقق في الاجتهاد. فاعتبر المقاصد أساسا للحكم في 

تصرفات الناس ومعاملاتهم» وأفتى بتحريم التحيل على الشرع» وتوسع في أصول 

المحاكمات وطرق البينات . 
فتوصل بذلك كله إلى نظريات عصرية» كنظرية المنفعة في أعمال الفضولي» 

ومبدأ حرية التعاقدء ومبدأ تقدير قيمة الشهادات» وعدم تجزئة الإقرار» وفسخ 

عقود المديون المضرةء ومبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال» 

وما شابه من النظريات والمبادئ» التي لا نراها الوم إلا في أحدث الشرائع 

وذلك كله في زمن سابق لها بعدة قرون. 
وما هذا كله إلا دليل من الأدلة الكثيرة» على أن الشريعة الإسلامية تحوي 

من الأسس القويمة» ما جعلها تماشي المدنية في الماضي» وما يجعلها اليوم قابلة 

لأن تساير كل تطور في الحاضر والمستقبل. وإذا كان الأمر على عكس ذلك» في 
وقت من الأوقات» فلم يكن مرده إلا إلى جمود بعض المتأخرين» وإلى تقصيرهم 
او سومان GS‏ يجيه رديه وكما فهمها أمثال شمس 

الدين بي عبد الله ابن ة قيم الجوزية». 
قال أبو عبيدة: نستطيع أن نقرر بكل أريحية من خلال العرض السابق: أن 

لابن القيم في كتابه هذا اختيارات أصولية وفقهية كثيرة» تدل على اطلاع غزيرء 

وأفق واسعء وإدراك لمصالح الناس» ولبّ الفقه والشريعة» وهو بهذا مصلح 

ومو ورحم الله صديق حسن خان لما قال عنه وعن شيخه ابن تيمية: 
«وقد جدد الله بهما الدين الحنيف» والأعمال القيمة العظيمة التي قام بها 


)۲۳۲ - ترجم الأستاذ عبد المتعال الصّعيدي في كتابه «المجددون في الإسلام» (ص9؟77‎ )١( 
- للإمام ابن القيمء وأخذ عليه أنه حارب علم الفلسفة: ولم يظهر  كعادته في كتابه‎ 
أوجه التجديد الحقيقية عند ابن القيم» وغمز فيه بما حقّه المدح» وليس هذا موطن‎ 
البسطء وتكفى هذه الإشارة للمعتنين بعلم السلف ومنهجهم » والله الهادي والواقي.‎ 


الشيخان لم يعهد مثلها لا من السلف ولا من الخلف» وقد شحنت الكتب 
والدؤاويق والسجلات «والوثائق التازيقية وك السير طق در ماثر مراي 

ولا يمكن لأحدٍ ينظر في كتابنا هذاء أن ينكر الجهود التي بذلها ابن القيم 
فى خدمة الفقه» ومنزلته الرفيعة فى ذلك» ودقة فهمه» وحدة ذهنه» وسعة معرفته. 
بل نستطيع أن نقرر من خلال كتابنا هذا أنه يك أحيا مدرسة الحديث والسئة في 
عصره» وأحيا الاجتهادء والرجوع إلى النصوص الشرعية» وتحكيم الدليل» فلم 
يكتف بالهجوم على التقليد المتعصب فحسب» بل زاول الاجتهاد» ورجح 
المسائل غير مكترث لمخالفة الكثرة مستعملاً أصول السلف فلم يخترع للمسائل 
الث اجتهد فيها أصولاً جديدة» بل استطاع أن يطبق أصول السلف وينزع عنها 
أحكاماً للقضايا المستجدة» ويمكن أن نردد مع مالك بن نبي قوله عنه وعن شيخه 
ابن تيمية: «قدما الترسانة(!!) الفكرية التى استمدت منها كل الحركات الإسلامية 
التي جاءت بعده». ْ 


.)١١۷ - ۱۳٣ «حجج الكرامة في آثار القيامة» (ص‎ )١( 
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مصادر المصنف وموارده ي كتابه هذا 


- توطئة : 

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 1 واسع الاطلاع: اشديد المحبة 
وكتابته ومطالعته» وتصنيفه» واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما“ «لا يتهيأ 
لغيره تحصيل عشره من كتب السلف ا 

قال صلاح الدين الصفدي عنه: (ما جمع أحد من الكتب ما جمع› أن 
عمره أنفقه في تحصيل ذلك» ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من كتبه أمهات 
وأصولاً كباراً جيّدة وكان عنده من كل شيء في غير ما فنٌ ولا مذهب بكل 
كتاب نسح عديدة» منها ما هو جيد نظيف› وغالبها من الكرندات» وأقام أولاده 
شهوراً يبيعون منها غير ما اصطفوه لأنفسهم)»”" . 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ عنه: «وكان مغرى بجمع الكتب» 
فحصّل منها ما لا يحصرء حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا» 
سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم)”؟؟؛ ومنعم النظر في كتابنا هذاء يجد مصداق هذا 
النقل› ومما ينبغى ذكره هنا 

أولاً: إن ابن القيم نقل من كثير من الكتب بواسطة. 

ثانيا: إن ابن القيم نقل أقوالاً ونصوصا من كتب» لم يصرح بأسماء 
عناوينها . 

ثالثاً: إن ابن القيم نقل من بعض المصادر وأكثر من ذلك» ونقل من مصادر 
أخرى» ولم يكثر. 
() «ذيل طبقات الحنابلة» )٤٤۹/۲(‏ لابن رجب. 
(۲) «البداية والنهاية» )١557/1١5(‏ لابن كثير. 


(۳) «أعيان العصر» (58/14”). 
)٤(‏ «الدرر الكامنة» )۲۲/١(‏ لابن حجرء وعنه الشوكاني في «البدر الطالع» (؟/ .)١54‏ 
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رابعاً: أكثر ابن القيم النقل عن شيخه ابن تيمية فيما شافهه فيه» ومن كثير 
من کته . 

خامساً: للمصنف منهج علمي في النقل» فجل النقولات معزوة إما 
لأصحابها (وهو الغالب) وإما لأسماء مؤلفيهاء وفي بعض الأحايين ينقل من غير 
عزو . 

سادساً: للوقوف على مصادره في النقل فوائد عظيمة» أهمها: أن ذلك يفيد 
كثيراً في ضبط النص» والوقوف على اللفظ بعينه عند التخريج» وكشف الخطأ 
والوهم الذي يمكن أن يقع فيه الناقل. 

وظفرتٌ من هذا النوع الأخير على أشياء مهمة» مثل : 

* كتب البيهقى : 

و أن العف ره انلا شال يكت من اقل من الخلافات ° 
للبيهقي؛ م يسمه - ويورد كثيراً من النصوص (الأحاديث والآثار وكلام أئمة 
الجرح والتعديل) منه» ومن بين ما نقل منه» قوله: «وقد قال الدارقطني: «كان 
عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة» ويقول: ...2 وهذا القول 
في «الخلافيات» وغيره لعمرو ‏ بفتح العين لا ضمها ‏ ابن علي وهو الفلاس» 
فتحرفت في نسخة المصنف إلى «عمر بن علي» فظنها المصنف للدارقطني! انظر 
(594/8). 

ووقع سقط في جميع طبعات «الإعلام) اتيتناه مه انظ د 7/05 
0 

وهنالك نصوص جهدتٌُ في البحث عنهاء فلم أجدها مسندة إلا فيه: انظر - 
مثلاً ‏ (۳/ 195 .)١196‏ 

والأدلة على نقل المصنف من «الخلافيات» كثيرة چا وتكاد النصوص 
التي يسردها في الاحتجاج في كثير من المسائل لا تخرج عما فيه» وإن كان 
بعضها في «الصحيحين» أو أحدهماء فالمصنف ينقل بفهم وحذق» وعلم ودرايةء 
)١‏ انظر ما سيأتي تحت عنوان: (بين المصنف وشيخه ابن تيمية)» فهناك تفصيل هذا 

الالجماك” 
(؟) فرغت من تحقيق أجزاء منهء وطبع ثلاثة منهاء يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

(۳) ولا ذكر له في «موارد ابن القيم في كتبه»!! 
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وتنقيح وتحقيق» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا نطيل بالسرد وإنما نكتفى بالإحالة 
على عا هلي > (A/S)‏ انق 15ت NYA AFYAL TOE TL YY FIA‏ 
الاك VY TT _ TY‏ _ملاكت عكرت TAC TAT‏ مول 44 _ ادل 


اا امال OT‏ 


ومن الكتب التي ينقل منها المصتّف» ويكثر: كتب البيهقي الأخرى غير 
«الخلافيات»)» مثل : «السنن الكبرى»» وقد صرح باسمه في ستة مواضع من كتابه 
هذاء هي (۱/ ۰۷۰ ۱ و 1۸1/۳ ۱۹۹ و / c0۸‏ 4) ونقل منه في مواطن 
عديدة جداً غير هذه المواطن» وصرح فقط بعزو الكلام للبيهقي» انظر ‏ على 
سبيل المثال -: (1/ ۷° الاء 6°« ١51ل‏ و#"/ ”لك “الاك IAI‏ كلا 
cfOA/ fg ۸‏ 1°« 4لا5ئ. (EA‏ 


ونقل أيضاً من كتابه «معرفة السنن والآثارة إذ وجدثٌ أقوالاً معزوة للبيهقى› 
ون بالحرنااي «العغرظة«انظي ملق سز الا ميال 
¥6 كوم ل ووس لاحم وغ/ OAT‏ 

ونقل أيضاً من كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى»» وسماه فى مواطن من 
كتانه حذاء. هي 41/8 ۳ و4)061/4 وثقل كثيراً من أقوال القافعى وأحواله 
بواسطته» ازوق النقل مته دون تسمية في مواطن : معا 5۷1-81۹/7 ۶۱/۴ 
E -‏ ”25 ۷ و ۲ _ "د ه) وغيرها. 

ونقل أيضاً من كتابه «مناقب الشافعي» وصرح باسمه في (0/ 185)» وكان 
قد نقل منه ‏ قبل في مواطن أخری» مثل ١6١ /١(‏ و#"/ 250 248 2.45 ٤۷‏ 
c0۲ «01 48‏ 00 
# كتب الشافعي : 

والملاحظ أن المصنف ينقل عن الشافعى (من كتبه وكتب أصحابه» ومذهبهء 
وكتب تراجمه وتراجم علماء الاش ر وهاك التفصيل: صرح المصنف 
بالنقل من مجموعة من كتب الإمام محمد بن إدريس الشافعي طبه هي : 

١‏ «إبطال الاستحسان»'» ونقل خطبته برمتها في (۳/ 07) وصرح باسمه. 


0010( مطبوع في هوامش الجزء السابع من كتاب «الأم» (ص7717 وما بعد) وفي اموسوعة 
الإمام الشافعى» (۱۰/ ۱١۹۷‏ _ ۱۳۸). 
ودام السافعي 
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/۲( «الاختلاف مع الإمام مالك" نقل منه مرات» وصرح باسمه في‎ ١ 

.)660١/5و‎ ۲/٣ و‎ 0٠ 
«الرسالة)”'؟ وذكرها بأكثر من عنوان» فتارة هكذا: «الرسالة» كما في‎ - 

(ه/ 186): وتارة ب«الرسالة البغدادية» كما فى )٠١١/١(‏ وقال عنها: «التي رواها 
ن"الطبين بو محمد OTO O E e‏ 
وتارة كما في :)0١/7(‏ «الكتاب القديم» «رواية الزعفراني». 

ومن الجدير بالذكر هنا أن «رسالة الشافعي» القديمة العراقية""» لم تصل 
إلينا كاملة» ولكن نقولات ابن القيم تدلل على أنها كانت موجودة في القرن الثامن 
الهجريء اللهم إلا إذا كانت نقولاته بواسطة مَنْ قبله» وهذا هو الغالب على 
الظن» إذ وجدتٌ الثقولاتٍ التى عزاها له موجودة بالحرف في «مناقب الشافعي» 
للبيهقى» قارن ما فى هنا 060/0 بما فى «مناقب الشافعى» /1١(‏ 557): وما 0 
هنا (/01) بما في «المناقب» (486/1). ْ ْ 

وأما «رسالته» الجديدة» فقد وضعها في مصر بعد أن قدم إليهاء واستقر 
فيهاء وبعد أن ظهرت له حقائق علمية مهمة» اضطرته إلى إعادة 00 والتعديل 
في أبوابهاء والتغيير في أحكامهاء ويبدو أنه قد ألفها من حفظه» إذ لم تكن كتبه 
كلها معه حينما ارتحل إلى مصر» e‏ ل قال: «وغاب 
عني بعض كتبي » وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت» فاختصرتٌ خوف 
طول الكتاك»: فأتيث رعق ها ف الكنانة ع :دون تقضى :الع :فى كل امرب : 

وقد أملاها الشافعي على كبار أصحابه المصريين» وعلى رأسهم الربيع بن 
سليمان المرادي» وقد رواها الناس عنه وعن غيره» وهذه «الرسالة» المصرية 
وصلت إلينا كاملة» وهى هي المطبوعة . 


2000 مطبوع في الجزء السابع من كتاب «الأم» (ص۲۷۷ وما بعد) وفي (موسوعة الإمام 
الشافعي» (9/ 5١‏ - 515). 
(۲) طبع أكثر من مرة» أحسنها بتحقيق وشرح وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 
(۳) یری أن الشافعى ألف كتابه «الرسالة القديمة» و مكة» ويميل إلى هذا القول 
يرى بعضهم فعي هو في يميل 
أحمد شاكر في مقدمة «الرسالة» )١١ - ٠١(‏ وعبد الغني الدقر في كتابه «الشافعي فقيه 
السنة الأكبر» (ص/١٠. »)5١١- ۲٠۰‏ والذي أراه أنه ألف «الرسالة» في بغدادء 
)٤(‏ «الرسالة» (ص١1ء‏ ۱۲ - ط شاكر). 
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ونَقْلَ المصئّف من «الرسالة» كثير» إذ وقع له منها نقولات واكتفى بعزوها 
لصاحبهاء انظر - على سبيل المثال _: ty 6° T4 TAY” ٥٦٥ /٣و ٥۳ /١(‏ 
65١‏ هة). 

ووقع في )9٠١/0(‏ ذكر لاشرح الرسالة» للجويني» ولا نعرف الآن شيئاً عن 
شروح لهذا الكتاب العظيم» وتصريح المصنف لا يدل على وجود هذا الشرح في 
زمانه» إذ النقل منه ‏ كما صرح هو به إنما وقع بواسطة ابن الصلاح. 

٤‏ - «الأم»“ نقل منه كثيراً» وسمّاه فى موطن واحدء هو )٤۸۹/۲(‏ وقال: 
«في رواية الربيع» وذكر في )٠١١/١(‏ رواية الربيع عن الشافعي» ولم يسم كتاباً. 

ونقل المصنف منه كثيرء انظر ‏ على سبيل المثال -: ١6١/١‏ و7/ 7١١‏ 

و (VT «<01 <۹ ٤٥/٣‏ "الاك ET (VV‏ و19”/5١).‏ 
ومما يجذدر ذكره أن المصنف نقل من هذا الكتاب في عذة مواضع › وسمّاه 
«الكتاب الجديد)ء قال في :)١5١/١(‏ «قال الشافعى فى «الجديد» فى كتاب 
الفرائض في ميراث الجد والإخوة» وساق ما في «الأم» (85/4): ونقل في (۲/ 
۲ عدة نصوص عن الشافعي» وقال في آخرها: «وقد قال أي الشافعى ‏ فى 

موضع آخر من «كتابه الجديد». . ٠.‏ 
وقال فى :)06١/5(‏ «وقد صرح الشافعى فی الجديد من رواية الربيع 
ê‏ 


ه ‏ «المسند» . 


000 هو مطبوع مرات عديدة» وحاول بعضهم التشكيك في صحة نسبته لمصتفه» > فطبع كتاباً 
مفرداً في ذلك» لم يأت فيه ببرهان ولا حجة» انظر: تفنيد هذه الشبهة في كتابي «كتب 
حذر منها العلماء» (؟/ "18‏ ١١)ء‏ ورواية أبى على الحسن بن حبيب الحصائري 
الدمشقي (ت۳۳۸ه) ل«الأم» عن الربيع هي المشهورة» على تلاحق الأقلام فيها. وأما 
الكتاب المطبوع؛ ففيه خلط رواية الحصائري مع اترتيب الأم» للسراج البلقيتي 
(ت5١86ه)‏ خلطاً فظيعاً بإزالة الحواجز» وتكرير البحوث» حتى تجد في صلب الكتاب 
ذكر أقوال المزني والبويطي وأبي حامد الإسفراييني وأبي الطيب الطبري وأبي الحسن 
الماوردي وابن الصباغ ومن بعدهم» كما في )۱٥۸ »۱۱٤/۱(‏ وغيرهماء اا الطابع 
الانتفاع بالكتاب بما فعل» فالواجب إعادة طبعه من أصل وثيق . 

(۲) قال الرازي في «مناقب الشافعي» (ص۸۳) عنه: «كتاب مشهور في الدنياء ولم يقدر أحد 
على الطعن فيه» وذكره له الشيخ محمد الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي» = 
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ووجدتٌ نقولات عديدة في كتابنا هذا من «المسند» للإمام الشافعي» انظر - 


على سبيل المثال -: )/ TAV [Yg Y4 _ TA‏ ورم" oft ToT cE CEY‏ 
مدل 0V‏ و / YY‏ وه/ (YY «VT‏ ولعل بعض هذه النقولات وقعت له 
بواسطة البيهقى» ولم يصرح المصنف باسمه. 


ولم يقتصر نَل المصنف على كتب الإمام الشافعي» وإنما تعداه إلى 


أصحابه» فنقل - مثلاً - من : 


- (مختصر المزني»» وصرح باسمه في (519/1)» ونقل منه في (۱/ ›٤۷‏ 


(TY‏ كوك و 1۳/۲ ۲ و٤/‏ 2« ككل {O04 “5 OYA‏ وه/ 
.)١ 755‏ 


(000 


(ص١١”)‏ وزعم أنه «ما خرجه من الأحاديث في كتاب «الأم»»!! والصواب أنه ليس من 
تأليفه. وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه» ولذلك لا يستوعب حديث 
الشافعي» فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديئهء قاله النووي في «طبقات 
الشافعية» في ترجمة (محمد بن يعقوب» أبي العباس النيسابوري الأصمء ت١٦٤۳ه)»‏ 
وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا في «بدائع المنن» (ص”) بعد كلام: «التحقيق أن هذا 
«المسند» جمعه أبو العباس الأصم من كتب الإمام الشافعي»» وبيّن الذهبي سبب هذا 
الجمع» فقال في «السیر» (۱۲/ )٥۸۹‏ في ترجمة (الربيع بن سليمان): «وقد سمعنا من 
طريقه «المسند للشافعي» انتقاه أبو العباس الأصم من كتاب «الأم» لينشط لروايته 
للرّحالة» وإلا فالشافعي كله لم يؤلّف مسنداً». 

قال أبو عبيدة: لا تعارض بين الأقوال المذكورة ‏ أعنى قول النووي: «جمعه من 
سماعات الأصم بعض أصحابه»: وأن الأصم الذي جمعه -قإن الأصم أفسد أصوله بعد 
جمعه» واعتمد على ما انتقاه عنه تلميذه الشيخ الإمام القدوة المحدث أبو عمرو محمد بن 
جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري (ت٠٠"ه).‏ و«المسند» يقع في ثمانية أجزاء» كما 
في «التحبير»ء وهو مطبوع مراراًء وله أكثر من شرح . 

انتشر هذا الكتاب انتشاراً واسعاء وشرحه عدّة من الکبار» وكان يقال: كانت البكر يكون 
في جهازها نسخة منهء وكان صاحبّه إذا فرغ من تبييض مسألة» وأودعها في «مختصره» 
صلى لله ركعتين» قال أحمد بن سريج فيه : #يخرج «مختصر المزني» من الدنيا عذراء» لم 
يفتض» وهو أصل الكتب المصئّفة في مذهب الشافعي» وعلى مثاله رتبواء ولكلامه 
فسّروا وشرحوا»» وكان أبو زرعة القاضى شرط لمن حفظه مئة دينارء كذا فى «السيرا 
۲۳۳/۱۶)» وانظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ ۲۱۷)ء و«طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 44)» 
و«طبقات الشافعية» (١؟)‏ لابن هداية الله. 


ونقل من كثير من كتب الشافعية المتأخرين» مثل : 

- «(شرح التنبره) و بأاسمه في )2 وعزاه 2 القاسم بن يونس » 
وصرح به في )0١8/5(‏ قال بعد مسألة: «والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» 
حكاها شارح «التنبيه»؟ وغيره). 

والظاهر أن مراده: أبو القاسم بن يونس السابق» ولكن يا ترى من أبو 
القاسم هذا؟ وما هو شرحه؟ 

الشروح على «التنبيه» للشيرازي كثيرة جداًء ذكر منها أستاذنا محمد عقلة 
- حفظه الله - في أطروحته للدكتوراه في الأزهر «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره 
فى الفقه» ثمانية وأربعين شرحا وذكر فيه )١57 /١(‏ من بينها : 

- اغنية الفقيه في شرح التنبيه»“ لشرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال 
الدين بن يونس الأربلي الموصلي (المتوفى سنة 577ه)» فلعله المراد هناء وإن 
اختلفت الكنية! إذ هو مذكور في كتب التراجم ب(أبي الفضل) كما في «التكملة 
لوفيات النقلة» للمنذري (۳/ ١50‏ رقم ۳ ), و«السیر» )۲٤۲۸/۲۲(‏ وغيرهما؛ 
خلافاً للمثبت على النسخ الخطية من «شرحه» هذا (أبو العباس)؛ وخلافاً لما في 
الأصول الخطية وجميع طبعات كتابنا «الإعلام»: «أبو القاسم»» ولعل ابن 
السبكي أهمل لذلك كنيته في «طبقات الشافعية الكبرى» (۳۹/۸ - »)٤١‏ مع عنايته 
التامة بالشافعية المتأخرين» والتفصيل في ذكر أحوالهم واختياراتهم. 

وعملتٌ جاهداً في النظر في فهارس المخطوطات لأعثر على شيء يسعف 
بشأن هذا الكتاب» فلعل هناك ابن يونس آخر شرّح «التنبيه»» فلم أفز بشيء» 
وذكرتٌ ما وقفتٌ عليه من نسخ”" لهذا الكتاب في التعليق على (457/9). 

ووجدته ينقل أيضاً من : 


)١(‏ يغلب على الظن أن المصنف ينقل مذهب الشافعي والأقوال فيه منه؛ والأمر يحتاج إلى 
عرض ذلك عليه؛ والله الموفق. 

(۲) لم يرد لهذا الكتاب ذكر ‏ حسب ما في «موارد ابن القيم في كتبه»  )11(‏ عند ابن القيم 
إلا في كتابنا هذا و«إغاثة اللهفان»» وأهمل في «الإغاثة» (۲/ ٩۱‏ _ ط الفقي و77/7١‏ - 
ط محمد عفيفي) كنيته» واقتصر على قوله (ابن يونس). 

(۳) ثم طبع (الجزء السادس) من «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» (الفقه 
وأصوله) عن (مؤسسة آل البيت/ الأردن) فوجدت فيه (ص*١”55‏ - )٤١١‏ (۱۸) نسخة 
خطية لهذا الكتاب» وبعضها قد فات في تلك التعليقة» فيتنبه لذلك» والله ولي التوفيق. 
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- «المهذب» للشيرازيء» كما فى )۲۱۷/٤(‏ ولم يسمّه. 

- بحر المذهب» لأبى المحاسن الرويانى» صرح به ف /٥(‏ 56 ولكن 
ضمن كلام عزاه لابن الصلاح» وهو في «أدب المفتي والمستفتى» له» فهو إذاً 

- «نهاية المطلب في دراية المذهب“ للجويني» صرح باسمه مختصراً 
هكذا «النهاية» فى »)٤٥٤/٤(‏ ونقل منه دون تصريح في مواطن» منها .)٥۱١ /٤(‏ 
والنقل منه في (۳/ »)٤٦۷‏ وعرَّفْتٌ به وبنسخه الخطية فى التعليق على نشرتنا هذه. 

- «الذخائر» كذا ذكره في /٤(‏ ١۳٥)ء‏ ونقل منه مذهب الحنفية في مسألة من 
(الأيمان) وهي في (الفصل السادس: فى تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة) منهء إلا 
أني رأيته في «زاد المعاد» (5/ 5٠05‏ ط مؤسسة الرسالة) يذكره ضمن كتب 
الشافعية» ولم يسم صاحبه؛ وفي «كشف الظنون» :)۸۲۲/١(‏ ««الذخائر في فروع 
الغافية للقاضي أبي المعالي [علي بن] مجلي بن جميع المخزومي الشافعي 
(المتوفى سنة »)٥٠١‏ وهو من الكتب المعتبرة في هذا المذهب» ولم أظفر له بعد 

- «فتاوى القفال» ذكره بهذا الاسم في ۲۲۸/5 017)» وهكذا مذكور فى 
«کشف الظنون» (۱۲۲۸/۲) دون أي إيضاح» ونقل المصنف عن صاحبه في (1/ 
۳ و1717/0) أيضاًء ولم يرد له ذكر”” في كتب المصنف الأخرى! 

ثم استدركتٌ» فقلت: وجدته مذكوراً فى «إغاثة اللهفان» (۲/ 41 _ط الفقى)» 
قال: «وأما الشافعية» فقال ابن يونس في «شرح التنبيه». . ٠.‏ إلى قوله: «وقال 
القفال في «فتاويه». ٠‏ ثم قال: «هذا لفظه» أي: لفظ ابن يونس» واستفدنا 


(1) هو أهم كتب إمام الحرمين الفقهية وأوسعها وأكبرها وأشهرهاء وهو كبير جداً» إذ تقع بعض 
نسخه الخطية في ستة وعشرين مجلداً» له نسخ كثيرة في دار الكتب المصرية وفي مكتبات 
الإسكندرية» وآيا صوفياء والظاهرية› والأحمدية بحلب» وأحمد الثالث» وغيرها. 

)( مدحه ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» 44٠ /١7(‏ - ط العراقية) بقوله: «وهو كتاب 
مبسوط جمع من المذاهب شيئا کثیراً» وفيه نقل غريب» ربما لا يوجد في غيره» وهو من 
الكتب المعتبرة المرغوب فيها». 

)۳( حسب ما في «موارد ابن القيم في كتبه؛ /۷٤(‏ رقم ۳۱۷)! 

©) ونقل الكلام المذكور في كتابنا هذا. 


2 » إعلام الموقعين عن رب العالمين 
من هذا أمرين: الأول: إن المصنف ينقل منه بواسطة» والآخر: إن الكتاب من 
وأخيراً. . مما يجدر التنبيه عليه أن المصئّف ينقل عن الشافعي» ويفرق بين 
مذهبه الجديد والقديم» الو على مل الال 0007 ون غلط 
العلماء عليه وعلى مذهبه» وزيف ما ادّعاه بعض المتأخرين من أقوال نسبت 
للشافعي وهو منها بريء » انظر - على سبيل المثال -: )۸۰/۱ و۱۱/۳ و / TTY‏ 
٠١‏ ) وتعرض لتاريخ وجود الحيل فى هذا المذهب وسببه فى (۲۳۲/۲). 
ويدل أيضاً على معرفة أعلامه وكتب تراجمه» فقد نقل من «طبقات الفقهاء» لأبي 
إسحاق الشيرازي فى )۷۷/٩(‏ - ولم يسمه وسماه فى (055/5): «طبقات 
أصحاب الشافعي» ونقل من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم )۱۸١/٥(‏ - 
ولم يسمه وسبق أن قررنا نقله من «مناقب الشافعي» للبيهقي . 
* كتب الحنفية : 
منها : 
< «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيبانى » صرح با سمه فی )۲/ (A4‏ على أنه 
من الكتب المعتمدة عند الحنفية» ولم أظفر بنقل المصنف منه. 

- «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن أيضاًء صرح باسمه في .)۷۸/١(‏ 

5 «المخارج و الحيل» الوت لمعحميد بن الحسن اشا نقل اشا 
وأقوالاً وأحكاماً هي في مطبوع الكتاب هكذا بالحرف» ولم يسم الكتاب وعزى 
المصنف بعضها لمحمد بن الحسن» انظر ‏ على سبيل المثال -: ›١١۷/٤(‏ 
A1۸‏ فلأل 1° (IE EIT AYY‏ 


)١(‏ قال ابن أبي العوام سمعت ابن أبي عمران يقول سمعت ابن سماعة يقول: سمعت 
محمد بن الحسن يقول عن كتاب في المخارج والحيل ‏ كان يتداوله بعض الناس -: 
«هذا الكتاب ليس من كتبناء وإنما ألقي فيها»ء قال ابن أبي عمران: إنما وضعه 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة. انظر: «عمدة القاري» »)٠١9/754(‏ و«الميزان» 
للشعراني 98/١(‏ -2)45 رلياو الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
(ص۸)» وافلسفة التشريع في الإسلام» (575). 
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- «المبسوط» للسرخسي» نقل عن صاحبه ولم يسمه في (T/0‏ 

- «الحيل» للخصاف» نقل منه المصنف وصرح باسمه في (۲/ ۳٦۷‏ و٤/‏ 
>» ونقل منه فيما عدا ذلك مرات أيضاًء انظر ‏ على سبيل المثال -: (4/ 
۷ 11< كلتك c11‏ ”1ل (EY‏ 

- «الذخيرة» نقل منه المصئف في أكثر من موطن» وسماهء ولم يصرح باسم 
مؤلّفهء مع «ذكره في سياق مذهب الحنفية)» قال في )٤۹۳/٤(‏ بعد كلام: 
«کما صرح به أصحاب أبي حنيفة» قال صاحب «الذخيرة» في (كتاب الطلاق) في 
(الفصل السادس عشر) منه: . . .» وقال فى (5957/5): «قال أصحاب أبى حنيفة - 
واللفظ لصاحب (الذخيرة) -: a‏ وقال في :)٥۱۷/٤(‏ كال اح 
«الذخيرة» من الحنفية: . . .» ونقل ا طويلا. 

فمن هو صاحب هذا الكتاب؟ وما هو خبره؟ وما تتمة اسمه؟ وهل طبع أم 
لا؟ أقول وبالله التوفيق : 

ذهب بعض المعاصرين”"' أنه لابن طاهر! وليس كذلكء فكتاب ابن طاهر: 
«الذخيرة» ليس في الفقه الحنفي» وإنما هو في ترتيب أحاديث «الكامل في تراجم 
الضعفاء وعلل الحديث» لابن عدي على الحروف» وهو مطبوع"» وهو المذكور 
في «زاد المعاد» (5//ا/ا؟' ‏ ط مؤسسة الرسالة)» فهما كتابان لا كتاب واحد! 

وهذا الكتاب الذي أكثر المصنف النقل عنه» والذي اعتمده فى نقل مذهب 
الحنفية إنما هو في نظري ‏ «الذخيرة البرهانيةا أو «ذخيرة الفتاوى» لمحمود بن 


)١(‏ «موارد ابن القيم في كتبه» للشيخ بكر أبو زيد (ص45). 

(۲) هو الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري فى كتابه الجيّد «القواعد الفقهية المستخرجة من 
كتاب إعلام الموقعين» (ص۳۹١)»‏ ذكره تحت عنوان (مصادر الكتاب)» وهي عبارة عن 
جداول فيها أسماء المصنفات على الحروف. 
وأكثر ابن القيم من النقل عن كتب لم يسمّهاء لماجي كلم عن حارف تيل ضرع 
بعزو أحاديث في كتب هي ليست - على التحقيق ‏ موجودة فيهاء فعدّت من موارده 
خطأًء مثل «الغيلانيات»» وسات بيان ذلك» ونقل عن كثير من المصنفات بواسطة غيره» 
وعدت هذه أيضاً من موارده» وفي هذا ما لا يخفى» والله الموفق والهادي . 

() بتحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي عن دار السلف بالرياض سنة 5417١ه.‏ 

)٤(‏ جمع فيه مسائل الواقعات» وذكر جواب ظاهر الرواية» وأضاف إليها من واقعات النوادر 
وأقاويل المشايخ» انظر: «كشف الظنون» (١/۸۲۳)ء‏ «المدخل إلى مذهب أبي حنيفة 
النعمان»  ١1465(‏ مضروب على الآلة الكاتبة) لأحمد حوى. 


الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن 
عمر بن مازة (ت5١5ه)‏ اختصره من كتابه «المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني»'» وله نسخ خطية عديدة» جلها في إستانبول r‏ ال 
بحلب» ثم ظفرت بنسخة منه في تشستربتي”“ بدبلن في إبرلنداء وتأكّد لي من 
خلالها أنه مراد المصنف» وهذا البيان: 

أولاً: نقل المصنف في )٤۷۷ /٤(‏ نصاً طويلاًء ولم يعزه لأحدء وقال قبله: 
«وهذا لفظه بل حروفه»» وهو في «الذخيرة البرهانية» (ق٤٠٠/ب).‏ 

ثانياً: الفصل السادس عشر من كتاب «الذخيرة» هو في (الاستثناء في 
الا واتار عفد اف 80 44) و مزهنا تسرف 0000 
ا ٠‏ 

ثالثاً: عزى المصنف في (445/9) نقلاً له هو فيه (ق٤٠٠/ب)‏ أيضاً 
تفه : 

رابعاً: عند المصنف في )٥۱۷/۳(‏ نقلاً هو فيه (ق١١١/أ).‏ 


- شرح القدؤرى* ذكره فى معرض ذكره مذهب الحنفية فى (5//ا١2)5‏ 
والصحيح أنه نقل منه بواسطة الكتاب السابق «الذخيرة» إذ النص المنقول في كتابنا 


)١(‏ هو كتاب جامع عظيم» ذكر في مقدمته أنه جمع مسائل «المبسوط» و«الجامعين» و«السيرا 
و«الزيادات»» وألحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات» وضمٌ إليها فوائد استفادها 
من والده ومشايخ زمانه» وما قيل عنه: أنه غير معتمدء انظر: «الفوائد البهية» ٠٠٠١(‏ - 
 ) ۷‏ «7المدخل إلى مذهب أبى حنيفة النعمان» .)۱۸١(‏ 

68 ذكن ها فى «الفهرس الشامل للتراث العرر الأسلاي :+ الفقه واصولة 21۳/0 
٠١‏ تسعون نسخة خطية؛ وانظر: «تاريخ بروكلمان» (007/1, «فهرس مخطوطات 
كوبرلى» (١/0/8؟)»2‏ «فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية» (۲/ ۱۵۸ ۔ »)٠١۹‏ 
(فيرسض دار الب المصررية» 1049/53 «نوافر البخطوطات في مات رك 0 / 
۸), «فهرس مكتبة داماد إبراهيم باشا» »)٤۸(‏ مجلة «المورد» العراقية ٠/۷(‏ - ۲/ 
.)٠١‏ سنة 1918م «الآثار الخطية في المكتبة القادرية» (07/5). 

(۳) تحت رقم (9851) في (540) ورقة» انظر: «فهرس مكتيتها» .)0٠١١ /١(‏ 

(5:) لمتن «القدوري» شروح كثيرة» انظر عنه وعن شروحه: «الفوائد البهية» (5 ))٠١ 9-5١‏ 
«كشف الظنون» (۲/ »)١155 - ٠١۳١‏ «المذهب الحنفى» لأحمد النقيب )٦٤/۲(‏ - 
۷ «المدضل إلى مدعب أبن نة الات 6۲١.۸0‏ لامد سعد حوى: 
والقدوري هو احمد ين محمد بن أنه أبن العضين المخدادق انت إليه راش 
الحنفية بالعراق (ت۲۸٤ه)»‏ انظر: «تاج التراجم» (۷). «الفوائد البهية) .)١(‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 22 
هذا موجود فى «إغاثة اللهفان» بحروفه  4١/7(‏ ط الفقى) وقال المصنف فيه 
عقب الفقرة التي فيها اسم هذا الكتاب: «هذا كله لفظ عام «الذخيرة») . 

ومن الملاحظ جلا أن ذكن الحدفية كتير فى الكتاين”'؟: وأنه اععتن 
بمذهبهم» ونقله من كتبهم وأشار إليه من خلال ما في «الخلافيات» 7 إذ 
أفرد فيه المسائل التي وقع فيها خلاف بين (الشافعية) و(الحنفية) خاصة» وأنه 
اعتنى بالمسائل التي خالفوا فيها الدليل» ب(نفس فقيه) في عبارات انتصر فيها 
للحق» وعالج ذلك بالعدل» من غير شطط بل ربما رجح في بعض الأحايين 
مذهب أبي حنيفة على ما سواه. 

وأخيراً.... فقذ تقل الصف فى (4419/4 4)414 من كباب سماء 
«مناقب أبي حنيفة» ولم يعزه لأحدء والموجود فيه مذكور في كتابّي الكردري 
والموفق» وهما مطبوعان. 
* كتب المالكية : 

لا يقل نقل المصنف من كتب المالكية عن سائر نقولاته من المذاهب الأخرى» 
وقد نقل عن كتب الإمام مالك» وأكثر من ذلك» وهذه أسماء الكتب التي نقل منها : 
* كتب الإمام مالك : 

* «الموطأ)”" صرح باسمه مرات» انظر ‏ على سبيل المثال -: ١1/١1(‏ 
و ۳۷/۲ .)٥١ .”58٠0/5و ۷/۳ ۲ ۳A۷‏ ونقل المصئف أحاديث 
وآثارا وأقوالاً E‏ وعزاها لمالك. دون تصريحه بنقلها من كتابه هذا وهی 
فیه» انظر ‏ على سبيل المثال -: (۱/ ۳۷٤‏ و ۳۱۷/۲ ۳۸۷ و٣‏ / ۱۸۳ A‏ 
TT YE fog 00° EAE "8٠١ |g AY‏ لالام لاقم 07(« cO‏ 
١‏ ولم يقتصر نقل المصنف على «الموطأ» وإنما تعدّاه إلى «شروحاته» وقد 
صرح ببعضهاء وهذا البيان: 


)١(‏ انظر: (فهرس الفرق والجماعات والطوائف): الآرائيون» أصحاب أبي حنيفة» أهل 
الرأي» أهل العراق» أهل الكوفة» بعض الحنفية» بعض المتأخرين من الحنفية» جمهور 
الحنفية». جمهور فقهاء الحنفية» جمهور القياسيين» الحنفية» فقهاء العراق» فقهاء الكوفة» 
القياسيون؛ مشايخ مذهب أبي حنيفة. 

(۲) انظر: ما قررناه بشأن نقل المصنف منه فى أول هذا المبحث. 

(۳) انظر كلاماً لابن حبان عن منهجه فيه في التعليق على (۳۸۸/۲). 
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* شروح «الموطأ» : 

- «التمهيد» لابن عبد البر» صرح باسمه في (۲/ ٤۳۰‏ و#/588) ووجدتٌ 
نقولاتٍ كثيرة وقعت للمصنف منهء ولم يعزها له» واكتفى بعزوها لابن عبد البر 
ققطء انظ على م الال ع 1/0 الا AA Sg E‏ £ 
(WV‏ . 

- «الاستذكار» له أيضاء صرح باسمه في /٤(‏ ۲۳۷)ء ونقل المصنف منه في 
مواطن ولم يصرح باسمه» انظر ‏ على سبيل المثال -: (۲/ ۳۱۷ و ۰۲۳۸/٣‏ ۲۸۹ 
(مهم). ۲۹۱ (مهم)ء »)٥٤١ ٤۷١‏ وصرح في (۲۸۸/۳) بالنقل من الشرحين 
السابقين . 

- «المنتقى» للباجي» نقل منه ولم يصرح باسمه في (۳/ .)٤۷۱‏ 
* كتب ابن عبد البر الأخرى : 

أكثر المصنف من النقل من كتب ابن عبد البر» ولم يقتصر نقله من 
«التمهيد» و«الاستذكار» فحسب» وإنما نقل أيضا من كتبه التالية: 

- «جامع بيان العلم) صرح باسمه في مرتين» هما ”5/١(‏ و0/75٠10)‏ بينما 
نقل منه وصرح باسم صاحبه دونه مرات غديدة عدا انظر - على سبيل المثال -: 
1/1« لاك AA AF‏ لحل NF MY‏ ° كلك A14 AIA‏ 
AIF ATV ATE ATT ATTY ATI ATA AYY AYY AYY 1°‏ 
clo Nor AE AEA MEV NEE NET AMEY ME‏ لاولء موك 
كل ككل ككل CEVV EVI CEA EV TTY FT F04 TV‏ 
و 0/۲ _ cEOV cO «fof‏ 604 _ هكق EV CEIV‏ و"/ ١”‏ و5//اا”ء 
(FA‏ ولت (Yé‏ 

- «الانتقاء» نقل منه وصرح باسمه في »)٥۲١ /٤(‏ وهو في مناقب الأئمة: 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى . 

«الكافي» نقل منه وصرح باسمه في »)٥۳1/٤(‏ وهو في فروع الفقه 
المالكي . 
* كتب المالكية الفقهية الأخرى: 

نقل المصتف من كثير من كتب المالكية» والذي وجدثه من خلال عملي في 
الكتابه* آنه غالبا يقل اليذه افر انين كان اين ساس الخ مدفاء 
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«الجواهر )7 وصرح باسمه مرتين في (۳/ ۳٣۵‏ و٤/۳۱٥).‏ 

وهنالك نصوص كثيرة» وبعضها طويل جداًء في كتابنا هذا موجودة بالحرف 
في مطبوع «الجواهر» هذاء ولم تعز له» ولا لصاحبهء انظر ‏ على سبيل المثال -: 
(1/ ۲ - ككل ۲۲7 و۳ / TA‘ | EVO _ EVE EV _ ۹ c04‏ د 
(oY col 2.4955 TA!‏ 


ول ال أيضا ن 

«المدونة» وصرح باسمه في (584/7)» ونقل منه في مواطن» منها (۳/ 
۳ 5ه"). ونقل عنه بواسطة الكتاب السابق» وعزى الكلام لابن القاسمء 
فحسب واعتمد ما في هذا الكناب انتا نالدرا لاد 
وصرح باسمه في (۲۲۹/۱ و٤/‏ ۳۸۰ ۳۸۱)» مختصراً هكذا «التهذيب» ولم 
يذكر اسم مؤلفه. 

- «التفريع» لابن الجلاب» نقل منه ولم يسمه في (100/4). 

ونقل أ من : 


() وهو مطبوع بعنوان «عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم أهل المدينة» وسماه ب«الجواهر» فى 
جملة من كتبه» مثل «الزاد) ۷4٤ ۷۲١_۷۲١ ۷٠١ /٥(‏ ط مؤسسة a‏ 
و«أحكام أهل الذمة» (۳/ ٠٠٠٠١‏ _ ط الرمادي)» و«بدائع الفوائد» »)09/١(‏ و«الفروسية» 
 7١15(‏ بتحقيقي) . 

(؟) هى عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوء قاله ابن رشد في «المقدمات» /١(‏ 
))٤‏ وهي مصرية المولدء ووجدت في إفريقية وتونس المكانة العظمى في الاعتماد» وفي 
«ترتيب المدارك» (۲۹۹/۳): «هي امل المذفي؛ ال جد ورات عل رها عد 
المغاربة» وإياها اختصر مختصروهاء وشرح شارحوهاء وبها مناظراتهم ومذاكرتهم» 
وضمت بين دفتيها أكثر سماعات ابن القاسم عن مالك» فقد كان يجيب ابن العام عن 
السؤال بقول مالك ولا يحيد عنه» حتى لو كان بلاغاً بلغه» إلا إذا لم يجد شيئاً فيلتجأ 
إلى رأيه» انظر: «ترتيب المدارك» (797/8 - ۲۹۷)ء «اصطلاح المذهب عند المالكية» 
.)16١-١584 959-90‏ 

(۳) قال ابن خلدون في «مقدمته» )١50(‏ عنه: «اعتمده المشيخة من أهل إفريقية» وأخذوا به 
وتركوا ما سواه»؛ وفي «نفح الطيب» :)١177/4(‏ عنه: «الكتاب المعتمد عليه الآن الذي 
ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى الإسكندرية»؛ وفي «الفكر السامي» (؟/9١5):‏ 
«حصل عليه الإقبال شرقاً وغرباً» دراسة: وشرحاً وتعليقاً واختصاراً من أئمة المالكية 
بالأندلس والمغرب» وتركوا به «المدونة» ومختصراتها»» وفيه 7 «صار من 
اصطلاحهم إطلاق «المدونة» عليه»» وقد طبع منه المجلد الأول حتى تاريخ هذه السطور. 
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- «شرح التلمساني» عليه» وصرح باسمه في (۳/ ۳۸۸ و٤/‏ ۲۲۷). وعرفت 
بالكتاب والشرح في تعليقي على (۳۸۸/۳)ء والله الموفق 

- «المقدمات الممهدات» ا الوليد بن رشدء ونقل منه وصرح باسمه في 
.)0١9/5(‏ 

- «الفروق» للقرافي» نقل منه نصأً طويلاً ولم يسمه في (479/7. .)47١‏ 

- امختصر أبي مصعب7١)‏ نقل منه» وسماه في (57137//7). 

وأبو مصعب هذا هو أحمد بن أبي بكر الزهري (ت157ه) له كتاب 
«مختصر في قول مالك» مشهورء وصاحبه فقيه أهل المدينة من غير مدافه”) 

وتقل المصنف من هذا الكتاب بواسطة تقل طويلٌ عن القاضي عبد الوهاب» 
وهو في حجية إجماع أهل المدينة» ولعبد الوهاب كتاب «أصول الفقه» نقل منه 
ا ولكن هذا النقل عند ابن تيمية“ في «صحة أصول أهل المدينة» (۳۳)» 
فالظاهر أن النقل عن أبي مصعب والقاضي عبد الوهاب إنما هو 
بالواسطة؛ وهنالك ذكر في (فهرس الأعلام) لاك الا قن المالكية + قل 
المصنف عنهم بواسطة الآخرين» فمثلاً في (؟/174) ينقل المصنف عن ابن خويز 
منداد وعن محمد بن حارث في «أخبار سحنون بن سعيد» وإنما وقع له ذلك 
بواسطة ابن عبد البر في «الجامع» كما أوضحناه في التعليق عليه» وفي ("/ 
4» نقل عن «المبسوط» لعبد الملك» ووقع له ذلك بواسطة ابن شاس في 
الالجواهر» وفي (577/7)» نقل عن أبي الحسن بن أبي عمر” في «مسألته التي 
صنفها على آي بكر الصيرفي» وهي في إجماع أهل المدينة› وهي منقولة بالواسطة 
ا وكذلك النقل عن ابن خويز منداد في كتاب له» في (0/)) فهو بواسطة 
ابن عبد البر في «الجامع»» ومثلها كثير كثير9©. 


010 توجد نسخة منه في خزانة جامعة القرويين بفاس في )١75(‏ ورقة» برقم )۸۷٤ /٤١(‏ 
كتبت بقرطبة سنة 04ه. وهو من أقدم ما تحتوي عليه الخزانة القروية. انظر: «فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين» »)٥۳١ - ٥۳۸/۲(‏ و«أقدم المخطوطات العربية» »)۲٠۳(‏ 
و«تاريخ سزکین» (مجلد ۱/ ۳/ .)١55‏ 

(0) انظر: «ترتيب المدارك» .)١٤۷/٤(‏ (۳) انظر تعليقي على: (۲۹۹/۳). 

)€6( سأفرد استفادة المصنف من شيخه ابن تيمية ببحث خاص . 

() انظر ترجمته في التعليق على (۳/ ۲۹۷). 

(1) انظر ما كتبناه تحت: «الحاصل من المحصول» في (كتب الأصول). 
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ولا ينسى في هذا المقام ما أورده المصئّف في )٤۷۷ »۲٦۷/۳(‏ بواسطة 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ)”'2 من المكاتبة العلمية الرفيعة بين الإمامين مالك 
والليث بن سعد» ومجاوبة بعضهما و بما يصلح أن يقتدي به العلماء» ولا 
سيما في هذا الزمانء الذي كثر فيه الهرج والمرج» وغاب الأدب مع العلماء 
الكبار» وإلى الله المشتكى › ولا قوة إلا بالله . 
*# كتب الإمام أحمد والحنابلة : 

الإمام أحمد بن حنبل وكتبه ومسائله على اختلاف رواتهاء وكتب أصحابه 
ومذهبه هي أكثر ما يذكر في كتابنا هذا. 
# كتب الإمام أحمد ومسائل أصحابه له: 

ينقل المصنف كثيراً من «المسند» للإمام أحمد". ولكثير من كتب الإمام 
أحمد غير «المسند» ذكرا فى كتابنا هذا مثل : 

- «طاعة الرسول مي . 

قال في (۲/ 017): 

الوقد صنف الإمام أحمد وه كتاباً في طاعة الرسول بي رد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن الرسول بء وترك الاحتجاج بهاء فقال في 
أثناء خطبته . . .) وأورد ەا طويلاً ا نه 

وأفاد في مص الصراعق» (08/9) أن 'ابمه الحا زؤاء عه ونقل 
التص نفسه» ووجدتٌ أن أبا يعلى الفراء يكثر من النقل عنه في كتابه «العدة في 
أعترل الققهة 7 E‏ 

- «الرد على الزنادقة والجهمية» وهو مطبوع . 

نقل منه في (۱۳/۱) خطبة کتابه» وصرّح باسمه. 

«الزهد». 


)١(‏ مدحه المصنف بقوله في (۳/ :)٤۷۷‏ «كتاب جليل» غزير العلم» جم الفوائد». 

(؟) سيأتي توضيح ذلك عند الكلام عن موارد المصئّف الحديثيّة» وهنالك نَقْلُ مدح ابن القيم 
للإمام أحمد. 

(۳) وهو من موارد المصنف الأصولية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولم أعثر فيه على 
النص الموجود بطوله في كتابنا عن كتاب «طاعة الرسول ككل للإمام أحمد. 
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نقل منه في )57١/7(‏ أثراً لعائشة بإسناده» ولم يصرح باسمه. 

- ارسالة أحمد إلى مسدد». 

نقل منها في »)٦۳/٥(‏ ووقع له هذا النقل بواسطة أبي الحسين ابن القاضي 
أن يعلى في كتابه «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد». 

ومن الجدير بالذكر أنه ذكر في (الفائدة الثامنة) من (الفوائد التى تتعلق 
بالفتوى) مسائل عديدة عن أحمد نروايات جمع من أصحابه» مأخوذة الف من 
هذا الكتاب» انظر نشرتنا (5/ 005 )٠٤‏ ولم يقع تصريح باسم هذا الكتاب"» 
ولا النقل عن مؤلفهء بل قال في (01//0) بعد جملة مسائل: «ذكر هذه المسائل 
القاضي أبو علي الشريف» ا القاضي أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى 
في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (ص۳۸)!. ۰ 

ومن هذا وغيره ندرك بيقين أن «المسائل» للإمام أحمد لمجموعة من تلاميذه 
المذكورة في كتابنا هذاء لم ينقل المصنف منها جميعاء وإنما وقع له بعضها 
بواسطة غيره» ولا سيما القاضي أبي يعلى الفراء وغيره من الحنابلة. 

وهذه قائمة بكتب «المسائل» للإمام أحمد مرتبة على أسماء أصحابها من 
أصحاب الإمام وتلاميذه» مع ذكر أماكن ذكرها في نشرتنا هذه: 

- رواية الأثرم» نقل منها في (۱/ ۷٦‏ و۳/ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ° (oVj fy A‏ 

- رواية أحمد بن الحسين» نقل منها (بالواسطة) في (۲/ .)١‏ 

- رواية أحمد بن القاسم» نقل منها في .)٥۱٦/٤(‏ 

- رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (وهي مطبوعة)» نقل منها في »191/١(‏ 
٠ق‏ 00( ككل TAT‏ و5/ Ao‏ وه/5١١).‏ 

- رواية إسحاق بن منصور الكوسح""» نقل منها في 75/١(‏ و؟/ هلا ۷١‏ 
و"/589» €4« ٠١ 1/0, <64 ETA / fy‏ ووقع في بعض هذه 
المواطن نقل بواسطة ابن تيمية تارة» وأبي الحسين في «المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد» تارة أخرى» وبواسطة القاضي أبي يعلى مرة ثالثة» وتصرف في 
ألفاظ بعض المسائل» كما تراه في .)۷٦/۲(‏ 


(؟) طبع منه قسم المعاملاتء ونمي إلىّ أنه عثر عليه بتمامه» وأنه قيد التحقيق» والله 
الموفق. 
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- رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» نقل منها في cT (¥0 A/Y)‏ 
gy VY‏ اه" (EY c0۹ E/E‏ 

والملاحظ أنه ينقل منه بالحرف» كما صرح في الموطن الأخير. 

ونقل المصنف أيضاً من شرح لهذه الرواية» وهو: 

- كتاب «المترجم»"“ للسعدي الجوزجاني (إبراهيم بن يعقوب). 

كال في :081193 بحر كاد" (وذهب أتحمد إلى موافقة عمر فى الفصلين 
خا ففي «مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي» التي شرحها اف بكتاب 
نتهاء «المترجم») . 

ومن الجدير بالذكر أن المصنف أكثر من النقل عن «المترجم) وة ارا 
بالإسناد منه» انظر ‏ على سبيل المثال -: (58/7 - ۷۱ و"/ ٠هلاء‏ ۳۵۱ ۰٤1۷‏ 
۷ د TA‏ و5/“/5, (EAT‏ 

ووحدة قن هذه العقولات ناعوذة بو ا الل ا المضيف 
اتن ية رحمهما الله تعالى. 

- رواية ابن بدينا“» ذكرها المصنف في (7/ )٤۸۸‏ بواسطة «بيان الدليل» أيقما : 

- رواية بكر بن محمد“ » ذكرها المصنف في ۰۹٤ /٤6(‏ 575) والنقل في 
الموطن الأول بواسطة «بيان الدليل»”' أيضاًء والآخر بواسطة القاضي أبي يعلى 
في «الفصول»» كما صرح به المصنف. 

- رواية جعفر بن محمد النسائي» ذكرها في .)V۷/1(‏ 

- رواية أبي الحارث الصانع"» ذكرها في ۰٦۰ /١(‏ 84 و559/75 و٣/‏ 


.)۳۰۵١  ”١54/؟( انظر تعريفى به فى التعليق على «قواعد ابن رجب»‎ )١( 

۳( وقع خطأ لصاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» (ص45١‏ - 
۳ لما قال معرفاً به : ««المترجم» شرح مسائل الشافعي»!! وكذلك في (ص55١)‏ عند 
ذكره «مسائل أحمد» برواية الجوزجاني» وهي تحريف عن الجرجرائي كما في /٤(‏ 
۸) وانظر التعليق عليه. 

(۳) اعتمد عليه المصنف كثيراًء وسيأتى بيان ذلك مفصلاً تحت عنوان (بين المصنف وشيخه 
ا ١‏ 

.)45/5( انظر ترجمته في التعليق على‎ )0( .)٤۸۸/۳( انظر ترجمته في التعليق على‎ )٤( 

(1) عزى فيه النقل نفسه لأحمد من رواية ابن الحكم! 

(۷) انظر ترجمته في التعليق على (558/5). 
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.)١١:/هو اله‎ CEA cEOV fof CTV «1°° ۹۹ و45/5غ2‎ ۹ 

ووقعت له هذه النقول ‏ أبو بعضها ‏ بواسطة القاضي أبي يعلى في «العدة» وابن 
تيمية في «بيان الدليل»؛ كما تراه موضحاً في التعليق على بعض المواطن المذكورة. 

- رواية حرب بن إسماعيل» ذكرها في (۷1/۱ و٤/‏ ۰۱۷۲ 2.440 وه/070) 
ووقعت له في بعض المواطن بواسطة القاضي أبي يعلى» كما صرح هو بذلك. 

- رواية أبي حرب الجرجرائي» ذكرها في (۳/ ۳۲۰ .)۳٤۸/٤‏ 

- رواية حنبل» ذكرها في ١/آلاء‏ 84 و”/9/ا”. 455 و ٤۲۹/٣‏ و٤/‏ 
»)٥١ .١١5/0و ٥۲۷ ٤1۸4 ٥‏ ونقل المصنف بعض هذه المواطن من 
«العدة» لأبي يعلى» كما تبرهن لي بيقين» وبعضها من «زاد المسافر» لأبى بكر 
عند النزيز كما اضرع هو تفش بداد ١‏ 

- رواية الخلال» ذكرها في (۳/ .)"17٠١‏ 

وذكر المضدك ايا آخر له مان د نرق شاء الله قريب ورول وکر فن 
إسناد بعض الأخبار» انظر (0/ .)٤۷۴ >٤۹‏ ۰ 

تلزؤاية أبي :داو السجستاني ‏ , 

نقل منها المصنف في 25١/١(‏ كلاو”/ 0° 5:54 و14/5 وه/ 2١١6‏ 
كلك .)١١9‏ 

- رواية ابنه صالح» نقل منها المصنف في AV AF)‏ و 444 و4/ AE‏ 
دعق 010(« كلم لالاه ١١5 <04 «oA /og‏ ). 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: بعض المسائل المنسوبة لصالح ليست في القسم المطبوع منه. 

ثانياً : وجدتٌ بعضها مسندة عند الخطيب وغيره من طريق صالح عن أبيه» 
ولم أعثر عليه في المطبوع من «مسائله» بطبعتَيّه . 

ثالغاً : اوجدتٌ بعض هذه النقول في اامحنة الإمام أحمد» لصالح› > كما في 
(08/5) مثلا 


)١(‏ طبعت مرتين» بتحقيقين مستقلين» والغالب على الطبعة الأولى (ط - رشيد رضا) المسائل 
الفقهية» والغالب على الطبعة الأخرى (ط مكتبة دار العلوم والحكم) السؤال عن الرواة 
وأسماء الرجال» وكل منهما تكمل الأخرى» وأغلب النقولات الموجودة عند ابن القيم 
في الطبعة الأولى منهما. 
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رابعاً: اختصر المصنف بعض هذه النقولات من هذه المسائل» انظر .)٠٠١/6(‏ 

- رواية ا طالب» ذكرها المصنف في 595/١(‏ و۳۹۲/۲» 004 و٣/‏ 
۷۱ و٤/‏ 40 ۹۰ 01١5 ۸ 0۷ 0٤‏ وه57/0) وكثير من هذه 
النقولات وقعت للمصنف بواسطة القاضي أبي يعلى وابنه أبي الحسين وغيرهما. 

- رواية ابنه عبد الله» نقل المصنف منها فى مواطن عديدة» هى: /١(‏ 207 
١ك‏ _ MEE CAE VT TY‏ مكلك A‏ ودلا ۸ _ 00۹ و"/ ¥ 
۹ و ١١6١ 10 _ 11/0 0۷ 4/٤‏ ). 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: صرح المصنف ببعض النقولات من هذه «المسائل»» ولم أظفر بها في 
طبعتّي الكتاب» ووجدتها في مصادر أخرى للمصنف, مثل: «جامع بيان العلم» 
لابن عبد البر» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب» و«المدخل» للبيهقي» كما تراه في 
)5١/5(‏ وانظر (۲/ ۷٦‏ و٤/۲۷٥).‏ 

ثانياً: ظفرتُ ببعض النقولات المعزوة لعبد الله إنما هي عند الميموني» كما 


فی (۱/ ٦1‏ ۔ .)٦۲‏ 
افا : تضرف الف فى الفاط حفن المشائل » كما 00/17 :۸4 
40( 


رابعاً: نقل المصنف بعض هذه المسائل بالواسطة» كما فى ۸٤ /١(‏ ١٤٤٠ء‏ 
0 14 و / 004 “EV |g‏ وه/ ١١5:‏ 3 0000000 ا 

خامساً: بعض هذه النقولات عن عبد الله عن أبيه ليست فى «المسائل» وإنما 
هي في «العلل ومعرفة الرجال» مثل ما في .)۳٦۹/۳(‏ ۰ 

- رواية عبد الخالق بن منصورء ذكرها فى (405/5)» ونقل منها بواسطة 
«بيان الدلیل»» كما بیننّه في التعليق على الموطن ال 

ت رواب عبد الملك بن غك الحميه أن الحسين العيمؤى» دكرها فى /١(‏ 
1° و#/ الالال الال o۱۳ 4 «for Vt 1° Aff,‏ وه/ ۰ 
(وفيها ثلاث روایات)›» 57). 

ومن الجدير بالذكر أن نقل المصنف من هذه المسائل إنما كان بالواسطة» 
وقد صرح في بعض المواطن بذلك» مثل (۳۷۱/۳» ۳۷۲ و٤/۳٥٤»‏ 017) 
وانظر (5/ 295 2٠١‏ وه/ 255 579). 
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- رواية علي بن سعيد» ذكرها في (2)508/4 ونقل منها بالواسطة. 

- رواية أبي علي الشريف القاضي”» ذكرها في (55/5 - )٥۷‏ على إثر 
جملة مسائلة منقولة عنهاء والنقل إنما كان بواسطة أبي الحسين بن القاضي أبي 
يعلى» كما بّننّه في تعليقي على الموطن المذكور. 

رواية الفضل بن زيادء ذكرها مرتين في ١8١ /٤(‏ وه/؟5) والنقل منها 
فيهما بالواسطةء كما بينته في تعليقي على الموطنين المذكورين. 

- رواية مثنى الأنباري» ذكرها في /٤(‏ ۱۸۰). 

- رواية محمد بن الحكه”", ذكرها في (۳/ الا ۳۷۳ و017/4) ووقع 
نقل المصنف من هذه «المسائل» بالواسطة» كما صرح هو بذلك في المواطن 
المذكورة. 

رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي» ذكرها في (۱/ ۸٥‏ وه/ ه١١)‏ 
والنقل عنها بالواسطة» كما بينته في التعليق على الموطنين المذكورين. 

- رواية المروزي» ذكرها في (؟/2559, ۰۳۹٤/۳‏ و5/ 21١1‏ ۰۱۸۱ 4947 
وه/ .)65١‏ 

- رواية ابن مشيشء» ذكرها في (۲/ ۳۹۲). 

- رواية مهنأ بن يحيى الشامي» ذكرها في (۲/ 0۷» ۳۸۳ و٤/۲۷۱»‏ ۳۷۲) 
ونقولات المصنف هله بالواسطة. 

- رواية موسى بن سعيد الدنداني"» ذكرها المصنف في »۷٦/۲(‏ 85 و4/ 
15 ونقل المصنف منه بالواسطة كما بيّنته في التعليق على الموطن الأخير. 

- رواية يوسف بن موسى» ذكرها في »)١١5/0(‏ ونقلها بواسطة «العدة» 
للقاضي أب فسان 

هؤلاء هم رواة المسائل للإمام أحمد» الذين وقع ذكرهم في كتابنا هذاء 
والنقل عن كثير منهم إنما كان بواسطة كتب الحنابلة غالبا . 


)١(‏ هو عم القاضي أبي يعلى» رحمهما الله تعالى. 

(؟) هنالك (محمد بن الحكم) المالكي» غير هذاء وله ذكر في كتابناء كما تراه في (فهارس 
الأعلام). 

(۳) تحرف في جل طبعات «الإعلام» إلى (الديداني)! انظر تعليقي على: (44/4). 
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* معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به: 


ومن الجدير بالذكر أن مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه ومسائله هو أكثر 
المذاهب ترداداً في كتابنا هذاء والمصنّف عارف به» معتن بكتبه» محرر له» مدقق في 
النقولات التي تذكر عن صاحبه» ولذا زيف كثيراً مما نسبه إليه أصحابّه مما لم يثبت 
عند اكتف کم الدام في اران كتيرة عن اخطاء ا أهل:المذهث را درن 
إلى الإمام أحمد» وهي ليست على النحو الذي ذكروه» انظر - على سبيل المثال-: (؟/ 
۷ و۳/ ۳۷۱ و4/ /الالاء 574) ولم يكتم الإمام ابن القيم إعجابه بمسائل الإمام أحمد 
وفتاويه» وأظهر جهود العلماء بهذا الخصوص» قال في معرض ذكره الإمام أحمد: 

«وكان إمام أهل السنة على الإطلاق الذي ملأ الأرض علماً وحديثاً 5 
حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعٌه إلى يوم القيامة» وكان ضيه 
الكراهة لتصنيف الكتّب» وكان يحب تجريد الحديث» ويكره أن يكتب کلامه» 
ويشتد عليه جداًء فعلم الله حُسْنَ نيته ومّضدهء فكب من كلامه وقَنُواه أكثرٌ من 
ثلاثين سفراًء ومن الله سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم يَفُثْنَا منها إلى القليل» 
الْخَلّالُ نصوصه في «الجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين سِفْراً أو أكثر”''» ورُويت 
ايه و اة وخدش انها قرناً يعد فزن فضارت إماما وقدوة لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم» حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمتلّدين لغيره لَيُعَظْمونَ 
نصوصّه وفتاواه» ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة» ومن 
تأمّلَ فتواه وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل منهما للأخرىء ورأى الجميع كأنها 
تخرج من مِشْكاة واحدة» حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في 
المسألة روايتان» وكان تَحَريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصهء 
بل أعظمء حتى إنه لَيْقَدُمُ فتاواهم على الحديث المرسل». 


)١(‏ قال ابن تيمية: «في نحو أربعين مجلداً» وقال الذهبي: «في بضعة عشر مجلداً» أو 
أكثر»؛ وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى -: «في نحو مئتي جزء»» قال ابن بدران: 
«ولا معارضة بين قوليهماء لأن المتقدّمين كانوا يطلقون على (الكراس)» وعلى ما يقرب 

من الكراسين: (جزءاً)» وأما (السفر): فهو ما جمع أجزاءء فتنبه». وانظر: «المدخل 
المفصل» (/7 - 6 

(؟) قارن ما هنا بما في «مناقب الإمام أحمد» )١191(‏ لابن الجوزي» فأصل الكلمة له 
وكلام ابن القيم السابق تجلية له : «مطالب أولي النهى» »)55/١(‏ و«المدخل» 
)٤۷ - (‏ لابن بدران. 
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* كتاب «الجامع الكبير» للخلال : 
نقل المصنف ف سائر مصتفاته""“ من «الجامع الكبير»”” للخلال» وأثنى 
عليه في كثير من كتبه'"» ووقع النقل منه في مواطن من كتابنا هذاء انظر ‏ على 
سبيل المثال _: .0٥۹/١(‏ ۷ ) _ هذا النقل بواسطة «المخني» كما صرح ابن 
القيم - و(١/۷۳٤)‏ - وهو بواسطة «الفقيه والمتفقه» للخطيب - و(۳/ .)١۷١‏ 


* كتب القاضى أبى يعلى الفراء : 

ون الايا النون: ككل جا الف من الل عدو فى فعا هذا: 
القاضي أبو يعلى الفراء» وقد صرح بالنقل من جملة من كتبه» مثل : 

- «إبطال الحيل»“ للقاضي أبي يعلى» صرح باسمه في (4/ »٤٨۸ ۳۹١‏ 
11( ونقل منه ولم يصرح باسمه في مواطن عديدة منها : (5/ 5154 .)]١5 :»41١5-‏ 

- «التعليق الجديد». 

- «التعليق القديم». 

ذكرهما في (۳/ 545)» ولم ينقل منهما مباشرة» وإنما بواسطة شيخه ابن 
تيمية””' في «بيان الدليل»: كما بنش في التعليق على الموطن المذكور. 


000( مثل : «إغاثة اللهفان». «اجتماع الجيوش الإسلامية»» «تحفة المودود؛» «أحكام أهل الذمة»» 
«الطرق الحكمية»» «تهذيب السنن» » انظر: «موارد ابن القيم في كتبه» (۳۸ رقم .)١57‏ 

(0) لم يطبع منه إلا قطع يسيرة في (أحكام أهل الملل والردة والزندقة وتارك الصلاة 
والفرائض)» انظر تعليقي على: (١/۹٤)ء‏ وهنالك في مكتبات العالم قطع من «الجامع 
الكبير» لمجهولين» > مثل ما في «فهرس المكتبة المحمودية» )١١5(‏ برقم (۰ )٠‏ وافهرس 
مكتبة فاتح بإستانبول» )9٠(‏ برقم »)١6070(‏ وافهرس مكتبة بشير آغا» (81) برقم ا 
فلعلها ‏ أو بعضها - جزء من هذا الكتاب» وليحرر» فإنه مهم غاية. 

(۳) تجد هذا الثناء مجموعاً في «موارد ابن القيم» (ص۷٤).‏ 

() ذكره ابنه 4 «طبقات الحنابلة» (۲/ )٠٠٠١‏ وعده أستاذنا محمد أبو فارس في كتابه 


«القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» (ص 55 ؟) من الكتب المفقودة. 

(5) قال ابن تيمية في رسالة أرسلها من مصر إلى أهله في الشام: «وترسلون أيضاً من «تعليق 
القاضي ا يعلى» الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع» وهو أحد عشر 
لدا وإلا فمن أوله مجلداًء أو مجلدين أو ثلاثة»» كذا في «العقود الدرية» (1806). 
وتتمة اسم الكتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» مدحه ابن بدران في 
«مدخله» )٤٥۲(‏ وعرف به» وقال: لم أطلع منه» إلا على المجلد الثالث» وهو ضخمء 
ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية» رقم ١40(‏ - فقه حنبلي) = 
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- «الجامع»”'' نقل منه وسماه في (۳/ 497). 

ال نقل منه وسماه في (؟/لاد“ك #/1:57). 

«الخلاف الكبي)9© نقل منه وسماه في (1977/7) ودون تسمية في (۳/ 
٠‏ وغيره نقل المصنف من هذه الكتب بواسطة شيخه ابن تيمية أيضا في كتابه 
«بيان الدليل»»› كما صرح هو بذلك. 

- «الكفاية»”؟' نقل منه وسماه في (0147/0) ونقل منه بواسطة ابن حمدان 
في (صفة الفتوى). 

هذه الكتب التي سماها للقاضي أبي يعلى» ونقل كثيراً من كتاب لم يسمه له» وهو : 


= وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات 3 لجامعة الدول العربية» (رقم ٠۸‏ - 
اختلاف الفقهاء)» كما في «فهارسها» (١/١۳۳)ء‏ ثم وجدت نسخة من المجلد نفسه في 
خزانة فيض الله أفندي بإستانبول في ( 1°( ورقات» كما في «نوادر المخطوطات العربية 
في تركيا» (۲/ 7"06)؛ وسيأتي بعنوان «الخلاف الكبير) . 

(1) لأبي يعلى «الجامع الصغير» وهو مطبوع عن دار أطلس بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود 
السلامة» والنقل المذكور عند المصنف ليس فيه» وإنما في «الجامع الكبير؛» وقد عمل 
المصنف قطعة منه ولم يتمه» انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ١97‏ 2)776 واسير 
أعلام النبلاء» (۸۹/۱۸). 

(؟) نبّه ابن رجب في «قواعده» (۳/ )۲٣۷‏ على عيب منهجي فيه» وهو اشتباه القاضي فيه 
وات اد واا مان ف ا امون ليها تخلط عر بين ایا فال 
ابن رجب : «فلينبه لذلك». ٠‏ 
وذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )"٠١ - ۲۹۹/۳١(‏ فائدة مهمة عن هذا الكتاب» 
قال: «فالقاضي ذه صف «المجردا قديماًء بعد أن صئّف «شرح المذهب»» وقبل أن 
يكم «التعليق» و«الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس» وأجابوا فيها 
على أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه» وبما تقتضيه أصوله عند 
فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعّب ذهولٌ للمفرع في بعض فروعها عن 
رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك» وقارنه ب«المدخل المفصل» .)۷٠۹/۲(‏ 

(۳) هو «التعليق الكبيرا المتقدّم وهو الذي ألف عليه ابن الجوزي «تحقيقه» وقام باتنقيح 
التحقيق» - كل على حده - الذهبي ومحمد بن عبد الهادي وهما مطبوعان مع «التحقيق 
في مسائل التعليق» أيضاً . 

)٤(‏ تتمة اسمه: «في أصول الفقه)» يقع في خمسة أجزاءء بقي منه المجلد الرابع في دار 
الكتب المصرية» برقم  ”50(‏ أصول الفقه)» ونسخة أخرى في معهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية» برقم  40(‏ أصول الفقه)» انظر: نماذج منه في كتاب «القاضي 
أبو يعلى الفراء» لأستاذنا الدكتور محمد أبو فارس - حفظه الله (ص١737‏ -7797). 
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- «العدة في أصول الفقه»» ونقل كثيراً من «المسائل» على اختلاف رواياتها 
منه» كما أومأنا إليه عند سرد «المسائل لأحمد» على حسب أسماء رواتها. 
ول على نقل المصنف من «العدة») تنظر هذه المواطن من نشرتنا مع 
التأمل فى التعليق على بعضها: »۸٦ »۸٥ 284/١(‏ ۴۵۱ و۲/ ۲۸۰ (مهم)ء 
«TA‏ 4مه (مهم) و / £ ° .)١١86 1٤‏ 


وجدتٌ المصنف ينقل من كتابين من كتب أبي الحسين ابن القاضي أبي 
يعلى» وصرح باسم واحد منهاء ولم يذكر الآخر مع أنه أكثر من النقل منه» بل 
لم يَعْزُ النقولات إليه» وإنما أوردها على حسب ما فيه معزوة لأصحاب «المسائل» 

وأما الذي صرح باسمه فهوء كتاب: 

- «التمام» كذا في )۲۲۹/١(‏ وتتمة اسم الكتاب «لما صح في الروايتين 
والثلاث والأربع عن الإمام» والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام»» 
وهو مطبوع . 

وأما الذي لم يصرح به فهو: 

5 «المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد) نقل منه نقولاات عديدة ف 
(الفائدة الثامنة) من (الفوائد التى تتعلق بالفتوى)» انظر نشرتنا (6/ 686 - .)١٤‏ 
* كتب أبى الخطاب الكلوذانى: 

نقل المصنف من غير كتاب من كتب أبى الخطاب؛ هذا ما وقفت عليه منها : 

- «الانتصار فى المسائل الكبار»"“ لأبى الخطاب الگلوذانى» نقل منه 
وصرح باسمه في (۳/ 6۳۹(« وهنالك نقولاات عديدة في الكتاب عن أي الخطاب 
غير معزوة لكتاب» انظر ‏ على سبيل المغال _: (۲/ ۲٥۹ ۲۵٥۷‏ و ۷٤/٣‏ 
٤‏ و5/ ۱۷۳ ٥٤۳‏ و7/5١35)»‏ وبعضها فى «الانتصار» هذا ووجدتثٌ بعضها 
)01( يوجد في دار الكتب الظاهرية تحت (0424) قسم منهء وقد حققه ثلاثة من الباحثين» 

ونشر ناقصاً - على حسب أصوله ‏ عن مكتبة العبيكان» سنة 417١ه ‏ ۱۹۹۳ م» في ثلاثة 

مجلدات في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط. 
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«الهداية» له أيضاًء انظر .)٤۷٤/۳(‏ 

- «التمهيد في أصول الفقه» نقل منه ولم يسمهء وإنما عزى النقل لأبي 
الخطاب وهو في هذا الكتاب في .)5١7/5(‏ 
* كتب الحنابلة الأخرى : 

نقل المصنف من كتب أخرى كثيرة للحنابلة» هذه هي : 

- «الإرشاد» للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبي علي الهاشمي 
القاضي (ت1:58ه)ء وهو من أصحاب القاضي أبي يعلى» وهو متن اعتمد مؤلفه 
المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرى» فما کان فيه روايتان فأكثرء ذکرها . 

نقل المصنف منه وصرح باسمه في (۲/ ۷۷ و٤/ .)٥٩١ ٥۱۱‏ ونقل منه 
ولم يصرح باسمه في »۳۲۸/٤(‏ ۳۳۱). 

- شرح الإرشاد)”) لابن أبي موسى انشا نقل منه المصنف وسماه في 
(4/؟؟١). ٠‏ 

- «مختصر الخرقي0”"» نقل منه المصنف وصرح باسمه مرات عديدة» انظر 
ن على سیل الغا 770 و 

ونقل منه ولم يصرح باسمه في )۷1/1 ”"/ 4۲< (EA cTYTA/ fy‏ 

- وشرحه: «المغني» لابن قدامة المقدسي» نقل منه وصرح باسمه مرات» 
انظر - على سبيل المثال -: (۲۲۷/۱» و؟/لاه”ء, ۱٣٦۲ء‏ و ۳٤٥/٣‏ 158 و4/ 
۳٣ ۳ 4 0145 A 444 4‏ 4007 ونقل منه ولم يصرح 
في (۳/ ۳٤۱‏ و150/5). 


- «الفصول»“ لابن عقيل الحنبلي» نقل منه وسماه في (5757/5). 


)١(‏ له نسخة في المكتبة المحمودية وغيرهاء وحُقَّنَ رسائلَ علمية» بالمعهد العالي للقضاء في 
السعودية وطبع حديثاً بتحقيق الدكتور عبد الله التركي» وانظر : «المدخل المفصل» (181/5). 

(۲) لعله هو المخطوط المسمى «كتاب مما يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل» في مكتبة جامعة الرياض 
(147 م73)» قاله الزركلي في «الأعلام»؛ وانظر: «المدخل المفصل» -1١7/5(‏ 017017 . 

(۳) قرأه ابن القيم على شيخه مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني» قاله الصفدي في 
«أعيان العصر» (7777/5). 

(4) في عشرة أجزاءء ويسمى «كفاية المفتي»» منه نسخة في شستربتي» ومنه الجزء الثالث في 
دار الكتب المصرية» تحت رقم ١(‏ - أصول فقه)» ومنتخب منه في الظاهرية تحت رقم 
(۷۰ عام)» انظر: «الدر المنضد» (ص550)» «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠١١۹/١(‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
«الفنون» لابن عقيل أيضاًء ٠‏ نقل منه نصاً فيه (مناظرة , بين ابن عقيل وبعض 
الفقهاء) في )°/ 01۲(« وصرح المصنف في «الطرق الحكمية) (ص١١‏ - اط 
العسكري) أنها في كتابه «الفنون». 
ومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن ابن عقيل“ كثيراً» ولم يسم إلا 
«الفصول» له انظر ‏ على سبيل المثال _: (5/ 2.199 7317 و١4/‏ ؟لاكء ۷٣۳‏ 
)٥٤۳ ١‏ فلعل هذه النقولات منه. 
«عمدة الأدلة» لهء نقل منه في )56٠/7(‏ ولم يسمهء وإنما قال: «واختيار 
ابن عقيل في آخر مصنفاته» وصرح بالمذكور المرداوي في «الإنصاف» (5/ .)١‏ 
- «المحرر»”'' لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية» نقل منه المصنفء 
وصرح باسمه في )6/ °۸« EEA‏ ونقل منه» ولم يصرح به في ٤٩۷ /٤(‏ وه/ 
»)٥٩۷ 1‏ واكتفى في هذه المواطن بعزو النقولات لصاحبه. 
- «الشافي»”" لأبي بكر عبد العزيز غلام خلال (ت0757» نقل منه وصرح 
باسمه في (5757/5 و95/ 1/1 و٤/۳٥٤).‏ 


الازاظ الا لأ اكز عبد لكوي اا نقل منه وصرح باسمه في 
“for / fy 61/7‏ 50ه:). 


.)٠٠١١/١( لعله نقل من كتابه: «الواضح في أصول الفقه»» انظر التعليق على:‎ )١( 

0) قرأ ابن القيم قطعة منه على شيخه حفيد مصنفه (ابن تيمية) قاله الصفدي في «أعيان 
العصر» (7557/5). 

() ذكر القاضي أبو يعلى هذا الكتاب» وقال: «نحو ثمانين جزءاً» كذا في «تاريخ بغداد» 
)404/1۰( وتحرف فيه إلى «الشافعي»! فليصوب. قال الذهبي عن صاحبه: «كان كبير 
الشأن» من بحور العلم» ۾ له الباع الأطول في الفقه» ؟ وقال عن كتابه: «ومن نظر في كتابه 
«الشافى») عرف محله من العلمء لولا ما به بخضل يعض الأكمةء مع أنه ثقة فيما 
ينقله»؟. انظر: «السير» .)٠٤١  ١57/1١5(‏ «طبقات الحنابلة») (5/ »)١77- 1١١9‏ قلت 
في «دفتر مكتبة ولي الدين» :)٥۳١(‏ «الشافي» لمجهول» رقم »)۹٥4(‏ يكشف عنه» ولم 
أظفر له بنسخة مع طول نظر» وكثرة ترداده في فهارس المخطوطات» ولا ندري» فالأيام 
حبلى» فلعلها تكشف عن شيء بشأنه» والله أعلم. 

(4) حاكى فيه «الجامع» لشيخه الخلال» وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب 
المسائل» وانظر: «المدخل المفصل» (١//ا45‏ و؟51/7/9). 
وظفرتٌ بنسخ خطية بالعنوان نفسه لعالم بن علاء الحنفي! فهو غيره» ثم تبيّن لي أن 
«الفتاوى التاتارخانية» لعالم هذا تسمى «زاد المسافر» أيضاً . 
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ومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن أبي بكر عبد العزيز» ولم يعز النقل 
لكتاب» كما تراه فى ٤٤۷/0‏ 01)» فالنقل من أحد هذين الكتابين» والظاهر 
من عبارات ا ينقل منه مباشرة» والله أعلم . 

5 (المستوعب0170) لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري (ت5١5ه)»‏ نقل 
المصنف منه وسماه في .)٥۲۷ /٤(‏ 

- «الخلع»”" لابن بطة» ذكره وسماه في (5/ )٠٠١‏ وإنما ينقل منه بواسطة 
القاضي في «العدة» كما بينته في التعليق على الموطن المذكور. 

- «إبطال الحيل» لابن بطة أيضاء نقل منه في مواطن» ولم يصرح باسمهء 
انظر - على سبيل المثال -: (5/ ۲۳۳ _ ۲۳٤١‏ وهره"1., لا١١).‏ 

- «مكاتبات ابن بطة إلى البرمكى»» نقل منه وسماه فى »)857/١(‏ ونقل منه 
بواسطة «العدة» لأبي يعلى» كما بينته 9 الع على ار المذكور. 

ونقل المصنف عن ابن بطة في مواطن» ولم يسم كتاباً له» انظر (87/1 
و ۷/۳ 144 و٤/‏ ۰۸۰ ”5لاه, لالاه) وبعضها ‏ كالموطن الأول - وقع له 
بواسطة «العدة» للقاضي أبي يعلى. 

«الرعاية»29) لأبي عبد الله بن حمدان (ت1405ه)» نقل منه وصرح باسمه في 
.:"١/8(‏ ١5غ).‏ 


)١(‏ ضمّن كتابه هذا كثيراً من أمهات كتب المذهبء فقال فى مقدمته (۷۸/۱ - 74): فمن 
حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة» إذ لم أجل بمسألة منها إلا وقد 
ضمّنتّه حكمها أو ما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا» مدحه ابن بدران في «المدخل» 
(ص۷٠۲)‏ وضبط اسمه بكسر العين المهملة» وطبع الموجود منه بتحقيقين كل على حدة» 
والنقل المذكور ليس في مطبوعه! 

(۲) سماه أبو يعلى في «العدة» (1544/0): «الرد على من أفتى في الخلع» وكذلك فعل ابنه 

في «طبقات الحنابلة» (۲/ ٥۷‏ - ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري)» 
0 أظفر بأثر له في فهارس دور المخطوطات. 

)۳( من المجلد الثاني منه نسخة في شستربتي » تحت رقم )۳١٤١(‏ منسوخة سنة 5١لاهاء‏ في 
(۲۷۸) ورقة» انظر: «فهرس مكتبة شستربتي» (1/ ۳۲۷) وللمؤلف شرح له بعنوان «الغاية 
SE E SS RCS‏ 
مكتبة الأوقاف العراقية برقم )١70١١/١(‏ مجاميع» في )۲۷١(‏ ورقة» وحمي جز من 
«الرعاية الكبرى» رسالة في الجامعة الإسلامية» انظر : «المدخل المفصل» .)۷٤١ -۷٤١/۲(‏ 
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(الفترى) »قري ل بن اكات تحاضن له فى الك كنا سباي تفوت ركيك الارى). 

- «تعاليق آي حفص العكبري»» ذكره في »)85/١(‏ ونقل منه بواسطة القاضي 
أبي يعلى كما صرح به المصنف» وتبيّن لي أن النقل من «العدة في أصول الفقه» . 

هذا ما وقفتٌ عليه من كتب الإمام أحمد وأصحابه وأهل مذهبه التي نقل 
* كتب فقهية أخرى : 

تبيّن لنا من خلال الجولة السابقة أن المصنف متضلع في الفقه» متفدّن فيه 
عنده أمات كتب المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة. 

وكان يه حريصاً على فقه الأصحاب» ذاكراً مذاهب علماء الأمصار ومن 
بعدلهم» وأشار إلى جملة من الكتب في هذا الباب» هي : 
* فتاوى د بعضص السلف: 

- «فتيا عبد الله بن عباس» ذكره في (۱۸/۱)» قال نقلاً عن ابن حزم في 
رسالته «أصحاب الفتيا من الصحابة»: «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن 
يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون «فتيا عبد الله بن عباس». في عشرين كتاباً»» 
ولم يتبرهن لي أنه نقل منهء أو رآه» وإنما هو خبر عن كتاب» وكذا ذكره في 
«الوابل» (ص١٠١٠٠)»‏ واهداية الحيارى» (ص7١١).‏ وَذْكْرَهُ له جَمْلىء يغيب عند 
ذكر أقوال ابن عباس في المسائل» وهذا يرجح ما أومأتٌ إليه من عدم وقوف 
المصنف عليه» والله أعلم» ومثله: 

- «فتاوی محمد بن شهاب الزهري» ذكره في »)57/١(‏ قال نقلاً عن ابن 
جرم أيضا : «(ومحمد بن شهاب الزهري› وجمع محمد بن نوح «فتاويه») في ثلاثة 
أسقارز نة عل آبوات: لقف 

ولم يَرِذْ ذكرٌ لهذا الكتاب في غير هذا الموطن» ولا في سائر كتب ابن 
القيم» مما يجعلنا نرجح أنَّ ذكرّهُ مجردٌ خبر نقله عن ابن حزم فحسب» بعد جم 
الذي قبله”'؟ من (موارد المصنف) فيه نظر لا يخفى. 

ومن كتب الفقه التي نقل منها المصنف: 


)١(‏ وجمعها أيضاً ابن القنتوري )۳۸١  7854(‏ في أجزاء كثيرة» قاله المقريزي في «المقمّى 
الكبير» ١ .)۲۷۷ /٥(‏ 

(۲) كذا كثير من «المسائل» لأحمد» وغيرها مما مضى ومما سيأتي» ووقع التنبيه على تَقْل 
المصنف منها بواسطة. 


2 كتب ابن المنذر: 

- «الإشراف على مذاهب أهل العلم"'' لابن المنذرء ولم يصرح باسم 
الكتاب» وعزى أقوالاً لابن المنذر هی فیه» انظر .)۳۲۳/٤(‏ 

- «الإجماع» له أيضاء كما في (507/4)» ولم يصرح باسمه. 

«الإقناع» له أيضاء كما في (۲۲۷/۱ و40/0١)‏ » ولم يصرح باسمه. 
* كتب أخرى : 

: (Dou. 0 ؛‎ 

- «الخراج» ليحيى بن ادم» نقل منه وصرح باسمه في (57174/5). 

- «البيوع» لمطين » ذكره وصرح باسمه في V4/0‏ )ا ونقل مله بواسطة 
شيخه ابن تيمية فى «بيان الدليل» كما بينته فى التعليق على الموطن المذكور. 

ومن الكتب التي نقل منها | لمصنف وأكثر: 

نقل المصئّف كثيراً عن ابن حزم» واعتمد عليه في ذكر مذاهب بعض فقهاء 
السلف وعلماء الأمصار» وأورد من بعض كتبه آثارأ سلفية» وتبرهن لي كثرة نقله من : 

«المحلى» صرح باسمه في 205١ ۰٥۰۱ /٤(‏ 22050 ونقل منه ولم يصرح 
باسمه فى ›۱۸٤/۱(‏ لحملل لماكل ٠١‏ _ اكاك ”الاك TYE‏ م5205 ل 
FV CTIA TV CTT CTA CTY‏ تت TE _ TAT CTV‏ و ۰۲۰/۲ A‏ 
NET o۲‏ 104( لكل TAT‏ تلات CTA‏ ° و؟/ الال cE TAA‏ 
EEA EEE 2غ55١ oft‏ ادق ”دق (E00 25655 EOF‏ كدق COV‏ 
CEV1 cEOA‏ و6 / (oY cOoFV OYY co ETT TTY (10 AT‏ 

ومما يلاحظ من هذه النقول الأمور الآتية: 

اول في كثير من هذه المواطن نقولات عن ابن حزم في «المحلى»» ولم 
CB E SR‏ 

ثانياً: جل هذه النقولات في تحرير مذاهب العلماء» وقد صرح المصنف 
بذلك لما قال مثلاً ‏ في :)٥۳۷ /٤(‏ «. . . ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرح بها 


(1) يحتمل أن يكون النقلان الآتيان اللذان ظفرتٌ بهما في «الإجماع» و«الإقناع» لابن المنذر- 
وهما يناسبان ما عند المصنف -في «الإشراف» ولكن مطبوعه ناقص» وتأمل مواطن الإحالات . 

(؟) النقل منه إنما هو حديث نبوي» وهو في «اصحيح مسلم»! كما بيّنته في التعليق على 
الموطن المذكور. 


أبو محمد بن حزم)»ء وقال في (247/54): «.... وأما من بعد التابعين» فقد 
حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم...2. 

ثالثاً: في كثير من هذه النقولات أحاديث وآثارء ذكر المصنف طرفاً من 
سندهاء ونقله عن إمام مشهور من أئمة التصنيف من العلماءء كابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلام''' وسعيد بن منصور وغيرهمء وإنما هو 
عند ابن حزم بسنده إلى واحد من هؤلاء وغيرهم. 

رابعاً: ذكر المصنف في بعض هذه المواطن مذهب ابن حزمء واختيار أهل 
الظاهرء كما تراه مثلاً ‏ في (5/ 11 و٤/۲۲۷»‏ 018). 

خامساً: مدح المصنف ابن حزم» ونعته في :)١57/5(‏ «إمام الظاهرية في 
وقته)؟ وقال عنه في (777/54): «وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في 
وقته أبو محمد بن حزم». 

سادساً: لا يعني من كل ما سبق أن المصنف كان ينقل عن ابن حزم دون تحر 
ولا تدقيق» أو أنه كان يقبل كلامه جمیعه» بل صرح بالرد عليه في مواطن» منها /١(‏ 
۷) ورد على إهماله المعاني» وعدم إعماله القياس حتى الجلي منه» فقال في 
(0717/7) بعد كلام : «الآن حَمِي الوطيس”» وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر 
دينه وما بعث به رسولهء وآن لحزب الحق أن لا تأخذهم في الله لومةٌ لائمء وأن لا 
يتحيزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حَقٌّ قاله مَنْ قاله» ولا يكونوا 
من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم کائناً ما كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير 
طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهلية» ولعمرٌ الله!! إن 
صاحب هذه الطريقة لمضمونٌ له الذمٌ إِنْ أخطأء وغير ممدوح إن أصاب» ؤهذا حال 
لا يرضى بها من نصح نفسه وهدي لرشده» والله الموفق». 

- «الإحكام» له أيضاًء ولم يصرح باسمه» وأكثرٌ جداً من النقل عنهء وهذا الدليل : 

- نقل منه أسماء المفتين من أصحاب رسول الله ييه في (۱۸/۱ - ۲۲) قال 


)١(‏ انظر الكلام الآتي على كتاب «القضاء» له. 

(؟) «حمي الوطيس» كلمة ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الجهاد 
والسير: باب في غزوة حنين (رقم .)۱۷۷١‏ قال النووي في «المنهاج» )١14/1١1(‏ في 
شرحها: «هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة» قال الأكثرون: هو شبه 
التنور» يسجر فيه» ويضرب مثلاً لشدّة الحرب التي يشبه حرها حره» ثم قال بعد كلام: 


«وهله اللفظة من فصيح الكلام وبديعه » الذي لم يسمع من أحدٍ قبل النبي كلها . 
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ناسخ بعض الأصول الخطية عقبه: «هذا كله كلام ابن حزم» قلت: وهو في 
«الإحكام» له )٠١5  97/5(‏ ونحوه في رسالة «الفتيا من الصحابة ومن بعدهم 
على مراتبهم في كثرة الفتيا”؟ (ص9١”  .)۳۳١‏ 
«الإحكام» (05/ 45 3 )٠١‏ ورسالة «الفتيا»  ””5(‏ 7720) كلاهما لابن حزم. 

- نقل منه في )١57 - ۱۲۸/١(‏ جملة أخبار هي موجودة في «الإحكام» (”/ 
)٥۷ _ ۳‏ بالأسانيد التى عند المصنف. 

وكذلك فعل فى ٤1۷ ء٤٠1٥ - ٤11 /١(‏ - ١۷٤)ء‏ فنقل جملة من الآثار 
هي في «الإحكام» (۲۸/۸ - .)١‏ وبعضها أقوال للأئمة» وكذلك فعل في (۲/ 
١‏ 5057) قارن بما فى «الإحكام) ۱۷۹/7 - 186). 

- ونقل في )٤۷۹ /١(‏ فقرة هي في «الإحكام» (۸/ )٤٤‏ في (عدم حجية القياس) . 
المالكيين» وكلامهما بالحرف فى «الإحكام) (۸/ »)٤٥‏ وتعقبهما ابن حزم» ولم 

ونقل في  458/7(‏ 154) نصاً طويلاًء» موجوداً في «الإحکام» (1714/5). 

ونقل في (۲/ )٠٥۷ - ٠٠٥‏ أخباراً هي عند ابن عبد البر في «الجامع» وابن 
حزم في «الإحكام) وقال على إثرها: «قال أبو عمر: ٠...‏ يريد ابن عبد البر» ثم 
قال: «وقال غير ابن عبد البر:...» ونقل كلاماً هو بحروفه في «الإحكام» (5/ 
14 فهذه حيدة متقصّدة من المصنف عن ابن حزم. 

ونقل في (451/1. 408. ٤۷١‏ 1177) آثاراً هي في «الإحكام» ‏ على 
الترتيب ‏ (258/5 لا 9‏ ۰۹۸ ۱۲۰ )١١7 .١5١-‏ وكذلك فعل فى ›٤۷۳/۲(‏ 
٤‏ ) قارن بما في «الإحكام» (5/ 251 2537 57). 

وذكر في (070/7) مقولة عمر «إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكرا 
وقال: «وهذا تقليد له منه» فجوابه من خمسة أوجه) قلت: هذه الأوجه الخمسة 
في «الإحكام» (5/ 50 - 1۷)» وذكر في (۲/ )071١ _ ٠۳١‏ أمثلة على مخالفة عمر 
لأبي بكر هي جميعاً في «الإحكام» (55/5). 


)١(‏ وهي الرسالة الثالثة الملحقة بالطبعة الأولى من كتابه «جوامع السيرة». 
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وذكر في (7/ 075 )٥۳۷‏ أمثلة من مخالفة ابن مسعود لعمر هي جميعاً في 
«الإحكام) 1/0 - (YT‏ وفي (0): نقل كلاماً بحروفه في «الأحكام» 0/ 
15) وقارن ما هنا )٥٤۳/۲(‏ بما في «الإحكام» (5/ 839 ).» وما هنا (۲/ )٥٥٤‏ 
بما في «الإحكام» ۸۲/١‏ - 85) أيضاً. 

وذكر في (۳/ ۱۹ - ۲۸) مسائل خفيت على أبي بكر» جلها في «الإحكام» 
(5/ 86 وما بعد). 

ونقل في )۲٤٣/۳(‏ عبارة هي في «الإحكام» 2»)7١7/5(‏ وفيه أيضاً (9/ 
۳ - 114) مثلين» هما في الإحکام» أيضاً 7١7/4(‏ - ۲۰۷) وقارن ما هنا (؟/ 
٥‏ -555) بما في «الإحكام» (4//ا١”‏ ۔ ۲۰۸). 

وذكر المصنف فى (518/79) أن عمل أهل المدينة نوعان» وهما فى 
الإا 94/49 :رزاد الت عليه قري وتاضياذ ودا عنم اتان 
التي استفاد ابن القيم فيها من ابن حزم ر 

ونقل المصنف من «الإحكام» أيضا في (5/ دلاء .)١١8‏ 

هذه النقولات تثبت استفادة المصنف الكثيرة من ابن حزم» ولعله يوجد في 
الكتاب غيرهاء وما ذكرناه فيه غنية وكفاية على الدعوى التى ذكرناهاء والله 
الموفق والمسدد. ۰ 

ونقل المصنف من كتاب آخر لابن حزم» هو: 

- «مراتب الإجماع» له» نقل منه وصرح باسمه في .)٥۳۹/٤(‏ 

ونقل كذلك من كتابه «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل»”'' ولم يصرح باسمه» وفي كتابنا جل النقولات السلفية التي فيه» والله الموفق. 
* كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام: 

ومن الكتب الفقهية التي نقل المصنف منها: كتب الإمام أي عبيد وصرح 
بأسماء اثنين منهاء هما : 

- «القضاء» لأبي عبيد القاسم بن سلام» نقل منه وسماه في (۱/ ۰۱۱۵ ۲۳۹). 

۲٤٤ ۲٤١ ۲۲۱ ۰۱٥۹ ۔‎ ۱۵۸ 2١١5/١( ونقل منه من دون تسمية فى‎ 
(YE ETL YEO to 


- «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)55٠/١(‏ 


. سأعمل - إن شاء الله تعالی - على نشره قريباً‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين EP‏ 


- غريب الحديث'”' لأبي عبيد أيضاًء نقل منه وصرح باسمه في (0/ 
11¥(« ونقل منه دون تسميته في 58/١‏ و5094/5غ2 .)85٠‏ 

«الأموال» نقل مذهبه في بعض المسائل هي في هذا الكتاب» ولم يسمه 
انظر (۳۱۸/۲). 

ونقل المصنف في (۳/ )۳۸١‏ تضعيف أبي عبيد لبعض الأحاديث» ونقل في 
۷/0 و٤/1۹٤» )٥٥١‏ مذهبه فى بعض المسائل الفقهية. 

ولا شك أن المصنف ينقل عن أبي عبيد في كثير من المواطن بالواسطة› 
ولا سيما من كتابه «القضاء؟ء. وقد اعتمد في النقل عنه على «المحلى» لابن حزم» 
كما تراه في مواطن من المحال المذكورة» والله الهادي والموفق. 

نقل المصنف من عدة كتب أفردت في مباحث (الفتوى)» وصرح بأسماء 
بعضهاء ونقل عن أصحاب بعضها الآخر دون تسمية لهاء وهذا ما وقفت عليه منها : 

- «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح . 

نعل هه ولم يصرح باسمە› واكتفى بعرو الكلام لصاحبه» كما في (/ ۷1 - 
VV‏ ععلى (ITT 220655 o11‏ 

وهناك نصوص”" في هذا الكتاب» لم تقع معزوة له ولا لمؤلفه» انظر (0/ 
ل TE‏ د خالل (EV INET NET NEY Né’‏ 

واعتماد المصنف على هذا الكتاب أصيل ومهم » وأرى أن تسمية المصنف لكتابنا 
مأخوذة منه» وكثير من تقسيمات المصنف وتفريعاته في مباحث (الفتوى) منه" 

- «تعظيم الفتيا»““ لابن الجوزي . 


2 ففيه كلام للإمام أحمد عن هذا الكتاب.‎ )۱۱۷/١( انظر:‎ )١( 

(؟) بعض هذه النصوص موجودة عند ابن الصلاح وغيره» ولم يعزها ادت لأحد وفي 
بعضها تأصيلات نظرية غير معزوة وهي عند ابن 000 ولذا ألحقت القسم الأول بها. 

() انظر مثلاً: مقارنة بين ابن الصلاح وابن القيم في أقسام المفتين» ومدى تأثر الثاني 
بالأول في «التخريج عند الفقهاء والأصوليين» (ص۷١۳)‏ لباحسين. 

)٤(‏ فرغت من تحقيقه عن نسخة خطية جيدة بخط ابن أخت ابن الصلاح» وهو ناسخ مجؤد. 
ولكن فيها نقص انظر: 2)١77 - ١7١/5(‏ وأنا بصدد تحصيل نسخة أخرى تامة» ليَرَى 
طريقّة إلى النورء يسر الله ذلك في القريب العاجل بمنّه وكرمه. 
ثم قلت: حصلت نسخة أخرى جيدة من جامعة (يبل)» والسقط عينه فيهاء وتم طبعه - 


لم يصرح المصنف باسم هذا الكتاب» واكتفى بعزو بعض النقولات لمؤلفه 
أبي الفرج بن الجوزي» كما تراه في (0/ 171 217 ۱۳۳ .)١۳٤‏ 
- «صفة الفتوى والمستفتي)”' لأبي عبد الله بن حمدان الحنبلي» نقل منه 
وسماه فى )١51//60(‏ وتعقّبه فى هذا الموطن» وهنالك نقولات أخرى منه فى (0/ 
و 4و 4ل OTT‏ ۰ 
- ارسالة أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا» 
لابن حزم» نقل منها المصنف نقولات طويلة 18/١(‏ وما بعد) وهي تشترك مع ما 
في «الإحكام» لابن حزم أيضاًء وقد بيّنَا ذلك عند الكلام على (كتب ابن حزم). 
وأشار المصنف في كثير من المواطن إلى (فتاوى شيخه ابن تيمية)» وسيأتي 
توضيح ذلك تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) وكذلك إلى بعض فتاويه» فقال 
في (2017/4) في مسألة (الرجل يمر على المكاس برقيق له» فيطالبه بمكسهم» فيقول: 
هم أحرار» ليتخلص من ظلمه» ولا غرض له في عتقهم) قال: «لا يُعتقون» ثم قال: 
«وبهذا أفتينا نحن تجار اليمن لما قدموا منهاء ومروا على المكاسين» فقالوا لهم ذلك». 
ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من النقولات والآثار في مبحث (الفتوى) نقله 
المصنف من: 
- «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» لأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى› 
وسيق بيان ذلك. 
- «جامع بيان العلم» لابن عبد البر» وقد سبق بيان ذلك. 
- «المحلى» لابن حزم. 
- «الإحكام» لابن حزم أيضاء وسبق بيان ذلك أيضاً. 
- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي. 
نقل منه المصنف وسماه في 417/١(‏ و500/54)» ونقل منه ولم يصرح باسمه 
فى مواطن كثيرة» منها 87/١(‏ - 2245 خض ٤۷١ 4٦7 ء٤٦0١ ٥١ ۳١۱‏ 
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ونقل كذلك كثيراً في هذه المباحث من كتب (أصول الفقه)» ونخصها 


= ونشره في مصر والبحرين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
)١(‏ مطبوع بهذا العنوان» وسماه المصنف في :)۱٤١ /٥(‏ «أدب المفتي والمستفتي» ولعله 
ذكره بموضوعه! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
بالكلام الآتي على وجه فيه إيجاز واختصارء والله الموفق. 
* كتب أصول الفقه : 

سبق أن قررنا نقل المصنف من جملة من كتب الأصول المهمة» مثل: 
«الرسالة»» و«إبطال الاستحسان» كلاهما"'' للشافعي» و«العدة في کک 
للقاضي أبي و «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني 
و«الإحكام» ان حزم“ ولعله ينقل من «الواضح في أصول الفقه» لابن ا 

وهنالك كتب أصولية غير مذكورة بعناوينها ينقل منها المصتف» ولم يسمها 
تبرهن لي ذلك من خلال عرض النقولات التي عنده عليهاء من مثل : 

- «الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠/الاه).‏ 

نقل المصنف نصاً طويلاً في )۲۸١  717/9/7(‏ هو فيه  87/5(‏ ط النشمي) 
بحروفه» واستفدثٌ في (مواطن) منه ل(تقويم النص)ء ونقل نصاً طويلاً أيضاً (؟/ 
9 45) هو في «الفصول» أيضا (۲/ ۳٠١‏ وما بعد). 

- «الحاصل من المحصول»"“ لأبي عبد الله الأرموي (ت5075ه). 

نقل المصنف مسألة عزاها للمؤلئف» وعرف به» فقال في (۳/ :)٤۷١‏ «أفتى 
بها تاج الدين أبو عبد الله صاحب «الحاصل»). 

والمسألة التي نقلها منه هي (الحلف بالأيمان اللازمة) لاغية» لا يلزم فيها شيء. 

ولا تدل عبارة المصنف أنه نقل من «الحاصل»» وإنما نقل مذهب صاحبه 
في مسألة» وينقل المصنف عنه بالواسطة كما صرح به ابن القيم”"'» ولم يرد 
ل«الحاصل» ذكر في كتب ابن القيم في غير هذا الموطن» و«الحاصل»» المذكور 


)١(‏ انظر: مبحث (كتب الشافعى). 

© انظ محا( القاقي آي يعن ارا عمو كب السابلة). 

(۳) انظر: مبحث (كتب القاضي أبي الخطاب الكلوذاني) ضمن (كتب الحتابلة). 

)٤(‏ انظر: مبحث (كتب ابن حزم). 

(5) انظر: التعليق على .)٠٠١١/١(‏ ولا تنس ما أشرنا إليه من نقله من بعض كتب الأصول 
بالواسطة» كما سبق بيانه عند «شرح الرسالة» للجويني» وكتب القاضي عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي المالكي» وكتاب «الكفاية» للقاضي أبي يعلى الفراء. 

(7) طبع بتحقيق الدكتور عبد السلام أبو ناجي» نشر جامعة قاريونس - ليبيا. 

(۷) وكان ذلك بواسطة ابن اش في لشرح أحكام عبد الحق). 

(۸) على حسب ما في وارد ابن القيم في كتبه». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عند المصنف غير «التحصيل من المحصول» المطبوع لسراج الدين أبي الثناء 
الأرموي» ذلك أن صاحب «التحصيل» كنيته (أبو الثناء) بينما كناه المصنف (أبو 
عبد الله)» ولقب الأول في كتب التراجم (سراج الدين) بينما لقب صاحب 
«التحصيل» (تاج الدين) وفرق بينهما جمع» منهم شيخ شيوخنا العلامة محمد 
راغب الطباخ في كتابه الماتع «الثقافة الإسلامية»“ (ص١٠٤۲‏ - ط الأولى سنة 
۹ھ). 
- «المحصول» لابن الخطيب الرازي» نقل مسألة أصولية منه في (۲/ ۲۷۸). 
- «المعتمد» لأبي الحسين البصري» نقل مسألة أصولية منه في (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹). 
- «الإحكام في أصول الأحكام”" للآمدي» نقل مسألة أصولية منه في (؟/ 
4 . 
- «الكشف عن مناهج الأدلة» لأبي الوليد بن رشدء نقل منه وسماه في (5/ ١89‏ 
.)١19١ 04۰‏ 


* كتب الحيل : 
سبق مما مضى أن ابن القيم نقل من أكثر من كتاب من كتب الحيل» لصلتها 
الوثيقة بكثير من مباحث الكتاب» وهذه هي الكتب التي نقل منها بهذا 
الخصوص : 
- «المخارج في الحيل» المنسوب””*' لمحمد بن الحسن» سبق الكلام عليه تحت 
عنوان (كتب الحنفية) . 
- «الحيل» للخصاف» وسبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنفية). 
- «إبطال الحيل» للقاضي أبي يعلى» سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب 
الحنابلة) . 
- (إبطال الحيل» لابن بطة» سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنابلة). 


)١(‏ من أجمع ما يلزم المبتدئ من طلبة العلم» ومن خلاله يقف على أمات الكتب في كل 
فن» وقد قاربت من الفراغ من التعليق عليه» يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

(۲) قرأ قطعة منه على ابن تيمية» كما فى «أعيان العصر» .)١١۷ /٤(‏ 

(۳) قرأ قطعة منه على ابن تيمية» كما فى «أعيان العصر» (317/4"). 

(6) انظر: ما مضى تحت (كتب الحنفية) من الكلام على نسبة الكتاب لمحمد بن الحسن 
رحمه الله تعالى. 
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بيان الذليل قن :بطلان التخليل» لابن تيمية: وأكقر جدا من النقل مئه كما 
سات يانه مكف عا اليفك و ابن ا 


* كتب التفسير: 


00 


نقل المصنف من جملة من كتب التفسير› ولم يسم أغلبهاء وتبرهن لي ذلك 
نقله منهاء وهذا التفصيل : 
كتب تفسير لبعض السلف» عزاها المصنف لأصحابهاء ولم يصرح بنقله من 
«TAT «41 «4° /۱)‏ 44« لدت (IV Teo Tf‏ 
تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» نقل منه ولم يصرح باسمه في (۲۹۱/۱»› 
00 
«تفسير سُنيد بن داود» نقل منه وصرح به في (۲۲/۲ و”/ 555 و4/ 2577 
۲ ونعته في الموطن الأخير بقوله: «المشهور»» ونقل منه بالواسطة ولم 
يصرح باسمه في (۱/ ١٥۱۰ء 4(١١١ ۰۱۰٦‏ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ .)١1١١‏ 
«مجاز القرآن»”'' لأبي عبيدة معمر بن المثنى» نقل منه ولم يصرح باسمه في 
ONLY‏ 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» ذكر مقولة عزاها للزجاج في ۲٦٠ /١(‏ 
٤‏ ) وهي في هذا الكتاب على وجه مقارب» ثم تبيّن لي أن النقل منه 
«زاد المسير» لابن الجوزي› لم يصرح باسمه ولا اسم مصنفه» وهئالك 
نقولات فیه» مثل 75١ 27595/١(‏ 355). 


انظر تعليقنا على: «صحيفة علي بن أبي طلحة» الآتي ذكرها. 

يتأكد هذا المصدر بوجود ذكر له فى «مختصر الصواعق» )۲٤١/١(‏ وقال عنه فيه: «أول 
من عرف عته في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبي عبيدة معمر بن المثتى» فقد صنف 
في تفسير القرآن كتاباً مختصراًء سماه «مجاز القرآن»» وليس مراده به قسيم الحقيقة» فإنه 
تفسير لألفاظه» بما هي موضوعة له وإنما عنى بالمجاز ما يعبّر به عن اللفظ» ويفسّر 
يذ کا سی غير تابه فان القرآن 81 أتى ما تعن با لاط وراد بها ركذا یی 
ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلاً». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


«صحيفة على بن أبى طلحة» ذكره وسماه فى (۲۹۹/۱): «تفسير على بن أبي 
طلحة»» ونقل منه في (1/ 244 ١ ٠ (E‏ 
ونقل المصنف من هذه الصحيفة بواسطة التفاسير المسندة» مثل «تفسير ابن جريراء 
إذ جميع المواطن المذكورة آنفا هي عند ابن جرير» ولم يعزها له المصنف . 
«تفسیر يحيى بن سلام» نقل منه ولم يسمه في (۳۲۲/۱). 
«اتفسير عبد الرزاق» نقل منه وصرح باسمه في .)5019/١(‏ 
«الکشاف» للزمخشري» نقل منه» وسماه فى )3١57/١(‏ ورد على قول استشكله 
وذكر ثلاثة أجوبة» ونقل منه دون تسمية في (197/1) وبيّن ما في كلامه من 
مخالفة عقدية» فقال بعد كلام: «فهذا منه شنشنة نعرفها من قَدَرِيَ ناف للمشيئة 
العامة» مُبْعداً للنجعة. في جعل كلام الله معتزليًاً قدرياً. ..2. 

ومن الكتب التي نقل عنها المصنف» ولها تعلق بمادة التفسير: 
كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» نقل منه وصرح باسمه في (۲/ 
8 . 


* كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ : 


نقل المصنف من مصادر عديدة في اللغة والأدب والتاريخ» وصرح بأسماء 


القليل منهاء ووقفتٌ على كتب أخرى» ووقع عزو النصوص لصاحبها دون التصريح 
باسمهاء وهنالك نقولات في كتابنا تذكر عادة في كتب الأدب لم أستطع الوقوف 
على مصدر المؤلف فيها”''. وهذا تفصيل ما وقع التصريح به» والوقوف عليه: 


«الصحاح» للجوهري» نقل منه ولم يصرح باسمه في /١(‏ 2558 25315 ۲۹۷ 
وه/ ٤‏ ). 


«غريب الحديث» لأبي عبيد» صرح باسمه في معرض بيان للإمام أحمد عنه 
في (/ ۱۱۷)› ونقل منه دون تصريح باسمه في .)45٠ c04 / ٤و 18/١‏ 
غريب الحديث» لابن قتيبة» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)٤۷١/١(‏ 
«الكتاب» لسيبويه» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)۳۱٤/۱(‏ 

«التاريخ والمعرفة»“ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» نقل منه رسالة 


.)۱۹۹/۰( غير مأمور  تعليقي على:‎  رظنا‎ )١ 
(؟) هو مطبوع بعنوان «المعرفة والتاريخ» بتحقيق الدكتور أكرم العمري.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الليث بن سعد إلى مالك بن أنس» وصرح باسمه في »)٤۷۷/۳(‏ وقال 
عه" : «كتاب جليل غزير العلي جم الفوائد». 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي» لم يصرح المصنف باسمه» ونقل أخبارا هي فيه 
١ «۲ /1(‏ و٣/۸٥٤)»‏ وهي منقولة بواسطة «الإحكام» لابن حزم. 
«التاريخ الأوسط». 
«التاريخ الكبير» كلاهما للبخاري» نقل المصنف منهماء وسيأتي ذكره أيضا 
عند الكلام على (موارد المصنف الحديثية)» وعلى الكلام على الرواة خاصة. 
ونقل بعض الأخبار من كتب في التاريخ؛ ولم يفصح عنهاء فقال مثلاً في 
:)1378/١(‏ «وقد رأيتٌ في بعض التواريخ القديمة. . .» وذكر خبراً. 

ومن الكتب التي لها تعلق بالأدب» ونقل منها المصنف: 
«أمثال الحديث» للرامهرمزي» لم يسمه» وصرح في مواطن بعزو الكلام 
لمؤلفه» انظر - على سبيل المثال -: (١/۹٠٤ء 25١١‏ 2416 2415 /ا(4» 


(ETT 555 48 


* كتب التوحيد والعقائد : 


لا يخلو كتابنا من لفتات قوية في التوحيد"» على الرغم من أن الكتاب لم 


يصئف في هذا الفنّء وقد نقل المصتف استطراداً بعض النقولات من كتب 
التوحيد» مثل : 


«الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد» وقد صرح باسمه» ونقل منه» كما 
سبق بيانه تحت (كتب الإمام أحمد والحنابلة). 

#الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية»"" لأبي المعالي الجويني» صرح 
باسمها ونقل منها نصاً طويلاً في (0/ ۱۸1 - 188). 

«التفرقة» لأبي حامد الغزالي» نقل منه المصنف وصرح باسمه في (5/ 2187 
147 _ كلك 1844). 


(۳) 


أي عن كتاب الفسوي . 

انظرها في (فهرس الفوائد العلميّة) في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس. 

قال المصنف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» :)١١(‏ «وفيها رجع عن التأويل في 
الأسماء والصفات» قلت: والنص الذي رجع فيه هو المنقول في كتابنا هذاء إلا أنه 
صرح فيه بالتفويض» انظر تعليقنا على الموطن المذكور. 


GYD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 

* موارد المصنف الحديثية : 

نقل المصئّف في كتابه هذا كثيراً من أحاديث النبي ية وآثار السلف» بل 
كانت هذه النصوص هي عمدته في الكتاب» واعتمد في نقلها على كثير من 
دواوين السنة» وبعضها نقل منه بالواسطة» ونستطيع أن نجمل موارد المصنف 
الحديثية في كتابه هذا تحت هذه المحاور: 
الصحف والنسخ الحيفة رفت :له عذة الوا عة غاليا»: 
دواوين السنة المشهورة (الصحاح» السئن» المسانيد والمعاجم). 
كتب أحاديث الأحكام وشروحها. 
كتب العلل . 
كتب مسندة تعتني بآثار السلف . 
كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل. 
وهذه كلمة مفصّلة عن كل محور من هذه المحاورء وبالله التوفيق: 
* الصحف والنسخ الحديثية : 

أفردتّها لعلو إسنادهاء وأهميتهاء والنقل منها إنما يكون بواسطة ما سيأتي 
تحت المحاور الأخرى» والأمثلة عليها في كتابنا هي : 

- «صحيفة علي بن أبي طلحة» مضى الكلام عنها تحت (كتب التفسير) . 

- «صحيفة سليمان اليشكري»: 

نقل منها في (۲/ )۳۸١‏ بواسطة الترمذي» فنقل عن البخاري قوله: ليحدث 
قتادة عن «صحيفة سليمان اليشكري» وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله». 

قال المصنف عقبها: «قلت: وغاية هذا أن يكون كتاباء والأخذ من الكتب 


حجه) . 


¥ قد قن ين لحم ا 


- (صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»: 

نقل منها في )١184/1(‏ حديثاً بالواسطة» وقال: «وقد احتج الأئمة الأربعة 
والفقهاء قاطبة بلاصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»» ولا يعرف في أئمة 
الفتوى إلا من احتاج إليهاء واحتج بهاء...». 

- اكتاب الحسن البصري عن سمرة بن جندب»: 

نقل منه حديثاً في (۲/ )۳۸١‏ بواسطة أبي داود والنسائي والترمذي في 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
«سننهم» وقال: «وقد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه كتاب» ولم 
تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً وحديثاً. وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» 
وكذلك الخلفاء بعدهم ) وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب». 

- «كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري»: 

نقله بتمامه واعتنى بشرحه"'' فقرة فقرة» وأطال التَمّس جداً بذلك» وصرح 
باسمه في )١١1/١(‏ فقال: «وفي «كتاب عمر إلى أبى موسى»: اعرف 
الأشيياف:: .» ووك فی ۱9۸/1 104( بتمامه» وقال ع فى :)1١57/١(‏ 
«وهذا كتاب جليل» تلمّاه العلماءٌ بالقبول» وبنوا عليه أصول الحى والشهادة» 
والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمله». 

- «كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح»: 

ذكره ونقل منه بالواسطة في (1/ 110 107« و 4۷4/۲« لاده). 

۔ «كتاب آل عو حزم) : 

ذكره ونقل منه بالواسطة في (۲/ ۳۳۲ و ۲۱/۳ وه/007). 

- «مسائل عبد الله بن سلام» للجويباري الكذّاب. 

والصحيح أن هذه المسائل واردة في حديث في «صحيح البخاري» 
۳۳۲۵)» وهي ثلاثة فحسب» وقد ولّدها بعض الكذابين فجعلها كتاباً مستقلاً . 

أورد المصنف في )5١9-5١8/5(‏ مسألة من المسائل الواردة في 
الحديث» ثم قال: «وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث» والمسألة 
الثانية. ... والثالثة. . .» ثم قال: «فولدها الكاذبون» وجعلوها كتاباً مستقلاًء 
سموه «مسائل عبد الله بن سلام»» وهي هذه الثلاثة في «صحيح البخاري») . 

قلت: أشار إلى صحيفة «مسائل ابن سلام» من توليد أحمد بن عبد الله 
الجويباري الكذاب» وللإمام البيهقي جزء مفرد في بيان ذلك» حققتّه عن أصلين 
خطيين» وهو مطبوع في (المجموعة الثانية) من «مجموعة أجزاء حديثية)» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ ذكر في كتابه «أحكام أهل الذمة» (۲/ )۷٤٤‏ شرحاً له لأبي القاسم الطبري» ولم يصرح 
بالنقل منه في كتابنا هذا. 

(۲) بواسطة كتاب «القضاء» 5 عبيد القاسم بن سلام والمصنف ينقل منه بواسطة ابن حزم 
في «المحلى»» کہا سبق بیانه » والله الموفق. 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
* دواوين السنة المشهورة (الصحاح › السنن › المسانيد والمعاجم) : 
جل مادة المصنف الحديثية من دواوين السنة المشهورة» فهو لم يخرج عنها 
إلا في النادرء ونجمل الكلام عن هذه الدواوين» فنقول : 


- الصحاح وشروح «الصحيحين» ومستدركاتهما: 

أكثر المصنف من النقل من «الصحيحين» أو أحدهماء أعني: «(صحيحي 
البخاري ومسلم»» فذكر مثلاً : ۰ 

2159:7578 :97/١( «الصحيحين» هكذا" في جملة مواضعء منها:‎ - 
شوك‎ TTY FI CTEV IA CAV الك ورخف‎ CEA cfl كد‎ 
اكاك "اك‎ c4 مد كدت‎ IAA كحك‎ IAA AAI. CTV ورم ى‎ 
CEON cE CEE FT TTT ادل‎ YAEL CYA “الالال‎ YY oY 
(OVA كلاق‎ cof لاقل‎ ETT FTA TEY AY «10 وه/ "ل‎ 

وفي الكتاب ااذ ك ندا في «الصصيصينى مرو ها روند لا 
تعزى في بعض الأحايين» ولعلها عزيت لأحدهما وهي فيهما”" في أحايين أخرء 
انظر - على سبيل المثال -: (98/0" EA 2555 4175١ «6۲۹ c2۲ ٤۹۹‏ 
cEV* cE EIT CEN 556 EEF‏ الاق CEVT‏ لالاقء CEA CEVA‏ 
امع EAE‏ كلق cEAV <41 <40 EAE CEAY EAA cCEAV‏ ادق 
(Orf cof‏ ولام COV‏ انام «O64 COT COFFE‏ 00°( ”دم 004(« 
لامع COV «OT‏ كلام 04<« لقف c04 OA‏ 25960 04¥۷< 25055 
1). 

- اصحيح البخاري» عزى المصنف له أحاديث» وسمى كتابه في مواطن 
منھا (۱/ 4 ۳۹۸ ١ق‏ €7« 60۸« CAV VV [Yg‏ 11°« 6واء IAI‏ 
TIA‏ وب cof FAV‏ الام وخ" ةق TI CoV CTY AVY‏ 2555 
ETE EY c10 TAT‏ :ده AMIE CAA Eg‏ لكك هملالاء. 2,555 256١‏ 
۸ وه/ره:2 كحك .)5١59‏ 


)00( أي بلفظ «في «الصحيحين». . .2 ونحوه. 

(۲) بقول ال غالبا عقب الحديث: «متفق عليه). 

(۳) هنالك أحاديث عزاها المصنف ل«الصحيحين» وهي ليست فيهماء وسيأتي التنبيه عليها 
تحت (ملاحظاتي على مادة المصنّف الحديثية). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فنت»6 

وفي الكتاب أحاديث كثيرة جديا معزوة للبخاري دون التصريح باسم كتابه 
وغير معزوة»› انظر منها - على سبيل المثال -: (۱0۸/۲» هلالا AY‏ و8#/ ۲44 
و٤/‏ 0 ۱ _ ١95 «f0 / oy to‏ لاقلا ETT‏ كك الاقم EVE‏ 
«(O44 cO «o۹‏ هلاه 007(« cO! <OOA‏ ووه ). 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور: 

أولا: إن المصنف نقل عن غير «الصحيح» للبخاري» فعزا آثاراً وأقوالاً هي 
عنده ف في «التاريخ الكبير) و«التاريخ الأوسط)”© وغيرهما. 

ثانياً : إن بعض هذه النقول كانت بالواسطة. 

الثاً: إن للمصنف عناية فائقة بمذهب البخاري ومنهجه فى «صحيحه»» وهذا 
0 

قال في )١14/(‏ بعد كلام عن الأحاديث المدنية : (هي 5 الأحاديث 
وهي أشرف أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمّل (أبواب البخاري)» وجده 
أزل ما يدا فى الا ت ها سا وده ثم يتْبعها بأحاديث أهل الأمصارء وهذه 
كمالك عن نافع عن ابن عمرء وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ابی الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وابن شهاب عن سالم عن أبيه» وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب 
عن أسامة بن زيدء والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي انوي وأمثال 
ذلك». 
و : «وتبويب البخاري وترجمته 

0 يذل غلاا هذا المذهب. 7 ثم ذكر مأ فى (صحيحه) وقال: 
«فتأمل هذا الاستدلال»). 


۳ - وقال في  451/5(‏ 407) وأورد الترجمة من «صحيح البخاري» وما 


تحتها من معلقات على وجه الاحتجاج والرضى والقبول» وقال: «هذا لفظ 
الترجمة» ثم ساق بقية الباب. 


(01 ساني بيان ذلك تحت عنوان (كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
س 

٤‏ - وذكر في )٤٥/٥(‏ تبويباً للبخاري على وجه الاحتجاج بالذي تحته من 
جن 

ه ‏ وكذلك فعل في ۱۹٦/٥(‏ - ۱۹۷). 

رابعاً: نقل المصنف مذاهب بعض السلف من «صحيح البخاري» ولم يعزها 
لهء كما في (؟19-158/1١).‏ 

خافسا: المدفّق في النقولات عن «الصحيح» يعلم يقينا أن المضئّف متمكنٌ 
جدا من هذا الكتاب» عارف به وبمباحثه وبمنهجه. 

سادساً: نقل المصئّف من بعض شروحات هذا الصحيح» ولم يصرح باسم 
أي منها» إلا أني وجدته ينقل في (8/ 017) من «أعلام الحديث» للخطابي؛ 
ولكن بواسطة شيخه ابن تيمية في «بيان الدليل». 

۰۲۰۷ 2187 /١( (صحيح مسلم»» ل مه كرا دا وصرح باسمه في‎ - 
IAI كرد لك‎ TAV TT TAT TAY TA °۹ A/T ق٠‎ 
TAV TAT فكت‎ TTT YY FYE YY FV كولم‎ AAA MAY 
CEVA YI Noo VY <4 ولف‎ oVofty :55 EYe VV فين‎ 
(OA c0۷ 

ونقل مُنه رات عدي جدا واققى عزو الخدت لمل ٠‏ واعل بض 
ألفاظ وقعت فيه» كما في (٥/۰۸٠)ء‏ وأزال إشكالات عن بعض ألفاظ هي فيه 
اشا كما في (519/5) ولم يكتفي المصنف بالنقل عن «الصحيحين) أو 
أحدهماء وإنما تعدى إلى : 

اصحيح ابن خزيمة»» نقل منه وسماه في (1A7 «1۸0 /Y)‏ . 

«صحيح ابن حبان»» نقل منه وسماه في (۱/ ۳۱٠۰‏ و 1۸٥/۳‏ ۰141 
۱ وه/ لان .(TVV‏ 


ونقل منه في مواطن» وعرى الحديث له دول التصريح باسم (صحيحة) 2 في 


00( مع تصريحه في «تهذيب السئن» )08/1١(‏ باشرح ابن بطال» بواسطة «موارد ابن القيم في 
كتبه) (57). 

)۲( ترى مواطن ذلك في (فهرس الأعلام) في المجلد الأخيرء والله الموفق. وقد وقع 
التصريح بعزو بعض الأحاديث إلى «صحيح مسلم» في بعض النسخ دون بعض وهي 
ليست في مطبوعه كما تراه في /٥(‏ ۲۸۷). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
CIA °4 oo YTV /Y)‏ وه/ؤالالء eA:‏ امل "امل تل مدر 
(t6 CTA“‏ 

ونقل المصنف من «سئن الدارمي»“ وسماه في :)۱١۸/۲(‏ «(صحيح 
الدارمي» وكذلك من «مستدرك الحاكم» وسماه في (01/5/0. 01/5): (صحيح 
الحاكم»» وفي هذا تساهل كما هو مقرر عند علماء المصطلح. 

2515١ والنقل من «المستدرك» كثيرء فنقل منه وسماه فى (١/١7”؟ و"/‎ 
(OV الام‎ FAV ۳۱ وه/‎ 2256١٠ cCEIV CTVA 
لت د27‎ oTVo TIE YE AVI N° ٤/٣ و‎ (OVE "لاه‎ cT 
(o4 

ومن الجدير بالذكر أن النقولات ليست كلها أحاديث نبويّة» بل بعضها آثار 
سلفية» وبعضها أمور تقعيدية في (علم المصطلح) وغيره» فقال مثلاً في )١١ /١(‏ 
فى «مستدركه»: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع». 

وهذا يدلل على دقة اطلاع المصنف على خفايا هذا الكتاب ومسائله» 

ومن الجدير بالذكر أن المصنف كان يقول تارة بعد كلام: وهي موجودة 
في «الصحاح»»» هكذا بالتعميم دون تخصيصء وكان يقول في أحايين أخرى: 
«وفي «الصحيح): . .» هكذا أيضاً دون تعيين» كما تراه في ,9/١(‏ 214 2159 
(Vo V€/Yو cE CTVY‏ 01۷ و ۱۹۷/۳ 40( /ال/ا”. c01‏ وغ/ »١١٠١‏ 
(OV‏ وه/ 2١١6‏ كل TTY ToT ET AVY‏ وخا (OA ET:‏ 


وهذه النصوص في «الصحيحين» أو أحدهما. 

وفي الكتاب نصوص معزوة لغير «الصحيحين» وهي فيهما أو في أحدهماء 
وبعضها معزو ل«الصحيحين» وهي في أحدهما فقطء وبعضها معزو لأحدهما وهي 
فيهماء وسيأتي الت ثيل على ذلك تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف 
الخد 


. سيأتى بيان ذلك قريباً‎ )١( 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

* السنن: 

اغتمد المضتف فى كتابه هدا على «الستن» كيرا وأجمل فى العرو: إليها 
تارة» وفصّل أخرى» فذكرها هكذا «السنن» فى مواطن»› هی : )۸/۱ و ۱1/۲ 
1۹4 رول 40٥ ۸1 TYA 1A0 CAT Tg‏ ۹ 6۵ 0۳۷ و5/ 
CAY‏ لحي اع ومو CECT CONTENTS‏ ماكو وق او 
EEE EFT cE EYE‏ كلوق CEVA CEVT‏ ١٠مء‏ ”هقف 000(« امم 
„(oA‏ 

وذكرها بقوله فى (۷۱/۱ و۲/ ۳۸۲): «وفى «السئن الأربعة). . ٠».‏ «وروى 
أهل «السنن الأربعةا. . .». ۰ 

وأما المواطن التي فصّل فيهاء فهي كثيرة» ومدار الأحاديث عليهاء وهذه 
هي عناوين «السنن» التي صرح بها: 

- «سئن ابی داودا» نقل منه وسماه فى ,.54/١(‏ ۷۲ء ۰۱۸۱ء و5/الاء 
VA WY‏ قحل ° IY TY‏ رون FIT‏ لس FAV AS‏ وعم 
oYVV oT TIT cT AVY‏ ملالا Goofy ENE TAY‏ وه/ .(EA*‏ 

وأما المواطن لم يصرح باسم «السنن»» واكتفى بعزو الحديث لصاحبها 
فكثيرة جداًء تطلب من فهرس الأعلام“ في المجلد الأخير الخاص بالفهارس» 
والله الموفق. 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: احتج المصنف ببعض تبويباته» فقال في )187/١(‏ مثلاً: «ولهذا كان 
من تراجم بعض الأئمة على حديثه: (الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف 
صدقه)» قلت: وهذا في «سنن أبي داود» في (كتاب الأقضية) .)٠۸/۳(‏ 

ثانياً: ذكر في بعض المواطن الحديث بسند أبي داودء وذكر كلامه فى 
الاختلاف عليه انظر مثلاً (۳۱۹/۲- ۳۱۷ و ۱۹۲/۳ ۳۰۲). ۰ 

ثالثاً: حكم على أسانيد أبي داود بالصحة تارة» كما في (۲/ ۳۸۷) 
ويصححها بشواهدها تارة كما في (۲/ ۲٦۲‏ ۔ 55”. ۲۹۹ و 84/4‏ 4808) 
ويحسنها تارة كما في (78/4) ويضعّفها تارة كما في (۱۹۳/۳). 


)١(‏ مع مراعاة أن المصنف ينقل عن «مسائل أبي داود» لأحمد أيضاً كما سبق بيانه تحت 
(كتب الإمام أحمد)» ومواطن النقل منها في الفهرس المذكور مدموجة مع «السئن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

رابعاً: كان في بعض الأحايين يعزو الحديث ل«السنن» ويورد لفظ أبي داودء 
كما في 9 ) مثلاء ويصحح ألفاظه في بعض المواطن» كما في (۲/ ۷۷) 
ويعتني بها كما في (۳/ ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ وه/ ۰۲۸٤‏ ۳۱۸). 

خامساً: نقل عنه تفسير بعض غريب الحديث» كما في .)٤٥١/٤(‏ 

سادساً: هنالك أحاديث معزوة ل«السنن» هذه» وهي ليست في مطبوعها 
وبعضها فيه» ولكنها عند البخاري أو مسلمء كما سيأتي التنبيه عليه قريباً تحت 
عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية). 

- «جامع الترمذي»» نقل منه المصنف في مواطن وأكثرء وهذه التي صرح 
باسم الكتاب فيها (۰۱۸۲/۲ ۳٦١‏ و8/ ٤۱٦ ٤۱۲ 23٠٠١‏ و7"/4:). 

وهنالك نقولات عديدة جداء عزاها المصنف للترمذي ولم يسم كتابه» تراها 
في الكشف عن (الترمذي) في (فهرس الأعلام) من (المجلد الأخير) الخاص 
بالفهارس» والله الهادي للصالحات. 

ومن الجدير بالذكر أمور: 

أولاً: اعتمد عليه في الحكم على بعض الأحاديث» وأحال أحياناً على 
كلامه أو على نقله عن شيخه البخاري أو على كليهماء كما تراه فی (۱۸۱/۲ - 
امل ۲۹44« 1°" - TA‘ _ TV4 TT‏ وخ"ا/ ١/5‏ - ملا NY‏ وه/ره. 4 
CE Eo CEY CVE CEO CECE CETTE ONEN Oa‏ 
لاقف «OY‏ كمه «OAV‏ محف .(04V‏ 

ثانياً: اعتمدنا على «جامع الترمذي» في إثبات نقص وقع في جميع النسخ 
المطبوعة من كتابنا هذاء كما تراه مثلاً ‏ في (۲/ .)٠٠١‏ 

ثالثاً: تكلم على أسانيد بعض الأحاديث التي نقلها من هذا الكتاب» وذكر 
الاختلاف فيها على الرواةء ونقدهاء كما تراه في (؟/ ”14 »)۳۷١‏ وحكم 
عليها بالتصحيح.ء كما في (94/5/” و1”7/4؛ ‏ 155 وه/ا”ه - »)٥۳۸‏ 
وبالتحسين كما فى (5/5/ا”, 547)» وبالتضعيف كما فى (/5/ا١. 1١5‏ وه/ 
٠ ٤ .( ۸‏ 

زاتغا: قرن في كثير من الأحاديث عزو الحديث لأحمد مع الترمذي» كما 
تراه في (۱/ ۱۲۰ الا ٤4۷‏ و ٤01/۲‏ و”/ 241١4‏ وە/ c4٩ c۳۲‏ 00۳( 
بل قرن حكمهما على إسناد» فإنهما يصححان مثله» انظر /٥(‏ 559). 


خامساً: شرح المصنف غريب بعض الأحاديث التي عزاها للترمذي» انظر 
- على سبيل المثال -: /٥(‏ 5805 506). 

سادساً: عزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي» وهي في «جامعه» بلفظ 
آخرء انظر مثلاً: (۲/ ۳٣١‏ وه/ ۳۸۹). 

سابعاً: وأخيراً: إن تسمية المصنف لكتاب الترمذي «الجامع» هو أدق من 

تسميته ب«السنن» إذ مادته أوسع من الأحكام الفقهية . 

- سنن النسائي»» نقل المصنف من «السنن الصغرى» المسمى ب«المجتبى» 
و«السنن الكبرى» كلاهما للنسائىء واكتفى بقوله «فى «سنن النسائى»» أو «ذكره 
النسائي في اسننه)) ونحو لك كما تراه في (۲/ ۷۱ Af‏ و۰۹/۳ TEV‏ 
(EIT cE ۹‏ 

أما مجرد عزو الحديث للنسائي فقط دون ذكر اسمه: «سننه» فهذا كثيرء 
Eek‏ 

وبعض نقولات المصنف فى (سننه الكبرى» كما تراه فى (۳/ ۳٤۷‏ و٤/‏ 
٠ (٤‏ ۰ 

وحكم المصنف على أحاديث النسائي» وصرح بصحتها: فقال مثلاً في (؟/ 
04 الصحيح)ء وفي :)۳۸٤/۲(‏ على شرط مسلم)ء وفي (۳/ ۳٤۷‏ 
4 اليس فيه بحمد الله إشكال»» وتعقّب حكمه في (؟/514). 

وقال في (07417/7: «رُوينا" في «سنن النسائي». . .) 

ونقل في )۱۸۸/١(‏ على إثر حديث» قال: «ولهذا كان من تراجم الأئمة 
على هذا الحديث. . ٠.‏ وأورد ترجمة النسائي عليه» ثم قال :)۱۸۹/١(‏ «ثم ترجم 
عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه» وذكر ترجمة أخرى لهء وقال: «فهكذا 
يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد ا والفطر بها 
منها ولعمر الله! إن هذا هو العلم النافع» لا خرص الآآراءء وتخمين الظنون) . 


)١(‏ عند (النسائي) في (فهرس الأعلام). 
(۲) ضبطها هكذا (روٌينا) مبنية للمجهول هذا هو الراجحء ونصره جماعة» وصح ذلك 
عبد الغني النابلسي في رسالته «إيضاح ما لدينا في ضبط كلمة روينا»» وهي برمتها في 


و من تعليقي على «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي› وهو مطبوع› والحمد لله الذي 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 

وذكر أيضاً في (/700) ترجمة للنسائي على حديث» وصرح بأنها له» 
وهي في اسننه الكبرى» .)7"١5/5(‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه عزى بعض الأحاديث للنسائي وهو في اصحيح 
مسلماء كما تراه في )"0٠  49/(‏ وكذلك فعل في حديث آخر وهو في 
البخاري» كما تراه في )۳١١/١(‏ وساق لفظ النسائي في (5/؟5917) وعزاه لاي 
داود» وعزى حديثاً للنسائي لم أجده فيه! كما في (0454/0). 

- «سئن ابن ماجه)» نقل منه وصرح باسمه في 4 الى TV4‏ 
لل TA‏ و#/ EON AVÎ Eg OYA cEY° cE 24١5‏ وه/ة6١).‏ 

وفي الكتاب نقولات عديدة منه» اكتفى المصنف بعزوها ا تطلب 
م المكلد لاص الها 

ولم تسلم بعض الأحاديث فيه من نقدات المصنف› فقد حكم بنكارة بعض 
الألفاظء على الرغم من إيراد ابن ماجه لها بإسناد مشهورء كما تراه في ٠٠١٠/۲(‏ 
۔ 20307 وتردد فى تضعيف بعضها كما فى (۳/ )57١‏ ويورد شواهد لبعضهاء كما 
في (5578/0 _ 4). 1 

وصحح أسانيد بعض الأحاديث فيهء كما تراه في (۳۷۹/۲»› ۳۸۱ - 
۲) وحسّن بعضها كما فى (4817//5)» وقال عن بعضها كما في (۲/ :)۳۸۴٤‏ 
«رجال هذا الاح بهم ني «الصحيح؟»» تقسوق AE‏ لعفن 
الأحاديث فیه› انظر ‏ مثلاً -: (5157/7 - 515). 

وهنالك أحاديث في هذه «السئن» لم يعزها المصنف لها وعزاها لمصدر أبعدء 
كالبيهقي مثلاًء كما في (۳/٦۲۷)ء‏ ورأيت في نسخ كتابنا الخطية ومطبوعاته أحاديث 
معزوة لابن ماجه» وهي ليست في مطبوع «سننه» كما في (۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲). 

«سئن الدّارمي»» نقل منه المصنف وسماه في :)۱٥۸/۲(‏ اصحيح 
الدا رمي . 

- اسئن سعيد بن منصور»»ء نقل منه المصنف وسماه في (2751/9 2400 
كدق EYI‏ و5/مف (AA‏ ونقل عن صاحبه دون التصريح باسم كتابه في /١(‏ 
ل ۸ و ۲/۲ ۳۸ و#/ ۳۷٢ ۲ 591١‏ 596) ولا يبعد عندي 


(۱) عند (ابن ماجه) في (فهرس الأعلام). 
(؟) في هذا تجوّز لا يخفى! مع التنويه إلى أن النقل نفسه في «صحيح البخاري» أيضاً . 
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أن بعض هذه المواطن منقولة بالواسطة؛ من خلال ابن عبد البر وابن حزم» كما 
هو موضح في التعليق على المواطن المذكورة. 

- «سنن الدارقطني»» نقل منه المصنف وسماه في مواطن» هي (817/7, 
1۷ و"#/ 94و ككل 419 E4‏ وه/:58؟). 

وأما النقل عن الدارقطني دون التصريح باسم «سننه»» فكثير جداً ينظر في 
(فهرس الأعلام) من المجلد الخاص بالفهرسة» والله الموفق. 

وأعل المصنف بعض أحاديثهء كما في )3١17-71١/1(‏ ورجّح الوقف 
على الرفع» وضعف بعضها کما فی 1١/65‏ _ € و / ۳*۸( واعتمد في بعض 
ذلك على قول الدارقطني عليهاء وزاد تفصيلاً على قوله» كما تراه (۳/ ١٤٠۱ء‏ 
1۷0 14۹۲( اناك TASE TTY TTY‏ 1ل واعتمد عليه في توهيم بعض 
الحفاظ فى بعض الألفاظ› انظر (7/ 77/5). 

وينبغى هنا ذكر الأمور الآتية: 

أولاً؛ تقل الصف من ن الدارقطض» فى طن الأخان الوا سط 
فنقل مثلاً في (775/7): «حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة: كان رسول الله َو يسلم مرة واحدة. . .» قال: «رواه الدارقطني» وهكذا 
وقع في «الأحكام الوسطى» (۲/ )۲٠۷‏ لعبد الحق الإشبيلي بإسقاط (روح بن) قبل 
(عطاء بن 0 ميمونة) كما هو في سنن 0 a‏ _ 0۹( أو رقم 
ابن a‏ فی بیان الو والإيهام» 0 

انا حكم المصنف على بعض أسانيده بالصحة» كما في )٠١/١(‏ أو 


)1( فرغت من مقابلته على نسخ خطية» وعرض أحاديثه على مظانها وسائر كتب الدارقطني 
ولإتحاف المهرة» لابن حجرء يسر الله إنجازه على الوجه الذي فيه تدقيق وإفادة» والله 
الموفق. 

(۳) ولا سيما البيهقي في «سننه؛ و«خلافياته» كما في »)٤۳۸/۳(‏ انظر ما قدمناه في أول 
الكلام على 0 تحت (كتب البيهقي)» وكذلك بواسطة ابن بزيزة في «شرح أحكام 
عبد الحق» كما صرح المصنف به في (579/9). 


۳) وكذلك في «التحقيق» لابن الجوزي (؟5/١5"‏ رقم 877) من طريق الدارقطني بإثبات 
(روح بن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
الحسن كما في .)۳٠٠١/١(‏ ونقل ذلك عنهء قال في )۳۲٠١ /٥(‏ على إثر حديث: 
«قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات». 

ثالثاً: لم يكن دقيقاً في بعض هذه الأحكام» كما تراه في التعليق على (0/ 
۲( 

- «سنن البيهقي»» مضى الكلام عليه في أول الكلام على موارد المصنف». 
تحت (كتب البيهقي) . 

ک لأست الأثرم)”"2, نقل منه أثراً طويلاً» وصرح باسمه في (/) وفي 
الكتاب نقولات عديدة عن الأثرم» هي في «مسائله للإمام أحمد» كما سبق 


توضيحه . 


* المسانيد والمعاجم : 

صرح المصنف بالنقل من عدة (مسانيد)”'' في كتابه هذاء وكان أكثرها 
وأشهرها على الإطلاق: 

- «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» نقل عنه وأكثر جداًء ولعله لم تقع له كثرة 
نقل من كتاب كما وقع له منه» وجل هذه النقولات معزوة لأحمد"» دون تصريح 
باسم «المسند) . 

۳۰۲ ۲۸۰ e۲۳۲ /۱( وهذه المواطن التي صرح فيها باسم «المسند)‎ 
A0 ولا/ردلاء‎ cto) واللادث‎ EYY EY CENE El EV A 
CIT الك‎ TAY TVA FY رك لاون‎ TIT TIE <° AT 
CORY CEA CENT FVE AO VV ورك/ل؟,‎ COYA OV قلق‎ «16 
.) 107 YAT TV۹ YET YET YF </0” 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور» هي : 

أولاً: إعجاب المصنف الشديد بالإمام أحمد» فقد ذكر ذلك في مناسبات 
عديدة وألفاظ قوية»ء فقال - مثلاً ‏ في )14/١(‏ عنه: «إمام أهل السنة على 


)١(‏ لا أعرف له أثرا» سوى قطعة يسيرة من أوله محفوظة فى الظاهرية. 

.)٥٤/٥( انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: (أحمد بن حنبل) في (فهرس الأعلام) من المجلد الأخير»ء مع التنبّه أن كثيراً من 
المواطن فيه لا صلة لها ب«المسند» إذ ينقل عن «مسائل» أصحابه له» وكذا عن كتب 
أخرى 2 كما قدمناه تحت عنوان (كتب أحمد بن حنبل) . 


الإطلاق»؛ و«الذي ملأ الأرض علماً وحديئاً وسنة» حتى إن أئمة الحديث والسنة 
بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة»؛ ومدح علمه جدّاء وقال عن (فتاويه) و(مسائله): 
«حدّث بها قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم» 
حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد» والمقلدين لغيره» ليعظّمون نصوصّه وفتاواه» 
ويعرفون لها حقّها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة» ومن تأمل فتواه وفتاوى 
الصحابة رأى مطابقة كل منهما للأخرى» ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة 
واحدة» . . .2 وأسهب في بيان أصول فتاويه على وجه جيّد. 

a‏ لم يقع في عزو المصنف في غير موطن تمييز بين «المسند» و«زوائده» 
انظر ‏ على سبيل المثال ‏ (۳/ ۲۸۷ وه/ °< 1۱۲« c(4 T14 TIT‏ 
وعزى بعض الأحاديث لأحمد وهي في (صحيح مسلم» كما في 5٠١/١(‏ وه/ 
)) داق اي اللا كما 00670 :وا عرق بض 
الأخافوك لمعيه لبر ومن e ASS ODE E‏ 
أحمد كما في (0814/0). 

الفا :عاق التصعف عفن الا اديت لاف وهي ليست بالألفاط 
المذكورة فى «المسند)» كما تراه فى (۱/ ۳٠۲‏ و٥/٦٤)»‏ وفوف بعضها له عن 
صحابي» 5 في «المسند) ع3 ا ار كما في c11 - 1° /١(‏ 
وبعضها لم أجدها فيه بالكلية كما في (۲/ 55١‏ و/ 791 و0977/0. 

- «مسند البزار»» نقل منه وصرح به في )0/ 0^6(« ونقل في )٥۳/۲(‏ عن 
البزار» بواسطة ابن حزم في «الإحكام». 

- «مسند الطيالسي»» نقل منه وصرح به في (۳/ »)۲۲٣ 275٠١‏ ونقل منه 
دون تصريح إلا باسم صاحبه في (۱/ 1۷ و95/ 257481 و1948/8. 704 ۲۷٥‏ 
و٤‏ / ۳ لاه). 

+ اأسحية: ابي بكر يون ابن شیبة)» نقل منه وصرح به في (۳/ 515). 

- «مسند عبد بن حميداء نقل منه وصرح به في »)44/١(‏ ونقل منه في /١(‏ 
O‏ 


مسند أبي یعلی»» نقل منه وصرح به في (۲۳۳/۱). 


)١(‏ بواسطة الإمام أحمد كاله. (۲) بواسطة البيهقى 15ه. 
(۳) بواسطة ابن عبد البر كانه. )٤(‏ بواسطة الطبري ك1. 
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«المعجم الكبير» للطبراني» نقل منه وصرح به في ۰٤۲۱/۱(‏ و ۰۲۳٤/٥‏ 
٥‏ 77)ء ونقل منه''؟ ولم يسمه في .)٥۸٩ /٤(‏ 
* كتب أحاديث الأحكام وشروحها: 

نقل المصنف من بعض كتب (أحاديث الأحكام)» وهذا ما صرح به منها : 

«الأحكام)”" لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي› 
المعروف باضياء الدين» (ت547ه)» نقل منه فى (477/6)» قال بعد أن ذكر 
حديثاً : «ذكره أبو عبد الله المقدسي في «أحكامه)») ,. 

«الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي» نقل ن ل انار 
وسيأتي بيان ذلك في : 

- الشرح أحكام عبد الحق»» ذكره المصنف بهذا العنوان مرات» وسمى 
مؤلفهء ابن بزيزة» قال فى (77/7")» ونقل عنه نصاً فى مسألة (الحلف بالطلاق) 
را بل قال عن هذا اهي امع شن عقن :ولا يدرك 0 نن 
الصحابة مخالف» وقال بعده مباشرة: 

«ذكره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي»» فاجتهد خصومه في 
الرد عليه بكل ممكن» وكان حاصل ما ردوا به قولّه أربعة أشياء: أحدها ‏ وهو 
عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطانء والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة» 
والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: «إن أبرأتِني 
فأنتِ طالق» ففعلّت» والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلا 
يلتفت إليه» فنقّضٌ - يريد ابن تيمية ‏ حُجبَهم وأقام نحوا من ثلاثين دليلا على 
صحة هذا القول» وصئّف في المسألة قريباً من ألف ورقة» ثم مضى لسبيله راجيا 


)١(‏ نقل أثراً لحذيفة» وعزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في «صحيح البخاري»!! 

(؟) قال اين رجب : في عشرين جزءاً في ثلاث مجلدات» يعوز قليلاً», وأتمه ابن أخيه 
وتلميذه محمد بن عبد الرحيم المقدسي (ت188ه). قال ابن طولون: «وتمم تصنيف 
«الأحكام» الذي خرجه عمه الحافظ ضياء الدين»؛ وللعلامة الفقيه محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت٤٤۷ه):‏ «الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الضياء»» كمل 
منها سبع مجلدات؛ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۷١۳٤)ء‏ «القلائد الجوهرية» /١(‏ 
٥‏ و۲/٤٠۳)»‏ «التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدين»  371(‏ 
3 . 


(۳) انظر ما قدمنا قريباً عند كلامنا على «سنن الدارقطني»» والتعليق على .)۲۳٤/۳(‏ 
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من الله أجراً أو أجرين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون». 

وأعاد النقل عنه في (۳/ )٤١١‏ المسألة نفسهاء ولكن زاد ذكر مذهب تاج 
الدين أبي عبد الله الأرموي في المسألة. 

وسمى صاحبه واسم كتابه في (۲/ )5١ - 7٠١‏ لما نقل حكم المسألة نفسها 
منه» قال: «وحكاه أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التّميمي 
المعروف ب(ابن بزيرة» في كتابه المسمى بامصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام 
في باب ترجمته: (الباب الثالث: في حكم اليمين في الطلاق أو الشك فيه): وقد 
قدمنا في كتاب (الأيمان)"'' اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط 
وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي فق آم طالب وشريح وطاوس: لا يلزم 
من ذلك شيء» ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث؛» ولا يعرف لعلى فى 
الله غا مع الما قال: وصحح...2. يي 

وأعاد نقل مذهب علي في )01١ _ ٥۲۰ /٤(‏ وسمى الكتاب «شرح أحكام 
عبد الحق» وسمى مصنفه : «أيا القاسم التميمي». 


نقل المصنف من بعض (كتب العلل)» وصرح بأسماء كتابين منهاء هما: 


() ظن صاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين» أن كتاب «الأيمان» 
لابن القيم» وقال: «لم اجن لرچین لحياته من نسب هذا الكتاب إليه - أي إلى 
ابن القيم!! ‏ وقد قال في الموضعين المشار إليهما: «وقد قدمنا في كتاب الأيمان 
اختلاف العلماء في البميق بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك» هل يلزم أم لا؟» 
والله أعلم» . 
قال أبو عبيدة: القائل في الموضعين: «وقد قدمنا. ..» هو ابن بزيزة وليس ابن القيم» 
والموطن الأول اهن السابى وهو عندنا في (۲/ »)5١- 7١‏ وأما الموطن الثاني» فهو في 
نشرتنا »)54١/1(‏ قال ابن القيم فيه بعد كلام: #قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن 

علي التميمي المعروف ب(ابن بزيرة) في «شرحه لأحكام عبد الحق»: (الباب الثالث: ا في 
کا بالطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء. 
ووقع في بعض المطبوعات. «قاله عبد العزيز. . ٠.‏ فأصبح: «وقدمنا. . ٠.‏ من كلام 
القيم» وهذا خطأء فالقائل: «وقد قدمنا في كتاب الأيمان...2 هو ابن بزيزة» هذا 
واضح لمن تأمل نقل المصنف عنه في مواطن من الكتاب» والعبارات التي نقلها 
المصنف عنه هي هي» والمتأمل فيها جميعاً يقطع بما قلناهء والله الموفق للخيرات» 
والهادي إلى الصالحات. 
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«العلل» للترمذي› نقل منه» وصرح باسمه في (6/ 1۷0 11< .(41Y‏ 
- «التعاليق على كتاب العلل» ذكره وسماه هكذا في »)۸٠/١(‏ وهو لأبي 
إسحاق» والعبارة التي فيها ذكر لهذا الكتاب إنما هي لأبي يعلى الفراء في «العدة» 
»)١598 - ۱١۹۷ /١(‏ فنقل المصنف منه بالواسطة. 
كما في (۹/۳٦۳)ء‏ ولعله نقل من كتاب «العلل» للدارقطني أيضاًء انظر ‏ على 
OED OA‏ 


* كتب مسندة تعتنى بالأحاديث وآثار السلف : 

أكثر المصنف من النقل عن المصادر الأصلية المسندة» ولا سيما تلك التي 
تعتني بآثار السلف» وسبق قسم منهاء مثل: «الخلافيات» و«السئن الكبرى» 
و«معرفة السنن والآثار» و«المدخل إلى السنن الكبرى» كلها للبيهقي» و«الأم» 
و«الرسالة» و«المسند» كلها للإمام الشافعي» و«الحيل» المنسوب لمحمد بن الحسن 
الشيباني» و«الحيل» للخصاف» و«الموطأ» للإمام مالك» و«التمهيد» و«الاستذكار» 
و«جامع بيان العلم» كلها لابن عبد البرء و«المدونة» و«مسائل الإمام أحمد» على 
اختلاف رواتها"» وبعض كتب القاضي أبي يعلى" » وبعض كتب ابن بطةء 
و«المترجم» للجوزجاني» و«المحلى» و«الإحكام» لابن حزم و«الأموال» 
و#القضاء» ‏ والنقل منه بالواسطة ‏ و«الغريب» كلها لأبى عبيدء وكتب الفتوى”": 
لابن الجوزي وابن الصلاح وابن حمدان» وبعض التفاسير““ ولا سيما المسندة. 

وهنالك كتب أخرى نقل منها المصنف» وهي مسندة» مثل: 

- أمثال الحديث» للرامهرمزي» نقل منه» ولم يسمه» واكتفى بنسبة بعض 
النصوص أحياناً إلى المؤلف» والنقل ‏ فيما ظفرتٌ به - محصور في 404/١(‏ - 
(YT‏ وتكاد تكون أغلب ما فى هذه الصفحات منه» حتى الأحاديث المعزوة 
اللصحيحين) » فهي بلفظ الرامهرمزي! 

«الجامع» للثوري» نقل منه وصرح باسمه في ٣۳‏ ) والنقل منه 
بالواسطة» كما بيناه فى التعليق على الموطن المذكور. 


1 


)١(‏ سبق تعدادها في (كتب الحنابلة). (۲) سبق تعدادها في (كتب الحنابلة). 
(۳) سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر. )٤(‏ سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر. 
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«(مصنف عبد الرزاق»» نقل منه وسماه في (oY ٥۲۱ /٤(‏ ولم يسمه في 
مواطن کثیرة"» منها .)۱٥۸/۲(‏ 

- «الخراج» ليحيى بن آدم» نقل منه وسماه في (۲/ .)۳۷٤‏ 

- «مصنف ابن أب شيبة»» نقل منه ولم يسمه في مواطن منها /٤(‏ 2101 
):5١ ۹‏ ونقل منه فى مواطن أخرىء انظر (5؟/2.59 ۰۳۸۰ و"#/ 2.590 
4645 وق يعضها بالوابطة كا صرح به الصف 

- امصنف وكيع»» نقل ره وسماه فيه .)٤٤۸/۳(‏ 

- «جزء رفع اليدين» للومام البخاري» نقل منه» ولم يسمه في الا ؟). 

- «زهد ابن المبارك»» نقل منه'" ولم يسمه في .)57/١(‏ 

- اشرح معاني الآثار» للطحاوي» نقل منه» ولم يسمه في »۳٦٦/۲(‏ هلالا 
2*5 وهنالك نقولات أخرى في الكتاب عن الطحاوي» مثل: (١/۳۸٠ء‏ 
۳ 4317 438) جلها بواسطة ابن حزم في «الإحکام». 

- #تهذيب الآثار» لابن جرير الطبري» نقل منه وصرح باسمه في »)١58/1١(‏ 
ونقل منه دون تصريح واكتفى بعزو الكلام لصاحبه في TV ›»۳٦/۱(‏ ىا (I17‏ . 

«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» نقل منه وصرح باسمه في (۱/ ۸۷ 
و5/٠١10)»‏ ونقل منه دون تصريح باسمه في مواطن» منها: ۰٨۸ 2854 87” /١(‏ 
cE c10 Fo |‏ ملام الاك الاك EVE EV‏ وه/ .)١"5‏ 

- (صفة الجنة» لضياء الدين المقدسي» نقل منه» ولم يسمّه في »۲۲۲/٠(‏ 
۳( 

- «الغيلانيات»» عزى له حدیثاً فى )١5١/(‏ قال: «وفى «الغيلانيات»: ثنا 
إبراهيم بن أبي يحيى. . .» وساقه ا ۰ 

ونقل المصنف هذا الحديث من «سنن الدارقطنى» (7/ 55) وهو فيه من 
طريق يحيى بن غيلان حدثنا إبراهيم بسنده ولفظهء فظن أن الحديث في 
«الغيلانيات» لوجود يحيى بن غيلان! في سنده» فأراد أن يعلو بعزوه» والأمر ليس 


)١(‏ انظرها في (فهرس الأعلام) في (المجلد الأخير)» ولعله وقع بعضها للمصنف بالواسطة. 
(۳) بواسطة ابن عبد البر في «جامع بيان العلم». 
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كذلك» إذ الحديث ليس في «الغيلانيات» بطبعاته الثلاثة» ولم يعزه غيره له" 
و«الغيلانيات» نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان 
البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» ولا صلة لها ب(يحيى بن 
غيلان)» فتنبه لذاك» تولى الله هداك. 

وعليه؛ فإن هذا الكتاب ليس من مصادر المؤلف في كتابه هذاء وإن ذكر 
عنوانه فيه! والله أعلم. 

- «جامع ابن وهب»» نقل منه» وصرح به في (557/7)» والنقل بواسطة 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» كما وضحناه في التعليق على الموضع 
امور 07 

وهنالك كتب كثيرة فيها أخبار وآثار» والنقل منها بالواسطة» ككتاب 
«الشبهات» للآجري» فيما وضحناه في التعليق على .)١179/5(‏ 


* كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل : 

سبق بيان نقل المصنف من بعض كتب التراجم والجرح والتعديل» مثل: 
«مناقب أبي حنيفة»» و«مناقب الشافعي» للبيهقي» و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن 
أبي حاتم» و«الانتقاء» لابن عبد البرء و«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» 
وااأخان سرن ين سيدا" لتخمد بن .الخارت:. 

وهنالك كتب استخدمها المصنف في الحكم على الرواة جرحأ وتعديلاً» 
وصرح بأسماء بعضها تارة» ولم يصرح تارة أخرى» من مثل : 

- «الكمال فى أسماء الرجال» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى. نقل عن 
صاحبه ولم سارح باط ١ N‏ 

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي» نقل منه» وصرح باسمه في )٤۷٩ /٤(‏ . 

والذي رأيته من خلال عملي في الكتاب أن غير نقل للمصنف في الرواة 
جرحا وتعديلا إنما كان بواسطة: 


)١(‏ إلا من قلّده! وكذلك وقع له مثال آخر في «فوائد حديثية» (ص47١‏ - بتحقيقي). 

(۲) وكذا على المواطن التي صرح المصنف بعزوها إلى ابن وهب دون تسمية «جامعه»» كما 
تراه في (فهرس الأعلام): (عبد الله بن وهب)» (ابن وهب). 

(۳) نقل منه بواسطة ابن عبد البر» صرح المصنف بذلك» انظر: (7/ 574). 
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- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» وهذه ثلاثة أدلة تدل على 
ذلك : 

الأول: نقل في )۳٠۹ -۳٠۸/۳(‏ أقوالاً لأئمة الجرح والتعديل في 
(الحارث بن عبيد) جلها فى «الميزان» (١/۳۸٤)ء‏ وأعلا حديثاً أورداه فى 
ترجمته» ومفاد التعليل في ارمق واحد. 1 

الثاني : نقل في (۳/ )٠١ "١5‏ أقوالاً عن ابن لهيعة» هي في «الميزان» 
(27/0)». نقلها المصنف منه. 

الثالث: نقل في (۲۳۷/۳) أقوالاً في جملة من الرواة» منقولة من 
«الميزان»» كما في تعليقي على الموطن المذكور. 

وهنالك كتب سبق ذكرهاء ونقل المصنف منها أحكام أئمة الجرح والتعديل 
على الرواة» مثل : «الجامع» و«العلل» كلاهما للترمذي» و«السنن» و«الخلافيات» 
كلاهما للبيهقي» و«سنن الدارقطني»» وغيرها. 

ونقل المصنف من الكتب المتخصصة في التراجم بعض الأخبار والآثارء 
ووقع له ذلك بالواسطة» وهذا البيان: 

«التاريخ الكبير» للبخاري› نقل منه وسماه في (/ وكان ذلك بواسطة 
«بيان الدليل» لشيخه ابن تيمية» وفي كتابنا نقولات أخرى منه بواسطة «الإحكام» 
لابن حزم. 

وكذا «التاريخ الأوسط» للبخاري» و«تاريخ أبي زرعة الرازي»» انظر ‏ على 
سبيل المثال -: ٤)۷١  ١57/١(‏ و٣/۸٥٤)»‏ و«المعرفة والتاريخ» للفسوي» 
وسبق الحديث عن هذه الكتب فيما تقدم تحت عنوان (كتب اللغة والغريب 
والأدب والتاريخ). 
* المصادر الشفهيّة وما فى حكمها: 

اعتمد المصدّتُ على مصادر شفهيّة بالإضافة إلى ما قدمناه من كتب أصليةء 
تكاد تشمل جميع العلوم» وهذا البيان: قال في (مسألة عدم لزوم الطلاق للحالف 
فيه) في )٥٤۲ /٤(‏ : 

ا(وعندنا بأسانيد صحيخة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلمء الذين 


)١‏ ونقل منه أيضاً في كتابه «الفروسية» و«فوائد حديثية)» وهما مطبوعان بتحقيقي. 
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. هم أهله في عصرنا وقبله» أنهم كانوا يفتون بها أحياناً» قال: «فأخبرني صاحبنا 
الصادق محمد بن شهوان» قال: أخبرنى شيخنا الذي قرأتُ عليه القرآن ‏ وكان 
من أصدق الناس - الشيخ محمد بن المحلى» قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب 
جامع دمشق عز الدين الفاروقي» قال: كان والدي يرى هذه المسألة» ويفتي بها 
ببغداد). 

وقال في (05/5): «وأخبرني رجل من علمائهم ‏ أي: علماء الطبيعة - 
أجلس قرابة له يكحل الناس؛ فرمد» ثم برئ» فجلس يكحلهمء فرمد مراراًء 
قال: فعلمتٌ أن الطبيعة تنقل» وأنه في كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرّمْدء نقلت 
الطبيعة الرمد إلى عينيه» وقال فى :)۷٦/١(‏ 

«(أن مفتيين اختلفا فى جواب فكتب تحت جوابهما: جوابى مثل جواب 
الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا. وكان فى 
زماننا رجل مشار إليه بالفتوى» وهو مقدّم في مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل 
إليه في الفتاوى» فيكتب» يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه 
يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه» ونحن لا نعلم 
شرطهء فإما أن تبيّن شرطه»ء وإما أن لا تكتب ذلك. 
وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ونحو ذلك» 
وهذا ليس بعلم» ولا يفيد فائدة اص سوى حيرة السائل وتنکده» وكذلك قول 
بعضهم في فتاويه: يرجع .ذلك إلى راق الحاكم» فيا سبحان الله! والله لو كان 
كام زمانناء فالله المستعان». 

وقال فى (5//ا 9‏ ۹۸): 

«وأذكر لك من هذا مثالاً وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل 
الذمة بتغيير عمائمهم» وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين» فقامت لذلك 
قيامتهم وعظم عليهم»› وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة 
E‏ المسلمين؛ فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوَّروا 

فيا يترصلوه بها إلى إزالة هذا الغيار» . وهي : : ما تقول السادة العلماء ء في قوم من 

أهل الذمة 0 بلباس غير لباسهم المعتاد» وزي غير زيهم المألرف» فحصل 
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لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع 
وآذوهم غاية الأذى»ء فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم؟ فهل يسوغ للإمام 
ردهم إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة 
يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم مَنْ مُنِع التوفيق» وصد 
عن الطّريق بجواز ذلك» وإن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه» قال شيخنا: 
فجاءتني الفتوى» فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه ويجب إبقاؤهم على 
الزي الذي يتميزون به عن المسلمين» فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاءوا بها 
في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبواء ثم أتوا بها في قالب آخرء 
فقلت: هي المسألة المعينة» وَإِنْ حرجت في عدة قوالب» ثم ذهب إلى السلطان 
وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون» فأطبق القوم على إبقائهم ولله الحمد. 

ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى» فقد ألقى الشيطان على ألسنة 
أوليائه أن صوّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع وأخرجوها في 
قالب حسن» حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه» وسبحان الله 
كم تُوُصّل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثرٌ الناس إنما هم 
أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال» وأهل النقد منهم الذين يعبرون من 
الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغون عشر معشار غيرهمء» ولا قريباً من ذلك» 
فالله المستعان» . 

وفي الكتاب استطرادات حول (تعبير الرؤى)"'» لم يعزها المصنف لأحدء 
والغالب أنها مأخوذة عن شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن سرور 
المقدسي (578 -1910ه)ء وقد وجدته يصرح بذلك في كتابه «زاد المعادا 
(فصل : قدوم وفد بني حنيفة) فإنه نقل عنه جملة من (التعبير)ء ثم قال: 

«وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة 
أجزاء» ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر سنهء واخترام المنية له» رحمه الله 
تعالى) . 

ولشيخه هذا «البدر المنير في علم التعبير» وشرحه أيضاًء والكلام الموجود 


000( في «ذيول العبر) (5/ »)٠١١‏ في ترجمة (ابن القيم): «وحدث عن شيخه ‏ ابن تيمية - 
التعبير وغيره). 
(؟) (۳/ 5١5-5١6‏ _ط مؤسسة الرسالة). 
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عند المصنف قريب مما فيه في مواطن قليلة» مثل: (تأويل البقر) قارن كلام 
المصنف بما في «البدر المنیر» (۲۷۹ - .)۲۸١‏ 

وذكر في )١198/5(‏ تحت (الفائدة الحادية والستين) من (آداب الفتوى) وهي 
في الإكثار 1 الدعاء عند الفتوى» قال: «وكان بعضهم يقرأ الفاتحة» وجرَّبنا ذلك 
نحن» فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة». 

ا ا غا مز فف مووود ال 
المتنوعة» وهي تدلل على تفثن ال وتترجم حرصه واهتمامه بالكتب كما 
ذكره غير واحدٍ من مترجميه". ومن الواجب أن يكر هنا أن المصنف لم يعن بذكر 
الكتب كعنايته بتحرير المسائل والمباحث» وأنه أكثر من النقل عن الكتب التي لها 
تعلق سات ات بوساح نوما بها وربخد المناحت 
المتفرعة عنهاء وما يلزم القضاة والمفتين (وهم الموقّعون عن رب العالمين). 

ومن المشايخ الذين أكثر المصنف ذكرهم وتردادهم في كتبه عامة» وفي 
كتابه هذا خاصة: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني» الشهير ب(ابن 
تيمية)؛ ونقولاته عنه كانت من كتبه ومؤلفاته» ومباحثه وتحريراته» وما سمعه من 
فمه» وألقاه الله كك على لسانه من حكم ومباحث ومواقف» وهذا ما سنوضحه 
في المبحث التالي . 

وأخيراًء لا بد من الإشارة إلى ذكر المصنف لبعض مؤلفاته هناء وأحال 
عليهاء فقال فى (5/ )٤١١ - 5٠١‏ عند مسألة (المحلل فى السباق)» وحكمه عند 
العلماء وتفاصيلهم في وتجؤده على أقرال» قال عنها: «وقد ذكرناها" في كتابنا 
الكبير «الفروسية الشرعية»» وذكرنا فيه» وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال» بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاًء وبيّنا 
ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه» وكلام الأئمة في ضعفه» وعدم الدلالة 


منه على تقدير صحته) . 
* بين المصتف وشيخه ابن تيمية : 
كان ابن القيم معجباً بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أشد إعجاب» وكان له 


)١(‏ قدمنا نقولاتهم في مطلع هذا المبحث. 
)۲( سبق الكلام على ذلك بالتفصيل» ولله الحمد والمنة. 
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الأثر البالغ في «تكوين اتجاهه» وتغذية مواهبه» وإشباع نهمته بعلوم الكتاب 
والسنة» والرد إلى الله والرسول» حتى صار أبرع تلاميذه» وألمعهم ن 
وأجلاهم اسماًء فلا يكاد يُذْكر الشيخ ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن قيم 
الجوزية» وسرى نور هذين العلمين في آفاق المعمورة» بسعة العلم» وأصالة 
الفكر» والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم)”' . 

وكانت مدة ملازمة ابن القيم لشيخه ستة عشر عاماً”"'» منذ سنة (١١۷ه)‏ 
:وى البنية التى عاد فيها ابن تيمية من عضن إلى مشق ب إلى.سنة (۷۲۸ه)» اشئة 
وا 

وفي هذه المدة أخذ التلميذ من الشيخ علماً جمّاء وتأئّر بِسَمْتِهِ وهديه» واستمع 
إلى تة وت جنها "+ وغرف به وامتحن وأوذي مرات بسبب ذلك“ . 

وكان ابن القيم باراً بشيخهء كثير الترداد لاسمه» والثناء عليه» وذكر 
اختياراته» ولعل ذلك لم يقع في كتاب من كتبه كما وقع في كتابنا هذا. 

وهذه طاقة مهمة من النقولات من خلال جولة سريعة في كتابنا هذا 
فحسب؟ تدلل على مد تأثر المصنف بشيخه» وان تسق انه مقولة أرق عضي 
«غلب عليه حب ابن تيمية» حتى لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في 
جميع ذلك» وهو الذي هذب كتبه ونشر ا ومقولة الذهبي : اتفقه بشيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وكان من عيون أصحابه»"» ومقولة صلاح الدين 


)١(‏ «ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره» (ص۷۸) للشيخ بكر أبو زيد. 

(۲) خلافاً لما ذكره الشيخ صبحي الصالح كد في تقديمه ل«أحكام أهل الذمة» )57/١(‏ أن 
مدة ملازمته له زهاء أربعين سنة» نعم منذ اتصاله بابن تيمية سنة (۲١۷ه)‏ إلى وفاة ابن 
القيم سنة (١١۷ه)ء‏ زهاء الأربعين» أما مدة التلمذة والتلقي فهي كما قررنا. 

(۳) تجد طرفا منها في «الهدية في مواعظ الإمام ابن تيمية» (ص١7‏ - )۲١‏ وفيما سيأتي برقم 
(خامساً) . 

(6) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۸٤٤)ء‏ «أعيان العصر» (578/5)» «الدرر الكامنة» (4/ 
١‏ «النجوم الزاهرة» .)١190 /٠١(‏ 

(5) تجد هذه الاختيارات في (الإحالات) تحت هذا العنوان» وكذا في (فهرس الأعلام) في 
المجلد الأخيرء وتجد فى نقولات العلماء الآتية عند بيان أثر الكتاب فيما بعده الارتباط 
الوثيق بين ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقلها عنهما الآراء والأقوال والترجيحات. 

() «الدرر الكامنة» (5/١5؟)‏ ومثله في «البدر الطالع» )۱٤۳/۲(‏ و«أبجد العلوم» .)١١۹/۳(‏ 

(۷) «ذيول العبر؛ .)٠١١/٤(‏ 
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الصفدي: «وكان يسلك طريق العلامة تقي الدين ابن تيمية في جميع أحواله 
ومقالاته التي تفرّد بهاء والوقوف عند نص أقواله»“ و«لم يُخْلّفِ الشيخ العلامة 
تقى الدين ابن تيمية مثله»» ومقولة السخاوي عنه: «رئيس أصحاب ابن تيمية» 
بل هو حسنة من حسنات» 

ومن أكثر كتب ابن تيمية التي نقل منها المصنف في كتابنا هذا «بيان الدليل 
فى إبطال التحليل»“» وتكاد تكون النقولات الموجودة فى كتابنا هذا نسخة 
لخر منه» ولا غرو في ذلك إذ قام المصنف بنسخ «البيان» في (470) ورقةء 
وا وال تيه ر 

قال ابن القيم بعد نقل طويل: «هذا كلام شيخ الإسلام في (مسألة مهر السر 
والعلانية) في كتاب «إبطال التحليل» نقلته ا 

والملاحظ أن النقل من هذا الكتاب كثير» ويكون بلفظ المصنف تارة» 
ويتضرفك"فيه ويقتصر فل المع تازه أخرىء ويتخللة تقولات وإيضاحات ورد 
استشكالات على تقرير ابن تيمية تارة أخرى» ويكون بعضها من خلال مشاهداته 
وسماعه» فها هو يقول بعد نقل منه: 

«وكان شيخنا كا يمنع من (مسألة التورّق)» روجع فها دز اناا حاضن ارا 
فلم يرخص ف 

ولم أظفر بتصريح ابن القيم باسم الكتاب إلا في موطن واحد (۹۳/۳٤)ء‏ 
ويسهب ابن القيم في توجيه كلام شيخه فيه» والتدليل عليهء ورد مؤاخذات 
وانتقادات المعارضين» مما يجعلنا نقول: إن القول بأن ابن القيم نسخة عن شيخه 
فحسب» فرية بلا مرية» وهي من أكاذيب وبواطيل الخصوم» ولا تصدر إلا ممن 


(1) «أعيان العصر» (758/5). (؟) «الوافى بالوفيات» .)١957/57(‏ 

(۳) «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» 0/۷( 

(4) نشر ضمن «مجموع الفتاوى»» وطبع بتحقيق الشيخ حمدي السلفي» عن المكتب 
الإسلامي» وبتحقيق الشيخ فيحان المطيري عن مكتبة ليناء مصرء وأكثر من النقل عنه في 
(الحيل) و(سد الذرائع) مع زيادة» مع ملاحظة أن عباراته عبارات ابن تيمية تارة» 
وطابقتها أخرى» انظر: «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» .)71١(‏ 

)٥(‏ في مكتبة الأوقاف العامة» ببغدادء تحت رقم )۸٤۷۳(‏ وعليها تملكات للسفاريني 
(۱۱۳۸ه)» ونعمان الآلوسي (1798١ه)ء‏ انظر: ثبت ابن تيمية» (4/09). 

(5) «إعلام الموقعين»  .)597  ٤۸4/۳(‏ (۷) «إعلام الموقعين» (85/5). 
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لم يَحْبْرْ كلام ابن القيم» وإنما باعثها الحقد والحسد. 

وينظر لكثرة نقل المصنف من كتاب «بيان الدليل» هذه المواطن مع التنبه 
لتعليقنا على بعضها :١١/9(‏ _ 614۹« "لاك  :55 2435# _ EAA‏ مواق c40‏ 
OFA cof’ _ 04 (oT‏ و5/” هامش (0) لاك YI IA‏ مكل الاك ىل 
الل CAV CAT AT V4 VA VT VY‏ قلق عق AT‏ 5ق هف 41 - 
IVE AV° AIT EA AMEY MEY _ 16° IT °1 °° ۹۹‏ 
TE IAT _ 1۷A‏ ككل TV‏ _ تك تك (Y0 YEA YEY‏ 


ولم يقتصر نقل المصنف من بيان الدليل»» بل تعداه لكتب أخرى» ففي 
(مسألة المعدول به عن القياس)" أكثر المصنف من النقل عن شيخه ابن تيمية» 
ووجدت هذه النقولات في «(مجموع الفتاوى) (۲۰/ ٥۰٤‏ - 46ه و١5/١1-"”73),‏ 
وفى «مجموعة الرسائل الكبرى» بالقاهرة» سنة ۲۳١١ه»‏ وسماها تلميذه محمد بن 
د الهادي في «العقود الدرية» (ص55): «قاعدة في تقرير القياس في مسائل 
عدة» والرد على من يقول: هي على خلاف القياس»» وتذكر بعض فهارس دور 
الكتب الخطية ضمن مصنفات ابن تيمية «جواب عما يسمى بخلاف القياس الذي 
يقع في كلام الفقياء)”'©: قال الضف > اوسالت سخا قدسن_ الله روحة غا 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس.... 

فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس». 


)١(‏ للشيخ عمر عبد العزيز كه دراسة منشورة بعنوان «المعدول به عن القياس حقيقته 
وحكمه» وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه» واستفدتٌ منها في تعليقي على 
الكتاب . 

(۲) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط» برقم (۹٠۲)ء‏ انظر: «سلسلة التراث المخطوط» 
»)١١/15(‏ ونشرها محب الدين الخطيب في القاهرة» سنة 57١ه ‏ وعنه غير واحد في 
بيروت - في مجموع بعنوان «القياس في الشرع الإسلامي». 
وقام الأستاذ صالح المهندي بتحقيق هذه الرسالة عن نسخة الرباط وطبعها عن وزارة 
الأوقاف القطرية بعنوان «شمول النصوص لأحكام أفعال العباد»» ثم رأيتها ضمن 
«المجموعة الثانية) من اجامع المسائل» (71/7 - )١١‏ بعنوان «قاعدة في شمول 
النصوص للأحكام». واعتمد على نسخة الأسكوريال والرباط» وثلاث نسخ أخرى» 
وقال (ص٦۲۳)‏ عن ابن القيم: «فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه على طريقته من 
الاستفادة من كتبه كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام الشيخين في موضوع واحد». وقارن 
ب«مجموع الفتاوى» (۳۳۸/۳۱ ۔ 20707 و«تفسير آيات أشكلت» (۲/ 59١1‏ 01/9). 
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قال المصنف بعد ذلك مباشرة: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه 
ولفظه. وما فتح الله سبحانه لى بيمن إرشاده» وبركة تعليمه» وحسن بيانه 


و الك 


وكثرت النقولات والاستطرادات والمناقشات حول هذه المسألة» وتقع في 
. نشرتنا في (۲/ 170 - ۲۳۷)ء ونَقْلُ المصنف عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة 
- كنقله في التي قبلها - يظهر تارة» ويحْتّفي أخرى» ويتخلله تقعيد وتأصيل وتدليل 
وتمثيل وتفريع . 

وهذه المسألة في القياس هي فصل من فصول ثلاثة"» قرر فيها ابن 
القع دمي د وأطال النفس جداً في تبني ما ذهب إليه» كيف 
لا؟ وها هو يقول عنها: «هذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب» وبها 

يتبيّن للعالم المنصف مقدارٌ الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها 
0 چ الشرائع» قال: «ونحن نعلم أنا لا نونّي هذه 06 حقّها ولا 
قارف وانها أجل فى غلومنا ونر راا بولكن هة الاق هه :ونير 
أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابهاء وينهج طرقهاء والله المستعان» وعليه 
التكلان»“ . 

قال ابن النجار: «وقد ذكر الشيخ تة تقى الدين ‏ وتبعه ابن القيم - أنه ليس في 
الشريعة ما بخالت الفياسن وم لا E‏ فرثنا للف ويا" و 


.)٠١١ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) والفصلان المتبقيان هما: 
# في بيان شمول النصوص للأحكام» والاكتفاء بها عن الرأي والقياس. 
# في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود النص. 
والناظر في رسالة «الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس» لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» يجدها لا تخرج عن تقرير ابن القيم في هذه الفصول ونقوله عن ابن تيمية 
منهاء إنما كانت بواسطته. 

(۳) في مكتبة الأسكوريال برقم :)۱۳۳١‏ «رسالة في شمول النصوص للأحكام وموافقتها 
للقياس الصحيح» لابن تيمية» وهي في )١١(‏ ورقة» وهي في المكتبة الظاهرية برقم 
(3797): «مسألة فيمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة» وهي في (5) 
ورقات» لابن تيمية أيضاً» وهذه مسميات لكتاب واحد» وهو الذي صنفه ابن تيمية 
بسبب سؤال تلميذه ابن القيم» كما تقدم نقله عنه هناء والله الموفق. 

€3 «إعلام الموقعين» (؟57/5١١).‏ 60 الشرح الكوكب المنير» (5/ 1765؟7). 
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فمتابعة ابن القيم لشيخه في هذه المسألة أمر مشهور» كما يؤخذ من هذا النقل» 
والله الموفق لا رب سواه. 

وكذلك في مسألة الحلف بالطلاق» فقد أكثر المصنف النقل عن شيخه ابن 
تيمية فيهاء وأظهر عناية شيخه في هذه المسألة» قال (6/ :)٥٤١‏ «اوصتف في 
المسألة ما بين مطوّل ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوجوه 
التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال ال والقياس» وقواعد إمامه 
خاصة» وغيره من الأئمة زهاء أربعين دلیلاً» وقال عن شيخه بعد ذلك : 

«وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه» باذل نفسه 
وعرضه»› وأوقاته لمستفتيه» فكان يفتي في الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر 


من أربعين فت 70" . 
ون أثر فتياه هذه - «فعظلتٌ لفتاواه مصانع التحليل» وهدّمت صوامعه 
وبيعه» وكسدت سوقه» وتقشعت ت سحائب اللعنة عن المحللين› الل ن 


التطلفن :قاج شوق انعد ا لكا ت وا وار ال 
وأطال المصنف الكلام في هذه المسألة» وأكثر النقل فيها عن شيخه أبي 


)١(‏ من رسائل ابن تيمية المحفوظة في دور الكتب الخطية: «لمحة المختطف في الفرق بين 
الطلاق والحلف» منها نسخة في (7) ورقات في مكتبة حسن الأنكرلي» المهداة للأوقاف 
العامة ببغداد» برقم )٤/٠١۸١۳(‏ وأخرى في الظاهرية في (۸) ورقات» برقم (۳۸۰۸)» 
وثالثة في مكتبة نصيف بجدة في (۱۸) ورقة» ورابعة في جامعة برنستون ‏ جاريت في 
(5) ورقات برقم )٠١١١(‏ وأخيرة في مكتبة الأوقاف ببغداد في )٠١(‏ ورقات» برقم 
(غلاكم/ 5). 
ثم رأيتها مطبوعة بهذا العنوان عن دار الراية ‏ الرياض» بتحقيق عبد العزيز بن أحمد 
الجزائري عن نسخة الظاهرية» وزعم (ص8١١)‏ أنها نسخة وحيدة!! وأفاد أن منها قسماً 
في: «مجموع الفتاوى» -55) وفي «القواعد النورانية» (ص۲٤۲‏ - إلى آخر 
الكتاب» ط الفقي). ومنها أيضاً: «الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق)ء 
منها نسخة في دار الكتب المصرية» رقم »)١٤(‏ وأخرى في مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل (18/57) وثالئة في المكتبة العمومية بدمشق (18/99/70)» ويذكر مترجمو 
ابن تيمية له فى هذا الباب: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (نحو أربعين كراسة)» 
«الفرق المبين بين الطلاق واليمين»» «قاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان 
حقيقة»» وقاعدة سماها «التفصيل بي بين التكفير والتحليل»» «الرد الكبير على من اعترض 
عليه في مسألة الحلف بالطلاق» (ثلاث مجلدات) . 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/ .)64٠‏ (۳) «إعلام الموقعين» .)05٠/5(‏ 
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العباس» انظر ‏ على سبيل المثال -: (۲/ 56٠ ۷۳٣ - ”55 ۳٤۱/۳ ۳٦۲‏ 
۷۳ و5/ 0° _ (oro‏ 

ونقولات المصنف عن شيخه في مسائل الطلاق الأخرى كثيرة» من أهمّها 
المسائل الآتية: 

# (المسألة السريجية)» انظرها فى نشرتنا /۲٤(‏ ۲۰۱ - 775)» وقارن بما فى 
المجموع الفتاوى» (۲۸۹/۳۲» وما بعد.ء ۳۱١‏ وما بعد)» و«بيان الدليل» (۱۸۲ء» 2 
516 وما بعد). 

* (مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد)ء تعرض لها المصنف فى مواطن 
عديدة من هذا الكتاب» ولم يخرج عن رأي شيخه فيهاء ولشيخه «سؤال 


وجواب فى الطلاق الثلاث» . 


* (مسألة الخلع هل هو طلاق؟)» تعرض لها المصنف في مواطن من كتابه 
هذاء ولم يخرج عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية”"» ولابن تيمية: «رسالة في 
الخلع هل هو طلاق أم 0 ويذكر له «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع 
ونحو ذلك». 


# (فيما بعل ربعم من شال الطلاق)» أكثر المصيتت من E‏ 
لمسائل الطلاق TD‏ > وهو يقرر ما ذهب شيخه إليه بقوّة» وينتصر له بناءً 


على موافقته الدليل الشرعى» ولابن تيمية رسائل مفردة فى هذا ا 


)١(‏ انظرها في المجلد الأخير (فهرس الفوائد الفقهية ‏ كتاب الطلاق). 

(۲( منه نسخة في مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا جاريت» رقم 2»)١6751(‏ وقد ذكر مترجمو 
شيخ الإسلام له عدة رسائل في هذا الباب» ثم رأيت في (المجموعة الأولى) من «جامع 
المسائل»؛ لابن تيمية (۲/ ۲۷۳ - :)۲۹١‏ «فصل في جمع الطلاق الثلاث» و(۲۹۳/۲ - 
٠4‏ «فصل في الأحاديث الواردة فى الطلاق الثلاث» و(۲/ ۳۱۰۵ - ۹٤۳)ء‏ «فصل فى 
الطلاق الثلاث» و(01/7 - 20837 «فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة»» وهي 
كلها بتحقيق الأستاذ محمد عزير شمس عن نسخ محفوظة في جامعة برنستون» وينظر في 
تحقيق المسألة «الحكم المشروع في الطلاق المجموع» لذهبي العصر العلامة عبد الرحمن 
المعلمي اليماني» وهو مطبوع. 

.)٥۳۷ /٤و‎ 5١0” و#/‎ 5١5 /١( :- على سبيل المثال‎  :رظنا‎ )۳( 

(5) منها نسخة في مكتبة شهيد علي بتركياء ضمن السليمانية» رقم .)۲۷١١(‏ 

(5) انظر: مواطن بحثها في (فهرس الفوائد الفقهية ‏ كتاب الطلاق). 

(7) في معهد المخطوطات بباكو «رسالة فيما يحل من الطلاق ويحرم» برقم  4١655(‏ 0)- 
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وهذه المسائل مبحوثه فى مواطن من كتب شيخ الإسلام ابن ت 


وحصل الوقوف على ما قررناه من تبي المصنف لآرائه» وإن لم نظفر بجميع 
النقولات بالحرف واللفظ من كتبه. 

والأمر ليس مقتصراً على (مسائل الطلاق)ء وإنما ذكرتها للتمثيل لا 
للحصرء وإلا فمسألة (الطهارة للطواقف) مثلاً ذكرها المصنف هنا" »> ونقلها 
بتطويل عن ابن تيمية» وظفرتٌ بها على طولها ‏ في «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 
كل/ا١‏ -8١ا5).‏ 

وإفسنألة (شنمان السات لما ذهرها فى كاتا (11*/9) وذكر الأقوال 
وا فال فق التعواز راا ره فخا واد نيه مما وار افا علي 
الموطن المذكورء فهناك بيان اسم هذا المصتف» ونسخه الخطية» والله الموفق. 

وهكذا في مسائل كثيرة في مختلف العلوم» والناظر في الهوامش يجد عزواً 
كثيراً لامجموع الفتاوی»» انظر ‏ على سبيل المثال : /١(‏ 486 و7/ 2174 
BSN‏ ل ال ب ل ل لك عش ال TV‏ © 
Yor _ Y0 Yo YEA YEA YEV YEO YEE TEE YEY FA‏ 
VY c0 _ 00‏ د ETA CEYE TAY CTIA TY CTY IA‏ 
۹ و / CONV cfs TAV TAY FY TI fEy OF TAY «TV1‏ 
EA CEV° E14 CEO ETA EY °‏ قدص 04 cYT* TE fog‏ 
.(fo cE|‏ 


ونَقلٌ المصنف لم يقتصر من كتب ابن تيمية على هذاء وإنما نقل نصوصاً 


0 فى (۲۸) ورقة» كما فى «المنتخب من مقتنيات معهد المخطوطات بباكو) »)٤٤(‏ وفى 
فرك :الميخطوطات :تالكويت (1/154): «السنالة اللجذاكية قا يحل ويرم من الطلاق» 
في (71) ورقة. 

)١(‏ جهدثُ في توثيق المسائل مما وقع تحت يدي من كتب شيخ الإسلام» ولا سيما «مجموع 
الفتاوى» له» ووثقتٌ الاختيار من غيره أحياناً» مثل «شرح العمدة» له أيضاًء انظر: (4/ 
5 وه/*0")» ووثقت اختياراته أيضاً من «الاختيارات الفقهية» للبعلى انظر ‏ على 
سبيل المثال -: (۲۲1/1› 11" ,6| لطس (ONY E EE TY‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (/ »)۳۷١‏ ومن محفوظات مكتبة جامعة الإمام ابن سعود 
بالرياض» برقم (۹٥۱/۸۹/خ)‏ مجموع في (١۲۳ق)»‏ والرسالة قبل الأخيرة فيه فصل 
في طواف الحائض والجنب والمحدث» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي عين ما في 
المجموع الفتاوى». 


٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
طويلة من «تفسير آيات أشكلت»» وعزاها لابن تيمية» ولم يسم الكتاب» انظر 
VF)‏ اكاك .)11١5 TAV‏ 

ومما ينبغي ذكره هنا أمور: 

أولاً: كانت عبارات المصنف دقيقة» فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية» 
وتارة يقول: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول»“ و«كان شيخنا 
يجنح إليه) 

انا" ا ا و نيك فها هو مثلاً - 
يقول في (مسألة شراء المسلم طفلاً كافراً)» و(مسألة السابي”") هل يحكم 
بإسلامهما؟ قال: «نحكم بإسلامه» قاله شيخنا قدس الله روحه»“ ثم قال: «ولكن 
جادة المذهب أنه أي السابي ‏ باق على كفره كما لو سبي مع أبويه وأولى» 
قال: «والضحيح قول شيخناء لأن. . .». 

الفا كان يذكر انا اخازاتة) ويقول: #ارقيرة من الأضحات» هكذا 
بالإبهام» انظر ‏ على سبيل الا 005-149/0 ويقزته أحيانا يذكره 
لإمام من أئمة الفقه» انظر ‏ مثلاً ‏ (405/5). 

رابعاً: كان كه يقرر أشياء بإجمال» وتفصيلها في كتب شيخه ابن تيمية» 
وأذكر مثالين › أحدهما صرح بذلك»› والآخر لم يصرح . 

أما الأول» فقوله ا «ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أ 

من ثلاثين وجهاًء ذكرها شيخنا كه في بعض تصانيفه)”" . 

وأما الآخر؛ فقوله بعل سرده مكفرات الذنوب: «فهذه عشرة أسباب تمحق 

ثر الذنب»» وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في كلام شيخه ابن تيمية في 


.)1017 /5( «إعلام الموقعين» (591/5). (؟) «إعلام الموقعين»‎ )١( 

)۳( صورة المسألة: إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته» فجاءت بولد» أو تزوج الحرٌ منهم 
ا فأولدهاء ثم باع السيدٌ هذا الولَدَ لمسلم. 

(5) «إعلام الموقعين» )٥( .)١۷۲/۲(‏ «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 

(5) «إعلام الموقعين» )٤۲۸/۲(‏ وقارن ‏ غير مأمور - ڊامجموع الفتاوى؟ V1/11)‏ ۸[ 
أ ۷4/۲۹(« وذكر في كتابه «الفوائد» (ص )١154 - ١67”‏ ثلاثاً وعشرين وا في 
التفصيل المذكور» وفي الظاهرية تحت رقم ١٠٤١/۲١(‏ - المجموع) لابن تيمية «قاعدة أن 
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه». 

(۷) «إعلام الموقعين» (۳/ /ا/1). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المنهاج السنة النبوية) (5/ ٠١0‏ - ۲۳۹) والمجموع الفتاوی» )٥١١  541//7/(‏ 
وانظره أيضاً (477/5). 


خامساً: من الأمور المهمة جداً: ذكر المصنف فى كتابنا هذا أحوال شيخهء 


ونصائحه وتوجيهاته له وأجوبته على أسئلته إياه أو أسئلة غيره مباشرة دون نقل 
من كاب ومن غ قران الاه ري ها نبوا ا رات ابن وان 
المصنف عليها بتوجيه ماتع» ودقة فائقة» وهذه أمثلة على ذلك : 


١ 


(000 
(۳) 
(0) 


قال في مسألة (إقامة الإمام الحد على من جاء تائباً): «وسألت شيخنا عن 
ذلك» فأجاب بما مضمونه: "١"...‏ وذكر كلاماًء ثم وجهه وقوّاه بالأدلة 
النقلية» وقال عنه: «وهذا المسلك وسط» قال: «وإذا تأملت السنة رأيتها لا 
ل ا ع ا 

قال : «ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم» فقال: إنما 
أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمدء لا على تقليدي له)”” . 
وقال بعد تقرير لمسألة على وجه بديع: «وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام 
- قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه» وهذه كانت طريقته» وإنما يقرر أن 
القياس الصحيح هو ما دل عليه النص» وأن من خالف النص للقياس فقد 
وقع في مخالفة القياس والنص معاً». 

وغل إشكالاً في ممالا عن شه وأنَّ حلّه كان في منام له رای 
النبي وَل وأرشده إليه» قال /٤(‏ ۳۷۲): «وقال شيخنا : كان يشكل على 
أحياناً حال من أصلَّى عليه من الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت 
رسول الله ية في المنام» ال عن مال نة امنيا عذة السا ةة 
فقال: يا أحمد! الشرط الشرطء أو قال: علق الدعاء بالشرط»› وكذلك 
أرشد أمته َة إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط . . .»“ وأخذ في 
الاستدلال على ذلك. 


الإعلام الموقعين» .071١/5(‏ (؟) «إعلام الموقعين» (؟1/؟١١7).‏ 
«إعلام الموقعين» (5/ 0547 )٤(  .)0547‏ «إعلام الموقعين» .)٠١۸/۳(‏ 
«إعلام الموقعين» (777/54)» وانظر المسألة بتفصيل في كتابي «مسائل أعيت العلماء» 


يسر الله إتمامه بخير وعافية. 
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قال في مسألة (البيع بما ينقطع به السعر) - وقرر الجواز -: «وهو الصواب 
المقطوع به» وهو عمل الناس في كل عصر ومصر» قال: «وهو منصوص 
الإمام أحمد» واختاره شيحُناء وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من 
المساومة» يقول: لي أسوةٌ بالناس» آخذ بما يأخذ به غيري. قال رحمه الله 
ورضي عنه: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه؛ بل هم واقعون فيه. 
وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب 
ولا قياس صحيح ما ما وال بتأييده بسرده الأشباه والنظائر له. 
قال في مسألة (تبرع المديون بما يضر بأرباب الدين) - وقرر المنع -: 
اوسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية كه يحكي عن بعض علماء عصره من 
أصحاب أحمدء أنه كان ينكر هذا المذهب» ويضعّفهء قال: إلى أن بُلِي 
بغريم تبرّع قبل الحجر عليه» فقال: والله» مذهب مالك هو الحق في هذه 
NI‏ 

قال مبيناً حال شيخ الإسلام لما تُعييه المسائل: «وشهدت شيخ الإسلام 
- قدس الله روحه ‏ إذا أعيته المسائل» واستعصت عليه فرَّ منها إلى التوبة 
والاستغفار والاستغاثة بالله.» واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عندهء 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلَّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدأ 
وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيّتهنَ يبدأء ولا ريب أن مَن وُفْق لهذا 
الافتقار علماً وحالاًء وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصداًء فقد أعطي حظه 
من التوفيق» ومن حُرمهء فقد منع الطريق والرفيق» فمتى أعين مع هذا 
الافتقار ببذل الجهد في درك الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»” . 

ذكر من (فقه المفتي): (إذا منع من محظور دلَّ على مباح) وقال عن شيخه 
بهذا الصدد: ورایت شيشيا افلس الله روحه ‏ يتحرّى ذلك في فتاويه 
مهما أمكنه» ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهراً فيها» . 

قال: «وسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم, 
فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفرء فقلتٌ له: ما هذه الحكومة؟ 


«إعلام الموقعين» .)٤١١/٤(‏ (؟) (إعلام الموقعين» (5/ 1٠5‏ 505). 
«إعلام الموقعين» ٦۷ /٥(‏ - 58). () «إعلام الموقعين» .)٤۷ /٥(‏ 
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فقال: هذا حكم الله! فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به» 
وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم الله» أو نحو 
هذا من الكلام»“. 

ونقل تعليقاً لابن تيمية على صنيع مفتٍ كان في زمانهم يكتب في فتاويه : 
«يجوز كذا أو يصح كذاء أو ينعقد» بشرطه» قال المصنف: اوسمعت شيخنا 
يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرطء فإن أي مسألة وردت عليهء 
يكتب فيها: يجوز بشرطه» أو يصح بشرطه» أو يقبل بشرطه» ونحو ذلك» 
وهذا ليس بعلم» ولا فة قافدة املا شرق حيزة السائل وده : 

ونقل المصنف عن شيخه ردا على فهم مغلوط لبعض فقهاء عصره في فتاوى 
العلماء» فتعرض - مثلاً ‏ لمسألة (الوقف على أهل الذمة) وأن بعض: 
الفقهاء صححوه.ء قال: «فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكارء وقال: 
مقصود الفقهاء. . .2 إلى قوله: «فغلظ طبع هذا المفتي» وكثف فهمهء وغلظ 
حجابه عن ذلك» ولم یمین" . 

ونقل فتوى عزيزة في لباس أهل الذمة وأنه «حصل لهم بذلك ‏ أي: 
بإلزامهم بلباس غير لباسهم المعتاد» وزي غير زيهم المألوف ‏ ضرر عظيم 
في الطرقات والفلوات» وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع» وآذوهم غاية 
الأذى» وهل يجوز للإمام ردهم إلى زيهم الأول؟ قال: «فأجابهم مَنْ منع 
التوفيق» وصّدٌ عن الطريق بجواز ذلك» قال: «قال شيخنا: فجاءتني 
الفتوىء فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه» ويجب إبقاؤهم على 
الزي الذي يتميّزون به عن المسلمين» فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاءوا 
بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبوا ثم أتوا بها في قالب 
آخرء فقلت: هي المسألة المعينة» وإِنْ خرجت في عدة قوالب» ثم ذهب 
إلى السلطانء وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون» فأطبق القوم على 
إبقائهم » وه الحعد: رتلا هذه الخاد ارهن أن هى : 
وذكر في مسألة (دلالة العالم للمستفتي على غيره) قال: «وكان شيخنا 
- قدس الله روحه - شدي التجنْب لذلك» ودللتٌ مرة بحضرته على مُفْتِ أو 


.)75/5( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)۷۳/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)98 - ٩۷ /٥( «إعلام الموقعين»‎ )٤( .)۸١ - ۸٥ /٥( (إعلام الموقعين»‎ )۳( 
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مذهب» فانتهرني. وقال: ما لك وله؟ دعه عنك» ففهمتٌ من كلامه: إنك 
لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم» ولمن أفتاه» ثم رأيت هذه المسألة 
بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. . .». 

٤‏ - وذكر فائدة فقهية دقيقة عن شيخه فى الفرق بين مسألتين» هما: إذا شهد الرجل 
جار ورای ناکر :ا تدر على رال ان ل ر ها فى رة 
العرس يرجع» قال المصنئف : «فسألتٌ شيخنا عن الفرق؟ فقال: لأن الحقّ في 
الجنازة للميت» فلا يُترك حقّه لما فعله الحي المنكوه والحق فى الوليمة 
لصاحب البيت» فإذا أ قنها "بالك فقن امف TEL‏ 

6 قال: «وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين 
من أهل زمانه» يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال» أحدها: الجوازء 
والثاني: المنع» والثالث: التفصيل» فالجواز لهم» والمنع لغيرهم» وعليه 
العمل 161 

5 وقال عند حديثه عمن أفتى الناس» وهو ليس بأهل للفتوى: «وكان 
شيخنا وله طبه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: 
أجلت منسشباً على الفتوئى؟ فقلت له يكون على الخبازين والظاخين 
محتسب» ولا يكون على الفتوى محتسب؟!» . 

۷ - وقال في مسألة (ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة 
أخرى؟): «وسمعتٌ شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرتٌ عَقْدَ مجلس عند 
نائب السلطان في وقف» أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين» فقرأ 
جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض لار جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضدّ هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم 
الحاكم» فقلت: هذا من علمه ودينهء أفتى أولاً بشيىء ثم تبيّن له 
الصواب» فرجع إليهء كما يفتي إمامه بقول» ثم يتبيّن له خلافه» فيرجع 
إليهء ولا یقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الأئمة» فسْرٌ القاضي 


بذلك» وسري عنه» . 


.)١١١ /5( (إعلام الموقعين»‎ )۲( .)١١//5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١5١ /٥( (ه) «إعلام الموقعين»‎ 
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۸ _ وذكر قصة طريفة» فيها فائدة وإنصاف وتربية عن شيخه»ء قال: ١‏ وقد 
سمعت شيخنا كه يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية» فقال: 
أستشيرك فى أمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت 
له: ولم؟ قال: 75 أرى الأجادية المنطعة كديرا تخالقة؛ راسي 5 
هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي» فقال لي: ولو رجعت عن مذهبك لم 
يرتفع ذلك من المذهب» وقد تقررت المذاهب» ورجوعك غير مفيد» 
وأشار علىَّ بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه» وسؤال 
الهداية لما يحبه ويرضاهء فماذا تشير به أنت عليّ؟ 
فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: 

5 قسم الحق فيه ظاهر بِيّنء موافق للكتاب والسنة» فاقض بوانت يه :طيتب 
النفس» منشرح الصدر. 

- وقسم مرجوح» ومخالفه معه الدليل» فلا ثفْتِ به» ولا تحكم به» وادفعه 

- 2 وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فإن شئت أن تفتي بهء 
وإن شقت أن تدفعه عنك. 
فقال: جزاك الله خيراء أو كما قال:0 : 

9 - ونقل في مسألة (هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب 
غيره إذا ترجح عنده؟) كلاماً عن شيخه» قوق ودل قال افمالت 
شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عن ذلك فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه 
مذهبٌ معين عند الواقعة التى يسأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمهاء وما 
يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه»”". 

٠‏ وذكر شيئا عن حال شيخه ودعائه عند الفتوى» قال: «وكان شيخنا كثير 
الدعاء بذلك”"»: وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلّم إبراهيم! 
علّمني» ويكثر الاستغاثة بذلك» اقتداءً بمعافه“ . 

درا يرا نقل عن شيخه فائدة في حكم إفتاء من جعل السؤال توصلا إلى 


.)١١۷/١( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)١557 150 /60( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


(۳) أي بالدعاء المأثور: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل. . ٠.‏ وهو في «صحيح مسلم» .)۷۷١(‏ 
)٤(‏ «إعلام الموقعين» (191/0). 
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حصول أغراضهم بأي طريق وافق» وقرر أنه لا يجب على المفتي 
مساعدتهمء قال: «وقال شيخنا كه مرة: أنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء 
وتركهم ٠‏ فإنهم لا يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى ارا حيث كانت» 
ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليّ» بخلاف من يسأل عن دينه)»”" . 
سادساً: ومن الأمور المهمة أيضاً: أن المصئّف أقام وزناً علمياً لفتاوى 

شيخه واختياراته» ودعى أن تكون مثل اختيارات غيره من علماء الحنابلة 

المحررين المعروفين» اسمع إليه وهو يقول: «ولا يختلف عالمان متحليان 
بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي 
الخطاب» بل وشيخهما أبي يعلى» فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها 
يفتى بها في الإسلام» ويحكم بها الحكام» فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن 

لم ترجح عليهاء والله المستعان» وعليه التكلان)9) 
ضابعاً: ابسن التركير علق أصالة: اين الخبع ی ير 

معجب بمنهجه في الاستدلال» مردداً أقواله» لكنه لم يكن مقلداً له تتليداً 

اع وان كان عا للكتاب والسنة والآثار» ولم يرض أن يجعل أحداً 
كائنا من كان عيارا على الدين» فاستمع إليه وهو يقول عن التابعين: لا 
يجعلون مذهبٌ رجلٍ عياراً على القرآن والسئن» فهؤلاء أتباعهم ای السابقين 

وي هنا اا الله منهم بفضله ورحمته» وتأمل قوله بعد ذكره مسألة: 

«وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» و عليه يدل النص والقياس»“ وهكذا فعل 

في جل اختيارات ابن تيمية» فإنه ذكر أدلتهاء وأيّدها بحجة قوية ودليل ظاهرء 
كيف لا وهر فد صل فى غناي هذا حرمة التقليد» وعاب عليهم عدم الأخذ 
بالدليل» واتباع السلف» فاستمع إليه وهو يقرع المقلدين: «فلم تنكرون على من 


.)047/4( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)5٠١/0( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۴) انظر رد فرية: (ابن القيم نسخة عن شيخه)؛ في كتاب «ابن القيم حياته وآثاره» (ص85-87). 

)٤(‏ «إعلام الموقعين» (؟/047). 

(5) (إعلام الموقعين» (177/5) ومثله كثيرء منه قوله في (14/5)» بعد كلام: «وهذا هو 
الصواب الذي لا ريب فيه» وبه تجتمع الأحاديث» وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب 
فقهاء البصرة» ولا نختار غيره). 

(7) لا أعرف كتاباً لابن القيم اعتنى فيه باختيارات شيخه ابن تيمية مثل هذا الكتاب» وقوي عندي 
إفراد هذه الاختيارات في فهرس خاص» إلا أن ما ذكرته هنا تحت (بين المصنف وشيخه ابن 
تيمية)» وفي فهرس (الأعلام) في مواطن ذكر (ابن تيمية) أغنى عن ذلك والله الموفق. 


© لے 
اقتدى بهما (أي: الكتاب والسنة)» وحَكمَهُماء وتحاكم إليهماء وعرض أقوال 
العلماء عليهماء فما وافقهما قبلهء وما خالفهما ردّه؟ ف فهب أنكم لم تصلوا إلى 
هذا العنقود» فلم تنكرون على من وصل إليه» وذاق حلاوته»؟ 0 

ثامناً: ومما له صلة بكتابنا أن ابن القيم أخذ الفقه عن كثير من المشايخ ٠‏ 
غير أبن تيمية تيمية» ومن بين من أخذ عنهم: أخو الشيخ أحمد: او چ شرف 
الد وذكر في كتابنا هذا اختياراً لهء انظر .)٥۳۹/٤(‏ 

ومما ينبغي ذكره: أن مترجمي المصنف ذكروا كتباً قرأها على شيخه ابن 
تيمية» مثل : قطعة من «المحرر»» وقطعة من «المحصول» ومن كتاب «الأحكام؟ 
للآمدي» وقطعة من «الأربعين» و«المحصل» للصفي الهندي» وأنه قرأ عليه كثيراً 
من تصانيفهء وقد سبق بيان بعضهاء وأن ابن تيمية ألف بعضها إجابة على سؤال 
وجهه إليه تلميذه ابن القيم. 

والخلاصة : أن ابن القيّم أسهب وأصّل وقعد ما كان يفتي به شيخه ابن 
تيمية» وأنه في تصانيفه «يدندن حول مفردات ابن تيمية وينصرهاء ويحتج لھا“ » 
وأنه «من ألمع تلاميذ ابن تيمية» ويعتبر تفكيره امتداداً للحركة الإصلاحيّة الواسعة 
التي أقام صرحَها شيحُهء فقد كان الوارث لذلك التراث العلمي الضخمء الذي 
خلفه ابن تيمية» فعمل على تنظيمه وتبويبه ونشره. “ويه اق ا ف عو ارا 
فى حماس لا مزيد عليه» وإن كان يخالفه أحياناً في بعض الفتاوى»""' وأنه 
اتةه اة أعلى» ولازمه مده طويلة» وأخذ عنه علماً ا واقتيس منه اتجاهه 
الحر في البحث» واتبع مذهبه» ونهج نهجه في مقاومة الطوائف الزائغة ا 
السلفء وقد جَرَّتْ له هذه الصحبةء وهذا الاتحاد في المنهج ااا متا 
أصابه منها ما أصاب شيخه من أذى واعتقال»“ وأنه على كثرة مشايخه لم «يتأثر 


)1( «إعلام الموقعين» (۳/ .)١٤‏ 

(۲) سبق ذكر بعضهم› انظر (ص 78) . 

(۳) نص على ذلك جمع» منهم: الصلاح الصفدي في «أعيان العصر» (55/5؟) قال: «وأما 
الفقهء فأخذه عن جماعة منهم:... ومنهم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وأخوه الشيخ 
شرف الدين». 

(8) انظر ‏ مثلاً -: «أعيان العصر» (37/4" - 0717 و«الوافي بالوفيات» (۲/ .)١915- ١96‏ 

(0) «الدرر الكامنة» (۳/ 507) و«البدر الطالع» »)١54/6(‏ و«أبجد العلوم» .)٠١١/۳(‏ 

(<) «الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي» (591). 

(۷) «الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي» (۲۹۲). 
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بواحد منهم مثلما تأر بشيخه ابن تيمية» الذي كان يحل محل ابنه» يوجهه ويرسم 
له المناهج القويّة: ويسدي إليه النصائح الرشيدة)''' وأنه «تشبع بآراء أستاذه 
الجريئة» واقتنع بمبادئه الإصلاحيّة» وتألم مثله بما كان يشاهده في عصره من 
انحلالٍ اجتماعي وسياسي» وتناحر مذهبي وطائفي» جعل المسلمين في حال 
تشتت وفوضى» فانطلق يؤيده في كفاحه الإصلاحي في حياته» ويواصل تحقيق 
دانم بعد ماهو SE‏ شاك وعدن رن LN E‏ الجا سيد 
والأغراض» فدعا مثل أستاذه إلى التحرر الفكري ونبذ التقليده و أن باب 
الاجتهاد”) مفتوح على مصراعيه لكل من وجد فيه الأهلية وتوفرت لديه أدواته» 
كما دعا إلى الوحدة وجمع الكلمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما في كل 
اختلاف واقع بين المذاهب» وبذلك يقع اختيار ما هو الأحسن والأوفق. 

اكتسب ابن القيم من شيخه قوة في الجدل وإقامة الحجة» غير أنه كان هادئاً 
صبوراً في جداله ومعارضاته عل خلاف ما عرفت من حدة وثورة في شيخه» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن ابن تيمية كان زعيم هذه الحركة الإصلاحية وحامل لوائها 
فاشتد النزاع بينه وبين خصومه مما ألجأ كلا من الطرفين أن يستعمل ما يماك من 
جهد للإطاحة بالاخر» فلما خلفه ابن القيم كان النزاع قد فترت حدته وخفت 
وطأته» لأن فكرة الإصلاح وجدت سبيلها إلى الأنفس وحصلت على مناصرين 


عديدين فصارت تعتمد على الهدوء OI‏ 


.)۲۹۲( «الاجتهاد والتجديد في الشريع الإسلامى»‎ )١( 

۳( لا يوجد باب للاجتهاد» حتى يقال: هو هل مفتوح أم لا؟ بل هناك شروط نص عليها 
العلماء» فمتى توقرت جاز الاجتهادء وإلا فلاء مع التنويه على أن الاجتهاد يتجرّأ على 
أصح الأقوال عند الأصوليين. 

(۳) «الاجتهاد والتجديد فى التشريع الإسلامي» 5١5989‏ ). 
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2 2 
e oe 3 3‏ .و ®7 
5 منهج ابن القيم ي كتابه 5 


يتضح لنا من خلال العرض السابق» والنظر الفاحص المتمعن في الكتاب» 
أن لصاحبه منهجاً مطرداً علمياً فيه نجمله في المحاور الأربعة الآتية: 
المحور الأول: الاستدلال والاستنباط : 

ابن القيم إمام رباني» لا يطوي قلبه» ولا يسطر يَراعُهُ حكماً في مسألة من 
غير دليل» يشمل هذا كتابنا وغيره» وذكر ذلك العلماء فى ترجمته» فيقول ‏ مثلا - 
الا ف بالادلذ اک ينها الح عا عن موزل شان 
الرأي» صادعاً بالحق» لا يحابي فيه أحداً»”" . 


*# وجوب ذكر الدليل والتحقق من صحته : 

وقال: «وليس له على غير الدليل معول في الغالب» وقد يميل نادراً إلى 
مذهب الذي نشأ عليه» ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلّة بالمحامل 
الباردة» كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند فى ذلك» وغالب 
أبحاثه الإنصاف» والميل مع الدليل حيث مال» وعدم التعويل على القيل 

(Y) 

والقال» 5 

وال ا «وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السنةء وجعلها بينه وبين 
الآراء المحدثة أعظم جنّة» فرحمه الله» وجزاه عن المسلمين خير" . 

ويركز ابن القيم في كتابه هذا تركيزاً شديداً على ضرورة ذكر الدليل» فقال: 

«ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك» ولا يُلقيه 
إلى المستفتي ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذه» فهذا لضيق عطنه» وقلّة بضاعته من 
العلم»“» وبيّن أن هذا هو طريق أصحاب رسول الله بيه خلافاً لأهل الأهواء 
والبدع› فقال: 


)۱( «البدر الطالع» ۳/7 .)١55-‏ (۲) «البدر الطالع» (۲/ ۱ 40). 
(۳) «البدر الطالع» (0/۲). 0( «إعلام الموقعين» .)٤۹/٥(‏ 
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«وقد كان أصحاب رسول الله يي إذا سلوا عن مسألة يقولون: قال الله 
كذاء قال رسول الله ية كذاء وفعل كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه 
ولج ال ا ا اي ام ا 
الناس من نور الو ضار هذا عيبا عند الما حرفن أن يذكروا في أصول دينهم 
وفروعه قال الله وقال رسول الله أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله 
وقول رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله 
ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة» وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر 
لهم بعض المختصرات التي لا يُذگرٌ فيها نص عن الله تعالى؛ ولا عن 
رسول الله یاو ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم فلو دينهم» بل عمدتهم فيما 
يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء» والأموال على 
قول ذلك المصئف» وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ 
ذلك الكتاب ويقول: هكذا قال» وهذا ل الال ما اه ذلك الكتاب» 
والحرام ما حرمه» والواجب ما أوجبه» والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه 


وقال أيضاً: «عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى» وهذا العيب 
أولى بالمُعيبٍ» بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله 
ورسوله ية وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس 
الصحيح عيباً؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس 
بموجب للأخذ بهء فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ هو 
من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان رسول الله يلل يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها 
بنظائرهاء هذا وقوله وحده حجة» فما الظن بمن ليس قوله بحجة؟ ولا يجب 
الأخذ به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله» وهيهات أن يسوغ بلا 
حجة» وقد كان أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة 
أفتى بالحجة نفسها فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله ييه كذا أو فعل كذاء 
فيشنئ الشائل» ويبلة القائل» وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأمّلهاء ثم جاء 
التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى أن 


.)560/5( «إعلام الموقعين»‎ )1١( 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
يتكلم بلا حجة؛ والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل» ثم طال الأمد وبَعْدَ العهد 
بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط» ولا يذكر 
للتقوات ولبلا .ول ماعا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل» ثم نزلنا 
درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه» ولعله أن 
يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى» والله المستعان»”. 


وقد اختار ابن القيم هذا الموقف في العصر الذي كان فيه التقليد بالمعين 
أمراً سائداً؛ بحيث كان يظن كل فقيه ومفت أن العمل على مذهب إمامه واجب»ء 
وأنه لا تجوز مخالفته في حالة ماء ولذلك كانت الطريقة المتبعة عند الفقهاء أنهم 
كانوا لا يستدلون على المسائل الطارئة من النصوص الشرعية» بل كانوا يكتفون 
بذكر المقتبسات من الكتب الفقهية أو بنقل آراء الفقهاء» ولكن العلامة ابن القيم 
قد خالف هذا المنهج» والتزم عند استنباط المسائل واستخراجها طريقة منفردة 
منه» وروجها وعممهاء وهي: أنه كان يرجع أولاً للعلم بوجهة الشريعة في 
المسائل الطارئة إلى الكتاب والسنة ويستأنس فيها بآثار الصحابة والتابعين» وكان 
يذكر في هذا الصدد آراء أئمة الفقه أيضاًء وإن كان يضطر إلى اختيار أثر من آثار 
الصحابة والتابعين وقول من أقوالهمء أو إلى رأي من آراء الفقهاء في مسألة عند 
عدم وجود نص صريح واضح من الكتاب والسنة فيهاء فكان يقبل ويرجح قطعياً 
في هذه الحالة رأياً أقرب إلى الكتاب والسنة وإن لم يوافق ذلك مذهبه الفقهي» 
وكان يتبع هذا المنهج أيضا عند الاجتهاد في المسائل المتجددة فكان يقوي 
ويبرهن فتواه وقوله بنصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لا بأقوال 
الفقهاء» ولا يعني هذا أنه لا يوجد ذكر الكتاب والسنة قطعاً لدى تشريح المسائل 
الفقهية وتوضيحها أو تفريعها عند غيره من الفقهاء المعاصرين له. بل الاستشهاد 
والاستئناس بالنصوص الشرعية عندهم اسا برس يدون سلف ولكنه تبعاً لأنهم 
كانوا يذكرون مواقف أئمتهم من الفقهاء المجتهدين وحججهم بدلاً من أن ينتفعوا 
بهذه النصوص مباشرة» فيكتفون بنقل النصوص الواردة في دلائل أئمتهم» أما ابن 
القيم فعندما كان يتعرض للمسائل الفقهية كان يستأنف اراي الكتاب والسنة 
وبعد التفكير وإمعان النظر في الأدلة كان يستنتج النتائج» ثم إن لم يكن بد من 
مزيد التصريح والتوضيح فيستأنس بآراء الفقهاء القدامى . 


)1( «إعلام الموقعين» (0/ ۲۰۰ .)5١١-‏ 
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ومحصل الكلام أن نه #5 لم يوجب على نفسه تقليد الأشخاص والرجال 
واتباعهم في الفقه وغيره من الأمورء بل كان يعتبر الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
أسوة وقدوة لنفسه» وإن هذه الوجهة تضاعف بها التوطيد والتدعيم في ارتباط 
الفقه مع القرآن والسنة وبها قوي واستحكم أمر إجالة الفكر والنظر والاجتهاد في 
المسائل الفقهية. 
وهذه السمة في منهجه الفقهي منحته رفعة وعظمة وقبولاً عند جميع 
المنصفين . 
- ترتيب الأدلة : 


* معنى كتاب الله عند ابن الق : 

- من خلال النقولات السابقة نجد أن ابن القيم اعتبر النصوص أصلاً أولاً 
تعريف للكتاب والسنة؛ إلا ما جاء عرضاًء حيث نجده يبيّن من خلال رسالة عمر 
إلى أبي موسى المراد من لفظ (كتاب الله) الوارد فى «ما كان من شرط ليس في 
كنات الها 6 0 يفول 

«ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعاًء فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست 

في القرآن» بل علمت من السنة» فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه» كقوله #كتبَ 

5 0 [النساء: 4؟]» وقول النبي بي : «كتاب الله القصاص في كسر السن»””"© 
فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
كله r:‏ 
* منزلة القرآن والسنة من الاستنباط : 

يظهر من خلال ما سبق أن القرآن والسنة عند ابن القيم في منزلة واحدةء 
ويؤكد ذلك اوو 

أولاً: قال في معنى (الذكر): «الله أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو 
)١(‏ انظر: «ابن القيم أصولياً» .)٤۸(‏ 
(۲) انظر تخريجه في التعليق على ,97/١(‏ ۱۱۳/۲). 


(۳) انظر تخريجه في التعليق على (۱۱۳/۲). 
(:) (إعلام الموقعين» (؟4/1١١).‏ 
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القرآن. والحديث الذي أمر الله نساء نبيّه أن يذكرنه بقوله: # وڏ ڪرت ما سل فى 
ر سن ءَايلتِ أله للك > [الأحزاب: »]۳٤‏ فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله 
E‏ 

فجعل ك الكتاب والسنة في منزلة واحدة. 

ثانياً: لما عدّ أصول الإمام أحمد" اعتبر الكتاب والسنة شيئاً واحداً أو 
أصلاً واحداًء فعبر عنه بالنصوص» فهو بذلك يضعهما في رتبة واحدة» للتلازم 
بين الكتاب والسنة» من حيث أن السنة مبيّنة ومفصّلة وموضّحة لمجمل القرآن. 

ثالثاً: ذكر أن الله كك نصب رسوله كلِ: «منصب المبلغ المبيّن عنه» فكل 
ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه»”" قال: 

«ولا فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلوء ومن وحيه الذي هو نظير 
كلامه في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا“ . 

فهذا تصريح منه في وجوب امتثال أوامر الكتاب والسنة» واجتناب 
واا 

رابعاً: قال في معنى (الرد) الواجب عند التنازع في قوله تعالى: #َِن لَتَرْعَمٌ 
في کیو ردو إل أله وسو [النساء: 04]ء «إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله 
سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول ية هو الرد إليه نفسه في حياتهء 
وإلى ستيه نوفا 

وجاء هذا الرد في سياق واحدء لخروجهما من مشكاة واحدة. 

خامساً: لما تحدث عن إتيان السنة بأحكام زائدة عن القرآن» قال: «فما 
كان منها زائداً عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي كله تجب طاعته فيه» ولا 
تحل معصيته» ولیس هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من 
طاعة رسو کل" 


سادساً: قوله عند شرح حديث: «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
'ف4” 


بعدهما: كتاب الله وسنتي » ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» ': «فلا يجوز 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (؟019/1). (؟) انظرها في «الإعلام» .)00/١(‏ 

۳( «الإعلام» (۳/ 4۷( . ©( «الإعلام» (۳/ ۷ - 4۸). 

(5) «إعلام الموقعين» .)۹۳/١(‏ (5) (إعلام الموقعين» (۳/ .)۸١ - ۸٤‏ 


(۷) انظر تخريجه في التعليق على (7/ 84). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 
التفريق بين ما جمع الله بينهماء ويرد أحدهما بالآخر”'': ويدل على هذا 
استدلاله بحديث: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)”" . 

سابعا: يظهزن هذا جلا عند حديث ابن القيم عن (بيان السنة للقرآن)» نعم 
هو مسبوق”" بما قرره فى كتابنا هذا ولكنه فصل فى هذا المبحث تفضيلاً دفيقاً 
جل وذ لعل غيل کر وجعله عشرة أقسام“» 57 هذه الأقسام : 
-١‏ بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفياً . 
۲ - بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك. 
- بیانه بالفعل. 
٤‏ - بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببيانها . 
٥‏ ۔ بیان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناً . 
٦‏ - أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويحيل الله على رسوله 

في بيانها . 

فهذه الأقسام الست في درجة القرآن من حيث الاحتجاج» تساويه وتدانيه» 
وهي وإياه في مرتبة واحدة» والأنواع الأخرى تلحق بهاء و«أن الرسول َه لا 
يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن» فهو المبلغ عن ربه» الخبير بمقاصد 
الشريعة» والمعصوم من الخطا» . 
* ضرورة الاحتجاج بالسئة : 

قرر ابن القيم أن العمل بالسنة والرجوع إليها أمر واجب كالقرآن» فقال 
عنها: «وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس 
لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلاً؛» وقال فى مسألة: اوقد 
وتكدالدينة اا الفا ا انلك و ع و 
وقال: «وهذا صحيح بلا ا بل يرى أن الرد إليها من موجبات الإيمان 


.)۸٤/۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه فی التعليق على (۸۳/۳). 

(۳) ذكر الشافعي في «الرسالة»  5١(‏ ۲۲) خمسة وجوهء وانظر: «المستصفى) ٠٠١ /١(‏ - 
25 و«دراسات أصولية فى السنة» (4) _ .)٥١‏ 

.)۸٤/۳( انظرها (۹۸/۳). (5) «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(5) «إعلام الموقعين» (۸۷/۲).' (۷) «إعلام الموقعين» (۲/ ۸۲). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولوازمهء فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان"» واستدل على حجيتها بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة» ولا سيما المتبوعين منهم» وصار 
كلامه مرجعاً لمن آلف فى ذلك . 


* الاحتجاج بالصحيح من السنة دون الضعيف: 

ركو امن اليم او على ضرورة الاحتجاج بالثابت دون المطروح»› 
وبالصحيح دون السقيم» فقال مثلاً ‏ بعد كلام : «فإن هذه الأحاديث إن كانت 
حقاً. وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء 
مما فيهاء فإما أن تصحح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع» وتضَعّفء أو...٠»‏ 
وقال في موطن آخر: «إن هذه الأحاديث لم تثبت» ولو ثبتت لم تحل مخالفتهاء 
ووجب العمل بها»ء وقال أيضاً: «والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره.. أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله ككل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض 
علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه» وترك كل ما خالفه»". 

ونقل عن أحمد وغيره أن من الصفات اللازمة للمفتي معرفة الحديث 
الضعيف» وتمييز الإسناد القوي من الضعيف. 

وهنالك عشرات الأمثلة التطبيقية في الكتاب» يرد فيها ابن القيم على 
المخالفين بتضعيف أدلتهم» وينقل كلام أئمة الجرح والتعديلء فها هو يقول مثلاً : 
«وآما تلك الآثار الى رويتموهاء ففيها ضعف** وأحذ فى .سرد .ما يدلل على 
دك ومن دنا فى و الاب امير كين العابت في الف والمرفوع» 
ويعتنى بالألفاظ الثابتة فى الأحاديث دون غير الثابت فى الحديث نفسه عند 
اختلاف الرواة". ۰ 

ومن إلغنافة : تضعيفه اا فيها ما يدل على ترجیحه» فقال: «ولو کنا ممن 
يفرح بالباطل ككثير من المصتفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيّداً لقولهء 
فرحنا بهذه الآثارء ولكن ليس فيها غنية» فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على 


.)۹۲/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) انظر ‏ على سبيل المثال -: «إيقاظ همم أولي الأبصار»» فإنه أكثر جداً من النقل عن 
كتابنا هذا. 

(۳( «إعلام الموقعين» (۳/ .)٤١١۷‏ 0( الإعلام الموقعين» .)55١/١(‏ 

(4) انظر مثلاً: .)٥۰۷/٥(‏ (5) انظر مثلاً: (008-505/6). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
رسول الله لای . 

ا ا وقد ى بها اة ف اا ا ها الحراة وعديف 
قال ها ملخضا حاليا: «والنقضوة أن الآثار من الطرفين لا مُستراح فيها»" . 
* مؤاخذات حديثية على المصنف: 

لم تسلم للمصتف جميع داه لاساد كلام غلا وگن حفر 
المؤاخذات عليه في هذا الباب بالأمور الجملية الآتية: 

أولاً: عزوه أحاديث لمصادر هي ليست فيهاء انظر ‏ على سبيل المثال -: 
/og TAY TAI /Y «1° ۲/0)‏ وك ETT‏ 646( 

ثانياً: هنالك أحاديث عزاها المصنف لبعض دواوين السنة البعيدة» وهي في 
«الصحيحين» أو أحدهماء من المثال على ذلك : 

ما في )08٠ /٤(‏ حيث عزاه للطبراني وهو في البخاري» وما في (084/5) 
حيث عزاه للبزار» وهو في «الصحيحين»؛ وما في )08٠١/0(‏ حيث عزاه للطبراني 
وأبي نعيم وهو في البخاري» وما في )"١١/5(‏ حيث عزاه للنسائي وهو في 
البخاري وما في )٠١  ”49/(‏ حيث عزاه للنسائي وهو في مسلم» وما في 
)٤۸۷ /٥(‏ حيث عزاه ا داود وهو في البخاري» وما في (5/ )٤٤٤٥‏ حيث عزاه 
لأحمد وأبي داود وهو في مسلم . 

الثاً: هنالك مؤاخذات في العزو ل«الصحيحين» أو أحدهماء فمثلاء أورد 
المصنف في )1١١/١(‏ حديثاً عزاه ل«الصحيحين» ولم يورد لفظهما أو لفظ 
أحدهماء وإنما أورد لفظ الرامهرمزي في «الأمثال»» وكذلك فعل في )"05/١(‏ 
حيث عزى حديثاً ل«الصحيحين» وأورد لفظاً ليس فيهماء وأورد في (0/ 2١95‏ 
٠©؛‏ حديئاً عزاه لمسلم» ولفظه ليس في «صحيحه» وعزى في (797/7) حديثاً 


)1غ( «إعلام الموقعين» /٤(‏ 587). (۲( «إعلام الموقعين» (5/ 587). 

۳( من المفيد النافع إفراد منهج المصنف في الصنعة الحديثية في مصنّف مفرد بتتبع ذلك من 
e‏ ا و Ce‏ > فله a‏ 
ey e‏ 2010111111 
أخرى» وأنْبِتٌ ما رأيئُه راجحاً بناء على قواعد أهل الصنعة الحديثية» دون الدوران ضمن 
أحكام عالم بذاته» والله الموفق. 


2 ۷ 06 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لمسلم عن أنس» وهو عنده عن عبد الله بن عمروء وفي (۳/ ۲۸۰) حديثاً آخر 
لمسلم عن ابن عمرء وهو عنده عن ابن أن أوفى» ومثله خارج «الصحيح»» انظر 
(555/0) وا/٤۲)»‏ وعزى فى )”١7/5(‏ حديثاً ل«الصحيحين»)» وهو فقط عند 
البخاري ماتا + ْ 

رابعاً: لم يميز المصنف في بعض الأحايين في عزوه الأحاديث ل«مسند 
أحمداء و«زوائد ابنه عبد الله» علي انظر (81//9؟ وه/9١٠75,‏ 15 ۱۳٣۲ء‏ 
4 045): وساق في (۳۳۱/۵) حديئاً نقله عن أحمد» ولفظه ناقص» وعزى 
في (۱/ )٤١١ - 1٠١‏ حديثاً لأحمد عن المستورد وهو فيه عن أبي موسى. 

خامساً: أورد المصنف أحاديث» هى مركبة من حديثين» انظر (۸/۲٦۲ء‏ 
و / 0۰0« ١ .(O6A‏ 

سادساً: هنالك بعض النصوص في الكتاب أوردها المصنف مرفوعة» وهي 
لم تشبت إلا موقوفةء انظر - على سبيل المثال -: (415/9» و٥/۲٤٤‏ و٤/ ٠۳‏ - 
٤‏ ۲۹۹)» والعكسء كما فى (۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲)» وانظر (۱/ ۲٣۵٥‏ و ٥٥٤/٣‏ - 
وحم 11۰/0 _ II1‏ 4 

سابعا: هنالك ألفاظ وروايات أوردها المصنف ولم يعزها لأحد» انظر 
- على سبيل المثال -: (7/ الال ١۲۸۱ء‏ ۲۸۲ ۲۸۳). 

امناً: هنالك أحكام للمصنف على بعض الأحاديث فيها كلام» والصنعة 
الحديثية تقضي بخلاف ما قرره» انظر ‏ على سبيل المثال -: 4594/١(‏ وه/ 
(II1 1‏ وأورد المصنف بعض الأحاديث وسكت عليها في موطن» 
وضعَفها في موطن آخرء انظر ‏ مثلاً  /٥(‏ 5" - ه70), وسكت على أحاديث لم 
تلك انظر د ملا ۲۸2/77 قنة؛):. 

تاسعاً: هنالك آثار عزاها المصنف لغير أصحابهاء انظر (۱/ 896 و"#/ 66م 
وه/9؟). 

هذه ملاحظات فى مواطن يسيرة”'"؟» لا تضرّ معرفة المصنف الدقيقة» 
وتبحره العميق في علوم الحديث: دراية ورواية» فإنه أورد افا كثيرة ا 
وتكلّم عليها بدقة متناهية » ووْفّق في جل ذلك» ولله الحمد. 


.)97 - ٩۹۲ص( انظر مناقشة له في «تمكين الباحث»‎ )١( 
.)١١١7/95( كان سبب بعضها: سبق نظر للمصنف» انظر:‎ )۲( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0712 

ومما يدل على سعة معرفة المصنف وف عدم عثوري على ألفاظ 
أوردها المصنف» مع محاولة شد النفس» والنظر في الفهارس والمسانيد 
والمعاجم والأجزاء الحديثية» انظر ‏ مثلاً ‏ 857/0 29٠‏ وه/7170). 
* تقديم الأدلة النقلية على غيرها: 

ومن المباحث التي تعرض لها ابن القيم» ولها صلة ب(ترتيب الأدلة): تقريره 
تقديم خبر الآحاد على عمل أهل المدينة خلافاً للمالكية» وأن «السنة هي 
الاو علن العمل وليس: العمل غبار على اليه" زان العجل الذى يود به 
إنما هو «عمل رسول الله ية وخلفائه والصحابة» فذاك هو السنة» بخلاف العمل 
الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال» «فالواجب المصير إلى الخبر»ء فإنه دليل منفرد 
عن مسقط أو معارض»“ فلا ينبغي أن «يخلط أحدهما بالآخرء فنحن لهذا 
العمل أشد تحكيماً» وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد ترك . 

وأن المعارضة بين الخبر والعمل على نوعين: 

- نوع لم يعارضه نص» ولا عمل قبله» ولا عمل مصر آخر غيره. 

- نوع عارضه واحد من الثلاثة. 

والتسوية بين النوعين تسوية بين المختلفات» التي فرق العقل والنص بينهاء 
والتفريق بينها يتوقف على دليل يعتمد في التمييز بين ما هو معتبر وما هو غير معتبر» 
وأكد ابن القيم أن أي دليل يذكر لتقديم العمل» إلا كان دليل تقديم النص أقوى”" . 

وكذلك رد على الحنفية الذين ردوا خبر الواحد إذا كان الراوي له غير فقيه 
على زعمهم'"! ورد قول من قال بعدم أخذ رواية الراوي المخالفة لرأيه"“› إذ 


)١(‏ انظر التدقيق في الألفاظ والعناية بهما في التخريج »۱٤٤/۲(‏ 2185-1808 ۲۲۷ و"/ 
غ8" ممت YAT‏ وه/ 2784 Ao‏ 5:"). 
وانظر تعديلاً للفظ المصنف في (۱۸۹/۲)ء وانظر: إدراج لفظة في (004/0. 

(6) انظر: «إعلام الموقعين» (۳۳۹/۳» )٠١‏ وسيأتي الكلام بنوع من التفصيل على (عمل 


أهل المدينة) . 
(*) «إعلام الموقعين» (۳/ .)٤١‏ (5) (إعلام الموقعين» (۳۹۹/۳). 
)2( «إعلام الموقعين» (۳/ .)١١۹‏ 0( «إعلام الموقعين» (۳/ .)۴٤۹‏ 


(۷) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»  *”5577/5(‏ 7437). 
(۸) انظر: «إعلام الموقعين» (۳۸۸/۳ - ۳۸۹). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
«من الممكن أن ينسى الراوي الحديث» أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاًء يقوم في ظنه ما 
يعارضه» ولا يكون معارضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ 
لاعتقاده أنه أعلم منهء وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. و قدر انتفاء ذلك 
كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه» لم يكن الراوي معصوماء ولم توجب 
مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف هذا الحديث 
الواحد لا يحصل له ذلك . 
وهذا يتمشى مع ما رسمه ابن القيم من منهج له في تقديم نصوص الوحي 
على غيرهاء ومن هذا الباب: تقديم فتوى الصحابي على الحديث المرسل» 
والمرسل عنده حجة إذا توفرت فيه شروطء قال: «والمرسل إذا اتصل به 
عمل» وعضده قياس» أو قول صحابي» أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ» 
ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين» ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل 


ل" 


وأما بالنسبة للإجماع» فقد رد كثيراً من الإجماعات المكذوبة» التي يعطل 
بعض المنتسبين للفقه بسببها العمل بأحاديث صحيحة خالفتهاء وقرر أن الإجماع 
المعترف بوجوده هو إجماع الصحابة» ولذلك جعله وراء النصوص مباشرة» 
ومقدماً على الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة”"» قال: 

«فإن عَلِمَ المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة» أَسْهلٌ عليه بكثير من علمه 
باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم» وهذا إن لم يكن متعذراً فهو 
أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام»”* 


= وقد اعتنى الأستاذ عبد الله بن عويض المطرفي في «حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا 
عمل الراوي بخلافه» بكلام ابن القيم في كتابنا هذاء قال (ص١3)»‏ «وقد ذكر ابن القيم 
كله ثلاثاً وعشرين مسألة في مخالفة الراوي لما رواه» وقد استفدتثٌ منهاء وزدت عليها 
بما وقفت عليه» وانظره (ص”7١7).‏ 

.)۳۷۹/۱( إعلام الموقعين» (508/7). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) «إعلام الموقعين» /١(‏ ”5 05). 

)٤(‏ «إعلام الموقعين» (208/17) وانظر ‏ لزاماً -: «المدخل إلى مذهب أحمد» لابن بدران 
(9؟١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GYD‏ 

ويرد على المتوسعين بدعاوى الإجماعء بأنه اليس عدم العلم بالنزاع علماً 
بعدمه» فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله'''؟ ثم كيف يسوغ له ترك 
الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ وغايته أن يكون موهوماًء وأحسن أحواله أن 
كون مشكوكا :فده ساو أى واچ 

ورد بقوة على من زعم اشتراط انقراض عصر المجمعين» وأنه لما «نشأت 
هذه الطريقة» تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول» وانفتح باب 
دعواه» وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّجّ عليه بالقرآن والسنةء 
قال: هذا خلاف الإجماع! وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل 
ناحية من ارتكبه» وكذبوا من ادعا» . 

والخلاصة: أن إجماع الصحابة فقط حجة قاطعة» بل هي أقوى الحجج 
وآكدها“» و«إنما يصار إليه فيما لم يعلم فيه كتاباً ولا سنةء هذا هو الحق» . 

ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب: رد ابن القيم بالآثار السلفية الشهيرة 
على دعوى الإجماع وما عليه السواد الأعظم» حيث جعلوا ذلك عياراً على 
السنة» وجعلوا السنة بدعة» لقلّة أهل الحق» وقال عنهم: «قلبوا الحقائق» وذكّرهم 
أنه في زمن الإمام أحمد شذ الناس كلهم إلا نفراً يسيراً» فكانوا هم الجماعة» 
وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد 
وخا هر الجداعة” : 

والذي جعله يذكر هذا عدم الاغترار بما عليه الناس في مقابل النصوص . 

وكذلك مبحثه في (أقوال الصحابة) وحجيّتهاء فأجزاء الكتاب جميعا لا 
تخلو من هذا الموضوعء وأن القول بالحجيّة راجع إلى إعمال النصوص وتقديمها 
على الرأي» إذ «أنهم شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد 
الرسول يي" ولذا ف«أفهام الصحابة فوق أفهام جميع الأمة» وعلمهم بمقاصد 
نبيهم ية وقواعد دينه وشرعه» أتم من علم كل من جاء بعدهم)”” وقد أطال ابن 
القيم في ذكر الأدلة على حجية أقوالهم» ودعّم ذلك ست ارت ويل 


(9) «إعلام الموقعين» (008/5). (5) «إعلام الموقعين» (91/5). 
() «إعلام الموقعين» (۲/ 059). (5) «إعلام الموقعين» .)۳۸۹/٤(‏ 


(۷) (إعلام الموقعين» .)٠٠١ - ٠٤۹/١(‏ (8) «(الطرق الحكمية» (؟5١).‏ 
(9) انظر: «إعلام الموقعين» (565/5 و٥/١١).‏ 


YE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعضها من القرآن» والآخر من السنة» وبعضها من أقوال السلف» وختم بالأدلة 
الحقلية. 
عدم وجود المخالفة فيما بينهم › أو وجود ا بكر وعمر مع أحد الفريقين» أو 
اختلاف أبي بكر وعمرء وهكذاء على وجه استوعب فيه الكلام على كل حالة. 
وألحق تفسير الصحابة بفتاويهم» وعد ذلك من الرأي المحمود . 

وأما التابعون والاحتجاج بفتاويهم» فالأمر عند ابن القيم «كلما كان العهد 
بحسب كل فرد من المسائل”". وقول التابعي إذا لم يعلم له مخالف» فليس كقول 
الصحابي» لأن «التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط؛ لكثرتهم» وانتشرت المسائل 
في عصرهم» فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف» لما أفتى به الواحد 


(0 


وأشاد بهم» بتقريره أنهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيهء وأن 
الشافعي صرح في موضع بأنه قلد عطاء» وأن أحمد له قولان في الاحتجاج 
بتفسير التابعى» قال : اومن تأمل كتب الأئمة ومن بعلهم وجدها مشحونة 
بالاحتجاج بتفسير التابعي» ولذا قال: «إنما الحجة في الآثار»"» وفي هذا رد 


على من زعم" أن ابن القيم لم يأخذ بقول التابعين بإطلاق! 


الاستدلال بالنظر والقياس الصحيح والمعقول : 

ويعد هذه الاستدلالاات التي مرجعها النقل› ای دور الاستدلال بالنظر 
والاعتبار والقياس الصحيح” والمعقول» وهذا هو النوع الرابع من الرأي 
المحمود عنده» شريطة أن ينظر صاحبه إلى «أقرب ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله يِل وأقضية أصحابهء فهذا هو الرأي الذي سرّغه الصحابة واستعملوه» 


.)١5- انظر: «إعلام الموقعين» (5148/5 2,555 وه/ره‎ )١( 

(۲) (إعلام الموقعين» ١5١ - ١5494/١(‏ و7”5-70/0) وقارنه بامختصر الصواعق» (۲/ .)٤١‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» )٤( .)٥٤٤/٤(‏ «إعلام الموقعين» (78/5). 

(ه) «إعلام الموقعین» .)۸/١(‏ 0( «إعلام الموقعين» .)١59/١(‏ 

(۷) هو شرف الدين عبد العظيم في كتابه «ابن قيم الجوزية» (5/ا؟ - ۲۷۸). 

(۸) انظر لزاما ما قدمناه عن (القياس) تحت (موضوع الكتاب ومياحثه). 
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وأقرٌ ب بعضهم بعضاً عليه)”" . 

ومن الأمور المهمة التي قعٌّدها ابن القيم وركز عليها: استدلاله بالعرف» 
وسيأتي هذا قريباً عند كلامنا على الاستنباط ووجوه الاستدلال. 


- عمل أهل المدينة: 

ومما ينبغى أن يذكر فى هذا الصدد: كلامه التقعيدي على (عمل أهل 
المدينة". ٠‏ ۰ 

تناول ابن تيمية فى «فتاويه)”" عمل أهل المدينة فذكر أن مذهب أهل 
المدينة على عهد اة والتابعين وتابعيهم هو أصح مذاهب أهل الأمصار 
الإسلامية في الأصول والفروعء وأنه لم يقل أحد بحجية مذهب آهل مصر من 
الأمصارء كما قال جمهور الأئمة بحجية مذهب أهل المدينة وإن اختلفوا في 

وأن مذهب آهل المدينة على أربع مراتب: حجة باتفاق» وحجة قويةء 
وحجة مرجحة للدليل» والرابعة: حجة عند بعض أهل المغرب من أصحابه. 

وتناول ابن القيم بدوره الحديث عن عمل أهل المدينةء وأبان من خلاله عن 
شخصيته المستقلة عن شيخه» ولم يكرر ما توصل إليه شيخه . 

فهو يميز بين عمل أهل المدينة زمن الخلفاء الراشدين» وعملهم بعد موتهم»› 
وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة» فالأول اعتبره كالسنةء فقال بحجيته 
وتحكيمه» والثاني لا فرق بينه وبين عمل غيرهم» فإذا خالف السنة» يترك . 

فابن القيم لا يوافق شيخه في أن مذهب أهل المدينة على عهد التابعين 
وتابعيهم» أصح مذاهب آهل الأمصار في الأصول والفروع» وإنما يقصر الأمر 
على عصر الخلفاء الراشدين فقط . 
- أقسام العمل عند ابن القيم : 

حتى يتبين العمل المقبول من المردود» قسم ابن القيم العمل إلى 


.)٠١١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

؟) الآتى من ابن القيم أصولياً» (ص/ا7١ ‏ ۱۳۸). 

(۳) انظره (۲۹۹/۲۰ ۔ ۳۰۱). 

.)۲١١/١( و«زاد المعاد»‎ »)55/١( انظر: «تهذيب السنن»‎ )٤( 
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قسمين رئيسيين 


.)( 


القسم الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية» وهو على ثلاثة أضرب: 
أولاً: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي ييا وهو أربعة أنواع : 

نقل قوله يي : وهو الأحاديث المدنية التى هي أم الأحاديث النبوية وأشرف 
أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ شن 
الباب بها ما وجدهاء ثم يتبعها بأحاديث الأمصار. 

نقل فعله ية : كنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة» وخروجه كل عيد إلى 
نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به: كنقلهم إقراره لهم 
على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة» وإنما حرم 
عليهم فيها الغش والتوسل بها إلى المحرمات» وكإقرارهم على إنشاد 
الأشعاد المباحة» وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام» وكإقراره لهم 
وإنما أنكر منها ما لا مساغ له في الإسلام حين الدخول فيه إلى غير ذلك 
نقلهم لترك شيء فام سبب وجوده ولم يفعله : 

- فإما أن يصرحوا بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقولهم في شهداء أحد: 
ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. 

- وإما ألا ينقلوا ما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو أحد 
أبداً. علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة» 
وغير ذلك» ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن تركه 
سنة كما أن فعله سنة. 

ثانياً: نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده كَلِ: كتركهم أخذ الزكاة 


من الخضروات مع أنها کانت تررع بالمدينة» وقد كان النبى م والخلفاء بعذه لا 


0010 


«إعلام الموقعين» (۳/ »)۳٤۹١ - ۳٤۸‏ واعتمد ابن القيم في هذا التقسيم على القاضي 
عبد الوهاب» انظر: «ترتيب المدارك» ٤۷ /١(‏ - ١١)ء‏ «إرشاد الفحول» (۸۲)ء» مع 


التنويه إلى أن ابن القيم توسع في بيان هذه الأقسام بتفريعات وأمثلة كثيرة. 


يأخذون منها. وكنقل الأذان للصبح قبل الفجرء وتثنية الأذان وإفراد الإقامة› 
وغير ذلك» فهذا النقل حجة يجب اتباعها. 

ثالثاً: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير حالها: كنقلهم الصاع والمدء 
وتعيين موضع المنبر» ومسجد قباء» وتعيين الروضة والبقيع ونحو ذلك» ونقل هذا 
جار مجرى نقل مواضع المناسك» كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات 
ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام. . 

| وهذا القسم ينبغي ألا يختلف فيه» لأنه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين 

القول والفعل والإقرارء كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي» فإنهم عدد كثير وجم 
غفير يستحيل تواطؤهم على خلاف الصدق. 

القسم الثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال» وهذا القسم وقع فيه 
خلاف بين المالكية» كما نقل ذلك ابن القيم عن القاضي عبد الوهاب» وهذا 
الخلاف على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: أنه ليس بحجة أصلاًء وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 
طريق النقل» ولا يرجح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخرء وهذا قول معظم 
المالكية . 

وقد أنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك» أو لأحد من معتمدي أصحابه. 

- الوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة» فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهم» وهو قول بعض المالكية» وبه قال أصحاب الشافعي . 

- والوجه الثالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة» وإن لم يحرم 
خلافه» كإجماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من المالكية وحكوه عن 
مالك» وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد (١۷٠ه)‏ ما يدل عليه" . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الجيدي”" ذكر أن الذين انتقدوا عمل أهل 
المدينة ورفضوا الأخذ به يظهر من كلامهم أنهم نظروا إليه باعتبار أنه إجماع» 
خلافاً لما ذهب إليه محققو المالكية. 

وهذا الكلام لا ينطبق على ابن القيم لأنه: 
١‏ - على معرفة دقيقة بعمل أهل المدينة. 


(۱) اإعلام الموقعين» ۲٤۸/۳(‏ - 57؟). 2 (؟) انظر: «العرف» له .)301١(‏ 


WÈ‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۲ - ينطلق فى حديثه عن العمل مما ذكره محققو المذهب كالقاضى عبد الوهاب» 

وطاق مق الأحكام التي أصلها العمل» مبيناً ترجيح المالكية العمل على 

سئن ثابتة بحجة أنها من أخبار الآحاد. 
"" - في رده ليس هناك ما يدل على أنه يقصد فهم الإمام مالك للعمل» وإنما 

يقصد المتعصبين للمذهب الذين يأخذون بالعمل بإطلاق» دون التمييز بين 

ما طريقه النقل وما طريقه الاستدلال. 

وقد صرح ابن القيم ‏ كما تقدم ‏ أن ما طريقه النقل موضع اتفاق» ولا 
يتصور وجود نص صحيح يعارضه. 

يقول الباجى :: «إن مالكاً إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة 
فيما طريقه النقل. . 6" «وأما مسائل الاجتهاد فالمالكية وغيرهم سواء»”". 

وعلق الدكتور الجيدي”" على موقف ابن القيم من العمل بأنه متناقض» حيث 
ما نص عليه في «إعلام الموقعين» من أن عمل أهل المدينة منه ما هو حجة ومنه ما 
ليس كذلك» ناقضه في كتابه «الطرق الحكمية»““ حيث أشاد به واعتبره حجة. 

وحتى يتبين هذا الأمر نعرض ما جاء عن العمل في «الطرق الحكمية» : 

قال ابن القيم: «... ومن ذلك قول أهل المدينة - وهو الصواب - أنه لا 
يقبل قول المرأة: أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى من الزمن» 
لتكذيب القرائن الظاهرة لهاء وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به ولا 


تقك سرا 


فَوَصْمُه قول أهل المدينة بالصواب» لا يفهم منه أنه يعمم الصواب على كل 
أقوال أهل المدينة» ووصفه بأنه الحق الذي يدين الله به ولا يعتقد سواه» يقصد به 
ابن القيم هذه المسألة بالذات ولا يعمم. 

وعن مذهب أهل المدينة في الدعاوى يقول: «وهو من أَسَدٌ المذاهب 
واف ويقول: «هذا مذهب مالك وأصحابه وهو الفا فى موضوع 


)۱( «أحكام الباجي» (580 - .)٤۸١‏ )۲( «أحكام الباجي» .)٤۸۲(‏ 
(۳) في كتابه «العرف» (ص5١"‏ - .)۳۱١‏ (4) انظره: (ص١3).‏ 
(5) «الطرق الحكمية» (ص١3).‏ (5) «الطرق الحكمية») (ص۸۸). 


(۷) «الطرق الحكمية» (ص4١١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GYD‏ 
هذا الفهم هو الذي يبدو أن كلام ابن القيم المتقدم يحتمله» فليس إِذَنْ في 
مَوقَفِهٍ مِنَ العمل أي تناقض . 
لرأي لهم لا يعني بالضرورة وجوب رفضه لكل آرائهم» فهو يقول بالرأي الذي 
يؤيذه الدليل» سواء کان اا للمالكية أو لغيرهم . 
- الاستصحاب : 
وتكلم المصنف على حجية (الاستصحاب) في معرض رده على القائلين 
1 زلف ” 
على أقسام''' : 
الأول: استصحاب البراءة الأصلية. 
الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . 
الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 
وذكر الخلاف في القسم الثالث على قولين» ومثل على جميع هذه 
الأقساء”", رن الاستصحاب حجة ودليل ضعيف يدفع بالأدلة الشرعية: 
بالعموم والمفهوم» والقياس »۰ ويؤخذ به حيث لا دليل» وتنبني عليه مبادئ وقواعد 
فقهية» مثل: (اليقين لا يزول بالشك”*' و(الأصل بقاء ما كان على ما كان) . 
_ كلمة فی ححية القياس : 
ولا يجوز في هذا المقام بأي حال من الأحوال إهمال (القياس)» فإن 
المصنف أسهب في الكلام عليه جداًء وظهر ذلك جليّاً عند مبحثنا المُعَنْوَنٍ 
ب(موضوع الكتاب ومباحثه)» ولكن أرى هنا ضرورة التركيز على النقاط الآتية: 
أولاً: بناءة على تبتي المصنف بقوّة كون الشريعة معلّلة"» توسّع في القياس 


)1١(‏ وهي التي ذكرها ابن قدامة في اروضة الناظر» ١1١  ١59(‏ - مذكرة الشنقيطي). 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ .)٠١١ - ٠٠١‏ 

.)۱۸١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )9( 

.)١57/0 2٠١7 /۲( «إعلام الموقعين»‎ )5( 

/۳( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )۱٦١ /١ ۲٥۹/۳ ۱۷۷ ء۱۰٠۲‎ /۲( الإعلام الموقعين»‎ (0) 
(VT (YY 

() انظر ما سيأتي تحت (الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال)» ومن اللطيف بالذكر قول = 


د إعلام الموقحين عن رب العالمين 


من جهة» وضيّقه من جهة أخرى» وأحسن في الحالتين. 

أما من حيث التضبيق» فعلى ما قدّمنا من حيث تقديم النصوص عليه . 

وأما من حيث التوسّعء فبناءً على إعمال المعاني» وعدم إهدارهاء ولذا فإن 
ا الحوادث»ء ولم يُجِلنا الله ولا رسوله على رأي ولا 
قياس» بل قد بين الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح 
حق مطابق ا فهما دليلان للكتاب والميزان» ولا تخفى دلالة النص» أو 
لا تبلغ العالم» فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص» فيكون قياساً 
فيضا وقد به مالقا لد فكون فاسدا . 

واستشكل العلماء هذا التقرير من ابن القيم» ومحل بسط ذلك في : 
3 الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال : 

نادى ابن القيم باستثمار الأحكام الشرعية من النصوصء باعتبار دلالتها في 
ذاتهاء وباعتبار دلالة إضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» 
وصفاء ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف باختلاف الناس 
وتفاوتهم في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله كلو" . 

وبهذا يكون ابن القيم قد ضيق الخناق على القياس“» ومن مؤسسي بناء 


= صاحب «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص949١)‏ (إن اعتناء ابن القيم بأدلة إثبات 
التعليل فاق اعتناء كل من ابن تيمية والشاطبى). 

)١(‏ من بديع كلام إلكيا الهراسي قوله: «إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» 
طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح»» انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲۳۲/۷)» 

(؟) «إعلام الموقعين» (4۷/۲)ء وهذا شيء زائد» على ما ذكره الأصوليون في كتبهم عند 
الاحتجاج للقياس» كقول الغزالي ‏ مثلاً ‏ في «المستصفى» (۳/ 578)» و«شفاء العليل» 
»)۱۹١ - ۱۹١(‏ «حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم» بل فهموا من 
مصادر الشرع وموارده» ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه» أنه لله كان يتَبِعْ 
المعاني» ويتبع احج الأسبابٌ المتقاضية لها من وجوه المصالح»› فلم يعولوا على 
المعاني إلا لذلك» ثم فهموا أن الشرع جوّز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها 
من شرعه» فَعْلِمَ من الصحابة ون اتباع العلل»» فتأمل. 

(۳) انظر: «ابن القيم أصولياً» (137). 

(4) «حفريات المعرفة العربية الإسلامية» (التعليل الفقهى)» لسالم يفوت (ص*17). 


/ 
1 


ا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
الشريعة وأحكامها على مقاصدها وحِكيها وأسرارها القائمة على النصوص 
الشرعية» وعدم الإسراف في القياس. وثمرة ذلك بناء الأحكام على اليقين المنبثق 
من (تعليل الأحكام)» و(استقراء) المقاصدء والاعتناء ب(الأشباه والنظائر) و(تتبع 
الحكم والأسرار) لنصوص الوحيين الشريفين وذلك خير من بنائها على الظن 
والتخرص المستند إلى القياس”'"' . 

هذا هو عمدة الاجتهاد الذي نادى به ابن القيم» وهو منار الفقه عنذه» 
والخصوصية التي يتميز بها الفقيه ‏ عنده ‏ هي «الدليل» وقوة الفهم؛ وجودة 
الفكرء ووفور العلمء والاستنباط» فلا أثر للكثرة» فالشخص الواحد» قد يكون 
أكثر تحقيقاً وتدقيقاً وفهماً من كثيرين»”" . 

وضرب ابن القيم أمثلة عديدة مما اختلف فيه السلف ومن بعدهمء وقد 
بيّنت النصوص أحكامهاء ومع هذا فقد سلك (القياسيون) طريقا وعراء من مثل 
(المسألة المشتركة فى الفرائض)" و(مسألة ميراث البنات)”*؟ وكذلك دخول 
(النباش) في عموم وله #وَالسَارِفُ وَألسَارِقَةَ فطعو يهُا [المائدة: 8"]. 

انياً: كأني بالمصنف - بناء على ما سبق - يقرر الآفة عند الفقهاء» وهي 
التوسع في (إعمال الرأي) مقابل (النصوص) و(فتاوى الصحابة)» ولجوئهم إلى 
(العقل) دون (النقل)» ذلك «أن الفقيه قد يجد قولا للسلف في حكم معين» ولكنه 
لا يهتدي إلى كيفية استخراج ذلك القول من نصوص الكتاب والسنة» فالذي ينبغي 
لمثل هذا الفقيه هو أن يبحث ويجتهد حتى يتوصل إلى القول الراجح» وإلى كيفية 
استنباطه من الكتاب والسنة» ثم ضبط الاستنباط بضوابط تعم أفراد النوع الواحدء 
غير أن بعض الفقهاء إذا وجد مثل تلك الأقوال» ولم يعرف كيف استخرجها 
الصحابي أو التابعي أو الإمام من النص» فإنه يستسهل أن يزعم بأن القضية لا نص فيها 
من الكتاب والسنة» وإن الصحابي أو الإمام قال قوله كدليل أو حكم ثالث: هو 
الرأي أو القياس أو المصلحة!! وكتب المتأخرين والمعاصرين مملوءة بهذا النمط 
من التخريج» وهو مسلك فاسد جداًء يصرف طلبة العلم عن وسائل الاستنباط» 


.)0٥۳۷  075( «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) «فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد» (ص١؟)‏ للسلمي الشافعي. 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۱۲۷/۲ _ .)17١‏ 

(5) انظر”م «إعلام الموقعين» (؟5//ا4١ .)١15١-‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ويقطع عليهم سبل الاجتهاد؛ وذلك لأن الطالب هنا جعل جهله حجة فقطع على 
تقمنه اليل ووقف قبل أن يبلغ غايته التي هي الفقه في الكتاب والسنة» ثم يفني 
هذا الفقيه عمراً يتبحر في دليل أو حكم لا تتناوله نصوص الكتاب والسنة بعموم 
ولا إطلاق ولا مقتضى أمر ولا نهي ولا منطوق ولا مفهوم ولا ظاهر عبارة ولا 
عبارة مصروفة عن ظاهرها ولا شبه ذلك مما يفيده الاستنباط المباشر من النص» 
فلا شك أنه حكم موهوم ودليل لا حقيقة له» ومن المجال ضبطه وإتقانه لأنه مما 
افتعله البشرء وليس مما أنزل الله تعالى. ۰ 

ولذلك تجد مسالك القياس عند المتأخرين فى غاية الوعورة والتعقد إلى حد 
يعجز القائسون أنفسهم عن إدراكها› والانتفاع بهاء لما شج من الوقائع ويحدث 
من القضاياء ولننظر مثلاً إلى لفظ المؤثر والمناسب والمخيل وقياس الشبه 
والطرد» وهي من الاصطلاحات المهمة في القياس» واعتمد عليها الأصوليون في 
فهم القياس وضبطه» بحيث يتوقع أن عامة أهل القياس يفهمونها حق الفهمء 
ولكن قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: «وقد أطلق الفقهاء المؤثر 
والمناسب والمخيل والملائم والمؤذن بالحكم والمشعر ا به» واستبهم على جماهير 
العلماء والأفاضلء إلا من شاء الله درك المّيز والفصل بين هذه الوجوه» واعتاص 
عليهم طريق الوقوف على حقائقها بحدودها وخواصها. واتصل بأذيال هذه 
الأجناس قياس الشبه والطردء وهي المغاصة الكبرى والغمرة العظمى» فلقد عز 
على بسيط الأرض من يعرف معنى الشبه المعتبر ويحسن تمييزه عن المخيل» 
والطرد وإجراءه على نهج لا يمتزج بأحد الفنين»“. 

ومن أراد شهوداً على كلام الغزالي» فليقرأ مباحتٌ القياس في كتب 
المتكلمين. وقد شعر بعضهم بأثر القياس في الصد عن الاستنباط المباشر من 
القرآن والسنة» ونقل بعض القائسين هذا الأثر كحجة لنفاة القياس» قال علاء 
الدين البخاري: «قال القاضي الإمام في «التقويم»: قالوا: وفي الحجر عن 
القياس أمران بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين» فإنا متى حجرنا عن القياس لزمنا 
المحافظة على النصوص والتبحر في معاني اللسان. وفي محافظة النصوص إظهار 
اا ريد كنا و ا نوفا لنياف فياك عا الغالت؛ 
فتدوت البدع بظهور :القالب+: مقط الهوى بعياة "القالب 4 لأن القالت: لا بى 


.)١55  ١4*( «شفاء العليل»‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GAD‏ 
إلا باستعمال الرأي فى معانى النصوصء ومعانيها غائرة جمة لن تنزف بالرأي وإن 
فار تماد 0 الرأي: للهرى؛ ق مالين" . 

الحاصل من ذلك: أنه ينبغى توجيه الرأي فى الدين على أنه القدرة العقلية 
على تفسير الكتاب والسئة والاستنباط منهماء وخدمة أحكامهماء وليس هو دليلاً 
ثالثاً معهماء فإذا أخذ الرأي هذه الوجهة صلح أمر أهل العلم الذين هم رؤساء 
اال 

وعلى أي حال؛ فإن كان القائسون يرون حصر الدين بالكتاب والسنة» 
ويريدون بالرأي الذهن المتوقد والقدرة العقلية على الاستنباط من الكتاب والسنة» 
وتنفيذ أحكامهما فلا خلاف معهم ولا إشكال في ادعاء إجماع الصحابة. وأما إن 
كانوا يريدون بالرأي أو القياس دليلاً ثالثاً في الدين سوى الكتاب والسنة فلا شبهة 
في لاف ذلك ءدبل ليس :يكين آذ ندع جما الخاد ان بطد 

وما أقعد ما قاله ابن القيم: «وقد تقدم مراراً: أن أصح الناس قياساً أهل 
الحديث» وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصحء وكلما كان عن 


الحديث أبعد كان قياسه أفسد»9؟! 


ثالثاً: من الأمور التي أخذها ابن القيم على نفاة القياس والمثبتين له 
والمتوسطين» موقفهم من التعليل: 

النفاة سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح. 

والقائلون به» غلاتهم» علقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها 
بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها. 

والمتوسطون» مع إقرارهم بحجية القياس» فإنهم نفوا الحكمة والتعليل 
والأسباب» ذلك أن علل الشرع ما هي إلا مجرد أمارات وعلامات فقطء وذهبوا 
إلى أن جميع ما وجد من الخلق والأمر مقترناً بعضه ببعض» فأحدهما دليل على 
الآخر مقارن له اقتراناً عاديأء وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة. 

وابن القيم يرى أن الصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو إثبات الحكم 
والأسباب والغايات المحمودة في ا 


.)١1"1١-119( «كشف الأسرار» (”/77/5). (۲) «تمكين الباحث»‎ )١( 
.)۱١۸/۳( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
= وانظر في مبحث (التعليل) عند ابن القيم إن أردت‎ 2)97  95/5( «إعلام الموقعين»‎ )6( 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
رابعاً: إذا كان الفقهاء قد افترقوا في القياس فمنهم: نفاة» وغلاة» 
ومتوسطون» فإن لابن القيم موقفا حسناء فكان بين ذلك قواماء حيث لم ينف 
القياس نفيا باتا كما فعل الظاهرية» ولم يغال في القياس مغالاة العراقيين» وإنما 
أخذ بالقياس» كما أكد ذلك فى كتابه هذاء وما كان مبتدعا بل كان متبعاء فإن 
الصحابة الذين تخرج على فقههم» وإن كان بينه وبينهم الزمن الطويل» قد أخذوا 
بالقياس ونقل عنهم» وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت عليه» وقد قال في 
هذا الشأن: «كان أصحاب رسول الله ية يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض 

الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. . .). 
فالقياس ضروري لكل من يتصدى للفتوى» ولا يمكن أن يستغني عنه فقيه. 
ولقد قال المزني» صاحب الشافعي : «الفقهاء من عصر رسول الله ية إلى 

يومنا وهلم جراء اتسنا المقاييس في الفقه في جميع الأخكام في أمر دينهم» 

قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار 

الا 

ولعل ابن القيم من الذين أعطوا القياس عناية كبيرة» وقد دفعهم إلى ذلك 
حاجة الزمن» فإن الناس قد جدت لهم أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتوا وأن 
يقيسوا على فتوى الصحابة والأمور المنصوص على حكمهاء واضطروا أن 
يخرجوا على أقوال إمامهم؛ ولا بد لذلك من القياس» فسلكوا طريقه واجتهدوا 
واا 

خامساً: نوع القياس الذي يأخذ به: 

يدل لفظ القياس عند ابن القيم على أمور ثلاثة: 

-١‏ الرأي: بعد أن ذكر أن يحيى بن أكثم يرى أن الرجل يجب عليه أن يفتي إذا 
كان بصيراً بالرأي بصيراً بالأثر» قال ابن القيم: «يريد بالرأي القياس 
الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام» وجعلها 
مؤثرة فبها طرداً وکسا : 


= الاستزادة: «تعليل الأحكام» للشلبي (54. كلاء ۳٤‏ ۷ ۷۷ _ ۳۷۹) وما سيأتي 
تحت عنوان (عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها). 

.)١۹/۱( (؟) (إعلام الموقعين»‎ .)705/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

)۳( «إعلام الموقعين» .)۸۸/١(‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 222“ 

١‏ - الأمثال والأشباه والنظائر: يقول ابن القيم: «إن الصحابة 0 ضر 
يستعملون القياس في الأحكام» ااال ا واا 

“- الميزان: وهو اللفظ الذي يرجح ابن القيم انشكماله بدلا من استعفال لفظ 
القياس. فبعد أن ذكر ابن القيم بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الميزان» 
كقوله تعالى: #والسماء رَيْعَهَا وَوَضّمَ الِْيرات ©4 [الرحمن: “7]» قال: 
«والميزان يراد به العدل والآلة التى يعرف بها العدل وما يضادهء والقياس 
المح هو النزافة» فالاولن ‏ هة الاسم الاق :شماه اله به فاه يتان 
على العدل» وهو اسم مدح»› واجب على كل واحد في كل حال بحسب 
الإمكان» بخلاف اسم القياس» فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح 
و 
فابن القيم يقسم القياس إلى صحيح وفاسد» فالصحيح هو الميزان» والفاسد 

غير معتبر كقياس الكفار البيع على الربا في قوله تعالى: #إتما اسيم مسل الرم با4 

[البقرة: »]۲۷٤‏ بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية وكقياس 

الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق روح الميتة 

بفعل الله» وإزهاق روح المذكى بفعل الذابح» قال ابن القيم: «ولهذا تجد في 

كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 


والاستدلال به وهذا حقى وهذا 0 


إن أصح الناس قياساً أهل الحديث» وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان 


قياسه أصح› وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه و 


وبين أن السلف قرروا العمل بالقياس عند الضرورة» وأنهم لم يَلوموا ادا 
العمل به ولم يحرموا مخالفته» ولا اعتبروا مخالفه ا ا للدين» بل غايته أنهم 
5 : ك4 
خيروا بين قبوله ورده 

ومع أخذ ابن القيم بالقياس عند الضرورة» فهو يعتبر النصوص محيطة 
بأحكام جميع الحوادث وقد سبق الإشارة إلى 0 , 
)١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ /الا”). (۲) «إعلام الموقعين» .)750١ 0٠0 /١(‏ 


)۳( «إعلام الموقعين» .)7”61١/١(‏ )€3 «إعلام الموقعين» .)١58/75(‏ 
)0( الإعلام الموقعين» (۳/۱). 69 «ابن القيم أصولياً) (ص ١86‏ 186 ). 


هكذا يتضح لنا أن ابن القيم قد انتفع بالقياس الفقهي. وكان قياسه أحكم 
لأنه كان يوائم من الأقيسة وما أوتي من علم واسع شامل بالسنة وفتاوى الصحابة 
وأقضيتهم وطرائق استنباطهم» فهو قياس يستقي من ينابيع الأثر» ويشاكل تمام 
المشاكلة اجتهاد السلف الذي هو المشكاة لهم. 

ونجد في أقيسة ابن القيم أمرين: 

- أنه نظر في الأحاديث التي زعم الحنفية وغيرهم أنها ليست متفقة مع 
القياس» وأنها استثناء يؤخذ بها إن لم يعارضهاء وبين اتفاقها مع القياس وعدم 
بعدها عن مراميه وغاياته. 

- أنه نظر في الأوصاف المشتركة بين الفرع والأصل في أقيستهم نظرة 
جامعة كلية. فاتجه إلى المقاصد الشرعية السامية التي تتجه إلى إيجاد جماعة 
فاضلة» تقوم على رعاية المصالح ودفع الأضرار في عفياة دننية وتخلقية تستمد 
النور من السماء. 

ونرى من هذا أن ابن القيم قد خص القياس ببيان أوفى» سلك فيه مسلك 
السلف الصالح وخاض فيه على ضوئهم» وبين مرامي الأقيسة التي نقلت في فروع 
الإمام أحمد» ووضح المقاصد التي سيقت لها الأحكام» وعرج في ذلك على 
مقاصد الشريعة وغايات الأحكام فيهاء وهو في ذلك يوضح مناهج الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين» دون أن ننسى الإشارة إلى أن لشيخه أسبقية في ذلك . 

فابن القيم إذاً قد أفاد عمَّلّه في القياس الفقهي اتساعاً في أبوابه» وسموًاً في 
غایاته» ونمواً فى طرائقه» كما استفادت الآثار منه مدافعاً» بین غايتها ومقاصدها 
واتفاقها مع ا نشخ المقاييس العقلية السليمة» وأفاد الاستنباط الفقهي عموماًء 
فاستبان الشرع الإسلامي متجانساً غير متنافر» فالأحكام الشرعية تشتمل على 
التسوية ن "المتمائلين: والتقريق بين الما 20 
* عنايته بمحاسن الشريعة وجكمها" : 

اعتبر ابن القيم كلَنْةُ معرفة حكمة الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومحاسنها 
واس افر الفقه وذروة سنامه. 


.)19( «ابن القيم أصولياً»‎ )١( 


(0) انظر في ذلك أيضاً: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص4)ء و«أحكام الجناية على 
النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية» (ص؟١‏ - )١17‏ كلاهما للشيخ بكر أبو زيد. 


وقد تفوق ابن القيم على غيره في هذا المضمارء وعلى الرغم من تبيه كلام 
شيخه ابن تيمية فیه» إلا أنه جاء ‏ ولا سيما في كتابنا هذا بما هو متمم ومكمل 
له» وقد وسع الكلام عليه. وفصّله في المسائل الفقهية» موظفاً ذلك في خدمة 
الدليل الشرعي» وقد أفاد وأجاد في ذلك» وأتى بما لم يأتٍ به أحد قبله. 

يقول بعض الباحثين”2 تحت عنوان (العلماء الذين قالوا: إن الأصل فى 
العادات والعبادات التعليل). وذكر منهم (ابن القيم)» وقال: ۰ 

- اليؤكد ابن القيم - متبعاً شيخه ‏ على أن الله تعالى عرف عباده عموم 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلهاء وهذا مطرد في الأشياء أصولها 
وفروعهاء وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر بهاء 
ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها" . فهذا «أمر يضيق الجنان 
عن معرفة تفاصيله» ويحصر اللسان عن التعبير عنه»”" قال ك : «الحق أن جميع 
أفعاله وشرعه سبحانه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعل» وإن لم يعلمها الخلق 
على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في نفسها» . 

وزی كث أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من 
عقله» as‏ ويرى د کا یری شیخه" د أنه لیس في 


الشريعة ما يخالف القياس» فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفاً للقياس» فإنما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد فى نفسه. ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت فى 
١ ١ ٠ (۷ 5‏ 
تقر الا 


وفي معرض رده على الذين لا يعللون تقديرات العقوبات يقول: «إن من شرع 
هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنساً وقدراً فهو عالم الغيب والشهادة» وأحكم 
الحاكمين» وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرهاء ما 
يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات 
خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة» كما أن التخصيصات والتقديرات 


() هو الدكتور يوسف البدوي في كتابه «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص"5ل١‏ - )۱۸١‏ 
والمقزل تمرف 1 

)۲( «مفتاح دار السعادة) (۳۲۸» .)٤۳٤‏ (9) «شفاء العليل» (۷۸ - ۷۹). 

.)۲۹٤ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )0( .)٥١۱ ٤)٥١ ۳۹۰٥( «شفاء العليل»‎ (€) 

(5) انظر المجموع فتاوى ابن تيمية») .)0:05/7١(‏ 

(۷) «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠١١‏ 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الواقعة فى خلقه كذلك» فهذا فى خلقه وذاك فى أمره» ومصدرهما جميعاً عن كمال 
خلنه وک ووک كل کی تن ره الل لا اة وا و9 قاف إلا 
إياه» وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان» وأحكمه غاية الإحكام» فلأن 
يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلاً لم 
يسعه أن ينكره ا ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن محض العلم SE OE,‏ لني الاين 
ولقد خحصص ابن القيم كثيراً من كتبه لبيان حكم الله ومقاصده في أفعاله 
وأحكامه سبحانه مثل: كتابنا هذاء و«مفتاح دار السعادة»؛ و«شفاء العليل». ولقد 
ذكر عللاً كثيرة لكثير من أحكام الشريعة» ففي الطهارة والصلاة ذكر حكماً عديدة 
لقراءة سورة الفاتحة فى الصلاة» وطهارة الأعضاء والثياب والمكانء وأخذ 
الزينة» واستقبال القبلة» ثم حكم هيئات الصلاة من الركوع والقيام منه ثم 
السجدتين والجلوس بينهما والجلوس للتشهد والترتيب بين هذه الأركان» كما أنه 
أفاض في ذكر حكم غسل أعضاء الوضوء والاغتسال . وبين الحكمة في التفريق 
بين صلاة الليل وصلاة النهار"". وفي الصوم والزكاة والحج وفيما يتعلق بها من 
أوقات وأماكن ومقادير بين حكم الشريعة ومحاسنها فيهاء إلى غير ذلك من 
المعاملات وأحكام الأسرة والعقوبات”؟'. 


كل ذلك قوى ظني وشد أزره بأن المراد من كلام الشاطبي الآتي هو ابن 
القيم ‏ مما يثبت اطلاعه على كتب ابن القيم وابن تيمية واستفادته منهماء حيث 
يقول الشاطبي: «الجكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في 
التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة» والصلاة بتلك الهيئة.من 
رفع اليدين والقيام والركوع والسجودء وكونها على بعض الهيئات دون بعض» 
واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان 
المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار» واختصاص الحج بالأعمال 
المعلومة» وفي الأماكن المعروفة» اوم ماري إلى أشباه ذلك مما لا 
تهتدي العقول إليه بوجهء TEDE‏ ا فيأتي بعض الناس فَيُطرّق إليه حِكماً 


00( «إعلام الموقعين» مع (Y/Y‏ (۲) «شفاء العليل» (ملاغ  .(EA®‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» (؟07597/5). 
)٤(‏ «مفتاح دار السعادة»  .)75-78(‏ (6) أي: تحوم. 


مطرد في بابه» ولا مبنيّ عليه عمل» بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواف. 

وهذا الموقف من الشاطبي هو الذي حمل الريسوني على أن ينسب إلى ابن 
القيم البعد في تعليل الأحكامء بما في ذلك الأحكام العادية والتعبدية» وقال: 
الورغم أن ابن القيم بسبب إصراره على تعليل كل شيء قد وقع في تعليلات 
ضعيفة» كما في تعليله للفرق بين بول الصبي وبول الصبية» وكما في تعليله لكون 
صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية»”''. 

لكن لو أنعمنا النظر في موقف الشاطبي لتبين لنا أنه تردد وقدم قدماً وَأخَرَ 
أخرى”". فهو مع أنه أنكر على بعض الناس تعليل اختصاص الصلاة بتلك 
الهيئات دون بعض إلى غير ذلك مما تقدم ذكره عنه» إلا أنه يذهب إلى تفصيل 
وتعليل كثير من العبادات كما قال الريسونى: «والشاطبى نفسه يسعفنا بتعليلات 
أكثر تفصيلاً في الأحكام التي نعى هو على غيره تعليلها وذكر حكمها»“» فيقول 
الشاطبي: «وذلك أن الصلاة مثلاً إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهُّبٍ لأمر عظيمء 
فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجّه إليه» فإذا أحضر نية التعبد» أثمر 
ا والسكون. ثم يدخل فيها على نسقها يزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القرآنء لأن الجميع كلام الرب المتوجّه إليه» وإذا كبر وسبّح وتشهّدء فذلك كله 
تنبيه للقلب» وإيقاظ له أن يغمّل عما هو فيه من مناجاة ربّه والوقوف بين يديه 
وهكذا إلى آخرهاء فلو قدَّم قبلها نافلة؛ كان ذلك تدريجاً للمصلي واستدعاءً 
للحضورء ولو أتبعها نافلة أيضاًء لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة. 
ومن الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل» 
ليكون اللسانُ والجوارح متطابقةً على شيء واحدء وهو الحضور مع الله فيها 
بالاستكانة والخضوع › والتَعظيم والانقياد» ولم يخل موضعٌ من الضَّلاة من قول 
أو عملء لئلا يكون ذلك فتحاً لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان» . 


)١(‏ «الموافقات» (۱/ ۱۱۱ - ۱۱۲ - بتحقيقى). 

(0) «نظرية المقاصد» .)5١18(‏ 1 

(۳) حتى أن ابن عاشور قال: «اعلم أن الشاطبي ذكر كلاماً مطولاً في التعبد والتعليل معظمه 
غير محررهء ولا منّجهء وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه»ء انظر: «مقاصد 
الشريعة» له (ص58). 

)٤(‏ «نظرية المقاصد؛ (ص9١5). )٥(‏ «الموافقات» (۲/ ٤۲‏ - 47 بتحقيقي). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وفي نظري فإن ابن القيم قد تكلم في كثير من علل الأحكام سواء في مجال 
العبادات أو المعاملات» مما لم يتطرق إليه ابن تيمية» حتى إنه ليعلل الأعداد 
والمقدرات التى جاءت بها الشريعة. فيذكر أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت 
أربعة أشهر وعشراً لأنها أولى المدد التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه» فكانت 
على وفق الحكمة والمصلحة"'؟. وأن المقادير التي جاءت بها الشريعة في الزكاة 
ت العدل: وال هة لكل :مق الفقراف وا بات ارال رن كاد المرأة 
على غير الزوج يناسبه ثلاثة أيام ترتاح فيها النفس وتقضي بها وطراً من الحزن» 
بخلاف الإحداد على الزوج» فإنه تابع للعدة» وهو من مقتضياتها ومكملاتها"". 
وكما قال الجويني» عند عرضه لمذاهب العلماء في عدد من تنعقد بهم بيعة الإمام 
وذكره بعض العلل لذلك قال: «ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع 
الشرع» لم يعدم وا بعيدة عن التحصيل في التشييةع؟: 

فلا يشترط أن تكون كل تلك التعليلات قد أصابت كبد الحقيقة» وأظهرت 
سر الشريعة» ولكنها اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب». 

قال أبو عبيدة: هذه المباحث وغيرها؛ تدلل على أصالة ابن القيم في علمّي 
(الفقه) و(أصوله)» وأن له يدا طولى فيهء وأن عنده فيه عقلية تحليلية إحصائية 
استقرائية تجمع المسائل تحت منضّبّط واحدء والتمس من خلال ذلك «أسرار 
التشريع» وعلل الأحكام» ليظهر جمال شرع الله تعالى؛ وكمال حكمته» ولطف 
علمه وخبرته» فعلل تلك الأحكام بما يناسبها من سر التشريع» وعمق المأخذ» 
وعلّة الحكم» ليجعل من تلك الأسرار التشريعية» والجكم الإلهية» قواعد 
وضوابط يبني عليها الكثير من جزئيات الأحكام. 


وهذه العلل المرفقة» والأسرار المنقحة في كتابنا الجليل ‏ الذي لم يصنف 
في بابه على منواله ‏ تدلل على غوص صاحبه في أغوار التشريع“"“ وفيها «قلائد 
وفوائد وموائد وفرائد» وكتب لها السلاسة مزية» ووضوح من غير تعقيد ولا 


.)۳۹٩ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (۲/ 20777 وانظر: «حجة الله البالغة» (5/ "547 45). 

(۳) «إعلام الموقعين» )٤( .)5١5/7(‏ «الغیاٹی» (ص19). 

(5) من مقدمة الشيخ عبد الله البسام لكتاب «أسرار الشريعة من إعلام الموقعين» لمساعد بن 
عبد الله السلمان (ص 0) بتصرف يسير. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
تكلف ولا وكس ولا شططء ومن واظب عليها دراسة ودراية وقراءةً وبحثاً وتنقيباً 
وحفظاً وفهماًء وقرأها على من هو أعلم منه» حصل على خير ٹیر ولا سيما 
أن «الحاجة إلى معرفة أسرار الشريعة الإسلامية صار أمراً ضرورياء لا سيما في 
هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء الله حيث تحركت الأقلام القذرة والأيادي 
الملطخة بالكفر والزندقة لتشكك المسلم في دينه وعقيدته ليبقى في شراك الشك 
والحيرة يصطلي بنار الضلال ولا يبصر أمامه إلا سرمديا. 

وهذا ‏ أعني التشكيك E:‏ وسار اليد لكت نما وار داد في تعيدة 
الآونة الأخيرة» وضار ا يتفنن فيه أساتذته وطلابهء بتنويع الشبه وتزيين 
الاعتراض وعدم القبول وتقبيح الانقياد والخضوع بلا اقتناع»”" . 

وعلى الرغم من عناية ابن القيم المتميزة ة في كتابنا هذا بأسرار الشريعة”" إلا أنه 
ليس خاصاً بهاء وهنالك كلمة للمصنف ظفرتٌ بها في «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۷۹)» 
تدلل على أهمية هذا العلم عند المصنف»› وفيها عزمه على إفراده بالتصنيف» قال وبا4 : 

الومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من 
أبواب الجنة العاجلة» يرقص القلب فيه طرباً ويتمنى أن له الدنيا وما فيهاء 
وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر 
بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة» التي هي من 
أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم 
وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين 
والنهي عنهاء وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة» ولم يحسن إليهم إحسانا 
أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة». 

ومن الجدير بالذكر أن العناية بهذا اللون من التصنيف بقيت قاصرة“» على 


(1) من مقدمة الشيخ إبراهيم الجطيلي لكتاب «أسرار الشريعة» (ص۷ - ۸) بتصرف . 

(۲) «أسرار الشريعة» (ص١٠).‏ 

(۳) قال محمد رشيد رضا في «المنار» (مجلد 2.١١‏ عدد شوال» ۳۲۷١ه‏ ص0785): الم 
يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع. . ( 

(:) لا تنسى في هذا المقام جهود ثلة من العلماء» من أبرزهم : 
# محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت555ه) في كتابه: «محاسن الإسلام وشرائع 
الإسلام» وهو مطبوع. 
* علي بن أحمد الجرجاوي الأثري الحنبلي (ت١۳۳١ه)‏ في كتابه: «حكمة التشريع = 
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الرغم من الحاجة الماسة إليهاء عسى الله أن ييسر له علماء ربانيين» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


* ابن القيم ومقاصد الشريعة : 


عزنا ما بي إلى اة عاب اين الق انافك ا و ذلك 


ا ا 


(010 


وفلسفته» وهو مطبوع أيضاًء ومما جاء في ديباجته (ص٩‏ - :)٠١‏ «هذا» ولقد كنت 
متشوّقاً إلى رؤية سفر من الأسفار» يبيّن لنا تلك الحكم والأسرار» وكم مكتبة سألت 
أصحابهاء وكتب خانة طرقت يابهاء ركم فلت مبحائف الكدب الدينية الموضوعة في 
الأحكام الشرعية» فما وجدت كتاباً فيها وافياً بموضوع حكمة التشريع» وكل ما وقفت 
عليه واهتديت إليه نبذاً متفرقة أيدي سبأ في آلاف من الكتب تذكر لعلاقتها 00 
في العبادات والمعامللات» وحينئذ وجدت في صدري برجا وسألت الله أن يجعل لي 
من أمري مخرجاًء وبينما أنا كذلك» وإذا بصديق لي ظاهر الذيل والعرض والنفس زار 
داري» وازدان بطلعته وجه نهاري» ولما أخذ كل متا مجلسه أخذنا بأطراف الحديث» - 
والحديث شجون - وطرقنا أبواب العلم ‏ والعلم فنون - إلى أن انتهى الحديث بأن تمنينا 
وخر كنات حاص ف ر جعبه ی > ثم إن صديقي هذا حبّب إليّ وعرض علي 
أن أقوم بهذه الوظيفة فأحجمت لقصور الهمة عن إدراك هذه المهمة» فقال لي ناصحاً : 
اكتب على قدر ما يستطيع القلم والعقل» إن لم يضبها:وابل فطل وأن لك من الله أجر 
ا العاملين» وعندئدٍ قلت رب هب لي من أمري رشداً» وأرسل لي من 
ناتك مدا ورت اجل لن امريد عاتب e‏ الشارة وعمفن قرا 
لغموض الإشارة» وبعد جهد طويل في سلوك هذا السبيل 0 وسميته 
حكمة التشريع وفلسفته» وبيّنت فيه تلك الحكم البالغة زيادة على رأ س الفضيلة» وأنا 
الضعيف العاجز الذي لا حول لي ولا قوة إلا ET‏ 
* ولي الله الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة)» وهو مطبوع. 
* محمد رشيد رضا في أبحاثه» ولا سيما في «المنار»: «التفسير» و«المجلة»). 
وهنالك كتب بينت محاسن الإسلام بالمقارنة مع الأديان ال رى وهي بعيدة عن 
موضوعنا هذاء فلا داعي لسردهاء وقد وقفت على غير واحد منها. 
منقولة من كتاب «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»؛ (ص91 - 4۳)» وقال بعد أن ذكر 
الأمور الثمانية الآتية: «وسيتجلى ذلك في ثنايا الرسالة» لأنني حرصتٌ على أن أوائم 
وأزاوج بينه (أي : ابن القيم) وبين ¿ ابن تيمية في هذه الرسالة» ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاً) . وقال لصي 81 تيفك كلدم : «ولن أقارن بينه (أي: ابن تيمية) وبين ابن القيم» 
فاستفادة ابن القيم منه أضحت أشد وضوحاً من الشمس في رابعة النهار». وقال 
(ص90١0):‏ «ومن المعلوم كم هي الصلة بين ابن القيم وابن تيمية» وانظر ما زبرناه تحت 
وان ن الضف وش ابن قيعية) :(ضن 1110 ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 
أولاً: اهتمامه بالتعليل وأساليبه في الكتاب والسنة» ومناقشة منكريه والتشنيع 
)1( 
E‏ 
انا :الاغنناء اران أسران الشريعة وسكي 
ثالثاً: معالجته لسد الذرائع والحيل”". 
رابعاً: دفاعه عن تعارض الشريعة وعدم القول بوجود ما خالف القياس”*'. 
خامساً: الاهتمام بمقاصد المكلفين”” . 
سادساً: حقق القول في مدى تمحض المصلحة والمفسدة في الوجود. 
سابعاً: ساهم في إرساء بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد" . 
ثامناً: وظف القرائن والأحوال المقالية والحالية في معرفة مقاصد الشارع 
وال 
ی ال اه ور و مسا رو ان ا قله 
اعتنى بالمقاصد ونبه على أهميتها واشتراطها للمجتهدء مقتفياً في ذلك حا شيخه 
وأستاذه. فهو ينقل قول ابن تيمية السابق في اعتبار العلم بصحيح القياس وفاسده 
من أجل العلوم وأنه إنما يَعرفُ ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده» وما 
اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن والمصالح في المعاش والمعادء 
والحكم البالغة”"' . 


وعقد فصلاً عظيماً في موسوعته هذه لبيان أن بناء الشريعة على مصالح 


= وقال الدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه «المدخل إلى الفقه الإسلامي» (ص55١5)‏ ضمن 
كلامه على (نشاط حركة التدوين الفقهي) قال: «الاهتمام بالكتابة في بيان مقاصد الشريعة 
والتوسع فيهاء كما فعل ابن تيمية وابن قيم الجوزية في كتابه «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»»» ونحوه عند المحمصاني في «فلسفة التشريع في الإسلام» .)١19(‏ 

)١(‏ «شفاء العليل» ٠٠١(‏ - ١١٤)ء‏ وانظر ما قدمناه سابقا. 

(۲) «مفتاح دار السعادة» )٠١ _ ۲٠۵(‏ وانظر ما قدمناه تحت عنوان: (عنايته بمحاسن 
الشريعة وحكمها) (ص185١).‏ 

(۳) «إعلام الموقعين» (۳/ 0801). (:) (إعلام الموقعين» (؟/ 159 -555). 

, 0200179 - ٤4۷ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )٥( 

© «إعلام الموقعين» “/ لا" »)٤٤١‏ و«مفتاح دار السعادة») .)١١ _ ”5٠(‏ 

(۷( «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۸٤‏ ۔ ۳۹۱). )۸( «إعلام الموقعين» (۱/ ۸£ - ١9و"‏ ). 

(4) «إعلام الموقعين» (۲/ 00 _ هه 5)., 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

العباد في المعاش والمعادء وقال عنه: «هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب 
الجهل به غلط عظيم على الشريعة» فأوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليهء ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي 
نهء فان الشريعة مبتاها وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش 
N OT‏ 1 

فابن القيم لا يختلف عن شيخه ابن تيمية في نظرته إلى اشتراط وجوب علم 
مقاصد الشريعة وحكمها وأهدافهاء إذ ذاك ضروري للمجتهد عاصمٌ له من الجهل 
والغلطء ومن إيقاع المشقة والعنت بالمكلفين» وإذا كانت الشريعة مبنية على 
المقاصد والمصالح فكيف يصح أن يكون المجتهد الذي تربى في حجرها وارتضع 
من لبنها غير ملم بأسرارها ومقاصدها”" . 

ويستطيع الناظر في كثير من مباحث كتابنا هذاء وكتب ابن القيم الأخرى أن 
يقرر أن لابن القيم اه نصيباً وافراً في هذا الباب» وأنه قد أولى هذه القضية 
عتاية اشذيدة» واشثماماً بالغاء فقد ذكر ‏ مثلاً - في «شفاء العليل» (ص”) أن أهم 
ما يجب معرفته على المكلف النبيل» فضلاً عن الفاضل الجليل»ء ما ورد في 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فهو من أسنى المقاصدء والإيمان به قطب 
رحى التوحيد ونظامه» ومبدأ الدين المبين وختامه» فهو أحد أركان الإيمان» 
وقاعدة أساس الإحسان» التي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
فبالقدر والحكمة ظهر خلق الله وشرعه المبين. 

كما أنه يصرح دائما بأن: أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه جاءت بما يحقق 
مصالح العباد في الدارين» وأن أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى 
بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص من 
مراعاة الطبيب للمريض» قال: «وهل وضعت الشرائع إلا على هذا . 

ومع ذلك؛ فهو يذكر أن الله بنى أمور عباده على أن عَرَّمَهِم معاني جلائل 
کا وأمره» دون دقائقها وتفاصيلهاء فعقول العالمين ومعارفهم وعلومهم 
وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته“» 
)۱( «إعلام الموقعين» (۳/ ۳۳۷). 


(۲) «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» .)١١١ - ١١١(‏ 
(۳) «شفاء العليل» (ص"). )4( «مفتاح دار السعادة» (لاه”) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


فهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويعجز اللسان عن التعبير عنه"") 

بل إن ابن القيم يقرر أن الشريعة قائمة على أساس الجكم وقاعدة المصالح 
والعدل ووضع الأمور في نصابها؛ لأنها منزلة من حكيم حميد» فها هو يقول: «إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 

من الشريعة» وإ نيا بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 

خلقه» وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله اة أتم دلالة 
وأصدقها”". فط بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحك . 

والخلاصة: أن ابن القيم «جال في كتابنا «إعلام الموقعين» في موضوعات 
مختلفة بين الأصول والفقه» وأودع فيه فوائد وشوارد مقاصديّة كثيرة» خاصة في 
مباحث: القياس» والفتوى» وتغير الأحكام بتغيّر الأزمان» والحيل» وغيرها. 
والذي ينبغى الإشارة إليه هنا: هو أنك تجد تلك الفوائد والشوارد داخل 
استطرادات رمي مما يجعل ضبطها وتحديدها وتخليصها من غيرها يحتاج إلى 
ا 

المحور الثاني : التفصيل والتأصيل والتحليل والاستيعاب وطول النّفس مع 
التكامل والانسجام. 

من السمات البارزة لمنهج ابن القيم العلمي في كتابه هذا (التفصيل) 
و(التحليل) و(الاستيعاب) و(طول النفس) مع التكامل والانسجام» ويظهر معنا هذا 
بوضوح في النقاط الآتية : 

أولاً: حشد الأدلة: 

أكثر المصنف في تعداد الأدلة وحشدها على مسائل أصولية وفقهية كثيرة» 
من مثل : 

- ذكر تسعة وتسعين دليلاً على اعتبار سد الذرائع””) 


. )3771/ /۳( «شفاء العليل» (۷۹). (۲) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)5١9/7( «مدارج السالكين»‎ (۳) 

)٤(‏ «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية») (ص۲۲) لابن زغيبة عز الدين. 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (5/4 - 
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- ذكر ستة وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي. 

- طوّل جداً في ذكر حجيّة القياس» واستغرق ذلك في طبعتنا مئة وتسعاً 
ا صف . 

- ذكر واحداً وثمانين دليلاً على تحريم التقليد”” . 

ثانياً : أما المسائل الفقهية» فهو مشهور بطول النفس فيهاء واستيعاب الكلام 
عليها . 

قال ابن حجر عن مصنفنا - رحمهما الله -: «وهو طويل النفس فى مؤلفاته» 
يعاني الإيضاح جهده» فيسهب جد . ١‏ 

وقال الشوكاني أيضاً: «وإذا استوعب الكلام في بحث» وطوّل ذيوله» أتى 
بما لم يأت به غیره» وساق ما تنشرح له صدور الراغبین». 

ثالثاً : وأما استيعابه وطول نفسه في المسائل» فيكمن في إكثاره من الشواهد 
والأمثال» وتكلمه في مآخذهاء وذكر الحجج والكلام على صحتها وتوجيههاء 
وبسط ذلك مع أقوال الفقهاء» ومناقشة الآراء» وما لكل قول وما عليه» وما هو 
الصواب الذي دل عليه الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة» أو مقاصد الشريعة» 
أو قواعدهاء وقد أفصح عن منهجه هذا بقوله: «ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال» 
وما لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة 
على طريقتنا التي منّ الله بهاء وهو مرجو الإعانة والتوفيق»" . ْ 

رابعا: هنالك دوافع وبواعث دعت المصنف إلى الاستطراد في هذه 
المسائل» كشفنا عن شيء منها فيما مضى . 

خامساً: من الأمثلة على (المباحث) التي طول المصنف فيها النفس : 

-(القياس )+ بلغ هذا المبحت في ترا هذه ست عة وسين فة 
استغرقت من (ص١۷٤۲)‏ من (المجلد الأول) إلى (آخره)» ومن (أول) المجلد 
الثاني إلى (ص5556) منه. ش 


,.)٤١  هر/هو‎ 2581١ ٥٤۳ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» ۲٤۷ /١(‏ 850"). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ٤٤١‏ - آخر المجلد» و .)١١- ٥/٣‏ 

(:) «الدرر الكامئة» (77/5؟). (6) «البدر الطالع» (/ه1١).‏ 
(7) الروح (9) ونحوه في «مفتاح دار السعادة» (۳۲/۱ و5/ .)1١١١‏ 

(۷) انظر ما قدمناه (ص؟9١)‏ وما سيأتي (ص7١”‏ - ۲۱۸). 


وذكر العلماء طول نفس المصنف فى هذا المبحث» وأشادوا به فى عبارات 
سبق أن ذكرناها عنه”. ۰ 1 

- (شرح كتاب عمر في القضاء). أخذ هذا المبحث موضعاً هاماً وواسعاً من 
كتابنا هذاء فبلغ من نشرتنا هذه (سبع مئة واثنين وستين صفحة). 

استغرقت من (ص8١١)‏ من (المجلد الأول) إلى آخره (ص587) ومن بداية 
(المجلد الثاني) إلى (ص۳۸٤)‏ منه» ويندرج تحت هذا الشرح (عناوين) فرعية 
ل(فصول) و(مباحث) و(تفريعات) و(مسائل)» بلغ عددها فيما أحصيت (ثلاثا وأربع 
مئة) عنوانأء» لما هو تحت 0 هذا الكتاب. 

وأشاد العلماء ‏ كما تقدم" _ بطول نفس المصنف في شرحهء بل بعضهم 
عد كتابنا هذا مفرداً لشرحه فحسب! وهذا وهمء وقد نبهنا عليه" والله الموفق. 

- (التقليد)» طول المصئّف نفسه في هذا المبحث جداًء واستغرق ذلك في 
کا نه دنه ران وح مط من 20 14 من الاد افا إلى 
(ص5”) من (المجلد الثالث)ء حيث قال: ١‏ 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد»» وأشاد العلماء ببسط المصنف 
وتأصيله وتفصيله في هذا المبحث» وسيأتيك كلام الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب في ذلك9©». 

- (الحيل)» عالجها بإسهاب طويل» واستغرق من نشرتنا أربع مئة واثنتين 
وسبعين صفحة» فبدأ من (ص55) وانتهى ب(018) من (المجلد الرابع). 

- اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ. أفاض وأسهب جداً في تقرير هذا 
المبحث» فاستغرق من نشرتنا مئة وتسعاً وعشرين صفحةء فبدأ من (ص١٤٤)‏ إلى 
(ص 155) من (المجلد الثالث) ومن (ص 2) إلى (ص77) من المجلد (الرابع). 

ومن الأمثلة على (المسائل) التي استطرد فيها المصنف: 

طواف الحائض بالبيت» استغرقت في نشرتنا عشرين صفحة» من 
(ص55") إلى (ص۳۷۷) من (المجلد الثالث). ٠‏ 

- حكم اليمين بالطلاق» ابتدأ من (ص٠45)‏ وانتهى ب(ص147) من (المجلد 


(۱) انظر ما قدمناه (ص56١.‏ ۱۸). (۲) (ص86١-١0).‏ 
)۳( انظر ما قدمناه (ص١3).‏ )€( انظره ( ص۱٣۲ TOT‏ 
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الثالث) مع ملاحظة تكرار بحث المصنف والإشارة إليها. 

- حكم الاستثناء في الطلاق» استغرقت في نشرتنا نحو أربع وثلاثين صفحة 
فبدأ من (ص557) وانتهى ب(ص٦۹٤)‏ من (المجلد الرابع). 

ناكسا + من السّماتٍ المنهجية المهمة لفقه الإمام ابن القيم في كتابنا هذا 
التحليل والتأصيل وسعيه نحو التقعيد» فهو «يغوص فى مدارك المسائل بنظره 
اعات ج الو وا اعا عه ن عطي كل امال که 
الق 

فالمصنف يعمل على تكييف المسألة من ناحية فقهية» ويذكر ما فيها من 
اختلاف الفقهاء وأقوالهم وآرائهم واجتهاداتهم »۰ على وجه يكون الغرض منه 
الاستفادة الشمولية الكلية لتأصيل وتقعيد أصولى أو منهجئء مدلل عليه» معروف 
عند السلف الصالح» وذلك من خلال سم ا 57 استدل به كل فريق» 
وإلغاء ما ليس مناسباء وإثبات الصالح المناسب» وهذا ما عنيناه ب(التحليل)» 
الذي عُرّف بأنه «عملية عقلية في جوهرهاء وهو ينحصر في عزل صفات الشيءء 
أو عناصره بعضها عن بعض» ع يمكن إدراكه هد ذلك إدراكا واف 0 

فالمصنف يبحث المسائل على وجه عميق جداًء مجاوزاً المنهج التقليدي عند 
الفقهاء. ممن يعملون على عرض المسائل باعتماد طريقة ة الأبواب والفصول التي 
درج عليه فقهاء ذلك العصرء وأصبحت - بناء عليه - مجموعة من المسائل وبحكم 
مجموعة من المقدمات» من المسلمات» فرأى ابن القيم أنها تحتاج إلى عرض 
جديدء بثوب جديد» على خلاف الطريقة المعهودة المطروقة» التي تنطلق من 
الجزئيات» فوظف الأمور الكلية القطعية لنصرتها ورجحانهاء بجانب الأحاديث 
النبوية» والآثار الصحابية والتابعيّة فكانت هذه (المعلمة) (الأصولية) الأصيلة 
و(الفقهية) التحليلية العميقة. 

ورحم الله القرافي لما قال: «وأنت تعلم أن ا جل - إذا كان 
دوا تفرقت حکمته» وقلّت طلاوتهء وضعفت في النفوس ”م طلبَته» وإذا رتبت 
الأحكام مخرجة على قواعد الشرعء مبنية على مآخذهاء نهضت 9 حيلئل 


)1١(‏ «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» (ص97). 
(۲) انظر ما سيأتي تحت (المحور الثالث). 
(۳) «المنطق الحديث ومناهج البحث».(ص۳٠۲)‏ لقاسم محمود. 
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لاقتباسهاء وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها» 
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ويجد منعم النظر في كتابنا هذا تأصيلاً وتحليلاً لكثير من المسائل 


والمباحث» بلغت مرتبة النضوج والاكتمال وصيغت على هيئة قواعد”"' تجريدية 


(000 
(۲) 


«الذخيرة» .)۳١/١(‏ 
ذكر المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (۸/ ۳۸۳۷) أن ابن القيم ذكر فواعد في 
الأصول» وكذا في السذهية ووصفيا ةوقال ات باشعا رة هة دا 
نافعة لطالب العلم»» وقال: «يجب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده» ليرد 
إليها ما ينتشر من الفروع» ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن, 

فيتميّز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره» انتهى . 

وهذا نص مهم فات من ححص دراسة القواعد عند ابن القيم بالتّصنيف» ومما يذكر في هذا 
الباب: أن كتابنا الإعلام الموقعين» من أنبل كتب ابن القيم «وأجلها وأثراها بالقواعد الفقهية 
والتخريج عليها» وأن «هذا الكتاب (وثيقة شرعية للقواعد الفقهية)»» أفاده الشيخ العلامة بكر 
أبو زيد في تقديمه ل«القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب (إعلام الموقعين»» (ص 0). 

وقد استقرأ الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري هذا في كتابه «القواعد الفقهية 
المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين»». واتمترج منه (تسعاً وتسعين) قاعدة» وقال في 
دیباجته ( ص۱۳ ۔ e )١6‏ هذا بعد أن أنعم النظرفية: “اله كتانا زاخرا بدرز 
القواعد» وافراً إغرر الفوائدء حافلاً بأنواع المعارف والموائدء قد بلغ فيه مؤلفه الغايةء 
وأظهر فيه الكفاية. فَعُْضْتٌ في بحره الرّائق» أستخرج من كنز الدّقائق» درّه التفيس» 
فجمعت ما يحكم العِقّدء ويوقي بالقصد. 

وبعد الاستخارة والمشاورة» انشرح صدري» واطمأنت نفسي إلى البحث» فسجلته تحت 
عنوان: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين» للعلامة ابن قيم 
الجوزية س4 . 

ثم ذكر (سبب اختياره لهذا الموضوع)» ونجتزئ منه ما يكشف عن (القواعد الفقهية): 
وجوداً وأهميةء قال: 

«إِنَّ العلامة ابن الق كله كانت له اليد الظولى» والقدم الرّاسخة في دقائق الاستنباط» 
لما كان يتمتّع به من جودة الفكر» ودقة النظرء ونور البصيرة» وصفاء القَريحة» 00 
الڏهنء وحسن الفهمء الأمر الذي مكنه من تفم روح الكتاب والسّنة» والاستشر 

على أسرار الشريعة الإسلاميّة الغرّاء» فلا غرو أن يأتي ‏ هذا الجهبذ ‏ بغرر القواعد. 

إن العلامة ابن القيّم ‏ يه كان يعرف بفيض علمه» وسعة اطلاعه» وتبخره في الفقه 
الإسلامي» ومعرفته بأصول المذاهب» ومآخذ الأقوال» حتّى صار من العلماء الأعلام» 
وأئمّة الإسلام» الّذين لا يُمَنُ غبارهم» ولا تُعْمرُ قناتهم» بشهادة أهل العلم له» فحريّ 
- بمثل, هذا التحرير - أن يخرّج المسائل» ويجمع الأمثال» ويؤلّف الأشباه في قواعد كليّة 
عامة» وضوابط فقهية هامة. 


مساهمته بقسط وافر» وعلم زاخر» في تأسيس القواعد» وبناء صرح هذا العلم الفاخر. 
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متحررة من المذهبية› أو الطريقة التقليديّة فى عرض مادة (الأصول) أو (الفقه) وهو 
قفزة علمية عملية من فوق (الركود) و(التراكم) ‏ المعروفين في ذلك الزمن ‏ إلى 
(النصرص) و(القواعد) المتبعة عند (السلف) فى الاستدلال والاستنباط» مع تزييف 
ما خرج عنهما من (المسائل)ء أو أدخل فيهما زوراً من (المبادئ) و(الكليات). 

وإن النهضة العلمية اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل هذا النوع من 
المؤلفات» ودراستها بتمحيص من ناحية نظرية ليكون لها أثر علمي في (النوازل 
المستجدة)؛ لتتواصل مسيرة (الخير) و(العلم) على (منهج) واحد جامع بين (الأفهام) 
قائم على (الحق) و(العدل). ولا سيما مع كثرة المستجدات في الوقت الحاضر في سائر 
ضروب وميادين الحياة. في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبية . 

ومن نافلة القول: إن صياغة القواعد الفقهية» أو الضوابط التى كانت معتبرة 
عند السلف تحتاج إلى قدرة بيانية» وكفاءة فقهية عالية» واستحضار تام لأغلب 
المسائل الفروعية» وأن هذة الأسباب والشروط تحققت في الإمام ابن القيم» فلا 
عجب أن يكون له فيها الباع الطويل. 
= إِنْه كله شخصية فقهية مستقلّة» متحرّرة من قيود المذهبيّة» حيث كانت نظرته إلى 

القواعد كنظرته إلى الفروع والمسائل» يرى أن فيها المقبول» وفيها المردود» فما كان 

فيها مقبولاً أده بالدليل من ع الكتاب والسنة» وإجماع الأمة والقياس الضحيح؛ وما کان 

فيها مردوداً أتى عليه بالتقد البثاء ؛ فإبراز هذا الفنّ في مثل هذه الشخصية خير معين لطلبة 

هذا الفنُ على التمييز بين صحيح القواعد وسقيمها 2 ٠»‏ وبين مقبولها ومردودها. 

إن القواعد الفقهية في كتاب «إعلام الموقعين» متنائرة» والفوائد فيه متطايرة» وقد يبذل 

الباحث جهده» وينفد وجده في جمعها والوقوف عليهاء وربّما لا يتأتى له منها إلا التزر 

اليسيرء فأحدث الله في نفسي أن تلك القواعد المهمّة؛ والفوائد الجمّة لو اجتمعت في 

كتاب» وحيث تبنى عليها فروعهاء وترد إليها مسائلهاء لكانت قريبة التناول» سهلة 

المأخذ» ولتكيّفت نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرّقة. 

إن جمع القواعد الفقهية» واستخراجها من كتاب «إعلام الموقعين» يبرز هذا الفنّ في 

شخصية الإمام ابن القيّم كل العلمية. 

- المساهمة في خدمة الجانب الفكري لشخصيته العلمية» وذلك أن كثيراً من الباحثين 

تناولوا بالدراسة شخصيته من زوايا مختلفة» ثم ختم کلامه» بقوله : 

«إن كتاب «إعلام الموقّعين» من أنفس ما أفاض به علم ابن القيّم كله فقد اشتمل على 

أصول الشريعة وحكمهاء وكشف عن أسرارها ومحاسنها» وزخر بغرر القواعد ومسائلها» 

فكان حريًاً بالذراسة واستخراج تلك القواعد منه». 

وساق الباحث عبد الله لخضر في أطروحته «ابن القيم أصولياً» (ص! 44‏ 147) أمَّاتِ 

القواعد الأصولية والفقهية الموجودة في كتابنا هذا. 
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سابعاً: ومن الخصائص والسمات والملامح لمنهج ابن القيم في كتابه هذا: 
تآخي الأصول مع الفقه» وتوافق التطبيق مع النظرية في انسجام وتكامل» يتجلى 
هذا تماماً عند ذكره الأدلة. وتحليلها تحليلاً كافياً» وإعطاء كل دليل حقه من 
الفهم والمعنى» فيستعين أخيراً في استنباط الحكم الشرعي بالقواعد الأصولية ذات 
العلاقة» بحيث تتبيّن أهمية القاعدة الأصولية لاستنباط الحكم» فيمتزج الفقه 
بالأصول في منهج اجتهادي واد ضح الخطوات» بين المعالم» يتضح فيه للباحث 
الفقيه كيفية بناء الحكم على 0 الأصل» أو القاعدة الأصولية. 


هذا هو المنهج العلمي المثالي» إذ يمنح القارئ الثقة في الأحكام 
المستنبطة» كما ينمى لديه ملكة الاستنباط» حيث يقف بصورة عملية على الطريقة 
الي لكي الأتية ن في استنباط الأحكام» نظرياً وتطبيقا”'2. وأقام 
الإمام ابن القيم في (معلمته) هذه جسوراً قوية متماسكة بين (الأصول) و(الفقه) 
وأثيت بما لا جدال فيه أنهما علمان متلازمان حسا وذهنا فى كل مرحلة من 
مراحل الاستنباط» وتطبيق الأحكام» في التأليف والتدوين» لا تستقل مدونات 
الأصول عن الفروع. ولا تستغني الفروع عن الأصول» وهو جانب مهم وواضح 
في منهج ابن القيم في كتابه هذاء الذي يعتبر بأنه عقد منتظم من النظريات» 
والقواعد الأصولية» تدعمها الفروع الفقهية: تخريجاً واستشهاداً وتطبيقاًء وجاءت 
هذه التطبيقات بلا استكثار ولا تقصيرء وجاءت دراساته فيها من كافة جوانبها: 
التنظير والتطبيق» والشرح والتحليل متوازية متعادلة" . 


ثامناً: وآما التفصيل فى المسائل»“فهذة سمه بارزة ٠‏ فى كتابنا هذاء: إذ 
حوى كثيراً من المسائل وفصّلهاء ودقّق فيهاء فلا يطلق ابن القيم الأحكام جزافاًء 


)١(‏ بتصرف من «منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله» (ص4٤‏ - 42060 و«منهج البحث 
في الفقه الإسلامي» (ص8٠5‏ - .)٤١‏ 

(۲) بتصرف من المرجع السابق (ص77١).‏ 

(۳) تنبه لها جمع من العلماءء ونصصوا على أن ابن القيم إذا تطرق لمسألة فإنه يبيّنها بما لا 
مزيد عليه» انظر ‏ على سبيل المثال -: «شرح الكوكب المنير» /٤(‏ 20770 و«التحبير في 
شرح التحرير» (۷/ »)۳٠۳۹‏ و«ظفر اللاظي» (ص77 - ۷۷)ء و«إكليل الكرامة» (ص١8‏ - 
۸١‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام اخ بن حنبل» (۳۹۲)» و«المدخل الفقهي العام» 
٠)۷١ - ۷٤/۱)‏ و«التشريع والفقه الإسلامي تاريخاً ومنهجاً» (ص5١١)‏ لمناع القطان» 
و«نظم الحكم والإدارة» (ص97١)‏ لعلي منصور . 
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ولا يقف عند رسومها وألفاظهاء أو يكتفي بأصولها الكليّة» دون التعرض 
لتفصيلاتها وتفريعاتهاء وحقائقهاء ولا سيما تلك المسائل التي اشتهر انفراده بها 
تا لشيخه ابن تيمية» فكما أنه أولاها بالتأصيل والتدليل» فإنه لم ينساها من 
التفصيل» إذ (التفصيل) هو ثمرة (التأصيل) الحاصل من (التدليل). 

وهذا آفر لئس مستغرسع اذ قف تر الكت من إطلاق: التحوات:دوة 
تفصيل» فقال: 

«ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل 
اتا سال عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل 
EE‏ 1 . 

ثم ذكر ضرورة مراعاة هذاء بأن دلّل على كلامه» ثم بيّن أن المفتي إن لم 
ينتبه لهذا المسلك ويعمل به» فإنه يَضلّ ويُضلّء قال: 

«والمقصود التّنبيه على وجوب التفصيل إذا كان السَؤال محتملاً» وبالله 
التوفيق» فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسمء فالمفتي ترد إليه المسائل في 
قوالب متنوّعة جداًء فإن لم يتفظن لحقيقة السّؤال وإلا هلك وأهلك» فتارة تورد 
عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصّحيح والجائز 
صورة الباطل والمحرّم ويختلفان بالحقيقة» فيذهل بالصّورة عن الحقيقة» فيجمع 
بين ما فرق الله ورسوله بينه» وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة 
وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد» فيذهل باختلاف الصّورة عن تساويهما في 
الحقيقة» فيفرّق بين ما جمع الله بينه» وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة 
أنواع» فيذهب وهمه إلى واحد منهاء ويذهل عن المسؤول عنه منهاء فيجيب بغير 
الصّواب» وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ 
حسن» فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل» وتارة بالعكس”" . 

وضرب على ذلك أمثلةء منها قوله كأَنْه: 

«فإذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قضّار يقصره» فأنكر القصّار الوب 
ثم أقرّ به» هل يستحق الأجرة على القِصّارة أم لا؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نفياً 
وإثباتاً» والضواب التفصيل» فإن كان قصّره قبل الجحود فله أجرة القصارة؛ لأنه 
قصّره لصاحبه» وإن كان قصّره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصّره لنفسه. 


او 


(1) «إعلام الموقعين» .)١۹١/١(‏ (۲) «إعلام الموقعين» .)٩۷ /٥(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين TD‏ 

وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله» لم يجز له أن 
فهل كان مختاراً في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ 
وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالما ذاكراً مختاراً أم كان ناسياً أو جاهلا 
أو مكرهاً؟ وإذا كان عالماً مختاراً فهل كان المحلوف عليه داخلاً فى قصله ونيته 
الحدث يلف «اختلاف: ذلك كل" 

ويكتمل المنهج التفصيلي عند ابن القيم بذكر الفروق بين مسألة وأخرى» 
يظن بادئ بدء تطابقهما في الحكم» فينبه على الفرق بينهما رفعا للإبهام» وإزالة 
اللبس» وزيادة في الإيضاح. والأمثلة على ذلك كثيرة جداًء تجدها مجموعة في 
(فهرسة) خاصة؛ في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس على حسب ورودها في 
الكتاب» والله الموفق للصواب. 

ومما ينبغي ذكره بهذا الصدد أن المسائل التي فصل ابن القيم فيها القول 
هى التى كانت دائرة آنذاك على ألسنة الفقهاء وتشغل مجالسهم› وهى صور حقيقية 
لما يجري في مجتمعاتهم› وهي شهادة صدق على كون ابن القيم مصلحا» وهي 
عبارة عن نماذج واقعية للحياة التي عاشوهاء» ولذا تجد في كتابنا هذا توجعا 
وتألماء وشذرات لأحوال المفتين» وذكراً لبعض الحوادث التى ذكرت عرضاء 
وبها تعلق لبعض الأحداث التى كانت تجري آنذاك" . 

تاسعاً: ترتب على ما سبق من سمات منهجية في عرض ابن القيم لمادته 
العلمية في كتابه هذا من (التأصيل) و(التحليل) و(التفصيل) و(الاستيعاب) وجود 
مباحث عزيزة لا تكاد توجد على النحو الذي توجد في كتابنا هذاء وقد صرح 
المصنف بذلك أكثر من مرة» فقال ‏ مثلاً ‏ عن تقرير (القياس) والاحتجاج به: 
«لعلك لا تجده فى غير هذا الكتاب. ولا بقريب ا وقال أيضا : 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج. 
أصحابهماء وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول ما لا يحده الناظر في كتاب 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (5/ 947)» وانظر مثالاً آخر فيه (97/4). 


(۲) انظر ‏ على سبيل المثال : (۱/ ۳۰۷ و ٥٦ / ٤و ٤۲۸/۳‏ وه/ردت كلاء الى 485 ). 
(۳) «إعلام الموقعين» .)5٠٠/١(‏ 


)»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
من كتب القوم من أوّلها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداًء وذلك 
بحول الله وقوّته ومعونته وفتحه» فله الحمد وال وقال بعد تحرير مسال 
أخرى: «وهذا بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناءء ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتا 7 

ب . 

وحقّ لصاحبه أن يقول هذاء إذ لم يكتف ابن القيم في هذه المسائل وغيرها 
بتقرير الراجح عنده فيها مع التدليل عليهاء بل كان له في عرضها منهج متميز» مع 
ما صحبه من نقاش واستنباط» يمثل القمة فكراً وأسلوباً وإبداعاً. ينمى الملكة 
ويستثير الموهبة في الطلبة والمطلعين. 


يزيّن (الحق) العدلء فكما أنّ ابن القيم حرص على الوصول إلى الحق في 
(مباحثه) و(مسائله)ء فإنه سلك إلى ذلك طريقاً سهلاً عدلاً» وهو المهيع الذي 
عليه الربانيون» وشداة الحق الصادقون» وتمثل ذلك في الأمور الآتية: 

ارلا تقل المذاعي عن ااا اها إلى الب ال" فيا 


)١(‏ «إعلام الموقعين» »)۳١/۳(‏ وهذا ما صرح به صديق حسن في «ظفر اللاظي» (ص۲۸)ء 
وغيره. 

(۲) «إعلام الموقعين» »)٤۹٦/٤(‏ واعتزاز ابن القيم بعلمه ظاهر في كثير من کتبه» فها هو 
يقول بعد كلام في «بدائع الفوائد» (۸۹/۲): «فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في 
كتاب» وإنما هي روضة أنف» منح العزيز الوهاب فهمهاء وله الحمد والمنة»» وانظر - 
عبن اموز : (/8: 84 7 )١75 ١ ٤۷‏ وقال في «مفتاح دار السعادة» 
)””7/١(‏ عن (الجنة التي أخرج منها آدم): «فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول 
والأدلة» والنكت البديعة» ما لعله لا يوجد فى شىء من كتب المصنفين» ولا يعرف قدره 
إلا من كان من الفضلاء المنصفين»» وانظر منه: .)١١١/7(‏ 
وانظر لتتمة الكلام على سمة (اعتزاز المصنف بعلمه) مع (تواضعه) في (المحور الرابع): 
(خامساً). 

(۳) مضى بيان ذلك مفصلاً تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده فى كتابه هذا)» وذكر 
الجويني في «غياث الأمم» (ص/7١4)‏ ضرورة نقل الفقيه من المصادر وعدم اعتماده على 
الحفظ» فقال: 
«لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ»› ولا يرجع إلى كَيْسِ وفطنة وفقه طبع ؛ فإن 
تويز مسائلها أزلاء وإيراد صورها على وجوهها لا يقومٌ بها إلا فقيه . ثم نقل المذاهب 
بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبيرء فلا ينزلٌ نقل مسائل الفقه 
منزلة نقل الأخبار والأقاصيص والآثار. . وإن فُرض النقلُ في الجليات من واثقٍ بحفظه = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
ونقل في كثير من الأحايين النصوص بطولهاء واستقصى أدلتها واستوفاهاء 
وعرضها عرضاً كاملا دون نقص أو تحريف أو تجاهل أو تزايد في صورة مفصلة 
موفية بالغرض المقصود من حيث الدقة والبيان» وبموضوعية متناهية وأكثر ما ظهر 
هذا في المسائل التي تفرد بها عن سائر فقهاء عصر 

ثانياً: نجد من منهج ابن القيم أنه يفسح المجال واسعاً لمناقشة الأقوالء 
ورد كل طائفة على الأخرى» ويبيّن مستند كل منهماء وسبب اختلافهماء ويسوق 
الأدلة النقلية والعقلية لكل واحدة منهماء ويعرضها على صورة التأييد والتقوية» 
ويحللها كما يفهمها أصحابها وينتصرون لهاء على وجه واضحء وبترتيب منطقي . 

ثالئاً: هم ابن القيم من ذلك إظهار الحقء ولذا ربما أبهم بعض أسماء 
المردود عليهم ع سواء من الفقهاء بأعيانهم» أو المذاهب» ولذا اضطر في بعض 
الأحايين إلى بيان ما ألصق في الاو ع ا 

رابعاً: حرص ابن القيم في ذلك كله على الإنصاف والعدل» فقال ‏ مثلاً - 
في مبحث (الحيل) بعد كلام: «ونحن نذكر ما تمسّكتم به في تقرير الحيل» 
والعمل بهاء ونبيّن ما فيه» متحرّين العدل والإنصاف»”" 


وكان كه يميل مع الدليلء ولا يقدم شيئاً عليه" ولا يميل إلى قول 
مذهب أو شيخ دونه» فاسمع إليه ‏ مثلاً ‏ وهو يقول عن (القياس) بعد أن ذكر 
حجج | لمثبتين له والنافين : 


= موثوقي به في أمانته» لم يمكن فرض نقل الخفيات من غير استقلال بالدراية». 
قلت: وهذا المنهج الذي رسمه إمام الحرمين هو الذي سار عليه ابن القيم كله. 

)١(‏ قال النووي في أواخر «الأذكار» (ص١ "4‏ باب في ألفاظ حُكيَ عن جماعة من العلماء 
كراهتها وليست مكروهة): «اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط 
جلالتهم» ويساء الظن بهم» وليس الغرض القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من 
أقوال باطلة نقلت عنهم» قلت: فمن فقه ابن القيم في هذه المواطن التعمية والإبهام دون 
التسمية والإعلام» ولو أن أهل الردود ‏ اليوم ممن هم في دائرة (أهل السنة) - سلكوا 
هذا المسلك؛ لكانت ردودهم مريئة على النفس بالرغم من ثقلها ولامتازت بالعلم فيها. 
دون (هيشات) الأسواقء» ولا قوة إلا بالله! 

(۲) تجد أمثلة على ذلك فيما سيأتي قريباً تحت (خامساً). 

(۳) «إعلام الموقعين» .)١5١/5(‏ 

(8) انظر: ما قدمنا تحت (المحور الأول). 


«الآن حَمِيَ الوطيس”» وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما 
بعث به رسوله» وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم» وأن لا يتحيّزوا 
إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حقٌّ قاله مَنْ قاله» ولا يكونوا 
مِنّ الّذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائناً مَنْ کان» ويردون ما قاله منازعوهم 
وغير طائفتهم كائناً مَنْ كان» فهذه طريقة أهل العصبية» وحمية أهل الجاهليّة: 
ولعمر الله!! إن صاحب هذه الظريقة لمضمون له الذمّ إن أخطأء وغير ممدوح إن 
أصاب» وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهٌّدي لرشدهء والله الموفق»”" . 

وطح کت ا "رمن 111 ع ان وحن او یا ا ر دده 
ولكن منع حقه إلا بذلك)» وقرر أن حكمه حكم المكره لا يلزمه ما عقده من هذه 
العقود» ثم قال: 

ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان الإنصاف 
أحبٌ إليه من التعصب والهوى» والعِلمٌ والحجّةٌ آثرّ عنده من التّقليدء لم يكد 
يخفى عليه وجه الصواب» والله ا 

ويقول في (مسألة من أكره على شراء أو استئجار) وقرر أنه لا يصح منه 
لعدم قصده وإرادته: 

«... فإن أهل الظاهر تمسّكوا بألفاظ التصوص وأجروها على ظواهرها 
حيث لا يحصل القطع بان المراد خلافهاء وأنتم تمسّكتم بظواهر ألفاظ غير 
المعصومين حيث يقع القطع بأنّ المراد خلافهاء فأهل الظاهر أعذر منكم بكثير› 
وكلٌ شبهة تمسّكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في : کک 
التصوطن أقوى وأصحء والله يحبّ الإنصاف» بل هو أفضل حلية تحلى بها 
الرّجل» خصوصاً من نصب نفسه حَكماً , بين الأقوال والمذاهب» وقد قال الله 
- تعالى ‏ لرسوله: مرت لايل يتم [الشوری: ٥‏ فورثة الرسول منصبهم 
العدلٌ بين الطوائف وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل 
يكون الحقّ مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل والإنصاف» 
ويحكم الحجة» وما كان عليه رسول الله ية وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر 
إليه» ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه» لا يثني عنانه عَذْلُ عاذلٍ» ولا تأخذه فيه 


.)١١4ص( انظر ما قدمناه عنها في التعليق على‎ )١( 
.)474 - 91/5( «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۷۷). () «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


اعت ا ا ا ل ا ا 
لومة لائم» ولا يصدّه عنه قول قائل». 

كيف لا؛ وهو القائل: 
وتحل بالإنصاف أفخرَ مُحلَّةٍ زيئَث بهاالأغطاف والكَجِمَانٍ" 

خامساً: ابن القيم إمام في العلم والعمل» ومجتهد ومصلح ومُنْضِفْء يضع 
الأمور مكانهاء ومن بين ذلك: تقديره للعلماءء وقد دعى في كتابه هذا إلى أنه لا 
بد من «معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن فضلهم 
وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم 
من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرّسول» فقالوا بمبلغ علمهمء 
والحقٌّ في خلافها لا يوجب اظراح أقوالهم جملة وتنقّصهم والوقيعة فيهم» فهذان 
طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل بينهماء فلا نؤثم ولا تُغصمء ولا نسلك 
بهم مسلك الرّافضة في على ولا مسلكهم في الشّيخين» بل نسلك مسلكهم أنفسهم 
فيمن قبلهم من الصّحابة» فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم» 0 يقبلون كل 
أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمّة الأربعة مسلكا يسلكونه هم 
في الخلفاء الأربعة وسائر الصّحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله 
صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد الرّجلين: جاهل بمقدار الأئمّة وفضلهم» 
أو جاهل بحقيقة الشّريعة التي بعث الله بها رسوله» ومن له علم بالشَّرِع والواقع 
يعلم قطعاً أنّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام م صالح وتإقار. حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والرَّلّة هو فيها معذور بل ومأجور 
لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من 
فلو العام 

ولم يقتصر حرص ابن القيم على (معرفة فضل أئمة الإسلام) بالذكر العطرء 
والثناء الجميل لشخوصهمء وإنما تعداه إلى تبرئتهم مما ألصق بهم من أقوال تحط 
من قدرهمء فقال ‏ مثلاً - في مسألة (تعليق الطلاق بالشرط): 

«ولله شرف نفوس الآئمّة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في العالمين ذكرهم» 
حيث .يأنفون لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات التي تسود بها الوجوه 
قبل الأوزاق»: وتحل .قمر الأيمان الاق . 


(1) «إعلام الموقعين» (9/ .)١15 ١57‏ (۲) القصيدة النونية 5١ /١(‏ شرح الهراس). 
(۳) «إعلام الموقعين» (5/ 7170). )٤(‏ (إعلام الموقعين» .)٤۷۷/٤(‏ 


)۸ € إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقال عند تبرئته للأئمّة من الدّعوى إلى تقليدهم : 

«(وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة» ولم يقل بها أحد من أئمة الإسلام» 
وهم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الاس بذلك». 

ولم يكتف بهذا الإجمال» وإنما تعداه لمسائل مخصوصة» نسبت إلى أئمة 
معينين» كقوله ‏ مثلاً ‏ عن نسبة بعض الحيل إلى الشافعي وغيره: 

«والمتأخرون أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمّة» ونسبوها 
إلى الأئمّة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمّة موقف بين 
يدي الله يْكَ. ومن عرف سيرة الشَّافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنّه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدّلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرّفاتهم» تلقّوها 
عن المشرقيين» وأدخلوها فى مذهبه» وإن كان رحمه الله تعالى ‏ يجري العقود 
على قا رو جز لك يتن إلى قصد العاقد ونيّته... فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر 
التاس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له» بل ما يتيقّن أن باطنه 
خلاف ظاهره» ولا يظنّ بمن دون الشافعيٰ من أهل العلم والدّين أنه يأمر أو يبيح 
ذلك...). 

قال: «فوالله ما سوَّغ الشافعئٌ ولا إمام من الأئمّة هذا العقد قظ» ومن نسب 
ذلك إليهم فهم خصماؤه عند الله. ..)”" . 

وقال عن حيلة أخرى: «لا تتمشى على قواعد الشريعة» ولا أصول الأئمة» 
وكثير منها - بل أكثرها - من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم» والأئمة براء 
ا 

وقال أيضاً في مقام آخر: «ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة» 

وقال في مسألة عزاها القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد: «ولا يخفى ما 
في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام الإمام أحمد» ودلل على ذلك باستقراء 
ا 

وقال في مسألة أخرى عزاها أبو حامد الإسفرائيني وغيره لأحمد: «وهذا 


(€) 


.)۲۳۳  ؟5/5( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)5١54/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)؟1١/4( (إعلام الموقعين» (5/١1؟). (:) «إعلام الموقعين»‎ )9( 
.)771/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )5( 
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من غلطه على أحمد»'. 

وقال في موضع آخر: «وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول 
فباطل عنه لا يصح ألبتة» وكل من حكاه عن أحمد» فمستنده حكاية أبي حامد 
الإسفرائيني أو من تلمًاها عنه»» ويدلّل هذا على فطنة ابن القيم» إذ يقف كث 
على منشأ الغلط» وكذلك وقع له في (حجية قول الصحابي)ء قال: 

اوهو منصوص الشافعي في القديم والجديدء أما القديم فأصحابه مُقِرُونَ 
به» وأما الجديد؛ فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية 
عنه نظر ظاهر جداً»”" ثم يذكر السبب الباعث على هذا الخطأ. 

وقال عنه: «وهذا تعلّق ضعيف جداً»)» ثم ذكر سبباً آخرء وقال عنه 
أيضاً : «وهذا أيضاً تعلق أضعف من الذي قبله» . 

فلم يقف ّم على تصحيح النسبة» وإنما عالج الخطأء ووقف على سببه» 
وقوّمه بمنهج علمي أصيل » ظهر من خلاله الأصيل من الدخيل» ومن ذلك: 

تقريره أن (السلف) كانوا يستعملون (الكراهة) بمعنى (الحرام)» قال: «ولكن 
المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» قال: ثم حمل مَنْ 
حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث» فغلط في ذلك» قال: 

«وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ (الكراهة) أو لفظ (لا ينبغي) في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث)9” , 

واعتنى المصنف في كثير من المسائل بمذهب الإمام الشافعي» وأنه نسب 
إليه ما لم يقل به» مثل (اللعب بالشظرَنج) قال الشافعي عنه: «أكرهه أو لا يتبين 
لي تحريمه"”" قال ابن القيم: «فقد نص على كراهته» وتوقف في تحریمه» فلا 
يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح» فإنه لم يقل هذاء 
ولا ما يدل عليه" , 


.)٤۸١/٤( (؟) (إعلام الموقعين»‎  .)4159/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(9) «إعلام الموقعين» (5/ »)56٠‏ وائظر: .)١١/(‏ 

(4) انظر: «إعلام الموقعين» .)٥١١ /٤(‏ (5) انظر: «إعلام الموقعين» .)00١/5(‏ 

0) إعلام الموقعين» .)۸١/١(‏ 

(۷) انظر: «الأم» ۲۳/۲) «السنن الكبرى» »)۲٠۲/٠١(‏ «معرفة السنن والاثار» (۷/ 67١‏ 
- 575) كلاهما للبيهقي. 

© لا الوت 21/5/10 865): 
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وقال عقب ذلك في مسألة (تزوج الرجل امرأته المخلوقة من ماء الزنا): 
«ولم يقل - أي الشافعي ‏ إنه مباح ولا جائزء والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 
الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم)”'. 

ادها هم انين اين القمى لكا وره على فنك ب الى بهم قله 
بواطيل وترهات» والاعتذار لهم عند الخطأ ومخالفة الدليل» فإنه كان جريا على 
الأدعياء» اللابسي ثوبي زور» والمتشبّعين بما ليس فيهم» فنعتهم ب(جامدي 
الفقهاء) و«خفافيش البصائر» وضعفاء العقول»" وامحبوسون في سجن 
الألفاظء ومقيدون بقيود العبادات». وقال عنهم: ا 
النصوص» ٠‏ و«أهل الأهواء والبدع»"» و«الطغام وأشباه الأنعام»"» ومن 
الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين»» و«علومهم في مسائلهم 
وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض)”'. 

واعيب عندهم أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه» قال الله» وقال 
رسول الله كيه أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله وقول رسوله لا 
يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية 
والمجسمة والمشبهة؛ وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض 
المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالى» ولا عن رسول الله وء ولا 
عن الإمام الذي زعموا أنهم قلّدوه دينهم» بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به 
وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصئف» 
وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ ذلك الكتاب ويقول: 
هكذا قال» وهذا لفظهء فالحلال ما أحله ذلك الكتاب» والحرام ما حرمه» 
والواجب ما أوجبه» والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه هذا!)”"''. 

وقال عنهم: «أقوام رؤيتهم قذى العيون» وشجى الحلوق» وكرب النفوس» 


(۱) «إعلام الموقعين» (۱/ ۸۰ - .)۸١‏ )۲( الإعلام الموقعين» .)"١١/۳(‏ 
(9) «إعلام الموقعين» (97/60). 
)٤(‏ «إعلام الموقعين» (97/5) وأنشد في هؤلاء 0/€(: : 
وسامح نفوساً بالقشور وقد ارتضت ولي اتوي لانت مر طا 
)0( الإعلام الموقعين» (514/6). 69 (إعلام الموقعين» (5/ 56). 
(۷) «إعلام الموقعين» .)٠٥٤١/٤(‏ (۸) (إعلام الموقعين» .)٠٤١ /٤(‏ 
(9) «إعلام الموقعين» (5/ )٠١( .)٠١‏ «إعلام الموقعين» (5/ .)٠١‏ 
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وحمّى الأرواح» وغم الصدورء ومرض القلوب» إن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم 
الإنصاف» وإن طلبته منهم» فأين الثريا من يد الملتمس» قد انتكست قلوبهم» 
وعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» وابتلوا بالحظوظ» وحصلوا على 
الحرمان» وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقائق الهذيان» ولا والله 
ما ابتلت من وَشَّله'' أقدامهم» ولا زكت به عقولهم وأحلامهم» ولا ابيضت به 
لياليهم وأشرقت حوره أيامهم » ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذ 
لت بمداده أقلامُهم» أنفقوا في غير شيء نفائس الأنفاس وأتعبوا أنفسهم وحيّروا 
مَنْ خلفهم من الناس» ضيِّعوا الأصولء فَحُرِمُوا الوصول» وأعرضوا عن الرسالة 
فوقعوا في نهاية الحيرة وبيداء الضلالة)”" . 

وقال عنهم: اليس لهم تحقيق في العلم»”". 

ونعت ابن القيم هؤلاء فيما مضى بصيغة الجمع وكان كلامه معهم في بعض 
الأحايين بصيغة الإفرادء كقوله: 

«وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلّد المتعضّبء المقرٌ على نفسه بما 
شهد عليه به جميع أهل العلم» أنه ليس من جملتهم» فذاك وما اختار لنفسهء 
وبالله التوفيق»”*' وقوله : 

«فأجابهم مَنْ مع التوفيق» وصّدَّ عن الطريق»””. و«الجاهل الظالم لا يرى 
الإحسان إلا إساءةء ولا الهدى إلا ضلالة»ء و«الجاهل الظالم يخالفك بلا 
حجة» ويكمّرك ويبدّعك بلا حجة؛» وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
الت 

وقال عن هذا الصنف: «ليلزم حذه» ولا يتعذى طوره» ولا يمد إلى العلم 
الموروث عن رسول الله بي باعاً يقصر عن الوصول إليه» ولا ينّجر بنقدٍ زائف لا 
5 له 

ولا يعارض هذا ما قلناه من الإنصاف الذي يتحلى به ابن القيم» فإن كلامه 
هذا مع فرقة تلاعبت بأحكام الدين» وجعلت كلام أئمتها عياراً على الكتاب 


.)٩۷ _ 55/0( الوشل: الماء القليل. (۲) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١١/٤( «إعلام الموقعين» (17/5؟). (:) «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
.)٤١٤/٤( «إعلام الموقعين»‎ )5( .)۹۸/٠١( «إعلام الموقعين»‎ )( 


(۷) «إعلام الموقعين» .)۳۸۸/٤(‏ (۸) (إعلام الموقعين» .)٥١٤/۳(‏ 
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والسنة» فأحلوا الحرام» وحرموا الحلال» وأسقطوا الواجب» وأوجبوا ما لم 
يجب» فكانت هذه المؤاخذات والعبارات الشديدة من باب غيرة الإمام ابن القيم 
على الشريعة وأحكامهاء ووضعه الأمور الشرعية في نصابهاء وهذا من إنصافه 
اشا إذ ليس عنذهة وكس ولا شطط والله الهادي› لد رت سواه. 

سابعاً: ثمرة نقل الأقوال والخلاف والأدلة مع الإنصاف والأمانة وتقدير 
أهل العلم هو الكشف عن حكم الله كك وبيان الراجح من الأقوال» وبهذا ينتهي 
القول الراجح بعد تحليل وتأصيل وتدليل» ونظر عميق» وتأمل طويل» وتفهم 
وتصور دقيق» ولذا فترجيحاته صحيحة» واختياراته مليحة» وهى تتطابق مع 
الأدلة» ومدعّمة بما يزيّنها من الجكم والأسرار والمقاصدء التي تستنبط من 
النصوص» بالاستقراء أو إعمال النظر. 

وترجيحاته قائمة على إعمال الأدلة جميعهاء وقرر أنه «لا يجوز العمل 
والإفتاء فى دين الله بالتشهى والتخيير وموافقة الغرض"''' وقال عن هذا: «من 
أفسق الفسوق+ وأكتر الكبائره”'؟ وكذلك ١لا‏ تجوز للمفى أن يعمل بملاشاء من 
الأقوال والوجوه» من غير نظر في الترجيح)”") وقال عن هذا: «حرام باتفاق 
ا 

وتمتاز ترجيحاته بالأمور الآتية: 


أولاً: الوضوح والجزم والقوة» فكان يقول: «وهو الصواب المقطوع به“ 
و«هذا هو الصواب الذي ندين به في المسألة»"'' و«هذا هو الصواب الذي لا ريب 
0000 
ثانياً: مراعاة جميع ما ورد في الباب من أدلة» قال في مسألة مثلاً : 
«والصواب القول الوسط الجامع هن الآدلة الى لا تفل راف : 
ثالثاً: وجوب الخروج عن المذهب إذا جاء الدليل بخلافه» وعَدَّ من يقدم 


.)٠٠١/١( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)٠٠١ ١١4 /0( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(6) «إعلام الموقعين» (54/5؟١).‏ (5) «إعلام الموقعين» .)١54/5(‏ 

.)5١/هو‎ 400 ۳۱٤ ,"٠١ /5( «إعلام الموقعين»‎ )٥( 

(5) (إعلام الموقعين» 5١/5(‏ و٤/۲۲).‏ (۷) (إعلام الموقعين» 5١٠١/5(‏ و55/0). 
(۸) «إعلام الموقعين» (؟7957/5). 
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على القتو با يعلك على الط أن اله أب فى خخلافه اانا لله ورسولة 
وللسائل» وغاشاً له . ْ 

ولذا رجح في بعض المسائل ما يخالف مذهب الحنابلة» الذي نشأ وتربى 
عليه» قال: «وكثيراً ما ترد المسألة» نعتقد فيها خلاف المذهب» فلا يسعنا أن 
نفتي بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهب الراجح» ونربّحه ونقول: هذا هو 
الصواب» وهو أولى أن يؤخذ به» وبالله التوفيق»”" بل خالف في بعض المسائل 
شيخه ابن تيمية" . ١‏ 

رابعا : يؤتحر ترجيحه ورأيه» إذ يبدأ برأي الفقهاء» ويسرد حججهم» ثم يأتي 
في آخر الكلام برأيه. بعد المناقشة بروية وحجة» ويحاول إلزام المخالف بأمثلة 
قوية موضحةء فهو يذكر المؤيّدات مع الترجيحات. 

خامساً: يمتاز أسلوبه في الترجيح بأدب رفيع» وسمت حسن» فلا يسيء إلى 
مخالفه في الرأي» بتعبير يجرح شعوره» أو يسيء إليه. 

سادساً: جميع ما سبق لا ينافي كون ابن القيم حنبليّ النزعة» وأنه يفضّل 
ويرجح مذهب الإمام أحمد بالجملة» لأنه يعتبره أقرب إلى النصوصء كما أوضح 
ذلك في نقل سبق أن ذكرناه عنه . 

ولذا نجده في كتابنا هذا يشید بأحمد وبعلمه» ويعتني بأصول مذهبه» بل لا 
نذا ابن الق اع امل إنام متهي مدل عات ار الإماة. أحمت برلا 
بأقوال إمام كأقواله» ولم ينقل عن فقهاء مذهب كمذهبه» بل قال في غير موطن: 
«أصحابنا» وهو يريدهم أو يريد بعضهم» ولا شك أنه أخذ العلم على كثير من 
مشايخ الحنابلة» ومع هذا فإنه كان يوقر العلماء حق التوقير» وأن فقهه كان فقه 
المجتهد» ولا يقلد ولا يتبع أحداً بغير برهان ودليل» وهو في اختياراته متحيز 
مط كينا كاتا وان الموفق: 

المحور الرابع : طريقته في العرض وأسلوبه في البحث اليس يكفي أن يكون 
الإنسان جم المعرفة» غزير الثقافة» ليكون مؤلفاً ممتازاًء بل لا بد مع ذلك من 
طبيعة مواتية» وفكر مرتّبء وعقل مركزء وذوق مصمَّى»ء وذهن ناقد» وبيان 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)۷٤/١(‏ (۲) «إعلام الموقعين» (4/5/ا  .)۷١‏ 


۳) انظر: «بدائع الفوائد» (4/ »)5١١‏ و«ابن القيم أصولياً» »)٤۳۷(‏ وما مضى (ص76١).‏ 
(6) في (مصادر المصنف) (كتب الإمام أحمد) (ص5١٠).‏ 


iD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ساحرء وحافز نفسي غأاب»» وهذه السمات بمجموعها موجودة في كتب ابن 
القيم بعامة» وقد لاحظ ذلك الشوكاني» فقال: 

«وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» وله من حسن التصرف في 
الكلام» مع العذوبة الزائدة» وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب الحم و 
بحيث تعشق الأفهامُ كلامه» وتميل إليه الأذهانء وتحبّه القلوبُ”" . 

ولكتابنا هذا «إعلام الموقعين» النصيب الأكبر من هذه السمات» فعلى 
الرغم من أنه كتاب في الفقه وأصولهء وعادة المؤلفين في هذه الأبواب الابتعاد 
عن الإبداع في الأسلوب الأدبي في عرض مادتها إلا أن ابن القيم «لم يخرج عن 
مألوفه فيه» ولم يخلع ربقة البلاغة من عنقهء فقد اهتم بالشكل كما اهتم 
بالمضمون»"» يظهر ذلك في الأمور الآتية : 


أولا: أسلوبه الأديئ : 

سبق أن قررنا أن لابن القيم مقدرة علمية» فائقة في استثمار النصوص 
ودلالاتها على الأحكام الشرعية» وأنه سلك في ذلك طريقاً صحيحاًء وفق منهج 
علميٌّ متّبع عند السلف» وكان هدفه من ذلك الوصول إلى الحق» وقد جاء عرض 
ذلك بعباراتٍ أدبيّة» صادقة اللهجةء تفوح بشذى العلم» وتنبض بروح الان : 
تتميز بالسهولة والوضوح والعذوبة» وقد مال في كثير من المواطن إلى الصور 
اة لكات التديعية من غير تعلق 4 فهو يكت عا سج لى 
بفطرته» لا يتكلف ولا يتصنّع . 

وقدرة المصنف على الصناعة والصياغة الأدبية ساعدته على تقعيد كثير من 
المسائل بعبارات جامعة موجزة» وهذا ضرب من البلاغة» وسموٌ البيان» الذي 
يتجانس مع دقة المعاني الشرعية وتشعّبهاء ولا سيما أن صاحبنا كه أخذ تقريراته 


)١(‏ من كلام العلامة سيد أحمد صقر كه في مقدمة «تأويل مشكل القرآن» (ص۷). 

(؟) «البدر الطالع» (1/ة4١).‏ 

(۳) «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» (ص7١1١).‏ 

() ولا سيما أن كثيراً من المسائل المطروقة في كتابنا خارجة عن حيز التصور والتمثيل 
الفقهي إلى كونها مائلة للعيان في بيئة المصنف» عرف بهاء وعرفت به» وهذا من دواعي 
وجود (الحرارة)(!!) فيهاء ولكن بعبارة مؤدّبة وطريقة مهذبة» كما قدمناه» والحمد لله. 

(5) تجد نماذج من ذلك فيما قدمناه من نقولات»› انظر ‏ مثلاً -: (ص٤٤‏ ۔ 248 208 .)٦۳‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
من نصوص الوحيين على وجه فيه تكامل وترابط» فترى النور والإيمان يشع من 
كلامه» حتى وهو يتكلم في الفقه وأصوله. 

ولا ينسى في هذا المقام توظيفه الشعر بما يحمل من معنى رائق» ولفظ 
فائق لتأكيد اختياراته وتقويتهاء ولذا يذكرها غالبا عرضا دون عزو لقائلهاء 
ويضعها في مكانها اللائق بهاء ولا داعي للتمثيل لكثرتهاء ولسهولة الوقوف 
عليهاء إذ حصب بفهرسة خاصة لهاء والله الموفق والهادي. 

والملاحظ في أسلوبه: استخدامه أسلوب الحوار في غالب مناقشته لخصومه 
حتّى يعطي حيوية أكثر للموضوع؛ ويجعل القارئ يتابعه باهتمام وتركيز» ويشعر 
وكأنه حضر مجلس مناظرة» وقد تقابل الخصمانء وتبارز الحزبان» فأدلى كل 
منهما بحجته. وأشهر مثال في هذا المقام قوله في مبحث التقليد: «فصل في عقد 
مجلس مناظرة» بين مقلّد وبين صاحب حبَة منقاد للحقٌ حيث كان”". ثم 
ذكرها. 

ومضى فيما نقلناه سابقاً عدة أمثلة على هذا. 


ثانياً: حسن الترتيب واتساق الأفكار وتسلسلها: 

فكما تميز أسلوب ابن القيم بحسن السياق» وإحكام العبارة» فإنه ك 
يستفرغ جهده باتساق أفكاره وتسلسلهاء وجودة تبويبهاء وإتقان ترتيبها وتفصيلها 
وتقسيمها وتنويعها وتحديدهاء وهذا مما ساعد على تيسير مباحث الكتاب» 
ويتجعل قارثة يستفيد مله ويشذه إليه شد ويجئبه السامة والملل» إذ لا يجس 
بحواجز بين علم الأصول وما يرتبط به من علوم» كما يجعله يدرك إدراكاً عميقاً 
أهمية (أصول الفقه) وغايته وثمرته وصلته بنصوص الوحي . 

وهذا ينمّ عن قدرة ابن القيم على توظيف (علم الأصول) توظيفاً عملياً سهلاً 
بعيداً عن (التنظير) و(غير الواقعية)» «ولو لم يكن له سوى هذه الميزة لكفاه شرفا 
وفخراًء ولكان ذلك وحده مؤمّلاً كافياً لتصنيفه ضمن الأصوليين الكبار)”" . 

ومن الأمثلة على إتقانه التفصيل والتقسيم والتنويع ما نادى به نظرياًء ولف 
إليه نظر المفتي بقوله: 
)١(‏ في المجلد (الأخير) الخاص ب(الفهارس). 


(۲) «إعلام الموقعين» (۲/ ٥۷٤ 4١‏ و"/ 5 ۔ .)۳١‏ 
(۳) «ابن القيم أصولياً» .)٤٤٤(‏ 


«إذا كان الحكم مستغرباً جداً ممّا لم تألفه التفوس» وإنّما ألفت خلافه فينبغي 
للمفتى أن يوطئ قبله ما يكون مؤذناً به كالدّليل عليه والمقدّمة بين يديه» فتأمل ذكره 
ا ا ا وإكتراج ار ف ارا عع لشي ورغ ان اللذي 
لا يولد فيه لمثله في العادةء فذكر قصّته مقدمة بين يدي قصّة المسيح وولادته من 
كين أا وان افوس لما اميف يولد هن ن فن كيرت لأ يولك ليما عافة شيل 
عليه التتصديق بولادة ولد من غير أب» وكذلك ذكر ‏ سبحانه ‏ قبل قصّة المسيح 
مُوافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبّانه» وهذا الذي شبع نفس زكريًا وحرّكها 
لطلب الولد وإن كان في غير إِيّانه» وتأمّل قصّة نسخ القبلة لمّا كانت شديدة على 
التفوس جدّاً كيف وظّأ ‏ سبحانه ‏ قبلها عدة موطئات. . .» ثم ذكرها إلى أن قال: 
«والمقصود أن المفتي جديرٌ أن يذكر ين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف 
مقدّمات» تؤنس به» وتدلٌ عليه» وتكون توطئة بين يديه» وبالله التوفيق» . 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره فى مبحث العبرة بالمقاصد والتيات» حيث وظأً 
نين كدي االقرل الال ا بن الله هق رثكت الأعكام على الإزادات 
والمقاصد بواسطة الألفاظ الدّالة عليهاء ولم يرتّب تلك الأحكام على مجرّد ما 
في التفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ لم يقصد المتكلم 
معانيها بل تجاوز للأمّة عن ذلك كله وتجاوز لها عمّا تكلّمت به مخطئة أو ناسية 
أو مكرّهة أو غير عالمة» لأنّْ هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار» فلو رتب 
عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة. 

قال بعدها: «فإذا تمهّدت هذه القاعدة فنقول...». فذكر أقسام الألفاظ 
بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين وإراداتهه”" . 

ومن ذلك أنّه لما ذكر أدلّة نفاة القياس أن الشريعة قد فرّقت بين مجتمعين 
وجمعت بين مفترقين» مهّد للجواب على هذه الشبهة فقال: «وهذه الجملة إِنّما 
تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين»» ثم ذكر القاعدتين: أولاهما أن التصوص 
الشّرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين”". والثانية: ليس في الشريعة شيء على 
خلاف القياس» في أمثلة كثيرة يصعب حصرها. 


.)١۱۷/۳( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)91"  8517/0( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۹١ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
.)١١۸ - ۱١۷( «إعلام الموقعين» (۲/ ١١٠)ء وما مضى من «القواعد الفقهية المستخرجة»‎ )6( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GDP‏ 
ثالثاً : التكرار : 

إن هذه الميزة بارزة في «إعلام الموقعين»» فقد كان ابن القيّم ك يبحث 
بعض المسائل في أكثر من موضعء ولكنّ هذا التكرار لا يخلو من فائدة» وفي 
الإعادة إفادة» فقد كان كله حريصاً على تأكيد الفكرة» وتقرير المسألة» كما أن 
ذلك التكرار لا يَخُلُو من إضافات مهمّة لم تذكر من قبل. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه بحث مسألة تحريم الإفتاء في دين الله بالرّأي 
المذموم المتضمّن لمخالفة التصوصء والرّأي الذي لم تشهد له التصوص 
بالقبول» وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والستة انظر: »)88/١(‏ ثم كرّرها في 
(/0”) وأتى بأدلة لم يأت بها في الموضع السّابق. 

ومن ذلك مسألة تحريم القول على الله بلا علمء بحثها في /١(‏ 08 - ۷۸) 
ثم أعاد ذكرها في )٤۳۹/۲(‏ بزيادات وإضافات مع الإشارة إلى ما تقدم ذكره» 
فقال: «قد تقدم قوله تعالى: 9إوَآن تَفُولا عل أل ما لا مو4 [الأعراف: #"], 
وان ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته» وشرعه ودينه» 
وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: ١مَنْ‏ أفتى بِفْنْيًا غَبْرٍ تَبّتِ فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى مَنْ 
افا“ وأضاف أدلة أخرى لم يذكرها من قبل. 

ثم كرّرها مرة أخرى في (۳۹/۲٤)ء‏ وذلك لبيان خطورة القول على الله بلا 
علم. ومن ذلك تحريم التقليد» بحثه في مواضع متفرقة انظر: ١١ 21١ /١(‏ و١/‏ 
۷ و"/ /ا") . 

ومن ذلك مسألة شروط الواقف» كرّرها عدة مرّات انظر: (؟/517 - ٦۸‏ 
و | 0° 0*۲ ۷A / og‏ _ كلاء A _ AT‏ °( . 

واعتذر الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله لتكرار ابن القيم مسألة الطلاق 
الغلاث بلفظ واحدا" بعذر يكاد ينطبق على مسائل أخرى» قال : 


(۱) انظر تخريجه في التعليق على (488/7). 

(؟) وهنالك أمثلة كثيرة» تنظر فى «فهرس الفوائد العلمية». 

.”كوو او "لفون ق و »ذلك نيط لا تيعد 
عند غيره» وبحثها فى (إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۰۰ _ 654" ط محمد سيد كيلانى) و«الزاد» 
VETO)‏ ومين الرينال 6 و لقاع AO Raa‏ فى بعلن 
ال من امعطراة کرای کو اظ يرما مووي 
اتسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» (ص/” - .)۷١‏ 


TA‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 

«ووجه البسط والتكرار المقتضي لها أي لمسألة الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد ‏ من أوضح الأشياء وأبينهاء ويكفي عذراً له في ذلك أنه حبس لأجلها 
وامتحن وأوذي في ذلك: لأن الفتوى بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد إنما يقع 
طلقة واحدة» أمر مستنكر لدى الأجلة من العلماء فضلاً عن طلاب العلم» وعامة 
الخلق. إذ هم يكادون أن يطبقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد: يقع ثلاثا 
لا واحدة فلا تنقيص إذاً ولا ملامة إذا رأينا ابن القيم يكرر الحديث عن هذا 
المبحث ويزيده في البسط والبيان ليظهر ما يعتقده ديناء وشرعاء مؤيدا له بشتى 
وجوه الأدلة من الات وال وال وا 

على أنه إذا رأئ أن لا فائدة هرم إغادة القول استعدى عن ذلك واكتفى 
بقوله: «تقدم بيان حكمة ذلك ومصلحته بما فيه كفاية”" و«ما أغنى عن 
إعادته)0 


انعا اللأشتط ا : 

هذه الخصيصة عرف بها الإمام ابن القيم 5 ا واشتهرت في أبحائه» فكان 
إذا بحث مسألة استرسل في الكلام واستطرد فيها حتى يخرج عن موضوعه 
الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع للتاس من المسألة المبحوثة فيها أصلاًء 
وهذا مما يدل على غزارة فكره وعلى جوده بعلمهء وقد أرشد المفتى إلى هذا 
فقال: «يجوز للمفتي أن يجيب السّائل بأكثر مما سأله عنه» رفون كبال بعس 
وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلّة علمه وضيق عطنه» وضعف نصحهء وقد 
ترجم البَحَارِي لذلك في «صحيحه) فقال: (باب من أجاب السّائل کک 
عند راق حكاره تر ا عم Sag‏ ا 
يلم الي ولا العَمَائِمٌ؛ ولا السَّرَاوِيلَاتِء ولا الخْمَافَء إلا أن لا يَجدَ 
تَعْلَيْنَ فليس الحُمَيْن» ال مِنّ الْكَعْبَيْنِ)” “". فسثل رسول الله لله اة عمًا 
لبس الحق لقا FEA SON I SOTE‏ 


)01( «ابن 3 قيم الجرزية : حياته وآثاره» (ص۷۷ - .(VA‏ 

(؟) «إعلام اه ١‏ 

(۳) «إعلام الموقعين» (۲/١۳۹)ء‏ وما مضى من «القواعد الفقهية المستخرجة» (ص١١١‏ - 
۳ . 

(5) ما تحته من «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» ( ص۹١٠‏ - .)١١١‏ 

.0754/١( انظر تخريجه في التعليق على‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CID‏ 
يلبس محصورء وما يلبسه غير محصورء فذكر لهم التوعين» وبين لهم حكم لبس 
الخف عند عدم التعل» وقد سالوة عن الوضوء بماء البحر» فقال لهم : هو 
الطَهُورٌ مَاؤُهُ الجل مَيَْة )70 . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره فى مبحث الفوائد المتعلّقة بالإفتاءء حيث 
aT‏ في المفتي» > وهي خمس 
خصالء منها : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة » ثم م استطرد في الكلام عن 
الشكيق 0 

«اولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها ن* نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة» وأذهاننا الجامدة» وعباراتنا الناقصة» ولكن نحن أبناء 
الرّمان» والتاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم› ولكل زمان دولة ورجال» . 

حرف شرع لكات عو ل 0 SS‏ 
فكل شد ضرورة إليه من الطعام والشّراب» ول واه التوفيق» . 

وفي فصول من فتاويه کا في أبواب متفرّقة » استطرد في الكلام إلى الكبائر 
وأنواعها في فصلين» > ثم قال بعدها : «فصل: مستطرد د من فتاويه ما فارجع 
الها 

ومن ذلك في فصل من فتاوى الى ا ۰ استطرد في الكلام إلى العمل 
بالسّياسة» ثم قال بعدها: «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله إا . 


() انظر: تخريجه في «التعليق» على (0/ 55). 
ومن اللطيف: تعليق ابن القيم على هذا الحديث في «مدارج السالكين» (۲/٤۲۹)ء‏ وهذا 
نص كلامه: «فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر لها 
نظائرها ومتعلّقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه» وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم 
النبيّ َي عن المتوضئ بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» فأجابهم عن 
سؤالهم» وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان أحوج إليه مما سألوه عنه». 
قال أبو عبيدة: و(جُود) ابن القيم في كتابه هذا تمثل ب(استطراداته) فيه» وقد بلغ القمة 
على نحو لا يُبارى ولا يُجارى» ولعلك ‏ بحق ‏ لا تجده بالكثرة والجودة ‏ التي فيه - 
في أي كتاب آخرء والله الهادي للخيرات» والموفق للصالحات. 

(؟) «إعلام الموقعين» (50/60). (۳) «إعلام الموقعين» .)١١5 - ٠١5/60(‏ 

(5) انظر: تخريجه فى «التعليق» على (۱۹۳/۱). 

(ه) «إعلام الوق (/0519. 084). (5) (إعلام الموقعين» (017/0). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

خامساً: العناية بالجانب الوجداني وإيقاظ الشعور الإيماني”'"' : 
من السمات الظاهرة في كتابنا هذا : 1 
عناية ابن القيم بالجانب الوجداني» فإنه لم ينس أن يخاطب الإحساس 

والشعور الإيماني» فإن من متطلبات الفقيه حتى يكون ربانياً» موقّقاً في اختياراته» 

مصيباً للحق فيها أن يكثر اللجوء إلى الله كلك فاسمع إليه وهو يقول في (الفائدة 

العاشرة) من (فوائد تتعلق بالفتوى): 
«ينبغى للمفتى الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي 

لا العلم ال مُلْهم الصواب» ومعلّم ا 

الصّواب» ويفتح له طريق السّدادء ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه 

المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ربّه 
أن لا يُحرمّه إِيّاه» فإذا وجد من قلبه هذه الهمّة فهي طلائع بشرى التّوفيق» فعليه 
أن يوجّه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصّواب ومطلع الرّشدء وهو 
النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة» فيستفرغ وسعه في تعرّف حكم تلك 
التازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر به» وإن اشتبه عليه بادر إلى التّوبة والاستغفار 
والإكثار من ذكر الله فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية 
رياح عاصفة تطفئ ذلك الثور أو تكادء ولا بد أن تضعفهء وشهدتٌ شيخ الإسلام 
- قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة» 
والاستغفارء والاستغاثة بالله» واللّجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح 
من خزائن رحمته» فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداء وتزدلف 
الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَ يبدأء ولا ريب أن مَنْ وقق لهذا الافتقار علماً وحالاً 
وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد 
منع الظريق والرفيق: فمتن أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحقٌ فقد 
سلك به الصّراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 

العظيم)”"' . 

)١(‏ للباحث محمد خلايفية «تواظف التربية الإيمانية والتربية العاطفية عند ابن قيم الجوزية» 
وهو أطروحة ماجستير في علوم التربية» قدم لجامعة الجزائر» معهد علم النفس وعلوم 
التربية» وفيه نقل من كتابنا هذاء ففي (ص19) (الإخلاص في طلب العلم)» وفي موطن 
آخر (الغضب وآثاره). 

(؟) «إعلام الموقعين» ٦۷ /٥(‏ ۔ 58). 


عد ا ا ا 

وذكر في (الفائدة الحادية والستين) أن على المفتي أن يكون كثير الدعاءء 
وذكر أدعية كان يقولها جماعة من السلف» ومن ذلك قوله: ركان بعضهم يقرأ 
الفاتحة» وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة»“ ثم قال: «والمعوّل 
فى ذلك كله على حسن النية» وخلوص القصد» وصدق التوجه في الاستمداد من 
المعلم الأول» معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فإنه لا يردٌ من 
صدق في التوججه إليه» لتبليغ دينه» وإرشاد عبيده» ونصيحتهم» والتخلص من 
القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعدم أجراء إن فاته 
أجران» والله المستعان»" . 

وظهرت هذه السمة على وجه واضح عندما وجه خطابه للمقصّرين والعصاة» 
فقال مخوّفاً (أهل الحيل) من الله» فذگرهم بيوم الدين: 

«فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع 
الحيل والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكراً وخديعة من 
الأقوال والأفعال؛ وأنّ لله يوما تكع فيه الرّجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه 
الأهوالء وتشهد فيه الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السّرائر» وتظهر فيه الضّمائرء 
ويضير الباطن فيه :ظاهراء: والشرعلاتية» :والستور مكشوفا : والمجهول معروفا 
ويحصّل ويبدو ما في الصدورء كما يبعثر ويخرج ما في القبور» وتجرى أحكام 
الربّ ‏ تعالى ‏ هناك على القصود والتيّات» كما جرت أحكامه في هذه الدار على 
ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من 
النصيحة لله ورسوله وكتابه» وما فيها من البّرّ والصدق والإخلاص للكبير المتعال» 
وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والكذب والمكر والاحتيالء 
هناك يعلم المخادعون أنْهم لأنفسهم كانوا يخدعون» وبدينهم كانوا يلعبون» وما 
يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون»9 . 

ويقول مخوّفاً من يكمّر أو يجهّل العلماء من يفتي في مسألة (اليمين 
بالطلاق) : 

«فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي الله ومسؤول أنْ يكمّر أو يجهّل 
من يفتي بهذه المسألة ويسعى في قتله وحبسه. . .». 


(1) «إعلام الموقعين» .)۱۹۸/٥(‏ (۲) «إعلام الموقعين» (198/60). 
(۳) «إعلام الموقعين» (4/5). (5) (إعلام الموقعين» (117/7). 


1D‏ 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ويقول في مسألة عدم تحنيث المتأؤل: 
«فلا يحل لأحد أف فق نين وت امراف لكي يالف مذهية وقولة الذي 
قلّد فيه بغير حجة» فإذا كان الرّجل قد تأوّل وقلّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل 
له أن يحكم عليه بأنّه حانث في حكم الله ورسوله ولم يتعمّد الحنث» بل هذه فرية 
على الله ورسوله وعلى الحالف؛ وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت 
الذرك» وله مقام وأي مقام بين يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلده» 
والله المستعان)”2 . 
ويتخوف من يفتى بخلاف ما تبرهن غنده من حق نصرة لمذهبهء 'فقال: 
اليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه - أن يفتي السّائل بمذهبه 
الذي نقلدة؛ وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح 
دليلاً . 60 
وقال أيضاً محذراً إياه: 
يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسّنة من مذهب 
إمامه أو مذهب من خالفه» لا يسعه غير ذلك» فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدّي 
إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب؛ 
فكيف بما يغلب عى ظته أن الصواب في خلافه ولا ي يسع الحاكم والمفتي غير هذا 
ألبتّة› فان الله سائلهما عن رسوله وما جاء به» لا عن الإمام المعين وما قاله» 
وما سنال ا لم ويوم معادهم عن الرسول يله د 
تقول في هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ وتوم مادم ل ا 
0 © [القصص: 10] ولا يسأل أحد قظ عن إمام ولا شيخ ولا متبوع 
غيره» بل يسأل عمن اتّبعه وائتمٌ به غيره» فلينظر بماذا يجيب؟ وليعدٌ للجواب 
0ن 


وقال في موطن آخر: 

«وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره؛ 
وقلّد من نهاه عن تقليده» وقال له لا يحل لك أن : تقول بقولي إذا خالف السنة» 


.)۷٤/٥( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)01١/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٠١١ /٥( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 


إعلام الموقحين عن رب الحالمين aD‏ 
وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي» وحتّى لو لم يقل له ذلك» كان هو الواجب 
فة وجا لأ ف لا قي وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع 
الح د 

ونه المصنف على أثر أعمال طالب العلم على قلبه» وحال قلبه على علمه» 
فقال بعد أن سرد حكم جمع الشريعة بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم : 
«وهذه أمور إنما يصدّق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه 
بشاشة حكمهاء وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها 
صافية من مشكاة النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم 
يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف)”'"'. 

وأخيراًء فإن هذه السّمة يلحظها المحظوظون والموفّقون» وهي لمن 
استقامت تصوراتهم؛ وقويت إراداتهم» فاستجابوا للحن فجالت في نفوسهم» 
وعلقت في قلوبهم قوّةٌ عبروا عنها بالأدلة» ورافقها شعور وجداني» وحضور 
إيماني بأن هذا هو الحق لا سواه وهو على حدّ ما قاله المصنف في كتابنا: 
«وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلّم بهء فقال: والله! ما فهمتٌ منه شيئء إلا 
اق :رايت الكلاهه رل لسك رط 


سادساً: بين التواضع والاعتزاز : 

كان الإمام ابن القيم مثلاً أعلى في التواضع» يعتقد إنما أوتيه من الفضل 
الجواب المفصل على أدلة نفاة التعليل: «فنتصدّى للجواب المفصل بحسب 
الاستعداد» وما يناسب علومنا القاصرةء وأفهامنا الجامدة» وعقولنا الضعيفة» 
وعباراتنا القاصرة» . 

وقال عند تفسير قوله تعالى : ألم تر کیت صرب اله مل ية طبه . . 4 
[إبراهيم: 14]: «فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار 
والحكم» ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» 


.)٤١١  4؟4/1؟( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)۲٤۷/٤( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)7١17/١( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 

)6( حده الشرعي: عدم رؤية الفضل على الغير. 

.)١٤۹/۲( «إعلام الموقعين»‎ )٥( 


)5 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعلومنا القاصرة» وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفارء وإلا فلو طهرت منا 
ارف رقت الأتهان رركت النقرض وخ الأعمال: وردت اليم 
للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل 
عنده العلوم» وتتلاشى ده مغارف اللىي , 

وكرر هذه المعاني في مواطن من کته" . 

وهذا لا يتنافى مع ما قدمناه عنه من اعتزازه بعلم" فإن العالم إذا شد 
النّمَسء وأتعب البدن» وبذل الجهد في تأصيل مسألة وتقعيدهاء أو لم شعثها 
وجزئياتهاء فإنه يفرح بذلك» ويعتزء وفخر ابن القيم واعتزازه بالعلم وللعلم» 
ولیس لاف ودا كال بعك حف يال امل هذه المعاني التي لا تجدها في 
كتاب» وإنما هي روضة أنف» منح العزيز الوهاب نميا ل N‏ 
فلم يفخر ويعتز ك بعلمه» بل في كلامه الأخير تواضعء وأن الله هو الذي فهمه 
هذاء ولذا قال بعدها: «لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح› 
ولله الفضل والمنة» . فالأمر أكبر من النفوس وحظوظها. 

لمعن ع ر عه بالف ادى قات غليه الدالاقل» ليكو الهيزه 
ويُنتفع به» وهو يصنع هذا على حد قول علي : : إن هاهنا علماً لو أصبت له 
حملة»"“ وعلى نسق طلب يوسف 882: ظأْجَمَلن عل حَرْآينٍ ؛ الأرض إن فبك 
عَلِيمٌ» [يوسف: 55]» قال ابن القيم: 

اافمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك» ليتكثر بما يحبه الله ورسوله من الخير» فهو 
محمودء وهذا غير من أخبر بذلك؛ ليتكثّر به عند الناس ويتعظمء وهذا يجازيه الله 
بمقت الناس له» وصغره في عیونه ۲ 

فابن القيم متواضع» ومع تواضعه يفتخر بالحق الذي علمه الله إياهء 
ورحم الله تلميذه ابن رجب لما قال عنه: «وليس هو بالمعصوم» ولكن لم أر في 
ما مەله )“^ . 


)001 «إعلام الموقعين» (۳۰۳/۱ _ .)۴١٤‏ 

(۲) انظر_على سبيل المثال -: «حادي الأرواح» (17)» «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٤۷‏ و۲۷۳/۲). 
(۳) انظر: (تاسعا) من (المحور الثاني). (5) «بدائع الفوائد» (۲/ ۸۹). 

() «بدائع الفوائد» (89/5). (5) انظر: تخريجه في التعليق (۳۸/۱). 
(۷) «مفتاح دار السعادة» .)١9/1(‏ (۸) «ذيل طبقات الحنابلة» .)٤٤۸/۲(‏ 
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الجهود المبذولة قي كتابنا هذا 
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بذلت جهود كثيرة في هذا الكتاب» نلخّصها في المحاور الآتية: 
الأول: إفراد بعض مواضيعه وفصوله في كتب مستقلة : 

انبئق عن كتابنا هذا قديماً وحديثاً ‏ كتب كثيرة» وهذا ما وقفثٌ عليه منها : 

أولاً: «بلوغ السؤال من أقضية الرسول كلا أفردها وجعلها مستقلّة» وسماها 
بهذا الاسم صديق حسن خان القنوجي» وظهر طبع حجر في الهندء سنة 97١١ه‏ 
1410م ثم سنة ۱۳۲۱ھ وهو عبارة عما ختم به المؤلف كتابه هذا" . 

وقد استلّ هذا القسم وحده قديمأء وهنالك نسخ خطية يعود تأريخها إلى 
القرن العاشر الهجري تقريباً. فيها فتاوى النبي ييا خاصة» كما في نسخة (ت)» 
من النسخ المعتمدة» وسيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 

ونشر هذا القسم مرات عديدة» فقد قام ‏ مثلاً ‏ قاسم الشَّمّاعي الرفاعي كث 
بترتيب هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية المطروقة» وطبعها على حدة» وكذا 
اعتنى بها على ترتيب الع لها محمد نزان تميم وه تراز ي ونشراها 
بعنوان «فتاوى رسول الله يله ونشرت عن غيرهما أيضاء وحققت في رسالتين 
علميتين بجامعة الإمام محمد بن سعود"» ولم أرهما. 

ثانياً: «درر البيان فى تفسير أمثال القرآن» لبعض أئمة الدعوة من علماء 
نجد» طبع بالمطبعة اا صر 

ثم ظهر بتحقيق ناصر الرشيد في مكة المكرمة» في (77 صفحة) بعنوان 
«أمثال القرآن» . 


.)۲۲۳/۱( انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة؛‎ )١( 

(۲) وهو في (المجلد الخامس) من نشرتناء من (ص9١٠‏ - إلى آخر الكتاب). 

(۳) كذا في «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (4۱۹/۲)» وعزى الآلوسي في 
«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (۳۲) لابن القيم «الفتاوى» ولعله هذا. 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


ثالثاً: «فصول في القياس» طبع ضمن كتاب «القياس في الشرع الإسلامي»ء 
نشره محب الدين الخطيب سنة 757١ه»‏ مع رسالة ابن تيمية في القياس أيضاء 
وضمن «رسالتان في معنى القياس»» عن دار الفكرء عمان. 

وابعاً: أا الشريعة من إعلام الموقعين» جمعه ا مساعد بن عبد الله 
السلمانء وقدم له الشيخ عبد الله البسام» والشيخ إبراهيم الجطيلي» مطبوع عن 
دار المسير» سنة 4١5١ه.‏ 

خامساً: «البيّنات السلفيّة على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلام 
الإمام ابن قيم الجوزية» لأحمد سلام» نقل فيه كلام ابن القيم على حجية أقوال 
الصحابة› مع تعليقات وإضافات مطبوع عن دار ابن حزمء يي PV‏ 
المحور الثاني : دراسات علمية قامت حوله أو دارت في موضوعه : 

تنوّعت دراسات المعاصرين التي لها تعلق بكتابنا هذاء ومن أهمها: 

أولاً: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» لأبي 
عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري» مطبوع بتقديم فضيلة الشيخ بكر أبو 
زيد» عن دار ابن القيم ودار ابن عفان السعودية. 

ثانياً: «مناهج الإفتاء عند ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»» لأسامة عمر 
الأشقرء رسالة علمية قيد الإعدادء في الجامعة الإسلامية» بكوالا لامبور/ ماليزيا. 

ثالغاً : «منهج ابن القيم في القواعد الفقهية» لأنور صالح أبو زيد» رسالة 
دكتوراه» في الجامعة الإسلامية نوقشت سنة ۸١٤٠ه»‏ كذا فى «دليل الرسائل 
العلمية» (419). م ۰ 


)١(‏ على الأبواب الفقهية المطروقة. 
() ذكر ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» (5/ 14١‏ 8) وفي «مفتاح دار السعادة» (1۲) أن له كتاباً 
في «الاجتهاد والتقليدة» ولا أدري هل هو المباحث المذكورة في كتابنا هذا آم أنه كتاب مفرد . 

ث ج لئ أنه كتاب مفردء لقوله في «أحكام أهل الذمة» (١1/١5-؟5):‏ «وأصول 
الأئمة الأربعة وقواغلهم ونصوصهم على هذاء وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في 
الجهات» وعلى هذا أكثر من أربعين دليلاً قد ذكرناها في كتاب مفرد» وبالله التوفيق». 
وهذه المسألة بالعدد المذكور ليست في كتابناء فلعلها في كتابه الآخر «الاجتهاد 
والتقلید»» والله أعلم . 
أذكر هذا الكلام هنا لأني وجدت أن بعض المعلقين على «أحكام أهل الذمة» ظن أن 
المراد بكلام ابن القيم بعض المباحث في كتابنا هذا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 

والظاهر من عنوانها أنها ليست خاصة ب«الإعلام»» ولكن مادته هي الأساسية 
والأصلية في مثل هذا المبحث» وكذلك: 

رابعاً: «ابن القيم أصولياً»» لعبد الله لخضرء رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط» وكذلك: 

خخامسا: «الإمام ابن القيم ومنهجه وآراؤه في أصول الفقه»» لمسعود عالم 
مولوي» رسالة ماجستير» مقدمة لقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية» سنة 
/1هء كذا في «دليل الرسائل العلمية» (0؟5). 
المحور الثالث: طبعات الكتاب: 

سيأتي الحديث عنهاء وتقويم المشهور منها لاحقاً . 
المحور الرابع : مخطوطات الكتاب : ١‏ 

اعتنى العلماء والنساخ بكتابنا هذاء وجهدوا في تملكه» وله نسخ خطية 
عديدة في سائر المكتبات المبثوثة في أنحاء العالم» وسيأتي بيان ذلك قريبا إن 
شاء الله تعالى. 
2 أهمية الكتاب وفائدته : 

لكتابنا هذا أهمية عظيمة» وقد سمعت الشيخ العلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - 
ينقل عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كث قوله: «كتاب الإسلام: «إعلام 
الموقعين»»). 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا عنه: «لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في 
حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى»'. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان عنه: «كتاب جليل» وقال: «ليس له في 

المؤلفات نظير ولا مثيل»”" . 

قال أبو عبيدة: لا يقدر على تسطير ما فيه إلا شبعان ريان من علوم الشريعة 
وأصولها ونصوصها وجكيهاء ولا غرو في ذلك» فإن صاحبه له باع طويل» في 
جميع العلوم الإسلامية ومذاهب أهل الأديان على اختلاف مللهم ونحلهم» وله 
في كل فن مؤلفات واسعةء فإذا ما قرأ له المرء كتاباً في أي فن شاء حسب أنه لا 


.)١؟ مجلة «المنار» عدد شوال. 517 ١ه (ص٦۷۸) (المجلد‎ )١( 
نقلته من خظه من نسخة (ك) المعتمدة في التحقيق. وسيأتي وصفها.‎ 1 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يتقن سواهء ثم أيقن أنه لم يكتب في موضوعه أجود منه. 

ونجد ابن القيم» في كتابنا هذا إذا عرض لمسألة من المسائل استوعب 
الكلام فيها من جميع جوانبهاء وذلك بأن يورد أقوال الطوائف فيهاء ثم يتبع هذا 
بمناقشة أدلتهمء ثم ينتهي إلى رفض الآراء التي لا تثبت أمام النقد واختيار الرأي 
الذي يتفق مع العقل والنقل الصحيح في نظره'"". 

وتكلمنا فيما سبق" أن من منهجية المصنف في كتبه: النحليل والتأصيل» 
E‏ اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل نوع كتابنا من 
المؤلفات» ودراسته بتمحيص من ناحية نظرية» ابتغاء تحصيل ثمرته العملية» ولا 
سيما في استنباط الأحكام العلمية للنوازل الفقهية التي لا سبيل لمعرفتها إلا من 
خلال القواعد والمقاصد التي يتوصل د انات :المتضوض )© خا 
زا يخلبلا واستقراءً» وحينئذ يحسن إلحاق غير المنصوص به» أما الهجوم 
على غير المنصوص دون ذلك فمن مظنة الخطأ والزلل» أو التعدي والقصور› 
أو الوقوع في التعالم» وعدم معرفة قدر النفس» وهذه هي آفة الفقه في هذا الزمان. 

وما أحوج أهل زماننا إلى مصئّف يجمع أسرار التشريع وحِكمّه على وفق 
العلوم التجريبية والإنسانية» يستعرض فيه جميع أبواب الفقه» على المنهج الذي 
سلكه ابن القيم» من تعظيم الدليل» والاهتمام بالنظرة المقاصدية» وضمٌ الشبيه 
إلى الشبيهء بضابط فهم السلف» وعدم التأثر بضغط الواقع» وسُبّهِ المهزومين من 
الداخل . 

ومع ذلك فإن لابن القيم في كتابه هذا مؤشر التقدم والإبداع» ذلك أنه 
تمثل بمسائله وقضاياه والمشاكل التي تحدث عنها في عصره» قمة العطاء 
والتقدم آنذاك على وجه لم يوجد له شبيهء ولا ما يدانيه» أو ما يقاربه ويجاريه. 
وأصوله نال الإعجاب والتقدير» بسبب ضوابطه المنهجية والتزامه به» على وجه لا 
يستغني عنه البحث العلمي الموضوعي في أيّ وقت» وهو ينم عن مقدرة أصوليةة 
وظفها صاحبها توظيفا لو لم يكن له سواه لكفاه تقدما وفخرا وشرفا. 

وقد أصاب الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله كبد الحقيقة لما قال: «لو لم 
يكن من مؤلفاته إلا كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع 


.)١190ص( بتصرف. (۲) انظر:‎ )٤١( «ابن القيم أصولياً»‎ )١ 
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المعطار» وكتابه الجامع لأمهات الأحكام» وحقائق الفقه»› وأصول التشريع› 
وحكمه وأسراره» المسمى (إعلام الموقعين» وغيرهما مما يعجب ويطرب» لو لم 
يكن منها إلا هذان الكتابان لكفى»' . 
2 أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده: 

كان لكتابنا «الأعلام» أثر ظاهر في مؤلفات من بعده من كبار العلماء» على 
اختلاف فنونهم ومشاربهم»› وأخصش الحنابلة منهم» فإنهم أقاموا لاختياراته في 
كتبهم ومصنفاتهم وزناء وأحالوا عليهاء ونقلوا منهاء وهذه أمثلة تدلل على 
ذلك9© : 

# أثر كتابنا في كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام المبجّل أحمد بن حنبل)”" لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي (ت8860ه) رحمه الله تعالى. 


.)۷۲ - 7١ص( «ابن قيم الجوزية: حياتهء آثاره» موارده»‎ )١( 

(؟) فيما هو في «إعلام الموقعين»» وجل نقولاتهم الفقهية عن ابن القيم منه دون سائر 
مصنفاته . 

(۳) من أجمع كتب الحنابلة» جمع مصنفه فيه ما وقع له من كتب الرواية» ومن الكتب 
الجامعة لهاء ومن كتب المتون في المذهب بما فيها: «الفروع» المسمى: «مكنسة 
المذهب»؛ لكثرة ما حوى من آلاف الفروع» وتقدر الفروع في الصفحة بنحو خمسين 
فرعاً في منطوقه. . .> وما لحقها من الشروح» والحواشيء والتعاليق» والتخاريج» 
والتصحيح» والتنقيح... وذلك في هذا الكتاب الجامع الفذ: «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» وربطه ب«المقنع» قاعدة انطلاق لمسائله» لانكباب الناس عليه» ثم 
أتبعها في كل باب ما فاته» وضم إليه من الفوائدء والتنبيهات» وثمرات الخلاف في 
المذهب» وغيره» ما تقر به عين الفقيه» ويبهر المتبحرء فضلاً عن الطالب المتعلم . 
فصار بهذا للمذهب مجدداً» ولشمله جامعاً» ولرواياته» وتخاریجه» مصححاً ومتقّحاً . 
وقد بيّن في مقدمته غاية البيان عن: مصادره» وسَمَّاهاء وعن شرطه» وطريقته» ومسالك 
الترجيح» وطرق التصحيح» بحيث إذا عرف الفقيه هذه المقدمة مع مقدمة ابن مفلح 
ل«الفروع»» ومقدمة المرداوي ل«تصحيح الفروع؟» وخاتمة ابن النجار الفتوحي ل«شرح 
المنتهى»؛ صارت لديه العدة لمعرفة المذهب» وسلك المدخل لتحقيقه» وتصحيحه 
ومعرفة راجحه من مرجوحه. 
وبالجملة فمسلكه في هذا الكتاب» نظير مسلك ابن قاضي عجلون الشافعي في «تصحيح 
المنهاج» للنووي» وهو لروايات المذهب مثل: «جامع الأصول» وهكنز العمال» في 
السنة» يجمع الروايات ومن حَرّجها. 


عر ابحو 777 ا ا ا 

أكثر المرداوي في «الإنصاف» من النقل من كتابنا «إعلام الموقعين» وهذا 
البيان: 

١‏ - قال في «الإنصاف» )57١/0(‏ في مسألة (مقاسمة الدَّيْن في الذمة): 

اتنبيه : مراده بقوله «فى الذمة» الجنس. فمحل الخلاف: إذا كان فى ذمتين 
فأكثرء قاله الأصحاب. أما إذا كان في ذمة واحدة: فلا تصح المقاسمة فيهاء 
قولاً واحداًء قاله في «المغني» و«الشرح» و«الفروع)» وغيرهم. 

وقال الشيخ تقي الدين كنْهُ: يجوز أيضاًء ذكره عنه في «الاختيارات»» 
وذكره ابن القيم ك رواية في «إعلام الموقعين»2. 

١‏ - وفي «الإنصاف» أيضاً (177/8 - )١١۳‏ تحت (فائدة) في مبحث (نكاح 
المحلل) ما نصه: 

(الو اث ر ا وزو جه بمطلقته ثلا ثلاث ثم وهبها العبد أو بعضهء ليفسخ 

قال الإمام أحمد ك#: إذا طلقها ثلاثاً وأراد أن يراجعهاء فاشترى عبداً 
وزوجه بها: فهذا الذي نهى عنه عمر وله يؤدبان جميعاً. وهذا فاسدء ليس 
بكفء» وهو شبه المحلل. 

قال فى «الفروع»: وتزويجه المطلقة ثلاثاً لعبذه 0 هبته» أو بيعه منهاء 
ليفسخ التكاح : كنية الزوج. ومن لا فرقة بيله » ولا أ 

وقال ابن عقيل في «الفنون» فيمن طلق زوجته الأمة ثلاناء كم O‏ 
لتأسفه على طلاقها ا ملعتا NEL‏ ومتى 


= ومن أهم مميزات هذا الكتاب: «الإنصاف» الآتي: 
١‏ - استوعب ما أمكن من الروايات في المذهب ومصادرها. 
کک وی بين د ها هة من أقانت ك لفحت ا و ا وخاة و حراج ل 
سيما المعتمدة منها؛ فصار كتابه مغنياً عن سائر كتب المذهب قبله. 
۳ - حوى اختيارات وتراجيح الشيوخ المعتمدين في المذهب؛ فصار دليلاً لتصحيحات 
شيوخ المذهب المعتمدين قبله 
٤‏ - حرر المذهب رواية» e‏ وتصحيحاً لما أطلقء وتقييداً لما أخل بشرطه إلى 
آخر ما التزمه في مقدمته له» جاعلاً ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار. 
انظر: «المدخل المفصل» (۷۲۹/۲ - ١۷۳)ء‏ «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة» 


. (TTT 2 €) 
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زوجها ‏ مع ما ظهر من تأسفه عليها ‏ لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. 
والقصد عندنا يؤثر في النكاح» بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية 
طلاقها إذا خرج من البلد: لم يصح. ذكره في «الفروع». 

قال المصنف» والشارح: ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد 
التحليل . 

وقال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»: لو أخرجت من مالها ثمن 
مملوك» فوهبته لبعض من تثق به» فاشترى به مملوكاء ثم خطبها على مملوكه. 
فزوجها منه »2 فدخل بها المملوك› ثم وهبها إياه : انفسخ النكاح» ولم يكن هناك 
تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطهء وهو الزوج.ء فإنه لا أثر لنية 
الزوجة» ولا الولي» قال: وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها" . 

فقال في «المغني»: فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها. انتهى. 

وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد كله فإنه منع من حلها إذا 
كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها. انتهى) انتهى ما عند 
المرداوي. 

قلت: وهذا الكلام في نشرتنا ٤٤۸ /٤(‏ -559). 

٣‏ - وفي «الإنصاف» )١17١/8(‏ أيضاً تحت (فائدة) ما نصه: 

«لو أبيح للحر نكاح أمةة فنكحهاء ولم يشترط حرية أولاده: فهم أرقاء 
لسيدها. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 

وعنه: أن ولد العربي يكون حراًء وعلى أبيه فداؤه. ذكره الزركشي في آخر 
كتاب النفقات على الأقارب. 

وإن شرط حرية الولدء فقال في «الروضة» ‏ في إرث غرّة الجنين -: إن 
شرط زوج الأمة حرية الولد: كان حراًء وإن لم يشرط: فهو عبد. انتهى. 

ذكره في «الفروع» في أواخر «باب مقادير ديات النفس». 

قال ابن القيم اه في «إعلام الموقعين» ‏ فى (الجزء الثالث فى الحيل) - 
() نقله ابن المفلح في «المبدع» (85/10) عن ابن القيم في «الأعلام)» وقال بعده: «وفي 

المحرر» و«الفروع»: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته» وكذا في «كشاف القناع» (157/05) 

وصرح بالنقل عن كتابنا أيضاً . 
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المثال الثالث والسبعون: إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده: صح.ء وما 
ولدته فهم أحرار». 

قلت: انظره في نشرتنا (5077/5). 

٤‏ - وفى «الإنصاف»  475/48(‏ 47550) أيضاً تحت (فوائد) وذكر (الفائدة 
الأولى)ء وقال: 

«يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق» ولا يقع على الصحيح من المذهب. 

جزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة. وذكره عن الآجري» وجزم 
به في «عيون المسائل»» والقاضي فيي «الخلاف»» وأبو الخطاب في «الانتصاراء 
وقال: هو محرم عند أصحابنا. 

وكذا قال المصنف في «المغني»: هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق 
المعلق» والحيل خدع لا تحل ما حرم الله. 

قال الشيخ تقي الدين ك4 : خلع الحيلة لا يصح على الأصح.ء كما لا يصح 
نكاح المحلل» لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجهاء 
كما في نكاح المحلل» والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. وقدمه في «الفروع». 


وقيل : يحرم ۰ ويقع . 
وقال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: ويحرم الخلع حيلة» ويقع في 
أصح الوجهين . 


قال في «الفروع»: وشذ في «الرعاية)» فذكره. 

قلت: غالب الناس واقع في هذه المسألة» وكثيراً ما يستعملونها في هذه 
الأزمنة. ففي هذا القول فرج لهم. 

واختاره ابن القيم في «إعلام الموقعين». ونصره من عشرة أوجه“. 

وقال في «الفروع»: ويتوجه أن هذه المسألة» وقصد المحلل التحليل» 
وقصد أحد المتعاقدين قصداً محرماًء كبيع عصير ممن يتخذه خمراً: على حد 
واحد» فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى». 

قلت : انظ نشرتنا 0/2 


(۱) نقل ابن ضويان في «منار السبيل» (۲/ 9477 ط الباز) كلام ابن تيمية» وقال: «واختار 
ابن القيم في الإعلام الموقعين» أنه يحرم ويصح» أي : يقع» ونصره من عشرة أوجه) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هيه 

ه ‏ وفيه (5/ 4 0) أيضاً (في الإجارة) عند قوله : (وفي لفظ البيع وجهان) قال : 

«بأن يقول: بعتك نفعهاء وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك 
الذهب» و«المستوعب»» و«الخلاصة)»› و«الكافي»» و«الهادي»› و«المغني»»› 
و«المذهب الأحمد» و«التلخيص»› و«البلغة)»› و«الشرح)» ولاشرح ابن منجا)»› 
و«الرعايتين)› و«الحاوي الصغير» و«الفروع»» و«الفائق)› و«الزركشي»» 
و«القواعد الفقهية»» والطوفي في «شرح الخرقي». 

قال في «التلخيص» و«الفائق»: وأما لفظ البيع : فإن أضافه إلى الدار لم 
يصحء وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهيا. 

أحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في اتذكرته»» والشيخ تقي الدين كآنه 
فقال فى «قاعدة له فى تقرير القياس» ‏ بعد إطلاق الوجهين ‏ والتحقيق: أن 
الان زشاعرفا ال فة دت ان لفط كاد ي ا غت ن 
المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع العقودء فإن الشارع E‏ حا 
لألفاظ العقودء بل ذكرها مطلقة. انتهى. 

وكذا قال ابن القيم اه في «إعلام الموقعين». 

قال في «إدراك الغاية»: لا تصح بلفظ البيع في وجه. وقدمه ابن رزين في 
اشر حه) . 

والوجه الثاني : لا يصح» صححه في (التصحيح»» و«النظم» . 

قال الشيخ تقي الدين كه - بعد ذكر الوجهين - بناء على أن هذه المعاوضة 
نوع من البيع» أو شبيهة به . 

قلت: انظره في نشرتنا .)١198/5(‏ 

روفي 4/5 أرما بعت إقائةةحليلة) ا هه 

«تثبت الوديعة بإقرار الميت» أو ورثتهء أو بينته. 

وإن وجد خط موروثه «لفلان عندي وديعة» وعلى كيس «هذا لفلان» عمل به 
وجوباً» على الصحيح من المذهب. 

قال في «الفروع»: ويعمل به على الأصح. 
)١(‏ مثله في «تصحيح الفروع» للمرداوي أيضاً )55١/5(‏ وفيه زيادة» وهو قوله عن الوجه 


الأول: «قلت: وهو الصواب»» ونقله البهوتي في «كشاف القناع» (/505) عن ابن 
تيمية » وقال: «ومعناه أيضاً لابن القيم في «إعلام الموقعين»». 


rE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الوصية» ونصره» ورد غيره. 

وقال: قاله القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن ابن بكروس» وقدمه في 
«المستوعب»» و«التلخيص»› وهو الذي ذكره القاضي في «الخللاف» . 

وقيل: لا يعمل به» ويكون تركة. 

اختاره القاضي في «المجرد»» وابن عقيل» والمصنف» وقدمه الشارح» 
ونصره وجزم به في «الحاوي الصغير)» و«النظم». 

وإن وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث» ودفع إليه» قطع به في 
«المغني»» و«الشرح»» و«الفروع». واشرح الحارثي», و«إعلام الموقعين». 

وإن وجد خطه بدين عليه فقيل : لا يعمل به» ويكون تركة مقسومة. 

اختاره القاضي في «المجرداء وجزم به في «الفصول»ء والمذهب» وقدمه 
في «المغني»» و«الشرح». 

وقيل: يعمل به» ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. 

قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب 
باسمه» أوما إليه» وجزم به في «المستوعب». 

وهو الذي ذكره القاضي في «الخلاف»: هو ظاهر ما قطع به في «إعلام 
الموقعين)» وقدمه في «التلخيص»»› وصححه في «النظم»» وهو المذهب عند 
الحارثي» فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة» كما قدمنا. حكاه غير 
واحد 08 السامري» وصاحب «التلخيص). انتهى» . 

۷ - وفيه أيضاً (9/ )٥‏ بغد كلام: 

«وذكر الشيخ تقي الدين كه أن قوله: «الطلاق يلزمني» ونحوه يمين باتفاق 
العقلاء والأمم والفقهاء» وخرجه على نصوص الإمام أحمد ككله. 

قال في «الفروع»: وهو خلاف صريحها. 

وقال الشيخ تقي الدين كه أيضاً: إن حلف به نحو «الطلاق لي لازم» 
فوئ الكدن: كفو عند الإمام أحمد ككأَنْهُ. ذكره عنه في «الفروع» في كتاب 
الأيمان» ونصره في «إعلام الموقعين»» هو والذي قبله©. 


)١(‏ وكذا فى «كشاف القناع» )۳1۲/0 _ «(TI‏ وفى مطبوعه «نص»؟! بدل «نصر». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cr‏ 

وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين يدم اختار عدم الكفارة فيهماء وهو 
مذهب ابن حزم . 

فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئاًء فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو 
وقوع واحدة 5 وأطلقهما في «القواعد الأصولية»» وابن منجا في 
(شرحة)) . 

قلت: انظر نشرتنا (۳/ ۳۳ 01/5 ۳۱۹ .)٥۳۹ ۳۳٤‏ 

۸ - وفيه أيضاً )١١١/9(‏ تحت (فائدتين)ء وذكر الثانية منهماء فقال: 

«لو قالت امرأته «أريد أن تطلقني» فقال: (إن كنت تريدين» أو (إذا 


أردت أن أطلقك فأنت طالق» فظاهر الكلام: يقتضى أنها تطلق بإرادة مستقبلة 
ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه» للإرادة ۳ أخبرته بها. قاله ابن عقيل في 
«الفنون». 


ونصر 000 العلامة ابن القيم ر 0 في الإعلام الموقعين»». انتهى 
: انظره في نشرتنا ۰٤۸٥ 184/9 ۳۸۲ -8١/١(‏ 2558/5 

.)6١١/ 

4 وفيه أيضاً )١717/9(‏ تحت (فوائد) : 

«فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين 
متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها. 

قدمه فی «الهدايةا» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الرعايتين)› و«الحاوي 
الصغير». ۰ 

واختاره المصنف.» والعلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»»). 

٠‏ وفيه أيضاً ٠(‏ ۰ ¬ ¬-_ ۲"( 5 تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن)؛ ما 


«ظاهر قوله: «إلا السن» أنه يباح الذبح بالعظم» وهو إحدى الروايتين. 
والمذهب منهما. 

قال المصنف في «المغني»: مقتضى إطلاق الإمام أحمد كه إباحة الذبح 
به قال : وهو أصح . 

وصححه «الشارح»» و«الناظم». 

وهو ظاهر كلامه فى «الوجيز). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قال في «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة»» وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل 
آلة لها حد يقطع وينهر الدم» إلا السن والظفر. 

قدمه في «الكافي»» وقال: هو ظاهر كلامه. 

والرواية الثانية: لا يباح الذبح به. 

قال ابن القيم كله في «إعلام الموقعين» في (الفائدة السادسة) بعد ذكر 
الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضهاء وإما لتنجيسه 
على مؤمني الجن. 

واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وقدمه ابن رزين في ااشرحه) . 

قال في «الترغيب»: يحرم بعظم» ولو بسهم نصله عظم. 

وأطلقهما في «المحرر»»› و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفروع»)”" . 

قلت: وكلام ابن القيم في «الأعلام» في نشرتنا (0/ .)٠١‏ 

١‏ - وفيه )١77-1١57/1١(‏ أيضاً وذكر نقلين من كتابنا هذاء قال تحت 
(فائدتين) وذكر (الثانية) فقال: 

الو تعين عليه أن يفتي وله كفاية» فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان. 

وأطلقهما في «آداب المفتي»» و«الرعاية الكبرى»» و«أصول ابن مفلح»» 
ولافروعه) . 

واختار ابن القيم كه في «إعلام الموقعين» عدم الجواز" . 

ومن أخذ رزقاً من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: 

وأطلقهما في «الفروع» . 

أحدهما: لا يجوز. 

قدمه ابن مفلح في «أصوله». 

واختاره الشيخ ابن القيم كاه في «إعلام الموقعين». 

الثاني: لا يجوز. 

ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم» فربما أهدى له؟ قال: لا يقبلء إلا 
أن يكافئ. 


.)۳١١ /١( ومثله في «تصحيح الفروع» للمرداوي أيضاً‎ )١( 
.)41١/5( (؟) مثله في «تصحيح الفروع» أيضاً‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 

ويأتي أيضاً حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي». 

قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا »)١09/65(‏ والثاني في (05/ 
10۸( . 

١‏ - وفيه أيضاً ۱۸٦/١١(‏ - 187) عند الكلام على (صفات المفتي)ء 
وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال: 

«ولا تصح من فاسق لغیره» وإن كان مجتهداً» لکن يفتي نفسه ولا يسأل غيره. 

وقال الطوفي ۳ (مختصره)» وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده» بل في 
قبول فتياه وخبره. 

وقال ابن القيم َه في «إعلام الموقعين»: قلت: الصواب جواز استفتاء 
الفاسق» إلا أن يكون معلناً بفسقه» داعياً إلى بدعته» فحكم استفتائه حكم إمامته 
وشهادته» ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)» فقال: 

«ولا تصح من مستور الحال أيضاًء على الصحيح من المذهب. 

ی ارا ووی ا ری 

وقيل : تصح . 

قدمه في (اداب المفتي» وعمل الناس عليه. 

وصححه في «الرعاية الكبرى». 

واختاره الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين». 

وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة» وإلا فلا». 

قلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا »)۱۳۸/١(‏ وعن 
(فتوى مستور الحال) فيها أيضاً (۱۳۸ - .)۱١۹‏ 

: وفيه (۱۸۹/۱۱) أيضاً‎ ١ 

«وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت. 

وقيل: لا يجوز في أصول الدين. 

قال في «آداب المفتي»: لسن له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام 
مفصلاًء بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاًء وقدمه في 


«ممنعه) . 


)١(‏ مثله في «كشاف القناع» 2)7٠١/7(‏ وصرح بالنقل من «إعلام الموقعين». 


2402 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وجزم به في «الرعاية الكبرى». 

وقدم ابن مفلح في «أصوله»: أن محل الخلاف في الأفضلية» لا في الجواز 
وعدمه» وأطلق الخلاف. 

وقال في خطبة «الإرشاد»: لا بد من الجواب. 

وقال في «إعلام الموقعين» ‏ بعد أن حكى الأقوال -: والحق التفصيل» وأن 
ذلك يجوز بل يستحب» أو يجب عند الحاجة» وأهلية المفتي والحاكم» فإن عدم 
الأمران: لم يجزء وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع» والجواب عند 
الحاجة دون عدمها». انتهى . 

قلت : انظر كلامه في نشرتنا .)۲۰۸/۰٥(‏ 

٤‏ - وفيه )٠۹١ - ۱۹٤/١١(‏ أيضاً في مسألة التمذهب: 

«وقال ابن مفلح في «أصوله»: وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد 
التمذهب بمذهب» والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان. 

قلت: قال في «الفروع» ‏ في أثناء باب شروط من تقبل شهادته» : وأما 
لزوم التمذهب بمذهب» وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان» وفاقا 
لمالك والشافعي رحمهما الله» وعدمه أشهر. انتهى. 

قال في «إعلام الموقعين»: وهو الصواب المقطوع به. 

وقال“ في «أأصوله» : عدم اللزوم قول جمهور العلماء» فيتخير. 

وقال في «الرعاية الكبرى»: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر 
فلا يقلد غير أهله. 

وقیل : بلى . 

وقيل: ضرورة. 

فإن التزم فيما يفتى به» أو عمل به» أو ظنه حقاًء أو لم يجد مفتياً آخر: 
لزم قوله» وإلا فلا. انتهى. 

واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به. 


وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه”" . 


.)15517 /٤( أي: ابن مفلح» وكلامه في كتابه «أصول الفقه»‎ )١( 
وكذا في «الفروع» )53/ الا )ل وعقب هذا عنده: (وتقدم کلام الشيخ تقي الدين في كلام‎ (۲( 
المصنف» وهو موافق لما قاله ابن القيم» وهو الصواب».‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وقال الشيخ تقي الدين ككأَنْهُ: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول 

عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع». انتهى. 
قلت: والكلام المشار إليه في نشرتنا (0/ .)٠٠٤ - 7١‏ 

١٥‏ - وفيه: )1١١/11(‏ أيضاً في مسألة (فتيا الحاكم هل هي حكم منه؟)» 

قال: 
«قال القاضي في «التعليق»» والمجد في «(المحرر»: فعله حكم إن حكم به 

هوء أو غيره» وفاقاء كفتياه. 
فإذا قال: «حكمت بصحته» نفذ حكمه باتفاق الأئمة. قاله الشيخ تقي 

الدين كانه . 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: فتيا الحاكم ليست حكماً منه. فلو 

حكم غيره بغير ما أفتى: لم يكن نقضاً لحكمه» ولا هي كالحكم. ولهذا يجوز أن 

يفتى للحاضر والغائب» ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز». انتهى . 
قلت : انظر نشرتنا .)١51١/6(‏ 

E E La A 

١اوفي‏ تضمين مفت ليس أهلاً : وجهان. 

وأطلقهما في «الفروع». 

واختار ابن حمدان في كتابه «أدب المفتي والمستفتي» أنه لا ضمان عليه . 
قال ابن القيم ك في «إعلام الموقعين» في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا 

القول لأحد قبل ابن حمدان. 
ثم قال: قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد)”" . 
قلت: وكلامه في نشرتنا .)۱٤۷ /٥(‏ 
هذاء ولم يقتصر نقل المرداوي في كتابه «الإنصاف» من كتابنا «الإعلام» 

)١(‏ قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (545/5) عقبه: «قلت: وهو بعيد جداًء لا وجه 
له). 

(۲) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (595/5) عقبه: «هذا الذي قاله ليس من المسألة في 
شيء؛ لأنَّ مراده بخط! المفتي الذي هو أهل للإفتاء» والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلاًء 
وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جداًء والأولى للمصنف ‏ أي: ابن مفلح في 
«الفروع» ‏ أنه كان يقدم الضمان» والله أعلم». 


E‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وإنما نقل منه في كتبه الأخرى» مثل «تصحيح الفروع»» وهنالك نقولات 
مشتركة بينه وبين «الإنصاف»)» وقد اشرت إليها في مالا ولله الحمد. 

إلا آي ظفرتٌ بمسألة هي فيه ليست في «الإنصاف»» وهي : 

قوله في «١تصحيح‏ الفروع» :)785/١(‏ 

«ولو سأل مفتيين واختلفا فهل يأخذ بالأرجحء أو الأخفء أو الأشدء أو 
يخيره؟ فيه أوجه» انتهى. أطلق الخلاف في عدة أقوال: أحدها: أنه يخيرء 
اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في «الروضة»» نقله عنه المصنف في 
«أصولهاء ولم أره فيها وقطع به المجد في موضع من «المسودة)» قال أبو 
الخطاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه المصنف في «أصوله»» والوجه 
الثاني : يأخذ بالأرجح» ذكره ابن البناء» وغيره» وهو الصحيح» واختاره بعض 
الأصحاب» قاله المصنف في «أصوله»» قال في «إعلام الموقعين» يجب عليه أن 
يتحرى» ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة». انتهى 

قلت: انظر نشرتنا (6/ .)5١57- 5٠06‏ 

وهنالك نقولاات عديدة جداً عند كثير من متأخري الحنابلة من كتابنا هذاء 
وأقتصر على بيان ذلك بالتفصيل من: 

* كتاب «كشاف القناع»”'' للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١١٠٠ه).‏ 

- قال فيه (۳/ /717) في آخر (فصل: في المصارفة وهي بيع نقد بنقد)ء 

وتكلم استطراداً عن الحيل» قال: «وقد ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» 
من ذلك صوراً كثيرة جداًء يطول ذكرهاء قلتعاود؛ لعموم الحاجة إليها». 

۲ - وقال في (۳/ )5٠05‏ (فصل: في أحكام الجوار) : 


)١(‏ حقق فيه ترجيحات ابن مفلح في «الفروع»» ودقق» وكأنما استظهر «الفروع»» فأتى 
بالعجائب» واسمه «تصحيح الخلاف المطلق في الفروع». 

(۲) هو شرح «الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى الحجاوي (ت558ه)» قال السفاريني: «هو 
ان 0 وهو شح ا محقّق للكتاب» ا فيه ا غالباً با علل 00 
تعارض كلام «الإقناع»» وما خالف فيه «المنتهى» - 0 لذكر الخلاف فيها 0 
متتل کل منهما»› انظر : «المنهج الفقهى العام لعلماء الحنابلة» ((. 
ومما ينبغي ذكره أن في «كشاف القناع» مسائل مشتركة مع «الإنصاف» ذكرناها سابقاً في 
الهوامش» فراجعها . 
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(اوفی ي المبهج؟ : : في (الأطعمة): مره غصِنٍ في هواء طريق عام و 
قال يعلد راء اشا لابن القيم في «إعلام ال لان إبقاءه إِذْنُ عرفاً في 
تناول ما سقط منه) . 
۳ - وقال فى )5١8/5(‏ آخر (باب الجعالة): 


«ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لثلا 
تسري النارء أو هدم قريباً منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها 
وعتوها لم يضمن. ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية)» ثم قال: «ولو رأى 
السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل» ولا يهدم الدار كان 
محسنا ولا يضمن» انتهى ١‏ وكذا في (إعلام الموقعين»). 

٤‏ - وقال في )70١/5(‏ (باب الاستثناء في الطلاق): 

«ويشترط في استثناء (نية قبل تمام المستثنى منه) فقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة» لا يعتد بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا (وقطع به 
جمع. و) تصح نيته (بعده) أي بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه بأن 
يأتى به ناوياً له عند تمامه قبل أن يسكت (واختاره) أي اختار القول بصحة نيته 
د محا الى فيل راه( ئ ليده اين ال في اع 
الموقعين»» وقال الشيخ: دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه». 

0 - وقال في (540/5) (فصل: وإن قال العامي: أن دخلت الدارء فأنت 
طالق» بفتح الهمزة وسكون النون): 

«ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير 
مذكورة فإذا يتبين انتفاؤها لم يقع الطلاق. وقال في «إعلام الموقعين»: وهذا هو 
الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره» فإذا قيل له: امرأتك 
مريت عر قلان اراتك دو تقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثاًء ثم علم 
أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي» فإن هذا الطلاق لا يقع قطعاء وأطال 
فيه . (ولذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» فيمن قيل له: زنت زوجتك» فقال: : هي 
طالق» ثم تبيّن أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب) الذي لأجله أوقع الطلاق 
(كالشرط اللفظي وأولى). قال في «الاختيارات»: وهو قول عطاء بن اتی رباح» 
وأطال فيه. وقال القاضي: تطلق مطلقاء سواء كانت دخلت أو لم تدخل» وهو 
ظاهر «المنتهى». ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته: إن 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
خرجت فأنت طالق» فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من 
الباب» فقال: قد فعلت أنت طالق» قال: يقع طلاقه على امرأته» فنص على 
وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق» فإنما أوقعه عليها 
لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في «حواشي القواعد 
الفقهية»» . 

5 - وقال في )3١8/7(‏ في آخر (فصل: في أحكام تتعلق بالفتيا) : 

وولو سان العامي اماضيين اكت فالعكلفا عليةم ت :صم في 
«لإنصاف»» وقال ال فى «الروضة»: لزمه الأخذ بقول الأفضل فى 5 
ودينه» وقال الطوفى فى (امختصرها»: والظاهر الأخذ بقول الأفضل 8 علمه 
ودينه» وفي «إعلام الموقعين»: يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه» 
وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب. 
قال: وهو ظاهر كلام أحمدء وقطع به المجد في موضع من «المسودة» وقدمه 
صاحب «الفروع» في «أصوله»». 

وهنالك نقولات عديدة جداً؛ ظفرتٌ بها فى كثير من كتب فقهاء الحنابلة من 
كتابنا"» وفيما ذكرناه كفاية مع التنبه إلى ما أحلنا عليه في مبحث (نسبة الكتاب 
لمؤلفه) و(ضبط اسمه). 

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام: لقد كان لكتابنا هذا تأثير كبير على 
المنتسبين لمذهب الحنابلة في تقاصر خدمتهم لكتب المذهب» ونقطة تحول في 
سيرهم إلى الدليل» والأخذ بالدليل من النْعم السوابغ» ورحمة من الله سبحانه - 


)١(‏ لا تنس ما قدمناه من تعليقات على بعض النقولات السابقة» وهنالك نقولات فى كتاب 
«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المعروف باشرح منتهى الإرادات»» فيها تصريح بالنقل 
من كتابنا هذا فى مواطن» منها (كتاب الإجارة) فى مبحث (ما تنعقد به الإجارة) و(كتاب 
القضاء والفتيا) (باب استفتاء الفاسق). 1 
ونقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه «سير الحاٹ» (ص؟؟ ۰۲٢‏ لال ۳۷ د ۳۸ 
ET CEY cf "9‏ للق CTT TT‏ 9 ط الأخ العجمي) وكذا ابن مفلح في 
«المبدع» «(AT «¥ A/۷)‏ واتصحيح الفروع» ۸٨۸ cYA۱1/»‏ والشويكي في 
«التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» (۲/ )۷۹٤‏ وصاحب «منار السبيل» (؟57/5١٠5‏ - 
ط المعارف أو ۳/ ٠٠٤١‏ - ط الباز) وصاحب «مطالب أولى النهى» /١(‏ 5. ۹٤ء‏ 556 
و |۷۹« AV |g | Ey A‏ ملالا ۷ 445 وط المكتب 
الإسلامي) في جمع آخرين يعسر حصرهم» ويصعب تعدادهم . 
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الك رايم 

هذاء ولم يقتصر الحنابلة على النقل من كتابنا في مباحثهم الفقهية» وإنما 
تعداه النقل إلى المباحث الأصولية» وهذه بعض الأمثلة التي تدلل على ذلك : 

نقل نقل منه الشيخ الفقيه الفتوحي اي في مراطن فن كتابه ن اوي 
المنير»)» منها 1۲/۷0 «(oto coYV _ o / f‏ والمرداوي فی «(التحبير فى 
شرح التحريرا في مواطن أيضاء منها (۸/ ۳۹۸0 ٤٠٤١ ٤٠١۷ ٤٠٠٥١‏ 
P(t EEA cf of‏ 

وأكثر ما يظهر أثر هذا الكتاب في هذه الكتب في مباحث (الفتوى)“ 
و(الاجتهاد) و(التقليد)» بل لا تكاد تجد أحداً كتب في هذا الموضوع إلا ونقل 
من كتابنا هذا وأظهر مثال عليه رسالة «مبحث الاجتهاد والخلاف»”'' للشيخ 
أولي الأبصار للا قتداء يسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع 

فى القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحميّة والعصبية بين فقهاء 

الأعضاد e‏ للشيخ صالح بن محمد الفلّاني» فإن كثيراً من مباحثها ونصوصها 
مأخوذة من كتابنا هذا وقد صرح المصنف بذلك في مواطن من منهاء انظرها 
( ص۷٥‏ › هل لاحل لاحل (IY Vo IY° clo‏ 

ويظهر أثر كتابنا جليّاً في كتب الحديث أيضاًء فنقل منه غير واحد من شراح 
الحديث المتأخرين وسمّوه «إعلام الموقعين»؛ مثل: صاحب «عون المعبوداء 
فأكثر من النقل عنه في موضع تقوية اختياره» كما تراه في ۲٠۹ »۱٤٩/۳(‏ و٤/‏ 


(1) انظر: «المدخل المفصل» .)٦۱۳/١(‏ 

(؟) جل هذه المواطن اقترن فيها اسم ابن القيم مع كتابنا «إعلام الموقعين»» وفيها التصريح 
بذكر اختياراته» والقبول لهاء وجلها في مباحث الفتوى. 

(9) نمي إلى أن (الفتوى) عند ابن القيم في «الأعلام» موضع دراسة بعض الباحثين لنيل 
الشهادة العالمية من بعض جامعات ماليزياء وتقدم بيان ذلك. 

.)۳۷  ”هص( انظر: ما قدمناه‎ )٤( 

(5) طبعت أكثر من مرةء أجودها بتصحيح ومقابلة عبد العزيز الرومي وصالح الحسن» وهي 

ضمن «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» (القسم الثاني/ الفقه/ المجلد الثاني/ 

الرسالة الثانية)» بتصحيح ومقابلة عبد الرحمن السدحان وعبد الله الجبرين» وقالا في 
مطلعها (ص”7): : «وهي منقولة باختصار من (إعلام الموقعين» لابن القيم كاله . 

() لصاحب هذه السطور تحقيق عليه» يسر الله إتمامه وإظهاره والنفع به. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۹۱و1۹۸4/1 °° وذمله و ۳10/۹ ۳۷° و١٠/ 78/١” 778/١7؟و ١9!‏ - 
ط دار الكتب العلمية) وكذلك فعل صاحب «تحفة الأحوذي»» انظر منه: /١(‏ 
[tg 715 TIT/Tg 751 VT 1° PVI/Yg V4 (°۹ YY FE ۹‏ 
1٥ ۳۸ ۳‏ و٦/‏ 6۷۸ - ط دار الكتب العلمية). 

بل تجد لكتابنا هذا ذكراً في الكتب الحديثية التي اعتنت بجمع الأحاديث 
المتواترة» فنقل منه ‏ مثلا - الكتاني في مواطن من كتابه «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر»» فذكر حديث «الإشارة بالسبابة في التشهد» وقال (ص,7١٠):‏ «وذكر ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» أمثلة ترك فيها المحكم للمتشابه» وعد منها هذا..» 
ونقل كلامه بطوله» وذكر (ص7١75)‏ حديث «إن المدينة حرام» فقال: «ذكر ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» أنه رواها بضعة وعشرون صحابيا. .» وساق نص 
كلامه» بل نقل منه ابن حجر في «التهذيب» في زياداته على المزي في ترجمة 
(يحيى بن أبي إسحاق الهنائي)"'' لكلام صاحبه في هذا الراوي. 

وأما عن المعاصرين» وأثر هذا الكتاب في دراساتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم؛ 
فأمر لا يخفى على أحدٍء وهو منتشر جداًء وواسعء ونذكر مثالاً واحداً من أعيان 
الدراسات المهمة التي لها صلةٌ به» وذِكْرٌ له: 

* قال الباحث محمد بن إبراهيم في كتابه «الحيل الفقهية في المعاملاات 
المالية؛ (ص١١)‏ في معرض خديثه عن جهود العلماء في (الحيل)ء قال: 

«أما الكتب القديمة؛ فهي رغم اغتزافها نتن بعضها لدرحة الشاب وا اا 
التماثل غير مستوفية ولا مستوعبة» إذ بعضها أو جلها ينقصه التأصيل والتدليل» 
فهو يتحدث عن الحيل وكأنه يعلم الناس الفاتحة» على حد تعبير ابن القيم» زيادة 
على كزازة العبارة وغموضها أحياناً. وبعد المصطلح الفقهي القديم عن 
المصطلحات الحديثة» بالإضافة إلى الخلط وعدم التفريق بين أقسام الحيل» 
وزيادة عن سوء الطبع ورداءة الإخراج» وكثرة الأخطاء المطبعية وغير المطبعية. 

ويتمثل هذا واضحاً في كتب أعتبرها من مصادري الأصلية مثل: «المخارج 
في الحيل»» لمحمد بن الحسن الا و«الحيل والمخارج» للخصاف» 
و«الحيل في الفقه»» للقزويني الشافعي . 


.)٥۷/۱( )١( 
في نسبته إليه شك» وقدمنا من أنكر ذلك (ص4۲)ء والله الموفق.‎ )۲( 
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ولا يستئنى من هذا إلا كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم» و«الفتاوى» 
لشيخه ابن تيمية. فهما قد ربطا بين التأصيل والتدليل» وبين التطبيق» مع حسن 
الطبع» والإخراج ناد 

واستعرض (ص 40 - )٤١‏ جهود المستشرقين فى نشر كتب (الحيل) 
الا ثم قال لاض 67): 

نه ابن القية انرا كيرا من الحيل» ونشرا أدلة 
أصحابها بنصاعة ووضوح» خاصة ابن القيم الذي عرض أدلة أصحاب الحيل في 
قوة ونزاهة ونصاعة عبارة حتى لو وقف عندها القارئ غير المتفقه لآمن بأن الحيل 
من أصول التشريع الإسلامي قطعاًء ولكنهماء يشنان عليها حملة تفنيد ودحض لما 
للا يجوز منهاء في نفس المستوى من القوة والتجرد ونصاعة العبارة وصلابة 
الحجة» هي في الحقيقة صلابة الحق والجد والبناء» لا الباطل واللعب والهزل 
ا ۰ 

ووصف (ص9١9١)‏ جهد ابن القيم في موضوع (الحيل) بأنه «جهد عقلي 
خصب» وقال ( ص۳٦‏ ۱) بعد كلام: ارحم الله ابن القيم» فكأنه يتحدث عن 
زمانناء وما انتشر فيه من مفاسد وجرائم بمجرد تبديل الأسماء» وقال (ص554١):‏ 
«هكذا يصور ابن القيم مفاسد عصره المتولدة عن حيل النفوس المريضة المتذرعة 
بالذرائع الفاسدة والحيل المرفوضة» فإذا هو كلل يعفينا من تصوير مفاسد 
عه التي هي بعينهاء وإن اختلفت الصور أحياناً» والمظاهر والطرق والوسائل 
اا اة وقال (ص98١):‏ «أسلوب ابن القيم أسلوب طلق واضح ومشرق». 

والأمثلة على استفادة المعاصرين من كتابنا كثيرة» ولكن الذي اا أن 
بعضهم انتقد بعض مسائله» کالبوطي""» والجيدي”": وسبق”' نقل كلامهماء 
والإيماء إلى ما فيه. 


.)557 555 /١( انظرها في «معجم الموضوعات المطروقة»‎ )١( 
.)۳۳۷( وافقه السيرة»‎ .)7١1 27٠١( في كتابه «ضوابط المصلحة»‎ )۲( 
.)۱۷۸ ۰۱۷۷ انظر: (ص؛:دتء‎ )٤( .)۳۱١ ۔‎ 5١9( في کتابه «العرف»‎ )۳( 
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ضاه 0 
rq» 5 5 5 0 2š‏ 
4 الأصول المعتمدة فى نشرتنا هذه 5 


اعتمدنا فى نشرتنا هذه على أربعة أصول خطية» هى : 

* النسخة الأولى: رمزتٌ لها ب(ك)» وهى نسخة باكستانية» محفوظة فى 
مكتبة الشيخ محب الله الراشدي» بمنطقة سعيد آباد» وهي تامة في ثلاثة 
مجلدات» وهي مقابلة ومتقنة» وخطها واضح مقروء» الأول والثاني بخط الشيخ 
سليمان بن سحمان» كتبها سنة 86١7١هء‏ والمجلد الثالث بخط الشيخ عبد العزيز بن 
صعب بن عبد الله التويجري » فرغ منها سنة 5١١1اه.‏ 

أوله : ابسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين » زت سر وأعن يا كريم». 

وجاء فی آخره: آخر (المجلد الأول) من كتاب «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» يتلوه إن شاء الله (المجلد الثانى) وذلك (تحريم الإفتاء فى دين الله بعير 
علم» وذكر الإجماع على ذلك)» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل» الذي ليس له في المؤلّفات نظير 
ولا مثيل بعد العصر من يوم الاثنين لسبع خلت من رجب» من سنة 5١1172١ه‏ على 
يد عبذه وابن عبيذدة: سليمان بن سحمان» غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله وصححبه وسلم. 

ويتلوه (المجلد الثاني)» وأوله: فصل في تحريم الفتوى في دين الله بغير 
علم» وذكر الإجماع على ذلك». 

وعلى هامشه: «بلغ مقابلة» بحمد الله وحسن توفيقه» على الأصل الذي 
نسخ مئه حسب الطاقة والإمكان». 

)١(‏ أرسلها إل الأخ يوسف علي العلياني من دولة الإمارات العربية/ رأس الخيمة. فجزاه الله 


‫َ 


خیرا. 
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وتحته: «قد فرغت من مطالعة هذا الكتاب الشريفء. أنا العبد الضعيف 
محمد فيض الكريم» ١9‏ رجب المرجب/ سنة 104ه» اللهم اغفر لي ولمالك 
هذا الكتاب وكاتبه» ولمن نظر فيه». 

ويقع هذا المجلد في 141١(‏ ورقة) في كل ورقة (۲۳) سطراً . 

وأما المجلد الثاني» ففي أوله» ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» رب 
يسر وأعن يا كريم » وصلى الله على محمد وآله وصحيه . 

قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية ‏ تغمده الله برحمته» وأسكنه بحبوح 
جنته» امين». 

وجاء في آخره: (آخر (الجزء الثاني) من كتاب «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» يتلوه (الجزء الثالث) إن شاء الله تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل)» 
والحمد لله رب العالمين. 

أنهاه كتابة الفقيرٌ إلى ربّه الرحيم المنان: عبِدَُهُ سليمانُ بِنُ سحمان» وذلك 
ضحى يوم الثلاثاء» لخمس وعشرين» خلت من رمضان المشرف» من سنة 
5ه والحمد لله على التمام» وصلى الله على سيّد الأنام» محمد وآله وصحبه 
وسل اتبا كيرا إلى يوم الدين». 

ويقع هذا المجلد في )٥۳۳(‏ ورقة» في كل ورقة (۲۳) سطراء وفيه هوامش 
علمية جيدة» انظر ‏ على سبيل المثال -: (7/ .)0١0‏ 
ترجمة ناسخ المجلد الأول والثاني من هذه النسخة: 

ناسخ هذين المجلدين» هو: الشيخ العالم الفقيه الحنبلي سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان النّجْديء الدّوسري بالولاء» ولد سنة (574١1ه‏ - 
م0 من علماء نجدء ولد في قرية (السّقَا) ‏ بتخفيف القاف ‏ من أعمال 
(أبها) في عسيرء وانتقل مع أبيه إلى الرياض» أيام فيصل بن تركي» فتلقى عن 
علمائها التوحيد والفقه واللغة» وتولى الكتابة للإمام عبد الله بن فيصل برهة من 
الزمن» ثم تفرغ للعلم» وصنف كتباً ورسائل» منها : 

- «الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق» (فى الرد على كتاب لجميل 

صدقي الزهاوي). امنهاج أهل الحق والاتباع»» «الفتاوى». «الصواعق المرسلة)» 
«إرشاد الطالب إلى أهم المطالب»» «الهدية السنية»» «تبرئة الشيخين»» «رسالة في 
الساعة» (أنها صناعة لا سحر) (وجميعها مطبوعة)» وكف بصره في آخر حياته» 
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وتوفي في الرياض سنة (1759١ه ‏ 1970م)؛ وخ ا ال 


وقد نسخ هذا الكتاب في ريعان شبابه» وكان عمره آنذاك سبعة وثلاثين 
عاماً . 

وأما المجلد الثالث ‏ والأخير ‏ من هذه النسخة» فهو بخط آخر. 

أوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء وبه أستعينء وعليه أتوكل» قال شيخ 
الإسلام والمسلمين» الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية 
تغمده الله بر حمته وأسكنه فسيح جنته. . .). 

وآخره : «آخر كتاب «إعلام الموقعين»» تحررت هذه المجلدة واللتين قبلها 
على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته» المعترف بالزلل والتقصيرء الراجي 
عفو ربه اللطيف الخبير: عبد العزيز بن صعب بن عبد الله التويجري» عفا الله 
عنه» وعن والديه. وعن جميع المسلمين» آمين» آمين . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفق الفراغ من توقيعها وتكميلها في 
ست وعشرين من شوال» اة ۰ه وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي الهامش من جهة اليمين: «أسأل الله الكريم أن يحسن لنا ولإخواننا 
العاقبة فى الدنيا والآخرة». 

وفيه من جهة اليسار: (بمنّه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبره» لأنه الواحد 
الماجد» الفرد الصمد). 

ويقع هذا المجلد فى (485) ورقة» فى كل ورقة ما بين (۱۹ - ۲۳) سطراً. 

* النسخة الثانية: رمزتٌ لها ب(ت)» وهى من محفوظات مكتبة تشستربتي في 
دبلن» بإيرلنداء وهي تحت رقم )۲۸٤۲(‏ ضمن مجموع“ وعلى طرتها : 


- ۲۷۹/۱( «علماء نجد خلال ستة قرون»‎ »)۲٤۷/۳( ترجمته في «تذكرة آولي النهى»‎ )١( 
.)۱١١/۳( (وسقطت ترجمته من الطبعة الجديدة منه) «الأعلام» للرّركلي‎ ١ 
وصدر عن مكتبة الرشد كتاب بعنوان «الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير‎ 
العقيدة» تأليف محمد بن حمود الفوزان.‎ 

(؟) فيه: «مختصر في شرح الأربعين» للنووي» و«الاعتقاد» لعبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي؛ 
والقطعة هذه من «إعلام الموقعين»» وهي تبدأ منه بورقة (41ب) وتنتهي بورقة (10). 
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«من كتاب «إعلام الموقعين»» في (أدب المفتي)» لابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى -). 
وتحته: «حرره من فضل الله تعالى القوي : خمد بن يوسف العدوي» 
لطف الله به» وجعله من حزبه» بمنه ويمنه» سنة "1 ١١٠٠اهء‏ أحسن الله ختامها»). 
وهذه النسخة تشكل قسماً من آخر الكتاب» وهى ناقصة» وعليها إلحاقات» 
وعلامات التصحيح › وهى بخط أكثر من ناسخء منهم أحمد بن يوسف العدوي, 
ويقدر أن بعضها نسخ قبل ذلك في القرن التاسع الهجري» وبعضها سنة 


0 ا 


وأول هذه النسخة: «بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين » قال 
شيخ الإسلام» أحد الأئمة الأعلام: شمس الدين أو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الزرعي في آخر كتاب «إعلام الموقعين». (فصل): ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق 

Dr. 
. بالفتوی»‎ 

وهي ناقصة من الآخرء وتنتهي ب(الفائدة السادسة والستين) عند قول 
المصنف : «هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين. . 2( إلى قوله : : (وتقدم 
أنه إذا اختلف عليه مفتيان: أورع وأعلمء فأيُهما يجب تقليده» فيه ثلاثة. ..)”" 
وبهذا ي: ينتهي الموجود في هذه النسخة. 


وتقع في (48) ورقة في كل ورقة (۲۰ - ۲۲) سطراً. 

* النسخة الثالثة: رمزتٌ لها ب(ن)» وهي من محفوظات مكتبة مسجد الحرم 
الف وهي من وقف الشيخ عبد العزيز الحصين ‏ رحمه الله تعالى - وهي 
مقابلة ومصححة» وهي ناقصة من الآخرء وهي في جزئين» وهذا وصفهما: 

الجزء الأول: يقع في )٠٠۸(‏ ورقات» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة 
)۳١ - ۲۱(‏ سطراء أوله: «بسم الله الرحيم الرحيم» رب يسّر وأعن يا كريم». 


() انظر- غير مأمور -: «تاريخ بروكلمان» .٠١5/7(‏ الملحق :)١١5/5‏ «فهرس 
المخطوطات العربية في مكتبة تشستربتي» لآرثر آربري (۲/ 44۷)ء «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي» /١(‏ 0۸۳). 

(۲) انظر: نشرتنا .)5٠/4(‏ (9) انظر: نشرتنا (5/ .)3١7‏ 

(4) وعنها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية» وفي مكتبة الحرم المكي . 
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وآخره: «آخر المجلد الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين» 
ثم أثيت الباسخ تح (المنخلوق ليس للك برت ولستا له عبد وليس رِرْقُك 
ونفعك في يدهء فلا يستحقٌ شيئاً من حقٌّ الله أبدا». 

وتحته مقولة عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله َيه وولاة الأمر من 
بعده. . ۰٠.‏ ثم بعدها في يي دأس الصفحة: «قال ابن القيم في «بدائع الفوائنو7؟: 
ا تغنالى:: سر ما حَلَقَ 4©2. وأكثر المستعاذ منه نوعان. . ٠.‏ وذكر 
الكلام بطوله في 8 (ق ٠٠١‏ و١١٠٠‏ ولوحةأ/من ق7١٠)‏ وختمه بقوله: 
ااويعظمهم في صدوركم» فلا تخافوهم» وأفردوني بالمخافة أكفيكم إياهم». 

ثم في (لوحة ب/ من ق :)3١7‏ «روي عن ابن عباس: إن للضلالة حلاوةً 
في قلوب أصحابهاء قال تعالى: #أفمن زین لم سو عَمَِو فاه حَسَناً © وبعده: 
«قال ابن القيم في «المدارج»: والتوكل معنى يلتئم من الان إلى رل 
«هذا أحدهان"'' ثم قال: «فإن قلت: ما معنى التوكل والاستعانة. . ٠.‏ إلى قوله: 
أقائنت له العاقية الحميد6”"© وده #وقال أيضا + دلا بكرن العيد محتقا بإياك 
نعبد إلا بأصلين عظيمين: أحدهما: متابعة الرسول كل. والثاني: الإخلاص 
لمرد فيذا تن و اك د وفيه: «قال أيضاً في غيره 60 «التوكل من 
لوازم الإيمان» قال الله تعالى: لول أله فووا إن کر مُؤْمِفِينَ # فجعل التوكل 
شرطأ في الإيمان» فدل على أن الإيمان منتف إذا انتفى التوكل: قول موسى: 
وَل أله و توكو إن تم مُوْمِنِينَ4 فجعل صحة الإسلام التوكل». 

ثم ذكر الناسخ ملخصاً لمباحث الكتاب» فأثبت ما نصه: 

«بان لي من كلام ابن القيم في كتابه: «إعلام”“ الموقعين عن رب 
العالمين»: وأنه ‏ كذا ‏ تجريد اتباع الكتاب والسنة» وذكر أجوبة من اعترض 
عليهن» فذكر كلام أهل الرأي» وكلام أهل الظاهرء ونفاة التعليل» ورد عليهم 
مسائل ظنوا أنها خلاف القياس» وبيّن لهم الصواب» وذكر تحريم القول على الله 


.) 456 _ ۳۸٦ /٥( وما بعد) وانظره في «بدائع التفسير» أيضاً‎ 73١5 /5( )١( 

(۲) «مدارج السالكين» ۷١ /١(‏ - ط الفقي). () «مدارج السالكين» 8١7 /١(‏ ط الفقي). 

(4:) «مدارج السالكين» .)۸۳/١(‏ 

(4) المذكور فى «طريق الهجرتين» (۲۳۷ - ۲۳۸). 

(5) رجع ا الإعلام» مع أنه أثبت على طرته: «معالم الموقعين»» وانظر ما قدمناه بشأن 
تسمية الكتاب والله الموفق. 
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بلا علم» وذكر التقليد المذموم» والممدوح. ثم ذكر تحريم الإفتاء بما يخالف 
النّصَّء وسقوط الاجتهاد والتقليد معه» ثم ذكر أكثر من سبعين مسألة خولف فيها 
المحكم» واتبع المتشابه) . 

وفي أول (لوحة أ/ من ورقة )٠١١8‏ كلام فيه بيان لمباحث الكتاب» وهذا 
المزبور ما فيه : 

البسم الله الرحمن الرحيم 

ذكر ابن القيم كم في هذا الكتاب» أنواعاً من الأصول والمهمات: 

النوع الأول: مرتبة الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله وأنواعها. 

النوع الثاني: ذكر أهل هذه المرتبة» فبدأ برسول الله كَل وختم بأحمد بن 
حنبل كث وذكر أن فتواه تدور على خمسة أصولء وذكر في هذا تحريم القول بلا 
علم» وتشديد السلف في الفتيا. 

النوع الثالث: ذكر الكلام في الرأي المذموم والممدوح» والأدلة والآثئار» 
وأطال في ذلك» وشرح في هذا النوع كتاب عمر وله لأبي موسى» فذكر في 
شوح 

النوع الرابع: وهو القياس الصحيح.ء وأدلته» والقياس الفاسدء وأدلة 
بطلانه» وأطال القول في ذلك» ثم ذكر في شرح الحديث: 

النوع الخامس: وهو الاكتفاء بالنص» وذكر مسائل اختلف السلف فيهاء 
وقد بيّنه القرآنء ثم ذكر: 

النوع السادس: وهي المسائل التي زعم بعض الناس أنها خلاف القياس» 
ثم لما فرغ من شرح الحديث» ذكر بعده: 

النوع السابع : وهو تحريم الإفتاء بغير علم» وذكر الإجماع على ذلك» ثم 
ذكر: 

النوع الثامن : وهو الفرق بين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز. ثم ذكر: 

النوع التاسع: وهو مناظرة بين مقلد وصاحب حجة» ثم ذكر: 

النوع العاشر: وهو تحريم الإفتاء بما يخالف النص» وسقوط الاجتهاد 
والتقليد معه» ثم ذكر في هذا أكثر من سبعين مسألة» خولف فيها المحكم» واتبع 


. أفرد بعض معاصرينا هذا النوع برسالة» استلَّها - برمتها  من كلام ابن القيم كله‎ )١( 
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فيها المتشابه» ورد في أثنائها على من رد بعض السنة» لزعمه أنها زائدة على 
القرآن بإحدى وخمسين وجھاًء ثم ذكر: 

النوع الحادي عشر: وهي مسائل يختلف الجواب فيها باختلاف الأحوال 
والأزمان والأمكنة» وفيها: مسائل (الأيمان والنذور) والأقارير» ومن جملتها: 
مسألة (العلاث”'' المجموعة) ومسألة (الحلف بالطلاق) و(العتاق) و(الحرام) وغير 
ذه تب اسرد إلى فك 

النوع الثاني عشر: وهو سد الذرائع» وتحريم الحيل» وأطال جداً» ثم ذكر: 

النوع الثالث عشر: وهو وجوب الاقتداء بأقوال الصحابة» وأطال جداً» ثم ذكر : 

النوع الرابع عشر: وهو فوائد كثيرة» يحتاج إليها المفتي والمستفتي» وفصّلها 
فائدة فائلة. 

ثم ختم الكتاب بذكر فتاويه مي . 

وفي كل نوع من هذه الأنواع الخمسة عشر من نفائس المسائلء وأوضح 
الدلائلء ما يجل عند أهلهء ؤإن جهله من ليس منهم» والحمد لله رب العالمين». 

من كلام الشيخ ةا غفر الله له ورحمه». 

وتحته ما نصه: 

«ذكر أن من أسباب النصر والرزق: التوكل والإخلاصء» ودعاء المؤمنين» 
وكون يعرف لطلب الرزق أسباب فهذا من أعظم الأسباب». 

وفي (ورقة /١١8‏ ب) بخط مغاير نقل من «الداء والدواء» لابن القيم» وهذا 
صورة المزبور: «من «الداء والدواء»”" لابن القيم: وفي «سئن ابن ماجه»““ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وء قال: كنت عاشر عشرةٍ رهط من 
المهاجرين عند رسول الله ياء فأقبل علينا رسول الله يه بوجههء فقال: «يا 
فر التياسرون! عن فال وذكر الخدت بام وبعده 1 00 


)١(‏ أي: الطلاق. 

(؟) يريد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

(۳) (ص٠76-‏ ال/ ط دار ابن الجوزي). 

)٤(‏ (برقم ۹ بسند فيه ضعف» والحديث صحيح» خرجته بتفصيل في تعليقي على 
«الموافقات» /١(‏ ۳1۹ - ١۳۷)ء‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١ _ ٠١١(‏ 

(5) أي ابن القيم في «الداء والداء» ۷١(‏ - ۷۲ - ط دار ابن الجوزي). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cor‏ 


ابن أبي الدنيا"“ عن إبراهيم الصنعاني قال: أوحى الله إلي يُوشَعَ بن نون: إني 
مُهْلِكُ من قومك أربعين ألفاً من خيارهم» وستين ألفاً من شرارهم» قال: يا رب! 
مؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضيوا لغضبيء وكانوا 
يُواكلُوتهم ویشاربوتهم». 

يعني : لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن المنكر». 

الجزء الثاني من هذه النسخة: 

على طرة هذا الجزء ما نصه: «الجزء الثاني من «معالم الموقعين عن رب 
العالمين» تصنيف الشيخ الإمام أي عبد الله إمام الجوزية» قدس الله روحه» ونوّر 
ضريحهء أمين يا رب» يا رب العالمين». 


ثم على يساره: ا 
«العلم قال الله قال رسوله قال السا ليتس BES‏ فيه) 
وتحته : 


«وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جلستٌ مع... على الكرسي في 
الكعبةء فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمته» قلت: إِنْ صاحبَيِكَ لم يفعلاء قال: هما المرآن 
أقتدي بهما. وفي لفظ: لقد هممتٌ أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتّه 
بين المسلمين» فقلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك قال: 
هما المرآن يقتدى بهماء آخرجاہ" . ..2. 

ثم هناك فوائد موجودة في الكتاب» كقول مالك بن دينار» وقول عمر بن 
عبد العزيز» وعليه أيضاً: «إن الفقيه هو الفقيه بفعله» وكذا الغني هو الغني بقلبه» 
وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه» و«ليس الفه. يتطق وطقالة لبس الخ اك 
وبماله» ليس الرئيس بقومه ورجاله» وعليه: «قال الشافعي: رتبة العلم: الورع 
والعلم» ثم عليه شعر له غير واضح. 

وقبل ما على طرته نقل طويل جداً عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا 
صورته : 


.)4478( ونقل نحوه البيهقي في «الشعب»‎ )۷١١ في كتابه «الأمر بالمعروف» (رقم‎ )١( 
كذا بياض هنا.‎ )۲( 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ابسم الله الرحمن الرحيم» منقول من جواب للشيخ تقي الدين: الأعمال 
الظاهرة لا تكون مقبولة إلا بتوسط عمل القلب» فالقلب ملك» والأعضاء جنوده» 
فإذا خبث الملك خبث جنوده» ولهذا قال النبي بي : ...2 إلخ ما فيه. 

وأول المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسّر وأعن برحمتك يا 
كريم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن قيم 
الجوزية تغمّده الله تعالى برحمته: ذكر حرمة الإفتاء في دين الله بغير علم» وذكر 
الإجماع على ذلك...2. 

وآخره: أبيات شعر ليحيى بن معاذ» كان ينشدها في مجالسه. 

وعلى الهامش ما نصه: «ومن فعل الكبائرء وأصرٌ عليهاء ولم يتب منهاء 
فإن الله يبغض منه ذلك» كما يحب منه ما يقوله من الخيرء إذ حبه للعبد بحسب 
إيمانه وتقواه» من كلام ابن تيمية؟. 

ويقع هذا الجزء في (۲۲۹ ورقة) في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة ۲٤(‏ - 
۹) سطراً. 

ومما ينبغي ذكره بخصوص هذه النسخة: 

أولاً: إنها نسخة مقابلة» ففي هوامشها إلحاقات وتصويبات. 

ثانياً: لم يذكر اسم ناسخهاء إذ هي ناقصة من الآخرء ولكنه يبدو من أهل 
العلم» إذ أثبت هوامش وعناوين وتنبيهات تنبئ عن ذلك. 

ثالثاً: كان الناسخ يختصر ويحذف أحياناًء وكان يشير إلى ذلك» انظر ‏ على 
سيبل Os SEELEY AA IO‏ 

* النسخة الرابعة: ورمزت لها ب(ق)» وهي من محفوظات المعهد العلمي 
ببحاكل 237 وهي نسخة متأخرة» على هوامشها اياك وإلحاقات» أولها اباك 
من نونية ابن القيم» والمثبت في أول الكتاب ما نصه: «وقف لله تعالى» لا يباع 
ولا يورث. 

بسم الله الرحمن الرحيم» عونك يا رب!». 

وعلى طرته : «كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الشيخ شمس الدين 


- أشكر الأخ الوفي مدير المعهد العلمي بحائل الشيخ سعيد بن هليل العمر - حفظه الله‎ )١( 
على إرساله هذه النسخةء فجزاه الله خيراً وبارك فيه.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
العالم العلامة محمد بن أبي بكرء المعروف ب(ابن قيم الجوزية) رحمة الله عليه». 

وتحت هذا العنوان على جهة اليسار: 

«قال عمر بن ذر: صعد عمر بن عبد العزيز يوماً المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: إنما يريد الطبيب للوجع الشديد» ألا فلا وجع أشد من الجهلء 
ولا داء أشد من الذنوب» ولا خوف أخوف من الموت» ثم نزل». 

وهذه النسخة ناقصة من آخرهاء فلا يوجد فيها ما يتعلّق بفتاوى النبى كلاف 
وهي تنتهي بالفائدة السبعين“ من الفوائد المتعلقة بالفتوى» ثم فيها: فوتلو 
فصل . . ٠.‏ . 

وعلى الهامش : «بلغ مطالعة». 

وفي جهة اليمين تحته: «ذكر أنه عزل أمير في زمن ابن جرير» وولّى من هو 
أصلح منهء وكذلك القاضي» وذكر لابن جرير فقال: أظنّ هذا لا يتمّء لأن الأمر 
ينقص» ولا تم» بل عزل القاضي» وقتل الأميرا. 

وتحته : 

«ومما قيل في شمس الدين ابن القيم كُأَنْهُ: 
ولاقو ون تقب اك .حيو ا م 
وميزانه القرآن والسنةالتي أبانت لنا الدين الحنيفي في يذه 
وكيف لا؟! وهو العليم بمعضل الحديث وبالموقوف منه ومسنده» 

وتقع هذه النسخة في (215) ورقة في كل ورقة (0) سطراًء ولم يذكر 
عليها اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ» وهي مشْوّشة الترتيب» وفيها سقط قليل» 
انظر ‏ مثلاً -: (۳۹/۲ و٤/۳٤٤).‏ 

وفي هوامشها فوائد علمية قوية» وتفسير غريب» انظر - على سبيل المثال -: 
(1/ دك العلل 6*1 وكركقضى For Yl YT MT Me MY‏ 
لاما الخ 5غ لقي CEN EVO‏ لامو DET‏ وعر رو كفت TEST‏ 
CAE AMV fog ETA Yo °4 NTE CTY 48‏ مض كقق عمل 
۸ بل فيها ما يدلل على أن لناسخها معرفة قوية بآراء ابن القيم» انظر ‏ مثلاً _: 
۷۹/6 و .(1VA/‏ 


)١(‏ تقابل ما في (۲۰۸/۵) من نشرتنا هذه. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هي النسخ الخطية”'' التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب. 


: وهنالك نسخ خطية كثيرة للكتاب» لم أظفر بهاء وهذا ما وقفتٌ عليه منها‎ )١( 

|١‏ - نسخة من المجلد الثاني في الجمعية الأسيوية/ كلكتاء بخط محمد بن محمد 

الواسطي المقدسي الشافعي (٤۷۷ه‏ - 1/7م) في (518) ورقة» برقم [10 111 مص 

0 وفيها نسخة أخرى في )١79(‏ ورقةء برقم )١155(‏ منسوخة في القرن الثالث عشر 

الهجري» وفيها المجلد الثالث في 580 ورقة) برقم )١10(‏ كذا في افهرس 

المخطوطات العربية والفارسية في مكتبة مدرسة كلكتا» ٠١ /١(‏ ) لكمال الدين أحمد. 

م. عبد المقتدر» منشور سنة ١٠۹٠م‏ وفيه: «إعلام الموقعين في كذا! ‏ رب 

العالمين»! 

- نسخة من المجلد الثانى أيضاً في المكتبة الأزهرية/ القاهرة» كتبت سنة ٠16ه‏ في 

(77) ورقة تحت رقم [(07) 4114] ومن المجلد نفسه نسخة في المكتبة نفسهاء 

تحت رقم [(555) ١١1١57"1]ء‏ في )۲٤۳(‏ ورقة» منسوخة سنة 11778ها 1۸۲۲م بيخط 

علي التميمي» كذا في «فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية» (7/ ۷). 

١١١١[ ورقة) تحت رقم‎ ٠701( نسخة محفوظة في مكتبة طوبقبو سراي/ إستانبول في‎ - ٣ 

ى (5577)])» منسوخة فى القرن العاشر الهجري» كما في «فهرس المخطوطات العربية 

في طوبقبو سراي» .)۷٤٩/۲/۳٤(‏ ۰ 

٤‏ - نسخة محفوظة في مكتبة الدولة/ برلين» في ( ٠‏ ورقة)» تحت رقم [۲۱۷› 8 اا 

(6) منسوخة نحو سنة 3ه وها أيقاً تحت رقم «VoY]‏ ع [CEAY) Lb‏ 

أوراق ضمن مجموع (ق ۸۸ - 58).» كذا في «فهرس المكتبة؛ .)51١/54(‏ 

٥‏ - نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد في مجلدين» بخط عباس العذاري الحلبي» 

منسوخة سنة 5٠١١هء‏ في ( ٠‏ ورقة) و(۳٦۲‏ ورقة) رقمهما »٦۸٨0٤(‏ 2)5800 وفيها 

نسخة مخرومة الآخرء عليها تملك سنة 1606ه» برقم )۳۲١( )58٠0(‏ ورقة. 

١‏ نسخة محفوظة في المكتبة الأحمدية بتونس» تحت رقم (71717): كذا في «دفتر 

الخزانة الأحمدية بجامع الزيتونة» .)1١9(‏ 

۷ نسخة في المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالرياض» وهي عبارة عن الجزء الثاني منه. 
۸ - ومن المجلد الثاني نسخة بخط محمد بن علي بن الملا أحمد في المكتبة القادرية 

ببغداد» في (۱۷1) ورقة» تحت رقم )٥۲۱(‏ وفيها أيضاً المجلد الأول في 750 ورقة) 

تحت رقم ٠(‏ ۰ ) كذا في «الآثار الخطية في المكتبة القادرية» (۲/ .)"٤۷ - ۳٤٦‏ 

4 ومن المجلد الأول نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت رقم :)١9(‏ كذا 

في «فهرس دار الكتب المصرية» »)۳۷۸/١(‏ وفي الخزانة الخديوية بدار الكتب قطعة من 

الكتاس» كما في «فهرسها» ا . 

(A1/1) ومن المجلد الأول نسخة في المكتبة الملكية بإستانبول» تحت رم‎ - ٠١ 

وكذلك من المجلد الثاني تحت رقم (؟/851)» كذا في «دفتر علي أميري أفندي» 

5 .(۷( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CV)‏ 


18-2 موقن اا ی ا ا ا 15 مهيا كن وت مات 
الأولى بالأرقام (؟45١  :)١554‏ والأخرى بالأرقام »۱٤٩۷(‏ ۱۳۹۷ء 1848) وعنهما 
صورة بمركز إحياء التراث بجامعة آم القرى بمكة» أرقامها (۱۸۸ ۔ )١9١‏ و(5494١1-‏ 
.)١6١‏ 
١‏ - ووقفت بعد تنضيد الكتاب على نسخة بخط الآلوسى» صورتها من العراق» سأعمل 
- إن شاء الله تعالى ‏ على مقابلتها على الكتاب في الطبعة القادمة» والله الهادي 
والموفق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ك). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ظ ادال اجرب بس روان کک 
اه ارات عونم شْ 
9 اسمن رمن د شخت ر 


اس ع ان فی2 ديد إن لجر حلم 
ور سے الماع عا دک ردت راہ تک را شما 
عا انام مالا نرہ دا دک بتار لقو تیعر میود 
وش ودينم دشم حدٹ اې هيع ا مذريع اف اہی رت ذاعا 
ايم کا تاه وروک الزرك ع وس شع عر اسیج قال مھ یل 
من جل یہک ضا بتارو الرڑںا نتالاها کڈ ساك تم انوا 
کاب ان ومن سعص داه نز کات ان رمق بعص بحت دلاینک 
بعص ممت ذا عام سنہ نتر لاوما جہ لخ نکل العا لے فا شر جمرشيل) 
کاب انل إن كلم ال حا م دلا کا الوا با ابعل رررکما کک 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة (ك). 
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صورة عن الورقة قبل الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الثالث من النسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صورة عن طرة الغلاف من نسخة (ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من النسخة (ت). 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 


صورة عن الورقة الأخيرة من النسخة (ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ن). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
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صورة عن طرة غلاف الجزء الثاني من نسخة (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا TE‏ ذلكنات ا كلوقا حمل ايمر رعلي | جه 
لاني جل تسل مزالت رلا ی کر وان ا کک 
القصاس ر" إل لوصا ب ادامات ب رياو : 
مات الس حزم کل حیرر سد ال قل اه a‏ 

اسل زا ل ايلود ال اناسع 

کک کک ارفا ١‏ 
ا 
ا pe‏ “قيار ' 

رد ر 

ادرا ا ور 

21١‏ لوفلا ر و ار لار ایرپ رارز 

١‏ در جام ر ش 
3 ل 


صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ن). 


إغلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من نسخة (ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأخيرة من د نسخة (ق). 


YD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أشهر طبعات الكتاب وتقويمها : 
أما المطبوعات» فقد حرصت على النظر فى جميعهاء واعتنيت عناية خاصة 
بالآتي منها : ْ 
الأولى: طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ورمزتٌ لها ب(د)» وهى فى 
أربعة مجلدات» وعليها قات من رأس القلمء جلها في بيان ال ا 
ثبت على طرتها: «حققه» وفصّلهء وضبط غرائبه» وعلق حواشيه: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» عفا الله تعالى عنه». ۰ 
وأول ما ظهرت هذه الطبعة سنة ١۷١٠ه‏ بمطبعة السعادة بمصرء ولم يذكر 
النسخ التي اعتمد عليهاء والراجح أنه اعتمد على نشرة ظهرت سنة ١۲١٠ه‏ - 
۷م في ثلاثة أجزاء”''» عن مطبعة فرج الله الكردي”"» إذ التطابق كبير بين 


)١(‏ الكتاب في أصله ثلاثة مجلدات» كما ذكر ابن رجب والداودي» وقد تقدم ذلك. 

(۲) حصلتها بالتصوير من دار الكتب المصرية» وهي فيها برقم (58405/ ب) وعلى طرتها: 
«كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين» من تأليف الإمام الكبير» والحافظ الشهير 
سيف الله على أعناق المبتدعين» وسهمه الصائب لأفئدة المارقين» شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف ب(ابن قيم الجوزية) المتوفى سنة )70١(‏ هجرية» 
وتحته : 
«طبع بمعرفة صاحب الهّمة العلية» والسيرة المرضية حضرة الفاضل الشيخ(!!) فرج الله 
زكي الكردي الأزهري» بمطيعته الجديدةء ذات الأدوات الباهرة العديدة» التى مركزها 
مصر القاهرة» بجوار المشهد الحسيني صاحب النفحات الطاهرة(!!)ء وفقه الله لكل عمل 
مبرور» وسعي مشكورء وجعل تجارته لن تبورء على ممر الأيام والدهورء آمين». 
قلت: هذه الطبعة خالية من العناوين الفرعية» ومن الهوامش بالكلية» إلا النزر القليل 
جداًء المكتوب على جانبيها لا في أسفلها. 

واسم مطبعة فرج هذا الذي نشرت كتابنا (مطبعة كردستان العلمية): أنشأها فرج الله زكي 
الكردي» بدرب المسمطء بحي الجماليةء بالقرب من بيت القاضي» نحو سنة 1155ه- 
4م بدأ نشاطه في النشر قبل ذلك» فقد أنفق بالاشتراك على طبع «شروح التلخيص» 
فى البلاغة بمطبعة بولاق سنة ۷١١١١ه‏ وبقى مرا فى هذا النشاط» فنشر كتابنا هذا 
سئة 6ه ۷١۱۹م»‏ إلى أن أسس مطبعته» بعد طبع كتابنا هذا بسنة واحدة. ٠‏ 
فرج الله زكي الكردي هذا كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه الصفات: 
«وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية» من طلبة العلم بالأزهر الشريف», 
وهو أحد أركان البهائية بمصر. ولد في بلاد الأكرادء جهة جبال العراق الشمالية» ونشأ 
بها ثم هاجر إلى مصرء وأقام بالقاهرة»› E‏ لكنه طرد منه بعد 
a‏ بسبب اعتناقه مذهب البهائية. ومن الكتب التي ألفها وطبعها لترويج مذهبه: 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CY)‏ 


= كتاب سماه «بشرى العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم»» يتضمن البشارات الإلهية 
والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين الأنام. طبع هذا الكتاب سنة 1759١ه ‏ 
١1م.‏ 
ويقول يوسف إليان سركيس» تعليقاً على مضمون ذلك الكتاب: «لم يمض زمن طويل من 
ظهور هذا الكتاب حتى شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطأ المؤلف مرماه» ولا يعرف 
الغيب إلا المولى يل وكان المؤلف زعم أن انتشار البابية (وهي أصل البهائية) في 
الكون سيؤول إلى اتفاق الأمم». 
ومهما يكن من أمرء فقد اشتغل هذا الرجل - فرج الله زكي الكردي ‏ بتجارة الكتب» 
ونشر المخطوطات العربية» وكانت له مكتبة بالصنادقية بالأزهرء وأخرىٍ بحوش عطا 
بالجمالية» لبيع الكتب والاتجار بها. وقد توفي سنة 09١ه ‏ ٠194م‏ تقريباً. 
ولد انو ALR‏ قي شرت CEE‏ 
«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 777١ه‏ - ۸٠۱۹م»‏ بتصحيح علامة العراق محمود 
شكري الآلوسي» صاحب «بلوغ الأرب في أحوال العرب»» و«الضرائر وما يسوغ للشاعر 
دون الناثر). 
ومن مطبوعات كردستان أيضاً «الدرر اللوامع على همع الهوامع» للسيوطي» تأليف 
أحمد بن الأمين الشنقيطى» على نفقة أحمد ناجى الجمالى» ومحمد أمين الخانجى» سنة 
4ه ۱۹۱۰م» و«فتاوی ابن تيمية» 78١ه ‏ ١141١م»‏ أفاده الأستاذ العلامة محمود 
الطناحي في مقالته «أوائل المطبوعات العربية بمصر» المنشورة ضمن كتاب «ندوة تاريخ 
الطباعة العربية» (ص٠٠1‏ - .)٤١١‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا: إن كتابنا «الإعلام» قد طبع قبل سنة ١ه‏ ١۱۸۹م»‏ في 
دلهي بالهند في جزئين» وطيع - بعد في القاهرة» عن محمد أدهم سنة 1959م في 
جزئين أنقياء وكان قد ظهر أيضاً سنة ١11‏ في باريس بتحقيق وترجمة فرنسية بقلم 
محمود فتحى» أفاده محمد ماهر حمادة فى كتابه «رحلة الكتاب العربى إلى ديار الغرب» 
0D‏ ۰ ْ 
وقام الشيخ فخر التجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير (ت١174ه)‏ (أصله من عنيزة - 
اع وبيوته التجارية في البحرين» ومحل إقامته في جَدّة والبصرة) بطبع هذا الكتاب 
أيضاًء انظر «علماء نجد خلال ثمانية قرون» .)٤۲۸/١(‏ 
- ومن أواخر طبعاته : طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» في 
سنة 417١ه-‏ 1145م2 وهي في أربعة مجلدات» وعمل محققه ‏ وأثيت قبل اسمه: 
ضبط وتعليق وتخريج ‏ على التعليق على الغريب وعزو بعض الأحاديث إلى مصادرها 
دون مراعاة قواعد التخريج. ففاته العزو إلى «الصحيحين» أو أحدهماء ونزل إلى الأدون 
منهماء وترك تخريج أحاديث كثيرة» كما تراه في طبعته ‏ مثلاً -: 585/١(‏ - ۲۳۴۷)» 
والمخرج منه - جله - عزو دون حكم عليه. 


هاتين النشرتين من حيث المضمون. وفي بعض المواطن يقارن بقوله: «في نسخة» 
وظفرتٌ بأشياء صرح فيها بتخطتئها وهو المخطئ» انظر .)١7/0(‏ 

الثانية : طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل ورمزت لها ب(و)» وهي في 
أربعة مجلدات» وعليها تعليقات يسيرة» تتشابه في كثير من الأحيان مع تعليقات 
الطبعة السابقة» إلا أن هذه الطبعة امتازت بميزات ‏ كما هو مثبت في أولها 
(ص ج) - وهي : 

- اتصويب الآيات القرآنية» وترقيمهاء مع ذكر السورة. 

- ضبط الأعلام والكلمات اللغوية. 

- تخريج العشرات من الأحاديث المهمة. 

- شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات» ومراجعته على المصادر 
الأصلية. 

- وضع عناوين كثيرة في صلب الكتاب تسهيلاً للقارئ 

- إصلاح بعض أغلاط المحققين السابقين. 

- وضع ما سقط من ¿ النسخة الأصلية للكتاب» وهو منقول عن أستاذه ابن 


- مراجعة نقول ابن القيم على مصادره التي نقل عنهاء وأهمها: «فتاوى ابن 


- تصحيح الكتاب تصحيحاً فنياً دقيقاً» . 
قال أبو عبيدة: لم يعتمد الوكيل ك على أصول خطيّة. وإنما اعتمد على 


= -وله تعليقات أصولية صلتها بالذي عند المصنف ضعيفة» ويظهر منها تعقب في غير 
محله؛ انظر ‏ على سبيل المثال -: زعمه أن ابن القيم يرفض قسم المكروه من أقسام 
الحكم الشرعي في !)07/١(‏ وهذا ليس بصحيح» وكذا تعقبه عند تقرير أن مذهب أبي 
حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي في »)87/١(‏ وله تعقبات على ابن 
القيم ليست في محلهاء انظر من طبعته: (9/ 8", لاولء 195 6١ااء ۲٢۳‏ و4/١1»‏ 
لاه (TEE NEY‏ 
- ومن الطبعات التي لم أظفر بهاء طبعة مكتبة النهضة المصرية» سنة e‏ بتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم. 
وانظر: 0 ٠©؛‏ و«معجم المطبوعات العربية والمعربة» .)777/١(‏ 
)١(‏ لي كلمة حول هذا في (تقويم الطبعات السابقة). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GYD‏ 
الطبعة السابقة» وظهر له فيها نقص فأتمّهء وقد أفصح عن ذلك تحت قوله: 
(عملى فى الکتاب)» وهذا نص كلامه بتمامه : 

«أرى أن أهم عمل لي هو تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة من 
أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية» وليست هي أخطاء مطبعية» وإنما هي أخطاء من 
الناسخ» ولم يتوجه فكر واحد من الذين أشرفوا على الطبعات السابقة إلى تصويب 
هذه الأخطاء - مثال ذلك ما ورد في (ص775 ج٤)‏ (ويوم القيامة يناديهم) صوابها 
و و4 وما في (ص‌۲٣٠۲‏ ج٤)‏ (وأما الذين في قلوبهم زيغ) صوابها ان 
2 ف لوبهم َم 4 ص 11١١‏ (أقم الصلاة) صوابها: وتم الصَلَرهٌ 5-7 ولا 

ثانياً: ترقيم الآيات القرآئية مع ذكر اسم السورة» فكل الطبعات السابقة 
خلت من هذاء وبهذا الترقيم نضمن ألا نخطئ في الآيات القرآنية» فينقلها عنا 
التلاميذ والقارئون بخطئهاء فيلعننا الله والملائكة والناس. 

ثالثاً: ضبط الأعلام والكلمات اللغوية ضبطاً دقيقاً» ولم تأت الطبعات 
السابقة بشيء من هذاء سوى الطبعة الأخيرة فقد قامت بضبط بعض الأعلام 
وبعض الكلمات. 

رابعاً : تخريج العشرات من الأحاديث المهمة» ولم تأت طبعة سابقة بشيء 
من هذا. 

خامساً: شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات ‏ شرحاً دقيقاً - رفضت 
فيه الاعتماد على الذاكرة أو الحافظة» ورجعت إلى المصادر الأصلية الأصيلة 
لهذاء ونقلت عنها نقلاً دقيقاً . 

سادساً: جعلت الكتاب مفصلاً ذا عناوين كثيرة فى صلب الكتاب» حتى لا 
تخرج عين القارئ عن سبيلها إلى جهة أخرى. 

سابعاً: أصلحت بعض لام ا سو د 
الجخ a‏ ام هي الجميع› 2 9 
فالجمع : التمر 


(1) صفحة (س» ع) من المقدمة. 


مم إعلام الموقعين عن رب العالمين 

كما خطأ المحقق قول ابن القيم أن البخاري صدّر بحديث (إنما الأعمال 
بالنيات» كتاب إبطال الحيل. فقال المحقق: إنما صدّر به «صحيحه» فقط. والحق 
أن البخاري صدّر بهذا الحديث «صحيحه»» وصدّر به أيضاً كتاب (إبطال الحيل) . 

كما كتب المحقق الفاضل عن مسألة التورق أنه لم يظهر له وجههء وقد 
رجعت إلى ابن تيمية الذي وجدت المؤلف ينقل عنه» فنقلت عنه ما كتب عن 
التورق» وهي مسألة ربوية محرمة. 

اا و ف ا ب عه ال ا لکا ا ر كا اا 
من الطبعات السابقة» ولم أضع الساقط من عندي» وإنما - كما ذكرت مراراً - 
وجدت ابن القيم ينقل عن أستاذه الإمام ابن تيمية بالنص» فنقلت عنه ما سقط من 
الناسخ» وما أشارت إليه الطبعات السابقة أنه ساقط. وأشرت إلى ذلك في 
الام 

تاسعاً: راجعت أكثر نقول ابن القيم في «الأعلام» على مصادره التي عنها 
نقل» ومصدره الكبير «فتاوى الإمام ابن تيمية٠»‏ فهو ينقل عنها نقلاً صريحاً باللفظ 
والمعنى» فاستقامت نصوص «الأعلام» بهذه المراجعة» وقد أشرت إلى ذلك في 
هوامش الكتاب» انتهى . 

وقد قام بهذا التحقيق وهو في إجازة علمية من قسم الدراسات الإسلامية 
العلياء بمكة المكرمة» في الفترة ما بين ربيع الآخر وجمادى الآخرة سنة 
(1785ه)» أو بين يوليو وأول سبتمبر سنة ٩۱۹1م‏ . 

وأثبت على طرتها ما نصه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام الجليل 
ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١١۷ه)»‏ تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل» أستاذ 
العقيدة بقسم الدراسات الإسلامية العلياء بكلية الشريعة» مكة المكرمة» ونشرتها دار 
الكتب الحديثة» في القاهرة» وقدم لها اثنان من علماء ذلك العصر: 

الأول: الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى» كتب له في ٠١‏ 
رمضان سنة 1189١ه  7١‏ نوفمبر سنة 19579م» ما نصه: 

«نحمد الله تعالى على كثير نعمه» ونصلي على سيدنا محمد شمس الهداية 
وتاس المعرقة. 


)١(‏ صرح بذلك في صفحة (ف) من مقدمته للكتاب. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GAD‏ 

وبعد: فقد نظرتٌ في الطبعة الجديدة لكتاب «إعلام الموقعين» لابن قيم 
الجوزية» التى نشرتها «دار الكتب الحديثة» فوجدتها طبعة تامة كاملة» بها 
استدراك ما ا من النصوص فى سائر الطبعات قديمها وحديثهاء ولقيت بها 
عناية بتحرير النصوص من الآيات القرآئية والأحاديث النبوية» وبها ضبط كثير من 
غريب الألقاب والمواضع والغريب من اللغة» ولذا كانت هذه الطبعة أنفع 
الطبعات وأسلم النسخ من التحريف» وأكملها نصاً وضبطاً. نفع الله بها دارسهاء 
ووفق طالبها للعمل بهاء والحمد لله)”" . 

الثاني: الشيخ العلامة الفقيه السيد سابق ‏ رحمه الله تعالى » فله كلمة مثبتة 
في أول هذه الطبعة جلها عن ابن القيم» ولم يتعرض لهذه الطبعة ولمحققها بذكر 
أو تنويه» وقبل كلمته ما نصه: «مقدمة بقلم الأستاذ الشيخ السيد سابق» وهذا نص 
كلض على ا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ' 


ابن القيم 

هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» الملقب 
بشمس الدين» والمكنى بأبي عبد الله» والمعروف بابن قيم الجوزية» والجوزية 
مدرسة كان أبوه قيّما عليها . 

وقد ولد ابن القيم في ۷ من صفر سنة ١59ه»‏ ونشأ في بيت علم وفضل» 
وتلقى علومه الأولى عن أبيه» وأخذ العلم عن كثير من العلماء الأعلام في 
عصره» وله في كل فن إنتاج قيم. 

وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذكراً كثيراً ويقوم الليل» وكان سمح الخُلقء 
طاهر القلب» وقد أعجب بابن تيمية إذ التقى به سنة ١١۷ه‏ ولازمه طول حياته» 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهاد» ونصر مذهبه» وحمل لواء الجهاد بعد 
وفاة شيخه ابن تيمية سنة ۷۲۸ه» وظل يخدم العلم إلى أن توفي ليلة الخميس ٠١‏ 


من رجب سنة ١هلاه.‏ 


)١(‏ صفحة (ه) من المقدمة. 
(؟) آثرثٌ إثباتهاء ليستغني الناظر في نشرتنا هذه عن الطبعات السابقة» وانظر ما سيأتي تحت 
عنوان: (عملنا في هذه النشرة). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكان ب بحرا زاخراً بألوان العلوم والمعارف» وكان مبرزاً في فقه الكتاب 
والسنة وأصول الدين واللغة العربية» وعلم الكلام» وعلم السلوك» وعبارات 
المتصوفين» وغير ذلك» وقد انتفع الناس به وتتلمذ عليه العلماء» ولا تزال 
مؤلفاته حتى اليوم مصادر إشعاع ومنارات توجيه. 


وعالم هذا شأنه لا بد أن يكون موضع إعجاب المنصفين» ومثار حقد 
الأعداء والحاسدين» فلقد كان مستقل الشخصية» لا يصدر رأيه في المسائل إلا 
بعد الوقوف على ما قالته الطوائف المختلفة» والنظر بعين فاحصة» ورأي ثاقب 
ينفي به الباطل» ويؤيد به الحق الذي يراه» جديراً بأن تسلط عليه الأضواء» ومن 
هنا قام مذهب ابن القيم على الانتخاب» بمعنى أنه لا يتبع مذهباً معيناًء وإنما 
ينشد الحق أينما وجد» ويحارب الباطل أينما وجدء دون أن يتأثر بارتباطات 
نفسية أو اتجاهات من أي نوع كانء إلا الارتباط بالحق» وبالحق وحده. 


وذلك الاتجاه يتمشى مع إصراره على محاربة التقليد الأعمى» والحرص على 
دعم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنة» ومحاربة التأويل المستجيب للأهواء. ومن 
هنا التقى مع السلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر النصوص على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى» وقد كان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتهم» 
وتضارب آرائهم» وخصوصاً أن هذه الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله» وأن 
روح الإسلام تأباها ولا تسمح بهاء وأن الأوضاع العامة للمجتمع الإسلامي آنذاك 
كانت غاية فى السوء من النواحى السياسية والاجتماعية والعلمية» ومن شأن هذه 
الخلافات أن رين الطين بلة وأ مقف لولس ون نان عدوهم الذين تكالبوا 
عليهم في العصور الوسطى» وساعد العدو على تحقيق مآربه تمزق البلاد الإسلامية 
إلى ممالك صغيرة يحكمها العجم والمماليك» وضياع هيبة الخلافة التي وجدت 
يا وتلاشت فعلاء فاستغل التتار والصليبيون هذا الوضع السياسي أسوأ 
استغلال» وإن كانت الدائرة قد دارت على الأعداء في نهاية المطاف» والحمد لله. 

ولم تكن الناحية الاجتماعية أقل سوءاً من الناحية السياسية» فقد كان الناس 
يعيشون في رعب وفزع وخوف من سوء المصيرء وخيم الفقرء وابتلى الناس 
بالجوع والغلاء مع نقص في الأموال والثمرات» وانطلق اللصوص ينهبون 
ويسلبون» واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيق مآربهم» وظهر الفساد في 
المتاجر وفي كل نواحي الحياة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 

وجو كهذا لا يمكّن من طلب العلم بل إنه يصرف الأذهان عن نور المعرفة» 
وذلك هو الذي وقع في دنيا الناس حينئذ» ولذلك عاشوا عالة على السابقين» 
يقلدونهم تقليداً أعمى» ويجمدون على ترسم خطواتهم» ولذلك خمدت القرائح 
وعجزت عن الابتكار والاجتهاد والتجديد» ولا ينقض هذا وجود بعض أفراد كان 
لهم إلى حد ما جهد يذكر فيشكر. 

في هذا الجو ظهر ابن القيم ظهور الغيور على أمته؛ المهتم بحاضرهاء 
الباحث عن خير مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إنهاضها من كبوتهاء وإقالتها 
من عثرتهاء وإخراجها من ظلمات الخلافات» والعودة بها إلى طريق النور الذي 
سلكه سلفنا الصالح» فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغايات في ضوء هذا الدين 
القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم 

من الملامح العلمية لابن القيم 

وجود الجنة والنار وخلودهما: 

يزى ابن القيم أن الجنة رالا مو جتان لان الجة أعدت للمتفيق: 
والنار أعدت للعصاة والكافرين» وأنهما خالدتان» وأن أهلهما ا فيهما» 
لكنه يرى أن عصاة المؤمنين الذين يعذبون في النار يخرجون بعد أن يلقوا جزاءهم 
ويدخلون الجنة. 

الحسن والقبح : 

يرى ابن القيم أن العقل يمكن أن يستقل بإدراك حسن الحسن وقبح القبيح دون 
توقف على أمر الشارع ونهيه» ولكن العقاب على القبيح والثواب على الحسن لا 
يكون إلا بالرسالة التي هي المصدر الوحيد للقول الفصل في أمر الثواب والعقاب . 

المعاد : 

يرى ابن القيم أن رسل الله اتفقوا على أن الروح باقية» وأنها منعّمة أو معدّبة في 


)١(‏ هذا معتقد أهل السنة بعامة. 


(۲) - بِيَنتُ هذه المسألة على وجه فيه تفصيل في تعليقي على «الاعتصام»  ١91/1١(‏ 196١)؛‏ 
و«الموافقات» (۱/ ٥۳۷‏ و۲/ ۷۷ و"/ )5١١‏ كلاهما للشاطبي» وانظر كلام ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (۲/۲ ۔ ۱۱۸) و«مدارج السالكين» /١(‏ ۲۳۰ ۔ ۲٥۷‏ الى و٣/‏ 
۷ 6۸4 597). و«شفاء الغليل» )٤٠٥(‏ وقارنه بما في «مجموع الفتاوى» (۸/ ۰۹۰ 
ذف ۸ د ۲ و"/ (TIT _ o /\1y A/ 10g TAY  ؟5اله/١١و ١١6 ١١5‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 597 .)٤۹۳‏ 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

البرزخ» وأن المعاد ممكن وواقع » وأن الله تعالى سيعيد الأجسام كما كانت عليه في 
الدنياء ثم تتصل كل روح بجسمهاء ويرى أن هذه الإعادة عن تفريق لا عن عدم . 

رأي ابن القيم في الصفات الخبرية: 

(وهي كل صفة لله تعالى يكون الدليل عليها مجرد خبر من الكتاب الكريم» 
اومن السو عليه اللا و اليا من غين ااذ إلى وليل عفان وذللك 
كإثبات الوجه واليد لله تعالى وغير ذلك. 

یری ابن القيم أنه يجب أن يوصف الله تعالى بكل ما وصف به نفسه حقيقة» 
وما وصفه به رسوله يك بدون تأويل للنصوصء ولا تعطيل لها عن اتصاف الله 
بها. ويرى أن ذلك من تعظيم حرمات الله إذا نفيت مشابهتها لصفات المخلوقين» 
ويرى أن هذا الفهم يبعد به عن وصمة التشبيه والتجسيه”' . 

العقيدة والتصوف: 

دعا ابن القيم إلى عقيدة السلف» وحارب الفرق المختلفة» وصال وجال في 
مجالات التصوف» جارياً على مذهبه الانتخابي» فكان حرباً على المنحرفين» 
كنا المخدلين ارت القوك توعد ار جره والتقرقة بين اال وار 
وتحكيم الصوفية الذوق» وإعراضهم عن العلم. 

منابع علمه الصوفي”"' : 

الكتاب والسنةء وما أثر من أقوال الصحابة والحكم البالغة» وما سمعه أو 
شاهده أو نقل إليه عن الصوفيين العارفين. 

هذا إلى جانب روحه الصافية المترفعة عن المادة وزخارفها. 

أثره في التصوف: 

تخليصه من الانحراف» ودعوته المتصوفة إلى الاقتداء برسول الله» وتحديده 
مبادئ الصوفية» مناصرته للصحوء واهتمامه بالقلب» وغير ذلك. 

الأصول التي اعتمد عليها ابن القيم في استنباط أحكامه : 

الكتاب والسنة والإجماع» بشرط عدم العلم بالمخالف وفتوى الصحابي - إذا 


)١(‏ هذه عقيدة أهل السنة بعامة. 

)۲( كلمة (الصوفية) لا وجود لها في نصوص الشرع› واستخدم الشرع (التزكية)» فلا يستبدل 
بهاء إذ ضَبْطظ الألفاظ إحكام للبدايات» وحينئذ تسلم (النهايات)» و(الاصطلاحات) التي 
طرأ عليها فساد ينبغي أن لا يتوسع فيهاء والله الموفق. 


لم يخالفه أحد من الصحابة» فإن اختلفوا وقف موقف المختار» ثم فتاوى التابعين 
ثم فتاوى تابعيهم وهكذا ‏ والقياس» والاستصحاب» والمصلحة» وسد الذرائع» 
والعرف. 

طريقته في البحث: 

كان يعتمد أولاً على النصوص» يستنبط منها الأحكام» ويكثر من الأدلة 
على المسألة الواحدة» ويعرض آراء السابقين» ويختار منها ما يؤيده الدليل» وقد 
يبين وجهة كل فقيه فيما ذهب إليه» ويعرض أدلة المخالفين ويفندهاء ويستعين 
بالأحاديث على بيان معنى الآية» وهو في كل هذا لا يتعصب لمذهب معين» بل 
ياه" و »ويه عرق دولا يكن ف للك ا 
الحق أينما كان. ۰ 

أغراضه : 

كان ابن القيم يرجو من وراء ذلك كله أن يقضي على اختلاف المسلمين 
الذي قادهم إلى الضعف والتفكك» وأن يجمعهم على الاقتداء بالسلف في أمر 
العقائدء لأنه رأى أن مذهب السلف أسلم مذهب؛ وكان يرجو أن يقود المسلمين 
إلى التحرر الفكري» ونبذ التقليد؛ وإبطال حيل المتلاعبين بالدين» وأن يكون 
الفهم المشرق الكامل لروح الشريعة الإسلامية السمحة» هو النبراس وهو الموجه 
الحقيقي في كل المواقف . 

وبعد: فتلك لمحة خاطفة عن هذا العالم الجليل؛ والمصلح الكبير» نقدمها 
في إجمال نجد تفاصيله مع تفاصيل الجوانب الأخرى لابن القيم في هذا الكتاب. 

نسأل الله أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء» وأن يعز دينه» ويرشد 
عباده بأمثال ابن القيم من العلماء الأجلاءء والفقهاء الذين أراد الله بهم خيراًء 
وأرادوا لأمتهم النفع والإرشادء وما توفيقنا إلا بالله» عليه توكلنا وإليه أنبناء وإليه 
القط انتهى . 

وب ذلك مقدفة المعحقق ودا تطنها تما : 

«الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة 
)١(‏ صفحة (ز ‏ ل) من المقدمة. 


(5) نثبتها هنا - كما سبق ليستغني الناظر في نشرتنا عن النشرات السابقة» وانظر ‏ لزاماً : 
(عملنا في هذه النشرة). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» محمد صلوات الله عليه وعلى آله 
الذين اهتدوا بهديه. 

وبعد؛ فالإمام الجليل ابن القيم علّم من أعلام علماء الكتاب والسنة ومنار 
من منارات الحق» في إشراقه هدى ونور ورحمة» فلقد حي ذه لربه وكتاب 
ربه» وسنة خاتم ا حى اة الان وا ييح قله للنورء لأنه لا 
يحب أن يحيا إلا في النور. 

عاش يحطم طواغيت الشرك» وأصنام الوثنية» ويدمر تلك الحصون التي 
شيدتها شهوات الطغاة البغاة من أحلاس الرمم» ورادة الإثم من ردغة المواخير. 

عاش» والقرآن بين عينيه» وفي فكرهء وفي قلبه» بل عاش والقرآن فلك لا 
تدور حياته إلا حوله» فأعاد ر الجليل الإمام ابن تيمية إلى السنة بهاءها 
ورونقهاء وخلصاها مما شابهاء وبيّنا لأكثر الحقائق الإسلامية مفهوماتها الصادقة 
الحقة» وجعلا لكل حقيقة ما هو لها دون نقص أو زيادة. 

ورفضا بقوة ودراية علمية ممتازة» ونباهة فكرية رائعة ما افتراه المحرفون 
والمؤولون والمعطلة والمشككة من مفهومات ومصطلحات» ودمغوهم بتجريد 
الكلمات المقدسة من حقائقها ومعانيهاء ثم جاءوا لهذه الكلمات بما يحب الله أن 
كن ا 

ولهذا عاشا يناضلان الفلسفة والتّصوّف والكلام» وأدعياء الفقه والأصول 
من عبدة الرأي والقياس ومحللي الإثم باسم الحيل» وأبيا في إصرار المؤمن 
وكبريائه أن يهطعا للبغي في سطوته الباغية» أو أن يرضيا السلامة يشتريانها 
بمداهنة الباطل» وممالأة الضلالة: واستحبا السجن على الحرية. 

ولم يرو لنا التاريخ بعد عصر الإمامين الجليلين قصة أستاذ وتلميذه تشبه 
قصة الإمام ابن تيمية وابن القيم» فهما أشبه بالمصباح ونوره» أو بالشمس 
وضوئها. فرضي الله عنهما وأرضاهما. 


ولقد قدر لي أن يعهد إلىّ بتحقيق كتاب «إعلام الموقعين» للإمام الجليل ابن 
القيم؛ وهو كتاب جليل القدر» عظيم النفع, جم الفائدة» يجمع إلى جمال 
الحقيقة الشرعية قوة البرهان» ونصاعة الحجة» وإلزام الدليل. 

كتاب حث فيه المؤلف على اتباع الآثار النبوية» ثم بيّن فيه مَن أَهْلُ السنةء 
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ومّن هم الذين تصدروا للفتيا من الصحابة والتابعين» وبيّن في جلاء ووضوح أن 
a‏ ا هار 
الأئمة» وأنه عَيْنُ مفهوم الحرام» ثم بيّن حرمة الإفتاء بالرأي» ثم أقام أكثر 
الكتاب على شرح الكتاب الذي بعث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري» الذي جعله الأئمة أصلاً في القضاء والأحكام. 

وأهم ما بسط الإمام فيه القول: الرباء المحلل» سد الذرائع» الحيل» 
القول بالرأي والقياس» التأويل» الشروط التي يجب أن تكون في المفتي» ثم 
سمو هذه المنزلة وهي منزلة الفتياء كل هذا في بسط وشرح وإفاضة بالحجة 
الناصعة والبرهان المشرق المبين؛ كما عرض لمسألة الطلاق الثلاث وغيره من 
أمهات”'' المسائل . 

ثم ختم الكتاب بفصول مطوّلة عن فتاوى النبي لى . 

قال أبو عبيدة: وذكر بعد ذلك ما قدمناه قريبا فى التعريف بهذه الطبعة» 
ررد عمق ن لكاي ك مده تر بعك دات باقر" 

«والله أسأل أن يكون عملي في الكتاب صالحاً يرضيه» وأن أكون ممن 
أعانوا على خير يقدمونه للناس» وصلى الله وسلم وارك على .محمد وال خمد 
اج 

وللوكيل تعديلات وردود على النشرات التى سبقته» انظر نشرتنا (5/ »۷١‏ 
)١19 ۳‏ ففيها تعقبات وتصويبات على ما د في طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميدء أو طبعة طه عبد الرؤوف سعد. 

الثالثة: طبعة طه عبد الرؤوف سعدء ورمزت لها ب(ط) أو المطبوع» وهي 
في أربعة مجلدات أيضاء وعليها تعليقات يسيرة جلها في بيان الغريب» 
كسا هاه و المحقق عن هم الات إلى راف ورخ تبويبات عليه 
وقدم له بمقدمة فيها ترجمة لابن القيم» وختمها بذكر أريعين + انيما مق اسا 
مؤلفاته» ختمها باإعلام الموقعين عن رب العالمين»» وقال عنه: «وهو الكتاب 
الذي أقدّمه لك. ولن أقول عنه شيئاًء فحسبي منك أن تطالعه» فسوف ترى في 


)١(‏ لو قال: أمات. لكان أحسن» ف«الأمهات في الناس» وأمات في البهائم»» حكاه ابن 
فارس في «المجمل» »)8١/١(‏ قاله القرطبي في «تفسيره» .)١١١/١(‏ 
(؟) صفحة (م» ن» س) من المقدمة. (۳) صفحة (ف) من المقدمة. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العحالمين 
مؤلفه فقيهاً إن أردت» أصولياً إِنْ رغبت» أديباً نحوياً إذا شئت» منطقياً إذا 
أحببت» قد بلغ الغاية في عرض الأفكار» وجمال الأسلوب» ودقة مسائله» 
والاستشهاد لها» حتى لتحسبن أن هذا الكتاب مؤلف فى العصر الحديث» بعد أن 
استقرّت طرق المناهج والبحث» وتوفرت المراجع والأصول»“. ثم ذكر وفاة ابن 
القيم» وقال بعدها: 
«وبعد؛ فإني أستسمح القارئ الكريم إذا ما وجد في عملي هذا تقصيراًء 
فبحر العلم لا قرار له» والساحل بعيد» والجهد قليل. وما أحسن ما قال العماد 
الأصفهاني”"': إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يوم إلا قال في غده: لو 
غير هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدّم هذا لكان أفضل» 
ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النتقص 
على صملة الع 
الرابعة: طبعة دار الحديث بالقاهرة» ورمزت لها ب(ح)»؛ وعَنِيّتُ بنشر هذه 
الطبعة وتصحيحها والتعليق عليها إدارة المطبعة المنيرية» بمصرء وهي في أربعة 
أجزاء في مجلدين» والتعليقات عليها قليلة» وتمتاز بضبط عباراتهاء وقلّة أخطائها. 
الخامسة: طبعة دار الجيل» وهى فى أربعة مجلدات» على طرتها: حققه 
وفلف طلية رقمل وا عضاء دارمن الحرهعاتي» خوج ا نان 
عبن الما 
وتمتاز هذه الطبعة بأنها مقابلة على نسختين خطيتين”» وأن فيها تخريجاً 


)١(‏ صفحة (ل ‏ المقدمة)» وفيها مقارنات بين الطبعات التى سبقته» انظر ‏ على سبيل 
المثال -: .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) كان الأستاذ أحمد فريد الرفاعي (المتوفى ١۷١٠ه)‏ هو الذي شهر هذه الكلمة» حيث 
وضعها أول كل جزء من أجزاء «معجم الأدباء» لياقوت الحموي» وتداولها عنه الناس 
منسوبة إلى العماد الأصبهانى» والصواب نسبتها للقاضى الفاضل كله بعث بها إلى 
العماد» كما في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام؛ للنهروالي (ت188ه) وأول «شرح 
إحياء علوم الدين» )"/١(‏ للرّبيدي. 

)۳( صفحة (م ‏ المقدمة). 

. عمل فهرسين: فهرس أطراف الحديث وفهرس الموضوعات‎ )٤( 

(5) عدا المجلد الرابع» فالمثبت عليه بدلاً منه: أحمد الكويتي . 

(7) إحداهما نسخة المحمودية» والأخرى نسخة خاصة من مكتبة الأستاذ زهير الشاويش» ولا 
يوجد في المقدمة وصف لهما. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
من رأس القلم للأحاديث القولية» دون الفعلية والإشارّية» ودون الآثار الواردة عن 
السلف» ودون توثيق النصوص . 

وأما التخريج الموجود فالنفس فيه ضعيف» وهو ناقص» وعليه مؤاخذات 
علمية قوية» يأتى الحديث عنها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بالإجمال. 


% تقويم الطبعات التي وقفت عليها وعملي في هذه النشرة والدافع لها : 

بذل القائمون على الطبعات السابقة جُهداً في ضبط النص والتعليق عليه» 
لکن فى تقديرى أن الكنات ال تحدم علق رة طيعاته + المخدمة «اللائقة به من 
حيئيات متعددة» هي : 

أولاً: العناية بنسخه الخطية» ومقابلة النسخ على المطبوع. 

ثانياً: العناية بتوثيق النقول. وعرضها على مصادرهاء ولا سيما المطبوع 
منها . 

ثالثاً: العناية بمقارنة المباحث التي عند المصنف في كتابه مع كتبه الأخرى» 
وربطها بكتب شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

رابعاً: العناية الجيّدة بتخريج الأحاديث والآثار وبيان درجتها من حيث 
الصحة والضعف» مع محاولة معرفة مصادر المصنف التي ينقل منها. 

خامساً: الاستفادة من الجهود السابقة التي بذلت في خدمة الكتاب. 

سادساً: العناية بتوثيق المسائل الأصولية والفقهية من مصادرهاء ومحاولة 
الوقوف على الراجح»› انظر ‏ على سبيل المثال : (۳۹۲/۱» 107 و5/ 21910 
1١٠١ ١٠١9 E/E TAN TALE TVV Tot /g 30١ 11‏ وه/8"5١ ‏ 
۷ . 

سابعاً: فهرست الكتاب فهرسة علمية شاملة» تحوي نصوص الوحيين 
الشريفين: الكتاب والسنة» مع فهرس آثار السلف» مع أعلامه وفرقه وطوائفه 
وجماعاته» وأشعاره» وأسماء کتبه» وبلدانه وأماکنه» وغریبه» مع بیان فوائده 
العلمية وأبحاثه المحررة المحققة في سائر أنواع العلوم. 

فكانت هذه الأسباب هي الدافع لي على نشرتي هذه» وجهدتٌ على سد 
النقص فى الطبعات السابقة» فعملت على تحصيل ما أمكننى من مخطوطات 
الكتاب» وظفرتٌ بأريعة منها (سبق وصفها)» وقابلتها على متن الکتاب» بطبعاته 
المختلفة» وأثبتٌ الفروق بينها في الهوامش . 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب الحالمين 
وحاولت الوقوف على مصادر المصنف في كتابه» وتبيّن لي أنه ينقل من كتب 
كثيرة» بعضها ما زال مخطوطاًء والآخر في عداد المفقود» وينقل من كتب لم يُسَمّهاء 
وصرح بأسماء مؤلفيهاء وينقل من بعضها بالواسطة» ويكثر من النقل عن كتب شيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وجهدتٌُ في رد هذه النقول إلى أصولهاء وقابلت نص 
الكتاب على ما فيهاء وأثبت ‏ في الغالب ‏ الفروق المهمة في الهامشء» وهذا مما 
اعت غا ف النضن ر سينا إن كان ديه ار ا سلف برايف متها 
ريف ااه مف من حه الخ الخطية والمطيوعة الي وقح غلا 
انظر على سبيل المثال -: (۱/ ۰۸1 ۱۰۱ لاد 1۰۹ ۱٤۸ ۱٤۰١‏ ۲۱۸ 
TET (O° cET/Yg OFA cO CEY 555 EET Tog VE 3‏ 
TEY o‏ دولل /الالا CAV CAA/ Ey 01 TVA‏ ادن ملالا EAI TV‏ 
(ONA cE TAA TALE TAY IOV ATE VY AF «0۸ / yg‏ 


واستفدت كثيراً من «التقريب لفقه ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبي زيد - 
عافاه الله وشفاه ‏ في ذكر كتب ابن القيم التي بحدَّتْ كل مسألة من مسائل كتابنا 
هذاء واعتمدتٌ على ما في كتابه» وزدتٌ ما علق بالخاطر من فوائد فرائدء 
ومباحث لها صلة بمادة علمية في كتابنا هذا ولها وجود في سائر كتب ابن القيم» 
وكذا حرصتٌ على النظر في كتب ابن تيمية» ووجدت المصنف يكثر من النقل 
منهاء كما سبق بيانه تحت عنوان (مصادر المصنف). 

وأما بالنسبة للطبعات السابقة» فقد استفدت منها على النحو التالي: 


أولً: حرصتٌ على النظر بدقّة فيها (وسبق ذكرها)» وتبيّن لي أنها لا تخلو من 
أحطا و حتى المقابلة على النسخ الخطية”'' منهاء وذكرت أهم الفروق 
بينهاء والأمور المحتملة في الهوامش . 


)١(‏ أشنعها وأقبحها ما وقعت في الآيات القرآنية» ووقع هذا في طبعة محمد محيي الدين» 
وقد نبهنا على هذا في الهوامش 

(؟) وهي طبعة دار اليل السابق وصفهاء وأخطاؤها كثيرة» وجلها قبيحة» وهذا طرف منها: 
(195/1) في تفسير الحسن للآية #دَأسْتَمْتَعُواْ فهر قال: بذنبهم وهذا خطأ! صوابه 
البذينهم! . 
(۱/ ۲۱۷) من حديث عبد الله بن عمر! صوابه «ابن عمروا. 
من طريق شبل بن ابي نجيح » صوايه : «شبل عن ابن أبي نجيح؟ . 
2358/١(‏ أثبت من المخطوط: «وقال ابن عطية» والصواب إسقاطها! إذ الكلام المذكور - 
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= بعله تابع لمن قبله» وهو لابن قتيبة» وفيه «الحكم والمعتى» والصواب: «والمعاني». 
(5/1*) «سعيد» صوابها «سعداء وإن قال في الهامش: «تحرف في المطبوع إلى 
سعد)! انظر نشرتنا: .)001/١(‏ 
:)304/١(‏ «متشاحون» صوابها «متشاحنون». 

(1/ ۲۷۹): «مرة الطبيب» صوابه «الطيب». 

في :)386١/١(‏ «بعضها مع بعض» صوابه «من بعضص». 

في /١(‏ ۲۸۲): «وقياس الرقبة في الظهر» صوابه «في الظهار»» وسقط منها بعد آية ٠١‏ 
فن بالمادة شطرا» و كذ وط ل يع ا 2 هي لاسرا اه الظن رقا - 10 8 

وفي :)598/١1(‏ «ينتقل إلى [معنى] الخصوص» وفيها : «كما كان [يقول] الذين» وفيها: «مجرد 
[فهم] وضع» وما بين المعقوفتين سقط منه» وفيه أيضا: «عند سماعه» صوابه «سماعها». 

وفي :)599/١(‏ «الفهم والتجبر» صوابه «والتدبر). 

وفى :)۳٠٤/١(‏ «أو فارقنى بألف» صوابه «فادنى»» وفى أول الفقرة: «ومن ذلك لفظ 
الفدية» . : ١‏ 1 

وفى (۱/ :)۳۱١‏ «ولا تعرجوا) صوابه «تعوجوا)» وفى (۳۳۹/۱): «سليمان التميمى» 
واه «التيمى) . 1 1 

وفي (44/1: اليحيى بن سلیمان» صوابه «ابن سليم». 

وفي (۲/ :)۱۹١‏ «الفضل بن موسى الشيباني» صوابه «السيناني». 

وفي :)55١/5(‏ «عبد الله بن المعتمر» صوابةة «ابن المعتز» وفيه «ئم ساق من حديث 
جامع» والصواب حذف «حديث». 

وفي :)۳٤۳/۲(‏ «وتأول عمر» وصوابه «وناول عمر. 

وفي (۲/ :)۳۷١‏ «أخبرنا الربيع بن سليمان [سمعت الشافعي يقول]: لنعطينك. ..» وما 
بين المعقوفتين سقط منه» وفى (۳۸۸/۲): «إلا فى ضلال كبير» وهذه الآية لا محل لها 
کا ول نانب اماف و امراب أن ديكوة يدلها وا على کک ونی ( 0107 
عن يحيى بن أبي كثير: وهو يماني» وصوابه «يمامي». 

وفي (107/7): «قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس بإسناده حسن بأس» والصواب 
حذف احسن». 

وفي (/١8غ):‏ «على بن زيد عن ثابت بن حماد» صوابه «عنه ثابت». 

وفي (184/7): «حديث عطاء بن أبي ميمونة» وصوابه «روح بن عطاء. . .». 

وفي (01/5): «ومالك بن بهز؛ صوابه «ابن نمير». 

وفي (077/7): «عن السدي عن أبي هريرة» صوابه «عن أبي هبيرة». 

وفي (۲/ :)٥۳١‏ لوكحديث أبي 14 صوابه «أبى بكرة»). ١‏ 

وفي (۸/۳): «بشر بن أرظاة» ميوانه «بسر» ال وفي (4/7): «فقال لابنة حفصة» 
صوابه ١خصفة»‏ . 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ثانياً: استفدثٌ من العناوين الفرعية الموجودة فيها» ووضعتها بين معقوفتين . 
ثالثاً: استفدتٌ من التعليقات على هذه الطبعات» ونقلتُها فى هوامش طبعتنا 


= وفي (505/9): «وقال إسماعيل بن منصور» صوابه «سعيد بن منصور». 
وفي (/ ؟:): «محمد بن عبد الله العزرمي» صوابه «ابن عبيد الله العرزمي» بتقديم الراء 
على الزاي. وفي :)٤١/۳(‏ «نافع بن عجيرة» صوابه «ابن عجير». 
وفي (51/17): «ذكره يونس بن بكير عن أبي إسحاق» صوابه «ابن إسحاق». 
وفي (۳/ :)٤۷‏ «حكاه عنهم أبو المفلس» صوابه «ابن المغلس» بالغين لا الفاء» وفي 
(0/۳): «من وضع حزام بن عثمان» صوابه «حرام» بالراء ,المهملة. وفي (11/9): 
«الجوزجاني في ترجمته» وصوابه «في امترجمه»» ‏ وهو اسم كتاب ‏ وفي (۳/): 
«عثمان بن صالح هذا المصري نفسه» صوابه: «المصري ثقة1. 
وفي (77/7): «عن عمرو بن نافع» صوابه «عمر» بضم العين. وفي (۷1/۳): «محمد بن 
يحيى [ثنا محمد بن عبد الله] بن عبد الله» وما بين المعقوفتين سقط منه. وفى (۷۸/۳): 
«قاله عبد العزيز بن إبراهيم» وبعده بسطرين «الباب الثالث» والصواب «قال عبد العزيز بن 
إبراهيم» بعد (الباب الثالث) إذ الآتي تحته بطوله من كلامه. وفي :)٠١5/(‏ «وقال 
الحسن... وأبو عبيدة» صوابه «أبو عبيد» وهو القاسم بن سلام. وفي :)١54١/9(‏ 
«المتوسل إلى المحرم» صوابه «المتوصل». 
وفى :)١57/7(‏ «كالخمر مثلاً فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر»! وصوابه «كالحمير). 
وفى (۳/ :)٠٤١‏ «حيث ألقاها» صوابه «ألغاها». 
ل ۷/0): «علی أحد جانبیه» صوابه «حاجبیه). 
و (/28 «إسحاق بن عبد الرحمن الخراساني» صوابه «أبو عبد الرحمن». 
وفي (۳/ ۲۱۳): «ولم يؤثر“ كذا في الموطنين» وصوابه فيهما «ولم يؤمرا. 
وفی (۳/ ۲۱۹): «الديداني؟ صوابه «الدندانی». 
وفي (۳/ ۲۲۲): «وقال ا بن مبشر) 10 «ابن سندي» وفيه: «للفضيل بن عياش» 
صوابه «ابن عياض». 
وفى )4/ :(A0‏ «أمية بن خلف» صوابه أب بن خلف». 
رفن :518+ لداعي ينما ]فورفال ]ارم ضكر توكيةة وما بين ال قر ا 
ل (/ :)٤۷‏ «عمرو بن عنبسة» صوابه «ابن عبسة». 
وفي (58/5"): «وسأله يه ابن أبى عمارة» صوابه أبن بن عمارة». 
هذه أخطاء قليلة» وغيرها كثير كثير» وجل هذه الأخطاء وقعت على الصواب في 
الطبعات السابقة» فما فائدة النسخ الخطية والمقابلة مع هذه الحالة؟! وأما بالنسبة إلى 
التعليقات فبعضها منقول من طبعة الوكيل» والآخر منها من طبعة محمد محيي الدين» 
وبعضها من طبعة طه سعد ولم تقع الإشارة إلى ذلك. انظر ‏ على سبيل المثال -: (؟/ 
4٠٠١ VV CE |” ۴‏ و ۳۷ ۹) وأما بالنسبة لتخريج 
الأحاديث» فلنا حوله ‏ فيما بعد كلمةء والله الموفق والمسدد والموعد. 
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هذه» واستوعبت نقل تعليقات الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» ورمزت لها 
ب(د)» وتعليقات طه عبد الرؤوف ورمزتٌ لها ب(ط) وتعليقات عبد الرحمن الوكيل» 
ورمزت لها ب(و)» ونظرتٌ في سائر الطبعات» على النحو الذي بيّنته آنفاً تحت 
عنوان (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه). 

ولم أنقل شيئاً منها إلا ووضعت الرمز بعده» ووجدتٌ في بعض الأحايين 
تشابهاً في العبارات» فأثبت الأتم» وكتبت بعده «نحوه في ( )24 وإذا وجدت 
زيادات في عبارات بعضهم» وضعتها بين معقوفتين» ونبهّتٌ على ذلك. 

وهذه التعليقات بالجملة من رأس القلم» وهي في بيان الغريب» ولم ألتفت 
إلى ما يخص الحديث النبوي منهاء من حيث التخريج وغيره» وكذا الآثار السلفية. 

واعتنيتٌ بتوثيق المسائل من مصادرها الأصلية» فأحلتٌ على أشهر المصادر 
الأصولية والفقهية» وأبرزتٌ الجهود الخاصة للمعاصرين حول المسائل المبحوثة 
في الكتاب . 

* ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في الطبعات السابق ذكرها: 

يُعَْنَ بتخريج الأحاديث النبوية والآثار السلفية في جل الطبعات السابقة» 
وانفردت القليل منها بتخريج الأحاديث القولية» مع الحيدة عن المشكل منهاء 
وهذه ملاحظات فيها نقدات وتقويم وبيان بعض النقص الواقع فيها: 

* طبعة عبد الرحمن الوكيل» أثبت على الغلاف قبل اسمه «تحقيق وضبط» 
وقال في المقدمة (ص ج) تحت (ميزات هذه الطبعة): «تخريج العشرات من 
الأحاديث المهمة)» ولم يخرج إلا أحاديث قليلة» وهذا ما وقع له في المجلد 
الأول: 

(ص۳۳) حديث : «أجرؤكم على الفتيا. . .» قال: «الدارمي عن عبيد الله بن 
أبي جعفر مرسلا) . 

(ص٤٤)‏ حديث : «إذا أرسلت كلبك» قال: «رواية آي داود بإسنادٍ جيد). 

(ص )٥٠‏ حديث: «لا طاعة لمخلوق. . .»2 قال: «أحمد والحاكم عن عمران 
والحكم بن عَمرو الغفاري». 

(ص60١0)‏ حديث: «إنما الطاعة في المعروف» قال: «أصل الحديث: (لا 
طاعة لأحد في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف» متفق عليه وأبو داود 
والنسائي عن علي» . 
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( ص )٥٩‏ حديث : امن أمركم منهم ‏ أي: الأمراء ‏ بمعصية الله فلا سمع 
له. .» قال: «أصله فى «الصحيحين». 

(ص١0)‏ حديث: «إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها» قال: «أخرجه الإمام 
أحمد بسنده عن على» وساق لفظهء وقال: «وأخرجاه فى «الصحيحين» من حديث 
الأعمش به) . 

(ص26) حديث: «من أبي يا رسول الله» قال: «في حديث أخرجه البخاري 
ومسلم». 
قال: «وردت فى حديث متفق عليه) . 

(ص١4)‏ وكتب معلقاً على أثر نقله المصنف عن البخاري في غير 
اصحيحه) : (قد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري» فليراجع › 
ففيه هنا اضطراب ونقص»!! 

(ص )١١5‏ حديث: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» قال: «رواه أحمد 
والبخاري». 

(ص٤ )٤۷‏ حديث المصراة» ذكره فى الهامش وشرحه» وعزاه إلى «الصحيحين» . 

وهذا ما وقع له في المجلد الثانى : 

(ص۳۷) حديث شهادة خزيمة» سرده في الهامش» وقال: «رواه أبو داود 
والنسائي». ش 

(ص٥٤)‏ علق عند قول ابن القيم: «وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب» قال: «عن جابر عن النبى َيه قال: «ليس على خائن ولا منهب ولا 
مختلس قطع» رواه الخمسة» وصححه الترمذي› وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن 
حبان وصححه) . 

(ص55) حديث جحد المرأة المتاع وقطع النبي ييه يدها قال: «رواه أبو 
داود وأحمد والنسائى وأبو عوانة». 

(ص174١)‏ حديث: «من أفتى بفتيا غير ثبت..2 قال: «رواه أبو داود 
والحاكم». 

(ص55١)‏ حديث: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا. .2 قال: «في مسلم : 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 
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(ص٩۱۸)‏ حديث: «أصحابي كالنجوم. . ٠.‏ قال: حدیثه باطل» وإسناده واه 
جدا). 

(ص١١7)‏ حديث: «استأجر النبى بيه دليلاً» قال: «رواية البخاري: 
واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل». 

(ص8١75)‏ حديث كتاب عمرو بن حزم» عزاه لجمع ونقل كلام ابن حجر 
عليه دون بيان المصدر. 

(ص۲۷۲) حديث: (إذا حكم الحاكم . .» قال: «متفق عليه) . 

(ص١١”7)‏ حديث: ١لا‏ عدوى ولا طيرة» قال: «أحمد ومسلم عن جابر». 

(ص۳۲۳) تفسير الزيادة في سورة يونس بأنها النظر إلى وجه الله قال في 
تخريجها: «رواه أحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم». 

(ص7”78) خرج ثلاثة أحاديث» عزى الأول للجماعة إلا ابن ماجه 
والترمذي» والثاني للجماعة» والثالث لأحمد وان داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان. 

(ص٤۳۳)‏ حديث: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» خرج في 
الهامش الأحاديث التي تدل على خلافه» لقطعه في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» 
وقوله: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداًء ولم يتكلم على الحديث 
بشيء. 

(ص7”") حديث: «لا يقتل مسلم بكافر» قال: «جزء من حديث رواه أحمد 
والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي». 

(ص”5717) حديث بيع جابر بعيره للنبي له وشرط ركوبه إلى المدينة» ذكره 
في الهامش وقال: «متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: «وشرطت ظهره إلى 
المدينة»» . 

(ص7”55) حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» قال: 
«رواه أحمد ومسلم والبخاري». 

(ص7””55) حديث: «فيما سقت السماء والعيون. .» قال: «رواه الجماعة إلا 
سلما > 

(ص5/”؟) حديث: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك» (وهو في 
(وضع الجوائح))» قال: «ورواه أصحاب السنن». 
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(ص۳۷۷) علق عند قول المصنف: «والذين يتخذون القبور مساجد» أورد 
. ثلاثة أحاديث تدل على ذلك» وعزى الأول للجماعة إلا البخاري وابن ماجهء 
والثاني للبخاري ومسلم» والثالث للبخاري ومسلم والنسائي. 

(ص‌۳۹۰) حديث: اكان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم» 
قال: «الترمذي وابن ماجه). 

(ص590) حديث: في زكاة الكرم: «يُخُرص كما يُخُرص النخل . .2 قال: 
«رواه أبو داود والترمذي». 

(ص ۳۹۰ - )۳۹١‏ حديث: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» قال: 
«الخمسة إلا ابن ماجه». 

(ص‌۳۹۱) حديث: «كان النبى ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود 
فَيَحْرص النخل. .» قال: «أحمد او 

(ص٤۳۹)‏ حديث صلاة الكسوفء. قال: «البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي». 

(ص1”5) علق على قول المصنف: «وإن صلاته كانت التغليس حتى 
توفاه الله» وأورد ثلاثة أحاديث تدل على ذلك» وأصولها في «الصحيحين». 

(ص5"0) حديث : «أسفروا بالفجر. .» قال: «رواه الخمسة. .٠.‏ 

(ص57”0) حديث: «وقت صلاة الظهر. . .» قال: «رواه أحمد والنسائي 
وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ...). 

(ص47”5) حديث: «كانوا يصلونها مع النبي ككل ثم يذهب أحدهم إلى 
العوالي . . .» عزاه إلى الجماعة إلا الترمذي. 

(ص٤٤٤)‏ حديث: «عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله يياو خرج نحو 
اخ فك ا :)قال :ووه خد 

(ضن414) حديك: ميحد فى سجرده كله شاكرا لر لما أعطاء كلك 
أمته. . .» قال: «رواه أبو داود). ۰ 

(ص٤٤٤)‏ حديث أبي بكر: كان إذا جاءه أمر يسرٌ به خرّ ساجداً» قال: 
(ارواه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: هو حسن غريب». 

(ص 155‏ 550) حديث: «أتاه بشير بظفر جُنْدٍ له على عدوهم» وخر 
ساجداً» قال: «هذا لفظ أحمد». 
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(ص٥٤٤)‏ حديث: «سجود كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه» قال: 
«متفق على صحته) . 

(ص٥٤٤)‏ حديث: اسجود أبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة» قال: «رواه 
سعيد بن منصور) . 

(ص٥٤٤)‏ حديث: «سجود علي حين وجد ذا الثدَيَّة» قال: «أحمد في 
«مسنده» وقصة ذي الثدية - واسمه: المخدج - في مسلم وأبي داود). 

(ص٦٤٤)‏ حديث: «الرهن يركب. ٠.‏ قال: «رواه الجماعة إلا سا 
والنسائي» . 

وأما المجلد الثالث. فهذا ما وقع له فيه: 

(ص١5)‏ حديث: «من استطاع منكم الباءة. .» قال: «رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي». 

(ص١5)‏ حديث: «تزوجوا الودود الولود. .» قال: «أبو داود والنسائي 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد». 

(ص١5)‏ حديث: «أربع من سنن المرسلين. .2 قال: «أحمد في المسنده) 
والترمذي والبيهقي في «الشعب)) . 

(ص١1)‏ حديث: «ثلاثة حق على الله عونهم..2 قال: «رواه الترمذي - 
وقال: حديث حسن صحيح - وابن حبان في «صحيحه» والحاكم ‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ‏ وأحمد في «مسنده» وابن ماجه». 

«(ص6١١)‏ حديث: «لولا ما مضى من كتاب الله. .» قال: «جاء في حديث 
رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي» . 

(ص۱۹۳) علق على قول المصنف: «نهى عن بيعتين في بيعة» وهو 
الشرطان في البيع في الحديث الآخر» بقوله: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك» الخمسة إلا ابن ماجه» وقال: 
«وعن أبي هريرة عن النبي بي: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا» 
رواه أبو داود. وفي رواية: انهى عن بيعتين في بيعة) رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه والشافعي ومالك في بلاغاته» وفي الحديث الأول محمد بن 
عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد). 

(ص )3٠١‏ علق على عبارة المصنف: «حرم التفريق في الصرف» بقوله: "بيع 
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الذهب بالفضة وفي حديث: نهى رسول الله ميه عن بيع الذهب بالوّرق دينا» 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

(ص7١7)‏ حديث: «إنما الأعمال بالنيات» قال: «صدر البخاري بالحديث 
«صحيحه» في باب بدء الوحي» وأخرجه في الإيمان والعتق والهجرة والأيمان 
والنذور وترك الحيل. .». ْ ْ 

(ص۲۱۳) حديث: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. .2 قال: «رواه ابن بطة». 

(ص١٠١75)‏ حديث: «لا يحل سلف وبيع..2 قال: «سبق الكلام عن 
الحديثين؛ الأول: رواه الخمسة إلا ابن ماجهء والآخر: رواه أبو داود». 

(ص١77)‏ حديث: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. .2 قال: «متفق 
عليه . 

(ص١ 50‏ 07؟) حديث: (لا نكاح إلا نكاح رغبة» قال: «سبق نسبته إلى 
عثمان وابن عمرء وقلت: إنه يروى موقوفاً ومرفوعاً» قلت: نعم» سبق (ص8١5)‏ 
دون عزو ولا تخریج . 

(ص785) حديث: من باع بيعتين في بيعة فله. .» قال: «رواه أبو داود». 

(ص787) حديث: «لا يحل سلف وبيع . 2.١‏ قال: «الخمسة إلا ابن ماجه». 

(ص۲۸۷) حديث: (بع الجمع بالدراهم . .» قال: «من حديث رواه البخاري 
ومسلم». 

(ص۲۸۸) حديث : «لعن الله الال ا له» قال: «أحمد والنسائي 
والترمذي - وصححه ‏ من حديث ابن مسعودء والخمسة إلا النسائي من حديث 
علي مثله» وصحح حديث عليٌّ ابن السكن» وأعله الترمذي» فقال: روي عن 
مجالد عن الشعبي عن جابرء وهو وهم . 

(ص578) حديث: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» قال : 
«رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه». 

(ص559) حديث: «فرار ماعز من الحد» قال: «وردت قصة ماعز في جل 
كتب السنة»! 

(ص٦۷٤)‏ حديث: «لا يتمنى أحدكم الموت. .2 قال: «البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي». 
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(ص176) حديث: «المسلمون عند شروطهم. .2 قال: «رواه الدارقطني 
والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعاً» ورواه الحاكم عن أنس» والطبراني 
عن رافع بن خديج» والبزار عن ابن عمرء وفي رواية «المسلمون على شروطهم 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» أبو داود 
وأحمد والدارقطني عن أ هريرة رفعه» وصححه الحاكم. وعلق البخاري: 
«المسلمون عند شروطهم» جازما به». 

(ص1,/4) حديث: «أحق الشروط أن توفوا به. . ٠.‏ قال: «الصحيحان». 

(مىة1197) تعدية جاب ابت رول الله عله يعيرا > واشخرطكا: "فال 
«رواه البخاري في مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة مطولاً ومختصراًء ومسلم وأبو 
داود والترمذي ‏ وصححه - وابن ماجه وأحمد». 

(ص588) قول ابن مسعود: «عليكم بالجماعتةء فإن يد الله. .» قال: «رواه 
الترمذي ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس مرفوعاًء والطبراني عن عرفجة بن شريح - 
ويقال: ابن جريج -: يد الله مع الجماعة...2. 

(ص188) حديث: «اتبعوا السواد الأعظم..2 قال: «بقية الحديث ‏ أي 
السابق ‏ من كتاب «كشف الإلباس»». 

وأما المجلد الرابع والأخيرء فهذا ما وقع له: 

(ص14) أشار إلى شرب حمزة الخمر وقوله: «هل أنتم إلا عبيد لآبائي» 
وفسر في الهامش غريبه» وقال في آخره: «والحديث في البخاري وغيره». 

(ص9١15١)‏ حديث: «وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر. .2 قال: 
«متفق عليه). 

(ص70١)‏ حديث: «خير القرون القرن الذي بعثت فيه. .2 تمم في الهامش 
لفظه» وقال: «متفق عليه». 

(ص١18)‏ حديث: «هذان ‏ أبو بكر وعمر ‏ السمع والبصر» قال: «رواه 
الترمذي مرسلاً). 

(ص”187١)‏ حديث : (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال: «رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن». 

(ص187١)‏ حديث: «قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحَدَئُونَ» قال: 
«متفق عليه أيضا». 
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(ص”187) حديث: «لو كان بعدي نبي لكان عمر) قال: «رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة»». 

(ض186) حنديك: «قراءة ابسن مسعود: وکت إا يكنا ين كل امه 
هید . . 2# وفاضت عينا رسول الله يلا قال: «رواه البخاري ومسلم وأحمد). 

(ص۱۸۷) حديث: «إن أمَنَّ الناس علينا في صحبته. .» قال: «متفق عليه». 

(ص7١75)‏ حديث: «لا يقتل مؤمن بكافر» قال: «رواه أحمد والنسائي وأبو 
داود والحاكم». 

(ص١77)‏ حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة..» قال: 
«رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في «المعرفة»». 

(ص0””) حديث: (إذا اجتهد الحاكم. .2 قال: «متفق عليه». 

(ص۳۳۷) حديث: «هل تضارون في رؤية القمر. ٠.‏ قال: في «الصحيحين» 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة». 

(ص۳۳۷) حديث: «كان فى عماءء ما فوقه هواء. ٠.‏ قال: رواه الترمذي 
في «التفسير» وابن ماجه في «السنن»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن». 

(ص‌۳۳۸) حديث: «كان الله ولم يكن شيء غيره. ٠.‏ قال: «مخرج في 
البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة». 

(ص١5")‏ حديث: «المرء مع من أحب» قال: «متفق عليه وأحمد». 

(ص”7”17) حديث عن الكوثر: «هو نهر أعطانيه ربي . .» قال: «رواه أحمد 
وابن جرير». 

(ص۹٤۳)‏ حديث: «هو الطهور ماؤه..» قال: «رواه الخمسةء وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في «(صحيحيهما) 
والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن آي شيبة» وحكى الترمذي عن البخاري 
تصحيحه» وحكم ابن عبد البر بصحته». 

(ص7”:9) حديث: «الماء طهور لا ينجسه شىء» قال: «أحمد وأبو داود 
والترمذي ‏ وقال: «(حديث حسن» - وصححه E‏ 

(ص٠٠)‏ حديث: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» قال: «رواه 
الخمسة» بقوله: لم يحمل الخبث» وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه 
شيء» وقد رواه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
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والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: 
ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت 
من جهة الأثرء لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلمء ولأن القلتين لم 
يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» وقال في «الاستذكار»: 
حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه» وقال ابن دقيق: هذا الحديث قد 
صححه بعضهم» وهو صحيح على طريقة الفقهاء» ثم أجاب عن اضطراب 
السند»!! 

(ص0١7”90)‏ حديث أبي ثعلبة في آنية الكفار: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها 
بالماء. .» قال: «رواه الترمذي وقال: حسن صحيح». 

(ص۳١)‏ حديث شاة ميمونة: «هلا أخذتم مسكها» قال: «رواه الجماعة 
إلا ابن ماجهء قال فيه: «عن ميمونة» جعله من مسندهاء وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ. والرواية التي هنا عن شاة لسودة بنت زمعة قد ماتت. وقد 
رواه أحمد). 

(ص04") حديث أَبِيَ بن عمارة في المسح على الخفين فوق ثلاث: «قال 
أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس بالقوي. وقال البخاري نحوه. وقال 
الإمام أحمد::رجاله لا يعرقون» :وأخرجه الدارقطني» وقال:. هذا إستاد لا يثبت. 
وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن» ومحمد بن يزيد» وأيوب بن قطن»› 
وبالغ الجوزجاني. فذكره في «الموضوعات»». 

(ص64”) حديث: إن الصعيد الطيب. ٠.‏ قال: «أحمد والترمذي ‏ 
وصححه ‏ والنسائي وأبو داود وابن ماجه). 

(ص١٠)‏ قوله يي فى الصلاة الوسطى: «هى صلاة العصر» قال: «فى 
حت ن اه أن العسى ی "الوسلطلن ٠‏ وی ما حلاف ككيرن د . ٠‏ 

(ص7”560) حديث كم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصىء قال: 
(أزبعوق عام قال الوكيل: «يخالف الحديث الواقع! ولذا ضعًّف»"!! 


)١(‏ هذا مسلك (العقلانيين) في التصحيح والتضعيف! وهم في الحقيقة ليس لهم من اسمهم 
نصيب! فالعلم التجريبي أثبت نقصان مدة السنة مع مرور الزمن» والحديث ‏ على المدة 
المذكورة فيه على ظاهرهء وقع بحروفه وألفاظه ومبانيه ومعانيه» موافق للواقع الذي 
يخصه في زمنه. 
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(ص٤۳۷‏ - )۳۷١‏ حديث ليلة القدرء وفيه: «أقسمتٌ عليك بحقي عليك. ٠.‏ 
قال: «وضع هذه الكلمة في الحديث» وعدم ذكر الغضب من ا 
الحديث» فما كان لإمام التوحيدء وخاتم النبيين أن يسكت على قَسمّ ينال من 
فلا 

(ص٤۳۸)‏ حديث في فضل سورة الك وآن رة سمع اانا يقرأ 
سورة الملك وهو فى القبر» فقال النبى كَلةِ: «هى المانعة. .2 قال: «أيقرأ الميت! 
ولم لم يخرجه أا لخي وك كك عن حديث هام؟! ولقد رواه 
الترمذي» ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه». 

(ص85”) حديث فى فضل سورة الإخلاص: «حبك إياها أدخلك الجنة» 
قال: «رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. ورواه الترمذي في «جامعه» عن البخاري» 
وقد رواه أحمد في ا(مسنده) متصلا) . 1 

(ص84”) حديث معاذ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم» قال : «أحمد والترمذي وابن ماجه». 

(ص”17) حديث: «تزوجوا الودود الولود. .» قال: «أبو داود والنسائي عن 
معقل بن يسار». 

(ص۷۳٤)‏ حديث: «أمر الدم» واذكر اسم الله» قال: «وفي «سنن أبي داود» 
والنسائي : اھر 

(ص148) حديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك» قال: «أحمد في «مسنده» 
والترمذي والحاكم عن ابن عمرا. 

(ص١60)‏ حديث: ١لا‏ يدخل الجنة سيئ الملكة» قال: «رواه التزمذي وابن 
ماجه عن أبي بكر». 

(ص١500)‏ حديث: «ملعون من مكر بمسلم. .» قال: «الترمذي عن أبي 
بكرا . 

(ص”50) جوابه على سؤال معاوية بن حيدة: «يا رسول الله أين تأمرني؟ 
قال: «هاهنا ونحا بيده نحو الشام» قال: «مثل هذه الأحاديث يشك في صحّتهاء 
فإنها تثير عصبية حمقاءء وكراهية رعناءء» عصبية لبلادء وكراهية لبلادء وكلها 


)١(‏ من تكلم في غير فته أتى بالعجائب. 
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أرض الله الم تكن رش أله وعد جردا فأ . 

(ص” 50‏ 205) قال في حديث آخر استشكله بعقله بعد كلام: «لننظر في 
سند الحديث» حتى لا نعرض خاتم النبيين كَل لبهتان أعدائه». 

(ص008) حديث شق الصدرء قال عنه: «في الحديث مقال» ومعارض 
بغيره) . 

هذه هى الأحاديث التى خرجها الأستاذ عبد الرحمن الوكيل» ويلاحظ على 
ا الآنية: ٠‏ 

أولاً: إنه ليس من أهل الصنعة الحديثية فى قليل أو كثيرء بل علق أشياء 
تدلل على جهل فاضح في هذا العلمء وأنهيجمل عقله وراه فن التصحيع يدون 
قواعد أهل الصنعة الحديثية. 

ثانياً: إنه ليس بعارف في دواوين السنة» ولم يرجع إلى المصادر الحديثية 
الأصلية. 

قالغا جل ترجاه كتقولة من :كفتك الحا وبا عه الاخ 
الحبير» وغيرهما. 

رابعاً: الأحاديث المخرجة قليلة جداً جداً بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة 
في الكتاب» ولا يوجد قيد وضابط للذي خرجه منها وللذي أهمله. 

خامساً: كثير من الأحاديث المخرجة هي: في «الصحيحين» أو أحدهماء 
والقليل من غيرهماء وعلى الرغم من ذلك كان الكثير من هذا القليل لم يحكم 
عليه بصحة أو ضعف» فضلاً عن عدم عزوه إلى محاله ومظانه في دواوين السنة. 

سادساً: بمقابلة تخريجاته على ما سطرناه يظهر للقارئ نقص كبير في العزوء 
وجلل في منهج التتريج ! 

والخلاصة. . إن خدمة الوكيل للكتاب من ناحية حديثية فيها نقص شديدء 
والمثبت فيها قائم على منهج غير علمي» وخرجت منه فلتات تدلل على جهل فيه 
وأنه ليس من أهل هذه الصنعة. 

# طبعة دار الجيل» أثبت على غلاف المجلدات الثلاثة الأولى منها: «حققه 


(1) نعم» عصبية حمقاءء للرأي والعقل الناقصين» وكراهية رعناء لقواعد أهل العلم في التصحيح 
والتضعيف» وهذه الجملة تهدم عشرات الأحاديث» بل المئات» ولا قوة إلا بالله! 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عبد المنان» وعلى الأخير ‏ الرابع ‏ منها : 

«حققه وعلق عليه وعمل فهارسه عصام فارس الحرستاني» خرّج أحاديثه 
أحمد لكر 0 

والعمل الحديثى ظاهر فى هذه الطبعة» ولى عليه ملاحظات كثيرة » أوجزها 
فيما يلي : 

أولاً: فيه جرأة عجيبة على أحاديث «الصحيحين» أو أحدهماء فعلى الرغم 
من عدم الإسهاب في التخريج» والاقتصار على الاختصار قدر الجهد فيهء إلا أن 
تضعيف أحاديث «الصحيحين» أو أحدهما » ظاهر فى التعليقات» انظر ‏ على سبيل 
المغال _: (۲/ 161 6۲(« Fg 5١١ °° AAA AAI ° «T/T gy o۲۲‏ 
*). 

ثانياً: فيه أحاديث معزوة ل«صحيح البخاري» مثلاء وهي ليست فيه بالألفاظ 
التى ساقها المصنف انظر ‏ على سبيل المثال -: (9/ 2188 /141ء ۱۹۰). 

ثالثاً: هنالك أحاديث في «صحيح البخاري» أو في «صحيح مسلم» ولم تقع 
معزوة لهماء وإنما عزيت لغيرهماء وهذه بعض الأمثلة تدلل على ذلك: 

- (۲/ ۲۷۲) قول ابن الزبير لما سئل عن الجد والإخوة» قال: أما الذي 
قال رسول الله كلهِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً. . .2 إلخ» فقد عزاه 
المخرج إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي! وهو في «صحيح البخاري» 
(10۸). 

)۲٤٤/۲( -‏ حديث: يقول الله كك: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ٠.‏ قال: 
«(أخرجه بنحوه أحمد وآخرون بإسنادٍ يُحسّن من حديث أبي هريرة»! والحديث 
بحروفه في (صحيح مسلم» (5986؟). 

)۳٠۹/١( -‏ حديث «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم...2 قال: 
الأخرجه أحمد ۲۲۹/۵)» والترمذي (۲۳۲۲) من حديث المستورد بإسناد 
صحيح) . 

قلت: ليس كذلك» وفيه أمران: 


)١(‏ كذا أثبت في الغلاف الداخلي» أما الخارجي فعليه اسم الذي قبله. 
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الأول: الحديث في «صحيح مسلم» (1858) من حديث المستورد» مختصراً . 
الآخر: إسناد أحمد للحديث بطوله فيه مجالد بن سعيدء وأما الترمذي» 

فليس فيه بالرقم المذكور إلا لفظ مسلم! 
رابعاً: هنالك ألفاظ في «الصحيحين» أو أحدهماء ونفى المخرج وجودها 

فيهماء مثل : 
- (015/7) حديث عزاه المصنف لمسلم "كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 

سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمدء ربنا ولك الحمد» ملء السماوات 

وملء الأرض. . .2 قال: «أخرجه البخاري (715) ومسلم )۳۹١(‏ وليس فيه «ملء 
السماوات...» قلت: هو في «صحيح مسلم» (515) بعد )۲٠۲(‏ باللفظ الذي 

أورده المصنف لكن عن ابن أبي أوفى لا ابن عمر» وانظر نشرتنا (۳/ .)۲۸١‏ 
خامساً: هنالك أحاديث في «الصحيحين» لم تقع معزوة إلا لمسلم» من مثل : 
e‏ «كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. .» 

قال ابن القيم: «متفق عليه» وفي التخريج : «أخرجه مسلم (۷۳۷)» قلت : 

والبخاري )١١51٠(‏ بلفظ نحوه» انظر نشرتنا (۳/ 0775 هامش (۲). 
- وما في :)7”17/1١(‏ «مثلي ومثل الأنبياء قبلي. .» عزاه لمسلم (۲۲۸۷) من 

حديث جابر» وهو في البخاري (70175) من حدیثه أيضاً. 
وهنالك أحاديث معزوة لأحد «الصحيحين» على وجه غير صحيح» من مثل : 
- ما في (۳/ )۱۸١‏ عند قول ابن القيم: «أنه أمر من صلى في رحله ثم جاء 

إلى المسجد أن يصلي مع الإمام» وتكون له نافلة» قال: «أخرجه مسلم (518) 

من حديث آي ذر»!! 
قلت: لا صلة لما في «صحيح مسلم» مع كلام المصنف! وقارن بنشرتنا 

0/°(. 
- ومثله ما في (۳/ ۱۸۷) عند قول ابن القيم : «أنه نهى أن يبيت الرجل عند 

امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم محرم» قال: «أخرج البخاري (0:005) 

ونم 00۴١‏ مق ديف ابن عباس قرغا :اله يخلون وجل با اة ول 

تسافرن امرأة إلا ومعها محرم». 
قلت: صلة هذا الحديث بالكلام السابق ضعيفة! والصحيح أن المصنف 

يريد ما عند مسلم (۲۱۷۱) من حديث جابر: (ألا لا يبيتنٌ رجل عند امرأة ثُيّبء 


2 إعلام الموقعين عن رن العالمين 

إل أن يكوة اكه أو ذا محرم». 

وما في )۳٤١ /٤(‏ حديث سراقة بن مالك بن جعشم» عزاه المحقق لمسلم 
(2754).» والمذكور ليس لفظ مسلم» وإنما لفظ ابن حبان (۳۳۷)» وانظر نشرتنا 
(ه/ ٠١‏ :1؟5). 

ومثل ذلك كثير جداًء فمثلاً فى (45/54") في الهامش الأول ما نصه: 
رع مل( )دولا ا بين الف توعان الس نكل ار قد 
نحوه» انظر نشرتنا /٥(‏ 756 -5550). 

ومن هذا النوع من الأوهام (معزو إلى «الصحيحين» أو أحدهما على وجه 

- ما في (/3720): «لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه» ففي 
تخريجه: «أخرجه البخاري (1۲۹۰) ومسلم )75١85(‏ من حديث ابن عمر»! 

والحديث فى «الصحيحين» فى الموطنين المشار إليهما عن ابن مسعود لا 
ابن عمر! ْ ْ 

هذه خمس ملاحظات تخص أحاديث «الصحيحين» أو أحدهماء وأما 
بالنسبة إلى أحاديث غير «الصحيحين» فالمؤاخذات كثيرة وعظيمة» من أهمها: 

سادساً: ترك تخريج أحاديث قولية مصادرها بعيدة أو تحتاج إلى أناة"» 
وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث الفعلية إذ الغالب عليها الإهمال انظر ‏ على سبيل 
المثال -: (١/3785ك‏ ۲۸°« كرتل To STE Tet ef oF TAA‏ 
٠‏ (جملة أحاديث) و ۱1۷۳/۲ ۳A۳‏ £1۹ و6 / «AV «A^‏ الال (TTY‏ 

سابعاً: الأخطاء الكثيرة والتحريفات الشنيعة في أسماء الرواة» وتقدم طرف 
منها تحت عنوان (تقويم الطبعات التي وقفت عليها). 

ثامناً: هنالك تعنت في الحكم على الأحاديث» وميل إلى التضعيف» 
والإعلال على غير مسلك أهل الصنعة الحديثية» وعدم العناية بتخريج لفظ 
المصنف» والعجلة في إطلاق الأحكام"» وعدم تتبع الطرق والشواهد» والنظر 
في أحكام الحفاظ والمخرجين» والتصريح بقواعد غير مسلوكة عندهم. 
)١(‏ ولذا وقع التصريح بعدم الوقوف على جملة من الأحاديثء انظر ‏ مثلاً -: »۲۳۷/١(‏ 

۲ و۲/ ٥۲۷‏ و٤/۲۷۹)»‏ وانظر: بشأن العجلة (۳/ .)۸١‏ 
(۲) في المجلد الرابع عدد كبير من الأحاديث» تخريجها مجرد عزو دون حكم! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ظ 22 

هذه ملاحظاتي السريعة على الجهود الحديثية المبذولة في الطبعات السابقة 
من هذا الكتاب. أما بالنسبة إلى : 

# منهجنا .في تخريج"'' الأحاديث والآثار في نشرتنا هذه فقد جهدنا في 
تخريج أحاديث وآثار الكتاب» واستطعنا ‏ بحمد الله ومئه - الوقوف على كثير من 
المصادر التي ينقل منها المصتف. وكانت خطتنا في التخريج على النحو التالي : 

أولاً: لم نسهب في تخريج أحاديث «الصحيحين»ء أو أحدهماء إلا لضرورة 
أو فائدة. 

ثانياً : اعتنينا بتخريج الأحاديث والآثار القولية والفعلية» وكذلك التي أومأ 
وأشار إليها المصنف. 

ثالثا: بيا درجة الأحاديث والآثار من خيث الصحة والحسن والضعف. 

رابعاً: حاولنا الوقوف على مصادر المصئّف من النقل» وتمييز حد الصحيح 
من الضعيف . 

خامساً: اعتنينا بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف. 

سادساً: إذا كان المصئّف ينقل حديثاً ضعيفاًء كنت أبيّن ذلك» ثم أورد ما 

ومن عملي في التحقيق أيضاً : 

أنني حرصتٌ على صنع كشافات علميّة تحليلية”'' للكتاب» اشتملت على 
الأمور الآتية: 

أولً: فهرس الآيات» ورتبته على حسب ورودها في القرآن الكريم . 

تان فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعجم. 

اكا فر الا خاد عست الان 


)١(‏ شاركني الأخ أحمد عبد الله أحمد ‏ حفظه الله تعالى - في هذا التخريج» فاقتضى التنويه 
والتنبيه . 

(؟) لا يشك باحث أن هذه الفهارس من الأمور المهمة جداً. ولا سيما فى عصرنا هذا الذي 
كثرت فيه طبعات الكتب» والباحث في حاجة ملخة إلى اختزال الوقت» وإنفاق كل دقيقة 
في الأمر النافع» فضلاً عن فائدة هذه الفهارس للمحقق نفسه» إذ من خلالها يوزن صحة 
النصوص» وقد تكشف عن خطأ المؤلف أو سهوه» بل خطأ المحقق نفسه كذلك» 
ودونها يضيع كثير من الوقت» ويبعثر الجهد. 
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رابعاً: فهرس. الآثار حسب القائلين : 

خامساً: فهرس أعلام الكتاب حسب حروف المعجم. 

سادساً: فهرس الفرق والجماعات والطوائف حسب حروف المعجم. 

اا ر ا ار نتن رر 

ثامناً: فهرس الجرح والتعديل حسب حروف المعجم. 

تاسعا: فهرس الكتب والمسائل والروايات حسب حروف المعجم. 

عاشراً: فهرس أسماء الحيوانات حسب حروف المعجم. 

حادي عشر: فهرس الغريب والاصطلاحات المشروحة (في المتن 
والهامش)» حسب حروف المعجم. 

ناتى عشر: 'فهرس_الفوائد العلمية» ورتيا سب المواضنيع الآتة: 

(التوحيدء علوم القرآن» مصطلح الحديث وعلومهء القواعد الفقهيةء 
الأصول والقواعدء الفوائد الفقهية'''» ورتيتّها على أبوابها المعتادة: الطهارة» 
الصلاةء الجنائزء الزكاة. ..). 

ثم أفردتٌ بعض المباحث المهمة عند المصنف بالفهرسة» وهي : 

الأوائل» الأحاديث التي حكم عليها المصنف بالصحة والضعفء 
التصحيفات والتحريفات فى الكتب المطبوعة» تعقبات المحقق على المصنف»› 
تعقبات ا و والمحققين» ردود وتعقبات العلماء بعضهم على 
بعض» تنبيه ابن القيم على أخطاء في فهم أحاديث صحيحة» الغلط على الأئمةء 
الفروق» المفاضلات . 

هذه كلمة في جهدي في خدمة هذا الكتاب» فإن أصبتٌ ‏ وذلك ما أرجو - 
فمن الله وحدهء لا شريك لهء وإن أخطأتٌُ فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله 
منه» وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


تحريراً في الأردن - عمان 
السابع عشر من شعبان من سنة 14177١ه‏ 


- استفدتٌ من «التقريب لفقه الإمام ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبو زيد  حفظه الله‎ )١( 
فنسجتٌ هذا الفهرس على منواله» وزدت عليه ما فاته» والله الموفق.‎ 
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اسه الله الرَشقيا الزؤيج 
[وبه أستعين» رب یسر وأعن يا کریم] 


[خطبة الكتاب] 


الحمد لله الذي خلق خلقه أَظوَاراًء وصَرَّفهم في أطوار التخليق كيف شاء 
عِرَةٌ واقتداراًء وأرسل الرسل إلى المُگلفين إعذاراً منه وإنذاراً» فانم بهم" على 
من اتبع سبيلهم نعمته”" السابغة» وأقام بهم على مَنْ خالف مَنَاهجهم حجته 
البالغة» فنصّبٌ الدليل“» وأنار السبيل» وأزاح العِلّلء وقطع المعاذيرء وأقام 
الحجّةء وأوضح المحَكة» وقال: هدا عى قيا عة ولا يعوا 
َلسبْلَ # [الأنعام: ۴ وهؤلاء رسلي #رسلا مشر وَمَنذِرِنٌ للا يَْوْنَ لاس 
عل أله حَجة بعد الرس [النساء: ]٠٠١‏ فعمّهم بالدعوة على ألسِئَةِ رسله حجة 
[منه]" وعَذْلَاء وحص بالهداية مَنْ شاء منهم نعمةً [منه)“ وفضلاء فقيل نعمة 
الهداية مَنْ سبقت له [من اله] ‏ سابقة السعادةء وتَلََّاها باليمين» وقال: لري 
كع أن انکر تمتك آل أشنت ع ویک یدک وَأ أ سحا وَضَهُ لى 
حم فى عِبَاوِكَ الصّيلِحِينَ4 [النمل: 14]» ورَدّها مَنْ عَلَْبَتْ عليه الشقاوة ولم يرفع 
55 اا و العالمين› فبنذا فضلّه وکا ر 24 طا ربل ارا ٩‏ 


Jer 


[الإسراء: ]2 ولا قله ت وهذا عَذْلَه وقضاؤه ف نك ستل م يفعل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (۲) في (ك): «لهم». 
() في (ق) و(ن): «نعمه». (6) في (ك): «ونصب الدلائل». 
(0) «المحجة»: جادة الطريق (ط). (5) فى (ق): «رسله». 


(۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(۸) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(9) في (ك): «من». 

)٠١(‏ بدل الآية في (ن) و(ق) و(ك): «وما عطاؤه بمحظور». 

)١١(‏ «المحظور»: الممنوع» و«الممنون»: المقطوع. أو الذي يمن به معطيه (د)» ونحوه في 
(ط). 


وهم سل [الأنبياء: ۲۳] فسبحان مَنْ أفاض على عباده النعمة» وگب على 
نفسه الرحمةء وأودع الكتابَ الذي كتبّهء أنَّ رحمته تغلب غضبه» وتبارك مَنْ له 
في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه يكحت أغدَلٌ شاهد» ولو لم يكن إلا 
أن فاضَلَ بين عباده في مراتب الكمّال» حتى عَدَّل”" الآلاف الموْلْمَةَ منهم 
بالرجل الواحد» ذلك ليُعلِم عباده أنه ا التوفيق مَتَازْلَه ووضع الفضل 
مواضعه» وأنه يختصٌ برحمته مَنْ يشاء وهو العليم الحكيم» وأن الفضل بِيَّدِ الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

أحمده ‏ والتوفيقٌ. للحمد من نعمه » وأشكره ‏ والشكرٌ كفيل بالمزيد من 
فضله [وكرمه]“ وقَسْمِه -» وأستغفره» وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زَوَالَ 
[نعمه » وتحلول: نق . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » كلمة قامت بها الأرض 
والسماوات» وقظر الله عليها جميعٌ المخلوقات» وعليها أَسّمّتِ الملة» وتُصِبِت 
القبلة» ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وبها أمر الله سبحانه جميمٌ العباد؛ 
وهي“ فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاحٌ عُبُوديته التي دعا الأمم على 
ال رَسَله إليهاء وهي كلمة الإسلا ومفتاح دار السّلامء وأساس الفرض 
والستة» ومَنْ كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دحل الجنة. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخیرتّه" من خلقه» وحجته على عبادهء 
وآفله شلن وشيف ازيل وة الخال ع و قدو الخال وة لال 
وحُبَةَ على المعَاندين» وحَسْرةٌ على الكافرين 

أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة ا دي وداعياً إلى الله 
ا ورا جا مرا وأ نعم به على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شكوراًء 
فأمدّه بملائكته الْمُمَرَّبِين 3 وآندة تة وتالمر مين وانرل عله كانه الي 
الفارق بين الهُدَى والضلالء [والغي والرشاد]”''": والشك واليقين» فشرَّحَ 


)١(‏ في (ق): «فتبارك». (۲) في (ك): «الجمال». 

(۳) في (ق) و(ن): «حتى تعدل». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

. في (ك): «انعمته وحلول نقمته) . 0( في المطبوع: (افهي»‎ )٥( 

(۷) «بفتح الياء وسكونها» (و). (۸) في (ق): «اللعاملين». 

(9) في (ق): «بالملائكة المقربين». )٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. . 


LIJ‏ له صَدْرهء ووضع عنه وَزْرَهء ورفع له ؤكره»ء وجعل د والضّعَار على 
مَنْ خالف أمرهء وأقْسّم بحياته في كتابه المبين» وقَرّن اسمّه باسمه» فإذا ذكر: 
ذكر معه ‏ كما في الحُطب والتّشّهّد والتأذين -» وافترض على العباد طاعَتّه ومحبته 
والقيام بحقوقه» وسَّدَّ الطرق كلها إليه وإلى جنته؛ فلم يفتح لأحد إلا من طريقه؛ 
فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله تُورّن الأخلاق والأقوال 
والأعمالء والفُرْقَانَ المُبين الذي باتباعه تميز”" أهل الهدى من أهل الضلال. 

ولم يَرَلْ - © - مُشَمّراً في ذات الله تعالى ‏ لا يرده عنه رادّء صادعاً 
بآمرة لا يصدة عه صاد إل أن بلغ الرسالةء وأدّى الأمانة» ويّصّح الأمةء 
اههد فى ال سق الجهادة:فاشرقت ,درشا الأرهن بعد لناتها وبا لفك به 
القلوبٌ 37 شتاتهاء وامتلأت به الأرضٌ”'' نوراً وابتهاجاًء ودخل الناسُ في 
دين الله أفواجاًء فلما أكمل الله تعالى ‏ به الدين» وأتم به النعمة على عباده 
المؤمنين» استأثر به وثقّله إلى الرفيق الأعلىء والمحل الأسُنى» وقد ترك أمته 
على المحجة البيضاء» والطريق الواضحة الغراء» فصلى الله» وملائكتّهء وأنبياؤه» 
ولق و لضن عرق درن نا عو TE‏ كموقي الله رع ESE‏ 
- وسلم تسليماً كثيراً. 


[أشرف العلوم ومن أين يقتبس] 
أما بعد: فإن أولى ما يَتَنافَسٌ''' فيه" المتنافسونء وأَخْرَى [ما يتسابق]! 
في حَلبة"“ سباقه المتسابقون “: ما كان بسعادة العبد في مَعَاشْه ومَعّاده كُفيلاء 
وعلى طريق هذه السعادة دليلاء وذلك العِلّم النافمٌ» وال الصالح» اللذان"° 
لا سعادّةٌ للعبد إلا بهماء ولا نجاة”"'" له إلا بالتعلق بسبيهماء فَمَنْ رُزْقّهما: فقد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (۲) في (ن): «الذل». 
(۳) في المطبوع: «يميز). ۰ 

() في (ن) و(ق) و(ك): «وامتلأت به الدنيا». 

(5) سا بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(71) في (ق): «تنافس». ش (۷) في المطبوع: «به». 
(۸) سقطت من (ك) و(ق). 

(9) «الحلبة ‏ بالفتح ‏ الدفعة من الخيل في الرهان» (ح). 

)٠١(‏ في (ن) و(ق): «وأجرى في حلبة سباقه المتسابقون». 

)١1١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «اللذين»!! (19) في (ك): «حجة». 
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فاز وغنم» ومن حرمَهما: فالخيرٌ كله حرم» وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم 
ومحروم» وبهما يتميز البر من الفاجرء والتقي من العُوِيَء والظالم من المظلوم. 

ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاًء وشّرَفْه لشرف معلومه تابعاء كان 
أشرف العلوم على الإطلاق عل التوحيدء وأنفعها على أحكام [أفعال]”'' العبيد 
ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» وتلقي هذين العِلْمين؛ إلا من مِشْكَاة مَنْ 
قامت الأدلة القاطعة على عِصْمّتهه وصَرّحت الكتبٌ السماوية بوجوب طاعته 
ومتابعته» وهو: الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهوىء #إِنّ هو إلا و 
يو [النجم: 4] 


[نوعا التلقي عن رسول الله عَله] 
ولما کان المي عنه - f‏ - على نوعين: : نوع بواسطة» وار جر واسطهة 
وكان التّلقي نلا بواسطة خط اة الذي خاو قات الاي واا 
عل الا فلا مَظمَّء”*؟ لأحد من الأمة بعدهم في اللحاقء, ولك ال 
اتبع صراطهم”'' المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» والمتكلت: من عدل عن 
طريقهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فذلك المنقطع التائه في بَيْداء المهالك 
والضلال. 


[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل] 


فأي حَصلة خير لم يسبقوا إليها؟ ل ل 
وَرَدُوا رأسَ الماء من عين الحياة عدا صافقا زلا واطدوا وات الإسلام 
فلم يَدَعُوا لأحد بعدهم مَقَالُاء فتحوا القلوب [بِعَدْلهم]”" بالقرآن والإيمان» 
افر الحماد اسف والسنان» راقرا إلى الان ما خلقوة امن مشكاة النيوة 
خالصاً صافياً» وكان سَنَدُهم فيه عن نبيهم - ي -» عن جبريل» عن رب العالمين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

(۲) في (د): «قصباب»!. (۳) في (ك): «الأمة». 

(5) في المطبوع: «فلا طمع». (4) في (ك): «طريقهم». 

(5) فى ا موع: «وأيدوا» وه (ك): «وتلدوا» وسار د الها م أله فى نسخة: «وأطدوا). 
في المطبوع في في الهامش أنه في 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)› وفي (ن) و(ك): ابعده). 

(۸) في (ق): «والسيف». 
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سَئَداً صحيحاً”'' عالياً» وقالوا: هذا عَهْدٌ نبينا إليناء وقد عهدنا”" إليكم» وهذه 
وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم» فجرَى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهه'”" القويمء واقْتَمَوْا على آثارهم 3 00 ثم سلك تابعو 
التابعين هذا المسلك الرشيدء هدوا إلى اليب بت القول وهدُوأ إل 2 
ييي [الحج: 14]» وكانوا بالنسبة إلى م 90 - كما قال أصدق القائلين -: 


ئل ين الْأوَلِينَ ©) َيل ين الخ [الراقعة: ۳١ء .]١4‏ 
[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال] 


[ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المُمَضَّل (في إحدى الروايتين)» كما 
ثبت في «الصحيح؛»]!*) من حديث أب سعيد» وابن مسعود» وأبي هريرة» 
وعائشة» وعِمْرَان بن حُصّين”'': فسلكوا على آثارهم اقتصاصاء واقتبسوا هذا 


)١(‏ في (ك): ابسند صحيح؟». (۲) في (ن) و(ق) و(ك): «عهدناء». 

() في (ن): امناهجهم». (5) في (ن): «صراط العزيز الحميد»!!. 

(8) :“ما بين المعفرقين سقط من (3): 

(7) حديث أبي سعيد: رواه البخاري في «صحيحه؛» (۲۸۹۷) في (الجهاد): باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين فى الحرب» و(٤۹٥)‏ في (المناقب) في (علامات النبوة)» 
و(7”549) في (الفضائل): باب فضائل أصحاب النبي كَل ومسلم )۲٠۳۲(‏ في (فضائل 
الصحابة)» باب فضل الصحابة. 

وحديث ابن مسعود: رواه البخاري )١197(‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهدء و(501") فى (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي يلل 
و(1478) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء و(5508) في 
(الأيمنان والنذور): باب إذا قال أشهدبالله أو شهنت باه ومسل (1888) في 
(الفضائل): باب فضل الصحابة . 

وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة 
في «(مصنفه» (۱۲/ )۱۷١‏ - ومن ا حبان e‏ -» ذكرها ثلاث مرات» وفي 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: « ثم يتخلف». 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (1515) في ا باب فضائل الصحابة 
بلفظ «خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا». 
وأما حديث عمران بن حصين : فرواه البخاري (5101) في (الشهادات): باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد» و(١٠٠)‏ في (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي يلا 
و(۲۸٤1)‏ في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنياء و(11946) في (الأيمان والتذور): 
باب فضل الصحابة. وفيه: : «فلا أدري! أقال رسول الله ييو بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ !)2 . 
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الأمرَ من“ مشكاتهم اقتباساًء وكان دين الله - سبحانه - أجَلَّ في صدورهمء 
وأغْظْمَ في نفوسهمء من أن يقدّموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساًء 
فطار لهم الثناء الحسنٌ في العالمين» وجعل الله - سبحانه ‏ لهم لسان صِدْقٍ في 
الآخرين» ثم سار على آثارهم الرَّعِيلٌ الأول من أتباعهم» ودَرَّجَّ على منهاجهم 
الموفّقُونَ من أشياعهمء زاهدين في التعصب للرجالء واقفين مع الحجة 
والاستدلال» يُسيرون مع الحق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع الصواب حيث 
اقلت عضا رمد ذا ع له الذليل بان طاورا إلنه ات اي 

وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه“» ولا يسألونه على ما قال برهانا“)» 

ونصوصه أجل في صدورهم» وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحدٍ 
من الناس» أو يُعَارضوها برآي أو قياس . 


[ليس المتعصب من العلماء] 
ثم حلفت من بعدهم خُلُوفء قرا وهم وڪاو شيعا کل زب پا ا 


= أقول: وهو فى «مصنف ابن أبى شيبة» »)۱۷٦/۱۲(‏ ومن طريقه ابن حبان (۷۲۲۹)ء ذكر 
اثم الذين يلونهم» ثلاث مرات» ورواه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ رقم »)0۸٩‏ من طريق 
ابن أبي شيبة» فذكر «ثم الذين يلونهم» مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه مسلم (2)75675 ولفظه: «القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم 
الثالث» . 
)١(‏ في المطبوع: « 
(؟) قال (ط): «الأخذة ‏ بضم الهمزة - رقية كالسحرء يريد أنهم يهرعون إلى الدلالة القوية 
التي تأخذ بمجامع القلوب»» ونحوه في (د)» ووقع في (ن) و(ك) بدلها: «ناجذيه» وفي 
(ق): «أبدى. . . ناجذیه». 
(۳) «أخل هذه ا من معنى قول شاعر الحماسة: 
قَومُ إذا الشرٌأَبِدَى ناجذَيْه لهمي طاروا عليه رَرَاةَاتٍ وَوُنحدَانا 
والزرافات: جمع زرافة - بزِلةٍ سحابة -» وهي الجماعة» والمعنى: أسرعوا إلى إجابته 
مجتمعين ومتفرقين» يريد لم يتخلف أحد عن إجابته» (د)» ونحوه في (ط)» وقال: 
«القد كان المؤلف ‏ رحمه الله مثقفاً؛ عالماً بالشعر والأدب» انظر في ذلك: [كتاب] 
«ابن قيم الجوزية» للدكتور عبد العظيم شرف الدين (ص ٦‏ ) وما بعدها» اه. 
وكتب (ح): «الزرافة: الجماعة من الناس» والزرافات: الجماعات» اه. 
(5) في (ق): «انتديوا له؟. 
)٥(‏ «وأخذ هذه الفاصلة من قول شاعر الحماسة ‏ أيضاً -: 
لا يسألونَ أخاهُمْ حينَ ينْدْيهِمْ في النائباتٍ على ما قال بُرُهاناء (د)» (ط). 
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رحو [الروم: ۲۲] تقطعوا أمرهم بينهم زبرء وكل إلى ربهم راجعون ولوا 
التعصّبٌ للمذاهب ديانّتهم”" التي بها يينون» ورؤوس أموالهم التي بها يتّجرونء 
وآخَرُون منهم قَنَعُوا بمَخخض التقليد؛ وقالوا: #إنًا ودا ءابنا عل أمَةَ ر ولا علج 
ءاترهم مُقَمَدُوتَ4 [الزخرف: ۲۳]» والفريقان بِمَعْرّلٍ عما ينبغي اتباعه من الصواب» 
ولسان الحق يتلو عليهم: لس بِأمانيَكُم و ماني آهل الب [النساء: ۲۳٠]؛‏ 
قال الشافعي - قدس الله تعالى روحه ۔: «أجمع المسلمون على أن مَنْ استبانت له 
سنةٌ رسول الله كلِ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس»» وقال أبو عمر" 
وغيره من العلماء: أجمع الناسُ على أن المقلّد ليس معدوداً من أهل العلم» وأنَ 
العلم معرّةٌ الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر ‏ رحمه الله [تعالى]“ ؛ فإن 
الناس لا يختلفون أن العلم: هو المعرفة اا حاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل 
فإنما هو تقليد . 

فقد تضمّن هذان الإجماعان: إخراجٌ المتعصب بالهوى؛ والمقلد الأعمى 
عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء. 

[العلماء ورثة الأنبياء] 


«فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يُورتُوا ديناراً ولا درهماًء 
وإنما ورتوا العلم» فمن أخذه أَخَدَّ بحظ وافر»» وكيف يكون من ورثة 


(1) في (ك) و(ق): «جعلوا». 0 افى 140 E‏ 
(۳) في «جامع بيان العلم» (80/5لاء و۳٩٩‏ - ط دار ابن الجوزي) بنحوه. 
6 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )هه( في نسخة (و): «تقليده» . 


(5) أخرج أبو داود في «السنن»: (كتاب العلم): باب الحث على طلب العلم (۳/ /۳١۷‏ رقم 
«(T41‏ وابن ماجه في «السنن» (المقدمة): باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء 
/8١/1(‏ رقم ۳) وأحمد في «المسند» »)۱۹7/١(‏ والدارمي في «السنن» (١/۹۸)ء‏ 
والطحاوي في «المشكل» 2)555/١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» (رقم ۸ - الإحسان)» 
والبزار في «المسند» (رقم ١55‏ زوائده)» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ هلالا 5/ا؟/ 
رقم 4 والبيهقي في «الآداب» (رقم )»© والخطيب في «الرحلة» (لالا ‏ ۷۸)» 
وابن عبد البر في «الجامع» (رقم ككل ملاكء (VY AVY‏ عن أبي الدرداء مرفوعاً : 
«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً. .»» وفيه: إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم 
يورئوا ديناراً ولا درهماً» وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وفي بعض أسانيده 
ضعف وبعضها حسن في الشواهد» وللحديث شواهد يتقوى بها قال ابن حجر في 
«الفتح» :)٠١١/١(‏ قال ابن حبان عقب الحديث: «في هذا الحديث بيان واضح أن - 


CD‏ | إعلام الموقحين عن رب العالمين 


الرسول بي من يجهذ ويكدح في ردٌ ما جاء به إلى قول مُقَلْده ومتبوعه» ويُضيّع 
[عله ]° ساعات عمره في التعصب والهوى» ولا يشعر بتضييعه ! ؟ 


6ا ت رالتروت فا م ر عا 
الصغيرء وَهَرِمَ فيها الكبيرء واتخذ”" لأجلها القرآن مهجوراًء وكان ذلك بقضاء 
الله وقدره فى الكتات مسطوراء ولما عدت بها البليّةء. وعظمت مها الوزية 
بحيث لا يعرف أَكْثَرُ الناس سواها ولا يعدٌونَ العلم إلا إياهاء فطَالِبُ الحق من 
OTE‏ مكثى (VD agi o‏ 5 و كم اا 
مَظانه E‏ مؤيره على ما سواه عندهم معبول» نصّبوا لمن خالفهم 
في طريقتهم الحبائلء وبَعْوًا له الغوائل» ورَمَوه عن قوس الجهل والبغي 
والعناد. وقالوا لإخوانهم: لن أحَافُ”” أن ييل ويڪ او أن يظهر في الْأرضٍ 
َلْمَسَاد» [غافر: ١؟].‏ 


زفق 


فحقيقٌ بِمَنْ لنفسه عنده كَدْرٌ وقيمّة» ألا" يلتفت إلى هؤلاءء ولا يرضى لها 
بما لديهم» وإذا رُفِمَ له علم السنة النبوية شَمّرَ إليه» ولم يَحْيِسُ نفسّه عليهم» فما هي 
إلا ساعة حتى يُبَعْثّر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدورء وتتساوى أقدام الخلائق 
في القيام لله» وينظر [كل عبد ما قدّمت يداه» ويقع التمييز بين المحقّين والمُبْطلين» 
ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم]”'''. وسنة نبيهم؛ أنهم كانوا كاذبين. 


= العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناه» هم الذين يعلمون علم النبي ية دون غيره من 
سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلمء وعِلْمُ 
نبينا كِ: سنته» فمن تَعرّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

() «رمى» فأصمى»: أي: [رمى ف] أصاب [من الصيد] مقتلاء وفى الحديث (عن الصيد): 
«كل ما أصميت» ودع ما أنميت» [الصحاح] (د)» و(ط)ء ما بين المعقوفات زيادات (ط) 
على (د)» وما بين القوسين زيادة (د) على (ط). 

(۳) في (ك): «واتخذوا». () فى (ك): «لسببها». 

(5) «مظان»» جمع مظنةء الجمع الذي يظن أن الشيء فيه» ولقد استعمل الظن هنا بمعنى 
العلم (ط)ء ووقع في (ق): «طالب العلم» بدل «طالب الحق». 


(5) في (ك) و(ق): «ومؤثرة». (۷) في (ق) و(ن): «طريقهم». 
(4) في (ق): «إنا نخاف». (9) في (ق): «أن لا». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


سخا ع و ا 13 1 1 ا 
فصل 


[علماء الأمة على ضربين] 

ولما كانت الدعوةٌ إلى الله [- عز وجل -] والتبليغ عن رسولهء [ - كله ]° 
شِعَار حزبه المُفْلِحِينَء وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى -: طقل هزو سبل 
دعر إل اللہ عل ؛ بسيو أا ومن اتبعی وسح لَه وما آنا من الْمْتْرِكِينَ4 [يوسف: ۸١۱]ء‏ 
وكان التبليغ عنه نوعین": تبليغ ألفاظ ما" جاء به» وتبليغ معانيه؛ كان العلماءُ من 

أحدهما: حُمَّاظ الحديث وجهابذته» ونقّاده” © الذين هم أئمة الأنام» وزوامل 
الإسلامء الذين حفظوا على الأمة””' مَعَاقد الدين ومَعَاقله» وحَمّوًا من التغيير والتكدير 
ل E‏ ا ا E‏ 
الأدناس لم تَشُبّْها الآراء تغییراًء ووردوا فيها"'' عا يشرب يبا عباد آله شونا تنبا 
ا ان 
خطبته المشهورة» في كتابه [في]”'' «الرد على الزنادقة والجهمية» : «الحمدٌ لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم يَدْعُونَ من ضل إلى الهدىء 
ويصبرون منهم على الأذى» تيون یکات هد فا - الموتى» ويبصّرون بنور الله 
اي فكم من قتيل لإبليس قد أَحْيَوْه؟ وكم من ضال تائه قد هَدَوْه؟ فما أخْسَنَ 

ثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم! يَنْمُون عن كتاب الله تحريف الغالينَ» 

وانتحال المبطلين» وتأويلَ الجاهلين» الذين عقدوا أَلْويّة البدعةء وأطلقوا عنان“ 
الفتنة فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله» وفي ألله» وفي كتاب الله بغير علم» > يتكلمون Ek‏ بن العادمء 
ويخُدَعُون جْهّال الناس بما يُشّبهون عليهم ؛ فنعوذ بالله من فتنة المُضِلَينَ'. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (۲) في المطبوع و(ك): «من عين». 
(۳) في المطبوع و(ك): «تبليغ ألفاظه وما». (4) في المطبوع: «والقادة». 
() في المطبوع: «الأئمة». (3) في (ن) و(ق): «ووردوا منها». 


2 3 بن صفوان»: أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدع» الجاحد للصفات الإلهية» 
س الجهمية» قتله نصر بن سيار سنة ثمان وعشرين ومئة. 
ل : العبارة المذكورة ذ في «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص ۲ _ ضمن «عقائد السلف»). 
(۸) في (ق): «عز وجل». (9) في مطبوع «الرد على الجهمية»: «عقال». 
2٠١(‏ في (ن): «فتن المضلين»» وكذا في مطبوع الرد على الجهمية)» ونقل المصنف هذه - 


COD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[فقهاء الإسلام ومنزلتهم] 

القسم الثاني : ثُمّهاء الإسلام”". ومَنْ دارت المُنيا على أقوالهم بين الأنام» 
الذين حضوا باستنباط الأحكام» وعُنوا بِضَبْط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في 
0 بمنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماءء وحاجةٌ الناس 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم فرص عليهم من طاعة 
اع والآباء؛ ؛ بنص ا قال الله ا : ام لذن ا قليف أله 
وأطيعوا السو أي الأ 9 کن د سرعم في شَْء ردو لى الله والرسول إن كم ومون اله 

واوو الآ دك حير واحسن اوی [النساء: 09]. 


[من هم أولوا الأمر] 
قال عبد الله بن عباس فى إحدى الروايتين عنه» وجابرٌ بن عبد الله 
والحسنٌ البَصّري» وأبو العالية» وغطاء بن 5 رياح والضّحاكء ومجاهد [ابن 
ون في إحدى الروايتين عنه : أولو الأمر هم العلماءء وهو إحدى الروايتين 
عن [الإمام]”" أحمد» O‏ قال 0 هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرى» 
وزيل د بن أسلمء والسدي» ومقاتل : هم الأمراءء وهو هو الرواية الثانية عن اسو 


= المقولة فى «الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۲۷ - 978)؛ وقال عقبها: «وهذه الخطبة تلقاها 
أحمد عون عه اير الخطاب» أو وافقه فيها!! فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه 
في «الحوادث والبدع». 
قلت: أخرجها ابن وضاح في «البدع» (رقم: ۳) عن عمر بإسناد ضعيف» وذكرها 
المصنف ضمن ديباجته ل «مفتاح دار السعادة» ٠١5-3٠ ٠/١(‏ _ ط دار ابن عفان). 
)١(‏ «كنا نود أن يضيف الإمام ابن القيم إلى حفاظ الحديث وصفاً آخرء وكذلك إلى الفقهاء 
وصفاً هو الوصف الذي يجد في سبيله كل مسلم المتدبر للقرآن العاملين به» (و). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وفي (ن): «ابن جبير». 
قال المزي فى «تهذيب الكمال» (۲۲۸/۲۷): «مجاهد بن جبر»ء ويقال: ابن جبيرء 
والأول أصح» 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) ما بين المعقوفتين سقط من (و). 
(5) الذين قالوا هم العلماء: 
e‏ رواه الطبراني yS »)۱٤۸/٥(‏ وهو ضعيف» وله طرق 
أخرى عند أحمد في «مسائل الخلال» (ق 1/۷)» والحاكم في «المستدرك» (۱۲۲/۱- 157) - 
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1111ل ا ااال الل ال لل ل لا ل ا ل ا ل ل ل ا ا ا ل ل لل لا 


وعنه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 7514)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ 
4 رقم 24206177 وابن عبد البر في «الجامع» (رقم »)۱٤۱۹(‏ وبعض أسانيده لا بأس بها . 
وعزاه في «الدر المنثور» (۲/ )۳٠١‏ لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذيء وابن المنذر. 
وقول ابن عباس: رواه الطبراني (١/۱۹٤)ء‏ والحاكم »)١77/1١(‏ وعنه البيهقي في 
«المدخل» (رقم 517): وابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ ۹۸٩‏ رقم «(oot‏ وعزاه في «الدر 
المنثور» (۲/ )١٠١‏ لابن المنذر أيضاًء وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم (۲۳۲). 

وقول الحسن البصري: رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١77/١(‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسیر» (۳/ 484 رقم »)٥٥۳١‏ وسعيد بن منصور في «السنن» ١189/5(‏ رقم 504)غ: 
والبيهقي في «المدخل» (رقم ۲٦۹‏ ١۲۷)ء‏ والطبري 2)١59/0(‏ وإسناده صحيح . 

وقول أبي العالية: رواه الطبري )١54/5(‏ وعزاه في «الدر» لابن أبي شيبة. 

وقول عطاء بن أبي رباح: رواه سعيد بن منصور في «السنن» ۱۲۸۹/٤(‏ رقم »)٠٥١‏ 
والدارمي في «السنن» )77/١(‏ والطبري »)١594/0(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
47>©؛ والبيهقي في «المدخل» (رقم (519). 

وقول مجاهد: رواه الطبري »)۱٤۹/١(‏ وعبد الرزاق في «التفسير) (١/55١)غ‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» (4/ ١7817‏ رقم ۳ و505)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير؛ (484/7 رقم 2)0670 وابن أبي شيبة في «المصنف» 7١7/١5(‏ رقم 
)2 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۹۲ و۲۹۳)ء وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
© والبيهقي في «المدخل» (رقم ۲۷۰ و771) وله طرق عنه وهو صحيح. 

وعزاه في «الدر» لسعيد بن منصوز» وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

وأما من قال هم الأمراء : 

قول أبي هريرة: رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9488/7 رقم »)٥٥۳۲ »٥٥۳۰‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» /٤(‏ ۱۲۸۷ رقم ۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۲۱۳-7 رقم ۷ و5١4/1١5- 5١50‏ رقم 65©»؛ والطبري »)۱٤١ /٥(‏ 
وإسناده صحيح» وصححه ابن حجر في «الفتح» (8/ 2)704 وأحمد شاكر في تعليقه على 
«تفسير الطبري» ٤۹۸/۸(‏ رقم 9885). 

وقول ابن عباس: رواه الطبري »)١547/5(‏ ويؤيّده ما أخرجه البخاري في «الصحيح» 
(رقم ٤‏ (كتاب التفسير): باب طعا َس وَأَطِيعُواأ السُولَ 4 ومسلم في «الصحيح» 
(رقم 185): (كتاب الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء وغيرهما: عن ابن عباس؛ 
قال: نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي ية في السريّة. 

وانظر «تفسير ابن عباس»» ومروياته فى التفسير من كتب السنة /١(‏ 5580 -1517) 
لعبد العزيز الحميدي. ۰ 

وقول زيد بن أسلم والسدي: في تفسير الطبري .)١58/5(‏ وانظر قول أحمد في 
«مسائل الخلال» (ق 7/أ)»: و«مرويات أحمد بن حنبل في التفسیر» (۱/ ۳۷۰ - 07707 . 


COD‏ إعلام الموقعين عن رن العالمين 
[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء] 
والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أا بمقتضى العلم؛ 00 
لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف» [وما أوجبه العلم]"» فكما 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان 
قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراءء وكان الناس كلهم لهم تبعاً. كان صلاحٌ 
العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الله بن مبارك» 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا”" صلح الناس» وإذا فسدا””" فسد 
الناس» قيل: من هم؟ قال: الملوك» والعلماء“» وقال”*' عبد الله بن مبارك” : 
رابت الذنوبَ ثَُمِيتُ القلوبٌ ولخد سورك اتدل دمي يسنا 
وتَرْكُ الذنوب حياةٌ العلنوت رح ا فيك وو انها 
وخن ا نحية العديية إلا المتامر كه . ایا ا 
فصل 
إما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله 
0 صفات المبلغين عن الرسول كَلهِ] 
ولما كان التبليعٌ عن الله سبحانه ‏ يعتمد العلم بما يبلغ» والصدق فيه لم 
تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والمًْا؛ إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالماً 


بما يبل ا فيه » ويكون مع ذلك حَسّنَ الطريقة» مرضي السيرة» عدا في 
أقواله وأفعاله» متشابه الس والعلانية فى مَدُخله ومَخَرْجه وأحواله؛ وإذا كان 


)١(‏ فى (ك): «لا فيما أوجبه أحد». (؟) فى (ك): «صلحوا». 

(۳) فى (ك): «فسدوا». 

)0 /۷( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 554 بتحقيقي)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
عن سفيان‎ )٤٤ 4" و«الشفاء» (ص‎ ء)٠٤٠١‎ /١( وابن الجوزي في «المصباح المضيء»‎ 
الثوري قوله.‎ 

وروي مرفوعا ولم يصح» كما بينته في تعليقي على «فضيلة العادلين»» لا بي نعيم 
واتخريجه» للسخاوي (رقم «(٦‏ وقول سفيات أشبه . 

(5) في المطبوع و(ك): «كما قال». 

(5) عزاها غير واحد من العلماء والأدباء لعبد الله بن المبارك» كما بيّنته بإسهاب في تعليقي 
على (المجالسة» (رقم «(VY‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 
ووقع في (ق): «المبارك؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CC‏ 
مَنْصِبٌ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يكر فضله» ولا يجهل قدره» وهو من 
أعلى المراتب السّنيات؛ فكيف [بمنصب التوقيع]”'2 عن رب الأرض والسماوات؟ . 
فحقيقٌ بمن أقِيمٌ في هذا المنصب أن يعد له عُدَّتهء وأن يتأهب له أَهْبَتَه 
وأن يعلم قَدْرَ المقام الذي أقِيمَ فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق 
والصَّذْع به؛ فإن الله ناصره وهاديهء وكيف'') وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب 
الأرباب؛ فقال تعالى : لاوَيسْتَنُونَكَ فى السا فل آله يڪم فيهن وَمَا يت يڪم 
في الكتّبٍ* [النساء: ۱۲۷]» وكفى بما تولاه الله (تعالى - بنفسه)”" شرفاً وجلالة ؛ 


وو رار ر 


إذ يقول في كتابه : يفشك هل اله يكم فى الككاز4 [النساء: ١۷]ء‏ وليعلم 
المفتي عمن ينوب في فتواه“» وليُوقِنْ أنه مسئول غداً ومَؤْقُوف بين يدي الله . 
فصل 
[أول من وَفّع عن الله هو الرسول 
أو منصبٌُ النبي بي في التبليغ والإفتاء] 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وحَحَانّم النبيين» عبدٌ الله ورسولهء وأمينه على وَحُيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان 
يفتي عن الله بوّحْيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: فل ما اتلك لِه 
يِنْ جر وآ أنأ من € [ص: 87]. فكانت فتاويه ية جوامعٌَ الأحكام» 
ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب اتبّاعهاء وتحكيمهاء والتحاكم 
إليها ثانية الكتاب» وليس لأحدٍ من المسلمين العُدُولُ عنها ما وجَدّ إليها سبيلاء 
وقد أمر الله عباده بالرّدٌ الها“ حيث يقول: کن رَعم في سیو ردو إل أله 


مع مي 2 


اسول إن ومنو ڀال الوم 1< ذلك حير واحسن تَأُوِيلًا» [النساء: 09]. 
فصل 
[الأصحاب - ون - الذين قاموا بالفتوى بعده عل] 
ثم قام بالفتوى بَعْده برك الإسلام» وعِصّابة الإيمان» وعَسْكر القرآنء 
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بالتوقيع». (۲) في (ق): «وكيف». 
(۳) في (ق): «بنفسه تعالى» . )٤(‏ في (ك): «فتياه». 


)٥(‏ في (ق): «وقد أمر الله - تعالى ‏ بالرد إليها». 
0( «البركا - بفتح الباء وسكون الراء - أصله صدر الإنسان» وجماعة الوبل» ويجورزر أن = 
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وجند الرحمن» أولئك أصحابه ية ابر“ الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها 
تكلنا ..واعسنيا تبانا :وا صدفيها إيمانا واعمها” تضيحة وار هار إلى الله وضيلة: 

4 الم و. 2 
وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط. 


[المكثرون للفتوى من الصحابة] 

والذين حَفِْظْتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله كيا" مئة ونَيّف 
وثلاثون نفساًء ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 
الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وزيد 
بن ثابت» وعبد الله بن عَبّاس» وعبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد بن حرم : ويمكن أن يُجمع من فتوى كل واحد منهم سِفْر 

قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون تيا عبد الله بن عباس - وي“ - في عشرين كتابا . 

وأبو بكر [محمد]”” المذكور أحدٌ أئمة الإسلام في العلم والحديث. 


[المتوسطون في الفتيا منهم] 
قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما رُوي عنهم من المُتيا: أبو بكر 


= يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين المعنيين؛ فإن البلغاء يطلقون على المقدم 
من القوم لفظ الصدرء فهم يقولون: فلان صدر الأفاضل» وقد يشتقون منه فيقولون: 
تصدّر فلان قومه؛ كما يشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل (د)» وقال (ط): 

«البرك»: صدر كل شيء» والمراد أنهم المقدّمون من المؤمنين» يقصد بهم الصحابة 
- وق -. ووقع في (ق): «ترك!!. 

)١(‏ في المطبوع: «ألين». (۲) في (ق): «الفتوى من الصحابة». 

(۳) هو الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله -» المتوفى سنة 555 ه» صاحب الكتاب 
القيم: «المحلّى»؛ و«الإحكام في أصول الأحكام»» و«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»» وغيرها من الكتب والرسائل المفيدة. 

وكلامه هذا اختصره الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله من «الإحكام» (5/؟ 9‏ 5١٠)؛‏ 
فانظره - إن شئت -. 
وانظر الرسالة الثالثة الملحقة بكتاب: «جوامع السيرة» لابن حزم المسماة ب «أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا؛ (ص: _#”١9‏ ه7"8). 
)٤(‏ في (ق): «رضي الله عنه) , (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 
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۶ 


الصدبى» دم ملجةة وا نتن نالك و معية الخدرى» وأبودسريرة: 
وعثمان بن عَمَان» وعبد الله بن عَمُرو بن العَاصء وعبد الله بن الرُبير» وأبق 
موسى الأشعريّ» وسعد بن أمن قان ولان الفارسيّ» وجابر بن عبد ا 
ومعاذ بن جَبَل؛ فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يُجمع من فتيا كل واحد منهم'"2 جزء 
صغير جداًء ويُضَاف إليهم: طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عَوْفء وعِمْرَان بن 
حُصّين» وأبو بكرة» وعُبَادة بن الصَّامِتء ومعاوية بن أبي سفيان. 


[المقلون من الفتيا منهم] 


والباقون منهم مُقِلُونَ في الفتياء لا يُروى عن الواحد منهم إلا المسألة 
والمسألتان"» والزيادة اليسيرة على ذلك؛ يمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم جز 
صغير فقط› بعد التقضي والبحث» وهم : 0 الدرداءء وأبو اليُسر» وأبو سَلمَةَ 
الي وأبو عَبيدة بن الجَرّاحَء وسعيد بن زيد» والحسن والحسين ایتا علي» 
والُعمان بن بشير» وأبو مُسعود» وأبين كب وأبو أيوب» وأبو طلحةء وأبو 
در وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» وخفضةة وأم حبيبة» وأسامة بن زيد» 
وجعفر بن ا طالب» والمَرَّاء بن عازب» وقرّظة بن كعب» ونافع أخو ابي بكرة 
لأمه>. والمِقدَاه بن الأسوة وابو الال والجاوود العتدى' ولل ابت 
قائف» وأبو و وأبو شر الكعْبي» وأبو بَررَة الأسلميء وأسماء بنت أبي 
وأم شريك»› والح لاء بنت بنت يُوَْت» وأسيد بن الحُضيرء والضّحاك بن 
قيس وحبيب بن مُسَلمة» وعبد الله بن ان ا بن الات 00 بن 
ال وعَمّار بن ياسرء وعمرو بن العاص» وأبو الكّادية"'' السّلّمِيء وأم الدرداء 
الكبرى» والضحاك بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة بن 


)١(‏ في (ن) و(ق): «كل امرىء منهم». 2 (؟) في (ك): «أو المسألتان». 

(۳) كذا الصواب في «الإحكام» و(ن)» وفي المطبوع: «والجارود» والعبدي»» ولعل الخطأ 

(4) في بعض النسخ «الخولاء» بالخاءء والتصحيح من (ق)» و «المؤتلف والمختلف» 
للدارقطني (778)» ورسالة «أصحاب الفتيا» لابن حزم» و«طبقات ابن سعد» (۸/ ۱۷۸)» 
و«الإصابة»: .)۳١۳(‏ و«الإحكام؛ (47/0). 

(5) في (ن) و(ك): «بنت ثويب»» والتصويب من (ق) و«توضيح المشتبه» .)0177/1١(‏ 

(7) في (ن) و(ق) و(ك): «وأبو العادية»!! والتصويب من «المؤتلف» )١197/5(‏ للدارقطني. 


مَعْبد الأسدي» وعبد الله بن جعفر [البرمكي]”''» وعَوْف بن مالك» وعدي بن 
حاتم» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن سَّلآم» وعمرو بن عَبّسة» وعَنَّابِ بن 
ا وعثمان بن اش العاص» وعبد الله بن سَرُجسء وعبد الله بن رَوَاحة» 
وعَقيل بن أبي طالب» وعائذ بن عمروء وأبو فَتّادة» [و]”" عبد الله بن معمر 
العدوي”"» [وعُمير بن سعدا“ وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرحمن 
أخوه» وعاتكة بنت زيد بن عمرو» وعبد الله بن عَوْف الزهري» وسعد بن مُعاذء 
وسعد بن عُبادة» وأبو مُنيب» وقيس بن سعد» وعبد الرحمن” بن سهل» 
وسَمُرَة بن جُنْدُبِء وسهل بن سعد الساعدي» ومعاوية"'' بن مُقّرن» وسويد بن 
مُقَرّنْء ومعاوية بن الحكم» وسّهْلة بنت سهيل» وأبو حذيفة بن عتبة» وسّلّمة بن 
الأكوّع» وزيد بن أرقم» وجَرير بن عبد الله البَجَليء وجابر بن سَمُرَة» وجُوَيْرِية 
أم المؤمنين» وحسّان بن ثابت» وحبيب بن عدي» وقُدَامة بن مَطْعونء وعثمان بن 
نطعون» وميدوئة ام المؤمنين» ومالك بن الخويرتاء. وابو أمامة :ااهل 
ومح مص وححَبّاف بن الأرّثّء وخالد بن االوليد» وضمرة بن 
[العيص]» وطارق بن شهاب» وظَهَيْر بن رافع» ورافع بن خديج» وسيدة نساء 
العالمين فاطمة بنت رسول الله 6" . وفاطمة بنت قيس» وهشام بن حكيم بن 
جِرّام» وأبوه حكيم بن حزام» وشرخبيل بن السّمْطء وأم سلمةء ودِخيّة بن خليفة 
الكلبي» وثابت بن قيس بن الشَّمَّاسء ووبان مولى رسول الله بل [وسُرّق]» 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)»› وهو الصحيح كما في «الإحكام» (/ ۰)٩۳‏ وغيره. 

(*) في (ن): «والعدوي» وفي (ق): «العابدي»!!» وقال في هامش (ق): «لعله: معمر 
العدوي». 

)٤(‏ كذاالصواب كما في «الإحكام» و(ن) و(ق)» وفي المطبوع : اعمي بن سعلة»! ولعله 
خطأ من الناسخ» وانظر: «رسالة أصحاب الفتيا» (ص 377”) لابن حزم الملحقة بكتابه 
«جوامع السيرة» . 

(5) في 0 العبد الله) . 

(7) في المطبوع: «وعمرو؛! والتصويب من (ن) و(ق)» و«الإحكام». 

(۷) في المطبوع: «جابر بن سلمة»!! والتصويب من (ن) و(ق)» و«الإحكام». 

(۸) كذا الصواب - أيضاً » كما في «الإحكام» (5/ 44)»: وارسالة أصحاب الفتيا» (ص: 
۳)؛ وفي المطبوع: «الفيض»»: وفي (ن) و(ق): «لقيط» وفي (ك): «الغيض» بالغين. 

(9) في (ق): «صلى الله عليه وسلم». 
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والمغيرة بن i EE.‏ وبريدة بن ال الأسلمي› > ورويْمع بن ثابت» وأبو 
حميد » وأبو أسيد» وفضَالة بن عبيد» وأبو محمد رويتا عنه وجوت الوتر - قلت: 


[أبو EY‏ هو مسعود بن أوس الأنصاري» تجَاري بر - وَزئئن بنت أم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وأثبته من (ن)» وفي «الإحكام»: «وسرّق المغيرة بن 
شعبة» بدون فاصلة بين الاسمين! فأوهم أنه اسم واحد والصواب أن «سرق»» هذا هو 
صحابي آخرء كما في رسالة «أصحاب الفتيا»» قال: محققها: «بضم أوله وتشديد الراء 
بعدها قاف» وضبطه العسكري بتخفيف الراء» وزن غدر وعمرء وأنكر على أصحاب 
الحديث تشديد الراء» ويقال: اسم أبيه أسد» صحابي نزل مصرء انظر: «الإصابة» 
“١‏ ) اه. 

(۲) في المطبوع: «الخصيب»!. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

)٤(‏ ورد هذا فى سؤال سأله أحد التابعين لعبادة بن الصامت: أن أبا محمد كان يقول: الوتر 
واجب فی خديت رواة الك فقن «الموظا» ۱۳۳/0 :زوابة يحي اللبقي) فى (الضلاة): 
االات بالوتر و(ص 07١‏ رقم "50 رواية ابن القاسم وص ١75١‏ رقم 18١‏ - رواية 
سويد و١/4١١‏ رقم ۲۹۹ - رواية أبي مصعب وق ۲۸/| - رواية ابن بكير)» وأحمد في 
(مسنده» ۳۱١ ۳۱١ /٥(‏ ۹ و٣٣۳)»‏ والحميدي (۳۸۸)» وعبد الرزاق فى 
«(مصنفه» (٥۷٥٤)ء‏ وابن أبى شيبة »)۲۹٦/۲(‏ وفى «مسنده» (ق ۹۷/ ب)» والدارمى فى 
اسننه» (١/١۳۷)ء‏ وأبو داود في «سننه» )٠٤١١(‏ في (الصلاة): باب فيمن لم يوترء 
والنسائي في «المجتبى؟ )٠١ /١(‏ في (الصلاة): باب المحافظة على الصلوات الخمس 
و«الكبرى» (رقم ۲) وابن ماجه في (سئئه) )١5٠1(‏ في (الإقامة): باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء والهيثم الشاشي في «مسنده» (رقم ٠۲۸١‏ - 
۷ وابن حبان في «صحيحه) (رقم ۰۱۷۳۱ ۱۷۳۲ء 1١515‏ - الإحسان) وأبو الحسين 
البزاز ذ في «غرائب حديث الإمام مالك» (رقم 5) والبيهقي في السنئه) (۱/ ۳٣۱‏ و؟248/7 
و۷٤‏ و۷/۰) والبغوي في «(شرح (VV)‏ من 0 محمد بن يحيى بن 
حَبّان» عن ابن محيريز» عن المُحُدَّجِي أنه قال لعبادة بن الصامت: يا أبا الوليدء إن أبا 
محمد (رجل من الأنصار كانت له صحبة) يقول: الوتر واجب. 

والمخدجي هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث» وليس فيه توثيق» لكن روى الحديث 
أحمد في «مسنده» /٥(‏ ١١۳)ء‏ وأبو داود (516) في (الصلاة): باب المحافظة على وقت 
الصلوات» ومن طريقه البيهقي في «السنن» 6١‏ بع وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۲/ ٩٥٥‏ رقم 20٠١5‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم »)۸۲١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۷۹۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» )٠۳١ /٥(‏ من طريق 
عبد الله الصّنابحي عن عبادة؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (5/ 
06 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (01/5 رقم 5708 و7/4١١‏ رقم )٩۳٠١‏ في 
ترجمة ة أبي زرعة ة الدمشقي : حدثنا آدمء حدثنا أبو غسان (وهو محمد بن مطرف)» وقال 
في روايته عن أبي عبد الله الصنابحي» وهو الصواب. 
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سلمة» وعتبة بن مسعودء وبلال المؤدّن» وعَرّفة''' بن الحارث» وسَيّار بن رَوْح 
أو روح" دن شار" 12 راكوا ا یھو لای دن عن ا 
ويُسر بن [أبي]”*' أرْطاة» وصُهّيبِ بن سنان» وأم أيمن» وأم يوسف» والغامدية» 
ومَاعِزء وأبو عبد الله البصري” . 

فهؤلاء مَنْ نُقِلَتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله بيه [صريحة]”'', 
[وما أدري بأي]”" طريق عَذَّ معهم أبو محمد [بن حزم]”" : القافقية وماغراء 
ولعله تخيّل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا؛ من غير استئذان لرسول الله مَك 
في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار» وقد أَيِدًا عليها"» فإن كان تَكَيّنَ هذا 
نما اعد هه شال أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. 

فصل 
[الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى] 
وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. 
قال الليث» عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد ية . وقال سعيد» ص 


قتادة في قوله ‏ تعالى -: وی انين اوا لهذم ار ِل الل من ريك هْرَ 
لْحَنّ4 [سيا: ]٦‏ قال: أصحاب محمد لے [وقال ‏ تعالى -: وشم عن ن مستي 


= فهذه متابعة قوية يُقرّى بها الحديث. 
ملاحظة: ذكر ابن القيم أن اسم أبي محمد هو: مسعود بن أوس» ورجح الحافظ في 
«الإصابة» أنه مسعود بن زيد بن سبيع . 
(۱) في المطبوع: «وعروة»!!. )۲( في (ك): «أبي أروح». 
۳( اختلف في اسمه» وهو في «التاريخ الكبير» (۲/ )١111-‏ وفي «الإصابة» (في حرفي 
الراء والسين)» ووقع في المطبوع بدل «سيار»: «سياه»! 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وفي الأصول: «وبشر»! وهو خطأ. انظر 
«المؤتلف» للدارقطني (5/ 0751١‏ . 
() قال في هامش (ق): «هذا كله كلام ابن حزم». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ق). (۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فبأي». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
(4) في (ح) و(ق): «عليهما» . 
)۱١(‏ قول مجاهد: رواه ابن عبد البر في «الجامع» :»)١575(‏ من هذا الطريق» وليث هو ابن 
5 سَلَيم؛ وهو ضعيف . 
وقول قتادة: رواه الطبري (1۲/۲۲)» وابن أبي حاتم ”١5١/٠١(‏ رقم »)۱۷۸١۹‏ 
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إِيّكَ عي إا خرو ين عنك كال لين أو لعل مادا كال ايتا) [محمد: 813 [قالوا]“: 
(فالذين أوتوا) العلم : أصحاب محمد بلا" . 


[أعظم الصحابة علماً] 


وقال يزيد بن عَميرة» لما حضر معاد بن جيل الموتُ؛ قيل: يا أبا 
عبد الرحمن! أَوْصِنَاء قال: أجلسوني» إن العلم والإيمان مكانهما مَنْ ابتغاهما 
وَجَدّهماء يقول ذلك ثلاث مرات» ا العلم عند أربعةٍ رهط: عند عُويمر 
آي الدزذاء" 6 وفك لمان الفارسي» وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله بن 
لاع 

وقال مالك بن يَخَامِرّ: لما حضرت [معاذاً] الوفاةٌ بكيتٌء فقال: ما 
يُبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا [كنت]”" أصيبها منك» ولكن أبكي على 
العلم وا كنت أتعلمهما منك» فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء 
من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة» فذكر هؤلاء الأربعة» 0 1 فإن 


عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أَغْجَرُ > فعليك بمعلّم إبراهيم » قال: 


= وابن عبد البر (؟575١)‏ من طريق سعيد عنه» وعزاه فى «الدر المتثور» (5/ 717/5)» لعبد بن 
حميد» واين المنذرء وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح. 
وذكره عنه البغوي في «معالم التنزيل» (5557/5). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وما بين الهلالين من (ق) وحدها. 
)۳( في تعفن الح النطيوعةة الس باللون! رفي مشا داش يما أثبتناه من (ن) و(ق). 
(5) في المطبوع : «عويمر بن أبي الدرداء»! 
() أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (١/۷۳)ء‏ والترمذي في «الجامع» (رقم »)۳۸١ ٤‏ 
والنسائي في «فضائل الصحابة» رقم »)۱٤۹(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )4/ «(A1‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٤1۷ /١(‏ -558) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق»  )411/1(‏ والحاكم في (المستدرك» (515/5)) من طريقين عن يزيد بن عميرة به. 
وإسناده حسن» وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: 
ااصحيح الإسنادء ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي . 
00 في بعض النسخ : «معاذ»! (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
)۸( «معلّم إبراهيم:» هو الله جل ادل -» وإبراهيم: هو أبو الأنبياءء» خليل الرحمن» 
علّمه اللى فأقام الحجة حتى بهت الذي كفرء وقال الله تعالى -: تلك حجَسً انيتا 
إتهِيم عل كل قويف» - الآية (د), ونحوه في (ط)» والآية: [الأنعام : 417 ]. 
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وقال أبو بكر بن عَيّاش» عن الأعمش» عن أبي إسحاقء قال: قال 
عبد الله: علماء الأرض ثلاثة: فرجل بالشام» وآخر بالكوفة» وآخر بالمدينة» فأما 
هذان فيسْألان الذي بالمدينة» والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء”". 
وقال اله 5 : ثلائة بسك قن + و من د ع [وثلاثة د 2 0 من 
بعض] فكان [عمر وعبدٌ الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من پعض» وكان] علي 
واب بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض › قال ال 
فقلت للشعبي : وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما كان أعلمه» قلت: فأين معاذ؟ 
فقال: هلك قبل ذلك" . 


وقال أبو البَخَّْري: قيل لعلي بن أبي طالب: حَدَّئنا عن أصحاب 
رسول الله ؟ قال: عن أَيّهِم؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعودء قال: قرأ القرآن» 
وعَلِم السّنة» ثم انتهى» وكفاه بذلك. قالوا“: فحدثنا عن حُذيفة؛ قال: أعلم 
ي قالوا : فأبو ذر» قال: كنيف“ مَليء علماً عُجن 
ولاك SN TEESE e E E‏ 
تة وده لمن للتار ف ضف قالوا: فأبو موسى قال: صبغ في العلم 


- )1۷/١( من طريق الفسوي» وهو في «تاريخه»‎ )٠١”( رواه البيهقى فى «المدخل»‎ )١( 

8) وقد رواه الحاكم (4۸/1)ء وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
قلت: لكن فيه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيه مقال» وانظر 

ما قبله وستأتي هذه الوصية لتلميذ آخر في التعليق على (ص7؟7١١)‏ وهي عند الهروي في 
اذم الكلام؛ (ص۱۸۷). ١‏ 1 1 

(۲) إسناده منقطع . 

(۳) روى نحوه - أيضاً - من قول الشعبي : أبو خيثمة في «العلم» (رقم: »)٩٤‏ والبيهقي في 
«المدخل» (ص: 84 ) وذكر نحوه الذهبي في «السير» (۲/ ۳۸۹) من قول الشعبي أيضاً - 
دون آخره» وما بين المعقوفتين أثبته من (ن) و(ق) والزيادة الثانية سقطت من (ك). 

)٤(‏ في المطبوع: «قال»! 

(5) الكنف ‏ بالكسر -: وعاء يكون فيه أداة الراعى» وبتصغيره جاء الحديث: «كنيف ملىء 
علماً» (د)» (ح)» ونحوه في (ط). ٠‏ ۰ 

() في المطبوع: «عجز فيه»» وقال في هامش (ن): في نسخة: عجن فيه»» وهو المثبت في 
(ق) وفي (ك): «عجز فعجز فيه». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(۸) في (ق): «بالجمر» وفي هامشه: «ابلحمه». 


فة فال لمان قال: علم العلم الأول والآخرء بَحْرٌ لا ا 8 
أهل البيت: قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين» قال: إياها أردت"» 
كنت إذا شقلت:أغظت : :وإذا سكت اتويت 3 

وقال ممسلمء قن اشرو لم277 | يدان محمد ككلِةِ؛ فوجدت علمهم 

ينتهى إلى ستة : إلى علي»ء وعبد الله» وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي الدرداءء وأبيّ 
ا کي ثم شاممت””) الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علق س1 . 

وقال. زوق أا جال اصنيحات محمد كله .كان ا ا خاد الخاد 


)١(‏ زاد في (ك) وفي هامش (ق): «إمام أهل السنة». 

(0) في (ق): «أردتم ‏ إياها» . 

(۳) في نسخة (د): «أغطت»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)4( أ ابن سعد في «الطبقات العبرق؟ 0 85)ء وابن اف شيبة في «المصنف» 
۷ وأبو خيثمة» والهيثم بن كُليب ‏ ومن طريقهما ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۷/ق  )817- ٤١١ 641١‏ وابن منيع في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم 
۲ غء والطبراني ف 0 0 00453) ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۱۸۷)ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۷/ ق )٤١١‏ - وابن الأعرابي في 
(معجمه» (رقم ٠‏ - طابن الجوزي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر (۷/ ق  )5١5‏ والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٥٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1۲۹/۱ء 2)١487‏ واذكر 
أخبار أصبهان»  )014/١(‏ ومن طريق «الأخبار»: ابن عساكر (۷/ ق  )41١5‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۹/۳٠۳)ء‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۹/۲٥)ء‏ وابن عساكر (۷/ ق 
METAS‏ ر الف متن طرق شار 
ومختصراً - عن علي - وه - به. 

وهو صحيح ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) «شاممت أصحاب محمد يلاء أي: بحثت عنهم (ط). قلت: الأصح: جالستّهم ودنوثُ 

منهم » كما في «اللسان». 
ووقعت في (ك): «(شاهدت) . 

(7) رواه الطبراني في «الكبير» (۳١٥۸)ء‏ وقال ا في «المجمع» (۹/ :)٠١١‏ «ورجاله 

رجال الصحيح غير القاسم بن معين وهو ثقة» كذا فيه» وصوابه ابن معن› فليصحح . 
ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» «(f60 _ 55/١‏ وابن عساكر في «تاريخ ‏ 
دمشق؛ (۳۳/ )١150 ١55‏ والذهبى فى «السير» .)٤۹۳/١(‏ 

(۷) «الإخاذ»: بالكسر ‏ : [الغديران]ء واحده: إخاذة (د)» (ح)ء وبدل ما بين المعقوفيتن 

في (د): «الغدران». 
قلت: وانظر: «غريب أبي عبيد» (7517/4)» و«النهاية» »)58/١(‏ و«الفائق» /١(‏ ۷١)ء‏ 
و«اللسان»: مادة (أخذ)ء وأورد جميعهم هذا الأثر. 
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روي الراكب» والإخاذة تروي الراكبين» والإخاذة تروي العَّسّرة"ء والإخاذة لو 
نزل بها أهلٌ الأرض لأصدرتهم"» وإن عبد الله من تلك الإخاذ"" . 

وقال الشَّعبِي: إذا اختلف الناسسُ [في شيء]؛ فخذوا بما قال عمر . 

وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العله”" . 

وقال أيضاً: لو أن عِلْمّ عمر وضع في كِمَّة9" الميزان ووّضع علم أهل 
الأرض في كِمَّةِ؛ِ لرجَحَ علم عمر”". 

وقال حذيفة: كأنّ عِلْم الناس مع علم عمر دس في جحر”" . 


)١(‏ في (ن): «الإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين» والإخاذة: العشرة» والإخاذ». 
وفي (ق): «كالإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ العشرة 
والإخاذ». 
وفي (ك): «الإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين» والإخاذ يروي العشرة» 
الغا 

(۲) «أصدرتهم»: أشبعتهم من الماء (ط)ء وفي (ن) و(ق) و(ك): «لأصدرهم» و(ك): «نزلت 
به» و(ق): «نزل بها . 

(۳) رواه أبو خيثمة في «العلم»  :)١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۳/ 
»)٠١۷ _ ١‏ و«المجلس الثمانون بعد المئتين» (رقم )١1‏ -» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/557)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٤١/۲(‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن الكبرى» )٠٠١(‏ من طريق الأعمش عن مسلم عنه» وإسناده صحيح . 

وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (57/4" - ۷١۳)ء‏ من طريق عمرو بن مرة عن 
مسروق به. وإسناده صحيح انشا وزاد ابن حزم في «الإحكام)» 1/0( أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود بين عمرو بن مرة ومسروق . ۰ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (47) من طريق سيار عن الشعبي» قال: إذا اختلف 
الناس في شيء فانظروا إلى قول عمرء وإسناده صحيح . 

(5) رواه الطبراني في «الكبير؛ )۸۸٠۹(‏ و(١٠88)»‏ وقال الهيثمي (59/9): «رواه الطبراني 
بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح؛ غير أسد بن موسى» وهو ثقة». 

ورواه - أيضاً ‏ أبو خيئمة في «العلم» (رقم: »)5١‏ والفسوي  477/١(‏ ۳١٤)ء‏ 
والبيهقي في «المدخل» )7١(‏ وابن عساكر ۲٤١ »۲٤١(‏ ترجمة عمر). 
(۷) كل من استدار فهو كفة ‏ بالكسر » نحو: كفة الميزان (د) و(ح). 
(۸) رواه الطبراني في «الكبير» )۸۸٠۸(‏ و(۹٠۸۸)‏ و(١٠88)‏ ضمن الأثر الذي قبله. 
ورواه الفسوي (١/؟2)557‏ وأبو خيثمة في «العلم» »)٦١(‏ والبيهقي في «المدخل» )٠١(‏ 
وابن عساكر (۲۲۱» ۲٤١‏ - ترجمة عمر)» والحاكم (47/7)» وصححه على شرط الشيخين . 
(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟75/1)» ومن طريقه» ابنُ عساكر (ص 747 ترجمة = 


وقال الشعبي: قَضَاءةَ هذه الأمة [أربعة]: عمر» وعليء وزيدء. وأبو 
)1( 


رف0 سك بن الس كاد ع د اه1 م ما ن ها از 
M.‏ 
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وسهد رسول الله اة لعبد الله بن مسعود بأنه غل مُعَل» وبدا به في 


= عمر المطبوعة)» من طريق الأعمش عن شِمْر عنه» وإسناده حسن» ولكن شمر ما أظنه 
أدرك حذيفة . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القضاة»» وعنه وكيع في «أخبار القضاة» 2)٠١4/١(‏ وذكره 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (۲/ ۳۸۹) وفيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» وما بين 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 
(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳۳۹/۲)» وعبد الله بن أحمد في «زوائده» على «فضائل 
الصحابة» (رقم: )١٠٠١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن ابن عيينة» عن يحيى بن 
سعيكل عئه به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مؤمل» وسعيد لم يدرك عمر بن الخطاب. 
قال (د): «أبو حسن»: علي بن أبي طالب - ويه -» و«المعضلة»: المسألة يشق 
ويعسر حلهاء وقد اشتهر علي 0 الله وجهه بالفقه والفهم» ومعرفة وجوه الحكم» 
حتى قيل : 0 أي : ولال لها انع 
وقال 0 هو علي بن أبي طالب - َيه -» و«المعضلة»: كل شديد معي» والمعنى: 
أن عمر - ول كان ينعيذ مما يتمسر له؛ فنا كاذ عسياً على عل - وهو الفقيه الأعلم 
ا فو سم ل - ص - يقول : ا 
أما (ح) و(و) فاقتصرا على قولهما : «يعني علي بن أب بی طالب». 
(5) في المطبوع: «عليم» بالعين المهملة» وهو خطأء وا بالمعجمة ‏ كما في مصادر 
التخريج -. 
وفي (ك) و(ق): «أبو الحسن». 
(4) أخرجه أحمد في «المسنده (١/۳۷۹)ء‏ والطبراني في «الكبير» »۷٦/۹(‏ ۷۷ رقم 
٩‏ /) وأبو يعلى في «المسند» (۸/ 5١7‏ رقم 425980 وابن حبان في «الصحيح» (۸/ 
48 رقم 1٤۷١١‏ - الإحسان)» وابن سعد في «الطبقات الکبری) (۳/ »)٠١١ _ ٠١١‏ 
والحسن بن عرفة في «جزئه» (رقم  )5‏ ومن طريقه البيهقي في «الاعتقاد» ۲۸٤(‏ - 
5, وأبو القاسم الحنائي في «الفوائد» /١(‏ ق ه/ب)» والعيعي في «دلائل النبوة» 
(؟/680-507)., والذهبى فى «السير» 0 )رابو يكن الشافى: ف «الغيلانيات» 
(رقم 2»)7١‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «المجلس الثمانين بعد المثتين في فضل ابن 
مسعود» (رقم ٩)ء‏ و«التاريخ» (ق ۸۸ - أخبار ابن مسعود أو ۷۱/۳۳ وما بعد/ ط دار = 
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قوله : «حذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عَبْد» ومن أبي بن كعب» ومن سالم 
مولى أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل»'. 

ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهمء وفَضّلَ أهلَ الشام عليهم في 
الجائزة» فقالوا: يا أمير المؤمنين تفضّل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة 
أجزعتم أن قصلت أهل الشام عليكم لبعد شُقَّتهِم وقد آثرتكم بابن أم عَبْد؟”" . 

وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحداً أعلم بما أنزل [الله]”*' على محمد إلا 
من عبد الله [بن مسعود]“» فقال أبو موسى: إِنْ تَقْلُ ذلك فإنه كان يَسْمع حين لا 
نسمع» ويدخل حين لا ندخل”” . 


= الفكر).» والبيهقي في «الدلائل» ٤١١ 47١ /١(‏ و 84/5‏ 2)85 وأبو نعيم في 
«الدلائل» (ص )١١7”‏ و«الحلية» .)٠٠١ /١(‏ واللالكائ ئي في «السنة» (۲/ ۷۷۳ د (۷۷٤‏ 
من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زرّء عن عبد الله بن مسعود قال: مر بي النبي ي 
وأنا في غنم لعقبة» فمسح رأسي» وقال: «يرحمك اللهء إنك غُليّم مُعلّم». 

قال الذهبي : «هذا حديث صحيح الإسناد». 
قلت: بل هو حسن» من أجل عاصم بن بهدلة. 

(۱) هو عبد الله بن مسعودا (م( و(ح)» ونحوه في (و). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة): باب مناقب عبد الله بن مسعود 
(۰/۷/ رقم »)۳۷٣۰‏ و(كتاب مناقب الأنصار): مناقب أبيَ بن كعب /۱۲١/۷(‏ رقم 
4 » و(كتاب فضائل القرآن): باب القّرّاء من أصحاب النبي ية (47/9/ رقم 
8 ومسلم في «(صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه ‏ وا - /١917/4(‏ رقم: 421474 عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 

وله طرق عديدة عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۳/ ۱۳۰ - ۱۳۳). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (1/ )907١‏ من طريق مالك بن الحارث عن أبي خالد؛ قال: (فذكره). 
وروی و ا - من قول عمر: الحاكم (۳۸۸/۳) - وصححه ا الذهبي 
A Ss‏ - وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۳/ )۱٤۹‏ 
والذهبي في «السير» /١(‏ 586 -585). 

4 انين الاسترفين قطن المطيوع و(ك). 

(5) رواه الطبراني في «الكبير؛ (٥4٤۸)ء‏ والحاكم )”١7/7(‏ وابن حزم في «الإحكام» /١(‏ 
7) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۳/ )٠٤٤ ١41‏ من طرق: عن الأعمش» عن 
مالك بن الحارث: عن أبي الأحوص» عن عقبة» وسقط (أبو الأحوص) من سند 
الحاكم . 

وأخرجه مسلم )١571(‏ في «الفضائل»: باب من فضائل عبد الله بن مسعود من طريق 
الأعمش به» وفي آخره: «لقد كان يشهد إذا غبنا. ويؤذن له إذا حجبنا». 


وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيم“ أنزلت» ولو أني أعلم 
أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته”” . 

وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه» فأكبٌ 
عليه وكلّمه بشيء» ثم انصرف» فقال عمر: ڪيٽ مليء علا" . 

وقال الأعمش» عن إبراهيم: إنه كان لا يدل بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعاء فإذا اختلفا كان قول عبد الله أَعْبجَبَ إليه؛ لأنه كان أ(طف” . 

وقال أبو موسى: لَمَجَلِسَ كنت أجالسه عبد الله أَوْتَىُ في نفسي من عمل 


ا 
سنه 


ونال عيد الاين بريد في كول إن 5 : i‏ إا رجا من عند قالوا 
ل وا اليك عدا قال €4 امسا قال هو عند اله بن م0 , 


« في (ك) و(ق):‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في 5 (كتاب فضائل القرآن): باب القُرّاء من أصحاب النبي ككل 
0۰/۷/0(« ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل ال باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه - وا - (5/ 19371 - 1437). 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳٤٤‏ و۳/١١٠)»‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» رقم 
»)١660(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١19/١(‏ والبيهقي في «المدخلء (١٠٠)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۳۱۸/۳). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» «(o /Y)‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (77/ »)٠٤١١ ٠٤٤‏ و«المجلس الثمانون بعد المئة؛ (رقم »)١4‏ من طرق 
عن الأعمش عن زيد بن وهب به. وإسناده صحيح . 

وله طريق آخر وبسياقه أخرىء رواه عبد الرزاق (181417)» ومن طريقه الطبراني 
.»)4۷۴٠(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (707/5): ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك ابن مسعود» وذكره الذهبي في «السیر» .)٤۹۱/۱(‏ 

(6) «لا يعدل»: [أي] لا يساوي بقول عمر وعبد الله - وا - قول أحد غيرهما (ط)» وبدل 
ما بين المعقوفتين فيها: «أن»! ونحوه في (ح) و(د). 

0 0 أحمد فى «فضائل الصحابة» )٠١(‏ من طريق أبى شهاب عن الأعمش بهء دون 

: «فإذا اختلفا. . ٠.‏ وإسناده حسن. أبو شهاب هو الحناط موسى بن نافع . 

0( الفسوي في ال والتاريخ» )۲/ (o0‏ وابن عساكر في #تاريخ دمشق» (۳۳/ 
۴ والذهبي في «السير؛ )597/١(‏ و«تاريخ الإسلام» (ص ۳۸۸ - الخلفاء الراشدون) 
من طريقين عن أبي موسی» وإسناده لا بأس به. 

(۷) في (ق): «عز وجل». 

(۸) رواه ابن أبي شيبة »)٥۲۲/۷(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ )١45/7(‏ من طريق 
صالح بن حيان عنه» وصالح ضعيف. وعزاه لهما السيوطي في «الدر المنثور» = 
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وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت 
الأشزارة"" هن أ ات رول الله كله يسا لودها عند قر ی 

وقال ابو هومن :ما أشكل علينا أضخات مد كله نخدي قط 4 فسالا 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً9” . 

وقال ابن سيرين: كانوا يَرَوْنَ أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان» ثم ابن 
د 

وقال شهْر بن حَوْشبٍ: كان أصحاب محمد بي إذا تحدثوا وفيهم مُعَاذْ 
نظروا إليه عَيْبَهَ له . 

وقال علي: أبو ذر أَوْعَى"' علماء ثم أؤكى”" علیه» فلم يخرج منه شيع" 

AY 8 

وقال مسروق: قدمتٌ المدينةً فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في 


ال 


= (477/9). وانظر: «تفسير القرطبي» »)۲۳۸/۱١(‏ و«تفسير مبهمات القرآن» )01١/5(‏ 
)١(‏ فى (ق) و(ن) و(ك): «الأخيار». (09:” سيا ترجه فرييا: 
() رواه الترمذي (۳۸۸۳) في «المناقب»: باب فضل عائشة» من طريق خالد بن سلمة عن 
أبي بردة عن أي موسى. وقال: حسن صحيح . 
ونقل عنه الذهبى فى «السير» )١794/7(‏ قال: حسن غريب. ورجاله ثقات. 
وانظر: «صحيح مسلم» .)۳٤۹(‏ 
)٤(‏ رواهابن سعد في «الطبقات» (۳/ )5١‏ من طريق سليم بن أخضرء عن ابن عون» عنه» 
وإسناده صحيح . 
ورواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» .)١١١(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۱/۱)» وشهر بن حوشب فيه كلام. 
(5) في (ق): «وعي». (۷) في (ق): «أوكي». 
(۸A)‏ في (ق): ((شيء) 
(9) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ »)٦١‏ وروى نحوه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 
٤‏ و٤/۲۳۲).‏ ورجاله ثقات . 
وقال (ط): «أوكى عليه»: احتفظ به» وليس هذا من الاحتجاز المذموم للعلم» ولكن 
كانت هناك ظروف منعت من نشر علمه - َيه - ليس هنا مجالها. اه. 
)٠١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۲۳/۱۹ - 007755 وهو في «تهذيب تاريخ ابن 
عساکر» )550١/6(‏ لابن بدران. 


ئ ‏ رر 
وقال الجرَيْرِيء عن أبي تَميمةً: قدمنا الشام فإذا لاسي مون 00 
برجلء قال: قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: [هذا]”' أفقه مَنْ بقى من أصحاب 
النبي"" ييو هذا عمرو البكالي” . ش 
وقال سعيد: قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت -: هكذا 
يذْمَّب الع . 
[فضل ابن عباس] 


ركان هنموت بق هرات إذا ذكر انق عباس واين مر اعدد يقول: ان عر 


)1١(‏ في (ك): «مطيفون». 1 (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(9) في (ق): لمحمد)ا. 

(5) عزاه الحافظ في «الإصابة» ۲٤/۳(‏ أو ٤‏ ط البجاوي) للبخاري في «التاريخ 
الصغير» ۳۲۳/١(‏ - رواية الخفاف) وابن نصر في «قيام الليل» وابن مندة وابن السكن. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )۳١١ /١‏ مختصراًء وأورده ابن الأثير في «أسد 
الغابة» /٤(‏ ۸۹). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )٤١١/۷(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» 7٠١77/4(‏ رقم 2047) والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 47 44 رقم ٩١‏ 

- مختصراً) وابن عساكر في «تاريخ دمشق! (554/55. 255١٠‏ 2)550 وصححه ابن 
حجر . 

(60) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
۸0/0 رقم »)۲٠٤١‏ والطبراني في «الكبير» ٠١9 - ٠١8/6(‏ رقم 4154)» والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» »)٤۸٥ /١(‏ والخاتم في «المستدرك» »)٤۲۸/۳(‏ وابن سعد في 
«طبقاته» (۲/ 203575-5١‏ والبيهقي ذ في «المدخل» (رقم .)٩١‏ والمبارك بن عبد الجبار 
الطيوري في «الطيوريات» (ج۲/ق ٤ب‏ - «انتخاب السّلفي؛)» وابن عساكر (۱۹/ 877 

- 775) من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن عمار بن أبي عمار (مولى بني هاشم)» قال: 
«جلسنا مع ابن عباس في ظل القصر في جنازة زيد بن ثابت» فقال: لقد دفن اليوم علم 
کثیرا»› وإسناده صحيح . 

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۲/ »)۳١١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »٤۸٤ /١(‏ 
«(A9‏ والطبراني في «الكبير) (5/ رقم . »)٤۷٥۱‏ والحاكم في «المستدركة (؟/ 
(YY‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم ۹ .2 بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (۳۳۹/۱۹ ۔ دار الفكر) ‏ وابن عساكر (۱۹/ ۳۳٤‏ ۔ )۳۳١‏ من طرق عنه 

والخبر في «جامع بيان العلم» 501١/١(‏ رقم »)٠٠١١‏ و«البيان والتبيين» (١/ا10))‏ 
واعيون الأخبار» (؟/ ١47‏ ط دار الكتب العلمية)» و«سير السلف» (ق »)/٥۸‏ 
و«السير» (۲/ .)٤٤١‏ 
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)0 
زرا وان عباس أعلمهما” - 


وقال 


وقال أيضاً: ماارأيث آفقه من ابن غمرء ولا ا من اين عباس 

وكان ابن سيرين يقول: اللهم أَبْقني ما أبقيتَ ابن عمر أقتدي به. 

وقال ابن عباس: ضَمَّنِي رسول الله بيا وقال: «اللهم علمه الحكمة'ء 
أيضاً : دعَانِي رسول الله ككل فمَسحَ على ناصيتي» وقال: «اللهم علمه 


الحكمة» وتأويل الكتاب)”) : 


رايا» 


0 


. 


وقال عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة» ولا الد 
ولا أثقب نظراً ين ينظر من ابن عباس > وإن كان عمر بن الخطاب 


ولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنفيّة: مات رَبَانِيُ هذه الأمة 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 7084 - بتحقيقي)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


020 


(۳) 


(€) 


(ص ۳۷ - ترجمة عبد الله بن عمران - عبد الله بن قیس» أو ٠٠١/۳١‏ - ط دار الفكر) 
عن عمرو بن ثابت» عن ميمون بن مهران به. وهذا إسناده ضعيف لضعف عمرو بن ثابت 
وهو ابن أبي المقدام الحداد. 

وأخرجه أحمد في «الزهد» »)١11/1(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )44١/١(‏ 
ومن طريقه ابن عساكر ‏ وأبو بكر المروزي في «الورع» (رقم ١‏ طزغلولء أو رقم 
قوله. 

وأورده الذهبي في «السير» (۲۱۲/۳) عن طاوس» وقال: «وكذا يروى عن ميمون بن 
مهران» والخبر في «تاريخ الإسلام» (حوادث |< _ A*°*‏ ص /لاهع). 
أخرجه البخاري )۷١(‏ في (العلم): باب قول النبي يَي: «اللهم علّمه الكتاب»» 
و(كه/ا؟) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما و(۷۲۷۰) في أول 
)۲٤۷۷(‏ بلفظ : «اللهم فقهه في الدين». 
رواه ابن سعد في «الطبقات» 0 من طريق سفيان التررى عن سالع سن اني 
حفصة .2 عن أبي كلثوم» عن ابن الحنفية. ورواته ثقات» غير أن سالم ب بن أبي حفصة قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق غال في تشيعه» وأبو كلثوم إن كان هو المترجم في 
«الجرح والتعديل؟ في (الكتى)» حيث قال: ااسمع حسين بن علي»» فهو في هذه الطبقة› 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل وإلا فلينظر. 
رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على «فضائل الصحابة 2)١9٠5(«‏ وإسناده صحيح › 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۳۹۸/۲)» وفيه كلام آخر طويل» وذكره ابن عبد البر في 
«الإستيعاب» (۲/ 07") عن أبى الزناد» عن عبيد الله غير مسند. 


ووقع في المطبوع: «مثل ابن عباس» بدلا من: «من ابن عباس». 
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وا ع 


يمول له: قد طرأتٌ [علينا] عُضَلّ أقضية”"" أنت لها ولأمثالها”" . 


وقال عطاء بن أبي رَيَاحَ: ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس» 
أكثر فقهاً وأعظم» إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن [عنده]» وأصحاب 
8 7 0( 
الشعر عنده» يصّدِرهم كلهم في واد واسع : 
وقال ابنُ عَبّاس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب 
ل ) 1 
رسول الله ود ٠‏ . 


وال ان مو ان ایو غا ادرا ااا ا و ا و 


)١(‏ «عضل أقضية: قضية أعيت العلماء» (ط)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» »)١917(‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (۱۹۳/۳) من طريق أبي الزناد» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عمرء وعبيد الله 
لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

وروی ابن سعد في «الطبقات» (؟59/5””) عن سعد بن أب وقاص؛ قال: ولقد رأيت 
عمر بن الخطاب يدعو للمعضلات» ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. 
وإسناده ضعيف جداًء فيه الواقدي وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» وهما متروكان. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (97/8/5/ رقم )١979‏ عن 
إبراهيم بن أبي الوزيرء والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٥۲١/١(‏ عن يحيى بن 
عبد الله بن بكير» والبرججلاني في «الكرم والجود» (رقم »)٦١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» .)۱۷٤/١(‏ و«الفقيه والمتفقه» )١75/١(‏ عن داود بن مهرانء والبلاذري في 
«أنساب الأشراف» (5/ 45 - دار الفكر) عن عبد الأعلى بن حماد النَّرْسِىَ؛ والمروزي 
في «زوائد الزهد» (رقم ۵ _ ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (رقم ۷ 5 
بتحقيقي) - جميعهم عن عبد الجبار بن الورد؛ قال: قال عطاء به. 

وإسناده صحيح. والخبر في «التذكرة الحمدونية» (2)91/1 و«ربيع الأبرار» (۳/ 
8؛»؛ وقارن ب «الحلية» (۱/ ۳۲۰ »)۳۲١‏ و«العقد الثمين» 2»)١9١/60(‏ و«الشريشي» 
.(YAV _ YA1/0‏ 

وقال (ط): كان وب - آخذاً من كل علمء فقد كان فقيهاً مفسراًء راوية للشعرا» 
وقال (د): «معنى هذا: أنه كان فقيهاً مفسراً راوية للشعر». 

(4) أخرج البخاري في «صحيحه): (كتاب المغازي): باب #إدًا جآء نصر أل وَالْمَتْح» 
(رقم »)٤۲۹٤(‏ وباب مرض النبي ي ووفاته (رقم :)557٠‏ و(كتاب التفسير): باب قوله 
تعالى: فسح بحَمْد ريك وَاسْتَغْفرَه» (رقم )٤۹۷۰‏ وغيره ما يؤيده. 

وانظر - غير مأمور ‏ تعليقي على «الموافقات» (5/ .)5١١- 5١١‏ 
(7) «ما عسره»: أي ما خالفه (ط) و(ح) و(د)» ونحوه في (و). 
(۷) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/٦٦۳)ء‏ وأبو عروبة في «طبقاته» (ص 1۸ - منتقاه) من = 
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وقال مغيرة”': قيل لابن عباس: انی أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان 
سؤول» وقلب عقول”". 

وقال مجاهد: كان ابن عباس يُسَمّى البَخْر من كثرة علمه“ . 

وقال طاوس: أدركت نحواً من خمسين من أصحاب رسول الله ي إذا ذْكر 
ابن عباس شيئاً فخالفوه لم يزل بهم حتى يقرّرهه” . 


= طريق مسلم بن صبيح› عن مسروق» عن ابن مسعود» وكذا رواه الحاكم (۳/ »)٥۳۷‏ 
والفسوي في «تاریخه» (۱/ 595)» وابن أبي شيبة )٨۱۹/۷(‏ - ووقع فيه وفي (ن) و(ك): 
لاما عشره منا رجل) - وسنده صحيح . 
وقال الذهبي في «السير» (۳/ :)۳٤١‏ «ويقال: عاشره». 
ورواه أبو خيئمة في «العلم» »)٤۸(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» )١559(‏ و(551١1)‏ 
والبيهقي في «المدخل» (5؟١١)‏ و(155١).‏ 
)١(‏ وقع في المطبوع و(ك): «مكحول»! والتصويب من (ق) و(ن)» ومصادر التخريج. 
فك اين 
(۳) رواه البيهقي في «المدخل» (!57) من طريق المغيرة بن مقسم» عن ابن عباس» والمغيرة 
لم يسمع من ابن عباس» ورواه - أيضاً - من الطريق نفسه: أحمد في «فضائل الصحابة» 
(41/0١)ء‏ وابنه (۱۹۰۳). 
وروی الطبراني في «الكبير»  )٠١7790(‏ ومن طريقه أبو نعيم (۳۱۸/۱) - من طريق 
أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: وكان عمر إذا ذكره قال: له لسان سؤول» وقلب 
قول 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۷۷): «أبو بكر الهذلي ضعيف». 
وروى نحوه عن عمر أيضاً: الحاكم )٠٤١ »٥۳۹/۳(‏ من طريق معمر عن الزهري عن 


عمر؛ إلا أنه منقطع . 
(54) رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟57/5") من طريق حماد بن أسامة عن الأعمش قال: 
حَدّثنا عن مجاهد... وقال: وأخبرت عن ابن جريج عن عطاء قال: ... (فذکره)» وله 


طرق صحيحة في «مستدرك الحاكم» (۳/ 2)075 و«المعرفة والتاريخ» )5957/١(‏ للفسوي» 
و«تاريخ بغداد» »)۱۷٤/۱(‏ و«تاريخ دمشق)  7٠١9/١1١(‏ مختصره)» و«الطبقات» (ص 
- منتقاه) لأبي عروبة الحراني. 

(5) روى ابن سعد (517/5) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١/7(‏ 5) وعبد الله بن أحمد في 
«زياداته على فضائل الصحابة؛ (۲/ )4٦۷‏ من طريق ليث بن أبي سليم (وهو ضعيف) عن 
طاوس قال: لزمت هذا الغلام... إني رأيت سبعين من أصحاب رسول لله ي إذا 
تدارؤوا في شيء» صاروا إلى قول ابن عباس. 

وروی ابن سعد في «الطبقات» (7”1/7/7) وأحمد في «العلل» 5١/7(‏ - رواية عبد الله) 
وابن معين في «الجزء الثاني من فوائده» (رقم 145 - رواية أبي بكر المروزي) من طريق = 
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وقيل لطاوس: أدركتَ أصحابّ محمد وله ثم انقطعت إلى ابن عباس! 


فقال: أدركتٌ سبعين من أصحاب محمد كلِِ؛ِ إذا تَدَارَءُوا فى شىء انتهوا إلى 
لان کا 00 
فول ابن عباس . 


وقال ابنٌ أبي تجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم 


تجار لين لسلا ير عر 


صاحيه » وكان ابن فان فد ج كلت 


قلت: 


(000 


(۲) 


(۳) 


وقال العش : كان ابن ان 5ا را قلت اجمل الاس ناذا تكلم 
أفصح الناس» فإذا حدَّث قلت: أعلم الناس" 
وال ماف كان ابن امن ادا نكن لشو رارك عليه الور 


حبيب بن أبى ثابت عن طاوس قال: ما رأيت أحداً قط عند ابن عباس ففارقه حتى 
يقرره. وويقاله قات غو آذ هه تدلس عيبي تن أبن اومرح باغو عند این 
معين . فصح › والحمد لله. 

وله طريق أخرى عن طاوس» عند عبد الله بن أحمد فى «زياداته على فضائل الصحابة» 
9179/7 - 487) وقال (ط): «يقررهم»: يناقشهم حتى يعترفوا قوله: [إذ] كان - طب - 
راوية قوي الحجة. وفيها بدل ما بين المعقوفتين: (إذاكء ونحوه باختصار في (د). 

ونسب هذا القول في (ك) إلى أبي طاوس! 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (577/7 - 7517) وأبو عروبة الحراني في «طبقاته» (ص ٦۷‏ 
- منتقاه)» وفيه ليث ب بن أبي سُليمٍ» وهو ضعيف. 

ورواه ابن سعد بغ في «الطبقات» (۲/ ۳۷۲)» والبغوي كما في «الإصابة؛» (۲/ 
5 ) وابن الأثير في «أسد الغابة» (۱۹۳/۳)ء وأحمد في «فضائل الصحابة» (1895)» 
وأبو عروبة في «الطبقات» (ص 55 - منتقاه)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٠٠۹/۱۲(‏ 
- مختصره) . 

وقال (ط): «تدارؤوا تدافعوا فى الخصومة»ء يريد إذا اختلفوا»» ونحوه في (د). 
رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» )١/9(‏ من قول مسروق» وعزاه الحافظ في 
«الإضابة» (209/9 ل«أمالن الصرلىة والأعمش يرؤيه عن أبى الضحى عن مسروق ٠:‏ 

وَووَآة ألحمد في «فضائل الصحابة» (1817/5) وأبو عروبة الحراني في «طبقاته» (ص ۷۰ 
- منتقاه) من طريق شريك» عن الأعمش به» وشريك هو النخعي: ضعيف. 

وذكزة ابن عن اكرات فازيخه 115/13 یری او الد ھے فى الک( ع 
رزاع اشاقن رانك على "قضائل المتحاية (548) وأبو عرزوية الخراتي فى 
«الطبقات» (ص 54 - منتقاه) من طريق الطيالسي عن شعبة» عن منصورء عنه» وإسناده 
صحيح» ووقع في (ق) و(ك): كان ابن عباس إذا أفتى بشيء. . .» 
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فصل 
[مكانة عمر بن الخطاب العلمية] 
قال الشعبي: مَنْ سره أن يأخذ بالوئيقة فى القضاءء فليأخذ بقول عم () 
وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به“ 


الخطاب7" . 

وقال آيضاة كان عبد الله قول لو سلف الناس وادياً وققياً» وسلك عه 
وادياً ركسا لسلكتٌ وادي عمر وش 0 

وقال بعض التأبعين : دُفِعْتٌ إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصّبيان» قل 
واه ف مون )0( 
استعلى عليهم في فقهه وعلمه : 

وقال محمد بن جرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حَوَّروا فياه 
واا فى الفقه غير ابن مسعود» وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر» وكان له 


›)4/۹4( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)4017/١( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
من‎ )٠١9/1١١( والبيهقي ذ في «المدخل إلى السنن الكبرى» (۷۲)» وفي «السنن الكبرى»‎ 
طريق سفيان عن صالح بن حي عنه. وإسناده‎ 

(؟) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۹٤۳)ء‏ عن هشيم: أخبرنا العوام عن مجاهد» وإسناده 
صحيح › وراك ايها 2( 01 وقول الشعبي . 

(۳) ولذا كان يحيى بن سعيد يقول: إن ابن المسيب كان يسمّى راوية عمر بن الخطاب» لأنه 
كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. 

وانظر ‏ غير مأمور -: «التمهيد) (2)"07/5 واتهذيب الكمال» »)۷٤/١١(‏ وافقه 
الإمام سعيد بن المسيب» .)58/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۰۹/۲ - طدار الفكر) (باب من كان يقنت في 
الفجر) : حدثنا وكيع» حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي به. والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعود كما قال أبو حاتم الرازي. 

ولم يعزه في «كنز العمال» (8/ لالا رقم )1١9517‏ إلا له. 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات» (75/7”): ومن طريقه: ابن عساكر في «تاریخه» (ص: 
4١‏ 2 ترجمة عمر)» عن هارون (في «الطبقات»: البربري» وفي «تاريخ ابن عساكر»: 
البزار. ويظهر أنه البربري»)» وهو هارون أبو محمد مولى آل المغيرة» فهو في هذه 
الطبقة» وهو (ثقة ثبت) عن رجل من أهل المدينة؛ قال: ... فذكره. 

(V‏ في (ك) و(ق): «ومذهبه». 
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يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويَرْجِمٌ من قوله إلى قول . 
وقال الشعبى: كان عبد الله لا يفنت ولو قنت عمر لقنت عبد اله" . 


فصل 
[مكانة عثمان بن عفان العلمية] 


وكان من المُفْتِينَ عشمان بن عفان. قال ابن جرير: غير أنه لم يكن له 
أصحاب بعرفون 7 : والمبلغون عن عمر فتياه مداه وأحكامه في الذين بعذه 
[کانو!](“ أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين غ 


[مكانة علي بن أبي طالب العلمية] 


وأما عليّ بن أبي طالب [عليه السلام] فانتشرت أحكامه وفتاواء”'", 
ولكن”” قاتلّ الله الشيعة؛ فإنهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليهء ولهذا 
[تجد]"“ أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه© 
إلا" ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود"'» كعبيدة 

1 


)١(‏ أي: كان ابن مسعود يترك مذهبه إلى قول عمر ومذهبه (ط). 

زفة بعدها في المطبوع: «وقال»: . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۰۹/۲ - ط دار الفكر) ضمن الأثر السابق عن ابن 
مسعود: «لو سلك الناس واديا. . .٠.‏ 

وانظر - غير مأمور - «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (ص 579). و«مسند الفاروق» 
)١18/1(‏ لابن كثير. 

03( فى (ق) و(ك): «معروفون». )> لابين التشرسن تفط عن‎ )٤( 

(3) وجمع فقهه الأستاذ محمد رَوَّاس قلعجي في «معلمة؛ مطبوعة عن دار النفائس» وانظر 
منها (ص: ۷) عن سبب قلة المنقول من فقه عثمان - ضيه -. 

(۷) في المطبوع : و(ق): «وفتاويه» وما بين المعقوفتين سقط (ق). 

(A)‏ في (ق): «لكن». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «وفتاويه». )١١(‏ زاد هنا فى (ك): «علی». 

)1١(‏ أخرج مسلم في «مقدمة صحيحة» (ص ٠١‏ - ط عبد الباقي) عن طاوس قال: أتي ابن 
عباس بكتاب فيه قضاءٌ على - ليه -» فمحاه إلا قَذْرَء (وأشار سفيان بن عيينة بذراعه)» 
وأخرج بسنده إلى أبي إسحاق؛ قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي - 5ه -؛ قال 
رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا. 
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OT‏ ع 702 0 ا 
السّلماني» وشريح وأبي وائل ونحوهمء وكان ‏ َيِه [وكرم وجهه]' - يشكو 
عدم حَمَلّةَ العلم الذي أودِعّهء كما قال: إن ههنا علماً لو أصبت له حملة. 


فصل 
[عمن انتشر الدين والفقه؟] 


والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود» وأصحاب 

بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمر» وأصحاب عبد الله بن عباس ؛ فلم 
0 عامّته عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأما أهل مكة فعلمهم”" عن أصحاب عبد الله بن 
عباس » وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 


قال ابن جرير: وقد قيل: م 


20 000 عن أبيه» أن ق و 
انين ب خطت الناسن بالسا م1 تقال قن ازاه اق مسا هن لفن 57 


= وأخرج أبو القاسم البغوي في «الجعديات» لد 17 عن الشعبي قال: «ما كُذب 
على أحد من هذه الأمة ما كُذب على علي - ذيك ا . 
وأخرج أيضاً برقم (۱۲۱۰) بسنده أن ابن سيرين كان يرى عامة ما يروون عن 
قال النووي عقب الأثر الثاني في «شرح صحيح مسلم» :)87/١(‏ «فأشار ‏ أي أبو 
إسحاق ‏ بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي - لبه - وحديثه» وتقوّلوه 
عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة» وخلطوه 
بالحق» فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه) . 
وانظر نحو ما عند المصنف في: «منهاج السنة النبوية» (454/5 و١١١ »)١١١-‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (١/٠۲)ء‏ و«بغية المرتاد» (ص 2)7"”5١‏ وكتابنا: «كتب حذر 
منها العلماء» /١(‏ ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ 748/99 .)۲٤۹‏ 
(1) ها ين المتقوفين سقط من (ق): 
(۲) في (ق): «عن أصحاب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت 
وأصحاب عبد الله بن عمر. . 1( 
6) في (ك): «فكان علمهم». (5) في (ق): «ما» 
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5 03 ع 0 2 ەر قلاا ا عِِ 
زيد بن ثابت» ومن اراد أن يسال عن الفقه فليَات معاذ بن جبل » ومن اراد المال 
فا 


ھا رر 


[الآخذون عن عائشة] 

وأما عائشة فكانت مُمَدّمةً في العلم بالفرائض"» والأحكام» والحلال» 
والحرام» وكان من الآخذين عنها ‏ الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء المتفقهين 
بها -: القاسم بن محمد بن أبي بكرء ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن أختها 
أسماء . 

قال مسروق: لقد رأيت إن أصحاب رسول الله ية يسألونها عن 
فى كن )€( 
الفرائض ”4 . 

وقال عروة بن الزبير: ما جالستٌ أحداً قط كان أعلم بقضاءِ ولا حديث 
الجاهلية. ولا أزوى للشّعرء ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة”" . 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» )۲۷١/۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي و(۳/ ۲۷۲ - 
۳ ) من طريق أبي عاصمء وابن سعد في «الطبقات» »۳٤۸/۲(‏ 09”) عن الواقدي› 
ثلاثتهم عن موسى به. 

وصححه في الموطن الثاني على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في 
«الفتح» (۷/١١۱)ء‏ وكلام الحاكم متعقب بأن الحسن بن موسى من شيوخ الطبراني» لم 
أظفر بقول فيه تجريح أو تعديل له. 

انظر «الإكمال» :)5١6/1(‏ و«السير» »)٥۳٤/١۳(‏ وعلى كل حال فهو مُتابع 
وموسى بن عُلّي» وأبوه لم يخرج لهما البخاري في «الصحيح» وإنما في «الأدب المفرداء 
وموسى صدوق ربما أخطأء وأبوه ثقة مات بعد المئة وعشرة فهو لم يدرك عمر. 

(۲) في المطبوع: «والفرائض». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4:) رواه الدارمي في «سننه» (۲/ ۳٤۲‏ - 47 07)» وابن سعد في «الطبقات» (575/8)»: والحاكم 
في «المستدرك» (5/١١)؛:‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)589/١(‏ والبيهقي في 
«المدخل» :.)٠١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد» (557/9؟) ‏ وقال 
الهيثمي : إسناده حسن. 

أقول: رووه كلهم من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عنه» ورجاله مشهورون. 

(5) في المطبوع: «ولا بحديث بالجاهلية». 

0) لم أجده بهذا اللفظ» لكن وجدت نحوه عند الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)589/1١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)١١/٤(‏ وانظر: «حلية الأولياء» .)٤۹/۲(‏ 

والعبارة في (ك) و(ق) هكذا: «ولا أروى مشيخة للشعرء ولا أعلم بفريضة لا طب 
أعلم من عائشة) . 


فصل 


[من صارت إليه الفتوى من التابعين] 

ثم صارت الفَتْوَى في أصحاب هؤلاء“ كسعيد بن المسَيّب راوية عُمر”) 
وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة: قلت لعرّاك بن مالك: مَنْ أفقه أهل المدينة؟ 
قال: أما أفقههم فقهاًء وأعلمهم بقضايا رسول الله يك وقضايا أبي بكرء وقضايا 
عمرء وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد”" بن المسيب؛ وأما 
أغزرهم حديثاً فعروة بن الزبيرء ولا تشاء أن تَمْجُر من عبيد الله [بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود]”*' بحراً إلا فُجرته. 

قال عراك: وأفقههم عندي ابنُ شهاب؛ لأنه جمع عِلمّهِم إلى علمه” . 

وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب» كان أفقة 
الناس» وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاءء وكنت لا تشاء أن تجد عند 


عبيد الله طريقة من علم - لا تجدها عند غيره ‏ إلا وجدت”؟. 


وقال الأعمش: فقهاء [أهل]" المدينة [أربعة]: سعيد بن المسيب» 


وعُروة» وقبيصة» وعبد الملك . 


000( انظر: «الإحكام» (ه/ه؟ _ 1۳( لابن حزم» والرسالة الثالئة الملحقة ب «جوامع السيرة» 
(ص: 7074 - ۳۳۵) لابن حزم - أيضاً -. 
(؟) «الراوية» في الأصل: المزادة فيها الماء (ح). 
() في (ن) و(ق): اسعيد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق)» وقد علقها (ح) في الهامش؛ تمبيزاً لعبيد الله. 
0 رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )41١/١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (رقم ۲۲۷ -ترجمة الزهري) من طريق الليث عن جعفر به وجعفر هذا من الثقات 
ومثله عراك» وذكره الذهبي في «السير» (0/ ۳۳۷)؛ وهو جزء من كلام طويل لعراك بن مالك . 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 55-560 - ترجمة الزهري)» والعبارة في «السير» 
مجزأة (5/ ۲۲۲ و٥٤‏ و۷۷٤)‏ و(٥/ )۳٤٤‏ ونحوه من کلام عراك في «السير» (0/ ۳۳۷). 
وخرجت بإسهاب مقولة: «وكان عروة بحرا لا تكدره الدلاء») في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم »)١80‏ فانظره غير مأمور. 
والعبارة في كك و(ق): دلا تجده عند غيره إلا وجدته) 
(۷) ما بين المعقوفتين من (ق)» وما بين المعقوفتين بعدهما سقط منها. وكلمة «أربعة» 
(۸) ذكره رشيد الدين العطار فى «مجرد أشماء الرواة عن مالك» (ص 7960 رقم )»)١‏ عن = 
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[الفقهاء الموالي] 

وقال عبد الرحمن بن ريد ! بن أسْلم: لما مات العَبّادلة - عبد الله بن عباس» 
[وعبدٌ الله بن عمر]» وعبدٌ الله بن الزبير» وعبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص -؛ 
صار الفقه في جميع البلدان إلى المّوالي؛ فكان فقية آهل مكة: عَطَاء بن أبي 
رَبَاحَء وفقية أهل اليمن: طاوس» وفقية أهل اليمامة: يحيى بن أبي كثيرء وفقية 
أهل الكوفة: إبراهيم» وفقية أهل البصرة: الحسنٌء وفقيه أهل الشام: مكحولٌ» 
وفقيه أهل حُرَّاسانء عطاء الْخْرَاسانيء إلا المدينة فإن الله خَضَّها بقرشي» فكان 
فقي أهل المدينة سعيدٌ بن المسيب غير مُدَافَع . 

وقال مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سَحيك بن المسكعب؟ قال: : مررتٌ 
فين ا ن عدي قت ل 0 قال فا إلا محا فال لو 
رأى رسول الله يكل هذا لسَرَّه فرقع يديه [جداً وأشار بيده]”" إلى السماء. 

وكان سعيد بن المسيّب صِهْرٌ أبي هريرة» زَرّجه أبو هريرة ابنتّه» وكان إذا 
رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني ونينك في سوق الجنة”"» ولهذا أكثر عنه من 
الرواية. 

فصل 
[فقهاء المدينة المنورة] 


وكان لفن الد من الاي سةد ن الست وعو هن لز نيه 
والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد» واا نكن ا عيذ الرحمن بن الحارث بن 


= ابن عبد البر فى «التمهيده (7"07/5)» والقاضى عياض فى "ترتيب المدارك» (۲/٤۲۲)»ء‏ 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير (۷/ 176) من قول أبي الزناد» والذهبي في «السّير؛ 
(576/5) من قوله أيضاً. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) أخرجه الترمذي )١559(‏ وابن ماجه )٤۳۳١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 085, )٥۸۷‏ 
وابن حبان في «صحيحه» ۷٤۳۸(‏ - الإحسان)» والطبراني في «الأوسط» »)١71١5(‏ والعقيلي 

في «الضعفاء الكبير» (۳/ »)5١‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم 2401067 والمزي في 
ا . وإسناده ضعيف › انظر: «السلسلة الضعيفة» (؟775١).‏ وانظر 
«سیر أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۲۲) و«الطبقات» (۲/ )١1١/5 78١‏ لابن سعد. 
)٤(‏ في (ق): «وأبو». 
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هشام. وسلیمان بن يَسَار وعبيد الله بن عبد الله بن عَنّبة بن مسعود» وهؤلاء هم 
الفقهاء [السبعة]» وقد نظمهم القائل» فقال : 

إذا قيل مَنْ في العلم سَبْعَة أبحر روّايتهم ليست عن العلم خَارِجَهْ 
فقل: هم عَبَّيد الله» عروة» کک ا أنو یکر لان حَارِجَهُ 


5 


وان آم الفتوی: أَبَانْ بن عثمان [بن عفان]”"» وسالم [بن عبد الله بن 
(۳ 0 5 

عمر الخطاب] ' ونافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعلي بن 
الحسين. 

وبعد هؤلاء: أبو بكر بن محمد بن مرو بن حَرْم» وأبناه: محمد 
وعد الله» وعبد الله ين عفرو ' بن عثمان وابنه محمد» وعبد الله وال اننا 
محمد ابن الْحَتَفِيِّة وجعفر بن محمد بن علي» وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء ومحمد بن الْمَنْكَدِرء ومحمد ابن شهاب الزّهْري» وجَمَعَ 
محمد بن نوح «فتاويه» في ثلاثة أَسْمَار ضَحُمة على أبواب الفقه» وتلق سوى 
هؤلاء. 

فصل 
[فقهاء مكة ومفتوها] 

وكان المفتون بمكة: عَظاء بن أبي رَبّاح» وطاوس ا ومجاهد بن 

جېر»› E‏ دن عر وعمرو بن ديثئار» وعبد الله بن أب بي مُلَيْكة" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(؟) عزاها اللكنوي في «الفوائد البهية؛ (ص )3١”‏ لمحمد بن يوسف بن الحسين بن عبد الله 
الحلبي الحنفي» المعروف ب: ابن الأبيض» الشهير ب: قاضي العسكر» المتوفى سنة 
٤‏ ها 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و). 

)€( في المطبوع و(ك) و(ق): «بن عمر»! 

(5) في المطبوع: و(ق) و(ك): «والحسين»! والتصويب من (ن) و«الإحكام». 

(5) أشار فى (ق) إلى أنه فى نسخة: «وعبيد الله». 

0) كذا في «الإحكام) (ه/ هة)ء وفي رسالة «أصحاب الفتيا» (ص: 205554 وفي (و): 
(عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة»» وفى «التقريب» /9١7(‏ 5015"): «عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيهء من الثالثة» مات 
سنة سبع عشرة (ع)» اه. 
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وعبد الرحمن بن سَابط» وعكرمة [مولى ابن عباس]. 

ا صني ایو ا اک وان الد بن اد 
وعبد الله بن طاوس . 

ثم بعدهم: عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْجء وشميان عة و کان 
أكثر وا في المناسك» وكان يتوقف في الطلاق” . 


وبعدهم: مسلم بن خالد الزَّنْجِيء وسعيد بن سالم القَدّاح. 

وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ثم عبد الله بن الرُبِير الْحْمَيِْي» 
وإبراهيم بن محمد الشَّافعي [ابِنُ عم محمد]» وموسى بن أبي الجارودء 
وغيرهم . 


فصل 
[فقهاء البصرة] 


(Dar 
وكان من المفتين بالبصرة ه عمرو بن سلمة الجرْيِي» واو مریم الحنفي»›‎ 
وكعب بن سؤر“ » والحسن البَضْري» وأدرك خمس مئة من الصحابة» وقد جمع‎ 
بعض العلماء فتأويه في سبعة أسفار ضخمة. قال 00 وأبو‎ 
السعثاء ء جابر بن زيد» ومحمد ابن سيرين› وات قلابة عبد الله بن زيد الجَرمى»‎ 
ومسلم بن يَسَارء وأبو العالية»› وحَمّيد بن عبد الرحمن» ومُطرّف بن عبد الله‎ 
5 وص‎ of ^ و‎ ^ e )9( 
. [بن] الشخير» وزرارة بن أبي أوفى» وأبو برد بن ابي موسى‎ 
اوت السَحْيِيّانِي وسليمان انيمي وعبد الله بن عون‎ E 
وفؤس'نن عد والقاسم بن ربيعة» وخالد ر بن أن عمران» وأشعث بن عبد الملك‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و). (۲) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(۳) في المطبوع و(ك): «فتواهم». 

(5) نقله الميمونى عن أحمدء كما فى «تهذيب الكمال» (۱۹۰/۱۱). 

© نارين المكرفين مقط من (ق) رف( ان شن 

زق4 في (ق): «عمرو بن مسلمة». ١‏ 

(69 وقع في المطبوع : «ابن سود»!! بدال في آخره» وصوابه راء» وفي (ك) و(ق): «سوار» 
وانظر: «المؤتلف والمختلف» (۳/ ۱۲۹۷) للدارقطني. 

(۸) في «الإحكام» (93/0). (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

2٠١‏ وقع في المطبوع: «عوف»!! 
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الحمراني» وقتادة وحفص بن سليمان» وإياس بن معاوية القاضي . 

وبعدهم: سَوّار القاضى» وأبو بكر العتَكى» وعثمان بن سليمان ال 
زيد. 

ثم بعد هؤلاء: ا هات عد اللي النَنّفي وسعيد بن أبي 
عَرُوبة وحماد بن ا وحماد بن زيد» وعبد الله بن داود [الخُرَيبي]”": 


وإسماعيل ابن عُلَيَّةَ ویشر بن المُفضّلء ومعاذ بن معَاذ العَنْبّري» ومَعْمَر بن 
راشد» والضحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري. 


فصل 
[فقهاء الكوفة] 

وكان من المفتين بالكوفة؟: : عَلقمة بن ق قَيْس النّحَعي»: ا بن يزيد 
النجَعي ‏ وهو عم علقمة . مود کل ني “لوسرو قن 
الأَجْدَّع الهمداني» وعَبيدة السّلُماني» وشُرَيح بن الحارث القاضي ؛ ولان 
ربيعة الباهلي» وزيد بن صُوحان» وسوَيّد بن عَمَلة» والحارث بن قيس يمن الحعني» 
وعبد الرحمن بن يزيد النْحَعي راان ا ين سيعود ا وحيشمة بن 
ا وله بن ضيبت ومالك بن عامرء وعبد الله بن سَخبرة» وزز بن 
حبّيش» وخلاس بن عَمروء وعمرو بن ميمون الأؤدي» وهَمّام بن الحارث» 
والحارث بن سُوّيدء ويزيد بن معاوية النَحَعيء والرّبيع بن حتَيْم» وعتبة بن فَرْقَد 


)١(‏ في (ق) و(ك): «التيمي؟. (۲) فى (ق) و(ك): «عبد الحميد». 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ المطبوع: «الَْرشي»! وفي (ق) و(ك): «الجويني»! 
والصواب ما أثبتناه؛ كما في (ن) و«الإحكام» (٥/4۸)ء‏ وفي «التقريب» (۳۰۱/ ۳۲۹۷): 
«عبد الله بن داود بن عامر الهمُدانى» أبو'عبد الرحمن الخريبى. .. كوفي الأصل. . .») 
وكما في «ذكر أسماء التابعين» (1/ )7١7‏ للدارقطني. 1 ١‏ 
وقد ذكره ابن حزم نفسه في رسالته «أصحاب الفتيا» الملحقة ب «جوامع السيرة» (ص 
١‏ كما أثبتناه» لكن جعله من فقهاء أهل الكوفة» ومر بك قول الحافظ . 
وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» /٥(‏ ۸)» و«الجرح والتعديل» »)٤۷ /٥(‏ 
و«الطيقات» (۷/ )۲۹١‏ لابن سعدء وانظر: «ثلاث رسائل حديثية» للنسائى (ص ۸٩‏ - 
(4) في (ق): «في الكوفة». )٥(‏ في (ن): «الهمذاني». 
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1 < )0 10 : زفق 
وصلة بن زفر > وشريك بن حنبل» وأبو وائل شقيق بن سلمةء وعبيد بن 


رمؤلاء عاب علن )روا بن تزه 

وأكابرمالتابعين كانوا”" يُفْتُونَ [في الدين]“» ويستفتيهم الناسٌ» وأكابر 
الصحابة حاضرون يُجَوّرُون لهم ذلك. وأكثرهم أخذوا عن عمر وعائشة وعلي» 
ولقى عمرو ”ين يمرن الأودئ معاد ين جل :وشيبية»,واحذا عته:..واوضاء 
بعاد علد موئة أن" يلكق جايو" مرد وغه روطتي العلة عفد تسل 
ذلك" . 

ويضاف إلى هؤلاء: أبو عَبّيدة وعبد الرحمن» ابئا عبد الله بن مسعودء 
وعبدٌ الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ عن مئة وعشرين من الصحابة» ومَيْسَّرة» 
وَرَاذّانَء والضحاك. 

ثم بعدهم: إبراهيم النَحَعيء وعامر الشَعْبي» وسعيد بن جُبَيرء والقاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وأبو بكر بن أبي موسى» ومُحارب بن دثار» 
والحكم بن عُتَيْبة» وجَبّلة بن سحَيم [وصحب ابن عمر]“ . 

ثم بعدهم: حَمّاد بن ني سليمان» و بن المَعْتَمِره وسليمان 
الأعمشء ومِسْعّر بن كِدَام. 

ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» و 
وسعيد بن أشوع» وشريك القاضي» والقاسم بن مَعْن» وسفيان الثوري» وأبو 
e‏ 

وه حفص بن غ غياث» ووكيع بن الجَرّاح» وأصحابٌ أبي حنيفة» 

كأبي يوسف القاضي» ورُفّر بن LE‏ وحَمّاد بن أبي حنيفة» [والجَرًّاح]"'» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي› أومحمد بن الحسن قاضي الرمّق وعافية 


)١(‏ في (ق) و(ك) زيادة: «وعتبة بن قوقلة» وفتيلة بن زفر»!. 

(؟) في (ق): «وعبد الله». 

(۳) في (ن): «وكانوا»» وما أثبتناه من (ق) والمطبوع و«الإحكام» .)۹۹/٥(‏ 

3 “ها ين ارف سقط ن (5) في (ن): « 

(5) فى (ق): «ابن». 

(۷) انظر: «مسند أحمد» (771/0)» و«السير» (198/5 - 159). 

(۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «وصّجب عمرا. 

(9) في المطبوع و(ق) و(ك): «وسليمان»!! )1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


القاضي”""2. وأسد بن عَمروء ونُوح بن دراج القاضي» وأصحابٌ سفيان التؤري» 
كالأشبجَعيء والمُعَافى بن عمران» وصاحبي [الحسن بن حَيّ: حُمَيْد 
الرُواسي]ء ويحيى بن آدم . 


قصل 
[فقهاء الشام] 


وكان 5 | فته بالشام: أبو إدريس الخخؤلانى» رش یل بن السمط› 
وعبد اش بن أبي زكريا الخُرّاعيء وقبيصة بن دیب الدرامي. وججنادة ابن أبي 
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ية“ وسليمان بن حبيب الْمُخَاربي» و رة ادى اكوا لين 
مَعْدان: وعد الرحمن بن عَم الأشعري» وجبیر بن و 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وعافية بن القاضي». 
(؟) في المطبوع و(ق) و(ك): «الحسن بن حي الزولي» هكذا اسم واحد!! والتصويب من 
(ن) والمصادر الآتية؛ فالأول هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ الثوري» ثقةء 
فقيه» عابد رمي بالتشيع؛ انظر: «التقريب» (١١٠/١٠٠٠)ء‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 
5 :»© و««الإحكام؛» (5/ )٠٠١‏ لابن حزمء ورسالته الملحقة ب «جوامع السيرة» 
(ص: ا( 
أما الثاني: فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرَّوّاسيء انظر: 
«التقريب» 0). و«الإحكام»» والرسالة السالفة الذكر لابن حزم (الموضع نفسه) . 
فكل افق .عي ريسن فاح للج وانظر: «ثلاث رسائل حديئية» للنسائي (ص: 
۷ - بتحقيقي) . 
(۳) في (ق) و(ك): «وعبيد الله»» والمثبت من سائر النسخ و«طبقات ابن سعد» (457/17). 
(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «حبان بن أمية»! وفي (ن): «حبان بن أبي أمية»» والتصويب من 
«التقريب» )١١5/١5(‏ لابن حجرء و«ذكر أسماء التابعين» )١175/977/١(‏ للدارقطنى» 
و«الإحكام؛ )٠١٠/١(‏ لابن حزم» ورسالته الملحقة ب «جوامع السيرة» (ص ٠ .)۳۳١‏ 
)٥(‏ كذا في (و) وهو الصواب كما في (ن)» و«الإحكام» (0/ )ل وفي (د) و(ط) و(ح): 
«الحارث بن عمير الزبيدي»! 
لكن وقع في رسالة ابن حزم ا السيرة» (ص :)77”١‏ «الحارث بن 
عمير الذَهْمّاني»! فعلق عليه المحقق قائلا a‏ في الأصلء وبدله في «إعلام 
الموقعين»: «الحارث بن عميرة الزبيدي»؛ ولم نعرف هذا ولا ذاك؟ اه 
قلت: والصواب ما أثبتناه» وهو الحارث بن عميرة الرُبَيْدي 3 يزيد بن عميرة 
الزُبيدي المذكور في «التقريب» (071789/504» وانظر: «توضيح المشتبه» )۲۷۲/٤(‏ لابن 
ناصر الدين. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ID‏ 


ثم كان بعدهم: عبدٌ الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول» وعمر بن 
عبد العزيز» ورجاء بن حَيُوة» وكان عبد الملك بن مروان يُعَدّ في المُفْتِين قبل أن 
يلي ما وليء وځڌير“ بن كُرَيْب . 

ثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضي» وأبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو”" الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المُهاجر» وسّليمان بن موسى الأمري؛ 
aT‏ ثم مَخُلّد , بق الجسيوء والولية بن مسل الغاس بن 
مَريّد“ صاحب الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة» وأبو إسحاق 
ا صاحت :اب النتارك. 


فصل 
[فقهاء 0 


[الأشحٌ 0 الب الو ا 1 لول 
ا احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره -.والليث بن سَعْدة وعبيد الله بن 


قف 


أبي جعفر 

وبعدهم: أصحابٌ مالك [كعبد]" الله بن وَهُْبِء وعثمان بن كنانةء 
وأشْهّبء وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقلّء ثم أصحاب الشافعي 
كالمُرّني» والبُونْطيء وابن عبد الحكم» ثم غلب عليهم تقليدُ مالك وتقليد 
الشافعي» إلا قوماً قليًا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف”"» وأبي جعفر 
الطحاوي. 


)١(‏ فى (ن): «جدير؛ء وفى (ق) و(ك): اجرير». 

)۲( فی (ق): اعمر) . ١‏ 

(۳) في (ن): «بن مرئد» وفي (ك) و(ق): اليزيدا . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والأشجع». 

(5) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0701/5. 

() في (ق): «وعبيد الله بن جعفر». (۷) فى (و): «كعب الله»! 

(۸) كذا في المطبوع والنسخ الخطية» ولعله يريذ محمد بن علي بن وهب» الشهير ب «ابن 
دقيق العيدا» له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/” - ۲۲)» «حسن المحاضرة» 
.(Vo _ ۳/۱1)‏ 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[فقهاء القيروان] 
وكان الْقَيْرَوَانَ: سلون بن سعيك» وله كثير فی الا تارات وسعيلك بن 
محمد الحداد. 


[فقهاء الأندلس] 
وکا ای عدن ل کک چ 
وغد الملل بن حه ر بن له واس ين مه صاب الوثائق ا 
لهم فتاوى يسيرة» وكذلك مَسّلمة بن عبد العزيز القاضي› ومَنْذِر بن سعيد. قال 
او [بن حَزْم]”": وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي مَنْ بلغها 
استحقّ الاعتداد به في الاختلاف”*': مسعودٌ بن سليمان» ويوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر. 


فصل 
[فقهاء اليمن] 


وكان باليمن: مُطَرّف بن مازن قاضي صَنْعاءء وعبد الرزّاق بن هَمَامء 
وهشام بن يوسفء ومحمد بن ور» وسِمّاك بن الفضل . 
فصل 
[فقهاء بغداد] 
وكان بمدينة السلام [من المفتين)"“ خلق كثيرء ولما بناها المنصور 0 
إليها :من الأئبة ا والمحدئية بشراً كثيراً» فكان”"' من أعيان المفتين بها 
E E‏ 0 ونبلا وأدناة 


(۱( في (ن): «وله يسير من الاختيار»» وذ في المطبوع و(ق): «وله كثير من الاختيار». 

(۲) في المطبوع: «الاختيار». 

(۳) في «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ ١١٠)ء‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)€( في (ك) و(ق): «الخلاف». )٥(‏ في هامش (ك): «أي ا 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (۷) في (ق): «وكان». 


إعلام الموقدين عن رب العالمين ® 


الشافعي وأخذ عنهء وكان أحمد ملي ويقول: هو في مسلاخ اورف 


[الإمام أحمد بن حنبل] 


وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق: أحمد بن حنبلء الذي ملأ الأرض 
لعا وتحديكاً وسنة» حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة» 
وكان [445]''* شديد الكراعة لتصنيف الكثية...وكان بحب تجريد العحديث» 
ويكره أن يُكتب كلامّه» ويشتد عليه جداًء فعلم الله حُْسْنَ نيته وقَضده» فكتب من 
كلامه وقَبُواه أكثر”” من ثلاثين سفراًء ومَنَّ [الله سبحانه]”'' علينا بأكثرها؛ فلم 
يفنا منها إلا 0 وجمع الخُلال نصوصه في ات الک فبلغ [تخو CF‏ 
عشرين سفراً أ و أكثرء رويك فتاويه ومسائلة: وحدت بها قرنا بعد قران فصارت 
ا وقدوة لأهل السنة ل اختلاف طبقاتهمء حتى إن المخالفين لمذهبه 
بالاجتهاة والمقلدين. لخيره ليعظمون نصوضّه 0 ويعرفون لها -حقها وقربها من 
النصوص وفتاوى الصحابة» ومن تأمَّلَ فتواه"" وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل 
منهما للأخرى”", ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة“» حتى إن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان» وكان تَحَرّيه لفتاوى 
الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ف بل أعظمء حتى إنه لَيقَدُمُ فتاواهم 
على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله»: قلت لأبي 
عبد الله : حديثٌ عن رسول الله ية مُرْسَل برجال ثبت أَحَبٌّ إليك» أو حديث عن 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» (۲/ 5) للسبكي» ووقع في المطبوع: «سلاح الثوري»! وما 
أثبتناه من (ن) والسٌلخ: هو الجلد» كما في «اللسان» (۳/ 6؟) وقال في هامش (ق): 
«يقال: فلان في مسلخ فلان: أي على هديه وسمته». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). زفة في (ق): «أكثر أكثر» . 

(5:) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (و) فراغ. 

(5) مطبوع منه «أحكام أهل الملل» في مجلد بتحقيق سيد كسروي حسن» عن دار الكتب 
العلمية ‏ ببيروت» و«أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» في مجلدين 
بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان عن مكتبة المعارف - بالرياض . 

[6©9 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۷) في (ق): «فتاويه». 

(۸) في المطبوع: «على الأخرى» وفي(ق): «للآخر». 

(9) أحسن وصنفي وصف به الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «تابعي جليل تأخر به الزمن». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الصحابة والعا ا متصل برجال ثبت؟ قال انو عبد الله [رحمه الله ]: عن 
|! ابة أَغْجَتٌ و ا 


(۳) 


كان دفاو هة فل خمسة اول 
أحدها : النصوص» فإذا وُجد النّص أفتى بموجّبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه 
ولع خالقة ا ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبْعُوتة© 
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0 فاطمة بنت فيس . 


)١(‏ في (ق): «أو التابعين». 

)۲( هو في «مسائل إسحاق بن هانىء» (۲/ )٠١١‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) كذا في (ق). وفي سائر النسخ: «وكان». 

(6) انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد» لعبد الله بن عبد المحسن التركي» إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٤٩۹‏ - ۲٠۲)ء‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ 
۱ ۲۹۰)» حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
البغدادي (المتوفى سنة ٤۸٨۸۸‏ ه) في أصول مذهب أحمد ومشريه» وللشيخ عثمان المرشد 
«الرأي عند الإمام أحمد» رسالة ماجستير لم تطبع» وصنفت كتب في أصول فتاوى 
أحمدء انظر ‏ غير مأمور -: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» ١59/١(‏ 
- 158) للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - 

)٥(‏ روى ذلك عنه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
(رقم: ١58٠‏ بعد 55). 

(7) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق)ء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١17/5(‏ 
رقم )2 والنسائي فى «المجتبى» (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة »/ 
٠٠©؛‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى 
لها ولا نفقة» (/ 5590 رقم ۱؛)؛) وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق) باب في 

نفقة المبتوتة» (۲/ /۷۱١‏ رقم ۲۲۸۹)ء وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب 
المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة؟ /٦٥٦/١(‏ رقم »)۲۰۳٢ ٥‏ وأحمد في 
«المسند» .4١١/5(‏ ؟١5)»‏ وابن حبان في «الصحيح) (رقم 475٠‏ الإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 90 /). وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2)51/١‏ 
والدارقطني في «السنن» (4/ 77 - »)۲١‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 417 415) عن 
فاطمة بنت قيس؛ قالت: «طلّقني زوجي على عهد رسول الله كلل فأتيت النبي كل فلم 
يجعل لي سكنى ولا نفقة». 
وفي رواية مسلم (برقم ٠‏ بعد 55) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا يل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُنّب“ لحديث عمار ب 0 ا يكن 
خلافه في استدامة المحرم الطيبٌ الذي تطيب به قبل إحر 5 لصحة حديث 


EE‏ زلف زلا ا "' خلافه في منع المفرد والقارن من المَّسْخ إلى 
التمتع" لصحة أحاديث الفسخ”"'. وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان» وعلي» 
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ل ووے 2 


= والنفقة» قال الله عز وجل - : طلا لا جوش من وهن ولا يخْرَحْنَ | لا أن اتن بحِمَةٍ 
م4 [الطلاق : .]١‏ 

)١(‏ هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (۳۳۸) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 
و(۳۳۹ - )۳٤١‏ باب: التيمم للوجه والكفين» ومسلم (7”58) في الحيض: باب التيمم. 

وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر. 
ووقع في (ن): في التيمم في الجنب». 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و(ق). 

)٤(‏ روى ذلك ابن أبي شيبة في «المصنف» (787/4, 2787 588 ط: دار الفكر)ء 
والبيهقي (0/ 5”) من طرق عن عمر - َيِه -» واعتذر له البيهقي . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب» 
(۳۸۱/۱/ رقم ٠1ء »)۲۷١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحي) : باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام (رقم )١١4٠‏ عن عائشة: «أنا طيِّبتٌ رسول الله ثم طاف في نسائه»» 
وقالت: و«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي يكل؛ لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: (يتطيب بأطيب ما يجدا» وعنده أيضاً (برقم ,.)١١9١‏ عنها: «كنت 
أطيب النبي ية قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك . 

(1) أخرج البخاري )١15594(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن النبي ي كإهلال النبي ياء 
و(775١)‏ باب الذبح قبل الحلق» و(740١)‏ في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ 
و(557) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ومسلم (1551) في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى منع عمر من ذلك› د بالا اناصح عرد فلك عدر لاي موسى: (إن 
نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام» وإن نأخذ بسنة رسول الله ية فإن 
رسول الله ي لم يحل حتى بلغ الذي مَحله؛. 

)۷( منها حديث جابر: رواه البخاري )١1١4(‏ في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج و(1010) باب: من لبی بالحج وسَّمَاهء و(١١٠٠)‏ باب تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف» و(17865) في (العمرة): باب عمرة التنعيم » و(۰۵٥۲)‏ و(560+5) في (الشركة): 
باب الاشتراك في الهدي والبدن» و(١۷۲۳)‏ في التمني: باب قول النبي يي : لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» و(۷۳1۷) في (الاعتصام): باب نهي النبي يي على 
التحريم إلا ما تعرف إباحته» ومسلم )١1١7(‏ في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. 


ورواه مسلم .)۱۲٤١(‏ 
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وطلحة» وأبي أيوب» وأبيّ بن كعب في ترك العُسْل من الإكسال؛ لصحة 
حديث عائشة أنها فَعَلَنْهِ هي ورسول الله يي فاغتسلا”': ولم يلتفت إلى قول ابن 
عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِذَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين”" 
لصحة حديث سُبَيّعة الأَسْلّميّةا*»» ولم يلتفت إلى قول مُعَاذْ ومعاوية في توريث 


010 


إفة 


(۳) 


(€) 


ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري (۱۰۸۵) و(۰۵٥۲)»‏ ومسلم (١٤۱۲)ء‏ وانظر 
كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد» (۱۹۱/۱ء ۲٠۲‏ - ۸٠۲)ء‏ واتهذيب السنن» 
(A-A)‏ 
في صحيح البخاري (۲۹۲) في (الغسل): باب غسل ما يُصيبه من فرج المرأة» عن 
زيل بن خائد الجهني» سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأة 

يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان سمعته من 
0 الله ية فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام وطلحة بن 
بيد الله» وأبيَ بن كعب ‏ ور - فأقروا بذلك. 

ثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من 
رسول الله يِه وكلا الطريقين رواهما مسلم (5417 و85 و۸۷)ء لكن في الأول قول 
عثمان فقط دون باقي الصحابة. 

وانظر «فتح الباري» (۱/ ۳۹۷)» و«مصنف عبد الرزاق» »)559/١(‏ وما بعدها» ولامصنف 
ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۱۲ 2»)١١7-‏ و«الموافقات» للشاطبي (۳/ ۲۷۵ - )۲۷١‏ وتعليقي عليه. 

وفي (د) و(ط): يقال: «أكسل الرجل؛: إذا جامع ولم ينزل» ونحوه في (و). 
أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الحيض): باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين (۲۷۲/۱/ رقم )٠١‏ عن عائشة ‏ وا -؛ قالت: إن رجلا سأل 
رسول الله كل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» هل عليهما العُسل؟ وعائشة جالسة؛ 
فقال رسول الله يَكئِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه» ثم نغتسل». 

وانظر: «بدائع الفوائد» )١17/7(‏ للمؤلف. 
أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (4409) في التفسر: باب ركت الْكَمَالٍ جهن أن 
عن حَلهنّ مَلَُنَ 4 ومسلم )١544(‏ في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. 

وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١171١5(‏ من طريق مسلم أبي 
الضحى» عن مسروق» عن أبن مسعود» ثم قال: وبلغه أن علياً قال. . 

وفي «سنن البيهقي» )٤٠/۷(‏ قال: وعن مسلم قال: «كان يقول: آخر 
الأجلين...ى ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره.. 
زؤاة البشازي (019) و(070) في (الطلاق): باب ولت الَْمَالٍ أجلن أن 
َمَلَهُنَ4: ومسلم )١1484(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة د 
وغيرها بوضع الحمل. 

وانظر: «زاد المعاد» (5/ ۱۸۳ - »)١854‏ و«تهذيب السنن» .)5١7/7(‏ 


ده عه 
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المسلم من الكافر""“ لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما"» ولم يلتفت إلى 
قول ابن عباس في الصَّرْفٍ”" لصحة الحديث بخلافه““ ولا إلى قوله بإباحة لحوم 
الحُمّر كذلك وهذا كثير جداً . 


3 أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع] 


ولم يكن يُقَدُمُ على الحديث الصحيح عملا ولا [قو لا و ا ولا قياسا» 
ولا قول صاحب» ولا عدم علمه بالمخالف الذي سيه كين من (النايل ""؟ [جتباعاً) 


ويقدمونه على الحديث الصحيح› وقد عدت مد من اذّعى هذا ا ولم 
يغ" تقديمّه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي [- أيضاً ا نص في «رسالته 


0 


الجديدة» على أن ما لا يُعْلّم فيه خلاف” الال له جما ولفظه: ما لا يُعلم 
فيه خلاف فليس إجماعا' . وقال عبد الله بن أحمد [بن خلا و 3 سمعت أبى 


(۱) قول معاذ رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۸٤‏ دار الفکر)» وأحمد /٥(‏ ۳۰)» وسنده صحيح . 
وقول معاوية: رواه ابن أبي شيبة (۷/ 784) من طريق إسماعيل عن الشعبي» عن 
عبد الله بن مغفل؛ قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله كك وسنده صحيح . 
)۲( رواه البخاري )٦۷٦٤(‏ في (الفرائض) : باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلمء 
ولم © ۳ في آول (القرائضي) سن ديت أسامة ينزيد :وغ : 
وفي (ك): «عن التوارث بينهما» . 
)۳( سيأتي تخريجه . 
وقال (و): يعني ما كان يتكلم به في شأن تحريم ربا النسيئة» وإباحة ربا الفضل اه. 
وقال (د) و(ط) و(ح): يعني في قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» وقد رجع عنه أخيراً 
بعد العلم اه. 

2 سيأتي تخريجه . 

(0) رواه عنه الحميدي () والبخاري (5079)» والبيهقي (9/ ۰) من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الحكم بن عمرو الغفاري» ورواية البيهقي 
مطولة؛ وفيها استدلال ابن عباس بالتحريم . 

ووقع في (ن): «لذلك» بدلا من «كذلك». 


0) ما بين المعقوفتين من (ق). (۷) في (ن): «أكثر الناس». 
(۸) في (ن): «ولم يسوغ»! وفي (ق) «لم يستطع»! 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ في المطبوع: «بخلاف»! 


)١١(‏ فتشت «الرسالة» المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر - مراراً -» فلم أجد هذه العبارة!! 
وانظر «جماع العلم» ( ص 0۰( للشافعي» ونقل ابن الموصلي هذه العبارة في «مختصر 
الصواعق المرسلة» (۲/ .)٤٤١‏ 


© إعلام الموقكين عن رهن الحالمين 


يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماعَ فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذب» 
لعل الناس اختلفواء ما يُذِْيه؛ ولم ينه إليه؟ فليقل: لا نعله"' الناسَ اختلفواء 
هذه دعوى كين لفون وَالأَصَمء ولک ٩‏ يقول : لد تیل النا س اختلفواء أو 
لم يبلغني ذلك» هذا لفظه"". 


ونصوص رسول لله 4ل أجل عند الإمام أحمد ‏ وسائر أئمة الحديث ‏ من 
أن يُقَدُموا عليها ما توهّمَ إجماعا”*' مضمونه عدم العلم بالمخالف» [ولو ساغ 
لتعطّلت النصوصٌء وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يِقَدّمَ جهله 
بالمخالف على النصوص”'؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من 
دغوی الإجماعء لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 
فصل 
[الأصل الثانى لأحمد: فتاوى الصحابة] 
الأصل الثاني من أصول”“ فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابةء 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُّها إلى 
غيرهاء ولم يَقُل: إن ذلك إجماعء بل من وَرَّعه في العبارة يقول: لا أعلم 
كلكا انكام ار فنعو بهذا فيا فال "قن ..رؤاية آي طالبلا اغ ا 
وأهل المدينة على قبول شهادة العبد““ وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم 
اذا اة ال حكاه عنه الإمام ا وإذا وجد 


. في (ق): «يعلم». )۲( في المطبوع : «ولکنه)‎ )١( 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص: ٤۳۸‏ - ۳۹٤)ء‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ .)٤٤١‏ 

(5) في المطبوع و(ن): «يقدموا عليها توهم إجماع». 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «ولو ساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن 
يقدم جهله بالمخالف على النصوص» ولو ساغ هذا؛ لتعطلت النصوص». 

(5) في (ق): «فتاوي». 

(۷) في (ق): «أو نحو هذا الكلام قال. . .» 

(A)‏ قي( «وأحد وعشرين» وفي (ك): «واحدى وعشرين». 

(9) في المطبوع: «على تسري العبد». له سيأتي تخريجه . 

)١590 انظر في قبول شهادة العبد؛ والتدليل عليه مبسوطاً في «الطرق الحكمية» (ص‎ )1١( 
.)0 /١( ۱۸۷)ء و«بدائع الفوائد»‎ - ۱۸١ الطريق الرابع عشرء (ص‎ 
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[الإمام)"“ أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا 
فاا 
فصل 
[الثالث : الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا] 

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان 
أقربَهًا إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين”" له مُوَافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في «مسائله»: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل 
في [قرية]”" فيسأل عن الشيء فيه اختلاف» قال: يُفْتي بما واقَقّ الكتابَ والسنة“» 
وما لم يُوافق الكتاب والسنة: أَمْسَك عنهء قيل له: أفتخاف عليه؟”” [قال]"؟: لا" . 


فصل 
[الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف] 


الأصل الرابع: الأخذ بالمرسّل 'والحديثِ الصعيف» إذا لم يكن في الباب 

شيء [يدفعه]”” » وهو الذي رجه على القياس» وليس المرادٌ بالضعيف عنده 

الباطلَ؛ ولا المنكّرّء ولا ما في رواته”"' مُنَّهم؛ بحيث لا يَسُوعْ الذهابٌ إليه 
)١١( 7 . : 8 )۱۰(‏ امس 5 

والعمل به" بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح وقسم من أقسام 


19 مان المعقرمين سقط من دق ): (؟) في (ك): ايتيسر». 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «قومه»» والتصويب من (ن) و(ق) وفيها «يسأل» 
و«المسائل». 


(5) فى «مسائل ابن هانىء» بعدها: (يفتى بها . 
)2 وقع في المطبوع : «أفيجاب فل وعلق (د) قائللا: كذاء وربما كان الأصل «أفيجب 
عليه؟») أي الإفتاء. اه. 
قلت: والتصويب من «مسائل ابن ھانیء)» و(ن)» و(ق). 
() في النسخ المطبوعة كلها: «قيل»»: وما أثبتناه من «المسائل» و(ن) و(ق). 
(۷) انظر: «مسائل ابن هانىء» .)۱١۷/۲(‏ (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
1( في المطبوع: «روايته»! والتصويب من (ن) و(ق). 
)١(‏ في المطبوع: «فالعمل به». 
)١١(‏ في (ن): «أقسام من الصحيح»ء وفي (ك): «قسم من الصحيح)». 
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الحَسَن''' ولم يكن يُقَسّم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف» بل إلى: صحيح 
وضعيف » وال عنده مراتب» فإذا لم يجد فى ا كن يدفعهء ولا 
قول صاحب» ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى””' من القياس . 

وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقّه”' على هذا الأصل من 

إف4 م 

حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و[قد]”" قَدّم الحديتٌ الضعيف على القياس . 


فقدم أبو حنيفة حديتٌ القَهْمَهّة في الصلاة” على مَحْض القياس» وأجمع 
أهل الحديث على ضَعْفِه"': وقدم حديتٌ الوضوء بنبيذ التمر”"'' على القياس» 
وأكثر أهل الحديث بضغف" وقدَّم حديتٌ: (أكُثَرٌ الحيض عَشَرَةٌ ایام" 


- ۸۸ «والتوسل والوسيلة» (ص‎ »)507؟/١و‎ ٠٠١ /۱۸( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
للتهانوي»‎ )٠٠١ 44 ط محب الدين الخطيب)» و«قواعد في علوم الحديث» (ص‎ 
/١( واشرح علل الترمذي»‎ »)٤۲۹ ۔‎ 575/١( و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ 
لابن رجب» واتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين‎ ۲۷ 
. (AO _ 1V ومغالطات المتعصّبين؟ للشيخ ربيع بن هادي (ص‎ 

(۲) في المطبوع: و(ق) و(ك): «وللضعيف». 

)2 في (ن) 00 7 الكتاب»» وقال في هامش (ن): «في نسخة: في الباب؟. 


(4) في (ك): «أمر (5) في (ق): « كان العمل عنده به أولى» 

»( في (ق) 018 «إلا يوافقه»› وما ر بين المعقوفتين من (ق). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (A)‏ سيأتي تخريجه . 

(9) انظر: «تهذيب السنن» /١(‏ ۰ «وبدائع الفوائد» (۳/ »)١71١‏ و«الخلافيات» (۲/ ۳۷۰ ۔ 
1( وتعليقي عليه . 


)1١(‏ سيأتي تخريجه. 
)1١١(‏ سيأتي تضعيف ابن القيم لهذا الخديث في عدة مواضع متفرقة» وانظر: «تهذيب السنن» 
(۳/ 185) و«الخلافيات» 178/١(‏ - 197) وتعليقي عليه. 
)۱١(‏ ورد عن جماعة من الصحابةء منهم 
أبو أمامة: رواه الطبراني ذ فى «الكبير» »)۷٥۸١(‏ و«الأوسط» (رقم »)1٠۳‏ وامسند 
الشاميين» (؟/ رقم هه و٤ً/‏ رقم .)47١‏ والدارقطني (۲۱۸/۱)ء وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 20787 والبيهقي في «السنن الكبرى» :)757/١(‏ و«المعرفة» (؟/ رقم 
717 2؛ و«الخلافیات» (۳/ رقم ٠١‏ ١٤١٠)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية» 
2455 وفي إسناده مجهول» وضعيف» وإعلال بالانقطاع. 
وله طريق آخر عن أبى أمامة: رواه ابن حبان فى «المجروحين» (۳۳۳/۱)» وابن 
عدي (۱۰۹۸/۳ - 423١44‏ والبيهقي في «الخلافيات» (۳/ رقم 2»)1١4‏ وفيه راو = 
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فوم و ع واوا ووو وو وو ووو ووو 


= کذاب وانظر ‏ لزاماً ‏ تعليقي على «الخلافيات» (۳/ ۳۷۵ ۔ ۳۸۱). 

ومن حديث واثلة بن الأسقع : رواه الدارقطني (١/۲۱۹)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(؟/ رقم c(7‏ وابن الجوزي في «الواهيات» »)1٤۳(‏ و«التحقيق» (رقم »)٤‏ وفيه 
مجهول وضعيف؛ كما قال الدارقطني» وانظر «تنقيح التحقيق» .)1۱۳/١(‏ وانصب 
الراية» .)١977/1١(‏ 

ومن حديث معاذ بن جبل: رواه ابن عدي 10۲/0(« وفيه محمد بن سعيد 
المصلوب الكذاب. 

وله طريق آخرء رواه العقيلي »)5١/54(‏ ومن طريقه ابن خزم في «المحلى» (۲/ 
6 » وابن الجوزي في «الواهيات» (2)774 و«التحقيق» (رقم 5) وأعله العقيلي 
بجهالة محمد بن الحسن الصدفي › وقال: وحديثه غير محفوظ . 

وحكم عليه ابن حزم (۲/ ۱۹۷) بالوضعء وأقره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطى؛» .)75١5/١(‏ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن الجوزي (550)» والخطيب (4/ 2275١‏ وفيه 
أبو داود النخعى» وهو كذاب» وانظر «أجوبة أبى زرعة الرازي على أسئلة البرذعى» (۲/ 
هاه ١ ' ١‏ 

ومن حديث أنس: رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/١٠۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم 22٠١79‏ وابن التجورق في «الواهيات» (١٤1)ء‏ و«التحقيق» 7 
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وفي إسناده ان بن دينارء وهو ضعیف» وانظر تعليقي على «الخلافيات» (۳/ ۳۷۳ 
E‏ وقد أعل الحديث بالوقف» فقد رواه ابن عدي »)٥۹۸/۲(‏ ومن طريقه البيهقي 

فى «الخلافيات» (۳/ ٣٣۵‏ رقم ۲٦‏ - بتحقيقي) » والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ 
٠ “4‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۳٥٤‏ رقم ٠٠۲١‏ _ بتحقيقي)» 
والدارمي في «السنن» (١/١٠۲)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 423065 والدارقطني في 
«السنن» 205١١ .5094/١(‏ و«المؤتلف والمختلف» (858/7: 2»)859 والشافعى فى 
«الأم» (١/٤1)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (۳۲۲/۱» 377 ۳۲۳ 0 
و«المعرفة» (۱۹۸/۲ - ۹٩٦۱ء‏ ١7١)ء‏ و«الخلافیات» (۳/ ۷٥۳۵ء »)١۸‏ من طرق عن 
الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به موقوفاً؛ والجلل هذا - أنفنا - ضعيف. 
وضعفه الشافعي في «الأم» »)14/١(‏ والإمام أحمد كما في «سنن الدارقطني» /١(‏ 
»© واتاریخ أ زرعة الدمشقي» (7/ 584 رقم »)۲٠۹١ »7١94‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ (١١/۸۲)ء‏ وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» :»)5١15/١(‏ وابن 
رجب في «فتح الباري» (؟5/١6١).‏ 

وهذه الطرق كلها واهية لا يصح بها الحديث. 

وأطلق أحمد ‏ في رواية الميموني ‏ أنه ما صح عن أحد من أصحاب النبي كل أنه - 
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- وهو ضعيف باتفاقهم - على محض القياس؛ فإن [الدم]“ الذي تراه ة ا 
الحادي عشر”" مساو في الحدٌّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر"» ودم 
حديتٌ: «لا مهر أقلّ من عشرة دراهم»“ - وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه - على 
مخض القياس» فإن بَذْلَ الصداق مُعَاوضة في مقابل بذل البْضْعء فما تراضّيًا 
عليه جاز قليلاً كان أو كير" . 


000 
فق 
افيف 
)€( 


(6) 
(VW 
(۷) 


[تقديم الشافعي الضعيف على القياس] 
وقَدَّم الشافعي خبر تحريم صيد و مع ضعفه على القياس» وقدم خبر 


قال في الحيض: «عشرة أيام» أو خمسة عشر». نقله الزركشي في «شرح مختصر 
الخرقي» »)5٠ //١(‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط) را إنه قال في رواية 
الميموني وأيضاً عن أثر انی رخافت :الات «ليس بشيء» أو قال: ليس يصح» وانظر 
«مسائل صالح» (رقم ۰٤0۸‏ 11۸)» و«مسائل عبد الله» (رقم ۱٦۸‏ ۹٦١)ء‏ و«مسائل أبي 
داود» (ص ۲۲)» وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» :)"۲۳/١(‏ «وقد روي في أقل 
الحيض» وأكثره أحاديف اف لد بيّنت ضعفها فى «الخلافيات». قلت : اظ ننه 
(مسألة رقم 48١‏ بتحقيقي) فقد استوفيت الكلام على أحاديث الباب وعللها . 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
في المطبوع و(ق) و(ك): «الثالث عشر»» وقال في هامش (ق): العله: الحادي عشرا. 
انظر تضعيف المؤلف ‏ رحمه الله - الحديث في «تهذيب السنن» .)۲٤۸/۳(‏ 
رواه أبو يعلى (2045). وابن عدي »)551١/5(‏ والدارقطني في «سننه» (/ 5755 - 
6 )؛ والبيهقى (۷/ ۱۳۳ و١٤۲)»‏ وابن الجوزي فى «الموضوعات» (577/5) من طرق 
اها لها على ر من كيده وخر هذا قال هته خمد «روى هله ية واو اة 
أحاديث موضوعة كذب»» وقال مرة أخرى: «ليس بشيء يضع الحديث» وقال الدارقطني : 
متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في 
المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر. 
في (ك) و(ق): «مقابلة». 
انظر: «زاد المعاد» (58/5 - 2»)59 و«تهذيب السئن» 597/50 .)٥١‏ 
هو حديث: «أن صيد وَج وعضاهه حَرَم مُحَرَّم لله؟. 

رواه الحميدي» (57) وأحمد (۱/ »)١55‏ وأبو داود (۲۰۳۲)» والعقيلي »)۹۳/٤(‏ 
والبيهقي (/ ۰۰( والدارقطني في «علله» إملاء (5/ 2)515٠‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ )٠٤١ /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» 
عن أبيه الزبير. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد الله هذا قال البخاري :)٠٤١/١(‏ لم يتابع عليه 
وذكر أباه» وقال: لم يصح حديثه» وقال أ بو حاتم: ليس بالقوي» وفي حديثه نظر. 
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جواز الصلاة بمكة في وقت النهي''' مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلادء 
وقَدّم في أحد قؤليه حديث: «مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضاً ولَيْبْنِ على صلاته»“ على 
القياس مع ضعف الخبر”" وإرساله. 


[تقديم مالك المرسل. والمنقطع . والبلاغات] 


وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسّل» والمنقطع»› والبّلاغات» وقول 
الصحابي على القياس. 


[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة] 
فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ» ولا قول الصحابة» أو 
أحد منهم» ولا أثر مرسل»ء أو ضعيف: عَدَّل إلى الأصل الخامس - وهو 
القياس - فاستعمله للضرورة» وقد قال فى «كتاب الخلال»: سألت الشافعى عن 
القياس» فقال: إنما يضار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه. 


قال (ح) و(د): «وَج) - بفتح الواو تشديد الجيم ‏ موضع بناحية الطائف» وقيل: اسم 
جامع لحصونهاء وقيل: اسم واحد منها. اه واقتصر (و) على قوله: «موضع بناحية 
الطائف». ونحوه فى (ط). وانظر: «زاد المعاد» (؟5:/١١5).‏ 
)١(‏ أقول: إن أراد حديث: يا بني عبد مناف» لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي 
ساعة من ليل أو نهار». 

فهو حديث صحيح رواه أحمد »)۸٤ ۸۳ ۰۸۲ »۸۱ .8١/54(‏ وعبد الرزاق 
.)4٠٠٤(‏ والحميدي :»)65١(‏ وأبو داود )١18945(‏ فى (المناسك): باب الطواف بعد 
العصرء والترمذي (818) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد 
الصبح لمن يطوف» والنسائي )584/١(‏ في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة و(٥/‏ ۲۲۳) في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات» وابن 
ماجه (05؟١)‏ في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات» والدارقطني 
57/١‏ ). وأبو يعلى (95") و(٥٤٤۷)»‏ وابن حبان ١667(‏ و۵۳٥۱‏ و15605١)2‏ 
والطبراني ١599(‏ و1500 و١١١٠‏ و75١15)»‏ والبيهقي (؟/١55)‏ و(٥/4۲)»‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)558/١(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) )۱۲۸١(‏ من طريق عبد الله بن 
ا عن جبير بن مطعم› وصححه الترمذني» وابن خريمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه 


الذهبى. 
(؟) الحديث عند ابن ماجه وغيره» وسيأتي تخريجه مفصلا. 
زفرفق في (ق): المع ضعفتف مخبره) . )2 في المطبوع و(ق): «أو واحد». 


(5) انظر: «الرسالة» (ص: 59494/ 1817) للإمام الشافعي ‏ رحمه الله -. 


2 1 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[وقال في «رواية آي الحارث»: ما تصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث ما 
يغنيك عنه؟ 

وقال في «رواية عبد الملك المَيُموني»: يجتنب المتكلم في الفقه هذين 
الأصلين : الْمُجُمَل والقياس ]37 2. 

فهذه الأصول الخمسة من“ أصول فتاويه» وعليها مَدَارهاء وقد يتوقف في 
الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه 0 
على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها”" أثر عن 
السلف» كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام”* . 

وكان يُسَوُحْ اسعتناء ا اعاتا السديف واصضات الك ودل 
عليهم» ر ا تر وى عن الات ولا يبني مذهبه عليه ولا 
يسوّغ العمل بفتواه" . 

قال ابن هانىء: سألت 9 عبد الله عن الذي جاء في الحديث: (أَجْرَؤكم 
على ب أجرؤكم على النار»"» قال أبو عبد الله [رحمه الله] : يُفتي بما لم 
يسمع” .دقان كباله على الف ونه ا بسي ]13 E OO RE‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وقوله: «رواية أبي الحارث» سقط من (ق). 

(؟) في (ق): «هنا» وفي هامشه: «لعله هي». 

(۳) في المطبوع و(ن): «بمسألة ليس فيها». 

)٤(‏ أسندها عنه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمده (ص )١178‏ ونقلها ابن تيمية في 
المجموع الفتاوی» (۲۹۱/۲۱). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(7) في (ق) و(ك): «بقوله». 

(۷) الحديث رواه الدارمي في «سننه» (في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدة» (١//اه)‏ 
من حديث عبيد الله بن 0 جعفر مرسلاء وعزاه في «كشف الخفاء؟ )١١/١(‏ لابن عدي 
مرسلًا - كذلك ۔» ولم أره فيه» وانظر: «إبطال الحيل» )٠٥(‏ لابن بطة» و«فيض القدير» 
)108/١(‏ للمناوي. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر «مسائل ابن هانىء؛ (۲/ 176 2)١915/177‏ و«الآداب الشرعية» (۲/ .)٦۷‏ 

)٠١(‏ فى نسخة (و) و(ق) و(ك): «يعني»» وفي «مسائل ابن هانىء»: يعني تَا فيها»» وقال 
المحقق: «كذا الأصل. . .»: ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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أفتاهاء 1[قلت]': على أي وجه يُّفتي حتى [يعلم (ما)]7) فيها؟ قال: يفتي 
بالبحث» لا يدري أيش أصلها . 

وقال أبو داود في «مسائله»: ما أخصي ما سمعت أحمد سيل عن كف ° 
مما فيه الاختلاف [في] العلم فيقول: لا أدري”'. قال: وسمعته يقول: ما رأيت 
مثل ابن عَيَيْنة في [الفتوى]”' أحسن فيا منه» كان أهون عليه أن يقول: [لا 
در 

وقال عبد الله بن اين فى «مسائله): سمعت أبى يقول: فى 


عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب”'' مالك بن أنس عن مسألةء 
فقال: لا أدري» فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟! [قال: نعمء فأبلغ مَنْ 


وراءك أني لا أدري''. 


وقال عبد الله : كنت أسمع أبى كثيراً يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا ای 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) (ك) (ق). 

() في (ن): اليعني» وفي (ك): «يعلم» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(۳) انظر: «مسائل ابن هانىء» .)١1915 /١580/7(‏ 

)©( في (ق): (اعن شيء كثير؟. 

() انظر: «مسائل أبي داود»: (ص 775). وبدل ما بين المعقوفتين فيها: امن». 

(5) في «مسائل أبي داود»: «الفتيا»» وكلاهما صحيح» لكن «الفتيا» في كلام العرب أفصح 
وأكثر استعمالاء وتعريف الإفتاء: هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل 
عنه في أمر نازل. انظر: «الفتيا ومناهج الإفتاء؛ (ص ۷ - 4) للدكتور محمد الأشقر. 

(۷) انظر: «مسائل أبى داود؛ (ص »)۲۷١‏ وبدل ما بين المعقوفتين فيها: ١لا‏ دري» بسقوط 
الت امارغ وفيا اة و ل كي رل جن يعسن - يط هدا رف : 
على هذا سل العلماء» اه. ١ 1 ١‏ 

(۸) في المطبوع: «وقال». 

(9) في (ق) و(ن): «أهل المغرب». 

)٠١(‏ أسنده إلى ابن مهدي: ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص »)١8‏ والآجري 
في «أخلاق العلماء» (ص ١٤٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/١۷٠)ء‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸ رقم »)٠١۷۳‏ والبيهقي في «المدخل» 
(رقم ۰)۸١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (7/ ۳۲۳) بألفاظ متقاربة. 

وذكره القاضي عياض في اترتيب المدارك» ٠٤١/١(‏ -١٤٠)ء‏ والشاطبى فى 

«الموافقات» (0/ 176 - بتحقيقي) . ش بن 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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ارقف إذا كائ المسآلة”" فنها اخعلاف: [وكثيرا ما كان يقول: سل 
غيري؛ فإن قيل [له]: عَنْ نسأل؟ قال: سلوا العلماء» ولا يكاد يُسمّي رجلاً 
بعينه"2. قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عَيَيّنة لا يفتي في الطلاق» ويقول: 
من بسن ا٩‏ . 


ل و 


فضل 
[كراهة السلف التسرع في الفتوى] 

وكان السَّلّف من الصحابة والتابعين يكرهون التّسرّعَ في المَنْوَى» ويود كل 
واحد منهم أن" يكفيه إياها غيرّه؛ فإذا رأى أنها قد تعيّت عليه بَذَلَ اجتهادّة في 
معرفة حكمها من الكتاب والسنة» أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. 

وكال قنك E CN‏ فيان عو عطاءء ين الكاسو عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله مو 
2 قال: في المسجدء فما [كان] منهم مُحَدّتٌ إلا وَدّ أن أخاه فاه الحديث» 
ولا مُفْتِ إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتي"'. 

وقال الإمام [أحمد]''': حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «مسائل عبد الله»: «وذلك». 

(۲) في المطبوع: «مسألة». وفي (ق): «ويقف إذا كان مسألة فيها خلاف» وفي (ك) أيضاً 
«خلاف» بدل «اختلاف». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين فى «مسائل عبد الله): «وكثير مما). 

0 ماين ا مقط (0) في (ق): «سل» 

(3) انظر: «مسائل عبد الله .)٠١۸۳ /٤۳۸(‏ 

(۷) لم أظفر بها في «مسائل عبد الله»» ولا في «العلل» له» ونقلها الميموني عن أحمد كما 
فى «تهذيب الكمال» (۱۹۰/۱۱). 

(۸) في (ق) و(ن) و(ك): «يود أحدهم أن». 

. في (ق): «عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ثنا»‎ )٩( 

)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص )١9‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
)١17/0(‏ -» ورواه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١١١‏ من رک کن سان بهذا 
الإسناد» والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)١١ - ١١‏ والبيهقي ف فى «المدخل» ۸٠*(‏ 
و1١8).‏ وإستاده صحيح عطاء اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط» وما 
بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 6 
عبد الرحمن بن أبى لى قال ادرت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله کل ما منهم رجل يشال عن 2 إلا و أن أخاه كفاهء ولا بدت 
خد لا ود ان اا و 


[فتوى الطلاق ثلاث] 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيدء أن بُكير [بن”" الأشج أخبره عن 
معاوية بن أبي عياش» أنه كان جالساً عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء 
فجاءهما محمد بن إياس بن البكير؛ فقال: إن رجلاً من أهل البادية طَلّقَ امرأته 
0 فماذا تَرَيَانِ؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب 
إلى عبد الله بن عباس» وأبي هريرة» فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي مء ثم 
ائتنا فأخبرناء فذهبتٌ» فسألتهماء فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْيِهِ [يا أبا 

هريرةا ققد جاءنك متضلةة فال أبو هريزة * الواحدة نها والعلاثك تحرهها 
حتى تنكح زوجاً غيره 3 


[عود إلى كراهية السلف ٠‏ اس في الفتيا] 
ا 0 ل 0 قال مالك : yy,‏ شد 


)٠١۳/۲( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١١( رواه أبو خيثمة في «العلم»‎ )١( 

من طريق جرير به وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع كما في الذي قبله. 
وفي (ك) و(ق): اولا محدث حديثاً) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

»- )۳۳٤/۷( ومن طريقه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎  )۳٦/۲( رواه الشافعي في «مسنده»‎ )٤( 
«وقال ابن عباس مثل ذلك». و لقتعي ا‎ E E بيدا‎ E 
أبي عياش فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا أنه روى عنه ابن إسحاق‎ 
/۷( وبكير بن الأشج ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وترجمه ابن حبان في «الثقات»‎ 
. وعلقه أبو داود (۲۱۹۸) عن مالك‎ .17 

)٥(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() قول ابن عباس : رواه ابن عبد'البر في «جامع بيان العلم» 11/۲(« والبيهقي في 
«المدخل» (99) (ص ”1737) من طريق مالك به» وهو منقطع» يحيى لم يدرك ابن 
عباس . 


GE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

مثل ذلك» رواه ابن وضاح» عن يوسف بن عَديء عن غبد بن خد عن 

(۲) 

ال عر سحيو عر صا وروا یت تن ا ب 
الأعمشآ“ 2 عن أبي وائل» عن عبد اش . 

ا ا ب أَجْسَرُ الناس على الفتيا أقَلّهم علماًء > يكون عند 
الرجل البابُ الواحد من العلم يظن أن الحق [كله]" فيه 


[الجرأة على الفتوى] 


قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غَرّارته وسَعَّته» فإذا قل 
علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علمء وإذا اتسع علمه انّسّعت فنياه» ولهذا 
كان ابن عباس من أوْسّع الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاواه”" جُمِعَتْ [في]” 


ثابت [عن 


)١(‏ في (ن): «عبيد»! وهو خطأ. (۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(:) رواه الدارمي 2»)5١/١(‏ وأبو خيثمة في «العلم» )٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 
۱ رقم ۸۹۲۳ و2»)4474 وابن بطة في «إبطال الحيل» (57)» وأبو القاسم البغري في 
«الجعديات» (رقم ١۳۲)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۹۷)ء وابن عبد البر في 
جاع بيان العلم» (رقم ١۹١٠)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (۷۹۸) من طرق عن الأعمش» 
عن آي وائل» عن ابن مسعود. وإسناده صحيح . 

وقوله: «رواه ابن وضاح عن يوسف»» هو في «جامع بيان العلم» »)١554/0(‏ وقوله: 
«ورواه حبيب. .» هو في «جامع بيان العلم» لكن عن حبيب» عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود» ولذا وضعنا «عن الأعمش» بين معقوفتين» وسقط من جميع 
النسخ 

8 أبا وائل موسى بن أبي كثير ‏ ولم يسمع ابن مسعود ‏ أخرجه أبو يوسف في 
«الآثار» 7٠٠١ /1١(‏ رقم 407). 

(0) في (ق): «قال». 

0 وی ابن عبد البر في «الجامع) »۸۱٦/۲(‏ ۸۱۷» 5؟1١١/‏ رقم ١۲٠٠ء‏ ۲۷١٠ء‏ 
۹4)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١177/1(‏ عن أيوب السختياني» وابن عيينة: 
«أجسرٌ الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء»» زاد أيوب: «وأمسك الناس عن 
الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء». 

وذكر الذهبى أول العبارة عنه فى «السير» »)55/١7(‏ وما بين المعقوفتين سقط من 
(ن)» وانظر «الموافقات» »)١7/0(‏ وتعليقي عليه. 

(۷) في (ن) و(ق): «فتاویه» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 


عشرين سِفْراًء وكان سعيد بن المسيب أيضاً واسمٌ الفتياء وكانوا يسمونه 
[الجريء]» كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سُليمان المُرادي» عن أبي 
إسحاق؛ قال: كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان وإنه َيَدْحُْل يسال عن الشيء 
lS a‏ 
علي" ا 0 اا وة مةد بن المت ال ةوقال 
سحنون : إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماءء 
فكيف ينبغي أن أعْجَلَ بالجواب [قبل الخبر)“» فَلِمَ ألام على حمسن 
ا 


[من يجوز له الفتيا] 


وقال ابن وهب: حدثنا أَشْهّل”' بن حاتم» عن عبد الله بن عَوْنْء عن ابن 
سيرين» قال: قال حذيفة: إنما يُمْتي الناسَ أحد ثلاثة: من يَعلم ما نسخ من 
القرانة أو آم ٠ل‏ يعد دا أو لحن متكلف + قال فوا قال ابن سيرين : 
فد اد مو جاو و أت أن" اکر ن الا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ن) ونسخة (و) و(ك) و(ق). 
(۲) في (ق): «كراهة». 
(۳) انظر: «الطبقات» (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۳) لابن سعد وفي (ق): «وکانوا يدعونه. 
)٤(‏ في (ق): «قال». 
(4) في (ن) و(ق) و(ك): «حتى أتخير». (5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)55١١(‏ 
(۷) في (ن): «إسماعيل»! 
(AN)‏ رواه من طريقه ابن عبد البْن في «جامع بیان العلم» )5١١:5(‏ ورجاله ثقات ورواه الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۵۷ أو ۳۳٠/۲‏ رقم ٠١51‏ ط دار ابن الجوزي) من 
طريق ابن عول به . 
ورواه الدارمي فى «المقدمة» )77/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ۲۳٠/١١(‏ رقم 
60 © والحازمي في «الاعتبار؛  5(‏ ۷)» وابن النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 10/ 
٥‏ والبيهقي في «المدخل للسئن الكبرى» (رقم ٠‏ وابن عبد البر (۲۱۱۷) من 
طريقين عن ابن سيرين به. 
قلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة» وقد نص ة فى «التهذيب» على أن روايته عنه مرسلة 
ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر بالواسطة» إذ ا الدارمي )57/١(‏ وابن الجوزي في 
«الناسخ والمنسوخ» (۳۱( من طريق هشام بن حسان عنه» عن أي عبيدة بن حذيفة» عن 
حذيفة» وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف] 


قلت" : ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارة - وهو اصطلاح المتأخرين -» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارة» إما: بتخصيصء أو تقييد» أو حَمْل مُظلق على مُقَيد ''» وتفسيره وتبيينه» 
حتى إنهم ليسمون الاستثناء". والشرط والصفة نسخاًء لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ 
بل بأمر خارج عنه» ومَنْ تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصىء وزال 
عنه به إشكالات أوجبها [حمل كلامهم على الا] صطلاح الحادث المتأخر” . 

وقال هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين؛ [قال]": قال حذيفة: إنما 
يفتي [الناس أحدٌ ثلاثة: رجل يعلم ناسخ]" القرآن ومنسوخهء وأمير لا يجد 
بدا واحسق مكلف قال ابن سيرين 2 ([015ا] 9 لنت اعد هديق وار أن 
أكون اجى ل 


[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا] 


وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «جامع فضل العلم»: حدثنا خَلّف بن 
القاسم: ثنا يحيى بن الربيع: ثنا محمد بن حماد المصيصي: ثنا إبراهيم بن 
واقد: ثنا المطلب بن زياد؛ قال: حدثنى جعفر بن حسين إمامنا؛ قال: رأيت أبا 
حنيفة في النوم» فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: عَمّر لي» فقلت له: 


)01( كذا في (ق)» وفي سائر النسخ: «قال» , 

(؟) في (ن): «أو تقييد مطلق على المقيد» ومقيد وقعت فى (ك) و(ق) كذلك بالتعريف. 

(۳) في المطبوع: «يسمون الاستثناء». (©) في (ن): «رأى من ذلك ما فيه». 

(5) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» (5/ 71414" بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية) 
(59/185, ۷۲ و5١/١١٠)»‏ و«الاستقامة» (۲۳/۱)»› و«الإحكام» لابن حزم /٤(‏ 1۷)» 
وافهم القرآن» للمحاسبي (224) و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص ۸۸ _ )1١٠‏ 
و«الفوز الكبير» (ص )١١١ - ١١١‏ للدهلوي» و«محاسن التأويل» »)۱۳/١(‏ 

تفسير القرطبي» (۲۸۸/۲)» و«النسخ في دراسات الأصوليين» »)٥۲١(‏ و«معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص )١54‏ وما بين المعقوفتين بياض في (ق). 

70 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)09( انظر التخريج السابق وما بين الهلالين بياض في (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين > 
بالعلم؟ فقال: ما أضَرٌَ الفتيا على أهلها! فقلت: فبم؟ قال: بقول الناس فيّ ما لم 
يعلم الله [أنه] مي . 

قال أبو عمر: وقال سحنون يوماً: إنا لله» ما أشقى المفتي والحاكم! ثم 
قال: ها أنذا يُتعلم مني ما تُضْرّب به الرقاب» وتُوَطأ به الفروج وتُؤخذ'" به 
الحقوق» أما كنت عن هذا غنيً”؟. 

فال اى ع عنياة اة العاضيى انس اتا و ارت إلى 
السلامة من الفقيه ‏ يريد المفتى -؛ لأن الفقيه مِنْ شأنِهِ إصدار ما يرد عليه من 
ساعته بما حَضرَه من القول» والقاضى E E ENE‏ 
له من الصواب ما لا هيا لضاحب البذيهة”*". انتهى. 

وقال غيره: المفتي أقربٌ إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه» 
وإنما يخبر بها من استفتاهء فإن شاء قبل قوله» وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه 
بالإلزام“ والقضاء؛ فهو من هذا الوجه حطره أشد. 


[خطر تولى القضاء] 
ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيره في المفتي 
كما رواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة [ وها ] أنها ذكر عندها القضَاة 
فقالت: سمعت رسول الله بي يقول: «يُؤتّى بالقاضي العَذْلِ يوم القيامة فَيَلْقَى من 
شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يَقّْض بين اثنين في تمرة قط" . 


)١(‏ انظر: «الجامع» (رقم )11١4‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «ويؤخذا. ۳) انظر: «الجامع» (رقم ۲۲۲۰). 

(8) انظر: «الجامع» (رقم .)۲۲۲١‏ (0) في (ك) و(ق): «بالإلزام به». 

(7) رواه الطيالسى )١557(‏ «منحة المعبود» - ومن طريقه البيهقى )45/٠١(‏ - والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ ۲۸۲)» ووكيع في «أخبار القضاة» (۱/ ۲۰ - ١؟)‏ عن عمر بن العلاء 
اليشكري» حدثنا صالح بن سرج بن عبد القيس» عن عمران بن حطان؛ قال: سمعت 
عائشة. . . فذكره. 

قال البيهقي : كذا في كتابي عمر بن العلاء. 

ثم رواه من طريق آخر فقال: عن عمرو بن العلاء» وكذا في «تاريخ البخاري»؛ وهو 
الصواب» قال أبو حاتم: روى عنه أبو داود الطيالسي؛ فقال: عمر بن العلاء. 

أقول: صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحأ ولا = 


> إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروى الشعبي» »> عن مسروق» عن عبد الله يرفعه: «ما مِنْ حاكم يحكم بين 
الناس إلا وگل به ملك آخذ بِقَمَاه حتى پقف به على شَفير جهنم» »> فيرفع رأسه 
إلى الله فإن أمره أن يَقَذْف قَذفه في مھوی أربعين عر 

وفي «السئن» من حديث ابن بُرَيْدةء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله لل : 
«القضاة د ثة: اثنان في النارء وواحد في الجنة: رجل عرف الحنّ فقضى به فهو 
في الجنة. ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النارء ورجل عرف الحق فجار 
فهو في النار»9؟. 


= تعديلاء وكذا عمرو بن العلاء إلا أنه روى عنه جمع من الثقات» وعمران بن حطان كان 

حاتجا إلا أنه صدوق روى له البخاري. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

۸٩ /۱۰( والبيهقي‎ 2.23١6 /4( والدارقطني‎ 2»)57١١( وابن ماجه‎ ›»)٤۳۱/۱( رواه أحمد‎ )١( 
و47 97): ووكيع في «أخبار القضاة» (۱۹/۱)» من طريق مجالد بن سعيدء عن عامر‎ 
الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً.‎ 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲۹/۲): «هذا إسناد ضعيف لضعف 00-6 سعید) . 
وسقطت «قذفه» من (ك) والعبارة في (ق): «فإن أمره أن يقذفه قذفه. . 

(۲) رواه أبو داود في (الأقضية): باب في القاضي يخطيء (/701), ا )1۲ م) 
في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي» والنسائي في ار كما 
في «تحفة الأشراف» (۲/ 46)»: وابن ماجه (515) في (الأحكام): باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق» ووكيع في «أخبار القضاة» »)١4/١(‏ والبيهقي )١١7/٠١(‏ من ري 
خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن عبد الله بن بريدة فنا وقال أبو داود: 
«وهذا أصح شيء فيه» يعني : حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة». 

أقول: خلف ر بن خليفة ثقة» إلا أنه تغير في آخر عمره حيث بلغ التسعين أ و المئة» 
لكنه توبع: 

فقد رواه ابن عدي (850/5) و(٤/‏ ۱۳۳۲)» والطبرانى فى «الكبير» (؟/54١١)غ:‏ 
والحاكم (6/٠4)ء‏ والبيهقي 2»)١١7/٠١(‏ ووكيع في «أخبار القضاة؛ .)١4/١(‏ 
والروياني في «مسنده» (رقم »)٦١‏ من طريق شريك عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً» وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه 
الذهبي» وقال في «الكبائر؛ (ص ٠١7”‏ - بتحقيقي): الإسناده قوي»» قلت: تعم» فی 
الشواهد؛ وإلا فشريك هو القاضي سيء الحفظ . 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ )١١57(‏ من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه به. 

وقيس ضعيفف. 

ورواه ابن عدي )51١11١/1(‏ من طريق محمد بن جابر» عن أبي إسبحاق» عن ابن = 
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وقال عمر بن الخطاب [45]”'': ويل لدَيّان مَنْ [في]“ الأرض من ديان من 
في السماءء يوم يلقونه» إلا م : مَنْ أمر بالعدل» وقضى بالحق» ولم يقض على هوى» 
ولا على قرابة» ولا على رَغَْبِ ولا رَهَب» وجعل كتاب الله مرآة ا عيئية e‏ 


وفى «سئن أن داود» من حديث أبى هريرة» عن النبى كله قال: «مَنْ طلب 
قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عَدُلُه جورّه فله الجنةء ومن غلب جَوْرٌه عدله 
(o)‏ 
فله النار» 


= بريدة» عن أبيه» وقال: «وهذا لا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير محمد بن جابرء 

ومحمد هذا ضعيف» . 

ورواه الحاكم :»)4١ /٤(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» )٠١ /١(‏ من طريق عبد الله بن بكير 
عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به! وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
قال الذهبي: «ابن بكير الغنوي منكر الحديث». وقد ذكره ‏ أي الحديث الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عليه» وله اندي حديث ابن عمرء رواه وكيع في «أخبار القضاة» 
ك5 ١‏ -17١)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد» )۱۹۳/٤(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» ولک ورجا الك قات زوو ابو بعلن رة 

و احج بمجموع طرقهء انظر: «إرواء الغليل» (۸/ ١٠۲)ء‏ و«المجالسة» (رقم 
۷ - بتحقيقى) . 

00 ا لاس را (؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (د). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٤(‏ رواه الأصمء ومن طريقه ابن عساكر في «أماليه», كما في «تخريج أحاديث العادلين» 
(ص ١57”‏ - بتحقيقي)» والبيهقي في «سننه الكبرى» »)١١١۷ /٠١(‏ من طريق عقبة بن 
عقبة: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثني إسماعيل بن عبيد الله» عن عبد الرحمن بن 

وإسناده جيد. وتوبع عقبة» فأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (كتاب السياسة) ‏ كما 
في «تخريج أحاديث العادلين» (ص »)١77”‏ و«كنز العمال» /٥(‏ لاه/ا) ‏ عن بشر بن بكرء 
وأبو نعيم في «العادلين» (رقم 54 بتحقيقي) عن عبد الأعلى بن مسهرء وابن أبي شيبة - 
ومن طريقه وكيع في «أخبار القضاة؛ )١١ - ٠١ /١(‏ -» وأحمد في «الزهد» (ص )١5١6‏ 
كلاهما قال: ثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد العزيز به. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الملوك»؛ ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة 
الأبرارة ١١7/7(‏ -117)» والمحاسبي في «الرعاية» (ص ۸٤)ء‏ وابن عساكر في "تاريخ 
د (ص 787-785 - ترجمة عمر: من طرق عن عمر بنحوه» وأخرجه الخرائطي 

فى افضيلة الشكر» (رقم «(1Y‏ والبيهقي في «الشعب» 0/ رقم ۲۳ /) من قول كعب 

الا تلم عدر وا 


= رواه أبو داود (701/6) في (الأقضية): باب في القاضي يخطىء» - ومن طريقه البيهقي‎ )٥( 
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ة 5 95 سه )0( 
وفي «سئن البيهقي» من حديث ابن جريُج > عن عطاء» عن ابن عباس؛ 


قال: قال ر ل الله ا : ( الله القاخ ما ب » فإذا جار ىء [الله منه 
سو م صي يجر بر 
ولزمه الشيطان» . 


)۸۸/۱٠( =‏ من طريق ابن نجدة عن جَده يزيد بن عبد الرحمن» وهو أبو كثير» قال : 

حدثني أبو هريرة به . 

وهذا إسناد ضعيف» موسى بن نجدة هذا قال فيه الذهبي : لا يعرف» وقال الحافظ : 
مجهول . 

والحديث ذكره شيخنا الألبانى - رحمه الله تعالى ‏ فى «الضعيفة» »)۱۱۸١(‏ وذكره 
الحافظ في «الفتح» (1754/17) ساكتاً عليه. 

)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «ابن جرير»! 

(6) هذا المتن بهذا الإسناد إنما هو حديث عبد الله بن أبي أوفى» وقد وقع سبق نظر من 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - حيث أن الإسناد الذي ذكره هو لحديث آخر وهو: (إذا 
جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر؛ فإذا جار 
عرجا وترکاه»» وقد خرجناه فی غير هذا المكان. 

ثم ذكر البيهقي بعده حديث ابن أبي أوفى المذكورء وله لفظ آخر ذكره ابن القيم بعده. 

وحديث ابن أبي أوفى رواه الترمذي (1770) في (الأحكام): باب ما جاء في الإمام 
العادل» وابن حبان RC‏ والحاكم 4۳/0(« والبيهقى )۱۰/ A۸‏ و7*5١)‏ من طرق 
عن عمرو بن عاصمء حدثنا عمران القطان عن الشيباني (سليمان بن أبي سليمان أبي 
إسحاق) عنه مرفوعا به. 

لکن رواه ابن ماجه (۲۳۱۲) في (الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة» وابن 
عدي فى «الكامل» )51١2/5(‏ ومن طريقه البيهقي 5050060 والمزي في «تهذيب 
الكمال» (558/5) من طرق عن محمد بن بلال» عن عمران القطان» عن حسين. [في 
«سنن ابن ماجه» و«تهذيب المزي» ابن عمران وفي «الكامل»: (المعلم)]. عن أ 
إسحاق الشيبانى به. 

ومحمد بن بلال هذا صدوق يغرب كما قال الحافظ» وعمرو بن عاصم ليس بذاك وإن 
أخرج له الشيخان إلا أن له أوهاماًء فالظاهر أن عمران سمعه بواسطة ثم سمعه مباشرة» 
وهذا كثير الوقوع. 

وفى الباب عن معقل بن يسارء رواه أحمد »)۲٠/١(‏ قال الهيثمى :)١9”/5(‏ وفيه 
أبو داود الأعمى وهو كذاب. 

وعن زيد بن أرقم» رواه الطيرانى فى «الكبير» »)٥٠١۷۷(‏ وفيه ‏ أيضاً ‏ أبو داود وهو كذاب. 

وعن ابن مسعود رواه الطبراني 6 ة وفيه حفص بن سليمان القارىء وهو متروك. 

وعن ابن عباس وأبي موسى» عند وكيع في «أخبار القضاة» )٠١ /١(‏ بسندين ضعيفين 
جداً . 
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وفيه من حلر ر ع سين المُعلم: عن ا عن [ابن]7” نابي أوفى 


قال: قال رسوال الله ككلِِ: «إن الله مع القاضي]”'' ما لم يجرء فإذا جار وگله إلى 
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نفسه) 
وفي «السنن الأربعة» من حديث أبي هريرة» عن النبي َلةِ: « مَنْ قعد قاضياً 
بين المسلمين فقد دَبَحَ [نفسَه] بغير سكين»“. 


وفي «سنن البيهقي» من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي ياء 


(۳) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۲/ رقم ١٠۲۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
0/ رقم »)۲۳٠١‏ والبزار في «البحر الزخار» (// رقم ٥‏ ۳۳۳۷)» وابن عدي في 
«الكامل» 2)١140 /١(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» .)١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»>26/٠١(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (558/5) عن عمران القطان» عن حسين 
به. 1 

وأخرجه الترمذي في و رقم 6 ؛» وابن حبان في «الصحيح» /١١(‏ رقم 
۲ - الإحسان)» والبزار فى «البحر الزخار» (۸/ رقم «(TTT‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم ETAT‏ بتحقيقي)» والحاكم في «المستدرك» »)٩۹۳ /٤(‏ ووكيع في 
«أخبار القضاة» /١(‏ ٤)ء»‏ والبيهقي في «الكبرى» )۸۸/٠١(‏ عن عَمرو بن عاصم الكلابي 
عن عمران القطان به» وأسقط (حسين المعلم). 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

)٥۷۲(و‎ )؟ها/١( رواه أحمد (۲/ ۲۳۰ و60")», وابن أبى شيبة (۲۳۸/۷)» وأبو داود‎ )٤( 
في (الأحكام): باب ما جاء‎ )٠١١١( في (الأقضية): باب في طلب القضاءء والترمذي‎ 
عن رسول الله يه في القاضي» وابن ماجه (۲۳۰۸) في (الأحكام): باب ذكر القضاةء‎ 
وأبو يعلى (0877) و(11۱۳). والطبراني‎ »)١١ - ٩و‎ 8/١( ددكيع ف «(أخبار القضاة»‎ 

في «الصغير» »)٤۹۱(‏ وابن عدي )۲۲٤/۱(‏ و(7/ 570)» والدارقطني (54/ ٠١‏ و٤۲۰)»‏ 
والبيهقي ( 41/1( والقضاعي في «مسند الشهاب» )۹١(‏ و(١۳۹)»‏ والبغوي في «شرح 
السنة») »)۲٤۹١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 2))١6١/5(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۲/ ۷٥١٠٦‏ و۷٥۷)»‏ والحاكم 41/60( من حديث ني هريرة. 

وقال الترمذي: «حسن غريب» وحسنه البغوي . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال ابن الجوزي: «لا يصح» فرده الحافظ في «التلخيص» (5/ »)١854‏ وقال: «ليس 
كما قال»» وكفاه قوة تخريج النسائي له» وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد 
المقبري» قال: «والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبى هريرة» قلت: واعتنى بطرقه عنه 
وكيع في «أخبار القضاة» .)١١ - 7/١(‏ وراه العقيلي (۲۹۸/۳). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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قال : «وَيْلُ للأمراء» وويل للحُرَفاء» وويْلٌ للأمناء» ليتمنّيّن”'' أقوامٌ يوم القيامة أن 

نواصيهم كانت معلقة بالثرياء يتجلجلون بين السماء والأرض» وأنّهم لم يلوا 
013 

عملا) . 


[الوعيد على الإفتاء] 
وأما المفتي : عوبااع الي تداودا من E‏ بن يَسَارء قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَِ: «مَنْ قال علي ما لم أقل» فیشرا بجا في 
جهنم» ومن أفتي بغير علم كان إِنْمّهُ على مَنْ أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر 
يعلم الرّشْدّ في غَيْره فقد خانه»”" فكل خطر على المفتي فهو على القاضي» وعليه 
مِنْ زيادة الخطر ما يختص به» ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ فإن 
نواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. 


(1) في (ن): «ليتمنى؟. 
(؟) رواه أبو داود الطيالسي (۲۳١٠۲)ء‏ وأحمد (۲/۲٠)ء‏ والحاكم »)41١/5(‏ والبيهقي 
»)91/٠١(‏ وأبو يعلى (5711)» والبغوي )١1578(‏ من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن 
أبي علي» عن أبي حازم به وعند بعضهم أخصر مما هو هنا. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي (0/ :)3٠١‏ رجاله ثقات. 
أقول : وعباد بن آي علي ) ترجمه البخاري (5/ ة”)ء وابن ا حاتم (AE‏ ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء لكن روى عنه جمع من الثقات» ووثقه ابن حبان» فمثله 
حسن الحديث - إن شاء الله . 
ثم وجدت ابن حبان )٤٤۸۳(‏ يرويه من طريق موسى بن أعين» عن معمرء عن 
هشام بن حسان» عن أبي حازم (مولی أبي رهُم)» عن أبي هريرة » مرفوعاً به . 
فإن كان الإسناد هكذا صحيحاً لا سقط فيه؛ فهذه متابعة قوية لعباد بن أبى على» فإن 
هشام بن حسان من الثقات الأثبات» وباقي رواته ثقات» والحديث عزاه الحافظ في 
«الفتح» )١79/17(‏ لأحمد وابن خزيمة. 
ورواه عبد الرزاق )73١770(‏ من طريق معمر عن صاحب له» عن أبي هريرة! 
وروى نحوه البزار ١75759‏ كشف الأستار)» والحاكم )4١/5(‏ من طريقين عن 
عاصم بن بهدلة» عن يزيد بن شريك» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليوشكنَ رجل يتمنى أنه 
خر من الثرياء وأنه لم يل من أمر الناس شيئًا» وصححه الحاكم» وهو حسن فقط لحال 
عاصم بن بهدلة. 
والحديث له شاهد من حديث عائشة» رواه أبو يعلى »)٤۷٤١(‏ وفي إسناده عمر بن 
سعد التّصري» وليث ب بن أبي سُلِيمٍ وهما ضعيفان» ومجاهد في سماعه من عائشة نَظر. 
ووقع في (ن): «لم يعملوا عملا» وفي (ك) و(ق): «لم يكونوا عملوا». 
(۳) سيأتي تخريجه »٤۳۹/۲(‏ 177). 
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وأما الحاكم فحكمه جزئي”' خاص» لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله؛ 
فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً أنَّ: مَنْ فَعَلَ كذا آترة او ومن قال 
كذا لزمه كذاء والقاضي يقضي قضاء معنا على شخص معين »2 فقضاؤه خاص 
مُلْزِم؛ وفتوى العالم عامة غير ملزمة» وكلاهما”" أَجْرهُ عظيم» وحَطره كبير. 


فصل 


[المحرمات على مراتب أربع » وأشدها: 
القول على الله بغير علم] 
وقد حرم الله - سبحانه ‏ القول عليه بلا علم“ في الفتيا والقضاءء وجعله 
ا ا ٠“‏ بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: 0 
حرم ري الفوکجش ما ظھر ینا وما د طن[ ولام وألبغى بغير الحو وان شرا پال ما لر را 
بو Or‏ وأن د ولوا عَلَ أسَّه ما عام مو [الأعراف : [YY‏ ف المحرمات 3 
مراتبَ» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنَّى بما هو أشد تحريماً وهو" الإثم 
والظلم» ثم ثُلْتّ بما هو أعظم تحريما ا وطن ال سبحانه» ثم ربّع 
ا RSS N‏ يعم القول عليه 
سبحانه بلا في أسمائه» وصفاته» وأفعالهء وفي دينه وشرعه. 9 تعالى: 
E 9‏ توف e‏ الكزبٌ هذا 034 رکا حرام فوأ أ عل آله لْكَزِبٌ 
إِنَّ ل ٍ ا 2 ل َه ْكِب ا 7 يخ © مع و كليل اك م عَدَابٌ أ € 1 


0 


فتقدم عليهم“ سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه» وقولهم لما 


)١(‏ في (ق): افحكمه جزرؤ). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) في المطبوع و(ك) و(ق): «فكلاهما». 

)2( في المطبوع و(ك): «بغير علما» وفي (ق): : حرم الله عليه القول بغير علم». 

)٥(‏ سيأتي بحث قيم لابن القيم ‏ رحمه الله في تحريم الفتيا بغير علمء وانظر: «إغاثة 
اللهفان» .)١548/١(‏ و«الداء والدواء» (9١5؟  »)5١١‏ و«الفوائد» (ص: 98 -49)), 
ولامدارج السالكين» (۱/ ۳۷۲ - .)۳۷١‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ .)۲۷١‏ 

00( بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(۷) في (ق): «أشد ويا منه وهو)ا. (۸) في (ق): لايالله» . 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «إليهم»» وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق). 
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لم يحرمه: هذا حرام» ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه أنه لا 
يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا لما( علم أنَّ الله سبحانه أَحَلَّه 
اوخ 

وقال: تعفن السلف99: يني أحَدُكم أن يقول: أحل الله كذا*» وحرم كذاء 
فيقول الله [له) : كذبت» لم أحل كذاء ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما 
لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه" : ا الله» وحرّمه الله» [لمجرد 
التقليد أو بالتأويل]”" . 


[النهي عن أن يقال: هذا حكم الله] 

وقد نهى النبي بي في الحديث الصحيح أميرَهُ بريدة أن ينزل عدوه إذا 
جار على سكم ا وقال : «فإنَكَ لا تذري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لاء 
ولكن أَنْزِلْهُمْ على حكمك وحكم أصحابك»”” . فتأمل كيف فرق بين حكم الله 
وحكم الأمير المجتهد» ونهى أن يُسمّى حكم المجتهدين: حكم الله. 

ومن هذا: لما كتب الكاتبٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [- طبه -] 
حكماً حكم به؛ فقال: هذا ما أرى الله أميرٌ المؤمنين عمرء فقال: لا تقل هكذاء 
ولكن كن “.عدا ها راف ام المؤمين مرن الخطات. 


)١(‏ في المطبوع: «إلا بما». 

(۲) في المطبوع: «أحله وحرمه»» وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق)! 

() هو الربيع بن خثيم» كما صرح به المصنف وسيأتي تخريجه. 

)٤(‏ في (ق): «أن يقول لما لا يعلم أحل الله...» 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) قال (ط): في نسخة «لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه. . ٠.‏ انظر: «إعلام 
الموقعين» طبعة: فرج الله زكي الكردي ج١‏ صفحة 257 اه» وفي (د) نحوه باختصار. 

(۷) في (ك): «بمجرد التقليد وبالتأويل» وفي (ق): «أو حرمه بمجرد التقليد وبالتأويل». 

(4) هو جزء من حديث بريدة» رواه مطولاً مسلم )١1771(‏ في (الجهاد): باب تأمير الأمراء 
على البعرث» ولكن ليس فيه: «وحكم أصحابك». وعند ف داود )۲٣۱۲(‏ وأبي عوانة 
)1۷/6( ا (9//اة, 185): «ولكن اترلوهم عت که وزاد أبو يعلى 
0 : «ثم احكموا فيهم ما رأيتم» ووقع في (ق): «إنك لا تدري أتصيب». 

(9) رواه في «السنن الكبرى» .)۱١١/٠١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» ٠١١/۲(‏ 

1 رقم 0۸(« وابن حزم في «الإحكام» 070 ) وقال ابن حجر في «التلخيص» 
(:/هة9١):‏ «إسناده صحيح» وما د بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى 
من اسلفناء :ولا |دركت احذا انتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرام» 
ا و ا كاتا نولوق كر کنا وتو هذا سينا ؛ 
ونتقي "ولا نرق هدا + وزواة عنه عمق نين عقو ور اد2 ولا يقولون: 
حلال ولا حرام» أما سمعت قول الله [ل تعالىيي - طقل ]يشر مآ أَنرْلٌ أنه لم 
ترك ررق فحت كن سرا وتلا قل ا وک الك أذ ع اف شت (بوسن: 
9 الحلال» ما أخلَّه الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله“ . 


[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليلهء 
وغلط المتأخرين في ذلك وسببه] 
قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم يسبب 
ذلك. حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهةء فَتَمَى 
المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سَهُل عليهم لفظ” الكراهة 
وحمت مؤنته عليهم؛ فحمّله بعضهم على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك 
الأولى» وهذا كثير [جداً]"“ في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه”'؟ غلط عظيم على 
الشريعة وعلى الأئمة"“» و[قد]”' قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك 
اليمين: أكرههء ولا أقول هو حرام» ومذهبه تحريمه» وإنما تورّع عن إطلاق لفظ 
التحريم لأجل قول عثمان''. 


)١(‏ في المطبوع: «وما كانوا». (۲) في المطبوع: «فينبغي هذا». 

(۳) علقه عنه ابن عبد البر في «الجامع» (2041»). والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
65) والشاطبي في «الموافقات» (5/60؟”  ۳۲۵١‏ _ بتحقيقي) . 

(4) تابع لما قبله» وجزء منه» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «سبحانه». 

)٥(‏ في (ن): «أمر». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

4# في (ن): البسببهم؟ . 

(۸) انظر: «بدائع الفوائد» (2»)5/5 و«المسودة في أصول الفقه» (ص: 0159 .)07٠‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)20 أخرج مالك في «الموطأ» (208/0). ومن طريقه الشافعي في «الأم» Ki)‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» )١157/9(‏ عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمن» فقال عثمان: أحلتها آية» وحَرّمتها آية» 
فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك... وإسناده صحيحء» ورواه البيهقي من طريق آخر عن 
ابن شهاب به. 
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وقال أبو e‏ [عمر بن الحسين] الخرقي 7 فا نقله عن أبي عبد الله : 
ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب ERI‏ ومذهبه أنه ا يجو وقال في رواية 
أبي وتخت أن لا ادحل 0 إلا 0 وهذا استحبابٌ وجوب» 


يؤكل Pat‏ ا ا 


وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكلٌ ما دُبح للزهرة ولا الكواكب(“ 
ولا الكئيسة» وکل ع ع ل ا الله [- عز وجل ]: حرمت اک 
امه وَألدّمُ ولم انرب وما أل لير أ ب4 [المائدة: ۳]. فتأمّل كيف قال: «لا 
يعجبني» فيما نص الله [ل سبحانه ]© على تحریمه» واحتج افا أيضا 
بتحريم الله له في كتابه» وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبائيا“) 
وقد صرح بالتحريم في رواية حَنبل وغيره» وقال في رواية ا أكره 
[(أكل) لحم] الحيّة والعقرت؟ لأنالحة لها تات والعقرت له ية > ولا 
يختلف مذهبه في تحريمهء وقال في رواية ححَرب: إذا صاد الكلبٌ من غير أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (و)ء وقال في (ح): بالخاء المعجمة» والراء المهملة» شيخ 
الحنابلة اه. 
وقال (و): شيخ الحنابلة» وصاحب «المختصراء كانت له تصانيف كثيرة» أودعها 
بغداد» وسافرء فاحترقت اه. 
زفق انظر: «مختصر الخرقي» /٥۸/۱(‏ ۸۷ مع «المغني») لابن قدامة ‏ رحمه الله -» وفي (ن): 
(من آنية الذهب والفضة». 
(۳) انظر: «مسائل أبي داود» (ص: .)۲١‏ وفي المطبوع: إلا بمثزر له». 
)٤(‏ بنصه في «مسائل ابن منصور» .)٥٤/۲۱١(‏ 
(5) وفي (ك) و(ق): «ولا للكواكب ولا للكنيسة». 
(7) تصرف المؤلف ‏ رحمه الله فى اللفظ شيئاً ماء انظر: «مسائل عبد اله (١۲۲/٤۹۸ء‏ 
6. وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «سبحانه». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) الجلالة: «البقرة تتبع النجاسات» (و). 
)١(‏ انظر: «مسائل عبد اله 2»)٠١١7/51/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط منهاء ولفظ تعليله 
هناك: «وذلك أن العقرب لها حمة» والحية لها ناب». 
وقال (د)» و(ح): «الحمة»: كثبة السمء أو الإبرة يضرب بها الزنبور» والحية وغير 
ذلك» ويلدغ بهاء وأصلها: حمو أو حمى» والهاء عوض عن الواو أو عن الياء. اه 
وبنحو الشطر الأول في (و) و(ط)ء وما بين الهلالين سقط من (ق). 
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يُرْسَّل فلا يعجبني؛ لأن النبي ككل قال: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَيْتَ)5'' فقد أطلق 
لفظة: «لا يعجبني» على ما هو حرام عنده» وقال في رواية جعفر بن محمد 
النسائي: لا يعجبني المُكْحُلة والمِرْوّدا"', يعني من الفضة» وقد صرح بالتحريم 
في عدة مواضع› وهو مذهبه بلا خلاف؛ وال جکر تن خم ا غا -: سمعت 
أبا عبد الله سبل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جاريةٍ أشتريها 
للوّظء وأنت حية؛ فالجارية حرة والمرأة طالق» قال: إن تزوَّج لم آمرهُ أن 
يفارقهاء والعتقٌ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق» قيل له: يهب له رجل 
جارية» قال: هذا طريق الحيل”” وکرهه» مع أن مذهبه تحريم الحِيّلٍ وأنها لا 
تكلم نو هان هو غل اه الف مه رو اجره وا120 
تكون ذكية» ولا يختلف مذهبه في التحريم» وسئل عن شعر الخنزيرء فقال: لا 
يعجبني» وهذا على ال زقال کر الق من جلود ا دكي 
وغير ذكي؛ [و]“ لا يكون ذكياًء وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل؛ وسثل عن رجل 


)۲٠٠٥٤(و فى (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان»‎ )٠۷١( رواه البخاري‎ )١( 
في (البيوع): باب تفسير المشبهات» و(0475) في (الذبائح): باب التسمية على الصيدء‎ 
باب صيد المعراض» و(05487): باب إذا أكل الكلب» و(٤۸٤٥) باب الصيد‎ )٥٤۷١(و‎ 
)٥٤۸۷(و إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» و(014857) باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء‎ 
- باب ما جاء في التصيّدء و(۷۳۹۷) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء الله تعالى‎ 
والاستعاذة بهاء ومسلم (۱۹۲4) في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة من حديث‎ 
ء)٥٤۸۸(و‎ »)01418( عدي بن حاتم» وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني» رواه البخاري‎ 
. (° ( و(6:95) ومسلم‎ 

(۲) المرود ‏ بكسر الميم -: الميل الذي يكتحل به» وحديدة تدور في اللجام» ومحور البكرة 
إذا كان من حديد» انظر: «لسان العرب» (۳/ 5/ا9ا١).‏ 

وقال في (ق): «لا تعجبني». 

(۳) في المطبوع: «الحيلة». 

)٤(‏ «البطة [هي] رأس الخف بلا ساق» (د) و(ط) و(ح) و(و)» وما بين المعقوفتين زيادة 
الأخيرة عليهم. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

(0) في (ن) و(ك) و(ق): «على سبيل التحريم». 

0) «القده - [بالكسر]: السير يقد من جلد غير مدبوغ (و) و(ط) و(ح) و(د)» وما بين 
المعقوفتين زيادة الأخير عليهم. 

(۸) في (ن) و(ق) و(ك): «الحمُر». 

(9) بدلها في (ن) والمطبوع: «لأنه» وسقطت من (ك) و(ق). 
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حلف لا ينتفع بكذاء فباعه و اغى به غيره» فكره ذلك. وهذا عنده لا يجوز 
وسئل عن ألبان لم0 فكرهه وهر حرام عنذه » وسئل عن الخمر ا خلا 
فقال: لا يعجبني» وهذا على التحريم [عنده]”*'؛ وسئل عن بَيْع الماء» فكرههء 
وهذا في أجوبته أكثر من أن يُسْتَقْضصَىء وكذا””' غيره من الأئمة. 


[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية ] 


وقد نص محمد بن الحس“ [علی] أن كل مكروه فهو حرام» إلا أنه 
لما لم يجد فيه نضا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام“؛ وروى محمد أيضاً عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أُقْرَبُ؛ٍ وقد قال في «الجامع الكبير)”" : 
يكره الشرابٌ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساءء ومراده التحريم؛ وكذلك 
hie‏ 5 3 و E‏ و 04 (1۰) 
قال ابو يوسم ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسّائده 1ك 
ومرادهما التحريم؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان 
الذهب والحرير»ء وقد صرح الأصحابُ أنه حرام» وقالوا: إن التحريم لما 3 في 


)١(‏ زاد هنا 5 (ك) و(ق): «وانتفع بشمنه». 

(0) «الأتن» ‏ بضم الهمزة والتاء ‏ جمع أتان» وهي أنثى الحمار (د) ونحوه في (و) و(ط). 

)۳( في (ق) : وشخ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

() فى (ق): «وكذلك». 

)١(‏ هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله (۱۳۱ - ۱۸۹ ه)ء 
صاحب الإما م أبي حنيفة» ويرجع له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة » وعَرِفَ به» قال 
الشافعي : 0 أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن؛ نفلك aD‏ 
الكثير من كتب الفقه والأصول» منها: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» و«الموطأ؛ء 
و«الحجة على أهل المدينة)» و«المبسوط» و«السير الكبير» و«الصغير»» وغيرهاء انظر 
. ترجمته في «الأعلام» (1/ )6١‏ للزركلي» و«معجم المؤلفين» .)۲٠۷/۹(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والمطبوع. 

(۸) نقله عنه الكاساني في «بدائع الصنائع» .)١١8/6(‏ / / 

ووقع في (ك): «التحريم» ووقع في (ق): «إلا إن لم يجد فيه نصا قاطعاً لم يطلق 
عليه لفظ التحريم». 

(9) في (ن) و(ك) و(ق): «الجامع الصغير» والصواب: «في «الجامع الكبير»». 

2171١ /5( انظر: «الجامع الصغير» (ص 475 مع «النافع الكبير») و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
وقال في (ق): «يكره الشرب».‎ .),۲ 


حق الذكور» وتحريم اللبس يحرم الإلْبَاسَء كالخمر لما حرم شربُهًا حرم سَقْيُهاء 

وكذلك قالوا: يكره هنديل الحرير الذي يُتَمَخظ فيه ويتمسح من الوضوءء 
ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره بيع العَذْرّة ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره 
الاحتكار في أقوات”" الآدميين والبهائم إذا أَضَرَّ بهم وضيّق عليهم» ومرادهم 
التحريم'”؛ وقالوا: يكره بيع السّلاح في أيام الفتنة» ومرادهم التحريم؛ وقال أبو 
حنيفة: يكره بيع أرض مكة» ومراده“ التحريم عندة؛ وقالوا ‏ ويكرة اللَعِبٌ 
بالشظرنج› وهو حرام عند *؛ قالوا: ويكره أن يَجَعَل الرجل في عنق عبده أو 
غيره طَؤْقَ الحديدٍ الذي يمنعه من التحرك» وهو العْلْ» وهو حرام؛ وهذا كثير في 
كلامهم جدا. 


[حكم المكروه عند المالكية] 
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم ل بين الحرام والمبّاح » ولا يطلقون 
عليه اسم الجَوَازِء ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من ع مكروه غير مباح؛ 
وقد قال مالك في كثير من أجوبته: اکر كذاء وغو را '؛ فمنها أن مالكاً نص 
على كراهة الشَظْرَنْجء وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» وحمله بعضهم على 
[رأي الشافعي في اللعب بالشطرَنج وتحريمه] 
و[كذلك]”” قال الشافعي في اللعب بالشطرنج :اهو" لو شه اباط 
أكرهه» ولا يتبين لي تحريمه' 1 فقد نص على كراهته» وتوقّف في تحريمه؛ فلا 


زفق في (ن) : «ايحرم»! . )۲( في (ن) : «قوت) . 


(۳) انظر: «الطرق الحكمية» (1/4ا؟ ‏ ۲۸۰)» وابدائع الفوائد» (59/5» 15). 
(5) في المطبوع: «ومرادهم». (5) في (ق) والمطبوع: «قالوا». 


() انظر: «الفروسية» للمصنف (ص )٠١ 7١7‏ وتعليقى عليه. 
(۷) زاد في (ك): «عنده» والعبارة في (ق): «حرام عنده 3 ذلك أن». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) في (ق) والمطبوع: (إنه». 
(۱۰) انظر: «الأم» »)۲۱۳/١(‏ «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (؟/ 25٠١‏ ؟7١5).‏ 
وقال في «الأم» (5155/7): «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخف من النرد». 
وانظر «سئن البيهقي» »)7١7/٠١١(‏ واامعرفة السئن والآثار» (10/ )٤١١ 4١‏ في 
الشهادات أواخر الكتاب. 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح» فإنه لم يقل هذا 
ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرههاء وتوقف فى تحريمهاء فأين هذا 
امنا أن تقال إن مده جواز اللعتب بها واا ا 


[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي] 
ومن هذا.أيضاً أنه نص على كراهة بروج الرجل ابنتّه [المخلوقة]”" من ماء 


الزناء ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز» والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 


(00 
(۲) 


(۳ 
(€) 


ما بين المعقوفتين سقط من(ن) . 
قال ابن اقيم في «القروسنية' ( ص : 1۳ د م E‏ فلا 
فلم ين لي تحريمها». فتوقف - ذه في لر 0 
ونص مالك على ذلك 5 الإمام أحمد ا النرد أشد تحريماً منها . 
ووقع في (ق): «تجويز اللعب بها وإباحته» وفي المطبوع: «وإباحته». 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): «كراهة تزويج». 
قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «تحذير الساجد» (ص: 77): «لقد أخطأ من نسب 


إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة 


ذلك» والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه!» ثم نقل كلام ابن القيم من هناء وقال 
قبل ذلك (ص: ۴١‏ - ۴۷): «... لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة 
خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني» 
ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثرء فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له 
معنى خاص ذ في القرآن الكريم وجب حمله عليه» لا على المعنى المصطلح عليه عند 
المتأخرين» فقد قال تعالى: وره ليم الْكثرٌ الوق وَالِْسَيَانُ4؛ وهذه كلها محرمات» 
فهذا المعنى - والله أعلم - هو الذي أراده الشافعي - رحمه الله - بقوله المتقدم: 
«وأكره. . ٠.‏ ويؤكد أن هذا الخو ال اون العرافة في م الشافعي في هذه 
المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم» إلا اون الل على أنه لمق 
آخر» کما صرح بذلك في رسالته «جماع العلم» (ص ٥‏ ونحوه في كتابه «الرسالة» 
(ص 0075 ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي» اه باختصار. 

قلت: قال الإسمندي (المتوفى: ”5607 ه) فى «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة 
الأببلاف؟ ( شس ١ 6 25 ٠‏ 0د حى د محيد دكن عد البر) > اة الت 
المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحهاء والوجه فيه» أن هذه ابنته» فيحرم 
عليه» فانظر الأدلة هناك» والنقاش مع المخالف مبسوطاً. 

وفي «مسائل عبد الله لأبيه» )١11١8/711(‏ قال: «سألت أبي عن رجل زنا بامرأة» = 


الذي أحَلّه0'" الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ 
الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله"؛ وقد قال تخالى عقب ' ذكر ما حرمة 

من المحرمات من عند قوله: #وَقضّئ ريك ألا تعدا إل إ4 إلى قوله : 1لا تَقْل 
ا أف و تتمَرهُمَا» إلى قوله:]”' #ولا شلوا للم 0 حَنْيََ إن » إلى قوله: لو 
قرا لرك إلى قوله: ولا تقلا التق الى حرم اله إلا ولح إلى قوله: 
رآ قروا مال اتير 4(“ [إلى قوله: رک ق د اا لَك به لڳ إلى از 
الآيات؛ ثم قال]: کل دَلِكَ کان سيم عند ريك مكروما [الإسراء: ۲۳ ۳۸]» وفي 


«الصحيح»: إن الله [عز وجل]“ كَرِهَ لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال»“ . 


[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة] 
والسَّلَكُ'' كانوا يستعملون الكرامّةَ في معناها الذي استعملت فيه في 


كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 8 
بمحرم» وتركةُ أَرْجَحٌ من فعله» ثم حمل من حمل [منهم]” كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادثء فعَلِطَ في ذلكء وأفْبَح علطا منه مَنْ حمل لفظ الكراهة أو 
لفظ «لا ينبغي» في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث . 


= فجاءت بابنة من فجور» ثم كبرت الابنة» هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال: معاذ الله! يتزوج 

ابنته!! هذا قول سوء...) اه. 

وقال الخرقي في «(مختصره» (۷/ 0700/9٠‏ مع «المغني»): «ووطء الحرام محرم ؛ 
كما يحرم وطء الحلال والشبهة)» وانظر: «المغني» .)٥۳١۸/۹۱/۷(‏ 

وانظر «القواعد الفقهية» لابن رجب (آخر القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة (/ ١١5‏ 
- بتحقيقي)» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۳/ ٣۲۵‏ رقم 1171۲( وتعليقي عليه 
و«مثارات الغلط في الأدلة؛ (ص9١  )١‏ للشريف التلمساني. 

)۱( في المطبوع: «أَجَلّه) بالجيم . (۲) انظر: «زاد المعاد» (5/“الا١  .)١79/5‏ 

(۳) في (ق): «عقيب». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى قوله». 

(1) رواه البخاري )٠٤۷۷(‏ في (الزكاة): باب قول الله تعالى: فلا سعلوت الاک 
إنكاناً 4 و(۲۰۸٤۲)‏ في (الاستقراض): باب ما ينهى عنه من إضاعة المال» و(٥۹۷٥)‏ 
في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر» ومسلم )١1١51/7(‏ (097) في 
(الأقضية) : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۷) في (ق): «فالسلف». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


OD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[إطراد استعمال لا ينبغى فى المحظور شرعاً] 


وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لا ينبغي» ف ف ا خو قرعا أو 


قدراًء وفي المستحيل الممتنع كقوله E‏ نوها 85 للرَمن أن ل ودا 
مر : 4۲[ وقوله: ##ومَا لته ألمّعْرَ وما يى ل4 [يس: 19]ء وقوله: #ومًا ّت 
به آلشَّمطِينُ وما ّى هم [ومَا تل [الشعراء : ١‏ وقوله على لا 
١كذَبَنِي‏ ابن آم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له)”") 5 وفقو قوله کا : 
«إن الله لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام» َّ وقوله ييو في لباس الحرير: «لا ينبغي 
هذا للمتقين»“ وأمثال ذلك . 


[ما يقوله المفتى فيما اجتهد فيه] 
والمقصود أن الله [سبحانه]”'' حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائه» 
وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» والمفتي يخبر عن الله [عز وجل]“ وعن دينه» فإن 
ا عه" كان قائلاً عليه بلا علم ولكن إذا اجتهدَ 
أخطأ به» وأثيب على اجتهاده» ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهادهء 
ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله”" : إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح 
كذاء أو" إن هذا هو حكم الله؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّء ثنا 


© ا لر سقط من 3 
00( دراه البخاري )۳٠۹۳(‏ في (بدء الخلق) أولهء و(4914) في تفسير سورة فل هو 
لَدُ أحسد4 باب .)١(‏ و(591/0) باب قوله: اله ألصَصمّذُ» من حديث 8 

هريرة. 

(۳) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب قوله ‏ عليه السلام -: «إن الله لا ينام» 
)١1794/177-311/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(5) رواه البخاري )۳۷١(‏ في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» و(05041) 
في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء» ومسلم )۲٠۷١(‏ في (اللباس والزينة): 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث عقبة بن عامر. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» »)۳/٤(‏ و«الداء والدواء» (ص .)١94‏ 

000( في (ق) بعدها: «الله). 0) فى (ق): «عما). 

(4) في (ق): «وعن رسوله صلی الله عليه وسلم». د 

(4) في المطبوع و(ك) و(ق): 0 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 22 
عَبيدة بن حُميدء عن عطاء بن السائب قال: [قال]"'' الربيع بن ححنَيُم: إياكم أن 
يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا أو نَّهِى عنه» فيقول الله : كذبت [علئ] لم 
أحرمه ولم أنه عنهء أو يقول: إن الله أحَلّ هذا أو أمَرَ به» فيقول الله: كذبت 
[عليَ]”" لم أحلّه 1 3 8 

قال أبو عمر: وقد روي عن مالك أنه قال فى بعض ما كان ينزل به فيَسأل 
عنه فيجتهد فيه رأ : إن لطن إلا كنا وما كن بج4 [الجائية: ؟"]. 


ر 


5 ول 
ع كلام الأئمة فى أدَوَاتَ الفُمْيا0 2 وشروطها 
ومَنْ ينبغي له أن يفتي وأنْ يسّع قول المفتي: «لا أدري)؟”" 
[أدوات الفتيا] 
قال الإمام أحمد» في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حَمّل نفِسَه 
على الفا :أن كوة غالا وجوه القران غالا بالأفائيل اليك عالها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك). 


)۳( روأه ابن عبد البر في «الجامع» )ل والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۲۱۸/۱( من 
طريق ابن وضاح به. 


وعطاء بن السائب اختلط» وعبيدة ممن روى عنه بعد الاختلاط. 
وله طريق أخرى عند أبي ذر الهروي في اذم الکلام» (۱۳۹/۲ رقم 7894 ط 
المحققة). 
وورد نحوه عن ابن مسعود قوله» في «المعجم الكبير؛ (771/9 رقم 849) للطبراني» 
وفيه من لم يسمء كما في «المجمع» (١//الا١).‏ 
وفي (ك): «الربيع بن خيثمة». 
وفي (ن) الجملة الأخيرة: «لم أحرمه» ولم آمر به»! والصواب ما أثبتناه. 
(6) ذكره هكذا ابن عبد البر في «الجامع» (۰۹۲) بدون إسنادء وهو في «ترتيب المدارك» 
»)۱٤۸/۱1(‏ و«الموافقات» (7594/5” - بتحقيقي) . 
)٥(‏ كذا في (ن) و(و) و(ق)» وقي )د( و(ح) و(ط): «(فصل) . 
(5) فى (ن): «أدوات الجهاد»!. 
)۷( انظ هذا المبحث في «بدائع الفوائد» (۳/ »)١١١‏ و«زاد المعاد» (۷۸/۲)ء و«تهذيب 
السنن» »)٤١/۳(‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ 4 -() مهمع )7/ IEA _ 1E‏ موك 
 )۸‏ و «طريق الهجرتين» (ص: ۷۱۲ ۔ .)۷١١‏ 


29 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
بالسّنن» وإنما جاء خلاف مَنْ خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي كله وقلة 
معرفتهم بصحيحها من سَقيمها"''. 

و[قال]”'' فى رواية ابنه عبد الله: إذا كان عند الرجل الكتّبُ المصنفة فيها 
قول رسول الله له واختلاف الصحابة والتابعين» فلا يجوز أن يعمل بما شاءء 
ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به""؛ فيكوبن نينا ا 


0 )2( 
على أمر صحيح '. 

وقال في رواية أن الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب 
ا دقان 


وقال في رواية حَنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول مَنْ تقدّم وإلا 
فلا يُفتى 9" , 

وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: سمعت رجلاً يسأل أحمد: إذا حفظ 
الرجل مئة ألفٍ حديثٍ يكون فقيهاً؟ قال: لاء قال: فمئتى ألفي؟ قال: لاء قال: 
فثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قال: فأربع مئة ألف» قال بيده هكذاء وحرّك يد“ . 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 549/787 )1١‏ بسنده إلى صالح بهء ونقله 
عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (5/ »)٠١۹١‏ وابن تيمية في «المسودة» 
(ص »)٥٠١‏ ولم أظفر به في مطبوع «مسائل ضالح». . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(۳) في (ق): «منه». 
(5) في (ن): «فيكون يعتمد»ء وأظنها: «فيكون معتمداً»» فسبق قلم الناسخ وفي (ك): 
«العمل». 
() نص المسألة في «مسائل عبد اله» :)٠١۸٤/٤۳۸(‏ «قال: سألت أبي عن الرجل تكون له 
الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ككل واختلاف الصحابة والتابعين» وليس للرجل 
بصر بالحديث الضعيف المتروك منهاء فيفتي به» ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل: 
ما يؤخذ به منها؟ فيكون يعمل على أمر صحيح› يسأل عن ذلك أهل العلم» اه. 
وأسندها عنه أبو حفص فى «أخبار أحمد» ‏ كما فى «العدة» )١1١1١/60(‏ - وانظر 
«المسودة» (ص »)٥۱۷‏ و«صفة الفتوى» (ص ١ .)55١‏ 
(5) نقله القاضى أبو يعلى فى «العدة» (5/ ١۹٠٠)ء‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص .)0١9‏ 
(۷) نقله أبو 2 فی «العدة» »)١596 /٥(‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص ..)٥۱١‏ 
(۸) أخرجها أبو 55 العكبري في «بعض تعاليقه»» قاله القاضي أبو يعلى في «العدة» /١(‏ 
.)١691/‏ 
وروی الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ٠١۳‏ أو ۲ رقم ٠١1/7‏ ط ابن الجوزي) = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


قال أبو الحسن”: وسألت جََدَّي محمد بن عبيد الله. قلت: فكم كان 
يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن ست مئة ألف7". 


قال أبو حفص" ': قال لي أبو إسحاق: لما جلستٌ في جامع المنصور 
للفتيا ذكرت هذه المسألة» فقال لي رجل: فأنت هو ذا [لا]““ تحفظ هذا المقدار 
حتى تفتي الناس فقلت له: ‏ عافاك الله إِنْ كنت لا أحفظ هذا المقدارء فإني هو 
ذا أفتي الناس بقول مَنْ كان يحفظ هذا المقدار وأكثر من“ 


قال القاضي أبو يَعْلَى"2: «وظاهر هذا الكلام [من أحمد] أنه لا يكون من 

أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدرٌ الكثير 3 ذكرهء وهذا 
محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى...2)» ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما 
جلس في جامع المنصورء قال: «وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي 
أنه كات يعلد امك قنما يفت به لأنه قد نص في بعض «تعاليقه على كتاب العلل» 
ولا قف ما لس لك يه 


على الدلالة على منع الفتوى بغير علم؛ لقوله تعالى: لا 
Fe‏ [الإسراء: i‏ 


= من طريق الحسن بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل نحوه إلا أن فيه: قيل خمس مئة ألف؟ 
قال: أرجوء فزاد مئة ألف. 
وفي إسناده محمد بن أحمد بن المقيل» فيه ضعف»ء انظر: «تاريخ بغداد»  745/١(‏ 
4"». وذكره ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» (؟151/5). 
وفي (ك): «وقال محمد بن عبد الله بن المُنادي». 
)١(‏ في الأصول جميعهاء «أبو الحسين؟ والمثبت من (ك) و(ق) هو الصواب وهو أحمد بن 
E‏ بن عبيد الله بن المنادي»› ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۲/ ۳). 
(۲) نقله القاضي أ بو يعلى في «العدة» »)٠١۹۷ /٥(‏ وابنه في «طبقات الحنابلة» (۲/ »)١١٤‏ 
وفي «تاريخ بغداد؛ 55١  41١9/4(‏ ) قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ آلف 
ألف حديث! فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 
قال (و): «لا بد أن يكون قبلها تدبر القرآن بكل آية فيه» وقد كان الإمام كذلك» (و). 
وفي (ك): «أجاب عن ست مائة ألف». 
(۳) هو العكبري. (6) ما بين المعقوفتين سقطت من (ق). 
)٥(‏ نقله أبو يعلى فى «العدة» )٠١۹۷ /١(‏ وابنه فى «طبقات الحنابلة» (؟54/1١)2‏ «ولكن 
يجب أن يكون على بينة من مأخذ الحكمء إلا تردّى في التقليد الذميم» (و). 
(7) في «العدة في أصول الفقه» »)١948 ١697 ء٠١۹۷ /٥(‏ وما بين المعقوفتين من (ك) 
و(ق). 


AD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[هل تجوز الفتوى بالتقليد؟] 
قلت هذه المضالة فها ثلاثة أقرال لأضحات ا 


أحدها: أنه لا يجوز المَتّوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلمء والفتوى بغير علم 
حرام» ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم» وأن المقلد لا يُطلق عليه اسم 
عالم» وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. 

والثانى: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه» فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء 
افا كانت التثوق لتنسهة ولا يجوز أذ يعلد العالم فيما يني و يل 
ابن بَّة وغيره من أصحابنا؛ قال القاضي”": ذكر ابن بَطَلةَ في «مكاتباته إلى 
لوقك ا ا ی م ري : وها قور أن وفلف لسن 
فأما أن يتقلد لغيره ويفتي”" به فلا. 

والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» وهو 
أصح الأقوال» وعليه العمل» قال القاضي”: ذكر أبو حَفْص في «تعاليقه» قال: 


سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النّجَاد يقول: ا ا ا 
يقول: ما أعِيبٌ على [رجل]؟ يحفظ [غن أحمد]2 حمسن مسائل؛ استند إلى 


: 20 ع )4( 


)١(‏ انظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 5١‏ 0154)»: و«روضة الناظر وجنة المناظر) 
(ص ۳۳۸ - )"1١‏ لانن قدامة» و«صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» )١5١- ١6(‏ لابن 
حمدان الحنبلي» واشرح مختصر الروضة» (۳/ 1۲۹ - 777) للطوفي. 

() في «العدة») ,)١598/6(‏ وفيه: «بما يسمع ممن يفتي . . . يقلد نفسه»» ونقلها ابن النجار 
في اشرح الكوكب المنير» (2)5557/5 وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (ص 
ضف 

(۳) في (ق): «أو». 

(5) في «العدة» )١998/5(‏ وفيه: «يحفظ لأحمد» وقال عقبها: «وهذا منه مبالغة» وزاد في 
«المسودة» عليه «في فضله»» ونقلها ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (5/ 2)555 
وابن تيمية في «المسودة» (ص »)٥۱۷‏ واب بن أن يعلى في «طبقات الحنابلة . 

(0) في المطبوع : فبا اني بن ااا رص اه ها انات كما في «المنهج الأحمدة 
¥(« و«طبقات الحنابلة» (۲/ /ا0)» والمصادر السابقة» ووقع في (ق): «إنما سمعت 
آبا الحسن بن بشران». 

() في (ك): «إنما». (۷) في (ق): « 

(۸) سقطت من (ك) و(ق). (9) في (ق): «يفتي الناس بها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[شرط الإفتاء عند الشافعي] 

وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيبٌ في كتاب «الفقيه والمتفقه» له: لا 
بل rif]‏ يفتى في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه 
و 2( ات ان ومتّشّابههء وتأويله وتنزيله» ومک ودنه نما أريد 
هوقا اتر ا بكرن يعد ذلك تصيراً بدي رسول الله ل وبالداسي 
والمنسوخ”» ويعرف من الحديث مثلّ ما عرف من القرآن» ويكون [بصيراً]“ 
باللغة» بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه [للسنة]”" والقرآن» ويستعمل هذا مع 
الإنصاف» [وقلة الكلام»]“ ويكون بعد هذا مُشْرِفاً على اختلاف أهل الأمصارء 
وتكون له قريحةٌ بعد هذاء فإذا كان [هذا]”؟' هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذا لم يكن (هكذا) [فليس له أن يفتي]" . 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما 7 تقول في الرجل يسأل عن الشيء 
فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حَمَلَّ نفسه 
على الفنيا أن بكرو غالا الم غالا درج الفران#«قالما بالاسانيد 
الصحيحة» وذكر الكلام المتقده" . 


)١(‏ سقطت من مطبوع «الفقيه والمتفقه». 
(؟) «الحق أنه ليس في القرآن آية يبطل العمل بها؛ كما يزعم المتأخرون»ء بل كل آية مفروضة 
علينا العمل بما توجبه» (و). قلت: وهذا إنكار للناسخ والمنسوخ. وهي نغمة رددها 
بعض المتأخرين من غير الموفقين» فكن على حذر منها. 
(۳) كذا في «الفقيه والمتفقه» وفي نسخ الإعلام (محكمه» دون (ب) ووقع في (ق): «بناسخة». 
(:) ما بين المعقوفات زيادات «الفقيه والمتفقه» على «الإعلام»» ووقع في (ق): «أن» 
0 في (ق): «بالناسخ والمنسوخ منه). 
(7) في «الفقيه والمتفقه»: «نصيراً» والصواب ما أثبتناه. 
(۷) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «للعلم». 
(۸) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي»» وبدل ما 
بين الهلالين في (ق): «كذلك» اه. 
وانظر كلام الشافعي ‏ رحمه الله بطوله في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۳۱ - ۳۲/ 
۸ ط دار ابن الجوزي). 
(9) ونصه: «وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ية في السنة» وقلة 
معرفتهم بصحيحها من سقيمها» اه. 
وفي (ك) و(ق): «عالماً بوجوه الأسانيد الصحيحة». 
انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٠٠٤۹/۳۳١‏ و«المسودة» (ص .)0١6‏ 


o 
0 عالماً بالأثر ا اراي‎ 
وقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيراً‎ 
1 ( اكه‎ Î 1 
. بالراي بصيرا بالاثر‎ 
قلت: يريدان بالرأي القياسَ الصحيح والمعانيّ والعللَ الصحيحة التي عَلَّقَ‎ 
الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طَرْداً وعكسا"".‎ 
فصل‎ 
في تحريم الإفتاء فى دين الله بالرأى المتضمن لمخالفة‎ 
النصوص والرأي ل لم تشهد له النصوص بالقبول‎ 
قال اھ: ین لر جیب لك الم آنا بوت أخواةهم ومن أل مسن‎ 
[0۰ و َير هُدَى فرج 2 4 کک ودف ی ا الین[ 4(“ [القصص:‎ 
. اتباع الهوى» فكل ما 0 يأتِ به الرسول فهو من الهو‎ 
وقال تعالى: یداو إا جلك َلِمَهٌ فى الْأَرْضٍ کس بن الاس باي ولا‎ “[ 
کیم الريك یمیت عن مدل الوب ایت یلو عن سی کہ لهم عاب سيب ينا‎ 
فقشّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحقٌّء وهو‎ ]۲١ بوم َلِسَابٍِ]4”" [ص:‎ 
الوحي الذي أنزله الله على رسوله“» وإلى الهّرّى» وهو ما خالفه.‎ 
وقال تعالى لنبيه 1ل : «ثُرّ جعلكك ڪل مَرِسَةٍَ يَنَ لامر ايها ولا أن‎ 


4 سوا 


)١(‏ رواه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۳۳۲/ »)٠٠٥١‏ بسنل جيد. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» (۱۸۷)ء وابن عبد البر في «الجامع» .)٠١۳١۲(‏ 
(؟) علقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٠١٠/۳۳۳/۲(‏ عن أبي نعيم عن إبراهيم بن 
محمد بن حاتم الزاهد عن الفضل بن محمد الشعراني عنه. 
(۳) من قوله: «وقال في رواية أبي إلى هنا بدله في (ن): «إلى أن قال رحمه الله ). 
ووقع في (ق): لايريد). 


(6) في (ق): «الله سبحانه». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(3) من هنا إلى قوله (ص4۲): «وإن عاقبته أحسن عاقبة» بدله في (ن): «إلى أن قال 
رحمه الله -). 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «رسله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
اهو الي لا يِحَلَمُونَ © [إِنَبُمَ ن بغرا عَنك می لله سيا ين اللي بم 
أؤلياء بعض] '“ وله وك الْمتّقِ4 [الجائية: 218 19] فقسّم الأمر بين الشريعة التي 
جَعَله [هو]"“ سبحانه عليها وأوحى إليه العمل" بهاء وأمَرَ الأمة بهاء وبين اثباع 
أهواء الذين للا يعلمون؛ فأمر بالأول» ونهى عن الثاني . 

5 2 ر ےر ص مي وه ے ةة سے و 2 

وقال تعالى: یع مآ ازل لم ِن ریگ ولا يعوا ين دونو أؤليأة ميلا ما 
َذُكْرُوتَ» [الأعراف: ۳]ء فأمر باتّباع المنزّل منه خاصة. وأْعْلّمَ أن من اثبع غيره 
فقد اتبع من دونه أولياء. 


قال“ تعالى : ا ای موا يليما لله وأيليثوا اول وائ الأ ین كن 
ترم فى کیو ووه إل الکو وَأَرَسُولٍ إن کم ومنو ڀال واليوو الخ لك ڪي وَحْسَنُ 
تأويلا) [النساء: 09] فأمر تعالى”' بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلاماً 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عَرْضٍ ما أمر به [على الكتاب» بل 
A Lo‏ م به]”" في الكتاب أو لم يكن 
[فيه]””: فإنه أوتِيَ الكتاب ومثلّه معهء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً 
بل حذف الفعلً» وجعل طاعَتَهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم إنما 
ياعون تَبَعاً لطاعة الرسول» قَمَنْ أمَرَ منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومَنْ 
أمَرِ*' بخلاف ما جاء به الرسولٌ فلا سَمْع [له] ولا طاعة كما صح عنه يلا 
أنه قال: «لا طاعَةَ لمخلوق في معصية الخالق'''' وقال: «إنما الطّاعة في 


3 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۳( في (ق): «بالعمل». 
(6) في (ق): «وقال». (0) في (ق): «الله». 


(0) فى نسخة (د): «سواه»! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفى الهامش: «لعله ما أمر به الكتاب وسواء كان» وبدل 
ما بين الهلالين في (ق): «و». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )5( زاد في (ك) و(ق) هنا: «منهم». 

)١(‏ ورد بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 
(۳). وعلقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ )١565‏ من طريق محمد بن جعفر الوركاني 
حدثنا يحيى الأبح عن محمد ابن سيرين عنه. 

وإسناده جيد لکن في سماع محمد ابن سيرين من عمران نظرء وفي بعض طرق 
الحديث سماعه منه» وهذا بحاجة إلى بحث. 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۸۱/۱۸) من طريق يحيى بن سليم» عن - 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هاس 


المَعْرُوف)'''» وقال في ولاة الأمور: «مَنْ أمركم منهم بمعصية الله فلا سَمْعَ 
[له] ولا طاعة وقد أخبر ييه عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم 
أميرُهم بدخولها: نهم لو دَحَلُوا لما حََرَجُوا منها»" مع أنهم إنما كانوا 
يدخلونها طاعةً لأميرهم» وظناً أن ذلك واجب عليهم» ولكن لما قَصَّرُوا في 
الاجتهاد» وبادرُوا إلى [طاعة“ مَنْ أمَرَ ب] معصية الله» وحَمَلُوا عموم الأمر 
اا لم يُرذه الآمر ا وما قد عُلِمَ من دينه [إرادة]''؟ خلافي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0 


هشام بن حسان» عن الحسن عن عمران» ويحيى بن سليم ‏ هو الطائفي - فيه كلام» 
والحسن مدلس» وقد عنعن» وفي سماعه من عمران نظر أيضا 

ورواه ابن أبي شيبة (؟1١/2047)‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن النبي كَل 
مرسلا . 

واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: «لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الله»» رواه أحمد (75/5: و٣٤‏ وا٣٤‏ و77/0 و1۷)ء والطيالسى (865)» 
وع ao‏ :)1 والبرار 1516 و1514 ومذةا و45 والظيراتي فين 
«الکبیر» (169 و۰٦۳۱‏ و۱۸/٤۳۲‏ و۳۹۷ و۳۸۱ و۳۸۵ و۷٥٤‏ و٣۳٤ .)٤۳۸-‏ ۰ 
هو جزء من حديث رواه البخاري )٤٤١(‏ في (المغازي): باب سرية عبد الله بن خذافة 
السهمي» و(١٤٠۷)‏ في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية» ' 
و(7701) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» ومسلم (1840) في 
(الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» من حديث علي بن أبي طالب . 
TT OEE‏ (990//9) راس E‏ تمي 6 رانين ما 
(187) في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية الله» وأبو يعلى »)۱۳٤۹(‏ ومن طريقه 
ابن حبان »)٤٥٥۸(‏ جميعهم من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن علقمة› 
عن عمر بن الحكم بن ثوبان» ا بلفظ: «من أمركم 
بمعصية فلا تطيعوه». وهو جزء من حديث طويل» ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن 
عمروء وهو حسن الحديث. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١77/7(‏ هذا إسناد صحيح . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
رواه البخاري ( ٠١‏ في (المغازي) : باب سرية عبد لله بن حذافة السهمي› و(٥٤۷۱)‏ 
في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية» و(۷١۷۲)‏ في (أخبار 
الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» ومسلم )١1840(‏ في (الإمارة) 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» من حديث علي بن أبي طالب. 

ووقع في (ك) و(ق): «أنهم لو دخلوها). 
في (ك) و(ق): «طاعته في». )٥(‏ في (ق) و(ك): « 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين MD‏ 


22 ت ع 


ُقَصَّرُوا في الاجتهادء وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبّت 
وتبيّن» هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فما الظنٌ بمنْ أطاع غيرّه في صريح 
مخالفة ما بَعَتَ الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل» وأحسنٌ 
ا (Du « : o‏ 
تأويلا فى العاقبة . 


[حكم تنازع العلماء] 
وقن تضمو هذا أمورا: 
منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام» ولا يخرجون بذلك 
عن الإيمان» وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكامء وهم سادات 
المؤمنين» وأكمل الأمة إيما 
[لم يختلف الصحابة 
في مسائل الصفات والأسماء والأفعال] 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتابٌ والسنة كلمة واحدة» من أولهم 
إلى آخرهم» لم يَسُوموها تأويلاًء ولم يُحَرقُوها عن مواضعها تبديلاً» ولم يبدو 
لشيء منها إبطالاًء ولا ضربوا لها أمثالاًء ولم يَذْفْعُوا في صدورها وأعجازهاء 
ولم يقل أحد منهم: يجب صَرْفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل مها 
بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها 7 
ولخدا وأَجَْرَوْها على سنن واحد» ولم يفعلوا كما فعل آهل الأهواء والبدّع حيث 
جعلوها عِضِينَ؛ وآقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير قُرْقَانَ مبين» مع أن اللازم 
لهم فيما أنكروه'” ' كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. 


[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان] 
والمقصٌودٌ: أن أهل الإيمان لا يُخْرِجُهم تنازعُهم في بعض مسائل الأحكام 


)١(‏ انظر في هذا المعنى: «الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۲۸ و٤/ 197١‏ - ١١١٠)ء‏ و«التبيان في 
أقسام القرآن» .)47١ »٤۳١(‏ 


(۲) في (ق): «أنكروا». 
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عن حقيقة الإيمان إذا رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله؛ كما شرطه الله عليهم 
بقوله : لوردو إل أله والرسول إن كم ومون لله ويم الح [النساء: 04] ولا رَيْبَ 
أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 


[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة 
يشتملان على حكم كل شيء] 

ومنها: أن قوله: #قَإن كَترَعَثمٌ في ىو نكرةٌ في سياق الشرط تعمٌ كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دق وجلدء جَلِيهِ وَحَفِيّهِ» ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تتازعوا فيه ولم يكن كافياء لم يأمر بالرد إليه؛ 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع”'' إلى مَنْ لا يوجّد عنده فصل 
النزاع . 

ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابهء والرد 
إلى الرسول بي هو الرد (إلى نفسه)”' في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 


[الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان] 
ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبّاتٍ الإيمان ولوازمه» فإذا انْتَمَى هذا الرد 
انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيما التلازم بين هذين 
الأمرين؛ فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا 
الرد”" خيرٌ لهم وأن عاقبته أَحْسَنٌ عاقة]“. 


[المتحاكمون إلى الطاغوت] 
ثم أخبر سبحانه أن مَنْ تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول» فقد 
حم الطاغوتٌ وتحاكم إليه» والطاغوت: كُل ما تجاوز به العبدٌ حدّه من معبود 
أو متبوع أو مطاع؛ فطاغرتٌ كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو 
يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتَهًا وتأملت أحوال الناس معهاء 
)١(‏ في (ك) و(ق): «التنازع». (۲) في (ك) و(ق): «إليه بنفسه». 


(۳) سقطت من (ك) و(ق). 
)٤(‏ كل ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وكتب بدله: إلى أن قال رحمه الله ؛. 
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رأيت أكثرهم [ممن أعرض عن عبادة الله)" إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم 
إلى الله ورسوله”' إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريقٌ”" الناجينّ الفائزين من هذه 
الأمة ‏ وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ ولا قصدوا قَصْدَّهمء بل خالفوهم في الطريق 
والقصد معا ثم أخبر تعالى عن هؤلاء نهم إذا قيل لهم: تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول أغرّضوا عن ذلك» ولم يستجيبوا للداعي» ورَضُوا بحكم غيره» ثم 
توعّدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهه) 
وأموالهم؛ بسبب إعراضهم عما جاء به الرسولٌ وتحكيم غيره» والتحاكم إليه؛ كما 
قال تعالى: لين ولا دعل نا برد أله أن بييم يعض دُيةٌ4 [المائدة: 4كآء 
اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل”" ما يرضي الفريقين» 
ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفهء 
ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي إلقاء 
الحرب بين ما جاء به الرسول» وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة 
وسياسة ورأي؛ فمحض الإيمان في هذا الحربٌ لا في التوفيق» وبالله التوفيق. 

[ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحَكُمُوا رسوله في 
كل ما شجَرَ بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم 
بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرَج الى ري قضائه وحكمهء ولم يكتف 
متهم -أأيضا -.بذلك حتى يسلموا تسليماً © ويتقادوا اتقياداً . 

وقال [تعالی]: وا کن لِمؤْينٍ ولا مُؤيسَةٍ لدا قى اله ورسولةه آم أن يكي 
هم رة من آرم [الأحزاب: 5"] فأخبر سبحانه: أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد 
قضائه وقضاء رسوله» ومَنْ تخیر بعد ذلك فقد ضَلَّ ضلالاً مبی)] . 


: بدل ما بين المعقوفتين في (و) و(ط): «رأيت أكثرهم من عبادة اله»» وعلق (ط) قائلًا‎ )١( 
© «كذا في الأصل» ولعل صواب الجملة: «رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله»› وفي‎ 
و(ح): «رأيت أكثرهم [عدلوا] من عبادة الله؟.‎ 


(۲) في المطبوع: «وإلى الرسول». (۳) في (ك) و(ق): «سبيل». 
() في المطبوع و(ك) و(ق): «بأنهم». (0) في (ن) و(ك) و(ق): «أو أبدانهم». 
0) في (ق): «أن يفعل». (۷) في (ق): «من». 


(۸) سقطت من (ق). 
زفي ما بين ١‏ لمعقوفتين سقط من (ن) وآخر جملة سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): 
«قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم؟. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[معنى التقديم بين يدي الله ورسوله] 

وقال تعالى: يابا ادن ام كه ويا 2 نكف لقو رميق 11 أنه إن أله 
یی م [الحجرات: ١]ء‏ أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى 5 
و تُفْنُوا حتى يفتي» ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمْضِيه 
روى“ علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس [ و ]: لا تقولوا جلاف 
کات وا ا 
کلام . 

والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
سول الله کل و 0 

IEA 82-7 PE EE‏ انوا 0 ع صَوْتِ البّيّ ول 
و هروا ل الول کجهر مڪ و 1 ا ا ا عون [الحجرات : 
[Y‏ ] فإذا کان رفع أصواتهم فوق صوته e‏ لحبوط اشا فكيف تقديم آرائهم » 
وعقولهم» وأذواقهم» وسياساتهم» ومعارفهم» على ما جاء به ورفعها عليه؟ 
اليس" هذا أولى أن يكون مُخبطاً لأعمالی“؟. 

قال [تعالى]: ت الؤمو الْذِينَ ءامو په وروي وَإِنَا كانوا ممه علج 
َم جاع لر هبوا حى RSE‏ [النور: »]٦۲‏ فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا 
يذهيون مذهاً ذا كاثوا فعة إلا باسخذائه فاولى [آن يكرتا ٠‏ فق لوازمه أن لا 


)١(‏ سقطت من (ق). (۲) في (ق): «وعن» 

(۳) رواه الطبري »)١١5/57(‏ واب بن أبي حاتم (۳۳۰۲/۱۰ رقم »)۱۸٦۰٤‏ كلاهما في 
«التفسيرا› وأبو نعيم في «الحلية»» وأبو ذر الهروي في اذم الكلام» (۲/ ١١5 ١١5‏ رقم 
) من طريق معاوية» عن علي به وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» ›)٤0۸(‏ 
وعزاه في «الدر»)(0557/17) لابن المنذر وابن مردويه› وعلي لم يسمع من ابن عباس 
بينهما مجاهد. 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «عن ابن عباس». 

(5) رواه الطبري 2»)١١77/57(‏ واب ان حاتم في «التفسير) (۳۳۰۲/۱۰ رقم ٠5‏ ) من 
هذا الطريق نفسه» وعزاه في فى «الدر المنثور» (/057/1) لهما ولابن مردويه. 

ووقع في (ق): «نهوا عن أن لوا 

(5) انظر في تفسير الآية للمصنف - أيضاً ‏ «الصواعق المرسلة» (9957/7 - 498). 

(۷) سقطت من (ق). (۸) في (ن) و(ق): «أو ليس». 

(9). نحوه في «الوابل الصيب» )۲١(‏ للمؤلف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يذهبوا إلى قولٍ» ولا مذهب [علمئ]؛ إلا بعد استئذانه» وإذنه يُعْرَفُ بدلالة ما 
جاء على أنه أذن ف 


[وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي الأسود» عن عُرْوَّة بن الزبير» قال: 
حَسجّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول الله يل 
يقول: «إن الله لا يَنْزِعَ العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً» ولكن يَنْزِعُه مع قبض 
العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال تون فيفتون برأيهم فِيُضِلون ولرد 
وقال وكيع: حدثنا هشام بن غَرُْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله كل : دلا ينزع الله العلم من صدور الرجال» ولكن ينزع العلم 
بموت العلماءء فإذا لم يُبْقِ عالماً انَخَذَّ الناس رؤسّاء جهالاً؛ فقالوا بالرأي» 


ت 
ا 


فضلوا وأضلوا»” . 


)١(‏ في (ك): «عملي» ولعلها الصواب. 

(۲) من هنا إلى ص :)١١5(‏ «أنه يحدث فيها بعدهم» بدله في (ن): «ثم ذكر ‏ رحمه الله من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي؛ وتكلف القول بلا علم» والتغليظ 
على فاعله إلى أن قال». وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف الرأي» (۱۳/ ۲۸۲/ ۷؛),) ومسلم في «الصحيح»: (كتاب العلم): باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل ٠١08/5(‏ رقم )١7177‏ عن عبد الله بن عمرو. 

ووقع في (ق): «ولكن نزعه قبض العلماء مع علمهم». 

)۲۱۷۳( -/ا6؟), ومسلم‎ 765/١/١( وفي «التاريخ الکبیرا›‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وابن‎ »)۲٠٥۲( والترمذي‎ » )51١/5( والنسائي في «الكبرى»  كما في «التحفة»‎ .)( 
والدارمي (١//الا)» وأحمد (۱۹۲/۲» ۱۹۰)» وابن أبي حاتم في «مقدمة‎ »)٥۲( ماجه‎ 
وأبو خيثمة في «العلم»‎ »)8١57( الجرح والتعديل» (ص 2555)» وابن المبارك في «الزهد»‎ 
مع الروض الداني)» و«الأوسط» (رقم 8ه,‎  109( والطبراني في «الصغير»‎ »23١( 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ »)51/57 1۷۱۹ »٤٥۷۱( 55”؟5)/ وابن حبان‎ ۲ 
وابن عبد البر في «جامع بيان‎ 76 -75/١١( و«الحلية»‎ ١55 ۸ و/‎ 7 
٠٤١( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)١9١ - ١55 ۱٤۹ ۱٤۹ - ٠٤۸/١( العلم وفضله»‎ 
›»۲٦٤( وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (30717). والداني في «الفتن»‎ 2)73١/١و‎ 
وابن‎ »)۱٠١١ - ۱٠١۳( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)١١7/٠١( 5؛ والبيهقي‎ 
والطحاوي في «المشكل»‎ ,.)555 ,55١ ۰۱٤ » 75 جميع في امعجم شيوخه» (رقم‎ 
- 777 واتالیه» (رقم‎ )۸ 238٠١ /١( والخطيب في «تلخيص المتشابه»‎ (1۷/1) 
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وفي «الصحيحين» من حديث عروة بن ع الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن 
أختي بَلَعَنِي أن عبد الله بن عمرو مارٌ بنا إلى الحج» > فَالْقَهُ فاسأله؛ فإنه قد حَمَل 
عن النبى يكل علماً كثيراً» قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله ككل 
قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي يل قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاًء ولكن يقبض العلماءء تيرفع العِلّم معهم ) ويبقى في الناس رؤوس نّ جهال» 
يُفْتُونَهم بغير علمء او ويَضِلُونَ). قال عرو كلما حرثث عاشة بذلك؟؛ 
أعظمت ذلك وأنكرته"» قالت: أَحَدَّنَكَ أنه سمع رسول الله يي يقول هذا؟ قال 
عروة: نعم» حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عَمرو قد قدم. فالقّه» ثم 
فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم» قال: فلقيته فسألته فذكره 
مر ا ة الأولى» قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما 
حُسّبه إلا قد صَدَق› أراه لم يزد فيه شيا ولم ينقص . 
وقال البخاري في بعض طرقه: «فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون»» وقال: 
فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله" . 


= بتحقيقي)» وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 188 - ترجمة عبد الله بن الحسين بن 
غنجدة ١57/17‏ - ترجمة أحمد بن فياض بن إسماعيل)» وابن النجار في «ذيل تاریخ 
بغداد» (۳۸/۱۸)» والرافعي في «تاريخ قزوين» (۳/ )٠١١‏ والذهبي في «الميزان» (۲/ 
27 و«السير» (71/5)؛ من طرق عن هشام بن عروة به. 

وأخرجه البخاري »)۷۳٠۷(‏ ومسلم 717 بعد۳ا)» وأحمد (۲/ ۲۰۳)ء والطيالسي 
(۲۲۹۲5)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «اتحفة الأشراف»  )7”5١/5(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (۸/1 4( وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ١۳۲)ء‏ وابن عبد البر 
1١6١ ٠٥۰ /١(‏ و٣/۳۳)»‏ والبغوي »)۳۱٣/۱(‏ والجورقاني ذ في «الأباطيل» »)٠٠٤(‏ 
وأبو عمرو الداني في «الفتن» (75517. 707)؛ من طرق عن عروة به. 

قال الذهبي في «السير؛ (7”57/5) : «هذا حديث ثابت» متصل الإسنادء 000 
الإسلام الخمسة -ما عدا سنن أبي داود» -» وهو من ثلاثة عشر طريقاً عن هشام» ومن طريق أبى 
الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه» ركذل ات يعن فشاء عدد كيز سماهم 80 

وساق الذهبي أربع هة وإحدئ مانن لفسا ممن رواه عن هشام» وانظر: 
الباري» ١946 /١(‏ و۱۲ .(YAT/‏ 

)١(‏ فى (ق): «عظمت ذلك وأنكرته فقالت». 

(۲) رواه البخاري )٠٠١(‏ في (العلم): باب كيف يقبض العلم» و(۷٠۷۳)‏ في (الاعتصام): 
باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم (571717؟) في (العلم): باب رفع العلم 
وقبضه» ومحاورة عائشة لعروة» رواها مسلم كما ذكرها المؤلف هناء وهي في البخاري 
الموضع الثاني مختصرة 
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وقال: تخ ابن ستماة كنا اين الفبارك؟ كما عيسين بن يوی عن خريز بن 
عثمان الرَّحَبِي”'2: ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن تُفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: قال رسول الله ككِ: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أَعْظمُها 
فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرّمون [به]”" ما أحل الله» ويحلون ما 


)١(‏ كذا الصواب؛ كما في «تقريب التهذيب» (57١/85١١)غ‏ وفي (د): «جريز بن عثمان 
الرّحَّبي»» وفي (ح) و(و) و(ط): «حريز بن عثمان الزنجي»» وفي (ق): «جرير بن 
عثمان بن بحير» وعلق (د) قائلًا: «وقع في أصول هذا الكتاب: «الزنجي»» وما أثبتناه 
من «التقريب» اه. 

وقال (و): «هو في «التقريب»: «الرحبي» ‏ بفتح الراءء وبالحاء والباء » اه. 
ونحوه في (ح)» وقال (ط): كذا الأصل» وفي «التقريب»: «الرحبي» اه» وفي (ق) 
و(ك): «جرير بن عثمان بن يحيى». 

(۲) سقطت من (ق). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (40/14)» وفي «مسند الشاميين» (رقم 221١77‏ وابن عدي 
في «الكامل» (۳/ ١١75‏ و۷/ ۸۳٤۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (570/54)» والبزار في 
«المسند» (رقم ۲ _ زوائده)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸)» 
و«الفقيه والمتفقه» ۱۷۹/١(‏ - ٠8١)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 223017 والهروي في 
«ذم الكلام» (ص ۸)ء وابن بطة في «الإبانة» (رقم 2)81 وابن عبد البر في «الجامع» 
(رقم c(0‏ وابن حزم في «إبطال القياس» من. طرق عن نعيم بن حماد به» والحديث 
ضعيف» وأشار إلى ذلك الشاطبى فى «الموافقات» ٠٤١ /٥(‏ - بتحقيقي) بقوله: «ذكره 
ابن عبد البر بسند لم يرضه»» ثم قال: «وإن كان غيره قد هون الأمر فيه». 

قلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حماد» وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن 
عدي : «وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد» رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس يجراه» 
ثم رواه رجل من أهل خراسان» يقال له: الحكم بن المبارك» يكنى أبا صالح» يقال له: 
«الخواشتي»» ويقال: إنه لا بأس به» ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث» 
منهم: عبد الوهاب بن الضحاك» والنضير بن طاهر» وثالئهم سويد الأنباري»» وقال 
البيهقي عقبه: تفرد به نعيم بن حماد» وسرقه عنه جماعة من الضعفاء» وهو منكرء وفي 
غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق». 

وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح حملوا فيه 
على نعيم بن حماد» وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا 
لا أصل له» وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو 
قياس يرد به الأ سل . 
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قال أبو عمر بن عبد البر: «هذا هو القياس على غير أصل» والكلام في 
الدين بِالْحَرْصٍ والظن» ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرام ويحرّمون 
الحلال»؛ ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليلّه» والحرام ما في 
كتاب الله وسنة رسوله تحريمُه» فمن جهل ذلك وقال''' فيما سُئْل عنه بغير علم» 
وقَامنَ برأيه ما خرج به عن السنة؛ فهذا الذي قاس الأمور برآيه قصل وَأْضَل 
فأما من رَد الفروعَ إلى أصولها فلم يقل برای“ 


= قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكر وذم للقياس» وإلا؛ 
فقد أخرج ابن ماجه في «السنن» (رقم ۳۹۹۲)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 57)» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 48) بسند جيدء» من حديث 
عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنةء 
وسبعين في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
وسبعين في النار» والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في 
الجنة واثنتين وسبعين في النار» . 
قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: «هم الجماعة». 
وأخرجه من حديثه ‏ أيضاً - الحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۱ )١119-‏ من طريق 
أخرى» ولكن فيها كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف بلفظ السابق ‏ وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبى 
هريرة » ومعاوية» وأنس وعبد الله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ كما بين ذلك 
بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
۹۳ €( 
وقد ضعف حديث عوف - بلفظ المصنف - الزركشي» فقال في «المعتبر» (ص ۲۲۷): 
«هذا حديث لا يصح › مداره على نعيم بن حماد. قال الحافظ أبو بكر الخطيب في 
ا N‏ بهذا e a OE i‏ وکان 
2 قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذاء نه 
فأنکره» قلت له: من أين يز 0 شه له. ا N‏ 
قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة e‏ قال : شبه له». 
(1) في (ق): «قال». 
(؟) مفعول قاس» أي: الذي خرج بسببه عن السنةء والله أعلم (ح)ء ووقع في المطبوع: ١‏ 
خرج منه عن السنة» . 
۳) في المطبوع: «ومن». 
(:) «جامع بیان العلم» (۱۰۳۹/۲ بعد رقم .)١991‏ 
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وقالت طائفة من أهل العلم: مَنْ أداه اجتهادة إلى رأي رآه ولم تَقُمْ عليه 
حجة فيه بعد فليس ا بل هو معذور» خالفاً كان أو سالفا ومَنْ قامت 
عليه الحجة فعائّدَ وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه» فهو الذي يَلْحَقه الوعيد؛ 
ل اد ثنا سفيات 0 
قال في القرآن برأيه لا معد فده من النار»7" . 


فسن 
فيما روي عن صِدَّيقٍ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي 


روينا عن عَبّد بن حُميد: ثنا أبو أسامة» عن نافع» عن عمر الجمحيّ» عن 
ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر [445]”'': أي أرض تُقلني» وأيْ سماء تُظلني 

)۱( 3 : «فليس هذا مذموماً». (۲) في (و): «عبید بن حميد»!! 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامع» (برقم ۰ و۲۳١٤)‏ _ وأحمد (۲۳۳/۱ و۹٣۲‏ و٣۳۲۳)»‏ 
والنسائي في «الكبرى» »)۸٠۸٥(‏ وأبو داود في رواية ابن العبده كما في «تحفة 
الأشراف» (5/) - » والطبري )7”5/١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۳۹۲)» والبغوي 
(۸) وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۷۹۹) من طريق عبد الأعلى الثعلبي به وحسنه 
الترمذي وصححه ابن القطان» لكن فيه عبد الأعلى , بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وقال: ربما رفع الحديث وربما وقفه» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال النسائي: 
ليس بالقوي ويكتب حديثه» وبالجملة فكلمة أهل الجرح والتعديل على تضعيفه» ومما 
يذل غلى. فعقه آنه اشطوت فيه فرواة. مرفوعاً وروا مو قرفا ے كما شباتق: 

وله شاهد لا يفرح به عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً بلفظ : «من قال في القرآن 
برأيه فأصاب» فقد أخطأ». 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب في الذي يفسر القرآن برأيه» (5/ 
٠‏ رقم 425407 وأبو داود في «السنن» (كتاب العلم): باب الكلام في كتاب الله 
بغير علم› )۰/7 رقم ((T1oY‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (رقم 14( وأبو 
يعلى في «المسند» (۳/ ۹۰/ رقم 8١٠5١)ء‏ و«المفاريد» (رقم ۲ وابن بطة في «الإبانة» 
٤ /۲(‏ رقم ۸). 

وإسناده ضعيف - أيضاً -؛ فيه سهيل بن أبي حزم ليس بالقوي» قال الترمذي: «وقد 
تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم» اه. 

وانظر: «الإيمان» (ص ۲۷۳) لابن تيمية» و«شرح العقيدة الطحاوية» 2)١71(‏ وارفع 
الأستار» .)١١١(‏ 

)٤(‏ سقط من (ق). 
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إن“ قلت في آيةِ من كتاب الله برأيي» أو بما لا أعله” . 


000 
020 


في (ق): «إذ». 
له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكر» وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع»› ولكنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن ‏ إن شاء الله تعالى -» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وهذا التفصيل : 

أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (ق /٠۳١‏ ب و9/١٠"/‏ رقم 
۷ المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره» /۷۸/١(‏ رقم 4لاء 
4 من طريق إبراهيم يم النخعي» »> وعبد الله بن مرة» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
/۸٤  8*/6(‏ رقم 1١571‏ ط الجديدة) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن 
أبي بكر به. 

وإسناده منقطع› أبو معمر هو عبد الله بن سَخْبَّرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» »)5١11/5(‏ وابن حجر في «الفتح» (311/17) لعبد بن 
حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر » قال ابن حجر: «وهذا 
منقطع بين النخعي والصديق». 

قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» 
وعامر الشعبي› وار أن مليكة» . 

قلت : أخرجه من طريق ابن 8 مليكة: سعيد بن منصور في اسئنه» /١ 8/1١‏ رقم 
۳۹ اا و يقه البيهقى فى «المد: (رة ۲ ) _ بإسناد صحيح | 

من ي في ۰ 8 صحح 

واد طريق e‏ ابن ا ف ا ۰ / رقم ,))٠١ ١515‏ 
والخطيب في «الجامع» (4۳/۲/ رقم »)٥‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة› وأخرجه 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم ٤‏ وص ۲۲۷ ط غاوجي)» وار بن أبي شيبة في 
«المصنف» ٠(‏ م/م رقم 1°10( وعبد بن حميد في اتفسيره»؟» ومن طريقه التعلبي 
في «تفسيره»» قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )١158/4(‏ بإسناد صحيح إلى 
العوام بن حوشب» عن إبراهيم يم التيمي به. 

والعوام ثقة ثبت؛ ا ل ل ا 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص :)٠١8‏ و«مجموع الفتاوى» /١7(‏ 
)» والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)٠١۸/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
۵ 577/4)» وابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۳). 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (588/0/ رقم )۲٠۸۲‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق ‏ ط4 -... وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والقاسم بن محمد روايته عن جده 
مرسلة؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص .)٠١‏ 

ا بمجموع م هله ae E‏ فقد ساقه 00 تت 
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وذكر الحسن بن علي الحُلواني: حدثنا عارم» عن حماد بن زيد» عن سعيد 
ابن أبي صدقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أَحَدٌ أَهْيبَ بما”'' لا يعلم من أبي 
بكر [طه4]" ولم يكن أحد بعد أبي بكر أَهْيّبَ بما"'' لا يعلم من عمر 
1ب . وإن أبا بكر نزلّتْ به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها أصلاًء ولا في 
السنة أثراً فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأيي» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن 
م 1 3 قرف 
طا ؛ فمني وأستغفر الله . 

فصل 
في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [ طبه 

[قال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» أن عمر بن 
الخطاب وي] قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من 
رسول الله كل مصيباًء إن الله كان يريهء وإنما هو منا الظنٌ والتكلف" . 

قلت: مراد عمر [ضهه]”" قوله تعالى: ا أزآا للك الكتب الح لتحم 
بي لاس ا أَرَنكَ أله [النساء: ١٠٠]ء‏ فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياهء 
و[أما]”" ما رأى غيره فظن وتكلف. 

قال سفيان الثوري : ثنا أبو إسحاق السَيْبانيء عن أبي الضَّحىء عن مسروق» 
قال: كَتَب كاتبٌ لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى عمر؛ء فقال: بئس ما 
قلت» قل: هذا ما رأى عمرء فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمر . 
وقال ابن وهب. أخبرني ابن لَهِيعَةٌ عن ع الله بن كين جعفر 


2م 
5 


فال قال عمز بن الخطاب 1ه : الننةٌ ما سَنّهُ الله ورسشرل 14 ا 


ا 


)000( في (ق) : «لما» . زفق سقط في (ق). 

(۳) السند المذكور رجاله ثقات لكن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من عمرء وأورده 
ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۱۷۱۲/۹۱۱) عن ابن مسعود» ولم يسنده. 

(5:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): فإنما». 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )۲۰٠٠(‏ من طريق ابن وهب به» وابن شهاب لم يدرك عمر. 

(۷) سقط من (ق). 

(۸) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» »)١١١/٠١(‏ وقال ابن حجر فى «التلخيص» (5/ 
6 إسناده صحيح . ١‏ 

)1( في جميع المطبوعات و(ق) و(ك): «عبد»» ولعل الصواب ما أثبتناه؛ كما في التخريج الآتي. 
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تجعلوا خطأ الرأي تة للامة . 


قال ابن وهب : وأخبرني ابن لَهِيعَةَ عن اي الرّناد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب ب 41" قال: أصبح أهل الرأي أغدّاء 
ا أعيتهم أن يَعُوهًا وتَقَلَنَتْ منهم أن يَرْوُوهاء فَاستَبَقُوهَا بالرأي . 

قال ابن وهب: وأخبرني :عبد اله بن عبائن ۳ > عن محمد بن عجلان» عن 
عبيد الله بن عمر أن [عمر] بن الخطاب قال: اموا الرأي في دينك“ . 

وذكر ابن عجلان» عن صَدَقة بن آبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: أصحابٌ الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديتُ أن يحفظوها وتَفَلَّكَتْ 
[منهم]" أن يَعُوهاء ا شْتَحيَوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن 
برأيهمء فإياكم وإیای ^ 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» A)‏ وابن حزم في «الإحكام» (0 من طريق 

ابن وهب» وعُبيد الله بن أبي جعفر لم يسمع من عمر؛ إذ هو متأخر عنه. 
وذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» )١105/5(‏ عن ابن عمر لا عن عمر. 

(۲) في (ق): «وقال». (۳) سقط من (ق). 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۰۱) من طريقه» لكن في إسناده: ابن لهيعة عن ابن 
الهادي» وليس عن أبي الزناد؛ كما ذكر المؤلفء. وعلى كلا الإسنادين فالسند جيدء 
فابن الهادء هو عبد الله بن يزيد بن الهاد» وهو ثقةء وأبو الزناد كذلك. 

)٥(‏ وقع في المطبوع و(ك): عبد الله بن عباس»! نسبه لجذه. 

(9) رواه اليبهقي في «المدخل؟ ( ٠2؛»‏ وابن عبد البر في «الجامع» )۲۰٠۲(‏ من طريق ابن 
وهب» لکن د شيخ ابن وهب وقع في «المدخل»: «عبد الله بن سليمان» وفي «الجامع»: 
اعبد لله بن عباشية. 

قلت: عبد الله بن عياش هذا هو ابن عياش بن عباس: وهو ضعيف» أخرج له مسلم 
في الشواهد» وعبد الله بن سليمان صدوق يخطىء. 

وعلى كل حال فالإسناد منقطع؛ عبيد الله لم يسمع من عمر. انظر ما قبله وما بعده. 

وما بين معقوفتين سقط .من (و). 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) رواه ابن أبي زمنين في «السنة» (رقم ۸)» وابن عبد البر في «الجامع» )۲٠٠۳(‏ من طريق 
ابن وهب» عن رجل من أهل المدينة» عن ابن عجلان به. 

وإسناده ضعيف» للرجل المبهم» وصدقة بن عبد الله بن كثير القرشي» ترجمه ابن أبي 
حاتم »)٤۳۳/٤(‏ والبخاري ۲۹۷/5) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وهو من طبقة 
أتباع التابعين عند ابن حبان» فهو لم يدرك عمر. 


وذكر ابن الهادي'''. عن محمد بن إبراهيم النَيْمي قال: قال عمر بن 
الخطاب: إياكم والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يَعُوهَاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه”". 

[و”" قال الشعبي: عن [عمرو بن خُرَيْتْ]ء قال: قال عمر بن الخطاب 
[5ه”" : إياكم وأصحابّ الرأي فإنهم أعداء السنن» أغيتّهم الأحاديث أن 
ری ا اا ف و 

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصّحة. 

وقال محمد بن عبد السلام الح ثنا محمد بن بشار: حدثنا يونس 
ابن “عة اله العيرق 3 : ثنا مُبارك بن فَضالة» عن عُبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس»› انَهِمُوا الرأي في 
الدين» فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله بي برأيي فأجتهد ولا آلوء وذلك 


)١(‏ في (ق): «ابن الهاد». 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۵٠٠۲)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» )٠١١194/5(‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي داودء عن محمد بن عبد الملك القزاز» عن ابن أبي مريم» ونافع بن 
يزيد»؛ عن ابن الهاد به» وإسناده جتد. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )°°( والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)۱۸١ /١(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» ,.23١١9/7(‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 2025١6١‏ والبيهقي في 
«المدخل» (۲۱۳) من طريق عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه عن مجالد بن سعيد 
عن الشعبي به. 

وعبد الرحمن وأبوه ومجالد ضعفاء. 

نعم هو صحيح بطرقه وله طرق أخرى عند الدارمي في «السئن» »)54/١(‏ والآجري 
في «الشريعة» (رقم 44: ٠٠١‏ 0074 وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم ۷)ء والتيمي في 
«الحجة» (۱/ »)۳١۲ ۲٠١‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۳ ۸٤‏ ۰ والهروي في 
«ذم الكلام» (ص 1۸8)ء وأبي الفضل المقرىء في «ذم الكلام» (ص ٠١۳‏ _٤١٠)ء‏ 
واللالكائي في «السنة» (رقم ؟*>»؛ وابن النجار ‏ كما في «كنز العمال» (١/5/ا”) ‏ 
بألفاظ متقاربة» وانظر تعليقي على «الموافقات» /٤(‏ ۳۲۷) للشاطبي . 

ووقع في نسخة (و): «عمرو بن الحارث»» وفي في النسخ الأخرى : «عمرو بن حرث»!! 
وكلاهما خطأء وصوابه كما أثبتناه. 

(5) في (ق): «عن» ووقع اسمه في سائر النسخ: «بن عبيد العمري» وما أثبتناه هو الصواب»ء 
كما في مصادر ترجمته. 

(5) في (ق): «عبيد العمري». 
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يوم أبي جَنْدّل» والكتابٌ يكتب وقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: 
بك باسمك اللهم» فرضي رسول الله كل وأبِيْتُء فقال: يا عمر تراني قد 


د ¢ 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدٌ الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن 
TS‏ 
رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب [ول4) إذ 
دَخَلَ عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يمي النامسَ في المسجد 
SDT E cL‏ على به. فجاء زيدء فلما رآه عمرء فقال 
عمر: أي عَدُوَّ نفسه قد بلعْتَ أن ته تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين› 
والله ما فعلْتٌء رل عن اغات حا فا من أبي أيوب» ومن 
أن ن کت ومن رفاعة بن رافع؛ فقال عمر: علي برفاعة بن رافع» فقال: قد 
كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل”*' أن يغتسل؟ قال" : قد كنا 
نفعل ذلك على عهد رسول الله اء لم يأتنا فيه عن الله تحريمء ولم يكن فيه عن 
رسول الله ية شيء» فقال عمر: ورسول الله كل يعلم'" ذلك؟ قال: ما أدريء 
فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فَجُمِعُواء فشاورهم فشار الناس أن لا 


)١(‏ «كان ذلك في صلح الحديبيةء حين اتفق رسول الله ية على أن يرجع هو وأصحابه 
ويعودوا من قابل» وكتبوا بذلك كتاباً: وكان عمر بن الخطاب ‏ ديه - يرى أن في ذلك 
إعطاء الدنية» ورجع إلى الصديق ‏ يه - فأمره أن يسمع ويطيع» قاله (د)» وفي (ط): 
«هو يوم صلح الحديبية» انظر القصة بطولها في كتب الغزوات» اه. ووقع في (ق): 
«والكاتب يكتب». 

(0) في (ق) و(ك): «فقالوا تكتب». 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (2058)»: والطبراني في «الكبير» 
(۸۲:)» والبيهقى فى «المدخل؛ (۲۱۷) من هذا الطريق» وقال الهيثئمي :)١79/١(‏ «رواه 
أبو يعلى ورجاله موثقون» وإن كان فيهم ميارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

ثم ذكره (1/ »)١55- ٠٤١‏ وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح»» وهو في 
«کشف الأستار» (۲/ ۳۳۸). 
وفي «صحيح البخاري» نحوه (۷۳۰۸) من قول سهل بن حنيف. 
(0) «أكسل: جامع ولم ينزل» (ط). 
0( في (ق) : «(فقال» . )۷( في (ق) : (يفعل»؟ . 
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غُشل إلا ما كان من مُعَادْ وعلي» فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختان وجب 
الغسلٌء فقال" عمر: هذا واتىم أصنحات بَذْرٍ قد اختلفتم» فمن بعدكم أَشَدٌ 
اختلافاً. فقال علي: يا أمير المومتين إنه ليس أحَدٌ أعلم بهذا من شأن 
رسول الله يله من أزواجه» فأرسَلٌ إلى > حَمْصَةَ فقالت: لا علم لي”": فأرسل إلى 
عائشة فقالت: إذا و الْحْتَانَ فقد وجب الغسلء فقال: لا أسمع 
برجل فعل ذلك إلا أَوْجَعْته جنه ضري( , 


3 عبد الله بن 0 [في رايا 


له ب ا اماد 
م E‏ : 50 ا ف 4 7 - 5 STE‏ 
فا ولعيو انم لا عدون متهم "الفا ويجيء قوم يقيسون الامور 
ا 


)١(‏ في (ق): «فأشار الناس ألا غسل». ‏ (؟) في (ق): «قال». 

(۳) في (ق): «لا علم لي بهذا». 

(:) أخرجه الطحاوي في «المشكل» ۳٤۸/۲(‏ - ۹٤۳)ء‏ واشرح معاني الآثار؛ 58/١(‏ - 
48 وأحمد في «المسند» .)٠٠١ /٥(‏ والطبراني في «الكبير؛ (0/ 574 - /١‏ رقم 
5 )» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠ ٠ /١(‏ ط دار الفكر). 

بسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ وهو مدلس وقد عنعن. 

(6) ها بين المعقوفتين من (و) ولاه وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما. 

(5) كذا في (ق)» وفي غيرها: «جنيدا. 42 في (ق) و(ك): «فيهم؟ . 

(۸) أخرجه الدارمي في «السنن» /١(‏ 50)» والطبراني في «الكبير» ١٠١9/9(‏ رقم 2)808١‏ 
وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰۷۸ »)۲٤۸‏ وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم »)٠١‏ 
والداني في «الفتن» (رقم »)5١١ ٠5١١‏ والفسوي في «المعرفة» (/ ۳۹۳)ء والخطيب 
فى «الفقيه والمتفقه» 2»)١487 /١(‏ وابن بطة فى الإبانة» (١/ق‏ 55/ ب)» والبيهقي في 
«المدخل» (رقم ١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع؟ (رقم 25٠١8 5٠0‏ 4 
٠ه‏ والهروي في «ذم الكلام» (۱۲۹/۲ رقم ۲۸۰)» من طرق مدارها على مجالد بن 
سعيد وفي (ك): «مجاهد بن سعيد؛ء عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطهء قال الهيثمي في «المجمع» :)۱۸١/١(‏ 
«وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط؛)» ومع هذا؛ فقد جوّده ابن حجر في «فتح الباري» 
۳ (. 

نعم» هو جيد من طرق أخرى» أخرجه يعقوب بن شيبة» أفاده ابن حجر - أيضاً - = 
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وقال ابن وهب: ثنا شقيق: عن مجالد به» قال: ولكن ذَمَابُ خياركم 
وعلمائكم» ثم يَحْدْث قوم يَقِيسُون [الأمور] برأيهم فينهدم الإسلام» ويئله”" . 

وقال أبوببكر بن أبى ششيبة: خدتنا أبن خالد الأحمرء عن مجالة» (عن 
الشعبي)» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: عُلّماؤكم يذهبون» ويتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهه” . 

وقال سَتيّد بن داود: حدثنا محمد بن فَضل7", عن سالم بن اش حَقْصة 
عن مُنْذر الثوري» عن الرّبيع بن حنَيْم أنه قال: قال عبد الله: ما عَلّمَكَ الله [من 
علم]“ في كتابه فاخمدٍ الله» وما استأثر به عليك من علم فكلْه إلى عالمهء ولا 
تتكلف؛ فإن الله [عز وجل]”'' يقول [لنبيه]"©: فل مآ انلك لھ من لجر وبآ آنا من 
ال4 [ص: 81]. يروى هذا عن الربيع بن خثيم وعن عبد الله. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا خَلّف بن تحليفة: ثنا أبو يزيد» عن الشعبى 
قال: قال ابن مسعود: إياك وأرأيت [أرأيت]" فإنما هّلك مَنْ كان قبلكم 
بأرأيت [أرأيت]””'. ولا تقيسوا شيئاً فتزلٌ قَدَمّ بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم عما 


لا يعلم؛ فليقل: لا أعلم؛ فإنه ثلث العل“. 


= (۲۰/۱۳). وانظر: سنن البيهقي» .(TIT/)‏ 
وأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعاً. 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الفتن): باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر 
منه» (۱۹/۱۳ - /5١‏ رقم 207١74‏ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: «أتينا أنس بن 
مالك؛ فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا 
والذي بعده عر منه» حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم كا . 
)١(‏ هذه الزيادة عند ابن وضاح وأبي عمرو الداني وغيرهما. 
وايثلم : بمعنى ينكسرء والمقصود: اندراسه» (ط) وفي (ح): «أي يكسرء وهو كناية 
عن اندراسهاء وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
وفي (ك): اوسيهدم» وفي (ق): (فيهدم) . 
)۲( رواه ابن عبد البر في «الجامع» )3١١١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به» ومجالد ضعيف. 


)( في (ق): «فضيل» . (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(۷) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (١٠١۲)ء‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص 178) 
من طريق سنيد بن داود» لكنه قال: عن الربيع بن خيثم أنه قال: يا عبد الله... وسنيد 
.هذا ضعيف 


(4) رواه الطبراني في «الكبير» ٠١9/9(‏ رقم ۰ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» = 
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وصح عنه في الْمُفَوْضَة”'' أنه قال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريء [منه]”" . 


قول عثمان بن عفان [- طبه -]7" [في (ذم) الرأي]“ 
قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عَبّاده عن عبد الله بن الزبير قال: 
أنا والله مع عثمان بن عفان بِالْجْحْمّة إذ قال عثمان وذْكِرٌ له التمتع بالعمرة إلى 
الحج: أتموا الحجّ وأخلصوه"“ في أشهر الحجء فلو أخرّتم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيتَ زورتين كان أفضل؛ فإن الله قد أَوْسّمَ في الخيرء فقال له علي" : 


عمدت إلى سنة رسول الله ي ورّخصّة رخص الله للعباد بها في كتابه”” تُضَيْقُ عليهم 
فيها وتنهى عنهاء [وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار]"» ثم أهلّ علي بعمرة وحج 
معاء فأقبل عثمان بن عفان[ وه ]7 على الناس فقال: أَنَهَيْتَ عنها؟ إني لم أنه 
حا ا كان رايا اش ت يمه كم شاء الخدم ومع ا 2 : 


= (رقم ۲۷۸) من هذا الطريق» وفيه أبو يزيد وهي كنية جابر الجعفي» ووقعت في جميع 
النسخ من «الإعلام» أبو زيد!! قال الهيئمي :)18١/١(‏ «والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعود» وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف». 

ورواه الطبراني )۹٠۸١(‏ من طريق يحيى الحماني عن قيس عن جابر الجعفي عن 
الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وهذا إسناد متصل لكن فيه الجعفي وهو ضعيف 
ويحيى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث. وورد نحوه عن ابن عباس عند الهروي في 
«ذم الکلام» (رقم ۲۷۳). 
)١(‏ «التفويض في النكاح؛: التزويج بلا مهر (د) و(ح) و(ط)ء ونحوه في (و). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (و)» وفى (ق) و(ك): «منه برىء». 
والأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱١۸۹۸(‏ عن علقمة عن ابن مسعود. 

(5) ما بين المعقوفتين من (و) و(ط) و(ق)ء وما بين القوسين زيادة (ط) عليها. 

)٥(‏ كذا في (ق): «عبد الله» وهو الصواب» لأن يحيى هذا هو ابن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» يروي عن أبيه وعن جده» كما في «التهذيب»» وهو في الثقات» وفي سائر 
النسخ: «عبيد الله»!! 

() في (ق): «فأخلصوه». (۷) زاد هنا فى (ق) و(ك): «الحمد لله . 

(۸) فى (ق): «رخص للعباد فيها فى كتابه» ومثلها فى (ك) إلا أنه قال: #رخص الله للعباد». 

(9) في (ق): «فكانت لذي الحاجة والنائي الدار». ٠‏ 

)٠١(‏ اختلاف عثمان ثابت بغير هذا السياق في «صحيح البخاري» في (كتاب الحج): باب 
التمتع والقران والإفراد في الجج (۳ و9هه١).,‏ 
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به]“ ومن شاء ترکه» بخلاف سنة رسول الله ككلِ؛ فإنه لا يَسَعٌّ أحداً تركهاء لقول 
أحد كائناً”' من كان. 


قول علي بن أبي طالب [- و4 -] [في (ذم) الراي]“ 
قال أبو داود: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غيّاث» عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق [السبيعي]» عن عبد خَيْرء عن علي [- له -]”" أنه 
قال: لو كان الدينٌ بالرأي لكان أَسْمَلٌ الْحْفْ أولى بالمسح من أعلاء” . 


قول عبد الله بن عباس [- طبه -]”" [في (ذم) الرأي]“ 


قال ابن وهب: أخبرني بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عَبْدَة بن أبي بَابة» 
عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أحدث رأيا ليس فى كتاب الله ولم تَمْض به سنة [من]”" 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (و) بياض وسقط من (ق). 
(۲) في (ق): «كائن». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)€( ما بين المعقوفتين من (و) و(ط)» وما بہ بين القوسين زيادة (ط) عليهما. 
(5) هو في «سئن أبي داود» (117) و(154) في (الطهارة) : باب المسح على الخفين» ورواه 
اللفظ ب أنه - ابن أبي شيبة (1/ 1431) - ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (۲/ 
)٠١7 -‏ - والدارقطني )9١54 .1494/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )١١١/5(‏ 
ا ۲۹۲/۷). وفی «المدخل» »)5١19(‏ والبغوي (۲۳۹)ء من طريق حفص بن 
غياث 4 ١‏ 
وتابع حفصاً: وكيع» عند ابن أبي شيبة )19/١(‏ وأحمد )40/١(‏ وابنه /١(‏ 
2164© وأبي يعلى (747. )7١‏ ومحاضرء عند: أبي ذر الهروي في «ذم الكلام» 
0 رقم 537). 
ويزيد بن عبد العزيزء عند: أبى داود )١77(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹۲/۲)» 
وعيسى بن يونس» عند النسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة» (419/0) - وابن قتيبة 
في «تأويل مختلف الحديث»  )07(‏ ومن طريقه الذهبي في «السير» )٠١/٠۳(‏ - وابن 
حزم في «المحلى» (01/۲). 
وتوبع الأعمش» فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس» كما عند: أحمد (١/۸٤۱)ء‏ 
والدارمي »)١8١/١(‏ والبيهقي 2)597/١(‏ وأبي نعيم (۱۹۰/۸)» ورواه إبراهيم بن 
طونان نضا عن أبي إسحاق» عند البيهقي (۲۹۲/۱) ورواه عن عبد خيرء ابنه قيل اسمه 
المسيب أفاده أبو ذر الهروي ‏ عند الحميدي )٤۷١(‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 
))»249/1١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (777)» والشافعي في «الأم» 16١/0‏ ). 
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2 د يات لقي الله‎ 4 E 

عمرو 00 E‏ قال: قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله وسنة 

رسول الله كل فمن قال بعد ذلك برأيه؛ فلا أذري أفي حسناته يجد ذلك أم في 
۳( ان 

. `  هئاكيس‎ 


وال 6و يي حدثنا حسين بن علي الجعفي» » عن زائدة» عن 
ليث» عن بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه 
قلخا ده من لار 


= وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» »)۱١١/١٠٤/١(‏ وابن جرير في «التفسير» (7/ 
۲ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (۱۲۲)» والهروي في «ذم الکلام» .)۱١۷/۲(‏ 
ورواه شريك عن السدّي عن عبد خير بنحوه» عند الطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
(۱/(. 
قال الحافظ في «التلخيص» عن هذا الأثر :)1١/1(‏ إسناده صحيح» وانظر مفصلاً 
«علل الدارقطني» .)٤٤/٤(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» )۱۹١(‏ من طريق أحمد بن عُبيد الصفار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» ورواه الدارمي )51//١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (۲۱۹/۲ رقم )58٠‏ 
من طريق الأوزاعي» عن عبدة» عن ابن عباس؛ كما هو هنا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ١407(‏ و۳٠٠۲)‏ من طريق عفان وفي 

جميع نسخ «الإعلام» عثمان» وهو خطأ ‏ » عن عبد الرحمن بن زياد به. 
وعبد الرحمن بن زياد: هو ابن أنعم الإفريقي ضعيف. 
وأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن عباس . 

(۳) في (ق) و(ك): «عبد الرحمن بن حميدا. 

)٤(‏ رواه الطبري )”6/١(‏ من طريق عبد بن حميد بهذا الإسناد وهو إسناد ضعيف لضعف 
ليث وهو ابن أبي سليم» ورواه من طريق عمرو بن قيس» عن عبد الأعلى» عن سعيد؛ 
عن ابن عباس وهو ضعيف أيضاً لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي وقد رُوي 
مرفوعاً أيضاً. رواه أحمد (۲۳۳/۱ و۹٣۲‏ و٣۳۲)»‏ والترمذي (25960 85١5)غ‏ 
والنسائي في «الكبرى» (8086)» وأبو داود في «رواية ابن العبدا - كما في «تحفة 
الأشراف»  )57/5(‏ والطبري »)۳٤/١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۳۹۲)» وابن بطة 

في «الإبانة» (رقم 199)» والبغري )١1١4(‏ من طريق عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس مرفوعاً» وحسنه الترمذي» وصححه ابن القطان» وفيه عبد الأعلى 
وهو ضعيف . 
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قول سهل بن حنيف (- ول4 -) [في ذم الرأي]“ 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عَوَانة» عن الأعمش» عن 
أبي وَائْل قال» قال سهل بن حُتَيّف: أيها الناس [اتهمُوا رأيكم (على دينكم)]"»› 
لقد رآيتني يوم أبي جَنْدلء ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله ييل لرددته . 


قول عبد الله بن عمر [في ذم الرأي]“ (- ضيه -) 


قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: خبرني 
0 م ا 


شعن Es‏ 
ل ل 
فقَهَاء البصرة» وتُسْتَفْتَى فلا تفتيّنّ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(0) في (ق) و(ك): «اتهموا آراءكم» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(۳) ألخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الجزية والموادعة): باب منه» (7/5١8؟/‏ رقم 
١2©؛‏ و(كتاب المغازي): باب غزوة الحديبية» (۷/ لاه4/ رقم »)٤۱۸۹‏ و(كتاب 
التفسير): باب #إذ ببایعوتکت عت لنّجَرَِ4: ۷/ رقم 4844)» و(كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» (۲۸۲/۱۳/ رقم ۷١۷۳)ء‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير): باب صلح الحديبية في الحديبية» (؟/ 
/١5١31-١‏ رقم 6)») وأحمد في «المسند» (۳/ ٥۸٤)ء‏ والحميدي في «المسند» 
(رقم )٤‏ والبيهقي في «السنن» (۲۲۲/۹). 

(6) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامعه» ۱٤٤۳(‏ ص ۷۷۷) كذا. قال: قال ابن وهب وسئله 

)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ .)۲٠٤/۲(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
١ /۸(‏ 0) - وسنده صحيح › رجاله كلهم ثقات 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (857/7) من 
طريق آخر عن الفضل بن موسى به. 

وأخرجه الدارمي ١7١/5(‏ رقم ١1١‏ مع «فتح المنان»)» والهروي في «ذم الكلام» 
(/517) رقم ۲۸۲) من طريق آخر عن الضحاك به. 

ووقع في (ق) و(ك): «صدقة بن الفضل». 
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۲ 


وقال مالك» عن نافع عنه : العلم ثلاث : كتاب ناطق » وسنة ماضية » ولا أدري” ١‏ 


قول زيد بن ثابت (- ڪيه -) [في ذم الرأي]”" 


قال البخاري: حدثنا سُنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي 
زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعبِيء قال: انى زيدٌ بن ثابت قومٌ» 
فسألوه عن أشياء. فأخبرهم بهاء ٠‏ فكتبوها ثم قالوا: [لو] أخبرناه» قال: فأتوه 
فأخبروه» فقال: أعذراً لعل كل شيء حدثتكم 3 إنما اجتهدثٌُ لكم رآيي”*) 


قول مُعَاذْ بن جبل (- ذه -) [في ذم الرأي)“ 
قال حماد بن سلمة: تا ابوث الشحيياتى+ عن أن قلابة» فن يريد بن 
تميرة”'' عن مُعَاذْ بن جبل قال: تكون فتن فيكثر فيها المالء ويُفتح القرآن حتى 


)١(‏ في المطبوع: «كتاب الله الناطق». 
(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» )٠٠٠١(‏ من طريق إبراهيم بن المنذرء حدثنا عمر بن 
الحصين» قال: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع» (0 ©9292 اوفيه حصين غير منسوب» رواه عن مالك بن 
أنس وروى عنه إبراهيم بن المنذر ولم أر من ترجمه». 
كذا قال: والموجود «عمر بن الحصين» واستظهر محقق «جامع بيان العلم» أنه 
عمرو بن الحصين المتروك!! ولعله هو فهو في نفس الطبقة» ثم وجدتٌ رشيد الدين 
العطار ذكره في كتابه «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص ۳١۷‏ رقم )11١8‏ في ترجمة 
(عمر بن حفص أبو حفص العبدي) وهذا قال عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ 
0 «كان ضعيفاً عندهم في الحديث» كتبوا عنه» وتركوه» وما يؤخذ من التنصيص 
مقدم على ما يؤخذ بالاجتهاد والاستنباط . 
وتابعه أبو حذافة عن مالك چ علق ابن عبد البر 2)١7817/(‏ وأبو حذافة هذا روايته 
اللموطأً؛ صحيحة» وخَلّط في غيرها وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد. 
ورواه ابن عبد البر (۱۳۸۷) (ص )۷٥۳‏ من طريق آخر فيه راويان ضعيفان. 
(۳) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 
(:) في الأصول: «ابن خالد»» وفي هامش (ق): «لعله: ابن أبي». 
)( 0 ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )5١79(‏ (ص )1١58‏ وسنيد ضعيف» 
بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي المطبوع: «اجتهدت لكم برأيي». 
00 بن اتون سقط من ال را واف ما بين الهلالين أيضاً سقط من (ق). 
(۷) في المطبوع: «بن أبي عميرة»!! والصواب حذف «أبي» انظر: «تالي تلخيص المتشابه» 
للخطيب (؟4975/5)» وتعليقي عليه . 


للك إعلام الموقحين عن رب العالمين 
يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن» فيقرؤه الرجل فلا قبع 
فيقول: والله لأقرأنّهُ عَلانِيدَ فيقرؤه علانية فلا يتبع › تل دا : ويبتدع كلاماً 
ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يلاء فإيّاكم وإيّاه؛ فإنه بِذْعَة وضلالة» 
قاله معاذ ثلاث مرات7١)‏ 


2< 5 وأ الله زفق 
قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي] 
قال البخوي اا الم د ب عن أبي 


ونش إفل al SS‏ ا کف رة و 


)١(‏ أخرجه الحاكم (577/5)» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم )٦۳‏ عن حماد بن 
سلمة به» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وهو كما قال. 
وأخرجه التيمي في «الحجة» »)٠٤ - ١7 /١(‏ واللالكائي في «السنة» ۸۹/١(‏ - رقم 
۷ ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن معاذ بنحوه» وأسقط (يزيد بن 
عميرة) . ١‏ 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم )١84‏ عن عبيد الله بن عمرء والهروي في 
اذم الكلام» (ص ۱۸۷) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي كلاهما عن أيوب به 
مختصراً. ' 
وذكر الطفاوي وصية معاذ ليزيد بن عميرة» كوصية مالك بن يخامر المتقدمة تحت 
عنوان (أعظم الصحابة علماً). 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (1/ ۷ أو رقم 207١5‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» 
(ص ۱۸۷) عن مروان بن محمد» حدثنا سعيد ‏ وهو ابن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيد» عن معاذ به. 
وإسناده منقطع» ربيعة لم يرو إلا عن متأخري الصحابة» ومعاذ مات سنة (۱۷) أو 
(۱۸)» فهو لم يدركهء والله أعلم . 
وسعيد بن عبد العزيز اختلط . 
وللأثر طريق أخرى صحيحة.» ستأتى» انظر ١980 ١94 /١(‏ و؟/506). 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ط). : 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١١١  ٠١9/5(‏ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء 
العجلي» حدثنا حميد الطويل» عن أبي رجاء عن أبي المهلب» قال: سمعت أبا موسى 
على منبره وهو يقول: وذكره. 
وإسناده حسن» رجاله كلهم ثقات غير عبد الوهاب وهو صدوق» وأبو المهلب هو 
الجرمي . 
ولم يعزه في «الدر المنثور» )۲٠۹/۷(‏ إلا لابن سعد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 
١ 5 ٠ ٠ 3 30 »‏ 
قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي - ضفي ]! ( 

OE ES‏ اننا فنعييم عن بالزعزي فال كان 
معاوية فحودّ الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدء فإنه قد بَلَغني أن 
رجالا فيكم يتحدثون بأحاديتٌ ليست في كتاب الله ولا تُؤئّر عن رسول الله يله 
فأولئكم جَهالكه”" . 

[إخراج الصحابة الرأي من العلم] 

فهؤلاء من الصحابة: نالفاي وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
وعد ال بن من وز اكه وهل نت حف واد جل وا 
خالٌ المؤمنين"» وأبو موسى الأشعري يُحْرِجُونَ الرأيّ عن العلم» ويذمونه» 
ويحذرون منهء وَيَنْهَونَ عن المَنْيّا به» ومن اضظر منهم إليه أخبّر أنه ظن» وأنه 
ليس على ثقمَة منه » وأنه يجور أن يكون منه ومن الشيطان» وأن الله ورسوله برىء 
منه» وأن غايته أن يسو الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا للعمل 
به» نول رجدو أحد متو ف أنه جل رأ واارجل بی تتْرَكُ له السنن 
الثابتة عن رسول الله ا ويبدع ويُضَلل مَنْ خالفه إلى اتباع السنن؟ 

فهؤلاء برك الإسلام» وعصابة الإيمان» وأئمة الهدى. ومصابيح الدجى» 
وأَنْصَحٌ الأئمة للأمة» وأعلمهم بالأحكام وأدلتهاء وأْقَْهُهُمْ في دين الله» وأعمقهم 
لما وأقلّهم تکفا وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلمء وأصحابهم هم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ط). 
(۲) رواه البخاري في «الصحيح» ؛ (كتاب المناقب): باب مناقب قريش .)٠٠۰(‏ و(كتاب 
الأحكام): باب الأمراء من قريش (۷۱۳۹). 
(۳) «لأن أخته أم حبيبة [زوج رسول الله ب فهي] أم المؤمنين؛ فهو خالهم» اه. كذا في 
(ط) (د)» (ح)ء ونحوه في (و)» وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليهم. 
)٤(‏ في المطبوع: «فهل تجد من». 
(5) «بفتح الباء وسكون الراء أي صدر الإسلام» (د) و(ح)» ونحوه في (ط). 
وقال (و): «الجماعة من الأشراف». 
ووقع في (ق): «نزك الإسلام»!! والصواب ما أثبتناه. 


ID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقهاء الأمة» ومنهم مَنْ كان مُقيماً بالكوفة كعلي وابن مسعودء وبالمدينة كعمر بن 
الخطاب وابنه وزيد بن ثابت» وبالبَضْرَة كأبي موسى الأشعريء وبالشام كمُعَاذ بن 
جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة كعبد الله بن عباس» وبمصر كعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق» وأكثر مَنْ رُوي عنه 
التحذير من الرأي مَنْ كان بالكوفة إرهاصاً بين يَدَيْ ما عَلِمِ الله [سبحانه]”" أنه 
يحدث فا ی 

فصل 
[تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي] 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابةٌ ومَنْ بعدهم من التابعين والأئمة ‏ وإن 
و لرا ولور فته ا غو الا والقضاء هه وا جا 
العلم - فقد روي عن كثير منهم المبيًا والقضاء بهء والدلالة عليه» والاستدلال به 
كقول عبد الله بن مسعود في المُمَوّضة : : أقول فيها برأبي “”'» [وقول عمر بن 
الخطاب لكاتبه: قل : هذا ما رأى عمر بن الخطاب” 2 ياد قر سنسان ون عفان لا 
الأمر بإفراد العُمْرّة عن الحج: إنما هو رأيٍّ رأيته"» وقول علي في مهات 
الأولاد: اتفق رأيي ورأيٰ عمر على أن لا يُبَمْتِ 0 . 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) من قوله: في امتح U‏ لاثم ذكر ‏ رحمه 


الله الأحاديف ا ا فة ما بذم الرأي وتكلف القول بلا 
- في لمرفو يصرح بذم 
e‏ إلى أن قال: 


(۳) في (ق): «عن 
)€( 5300 التزويج بلا مهر» (ط)» ووقع في هامش (ق) زيادة «به» قبل «في المفوضة» . 
(6) سبق تخريجه. (7) سبق تخريجه. 


(۷) سبق تخريجه. 

(۸) رواه الشافعي ذ ا (17/0١).؛‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (رقم ٠١48 7١45‏ 
ط الأعظمي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (477/5) وابن شبة في «تاريخ المدينة» 
)۷۲4/۲ _ )رن والفسوي في «المعرفة» .):5:7/١(‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ 
۳,؛) والبيهقي في «السئن الکبری» »٤۳/۱١(‏ ۸ و«المدخل» (رقم 2»)85 وابن 
حزم في «المحلى» )۱۷/۹0( من طرق عن عبيدة» عن علي وإستاده صحبح . 

ووقع في (ق): «على ألا يبعش . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرّيح: إذا وَجَدْتَ شيئاً في كتاب الله 
فافض به» ولا تلتفت إلى غيره» وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فافض بما سن 
رسول الله اء فإن أتاك ما ليس في كتاب الله از وا لله ل فاقض 
بما أجمع عليه الناس» وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا" سنة رسول الله يكل 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك» فإن شئتَ أن تجتهد رأيّكَ فتقدم» وإن شئت أن تتأخر 
فتأخرء وما أرى التأخرّ إلا خيراً لك» ذكره سفيان الثوري» عن الشَّيْبانَيَء عن 
الشعبي» عن شُرَيْح أن عمر كتب إلي. 1 


[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما] 


وقال أبو عُبيد في كتاب «القضاء»: ثنا كثير بن هِشَّامء عن جعفر بن بُرْقَانَء 
عن مَيْمون بن مَهُران قال: كان أبو بكر الصّدَّيق إذا ورد عليه حكمٌ؛ تَر في 
كتاب الله تعالى» فإن وَجَد فيه ما يقضي به قضى به» وإن لم يجد في كتاب الله 
تظر في سنة رسول الله كفن وَجَد فيها ما يقضي به قضى بهء فإن أعياه ذلك 
مال النامنة. هل غلم أن رسول الله 46 ضس فيه بقضاء؟ فريما فام إليه الوم 
فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنه سَنّها النبي ييه جَمَع رؤساء 
الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به" . 

وكان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجدّ ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل 


كان بو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر [فيه]» قَضاءٌ قضى به» وإلا 
)0( 


لم 


جح علماء الناس واستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «ولم يسن فيه رسول الله‎ )1١( 

(۲) الأثر صحيح» وسيأتي تخريجه قريباً. 

(۳) رواه الدارمي في اسننه» )0۸/1( من طريق زهير بن معاوية» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )۱۱٤/۱١(‏ من طريق عمر بن أيوب» كلاهما عن جعفر بن برقان به نحوهء 
ورجاله ثقات إلا أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكرء وكان يرسل. 

ووقع في (ق): «فإذا أعياه ذلك». 

() ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه بنحوه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (۱۹۳)ء والخليلى فى «الإرشاد» /١(‏ 
4» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  ١١7/١(‏ ط القديمة)ء والبيهقي في 
«المدخل» (رقم »)۸٠۳‏ وذكره الذهبي في «السیر» (۸/ ۳۷۲ - ۳۷۳). 


GID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[طريقة ابن مسعود] 
وقال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن عمارة بن عميرء عن 
عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود قال: أكثروا عليه ذات يوم فقال: إنه قد 
ااا نقضي» ولسنا هناكء ثم إن الله بنا ما ترون» فمن 
عُرِضَ عليه قضاء بعد اليوم فَلْيَفْضٍ بما في كتاب اله فإن جاءه أمر ليس في 
كتاب الله ولا قَضَى به نبيه'"' ية [فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاءه أمر 
ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه بي" ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه» 
ولا يقل: إني أرى» وإني أخاف؛ فإن الحلال بَيِّنُ والحرام بيِّنء وبين ذلك 
مشتبهات“» قَدَعْ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يريبك”” . 


وقال محمد بن جَّرير الظبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم: أنا مُشَيِم: | 
سَيّاره عن الشَّعْبِي قال: لما بعث عمر شُرَيْحاً على قضاء الكوفة قال [له]: انْظرٌ 
ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله مء وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه E‏ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «نفتي». (۲) في (ق): «رسول الله؛. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (6) في (ك): «شبهات». 

(5) أخرجه النسائي في «سننه» (۸/ 770)» والدارمي »)5١/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
241/0). والدارقطني في «العلل» »)5١١/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (4/ 51١١‏ 
رقم 2)897 ووكيع في «أخبار القصاة» .)/١(‏ والبيهقي (١٠/١٠١)ء‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ »)5١١ 5٠٠‏ وابن بشران فى «أماليه» (رقم »)١١١١‏ وابن عبد البر 
(1590). وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» 04/0 رقم 5١‏ ط مكتبة العلوم 
والحكم)ء وأبو العباس الطبري في «أدب القاضي»  484/١(‏ 80 رقم ١۲)ء‏ وابن حزم 
في «الإحكام» )39١6/05(‏ من طريق الأعمش به. وجعل بعضهم (حريث بن ظهير) بدل 
(عبد الرحمن بن يزيد) وقرنهما بعضهم.ء وقال النسائي: «هذا الحديث جيد جيده» 
ورجاله كلهم ثقات. وهو عند ابن أبي شيبة وابن بشران من طريق أبي معاوية به. 

() أخرجه بهذا اللفظ ‏ أيضاً ‏ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /۸٤۸/۲(‏ رقم ۹۸١۱)ء‏ 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاة): باب الحكم باتفاق أهل العلمء 
(۲۳/۸) - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١77”‏ والدارمي في «سئنه» /١(‏ 
١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲٤١۱‏ - ط دار الفكر) ‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم 
- كما في «مسند الفاروق» .)٥٤۸/۲(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١74‏ 
وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» ( AE‏ ۰ _ » والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟44/1)» وابن عبد البر في «الجامع» /۸٤٦/۲(‏ رقم ١۹١٠ء‏ = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين هه 


وفي كتاب 0 أبي موسى : «اغرفٍ الأشبَاةَ والأمثال» وقس الأمور»*“ 
وقايّسَ علي بن أ بي طالب وزيد بن ثابت في المكائب” 0 وقايسه في الجد 


60١ 2 م‎ 


والإخوة؛ ذ 7 به علي بسيلٍ انشعبت منه شغبة» ثم انشعبت من الشعبة شعبتان 
قاف e‏ انشعب منها فشن a SEL‏ عفان 
وقولهما في الجد: إنه لا يحجب الإخوة “» وقاس ابن عباس الأضراس 


»)٠١۹١ =‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (۱۸۹/۲ - ١۱۹)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ 
»)١ - 54/59 5‏ والبيهقي )١١5/٠١(‏ من طرق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى 
عمر - نه - يسأله فكتب إليه» وذكروه بألفاظ متقاربة» وإسناده صحيح؛ وصححه ابن 
حجر في «موافقة الحُبر الحَبرة »)١١١/١(‏ وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» )٥٤۸/۲(‏ 
لأبي يعلى» وفي (ق) و(ك): «ما لم يبن» بدل «ما لم يتبين» و«ما لم يبن لك في السنة» 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١(‏ هذه العبارة جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري - وا - أخرجه الدارقطني في 
الالسنن» ,)5١1/ .5١5/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ( 0٠‏ ») وأيضاً في امعرفة 
السنن والآثارة :»)١51٠/١5(‏ وقال: «وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته 
والعمل بهة اه. 

قلت: والكتاب صحيح ثابت» سيأتي تخريجه مسهباً إن شاء الله تعالى. 

(۲) انظر: ا 747/0 و48/ 791١‏ ۳۹۰ 05خ - 221017 لاشرح معاني 
الآثار؛ (۳/ .)١١7‏ «سنن البيهقي» (۳۳۱/۱۰). «المحلى» (5/ ۱۳۷ و9/*. ١١٤۲)ء‏ 
و«الآثار؛ (رقم )8٠١‏ لأبي يوسف» «الإشراف» لابن المنذر »۳٤۹/۱(‏ 20707 «تفسير 
القرطبي» .)504/١7(‏ 

وفي (ك) و(ق): سقطت «الواو» من «وزيد. 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1008(‏ والبيهقي في «السنن؟» )۲٤۷/۲(‏ من طريق 
الثوري» عن عيسى المدني» عن الشعبي قال: «کان من رأي آي بكر وعمر. . .»2 فذكره. 
لكن في «مصنف عبد الرزاق» قال في سياق القصة: د وبلغني أنه قال له: 
يا أمير المؤمنين. .. وبلغني أن علياً حين سأله عمر. . 
أما في «سنن البيهقي» فهو عنده موصول إلى الشعبي؛ 55 لم يدرك زمان عمر. 
ورواه الحاكم (794/4)» وليس فيه هذا التفصيل إذ أنه ذكر السيل فقط من طريق ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب..» 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

)€3 في (ق) : ((وقاسه) . 

. هو تابع لسابقه؛ إذ هما في نفس القصة والسياق‎ )٠( 

(5) سيأتي تخريجه. 


o»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بالأصابع» وقال: اعتبرها بها“؛ وسئل على (طي) عن مَسِيره إلى صِمّين: هل 
كان بعهدٍ عَهِدهُ إليه رسول الله ية أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأيته" . 

وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن المفوضة: أقول فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريء”" . 


وقال ابنُ أبي حَيْتّمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن حازم“ » عن الأعمش»› عن 
العابي وز عا E‏ عن أبيهء عر عه اله عرد و0 : مَنْ عَرَضَ له 
منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فَلْفُْضِ بما قضى 
فيه نبيه َء فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يَقَض فيه نبيه كك فَلِيَمَضٍ بما 
قضى به الصالحون» فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض 
به الصالحون فليجتهد رأيه» فإن لم يُحْسِن كَلْيْقُم ولا سحي . 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» (۲/ ١٦۸)ء‏ ومن طريقه عبد الرزاق »)١7496(‏ والشافعى فى 
اتد 501/9 وال فى نكس :9/1 عن وارد بن الین أن آنا غطنان :بن 
طريف المُرْيَ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس وإسناده صحيح. 

وفى (ق): «اعتبروها بها». 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 4494/1١١(‏ رقم ١۹۷٠۲)ء‏ وأحمد في «السنة) (رقم 
.)١١91 ٤‏ وفي «مسئله) (۱/ ۲۲٧۱ء‏ 2155 »)١58‏ وابنه عبد الله في «زياداته على 
السنة» (رقم »)١146‏ وأبو داود (4135) في «السنة»: باب ما يدل على ترك الكلام في 
الفتنة» وأبو عبيد في «الأموال» (رقم 596)» والخطابي في «الغريب» /١(‏ 1۳۳)» والخطيب 

في «الموضح» (۳۹۳/۱)ء والبيهقي (۱۹۳/۸)ء وابن حزم )707/٠١(‏ من طريق إسماعيل 
ابن عليه 6 عن يوسن »عن الصية: عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (١/؟5١‏ - )١147‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن 
قيس بن عباد به مطولًا . وعلي هذا ضعيف. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) سبق تخريجهء وفي (ق): «منه برءاء». (54) في (ق) و(ك): «حازم». 

(5) أخرجه الدارمي في «السنن» »)04/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ۸٤۸/۲(‏ - 
)| رقم 8) والمذكور لفظه » وإسناده صحيح › وصححه أبن حجر في «موافقة 
الخُبر الكبر؛ .)١١۹/۱(‏ 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )١١90/٠١١(‏ من طريق آخر عن ابن مسعود. 
وفي المطبوع : «فإن جاء أمر». 
وفي (ك) و(ق): بدل من «ولم يقض فيه» «ولم يقض به» وفي (ق): ايستحي». 
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[حال ابن عباس] 
وذكر سفيان بن عيِيئّة عن عبيد الله بن أبي ا قال : سمعت ابن عباس 
إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم يكن في كتاب الله وكان 
عن رسول الله لله كلل قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله يو وكان 


عن أبي بكر وعمر قال به» فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله يك ولا 
عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه”" . 


[حال أبِي بن كعب] 


وقال ابن 0 حدثنى 0 ثنا كه 1 عن سفيان» 
عن شىء فقال: u‏ عذا؟ كلت لاه فاق ا تحن ايكون 6إذا كان 
اھدنا للف رابع 


[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي] 


قال أبو عمر بن عبد البر: وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن 
تايف أفى گاید الله تلك نا ی تقال آنا . اقول براي تقول بيلف 


(1) في (ق) و(ك): «عبد الله بن يزيد». 

(۲) أخرجه الدارمي في «السنن» »)094/١1(‏ واب ن بي شيبة في «المصنف» (۷/ »)۲٤١‏ وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى) »)۳٦٦/۲(‏ والحاكم 1/۷0( والبيهقي ذف في «السنن 
الكبرى» 2)١١5/١١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲۰۲/۲ _ ٠١‏ رقم 1° 
.)15١١ ١‏ وابن حزم في «الإحكام» (۲۰۱/۰ و754-78/56)» وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (؟849/5 - 6 رقم ۰۰٦۱ء‏ ۰۱٦۱ء )١11١7‏ من طريق سفيان بن 
عيينة عن» عبيد الله بن أبي يزيد؛ قال: سمعت ابن عباس: إذا سثل. . 

وإسناده صحيح» وصححه البيهقي» وانظر «نصب الراية» (4/ 14). 

)۳( في (ق) و(ك): «عبد الملك بن الحارث». 

)٤(‏ «من الإجمامء أي: اتركنا وأرحنا»ء (د) و(ح) و(ط)ء ونحوه في (و). 

)0( رواه الدارمي في «السنن» (۲/ ٠١۲‏ رقم ۱١۷١‏ - مع افتح المنان»)» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۹۹/۳٤)ء‏ وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ١۷)ء‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر 2)١5١5(‏ وإستاده صحيح » ورواه ابن بطة في «الإبانة» )۳۱١(‏ و(915) من 
طريق سفيان به. 

»( هو في «الجامع» برقم )١11١6(‏ دون سند. 
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as‏ أرأيتَ رسول الله ية فعل هذا أو 
شيء رأيته؟ قال: بل شی ا : 

وعن ا هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذه من كيسِي» ذكره 
اب و عن مما نا بن عاذ نعو در بن E‏ عن أبي 
ا 

وكان أبو الدرداء يقول: إيّاكم وفِرَاسَةَ العلماء“» احذروا أن يشهدوا عليكم 
شهاكة كبن على وجوهكم في النار»ء فوالة إنه للق يقذف الله في قلوبهم 0 

قلت: وأصل هذا في الترمذي”" مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر 

بنور الله» ثم قرأ إن في ذلك ليت لومي [الحجر: ه 


(۱) ذكره ابن عبد البر (0") عنه من غير إسناد. 

(۲) وفي (ك) و(ق): «هذا من كيسي» و«ابن أبي رباح» وزيادة «أبي» خطأ. 

(۳) علقه عنه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۹۰۷)» وإسناد ابن وهب حسن» كثير بن زيد هو 
الأسلمي» فيه كلام» ووليد بن رباح قال البخاري: حسن الحديث وقال أبو حاتم: 
صالح. 

وروی البخاري (57656) في (النفقات) حديثاً ثم زاد فيه أبو كتر كلاماً فقالوا: يا أبا 
هريرة»› سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

وروی أحمد في «مسنده) )۲44/۲( حديئاً - أيضاً ‏ ثم قال أبو هريرة: «هذه من 
کیسی) . 

(4) «الفراسة ‏ بالكسر -: الاسم من قولك: تفرست فيه خيراً» و«هو يتفرس» أي: «يتثبت 
وينظر» (د) و(ط) و(ح). 

)٥(‏ ذكره ابن عبد البر )۱۹٠۹(‏ دون إسناد. 

وفي (ك): «بشهادة تكبكم». 

(7) رواه الترمذي (1717) في (التفسير): باب ومن سورة الحجرء والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۷/٤١)ء‏ وابن جرير في «تفسيره» »)55/١15(‏ وابن أب بحام في ا 
(۲۲۷۰/۷ رقم ۲۷٤۱۲)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم 170 والعقيلي في 
«الضعفاء» 2)١59/5(‏ وأبو نعيم في 0 ۰ و۲۸۲)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 1/۳ و۷/ »)۲٤۲‏ من طريق عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي عند 
الخدري مرفوعا به . 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجها. 

قلت: فيه عطية العوفي وهو ضعيف. 

ثم أعله العقيلي بعلة أخرى حيث رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس قال: كان 
يقال: اتقوا فراسة المؤمن... 5 
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وقال أبو عمر: ثنا عبد الوارث بن سفيان: ثنا قاسم بن أضبغء ثنا محمد بن 
عبد السلام الحُشَنِي”' ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البَرْقّي الشيخ الصالح: ثنا 
سُليمان بن بزيع الإسكندراني: ثنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» عن سعيد بن المسَيِّبِء عن عليء قال: قلت: يا 0 الله الأمر 
ينزل بنا لم يَنْزِل فيه القرآنء ولم تَمْضٍ فيه منك سنةء قال: «اجمَعُوا له 


قال: وهذا أولىء ونحوه قال الخطيب في «تاريخ بغداد». 

والحديث له شواهد عن جمع من الصحابةء منها: حديث أبي أمامة: رواه الطبراني 
في «الكبير» (۹۷٤۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» :)١148/57(‏ والقضاعي (۳٦1)ء‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (44/6), وابن عدي في «الكامل» ۱۲۳/6 و5101/5)ء وابن 
عبد البر في «الجامع» )١191(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
راشد بن سعد عنه. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ :)328/٠١(‏ (إسناده حسن) . 

وقال السيوطي في «اللآلىء» (۲/ :)۳۳١‏ «فإنه بمفرده على شرط الحسن» وعبد الله بن 
صالح لا بأس به . 

قلت: هذا الطريق في رواته كلامء وإليك التفصيل: 

راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال» ومعاوية بن صالح: وثقه ابن معين» والعجلي» وابن 
حبان» وعبد الرحمن بن مهدي» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

وقال ابن عدي: وما أرى بحديثه بأساً وهو عندي صدوق. 

وأما عبد الله بن صالح كاتب الليث» فقد تكلموا فيه كثيرًء وقد قال فيه ابن حجر في 
اهدي الساري»: إن حديثه في الأول كان مستقيماًء ثم طرأ عليه فيه تخليط؛ فمقتضى 
ذلك: أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» 
وأبي حاتم؛ فهو صحيح حديثهء وما بعرت وزابة الصو هه توفت فيه 

وقال في «التقريب»: «صدوق كثير الغلط» بت في كتابه» وكانت فيه غفلة». 

أقول: وكلا القولين لابن حجر فيه نظرء َعَم ا 
عمرهء وما يدرينا أن هؤلاء رووا عنه من صحيح حديثه فقط؟ قد يكون البخاري - 
SS‏ م ا 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم لا يروون عن الراوي إلا صحيح حديثه؟ 

وأما أنه ثبت في كتابه فهذه عبارة لابن معين» لکن يظهر من ترجمته أنه كان عنده 
غفلة» فيُدخل له أحاديث في كتبه ثم يرويهاء وقد قال هذا ابن حبان وغيره. 

وعلى كل حال؛ فالإسناد هذا ضعفه مُحْتّمل. 

والحديث له طرق أخرى؛ ولكنها كلها واهية شديدة الضعف» لا تصلح في 
المتابعات» انظرها مفصلة فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١1471١(‏ 
)١(‏ في (ق) و(ك): «الحسني». - 
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العالويية دار قال: العابدين ‏ من المؤمنين» فاجعلوه شووق بينكم» 


2 ا ولع 
وهذا غریب جذاً من حديث مالك» وإبراهيم يم البَرْقي وسليمان ليسا ممن 


وقال عمر لعلي وزيد: لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر» كيف 
يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد”“ . 

وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علىٌ وزيدٌ بكذاء 
قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت 
أردّك إلى كتاب الله أو [إلى] سنة نبيه لل لفعلت» ولكني أردك إلى رأي» والرأي 
مشترك . فلم يَنْقُضُ ما قال علي وزيد. 

وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله اطْلَّعَ في قلوب 
العباد فرأى قلب محمد يي خير قلوب العباد؛ فاختاره لرسالته» ثم اطلع في 
قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته» فما 


)١(‏ وقع في (ق): «ولم يمض» و(ق) و(ك): «الصالحين». 
(۲) فى (ق) و(ك): «ولا تفتوا». 
(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1511) و(717١):‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
۱ و184/9١).‏ 
قال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يعرف من حديث مالك؛ إلا بهذا الإسنادء ولا 
أصل له في حديث مالك عنده» والله أعلمء ولا في حديث غيره» وإبراهيم البَرْقي» 
وسليمان بن بزيع» ليسا بالقويين» ولا ممن يحتج بهماء ولا يعوّل عليهما». 
ونقل الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» عن الدارقطنى قوله فى «غرائب مالك»: 
دلا يصح.ء تفرد به إبراهيم أبي الفياض» عن E‏ ومن و مالك ضعيف› 
ونحوه نقل عن الخطيب في الرواة عن مالك». 
قلت: إبراهيم وسليمان ترجمهما في «الميزان»» ونقل عن ابن يونس قوله في الأول: 
روى عن أشهب مناكير» وفي الثاني : منكر الحديث. 
وسليمان جاء اسم أبيه في (ك): #ربيع»!! 
() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١41//7(‏ من طريق الشعبى به وقال: هذا مرسل» 
الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ١‏ 
وذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١١١۳(‏ دون إسناد. 
(6) ذكره ابن عبد البر هكذا دون إسناد )١51١5(‏ (ص 8065). وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 


راه الموسون سنا فهو جد الله حم وما رة الحؤمئؤن قا قير عددةاله 
00 


وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عُرْوَّة بن 
محمد السَّعْدي على اليمن» وكان من صالحي عَمَّال عمرء وإنه كتب إلى عمر 
يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: لَعَمْرِيء ما أنا بالنشيط على 
الفتيا وما وجدت منها بُدَاء وما جعلتك إلا لتكفينى» وقد حَمَّلتك ذلك» فاقض 
در 

[و]”" قال محمد بن سعد: أخبرني رَوْح بن عُبادة: ثنا حماد بن سلمة» عن 
الجرَيْري أن آبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تَفْيَى به الناس» 


أشيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن: له والله ما کل ما نفتي به سمعناه» ولكن 
)£( 


چو 


رأيتا لهم خير من رأيهم لأنفسهم 

وقال محمد بن الحسن: مَنْ كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب 
رسول الله ية وبما استحسن فقهاء المسلمين وَسِعَهُ أن يجتهد رأيه فيما يُبتلى به 
ويقضي به» ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما ا وين عنهء فإذا 


(۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم »)۲٤١‏ وأحمد في «المسند» (رقم 36٠١‏ ط شاكر) 
والطبراني في «الكبير» (۱۸/۹ رقم .)۸٥٩۳ ۰۸٥۸۳ ۰۸٥۸۲‏ والبزار في «مسنده» (رقم 
3 - زوائده)» والحاكم في «المستدرك» (۷۸/۳ - 2079 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
۷ - ۳۷۸)» والبيهقي في «المدخل» (ص 8).؛ و«الاعتقاد» (ص 2»)١17‏ والبغوي في 
شرح السنة» (رقم ۰ بأسانيد بعضها حسن» عن ابن مسعود موقوفاً» قال الزركشي 
في «المعتبر» (رقم :)۲۹٤‏ الم يرد مرفوعاً» والمحفوظ وقفه على ابن مسعود». 
قلت: أخرج الخطيب في «تاريخه» )١1165/4(‏ نحوه مرفوعاًء وفيه سليمان بن عمرو 
النخعى كذاب. 
قال المصنف في «الفروسية؛ (ص ۲۹۸ - بتحقيقي) عنه: «إن هذا ليس من كلام 
رسول الله 4ة وإندا يضيفه إلى كلامه مَنْ لا عِلْم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن 
مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه». 
(۲) علقه من طريقه: ابن عبد البر »)١7١7/(‏ وابن لهيعة مات سنة ٠۷٤١‏ هء وقد ناف عن 
الثمانين» فيظهر أنه لم يدرك الحادثة» فهو منقطع. 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
)٤(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۷/ »)٠٠١‏ من هذه الطريق» وذكره ابن عبد البر عن ابن 
سعد (۱۱۱۹» ص 805)» وإسناده صحيحء رواته كلهم ثقات والجريري هو سعيد بن 
إياس اختلط» لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط. 


دا ا ا 
اجتهد ونَطرَ وقاس على ما أشبه ولم يألُ؛ وَسِعَهُ العمل بذلك» وإن أخْطاً الذي 
ينبغي أن يقول 0 
فصل 

ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثارء عن السادة الأخيار» بل كلها حقء 
وكل منها له وجهء وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين 
والرأي [الحق]”" الذي لا مَنْدُوحة [عنه]“ لأحد من المجتهدين» فنقول وبالله 
المستعان: 


[معنى الر أي] 


الرأي في الأصل مصدر رَأى السَّيءَ يَرَاهُ رايا ثم غلب استعماله على 
المُرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعولء كالهّرَى في الأصل مصدر 
هَوِيه يَهْوَاهُ هوى“ ثم استعمل في الشيء الذي يُهْرَى؛ فيقال: هذا هَرَى فلانء 
والعرب تفرق بين مصادر فعل (الرؤية) بحسب محلها””'' فتقول: رأى كذا في النوم 
رُؤياء ورآه في اليقظة رؤيةً» ورأى كذا ‏ لما يعلم قو وی ال رايا ء 
ولكنهم خَصّوه بما يراه القلب بعد فِكْرٍ وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
ا ف ينال ر افا دعن ينا تقل 2 إند 
ف او يقال ايشا للأمر المَعْقّول الذي لا تختلف فيه العقولٌ ولا تتعارض 
فيه الأمارات: إنه رأي» وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها" . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر (؟577١)‏ هكذا بدون إسناد. 

(۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) راجع «لسان العرب» (۳/ ٠٠٤١ _ ٠١۳۷‏ _ ط: دار المعارف) لابن منظورء و«القاموس 
المحيط»  ١554(‏ ط: الرسالة) للفيروز أبادي» وانظر: «الرأي وأثره في مدرسة المدينة» 
(ص ”١‏ - ۳۸) للدكتور أبي بكر إسماعيل محمد ميقا. 

)٤(‏ في (ن): «مصدر عن هواه هوی». (5) في المطبوع و(ق) و(ك): «محالها». 

() وقع في (ق): «لا يقال» بدل «فلا يقال» وفي المطبوع: «إنه رأيه» وفي (ن): «إنه رآه؟. 

(۷) انظر في ذلك: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (۲۹۳/۲)ء و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» (614”) للمناوي» و«المفردات» للراغب (۳٠۳)ء‏ و«مصادر التشريع الإسلامي 
فيما لا نص فيه» (ص ۷ - 8) لعبد الوهاب خلاف. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 
[الرأي على ثلاثة أنواع] 

فإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام: 

رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح.ء ورأي هو موضع الاشتباه؛ والأقسام 
الثلاثة قد أشار إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيحء وعملوا به واوا به 
وسوا القول بهء وذمُوا الباطل» ومنعوا من العمل [به]“ والفتيا والقضاء بهء 
[وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. 

والقسم الثالث: سَوَّغوا العمل والمّئْيَا والقضاء به) عند الاضطرار إليه 
حيث لا يوجد منه بد ولم يلزموا أحداً العمل به ولم يُحرّموا مخالفتهء ولا 
جعلوا مُخالِمّه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم خَيرُوا بين قبوله ورده؛ فهو بمنزلة ما 
أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال 
الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس» الاي عند الضرورة " وكان 
استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُمَرْطوا فيه ويفرعُوه ولد ويوسعوه كما 
صنع المتأخرون» بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار» وكان أسهل عليهم من 
حفظهاء كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتَعَسّر 
حفظهء فلم يتعدًوا“ في استعماله قدر الضرورةء ولم يَبْعُوا العدول”' إليه 
تمكنهم من النصوص والآثار؛ كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المحَرّم: 

هَمَنِ أضْظرٌ غير باغ ولا عا قلا إِنْمَ إن أله عَفُورُ َم" ) [البقرة: 1078] 

فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المُذَكى» والعادي: الذي 
يتعدّى قدر الحاجة بأكلها. 


[الرأي الباطل وأنواعه] 
فالرأي الباطل أنواع 
أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق). 

فق ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): اسوغوا العمل به . 

() انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص 044 رقم .)١81١7‏ سؤال أحمد في كتاب الخلال» 
)6( في (ق) و(ك): «فلم يعدو . 0 في (ن) و(ق) و(ك): «بالعدول». 


5 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
فسناكة و بطلا ولا تح لفقا يه ولا القضاف وان وقع فيه مَنْ وقع بنوع تأويلٍ 
وق 


النوع الثاني : هو الكلام في الدين بالخرْص والظن» مع التفريط والتقصير في 
معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن مَنْ جهلها وقاسَ برأيه فيما 
سئل عنه بغير علمء بل لمجرد”"' قدر جامع بين الشَّيئين ألحق أحدهما بالآخرء أو 
لمجرد قدر فارقٍ يراه بينهماء ففرق”" بينهما في الحكم» من غير نظر إلى 
النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل [فضلَ وأضل]”*'. 

فصل 
[الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية] 

النوع الثالث”؟: الرأيٰ المتضمنٌ تعطيلَ أسماءٍ الربٌ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلّ البدع والصّلال من الْجَهْوِيّة والمُغتزلة والقَدَريّة 
ومن e‏ [حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبَهَهُم 
الداحضة في رَد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي 
وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم» ومعاني النصوص التي [لم 
يجدوا]”"' إلى رَد ألفاظها سبيلاً» فقابلوا النوع الأول بالتكذيب» والنوع الثاني 
بالتحريف [والتأويل]"» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين رَبّهم في الآخرة» وأنكروا 
كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته للعالم» واستواءه على عرشه» وعُلوَّهُ على 
المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيءء بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة 
والأنبياء والجن والونس عن تعلو ري ومشيئته وتكوينه لهاء ونوا لأجلها حَقائقّ 
ما ا عن نفسه ا من صفاتِ كماله وعروت جلاله؛ وحرّفوا 
لأجلها التصوص عن مواضعهاء وأخرجوها عن معانيها [وحقائقها]9' بالراي 


9 في )وولو (۲) في (ق): «ہمجرد». 

(۳) في المطبوع و(ق) و(ك): «يفرق». (6) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(0) في (ك): «وأصل النوع الثالث» وفي (ق): «ويصل النوع الثالث المتضمن لتعطيل». 
0) في (ق): «لا يجدون». (209 ما بين المعقوفتين سقط من (ق): 
(۸) فى (ق): «وأخبرت رسله» وفى(ك): «وأخبرت به رسله». 

0 ما بين المعقرفتين سقط من (ق) و(ك): 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هذه 


المجرد الذي حقيقته أنه زُبالة الأذهان ونُخالة الأفكار وعُفارة“ الآراء ووساوس 
الصدورء فملأوا به الأوراق سَوَاداَء والقلوب شكوكاًء والعالم فساداً. 


[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي] 
وكل من له مسكة من عقل» يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم 
الرأي على الوحي» والهوى على العقلء وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 
في قلب إلا استحكم هلاكهء و[/0]1) في أمة إلا فسد أمرها أتمّ الفساد]”". فلا 
إله إلا الله كم نُفِيَ بهذه الآراء من حق» وأنْبتَ بها من باطلء yT‏ 


هدی»› وأحيي بها من ضلالة؟ [وکم هُدِمَ بها من مَعْقَل الإيمان“› وعَمُر بها من 
دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل”*” الآراء الذين لا سَمْمَ لهم ولا 
عَقْلء بل هم شر من الحُمُر ''» وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو کا ممم أو 
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قل ما 2 3 ا يري [الملك: 968٠١‏ , 


[النوع الرابع من الرأي] 
النوع الرايع ع الرأي الذي أحدثت به البدع: وغترك ية السك > وعم به 
البلاءء وتربى عل ا > وهَرمٌ فيه الكبير. 
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمّة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين, 


[النوع الخامس من الرأي] 
النوع الخامس : ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهوز آهل العلم أن 
الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي بي وعن أصحابه والتابعين [9]75' أنه 


)١(‏ وكذا في وفي الهامش: «لعله عصارة» وفي (ق): «(وعصارةا» ووقع في (ك): 
«ونخامة الأفكار». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك) و(ق): «إلا وفسد أمرها فساد». 

(4) في (ق): «للإيمان». )٥(‏ في (ق) بعدها: «هذه». 

(5) في (ق): «الحمير». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۸) في (ق) و(ك): «فربا فيه». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «الجامع»: «هو؛» ووقع في (ق): «وعن الصحابة»» وما بين 
التعقركين قط منيها. 


aD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
القول في [أحكام]“ فراع الذين بالاستجسان والظنون ا EY‏ 
المغضلات والأغلوطاتء ورَدٌ الفروع [راكراركا عفني غا يعض ناسا 
دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستُغمل فيها الرأي قبل أن 
O]‏ وفرعت و غيل ا تقع» [وتُكُلُم فيها قبل أن تكون يالرأي 
المضارع للظن]"» قالوا: وفي e‏ هدا وا لاتراق ةط الم 
والبعث على [جهلها)" وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتاب الله [عز وجل] ومعانيه» واحتجوا”” على [صحة]'' ما ذهبوا إليه [من 
E‏ 


ال کک 
e 7 yT‏ ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۲) ما بين المعقوفتين من مطبوع «جامع بيان العلم». 

(۳) في (ن): «إلى». 

(4) في المطبوع من: «الإعلام»: «ينزل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


)٥(‏ في (ق): «وشقت». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۷) في «الجامع» بدلها: «حملها» وأشار المحقق في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى 
«جهلها» . 


(۸) سقطت من (ق). 
)٩‏ في نسخ «الإعلام»: «احتجوا» والواو من «الجامع» لابن عبد البر. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من مطبوع «جامع بيان العلم». 
)١١(‏ في نسخ «الإعلام»: «يسأل». 
(؟1) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» /٠١56- ١65/0‏ رقم )٠١5‏ من طريق أسد بن 
موسئ ا به 
وإسناده ضعيف لضعف شريك وليث ب بن أبي سليم. 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۷/۲) عن شريك عن ليث عن نافع مولى ابن 
عمر به» وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» )١41(‏ والخطيب (۸/۲) عن جرير عن ليث عن 
مجاهد بن جبر به. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» )٤١ /١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السنن 
الكبرى» (رقم ۲۹۳) -» وابن بطة في «الإبانة» »)۳١۷(‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
)٠١65 »۲۰۵۱(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن طاوس قال: قال عمر وهو = 
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ذكر من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ثنا عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعيء معد لبن ترص و ا 


ووو 


نْهَى عن الأغلوطات9) 


= على المنبر: «أحرّج بالله على كل امرىء مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن الله قد بين 
ما هو كائن». 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه فإن طاوساً لم يلق عمر. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم »)٠٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم )5١05‏ 
من طريق حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم ۲۹۲) من 
طريق سفيان» كلاهما عن ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: لا يحل لكم أن 
تسألوا عما لم يكن. .»» وإسناده منقطع كالذي قبله. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» )47/١(‏ من طرق حماد بن يزيد المنقري - وفي 
مطبوعه: ابن زيد» وهر طا - عن أبيه» قال: جاء رجل يوتا إلى ابن عمر»› فسأله عن 
شيء لا أدري ما هو» فقال له ابن عمر... (وذكره). وإسناده مقبول. 
وأشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير؛ .)۳١۸/۸(‏ 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )7١7(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سِنان 
عن عمرو بن مُرَّة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرّج عليكم أن تسألونا عما لم 
یکن . .. 
وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع أيضاًء عمرو بن مرة لم يلق عمر. 
والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا. 
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء 
تراها في مقدمة «سنن الدارمي» باب كراهية الفتياء ا والمتفقه» (۲/ ۷)» باب القول 
في السؤال عن الحوادث والكلام فيها قبل وقوعهاء و«جامع بيان العلم» (۲/ ٠١١۷‏ ومأ 
بعدها ‏ ط ابن الجوزي)ء باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار» و«المدخل إلى السنن 
الكبرى» (ص ۲۱۸) وما بعدهاء باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي› 
و«الآداب الشرعية» (؟/7 - ۷۹) لابن مفلح. 
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: 
«أحكام القرآن» لابن العربي (/۷۰۰)» و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 2)54487 و«جامع 
العلوم والحكم» (شرح الحديث التاسع ۱/٩٤۲)»ء‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ٩‏ - ١١)ء‏ 
و«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» (۲/ ۱۷ - ۱۲۲). و«منهج السلف في السؤال 
عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع»» وما سيأتي في آخر الكتاب (الفائدة 74). 
)١(‏ في (ق): «الداري». 6 ما بين القر فى مخ الجا 
(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم): باب الترّقي في القُتياء /5١/9(‏ رقم 
17 وأحمد في «المسند» (0/ .)٤٠١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 1 
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= والطبراني في «الكبير» /۳۸١/۱۹(‏ رقم ۹4۸۲)ء والآجري في «أخلاق العلماء» (۱۸۳)ء 
وتَمَّام في «الفوائد» (رقم ١٠٠١ء ١١١ 61١6‏ - مع ترتيبه الروض البسام)» وابن بطة في 
«الإبانة» (700, »)۳١١‏ والدارقطني ذ فى «الأفراد» (ق 15:"/ أ ب مع أطراف 
الغرائب)» والخطابي في غريب الحديث» مم والهروي في «ذم الكلام» (ص 
5» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 707 ١٠)ء‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/١٠‏ - »)١١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ ١١60‏ 
7 رقم ۰۲۰۳۷ ۲۰۳۸)» والمرّي في «تهذيب الكمال» (ق 187) من طريقين عن 
الأوزاعي به. وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي. 

وإسناده ضعيف؛ من أجل عبد الله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۲/ ۲/ 55)» وترجمه ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۹). وقال: «يخطىء»» 
وبه أعله المنذري في «مختصر سنن أبي داود» .)٠٠١ /٥(‏ ولذا قال فيه ابن حجر في «التقريب) : 
«مقبول»؛ أي : إذا توبع» ولم يتابع . وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال» .)٤۲۸/۲(‏ 

نعم» له شواهد» ولكن لا يفرح بها . 

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (2»)417/19 وفي «مسند الشاميين» (رقم )۲٠١١‏ من 
طريق سليمان بن داود الشاذكوني» عن عبد الملك» عن عبد الله عن إبراهيم بن أبي 
عَبْلة» عن رجاء بن حَيْوَة» عن معاوية مرفوعاًء والشاذكوني متهم. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم 870)» وفي «مسند الشاميين» (رقم »)۲۲١۷‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/5١٠/‏ رقم )۲٠۳۹‏ من طريق ن 
أحمد الواسطي» عن الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن سعد» عن عبادة بن نُسي» عن 
الصنابحي» عن معاوية مرفوعاً بلفظ : «نهى عن عَضَل المسائل» . 

وهذا إسناد واه» فيه علل كثيرة: 

الأولى : مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن 
الأوزاعي» عن عبد الله بن سعدء عن الصنابحي» قال الأول: عن معاوية» وقال الآخر: 
عن رجل من أصحاب النبي كك ولم يسمه. 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرح بالسماع. 

الثالثة : جهالة عبد الله بن سعد كما تقدم. 

الرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي» متروك» بل اتهمه ابن معين. 

قال الدارقطني في «العلل» (۷/ 1۷/ رقم :)١5١9‏ «والصحيح حديث عيسى بن 
يونس » وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: «عن الأوزاعي 
عن عمرو (!!) بن سعد عن عبادة بن نُسي عن معاوية)! . 

وعلى أي حال الحديث ضعيف» لا يجوز الاحتجاج به. 

كال يعض اهل العلم: الأغلوطات: أي: التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك 
شر وفتنة» وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين. 
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وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي بإسناده [مثله]'؛ 
وقال: فسّره الأوزاعي يعني صِعَاب المسائل . وقال الوليد بن مسلم : عن الأوزاعي» عن 
عبد الله بن سَعْدء عن عبادة بن [نسي» عن]" الصّنَابحي » عن معاوية بن أبي سفيان أنهم 
ذكروا المسائل [عنده]”"» فقال : أتعلمون أن رسول الله 4 [نهى عن عُضَل المسّائل7*' . 
قال انو عغز واسعجرا ايها یک هل :ابن سحا و أن 
رسول الله &44] كره المسائل وعَابها وبأنه ية قال: «إن الله [عز وجل“ 
يكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» . 
[وقال ابن أبي حَيّئمة: ثنا أبي: [ا عا الرحمة بن فيد :“تنا مالف 
عن الزُهْريء عن سهل بن سعد قال: لعن رسول الله بل المسائل وعابها"'''. 
قال أبو بكر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد» وهو خلاف لفظ 
«الموطا»"' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» و(ق) و(ك): «قيس»» والتصويب من «الجامع؟. 
)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «الجامع». 2 مضى في التخريج السابق. 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين من «الجامع». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۷) رواه البخاري (0159) في (الطلاق): باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم )١595(‏ في 
أول اللعان. 


(۸) ما بين المعقوفتين من «الجامع». 

(9) رواه البخاري (۷) في (الزكاة): باب قول الله تعالى: ل ستلوت الاک 
إلصاا4 و(1108) في (الاستقراض): باب ما يُنهى عن إضاعة المال» و(٥۹۷٥)‏ في 
(الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر» ومسلم (۳/ )١١١١‏ (091) في (الأقضية): 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة من حديث المغيرة» ورواه مسلم (5١/9ا١)‏ من 
حديث اق هريرة . 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (د) بياض» وأثئبته من (ق) و(ك) ومن النسخ الأخرى» 
و«الجامع». 

25١ رواه أبو خيثمة في (العلم) (۷۷) بلفظ «كره رسول الله. . .» ورواه ابن عبد البر (؟55‎ )١١( 
من طريقه؛ ولكن قال: «لعن رسول الله؟.‎ )٠١57/ ص‎ 

ورواه مالك في الموطأ )٥٦٦/۲(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في اللعان» ومن الوبق 
البخاري )٥۲٥۹(‏ في (الطلاق) باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم )١590(‏ فى 
(اللعان) أوله عندهم «كره رسول» وهو جزء من حديث طويل. 
(۱۲) انتهى بطوله من «الجامع» لابن عبد البر (؟/ )1١ 51 - ٠١85‏ باختصار يسير. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): «وهي خلاف لفظ «الموطأ»». 
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قال أبو عمر: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله كل : 
«أنهاكم عن قيل وقال» وكثرة السؤال»» فقال: أما كثرة السؤال [فلا أدري أ1" هو 
ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ د كره رول الله 25 الال 
E‏ وقال الله [عز وجل”": #لا سلوا عن أشياه إن ند لک سوک 4 
[المائدة: ]٠١١‏ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟!. 


وقال الأوزاعي» عن عَبْدة بن أبي لبّابة: وددت أن [حظي]' من أهل هذا 
الزمان أن له أسألهم عن شيء ولا 8 [عن شيء]“ > يتكاثرون بالمسائل 
كما يتكاثر أهل الدّراهم بالدّراهه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) . قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١١99/5(‏ رقم :)۲٠٤۷‏ «وفي سماع أشهب: 
سثل مالك عن قول رسول الله ي . . . (وذكره)؟. 
وأخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في «العلم» (رقم ۷۷) - ومن طريقه أبو ذر الهروي 
في «ذم الكلام» (ص ۲١۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /٠٠١۷/۲(‏ رقم 
٣۲‏ ) - عن عبد الرحمن بن مهدي» ثنا مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد؛ قال: 
«كره رسول الله ية المسائل وعابها». 
هكذا ذكره زهير بن حرب» ورواه عنه ابنه أحمد ‏ كما عند ابن عبد البر -؛ فقال: 
«لعن رسول الله هة المسائل وعابها». وخا خلاف لفظ «الموطأ» وكذا خلاف لفظ غير 
واحدٍ ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ : «كره. .» كما عند مالك في «الموطأ» (۲/ 
1 9 رواية يحيى) - ومن طريقه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب من جوّز 
الطلاق الثلاث. . .» (11/9؟/ رقم 0104): ومسلم في «صحيحه (كتاب اللعان): 
باب منه (۱۱۲۹/۲/ رقم 2)١5947‏ وأحمد في «المسند» (5/ 00775 وأبو داود في 
«السنن» (كتاب الطلاق): باب في اللعان» (۲۷۳/۲ رقم «(YY‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (رقم )۲٠٤٤ ٠۲٠٤۳‏ _ عن الزهري به» وفيه قصة طويلة. 
وأخرجه من طرق عن الزهري به : البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير) : باب # ولب بوه 
ازوج جه وار يكل َم شبد . . ۸/۸ / رقم ١٤۷٤)ء‏ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): 
٠ e‏ من التعمق والتتازع والغلر في الدين والبدع» (1۳/ |۲۷٦‏ رقم »)۷۳۰٤‏ ومسلم في 
«صحیحه» (كتاب اللعان): باب منه (۲/ ۱۱۳۰ / رقم ۱٤۹۲‏ بعد ۲» ۳)» والنسائي في 
«المجتبى؟ (كتاب الطلاق): باب بدء اللعان (7/ /٠۷١‏ رقم »)۳٤١١‏ وابن ماجه في «السنن» 
(كتاب الطلاق): باب اللعان (۲/ /1٦۷‏ رقم »)۲٠٠٠‏ وأحمد في «المسند» (۰/ ٣٠۳۳ء .)١۳۷‏ 
(۳) في (ق): «سبحانه». )٤(‏ في «الجامع»: «أحظى» . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من «الجامع». 
(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (45 27١‏ ص )٠٠١۸‏ وأخرجه الدارمي /١(‏ 1۷) وأبو 
زرعة الدمشقي في «تاریخه» (۱/ 900) من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبدة مختصراً. 
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قال: واحتجوا أيضاً”'' بما رواه ابن شِهّاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله ئ «أغظمُ المسلمين في المسلمين 
جُرْماً مَنْ سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته»”" . 

وروى ابن وهب ا قال : حدثني ابن عة عن الأعرجء عن ابي هريرة 
عن رسول الله كل قال: «ذَرُوني ما تركتكم؛ فإنّما أهلك”" [من كان قبلكم 
بكثرة]”* سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشيء فَحُذُوا منه ما استطعته»0* . 

وقال سفيان بن عُييْنة» عن عمروء عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب 
[5ه' وهو على المنبر: أحَرّحُ بالله على [كل]”' امرىء سأل عن شيء لم 
يكنء فإن الله [عز وجل]"' قد بَيّن ما هو كائدت9" . 


[سؤال الصحابة عما ينفع] 


وقال أبو عمر: وروى جرير”''' بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن 
عطاء بن السّائب» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خَيْراً 
من أصحاب رسول الله َيِه ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كل 
كلهم فيا لقرآن: #وستلوئك عن لْمحيض # . # ينكلونك عَنِ لَه لْحَرَا و #. 


2 
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وَيَحَنُونَكَ عَنِ ليسم ما كانوا يسألونه إلا عما ينفع هھ" . 


)١(‏ في (ك) و(ق): «له». (۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) كذا في «الجامع» وفي سائر النسخ «هلك». 

)€3 في «الجامع؟: «الذين من قبلكم؟. 

(5) الحديث متفق عليه» وسيأتي تخريجه قريباً. 

»( ما بين المعقوفتين من «الجامع؟. 

(۷) «التحريج: التضييق» وتحرج: أي تأثم» (د) و(ط) و(ح)» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) و(ك) وسقطت لفظة: «بالله» من (ك) و(ق). 

(4) ما بين المعقوفتين من «الجامع؟. 

(9) تقدم تخريجه وانظر الكلام المنقول بطوله عن ابن عبد البر في «الجامع» ۱٠۵۹/۲(‏ - 
9١6١‏ ). 

)١١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» :)0١/١(‏ والطبراني في «الكبير» /404/١١(‏ رقم 
«(ITAA‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم (۹٦‏ من طريق محمد بن فضيل » عن عطاء به 
بألفاظ متقاربة . 


7ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

200) ٠. 2 وامةده‎ 0 3 ۳ . / a 

قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاث عَشْرَّة مسألة إلا ثلاث 

قلت: ومراد ابن عباس بقوله: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» 
المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهمء وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين 
لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى» ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من 
الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعُضَّل المسائل» ولم 
يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت همّمهم مقصورة على تنفيذ ما 
أمرهم بهء فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهه'") 


[الأشياء التي نه عن السؤال عنها] 
وقد قال [الله](" تعالى: ااا ارت 2 ڪاو عن أشي إن بد لم 
سڑم وَإن سنا عتا جي مار الان د لك عَنَا آله نا واه عور حي © 
قد سَألها قوم ِن بم م أصْبَحُوأ ييا فرت [المائدة: .]٠٠١ - 1٠١١‏ 
وقد اختلِف في هذه ااه المسؤول عنها: هل أحكام رة أو 
أحكام شرعية؟ على قولين؛ فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي 
سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء ولو لم يسألوا 


= وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟5/؟١١/‏ رقم 10٠١07‏ «روى جرير بن 
عبد الحميد» ومحمد بن فضيل» عن عطاء. . (وذكره)». 
قلت: وجرير وابن فضيل ممن رويا عن عطاء بعد الاختلاط؛ فالإسناد ضعيف» قال 
الهيثمي في «المجمع» :)١04/١(‏ «فيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكنه اختلط› وبقية 
رجاله ثقات».» وحكمه هذا أدق من قول ابن مفلح في «الآداب الشرعية؟ :(VV/¥)‏ 
«إسناده حسن»» إلا أنه فاته العزو للبزار» وهو عنده باللفظ الذي أوردناه آنفاً؛ كما أفاده 
السيوطي في «الإتقان» (في النوع الثاني والأربعين» ۲/ »)٠١‏ وصححه. ولتحرير عدد 
الأسئلة التي في القرآن» وجدتٌ أن مصادر التخريج تتابعت على إيراد الأثر بلفظ: 
«ثلاث عشرة ال وعند البزار: «عن اثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن» قال 
السيوطي في «الإتقان» (۲/ )٠١‏ عقبه: «أورده الإمام الرازي بلفظ : «أربعة عشر حرفا 
ثم ذكرها عنه تعداداً» ثم بين أن اثنين منها ‏ وهما السؤال عن الروح» والسؤال عن ذي 
م غير الصحابة» ثم قال: «فالخالص اثنا عشر؛ كما صحت به الرواية». 
قلت: رواية الطبراني فيها ستة عشر من الأسئلة» وبعضها ليس في القرآن. 
)١(‏ انظر: «جامع بیان العلم وفضله» .)5097/1١57/15(‏ 
(؟) من قوله: «وقال الأوزاعي» إلى هنا سقط من (ن). 
۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في (ق) بعدها: «(هي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
[عنها]”'' لكانت عفواًء ومنه قوله ية - وقد سُئل عن الحج -: «أفي كل 
عام؟ فقال: لو قُلتُ نعم لوجبت» ذَرُوني ما ترکتکم» فإنما هَلّكَ مَنْ كا 
قبلكم بكثرة a‏ واختلافهم على أنبيائهم»"؛ ويدل على هذا التأويل 
حديتٌ أبي ثعلبة [المذكور]“ «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً [من 
سل عن شيء لم يُحرّمء فحُرّم من أجل مسألته*]» ومنه الحديث الآخر: 
«إن الله فَرَضَّ فرائض فلا تضيّعوهاء وحد حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وحَرَّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةً لكم [من]"“ غير نِسْيَّانٍ فلا تبحثوا 
عنها»”" وقُسّرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن 
خذّافة: «مَنْ أبي يا رسول اه؟»“» وقول آخر: «أيْنَ بي“ يا رسول الله؟» 
قال: «فى النار»""“. 


[توضيح معنى آية النهي عن السؤال] 
والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين» وعلى هذا فقوله تعالى: #إن بِنْدَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(؟) في (ن): «فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم». 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العمرة): باب عمرة التنعيم» /٦٠٦/۳(‏ رقم 
6»؛ ومسلم في «صحيحه) (كتاب الحج): باب بيان الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران (۲/ 8417 /۸۸٤‏ رقم :)١5١‏ من حديث جابر بن عبد الله - ضيه -. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. 

وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ك): «الحديث»ء اختصاراً له. 

زف ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۷( سيأتي تخريجه . 

(۸) رواه البخاري (۹۳) في (العلم) باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث» 
و(0٠61)‏ في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال» و(؟5755) في (الدعوات): 
باب التعوذ من الفتن» و(۸۹٠۷)‏ في (الفتن): باب التعوذ من الفتن» و(٤۷۲۹)‏ في 
(الاعتصام): باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم )۲۳١۹(‏ في (الفضائل) باب 
توقيره بي وترك إكثار سؤاله» من حديث أنس بن مالك. 

(9) في (ق): «أنا» بدل «أبي». وأشار في الهامش إلى أن في نسخة ما أثبتناه. 

/١( أخرجه مسلم» (كتاب الإيمان): باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )٠١( 
»)۱۹۱/٤( رقم ۰)۰۳ وأبو داود (كتاب السنة): باب في ذراري المشركين‎ ۱ 
0777 777 /١( والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر»‎ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
(1) . 

لي تنوك > [إما] في أحكام الخلق والقدرء فإنه يسوءهم أن کک 
يكرهونه مما سالا عنه» وإما فى أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو ولا ا 
ع ا e‏ 

وقوله [تعالی] : #وإن سلوا عتا جين رل اران بد لكُم» فيه قولان: 

أحدهما: أن القُرآن إذا 2 0 ابتداءً ا فَسَأَلتم عن تفصيلها وعِلْمها 
أبديّ لک وبين ل لكمء والمراد بحين النزول زمنه المتصل [به]“» لا الوقت 
المقارن للنزول» وكأن في هذا إذناً لهم ة فى السؤال عن تَمُصيل المُنزّل ومعرفته بعد 
إنزاله؛ ففيه رفع لتوهم المع من السؤال عن الأشياء مطلقا. 

والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذيرء أي [إن]“ 0 عنها في 
وقتٍ تُزول الوّحي جاءكم بیان ما سألتم عنه [ولا بدء ويّدا لكم ما يشو كم؛ (لأنه 
وقت وحي» فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في 6 ما 6 عله OIL‏ 

بسؤءكم والمعتى: لا ” تتعرضوا للسؤال عما ر نوگ" ا وإن تعرضتم له في 
زمن الوحي أبدى کم 

وقوله: لعَمَا اكه َا أي: عن بيانها خبراً وأمراًء بل طوى بيانّها عنكم 

.. ر‎ (AD 2 ٤ 
. رحمه ومعهره وحلما والله عمور حليم‎ 

فعلى القول الأول: عفا الله عن التكليف بها تَوْسِعَةَ عليكم» وعلى القول 
الثاني: عفا الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها"“ . 

وقوله: #قَد سالا وم من ين يڪم ثم ابحو 35 كفْريت © أراد نوع 
تلك المسائل» لد أعيانهاء أي قل تعرّضَ قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل» 
فلما بيت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابههُم والتعرّضَ”'' لما تعرضوا له. 

ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل [لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال]''“ عما 
)١(‏ في (ق): «ما». 8 ا ا 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ْ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن): (ما» وسقط من (ك). 
4 لين من ل فى ت و(ن): «بما» ووقع في (ق): «مما يسؤكم والمعنى». 
(۷) ما بين الهلالين سقط من (ك). (۸) في (ك) و(ق): «وحكمة». 
(9) في (ق) و(ك): «لئلا يسؤكم شأنها». . )٠١(‏ في (ق): بعد هذه الكلمة: «والتعرض». 
(۱۱) العبارة. في (ق): ابل يبي ال يتعرض للسؤال». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 


إن بدا له ساءه» بل يستعفي ما أمكنهء ويأخذ بعفو الله» ومن ههنا قال عمر بن 
الخطاب [45]'': يا صاحب الميزاب» لا تخبرناء لما سأله رفيقه عن ماثه 
أطاهر ام لا"؟ وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله 
وضاقعة ها علوّاة عنة وه فلعلة ين إن بَدَى لهء فالسؤال عن جميع ذلك 
تعرّض لما يكرهه الله؛ فإنه سبحانه يكره إبدائهاء ولذلك سكت عنهاء [والله 


أعلم]”" . 
فصل 
[الآثار عن التابعين في ذم الرأي] 
قالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدّها لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» ونحن نذكر آثار التابعين ومَنْ بعدهم بذلك؛ ليتبيّن مرادهم: 
قال"الخشّى: ا محمد ين شار فا حي بن سعيد القظان عن مجالد 


عن الشعبى > قال : لعن الله آرايت7؟. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»  77/١(‏ 75 رقم :)١5‏ (كتاب الطهارة): باب الطهور 
للوضوء ‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «المصنف» -75/١(‏ ۷۷ رقم 2059٠‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )۲٠١/١(‏ - عن يحيى بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه» وفي إسناده 
انقطاع» قاله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» »)547/١(‏ وفضّل النووي فقال في 
«المجموع؟ :)175/١(‏ 
«هذا أثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن» لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى - 
وإن كان ثقة ‏ لم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان» هذا هو الصواب»» ثم قال: 
«إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه». 
قلت: ذكرتها وخرجتها في تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 
١‏ ۲۲ 517)ء و«الخلافيات» (7/ ١14‏ رقم 9717). 
وانظر ‏ غير مأمور -: «مصنف ابن أبى شيبة» (١/١٤٠)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق» /١(‏ 
7 077 و«تهذیب الآثار» للطبري (؟/ 71 ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء و«سنن الدارقطني» /١(‏ 
١‏ و«الأوسط» لابن المنذر .)7"1١١/١(‏ ّ 
(۳) في (ق): «ابتداءها» وما بين المعقوفتين سقط منها. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم ١۲۲)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم »)۲٠۹۰‏ 
وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ١٠٠)ء‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف» لكن هو 
صحيح عنه» فانظر «الموافقات» (65/ ۳۸۳ - 585 بتحقيقي) . 


SD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قال يحيى بن سعيد: وثنا صالح بن مُسْلِم قال: سألت الشعبي عن مسألة 


[قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيه» وهو من كبار التابعين]» وقد لقي مئة 
وعشرين من الصحابة» وأخذ عن جمهورهم”". 

وقال الطحاوي: ثنا سليمان بن شُعَيّْبٍ: ثنا عبد الرحمن بن خالد: ثنا 
مالك بن مِغْوّلء عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول الله كَل 
فخذوهء وما كان من رأيهم فاطرحوه ذ في ف ال 

[وقال البخاري :: حدثنا سنيد بن ذاود: ثنا حماد ينزيد > عن 'عمرو بن 
دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك قال: إنا لله وإنا إليه 


(۱) روأه ابن E‏ طن ارين عا e‏ وروى ا 
خطأ!): حدثنا ا E,‏ او e‏ 
«طبقات ابن سعدا (5/ )١9١‏ من طريق محمد بن جحادة عن الشعبي» وبدل ما بين 
المعقوفتين في (و): «قبل»!. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (۳) انظر «تهذيب الكمال» .)٤١ - 78/١5(‏ 

(€) رواه اين حزم في «الإحكام» (2)65/5 من طريق الطحاوي به» وعئله (خالد بن 
عبد الرحمن) بدل (عبد الرحمن بن خالد)! ورواه الدارمي (١/1۷)ء‏ ومن طريقه الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (719/5): وعلقه ابن عبد البر )۱٤١۹(‏ من طريق مالك بن 
مغول ‏ وهو من الثقات ‏ به. 

وروی عبد الرزاق في «مصنفه» 2)7١41/5( )7035/١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 19" وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2)14 والبيهقي في 
«المدخل» )۸٠١(‏ عن الثوري» ومعمر عن ابن أَبْجَر قال لي الشعبي: ما حدثوك عن 
أصحاب رسول الله يك فخذ بهء وما قالوا برأيهم فيل عليه . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )۲/ 04۲(« وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
7 من طريق ابن أبي السفرء والخطيب في «الجامع» (۲/ ١90‏ رقم )١8610‏ من 
طريق أبي نعيم» وابن بطة في الإبانة» (؟//0179 رقم )1٠۷‏ من طريق ابن إدريس» 
جميعهم عن الشعبي بألفاظ . 

و«الحش» (بضم الحاء وفتحها وكسرها): [والجمع: الحشان» مثل : ضيف وضيفان» 
والحش - أيضاً]: البستان المخرج - أيضاً - ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 
[والجمع: الحشوش]. (و) (ح). وما بين القوسين زيادة (و) على (ح)» وما بين 
المعقوفتين زيادة (ح) على (و)» وفي رط باختصار شديد. 

)٥(‏ في (ق) و(ن): «قال البخاري»وفي (ق) بعد «حماد بن زيد» زيادة: «عن زيد»!! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


راجعون» يكتبونه وأنا أرجع عنه عد . 

وقال إسحاق بن راهويه]”'': قال سفيان بن عُيّينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
أهل العلمء لا أن [يقول هو]”" برأيه. 

[وقال ابن أبي حَيْئّمة: ثنا الحؤطي: ثنا إسماعيل ب ب اتن عر سوادة بن 
زياد وعمرو بن المُهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رَأيّ 
لأحد مع سنة سَنّها رسول الله لل“ . 

فالاو :شتوفف آنا ل وو عبن ارهن يمرل لخن ری : 
بَغني أنك تمي برأيك» فلا ثُْتِ برأيك إلا أن يكون سنه عن رسول الله 6" . 

[وقال البخاري: a‏ ا ثنا عبد الواحد: ثنا الرّبرقان بن 
عبد الله الأسدي أن أبا وائل شّقِيق بن سَلَّمة قال: إياك ومجالسّة من يقول: أرأيت 


/7( وعنه ابن حزم في «الإحكام»‎ )١٠١794 (ص:‎ )۲٠۷۰( ورواه من طريقه ابن عبد البر‎ )١( 
. وسنيد ضعيف‎ (Yo 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) في (ك): «يقولوا»» وفي (ق): «أن يقول برأيه». 

/5( وعنه ابن حزم في «الإحكام؛‎ )۷۸١ (ص‎ )١407( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع»‎ )٤( 
وتعليقي‎ )٤١١ - 470 و(4/‎ )"١ - ۲۹/۳( من هذا الطريق» وانظر «الموافقات»‎ )۳ 
. عليه‎ 


وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب» وفي (ن): «أبو بصرة»» وفي المطبوع: «أبو بصيرة» 
ووقع في (ق): «وقال». 

(7) أخرجه الدارمي في «السئن» (١/۸٥)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟/77١)2‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في اذم الكلام» (رقم ١١۳۲)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» (2)04/5 من 
طريق أبي نضرة عن أبي سلمة» وأبو نضرة هو المنذر بن مالك من الثقات» وكذا باقي 
رواته» فإسناده صحيح . 

وفي (ك) و(ق): «إلا أن تكون سنة سنها رسول الله». 

(۷) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» "14/١(‏ رقم /47١‏ رواية الخفاف) ومن طريقه 
ابن حزم في «الإحكام»  )00/7(‏ والدارمي 2»)57/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (۲۲۹) 
وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۲/ ۲۸۲ رقم 704) من طريق يحيى بن سعيد عن 
الرّبْرقان» وسنده صحيح . 

ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم 7١954‏ ص 77 )٠١‏ وابن بطة في 
الإبانة 40١/5(‏ رقم 579) من طريق علي بن هاشم بن البريد» وأخرجه ابن بطة = 
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وقال أبان بن عيسى بن دینارء عن أبيه» عن ابن القاسم» عن مالك» عن 


ابن شِهاب قال: دَعُوا السنة تمضى» لا تَعَرَضْوا لها لز . 


وقال يُونْسء[ثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب] عن أبي الأسود - 


وهو محمد بن عبد الرحمن بن تقل - سمعت عَروة بن ن الزبير يقول: ما زال أمر 


بنى إسرائيل معتدلا و نشأ فيهم المولّدون [أبناء] سَبَايا الأمم"» فأخذوا فيهم 


لا فَأضَلُوف © 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(رقم )٤٠١‏ من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» وابن حزم في «الإحکام» (118/5) من 
طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عن الرّبرقان به. 

وفي جميع الأصول: «ابن الزبرقان بن عبد الله الأسيدي»!! وكذا في (ق)» وسقطت 
منه (ابن) قبل (الزبرقان) والصواب ما أثبتناه وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 
٢‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ثم وجدت أن الإمام أحمد وابن معين وثقاهء 
وقال ابن المديني: قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الرّبرقان؟ قال: لأنه لم 
يره» ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان» قلت: كان ثقة؟ قال: كان 
صاحب حديث. 
أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (00/5) من طريق أبان بن عيسى به. 

عيسى بن دينار ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۱۸/۲) قال: «لم 
يذكر أحد من أصحاب علم الرجال والأثر سماعاً لعيسى من مالكء. ولا أثبتوه» ولا 
روى أحد من الفقهاء وعلماء الرأي والمسائل له مقالا عن مالك» ولا رفعوا له عنه 
فتياء وعيسى في شهرته لا يخفى مثل هذا من فضائله» ويعد أول مناقبه» كذا في 
«مجرد أسماء الرواة عن مالك» (70” رقم 1770) لرشيد الدين العطار» وهو يروي 
هذا الأثر عن مالك بواسطة ابن القاسمء وابنه أبان لم أظفر له بترجمةء وما بين 
المعقوفتين سقط من (ن). 
في (ن): «المولدون وسبايا الأمم»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه ابن حزم في «الإحكام؛ (05/5) من طريق يونس بن عبد الأعلى به» وما بين 
المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. ورواه الدارمي في «مقدمة السنن» )٠١ /١(‏ 
من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بهء وإسناده 
صحيح . 1 

ورواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١88/١(‏ رقم ه”) في المقدمةء في ذم 
الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به (١/۹٠۱)ء‏ وفي «المدخل» (۲۲۲)ء وابن عبد البر 
في «الجامع» (۲۰۳۱). والخطيب في «تاريخ بغداد؛ )۳۹٤/۳(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۹۳/۳) من طريق إسماعيل بن عياش 
كلاهما عن هشام بن عروة به» وذكره ابن عبد البر )7١1١5(‏ من طريق هشام عن أبيه 


به. 
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وذكر ابن وَهْب» عن ابن شِهَابٍ أنه قال وهو يذكر ما وَقَعَ فيه الناسٌ من 
هذا الرأي وتركهم السننء فقال: إن اليهود والنصارى [إنما]''2 انسلخوا من العلم 
الذي بأيديهم حين اتَبَعُوا الرأي وأخذوا فيه“ 

[وقال ابن وَمْبٍ: حدثني ابن لهيعة أن رجلاً سأل سالم بن عبد الله بن 
عمر عن شيء» فقال: لم ده فقال له الرجل: فأخبرنى 
أصلحك الله برأيك» فقال: لاء ثُمَّ أعاد عليهء فقال: إني اا 


فقال [سالم: ِنّي] لعا إن ا برأيى ثم تذهب فأرّی بعد ذلك نا غيره 
فلا أجدك”*'. 


وقال البُخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوَيْسنْ: ثنا مالك بن أنس 
قال: كان رَبيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يشبه حالك» أنا أقول برأيي 


وخالف أصحاب هشام: وكيع» فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قوله› 
أخرجه ابن أبي شيبة (6١1/لال١١‏ رقم .)۱۹٤۳۸‏ 
وخالفهم قيس بن الربيع› فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه› أخر جه 
البزار في «مسنده»  95/١(‏ «كشف الأستار»)؛ وقال: لا نعلم أحداً» قال: عن هشام 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إلا قيس» ورواه غيره مرسلا . 
وعزاه الي في ای )18١/1(‏ للبزار وقال: «فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة» 
والثوري» وضَعّفه جماعة» وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن». 
أقول: قيس د بن الربيع لا بحسن حديثه! والعجب أنه ذكره فى ي الزوائد مع أن ابن ماجة 
فرواه (01) من طريق سويد بن سعيد ثنا ابن أبي الرّجال عن الأوزاعي عن عبدة بن 
أبى لبابة عن عبد الله بن عمرو رفعه. قال الوت فى «الزوائد» )060/1 هذا إسناد 
ضعيف لضعف ابن أبي الرّجال. ١‏ 
ورُوي من حديث عائشة ‏ أيضاً ‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١۱۸)ء‏ وفيه 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» وهو متروك. 
وروى البيهقي في «المعرفة» ١9/١‏ نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) ذكره عنه ابن عبد البر في «الجامع» (4؟١5)‏ (ص )٠١١5١١‏ دون إسناد. 
(۳) في (ك): «بذلك» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «يا ابن أخي». 
)0( أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (/06) من طريق ابن وهب به. وذكره ابن عبد البر 
)١547(‏ (ص ۷۷۷) هكذا: وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن 
سالم» وسنده حسن . 
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مَنْ شاء أخذه وعمل به ومن شاء و 

وقال الفريابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي قال: سمعت عبد الرحمن بن 

مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل او السّحْتِياني : مالك لا تنظر 


E, 


في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار مالك لا تَجتَرٌ”"؟ قال: أكره مَضْعٌ 
ا 

وقال الفِرْيَابِي: ثنا العَبّاس بن الوليد بن مَرْيّد: أخبرني أبي قال: سمعت 
الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار مَنْ سَلَّفَ وإن رَفَضَك الناسسُ» وإياك وآراء الرجال 
وإن رَخْرَفوا لك القول“. 

وقال أبو زرعة: ثنا أبو مُسّهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن 
o‏ كان O‏ لا يفيك سق قزل قله حرق وله قرفال EDE‏ 
الراى» والراي يخطىة.ويصيت]20. 


)١(‏ هو في «التاريخ الکبیر» له (7/ 787 - ۲۸۷)» هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله. .. إن 
حالي ليس يشبه حالك: أنا أقول برأيي» من شاء أخذف رادت تحدث عن ا E‏ 
فتحفظ»› ورواته ثقات. 

(۲) «من الاجترار والجرة ‏ بالكسر -: ما يخرجه البعير للاجترار» فيأكله ثانية» وبفتح: وقد 
اجتروا جر» (ح). وفي (ك) و(ق): «قيل للحمار». 

(۳) رواهابن عبد البر في «الجامع» (85١٠7)(ص‏ ۱۰۷۳)» وابن حزم في «الإحكام؛ (1/ "01 ) بهذا 
الإسناد» وإسناده صحيح . وأخرجه الدينوري في «المجالسة'» (رقم )۲۹٠١‏ من طريق الدورقي به. 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر )۲٠۷۷(‏ وعن ابن حزم في «الإحكام؛ )٥۳  07/1(‏ من طريق 
الفريابي به» ورواه البيهقي في «المدخل» (۲۳۳) من طريق محمد بن يعقوب عن العباس 
به» وإسناده جيّد. 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 08 - ط القديمة و١/440/‏ رقم ۱۲۷)» 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (8)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم ١١١ء»‏ 
۷ ) من طريق العباس بن الوليد به. 

وذكره الذهبي في «العلو» (ص 2)١78‏ وابن قدامة في «ذم التأويل؛ (ص 57). 

وفي (ك): «وإياك ورأي الرجال». 

() في (ق) و(ك) والنسخ المطبوعة: «قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سثل»! وفيه نقص»› 
وصوابه ما أثبتناه كما عند أبى زرعة. 

(7) أخرجه أبو زرعة الدمشقي 7 «تاريخه؛ 777/١(‏ رقم  )177‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۱/ ق۳۹۹) وابن حزم في «الإحكام'» 0) وذكره الذهبي في 
«السير» )١١١/١(‏ في ترجمة (مكحول).» ورواته ثقات» أبو مسهر هو عبد الأعلى بن 
مسهر وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: عِلْمْنا 
هذا رأيٌ»ء وهو أحسن ما قَدِرُنا علیه» ومن جاءنا بِأَحْسَنّ منه قبلناه منه. 

[وقال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ثنا أشهب بن 
عبد العزيز قال: كنت عند مالك فسُّئل عن ألبئّة2"0: فَأَحَذْتٌ ألواحي لأكتب ما 
قال» فقال لي مالك: لا تفعل» فعَسّى في العشيٌ فول اا واد 

وقال ممق تن عستي ال از شعت لكا يقول: إقما أنا تهر أخطىء 
وأصيب» فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم 
يوافق الكتابّ والسنة فاتركوه” . 

فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجَرّاهم عن نصيحتهم [للأمة]”*' خيراًء ولقد 
امتثل وصيئهم وسلك سبيلّهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 

[المتعصبون عكسوا القضية] 

وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية» ونظروا في السنةء فما وافق أقوالّهم 
منها قبلوهء وما خالفها تحيّلوا في رده أو رد دلالتهء وإذا جاء نظيرٌ ذلك أو 
افج مه ندا ودلالة وكان ا قولّهم قبلوه» ولم يستجيزوا رده» 
واعترضوا به على منازعيهم» وأشاحوا" وقرّروا الاحتجاج بذلك السند 
ودلالتهء فإذا جاء ذلك السندٌ [بعينه]" أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك أو 


)١(‏ «األبتة»: يريد طلاق ألبتةء وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ألبتة: أي لا رجعة 
لك» (ط)» ونحوه باختصار في (و) و(ح). 
(۲)/ رواته ثقات» ونحوه فى «ترتيب المدارك» (۱/ )١5١‏ و«الموافقات»» /٥(‏ 2771 3735 
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): «قال الطحاوي». 
(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامع» ۱٤۳۵(‏ و5"5١)24‏ من طريق إبراهيم بن المنذر عن 
معن بن عيسى به. وإسناده حسن . 
وذكره القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» »)۱٤١ - ١55/١(‏ والشاطبي في 
«الموافقات» (0/ ۳۳۱ - بتحقيقى). 
وفي (ك): «فكل ما وافق الحقّ والسنة». 
جع ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)٥(‏ في المطبوع و(ك): «يوافق» وفي (ق): «أو أضعف منه». 
(5) في (ق) و(ك): «وأعرضوا به عن». (۷) في (ق) و(ك): «وأشاعوا». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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أقوى منه في خلاف قولهم؛ دقَعُوهُ ولم يقبلوه» وسنذكر من هذا إن شاء الله طرَفاً 
عند ذكر غائلة”" التقليد وفسادهء والفرق بينه وبين الاتباع . 


[كلام أئمة الفقهاء في الرأي] 
ولقال بقن بن متشلد» كنا سرن 006 بن کیا او 
القاسم عن مالك أنه كان يُكثر أن يقول: إن َو إلا عدا ونا عن بتكني 40) 
[الجاثية: ؟'"7]. 


وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مَرَضِه الذي مات فيه» فسَلَمْتٌ 
عليه» ثم جلستٌ» فرأيته يبكي» فقلت له: يا أبا عبد الله» ما الذي يبكيك؟ فقال 
ا یا ان قعتبء ومالى لا أبكى؟ ومن آحی بالبكاء منی؟ والله لووِدْتٌ أنئ 

اکل مال أفَْيْبُ فيها بالرأي AE‏ فعا ود 
سبقت [إليه]ء وليتني لم أفْتِ بالراي. ۰ 

وقال ابنٌ 5 داود: ثنا أحمد بن سِئان قال: سمعت الشافعيّ تقول مل 
الذي يَنْظرٌ في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برأ فأعقل ما 
يكون قد هاج ا 

وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى 
يقول: لا تكاد تَرّى أحداً ينظر في الرأي إلا وفي قلبه َر“ . ۰ 


() «الغائلة» الشر؛ وفي «الصّحاح» :)١788/5(‏ «فلان قليل الغائلة؛ والغالة الشر» (ح). 
ووقع في (ق): «وسنذكر من هذا طرفاً أن شاء الله؛ . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (و). 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر بصيغة التمريْض )۲٠۹۲(‏ (ص )1١750‏ دون إسناد» وذكره أيضاً القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك» »)١58/1١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (719/05- بتحقيقي) . 

5 في (ق) و(ك): «في كل».‎ )٥( 

(3) رواه ابن عبد البر في «الجامع» »۲٠۸١(‏ ص )1١17‏ من طريق مالك بن علي عن 
القعنبي به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 

واسنده من لري الي به + الحميديئ فى جد القن 0000 6 

والضبي في «البغية» (ص 574)» وابن حزم في «إبطال القياس» (1۷) وقال: ثبت عنها» ٠‏ 
ونحوه في «ترتيب المدارك» »)١5١  ١59/١(‏ و«الموافقات» (0/ ۳١‏ - بتحقيقي) وما 
بين المعقوفات سقط من (ق). 

(۷) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١5(‏ (ص 221١67‏ وإسناده حسن. 

(4) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۳۰) (ص )١١١5‏ بهذا الإسناد. 
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وقال عبد الله بن أحمد أيضاً: سمعت أبي يقول: الحديثٌُ الضعيف أحَبٌ 
إلى من الرأي» وقال عبد الله20: سألت أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجدٌ [فيه] 
ا الت ويك لاجد له لع ار بع وأصحابٌ رأي» فتنزل ب 
النازلة؟ فقال أبي: يسأل كد العدية واولا سال اكات الرأي» ضعيفٌ 
الحديث أقوى من الرأي”" 


[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس] 
وأصحاب أبي حنيفة [رحمه الله]”؟ مُجْمِعُونَ على أن مذهبّ أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث [عنده أولى] من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى مذهبهء كما 
قدَّم حديث القَهْمّهة''' مع ضعفه على القياس والرأي» [وقَدَّم حديث الوضوء بنبيذ 
التعرافي 0 مع ضَعْفه على الرأي والقياس» و بسرقة أقل 
من عشرة دراه aS‏ وجعل أكثرٌ الحيض عشر ة یا 
والحديث فيه ضعيف» وشَرَط في إقامة الجمعة المِصْرّ والحديتُ فيه e‏ 0 


= و«الدغل» [بالتحريك]: الفساد» (ط)ء (ح)ء وما بين المعقوفتين . زيادة (ح) على (ط). 

)١(‏ في المطبوع: «فقال عبد الله . (۲) في المطبوع: «فتنزل به؟. 

(۳) الذي وجدته في «مسائل عبد اله (ص :)٤۳۸‏ : #سألت أبي عن الرجل يريد أن يسال عن 
ال دعق آمو ده يثنا على ف الا اة ف للد وة وفى مصره من أصحاب 
الواىه ومن امات الخد ل رى رولا بعرفرة التعديك الفتسيف و عرلا اتد 
القوي» فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأي» أو لهؤلاء ‏ أعنى ‏ أصحاب الحديث» على ما قد 
كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث» لا يسال أصحاب الرأي؛ ضعيف 
الحديث خير من رأي أبي حنيفة». والمذكور لفظ ابن حزم في «إبطال القياس» (ص57). 

ورواه عن عبد الله عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 
۸ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام؛ (۱۷۹/۲ - ۱۸١‏ رقم .)۳۲١‏ 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فيها». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «أولى عنده» وكذا في «إبطال القياس» (ص۸٦).‏ 

() سيأتي تخريجه. (۷) سيأتي تخريجه. 

(8) سيأتي تخريجه. (9) سبق تخريجه. 

)٠١(‏ قلت: هو يريد حديث: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» 
وهذا قال عنه الزيلعى: غریب مرفوعاً (۲/ 196). 

أما الحافظ ابن حجر فقال فى «التلخيص» (604/1؟) «ضعيف» وقال النووي في 
«المجموع»: ضعيف جداً» وهذا يوهم أنّ له سنداً مرفوعاً وليس كذلك!!. : 
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وترك القياس المخضٌ في مسائل [الآبار] لآثار فيها غير مرفوعة؛ فتقديه”" 


الحديثِ الضعيفٍ وآثار الصحابة على القياس والرأي”" قولة» وقول الإمام أحمد. 


[المراد بالحديث الضعيف عند السلف] 
وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في 
اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً 
كما تقدم بیانه]. 


والمقصود أن السلف جميعّهم على ذم الرأي والقياس المخالِفٍ للكتاب 
والسنةء وأنه لا يحل العمل به لا فيا ولا قضاء“. وأن الرأي الذي لا يُعلم 


5 فقد رواه عبد الرزاق (011/0) (1717/0)» من طريق الحارث» عن علي موقوفاًء 
والحارث ضعيف» وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث ‏ أيضاً -» ولم أجده 
فیه» ولعله في «مسنده). 
ورواه عبد الرزاق .)٨۱۷١1(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ٠١‏ - دار الفكر)ء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۷۹/۳)ء وفي «معرفة السنن والآثار» (۷۲٦۱ء »)٤٦۷/۲‏ من طريق سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي» وسنده صحيح»› وعزاه الحافظ في «الفتح» 
)٠٥۷ /۲(‏ لأبي عبيد» وصححه موقوفاً على علي» وكذا في «الدراية» (171). 
ورواه ابن عدي )۲۸/۱ - ۲۸۷)» عن على مؤقوفاً ا فيه راو ضعيف. 
وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: «التحقيقات العلى 
بإثبات فرضية الجمعة في القرى» (ص ۳۳ - )۳٤١‏ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» وانظر في المسألة: «إعلاء السئن» (۱/۸)ء «فضائل الجمعة» (ص .)٠٠١١ - ٩۷‏ 
)١(‏ انظر في المسألة: : «شرح فتح القدير؛ )٠٠١ - ٠١7 /١(‏ لابن الهمام» و«البناية شرح 
الهداية» )407/1١(‏ للعينيء و«الجوهر النقي» )7017/١(‏ لابن التركماني. 
وانظر الآثار الواردة في الباب عند أبي عبيد في «الطهور» (ص 1559-174١‏ 
بتحقيقي)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۱۷)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)3577/١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» (١/٤۲۷)ء‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» /١(‏ ۸۲ - 
۳ والدارقطني في «السئن» (۳۳/۱)ء والبيهقي في «السئن الكبرى» »)5737/١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد».(١/757),‏ وابن حزم في «المحلى» .)١535/١(‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) في (ك) و(ق): «فيقدم». (۳) زاد هنا في (ك): «فهذا». 
9 جا بين المعقوفتين منقط من (0): 
(5) انظر في تقرير هذا: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص )٥۷‏ ورسالة: = 
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مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه» من 
غير إلزام ولا إتكار على من خالفه. 

[قال أبو عمر بن عبد البر : ثنا عبد الرحمن بن يحيى : ثنا أحمد بن سعيد بن حزم : ثنا 
عبد الله بن يحيى [بن يحيى]! '“» عن أبيه أنه كان يأتي ابن ْب فيقول له : من أين ؟فيقول 
له : من عند ابن القاسم» فيقول له ابن وهب : ات الله ؛ فإن أكثر هذه المسائل رأي”" . 

ES E‏ بهل سا Re‏ ثنا أحمد بن خليل : ثنا 
خالد بن شعید: أخيرق محمد ين مر ین كنانة» 'ثنا أبان بن عيسى بن ديثار قال: 
كان أبي قد أَجَمّع على ترك الفتيا بالرأي» وأحَبٌ الفثيًا بما روي من الحديث» 
فأعجلته المنية عن ذلك . 

وقال أبو عمر: وروى الحسنٌ بن واصل أنه قال: إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم 
حين تشَّعَبَتْ بهم السَّبّلُء وحادُوا عن الطّريق» وتركوا الآثار» وقالوا في الدين 
برأيهم» و E‏ 

قال أبو عمر: وذكر نيم بن حَمَّاد عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
مسلمء عن مسروق: مَنْ يَرْعَب برأيه عن أمر الله يَضِلُ*©. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر”'' عن رجل من قريش أنه سمع 
شهاب يقولء وهو يذكر ما دقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السئن» 

: إن اليهود والنصارى إنما انْسَلَُوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا 
0 وأخذوا فيه" 


«جميع الرسل كان دينهم الإسلام» (ص 4" - ۳۸) كلاهما لابن رجب» و«صون المنطق» 

(ص ١06‏ - 7ا6١)ء‏ «فتح الباري» (۲۹۱/۱۳ - ۲۹۲). وفي (و)» و(ح): «ولا قضى»»› 

وعلق (و) قائلا: «أي القضاء»» وقال (ح): «بالقصر: القضاءء وهو الحكم». 

)١(‏ ها بين المعقوفتين من نسخة (و) فقط. 

(۲) الخبر في «ترتيب المدارك» 04١ /١(‏ ط مكتبة الحياة) ووقع في (ق): «فإن كثرة هذه المسائل» . 

(۳) أورده القاضى عياض فى اترتيب المدارك» (؟/ ١9‏ ط مكتبة الحياة) والذهبى فى 
«السير» (El ٠(‏ ` يا 

)٤(‏ أخرجه في «الجامع» (۲۰۲۹) دون إسناد. 

. رقم ۲۰۲۷) ورجاله ثقات غير نعيم ففيه كلام‎ ٠١5١ هو في «الجامع» (؟5/‎ )٥( 

(7) كذا في هامش (ق) وهو الصواب لأن الذي يروي عنه ابن وهب بكر بن مضر وليس (ابن 
نصر)» كما في جميع النسخ!! 

(۷) ذكره هكذا ابن عبد البر »۲٠۲۸(‏ ص ١١٠٠)ء‏ وفيه الراوي المبهم. 
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وذكر ابن جَّرير في [كتاب] «تهذيب الآثار» له عن مالك قال: فض 
رسول الله بي وقد تم هذا الأمر واستكمل؛ فإنما ينبغي””" تتبع آثارٌ رسول الله يكل 
ولا تتبّع”" الرأي؛ فإنه من اتّبع الرأي جاء رجلٌ آخر أقوى منه في الرأي فاتبعف 
لايك كل جاء رجل عَلَْبَكَ اتبعته . 


إلى القاسم بن محمدء فسأله عن شيء» فأجابه» فلما ولّى الرجل دَعَاه فقال له: 
لا تَقْلْ إن القاسم زعم أن هذا هو الحقء ولكن إذا اضطرزْت إليه عملت به . 


وقال أو طون قال ابن وَهب: : قال لي مالك ب بن أنين» وهو ینکر كثرةً 
الجواب للمسائل: يا عبد الله» ما علمته فَقُلُ به ودُّلَّ عليه وما لم تعلم فاسكت» 
وإياك أن تتقلد للناس قِلادَةَ سوء"“ . 


وقال أبو عمر: وذكر محمد بن حارث بن أسد الحْشّنى: أنبأنا أبو عبد الله 
مد ين عاش ٠‏ الان كال« معة ”آنا عفان تع ين مهس الاد يفول 


و 


ممعت اسول بن بعيد يرل ما أدري ما هذا الرأي! سفكت به الدماءء 
ا به المُرُوجء ایت به الحقوق» شیر آنا رأينا رجلا و 
فقلدنا e‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١‏ في (ق) بعدها: «أن». 

(۳) في (ق): اليتبع؟ . 

4 ذكر سنده من «جامع بیان العلم؟ ابن عبد البر (۱۰۹۹/۲ رقم )۲٠۷۲‏ من طريق الحسن بن 
الصباحء عن إسحاق ر بن إبراهيم يم الحنيني» > عن مالك». وإسحاق ضعيف 

کر ۷0 6 من طرين بعقوب ای عن الحسن به» TE‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في «الجامع» /٠٠۷١/۲(‏ رقم 207١75‏ ورواته ثقات غير نعيم ففيه كلام. وفي (ك): 
«أن ابن القاسم زعم». 

(5) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم ۳۹)ء والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن الكبرى» (رقم ۸۲۲). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١۷٠)ء‏ وابن عبد البر في 
«الجامع» )۱۰۷1/۲ رقم 4 ) بإسنادٍ صحبح إلى ابن وهب. 

وذكره الشاطبي في «الموافقات» /٥(‏ ۳۸۲ - ۳۸۳ - بتحقيقي)» وفي النسخ جميعها : 
ديا أبا عبد الله»!! والصواب حذف «أبا» كما في مصادر التخريج . 
زف4 في (ق) و(ك): ابن عياش». 
(A)‏ هو في «الجامع» )۲٠۸۲(‏ بإسناد صحيح» وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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ورأي أبي حنيفة كلّه عنذه رای وهو عندي سواء» وإنما الحجة في انه 


وقال أبو عُمّر بن عبد البر: أنشدني عبد الرحمن بن يحيى: أنشدنا أبو علي 


أحمد بن حنبل عن أبيه: 

دين النبيّ ل لكا ون 

o 

ولربما جهل الفتى طرق الهُدَ 
ولبعض أهل العلم : 

العلم قال اله قال رسوله 

ما العلم تَصْبِّكَ للخلاف سَمَامَةٌ 

کاو اون يال 

el 0 کلا!‎ 


نِعْمَ اف کے ا ار 
قاترائ ليل والحدية بهار 
الم طالفة اا 


قال الشتجابة لبس خلت فبه 
بين النصوص وبين رأي سَّفِيهٍ 
بين الرسول وبين رأي فقيه 


وأقلهم لا وأصحهم قُصُوداً وأكملهم فِظر 


لف 
00 


(™ 
(€) 


(0) 


قف 


فصل 
في الرأي المحمود» وهو أنواع 

[النوع]. © الأول : راي أفقه الأمة». وأَبَرٌ ل ل وأعمقهم ا 
3 وأتمهم إدراكاً, وأصفاهم 
في النسخ الخطية: «كل عنده رأي»!! 
أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)751١17(‏ من طريق العباس بن الفضل» عن سلمة به 
وإسناده صحيح . 
في (ق) و(ك): «الحسين بن الخضر الأسبوطي». 
قال (و): «كان الواجب أن يقال: دين النبي محمد قرآن!! والشعر الآخر أدق وأوفى في 
دلالته» اه. 
هو في «الجامع» (رقم 2»)١559‏ ونسب الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» 
c(9)‏ هذه الأبيات لعبدة بن زياد الأصبهاني» وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بها 
- أيضاً -» كما عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۱۹۳/۲ ۔ ١95‏ رقم )۳٤١‏ 
بسنده إلمه. 


ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (۷) في (ن): «وأعمقها علماً». 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
أذهاناً ء الذين“ شاهدوا التنزيل» وعَرّفوا التأويل» وقَهِمُوا مقاصد الرسول؛ فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول يي كنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة رأي 
من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قُڏرهم إلى كَذْرهم . 
[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم] 

قال ي الحم اله] في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه الحسن بن 
محمد الزعفراني ٤ک‏ وهذا ا «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله ية في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله َة من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فر الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
منازل الصّدَّيقَينَ TT‏ ادوا 5 سن 18 الله كك ا 
والوحي””'' ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله ية عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً» 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا”', وهم فوقنا في كل عمل واجتهادٍ ددر 
[وعقل]“ وأمرٍ استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم (ا عمد :اليا من 
اکا وت ينا کن ی او شكي لبان یندا ارو فيا لم پیر 
لرسول الله ا فيه سنه إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا 
نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله». 

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال [الشافعي]"“ في 
الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة””" 
زيد بن ثابت» وعنه أخذنا أكثر الفرائض . 

قال: والقياس عندي قتل الرّاهبٍ لولا ما جاء عن أبي بكر وله“ فترك 


وا مدهي اا E‏ 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) ذكره البيهقى فى «مناقب الشافعى» »)٤٤١ /١(‏ هكذا دون إسناد. 
وروی في «المدخل» )٤۱(‏ أوله بدون إسناد. 
)€3 في (ق) و(ك): «وشاهدوا الوحي». (0) في (ق): «وحملنا». 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
(۷) انظرهفي «كتاب الأم» /٤(‏ ٠۸)ء‏ ولفظه هناك : «وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض» اه. 
(۸) في وصية «طويلة» لهء انظر تخريجي لها في تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
(سنالة ۲.). وسقطت «رضي الله عنه» من (ق). 
وفي (ك): «أبي الصديق رضي الله عنه». 


صريح القياس لقول"'' الصديق. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف 
كتاباً أو سنةً أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله كلِ. فجعل ما خالف قول 
الصحابي”"' بدعة» وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة» وذكر 
نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة» ووجوب 
اتباعهم في فتاويهم» [وأن لا”" يخرج من جملة أقوالهم» وأن الأئمة متفقون 


فلن للك 
[ليس مثل الصحابة أحد» وما وافق فيه عمر القرآن] 
والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم. و[كيف يساويهم]!*/ 


وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر [في أَسَارَى]©» 
بدر أن تُضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن تُحجب نساء النبي كلل 
فنزل القرآن بموافقته''» ورأى أن يُتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن 

بموافقته ؛ وقال لنساء النبي ية لما اجتمعن في الغيرة عليه: #عمئ ريه إن 
e 017‏ للك مك مه سملت مُوْمِسَّتٍ 4 ا ] فنزلالقرآن 
بموافقته" وله توفي عبد الله بن أب قام رسول الله لله ييه ليصلي عليه» فقام عمر 
فأخذ بثوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق» فصلى عليه رسول الله ية فأنزل الله 


)١(‏ في (ق): «لرأي». (؟) في (ق): «الصحابة». 

(۳) في (ق): «وألا». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «بأسارى». (1) سيأتي تخريجه. 

(۷) انظر ما بعده. 


(9()8) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب ما جاء في | القبلة /٠٠١٤/١(‏ 
رقم ۲ و(كتاب التفسير) باب قوله: «واجِرُوا من مقا انهم ص4 /١١8/0(‏ رقم 
4487).؛ وباب في سورة الأحزاب (077/8/ رقم »)41/9٠‏ وباب في سورة التحريم 
/51١ /۸(‏ رقم »)٤۹1١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب ات الصحابة): باب من 
فضائل عمر - وه /١874 /٤(‏ رقم ۲۳۹۹)» والنسائي في «التفسير» (الأرقام ۸٠ء‏ 
٥‏ 2.)5717 والترمذي في «الجامع» (0/)» وابن ماجه في الجن ۲/۷/ رقم 
۹,) وأحمد في «المسند» (۲۳/۱ - .)۳١ 075 ٠۲٤‏ والدارمي في «السنن» (۲/ 
»)٤‏ من قول عمر - له -. 

وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في «قطف الثمر» وهي 
مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى؟؛: واعتنى بها عناية جيدة ابن شبة في «تاريخ المدينة»؛ 
وذكر طرفا منها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ٩۷‏ وما بعدهاء ترجمة عمر). 


ID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


دور le‏ ا 2 و 


عليه : «ولا صل عل احبر ينهم مات أبذا ولا كفم على رو4 [التوبة: .]۸٤‏ 


مقاتلتهم» وت ذرياتهه'"'. وتُغنم أموالّهم» فقال النبي ا : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سماوات»”" . 
ولما اختلفوا في [المفوة ضة”*' شهراً إلى ابن مسعود قال]: أقول فيها برأبي» 


فان يكن ضواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريء 
مئهة» أرى أن 1 مهر نسائها لا وکن ولا شَطظط ولها الميراث» وعليها العدّةء 


فقام ناس من أَشْجَعَ فقالوا: نشهد أن رسول الله ية قضى في امرأة منا يقال لها 
بَرَوَّع بنت واشق» و لو ل 0 
ترجه الك 


(1) رواه البخاري في «الجنائز» )١519(‏ باب 0 في القميص)» وفي )٤٦۷١(‏ في 
التفسير: سورة التوبة: باب 1 سف أو کک دفر طم ..» و(777) باب یا 
صل ع1 أ نهم بات أبدا ولا بم عل قإروء)» و(0/47) في اللباس: باب لبس القميص» 
ومسلم )١51:(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲( في (ك) و(ق): الذريتهم؟. 

(۳) رواه البخاري )۳٠٤۳١(‏ في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل» و(٤١۳۸)‏ في 
(المناقب): باب مناقب سعد بن معاذ» و(١١١٤)‏ في (المغازي): باب مرجع النبي ي 
من الأحزاب» و(5157) في (الاستئذان): باب ب قول النبي ب قوموا إلى سيدكم»› 0 
)١174(‏ في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد» من حديث أبي سعيد الخدري 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «شهر قال ابن مسعودا. 

(0) رواه أحمد في لمسئده» »)٤٤۷/١(‏ وأبو داود (5١1١؟)‏ في (النكاح): باب فيمن تزوج 
ولم يسم م صداقاً حتى مات» والترمذي )١١55(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنهاء والنسائي ١5١/5(‏ و75١)‏ في (النكاح): يات إا التزوج 
بغير نكاح» و(198/5١)‏ في (الطلاق): باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء 
وعبد الرزاق (۱۰۸۹۸ و848١٠‏ و19/56١١):‏ وابن الجارود (148/)» وابن حبان 
(١٠٠5)ء‏ و(١١٠8)»‏ والطبراني في «الكبير» ٥٤۳/۲١(‏ و٤٤٠‏ و٥٤٥)ء‏ والحاكم (۲/ 
4 والبيهقي )۲60/۷ و( من طرق عن عبد الله بن مسعود» وهو صحيح. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين © 
[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا] 

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا 
[لأنفسناء وكيف ال" وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة ورا سانا وک 
وعلما ومعرفة وفهما عن اللّه ورسوله ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب ب 
ولا واسطة بينهم وبيله » وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاأة النبوة عضا طريا لم 
يَشُبْه إشكالٌ» ولم يَشُبه خلاف"» ولم تدنسه”' معارضة» فقياس رأي غيرهم 
بآرائهم”“ من أفسد القياس . 

فصل 
النوع الثاني من الرأي المحمود 

الرأي الذي يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة منهاء ويقررها ويوضح 
المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء وخذ من الرأي ما يفسر لك 
الحذيغة". 

وهذا هو الفهم الذي [يختص الله سبحانه به] من يشاء من عباده. 

ومثال هذا رأي الصحابة [وإر]" في العَؤل”'' في الفرائض عند تزاحم 
الفروض » ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأونة أن للام ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوجين» ورأيهم في توريث المَبْنُونَة في مرض الموت» ورأيهم في مسألة 
جر الولاءء ورأيهم في المخرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضيّ فيه 


)١(‏ في (ق): «خيراً من رأينا فكيف لا4. (۲) في (ق) بعدها: «صلى الله عليه وسلم». 

(۳) في (ك) و(ق): «اختلاف». )٤(‏ فى (ق): ایدنسه». 

(5) في (ق) و(ك): «بقياس آرائهم». ١‏ 

(3) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛ :)١78/4(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 2»)١401‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام؟ 58/5 رقم )۳٤٣‏ عن عبدان بن عثمان به. 

(۷) في (ق): «يخص الله به». (۸) سقط من (ق). 

(9) «عالة الفريضة»: إذا ارتفعت» وزادت سهامها على أصل حساب الموجب عن عدد 
وارئيهاء كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة» فللابتتين الثلثان» وللأبوين السدسان» 
وهما الثلث» وللزوجة الثمن» فمجموع السهام واحد» وثمن واحدء فأصلها ثمانية» 
والسهام تسعة» لابن الأثير (و). : 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 

والقضاء والهذي من قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناًء ورأيهم في الحائض تَظهُرٌ قبل طلوع 
الفجر تصلي المغرب والعشاءء وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر» 
ورأيهم في الكلالة.» وغير ذلك. 

قال الإمام لحمل ثنا يزيل د بن هارون: أنا عاصم الأحول» ای 
قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولد'. 

و : كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: وا اء اي 
وأي أرض تُقِلّني إن قلت في كتاب الله برأيي»” 0 وكيف يجامع هذا الحديث 
الذي تقدم: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؟”" . 

فالجواب أن الرأي نوعان: 

أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه» بل هو خَرّص وتخمين, فهذا الذي 
أعاذ الله الصديق والصحابة منه. 

والثاني : رأة إلى [اشعدلال وا اطا من ال وبحدة» أو من 
نص آخر معه» فهذا من ألطف نَهُم النصوص وأدقه, ومنه رأيه فَئ الكلالة أنها ما 
عدا الوالد والولدء فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن؛ ففي أحد 
الو وَرََتّ معها الأحَّ ا من الأم» ولا ريب أن هذه الكلالة ما عد 
الوالد والولدء والموضع الثاني وَرّث معها ولد الأبوين أو" الأب النصف 
أو" الثلثين» فاختلف الناس في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصديق الذي 
)١(‏ سيأتي تخريجه. (۲) مضى تخريجه. 
() مضى تخريجه. (:) في (ك): «الاستدلال والاستنباط». 


ر ر 


)0( يعني قوله - سبحانه -: «#وإن کارت رج َرَت ڪل أو مرا وہ ا ع و أَحْتّ 421 
وج ينها السدس [النساء: ؟١]ء‏ (و)» (ط). 


م 


ا ال 


0 ا : «ينتفتك فل لَه يح في كدلو إن اتا لك لس َم وله وله 
ت ا زك ما ر ر برا ا إن کم یکی لا ولد کین کا تین َلَمُمَا الان يا ر 
ون کا لخو را وضساء يلدگ ينل حط الْأبَيْنْ4 [النساء: ١۱۷]ء‏ (و): ونحوه في 
و 


(v۷)‏ في (ن) و(ك): «و» ووقع في (ق): «والثلثين؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
اقول سرا وهو الموافك للكة العرب كما فال" : 
وَرِنْكّم قَنَاةَ المَجَدٍ لاعَنْ كَلالةٍ عن انناف ای رقا 

أي: إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد» لا عن حواشي اتات اكول 
هذا فلا رث ولد الأب والأبوين» لا مع أب [و ل مع 1 كما لم يرثوا مع 
الابن ولا ابنه» وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عصبة فلهم ما فضل 
الو 

فصل 
النوع الثالث من الرأى المحمود 

[الرأي] الذي تواطأت عليه الأمة» [ونََمًاه)"“ خلَمُهم عن سلفهم؛ فإن ما 
تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤياء 
وقد قال النبي يي لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع”" الأواخر 
من رمضان: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر [فمن كان منكم 
متحريها؛ فليتحرَّها في السبع الأواحر]» فاعتبر يكل تواطوٌ رؤيا المؤمنين؛ 


)١(‏ الشعر للفرزدق في «ديوانه» )٠۹/۲(‏ يخاطب سليمان بن عبد الملك» ورواية صدره: 

ورثتم قناة الملك غير كلالة. 
والبيت في: «لسان العرب» »)۳۹١۱۸/١(‏ و«خزانة الأدب» /١(‏ ١۹)ء‏ و«الكامل» 

للمبرد (۳/ ٠٠١١‏ - ط الدالي)؛ وعزاه للفرزدق. 

(؟) «حواشي»: جمع حاشية» وهي أهل الرجل وخاصته؛ كما في «القاموس» (ح). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(4:) «انظر في معنى الكلالة وتفصيل فرائضها: «كتاب روح المعاني» للآلوسي ۳٤۹/٤(‏ - 
 ”//5 ١‏ ٠لاء‏ الطبعة الأولى لمؤسسة الحلبي) (ط) ووقع في (ق) «الفرائض». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط مر من المطبوع و(ق) و(ك). 


(5) ما بين المعقوفترن سقط من (ق) و(ك). 
(۷) في المطبوع و(ك) و(ق): «العشر»» وقال في هامش (ق): «لعله السبع»» وهو الموافق 
لما في الحديث. 


(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب ليلة القدر): باب التماس ليلة القدر في السبع 
الأراخرء (رقم »)50١5‏ و(كتاب التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلىء (رقم 
4»؛» و(كتاب التعبير): باب التواطؤ على الرؤياء (رقم »)1184١‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الصيام): باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء (رقم »)١١١١‏ 
عن ابن عمر - وكيا - وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها [ورأيها]”''. ولهذا [كان”) 
من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله» ولا ينفرد به واحدء وقد 
مدح الله سبحانه المؤمنين يكون أمرهم شورى بيلهم ۰ وكانت النازلة إذا نزلت بأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب [4#45]”" ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله 
جَمَعَ لها أصحاب رسول الله كله ثم جعلها شورى بينهه؟. 

قال البخاري: حدثنا سُنيد: ثنا يزيد» عن العوَّام بن حَوْشَبء عن 
الْمُسيِّب بن رافع قال: كان إذا جاءه””' الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في 
السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم» فجمع لهم أهل العلم؛ "١‏ جتمع عليه 
1 ال 
رأيهم [فهو] الحق 

0 الي لي ثنا 7 يونس : ا عمر بن 
الخطاب: [أن]0) اقض بها اال رفول الا علد د 
أقضية يول الله E E‏ فاقض بما استبان لك من أئمة ا فإن لم تعلم 
كل ما قضى به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك. واسْتَشِر أهل العلم والصلاے'. 


زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). : 
(6) كان ونه يجمع الشباب تارة» وأهل بدر تارة أخرى» أخرج الأول عنه: الرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (۱۹۳)» والخليلي في «الإرشاد» (١/۹٠)ء‏ وابن عبد البر في 
4 بيان العلم»  ٠١/1١(‏ ط القديمة)» وذكره عنه الذهبي في «السير؛ (۸/ ۳۷۲ - 
“00/1 وأخرج الثاني: البيهقي في «المدخل» (رقم .)۸٠۳‏ 
(0) فى (ق): «جاء). (5) فى (ق): «وإذا». 
(V۷)‏ رد ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» لام من هذا الطريق» وستيد هو ابن داود 
قال ابن حجر: ضعّف مع إمامته ومعرفته. 
قال (ح): «هكذا في النسختين» والمعنى من إيراد هذه الجمل ظاهر إلا أن في 
التركيب ركاكة: تدير»!!. 
وقال (و): اوقد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري» فليراجع. 
ففيه هنا اضطراب ونقص!! قلت: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» والأثر ليس في 
ااصحيح البخاري». 
)٨(‏ في (ق) و(ك): «الباغدي». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
)1١١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 

وقال الحُميدي: ثنا سفيان: ثنا الشّيبانيَء عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه؛ فانظر ما في كتاب الله فاقض بهء فإن لم يكن» 
ففيما"'' قضى به رسول الله کا فإن لم يكن ففيما"" قضى به الصالحون وأئمة 
العدل» فإن لم يكن فأنت بالخيارء فإِنْ شت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيكء وإِنْ 
شعت أن تؤامرني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك والسلام”" . 


فصل 
النوع الرابع من الرأي المحمود 
أن يكون بعد طلب عِلْم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها في القرآن ففي 
السنةء فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاءٌ الرّاشدون أو اثنان منهم أو 
' واحدء فإن لم يجدهء ففيما" قاله واحد من الصحابة [ر]”' . [فإن لم 
NE‏ اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة س ا 
وأقضية أصحابه؛ فهذا هو الرأي الذي سوه" الصحابة واستعملوهء وأقروا“ 
قال علي بن الجَعْد: أنبأنا شعبة» عن سيار“ عن الشعبي» قال: أخذ 
عمر فرساً من رجل على سَوْم» فحَمّل عليه فَعَطبَء فخاصمه الرجل» فقال عمر: 
اجعل بيني وبينك رجلاًء فقال الرجل: إني أَرْضى بشُريح العراقي» فقال شريح: 


= (4/ا”) - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١74٠‏ وسعيد بن منصور ‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى» ( ١ 2E‏ _» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ›)4٩‏ 
وابن عبد البر في «الجامع» (8557/7/ رقم ١۹١٠)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» (19/5- 
٠‏ والبيهقي )١15/٠١(‏ من طرق عن الشعبي عن شريح» أنه كتب إلى عمر - وه - 
يسأله؛ فكتب إليه» وذكروه بألفاظ» منها المذكور هناء ومنها ما سيأتي عند المصنف» 
وهو صحيح» وصححه ابن حجر في «موافقة الحُُبْر الخُبر» .)7١ /١(‏ وانظر ما سيأتي 
قريباً . 

« في (ق) و(ك):‎ )١( 

(۲) رواته ثقات» صورته صورة المرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وانظر ما 


(۳) في (ق): «فبما». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ق): «نبيه» 
0) في (ق) و(ك): «سوغته». (0) في (ق) و(ك): «وأقر». 


(4) في (ق) و(ن) و(ك): «عن سنان». 
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غه داسلا انت له ضا خي تر يها لها كال كانه 
أعجبه فبعثه قاضياً» وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنهء فإن لم 
يستبن في كتاب الله فمن السنةء فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك”"' . 


[خطاب عمر إلى أبي موسى] 


وقال أبو عبيد: [ثنا]”"' كثير بن هشامء عن جعفر بن يُرْقانَء وقال أبو نعيم: 
عن جعفر بن بُرْقان» عن مَعْمَّر الْبَضْرِيء عن أبي العَوّام» وقال سفيان بن عبينة: ثنا 
إدريس [أبو عبد الله بن إدريس]””" قال: أتيت سعيد بن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل”*) 
عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري» وكات أبو موسى قد 
أوصى إلى أبي بُردة» فأخرج له“ كُتُباء فرأيت [في کتاب] نها را إل 
حديث [أبي 2 العوّام > قال: كتب عمر إلى آي موسى: «[اما بعد » فإن القضاء 
ا وا ف قَافَْهَم إذا أدلي إليك ؛ انا لا تفع كلم يدق تناد 
له» وآس ”"" الناس في مَملِسِكَء وفي وجهك وقضائك» حتى لا يطمع شريف في 
حَيْفِكٌ» ولا ا ضعيف من عدلك› البيية على المدعي: واليمين على من 
أنكر» والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماً أو حَرَّمِ حلالاًء ومن 
اذَّعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه» فإن [أحضر]””'' بَيّنة أعطيئّه بحقّه» 
وإن أعجزه ذلك اسْتَحُلَلْتَ''' عليه القضية» فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى 
للعمى”'©: ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهّدِيتَ [فيه]"“ 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (848/7 - رقم ۸ ورواتهٍ ثقات» لكنه مرسل 
الشعبي لم يسمع من عفر وله شواهد كثيرة» وقد تقدم» وسيأتي قريباً» وفي (ن): «اجتهد 
برأيك». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(6) في المطبوع: «رَسّل)»» وفي (ك): «مسائل». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «إليه». (5) سقطت من (ك). 

(۷) في المطبوع: «آس»» د (ق) و(ك): «وواس». 

(۸) هف في المطبوع : «ولا يبأس 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

« فى المخطوط:‎ )١١( في (ق): «استحلت».‎ )١( 

(69 ما بن المعتؤفين ق من 0 , 
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لرشدك أن تُراجمٌ فيه الحق؛ فإن''" الحنٌّ قديمٌ لا يُبْطله شي ومُراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجَربا 
عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حدء أو ظنيناً في ولاءٍ أو قرابة؛ فإن الله تعالى 
تولى من العباد السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبيّنات ا 2 3 
الهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في [قرآن ولا ناء 

الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد" فيما ترى إلى أحبّها ا الله 
اشيا 00 وإِيّاك والغضب 0 والمجنوالتاذي بالا وال مين 
الخصومة» أو الخصومء شك أبو عبيد؛ فإن القضاء ء في مواطن الحق مما 
يُوجِبٌ الله به الأجرء و اکر 


فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بيئه وبين الناس» ومن 
تَرَيّن بما ليس في نفسه شائه الله» فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان 
خالصاًء فما ظنّْك بثواب عند الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمته» والسلام 
غلك وة ا9 


)١(‏ في (ق): «وإن». 
(0) في (ك): «القرآن والسنة» وفي (ق): «ولا في سنة». 
(۳) في (ن) و(ق) و(ك): «ثم اعتمدا. (8) في (ن): «والشك». 
() ار الدارقطني في «السنن» .)۲٠۷/٤(‏ أو رقم  478١(‏ بتحقيقي)» وابن أبي الدنيا 
فى «القضاء)» و«الإخلاص والنية» (رقم ۸۰ - مختصراً)؛- وعنه الدينوري في (المجالسة» 
ا رقم ٠674‏ بتحقيقي)» ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (۲/ 
۳ ) -ء ووكيع في «أخبار القضاة؛» (۱/ 7١‏ الا ۲۸۳ - ۲۹۳)ء والقاضي المعافى» ‏ 
ومن طريقه الشجري في «الأمالي» (۲/ ۲۳١‏ - 175) -» والدارقطنيْ /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن 
القاص في «أدب القاضي» (١/۸٦۱)ء‏ والبيهقي و ۱۰1/۱۰۹ 0۱۹ ۴١‏ 
Yor <1A۲‏ - مفرقاً)ء وابن عساكر ف في «تاريخ د مشق) (۳۲/ ۷۲ ط دار الفكر)» 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ED‏ والهروي في اذم الكلام» (ص١۱۸)ء‏ وابن 
حزم في «المحلى» (794/4) و«الإحکام» (۲/ ٤٤۲‏ ۔ ٤٤۳‏ و45/9١‏ ۔ )۱٤١‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» )۴۳١/۲۲(‏ وابن الجوزي في «تاريخ عمر» )٠١١(‏ وابن العربي 
في «عارضة الأحوذي» (۹/١۱۷)ء‏ من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الأودي قال: 
أتيت سعيد» وفي رواية: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هى من كتاب عمر» وسعيد 
هذا ورای عن ابعص مرس فكي عن عمر؟ نات يعد اله وثلافيم: 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20710 والبيهقي »)٠١١/٠١(‏ و«معرفة السنن والآثار» = 


00 : إعلام الموقعين عن رن العالمين 


۲١/۱07 =‏ 00 ۲ وابن عساكر (۷۱/۳۲)» من طريق جعفر بن برقان» عن 
معمر البصري» عن أب بي العوام البصري» قال : كتب عمر بن الخطاب .. وذكره. 

وهذا إسناد جيد» وأب له هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات» لكنه لم يدرك 
عمر. وانظر الإرواء» .)۲٤۱/۸(‏ 

قال البيهقي عقبه في «المعرفة» : «وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة» وروي عن أبي 
المليح الهذلي أنه رواه» وقال : وهو كتاب معروف مشهور» لا بد للقضاة من معرفته والعمل به» . 

قلت: ورواية أبي المليح» أخرجها أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص 554 رقم 
۲ ۲۰ _ ط إحسان عباس» مختصراً)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
۷١ ۷۰/۳۲‏ - ط دار الفكر» مطولا) - والدارقطني في «السنن» (۲۰۹/6- ۲۷ أو 
رقم ٠‏ _ بتحقيقي)» والبيهقي ( ۰ ,),›) وابن عساكر (۳۲/ 207١‏ والسيوطي في 
«الأشباه والنظائر»» عن عبيد الله بن أبن حميد عن أبي المليح به. 

وعبيد الله بن أبى حميد» ضعيف» بل تركه أحمدء وقال البخاري: منكر الحديث» 
وتابعه أبو بكر الهذلي - وهو متروك - عند محمد بن الحسن» كما في «المبسوط» /١١(‏ 
١‏ وأبو المليح لم يسمع من عمر. 

قال الجاحظ في «البيان والتبيين» (48/7): «رسالة عمر ‏ ذَيه - إلى أبي موسى الأشعري 
- رحمه الله رواها ابن عبيثة وأبو بكر الهذلى ومسلمة , بن محارب» رووها عن قتادة!. ورواها 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» طن علد الله بن ا د المذلي »عن أبن الطليع ا 
الهذلي» أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. ٠.‏ وساقها. 

قلت: ورواها الشعبي» فيما أخرجه هناد في «الزهد» (5/ 75 رقم 859 مختصرة)» 
- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )٠١/١(‏ -» والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۲ - 
"٠‏ أخبار الشيخين) مطولة. 

ورواها ‏ أيضاً ‏ مطولة: الوليد بن معدان» عند: ابن شَّبَّةَ في «تاريخ المدينة» (۲/ 1/7/0 
7 ). وابن حزم في «الإحكام) (۲/ ٤٤۲‏ و57/0١)‏ و«المحلی» (۳۹۳/۹)ء وفيه 
عبد الملك:بن الوليد بن معدان» متروك؛ ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول» قاله ابن حزم . 

ورواها أيضاً: عيسى بن موسى» عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» (4 70 أخبار 
الشيخين)؛ وقتادة» عند: معمر في «الجامع» )2١71(‏ بسن جيدء قاله ابن مفلح في 
«أصوله» (۳/ ۱۳۲۳). 

وذكر هذه الرسالة» واعتنى بها كثير من العلماء» وتداولتها كتب الأدب» ومدحتهاء 
ففي «الكامل» ۱۹/١(‏ - ط الدالي) للمبرد عنها عنها: «وهي التي جمع فيها - أي عمر جل 
الأحكام واختصرها بأجود الكلام» وجعل الاس بغدة يتخذوتها إماماً :: ولا جد مح 
عنها مَعْدِلَا» ولا ظالم من حدودها محيصاً» وساقهاء وفسر غريبها. 

وقال' شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» :)۷١/١(‏ «ورسالة عمر 
المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء» وبوا عليها واعتمدوا على 
ما فيها من الفقه وأصول الفقه» ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CO‏ 


وفف مو مو عو ع اواولا وت ودود د دو ووو" 


الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ...)» وذكرها. 

وعزاه ابن حزم في «المحلى» (۳۹۳/۹) لأبي عبيد» وعلقه من طريق كثير ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار» .)177/١(‏ 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١95/5(‏ «وساقه ابن حزم من طريقين 
وأعلهما بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة» لا سيما وفي 
بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة». 

وجوّد البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص )١١15‏ إسناد رسالة عمر طبه وانظر: 
«نصب الراية» .)۸١ /٤(‏ و«الدراية» (595؟))2 و«الجامع الكبير» »)١١057/١(‏ واعارضة 
الأحوذي»  )١17١/9(‏ وفيه: «وقد رويت من أسانيد كثيرة» لا نطول بهاء وشهرتها 
أغنت عن إسنادها» ‏ و«الاستذكار» /٥(‏ ۲۹۷) - وفيه: «وهذا الخبر روي عن عمر من 
وجوهء رواه أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام» ومصرء والحمد للها . 

ومما ينبغي ذكره هنا أمور: 

الأول: اتخذ المصنف التعليق على هذه الرسالة وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار 
التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانهاء 0 عنهاء وكتابنا هذا «إعلام الموقعين» 
يكاد يكون كتاباً مر رعا لشرح رسالة عمر - 

الثاني : ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية» بت لم برقع عمر إلى النبي ككل مثل : 
«البينة على من ادعى»» «الصلح جائز بين المسلمين. . 

الثالث : طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة» E‏ 
مسألة )٠٠١‏ قال: «في الرسالة المكذوبة على عمر» وكذا في مسألة (۱۷۹۳) و(۳٠۱۸)»‏ 
وقال في «إبطال القياس» :)١(‏ «وهذه الرسالة لا تصح› تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن 
معدان عن أبيه» وكلاهما متروك» ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد وهو مجهول» ومثلها بعيد 
عن عمر» وكذا في مواطن من «الإحكام» أيضاًء > منها: (۷/ »)۱٤۷١ - ۱٤٩‏ و«النبذ» .)١١١(‏ 

وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحيح» وإن قاله ابن حجر في ترجمته في 
«اللسان» (75717/5)» انظر في الرد على ابن حزم: «المقنع» /١(‏ 201417 و«أصول الفقه) 
لابن مفلح (۳/ ٤‏ ۱۳۲). و«المعتبر» (ص۲۲۲)» و«الإرواء»؛ »)۲٤۱/۸(‏ و«فهرس اللبلي» 
(ص84)» تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على «المحلى»  05/١(‏ ۷٥)ء‏ و«ابن حزم» 
حياته وعصره» (۳۸۸ - ۳۸۹) للشيخ محمد أبو زهرة» و«الأبحاث السامية» -1١١8/1١(‏ 
4 للشيخ محمد المرير التطواني» و«منهج عمر بن الخطاب في التشريع» (ص ٤۸‏ - 
6 ) لمحمد بلتاجي». ومجلة «العربي» الكويتية: عدد (۷۹) (ص »)۲١‏ سنة ١918‏ مء 
ولارسالة القضاء لأمير المؤمنين» لأحمد سحنون (ص 7١4‏ وما بعده 47 وما بعد)» 
و«رسالة عمر» لبازمول (ص١"5‏ - ۴۸). 

الرابع : اعتنى المرصفي في «بغية الآمل» )۸٤ - 87 /١(‏ بكلام المصنف وتعليقاته عليها . 

الخامس : كتب مرجوليوث فصلا عن هذه الرسالة في مجلة «الجمعية الآسيوية) عمد فيه = 


SE‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
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للمقارنة بين ثلاث روايات اختارهاء وهي : رواية الجاحظ» وابن قتيبة» وابن خلدون في 
«تاريخه) (۱/ ۳۹۰ ۳۹۱) . وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سبباً للتشكيك في 
صحتها» وعجب أن تكون هذه الرسالة قد نقلت شفاهاً من عمر لأبي موسى! ! وليس أحد 
الأمرين ‏ فيما نرى - داعياً للتشكيك في صحة هذه الرسالة» أما الثاني : فلأن أغلب الروايات 
تدور على سعيد بن أبي بردة» وفيها يقول الراوي عنه : «فأخرج لنا كتابً» . وأما الأول : فلأن 
اختلاف الروايات فى الحديث لا يكون سبباً قادحاً فيه» وخا ل5 خصوصاً وأن هذا 
الكتاب عن عمر لا عن الرسول إل وهو مكتوب في معنى خاص» لا يغير من شأنه اختلاف 
الروايات فيه ما دامت كلها تحمل هذا المعنى» والعلماء الخبيرون بالأخبارء وطرق نقلهاء 
لم يشكوا في صحتهاء من التعليق على «أخبار القضاة» /١(‏ 4) بتصرف وزيادة. 

وطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهير» كما في «نظرة عامة في تاريخ 
الفقه الإسلامي» )۷٠(‏ لعلي حسن عبد القادرء والمستشرق جوستاف فون جربناوم في 
كتابه «حضارة الإسلام»» انظر مقدمة التحقيق لكتاب «أقيسة النبي ية (ص 57) لأحمد 
حسن جابر وعلي أحمد الخطيب . 

وشكك محمود بن عرنوس في كتابه «تاريخ القضاء في الإسلام» )١5- ١5(‏ في 
صحتهاء ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك» وسيأتي كلام متين للمصنف حولها. 

السادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي 
الحسن علي بن عبد الله المتيطي (ت 07١‏ ه) وذلك في كتابه «النهاية والتمام في معرفة 
الوثائق والأحكام» (ق ۲۲/ ظ). ۰ 

السابع : أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفردء 
سماه: «الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» 
وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط . 

Do‏ 1ب EE‏ والرد على 
الاعتراضات والشكوك حولهاء سواء من الأقدمين أم من المعاصرين» وذكر أربعين مصدراً 
ومرجعاً من كتب السنة» والتاريخ» وعلوم القرآن» والفقه» والآداب» ذكرت هذه الرسالة 
واعتنت بها ونشر دراسته هذه في «مجلة البحوث الإسلامية» (العدد السابع» ص 35519 
(A۸4‏ . وقام ‏ أيضاً ‏ الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولهاء 
بعنوان: «تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من 
توجيهات للقضاة : ونشره في «مجلة البحوث الإسلامية» اا (العدد السابع عشر» ص 
(o-7‏ . وقام - أيضاً الأستاذ أحمد سحنون بكتابه دراسة مستقلة بعنوان: «رسالة 
القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» توثيق وتحقيق ودراسة» ونشرت عن وزارة الأوقاف 
بالمغرب» سنة ١517‏ هه دافع فيها عن صحة الرسالة. وقام أيضاً أحمد بازمول بكتابة 
دراسة جيدة منشورة بعنوان «رسالة عمر إلى أبى موسى فى القضاء وآدابه» رواية ودراية». 

وانظر هذه «الرسالةب أيضا عافن : «العقد الفريد» 85/١(‏ - ۸۸)» و«إعجاز القرآن» 
»)۱٤۲ - ۱٤١(‏ ولأدب العا مدي )1/ ددن علا (YY AF cA/Yg TAA‏ = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cm‏ 


قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا. 
وهذا“ كتاب جليل» تلقاه العلماءٌ بالقبول» وبَنَوا عليه أصول الحكم 
والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شىء إليهء وإلى تأمله والتفقه فيه. 


وقوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» يريد به أن ما يحكم به 
[الحاكم]”"' نوعان: 

أحدهما: فرض محكم غير منسوخ» كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في 
كتابه . 

والثاني: أحكام سَنّها رسول الله كله وهذان النوعان هما المذكوران في 
حديث عبد الله بن غ عن النبي ا : «العلم ثلا فما سوى ذلك فهو فَصْل: 
آنه یک و و 


= و«الأحكام السلطانية» (١لا»‏ ۷۲) كلاهما للماوردي» و«الرياض النضرة» (۳۹۷/۲ - 
۸)» و«التذكرة الحمدونية» )٤۸ - ۳٤۷ /١(‏ و«المستصفى» .)٥۹/۲(‏ و«أدب 
القاضي» للخصاف (١/١٠۲)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (١/٦٠٥٠)ء‏ واتبصرة الحكام» 
,»)5١/1(‏ و«معالم القربة» (4۸)ء و«بدائع الصنائع» (4/۷)ء و«الإحكام» )٥٤/۲(‏ 
للآمدي» و«المبسوط) »)٥۹/1١(‏ و«طلبة الطلبة» (۱۲۹). و«الإحكام في نوازل 
الأحكام» (ص ».)١١‏ وهنثر الدر» (؟/ ١4‏ ١٠)ء‏ و«نهاية الأرب» (2)701//57 وامقدمة 
ابن خلدون» .)۲۲١(‏ و«مآئر الإنافة» (١۱۸)ء‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (۳۹)› 
واصبح الأعشى» (۱۰/ ۱۹۳ - »)١95‏ واشرح نهج البلاغة» (۳/ »)۸١١‏ واجمهرة رسائل 
العرب» »)۲٠١١ .۲٠۲(‏ و«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» 
»)٤٤ - ٤۳(‏ و«أخبار عمر» للطنطاويين (ص ۲۱۷ - ۲۱۸). 

)١(‏ في (ن): «هذا» من غير واو. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) كذا في (ن) و(ق)» وهو الصواب» وفي باقي النسخ «ابن عَمرة... بضم العين!. 

(6) رواه أبو داود )۲۸۸٥(‏ في (الفرائض): باب ما جاء في ا FÎ‏ وابن ماجه 
(04) فى (المقدمة): باب فى اجتناب الرأي والقياس» والدارقطني (6/ 1۷ - »)٦۸‏ 
والحاكم (4/ ۲١۳)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :»)27١8/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(/291»).» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۷۲/۲)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (84؟1١)‏ من طريق عيد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن 
عبد ا بن سرو ابن الناض مرف عا به . 

وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي عنه وعن حديث سابق: «الحديثان ضعيفان»» 


قلت : عله عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الإفريقي» وهو ضعيف . 


eB‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رواه ابن وَهب: عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن رافع عنه . 

0 جرنج ٠»‏ عن عطاءء عن أبي هريرة «أن النبي ييو دخل 
الله ل علامة 0 «وما العلامة»؟ قالوا: أعلم الناس [بأنساب العرب» 
وأعلم الناس بعربية» 0 الناس بالشعر" وأعلم ا بما اختلف فيه 
العرب» فقال رسول الله ككلِْ: «هذا علم لا ينفع وجهل لا يض . 


وقال رسول الله يَكلهِ: «العلم ثلاثة» وما خلا فهو قَضْل: آية محكمة" أو 


سنة قائمة» أو فريضة 0 


[صحة الفهم نعمة] 


وقوله: «فافهم إذا أدلي إليك». صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله 
التي أنعم بها على عبده» بل ما أعطي عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل 
منهماء بل هما ساقا الإسلام وقيامّه عليهماء وبهما بايّنَ”" العبدُ طريق 
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهمء وطريقٌ الضالين الذين فسدت فهومهه'"'"'. 
ويصير من ال ي الذين حَسّنت أفهامهم وقصودهمء وهم أهل الصراط 
المستقيم» الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة» وصحة 
الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» يميز به بين الصحيح والفاسدء والحق 


)۱( في المطبوع: البشعر) . 

)۲( رواه ابن عبد البر في «الجامع» )۱۳۸١(‏ من طريق سليمان بن محمد الخزاعي» حدثنا 
هشام بن خالد» عن بقية به» وقال: في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهماء 
وهما: سليمان وبقية. 

قلت: وبقية مدلس مشهورء وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين» وهذا منهاء وابن 
جريح مدلس أيضاً وقد عنعن. 
ووقع في (3): «ما هذا؟ فقالوا: .٠...‏ 

ٍ وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۳) في المطبوع: «علم آية محكمة». 

(6) الحديث ضعيف؛ ومر قبل الحديث السابق. 

)0( في المطبوع : (يأمن»)2 وفي (ق) و(ك): «يتميز العبد من؟2) وفي (ك): «بايَنَ العبد من 
طريق». 

(5) في (ق): «فسد مفهومهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» ويمذه حسن القصدء وتحري 
الحق» وتقوى الرب فى السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوى» وإيثار الدنياء 
وطلب محمذدة الخلق. وترك التقوى . 


[التمكن بنوعين من الفهم] 
ولا يتمكن المفتي [ولا]“ الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم: 
أحدهما: : فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقراع 90 
والأمارات والعلامات» خی يشيظ :به علماً: 


والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع. وهو فهم كم الله الذي حكم به 
فى كتابه أو على لسان رسوله َة فى هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ 
فمن بَذَلَ جَهْده واستفرغ وُسْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً”"؛ فالعالم مَنْ 
يتوصل بمعرفة الواقع [والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما توصل 
شاهد يوسف بشق بشق القميص من ذبْرٍ إلى معرفة براءته وصدقه»› وكما توصل 
سليعان 4# بقوله 2 ارتي بالسكين حى آشق الولد بينكما إلى معرفة غين 
الا“ وكما توصل اشر الان علي ل 200 بقوله للمرأة التي حملت كتاب 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) في (ن): «به القرائن»» وفي (ق): «فهم الواقع أي : الفقه فيه باستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن» . 

(۳) انظر: «الطرق الحكمية» (۳/۲)ء و«زاد المعاد» (۷۸/۲)»ء و«البدائع» (۳/ 11۷(« 
و«مدارج السالكين» .)5١/١(‏ 

)٤(‏ .ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «والتفقه؟ دون «فيه». 

(0) في (ق): «عليه السلام». 

(3) «ادعت امرأتان ولداّء فحكم داود ‏ كما رُوي - للكبرى» فقال سليمان ائتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فسمحت الكبرى بذلك؛ وقالت الصغرى: لا تفعل ‏ يرحمك الله! ‏ هو 
ابنها» فقضى به للصخری» «الطرق الحكمية» (ص ©2))6 للومام ابن القيم» (و) اه. 

وفي (ك): «أشقق الولد بينهما». 

(۷) رواه البخاري (۷) في (أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى: ##ووَعَبًا لاود سين 
مم ل نه أب ©40»: (7779) في (الفرائض): باب إذا ادعت المرأة ابناًء ومسلم 
)17٠١(‏ في (الأقضية): باب اختلاف المجتهدين» من حديث أبي هريرة. 

(4) في الأصول جميعاً: ««عليه السلام»!! بدل ١وي»‏ وجاء في (ق): «علي بن أبي طالب 


رضى الله عنه) . 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
حاطب لما أنكرته: «لتخرجن الكتاب أو لنْجَرّدّنك» إلى استخراج الكتاب منها» 
وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله كلا 
کی :دلي اعلن کر[ کن ]*"' لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: 
(المال كر رالد ارت من ك و تول العيان بن امثير مضوت 
المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم» فإن ظهر وإلا ضرب من 
اتهمهم كما ضربهم» وأخبر أن هذا حكم رسول الله ل“ . 
ومن تأمّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومَنْ سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 


)١(‏ رواه البخاري )۳٠٠۷(‏ في (الجهاد): باب الجاسوس» و(١۸٠۳)‏ في باب إذا اضطر 
الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» و(۳۹۸۳) في (المغازي): باب فضل من شهد 
بدراًء و(٤۲۷٤)‏ 0 باب غزوة الفتح» و(4840) في (التفسير) باب لا 
دوا عَدُوى ومد أَرليآه4: و(17609) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر 
على المسلمين» و(199) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين» ومسلم 
(54944) في (فضائل الصحابة): باب في فضائل أهل بدر» من حديث علي ذلك . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في المطبوع: «جبى»!! وهو خطأ. 

)۳( رواه ابن حبان في «الصحيح» )1١9- ١//١١(‏ رقم  5199(‏ «الإحسان»)» والبيهقي 

في «الدلائل» /۲٤(‏ ۲۲۹ - ۲۳۱)» و«السنن الكبرى» )١١5/5(‏ بإسناد رجاله ثقات» قاله 
التحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)٤۷۹/۷(‏ وصححه شيخنا الآلبانق في «تخريج 
أحاديث فقه السيرة» (۲۷۳)» وأخرجه مختصراً : أبو داود في «السنن» رقم (7005) من 
طريق أخرى عن حماد بن سلمة به» وأخرجه مختصراً أ 0 فى «المسند» (۲/ ۱۷» 
۲ 7”) والبخاري في «الصحیح» رقم (۲۳۲۸» ۲۳۲۹» »)۲۳۳١‏ ومسلم في 
«الصحيح» (رقم »)١55١‏ وأبو داود في «السنن» (رقم 2074048 والترمذي في «الجامع» 
(رقم ۱۳۸۳)» وابن ماجه في «السنن» (رقم ۷) وغيرهم . 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤۳۸۲(‏ فى (الحدود): باب فى الامتحان بالضرب» والنسائى )٦٦/۸(‏ فى 
(قطع يد السار :بات امعان الشارق.بالضرب وال ركياه من طريق بق خا 
صفوان بن عمروء حدثنا أزهر بن عبد الله الحَرّازي» عن النعمان» وليس فيه أنه ضربهم 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات؛ وأزهر فيه كلام» لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» 
وأما النسائي فقال: هذا حديث منكرء لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف!!. 

قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول» أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. 

وانظر: «الطرق الحكمية» )١١  ١5(‏ مهمء و«بدائع الفوائد» (9//ا١١‏ ۔ ۱۹١۱ء ٠١١‏ 
٠١١ -‏ مهمء »)۱۷١ ١74‏ وازاد المعاد) (۷۸/۲» ۷۹ء :4)١5‏ و«الحدود 
والتعزيرات» )۷١ - 7١(‏ للشيخ بكر أبو زيد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

وقوله: «فيم(" أدلي إليك» [أي ما توصل]" به إليك من الكلام الذي 
يُحكم به بين الخصوم› ومنه قولهم: أدلى [فلان]9) بحجته» وأدلى بنْسَبه» ومنه 
قوله تعالى: #ولا تاکوا مَك بینم بابل وَمُدَلُوَا بها إلى لكا 4 [البقرة: 184] 
أي: تضيفوا ذلك إلى الحكام» وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها . 


فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لقيل: «وتُدْلُوا بالحكام إليها» وأما الإدلاء 
بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل”*” بها إليهم» فَتَرْشُوا الحاكم لتتوصلوا" 
ِرِشْوَتِه إلى أكله'" بالباطل . 


قيل: الآية تتناول النوعين: فكل منهما إدلاء إلى الحكام [بسببها]“» 


وقوله: «فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له» ولايةٌ الحق: نفودٌه فإذا لم ينفذ 
كان ذلك عزلاً له عن ولايته» فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح 
العباد في معاشهم ومعادهمء فإذا عزل عن ولايته لم ينقع› > [ومراد عمر 
A‏ : التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم» ولا ينفع» تكلمه به 
و ا قوة [على]" '' تنفیذه» RE E‏ 
على تنفيذه» وقد مدح الله سبحانه اول القوة ة في رمم والبصائر في دينه 
فقال: ودر عدا اکم وَإِسْحَقَ وَيعْوْبَ أوْلي آلأيرى وَالْأصرٍ © [ص: 5:] [فالأيدي : 
القري]”"'' على تنفيذ أمر اش والأبصار: البصائر في دينه. 


(1) في المطبوع و(ك): «فما 

(۲) في (ن): «فيما توصل»ء وفي (ك): «فيما يتوصل» وفي (ق): «مما يتوصل». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (4) في المطبوع: «فلو أراد». 
(0). «الرشوةء وبرطله: رشاه؛ (و). 

(0) في (ق) و(ك): «فيرشوا الحاكم ليتوصلوا». 

(۷) في المطبوع: «الأكل». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وفى ذلك». 

١ ١ في (ق): «إذا».‎ )٠١( 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(۲) في (ق) زيادة: «في». 

(1) في (ك): «والأيدي: القوة» وفي (ق): «والأيدي القوئ». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[واجب الحاكم] 

وقوله: «وآس الناس"''' في مجلسك وفي وجهك وقضائك؛ حتى لا يطمع 
شريف في حيفك» ولا ييأس ضَعيفٌ من عدلك» إذا عدل الحاكم في هذا بين 
الحُصْمين فهو عنوان عدله في الحكومة؛فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه» 
أو القيام له» أو صَدْر المجلس» أو الإقبال عليه والبشاشة له» والنظر إليه» كان 
عنوان حَيْفِه وظلمه» وقد رأيت في بعض التواريخ [القديمة]”" أن أحد قضاة العدل 
في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفنوه أن ينبشوا قبره بعد مدة؛ فينظروا هل تغيّر منه 
شية أم لاء وقال: إني لم أَجُرْ قط في حكم» ولم أحاب فيهء غير أنه دخل على 
ان كان احدهما د ان معنت اص اله ادي أك من فان إلى 
الآخرء ففعلوا ما أوصاهم يع فرانا أنه قن اكلها الوا ول غير و 


[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان] 
وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو ا مَمْسَدَتان : 
إحداهما : طمعه في أن تكون الحكومة له» فَيَقُوى قلبه وجناله . 
والثانية : أن الآخر يَيأس من عدله ويضعف قلبه» وتنكسر حجته. 


[معنى البينة] 

و «البينة على المدعي واليمين على من لكر البينة في كلام الله 
و[كلام]"“ رسولهء وكلام الصحابة: [اسم]”" لكل ما يُبين الحنَّّء فهي أعم من 
البينة في اصطلاح الفقهاء» حيث خصوها e‏ 6 1 الكناهد واليمية »ولا 
ج ما لم يتضمن حَمْل كلام الله ورسوله عليهء فيقع بذلك 
العَلّط في تَهْم النصوص» وحملها على غير مراد المتكلم [منها]" . 


N 


(1) في (ق) و(ن): «وآس بين الناس». (۲) فى (ق): « 

۰ Cy O عن‎ ba N 06 

(5) أخرج النهرواني في «الجليس الصالح» /٤(‏ ؟4) نحوه بسندٍ إلى بشر بن عبد الله ابن سيار 
أن رجلا من بني إسرائيل حضره الموت. .. به. ونحوه فى «تنبيه الخواطر» (ص8١6).‏ 

(5) في (ق): «أحدهما». ١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ق) و(ك): «خصوا بها الشاهدين». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن)› وفي (ق): «بها» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين يي 
[غلط المتأخرين في تفسير البينة] 


و للمتأخرين م أغلاط شديدة في فهم النصوص› ونذكر من 
ذلك مثالا واحداً» وهو ما نحن فيه [من]“ لفظ البينةء فإنها في كتاب الله اسم 


0-100 


لكل ما يبن الحقٌّ؛ كما قال تعالى : للق اراتا رَسُلنًا کک «[Yo‏ 
وقال: سانا من َلك إل رجا و لم فار 7 تلوأ هل ألذَّمٌ إن 
تان © 27 ر م 


11 م 


يع 51ر01 [التجل: 4# ]٤٤‏ 0 #وما تفر ألْذِينَ 00 
اكب إلا يأ ية [البينة: ]٤‏ وقال: طقل إن على مي من رب 


و 


[الأنعام: [ov‏ 58 #أفمن کن عل َة من َه # [هود: و وقال: ار انيهم 
كلا فهم عل ينت مَنْذُ4 [فاطر: 14٠‏ وقال: اوم تأبهِم يَنَهُ ما فى لصحف الأول» 
[طه: .11١77*‏ 


وهذا كثير [في القرآن]"» لم يختص'لفظ البينة بالشاهدين» [بل]”" ولا 
استعمل في الكتاب فيهما ال إذا عرف هذا فقول النبي ا ا «ألك 


ا وقول عمر: «البينة على المدعي»› وإن كان هذا قد روي مرفوع” "©" القراة 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق) و(ك): افيه ألبتة». 

۳۷۹ /۱( ورد هذا في أكثر من حديث: منها حديث عبد الله بن مسعود» أخرجه: أحمد‎ )٥( 
والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض‎ )5١١/هو‎ ٤و‎ 
5755( وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟‎ ء)۲٤١٠۷و‎ ۲۱ 
و/756717)» وأبو داود في (الأيمان والتذور): باب فيمن- حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد‎ 
والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم‎ ء)۳۲٤۳(‎ 
وابن ماجه في (الأحكام): نابت ين حلفت على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا‎ »)23579( 
.)۱۸۰ والبيهقي (۱۷۹/۱۰ ۔‎ »)۳( 

وحديث وائل بن حُبرء أخرجه مسلم (۱۳۹) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من 
مسلم بيمين فاجرة» وأبو داود (7755) في (الأيمات: والتدور ).ناب شمن حف ما 
ليقتطع بها مالا لأحدء و(777) في (الأففية): بات الل يحلق على غه نينا 
غاب عنهء والترمذي )١1١40(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 

(7) هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت» ورواه الدارقطني (18/4١؟)‏ 
من طريق شريح عن عمر› وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن ¿ الجزري قال النسائي: 
ليس ثقة» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به» وحَمّل أحمد على حديثه. 


52 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


uneonccannnsesneneanananuunuunnaQnenQdubouQncecnAnQcccncncanananon®eocnonnnoeonnananonnnnuQnco‘neccnoncncocnonns 


= وقد ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» 
ومن حديث أبن عمر. 

* أما حديث ابن عباس» فقد رواه البيهقي )١51/٠١١(‏ من طريق الفريابي» عن سفيان» 
عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» والفريابي هو: محمد بن يوسفء 
من الثقات؛ إلا أنه ريما أخطأ في حديث سفيان»؛ فقد رواه أصحاب نافع بن عمر بلفظ 
«اليمين على المُذدَّعى عليه»» ار البخاري 55١4(‏ و5558): ومسلم )١71١(‏ (۲)» 
وأبو داود »)۳٨۱۹(‏ والترمذي »)١1747(‏ والنسائي »)۲٤۸/۸(‏ وغيرهم. 

مما يدل على وجود خطأ لا محالة» إما من الفريابي وإما من سفيان. 

ولفظ الحديث: «البينة على المدعي» له طريق آخر عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس» فقد رواه البيهقى )١07/٠١(‏ من طريق الحسن بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا ابن جريج» وعثمان بن الأسود عنه به» وهو عند الطبراني في «الكبير» 
)١١715(‏ مختصرء ورجاله ثقات إلا الحسن بن سهل فقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر 
فيه جرا ولا تعديلاً. وقد روى عنه أبو زرعة» وأبو زرعة متشدّد» ال ميات ابن 
جريج زوو أيضاً بلفظ : «اليمين على المُدَّعى عليه»» أخرجه البخاري (4007)ء: ومسلم 
(0 بعد ۰)۱ وعبد الرزاق »)١15١937(‏ والطبرانى »)١١775(‏ والدارقطنى (5//ا5١)2‏ 
وابن حبان (۵۰۸۲ و00817): وغيرهم. ١‏ 1 

لكن حسّن إسناده الحافظ في «الفتح» .)۲۸۳/١(‏ 

وروا الشافعي في «مسنده 70 من طريق مسلم بن خالد» عن ابن جريج به» 
قال: «البينة على المُذَّعي» - أحسبه قال ولا أثبته ‏ إنه قال: «واليمين على المدعى 
عليه»» ومسلم بن خالد هذا هو الزنجي ضعيف» وقد اضطرب فيه كما يأتي. 

* وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فله عنه طرق: 

فقد رواه الترمذي )14١(‏ في الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المذّعي 
واليمين على المدعى عليه من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى وقال: «هذا حديث فى 
إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث. ..» قلت: بل أمره 
أشد. 

ورواه الدارقطني ۱٥۷ /٤(‏ و۲۱۸) والبيهقي ( ٠‏ من طريق الحجاج بن أرطاة 
عن عمرو به والحجاج مدلسء وقالوا : ن أحاديث عمرو أخذها عن العرزمي ودلسها» 
ورواه البيهقي )١51/٠١١(‏ من طريق المثنى عن عمرو به والمثنى ضعيف. 

ورواه الدارقطني ١١١/7(‏ و8/4١5)‏ والبيهقي )١17/8(‏ وابن عدي (171757/5) من 
طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به ومسلم ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فقد جعله من قبل من مسند ابن عباس وهنا من مسند ابن عمرو» وجعله 
أيضاً من مسند أبي هريرة» رواه الدارقطني (۳/ ١٠١١‏ و٤/۲۱۸)‏ وابن عدي (17/5١57؟).‏ 
# حديث ابن عمرء رواه ابن حبان (5147) مطولا جداًء والدارقطني ۲۱۸/٤(‏ - ۲۱۹) = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين فقن 
به: كل ما يّن الحق من شهود أو دلالة» فإِنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد 
ظهورٌَ الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التى هى أدلة عليه وشواهد لهء ولا 
يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً فيضيع حقوقٌ الله وعباده ويعظلهاء ولا يقف ظهور 
الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مُسّاواة غيره في ظهور الحق أو 
رجحانه عليه ترجيحا”" لا يمكن جَحْده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد 
اليدء في صورة مَنْ على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خَلْفْهِ مكشوف الرأس 
يعدو أثرى ولا عادة له بكشف رأسه» فبينة الحال ودلالته هنا ت من ظهور 
صدق المُدّعي أَضْعَاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد؛ فالشارعٌ لا يُهُمل مثل 
هذه البيّنة والدلالذء ويضيّع حقاً يعلم كل أحد ظهوره وحجته. بل لما ظنَّ هذا من 
نه ضيّعوا طريق الحكه”", > فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على 
طريق معين » وصار الظالم اشا ا من ظلمه وفجوره. جل ما 7 
ويقول: لا يقوم على بذلك شاهدان ائنان» فضاعت حرق كثيرة لله ولعباده» 
فحينئزٍ أخرج الله أمر هذا الحكم العام" من أيديهم. وأدخل”"' فيه من أمر 
الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويَضِيعٌ به أخرى. ويحصل به العدوان 
تارة والعدل”" أخرى» ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام 
المصلحة المغْنية عن التفريط والعدوان'. 


= بلفظ: «المُدَّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة؛» ورجاله ثقات إلا سنان بن 
الحارث» فقد أورده ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيئاً» وقد روى 
عنه ثلاثة من الثقات. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وانظر «إرواء الغليل» (//557). 

وقال الترمذي ‏ رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كل 

وغيرهم» أن البينة على المُدَّعي واليمين على المدعى عليه»» وانظر «الطرق الحكمية» 

)١(‏ في المطبوع: «ألك». (۲) في (ق): «ترجحا». 

(۳) في (ن) و(ق): «ضيقوا طريق الحق». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) في المطبوع: «حينئذٍ؛ وفي (ق): «وحين». 

(7) في المطبوع: «أخرج الله أمر الحكم العلمي» وفي (ق): «أخرج الله هذا الحكم العام عن 
أيديهم؛. 

0) في (ق): «دخل». (۸) فى (ن) و(ك): «والعدول». 

(9) قلت: انظر «الطرق الحكمية» (ص ١‏ - وما بعدها) لابن القيم» و«مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 
"4١ 34‏ و٤۳/‏ ۲۳۸ وه"/ 797 7965) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
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[نصاب الشهادة في القرآن] 


وقد ذكر الله [سبحانه]“ نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع؛ فذكر 
نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور» وأما في غير الزنا فذكر 
شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين في الأموال؛ فقال في آية الدّيْن: #واستفي دا 
هکين ين رڪم إن لم يكنا ين دَيَمُلٌّ وأترأكان» [البقرة: 181]» فهذا في 
التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حَقَّه لا في طريق الحكم وما 
يحكم به الحاكم؛ فإن هذا شيءٌ وهذا شي» وأمر في الرجعة بشاهدين عَذْلِينء 
وأمر في الشهادة على الوصية في السفر [باستشهاد عدلين من المسلمين أو 
آخرين”" من غيرهم» وغير المؤمنين هم الكفار» والآية صريحةٌ في قبول شهادة 
الكافرين على الوصية في السفر]”*' عند عدم الشاهدين المسلمين» وقد حكم 
بها“ النبي بي والصحابة بعده ولم يجىء بعدها ما يَنْسَحُها؛ فإن المائدة من آخر 
القرآن نزولاء وليس فيها منسوخ» وليس لهذه الآية مُعَارِضٌ ألبتة» ولا يصح أن 
يكون المراد بقوله: ين غَيْرم4 من غير قبيلتكم» فإن الله [سبحانه]*'' خاطب بها 
المؤمنين كافة بقوله: اما الیب ءامو مَبَْدَةُ یگ إا حر أَحَدَكُمْ الْمَوتُ جين 
لْوْصِيّةِ امان دوا عَذْلٍ يكم أو َاحَرانٍ مِنَ غَيْرِكُم4 [المائدة: ]٠٠١‏ [ولم يخاطب بذلك 
قبيلة معينة حتى يكون قوله: «من غيركم»]"“ أيتها القبيلة» والنبي بلا لم يَمَهَم هذا 
من الآية بل إنما فهم [منها]”" ما هي صريحة فيه» وكذلك أصحابه“ من بعد 
وهو سبحانه در ما تُحفظ به الحقوق من الشهودء ولم يذكر أن الحكام [لا 
يحكمون]”' إلا بذلك؛ فليس في القرآن تفي الحكم بشاهد ويمين”"'". ولا 
بالتكول :ولا امن المردوعة ول اسان امامت نلا انان لكا وغير ذلك 
مما يبيّن الحق ويظهره ويدل عليه . 


وقد أجمع'''' المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان» وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك): «ولا ما». 

(۳) في (ق): «آخران». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)0( في المطبوع: الوقل حكم به وفي (ق): «بشاهدين من غير المسلمين وقد حكم بها». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۸) في (ك): «الصحابة». (9) في (ك): «لم يحكموا». 


)٠١(‏ في (ق) و(ك): «بالشاهد واليمين». )١١(‏ في المطبوع و(ن) و(ك): «وقد اتفق». 


توابعها من البيع»› [والأجل E‏ والخيار فيه»› والرَّمُْنء والوصية للمعَيّن» 
وهبته» والوقف عليه» وضمان المال وإتلافه» ودّغوى رق مجهول النسب» 
وتسمية المهرء وتسمية عِوَض الخلع» وإ[يقبل في ذلك (كله) رجل وامرأتان). 

وتنازعوا ة في العتق» والوكالة في المال» والإيصاء إليه [فيه)"» ودعوى قَثْل 
الكافز لاشقاق سَلَبهء ودَغوى الأسير الإسلامٌَ [السابق]“ لمنع رقه» وجناية 
الخطأ والعَمْد التي لا قَوّد فيهاء والنكاح» والرّجْعةء هل يقبل فيها رجل وامرأتان 
أم لا بد من رجلين؟“ على قولين» وهما روايتان عن أحمدء فالأول قول أبي 
حنيفة» والثاني قول مالك والشافعي» والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا: إنما 
ذكر الله الرجل والمرأتين في الأموالء دون الرجعة والوصية وما معهماء [فقال: 
لهم الآخرون]": ولم يذكر [سبحانه]””" وصف الإيمان”" في الرّقبة إلا في كفارة 
القَئلء ولم يذكر فيها إطعام ستين مسكيناء وقلتم: ل اعطق على المقيد 
إما انا وإما قياساً > وقالوا آنا فإنه سيحالة إنما قال: «وَأشْيدُوا ڏو عَدَلٍ 
تک [الطلاق: ؟] [وفي الآية الأخرى”'": انْنَانِ دوا عَدَلِ نكم أو مَاحَرَانٍ يِن 

رم # [المائدة: ]٠١5‏ بخلاف آية الدَّيْن فإنه قال : واستشې دا يدن من ايڪ 
۳ لّمْ كتا تِن مَل وأترأكانٍ من يَصَوْنَ ين الَّبْدَةه4 [البقرة: ]۲۸١‏ وفي 
الموضعين الآخرين لما لم يَقْل: رمن لم يَقُل: #يّن لَمْ يَكونا رجن درل 
وَأرَأكسان» . 

[فإن قيل: اللفظ مذكر؛ فلا يتناول الإناث]0"' . 

قيل : فك امقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين إذا 
أُظلِقّت ولع تقكرن بالمؤنث فإنها تتناول؟" "2 الرجال والنساء؛ الآنه بعلب المذكز 
عند الاجتماع كقوله: إن کن 2 e‏ ليه ألسَدش‰ [النساء: ]١١‏ وقوله: ##ولا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «الإيصال»ء وما بين الهلالين سقط من المطبوع. 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)٥(‏ انظر: «الطرق الحكمية؛ (ص 11١ 1١5١ 21١٠69 ۰۱٤۹‏ الطريق الثامن). 

(5) في (ق): «وقال الآخرون». 0) فى (ق) بعدها: «إلا». 

(۸) في (ك): «يُحمل». (9) فى (ق): «قالا وأيضاً». 

)٠١(‏ في (ق): «وقال». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(17) في (ق): «فإنه يتناول». 
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ب الفا إا ما م ُغُواً 4 [البقرة: ۲۸۲]» وقوله: ايها ألَذِبنَ ما که 5 عم 
ما4 [البقرة : [AY‏ وأمثال ذلك وعلى هذا فقوله: يدوا ذُوَىٌ ڏل 
2 [الطلاق: ۲] يتناول الصنفين» لكن قد استقردت9) الشريعة على أن شهادة 
المرأة نض شهادة الرجل» فالمرأتان فى الشهادة كالرجل الواحد» بل هذا أولى؛ 
فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون» 
[وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت]"› فإذا > جَوّز الشارع استشهاد 
النساء في وثائق الديون“ التي يكتبها الرجال مع أنها إنما غالبا في مَجَامع 
الرجال فلأن يسوغ” ذلك فيما تشهده“ النساء كثيراً كالوصية والرَّجْعَة أولى. 


يوضحه: أنه قد شَرََ في الوصية استشهاد آخرين من غير المسلمين عند 
الحاجة؛ فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى» بخلاف 
الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا؛ إذ كانت" مُدَاينة المسلمين 
تكون بينهم وشهودهم حاضرون» والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل 
الذمة» وكذلك الميت قد لا يَشهَّدّه إلا النساء. وأيضاً فإنما أمر في الرَّجْعَة 
باستشهاد دوي عَذْلٍِ؛ لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة» وهو الزوج؛ لثلا 
يكتمهاء فأمر بأن يستشهد أكمل النصاب» ولا يلزم إذا لم يشهد”” هذا الأكمل 
أن لا" يقبل عليه شهادة النصاب الأنقص» فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ 
الحو ان وقد أمَرَ النبي يي الملتقظ أن يُشهد عليه دري عدل» ولا يكتمء ولا 
يغيب”'''» ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان فلت بالاتفاق» بل يحكم عليه 
بمجرد وصف صاحبها لها. 


)١(‏ في (ق) بعدها: «كما كُتب على الذين من قبلكم». 


(۲) في (ق): «استقر في». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) في (ن) و(ك) و(ق): «الدين». (») في (ق) و(ن) و(ك): اليشرع؟. 
(5) في (ق): لايشهده». (۷) فى (ق): «إذا كانت». 

(۸) في (ن): اليستشهد». )٩(‏ في (ق): «ألا». 


)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 1۷ء »)١١١‏ و«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (5/ 04 مسألة 1811) وتعليقي عليه. 

)١١(‏ رواه أحمد 0 - ۲١١)ء‏ و«الطيالسي» (رقم ١٠۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(457/5)» وأبو داود )۱۷٠۹(‏ في (اللقطة)ء وابن ماجة )٠٠٠١(‏ في (اللقطة): باب 
اللقطةء والطبراني في «الكبير؛ .9485/١!(‏ ۸1٩۹ء‏ 4۹۸۸ء 4۸4)ء وابن حبان في 
«صحيحه! (رقم 4844 «الإحسان»): والبيهقي (1/ 1817 و17)» والنسائي في «الكبرى» - 
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رم لاص مرصم 


وقال تعالى في شهادة المال: يكن رَصَوْنَ مِنّ امدآ [البقرة: 187] وقال 
7 الوصية والرَّجْعَة: #ذوىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ۲] لأن المستشهد [هناك صاحب 
ES‏ فإن لم يكن عدلاً كان هو المضيّع لحقه» 
وهذا المستشهد يستشهد]”'"2 بحق ثابت عنده» فلا يكفي رضاه بهء بل لا بد أن 
تكون عدا فى تفسه وأيضا فان الله سبحا [وتعالى ]20 قال هناك: #مِبّن رَصَوْنَ 
م التُبدَله4 [البقرة: ۲۸۲] لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ [حقه ا 
بمن يرضاه» وإذا قال مَنْ عليه الحق: أنا راض بشهادة هذا علىّ» ففي قَبُوله 
نزاع» والآية تدل على أنه يقبل» بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما 5 
وكذلك الوصية فيها حقٌّ لغائب. 

ومما يوضح ذلك أن النبي يي قال في المرأة: «[أليست]''' شهادتها نصف 
شهادة الرجل؟» فأطلق ولم يقيدء ويوضحه أيضاً أن النبي ية قال للمُدَّعي لما 
قال: هذا عَصَبني أرضيء» فقال: «شَاهِداكَ أو يّمينه»» وقد عَرّف أنه لو أتى 
برجل وامرأتين حكم له» فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين» وأن قوله: «شاهداك 


= (رقم ۸ / ا(االلقطة): باب الإشهاد على كتاب اللقطة. وابن الجارود (رقم (V1‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2)١177/54(‏ و«شرح مشكل الآثار» (رقم 1117)؛ 
كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن أخيه مُظّرّف» عن عياض بن حمارء 
قال: قال رسول الله يكِِ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلء ثم لا يغيّره ولا 
یکتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»» وهذا إسناد صحيح. 
رجاله ثقات من رجال الصحيح . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ماله». 

)۳( في (ن): «أنا أرض» وفي (ق): «أنا أرضى». 

)٤(‏ هو جزء من حديث رواه مطولًا : البخاري في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم رقم 
)ل وفي (الشهادات): باب شهادة النساء »)۲٦۹٥۸(‏ ومسلم في (الإيمان) باب بیان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات (١۸)ء‏ وابن حبان فى «(صحيحه» (٤٤۷٥)ء‏ والبيهقي في 
اسه الكبرى» 0/19 و991-786/4) من حديث أبي سعيد الخدري:: ووقع في 
(ن): «أليست شهادتها نصف الرجل». 

)٥(‏ رواه البخاري )۲۳١۷(‏ فى (المساقاة): باب الخصومة فى البثرء و(5١590)‏ باب إذا 
اختلف الراهن والمرتهن ونحوهء و(15170) في (الشهادات): باب اليمين على المدعى 
عليه في الأموال 000 و(4050) في (التفسير): باب لن أَلَذِنَ يسرد بعَهْد الله 
ايم 0 ليلا . . .)۰ ومسلم (۱۳۸) (۲۲۱) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع حق 
لے س فاجزة بالناره بن ديت الشات ن قسن 
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أو يمينه» إشارة إلى الحجة الشرعية”'' التى شعارها الشاهدانء فإما أن يُقال: لفظ 
«شاهدان» معناه دَليلان يَشُْهدانء وإما أن يقال: رجلان أو ما يقوم مقامهما 
والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. 

EET‏ أنه لو لم يأت المُدَّعى بحجة حَلَف المُدَّعى عليهء فة 
كشهادة آخر'”'؛ فصار معه دليلان شاهدان»ء أحدهما: البراءة» والثاني: اليمين» 
وإن نكل" عن البمين فسن فضي عليه اكول كال اكول اراو اويل 
وهذا جيد إذا كان المدعَى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدعي» [کما] قال 
عثمان لابن عمر: تحلف أنك بعته وما به عَيْب تعلمه» فلما لم يحلف قَضَى 
عليه" وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل [ثُرد اليمين]”" على المُدَّعى فيكون 
كول الا لا ويمين المُدَّعي دليلًا ثانياً؛ فصار الحكم بدليلين: شاهد 
ويمين» والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين» لأنَّ المُدَّعى لا يحكم 
له بمجرد قوله» والخصم منكرء وقد يحلف أيضاًء فكان أحدٌ الشاهدين يقاومُ 


(1) في (ن): «إشارة إلى حجة الشريعة التى...»» وفى (ق): «إلى أن الحجة الشرعية. . .» 
دون «إشارة»» واحتملها في الهامش. ٠‏ 1 

(؟) في (ن) و(ق): «بيمينه كشاهد آخر). 

(۳) في «الصحاح»: «نكل عن العدوء وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن٤»‏ وفي 
«القاموس»: انكل عنه ‏ كضرب» ونصرء وعلم ‏ نكولًا نكص وجبن». اه. (د) 
و(ح)» وفي (ط) باختصار. وانظر في الحكم بالنكول: «الإشراف» ٤۷ /٥(‏ مسألة 
۰ ۱۸۱۱ - بتحقيقى)ء و«الذخيرة» »)28/1١(‏ و«روضة الطالبين» »)۲١/١١(‏ 
واحلية العلماء)» (۲۸۳/۸). وامختصر الخلافيات» )۱۷١ /١(‏ ووقع في (ق): افإن 
نکل . 

(6) في (ن): «إقرار وبدل»» وفي (ق) و(ك): «إقرار أو بذل». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

5( أخرجه مالك فى «الموطأ» 62" وابن أبى شيبة في «المصنف» (5/ 075٠١‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» 37/۸0(« والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۳۲۸/١(‏ 
و«المعرفة» (177/4) و«السنن الصغير» (؟554/1)»: وابن حزم في «المحلى؟ .)٤١/۹(‏ 
من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامه بثمان مئة 
درهم وباعه بالبراءة - فذكر قصةً وفيها قول عثمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالماً 
لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «فرد» وفى (ك): «فرد اليمين» وفى (ق): «ردت 
اليمين؟. ١ ١ ١‏ 

(۸) في (ق) و(ك): «فيكون نكوله إن نكل دليلا». 


الخصم المنكر؛ فإن إنكاره ويمينه كشاهد» ويبقى الشاهد الآخر خبرٌ عدلٍ لا 
مُعارضٌ له؛ فهو حجة شرعية لا معارض لها. 

وفي''' الرواية إنما يُقْبَل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقُوَّى منه» فاطرد 
القياس والاعتبار في الحكم والرواية. 

يوضحه أا أن [المقصود]”) بالشهادة أن يُعلم بها وت التشيوونية 
وأنة حدق وصيدق :-فإنها غير عه وها ل۷ ولف بكرن ال يرد و هالا أن 
طلاقاًء أو عتقأء أو وصية» بل من صُدَّق في هذا صُدَّق في هذاء فإذا" كان 
الرجل مع المرأتين كالرجلينٍ يُصدَّقان في الأموال» فكذلك صدقهما في هذا؛ وقد 
كران | سيان ال 4 ال 3 في الشهادة» وهي أن المرأة قد تنسى 
الشهادة وتضل عنها فتذكَرّها الأخرى» ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة”*؟ والطلاق 
والوصية مثل تذكيرها لها بالدَّين وأولى» وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد 
الحفظ؛ لأن عَقّلَ المرأتين وحفظهما يعرم مام عقل روك a‏ ولهذا جعلت 
على النصف من الرجل في الميراث والدّية والعقيقة والثق؛ فعتق تق امرأتين يقوم 
نقام عتق بونجل :كما ع .عن الي ب ك 
عضو منه عضواً [منه]” Ey‏ لله بكل 
عضو منهما عضواً [منه] من النار»" ولا ريب أن هذه ا 


)١(‏ في (ك): «وقال في». (۲) في (د): «المقصوء» ولعله خطأ مطبعي. 
(۳) في (ق): «وإذا». 
(:) في المطبوع و(ن): «الاثنين» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) فى (ن): «أن تذكرها الرجعة» وفى (ك): «أن تذكرها بالرجعة» وفى (ق): «أن تذكيرها 
بالرجعة» . ٠ ١‏ 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(۸) رواه أبو داود الطيالسى (۱۱۹۷)ء وأحمد فى «مسنده» (5/ 2)175 وأبو داود (/99571) 
في (العتق): باب أي الرقاب أفضل؟ وابن ماجه )٠٠۲۲(‏ في (العتق): باب العتق» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١108(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ۷۲٠(‏ 
و2»)777 والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۷٠۵‏ و2)757 والبيهقي (۲۷۲/۱۰) من طرق عن 
عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن شرحبيل بن السَمْط قال: قلنا لكعب بن 
مرة. . فذكره وفيه زيادة. 
قال أبو داود بعده: سالم لم يسمع من شرحبيل» مات 00 بصفين . 
أقول: سالم ب بن أبي الجعد مات في حدود المئة» وقد ذكروا ا E‏ 
من الصحابة ممن مات بعد شرحبيل بن السمطء فهو لم يسمع من عائشة» وأم سلمة 


E»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عند ال اا اعت الما فت وكات تفن درق ها ود 
المقصود حاصلٌ بخبرهاء كما يحصل بأخبار الديانات» ولهذا تقبل شهادتها 
وَحَْدها في مواضع › ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين» وهو 


قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد 
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قال شيخنا [ - قدس الله روحه ]: لو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين 


الطالب لكان متوجهاًء قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لثلا 


)1( 
فق 


(۳) 


والصحابي راوي الحديث هو: كعب بن مرة» وقيل: مرة بن كعب» ورجح غير واحد أنه 
كعب بن مرة» ورواه أحمد )۳۲۱/٤(‏ من طريق سالم عن رجل عن كعب. 

ورواه النسائي في «السنن الكبرى» »٤۸۸١(‏ ١۸۸٤)ء‏ ومن طريقه الطحاوي /۷۳١(‏ 
۱ من طريقين عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب» فأسقط شرحبيل» ثم 
رواه منصور على الصواب فقال: حُدّئت عن كعب بن مرة. 

رواه النسائي في «الكبرى» (5880)» والطحاوي في «المشكل» (۱۲۸ و۷۲۹) من 
طريقين عن زائدة عنه به. 

وقد وجدت ابن عبد البر في «الاستيعاب» يقول في ترجمة كعب بن مرة (۲۷۸/۳): 
«وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة 
السلمي البهزي» وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط» عن 
عمرو بن عبسة». 

قلت: وهذا الحديث وجدته من طريق شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عَبْسة عند 
الطحاوي في «المشكل» (۷۳۲) من طريق أيوب» عن أبي قلابة عنه به ولفظه: «من أعتق 
رقبة مسلمة... ومن أعتق رقبتين مسلمتين فهما فداؤه. . ٠.‏ قال أيوب: فحسبته يعني: 
امرأتين 

وإسناده صحيح ؛ لكن وقع في سند الطحاوي: شرحبيل بن حسنة وهو خطأ. 

وأصل الحديث في إعتاق الرقبة دون ذكر: «ومن أعتق امرأتين» ثابت في «صحيح 
البخاري» (۲۵۱۷ و2)57160 ومسلم )١16١9(‏ عن أبي هريرة . 

وانظر ‏ لزاماً - «فضل الرمي في سبيل اله» للقراب (رقم ۱۷ء 18) وتعليقي عليه 
و«فوائد الشاشي» (رقم )١‏ والتعليق عليه. 
فى العطو “امي في الا 
انظر «الطرق الحكمية» (ص ١75‏ - ۱۷۷٠ء‏ الطريق العاشرء و«المدونة» (5/ 2)4٠‏ و«شرح 
الزرقاني على الموطأ» (۳/ ۳۹۳)» و«المنتقى» 2))5١5/5(‏ واتبصرة الحکام» (۲۷۱/۱)» 
و«المعونة»» »)٠١٤۸/۳(‏ و«الإشراف» (55/6 مسألة ۱۸٠١‏ - بتحقيقي) كلاهما للقاضي 
عبد الوهاب» واجامع الأمهات» (ص »)٤۷۷‏ واشرح الزركشي» مام ا ولس 
و«المحلى» (9/ )5٠05‏ وفي (ق): «في مذهب أحمد». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها في (ق): «ولو قيل بحكم. . .> 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
تسن إحذاهماء بخلاف الأداءء :فإنة ليس 1ف الكتاب ولا فق السئة آنه لا 
يحكم إلا بشهادة امرأتين» ولا يلزم من الأمر اها المراتية و التحمل ألا 
يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه''' أمر باستشهاد رجلين في الديون» فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» ومع هذا فيحكم بشاهد واحد”" ويمين الطالب» ويحكم 
بالنكول والرد وغير ذلك. 


فالطرق التي يحكم بها الحاكم أَوْسّعٌ من الطرق التي أرشَّدٌ الله صاحبٌ 
الحق إلى أن يحفظ حقه بهاء وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه سأله 
عقبة بن الحارث» فقال: «إنى تَرَوَّجَتٌ امرأة» فجاءت أمة سوداءء فقالت: إنها 
أرضَعَنَا فأمره بفراق امرأته» فقال: «إنها كاذبة»» فقال: «دَغهًا عنك»“ هذا 
قول شهادة المرأة الواحدة» وإن كانت امه و ماديا على نعل لبي 
أصل في شهادة القاسم والخارص والوَّرَّانَ والكيّال [على فعل نفسه]””'. 


فصل 
[وجوب معرفة هذا الأصل العظيم] 


وهذا أصل عظيم؛ فيجب [أن يُعرف؛ غلط فيه]"“ كثير من الناس؛ فإن الله 
[سبحانه]”" أمر بما يُحْمَظ به الحن فلا“ يحتاج معه إلى يمين صاحبه - وهو 
الكتاب والشهود ‏ لئلا يجحد الحق [أو ينسى]"» ويحتاج صاحبه إلى تذكير مَنْ 
لم يذكرء إما ججحوداً وإما نسيانًء ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على 
الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقَّه بها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في (ق): «فإن الله سبحانه». 

(۳) في (ن): «فيحكم بشهادة واحد». 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم 5559): كتاب (الشهادات): باب شهادة المرضعة» 
و(رقم )١٠٠٤‏ (كتاب النكاح): باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث. 

وأصل الحديث في مواطن من (صحيح البخاري»» هي : : (رقم ۸/): (كتاب العلم): 

باب الرحلة في السالة النازلة وتعليم أهله» و(رقم :)٠٠٠۲‏ (كتاب البيوع): باب تفسير 
المشبّهات و(رقم (TT‏ (كتاب الشهادات): باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال 
آخرون: ما علمنا ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ق): «أن يعرف فيه غلط كثير». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «ولا». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فصل 
tL]‏ يتعلق بشهادة الزنا وغيرها] 


ااا اه احا بالقدة اف هرد ا09 4 لآم اور فد بال 
[ولهذا Ea as HE‏ هناك ]0 و ا 
وعقوبة» والعقوبات تُدْرَأْ بالشّبهات» بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع 
إذا لم يقبل فيها قول الصادقين]"» ومعلوم أن شهادة العَدْل رجلاً كان اا 
أقوى من استصحات الخال» فان امخضحات الخال من أضعف الات "> ولهذا 
يُدفع”" بالنكول تارة» وباليمين المردودة» [وبالشاهدين © وبالشاهد واليمين» 
00 الحال» وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم 
والمفهوم والقياس» [فيرفع بأضعف الأدلة» فهكذا”"'' في الأحكام يرفع بأدنى 
النصاب» ولهذا قدَّم الخبر الواحد في أخبار"''' الديانة على الاستصحاب» مع أنه 
يلزم جميع المكلفين» اكيت 0 يقد عليه كك حو وري ونيد كان الميطيع 
الذي دلت عليه السنة التي لا مُعارِضّ لها أن اللْقَّطة إذا وصفها واصف صف تدل 
على صدقه دفعت إليه بمجرد الوصف" 0 ام وقنه ليا مَقَامَ الشاهدين 0 بل 
وصفه لها بينة ع صدقه وصحّة دعواه؛ فان البينة اسم لما د 5 ا 


وقد اتفق العلماء أن مواضع الحاجات يقبل فيها من 000 ما لا 
يقبل فى غيرها من حيث الجملة» وإن تنازعوا فى بعض التفاصيل» وقد أمر الله 
[سبحانه]”'' بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة» [فى الوصية 


(1) في (ن): «وأما أمر الله». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «و. (4) في (د): «حتى». 

(5) في (ق): «وإنما هو حدا. (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۷) في (ق): «من ضعف البيانات»» وقال في الهامش: «لعله: أضعف». 

(۸) في (ق): «يرفع». (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). )١١(‏ في (ق): «أحكام». 


)١5(‏ الحديث المشار إليه؛ سبق تخريجه. 

(*1) في (ك): «الشاهد» وفي (ق): «مقام الشاهدين وصفة لها». 
)١5(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (ص لاء 555؟). 

(15) في (ك): «الشهادة؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
في السفر]”" مَُبّهاً بذلك على نظيره» وما هو أولى منه؛ كقبول شهادة النّساء 
منفردات في الأعراس والحمّامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيهاء 
ولا ريب أن قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في 
السفر" وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصّبيان على تُجارْح 
بعضهم بعضاً”". فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم 
وشهادة النساء ء منفردات لضاعت الحقوق وتعظطلت را مع غلبة الظن أو 
القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم 
ا و كد ور قُوا وقت الأداء واتفقت تفقت كلمتهم» > فإِنْ الظن الحاصل 
حينئٍ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل [من شهادة]“ رجلين» وهذا 
فنا لا يمك دف وقد فل نكل 1" ا الكائلة اا 
لمصالح العباد في المعاش والمَعَاد أنها تُهْمِلَ مثل هذا الحق وتضيّعه» مع ظهور 


[حكم شهادة العبد] 
وقد روى أبو داود في «سننه» في قضية" اليهوديين اللّذين زَنَياء فلما شهد 
أربعةٌ من اليهود عليهما أمر النبي لله [بر مهما وا ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ .)191/١16(‏ 

(۳) انظر في قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاً: «الموطأ» (؟/777) (كتاب 
الأقضية: باب القضاء في شهادة الصبيان)» و«الاستذكار» (۲۲/ ۷۷ - ۷۹)ء و«المدونة» 
(/ ۰)۸۰ و«تفسير القرطبي» (۳/ ۳۹۱ - 27917 207945 و«تبصرة الحکام» 5١7/١(‏ و٣/‏ 
)» و«المحلى» (۹/ ١٠5).؛‏ و«الإنصاف» (۱۲/ ۳۷)» و«الأم» (۸۸/۷) وقد وردت آثار 
عديدة تدلل على الجواز» انظرها وتخريجها في تعليقي على «الإشراف» ٤۳  57/0(‏ 
مسألة )۱۸١١‏ للقاضي عبد الوهاب» و«الطرق الحكمية» (ص ١17١‏ - الطريق الخامس 
ی 

)٤(‏ في (ق): «بشهادة». )٥(‏ في المطبوع: «فلا نظن». 

() في المطبوع و(ق) و(ك): «المنتظمة». (۷) في (ق) و(ن): «في قصة». 

(۸) أخرجه أبو داود (4457) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين» والبزار (1608 - 
«اكشف الأستار»)» والدارقطني )٠۷١ - ١59/54(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر 
فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس بالقوي» أما الهيثمي فقد ذكره في = 


3 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 
و[قد تقدم]“ حكم النبي يي بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها”"', 
يتضمن شهادة العبد» وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماعَ الصحابة 
على شهادته فقال: ما علمت أحداً رَد شهادة العبد» وهذا هو الصوابء فإنه 
إذا قبلت شهادتة على رسول الله كله في حكم يلزم [جميع]“ الأمة. فلأن تُقبل 


000 
فق 


(۳) 


(€) 


المجمع الزوائد» 1/0 _ (VY‏ لوجود زيادة فى متنه عما فى «(سنن أبي داود»» وقال: 
«رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي)2. 
أقول: لا أدري كيف صححها ابن عدي؟ وعبارته كما في «کامله» :)54١9//5(‏ 


. «ومجالد له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصحابة أحاديث 


صالحة» وجملة ما يرويه عن الشعبي» وقد رواه عن غير الشعبي ولكن أكثر روايته عنه» 
وعامة ما يرويه غير محفوظ). 

وقد نقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل! 

وقد رواه الحميدي فى «مسنده» »)١594(‏ وأبو يعلى )5١77(‏ من طريق سفيان عن 
مجالد به» لكن ليس فيه أنه شهد أربعة شهود؟ 

والعجيب أن الهيثمى ذكره عن أبى يعلى (507/5؟) مرسلاء وقال: «ورجاله ثقات». 
هكذا مع أن فيه مجالدا! وهو في المسند» المطبوع موصول. 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (/201) - وكما في انصب الراية» (5/ 
66 : «قوله في الحديث: «فدعا بالشهود فشهدوا» زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
e‏ انفرد). 

وأخرجه أبو داود ٤٤٥۳(‏ و٤٥٤٤).‏ من طريقين عن الشعبي مرسلاء 0 يذكر «فدعا 
بالشهود فشهدوا». 

وما بين المعقوفتين بياض في (ك)» وفي الهامش: «لعله أن يرجما». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
هو حديث الأمة التى زعمت أنها أرضعت» أخرجه أحمد /٤(‏ ۷ و۳۸۳ _ ٤۳۸)ء‏ 
والحميدي (9/4)» وعبد الرزاق ١7974(‏ وه1847)» والبخاري )5١51(‏ في (البيوع): 
باب تفسير المشتبهات» وفي (النكاح) )٥٠٠٤(‏ باب شهادة المرضعة» وأبو داود 
.)٠٤(‏ والترمذي )١١5١(‏ في (الرضاع): باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع› والنسائي 1۰4/7( في (التكاح): باب الشهادة في الرضاع. من حديث عقبة بن 
الحارث - طف -. 

وفي (ك): «وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأمة. . .» 
انظر: «مسائل صالح لأبيه» (۲/١٠۳)ء‏ و«الإنصاف» ٠٠ /١١(‏ - ١٦)ء‏ و«المغني» (4/ 
06 _ ۱۹۷)» و«المحلى» »)٥۹۸/٠١(‏ و«حلية العلماء» (۸/ .)۲٤۷‏ و«الإشراف» (5/ 
١‏ رقم ۱۸۲١‏ - بتحقيقي)» وتفسیر القرطبي» (۳/ ۳۸۹ - ۳۹۰» ۳۹۹ وه/115). 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
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شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئيٌ أولى وأحرى» وإذا قبلت شهادته على 
حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى» فلأن تقبل شهادته على 
واحد من الناس أولى وأحرى» كيف وهو داخل في قوله: اموأ دَوَىَ عَدَلٍ 
يَكُ4؟ فإنه منا وهو عَدْل وقد عَدّله النبي كَل بقوله: «يَحْمِلٌَ هذا العلم من كل 
حَلّفٍ عَدُوله)”" وعَدَلَتْهِ الأمة في الرواية عن رسول الله يل [والفتوى]"» وهو 
من رجالنا فيدخل في قوله: تتا سَبِمِدَْنِ ين يَبَالِكُمْ4 [البقرة: ۲۸۲] وهو 
مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب: «والمسلمون عُدُولُ بعضهم على 
عفنا وهر طاق فجت" الل كبر وان ا رد 4 فاه الشريعة لا كرد 
خبر الصادق» بل تعمل به» ولیس بفاسق» فلا يجب التثيّتُ في خبره وشهادته» 
وهذا کله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده» وإكمال دينهم لھ وإتمام نعمته 
عليهم بشريعته؛ لكلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة 
الصادق» لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين» فهو أولى كما أمر 
بالكتاب والشهود؛ لأنه أبلغ في حفظ الحقوق. 


[حول شهادة اليمين] 
فإن قيل: أمرٌ الأموال أسهل؛ فإنه يُحكم فيها بالنكول» وباليمين المردودة» 
وبالشاهد واليمين» بخلاف الرّجّعة والطلاق. 
قيل: هذا فيه نزاع» والحجة إنما تكون بنص أو إجماعء فأما الشاهد 
واليمين فالحديث الذي في «صحيح مسلم» عن ابن عباس: «أن رسول الله كله 
قضى بالشاهِدٍ واليمين»"" ليس فيه أنه في الأموال» وإنما هو قول عمرو بن 
دينار"» ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في 


)١(‏ سيأتي تخريجه» و(عَدوله) بفتح العين» جمع (عَدل). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) هو قطعة من كتاب عمر لأبي موسى الأشعري» ومضى تخريجه. 

(5) في (ق): «وألا». )٥(‏ فى (ق): «لا يعمل». 

(3) الحديث في «صحيح مسلم» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله - في (كتاب الأقضية)» باب: 
القضاء باليمين والشاهد» (۳/ ۱۳۳۷/ .)١۷١١‏ 

)۷( ورد كلام عمرو هذا في بعض طرق الحديث» عند أحمد في «المسند» /١(‏ 22777 والبيهقي في 
«السنن الکہری» »)١71//١١(‏ وانظر: «الطرق الحكمية) ٠٣١ ۱٦۱ ء۱٤۱١ 1٥ -٦۳(‏ 
الطريق السابع)» و«تهذيب السئن» (0/ 776 - »)۲١١‏ فهناك الأحاديث» والرد على من أعلّها . 
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الأموال وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام شَرَعَه رسول الله ييه في الأموال» 
وكذلك سائر ما روي من حكمه بذلك» إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد 
ويمين» وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي 
اا که بالاموا نه هما "اله اذا 7 بذلك في الديون لم يدل على أن 
الأعيان ليست كذلك» بل هذا يحتاج إلى تنقيح المََاط» فينظر ما حكم لأجله إن 
وجذاني عبر ی 


وفي حديث عمرو سن تعن عن أبيه» عن sa‏ عن النبي ل «أن 
المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق» فإن حَلّف الزوج أنه لم يُطلّق لم 
يقض عليه» وإن لم تشالت حافت المرأة ويقضى عليه)”" . 


[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب] 
وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
00 ولا ايا الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجّ بها"". 0 
من [لم]“ يتحمّل”" أعباء الفقه والفتوى» كأبي حاتم البْسْتي وابن 
0 و ب وفي هز الكو أن بقلي في ا قافن نا يقوم 


)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «لا يقتضي اختصاصه». 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۰۳۸). والدارقطني (54/54)» والخطيب في «تاريخ بغداد» )٤٥/۲(‏ من 
طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي» عن زهير» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. 

وفيه علل: زهير بن أبي سلمة» قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام» وزهير بن 
محمد ثقة لكن في رواية أهل الشام عنه مناكير ‏ وهذه منها -» وابن جريج مدلس؛ وقد 
أما البوصيري فقال :)٠۲١ /١(‏ «إسناد حسن رجاله ثقات»! . 

(۳) انظر تفصيل هذا الاحتجاج في دراسة الأخ أحمد عبد الله أحمد بعنوان: «رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده في الكتب التسعة» ( ص 1۳ - «(V€‏ وهي أطروحة 
للماجستير» مرقومة على الآلة الكاتبة. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (و). (5) فى (ق) و(ك): «يحتمل». 

(7) انظر له «الثقات» (4/ ۳٣۷‏ و5/ ۳۷٤)ء‏ و«المجروحین» (؟/ الاء ۷۳). 

(۷) انظر له «المحلی» (8/ 231/١‏ ۳۱۷). 

(۸) مثل: الشافعي» فيما نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۳۹١/۷(‏ وأيوب السختياني» ‏ 
كما في «الجرح والتعديل» (778/5)» و«الضعفاء الكبير» (/ 20777 وأبو داود السجستاني 
كما في «السير» »)١594/5(‏ و«الميزان» (7/ ٤٣۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۱۷۹۷). 
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مقام شاهد آخر من النكول وين المراة بحلاف ها إذا أقاعت شاهدا اعدا 
وحلف الزوج أنه لم يُطلّق» فيمين الزوج عارّضَتْ شهادة الشاهد» وترجح جانبه 
بكون الأصل معه؛ وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد 
آخرء ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء؛ لأن الرجل أعلم بنفسه هل 
طلّق أم لاء وهو أحفظ [لما وقع منه]"» فإذا نكل وقام الشاهد الواحد» وحلفت 
المرأة كان ذلك دليلاً ظاهراً [جداً]”'' على صدق المرأة [فلم يقضي عليه بالنكول 
وح ولا مين الفراف وإتما قفن بالشاهد المقوى بالتكول وين :المراةا . 

فإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهداً”" وحلف”' المدَّعِي كم له» ولا 
تُعْرَض اليمين على المُدَّعى عليه؛ وفي حديث عمرو بن شعيب: (إذا شهد الشاهد 
الواحد» وحلف الزوج أنه لم بلق لم يُحكم عليه»* . 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجَلالّتهاء أن" الزوج لما كان 
أغلّم بنفسه هل طلّق أم لاء وكان أحفظ لما وقع منه وأغمّل له وأعلم بنيّتهء وقد 
يكون ]قد[ تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقاً وليس بطلاق» 
والشاهد يشهد بما سمع» والزوج أعلم بقصده ومراده؛ جعل الشارعٌ يمين الزوج 
معارضة لشهادة الشاهد الواحد» ويُقويّ جانبه الأصل واستصحابٌ النكاح» فكان 
الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحدء فإذا 
نكل قوي الأصل“ في صدق الشاهدء فقاوم ما في جانب الزوج» فَقرَّاه الشارع 
بيمين المرأة» فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جداً؛ فلا شيء 
احسوة ولا نر ادل مو هواك واا المان المتهود به قافا ل 
إذا ”قال افر ا ان ا أو وال ميق أو خر ذلك دا الات 
يختص بمعرفته المطلوب”» ولا يتعلق بنيته وقصده» وليس مع المُدَّعى عليه من 
شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاحء وإنما معه مجرد براءة الذمة» 
وقد هد كثرة اشتغالها بالمعاملات» فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 


(۳) في المطبوع: «إذا قام شاهد». )٤(‏ في (ق): «أو حلف». 
)٥(‏ تقدم تخريجه قريباً. (7) في (ك) و(ق): «لأن». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ن) و(ك): «قوي الأمر». 


(9) في (ن): «فهذا أمر لا يختص بمعرفة المطلوب» ووقع في (ق): «ونحو ذلك فهذا أمر لا 
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الطالب على رَفْعهاء فحكم لهء فهذا كله مما يبين حكمة الشارء» وأنه يقضي 
بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه والشاهد الذي يشهد به 


[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه] 


بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدفّه حكم بشهادته وحده""» وقد 
أجاز النبي بيه شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلْبه 
بشهادته وحده» ولم يُحَلْف أبا قتادة» فجعله بيه تامة» وأجاز شهادةً خزيمة بن 
ثابت وحده بمبايعته كَل الأعرابي”؟' وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى 
تصديقه [44] بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به" فإذا شهد 
المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق الأؤلى يشهدون أنه صادق”" عن 
رجل من أمتهء ولهذا كان من تَرَاجم بعض الأئمة على حديثه : «الحكم بشهادة 
الشاهد الواحد إذا عُرف صِدْقه)9' . 


(۱) ف (ن) و(ك): «مما يبين حکمه»» وفي (ق): (ما يبين حكمته). 

(۲) انظر: «الطرق الحكمية» (ص .)١75‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠١١(‏ في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب» و(١177)‏ 
في (المغازي): باب قول الله تعالی: ويم حكن إذ اتڪ رڪم ٿن عَڪم 
کنا ا ۲ ووصله (۷۱۷۰) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند 
الحاكم»› ومسلم )۱۷01( في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من حديث 
أبي قتادة نفسه. 

(5) في المطبوع و(ن): «بمبايعته للأعرابي». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) أخرجه أبو داود (رقم )7”7٠07‏ (كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم بهء والنسائي (۳۰۱/۷ - )۳٠۲‏ (كتاب البيوع): باب التسهيل 
في ترك الإشهاد على البيع»› وأحمد (۵/ ۲٠۵‏ - 4)7517: وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (5/ ١١5 21١9‏ رقم .)۲١۸١ ٤‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
۷ والطبراني في «الكبير» ٠١١/5(‏ رقم ١۳۷۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ٠۷/۲(‏ - 
۸) وإسناده صحيح . 

(۷) في (ق) بعد هذه الكلمة: «في خبره»؛. (۸) فى (ق): «على هذا الحديث». 

(4) انظر «سنن أبي داود» (كتاب الأقضية) 008/50 
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ينا 
[تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين] 

والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين» فأي 
الخصمين ترح جانبه جعلت اليمين من جهته» وهذا مذهب الجمهور كأهل 
المدينة وفقهام الحديث کم خمد والشافعي ومالك وغیر؛ وأما أهل 
العراق فلا ا إلا المُدَّعى عليه وحذده» فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه 
فقط وهذا قول أي حنيفة وأصحابه. والجمهور يقولون: قل تبت عن النبي ميا 
أنه قضى بالشاهد e‏ وثبت عنه أنه عرض الأيْمان في القسامة على 
الماع ارا ها ابرا اها من حاتي ال عى عليهم' 0 وقد جعل 1 
[سبحانه]“ أيمان اللعان من جانب الزوج أولاً» فإذا نكلَتِ المرأة عن معارضة(“ 
Î‏ وجب عليها العذاب بالحدء وهو العذاب المذكور في قوله: 


ع ءءء ور مرس ر ف 


#وَلِسْبَدٌ َدَبيمًأ طايفة من الْمُؤْمِيِينَ4 [النور: ؟] فإن اندع لما ترج جانبه بالشاهد 
الواحد شرعت اليمين من جهته» وكذلك أولياء الدّم ترجّحَ جانبهم باللُوث 
فشرعت اليمين من جهتهم وأكّدت بالعدد تعظيماً لخطر النفس؛ > وكذلك الزوج في 
اللعان جانبه ارج من جانب المرأة قطعاًء فإن إقدامه على إتلاف فراشه» 


() انظر: «تهذيب السنن» ۳۲۱/١‏ ۔ ۳۲۲ ١۲)ء‏ و«زاد المعاد» (۳/ ۲۰۰ ۔ ١١۲)ء‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص: الاء ١١٠٠ء .)١77‏ و«الروح» (ص »)١١5‏ وانظر: «أحكام 
الجناية» AN)‏ - 40( للشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -: 

(۲) سبق تخريجه قريبا. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠۷۳(‏ في (الجزية والموادعة): باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين» و(57١5)‏ في (الأدب): باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» 
و(1۸۹۸) في (الديات): باب القسامة» ا في (الأحكام)؛ باب كتاب الحاكم 
إلى عماله, ومسلم )5569 في (القسامة) أوله» من حديث سهل بن أبي حَثُمة ورافع بن 
خديج . 

وانظر: «تهذيب السنن» (5/ »)۳۲١ - ۳۲٣‏ و«زاد المعاد» (۳/٠١۲)ء‏ و«الطرق 
الحكمية» (ص ٤ء 2٠١‏ 2.468 156)., و«إغاثة اللهفان» (؟97/5١١)»‏ و«بدائع الفوائد» /١(‏ 
6 و«الروح» (ص ».)١5‏ و«أحكام الجناية»؛ (ص ۳٣۳‏ ۔ .)۳۷١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0( في (ق): «معارضته عن؟ وفي (ك): «معارضته). 

(5) في (ن): «أقرى». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهادء وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة» 
وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهادء مما تأباه طباع العقلاءء وتَنقِرٌ عنه'"© 
نفوسهمء لولا أن الزوجة اضْطَرَّتْهُ بما رآه وتيّقنه''' منها إلى ذلك؛ فجانبه أقوى 
من انت المرأة فط + “قشرعت التنين فن حجانة» وَلهدا كاد [الضرابا ٠‏ الل 
في القّسّامة واللُعان وهو قول أهل المدينةء فأما فقهاء العراق فلا يقتلون لا 
بهذا ولا بهذاء وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان» والشافعي يقتل باللعان دون 
القسامة» وليس في شيء من هذا ما يعارض اللحديت الصحيح» وهو 
قوله [6ِ]: «لو يُعطى الناسُ بِدَعْرَاهم لاذَّعَى قومٌ دماءَ قوم وأموالّهم» ولكن 
اليمين على المُدّعى عليه»”" فإن هذا إذا لم يكن مع المُدّعي إلا مجرد الدعوىء 
فإنه لا يُقضى له بمجرد الدعوىء فأما إذا ترجّحَ جانبه بشاهد أو لَوْثِ أو غيره لم 
يقض له بمجرد دَعْوَاهء بل بالشاهد المجتمع من ترججح”* جانبه ومن اليمين؛ وقد 
حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترجُح“ جانبها 
بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله» ولم يلتفت إلى إقرارها 
للأخرى بهء وقولها: «هو ابنها'”''".: ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا 
الحديث: «التَؤْسِعَة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: [أفعل ليستبين الحق]'١'‏ 


)١(‏ في (ك): «منه». 

(۲) في (ق): «بما رآه وعلمه» وفي (ك): «بما رآه وقيعة». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) في (ق): «أهل». 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في «الطرق الحكمية» (ص .)٠١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» 
فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه (رقم 5514)»: و(كتاب الشهادات)» باب 
اليمين على المدعى عليه في الأمرال والحدود (رقم 5578): و(كتاب التفسير)» باب 
لإ اليب يرو بعد ألو اينم ما قلا (رقم »)٠٠٥١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم .)١791١‏ 

(۸) في المطبوع و(ن): «ترجيح». (9) في (ن): «لما ترجح». 

)٠١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

)١١(‏ فى (و): «أفعل كذا ليستبين به الحق»» وعلق قاثلا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي 
في «سئنه»» وزيادة كلمة (كذا) من «الطرق الحكمية» للمؤلف اه. ٠‏ 1 

وفي (د) و(ط) و(ح): «أفعل ليستبين به الحق». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
ثم ترجم [عليه ]° ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه فقال: «الحكم بخلاف ما 
ترف به المحكوم [عليه]”" إذا تبيّن للحاكم أن الحنٌّ غير ما اعترف به»" فهكذا 
يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفِطَرٌ بها 
[منها ]7 ؟؛ ولعمر الله: إن هذا هو العلم”" النافع لا حرص الآراء وتخمين 
الظنون9؟ . 

فإن قيل + فف القسامة قبل مجرد أيمان:المُدّغيوء ولا تجعل أيما 
المُدَّعى” عليهم 5 أيمانهم دافعة للقتل؛ وفي اللعان ليس كذلك» بل إذا حلف 
الزوج مُكْنَتِ المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانهاء ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوجء 
فما الفرق؟ 

قل :هلام کال ا وتمام عَذْلها [ومحاسنها]””؛ فإن المحلوف 
عليه في القّسَّامة [حنٌ]”” لآدمي» وهو استحقاق الدم» وقد جُعلت الأيمان 
المكررة بيّنة تامة مع اللَّوْتْء فإذا قامت الاك تلعفف إلى اعا المدعن 
ل" وفي اللعان المحلوف عليه حقٌ لله وهو حد الزناء ولم يشهد به أربعة 
شهود» وإنما جُعل الزوج”''' أن يحلف أيماناً مكررةً مؤكدة باللعنة أنها جَنَت على 
فراشه وأفسدته» فليس له شاهد إلا نفسه» وهي شهادة ضعيفة» فمكنت المرأة أن 
تعارضها بأيمان مكررة [مثلها]: فإذا نكل [ولم تُعارضها]" صارت أيمان 
الزوج [مع نكولها]”*) بينة قوية لا اررض لاا :ونيد كانت الأيمان أريعة 
لتقوم مقام الشهود الأربعة» وأكدت بالخامسة هي" الدعاء على نفسه [باللعنة]* 


= قلت : وكل هذه فيها زيادات» والصواب ما أئبتناه؛ كما في «سنن النسائي» (2))51751/4 
وفيها بدل كلمة «التوسعة»: «السعةا» ووقع في (ق) و(ك): «أفعل ليتبين له الحق». 

(1) ما بين المعقوفتين من (ن) و(و)» وعلق (و) قائلا : : يعني : النسائي» وإن كان لم يسبق ذكره» اه. 

(۲) كذا في (و)» ولعله الصواب - والله أعلم . وفي (ق) و(ك)»› وبافي النسخ و«الكشاف 
على تحفة الأشراف» )۳۷۹/۱٤(‏ معزواً ل «السنن الكبرى» للنسائي «له». 

(۳) قال (و): ااترجم عليه أخرى» فقال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله»› أو 
أجل منه» وفيه قاعدة أخرى: «الحكم بالقرائن وشواهد الأحوال». 

قلت: انظر: «المجتبی» (8/ 7١5‏ فما بعدها) للنسائي . 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) كذا في (ق)» وفي غيرها: «العمل». 
() انظر «الطرق الحكمية» (ص ). (۷) في (ن): «ولا يجعل المدعى». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) في (ك) و(ق): «عليهم». 


00200 في (ق): «للزوج». )20010 في (ق): ااوهي٤‏ . 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إن كان كاذباً؛ ففى القّسَامة جُعل اللوث وهو الأمارة الظاهرة الدالة على أن 
المُذَّعى عليهم [قبلوه]"“ شاهداً» وججعلت الخمسين يميناً شاهداً آخرء وفي اللعان 


[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلاً] 
والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في [حفظ]”" الحقوق [الب]“ على شهادة 


رجلين» لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود» بل قد حَدَّ 
الخلفاء الراشدون والصحابة [ .]0 ذ في الزنا بالحبّل» وفي الخمر بالرائحة والقيء“ 


(00 
(۳) 
(€) 
(0) 
4# 


في (ق) : وهي 0( في (د) و(ط) و(ق): «قتلوه»! 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في (ق) و(ك): «حق من». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك): «الحقوق إليه البتة) . 
في المطبوع و(ق) و(ك): «ذكرين». ‏ (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
أخرج مالك في «الموطأ» (۲/ ١٤۸)ء‏ ومن طريقه النسائي في «سننه» (۸/ 0977 0 : 
شهاب» عن الساكت: بن يزيد آنه أخيره أن عمر .بن الخطات حرج عل م فقال: إني 
وجدت في فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاءء وأنا سائل عما شرب؛ فإن ا 
مسكراً جلدته » . فجلده عمر بن الخطاب - كله - الحد تاماً . 

ورواه عبد الرزاق )۱۷٠۲۸(‏ عن معمرء والبيهقي (۸/ )۳٠١‏ من طريق سفيان كلاهما 
عن الزهري به نحوه. 

وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث (۹۸٥٥)ء‏ قال: قال عمر: وجدت في 
عبيد الله ريح شراب» وأنا سائل عن ا ١‏ 

ففي هذه الروايات أنه جلد بعد السؤالء أ و أنه أراد الاستفسار. 

لكن رواه ابن جريج» حدثني الزهري به؛ فقال: أنه حضر عمر بن الخطاب - وهو 
يجلد رجلا وجد منه ريح شراب» فجلده ه الحد تاماً. أخرجه عبد الرزاق .)۱۷٠۲۹(‏ 

ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري به فقال: أن عمر كان يضرب في الريح. 

أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳۲/١‏ _ دار الفكر) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب به» 
والأسانيد المذكور كلها صحيحة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ( ٠‏ عن رواية ابن جريج: ظاهره أنه جلده 
بمجرد وجود الريح منه» وليس كذلك لما تبين من رواية معمر. 

وقال عن رواية ابن أبي ذئب: فإنها أشد اختصاراًء 0 

وروى عبد الرزاق (17070) عن معمر عن إسماعيل بن أبى أمية قال: كان عمر إذا 
وجد من رجل ربح شراب جلده جلدات» إن كان ممن يدمن الشراب» وإن كان غير 
مدمن تَرَكهء وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب. 


وكذلك إذا هر ال ا ق عند السارق” كان أولى بالحد من ظهور [الحبل 
و" الرائحة في الخمرء وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن 
يقال في الحبل والرائحة» بل أولى» فإن”* الشبهة التي تعرض [في الحبل]“ من 
الإكراه ووطء الشبهة؛ وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين 
[المسروفة] ٠‏ والخلفاء الراشدون والصحابة [45]”" لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة 
التي هي إلى تجويز“ غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها [بكثير]"» .فلو عُطظل 


وروى نحوه ابن أبي شيبة )٥۳۳/1(‏ عن عبد الله بن الزبير» وفي إسناده ابن جريج 
وهو مدلس. 

هذا ما وجدته عن عمر من الخلفاءء وقد رأيت أنه لم يجلد بالرائحة فقط!! 

وجَلّد عثمانُ - ووافقه عليٌ ‏ بالتقيّؤء أخرج مسلم في «صحيحه» (17017): (كتاب 
الحدود): باب حدٌ الخمرء ضمن قصة. فيها قول عثمان: (إنه لم يتقيّأ حتى شربهاء 
فقال: (أي: عثمان): يا على! فم فاجلذه. . .» وكذا عمرء أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ ۴۳٣ه).‏ 

وأما الحبل» والحد بهء فسيأتي مفصّلًا عند المصنف (۸/۳٤۳)ء‏ وكان على وَل 
يجه أي: الحيل > لزنا الو انر فة ابن أن ك( O‏ 
و«المغني» )1١١/8(‏ و«الأوسط؛ )١4/1(‏ «وموسوعة فقه علي» (ص .)۳۱١‏ 

وأما ما ورد عن الصحابة في ذلك» فقد روى البخاري )200١(‏ في (فضائل القرآن): 
باب القراء من أصحاب النبي لا ومسلم )1 )6١‏ في (صلاة المسافرين): باب فضل 
5 القرآن» وطلب القراءة من حافظ للاستماع وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 

- ط دار الفكر)» عن عبد الله بن مسعود قال: : كنت بحمص فقال لي بعض القوم: 

0 عليناء فقرأت عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. . 
فبيناء أنا أكلمه إذا وجدت منه ريح الخمرء قل: فقلت: أتشرب الخمر تكب 
بالكتاب» لا تبرح حتى أجلدك» قال: فجلدته الحد. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص 5» 58)ء وازاد المعاد) (؟8/5/ا ۷۹ء ٠٤۳‏ و"/ 
١؛‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص ۳۲٢‏ - 747) للشيخ بكر أبو زيدء فإنه مهم جداً . 
في المطبوع: «إذا وجد». 
انظر: «بدائع الفوائد» (4/ 2)١7‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص ٤۱۷‏ - 515). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ في (ق): «وإن». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
في (و) و(ك): «الشبهة إلى تجويزا»› وفي باقي النسخ اشر «الشبهة التي تجويز»! 
هكذا. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


قله إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الحدٌ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى'''. فهذا 
محض الفقه والاعتبار و[مصالح العبادء a‏ من أعظم الأدلة على جلالة فقه 
الصحابة وعظمته”" ومطابقته لمصالح العباد» وحكمة الرب وشرعه» وأن التفاوت 
الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين] القائلين. 


[لم يرد الشَارِعُ خبرَ العدل] 
والمقصود أن الشارع [صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله]””' لم يرد خبر 
العدل قطء لا في رواية ولا في شهادة» بل قبل خبرٌ العدل الواحد في کل موضع 
أخبر به» كما قبل شهادتُ لأبي قتادة بالقتيل“ وقبل شهادة خزيمة وحده» وقبل 
شهادة الأعرابي وده فلي وة هلال رمان : 


)١(‏ في (ن): «شهادة الشاهد أولى» وفي (ك): «يمكن من شهادة الشاهدين». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ق) و(ك): «وعصمته». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) مضى تخريجه ووقع في (ق): «بالقتل». (۷) مضى تخريجه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (1۸/۳)» وأبو داود )۲۳٤١(‏ في (الصوم): باب في شهادة الواحد 
على رؤية الهلال» والنسائي (1"7/5) في (الصوم): باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على رؤية هلال رمضان» والترمذي (591) في (الصوم): باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة» وابن ماجه )۱٦٥۲(‏ في (الصيام) : باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال» 
والدارمي »)٥/۲(‏ وأبو يعلى *)۲٥۲۹(‏ وابن الجارود (۳۷۹( و(١۳۸)‏ وابن خزيمة 
(۳ و٤۱۹۲)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ٤۸۲(‏ و۸۳٤‏ و٤۸٤)»‏ وابن حبان 
»)۳٤٤(‏ والدارقطني »)١58/7(‏ والحاكم (۱/٤۳٤)ء‏ والبيهقي »۲۱۱/٤(‏ ۲۱۲) من 
طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ سماك فى روايته عن عكرمة ضعف» قال أبو داود: رواه جماعة 
عن سماك» عن عكرمة ا وا الترمذي : حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروی 
سفيان الثوري وغيره عن سماك»› عن عكرمة عن النبي ية مرسلاء وأكثر أصحاب سماك 
رووا عن سماك عن النبي ل مرسلًا. 

أما الحاكم فقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» ومسلم بأحاديث سماك» وهذا 
الحديث صحيح ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي!!. 

والمرسل: رواه عبد الرزاق (7*57)» وابن أبي شيبة (۳/ ٨۷‏ - 58 وأبو داود 
»)۲۳٤۱(‏ والنسائي ۲/9« والطحاوي (٥۸٤)ء‏ والدارقطني )۱٥۹/۲(‏ من طرق عن 
سماك عن عكرمة مرسلا 

وقال النسائي: إنه أولى بالصواب» وفي «نصب الراية» (۲/ 47 4) و«التلخيص الحبير» = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة» وقبل خبر تميم وحده 
وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه"» ولا فرق بينه وبين 
الشهادة؛ فإن كلاً منهما [خبر]" عن أمر مستند إلى الحِسٌ والمشاهدة» فتميم 
شهد بما رآه وعاینه› وأخبر به ال بل فصدّقه وقبل حَبَرَه فأ فرق بين أن يشهد 
العدل الواحد على أمر رآه وعَاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين ¿ أن خر بما رآه 
وعاينه مما يتعلق بالعموم؟ . وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المُؤدنَ الواحد» 
وهو شهادة منه بدخول الوقت» وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره» وكذلك أجمعوا 
على قبول فتوى المفتي الواحد» وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره. 


[جانب التحمل غير جانب الثبوت] 
وسر المسألة أنه“ لا يلزم من الأمر بالتعدد في" جانب التحمل 6 
اى بالتعدد في جانب الحكم والثبوت؛ فالخبر الصادق'" لا 
برده أبداًء وقد ذم م الله في كتابه من كدت بالحوء i‏ ر رَد الحبر 
تكذيبٌ بالحق“. وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منهاء 
والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسقء بل أمر بالتقبت والتبين"» فإن ظهرت 


= 1807/599) نقلاً عن النسائي زيادةٌ على ما قال: «إن سماكاً إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ 

لأنه كان يلقن فيتلّقّنظ . 

وفي الباب عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فرأيئّه فأخبرت رسول الله يك 
فصامء وأمر الناس بصيامه؛ رواه الدارمي (۲/٤)ء‏ وأبو داود (7747)» وابن حبان 
»)۳٤٤۷(‏ والدارقطني (۲/١١٠)ء‏ والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي (4/؟١١)‏ وإسناده 
صحيح » صححه الدارقطني » والحاكم» وابن حبان» والنووي» والذهبي» وغيرهم. 

)١(‏ رواه البخاري (۸۸) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة» وتعليم أهله 
و(۲۰۵۲) في (البيوع) : باب تفسير المشبهات› و(٠554)‏ في (الشهادات): باب إذا شهد 
شاهد أو شهود بشيء» و(119094) باب شهادة الإماء والعبيد» و(٠٠٠۲)‏ باب شهادة 
المرضعة» و(٤١٠١)‏ في (النكاح): باب شهادة المرضعة» من حديث عقبة بن الحارث. 

(۲) هو حديث تميم الداري في قصة الدجالء رواه مسلم )۲۹٤١(‏ في (الفتن وأشراط 
الساعة): باب قصة الجَسّاسة, من حديث فاطمة بنت قيس . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. (4) في المطبوع : «أن» . 

)٥(‏ في (ن): «من». (VD‏ في (ق): «فخبر الصادق». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «تكذيباً بالحق». 

(9) في المطبوع: «بل بالتثبيت والتبيين». 


4D‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الأدلة على صدقه قبل خبره» وإِنّْ ظهرت الأدلة على كذبه رد خبره وإن لم 
يتبين واحد من الأمرين وُقف خبره؛ وقد قَبِلَ النبي بي خبر الدليل المشرك الذي 
استأجره ليدله على طريق المدينة في هجرته لما ظهر له صدقه وأمانته"؛ فعلى 
المسلم أن ي يتبع هدي النبي يك في قبول الحقء ممن جاء به» من ولي وعدوء 
وحبيب وبغيض»ء وبَرّ وفاجرء ويرد الباطل على من قاله كائناً من کانء قال 
عبد الله بن صالح: ثنا الليث بن سَعْدء عن ابن عَسجلانء عن ابن شِهاب أن 
معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يو كلما يخطته أن يقول ذلك: «الله حكم 
قط٠‏ هلك المرتابون» إن وراءكم فتناً يكثر فيها المال» ويُفتح فيها القرآنء 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم 
أن يقول: [قد]““ قرأت القرآنء فما أظنٌّ أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع. فن كل بدعة ضلالة» وإياكم وزيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم 
على لسان الحكيم بكلمة الضلالةء وإن المنافق قد يقول كلمة الحق» فتَلَقُوا الحقٌّ 
عن من جاء به» فإنَّ على الحق نوراًء قالوا: وكيف رَبْغة الحكيم؟ قال: هي 
الكلمة [تروعكم]”' وتنكرونها وتقولون: ما هذا؟! فاحذروا زيغته» ولا يصدّنّكم 
عنهء فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم 
الام . 


)١(‏ في (ق): «فإن». 

(۲) أخرج خبر الدليل: البخاري (0) في (الإجارة) : باب استئجار المشركين عند 
الضرورة» و(75؟١)‏ في باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام» و(405") في 
(مناقب الأنصار): باب هجرة النبي يي وأصحابه إلى المدينة» من حديث عائشة. 

)۳( احكم قسط: حكم عدل (ط)ء وقال (ح): «القسط - بالكسر -: العدل» من المصادر 
الموصوف بها كالعدل» يستوي فيه الواحد والجمع». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) علقه بن عبد البر في «الجامع» )۱۸۷١(‏ من هذا الطريق» وابن شهاب لم يسمع من 
معاذ. 

وقد روي من طريق الزهري موصولَاء فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/7؟)‏ من 
طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن عجلانء عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني حدثه 
عن معاذ. 

لكن رواه أبو داود )571١(‏ في (السنة) باب لزوم السنة» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
۳ ) - ومن طريقه الذهبي في «السير» )5657/1١(‏ - والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 0/ 
۱ ) _ ومن طريقهما البيهقي في «المدخل» )۸۳٤(‏ - والفريابي في «صفة المنافق» = 


والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجّة التي ترجح ال إذا لم يعارضها 
مثلهاء والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع» ثم يحكم فيه 
بما يجباء فالأول مداره على الصدق› والثاني مداره على العدل"» وتمت 
ل ربك صدقاً ST‏ والله عليم حکیم . 


[صفات الحاكم وما يشترط فيه] 


فالبيّنات والشهادات تظهر لعباده معلومة» وبأمره وشرعه يحكم بين عباده» 
والحكم إما إبداءً وإما إنشاءً؛ فالإبداء إخبارٌ وإثباتٌ وهو شهادة» والإنشاء [أمر 
و" نهي وتحليلٌ وتحريم؛ والحاكم فيه ثلاث صفات؛ فمن جهة الإثبات““ هو 
شاهد» ومن جهة الأمر والنَّهي هو مُفْتِء ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان» 
وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل» 


= (رقم )٤١‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» :»)5١19/7(‏ والذهبي في «السير» 
 )١157/4(‏ من طريق الليث بن سعد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي إدريس 
الخولاني» (ووقع في سند أبي نعيم: أبو يزيد الخولاني» والظاهر أنه خطأ)» عن يزيد بن 
عميرة عن معاذ فذكر نحوه» وإسناده صحيح. ويظهر أن أبا إدريس الخولاني كان يرويه 
على الوجهين» إذ أنه ولد فى حياة رسول الله يا فقد أدرك معاذاً . 

ورواه جمع عن الزهري موصولًا غير عقيل بن خالد» منهم: 
# معمر بن راشد» وعنه عبد الرزاق فى «المصنف» /١١(‏ رقم ۰ )» ومن طريقه: 
الآجري في «الشريعة» (81)» واللالكائي في «السنة» (رقم )١١5‏ وابن بطة في «الإبانة» 
.)١189‏ 
* جعفر بن برقان» ومن طريقه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم 09). 
4# صالح بن کيسان» ومن طريقه الفريابي في «صفة المنافق» .)٤١(‏ 
3# شعيب») ومن طريقه الخطيب في «تالي التلخيص» (۲/ 4۷ _- AA‏ رقم ۵۰ 
وله طريق آخر عن معاذ» مضى تخريجه (۱۱۲/۱)» وانظر (؟/516). 

)1( انظر: «الطرق الحكمية» ( ص 1۹۰ شك AVF‏ °‘ الطريق السادس عشر)» و«مدارج 
السالكين» (۱/ ۳٣١‏ ۔ .)۳١١‏ 

(۲) في (ق): اكلمة». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)٤(‏ في المطبوع: «لإثبات». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذلك يستلزم أن يكون عدلاً في نفسه؛ فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة» والشافعي 
وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد. 


[يجب تولية الأصلح للمسلمين] 

وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان بحسبهء 
فيقدّم الأذينُ العَذْل على الأعلم الفاجرء وقضاة السنة على قضاة اي > وإن 
كان الجهمئٌ أفْقَهء ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درج" ' مع وزيره» 
يذكر فيه تولية أناس [وعزل أناس]"» وأمسك عن أناسء» وقال: لا أعرفهم» 
وروجع في بعض مَنْ سى لقلة علمه. فقال: لو لم يولوه لولوا فلاناً» وفي توليته 

مضرة على المسلمين؛ ولذلك "© أمر أن يُوَلْى على الأموال الد ين سني دون 
الداعي إلى التّعطيل؛ لأنّه يضر النَّاسَ في دينهم» وسئل عن رجلين أحدهما أنكى 
للعدو“ مع شربه الخمر والآخر أَذيّن» فقال: يُعْى مع الأنكى” في العدو؛ لأنه 
أنفع للمسلمين. 


[تولية الرسول بيا الأنفع على من هو أفضل منه] 
وبهذا مضت سَّنَةُ رسول الله َة فإنه كان يولي“ الأنفع للمسلمين على من 
فو تفل وه كما ول الد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في 
العدوء وقَدّمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن 
عوف» وسالم مولى أب خذيفة» وعبد الله بن كين وهؤلاء ممن أنفق زم. ]0م 
قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ وخالد كان“ 


)١(‏ «الدرج»: الذي يكتب فيه» وكذلك الدرج بالتحريك» يقال: أنفذته في درج الكتاب: أي 
في طيه (د) و(ح) و أيضاً - «لسان العرب» (۳/ 1707) لابن منظور» ونحوه باختصار في 
(ط). 

(۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (۳) في المطبوع و(ق): «وكذلك». 

(5) في المطبوع و(ك): «في العدو». 

(0) «أنكى العدوء وفيه نكاية: قتل وجرح» (د)» ونحوه في (ط) ونحو ما قرره المصنف في 
«السياسة الشرعية». (ص )5١‏ لابن تيمية. 

(7) في (ن): «فإنه مرات يولي». (۷) في (ك) و(ق): «عبد الله بن عَمرو». 

(9) في (د) و(ط): «وخالد وكان» بزيادة «و». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 

ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن 
العاص وعثمان بن طلحة الحَجَّبي» ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما [تبرأ النبي مَل 
منه]"» حين رفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
الف ومع هذا فلم بل وان ابو فر من سی السا بقن وقال ل : ديا آنا 
ذر إِني أراك ضعيفاً» ا اعت ا لا تأمّرنَ على اثنين» ولا 
وین مال یم قال نت» © اتر عمروين العاض ف عرو دات اللاسل ٠‏ 
لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة؛ فعلم أنهم يطيعونه مَا لآ يطيعون غيره للقرابة؛ 
وأيضاً فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه”'"'» فإنه كان من أدهى العرب؛ 
ودهاة العرب أربعة هو أحدهم» ثم أردفه بابي عبيدة› وقال: «تَطاوعا ولا تَحْتلفا» 


فلما تنازعا فيمن بُصلي َل أبو عبيدة لعمرو؛ فكان“ يصلي بالطائفتين وفيهم أبو 
بكر ؛ وأمّر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه ‏ مع كونه خليقاً للإمارة ‏ أحرص على 


)١(‏ «نسبة إلى حجابة البيت الحرام» (و) وفي (ك): «الجمحي». 

(0) في (ق): «تبرأ منه النبي كلل . 

)۳( ا البخاري في «الصحيح» (كتاب 0 باب إذا قضى الحاكم يجور أو خلاف 
أهل العلم؛ فهو ردء »)4١/4(‏ قال (و): «... وكان خالد قد دعا بني جذيمة إلى 
الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء ا ن فاا فاا نج الد 
يقتل ويأسر» اه. وسقطت «إنى» من(ك). 

: . في (ق) بعدها: «النبي كلا‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة): باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (۳/ ٠٤١۷‏ - 
4 رقم »)۱۸۲١‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الدخول في 
الوصايا (رقم 75874)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصايا): باب النهي عن الولاية على 
مال اليتيم (7/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في فى «الكبرى؟ (۳/ ۱۲۹ و1/ ۲۸۳) من حديث أبي ذر - لله -. 

59 اشر عرو ين العاض علن غزوة ذات السلاسل: أخرجه البخاري (7”577) في (فضائل 
الصحابة): باب قول النبي ككلِ: لو كنت متخذاً خليلاء و(۸١۳٤)‏ في (المغازي): باب 
غزوة ذات السلاسلء ومسلم (384) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر. 

وانظر مفصلا : «طبقات ابن سعد (۲/١۱۳)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي /٤(‏ ۳۹۷). 

(۷) «الدهاء: جودة الرأي [والأدب]» (د) و(ط)ء وما بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط). 

(۸) في (ق): «وكان؛. 

(9) أما قوله لأبي عبيدة» وعمرو بن العاص «تطاوعا...»؛ فرواه أحمد في «مسنده» /١(‏ 
) من طريق عامر بن شراحيل قال: بعث رسول الله و جيش ذات السلاسل فذكره. 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)5١5>/5(‏ رواه أحمدء وهو مرسل ورجاله رجال 
الصحيح؛ لأن الشعبي لم يدرك القصة. 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 


طلب ثأر أبيه من غيره”"» وكَدّم أباه رَيداً في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه 


مولى”" 


' ولكنه من أسبق الناس إسلاماً قبل جعفرء ولم يلتفت”" إلى طَعْن الناس 


في إمارة أسامة وزيدء وقال: «إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبلهء وأيْم الله! إنه"“ خليقاً للإمارة» ومن أحبٌ الناس إلى“ وأمّر خالد بن 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(0) 


وروى القصة ‏ أيضاً ‏ وفيها نهي النبي َة عن الخلاف» البيهقي في «دلائل النبوة» 
(98/5") من حديث موسى بن عقبة مرسلاء و(99/4") من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين مرسلًا ‏ أيضاً . ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأخرجها أبو داود في( الزهد» (رقم ٥9‏ والخطيب 
في في «الموضح « )4۸/۲( موصولا بإسناد صحيح . 

وذكر القصة ابن هشام في «السيرة النبوية» )۲۹۹/٤(‏ عن ابن إسحاق دون إسنادء 
وكذا ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (171/5)»: والمحب الطبري في «الرياض النضرة» 
7657/1١(‏ - 565) دون إسناد أيضاً. 

وأما تسليم أبي عبيدة الإمارة لعمرو وصلاته بهم؛ فمذكور في المصادر التي ذكرت. 

وأما كون أبي بكر كان تحت إمرته فمذكور فيها أيضاً. 

وروی البخاري ۳٦٦۲(‏ و۸٥۳٤)»‏ ومسلم ۲20 من حديث عمرو بن العاص أن 
رسول الله ية بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. . .؛ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (101/5) 
من نفس الطريق قال: بعثني رسول الله يهو على جيش ذي السلاسل» وفي القوم أبو بكر 
وعمر. 
تأميره لأسامة وكونه خليقاً بالإمارة: أخرجه البخاري (77:0) في (فضائل الصحابة): 
باب مناقب زيد بن حارثة» و(55060) في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثة» 
و(5554) في بَعثْ النبي يه أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيهء و(4459) بياب 
رقم (۸7)ء و(55717) في (الأيمان والنذور): باب قول النبي كَلِ) وأيم الله و(۷۱۸۷) 
في (الأحكام): باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حدياًء ومسلم (177؟) 
في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن حارثة» وأسافة ين زيمن تعزية ابن عمر. 
أخرجه البخاري في «الصحيح».(رقم )57550١‏ (كتاب المغازي): باب عمرة القضاء عن 
البراء قوله كك لزيد: «أنت أخونا ومولانا» ضمن حديث طويل. 

في المطبوع: «يلفت». )٤(‏ في المطبوع و(ك): «إن كان». 
أخرجه البخاري )۳۷۳١(‏ في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» ل 
في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثة. و(1514) في (المغازي): باب بعث النبي وَل 
أا بن زيد في مرضه الذي توفي فيه» و(57717) في (الأيمان والنذور): باب قول 
النبي وله : «وأَيْم الله ومسلم (0 في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن 
حارثة» من حديث ابن عمر. ووقع في (ق): «إنه لخليق للإمارة». 
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سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء E‏ وساداتهم ومن السابقين 
الأولين» ولم يتول ا ب 

والمقصود أن هديه ية تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه» 
والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضهء فسيرته تولية 
الأنفع والحكم بالأظهرء ولا تستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب [والله 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به“ . 

فصل 

ع والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حرم حلالا»”* 
هذا ا “ عن النبي كله رواه الترمذي وغيره من حديث عَمرو بن عَوْف 
المرّني أن رسول الله کا قال: «الصّلحٌ از مين المسلمين» إلا ا حرم 
حلا ل أو أحل حراماً: والمسلمون على شروطهم» إلا رطا حرم حلا ل أو أحل 
حراماً» قال الترمذي: هذا حديث صح ؛ وقد ندب الله سبحانه إلى الصلح 
بين المتنازعين”* في الدماء فقال: ون طايفان من اومن اقتو مَاصْلِكُوا يتَبماً» 
[الحجرات: ] وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فال9© : 
لون أنرَكةٌ حا هنأ وا كلها ر أو اعا نل جاح عا أن سلجا يننا هلما 
وَأَلْصلْمَ حير [النساء: ]١78‏ وقال تعالى: «لّا حير فى كثر د ِن جوم إلا من 
مر يِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفِ أو إِصَلج بت الاس( [النساء: ]1١4‏ وأصلح النبي كل بين 


)١(‏ في (ق): «من أكبر قريش»! (۲) في (ق) و(ك): «ولم يتولوا لأحد». 
(۳) انظر: «معجم الصحابة» لأبي نعيم (۹۳۹/۲ - ط دار الوطن)؛ و«الإصابة» (۲/ ۲۳۷ - 
۹). 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) إلا أنه قال في (ق): «ولا قوة إلا بالله». 
)0( م - رحمه الله - أيضاً - عن الصلح في الشريعة الإسلامية» ورد الصلح 
لجائرء وأن الصلح يعتمد العدل في «بدائع الفوائد» .)٠١٠/۳(‏ فانظره ‏ إن شئت -. 

0 07 و(ق): «هذا يُروى». 

(۷) الحديث صحيح › أخرجه الترمذي (۱۳۲)» وابن ماجه »)۲۳٥۳(‏ من طريقين عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهذا إسناد ضعيف» من أجل كثيرء وسيأتي 
مفصَّلًا إن شاء الله تعالى. 

(۸) في المطبوع: «الطائفتين». (9) في (ق) و(ك) بعدها: «تعالى». 
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حي رر ن .غوف فيما وق ن ۲ ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبي حَدْرّد 
في دَيْنِ على [ابن)" أبي حَذردء أصلح النبي كَلِ؛ بان استوضع من دين گب 
الل واا س ا الشطر“» وقال لرجلين اختصما عنده: «اذْهَبَا 
فافتسما ثم توخَّيًا الحىٌّ ثم اسْتهما ثم ليحلل کل منكما صاحبه»“) وقال: ١‏ 

BS‏ قال دالا بكوم 
دينارٌ ولا درهمٌء وإن کان له عمل صالح أجل منه بقدر م مَظلمته» ون لم يكن له 
حسنات! اعد من مات صا فل عليه" رز في و الجن ان باح 


)١(‏ أخرجه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأولء 
و(١١۱۲)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح» والحمد في الصلاة 
للرجال» و(8١1١)‏ باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» و(575١)‏ في (السهو): 
باب الإشارة في الصلاة.» و(٠559)‏ في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 
و(140/) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» ومسلم )41١(‏ في 
(الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» من حديث سهل بن 
سعذ. 

وفي (ك): «لما وقع بينهم». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) هذه الكلمة من (و) و(د) و(ك) و(ق)ء وقال (و): «يقتضيها السياق» وستأتي مصرحاً 
بها» اه. ونحوه في (ط). 

)٤۷١(و أخرجه البخاري (15) في (الصلاة): باب التقاضي والملازمة في المسجدء‎ )٤( 
باب رفع الصوت في المساجد» و(۱۸٤۲) في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم‎ 
في بعض»› و(5١07؟) في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح. و(١۲۷۱) باب‎ 
في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين‎ )٠١١۸( الصلح بالدين والعين» ومسلم‎ 
من حديث كعب بن مالك.‎ 

() أخرجهأحمد(6/١75)»‏ وابسن أبى شيبة »)۲۳٤  ٠”"/9(‏ وأبو داود (0/15*) 
و(585”) في (الأقضية): باب في قضاء القاضي إذا أخطأء وابن الجارود ))٠٠٠١(‏ 
والطحاوي في اشرج معاني الآثار» (5/ ١654‏ و55١)2‏ وفي «مشكل الآثار» (5ه7٠‏ 

و٠٠۷)»‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛» (4)77/177 والدارقطني ۲۳۸/٤(‏ ۔ ۲۳۹ 
و۲۴۹)» والبيهقي 11/7( و(١٠/١٠5)»‏ والبغوي )۲٥٠۸(‏ من طريق أسامة بن زيد 
الليشي» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» وفيه قصةء وإسناده حسن؛ لحال أسامة بن 
زيد. 

() أخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ في (المظالم): باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
هل يُبين مظلمته؟ و(٤۳٥٠٠)‏ في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة» من حديث أبي 
هريرة: 
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أولياء القتيل ما صُولحوا عليه“ ولما استشهد عبد الله بن حرام الأنصاريّ والد 
جابر ون" » وكان عليه دَيْنْء سأل النبي كَل غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه 
ويحلّلوا أباه”"؛ وقال عطاءء عن ابن عباس: إنّه كان لا يرى بأساً بالمخارجة» 
يعني: الصلح في الميراث؛ وسمّيت المخارجة لأنَّ الوارث يُعْطَى ما يُصَالّح 
عليه ويُخْرجٌ نفسه من الميراث» ا بعد زرط درا دي 
من ربع الثمن على ثمانين لق لوقه روف معي عن[ اين E‏ 


٠. . لعله يشير إلى حديث «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي.‎ )١( 
وهو جزء من حديث طويل» أخرجه البخاري (؟١١) في (العلم): باب كتابة العلم»‎ 
و(475؟) في (اللقطة): باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكةء و(1880) في (الديات): باب‎ 
في (الحج): باب تحريم مكة‎ )٠٠١( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم‎ 
وصيدها من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) في (ق): «رضي الله عنهما». 

(۳) أخرجه البخاري )۲٠۲۷(‏ في (البيوع): باب الكيل على البائع والمعطي» و(٥۲۴۹)‏ في 
(الاستقراض) : : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائزء و(5747) باب إذا قاصّ أو جازفه 
في الدين تمرا أ بتمر أو غيره» و(105١)‏ في (الشفاعة): باب في وضع الدين» و(5101) في 
(الهبة) : باب إذا وهب ديناً على رجل» و(۹٠۲۷)‏ في (الصلح) : باب الصلح ب بين الغرماء» 
و(١۲۷۸)‏ في (الوصايا): باب قضاء الوصي ديون الميت» و( ٠‏ في (المناقب): باب 
e‏ ون و(۳٥٠٠)‏ في (المغازي): : باب د ّت طَايِقَتَانِ ن مِنْحكُمْ أن 
تفلا واه ول . . 2# من حديث جابر بن عبد الله وفي (ك): «ثمرة حائطه» . 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 56) من طريق سعيد بن منصور» عن هشیم : حدثنا 
داود بن آي هند» عن عطاء به وإسناده صحيح . 

وانظر «مصنف عبد الرزاق» (۲۸۸/۸ - ۲۸۹). 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٠۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)6/5 عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال: صولحت امرأة 
عبد الرحمن. .. » وأبو سلمة كان عمره يوم وفاة أبيه أقل من تسع سنوات. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١15/(‏ من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد ين سر فک وهذا مرل اا نت 

وأخرج عبد الرزاق )١12107(‏ عن عمرو بن دينار أنها أخرجت بثلاث وثمانين ألف درهم. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (175/7) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
a‏ د أرجت تة ألقت: :وله الطرق تدلل على أن له أصلًا. 

وانظر «الطبقات» أيضاً . 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (و) وفي (ك): «ابن مسعود عن أزهر»! وفى هامش (ق) 
أشار إلى أنه في نسخة «مسعود». 1 1 
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محارب قال: قال عمر: «رُدُوا الخصوم حتى يصطلحواء فان [فصل ۲“ 

القضاء تخد بين القوم الضّغائن»29' 2 وقال عمر ا «ردُوا الخصوم 

[لعلهم أن يصطلحواء» فإنه آثر للصٌدق» وأقل الان وقال عمر أيضا: 

«ردُوا الخصوم] إذا كانت بينهم قرابة» فلن فصل القضاء يُورث بينهم 
(7T‏ 

الشنان» .. 


فصل 
[الحقوق ضربان حق الله تعالى وحق عباده] 


وال وان له» وَحَنٌّ لآدمي» فحق الله [لا مَدْخَلَ للصلح فيه 
كالحدود والزكرّات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح]”' بين العبد وبين رب“ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤١/٥(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (/17) من طريق 
مِسْعَر به» وأزهر هو: العَطّارء ومُحارب هو: ابن دثار لم يسمع من عمر بن 
الخطاب. 

وأخرجه عبد الرزاق )۱٥۳۰٤(‏ من طريق الثوري عن رجل عن محارب به» وذكره في 
«المغني» (9/ 07). 

(*) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (51/7) من طريق مُصِرّف بن واصل عن محارب بن 

دثار قال عمر: ... فذكر نحوه. 
وهو منقطع؛ كما قال البيهقي» ووقع عنده: «وأقل للحنات»!. 
وفي (ن): «وأقل للجناية» . 

(4:) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (11/7)ء وأبو القاسم البغوي ‏ كما في امسند 
الفاروق» لابن كثير (۲/  )006٠‏ من طريق الحسن بن صالح عن علي بن بذِيمة عن عمرء 
وعلي لم يدرك عمرء مات بعد 2١70١‏ لذلك قال البيهقي عن جميع هذه الروايات: «هذه 
الروايات عن عمر منقطعة» اه. 

ونسبه في «كنز العمال» )١555٠ .1٤٤۳۸/١(‏ لعبد الرزاق» ولم أجده في «مصتفه»» 
وللبيهقي في «السئن الكبرى». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(1) بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين وجاء بعده: «أمر»» وقال في الهامش: «لعله: لا يقبل 
الصلح؛ لأنه يعطل الحدودء وقد أمر الله». 
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في إقامتهاء لا في إهمالهاء ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود"» وإذا بلغت 
التلطان ملعن لله الشَّافع والمُضّمّع . 

وأما حقوق الآدميين؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليهاء 
والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله [1]6"'. كما قال: #اتَصَيِحوأ ّما 
مدل [الحجرات: 4]» والصلح الجائر هو الظلم بعينه» وكثير من الناس لا يعتمد 
العدل في الصلح» بل يصلح صلحاً ظالماً جائراًء فيصالح بين الغريمين على دون 
الطفيف”" من حق أحدهماء والنبي بل صالح بين كعب وغريمه [وصالح] 
أعدل الصلح فأمره أن يأخذ لسر ديدع الشطر”“؛ وكذلك لما عزم على طلاق 
سَوْدَة رضيت بأن تَهِبَ له ليلَتها وتُبقى على حَقَّها من النفقة والكسوة» فهذا 


(1) في المطبوع: «لا يقبل بالحدود». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها: «كما قال تعالى». 
(۳) في (ك) و(ق): «التطفيف» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «الطفيف». 
9 ما بين المعقوفنين سقط هن (ن) ولاق). 
(5) سبق تخريجه قريب وقوله: «يدع الشطر» سقط من (ك). 
(") ورد من حديث عائشة وحديث ابن عباس. 
أما حديث عائشة: فأخرج أبو داود في «سننه» (715) في (النكاح): باب القسم بين 
ا ار را وار اين 
يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
وإسناده جيد. رال كلهم ثقات مشاهير» وي عد ایو برااي اد خاصة 
في روايته عن أهل العراق. ' 
وتابع أحمد بن يونس على رواية الحديث موصولا: الواقدي» أخرجه ابن سعد (۸/ 
۳ والواقدي متروك» وتابعه أبو بلال الأشعري أيضاًء أخرجه ابن مردويه في "تفسيره» 
- كما في «تفسیر ابن كثير؛ (۲/ 01/8) -. 1 
وأبو بلال الأشعري روى عنه أبو حاتم الرازي» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء 
ورواه ابن مردويه ‏ أيضاً - من طريق عبد العزيز الدراوردي مختصراًء وقد رواه سعيد بن 
منصور في تفسير سورة النساء رقم (۲٠۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹۷/۷) عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد به مرسلا ولم يذكر عائشة. 
وهذا لا يعل رواية الوصل» لأن من وصلها ثقة حافظ. 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطيالسي (۲۹۸۳)ء والطبري »23١708(‏ والترمذي 
»)٠٤١(‏ في تفسير سورة النساءء والطبراني في «المعجم الكبير» »)١١1457(‏ والبيهقي 
0 من طريق سماك عن عكرمة عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غريب!! مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كبير 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أعدل الصلح.ء فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرهاء فإذا 
رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل» 
وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما الموازيك”'؟ بان يتوعيا الحق بحسب 
الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه”"؛ وقد أمر الله [سبحانه]”" بالإصلاح بين 
الطائفتين المقتتلتين أولاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذٍ أمر بقتال الباغية لا 
بالصلح فإنها ظالمة» ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة» وكثير من 
الظلمة المصلحين يصلح بين القادر والظالم والخصم الضعيف المظلوم» بما يَرْضَى 
به القادر رضي لصاحب الجاه“ء ويكون له فيه الحظء ويكون الإغماص والحيف 
فيه على الضعيف» ويظن أنه قد أصلحء ولا يتمكن" المظلوم من أخذ حقهء وهذا 
ظلم» بل يُمكن المظلوم من استيفاء حقه» ثم يُطلب إليه برضاه أن يرك بعض حقه 
بغير محاباة لصاحب الجاهء ولا يشتبه''2 بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 


فصل 


[الصلح إما مردود وإما جائز نافذ] 
والصلح الذي يحل حل ام ويرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم 
بضع حلالء أو ر۷ بضع حرام أو ازقاق حُرء أو نقل نسب [أو ولاء](ة) 
عن “محل إلى محلء أو أكل ربا أو إسقاط واجب» أو تعطيل حدء أو ظلم 
ثالث» وما أشبه ذلك؛ فكل هذا صلح جائر مردود. 
فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله [سبحانه]” 


= وحسنه كذلك الحافظ في «الإصابة» )۳۳١ /٤(‏ في ترجمة (سودة)ء وذكره ف في «الفتح» 
)۳۱۳/۹( ساكتاً عنه . 
وفي «طبقات ابن سعد» روايات مرسلة تشهد لهذا. 
وروی البخاري c(oY1۲)‏ ومسلم )١57(‏ هبة سودة يومها لعائشة؛ لكن ليس فيه ذكر 
السبب» قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ية لعائشة» قالت: يا 
رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة. 
)١(‏ في (ن) و(ق): «کان بينهما إرث». ١‏ (؟) إسناده حسن» وقد سبق تخريجه قريباً . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٤(‏ في المطبوع و(ن): «بما يرضى به القادر صاحب الجاه؛. 
(5) في المطبوع: «ولا يمكن». 
(5) في (ن): «ولا يشيراء وفي (ق) و(ك): «ولا يشيبه». 
(۷) في المطبوع: «أو إحلال». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ورضى الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه» وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون 
المصلح عالماً بالوقائع» عارفاً بالواجب» قاصداً للعدل؛ فدرجة هذا أفضل من درجة 
الصائم القائم» كما قال النبي ية : «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟! 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إصلاح ذات البَيْنَ؛ فإن فساد ذات البَيْن [هي]“ 
الحالقةء أما إن لا أقول [تحلق]”" الشَّْرء ولكن [تحلق]7" الدين»" وقد جاء في 
أثر: أصلحوا بين الناس» فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة“؛ وقد قال تعالى : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) تصحفت في (و) إلى: «بحلق». 

(۳) أخرجه هناد في «الزهد» (رقم .)٠‏ ومن طريقه الترمذي في «الجامع» أبواب صفة 
القيامة (5577/5/ رقم ۹ ) » وأحمد في (المسند» (5/ 555 550)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)٠١١(‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب): باب في إصلاح ذات 
البين (5/ /58٠‏ رقم 5414)» والبيهقي في «الآداب» (رقم ۱۳۰)»› و«الشعب» )41١/5(‏ 
والتيمى في «الترغيب» ٠١١ 2٠١5 /١1(‏ رقم »٠۱۸١‏ ۱۸۸)ء والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (رقم )٠٠١‏ عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله يكلِه: «ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟». قالوا بلى: قال: «إصلاح ذات البين» وإن فساد 
ذات البين هي الحالقة». 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح» ويُروى عن النبي كله أنه قال: «هي الحالقة» لا 
أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 

ثم أخرج الترمذي برقم »)۲٠٠١(‏ وأحمد في «المسنده »)١717 ء٠٠٠١ /١(‏ والبزار في 
«المسند؛ (رقم 6 الزوائد)ء وأبو يعلى في «المسند؛ (۳۲/۲/ رقم 114): عن 
الزبير مرفوعاً: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء وهي الحالقة» لا أقول 
حالقة الشعر؛ ولكن حالقة الدّين» والذي نفس محمد بيده؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبتكم بما يبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام». لفظ أبي يعلى. 

وإسناده ضعيف؛ ولكنه حسن بشواهده» ولآخره: «والذي نفسي بيده. . .» شاهد عن 
أبي هريرة» أخرجه مسلم في «(صحيحه» (رقم »)٥٤‏ واخرجه الات في «الأدب 
المفرد» (رقم ١٠۲)ء‏ وزاد في آخره: «وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة» لا أقول 
لكم: تحلق الشعر»ء ولكن تحلق الدين»» ولفظ الترمذي (رقم )١0١8‏ عنه مرفوعا: 
«إياكم وسوء ذات البين؟ فإنها الحالقة». 

وانظر: «غایة المرام» »)5١4(‏ و«الإرواء» (۲/ ۲۳۹)ء واصحيح الأدب المفرد؛ (رقم /1917) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 404/١‏ مختصراً)» والحاكم في «المستدرك» 
(077/5) وأبو يعلى ‏ كما فى «المطالب العالية» (57005) و«تفسير ابن كثير» (؟/ ١۲۸)ء‏ 
و«الجامع الكبير» ١40/١(‏ رقم  )4٠١‏ وابن أبي الذنيا في «حسن الظن بالله؛ (رقم 
۸) وابن أبي داود في «البعث» (رقم ۳۲)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
۲ ) وأبو الشيخ في «الترغيب» والبيهقي في «البعث» ‏ وسقط من مطبوعه» كما في = 
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لإا التؤيئوة لتر فالا ين TE TI SS‏ 
فصل 
[يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة] 
وول : «مَنْ اذعی حقاً غائباً أو بتنة فاضربث له أمداً ينتهى إليه) هذا من 
تمام العدل» فإن المدّعى قد تكون حجته أو بينته غائبة» فلو عُجَل عليه بالحكم 
أيام» بل بحسب الحاجة» فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمداًء بل 
يفصل الحكومة» فإن ضَرْبٍ هذا الأمد إِنّما كان لتمام العدل» فإذا كانت فيه إبطال 


للعدل لم يجب إليه الخصم. 


[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد] 

وقوله: «ولا يمنعنك قضاءً قضيتَ به اليوم فراجعت فيه رأيك وهُديت فيه 
لشرد أن تراجعَ فيه الحق. فَإِنَّ الحق قديم. ولا يبطله شىءً» ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة 
أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته فإن الاجتهاد قد يتغير» ولا يكون 
الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق أولى 
بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطلء فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني 
والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه"“ قديم سابق على ما سوا 


= «الترغيب» للمنذري (۳/ -)۲۱١‏ جميعهم من طريق عباد بن شيبة عن سعيد بن أنس عن أنس به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»!! وتعقبه المنذري بقوله: «كذا قال!» والذهبي في 
«التلخيص» بقوله: «عباد ضعيف» وشيخه لا يعرف». 
قلت: تفرد به عباد» وقال عنه ابن حبان فى «المجروحين» )١77/١/7(‏ «منكر الحديث جداً 
على قلّة روايته » لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير» وانظر: «الميزان» (33/5). 
وأما سعيد بن أنس فهو مجهول» قاله العقيلى» وقال البخاري ‏ وأورد الحديث فى 
ترجمته -: «لا يتابع عليه؛؛ وقال الذهبي في «دیوان الضعفاء؛ (ص ۱۱۸ - رقم :)1١918‏ 
«لا يعرف» وانظر: «الميزان» .)۱١١/۲(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) "أي قول عمر في كتابه إلى أبي موسىء» فالمؤلف ما زال آخذاً في شرحه» (و). 
(۳) في (ق): «يحضرا. )٤(‏ في (ق): لرشدك». 
)٥(‏ في (ن): «فلا يمنعنك». (5) في (ن): «فإنه». 


ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلاف”"» بل الرجوع إليه أولى من التمادي 
على الاجتهاد الأول. 
قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمرء عن سماك بن الفَضْلء عن وهب بن منبهء 
عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب [45ه]'' في امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها" لأبيها وأمها وأخوتها”" لأمهاء فأشرك 
عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث» فقال له رجل: إنك لم 
تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: «تلك على ما قضينا يومئذٍء وهذه على 
ما قضينا اليوم»””2؛ فأخذ أمير المؤمنين'2 في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه 
الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني؛ 
فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين . 
[من ترد شهادته] 
قوله: «والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مُجرَّبا عليه شهادة زورء أو 
0 في حدر أو ظئيناً في ولاء أو قراب لما 0 الله سبحانه هذه الأمة أمة 


على بعض» إلا من قام به مانع او [وهو أن يكون 58 ت 5 شهادة 


)١(‏ في (ق): «خلافها. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في المطبوع: «وأخويها». (:) في (ق): «فقال». 

() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/١١٠)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» (11170) من 
طريق معمر به. 


وإسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات . وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۳۸۲) لمحمد بن 
نصرالمروزي» وقال: «وهذا إسناد صحيح) . وانظر «الموافقات» ٠١١ /٥(‏ بتحقيقي) . 
(5) زاد هنا في (ك): «بما ظهر كله» وسقطت كلمة «كلا» الآتية. 
(۷) ليس للحاكم إذا تغير اجتهاده في القضية أن 0 الاجتهاد الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
عدم استقرار الأحكام الشرعية؛ رط ذلك: أن لا يكون ما حكم به ولا مخالفاً لدليل 
قطعي ؛ فإنه حينئل ينقضه اتفاقاً . 
وانظر في ذلك: «المحصول» )٦٤ /١(‏ للرازي» و«الإحكام» )١١19/5(‏ للآمدي» 
و«أدب القضاة» (ص )١57- ١٠١١‏ لابن أبي الدم الحموي الشافعي» و«الأشباه والنظائر» 
(ص )٠١١١‏ لابن نجيم الحنفي» » و«المستصفى) 7/0 للغزالي»؛ و«المسودة» (ص 
۳ ) و«إرشاد الفحول» (ص 757) اس 
(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): « 
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الزور؛ فلا يوثق”'' بعد ذلك بشهادته» أو من جلد فى حد؛ لأ الله سبحانه نهى 
عن قبول شهادته» أرما خسن الو عه ENE‏ كشهادة السيد 
لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان فى عياله أو منقطعاً إليه يناله تَفْعُْه 
وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقْبل مع التُؤُمق وتقبل بدونهاء وهذا هو الصحيح. 


[شهادة القريب لقريبه أو عليه] 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقاً 
كالأجنبي» ولم يجعل و مانعة من 0 بحال» كما يقوله أبو محمد بن 
حزم وغيره من أهل الظاه”” OTN‏ يحتجون بالعمومات التي لا تُفرّق بين 
أجنبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. 


[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله] 
ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة؛ وجَوّزت 
شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض» وهذا مذهب الشافعي“ وأحمد“» وليس 
بع هرلا نض مرت ستحيم الع 
واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت [شهادة منه)“ لنفسه 
لأنه منه؛ وقد قال النبي كَكْةِ: «إنما فاطمة بضعة مِني يُريبني ما رَابَهاء ويؤذيني ما 
آذا ها ٩۷)‏ قالوا: وكذلك بنو البنات» فقد قال النبي بيه في الحسن: «إن ابني هذا 


)١(‏ في (ك): (يؤمن». 
(۲) انظر «المحلى» (9/؟١5)‏ لابن حزم رحمه الله -. 
وهذا مذهب داود وأبي ثور والمزني» قاله الشاشي في «حلية العلماء» )۲١۸/۸(‏ 
وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» »)۷٦١(‏ «أدب القاضي» )۳٠۹/۱(‏ لابن القاصء 
«الإشراف» (6/ ۷١‏ - بتحقيقى) للقاضى عبد الوهاب. 

() في (ق): «وهم». 0 

2( «الأم» (۷/ 57)» «روضة الطالبين» 2)787/١1(‏ «مغني المحتاج» /٤(‏ 5 )2 «نهاية المحتاج» 
.)٠۳١ /۸(‏ «أدب القاضي» )٠۹ /١(‏ لابن القاص» «حلية العلماء» (۸/ )١08‏ «المهذب» (؟/ 
.)٠‏ «الحاوي الكبير» (17/ ١77‏ ط دار الكتب العلمية)» «فتح الوهاب» .)١7١/5(‏ 

() «المغني» (۹/١۱۹)ء‏ «الإنصاف» :.)77/١7(‏ «منتهى الإرادات» (/0947)» «كشاف 
القناع» (458/5), «تنقيح التحقيق» (۳/ ٠٤۸‏ رقم 2)8١54‏ «الإفصاح» (4"5). 

زقف بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «شهادته» . 

(۷) بهذا اللفظ رواه مسلم () في (فضائل الصحابة): باب فضائل فاطمة بنت النبي بء 
من حديث المسور بن مخرمة. 


سَيّدها'' قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منهء قال: [وبنوه هر 
منه» فكأنه شهد لبعضهء قالوا: والشهادة ترذ بالتّهمة» والوالد منَّهم في ولده؛ فهو 
ظَنِينٌ في قرابته» قالوا: وقد قال النبي اة في الأولاد: «إنكم لبُبَخُلُونَ وتُجَبَنُونَ» 
وإنكم لمن ريحَان الله“ وفي أثر آخر: «الولد مَبخّلة مَجْبّنة“ قالوا: وقد قال 
النبي يلِ: «أنت ومالك لأبيك»”” فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب 


= وأصل الحديث في «صحيح البخاري»» لكن بغير اللفظ المذكور هنا انظر )9"1١١(‏ 
و(٤۳۷۱)‏ و(۷٦۳۷).‏ 

)١(‏ رواه البخاري )77١5(‏ في (الصلح): باب قول النبي كِ للحسن بن علي: «ابني هذا 
سید»» و(۳۹۲۹) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام و(7٤۳۷()‏ في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب الحسن والحسين - وها -» و(۹٠٠۷)‏ في (الفتن): باب قول 
النبي ية للحسن بن علي : «إن ابني هذا لسيد. .. من حديث أبي بكرة. 

(۲) في (ق): لوبنوهم». 

(۳) رواه أحمد في «مسنده) (504/7) وفي «فضائل الصحابة» (۳١۱۳)ء‏ والحميدي في «مسنده» 
(). والترمذي )۱۹٠١(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في حب الولد» والباغندي في 
«مسند عمر بن عبد العزيز» (۱۸)» وابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ ۷ ۰ واب بن أي 
الدنيا في «العيال» (۱۸۲)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 5١‏ رقم 2)7779 
والطبراني في «الكبير؛ (5؟) .1٠۹(‏ 515)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲٠۲/۱۰(‏ 
وفي» «الأسماء والصفات» (ص »)55١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (5/ 2076١‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» (5؟778/5) كلهم من طريق سقيان بن عيينة› عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز زقال: نعمت المرأة الصالحة خولة بنت حَكِيم 
رفعته » وعند بعضهم «تجهلون» بدل «تجبنون» وعند بعضهم زيادة في آخره. 

وإسناده ضعيف» ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الطائفي الثقفي مجهول كما قال 
الحافظ في «التقريب»» ولمحقق المسند عمر بن عبد العزيز» كلام آخر في تعبيئه! ! ينظر!! ثم 
هو منقطع بين عمر بن عبد العزير وخولة؛ كما قال الترمذي وغيره»ء وله شاهد وهو الآتي. 
وعزاه الزَّبيدي في «الإتحاف» (۲۰۸/۸ و4/١١)‏ إلى العسكري في «الأمثال». 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» (4/ »)۱۷١‏ وفي (فضائل الصحابة): 2»)١757(«‏ وابن أبي شيبة 
(؟97/1): وابن ماجه (75757) في (الأدب): باب بر الوالد والإحسان إلى البئنات» 
والطبراني في «الكبير» (۲۸۷)» والحاكم في «المستدرك» (”/ 14> والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/۱۰٠۲)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» (١57)؛‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
عثمان بن تّيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري به وفي بعضها: «مجهلة» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال البوصيري : الإسناده صحيح رجاله ثقات). 

ورواه عبد الرزاق )۲۰۱٤۳(‏ عن طريق ابن خثيم مرسلا دون ذكر سعيد ولا يعلى. 
ورواه البزار (۱۸۹۱) والحاكم (197/7) من طريق ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن 
خلف عن أبيه أن النبي ك. . . وذكره. 
)0( ورد عن جمع من الصحابةء منهم : جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن = 
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= عمروء وعبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك» وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 

وسمرة بن جندب » وعائشة - وا -. 
* أما حديث جابرء فأخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم ۲۲۹۱)ء والطحادي في «شرح 
معاني الآثار» »)٠١۸/٤(‏ وفي «المشكل» /٤(‏ ۲۷۷) رقم ١094(‏ - ط المحققة)» أو (۲/ 
١‏ _ ط القديمة)» والطبراني في «الأوسط) (رقم ٤١۳٠ء‏ 1۷۲۸)ء والمخلص في 
«حدیثه» (1۹/۱۲/ ب - المنتقى منه)؛ ‏ كما في «الإرواء» (۳/ رقم 878) -». وابن عدي 
فى «الكامل» ۲/۷ ۔ ۲۱۲۲). من طريق عيسى بن يونس» عن يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق السبيعي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر رفعه. 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۲۰۲/۲): الإسناده صحيح : ورجاله ثقات على 
شرط البخاري؛» وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم )۱۹١‏ لبقي بن مخلد من 
هذا الطريق» وتابع يوسف على وصله: 
* أبان بن تغلب» عند الإسماعيلي في «المعجم» (807/ رقم 508)» وابن عدي في 
«الكامل» (1771/0١)ء‏ وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة» ومن حديث 
أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير» وعن زهير عمار بن مطر». 

قلت: وعمار هالك» وتركه بعضهم» انظر «اللسان» (77/6/54). 
*# عمرو بن أبي قيس» عند: الخطيب في «الموضح" (۲/٤۷)ء‏ وابن بشران في 
«الأمالي» (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸ رقم 1977) ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير (رقم 
4) عن البزار أنه صححه. وقال المنذري: إسناده ثقات» وصححه عبد الحق 
الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (ق ١۷٠/ب).‏ 
# المتكدر بن محمد بن المتكدر» عند الطبراني في «الصغير» (۲/ 1۴ - *3)غ و#الأوسط 
(رقم 20101١‏ وفيه قصة ومعجزة» أخرجه اجا البيهقي في «الدلائل»» ورواه في 
«السئن» (۷/ )٤۸١‏ مختصراً دونهاء وخرجه أبو الشيخ في «عوالي حدیثه» (١/؟١2)]/5‏ و 
المعافى بن زكريا في «جزء من حديئه» (ق۲/ آ) مطولاًء وقال الطبراني عقبه: ١لا‏ پروی 
عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبيد بن خلصة)»› 
والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه» وهو في الأصل صدوق. 

وعبيد بن خلصة لا يعرف» ولم أجد من ترجمه» كذا قال شيخنا في «الإرواء» (؟/ 
.)٥‏ وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد» »)٠١١(‏ وقبله الهيثمي ف في «المجمع» 
)100/6( والغماري في «الهداية» (۸/ ٠‏ ) «وفي إسناده من لا يعرف». 
* هشام بن عروة» أخرجه البزار في «مسنده»» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۸/ 
۳))» وصححه فيه ٤٨۷ /٩۹و ٠١5/4(‏ و ۱٦۰/۱۰‏ واا/٤٤۳)»‏ وصححه ابن القطان 
من هذا الوجه كما في «المقاصد» ( ص .()۰١‏ 

وقد أعل هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوهء قال 
أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله ‏ وهم الثلائة المتقدمون -: «هذا خطأء وليس هذا - 
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= محفوظاً عن جابرء رواه الثوري وابن عييئة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبى كل أنه 

قال ذلك» قال أبي: وهذا أشبه» كذا في «العلل» (517/1) رقم (149) لابنه.. 

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلاً» يعني بدون جابر. 

ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» 1/0مغ) قول البزار عنه: «ومن صحيح هذا 
الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . .» 

قلت: أخرجه الشافعي في «الرسالة» (رقم ١74٠١‏ ط شاكر)» ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» )١757/١(‏ رقم (Y4A۸/11)y «((Y)‏ رقم «(\o0AY)‏ وسعيد بن منصور في 
«اسننه» (رقم ۲۲۹۰): أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلا. 

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به وقال بعله: «لا يثبت عن 
النبي ية » وقال: «وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه» فجعله كوارث غيره» فقد 
يكرت أقل طا من كمي من الور ذل فلك عل أن انيه مالك لال رة وتال 
«ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع. ولكنا لا ندري عمن قبل 
هذا الحديث» . 

قال البيهقي في «المعرفة» )١717/١(‏ عقب قول الشافعي الأخير: «وقد رواه بعض 
الناس موصولًا بذكر جابر فيه» وهو خطأ؛. 

ونقل فيه - أيضاً - )٠١۸/١١(‏ تضعيف الشافعي له» ونقل الشافعي - بناة على ما تقدم 
- أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!! 

قله لا يوجد تجديث لرسول الله ك إلا امد الله عالما وقال بد وقد رايت مد 
عشر سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في هذا للسندي في «دراسات اللبيب» فانظره غير مأمور. 

والحديث على توجيه الشافعي السابق» ومعارضته له بما فرض الله للأب مع عدم 
حفظه من وصله» ينحى إلى ضعفه» وزاد البيهقى ‏ نصرة له» ووجد الموصول - أن زيادة 
«عن جابر؛ خطأ! وفصّل في «الكبرى» (۷/ )٤۸۱‏ منشأ هذا باستشكال ثم عَرّج على تأويل 
له» قال: «من زعم أن مال الولد لأبيه احتجٌّ بظاهر هذا الحديث؛ ومن زعم أن له من 
ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء» احتج 
بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغيرء وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله 
إلا السدس» ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله. 

ويروى عن النبي ية أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» 
وبمثل هذا احتج ابن حزم في «المحلى) (۸/ ٠١5-1١١“‏ و9/لا١:‏ و١٠/*5:‏ و١١/‏ 
٤‏ على أنه منسوخ! وأطال في ذلك. 

قلت: الحديث الناسخ «كل أحد. . ٠.‏ ضعيف» أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 
رقم (۲۲۹۳)» والدارقطتي في «الستن» (500/4©: والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ٤۸١‏ 
و١٠/9١")‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاًء وهو ضعيف» حبان من التابعين» ولذا 
تعقب المناوي في فيض القدير» )4/0( السيوطي لما رمز لصحته في «الجامع الصغير) = 
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= فقال: «أشار المصنف لصحتهء وهو ذهول أو قصورء فقد استدرك عليه الذهبي في 

«المهذب» فقال: سيم + > السام اا 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (178/5) عن عمر بن المنكدر مرسلاء ونقل الطحاوي 
في «المشكل» (9/) عن شيخين له توجيهاً آخرء وهذا نص كلامه: 

«سألت أبا جعفر محمد بن العباس”'' عن المراد بهذا الحديث» فقال: المراد به 
موجود فيه» وذلك أن النبي كه قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن» ومال 
الابن» فجعلهما لأبيه» فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه» ولكن على أن لا 
يخرج عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك» ليس على معنى تمليكه إياه ماله» 
ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه. 

وسألت ابن أبي زا عنه» فقال: قوله ب في هذا الحديث: «أنت ومالك لأبيك» 
كقول أبي بكر الصديق َيه للنبي يَلةِ: إنما أنا ومالي لك يا رسول اللهء لما قال 
رسول الله کا : 0 حون 

وقد لخص- ابن عبد البر فى «الاستذكار» (147/74) معنى كلامهما بقوله: «قوله مل : 
«أنت» ليس على التمليك» فكذلك قوله بية: «زمالك» ليس على التمليك» ولكنه على 
البر به» والإكرام له». 

ونحوه عند ابن حبان في «الصحيح» (۲/ ۱٤۳‏ و١6/هلا_الإحسان).‏ 

والتوجيه الأول أقرب لزيادة وردت في حديث عائشة ستأتي» والله الموفق . 

والخلاصة : الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال ابن حجر في «الفتح» (۲۱۱/0): 
«فمجموع طرقه لا تحطه من القوة» وجواز الاحتجاج به»» وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» )٠١١ - ٠٠١(‏ بعد أن سرد طرقه: «والحديث قوي». 

أما شواهده: 

فحديث ابن عمرء وله أربع طرق: 

الأولى: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )407/١/١(‏ قال لي محمد بن 
مهران» وأبو يعلى في «المسند؛ 98/٠١(‏ -14) رقم )٥۷۴١(‏ حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي سمينة» وابن معين في «تاريخه؛ )١6 - ١67/4(‏ رقم (1480") ثلاثتهم 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز» 
عن إسحاق أنه حدثه أن عبد الله بن عمرء وذكر نحوه. 

وقال ابن أبي سمينة: «عن أبي إسحاق» بزيادة «أبي»!! 

قال الدوري في «تاريخه» عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن 
معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى «كتاب معتمر» فإذا فيه: «أن إسحاق حدثه». - 


.)٠١١ - ۱٤٤/۱٤( العجيب أن محققه لم يعرفه» وهو مترجم في «السير؛‎ )١( 
للدينوري» فانظره غير مأمور.‎ )٠١١ خرجته بإسهاب في تعليقي على «المجالسة» (رقم‎ )۲( 
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= قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس)» 
وإسحاق هذا في عداد المجاهيلء وقد خفي ذلك على شيخنا الألباني في «الإرواء» /٣(‏ 
۸ فقال: «وهذا سند حسن في المتابعات» رجاله كلهم ثقات غير أبي حريزء واسمه 
عبد الله بن حسين» قال الحافظ في «التقريب» صدوق يخطىء» 

قلت: نعمء أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات؛» 
وضعفه أحمد وغيره» ولكن لم ينتبه لإسحاق» وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له ل «تاريخ 
ابن معين»» ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكرء ولم يعزه ل «تاريخ البخاري». 

وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) ‏ وهيهات ‏ فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» (ص )١55‏ عن أبيه قوله: «لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمرء ما رآه رؤية». 

وأخرج أحمد في «الورع» (رقم :)۳۹١‏ حدثنا معتمر - كذا - قال: قرأت على الفضيل 
أن أبا إسحاق - كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق» فالكتاب مليء 
بمثل هذا على جودة مادته ونفاسته» ولا قوة إلا بالله . ١‏ 

الثانية: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)407/١/١(‏ وابن قتيبة في «عيون 
الأخبار» (/87 ط المصرية» و48/7 ط دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى» ثنا 
سعيد» عن مطرء عن الحكم بن عتيبة» عن النخعي» عن ابن عمر رفعه» وفي آخره: «أو 
ما علمت أنك ومالك لأبيك» لفظ ابن قتيبة» ولم يورد البخاري لفظه. 

الثالئة: أخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «نصب الراية» (۳۳۹/۳) من طريق 
ميمون بن زيدء عن عمر بن محمد بن زيدء عن آبيه» عن ابن عمر فذكره. 

وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين». 

قلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسناد فليس الأمر كما قال البزار» وميمون ليّنه 
أبو حاتم» وعزاه الغماري في «الهداية» (047/4) من هذا الطريق للطبراني في «الكبير»؛ 
وما إخاله إلا وهماً! 

الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 0177) من طريق محمد بن أبي بلال» 
ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ : «الولد من كسب الوالد». 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (۳/ ۳۲۸): «وابن أبي بلال هذا لم أعرفه». 

قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي» وسيأتي عنه في حديث عمر! 

وقد خالفه سعيد بن منصورء فأخرجه في «سننه» (رقم ۲۲۹۵) نا خلف بن خليفة قال: 
سمعت والله محارب بن دثار رفعه» وهو مرسلء وهو الأشبه» في هذا الطريق. 

وحديث عبد الله بن عمرو» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/7) من طريق ابن 
جريج» وأحمد في «المسند» »)۲٠١/۲(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 190)غ, 
والبيهقي في «معرفة السنن» ٠٠١ /١١(‏ رقم »)۱٥٥۹٩١‏ وفي «الكبرى» (۷/ )18١‏ من 
طريق عبيد الله بن الأخنس» وأبو داود في «السنن» (رقم 20707٠‏ وابن خزيمة - كما في 
«الهداية» )٥٤١1/۸(‏ - وابن المقرىء في «معجمه» (077)» والبيهقي في «الكبرى» = 
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= (480/7) من طريق حبيب المعلم. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۱١۸/٤(‏ من 

طريق حسين ‏ وأخشى أن يكون تصحيفاً عن (حبيب): المعلم -» وأحمد في «المسند» 
(1/ 42014 وابن ماجه في «السنن» (رقم ۲۲۹۲) من طريق حجاج بن أرطاة كلهم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتى أعرابي رسول الله ك4 فقال: إن ص يريد 
أن يجتاح مالي» قال: أنت ومالك لوالتك» إن أطت ما أكلتم من كسبكم» وإن أموال 
أولادكم من كسبكمء فكلوه هنيعاً». 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديثه» (؟/ ب)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ 
5). والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟١/44)»‏ والأبهري في «الفوائد» (۲/أ)» والسّلفي 

في «الطيوريات» (ج۷/ ق /١١5‏ ب)» وابن النقور في «القراءة على الوزير» (۲/ /٠٠‏ 
ب)» - كما في «الإرواء (*/ )١16‏ من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصراً 
مقتصراً على «أنت ومالك لأبيك» من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي 

قال البيهقي في «المعرفة» )177/١(‏ رقم (117). «وقوله: إن لأبي مالا ليس في أ 
الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»!! 

قلت: تبرهن لك خلاف ذلك فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب» وهو موجود 
في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب» فتنبه. 

وقال البيهقي ما قال» تعقيباً على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر. 

وحديث عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ ٤۷۲‏ رقم 2»)١515‏ 
والطبراني في «الصغير» »)8/١(‏ و«الأوسط» )1۷/١(‏ رقم 00)» و«الكبير» (۱۰/ ۸۲ 
رقم ۱۹١٠۱)ء‏ و«مسند الشاميين» (۳/ رقم ١۸٤۲)ء‏ والمعافى بن زكريا في «جزء من 
حديثه (ق7/أ)» وابن عدي فى «الكامل» (7798/5). وعبد الأعلى بن مسهر فى 
«نسخته) (رقم ۸٤)ء‏ وابن المقرىء في «معجمه» (845) من طرق عن أبي مطيع معاوية بن 
يحيى» ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعود به. 

قال الطبرانى: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن ذي حماية» 
وكانا مو قات اللسلفيةة: 

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» )١55/54(‏ إلى حماد. 

وقال الهيئمي: «لم أجد من ترجمه» وتوثيق الطبراني السابق عزيز» وهو مترجم في 
«التاريخ الكبير» 7٠84 /١7/١(‏ - 20735065 وقال الهيثمي : «وبقية رجاله ثقات». 

قلت : معاوية بن يحيى» وحماد بن أبي سليمان» كلاهما صدوق له أوهام. 

وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة - وتا - 

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده» (رقم ۸۸ - بتحقيقي - 
انتقاء الدارقطني «الرباعيات») وفيه الحباب بن فضالة ضعيف . 

وحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي ب بحضرة أبي بكر): أخر جه = 
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= الطبراني في «الأوسط» 448/١(‏ - 154) رقم (١٠۸)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 
)١‏ وا المعرفة) (۱۱/ ۳۰۰ رقم 17 ©؛»). وإسناده ضعيف» فيه المنذر بن زياد قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد». 

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني» وكذا في «المجمع» »)١55 /٤(‏ وقال البيهقي : 
غير قوي“ . 

وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في «البحر الزخار؛ 17١  419/١1(‏ رقم 
06 ؛» وابن عدي في «الكامل» :)١517/7(‏ والدارقطني في «الأفراد» (ق ١٠/ب)‏ من 
طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشير» عن مطر» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي َيه إلا من هذا الوجهء 
وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». 

وقال الدارقطني : «تفرد به مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب عنه» ولم يروه عنه غير 
سعید بن بشير؟ . 

وقال ابن عدي: «ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هوء لأن هذا الحديث يرويه 
جماعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب 
عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا»» وقال عن سعيد بن بشير: «ولعله يهم في 
الشيء بعد الشيء ويغلط». 

وقال أبو حاتم في «العلل» (459/17 رقم »)١108‏ لابنه عن طريق حديث عمر: «هذا 
خطأء إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يي . 

ونحوه في «مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ /081). 

وقال الهيثمي في «المجمع' :(A€/۲)‏ (وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرا. 

قلت: وقع خلاف في ذلك» ورجح المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منه» ولیس 
هذا موطن التفصيل. 

وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم ٤۸٠۷)ء‏ و«الكبير» 
0 770) رقم (5431).» والعقيلي في «الضعفاء الكبير»؛ (؟/ 20775 والبزار في «مسنده» 
(رقم ١١١‏ - زوائده) ‏ كما في «نصب الراية» (۳/ ۳۳۸) - من طريق أبي مالك الجوداني 
- واسمه عبد الله بن إسماعيل ‏ عن جرير بن حازم عن الحسن به. 

وإسناده ضعيف ومنقطع» الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وعبد الله بن 
إسماعيل تفرد به»؛ كما قال الطبرانى» وقال العقيلى عنه: «عن جرير منكر الحديث» لا 
يتابع على شيء من حديثه؛ . 1 

قلت: والحقيقة أنه توبع» ولكن المتابعة عدم» فأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (ق 
7 أ) أو ۱٤۸/۱(‏ رقم )۳۳٤‏ من طريق عبد لله بن حرمان الجهضمي عن جرير به. 

وابن حرمان لم أظفر به. 
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3 حديث عائشة - وتا - : قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (4/1؟؟) عقب حديث 
سمرة السابق: «وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجهء وفيها لين» وبعضها أحسن 
من بعض» ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن 
عائشة أن النبي ية قال: «أولادكم من كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم». 

قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه» سعيد بن منصور في «سننه» رقم (۲۲۸۷ 
ط الأعظمي)» وإسحاق بن راهويه في «المسند؛ (رقم ۸٠١٠ء »)١107‏ والدارمي في 
«السنن» (۲/ ۷٤۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 405/١ /١(‏ -2)807 وأبو داود في 
«السنن» (رقم ۳۵۲۸» )۳١۲۹‏ والنسائي في «المجتبی» (۷/ »)۲٤١١ - 74٠‏ والترمذي في 
«الجامع؛ (رقم ۸١١۱)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم /اااء ۲۲۹۰)» وأحمد في 
«المسند)؛ ۳۱/۷ ١ك‏ لالالء ۱٣۲‏ ۹۳ ۰۱ء )۰٣ ۰٢‏ والحميدي في 
«المسنده (747)» والطيالسي في «المسند» (رقم ؛ وابن حبان في «الصحيح» 
-75/١(‏ ۷۳) رقم  5709(‏ الإحسان)ء والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٥٤ء »)٤١‏ 
والسهمي في «تاريخ جرجان» (۲۳۹)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ »)٤۸١‏ 
و«المعرفة» (۲۹۸/۱۱ - ۲۹۹ رقم 68 »:؛ )١1509١٠‏ من طريق عمارة به. 

قال الترمذي : (حديث حسن صحيح؟ . 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

قلت: عمة عمارة لم أهتد إليهاء وفي بعض الروايات «عن أمه» وأم عمارة لم أهتدٍ 
إليها أيضاً» وفي «المستدرك» «عن أبيه» بدل «عن عمته»» ولكنها توبعت» تابعها الأسود 
عن عائشة» كما عند سعيد بن منصور في «سننه» رقم (۲۲۸۸)» وإسحاق في «مسنده» 
(رقم ۷١٠٠ء »)٠١١١‏ والنسائي في «المجتبى؟ (۷/١٤۲)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم 
۷ وأحمد في «المسند» (5/ 247 2275١١‏ وابن حبان في «الصحيح» /4/٠١١(‏ رقم 
٤۲١١ ٠١‏ الإحسان).؛ والبيهقي في «المعرفة» (۲۹۹/۱۱ رقم »)٠١١۹۳‏ 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص )7١6‏ وإستاده صحيح . 

6 سعيد بن منصور في «سننه» (رقم )2 عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن 

ئشة وة قولها. 

وعد أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» /١(‏ 47 رقم ٠‏ _ طريق أبي مطيع 
معاوية ‏ وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف ‏ عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود 
رفعه بلفظ : «أنت ومالك لأبيك» خطأء قال: «إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» 

قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: «إذا احتجتم» قال الثوري: وهذا وهم من حماد» 
وقال أبو داود: هو منكرء قاله البيهقي في «المعرفة» (۹4/۱۱). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7584/1)» والبيهقي في «الكبرى» (۷/ )148١‏ من 
طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنهاء بلفظ: «إن = 
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= أولادكم هبة الله لكم يب لمن كِنَآهُ إِننمًا و وهب لسن ا الذُكوْرَ 4 [الشورى: 44]: 

فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». 

وإسناده صحيح» وفيه فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: « 
ومالك لأبيك»» ليس على إطلاقه» بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاءء كلا وإنما 
يأخذ ما هو بحاجة إليهء أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 1054). 
وانظر عن معناه: ‏ «بر الوالدين» (ص ١8”‏ - 186) للطرطوشي . 

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق: 

الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (۲/ ٠٤١١‏ رقم 4٠١‏ الإحسان)» و(١٠/‏ 
:/ا هلا رقم 65 الإحسان). من طريق حصين بن المثنى» حدثنا الفضل بن 
موسى» عن عبد الله بن کيسان» عن عطاء به. 

وإسناده ضعيف» الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۹۷)» ولم يذكر فيه 
جرخا وله تمديلا: :رانين نيان جتعنه ابو حاتم» والنسائي» وقال العقيلي: «في حديثه 
وهم كثير؛. 

والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج» /١(‏ /الا") وقال: اوهو 
أصح طرقه الثمانية»؛ ولكنه قال في «خلاصة البدر المنير؛ (رقم :)١999‏ «له سبعة طرق 
أخرء موضحة في الأصلء وأصحها هذا وطريق جايزة ٠‏ وانظر #الإرواءة 01/0 ۷). 

الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديثه» - كما في «المنتقى منه» (۸/۲/ )١‏ - 
حدثنا إبراهيم بن راشدء ثنا أبو عاصم» عن عثمان بن الأسود. 

قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي»› قال ابن أبي حاتمء :)44/١/١(‏ «کتبنا عنه 
ببغداد» وهو صدوق» قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسودء وهو ابن 
موسى بن باذان المكي» > لم أجد له ترجمةء وقل ذكره ف في «التهذيب» في جملة ة من روى 
عنهم ابنه عثمان» قاله شيخنا في «الإرواء؛ (7”557/9) . 

الثالثة: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (۲/ )۷٤۷‏ من طريق الحسن بن عبد الرحمن ثنا 
وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رفعته» وقال عقبه: «وهذا حديث ليس 
له أصل عن وكيع؛ وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القدوس» عن هشام بن عروة». 

قلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات. 

انظر «اللسان» (۲۱۸/۲)» و«تاريخ بغداد» (۷/ ۳۳۷). 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٦١١‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ۳٠١‏ - 
بتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وفيه : 
«اردد على أبيك ما حبست عنهء فإنك ومالك كسهم من كنانته) . 

والحارث هو الكلاعى ضعفه الدارقطنى» وقال ابن حبان فى «المجروحين» /١(‏ 
84: «يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديئهم» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد». 

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» )۸١/١/۲(‏ «شيخ ليس بالقوي». 
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بمال كان قد شهد به لنفسهء قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية» عن 
يزيد الجزرى 3 قال: أحسبه يزيد بن سنان» قال الزهري: عن عروة» عن عائشة 

عن النبي ييه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء ولا 
ا و ا E O‏ 00 


= وورد عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «يد الوالد مبسوطة في مال ولدهء وإن أمرك في أن 

تخرج من أهلك» فاخرج منها». 

أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» (رقم ۲۲) بسند ضعيف» ومنقطع . 

وورد - أيضا ‏ عن مبهمين من الصحابة - وم - أحدهما أنصاري» عند سعيد بن 
منصور في السئنه) (رقم 2559١‏ ۲۲۹۲). 

ومن مرسل محمد بن المنكدر» وعمر بن المنكدر» ومضيا عند كلامي على حديث 
جابر» ومن مرسل محارب بن دثار» ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر» ومن 
مرسل المطلب بن عبد الله بن حَنْطب» عند: أبي عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم )١7‏ 
وفيه : «وأطع والديك. وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه). 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفناء وهذا ما قال به ابن 
حجر وتلميذه السخاوي» فيما قدمناه عنهما والله الموفق. 

)١(‏ في جميع نسخ «الإعلام» المطبوعة والمخطوطة «قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن 
يزيد. . .» وهذا خطأء إلا أن في المخطوطة: «الجريري»!! بدل «الجزري»» والذي عند 
أبي عبيد: «حدثناه مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة» يقال له: يزيد بن زياد 
قال أبو عبيد: هو يزيد بن سنان عن الزهري. . .» وفي «المحلى» ‏ ومنه ينقل المصنف - 

«... من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري». والمثبت منه. 

(۲) في المطبوع: «أو قرابة». 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الغريب» (5/  )١51‏ ومن طريقه البغوي في «التفسير» 4٠١ /١(‏ - ط 
دار الفكر)» وابن حزم في «المحلى» (417/5)»؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ ق 
5 4078 والترمذي في «الجامع» (رقم ۲۲۹۸) - وابن عدي في «الكامل» (۷/ 
2414© وابن اي حاتم في «العلل» .)٤۷٦/١(‏ والدارقطني (555/54)» والبيهقي /٠١(‏ 
٥‏ من طريق مروان بن معاوية به. وإسناده ضعيف يزيد هذا من شيوخ مروان بن 
معاوية كان مروان يحسن الظن به لكن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم 
والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وابن حزم وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا 
زرعة يقول: هذا حديث منكر؛ وضعفه الترمذي . ويشهد له ما أخرجه أحمد في «المسند) 
09 4١5ء‏ ۰۲۰۸ 5756)ء وأبو داود في «السنن» (٤/۲٤۲/رقم .)51٠١‏ وابن 
ماجه في «السنن» (۷۹۲/۲/ رقم 2057757 وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ,)١61554‏ 
والدارقطني في «السنن» 0/) وابن جميع في امت الشيوخ» (ص: »)٠١8‏ ابن 
مردويه في اثلاثة مجالس من أماليه» (رقم 026 والبيهقي ذ في فى «الكبرى» ( ۰ من 
طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر على = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


الشهادة» كما مُنمَ''' من إعطائه [من] الزكاة» [ومن قَثْلهِ بالولد]"» وحَدَّه بقذفه؛ 
قالوا: ولهذا لا يبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم» ولا يطالب به 
ولا يُحبس من أجلهء قالوا: وقد قال تعالى: اش عَلّ انع س ولا عل لعج 
ڪج ملا على الْمَرِيضِ سج ا ع علخ أشي اا يوڪ او بيو ت یکم ار 

وت مهديك [النور: ا ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة ف بیوتھم 
ا فاكتفى بذكرها [دونها]””'» وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت مَنْ ذُكر في 
الآية؛ قالوا: وقد قال تعالى: #وجعلوا لَمٌ من عباوي جرا [الزخرف: ]٠١‏ أي : 
ولداًء فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في جر 

قالوا: وقد قال يلا" : «إن أظيّبَ ما أكُلَّ الرجل ين كسية» وإن ولده من 

کسه فکفت يشهد الرجل لکسبه؟ قالوا: والإنسان متهم في ولده» مَمْتُونُ په» 


كما قال تعالی: وتا آمو 17 ادك ة4 [العغابن : ٥‏ فكيف تقبل شهادة 
المرء لمن ره 


فصل 
[الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول] 
قال الآخرون: قال الله تعالى: وما كات اله لل رما بعد إِذْ هَدَهُمْ 


= أخيه» ولا موقوف على حدا» وبعض طرقها حسنة» وقواه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛» وفي الباب عن أبي هريرة» عند البيهقي في «الكبرى» 2)75١١/٠١(‏ وبعضهم 
أرسله كما في «الغيلانيات» (رقم: 044( وخر أبو داود في «المراسيل» (رقم 
75 وأبو عبيد في «الغريب» (۲/ )٠٠١‏ بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد الله بن 
عوف عن النبي يِه وهو مرسل» فهو ضعيف. 

(1) في (ق): «يمنع» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(۲) في (ق): «ومن قتل الوالد بالولدا. (") في (ق): «بيوت». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ك) و(ق): «لجزئه». 

() في (3): «النبي يلوا . 

)۷( 2 أحمد (57/5 و٠۲۲)»‏ والنسائي )754١/17(‏ في (البيوع): باب الحث على الكسب» 

بن ماجه (۲۱۳۷) في (التجارات): باب الحث على المكاسب» وابن حبان e‏ 

کک والبيهقي (۷/) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعاً به» وسنده صحيح على شرطهما» ومضى قريباً ضمن تخريج حديث «أنت ومالك 
لأبيك»» (ص؟١٠‏ - ۲۱۸). 

(۸) في (ك): «جعله 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ی بيت له ٣‏ يفَو [التوبة: ]١١6‏ وقال [تعالى]”''2: وبرلا ملت الكتب 
یسا لکل ىَ4 [النحل: ]۸٩‏ و[قد]“ قال [تعالى]“: و اشوا أ ذَوَىٌ مدل 55 
[الطلاق: ۲] وقد قال تعالى: «واسقېدوا سَهِِدَيْنِ مِن ين ڪين لم ل رجن 
د واكان مكن َون مِنّ ابكار “€ [البقرة: 187] وقال: يلاما لذن 0 
د بد بن إا حَصَرَ ادك ألْمَوَتُ جين الْوْصِيّةِ أَنْنَانِ دوا مدل مِنَكُم 4 [المائدة: ]1١7‏ 
ولا رَيْبَ في دخول الآباء والأبناء والأقارب فى هذا اللفظ كدخول الأجانب؛ 
وتناولها للجميع اول واد هذا هما لا 0 دفعه» ولم يستثن [الله سبحانه 
ولا رسوله]”" من ذلك أباً ولا ولداً ولا أخاً ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون 
على استثناء أحد من هؤلاء؛ فتلزم““ الحجة بإجماعهم. 


وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن الب اسن عن بى الرّناد» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب [- م 0 تجوز شهادة 
الوالد لولده» والولد لوالدهء والأخ لأخيه"“. وعن عمرو بن سُليم الزّرقَيَء عن 
ك بن الست ل م 


وقال ابن وهب: ثنا يونس» عن الرُهريّ قال: لم يكن ينهم سلف المسلمين 
الصالح [في ]90 ها ارالك رلك ارلا الولة لوالدة» :ولا الأخ لأخيه» ولا 
الزوج لإمرأته» ر ثم دَخڃل النا سر“ بعد ذلك فظهرت , منهم أمور حَمَلَتْ الولاة على 
اتهامهم» فتكت ا من يهم إذا كانت من قرابة» 0 ذلك من الولد والوالد 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) في (ق): «تناولاً واحداً؛ وفي (ك): «تناول واحد». 

(۳) في (ق): «الله ورسوله». (:) في (ق): «ما يلزم». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) رواه عبد الرزاق »)١6541/١(‏ وابن حزم في «المحلى» (۹/ ١٠٤)ء‏ وذكره في «المغني» 
(۱۹۱/۹)» وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو ضعيف جداً» وقد رماه بعضهم بالوضع . 

(۷) رواه عبد الرزاق )١081/7(‏ بالإسناد السابق» وذكره ‏ أيضاً - ابن حزم في «المحلى؟» (9/ 
6؛» وعلته أبو بكر بن أبي سرة ب ايشا ب 

(۸) «دخل الناس - بوزن فرح فسدواء [ظهر فيهم المكر والخديعة والفساد]؛ (د) (ط)» وما 
بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د). 

قلت: وفي «اللسان» (۳/ )١757‏ لابن منظور قال: «دخل الناس ‏ بكسر الخاء ‏ من 

الدخل» وهو ما داخلهم فساد في عقل أو جسم› والدَّخَل: العيب والغش والفساد». 


و ت 
الاخ وال و والمراة ل ت الا مولاء ف آخر الان 
والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم إلا هؤلاء في اخر الزمان .. 
وقال او عن حدثني الحسن بن عازب» عن جده شت بن اغْرُقَدَة قال: 
كرت بعالا عد ريم انال ان من ا فشهد لها علي بن 
كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز ا فقال الخصم : هذا 
أبوها وهذا زوجهاء > فقال له شريح: أتعلم شيئاً تج جرح به شهادتهما؟ کل مسلم 
جات 
شهادته > 


وقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن غُيّينة» عن شّبيب بن غَرْقَدة قال: سمعت 
شريحاً أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجهاء فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجهاء 
فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟”". 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شَبَابة» عن ابن أبي ذِنْبِء عن سليمان قال : 
شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم فقضى بشهادتي”) 

وقال عبد الرزاق: ثنا معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال: 
جار عم ين عبد العديز شهادة الاين لابه إذا كان مزل : 


قالوا: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميعٌ السلف وشرّيح وعمر بن عبد العزيز 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم يجيزودن شهادة الابن لأبيه والأب لابنه» قال 


(۱) علقه ابن حزم في «المحلى» (4/ )٤۱٦ 5١6‏ من طريق ابن وهب به. 
(؟) رواه ابن حزم في «المحلى» )5١7/9(‏ من طريق أبي عبيد به» والحسن بن عازب لم 
أجده ولكنه متابع» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١٤١١(‏ ومن طريقه ابن حزم 
)4١17/4(‏ عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحاً. . . وفيه أنه أجاز 
شهادة أبيه وزوجهاء ولیس فيه تفصيل كما هنا. ورواته ثقات. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ ۳٤۳‏ - دار الفكر)» ومن طريقه ابن حزم )9/ 
371» من طريق أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج؛ هكذا مختصراً. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم ١١٤١٠)ء‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
)4١7/9(‏ ورواته ثقات كما تقدم» وسقط هذا الأثر بتمامه من (ق) و(ك). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤١/١(‏ - ط دار الفكر)» ومن طريقه ابن حزم 
)4١15/9(‏ - ورواته ثقات سليمان هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. 
وفي (ك) و(ق): :شهدت لابني؟. 
(٥)‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم )٠١٤١١‏ اون طريقه ابن جزم في االمخلى؟ 
)١77/9(‏ - ورواته ثقات» عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طوالة» قاضي 
المدينة لعمر بن عبد العزيز. 
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ابن حزم" : «وبهذا يقول إياس بن معاوية» وعثمان البَنّنُء وإسحاق بن راهويهء 
وأو ثورء والمزني› وأبو سليمان وجميع أصحابنا») يعني : داود بن علي 
وأصحابه . 

وقد ذكر الزهري أن الذين رَدُوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه 
هم المتأخرون”". وأن السلف الصالح لم يكونوا يَرُدُونها . 

قالوا: وأما حججكو'" على المنع قَمَدَارها على شيئين : 

أحدهما: البعضية التى بين الات وأبنه» وأنها توجب أن تكون شهادة 
أحدهما للآخر شهادة لنفسه» وهذه حجة ضعيفة؛ فإن هذه البعضية لا توجب أن 
ا ١ A.‏ 5" 4 8) ماع 7 
والعقاب؛ فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر 
وتحريمه من جهة كونه بَعْضه ولا من وجوب الحد على أحدهما ب 
لآخرء وقد قال [النبي]”'' يكلِ: «لا يجني والدّ على ولده)”" فلا يجني عليهء 


.)5١57/9( فى «المحلى»‎ )١( 

(؟) من الولاة» كما فى «المحلى» (415/9). 

(۳) في المطبوع: احجتكم) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدله فى (ق): «لا). 

٠40(‏ ها ين المعقوفتين سقط مو(" 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المسند» (رقم »)٥۲ 0١‏ وأحمد (544/9)؛ والترمذي 
)۳٠۸۷(‏ في (التفسير): باب ومن سورة التوبة» وابن ماجه (5579) في (الديات): باب 
لا يجني أحد على أحدء و(055”) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحرء والطبراني 

فى «الكبير» »08/١8(‏ 48 وابن قانع في «معجم الصحابة» )۳۷١١/١١(‏ رقم 
(۱۲۲۸)» )۸/ ¥( كلهم من طريق شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص» عن أبيه مطولًا ومختصراً. 

وقال 00 حديث حسن صحيح . 

أقول: لكن سليمان بن عمرو هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول. 
وهو اللائق بحاله فإنه لم يرو عنه إلا اثنان أحدهما ضعيف!. 

وله شاهد من حديث طارق المحاربي» رواه ابن لي شيبة في «المصنف» /١5(‏ 
٠‏ ), و«المسند» (رقم 875)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۷)» النسائي (۸/ 
60 في (القسامة): باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ وابن ماجه (5770) في (الديات): 
باب لا يجني أحد على أحد» وابن خزيمة في «الصحيح» »)٠١۹(‏ والحاكم 5١1/0‏ 
»© والدارقطني (۳/ ٤٤‏ - 56)» والطبراني في «الكبير» (2)811!/5 وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳/ ٠١١١ _ ١665‏ رقم ۹( والبيهقي في «دلائل النبوة) (6/ ۳۸° = 
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ولا يُعَاَبٍ بذنبه» ولا يشاب بحسناته» ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى 
فلو ا له لكونه جزءاً منه؛ فيكون شاهداً لنفسه لامتنعت هذه العقود؛ إذ 
يكون عاقداً لها مع نفسه. 

فإن قلتم: هو مهم بشهادته له» بخلاف هذه العقود؛ فإنه لا يتهم فيها معه. 

قيل: هذا عَؤْدا" منكم إلى المأخذ الثاني» وهو مأخذ التهمة» فيقال: 
التهمة وحدها مستقلة بالمنعء سواء کان قرا اسا ولا ريب أن تهمة 
الإنسان في صَدِيقِهِ وعَشيره ومن ين مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه 
وابنه» والواقع شاهد بذلك». وكثير من الناس يُحابي صَديقّه وعَشيرّه وذا وده أعظم 
مما يحابي أباه وابنه. 

فإن قلتم: الاعتبار بالمظنةء وهي التي تنضبط بخلاف الحكمة؛ [فإنها](“ 
لانتشارها وعدم انضباطها لا ا التعليل بها. 

قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشرع بالاعتبار» وعَلّقَ بها 
الأحكام» دون مظانهاء فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو 
البنوة أو الأخوة؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة» فهي الوصف المؤثر في 
الحكم» فيجب”'" تعليق الحكم به وجوداً وعدماًء ولا تأثير لخصوص القرابة ولا 
عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة» RE,‏ 
والشارع إنما عن قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مر اء وعلّق عدم قبولها 
بالفسق» ولم تعلق الول او 

قالوا: وأما قولكم: eT‏ فى تلك العقود» فليس كذلك» بل 
هو متهم معه في المحاباة» ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالهاء ولهذا لو باعه في 


(TAI. =‏ وهو حديث صحيح» صححه الحاكم ووافقه الذهبي» والبوصيري في «مصباح 
الزجاجة»» وصححه ابن حبان حيث رواه فى («صحيحه )ا متكي وله شواهد أخرى 
تجدها فى لإرواء الغليل» (۷/ (TY‏ . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق) بعدها: «شهادته»‎ )١( 
في (ك): «هذه دعوى». دع في (ق): (يصنعه».‎ )۳( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ن) و(ك): «لم يمكن».‎ )٥( 


(۷) في (د): «فجيب»! كذا بتقديم الجيم على الياء» والتصويب من باقي النسخ و(ن). 
(۸) في (ق): «بأجنبي». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مرض موته ولم يُحَابِهِ لم يبطل البيع؛ ولو حاباه بَطل في قدر المحاباة» فعلق 


قالوا: وأما قوله [0]6': «أنْتَ ومَالُكَ لأبيك:” فلا يمنع شهادة الابن 
لأبية»ء فإن الأب ليس هو ومالة لابنهء ولا يذل الحديث 5 م“ قبول 
شهادة أحدهما للآخرء والذي دل عليه الحديث أكثّْرٌ منازعينا لا 0 به» بل 
عندهم أ مال الام :له هة ركا وان الأب ل تلاقف عليه مته شيا : 
والذي لم يدل عليه الحديث 58 ٳياه» والذي دل عليه لم تقولوا به» ونحن 
نتلقى أحاديث رسول الله بي [كلها]”*' بالقبول والتسليم» ونستعملها في 
وجوهها )ولو دل قوله؟ «انت ومالك لأييلف»”" على أن لا تقل شتهادة الولد 
لوالده ولا الوالد لولده لكُنّا أول ذاهب إلى ذلك» ولما سبقتمونا إليه» فأين موضع 
الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعاًء وأكثركم يقول: ولا للإباحة إذ 
لا يُبَاح مال الابن لأبيه؛ ولهذا فرق بعض السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه 


ولا تقبل شهادة الأب لابنه» وهو إحدى الروايتين عن الحسن والشَّعْيت!') وص 
عليه أحمد في رواية 0 ومن يقول: و أْسْعَدُ بالحديث» ولا 


تعطلت فائدته ودلالته» ولا يلزم من إباحة اَذَه ما شاء من ماله [أن لا)“ تقبل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). © “اق ف ر كوي 

(۳) ما بين المعقوفتين من (د) و(ق) و(ط) و(ك) وأشار إلى أنها في نسخة هكذاء وقال (ط): 
«في بعض الأصول التي في أيدينا بدون كلمة «عدم»» ولعل الصحيح: «ولا يدل الحديث 
على «عدم» قبول شهادة ا للآخر» حتى يستقيم له الدليل» اه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ك): «على وجهها». 

() الذي وجدته في مصنف ابن أبي شيبة /٥(‏ 47" دار الفكر) عن الشعبي: أنه كان لا 
يجيز شهادة الرجل لأبيه» ويجيز شهادة الرجل لابنه أي عكس ما هو هناء رواه عن ابن 
أبي زائدة عن أشعث عنه وأشعث ث أظنه ابن سَرّار فهو الذي يروي عن الشعبي وهو مُتكلم 
فيه» والمصنف ينقل عن «المحلى» (9/ »)5١6‏ وانظر «موسوعة فقه الحسن» (۲/ 0564). 

(۷) قال في (الكافي'» :)٥۸/5(‏ «وعنه [أي الإمام أحمد]: تقبل شهادة الولد 0 
لدخوله في العموم» ولا تقبل شهادة الأب لابنه؛ لأن ماله كماله؛ لقول النبي ك3و: 
ومالك لأبيك» فكانت شهادته» اه. 

ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: صاحب «المغني» »)187/1١(‏ و«الإنصاف» /١١(‏ 

7»؛ وعنه روايات أخرى انظرها في «مسائل عبد الله» (2151/4/575)» وفي «مسائل صالح» 
(٤۹١ /4594/1(‏ وفي «مسائل ابن هانیء» (۲/ ۳۷/ ۱۳۳۷)ء والمصادر السابقة ‏ أيضاً -. 

)۸( في (ق) : «ألا. 


شهادته له بحال» مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حَدٌ 
أو ما للا تلحقه به تهمة. 

لرا رام قوت لا خط من ركاف :ولا قاد و ولا بکد ولا 
يَنْبْت له في ذمته دَيْنء رل تمن الالال إنمنا يكوة با ثبت ينض أو 
نت من ذلك فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع» ولو سلم 
ثبو الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر 
حيث تنتفي التهمة؛ ولا تَلَرُم بين قبول الشهادة وجَرَيان القصاص وثبوت الذين له 
فى ذمته لا عقلاً ولا شرعاً فإن تلك الأحكام اقْتَضَتها الأبوة التي تمنع من 


مساواته للأجنبي في عَيْده به» وإقادته منه» وحبّسه بدینهء فإن منصب الأبو و 


يأبى ذلك» وقبحه مركوز في فِطر الناس» وما راه المسليون خسنا فهو عن الله 
حسمن وا رار اجا فهو عند الله قبيح» وأما الشهادة فهي حَبّر يعتمد الصدق 
والعَدّالة» فإذا كان المُخبر به صادقاً مبرّزاً في العدالة غير متهم في الأخبار“ 
فليس قَبُولُ قوله قبيحاً عند المسلمين» ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به 
واتهامه. 1 

قالوا: والشريعة مَبْنَاها على تصديق الصادق وقبول خبره» وتكذيب الكاذب 
والتوقف في خبر الفاسق المتهم؛ فهي لا ترد حقاء ولا قبل باطلاً. 

قالوا: وأما حديث عائشة”؟ فلو ثبت لم يكن فيه دليل» فإنه إنما يدل على 
عدم جرد شهادة المتهم في قرابته أو ذي ولايةء وآنحن]” ' لا نقبل شهادته إذا 
ظهرت تُهِمّته» ثم منازعونا لا يقولون بالحديث» فإنهم لا يردُون شهادة كل قراية ٠‏ 
والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع» وإنما فيه تعليق المنع بتهمة 
القرابة» فألغيته”" وَصْفَ التهمة» وخَصَّصتم وصف القرابة بفردٍ منها؛ فكنا نحن 
أسْعَدَ بالحديث منكم» وبالله التوفيق. 


وقد قال محمد بن الحكم: إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب والابن 


)١(‏ في (ق): «ولا يحد بقذفه». (۲) فى (ق): «بشبوت». 

(۳) في المطبوع: «أبوته». )٤(‏ زاد هنا في (ك) و(ق): ابه 
00( المتقدم » وهو: لا يجوز شهادة خائن. . .» 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في (ق): «فنفيتم». 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


[والأخ] والزوج ا على أنه وَكَلَ فلانأء ولا يجيزون شهادتّهم أن فلانا 
وکله؛ لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه ئ کا 
[شهادة الأخ لأخيه] 
وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونهاء وهو الذي في «التهذيب» من 
رواية ابن القاس“ عن مالك إلا أن يكون في عياله» وقال بعض المالكية: [لا 
تجوز إلا عن ) ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزاً في 
العدالة» وقال بعضهم: إذا لم تله صِلنّه» وقال أشهب: تجوز فى اليسير دون 
الكتبرء. فإن كان مبرزاً جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقاً إلا فيما تتض ° 
فيه التهمةء مثل أن يشهد له بما يكسب”' به الشاهد شرفاً وجاه0 . 


[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه» والأب لابنه] 


والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه» [ونص 
علي ا فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع»ء والقبول فيما لا تهمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) العبارة بحروفها في «عقد الجواهر الثمينة» )١5  ١47/(‏ وفيه: «يتّهمون» بدل 


«يتهمان) . 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» ۲۱/٤(‏ دار الكتب العلمية) أو /٤(‏ ۸۰ - ۸۱ وه/ ٠١٤‏ .ط دار 
صادر). 

(4) في (ق): «يجوز على شرط». (0) في (ق): «يجوز». 


0( في المطبوع : «تصح» والتصويب من (ق) و(ن) واعقد الجواهرا. 
(۷) في «عقد الجواهر»: «يكتسب». 
(4) النقل السابق من «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١41/(‏ بتصرف يسير. 
وقال القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» (5/ ۷٤‏ - بتحقيقي): «تقبل شهادة الأخ 
لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك» وانظر: «المعونة» (۳/ 7 ,)١57‏ 
«جامع الأمهات» (١۷٤)ء‏ «الذخيرة» /1١(‏ 035 ۲ _ ۲۸۳)» «تفسير القرطبي» (5/ 
)١‏ «حاشية الدسوقی» .)١154- ١58/5(‏ 
(9) نقلها عنه صاحب «المغني؛ /181/٠١(‏ 8085)» ومَثّل له بالنكاح والطلاق والقصاص» 
والمال إذا كان مُسْتغنى عنه» وانظر: «الإنصاف» .)55/1١7(‏ 
أما صاحب «الكافى» فإنه أطلق رواية القبول» فقال فيه (018/15): «وعنه: تقبل 
شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان في عموم الآيات والأخبار» اه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 


10 ایی قياف الأنى لأبيه تقد قينا :ة ب لابن فى قبل 
واختار ابن المنذر" القبول كالأجنبي. 

وأما شهادة أحدهما على الآخر فنص الإمام أحمد على قبولها"» وقد دل 

عليه القرآن في قوله [تعالی] : « كوا موم بالط شْهَدآ بتو ولو ع أنشيكمٌ أو 

لْولِدَينِ وَالْأَوْبينَ» [النساء: 186]. 

وقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل ؛ قال صاحب 
«المغني»: ولم أجد في «الجامع» - يعني «جامع الخلال» ‏ خلافاً عن أحمد أنها 
ا ونال بعش العامة قل اة ال وغل اهاي قفا ,وله سد 
كَذْفء قال: لأنه لا يُقْتل بِقَئْلهء ولا يُحدٌ بقذفه» وهذا ROT‏ جد فان 


[الحد والقتل]"“ في صورة المنع لكون المستحق هو الابن» وهنا المستحق 


أ (V)‏ 
جبی 


ومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا یمنع* قبول الشهادة 
أن شهادة الوارث لمورّثه جائزة بالمال وغيره» ومعلوم أن نَطْرُقَ التهمة السببية مثل 
تطرقها إلى [الوالد والولد]”"': وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق صر 
مهما جائزة» مع أنها شهادة للأم» ويتوفر حظها من الميراث» ويخلو لها وَجْه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) قال في «الإقناع» (؟/011): «فكل مسلم قبله شهادة» فعليه القيام بهاء وعلى الحاكم 
قبولها منه على ظاهر كتاب الله» وسواء كان الشاهد والد المشهود له أو ولده ...» 

(۳) انظر: «المغنى) ۱۸٦/۱۰(‏ - ۱۸۷/ *4747)ء و«الكافى) (558/5 ۔ .)٥۲۹‏ 

© ما ن المعقر فن قط فن (8): ۰ 

:)A۳ /۱۸۷ N ۰ 2 (٥)‏ «وهذا [أي: القول بقبولها] قول عامة 

هل العلم» ولم أجد عن أحمد في «الجامع؛ فيه خلافاًء ثم استدل بالآية السابقة» ثم 

0 «فأمر بالشهادة عليهم» ولو لم تقبل لما أمر بهاء ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال 
النفع » ولا تهمة في شهادته عليه. . .٠.‏ 

() فى (ق): «القتل والحد». 
قلت: : أما الرواية التي نقلها ابن القيم - رحمه الله - عن الإمام أحمد انها لا تقبل؛ 
فقد نسبها صاحب «المغني» حكاية عن القاضي ف في «المجرداء ثم ردها ابن قدامة ‏ رحمه 
الله - فانظرها - إن شئت - في الموضع السابق. 

(۷) وقول بعض الشافعية هذا رده ابن قدامة ‏ أيضاً ‏ في «المغني» فراجعه ‏ إن شئت -. 
وانظر ما مضى ( ص (YY‏ 

(۸) في (ق): «تمنع؟. (9) في (ق): «الولد والوالد». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزوج» ولم ر هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده"“ وعكسه 
ر تت 2 تهمّة هناك أولى بالقبول» وهذا هو القول الذي نَدِينٌ الله به» ويالله 
التوفيق . 
فصل 
[شاهد الزور] 


وقوله”": «إلا مُجربًاً عليه شهادة زور» يدل على أن المرة الواحدة من شهادة 
الزور تستقل برد الشهادة» وقد رن الله د سبحانه 00 بين الإشراك وقول 
الزور» وقال تعالى: #وأجتنوا مولت الزور حتفا له عر مركن بي“ [الحج: 
١‏ وفى «الصحيحين» [- أيضاً -] عن النبي ي قال: «ألا أ بأكبر الكبائر؟ 
نات باينا رسول الله قال: الشرك باللهء ثم عقوق الوالدين“» وكان متكتاً 
فجلسء ثم قال: ألا وقول الزورء ألا وقول الزور”'». فما زال يكررها حتى 
ا وفي «الصحيحين»» [عن أنس] عن النبي ية : «أكبر 
الكبائر: الإشراك بالل وَقَثْلٌ النفسء وعٌُقُّوق الوالدينء وقول الزور أو قال: 
وشهادة الزور»” . 


[الكذب فى غير الشهادة من الكبائر] 
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائرء واختلف الفقهاء في 


(1) العبارة ر 0 يرد هذه الشهادة احتمال التهمة بشهادة الولد لوالده». 

(۲) في (ق): «فحيث 

)۳( أي «قول عمر في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي ل (و). 

.14 . . الآية في (ق): « اجو اجنوا الس من الأوي وَلْحْصِبوا.‎ )٤( 

)0( في (ق): «وعقوق الوالدين» وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(5) في (ق): «ألا وشهادة الزور» وسقطت: «لا وقول الزور» الثانية من (ك). 

(۷) رواه البخاري (5615؟) في (الشهادات): باب ما 1 في شهادة الزورء ومسلم (۸۷) في 
(الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرهاء من حديث أبي بكرة. 

(۸) رواه البخاري (56017) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور» و(//091) في 
(الأدب): باب عقوق الوالدين» و(١1۸۷)‏ في (الديات): باب قول الله تعالى: ##وَمَنْ 
آخَياها). . . > ومسلم (88) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرهاء وما بين 
المعقوفتين من (ق) وفي (ك) و(ق): «وفي الصحيحين أيضاً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
الكذب في غير الشهادة: RT‏ على قولين هما 
روايتان عن الإمام أحمدء حكاهما أبو الحسين في «تمامه»'» واحتج مَنْ جعله 
من الكبائر بأن الله [ سبحانه ]”'' جعله في كتابه من صفات شر البريّة» وهم 
الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقاًء وجعله عَلَمَ أهل النار 
وشعارّهم» وجعل الصدق عَلَّم أهل الجنة وشعارهم. 

وفي «الصحيح» فاع دنت ان ردقال قال وسول 961 : 
«عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البرّء وإِنْ البرّ يهدي إلى الجنة» وإن الرجل 
لِيصْدُق حتى يكتب عند الله صدَّيقاًء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كناب . 


وفي aa‏ فارع «آيَةٌ المنافتي ثلاث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَدَ 
أخلف. وإذا انْتّمِنَ خان» 2 > وقال معمرء عن أيوب» عن [ابن]"“ أبي مُليكة عن 
عائشة ‏ ويا - قالت: «ما كان لُق أبغض إلى الرسول ية من الكذب» ولقد كان 
الرجل يكذب عنده الكذبة» فما تزال”" في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها A‏ 


)١(‏ هو «كتاب التمام» لأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى» وقد نقل الروايتين عن الإمام 
أحمد؛ فالأولى: أنه كبيرة» والثانية: أنه صغيرة» انظر: كتابه هذا (؟/508 - 4756). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في (ق): «أن رسول الله ك قال». 

(44 داش البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب): باب قوله تعالى: يام ليت حَامبوا 
تفقوأ الله و نوأ م لْصَّدِقِينَ 4 (5044)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب البر والصلة): 
باب قبح 2 (۷). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق» 84/١(‏ / رقم 
۳(« ومسلم في «صحيحه) (كتاب الإيمان): باب بیان خصال المنافق» /۷۸/١(‏ رقم 
8» والترمذي في «الجامع» (أبواب الإيمان): باب ما جاء في علامة المنافق (رقم 
c(1‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق» (9//4ا١١).‏ 

(6©9 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) في (ق): 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2)70١145(‏ ومن طريقه أحمد »)٠١١/١‏ والترمذي 
في (كتاب البر والصلة): باب ما جاء في الصدق والكذب (۱۹۷۳)ء وابن حبان 
(0777). والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)١957/٠١١(‏ والبغوي (051/5؟) عن معمر به؛ 
لكن عند عبد الرزاق وأحمد: «عن ابن أبي مليكة أو غيره» على الشك. 

ورواه ابن عدي )75١197/5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» عن حماد 
عن أيوب عن ابن أبي مليكة به. ومحمد هذا متهم بوضع الحديث. 


Cer 2‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


وقال مروان الظاظري”': ثنا محمد بن مسلم: ثنا أيوب» عن [ابن”) 5 
مليكة» عن عائشة قالت: «ما كان شىء أبْعَضٌ إلى رسول الله ييه من الكذب» 
وما جرب على أحد كذباً فرجع إليه كان حور عراف مله توي 0 

حديث حسن» رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن وهب» عن 
محمد بن مسلمء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عائشة [- وا ]"*' وروى 
[عبد الرزاق]””'» عن مَعْمَرء عن موسى بن أبي شَيْبة"" أن النبي كَلِ: «أبطل 
شهادة رجل في كذبة كذبها»"» وهو مرسل» وقد 0 به أحمد (في إحدى 
الروايتين عنه)ء وقال قَيْس بن أبي حازم: سمعت أبا بكر الصديق [- ذلك -“ 
يقول: «إياكم والكذب» فإن الكذب مُجَانبٍ الإيمان» يُروى موقوفاً ومرفوع"؛ 


(1) «مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي» الطاطري - بفتح الطاءين ‏ وثقه أبو 

حاتم» وقال البخاري: مات سنة عشر ومائتين» (د). 
ووقع في (ق) و(ك): «مروان الطاهري». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) رواه البيهقي )١97/٠١(‏ من طريق مروان به ثم قال: .وأخرجه شيخنا (أي الحاكم) فيما 
لم يُمل من كتاب «المستدرك» عن الأصم عن ابن عبد الحكم»› عن ابن وهب» عن 
محمد بن مسلم» عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عائشة. 

قلت: هو في «المستدرك» (948/5)» وصححه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٥(‏ في (و): «عبد الرازق». 

(3) قال فى هامش (ق): «لعله: عائشة». ١‏ 

(۷) رواه عبد الرزاق (برقم 701917)» ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 17)» والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» :»)١957/١١(‏ وموسى هذا هو ابن أبى شيبة» ويقال: ابن شيبة» قال 
ا «روى عنه معمر أحاديث مناکیر» وقال الق لا يعرف إلا به). 

هذه هي عبارته في «الضعفاء»» وفي ایت ابح تح قال العقيلي : لا يتابع عليه» 
ولا يعرف إلا به»). 

وموسى هذا له مرسل آخر في «المراسيل» لأبي داود (۷٠۳)ء‏ والعجيب أن الشيخ 
شعیب ‏ حفظه الله فال عق هرسي جا : مجهول؛ مع أن ترجمته في «التهذيب» واضحة 
وكذلك في «الميزان»؛ وفي «التهذيب» ترجمة لآخر قبله بنفس الاسم» وهو مجهول؛ فلعله 
حَصّل معه سبق نظر. وقوله في آخر الحديث: «كذبها» لا توجد لا في «المصنف» ولا في 
«الضعفاء»» وقد وضع المحقق في «المصنف» فراغاً» وقال: في (ص) كلمة ممحوة. 

(۸) أما الموقوف؛ فرواه وكيع في الزهد (۳۹۹)ء ومن طريقه هناد في «الزهد» ›»)۱۳١١۸(‏ 
وابن المبارك فى «الزهد» .)٠٠٠(‏ وأحمد في «مسنده» (۱/ ۰)٥‏ واب نآب الدنيا في 
«الصمت» (۷۷٤)ء‏ والدارقطني في «علله» (758/1 - 75594)»: والخرائطي في «مساويء 
الأخلاق» (رقم 40١77‏ واب ب أبن شيبة في «المصنف» 8/ 22047 والبيهقي في اسئنه = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروى شعبة» عن شل بن کیل عن مضعب بن سعد» عن أبيه قال : «المسلم 
يُظبَعُ على كل طبيعة غير الخيانة والكذب»'» ويُروى مرفوعاً [أيضاً]"" . 


(1) 


(۲) 


الکبری» ۱۹٩/۱۰(‏ ۱۹۷) و«الشعب» (رقم )٤۸١۷ ۰٤۸٠٦‏ من طرق عن قيس بن أبي 
حازم به موقوفا» وقد صحح الوقف الدارقطني» والبيهقي . 

وانظر عن وهم من رفعه: «علل الدارقطني» ۲٥۸/۱(‏ -5509). وهو - مرفوع - عند 
ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 57) والبيهقى في «الشعب» .)٤۸٠١ 248١5(‏ 

ااه ان الوت رواه جماعة» وانظر «مسند أبي بكر الصديق» للمروزي (رقم »٩۲‏ 15). 
رواه من طريق شعبة هكذا موقوفاً: ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 785 رقم ۸۲۸)ء وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» (547)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)191/1١(‏ 

ورواه ‏ أيضاً - عن سلمة موقوفأء سفيان الثوري» أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ٥۹۲‏ 
و١18/1)»‏ وفي (الإيمان) »)8١(‏ والدارقطني في «العلل» (۳۳۱/6). ٠‏ 

قال الدارقطني في «العلل»: وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعاً ولا يثبت. 

أقول: وقد روي مرفوعاً من حديث سعد؛ كما قال ابن القيم» وهذا المرفوع رواه ابن 
أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم »)٠٤٤‏ وفي «الصمت» (2)4174 وأبو يعلى في 
المسئده» (رقم 207١‏ والبزار في لمسنده» 2»)١119(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ٥۸۹(‏ 
و١591)»‏ وابن عدي فی «الكامل» /١(‏ 55)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۱۹۷/۱۰) 
و«الشعب» (رقم 5804» »)48٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (/111) من طريق 
داود بن رشيد عن علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد عن أبيه» ورواه الدورقي في المسئل سعد) (١٠)؛‏ دون ذكر أبي إسحاق؛ وقد أعله 
بالوقف البزار» رابو زوع PAA‏ - ۳۲۹) والدارقطني في «علله» (۲/ ۳۲۹ ۳۳۰)» 
والبيهقي» وابن الجوزي؛ حيث رواه كما قلنا من قبل سفيان وشعبة؛ فأوقفاه على سعد. 

قال الحافظ في «الفتح» ( 8/٠‏ 60) «(وسئله قوي وذکر الدارقطني في «العلل» أن 
الأشبه أنه موقوف». 

وجعل ابن الجوزي الوهم من علي بن هاشم وشّنّع عليه مع أنه لم يُؤخذ عليه إلا تشيعه فقط . 

وله شاهد من حديث ابن عمر» رواه ابن عدي 0/ »)© وابن أي عاصم في 
«السنة» »)٠٠١(‏ والقضاعي (540) والبيهقي في «الشعب» (رقم 26١‏ وفيه عبيد الله بن 
الوليد الوصافي» وهو ضعيف جداً. 

ومن حديث أبي أمامة» رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۸۲)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
»)۱۱٤(‏ وأحمد في «مسنده» (0/ »)۲٥۲‏ وابن عدي في «الکامل» /١(‏ 5 5) وهو منقطع . 

قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى تعليقه على «السنة»: «وللحديث شواهد كلها 
راه وفيا أشد ضعنا عن تعض اد ١‏ 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)7١5‏ وهو مما يُحكم له بالرفع على 
الصحيح ؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه . 
بدل ما بين المعقوفتين في (و): (إليه؟. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور] 

وفي «المَُسْبّدا والتّرمذيٰ من حديث خُرَيْم تن فاتك الاسدى: أن 

رسول الله ية «صَلَى صلاة الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: عَدَلَتْ شهادة 

الزور 00 بالله» ثلاث مرات» ثم تلا هذه الآية: #فَأجْتَيبوا الست من 


الأوشن وَلَعْصبْوا قوت لزور [حُتَنَةَ يِه بر متَركِينَ با“ [الحج: .]١١‏ 
وفي «المسنده من حديث عبد الله بن مسعود عن التي و قال: ؛ بين يدي 


عة تسليم الخَاصّة وفشو التجارة حتى ت المرأة ا على التجارة» 
وقطع الأرحام» وشهادة الزور»› وكتمان شهادة اليا وقال الحسن بن زياد 


)١(‏ رواه أحمد ””7١/4(‏ و۳۲۲)» وأبو داود (70494) في (الأقضية): باب في شهادة الزور» 
والترمذي )۲٠١(‏ في (الشهادات): باب ما جاء في شهادة الزورء وابن ماجه (۲۳۷۲) 
في (الأحكام): باب شهادة الزور» والطبراني في «الكبير» (5177)» والبيهقي /٠١(‏ 
»١‏ والطبري ١45/9(‏ - دار الكتب العلمية)» والمزي في «تهذيب الكمال» (؟/ 
۷ من طريق سفيان بن زياد العْصمُري» عن أبيه عن حبيب بن التعمان الأسدي» عن 
خريم بن فاتك بهء قال الحافظ في «التلخيص» (5/ :)۱۹١‏ إسناده مجهول. 
أقول: زياد العصفري» وحبيب بن النعمان كلاهما مجهول. 
ورواه العقيلي (7/ 474) من طريق غالب بن غالب عن أبيه عن جده عن جندب عن 
خريم» وقال: إسناده مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 
ورواه أحمد ١/8/4(‏ و”757)», والترمذي (۲۲۹۹)ء والطبري :)١545  ١55/9(‏ من 
طريق سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خحريم» وقال الترمذي: هذا 
الحديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن زيادء وقد اختلفوا في رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن زيادء ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كلل. 
وكأ الذهبي يميل إلى تضعيف هذا الحديث فقال: وفي الآثار. . 
ما بين المعقوفتين سقط'من (ق). 
(۲) في (ق): «سلم الخاصة سوء التجارة حتى تفيء المرأة زوجها؛ وفي (ك): «بنو التجارة حتى تفتن المرأة» . 
(۳) رواه أحمد ,.)5١49 ء٤٠١۸ - 40/١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )١١59(‏ (باب من 
كره تسليم الخاصة)» والحاكم في «المستدرك» (48/5: 440 - )٤٤١‏ والطحاوي في 
«المشكل» /٤(‏ 7386): واليزار ‏ كما في المجمع الزوائد»  )7”79/17(‏ من طريق اکير بن 
سليمان (أبو إسماعيل) » عن ساز اف الحكم عن طارق عن ابن مسعود به مرفوعاً . 
ووقع في «المسند»: أبو بشير أبو إسماعيل وهو خطأ. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وطارق هو ابن شهاب الأحمسي رأى النبي به ولم يسمع 
منه» وانظر شاهداً آخر له في «السلسلة الصحيحة) (رقم /71771)؛ وهو في «صحيح الأدب المفرد» 
(ص ٤٠١١‏ رقم ١٠۸)ء‏ وانظر: «إتحاف المهرة» )١77/1١(‏ وفاته العزو لالأدب المفرد»! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: ؟ كنا عند محارب بن دثار» فتقدم إليه رجلان» فادّعى 
أحدهما على الآخر مالآء فجحده المُدَّعَى عليه» فسأله البيئة» فجاء رجل فشهد 
عليه» فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد على بحقء وما 
عليعه إلا رجن اا ر ال اه نل هذا لكل كان فى ف عا 
وكان محارب متكثاً فاستوى جالساً ثم قال: يا ذا اال معان ن 
سمعتٌ رسول الله يه يقول: «ليأتينَ على الناس يوم تشيب فيه الولدان» وضع 
الحوامل ما في بطونهاء وتضرب الطير بأذنابهاء وتضع ما في بطونها من شدة 
ذلك اليوم» ولا ذنب عليها وإن شاهد الزور 1لا تقار قدماة على الأرفن تحت 
يُفُذَفَ به في النار»” "“؛ فان كنت شهدت بحقٌ فاق eT‏ وإِنْ 
كدت شيدت بباطل فائّقٍ الله وغ رأسكء وأخرّج من ذلك الباب" [فغطى 
الرجل زاوش من کل الات“ . 


وقال عبد الملك بن عمير: كنت في مجلس محارب بن دثار» وهو في 
قضائه» حتى تقدم إليه رجلان» فادعى أحدهما على الآخر حقاًء فأنكرهء فقال : 
ألك بينة؟ فقال: نعمء اذْعٌ فلاناًء فقال المُدّعى عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
والله إن شَهِدَ علي ليشهدن بزورء ولئن با عنه لأزكّيئّه؛ فلما جاء الشاهد 
قال محارب بن دثار: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال : «إن الطير 
لتَضْرِبٌ بمناقيرهاء وتقذف ما في حَواصلهاء واه أَذنابَها من هول يوم القيامة› 
وإن شاهد الزور لا تقار [قدماه] 9 على الأرض حتى يُقْذَفَ به في النار»؛ ثم قال 
للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت «أشهذث»" على شهادة وا أرجع 
000 فانصرف ولم يشهد عليه بشيء”'» ورواه أبو يعلى المَؤْصلي في 
لامسنده» فقال: لها د رو كانه كنا افر عن أبي علي قال: كنت عند 
محارب بن دثار» فاختصم إليه رجلان» فشهد على أحدهما شاهدء فقال الرجل : 
لقد شهد علىّ بزور» ولئن سُئلت عنه لأركينه” ''2» وكان محارب متكثاً فجلس ثم 


)١(‏ في (د): «لا يقار»» وكلاهما جائز لغةّ وفي (ك): «تقام». 


40 سای ترچ ا (۳) سيأتي تخريجه قريباً. 

(6) ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق). )٥(‏ في (ق): «ولئن سألني». 

(3) في (و): «قدماء»...!! (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۸) في (ق): «قال: ارجع فتذکرها». 2 (4) سيأتي تخريجه قريباً. 


)٠١(‏ في المطبوع و(ق): «اليزكيني». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال: سمعت عبد الله بن عَمر يقول: قال رسول الله كلِ: «لا تزول قدما شاهد 
الزور من نكائهما حتن برجب الله له الدار»ء ‏ وللعديت طرق إلى مار 7 


)١(‏ في (ق): «نزال». 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (رقم 7/ا). والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (5/ 207577 

والشجري في «أماليه» (۴۸7) والمعافى في «الجليس الصالح» 2)١77/(‏ ووكيع في 
اعبار القضاة» (۳/ 74) من طريق هارون بن الجهم أبو الجهمء قال: حدثنا عبد الملك بن 
عُميره عن محارب بن دثار» عن ابن عمر مرفوعاً به. وقال العقيلي: "ليس له في حديث 
عبدالملك بن عمير أصل» وإنما هذا حديث محمد بن الفرات الكوفي» عن محارب بن 
دثار عن ابن عمر حدثناه الصائغ عن شبابة عن محمد بن الفرات». 1 

وقال عنه الذهبي: منكر؛ انظر «السير» »)5١8/6(‏ و«الميزان» /٤(‏ ۲۸۲). 

وحديث محمد بن الفرات هذاء رواه البخاري في «التاريخ الصغير؛ 2)١9/7(‏ وفي 
«الكبير» (١/۸٠۲)ء‏ وابن ماجه في «الأحكام» (۲۳۷۳) باب شهادة الزورء وأبو يعلى 
»)٥(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲۸۱/۲)» والعقيلي :»)١١7/4(‏ وابن عدي 
0 وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم ۳۹)ء والحاكم (48/5)» والخطيب في 
«تاریخ بغداد» (۳/۲ €( والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١7١17/١١(‏ وابن ¿ الجوزي في 
«الموضوعات» »)۲٤۹/۳(‏ وفي «العلل المتناهية» (۲/ 20١‏ و«المقلق» (رقم »)۳١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!! 

وقال البيهقي : «محمد بن الفرات كوفي ضعيف». 

أقول: بل محمد بن الفرات أشد من هذا؛ فقد قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي : متروك» وقال أبو بكر بن أ بي شيبة : ا وذكره الذهبي في «الميزان»› 
ونقل أقوال العلماء فيه!. 

وقال ابن عدي: وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما عن محارب غير محمد بن الفرات. 

قلت: بل رواهما غيره؛ فرواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2)77/١١(‏ ووكيع في 
(أخبار القضاة» (۳/ ٠)۳١‏ والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» )٠١١/۳(‏ من طريق 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» حدثنا أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاًء 
والحسن بن زياد اللؤلؤي ضعيف جداً بل كذبوه» وهو من هذا الطريق في «مسند أبي 
حنيفة» (۲۸۸/۲ ۔ ۲۷۹/ جامع المسانيد). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5714/1)» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۷٦١1/۲(‏ من طريق محمد بن خليدء قال: 
حدثنا خحلف بن خليفة قال: حدثنا مِسُعرء عن محارب عن ابن عمر به مرفوعاً . 

قال ابن الخوري : محمد بن خليد؛ قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف لا 
يحل الاحتجاج به إذا انفرد» أقول: وخلف بن خليفة اختلط. 

وانظر «مجمع الزوائد» .)۲٠٠/٤(‏ و«اللآلىء المصنوعة) (5/ »)50٠‏ وانهاية 
البداية٠»‏ و«النهاية» لابن كثير (ص »)۱۸١‏ و«السلسلة الضعيفة» (رقم 2١51509‏ 
N‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
فصل 
[الحكمة فى رد شهادة الكذاب] 

وأقوى الأسباب فى رد الشهادة والفتيا والرواية الكذبُ؛ لأنه فسادٌ في نفس 
آلة الشّهادة والفتيا والرواية» فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال» وشهادة 
الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر؛ فإن اللسان الكذوب بمنزلة العْضو الذي 
[قد]30) تعطل نفك بل هو شر منه» قر ما ئ المرء لان كذوتٌ؛ ولهذا يجعل 
الله ل سبحانه ]20 شعارٌ الكاذب عليه يوم القيامة» وشعارٌ الكاذب على رسوله"“ 
سواد وجوههيء [والكذبٌ له تأثير عظيم في سواد الوجه» ويكسوه بُرْقُعاً من 
المقت يراه كل صادق؛ فسيما الكاذب فى وجهه”" يُنادي عليه“ لمن له عينان» 
والسنادق روزا تاه و قم ر ا رواحي وا لات ررق اا 


وَمَقْتاً» فمن رآه مته واحتقره» وبالله التوفيق» [وإليه ا 
فصل 
[رد شهادة المجلود فى حد القذف] 
وقول أمير المؤمنين - وليه - فى كتابه: «أو مجلوداً فى حد» المراد به 
القاذف إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا متفقٌ عليه بين الأمة قبل 
العوية”* والقرآن تصن ف" , 
[حكم شهادة القاذف بعد التوية] 


وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته» قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل» 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲( في (ق): اارسوله كيه . 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٤(‏ في (ق) و(ك): «ينادي عليهم». (5) في (ق): «حلاوة ومهابة». 


(5) في (ق): «يرزقه مهانة» وفي (ك): «يرزقه الله مهانة». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(4) في (ك): «بين الأئمة قبل التوبة» وانظر عقوبات القاذف في «زاد المعاد» (؟/١١ ‏ 
2»)١١١ /۳( )6‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص ۲۲٤١‏ - 555). 

(9) فقد قال تعالى: لوَاتَ بس النخسكت ثم لر ياوا رسو مہا كلدو نكي جلد ولا تقبو للم 


سس م وو وو e‏ 


د بدا رليك حُمْ لقيش (©4 [النور: .]٤‏ 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهو قول أبي حنيفة ااه وأهل العراق”''» والثاني تقبل» وهو قول مالك“ 
والشافعي”"' وأحمد””'؛ وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عَيّاس: 
شهادةٌ الفاسق” لا تجوز وإن تاب . وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد: 
ثنا قيس» عن سالم» عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده 
قال: أَشْهِدْ غيري» فإن المسلمين قد تَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة 
والحسن ومسروق والشعبي» في إحدى الروايتين عنهم» وهو قول شري" . 


)١(‏ انظر «مختصر الطحاوي» (۳۳۲). «اللباب» (5/ )5١‏ «المبسوط» »)٠٠١/١١(‏ «مختصر 
القدوري» »)۱٠١۷(‏ «روضة القضاة» (١/۸١۲)ء‏ «شرح أدب القاضي» /٤(‏ ١٤٤)ء‏ «أدب 
القضاة» (۳۲۹) للسروجي› «البناية» (۷/ 2)١55‏ «أحكام القرآن» (VT /Y)‏ للجصاص» 
«الكشاف» (7/ 17)؛ «رؤوس المسائل» )٥۳١(‏ كلاهما للزمخشري» «جامع الأسرار» 
0 ۳۲۷ - ۳۲۸) للکاكي» «البحر الرائق» (۸1/۷)ء «تبین الحقائق» »)۲۱۹/٤(‏ ادرر 
الحکام» (۳۷۸/۲). ٠‏ 

() «الإشراف» ٥۸ /٥(‏ - بتحقيقي)» «المعونة» (۳/ )٠١۴۳۷‏ كلاهما للقاضي عبد الوهاب» 
«تفسير القرطبي» )۱۸١ ٠۱۸١ /١۲(‏ «المنتقى» (١/۷٠۲)ء‏ «شرح الزرقاني على الموطأ» 
٠١ /۳(‏ ) «تبصرة الحكام» (١/۲۲۳)ء‏ «تفسير القرطبي» e‏ ۰ ۱۸۲)» اشرح 
الزرقاني على مختصر خليل» (۸/ .)١١١‏ «حاشية الدسوقي» .)۷۳/٤(‏ 

)۳( «الأم» )۷/ «(A4‏ «المهذب» «(TT1/)‏ «المنهاج» (ص ».)١61‏ «مختصر الخلافيات» (0/ 
۸ رقم »)۳١۷‏ «معرفة السنن والآثار» »)7555/١5(‏ «السنن الكبرى» 2)١55-167/١1١(‏ 
«أدب القاضي» ۴۷ ) لابن القاص» «مغني المحتاج» /٤(‏ 479)» «نهاية المحتاج» (۸/ 
۸) «فتح الوهاب» (؟/١1١)‏ «حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)۳۸١‏ 

(5:) «التمهيد» للكلوذاني (41/۲)ء «العدة» (۲/ 1۷۸) لأبى يعلى» «روضة الناظر» (۲/ ١۱۸)ء‏ 
«الوصول» )٠١١/١(‏ لابن برهانء «المسودة» 00( «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
۲١‏ ؛), «مختصر الطوفي؛ (١١١)ء‏ «مختصر البعلي» »)١١١(‏ «قواعد ابن اللحام) 
(0۷). 

)٥(‏ في (ق): «شهادة القاذف». 

۲) روى أبو داود في «الناسخ وال وابن ار وأبو عبيد في للاخ والمتسو 
(رقم عن ابن عباس ول ر مون الْمُخصنتٍ م ر يوا اة e‏ ثم استثنى # و 
أدبن ابا من بَحَدِ دَلِكَ وَآصَكمُوَا4. فتاب الله عليهم من الفسوق» وأما الشهادة فلا تجوزء 
وذكر نحوه من رواية ابن مردويهء أفاده السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١/١(‏ وقال ابن 
حزم في «المحلى» :)٤۳۱/۹(‏ الروينا من طريق ابن جريج. . ٠.‏ 

(۷) رواه البيهقي في «ستنه» )١107/٠١١(‏ من طريق قيس عن سالم بهذا الإسناد» لكن وقع عند 
البيهقي سعيد بن عاصم بدل قيس بن عاصم ولعل الصواب قيس حيث إني لم أجد راوياً 
أسمه سعيد بن عاصم . 


هذا ا بأن الله سبحانه أَبَّدَ 0 0 

التائبين من ا وبقي الم من من 3 الشهادة على إطلاقه mM‏ 

قالوا: وقد روى أبو جعفر الرّازي» عن آدم بن قاِد» عن مرق ب شخت 
عن أبيه» عن جد عن النبى ا : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود 
في الإسلام ولا محدودة» ولا ذي غَمْر" على أخيه؛ وله طرق إلى عمروء ورواه 
ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو؛ ورواه البيهقي من طريق المثنى بن 
اشاح عن ان : قالوا : ٠‏ وروی يزيد بن بن أ زياد الدمشقي» : عن الڙهريٰ» عن 
غروة» عن عائشة ترفعه : : الا تجوز شهادة حَائنٍ 0 حخائنق» ولا مجلود في خد 
ولا ذي عَمُر لأخيه» ولا كاب غلية لقني ةا زور» ولا ظنين في ولاء أو 


= وسالم المذكور في الإسناد هو ابن عجلان الأفطس من الثقات مات سنة 217 ولم 
أجد في الرواة من اسمه قيس بن عاصم إلا صحابياً وسالم لم يدركه قطعاً وقيس 
الفذكرر غير كين بو الريع فيه كلام - وكأن البيهقي يميل إلى تضعيف الأثر فقد قال 
بعده: «وهذا إن صح» ثم وجدت المصنف ينقل هذا الأثر عن ابن حزم في «المحلى» 
)5١/9(‏ قال: «روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق به» وصرح ا هنو 
الطيالسي. وسالم هو الأفطس 

وقول الحسن في عدم قبول شهادة القاذف: رواه عبد الرزاق ١66654(‏ والاه7١)2‏ 
عن معمر عن قتادة» أو غيره عن الحسن» وله طريق آخر»ء أخرجه عبد الرزاق 
(15655)» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ۲۷۳)» وابن جرير ))15/١18(‏ 
ورواه أبو عبيد (رقم ۲۷۲) والبيهقي )1١1/1٠١(‏ من طريق يونس عن الحسن. 

وقول شريح: رواه عبد الرزاق (5/اه١, .)٠٠٠١١۳١‏ وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ› (رقم »)۲۷١ .717١‏ ووكيع في «أخبار القضاة» »)۲۸٤/۲(‏ وابن جرير في 
«التفسير» (1۸/ 1۲ - ط المعرفة)» والبيهقي .)161/1١١(‏ 

وقول الشعبي: رواه عبد الرزاق (برقم 000۲\ «(\oV1y‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)٠١١/٠١(‏ وحكاه ابن حزم في «المحلى» (471/9) عن المذكورين جميعاً . 

)١(‏ في (ن): «شهادة». (۲) «حقد وضغن» (و). 

(۳) أخرجهأحمد(5/١1481١1و5١7و8١5و50١5).,‏ وأبو داود ۳٦۰۰(‏ 2035019 وعبد الرزاق (رقم 
)٠6‏ وابن ماجه (2)7755 وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص »)۱٠۸‏ وابن مردويه في 
«ثلاثة مجالس من أماليه» (رقم ۲۸)» وابن عدي (1/5 »٠٠‏ والدارقطني »)۲٤٤ /٤(‏ 
والبيهقي ( ۰ووا 1ن طرق عن عمزوين شين عن أبيةاعن خد وره 
كلها ضعيفة ولكن يُقرّي بعضها بعضاً» وانظر تعليقي على «الموافقات» للشاطبي /٤(‏ 10 -55). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قرابة)”2, وروی عن سعيد بن المسيب عن النبي بي مرسلاً. 
قالوا: ولأن''' المنع من قبول شهادته جُعِلَ من تمام عقوبته» ولهذا لا 
يترئب المنع إلا بعد الحد» فلو قَذَفَ ولم يَحَد لم ترد شهادته» ومعلوم أن الحد 
إنما زاده ظهرة ة وحَقّف عنه إثم القّلْف أو رَفَّعه ل E‏ ومع 
هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد]("»: فردٌّها من نمام عقوبته وحَدّهء وما كان من 


الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة» ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع [توبتٌه]» 
إقامةَ الحد عليه فكذلك شهادتهء وقال سعيد بن جبير: تقبل توبته فيما بينه وبين الله 
من العذاب العظيم » ولا تقبل شهادته. وقال شريح : ياد بدا وتوبته 


فيما بينه وبين ل 


وسرّ المسألة أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب؛ فلا يسقط”"” بالتوبة 
كالحد. 

قال الآخرون» واللفظ للشافعي: والثيًا" في سياق الكلام على أول الكلام 
وآخره في جميع ما يذهب إليه أهلّ الفقه إلا إن يَفْرِق بين [ذلك]“ خبرء وأنبأنا 
ابن عيينة قال: TE‏ : زعم آهل العراق أن شهادة المحدود لا 
تحرةة وأشيد ن يلون أن عمر قال لأبي یکر ت أفبل شهادتك قال 
سفيان: e‏ د فقال لي 


)۲۷۱٤/۷( وابن عدي في «الكامل»‎ .)۲٤٤/٤( رواه الترمذي (5598)» والدارقطني‎ )١( 
ومن طريقه‎  )157/1( وأبو عبيد في «الغريب»‎ »)475/١( وابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
؛»)1١5/9( ط دار الفكر)ء وابن حزم في «المحلى»‎ 5٠١ /١( البغوي في «التفسير»‎ 
وقال‎ »)١55/٠١١( وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (18١/ق ۲۸۲ - ۲۸۳)» والبيهقي‎ 
الترمذي: «هذا حديث ر لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقي» ويزيد‎ 
. يضعف فى الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه»‎ 

وقال أبنو زرعة: «هذا حديث منكر). 
وضَعّفه الدارقطني والبيهقي؛ ولكن بعض طرقه حسنة» وقواه الحافظ في «التلخيص 
الحبير) 2)١98/5(‏ 9 في «الغیلانیات» (0419). 

(۲) فى (ق): «وكأن». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يعد بعض الحد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

. وفى (ك): «وبنى الله؛‎ )57"” .2:1١/9( انظر «المحلى»‎ )٥( 

() في (ق): «تسقط». 607 «الثنيا»: اسم من الاستثناء (ط). 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) في (ك): «لأن خبرني». 
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کرو تن قر و معنن ون لمعت ا تككتا اقيم كال 
لك قال لا هو مد عر نكف 

قال الشافعي: وقد :اسم خرف مين ا وكثيراً ما سمعته 
يقول: عن سعيد إن شاء الله وأخبرني [به]" من أثق به من أهل المدينة عن ابن 
شهاب» عن ابن“ المسيب أن عمر لما جَلّد الثلاثة استتابهم» فرجع اثنان فقبل 
اد وان ألو بكرة أن يرجع فرد ا ورواه لمان تن كتير عن 
الزُهريٌ» عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشِبْل ونافع: مَنْ تاب منكم 
قُبلّت شهادته" وقال عبد الرزاق: ثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة 
عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا ثقبل شهادتكم 
فتاب منهم اد وان أبو نک أن شرت کان عي ل رقا شاد : 


قالوا: والاستثناء عائد على جميع [ما تقدمه سوى الحد]" فإن المسلمين 
مجمعون على أنه لا يَسْقّط عن القاذف بالتوبة» وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء 
يرجع إلى ما تقدم كله''“. قال أبو عُبيد في «كتاب القضاء»: وجماعة أهل 


)١(‏ في (ق): «هل». 
(۲) أخرجه الشافعي في «المسند) (۳۹۳/۲ رقم 2544 140 - مع «شفاء العي»)» والبيهقي 
في «السنن» 00 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ »)١67‏ وإسناده صحيح. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) في (ق): «عن سعيد بن المسيب». 
(5) في (ق): «شهادتهم». 
(7) أخرجه الشافعي في «المسند» (۳۹۳/۲ - ۳۹١‏ رقم 747): وفي سنده مبهم» والقصة لها 
طرق عديدة» انظر: «الإرواء» (8/8؟  "١‏ رقم .)595١‏ 
(۷) علقه ابن حزم في «المحلى» (۹/ )٤۳١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن 
كثير نا سليمان بن كثير به» وانظر الهامش الآتي. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (برقم: ١9586٠‏ و17056) ثنا محمد بن مسلم به. 
وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم )۲۷١‏ - ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى»  )57١/9(‏ ثنا ابن أن مریم عبن محمد بن مسلم به. وإسناده صحيح وانظر 
«السنن الكبرى» للبيهقي .)٠١١ /٠١(‏ 
)9( في (ن): «ما تقدم إلا الحداء وفي (ق) و(ك): «ما تقدم سوى الحد». 
000 ا ال لس يا مدر ا الا لهو 
ذهب إلى الأول: أبو حنيفة» وجمهور أصحابه بشرط أن لا يقوم دليل يفيد التعميم» 
وذهب إلى الثاني: أصحاب الشافعيء قالوا: «ما 0 يخصه دليل» عكس الأحناف» 
وذهب جماعة إلى الوقف» وجماعة أخرى إلى التفصيل فيها = 
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الحجاز ومكة على قبول شهادته؛ وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول“ لا تقبل 
أبداء وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى» والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن 
المعنى انقطع [من]”"' عند قوله : «ولا تقبو َم َة أبدا4 [النور: 4] ثم استأنف فقال : 
لوأكهك هم التيش إل ل أ4 [النور: ]٤‏ فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون 
الشهادة؛ وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تَبِعّ بعضه بعضاً على تست واحد فقالوا : 
«ولا قبل هم دة آنا اريك هم السو إل أل و4 فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به؛ لأن من قال به أكثر وهو 
أصح في النّْظرء ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل» وليس يختلف المسلمون 
في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب . 

قالوا: وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس 
أنه كان يجبز شهادة القاذف إذا تاب وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله 
تعالى: «ولا تقبو هم مَبَدَهُ بدا ثم قال: إل الي توا فمن تاب وأصلح 
فشهادته في كتاب الله 1 وقال شريك› عن ا خحصين» عن الشعبي: 
يقبل الله توبته ولا يقبلون شهادته”"©؟! وقال مُرّف عنه: إذا فرغ من ضربه فأكذب 


= انظرها في: «البرهان» (۲۸۸/۱ - ۲۸۹)ء و«الكوكب الدري» (۳۹۳ - ۳۹۸)ء 
و«إرشاد الفحول» (ص ١6١‏ ١١٠ء‏ المسألة العاشرة)ء وفي «الإحكام» (۲۷۸/۲ - 
٠‏ للآمدي» «والاستغناء في حكم الاستثناء» (ص »)1٥۷‏ واشرح تنقيح الفصول» 
(ص ۹ ) كلاهما للقرافي» و«إحكام الفصول» (۲۷۷)ء و«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (04/0 وتعلیقی عليه)» واتفسیر القرطبى» (۱۲/ ۱۸۰ - .)۱۸١‏ 

)١(‏ في (ق) بعدها: «أنه». ٠‏ 9 ا مقط ن وك 

(۳) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر النسخ: «فقال». 

(5) نحو المذكور هنا عند أبي عبيد في «التاسخ والمنسوخ» أيضاً (ص ٠١۳‏ - 154). 

(5) قبول ابن عباس لشهادته رواه البيهقي )١15/٠١(‏ وابن حزم في «المحلى» (41/9) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه وانظر ما بعده. 

(5) رواه ابن جرير الطبري (۷۹/۱۸ - ۰)۸٩‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم )۲۷١‏ 
والبيهقي في «سننه الكبرى» »)٠١۳/٠١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» لابن المنذر (5/ 
»١‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي به» وعبد الله بن 
صالح» ومعاوية فيهما كلام» وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره وله 
«صحيفة» عنه انظر هذا الخبر فيها (رقم 401). 

(۷) رواه البيهقى )١67*/١١(‏ من هذا الطريق وسنده ضعيف» لضعف شريك وهو القاضي» 
وأبو ع عثمان بن عاصم من الثقات . 
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نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته“ 

قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف؛ فإن آدم بن فائد غير 
معروف» ورواته عن عمرو”" قسمان: ثقات» وضعفاءء فالثقات لم يذكر أحدٌ 
منهم: «أو مجلود في حدا واا دة ال اء الى : بن الصاح وآدم 
والحجاح "“» وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف» ولو صحت الأحاديث 
لحولت على غير التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له“ وقد قبل 
شهادتّه بعد التوبة عمر وابن عباس“ ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف . 

قالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر [وقتل النفس]"'' وعقوق 
الوالدين [والزنا]"ء ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقاً؛ فالتائب من 
القذف أولى بالقبول. 

قالوا: فأين جناية قتله من قذفه؟ قالوا: والحد يَذْرَأْ عنه عقوبة الآخرة» وهو 
ظهْرة له؛ فإن الحدود طهرة لأهلهاء فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد 
[إذا كان]0" أطهر ما يكون؟ فإنه بالحد والتوبة قد يهر طهر“ كاملا . 

لرا رة الشياده بالقدف: تا هى مسك :إلى العلة "القن وکر ها اله عقي 
هذا الحكم» وهي" الفسق. وقد ارتفع ا يل 
فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع. 


- ورواه عبد الرزاق (151/5. :4)١5067‏ من طريق الثوري» وأبو عبيد في «الناسخ» 
(رقم ۱ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل عن الشعبي» ورواته ثقات». 
إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد الأحمسي» ثقة ثبت» أخرج له الجماعة. وأخرجه ابن 
جرير (۱۸/ »)٦١‏ وعلقه البخاري في ااصحيحه) (۳/ .)١69‏ 

.) ١/١ ( رواه البيهقي‎ )١( 

(۳) كذا في (ق)» وهو الصواب» وفي غيرها: اعمر»!! 

(۳) لکن روايتهم تقوي بعضها بعضاًء وقارن ب «السنن الكبرى» للبيهقي )٠١١ /٠١(‏ . 

)٤(‏ سيأتي تخريجه. 

الف ول عمر لشهادته عند عبد الرزاق ١55544(‏ و١٠٠٠٠)»‏ وأبي عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ؟ (رقم »)۲۷١‏ وابن حزم »)4١/9(‏ والبيهقي :»)1١97/1١١(‏ وابن عباس عند 
أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم )۲۷١‏ والبيهقي .)197/1١١(‏ 

(5) في (ق): «والقتل». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) ضبطها في (ك) و(ق): «تطهر». 

)١(‏ في (ق): لوهوا. )١١(‏ في (ق): «وهي». 
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قالوا: والقاذف فاسق بقذفه» خد أو لم يحدء فكيف تقبل شهادته في حال 
فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟. 

قالوا: ولا عهدَ لنا فى الشريعة بذنت واحد أضصلا يكاب هخه ويئفى ا 
المترتب عليه من رد الشهادةت وهل هذا إلا خلاف المعهود منهاء وخلاف 
قوله بل : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»؟“ وعند هذا فيقال: تَوبته من 
القذف تُنزله منزلة من لم يقذف؛ فيجب قبول شهادته» [أو كما قالوا)". 

قال المانعون: القذف متضمن للجناية على حى الله وحق الآدمى» وهو من 
أوفى الجرائم» انت ا ا و ا من اقرف اسنات ا ا ليا 
فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس» إذ هو عَزْلَ لولاية لسانه الذي استطال به 
على عرض أخيه» وإبطال لهاء ثم هو عقوبة في محل الجناية» فإن الجناية 
حصلت بلسانه» فكان أولى بالعقوبة فيه» وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث 
قطع يد السارق» فإنه حد مشروع في محل الجناية ؛ ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل 
عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه: 

أحدها: أنه عضو خفى مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار المقصود 
٠ PARSE‏ 

الثاني : أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وإنقطاع النوع الإنساني. 

الثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوصء فالذي نال 
البدن“ من اللذة المُحرّمة مثل ما نال الفرج» ولهذا كان حد الخمر على جميع 
البدن. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم ١۸)ء‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «التوبة» (رقم 
بن والبيهقي في «الستن الكبرى) ): 10/1۰( عن ابن عباس رفعه. 
وإسناده ضعيف» فيه سَلْم ين سالم البلخي» > وسعيد الحمصي» وضعفه البيهقي ؛ وقال 
الذهبي: «إسناده مظلم»» وانظر «تخريج الإحياء؟ (ه/ .(Y ‘AY‏ 
وفي الباب عن ابن أبي سعيد الأنصاري» عند الطبراني في «الكبير» »)٠٦/۲۲(‏ 
وأبي نعيم في «الحلية» (١٠/۳۹۸)ء‏ وفيه مجاهيل» انظر «المجمع» »)۲٠٠/٠١(‏ وعن 
أبى عَتبة الخولانى عند البيهقى فى «السنن الكبرى» »)١05 /١١(‏ وإسناده ضعيف. 
والطو ين غير مامؤو ادا تخر «الإحياء» »)75١87/0(‏ و«السلسلة الضعيفة» (رقم 25١6‏ 
(11٦‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) في (ق) و(ك): «من أقوى أسبابه». 
() في (ق) و(ك): «اللسان». 
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الرابع : أن قطع هذا العضو مُمْضٍ إلى الهلاك» [وغير المحصن لا تستوجب 
جريمتّه الهلاك] والمّخْصّن إنما يُناسب7" جريمته أشنع القتلات» ولا يناسبها 
قطع بعض أعضائه؛ فافترق" . 

قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدّ وردّها بعده» فَلِمًا تقدم أن رد الشهادة 
جيل من تمام الحد وتكملته؛ فهو كالصفة والتتمة للحد؛ فلا يتقدم عليه» ولأن 
إقامة الحد عليه ينقص حاله عند الناس» وتقل حرمته» وهو قبل إقامة الحد قائم 
الحرمة غير منتهكها . 

قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتلء فإنما قبلنا شهادته؛ لأنَّ ردّها كان 
نتيجة الفسق» وقد زال» بخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أنَّ ردَّها من تتمة الحد» فافترقا . 

قال القائلون [بقبولها] : تغليظ الزجر لا ضابط له» وقد حصلت مصلحة 
الزجر بالحدء وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحدء 
وإلا فلا تَظلّق نساؤٌهء ولا يُؤْحَذ ماله ولا يُعزل عن مناصبه» ولا تَسُقط روايته؛ 
لأنه أغلظ [عليه]”” في الزجرء وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي 
بكرة [445ه]"''؛ وتغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط» وقد حصل 
إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره؛ وأيضاً فإن 
رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين» وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس» 
وَل أن يُوجد القذف من أحدهم» واا ود غالا من الرَّعَاع والسّقط ومَّنْ لا 
يبالي برد شهادته وقبولها؛ وأيضاً فكم من قاذ انقضى عمره وما أدى شهادة عند 
حاكم» ومصلحة الزجر إنما تكون في منع النفوس مما هي محتاجة إليه» وهو 
كثير الوقوع منهاء ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها؛ فإن 
رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل 
الحاجة إليهاء ولا يلزم مثل ذلك في القبول؛ فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير؛ من 
عدل تائب”“ قد أصلح ما بينه وبين الله» ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها 


(1( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ق): «تناسب) . 

(۳) انظر «الداء والدواء» (ص ,.)١١٠١‏ و«الحدود والتعزیرات» ( ص .)٠١٠١ - ٩۷‏ 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٥( في (ق): «منهكها».‎ )٤( 
ا ين المعقوفين سقط من (ف):‎ ©0 

(۷) في المطبوع: «إنما تكون بمنع النفوس ما هي“ . 

(۸) في (ك): «وتاب» ووقع في (ق): «عدل وتاب فقد أصلح». 
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مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق 
المشهود له وعليه» والشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق 
وعدم إضاعتهاء فكيف يُبطل حقاً قد شّهد به عَدْلُ رضي“ مقبول الشهادة على 
رسول الله كك وعلى دينه رواية وفتوى؟ 

وأما قولكم: «إن العقوبة تكون في محل الجناية» فهذا غير لازم؛ لما تقدم 
من عقوبة الشارب والزاني وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع 
البذن:دون السات [وإنما جعل عقوية اللسانا" بسب الفشق الذي هو محل 
التهمة» فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها"". 

وأما قولكم: «إن رد الشهادة من تمام الحد» فليس كذلك؛ فإن الحد تم 
باستيفاء عَدَده» وسببه نفس القذف؛ وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق 
بالقذف» لا الحدء فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق» وحصول الحدء وهما 
اانا اران 

فصل 
[رد الشهادة بالتهمة] 

وقوله: «أو ظنيناً في ولاء أو قرابة» الظنين: المنّهمء والشهادة ترد بالتهمةء 
ودل دااع آنا له ترد الد اة قي و ارال لاه وا د ا 
وهذا هو الصواب كما تقدم؛ وقال أبو عبيد: ثنا حَجَاجء عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة» عن أبي الرّنادء. عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده» والولد لوالدهء 
والأخ لأخيهء إذا كانوا عدولاًء لم يقل الله حين قال: يكن رَصَوْنَ مِنَ التْبَدَ» 
[البقرة: ]۲۸١‏ إلا والداً وولداً وأخا”"». هذا لفظه؛ وليس في ذلك عن عمر 


)١(‏ في المطبوع: «مرضي». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) انظر: «تهذيب السئن» (۳/ ٦۲‏ - 57)» ولزاد المعاد» /٤(‏ ١٤)ء‏ و«الطرق الحكمية» (ص .)٤‏ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (5) في (ق): «كما لا ترد). 
(1) في المطبوع: «بتهمتها». 
(۷) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١٤١١(‏ وابن حزم في «المحلى» (9/ »)٤٠١‏ من طريق 
ابن أبي سبرة به» وابن أبي سبرة هذا ضعيف جداً وقد اتهم . 
وفي (ك): «لا والداً. ..». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
روايتان» بل إنما مَنمّ من شهادة المتهم في قرابته وولائه"؛ وقال أبو عبيد: 
حدثني يحيى بن بكيْر» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عمر بن 
عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده" . وقال إسحاق بن راهويه”": لم 
تزل قضَّاة الإسلام على هذاء وإنما قُبلَ قول الشاهد لِظنَّ صدقهء فإذا كان مُتَّهِما 
عارضت التَّهمةٌ الظنَّ ؛ فبقيت البراءة الأصلية [ليس] لها“ معارض مقاوم. 
فصل 
[شهادة مستور الحال] 

وقوله: «فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد”* السرائرء وستر عليهم الحدود 
إلا بالبينات» يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا 
سَرِيرَتَه إلى الله [سبحانه]"» فإن الله [سبحانه]" لم يجعل أحكام الدنيا على 
السرائر» بل على الظواهرء والسرائر تبع لهاء وأما أحكام الآخرة فعلى السرائرء 
والظواهر تبع لها . 

وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم 
تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال“؛ فإنه قال: «والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض» ثم قال: «فإن”' الله [تعالى]”' تَوّلى من عباده السرائر» وسّكّر عليهم 
الحدود» ولا يدل كلامه على هذا المذهب» بل قد روى أبو عبيد: ثنا الاج 
عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: [قال]" عمر بن الخطاب: لا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وولايته». 

(۲) رواته ثقات لكن ابن لهيعة في روايته ضعْف من غير رواية العبادلة عنه وهذه منهاء وروى 
عبد الرزاق في «المصنف»  )15470(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (411/9) - 
عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: «أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة 
الابن لأبيه إذا كان عدلا». 

(۳) انظر: «المحلى» )51١57/9(‏ ووقع في (ق): «لم يزل». 

9 ا ال ن من (ق)' فق (5) في (ن): «العبد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) انظر المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها في «بدائع الفوائد» »)١١ »۲۳/٤و 7١9/7(‏ 
و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 21515 1۱۹۷ء ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷» .)١۷۸‏ 

(9) في (ق): «إن». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


و أحد فی بشهداء السوء؛ فإنه لا يقبل إلا E‏ 


قال: 0 عمر بن الات 6 0 لد اا انه في الإسلام بغیر 
العدول”*: 


.0 )6( وده د 36 م ء 
وثنا إسماعيل بن إبراهم | 0 عن أبي نُضرةء » عن أبي 
ا e‏ ومن أظهر لنا لا ل 06 00 


[الحد والبيِنة] 
وقوله: «وستر عليهم الحدود» يعني المحارم» وهي حدود الله التي نهى عن 


(1) في (ك) و(د) و(ط): بدون همز الواو ووقع في (ق): «يوسرن». 
وقال (و): «أي: لا يحبس»» وأصله الأسرة» القد» وهو قدر ما يشد به الأسير» اه. 
(؟) إسناده ضعيف» المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» اختلط والحجاج بن 
محمد الأعور سمع منه بعد الاختلاط» وتوبع» تابعه وكيع» وعنه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»». (۹/٤۳۹)ء‏ والقاسم لم يسمع من عمرء 
وفي المطبوع: «فإنا لا نقبل إلا العدول». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) رواه مالك في «الموطأ» 2»)7٠١/7(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١177/١١(‏ من 
طريق ابن بكير عن مالك به. 
وإسناده ضعيف ربيعة هو المعروف بربيعة الرأي» لم يسمع من عمر بن الخطاب. 
(5) في (ق): «إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم». 
(7) في (ق) و(ك): «وعن». 
(۷) أبو فراس هذا هو النهدي» لا يعرف وقال الحافظ في التقريب: مقبول!. 
والجريري اختلط إلا أن إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية سمع منه قبل الاختلاط . 
والأثر صحيح» أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول: 
(رقم  )774١‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )795/9(‏ عن عبد الله بن عتبة طبه 
قال: «إن أناساً كانوا يَوْخَذون بالوحي في عهد رسول الله كله وإن الوحي قد انقطع› 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أ أمنّاه وقرّبناه؛ وليس 
إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا وا لم نأمنه ولم نُصَدَّقه 
وإِنْ قال: إن سريرته حسنة»» وفات المزي فى «تحفة الأشراف»» وذكره ابن حجر في 
«التكت الظراف» (8/ 51) وقال: «وأغفله المزي» وهو في جميع الروايات». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 
E ATE PETE‏ 
وقوله : «إلا البينات”" والأيْمان؛ يريد بالبينات الأدلة والشواهدء فإنه قد صح 
عنه الحد فى الزنا بالحبل”"» فهو بَيّنة صادقة» بل هو أصدق من الشهودء وكذلك 
رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء 
0 
الحديث] 


فصل 
[الأيمان في كتاب عمر] 


وقوله : «والأيمان» يريد بها أيمان الزوج في اللّعانء وأيمان أولياء القتيل في 
القسامة» وهي قائمة مقام البينة . 


فصل 
[القول في القياس] 
وقوله: «ثم الهم الفهم فيما أدلي إليك مما" وَرَهَ عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنةٍء ثم فايس الأمور عند ذلك» واغرف الأمثال» [ثم اعمد]”" فيما ترى 


[إلى]" أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» هذا أحد [الآثار]2 ما اعتمد عليه 
القَنّاسونَ في الشريعة'' وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره 


.- للشيخ الفاضل الدكتور بكر أبو زيد  حفظه الله‎ ء)۲٠-‎ ۲١ انظر «الحدود والتعزيرات» (ص‎ )١( 

(؟) في (ق): «بالبينات». (6) مضى تخريج ذلك. 

(5) انظر: «سنن البيهقى» (۸/ 2)7١5 7١5‏ وامصنف ابن أبى شيبة» (5/ ٥۳۲‏ - دار الفكر) 
ومضى تخريج ذلك عنهم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) في (ن): «وهي غاية مقام البينة». 

(5) في (و): «بما» وسقطت «الفهم» الثانية من (ك). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ن)» وبدله في (3): «واعتمد». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

)0( كذا في (ك) و(ق)»› وقال في هامش (ق): «لعله: الأمور» وسقط من المطبوع› وبدل 
«ما» في (ك): «التي». 

/١( في القياس ومباحثه انظر: «جلاء الأفهام» (۳۸۸ بتحقيقي)؛ و«الصواعق المرسلة»‎ )٠١( 
رحمه الله . ووقع في (ق): «التي اعتمد عليها».‎  فلؤملل‎ )۱۸۷ 17 »۱۳۲ _ ۱ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول بالقياس» وهو أحد أصول 


[إشارات القرآن إلى القياس] 
وقد أرشد الله [تعالى]”'' عباده إليه في غير موضع من كتابه» فقاس” النّمْأة 
الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة الأولى أصلاً والثانية فرعاً 
عليها؛ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات؛ 
وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض» وجعله 
مذ قاش الأزلى الكتنا بعل قان النهاة العانية على الزن فى قياش ي 
وقاس]" الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم» وضرب الأمثال» وصَرَّفها في 
الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية يبه بها عبادَةٌ على أن كم السَّيءِ حُكُمْ 
مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم المُمثّل من الممثّل به؛ وقد اشتمل 
القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في 
الحكم. 
وقال تعالى: ولك الأَمل ضرا للا وَمَا َيِا إل ألصلئون» 
[العنكبوت: ١٤]؛‏ فالقياس وضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله فى 
فظر الناس وعقولهم التسويّة بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين 
المختلفين وإنكار الجمع بينهما. 


[مدار الاستدلال] 


قالوا: ومَدَارٌ الاستدلال جميعه على التسوية بين المتمائلين والفرق بين 
المختلفين ؛ فإنه إما استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عامء أو بعام على 
عام» [أو بعامٌ على معيّن]””'» فهذه الأربعة هي مَجَامِعُ ضروب الاستدلال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق) بعدها: «(سبحانه». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وقياس»» و فى (ك): «وقياس». 

0( في المطبوع : في EE‏ 

(5) في المطبوع: «أو بعام على معين» أو بعام على عام» بتقديم وتأخير» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CED‏ 
[الاستدلال بالمعيّن على المعيّن] 


فالاستدلال بالمُعيّن على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» فکل 
دم دليل على لازمهء فإن كان التلازم من الجانبين كان کل منهما دليلاً على 
الاك لو لهء وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على 
الأتّر. والثاني: الاستدلال بالأثر على المؤثر. والثالث: الاستدلال بأحد 
الأتَرّين"“ على الآخر. فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق» والثاني 
كالاستدلال”"' بالحريق على النارء والثالث كالاستدلال”'' بالحريق على الدخان» 
ومَدَارُا" ذلك كله على التلازم» فالتسوية بين المتماثلين» هو الاستدلال بثبوت 
اد الارن على الآخن وقباس الق هو الأنتدلال باننقاء خد الأكرين على 
انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه» فلو جاز التفريقٌ بين 
المتمائلين؛ لانسدّت طرق الاستدلال وعُلّقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعيّن على العام» فلا يتم إلا بالتسوية بين 

المتماثلين؛ إذ لو جاز الفرقٌ لما كان هذا المعينٌ دليلاً على الأمر العام المشترك 

بين الأفراد“» ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب 
ل وعضيان أمره» على أن هذ الحكم عام شامل لكل مَنْ سَلك سبيلهم 
وانّصف'2 بصفتهم» وهو سبحانه قد تبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية 
هذا الخصوص إلى العموم» كما قال تعالى عقيبٌ إخباره عن عقوبات الأمم 
الا ا ا نارگ حر من اوی ار کک بر في لزي 4؟ . 
[القمر: »]٤١‏ فهذا مخض تعدية الحكم إلى مَنْ عدا المذكورين بعموم العلة. 
وإلا فلو لم يكن كم الشيء ء كم مثله لما لزمت التعدية» ولا تمت الحجة؛ 
ومثل هذا قوله تعالى عَقَيب إخباره عن عقوبة قوم عاو حين رأوا ا في 
السماء فقالوا: هذا عارش طا فقال [تعالى]””: بل هو ما اسْتَعْجَلمٌ بده ريخ 


(1) في (ن): «بإحدى الأثرين». (۲) في (ق): «الاستدلال». 
(۳) وقع قبلها في (ق): «وعلى الدخان بالحريق». 
)٤(‏ في (ن): «من الأفراد». () في المطبوع: «على». 


(0) في (ق): «أو اتصف». 
(۷) سقط من (ك) وسقط من (ق): «وإلا» فقط. 
(۸) سقطت من (ق). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فا عَدَابُ ألم َير کل مىم مر را مَأَصْبَحُوا لا ك 
السترون ١‏ € ثم قال: و مهم فيمآ إن نکم یو تا کم معا وكا 
وَأَدْيِدَةٌ هَمَآ أَفَىَّ عتم سَبَعْهُمْ ا انرم ول أفْيِدَتهم ين شىء إِذْ كوا دون بات 
آنل واف بهم ما كنأ بو يسْتَمَرءونَ4 [الأحقاف: ٠۲٤‏ ١۲]؛‏ فتأمل 
مم فا إن گنک فده كيب تعد ال :ان ن حكمكم كحكمهم”' ان 
إذا کا قد قد أهلكناهم بمعصية ا ولم يدفع عنهم ما منوا فيه من أسباب 
العيش فأنتم كذلك» تسوية بين المتماثلين» وأن هذا مَحض عَذْلٍ الله بين عباده. 

ومن ذلك قوله 0 3 افر يبروأ فى الْأَرْضٍ تبروا کت کان علقبة اين من 

لر دمر أله علوم وَلْكَفينَ أا [محمد: 06٠١‏ فأخبر أن حم الشيء 0 


وكذلك كل موضع 0 الله سبحانه فيه بالسَيْر في الأرض» سواء كان السير 
الحسي على الأقدام والدوابٌ» أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار» أو كان اللفظ 
يَعمّهما وهو الضواب» فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمُحَاطبينَ ما حل 
بأولئك» ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حَلَّ بالمكذبين» ولولا 
أن حكم النظير حكم نظِيره حتى [تَعْبر]““ العقولٌ منه إليه لما حَصَلَ الاعتبار» وقد 
مب اا لسر و ور المختلفين في الحكم» فقال 
تعالى : امل الثيين كلْبَرمِنَ © ما لک کت ک4 [القلم: ۳١‏ 5م]ء فأخبر أن 
هذا حكمٌ باطل : فى الفظر ترد له ليق ةله يها نه »وال [تعالی] : 
A a o a 3‏ متلق كانه امنا EAL‏ مرف قور 
ومام سه مَا كود [الجائية: »]۲١‏ وقال ا ار تجعل الي امنا 
وما ألَدِلِحَتِ كلْمُفْيِنَ فى الأرض أ عَجْمَلُ امَف كلْتُبَارٍ» [ص: ۳۸]ء أفلا تراه 
كيف ذَكْرَ العقول ونه الفظر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم 
السوية بي بين الشيء “' ومُحَالِفَهِ في الحكم؟ وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع 
كتابه وجعله قرينه ووزيره» فقال تعالى: اله م رى 5 اکب بالق الماد 


ر جرس 


[الشورى: ۷ وقال: #لقَد رك رسكنا ليست ألم يه معهمٌ الكنب والميزان 


أ 


)١(‏ بدله في (ق) و(ك): بياض» وبعده «العقل». 

(۲) في (ق): «حكمهم؟. (۳) فى (ق): «رسول الله». 
() في (ك): «المعين». (48ا اسقطك من 6 

(5) في (ك): «الشيئين». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


ليقو الاش بالْقِمْطٍ » [الحديد: ١۲]ء‏ وقال [تعالى] : لمن () عل 
لمران [الرحمن: ١ء‏ ۲]» فهذا الكتاب» ثم قال: ##وَالسَماه رَمَها ووَصّمٌ 
آلا الج 10و [الميوان]”© راد هة الْعَدَل والالة ٠ال‏ هوف ينها 
ال 0 
[الأولى تسمية القياس بما سَّمَّاه الله به] 

والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى”" تسميتّه بالاسم الذي سمّاه الله 
به» فإنه يدل على العَذْلء وهو اسم مَدُّح واجب على كل واحد في كل حال 
بحسب الإمكان» بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح 
ومذموم» ولهذا لم يجىء في القرآن مَدْحُه ولا ذَّمّه ولا الأمر به ولا النهي عنهء 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد؟ . 

فالصحيح”*؟' هو الميزان الذي أنزله مع كتا 

[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن] 

والفاسد ما يضاده» كقياس الذين قاسّوا البيعَ على الربا بجامع” ما 
يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا المَيْتَهَ على 
الد في جوَاز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح؛ هذا بسبب”" 
من الآدميين وهذا بفعل الله ؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم م القياس وأنه ® من 
الدّين» وتجد في كلامهم استعمالَةُ والاستدلالَ به» وهذا حق [وهذا حق]“ كما 
فته إن شاء ]لله تعالى. 


[أنواع القياس] 
وَالأقِيسَةٌ المستعملة فى الاستدلال [ثلاثة]*2: قياس غلة» وقياس ذَلالَّة 
وقياس شبه» وقد وردت كلها في القرآن. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ن): «الدلالات». 
(۳) في (ق): «والأولى». (5) في المطبوع: «والصحيح». 
)٥(‏ في (ق): «مع». () في (ق): «الذكي». 


)۷( في (ك) و(ق): «السبب»» وقال في هامش (ق): «لعله: بسبب». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فأما قياس العلة؛ فقد جاء في كتاب الله [عز وجل]”'' في مواضعء منها 

قوله عل ا إت مر مل عیسی عند أله ككل ا حم من 0 لک 
میرد € [آل عمران: »]٥۹‏ فأخبر [تعالى]'" 0 فى التكوين 
بجامع ما د اة ت ن المي اللي تعلق به جرد [ساقر المخلوقات» وهو 
مجينها تلؤعاً لمشت وتكوينه» فكيف يُستنكرٌ وجود عيسى من غير أب مَنْ يُقِرٌ 
وچوا آدم من غير أب ولا 4 ون حوّاء من غير أم؟ فآدم وعيسى عليهما 
السلام تَظِيرَان يجمعهما الما الذي يصح ا الإيجاد والخلق E‏ ومنها 
قوله تعالى: ود حلت من قلي سكن شي روا في الْأَرْضٍ دأنظروا کف کان عَلقَبَةٌ 
]€ [آل عمران: ۱۳۷]ء أي : قد كان" من قبلكم أممٌ أمثالكم فانظروا 
إلى اق السيئةء واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله» 


وهم الأصل وأ نتم الفرع, وَالْعَلهٌ التحامعة : التَكذيبٌ» والحكم : الهلاك9" , 


ومنها قوله تعالى: #أك بر برقا گم اکا من قبلهم تن وان 55 نهم في الأَرْضٍ ما ل 
ی لک واا الل ع ر وَجَمَلَنَا الْأَنْهرَ تى ين قب خاک سي 
اناا من دم نا َكرنَ4 [الأنعام: »]١‏ فذكر سبحانه“ إهلاك مَنْ قبلنا من 
القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس 0 وهو ذنوبهم» فهم ا ونحن 
الفرع» والدع SE‏ والحكم الهلاك فهذا محض قياس العلة» وقد 
أكّده سبحانه بِصَرْبٍ من الأؤلى» وهو أن مَنْ قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم 
قونّهم وشدثهم ما حل بهمء ومنه قوله تعالى: کیت ين تیک كا حاو اس 
نکم فة وار آمو وَوْلَددَا دَسْتَمتَما لته | تتتم کي حكمًا اسْتَمتّع 
ات بد مَل علوم تفخ ری کارا أزتيك عبطت اسهم في 27 
EI‏ روهدت هم الْحَيِرُونَ» [التوبة: 19]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «فکان». 

(۳) في (ن): «کمشیئته»» وفي (ق): (بمشیئته) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) من هنا إلى قوله: «ولهذا كان؛ ص ١550‏ سقط من (ك). 

(5) في (ق) بعدها: «لكم». (۷) في (ن): «والحكم بالهلاك». 
)۸( في (ن): (فبين سبحانه» ووقع في (ق): «إهلاك من كان قبلنا». 

(9) قال في هامش (ق): «للمعنى القياسي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۰ CD‏ 

وقد اختّلِفت في محل هذه الكاف وما يتعلق به» فقيل: هو رفع خبر مبتدأ 
محذوف» أي: أنتم كالذين من قبلكم» وقيل: نَصبٌ بفعل محذوف» تقديرٌه فعلتم 
كفعل الذين من قبلكم» والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل» 
وقيل: إن التشبيه في العذاب» ثم قيل: العامل محذوف» أي لَعَنهم وعَذْبهم كما 
لعن الذين من قبل» وقيل: بل العامل ما تقدم» أي وعد الله المنافقين كوعد الذين 
من قبلكم» ولعَنهم كلعنهم» ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم. 

ا سبحانه الم بون في الو وسّوّى بينهم فيه كما تساووا 
في الأعمال» وگؤنهم كانوا أشد منهم قوة وأكفر مزالا وأولاداً فزق غير مؤثرء 
فعلّق الحكم بالوصف الجامع المؤثر» .وألغى27 الوصف القارق» ثم نه [مبحان]“" 
على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: «فَاسْتَمتعوأ 
لهم تتتم کیک ےا سْكَمتَم اريت 8 تیک لهد رضح الى 
ت الأ ا ل [التوبة: 19]» فهذه هي ا المؤثرة والوصف الجامعء وقوله : «أوْلتيِكَ 
حيطت أَعْمْلْهُرَ 4 هو الحكمء والذين من قبل هم الأصلء والمخاظبون الفرع“ . 


قال عبد الرزاق فى «تفسيره»: ثنا مَعْمَّر» عن الحسن فى قوله: #فاستمتعوا 
+ و “iz‏ 6 0 
لته 4 قال: بدينهم . ويروى عن ا هريرة 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا . وقال آخرون: 
بنصيبهم من الدنيا”*» ١‏ 


)١(‏ يقصد بها الكاف الداخلة على الاسم الموصول في قوله تعالى: كلدت ين 
بلِكم4.. . (ط)» وفي المطبوع : «هذا الكاف» ووقع في (ق): «وما تتعلق به). 

(؟) في (ن): ل وألقىة . (۳) سقطت من المطبوع. 

)€( في (ق): «والخاطبون هم الفرع؟ . 

(4) رواه عن الحسن عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۸۳ - مكتبة الرشد)» والطبري فى 
«تفسیره» 2)١77/5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1/ 1874 رقم :4)1١004‏ وتصحف 
في المطبوع «إلى بذنبهم»» والتصويب من (ن) ومصادر التخريج. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (148175/4 رقم 22٠١9١7‏ وأبو الشيخ» كما في «الدر 
المنثور» .)۲۳۳/٤(‏ 

(۷) في «الدر المنثور» (508/1) عن ابن عباس قال: بذنبهم» عزاه لابن أبي حاتم - وهو في 
(تفسيره» ۱۸۳١ /٤(‏ رقم  )1١6١9‏ وأبي الشيخ . 

(۸) انظر «تفسير الطبري» »)١75/٠١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (108/7) لابن أبي حاتم 
- وهو في «تفسیره» ۱۸۳٤ /٤(‏ رقم )٠٠٠٠١‏ - عن السدي. 


[الخَلآق] 

و ان اوی من ال والعحظ». كاه الذئ لق لوان ودر 
ل كما بعال 2 ته الذي قن ل وتم !الذي تب ل أي : اتفه ونظه 
الذي قط لهء أي فطع . 

ومنه قوله [تعالى]": وما لم فى الآْرَءَ مِنَ َل وقول النبي كلل 
«إنما يَلْبَنُ الحرير في الدنيا مَنْ لا لاق له 07 الآخرة]»” والآية تتناول ما 
ذكره السلف كلهء فإنه [سبحانه] قال: #كانوا أَسَدَّ هنكم رَه فبتلك القوة 
التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك الأموال 
والأولادء وتلك القوة والأموال والأولاد هي الحَلآق» فاستمتعوا بقوتم وأموالهم 
م في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلآق الذي 
استمتعوا به» ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة لكان لهم تَلآق في الآخرة» 
فتمتّعهم بها أذ حظوظهم العاجلة» وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان 
[عَمّله من]““ جنس العبادات أو غيرهاء ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: 
تتتم کوک حكنا أستنتمٌ لذت ين نيکم بْكَتِهِرَ4 فد هذا على أن 
حُكمّهم حُكمُهمء وأنه ينالهم ما نالهم؛ لأن حُكُمَ النظير كم نظيره. 

ثم قال: #وخضت حْمْتٌ كلَرِى ارا فقيل: الذي صفة لمصدر محذوف»› 
أي : كالخوض ا خاضواء وقيل: لموصوف محذوف» أي : كخوض القوم 
الذي خاضوا”» وهو فاعل الخوضء وقيل: #الذي» مصدرية [كما]"» أ 
كخوضهم» وقيل: هي موضع الذين. 


)١(‏ في (ق): «تقول». 0" “ما بت امقر سقط من 

(۳) رواه البخاري (885) فى (الجمعة): باب يلبس أحسن ما يجدء و(448) في أول 
العيدين» و(5١1١5)‏ في (البيوع): باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء و(1111) 
في (الهبة): باب هدية ما يكره ل ا باب التجمل 
للوفود» و(١6851)‏ في (اللباس): باب الحرير للنساءء و(5081) في (الأدب) باب من 
تجمل للوفود» ومسلم )۲٠٠۸(‏ في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء» من حديث ابن عمر» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «في»2. 

(5) في (ن): «أي الخوض الذي خاضوا»» وفي «ق): «أي كالفوج الذي خاضوا». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقحين عن رب ا!عالمين 


[أصل كل شر البدع واتباع الهوى] 

والمقصود أنه ا جمع بين الاستمتاع بالخَلاق وبين الخؤض 
بالباطل؛ لأنَّ فساد الدين» إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض» 
أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول: 
البدّع ؛ والثاني : 0 الهوى» وهذان هما أصل كل شر وفتنة الو وبهما 
كُذْيَت الرسل» وعُصِي الرب» ودُّخلت النار» وحَلّت العقوبات» فالأول من جهة 
الشبهات» والثانى من جهة الشهوات» ولهذا كان" السلف يقولون: [اخْدَّوُوا من 
الناس مين ضاحت هوق [55]"© هرا وضائحن: ونيا أعجينه دياه 

وكانوا يقولون:] احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مَمَنّون» فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون 
بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد [ رحمه الله ]: عن الدنيا ما كان أَصْبَرَف 
وبالماضين ما كان أشبهه» أتته الدع فتَمَاهاء والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة 
المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: ات مي E CEE‏ تنا ل 
2 واو ايتا بوقثوك [السجدة: 14] فبالصبر ترك الشهوات» وباليقين تُدفع 
الشبهات» كما قال تعالى: #وتواصوأ بالحىّ وَتَوَاصَوَأ بألصّثِ 4 [العصر: ۳]ء وقوله: 
ودر دتا هم رشق يعوب ولي لْدرِى ابر [ص: .]٤١‏ 

وق يعض المزاسي ]4 «إن :الله فحت الب اناقل عد وروة لهات 
وبحب العَقْلَ الكاملّ عند حلول الشهوات»“ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) من ص۲٣۲‏ إلى هنا سقط من (ك). 

)۳( فى (و) و(د): «فتنته»! 0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

الك أب عمو ين الاي المي آفافها القتمى فى انمي 404۸7057 وها بين 
المتقوفيق سقط مق ى 

() رواه القضاعي في لامسند الشهاب» ١٠١8٠١0(‏ و١۸١۱)»‏ والبيهقي في «الرهد» رقم 10۲(« 
وأبو مطيع في «أماليه»» وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في «الأربعين» كما في 
«إتحاف السادة» (١٠/١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۱۹۹/١(‏ من طريق هلال بن 
العلاءء حدثنا أبي » حدثنا عمر بن جن العبدي عن حوشب» ومطر الوراق» عن 
الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً به» وفيه زيادة» قال البيهقي: «تفرد به عمر بن 
حفص؟ . 

قلت: وضعّفه الجمهورء قاله العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/۳۸۸)ء‏ وقال محقق = 


فقوله تعالى: «فسسَعع لوک إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء 
العضاة». وقوله: يحضم 7 کارا إشارة إلى الشبهات وهو ذاء المبَجَدعَة 
وأهل الأهواء e‏ وكثيراً ما يجتمعانء فَقَّلَّ من تجده فاسد الاعتقاد 5 
وفسادٌ اعتقاده يَظهِر في عمله. 

والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة مَنْ يستمتع بخَلاقَه كما استمتع الذين 

زفق 

من قبلهم بخلآقهم» ويخوض كخوضهم» وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين 
من قبلهم» SS Sa‏ ال اہم يأ 
ليت ين َه َو شج وعادر وتمود ووم م می سرح وأ لمكت انهم 
رُسُنْهُم بْب ا كان اله لِظَلِمَهُمْ ولدكن كوا نشم يَظلِموت4 [التوبة: .]۷١‏ 

فتأمل صحةً هذا القياس وإفادتة 2 عُلّنَ عليه من الحكم» وأن الأصل 
والفرع قل تساويا في المعنى الذي علق به العقاب» د كما | تقدم بضرب من 
الأؤلىة وهو شدة القوة ة وكثرة الأموال والأولاد, فإن” كك شا ر على الله 0 
الأقوى منهم بذَنْبه فكيف يتعذر عليه عقاب مَنْ هو دونه؟ 

وا ورک الت ذو اليح إن ڪا يڪم ويف ينأ 
رڪم تا اء كنا أتشأكڪم ين درية توي احرت) [الأنعام: ۳۳٠]ء‏ فهذا 
قياس جلئڻٌ» يقول شا انا شف شئتٌ أذهبتكم الت غيركم كما أذهبتٌ مَنْ 
لک واستخلفتكم . 

[فى الآية أركان القياس الأربعة] 

فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكمء وهى عَمومْ مُشيئته وكمالهاء 

والحكمء وهو إذهابّه بهم" وإتيانه بغيرهم» والأصلء وهو مَنْ كان من قَبْلء 


- «الشهاب»: في إسناده عمر بن حفص العبدي» وهو متروك› وفي هلال بن العلاء كلام» 
أقول: وفي سماع الحسن من عمران نظر. وانظر: «تذكرة الموضوعات» (۱۸۸). 

)١(‏ ونحوه في «الكلام على مسألة السماع» (۱۷۳)ء و«الصواعق المرسلة» )011١/5(‏ كلاهما 
للمصنف . 

(۲) في المطبوع: ١‏ (۳) في (ق): «فإذا». 

)٤(‏ في (ن): «كما 08 غيركم من قبلكم» وفي (ق): «كما أهلكت من قبلكم». 

(5) في (ق): «لهم». 


[عودة إ إلى أمثلة من القياس ذ فى القرآن] 

ومنه قوله تعالى: «بل كدو 00 ول وا اع أو كلك كدب 
لذن ين له فانظر کی کا ا لای ]4 [يونس: c4‏ فا شر أن مَنْ 
قَبْلَ المُكذبين”" أصل يُعْتبر به» والفرع نفوسهم» فإذا ساووهم في المعنى 
ساووهم في العاقبة. 

ودوك ا 1 سلتا اک رسوا سھدا یک 5 سلا إل وة 
رشو 1قعصى وِرَعَوْبُ السو كَأَحَذْنَهُ أهذا]”" ول4 السو : N‏ 
[سبحانه] أنه أرسل محمداً [26 إلينا]“ كما أرسل موسى إلى فرعونء وأن 
فرعون عصى رسوله فأخذه أخذاً وا فهكذا من عصى منكم محمداً ل 
وهذا في القرآن كثير جد" فقد فتح لك بابه. 


فصل 
[قياس الدلالة] 


وأما قياس الدّلالة فهو الج بين الأصل وا بدليل الله وها ومنه 
قوله تعالى: ومن یلید انك ترَى الرس حَيْعَةٌ إا رلا عا الما آرت وريت 93 
لئ اها لمي الموت إِنَمُ ل کل ىو یر اا ل ی ا 
عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققّوهُ وشاهّدوه على الإحياء الذي استبعدوه» 
وذلك قياس إحياءِ على إحياء» واعتبارٌ الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة هي عموم 
قدرته [سبحانه] “> وكمال حكمته؛ وإحياء الأرض دليل العلة. 


رر 


ومنه قوله تعالى : ليح أل من لَب ويم ألْيتَ من الي وى لأر بعد 
موتا وكدلك رجو [الروم: 14]» فدلّ بالنظير على النظيرء وقَرّبَ أحَدَّهما من 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(۲) العبارة في (ق): «من قبل من المكذبين». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

.2# زاد بعده في (ن): «ومنه قوله: يزع الع ين اميت 2 اميت ِت ألْحيَ‎ )٥( 
. ووقع في (ق): «وأخذه أخذاً وبيلاً)‎ 

0) في (ق): «وهذا كثير في القرآن جداً». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CI)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي يَخُرجون من الأرض أحياءً كما يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي. 
ومنه قوله تعالى: ايسب لاسن أن رك سلى © أل بك َة ين يي يق 9 
ام كن عق مق ری 2 مل ينه الزن الک والأنق ©۲ ایس کلک یر ع أن 
حى لرن [القيامة: 5" .]٤١‏ 
فبَيّن سبحانه كيفية الخلتي واختلافت أحوال الماء في الرحم إلى أن صارَ منه 
الزوجان الذكر والأنثى» وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاءء ونه 
سبحانه”" عباده بما أخدّئّه فى النطفة المّهيئة الحقِيرة من الأطوار» وسّوّقها فى 
مراتب الكمال من مرتبة إلى [مرتبة]“ أعلى منهاء حتى صارت بَشَراً سَوِياً في 
أحسن لُق" وتقويم - على أنه لا يحسن به أن يترك ذا الج كدق نفك 
معطلا لا يَأمْره ولا ينهاه ولا يقيمه فى عبودیته» وقد ساقه فى مراتب الكمال من 
E E‏ فكذلك :يشوف ف مرا كمال طعا بد 
طبّق» وحالاً بعد حال» إلى أن يصير جاره في داره» يتمتّع بأنواع النعيم» وينظر 
إلى وجهه. وسن كلامه . 
ومنه قوله سبحانه: وهو اليف برل الح ثرا بت يِدَىْ نَمَف حى إذآ 


AEA e 2‏ ا ا ا 1 erf‏ مر ع 0 

أقأت سحابا ثِثَالا سقئلة بی میت [فانزلتا به الما اجا ہو ن کل التَمرَتِ كلك 
ل a‏ ا ا ا کم اکرو اا و عرو موو ع رر ل بے ب ووو 
ج الوق لعلكم تكروب © والب الطب مرج بان بِِدْنِ ربو وَالْرِى حبك لا ع 


a رر‎ 1 


إلا تكد دك نضرف الكت لِمَرَو]”" كود [الأعراف: 0ه 2158 فأخبر 
سبحانه أنهما إحياءان» [وأن]“ أحدهما معتبر بالآخر مَقِيس عليه» ثم ذكر قياساً 
خر أن من الأرض ماايكون أرضا طيبة فإذا آنل" غلبها الماء اخرجت نباتها 
بإذن ربهاء ومنها ما تكون أرضاً خبيثة لا تخرج تباتها إلا نكداًء أي: قليلاً غير 
مُنْتّفع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة» فسّبّه 
سبحانه الوّحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض 


)١(‏ في (3): «تخرجون». 0) فى (ق): «إلى قوله». 

(۳) في (ق): «تعالى». دما Sa‏ مقط هن (0): 
(0) في (ق): «خلقهة. . (1) في (ق): افيسمع». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(۸) في (ق): «و». 

(9) في المطبوع: «أنزلنا» ووقع في (ق): «ومن الأرض ما تكون أرضاً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
شل الحا وهنا ارت ال ر ي هل اعمال كنا أن 
الأرض محل النبات» وأن القلتٌ الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن 
به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلاً”'' لا ينفع» وأن 
القلب الذي آمن بالوحي ورگا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها 
بالمطر؛ فالمؤمن إذا سَمعٌ القرآن وعَمّله وتَدَبّرّه بان أثرهُ عليه فشْبّهِ بالبَلدِ الطيب 
الذي يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر عليه فيتبت من كل زوج كريم» والمغرض 
عن الوحى عَكْسّهء والله الموفق. 
8 0 رعس مه ع ل الم سس فورم )شت کر س 
ومنه قوله تعالى: یگایها الاس إن کر في ربب ين الم فنا ڪلقشکر ين 


هله 
و ور 2 > دي e>‏ سمس يمه د در دس لمعه 3 > ورد ہو رع 4 
وه هم لس ل رصم م سر و وه 4ھ اي و زرده موس عد 
9 0 أ وه 2 رہ el‏ وه و 2 
في الارجار ما نشاء إك أجل مسحى م ركم طٍِ ثم إتبلعوا أشلكم وينڪم 
04 وم اد 3 


ن يوق وينكم ٿن برد لل أَردَلِ الشمر]" ڪيا بَمْلمَ ين بعد ڪي سيا 
[الحج: 5]» يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم 
مَحُلُوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خَلّْقِكم من حال إلى حال إلى حين المرت» 
والبعث الذي وعِدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع»› 
فإعادتكم [بعد الموت]”" حَلْقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف 
تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد قاد تجاه هذا" المي و ااه فى كاه ا المتاراكه اله 
وافضحهاء واننها لر والرنها للحجةء كقرله تمالى :٠ا‏ تا ن 
ل اکم نیکم فى ا لا لمو 169 وقد عر ننه الوک لول نذكود) 
[الواقعة: 8ه - 17] فدلّهم بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكّروا لعلموا أن 
لا قَرْقَ بينهما في تعلق القدرة بكل واحدة منهماء وقد جمع سبحانه بين النشأتين 
في قوله: وم علق القن لكر والأنق @ ين َة إا مق (© وآ عه لتنا 
الجر 4 [النجم: ه؛ ‏ 40] وفي"© قوله: أل بك َة ين يي ينق © ثم كن عه 


)١(‏ في (ق): «يخرج نباتها إلا قليلاً». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6) زاد هنا في (ك): «ذكر»ء والعبارة في (ق): «أعاد سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه وأبداه». 
(0) في (ق): «و». ۰ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ق سَرّى 469 [إلى قوله: اس کلک يَدِرٍ عل أن ى ] لرن [القيامة: ۳۷ - 
کا وقي قؤله: یت لتامئلا وتن علقم (06 ين يت الكل و ربيل 
یا ائ أنماها أوَلَ مرو وشو کل لني لی © 1آلڍی جَمَلَ لكر يِنَّ الجر 
الاسر تارا إا مم من ودود © اول ای 8 لق الست وَالْدَرْضَ قر ل 

يلق ملم بك وهر وَهوَ خَلَّنُ الْمَِير © إا آ: | أن ا أن تقول له کن 


ا اروب 


531 ت م سحن ای یدو ملت 11 ىا وه بحعون) 4 [يس: ۷۸ - 47]. 


[تضمُن الآيات عشرة أدلة] 

فتضمنت هذه الآيات عشرة“ أدلة: أحدها: قوله: #أوَلَر ر لضن أ 
عقت ين َة فدّگره مبدأ خلقه ليدلّه به على النشأة الثانية» ثم أخبر أن هذا 
الجاحِد لو گر خَلّقه لما ضربَ المثل» > بل لما نسي خَلّقه صرب المثل؛ فَتَحْتَ فُتَحْتَ 
قوله: #وشى َ4 ألطف جواب وأبي” بِينُ دليل» وهذا كما تقول لمن جُحَدَّك أن 
تكون قد أعطيته شيئاً : فلانُ جَحَدَنِي الإحسان إليه ونسي الثياب التي عليه والمالٌ 
الذي معه والدارٌ التي هو فيها؛ حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك؛ ثم 
أجيبَ عن سُوالِهِ بما يتضمن أبلغ الدليلٍ على ثبوت ما جحد فقال: لل ميا 
ائ أنماها أل مر 4 واف وابعدلال قاطع ‏ > [ثم أكد]“ هذا المعنى 
[بالإخبار]””'» بعموم عِلْمِهِ بجميع ل فإن ده 5 عليه إنما يكون 
لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في علم مَنْ هو بكل خلق عليم» ولا 
قدو قوق قرز" من خلق السسموات والأرض» ا(5 اراد شیا فال له كن 
فيكون وبيده ملكوت كل شيءَ» فكيف تَعْجِرٌ قدرته وعلمُه عن إحيائكم بعد مماتكم 
ولم تعجز"““ عن النشأة الأولى ولا عن حََلّْقَ السموات والأرض؟ ثم أرشد عباده 
إلى دليل واضح [جلي]”''' متضمن للجواب عن شَبَهِ المنكرين بألطف الوجوه 


)١(‏ في (ق): «طجْمَلَ ينه ادبن اذك الأ إلى قوله». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدل ما بين الهلالين في (ق): «إلى آخر السورة». 

(۳) انظر سبعة منها في «الصواعق المرسلة» (6/85؟7 -١؟١١١)‏ وفيه كلام مسهب رائع 
حولها أيضاًء انظره (؟/ 877 - .)٤۷۷‏ 


(5) في (ق): «فأكد». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «الخلق». (۷) في (ق) و(ك): «ولا في قدرة». 
(۸) في (ك): «أن يقول له». (9) في (ق): «يعجز 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
وأبينها وأقربها إلى العقلء فقال: الْدِى جَعَلَ کر ين الجر الْأَحْصَرِ ناا َا 
نشم يَنْهُ تُوقِدُونَ 46 فإذن“ هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات من 
قبورهم كما أخرج النار من [الشجرة الخضراء)"» وفي ذلك جوابٌ عن شُبْهَةٍ من 
قال من مُنكري المعاد: الموتٌ باردٌ يابس» والحياة طبْعها الرطوبة والحرارة» فإذا 
حَلَّ الموثٌ بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهماء وهذه 
شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سَمْعَ لهم ولا عَمَل؛ فإن الحياة لا تجامع 
الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجْدَ الله فيه الحياة وطبّعَها ارتّمَع 
الموتُ وطبعٌهء وهذا الشجر الأخضر طبعٌه الرطوبة والبرودة تَخْرجٌ منه النار الحارة 
اليابسة» ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو تلق السّموات والأرض 
مع عظّمتهما وسَعَتهما وأنه لا سبةً للخلق الضعيف إليهماء ومن" لم تعجز 
قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن 
إحيائهم بعد موتهم؟ ثم قَرّر هذا المعنى بذكر وَصفين من أوصافه مُستلزمين لما 
أخبر به فقال: بل هو لن التي فكونه علاتا عليماً يقتضي أنه" يخلق ما 
يشاء» ولا يعجزه ما أراده من الخلق» ثم قرر هذا المعنى أن عموم إرادته 
وكماتها لا و ا ولا عن شيء أبداًء فقال: #إِنّمَآ أَمَرود إا آراد سیا أن 
مول لم کن يكرت 469 فلا يمكنه الاستعصاء عليه» ولا يتعذر عليه» بل يأتي 
طائعاً منقاداً لمشيئته وإرادتهء ثم زاده تأكيداً احا [بقوله]": # سبحلل ای 
یدو مرت کل ى4 فز نفسه عنما يلة © به أعداؤه المتكرون للمَعَاد [مُعظماً 
لها)“ بأن مُلْك كل شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالكِ الحق في مملوكه الذي 
لا يمكنه الامتناعٌ عن أي تصرف شاءه فيهء ثم ختم السورة بقوله: وله محَعُونَ» 
كما أنهم ابتدأوا منه هو فكذلك مَرجعهم إليهء فمنه المبدأ وإليه المَعَادء وهو 
الأول والآخر: #وَأنَّ إل ريك سين [النجم: .]٤١‏ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فإن». 

(۲) في (ك): «من الشجر الأخضر»ء ووقع في (ق) بعدها: «أو في». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ في المطبوع و(ك): «أن». 

(4) فى (ك) و(ق): «لا تقصر عن. . .24 ومكان النقط بياض» وقال في هامش (ق): «لعله: 
إعادتهم » والله أعلم». 1 

(5) ما بین المعقوفتين سقط من (ق) (۷) في المطبوع: «نْظق». 

(۸) في (ق): «معلما». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومنه قوله تعالى: وقول الإنئنُ لوكا ما مت سف ج حًا © أرل 
بَرْكُرٌ الْإِشَنٌ آنا حلفت ين مَل وَلَرَ يك هَيكا4؟ عدي 8 ۷ فعافتل 
0 هذه الكلمات ‏ على اختصارها وإيجازها وبلاغتها - للأصل والفرع 
والعلة والحكم. 

رنnڪ a E i aaa aa‏ ال OE‏ 
[الإسراء: »]٤۹‏ ع سبحانه ردا يتضمن الدليل ل على قدرته على 
e‏ جديدا فقال: 8P;‏ ل کا حِجَارَة او حيیدًا © ار لما ْنَا ڪر 
ف ا ولون من شا قل لدی رکم او م [الإسراء: .٠١*‏ ١ه]ء»‏ فلما 
استبعدوا أن يُعيدهم الله خلقاً جديداً يعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً قيل لهم : م# کا 
E‏ د ا ڪر ف 0 »> سواء 0 الموت 2 السماء أو 
الأرض أو أي خلق [استعظمتموه وكبرٌ في صُدوركه”" ؛ ومَضْمُونُ الدليل أنكم 
مَربوبون مخلوقون ورون على :ا يشاء خالقکم» وأنتم لا تقدرون على تغيير 
أحوالكم مِنْ خِلْقَة إلى خِلّقة لا تقبل الإضمحلال كالحجارة والحديد» ومع ذلك 
فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي 
ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قَبْضَته: اصْعَدْ 
إلى السماء فإني لاحِقّكَء أي لو صعدت إلى السماء لإحقتّك» وعلى هذا فمعنى 
الآية: لو كندم حجازة أو ديد أو أغظعَ لقا ن لله لها أعجزتموني ولما 
رن وقيل المع كونوا او و خا عند أنفسكم» أي صَوّروا أنفسكم 
ا [كذلك]“ حَلْقاً لا يضمحل ولا ينحل» ٠‏ فاا سنميتكم ثم نحييكم 
ونعيدكم خلقاً جديداً» وس المع فق لطي فان الم الأول ينتصي انعم 
لو قَدَرثُم على نَل خلقتكه”' من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت 
مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 


والمعنى الثاني ية يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلةء ثم 
انظروا أتفوتونا وتعجزونا أم قدرئنا ومشيئّنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ وهذا من 


0غ( سقطت من (ك) و(ق). 
(۲) في (ق) و(ك): «استعظموه وكبر في صدورهم». 
(۳) في (ق): «فتوني». (5) ما بين المعقوفتين من (ق). 


)0( في (ن): «خلقكم) . 


أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة» بل لا تَجدُ العقولٌ السليمة 
عن الإذعان والانقياد لها بدا" فلما علم القومُ صحة هذا البرهان وأنه ضروري 
انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم فقالوا: مَنْ يعيدنا؟ وهذا سواء كان سؤالا منهم 
عن تعيين المعيد أو إنكاراً منهم له فهو" من أقبح التعنّت وأَبِينِهء ولهذا كان 
جوابه: فل الى مَطْرَكُمَ أو مر ولمًّا علم القومُ أن هذا جوابٌ قاطع انتقلوا 
إلى باب آخر من التعنت» وهو السؤال عن وَقْت هذه الإعادة» فَأَنْعَضُوا إليه 
رؤوسهم”" وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى: «فل عَسَىَ أن یکوت قربا فليتأمل 
اللبيبُ لظف موضع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزاماً لا مَحِيدَ عنه» وما 
تضمنه من السؤالات”' والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه» فلله ما 
قورت ال ن عن تدر الفرآن المتعوضيوغنه بزبالة"الأذهاة ونال 
الأفكار” . 


ع عو سس 


ومنه قوله تعالى: #ويّرى الْأرضح عَامِدَةٌ فَإِذَا ألا عَليّها الماء هرت ورت 


چ هك ڪرت > 7 4 r e‏ رم ر موه 0 مومه و e‏ ر مه 
وانبتت يِن ڪل زوج بهيج [ذَلِكَ بأن انه هو الحق وائ يحي الْموَ ونم ب ێو 


ا 422 0 00 ys‏ (۷) 2ر سس م 7 .0 ير 0 

َير 2 وأن ألسّاعَةَ ءإتية لا ريب فها] وأ اله يبَعَتُ من فى القبور [الحج: ه- 
8 5 ۸ فيو r4‏ < م - 2001008 سم 206 عرص ےل ق 2 e724‏ 

۷ وقوله [تعالى]”": طون ایی أنَكَ رى الأرْضَ حَيْعَةٌ إا ارتا ليها الما هرت 


ص مرو مر 


وریت إِنَّ الي أَحَيَامَا لمت الْموق إِنَمّ لی کل سیو يبر [فصلت: ۳۹]» جعل [الله]” 


ر ت 


سبحانه إحياء الأرض [بالنبات] بعد موتها نظيرٌ إحياء الأموات» وإخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره . 


)١(‏ وقع في (ق): «السليمة بدا عن الإذعان والانقياد لها». 

(۲) في (ن): «وهذا»» ووقع في (ق): «فهو أقبح التعنت». 

(۳) «يقال: نغض رأسه» من باب نصر وضرب أي: تحرك» وأنغضه هوء أي حركه 
كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالى: فيضو إِلِكَ روسيم 4 [الإسراء: »]٠١‏ (د)» 
ونحوه في (ط( و(ح) و(و). 

)٤(‏ في المطبوع: «موقع». 

)٥(‏ وقع في (و): «السۇلان»› وفي (ك): «تضمنته من السؤالات). 

(7) في (ك): «ونخامة الأفكار» وفي (ق): «ونحاتة» وانظر تفسير الإمام ابن القيم لهذه 
الآيات في كتابه القيم: «الصواعق المرسلة» .)٤۸١ - ٤۷۸/۳(‏ 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CID‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[في الآيتين دليل على خمسة مطالب] 
وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة مطالب» أحدها: وجود الصانع» وأنه 
الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه 
وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني : أنه يحيي الموتى. الثالث: عمومُ قدرته على كل 
شيء . الرابع : إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس: أنه يخرج الموتى من 
القبور كما يخرج”'' النبات من الأرض . 


لِم تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى؟] 
وقد كرّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دَلآلته» وقُرْبٍ تَتَاولهء ويُعْده من كل معارضة وشُبْهة» وجَعَلّه تبصرةً وذكرى كما 
قال تعالی : ولاز مددتھا وأا فیا روس انتا يها من كل ورج هيج 69 بوره 
وَوكَىْ لكل عبار میب [ق: ۷» ۸]. 


[التذكر] 

اله إل و د الاتقا تدك كر هه اكد فر ال وان 
م 0 عليه في اللفظ كما قال [تعالی]: وت ريت ما ذا متم ملك 2 
ليطن مَدَكَروا ذا هُم ود4 [الأعراف: ١١۲]ء‏ والتذكر: تفع من الذكرء 
وهو حصول“ صورة من المذكور في القلب» فإذا استحضره القلبٌ وشاهدَهُ على 
وهه اوخت له [الضيزة» فا 0 ما جُعل دليلاً عليه» فكان في حقه تبصرة 
ویوا ليف مدازة غل هلين الأصلين: الد وال 


[دعوة الإنسان إلى النظر] 
وقد دعا سبحانه الإنسانَ إلى أن ينظر في مبدأ خلقه [ورزقه]» ويستدل 
بذلك على مَعَاده وصِدْق ما أخبرت به الرسل؛ فقال في الأول: لطر الْإضن يم 


)١(‏ في (د): «أخرج». (؟) زاد هنا في (ك): «فاضلة». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) في المطبوع: «صورة المذكور»» وله وجه. 

(5) في (ن) و(ك): «الصبرء فالصبر»» وفي (ق): «البصرء فالبصر»» ولعل الصواب ما أثبتناه 
وهو من المطبوع . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 


خْدَ © خی ين عل دق © (مَنيٌّ ين ين الشب ال 19 عل بی ید @ بم 
ب ابر[ [الطارق: ه ‏ 14]» فالدافق على بابه» ليس فاعلاً بمعنى مفعول كما 
ينه بعضهم › بل هو بمنزلة ماءِ جار» وواقب» وساكن. 


[الصلب والترائب والنطفة] 


ولا خلاف أن المراد بالصلب صلبٌ الرجل» واختُّلف في الترائب» فقيل : 
المراد بها ترائبه أيضاًء وهي عظام الكذر عا ين التزفوة الل الدي © -وقيل: 
المرادٌ ترائبٌ المرأة» والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال : [#يمي] ين بن الصلب 
الراب # [الطارق: ۷]» ولم يقل: يخرج من الصَلْب والتّرّائب» فلا بد أن يكون ماء 
الرجل خارجا من بين هذين المجليْن““؛ كما قال في اللّبن: يخرج لين بن فرش 

ودر [النحل: 55]» ا فإنه سيحانه أخبر أنه لته من نطفة في غير موضع» 
والنطفة هي ماء الرجلء كذلك قال أهل اللغة» قال الجوهري”'': «النطفة الماء 
الصافي كَل أو گر [والجمع : : النطاف]» والنطفة ماء الرجل» والجمع نُظفُ؛ 
وأيضاً فإن الذي يُوصَفُ بِالدَّفْقِ والنضح”" إنما هو ماء الرجل» ولا يُقال: 
نَضَحَت المرأة الماء ولا دَفَمَنْهه والذي أوجَبَ لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم 
رأوا أهلّ اللغة قالوا: الترائب مَوْضِعُ القلادة من الصَّدْر”» قال الرَّجَاجٍ"': أهل 
اللغة مُجمعون على ذلك وأنشدوا لامرىء القَيْس : 


)١(‏ في (ك): إلى قوله: قا لم ين َو ولا اير وبدل ما بين الهلالين في (ق): «إلى 
قوله : ا لم ين وز ولا مر 24. 

(۲) «الشندوة للرجلء الثدي للمرأة» (ط). 

قلت: قال في «اللسان» :)01١ /١(‏ «لحم الثدي» وقال ابن السكيت: هي الثندوة 

للحم الذي حول الثدي» غير مهموز» اه. 

(۳) في (ق): «لأنه قال تعالى» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

)٤(‏ في المطبوع و(ك): «المختلفين». 

(5) انظر: «الصحاح» (5/ ١575‏ ط: دار العلم للملايين)» وما بين المعقوفتين منه. 

»( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في (ق): «والفضخ». 

(۸) انظر: «لسان العرب» (۲۳۰/۱) لابن منظورء و«تحفة المودود» للمصنف (۲۳۹)؛ فذكر 
نحو ما هنا. 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه» .)۳۱۲/١(‏ 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
OES O LE‏ 
وهذا لا" يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يُظلّقَ على الرجل 
والمرأة» قال الجوهري: الثَّرّائب عام الصدر ما بين التَرْقُوة إلى الثنّدُوة© . 
وقوله: إ4 ع َيب يدٌ 4©9 الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان“ 
أي: إن الله على رده [إليه لقادر يوم القيامة]» وهو اليوم الذي تُبْلَى فيه 
السرائر» ومَّنْ قال: «إن الضمير يرجع إلى" الماء أي: إن الله على رَجعه في 
الإحليل أو في الصّدر أو حَبْسه عن الخروج لقادر» فقد أبْعَدء وإن كان الله 
[سبحانه]”" قادراً على ذلك» ولكن السياق يأباه» وطريقه القرآن ‏ وهي 
الابعدلان ماتيا رالا الأولى على المكاد والرجوع الع راا ف 
بالظرف» وهو: «يوم تُبلى السرائر». 


[عود إلى الدعوة إلى النظر] 
والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مَبْدَأْ خلقه ورزقه» فإن ذلك 
بدلةن لله EAE‏ رعرع N‏ 
وقال تعالى: #فظر الإضان إل طعایب © أن م صا آنه صا € ثم سققتا الأَرضّ 


)١(‏ قال (ط): «البيت رقم ١‏ من معلقة امرىء القيس». 
قلت: انظر «شرح المعلقات السبع» (۷) لأبي عبد الله الحسين الزوزني» قال (و): 

«المهفهفة: اللطيفة الخصرء الضامرة البطنء و«المفاضة»: المرأة العظيمة البطن» 
المسترخية اللحم» و«الترائب»: جمع التريبة: وهي موضع القلادة من الصدرء و«السقل 
والصقل»: إزالة الصدأء والدنس وغيرهماء و«السجنجل»: المرآة لغة رومية» عربتها 
العرب» وقيل: بل هو قطع الذهب والفضة» يقول: هي امرأة دقيقة الخصرء ضامرة 
البطن» وغير عظيمة البطن» ولا مسترخيته» وصدرها براق اللون» متلألىء الصفا تلألؤ 
المرآة» (الزوزني في شرح المعلقات)»» ونحوه في (د) و(ط) و(ح). 

(۲) سقطت من (ك). 

(۴) انظر: «الصحاح»  9١/١(‏ ط: دار العلم للملايين) للجوهري» ووقع في (ق): «الترقوة 
والثندوة». 

)٤(‏ أفاض المصنف في كتابه: «التبيان في أحكام القرآن» )٠١8- ٠٠١(‏ في تصويب هذا 
القول» وذكر عشرة أوجه تدل عليه. 

(5) في (ق) و(ك): «يوم القيامة إليه لقادر». (5) في المطبوع: «يرجع على». 

(۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) في (ق): «وطريقة القرآن هي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا @ ب نا جا ©© ا وتا @ ونو وتلا © ایی غ ۲2 رتكهة 
و [عبس: ۲٤‏ - ١۳]؛‏ فجعل ا نره في إخراج طعامه من E‏ دلیلاً 
على إعزاجة هو مها خد مههه اشعدلا لا بالنظين على النظين 

ومن ذلك قله سبحانه ردا" على الذيق. [قالوا: واو دا كن تًا 


مودس 22 2-2 ۴ رر ر 


ودقلنا أَنَا لمبعوثُونَ حلم e‏ [الإسرء: 44]» اوم يروا أن أنه الى حَلَقَّ الوت 
والأرض مَادِرٌ لح أن لق مِنْلَهْر4 [الإسراء: ٩۹]ء‏ أي: مثل هؤلاء ا 


والمراد به النشأة ا وهي الخلق الجديد» وهي المثل المذكور في غير 
موضع» وهم ا بأعيانهم» فلا تنافي في شيء من ذلك» [بل وال 
الذي دل عليه الل والسّمْعء ومن لم يفهم ذلك حَقَّ فهمه تخبّط عليه أمرٌ المعاد» 
وبقي منه في أمر مَرِيج ؛ والمقصود أنه دَلّهم [سبحانه]''' بخلق السموات والأرض 
على الإغادة وَالبَعك» وأكد هذا القياسن يضرت من الأؤلى» وهو أن خلق السّموات 
والأرض أكْبرٌ من خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدّر على 
خلقكم» وليس أول الخلق بِأهُوَنَ عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا 
مجردٌ تكذيب الله ورسله وتعجيز قدرته» ونسبة علمه إلى القصورء والقدح في 
حكمته؛ ولهذا يخبر [الله]' سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه"» جاحد لهء 
لم يقير برب العالمين فاطر السموات والأرض”” كما قال و «وَإِن تَْجَبَ فَعَحَبٌ 
وش ذا گا نبا اوتا ھی حلي جَدِيدٌ أوْلِكَ الت كمَرُوا , م4 [الرعد: ه]» وقال 
الوه للكافر الذي قال: #ومآ أ ألكاءَةَ قَابِمَةٌ رک ر رودت إل ری اَمَف عا 
نها شتاا)؛ فقال له: «أكَرت بای حل من راب ثم ين نة م سي بک 
[الكهف: ۳۷]» فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به. 


0-4 4 مج سر سل - 


ومنه قوله تعالی: فل یئا ف الْضٍ تأنظروا َيف بدا الَا شر اله يِئ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): (إلى قوله». 

0) في (ك): بادك ٠‏ 

(۳) بياض في (ك) وفي الهامش: «لعله: أنكروا البعث» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٥(‏ في (ق) و(ك): «بالحق». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ق): «به 

(۸) انظر: «بدائع التفسير» (۳/ ۸۲ - ۸۳). ۰ 

(9) «منها: الضمير يعود على الجنة» وقرأ نافع والشامي وابن كثير «منهما» أي: من الجنتين» 
(ط و(ح). 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قاد الأخرة€ [العنكبوت: ١۲]ء‏ يقول تعالى: انظروا ا الخ 
0 الإعادة بالابتداء» ومنه قوله [تعالى] : رج ألْحَىَّ عن من ألمَبت ونح 

من الى وى الأرض بعد مويه [وكدلك روت » [الروم : 14“ وقوله تعالى : 
0 کج ءار تمت أله كيت يي الأرس بعد واا لفك لمحي المون وهو 
م 131 شَىْء قَرِيرٌ4 [الروم: .]5٠‏ 

وقوله: وا من لمك مه مره انتا يو. جَنّبٍ وَحَبّ ليد 9 [َلَحْلَ 
َاسِفَتٍ لا لع ةك ا لاد واا د ا ا گل م © كرك 
يع [ق: ۹ - الك اوقا [اتعالى]”"' : م نَطوى السسمآء کی الل لڪش 
کا ا أل و د ميد وعدا ا اقيم 6+ والسجل : الورق 
ا کک فيه ال : نفس المكتوب) واللام بمنزلة على» أي: نطوي 
. السماء كطي الدَّرْ ل ثم استدل على النظير 
بالنظير فقال : }6 i‏ دنآ أو كلق ميد وكا عتا 4 : 


فصل 
[قياس الشبه وأمثلة له] 


وأما قياس الشّبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المُبطلين؛ فمنه قوله تعالى 
إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصّرَاء”" انف رَحْل أخيهم: إن 


)١(‏ في (ق): «بدأ». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) قال ابن القيم ‏ رحمه الله فيما يأتي: «فدل بالنظير على النظير» وقرب أحدهما من 
الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض أحياء؛ كما يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي»» وانظر: «بدائع التفسير» (7/ ۳۸۹ دار ابن الجوزي). 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «ومنه قوله» بدل «وقوله تعالی». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «إلى قوله). 

0) «الكتاب: هو" لكوت وقد قرأ حمزة وحفص والكسائي : «للكتب» (ط) و(ح). 

قلت: قال ابن الجزري ‏ رحمه الله : «واختلفوا فى (السجل للكتاب)؛ فقرأ حمزة 
والكسائي وخلف وحفص (للكتّب) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع؛ 5 
الباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد» اه. انظر: «النشر في القراءات 
العشر» (؟/ 76 ط دار الكتب العلمية). 
(۷) في (ك): «المكتوبات». (۸) في (ك) و(ق): «السجل» 
(9) في (ق) و(ك): «المتاع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين COD‏ 

EE‏ ين َل [يوسف: ۷۷]» فلم يجمعوا , بين الأصل والفرع 
بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوق مَجَرَّد 
الشَّبّهِ الجامع بينه وبين يوسف»ء فقالوا: هذا مقيس على أخيه» بينهما شبه من 
وجوه عديدة» وذاك قد سرق فكذلك هذا وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ. 
والقياس بالصورة”'' المجردة عن العلة المقتضية”" للتساوي» وهو قياس فاسدء 
والتساوي فى قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كان" حقاء ولا دليل 
مته قرلة قا إخبارا عن الكفار [أنهم قالوا]©2: ما يلك إلا جرا 

سلتا فاعتبروا مجرد ضور > الادمة وشبه e‏ واستدلوا e‏ 
و اعد الكييين ج ا ؛ فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم فإذا 
تساوينا في هذا الشبه فأن: نتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس؛ فإن 
الواكع من التخصيصن والتفصيل جعل”'' بعض هذا النوع رشا وبعضه و 


وبعضه وا وبعضه رشا وبعضه ملکاً وبعضه ج يبطل هذا القياس» كما 


ا 


ب 2 


أشار سبحانه إلى ذلك في قوله: ار بیش عت وك ن قتا يم يسمه ف 
الحو الذي ورقعتا بعصم كو بَعْضٍ درجت[ خد بعصم بعصا سرا وَيَعَتُ ريك 


2 


رد وو ر هنا > هر حْمَعُون ]4210 [الزخرف: .[Y‏ 


وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: «إن تن إلا بكر نڪمم و 
تمن عل من اء من ن عادو [إبراهيم: ۱ وأجاب الله اشا ف 
0 21 آعم ايان عمل رسالتم» [الأنعام : 1" وكذلك قوله 0 


ويل ألملا من قومه 5 IES‏ اج ارقم 7 1 لديا م ا م إل 
ب نلگ بال مما تَأَعلُونَ ينه شرب ينا رون © لين العم جر 2 


E 4‏ [المۇمنون: ۳ »]۳٤‏ و المساواة ف a‏ وما هو من 
خصائصها من الأكل والشرب» وهذا 00 "قياض لوسر و ونظير 


)١(‏ في (ق) و(ك): «بالضرورة». (۲) في (ن) و(ك): «المفضية». 

(۳) في (ق): «کانت». 60 ا ی 
)٥(‏ في المطبوع: «صورة مجرد» بتقديم وتأخير» ووقع في (ق): «وشبه المجانسة فيها». 
() في في المطبوع: «وجعل». 0( في (ن): ااوضيعاً) . 


(0) سقطت من (ك). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هذا قوله”“: يك يانم كات الم رشلهر باي اوأر بوتا [التغابن: :]. 


ومن هذا قياس المت الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري» ومنه 
قياسهم الميتة على الذّكىَ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 

وبالجمله فلم فجي هذا القبابن. في القران إلا مردوداً كموي ومن ذلك 
قوله ا الي دعوت من دون أله عِبَادُ سالڪ دعوم َلسْتحِيُوأ 
ا ت © امم ایل ينشرة پا أذ هم أي يا AE‏ 
عن بردت ا لج 9 يَسْمَعُونَ أ [الأعراف: ١٤۱۹ء »]٠۹١‏ فبين 
ا 0 أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى 
المعتبر معدوم فيهاء وأنها لو دعيت لم تجب؛ ؛ فهي صور خالية عن أوصاف 
SS‏ تقريراً بقوله: «ألهم ايمل ينه ENE‏ كا 
شون عا أ له أعين روت ع ام َر اٹ س [الأعراف: »]۱۹١‏ 
أي أن جميع ما لهذ“ الاسام من الأعضاء التي نحَتنّها أيديكم إنما 
عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختص بالرّجل هو مَشْيُهاء و 
معدوم في هذه الرجل؛ والمعنى المختص باليد هو بطشها وهو e‏ 
اليد؛ والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين؛ ومن الأذن سَمْعَها وهو 
معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأوصاف 
والمعاني» فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن 
الله المؤثرة والوصف المقتضي للحكم» والله أعله؟ . 

فصل 
[ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه] 

ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها 
تشبيه شيء بشيء في حكمه"» وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد 
المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين: 
#مَلْهُم كَل ای سود ارا فما أَصَآءَتْ ما حولم ذهب الله نورهم ورم ف 


أ 


)١(‏ في (ق) بعدها: «تعالى». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «تعالى». (5) في (ق) و(ك): «جميع مثال هذه». 
(5) انظر: «الصواعق المرسلة» .)4٠١/۳(‏ (5) في (ك): «حكمته». 


E TO ETF TET 
ظلْمّتٍ کک دة 0 1د م بم ع مي َم ا يْحِعُونَ #] [البقرة: ۱۷ء 1۸“ إلى‎ 
فضرب للمنافقين بحسب حالهم‎ ٠١ 4َ قوله : 3ے 4 7 79 اش ىو‎ 
مَكَلِينَ: مثلاً نارياً» ومثلاً مائياً» لما فى النار والماء من الإضاءة”'' والإشراق‎ 
الا فإن النا راتا اا هة اف وق جحل اله الوح الذي‎ 
أب من العا ها الحناة القلوث واسعازتيا وليذا ساف روجا ونورا‎ 
وجعل قَابلِيه أحياءَ في النور» ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً في الظلمات» وأخبر‎ 
عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم”'' بمنزلة من استوقد ناراً‎ 
لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤا به» وانتفعوا به‎ 
وآمنوا به» وخالطوا المسلمين”*'» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من‎ 
نور الإسلام طفىء عنهم» وذهب الله بنورهم» ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها‎ 
الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من‎ 
الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثم عَمي» وعَرف‎ 
ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: قم‎ 
- لا يجو ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي”''» فشبههم بأصحاب صَيّب‎ 
وهو المطر الذي يّصوبء أي؛ ينزل من السماء  فيه“ ظلمات ورعد وبرق»‎ 
فلضعف بصائرهي', وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده‎ 
وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه‎ 
ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه» وغمض عينيه خشية من‎ 

اة دة د 


)١(‏ «وتمام الآيات: : و 4 خی بكرن 364 ال خف بارهم ما أسَآه كهُم مسرا فيه لا ألم 
عم قَامُوأ ا سا اله اذهب موم ابره (ط)› 3 بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) في (ن): «من الإحياء؟. (۳) في (ق): «أنزل». 

)٤(‏ في المطبوع: «وأنهم». 

(5) في (ق) و(ن): «وخالفوا المسلمين». وقال في هامش (ق): «لعله: وخالطوا» وقوله: 
«آمنوا به» سقطت من (ك) و(ق). 

(5) في (ك): «الثاني». (۷) في (ق): لوفيه». 

(۸) في (ق) و(ك): «أبصارهم». : 

(9) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - حول تفسير هذه الآيات بتوسع أكثر من هذا في كتابه 
الفذ: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٠٠١ - ١١‏ الطبعة الهندية)» و«الوابل الصيب» 
(ص 588 - ۷۲ تحقيق الأرناؤوط)» و«شفاء العليل» (ص 45). 


63 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[مخانيث الحهمية والمبتدعة] 
وقد شاهدنا تيحن وغيرتا: كيرا من مخاتيت تلاميل الجهمية والمغدغة ` 
إا تعر سا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم 
عنها معرضين. کم حمر مشتفرة َرَت من ورم [المدثر: ٠ه‏ ١ه]‏ 
ويقول مخنثهه”": سدوا عنا هذا الباب» واقرؤوا شيئاً غير هذاء وترى قلوبهم 
مولية وهم يجمحون؛ لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على 
عقولهم وقلوبهم"" وكذلك المشركون على اختلاف شركهم» إذا جُرّدَ لهم 
التوحيد وثّليت عليهم النصوص”' المُبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم» وثقلت 
عليهم””» ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء وكذلك”“ تجد أعداء 
أصحاب رسول الله ية إذا سمعوا نصوص الثناء [على الخلفاء] الراشدين 
وصحابة رسول الله كل ثقل ذلك عليهم جداًء وأنكرته قلوبهم؛ وهذا كله شَبّه 
ظاهرء ومَكَل مُحقّق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم 
EAU]‏ فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم [نسأل الله العفو 
والعافية] . 


(1) في (ن) و(ق): «تلاميذ دين الجهمية والمبتدعة)» وفى (ك): دين تلاميذ. .٠..‏ 

(5) في (ق): «مجيبهم؟» وفي (ك): «محستهم». ٠‏ 

(۳) قال (ط): «لقد حرص ابن القيم على إثبات أن لله صفات لا تحصى» وقد دفعه ذلك إلى 
التوسط. حتى قال بقيام الحوادث بذاته - تعالى -» انظر تفصيل ذلك في «مدارج 
السالكين»» وفي «ابن قيم الجوزية» للدكتور عبد العظيم شرف الدين اه. 

قال أبو عبيدة: وكلام ابن القيم - وشيخه ابن تيمية من قبل في مسائل الصفات هو 
مذهب السلف الصالح» وجزاهما الله خيراء فإنهما نصرا الحق في هذا الباب» وكشفا 
اللثام عن شبه أهل الزيغ والبدع والطغام» ولم يبق لمنصف بعدهما كلامء أما بالنسبة إلى 
قيام الحوادث بالذات» فانظر كتابنا «الردود والتعقبات») ( ص ۳ وما بعد)» و«موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» (۳/ .)٠١87‏ 

وانظر: «الرد على المنطقيين» (ص 577 - 555)» وادرء تعارض العقل والنقل» /٠١(‏ 
1۷(« وامجموع الفتاوى» )7١5/١57(‏ جميعها لابن تيمية» ووقع في (ق): «على قلوبهم 
وعقولهم». 


(4) في (ك) و(ق): #نصوصه». (0) في (ق) و(ن) و(ك): «وثقل عليهم». 
»( في المطبوع : «ولذلك» . )۷( في (ن): «عليهم. 


(۸) في (ق): «الذي ضرب الله لهم». (9) ما بين المعقوفتين من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CMD‏ 
فصل 
[المثل المائي والناري في حق المؤمنين] 


وقد ذكر الله المثلين المائي والنّاري في سود الرعد» ولكن في حق 


المومدين فقال [تعالن ]2 ٠:‏ وان يرك الل م فاك اوي بقدرها فَأَحَتَمَلَ 
َيِل 6 َي وَمِنًا يُوقِدونَ لَه 2 اار1 بتعا حِلَْةٍ و مع ربد زك ا ملم كلك يرب 


مو م سوم رمو بدء مسو 


اه الى ولط انا اليد ذهب مما وما ما َم أنَاسَ 1 ف الا کک 
يَصْربُ أَلَّهُ الْأمتَال4 [الرعد: 17]» فشبه [سبحانه]" الوحي الذي أنزله لحياة 
القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه 
القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علماً عظيماً كواد كبير يسع ماءً كثيراًء 
وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغيرء فسالت أودية بقدرهاء 
واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها؛ وكما أن السيل إذا خالط الأرض 
ومر عليها احتمل غثاءً وزبداً فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوبٌ أثار ما 
فيها من الشَّهوات والشبهات ليَفْلَعَها ويُذهبهاء كما يثير الدواء وقتّ شزبه من 
البدن أخلاظه [فيتكدّر بها شاربه]“» وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها 
ليذب بهاء فإنه لا يجامعها ولا يساكنها“؛ وهكذا يضرب الله الحق 
والباطل . 

ثم ذكر المثل الناري فقال: #وَمِنًا يدون َيه فى لار ابا عة أو م مت رد 
َ4 وهو الحُبَتٌُ الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد 
فتخرجه النار وتميّزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيُرمى ويُطرح ويذهب 
ججفاءَ؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما 
يطرح السيل والنار ذلك الرَبدَ والعُثاءَ والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماءٌ 
الضَّافِي الذي يستقي منه النامنٌ ويزرعون ويسقون أنعامهمء كذلك يستقر في قرار 
القلب وجذره الإيمان الخالصٌ الضّافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره؛ ومن لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) بدلها في (ق): «إلى قوله». 
(۳) في المطبوع: «شبه الوحي». 

)٤(‏ في (ن): «فسكرت بها مجاريه»» وفي (ق) و(ك): «فيتكرب بها شاربه». 
(5) في المطبوع: «ولا يشاركها». 


62 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(0D)‏ 
الموفق '. 
فصل 


[مثل الحياة الدنيا] 


5 ص ر e e‏ دسم 4 ساس ر سي سر سرصم و عرس 
ومنها قوله: #إِنّمَا مكل الحيوة الديا كماو أنزلته من ألسَّمَكِ اخلط بي اث 

م2 رود م2 ye “1 2l 4 efe‏ یری سرس سرس 2 
ألأرّض هما يأكل الاس والأتم م حي إا أْذتِ لش زرفها وَارَيَِتَ وظرى أهلها ام 


دروت عا تھا انا ی ار ہا جلما حَصِيدًا كن لم شے میں كَدَلِكَ 
َل ليت لقو كرد [يونس: »]۲٤‏ شبّه سبحانه الحياة الدنيا بأنها" تتزين 
في عين الناظر [فتروفه]“ بزينتها وتُعجبه فيميل إليها ويهواها اغتراراً منه بهاء 
حتى إذا ظنَّ أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه 
وبينهاء فشَّبّهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فَتَعْشُّْبٍ ويحسنٌ نبانها ويروق 
منظرها للناظرء فيغترٌ بهاء ويظن أنه قادرٌ عليهاء مالك لهاء فيأتيها أمر الله 
فتدرك نباتّها الآفةٌ بغتةً» فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه 
صفرا منها؛ فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء؛ وهذا من أبلغ التشبيه 
والقيائن» ولما كانت الدنيا عرضة الهته الآفات» والجتة سليحة [متهاا قال: 

وه يدعو إل ار لكر فسماها هنا" دار السلام لسلامتها من هذه الآفات 
التي ذكرها في الدنياء فعمٌّ بالدعوة إليهاء وخصٌ بالهداية مَنْ يشاءء فذاك عدله 
هذا قله 


565 انظر تفسير الإمام ابن القيم  رحمه الله لهذه الآية في «مفتاح دار السعادة» (ص‎ )١( 
واطريق الهجرتين» (ص 48).: و«الوابل الصيب» (ص ۸۲ - ۷۸ - بتحقيق‎ )۷ 
الأرناؤوط).‎ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): إلى قوله». 

(۳) في المطبوع: «في أنها»» وفي (ك) و(ق): «أنها». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من مضروب عليه فى (ن). 

(0) في (ك): «صفراء». ۰ 

(5) في (ن): «والجنة مسلمة منها». وفى (ك): «والجنة سليمة». وما بين المعقوفتين سقط 
من (ق): ١‏ 

)۷( في (ن) و(ق) و(ك): «ههنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
فصل 
[مثل المؤمنين والكافرين] 

نينا قوله [تعالى]'': «# مل الَْرسّتِ الى وَالْضْرٌ وَالِصير وَالتَمِيم 
هل وان ملا اف کو4 [هود: 5١]؛‏ فإنه اشا ذكر الكفار» ووصفهم 
بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرونء» د ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم 
بالإيمان والعمل الصالح والإخبات”' إلى ربهم. فوصفهم بعبودية الظاهر 
والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه اعم عن 
رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فشبه بمن e?‏ 
أصم عن سماع الأصواتء والفريق الآخر بصير القلب سميعه» كبصير العين 
وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية این وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن 
الفريقين بقوله: لهل سو يان مكلا . 


عمى عن رؤية الأشياءء وسمعه 


[مثل الذين اتخذوا الأولياء] 


وي قوله تعالى: مکل لدت ادوا من دو لَه ليسا ل 
لْمنكبوتٍ ادت ينا كَإِنَّ اوه لسوت لت اتڪن لو ڪاو بعلمو 
[العنكبوت: ]4١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاء» وأن الذين [اتخذوهم أولياء]“ 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت 
بيتأء وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن [هؤلاء)“ المشركين 
أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 
إلا معنا > كما قال تعالى: لوخدو ن دور أله إلهَدٌ یکر لم عر © كلا 
سمكائرون یدع وون ون علوم ضِدَاك [مريم: 4١‏ ۲ء وقال [تعالی]: #وَانحدُوا 
من دون لَه اله تركو عاسو > لي لاه 07 وه عر فى ميو 1 
[یس: e »]۷٥ ۷٤‏ أن د الأمم TS‏ ظلَمتهم ولنکن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «الإخبات»: الخشوع (ط). 

(9) في (ن): «شبه عن بصره». 

(54) بدل ما في المعقوفتين في (ك): «أتخذهم أولياءهم» وفي (ق): «اتخذوهم أولياء». 
(5) بدلها في (ق): «الآية). 


e ٤> 1‏ م 4 وذ 2 02 
ظلموا نش َا اعت عَنْهُمء َالِهَتهُمْ ألتى يعون من دون آله من مىي لما جا آم ريك 


رص ا و و 


وما زادوهم غير نیب ر .]٠60١‏ 
[من اتخذ أولياء من دون الله أشرك] 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تل على :أن من اتسدمن دون ال ولا تعرز 
به ویتکبّر"“ به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصودهء وفي القرآن أكثر من 
ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله 
على ضدٌ مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف فى عنهم 
علم ذلك بقوله: #لؤ كانوأ يَمْلمُوت*؟. 

فالجواب: أنه [سبحانه]"" لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» 
وإنما نفى عنهم علمهم بان اتخاذهم أولياء من دونه کالعنکبوت اتخذت بيتاً» قلق 
علموا ذلك لما فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزاً 
وقرة فكان الأمر بحلاف نا طنره ارلا حول ولا قوة إلا بالله«العلي 
العظيم]!*. 

فصل 
[تمثيل أعمال الكافرين بالسّراب] 

ومنها قوله تعالى: وي نرا أَعلف كلع کي ية كه ننه الان مه 
ع4 4 ج15 ف نا کی وين کک ملز كل ل ا عي الاي ب 9© 
آق کسی ف 2 شر لي بقل میج ن وي مرج من وقي عاب لت بصم 
يق بتبى لاا کے کم 3 ك3 بأ ين کے مت 14 4 7 1 1ه ين را“ 
[النور: Î‏ °[ 


)١(‏ «التتبيب»: الخسران والهلاك (ط). 

() في (ك): «يتكثر» والعبارة في (ق): «يتعزر به ويتكثر؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ في المطبوع : «وقدرة» ووقع في (ق): تفيدهم؟. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (7) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 


[المعرضون عن الحق نوعان] 
تر اة افر كلد .سقلا اترات ا ومع بالظلجات 
المتراكمةء وذلك لأن المعرضين عن [الهدى و" الحق نوعان: أحدهما من 
يظن أنه على شىء فيتبين له“ عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنهء 
وهذه حال أهل اليل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى 


وعلمء > فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيءء وأن 
عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب [بقيعة” e‏ رق في عين 
الناظر [ما]*؟ ولا حقيقة له. 


[الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره] 

وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره» يحسبها العامل نافعة له 
وليست كذلك» وهذه الأعمال التى قال الله [عز وجل]”" فيها: يما إل ما 
يلوا ِن عَمَلٍ هَجِمَلْتَهُ كبس نورا [الفرقان: ۳ وتأمّل [تشبيه]'" الله سبحانه 
السراب بالقيعة ‏ وهي الأرض القفر الخالة ين [الناء والشتجو واا 
والعالم - فمَحَل0» الراب أرض كَفْر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له» وذلك 
مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما تحت قوله: 
ليسيه الطََمْتَانٌ مآ والظمآن الذي قد اشتدَّ عطشهء فرأى السراب فظنه ماءً 
فتبعه فلم يجده شيئاً» بل خانه أحوج ما كان إليه”*'» فكذلك هؤلاءء لما كانت 
أعمالهم على غير طاعة الرسول”'"» ولغير الله» جُعلت كالسراب» فرفعت لهم 
أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئاً» ووجدوا الله [سبحانه 
َه" ؛ فجازاهم بأعمالهم ووفّاهم حسابهم. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌ» عن النبي ييه في حديث 
التجلّي يوم القيامة: «ثم يُؤتى بجهنم تُعْرَض كأنها السراب» فيقال لليهود: ما كنتم 


)١(‏ في (ق): «تعالى». (۲) في (ق) و(ك): «بالسراب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في (ق) و(ك): «فيبين له). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع: «جغل!2. 

2 في (ق): «البناء والنبات والشجر». )۸( في (ق): «محل». 

(4) في (و) و(ق) و(ك): «بل جاء ربه أحوج ما كان إليه». 

(۱۰) في (ن) و(ق) و(ك): «الرسل». (۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


»€ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيُقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» 
ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال 
لهم: كذبتمء لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون»“ وذكر الحديث. 

وهذه حال كل صاحب باطل» فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليهء فإن 
الباطل لا حقيقة له» وهو كاسمه باطل؛ فإذا كان الاعتقاد غيرٌ مطابق ولا حق 
كان مُتعلّقه باطلاً ؛ وكذلك إذا كانت غايةٌ العمل باطلةً - كالعمل لغير الله 
وعلى”'' غير أمره ‏ بطل العمل ببطلان غايته» وتضرّر عامله ببطلانه» وبحصول 
ضدٌ [ما كان يأمّلهء فلم يذهب عليه عملّه واعتقادف eT‏ 00 
وا تُفْعَهء وبحصول ضد]”" النفع» هنذا قال [تعا ]01 طوريد أيه 
عدو وده حابم وله مالساي [النور: ۳۹] فهذا مغل الضال ا ت 
أنه على هدى . 


فصل 
[أصحاب مثل الظلمات المتراكمة] 


النوع الثاني: أصحاب [مثل]“ الظلمات [المتراكمة]“» وهم الذين عرفوا 
الحىٌّ والهدى» وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطَبْع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل» حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة 
اتباع العّىَ والهوى» فحالهم كحال من كان في بحر لَْبَىَ لا ساحل له» وقد غشيه 
موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر 


2 م2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب إن أله لا بقلم مِنْقَالٌ ذر4 
».)458١(‏ و(كتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: لیج مز َاضة 40 را ار 
(رقم 4377 7), ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية» (رقم 
(YAY‏ عن أبي سعيد . 

(۲) في المطبوع: «أو على». 

(۳) في (ق): «هذا»» وقال في الهامش: «لعله: ضد). وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): 
«هذا». 


5 ا بن التعترفين سقط من آ6 ` 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم 
يخرجه الله منها إلى نور الإيمان» وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة 
وهما('' الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين 
والمؤمنين» وهم(" المثل المائي والمثل الناري» وجعل حط المؤمنين منهما 
الحياة والإشراق» وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت ال 
للحياة؛ فكذلك الكفار في هذين المثلين» ا من الماء السراب الذي يعْرّ 
الناظر ولا حقيقة له وا الظلمات المتراكمة» وهذا يجوز أن يكون المراد 
به حال كل طائفة من طوائف الكفارء وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة 
بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان““ صفتين لموصوف واحد؛ ويجوز” أن 
يكون المراد به تنويع أحوال الكفارء وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاء وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على 
الهدى» وآثروا الباطل على الحق» وعَمُوا عنه بعد أن أبصروه» وجحدوه بعد أن 
عرفوه» فهذا' حال المغضوب عليه» والأول“ حال الضالين؛ وحال الطائفتين 
مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله [تعالى]“ : ور کک 
لاض مل ور كيشكزق ا ا ی إلى قوله: 1 لِجَرِهُمْ أله أَحْسَنَّ مَا 
عَمِلُوأ ب من فضلهے والله ررق من اء بغار ساب[ [النور: 5 و فتضمنت 
الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: ئة: المنْعَم عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم 
أصحاب السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» والله أعلم . 


[أصحاب مثلي السراب والظلمات] 


فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل 
الثاني لأصحاب [العلوم والنظر والأبحاث الذي لا ينفع”'"» فأولئك أصحاب 


)١(‏ في المطبوع و(ق): «وهو». (۲) في المطبوع: «وهو». 

(۳) في (ق) بعدها: «من النور؛ (6) في (ق) و(ك): «المثل». 

(5) في (ق): «ویحتمل؟. (5) فى (ق): «فهذه». 

(۷) في (ق) :«عليهم والأولى». (A)‏ عاو امف اد a‏ 


(9) بدلها في (ق): ««وَأمّهُ بِكُلٍ سىء عَلِيهٌ4). 
)٠١(‏ في (ق): "تنفع». 
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العمل الباطلء وهؤلاء أصحاب"' العلم' الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» 
وكلاهما مضاد للهدى ودين الحقء ولهذا مَئَّل حال الفريق الثاني في" تلاطم 
أمواج [الشكوك و]”*' الشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر 
فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم» وهكذا أمواج الشكوك والشبه 
في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب العّي والهوى والباطل» فليتدبر 
اللبيبٌ أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» يعرف عظمة القرآن 
وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراًء بل تركهم على 
الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ [فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور]', وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو 
أن النبي يي قال: «إن الله حَلَىَ حَلْقَه في ظلمة» e‏ فمن 
أصابه ]0 ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضا فلذلك أقول: جف القلم 
على علم الله فالله [سبحانه)““ خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له 
لوا وتخا يحيي به قلبه وروحه» كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه» فهما 
حياتان: حياة البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنورء ولهذا تر انه 
الوحي روجا قرفت الحياة الشقيقية عله كما فال تعالن + يرل ل المتيكة باروج 
من مرو عل من كاه من عاو [النحل: ۲]ء [وقال: قى ا ين مرو َل من 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(؟) في (ق): «العمل» وأشار إلى أنه في نسخة «الباطل». 

(۳) في (ق): «و». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رواهأحمد(؟/75١‏ و/91١)‏ والطيالسي  51(‏ المنحة أو رقم ١‏ ؛»؛ والترمذي (55147) في 
(الإيمان): باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وابن ن أبي عاصم (741 و7437 و٣٤۲‏ و٤٤۲)»‏ 
والآجري في «الشريعة» (ص ١70‏ ط الفقي أو ۷0۷/۲ رقم ۰۳۳۷ 73708 ط الدميج)» وابن 
حبان 5١179(‏ و5170)», واللالكائي (۱۰۷۷ و1794١٠1)»‏ والحاكم )١/١(‏ والفريابي في 
«القدر) (رقم ۰٦٦‏ لاك 1۸ء 1٩‏ ۷۰ء ۷۱) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ٠١١‏ رقم «(o‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۰۳/۱ رقم ۲۲۹)» و«السنن الکبری» (4/ 4) من طرق 
عن عبد الله بن الديلمي» > عن عبد الله بن عمروء وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي (۷/ :)۱۹٤ - ١97‏ ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات . 

ورواه البزار (546١؟)‏ من طريق يحي عن أن عمرو السيباني» عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو. ووقع في (ك) و(ق): «عبد الله بن عمر». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CIA!‏ 
یکا مِنْ اوو [غافر: 2"]]16: وقال تعالى: رلك ارسآ ك را من مرا [ما 
کت ری ما التب ولا الین ولكن جلت وا ہی ہی من تما من باو ]4 
[الشورى: 07]؛ فجعل وحيه روحاً ونوراًء فمن لم بُحيه بهذا" الروح فهو ميت» 
ومن لم يجعل له نوراً فهو في الظلمات ما له من نور . 
فصل 
[تمثيل الكفار بالأنعام] 

ومنها قوله: ام كَخسَت أن ڪهم يموت أو ينقاورت إن هم إل الام بل 
شم 5 سلا @4 الا 4 فشبّه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين 
النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل سبيلاً 
من الأنعام؛ لأن البهيمة يهديها سائقّها فتهتدي وتتبع الطريقّ» فلا تحيد عنها يمينا 
ولا شمالاً » والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السَّبِيلَ فلا يستجيبون ولا 
يهتدون ولا يفرقون بين ما يضِرّهم وبين ما ينفعهم» والأنعام تُمَرّقَ بين ما يضرها 
من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره» والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوباً 
تعقل بهاء ولا ألسنةً تنطق بهاء وأعطى الله ذلك لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما جعل 
لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصارء فهم أضل من البهائم؛ 
فن من لا يهتدي”'' إلى الرّشْدٍ وإلى الطريق - مع الدليلن: الله أضل :زارا الا 
ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 


فصل 
[ضرب لكم مثلا من أنفسكم] 
ومنها قوله تعالى: صرب لَك تک يَنْ اشک هَل لَك ین با ملكك یکم 


© هنين المعتوقين فط من( (۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(۳) في (ك): «هذه». 

(8) أسهب ابن القيم ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآيات هناء وكذلك في كتابه الفذ «اجتماع 
الجيوش الإسلامية؛ (ص )١7- ٦‏ فراجعه؛ وانظر له أيضاً - «الجواب الكافي» (ص 
۹( و«مفتاح دار السعادة» (ص 0). ٠‏ ووقع في (ق): اومن ر عل ا 7 Cf‏ 

)٥(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «يدعونهم الرسل». 

(7) في (ق): «فإن من لم يهتدا. 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
ٿن شُركء فى ما ررقتڪم اشر فيو سوا اتهم كُِفَيكم 3 E‏ 
َل ليت لِقَومٍ يَعَقَلُت4 [الروم: 18]ء 8 دليل قياس”" احتج الله مه 
به على المشركين حيث جعلوا له من عَبيده ومُلّكه شركاءء فأقام عليهم حُجة 
يعرفون صحتها من نفوسهم» لا" يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحبجَاج 
أن ونىز 
معلومٌ لهاء فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاءَ في 
المال والأهل؟ أي: هل يُشارككم عَبِيدُكُم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في 
ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها 
عليكم» كما يخاف الشَّرِيكُ شَريكه؟ وقال”؟ ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم 
كما يرث بعضّكم بعضاً”"2» والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شریگه 
في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو" يخاف أن ينفرد في ماله 
بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء الأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك 
لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم 
باطلاً في فطركم وعقولكم - مع أنه جائز عليكم ممن في حقكم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقة» وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» وأنتم 
ر عد لی" مدعت امو وز مدل ها السك ل بدن مع أن مَنْ 
جعلتموهم”*' لي شرکاءَ عَبيدي ومُلْكي وحَلّقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات 
و العقول 0 


الإنسان من نفسه» ويحتج عليه بما هو في نفسه» مَقَرَّرٌ عندهاء 


)١(‏ بدلها في (ق): إلى قوله». 

(0) في (ق): «دليل قياسي» وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق). 

(۴) في (ك) و(ق): «ولا». (:) في المطبوع و(ك): «يأخذ». 

)0( في (ق): «قال». 

(7) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (۳۹/۲۱)ء قال: حُدَّنْتُ عن حجاج عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس وفيه راو مبهم. ولم يعزه في «الدر المنثور) (197/5) إلا لابن 
جرير. 

(۷) في (ق): «فهل». (۸) في (ك): «عبيدي». 

() في (ق): «جعلتموه». 

)٠١(‏ انظر تفسير ابن القيم ‏ رحمه الله لهذه الآيات ‏ أيضاً ‏ في «الجواب الكافي» (ص 
۷), و«مدارج السالكين» (۱/ .)٠٠١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2 ۳ ( 


فصل 
[مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)] 


ا مسن سس بر مس و و د مار 


ومنها قوله تعالى: #ضرب اله متلا بدا ملو لا يقير عل شىولومن ززفنه 
ين ڪا هر ا توت القند ين بل اشم | 
كا رشي له 30 نشي انها لكك ل درك عل عقر و ك1 1 
رد تا ها 7 بآ ر 3 ES‏ 

مُسَتَقِيِوِ 4 [النحل: ه/ا. ]۷٦‏ هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس ٠‏ 
وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه» فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات 
الحكم في الفرغ لثبوت علَّة الأصل فيه؛ وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن 
الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فالمثل الأول [ما]”" ضربه الله سبحانه لنفسه 
وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سراً 
وجهراً وليلاً ونهاراً» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء“ الليل والنهارء والأوثان 
مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف تجعلونها [شركاء لي]”*' وتعبدونها من 
دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ وهذا قول مجاهد وغيره''؛ وقال 
ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء ومثل المؤمن في الخير الذي عنده 
اعرا زرده ورقا سينا فر ق مها على تفه وغل ره مرا جيرا 
والكافر بمنزلة عبد مملوك [عاجز]”" لا يقدر على شىء؛ لأنه لا خير عنده» فهل 
شري الرجالان عند احد مر : الح والقزل: الأول اة الما اة 


هنا 


(1) في (ق) بدلها: (إلى قوله». 

(؟) انظر تفسيره لهذه الآيات من سورة النحل فى «الصواعق المرسلة» (۳/ ,)٠١"5 251١٠‏ 
و«مفتاح دار السعادة» (ص ١٠١٤ء 4١‏ 415). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ «السَّحٌ»: الصب والسيلان من فوق (ط). 

(( في (ق): #شركائي». 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)٠١١/١١(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۲۲۹۳/۷)» «والدر 
المنثور» .)٠١١ _ ١59/6(‏ 

(۷) في المطبوع و(ك): «ثم (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) عند الطبري E ND‏ لابن عباس غير هذاء وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ 
۲ ۲۲۹۳)» و«الدر المنثور» .)١59/6(‏ 

)٠١(‏ في (ق): «لأنه». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة» وأقرب 
تا ر ا ل واس 
تيعو 9 لا ضري ي لْمتَالَ1إنَّ أله يعلد وأشر لا تاس1 [النحل: ۷٣‏ 
٤‏ ثم قال: و له متا عبَدًا مَملوك آذ يمير عل سَىَءِ4 ومن لوازم هذا 
المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقاً حسناًء و[الكافر]" 
المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا مما تبه عليه المثل وأرشد 
“فاگ ابن عباس مها 1ا على ارادا أن الاه ات ا 
فتأمله فإنك تجده كثيراً في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن» 
فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه ر 


فصل 
[مثل ضر ته الله لنفسه] 


وأما المثل الثانى فهو مثل ضربه الله [سبحانه وتعالى] لنفسه ولما عبد“ من 
دونه أيضاًء فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو 
أبكم القلب [واللسان]"» قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء البتّة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة» 
والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» وهذا وصف 
له بغاية الكمال والحمدء فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه عالم 
به مُعلّم به“ راض به» آمرٌ لعباده به» محبٌ لأهله» لا يأمر بسواه» [بل تنرّه عن 
ضدّه الذي هو الجور والظلم والسّفه والباطل» بل أمره]”' وشرعه عدلٌ کله» وأهل 
العدل هم أولياؤه وأحباؤه» وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور”' "2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) سقطت من المطبوع. (5) في (ك): «لأن». 

(5) انظر في هذا «الموافقات» (7/ )١٠١‏ للشاطبي. 

»( في (ن) : اليعبدون». وفي (ك): «يعبدون هم . وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «له». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١(‏ يشير المصنف إلى قوله كَل : «إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني» وكلاهما عدل 


لا جور فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك [ابنُ عبدك]7© 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عَدُلٌ في قضاؤك»"" فقضاؤه هو 


أمره الكوني» فإنما 2 إذا أراد كه أن ل لبه كن ن ا حكن 
وعدل» وقضاؤه وققرة” " القائم به حقى وعدل» وإن كان في المقضي المقدر ما 
هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي› والقدر غير المقدر. 


[إنَّ ربي على صراط مستقيم] 
ثم أخبر سبحانه ا ی وهذا نظير قول زرلاو 
إن کوٹ ع عَلَ آلو ری ویک مَا ين اة إلا ا ايها إا ری عل صل 
مسقم [هود: ١٥]؛‏ فقوله: ا ادك جاجد اا ر 
بيدك)”" وقوله: إن ريي على صر 2 نظير قوله: «عدل في 
قضاؤك»؛ فالأول ملكهء والثاني حمده» وهو سبحانه له الملك وله الحمدء 


وكونه [سبحانه] على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا 


5 أخرجه مسلم ذ في «صحیحه» (رقم ۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وخر ج 
بتفصيل في تعليقي على «فضيلة العادلين» (رقم )٠١‏ لأبي نعيم الأصبهاني . 
1 .مانن الممقوقن اسقط من لاف وف 
(۲) رواه أحمد فى «مسنده» (۳۹۱/۱ و١٥٤).‏ وأبو يعلى »)0٥۲۹۷(‏ والطبراني في «الكمير؛ 
«((1oY)‏ 5 حبان »)٩4۷۲(‏ والحاكم في (مستدركه» (۱/ ۰۹ ن طرق فل بن 
مرزوق» أخبرنا أبو:سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن: عن أبيه عن ابن مسعود به . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه». 
فلت سماعه من آنه ات غير وأحد عق الأثمة) ي مبان الحوري وابن ين 
والبخاري وأبو حاتم. 
وقد وقع خلاف في أبي سلمة هذاء حقق أمره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني 
- رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» )١99(‏ فراجعه فإنه هام. 
ورواه البزار »)۳١١۲(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (47") من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وهو ضعيف ثم هو منقطع . 
(۳) في (ق): «وقدره وقضاؤه». )٤(‏ في المطبوع: «شعيب»!. 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


AS‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بالعدل» ولا يفعل إلا ما هو مصلحة [ورحمة]“ وحكمة وعدل؛ فهو على الحق 
في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضى على العبد بما يكون ظالماً له به» ولا يأخذه بغير 
ونيد ول ا مق اقة شيعا :ول" حل عليه مو مات غير الك لا 
ولم ست "ليها شا ولا اة ادا يلقن عة بولا قعل قط ها .لا تين 
عليه» ويثنى به عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة» والغايات المطلوبة» فإن 
كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري”": وقوله: إن ري على رسفم يقول: 
إن ربي على طريق الحق» يُجازي المحسن من خلقه بإحسانه» والمسيء بإساءته» 
لا يظلم أحداً منهم شيئاًء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له» والإيمان به. ثم حكى 
عن مجاهد من طريق شِبْل [عن]“ ابن أبي نجيح عنه: لن ري عل صر مُسَتَقم» 
فال الح وكذلك رواه ابن جُرَيْجَ عنه. 

وقالت فرقة: هي مثل قوله: لإ ربك لَاَلْمرّصَادِ» [الفجر: »]١5‏ وهذا 
اساد ار نان کر بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء 
اسان 

وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره: إن ربي يحتُّكم على صراط مستقيم 
ويحضكم عليه؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما 
زوا ولا دليل على هذا المقدر». وقد فرق [اله]"؟ سبحانه بين كوته آمراً 
بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم؛ وإن أرادوا أن حَنّه على الصراط المستقيم 
من جملة كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَردَّ العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شيء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
كذلك» وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق. 


)2000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 

(؟) في (ك): «ينسب». (۳) في «التفسير» (؟١/١6).‏ 

)٤(‏ زيادة «عن» من تفسير الطبري (و). وهي في (ق). 

(5) رواه الطبري )1١/١7(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو في «تفسير مجاهد» 
(١1/ه٠).‏ 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
وقالت فرقة أخرى : ماه كل شی تت فار وقهره وفي ملكه وقبضته»› 
وهذا وإن كان حقاً م الآية» وقد قَرَّق [عليه الام ]نين د 
تا ين اة إلا هر ء٤‏ خد باصا وبين قوله: #إنَّ رَقَ على صل ميقم 6 فهما 
معنیان مستقلان. 
فالقول قول مجاهد: وهو قول أتمة التفسير ولا تحتمل العربية غيره إلا 
على استكراه؛ وقال”" جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 


أ المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد 0 
وقد قال تعالى: طمن يسل اله يلل وس يَمَأْ عله عل رط مُسَيَقِيِوٍ 4 
[الأنعام: .]۳١‏ 


وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط [المستقي]“ 
في أقوالهم وأفعالهم؛ فهو [سبحانه] أحق بأن"“ يكون على صراط مستقيم في 
قوله وفعله» [وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه الذي هو 
سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمذه وكماله ومجده من قول الحق RY‏ وبالله 
التوفيق: 

1 ظ 1 فصل 

وفى الآية قول ثان مثل الآية الأولى» سواء أنه مثل ضربه الله للمؤمن 

والكافرء وقد تقدم ما في هذا القول» (وبالله التوفيق) © . 


فصل 
[فى تشبيه من أعرض عن كلام الله وتديره] 
ومنها قوله تعالى في تشبيه مَنْ أعرض عن كلامه وتدبره: قتا هم عن التذكرة 


)١‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «شعيب»» وفي (ك): «وقد فرق.... عليه السلام» 
وفي الهامش: «لعله هود). 

(0) في (ك): «المفسرين». (۳) في (ق): «قال». 

)٤(‏ هو في «ديوان جرير؛ (۲۱۸/۱) شرح محمد بن حبيب» من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبد الملك» وليس عمر بن عبد العزيز! . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «أن». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) في (ك) و(ق): «والله الموفق» ووقف في (ق): «قول ثاني». 
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وج وروص لے ر 


مَعَرِضِينَ © کات حمر مشتيفرة ل َرَت من ورم [المدثر: 49 - »]١١‏ شبّههم في 
إعراضهم ونفورهم عن القرآن [بحُمر رأت الأسدّ أو الرماة]”'' قفرت منهء وهذا 
من بديع القياس التمثيلي» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمرء 
وهی لا تعقل شيئاً» فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامى نفرت مته أشد النفورء 
وهذا غابة اللخ لمرلا فانم قروا عن البلا الذي نه سعادتيع وات كفرر 
الحمر عما يهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضّه على النفورء فإن في (الاستفعال) من 
الطلب قدراً زائداً على الفعل المجردء فكأنها تواصت بالنفورء وتواطأت عليه» 
ومن قرأها بفتح الفاء”". فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه 


وشدته . 
فصل 
[مثل الذي حمل الكتاب ولم يعمل به] 


ومنها قوله تفال 4 مكل الدن جنا یلوا اود ثم م یلوا كتل الْجِمَارٍ 
حمل أسقارا[ ينس مَتَلُ الْمَوْرِ الَدِنَ ا ات ”7 ال عدف 1 ایی[ 
[الجمعة: ٥]؛‏ فقاس من حَمّلّه [سبحانه]”'' كتابّة ليؤمنَ به ويتَدَبّره ويعمل به ويدعُوّ 
إليه» ثم خالف ذلك» ولم يحمله إلا على ظَهْر قلب» فقراءته بغير تدبر ولا تَفَهُم 
ولا 0 e ee‏ ار 
هذا الحا س اك ال ن الور 7 ع 
مُتناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العَمّل به» ولم يؤدٌ حقه» ولم يَرْعَه 


حقٌّ رعايته(" 


)١(‏ في (ق): «بالحمر إذا رأيت الأسد والرماة». 

(۲) في المطبوع: «القياس والتمثيل» وفي (ق): «من باب القياس التمثيلي؟. 

() «أي على صيغة اسم المفعول» (ط). (4) في (ق) بدلها: «الآية». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «وتحكيم له». 

(0) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص »)١5‏ و«هداية 
الحيارى» (ص 585 - ۲۸۷). 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CAD‏ 
فصل 


ومنها: قوله تعالى: ثل بهم يآ اأ اتيت نينا تأنسكع ينها امه 
ليطن كَكَانَ من التايرت 1لو شتا نمت يا وَلَكِنَهُه أخلّد إل الأرضٍ وأنَبع 
ليرت كَدَبْوا باينا افص مص كََلَهُمَ 1“ يدرو [الأعراف: لال “1۱۷٦‏ 
فشبه سبحانه من آتاه كتابّهٌ وعَلّمه العلهم”" الذي [منعه]“ غيرّهء فترك العمل به 
وانّبع هواه» [وآثر سح الله على رضاه» ودنياه على آخرته» والمخلوق على 
الخالى] بالكلب الذي هو من أْبّث الحيوانات» وأوضّعها قَذْراً» وأحَسّها"") 
نفساً» وهميّه لا تتعدّى بطنه» وأشدها شرهاً" وحرصأء ومن حرصه أنه لا يمشي 
إلا وخطمه في الأرض يتشمَّمْ ويستروح”" جزصاً وشرهاًء ولا يزال يشم دبره دون 
سائر أجزاءه» وإذا رميت إليه بِحجَر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته"“ وهو من 
أمهّن الحيوانات» وأحملها للهّوّانء وأرضاها بالدناياء والجيّفٌ القذرة 
ا أحبٌ إليه من اللحم الطري» والعذرة أحبٌٍ إليه من الحلوى" 'ء وإذا 
ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يَدَعْ كلباً واحداً"" يتناول [معه]”""' [منها شيع" 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): (إلى قوله». 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (178/5١)؛‏ فقد ذكر هناك أكثر الأقوال الواردة هنا. 
(۳) في (ق) و(ك): «وعلمه العظيم». (6) في (و): «منه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) فى (ك) و(ق): «وأخبشها». 
(۷) فى (ن): «شراً»» والصواب ما أثبتناه. ١‏ 
والشدة :اموا رو وهو غا ای کا الطتان ا اتام دار 
ف ١‏ 
(۸) في (ن): «ويروح»» وفي (ق): ویتروح!. 
(9) قال (ح): «النهم» ‏ بالتحريك -: إفراط الشهوة في الطعامء و«النهمة»: بلوغ الهمة 
والشهوة في الشيء. اه. 
وقال (د): «نهمته: شهوته البالغة إلى الطعام» ونحوه في (ط). 
)٠١(‏ «راح الشيءء وأروح»: أنتن» (و)» نحوه باختصار في (ط). 
)١١(‏ في (ن) و(ق): «الحلو». (؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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إلا هَرّ عليه" [وقهره)"» لحرصه وبخله وشّرّههء ومن عجيب أمره وحرصه أنه 
إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دَنيّة وحال رزية تبْحه وحمل عليه» كأنه يتصور مشاركته 
له ومنازعته في قوته» وإذا رأى ذا هَيْئة حَسّنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه 
بالأرض» وحَضّع له» ولم يرفع إليه رأسه. 


[سر بدبع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب] 


وق" فيه من ار الدنيا وعاجلّها على الله والدار الآخرة ‏ مع وفور علمه 
- بالكلب في حال 7 وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من 
انسلاخه من آياته واتباعه هواه؛ إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله 
والدار الآخرة» فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائه”” في 
حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان وأحَوَّان''2 في اللفظ والمعنى» قال 
ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له» [إن تحمل عليه يلهث أو" تتركه 
يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدىء لا فؤاد له)" إنما فؤاده منقطع" . قلت : 
مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث؛ وهكذا الذي 
انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف 
عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلّةَ صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن 
الماءء فالكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الماء» وإذا عطش أكلّ الثرى من 
العطش» وإِنْ كان فيه صبر على الجوع؛ وعلى كل حال فهو من أشد 
الحيوانات لها يليك تايبا وقاغدا رماش [وواففاا > ولك دة حرس 
فحرارة الحرص في كبده [توجب له دوامً اللهث]» فهكذا مُسَبّههُ شدة الحرص 


)١(‏ قال (د): «هر عليه»: تبحه» وفي (ط): «صَوّت عليه» وهو صوت دون النباح؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «ونهره». وفي بعض النسخ: ااشيئاً إلا عن 
غلبةٍ وقهر». 

(۳) في (ن): «وفيه»!. (5) في المطبوع: «لهثه؛ 

(5) في (ن): «القائم». 

00 في (ق): «وأخوان» وبياض على قدر حرف (و). 


(۷) في (ن): «وإن». 00 ا نارن الت و ف ر( : 
(4) رواه الطبري )١19/9(‏ بعد أن روى من طريق ابن جريج عن مجاهد» قال: قال اہن 


)٠١(‏ في (ق): «عن». )۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
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وحرارة الشهوة“ في قلبه توجب له دوام اللهف» فإن حملت عليه بالمؤعءظة" 
والنصيحة فهو يلهف› واد تركه ولم تعظ فهو يلهفع]”" قال مجاهد: وذلك 


مغل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به “؟. وقال ابن عباس : إن تحمل عليه 
الحكمة لم يحملهاء وإنْ تركته لم يهتد يهتد إلى یں كالكلب إن كان :رابضا ليع 
وإنْ طرد لهث ای وقال الحسن: «هو المنافق لا يثبت على الحق› دعي أو لم 
يدع ٬‏ وُعِْظ أو لم يوعَظء كالكلب يلهث طرد أو ل وقال عطاء: ينبح إن 
حملت عليه أو لم تحمل عليه؛ وقال أبو محمد بن قتيبة : «كل شىء يلهث فإنما 
يليك من فة أو عط ار عة لا الكلب فاته يلت فى تحال 


الكل © حال" الراحةتؤحال التحة وال الترمن[وحال الرئ] “ والعطس» 
فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياتهء وقال"" : إِنْ وعظته فهو ضالء» وإن تركته 
فهو ضال كالكلب إنْ طردته [وزجرته» فسعى] لهث وإن تركته على حاله لهث. 


أ ر و 1 


ونظيره قوله [سبحانه]!""©: إن دمم ِل للد 8 ینیو سو عير وهم آم 


)١(‏ فى (ق): «فهكذا مشبهه لشدة حرارة الشهوة» وفى (ك): «فهكذا أشبهه لشدة حرارة 
الشهوة». ١‏ 

(۲) في المطبوع: «الموعظة». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٤(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «مثال». 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (۱۲۸/۹ - 22١754‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ١617١ /٥(‏ 
0١‏ رقم )6017١‏ من طريقين عن مجاهد قال: هو مثل الذي يقرأ القرآن» ولا يعمل به. 

24 «تفسير مجاهد) (١/١5؟2)7‏ وعزاه في «الدر المنثور» (7/ )5١١‏ لعبد بن حميد 
بن المنذر وأبي الشيخ . 

30( 000 0 ؛ (۱۲۹/۹)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١77١‏ رقم 
4) من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعلي لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد 
ا ٠‏ وا اا على ين أب ل ارقم 4 ۰ وعزاه في 
«الدر المنثور» )1٠۸/۳(‏ لابن المنذر أيضاً . 

وفى (ك): «وأن طردته لهث». 

(۷) في اتفسير الطبري» (۹/ ۱۲۹): «كان الحسن يقول: هو المنافق». 

(۸) ما بين المعقوفتين من «تأويل مشكل القرآن» (ص 759) لابن قتيبة . 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «تأويل مشكل القرآن»: «خلا». 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «الضلال» وقال في هامش (ق): «لعله: الكلال». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى «المشكل» ولا فى (ك) ولا في (ق). 

(17) زاد في (ك) بعدها: «ابن عطية»!! وهو خطأء فالكلام ما زال لابن قتيبة. 

(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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سم صمتو 4 [الأعراف: 15]. 
[إيتاؤه الآيات والانسلاخ] 
وتأمّل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني”) : فمنها قوله: #عَاتَيِنَهُ 
َايْئِنَا©» فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها 
عليهء فأضافها إلى نفسه» ثم قال: َفَلَح ينها أي خرج منها كما تنسلخ 
الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يُسْلّخْ عن اللحم» ولم يقل: فسلخناه 
منهاء لأنه هو الذي تسبّبَ إلى انسلاخه [منها]”" باتباع هواه» ومنها قوله 
اا ا اله أي: لحقه وأدركه؛ كما قال [تعالى في ورون 
و“ قوم فرعون: اوشم مُتْرؤيت4 [الشعراء: »]٦١‏ وكان" محفوظاً محروساً 
بآيات الله ري ا تجات ها دن خبطا نا لذ ينال مه شيعا إلا على غرّة 
[وخطفة]» فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان طَلْرَ الأسدٍ بفريستهء فكان 
من الغاوين العاملين بخلاف عِلْمِهه”"» الذين يعرفون الحنٌَّء ويعملون بخلافهء 
كعلماء الوم 


[رفعناه بها] 
ومنها: أنه [سبحانه]””؟' قال: وَلْوُ سِئْمَا فته يبا» فأخبر سبحانه أن الرّفعة 
عنده ليست بمجرد الس » فإن هذا ا وإنما هي باتباع الحق وإيثاره 

وَقَضصْدِ مرضاة الله فان هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم يرفعه الله بعلمه ولم 
ينتفعه به فنعودٌ بالله من علم لا ينفع» وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص 759) لابن قتيبة. 
ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (۳/ ۱۹۷)ء والدميري في «حياة الحيوان 
الكبرى؟ (۲/ )71١‏ وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 
(۲) في المطبوع و(ك): الم (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0©( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «في»» وسقط «قوم فرعون» من (ك) ووقع في (ق): 
في فرعون وقومه». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «وحفظه» وفوقها «كذا» . 
(7) في(ق): «فكان». (0) في ط الجيل: «خلاف الذين علّمهم. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين GD‏ 


شاء بما آناه من العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحدٌ به رأسا» 
ف الخافض الرافعَ ا EES‏ ولم برف والفشة ‏ 3 شا 
فضّلناه وشَرَّفنَاه ورقَعْنَا قَدْرَهِ ومنزلته بالآيات التي آتيناه» قال ابن عباس: ولو شئنا 
لرفعناه بعلمه بها©: وقالت طائفة: الضمير فى قوله: فة4 عائد على الكفرء 
وا :فعا وفنا عله الكت نيما ف من اتا قال ماهد طا ارفا 
عنه الكفر بالإيمان وعَصّمناه2؛ وهذا المعنى حق» والأول هو مراد الآية» وهذا 
من لوازم المراد» وقد تقدم أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن 
العَّانْ أن ذلك هو المراد منها. 


[أخلد إلى الأرض] 


وقوله: رکه أخلد اك لَْرْضٍ » قال سعيد بن جبير: ركن إلى 
الأرض”" وقال مجاهد: سكن“ وقال مقاتل: رَضى بالدنيا وقال أبو عبيدة: 
لزمها و اطا والنخلد من الرجال عو الدى ىء ٠‏ مشه ومن الدذوات: 


)١(‏ في (ق): «رأسه» ووقع بعدها: «فإن الله الخافض». 

(0) في (ق): «فالله) . 

(۳) انظر لفتة بديعة للمصنف في شرح حديث «إن حقاً على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا 
وضعه» يفصّل فيه هذا المعنى في كتابه «الفروسية» (ص ٩۱ - ٩۰٩‏ - بتحقيقي). 

)٤(‏ في (ق): «ولو». 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» )١77/5(‏ عن ابن جريج قال ابن عباس: «لرفعه الله بعلمه) 
وابن جريج لم يدرك ابن عباس بينهما مفاوزء وعزاه في «الدر المنثور» (۳/ )1١١‏ لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» ووقع في المطبوع: «لرفعناه بعمله بها)» 
واستظهره في هامش (ق). 

(5) الذي وجدته عن مجاهد في «جامع البيان» /١(‏ ۱۲۷)» وفي «الدر المنثور» (۳/ )51١١‏ 
قال: «لرفعنا عنه بها). 

(۷) أخرجه الطبري في «جامع البيان» :)١77/7(‏ من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن 
إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد» وسفيان ضعيف» ورواه ابن جرير (5/ 22١117‏ وابن 
أبي حاتم (17119/5 رقم 6070) من طريق شريك عن سالم عن سعيد» وشريك هو 
القاضي سيء الحفظ» وعزاه في «الدر المنثور» )5١١/(‏ لعبد بن حميد أيضاً . 

(۸) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (1717/7) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» 
ووقع في (ن): «ركن» بدل: اسكن». 

(9) في (ك) و(ق): «وأما المخلده» وقال في هامش (ق): «لعله لأن...». 

)٠١(‏ في (ق): اتبطىء». 


GID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التي“ تبقى ثناياه إلى أن تخرج ربَاعيته””©» وقال الزجاج: خلد وأخلد» وأصله 
من الخلود وهو الدوام والبقاء”", ويقال: أخلد فلان بالمكان: إذا أقام به» قال 
مالك ن ا 
بأبناء حي من قَبِائِلٍ مالك وَعَمرو بْن يَرْبُوع أقاموا فَأَنْحلّدُوا0 
قلت: ومنه قوله [تعالی] : طوف عَم ودن ل [الواقعة: 1١]؟‏ أي قد 
خلقوا للبقاء؛ [لذلك]”" لا يتغيرون ولا یکبرون» وهم على سن واحد [أبداً)"» 
وقيل: هم المقَرّطون في آذانهم والمسَوّرُونَ في أيديهم» وأصحاب هذا القول 
فسَّرُوا اللفظة ببعض لوازمهاء وذلك أمارة التخليد”” على ذلك السن» فلا تنافي 
بين القولين. 


[اتبع هواه] 
لوتب و4 قال الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك مَعَالِيهاء وقال 
أبو روق : اختار الدنيا على الآخرة»: وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شیطانه»› 


)١(‏ في (ق): «الذي». 
0059 انظ فا ارا 88/10 لأ خودت ف رة 
(۳) قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» :)۳۹١/۲(‏ «ومعناه: ولكنه سكن إلى الدنياء 
3 أخلد فلان إلى كذا وكذاء وخلد إلى كذا وكذاء وأخلد أكثر في اللغةء والمعنى 
نه سكن إلى لذات الأرض»» ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۱۹۷). 
وفي (ق) و(ك): «تخلد وأخلد» ووقع بعدها «ويقال». 
)٤(‏ فى (ق) زيادة كلمة اشعراً». 
(5) البيت لمالك بن نويرة من قصيدة عدتها 51 بيتاً في «الأصمعيات» )٠١ /١(‏ وقبله في 
أولها : 
EES. EEC‏ الرفبان هنا و 
تابي رار ا رَزِينٌ وَرَكُبٌ > حَؤلة مُتَصَعدُ 
لود مار إذا ا را ل اترننا EE‏ 
والشاهد في قوله: «فأخلدوا» أي: أقامواء كالشاهد قبله». 
ووقع في (ق) و(ك): «وأخلدوا». 
04 ا 
(00. ما بين المعتوفتين سقط من (ن) رفن (ق) وذك): اكذلك: 
(۸) فى (ق) و(ك): «وذلك إشارة إلى التخليد». 
(9) هو الإمام المحدث المفسر عطية بن الحارث (ت ٠١5‏ ه)ء روى عن الضحاك بن 
مزاحم» وعكرمة وغيرهماء وروى له أصحاب السنن الأربعة» عدا الترمذي» انظر = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني: الذين حاربوا موسى وقومه» وقال 
يمان: اتبع امرأته”"2 لأنها هي التي حملته على ما فعل. 
[تفسير الاستدلال فى الآية] 

فإن قيل: لكن للاستدراك؛ فيقتةخ فيقتضي أن يثبت بعدها يي" لها أو نفي ما 
آل کال لو شئت لأعطيته لكي لم أعيله» ولو شعت شعت لما فعلت كذا 
لكني فعلته؛ فالاستدراك يقتضي : ا لرفعناه بها [ولكنًا لم نشأ أو لم ا 
فكيف استدرك بقوله] : وة لد إل الْأَرْضٍ» بعد قوله: ##وَلو شئتا أرفعتة 
4 

قيل : هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدول فيه عن مَرّاعاة 
الألفاظ إلى المعاني؛ وذلك أن مضمون قوله: ولو شِنَّمَا أرقغتة يها أنه لم يتَعاط 
الأسباب التي تقتضي رَفْعَه بالآيات من إيثار الله ومَرْضّاته على هَوَاهء ولكنه آثْرَ 
الدنيا وأخلد إلى 0 واتبَعَ هواه. 

وقال الزمخشري: «المعنى ولو لزم [العمل بالآيات ولم ينسلخ ب 
انها ودنك أن م اله الى رن اة االات وکت 
المكتيية والمراد ما هي تابعة له E E‏ كأنه [قيل: ولو لزمها لرفعناه 


أ 


= ترجمته فى: «الطبقات» (59/5””) لابن سعد» و«تهذيب التهذيب» )۲۲٤/۷(‏ لابن حجر 


العسقلاني. 

« و«زاد المسیر» (۱۹۷/۳)؛ ووقع في المطبوع:‎ )١18/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
دريد»!!.‎ 

(۲) في (ق) و(ك): «وقال هامان مع امرأته»» وقال في الهامش: «في نسخة يمان»» وقال: 
«كذا من كان هواه). 

(۳) في المطبوع و(ك): «فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو 
ينفى ما أثبت». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ في (ن): «رفعتهاء ووقع في (ق): «لم يتعاطى». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «آياتنا»» ووقع في (ق): «قال 
الزمخشري». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فذكر». 

(۸) في (ك): «ومشيئة» وفي الهامش: «ومسببة». 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بها قال: ألا ترى إلى قوله: رلك أَخْلدَ إل الأرض4 فاستدرك المشيئة 
بإخلاده الذي هو فعله. فوجب أن يكون #وَلوٌ شتا في معنى ما هو فعله. ولو 
كان الكلام على ظاهره لوجب ان يقال: لو شئنا لرفعناه» ولكنا ان . 
فهذا منه شِلْشِنة نعرفها من قَدَرِيّ [نافي للمشيئة العامة» مُبْعد للنجعة]“ في 
جعل كلام الله معتزليا قدرياء فأين قوله: #ولو سِئْنَا» من قوله: «ولو لزمها» ثم 
إذا كان الملزوم لها" موقوفاً على مشيئة الله وهو الحق بطل أصلهء وقوله: «إن 
مشيئة الله تابعة للزومه الآيات» مِنْ أَفْسَدٍ الكلام وأْبْطَلِدِء بل لزومّه لآياته تابع”) 
لمشيئة الله فمشيئة الله سبحأنه متبوعة» لا تأابعة» وسبب لا مسبب » وموجبٌ 
مقتض له مقتضى › فما شاء الله وجب وجوده» وما لم ا امتنع ورو 
فصل 
[مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)] 
ما فولة تالي: ا ال ا يوأ كرا من لطن ك بعص أشن 
e E 0 eee‏ أن يڪل لَحْمْ أَجْيهِ م 
ISS‏ و 74 0 لله وا اب َ4 اا ۲ وهذا من أحسن القياس 
التمثيلي» شبّه شبّه تمزيق عِرْضٍ الأخ بتمزيق لحمه» ولما كان المُعْتَابٌ يمزق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وكذلك «كأنه» سقطت من (ق). 

(۲) سقط من «الكشاف». 

(۳) إلى هنا انتهى كلام الزمخشري من تفسيره: «الكشاف» (؟5/7١٠ ‏ ط دار المعرفة 
بيروت). 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بأن المشبهة العاملة» ووقع بعدها في (ق): «فإن 
المشيئة العاملة». 

)0( في المطبوع و(ن): «اللزوم لها»؛ وقال في الهامش (ن): «لعله: الملزوم لها»» وما 
بعدها مذكور في (ن) بعد قوله: «وهو الحق»» وفي (ك) و(ق): «الملزوم» دون «لها». 

(5) في (ك): «تابعة». 

(۷) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات بشيء من التفصيل في كتابه القيم «الفوائد» فقد أفاد 
وأجاد. 

ولم يتعقب ابن المنيّر في كتاب «الانتصاف» الزمخشري في هذا الموطن» ولذا فات 

الدكتور الشيخ صالح الغامدي في كتابه القيم «المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للزمخشري". 

(۸) في (ق): «ومنها». (9) بدلها في (ق): «إلى قوله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت» 
ولما كان المغتاب عاجزاً عن ذَفْعِه عن نفسه بكونه غائباً عن ذمّه كان بمنزلة الميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسهء ولما كان مُفُتَضَى الأخوة 
التراحُمَ والتواصّلَ والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدَّ مقتضاها من الذم والعَيْب 
والطعن كان ذلك نظيرٌ تقطيع لحم" أخيه» والأخوة تقتضي حِفْظه وصيانته والذبٌ 
عنه» وا كان المغتاب [متمتعاً بعرض El‏ ا بغیبته" وذمه علا 
بذلك شبّه [بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه» را كان الات ما لذلك ا به 
شبّه]“ بمن يُحب أكل لحم أخيه ميتاً» ومحبته لذلك قَدْرٌ زائد على مجرد أكله» 
كنا أن أكله قدر زائد على تمزیقه* : 

فتأمل هذا التشبية والتمثيل وحُْسْنَ مَوْقِعه ومُطابقة المعقول فيه المحسوس» 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووضفهم بذلك في آخر الآية» 
والإنكار عليهم في أولها أن يِب" أحدهم ذلك» فكمًا أن هذا مكروه في 
ا 

E‏ وجا عو اكرددي اديس وهو أشدٌّ شيء ثُقْرَةٌ عنه ؛ فلهذا 
يوجب ب العقل والفطرة والتكمة أن يكونوا اشد شىء تقرة عما هو نظيرة ومشبهه: 
وبالله التوفيق . ٠‏ 


فصل 
ومنها قوله [ تال : وز الات کا متهم اعمله کرماد اشد بد 


رس الل سا وا اه 
[إبراهيم: 4]14؛ فشبه تعالى”” أعمالَ الكفار في بُظلانها وعدم الانتفاع بها بِرمَادٍ 


َرتْ عليه ريځ شديدة في يوم عاصفء فب [سبحانه)"“ أعمالهم - في حُبُوطها 


)١(‏ في ط الجيل: «تقطيعه للحم؟. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(۳) في (ن): « 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدلها في ط الجيل : «تقطيعه للحم»". 
)٥(‏ في (ق): «على مجرد تمزيقه». (5) فى (ق): «أيحب». 
(۷) سقطت من (ك). (4) في (ق): «سبحانه». 


(9) سقطت من (ق). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ودُّمَابها باطلاً كالهّباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان» 
وگؤنها لغير الله [عز وجل]'' وعلى غير أمره ‏ برمادٍ طَيَِّنْهُ الريح العاصفٌ فلا 
يقدر صاحبه على شيء منه وقتّ شدة حاجته إليه؛ فلذلك قال: لا يقرو ينا 
كسَبوا عل شر 24 لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء» 
فلا يرون له أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً لوجههء موافقاً لشَّرّعه. 


[أنواع الأعمال] 
والأعمالٌ أربعة» فواحِدٌ مقبول وثلاثة مردودة؛ فالمقبولُ: الخالصٌ 
الصوابٌء فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما شرعه [اش](“ 
على لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما خالف ذلك . 


في تشبيه الأعمال المردودة سر بديع ] 

وفي تشبيهها [بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين 
الرماد]“ في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التى لغير الله 
وعلى غير مُرّاده طعْمَةَ للنارء ويها تسّمّر النار على أصحابهاء ويُنشىة الله 
اا لهم من أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباً» كما ينشىء لأهل الأعمال 
الموافقة لأمره [ونهيه]”'' التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً ورو" 
فأثرّت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رَماداً» فهم وأعمالهم وما يعبدون من 
دون الله وقود النار. 


فصل 
[مثل الكلمة الطيبة] 
ومنها قوله تعالى: الم تر کیت صرب اھ مک کته طبه كتجرَز 


a 


ا اشيا ایت وفرعها فى الماو] 4 [إبراهيم: ٤۲]؛‏ فسَّبَّهَ سبحانه [وتعالى](© 


(۱) سقطت من (ق). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «برماد». 

) في (ك): «وزوجات». 

©) في (ك) و(ق) إلى قوله: «اوَ'ضْرِبب اله السا لتاس لمر كرود . 


الكلمةً الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تُتْمِرُ العمل الصالح» والشجرة 
الطيبة تثمر الثمر النافع . 

[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء] 

وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: «الكلمة الطيبة هى 
شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لر جميعَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنةء 
وكل عمل صالح مَرْضِيٌ لله ثمرة هذه الكلمة» وفي «تفسير علي بن أبي طلحة». 
عن ابن عباس قال: «كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله» كشجرة طيبة وهو 
المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله.» فى قلب المؤمن» وفرعها فى السماءء 
يقول: يرفع فا عاو ا وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة 
هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان" : الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: 
الإخلاص فيهء وقَرْعه في السماء: خشية الله" والتشبيه على هذا القول أَصَحٌ 
وأظهّر وأحسن ؛ فإنه سبحانه شه شجرة ل الس بالشجرة الطيبة 6 
الأضل البِاسِمَةٍ المْرْع في السماء علو التي لا تزال تُؤتي ثمرتها كل حين» وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الا في القلب» التي 
فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 


[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلّقه] 
ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لها وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتها » وقيامه 0 
ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رَسَحَت هذه الكلمةٌ في قلبه بحقيقتها التي هي 


»)۲۲٤۱/۷( وابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ 20230 /١*( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
ط الحاشدي)»‎ ١99 رقم‎ ۲٣٦/۱ أو‎ ۳٥ والبيهقي في لاء والصفات» (ص‎ 
من طريق علي بن طلحة عنه وعلي لم يسمع من ابن‎ »)٠١۲۷ /۳( والطبراني في «الدعاء»‎ 
عباس أخذ من مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه» وله عنه «صحيفة»» وعزاه فى‎ 
1 «الدر التعرر» 6/0 لابن اة وابن مردونه,‎ 

(۲) في (ق): «والإيمان». 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير؛ 7١ /١7(‏ - 0»)70854 وابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ 
۲ رقم :)١7751‏ من طريق أبي جعفر عنه. 

(5) في (ن) و(ك): «بحقها» وفي (ق): «معرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها». 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
حقيقتها وانْصّف قلبه بها وانْصَبَ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء فعرف 
حقيقة الإلهيّة التي يُتُبتها”'' قلبه لله ويشهد بها" لسانه وتَصَدِّقها جوارحه» وتَمَى 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله» وواطأ قلبّه لسائه فى هذا النفى 
والإثبات» وانقادثُ جوارخه لمن شهدا" له بالوحدانية طائعةً سالكة ا ربه دللا 
غير ناكبةٍ عنها ولا باغية سواها بدلاً اا م ام 
ال ؛ فلا ريب أن هذه الكلمة هَن هذا القلب على هذا اللشان لا كرالك 
ثمرها“ من العمل الصالح الصاعِدٍ [إلى الله كل وقت؛ فهذه] الكلمة الطيبة 
التي رفعت هذا العمل الصالح الصاعد”' إلى الربٌ [تعالى]”"'» وهذه الكلمة 
الط ر كا كرا اين عمل صالح فيرفعٌ العمل الصَّالحٌ الكلمٌ 
الطيب» كما قال تعالى: لله يصعد الْكرٌ 2 والعمل الد ر [فاطر: 
1۰ فأخبر کا أن العمل الالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تمر لقائلها عملاً صالحاً كل وقت. 


[أثر كلمة التوحيد] 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمنٌ عارفاً بمعناها”''' وحقيقتها 
نفا وإثبانا متضقا تمو ها فاا قله :ولبياتة توص ره هاده كاه الك 
[الطيبة هي التي رَفَعَتْ هذا العمل]'''' من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في 
قلبه» وفروعها مُتّصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. 

[الشحرة الطيبة] 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن 

عمر الصحيح”""2, ومنهم من قال: هى المؤمن نفسه» كما قال محمد بن سعد: 


(1) في (ك): «بينها» . (۲) في (ك) و(ق): «ويشهدها». 
9) في (ق): «يشهد. (4) في المطبوع و(ك): «ثمرتها». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في (و): «إلى الرب تعالى» وهذه».. 

() سقطت من (ك). (۷) سقطت من (ق). 

(0) في (ق): «كثيراً طيباً كلماً يقارنه عمل». 

(9) في (ق): «تعالى». )٠١(‏ في (ق): «لمعناها». 


)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۱۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم): باب الحياء في العلم (۲۲۹/۱/ = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
حدثني أبي» حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله: الم َرَ 
کف سرب آله مكلا كل ينه كيه کوک بی ا الطيبة المؤمن» 
ويعني N‏ الغابت في الأرض والفرع في السماءء يكون المؤمن يعمل في 
الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض"""» وقال عطية العَوْفي في 
قوله : صرب الله مكلا مةه طبه كُنَجَرَوَ طَيْبَةِ4 قال : ذلك مثل المؤمن» لا يزال 
حم طيب وعمل صالح يصعد إلى الله" وقال الربيع بن أ نس: آصلهًا 

تابث وفعها فى اسار قال: ذلك المؤمن» صرب مثلّه في الإخلاص لله وحده 
0 رد سنك له الها كانت فال أضل عمله ايت فى الأرض: 
وفرعها في السماءء قال: ذكرّه في الكواة لوول اعرد وى لتر لتر 


فإن المقصود”" بالمّكل المؤمن» والنشلة مُشِيّهةٌ به وهو مُسْبّه بهاء وإذا 
كانت النخلة شجرةً طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك» ومن قال من 
السلف: إنها شجرة فى الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. 


[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة] 
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق بهء ويقتضيه علم 
الذي تكلم به وحكمته. 


= رقم »١‏ و(كتاب الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين» ( 00/1 
_- 75ه/ رقم c(۲‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صفات المنافقين): باب مثل المؤمن 
مثل النخلة» /١١590 -7١74/54(‏ رقم ١١۲۸)ء‏ وأحمد في «المسند؛ ١ e‏ 
6) عن ابن عمر - فا - 

)0( أخرجه الطبري في «التفسيرة »)۲۰٤/۱۳(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرة (۷/ ۲٤۲۲ء‏ رقم 
65 / بهذا الإسناد» ومحمد بن سعد هذا هو ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيكون 
الإسناد هكذا: محمد يروي عن أبيه سعد بن محمد وسعد يرويه عن عمه الحسن بن الحسن بن 
عطية العوفي والحسن يرويه عن أبيه الحسن بن عطية والحسن يرويه عن أبيه عطية العوفي 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل!» وعزاه لهما في «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» )۲۰٤/۱۳(‏ من طريق فضيل بن مرزوق عنه. 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير» )73١4/١17(‏ من طريق أبي جعفر عنه. 

(؛) في (ك) و(ق): «خلاف». 

() في المطبوع: «والمقصود» وفي (ك) و(ق): «فالمقصود». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق [وساقٍ وفروع]”'' وورق وثمرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المُسَبّه المشبّه به؛ فعروقها العلم 
والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعّها الأعمال» وثمرثها ما توجبه 
الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصّفات الممدوحة والأخلاق الزكيّة 
والسَّمْتٍ الصالح والهّدْي والدَّلُ المرضِيّ» فيُستدل على غَرْسٍ هذه الشجرة في 
القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلمُ صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي 
أنزل الله كتابه بهء والاعتقادٌ مطابقاً لما أخبر به عن نفسه وأخيرت به غنه رسلّه» 
والإخلاص قائم في القلب» والأعمال موافقة للأمرء والهذي والدَّلُ والسَّمْتَ 
مُشَابه لهذه الأصول مناسبة'”" لهاء عُلِمَ أن شجرةً الإيمان في القلب أصلّها ثابت 
وفرعها في السماءء وإذا كان الأمر بالعكس عُلِم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة 
الخبيثة ا اجْبْدّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. 
"أن ا لا تنقن عكر إلا ا ھا وا ا صر عنها 
0 ا 00 تف 0 شجرة الإسلام في القلب إِنْ لم يتعامَدمًا 
صاحبّها بسَفيها کل وقت بالعلم النافع 9 والعمل الصالح والعَْد بالتذگر على 
لتك والتّفْكّر على التذَّكُ إلا 006 أن تَيْسء وفي «مسند الإمام أحمد» من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «إن الإيمان يَحْلَقٌ في القلب كما 
يَخْلَّقُ النّوبُء فجِدُدُوا إيمانكم»" وبالجملة فالغّرْسُ إن لم يتعاهده صاحبه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ك) و(ق): «مناسب». 

(۴) في (ن): «انقطع». (:) لعلها أوشكت. 

() في (ق): «بالتذكير على التفكير والتذكر على التفكر وإلا أوشك أن تيبس». 

(1) رواه الحاكم في «مستدركه» )5/١(‏ من طريق ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن ميسرة 
عن أبي هانىء الخولاني حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن عن الحبلي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص فرفر وقال: رواته مصريون ثقاتء ووافقه الذهبي . 

قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» :)٠١۸١(‏ «رجاله كلهم رجال مسلمء غير 
عبد الرحمن بن ميسرة. . . لم يوثقه أحد غير الحاكم كما رأيت» ولكن روى عنه جمع 
غير ابن وهب» وقال أبو عمر الكندي: كان فقيهاً عفيفاً. فهو حسن الحديث إن شاء الله 
تعالى»؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)٥۲/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير»» وإسناده حسن؟. 

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «جددوا إيمانكم» قيل: يا رسول الله! كيف 
نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله؟. 

رواه أحمد (09/0"))؛ وعبد بن حميد(4775١‏ «المنتخب)).؛ وابن عدي = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


أوشَكٌ أن يهلك› ومن هنا تعلم شدة حاجة العياد إلى ما أمر الله به من العبادات 
على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بان وها 
علبي ٤‏ وجعلها ماده لسَفي غراس التوحيد الذي غَرَسَّه في قلوبهم. 


ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله [سبحانه]”" العادةً [أنه]'"؟ لا 
بد أن يُخالطه دَغَل ونَبْتٌ غريب ليس من جنسه» فإِنْ تَعَاهده رَبُه ونَمَاه وقَلّعه 
E‏ الغرس والزرع» واستوىء وتم نباتّه» وكان أُوْقَرَ لثمرته» وأطيّبَ وأزكى» 
وإ تركه أوشَّكَ أن يغلب على الغرس والزرع» ويكون الحكم له» ا 
الأضل ويل الكمرة دميمة ثاقضة بحتب كثرتة وقلعه» .وم لم يكن له ينه 
نفس في هذا ومعرفة به فاته ربْحٌ كبير''' وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائماً س 
في شيئين: سَفْي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء [فبسقيها تبقى]'" وتدوم» 
[وبتنقية ما a‏ کل و وال المستمات وعلية التكلذن. [ولا خول 
ولا فة إلا با 


فهذا بعض ما تَصَمّنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والجكم» 


»)١1595/5( =‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7”510/1) والحاكم (707/4)» وابن البناء في 
«فضل التهليل» (رقم ١؟)‏ من طريق صدقة بن موسى: حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن 
نهار عنه به مرفوعاء وقال الحاكم: (صحيح الإسناد؛» ورده الذهبي بقوله: «صدقة 
ضعفوه) . 
أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)57/١(‏ «رواه أحمد وإسناده جيد» وفيه سمير بن 
نهار» وثقه ابن حبان »۳٤٦/٤[‏ ۳۷۰]!! وقال: في موضع آخر /۱١(‏ ۸۲) «رواه أحمد 
والطبرانی ورجال أحمد ثقات»!!. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رفعه: «جددوا إيمانكم» بقول: لا إله إلا الله 
فإنها تطفىء غضب الرب» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء وفي 
إسناده الحسين بن عبد الله بن حمران» قال أبو نعيم: «فيه ضعف»» وساق له خبراً 
باطلا . 
)١(‏ في المطبوع: «عليها»!! ووقع في (ق) بعدها: «مادة تسقي غراس». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(۳) في (ق): «ونفاه وقلعه محمل». )٤(‏ فى (ن) و(ق): «دميمة» بالدال المهملة. 
(5) في المطبوع: «فإنه يفوته». © في (ق) و(ك): «كثير». 
(۷) في (ق): «لتبقى» . 
(۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «وتنقية ما حولها». 
(9) في(ق): «وتكمل». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 


22» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قَظرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخبطة» وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجبٌ التوبة والاستغفار» وإلا فلو طِهُرَتُ منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزكتٍ النفوسُ» وحصت الأعمالٌ» وتجرّدت الهِمَمْ للتَلقَّى عن الله 
ورسوله؛ لشَاهَذْنَا من معاني كلام الله وأسراره وجكمه ما تضمجل عنده العلوم» 
وتتللاشى عنده معارف الحو وف تغرف" قد علوم الصحابة ومعارفهم [رضي 
الله عنهم] يران التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَنْ بعدهم كالتفاوت الذي 
بينهم في الفضل» والله أعلم حيث يجعل مواقعٌ فضله» ومَنْ یختص برحمته . 

فصل 
[مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة] 
ثم ذكر [سبحانه]”" مثل الكلمة ا فشبّهها بالشّجرة الخبيثة التي 
اجْنْنّتْ من فوق الأرض [ما لها من قرار] ٩‏ > فلا عرق ثابت» ولا قَرْع عالٍء ولا 
ثمرة زاكية» ولا ظلء» ولا جَنىَء ولا ساف قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا 
أسفلها مُْدِقَء ولا أعلاها مُوْنقَء ولا جَنَى لهاء ولا تعلوا بل تُعْلى. 
وإذا تأمل اللبيبٌُ [أكثر]”” كلام هذا الخلق في خطابهم وكُتبهم”"' وجَدّه كذلك؛ 
فالخسران [كل الخسران]" الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. 
قال الضحاك: ضرب الله مثلاً للكافر بشجرة اجْتْدَّتْ من فوق الأرض ما لها 
من قرارء يقول: ليس لها أصل ولا فرع» وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة”", 


كذلك الكاق لي عة شرا ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة ولا 
(ND .‏ 
منتفعه 5 


)١(‏ كذا في (ق)» وفي سائر النسخ: «المخطئة». 


(۲) في (ق): «يعرف». ۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)€( لوَبَكَلُ مكل َة حيو گجرق ية اجن ين َو لاض ما لها من من فار © [إبراهيم 
٥‏ ] (و). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ن) والمطبوع: «وكسبهم». 


(Vv)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

() في (ن): «وليس لها ثمرة طيبة فيها منفعة». 

(9) في المطبوع: «لا يعمل». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)7١7/17(‏ وقال في أوله: احدثتٌ...2. 
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وقال ابن عباس : ومثلٌ كلمة خبيثة - وهي الشرك - كشجرة خبيثة» يعني : 
الكافرء [قال]: «اجَتْنَتَ من هَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لَهَا م من رار#› يقول: الشرك ليس له 
أصل يأخذ به الكافر ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشركة ركم > فلا يُقبل عمل 
المشرك: لا تعس ا اندلق لاقي رلا مو 
السماء؛ يقول: ليس له عمل صالح في [الدنيا ولا في الآخرة]'". 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر» ليس لقوله ولا لعمله 
أضل ولا فر [ولا تعفر قوله ولا عمله غلى الأرفن] ولا ضع إلى 
العا 


وقال سعيد» عن قتادة في هذه الآية: إن رجلاً لَقِيَ رجلاً من أهل العلم 
فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال : لا أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا 
في السماء مَضعداًء إلا أن تلزم عُنْنَ صاحبها حتى يوافي [بها يوم القيامة)“ . 


وقوله: # اجتت ّت أي : | ا ولع او ل 
فضله وعَذْله في الفريقين» أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث» فأخبر أنه يبت 
الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أَحْوّجٌ ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وا 
يُضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت» فأضَل هؤلاء ‏ بِعَدْله ‏ 
لمهم“ وبك المؤمنين - بفضله - لإيمانهم. 


)١(‏ كلام ابن عباس إلى هنا أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ )۲٠۳١‏ قال: حدثني المثنى» 
قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثنا معاوية» عن علي عن ابن عباس وعلي هو ابن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس أخذ مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه» وما بين 
المعقوفتين منه. 

(۲) من قوله: «فلا يقبل عمل المشرك» إلى هنا أخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في «التفسير» /١(‏ 
۲ قال: حدثني محمد بن سعد: قال: حدثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل كما تقدم . 

قلت: وبدل ما بين المعقوفتين في (د) و(ح) و(ط): «السماء ولا في الأرض»» وفي 
(ق) و(ك): «السماء ولا في الآخرة». 
(9) رواه الطبري (۲۱۳/۱۳) من طريق أبي جعفر عنه. 
وبدل ما بين المعقوفتين في «جامع البيان»: «ولا قوله ولا عمله يستقر على الأرض». 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱۳/۱۳) من طريق سعيد عنه. 
وبدل ما بين المعقوفتين في (و): «بها القامة»!. 


. في (ق): «بظلمهم؟‎ )٥( 
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[يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وما فيه من أسرار] 


را مومه معد 


وتحت قوله: ميت أله ليرت امنأ بالقول اللات في كير لديا وف 
رة كنز عظيم من وفق ‏ المظتته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنقى نه ققد 
غم ومو حر نيه حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طَرْفَة 
عين » فإِنْ لم يثبته وإلا زَالَتْ سماءٌ إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى 
لأكرم خَلّقَه عليه عبده ورسوله: وولا أن بتكت لَقَدَ كدت رركن لبهم سيا 
یلا 0 4 وقال [تعالى لأكرم خلقه] : #إدذ يوج ربك إلى الْمَلَهِكٍ 


أن مع نا اديت امثراً» [الأنفال: iN‏ وفي «الصحيحين» من حديث 


ال بار : قال: اوهو يسالهم ويتبتهم1”' وقال تعالى لرسوله: و فض ليك 


من باي الرسْلٍ ما نيت يو هُوَادَكَ» [هود: ١١]؛‏ فالخلة“ كلهم هات مويق 
اا ولول نترك التتبيتت» ومادةٌ التثبيتِ أصله ومنشأه من القول الثابت 
وفعل ما أُيِرَ به العبد» فبهما ب ثبت الله عبدّهء وکل من کان“ آثبت 1 والحسق 
فعلاً كان أعظّمَ تثبيتاً؛ قال تمالى > ولو ا فعلوا ماعطو يقد لكان را ا 
وَآسَّدَّ تًا [النساء: 51]؛ فأثبتٌ الناس قلباً أثبتهم قولاً » والقول ا هو 
القول الحق والصدق» وهو ضد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان: ثابت له 
حقيقة» وباطل لا حقيقة له» وأثبتٌ القول كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما 
يثبت الله بها ا في الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصّادقَ من أثبت الناس 
وأَشْجَعِهم قلباء والكاذبّ مِنْ أمْهّن الناس وأجبنهه”" وأكثرهم تَلَرُناً وأقلهم ثباتاً» 
وأهل الفِرّاسة يعرفون صدق الصادق من ثَبَات قلبه وقت الاختبار 2 وشجاعته 


)0( في (ق) و(ك): «من وقف عليه» . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) کذا في (ق) وهو الصواب» وفي ساد ثر النسخ: «البجلي». 

49 أخرجه البخاري (A)‏ في (الأذان) باب فضل السجودء و(۷۳٥٦)»‏ في (الرقاق) 
باب الصراط جسر جهنم» و(۷١٤۷)‏ في (التوحيد): باب قول الله تعالى لوج يتيز 
اضر ومسلم (۱۸۲) في (الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي 
هريرة» وفيه التجلي» وليس فيه: «وهو يسألهم ويشبتهم!. وعند أحمد (؟58/9*) 
والترمذي )۲٠١۷(‏ في الحديث نفسه: «وهو يأمرهم ويثبتهم'ء وانظر: ١‏ 
الأشراف» .)۲۳۳/۱١(‏ 

)0( في (ق): «والخلق». (5) فى (ن): «فكلما كان). 

(۷) في المطبوع: «عبده». (۸) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأخيثهم»!! 

(9) في المطبوع: «الإخبار»! 
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ومَّهابته» ويعرفون كذبٌ الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف 
البصيرة . 

وسئل بعضّهم عن كلام سَمِعَه من مُتكلّم بى فقال: والله ما فهمتٌ منه 
شيئاً » كو ب حا ا اح ار 
من منحة القول الثابت» ويجد أهلُ القول الثابت ثمرته أحوجٌ ما يكونون إليه في 
قبورهم ويوم معَادهمء كما في (صحيح مسلم) من حديث البَرَاء بن ا عن 
النبي كل أن هذه الإ يولك عات القبب © . 


[سؤال القبر والتثبيت فيه] 
وقد جاء [هذا]”" مُبيّناً في أحاديث صحاح؛ فمنها ما في «المسند» من 

حديث داود بن ¿ ابي هند٬»‏ عن أبي نُضَرّة» عن أبي سعيد قال: «كنا مع النبي كَل 
في جنا لاله :نا أيه الداس إن N‏ “ في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتفرق فة أصحابه خاو ملك د مطراق فأقعده. فقال: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» فيقول له: صدقتٌء فيفتح له بابٌ إلى النار فيُقال له: 
هذا منزلك لو كَمَرْتَ بربّك» فأما إذا آمنت فن الله أَبْدَلّكَ به هذاء ثم يُفتح له باب 
إلى الجنة» فيريد أن ينهض لهء فيقال له: اسْكُنْ» > ثم يُفْسّح له في قبره» وأما 
الكافر والمنافق؛ فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: 
لا دَرَيْتَ ولا اهتَدَيْتَ ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا منزلك لو آمَنْتَ 
بربك» فأما إذا كفرت» فإن الله أبدلك به هذاء ثم يُفتح له باب إلى النار» ثم 
يقمعه المَّلَكُ بالمطراق قمعةٌ يسمعه خلقٌ الله كلهم إلا التقلين» قال خض 


2 


أصحابه: يا رسول الله» ما مِنّا من أحد يقوم على رأسه مَلَكُ بيده e‏ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الآيات»: وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(؟) هو في «صحيح مسلم» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها): باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه» »)۲۸۷١/۷۲١ - ۷۲۲ /١(‏ وراجع «صحيح البخاري» (كتاب 
الجنائز) : باب ما جاء في عذاب القبر» (۳/ 77/5). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0( في (ك): «تفتن». 

(5) في (ق): «قال قال» بالتكرار. 
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هيل“ عند ذلك» فقال رسول الله ية : يبب الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرةء ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء9؟. 

وفي «المسند» نحوه من حديث البراء بن عازب» وروى المنْهّال بن عمرو» 
عن رَاذّان» عن البَرّاء قال: «قال رسول الله يي وذَّكَرَ قَبْضَ روح المؤمن فقال”": 
يأتيه آتِ - يعني في قبره - فيقول: مَنْ رَبْكَ؟ وما ديئكَ؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي 
الله والإسلام و ونبيي محمد ا“ قال : تیر فيقول: ين ربك؟ 
وما دينك؟ وهي في آخر فتنة تعرض على المؤمنء فذلك قول الله تعالى : 

50 ريو مه ارو موه م م رر مه 00 5 
يبت اله الت -امنوأ بالقول آلثَّايتِ في الْمَيَرة آلديا َف الآخْرَة#» فيقول: 


ربى الله» ودينى الإسلام» ونبيى ATE‏ فيقال له: صدقت» وهذا حديث 


انف 
0 ( 7 


)١(‏ «أصابه الخوف والرعب» (و). وأشار في (ق): إلى أنه في نسخة: «هبل». 

(۲) رواه أحمد فى «مسنده» (۳/ ۳ -  »)4‏ ومن طريقه البيهقى فى إثبات عذاب القبر» 
(41)» - والبزار (۸۷۲ كشف الأستار)» وابن جرير في «التفسير» (091/15- 097 رقم 
۲ 9 ط شاكر)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (855) من طريق عباد بن راشد عن 
داود بن أبي هند بهء وعزاه في «الدر المنثور» (5/ )١‏ لابن مردويه وابن أبي الدنيا في 
«الموت»» - وهو فيه برقم (۲۷۰ - بتجميعي) - وصحح إسناده في «الدر) واشرح 
الصدور»  ١177(‏ ط المعرفة) وصحخه أيضاً الصنعاني في «جمع الشتيت» »)۱۲١‏ 
وأحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» .)097/١7(‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (6/ 8غ ): «ورجاله رجال الصحيح». 
أقول: عباد بن راشدء وإِنْ روى له البخاري مقرونا: ففي حديئه شيء. 

(۳) في (ق): «قال». 

هق في (ق): «(وديني الإسلام» ووقع فيها: «عليه السلام؟. 

(5) في (ق): افينهره». (7) في المطبوع و(ك) و(ق): «ما»! 

(۷) في المطبوع: «فذلك حيث يقول الله (۸) في (ق): «محمد عليه السلام». 

(9) حديث البراء بن عازب» رواه مطولًا ومختصراًء الطيالسى (1/67)» وأحمد /٤(‏ ۲۸۷ 
و۲۸۸ و۲۹۵ و155): وعبد الرزاق (1۷۳۷)» وابن أبى شيبة (6/ ۳۸۰ - 20887 وهناد 
فى «الزهد» (۳۳۹)ء وابن المبارك فى «الزهد» »)١715(‏ وابن منده فى «الإيمان» (؟/ 
«(1Y‏ و«الروح والنفس» ‏ كما في «الروح» لابن القيم )٦(‏ - وأبو ا في «السنة» 
٤۷0۳(‏ و٤٥۷٤)‏ باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبرء والنسائى )۷۸/٤(‏ وفى 
«الكبرى؟ كما فى «التحفة» (۲/ »)٤1۷‏ وابن ماجه »۱٥٤۸(‏ 4754)»غ وعبد الله بن أحمد 
في «السنة؛ (150 و١۱۳۷)»‏ والطبري في «التفسير» (۱۳/ ۲۱۷ و۲۱۸ أو 544/15 
0١‏ ۵۹۳ 040 ط شاكر)ء و"تهذيب الآثار» (۱/ رقم »)۲٤۸١ 748٠١‏ والآجري - 
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وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي 0 
2 مر 


قال: قال رسول الله 17 بت آله الت امثوأ امول لقا في ألميو الدنيًا 
E‏ أنه ألا ال4 قال: إذا قبل له في ا من وكلك؟ ا 
دينك؟ فيقول: ٠‏ ربي الله كي الإسلام» وكين محمك» جاءنا بالبينات 


و 


[والهدى]"“ من عند الله» فَآمَئْتٌ به وصَدَّقتٌء فيقال له: صَدقْتَ: على هذا 
عشت وعليه مسَّء وعليه تُبِعَتْ”" وقال الأعمش» عن اليهال بن عمرو» وعن 
زَاذَانْء عن البراء بن عازب قال: «قال رسول الله ية وذكر قَبْض روح المؤمن» 
قال: فترجِمٌ روحه في جسّدهء ويُبْعَتُ إليه ملكان شديدا الانتهار» فيجلسانه 
ويَنْتَهِرّانه”*' ویقولان : 7 ربك؟ فيقول: الله وما" دينك؟ فيقول: الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل أو النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله 
فيقولان”" له: وما يُذريك؟ قال: فیقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصَدَّقْتٌ 


ميرم عه 


فذلك”' قول الله تبارك وتعالى: بث اله ايت َمَنوا بلول لنت في الميوة 


= في «الشريعة» (ص ۳٦۷‏ - ١۳۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)٠١ - ۳۷ /١(‏ والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» ٠١(‏ - ۲۷ و٤٤)ء‏ و«المدخل» (رقم 2»)507 وأبو نعيم في «الحلية» 
(55/4).» والرافعي في «التدوين» »)٠٠١ »۹/٣و 54 - 57/١(‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهور» رواه جماعة 
عن البراء»» وقال البيهقي في «إثبات عذاب القبر»: «هذا حديث كبير» وصحيح الإسناد 
رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش»» وقال ابن تيمية فى «الفتاوى» :)59١ /٤(‏ 
اوهو حديث حسن ثابت؟. ۰ 

وذكره القرطبي في «التذكرة» وقال: «وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج 
طرقه علي بن معبد؟. 

وقال المصنف في كتابه «الروح» (50): «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن البراء 
جماعة» وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه في جزء مفرد. 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): محمد عليه السلام». 

(۳) رواه من هذا الطريق: أي طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة » 
الطبري في اتفسيره) (۱۳/ 2)75١165‏ وإسناده حسن» لحال محمد بن عمرو وهو ابن علقمة 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/5) لابن مردويه وانظر ما سيأتي بعد. 

)٤(‏ في (ق): «شديدان الانتهار»» ووقع في (ق) و(ك): «وينهرانه». 

(5) في (ق): «فيقولان». (5) في (ق): «فيقولان وما دينك». 

(۷) في (ق) قبلها: «قال». (۸) فى (ق): «يقول». 

(9) في (ق): «وذلك». 1 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لديا وَفِ الأخرة# رواه ابن حبّان في «صحيحه»"" والإمام أحمدء وفي 
((صحيحه ) أضا عن ديف ابي هريرة يرفعه» قال: (إن الميت ليَسْمَعٌ حمق نعالهم 
حين يُوَلون عنه مُدُْبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسِدء والزكاة عن 
يّمينه» والصيام”' عن يساره» وكان فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قلي 
مدخل» فيؤتى عن يمينهء فتقول الزكاة: ما قبلي مَدْخَلء فيُؤتى عن يساره فيقول 
الصيام: ما قبلي مَدْخل» فيؤتى من عند رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مَذْخَلء فيقال له: اجلسء 
جل قد ملت الا الشمي فودنت للغزوت فشال له أخبزنا غونها 
نسألك عنه؟ فيقول: دعُوني حتى أصلي» فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما 
ا فيقرل وغ ال بعال له اراک خا الیل الذي كان فكي 
ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد[ كل؟ فيقال] : نعمء 
فيقول: أشهد أنه رسول اللهء وأنه جاء بالبينات من عند الله فَصَدَّقناهء فيقال له: 
على ذلك حَييت» وعلى ذلك مء وعلى ذلك تُبْعَتُْ إن شاء الله» ثم يُفْسَحُ له في 
قبره سبعون ذراعاًء ويئوّر له فيه» ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى 
ما أَعَدَّ الله لك فيها» فيزداد غبظةً وسروراًء ثم تجعل نسمته في النَّسَه(") 
الطيب» وهي طير حُضر تعلق بشجر الجنة» ويعاد الجسدٌ إلى ما بدأ منه من 
التراب» وذلك قول الله تعالى: يبت أله اليرت امنأ بالقَول أَلتَّاِتِ في الْميزة 
لديا وف كي ينا 


)١(‏ حديث البراء بن عازب لم يروه ابن حبان في «صحيحه» بل قال: (۷/ ۳۸۷): «خبر 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة 
عن المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من البراء؛ فلذلك لم أخرّجه. أقول: بل ثبت 
سماع الأعمش من المنهال في طرق؛ كما هو في مصادر التخريج من قبل 


(؟) في المطبوع: «وكان الصيام». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(:) في (ق): «فيقول». ل فيل 


(5) في (ق): «ثم يجعل نسمة في النسيم الطيب». 

(۷) رواه هناد في «الزهد» (۳۳۸)» والطبري ,.)5١5- 5١65 /١5(‏ وابن حبان (۳۱۱۳)» 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١561(‏ والطبراني في «الأوسط» (5770), والحاكم 
٩۰ - ۷۹/1(‏ و٠١58‏ -381). والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 7١١‏ ۲۲۲)» وفي 
«إثبات عذاب القبر؛ (1۷) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة ت 


ولا تسيَّطلْ هذا الفصل المعترض في المفتي والشاهد والحاكم» [بل]"“ وكل 

مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس» وبالله التوفيق» [وإليه الملجا]" . 
فصل 
[مثل المشرك] 

ومنها قوله تعالى: «اجكيوا ارت ين الارن ن ليوا أ وک 

1 لله خَرَ مُتْرِكِنَ بب ومن شر بال هَكَنَمَا حر وس السا ٠‏ فطق اللي أو 
تهرى يد ارمح في مکانِ سَحِقٍ» [الحج : »]۳١‏ فتأمل هذا المثل 5308 لحال ت 
أشرك بالله وتعلّق بغيره» ويجوز لَكَ في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما: أن تجعله تشبيهاً مركباًء ويكون قد شبه مَنْ أشْرَك بالله» وعَبَدَ معه 
غيرّه [برجل]”" قد تسبّب إلى هَلاكَ نفسه هلاكاً لا يُرْجَى معه نجاةٌ» فصَرَّرَ حاله 
بصورة حال مَنْ حر من السماء فاختطفته الطيرٌ في الهوى فتمرّق زعا في 
حواصلهاء أو عَصَمَتْ به الريح حتى هَوَتْ به“ في بعض المطارح البعيدة» وعلى 
هذا لا تنظر"'' إلى كل فرد من أفراد المشبّه ومُقَابله”'' من الْمُسَّبّه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المُمَرَّقِء فيقابَل كل واحدٍ من أجزاء الممثّلٍ 
بالممثّل به» وعلى هذا فيكون قد شَّبَّهَ الإيمانَ والتوحيدٌ في غل وسَعته 
[وشَرّفه]“ بالسماء التي هي مَضْعَدَهُ ومَهْبظهء فمنها يهبط إلى الأرض» وإليها 
يصعد منهاء وشبّه تارك الإيمان والتوحيد بالسّاقط من السماء إلى أسفل سافلين 
من حيث الضيق”" الشديدٌ والآلام المتراكمة والطيرٌ التي تخطف" أعضاءه 
وتمرّقُه كلّ ممرَّقٍ بالشياطين التي يُرْسِلّها الله سبحانه [وتعالى]”'' عليه وتَؤُزَهُ أرَا 


= مرفوعاًء وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» لكن رواه عبد الرزاق 
(570)» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ من طريق جعفر بن سليمان» ويزيد بن هارون 

عن محمد بن عمرو به موقوفاً على أبي هريرة» ومثل هذا له حكم الرفع. 
ورواه أحمد (۲/ )٤٤٥‏ وغيره من طريق السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاًء 


بالقسم الأول منه فقط. 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) (۲) ما بين المعقوفتين من (ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (4) في المطبوع: «فتمزق مزقاً». 


)٥(‏ في (ن): أو عصف به حتى هوی به». (5) في (ق): «ينظر». 
(۷) في (ق): «مقابلته» وفي الهامش: «لعله مقابل». 
(۸) في المطبوع: «التضييق». )٩(‏ في المطبوع: «والطير الذي تخطف». 
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وتزعجه و27 إلى مان هلاک۳ ؛ فكل شيطانٍ له مزعة من دينه وقلبه» كما 


أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو 
هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ وأبعده من السماء. 
فصل 
[قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله] 

ومنها قوله تعالى: تاها الاش صرب مكل سی ل إت اديت 
نويڪ ين دون آل کن لوا دبا وو اممو لوٌآوَن يسم الصاف ب ل 
ِد ينه صَعْك الشاب ولطلوبما روا لله خی دروا آله لقووك 
عبر [الحج: ۷۳ - 74]» حقيق على كل عبد أن يستمع قلبّه لهذا المثل» ويتدبره 
حى تدبره» فإنه يقطع موار الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن 
| يقدِرٌ على إيجاد ما ينفع عابدّه وإعدام ما يضرّهء والآلهة التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن تقدرٌ على حَلْق الذباب”“ ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو 
أكبر [منه]”'؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سَلّبهم شيئاً مما عليهم 
من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلَقْ الذباب الذي هو من 
أضعفٍ الحيواناتٍ ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَلَّبهم”" إياه» فلا أَغجَرٌ 
من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 
وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله [سبحانه في بُظلآن الشرك]“» وتجهيل أهلهء 
وتقبيح عقولهم› والشهادة على أن الشيطان قد تَلاعَبَ بهم أغظمَ من تللاعب 
الصبيان بالكرة حيث أعْطّوا الإلهيّة التي مِنْ بعض لوازمها القدرةً على جميع 
المقدورات» والإحاطة بجميع المعلومات» والغنى عن جميع المخلوقات» وأن 
يمد إلى الربٌ في جميع الحاجات» وتفريج الكُرّبات» وإغاثة اللهفات» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). وفي (ق) و(ك): «تؤزه أزاً وتزعجه وتقله». 
(؟) في (ن): «مهالكه». 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

)٤(‏ في (ق): «مواد». )٥(‏ فى (ق): «ذباب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) في (ك) و(ق): «يسلبهم». 
(۸) في (ق): «أنزل الله في تبطيل الشرك؛ (4) في (ق) و(ك): «تعتمد». 
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وإجابة الدعوات» فأعطوها صوراً وتماثيل يمتنع عليها”' القدرةٌ على أقل 
مخلوقات الال“ الحق وآذلها وأضفرها وأحقرها: ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا 
عليه . 


وأدلٌ من ذلك على عَجزهم وانتفاء [إلاهيّتهم]”" أن هذا الخلقٌ الأقلّ الأذلَّ 
العاجز الضعيف لو اختظف منهم شيئاً واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه 
لعجزوا عن ذلك» ولم يقدروا عليه» ثم سَوَّى بين العابد والمعبود في الضَّعْف 
والعجز بقوله: صمقت الطَإِِبُ وَلْمَظنُوبُ» قيل: الطالب العابدء والمطلوب 
المعبود» فهو عاجرٌ متعلّق بعاجزء وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو 
تسوية بين الآلهة“ والذباب فى الضَّعْف والعَجز؛ وعلى هذا فقيل: الطالبٌ: الإله 
الباطل» والمطلوب: الذباب كك مئه ما استلبه منه + وقيل: الطالب الذباب» 
والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه» والصحيح أن اللفظ 
يتناول الجميع» فضّعْف العابدٌ والمعبودٌء والمُستلِب والمُستلب''©؛ ؛ فَمَنْ جعل هذا 
إلها مع القوي العزيز فما قَدَرَهِ حقٌ”" قَذْرهء ولا عَرّفه حقٌّ معرفته» ولا عَظّمه حق 
رول ^ , 


فصل 
[مثل المقلّدين والمقلّدين] 
ومنها قوله تعالى: ©رَمَثَلُ الَدذِنَ كَدَرُوا كمل الى نمق يا لا يَنْمَمٌ إلا دعآه 
وَندام م م عى َه لا يلون [البقرة: ١۱۷]ء‏ فتضمن هذا المثل ناعقاًء أي : 
مضا بالغنم رها ومتغوفا ةوهق الدوات»ء فقيل : الناعق العابد» وهو 


الداعي للصنم» والصنم هو المَنْعُوق به المدعُرٌء وإِنَّ حال الكافر فى دعائه كحال 
من يَنْعق بما لا يسمعه» هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغير“ 


)١(‏ في (ق): «عليه». (؟) في المطبوع: «الآلهة». 

(۳) في (و): «لإلهيتهم». )٤(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «الإله». 
)٥(‏ في (ن) و(ق): «ما استنقذه منه»» واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه. 

() سقطت من (ك) و(ق). (۷) تحرفت في المطبوع إلى احتى». 


(۸) انظر تفسير ابن القيم ‏ رحمه الله لهذه الآية بشيء من التفصيل في «الصواعق المرسلة» 
CV :55/0(‏ و4/ TT‏ 1854 ). 
(9) انظر: «جامع البيان» (۲/ ۷۹ - )۸١‏ للطبري. 
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واستشكل صاحبٌ «الكشاف» وجماعةً معه هذا القولء وقالوا: قوله: إل 
دعا َء لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا نداء. 

وقد أجيب عن هذا الاستشكال”'"' بثلاثة أجوبة 

أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداءء قالوا: وقد ذكر 
ذلك الأصمعئٌ في قول الشاعر: 

حَرَاجِيحٌ ما مَك إلا ماک 

أي : ما تنفك مُنَاخَةء وهذا جواب فاسدء فإن «إلا» لا تزاد في الكلام. 

الجواب الثاني : أن التشبيه وفع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: [أن المعنى]“ أن مَثَل هؤلاء في دعائهم آلهتّهم التي لا 
تفقّه دعاءهم كمثل الناعِقٍ بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه””' بشيء» غير أنه هو في 
دعاء ونداء. وكذلك”"' المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العَنَاء . 

يز الس 2 ول الذين كفروا كالبهائم التي لا تَْقَهُ مما" يقول الراعي 
أكْثَرَ من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكَمّار» والكفار هم البهائم المَنْعوق بها. 

[قال سيبويه: [المعنى]: ومثلكٌ يا محمد ومَثل [الذين كفروا]؟ كمثل 
الناعق والمتعوق بها وعلى قوله فيكون [المعنض]': ومثل الذين كفروا 
وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها . 


. للزمخشري‎ )٠١١۷ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في (ق): «الإشكال». 

(۳) «هذا صدر بيت لذي الرمة يصف إبلّاء وعجزه قوله: 

«على الخسف أو نرمي بها بلداً قفرا» (د), ونحوه في (و)» ونحو الشطر الأول في 
(ط). 

قلت: والشعر في «ديوان ذي الرمة» 2»)١519/7(‏ ونسبه له سيبويه في «کتابه» (۳/ )٤۸‏ 
وغيره. ووقع في (ن) و(ك): : «حوايج» بدلا من احراجيج؟ . 

« ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن) و(ك) و(ق):‎ )٤( 

%( في (ق) : «وكذا» . )۷( في (ق) : «ما» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ق): «الكفار». 

)۱١(‏ قال سيبويه في «الكتاب» )۲۱۲/١(‏ ما نصه: «فلم يشبّهوا بما يَلْعقٌ» وإنما شَُبّهوا 
بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفرواء كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا 
يسمع» ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز؛ لعلم المخاطبٌ بالمعنى». 

وقول سيبويه هذا كله سقط من (ك). 


ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركّب» وأن تجعله من التشبيه المُفرّقء فإِنْ 
جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار - في عَدّم نِفْههه''' وانتفاعهم ‏ بالغنم التي 
ينعی بها الراعي فلا تفقهُ من قوله شيئاً غيرٌ الصّوتٍ المجرّد الذي هو الدعاء 
والنداء» وإِنّْ جعلئّه من التشبيه المتَرّق» فلو كفروا بمنزلة البهائم» [ودعاء 
داعيهم إلى الطّريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها)" ودعاؤهم إلى الطريق والهدى 
بمنزلة النعيق“ ٠‏ وإدراكهم مجرد الدعاءٍ والنداء كإدراك البهائم مجردَ صوت 
الناعق» والله أعله” . 


فصل 
[مثل أ لمنفقي: في سبيل الله] 
ومنها قوله تعالی: تئل ا يد نوز فى سل اکر گکل كد 


تت س سای فى کل شلک يَاتَهُ ب واه تیف يس اة كاله ۶ عی4 
[البقرة: ١١۲]؛‏ شبه سبحانه العف في سبيله» سواء كان المراد به الجهاد» أو 
ج سيل الخير ين کل بره من ¿ يَذْرَ يَذْراً فأنبتتُ كل حبةٍ منه سبع سنابل» 
امل كل تة على منة حن والله يضاعف [لمن يشاء فوق]'' ذلك بحسب 
حال المُنْفِقَ وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ولمع نفقته وقَذرها ووقوعها موقَعَهًا؛ فإن 
ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند 
النفقة» وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» وَسَمَحَتٌ به 
نفسّهء وحَحَرَّجَ من قلبه قبل خروجه من يدهء فهو ثباثُ”' القلب عند إخراجه» غيرٌ 
جَرْع ولا هلع ولا مُنْبِعَه نمّسه ترجف يده وفؤاده» ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 
ومَصارفه بمواقعه”", وبحسب طيب المنفق وزكاته”" . 


)1١(‏ في (ن): : افهمهم؟. 

(۲) «وهذا هو حال المقلدين والمقلّدِين» (و). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٤(‏ في المطبوع : الودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق». 

(5) انظر «مفتاح دار السعادة» (ص 85) للمؤلف. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) في (ق): «ثابت». 
(۸) في (ق) و(ك): «ومصارفه في المواقع» وفي ط الجيل: المواقعه». 
(9) في (ق): «وزكائه». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شَّبَّه الإنفاق باليذز فالمتفق ماله 
الطيّب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية» OT‏ لوطت ركه 
وتعاهد البذر ا تمي“ الدّعَل والنبات الغريب عنهء فإذا اجتمعثٌ هذه 
الأمور ولم تحرق" الزرعَ نارٌ ولا لحقته جائحة جاء أمثالَ الجبالء وكان مثله 
كمثل جنَّةِ بربوة» وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنةٌ فيه نصب الشمس والرياح 
فتكره بی الأشسجادٌ هناك أت تربية فنزل حليها من السماء مطرٌ عظيمٌ القظر مُتَتَابع 
فرّوّاها ونَمَّاها فآتت كلها ضِعْفي ما يؤتيه“ غيرها بسبب ذلك الوابلء فإِنْ لم 
يُصبها وابلٌ فظلّ: مطر صغير القَظر» يكفيها لكرم مَنْبتهاء تزكو على الطل وتنمو 
عليهء مع أن في ذكر نؤعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل. 


[مثل المنفق ماله لغير الله] 


فمن الناس من يكون [إنفاقه]“ وابلاً > ومنهم من يكون إنفاقه طلا واه 
لا يضيع مثقال ذرة» فإِنْ عَرَضٌ لهذا العامل ما يغرق أعماله ويُبُْطل حسناته كان 
بمنزلة رجل لم جَنَّهُ ن نَضِلٍ وَأعَتاب تَجْرِى من تحتها الأتهثر نر لم فا من ڪل 
المرب وأصابه الكبر ولم درية فك قأصابهاً إِعْصَادٌ فِيه ان فَأَحَررَقَتْ4 [البقرة: 
7 فإذا كان يوم استيفاءِ الأعمال وإحراز الأجور وَجَدَ هذا العامل عملّه قد 
ضاي ها امات فاع هد الح سيره عسل أشن من و عدا على 
جنته؛ فهذا مثل ضربه الله [سبحانه]"“ فى الحسرة لسَلْب النعمة عند شدة الحاجة 
إليها مع عِظم َدْرِها ومَنْمَعتهاء والذي نعف طقل ا الكبرٌ والصضَّعفٌُ فهو 
أخْوّجٌ ما كان إلى نعمته"» ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على تَْعه والقيام 
بمصالحه»› بل هم في عِيالهء فحَاجَتّه إلى جنته” ويل اشد يا كانه لضعقه 
وضعف ذريته» فكيف یکون““ حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع 


الفواكه والشمر؟ وسلطان ثمره أجل الفواكه [وأجملها”''' وأنفعهاء وهو ثمر 


0 


(۲) في (ق): «يحرق». (۳) في (ق): «فتربي؟. 
(6) في (ن): «ما يؤتى). )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ق): «جنته». 
(۸) في المطبوع و(ك): انعمته). (9) في (ق): «تکون». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق)» ووقع بعدها: وهو ثمرة النخيل». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين aD‏ 
النخيل والأعناب» فمغلّه يقومُ بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح یوما وقد وجده 
محترقاً كله کالصریم» فاي حسرةٍ أعظم من حسرته؟ . 

قال ابن عباس: هذا مثلّ الذي يُختم له بالفساد في آخر عُمْره”'2. وقال 
مجاهد: هذا مثل المفرّط في طاعة الله حتى يموت . وقال السدّي: هذا مثل 
المُرَائي في نفقته الذي يُنْفِقُ لغير الله ينقطع عنه نفعُْهًا أحوج ما يكون إليه”", 
وسأل عمر بن الخطاب”*' الصحابة يوماً عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلمء 
فغضب عمرهء وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين» قال: قل يا ابن أخي» ولا تحقّر نفسك» قال: صرب مثلاً 
لعمل“» قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غنيّ يعمل بالحسنات ت" ثم بعث الله له 
شيطاناً فعمل بالمعاصي تن اشرق اعمال لی قال الحسن : هذا مثلّ قل 
والله مَنْ يعقله من الناس» شيخ [كبير]”* ضَعْف ضَعْف حِسْمُّهء وكثر صِبيانه» أفقرٌ ما 
كان إلى جنتهء وإن أَحَدَكم والله أَفْقَر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا" . 


فصل 
[آفة الإنفاق الرياء» والمن»ء والأذىء يبطل الأعمال] 


فإِنْ عَرَضَ لهذه الأعمال من الصّدقات ما يُبُطلها من المَنّ والأذى والرياء؛ 
فالرياء يمنع انعقادها سبباً للثواب» والمنٌ والأذى يُبطل الثواب [الذي كانت سبباً 


.)۷١ /"( نحوه في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )۷١‏ من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۳) أخرج الطبري في «تفسيره» (۳/ ١۷)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/01/ رقم 
۵) نحوه عنه . 

(5) في (ق) بعدها: ارضي الله عنه». (0) فى (ن): «بعمل4» والصواب ما أثبتناه. 

5( في (ق): «الحسنات». ١‏ 

(0) رواه البخاري (1078) في (التفسير): باب وة أَحَدكُمْ أن تكرب لم جَنَة4 - إلى قوله 
- « نوت >€ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (؟1/ 0177 071 رقم ۲۷۷۵). 

والذي يظهر من عبارة ابن القيم أن ابن عباس هو الذي قَسّر العمل؛ لكن الذي في 

«الصحيح!» فقال عمر: لرجل غني. . 

(۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) رواه الطبري في «جامع البيان» (7// و۷۷)ء وعبد الرزاق في «التفسير» 2))٠١8/7(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» /٥۲٤/۲(‏ رقم ۲۷۸۲) بنحوه. 


A‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
له" فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صَفْوَانَ - وهو الحجر الْأمْلْسٌ ‏ عليه 
تراب فأصابه وابلٌ ‏ وهو المطر الشديد ‏ فتركه صَلّْداً لا شىء عليه» وتأمَّلْ أجزاء 
هذا المثل [البليغ)"» وانطنافينا غل ا الع ره ترف عل ا 
وجلالئه : فإنَّ الحجرٌ في مقابلة َلْبِ هذا المرائي والمانٌ والمؤذي؛ فقلبه في 
قَسْوّته عن الإيمان والإخلاص [والإحسان] بمنزلة الحجرء والعملّ الذي عمله 
ا م فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من 
الثبات والئَّبّات عند نزول الوابل؛ فليس له مادةٌ متّصلة بالري“ تقبل [الماء]“ 
وتنبت الكلأء وكذلك قلب المرائي ليس له ثباتٌ عند وابل الأمر والنهي والقضاء 
لقو قزذا ف ل عله E O E‏ دلق لحرت O‏ اللي كن 
فل ا قح سوير ا ملا ناكا نيد رهد ف که الل ا 
لعمل المرّائي ونفقته» لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحْوَّج ما كان إليه» 
وبالله التوفيق”*؟ [ولا حول ولا قوة إلا به]””". 


فصل 
[من ينفق ماله في غير طاعة الله ورضوانه] 


ومنها قوله تعالى : ل ایت كرا ل نى عنم اتوم ول أؤلدهم ين 
أ عَم سيا وَأْوْليِكَ أمْصَبٌ آلا ره فا خلل دون مكل م فقون ل هلزو الین 0 


عكتشل ربع هنا 4 اكاك غك E‏ انتج تلزنا عار انه تلك 
اش 5 [آن عا ا 8 كل ضَرَبه الله u‏ ا 


أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته» فشبّه سبحانه ما يُنفقه هؤلاء من أموالهم في 


1 


المكارم والمفاخر وگب الثناء وخسن الذكر لا يبتغون به وجه الله» وما ينفقونه 
لِيصُدُوا به عن سبيل الله واتباع رسله» بالزرع الذي زرّعه صاحيه يرجو نفعه وخيره 


)١(‏ في (ق): «الذي كان له». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) تحرفت في المطبوع إلى: «بالذي»» ووقع في (ق): «تتصل». 
(5) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآية في «طريق الهجرتين» (ص: ۳۳۹ - »)٤١‏ و«مدارج 
السالكين» ۲٤۱/۱(‏ ۔ .)۲٤١‏ 
ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. 
() بدلها في (ق): «الآية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


فأصابته ريح دة البرد هدا يحرق برذها ما ا عليه من الزرع والثمار» 
فأهلكت ذلك الزرعَ وأئيسته. 


واخحتلف في الصّر؛ٍ فقيل: البرد الشديدء وقيل: النار» قاله ابن عباس . 
قال ابن الأنباري: وإِنّما وُصفت النار بأنها”" صِرٌّ لِتَضْريتها عند الالتهاب. وقيل: 
الم الوك الذى يسحت الريك من فة رها اة الاد لار 
فهو برد شديد مُحْرِق بیبسه للحَرْث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 

وفي قوله: «أصابت رك وي ظَلَموًا اسهم َة تنبية على أن سبب 
إصابتها لحرئهم هو طَلْمهُم؛ فهو الذي سَلّط عليهم الريحَ المذكورةً حتى أهلكتُ 
زرعهم وأيبسته» فظلمهم هو الريح التي أهلكتٌ أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتهاء [والله 
السات .وعليه التكلان » ول سول و فو ها 


فصل 
[مثل الموحد والمشرك] 


ومنها قوله تعالى : صرت ال منک هلا نيد شاه مكو وناد سما يمل 
هَل سيان E‏ کرم لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: ۲۹]» هذا مثل ضربه الله 
مانا للمتشرك والموحا الشركة وا غد مل جماعة معناذعون 
رن سارن وار جل الك © ب ال اللي فال ك لا كان تيعد 
آلهة شَتَّى شبّه بعبد يملكه جماعة متنافسون]" في خدمته لا يمكنه أن يبلغ 
رضاهم أجمعين» والموخْدٌ لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبدٍ لرجلٍ 

)١(‏ في (ق): «تمر). 

(۲) لم أعثر في «الدر المنثور»؛ ولا في «جامع البيان»» ولا في غيرهما على تفسير لابن 
عباس أن الصر: النارء وإنما ورد عنه أنه البرد الشديد؛ فانظر تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 
14) و«جامع البيان» 2»)5١0  59/5(‏ و«الدر المنثور» (۲۹۹/۲). 

(0) في (ق): «أنها». 

© ی و ن( 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

. في (ق): «تملکه»‎ (V۷) 

(0) في المطبوع: «متشاحون» والرجل المتشاكس». 

(9) في (ن): «متشاكسون» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


aD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
واو قد سل" له» وعلم مقا ضدة وعرف الظريقَ إلى رضاهء فهو في راحة من 
تشاحن الحُلّطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به» ورحمته 
له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتولّيه”" لمصالحه» فَهَل يستويان هَذَّان العَبْدان؟ 


وهذا من أبلغ الأمثال: فإنَّ الخالصٌ لمالكِ واحدٍ يستحق من مَعُونته 
وإحسانه ELF‏ إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحتبٌ الشركاء 
[المتشاكسين]”' الحمد لله» بل أكثرهم لا يعلمون" . 
فصل 
مكل للكفار ولان للمؤمنين] 


: 5 دده مهو عي 55 2 0 3 
ومنها قوله تعالى: صرب آنه مكلا ل برب كفروأ ا أت 7 وَأمَرأت لوط 


[ ڪات نت نکن ن ڪاو مسین مَعَكَتَاشَا هك نا عتا و الله سيا قير 
اتک آلا عم الدينلة 16" رسرب لَه مكلا ارت اما مرت يعون [إذ 
قلت رب اب لي عِندك بيا فى الْجَنَةٍ وى من فون وَعَمَلِوء وَيحق ين الَْورِ اللي 


ر صم 


وي رات من الْفَنِينَ]”''* [التحريم: »]١١ ٠١‏ فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة 
أمثال : مَل للكفار» ومثلين للمؤمنين . 


[مثل الكافر] 
فتضمّن مَثْل الكفان: أن الكافر يُعاقَّبٌُ على كفره وعداوته لله ورسوله 
وأوليائه. ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لَحْمَّةٍ نسب أو 
وُضْلَّة!''2 صِهْر أو سَبّب من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم 


(0- ی غيل لواجد» : (۲) في (ك) و(ق): «أسلم». 

(۳) في (ن): «وتوليته». )٤(‏ فى (ق): «مستحق». 

(5) في (ك): «و ... به» بدل «والتفاته» وسقطت «التفاته» من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۷) انظر: «مدارج السالكين» :»)١515٠/١(‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص ١٠5)؛‏ حيث تفسير ابن 
القيم - رحمه الله - لهذه الآية. 

(۸) بدلها في (ق): «إلى قوله». (9) بدلها في (ق): «إلى آخر السورة». 

.؟ةلص١ في (ك) و(ق):‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 CI ١‏ 


اا ما کان متها مت باه وده على أيدى" © رمل فلو فحت وضلة 
القرابة والمصاهرة”" أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوّضْلَةُ العى كانت بين 
نوح ولوط وامرأتيهماء [فلما لما ييا خا ا ا 
دخلا اللا مَمّ ألاليك4 قطعت الآيةٌ حينئذٍ طمع من ارتكب''' معصية الله 
وخالف أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في 
الدنيا أشد الاتصالء فلا اتصال فَوْقٌ اتصال البنوّة والأبوة والزوجية» فلم يعن 
نوح عن ابنه» ولا اراقع عن اند ولا 2 لوط عن امرأتيهما من الله شيئ 
قال الله تعالى: لن فیک ارام و د يوم الِْيَمَةِ يَقَصِلُ 4 [الحتتحدة: 
وقال عا 3 عزف ند لقي سَيَا» [الانفطار: ۱۹]» وقال 
[تعالى! : ووا برا لَّا رى فس ڪن نفس ًا [البقرة: 1177]» وقال: #واخشوا 
ہما لّا يِف وال عن ویو كلا مولو هو جا ڪن الیو سا وعد الله حى“ 
[لقمان: ]ء وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من ر دهن 
دون الله من قَرَابةٍ أو صِهْرٍ أو نكاح أو صُحْبة ينفعهم* ' يوم القيامةء أو يُجيرّهم 
من عذاب الله أو [هو > لهم عند اللهء وهذا أضل ضَّلالٍ بني آدم 
وشرکهم› وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله جميع وله وال 
جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم . 


فصل 
[مثّلا المؤمنين] 
وأما المثلان اللذان للمؤمنين: 


فأحدهما: امرأة فرعونء ووَّجهُ المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يَضره 
شيئا إذا فارقه فى كُفره وعملهء فمعصية العاصي"" لا تضر [المؤمن]" المطيع 


)1١(‏ في (ق): «يدي». (۲) في (ق): «أو المصاهرة». 

(۳) في (ك) و(ق): «فلم». )٤(‏ في (ك) و(ق): «وقيل». 

() قال ابن القيم في «روضة المحبين» (ص :)١5‏ «كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم» اه. 
(7) في المطبوع: «ركب»» ووقع في (ق): «فقطعت الآية». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «تنفعهم. 

(9) في (ق) بدلها: «تشفع» 

)١(‏ في (ن): «العادي»» وفي المطبوع: «الغير). 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
شيئاً في الآخرة» وإِنْ تَضَرّرَ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض 
إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة؛ فلم يَضُرَّ امرأة فرعون اتصالّها به وهو من أكفر 
الكافرين» ولم ينفع امرأةً نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 
المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا رَو لهاء لا مؤمن ولا كافرء فذكر 
ثلاثة أصناف [من]"'' النساء: المرأة الكافرة التي لها وُضلة بالرجل الصالح» 
والمرأة الصالحة التي لها وُصْلة بالرجل الكافرء والمرأة العزبة التي لا وَضْلَة 
بينها وبين أك : فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية: لا TE‏ 
وصلتها وسبيها» والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة 2 


[فى هذه الأمثال أسرار بديعة] 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإنها 
سِيِقَتُْ في ذكر أزواج النبي بي والتحذير من تظاهرهنّ عليه وأنهن إن لم 
يُطْعْنَ الله ورسوله ويُرِدْنَ الدارٌ الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله بء كما لم 
ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ضرب الله في هذه السورة مثل 
اتصال النكاح دون القرابة. 
قال يحيى بن سَلاُم: ضرب الله المثلّ الأول يحذر عائشة وحفصةء ثم 
ضرب لهما المثل الثاني يحرّضُهما على التمسك بالطاعة” . 
وفي صرب المثل للمؤمنين [بمريم]”"' أيضاً اعتبارٌ آحَرٌ وهو أنها لم يضرها 
عند الله شيئاً قَذْفْ أعداء الله اليهود لهاء ونسبتُهم إياها وابنها إلى ما بَرَّأهما الله 


عنه » مع كونها الْصَّدِيقَة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل 
الصالح قز الفجار والفساق فيه» وفي هذا تَسْلِية لعائشة م المؤمتي إن 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في المطبوع: «العَرّبٌ). 
(۳) في (ق): «يضرها». (1)4 ما بين المعتوكين قط من اتولالة): 


.)4٠١ /٤( راجع تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآية‎ )٥( 

(7) يحيى هذا له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» ۳۹٦/۳(‏ - ۳۹۷)ء وقال: سكن إفريقية 
دهراًء وسمعوا منه «تفسيره» الذي ليس لأحد من المتقدمين مثله» وله اختيار في القراءة 
من طريق الآثار وطبع مختصره في المغرب» ولم أظفر به مع تتبعي له. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۸) في (ن) وی و(ك): «قذف». 

(9) في (ق) بعدها: «رضي الله عنها». 


عقف التيتورة رداك بع ففينة الزنق” 11 أى موي ی ا ا 
الكاذبون إِنْ كانت قبلها”"» [كما في]”" ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ لها 
ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي يلله؛ فتضمنت هذه الأمثالُ التحذيرَ لهن 
والتخويف» والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد» والتسلية وتوطينّ النفس لمن 
أُوذِيَ منهن وكُذِب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه» ولا سيما أسرار 
الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 

قالوا: فهذا بعص ما اشتملّ عليه القرآنُ من التمثيل والقياس والجمع 
والفرق» واعتبار العلل والمعاني» وأوكناظيها” با خكاميا تأترا الال 


[السر في ضرب الأمثال] 
كال قرة؟ باه ااا الان و ها :قرا وشترضا يط 
ومناماًء ودل عباده على الاعتبار بذلك» وعُبُورهم من الشيء إلى نظيره» 
واستدلالهم بالنظير على النظير. 


[أصل عبارة الرؤيا] 
بل هذا أصل”” عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة وتو اول 
الوحي؛ فإنها مبنيةٌ على القياس والتمثيل» واعقان التعقول:بالسوسى :الا ر أن 
الثيابَ في التأويل كالقُمُصِ”) تدلٌ على الدين» فما كان فيها من طول أو قصر أو 
نظافة أو دَنّس فهو في الدين» كما أرَّل النَّبِيْ يي القُمص”" بالدّين والعل“» 


)١(‏ السورة نزلت بعد الإفك بمدة طويلة» وفي «صحيح البخاري» من رواية أ بي الضحى عن 
ابن عباس ما يرشد إلى ذلك» اه. 

(۲) قال (ط): لالم تنزل السورة قبل قصة الإفك». بل نزلت بعدها بمدة طويلة» وفي ااصحيح 
البخاري» من رواية أبي الضحى عن ابن عباس ما يرشد إلى ذلك» اه. 

)۳( في (ق): «وفي»2» وفي (ك): «وفي ذلك). 

(5) في (ق): «وقد» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(5) في (د) و(ط): «أهل»! () في (ق): «كالقميص». 

(۷) في المطبوع و(ك) و(ق): «القميص». 

(4) رواه البخاري (۲۳) في (الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و(١7"791)‏ في 
(فضائل الصحابة): باب مناقب عمر بن الخطاب» و(۸٠٠۷)‏ في (التعبير): باب القمص في 
المنام» و(9١٠7)‏ ياب جر القميص في المنام» ومسلم ( ٣۰‏ في (فضائل الصحابة) : 
باب من فضائل عمرء من حديث أبي سعيد الخدري؛ لكن في الحديث فسره بالدين وحده. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والقذر اليشترك يها آن كلا سا تدز اة مه بين الاي القن 
يستر بذنه» والعلم والدين يستر روحه وقلبه» ويجمله بين الناس . 


[الرؤيا الحُلمية وتأويلها] 


ومن هذا تأويل اللَبّن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبّةٍ للحياة 
وكمال النشأةء وأن الطفل إذا حلي وفطرته لم يعدل عن اللبن؛ فهو مفطور على 
إيثاره على ما سواه» وكذلك فطرة الإسلام التي قطر الله عليها الناسَ . 

ومن هذا تأويل البقر [بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما أن 
البقر]"'' كذلك مع عدم شَرَّها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا 
لما رأى النبي ية بقرأ تحر كان ذلك نحراً في أصحابه”” . 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارعَ للخير والشرء 
ولا بد أن يخرج له ما بَذْرّه كما يخرج للباذر زرع ما بذره؛ فالدنيا مزرعة» 
والأعمال البذار” "» ويومٌ القيامة يوم طلوع الزرع [للباذر]“ وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع بينهما أن 
SSC‏ دراه التي اللي لجر داولما 

شَبّهِ [الله تعالى] المنافقين بالخشُب المسَّئّدة؛ لأنهم أجسامٌ خالية عن الإيمان 
ل وفي كونها مُسَئّدة نكتةٌ أخرى» وهي أن الخشب إذا اي به جعل في سقف 
أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به جُعل مُسئّداً 
بعضه إلى بعض» فشبّه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع [فيها بها]!*. 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كلّ منهما ما يمر عليه ويتصل بهء فهذه 
تحرقٌ الأثاتٌ والمتاعَ والأبدانَ» وهذه تحرق القلوبٌ والأديانَ [والإيمانَ]0 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() رواه البخاري (75151) في (المناقب): علامات النبوة» و(5081) في (المغازي): في من 
قتل من المسلمين يوم أحدء و(76١72)‏ في (كتاب التعبير): باب إذا رأى بقراً تنحرء 
ومسلم 292390 (كتاب الرؤيا): باب رؤيا النبي وء من حديث أبي موسی الأشعري› 
وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد (2)99/1/1 وغيره . 

(۳) في (ق) و(ك): «فالدنيا مزرعة الأعمال». 

(6) في (ق) بدلها: «سبحانه». (5) في (ق): «بها فيها». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض 
ومن ذلك تأويلٌ الغيثِ”'' بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال 

لاسن 

أن قِوامَ البدن بكل واحدٍ منهما. 
ومن ذلك الحدّثٌ فى التأويل يدل على الحدث في الدين؛ فالحدث الأصغر 

ُنْب صغير» والأكبر ذنب كبير. 
ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية [في التأويل]”" بِذْعَة في الدين؛ فاليهودية 

تدل على فساد القَصْد واتّباع غير الحق» والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل 

والضلال. 1 
ومن ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرة بحسب 
ومن ذلك الرائحة الطيبة تدلٌ على التّناء الحسن وطيب القول والعمل» 

والرائحة الخبيثة بالعكس» والميزات يدل على العدل» والجراد يدل على الجنود 

والعساكر والعَوْغاء”" الذي يَموج بعضهم في بعض» والتحل يدل على مَنْ يأكل 
طيباً ويعمل صالحاًء والديك رجلٌ عالي الهمة بعيدٌ الصيت» والحية عدو أو 

ا دة بولك تنه و الات أرغاد الاس رالد رج اعم 

يتكمّفُ الناس بالسؤال» والذَفْبُ رجل عشوم"“ ظلوم غادر فاجر» والثعلب رجل 


)١(‏ في (ق) و(ك) «العنب»!. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) «الغوغاء»: الجراد بعد أن ينبت جناحه؛ أو إذا انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة» 
[وهو] شيء يشبه البعوض [الهاموش]ء . و[هو] لا يعض؛ لضعفه» وبه سمي الغوغاء من 
الناس. اه من (ح) و(ط)» ونحوه في (و) باختصار. 

)€( «(جمع وغدا: : «الرجل الأحمق الدنيء الرذل» (و)»› ونحوه في (ط)» وبنصه في (ح)» 
وزاد: «الذي يخدم بطعام بدنه؟. 

(6) «الخلد ‏ بالضم :: الفأرة العمياء» وبفتح: أو دابة عمياء تحت الأرض تحب رائحة 
البصل والكراث» فإن وضع على حجره خرج له» فاصطيد. (ح)» ونحوه في (ط)ء أما 
(و)؛ فاقتصر على قوله: «الغبرة والفأرة العمياء». 

(1) «الذي يخبط الناس»ء ويأخذ كل ما قدر عليه» (و). 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


غادر محتال مار مرائ عن الحق» والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر في 
كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع متبع هَوَاه مُؤثر له على دينه» والسنّوْرٌ العبد والخادم 
الذي يطوف على أهل الدارء والفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة» والأسد رجل قاهر 
مسلط» والكبش الرجل المنيع المتبوع . 


ومن كليات التعبير أن كل ما كان وعاءً للماء فهو دال على الأثاث» وكل ما 
كان وعاءً للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب» وكل مدخول 
بعضّه في بعض وممتزج ومختلط فدالٌ على الاشتراك والتعاونٍ أو النكاح» وكل 
سُقوطٍ وخُحرور من علو إلى سفل فمذموم» وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم 
يجاوز العادّة [وكان ممن]"'' يليق به» وكل ما أحرقته فخا ولس ج 
صلاحُهُ ولا حيائه» وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ي: يسن" لها وکل 
اا وما 
غرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يَرْجَى وده 
وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل 
2 خیر؛ وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة. وكل ما 
رؤي”" من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروةٌ» كالعمامة في ا 
والخف في الرأس» والعقد في الساق» وكل من استقضى أو اسلف أو آم أو 
استوزر أو طب ممن لا يليق به ذلك ناله بلاءٌ من الدنيا وشرٌ وفضيحة وشهوة 
ف ا وکل سا كان سكروها سن اللائ حالف أَعْون فل اسه عن 
جَديده» والججؤز مال مكنوزء فإن تفقّع”2 كان قبيحاً وشراًء ومَنْ صار له ريش أو 
جناح صار له مال» فِإِنْ طار سافرء وخروجٌ المريض من داره ساكتاً يدل على 
موته» و يدل على حیاته» والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة 


)١(‏ في (ق): «وكلما». (۲) في (ق): «يتشعب». 
(۳) في المطبوع: «رأى». 

)٤(‏ في (ط) و(و): «وفضيحة وشهوة وشهرة قبيحة». 

)٥(‏ في (ق): «في». 

(5) قال (ح): «أي اضطرب وتحرك»» وفي (و): > فصلب». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CGM‏ 


والسّلامة من شرٌ [وضيق]”'' هو فيه وعلى تؤْبة» ولا سيما إِنْ كان الخروجٌ إلى 
نضاء وس فهو غير محف والشفر والتقلة عق مكان إلى 'مكان اتفال هن حال 
إلى حال بحسب حال المكانين» ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة 
عاد إليه ما فارقه من خير أو شرء وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى 
اللهء لأنَّ الموت رجوع إلى الله قال تعالى: لثم دكأ ِلَ الله مولهُمْ الح » 
[الأنعام: ۲٦]ء‏ والمرهون مأسور بِدَيْنء أو بحقٌ عليه لله أو لعبيده'”'"'؛ ووَدَاعٌ 


المريض أهله أو توديعهم له دالٌ على موته. 


[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير] 

وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلالَ بهاء وكذلك من : فهم القرآن فإنه تعر به الرؤيا أحسنٌ تعبير » 
الال ال ها ادف e‏ القرآن"» فالسفيئة تعبر بالنجاةء 
لقوله تعالى: I‏ اأ َلسَّفِِكةَ # [العنكبوت: هك]ء وتعبر بالتجارة» 
ال اا واكان اة يواض بالا واللناسن اشا 
بهن› وشرب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته» والمفاتيح بالكسب» 
والخزائن والأموال» والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر» وكالملك ‏ يُرى في 
ا له غادة له تخولها. خم بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل د يعبر بالعهد والحق 
الد كن والنعاس قد يعبر بالأمن» والبقل والبصل والثوم والعدس يعبر لمن 
أخذه بأنه قد استبدل شيئاً أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة 
أو كانه الخوش عير الاق وال وشو ال والطفل الرضيع ب 


ر و 


بالعدو» لقوله تعالى: # فالقطه 3 لتم ال فرعوت ڪون لَه عدوا | وحن »4 [القصص : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ق): العبده». 

(۳) الأصول السابقة واللاحقة في التعبير تجدها عند البغوي في «شرح السنة» ۲۱٤/۱۲(‏ وما 
بعد) والمصنف في «زاد المعاد» 51١5 /۳٣و ۳۳١/۲(‏ - ١١٦)ء‏ و«الذيل على طبقات 
الحنابلة» (۲/ ۳۳۷)ء و«الآداب الشرعية» (۳/ 877 ط شعيب)» و«أبجد العلوم» (۲/ 
)١‏ وما يخص الحيوانات في «حياة الحيوان الكبرى» للدّميري في حروف أسمائهاء 
وهو مرتب على حروف المعجم. 

(4:) في (ق): «القلوب». 

(0) في (ق): «وكالمحلة»» وأشار في الهامش إلى ما أثبتنا 

(5) في (ق): «والقصد». 0) في (ق) و(ك): «وشهوة الزنا». 


4 والنعاج بالنساء"» والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله [تعالى]”©: مَل اليرت 
قروا بريه أَعَمَلْهُر كرما أَسْتَدتْ يه الع في يوم عَاصِفٍ» [إبراهيم: ۸]ء والنور 
يُعبّر بالهدى» والظلمة بالضلال» ومن ههنا قال عمر بن الخطاب”" لحابس بن 
سعد الطائي وقد ولاه القضاءء فقال له: يا أمير المؤمنين! اش رات الشمس 
والقمر يقتتلان» والنجوم بينهما نصفين» فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع 
القمر على الشمسء قال: كنت مع الآية الممْحُوّة» اذهب فلست تعمل لي عملا 
ولا تفل إلا في لَبْس من الأمرء فقتل يوم صفين”*©. وقيل لعابر: رأيت الشمس 
والقمر دخلا في جوفي» فقال: تموت» واحتج بقوله [تعالى]”©: #8وِدا بي لر 
َف الق © وم امس قمر ©[ يَُولُ لاضن يم أن نر41 [القيامة: ۷ - 
٠‏ وقال رجل لابن سيرين: رأيت معي أربعة أرغفة حين طلعت الشمس””" 


¢ 
سرود رق 7 Z2‏ 


فقال: تموت إلى أربعة أيام» ثم قرأ قوله تعالى: ثم جَمَلَا الَّمْس عه دلِلائمٌ 


)١(‏ في المطبوع: «والنكاح بالبناء»» وفي (ق): «والنكاح بالنساء». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) فى (ق) بعدها: «رضى الل عنه». 

(5) حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه «تفسير الأحلام الكبير» (۲۹۲)ء وأفاد صاحبه أن القصة 
وقعت لقاضي حمص مع عمر› وفي آخرها : اعرف عن عم na‏ فقضى أنه خرج 
مع معاوية إلى صمّين؛ فقتل؟» ثم ظفرتٌ به مسنداً؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في «مسند 
الفاروق» (؟/248) إلى أبي يعلى» قال: حدثنا غسان بن الربيع» عن حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن مُحارب بن دثار عن عمر به؛ ثم ظفرت به من طريق حماد 
عند ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (رقم .)٠٠١‏ 

ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن إسناده ضعيف» حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه 
وبعده» ولم يتميز حديثه فترك» وفي سماع محارب من عمر نظر» انظر ترجمة (محارب) 
في «تهذيب الكمال» (۲۷/ ١٠٠)ء‏ وتابع حماداً ابن فضيل» وعنه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۷/ ۲٤١‏ - ط دار الفكر)» ولكن فيه: «عن عطاء؛ قال: حدثنى غير واحد أن 
قاضياً من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب؛ فقال. . ٠.‏ وذكر نحوه» ولم يعزه في 
«كنز العمال» /۳٤۹/۱۱(‏ رقم ۲۱۷۰۹) إلا له. 

فائدة: طبع كتاب ااتفسير الأحلام الكبير) ET‏ لابن سيرين وهو خط وصوابه أنه 
لأبي سعد الواعظء وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين في كتابي: «كتب حذر منها 
العلماء» (۲/ ۲۷١‏ وما بعدها)ء وسردت أدلة على ذلك» ووقفت فيما بعد على اسم 
مؤلفه» وهو ممن يروي عن ابن جميع الصيداوي وطبقته. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر «تفسير الأحلام الكبير» (177) لأبي سعد الواعظء وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في المطبوع: «أربعة أرغفة خبزء فطلعت الشمس». 


َبِضَِئه إلا فضا يسِيرَا» [الفرقان: ٠٤ء‏ 45]» وأخذ هذا التأويل أنه حَمَّل رزقه7) 
7 أيام» وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءَ أَرَضَةٌ فقال: أنت ميت» ثم قرأ: 
لما َصَيْمَا علد ألمت ما حم عل مويك إلا ية ألأرّضٍ) [سبأ: »]٠٤‏ والنخلة تدل 
على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة» والحنظلة على ضد ذلك» والصنم يدل 
على العبد السوء الذي لا ينفع» والبستان يدل على الحمل» > واحتراقه ل على 
حبوطه؛ لما تقدم في أمثال القرآنء و رای أنه قفن غرلا أو توا لد" ا 
ثانية فإنه ينقض عهداً وینکثه› والمشي سَويًا في طريق مستقيم يدل على استقامته 
على الصراط المستقيم» والأخذ في بُنَيِّاتِ الطريق يدل على عُدُوله عنه إلى ما 
خالفه» وإذا عرض له طريقان ذات يمين وذات شمال» فسلك أحدهما فإنه من 
أهلهاء وظهورٌ عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويُفْتَضْحٌْ به» وهروبه”" وفراره من 
شيء نجاةٌ وَطَمَرٌ وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه» وتعلقه بحبل بين السماء 
والأرض تمشّكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله» فإن انقطع به فارَقَ العصمة 
إلا أن يكون ولي أمراً فإنه قد يقتل أو يموت“ . 


[عن الرؤيا وتعبيرها] 
فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها المَلَكُ الذي قد وكِّلّهُ الله بالرؤياء ليستدلٌ 
الرائي بما صرب له من المثل على نَظيره» ويَغْبر منه إلى شبهه» ولهذا سمي“ 
تأويلها جيرا وهر تفيل من الور كما أن الأتخاط سى »اعارا وعدرة 
للمتوظ”“ من النظير إلى نظيره» ولولا أن حكم الشيء حكمٌ مثله» وحكم النظير 
حكم نظيرهء لبظل هذا التعبير والاعتبار» ولما وجد إليه سبيل. 


[قيمة المثل في القرآن] 


فاخ نجاف" أنه ا الأمثال لعباده في غير موضع من 


(1) في (ق): «رزق؟. (۲) في المطبوع: العبيده». 
(۳) في (ق): «وهربه. 
(5:) قال (ط): «انظر في ذلك «تعبير الرؤيا» لابن سيرين». 
قلت: الكتاب لم تصح نسبته إلى ابن سيرين على التحقيق» وإنما هو لأبي سعد 
الواعظ » وانظر كتابنا «كتب حذر منها العلماء» (۲/ ۲۷١‏ فما بعد). 
(5) في (ق): «سمی الله». () في المطبوع: «وعبرة لعبور المتعظا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كتابه"» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكر فيهاء والاعتبار 
بهاء وهذا هو المقصود بها. 


[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية] 

زآنا: اكات" الأمرية الشرعية USS‏ كنا e Es a‏ لضيو ييه 
المتمائلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين» 
وعدم تسوية أحدهما بالآخر» وشريعته سبحانه مُنَرّهة أن تنهى”" عن شيء 
لمفسدة فيه تيح“ ما هو مشتملٌ على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيدٌ منهاء فمن 
جَوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حى معرفتها؛ ولا قدّرها حى قدرها. وكيف 
طن بالشّريعة أنها تبيح شيئاً لحاجة المكلف إليه ومصلحته» ثم تحرم ما هو أحوج 
إليه والمصلحة في إباحته أظهرء وهذا من أمْحَل المحال. 


[لا يشرع الله الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم] 
ولذلك كان من المستحيل أن يَشْرَّعَ الله ورسوله من الجيّل ما يُسْقِط به ما 
أوجبه» أو يبيح به ما حَرّمهء ولَعَنّ فاعله» وآذنه بحربه وحرب رسوله» وشدّد فيه 
الوعيد؛ لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين» ثم بعد ذلك يسوغ التوصل إليه 
بأدنى حيلة» ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان 
مُعيناً على نفسهء ساعياً في ضرره» وعد سفيهاً مفرطا . 


[أحكام فطرية في النفس] 
وقد فطر الله سبحانه عباده على أنَّ حكم النظير حكم نظيره» وحكمٌ الشيء 
حكم مثله» وعلى إنكار التفريق بين المتمائلين»1 وعلى إنكار]”' الجمع بين 
المختلفين» والعقل والميزان الذي أنزله الله شرعاً وقدراً يأبى ذلك . 
[الجزاء من جنس العمل] 
ولذلك”'' كان الجزاء مماثلاً للعمل من جنسه فى الخير والشرء «فمن ستر 
)١(‏ في (ق): «كتاب الله». 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ »)٠١١‏ واشفاء العليل» )55١  ١54(‏ للمؤلف ‏ رحمه الله -. 


(۳) في (ق): «ينهى». (4:) في (ق): ثم يبيح1. 
(8): ها بين لرن مط من '(ق): 6 في (ق): «وكذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳۳۱ ( 


مسلماً ستره الله ومن يسر على معسر يَسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن تمن 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نَفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»"» «ومن 
أقال نادماً أقاله”" الله عَثْرَته [يوم القيامة])» ومن تَتَبّعَ عَؤرة أخيه تتبع الله 
غور 0 ومن ضارٌ ll‏ ضار الله به» ومن شاق شاق الله [عليه])0*, ومن 


02 


دل مسلماً في موضع يحب نُصْرّته فيه حَذَّلهِ الله في موضع يحب نصرته فيه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1557) في (المظالم): باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء 
ومسلم )۲١۸٠(‏ في (البر والصلة): باب تحريم الظلم» من حديث عبد الله بن عمر وء 
ولم يذكر ف فيه: «ومن يسر على معسر. . .٠.‏ وهو وارد في حديث أبي هريرة» رواه مسلم 
۲۹40): فى (الذكر والدعاء): باب فل الاجتماع على تلاوة ا وعلى الذكرء 
وفيه : 0 "دح و تون ر م ب 

(۲) في (ق): «أقال». 

(۳) أخرجهأحمد(5/؟2)70 وأبو داود (١١٤۳)ء‏ وابن ماجة (۲۱۹۹)» وابن حبان 
٠٠١ ,5079(‏ _ الإحسان)» والطحاوي في «المشكل» (١۲۹٥)ء‏ والحاكم (۲/ »)٤٥‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 20740 والخطيب في «تاريخ بغداده (۱۹۸/۸)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (1//5؟) من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن» وقوله: «يوم القيامة» 
سقط من (ك) و(ق). 

(5) هذا لفظ أبي يعلى :»)١7175(‏ وأبي نعيم في «الدلائل» (07”) ورجاله ثقات» كما في 
«المجمع» (4۳/۸). وعند أحمد :»57١/5(‏ 575) من حديث أ برزة الأسلمي» رفعه 
«يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان.. ولا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» وأخرجه أبو داود (5485) في (الأدب): باب في 
الغيبة» والروياني )١1717(‏ وأبو يعلى »)5194/١7(‏ والبيهقي )۲٤۷ /٠١(‏ وإسناده قوي› 
وانظر: «العلل» )"١9/57(‏ للدارقطني» والحديث سقط من (ك). 

»)۲۳٤١( أخرجه أحمد ("/ 557)» وأبو داود (2)7775 والترمذي (١٤۱۹)ء وابن ماجه‎ )٥( 
وابن‎ ء)٤١‎ /١( والطبراني في «الكبير؛ (۲۲/رقم ۸۲۹ ١۸)ء والدولابي في «الكنى»‎ 
ء٤١( والخرائطي في «مساوىء الأخلاق»‎ »)5١179( أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
من حديث أبي صرمة»‎ )7٠١ /0( والمزي في «تهذيب الكمال»‎ )۷١ /5( والبيهقى‎ ) ۳ 
والعديف حسمن بقؤافنه» قال الترمدى + اعدا خرف عشن غريب وها بين المسقوفنين‎ 
سقط من (ق).‎ 

(5) أخرج أحمد /٤(‏ ١)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وأبو داود (5884)»؛ 
والطبراني في «الأوسط» (8145)» والبيهقي في الشعب (رقم 0777 من حديث جابر 
وأبي طلحة بن سهل رفعاه: «ما من امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنهك فيه 
حرمته» وینتقص فيه من عرضه. إلا خذله في موطن يحبٌ فيه نصرته». 

وتصحف «يحب» في الموطنين عند المصنف في جميع طبعات الكتاب إلى «يجب). 


CD‏ ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولامن سمع سمع الله 00 و«الراحمون يرحمهم الوا و«إنما يرحم الله 
من عباده الرحماء»”": ومن أنفق أنفق عليه '» و«من أوعى أوعى عليه 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 
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أخرجه البخاري (15919) في (الرقاق) باب الرياء والسمعة» ومسلم )۲۹۸٦(+‏ في (الزهد 
والرقائق): باب من أشرك في عمله غير الله» من حديث جندب» وتحرف «سمع» في الموطنين 
في جميع الطبعات و(ق) إلى «سمح» و«به» إلى «له؟!! وسقط لفظ الجلالة (الله) من (ك) . 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب البر والصّلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين»؛ 4/ 
۳- 74/ رقم 2.)١9754‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب في الرحمة» /٤‏ 
06 رقم »)٤۹٤١‏ وأحمد في «المسند» (۲/ »)١11١‏ والحميدي في «المسند» (رقم 
»©0١‏ والبخاري في «التاريخ؟ (4/ 14)» وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (59): 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (5/ا/ا)» والحاكم في «المستدرك» »)٠١۹/٤(‏ 
والبيهقي في «الأسماء» (ص 477)» والخطيب في «التاريخ» (/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«العيال» )417/1١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى 
عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟. 

وحسنه ابن حجر في كتابه «الإمتاع؛ (ص 1)ء وذكر تصحيح الترمذي وعلّق عليه 
بقوله : «وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد» وإلا؛ فأبو قابوس لم يرو عنه سوى 
عمرو بن دینار» ولا يعرف اسمه» ولم يوئقه أحدٌ من المتقدّمين؟. 

قلت: وأقوى هذه الشواهد ما أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب التوحيد» باب 
قول الله تبارك وتعالى: «قلٍ ادع له أو دعا لمن /۳١۸/۱۳‏ رقم »)۷۳۷١‏ ومسلم 
فى «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب رحمته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
784 رقم ۲۳۱۹) عن جرير بن عبد الله وي مرفوعاً بلفظ: «من لا يرحم الناس؛ 
لا يرحمه الله عز وجل). 

وما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» 
٠‏ / رقم 0204917 ومسلم في «الصحيح» (رقم )۲۳٠۸‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«من لا يرحم؛ لا يُرحم؟. وانظر: «الأربعين في فضل الرحمة والراحمين» لابن طولون» 
والحديث الاتي. 
أخرجه البخاري )١184(‏ في (الجنائز): باب قول النبي ك: «يُعذّب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه»» ومسلم (477) في (الجنائز): باب البكاء على الميت» من حديث أسامة بن 
زيد وچا وأطرافه عند البخاري (2550660, 5507 115۵ء ۰۷۳۷۷ .)۷٤٤۸‏ 
أخرج البخاري (4184) في (التفسير): باب وكات عرشم على آلمي)» ومسلم 
(49) في (الزكاة): باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ب قال: «قال الله عز وجل : أَنْفِنْ أُنْفِق عليك» ...». 
أخرج البخاري )١1577(‏ في (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها من 
حديث أسماء قالت: قال لي النبي كَلة: «لا تُوكي فيُوكى عليك». 

وأخرج البخاري )١474(‏ ومسلم )1١14(‏ من حديثها: «ولا توعي فيُوعي الله عليك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


و«من عفا عن حقه عفا الله له عن حقه»» و«من تجاوز تجاوز الله عنه»» ومن 


استقصى استقصى الله غل 


[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام] 

فهذا شرع الله وقدره» ووحيه وثوابه وعقابه» كله قائمم بهذا الأصل»ء وهو 
إلحاق النظير بالنظيرء واعتبار المثل بالمثل» ولهذا يكر الشارع العلل والأوصاف 
المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية”" ليدلٌ بذلك 
على تعلق الحكم بها أين وجدتء واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلّفها 4 إلا 
لمانع يعارض اقتضاءها ويُوجِتٌ تخلف آثارها عنهاء كقوله: ذلك يانم ساو 
أ وروا [الأنفال: ۳ وقوله: تلم انهه ذا دع أله وَحَدَمٌ 0 7 
رك بهو مو س ۲ دلگ بائ اعدم ءات ألم هرا [الجائية: ه"م] 
جک طا کک تور ف الا .الى وما کت كدر مرحو آغافر: ه/]ء 
ديت باد 2 تكد انه مكرما ر 0-7 ا 
۸ دل ار الوا لوت كرهوأ أ م ر َه سطيعڪم ف بعَض اار4 
[محمد: ۲۹ء لویل نک ای ظتنثر ریک ارس4 [فصلت: ۲۳]. 


[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن] 
وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» وبأنْ تارة» 
وبمجموعها تارة» [وبكي تارة )"» ومن أجل تارة» وترتيب [الجزاء على 
الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب]"2 الحكم على الوصف 
المُفُتضي له تارة» وبلمًا”" تارة» وبأنّ المشددة تارة» وبلعل تارة» وبالمفعول 


)١(‏ ورد معناه في حديث» أخرجه مسلم )١010(‏ في (المساقاة) باب فضل إنظار المعسرء 


عن حذيفة طب . 

(۲) يغني عنه حديث أسماء قبل السابق» وفي بعض ألفاظه: «ولا تُحصي فيُحصي الله 
عليك» . 

() في (ك) و(ق): «والجزئية؛ واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه. 

)٤(‏ في (ق): «وذلكم». (5) في المطبوع: «وبمجموعهما». 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «ورتب الجزاء». 
(۷) في (ك): «وبلا؟. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


20 تارة؛ فالأول كما تقدم [من قوله: ادل باک ادم انت آله هر4 
تلك يا كش تنروت فى الأزض) وأشباهه» ٠"‏ واللام كقوله: طدَلِكَ كيرا 
أنَّ لَه يَمَلَمُ مَا فى لسوت وَمَا فى الْأَرّضِ» [المائدة: 97]» وأنْ كقوله: #آن تقولا 
إا أنردّ الككبُ عل طَايمَتبَنِ ين َا [الأنعام: ١١٠]؛‏ ثم قيل: التقدير لثلا 


٠ -. 55‏ که م 5 8 د حش با a‏ ع 
تقولواء وقيل: كراهة أن تقولواء [وأن]“ واللام كقوله: لتلا يكرد لاس عَلّ 
أل حب بعد الرس [النساء: 176]» وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأملهء 
1 ا اا 2 0 5 5 553 
[وكي ]0 : #ک لا يون دوت [الحشر: ۷] والشرط والجزاء كقوله: ون 
تصيروا وتَمَُّوا للا يبر كم دهم سيا [آل عمران: 011٠١‏ والفاء كقوله: # كوه 
IS‏ صم یھ رو2 لد وعديو ره 
هككهم [الشعراء: 1۱١۹‏ #مْمَصَوأ رسو ريع دهم لَعْدَهٌ رَد [الحاقة: ١٠]ء‏ 
نس ورك الول اة َعْدَا ويا [المزمل: 15]» وترتيب الحكم على 
الوصف كقوله: 9يَهَدِى يه اله س ابع رضواتم سبل ألسَّلِ » [المائدة: 
١‏ وقوله: يرع أله ألَذِبنَ ءامنا ينك ولي أو لور دَرَحتٍ» [المجادلة: ١١]ء‏ 
وقوله: إا لا يع أَجْرَ َلْصَلِصِنَ4 [الأعراف: 0]17١‏ وا ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحَيِدِينَ» 


[يوسف: 0101 وہ اله لا یہی کد الاك [يوسف: 661» ولمّا كقوله: َا 


َاسَفُوبَا انمتا نهر [الزخرف: 05]ء لما عَنََا عن تا مهوا عَنَهُ فلا هم كوا ردو 
خَليئِيت4 [الأعراف: 117] وإنَّ المشددة كقوله: اي ڪاو فوم سوي مَاغرقهم 
مين [الأنبياء: ۷۷]» نَم كنا قور سرو فَْسِقِينَ4 [الأنبياء: »]۷٤‏ ولعل 
كقوله: لمم يتَدَكرٌ آو يَخْتَى» [ط: ٤٤‏ ملگ يو4 دک 
د4 والمفعول له كقوله: 9وت للد دم ين ر مر © إل ياه عبد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) انظر: «شفاء العليل» (ص 518-5). وامفتاح دار السعادة» (ص ۳٣‏ -۳۸)ء و«بدائع 
الفوائد) (۱/ ٦۰0-٤٤‏ و ۲۰٥/۲‏ ۲۱۰ ۲۱۱ و ۱۷۹/۳ و://ا١١-١١)ء‏ و«الداء 
والدواء» (ص ۰٤۲۷ ۳۵۱-۳٣۰ ۰۸ ۰٦‏ ۳۷۳ مهم)» و«حادي الأرواح» (ص 8١‏ ۸۲)ء 
و«مدارج السالكين» ۹٤/۱(‏ و ٤۹٥ 24٠١ ۳۹۵ / ٣و 184 ۱۳۳ ۱۱۸ ۱۱٦/۲‏ مهم). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

)2( في (ق) : «اوفي قوله) . 0( في (ق): «و). 

(۷) «في يوسف والنور والزخرف والحديد مَك تقلت 4. (رقم 03 ٦۱‏ لا ۱۷) (و). 

(۸) في الأعراف» والنحلء والنور» مرتين» وفي الذاريات طلمَلَكْم تَدَدوت» 3٠١ »٥۷(‏ ١ء‏ 
۷ 9:) (و). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين فده 


َيه شل © دسو رى [الليل: 19 - ١۲]ء‏ أي: لم يفعل ذلك جزاءَ نعمة أحد 
شن 0 إنما" فعله ابتغاء وجه ربه الأعلىء ومن أجل كقوله: لين أجلي ذَلِكَ 
کتبا عل بى إسكويل!'' 4 [المائدة: ۳۲]. 


[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام] 
وقد ذكر النبي ككل عِلَلَ الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدلٌ على 
ارتباطها بهاء وتَعَدّيها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: ١تَمْرَةٌ‏ طيبة 
قا 


)١(‏ في (ق): «وإنما». 

(۲) في (ق) بعدها: «أنه من قتل نفساً بغير حق». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (1۹۳)ء وأحمد »)55٠/١(‏ وابن ماجه (584)» والطبرانی (؟2)1455 
وابن عدي (7741/9)» والبيهقي »)4/١(‏ و«الخلافيات» (15): وابن المنذر في 
«الأوسط» (رقم ۱۷۳)ء والهيئم الشاشي في «المسند» (رقم ۷ 478).: وابن الأعرابي 
في «المعجم» (رقم ۷ عن سفيان» وأبو عبيد في «الطهور؛ (رقم ۲٠٤‏ - بتحقيقي) - 
ومن طريقه ابن عدي (71/47/1) - وعبد الرزاق (1۹۳)ء وأحمد :»)500/507/١(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الواهیات» (۱/ 2)7060 والهيثم الشاشي في «المسند» (رقم (ATA‏ 
عن إسرائيل بن يونس» وابن عدي (77/417/17) عن ليث بن أبي سليم» والطبراني /٠١(‏ 
رقم 44۲( والبيهقي )٠١١  4/(‏ عن قيس بن الربيع » وابن ماجه (رقم ٤‏ ). وابن 
أبي شيبة (۳۸/۱ - 2079 وأبو يعلى (۹/ رقم ١١۳٥)ء‏ والطبراني /٠١(‏ رقم 14517) عن 
الجراح بن مليح» وأبو داود (رقم 84)» والترمذي (۸۸)ء زات رقم 2)5045 
وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 4)» والطبراني /٠١(‏ رقم 2)4154 ومن 
طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۳۳/ 20777 والهيثم الشاشي في «المسند» (رقم ۸۲۲) 
عن شريك النخعي جميعهم عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث 
عن عبد الله بن مسعود رفعه. 

ال وفيه ثلاث علل: 

الأولى: جهالة أبي زيد» قال أبو زرعة: «حديث أبي فزارة ليس بصحيح» أبو زيد 
مجهول» يعني: في «الوضوء بالنبيذ؛ كما في «العلل» )١7/١(‏ و«الجرح والتعديل» /١(‏ 
.)٤ ۲‏ وبجهالته أعله البخاري والترمذي وابن عدي وجماعة. 

الثانية : إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن» وورد ذلك فى هذا الحديث» وانظر: 
«نصب الراية» (1/ ١4 ٠٤١ ١9‏ - ١٤٠)ء‏ و«الهداية» للغماري (رقم 04). 

الثالثة: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان» وهو ثقة» وقيل: هما رجلان؛ 
وأن هذا ليس براشد وإنما هو مجهول: حكاه ابن الجوزي في «الواهيات» /١(‏ /اه؟)2 
و«التحقيق» وتعقبه ابن عبد الهادي في «التنقيح» aD‏ 
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وقوله: «إنما جيل الاستغذان مِنْ أجل البصر» وقوله: (إنما نَهَيْدُكُم من 

أجل الدَّانّة'": وقوله في الهرة: «لَيْسَتْ بنجس» إِنَّها من الطّرّافينَ عليكم 
والطوافات)9© 


قال ابن حجر في «الفتح» :)704/١(‏ «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعیفه» وحكى شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (۳/ )٤١١‏ تضعيفه عن الجمهور. 
ا البيهقي في «المعرفة» ٠٤١ /١(‏ - ١١٠)ء‏ وأبو عبيد في «الطهور» (ص 7١5‏ - 
بتحقيقي)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)46/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
01( - وحكاه عن جماعة -» وابن حزم في «المحلى» .)5١5/١(‏ 
وانظر - لزاماً ‏ «الخلافيات» (مسألة ۲) فقد استوعبت طرقه جميعاًء وكلام الحفاظ 

فيها . 

)١(‏ رواه البخاري (2455) في (اللباس): باب الامتشاط» و(5541) في (الاستئذان): باب 
الاستئذان من أجل البصرء و(1901) في (الديات): باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا 
عينه فلا دية له» ومسلم )5١07(‏ في (الأداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من 
حديث سهل بن سعد. 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأضاحي): باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء /٠١١١/۳(‏ 
رقم )۱۹۷١‏ بسنده إلى عبد الله بن واقد» قال: نهى رسول الله ية عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» قال: عبد الله بن أبى بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت: صدق» 
سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله كل؛ 
فقال رسول الله ككخِ: «ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا 
رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويجملون منها الودك» فقال 
رسول الله يكِ: «وما ذاك»؟. قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: 
«إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

قال (و): «في حديث لحوم الأضاحي: «إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة التي دفت. 
الدافة: القوم يسيرون جماعة» سيراً ليس بالشديد وقوم من الأعراب يريدون المصر: يريد 
أنهم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوهاء ويتصدقوا 
بها» ا أولئك القادمون بها 0 اه. ونحوه باختصار في وطق وأكثر منه 
اختصاراً في (د) وزاد (ك) بعد الدافة: ١ر‏ 

(۳) رواه مالك فى «الموطأ» 5١ /١(‏ ۲۳)» 0 فى لمسنده» (۲۲/۱)ء وعبد الرزاق 

(01 و008: واين أبي شيبة (۳۱/۱)» وأحمد (5/:): والحميدي (48:0): 

والدارمي (147//1 - ۱۸۸)ء والترمذي (4۲)ء والنسائي (20/1) في (الطهارة): باب 

سؤر الهرةء و(١/۱۷۸)‏ في (المياه): باب سؤر الهرة» وابن ماجة (751) في (الطهارة): 

باب الوضوء بسؤر الهرة» وابن خزيمة 2)٠١5(‏ وأبو داود (17/6) في (الطهارة): باب سؤر 

الهرة» وابن الجارود (١٦)ء‏ والحاكم »)١١١/١(‏ وابن حبان (۱۲۹۹)ء والدارقطني - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقش ' ناقته وتقريبه الطيب» وقوله: 
«فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة ميا ٠‏ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قَطعْتُم أرحامكم»"" 
ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 


0 8 كه ذلك ' عن 7 2 
[البقرة : c[YYY‏ ا في الخمر والميس : رید 1 وفع 0 الْملاوة 


رم مرج سر صم 


والبْصاء في لمر والْمَدسر عن رر الَو وحن الصَلَن هل آَم مهود [المائدة: 41]. 
5 إلى الحديث] 


قالوا: نعم ل 5 وقوله: رو ا 0 دون الغالك ا ذلك 


.)07١/١( =‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱۸/۱)» وابن سعد »)٤۷۸/۸(‏ من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حُميدة بنت عُبيد» عن كبشة بنت كعب أن 
أبا قتادةٌ . . 

وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح» وهو مما صححه مالك» 
واحتج به في الموطأء ووافقه الذهبي . . وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني ؛ كما في 
«التلخيص الحبير» »)4١/١(‏ وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان» وكبشة 
قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال... ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على 
إخراج مالك له في «الموطأ» وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في «التلخيص» فلتنظر. 
وانظر «الخلافيات» (۳/ 80)» وتعليقي عليه. 

)١(‏ ١كسرت‏ عنقه» (و). 

(۲) رواه البخاري )١5115(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» و(157١)‏ في (الحنوط 
للميت)» و(/71؟7١‏ و778١)2‏ باب كيف يكفّن المحرم» و(1879١)‏ في (جزاء الصيد): 
باب ما ينهى عن الطيب للمحرم» و(۹٤۱۸‏ و٩٥۱۸):‏ باب المحرم يموت بعرفة»› 
و(١١۱۸)‏ باب سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١1١5(‏ في (الحج): باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات» من حديث ابن عباس» ووقع في (ق): (إنه يبعث». 

(۳) سيأتي تخريجه. 

›»)٠١۹/۲( رواه مالك فى «الموطأ» (؟/771). ومن طريقه الشافعى فى «مسنده»‎ )٤( 
وأبو داود في‎ 2)١11/4و‎ ١75/١( والطيالسي (44): وأحمد‎ :.)١5180( وعبد الرزاق‎ 
في (البيوع): باب في التمر بالتمرء والترمذي (5؟؟1١) في (البيوع):‎ )۳۳١۹( «سننه»‎ 
= باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» والنسائي (7519/17) في (البيوع): باب اشتراء التمر‎ 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يُحزنه» وقوله: «إذا وَقَعَ الذبابُ في إناء أحدكم فاممُلوه" فإن في أحد 
جناحيه داءً وفي الآخر دواء» وإنه يقي بالجناح الذي فيه الداء»”"2 وقوله: « 
ت : و و )€( 5 : 7 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» "» وقوله وقد سئل عن مَس 
الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك“ وقوله في ابنة 


= بالرطب» وابن ماجه ١‏ في (التجارات) باب بيع الرطب بالتمر» والحميدي (2)7/5 
وابن أبى شيبة (5/ ١87‏ و5١/5١35)»‏ وابن الجارود »)1٥۷(‏ وأبو يعلى (١1١لا‏ و٣١۷‏ 
و815)»: والدورقي في «مسند سعد »)١١١(‏ وابن حبان (4491 و05007)» والدارقطني 
في «سننه» »)٤۹/۳(‏ والحاكم (۳۸/۲)ء والبيهقي »)۲۹٤/٥(‏ والبغوي )۲۰٦۸(‏ من 
طريق عبد الله بن يزيد» عن زيد أبي عياش» عن سعد بن أبي وقاص» وصححه 
الترمذي» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن 
أنس» وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح› 
خصوصاً في حديث أهل المدينة». 

وزيد أبو عياش هو ابن عياش المدني» وثقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه؛ كما في «تهذيب التهذيب». 

)١(‏ رواه البخاري في (الاستئذان) :)1۲۹١(‏ باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساورة 
والمناجاة» ومسلم )1۸4( في (السلام) : باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاه» من حديث ابن مسعود. 

(؟) «اغمسوه فيه» (و). 

(۳) رواه البخاري )۳۳۲١(‏ في (بدء الخلق): باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسهء و(۷۸۲٥)‏ في (الطب): باب إذا وقع الذباب في الإناء» من حديث أبي هريرة. 

ويظهر أن ابن القيم دمج الحديثين في حديث» إذ أن لفظة: «امقلوه» واردة في حديث 
أبى سعيد الخدري عند أحمد وغيره. 

)٤(‏ رواه البخاري )۲۹۹١(‏ في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» و(4194) في 
(المغازي): باب غزوة خيبرء و(۲۸٥٥)‏ في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأنسية» 
ومسلم )١950(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية» من حديث أنس بن 
مالك. 

زاد مسلم: «فإنها رجس أو نجس». 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)١70 /١(‏ وأبو داود ١487(‏ و18) في (الطهارة): باب الرخصة في 
ذلك» والترمذي (86) في (الطهارة): باب ما جاء فى الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجه (587) فى (الطهارة): باب الرخصة فى ذلك» وا ١1/١‏ ) في (الطهارة) : 
باب ترك الوضوء من ذلك» وأحمد في «مسنده» (5/ 7١‏ و2077 وعبد الرزاق (477)» 
وابن الجارود ٠١(‏ و١5)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۷٣ /١(‏ و۷1)» وابن 
حبان :»)١١175١-1١19(‏ والطبراني في «الکبیر» (۸۲۳۳ و8575)» والدارقطني /١(‏ 
4 والبيهقي في «السنن» /١(‏ 2»)175 وابن سعد في «الطبقات» (0/ 001)» وأبو داود - 


حمزة: «إنها لا تحلّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة)'» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساحٌ الناس)”" . 


وقد قَرّب النبي ية الأحكام لأمته" بذكر نظائرها وأسبابهاء وضَرَبَ لها 
الأمثال» فقال له عمر: يا رسول الله صَبَعْتٌ اليوم أمراً عظيما“؛ قَبَّلْتُ وأنا 
صائم» فقال له رسول الله ة: أرأيت e‏ وأنت صائم؟ فقلت : 
لا بأس بذلك» فقال رسول الله كلو : I‏ أن حكم المثل حكم مثلهء 
وأنَّ المعاني والعِلَّلَ مؤثرة في الأحكام نفيا واٹباتا لم يكن لذكر هذا ال 
فذكرهٌ ليدل به على أن د حك اللا حك لله وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة 
للوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه» فكما أن هذا الأمر 


= الطيالسي د وابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۱۱۷٥(‏ من طريق 
قيس بن طلق عن أبيه 
رسك سحا مر الا وابن المديني» والطحاوي» وابن حبان» 
والطبراني» وابن حزم؛ كما في «التلخيص» »)١15/١(‏ وتكلم فيه غير واحد د انات 
وانظر «الخلافيات» للبيهقي (۲/٦٠)ء‏ وتعليقي عليه. 
(۱) رواه أحمد (۸۲/۱ و٤۱۱‏ و١۲٠‏ و۸١٠٠)»‏ ومسلم )١547(‏ في (الرضاع): باب تحريم 
ابنة الأخ من الرضاعةء من حديث علي - ذه -. 
وأخرجه البخاري ):15١(‏ فى (المغازي): باب عمرة القضاءء من حديث البراء» وفيه 
(؟) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي يك على الصدقة 
)1١1/7(‏ من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث. 
(۳) في المطبوع و(ك): «إلى أمته»ء وفي (ك): «وقد فَرّق»!. 
)٤(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيماً» كذا بتقديم وتأخير. 
(5) في (ق): «فقال». 
() رواه ابن أبي شيبة (11/۳)» وأحمد »۲٠/١(‏ ١٥)ء‏ والدارمي (۱۳/۲). وأبو داود 
)۳۸0( في (الصوم) : باب القبلة للصائم» والنسائي في «الکبری» (207048 وابن حبان 
«(o €)‏ والحاكم )ل والبيهقي ۲۱۸/6 Ts‏ والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار؛ (؟/84) من طريق الليث بن سعدء عن بُكير بن عبد الله بن الأشج»› عن 
عبد الملك بن سعيد» عن جابر بن عبد الله أن عمر قال. . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من 
رجال مسلم فقط. 


وقوله: «فصم» وقعت في (ك) و(ق): «نعم» 


CE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لا يضر فكذلك الآخر" وقد [قال بي للرجل الذي”" سأله فقال: إِنَّ أبي 
أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحْلِء والحج مكتوب عليه 
أفأحجٌ عنه؟ قال : «أنْتَ أَكْبَرُ ولده؟ قال: نعمء قال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته عنه أكان يُجزي عنه؟ قال: نعمء قال: فح عنه»“ فقرّب الحكم من 
الحكمء وجعل دَيْن الله [سبحانه]“ في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن 
الآدمي» وألحق النظير بالنظير» وأكد هذا المعنى بضَرْبٍ من الأؤلىء وهو قوله: 
«اقُضُوا الله؛ فالله أحَقٌ بالقَضَاءه”2 ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله بل قال : 


)١(‏ في (ق): «فكذلك نظيره»» وفي (ك): «فكذلك». 

(0) ما بين المعقوفتين في (ك): «قال لرجل النبي»؛ وفي (ق): «قال النبي ية لرجل». 

(۳) في (ق): «فقال». 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد (5/ 5)» والدارمي )5١/7(‏ في (الحج): باب الحج عن الميت» 
والنسائي في (الحج) )١١7/5(‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» وأبو يعلى 
(۸۱۲)» والبيهقي )۳۲۹/٤(‏ من طريق جرير» عن منصور» عن مجاهدء عن يوسف بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير. 

قال البيهقي : اختلف في هذا على منصورء فرواه جرير بن عبد الحميد هكذاء ورواه 
عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له: 
يوسف بن الزبير» أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة» وأرسله الثوري عن 
منصور فقال: عن يوسف بن الزبير عن النبي كَل مرسلاء والصحيح عن مجاهد» عن 
يوسف بن الزبيرء عن ابن الزبير عن النبي يَلِ؛ كذلك قاله البخاري. 
أقول: رواية عبد الله بن الزبير عن سودة: رواها أحمد (579/5)»: والدارمى (۲/ 
١‏ وأبو يعلى (1818): والطبراني في «الكبير» »)1١١/94(‏ والبيهقي (419/4). 
ومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لكن يبقى النظر فى حال يوسف بن الزبير أو الزبير بن 
يوسف» إذ أنه روى عنه أكثر من واحدء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبى في 
«الكاشف»: «وثق»» وذكر حديئه هذا فى «الميزان» (6/١٠٤)ء‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد»؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ ۲۸۲): رجاله ثقات. 
على كل حال يوسف هذا حديثه يرتقي إلى الحسن في أحسن أحواله. 
وشاهده عند البخاري في «صحيحه» (كتاب جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة: (55/5/ رقم ۳١۱۸ء .)۱۸٠٤‏ وفي (باب الحج والنذور عن 
الميت): (55/5/ رقم )١1867‏ من نفس الكتاب» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحج): 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» (۹۷۳/۲/ رقم »)١١۳١‏ من 
حديث ابن عباس - وا -. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() رواه البخاري في (جزاء الصيد) :)١8017(‏ باب الحج والنذور عن الميت» و(1199) في = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 


«وفي بُضْع أححَدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله يأتي أَحَدّنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان يكن“ عليه وزْر؟ قالوا: نعمء قال: 
فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر”"' وهذا من قياس العكس الجَليٌ 
البيّن'"» وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه» ومنه 
الحديث الصحيح: «أن أعرابياً أتى رسول الله بء فقال: إن امرأتي وَلَدَثْ غلاما 
أسْوَدَء وإني أنكرنّه» فقال له رسول الله كللِ: هل لَكَ من إبل؟ قال: نعمء قال: 
فنا ألوانها؟ قال + حمر فال هل فيها :من أؤرى؟ قال: إن فيا لؤزقاء :فال فانى 

ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نرّعهء قال: ولعلّ هذا عرق O‏ 
ولم يرخص له فى الانتفاء منه» ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب من 
شَبَّه أصلاً معلوماً بأصل مُبِيّن قد بَيّن الله حكمهما ليفهم السائل» ثم ذكر بعده 
حديث ابن عباس: «أن امرأة جاءت إلى النبي ية فقالت: إن أمي نَذَرَتْ أن تحجٌ 
فماتت قبل أن تحج» أفأحجٌ عنها؟ قال: َعَم بجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك 
دين أكنتٍ قاضيئه؟ قالت: نعمء فقال: اقضوا الله [فإن الله]”” أحقٌ بالوفاء»”" . 


= (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر» و(7715) في (الاعتصام): باب من شبه 
أصلًا معلوماً بأصل مبيّن» من حديث ابن عباس. 
ولفظ الحديث في الموطن الأول والثالث: «فإن الله أحق بالوفاء». 
)١(‏ في (ق): «یکون». 
(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف» (۲/ 1۹۷/ رقم )٠١٠١7‏ من حديث أبي ذر. 
ووقع في (ك): «قال نعم» قال أرأيتم» . 
وفي الحديث تبت عليه الصلاة والسلام ‏ الأجر لوضع الشهوة في حلال مقارناً له على 
وجه التمثيل بثبوت الوزر بوضعها في حرام» وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس» وهو 
الاستدلال بنقيض العلة على الحكم» والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه؛ فلا 
يستقل بتفصيل الحكم» ومن الجائز أن يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى 
من طريق الوحي» وتكون مقارنته بوضعها في حرام» واردة لغرض آخر كتقريب المعنى إلى 
فهم المخاطب» لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس المعتد بها في أصول الأحكام. 

(۳) في (ق): «المبين». 

)٤(‏ رواه البخاري )٥۳٠١(‏ في (الطلاق): باب إذا عَرّض بنفي الولدء ةا في 
(الحدود): باب ما جاء في التعريض» و(4١771)‏ في (الاعتصام): باب من شَبّهِ أصلا 
معلوماً بأصل مبين » وك )۱0۰۰( في (اللعان)» من حديث الي هريرة . 

)٥(‏ بدلها فى (ق): «فالله». 

) رواه البخاري (1801) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت» و(5198) في = 


3 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس] 


| وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس» لا كما يقوله 
المفرطون فيه ولا المفرّطون؛ فإن التاس فيه طرفان ووسطء. فأحد الطرفين مَنْ 
ينفى العلل والمعاني والأوصاف ال ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين 
ا والجمع بين المختلفين» ولا يثبت أن الله [سبحانه]”' شرع الأحكامَ 
لعلل ومصالح. ورَبَطها بأوصاف مؤثئرة ة فيها مقتضية لها طَرْداً وکا وأنه قد 
يوجبٰ الشيءَ ويحرم نظيره من كل وجه» ويحرّم الشيء ويبيح7" نظيره من كل 
وجه» وينهى عن الشىء لا لمفسدة فيه» ويأمر به لا لمصلحة› بل لمحض المشيئة 
المجردة عن الحكمة والمصلحةء وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه» وتوسّعُوا جداًء 
وجمعوا بي بين الشيئين اللذين فرق الله پیا ا جامع من شَّبَّهِ أو طَرْدٍ أو 
وَضْفٍِ As‏ يكون علته و[يمك. ]0 أن لا يكون» فيجعلونه هو 
السا الذي غل الله ورسوله عليه الحكم بالخُرْصٍ والظنٌ وهذا هو الذي أجمع 
الشلك علق فة كما سياتى إن شاء الله مال 


والمقصود أن النبي يي يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها 
طرْداً وعَكساً؛ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تَدَعٌ الصلاة زمن استحاضتها؟ 
فقال: «لاء إنما ذلك عِرْقٌ ولَيْسَ بالحَيْضَّةه" فأمَرَها أن تصلي مع هذا الد 
وعلّل بأنه دم عرق وليس بدم حيض » وهذا قياس يت يتضمن الجمع والفرق. 


= االأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر» و(07710) في (الاعتصام): باب من شبه 
أصلا معلوماً بأصل مبين» وفي (55799) قالت: إن أختي. 

(۱) انظر عن هؤلاء ومناقشتهم نقاشاً طويلا قوياً مع دحض حججهم «الموافقات» للشاطبي 
22771١ - ۲۲۹/۰(‏ وتعليقي عليه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في (ق): «ويدع». 

(4) في (ن): «بأدق». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» ووقع في (ق): «أن يكون علة وألا يكون». 

(7) رواه البخاري (۲۲۸) في (الوضوء): باب غسل الدم» و(07) في (الحيض): باب 
الاستحاضة» و(0١5")‏ باب إقبال المحيض وإدباره» و(770) باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيضات» و(771) باب إذارأت المستحاضة الطهرء ومسلم (۳۳۳» 7754) في 
(الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من حديث عائشة. 
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[قد تغنى العلة عن ذكر الأصل] 

فإن قيل: فشرط صحََةٍ القياس ذكر الأصل المقيس عليه» ولم يذكر في 
الحديث؟ . 

قيل: هذا من حُسْن الاختصارء [والاستغناء]”'2 بالوصف الذي يستلزم ذكر 
الأصل [المقيس عليه]”"؛ فإن المتكلّم قد يُعلل بعلةٍ يغني ذكرها عن ذكر الأصلء 
ويكون تركه لذكر الأصل أبَلَعَ من ذکره» فيعرف السامع الل حين سبع ذكر 
العلة؛ فلا يشل عليهء ورسولٌ الله بلا حين علّل عدم وجوب”" ea,‏ 
الدم بأنه عرق صار الأصل الذي يُرَدُ إليه هذا الكلام معلوماء فان كل سامع سَمِعٌ 
هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة» [ولو قال: «هو عرق فلا 
يوجب ترك 4 الصلاة]9) كسائر دم العروق»؛ لكان عا وغل مض الكلام الركيك» 
ولم يكن لائقاً بفصاحته » وإنما يليق هذا بعجرفة المتأخرين وتکلفهم وتطويلهم . 

ونظيرٌ هذا قوله [6]'؟ لمن سأله عن مَس ذكره: هَل هُوٌّ إلا بضعة 
منك»)”' فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البضعات. 

ومن ذلك قوله [5ي4] للمرأة التي سألته: «هل على المرأة من غسْل إذا 
هي احتلَمَت؟ فقال : : نعم» و أو تحتلم المرأةٌ ةَ يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ة: «إنما النساء شَّقَائِقٌُ الرجال»" قَبئّن أن النساء والرجال شقيقان 


يق في (د): «والاستغناها» ووقع في (3): «من أحسن) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) قال في هامش (ق): «لعله: عدم ترك». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال الناسخ في الهامش: «لعله: ولو قال». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( تقلع ريج قرفا 

(۷) رواه أحمد في «مسنده» (507/5؟). وأبو دود )۲۳١(‏ في (الطهارة): باب في الرجل يجد 
البلة في منامه. والترمذي ٣‏ في (الطهارة): باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللّاء 
ولا يذكر احتلاماًء وأبو يعلى في «مسنده» (4794)» والبيهقي في «سننه الكبرى» /١(‏ 
۸) والدارقطني (۱۳۳/۱)؛ كلهم من طريق عبد الله ا عن أخيه عبيد الله 
العمري» عن القاسم» عن عائشة به» وقال الترمذي: «وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن 
سعيد من قبل حفظه في الحديث» . 

أقول: وقد ضَعَفْه غير واحدء لکن يقبل حديثه في المتابعات» وله شاهد من حديث 

أنس بن مالك» رواه الدارمي »)١915/١(‏ وأبو عوانة »)۲۹١ /١(‏ وعزاه السيوطي في 
«الجامع الصغير) للبزار - ولم أجده في «كشف الأستار»» ولا «مجمع الزوائد» وساق ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» )۲۷١/١(‏ إسناده ولفظه - من 0 محمد بن كثير» عن = 
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ونُظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك» وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت 
في فظرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحدء سواء كان [ذلك”'' تعليلاً 
منه ية للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين» 
وإعطاء أحدهما حكم الآخر. 

فصل 
[حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن] 
وقد أقر”" النبي بُ معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه [نصاً]”" عن الله 
ور فقال شعبة: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو» عن أناس من 
أصحاب معاذ [عن او أن رسول الله کیا لما بعثه إلى اليمن فال 2 کت : 
إن عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: و م الله؟ 
قال: فبسنة رسول الله كلل قال: إن لم يكن فيس زرل الله 395 قال: 
ا قال : فَضَرَبَ رسول الله يك صدري» ثم قال : E‏ 
رسول رسول الله لما برضي رسول اله کا۷ فهذا حديث وإن کان ]ع 
= الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس: وهذا إسناد حسن» رجاله 
ثقات» غير أن محمد بن كثير صدوق» كثير الخطأ. وصححه عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» )١97/١(‏ وأقره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲۲۹/۱ و5/١7071)‏ لكن 
وجدته في «مسند أحمد» (5//الا) من طريق المغيرة عن الأوزاعي. حدثني إسحاق عن 
جدته آم سليم: قال ا وإسحاق لم يسمع من أم سليم» أقول: وهذا لا 
يعل الطريق السابق لثقة رجاله والله أعلم. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ن): «أمر». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )٤(‏ في (ق) بعدها: «155). 
(4) في (ق): «فقال». 
(1) «لا آلو: لا أقصر ولا أدخر وسعاً؛ (د) ونحوه في (ط) وقد سقطت من (ق). 
(V۷)‏ أخرجه مد في «المسند» )0/ ° كلل (YEY‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب 
الأقضية): باب اجتهاد الرأي في القضاء (۱۸/۲ /١9-‏ رقم »)١۹۲‏ والترمذي في 
«الجامع» (أبواب الأحكام): باب ما جاء في القاضي كيف يقضي /5١6/(‏ رقم 
217؛» والدارمي في «السئن» (المقدمة): باب الفتيا وما فيه من الشدة» 2)5١ /١(‏ 
والطيالسي في «المسند» 185/١(‏ - منحة المعبود)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(47/6*. 4)084, والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص 2١68 ١56‏ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹)» 
وابن عبد البر في «جامع البيان» (؟/ هه - 07)» والبيهقي في «السنن الكبرى» = 
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»)١١5/٠١( =‏ و«معرفة السنن والآثار» »)۱۷١-٠۷۳/١(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
(/ ۲۷۲)» والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؛ /٠١١-۲٠١ /١(‏ رقم 
۱,). والعقیلی فى «الضعفاء الكبير» /١(‏ ۲۱۵)» وعبد بن حميد فى «المنتخب» »)١714(‏ وابن 
حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (77/5: 0 و۷/١١١-١١١)ء‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (7717-7777/6) من طرق عن شعبة عن أبى عون الثقفى؛ قال: سمعت الحارث بن 
مرو بدت عن أضحات معاد من آهل حل أن رسول لله 6ل لما بعك اة إل اليم قال 
له: . . . وذكره» وذكر بعضهم أن شعبه قال في الحارث : «ابن أخي المغيرة بن شعبة» . 

ورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفى › 
الكوفي» الأعور» ثقة» من الرابعة؛ كما في «التقريب» (۲/ 141)» و«التهذيب» (۳۲۲/۹). ٠‏ 

ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه : «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذء 
ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: ٠‏ 

قال ابن عدي في «الكامل» :)5١7/75(‏ «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: 
الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن معاذء روى 
عنه أبو عون» لا يصح ولا يعرف» والحارث بن عمروء وهو معروف بهذا الحديث الذي 
ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي ية إلى اليمن فذكره» انتهى بحروفه. 

قلت: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أن حديث معاذ لا يعرف إلا 
من طريق الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «التاريخ الكبير) 
)17۷۷/1/1 »© يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا». 

ونقله عنه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» )١٠١ /١(‏ وارتضاه بسكوته عنه» وكذلك فعل 
الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص .)٠١١‏ 

وجهّل الحارث بن عمرو جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل 
المتناهية» (71/7/7): «... ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول. ..»» وقال 
الجورقاني في «الأباطيل» :)1١/١1(‏ «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه» واعلم أنني 
تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت من لقيته من أهل العلم 
بالنقل عنه» فلم أجد له طريقاً غير هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (58/7): «والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» 
ولا تعرف له حال ولا يدرى» روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي». 

قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في 
طرق هذا الحديث» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ 
187)؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» = 
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= وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق 

شعبة » والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن رجل من ثقيف» 
عن معاذ» وكلاهما لا يصح». 

ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب «الفقيه والمتفقه» من 
روي ب ان و هن فلو كان الإسناد EN‏ 
لكان كافياً في صحة الحديث. انتهى.. 

ولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابذة الجرح 
والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب معاذء ومجرد وجود 
طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ» لا يعني أن الحارث لم يتفرد به. 

وهنا طريقان غير طريق الحارث: 

الأولى : التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من 
ثقيف عن معاذ» وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر. للوبهام الذي فيهاء ولضعف رواتها. 
والثانية: طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وتفرد بها عبادة بن نُسَيَ ‏ بضم النون» 
وفتح السين» بعدها ياء مشددة » وهو من الرواة الأردنيين» يكنى أبا عمرء ثقة فاضل 
مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما في «التهذيب» .)١١١/١(‏ 

وروى هذا الحديث عن عبادة بن نُسََ محمد بن سعيد بن حسانء وقد أبهم في رواية 
الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له؛ كما في «النكت الظراف» 
(YY /۸)‏ لابن حجر» واتحفة الطالب» (ص (\o¥‏ لابن كثير ؛ فوقع إسناد الحديث عنده 
هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نُسَيَ به. 

ولكن وقع التصريح به في «سئن ابن ماجه» (۱/ ۱۲/ رقم 06 ومن طريقه الجورقاني 
في «الأباطيل» (۱۰۸/۱ - /۱٠۹‏ رقم ؟١٠)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 
1°( فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ‏ صدوق -» ثنا يحيى بن سعيد 
الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 

قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن»؛ وذكره المؤلف ‏ رحمه الله - في 
«تهذيب السنن» 2»)7١/0(‏ وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: حديث معاذ 
المتكلم عليه)» ولا ذكر للرأي فيه» انتهى. 

قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم» فإِنْ أشكل عليك 
أمر؛ فقف حتى تبينه أو تكتب إِلَيّ فيه». 

وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته؛ كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ 
أورده تحت عنوان «في خلاف ذلك». 

وما أصاب الجورقاني» ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من الحديث 
الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب, المتهم الكذاب. 

قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص )١١١‏ بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» = 
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= بوجود المبهم فيه» ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور؛ فقال: «فتبيّنا بهذا أن 

الرجل الذي لم يُسَمّ في الرواية الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسان» وهو المصلوبء 
وهو كذاب وضاع للحديث» اتفقوا على تركه». 

ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجها (ورقة 6/ ب): «هذا إسناد ضعيف» 
محمد بن سعيد هو المصلوب» اتهم بوضع الحديث»ء وقال ابن حجر في «موافقة الح 
الْخَبر؛ :)177/1١(‏ «لا يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة»). 

نعم لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَىَ» ولكن 
إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/١٠"/أ)‏ من طريق 
سليمان الشاذكوني: نا الهيثم بن عبد الغفارء عن سَبْرة بن معبد» عن عبادة به» ولكن 
الشاذكونى كذاب؛ فهذه الطريق كالماءء لا تشد شيئاً . 

فالخلاصة: أن هذين الطريقين غير صحيحين؛ ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي 
في «الأحكام الوسطى» (457/7): «لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح»., بل قال ابن 
الملقن في «البدر المنير» (٥/ق :)5١5‏ «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلم»» ونقل فيه عن ابن دحية في كتابه «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه 
الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقهء لا أصل له؛ 
فوجب اطراحة», ١‏ 

عودة إلى الحارث بن عمرو: 

اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمروا؛ فقال في ترجمته في 
«الميزان» :)579/١(‏ «ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول»» وأورده في 
«مختصر العلل» (ص .»2٠١547 ٠١55‏ وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: الحارث 
مجهول» قلت (الذهبى): ما هو مجهولء. بل روى عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء الله». 

كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا 5 

ولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه» أما إخراج بعضهم له من حيز الجهالة؛ - 
فعل الكوثري في «مقالاته» (ص )١١ - 5١‏ - بمجرد قول شعبة: «ابن أخي 0 5 بن 
شعبة»؛ فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم 
جده أو بلده» بل اسم أخي جده» خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال» قال 
الخطيب في «الكفاية»: «المجهول عند أهل E‏ العلماءء ولا يعرف 
حديثه إلا من جهة واحد...»» ومن ثم؟؛ فإن قول: «وهو ابن أ خى المغيرة بن شعبة»: 
يحتمل أن تكون ممن هو دون شعبة» والدليل إذا تلوق اله الاحعمال سقط من 
الاستدلال. 


(1) ووجدت له في «السير»؛ (7/18") في ترجمة الجويني اضطراباً آخرء إذ قال: «... بل مداره على 
الحارث بن عمروء وفيه جهالة» عن أهل حمص عن معاذء فإسناده صالح» فجعل إسناده صالحاً هثاء مع 
تصريحه بجهالة الحارث . 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


O OD 


> أصحاب معاد : 
ضعّف هذا الحديث كثير من المحدثين بجهالة أصحاب معاذء قال ابن حزم: «هذ 
حديث ساقطء لم يروه أحد من غير هذا الطريق» قلت: أي طريق الحارث:» وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف من هو'»؛ وقال بعد تقل 
قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل له»» وقال الجورقاني: 
«وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه فى أصل 
من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجوزي في «الواهيات». 1 
وأعله الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص ۸۷ - بتحقيق العجمي) 
اة اقات ساد انها -» وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. 
ورد المصنفٌ هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين» الآتي: «وأصحاب 
معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق» بالمحل الذي لا يخفى. . ٤.‏ وكذا 
قال ابن العربى فى «العارضة» (7/ ۷۲ - ۷۳)» وقبله الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
١ [0 4‏ 
قلت: وكلامهم متين وقوي› ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب 
معاذ؛ فالحديث يعل بالعلة الأولى والأخيرة» ولا يعل بهذه» ولبسط ذلك وتوضيحه أقول 
في كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج البخاري ‏ الذي شرطه الصحة ‏ حديث 
عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولم يكن ذلك الحديث في جملة 
المجهولات» وقال مالك في «القسامة»: «أخبرني رجال من كبراء قومه». وفي «الصحيح» 
عن الزهري: «حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على جنازة؛ فله قيراط». 
فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثر» لا سيما أن مذهب جمع من المحدثين كابن 
رجب» وابن كثير تحسين. حديث المستور من التابعين» والجماعة خير من المستور كما 
لا يخفى» ولهذا لم يذكر ابن كثير في «تحفة الطالب» هذه العلة ألبتة» مع أن كلامه ي 
تنبيه: وقال الذهبي في «مختصر العلل» (ص )1١ 47 - ٠٠٤١‏ في رد هذه العلة: 
«وقال ‏ أي ابن الجوزي -: وأصحاب معاذ لا يعرفون.ء قلت (الذهبي) : ما في أصحاب 
محمد بحمد الله ضعيف لا سيما وهم جماعة». 
كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي ‏ رحمه الله -» 
فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد كلِِ؛ِ حتى يقال فيهم هذا الكلام» والسياق يدل على 
أنهم من التابعين» والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاًٌء وإما خطأ من النساخ» - 


٠١‏ قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» )٥٥۹/٤(‏ بعد أن نقل رد ابن القيم لعلة جهالة أصحاب معاذ: 
#قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام . 
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= والصواب (أصحاب معاذ)» وهذا الظاهر؛ فحينئذل يتوافق ما قلناه مع ما عنده» مع 
ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفاً . 
الكلام على وصله وإرساله: 
وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» م ۲ب و 6۹/- 
مخطوط)؛ فقال: ارواه شعبة ة عن أبي عون هكذا (أي: مووا وأرسله ابن مهدي 
وجماعات عنه» والمرسل أصحء قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا 
شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله َيه وقال مرة: عن معاذ»' انتهى . 
وقال الترمذي في الحديث: «ليس إسناده عندي بمتصل»» قال ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر»؛ :)1١18/١(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض روات 
وهو أحد القولين في حكم المبهم». 
وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال 
هذاء والثانية: جهالة أصحاب معاذء والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 
مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث: 
ضَعَف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث» على رأسهم أميرهم الإمام 
البخاري» وتلميذه الترمذي» والدارقطني» والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني 
- بالراء المهملة وليس بالمعجمةء ذاك الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال» -» وابن 
حزم» والعراقي» وابن الجوزي» وابن كثيرء وابن حجرء وغيرهم من الأقدمين»› 
واضطرب فيه الذهبي كما بينا. 
مسرد بأسماء من صحيح الحديث: 
حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربى المالكي فى «عارضة 
الأحوذي»ء والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. ٠‏ 
ملحظ من صححه ومن ضعفه: 
نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه» وتناسوا الإرسال» 
وجهالة الحارث بن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيناه ؛ 
وهما علتا الإرسال» وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في اتخريج أحاديث منتهى ابن 
الحاجب»» وبعضهم زاد علة غير قادحة ‏ على ما حققناه » وهي جهالة أصحاب معاذء 
ونحى بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفهء وأنه لا يوجد له إسناد قائم: 
«لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمرهة؛ كا فعل عبد الله الغماري 
في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص ۲۹4)ء وسبقه أبو العباس ابن القاضي 
فيما نقله عنه الحافظ فى «التلخيص» (:187/1)»: وقال الغزالى فى «المستصفى» (۲/ 
4 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراًء وما كان 
كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده»» وأطلق صحة 
الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً ‏ كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي = 


= العلماء لهء وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال في «الأباطيل» 5/١(‏ ۰ «فإن قبل 

لك: إن الفقهاء 0 عليه؟ فقل: هذه طريقة» والحَلّف قَلّد 
فيه السلف» فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم» وهذا مما 
لا يمكنهم ألبتة»» وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية» (۲۷۲/۲): 
«وهذا حديث لا يصح › وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه . 

هل معنى حديث معاذ صحيح؟ 

اختلف العلماء: هل معنى هذا الحديث صحيح أم لا؟ فمن نفى صحة معناه؛ فنفيه 
لصحة ميناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عندبعضهم صحة مبناه؛ فكأنه 
صححه لشواهده» واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت» وأثبتوها من حيث 
الدلالة» وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك - إن شاء الله تعالى -. 

فممن صحح معنى الحديث» وانبنى عليه تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في 
«مختصر العلل»؛ «هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه صحيح؛ فإن الحاكم يضطر إلى 
الاجتهاد» وصح أن النبي بي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
وأخطأ فله أجر». 

فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ إذ لم يسلم من علة الإرسالء وجهالة الحارث؛ ولكن 
تصحيح معناه فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح» لا مجال للقول بخلافه» لا 
سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى. 

وأطلق ابن الجوزي تصحيح معنى الحديث في «العلل المتناهية؛ (؟/ 227177 وإن كان 
يرى عدم ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان م اء إنما ثبوته لا يعرف». 

قلت: ا يا ب د لع كه إذ فيه تصنيف السنة 

مع القرآن» وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود 
و في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» وهذا 
التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاّء وعدم 
التفريق بينهما؛ و أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه. وتخصص عمومه؛ 
كما هو معلوم» أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم .)۸۸١‏ 

الخلاصة والتنبيهات: 

وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء 
وهي جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف 
من حيث الثبوت» وصحيح في بعض معناه» ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من 
حيث الحجية» وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً . 

ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين: 

الأولى: أفاد ابن حزم في «ملخص إبطال القياس» (ص )١4‏ أن بعضهم موه وادّعى فيه 
التواتر!! قال: «وهذا كذب» بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون» وما = 
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غير مُسَمَيْنَ فهم أصحاب مداذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن 
الذي حَدَّثْ به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهمء 
وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سّمَيء كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يغرف 
في أصحابه مُتهم وكذاب"'' ولا مجروحء [بل يخا من أفاضل المسلمين 
وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا 
اليف اوقد قال بعفن .اة 'الحدية: إذا رايت ةف ساد خد قاذ 
يديك به قال ابو بكر الخطيب ‏ : #وقك قيل إن مبادة بن نسي رواه عن 
عبد الرحمن بن عُنم ف ,مقا وهذا و ووا رو ا ل 
أن أهل العلم قد نقلوه”' واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وقفنا على صحة قول رسول الله بي: «لا وصية لوارث”"' وقوله في البحر: «هُوَ 


= احتج به أحد من المتقدمين»» وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ /٤(‏ 187). 
والأخيرة : قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» ولو كان 
عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (18”/15)؛ فقال: «قلتُ: أساء الأدب على إمام 
الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما 
نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح.ء متفق على صحته» لا يتطرق إليه 
التأويل» كذا قال رحمه الله ». 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» 
وجنبنا الخطأ والخلل والزلل. 
)١(‏ في (ق): «ولا كذاب». () في (ك) و(ق): «وأصحابه؛. 
(۳) نحوه عند القاضي أبي يعلى في «العدة» ا - 15998). 
(6) في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ”لا ٥۱١/٤۷۳‏ - تحقيق عادل العزازي). 
(5) في (ن): «تقبلوه». 
() ورد الحديث عن عشرة من الصحابة: أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي . 
رواه أحمد (577/5)» والطيالسي ».)١١77(‏ وأبو داود )۳٠٠١(‏ في (البيوع): باب في 
تضمين العارية» و(٠۲۸۷)‏ فى (الوصايا): باب ما جاء فى الوصية للوارث» وابن ماجه 
(۷۳) في (الوصايا): باب لا وصية لوارث» وسعيد بن منصور في «سئنه؛ »)٤۲۸(‏ 
والطبراني في «الكبير» (671 و٥۱٦۷‏ و00571: والترمذي و(۲۱۲۰ و١171؟)‏ في 
(الوصايا): باب لا وصية لوارث» وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷۲۷۷ و۸١۳١۱)ء‏ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» »)١54/1١(‏ والدارقطني »)4١/5(‏ والبيهقي (5/ 7١١‏ و٤٤۲‏ و٤٣۲)»‏ 
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الكَليُور ماف الحا ميه وق لذا اخفلت المتبايعان فى العمن والسلعة قائمة 
جل مر قوله: «إ بايعان في 


= وابن عدي (۲۹۰/۱) من طريقين عن أبي أمامة أحدهما حسن» والآخر صحيح. وقال 
الترمذي: «حسن صحيح»» وانظر أحاديث (الصحابة) مفصلة في «نصب الراية» (4/ 
۳ ) و«التلخيص الحبير؛ (۳/ ۹۲)» و«إرواء الغليل» (88/5). 

- )١١ أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوءء (۲۲/۱/ رقم‎ )١( 
مع الأم)» وأبو عبيد في‎  ”70/8( و«المسند»‎ )١11/١( ومن طريقه الشافعي في «الأم»‎ 
وابن أبي شيبة في‎ » )٤١ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم‎ »)717١ «الطهور» (رقم‎ 
وأحمد في‎ »  )947/١( «المصنف» (١/١١۱)ء و«المسند»  كما فى «نصب الراية»‎ 
«المسند» (۲/ ۲۳۷ و۱٣۳ و887)» والنسائى في «المجتبى» (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء‎ 
وكتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحر» ۷/۷٠۲)ء و«السنن‎ 177/١ بماء البحرء‎ 
الكبرى» (رقم 1۷)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر‎ 
رقم 48 وأبو داود في «السنن» (كتاب الطهارة» باب‎ /٠١١١- 3٠١١/١ أنه طهورء‎ 
رقم ۸۳)ء والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة» باب‎ /74/١( الوضوء من ماء البحرء‎ 
وابن‎ )91١/”7 وكتاب الصيد» باب في صيد البحر‎ 2187/١( الوضوء من ماء البحرء‎ 
ء)۳۸١ رقم‎ ۱۳١/۱( ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر)‎ 
رقم 4057517 والبخاري في‎ /٠١8١/7( وكتاب الصيدء باب الطافي من صيد البحر‎ 
ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان في «الصحيح»‎ ٤۷۸ /۳( «التاريخ الكبير؛‎ 
رقم ١١١)ء وابن‎ /04/١( موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح»‎ - ١١9 (رقم‎ 
والحاكم في‎ »)۳١/١( الجارود في «المنتقى» (رقم ١٤)ء والدارقطني في «السنن»‎ 
و«معرفة علوم الحديث» (ص 2)87 والبيهقي في «السنن‎ »)١5١ - ١50 /١( المستدرك»‎ 
وابن المنذر في «الأوسط»‎ »)١150 رقم‎ /77/١( و«السئن الصغرى»‎ »)۳/١( الكبرى»‎ 
والجورقاني في‎ »)۲۸١ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 55 -55/ رقم‎ »)2437/١( 
«الأباطيل والمناكير» (١/١٤۳)ء وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا‎ 
حديث حسن صحيح)) ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.‎ 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن السكن» وابن المنذرء والخطابي» 
والطحاوي» وابن منده» وابن حزم» والبيهقي» وعبد الحق» وابن الأثيرء وابن الملقن» 
والزيلعي» وابن حجر» والنووي» والشوكاني» والصنعاني» وأحمد شاكرء والألباني. 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 48)» و«البدر المنير» (؟ ‏ 5)» و«التلخيص الحبير» »)۹/١(‏ 
و«المجموع» »)۸۲/١(‏ و«خلاصة البدر المنير؛ (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ۴)» 
و«البناية في شرح الهداية» »)۲۹۷/١(‏ وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» (١/١١1)»؛‏ 
و«نيل الأوطار» :)١0//١(‏ و«سبل السلام» (١/١٠)ء‏ و«إرواء الغليل» .)٤١/١(‏ 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث : «هذا الحديث نصف علم الطهارة» انظر «المجموع» 
»)84/١(‏ وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم »)۲٤١-۱‏ مع تعليقي عليه . 

وفي تعظيم شأن الماء انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۲)» و«بدائع الفوائد» (۲/ .)٤١‏ 
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تحالفا وترادًا البيع»'' وقوله: «الدّيَّةَ على تاس دو لاوماب سي 


(1) 


الحديث حديث ابن مسعود» وله عنه طرق» وفيها اختلاف . 

فقد أخرجه أبو داود (١١١۳)ء‏ والنسائي (۲/۷٠۳)ء‏ وابن الجارود (١۲٦)ء‏ والحاكم 
(؟/55)»: والبغوي »)75١57(‏ والبيهقي (7”5/0): وابن عبد البر (55/ 550١‏ ۔ ۲۹۲). 

من طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود رفعه ‏ وفيه قصة -: «إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بيّئنة» فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتتاركان؟, وإسناده ضعيف» عبد الرحمن بن قيس مجهول» وكذا أبوه» وفيه انقطاع . 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام) )00/۳ _ :(o1‏ 

«وعبد الرحمن بن قيس هذاء ليس فيه مزيد» فهو مجهول الحال» وكذلك أبوه قيس» 
وكذلك جده محمدء إلا أنه أشهرهم». قال: «فأما روايته عن ابن مسعود» فمنقطعة» ورد 
عليه الذهبي بقوله: «هو كبير» ولقيه ممكن». 

(تنبيه) تحرف (أبو الأعمس) في مطبوع «التمهيد» إلى «الأعمش»! فليصحح وانظر: 
«نصب الراية» (4/ »)5١6‏ «والتلخيص الحبير» (۳/ .)۳١‏ وأخرجه الدارمي في (۲/ ١٠٠٠)ء‏ 
وأبو داود »)۳٥۱۲(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲)» وأبو یعلیٰ (595)., والدارقطنی: (۳/ ۰۲۰ 
0١‏ والبيهقي (/۳۳۳)» وابن عبد البر (۲۹۲/۲۲)» والبغوي (8/ )11١- 117١0‏ من 
طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رفعه - وفيه قصة -: 

«إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو 
يترادان البيع» لفظ ابن ماجه. . ولفظ الدارمي والبغوي: : «والمبيع قائم بعينه» وفي لفظ 
للدارقطني : «والسلعة كما هي لم تستهلك» وفي لفظ : e N E‏ 
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه. وتابع ابن أبي ليلى : عمر بن قيس الماصرء عند الدارقطني (؟/ 
٠‏ وابن عبد البر (75/ ۲۹۳)ء والحسن بن عمارة ‏ وهو متروك -. عند الدارقطني (۴/ )٠١‏ 

وخالفهم جمع > فأسقطوا (عن أبيه)؛ كما تراه عند الطيالسي (۳۹۹) وأحمد )١155/١(‏ 
وعبد الرزاق 5 وأبو يعلى )١7/8/60(‏ وابن عبد البر (۲۹۳/۲۲). وأخرجه 
القساني: (۷/ ۳۰۳) وأحمد )557/١(‏ والدارقطني (۱۹/۳) والبيهقي (0/ ۳۳۲ - ۳۳۳) من 
طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 227117 والترمذي 
(۱۲۷۰)» وأحمد »)577/1١(‏ والبيهقي (777/0) من طريق عون بن عبد الله عن ابن 
مسعود رفعه: «إذا اختلف الببيعان فالقول ما قال البائع» والمبتاع بالخيارة») وسنده ضعيف» 
لانقطاعه» قال الترمذي: «هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود). 

ونان المستري تي e‏ فقد روي هذا الحديث من طرق عن 
عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت وقد وقع في بعضها: «.. والسلعة قائمة)» وهو لا 
يصح فإنها من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف. 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ٥٦١‏ - مع «التنقيح»): في هذه الأحاديث مقال 
فإنها مراسيل وضعاف». 
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العاقلة“ و[إن)" كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد"» لكن لما 
تلقتها”*' الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك 
حت معاذ لما احتجوا به غا نوا عن طلب الإسناد له) انتهى كلامه . 


: )0( : 5 
وقد جوز النبي [125] للحاكم أن يَحِتَّهِدَ رأيهُ وجعل له على خطيه في 
اجتهاد الرأي أجراً واحداً إذا كان قصذه معرفة الحقّ وأتباعَة9 . 


فصل 
[کان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون] 
وقد كان أصحاب رسول الله ييه يجتهدون في النَرّازل» ويقيسون بعض 
الأحكام على بعض» ويعتبرون النَظيرَ بالنظير. 
قال أسد بن موسى: ثنا شعبة» عن رُبيد اليامي"» عن طلحة بن 


= أما محمد بن عبد الهادي فقال في «التنقيح» (۲/ :)٥٦١‏ «والذي يظهر أن حديث ابن 
مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه» وله أصل» قالوا: حديث حسن يحتج به» 
لكن في لفظه اختلاف». وصححه ابن السكن ‏ كما فى «التلخيص الحبير؛ )۳١/۳(‏ - 
وابن عبد البر في «التمهيده (8؟/١59). ١‏ 
وقواه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» .)١١١/١(‏ 
وقوله في الحديث: «تحالفا أو ترادا»؛ فذكر التحالف فيه لا أصل له؛ كما في 
«التلخيص الحبير» (۳/١۳)ء‏ وانظر تعليقي على «الإشراف؛ (۲/ 087 084) للقاضي 
عبد الوهاب وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 5815 - ۲۸۲۸). 
)1( هو جزء من حديث رواه البخاري (0۷0۸ وؤهلاه و١5لاه‏ و١5لا”"‏ و5905" و5909" 
و١٠594)»‏ ومسلم ١5481١(‏ بعد 4” و٥‏ و5”") من حديث أي هريرة. 
ورواه البخاري (5405 و5905 و1۹۰۷ و5908 و۷۳۱۷ و۷۳۱۸)» ومسلم ١787(‏ 
بعد ۳۷ و۳۸) من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفيه كذلك: «فقضى على عاقلتها بالدية» . 
و«العاقلة : هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء وهي صفة جماعة عاقلة . (و) . 
(۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۴) ثبت بعضهاء ولبعضها شواهد في «الصحيحين»؛ كما قدمناه» والله الموفق. 
(4:) في (ك): «نقلها» وفي (ق): «نقلتها». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
%0( ورد في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كله يقول: 
«إذا حكم الحاكم» فاجتهدء ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر». 
أخرجه البخاري (برقم 0 ومسلم (رقم 19/15). 
(۷) «يقال: الإيامي - أيضاً -؛ كما في «خلاصة التذهيب»» و«لباب الأنساب» (و). 
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مُصَرف”» عن مره [العَئّب]» عن علي بن أبي طالب - وه - : «کل قوم 
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على بينة [من أمرهم] ومصلحة من أنفسهم رو على من سواهمء ويعرفٌ 
الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب)22, وقد رَوَاه الخطيبٌ وغيره مرفوعا» ورفعة 
غير صحيح . 

وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ية في كثير من الأحكام ولم يعتفهم» كما 

أمرهم يوم الأحزاب أن يُصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد بعضهم وصلاها 
في الطريق» وقال: لم يرذ منا التأخير» وإنما أراد سّرعة النهوض» فنظروا إلى 
المعنى» واجتهد آخرون وأخرُوها إلى بني قريظة قَصَلَوْها ليلا » نَظروا إلى اللفظء 
وأولعك" سَلَُ أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس" . 


ولمّا كان علي [ َيه -]”*' باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» فقال 


)١(‏ في (ق) و(ك): «مطرف». 
(۲) وقع في النسخ المطبوعة: «الطبيب»» وهو خطأء والتصويب من (ن) و(ك) و(ق)»› 
واسمه: «مرة بن شرحبيل الهمداني الطيب»؛ كما في كتب الرجال. 
(۳) ساقطه في (ك) و(ق) بدلها في (د): «كرم الله وجهه في الجنة». 
(5) «يزرون»: أي: يحملونء والمراد: يقيسون» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: 
«(ويعرفون»» وفي (ك): «يرون»» وما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق). 
(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱۹١/١(‏ من طريق الأزدي» عن علي بن إبراهيم بن 
الهيثم؛ عن أخمدين محمد اليد عن أسد بن موسى» عن شعبة» عن زبيد اليامي» 
عن طلحة بن مُصرّفء عن مرة» عن علي مرفوعاً به. 
أقول: فيه علي , بن إبراهيم بن الهيثم ترجمه الاي ارج بعداد «(YTA/11)‏ 
0 حديثاً وقال: «هذا الحديث منكر جداً ورجال ا تم د بالثقة 
سوى أبى الحسن البلدي! ؛ (وهو علي هذا)؛ لذلك قال الذهبي في «الميزان»: 
الخطيب“ ولم أجده موقوفاً . 
(1) أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب الخوف): باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 
وإيماء (؟/4777/ ۰4٤١‏ وكتاب المغازي» باب مرجع النبي بي من الأحزاب» ٤٠۷/۷‏ 
[OAL‏ رقم »)51١١9‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسير): باب المبادرة 
بالغزو» وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (۱۳۹۱/۳/ رقم »)۱۷۷١‏ من حديث ابن عمر 
- وا -» ولفظ مسلم: «أن لا يصلين أحدٌ الظهر. . .» 
وانظر في فقه الحديث تعليقنا على «الموافقات» (۳/ ٤0۷‏ _ 2»)504 فإنه هام . 
(۷) فى (ك) و(ق): «وهؤلاء». 
)۸( انظر : «زاد المعاد) (۲/ ۷۲ ۔ ۷۳)ء و«مدارج السالكين» (۱/ ۳۸۵ ۔ .)۳۸١‏ 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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كل منهم : هو ابني» فأقرع علي بينهم» فجعل الولد للقارع' "49 وهل عله للرجلين 

ثلثي الدية» يلَع النبي عليه فضحك حتى بدت نوَاجِذُه من قضاء علي [ طبه وطن ]7 , 
واجتهد سعد بن معاذ في بني ُرَيظة وحكم فيهم باجتهاده» فصوّبه النبي ك2 

وقال: «الَقَدُ کک حكفت فيهم بحكم الله من فوق سبع سرا 
واجتهد الصحابيان اللذان حرجا فى سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما 

ماءٌ فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» قأعاد أحذهما ولم يعد الآخرء فصرَّبهما 

النبي بي وقال للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السنة» وأجزأتكَ صلاتك» وقال للآخر: 

«لك الجر مرتين» . 

)١(‏ «القارع»: أصله الذي غلب في المقارعة» وأراد الذي خرجت له القرعة. (د)» ونحوه 
باختصار في (ط). 

(۲) سيأتي تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) رواه البخاري )۳٠٤۳(‏ في (الجهاد): باب إذا نزل 00 رجل» و(7”805) في 
(مناقب الأنصار): باب مناقب سعد بن معاذ ‏ طب -» و(١5١5)‏ في (المغازي): باب 
مرجع النبي ب من الأحزاب» الس باب قول البي ل 778 
(سفر التعنية أحد أسفار ا أو العهد لديم أو كما التوراة» يجد 
سعد مطابقاً كل المطابقة لهء أفكان سعد وي - على بينة منه؟ يجوز؛ فقد كان طبه 

- يعلم شرعتهم في الحرب» فحكم بنفس ما كانوا يدينون ويحكمون به في شرعتهم» 
وتصويب الرسول ية لسعد في حكمه يدل على أن ذلك كان حكم الله في شريعة بني 
إسرائيل» فلتراجع من أول الفقرة ٠١(‏ إلى الفقرة )٠١‏ من الإصحاح المتمم العشرين) من 
سفر التثنية» ولقد أشرت إلى هذا في تعليقاتي على «الروض الأنف» الذي أخرجته دار 
الكتب الحديثة) اه. 

قلت: والكلام المشار إليه في التوراة ‏ آنفاً - هو في كتابهم «الكتاب المقدس» (ص 
6 ط: المطبعة الأميركانية في بيروت سنة »)۱۹١١‏ ونصه الآتي: «حين تقترب من 
مدينة كي تحاربها فاستدعها إلى الصلح»› فإن أجابتك إلى الصلحء وفتحت لك؛ فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد لك» إن لم تسالمك» بل عملت معك 
جرا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك ؛ فاضرب جميع جميع ذكورها بحد السيف» 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها ؛ فتغتنمها لنفسك» وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» هكذا نفعل بجميع المدن البعيدة منك جداًء التي 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . 

(5) رواه الدارمي (۱/ ۱۹۰). وأبو داود (۳۳۸) في (الطهارة): باب في المتيمم يجد الماء = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
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= بعدما يصلي في الوقت. والنسائي في (الغسل): باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد 

الصلاة (١/۳٠۲)ء‏ والدارقطني (١/۱۸۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (١/۱۷۸)ء‏ 
والبيهقي في «سننه الكبرى» (۲۳۱/۱) من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» 
عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فإن 
عبد الله بن نافع ثقة ثقَة 

ع تن فقال أبو داود بعد إخراجه: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن 
عميرة ة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي ي . 

قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظء وهو مرسل. 

وقد أعله ‏ أيضاً - النسائي» والدارقطني حيث قال بعد روايته: وخالفه ابن المبارك 
وغيره؛ ثم رواه من طريق ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء مرسلا. 

أقول: والطريق الذي ذكره أبو داود رواه الحاكم (١/۱۷۹)ء‏ والبيهقي (۲۳۱/۱) من 
طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد. 

ويحيى بن بكير هذا من ثقات أصحاب الليث» وأما عبد الله بن نافع الذي عليه مدار 
الحديث فهو عبد الله بن نافع الصائغ» وقد تكلم في حفظه غير واحد منهم أحمدء وأبو 
حاتم» والبخاري» وابن حبان» وقد خالفه فيما وقفنا عليه اثنان يحيى بن بكير» وابن 
المبارك» وهما أوثق منه بدرجات . 

ثم وجدت ابن القطان يفيد في «الوهم والإيهام» (۲/ ٤١١‏ - 475 رقم )٤٤١‏ أن الذي 
أسنده أسقط في الإسناد رجلاء وهو عميرة فيصير منقطعاً» والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة» وهو مجهول الحال» لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن 
أحمد الواسطي حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن 
عمرو بن الحارث» وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد. . 
الزيلعي في «نصب الراية» )171۰/۱( وابن حجر في «التلخيص» .)١66/1١(‏ 

أقول: لكن رواه النسائي في «سننه» (۲۱۳/۱) من طريق سويد بن نصر (وهو راوية 
ابن المبارك) عن ابن المبارك عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلا! 

وعميرة بن أبي ناجية هذا ليس مجهولا؛ كما قال ابن القطان بل وثقه النسائي وابن 
حبان؛ لكن رجع الحديث إلى الإرسال؛ فينظر في رواية ابن السكن تلك. 

قال البيهقي: وفيه اختلاف ثالث؛ ثم رواه من طريق أبى داود» وهذا في استننه) 
(۳۹) عن القعنبي عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن 
عبيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ )٤۳٤/۲(‏ بعد 
هذا الطريق: «أليس هذا يعطي انقطاعاً آخر فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول» وهو أبو 
عبد الله مولى إسماعيل؟ قلنا: هذا لا يلتفت إليه لضعف رواية ابن لهيعة». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ولما قاس مُجرَّز المدلجي وقاف» وحكم بقياسه وقيافته على أنَّ أقدام 

زيل وأسامة ابنه بعضها من بعض سر بذلك رسول الله يله حتى برقت أساريرٌ 

وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق» وكان زيدٌ أبيض وابنه أسامة 

أسودء فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله» وألغى وصف السواد والبياض 
الذي لا تأثيرَ له في الحكم. 


وقد تقدّم قول الصديق [ط44] في الكلالة: «أقولٌ فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولد»9» 
فلما اسْتُخْلِف عمر قال: «إني لأستحي من الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر“ وقال 
ال ٠‏ عن شريح قال: قال لي عمر: اقض بما استبانَ لك من كتاب الله فإِنْ 
ا ل O‏ #؛ فان لم 
تعلم كل أ GS‏ قد ديزن E‏ 
كلم كينا نفب ريه أنية الك دين ¿ فاجتهد رأيك» وا ستشرٌ أهل العلم 
والصلاح” . وقد اجتهد ابن مسعود في المقرّضة وقال: أقول فيها بر ا 
ووفقه الله للصواب» وقال سفیان» ع عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة 


)١(‏ «القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» يقال: قاف فلان 
يقوف . (و). 1 

زفق سيأتي تخريجه . 

)۳( ره دار ٠‏ رقم »)١9141١‏ وابن أبي شيبة 4١5 /١١(‏ -415) في 
«مصنفيهما»» والدارمي (355/5)؛ وسعيد بن منصور (۳/ ١١86‏ رقم »)٥۹١‏ والبيهقي 
7)» وابن جرير في «التفسير' )۲۸٤ »۲۸۳/٤(‏ من طريق عاصم بن سليمان 
الأحول عن الشعبى به . 

وروا ا ي جامع بيان العلم» (4۱۱/۲/ رقم )۱۷١١‏ عن ابن مسعودء 
ولم يسنده» وما ب يبن المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ قاله في شیر ابی يكز للكلالة الذي تقدم: رواه الدارمي في «سننه» (۲/ 20770 وابن 
رر في الي .(A€/0)‏ 

»)۲٤١/۷( وجدت قريباً من هذا اللفظ ما رواه النسائى (۸/١۲۳)ء وابن أبى شيبة‎ )٥( 
٠١۹۵( والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟/44)» وابن عبد البر‎ ء)1١‎ /١( والدارمي‎ 
ء)١٠١/٠١( والبيهقي‎ )١19١ ء٠۹١٠‎ - ۱۸۹/۲( ووكيع في «أخبار القضاة؛‎ »)١1947و‎ 
. من طرق عن الشعبي به» وإسناده صحيح‎ )۲٠٠/١( وابن حزم في «الإحكام»‎ 

ووقع في (ك): «كل قضاء رسول الله ا . 
(0) سبق تخريجه. )۷( في (ق) و(ك): « 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 @ 
قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج 
النصف» وللأم ثلث ما بقى» وللأب بقية المال» فقال: تجده فى كتاب الله أو 
تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي» ولا أفضل أماً على أب . 

[اجتهاد الصحابة بالقياس] 
التمكاتي”": انمه فى الجدوالاخرة © وقاسن ]2 ابن عباس الا راش 
بالأصابع» وقال: عَقْلها سواء» اعتبروها ا 


]ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس] 

قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله بي إلى يومنا ومّلمّ جراً استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهمء قال: وأجمعوا [بأن]''' نظير 
الق ىء وتظير الباظل باعل فلا يجوق لأحد إتكار القاس لا ال 
بالأمور والتمثيل عليها . 

قال أبو عمر بعد حكاية ذلك 0 ومن القياس المجمع عليه صيد ما 
عدا المكلّب”' من الجوارح قياساً على الكلابء لقوله” '“: رما عَلََّثُم يَنَ 
لجوَارج ملین [المائدة: .]٤‏ 

وقال [عز وجل] : لوين بم المْمْصّتِ» [النور: 4]» فدخل في ذلك 
المحصنون قياساًء وكذلك قوله في الإماء: إا أُحَصِنَّ بن أت ية فلن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 221107١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ 

۲۷ -_ دار الفكر)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (0 من طريق عبد الرحمن بن 

عبد الله الأصبهاني عن عكرمة به. وإسناده صحيح . 
(۲) مضى تخريجه. (۳) مضى تخريجه. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) مضى تخريجه. 
(7) في «الجامع»: «أن» بدون الباء. 
(۷) نقله عنه ابن عبد البر ‏ كما ذكر المؤلف ‏ في «الجامع» (؟/ ۸۷۲ - ۸۷۳/ 1148 - دار 
(۸) في «الجامع»: (؟/ "لالم /۸۷٤‏ 1559). 
(9) في «الجامع»: «الكلاب»!ء وفي (ن) و(ك) و(ق): «الكلب». 
)٠١(‏ في المطبوع و(ق): «بقوله». 
)200010 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وبدله في «الجامع؟: «تعالى». 


a 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صف ما عَلَ الْمْخْصَنتٍ وري ألمداب4 [النساء: ١۲]ء‏ فدخل فى ذلك العبد”) 
قياساً عند الجمهورء إلا من وز ممن لا يكاد يعد ا خلافاً ؛ وقال فى 


١ 


جزاء الصيد المقتول في الحرم : ومن كلم مم مُتَمَمَدَا» [المائدة: ١۹]؛‏ فدخل 
فيه قتل الخطأ قياساً عند الجمهور إلا من شذ”"©؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياساً 
على مال غيره إذا أتلفه عمداً أو خطأ]”": وقال: ایام الین اما إا كحم 
[الأحزاب: 44]» فدخل في ذلك الكتابيات قياساً [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل 
المسيس؛ لم يكن عليها عدة» والخطاب قد ورد بالمؤمنات]“ وقال في الشهادة 
في المداينات: طون لَمْ یکا نن مرل واکان کن رون ين كار 
[البقرة: ۲۸۲]ء فدخل في معنى [قوله] إا تَدَايَدمُ بين إل أجل سى [البقرة: 
۲ قياساً [على الدين] ": المواريث'' والودائع والعْصّوب وسائر الأموال. 


وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على الأختين [وهذا كثير جداً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة «الإعلام» على «الجامع». 

(۲) فى (ن): «العبيد». 

(۳) هذا القول منسوب لداودء انظر: «المغنى» (8/ »)١07/4‏ و«الميزان» للشعراني »)٠١١/۲(‏ 
و«الإشراف» (4/ ۲۳۰ - بتحقيقي)» وافقه داوده (539). 1 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «الجامع». (6) في المطبوع و(ق) و(ك): «الإحرام». 

(7) نسبه ابن حجر في «الفتح» :)7١/4(‏ لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في 
الخطأء قال: «وتمسكوا بقوله تعالى: #مُتَعَيِّدَا» فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه» 
قال: «وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في 
الحظا دون العمد) فص الجراء بالتقطاء. الق بالعمذ» رهما جت الجزاء على 
العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء». 

وانظر: «المغني» (5/ ١۳۹)ء‏ «الإنصاف» (۳/ »)٥۲۷‏ «كشاف القناع» (408/5). 

ومذهب داود التفرقة بين الناسى والمتعمد» انظر: «المحلى» (۷/ ۳۲۴۳)ء و«التحقيق» 
 441/(‏ مع «التنقيح؛)» و«المغني» (/000)» و«الإشراف» (۳۹۸/۲ - بتحقيقي)» 
وهرحمة الأمة» »)١70/١(‏ وافقه داود» .)0۸٥(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و(ق). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة «الإعلام» على «الجامع». :5 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي «الجامع» كما قال محققه» وسقط من (ق): «قياسا 
على الدين». 

)۱١(‏ في (ق): «الموارث». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 
يطول الكتاب بذكره]”'؟: وقال عَم أ عُسَرَ بما بقي عليه من الربا : #وإن گات 
ذو ُتر مَنظِرةُ إل ميسرَوَ4 [البقرة : ١‏ فدخل في ذلك كل مُعْسِرٍ بِدَيْنِ 
[حلال]» وثبت ذلك قياساً 1 0 


في اجتماعهما ل 214 يد + 4 كط 0 مل حل E‏ [النساء: 
۱ وقال: ون کاو خو رجا وضاء لادک ينل حط ألأشبن) [النساء: 
17. ومن هذا الباب أيضاً قياس التظاهر بالشث على التظاهر بالأم» [لأن العلة 
أن يكون المتظاهر بها رحماً محرماً]”'» وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في 
القتل بشرط الإيمان» وقياس حرع الأختين وسائر القرابات من الإماء على 
اا في الجمع [بينهن]”" في التَّسرّي [والنکاح]» قال“ : وهذا لو 
لات ر رو ا 

قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين 
السلف. 


[جواب نفأة القياس » ورده] 


وقد رام بعض ثُمَاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات 
اللفظية؛ فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات» وجعل المحصنات صفة 
للفروج لا للنساءء وأدخل صيدَ الجوارح كلها في قوله: [9وَمَا عَلَمْثْم ين لوَارج» 
[المائدة: 4]» وقوله: ]20 «مَكَدِينَ4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مُعْرِين لها 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۲) في «الجامع»: «فيمن». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)€( ما بين المعقوفتين من «الجامع». وانظر: «الطرق الحكمية» (ص 45). 

(0) ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه. 

() ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه. 

(۷) ما بين المعقوفتين من «الجامع». 

(۸) أي: ابن عبد البر - رحمه الله -» ووقع في (ق): «وقال». 

(9) في «الجامع»: «تقصيانه». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من «جامع بيان العلم» وإلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


على الصيدء قاله مجاهد والحسن» وهو رواية عن ابن وا وقال أبو 
سليمان الدمشقي : مكلبين معناه معلمين» وإنما قيل لهم مكلبين لأنْ الغالب من 
صيدهم إنما يكون بالكلاب. 


وهؤلاء وإِنْ أمكنهم ذلك» في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم 
[أجزاء]”” الخنزير لدخوله فى قوله: ْنَم رجش [المائدة: »]٤‏ وأعادوا 
aa‏ زدون الممناف 7 فلا يمكنهم ذلك في كثير من 
المواضع. وهم مضطرون فيها ‏ ولا بد إلى القياس» أو القول بما لم يقل به 
غيرُهم ممن تقدّمهم» فلا نعلم أحداً من أئمة الفتوى يقول في قول النبي ييه وقد 
سئل عن فأرة وقعت في سَمْن: «ألقوها وما حولها وكُلُوه” إن ذلك مختصٌٌ 
بالسّمن دون سائر الأدهان والمائعات» هذا مما يقطعٌ أن ا والتابعين وأئمة 


الفتوى” لا يرون فيه بين السّمن والزيت والشيرج والس" "كما لا يفرق انين 
الفأرة والهرة في ذلك" وكذلك هي النبي ييه عن بيع الرظب بالتمر“ لا 


)١(‏ نقله المصنف عن ابن الجوزي في «زاد المسير» »)۲٤۲٩/۲(‏ وتحرف في مطبوعه امغرين» 

إلى «مصرين»!! فلتصوب» وعند ابن الجوزي أيضاً كلام أبي سليمان الدمشقي الآتي. 

وانظر كلاماً لابن عباس في الآية عند البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ »)۲۳٣‏ 
و«صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم »)59١‏ و«تفسير ابن عباس» )*18-715/١(‏ 
للدكتور عبد العزيز الحميدي. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۲۲)»› و«أحكام 
القرآن؛ )04/١(‏ لابن العربي و«الموافقات» ۲۲۸/٤(‏ - بتحقيقي): و«الإعتصام» (۱/ ٠٠۲‏ 
- بتحقيقي) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

)٤(‏ رواه البخاري (10؟ و777) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماء» و(008 و5579 و١٤٠٥)‏ في (الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة في 
السمن الجامد أو الذائب» من حديث ميمونة بنت الحارث. 

(5) في المطبوع: «الفتيا». 

(5) «الدبس ‏ [بالكسر وبالكسرتين] بوزن حمل وإبل -: عسل التمر» وعسل النحل» ويصنع 
أحياناً [- الآن ‏ في بلاد الشام] من زبيب العنب»» كذا في (د)» وما بين المعقوفتين 
زيادة من (ح) على (د)» وفي (ط( نحو ما في 36 ووقع في (ق): «لا يفرقون». 

(۷) انظر: «تهذيب السنن» (857/5” - .)١٤١١‏ 

(۸) رواه مالك فى «الموطأ» (۲/٤1۲)ء‏ والطيالسى :)5١5(‏ وعبد الرزاق ١5١846(‏ 
و14187١)»‏ والحميدي (015): وأحمد (۱۷۹/۱)ء وأبو داود )۳۳٣۹(‏ في (البيوع): باب 
في التمر بالتمرء والترمذي (5؟17١)‏ في (البيوع): باب في النهي عن المحاقلة والمزابنةء 
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يفرّق عالم يفهم عن الله ورسوله ب بين ذلك وبين بيع العنب 0 
ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاث : إن طلقا قلا يل لم من 
ڪي تكح روجا عر إن طلقها هلا جتح ليما أن يرا 


5 
باجعا إن ظا أن يقيمًا و 0 
أي فإن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تدك العقة: وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقطء بل متى 
تفارقا بموت أو حلع أو فسخ أو طلاق حَلّت للأول» قياساً على الطلاق. 

ومن ذلك قول النبى كل : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضةء ولا تشربوا 
في صحافها فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» وقوله: «الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نارّ جهنم)”" وهذا التحريم لا يختصٌ 
بالأكل والشرب» بل يعم سائرٌ وجوه الانتفاع؛ فلا يحل له أن يغتسل بهاء ولا 
يتوضّأ بهاء ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمر لا يشك فيه عاله”” . 

ومن ذلك نهي النبي ية المخرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة 


= والنسائي )١5١19/1(‏ في (البيوع): باب اشتراء الرطب بالتمر» وابن ماجه )75١85(‏ في 
التجارات باب بيع الرطب بالتمر» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/6)» 
والدارقطني »)٤۹/۳(‏ والحاكم (۳۸/۲ و57)» والبيهقي )١14/5(‏ من طريق زيد بن 
عياش أبو عياش عن سعد. 

وزيد هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» ووثقه الدارقطنى. 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنسء وأنه 
م فقوم إذ لم يوجد في رواياته إلا الم عصرم ي 
حديث أهل المديئة. 

وانظر: «تهذيب السنن» (05/ ۲ ۴۳) لابن القيم. 

)١(‏ رواه البخاري (2477) فى (الأطعمة): باب الأكل فى إناء مفشضضء» و(0775) فى 
(الأشربة): باب الشرب فى آنية الذهب» و(*077) فى الشرب فى آنية الفضة» و(81ه) 
في (اللباس): باب لبس الحرير للرجالء و(6877) في باب افتراش الحرير» ومسلم 
)۰۷( في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث 
حذيفة بن اليمان. 

(؟) رواه البخاري (0775) في (الأشربة): باب آنية الفضة» ومسلم (10 )٠‏ في (اللباس 
والزينة) : باب استعمال أواني الذهب والفضة» من حديث أم سلمة» وانظر تخريجاً 
مسهياً له في تعليقي على «الخلافيات» (رقم »)٠١١ .٠٠١‏ وهو عند البخاري دون ذكر 
الذهب. 

(9) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)۸٤/۲١(‏ و«المغني» /١(‏ ۷۷ - ۷۸)ء و«الكافي» /١(‏ 
۷ _- ۰)۱۸ و«الإنصاف» 481١/١(‏ - ۸۲). 
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والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقطء بل يتعدى النَّهِئْ إلى الجباب 
والدّلوق والمُبَطنات والفَرَاجِي والأقُبيّة والعرقشينات”"'» وإلى [القبع]”” والطاقية 
والكوفية والكلوتة والطيلسان والقلنسوةء وإلى الجَوْرَبَيْنٍ والجُرْمُوقَيْن والزربول ذي 
الساق» وإلى الان 0 


)١(‏ رواه البخاري )١174(‏ في (العلم): باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» و(57”) في 
(الصلاة): باب الصلاة في القميص» و(١٤١٠)‏ في (الحج): باب ما لا يلبس المحرم 
من الثياب» و(۱۸۳۸) في جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم» و(14855١)‏ 
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» و(۷45٥)‏ في (اللباس): باب لبس 
القميص. و(”28807) باب البرانس» و(0805) باب السراویل» و(05١08)‏ باب العمائم» 
ومسلم )١١1179(‏ في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من 
حديث ابن عمر» ووقع في (ق): «عن لبس المحرم القميص». 
(۲) في (ق): «بالسين المهملة». (۳) في (ق): «القناع». 
)٤(‏ انظر: «تهذیب السنن» (۲/ )٠۲ - ۳٤٤‏ لابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -. 
وهذا تعريف بأهم الملابس المذكورة عند المصنف : 
(الجباب) جمع (جبّة)» وهي رداء مفتوح» يوضع فوق الرداء الأول» وهو 
(القفطان)ء وردنا الجبة قصيران بالنسبة لردني (القفطان)» وتبطن الجبة في الشتاءء ببطانة 
من الفروء انظر: «معجم بأسماء ملابس العرب» )۹٤(‏ لدوزي. 
- (المبطنات) جمع (مبطنة) وهو لباس للرجال» وهو عبارة عن ضرب من الأردية 
يلبس فوق الثياب له بطانة قوية ثخينة . 
- (اللوق) جبة فراء طويلة الكمين. 
- (المُراجي) جمع (فرجية) نوع من الأقبية» التي تتألف من ثوب واسع له كمان» وفيه 
شق من خلفهء وهى بهذا تختلف عن (القباء) نفسه» حيث أن الأخير تكون فتحته من 
الأمام. ٤‏ 
و(العرقشينات) هي شبه كلوتة يلبسها البدو» وهي نفس (العرقية السورية)» ولكن 
(المكرقة) معمولة من وبر الجمل» افا صاحب «رحلات فى اكردسكان ويلاة ها بين 
النهرين» )۲۲۸/١(‏ بواسطة «تكملة المعاجم العربية؛ (9/ »)١97‏ وانظر بشأن ما سبق 
«الملابس العربية الإسلامية فى العصر العباسى من المصادر التاريخية والأثرية» (ص 
)18٠١ ۰۲۷۸ ۰‏ للدكتور صلاح العْتّيدي. ‏ 
وأما ملابس الرأس» فهذا تعريف بها أيضاً: 
(القلنسوة) لباس الرأس المشتركة بين الرجال والنساءء وهي: ما يلاث على الرأس 
تكويرأًء كما في #المخصص» (97/4). 
و(الطاقية) نوع من القلانس» اكتسبتها من شكلها العام الذي يشبه (الطاق). 
و(الكوفية) لباس يتخذ للرأس» وصفها دوزي في «معجمه» )٠١(‏ بقوله: «إنها منديل 
مربع» يلبس فوق الرأس» وله من الطول ذراع ومثله من العرض» وهو من ألوان مختلفة» = 
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ومن هذا قول النبي ككةِ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 


0100-6 فلو ذهب معه بخرفة كن اکت من الأحجار أو قطن أو صوف أو 
حر أو نحو ذلك جازء وليس للشارع عرض في غير التنظيف”" والإزالة» فما كان 
أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز [بل]“ أولى؛ ومن ذلك أن النبي كَل 


(000 


00 
0 


ولونه أحمر غامقء أو ضارب إلى الدكنة» أو من اللون الأخضر الزاهي» ومن الأصفر 
أحياناً ترقيطات واسعةء وأحياناً ضيقة وعلى طول النهايتين المتقابلتين لها أهداب كثيرة 
مؤلفة من شرائط» وزاد: «وتطوى هذه الطرحة ‏ أي المنديل - بصورة منحرفة وتوضع 
على الطاقية بهيئة تتدلى منها على الظهر الزاويتان المثنيتان» والزاويتان الأخريان على 
الجهة الأخرى» وهناك قطعة من الصوف أو عمامة (قلت: هي العقال) تلف على العموم 
حول الطرحة» والظاهر أن اسمها اتخذ نسبة إلى مدينة (الكوفة). 

انظر : «الملابس العربية» 2)1١57 ء۱٤١۷ »١5(‏ «ألبسة على مشجب التراث» »٤۲(‏ 97). 
رواه أحمد في «مسنده» ٠١8/5(‏ و177)»: والدارمي 42١97 - ١7١/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (1/ 2071/١‏ وأبو داود )٤١(‏ في (الطهارة): باب الاستنجاء بالحجارة» 
والنسائي )٤١  5١/١(‏ في (الطهارة): باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء 
وفي «الكبرى» /۱۳/١(‏ رقم ۲) وأبو يعلى (471/5): والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)23531/١(‏ والدارقطني »)٥١  04/١(‏ والبيهقي .)23١/١(‏ و«الخلافيات» (رقم 
۳04 - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ ۳۱۰ ,)7”١١‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» ۷/) من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة به. 

قال الدارقطني في «السنن»: إسناده صحيح» وكذا نقله الحافظ في «التلخيص» 
و«التهذيب» )١77/1١١(‏ من كتابه (العلل)» لكن محقق «سنن الدارقطني» نقل العبارة عنه: 
«إسناده حسن». 

ونقلها النووي في «المجموع» (4۳/۲. 95) عنه هکذا: «إسناده حسن صحيح». 

أقول: في تحسين هذا الإسناد نظر؛ لأن مسلم بن قرط هذا ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/541//9)» وقال: يخطىء., قال الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» -117١/1١١(‏ 
۲ ): هو مقل جداً. وإذا كان مع قلة حديثه يخطىء فهو ضعيف» وقال الذهبي في 
«الكاشف» (رقم :)00١1‏ نكرة» وفي «الميزان» (رقم ۳ ) لا يعرف. وانظر «تهذيب 
الكمال» .)٥۲۹/۲۷(‏ 

وهذا الحديث عزاه الحافظ في «التلخيص» )٠١9/1١(‏ لابن ماجه» وليس هو فيه» وفي 
الباب عن سلمان؛» رواه مسلم (Y۲)‏ في (الطهارة): باب الاستطابة وفيه: «لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار»» وانظر مفصلا: «نصب الراية» (1١/4١5-1١5)»؛‏ 
و«الخلافيات» (مسألة رقم 6 ). 
في (ق): «تنظف». (۳) في (ق): «التنظف». 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): « 
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نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته» ومعلوم أن المفسدة 
التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة فلا تخل لان تقر جل 
إجارته» وإنْ r‏ دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع؛ فحقيقتها 
غير حقيقة البيع › وأحكامها غير أحكامه. 

ومن ذلك أكوله انه في ا التيمم : لوان کت نبا اطھروا إن كم 
مرس او عل سَفَرٍ او جا اد منک من تلط أو لَسَسْتُمْ السا لم يدوا ماه يسما 
صَمِيدًا طيّبًا [المائدة: 1]» فألحقت الأمةٌ أنواعَ الحدث الأصغر على e‏ 
نقضها بالغائط؛ والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه أو على 
على قول مَنْ فسّره بما دون الجماع» وألحقتِ الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت 
واججد ثمن الماء بواجده» وألحقت مَنْ خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا 
توضّأ بالعادم؛ فجوّزت له النَيممَ وهو واجدٌّ للماء» وألحقت مَنْ خشئ المرض من 
ةرذ اا ار ؤي العتول مه إلى البدل؛ وإدخال هله الأحكاء 
وأمثالها ذ فى العمومات المعنوية التي لا يستريب مَنْ له فهم عن الله ورسوله في 
قَضْدٍ عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقاً بمصلحة العبد أولى من إدخالها في 
عموماتٍ لفظية بعيدةٍ التناول لها ليست بحرية”" الفهم مما لا ينكر تناول العمومين 
لها؛ فمن الناس من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتفظن لتناول 
العمومين لها . ظ 

ومن ذلك قوله تعالى: #وین کسر عل سر ولم سحِدُوا كنبا دهان و4 
[البقرة: ۲۸۳]» وقاست الأمةٌ الرَّهنَ في الحضر على الرهن في السفرء والرهن مع 
وجود الكاتب على الرهن مع عدمه» فإن استُدل على ذلك بآن النبي بي رَمَنَّ 
دِرْعَه في الحضر“؛ فلا عموم في ذلك» فَإنّما رهنها على * كن اد ةمه 


000( سيأتي تخريجه . 

(0) انظر في المسألة «الخلافيات» (۲/ ٤۷۷‏ رقم )7١‏ وتعليقي عليه. 

(۳) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «تجربة»ء وهي كذا في (ك) وسقطت: «لها» من 
(ك) و(ق)!! 

(4) رواه البخاري )۲٠1۹(‏ في (البيوع): باب شراء النبي ييه بالنسيئة» و(8١50)‏ في 
(الرهن): باب في الرهن في الحضرء من حديث أنس بن مالك. 

ورواه البخاري )5١58(‏ في (البيوع): باب شراء النبي ييه بالنسيئة» و(95١5)‏ باب 

شراء الإمام الحوائج بنفسهء و(؟5١١)‏ في (السلم): باب الرهن في السلمء و(١۲۳۸)‏ = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نمه 
يهودي» فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن 
جندب لما باع خمرٌ أهلٍ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم» فبلغ عمر فقال: 
قاتل الله سمرة» أما علم أن رسول الله ي قال: «لَعَنَ الله اليهودء حُرّمَتْ عليهم 
الشحوم فَجَمّلوها”'' وباعوها وأكلوا أثمانها»“ وهذا محض القياس من عمر 
1ه" ؛ فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين» 
يحرم ثمن الشحوم المحرّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة [- ون ]”؟' جعلوا العبد على النصف من الحر في 
النكاح والطلاق والعِدَّةِ قياساً على ما نص الله عليه من قوله: 1 أُحَصِنَّ ن 
بر ية فن صف ما عل الْمْخْصَدتِ ورت الْمَدَابَ» [النساء: »]٠١‏ قال 
عبد الرزاق: أنا سفيان بن عُيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن 
مواد ا ري ع ابن وح ب a‏ عا يز الحجاي 
[رضي الله عنه]”*' قال: يكح العبد اثنتين 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان 0 وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن 


= في الاستقراض: باب من اشترى بالدّین» ولیس عنده ثمنهء و(75009) في (الرهن) باب 
من رهن درعه» ومسلم ١1١7(‏ بعد )١517‏ في (المساقاة): باب الرهن وجوازه في السفر 
والحضر» من حديث عائشة . 

)١(‏ «أذابوها» (و). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع): ا والأصنام /٤(‏ 414/ رقم 
٦؛)ء‏ واكتاب التفسير): لوَعَلَ ای هَادُوأ حَرَّمَنَا َل زى طر4 (// رقم 
۳) ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام (۱۲۰۷/۳/ رقم )۱٥۸۱‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

وحديث عمرء أخرجه البخاري (۲۲۲۳» )757٠‏ ومسلم (1985). 

وفي الباب عن ابن عباس - وها -: 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة» (؟/ ١٠08؟/‏ 
رقم »)۳٤۸۸‏ وأحمد في «المسند» (۱/ ۰۲٤۲‏ 21797 ۳۲۲)ء والطبراني في «الكبير» (رقم 
«((IYAAVY‏ وابن حبان في «الصحيح» « )1۳/11 رقم ۸ - الإحسان)» والبيهقي في 
«الكبرى» .)١5 - ۱۳/١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ۱۲۸۱ و )1714/7‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» )٤٤٤/۹(‏ -» وأخرجه الشافعي في «مسنده» (۲/ »)٥۷‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۷/ ١68‏ و575) وإسناده صحيح . 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

محمدء عن أبيه أن علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]“ قال: ينكحٌ 
العية ا . 

وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناسَّ: 
كم يتزوج العبد؟ فقال”" عبد الرحمن بن عوف: «ثنتين» وطلاقه ثنتان»“» وهذا 
كان بمَحْضّر من الصحابة فلم ينكره أحد. 

كال مهد بن عبد السلام الحُسّنئي*': حدثنا محمد بن المثنى: ثنا 
PEY E‏ لمجا رين اي بن أبي سُليم؛ ا سد 


وروی حماد بن زيد» عن عرو ن و as‏ 
لو استطعت" أن أجعل عِذَّةَ الأمَةِ حَيْضَةً ونصفاً لفعلت» فقال رجل: يا أمير 


المؤمنين فاجعلها شهراً ونضفاة ف 


(1). ها ين التعقوفين سقط من (ق):و(2): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )171717(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/ 
(٤‏ - ورواه ابن أبي شيبة (/ 184 - الفكر) والبيهقي ١68/1‏ من طريقين عن جعفر 
به. وإسناده ضعيف محمد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً . 

(۳) في (ق): «قال». 

(5) رواه عبد الرزاق (11725) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب» 
ولیس فيه: «وطلاقه ثنتان؛؟. 

وروی ابن أبي شيبة (۳/ ۲۸۵)ء والبيهقي (158/17) من طريقين عن ابن سيرين عن 
عمر... قال: فقام إليه رجل... هكذا مبهم وابن سيرين لم يدرك عمر. 
ووقع في (ق): «وطلاقه ثنتين». 

(5) قال في هامش 7 ب أبي ثعلبة الخشني». 

(5) في (ق) و(ك): « 

)٤٤٤/۹( SS (۷)‏ من طريق قاسم بن أصبغ في «مصنفه» قال: نا 
محمد بن عبد السلام الخشني به وعنده «من» بدل «بين»» وهذا الأثر وما قبله نقله 
المصنف من ابن حزم . 

وروی هذا الإجماع: ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ١٠۲۸)ء‏ والبيهقي في «السنن 
0 ع و و وليث د بن أبي سُليم ضعيف» ووقع في (ك) 
ليث. بن ابي سليمان». 

. «أستطيع‎ e (A) 

(9) رواه عبد الرزاق (۱۲۸۷۲) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس 
عن رجل من ثقيف عن عمر. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


وقال عبد الله بن عتبة» عن“ عمر: عِذَّةٌ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها 
إذا خاضت حيضتين" . 


وروی ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليمان بن 
يسارء عن عبد الله بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين» وتعتدٌ 
الأمة حيضتين» وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً". وقال علي : 
عدةٌ الأمَةِ حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف” . 
والمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياساً على تنصيف الله [سبحانه]"“ الحدّ 
على الأمَة 
[صور من قياس الصحابة] 
ومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصّدّيقَ في الخلافة وقالوا: رضِيّهُ رسول الله [6ِ]!") 


= ورواه ابن أبي شيبة ١١١ /٤(‏ - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن 
أوس وأظنه سقط عمرو بن دينار) عن رجل من ثقيف عن عمر»ء وكذا رواه الشافعي في 
«مسنده» (01//7) بإثبات عمرو بن دينار» وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف»› ورواه 
البيهقي (417/1) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن 
عمر دون ذكر الرجل من ثقيف» وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن 
أوس لم يدرك عمرء ونقله المصنف عن ابن حزم من «المحلى» )7”07/٠١(‏ إذا علقه عن 
الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به. 

)١(‏ في هامش (ق): العله جعل». 

(؟) رواه بهذا اللفظ: البيهقي (۷/ 575)» ورواه الشافعي في «المسند» (؟//01)» ومن طريقه 
البيهقي ١58/0‏ و575): وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
)۳۰٦/۱۰(‏ - عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن ‏ مولئ آل طلحة ‏ عن سليمان بن 
يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض 
فشهرين أو قال: فشهر ونصف. وإسناده صحيح . 

ووقع في (ق): «شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين»» وفي (ك): العدتها». 

(۳) رواه الشافعى فى «المسند» (01//7)» ومن طريقه البيهقى ١08/1(‏ و5750): ورواه 
عبد الرزاق (۱۲۸۷۲)» ومن طريقه ابن حزم )”07/1١(‏ من طريق ابن عيينة به وإسناده 
صحيح › وانظر ما قبله. 

)٤(‏ في (ق): «علي رضي الله عنه». 

)6( زواة اين آي :| ١‏ دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي. 

وذكره البيهقي في اسننه» (5557/0) دون سندء والحسن البصري مدلس وقد عنعن» 
وفي سماعه من علي نظرء ووقع في (ق): «وإن لم تكن». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


aD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


0 أفلا ا لدنيانا؟77 قفاوا الإفاعة الكبرى على | إمامة الصلاة» وكذلك 
على مصحف واحد وترئيب واحد وحرف 0 وكذلك مَنْعْ عمر وعلي من 


(۱) أخرج ابن سعد  )187/7(‏ ومن طريقه البلاذري في «أنساب الأشراف» »٥0۸/١(‏ وص 
٠‏ - أخبار الشيخين -) والتيمي في «الحجة» (ق ۳٠۲/ب)»‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (4/ق 17) من طريقين عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي بن أبي 
طالب: لما قبض رسول الله يلل؛ نظرنا في أمرناء فوجدنا النبي لا قد قدم أبا بكر في 
الصلاة» فرضينا لدنياناء ما رضيه رسول الله هة لدينناء فقدّمنا أبا بكر. 

وإسناده ضعيف جداًء أبو بكر الهذلي» اخباري؛ متروك» وفي سماع الحسن من علي 
كلام» والصواب عدم تحققه 

وانظر: «الاستيعاب» (۳/ .)4۷١‏ لأسد الغابة» (۳/٠۲۲)ء‏ «الصفوة» (١//ا6١)‏ 
«نهاية الأرب» .)۲۷/١۱۹(‏ 

(؟) أخرج البخاري )٤۹۸7(‏ في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت 0 
أرسل إليّ أبو بكرء مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال ا بكر ضيه 
إن راتاي فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بِقُرَّاء القرآن» وإني 0 0 

يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 

فلك اخس" كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 4؟! قال عمر: o‏ فلم يزل 

عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدٌ: 

قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يكل 
فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 

به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ككلل؟! قال: هو والله 
خير» فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر زاء فتتبعت القرآن أجمعه من العٌُسّب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت 

آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحد غيره: َد َد بكم 
رسو د E‏ مَا َر [التوبة: ]١78‏ حتى خاتمة براءة» فكانت 

الصحف عند أن كر کی ترناء إلى ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر ول . 

وأخرج أيضاً )٤۹۸۷(‏ بسنده أن أنس بن مالك قال إن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان» وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينيّة وأذرَبيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب» اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي 

إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 

فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير»ء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CVD‏ 


بيع أمهات الأولاد برأيهما". وكذلك تسوية الصدّيق بين الناس في العطاء 


01 


برأيه 


"أ وتفضيل فر راه © ذلك الحاق عر خد الخ بحه القدف 


برأيه””' وأقرّهُ الصحابة“» وكذلك توريث عثمان بن عفان [445]”' المبتوتة في 
مرن لرك وان ٤‏ ووافقه الصحابة» وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي ا 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


2) 


(03 
(Vv) 


حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق . 
الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع» وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات» وهو 
قول أكثر التابعين» وجمهور فقهاء الأمصارء والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم 
يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية. 

وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في «المصنف» (۲۹۱/۷ - ۲۹۲ 
رقم 177754) بإسناد صحيح . 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص »)١5 - ١54‏ و«الموافقات» )١77/5(‏ وتعليقي عليه. 
ثبت ذلك عنه في «الأموال؛ (ص 777 514) لأبي عبيد» و«الخراج» )٠١(‏ لأبي 
يوسف. و«السئن الکبری؟ (587/5") للبيهقى» وانظر «كنز العمال» (۳/ 5 ١الاء 257١/5‏ 
۲ وه/ 59 114)» و«المحلی» (۴۳۲/۷). 
أخرج ذلك عنه البخاري في «صحيحه (كتاب المغازي): باب منه (رقم 4077) حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين 
خمسة آلاف» وقال عمر: «لأفضلنهم على من بعدهم». 

وانظر: «الخراج» لأبي يوسف (050), و«الأموال» (777. 514) لأبي عبيد» و«السئن 
الكبرى» للبيهقى (27”59/5 .)١١‏ و«المغلى» .)5١5/5(‏ 
سيأتي تخريجه. ۰ 
انظر: (عقوبة شارب الخمر) فى: «زاد المعاده (؟/537 98 و"/ ١۲۱۰ء 7١١‏ و٤/‏ ٠٤ء‏ 
)١‏ و«إغاثة اللهفان» (١/١۳۳)ء‏ و«الطرق الحكمية) (۱۰ ١ن‏ ۳۰۸ 2907 
و«تهذيب السنن» (1/ ۲۳۷ - ۲۳۸)» و«الحدود والتعزيرات» (ص797 - 570). 
رواه مالك فى «الموطأ» (۷۱/۲٥)ء»‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسنده» (۱۹۳/۲)» 
والبيهقي في اسئنة) 220 عن ابن شهاب» عن طلعة ين عد الله بن عوف قال: 
وكان أعلمهم بذلك» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع 
E BR‏ 

قال الشافعي: «هذا منقطع»؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من 
الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» لكن طلحة بن عبد الله سمع من 
عمه عبد الرحمن ومن عثمان. 

ورواه كذلك الشافعي في «مسنده» (۱۹۳/۲)» ومن طريقه البيهقي (۷/ »)۳١۲‏ 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عن بيع الطعام قبل قبضه'ء قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام"» وكذلك عمر 
وزيد لما وَرَّثا الأم ثلث ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجود 
الزوج على [ما إذا لم يكن زوج]”"؛ فإنه حينئٍ يكون للأب ضعفي ما للأم)“» 
فقدّرا أن [يكون]” الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال"» وهذا من أحسن 


= وعبد الرزاق )١1١947(‏ من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن 

الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . 
وإسناده صحيح . 
وله طرق أخرى في «سئن البيهقي» (۷/ .)۳٦۲‏ 

)١(‏ رواه البخاري )١1١75(‏ في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام وَالْحُكرة» و(510) 
في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» ومسلم )١1510(‏ في 
(البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» »> من حديث عمرو بن ديئار عن ابن عباس . 

وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (5؟١١)‏ في (البيوع): باب ما ذكر في 
الأسواق» و(77١١)‏ باب (الكيل على البائع والمعطي)» و(17١5)‏ باب بيع الطعام قبل 
أن يقبض» ومسلم )٠١١١(‏ في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» وانظر: 
«تهذيب السنن» (0/ ٠١١‏ - ۱۳۷)» و«بدائع الفوائد؛ (05/5). 

(۲) هو تابع لما قبله. (۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): اعدمه». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «في مسألة: زوج وأم وأب» فإنه حينئذ يكون للأم 
ضعف ما للأب»» وكذلك في (ك) إلا أن «ضعفي» منهاء وفي غيرها اضعف». 

)0( ما بين المعقوفتين من (ن). 

(7) أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)۱۹١٠١(‏ وسفيان الثوري في 
«الفرائض» (رقم »)١‏ وابن أبي شيبة ۲٤۱ 54٠ ,789/1١(‏ أو 77/19- ۳۲۷ ط 
دار الفكر)» وسعيد بن منصور فى «السئن» (3» لاء ۸)ء والدارمى (؟/ 007146 والبيهقى 
717/5 -2)178 وسنده صحيح . 1 ١‏ 

وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي )۳٤٤/۲(‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلا فإنه قال في زوج 
وأبوين.. . وشريك هو القاضى ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه 
فى امال انرا وأبورن کا مسق 

وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)۱۹٠١۷(‏ والدارمي (۲/ 7”40) 
من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو 
الحناط المتروك» وفي طبقته عيسى ب بن أبي عزة صدوق» وتوبع» تابعه ابن أبي ليلى عند 
سعيد بن منصور (۳۸/۱ رقم ةق والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من 
جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي 50 من طريق همام بن يحيى عن يزيد 
الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال 
مالك . 


القياس؛ فإنَّ قاعدةً الفرائض أن الذكر والأنثى إذا [اجتمعا وكانا)“ فى درجة 
واد فإنا أن ياغين الذك ر خف انا تاخز" الا ارلا و الأب 57 
ا اک ا فرعت ما واحد الذكر مع مارا ا 
في الدرجة”" فلا عَهْدَ به في الشريعةء فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسوله» 
وكذلك آنا الصحابة في الفرائض بالعَؤل”*' وإدخال النَّقْص على جميع ذوي 
الفروض اسا على إدخال النقص على الغرماء إذا اق مال المُمَلِس عن 
تؤفيتهم» وقد قال النبي يا للغرماء: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)0» 
فقا مف العدذلة غل أن تخس عضن ا بالحرمان وتوفية بعضهم 
نأك نضية ا من الغدل.. 


[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف] 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا ممعمرء عن أيوب السختيانى» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب ويه شاور الناس فى حد الخمرء وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا 
عليهاء فقال له على: إن السكران إذا سكر هَذَىء وإذا هذى افترى» فاجعله حد 


= وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)۱۹٠۲١(‏ ومن طريقه ابن حزم 
»)77١ /9(‏ وابن أبي شيبة (۷/ 77177 دار الفكر)ء والبيهقي 0 من طريق سفيان 
عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: , بعشني ابن عباس إلى زيد بن 
ثابت. . . وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

ورواه ابن أبي شيبة (۳۲۸/۷) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيدء 
ورواه الدارمي )€1/۲"( من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس . 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «اجتمعوا وكانوا». 

(۲) في (ق): «تأخذ». (۳) في المطبوع و(ك): «في درجته». 

2))57/١( ولاسئن سعيد بن منصور»‎ 2)787/١١( انظر فى ذلك: «مصنف ابن أبئ شيبة؛‎ )٤( 
)م و«سنن الدارمي» )۸۲/۱۰ وما بعد مع (فتح‎ :) e فدات عبد‎ 
و«التهذيب في الفرائض؟ )¥0( للكلوذاني»‎ «(Yor /5( المنان»)» واسئن ن البيهقي»‎ 
. وما بعد) لزكريا الأنصاري‎ ٤۸ /۲( و«نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية»‎ 

(5) رواه أحمد ۳١/۳(‏ و08): ومسلم )١507(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع عن 
المدين» وأبو داود (4794”) في (البيوع): باب وضع الجائحةء والترمذي (105) في 
(الزكاة): باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة» والنسائي (۷/ 7586) في (البيوع): باب 
وضع الجوائحء و(15/7”) باب الرجل يبتاع فيفلسء وابن ماجه (07؟؟) في 
(الأحكام): باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) في (ق): «فليس». 
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الفربة ‏ فجعله عمر حد الفرية شمان : 


ووو عق رو ی 
وكيع : حدثنا ابن أبي خالد“» عن اللي قال: استشارهم عمرء فذكره» ولم 
ينفرد علي بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة؛ قال الزهري: أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمرء 
فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مُتكئون في المسجدء 
فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن الناس انبسطوا 
في الخمرء وتحاقروا العقوبة» فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال 
علي: أراه إذا سكر هَذْىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فاجتمعوا 
e NE O E‏ 


/۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۷۸/۷ رقم ١٤٠١٠)ء ومالك في «الموطأ؛‎ )١( 
ترتيب السندي»» وإسناده منقطع‎ - 4١ /۲( ومن طريقه الشافعي في «المسند»‎ ,)/۲ 
-)١١8/65( عكرمة لم يدرك عمر ووصله النسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة»‎ 
والحاكم في «المستدرك» (770/4): وفي صحته نظر؛ كما قال ابن حجر في «التلخيص‎ 
الحبير) )4/ ¥0(« وعلل ذلك من وجهين:‎ 

الأول: الانقطاع؛ فإن ثوراً لم يدرك عمر. 

الثاني : ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس: أن النبي يي جلد في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف 
الحدود ثمانون» فأمر به عمرء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلىَ أشارا 
بذلك جميعاً؛ لما ثبت في « صحيح مسلم؛ عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده 
أربعين» وقال: جلد رسول ا وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سئة» 
وهذا أحب إليّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها؛ 
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد» ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه: 
«المحلى» .)5١١/1١١(‏ 

(۲) في (ك) و(و): «الأيلى»» وقال (و) معلقاً: «الصواب: الديلى؛ كما فى «التقريب»» 
واخخلاضة التذهيب»») هر ١ ١‏ 

وأثبتها (ح): «الأيلي»ء وقال معلقاً: «كذا في الأصل» وفي «التقريب»: «الديلي»؛ 
والله أعلم» أه. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الأشربة): باب الحد في الخمرء .)۲/۸٤۲/۲(‏ وثور 
لم يدرك عمر: 

(5) في (ق) و(ك): «حدثنا أبو خالد». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

3 
عمر ثمانين» قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنهمك”' فى الشراب 
ضربه ثمانين» وإذا أتي بالرجل الذي كانت منه الزلة" الضعيف ضربه أربعين» 
وجعل ذلك عثمان أربعين وتنا نب 99 وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة 
يقوي بعضها بعضاً» وشهرتها تغني عن إسنادها . 


قياس الصحابة في الجد مع الإخوة 


وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن عيسى بن أبي عيسى الخَيَّاط 
عن الشعبي قال: كره عمر”* الكلام في الجد حتى صار جداًء وقال: إنه كان من 
ارا أبي بكر أن الجد أولى من الأخ» وذكر الحديث» وفيه: فسأل عنها زيدٌ بن 
ثانت قضرب له مثلاً بشجرة خرجت ولها أغصان» قال: فذكر شيعا لا أحفظةء 
فجعل له الك [قال الوري] :-ويلقق أله قال :يا أمير المومنين شيرة بعك 
فانشعب منها عُضْن» فانشعب من التصن عمجا فما جعل الغصن الأول أولى من 
الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل علياً» فضرب 
له مثلاً وادياً سال [فيه سیل » فجعلة أخا فما تة وبي عة فأغعظاة السدمن: 
وبلغني أن علياً [كرم الله وجهه]””' حين سأله عمر جعله سيلاً » قال: فانشعب منه 
خف اك الشنيق "تمان فال ارايت وان هته لعي ال ج أبن 


)١(‏ هة في المطبوع «المنتهك» وفي (ك): «المنهك»»› ين «القوي» من (ق). 
(۲( «الزلة» - بفتح الزاي وسكون اللام -: التحير. أ 
e‏ «لسان العرب» .)٤۹٤/۱۳(‏ 
۳) رواه الدارقطني (۳/ 10۷(« والحاكم 0/ «(vo‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۳۲۰) 
و«#معرفة السئن والآثار» 0 رقم 2)١957١(‏ و«الخلافيات» (۳/ ق 2)50١‏ وفيه 
وبرة ويقال: ابن وبرة» جهله ابن حزم كما ذكر الحافظ في «اللسان». 
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!! 
وانظر في ذلك: «المحلی» (۲۳۲/۱۱» ١٠)ء‏ و«كنز العمال» (5/ا4. »)٤۸۲‏ 
و«المغنى» (۷/ .)١١5‏ 
)٤(‏ قال (ط): في نسخة: «عثمان»» انظر: «إعلام الموقعين» المطبوع بمطبعة فرج الله زكي 
الكردي .)٠١/١(‏ ونحو الشطر الأول في (د). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۷) في (ق): «انشعب». 
(۸) في (ك) و(ق): «تبس»» وقال في هامش (ق): لعله «يبست»» والذي بعدها في (ك): «ما 
کان)» والذي بعدها في (ق): دما كان يرجع». ١‏ 


CVD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كانت ترجع إلى الشعبتين جميعاً؟ قال الشعبي : فكان'"© زيد يجعله أخاً حتى يبلغ 
ثلاثة ثة هو ثالثهم› » فان زادوا على ذلك أعطاه الثلث» وكان علي يجعله آخا ما بينه 
وبين ستة وهو سادسهم› > ويعطيه السدس» فإن زادوا [على EE‏ أعطاه 


السدس» وصار ما بقي ت 


وقال 2 Cm‏ حدثنا e‏ بن أبي أويس : ي 
أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة» قال زيد: وكان 


ان [يومئل أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد» وعمر بن الخطاب 


برع ]7 يرل أذ ا و ت ابن انمق وف اورت أذ ومو 
حاروة 'شذيدة» فضربت له في ذلك ملا قلف لو أن رة سكت من أملها 
غصن» ثم تشعّب في ذلك الغصن خوظان" ذلك الغصن يجمع الخوطَيْنَ دون 
الأصل و ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدّ الْحُوطَيْن أقربُ إلى أخيه منه 
إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا ل وأضربٌ له عق ااال وهو يباين إل أن الج 


أولى من الإخوة» ويقول: والله لو أي قضيت اليوم لبعضهم لقضيتٌ به للجدٌ كله 
ولكن لعَلي لا أخيب منهم أحداء ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق» وضرب 
علي وابن عباس لعمر يومئذٍ مثلاً معناه: لو أن سيْلاً سال فخلج”'' منه خليج» [ثم 
خلج من“ ذلك الخلب شان 


)١(‏ في (ق): «وکان». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )١41058(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۹/ 
۲ ) -ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (147/7) من طريقين عن الثوري عن عيسى عن 
الشعبي قال: كان عمر...» والشعبي لم يدرك زمن عمر› وعيسى الخياط متروك› 
وضعفه ابن حزم (9”/9). 

)٤(‏ قال في هامش (ق): «لعله: رأي عمر؛. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقطت «بن الخطاب» من (ق). 

(7) «الخوط» ‏ بالضم -: الغصن الناعم لسنهء أو كل قضيب. كذا في (د) و(ط) و(ح)» 
ونحوه في (و). وانظر: - إن شئت -: «لسان العرب» (۲/ .)۱١۹۰‏ 

2 في (ق): «وفلج». (N)‏ في (ق) و(ك): «ومن». 

(9) علقه ابن حزم في «المحلى» (۲۹۲/۹) من طريق إسماعيل بن إسحاق به» ومنه ينقل 
المصنف› ورواه 0 () من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن كبراء... 
من زيد بن ثابت. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


ِو 5 0 5 

وراي الصديق”' أولى من هذا الرأي وأصح في القياس» لعشرة أوجه ليس 
هذا موضع ذكرها. 

والجواب عن هذه الأمثلة: أنَّ المقصود أن الصحابة ون كانوا يستعملون 
القياس فی الأحكام» ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر» ولا يُلتفت إلى ين 
يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار» فهذه في تَعَدَّدها0© 
واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي» الذي لا يشك فيه» وإِنْ 
لم يغبت كل فرد من الأخبار به“ وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جُرَيْج [قال] : 
أخبرني عمرو» قال : أخبرني حيي “7 و عملي ين اة أنه سمع أباه يقول» وذكر 
قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها"» أن عمر بن الخطاب [#ه] كتب إلى أن 
افْتُلهُمَا فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتُههي!, قال ابن جريج: فأخبرني 


= أقول: في هذه الرسالة رواية بالوجادة» ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام طويل. 
ولها سياق آخر رواه الدارقطني »)4۳/٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
۷) و«الخلافيات» (۳/ ق١١)»‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» :)75١7/5(‏ وإسناده 

)١(‏ في (3): «الصديق رضي الله عنه». 

(۲) يشير إلى ابن حزمء فإنه صنع ذلك في «المحلی» (9/ 597 ۲۹۳). 

(۳) في (ك): «تعدادها» 

(8) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» :)٠٠١ 05١05 /5١(‏ «فالقياس 
الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتمائلين؛ والفرق بين 
المختلفين» الأول: قياس الطردء والثانى: قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله 
به رسوله) . ۰ 

)٥(‏ سقطت من (ق). 

(7) في (ق) و(ك): «حسين». وفي النسخ المطبوعة: «عمرء وقال: أخبرني حيي. . 
وفي مطبوع : «المصنف» (475/9): «أخبرني عمر أن»! فليصوب . 

(۷) في (ق): «امرأة ابنه وحليلها»» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» ٠۷۷ »۱۸٠۷٥(‏ والبخاري في «الصحيح» (كتاب 
الديات» باب إذا وك قوم من رجل هل يعاقب أم یقت منهم كلهم؟ (۱۲/ ۲۲۷/ رقم 
ام عن ابن عمر؛ أن غلاماً قتل غيلةًء 0 «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتّهم»» ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أ بيه: إن أربعة قتلوا صبيّاً ؛ 
فقال عمر... مثلها. 

وأخرجه الخطابي في «الغريب» (۲/ 87 84)» ومالك (۱۹۲/۲)ء والبيهقي (8/ ٤٠١‏ 
»)٤١ -‏ وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ؟756)» واتحفة الطالب» (ص2»)5"5 و«المعتبر) = 
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عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعاً: إن عمر كان يشك”'' فيها حتى قال له عليّ: يا 
أمير المؤمنين» أرأيتَ لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جَرُورء فأخذ هذا عضواً وهذا 
عضواًء أكنتٌ قاطعّهم؟ قال: نعمء قال: وذلك حين استخرج له الرأي”"' . 


[بين ابن عباس والخوارج] 


وقال عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الأشج عَمَن 
حدثه عن ابن عباس قال: أرسلني على إلى الحرورية”" لأكلمهمء فلما”“؟ قالوا: 
«لا حَكُمَ إلا الله» قلت: أجلء صدَفتّم“» لا حكم إلا الله وأن الله قد حَكم في 
رجل وامرأته. وحكم في قتل الصيد؛ فالحكم في رجل وامرأته» والصيد أفضل 
أم الحكم في الأمّة يرجع بهاء ويَحْقن دماءهاء ويلم شعثها؟”” . 
سمعت ابنّ عباس يقول: قال عليّ: لا تُقَاتلوهم حتى يخرجواء فإنهم سيخرجون» 
قال: قلت: يا أمين المؤمنين أبرد بالصلاة» فإِنّي أريد أن أدخل عليهم فأسمع من 
كلامهم وأكلْمَهُمء فقال علي : أخشى عليك منهم قال: اد رجلا حسن 
دخلتُ عليهم وهم قائلون» فقالوا [لي] : ما هذا اللباس؟ قَتَلَوْتُ عليهم القرآن: 
فل من حرم َة لَه الا لخاد وَالطِيبتِ مِنَّ ألرْرْقٍ » [الأعراف: ۲]» ولقد 
رأيتُ رسول الله بء يلبس أحسن ما يكون من اليمنية» فقالوا: لا بأس» فما جاء 
بك؟ فقلتٌ: أتيكم من عند صاحبي» وهو ابن عم رسول الله كلق [وخشنه)“» 


= (ص۲۱۸ - ۲۱۹)» و«موافقة الخبر الخبر» »)45١ - ٤۱۹/۲(‏ و«فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۷ 
- ۲۲۸)» و«الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۲۳ ۔ ٦۲٤‏ ط ابن عفان)» وسقطت «كلهم» من 
(ق). 

)١(‏ في (ق): «شك» ووقع في (ق) بعدها: «قال علي». 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (۷۸/۳)ء و«إغاثة اللهفان» )"57/١(‏ للمؤلف - رحمه الله - وانظر: 
«أحكام الجناية» )١17 ٠١‏ للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -. 

(۳) «الذين خرجوا على عليٌ؛ نسبة إلى حروراء» وتضبط بفتح الراء الأولى» فيكون النسب 
كما أثبت» وتضبط بضم الراء فتضم الراء في النسب إليها» (و). 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «قال أجل». 

)٠(‏ انظر التخريج الآتي. (5) في (ق): «وقال: كنت». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق) و(ك): اوحبيبه؟. 
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وأصحابٌ رسول الله كل أعلم بالوحي منكمء وعليهم نز القرآن» أبلَمُكم عنهم 
وأبلغهم عنكمء فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم: إن قريشاً قوم خحصمون قال الله 
[عز وجل]: بل مر َم حَصِمُونَ4 [الزخرف: 108 فقال بعضهم: كلموهء 
فانتحى لي رجلان منهم أو ثلائة. فقالوا: إن شعت تكلمت» وإن شعت تكلمناء 
فقلتٌ: بل تكلمواء فقالوا : ثلاث نقمناهن عليه» جعل الحكم إلى الرجالء 
وقال الله [عز وجل]: إن الک رک ّ4 [الأنعام: اه]ء فقلت: قد جعل الله 
الحكمّ من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنبء وفي المرأة وزوجها: 
#فَابِمَتُواً حَكَمَا س ميو و ين أهلهاً) [النساء: ه*], أفخرجتٌ من هذه؟ 
قالوا: نعم» قالوا: وأخرى مع ته أن 0 أمير المعو مين فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فأمير الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتٌ [من]“ كتاب لله عليكم 
SS‏ : نعم» قلتٌ: : قد سمعتّم أو 
أراه قد بلَغكمء أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله كلا 
فقال النبي”" إل لعلي: أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كَلهِ؛ فقالوا: 
لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» فقال رسول الله َة لعلي : «امح يا علي»» 
أفخرجتٌ من هذه؟ قالوا: : نعم» قال: وأما قولکم : قل ولم يَسُب ولم يغنمء 
انون أمّكم وتَسْتحلُون منها ما تستحلُون من غيرها؟ فإن قلتم : اي كبر 
بكتاب الله» وخرجتم من الإسلام» فأنتم بين ضلالتين» وكلّما جئنّهم بشيء من 
ذلك الول أفخخرجتٌ منها؟ فيقولون: : نعمء قال: ا 
الآ وله طرق عن ابن عباس» وقياسه المذكور من أحسن القياس وأوضحه 


وقد انكر ابن عباس على ريد [بن ثانث»مخالفكه اللقياس فى منالة الجن 


)١(‏ في (ك): «أنزل». © اا مقط م 

(۳) في (ق): «رسول الله». 

)٤(‏ أخرجه هكذا مطولًا: عبد الرزاق فى «المصنف» (۷۸٦۱۸)ء‏ وأحمد فى «المسند» 
9 ر سان في ا والتاريخ» »)٥۲۲/۱(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۹۸٥٠۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )٠٠١/۲(‏ من طرق عن 
عكرمة بن عمار» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» قال الهيثمي في 
«المجمع» :)55١/5(‏ «ورجالهما (أي: أحمد والطبراني) رجال الصحيح؟» ووقع عند 
عبد الرزاق والطبراني أن عددهم كان أربعة وعشرين ألفاً رجع منهم بعد المناظرة 
عشرون ألفا. 
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والإخوة» فقال: ألا يتقى الله زيد؟](''2 يجعلُ ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب 
اا .وهذا مخض القياس: 


ولما ححص الصدّيق أَمّ الأم بالميراث دون آم الأب» قال له بعض الأنصار: 
لقد وَرَّنْتَ امرأةً من ميت» لو كانت هى الميتة لم يَرنْهاء وتركتٌ امرأةة لو كانت 
هي الميتة ورث جميع ما ركت فرك هما 


قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيينة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد قال: جاءت جَدَّتان إلى أبي بكرء فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أم 00 
فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل”": يا 
خليفة رسول الله قد أعطيتٌ الميراث التي لو ماتت لم يرثهاء لل امراك 
ET‏ 


ولما شهد أبو بكرة وأصحايّه على المغيرة بن شعبة بالحدّء ولم يكمّلوا 
النصاب حَدَّهم عمر» قياساً على القاذف» ولم يكونوا كَذَقَةَ بل شهوداً؛ وقال 
عثمان لعمر: إن نتّبع رأيك فرأيك سد" وإن نتبع مَنْ قبلك فلنعم ذو الرأي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في لاسننه» 57/١(‏ رقم 57) بنحوهء وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 
o1€‏ 316). 

(۳) في (ق): «سهيل». 

)£( 0 مالك في «الموطأ» (۲/ »)٥١۳‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۷۵ رقم 19084)غ) 

بن أبي شيبة ۳٦٦/۷(‏ ط _ الفكر)» والبيهقي (7765/7) من طريق يحيى بن سعيد 
Lt‏ والقاسم لم يدرك جده أبا بكر. 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق  )١075(‏ ومن طريقه ابن حزم )۲٥۹/۱۱(‏ - من طريق معمر ورواه 
البيهقي )161//٠١(‏ من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: 
شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا. . 

ورواه عبد الرزاق )١176076(‏ من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به. 
والطرق إلى سعيد بن المسيب صحيحة؛ لكنه لم يسمع من عمر إلا اليسير جداً. 
ورواه عبد الرزاق )١17577(‏ من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي 
قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة. . . فذكر نحو ما سبق» وسّليمان هو ابن 
طرخان من الثقات وكذا باقي رواة السندء وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي 
مخضرم من الثقات فالإسناد صحیح» وله طرق أخرىء انظر: «المحلی» .)199/1١(‏ 
(5) قال في هامش (ق): «لعله رشيد». 
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کا ؛ وقال علي: اجتمع رأيي ورأيُ عمر في بيع" أمهات الأولاد أن لا 
يُبَعْنَ» ثم رأيت بيعهن» فقال له قاضيه عَبيدة السَّلْماني: [يا أمير المؤمنين]"“ 
رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحَبٌ إلينا من رأيك وخدك في الفرقة. 

ولما أرسل عمرٌ إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابةً؛ فقال له 
عبد الرحمن بن 7 وعثمان: إنما أنت مُوَدْبِء ولا شيء عليك؛ وقال له علي : 
اما العام فأرجو أن يكونً بعنا ريل حيلف . وا و ا 
وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده» وقاسه عليّ عَلَى قاتل الخطأء 
فائّبع عمرٌ قياس علي. ولما احتّضِرَ الصديق [0]45" أوصى بالخلافة إلى عمر 
[زه]”"'» وقاس ولايكه لمن بعده إذ هو صاحب الحلّ والعقد على ولاية 
المسلمين له إذ كانوا هم أهل الحل والعقدء وهذا من أحسن القياس. 


[اختلافهم في المرأة المخَيّرة] 
وقال علي: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيارء فقلت: إِنْ اختارت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۹٠١١(‏ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني 
كنت قضيتٌ في الجد قضاءء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلواء فقال عثمان:... وذكره 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع عروة لم يسمع من عمرء قاله أبو زرعة وأخرجه الدارمي في 
«سننه» (5/ 705) وعبد الرزاق (١١٠۱۹)ء‏ والحاكم (5/ 4051٠‏ والبيهقي )١517/5(‏ عن 
عروة عن مروان بن الحكم قال: قال عثمان» وإسناده صحيح 

(۲) في (ق): في منع بيع». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)٤٤٤ ٤٤۳  ٤٤١/١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (2)55/7 والبيهقي (254/7). و«المدخل» (۸7» 2)4817 وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» ومحمد بن نصر بسند صحيح » قاله ابن حجر في «الفتح» را 
«(YY‏ وفي «التلخيص الحبيرة 4/0). 

(8) ارچ عد الرزاق فى «المصنف» (رقم )۱۸٠٠١‏ عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن 
قال: ال عد الطاب .. بغير هذا السياق. 

ورواية الحسن عن عمر مُرسلة. 
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن الحسن كذلك. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/٤۲۷)ء‏ وابن شبه في «تاريخ المدينة» (554/5)» 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص47١‏ - أخبار الشيخين)ء وابن الجوزي في «مناقب 
عمر» )۲٤۳(‏ من طرق بنحوه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) في (ق): «إذا». 
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زوجها فهي واحدة» وهو أحقٌ بهاء وإنْ اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» فقال: 
ليس كذلك» إن اختارت نفسها فهي واحدة» وهو أحق بهاء وإن ا زوجها 
فلا شيء» فاتبعته على ذلك» فلما خلص الأمرٌ إلىّء وعلمتٌ أني اکال عن 
الفروج عدْتُ إلى ما كنت أرىء» فقال له زاذان: لأمرٌ جامعت عليه أمير المؤمنين 
وتركت رأيك له أحبٌٌٍ ألينا من أمر انفردت به» فضحك وقال: أما إنه قد أرسل 
إلى زيد بن ثابت» وخالفني وإياه""» وقال: إن ا زوججَهًا فهي واحدة» 
وزوجها أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي ا وهذا رأيٰ منهم كلهم 
1" ؛ ورأي عمر [5نه]”" أقوى وأصح. 

وقال عمرٌ لِعَلىٌّ: إني قد رأيت في الجد رأياً فاتبعوني» فقال علي: إن نتبع 
رأيك فرأيك رشيد» وإن نتبع رأي من قبلك فَيْعمَ ذو الرأي كان“ . وهل مع 
زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعَادّة والأكدرية””' نص من قرآن أو سنة 
أو إجماع إلا مجرد الرأي؟ 

ومن ذلك ا في قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام ۲ فقال شيخا 
الإسلام وبَصرا الدّين وسَمْعُه أبو بكر وعمر [#ها] : هو يمين 08 وتبعهما حبر 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وخالفني وأتاه». 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» »)٠۹/۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 205750 وابن 
أبي شيبة في «المصنف»  55/5(‏ دار الفكر) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن 
عاصم عن زاذان عن علي» وإسناده جيد. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

/”( والبيهقي‎ »)۴٤١/6( والحاكم‎ ›»)٠٤/۲( رواه عبد الرزاق (١905١)ء والدارمي‎ )٤( 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن عمر؛ لكن عندهم‎ ٠ 
جميعا الذي أجاب عمر هو عثمان به . ورواته ثقات ومروان بن الحكم نقموا عليه‎ 
أموراً لا علاقة لها بالرواية ورواه عبد الرزاق (9057١)من طريق هشام عن أبيه عن عمر‎ 
وعروة لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة.‎ 

)٠(‏ «هي في الفرائض: زوج وأم وجد وأخت لأب لقبت بها؛ لأنها كدرت على زيد»ء أو 
لأن الميتة كانت تسمى أكدرية» (و). 

0) قول أبي بكر: رواه أبو بكر بن أبي شيبة  51//5(‏ دار الفكر)» من طريق جويبر عن 
الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا. . 

وجويبر ضعيف جداً . 
وأما قول عمرء فرواه عبد الرزاق »)١١750(‏ وابن أبي شيبة (057/5)» والدارقطني 


= و«معرفة السنن والآثار)‎ )٠١ /0( ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)٤٠ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
الأمة وترجُمان القرآن ابن عباس؛ وقال سيف الله علي بن أبي طالب وزيد: هو 
طلاق ثلاك7©؛ وقال ابن مسعود: طلقة واحدة» وهذا من الاجتهاد والرأي. 


[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد] 


[فالصحابة ورا“ مَثلوا الوقائع بنظائرهاء وشَبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها 
إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد» وَنْهَجُوا لهم طريقهء وبيّنوا 
ET e‏ الا يقضي القاضي بين 
ثنين وهو عَضبّان»(“ إنما كان ذلك لأن الغضب يُسُْوٌسْنٌ عليه قلبّه وذهئّه» ويمنعه 


من كمال الفهم. ويحول بينه وبين استيفاء ا ويْعَمي عليه طريقٌ العلم 


١/1١( =‏ رقم )۱٤۷۷۷‏ من طريق عكرمة عن عمر. وعكرمة هو مولى ابن عباس لم 
يسمع من عمرء وله طريق أخرى مرسلة عند سعيد بن منصور في «السئن» ٠۳ /١(‏ رقم 
6؛» ووقع في (ق): «شيخ الإسلام وبصر الدين». 

2 في تفسير سورة التحريم: باب كايا أ لِمَ رم مآ أل‎ )441١( رياه ه البخاري‎ )١( 
في‎ )١4177( ك4 و(2577) في الطلاق: باب لم 0 ما أحل الله لك» ومسلم‎ 
الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَحرّم امرأته ولم ينو الطلاق.‎ 

ولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: « 
الدارقطني» (رقم ۳۹۳١‏ - بتحقيقي). 

(؟) قول علي: رواه ابن أبي شيبة (5/ 50 دار الفكر)» وعبد الرزاق )١١880(‏ من طريق 

جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» وله طرق أخرى عندهما. 
وقول زيد: رواه ابن أبى شيبة (57/5)» وكذا عبد الرزاق (۱۱۳۸۳)» وسقطت ثلا 
من (ك) و(ق). ۰ 

إفرة رواه عبد الرزاق »)١١77(‏ وابن أبي شيبة (57/5 - دار الفكر)ء والبيهقي )*0١/17(‏ 

من طرق عنه. 
لکن قال ابن مسعود: إن نوی به يميناً» وإن نوی طلاقاً فطلاق. 

(:) في (ق): «والصحابة». 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الج : باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ /1757/١1(‏ رقم »؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب كراهية 
قضاء القاضي وهو غضبان» (۳/ ۱۳٤۲‏ 1۷( والنسائي في (المجتبى؟ 
(كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (۸/ ۲۳۷ - ۲۳۸)» وابن 
ماجه في «السنن» (كتاب 00 باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (؟17/1/اا/ رقم 
c(1‏ من حديث أبي بكرة ف . 

وسقطت «بين اثنين» من (ك) و(ق). 
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والقصدء فمن قَصَرٌ النّهِيَ'' على الغضب وحده دون الهم المزعج؛ والخوف 
المقلق» والجوع والظمأ الشديدء وشعُل القلب المانع من الفهم؛ فقد قل فِقَهُه 
فهمُه" والتعويل في الحكم على قَضد المتكلّم ا لم تقصد لنفسها 
98 هي مقصودة للمعاني» والمتوصل”" بها إلى معرفة مراد المتكلّم ومُراده 
يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فَهْمّه 
من المعنى أقوى» وقد يكون من اللفظ أقوىء وقد يتقاربان؛ كما إذا قال الدليل 
ل تلن بهذا الطريقٌ فإن فيها مَنْ يقطع الطريق؛ أو هي مَعْطْشَّةَ مخوفة؛ 
عَلِمَ هو وكل سامع أن قصدّه أعم من لفظهء وأنه أراد نَهْيه عن كل طريق هذا 
شأنهاء فلو خالفه وسلك طريقاً أخرى قلت :بها خن لوه ونيب إلى متخالقئة 
ومعصيتهء ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه 0 
مادة المرض» لَمَهِمَ كل عاقل منه أن لحم الإبل والبقر““ كذلك» ولو أكل منهما 
مد ا والتحاكم في ذلك إلى فِطَرٍ الناس وعقولهمء ولو مَنَّ عليه ر 
بإحسانه فقال : والله لا أكلت له لقمدّء ولا عه يريد خلاصه من شتو 
عليه» ثم قَلَ منه الدراهم والذهب والثياب' والشاة ونحوها لَعَدَّهُ العقلاء واقعاً 
فيما هو أعظم [منا]"© لف غليهء ومُرتكباً لذروة سَنّامه؛ ولو لآمّه عاقل على 
كلامه لمن لا يليق به [مُحادئته]! من امرأة ة أو صبي فقال: والله لا كُلّمتى ثم رآه 
خالياً به يُؤاكله ويشاربه ويُعَاشره ولا يكلمه لَعَدُوهِ مرتكباً لأشدٌ مما حلف عليه 
وأعظمه. ش 


[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس] 


وهذا مما فطر الله عليه عباده؛ ؛ ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: #إنَّ ألذِينَ 
ين [النساء: ]٠١‏ جميعَ وجوه الانتفاع من اللبس والركوب 
. 052 
وال اي 


)١(‏ في (ن): «فمن قصر اللفظ». 

(۲) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» (۱/ ۱۳۲ ٤۱۱١۳۲۰‏ و .)05١ ۲٤٥/۲‏ 

(۳) في المطبوع: «والتوصّل» وفي (ق): «المتوصل». 

)٤(‏ في (ق): «البقر والإبل؟. () في (ق): «وقال». 

(7) في (ك) و(ق): «والتثار». (۷) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في المطبوع و(ك): «والمسكن». 
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رر 2 


وفهمت من قوله تعالى: ف َمل ها أي [الإسراء: ]۲١‏ إرادة النّهي عن 
جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وإِنْ لم ترد" نصوص أخرى بالنهي عن عموم 
الأذى» فلو بَصَقَ رجل في وجه وَالديه وضَرّبهما بالنعل"» وقال: إني لم أقل 
لهما: أفء لَعَدَّهُ الناس فى غاية السّخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين 
التأفيف المنهي عنهء 8 هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره» ومَنْعُ هذا مكابرةٌ 
للعقل والفهم والفطرة» فمَنْ ترف مراد المتكلّم بدليل من الأدلة وجب اتباع 
مراده» والألفاظ لم تُقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم› 
فإذا ظهر مراده» ووضّمَ بأي طريق كان؛ عُمِلَ بمقتضاهء سواء كان بإشارة» أو 
كتابة» أو إيماء أو دلالة عقلية» أو قرينة حاليّة» أو عادة [له]9) مطردة لا ل 
بهاء أو مِنْ مُقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
معلوم الفسادء وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته©2» وأنه يستدلٌ على إرادته للنظير 
بإرادة نظيره ومثله [وشبههء وعلى كراهة الشيء بكراهة مثلة ونظيره]””' ومشبههء 
فيقطع العارقك نه ويعكتيجوا وسراقه ملق أنه رد هذا وكاو تفده وب هذا 
اوتف ]21+ .وان تكد من له اعتناة شيد تمدهت رجل [وآفن 1 كيف 
يفهم مراده من تصرفه ومذهبه"؟ ويخبر عنه بأنه يفتي بكذاء ويقولهء وأنه لا يقول 
بكذا ولا يذهب إليه» لما لا يجد في كلامه صريحاًء وجميع أتباع الأئمة مع 
أئمتهم بهذه المثابة. 


[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه] 

وهذا [أمر]”" يَعُعّ أهلَّ الحقٌّ والباطل» لا يمكن دفعه؛ [فاللفظ الخاص قد 
ينتقل]“ إلى معنى العموم بالإرادة» [والعام قد ينتقل إلى معنى الخصوص 
BUNU‏ فإذا دُعى إلى عّداء فقال: والله لا أتغدّىء أو قيل له: «تم» فقال: 


)١(‏ في (ق): ايرد». 

(۲( قال (د): «في نسخة: وضربهما بالفعل»» وكذا (ط): وزاد: انظر: «إعلام الموقعين» 
ظبعة: فرج الله زک الكردي (۲۹۳/۱). أه. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) في (ق): «المصلحة». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع: «وأقواله». 

(۷) في طبعة الجيل و(ك): «ومذاهبه»» ووقع في (ق) بعده: «أنه يفتي بكذا أو يقوله». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «باللفظ الخاص وقد ينقل». 

)4) هاا وخ 'المعقوقين قط من (2): ووقع في (ق) بعدها: «وقال» بدل «فقال». 
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والله لا أنام» أو: «اشرب هذا الماء» فقال: والله لا أشرب» فهذه كلها ألفاظ 
عامة تقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلّم ا و بأنه 
لاير الثفن: العام إلى اخ الجر 9ه والألفاظ الست 0 والحارقةه رل 
ماذا أراد» واللفظي يقول: ماذا قال» كما كان [يقول] الذين لا يفهمون”" إذا 
خرجوا من عند النبي ييه يقولون: ماذا قال آنفاً؛ وقد أنكر الله سبحانه عليهم 
وعلى أمثالهم بقوله: فال هول الْمَرْرِ لا يكادون بَفْمَهُونَ حًا [النساء: ۷۸]؛ فذمٌ 
من لم يفقه كلامه. والفقه أخص من الفهم؛ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» 
وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب 
الناس في هذا تتفاوت””' مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كان الصحابة - ون - يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقرارى 
وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي» وهذا استدلال على المراد بغير لفظء بل بما 
عرف من مُوجب أسمائه وصفاته» وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه» وكذلك 
استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عَرّفته من حكمة”' الرب تعالى 
زكمال أسمائه وضفاته ورحيتف أنه ل زي دا عله 0 يصل الرّحمء 
ويحمل الگلء ويَفْرِي الت ويعين على نوائب الخ 0 وان كان بهذه 
المثابة فإنَ العزيرٌ الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإلهُ العالمين لا يُخزيهء ولا 
ا عليه الشَّيطانٌ» وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال 
على صحتها وثبوتها في حقٌّ مَنْ هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها بمُرادِ الرب تعالى وما 
د وطنفاته وشكمته ورديعه وإحسانة و جارات المخسن* کا 
وأنه لا يضيع أ جر المحسنين» وقد كانت الصحابة أَفْهَم الأمة لمراد نبيّها وأَتْبَعَ 


00 انظ تإغاثة اللهفاتة 4059/0/1 في (ق): واه لا أنام أو أشرت»: 

(؟) في (ق): «تعمدته» وفي الهامش: «بعمده». 

(۳) في المطبوع: «لا يفقهون»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) في (ق): «تفاوت». )٥(‏ في (ق) : احكم» . 

0) في (ق): «بأنه؛». 

(۷) وردت هذه الألفاظ على لسان خديجة في حديث رواه البخاري (۳) في لدم الوحي)» 
و(۳٥۹٤)‏ في (تفسير سورة افا اسي رَيْكَ الى خَلَنَ4)» و(5985) في (التعبير): باب أول: 
من ٻديء به رسول الله ا من الوحي الرؤيا الصادقة» ومسلم ) O‏ في ايند 
باب بدء الوحي برسول الله E2‏ من حديث عائشة. ٠‏ 


. في (ق): «للمحسن»‎ (A) 
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لهء وإنما كانوا نون حول معرفة مراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له 
مُرَادُ رسول الله ككل ثم يَعْدِلُ عنه إلى غيره ألبتة. 


ابم يعرف مراد المتكلم؟] 
والعلم بمراد المتكلم يُعرفُ تارةٌ من عموم لفظه» وتارةً من عموم علّته 
والحوالة على الأول أوضَحٌ لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضّحٌ لأرباب المعاني 
والفهم والتدبر. 
[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني] 


وقد يعرض لكل من الفريقين ما يُخْلَّ بمعرفة مراد المتكلّمء فيعرض لأرباب 
الألفاظ التقصيرٌ بها عن“ عمومهاء وهَضْمُها تارة» وتحميلها فوقٌ ما أريد بها 
تارة» ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظء فهذه أربع 
آفاتٍ هي منشأ غلط الفريقين. 

ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فنقول: 


[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني] 
قال الله تعالى: أا الَدِنَ امنا إِنََا اير وَالْمَبِيمٌ والأتصاب لالم رجش ين 
عَمَلٍ ليطن كََجَيَبُوءُ ملم قلحو [المائدة: ٠۹]؛‏ فلفظ الخمر عام في كل 
8 > فإخراج بعض الأشربة المُسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به 
وهضمٌ > وة بل الحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خمر»"» وإخراج 
بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضاً به» وهضم لمعناه" فما 
الذي جعل النرد الخالي عن“ العِرّضٍ من الميسر وأخرج الشظرَنجَ عنه» مع 
أنها من أظهر أنواع الميسر؟ كما قال غير واحد من السلف: إنه مَيْسِر””“. وقال 


)١(‏ في (ق): «من». 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم :)۲٠٠۲(‏ (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء و 
كل خمر حرام عن جابرء و(۳٠٠۲)‏ عن ابن عمرء وهو في «الصحيحين» عن عائشة» 
انظر تعليقى على «الموافقات» (077/7) للشاطبى. 

(۳) انظر: «تهذيب السنن» (751/0 - 754): و«الحدود والتعزيرات» (ص05؟ - 157). 

(5) في (ن): « 

. بتحقيقي)‎ - ۳١١ - 7١ص( انظر: «الفروسية»‎ )٥( 


وا ا ا ا 
علي [- ذه ]: هو مَيْسر العجه”"' . 

e E,‏ فكما حمل لفظ قوله تعالى : ا 
ريت ءَامَنواْ لا تَأكلوًا ملم يكم بلطل إل أن تكرت رة عن راض 
ک4 [النساء : E14‏ وقوله في آية البقرة : مإ ل أن 2 تحر E‏ نوها 
ند بتڪم 4 [البقرة: [YAY‏ مسألة العينة 9 التي هي ا بحيلةء ا من التجارة» 
لَه الله إن 0 ارج تجارة للمرابي واي تجارة» وكما حمل قوله تعالی : 

ص َُُ 7 2 
000 بد حى تنكح رجا عدم [البقرة: 70] [على]7© مسألة التحليل» 
58 0 الع الملعون على لسان رسول الله ييل داخلاً في اسم 
الزوج”*, وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۲/۱۰)ء و«الآداب» (ص5١5‏ - )٤۱۷‏ من طريق 
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه» وقال: هذا مرسل» 
ولكن له شاهد. 
ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون... وغيره. 
وانظر «تحريم النرد والشطرنج» للآجري (ص77١‏ و٣١)‏ و«الفروسية» (ص١١”‏ - 
بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الشمن 
الذي باعها به؛ (و). 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» -“740/١(‏ 207 2)777 و«اتهذيب سنن أبى داود» (49/6 - 
48> ففيه بيان صورهاء ومناقشة الخلاف وأدلته» وبيان معناها لغة (ص۸١٠)»‏ وانظره 
- أيضاً  :»)١154 - ١58/6(‏ و«بدائع الفوائد» (5/ 85)» و«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ 
و«الفروسية» (ص١٠٠‏ - بتحقيقي)» ووقع في (ق): «للمربي». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)0( ورد من حديث جمع من الصحابة» منهم : 
أولاً: حديث ابن مسعود» وله عنه طرق : 
الأولى: هزيل بن شرحبيل عنهء أخرجه من طريقه أحمد »٤٤۸/١(‏ 557)» والترمذي 
في (النكاح) :)١١70(‏ باب ما جاء في المحلل والمحلل له» والنسائي )١59/5(‏ في 
(الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثاً» وما فيه من التغليظ» والدارمي »)١58/17(‏ وابن 
أبى شيبة (۳/ ۳۹۲)» وأبو يعلى »)676٠0(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى؛» »)۲٠۸/۷(‏ 
و«المعرفة) (/1). 32 
وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)١7٠١‏ 
«صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 
وانظر ‏ غير مأمور -: «بيان الوهم والإيهام؛ (557/4)» و«الاقتراح» )۲٠۷(‏ لابن 
دقيق العيده و«تحفة المحتاج» (۲/ ۴۷۲) لابن الملقن. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 

ولهذا كان معرفةٌ حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخِيّته 
التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيئاً من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس 
منها» بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها. 


= الثانية: أبو واصلء رواه أحمد »)401١  450/١(‏ وأبو يعلى »)٠٠٥٤(‏ والبغوي 

(۲۲۹۳)ء وأبو واصل هذا مجهول؛ كما في «تعجيل المنفعة» (ص/077). 

الثالثة: الحارث عن ابن مسعود» رواه عبد الرزاق (5/ رقم ۷۹۳١٠)ء‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسنده»؛ كما فى «التلخيص الحبير»» والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف» 
والحديث عنه عن على » كما سيأتى . 

قال الذهبى فى «الكبائر) (ص 7١‏ بتحقيقى) بعد أن أورده عن ابن مسعود: «جاء 
ذلك من وجهين جيدين عنه و1 . ۰ 

ثانياً: حديث علي وله رواه عبد الرزاق (5/ رقم 421١74٠‏ والنسائي في رواية ابن 
حيوية - كما في «اتحفة الأشراف» (۱۸/۷)ء وأبو داود (70175)» في (النكاح): ياب 
التحليل» والترمذي )١١١5(‏ في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له؛ وابن 
ماجه (1975) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له؛ والبيهقي (۲۰۸/۷)» وأحمد 
/١(‏ "م ولام و۱۰۷ و١۱۲‏ ۳۳ ۰ء ۱۵۸ - 2)١159‏ وأبو يعلى )1١07(‏ من طريق 
الشعبي عن الحارث عن على» والحارث ضعيف» وأعله الترمذي. 

ثالفاً: حديث ابن عباس» رواه ابن ماجه (1974) في (التكاح): باب المحلل 
والمحلل لهء وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بازمعة بن صالح». 

رابعاً: حديث جابرء رواه الترمذي في (النكاح): )١١١9(‏ باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء بوأعله الترمذي» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)1١1/(‏ 

خامساً: حديث عقبة بن غامر» رواه ابن ماجه )۱۹۳١‏ في (التكاح): باب المحلل 
والمحلل له» والطبراني (4165/10).» والدارقطني .)56١/(‏ والحاكم 8/0 - 
8») والبيهقي 7/0 »2 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)٠١١1/7(‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۲۲۸/۳). 

وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث» وبمشرح بن هاعانء أما أبو صالح فقد 
توبع» وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بمشرح بن هاعان ‏ أيضاً -» وأنكر أبو 
حاتم» وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاعان» وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام؛ (5/ 504 - 007)» و«العلل» )4١١/١(‏ لابن أبي حاتم. 

سادساً: حديث أبى هريرة» رواه أحمد (۳۲۳/۲)ء والترمذي في «العلل» (۲۷۳)ء 
وابن أبى شيبة (4/ ۳۹۲)ء وابن الجارود (184). قال الترمذي: «فسألت محمداً عن هذا 
الحديث؛ فقال: هو حديث حسن». والبزار (۲/ ۱۹۷ - زوائده)» والبيهقي .)۲٠۸/۷(‏ 

وانظر فى الحديث: «نصب الراية» »)51٠  78/(‏ و«التلخیص الحبير» (9/ ١94‏ - 
),٥‏ وامجمع الزوائد» (4/ 2777 ولإرواء الغليل» (01//5 - .)۳١١‏ وفي المسألة: 
«زاد المعاد» (84/ 5 - 25 1٦ء‏ ١٠۲)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (؟//91). 
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[ومن هذا)"“: لفظ الأيْمَانِ والْحَلِفٍِء أخرجت طائفةٌ من الأيمان الالتزامية 
التي يلتزم“ صاحبّها بها إيجابَ شيء أو تحريمه» وأدخلت طائفةٌ فيها التعليق 
المحض الذي لا يقتضي حصا ولا ا والأول تمص من المعنى» والثاني 
تحميل له فوق معئاه. 

ومن ذلك لفظ الرباء أدخلث فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الربا لهه 
کی ارخ مالي والدّبْس بالعنب» والزيت بالزيتون» وکل ما استخرج من 
ربويٰ وعمل منه بأصله» وإِنْ خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته» وهذا لا دليل 
عليه يوجب المصير إليه لا من كتاب» ولا من سنةء ولا إجماع ولا ميزان 
صحيح» وأدخلت فيه من مسائل مد عَجُوَّة ما هو أبعد شيء عن الرباء وأخرجت 
طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح”" حقيقة وقصداً وشرعاً“» كالحيل 
الربوية التي هي هي أعظم مَفْسدةٌ من الربا الصريح» ومفسدة الربا البَت الذي لا 
يتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثيرء وأخرجت منه طائفةٌ بيع" الرطب [بالتمر]“» 
وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه» فإن التماثّلَ موجودٌ فيه 
في الحال دون المآل» وحقيقةٌ الربا في الحيل الربوية أكملٌ وأتم منها في العقد 
الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك لفظ البينة ٠‏ قَصَرَث به" طائفةاء فأحرحت فة الشاهد 
واليمين "+ وشهاذة اليد العذوك الصلاقيج المقولى الول عل الله ووسر 
وشهادة النساء منفردات"''' في المواة فم الى لا برد فيه الرجال» كالأعراس 


)۱( في (ك): و(ق): «ومتها». زفق في (ن): «يلزم؟ . 
() في المطبوع: «الصحيح». (5) في المطبوع: «قصداً وشرعاً؛ بدون (و). 
6 في المطبوع: «تبع»!. 


(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال فى هامش (ق): «لعله باليابس». 

(۷) انظر: «الطرق الحكمية» (ص 2.3 ۱۲ء ۲۰ء ٦۳‏ هلالء ۹٥۲۵ء‏ 2)17 و«إغاثة اللهفان» 
1/۳ 1۹( و«مفتاح دار السعادة» (ص69١  »)١5٠١‏ و«بدائع الفوائد» .)١١8/5(‏ 

(۸) في المطبوع: «بهما». 

(9) انظر المسألة والتفصيل فيها في : «الإشراف» ٤٤ /٥(‏ رقم )۱۸٠۸‏ وتعليقي عليه. 

)١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» 7١/0(‏ رقم )۱۸١١‏ وتعليقي عليه» ووقع 
فى (ق): «المقبولين». 

)١1١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (5/ 07 رقم 1817) وتعليقي عليه» ووقع 
في (ق): «في الموضع». 
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والحمامات» وشهادة الزوج في اللّعان إذا تكلتِ المرأة» وأَيْمان المدّعِين الدم 
إذا ظهر اللَّوْثُ("'» ونحو ذلك مما يبيّن الحق أعظم من بيان الشاهدين» وشهادة 
القاذف» وشهادة الأعمى على ما يتيقنه» وشهادة أهل الذمة على الوصية في 
السفر إذا لم يكن هناك مسله”'.؛ وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاعَ 
البيت2©0: وتداعي النجار والخياط ألتما ونحو ذلك» وأدخلت فيه طائفة ما ليس 
منه كشهادة مجهول الحالء الذي" لا يُعرف بِعَدّالة ولا فسق“» وشهادة وجوه 
الأ :سافن الط 2١‏ ونس ولف ب والضوات أن كلها ين الق فهو 
بينة» ولم يعطل الله ولا رسوله حقاً بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلاء بل 
حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه» أنه متى ظهر الحقٌّ ووضّح بأي طريق 
کان» وجب تنفيذه ونصره» وحَرْمٌ تعطيلّه وإبطاله» وهذا بابٌ يطول استقصاؤهء 


ويكفي المستبصر التنبيه عليه وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب 


)١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (۳/ 007 رقم 1777) وتعليقي عليه؛ وقع 
في (ق) : «للدم» . 

(۲) انظر المسألة والتفصيل فيها في : «الإشراف» ٠١١/٤(‏ رقم )١9١17‏ وتعليقي عليه. 

(۳) انظر المسألة والتفصيل فيها في : «الإشراف» ٥۸/٥(‏ رقم )١181١94‏ وتعليقي عليه. 

)٤(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في : «الإشراف» (77/0 رقم )١8775‏ وتعليقي عليه. 

() انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (57/5 رقم )١1814‏ وتعليقي عليهء 
ولمجموع فتاوى ابن تيمية» (7"97/70). 

(7) انظر المسألة والتفصيل فيها في : «الإشراف» ٠١١/5(‏ رقم )١18054‏ وتعليقي عليه. 

(۷) في (ق): «كشهادة المجهول الذي». ووقع في (ق): «ما ليس فيه كشهادة المجهول». 

(۸) انظر المسألة والتفصيل فيها في : «الإشراف» ٠١/0(‏ رقم )١1744‏ وتعليقي عليه. 

(9) في (ق) و(ك): «وشهادة وجه الآجر). 

)٠١(‏ هي: الشُّرُط التي ايف بها الخص» ويوثق من ليف» أو خوصء أو نحوهاء وينطبق هذا 
على ما يسمى اليوم باجسر الحديد». انظر: «النهاية» :»)1١8/5(‏ و«لسان العرب» (۳/ 
۷) و«المصباح المنير» (؟/57١01).‏ 

- ۱۲۹/۱( انظر تفصيل المسألة في: «الحيطان» (ص۲۷ - ۲۸). و«أحكام البنیان»‎ )۱١( 
«(YoA _ 9۷/۲) و«الفواكه الدواني»‎ »)١۳١ - 5/0 و«تبصرة الحكام»‎ ١٠ 
)104 رقم‎ ٤۸/۳( للشاشي» و«الإشراف»‎ )٠٠ /( و«حلية العلماء»‎ »)٤١ /۷( و«المغني»‎ 
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[القياسيون والظاهرية مفرطون] 

وأصحاب الرأي والقياس حَمَّلوا معاني النصوص فوق ما حَمّلها الشارع» 

وأصحاب الألفاظ الظواهر”'' قَضَّروا بمعانيها عن مراده فأولئك قالوا: إذا وقعت 

قَظْرةٌ من دم في البحرء فالقياس أنه ينجس» SS‏ 

يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة» وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةَ [من بول]“ وصَبَّها 

في الماء لم تنجسه”"» وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجُه فتَجس 


)١(‏ في المطبوع: «وأصحاب الألفاظ والظواهر». 
(5؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) فى (ق): اينجسه». 
(:) انظر: «المحلی» (1/ 15-18 ط: شاكر). ٠‏ 
وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة» وأكثروا من الكلام على ابن حزم» وأغلظوا عليه» 
وتجاوزوا الحدّ في الحط عليه» وإن أصابوا في تعقبهم هذا ووجدت لابن الملقن في 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» (۲۸۲/۱ - ۲۸۳) كلاماً جيداً حول هذا التعقب» وهذا 
نصه : 
ارتكبت الظاهرية الجامدة ههنا مذهباً شنيعاً واخترعوا في الدين أمراً فظيعاً» منهم ابن 
حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل 
لذلك البائل خاصة؛ الوضوء منه ولا الغسل» وإن لم يجد غيره» وفرضه التيمم» وجائز 
لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه» قال: ولو تغوط فيه أو 
بال خارجاً منه فسال البول إلى الماء الراكدء أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم 
يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره. 
Ces‏ واستشناعه عقلا وشرعاً لا جرم أخرجهم بعض 
الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع» بل من العلم مطلقاً» ووجه 
بطلان ما ادعوه ‏ وهو من أجمد ما لهم استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن 
المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من محال الظنونء بل هو 
مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مُمَرّز في تشنيعه على ابن حزم» حتت 
قال بعد حكاية كلامه: 
«تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة» ثم يزعم أنه 
الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله كل ا الله أن هذا الأصل 
الذميم یر علق ها نول ورف جل ما أفل :إن اق ,على العا الک وزو 
نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه› وإن تغوط فيه حملا أو جمع بوله في إناء 
ل م ا فأجاز له الوضوء منه بعد حمل 
غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيه» وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيهء جل الله تعالى 
عن قوله وكرّم دينه عن إفكه». وانظر: «إحكام الأحكام؛ 2)١77 - 17/١(‏ ووقع في 
(ق): «ینجسه فينجس». 
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أصحابٌ الرأي والقياس”'' القناطير المقنطرة» ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن 
أو زيت أو شَيْرّج بمثل رأس الإبرة من البول والدم» والشعرة الواحدة من الكلب 
والخنزير عند من يُنجّس شَعْرهماء وأصحاب الظواهر والألفاظ تدهم لوقع 
الكلب والخنزير بكماله أو" أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج 
أو حل أو دبْس أو وَدَلٌْ غير السمن ألقيت الميتةٌ فقطء وكان ذلك المائع حلا لا 
طاهراً كله» فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة 
كانت» فهو طاهر حلال ما لم يتغيّر. 


ومن ذلك أن النبي إل قال: «لا تَنَْقِبُ المرأة ولا تلبس القُقَارَيْن)”" يعني 
في الإحرام؛ فس بين يدها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضوء ولم 
يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمَرَّها بكشفه ألبتة» ونساؤه كَل أعلم الأمة بهذه 
المسألةء وقد و يناو على وجوههن إذا حاذاهن الركبانُ» فإذا جاوزوهن كَشَفْنَ 
وجوه وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك”” عن مُعَادَة العدوية قالت: 
سألتٌ عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب» ولا تلك وتشول: النوب 


2 


على وجهها" قَبجَاوَرَتْ(' طائفة ذلك» ومنعتها من تغطية وجهها جملة» قالوا: 
فإذا سَدّلت على وجهها فلا تَدَعَ الغو يسن وميا فان مسه افتَدَتٌ» ولا دليل 


)١(‏ في المطبوع: «ونجس أصحاب الرأي والمقاييس». 
(0) في (ق): «و». 
(۳) رواه البخاري (۱۸۳۸) في (جزاء الصيد): باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 
من جد ابن غر 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳۰)ء وأحمد (5/ ”)2 وابن خزيمة (5/ ٠١7‏ 
4275١5 -‏ والدارقطني (؟/ 2794 »)۲٠١‏ والبيهقي )٤۸/٥(‏ من طريق يزيد عن مجاهد 
عن عائشة» ويزيد بن أبي زياد تغير في آخر عمره» وكان يتلقن؛ ولكن الأثر صحيح » 
فله شاهد يقويه. 
أخرجه مالك (۳۲۸/۱)» وإسحاق بن راهويه »)۲٠٠٠١(‏ وابن خزيمة 2)5١/5(‏ 
والحاكم /١(‏ 505)»: وابن حزم (4۱/۷) عن أسماء. 
قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» ومعنى نغطي : نسدل» وإسناده صحيح . 
وانظر: 0 .)٠١75 .٠١(‏ وهجلباب المرأة المسلمة» .)١١8- ۱١۷(‏ 
(0) «لقب ليزيد بن أبي يزيد الضبعي» أحسب أهل زمانه» (و). 
30( أخرجه البيهقي ذ فى «السنن الكبرى» (6/ )٤۷‏ من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة 
عن عائشة» وإسناده صحيح › وعلقه ابن حزم في «المحلى» (!/ )9١‏ عن وكبع به . 
(۷) في (ك): «فأجازت» ووقع في (ق): «فجاوزت ذلك طائفة». 
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[على هذا]”'' البتة» وقياسنٌُ قول هؤلاء أنها إذا غطَّتُْ يدها" افتدت» فإِنَ 
النبيّ ية سَوّى بينهما في النهي» وجعلهما كُبَدَنِ المحرم» فنهى عن لبس القميص 


والنقاب والقفازين» هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين » ولا يحرم تال ع 
فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تُذْنِيَ عليها من جلبابها 


لئلا تعرف» ويفتتن بصورتها؟ ولولا أن النبي ية قال في المحرم: «ولا يُحَمّرْ 
ا لجاز طط رالا 


a Se SU‏ : عثمان وار بن عباس وعبد الله بن 


الزبير وزيد بن ثابت وجابرء أنهم كانوا يُحَمُرون وجوههم وهم محرمون" '؛ فإذا كان 
هذا في حق الرجل» وقد أمر بكشف رأسه؛ فالمرأة بطريق الأولى [والأخرّى] . 


)١(‏ في (ك): «عليها» وفي (ق): «عليه». (؟) في (ن): «يديها». 

(۳) زاد هنا في (ك) و(ق): «ولا اليدين». 

0801-786٠ ۳٤۹ /۲( مهم جدا)ء واتهذيب السنن»‎ ١47-١4١ /۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٤( 

(5) رواه البخاري )١515(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» وفي )١177(‏ باب الحنوط 
للميت» و(۷٣۱۲‏ و1514) في (كيف يُكمّن المحرم)ء و(۱۸۳۹) في (جزاء الصيد): باب 
ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة» و(844١‏ و1800١)‏ في باب المحرم يموت بعرفة» 
و(١١۱۸)‏ باب سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١١١5(‏ في (الحج): باب ما يُفعل 
بالمحرم إذا مات» من حديث ابن عباس . 

(7) أما فعل عثمان: فرواه مالك (۳۲۷/۱)ء وابن أبي شيبة (5/ ۳۷١‏ - الفكر)ء والبيهقي 
(5/ 04) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الفرافصة بن عمير عن 
عثمان» والفرافصة هذا لم يُعرف بتوثيق» اللهم إلا عند ابن حبان والعجلي. 

وله طريق آخر رواه البيهقي (0/ ۰)٥٤‏ وابن حزم (41/17) من طريق عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن عثمان» وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله» ووثقه العجلي» وروى ابن أبي 
شيبة /٤(‏ ۳۷۱) - ومن طريقه ابن حزم  )41/1(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم 
وروى البيهقي (5/ 04) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم . ورواته 
ثقات والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان ولكنه لم يدرك زيداً كما قال ابن المديني . 
وروى ابن أبي شيبة (4/ 20770 والبيهقي (54/5)» وابن حزم (41/1)» من طريق 
أبي الزبير عن جابر. . . ويغطي وجهه. وفي رواية لابن حزم: «عن جابر وابن الزبير 
أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان». 
(۷) فى (ق): «بكشف وجهه». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وانظر: «زاد المعاد» (1/ 176). 


وقّصَّرت طائفةٌ أخرى فلم تمنع المحرمة”© من المرقع ولا اللثام» قالوا: 
أن يدخلا”” في اسم النقاب فتُمنع منهء رايا 
الي كد ودخل في لفظ المَنْهي عنه [فقط]"› والصَّوابُ النهيُ عما دخل في 
عموم له لفظه وعموم معناه وعلته؛ فإِنّ البرقع واللثام وإن لم يُسمّيا نقابًء »> فلا فرق 
بينهما وبينه» بل إذا هت عن النقاب فالبرقع واللّئام أولى؛ ولذلك منعتها أم 


ومن ذلك لفظ الفذيّة» أدخل فيها طائفةٌ خُلْعَ الحيلة على فعل المحلوف 
عليه مما هو ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء النكاح بالْخَلاص من الحِنْتْء وهي إنما 
شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله» وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة 
ا ومعناعا > و اتر طت !اله لفظا مستا ورفينة أنه ل يكو كدية :وعلهاً 
إلا به» وأولئك تجاوزوا به» وهؤلاء قصروا به؛ والصواب أن كل ما دخله المال 
فهو فدية بأي لفظ كانء والألفاظ لم تُرَدْ لذواتها ولا تعبدنا بها وإنما هي 
وسائل: إلى المعاني؛ فلا فرق قَط بين أن تقول: «اخلعني بألف»» أو: «قادِني 
بال لا فة ولا شرعا :و لنت ولا عرفاً؛ وكلامٌ ابن عباس والإمام أحمد 
عام في ذلك لم يقيده أحدهما بلفظ» ولا استثنى لفظا دون لفظء بل قال ابن 
عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء" وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة» وليس 
بطلاق» وقال: الخلع ما كان من جهة النساء””» وقال: ما أجازه المال فليس 
بطلاق» وقال: إذا خالعهَا بعد تطليقتين فإن شاء راجَعَها فتكون معه على واحدة. 


)١(‏ في (ق): «المرأة». (۲) في (ق): «يدخل». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «والألفاظ لا تراد لذواتها ولعدمانها». 

() في (ق) و(ك): «أن تقول: اخلعني أو فارقني بألف». 

(۷) أقول: القائل ليس ابن عباس» ففي «مصنف عبد الرزاق» (111/75) أن طاوساً قال: 
كنت عند :ابن عبامن زد شال إبراعتم بن سعد بن أبن اوقا فقال: أني أستعمل ها هنا 
- وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات ‏ فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم 
الفداء . 

(8) هل الخلع طلاق أو لا؟ قرار ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» ۳٣/٤‏ - 77) أنه 
فسخ» ولیس طلاقاً» وانظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)۳٠۹/۳۲(‏ «فتح 
الباري» »)۳٠۷ /۹٩(‏ و«أحكام الخلع؟ ٠٠١ - ٠٤(‏ 57 ٤1)ء‏ وتعليقي على «الإشراف» 
 ”077/(‏ ۳۷۷) للقاضي عبد الوهاب. 
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وقال في رواية أبي طالب: الخلعٌ مثل حديث سَهلة إذا كرهت المرأة الرجل 
وقالت: لا أ بر لَك قسَماًء ولا أطيعُ لك أمرء ولا أغتسلُ لك من جنابة» فقد 
حل له أن اة متا ما امان لأن النبي بل قال: «أتَرُدينَ عليه حَدِيقَتَهُ) 
قلت: وقد قال في الحديث: «اقْبل الحدِيقّة وطلّقها تطليقة»“ وجعل أحمد ذلك 


فداء. 


وقال ابن هانيء : سئل أو عبد الله عن الخلع: أفسخ [نکاح] أم [خلع] 
طلاق”" هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول: فرقة وليس بطلاق؟ 
فقال ا عبد الله : کان ابن عباس يتأول هذه الآية: تان مساك مغرو 
َو رع 6 اخسن ل سكم أن تَأْحْدُوأْ ما ءَاتَيْمُوهْنَ سا اله ل 3-3 أل يْقِيمًا 
حدود ك أل إن فم آل قا حدود أله فلا جاح عَلَيهِمَا فا 20 [البقرة: ۲۲۹]ء 
وكان ابن عباس يقول: هو فداء“» قال ابن عباس: ذكر الله الطلاقٌ في أول 
الآيةء والفداة فى وسطهاء وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق"ء [وإ 
إنما هر اقناء فجعل .اين عبانن واحمد القداء قداء المعتاء لا الفا .ودا 


: حديث الخلع هو حديث حبيبة بنت سَهْل الأنصارية» التي كانت تحت ثابت بن قيس‎ )١( 
)1735 ۔‎ ٤۳۳ /٦( رواه مالك (575/7)» ومن طريقه الشافعي (؟/٠ه ١ه)ء وأحمد‎ 
في (الطلاق): باب ما‎ )١19/5( وأبو داود (۲۲۲۷) في (الطلاق) باب الخلعء والنسائي‎ 
.0711 - ۳۱۲ /۷( وابن حبان (5780)» والبيهقي‎ .)۷٤۹( جاء في الخلع» وابن الجارود‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب الخلع وكيف الطلاق فيه» (01717 
۔ لالااه)؛ من حديث ابن عباس - وها -. 

(۳) في المطبوع و(ك): «أفسخ أم طلاق هوا!! وما بين المعقوفتين من «مسائل ابن هانىء؟؛ 
وسقط من جميع الأصول. 

)٤(‏ بعدها في (ق): «به» 

/۷( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)٤۸۷ /١( أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 
وله في «المصنف» لعبد الرزاق عن ابن عباس عدة طرقء» فانظرهء وانظر:‎ ») ٣ 
«تفسير الطبري» (؟5575/1).‎ 

() في «مسائل ابن هانىء»: «ليس هو طلاقاً». 

(۷) ها بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۸) رواه عبد الرزاق ١١1/56(‏ وا5/١١)»:‏ وابن أبي شيبة (85/54 - دار الفكر)ء والبيهقي 
)”١6/0(‏ من طريق طاوس عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 

والمسألة كلها رواها ابن هانىء في «مسائله» (۱/ ۳۳۲/ .)١١75‏ 

(9) بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين همه 


هو الصواب؛ فن الحقاتق لا تتغير بتغيير الألفاظ» وهذا باب يطول تتبعه. 


[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما] 

والمقضوة انالا تا علق عليه الشارعٌ الأحكام من الألفاظ والمعاني 
أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويُعطى اللفظ حه والمعتى نحل ؛ 
وقد مدح الله ل أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العلم ؛ ومعلوم 
أن الاستنباظ إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» فيعتبر ما 
يصح منها بصحة مثله ومُشّبّهها " ونظيره» ويّلغى ما لا يصح» هذا الذي يعقله 
الناس من الاستنباط؛ قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج“؛ ومعلوم أن ذلك 
قدر زائد على مجرد فهم اللفظ. إن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات 
الألفاظ لا ثّئال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلم؛ والله سبحانه 3 من شمع ظاهراً تعدا فأذاعه وأفشاه» وحمد 
من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. 

يوضّحه أنَّ الاستنباظ استخراجٌ الأمر الذي من شأنه أن يَحْفَى على غير 
مُستنبطه › ومنه22 استنباظ الماء من أرض البئر والعين؛ ومن هذا قول علي بن أبي 
ال د که ت وقد سثل : هل حَصّكم رسول الله يو بشيء دون الناس؟ فقال: 
لاء والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه" . 


(v)‏ أ 
و 


خصوصه.ء فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب» وإنما هذا فهم 
لوازم المعنى ونظائره» ومراد المتكلم بکلامه› ومعرفة حدود کلامه» بحيث لا 
دغل ا هين العراد و کے ا ارا 


)١(‏ في (ق): «الحقيقة». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ق): لوشبهه؟. 

(5) ذ في «الصحاح» (”*/؟١١١):‏ «الاستنباط: الاستخراج». 

(4) في (ك) و(ق): «ومن ذلك». 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم: باب كتابة العلم» رقم »)١١١‏ وفي (كتاب 
الجهاد: باب فكاك الأسيرء رقم ۷٤٠۳)ء‏ وفي (كتاب الديات: باب العاقلة» رقم 
4©» وباب لا يقتل مسلم بکافر» (رقم 1418). 

(۷) في المطبوع و(ق) و(ك): «وعمومه». 
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ونت إذا تأملت قوله تعالى: #إِنَمُ لقنن كم © ف كتب تكترن @ ل 
مَتَسُمُه لد ارد [الرافعة: ۷۹-۷۷ :وجدت: الآبة من أظهر الأدلة على رة 
النبي اة وأن هذا القرآن جاء من عند الله وان الذي جاء به روح ملي ”كفم 
للأرواح الخبيئة عليه سبيل» 00 2 كنا قوله: #إومًا َرَت به سيد © 
وما ینیقی هم وما ل اعرا د ا ووكدتيا ذال باخ الدلالة 
غل ال تور الف اا طاق ورجا واا ا الدلالة 
على أنه لا يجد حلاوتّه وطعمه إلا من آمن به وعمل به» كما فهمه البخاري من 
الآية فقال في «صحيحه» في باب: #فْلٌ فَأَنوا بِلتورَةَ كَأتَنُوَآ4”" [آل عمران: ۹۳]: 
«لاايمسه): لا د ی إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا 
[الموقن]“؛ لقوله تعالى: ظمَكَلُ لرن خُيَلُوا التَورَبدَ نم َم نوها كمَمَلٍ الْحِمَارِ 


دس بير 


حمل أَسَمَارا € [الجمعة: ٥‏ وتجد El e‏ لا يكال اة و كنا 
ينبغي إلا القلوبٌُ الطاهرة» وان القلوب النجسة معتوعة من فة مضيروفة عنه» 
فتأمل هذا التست"القريت» اوعفد هذه الأخوة نين هذه المعاق :.وبين المعدئ 
الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن ب ونه 


فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي - له - 

وتأمل قوله تعالى لنبيّه: وما كات أله لِعَذْبهُمْ وات فيم [الأنفال: “م] 
كيف يفهم منه أنه إذا كان وجو بدنه وذَاتِهِ فيهم» دقّعَ عنهم العذاب» وهم 
أعداؤه» فكيف [وجود]“ سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في 
قوم أو كان في شخص؟ أفليس دَفْعه" العذاب عنهم بطريق الأولى 
وال 


)١(‏ في (ن) و(ق): «روح مطهرة». 

(۲) انظر تفصيل هذا في «الفتاوى الكبرى» )207/١(‏ لابن تيمية» و«التبيان في أقسام القرآن» 
(۲۱۹ وما بعد). 

(۳) الباب في (كتاب التوحيد): من «الصحيح» )0۰۷/۱7 _ OA‏ مع «فتح الباري») . 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «المؤمن»» والتصويب من «اصحيح 
البخاري» وسقطت لفظة «تعالى» من (ق). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

000 في كلامه المتقدم قريياً» وهناك تخريجه. 

(۷) في (ن): «منعهاء وفي (ق): «أوليس دفعه». 

(4) نعم ولا سيما أن الآية فيها: طوَآتَ فيم وليس #وأنت منهم»» فتأمل. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين “DD‏ 
أ س سا 2 ا 3 مجر برس مس اس 
وتأمل قوله تعالى: #إن ترا كبا ما لنهؤن عنه ير عَدَكُمَ 
ستاك 4 [النساء: ]۳١‏ كيف تجد تحته ‏ بألطف 0 وأدقها وأحسنها ‏ أنه من 
اجب الشرك جميعه كرت عه كبافرو .“وان فسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة 
الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكمّرة باجتناب الكبائر» فالكبائر تقع 
مكفرة باجتناب الشرك» وتجد الحديث الصحيح؛ كأنه مشتقٌ من هذا المعنى» 
وهو قوله بء فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «ابن آدم إنك: لو الى قرات 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيئّكَ بقرابها مغفرة»» وقوله: «إن الله 
حرم على النار مَنْ قّال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»”" بل مَخو التوحيدٍ ‏ الذي 
هو توحيد - الكبائر““ أعظم من مَخو اجتناب الكبائر للصغائر. 
وتأمل قوله [نتحالى]”»: ويل لک ن فلك الات ما کی تتا 6 
ظھوروء KK‏ 1 ممه ریک إا ملد وا کر“ کو زی ر ا 0 0 
ڪا لم مفرنين ©6 وإ إل را لَمَنقَلونَ4 [الزخرف: ST‏ ۶ 
مرن را ود إى ر 1 زخر دبههم 
م 49 . . 
ا اي السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين» كما جمع لهم 
[بين]”” الزادين في قوله: «وَكَرَرٌدُوأ مَإرك حب لرا انر [البقرة: 191] نحي 
لهم بين زاد 0 وزاد معادهم؟ ركنا جمع بين الْباسين في قوله: ويس ادم 


م 


فد ر کک لا ری سوي وردنا ولاس التَقَوى ذلك ار لک من أبنت 7 


(1) أي: «ما يقارب ملأها» (و). 

(۲) رواه أحمد(ه/1409. ۱1٤۸‏ 0۳ا ۱ دول ۱۷ ۷۲ 186)ء ومسلم 
(۲۸۷) في (الذكر والدعاء): باب فضل الذكر والدعاء» والتقرب إلى الله تعالى» وابن 
ماجه )۳۸۲١(‏ في (الأدب): باب فضل العمل» من حديث أبي ذر ضيه . 

(۳) رواه البخاري (55؟5) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت» و(1185) في (التهجد): 
باب صلاة النوافل جماعة» و(45005) في (المغازي): باب شهود الملائكة بدراء 
و(١040)‏ فى (الأطعمة): باب الخريزة» و(51577) فى (الرقاق): باب العمل الذي يبتغي 
به وجه الله» و(1978) في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين» ومسل زج 
(04) في (الإيمان): باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء من 
حديث عتيان بن مالك ولفظه: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله»» وفي (ق): «مخلصا من قلبه». 

(:) في (ن): «الذي هو التوحيد والكبائر»» وفي (ق): «الذي هو التوحيد للكبائر». 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (د): «نبهم»ء وفي (و): البههم». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «عن السفر الحسي عن». 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


2 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مله عله يذَّكون4 [الأعراف: 5؟]» ادر سبحانه زينة ظواهرهم وا 8 بواطنهم 
ونبّههم بالحسيىٌ على المعنوي؛ وفَهُم هذا القدر زائد على فَهُم مجرد اللفظ 
ووَضْعه فى أصل اللسانء والله المستعانء وعليه التّكْلآَنء ولا حول ولا قوة إلا 

)۲( 
نه 8 


فصل 
[قول نفاة القياس وأدلتهم] 
قد أتينا على ذكر فصول نافعة. وأصول جامعةء في تقرير القياس 
والاحتجاج به لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منهاء فلنذكر 
مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس» وأنه ليس من 
الدين» وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوّحُيين» وها نحن نسوقها مفصّلة مبينة 
بحمد الله تعالى: 

قال الله تعالى: لیام اَن مثا ایشا ا ویوا ازس وول الأ مگ كإن 
في سیو فردوه لی انلو والرسول إن کن ومنو لَه اوم الك [النساء: 05]ء 
جمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
ل [6خ]”" هو الرد اليه في حضوره وحياته» وإلى سنّته في غَيْبته وبعد 

۰ ماك‎ EBE N o 
إلى القياس هو من الردٌ إلى الله [ورسوله]“» لدلالة‎ EE EEE 
كتاب الله وسنة رسوله [- ## -](", كما تقدّم تقريرٌه؛ لأنَّ الله سبحانه إنما رَدّنا‎ 
إلى كتابه وسنة رسولهء و يردّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قطء بل قال ا‎ 
[المائدة: 4 وقال: ##إنًا ارلا‎ 4 E لنبيّه يلل : ران اکم نتم‎ 
ما ارىك ا4 [النساء: ۵ء 0 يقل: بما‎ e لككب بِالْحَنّ ( مک ب‎ 
e د آله ایک هه )1 و5 [المائدة:‎ O أفك؛ وقنال:‎ 
وش لَرَ‎ “٥ 500 اه وليک هم الطَِمُونَ»‎ ١ كم 4 آل‎ r 


ليك 
رايت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع و(ك): «إلا بالله». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ انظر في هذا «الموافقات» )۱١١ /٤(‏ وتعليقي عليه. 

)٥(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) سقطت هذه الآية والتي قبلها من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ص 2 ر 54 


يڪم يمآ آنرل اه اوليك هم لسوت [المائدة: 4۷ وقال تعالى: ##اتَيِعُوا مآ 
ِلَ لَب ن ریک 4 [الأعراف: ۳]ء وقال تعالى: ورا عك التب بنا لکل 
ّى [النحل: ٩۸]ء‏ وقال: «أولر يَكْفِهم أا ْنَا - التب يتل تهات 
ف دلت هة وزكرئ وم وى ]14 [العنكبوت: ١5]ء‏ وقال: فل إن 
صت نآ اَل عل شى و أمَتَدَيْتُ َا يي إل ري [سبا: »]٥١‏ فلو كان 
القياسٌ هُدّى لم ينحصر الهُدى في الوحي» وقال: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوكَ حى 
يُحَكْموَكَ یما کر به ثُمَّ لا دوا فى انهم حرجا مما قَصَيْتَ وَسَلْموأ 
شَلِيمًا4 [النساء: »]٦١‏ فنفى الإيمان حتى يوجل تحكيمة وده زوو 
حال حياته» وتحكيم سنته فقط بعد وفاته» وقال تعالى: يابا الَدينَ ءامنا لا تمد 
بين يدي أله ورسولي# [الحجرات: ]١‏ أي: لا تقولوا حتى يقول. 
قال نُمَاةٌ القياس: والإخبار عنه بأنه حَرَّمَ ما سكت عنه أو أوجبه قياساً على 
ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدّم بين يديه؛ فإنه إذا قال: «حَرَّمْتٌ عليكم الربا في 
البر؛ فقلنا: ونحن نقيس على قولك البلوط”"» فهذا مَحْض التَّقدّم. 
قالوا: وقد حَرّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم»ء فإذا فعلنا ذلك فقد 
واقعنا““ هذا المحرم يقيناًء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضةء تحريمه في القَِيد من اللحومء وهذا قَفُوٌ منا ما ليس لنا به علمء تعد 
لما خد لناء #ومن يعد حدوة أله ققد ظَلم َس [الطلاق: ]١‏ والواجب أن نقف 
عند حدوده» ولا نتجاوزها ولا تق صاب 


ولا يقال: TEE‏ القياس وتحريمه والنهي عنه تقدَمٌ ب بين يدي الله 
وو عله وتحريم ما لم ينص على تحريمه» [و]*" ف متكم ما ليس لكم به 
علم؛ فالا لا "تقول “الله خان ارا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 
عا وال عا كاف وارسل إلا رر يعلنا الات والحكية كما 
لا وه ا وون الدينن: وما لم يُعَلّمناه ولا بَيّنَ لنا أنه من الدين فليس من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «حتی يؤخلذ بحكمه وحده». 
)۳( قال في هامش (ق): «شجر يُتغذى بكمره؟» ووقع في (3): «فهذا محض تقدم؟. 

)٤(‏ في (ن): «وافقنا» والعبارة في (ق): «وإذا فعلنا هذا فقد واقعنا». 

() في (ق): «إبطال». (5) في المطبوع: «لما»!. 

(۷) في (ق): «رسوله يلل . 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الدين ضرورة"''» وكل ما ليس من الدين فهو باطل؛ فليس بعد الحق إلا 
الضلال؛ [وقد]”' قال تعالى: الوم ملت ل ديك » [المائدة: *]» فالذي 
أله الله ااا ور اهو ديناء لا ديق لنا سرا قاين فيما أكجلة ا : 
قيسوا ما سكب عنه على ما تكلمت بإيجابه أو" تحر بن و0" اه شاك کان 
الجامع بينهما علة» أو دليل علة» أو وصفاً 0 فاستجعلوا ذلك 20302 
وانْسبُوه إلىّ وإلى رسولي وإلى ديني» واحكموا به علي. 
قالوا: وقد أخبر سبحانه إن الى لا يقني يِن أُلَيّ سيا [يونس: 87]» وأخبر 
رسوله: «أن الطََّنَّ أكذبُ الحديث»”” » ونهى عنه» ومن أعظم الظن طن القياسيين؛ 
فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه [وتعالى]''' حرم بيع السّمسم بالشيرج» 
والحلوى بالعنب» والنشا بالبّرٌء وإنما هي ظنون مجردة : تغني من الحق شيئا . 
قالوا: وَإِنْ لم يكن قياس (الضٌّرَّاط) على (السلام عليكم) من الظن الذي 
نهينا عن اتباعه وتحكيمه» وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيا فليس في الدنيا ظن 
باطل» [فأين الصّرَاط من «السلام عليكم)؟]”"'» وإن لم يكن قياس الماء الذي 
لاقى الأغضًاء الطاهرة الطيبة عند الله فى إزالة الحدث على الماء الذي لاقى 
أَخْبّتٌ العذرات والميتات والنجاسات» ظًّ فلا ندري ما الطَّنٌ الذي حرم الله 
[سبحائ E‏ بهء وذمّه في كتابه ا من الحقٌّء > وإ لم يكن قياس 


000( في (ن): «أنه من الدين ضرورة» فليس من الدين». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). فرق في (ك) و(ق): « 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) رواه البخاري (0157) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع ؛ و(54١‏ 00 في (الأدب): باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر» و(5:55) في باب : 
لاا ان امثوأ اجنوا كا يِن أشن و(١1۷۲)‏ في (الفرائض): باب تعليم الفرائض» 
ومسلم )۲١٦۳(‏ في (البر والصلة): باب تحريم الظن والتجسس... من حديث أبي 
هريرة . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «بابطال الضراط في السلام عليكم) . 

وفيه إيماء إلى أن مذهب الحنفية في عدم ركنية السلام مرجوح» إذ عندهم من خرج 
من الصلاة بالضراط» سقطت من ذمته» وليس مدرك المسألة عندهم على القياس» قال 
ابن العربي» «وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس 
ويرى الخروج من الصلاة بضرطة أين الضراط من السلام عليكم' 

انظر تفصيل ذلك في «تفسير القرطبي» .)174/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳2 € 


أعداء الله ورسوله من عَبّاد الصٌّلّبان واليهود الذي“ هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه» وخيار خَلّقه» وسادات الأمة وعلمائهاء وصلحائها فى 
تكافؤ دمائهم وجَرّيان القصاص بينهم» فليس في الدنيا طن يدم أتباعه. 

قالوا: ومن العجب أنكم قِسْتَم أعداء الله على أوليائه فى جَرّيان القتصاص 
بينهم» فقلتم: ألف ولي لله قتلوا نصرانياً واحداً يُجَاهرهم بسب الله ورسولهء 
وكتابه [علانية]» ولم تقيسوا مَنْ ضرب [رأسَ رجل]'" بدبوس قَتَثّر دماغّه بين 
يديه على مَنْ طعنه بمسّلّة فقتله. 


قالوا: ون ل من افص أقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما يُبيّن 


قالوا: وال تعالى”” لم يِل بيانَ شريعَيِهِ إلى آرائنا''' وأقيستنا واستنباطناء 
وإنما وَكَلّها إلى رسوله المبيّنِ عنه» فما بيّنه عنه وَجَبَ اتباعه» وما لم يبيّنه فليس 
من الدين» ونحن نتاشدكم الله: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشَّبِّية والأوصاف 
الْحَدْسِيَّة التخمينية على بيان الرسول أم على آراء الرجال وظنونهم وحدسهم؟ 
قال الله تعالى: وارلا إِيِّكَ زكر لين لاس ما نل للم [النحل: ؛:] 
فا ب بين النبي ياء أني [ذا رمت شا أو أوجحه أو أنه :فاس جرا و غا 
7 200 جامعاً بين ذلك وبين جميع ما سكت عنه» فألحقوه به» وقيسوا عليه . 

قالوا: والله تعالى”" قن هى عن ضرت الأمغال له فا لا تضيرب له 
الأمثال لا تُضرب لدينه» وتمثيل ما لم ينص على حُكمه بما نص عليه لكبو ما 
ضربٌ الأمثال لدينه» وهذا بخلاف ما ضربه رسول الله ية من الأمثال في كثير 
من الأحكام التي سل عنهاء كما أمرهم بقَّضَاء الصلاة التي نامُوا عنهاء فقالوا: 
انمايا لر يون" الم فقال: «أينهاكم عن الرّبا كه ی وكما قال 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»!! (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۳) في (ق): «رجلاً». () في (ن): «أنها ليست من عند الله». 
)٥(‏ في (ق): اسبحانه». (7) في (ك) و(ق): «رأينا». 

(۷) في (ق) و(ك): «فإن». (۸) في (ق): «شبهاً». 

)٩(‏ سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق) و(ك): اكتشبيه». 


)١١(‏ رواه أحمد 441/0(« وعبد الرزاق )1(« والدارقطني «(TAV «TA5/1)‏ وابن حزم 
في (الإحكام» )۸/۷ 1°( وابن خزيمة 440( والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» /١(‏ 
(te‏ وابن حبان ,»)١557(‏ والبيهقي في «السنن» (1/0)) من طرق عن الحسن = 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لعمر وقد سأله عن القئلة للصائم: «أرأَيتَ لو تمضمضت بماء ثم Ea‏ 
وكما قال لمن سألَيْهُ عن الحج عن أبيها: «أرأيتٍ لو كان على أبيك دَيْن»"» 
وكما قال لمن سأله: هل يثابٌ على وظءِ زوجته؟ «أرأيتم لو وَضْعَّها في 
الحرام؟»”" . 


[من الأمثال التي ضربها الله ورسوله] 


ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريباً إلى الأفهام: ما رواه الإمام 
أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبى ييل قال: (إن الله سبحانه 
أمر يحيى بن زکریا““ بخمس كلمات ليعمل بهاء ويأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا 
ا وا قله أن و ا تقال ع 2 2 ن ا تسن ليهات 
لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فا أن تأمرهم وإما أن آمرهمء 
فقال يحيى: أخشى إن سَبَفْتَنِي أن يُخسف بي أو أعذبء فجمع الناس في بيت 


= البصري عن عمران بن حصين مرفوعا ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري مدلس» وقد 

عنعن» ثم في سماعه من عمران بن حصين كلام وقد نفاه غير واحد. 

والقصة أصلها ثابت» دون قوله: «أينهاكم. . ٠.‏ في «صحيح البخاري» (رقم 2954 
۸ الاه*) واصحيح مسلم؟ (رقم 1۸۲). 

وانظر تفصيلا في تخريج هذا الحديث في «المجالسة» »۱٠٦٥(‏ ۲۹۳۲)» وتعليقي 
عليها . 

۲۱/۱( وأحمد فى «مسنده»‎ ء)1١‎ - ٦۰ /۳( رواه عبد بن حميد (١5؟)»: وابن أبى شيبة‎ )١( 
وأبو داود (۲۳۸۵) في (الصوم): باب‎ 20٠٠١ 944/1 و01)» وابن حزم في«الإحكام؛‎ 
وابن خزيمة‎ .)» "١/0 والدارمي‎ »)۲۹٤٥( القبلة للصائمء والنسائي في «الكبرى»‎ 
والبزار‎ »)٤۳١/١( والحاكم‎ »)٠٤٤( والطحاوي (۸۹/۲)ء وابن حبان‎ »)544( 
من طريق الليث بن سعد: حدثني بكير عن‎ »)۲٣او‎ ۲۱۸/٤( والبيهقي‎ ۳۲ 
عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمرء وصححه الحاكم على‎ 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو على شرط مسلم فقطء وعبد الملك هذا لم يخرج‎ 
. له البخاري‎ 

(۲) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت /٤(‏ 
/٤‏ رقم 7 ؛»؛ نحوه من حديث ابن عباس - وا - «الإحکام» (۱۰۳/۷) . 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف (۲/ /٦۹۷‏ رقم ° *). 

)٤(‏ في (ق) بعدها: «عليه السلام». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
المقدسء فامتلاً [المسجد]' وقعدوا على الشُّرَفء فقال: إن الله أمرني بخمس 
كلمات أنْ أعمل بهنَّء وآمركم أن تعملوا ب بهن؛ أولاهن أن تعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيئاًء وإِنَّ مَكَلَّ مَنْ أشرك بالله کمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله 
بذهب أو وَرِقٍء فقال: هذه داري وهذا عملي› فافمل وا إلى فكان يعمل 
ويؤدي إلى غير سيّده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم 
بالصّلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإنَّ الله ينصبٌ وَجْهّه لوجه عبده في صلاته ما 
ا وأمركم بالصيام؛ فان مثل ذلك كمثل رجل في عِصَابة معه صُرَّة فيها 
7 مِسك» وکلهم يعجبه ریځهاء e‏ 
وأمركم بالصدقة» فإِنَّ مشل ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العدو فأونّقُوا يديه إلى عُنْقه 
وقَدّموه ليضربوا عنقه» فقال: آنا أفتدي منكم بكل قليل وكثير» فَمَدى نفسه منهمء 
وأمركم أن تذكروا الله فإِنَّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوٌ في أثره سِرَاعاً حتى 
إذا أتى على حِصْنٍ حصين فأحرز نفسه منهم» كذلك العبدٌ لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر اش“ قال النبي يَكلةِ: وأنا آمركم بِحَمْسٍ الله اني بهن 
السمع» والطاعة. والجهاد» والهجرةء والجماعة؛ فاه من فارق الجماعة فيد شبر 
فقد خلع رِبقَة الإسلام من عنقه إلا أن يراجم ومن اذَّعى دَعْرَّى الجاهلية فإنه من 
ججناء”*» جهنم» قالوا: يا رسول الله وإِنْ صلّى وإِنْ صام؟ قال: وإن صلی وان 
صامء فادعوا بدعوى الله الذي سَماكم المسلمين المؤمنين عباد اش“ حديث 
او 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ق): «الصيام». 

(۳) في (ق): «الله تعالى». 

)٤(‏ في (ق): «جثى» وفي (و): «جُثا»» وعَلّقَ عليها قائلًا: «جمع جثوة؛ ‏ بضم الجيم -؛ 
وهو الشيء المجموع» اه. 

١١١١( و۲۰۲ و #44/6 مختصراً)ء والطيالسي‎ ۱۳۰ /۲٤( رواه أحمد فى «مسنده»‎ )٥( 
والترمذي (۲۸۹۳ و1834) في (الأمثال): باب ما جاء في مثل الصلاة‎ ٣و‎ 
»)۱۵۷۱( والصيام والصدقة» وابن طهمان في «مشیخته» (۲۰۰)» وأبو يعلى في «مسنده»‎ 
٩۳۰( وفي «المفاريد» (رقم ۳ وابن منده في «الإيمان» (رقم 7) وابن خزيمة‎ 
وأبو عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم 40). والآجري في «الشريعة» (ص‎ »)۱۸۹١و‎ 
وابن سعد في «الطبقات» (759/5)» والطبراني‎ »)۲٣۰ /۲( والبخاري في «التاريخ»‎ ٨۸ 
وابن حبان (1۲۳۳)» والحاكم‎ .)741 ۳٤۳۰ ۰۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸ ›۳٤۲۷( في «الكبير»‎ 
= وابن‎ 20781 /١( و۱۱۸ و٣۲۳ و١١٤)ء وابن الأثير في «أسد الغابة»‎ ۱۱۸ - ۱۱۷ /۱( 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله بل قال: «أرأيتم لو 
أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه"“ خمس مرات» هل يبقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»» ومَثَلَ كله 
العومن القاريء للقران بالأترجة فن ليب الطعم والرية» بوه بالحتظلة: 
والمؤمن الذي لا يقرأ بالتمرة في طيب الطعمء وعدم الريح» والفاجر القارىء 
بالرّيّحانة ريحها طيب وطعمها مر ومَثّل المؤمن بالخامة من الزرع لا تزال 
الرياح تميلها ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومَثّل المنافق بشجرة الأرز ‏ وهي 
الصَنَوْبرَة - لا تهتز ولا تميل حتى تمظع مرة واحدة””'» ومثّل المؤمن بالنخلة في 
كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس إليها وانتيابهم لها لمنافعهم بها“ » وشَبّه أمته 


= أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)551١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۲٤٠٦١(‏ كلهم من 

طريق زيد بن سلام عن جده أبي سام عن الحارث الأشعري. 
وقال 2 لاحسن ع ع وصححه 0 ووافقه الذهبي . 
الأشعري» وهو خطأ ؛ كما بينه الحافظ في «الإصابةا» وفي «تهذيب التهذيب». 
وانظر كتابي من قصص الماضين» ( ص ٧٥‏ ۔ ۱۱۹)» ففصلت الكلام على 

الحديث» ولله الحمد. 

(1) في(ق): بعدها «كل يوم». 

0( رواه البخاري (o۸)‏ في (مواقيت الصلاة): باب الصلوات الخمس كفارة» ومسلم 
(170) في (المساجد): باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا. 

() رواه البخاري (2070) في (فضائل 00 باب فضل القرآن على سائر الكلام» 
و(2059) باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكّل به» و(04717) في (الأطعمة): باب 
ذكر الطعام؛ و(50ه/ا) في (التوحيد) باب قراءة الفاجر والمنافق» ومسلم و(۷۹۷) في 
(صلاة المسافرين) باب فضيلة حافظ القرآن» من حديث أبي موسى الأشعري. 
أثبتناه . 

() رواه البخاري (2144) في (المرض): باب ما جاء في كفارة المرض» و(7/477) في 
(التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم )۸۰4( في (صفات المنافقين 
وأحكامهم): باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز» من حديث أبي 
هريرة» ولفظ مسلم أقرب إلى سياق المؤلف» وفي الباب عن كعب بن مالك: رواه 
البخاري «(o)‏ ومسلم (١586؟).‏ ووقع في (ق): «تقلم مرة وأحدة) . 

)2( رواه البخاري e‏ : باب قول المحدث: «حدتنا). . .)2 و(1۲) في باب 
طرح الإمام المسألة على أصحابه» و(۷۲) باب الفهم في العلم» و(١17١)‏ باب الحياء في 
العلم» و(۹٠۲۲)‏ في (البيوع): باب بيع الْجْمَّار وأکله» و(1598) في (التفسير): باب = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 29 
بالمطر في نفع أوله وآخره» وحياة الوجود به ومَنّل أمته والأمتين الكتابيتين 
قبلها فيما خص الله به أمته وأكرمها به بِأَجَرَاء یلوا بأجر مسمّى لرجل يوماً على 
أن يوقيهم أجورهم» فلم يكملوا بقية يومهم وتزكوا العمل من ع أثناء النهار» فعملتُ 
أمته بقيةَ النهار فاستكملوا أجرٌ ر الفريقين 7ك وقيري A‏ جبریل وميكائيل مثل 
ملك اتخذ داراًء ثم ہنی" فيها بيتء ثم جعل مائدة» ثم بعث رسولًا يدعو الناسَ 
إلى طعامه» فمنهم مَنْ أجاب الرسول» ومنهم مَنْ ترکه» فالله هو الملك» 
ومحمد الداعي» والدار الإسلام» والبيت الجنة» فمن أجابه دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل دار الملك وأكل منهاء ومن لم يجبه لم يدخل داره» ولم 
كن 00 

وفي «المسنداء والترمذي من حديث النَّوّاس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله ل : إن الله ضرب مثلا صراطاً مستقيماًء على كفي الصراط سوران 


= «كتجرز عة أَصَلْهًا بٹ. . .4€ و(2454) في (الأطعمة): باب أكل الْجَمَارء 
و(5444) باب بركة النخل و(5171) فى (الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه 
في الدين» و(154١5)‏ باب إكرام الكبير. . 

ومسلم )581١١(‏ في (صفات المنافقين): باب مثل المؤمن مثل النخلة» من حديث ابن 
عمر. وللشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن رسالة مطبوعة بعنوان: «تأملات في ممائلة 
المؤمن للنخلة» وانظر: «مفتاح دار السعادة» للمصنف ١١٠١ /١(‏ - ط دار ابن عفان)» 
وافتح الباري» (1//ا18١).‏ وسقطت «بها» من (ق). 

(1) وذلك في قوله كَلَهِ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يُدرى أله خير آم آخره) . 

أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۰ »)۱٤۳١‏ والترمذي )١874(‏ والطيالسي» (۲۰۲۳)» وأبو يعلى 
«(TVIV «<€¥°)‏ والعقيلي 4/١(‏ ۰)» وابن عدي (۱۹۳/۲ و ٩۱۸/۳‏ و٤/۱۹۳۸)»‏ 
وأبو الشيخ في «الأمثال» (١۲۳)ء‏ والقضاعي (١١١٠ء‏ ١١٠)ء‏ والخطيب )»)١١5/١١(‏ 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )1٩ ۰٦۸‏ من حديث أنس. 

وحسنه الترمذي وابن حجر في «الفتح» )1/۸( والحديث صحيح لطرقه . 

وفي الباب عن عمار بن ياسرء عند أحمد »)۳٠۹/٤(‏ والطيالسي (0) وابن حبان 
(۲۳۰۷ - موارد)» والرامهرمزي (رقم .07١‏ 

(۲) رواه البخاري )٥٥۸(‏ في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب» و(۲۲۷۱) في (الإجارة) باب: الإجارة من العصر إلى الليل» من حديث أبي 
موسى الأشعري . 

(۳) في المطبوع: «ابتنى». )٤(‏ في (د): «والرسول محمد». 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام): باب الاقتداء بسنن رسول الله (برقم 
»© من حديث جابر. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لهما”'' أبوابٌ مفتّحة» وعلى الأبواب ستورٌ مرخاة» وعلى باب الصراط داع 
ونا :أنه الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا”"'. وداع يدعو من فوق 
الصراط فإذا ا راد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك”"! لا تفتحه» 
فإك إن تفتحه تَلِجُهُ فالصَّراظ الإسلامُ» والسوران حدودٌ الله» والأبوابُ المفتّحةٌ 
محارم الله نانرق أذ فى عه ون و الك مش ا والداعي على 
رأس الصراط كتاب الله» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
مسلم»“» فليتأمّل العارف قدر هذا المثلء وليتدبره حى تدبره» ا 
وينظر أين هو منهء وبالله التوفيق. 


وقال ية «مَثَلي ومَئَلَ الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها 
إلا موضع لَبنَة» فجعل الناسُ يدخلونها ويتعجّبون منهاء ويقولون: لولا”'' موضع 
تلك اللبنة» فكنتٌ [أنا] موضع تلك اللبئة»» رواه ا وفى «الصحيحين» من 


(1) في (ق): «لها». : (۲) في المطبوع: «ولا تعرجوا». 
(0) فى (ق): «ويلك». 
0( 556 أحمد في «المسندا (187/4- 187 و187)» والترمذي في «السنن» (كتاب 
الأمثال): باب ما جاء في مثل الله لعباده (0/ /١45‏ 75864)» والطبري في «جامع البيان؛ 
(147 و۱۸۷)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 1١41(‏ و47١7‏ و١۳٤٠۲)»‏ والرامهرمزي 
في «الأمغال» (رقم «(r‏ ا الشيخ في «الأمثال» (رقم C(YA*‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)١١777(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2077 وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۰۱۸ ۰)۱۹ وابن نصر في «السنة» (0) والآجري في «الشريعة» )١١(‏ من طريقين عن 
جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفى «تحفة الأشراف» :)5١/94(‏ حسن غريب» 
وهو اللائق» لأن رواته ثقات. ١‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره»: 
«وهذا إسناد حسن صحيح؟ . 
)٥(‏ في (ق): لويزن نفسه به4. 
(5) في (ك) و(ق): «لو»» وقال في هامش (ق): «لعله: لولا». 
(۷) في (كتاب الفضائل): باب ذكر كونه يه خاتم النبيين (رقم ۲۲۸۷). ووقع في (ق): 
«وكنت أنا». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
وهو في ااصحيح البخاري» أيضاً - في (كتاب المناقب): باب خاتم النبيين ية من 
حديث جابر (رقم 07674. 


حديث أبي هريرة وأبي سعيد عنه يي «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 
ترا فجعل الدواب والفراش يَفَّعْنَ فيهاء فأنا آخذ بحُجَزكم عن الثارء وأنتم 
تقتحمون فيها)”". ومَثّل مَنْ وقع في الشّبهات بالراعي يرعى حول الحمى» وأنه 
يوشك أن يقع فيه" . وقال الحافظ أبو محمد بن حَلاد الرامهرمزي : حدثنا أبو 
شعيب””*' الكَرّاني: ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي” : ثنا صفوان بن عمرو قال: 
ثني سليم بن عامر قال: قال النبي يكِ: «نُصرت بالرعب [مسيرةً شهر]» وأوتيت 
جوامع الكلم» وأوتيت الحكمة» وضرب لي من الأمثال مثل القرآن» وإني بينا أنا 
نائم إذ أتاني ملكان» فقام أحدهما عند رأسي» وقام الآخر عند رجلاي”". فقال 
للذي عند رأسي: اضرب مفلا وأنا أفسره» فقال الذي عند رأسي وأهوى إلي: 
لِتَنَمْ عينك» ولتسمع”" أذنك, وليم قلبّك. قال: فكنتٌ كذلك» أما الأذن فتسمعء 
وأما القلبٌ فيعي» وأما العين فتنام» قال: فضرب مثلًا فقال: بزكة فيها شجرة 
ثابتة» وفي الشجرة غصن خارج» فجاء ضاربٌ فضرب الشجرةًء فوقع العْصِنٌء 
ووقع معه ورقٌ كثيرء كل ذلك في البركة لم يَعْدُهاء ثم ضرب الثانية» فوقع ورقٌ 
كثير» كل ذلك في البركة لم يَعْدُهاء ثم ضرب الثالثة فوقع ورقٌ كثيرء لا أدري ما 
وقع فيها أكثر أو ما خرج منهاء قال: ففسر الذي عند رجلاي" فقال: أما 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (7”577) في (أحاديث الأنبياء): باب قوله تعالى: وبا 
لداود سِيَيْمْنَ4. و(1487) في (الرقاق): باب الانتهاء عن المعاصي» ومسلم )75١85(‏ في 
(الفضائل): باب شفقته يله على أمته» من حديث أبي هريرة. 

ورواه مسلم (۲۲۸۵) من حديث جابر - ويه -. 
وسقطت افيها» من (ك). 

(؟) قطعة من آخر حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بيّن» وإن الحرام بين»» أخرجه 
البخاري (07) (كتاب الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه» و(رقم :)۲٠١١‏ (كتاب 
البيوع): باب الحلال بِيِّنء والحرام بيِّنْء وبيتهما مشتبهات» ومسلم )١099(‏ (كتاب 
المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 

ووقع في (ك) و(ق): «يرتع فيه». 

)۳( في (ق) و(ك): «الرامهزي؟. 

(4) في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): «أبو سعيد» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ق) و(ك): «النابلي». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) ومضروب عليها في (ك). 

(۷V)‏ في المطبوع : «رجلي» . (4) في (ق): الوتسمع». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
البركة فهي الجنةٌ» وأما الشجرة فهي الأمةء وأما الغصنٌ فهو النبي كل وأما 
الضارب فملك الموت: ضرب الضربة الأولى في القرن الأول» فوقع النبي مَك 
وأهل طبقته» وضرب الثانية في القرن الثاني» فوقع كل ذلك في الجنة» ثم ضرب 
الثالثة في القرن الثالث فلا أدري ما وقع فيها أكثر أم ما خرج ا 

٠‏ دفي «المسند» من حديث جابر: «كان النبي 4لا إذا خطب احمرّت عيناهء 
وَعلا صَوْنه واشت غضبه» حتى كأنّه نذیر جيش يقول : صَبحکم واک ثم 
يقول: بعشت أنا والساعة ا ويقرن بين أصبعيه: السبابة الوط 0 
حديث ا «(بعثت في فق الساعة سبقتهاء كما سبقث هذه هذه وأشار 


بأصبعيه»“» وفي «المسند» عنه : (إِنَّ ملي ومََلَ ما بعثني الله» كمثلٍ رجل ا 


)١(‏ هو في «الأمثال» رقم (5)» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي: ضعفه أبو زرعة وغيره» 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تفرد ببعضهاء وأثر الضعف على حديثه بين» وقال 
أبو حاتم: لا يعتد به» وسليم بن عامر (وقد ورد اسمه في المطبوع من الأمثال: سليمان 
ثم وجدته على الجادة في الطبعة الأصلية منه ص ٠١‏ - ط الباكستانية)» وهو الكلاعي 
الخبائري ثقة من التابعين» فهو مرسل . 

) في (ق): «صبحکم أو مساكم». 

() هو في «المسند) (۳/ ۳۱۰ و۳۳۸ و١۴۷)»‏ وهو في لاصحيح مسلم» (859) في 
(الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (كتاب الفتن): باب ما جاء في قول النبي ي : «بعشت أنا 
والساعة كهاتين» (رقم ۳؛)؛) والطبراني في «المعجم الکبیر» ۷۲٤/۲۰(‏ و۲٣۷)‏ 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 4)» عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد» 
وقال الترمذي: «حديث غريب من حديث المستورد» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد. 

وشاهده حديث أنس: أخرجه البخاري في «الصحيح» (برقم 2»)5004 وكذلك مسلم 

في «الصحيح» (برقم 6 )). 

وحديث أبي هريرة : : أخرجه البخاري في «الصحيح) (برقم 00( . 

وحديث سهل بن سعد: E EE‏ انا - في «الصحيح» (برقم a‏ 
واد لاه و#ا١56"),‏ ومسلم في «الصحيح» (برقم 0۰(. 

ووقع في (ك): «فسبقتها... وأشار إلى إصبعيه»» وفي (ق): «هذه» مرة واحدة و«إلى 
أصبعيه) . 

)٥(‏ هذا الحديث ليس في «مسند أحمد» عن المستورد» ولا ذكر له في «مسنده» في «أطراف 
المسند» /٥(‏ 1/7 77/5)» وفي «المسند» /٤(‏ ۳۹۹) عن أبي موسى الحديث الآتي» الذي. 
عزاه الف 3 الهج فلخل تقديماً وتاتخيراً وقع في الأصولء أ و الضمير في 
(عنه) يعود على النبي وَل والسياق الآتي يساعد عليه. ووقع في (ق): : (بعثني الله به» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رادي 
تومه ا ا يا قوم! إني رأيتٌ الجيش بعيني» وأنا النّذير العُريان فالتّجاءًء 
ا طائفة منهم فأدلجوا على مهلهم فنجواء SS‏ طائفة فأصبحوا م 
فصبحهم الجيش فأهلكهم بي وكذلك مثل مَنْ أطاعني واتّبع ما جئتٌ بهة2 
ول من عصاني» وكذن بما جت به من ا وفى «الصحيحين» عنه”” ٤‏ 
«مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان 
منها طائفة قبلتٍ الماءً فأنبتتٍ الكلاً والعْشْبَ الكثير» وكان منها أَجَادِبُ أُنْسَكت 
الماءء ليخ الله بها الناس قشربوا وزرعوا وسَّقّواء وأصاب طائفةً أخرى منها إنما 
مو ا بك ا ولا لبت علاء فذلك مثل من فقَة في دين الله ونمّعّه الله 


بما بعثني به فَعَلِمَ وعَلّم» ومثلٌ مَنْ لم يرفع بذلك رأساًء ولم يشبل هدى الله 


الذي زات به“ وفي «الصحيحين» عنه يي أنه خطب الناس فقال: «والله ما 
الفقرَ اخ خشى عليكم» وإنما أخشى عليكم ما يُخْرجُ الله لكم من زهرة الدنياء فقال 
رجل: يا رسول الله أوياتي 00 الله كله ثم قال : كيف 
قلت؟ فقال: يا رسول الله أو يأ تن الخ بالشر؟ فقال رسول الله كَلِْةِ: «إن الخير 
لآ ياي إلا بالخيرء وة هما ينبت الربيمٌ مايقل عبطا أز ثل إلا :أكلة' الخضرهء 


م 
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أكلث حتى إذا امتذت خاصرتاها استقبلتٍ الشمس قَتَلَطَتْ وبالت" ثم 


)1١(‏ في (د): «وکذبته». 

(۲) أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )٠١‏ من حديث أبي موسىء واللفظ لهء 
والمصنف ينقل منه» واه البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن 
المعاصي. /۳٠١/١١‏ رقم ١۸٤1)ء‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ا 
بسنن رسول الله بی /۲٠١/۱۳(‏ رقم 207747 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» 
باب شفقته ية على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. ۱۷۸۸/٤‏ ۱۸۷۹/ رقم 
7) من حديث أبي موسى مرفوعاً : ا 4 ل رمعل ني 
قومه» فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعينيّ» وإني أنا النذير العُريان؛ فالنّجاء. . 

ووقع في (ك): «ومثل ما بعثني الله به) . 

(9) في (ق): «عنه يلا . (4) في المطبوع: «ونفعه ما بعثني الله به , 

)2 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم): : باب فضل من عَلِمَ وعَلّمء (رقم ۷۹)» 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الفضائل) : : باب بيان مثل ما بُعث النبي ية من الهدى والعلم 
(رقم ۲۲۸۲) من حديث أبي موسى أيضاً . واللفظ للرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )١7‏ 
وعنده: ١اوأصاب‏ طائفة أخرى منها الماء وهي قيعان. "٠.‏ وقبلها: «فشربوا ورعوا وسقوا». 

(5) «الحبط»: الهلاك: «يلم»: يقرب. «الخضر»: نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها. 
«ثلط البعير»: ألقى رجيعه سهلا رقيقاً . (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


اجِيَدّث”2 وعادت [فأكلت]"» فمن أخذ مالا بحقّه يُبارك له فيهء ومن أخذ مالاً 
بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع» . 
وقالت ميمونة: قال رسول الله ييه لعمرو بن العاص: «الدنيا خلوة حَضِرَّةء 
فمن اتقَّىَ الله فيها وأصلح» وإلا فهو كالذي يأكلُ ولا يشبع» وبين الناس في ذلك 
كبُعد الكوكبين» أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب»“» ول 
نفسه يل في الدنيا براكب مَرّ بأرض فلاو فرأى شجرةٌء فاستظل [تحتها)" ٠‏ ثم 
42 


راح وترکها . 


)١(‏ في (ك): «رتعت». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) رواه البخاري )97١(‏ في (الجمعة): باب يستقبل الإمام القوم» و(575١)‏ في (الزكاة): 
باب الصدقة على اليتامى» و(847١)‏ في (الجهاد): باب فضل النفقة في سبيل الله 
و(5177) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنياء والتنافس فيهاء ومسلم 
(؟6١٠)‏ في (الزكاة): باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «كمثل الكوكبين». 

)٥(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (۹۹٠۷)ء‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (۱۹) من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ميمونة به» وفيه زيادة. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)587-555/٠١(‏ رواه أبو يعلى» والطبراني باختصار 
كثير» وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. 

أقول: هو في «المعجم الكبير؛ )٥۸/۲١(‏ أوله فقطء وكذا في «الزهد» لابن أبي 
عاصم )٠١١(‏ وليس في رواية أبي يعلى أن النبي ية قال هذا لعمرو بن العاص» وانظر 
شواهده في «المجمع"؟. 

(۷) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (رقم 8 ومن طريقه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١7(‏ 
۷)» وأحمد في «المسنده ۷/١(‏ - ۸ء ١٤٤)ء‏ و«الزهد» (۸)ء وابن أبي عاصم في 
«الزهد» (رقم ۱۸۳)ء وأبو يعلى في «المسند» /5١5/8(‏ رقم ٤۹٩۸‏ و۸/۹٤۱/‏ رقم 
2489© وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ۲۹۷)ء و«أخلاق النبي لله (ص ۲۹۰ أو ۲۷۲ 
ط أخرى)» وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم 5» وفي «ذم الدنيا» (رقم 
۳), وتمام في «الفوائد» (رقم ۲ أو رقم ۱١۱۹‏ - مع ترتيبه «الروض البسام») - 
والطيالسي في «المسند» (۲۷۷ أو ٠٠١/۲‏ - مع منحة المعبود)ء والترمذي في «الجامع؛ 
(أبواب الزهد): باب منه ٥۸۸ /٤(‏ - 084/ رقم ۲۳۷۷)ء وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الزهد): باب مثل الدنيا (؟/5/ا١/‏ رقم 48 والرامهرمزي في «الأمثال» (١۲)ء‏ 
ونعيم بن حماد في «زيادات زهد ابن المبارك» رقم ١۱۹)ء‏ ويونس بن بكير في «زيادات 
السيرة» (ص »)١90‏ وهناد في «الزهد» (رقم ٤٤۷)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳۹۱/۱)ء = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


66 ممم 6و و ووو ووو ل وو ووو ل و ووو ود د ووو ةو ودووو و 


= و«الزهد» (ص .)١١5‏ وأبو يعلى في «المسند؛ /١95-1١95/9(‏ رقم ۲۹۲٥)ء‏ وأبو 

الشيخ في «أخلاق النبي بيه (ص »)١50‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)471//١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)75١/5(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۲/ق ۲۹۷/ ب)» 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم ١۲)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (رقم 
«(IEE‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ۷ 5 ۸). و«الشعب» )۱11/۷(« وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ ٠١7‏ و2»)774/4 والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١۸١۱)ء‏ 
والبغوي في (شرح السنة» )۳6/۱4 - T1‏ رقم (tt‏ جميعهم من طريق 
المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا. 

وإسناده حسن› المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله اختلط قبل موته. وسماع 
وكيع منه قديم؛ قبل الاختلاط؛ كما قال الإمام أحمد. 

الأول: أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم )۱۸١‏ - وعنه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي وَل (ص ۲ ) » والطبراني في «الكبير» (١٠/١6٠5-١١٠/رقم »)۱١۳۲۷‏ 
والبيهقي في «الشعب» )۳١١/۷(‏ من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه به رفعه. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)777/٠١١(‏ «وفيه عبيد الله بن سعيد» قائد الأعمش» وقد 
وثقه ابن حبان وضعفه جماعة». 

قلت: وفيه أيضاً حبيب» وهو مدلس وقد عنعن؛ فإسناده ضعيف. 

والآخر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 20777 وابن حبان في «المجروحين؟ /١(‏ 
۸) وأبو نعيم في «الحلية» (174/5) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه رفعه. 

وإسناده ضعيف - أيضاً » الحسن بن الحسين العرني يروي المقلوبات؛ كما قال ابن 
حبان» وقال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم»؛ وقال ابن عدي: «لا يشبه حديثه 
حديث الثقات»» قال أبو نعيم عقبه: «وهو غريب»» وقال ابن حبان: «هذا خبر ما رواه 
عن إبراهيم إلا المسعودي؛ فإنه روي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم » والمسعودي لا تقوم 
الحجة بروایته» . 

قلت: ولحديث ابن مسعود شاهدان يصح بأحدهماء هما: 

الأول: حديث ابن عباس» أخرجه أحمد في «المسند» (١/٠١۳)ء‏ و«الزهد» (ص 
و6 ة وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 944( وابن أبي الدنيا في اذم الدنيا» (رقم 
1€(« ولاقصر الأمل» (رقم ۷ - ومن طريقه البيهقي فی «الشعب» )1۲/۷( ت وابن 
ا عاصم في «الزهد؛ (رقم ١۱۸)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ۲۹۸)ء وابن حبان 
في «الصحيح» (رقم Yo‏ - موارد» و5١/5"6/‏ رقم YoY‏ الإحسان)ء والطبرانى 
في «الكبير» /١١(‏ ۳۲۷/ رقم :.)١١894‏ والحاكم في «المستدرك» »)7٠١١ /٤(‏ وأبو نعيم 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفى «المسند» والترمذي عنه #َلِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَضعٌ أحدّكم 


أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع)”". ومرّ مع الصحابة تكله منيوذة» فقال: 
«أترؤن هذه هانت على أهلهاء فوالذي نمسي بيده للدّنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها»"» وقال: (إِنْما مَكَلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 


(1) 


(۲) 


في «الحلية» (9/ 207475 والخطيب في «الموضح؛ ۳۹۲0 ۔ ۳۷). كلهم من طريق 
هلال بن خباب عن عكرمة عنه مرفوعا. 

وإسناده قوي في الشواهدء هلال ثقة؛ إلا أنه تغير» كما قال الثوري ويحيى القطان» 
وهما أعلم کا من ابن معين عندما قال: «لا ما اختلط ولا تغير»» والمثبت مقدم 
على النافي» قال الهيئمي في «المجمع» :)777/1١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير 
هلال بن خباب» وهو ثقة». 

والآخر: حديث عائشة» أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يلا (ص ۲۹۸)ء 
وإسناده واوء فيه الوازع بن نافع» متروك» له ترجمة في «اللسان» .)۲۱۳/١‏ 

والخلاصة الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق . 
رواه أحمد 7١8/5(‏ و٣۲۲۹)»‏ والترمذي (۲۳۲۳) في (الزهد) باب رقم »)١5(‏ وابن 
ماجه )51١8(‏ في (الزهد)» وابن المبارك في «الزهد» (597)» والطبراني في «الكبير) 
»)۷١۳/۲١(‏ وابن قانع في امعجم الصحابة) »٤۹٤۸/۱٤(‏ 4944 رقم ۹۳ 
4 » والحاكم .)٥۹۲/۳(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم  )1١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» ۲٠٣۰۲ /٥(‏ 5 ۰ رقم .)11107١‏ 

وهو في صحيح مسلم أية يضاً (5854) في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» من حديث المستورد بن شداد. ووقع في (ق): ابم ترجع) . 
رواه ابن المبارك فى «الزهد» »)٥۰۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۹ و2)590 والترمذي )۲۳۲۱٣(‏ في 
(الزهد): باب ما جاء في هوان الدنياء وابن ماجه في «الزهد» )4١١١(‏ باب عمل 
الدنياء والطبراني في «الكبير» (١۷۲۳/۲)ء‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم ۲۲) من 
طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد به. 

وقال الترمذي: «حديث حسن!!» وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن أبي شيبة »)۲٤٥١ /١(‏ وأحمد (۳۲۹/۱)» 
وأبو يعلى (5597)» والبزار (2»)7591 وأبو نعيم (۱۸۹/۲) قال الهيثمي في «المجمع» 
:)581//١(‏ افيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه؛ وبقية رجالهم رجال 
الصحيح». 

ومن حديث جابر» رواه مسلم (۲۹۵۷) في (الزهد). وأبو داود )۱۸١(‏ في (الطهارة) 
باب: ترك الوضوء من مس الميتة» وأحمد (۳/ .)١١١‏ 

ومن حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وأنس وغيرهم» انظرها مفصلة في «الزهد» لابن 
أبي عاصم رقم (۱۳۱ - »)۱۳١‏ و«مجمع الزوائد» .)۲۸۷/٠١(‏ 

ووقع في (ك): «هانت على e‏ 


إعلام الموقعين عن ر العالمين 2 
عُبْراء لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أو ما بقي منهاء فحسرت ظهورهم» ونقد 
زادهم» وسقطوا بين ظَهْري المفازةء فأيقنوا بالهلكةء > فبينما هم كذلك إذ خرج 
عليهم رجل في خُلّة يقطر رأسه. فقالوا: إن هذا لحديث عهدٍ بريفي» فانتهى 
إليهم» فقال: : يا هؤلاءء ما شأنكم؟ فقالوا: ما ترى كيف حسرت ظهورناء 
ونفدت أزوادنا بين [ظهري]“ هذه المفازق لا ندري اها قطعنا منها أكثر أم ما 
بقي؟ فقال: : ما تجعلون لي إن أوردنكم ماءً رُواء" ووتافا حورا فالا 
كمك قال: ُعطوني هوكم ومواثيقكم ألا تعصوني» ففعلواء فمال بهم 
فأوردهم ماءً رواء”” ' ورياضاً خشرا» المكث بشيرا» اقم قال: هلّمُوا إلى رياض 
أعشبٌ من رياضكم هذهء وماءِ أروى من مائكم هذاء فقال جل القوم: ما قدرنا 
على هذا حتى کدنا أن لا نقدر علي وقالت طائفةٌ منهم: ألستّم قد جعلتم لهذا 
الرجل عهودكم وموائيقّكم أن لا تعصوه؟ فقد صدقكم في أول حدیثه» فآخرٌ حديثه 
مثل أوله» فراح وراحوا معه» فأوردهم رياضاً خضراً وماءً رواءً» وأتى الآخرين 
العدوٌ من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير»©؟. 

وقال: «مثل المؤمن كمثل التّحلةء أكلت طيّباً ووضعت طيباً» وإنَّ مثل 


المؤمن كمثل القطعة الجيدة ه من الذهب» افا النّار فنْفِحَ عليها فخرجت 


جيدة ر“ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
فق «بفتح الراء: الماء الكثير؛ (و)؛ ووقع في (ق): «وقال». 
زفرف في (ق): «روياً». 
(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٠۷١‏ و۷٠٥)‏ ومن طريقه: الرامهرمزي في «الأمثال» 
(ص: »۸٤‏ رقم ۴۳ حدثنا غير واحد عن الحسن مرسلا . 
وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء؛ (۲۸/۳) لابن أبي الدنياء وهو في «ذم الدنيا» له 
(رقم «(AR‏ وروى نحوه عبد بن حميد في «المنتخب» (11۷)ء وأحمد في «المسند» /١(‏ 
۷ ) والبزار (۷٠۲۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۱۲۹٤١(‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)7١18/7(‏ «وإسناده حسن». 
وكذلك قال الهيثمي في «المجمع» (/ ١‏ ؟)!!. 
قلت: فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
ووقع في (ك): «وأتى الأخرى العدوه؛ وفي (ق): «وأتى العدو الأخرى». 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 4054/١١(‏ -405) - ومن طريقه أحمد (۱۹۹/۲) وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (رقم )۳٤۳‏ - والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم  )79‏ واللفظ له من = 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروى لَبْثْء عن مجاهدء عن ابن عمر يرفعه: «مثل المؤمن مثل النخلة ‏ أو 


التحلة - أن شاورته نفعك» وان ماشه تَفَعَكَء وإنّْ شاركته نفعك» وقال: 
0 ور و > 9 ر و 


(۱) 


طريق مطر الوراق» وأحمد )۲٦۳/١(‏ - ومن طريقه الحاكم )۷١/١(‏ - والمروزي في 
«زوائد الزهد» (رقم 2»)١1٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» (08/6) من طريق حسين المعلم» 
والحاكم )0١/(‏ من طريق قتادة جميعهم عن عبد الله بن بريدة» عن أبي سبرة عن 
عبد الله بن عمرو به؛ وإسناده ضعيف. 

وعند الرامهرمزي (يحيى بن يعمر) بين ابن بريدة وأبي سبرة. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)596/١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير أبي سبرة» وقد 
وثقه ابن حبان» بينما قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» فقد اتفق الشيخان على 
الاحتجاج بجميع رواته» غير أبي سبرة الهذلي» وهو تابعي كبير مبين ‏ كذاء ولعله 
مُسِنَ -» ذكره في المسانيد والتواريخ» غير مطعون فيه». 

قلت: أبو سبرة الهذلي» قال الذهبي في «الميزان» (5/ :)٥۷۲‏ «لا يعرف» ومع هذا 
فهو القائل في آخر «ديوان الضعفاء» (ص :)٤۷۸‏ «وأما المجهولون من الرواة» فإن كان 
الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم اجتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من 
مخالفة الأصولء وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» فيتأنى في 
رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه» وعدم ذلك» وأبو سبرة 
من كبار التابعين» فلا يضره هذا على هذه القاعدة! ولكن أخرج البيهقي في «الشعب» 
٥۸ /٥(‏ رقم 5 هذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو قوله» وإسناده صحيح.ء وهذا 
الأشبه. وقال عقبه: «هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد» موقوف». 

وأخرج أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم )۳٤۲‏ من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً» وسنده مظلم . 

وروي أوله من حديث أبي رَزِينء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)۲٤۸/۷(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» ‏ كما فى «تحفة الأحوذي» (۸/ ه"”) ‏ وابن حبان (۷٤۲)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (14/ 570)» و«الأوسط» (رقم 401777 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۵۳ و104): من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُس عن 
عمه به» ووكيع لم يوثقه إلا ابن حبان. 
أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 207١‏ والشجري في «أماليه» »)757/1١(‏ والطبراني 
في «الكبير» ٤۱۸/١١(‏ رقم 0١‏ ©؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۲۹/۸) من طريقين عن 
ليث به قال أبو نعيم: «غريب بهذا اللفظ» تفرد به ليث عن مجاهد» وهو ثابت صحيح 
عن النبي ي من حديث ابن عمر ذه" . 

وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ۳). والبيهقي في «الشعب» (10177) عن 
ليث بن أبي سليم عن محمد بن طارق عن مجاهد به. وإسناده ضعيف» فيه ليث»› وهو 
صدوق» اختلط جدا ولم يتميز حديثه» فترك . 

وروى الطبراني في «الكبير» :)١1515(‏ وأبو الشيخ (رقم ١٠٠)ء‏ والرامهرمزي 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 

«مثل المؤمن والإيمان كمثل الفَّرَس في آخيته''' يجول ما يجول ثم يرجع إلى 
آخيته؛ وكذلك المؤمن يفْتَرف ما يقترف”" ثم يرجع إلى الإيمان*"» وقال: 
«مثل المؤمنين في تَوَادهم وتراٌمهم كمثل الجسدء إذا اشتكى شيء منهء تَذَاعى 
نافرة بالشهر واليت90..وقال :#شئل المتافق ككل الشاة العائرة بين 


= (رقم )١‏ كلاهما في «الأمثال»». من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «مثل المؤمن مثل 

النخلة ما أخذت منها من شىء نفعكڭ» . 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)٠٤١/١(‏ 

- بهمزة [مكسورة أو] ممدودة وياء مشددة» [وقد تخفف إذا مدت الهمزة]‎  »ةيخآلا«‎ )١( 
حبيل أو عويد يضرب في الحائط ويدفن طرفاه فيه» ويصير وسطه كالعروة» والمراد من‎ 
الحديث: أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب» ثم يرجع» كذا في (ط)ء وما بين المعقوفات‎ 
(r ۲۹ /۱( زيادة (د) على (ط)ء ونحو ما في (ط) في (ح). وانظر «النهاية؛‎ 

)۲( في (ق) و(ك): «المؤمن يعرو ما يعرو» (وفي جميع النسخ المطبوعة: يفترق ما يفترق) 
بتقديم الفاء على القاف!! 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۷۳) - ومن طريقه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 
۹ رقم 190) - والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳۷ - الكنى مختصراً)» وأحمد (8/ 
۳۸ 05)» وأبو يعلى ١١١(‏ و۱۳۳۲)ء وابن حبان (517)» وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم 6 ؛ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۹/۸)» والبغوي )۳٤۸١(‏ والسهروّردي في 
«عوارف المعارف» (ص7١١)‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن الوليد 
التجيبي عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاًء وفيه زيادة على ما هنا. 

ررق أبن يناث الل عند ای ضكر 11089 ) إلى الوم 

ذكره الهيثئمي قي مجع الزوائد» »)۲١۱/۱١(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي» وعبد الله بن الوليد التميمي (وصوابه 
التجيبي) وكلاهما ثقة!! . 

أقول: في كلامه نظرء فالأول ‏ وهو أبو سليمان الليثي -: لم يوثقه إلا ابن حبان 
(5/ 256 ). وقال على بن المدينى» مجهولء انظر: «اللسان» (08/1)» وعبد الله بن 
الوليد» وثقه ابن حِبّان» وضعفه الدارقطني. 

وله شاهد من حديث ابن عمرء ‏ باللفظ الذي أورده المصنف ‏ رواه الرامهرمزي في 
«أمثال الحديث» (ص 84 ط الباكستانية أو رقم 89 ط أحمد تمام) من طريق قتادة بن وسيم 
- أو رستم ‏ الطائي» حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني» حدثنا أبي» عن ابن أبي ذئب عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً» وقتادة هذا ذكره الذهبي ف فى «الميزان» وقال: مجهول»› وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ رواه البخاري )٠ ١١(‏ في (الأدب): ات رحمة الناس والبهائم» ومسلم (15085) في 
(البر والصلة): باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » من حديث النعمان بن بشير» 
وهذا لفظ مسلم والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم »)٤١‏ وانظر تخريجه بتوسع في 
«الحنائيات» (رقم )۲٤١‏ وتعليقي عليه. 


AD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الخنمين"" تَكرٌ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة وقال: «مثل القرآن كمثل 
الأب المفكلة"" دن ا عُقُلَها ا وإ أغفلها ذهبت» وإذا قام 
صاحب القرآن به ذكرهء وإذا لم يكم ني وال موسى بن عبيدة» عن 
ماع ' بن سويد المَرْجيء عن علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - أن النبي ككل 
قال: «مشل المؤمن الذي لا يُتِمٌّ صلاته مل المرأة التي حَمّلت حتى إذا دنا 
نِفاسُها أسقطت» فلا حامل ولا ذات رضاع؛ ومثلٌ المصلي كمثل التاجر لا 
يَخُْنْص له الربح حتى يخلص له رأس المال؛ وكذلك المصلي لا يقبل الله له 


نافلة حتى يؤدي الفريضة» . 


)١(‏ «المترددة بين قطيعين» (و). 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صفات المنافقين): في فاتحته» (برقم 1744؟)» من 
حديث ابن عمر؛ واللفظ للرامهرمزي في «الأمثال» (رقم .)٤٤‏ 

(۳) «المشدودة بالعقال» (و). 

(6) رواه البخاري )٥٠۳١(‏ في (فضائل القرآن): باب استذكار القرآن وتعاهده» ومسلم (۷۸۹ 
و٣۲۲‏ و۲۲۷) في (صلاة المسافرين): باب فضائل القرآن وما يتعلق به» من حديث ابن 
عبر ولف ملم ايم 

ووقع في (ك) (ق): (إِنْ تعاهد». 

(5) في الطبعة الباكستانية من «أمثال الحديث» (ص )1١‏ للرامهرمزي» بالغين المعجمة 
والراء!! وفي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية منه (ص ۸۸ - 84 رقم .)٠١‏ «ماعز» ‏ بالعين 
المهملة والزاي -» ولم يذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» ولم يترجم له في 
«التاريخ الكبير»» و«الجرح والتعديل»» ولم يذكر له صاحب «مسند علي» - على سعة 
جهده» وكثرة المصادر التي نقل منها ‏ غير هذا الحديث» وهو محرف عن (صالح)» 
وهذا من أوهام الراوي عنه» ولذا أثبتها على ما هي عليه. 

0) رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ٩١(‏ ط الباكستانية ورقم 50 ط الأخرى) حدثنا 
شيخ من أهل مدينة السلام» حدثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة به. 

ورواه أبو يعلى (١٠۳)ء‏ والبيهقى (۲/ ۳۸۷)ء وفى «الشعب» (۲/ ق ۷۰/|)ء والتيمى 
في «الترغيب» (رقم 191 ط أيمن شعبان)» والخطيب في «تلخيص المتشابه؛ (؟/ 
65ح وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ق‏ 1۳۸) من طريق موسى بن عبيدة عن 
لي ل ل وليس عند أبي يعلى: «ومثل 
المصلي. . 

ورواه 5 بشران في «أماليه» (رقم »)١507‏ والبيهقي (۲/ ۳۸۷) من طريق موسى بن 
عبيدة عن صالح بن سويد عن علي مرفوعاً. 

وقال البيهقي : لاموسى بن عبيدة لا يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده. . ٠.‏ ثم ذكر 
الطريقين. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن اوس بن خالدء عن أبن هرر 
يرفعه: «مثل الذي يسمع الحكمةً ولا يحمل إلا شَرّهاء كمثل رجل أتى راعيا 
فقال: جرت شاة من.خسنك+ فقا انْظلِي فحذ باذن شاة متها فذهت. قاذ 
بأذن كلب الف وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جار عدت او ع ره ا سمت جاو يفول على هذا الجر ميت 
سول الله يله يقول: «إنما بَقي من الدنيا بّلاء وفتنةء وإنما مَكَلَْ عمل أحدكم 
كمثل الوعاء إذا طاب أعلاءٌ طاب أسفلةٌء وإذا حبك أعلاه خبث أسفلة» . 


= وعزاه الهيثمي في «المجمع» ھک يعلى» وأعله بموسى بن عبيدة. 
ووقع في (ق): اعن. علي بن أ بي طالب رضي الله عنه) وقال: «حتى يخلص رأس 
ماله). 

)غ0( في (ق): اربي أجرا . 

)۲( رواه جمد فی ((امسنده) Yor/Y)‏ و۵٤‏ و0۸( وابن ماجه فى «الزهد» 6 باب 
الحكمة» والطيالسي (7077), وأبو يعلى (1۳۸۸)ء وابن عدي »)۱۸٤١/١(‏ وابن 
الأعرابي في أمعجمه) ۱۱۰۰/۳ رقم لحريس ط دار ابن الجوزي)» وأبو الشيخ فی 
«الأمثال» (١۲۹)ء‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )٥۸ »٥۷‏ والبيهقي في «الشعب» 
710٠ ,.1697(‏ ط الهندية)» وأحمد بن منيع في «مسنده» - كما في «مصباح الزجاجة» 
(T/۳)‏ 5 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» :»)١118/١(‏ وعزاه لأبي يعلى! مع أنه في «سنن 
ابن ماجداء وفاته أن يعزوه لأحمد وقال: علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به . 

أما السيوطي فرمز لحسنه في «الجامع الصغير»! فتعقبه المناوي بأن العراقي ضعفهء 
وذلك في تعليقه على «الإحياء) (۲/ ۳۲)» وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١؟/‏ 
؟)» وشيخنا الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» )١75١(‏ لأن فيه ابن جدعان سيء 
الحفظ» وله مناكير. 

(۳) في (ك) و(ق): «حدثنا عبد الرحمن بن زيد» حدثني جابر حدثني أبو هريرة» وفي 
المطبوع: «أبو هريرة»!! وهو خطأ. 

(5) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (045). وأحمد (45/5)» وابن ماجه (0ا0: و۱۹۹٤)»‏ 
وابن أبي عاصم في «الزهد؛ »)١55(‏ وابن حبان في «صحیحه» (۳۳۹ و۳۹۲ وا1۹)» 
وأبو يعلى (57)» والطبرانى فى «الكبير؛ 2)857/١4(‏ وفى امسئد الشاميين» (505 
و۷( والقضاعي في (مسند الشهاب» (1۷0(› والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 
۹٩۹‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۷۲۲)ء وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ۳» 
لا وأبو نعيم في «الحلية» (۵/ )١17‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر ثنا أبو 
عبد ربه قال: سمعت معاوية فذكره» وهو عندهم مطول ومختصر. قال أبو ذ نعيم: «لم 
يروه عن معاوية إلا أبو عبد رب؟. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو" عن النبي يي : «أن رجلاً كان 
فيمن كان قبلكم اسْتَضَاف قوماً فأضافوه» ولهم كلبة تنبح» قال: فقالت الكلبة: 
والله لا أنبح ضيف أهلي الليلة» قال: فَعَوَى جِرَاؤُها في بطنها فبلغ ذلك نيا لهم 
أو قَيْلاً لهم" فقال: مثل هذه مثل أمة تكون بعدكم يقهر سفهاؤها حكماءهاء 
ويغلب سفهاؤها علماءَها»" . 


5 وأبو عبد ربه هذا يقال له: أبو عبد رب ويقال: أبو عبد رب العزة» كان زاهداً روى 

عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ ٠٠٠٥‏ رقم ؟55١):‏ لهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات». 

وقال في الموضع الثاني: «هذا إسناد فيه مقال» عثمان بن إسماعيل لم أر من جرحه» 
ولا من وثقه» وباقي رجال الإسناد موثقون»» أقول: وعثمان هذا متابع. 

وقال الذهبي في «الميزان»: :)٤٤١/٤(‏ «حديث صالح الإسناد» وأخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» (رقم 47) حدثنا محمد بن شابور عن ابن جابر به» مختصراً. 

)١(‏ في (ق): «عمرا. 

0) في (ك) و(ق): «وأملا لهم»» القيل هو اسم لملوك اليمن» كل ملك منهم يسمى «قيل» 
كما في «المؤتلف والمختلف؛ (5/ 1857) للدارقطني. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسندة  )١17١/1(‏ ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في «الإغراب 
في أحكام الكلاب» (ص )٠٠١١‏ - والخطيب في «تلخيص المتشابه» (رقم ٠١91‏ 
بتحقيقي)؛ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )٠١‏ من طريق يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه. 

ورواية آي عوانة عن عطاء بعد اختلاطه فلا يحتج بحدیثه» قاله ابن معين. وكان 
عطاء يرفع أشياء بعد اختلاطه لم يكن يرفعهاء فلعل هذا منهاء والله أعلم. وانظر 
«الكواكب النيرات» (۳۲۳» ۳۲۸). 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ رقم 05705)» والنقاش في «فنون العجائب» (رقم 
4 - بتحقيقي) من طريق إبراهيم بن إسماعيل التّرجُماني» عن شعيب بن صفوان عن 
عطاء به. 

وقال الطبراني عقبه : «لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان 
وأبو عوانة» ولم يروه عن أبي عوانة إلا يحيى بن حماد». 

قلت : إسناده ضعيف جداً» شعيب بن صفوان ليس بشيء» والترجماني يروي وليس 
يبالي عمن روی» قال ابن عدي في «الكامل» )١172١/4(‏ في ترجمة (شعيب): «روی 
عن عطاء أحاديث» وله غير ما ذكرت من حديث» وليس بالكثير» وعامة ما يرويه لا 
يتابع عليه» وعطاء اختلط» ورواية شعيب عنه بعد اختلاطه. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (۱۸۳/۱): «فيه شعيب بن صفوانء وثقه اين حبان = 


وفي «صحيح البخاري» من حديث النعمان بن بشير أن النبي كله قال: «مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسْتَهّموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
أعلآهاء وبعضّهم أسمَّلّهاء فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُوا على 
مَنْ فوقهمء فقالوا: لو أنا حرفا في نصيبنا حَرْقاَء ولم“ بذ مَنْ فوقناء فإِنْ هم 
تركوهم» وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإِنْ أَحَذَُوا على أيديهم نَجَوًْا ونجوا 
ا وفي «المعجم الكبير» عنه من حديث سهل بن سعد قال: «إياكم 
وَمُحَقَّرَاتِ الذنوب» فإن مَتَلَ ذلك كمثل قوم نزلوا بطن وادٍء فجاء هذا بِعُودٍ وهذا 
بعود» حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم» وإنْ محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها 
صاحبها هلك“ , 


= وضعفه يحيى» وعطاء بن السائب قد اختلط». وعزاه الدميري في «حياة الحيوان الكبرى» 
08/0" للبرّار والطبراني. ووقع في (ق): «ويغلب سفهاؤها علماءها». 

)١(‏ في (ق): «لم». 

)۲( هو في اصحيح البخاري» (كتاب الشركة): باب هل يقرع في القسمةء »)۲٤۹۳(‏ وفي 
(كتاب الشهادات): باب القرعة في المشكلات »)۲٦۸7(‏ وانظر تخريجه بتوسع في 
«الحنائيات» ليك ۲۰۹( وتعليقي عليه. ووقع في (ق): «فإنهم إن تركوهم». 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (۸۷۲٥)ء‏ وفي «الأوسط» (۷۳۲۳)ء وفي «الصغير» (٤٠۹)ء‏ 
وروا أحمد ۳۲/8 والروياني في «المسند» 0 رقم EE‏ وابن أبي الدنيا 

فى «التوبة» (۳ء »)٤۳‏ والبيهقي ذ في «الشعب» (رقم «(VV‏ والبغوي في شرح السنة» 
(49/15). 

وقال في «المجمع» :)۱۹١/٠١(‏ «رواه الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال 
إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة؟. 

وللحديث شواهدء منها: حديث ابن مسعودء أخرجه أحمد 2)407/١(‏ وفي «الزهد» 
»)7١(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)٠٠٠٠١(‏ وفي «الأوسط» »)۲٠۲۹(‏ والطيالسي (رقم 
)٠‏ وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (رقم »)۳٠١‏ والبيهقني ۱۸۷/٠١(‏ - ۱۸۸)» وفي 
«الشعب» (۱/ ۲۹۹ رقم ٥‏ _ ط دار الكتب العلمية و”/ ۸۳ رقم ١‏ _ ط الهندية) . 

قال الهيثمي :)۱۸۹/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح»› غير عمران القطان» وقد وثقه جمع». 

ومنها : حديث عائشة» ولفظه: «يا عائش! إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

أخرجه أحمد (5/ »۷١‏ ١١٠)ء‏ وفي «الزهد» (١)ء‏ والدارمي (۲۷۲۹)ء وابن أبي 
شيبة (۲۲۹/۱۳)»› وابن ماجه (47147)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» /١١(‏ 
(o٠‏ - والطبراني في «الأوسط» (رقم ١۳۷۷)ء‏ وابن حبان  0078(‏ الإحسان ورقم 
2 موارد)» والقضاعي (400).» وأبو نعيم (۸/۳٦۱)ء‏ والخطيب في «الموضح» 
(۷/°). 
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وفي «المسند» من حديث أب بن كعب يرفعه: «إن مَظعَمّ ابن آدم قد صرب 
مثلاً للدنياء فانظر ما يخرج من ابن آدم» وإن قرّحه ومَلّحَه'' قد علم إلى ما 
0000 

ل :]بو ا ا غيل" إش ون چو و 


مسلم المصّيصي: ثنا حَسَاجٍ الأعور» عن أبي بكر الهُذَليَء عن الحسن» عن 
أبيَ بن كعب عن رسول الله يك قال: اني خرب للدتيا مغلا ». ولاين آدم عند 
الوت كله مثل رجل له ثلاث أخلاءء فلما حَضَرهُ الموتُ قال لأحدهم: 
إنك كنت لي خليلاً » وكنت أبرٌ الثلاثة عندي» وقد نزل بي من أمر الله ما ترىء 
فماذا عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرٌ الله قد غُلبني» > ولا أستطيع أن 


)١(‏ في (ك) و(ق): «قد علم مرحه وملحه إلى ما يصير)؛ وفي المطبوع: «وإن فرخه 
وملحه»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه هكذا فى نسخة. 
و«قرّحه»: بتشديد الزاي - أي توبله» من القِرْحء وهو التابل الذي يطرح في القدرء 
كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. ا ل الع اك لضت 
وتطيبه فإنه عائد إلى حال تكره» فكذا الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها 
راجعة إلى خراب وإدبار. انظر «مجمع بحار الأنوار؛ (555/5) و«النهاية» (۳/ .)٠٠١١‏ 
2( رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »)١175/0(‏ وابن أبى عاو في الرعد 
(۲۰۵)» وابن حبان (۷۰۲). وأبو الشيخ في «الأمثال» (2)559 والطبراني ذ فى «الكبير) 
»)٥۳١(‏ وابن صاعد في «زوائد الزهد» (رقم 410)» والمروزي في «زوائده» عليه - أيضاً 
٤۹۳( -‏ و544)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳۸۹/۱)ء‏ والشاشي في «مسنده» /٣(‏ 
رقم »)١905 2١6١0١‏ وابن أبن الدنيا في «الجوع» (رقم »)٠١١‏ وابن جميع في 
المعجمها (ص ۱۹۸ - 2)١14‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)7١04 /١(‏ وفي «معرفة الصحابة» 
(۷۳/۲)» والبيهقي في «الشعب» (رقم 42٠١51"‏ و«الزهد الكبير» :)5١54(‏ وفي 
«الآداب» »)۷٠۲(‏ والضياء في «المختارة) /٤(‏ رقم ١٤٠٠ء 4)١147‏ والذهبي في 
«(السير» 0 - )44٠‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن عُتي - وتحرف في 
«السير» إلى أ بي السفرء فليصحح ‏ عن أبي بن كعب» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 
:(YAA‏ وارجاله رجال الصحيح غير عتي وهو ثقة) . 
وقال المنذري في «الترغيب» (”7/ ١41‏ و14/4١):‏ «رواه عبد الله بن أحمد في 
«زوائده» بإسناد جيد قوي». 
ورواه 3 داود الطيالسي ف فى «المسند» (06058)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
4 عن أ E‏ الحسن من مطبوع «المسند»)! ‏ عن أبيّ 
موكوقاً وهذا لا يضرء فالذي رفعه قد جوّده كما قال أبو نعيم. وزاد الحسن قوله عقبه: 
«أما رأيتم يلطخونه بالطيب والأفواه ثم يرمونه كما رأيتم». 
(۳) في (ق): «وقال». (4) في (ق): اثلاثة). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
أنقس كُربتك» ولا أفرّج غمّكء ولا أؤجّر ساعتك» ولكن ها أنذا , بين يديك ١"‏ 
فخذني زاداً تذهب به“ ا فإنّه ينفعك» قال: ثم دعا الثاني فقال: إنكٌ 
كنت لي خليلاً » وكنت أبرٌ الثلاثة عندي» وقد نزل بي من أمر الله ما ترى» فماذا 
عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهلا مر ا ف غلبني» ولا أستطيع أن 
انكس قلق بولا أفرج E‏ أؤخر ساعتك”*؟؟ ولكن باتوم [عليك]“ فى 
مرضك» فإذا مُت أنْقَيْتٌ غسلّك» وجَدَّدْتُ كسوتكء وسَتَرْتٌ جَسّدك E‏ 
قال: ثم دعا الثالث فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى وكُنتَ أَهْوَنَ الثلاثة 
علي وكنتٌ لك مُضَيّعاً وفيك زاهداًء فما عندك؟ قال: عندي أني قرينكٌ 
lS‏ في الدنيا والآخرة» أدخل معك قبرك حين تدخله» وأخرج منه حين 
تخرج مه ولا أفارقك أبداء فقال النبي يلل هذا ماله وأهله وعملهء أما الأول 
الذي قال: خذني RI‏ والثاني : : أهلهء والثالث: عمله)9 . 


وقد رواه ‏ أيضاً - بسياق آخرّ من حديث أبيّ ‏ أيضاً -» ولفظه أن 
رسول الله يي قال يوماً لأصحابه: «أتدرون ما مَكَلُ أحدكم ومثل ماله وأهله 
وعمله؟ قالوا: الله ورسوله أَغْلّم فقال: إِنّما مثل أحدكم ومثل أهله وماله 
وعمله» كمثل رجل له ثلاثة إِخْوَةِ فلما حضرته الوفاةٌ دعا بعض إخوته» فقال: 
إنه قد نزل بي من الأمر ما تری» فمالي عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن 
اك ف وأنْ أقومَ بشأنك» فإذا مُث غسلك وفك 
الجاملين:» احمللف لور :وامسظ حبك طورا ء فإذا وتجحفث: اثنيث عليك ‏ خير 
عند من يسألني عنك» هذا [أخوه””'' الذي هو أهلهء فما ترونه؟ قالوا: لا 6 


)١(‏ في (ق): «سعيك ولكن ها أنا بين يديك». 

(؟) في (ق): «بي٤.‏ (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «ولا أؤخر سعيك». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0 في (ق) و(ك): «وخليفتك» وقال في هامش (ق): «لعله: وخليلك». 

(۷) أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص )١17١‏ (رقم 2074 وفيه أبو بكر الهذلي» قال ابن 
معين» وابن المديني: «ليس بشيء»» وقال الدارقطني: «منكر الحديث متروك». 

والأصح من هذاء ما أخرجه ابن أ شيبة في «المصنف» 2)0760577/1١1(‏ وأبو داود في 

«الزهد» (رقم 4۱( عن النعمان بن بشير قوله» وإسناده حسن 

(۸) في (ق): «طوري». (9) في (ق): «عنك». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك): 


٠ GB‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
طائلاً يا رسول الله ثم يقول [للأخ الآخر]”'': أترى ما قد نزل بي؟ فما لي 
لديك؟ وما لى عندك؟ فيقول: ليس عندي [غناء]“ إلا وأنت في الأحياءء فإذا 
مُت ذُْهِبَ بك مذهبٌء ودذُهِبَ بی مذهب» هذا أخوه الذي هو ماله» كيف ترونه؟ 
ا (OV‏ 4 لا ع عم ا ارك روم اا 0 
قالوا: لا لصحم ا ثم يقول لاخيه الاخر: أترى ما قد نزل 
بي» وما رد عليّ أهلي ومالي؟ فمالي عندك؟ وما [لي]“ لديك؟ فيقول: أنا 
صاحبّكَ في لخدكء وأنِيسّكَ في وَحْسَيَكَ» افد يوم TT‏ [فأئقل 

ميزانك]” ٤‏ هذا أخوه الذي هو عَمَله» فكيف ترونه؟ قالوا: خير أخ» وخيرٌ 
557 يا رسولٌ اللهء قال : فان الأمر ھکزا» . 

ونال رسول الله يكلِ: «مَكَلُ الجليس الصالح مثل صاحب عن ال إن أن 

نانك وها أن سك ورم أن 0 له ر طيبة وشل جلي السوءع 
كمثل صاحب الكيرء إن لم يُصبك مِنْ شَرّره أصابكَ من ريحه*. 4 
«الصحيح» عنه”'' أنه قال: «مَكَلُ الْمُنْفِقِ والبخيل» مثل رجلين عليهما جتان - 
حجان رامن "خديله مق لذة تدذيهها إلى ر افا ادا أزاة المنفى أن قى 
سبغت عليه حتى يجر”''' بتانه ويعفو آأثرة». وإذا آراد البخيل أن ينفق قلضت» 
ولَرْمتْ كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع)”"" . 


SS (0)‏ () في (3) و(ك): « 

() في (ق): «ما (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)2( هذا لجان دی ی ا ا رن اه ی ساي 
أب » كما قال المصنف› وسبب هذا الوهم: أن المصنف أورد حديث أبيّ» ثم سند 
عائشة لهذا الحديث. ثم طريقاً آخر لحديثهاء فيه: « ... عمرو بن عثمان ثنا أبي» فلم 
ينتبه المصنف لطريق عائشة الذي يلتقي مع هذا في والد عمروء وهو عثمان بن كثير 
الحمصي» فظن أن قول عمرو: : ثنا أبي » إنما هو (أَبَِ) وقد يكون سقط من نسخته طريق 
حديث عائشة الأول» فتأمّل وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي» ذكره العقيلي في 
ضعفائه» (۲/ ۲۷۷) وذكر حدیثه هذاء وقال: «ليس لما روى أصل». 

() في (ق) و(ك): «مثل حامل المسك». (۷) في (ق): «تأخذ) . 

(۸) رواه البخاري )5١١١(‏ في (البيوع): باب في العطار وبيع المسك» و(٤١٥٥)‏ في 
(الذبائح) : باب المسك» ومسلم (۲۹۲۸) في (البر والصلة): باب استحباب مجالسة 
الصالحين من حديث أبي موسى الأشعري. ووقع في (ق): «أصابك من رائحه شرره». 

(9) في (ق): «عنه ييا . )٠١(‏ في (ق): «جنتان أو جبتان». 

)١١(‏ في (ق): «حتى يحفر» وفي (ك): «يخفي). 

(19) أخرجه البخاري في «الصحيم» (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (14479) 
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وقال: «مثل الذين يَعْرُونَ من أمتي وَيَتَعَجَلُونَ أجورّهم» كمثل أم موسى 
رض وَلَدَهَا وتأخذ أجرّها”"' . 


فصل 
[فائدة ضرب الأمثال] 


قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التى ضرّبها رسول الله كل لتقريب المرادء 
E‏ الم ركاه إن ذه الات اقا في ا 
المثال الذي ملل به فإنه [قد] يكون أقرب إلى تَعقّله وفهمه وضبطه واستحضاره 
له باستحضار نظيره؛ فإ النفسّ تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنَفِرٌ من 
العُرْبة والوّحْدّة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها 
وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمرٌ لا يجحده أحدء ولا ينكره"» وكلما 
ظهرتٌ لها الأمثال ازْدَادَ المعنى ظهوراًء ووضوحاًء فالأمثال شواهدٌ المعنى 
المراد» ومزكية لهء فهي: «كَررع أخرج سطكم كازرم مَسْتَذلا ستو عل سُوقِهء» 
[الفتح: ۲۹]» وهي خاصة العقل ولبه وثمرته. 


[فرق بين الأمثال المضروبة من الله ورسوله وبين القياس] 
ولكن أين [في(" الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه» فهمنا 


= ومسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (١١٠٠)ء‏ من حديث أبي 

هريرة. وانظر: «جزء سعدان» (رقم .)۱٤۳(‏ 
ووقع في (ك): #وفي الصحيحين؟ . 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)۲۳٦١(‏ وابن أبي شيبة (٥/۷٤۳)ء‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (۸/ ۳۸۲)ء وأبو داود في «المراسيل» (۳۴۳)» ومن طريقه البيهقي في 
(سئئه» (71//9) من طريق إسماعيل بن عياش عن معدان بن خدير الحضرمي عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: قال رسول الله ية به» وهذا مرسل»ء 
ومعدان بن حُدير لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلًا. 

(۲) في (ق): «وتعميم»». وقال في الهامش: «لعله: وتفهيم». 

(۳) في (ق) و(ك): «واحتضاره». () في (د): ابصورة». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «أمر لا نجحده ولا ننكره»» وسقطت «أحد» من (ك). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


أي ا ی 
أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياساً [وتمشيلاً]"“ على 
[قل]"“ ما يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجي أشبهُ منه بالأمثال المضروبة 
للفھم› كما قال مام الحديثِ محمد بن إسماعيل البخاري في «جامعه الصحيح»: 
(باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبيّن» قد بين الله حكمهما ليفهم کک 
فنحن لا ننكر هذه التي ضَرَبها الله ورسوله» ولا نجهل ما أريد بهاء وإ 

ننكر”" أن يُسْتَقَادَ وجوب”*' الدم على مَنْ قط من جسده أو راسه لاٹ 'شعرات 
E 1‏ ولا حلفا رو و ی يِه المت بیو فى كن نکم يسا أو 
پو ای من رسف قدي من صيَامٍ َو صَدَقَةِ أو سل [البقرة: »]١195‏ وَأن الآية تدل 
على ذلك؛ وأن قوله بي في صدقة الفطر: «صاع من تمرء أو صاع من بُرٌ٬‏ أو 
صاع من شعير» أو صاع من أقَطِء أو صاع من زبيب»“ يفهم منه أنه لو أعطى 
صاعاً من إهلیلے“ جازء وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار؛ وأن 
قوله [44]: «الوَّلدٌ لِلْفِرَاش»“ يُستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال له الولئُ 
بحضرة الحاكم: زوجتّك ابنتي - وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب - فقال: 
قبلتُ هذا التّزويجَ وهي طالق ثلاثاًء فأتت”'' بعد ذلك بولدٍ لأكثر من ستة أشهر 
أنه ابنه» وقد صارت فراشاً بمجرد قوله: «قبلتٌ هذا التزويج»””'"', ومع هذا لو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(؟) هذا ا الاعتصام): باب (رقم )١١‏ ترجمة حديث رقم )۷۳٠١(‏ وصوابه: 
بين النبي كلل حكمها . 

)۳( 07 «نشك»» وقال فى الهامش: «لعله: ننكر). 

٠‏ () في (ن) و(ك) زيادة: : اتحريم» . وضرب عليها في (ق)» وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري )١15١5(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعام» و(0١6١)‏ باب 
صاع من شعيرء و(8١19١)‏ باب صاع من زبيب» ومسلم )۹۸٥(‏ في (الزكاة): باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري. 

() «شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار» (و). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) رواه البخاري )775٠0(‏ في (الفرائض): باب الولد للفراش» و(1818) في (الحدود): 
باب للعاهر الحجرء ومسلم )١508(‏ في (الرضاع): باب الولد للفراش» من حديث أبي 
هريرة . 

(9) في المطبوع: «ثم جاءت». 

)٠١(‏ مسألة زواج مشرقي بمغربية» ولم يلتقياء ومجيئها بولد لمن هو؟ انظرها في «زاد المعاد» 
».)١١6 /5(‏ و«الطرق الحكمية» .)٠٠۳(‏ 
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كانت له سرِیٌّ يطأها ليلاً ونهاراً لم تكن فراشاً [له]“» ولو أتت بولد لم يلحقه 
نسبه إلا أن يَدَّعيه ويَسْتَلُحقهء [فإن لم يستلحقه فليس بولده]”". وأين يفهم من 
قوله ية : «إن فى قل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطٍ والعصا مئةً من الإبل»”", 
أنه لو ضَرَبَهُ بجر المنجنيق أو بور الحدَّادا» أو بِمَرَازْب الحديد العظام» حتى 
علطا دماغه ا وغه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قوداً. وأين يفهم 
من قوله ية : «أدرؤًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإِنْ يكن له مخرج فخلوا 
سَبيله؛ فان الإمام أن يُحْطِىءَ في العفو خيرٌ له من أن يخطىء في العقوبة»" أن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «فليس بولده». 
(۳) ورد عن حديث عبد الله بن عمروء وابن عمرء وابن عباس . 
أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه أبو داود (5041) و(۸٤٥٤)‏ فى (الديات): باب 
في الخطأ شبه العمدء والنسائي )4١/8(‏ في (القسامة): باب كم دية شبه العمدء وابن 
ماجه (۲۷) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة» والدارقطني 5/ ٠١:‏ 1۰6(« 
وابن حبان ٠١١(‏ 6 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ۳) والبيهقي (8/ €0( 
و«المعرفة» (5/ ١96‏ رقم ۲ من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن 
عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. 
وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 
ورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي كلل 
ورواه أيضاً عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا. 
ورواه أحمد ١54/5(‏ و57١)»:‏ والدارمي (7787): والنسائي (8/ 224١٠‏ وابن ماجه 
(۲۲۷)» والدارقطني (/ 423١4‏ والبيهقي )٤٤/۸(‏ من طريق شعبة عن أيوب السختياني 
عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمروء ولم يذكر فيه عقبة بن أوس. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 404 4٠١‏ رقم 5015؟): اهو حديث 
صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص» ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه» 
وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة». 
وانظر باقى طرق الحديث فى: «نصب الراية» (/١۳۳)ء‏ و«الدارية» (551/75)» 
و«التلخيص الحبير» (4/ »)٠١‏ و«سنن الدارقطني» (رقم )۳٠١١ »۳٠۲۹‏ وتعليقي عليه 
و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي )٠٠۸ - ٠٠۷ /٤(‏ وتعليقي عليه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) فى (ق) و(ك): «وأو بكورين الحداد». 
)5( أخرجه الترمذي فى «سئنه» (كتاب الحدود): ات ما جاء فى درء الحدود 2))١575(‏ 
والدارقطني في «سننه» (۳/٤۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك؟ (4/ 2084 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۲۳۸/۸ و۱۲۳/۹)ء والخطيب )77١/5(‏ من طريق يزيد بن زياد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به» وقال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث = 


0 ۲ € إعلام الموقحين عن رب الحالمين 


م عه عد على آم أو ابنته [أو أخحته ]27 ووطأها فلا حَدَّ عليف وان هذا مفهومٌ من 


o 


#اذرؤرا الحدود بالشبهات" فهذا في معنى الشبهة التي تَذَرَأْ بها الحدودء 


(۱) 
(۲) 


يزيد بن زياد الدمشقي» ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه» ولم يرفعه» ورواية وكيع 
أصح؟. 

أما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: قال 
النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك». 

ورواية وكيع الموقوفة التي ذكرها الترمذي أخرجها هو بعدء والبيهقي (۲۳۸/۸)» وفيه 
يزيد أيضاً . ثم قال البيهقي: «ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً 
ورشدين ضعيف؟. 

وروى البيهقي في «سننه» (۲۳۸/۸) نحوه من قول ابن مسعودء وقال: «منقطع 
وموقوف». 

وانظر الحديث بعده. 
عزاه الحافظ في «التلخيص» (25/1) بهذا اللفظ لمسند أبي حنيفة رواية الحارثي من 
طرين معدم عن ابن عباس , 

وفي الباب عن علي مرفوعا: «ادرؤوا الحدود» رواه الدارقطني (۳/ ٤۸)ء‏ والبيهقي 
(/8)) من طريق مختار التثَّمّار عن أبي مطر عنه» ومختار هذا هو ابن نافع التمارء 
قال البخاري: منكر الحديث. 

وأبو مطر قال أبو حاتم: مجهول لا عرف» وتركه حفص بن غياث. 

وقال البيهقى: «فى هذا الإسناد ضعف». 

وقد زوا مختان هذا عن ابن ان امن عن انيه عه على مرقوعا :ارزو الحلارد 
ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدودة. ١ ١‏ 

أخرجه البيهقي (۲۳۸/۸)ء وهذا من اضطرابه» وفي الباب عن أبي هريرة. 

رواه أبو يعلى (5714) من طريق وكيع عن إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد 
المقبري عنه مرفوعاً : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم؟ . 

ورواه ابن ماجه )١056(‏ من نفس الطريق ولفظه : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». 

ذكره البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 207١‏ وقال: «وفي إسناده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني». 

وقد ورد موقوفاً على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامرء رواه الدارقطني (/84)» 
والبيهقي (23*8/0 وقال: «منقطع؟. 

قلت: وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 

ثم رواه البيهقي (۲۳۸/۸) من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن 
مسعود موقوفاً» وقال: هذا موصول. 

أقول : وسنده حسن . 
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وهي الشبهة في المحلٌ» أو في الفاعل» أو في الاعتقاد» ولو عرض هذا على فم 
من فُرض(مِن العالمين» لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه» وأنّ مَنْ يطأ 
خالته أو عمته بملك اليمين فلا حدَّ عليه مع علمه بأنّها خالته أو عمنّه» وتحريه”" 
الله لذلك» ويفهم هذا مِنْ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»"“ وأضعاف [أضعاف]" 
هذا مما لا يكاد ينحصر. 

فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره» وننكرٌ أن يكونٌ في كلام الله ورسوله 
دلالة على فهمه بوجه ما. 

قالوا“: ومن أين يُفهم من قوله تعالى: لوَإَِّ لَك في ألأنر لعيرَة» [النحل: 
5 والمؤمنون: ١؟]»‏ ومن قوله: #فأعمَيرُوا© [الحشر: ؟] تحريم بيع الكشك باللبن» 
وبيع الخل بالعنب» ونحو ذلك؟ 

قالوا: وقد قال الله تعالى: وما حلفم فْهِ من سیو تَحَكْمهء إل ال4 
[الشورى: »]٠١‏ ولم يقل: «إلى قياساتكم وآرائكم» ولم يجعل الله آراءَ الرجال 
وأقيستها حاكمة بين الأمة أبداً. 

وقالوا : وقد قال تعالى: رما کان لمُوْمن لا مَوْمَةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا 
أن کن هم رة من ار [الأحزاب: »]۳١‏ فإنما منعهم من الْجْيرَةٍ عند حكمه 
وحكم رسوله» [لا]"“ عند آراء الرّجال وأقيستهم وظنونهم» وقد أمر الله - سبحانه - 
رسوله باتّباع ما أوحاه إليه خاصة» وقال: إن أَتَيمٌ إلا ما بو إل [الأنعام: 
٠هء‏ يونس: »]٠١‏ وقال: ##وَأنٍ أحكم نتم با أل أ [المائدة: 4:]ء وقال 
[تعالی: ام ھر شِكوًا رو لَهُم ين الیب ما لم باه يد أَّدُ4 [الشورى: 
١‏ قالوا: فدل هذا النص على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين فهو شَرّعٌ غيره 
الباطل . 

قالوا: وقد أخبر اَن بي عن ربه تبارك وتعالى أنَّ كل ما سكت عن إيجابه 
أو تحريمه فهو عَفْرٌ عَمَا عنه لعباده“ يباح إباحة العفو؛ فلا يجوز تحريمه ولا 


)١(‏ في (ن): «بتحريم». © مقن ترچ ریا 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
€3 «يعني المنكرين للقياس» (و). )2( في (ق): «قالوا». 


(5) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)۸( أخرج الدارقطني (۲/ ۱۳۷)ء والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ 20775 والبزار في «مسنده» 
(رقم ۳, ۲۲۳۱» ۲۸٥٩‏ _ زوائده)» والبيهقي في «الكبرى» (۱۲/۱۰)» وابن أبي = 
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إيجابّه قياساً على ما أؤجبه أو حرّمه بجامع بينهما؛ فإنَّ ذلك يستلزم رَفْعَ هذا 
القسم بالكليّة وإلغاءه؛ إذ المسكوتٌ عنه لا بدَّ أن يكون بينه وبين المُحرَّم شَبَهُ 
ووصفٌ جام أو بينه وبين الواجب» فلو جاز إلحاقة به لم كن هناك اد قد 
ا ا وهذا لا سبيل إلى دفعه» ف كه 
غه دنلا لحك وَقةةء الي من ندل غير القول الذي عر ه٠‏ فمن بدَّل غير 
الحكم الذي شَرَعَ له فهو أولى بالذم» وقد قال النبي 4 "إن من 2 
أجل مسالته»"» فإذا کان“ فيمن تسبّب إلى تحريم ارخ ضريحا بمسألته عن 
كم ما سكت عنه» فكيف بمن حرم المسكوتٌ عنه بقياسه وبرأيه؟ 

رک ا د لعباده عتهء وكان الببحث 
عنه سبباً لتحريم الله إِيّاه لما فيه من مُه مقتضى التحريم» لا لمجرد السؤال عن 


> حاتم وابن المنذر وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور»  )0"١/5(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعاً : «ما أحل الله في كتابه؛ فهو حلال» وما حرم؛ فهو حرام» وما سكت عنه؛ فهو 
عفوء فاقبلوا من الله عافيته ؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئا». 
وإسناده حسن» ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» »)۱۷١/١(‏ وقال 
الحاكم: لاصحيح الإسناد»» وقال البزار: «إسناده صالح» ونقله عنه ابن رجب في «شرح 
الأربعين» (ص )3٠١‏ وأقره» وحَسّن إسناده شيخنا الألباني في «غاية المرام» (رقم ؟١).‏ 
وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن 0 موقوفاً انظر 
تخريجها في تعليقي على «تحقيق البرهان» (ص ١75‏ - /7ا7١/‏ ط الثانية) للشيخ مرعي» 
والتعليق على «سنن سعيد بن منصورا ۴/۲ ۴۳۰( للشيخ سعد آل حميد. 
)١(‏ في (ق) و(ك): «شبهاً ووصفاً جامعاً»! (؟) فى (ق): «یکون». 
() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيهء /5554/١7(‏ رقم ۷۲۸۹)» ومسلم في «صحيحه' (كتاب 
الفضائل): باب توقيره يي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» /۱۸١١/٤(‏ رقم 
24 من حديث سعد ابن أبي وقاص 5ه 
قال بعض أهل العلم: الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء ال في 
و ى من غير أن تدعو إليها الحاجة» وتحريم الشيء عقر راتا رة في 
بعض الشرائع الماضية» كما قال تعالى: «فظأر يَنَّ الي هادا رمتا عَليمَ ب ّت 
2 [النساء: ١5١]ء»‏ ولكن لم يقع في الشريعة الإسلامية بحال. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «فإذا كان هذا فيمن». 
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حکمه» كان قال مناغ الاق ريا ع لازي كنا يجتو عدا د م ين 
أعمالهم وأقوالهم؛ فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لَه عام يحرّمه یدل على 
أنه عَفُو عنها"'» فمن حَرّمه بسؤاله عن علّة التحريم» وقيايه على المحرّم بالنص 
كان أَدْخَلَ في الذّمّ ممن سأله عن حكمه لحاجته إليه؛ فحُرّم من أجل مسألته» بل 
كان الواجبٌ عليه أن لا يبحت عنه» ولا يسأل عن حكمه., اكتفاءً بسكوت الله عن 
[عَمُوه]" عنه؛ فهكذا الواجبٌ [عليه]”" أن لا يُحرّمِ المسكوت عنه بغير النُص 
الذي حرم الله أضله الذي يلحق به. 

قالوا: وقد دلّ على هذا كعات الله تعبت بقرل: ا 
ESE‏ من تاوا عتا ين يل ا 
ا هحقل علق :و ند مانا NE‏ بدا يا كررت» 
[المائدة: »]٠١١ ٠١١‏ وقد قال النبي ييه في الحديث 0 «ذَرُونِي ما 
تركتّكُم» فإنما هَلَّكَ الذين مِنْ قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا نهيتكم عن شيء فَاجْتَيِبُوهُء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اطي 
فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهمء ولا قَرْقَ في هذا في حياته”“› و[بعد] 
مماته» فنحن مأمورون أن نتركه بیو وما نص عليه فلا نقول [له]”": لِم حرّمت 
كذا؟ لتلحق يها سكت عه بل هذا أَبْلْغْ في المعصية من أن نسأله عن حكم 
شيء لم يحكمٌ فيهء فتأمّلُه فإنه واضځ . 

[ويدل عليه قوله في نفس الحديث: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنبُوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأثُوا منه ما استطعتم»)"» فجعل الأمور ثلاثةٌ» لا رابع لها: مأمور 
به» فالفرقن علي قله بحسب الاستطاعة» ومنهيٌّ عنه» فالفرض عليهم اجتنابه 
بالكليّة» ومسكوت عنه؛ فلا يُتَعَرَضٌ”" للسّوَالٍ والتفتيش عنه. 


وهذا حكم لا يختصٌ بحياته فقط» ولا يخص الصّحابةَ دون مَنْ بعدهم» بل 


أ 


لزت َامَنوأ لا 


)١(‏ في (ق): «أن سكوته عن ذلك بلفظ عام». 

(۲) في (ق): «عفو عنله». (۳) ما بين السعقوفتين سقط من (ق). 
(4) سبق تخريجهء وفي (ق): «فإنما هلك من كان قبلكم. . .» وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا». 
(5) في المطبوع و(ن): «في هذا بين حياته». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. . ٠.‏ الحديث. 

(60) في (ق): «فلا نتعرض». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فْرَضَ علينا نحن امتثال أمره بحسب الاستطاعة» واجتنابٌ نهيه» وترك البحث 
والتفتيش عما سكت عنه» وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيلاً لحكمهء بل إثبات 
لحكم" العفو. وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله» فقد استوعبٌ 
الحديث أقسامٌ الدِينٍ كلها فإنها إما واجب» وإما حرام» وإما مباح؛ والمكروه 
والمستحب فرعان: على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح؛ وقد قال تعالى: 
3ا رات اي َم (© م إِنَّ عا بَانَمَ 4069 [القيامة: ۱۸ -۱۹]ء فوّكّل بيانّه 
إليه سبحانه لا إلى ا والآرائيين”''؛ و[قد](" قال تعالى: كل ا 
انر لھ لک ت رض قشر ينه عر وکا 5 فل اله أت لک أر ا 
تقرّوت 4 [يونس: 04] فقسم الحكم إلى قسمين: قِسمٌْ أذنَّ فيه وهو الحق] 
وقسم افْثّرِيَ عليه [فيه]”*'. وهو ما لم يأذن فيهء فأين أَذْن لنا أن 1 ق البلوط 
على التمر في جريان الربا فيه؟ وأنْ نقيسٌ القزدير"“ على ا والفضة» 
والخردل على الر؟ فإن كان الله ورسولة وضّانا بهذا فَسَمْعَاً وطاعة لله ورسوله» 
وإلا فإنا قائلون [لمنازعينا)“ : آم ڪن مداه إذ وَصَّنحُمْ اه بهدا4؟ 
[الأنعام : اا قها ل نايا + E E‏ 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله يكلل؛ فلم يب لنا قط 
أن نرد ذلك إلى رأي» ولا قياس» ولا تقليد إمام» ولا منام» ولا كُشوفء ولا 
إلهام» ولا حديث قلب» ولا استحسان» ولا معقول» 9 تتريعة الديوان ».ولا 
سياسة الملوك» ولا عوائد الناس التي 0-0 0 ئع المرسلين”'' أضرٌ 
منهاء > فكل هذه طواغيت مَنْ تحاكم إليها أو منا ا 
حاكم إلى الطاغوت. 


و“ قال تعالى: قلا سرب َر آلأستال إن له يام اسر لا تمانو [النحل : 
[vé‏ 7 ومن تأمل هذه الآية حى التأمل تبيّن له أنها نص علق إنطال: القاس 


(1) في (ق): «بل إثبات الحكم». (؟) في (ق) و(ك): «القياس والآراء». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). ۰ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
() في (ن) و(ق) و(ك): «القديد» ولها وجهء وهو المعدن المعروف. 

(۷) في (ق):. «ولم؟. (0) في (ك) و(ق): « 

(9) في المطبوع: و(ق) «المسلمين»!! )٠١(‏ في (ق) و(ك): «ودعا». 

« زاد هنا في (ك) و(ق):‎ )۱۱١( 
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وتحريمه؛ لأنَّ القياس كله ضربُ الأمثال للدّين» وتمثيل ما لا نص فيه [بما فيه 
ا .ومن مدل ما لم ينص الله على تحريمه أو إيجابه بما حَرَّمه أو أوجبه فقد 
ضرب لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص عليه 
لأعلّمنا به» ولَّمَا أَغْمَله [سبحانه]» #ومًا کن رك ًا [مريم: 14] ولبيّن لنا ما 
نتقي» كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول [سبحانه]””": وما ڪات لله لل 


وما بعد إِدْ هدنم حَقٌ بي لهم ما يفو [العوبة: »]١٠١‏ ولَّمَا وكله إلى 
آرائنا”" ومقاييسنا التي ينقض بعضّها بعضاًء فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما 
يزعم أنه نظيره» فيجيء مُنَازِعُه فيقيس ضد قياسه من كل وجوء ويبدي من الوصف 
الجامع مثلَ ما أبداه منازعُوه أو أظهرٌ منه» ومحالٌ أن يكون القياسانٍ معاً من 
عند الله» وليس أحدهما أولى من الآخرء [فليسا من عنده]“» وهذا وحده كاف 
في إبطال القياس . 


وقد قال تعالى: وما أَرسَلنَا من رَسُولٍ إلا يسان ومو ينبت َم » 
[إبراهيم: ٤]ء‏ وقال: لبي لئاس ما رل لم4 [النحل: »]٤٤‏ فكل ما بيّنه 
رسول الله كَل فعن ربه [سبحانه)"» بيّنه بأمره وإذنه» وقد عَلِمنا يقيناً وقوعَ كل 
اسم في اللغة على مُسمَّاه فيهاء وأن اسم البّرٌ لا يتناول [الخردل» واسم التمر لا 
يتناول البلوط» واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير]“» وأن تقدير نصاب 
السرقة لا يدخل فيه تقدير المَهْرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن المؤمن 
الطيب عند الله حياً وميتاً إذا مات صار نجساً خبيثاًء وأن هذا [عن]”' البيان 
الذي ولاه الله زول وبعثه به أبعد شىء وأشده منافاة له» فليس هو مما بعث 
به الرسول ظا فليس إذاً من الدين. 

وقد قال النبى هة : «ما بَعتٌ الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يَعْلمّه لهم» وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم»" ولو كان الرأي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) في (ق): «رأينا». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «فليسئلن عنه». 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «القديد». 

(© ارجا سبك ي الا با اوا ناتو رب اة ا رن 
فالأول »)۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


iD‏ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والقياس خيراً لهم لدلّهم [عليه]“» وأرشدهم إليه» ولقال لهم: إذا أوجَبْتُ 
عليكم شيئاً أو حرّمبُهُ فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وَضْف جامع أو ما أشبهه» أو 
قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» ولما حذّرهم من ذلك أشَدَّ الحَذّر كما ستقف 
عليه إن شاء الله e‏ لاع غر وها 
بعث الله [سبحانه)" محمداً [كل]1" بالعربية التي يفهمُها"" العربُ من لسانهاء 
فإذا نص سبحانه في كتابه» أو نص رسوله [طلق]20) على اشم من الأسماف وعلق 
عليه حُكماً من الأحكام» وَجَبَ ألا يُوقعَ ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك 
الاسم ولا يُتعدَّى به الوضع الذي وضعه الله [ورسوله]”'' فيهء ولا يُخرج عن 
ذلك الحكم شيءٌ مما يقتضيه الاسم؛ فالزيادةٌ على ذلك زيادةٌ في الدين» 
[والئّقصُ منه نقصٌ في الدين]”"'؛ فالأول القياس» والثاني التخصيص الباطل» 
وكلاهما ليس من الذّين» ومن لم قف مع النصوص» فإنه تارةً يزيد في النص ما 
ليس منه» ويقول: هذا قياس» ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن 
حكمه» يقول: هذا تخصيصء ومرةً يترك النّصّ جملةً» ويقول: ليس العمل 
عليه أو يقول :هذا جلاف [القياس؛ أو خلاف)] الاضول. 

فالا ولو كان القاس من الدين لكان أعله أنْبَعَ الناس للأحاديث» وكان 
كلما توغل فيه الرجل”“ كان أشدَّ اتباعاً للأحاديث والآثار. 

قالوا: ونحن نرى أن كلّما اشتد توغْلّ الرّجل فيه اشتدَّتْ مخالفته للسّنن» 
رى مخالفة”" السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس» فللّه كم من سنةٍ 
صحيحة صريحة قد عُظلتَ 1پ ؟ وكم من آثر دَرَسَ كمه بسببه؟ فالسنن والآثار 
عند الآرائيين والقياسبين”” “ خاوية على عُروشهاء مُعظّلة أحكامُهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتها'”'“» لها الاسم ولغيرها الحكمء لها السّْكَةُ والخطبة» ولغيرها 
الأمرٌ والنهي» وإِلَّا فلماذا ترك حديتٌ العَرّايا""'“»ء وحديثٌ قسم الابتداء [وأن]””) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) في (ق): «تفهمها». (©) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


() في (ق): «ويقول». 

(7) فى (د) زيادة لفظة: «فيه» بعد قوله: «كلما توغل فيه الرجل». 

(۷) في المطبوع و(ق) و(ك): «خلاف». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ق) و(ك): «الآرائيين والقياسة». )٠١(‏ في (ن): «عن سلطان ولايتها». 

00 سيق تدر ١‏ 


للزوجة حق العقد سبع ليال إِنْ كانت بكراًء وثلاثاً إِنْ كانت ثيّباً ثم يمسم 
بالسويّة”'''» وحديث تغريب الزاني غير المحصّن”"؛ وحديث الاشتراط في الحج» 
وجواز التحلل بالشرط”". وحديث الْمَسُْح على الجوربين» وحديث عمران بن 
حصين وأبي هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث ذَفْع 


)١(‏ آخرجه البخاري (2117) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب» و(0515) باب 
إذا تزوج الثيب على البكرء ومسلم )١557١(‏ في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» من حديث أنس. 

وقد اختلف في رفعه ووقفه» وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق): «أو ثلاثاً 
إن كانت ثيبا). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱۳/۰)» ومسلم (1540 بعد )١1‏ في (الحدود): باب حد الزاني» وأبو 
داود )٤٤١١(‏ في (الحدود): باب في الرجم» والترمذي )١575(‏ في (الحدود): باب ما 
جاء في الرجم على الثيب» من حديث عبادة بن الصامت. 

(۳) أخرجه البخاري (2084) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين» ومسلم )1١١7(‏ في 
(الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه» من حديث عائشة. 

ورواه مسلم )١١١8(‏ في (الحج): باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض 
ونحوه؛ من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ ورد عن جماعة من الصحابة» ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة: 

رواه أحمد (7557/5)» وأبو داود )١159(‏ في (الطهارة): باب المسح على الجوربين» 
والترمذي (49).: وابن ماجه (009) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على 
الجوربين» والنسائي »)87/١(‏ وفي «الكبرى» (۱۲۹)ء وابن أبي شيبة )88/١(‏ وعبد بن 
مید (548- «المستخس)) وابن خريية (142):وابن:حبان (4)1787:والطحاوي فى 
«شرح معاني الآثار؛ »)91//١(‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ رقم 445)» والبيهقي في 
«السنن» »)787/١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في «نصب الراية» /١(‏ 185 ١۱۸)ء‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 
۸ والصحيح أنه صحيح . 

وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة» وانظر رسالة القاسمي : «المسح على 
الجوربين» بتحقيق شيخنا الألباني كله (ص 77). 

)٥(‏ حديث عمران بن الحصين» رواه مسلم )٥۷٤(‏ في (المساجد): باب السهو في الصلاة 
والسجود له» وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» للبخاري أيضاًء وليس هو فيه!! إذ لم 
يعزه إليه المزّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: )7١5(‏ 
في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» و(71؟5١)‏ في السهو: باب إذا 
سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول» ومسلم 
(6۳). 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


اللقَطة إلى مَنْ جاء فوصّت عالط ووكاءها وعتاضيا!'؟ وحديف المض او 
وحديث القُرْعَة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث”". [وحديث 

غبار انا رخدي اتا ان لمن أكل ناسياً* 2 وحديث إتمام صلاة 
ا لمن طلعت عليه الشمس» وقد صَلَّى منها ركعة"» وحديث الصوم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١(‏ في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
و(۲۳۷۲) فى (المساقاة): باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار» و(477؟) في 
(اللقطة): باب ضالة الإبل» و(۲۸٤۲)‏ باب ضالة الغنم» و(54189) باب إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدهاء و(575١)‏ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد 
سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده» و(۳۸٤۲)‏ باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان 
و(0147) في (الطلاق): باب حكم المفقود في أهله وماله» و(7١11)‏ في (الأدب): 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ومسلم (IVY)‏ في اللقطة» من حديث 
زيد بن خالد الجهني. 

(۲) أخرج البخاري (رقم )5١44‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر 
والغنمء ومسلم (رقم 4؟15١)‏ في (البيوع): باب حكم بيع المصرّاة. عن أبي هريرة 
رفعه: لا تصرٌوا الإبل والغنم للبيع» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين من بعد 
أن يحلبهاء إِنْ رضي أمسكهاء وإن سخطها ردّهاء وصاعاً من تمر . 

وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإِنْ ردّهاء رد معها 
صاعاً من تمر لا سمراء؛» وهي في اصحيح البخاري» معلقة» دون «لا سمراء). 

)۳( هو حديث عمران بن حصين» رواه مسلم (1118) في (الأيمان) : باب من أعتق شركاً له في 
عبد» وانظر «الطرق الحكمية» وتعليقي عليه» فقد فصلتٌ الكلام عليه تبعاً للمصنّف رحمه الله . 

)٤(‏ فيه حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 

أخرجه البخاري )۲۱٠۷(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخیار؟» و(۹٠٠۲)‏ في إذا لم 
قت الخيار هل يجوز البيع؟» و(۲۱۱۱) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(7١١5)‏ 
58 إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع؛ و(۲۱۱۳) باب إذا كان البائع 
بالخيار هل يجوز البيع» و(١١5)‏ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء 
ومسلم )٠١١١(‏ في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس» من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن حكيم بن حزام» رواه البخاري (1/94 5١‏ ) و(۸۲*( و(84١١5)‏ 
و(۲۱۱۰) و(٤۲۱۱)»‏ ومسلم (۳۲١٠)ء‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) أخرجه البخاري (۱۹۳۳) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيأء و(1514) 
في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث اسنا في الأيمان» ومسلم (۱100) في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاة): باب من أدرك من الفجر ركعة 
(؟/5/ رقم 014)؛ ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد): باب من أدرك ركعة من 
الصلاة /4784/١(‏ رقم ۸٠٦)ء‏ عن ابي هريرة مرفوعاً . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الميّت”''» وحديث الحج عن المريض المأيوس من بُرئه"» وحديث الحكم 
الما وحديث مر وجد متاعه عند رد قد أذ ام حديث ال : 
: من و ر و يي عن 
بيع الطب ال وحديث بيع الو وحديث القضاء بالشاهد مع 


/١97/5( أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم‎ )١( 
/۲( ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت‎ »)۱۹١١ رقم‎ 
رقم 1 أبو داود في «السنن» (كتاب الصوم): باب فيمن مات وعليه صيام‎ ۳ 
وأحمد في «المسند» (2))58/5 والبيهقي في «الكبرى؟‎ ©٠٠ رقم‎ ۷4۲ - ۷۹۱1 /۲( 
. وغيرهم من حديث عائشة ا‎ «(00/0 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ في (الحج): باب وجوب الحج وفضله» و(1807) في (جزاء 
الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» و(١٠۱۸)‏ باب حج المرأة عن 
الرجل» و(۳۹۹٤)‏ في (المغازي): باب حجة لودلع' و(1۲۲۸) في (الاستئذان): باب 
قول الله تعالى: يا ادن منوا لا دحلو بيويًا. . ٠).‏ ومسلم )۱۳۳١(‏ في (كتاب 
الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وتوا أو للموت» عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ فى (الأنبياء): باب صفة النبی يكل و(۳۷۳۱) فى (فضائل 
الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» و(٠1۷۷)‏ في (الفرائض): باب القائف» ومسلم 
)١559(‏ في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد» من حديث عائشة. 

(8) أخرجه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١16654(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» بن حيتت أبي هريرة. 

)٥(‏ في هذا حديتٌ سهل بن أبي حثمة» أخرجه البخاري (۲۱۹۱) في (البيوع): باب بيع 
الثمر على رؤوس النخل» و(۲۳۸۳ و5785) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم (1210): في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العراياء ولفظه: «نهى عن بيع الثمر بالتمر»» وهو المقصود. 

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (۲۱۸۳)» ومسلم (1575). 

وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1674). 

وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك »)1۲٤/۲(‏ وأبو داود .)۳۳١۹(‏ والنسائي 
(۷/ 14( والترمذي (۱۲۲۰)» وابن ماجه (55؟١5١).‏ 

() أخرجه البخاري )۲۱١١(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(۲۲۳۰ و١۲۲۳)‏ باب بيع 
المدبرء و(107١)‏ في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس أو المعدم» و(٥٠٤۲)‏ 
في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوه» و(6075؟) في (العتق): باب بيع 
المدبرء و(5١517/1)‏ في (الكفارات): باب عتق المدبر» و(۷٤۹٦)‏ في (الإكراه): باب إذا 
أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وفي كتاب (الأحكام): باب بيع الإمام على 
الناس ا وضياعهم 70/)» ومسلم في «الصحيح» في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة 
بالنفس ثم أهله ثم القرابة (۹۹4۷)» من حديث جابر. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
اموي 0ك وحديف الولة للفراقي أف كان ر اة و ور الحديفه 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا""» وحديث قطع السارق في رَُبْع 
دينار“» وحديث رجم الكتابيين في الزن“ وحديث من تزوج امرأة أبيه 


/١ 831 /۳( أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد‎ )١( 
/5( رقم ؟١1١)» وأبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد‎ 
)116/60( رقم 2»)7508 والنسائي في «الكبرى»  كما في «مختصر سنن أبي داود»‎ ۲ 
للمنذري -» وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (؟/‎ 
والشافعي في «المسندا‎ ء)٠١‎ »۲٤۸/١( رقم ۰ واحمد في «المسندا‎ ۳ 
في‎ r ›»)۲۱٤/٤( رقم 23717 758 - ترتيبه)» والدارقطني في «السنن»‎ /0( 
عن ابن عباس: أن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد.‎ )١77/1١١( «الکبری»‎ 

(؟) أخرجه البخاري )5١57(‏ في (البيوع): باب تفسير المشبهات» و(۲۲۱۸) باب شراء 
المملوك من الحربي» و(۲۱٤۲)‏ في (الهبة): باب الخصومات» و(679؟) في (العتق) : 
باب أم الولد» و(١٤۲۷)‏ في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيهء و(۳٠٤)‏ في 
(المغازي): باب رقم (۳). و(۹٤1۷)‏ في (الفرائض): باب الملاعنة» و(1156) باب 
ميراث العبد النصرانى» و(58119) فى (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجرء و(؟85١071)‏ 
في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه» ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الرضاع): باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 2)١4517(‏ من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؟ والترمذي (1751) في 
(الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه» وفي «العلل الكبير» (539)؛ 
والنسائي (5/ 186 و187) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين» وتخيير الولد» وابن 
ماجه )۲١١(‏ في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه» وأحمد (۲/ »)٤٤۷‏ 
وعبد الرزاق »)١17١1١(‏ والشافعي في «الأم» (5/ 2)47 و«المسند» (1۲/۲)» وسعيد بن 
منصور (۲۲۷۵)» والحميدي «((1°AY)‏ والدارمي c«(Y4۸A)‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» »)٠۸٠(‏ وأبو يعلى (١1۱۳)ء‏ والحاكم /٤(‏ 4۷)ء والبيهقي (8/ ”)2 والبغوي 
GR TA)‏ هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي ئل خيّر 
غُلاماً بين أبيه ا ورجاله ثقات . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (71789 و٠1۷۹)‏ في (الحدود): باب قول الله تعالى: #والساری ساره 
فطعو ايها وفي كم يقطع» ومسلم )١584(‏ في الحدود: : باب حد السرقة 
ونصابها عن عائشة رفعته: اتقطع اليد في ربع دينار» فصاعدا». 

(5) أخرجه البخاري )١1759(‏ في (الجنائز): باب الصلاة عن ا بالمصلى» و(796؟) 
في (المناقب): باب قول الله تعالى: # يفوتم كك عون هة وَل ًا تم 2 كمون 
لعَنّ وَهُمْ يَتْلموْنَ4. و(4507) في (العفسير): باب فل فَأبُوا لتر اوسا إن ل 
et‏ و(5819) في (الحدود): باب الرجم في البلاطء و(1841): باب أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» و(۷۳۳۲) في (الاعتصام): باب ما- 
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]1 ی ا 


وحديث: لا يقتل مؤمن عار "© وحديث: العن الله الملل والمعلن 


0ل وحديث: «لا نكاح إلا و أ بردت اطا وا له نكن ليا ول 


فرق 


(€) 
(0) 


ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم» و(70147) في (التوحيد): باب ما يجوز في 
تفسير التوراة» وغيرها من كتب الله بالعربية. .» ومسلم (۱1۹4بعد۲۷) في (الحدود): 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من حديث ابن عمر. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
أخرجه ابن أبي شيبة ٠١5 /٠١(‏ - ١٠٠)ء‏ والنسائي :)٠١9/1(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۰) 
والطحاوي 4/0(« وابن حبان »)٤۱۱۲(‏ والحاكم (؟/١9١)‏ من طريق الذي 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به» وهذا إسناد 
جيد رجاله ثقات؛ وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم» وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق (٤٠۸٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠٤/٠١(‏ وسعيد بن منصور 
(445)»: وأحمد (597/4): وأبو داود (4451) في (الحدود): باب الرجل يزنى 
بحريمه» والترمذي (177) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه» وفي «العلل 
الكبير» (۳۷۲)ء وابن حزم في «المحلى» »)557/١١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (0/ 
06» وابن ماجه (۲۹۰۷) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» وأبو يعلى 
(۱١١۷ 0‏ والطحاوي »)۱٤۸/۳(‏ والدارقطني (۳,). والبغوي )۲٥۹۲(‏ من 
طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء. 

وأشعث هذا ضعیف» ثم رواه على وجه آخر. 

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء. 

أخرجه البيهقي (۲۳۷/۸)» ولم ينفرد أشعث هذا بل رواه أحمد ۲۹۲/٤(‏ و٥۲۹)»‏ 
والنسائي 2»)١١١ - ٠١/0‏ والبيهقي ›»)۱١۲/۷(‏ والدارمي )/ «(1o۳‏ والحاكم 0/ 
لا وابن حزم (0 من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء فلعله يصح على 
الوجهين» فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء»ء وصححه ابن حزم وغيره» 
وانظر: «نيل الأوطار» (۷/ ۲۸۵ ۔ .)۲۸١‏ 

ورواه سعيد بن منصور (457): وأحمد (2)5960/5 وأبو داود (7757)» والدارقطني 
( © والبيهقي (۸/ ۲۳۷) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» )١١١(‏ و(١٤٠)‏ و(۳٠14)»‏ و(1910) من حديث 
علي بن أبي طالب ضمن حديث. 

وقد ورد عن عدد من الصحابة. 
الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» أمثلها حديث عائشة. 

رواه عبد الرزاق »)٠١515(‏ والطيالسي ,)١557(‏ وأحمد ٠١١ »٤۷/0‏ -١١١)ء‏ 
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E‏ وحديث : «أَعْنَّقّ صفية وجعا عتقها دافا وحديث : «أَضصِدِفْهًا ولو 
خاتماً من دند وحديث إباحة لحوم الخيل 0 وحديث : «کل مسکر حرا( 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


0 


وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)ء وابن الجارود (۷۰۰)» 
والطحاوي ("/لاء ۸)» والدارقطني (۲۲۱/۳ و٠۲۲‏ - »)۲۲١‏ والحاكم ,)١158/1(‏ 
والبيهقي (/ ٠١5‏ و۱۱۳ و٤۱۲‏ - ۱۲۵ و15١١‏ و۱۳۸) من طرق عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة بن عائشة. 

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى» وهو صدوق» وللحديث علة» وهي: 
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 1 

ورد هذا الأئمة» منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر» انظر 
«التلخيص الحبير» 2»)١01//7(‏ و«السنن الكبرى» (۷/ /ا١١)»‏ و«إرواء الغليل» (7847/57 - 
489» ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث لا نكاح 
إلا بولي»» وهي مطبوعة» عن مؤسسة قرطبة» مصر. 

وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۳/ .)۲۸١‏ 
أخرجه مسلم )١1480(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة 
بنت قيس . 
أخرجه البخاري )170١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» و(2087) في (النكاح): باب 
من جعل عتق الأمة صداقهاء و(20179) باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم ١560(‏ بعد )۸١‏ 
(ص ه؛١٠)‏ في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء من حديث أنس بن 
مالك . 
أخرجه البخاري )۲۳٠١(‏ في (الوكالة): باب وكالة المرأة الإمام في النکاح» و(5079) 
في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» و(200) في باب القراءة عن 
ظهر قلب» و(20417) في (النكاح): باب تزويج المعسرء و(١؟7١0)‏ في باب عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح» و(017) في باب إذا كان الولي هو الخاطب» 
و(6١01)‏ باب السلطان وليء و(١٤۱٥)‏ باب إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة» 
و(20155) باب التزويج على القرآن وبغير صداق»ء و(:5١2)‏ باب المهر بالعروض وخاتم 
الحديد» ا ا (اللباس): باب خاتم الحديد» و(۱۷٤۷)‏ في (التوحيد): باب 
#قل ای سء أكبر دة ی ا ومسلم ٠٤١١(‏ بعد ۷۷) في (النكاح): باب الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد وغير ذلك» من حديث سهل بن سعد» ولفظه : 
«التمس ولو خاتما من حديد». 
أخرجه البخاري )٤١١۹(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(١٠٥٠٥)‏ في (الذبائح): 
باب لحوم الخيل» و(5؟567) باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )651١(‏ في (الصيد) : 
باب في أكل لحوم الخيل» من حديث جابر. 
ورد من حديث جماعة من الصحابة» منهم : ابن عمر» أخرجه البخاري (ولاههة), ومسلم 
(۳). 
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وتعليف :الس قمعا حول حم او ني صدقة»"' “» وحديث المزارعة والمساقاة"» 
وحديث : «ذكاةٌ الجنين ذ ذكاةٌ أ 7 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وعائشة: أخرجه البخاري )۲٤۲(‏ و(00805 و0085).: ومسلم .)۲٠۰۱(‏ 

وانظر مفصلًا «الأشربة» لأحمد (ص 4۷)ء و«الأشربة» لابن قتيبة (ص 0١‏ 255 
,.)1١5١ ,6‏ وهذم المسكر؛ لابن أبي الدنيا (رقم 254 .)1١‏ و«التلخيص الحبير» /٤(‏ 
٤‏ و«إرواء الغليل» (۸/ ٤١‏ - وما بعدها)ء و«الموافقات» )٥۲۲/۲(‏ (54/+””7) (5/ 
418). 
أخرجه البخاري )١5417(‏ في (الزكاة): باب زكاة الوّرق» ومسلم (4194) أوّل الزكاة» من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري (86١7؟‏ و۲۳۲۸ و۲۳۲۹ وا۲۳۳ و۲۳۳۸ و۹۹٤۲‏ و۲۷۲۰ و۲٣٣۳‏ 
و۸٤۲٤)»‏ ومسلم )۱٥١۱(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله ية عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من تمر أو زرع. 
أخرجه أبو داود فى «السنن» (كتاب الأضاحى): باب ما جاء فى ذكاة الجنين /٠٠۳١/۳(‏ 
رقم ۲۸۲۷)ء والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين 
09 /رقم »)١517‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة 
أمه 0 / رقم 209199 وأحمد في «المسنده .۳١/۳(‏ 07). وعيد الرزاق في 
«المصنف» |٠١۲ /٤(‏ رقم »)810٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم )٠١‏ وأبو يعلى 
في «المسند» (۲۷۸/۲/ رقم »)4٩4۲‏ والدارقطني في «السنن» ۲۷۲/٤(‏ ۔ ۰۲۷۳ »)۲۷٤‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۹/ ›)۳۳٣‏ والبغوي في شرح السنة» (۲۲۸/۱۱)» جميعهم من 
طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري رفعه. 

وإسناده ضعيف لضعف مجالد» ولكنه توبع» تابعه يونس بن أبي إسحاق» وهو متفق 
على ثقتهء وأبو الودّاك ثقة» احتجّ به مسلم» 

وقد ضعّفه ابن حزم في «المحلى» (519/1) بقوله: «مجالد ضعيف» وأبو الودّاك 
ضعيف)؟ . 

قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان» وقال النسائي : «صالح»» ولذا قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١١ /٤(‏ «أما أبو الوداك فلم عق ضعفه؟. 

وأخرج متابعة يونس عن أبي الوداك: أحمد في «المسند» (۳۹/۳)ء وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم ۷ - موارد)» والدارقطني في «السنن» »)۲۷٤/٤(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ ١۳۳)ء‏ والخطيب في «الموضح» .)۲٤۹/۲(‏ 

قال ابن حجر في «التلخيص» :)٠١١ /٤(‏ «فهذه متابعة قوية لمجالد»» وقال المنذري 
في «مختصر السنن» (5/ :)١١١‏ «وهذا إسناد حسن» ويونس - وإن تُكلّم فيه -؟ فقد 
احتج به مسلم في «(صحيحه٤٤»‏ وقال الذهبي في «الميزان» )٤۸۳ /٤(‏ - وساق كلام 
الأئمة فيه وعنه -: «قلت: بل هو صدوق» ما به بأس» ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة» 
وترجمه في: «مَنْ ُكلّم فيه وهو موثق» (رقم ۳۸۹). 
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وحديث: «الرهنٌ مركوتٌ اخ وحديث النهى عن تخليل 


ٍِ وأخرجه أحمد في «المسند» /٠(‏ 55)» وأبو يعلى في «المسند) (۲/ رقم 5١1١)»؛‏ 
والطبراني في «الصغير» »)١78 :488/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (۸/١١٤)ء‏ وأبو نعيم 
في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب؟6 (رقم 4 من طريق عطيّة العوفي ‏ وهو ضعيف 
مدلس ولم يصرح بالسماع - عن أبي سعيد به. 

وله شاهد من حديث جابرء أخرجه الدارمي في «السنن» )۲/ «(A‏ وأبو داود في 
«السنن» (رقم 5818)» وأبو يعلى في «المسند» (۳/ "7"57/ رقم »)18٠4‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ ۰٦٦۰‏ ۷۳۴۳ء و75807/7)», والدارقطني في «السنن» (5/ 02777 والحاكم في 
«المستدرك» (5/ »)١١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 97 و777/9): و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
۲ و5/ 2)87 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (رقم ۸) وابن الأعرابي في 
«المعجم) (رقم :)3٠١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان»  )550(‏ موقوفا , 0 
«الإرشاد» »)٤۳۸/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (9/ 854" _ 0") من طرق عن أبى الزبير عن 
جابر» ولیس من بينها طريق الليث بن سعد» وله تصرح ابو الزييو في اي منها بالتحديث؛ 
فهو معلول من هذه الجهة» وبنحوه أعله ابن حزم في «المحلى» .)5١9/17(‏ 

وورد الحديث عن ابن عمر» وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وأبي ليلى» وأبي أيوب 
الأنصاري» وابن مسعود» وابن عباس» وعلي» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» وعمار بن 
ياسرء والبراء بن عازب» ولا تخلو طرقه هذه من ضعف» ولیس هذا موطن سردها؛ إلا 
أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 
7 «قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء»؛ فقال: 
لاهو حديث صحيح»» وتبع في ذلك إمامه». 

قلت : يريد إمام الحرمين الجويني» كما صرح به العراقي في «تخريج الإحياء؛ .)١١١/۲(‏ 

قال ابن حجر: «فإنه ‏ أي: إمام الحرمين ‏ قال في «الأساليب»: «هو حديث صحيح» 
لا يتطرّق احتمال إلى متنه» ولا ضعف إلى سنده» وفي هذا نظرء والحق أن فيها ما 
تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر». 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (545/4؟ رقم »)١5١77‏ وابن عدي (۲۷۲/۱ 00 ولا/ 5 ٠ة”‏ 
و۲۷۲۷)» والدارقطني (۳/٤۳)ء‏ و«الغرائب» (١/ق 7٠١‏ - أطرافه)ء وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (5/ 44)» والحاكم في «المستدرك» (۸/۲٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 
)٤‏ والبزار (ق ۲۲۱/آ)» والخطيب في 0 بغداد» (1/ »)۱۸١‏ والبيهقي (”/ 
۸ من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم .)۳۷٤/۱(‏ والدارقطني (۱۱۲/۱۰ - ٠٠٤١‏ رقم 
٣۳‏ كلاهما في «العلل»: وابن عدي» والبيهقي رواية الوقف. 

قال ابن عدي: الأصل فيه موقوف» وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو 
معاوية وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاًء والأصح هو الموقوف. 

أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري - 
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ال وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ان" وحديث: ولا 
تحرم المصّة والمصّتان»”” . 


وأحاديث حَرّم المدينة. وحديث إشعار الْهَذْيى“ وحديث: «إذا لم يجد 


المُخرم الإزار فليلبسٌ السّراويل»“»› وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده 


فق 


(۳) 


(€) 


(0 


وشعبة على توقيفه عن الأعمش» وأنا على أصلى الذي أصلته فى قبول الزيادة من الثقة. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/١۳)ء‏ وتعليقي على «الإشراف» 7/6 - .)۲٤‏ 
أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر (۱۹۸۳)» من 
أخرجه البخاري (1875) في (الجهاد): باب سهام الفرس» و(5578) في (المغازي): 
باب غزوة خيبر» ومسلم (1V1)‏ في (الجهاد) : باب كيفية القسمة بين الحاضرين» من 
حديث ابن عمر. وللنووي جزء «وجوب قسمة الغنيمة» جمع فيه جملة من أحاديث 
الباب» وهو قيد التحقيق» يسر الله إتمامه بمنه وكرمه. 
أخرجه أحمد (5/ 8١‏ و٩٩‏ 95 و٣۲۱‏ و۷٤۲)»‏ ومسلم )١550(‏ في (الرضاع): باب 
في المصة والمصتان» من حديث عائشة - ويا -. 
ورد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه مسلم ١/5(‏ بعد )٤۷۸‏ في (الحج): باب 
الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها. 

ومن حديث جابر» رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ (177 في (الحج): باب فضل المدينة. 

ومن حديث أي هريرة: رواه البخاري )١1879(‏ في (فضائل المدينة): باب حرم 
المدينة» و(۱۸۷۳) في (فضائل المدينة): باب لابتي المدينة» ومسلم (11/1) في 
(الحج): باب فضل المدينة. 

ووقع في المطبوع و(ن): «حرمة المدينة». 
رواه البخاري )١1947(‏ في (الحج): باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمء 
و(199١)‏ باب إشعار البدن» ومسلم (191) )۳١۲(‏ في (الحج): باب استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» من حديث عائشة. 

ورواه مسلم )۱۲٤۳(‏ في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» من 
حديث ابن عباس . 
رواه البخاري )۱۸٤١(‏ في (جزاء الصيد): باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين» و(۳٤۱۸)‏ في إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(05١08)‏ في 
(اللباس) باب السراويل» و(۳٥۸٥)‏ في باب النعال السبتية وغيرهاء ومسلم 
(۷۸) في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من 

ورواه البخاري (01945) في (اللباس)؛ باب لبس القميص» من حديث ابن عمر» 
ورواه البخاري (1179) في (الحج)» من حديث جابر. 
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على بعض» وأئة رر لآ تجوز الشنهادة عله > [وعديف]29: انت ومالك 
لأبيك وك وحديث الام و خد ال د الا ادت 
وحدي ضوء من لحوم الاب وأحادي 


الْمَسْح على العمامة"» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صَلَّى خَلْف الصف 


و ا 8 


)١(‏ رواه البخاري 4 2») في (الهبة): باب الهبة للولد» و(/5641) باب الإشهاد في الهبة» 
و(7650) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ومسلم في 
(الهبات): )١1777(‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من حديث النعمان بن 


± 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) سبق تخريجه مطولا. 

)٤(‏ رواه البخاري )۲۷٠۲(‏ في (الصلح): باب الصلح مع المشركين» و(۷۳٠۳)‏ في 
(الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» و(51١5‏ و0114 في 
(الأدب): باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤالء و(1۸۹۸) في الديات: باب 
القسامة» و(97١7)‏ في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم (519١)؛‏ من 
حديث سهل بن أبي حثمة. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض): باب الوضوء من لحم الإبل (رقم ))75٠١‏ 
من حديث جابر بن سمرة. 

(7) ورد من حديث المغيرة بن شعبة: رواه مسلم ۲۷٤(‏ بعد ۸۲ و47) في (الطهارة): باب 
المسح على الناصية والعمامة. 

ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: رواه البخاري )٠٠١(‏ في (الوضوء): باب 
المسح على الخفين. 

ومن حديث بلال بن رباح: رواه مسلم )۲۷١(‏ في (الطهارة). وغيرها. 

020 الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي وزواه عنه: 

أولاً - عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه: الطيالسي :)١١١١(‏ وأحمد »)۲۲۸/٤(‏ 
وأبو داود )1۸١(‏ في (الصلاة): باب الرجل يصلي خلف الصف وحده؛ والترمذي 
)۲۳١(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة ة خلف الصف وحده» والطحاوي في 
«معاني الآثار» /١(‏ 20797 والطبراني في «الكبير» (۲۲/١۳۷)ء‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری» ("/ 5 )١١‏ من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عله به. 

ورواته ثقات من رجال الصحيح› > غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وروی عنه اثنان ثم هو متابع . 

وقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمروء رواه أحمد »)۲۲۸/٤(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳۸۳) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به. 

وسنده صحيح إن صح سماع هلال من وابصة» حيث لم أر في كتب الرجال من 
نفاها . 

ثانياً: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (٤۸۸)ء‏ وابن أبي شيبة - 
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وحديث: مَنْ دحل والإمام يخطب يصلى تحية الع [وحديث 


(00 


۱/۲ و۱۹۴)» وأحمد (758/5). والترمذي (۲۳۰) في (الصلاة): باب ما جاء في 
الصلاة خلف الصف وحده» وابن ماجه )٠٠١4(‏ في (الإقامة): باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحده» والطبراني في «الكبير» ۳۷٦/۲۲(‏ و۳۴۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۰ 
و۳۸)» وابن حبان (۲۲۰۰)» والبيهقي في «السنن» (۱۰/۳) من طريق حصين - 
وهو: ابن عبد الرحمن السهمي دعن هلال بن ساق أن زياد ونه ن أبي الجعد أخبره عن 
وابصة. 

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» 
وسمعه من زياد ب بن أبي الجعد عن وابصة. أي إنه عند هلال على الوجهين» وهو صحيح 
عنده» وزياد هذا لم يوثقه إلا هو وروى عنه اثنان» أما الترمذي ‏ رحمه الله فقال: قال 
بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح»› وقال بعضهم: حديث حصين أصح» وهو عندي 
أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة. 

وأما البزار» فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في «نصب الراية» (۳۸/۲): «وأما حديث 
عمرو بن راشد» فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حَدّث إلا بهذا الحديث» وليس 
معروفاً بالعدالة» فلا يحتج بحديثه» أما حديث حصين فإن حصيناً لم يكن بالحافظ فلا 
يحتج بحديئه في حكمء وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبى الجعد عن 
زياد عند أحمد »)۲۲۸/٤(‏ وابن حبان (۲۲۰۱))» فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو 
يضعف أخباره» فلا يحتج بحديثه» وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن 
وابصةء وهلال لم يسمع من وابصةء فأمسكنا عن ذكره لإرساله»» وفي كلام البزار 
مبالغة» فحصين بن عبد الرحمن من رواة الصحيح»› ويزيد بن زياد صدوق» وأما عمرو بن 
راشد فقد عرفت حاله. 

والحديث رواه الطبراني في «الکبیر» (۳۸۸/۲۲ و۳۹۰ و۳۹۱) من طريق سالم بن أبي 
الجعد و(۲۲/ ۳۹۲ و۳۹۳ و٤۳۹)ء‏ وأبو يعلى (1684) من طريق الشعبي» والطبراني 
۳/۲ و٣۳۹‏ و۳۹۷) من طريق حنش بن المعتمرء و(۳۹۸/۲۲) من طريق بكير بن 
الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر. 

وفي الباب عن علي بن شيبان» أخرجه أحمد (٤/۲۳)ء‏ وابن أبى شيبة (۱۹۳/۲)» 
اين ماخ( 4 وابن سعد (١/١١٠)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۲۷١‏ - 
7؛» وابن خزيمة »)۱٥٦۹(‏ وابن حبان (۲۲۰۱)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۳4/۱( والبيهقي 1۰0/۳(« ولفظه: «استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف الصف» 
وسنده صحيح . 
رواه البخاري )4۳١(‏ في (الجمعة): باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين خفيفتين» E ES‏ والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» 
و(557١1١)‏ في (التهجد): باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ ومسلم )۸۷١(‏ في 
(الجمعة): باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 
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الصلاة على الغائب» وحديث الجهر بآمين فى الصلاةء]“ وحديث جوَّاز 
رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع شيره وحديث الكلب الأسود يقطع 


)١(‏ رواه البخاري )١145(‏ في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه» و(۱۴۳۳) 
باب التكبير على الجنائز أربعاًء ومسلم (401 بعد 17) في (الجنائز): باب التكبير على 
الجنازة» من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري )۱۳١۷(‏ في (الجنائز) : باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة» 
و(15) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة أربعاً» و(170) في الصفوف على 
الجنازة» و(۳۸۷۷ و۳۸۷۸ و۳۸۷۹) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي» ومسلم 
(؟40) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة» من حديث جابر. 

(؟) هو حديث وائل بن حجر: 

وقد رواه أحمد ”١5/4(‏ و۳۱۷)ء وابن أبى شيبة (575/1)» وأبو داود ٩۳۲(‏ 
و4۳۳)» والترمذي (754 و۹٤۲)ء‏ والدارمي /١(‏ 584)» والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 
رقم »)١١39 ١‏ والدارقطني (35/1)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ /2)01 وفي 
«معرفة السنن والآثار» /١(‏ 070 رقم ۷۳۸) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عنبس عن وائل» وفيه يمد بها صوته». 

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري» وهذا إسناد صحيح . 

لكن رواه الطيالسي »)٠٠۲٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (01//7)» ورواه أحمد 
9 والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم ۹ ۰ ۱۱۲( والحاكم (۲/ 
۲) وابن حبان )۱۸٠١(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل بهء وفيه أنه أخفى 
صوته بها. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: 
الدارقطني والبيهقي وابن حجرء بل ذكر البيهقي في «معرفة السنن» أن أبا الوليد الطيالسي 
روى الحديث عن شعبة بالجهر. 

وللحديث طريق آخر عن وائل» يرويه أحمد »)۳۱۸/٤(‏ والنسائي (۲/ »)٠٤٤٥‏ وابن 
ماجه »)۸٥٥(‏ والدارقطني (۱/ ۰۳۳۲۲ 20737268 والطبراني ۰ »)٤١‏ والبيهقي (۲/ 
4) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه» وفيه الجهر بآمين . 

وقد أفردثٌ هذا الحديث في جزء مستقل» » يسر الله نشره» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) رواه أحمد (۲۷/۲ و978): وأبو داود )١۳۹(‏ في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في 
الهبة» والترمذي )١199(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة» والنسائي (5/ 
٠‏ ) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي رل و(77/5 و75148) باب ذكر 
الاختلاف على طاوس» وابن ماجه (۲۳۷۷) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع = 
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الصاو . 
وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد ازول 
وحديث نضح بَوْل الغلام الذي لم يأكل الطعام”". وحديث الصلاة على 


= فيهء وأبو يعلى (۷) والحاكم .)1٤/۲(‏ والبيهقي .١14/5(‏ ۱۸۰) من طرق عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي من حديث أب ذر »)0٥۱١(‏ ورواه 
(۱۱) من حديث آي هريرة . 
(۲) رواه آحمد (ه/لاه. 58)» وابن أبي شيبة (۳/ 1۷)» وعبد الرزاق (۷۳۳۹)ء وأبو داود 
)١150(‏ في (الصلا ة) باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والنسائي 
)/ 1۸°(« في (صلاة العيدين) : باب الخروج إن العيد من الغدء وابن ٠‏ ماجه )۱٦٥۳(‏ 
في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية ا والدارقطني (۲/ »)۱۷١‏ 
والبيهقي (۳۱۹/۳)» و(٤/۹٤۲‏ و٠٠٠).‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (۱۷۸۷)» 
من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من 
أصحاب النبي كلد وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. 
وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح» وأقره النووي في «المجموع» (5/ 
«(fF‏ وفي الموضع الثاني : هو إسناد حسن ٠.‏ 
رواه وير عن و ا النبي كَل وأصحاب النبي يي كلهم ثقا 
فسواء سموا أم لم يسموا. 
وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان» وجهله ابن عبد البر» وفيه نظر» وصححه 
ابن السكن» وابن المنذرء وابن حزم؛ كما في «التلخيص الحبير» (۲/ ۸۷). 
والحديث رواه البزار (91/1)» وابن حبان (7467)» والبيهقي )۲٤۲۹/٤(‏ من طريق 
سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له. 
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر» وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن 
انس أن عمومة له شهدوا. . 
وكذا قال البيهقي . 
(9) بهذا اللفظ وهو ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية». 
رواه أحمد (۷1/۱ و۷٩‏ ولا١)2‏ وأبو داود (۳۷۸) في (الطهارة) باب بول الصبي 
يصيب الثوب» والترمذي )51١(‏ في (الصلاة): : باب ما ذكر في نضح بول الغلام 
الرضيع » وابن ماجه (215) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء 
وابن خزيمة (185) من حديث علي بن أبي طالب» قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(58/1): إسناده صحيح إلا آنه E‏ ووقفه» وفي وصلهء وقد رجح 
البخاري صحته» وكذا الدارقطني . 
وفي صحيح البخاري ٣(‏ ) في (الطهارة)» و(0797) في (الطب): باب السعوط - 
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شيء » وله نفقتّه) وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ماوع اما ع متو عه ماعط عا مادام 


= بالقسط الهندي والبحري» ومسلم (5417) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع 

من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. . فأخذ رسول الله كل ماء فنضحه» ولم يغسله. 
وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً ‏ (۲۲۲) و(0478) و(1001) و(7100): ومسلم (547) 
من حديث عائشة كذلك» عدم غسل النبي ية لبول الغلام. 

)١(‏ رواه البخاري )۸٥۷(‏ في (الأذان): باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء و(157١)‏ في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة» و(1719) باب الصفوف على 
الجنازة» و(177) باب سنة الصلاة على الجنازة» و(1777١)‏ باب صلاة الصبيان مع 
الناس على الجنائزء و(177) باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» و(11740١)‏ باب الدفن 
بالليل» ومسلم (454) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر» من حديث ابن عباس . 

ورواه البخاري (558) في (الصلاة): باب كنس المسجدء و(550) باب الخدم 
للمسجد» و(1777) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» ومسلم (401) 
في (الجنائز): باب الصلاة على القبر» من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (۳/ 5585 و٤/١٤۱)»‏ وأبو داود (۰۳ (Yt‏ والترمذي »)١777(‏ وفي «العلل 
الكبير» (رقم 5؛ وابن ماجه 2)١577(‏ وأبو عبيد في «الأموال» »۳۹٤(‏ ۷۰۸)» 
ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 6؛ وابن زنجويه في «الأموال» (رقم «(10V‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 09 --_ ۱۱۸)» وفي «مشكل الآثار» 7531 - 
6489© والطبراني في «الكبير» (5577)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲١/۸٤۱)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١۳١/١(‏ وابن عدي 0 كلهم من طرق عن 
شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن ن¿ أبي رباح عن رافع بن 

وقال الترمذي: احسن غریب لا نعرفه من حديث 7 00 إلا من هذا الوجه من 
حديث شريك بن عبد الله» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن) . 

ويفهم من كلام البيهقي في «السنن» عقب الحديث أن فيه علا : 

الأولى: شريك القاضىء وهو سىء الحفظ. 

العانية: أو إسحاق مدلس: ,الم هى اخلط : 

الثالغة: عطاء لم يسمع من رافع بن خديج» ونقل هذا عن الشافعي» ورد ذلك أبو 
حاتم» وقال: بل قد أدركه. 

أقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن 
محمد عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به» فزاد عبد العزيز» 
وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به. 

رواه البيهقي (177/7)» وقيس هذا ضعيف» وبقي فيه علة. 

قال البيهقي )١١۷ /١(‏ وقد رواه عقبة بن الأصم 0 عطاء قال: حدثنا رافع. 
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وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. 

وله طريق أخرى عن رافع بن خديج. 

رواه أبو داود (05017» والبيهقي (1757/5) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم عن رافع بمعناهء قال البيهقي: بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا 
الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان» وحفص بن غياث» وأحمد بن حتبل» 
ويحيى بن معين . 

وله طريق أخرى رواه أبو داود (۳۳۹۹)» ومن طريقه البيهقي (175/5) من طريق 
يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه. 

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلاء أشار إلى ذلك أبو حاتم في 
«العلل؛ »)416/١(‏ وصحح الطريق الموصول وقال: هذا يقوي حديث شريك عن أبي 
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي يي . 

وأما البيهقي فقال: أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلماً احتجا 
به في الحديث!!! 

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم» فهي من انفرادات 
أب إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في «مسائل أبي داود؛ (ص »)۲٠١‏ وحسنه المصنف 
في «تهذيب السئن» (55/5)» وذكر أن لفظة: «بغير إذنهم؛ صحيحة في النظرء وإن لم 
تثبت في النقل» وانظر تعليقي على «تقرير القواعد» لابن رجب .)٠٤١ - ١75/7(‏ ووقع 
في (ق): «زرع بأرض قوم . 
رواه البخاري (۲۰۹۷) في (البيوع): باب شراء الدواب والحميرء و(۹٠۲۳)‏ في 
(الوكالة): باب إذا وكل رجل رجلاء و(7957) فى (الجهاد): باب استئذان الرجل 
الإمام» ومسلم )۷٠١( )١١١١/۳(‏ في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من 
حديث جابر. ووقع في (ق) و(ك): «واشترط ظهره». 
رواه أبو داود (4171) في (اللباس): باب في جلود النمور والسباع» والنسائي في (الفرع 
والعتيرة) )١757/1(‏ من طريق عمرو بن عثمان: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان 
قال: قدم وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله. . . 

وهو مطول عند أبي داود وفيه عنعنة بقية وهو مدلس معروف. 

أما شيخنا الألباني فقال في «السلسلة الصحيحة» (۹/۳رقم :)٠١١١‏ وقد صرح بقية 
بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. 

أقول: روى أحمد (177/4) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد به 
بلفظ : «نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور» وليس باللفظ السابق. 

وروى الحديث بهذا اللفظ الأخير: النسائى )١757/57(‏ من طريق عمرو بن عثمان عن 
بقية» وليس فيه تصريح بقية بالسماع. ٠‏ 

وفي الباب عن أسامة والد المليح: رواه أبو داود (5175)»: والترمذي (٠١/1/ا١),‏ 
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أن يغرز خشبة في جداره»'» وحديث: «إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج»””'. وحديث: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع»”"'؛ وحديث إذا أسلم 
نكي ا عاق احجان اا ها ودف الور على الا 


= والنسائي »)۱۷١/١(‏ وأحمد ۷٤/٥(‏ و٥۷)»‏ والحاكم »)۱٤۸/۱(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وانظر لزاماً «الخلافيات» (رقم 204 )۷١‏ فقد أطلت النفس في التخريج» 
والحمد لله وحده. 

)۱( أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المظالم): باب لا يمنع جاره أن بز نة في 
جداره /١١١/0(‏ رقم ۳) و(كتاب الأشربة): باب الشرب من فم السّقاء /9٠/9(‏ 
رقم 220771 ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساقاة): باب غرز الخشب في جدار الجار 
/١70/0(‏ رقم 2))١1١9‏ عن أبي هريرة - ؤَليه -. 

(۲) رواه البخاري )۲۷۲١(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 
و(١210)‏ في (النكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١518(‏ في (النكاح): باب 
الوفاء بالشروط في النكاح» من حديث عقبة بن عامر. 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
أو نخل (44/0/ ۲۳۷۹)ء ومسلم في «صحيحه» في (البيوع): باب من باع نخلًا عليها 
ثمرء (۱۱۷۲/۳/ رقم )١047‏ من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط المبتاع». 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)۳۱۷/٤(‏ وعبد الرزاق (۱۲۹۲۷)» وأحمد (٤/۲۳۲)ء‏ وأبو داود 
(*4؟١)‏ في (الطلاق): فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي 
۱۱۹ و۱۱۳۰( في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» وابن ماجه 
(15650 و١1951١)‏ في (النكاح): باب الرجل يس وعنده أختان» والعقيلي »)٤٤/۲(‏ 
وابن حبان »)5١50(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۸٤۳‏ و٤٤۸‏ و840)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (5/ 7١١‏ رقم 2)58417 وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟١/‏ 
48» 4576 رقم 21518 1914). والدارقطني (۳/ ۲۷۳)ء والبيهقي في «الكبرى» 
(۷/٤۱۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (5/ ۲۲۹۷ - ۲۲۹۸ رقم “0711) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 
فيروز عن أبيه. 

وقال الترمذي: «حديث حسن»» وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع. 

أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان» وقال البخاري: في إسناده نظرء وقال العقيلي 
بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وروى عنه جماعة. 

ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروی عنه جمع» وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» (175/7): «وصححه البيهقى وأعله العقيلى وغيره». 

وفي (ق): «اختار أيهما شاء»! ١ ١‏ 

= رواه البخاري (444) في (الوتر): باب الوتر على الدابة» و(١٠٠٠) باب الوتر في‎ )٥( 
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وحديث: «كل ذي زاب من السباع حرام 0 أ وحديث من السنة دضع 


اليمنى على اليسرى في الصلاةء وحديث: «لا تجزىء صلاةٌ لا يقيم الرّجل 
فيها صُلْبَه من ركوعه شود "© وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع 


والرفع منه 


للق 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


ا 
وأحاديث الاستفتاح”"'. وحديث كان للنبى يل سَكْتَتانذ 
اح و مي رمي سي 


السفر» و(95١١)‏ كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب» و(95١١)‏ باب 
الإيماء على الدابة» ومسلم (۷۰۰) (85 و۳۸) في (صلاة المسافرين): باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة» من حديث ابن عمر. 
رواه بهذا اللفظ: مسلم (۱۹۳۳) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (00170) في (الصيد): باب أكل ذي ناب من السباعء و(٠١8/اه‏ 
و١۷۸٥)‏ في (الطب): باب ألبان الأتن» ومسلم (19737) في (الصيد): باب تحريم أكل 
ذي ناب من السباع» من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ : «نهى عن أكل ذي ناب من 
السباع». 
رواه مسلم )50١(‏ من حديث وائل بن حجر «أنه رأى النبي كلِ. . . وضع يده اليمنى 
على اليُسرى». 

وروی البخاري )۷٤١(‏ في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى» من حديث 
سهل بن سعد: «كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى. ..» 
رواه أحمد ۱۱۹/٤(‏ و۲١١)»‏ وأبو داود )۸٠١(‏ في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والترمذي )۲٠١(‏ في (الصلاة): باب فيمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» والنسائي 0 ) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع› 
و(۲/١٠۲)‏ باب إقامة الصلب في السجودء وابن ماجه )۸۷١(‏ في (الإقامة): باب 
الركوع في الصلاة» وابن خزيمة في (صحيحه) (0941 و٦٦٦)»‏ وابن حبان (۱۸۹۲) من 
حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
واه البخاري في جزء «رفع اليدين في الصلاة»» وتكلم عليها بنفس علمي مسهب 
محققّة الشيخحٌ بديع السندي ‏ رحمه الله - في «جلاء العينين» وهو مطبوع» وقالٌ الذهبي 
في «السير» (0/ 797) عن هذه السنة: «إنها متواترة». 
ورد عن جمع من الصحابة منها: حديث علي في «صحيح مسلم» )۷۷١(‏ في (صلاة 
المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

ومنها: حديث أبى هريرة (0۹۸) عنده فى (المساجد): باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. 0 . 

ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم 6001 


الصلاة”'2: وحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»". وحديث حمل الصَّبْية 
فى الصلاة”". وأحاديث القدئة©». 


il 


ومنها: حديث أنس عند مسلم ‏ أيضاً  .)٠٠١(‏ 
وانظر: «التلخيص الحبيرة »)۲۲۹/١(‏ وانصب الراية» »)7١9/١(‏ و«إرواء الغليل»» 
وتعليقي على «الإشراف» 70١/١(‏ - 1057) للقاضي عبد الوهاب» وانظر «صحيح ابن 

حبان» (۱۷۷۹). 

)78٠١و ۲۰ء ۲۱)» وأیو داود (۷۷۷ و۷۷۸ و۷۷۹‎ .۱١ رواه أحمد 02/لاء ۱۱ء ۱۲ء‎ )١( 
في (الصلاة): باب ما‎ )56١( في (الصلاة): باب في السكتة عند الافتتاح» والترمذي'‎ 
و846) فى (إقامة الصلاة): باب في‎ ۸٤٤( جاء فى السكتتين فى الصلاة» وابن ماجه‎ 
والدارقطني ضيه والبيهقي‎ (Ty TAVTg 541/0( سكتتي الإمام» والطبراني‎ 
من حديث الحسن عن سمرة.‎ )١1957/؟(‎ 

وفي بعض طرقه: «فسأل سمرة عمران بن حصين». 

وأخرجه ابن حبان )۱۸٠۷(‏ لهذاء حيث قال: «الحسن لم يسمع من سمرة شيئاًء 
وسمع من عمران بن حصينء» واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة». 

وانظر الكلام على الحديث في «إرواء الغلیل» (۲/ .)۲۸۴٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه» /١(‏ 
6 رقم 11۸)» والترمذي في «سننه» (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور ٩ »8/١(‏ رقم ”)2 وابن ماجه في «سننه» (كتاب الطهارة): باب مفتاح الصلاة 
الطهور ٠١١7/١(‏ رقم 715)» والدارمي في «سننه» (كتاب الطهارة والصلاة): باب مفتاح 
الصلاة الطهور» »)١7/5/١(‏ وأحمد فى «المسند» ١77 /١(‏ و55١)»‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (۱۷۳/۲/ 1977) و(۳۷۹/۲/ »)۳۹۷١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(١/77)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۷۲) كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل 
عن علي مرفوعاً. 

قلت : وابن عقيل هذا فيه مقال» لكن للحديث شواهد كثيرة تقويه» انظرها في «نصب 
الراية» )۳١۷/١(‏ للزيلعي . 

(۳) رواه البخاري )50١17(‏ فى (الصلاة): باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
ومسلم (048) في (المساجد): باب جواز حمل الصبيان في .الصلاة؛ من حديث أبي 
قتادة . 

(54) منها حديث عمران بن الحصين» الذي يرويه مسلم )١178(‏ في (الأيمان): باب من أعتق 

شركاً له في عبدء وهو: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» وليس له مال 

غيرهم» فأقرع رسول الله كل بينهم» فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق». 

ومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر 
واحد» وضحك النبي ية لما وصله الخبر. 
رواه أحمد /٤(‏ ۳۷۳)» وأبو داود (5579) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة إذا = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين a‏ 


وأحاديث العقيقة“» وحديث: «لو أن رجلاً الع عليك بغير إذنك»"» 


وحديث: «أَيَدعُ يذه في فيك تَفْضِمها كما يضم الفحل)” 0 وحديث: (إن بلالا 


000 


(00 


(۳) 


تنازعوا في الولد» والنسائي ۳/0 وعبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» 
قلعم والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١174/١(‏ من طريق الأجلح عن الشعبي عن 
عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم . 

وعبد الله بن الخليل - ويقال: ابن أبي الخليل ‏ ذكره ابن حبان في «الثقات» وجعله 
اثنين» وكذا فعل البخاري في «تاريخه» فقال في الراوي عن زيد بن أرق لا يتابع عليه» 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

ورواه أبو داود (77171)» والنسائي )١144/5(‏ من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي 

عن الخليل ‏ أو ابن الخليل ‏ (وفي «سنن النسائي» عن أبي الخليل أو ابن الخليل). 

قال: أتي علي...» فلم يذكر زيد بن أرقم ولا النبي ية ورجّح النسائي هذا. 

ورواه أبو داود (۲۲۷۰)» والنسائي (187/5) وابن ماجه )١54(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
٣‏ ) من طريق صالح الهمداني e e‏ 
فذكره. 

سنده صحيح رجاله كلهم ثقات› وصالح هو ابن صالح بن حي الهمداني. 

ورواه النسائي (187/7) من طريق الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن 
زيد بن أرقم به. 

ومن أحاديث القرعة» ما رواه البخاري )١71754(‏ في (الشهادات): باب إذا تسارع قوم 
في اليمين» وفيه... «فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف». 

وذكر المصنف فى كتابه «الطرق الحكمية» جل هذه الأحاديث» وخرجتها في تعليقي 
علق وله المد وال لال 
في (د): (العيقة»! 

أحاديث العقيقة وردت عن جماعة من الصحابة» منها: حديث عائشة. 

رواه أحمد (5/ الاء ۰۸۲ ۸١٥۱ء‏ و١501)»‏ وعبد الرزاق (07940657» وابن أبي شيبة (// 
4؛» وأبو داود (۲۸۳۳)» والترمذي )٠١۱۳١(‏ في (الأضاحي): باب ما جاء في 
العقيقة» وابن ماجه (2) في (الذبائح): باب العقيقة» وابن حبان »)٥۳٠١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» )۱۰٤٤(‏ وأبو يعلى )٤٥۲۱(‏ والبيهقي (9/ 20١‏ 707 705). 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وانظر أحاديث العقيقة مفصلة في «إرواء الغليل» /٤(‏ ۳۷۹ و٤۳۹)ء‏ و«التلخيص 
الحبیر» .)١7"9/5(‏ 
رواه البخاري (1۸۸۸) فى (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان»ء 
و(1407) باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ومسلم )۲٠١۸(‏ في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 
رواه البخاري )۲۲٠١(‏ في (الإجارة): باب الأجير في الغزو» و(۲۹۷۳) في (الجهاد): = 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بوذن بليل»“ . وحديث النّهي عن صوم يوم الجمعة» وحديث النَّهِي عن الذبح 
بال .والئلف "2 وجدية: فة الكسوف والاسسقاء؟ :وعديت الى عن 


= باب الأجيرء و(17١15)‏ في (المغازي): باب غزوة تبوك» ومسلم (17174) في القسامة: 
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوهء من حديث يعلى بن أمية. 

)١(‏ رواه البخاري (11۷) فى (الأذان): باب أذان الأعمىء و(0١15)‏ باب الأذان بعد الفجرء 
و(777 و17) باب الأذان قبل الفجرء و(1918) في (الصوم): باب قول النبي بلا : 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»: و(١٠٠۲)‏ في (الشهادات): باب شهادة الأعمى» 
و(۸٤۷۲)‏ في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» 
ومسلم )٠١۹۲(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» من 
حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري )1١١(‏ في (الأذان): باب الأذان قبل الفجرء و(50198) في 
(الطلاق): باب الإشارة فى الطلاق والأمورء و(9740) فى (أخبار الآحاد): باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحدء ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام) باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر لحل 56 من حديث أبن مسعود. 

(۲( ار البخاري )١986(‏ (كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة» ومسلم )١١54(‏ (كتاب 
الصيام): باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداًء من حديث أبي هريرة رفعه: «لا تخصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم) . 

ولتمام التخريج وأحاديث الباب» انظر «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي 

شامة المقدسي (ص ٠٠١ ٠٠١١‏ - بتحقيقي). 
(۳) رواه البخاري (5588) في (الشركة): باب قسمة الغنائم» و(۰۷٠۲)‏ باب من عدل عشرة 
من الغنم بجزور في القسمء و(7075) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم 
في المغانم» و(20494) في (الذبائح): باب التسمية على الذبيحة» و(20:7) باب ما أنهر 
الدم من القصب والمروة والحديد» و(00:05): باب لا يذكى بالسن العم والظفر» 
و(0609) باب ما ند كن البهائم فهو بمنزلة الوحش» و(004) باب إذا أصاب قوم 
غنيمة فذر بح بعضهم غنماً أو إبلاء و(٤٤٥٥)‏ إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله› 
ومسلم )١958(‏ في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» من حديث رافع بن 

)٤(‏ حديث صلاة الكسوف: رواه البخاري )٠٠١١(‏ في (الكسوف): باب صلاة الكسوف 
جماعة» و(2197) في (النكاح): باب كفران العشير» ومسلم (4017) في (الكسوف): 
باب ما عرض على النبي بي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من حديث ابن 
عباس . 

ورواه البخاري »)٠١57(‏ ومسلم (407) من طريق آخر عن ابن عباس . 
وحديث صلاة الاستسقاء: رواه البخاري (؟١١٠)‏ في (الاستسقاء): باب تحويل = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
عشب الفخل» وحديث: «المُخرم إذا مات لم يُكَمّرْ رأسه ولم يقْرَبْ طيباً”"2. 
إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من [أجل]" القول بالقياس 


فلو كان القياس جما لكان أهله اتح الأمة للأحاديث ولا حفظ لهي و 
جيك انعد لدنص تاس لد فحيثٌ رأينا كل مَنْ كان أشد توغلاً في 
القياس» والرأي كان أشدٌّ د مخالفةً اغات ال اي علا أن 
القاس لض و ا و كيم ثرو له الشكن لا سروه اة للديوة 
فلو كان القياس من عند الله لطابق السَّنةَ أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه 
حديئاً واحداً منهاء ولكانوا أسْعَدَ بها من أهل الحديثء فَلَيُرُوا أهلّ الحديث 
والأثر حديثاً واحداً صحيحاً قد خالفوه» كما أريناهم آنفاً ما خالفوه من السنة 

(0) “I 
بجريرة القياس‎ 

قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب» وعلينا بعدهم»ء أن لا نقول 
على الله إلا الحق» فلو كانت هذه الأقيسةٌ المتعارضةٌ المتناقضة التى ينقضُ بعضّها 
بعضاً بحيث لا يدري النَاظرٌ فيها أيّها الصواب(" حقاً لكانت متَفْقَةَ يُصدّق بعضّها 
ee‏ كالسنَّة التي لد بحا ا وقال تعالى: وش أنه ل کلمد # 


ررر مء ےی رر ساس 


بوني ]لا بارافا: و[ لا ممفابيسنا + وفال: کو يقول ال .وهو برف 


= الرداء في الاستسقاءء و(4؟١٠)‏ في الجَجهْر بالقراءة في الاستسقاء» و(١٠٠٠)‏ في كيف 
حول النبي ية ظهره إلى الناس» و(١١٠٠)‏ باب صلاة الاستسقاء ركعتين» و(717١1)‏ في 
(الاستسقاء في المصلى)ء و(78١١٠)‏ باب استقبال القبلة في الاستسقاء» ومسلم (8954) 
في (الاستسقاء). من حديث ڪَبّاد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. 

)١‏ رواه البخاري (5584) في (الإجارة): باب عَسْبٍ الفحلء وأبو داود (479") في 
(البيوع): باب في عسب الفحل» والترمذي )١777(‏ في (البيوع): باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحل» من حديث ابن عمر. 

(۲) رواه البخاري )80١(‏ في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١11١7(‏ في 
(الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي يلا 
فوقصته ناقته دوعر بسر ا فقال الله ية : «اغسلوه بماء رھ وكفنوه 
في ثوبيه» ولا تمسُوه بطيب» ولا تخمّروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملي . 

(6) في (ق) و(ك): «ترك». )٤(‏ في (ق): «ترکت». 

(5) في (ق): «حرر للقياس»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «القياس تحريره». 

() في (ق) بعدها: «ولو كانت حقا». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
اي4 [الأحزاب: »]٤‏ فما لم مله ال 0 هَدَى إليه فليس م من الحق» 


وقال [تعالى]: #قَإن ار تجا کک اعم أا يموت اهرهم [القصص: »]٠١‏ 
فقسم الأمور قسمين”" لا ثالث لهما: اتَبَاعٌ لِما دعا إليه الرسولء واتباع الْهَوَى . 
فصل 
[لم يأمر النبي يي بالقياس بل نهى عنه] 

والرسول ككل لم يدح أمته إلى القياس قط بل قد صح عنه أنه أنكر على 
عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة 
فاس ل فل اليلق والانتفاع توالبيع! , وكسوتها لغيره» ورقها غم فاا 
لتملكها على لبسهاء فأسامة أباح» وعمر حَرّم [قياسا] »۰ فأبطل رسول الله يلا 
كل واحد من القياسين» وقال لعمر: «إنما بعثت بها إليك لتسْتَمتِعٌ بها»» وقال 
لأسامة: «إني لم أبعثها إليك لتلبّسّهاء ولكن بعثت بها إليك”' لتُشْقّقها حُمْراً 
لنسائك* والنبي بل إنْما تقدّم إليهم في الحرير بالنّص على تحريم لبسه 
فقط”“ فقاسا قياساً أخطآ فيهء فأحدهما قاس اللبس على الملك». وعمر قاس 
التملك على اللسنء والتبى كله بين أن ما حرّمه من اللبس لا يتعدى إلى غيرةء 
وما أباحه من التملك لا ا إلى اللبسء» وهذا عينٌ إبطال القياس. 

وصح عنه [6خِ]”" ما رواه أبو ثعلبة الحُشَّنيُ قال: قال رسول الله يا 
«إن الله فرض فرائض فلا تُضَيّعُوهاء وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء ونهى عن أشياء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في المطبوع و(ن): «إلى قسمين». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في المطبوع و(ن): «ولكن بعثها إليك». 
)٥(‏ رواه أحمد (۲/ ۳۹ - »)5٠‏ والبخاري ٤(‏ 0 باب التجارة فيما يكره لبسه 
للرجال والنساء» و(2841) في (اللباس): باب الحرير للنساءء و(81١1)‏ في (الأدب): 
باب من تجمل للوفودء ومسلم 7٠١71(‏ بعد 7) في (اللباس والزينة): باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» من حديث أبن عمر. 
وفي (ق) و(ك): «بين نسائك» . 
() روى البخاري )٥۸۳۲(‏ في (اللباس): باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منهء 
ومسلم )۲٠۷۳(‏ في (اللباس): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث 
أنس بن مالك عن النبي ييه في الحرير: «من لبسه في الدنيا» لم يلبسه في الآخرة». 
والأحاديث في الباب كثيرة . 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين € 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نَسْيان فلا تبحثوا عنها»"» وهذا 
الخطاب كما يعمّ أَوَّلّه للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره؛ فلا يجوز أن نبحث 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (084/77)» والدارقطني في «اسننه» (5/ »)۱۸٤ - ١187‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٩‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى» ٠١ /٠١(‏ - ١١)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم »)۳٠١‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (۲/ /٠٠٤١‏ رقم ۲٠٠۲)ء‏ وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (رقم )١١‏ - 
ومن طريقه الذهبي ف فى «السیر» (۱۷/ )٦۲١‏ - من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول 
عن أبي ثعلبة الخشني . 

والحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب في «شرحه على الأربعين النووية» 
وهما: 

الأولى: أن مكحولًا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة» كما قال أبو مسهر الدمشقي» 
وأبو نعيم الحافظ» ثم هو مدلس» وقد عنعن. 

الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه» فقد رواه البيهقي )١١/1١١(‏ من طريق حفص عن 
داود موقوفاً . 

وروي عن مكحول قوله ‏ أيضاً ‏ كما قال الحافظ الدارقطني في «العلل» )١١10(‏ ثم 
قال: «والأشبه بالصواب مرفوعاً وهو أشهر؟» وقد حسن الحديث النووي» وأبو بكر 
السمعاني في «أماليه» كما قال ابن رجب» وأبو الفتوح الطائيء قال في «أربعينه؛ (ص 
4 ط«هذا حديث كبير عال حسن» من حديث مكحول الشامي عن أبي علبة الخشني. 
تفرد به داود بن أبي هند عن مكحول»» وقال الهيثمي :)١١17/١(‏ «ورجاله رجال 
' الصحيح». 

لكن تبقى فيه علة الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو. . ٠.‏ 

رواه الدارقطني (۱۳۷/۲)» والبزار (۱۲۳)» و(۲۲۳۱)» و(٥٠۲۸)»‏ والحاكم (۲/ 
)٥‏ وعنه البيهقي 2)١١/٠١(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور؛  )5١/6(‏ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء 
رفغا قال البزار: وإسناده صالح . 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 
©0١‏ «وإسناده حسن» ورجاله موثقون». 

قلت: عاصم بن رجاء فيه كلام» فلا يرقى حديثه للصحيح. وحسنه شيخنا الألباني - 


رحمه الله في «غاية المرام» (رقم AA, .)١‏ 
فتصحيح المصنف لحديث أبي ثعلبة فيه نظرء نعم» قد بكوك نحا لخر لشواهده 
انظرها مع تخريجها في تعليقي على « ( تحضو تحقيق البرهان» (ص /ا١/‏ ط الثانية)» والتعليق 


على «سنن سعيد بن منصور) (۲/ 77١‏ 0 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عما سكت عنه ليحرمه او 
وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عيسى بن يونس» عن حرِيز بن عثمان"» عن 
عبد الرحمن بن ججبير بن ثُقَير دو اه عن عون تن مالك e‏ قال 
رسول الله كلهّ: «تفترق أمتي على إضع وسبعين فِرْقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهمء يلون الحرام» ويحرّمون الحلال)”” . 
قال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا تُعيم بن حَمّاد: 
ثنا عبد اللهء فذكره. 
وهؤلاء كلهم أئمةٌ ثقات حفاظ إلا خريز”2 بن عثمان فإنه كان منحرفاً عن 
علي ]2 ومع هذا فاحتج به البخاري في «صحيحه)»ء [وقد روي عنه أنه 
تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن علي» ونعيم بن حماد إمام جليل» وكان 
تما على الجهمية» روى عنه البخاري في «صحيحه»] . 
وقد صح عنه صحة”" تقرب من التواتر أنه قال: «ذروني ما تركتمء فإنما 
هلك الذين مِنْ فلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ ما هگم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرنكم به فأتوا منه ما استطعتم»”" فتضمن هذا الحديث أن ما أمر 
ا 0 يجاب فهو واجب» وما هى عنه فهو حرامء وما سكت عنه فهو 
[عَهُو]””'" مباځڂ E‏ ما سوى ذلك» والقياسُ خارجٌ عن هذه الوجوه الثلاثة؛ 
فيكون باطلاً > والمقيس مسكوتٌ عنه بلا ريب؛ فيكون عفواً بلا ريب»› فإلحاقه 


(۱) في (ق) : «النحرمه أو نوجبه) . 
)۲( وقع في المطبوع و(ك) و(ق): «جرير بن عثمان» وهو خطأء وصوابه «حريز بن عثمان)» 
وهو مترجم في «تهذيب التهذيب» (۲/ ۷٠۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال» »)٤۷٥١ /١(‏ ولاضعفاء 


العقيلي» .)۳۲٠/۱(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
(5) ف في المطبوع و(ك) و(ق): «جرير»! وصوابه «حريز» كما قدمناه آنفاً . 


)€ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(7) نعيم بن حماد روى له البخاري مقروناً بغيره» وهو مترجم في «التاريخ الكبير» (۸/ 
2؛» و«الجرح والتعديل» (577/8) لابن أبي حاتم و«الكامل» )۲٤۸۲/۷(‏ لابن 
عدي» ولتهذیب الكمال» (9؟575/15)» و«الميزان» (777/5) وغيرها. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۷) في (ق) و(ك): «بصحة». (۸) تقدم تخريجه. 
)1( في (ق) و(ك): «من». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
بالمحرم [تحريمٌ لما]”'' عفا الله عنه» وفي قوله: «ذروني ما تركتكم» بيان جليٌ 
د لس E‏ 

ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك» أو يُبِتِن 
أن مراده الندب» وأن ما لا نستطيعه فساقط”" عنا. 

وق .ورف او ا عد اه ن شيعه ج عيذ الج ”ها انو فة 
الرّقاشِنٌ: ثنا أبو الربيع الزّهرانىُ: ثنا سيف بن هارون البَرْجَمِىُ» عن سليمان 
اللَيميْ» عن أبي عثمان النّهدي» عن سلمان [445]”" قال: سُئل النبي ييه عن 
أشياء» فقال: «الحلال ما أحل الله» والحرام ما حرم الله» وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه»“ وهذا إسناد جيدٌ مرفوع» والله المستعان» وعليه التُكلآن. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «يحرم ما». (۲) فى (ق): «ساقط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء (5/ )7١١‏ (رقم: 22١977‏ وابن 
ماجه في الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن (۲/ )۱۱۱١‏ (رقم: 77517) من طريق سيف بن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 

وقال الترمذي في «جامعه»: 

«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروى سفيان وغيره عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قولهء وكأن الحديث موقوف أصحء وسألت 
البخاري عن هذا الحديثء» فقال: ما أراه ‏ أي: أظنه ‏ محفوظاً» روى سفيان عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون 
مقارب الحديث» وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث». 

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١١6/4(‏ والطبراني في «الكبير» 
»))51١185(‏ وار بن أب حاتم في «العلل» (؟/ ٠‏ رقم )0 وقال: «هذا خطأء رواه 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي کيا ليس فيه سلمان وهو الصحيح» - وبيبي 
الهرئمية في «جزئها» (رقم 2»)80 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/۱٠۲)ء‏ وابن حبان 
في «المجروحين» (١/١٤۳)ء‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (۷/۳١١۱)ء‏ 
والعقيلى فى «الضعفاء الكبير؛ (7/ »)١1/5‏ والبيهقى فى «السنن» »)١1/٠١(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» /١1(‏ 7"0): وقال الحاكم: «هذا حديث مفسر في الباب» وسيف بن 
هارون لم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «قلت: ضعفه جماعة» يعني 


سيفاً هذاء ونقل العقيلي عن يحيى بن معين» أنه قال فيه» «ليس سيف بشيء»»ء ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد». قلت: فقول المصنف: 
«هذا إسناد جيد» قول غريب. ويغنى عن هذا الحديث حديث أبى الدرداء السابق والله 


الموفق. 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[الصحابة نهوا عن القياس أيضاً] 

وأما الصحابة [5,]('' فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث 
عن رسول الله ل فلا تَضرب له الأمغال" . 

وفي اصحيح مسلم» من حديث سَمرة بن جندب قال: قال رسول الله عل : 
«أحب الكلام إلى الله [عز و أربع» فذكر الحديث» وفى آخره : اللا E‏ 
غلامك يساراً ولا رباحاً ولا تجيحاً ولا أفلح» فإك تقول: أثمّ هو؟ فيقال: لاء 
إنما هن أربع فلا تزيدن [علي»““ . 

قالوا: فلم بجر سمرة]“ أن ينهى عما عدا الأربع قياساً عليهاء وجعل ذلك 
زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفرّج لكين وبركة ونحوهاء 
ومقتضى قول القياسيين”" أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنّهي؛ فيكون 
إلحاقها بقياس الأولى أو مثله. 

فإن قيل: فلعل قوله: «إنما هُنَّ أربع فلا تزيدن عليّ» مرفوع من نفس كلام 
النبي كله أو لعل سمرة أراد به" إنما حفظتٌ هذه الأربعَ فلا تزيدنَ علي في الرواية . 

قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس» فان المعنى واحدء ومع 
هذا فخص النهي بالأربع وأما السؤال الثاني فقوله: «إنما هن أربع» يقتضي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) رواه الترمذي (۷۹) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار» وابن ماجه (۲۲) في 
(المقدمة): باب تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ على من عارضه» و(٥۸٤)‏ في 
(الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قالها لابن عباس بعد أن أخبر أن النبي بيه قال: «توضؤوا مما 
غيرت النار» فقال ابن عباس: «أتوضاً من الحميم؟ فقال. . .» وذكرهء وإسناده حسن. 

ورواه بنحوه: أحمد (0507/1)»: وابن خزيمة »)١55(‏ والبيهقي .)55/١(‏ 

و ماين الممتوقيق TD‏ 

.)١٠۳۷( هو في «صحيح مسلم» (كتاب الآداب): باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة‎ )٤( 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «على ما قالوا قلت يستجيز» فلم يجز سمرة بن جندب» 
وفي (ق): اسمرة بن جندب». 

(5) في (ق) و(ك): (وفرج وخيره؛ . (۷) في (ق): «القياسين». 

(۸) في (ق): «أراد بها». (9) في (ق) و(ك): «فخص النبي يكل الأربع» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين mm‏ 
تخصيص الرواية والحكم بها» ونفى ي الزيادة عليها رواية وسكا فلا تنافي بين 
0 


وال ةمع لمان و قادال حت كال © بيت مسد" عن 


فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثنى ما كره أو نهى عنه النبى”" يلك فقال: 
«أربع لا تُجزيء ف الأضاحي»» فذكر الحليقء قال: فإني أكره أن تكون ناقصة 
القن أو الأذنء قال: «فما كرهتٌ منه فَدَّعْهء ولا تُحَرّمه على أحد ٠‏ ولم 
يأذنْ له في القياس على الأربع» ولم يقس عليها هو ولا أحد من الصحابة وَقن. 
وقال عمرو بن دينار» عن أبي الشَعْثاءء عن ابن عباس» قال : كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء بَمَذْرآ» فبعث الله نبيه يلل وأنزل عليه 


کتابه» وأحل حلاله, وحرّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام› 


وما سكت عنه فهو عفو" . 


)١(‏ في (ن): «سلمان»! وهو خطأ. 

(؟) في جميع الأصول: «عبدة» وصوابه ما أثبته. 

(۳) في (ق) و(ك): «رسول الله؛. (:) فى (ن) و(ق): « 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ (4/ 784 و۲۸۹)ء والطيالسي (۹٤۷)ء‏ والدارمي (؟/107- 
۷) وأبو داود في «سننه» (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (۲٠۲۸)ء‏ 
والترمذي في «سننه» (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي »)۱٤۹۷(‏ وفي 
«العلل الكبير» ›»)٤٤١(‏ والنسائي في «اسننه» (كتاب الضحايا): باب العجفاء (۷/ ۲۱۴٤‏ _ 
۵ ) و(۷/ )١١5‏ باب العرجاء» و(۷/ )١5١5 - ۲۱٣‏ باب العجفاءء وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ 
في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به» وابن الجارود (401)» وابن خزيمة 
(۲۹۱۲)ء والحاكم  471/١(‏ 418)» والطحاوي »)١178/5(‏ وابن حبان (20419 
0١‏ 224577 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ۸۷۳ _ ط نادر و4060 ط 
الفلاح) ‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۲۲۸/۱۹)ء والبيهقي ١47/45(‏ و4/ 
۳ و٤۲۷)‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء . 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن 
عبد الرحمن» وقد أظهر على بن المدينى فضائله وإتقانه» ولهذا الحديث شواهد متفرقة 
بأسائيد صحيحة» لم يخرجاها». وانظر: «علل ابن أبي حاتم»  47/5(‏ 87). 

0) في (ن) و(ق): «تقززا». 

(۷) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (؟/ 7514 
٥‏ رقم ۳۸۰۰)» وابن حزم في «المحلی» (577/1)» و«الإحكام» (۲۸/۸) من طريق 
محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح» وفي آخره: «وتلا: = 


E‏ إعلام الموقكين عن رب العالمين 


قال كدر ناوات[ 5 فد وفع الارن و ت ال 
ولم يُترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضل يد 


وقال ابن مسعود: مَنْ أتى الأمرّ على وجهه فقد بيّن له» وإلا فوالله مالنا 
طاقة بكل ما تحدّثون“ ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس 


كل ما يرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهيء وإذا كان القياسيون لا 
يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مُبِيّناً: 
ولما قسم ابن مسعود وغيره ما يرد عليه إلى ما بيّنه الله وإلى ما لم يبينه؛ فإن الله 
على قولكم قد بَيّن الجميعَ بالنَصِ والقياس . 

فإن قيل: فهذا”" ينقلب عليكم» فإنكم تقولون: إن الله [سبحانه]”" قد بيّن 


قلنا: ما بيّنه الله سبحانه نطقاً فقد يَيّن حکمه» وما لم يبيّنه نطقاً (بل) سكت 
عنه فقل ب Ew‏ أنه عفو» وأما القياسيون” وة ما سكت عنه فقد بين 
سكج حكوما تكلم يه وقَرّْقٌ عظيم بين الأمرين» ونحن أسعد بالبيان النطقي 


= ق لد ہد في م أو إل حرم إلى آخر الآية». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١١5/4(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١504‏ 
رقم »)6٠0٠١‏ وابن مردويه ‏ كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ )۱۸٤‏ - وعبد بن حميد» وأبو 
الشيخ ؛ كما في «الدر المنثور» .)١۷١/۳(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(۲( في (ق) و(ك): «وسنت السنة» وكذا في «الإحكام». 

(۳) أخرجه ابن حزم في «الإحکام» (۲۸/۸ - ۲۹) وزاد في آخره: «عن عمدا» وفيه عيسى بن 
حنيف - وفي المطبوع «حبيب» وهو خطأء والتصويب من «الإكمال؛ »)٥٥4/۲(‏ 
واتوضيح المشتبه» (۳/ .)۳۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير؛ (۲۲۷/۹» ۳۸۲ رقم 84/7, 4775)., والدارمي في 
«السنن» »)55/١(‏ وابن حزم في «الإحكام» (۲۹/۸)» وابن بطة في «الإبانة» (1/ ۳۲ 
رقم ۱۸۸) بسنل صحيح عن النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله» وأتاه رجل وامرأة في 
تحريم» فقال: «إن الله قد بِيّنْء فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بيّن» ومن خالف فوالله 
ما نطيق خلافكم؟. 

)٥(‏ في (ق): «القياسون». (7) في (ق) و(ك): «هذا». 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )۸( في (ق): «قد بين أنه عفو). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

)2 في (ق): «القياسيون». 
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والسكوتي منكم لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهماء وبالله التوفيق 

وقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عامٌ إلا والذي بعده شر منه» لا أقول: 
عام أمطرٌ من عام» ولا عام أخصَبُ من عام» ولا أميرٌ خير من أمير» ولكن 
ذهابٌ خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام 
ویش . 


تقدم قول [ابن] عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا ا 


۳ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) هو قول ابن عمر: رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۳۸۷)ء وابن حزم في 
«الإحكام» (۲۹/۸ - )۳١‏ من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري عن 
الزبير بن بكار عن سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس 
عن ابن عمر به. 

وهذا إسناد ضعيفٌ جداً. 
عبيد الله بن محمد» لدا رق ورن النسائي بالكذب» وسعيد بن داود بن أبي 
زنبر» قال ابن معين: ما كان ثقة» وقال أبو زرعة: ضعيف» وقال ابن حبان: يروي عن 


مالك أشياء مقلوبة. 
وقال ابن عبد البر بعده: رواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «العلم 
ثلاثة. . .» فذكره. 


أقول: أبو حذافة هذا هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه. 

قال الدارقطني: ضعيف أدخلت عليه أحاديث في غير «الموطأ» فرواها. 

وقال ابن عدي: حدث عن مالك وغيره بالبواطيل. 

ثم وجدت طريق تق أبي حذافة هذا أسئده الخطيب في «تاريخ بغداد» (57/5)» وابن 
عدي في «الكامل» (۱۷۹/۱) من طريقين عنه به. 

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له: عمرو ‏ كذا 
وصوابه عمر ‏ بن عصام عن مالك. 

أقول: وجدت في «معجم الطبراني الأوسط» )٠٠١١(‏ ومن طريق إبراهيم بن المنذر 
عن عمر بن حصين عن مالك به. 

قال الهيثمي في «المجمع» )١77/١(‏ فيه حصين غير منسوب... ولم أر من ترجمه. 

أقول: في الطبعتين «للمعجم الأوسط)ء وفي «مجمع البحرين» ‏ أيضاً - وقع اسم 
الراوي «عمر بن حصين»ء وهذا لم نجد له ترجمة والصواب أنه (ابن عصام)» فأخرجه 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )"97/6(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 
7 رقم ١١١١‏ طدار ابن الجوزي) - نا إبراهيم بن المنذر به. 

وعمر بن عصام ترجمه ابن أبي حاتم (118/5) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وهو 
ممن روى عن مالك» كما تراه في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص ١١7”‏ رقم 078) = 
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وقوله لأبي الشعثاء : لا مي إلا بكتاب ناطق» أو سنة ماضية . 


وقال سفيان الثوري› عن أبي إسحاق الاي قال: سمعت عبد الله بن أبي 
أوفى يقول: نهى رسول الله دعر ات لاص فالأبيض؟ قال: 


لا أدري””. ولم يقل: [و] أي فرق بين الأخضر والأبيض» كما يبادرٌ إليه 
الاي 


وقال الزهري: كان محمد بن جبير بن مظعم يحدث أنه كان عند معاوية في 
وفد من قريش» فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله" ثم قال: أما بعد فإنه 
بلغني أن رجالاً منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تُؤثر عن 
رسول الله لله كه فأولئك جهالكه”" . ومعلوم أن القياس خارج عن كليهما. 


= لرشيد الدين العطارء و«ترتيب المدارك؛ »)۲٠۰۸/۲(‏ ثم وجدت الأثر من طريق ابن 
المنذر به عند ابن حزم في «الإحكام؛ )١/4(‏ وفيه: «ثنا طاهر بن عصام»!! وفيه: «قال 
- أي ابن المنذر ‏ طاهر وكان ثقة» و«طاهر» تحريف عن «عمر» كما قدمناه» والله أعلم. 
)١(‏ رواه الدارمي (١1/وه),‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 5/7 ۰) - ومن طريقه ابن حزم 
في «الإحكام» ,)7١/8(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/57١)غ؛‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (۳/ ١۸)ء‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 114 ۳۲۲) من طريق 
يزيد بن عقبة» حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أن ابن عمر. . 
وفيه يزيد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم ا فيه شيئاًء ونقل 
الذهبي في «الميزان» عن السليماني قال: فيه نظرء ووثقه ابن حبان. 
ووقع في (ق): اوسنة ماضية». 
(۲) الجر: «جمع جرةء وهو الإناء المعروف من الفخار» (و). 
(0) هو من هذا الطريق في «سنن النسائي» (۸/ )۳٠١‏ في (الأشربة): باب الجر الأخضرء 
ولفظه: “نين رسول" الله عن تك الجن الأسقسض الا قن 
لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن حزم في «الإحكام» )۳١/۸(‏ من طريق ابن 
مهدي حدثنا سفيان» والنسائي (4/ )”١5‏ من طريق شعبة كلاهما عن ای إسحاق به. 
وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (0097) في (الأشربة): باب ترخيص النبي كَل 
في الأوعية والظروف بعد النهي من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى 
قال: نهى النبي ية عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «القياسون». 
000 في (ق) و(ك): «كما هو أهله). 
(۷) أخرجه البخاري (000”) في (المناقب): باب مناقب قريش» و(79١7)‏ في (الأحكام): 
باب الأمراء من قريش» ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» »)۳٠/۸(‏ ومنه ينقل 
المصنف . 
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وتقدم قول معاذ: تكون فتنٌ يكثر فيها المال» ويُفتح [فيها] القرآن» حتى 
يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير”'2 والمؤمن والمنافق» ويقرأه الرجل فلا 
يبع » فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع» فيتخذ مسجداً ويبتدعٍ 
كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه فإنها بدعة 
وضلالة . 

و ا عن ابن مسعود: إتكم إن عملتم في دينكم 
بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم علیکم» وحرّمتم كرا ا أحل لك 

وقال الأوزاعي» عن غَبّدة بن أبي لبابة) عن ابن غباس: من أحدث رايا 
ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله كك لم يَدْرٍ على ما هو منه إذا لقي 
الله [عز وجل . 

وقال أبو خيثمة: حَدّئنا جرير» [عن ليث ب بن أبي سليم] عن مجاهد أن عمر 
نّهى عن المُكايلة» يعني المقايسة . 


)١(‏ في (ق) و(ك) و«الإحكام؛»: «والصغير والكبير» بتقديم وتأخير. 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۲۳۲)ء وابن حزم في «الإحكام؛ (۸/١۳)ء‏ وإسناده جَتد 
وله عنده إسناد آخر (۲۳۳/۱)» وفيه مجهول» وقد تقدم تخريجه مسهباً ولله الحمد 
والمنة. 

(تنبيه) ما بين المعقوفتين من «الإحكام» وسقط من جميع الأصولء وكذا كلمة «كلاماً» 
وبدلها في سائر الأصول: «فكل ما» ووقع في (ق): رار ! ! 

(۳) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۸۲ أو ٤٥۷/١‏ رقم 445 ط دار ابن الجوزي) 
من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز به» وعبد العزيز بن المطلب هو ابن 
حنطب » »> لم يدرك أبن مسعود. 

وروى الدارمي في «المقدمة» (١/۷٤)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١87 /١(‏ 
و184١)»‏ وابن حزم في «الإحكام» (۸/ 7 - ۳۳)» وعلقه ابن عبد البر ف في «الجامع» (15 ٠‏ ۰( 
من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط عن-الشعبي نحوه» وعيسى هذا ضعيفٌ جداً . 
)٤(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 4548/١(‏ رقم ۸ من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي به» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الوليد. 
راج البيهقي في «المدخل» )۱۹١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
ضح أن في الطريق إلى سعيد بن جبير سِقطاً لم ينبه عليه محقق الكتاب. 
بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0( اي اه - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۸۲/۱) 
أو 405/١1(‏ رقم 44١‏ ط دار ابن الجوزي» وابن حزم في «الإحکام» (۲۸/۸) - من 
طريق جرير به. 
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وقال”'' الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث» عن أبيه عن 
مجاهد قال: [قال 0 إياك ل يعني : ل 


الأعمش» عن حبيب» عن آبي عبد اخ الشُلمى قال : قال عبد الله : يا أيها 

الناس إنكم سَنّخدثون““ ويُحْدّث لكمء فإذا رأيتم مُخْدَثاً فعليكم بالأمر الأول“ 
»( 

[وبالله التوفيق] . 


فصل 
. [التابعون يصرحون بذ القياس] 


وكذلك أئمة التابعين وتابعوهه”") يصِرّحون بذم القياس» وإبطالهء والنهي عله . 


= ورواه الدارمي 1/0( والبيهقي في «المدخل» »)۲۱١(‏ من طريق سفيان الثوري عن 

ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر. 
وليث ضعيف جدا» ومجاهد لم يدرك عمر. 
وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وتحرف أبو خيثمة فيها جميعاً إلى «أبو حنيفة»!! . 

)1( في (ك): «قال» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدله في (ك): «قال». 

(۳) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ٤٥٥ /١(‏ 105 رقم 487) من طريق عمر بن 
محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به» وفي جميع النسخ ‏ الخطية والمطبوعة ‏ من 
«الإعلام»: «جعفر بن غياث عن أبيه»!! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 

وهذا الإسناد ضعيف ومنقطع » ليث هو ابن أبي سليم» ومجاهد لم يدرك عمرء وانظر ما قبله. 

)٤(‏ فى (ن): «تحدثون)». 

(5) أخرجه الدارمي  )5١/١(‏ ومن طريقه أبو شامة في «الباعث»  77(‏ بتحقيقي) - وابن أبي 
شيبة /۱٤(‏ ۱۳۷)» ومحمد بن نصر في «السنة» (رقم ١م)‏ واد بن بطة في «الإبانة») )1/ 
۹- )» واللالكائي في «السنة» /١(‏ ۷۷ رقم »)۸١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
۱۸۲/۳0)» ورجاله ثقات . 

حبيب هذا هو ابن أبي ثابت» لكنه كثير الإرسال والتدليس» وصححه ابن حجر في 
«الفتح؟ 0101/1 وابن رجب في «جامع بيان العلم؛ (ص ۲۹۲). ۰ 
وخالف الأعمش› ان بن م روا ھی جیب ن غمازة کن فمير عو اک 
مسعود» أخرجه وکیع في «الزهد» (رقم c(٦‏ وأحمد في «الزهد» (۲۳۷)» وابن بطة 
في «الإبانة» (رقم ۱۸۲). 
0 ما بين المعقوفين سقط من ل( وحدها: 
(۷) في (ق) و(ك): «أئمة التابعين وتابعيهم». 
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قال الطحاوي: ثنا ابن عُلَيّة: حدثني عَمرو بن أبي عِمْران''2: ثنا يحيى بن 
5 ا حدثنى داود بن أبي هند قال: معت محمد أبن سيرين 0 
القياسٌ شؤم» وأول من قاس إبليس [فهلك]"» وإنما عُبدتٍ الشمس وا 
لا 

. وقال ابن وهب: أخبرني مسلمة“ بن علي أن شريحاً الكندي ‏ هو القاضي 
- قال: إن السنة سبقت قياسكه" . 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن إسماعيل الأخمسي: ثنا وهب بن 
إسماعيل» عن داود الأؤدي”" قال: قال لي الشعبي: احفظ عني ثلاث" لها 
شان" : إذا سيّلت عن مسألة فأجَبْتَ فيها فلا تتبع مسألتك: ETE‏ 


)١(‏ في (ن): «أبي عمر). 
)۲( في المطبوع و(ك) و(ق): «سليمان» والتصويب من مصادر التخريج . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4) رواه ابن حزم في «الإحكام» (۳۲/۸) من طريق الطحاوي بهء ووقع في إسناده تحريف 
كثير» يصحح من ها هنا. 
ورواه الدارمي (26/1). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم ١51/00‏ ص »)۸٩۹۲‏ 
والطبري (2)98/8 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 5557/١(‏ رقم )٩‏ والبيهقي في 
«المدخل؟ (۲۲۳)ء وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 707) من طريق يحيى بن 
سليم عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين. 
ويحيى هذا قال فيه الحافظ: «صدوق يخطىء»» وهو من رجال «الصحيحين» وباقى 
رواته ثقات» فإسناده حسن. 1 ١‏ 
(0) في (ق): «مسلم؟. 
() رواه ابن حزم في «الإحكام» (۳۲/۸) من طريق ابن وهب به. وابن وهب وشريح من 
الثقات الأكابر وأما مسلمة ‏ وفي المطبوع: مسلمء وهو خطأ ‏ بن علي فهو ضعيف 
جدا. 
ورواه الدارمي )55/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن الشعبي عن شريح» وفيه كلام 
طويل وأبو بكر الهذلي إخباري متروك كما قال ابن حجرء وأخرجه عبد الرزاق (4/ 
6 مختصراً دون الشاهدء وعزاه ابن حجر في «الفتح» (585/17) لابن المنذرء 
وقال : (ستده صحيح» 
وذكره ابن عبد البر (۲۰۲۲ ص )٠١6١‏ عن شريح دون إسناد. 
وفي (ق) و(ك): «إن السنة هي سيف قياسكم». 
(۷) في (ق) و(ن) و(ك): «الأزدي». (۸) فى (ق): «ثلاث». 
(9) كذا في (ق) و«الإحكام»» وفي سائر النسخ: «بيان». 
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ر ی r‏ ر A‏ 


في كتابه : اريت مَنِ أذ إِلَْهَمٍ حوبدة) [الفرقان: ]٤١‏ حتى فرغ من الآية الأولى؛ 
والثانية'") إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئاً بشيء» فريما حرمت حلالاً أو 
حَلّلت حراماًء وإذا سئلت عمّا لا تعلم فقل: لا أعلم» وأنا شريكك”". 


وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب» عن عيسى بن أبي عيسى » عن 


لتُحِلّنّ الحرام ولحرم الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله يلا 
فاحفظوه”” . 

وقال الطحاوي: ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسي: ثنا سعيد بن منصور: ثنا 
جَرير بن عبد الحميد» عن المغيرة بن مِمَسّم» عن الشعبي قال: السنة لم توضع 
بالقياس” . 

وقال الحُشَّني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا صالح بن 
مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يوماء وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم 


الآثار وأخذتم بالمقاييس” . 


)1١(‏ في (ق): «والثاني». 

(۲) رواهابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ٠١97(‏ ص  )١١15‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«الإحكام» ع - . 

وداود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري ضعيف» وانظر «الموافقات» 
۳۸٤ /6(‏ - بتحقيقي) . 

(۳) رواه ابن حزم في «الإحكام» (۳۲/۸ - ۳۳) من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي /١(‏ 
۷) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١١57(‏ ص »)٠٠٤١‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» »)١184 ١417 /١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم )7١١6‏ من طرق عن عيسى بن 

وعيسى هذا هو الحتاط ويقال الخياط : متروك الحديث. 
وله عنه طريق أخرى عند ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص 07)» والبيهقي ٠‏ 
في «المدخل» »)۲۲١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (*"”")» ورواته ثقات. 

)٤(‏ رواه ابن حزم في «الإحکام» (۳۳/۸) عن ابن عبد البر في «الجامع» )۲٠۲۵(‏ من طريق 
الطحاوي بهء ورواته ثقات» وعنده «بالمقاييس» بدل «بالقياس»» ورواه البيهقي في 
«المدخل» (۲۲۷) من طريق أحمد بن نجدة وابن حزم (8/ 7”) من طريق محمد بن علي 
الصائغ كلاهما عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح . 

ووقع في (ق): «يونس بن زيد»! 
(5) رواه ابن حزم في «الإحكام؛» (۳۳/۸) من طريق الخشني به. 
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وقال عَبّاس بن المَرّج [الرياشي]“ عن الأصمعي أنه قیل له: إن الخليل بن 
أحمد يُبطل القياس» فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية“ 


وقال علي بن عبد العزيز [البغوي]”": ثنا أبو الوليد القرشي: أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشي» ثنا سليمان بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى 
الربعي» عن ابن شبرمة أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة : 
تق الله ولا تقسء فإنّا نقف”؟ غداً نحن ومن حَالفنا بين يدي الله فنقول: قال 
رسول الله وء قال الله. وتقول أنت وأصحابك: رأيناء» وقسنا. فيفعل الله بنا 
وبكم ما يشاء” . 


وبهذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال: دخلتٌ أنا وأبو حنيفة على جعفر بن 
محمد ابن الحنفية» فسلّمتُ عليه وكنت له صديقاً» ثم أقبلتُ على جعفر» وقلت 
[له]”": أَمْمَعَ الله بك هذا رجل من أهل العراق» وله فِقهٌ وعَمُلء فقال لي 
جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه» ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ فقال له 
أبو حنيفة : : نعم» أصلحك الله فقال له جعفر: اتق اواك ل ل لكر 


فان أول من قاس إبليس؛ إذ أمره الله بالسجود لآدم» فقال : اا بر مه حَلقتى ين 
ار وَحَلَقنَمَ ين طينٍ) [ص: ١۷]ء‏ ثم قال لأبي حنيفة : أخبرني عن كلمة أولها 
وآخرها إيمان» فقال: لا أدري» قال جعفر: هي لا إله إلا الله. فلو قال: « 
إله» ته اميك كان مشركا فهله كلمة ارلا شرك وآخرها نات ف قال اله: 


ويحك! أيهما أعظم عند الله: قتل النفس التي حرم الله. أو الزنا؟ قال: بل قتل 


= ورواته ثقات مشهورون» والحن عر الحافظا الرحال حصي بو عبد السادة القرطبي 
وصالح بن مسلم» هو صالح بن صالح بن حي . ورواه أبو نعيم في «الحلية» )۴۲١ /٤(‏ 
بن رين یرتا بن رید عن الخ رين سبلم ب ومن طريق عبد الرحمن بن حماد عن 
صالح به. 

ورواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١91(‏ من طريق آخر عن الشعبي به. 

(1) في (ق) و(ك): «الرباني». 

(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام» (5/8") من طريق الربيدي في «طبقات النحويين واللغويين» 
(ص 49) بسنده إلى الرياشي به. 

© ما بين المحقوفتين سقط هن (3) و(ف: 

(5) كذا في (ق) و«الإحكام». وفي سائر النسخ: «غداً نقف». 

(5) أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛» )۳٤/۸(‏ بستده إلى علي بن عبد العزيز به» وانظر ما 
سيأتي . 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
النفس» فقال له جعفر: إن الله [قد]”' قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في 
الزنا إلا أربعة» فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيها”" أعظم عند الله: الصومء 
أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة» قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصياء”" 
ولا تقضى الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس» فإنا نقفك غداً نحن وأنت بين 
دی ا فنقول: قال الله [عز وجل]“» وقال رسول اله" وتقول أنت 
وأصحابك: قِسْنَاء ورأيناء فيفعل الله بنا وبكم ا 


وقالابن وهب : سمعت مالك بن أنس يقول : الرَم ما قاله رسول الله [يك]*'' في حجة 
الوداع اران كوا فیک لن تضلوا ما تعسكت بهننا : كتاب الله » وسنة نبيه [وكل]) 87 . 

[قال ابن وهب"'': وقال مالك: «كان رسول الله ية إمام المسلمين» 
وسيدك العالمين» [يسئل عن الشىء فلا يجيب حتى أنه الوحى من الا 

فإذا كان رسول رب العالمين]“ لا يجيب إلا بالوحي» وإلا لم يُجِبْء فمن 
الجرأة العظيمة إجابة من اجات برأيه أو قياس» أو ثقليد من يخسن به الظ ”2 
أو عرف» أو عادة» أو سياسة» أو ذوق» أو كشف» أو منام» أو استحسان» أو 
خرص » والله المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) في (ق): «أيهما». (۳) في (ق): «الصوم». 
(6) في (ق): «الله سبحانه». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) فى (ق) بعدها: «6). 
(۷) روى هذه القصة الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱۸١ /١(‏ - ۱۸۸ أو 454/١‏ -455 رقم 
- ط دار ابن الجوزي) بإسناد البغوي السابق. 
وبإسناد آخر من طريق أحمد بن علي الأبار عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله 
القرشي عن ابن شبرمة فذكره. 
وله طريق أخرى عند الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 2)١55(‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» (۳/ 2)١95‏ وأبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 07605). 
(۸) هو هكذا في «الموطأ» (ص ۸۹۹) بلاغاًء ورواه ابن حزم في «الإحكام» (۸/ )۳١‏ من 
طريق ابن وهب به. 
والحديث له طرق وألفاظ بهذا المعنى انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١۷١١(‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(9) رواهابن حزم في «الإحكام» (۸/ 0") من طريق ابن وهب به» وذكره ابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم؛ (ص ۸۳۹). 
)٠١(‏ في (ق) و(ك): «الظن به» بتقديم وتأخير. 
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وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: سمعت 
وكيع بن الجَرّاح يقول ليحيى بن صالح الْوْحَاظِيٌ: يا أبا زكرياء احذر الرأي فإني 
سمعتٌ أبا حنيفة يقول: البولٌ في المسجد أحسن من بعض قياسههو”' . 

وقال عبد الرزاق: قال لي حماد بن أبي حنيفة: [قال أبي: مَنْ لم يدع 
القياس في مجلس القضاء لم يفقه" . 

فهذا أبو حنيفة]”" يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس”'' في موضع 
الحاجة إليه» وهو مجلس القضاءء قالوا: فتباً لكل شيء لا يفقه المرء إلا بتركه . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شبرمة: ما عُبدت الشمس والقمر إلا 
بالا 

وقال داود بن الرَبْرقانء عن مُجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يوماًء [قال]: 
رشك آن بضر الجهل علماً وال جلا لرا وكيف یکرت هدا ا آنا عرو فال 
كنا بع الآثار وما جاء عن الصحابة ون » فأخذ الناس في غير ذلك وهو القياس “ 

وقال وكيع: حدثنا عيسى الحَّيّاطء عن الشعبي قال: لأن أتعتى بِعَنيّةِ أحبٌ 
إليّ من أن أقول في مسألة برأي" . 


)١(‏ رواته ثقات» وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 001//١(‏ رقم ۱۳۴۷) - ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام» (۸/ 76 ۔  )”0‏ حدثنا يزيد به. 
وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 717)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
ا 62 والبيهقي في «المدخل» .)۲٤۳(‏ 
(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ (7/4") بسنده إلى عبد الرزاق به. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(:) كذا في (ق) و«الإحكام) وفي سائر النسخ: ليدع القياس». 
(5) الإحكام (۳۹/۸). 
(0) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 457/١(‏ رقم )٥٠۷‏ عن عبد الرزاق به» وإسناده 
صحیح» وورد مثله عن ابن سيرين» ومضى ذكره وتخريجه. 
(۷) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١84/١(‏ أو 47١ 47١/١‏ رقم 490 ط دار ابن 
الجوزي) من طريق داود به. 
وهذا إسناد واه بمرة. 
داود بن الزبرقان متروك» وكذبه الأزدي» ومجالد ضعيف. 
ووقع في (ق): «وقال داود بن الزبير قال مجالد»!! وفي (ك): «داود بن الزبير»» وما 
بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۸) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (1714 ص 897). 
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قلت: رواه أبو محمد بن فتيبة""“ بالعين المهملة» وعَنية بوزن غَنية» ثم فسره 
(بأن) العنية أخلاط تُنْقَع في أبوال الإبل» [وتترك] حيناً حتى تُظْلى بها الإبل من 
ال 

وقال الأثرم: حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن جابر» عن الشعبي» عن 
نسروق قال لا أقيسن شيا بشيءء [قيل]:-ك؟ قال شی أن ترل جلي : 

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فقس لنا برأيك» فقال: أخاف 
أن تزلٌ قدمي“ . 
وكان يقول: إياكم والقياس والرأي؛ فن الرأي قد يز“ . 


= ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱۸٤ 21417 /١(‏ أو ٤٥۹/۱‏ رقم 497 ط دار 

ابن الجوزي) من هذا الطريق» وفي الطبعة القديمة : (أنعي نعية)!! . 
وعيسى هذا هو الحناط أو الخياط ضعيف جداً . 
ووقع في (ق): «أيعن بالعينة»» وقال في الهامش: «لعله أيقن» وفي (ك): «بالعينة». 

)0( في «غريب الحديث» (۲/ »)1٥١‏ ونحوه في «الفائ ئق» (۳/ 0”) ووقع في (ك): «أحمد بن 
قتيبة» . 

(۲) غريب الحديث» )٠١١/۲(‏ لابن قتيبة» وما بين المعقوفتين فيهء وما بين الهلالين سقط 
من (ق). 

وذكره عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱۸١/١(‏ ووقع في (ق): «أبو أحمد بن 
قتيبة»» و«عينة» بدل «غنية٠»‏ و«العينة» بدل العنية» وفي (ك): «ئم فسر العينة». 

(۳) إسناده ضعيف» لضعف جابر وهو الجعفي لكنه مُتابع فقد رواه الدارمي /١(‏ 2050 وابن 
عبد البر في «الجامع» 00 و۷۷ و774١‏ و8١١7):‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(رقم ؛» وابن حزم في «الإحكام» (۸/ ۳۲)» وعلقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(58/1: رقم )٤۸٩‏ من طريق الأثرم به. من طرق عن الشعبي عن مسروق به. 

وقد روي هذا عن ابن مسعودء رواه الطبراني ف فى «الكبير؛ (4581) من طريق جابر عن 
الشعبي عن مسروق عن ابن مسعودء وجابر ضعيفٌ . 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «قلت» وكذا في «الفقيه والمتفقه». 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 408/١(‏ - 404 رقم 146) بسني رجاله ثقات؛ 
ورواه أيضاً ابن عبد البر في «الجامع؛ (۲/ ٠١۷‏ - ط القديمة)» وأورده بنحوه أبو يعلى 
في «العدة» (15/60 ۰ وانظر ما مضى . 

(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١87 /١(‏ أو 4094/١‏ رقم 59١‏ طدار ابن الجوزي) 
من طريق سعدان عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر (وفي المطبوع: معمر بن 
سليمان عن عبيد الله بن بشرء وهو خطأ كما في كتب الرجال) عنه به وعبد الله بن بشر 
هو ابن تيهان الرقي» قال النسائي» وأبو زرعة: لا بأس به. واختلفت فيه عبارة ابن معين 
وابن حبان» وسعدان هذا لقب وهو صدوق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


e E 


20098 القياسء a‏ شدید" 


لقد 


وقال الأثرم: ثنا محمد بن كُناسة: ثنا صالح بن مسلمء عن الشعبي قال: 


بَعّض إلى هؤلاء القوم هذا المسجدّء حتى لهو أبغضٌ إلىّ من كناسة داري» 


قلتٌ: من هم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الآرائيون: أرأيت [أرأيت] . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


وقال حماد بن زيدء عن مطر الوَرّاق قال: ترك أصحاب الرأي الآثارَ وايش !“. 


رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 411 رقم 447) ضمن قول - وسئل عن مسألة - 
أوله: «لا أدري» ولكن احفظ عني ثلاثاًء لا تقل لما لا تعلم ‏ إنك تعلم» ولا تقولن 
بشيء قد كان؛ لو لم يكن» ولا تجالس...٠»‏ وسنده ضعيف. وأوله ثابت في لاصحيح 
البخاري» :)٤6۷۷٤(‏ في (التفسير): باب سورة الروم» و#صحيح مسلم؛» (۲۷۹۸) عن ابن 
مسعود قوله. وورد نحوه - أيضاً ‏ من قول الشعبي بلفظ: «أما والله لئن أخذتم بالمقايسة 
لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام» 

رواه الدارمي في «المقدمة» /١(‏ 2)56 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟075/5), 
والبيهقي في «المدخل» (775): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 55١ /1١(‏ رقم .)٤۹۷‏ 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 471 رقم 007) من طريق الخلال بسند صحيح 
ووقع في (ك) و(ق): «سمعت أبا عبد الله ابن حنبل» . 
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 477/١(‏ رقم )٠٠١‏ من طريق الأثرم به» وسنده 
صحيح 2 وأ ضيه ابن سعد »)55١/5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 2597-5٠٠١‏ 
6*» والبيهقي في «المدخل» 27١6(‏ ١۲۲)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
/5١96 (°۸4‏ والهروي في اذم الكلام» ( ص 1+0( وابن حزم في «الإحكام» (4/ 
)٣‏ من طرق عنه» وهو صحيح . 

ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۸٤‏ - ۱۸۵) من طريق يحيى بن محمد بن 
سابق عن زيد بن الحباب ‏ وتحرف فيه إلى (ابن جابر) ووقع على الصواب في الطبعة 
الأخرى ٤٦۳/١(‏ رقم )١‏ عن حماد بن زيد به» وسنده لا بأس به. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 188 أو 477/١‏ رقم ٠١‏ ٠ه‏ ط الأخرى) من 
ريق احمداين عافن عن اة مهد به. 

ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/۷٤۲)ء‏ وقال: «صاحب 
ابن المبارك» روى عنه حمدويه» واو أحمدا» ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا . 

وأخوه أحمد ترجمه الخطيب )۱١۷ /٤(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا أيضاً. 

ووقع في (ك): «أحمد بن زيد». 
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وقال محمد بن خاقان: شيّعنا"'' ابن المبارك في آخر حَرْجَة حَرّج» فقلنا 
له: أؤصناء فقال: لا تتخذوا الرأي إماما" . 


فصل 
[القياس يعارض بعضه بعضاً] 
[قالوا]"" :"ولو كان القياس حجة لما تعارضت" الأقيسة؛.وتاقض بعضها 
بعضاًء فترى كل واحدٍ من المتنازعين من أرباب القياس يزعم أنّ قوله هو 
القياس» فيبدي تازه قباشا آخر ويزعم أنه هو القياس» وحجج الله وبيّناته لا 
تتعارض» ولا تتهافت. 
قالوا: فلو جاز القولٌ بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي 
حذر الله منه ورسوله ٠)41‏ بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة 
القياس» فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياسٌ مقتضاه [نقيض]”" حكم 
الآخر اختلفا". ولا بدء وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثة أوجه: 
أحدها: صريح قوله تعالى: وو کن من عند عر أله دوأ في نيعا 
كثيرا» [النساء: 47]. 
الثاني: [أن]”" الاختلاف سببه”” اشتباه الحق وخفاؤه» وهذا لعدم العلم 
الذي يُميز [به]* بين الحق والباطل. 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «سمعت» والصواب ما أثبتناه كما في «تاريخ بغداد) 
و«الفقيه والمتفقه»» ومنه ينقل المصنف. 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/٠٠)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» 457/١(‏ - 154 رقم 
٤‏ ) من طريق محمد بن خاقان به. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (5/١55؟)»‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ۲٠۸۹(‏ ص 2423١75‏ والبيهقي في «المدخل» (5١5؟)‏ من 
طريقين عن صالح بن مسلم عن الشعبي. وسنده صحيح. 

صالح بن مسلم: هو صالح بن صالح بن مسلم بن حي» وهو ثقة» لا كما ظنه محقق 
«جامع بيان العلم» أنه صالح بن مسلم بن رومان. 

ورواه ابن سعد )١15١/7(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي السّفر عن الشعبي» 
وهذا إسناد صحيح أيضاً . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ في (ق)و(ك): «حذر منه الله بتقديم وتأخير. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في المطبوع: «اختلف». 

(۷) في (ق): «وسببه» بزيادة الواو. (۸) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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الثالث: أن الله سبحانه ذم الاختلاف في كتابه» ونهى عن التفرق والتنازع»› 
فقال: سی لخم ين الِب ما وی پو دعا وَالَدِىَ أَوْحَبِنَآ لك [وَمَا صتا بده 0 
موی E‏ ن قبا الین ولا مرا فی [الشورى: ۱۳]» وقال: لول تكو 
لذن تَعَرَهُوا وأختكفا مِنْ بد ما جام ليد 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وال 0 7 3 
وا و ذا يتنا 6 م في مَىءٍ) [الأنعام: 159]» وقال: #وأطِيعوا أله رسو 
وک ا َنَفْمَّلُواً ويَذْهبَ 2 [الأنفال: 47]» وقال: # فتقطعراً ا ا 1 
جزمي يما لدنم فرحو [المؤمنون: ١٠]ء‏ والزبر: الكئّب» أي كل فرقة صنفوا كتباً 
أخذوا بها وعملوا بها [ودعوا إليها]"“ دون كتب الآخرين؛ كما هو الواقع 
وقال: يوم يض وجوه وود جا آل فمراة :5 ا قال "ابن عباس ت 
وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

وقال النبي بية: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»“» وقال: «اقرأوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا»» وكان التنازع والاختلاف أشد شيء 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) أخرجه اللالكائي ف ا ن ا و طريق أحمد بن محمد بن مسروق 
الطوسي» الي ن في «تاريخ جرجان» (ص ۱۳۲ - ۱۳۳) من طريق إسماعيل بن صالح 
الحلواني» والخطيب (۳۷۹/۷)» والآجري في «الشريعة» (۳/ ۸۹ - 040 رقم ۲۱۲۸ - 
ط وليد سيف)» من طريق أبي عمر الدوري» كلهم قالوا: حدثنا علي بن قدامة عن 
مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم به» وألفاظهم قريبة من بعضها. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (414/1 رقم ۳۳۹ - آل عمران) من طريق 
1 | ش 

قلت: وإسناده ضعيف جدأء إن لم يكن موضوعاً؛ ففيه علي بن قدامة ضعيف». وشيخه 
مجاشع بن عمرو اتهم بالكذب. وشيخه ميسرة مثله. 

ثم إن المتأمل في هذا التفسير يجد فيه نكارة» وهي أنه مخالف لنص القرآن الكريم» 

0 تعالى لنا ص هم الذين تبيض وجوههمء ومن النين تسود وجوههم‎ n 
یوم ي وجو وشوو وج كَأمَا أل سودت وجوش َم بعد إیملیک وفوا الْمَدَابَ‎ 
E كم كرون تفرد © وان ي ّت وجوشهم َف رة الله م م فها ود4 [آل‎ 
. أعلم‎ 0 1 

)€( رواه مسلم (575) في (الصلاة): باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من حديث أبي مسعود. 

)٥(‏ رواه البخاري )٥٠٦٠(‏ و(۱٦٠٥)‏ فى (فضائل القرآن): باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبکم» و(774) و(7750) في (الاعتصام) : باب كراهية الاختلاف» ومسلم (57517) 
في (العلم): باب النهي عن أتباع متشابه القرآن» من حديث جندب بن عبد الله 
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على رسول الله ب وكان إذا رأى من الصحابة اختلافاً يسيراً فى فهم النصوص 
يظهر في وجهه حتى كأنّما"") فقىء فيه حب الرّمان ويقول: 0 00 مِرثم؟) E‏ 
ولم يكن أحدٌ بعده”" أشد عليه الاختلاف من عمر [ظله]“) وأما الصديق 
فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام.الدين» وأما 
خلافة عمر فتنازع”*) الصحابة تنازعاً يسيراً في قليل من المسائل جداًء وأقر 
بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن» فلما كانت خلافة عثمان» 
اختلفوا في مسائل يسيرة لَصَحِبَ]”"' الاختلاف فيها بعض الكلام" واللوم» كما 
لام علئٌ عثمان في أمر المتعة وغيرها”": ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض 
مسائل قسمة الأموال والولايات“» فلما أفضت الخلافة إلى علي وله“ صار 
الاختلافٌ بالسيف. 


[الاختلاف مهلكة] 
والمقصود أنَّ الاختلاف منافي لما بعث الله به رسوله [2''0]6؛ قال عمر 
1ط" : «لا تختلفوا؛ فإنكم إن اختلفتم كان مَنْ بعدكم أشن اختلافا»"؛ ولما 


)١(‏ في (ق): «کأنه». 

زفق ورد من حديث أبي هريرة : رواه الترمذي )٣(‏ في (القدر): باب ما جاء في التشديد 
في الخوض في القدرء وأبو يعلى (22015. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المَرْيّء وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع 


عليها» . 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يأتي (ص۷۸٤).‏ 
)۳( في (ق): «ولم يكن بعده أحد) . (#) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(0) في (ق): «فيتنازع». 

»( ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)› وقال في الهامش: «لعله: جره . 

37( في (ق): «الاختلاف فيها إلى بعض الكلام؟. 

(A)‏ أي في أمر حج التمتع؛ وكان عثمان لا يرا كما في «الموطأ؛ (۲۱۳/۲ - مع 
«المنتقى»). وسبق تخريجه» وانظر تعليقي على «الإشراف» (۳۸۹/۲) للقاضي 
عبد الوهاب» و«الإحكام» (5/ ”لا - .)۷٤‏ 

)0( انظر فيما جرى بين عثمان وعمار: «تاريخ دمشق» (ص “٠ ۰۱۰۲٤۷‏ ترجمة عثمان) وبينه 
وبين عائشة» فيه أيضاً 

)١(‏ في المطبوع و(ن): «كرم الله وجهه في الجنة». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)۱١(‏ وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة «خلافً» وفي (ك): «أشد خلافاً». 
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سمع أبيّ بن كعب وابنَ مسعود يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو 
الثوبين» صعد المنبر وقال: رجلان من أصحاب النبي بيا اختلفاء فعن أي فتياكم 
يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت”©؛ 
وقال علي [كرم لله وجهه في الجنة]" في خلافته لقُضَاته: افْضوا كما كنتم 
تقضون» فإني أكره الاختلاف"» وأرجو أن أموت كما مات أصحابي” . 


وقد خبر النَِّْ يل أن هلاك الأمم من قبلنا إنما”” كان باختلافهم على 
آنییائی ٩‏ 00 أبو الدرداء وأنس ووائلة بن الأسقع : كحرج عام رسول الله ملا 
ونحن نتنازع في شيء من الدين› فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثلهء 
[قال]”' ثم انتهرئاء قال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النارء ثم 
قال: أبهذا أمرتم؟ أو لَيْس عن هذا نهيتم؟ إنما هَلّك مَنْ [كان)" قبلكم 


)١(‏ أقرب لفظ لهذا ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (1717) دون إسناد. 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۷٤۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۲۳۸/۲) من طريق 
داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب. . 
فذكر نحوه» وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات مشهورون. 
ورواه عبد الرزاق )١1785(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن» قال: اختلف أبي بن 
كعب وأبن مسعود... 
والحسن يدلس ويرسل» وهو لم يدرك القصة قطعاً لأنه لم يدرك عمر. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) كذا في (ن) و«صحيح البخاري»» وفي سائر النسخ: «الخلاف». 

(5) رواه البخاري )۳۷٠۷(‏ في (الفضائل): باب مناقب علي» وأبو عبيد (۱۷٤)ء‏ وابن زنجويه 
(/6/ رقم )١168١‏ كلاهما في «الأموال؛» ووكيع في «أخبار القضاة» (۳۹۹/۲)ء 
والأصبهاني في «الحجة» (۲/ ۳٦۷‏ رقم ١٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» .)٤١/۸(‏ 

() في (ق): «إنه». 

(7) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسنن رسول ية /١١(‏ 
١‏ "/ رقم «((VTAR‏ ومسلم في ا (کتاب الحج): باب فرض الحج مرة فى 
العمر /۹۷١/۲(‏ رقم ۱۳۳۷)ء والنسائي في «المجتبى» (كتاب مناسك الحج): ان 
وجوب الحج (5/ »)١١١- ٠٠١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم): باب الانتهاء 
عما نهى عنه رسول الله كك /٤۷ /٥(‏ رقم  )57174‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؟ -» 
وابن ماجه في «السنن» (المقدمة): باب اتباع سنة رسول الله ية /١(‏ / رقم »)٣‏ وأحمد 
في «المسند» (۲/ ۳۱۲ 17 /(01). من حديث أبي هريرة ذلك . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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بهذا»» وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص” أنهما قالا: «جلسنا 
مجلساً في عهد رسول الله كلِْ؛ كأنه أشد اغتباطاً”". فإذا رجال عند حجرة عائشة 
يتراجعون في القدرء فلما رأيناهم اعتزلناهم» ورسول الله كلك [حَلْفَ الحجرة 
يسمع کلامهم» فخرج علينا رسول الله ۲ ا يعرف في وجهه الغضبٌ» حتى 
وَقف عليهم» وقال : يا قوم بهذا ضِلَّتْ الأمُم قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم؛ 
وضربهم الكتابٌ بعضّه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضّه ببعض» ولكن 
نزل القرآن يُصدَّقٌ بعضّه بعضاًء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به» ثم 
التفت فرآني [أنا]''' وأخي جالسين» فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم”", 
قال البخاري: رايت احمد' بن حثيل» وعلى بن عبد اللا والحصروزوي 0 
وإسحاق بن ازا [وأبا عبيد وعامة ا يحتجُون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقال أحمد بن صالح: أجمع آل عبد الله [على]9' أنها 


س ا 


لم أعثر عليه بهذا السياق» وفي «معجم الطبراني» (759)» و«كامل ابن عدي» /٦(‏ 
648 حديثاً نحوه من رواية أبي الدرداء» وأنس» وواثلة بن الأسقع» وأبي أمامة. 
ذكره في «المجمع» »)2057/١(‏ وقال: وفيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني. 
وذكره في »)١57/1(‏ وقال: كثير بن مروان ضعيف جداً» وكذا في .)۲٥۹/۷(‏ 
وانظر - أيضاً - الطبراني (١٦٦۷)ء‏ وما قدمناه في التعليق على (ص1١٤).‏ 
(۲) في (ق) و(ك): «عن ابن العاص». 1 
(۳) فى (ق) و(ك): «كأنه اعتباطاً أسد حساً»! 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(6) في (ق): «فقال». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) رواه ابن سعد .)۱۹۲/٤(‏ وأحمد (۱۷۹/۲ و۱۸۱ و٥۱۸‏ و96١1 :»)١95-‏ وابن ماجه 
(رقم ٥‏ وعبد الرزاق .1۷٤١(‏ /5051)» والبخاري في «خلق أفعال العبادا (ص 
). والآجري في 7 (ص 238» والطبراني في «الأوسط» (1/ ۳ 185/5 - 
«(1A‏ اغوي وأبو نعيم في «الحلية» )۲۸۷/١(‏ من طرق عن عمرو به مطولاء 
ومختصراًء وفي بعضها: «كانوا يتنازعون في القرآن»» وإسناده جتد. 
(۸) في (ك): «ابن الحميدي». )01 «يعني : ابن راهويه» (و). 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من «التهذيب» (و). 
)١١(‏ انظر: «التاريخ الكبير“ )۲١۷۸/7(‏ للبخاري» و«الضعفاء الصغير؛ (١١۲)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» (۲۲/ 1۹). 
وانظر ترجمة عمرو بن شعيب في «الجرح والتعديل» (۱۳۲۳/۳)» و«الكامل» (۲/ 
,)١‏ واسير أعلام النبلاء» »)١76/5(‏ و«الميزان» (۳/ 1۳۸۳)ء و«تهذيب الكمال» = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين YD‏ 
[ليس أحد القياسين أولى من الآخر] 
قالوا: وأيضاً فإذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين''' ف فما أن يُقال: كل 
مجتهد مصيب؛ فيلزم أن يكونَ الشيء وضدّه صواباًء وإمّا أن يقال: المصيب 
ا ا ا 
سيما قياس الشبه فإن الفرع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشيء وضده» فليس 
جعل أحدهما صواباً دون الآخر بأولى من العكس” . 
قالوا: وأيضاً فالنبي يي قال : «أوتيتٌ جوامع الكلم» واختُّصرث لي 
الحكمة اختصاراً»””': وجوامع الكلم: هي الألفاظ الكليّة العامة المتناولة 
لأفرادهاء فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رتب البيان"“ لم يُعْدَل عن 


»)۷١  54/57( =‏ و«تهذيب التهذيب»  18/48(‏ 00)» و«تقريب التهذيب» (۲/ ۷۲)» 
وانظر كتاب «من روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبغا (ص 444 4947 حاشيته) 
للدكتور باسم فيصل الجوابرة. 

)١(‏ في (ق): «المجتهد». (۲) في (ق): «المصيب الواحد». 

)۳( ين (44/00). (4) في (ق): «وأيضاً قال النبي ب . 

() ذكره في «كشف الخفاء» (۲۹۳/۱)ء وقال: ا ال من و ين ممصمل عن انه 
مرسلاء ورواه النسائي عن ابن عباس بلفظ : أعطيت! 

ولم أجده في اسئن النسائي» بهذا اللفظ . 

ثم وجدت الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» )١١١/۷(‏ عزاه للعسكري من طريق 
قرحي ادا ادي E‏ وقال: وهو مرسل» في سنده من لم يعرف. 

ثم وجدته موصولا من حديث ابن عباس» رواه الدارقطني في الاسئئه» ١55/5(‏ - 
06» وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ 207714 وقال: إسناده جَيّد. 

أقول: فيه زكريا بن عطية» فإن كان هو المترجم في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فقد قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث. 

وله اها من يديك غوبن الخطات” رواه عبد الرزاق /١١١/1١(‏ رقم 207١١517‏ 
ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (0707) عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب. : 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للبيهقي في «الشعب» عن أبي قلابة مرسلاء وسكت 
عليه المناوي في «الفيض»» وأبو قلابة لم يسمع من عمرء مات بعد المثة. 

ورواه خالد بن عرفطة عن عمر. 

رواه أبو يعلى» كما في «إتحاف السادة المتقين» (7/ »)١١7‏ و«الدرر المنتثرة» (رقم .)٠١١‏ 

ويغني عنه ما ثبت في البخاري» (۷۰۱۳» ۷۲۷۳)» واصحيح مسلم» )٥۲۳(‏ 
عن أبي هريرة رفعه: «بعثت بجوامع الكلم». 

فق في (ق) : «أعلا مراتب 8 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكلمة الجامعة التي [في غاية البيان لما دلت عليه إلى لفظ أطول منها وأقل بيان 
مع أن الكلمة الجامعة]”'' تزيل الوهمَ وترفع الشَّكَءِ وتبيّن المراد؛ فكأن يقول: 
«لا تبيعوا”'' كل مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء»!! فهذا أخصر وأبينٌ 
0 وأجمعٌ من أن يذكر ستة آنواع» ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع» 
فكمالٌ علمه که وكمالٌ شفقته ونصحه وكمالُ فصاحته وبيانه يأبى ذلك. 

قالوا: وأيضاً فحكمٌ القياس إما أن يكون موافقاً للبراءة الأصلية» فلن أن 
يكون مخالفاً لها؛ فإِنْ كان موافقاً لم يفِدٍ القياسُ شيئاً؛ لأنّ مقتضاء متحمّق بهاء 
وإِنْ كان مخالفاً لها امتنع القول به؛ ل كر 

ذاه .. E . (Or‏ 
[صحته ؛ إذ اليقين يمتنع ] رفعه بغير يقين. 

قالوا: وأيضاً فإن غالب القياسات التي رأينا القياسيين يستعملونها رجمٌ 
بالظنون“» [وليس ذلك من العلم في شيء» ولا مصلحة للأمة في اقتحامهم 
وَرْطات الرجم بالظنون]”' حتى يخبطوا [فيها]"2 حَبْظ عشواء [في ظلماء)"» 

قالوا: وأيضاً فقول" القياسي: هذا حلال وهذا حرام» هو خبر عن الله 
[سبحانه]* أنه أحلّ كذا وحرّمهء وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام» فإن حُكمٌ الله 

1 خبره فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر بما لم يُخْبِر به هو ولا 
ل قال الله تعالى: #فإن شہدو ملا نهذ ممه [الأنعام : ١6ل].‏ 

قالوا: وأيضاً فالقياسُ لا بِدَّ فيه من علة مُسْتَنبطة من حكم الأصل» والحكم 
في الأصل احتمل”' أن يكون مُعَللاًء وأن يكون غير معلل» وإذا كان معللا 
احتمل [أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته واحتمل أن لا يكون لنا طريق» وإذا 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (ك): «تشبهوا». 

(۴) في (ق) و(ك): «لأنه متيقن فلا يرفع بأمر لا يتقين». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض» وقال في الهامش: «لعله: لا يجوز» وسقطت 
(صحته» من (ك). 

)٥(‏ في (ق): «القياسين يستعملونهما رجماً بالطنون». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وثبتت «فيها» في (3). 

(۷) في (ق): «فيقول». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ق) و(ك): «يحتمل؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
كان لنا طريق احتمل]”(' أن تكون العلة هي هذه المُعيّنة» وأن تكون جزءَ علة"» 
وأنْ تكون العلة غيرهاء وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في الفرعء» وإذا 
كانت فيه احتمل أن يتخلّف الحكمٌ عنها لمعارض آخرء وما هذا شأنه كيف يكون 
من حجج الله وبيناته وأدلة الأحكام التي هدى الله بها عباده؟ 

قالوا: وأيضاً فلو كان القياس حُبََة لأفْضَى ذلك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية؛ 
وهو محال؛ فإنه قد يتردد فرع 7 بين أصلين» أحدهما: : التحريم» والآخر: 
الإباحة» فإذا ظهر في نظر المجتهد د شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكمٌ بالحل 
والحرمة في شيء واحد» وهو مُحالٌ. 

قالوا: وأيضاً فليس قياس الفرع على الأصل في تَعْدِيةِ حكمه”'' إليه أولى 
من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص؛ فحيئئلٍ نقول”*“ حكمٌ الفرع حكمٌ من 
أحكام الشرع» فلا يجوز ثبونّه بغير النص كحكم" الأصلء فما الذي جعل 
قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا" أقربُ إلى النصوص وأشد موافقة لها من 
قياسكم» وهذا ظاهر. 

قالوا: وأيضاً فحكمُ الله بإيجاب الشيء يتضمن محبته له» وإرادته لوجوده 
وعلمه بأنه أوجبه» وكلامه الّلبي والحَبّريء وجَعْل فعله سبباً [لمحبته لعبده 
ووضاء عند راه عليه ورك ي ا لهد ذلك ولا سيل لنا إلى العلم متا 
إلا من خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله [عنه]"» فكيف يُعلم ذلك بقياس أو 
رأي؟ هذا ظاهر الامتناع. 


الم يكن القياس حجة في زمن الرسول كلا 
النبي يله كسائر الحججء فلما لم يكن حجة في زمنه يكل لم يكن حُجةٌ بعده. 


وتقرير هذه ا لحجة بوجهين : 


.». ها بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله السابق: «والحكم في الأصل احتمل.‎ )١( 


(۲) في (ق) و(ك): «علته». (۳) في (ق): «الفرع». 
(6) في (ك) و(ق): «الحكم». (5) في المطبوع و(ك) و(ق): «فنقول». 
(5) في (ك): «لحكم». (۷) في (ق): «هذه». 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدهما: أن الصحابة لم يكن أحد منهم يقيس على ما سمع من النبي ل 
ما لم يسمع"» ولو كان هو معقول النصوص لكان تعدية الحكم به وشمول 
المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع أفراده» وذلك لا يختص بزمان دون 
زمان» فلمًا قلتم: لا يكون القياس في زمن النص غلم أنه ليس بحجة. 
الوجه الثاني: أن تعلق النصوص بالصحابة كتعلّقها بمن بعدهم» ووجوب 
اتباعها على الجميع واحد. 
قالوا: و لسنا على ثقة من [عدم]”" تعليق الشارع الحكمٌّ بالوصف الذي 
يُبديه القياسيون» وأنه إنما علق الحكم بالاسم بحيث يوجد بوجوده وينتفى 
بانتفائه» بل تعليقٌ الحكم بالاسم تعليق” بما لنا طريق إلى العلم به طرداً 
وعكساًء بخلاف تعليقه بالوصف الشبهي فإنه حَرْصٌ وَحَْرٌ وما كان هكذا لم تَرِد 
به الشريعة. 
قالوا: ولأن الأصل عدم العمل بالظنونء إلا فيما تيّقنا أن الشرع أوجب 
علينا العمل به؛ للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظن» فمعنا منعٌّ يقينيٌ من اتباع 
الظن» فلا نتركه إلا بيقين يوجبٌ اتباعه. 
قالوا: ولأن تشابه الفرع والأصل يقتضي أن لا يعبت القع إلا يما شف" 
به الأصل». فإن 48 القيامنٌ حقًاً لزم توق الفرع في ثبوته على النص كالأصل؛ 
دا 000 من أبين الأدلة على بطلان القياس . 
لوا: ولأن الحكم لا يخلو إما أنْ يتعلّق بالاسم وحده» أو بالوصف 
0 وة :أو ريما قان تعلق بالاسم وحده أو بهما بطل القياس» وإن تعلق 
بالوصف المشترك بينهما لزم أمران محذوران: 
أحدهما: إلغاء الاسم الذي اعتبره الشارع؛ فإِنَّ الوصف إذا كان أعم منهء 
وكان هو المستقل بالحكم كان الأخص؛ وهو الاسم عديم التأثير. 
الثاني : أنه إذا كان الاسم عديم التأثير لم يكن جَعْلُ ما دل" عليه أصلاً 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «ما سمع منه بي (۲) في (ق): ليسمعه». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ك): «الذي يبدي به القياسون». 

(5) في (ق): «بالاسم بل تعليق». (7) في المطبوع و(ن): «الظنون». 
0 في (ق): «ثبت». (۸) في (ك) و(ق): «يدل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
لما سكت عنه أولى من العكس؛ إذ التأثيرٌ للوصف وحده» بل يلزم أن لا يكون 
هناك فرعٌ وأصل» بل تكون الصورتان فردين”'' من إفراد العموم المعنوي» كما 
يكون”"' إفراد العام لفظاً كذلك ليس بعضها أصلاً لبعض. 

الو كلا"ريتة إن النات بالأنفاظالحافة اعلى SSNS‏ 
يعدل الشارع ‏ مع كمال حكمته ‏ عن البيان الجليٌّ إلى البيان الأخفى؟ . 

قالوا: ونسأل القياسي”" عن محل القياس“ : أيجب في الشيئين إذا تشابها 
من كل وجهء أم إذا اشتبها من بعض الوجه وإن اختلفا في بعضها؟ فإن قال 
بالأول ترك قوله وادعى محالاء إذ ما من شيئين إلا وبينهما جامع وفارق» وإن 
قال بالثاني قيل له: فهلا حكمتَ للفرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذي 
خالفه [فيه]؟ فإن"' كانت تلك جهة وفاق" تدلٌ على الائتلاف فهذه جهةٌ 
افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقٌ صُور النزاع بموجب الوفاق أولى من 
إلحاقة تنوجت ‏ الافتراق. 

قالوا: ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقع الاتّفاق في المعنى الذي ثبت الحكم 
من أجله عَدَّيْت الحكمء وإلا فلا. 

قيل له: إذا كانت“ في الأصل عدة أوصاف فتعييئك أنَّ هذا الوصف الذي 
من أجله شرع الحكم قولٌ بلا علم» وقد عارضكٌ فيه منازعوك فادعوا أن الحكم 
شرع لغير ما ذكرتء مثاله أن الشَّارِعَ لما ص على ربا الفضل في الأعيان 
المذكورة في الحديث”' فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو 
الكبل فى المكيلات والوزن فى المرزونات» قال له منازعهة الا بل كروي 
معطمو مةه NSAI E OTE O O‏ 
کونها" تجري فيها الزكاة: فقال آخر: لاء بل کونها"'“ جنساً واحداً» وکل 


)١(‏ في (2): «فرداء وفي (ق): «فردً». (1) في (ق): «تکون». 
(۳) في (ك): «القياسيين». 1 

(5) في (ق): «ونسأل القياسيين عن مخل القياس؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق) و(ك): «وإن». 
(۷) في (ق): «وفارق يدل» وفي (ك): «وفارق». 


(۸) في المطبوع و(ن): «کان». )0( سيأتي نص الحديث وتخريجه. 
)١(‏ في (ق): «لا بل هو كونها». )۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


() في (ق) و(ك): «بل هو كونها». 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فريق يزعم أن الصواب ما ادعاه دون منازعه» ويقدح فيما ادعاه [الآخرء ولا 
يتهيأ له قدح في قول منازعه”" . إلا ويتهيا”'"' لمتازعة مقلة آي أك هة دونه 
فلو طن اخرون فقالوا؟ العلة رها ميا تة 0-0 واحتجٌ بأنَّ الله سبحانه 
NEE‏ وقال: ييه 3 قفوأ م من طَيْبْقٍ 
ا بر وما اجا لك مى الْأَرْض؟ [البقرة: ۷٣۲]ء‏ إن من تمام النعمة 

فيه أن لا يُباع بعضّه ببعض متفاضلاء لكان وله وا جاه من حسمن قزل 
الآخرين واحتجاجهم» وما هذا سبيله فكيف يكون من الدين بسبيل؟2 . 

قالوا: وأيضاً فإذا كان اللّص [في الأصل قد دل على شيئين: ثبوت الحكم 
فيه نطقاًء وتعديته إلى ما في معناه بالعلة» فإذا تسخ الحكم]" في الأصل هل 

يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإنْ قلتم: «يبقى» فهو محالء وإ قلتم : «يزول» 
تناقضتم ؛ ل E‏ 
يتناوله”" كالعام إذا حص بعض أفراده لم يوجب ذلك تخصيصٌ”" غيره؛ فإذا كان 
حكم الأصل قد دل على شيئين فارتفع أحدّهما فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإ 
قلتم: «يثبت بالقياس ويرتفع نع بالقياس» قيل: إنما أثبتّموه لوجود العلة 0 
عندكم» والعلة لم تزلُ بالنسخ» وهي سبب ثبوته» وما دام السبب قائماً فالمسبّب 
كذلك» ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيحٌ قولكم. 

فإن قلتم : نسح حكم الأصل [يقتضي نسخ كون العلّةٍ علةً. 

قيل: هذه دعوى لا دليلَ عليهاء فإن النص اقتضى ثبوتَ حكم الأصل]“»› 
وكون وصف كذا علة تقتضي”"' التعدية على قولكم» فهما حكمان متغايران؛ 
فزوال أحدهما لا يستلزم زوالَ الآخر. 

قالوا: ولو كان القياسُ من الدين لقال النبي بل لأمته: «إذا أمرتكم بأمر أو 
نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه» ولكان هذا أكثر شيء في 


(1) في (ق): «والآخرء لا». (۲) فى (ق) و(ك): «منازعيه». 

(۳) في (ق) و(ك): «إلا وتهيأ». (:) في المطبوع و(ق) و(ك): «كونه». 

(4) في (ق) و(ك): «كيف يكون من الرب سبيل إذاً». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۷) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص 6١‏ ٤٦ء‏ ١۳۷)ء‏ وازاد المعاد» (۱۸۳/۲)ء 
و«شفاء العليل» (ص .)٤١١- 5٠8‏ 

(۸) في (ك): «تخليص». (9) في المطبوع و(ن): «مقتضى» 


إعلام الموقحين عن رب العالمين »2 
كلامه» وطرق الأدلة عليه متنوعة لشدَّة الحاجة إليه» ولا سيما عند غلاة القياسيين 
الجافى عن النصوص» فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص » فهلا 
جاءت الوضية باثناعه وسراعاتة وال وة تحفظ حدؤة ها اتزل الله على ورل 
وأن لا تدم ؛ ومعلوم أن الله سبحانه Ea‏ لعباده حدود الحلال والحرام 
بکلامه» وذمّ مَنْ لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله [6خ]"". والذي أنزله هو 
كلامه؛ فحدود ما أنزله"“ الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي عَلّقَ عليه الجل 
والحرمة» فإنه هو المنزلٌ على رسوله وحده 00 وضع له لغة أو شرعاء بحيث 
ا 1 (VD,‏ ج 
لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء من موضوعه"» ومن المعلوم أن 


حد البَرٌّ لا يتناول ١‏ وحد التّمر لا يدخل فيه البلوط» وحد الذهب لا 
يتناول القطن؛ ولا د ناس أن حد الشيء ما يمنع دخول غيره فيه» ويمنع 


خروجٌ بعضه منه؛ وء تقريرٌ هذا" وأَعَدْنَاهُ لشدة الحاجة إليه» فإِنَّ أعلمَ 
الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي عُلّقَ بها الحل والحرمة» والأسماء التي 
لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع”: نوع له حد في اللغة» كالشمس 
والقمر والبر والبحر والليل والنهار» فمن حمل هذه الأسماء على غير مُسمّاها أو 
حَصّها ببعضه أو أخرج منها بعضه" فقد تَعدََى حدودها؛ ونوعٌ له حد في الشرع» 
كالصّلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرهاء فحكمها 
في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي؛ ونوع 
له حد في العرف لم يحده الول ر بحد غير المتعارف» ولا حد له في 
اللغة كالسفر والمرض المبيح للتّرخُْص والسّفّه والجنون الموجب للحَجْرء 
والشقاق الموجب لبعث الحكمين» والنشوز المسوّغ لهجر الزوجة وضَرّبهاء 
والتراضي المسوغ لحل التّجارة» والضّرار المحرم بين المسلمين» وأمثال ذلك» 


() في (ق): «أو الوصية». (۲) فى (ق): ايتعدى». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 
)٤(‏ في (ق) و(ك): «ما أنزل الله». (5) فى (ق): «ما). 


() في (ك): «موضعه». 

(۷) في (ق): «بعضه عنه وتقدم تقرير هذا» وفي (ك): ابعضه عنه). 

(۸) نحوه في «مجموع فتاؤى ابن تيمية؛ (۱۹/ ۲۳۵ - .)۲۳٣‏ 

(9) في (ق): ابعضاً». )٠١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «ورسوله». 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وعدا الث اف ناوا مجان العرني #التوصين E‏ 
ومعرفة وو الأسماء ومراعاتها مُعْنِ عن القياس غير محوج إليه» وإثما 
يُحتاج إلى القياس مَنْ قصر في [معرفة]”"' هذه الحدودء ولم يُحط بها علماًء ولم 
يعطها حقّها من الدلالة. 

مثاله: تقصير”" طائفة من الفقهاء في معرفة حد الخمر حيث خصّوه بنوع 
خاص من المسكرات» فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم كل مسكر سلكوا طريق 
القياس» وقاسوا ما عدا ذلك النوع في التحريم عليه» فنازعهم الآخرون في هذا 
القياس» وقالوا: لا يجري في الأسباب» وطال النزاع بينهمء وگثر السؤال 
والجواب» وكل هذا من تقصيرهم في معرفة حد الخمر؛ فإِنْ صاحب الشرع قد 
حدّه بحد يتناول کل فردٍ من آفراد المسكر فقال: «كل مسكر حمر فاغنان“ 
هذا الحدٌ عن باب طويل عريض كثير التّعب من القياس» وأثبتنا التحريم بنضّه لا 
بالرأي والقياس. 

ومن ذلك أيضاً تقصيرٌ طائفة في لفظ الميسرء حيث خصّوه بنوع من أنواعه» 
ثم جاؤوا إلى الشْطْرَنْحِ مثلا فراموا'' تحريمه قياساً عليه» فنازعهم آخرون في هذا 
القياس وصحتهء وطال النّرَاءَ» ولو أعطوا لفظ الميسر حقّهء وعرفوا حدّه؛ لعلموا 
أن دخول الشَّظرَنْجَ فيه أولى من دخول غيره» كما صَرّح به مَنْ صرح من الصحابة 
والتابعين [ وزيا ٠‏ وقالوا: الشطرنج من الميسر”. 

ومن ذلك تة تقصير طائفةٍ في لفظ السارق حيث أخرجوا منه نباش القبور» ثم 
وفوا عاس كن E a‏ ليم رمن N E‏ 
تثبتٌ قياساًء فاطالوا وأعرضتوا في الرد عليهم» ولو أعطوا لفظ السَّارقٍ حقّه“ 
لرأوا أنه لا فرق فی خد وشا س سارق الأثمان EN‏ 5 الأكفان» و أن 
اناك الانكا تون هته السورين للفتومن الل بره اشام 


)١(‏ في (ق): «ومعرفة الحدود لهذه». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(۳) في (ق): «مثاله في تقصير؟. )٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في (ك): «فأغنا». (7) في (ن): «فرأوا». 

0 ماين اکر نتف ج( 

(۸) سبق مبحث تحريم الشطرنج» وأقوال السلف فيه. 

(9) في المطبوع و(ق): «حده». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وحن القول فول نديق اه وتحمد اشاعلى رفا 1لا + وتسالة 
النّبات عليه: إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط وأنَّ فيها عُنيةَ وكفاية عن 
كل رأي وقياس”" وسياسة واستحسانء ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبدّه 
فيهاء وقد قال تعالى: ##فَفَهَّمَئَهَا سلَبَمنَ» [الأنبياء: ۷۹]ء وقال على وه : «إلا 
فهماً يؤتيه الله عبداً في کتابه»“» وقال النبي كل لعبد الله بن عباس «اللهم فقهه 
في الدين» وعلمه التأويل»"» وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا 


برسول الله یر وقال عمر لأبي موسى : كم )40 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ق) و(ك): «القياس». 

() في (ك): «وقياسة». 

(5) في المطبوع: «كرم الله وجهه». 

)٥(‏ رواه البخاري (11): : في (العلم): باب كتابة العلم» و(۷٤۳۰)‏ في (الجهاد): باب 
فكاك الأسيرء و(۳٠1۹)‏ في (الديات): باب العاقلة» و(٥٠14)‏ في باب لا يقتل المسلم 
بالكافر» وهو جزء من حديث. 

() سبق تخريجه. 

(۷) رواه البخاري (577) في (الصلاة): باب الْحَوْحَة والممر في المسجدء و(٤١٠۳)‏ في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي يلِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بکرا» و(٤۳۹۰)‏ 
في «مناقب الأنصار»: باب هجرة اي كل وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (۲۳۸۲) في 
(فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر الصديق» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(A).‏ هررم من كتاب عمر إلى أبي موسى - وا - في القضاءء وقد تقدم مطولاء اله 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


00 الل 


[بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نقتي 


فصل 


[تناقض أهل القياس دليل فساده] 

قالوا: ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه» واضطرابهم 
تأصيلاً وتفصيلاً . 

أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس» وهي : قياس العلة» 
والدلالة» والشبه”"»؛ والطرد» وهم عُلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم» فيحتجون”*» 
في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا بى 
عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز" إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج» 
وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه''" . 

وطائفة يحتجون" بالأقيسة الثلاثة دونه» وتقول: قياس العلة أن يكون 
الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصلء وقياس الدلالة: أن يُجمع 
بينهما بدليل العلة» وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح» ولكل 
واحد من الأصلين أوصافء فتلحق الحادثة بأكثر“ الأصلين شبهاً بهاء مثل أن 
يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة. 

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين" : القيا 
أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحوالهء فأما إذا أشبهه”' 0 في 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وحدها. 


(۲) أي: النافون للقياس. (۳) في (ن) و(ك): «التشبيهة! 

)٤(‏ فى (ق): اويحتجون». )٥(‏ في (ق): #«يجوز». 

6 انظرها مفصّلة مع الرد عليها عند القاضي أبي يعلى في «العدة» (ه/ 8" ١485-١:‏ ). 
(۷) في (ك) و(ق): «تحتج؟. (۸) في (ق): «ألحقنا الحادثة أكثر». 


(9) نقله القاضى أبو يعلى فى «العدة فى أصول الفقه» (6/ ١١٤٠ء )١575‏ من رواية أحمد بن 
الحسين بن حسان عن أحمدء وأفاد أن نحوه عن أحمد في رواية الأثرم ووقع في (ق): 
«أحمد بن الحسن». 

)٠١(‏ في (ك): «شابهه». 
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حال" وخالفه فى حال» فأردتٌ أن تقيس عليه فهذا خطأء وقد خالفه فى بعض أحواله 
EE‏ فَإذا' كان ف كل ا ا قلح ا کو فن فى لسرن 
ر IG SN E LE IS‏ طائنة :ال 
قاين | فاي ال ف وقالك فرقة ب ك ا س 


. ا‎ 5 e روزي‎ CD otu 8 

ثم اختلف" SS‏ : يجري في 
الأسماء والأحكام؛ وقالت فرقة: [لا بل]”*” لا تثبت الأسماء قياساًء وإنما محل 
القياس الأحكام. 


ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب 
وغيرهاء ومنعه طائفة فى ذلك" واستثنت طائفة الحدود والكفارات [فقط]“» 
واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب . 

وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى» وقياس مثل» وقياس 
أدنى؟ ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين» واضطربوا في 
تقديمه على خبر الآحاد الصحيح؛ فجمهورهم قدم الخبر. 
2 وآقد”'' قال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان"': 


)١(‏ في (ن): «في كل حال». 

(؟) منهم الجرجاني والسرخسيء انظر «كشف الأسرار» (7/ 2421١80‏ و«أصول السرخسي» 
ME‏ واتيسير التحرير» (2)67/5 و«اميزان العقول» (ص۹۹٥).‏ 

(۳) انظر: «إحكام الفصول» (555)» و«الإشارة» )١١ - ٠٠١(‏ كلاهما للباجي . 

(5) انظر: «روضة الناظر» (۲/١۳۲)ء‏ و«المسودة» (ص5772)» و«التمهيد) (6/١)ء‏ واشرح 
الكوكب المنیر» .)١198/5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر «مشيخة الرازي» )۲٤٤(‏ في عدم ثبوت 
الأسماء قياساً . 

(7) في (ق): «اختلف القياسون» وقال في الهامش: «لعله: فاختلف». 

(۷) في (ق) و(ك): «ومنعت طائفة من ذلك». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر: «المحصول» )۳٤۹/١(‏ للرازيء و«الإحكام» 1٤/6(‏ -57) للآمديء 
و«المستصفى» (۲/ )۳١١‏ للغرّالي» و«الرسالة» (ص۲۸٥)‏ للشافعيء و«المسودة» 
(ص۳۹۸)» و«روضة الناظر» (ص٠٠)‏ لابن قدامة» و«البرهان» (۲/ 846) للجويني . 

)20 ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١١(‏ نقله عنهما ابن حزم في «الإحكام» (8/ 40)» وتعقّبهما بقوله: «وما يعلم في البدع أشنع 

من هذا القول! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض» وطول في الرد عليه بعبارات 

شديدة؛ کعادته» رحمه الله تعالى. 


هو مقدم على خبر الواحد» ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول 
ألبتة» بل لا بد من تناقضهم» واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل» وعلى 
قول الصحابي؛ فمنهم من قدم القياس» ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي» 
وأكثرهم ‏ بل كلهم يقدمون هذا تارة» وهذا تارة؛ فهذا تناقضهم في التأصيل . 

وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفاً يسيراً يدل على ما وراءه من 
قياسهم في المسألة قياسا وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منهء أو تركهم نظير 
ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى» لا فرق بينهما ألبتة. 


[أمثلة من تناقض القياسيين] 


فمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر» وقاسوا في أحد القولين عليه 
سائرٌ الأنبذة» وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه» فإن كان هذا القياس حقاً فقد 
تركوه» وإن كان باطلاً فقد استعملوه» ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما؛ 
وكيف كان نبيذ التمر تمرةً طيبة وماءً طهورا”» ولم يكن الخل عنبة طيبة وماءً 
طهورا"» والمرق لحماً طيباً وماء طهورا ونقيع المشمش [والزبيب]“ 
الحسن بن صالح بن حي» وحميد بن عبد الرحمن: يجوز الوضوء بالخل» وإن 
كان الإجماع“ كما ذكرتم فهلا قستم المنع من الوضوء بالنبيذ على ما أجمعوا 
الخاصة» ولم تقيسوا عليها؟ فإن قلتم: لأن هذا خلاف القياس» قيل لكم: فقد 
صرحتم أن ما ثبت على خلاف القياس يجوز القياس عليه» ثم هذا يبطل أصل 
القياس» فإنه إذا جاز ورود الشريعة””' بخلاف القياس علم أن القياس ليس من 
الحق» وأنه عينٌ الباطل؛ فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلاً؛ ثم إن من 
قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل» وفي أي الأصول وجدتم ما 


)١(‏ في (3) و(ك): «ماء طهور»! (۲) في (ق): «لحم طيب وماء طهور». 
(۳) في (ق) و(ك): «الزيت»»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما أثبتناه. 

(:) في (ق): «إجماع». ْ 1 

(0) في (ن): «الشرع»» وفي (ك) و(ق): «جاز ورود الشرع». 


2 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

يجوز التطهير“ به خارج المصر والقرية [ولا يجوز التطهير”'' به داخلهما])"؟ فإن 
قالوا : اقتصرنا في ذلك على موضع النصء قيل: فهلا اضرق به على خارج 
مكة فقط حيث جاء الحديث» وكيف ساغ لكم قياس الغسل من الجنابة في ذلك 
على الوضوء دون قياس داخل المِضر على خارجه؟ 

وقياس العنبة الطيبة والماء الطهور واللحم الطيب والماء الطهور والدُّبس 
الطيب والماء الطهور على التمرة الطيبة والماء الطهورء فقستم قياسأاًء وتركتم 
مثله» وما هو أولى منهء فهلا اقتصرتم على مورد الحديث ولا عديتموه [إلى]“ 
أشباهه ونظائره؟ 

ومن ذلك أنكم قستم على خبر مرويّ: «يا بني المطلب إن الله گره لكم 
غسالة أيدي الناس»“ فقستم على ذلك الماء الذي يُتوضاً به» وأبحتم لبني 
المطلب غسالة أيدي الناس التي نص عليها الخبرء وقستم الماء المستعمل في رفع 
الحدث”*”' وهو طاهر لاقى أعضاءً طاهرة' على الماء الذي لاقى العذرة والدم 
والميتات» وهذا من أفسد القياس» وتركتم قياساً أصح منه وهو قياسه على الماء 
المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل» فأي”" فرق 
بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضوه [الآخر]”" وبين انتقاله إلى عضو 
أخيه المسلم؟ وقد قال النبي يه: «مثل المسلمين“ في توادهم وتراحمهم 
[وتعاطفهم]”'' كمثل الجسد الواحده” '' ولا ريب عند كل عاقل أن قياس جسد 
المسلم على جسد أخيه أصح من قياسه على العَذِرَة والجيّف والميتات والدم. 

ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي أعتقه في 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «التطهر». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لا داخلها». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٤(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 7“ 5)» وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل لهء 
وبمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه) (7/ا١٠)‏ في (الزكاة): باب ترك استعمال آل 
النبي كله على الصدقة» ضمن حديث طويل جاء فيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس». 

.)١59/75( انظر: «بدائع الفوائد» (4//ا4)» و«زاذ المعاد»‎ )٥( 

(7) في (ن): «لاقى طاهر»! (۷) في (ق) و(ك): «وأي». 

(۸) في (ق) و(ك): «المؤمنين». (9) ما بين المعقوفتين أثبته من (ق). 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 


كمارته والمال الذي أخرجه في زكاته. وهذا من أفسد e‏ وقد تركتم فا 
أصح في العقول وال منه» وهو قياس هذا الماء 0 قل أدي به عبادة على 


الثوب الذي قد صّلَّى فيه وعلى الحصى الذي رمى '؟ لار مرة فد من 
يجوز منكم الرمي بها ثانية» وعلى الحجر الذي ل غسله أو ل 
يكن به نجاسة. 


رين ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيّر له لوناً ولا 
عي ولا 5 على 55 الذي غيّرت النجاسة لونه أو طعمّه أو ريحهء وهذا من 
أبعد القياس عن الشرع والحس"» وتركتم قياساً أصح منه» وهو قياسه على الماء 
الذي ورد على النجاسة؛ فقياس الوارد على المورود مع استوائهما“ في الحد 
والحقيقة والأوصاف أصح من قياس مئة رطل [ماء وقع فيه شعرة كلب على مئة 
رطل]“ خالطها مثلها بولاً وعذرة حتى غيّرها . 

ومن ذلك [أنكم]”"' فرّقتم بين ماء جار بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة 
فلم تغيره وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من البول» 
فنجستم الثاني دون الأول» وتركتم محض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من 
دز کہی ر في غربيّه نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي» وكل ذلك مُمَاس 
لما قد تنجّس عندكم مماسة مستوية. 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره فى غسل الجنابة» فأوجبوا الاستنشاق» 
ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول الله يل فيه بالاستنشاق [نص)]0, 


)١(‏ في (ك): «بها». 

(؟) في (ق) و(ك): «ولم»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في (د)» و(و) و(ح): «والحسن»ء وقال (د): كذاء ولعله «والحس». 

قلتٌ: وهو ما أثبته (ط). 

(6) في (ق) بعدها: «الورود أصح مع استوائهما». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في (ق): «غدير كثير». 

(۸) ورد ذلك عند أحمد فى «المسند» .7١١/54(‏ ")2 وأبو داود فى «سننه» (كتاب 
الطهارة): باب الاستنثار »)١47 /0 /١(‏ والترمذي في «سننه» (كتاب الصوم): باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم :2788/١477/7(‏ والنسائي في «سننه» (كتاب 
الطهارة): باب المبالغة فى الاستنشاق )515/١(‏ وابن ماجه فى «ستنه» (كتاب الطهارة): 
باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 2)407/147/١(‏ والحاكم في «المستدرك» = 


ED‏ ۰ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ففرقوا بينهماء وأسقطوا الوجوب في محل الأمر بهء وأوجبوه في غيره» والأمر 
بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البَدَن('2 في الجنابة سواء. 
ومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة» وفي فعل 
المحلوف عليه ناسياء وفيما يوجب الفدية [من محظورات الإحرام] كالطيب 
واللباس والحلق والصيدء وفي حَمْل النجاسة في الصلاةء ثم فرّقتم يك الان 
والعمد في السلام قبل تمام الصلاة» وفي الأكل والشرب في الصومء وفي ترك 
التسمية على الذبيحة› وفي غير ذلك من الأحكامء وقستم الجاهل على الناسي في 
عدة مسائل وفرّقتم بينهما في مسائل أخرء ففرقتم بينهما فيمن نسي أنه صائم فأكل 
أو شرب" لم يبطل صومه» ولو جهل فظن وجوة الليل فأكل أو شرب فسد 
صومهء مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم“؟ كما عذر 
النبي ييه المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى”"', 
وعَذّر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة 
ولم يأمرها بإعادة ما مضى”''. وعَذَرَ عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له 
الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته”" ولم يأمره بالإعادة”“» وعَذّر أبا ذر بجهله 


= (١//7ةكء‏ 67 وغيرهم من طريق إسماعيل بن كثيرء قال: سمعت عاصم بن لقيط 
عن أبيه وفيه عن النبي قوله للقيط : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالواء وانظر «الطهور» لأبي عبيد )۲۸٤(‏ 
بتحقيقي» و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲/۱). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
010( في (ق) و(ك): «كالأمر بغسل اليدين»! (۲) في (ن): في الإحرام؟. 
(۳) في (ق): «فأكل وشرب». (4:) في (ق) و(ك): «وأعظم». 
() حديث المسيء صلاته رواه البخاري (107) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء و(١١1۲)‏ و(5167) في الاستئذان: 
باب من رد فقال: إن عليك السلام» و(55517) في الأيمان والنذور» ومسلم (۳۹۷) في 
الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة. 
ووقع في (ق) و(ك): «لما مضى؟ . 
(5) لم أجده بعد بحب واستقصاءء وفي «مصنف عبد الرزاق» )"١5/١(‏ آثار فلتنظرء وكذا 
في «سنن البيهقي»» ووقع في (ن): «ولم يأمرها بالإعادة» وسقطت «الحامل» من (ك). 
(۷) في (ق): «حتى يبين له» وفي (ق) و(ك): «وساده». 
(8) سيأتي تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ١‏ 4 


بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة» وعذر الذين 


)١(‏ هي قصة وقعت لأبي ذر رواها مطولةً أبو داود (۳۳۲) في الطهارة: باب الجنب يتيمم» 
وابن حبان (۱۳۱۱) و(۱۳۱۲)ء والحاكم »)17١/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
٠‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر وذكرها. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بُجدان راوياً غير 
أبي قلابة الجرمي» وهذا مما شرطت فيه» وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من 
الكتابين» ووافقه الذهبي. 

أقول: عمرو بن يُجدان هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي. وتوثيقهما 
معروف. وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا وقال ابن 
القطان: لا يعرف له حال. وكذا قال ابن حجر في «التقريب». 

أما الحافظ ابن دقيق العيد فرد على ابن القطان كما فى «نصب الراية» )۱٤۹/۱(‏ - 
فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن 
بُجدان مع تفرده بالحديث وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟ 
وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا مقتضى مذهبهء فإنه 
لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحال» فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد 
راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي . 

أقول: هنا أمران: 

الأول: تصحيح الترمذي لحديث لا يعني توثيق رواته وذلك لأن الإمام الترمذي 
معروف عنه بالاستقراء أنه لا يحكم على السند وإنما يحكم بمجموع طرق الحديث» 
وهذا الحديث جاء في آخره: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإن وجد 
الماء فليمسٌ بشرته الماء» وهو الجزء الذي رواه الترمذي )١754(‏ وهذا له شواهد. 

الغاتى” أن رواية واف أو انين أي أكقر عن زان لآ تبر توثيقا له هذا هو الأصل 
وإنما العبرة بتصريح أحد علماء الجرح والتعديل أو أكثر بالتوئيق» لكن عُرف بالاستقراء 
كما قال الذهبي - أن رواية جماعة من الثقات عن راو مما يُحسّن أمره» أما هنا فلم 
يرو عنه إلا أبو قلابة فقط ولم ينص أحد على توثيقه فهو إذن على الجهالة. 

والحديث رواه ابن أبى شيبة (١/55١67-1١)غ:‏ وأحمد )١55/0(‏ والطيالسي 
(48): وأبو داود (۳۳۳)ء والدارقطني (۱۸۷/۱) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن 
رجل من بني عامر عن أبي ذر. 

ورواه عبد الرزاق (4۱۲)» وأحمد )١47- 1١47/5(‏ من طريقين عن أيوب عن أبي 
قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر. 

قال أحمد شاكر فى تعليقه على «سنن الترمذي» :)5١6/١(‏ وهذا الرجل هو الأول 
نفسه لابن بني قشير من بني عامر كما في «الاشتقاق» لابن دريد (ص١18١)‏ وهو عمرو بن 
بجدان نفسه» وفي السند اختلاف آخر ذكره الدارقطني في «علله» (9/ :)۲٠١ ٠551‏ ثم 
قال: والقول قول خالد ومعناه. 


2 ۱۲ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين 
َمَعّكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة"» 
وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامداً لجهله بالتحريم"» وعذر أهل 
قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نخ استقباله لجهلهم"" بالناسخ ولم يأمرهم 
بالإعادة“» وعذر الصحابةٌ والأئمة بعدهم من ارتكب محرماً جاهلاً بتحريمه فلم 


= ورواه دون ذكر القصة مقتصراً على قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم: عبد الرزاق 
(4۱۳) وأحمد (5/ ١55‏ و٠١18١)‏ والترمذي )١55(‏ والنسائي )١7١/١(‏ والدارقطني /١(‏ 
7 ۱۸۷) والبيهقي (۲۱۲/۱) من طريق أبي قلابة عن عمرو به. , 

ثم وجدت لقصة أبي ذر شاهداً من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في «الأوسط» 
(1750) من طريق مقدم بن محمد المقدمي حدثنا القاسم بن يحيى بن عطاء حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمةٍ له. . . فذكر القصة. 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مُقَدَّم. 

أقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية )١6١/١(‏ عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح 
وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة والمشهور حديث أبي ذر. 

وقال الهيئمي :)75١١/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

ونقل الحافظ في «التلخيص» )١154 /١(‏ عن الدارقطني في «العلل» أن إرساله أصح. 

أقول: وأنا أخشى أن يكون فيه وهم» فإن مقدم بن محمد هذا وإن وثقه البزار 
والدارقطني وروى له البخاري إلا أن ابن حبان في «الثقات» قال: يُعْرْب ويخالف. 
وانظر لزاماً «الخلافيات» للبيهقي (۲/ 400) وتعليقي عليه. 

)١(‏ أحدهم عمار بن ياسر روى حديثه البخاري (۳۳۸) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ 
فيهماء و(1١41")‏ في التيمم للوجه والكفين ومسلم (8””) )١١5(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى» ورواه البخاري )۳٤۷(‏ ومسلم(7”78) )۱۱١(‏ من حليثه. 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحة رقم (0717) من حديث معاوية بن الحكم نفسه. 

(۳) في المطبوع: «بجهلهم؛ وفي (ك): «استقبالهم بجهلهم». 

)٤(‏ ورد أن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة» جاء هذا من 
حديث ابن عمر» رواه البخاري (40) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من شك فصلى إلى غير القبلة» و(۸۸٤٤)‏ و(٠١559)‏ و(۹۱٤٤)‏ و(۹۳٤٤)‏ 
و(٤۹٤٤)‏ فى التفسيرء و(١70/)‏ فى أخبار الآحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
الصدوق» ومسلم (0557) في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وقد 
جاء من حديث غيره من الصحابة أيضاً. 

)۲۳۹ - ۲۳۸/۷( أما عند الصحابة لمن ارتكب محرماً: فانظر مثلاً سنن البيهقي»‎ )٥( 
وتعليقي على «الطرق الحكمية» للمصنف.‎ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين م١١‏ 5 

وفرقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن» وطهارة الجميع 
شرط لصحة الصلاة» وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب؛ فطائفة لم تقس 
عليه غيره» وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر 
منه» وقياس الخنزير على الذئب أصح”'' من قياسه على الكلب» وطائفة قاست عليه 
البغل والحمار» وقياسهما.على الخيل التى هى قرينتهما”" فى الذكر وامتنان الله 
ا عن عاو رک ا الناس لها أصح 
من قياس البغل [على الكلب"؛ فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر 
وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب» وقياس البغل]”" والحمار على السّنّؤْر لشدة 
ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من آنية البيت أصح من قياسهما على الكلب. 

وقستم الخنافسٌ والزنابيرَ والعقاربَ والصَّرْدَانَ على الذباب في أنها لا 
تنجس بالموت بعدم النفس السائلة لها وقلة الرطوبات والفضلات التي توجب 
التنجيس فيها" ٠‏ ونّجَسَ من نجس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات 
والفضلات [جملة]'''': ومعلوم أن النفس السائلة التي في تلك الحيوانات 
المقيسة أعظم من النفس السائلة التي في العظام. 

وفرّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش "° 
وسباع الطير وما شرب منه سباع [البهائم من غير فرق بينهما)"'؛ [قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع]”*'" الطيور وسباع ذوات 
الأربع» فقال: أما في القياس فهما سواءء ولكني أستحسن في هذا“ . 


)١(‏ في (ق): «وقياس الخنزير عليه أصح». (۲) في (ق): «قرينتها». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ في المطبوع و(ن): «لها». 

)٥(‏ في (ك) و(ق): «يركبونها». (5) في (ق): «وملابسة». 

(۷) قال في هامش (ق): «لعله: قياسهما على الكلب وقياس». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعله: قياسهما على 
الكلب وقياس». 

(9) في المطبوع: «بشدة» وفي (ك) و(ق): «لشدة ملابستهما». 

)٠١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» مسألة (رقم )٠١‏ للبيهقي» وتعليقي عليها. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ في (ق) و(ك): «والأجناس». 

(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: «وسباع ذوات الأربع». 

)٠١(‏ الذي وجدته في «كتاب الآثار» لأبي يوسف (ص۷» رقم77): «عن أبي حنيفة عن حماد 
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ونبيذ العنب» وفرقتم بين المتماثلين» ولا فرق بينهما ألبتة» مع أن النصوص 
الصحيحة الصريحة قد سوت بين الجميع . 


وفرّقتم بين من معه إناءان طاهر ونجس فقلتم: يريقهما ويتيمم» ولا يتحرزى 
فيهما"» ولو كان معه ثوبان كذلك يتحرى فيهماء والوضوء بالماء النجس 
كالصلاة في الثوب النجس» ثم قلتم: فلو كانت الآنية ثلاثة تحرى ففرقتم بين 
[الاثنين والثلاثةء وهو فرق بين]7" متمائلين» وهذا على أصحاب الرأي» وأما 
أصحاب الشافعى ففرقوا بين الإناء الذي كله بول وبين الإناء الذي نصفه فأكثر 
بول» فجوّزوا الاجتهاد بين الثانى والإناء الطاهرء دون الأول» وتركوا محضص 
القياس ذ في التسوية بينهما 


وقستم القيء على البول» وقلتم : كلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف» 
ولم تقيسوا الجشوة“ الخبيثة على الفسوة ولم تقولوا: كلاهما ريح خارجة من 
افد 


وقستم الوضوء وغسل الجنابة على الاستنجاء وغسل النجاسة في صحته 
بلا نية» ولم عيرس دي التيمم وهما أشبه به من الاستنجاءء ثم تناقضتم 
فقلتم: لو انغمس جنب ' في البئر لأخذ الدلو ولم ينو الغسل لم يرتفع حدثهء 
كما قاله أبو يوسف ونقض أصله في أن مس الماء لبدن الجنب يرفع حدثه وإن لم 
ينوء وقال محمد: بل يرتفع حدثه ولا يفسد الماءء فنقض أصله في فساد الماء 


الذي يرفع الحدث”" . 


= عن إبراهيم أنه قال: «لا باس بسؤر السنور» إنما هي من أهل البيت». ووقع في (ق): 
«ولكن استحسن؟ . 

)١(‏ فى (ك): «ساوت». 

(۲) انظر: «بدائم الفوائد» (/ 709 ۲۷۳ و58/4)» و«إغاثة اللهفان» (۱۲۹/۱ء 175). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٤(‏ «الجشوة: نفس المعدة بالريح الخارج من الفم". (ط). 

(5) في (ن): «غسل الجنابة». () في (ق): «الجنب». 

(۷) في اشتراط النية في الطهارة» انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «تهذيب السنن» /١(‏ 
۸) وابدائع الفوائد» (18/7 - 197 مهم جداً)» و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 
۷ مع تعليقي عليها . 


وقستم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إليهما"''» ولم تقيسوا المسح 
على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهماء ولا فرق بينهما ألبتة» واهل 
الحديث أسعدٌ بالقياس منكم كما هم أسعد بالنص. 

وقستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء» ولم 
تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماءء فما الفرق؟ ثم قلتم: ثُرَال من المَخْرّجين 
بكل مزيل جامدء ولا تزال من سائر البدن إلا بالماء» وقلتم : تزال من المخرجين 
بالروث اليابس» ولا تزال بالرجيع اليابس» مع تساويهما في النجاسة . 


وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة» ولم تقيسوه عليه في كونه 
حدثا“» وقستم نوم المتورّك على المضطجع في نقض الوضوءء ولم تقيسوا عليه 
نوم الساجد“ وتركتم محض القياس المؤيد بالسنة المستفيضة في مسح العمامة" 
- [إذ“ هي ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه على كثير من الناس إما 
نيك [أ و لكلاب" أو رة على الم على الققين» رال فو رت 
بينهما”''" في المسح كما هما" سواء في القياس ويسقط فرضهما في التيمم» 
وقستم مسح الوجه واليدين في التيمم على الوضوء في وجوب الاستيعاب [ولم 
تقيسوا مسح الرأس في الوضوء على الوجه في وجوب الاستيعاب]""» والفعل 


(1) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم ۲۸) للبيهقي» وتعليقي عليها . 

(۲) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم )١‏ وتعليقي عليها. 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠١١/١(‏ 

(6) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (رقم ١٠ء )١5‏ وتعليقي عليها. 

.)۸۹ /٤( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٥( 

() انظر: «تهذيب السئن» )١١١/١(‏ ولاحظ أن كلام المؤلف ‏ رحمه الله - هناك مبتور في 
المطبوع»› وانظر: «زاد المعاد» .)٥١ )59/١(‏ 

(۷) في المطبوع و(ن): «و». 

(۸) «يقال: تحنك: أدار العمامة من تحت حنكه» (و). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١(‏ انظر ما مضى من الإشارة إلى أحاديث المسح على الخفين» والإشارة إلى أحاديث المسح 
على العمامة» وانظر: «دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة» (ص ۱٤٩۲‏ - ۲۲۹)» افقه 
الممسوحات» ,)١594- ١6(‏ «أحكام المسح على الحائل»  591/(‏ 084). 

)١١(‏ في (ق): «وكلاهما». 

(5) في (ق): «ولم تقيسوهما على مسح الرأس»» وسقط من (ك). 
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والباء والأمر في الموضعين سوا 


وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة 
المتيمم به" » ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها '. وفرقتم 
بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها](“ 
فمنعتموه» وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها 
على يديها أو على بدن الرجل]“» وهو محض القياس وموجب السئة فإن 
النبي وَل سَوَّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: «لا تلبس 
القفازين ولا النقاب»””' وكذلك قال: «لا يلبس المحرمٌ القميص ولا السّراويل 
ولا تنتقب المرأة»”'' فتركتم محض القياس وموجب السنّة. 


وقستم المزارعة والمساقاة" على الإجارة الباطلة فأبطلتموهماء وتركتم 
محض القياس وموجب السنّة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة" فإنهما 
أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن 
يعمل عليهما وما رزق الله من نماء'”"' فهو بينه وبين العامل» وهذا كالمضاربة”"') 
سواء؛ فلو لم تأتِ السئّة الصحيحة بجوازها" '“ لكان القياس يقتضي جوازها"") 
5 الا 


)١(‏ الموضعين هما: آية الوضوء #.. . وَأْمَسَحُوأ روسكم . . .€ الآية السادسة من سورة 
المائدة» وآية التيمم: #... كَأمَسَحُوا بوُجُوهِكُمٌ. . .€ الآية الثالثة والأربعون من سورة 
النساء (ط). 

(۲) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم 57)» وتعليقي عليها . 

9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (رقم ۲۲)» وتعليقي عليها وسقطت «في» 
من(ك) و(ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» ۱۸۳۸) من حديث ابن عمر ويا . 

(5) سبق تخريجه .)3"55/١(‏ (۷) «انظر: نيل الأوطار فيهما» (و). 

(۸) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها. 

(9) في (ق) و(ك): «النماء». 

)٠١(‏ «هي أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيهء فيكون له سهم معلوم من الربح» وهي مفاعلة من 
الضرب في الأرض». (و). 

)2005 في (ق): «بجوازهما». )۲( في (ق): «القياسين». 


مدع سس م م ا 
واشترط ‏ أكثرٌ من جورّها كون البذر من رب الأرض» وقاسها على 
وتركوا محص الفياس. ومر ي الك د فإن الأرفن #التال: قن المضارية» 

والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرضء ولهذا”" لا يجوز أن 

يرجع إلى ربة مغل بذرة ويقتسما الباقي» ولو كان كرأس المال في المضاربة 
لجازء بل اشترط أن يرجع إليه [مثل]”*' بذرة كما [يشترط أن]”" يرجع إلى 
رب المال مثل ماله فتركوا [محضص”" القياس كما تركوا موجب السنّة الصحيحة 

الصريحة وعمل الصحابة كلهم . 
وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل» وهذا 0 

القياس» وتركتم محض القياس وموجب القرآن» فإن الله سبحانه قال: لن أرْصَعنَ 

ل 4 [الطلاق: ]١‏ فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها 0 

الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل؛ فإن 

الأعيان المستخلفة شيئاً بعد شيء تجري مجرى المنافع كما جرت مجراها في 

ا والعارية والضمان بالإتلاف» فتركتم [محض القياس . 

جملته بالأكل ولا يخلفه غيره» بخلاف اللبن ونقع البثر» وهذا من أجلى القياس . 
وقستم الصداق على ما يُقطع فيه يَدُ السارق» وتركتم]"“ محض القياس 

روج ا فة قف ارف خرن مها اى عله المتعاوؤفاتة ولو 

ODT r. 

خاتما من حديد. 


وقستم الرجل يسرق العين ثم يملكها بعد ثبوت القطع على ما إذا ملكها قبل 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «فاشترط)ا. (؟) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. 
(۳) في (ق): «وبهذا». )٤(‏ في (ق) و(ك): «يشترط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
۷ ا ين المعتوكن مو( 

(۸) «منحة الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء فهى منيحة». (و). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال فى هامش (ق): «سقط شيء». 

١ ٠ سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.‎ )٠١( 

(۱۱) في (ق): «خاتم». 
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سارق الرداء بعدما وهبه إياه صَمُرَّان""» وفرقتم بين ذلك وبين الرجل يزني بالأمة 


)00 أخر جه مالك في «الموطأ» 85/9 ). وعنه الشافعي في «المستد» »)۲٠۵(‏ والطبراني في 
«الكبير» (١٠۷۳)ء‏ والطحاوي في «المشكل؟ (۲۳۸۳)ء والبيهقي )١115/4(‏ عن ابن 
شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر 
هلك! فقدم صفوان بن أمية المدينة» فنام في المسجد» وتوسّد رداءه» فجاء سارق» 
فأخذ رداءهء فأخذ صفوان السارقء فجاء به إلى رسول الله كل فقال له رسول الله لا : 
الأسرقت رداء هذا؟» قال: نعم» فأمر به رسول الله يكل أن تقطع يدهء فقال صفوان: هو 
عليه صدقة. فقال: «هلا قبل أن تأتيني به» وهذا مرسل. 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد؛ :)5١5/١١(‏ «هكذا روى هذا الحديث جمهور 
أصحاب مالك مرسلاً» ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان عن جده؛ قال: قيل لصفوان: ...2 وذكره بنحوه. 

قال: «ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
عن جده؛ غير ابن عاصم ‏ وهو النبيل -؛ ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري 
عن عبد الله بن صفوان عن أبيه». 

قلت: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه »)۲٠۹٥(‏ والطحاوي في «المشكل» (5785)) 
وابن عبد البر في «التمهيد» .)5١7/1١(‏ 
ورواية ای عاصم النبيلء أخرجها الطبراني .)۷۳۲١(‏ 

قال الطحاوي: «ووافق شبابة على هذا الإسناد فى هذا الحديث أبو علقمة الفروي». 

وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرناء اما أن يكون الزهري قد سمعه من 
عبد الله بن صفوان» عن أبيه» وسمعه من صفوان بن عبد الله» فحدّث به مرة هكذا ومرة 
هكذاء كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يحدث عنه. 

فإن قال قائل: أفيتهيأ في سنه لقاء عبد الله بن صفوان؟ 

قيل له: نعم ذلك غير مستنكرء لأن عبد الله بن صفوان قُتل مع عبد الله بن الزبير في 
اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين» والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة» لأن 
مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي وَياء وهي سنة إحدى وستين. 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان. 

قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابناً أخذ عنه شيء من العلم» وإنما عبد الله بن 
صفوان بن أمية» انتهى . 

قلت: ولحديث صفوان هذا طرق عديدة يصح بمجموعها. 

أخرجهاأحمد(9/١4501و5556476/5)ء‏ والنسائى (1۸/۸ - ١۷)ء‏ وأبو داود 
(5894): وابن الجارود (۸۲۸)ء والدارقطني 5١4/60‏ ١٠۲)ء‏ والحاكم (6/ »)۳۸١‏ 
والطحاوي (۲۳۸۵ - ۲۳۸۹)» والطبراني (۷۳۳۸ - 2075541 والبيهقي 037/4 3). 

وصحح هذا الحديث جمع من العلماء. 

انظر: «التمهيد» »)55١ - 5١6 /١١(‏ «بيان الوهم والإيهام» »)۹١ /١(‏ «تنقيح التحقيق» = 


ثم يملكها فلم تروا ذلك مسقطأ للحدء مع أنه لا فرق بينهما. 

وقستم قياساً أبعد من هذا فقلتم: إذا فطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها لم 
يقطع به ثانياًء وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأةٍ فَحُدَّ بها ثم زنى بها 
ثانية فإن الحد لا يسقط عنه» ولو قذفه [فَحَُدَّ ثم كَدّفه]"'' ثانياً لم يسقط [عنه]”") 
ال 

وقستم نذر صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوقاء على ر صوم اليوم 
القابل له شرعاًء وتركتم محض القياس وموجب السنّة”"» ولم تقيسوه على صوم 
يوم الحيض» وكلاهما غير محل للصوم شرعاً فهو بمنزلة الليل. 

وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس» ولم تجعلوه 
كشاربها في الحد؛ وقستو”*' الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به» ولم 
تقيسوه“ على الحربي في إسقاط القود. 

ومن المعلوم قطعاً أن الشبه الذي بين المعاهد والحربى أعظم من الشبه 
الذي بين الكافر والمسلمء والله سبحانه [وتعالى]'' قد سوى بين الكفار كلهم في 
إدخالهم [نار]''' جهنم» وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» [وفي عدم 
التوارث بينهم وبين المسلمين]» وفي منع قبول شهادتهم على المسلمين» وغير 
ذلك» وقطع المساواة بين المسلمين والكفار؛ فتركتم محض القياس - وهو التسوية 
بين ما سوى”" الله بينه - وسويتم بين ما فرّق الله بینه. 

ومن العجب أنكم قِسْتّمْ المؤمنَ على الكافر في جَريان القصاص بينهما في 
النفس والطرف» ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحُحرٌ في جريان القصاص بينهما في 
الأطراف؛ فجعلتم حرمة عدر الله الكافر في أطرافه عَم من حرمة وليه المؤمن“› 


= (55/8#"). «نصب الراية» (58/7")» «التلخيص الحبير» (54/5)» نيل الأوطار» (۷/ 
(o‏ . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها. (4) في (ق) و(ك): «وقاسوا». 

)٥(‏ في (ق): «ولم يقيسوه». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في (ق) و(ك): «ما يسوي». 

(۸) انظر: «تهذيب ست سنن آبي داود» .)۳۳١ /٦(‏ و«الصواعق المرسلة» »)١577/١(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص٥٤)»‏ وانظر كتاب: «أحكام الجناية» (ص ۱١۷‏ - 177) للشيخ الفاضل 
بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 


2 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وكان نقص المؤمن العبودية" الموجب للأجرين عند الله أنقص عندكم من نقص 
الكفرء وقلتم: يقتل الرجل بالمرأة» ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفهاء 
وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مئة درهم و[قيمة] الآخرة مئة 
ألف درهم» ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفه» إلا أن تتساوى قيمتهماء 
فتركتم”"' محض القياس؛ فإن الله سبحانه ألغى التفاوتٌ بين النفوس والأطراف في 
الفضل لمصلحة المكلفين» ولعدم ضبط التساوي؛ فألغيتم ما اعتبره الله 
a‏ من الحكمة والمصلحة» واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت» وقستم قوله: 
«إن كلمت فلاناً أو بايعته فامرأتي طالق [وعبدي حر» على ما إذا قال: «إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق]”*» ثم عديتم ذلك إلى قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم 
فلاناً» ثم كلّمهء ولم تقيسوه على قوله: «إن كلّمت فلاناً فعليَ صومٌ سنة» أو حج 
إلى بيت الله» أو فمالي صدقة» وقلتم: هذا يمين" لا تعليق مقصود؛ فتركتم 
محض القياس؛ فإن”) قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلم فلاناً» یمین لا تعليق» وقد 
أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه» وحكى غيرٌ واحدٍ 
إجماع الصحابة أيضاً على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث» وممن 
حكاه أبو محمد بن حرم" » [وحكاه] أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم“ بن 
أحمد بن علي التميمي" المعروف بابن بزيزة'”'' في كتابه المسمى ب«مصالح 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فكأن نقص العبودية». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «والآخر مئة). 

(۳) في (ق) و(ك): «وتركتم». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ك): «هذا نهي». ) في (ق) و(ك): «وإن». 

(۷) فقال: «واليمين بالطلاق لا يلزم» وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما 
أمر الله عز وجل» ولا يمين إلا كما أمر الله عز جل على لسان رسوله ية برهان ذلك : قول الله 
عز وجل : لك كخَّرةُ يميم إا حَلَفْكّمُ4. وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن 
اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال؛ فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء 
منه إلا بالوفاء بالفعل» أو الوفاء باليمين» فصح بذلك يقيناً أنه ليس شيء من ذلك يمينا ؛ إذ لا 
یمین إلا ما سماه الله تعالى يميناً» انظر : «المحلى» (۲۱۲-۲۱۱/۱۰/ مسألة: 1959). 

(۸) في (ق) و(ك): «عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وحكى». 

(9) في (3) و(ك): «التيمي». 

)٠١(‏ هو الفقيه المفسر أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي المالكي» 
توفي سنة (550ه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
الأفهام في شرح كتاب الأحكام»"" في باب ترجمنثّه: البابٌ الثالث في حكم 
اليمين بالطلاق أو الشك فيه. 

وقد قدمنا في «كتاب الأيمان» اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق 
[والشرط]”''. وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح 
وطاوس: لا يلزم من ذلك شيءء ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث "۰ 
ولا يُعرف لعلي”*' في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال : وصح عن عطاء فيمن 
قال لامرأته: «أنت طالق إن لم أتزوج عليك» قال: إن لم يتزوج عليها حتى 
يموت أو تموت فإنهما يتوارثان"“» وهو قول الحكم بن عُتَيْبةا"'» ثم حكى عن 
عطاء فيمن حَلّف بطلاق امرأته ليضرينّ زيداً فمات أحدهما أو ماتا معاً فلا حنث 


= انظر ترجمته في: «التبصير؟ (۷۹/۱)» و«التوضيح» (١87/1غ).‏ 

)١(‏ هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في عدة مواضع» انظر كتابنا (معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري» (رقم 5537). 

ووقع في (ق): «مصلح الأفهام في شرح كتاب الأحكام». 

(0) في (ق) و(ك): «والمشي». 

(۳) قول علي: هو ما رواه ابن حزم في «المحلى» (۲۱۲/۱۰) تعليقاً عن حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفراًء فأخذه أهل امرأته» فجعلها طالقاً إن 
لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجلء ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلي 
علىَء فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً» فردها عليه. 

وأخرج عبد الرزاق :)١١5015(‏ وسعيد بن منصور (رقم 606 _ط الأعظمي)» وأبو 
عبيد ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» -)9١6/١(‏ عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: سأل رجل علياء قال: قلت: إن تزوّجتٌ فلانة» فهي طالقء فقال علي: 
ليس بشيء. 

وقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم 2)١١4717‏ ومن طريق ابن حزم (١1/؟711).‏ 

وقول طاوس» أخرجه عبد الرزاق (رقم »)١١53794‏ ومن طريقه ابن حزم (۲۱۳/۱۰) 
شا 

)٤(‏ في المطبوع و(ن): «ولم يعلم لعلي كرم الله وجهه في الجنة». 

(5) أي: ابن حزم في «المحلى» (۲۱۲/۱۰). 

(5) قول عطاء: رواه عبد الرزاق )١17١١(‏ (758/5)» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
(۲۱۲/۱۰) عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة. 

(۷) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق )١١709(‏ ومن طريقه ابن حزم )١5١7/٠١(‏ عن 
الثوري عن غيلان بن جامع عنه» وسنده صحيح. 

وذكره ابن حزم في «المحلى» 2)5١5/٠١(‏ وتصحف اسمه في مطبوع «الإعلام» إلى 


«ابن عتبة»!! 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عليه ويتوارثان» وهذا صريح في أنَّ يمين الطلاق لا يلزم» ولا تطلق الزوجة 
بالحنث فيهاء ولو حنث قبل" موته لم يتوارثاء فحيث أثبت التوارث دلّ على 
آنا زرخ عد :وكدلك عكر نوكن :اب فاس أيضا "عفن يقي الطلون "لا 
یلزم» كما ذكره عنه سُنيدا؟' بن داود في «تفسيره» في سورة النور عند قوله: يأ 
الذي ءامنا ل تيمو خُطوتِ الشَّيْطنَ4 [النور: ١؟]‏ ومن الغجب أنكم قلتم: [إذا 
قال]: (إن شّفى الله مريضي فعليّ صوم O E N‏ 
قاصدٌ للنذرء فإذا قال: «إن كَلَّمتٌ فلاناً فعليَ صومء أو صدقة» لم يلزمه"؛ لأنه 
نذر لجاج وغضبء فهو يمين فيه كفارة اليمين؛ فجعلتم قَضْده لعدم الوقوع فالعا 
من ثلاثة أشياء : إيجاب ما التزم”, ووجوبه عليه» ووقوعه'") 
وقلتم : لو قال: «إن فعلت كذا فعليٌ الطلاق» وفعله لَزِمه» ولم چ قصد 
الحلف من وقوعه» وهو أبغض الحلال إلى اله" ومنع من وجوب المُرْبات 


. ومن طريقه ابن حزم‎ »)۱٠۳۱١ أخرجه عبد الرزاق بنحوه (رقم‎ )١( 


(۲) في (ق): «تلزم». (۳) فى (ق): «قبيل». 
(:) في (ك): «سعيد». (ه) فى (ق): «إن قال» وسقط من (ك). 
(5) في (ن) و(ق): «أو حجا. )۷( في (ق): «يلزم» . 
(A)‏ في (ق) و(ك): «إيجاب بالتزام» (9) في (ن) و(ك) و(ق): «ووقوعه عليه». 


)٠١(‏ يشير إلى حديث: «أبغض الحلال ل الله الطلاق»» وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق): باب كراهية الطلاق (؟706/1 رقم 
>© ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۳۲۲)ء وابن عدي في «الكامل» (”/ 
40 من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرّف بن واصل عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر مرفوعاً . 

وإسناده ضعيف» شذ محمد بن خالد الوهبي في وصله؛ فرواه من هو أوثق منه وأكثر 
عدداً فأرسلوه» وهذا البيان. 

أخرجه أبو داود في «سننه» (رقم ۲۱۷۷) - ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۷/ 
5 احمد بن بوشن ء:'والببققئ انیا ۷ 0 من طزيق یی بن نکر واین 
أبي شيبة في «المصنف» (5/ 707) من طريق وكيع بن الجراح» وعبد الله بن المبارك في 
«البر والصلة» ‏ كما في «المقاصد الحسنة» (؟١)‏ -» وأو نعم الفضل بن دكين كما قال 
الدار طني في «العلل» /٤(‏ ق۲٥/‏ ب) -» خمستهم عن معرّف بن واصل عن محارب 
مرشاد دون ذكر (ابن عمر) فيه» وهذا هو الصواب» وهو الذي رجحه أبو حاتم كما 
فی «العلل» )1/1( لابنه -» والدارقطنى فی «العلل» (/ 3 ب)2. والخطابى فى 
«معالم السنن» (٤/١۲۳)ء‏ وإليه مال البيهقي حيث رجح رواية أبي داود عن اخم 17 
يونس المرسلة على رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس الموصولة - = 


ا ا ا فد 
التي هي أحبٌّ شيء إلى الله؛ فخالفتم صريح القياس والمنقول عن الصحابة 
والتابعين بص إسناد يكون» ثم ناقضتم القياس من وجه آخر فقلتم: إذا قال: 
«الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث؛ لأنه أخرجه 
مخرج اليمين؛ وقد قال النبي ككلةِ: «مَنْ حلفت فقال: إن شاء الله» فإن شاء فعل 
وإن شاء ترك“ فجعلتموه يميناً» ثم قلتم: يلزمه وقوع الطلاق؛ لأنه تعليقٌ فليس 
بيمين» ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم : ولا «الطلاق يلزمني لا 1 سنة» 
فهو مُوْلٍ فيدخل في قوله [تعالى](": لين بول من بهم ريص أربعة انبر 
[البقرة: ]۲۲١‏ والألية والإيلاء [والائتلاء]"“ هو الحلف بعينه كما فى e‏ 


= وهي عند الحاكم »)١95/5(‏ والبيهقي ‏ حيث قال عقبها: «ولا أراه ‏ أي: ابن أبي 

شيبة - حفظه» . 

وقد جاء الحديث موصولًا من حديث ابن عمر» ولكن من طريتي المعتمد عليها 
«كالقابض على الماء»» أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم ۸٠١۲)ء‏ وأبو أمية 
الطرسوسي في اامسئد أبن عمرا (رقم (15). وابن حبان في «المجروحين» (4/0") - 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )٠١55‏ -» وتمام في «الفوائد» (رقم ۷۹۸ - 
ترتيبه) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ق١٠/)-»‏ وابن عدي في 
«الكامل» )١177١ /٤(‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب به. 

والوضاق الس بء كما قال انق .معينء وقال الفلاس: والنشاي + مترولة الجذرت؛ 
اساد عست جد ١‏ 

وفي الباب عن معاذ عند الدارقطتي في «السئن» (5/ »)٣٣‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ 
5 بلفظ : «ما أحل الله شيعا ا إليه من الطلاق»» وله ألفاظ أخرى» وإسناده ضعيف . 

وحمل الفقهاء هذا الحديث على الصور التى لا يتحقق فيها الموجب للفراق؛ فإنه 
بكرن :وقتعل من المكرؤ 'الذى :اله نيب من يشش اله لما بقرتي علية ين الإشاءة 
للزوجة أو أقاربهاء أو الولد الذي تتركه من خلفهاء وإنما سمّي بالحلال؛ لأن الحلال 
يطلق على ما يقابل الحرام» فيتناول المباح والمكروه. 

)١(‏ رواه أحمد 0 و48 - ٤۹‏ و58 و٣٣۱‏ و١١‏ و57١),‏ وأبو داود (777) في 
(الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين» والترمذي )٠١١١(‏ كذلك» والنسائي (۷/ 
۲ في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى» و(55/17) باب الاستثناء» وابن 
ماجه )١٠٠١(‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» والدارمي (۲/ »)١86‏ والبيهقي 
(۷/ ۳۰ للك )/٠‏ من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» وإسناده صحيح . 


ولفظه: . إن شاء مضى» وإن شاء ترك غير حنث»» وفي حديث أبي هريرة في 
الصحيح اه 70" وااصحيح مسلم» )1١١68(‏ (۳)... «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث». 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 


0 على اله أن يفعل كيرا ا .وقال ال لول بائل أولرا الل ب 
وَلسَعَةَ أن يونا أؤلي لمر [النور: ؟7]» وقال الشاعر: 
i‏ اتخات ل جد :وإ درت سل a‏ 

افلكم رئيس Sa‏ لئد یی ا لک جل ایمیک 
[التحريم: ۲] فيا لله العَجَب: ما الذي الاما وحرمه عام وجعله ا وليس 
بيمين؟ ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم : إن قال: «إن فعلتٌ كذا فأنا كافر» وفَعَله 
لم يكفر؛ لأنه لم يقصد الكفرء وإنما قصد منع نفسه من الفعل بمنعها من الكفر؛ 
وهذا حق» لكن نقضتموه في الطلاق والعتاق مع أنه لا فرق بينهما ألبَتّةَ في هذا 
المعنى الذي منع من وقوع الكفرء ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: « 
فعلتٌ كذا فعليَّ أن أطلق امرأتي» فحنث لم پلزمه أن يطلقهاء ولو قال: (إن فعلته 
فالطلاق يلزمني» فحنث وقع عليه الطلاق» و تفرق انلع و الشريعة بين 
ا والفعل'” . 

فإن قلتم: الفرق بينهما أنه التزم في الأول التطليق [وهو فعله]”", 
الثاني وقوع الطلاق وهو أَثْرٌ فعله. 

قيل: هذا الفرق الذي تخيّلتموه لا يُجدي شيئاً؛ فإن الطلاق هو التطليق 
بشت انما أتَره كوثها طالقا .وهنا غ الطلاق» يهنا كلانه امون مركية: 


)١(‏ أي: حلفء يقال: تألّىء يتألى» تألباًء وائتلى يأتلى اتتلاة: إذا حلف. 
والحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلح): باب هل يشير الإمام 

بالصلح (/ ۰۷ / رقم 06»؛» ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة): باب استحباب 
الوضع من الدین» (۱۱۹۱/۳- ۹۲١٠١/رقم‏ ا68١)‏ عن عائشة؛ قالت: سمع 
رسول الله اة صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهم» وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه في شيء» وهو يقول: «والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله كلو فقال: 
«أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟»»: وأبهم مسلم شيخه فيه» انظر به: «غر 
الفوائد المجموعة» (ص1۷۸ - 1۸١‏ - بتحقيقى) . 

(۲) «البيت فى «اللسان» /١4(‏ 40 - مادة ألا) غير منسوب» ورواه ابن خالويه: قليل الإلاءء 
و أن ع لا يأتل بأنه من ألوت» أي: قصرت» (و). 

(۳) في المطبوع و(ك) و(ق): «ولا). 

)€3 17 بين المعقوفتين سقط من (ك)»› ووقع في (ق): «و) بدل «ولا». 

(5) «لأنه لا فرق في المعنى بين المصدر الصريح» والمصدر المؤول من أن والفعل» (ط). 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «إن الملتزم». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۸) في (ق): «وههنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
التزام التطليق» وهذا غير الطلاق بلا شك» والثاني: إيقاع التطليق» وهو الطلاق 
بعينه الذي قال الله فيه: #الطّلَقُ مَرّنَانِ4 [البقرة: ۲۲۹]ء وقال ك : «الطلاق لمن 
أخذ بالساق»“. الثالث: صَيْرُورة”' المرأة طالقاً وبينونتها؛ فالقائل: «إن فعلتٌ 
كذا فعليّ الطلاق» لم يُرد هذا الثالث قطعاًء و اتا هو 
الف الشارع , والمكلفٌ إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته" وهو إنشاء الطلاق؛ فلا 
فرق أصلاً بين هذا اللفظ وبين قوله: «فعليَ أن أطلّق» فالتفريق بينهما تفريق بين 
متساويين» وهو عدول عن محض القياس من غير نص ولا إجماع ولا قول 
صاحب . 


يوضحه أن قوله: «فالطلاق لازم لي» إنما هو فعله الذي يلزمه بالتزامه”؟» 
وأما كونها طالقاً فهذا وصفهاء فليس هو لازماً لهء وإنما هو لازم لها فلينظر 


)٠١ TT (00)‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن 
أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به مطولاء وفيه قصة. 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )۳١۸/١(‏ بابن لهيعة. 
قلت: ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة أخرى مرسلا ؛ كما رواه الدارقطني (5/ 
)2 ومن طريقه البيهقي (۷/ ,2)0”5٠١‏ وابن لهيعة توبع» فقد رواه الطبراني في «الكبير) 
( من طريق يحيى الحماني عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
ويحيى الحماني ضعيف . 
وله متابعة أخرى» فقد رواه الدارقطني «(TV/0‏ والبيهقي 0 من طريق أبن 
عتبة أحمد بن الفرج الحجازي» حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهري عن 
موسى بن أيوب به. 
وأحمد بن الفرج هذا ضعفه محمد بن عوف الطائي» وقال ابن عدي: ليس ممن 
يُحتج بحديثه» أو يُتدين إلا أنه يكتب حديثه» وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. 
وله شاهد من حديث عصمة بن مالك رواه ابن عدي في «الكامل» ,)5١5٠/5(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۷۳/۱۷٤)ء‏ والدارقطني (٤/۳۷)ء‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» من طريق الفضل بن المختار البصري عن عبيد الله بن موهب عنه مرفوعاً . 
وهذا إسناد ضعيف جداًء الفضل هذا قال فيه أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث 
بالأباطيل» وقال ابن عدي: وعامته مما لا 2 عليه إما إسناداً وإما متناً. 
(؟) في (ق): «والثالث تصبير» وفي (ك): 
(۳) في (ن) و(ق) و(ك): «قدرته». 
(8) في (ق) و(ك): «إن فعله هو الذي يلزم بالتزامه». 
() في (ق)و(ك) : فليس هو لازماً [لها]» وإنما هو لازم له»» وما ب بين المعقوفتين هنا سقط من (ك) . 


اللبيبُ المُنصفٌ الذي العلمُ أحبٌ إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع 
الصحابة [2'”]45 والتابعين في هذه المسألة» ثم ليختر لنفسه ما شاءء والله الموفق 

ثم [ناقضتم] أيضاً من وجه آخر فقلتم: لو قال: «إن حلفتٌ بطلاقك 3 
وی ن د أو لم يَقل: بطلاقك » بل قال: «متى حلفتٌ أو أو ق 
پیا فانت طالق» كم قال «إن كلمت فلاناً فأنت طالقٌ» حنث وقد وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه قد 00 وأوقع اليمين» > فأدخلتم الحلف بالطلاق في اسم اليمين 
والحلف في كلام [المكلف» ولم تدخلوه في اسم اليمين والحلف في كلام]”؟' الله 
ورسوله» وزعمتم أنكم اتبعتم في ذلك القياس والإجماع»› وقد أريناكم مخالفتكم 
لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم الانفكاك عنها بوجه» م للمنقول عن 
الضجابة والتابعين كاضحات ابن اس؟ فظهر :عند المتضفين آنا أولق بالقياس 
والاتباع منكم في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 

0 وقلتم: كنيد عليه أربعة انا فلق التهرد سقط عه الحد و | 
كَذَّبِهم أقيم عليه الحد؛ وهذا من أفسد قياس“ في الدنيا؛ فإن تصديقهم إنما 
زادهم قوة» وزاد الإمام ية فا وا أعظم من العلم الحاصلٍ بالشهادة وتكذيبه» 
وتفريقكم - بأن البيّنة لا [يُعمل بها إلا]”' مع الإنكار فإذا أقرّ فلا عمل للبينةء 
و[الإقرار مرةٌ لا يكفي فيسقط الحد ‏ تفريقٌ باطلٌ؛ فإن العمل هاهنا بالبيئة]! لا 
بالإقرار» وهو إنما [صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادةء 
فسواء أقر أو لم يقر؛ فالعملٌ إنما]”” هو بالبينة" . 

وقلتم : لو وجد الرجل امرأة في فراشه فظن أنها امرأته [فوطتها”' ٠‏ خد خد 
الزنا]» ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحدء [ولو عقد على ابنته أو أمّه ووطئها كان 
ذلك شبهةً مسقطة للحد]“» ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). )۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


(۳) في (ق): «أو واقعت». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() في (د): «الحسد». () في (ك): «القياس». 


(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تعمل»» وفي (ق): «تعمل إلا). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) انظر كتاب: «الحدود والتعزیرات» (ص: )٠٠١ - ۱٥۹‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

)٠١(‏ زاد هنا في (ك): «شبهة مسقطة للحد»؛ والعبارة في (ق): «فوطئها حد شبهة مسقطة للحد 
حد الزنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ى ۷ 6 

(Vf que 8 35‏ : 0 1 5 4 
بعد مرة لم تحدء ولو تقاياً الخمر كل يوم لم يحد؛ فتركتم محض القياس 
والغانت عن الضحابة [ ]1 شوب لاك فيه ن الخد بالحبل ززائيفة 
الخ 


وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حبس إلا أن يُزكى 
الشهود» ولو شهد عليه اثنان بمالٍ فطعن في عدالتهما لم يحبس قبل التزكية؛ 
فتركتم محض القياس وقستم دعوى المرأتين الولد وإلحاقه بهما وجعلهما أمَيْنِ له 
على دعوى الرجلين» وهذا من أفسد القياس؛ فإن خروج الولد من أمين معلوم 
الاستحالة› وتخليقه من ماء الرجلين ممكن بل واقع» كما شهد به القَائِف عند 


عمر وصَدَّقه 2 


وقلتم: لو قال لأجنبي: «طلّقٍ امرأتي» فله أن يطلّق في المجلس وبعده» 
ولو قال لامرأته: «طلقي نفسك» فلها أن تطلق [نفسها)" ما دامت في المجلس» 
ثم فرقتم بينهما بأن «طلقي نفسك» تمليكٌ لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون 
[الإنسان]”'' وكيلاً في التصرف لنفسه فيقيّد بالمجلس» وأما بالنسبة إلى الأجنبي 
فتوكيل فلا يتقيد» [وهذا الفرق]'' دعوى مجردة ولم تذكروا“ حجة على أن 
قوله: «طلّقي نفسك» تمليك» وقولكم: «الوكيل لا يتصرف لنفسه» جوابه له أن 


)١(‏ في (ق): «تقيأ» . (۲) ما بين المعقوفتين من (ق). 

)۳( مضى تخريج هذه الآثار المشار إليها. )٤(‏ في (ق): «إلى». 

(0) أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم ۲۰۸۵ - خي بسنده إلى الأصمعي قال: 
«اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب في غ كلاهما یدعیه» فسأل عمر أمَّهء فقالت : 
و ا ثم غشيني الآخرء فدعا عمر قائفين فسألهماء فقال 

: أعلن أم سر؟ قال: بل أسر قال: اشتركا فيه» فضربه عمر حتى اضطجع» ثم 
ا 0 فقال: ما كنت أرى هذا يكون وقد علمت أن الكلبة 
تسفدها الكلاب» فتؤدي إلى كل فَخْل تَجْله». 
وإسناده ضعيف» وهو معضل . 
وعلقه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟1/١ 4 ۸١‏ - ط دار الكتب العلمية) عن 
الأصمعي أيضاً . 1 
وفي (ق) و(ك): «عند عمر فصدقه). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(۸) في (ق) و(ك): «ولم يذكروا». 


»€ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يتصرف لنفسه ولموكله» ولهذا كان الشريك وكيلاً بعد قبض المال والتصرف وإن 
كان متصرفاً لنفسه» فإن تصرفه لا يختص بهء ثم ناقضتم هذا الفرق فقلتم: لو 
قال : «أبرئ نفسك من الدَّيْن الذي عليك» فإنه لا يتقيدٌ بالمجلس» ويكون توكيلاًء 
مع أنه تصرف مع نفسه؛ ففرّقتم بين «طلّقي نفسك» و«أبرئ نفسك مما عليك من 
الدين» وهو تفريق بين متماثلين» فتركتم محض القياس . 

وقالوا: من أقام شهود زور على أن زيداً طَلَّق امرأته فحكم الحاكم بذلك 
فهي حلال لمن تزوجها من الشهودء وكذلك لو أقام شهود زور على أن فلانة 
تزوجته بولي ورضى فقضى القاضي بذلك فهي له حلال» وكذلك لو شهدوا عليه 
بأنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي بذلك فهي حلال لمن تزوجها ممن يدري 
باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد الشريعة» ثم ناقضوا فقالوا: لو شهدوا 
له زوراً بأنه وهب له مملوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها [بذلك)]'» ثم 
ناقضوا بذلك أعظم مناقضة فقالوا: [لو شهدا]”" بأنه تزوجها بعد انقضاء عدتها 
من المطلق وكانا”” كَاؤْبَيْن فإنها لا تحل وحَبْسها على زوجها أعظم من حبسها 
على عدته؛ فأحلّوها في أعظم العِصْمّتين؛ وحَرّموها في أدناهماء وحرمة النكاح 
أعظم من حرمة العدة. 

وقلتم: 1 يُحد الذميٌ [ذاءزق الل ولو كافك فرش علوي أو غاس 
[ولا بسب“ الله ورسوله وكتابه ودينه جَهْرَةَ في أسواقنا ومجامعناء ولا بتخريب 
مساجد العتلمين ولو أَنها الستاجد الفلعة )ولا ينتقض عهده يذلك: وهو 
معصوم المال 0 حتى إذا - دینارا ا واحداً مما عليه من الجزية وقال: «لا 
أعطيكموه»” أنتقضٌ بذلك عَهرٌه» وحَلّ ماله ودمه» ثم ناقضتم من وجه آخر 
فقلتم: لو سرق لمسلم عشرة دراهم لمعت يدهء ولو قذفه حُدٌ بقذفه؛ فيا للقياس 
الفاسد الباطل المُناقِض للدين والعقل الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردها 


© ا وو المعقوزفن تفط كن (ق) و( 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «شهدا. 

(۳) في (ق): «نكانا». (4) في (ق) و(ك): «قرشية أو علوية». 

)٥(‏ فى (ق): «ولو سب». 

(3) «المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد الرسول بالمدينة المنورة» والمسجد 
الأقصى» وعيّها لما تختص به من مزيد الشرف» (ط). 

(۷) في (ق) و(ك): «أعطيتكموه». (۸) في (ق) و(ك): «انتقص عهده بذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 
تصورهاء كيف استجاز المستجيز تقديمها على السّنن والآثار؟ [والله 
المستعان]7'' . 

وأجزتم شهادة المَاسِمَيْن والمحدُوديْن في القذف والأعميّين في النكاح» ثم 
ناقضتم فقلتم: لو شهد فيه عَبّدان صالحان عالمان يُفْتيان في الحلال والحرام لم 
يصح النكاح ولم ينعقد بشهادتهما؛ فمنعتم انعقاده بشهادة من عَدَّلّهُ الله 
ورسوله 7ل( وعقدتموه بشهادة من قسَّقَهُ الله ورسوله ومنع من قبول شهادته . 

وقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمراً مالا أو شه أو قذفه وشهد 
اخ يانه أقر بذلك ولم يتم النصاب لم يقض عليه بشيء”"» ولو شهد شاهد بأنه 
ظَلّقَ امرأته أو أَعْتَقَ عبده أو باعه وشهد آخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وفضي 
عليه . 

وقلتم: لو قال له: «بعتك هذا العبد [بألف”'» فإذا هو جارية أو بالعكس 
فالبيع باطل؛ فلو قال: «بعنّك هذه النعجة بعشرة» فإذا هي كبش أو بالعكس فالبيع 
صحيحء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصودٌ من الجارية والعبد مختلف» والمقصود من 
النعجة والكبش متقارب وهو اللحمء وهذا غير صحيح؛ فإن الدَّر والنّسل المقصود 
من الأنثى لا يوجد في الذكرء وعسب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في 
الأنثى» ثم ناقضتم أبْيّنَ مناقضة بأن قلتم: لو قال: «بعتك هذا القمح» فإذا هو 
شعير أو «هذه الألية» فإذا هي شحمٌ لم يصح البيع مع تقارب القصد. 

وقلتم: لو باعه ثوباً من ثوبين لم يصح البيع لعدم التعبين» فلو كان“ ثلاثة 
أثواب فقال: «بعتك واحداً منها» صح البيع؛ فيا لله العجب! كيف أبطلتموه مع 
قلة الجهالة والغرر وصححتموه مع زيادتهما؟ [أفترى زيادة]” الثوب الثالث 
خففت الغرر ورفعت الجهالة"؟ وتفريقكم بأن العقد على واحد من اثنين يتضمن 
الجهالة والتغرير لأنه قد يكون أحدهما مرتفعاً والآخر رديئاً فيُفضي إلى التنازع 
والاختلاف» فإذا كانت ثلاثة فالثلاثة تتضمن الجيد والرديء والوسطء فكأنه قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) في (ق) و(ك): «أقر بذلك لم يتم النصاب ولم يقص عليه بشيء». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في المطبوع و(ن): «فلو كانت». 
0 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فزيادة» وفي (ك): «أقوى فزيادة». 

(5) في (ق) و(ك): «ورفعته». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
«بعتك أوسطها» وذلك أقل غرراً من بيعه واحداً من اثنين رديء وجيد» وإذا أمكن 
حمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إلغائه» وهذا الفرق ما زاد المسألة 
إلا غرراً وجهالة؛ فإن النزاع كان يكون في ثوبين فقط وأما الآن فصار في ثلاثة» وإذا 
قال: «إنما وقع العقد على الوسط» قال الآخر: «بل على الأدنى» أو على الأعلى». 


0 
- 


وقلتم: لو اشترى جاريةٌ ثم أراد وطأها قبل الاستبراء لم يجزء ولو تيهنا 
فراغ رحمها بأن كانت بكراً أو كانت بائعتها امرأة معه في الدار تيت قن أنها 
غير مشغولة الرحم» أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك» ثم قلتم: لو 
وطئها السيدٌ البارحةً ثم زوّجها منه الغد جاز له وطؤها ورحمها مشتمل''' على 
ماء الوطء”''؛ فتركتم محض القياس والمصلحة وحكمة الشارع لفرت مُتَكَيّل!" لا 
يُجدي شيئاً» وهو أن النكاح لما صح كان ذلك حكما بفراغ الرحم» فإذا حكم 
بفراغ رحمها“ جاز له وطؤهاء فيُقال: يا لله العجب! كيف يُحكم بفراغ رحمها 
وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا حكمٌ باطل مخالف للحس والعقل 
والشرع؟ نعم لو أنكم قلتم: «لا يحل له تزوجها حتى يستبرئها ويحكم بغر 
رحمها» لكان هذا فرقاً صحيحا وكلاما متوجهاء ويقال حينئذ: لا معنى لاستبراء 
الزوج؛ فله أن يطأها عقيب العقد فهذا محض القياس» وبالله التوفيق. 

وقلتم: من طاف أربعة أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجء” إلى أهله 
أنه يجبره بدم وصح حَجه» إقامة للأكثر مقام الكل» فخرجتم عن محض القياس؛ 
لأن الأركان لا مدخل للدم في تركهاء وما أمر به الشارعٌ لا يكون المكلف ممتثلاً 
به حتى يأتي بجميعه» ولا يقوم أكثره مقام كلهء كما لا يقوم الأكثر مقام الكل في 
الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة» فهذا هو القياس الصحيح» 
والمأمور ما لم يفعل ما أمر به فالخطاب متوجة إليه بعد» وهو في عهلته 
والنبي كله لم يسامح المتوضئ بترك لمعة في محل الفرض لم يصبها الماء"» 


)١(‏ في المطبوع: «مشتغل». (۲) في (ق): «الواطئ». 

)۳( في (ق) و(ك): «مستحيل). €3 في (ق): «الرحم». 

. في (ق) : «يرجع إلى أهله. . . ويصح حجه)‎ (٥) 

() أخرجه مسلم )۲٤۳(‏ (كتاب الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
عن عمر بن الخطاب» وخرجته مع العناية بألفاظه والحكم عليها مع الأحكام المستنبطة 
منها في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي /١(‏ مسألة رقم »2٠١‏ والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
ولا أقام الأكثر مقام الكل. والذي جاءت به الشريعة هو الميزان العادل» لا هذا 
الميزان العائل» وبالله التوفيق. 

وقستم الادُّهَانَ بالخل والزيت في الإحرام على الادهان بالمسك والعنبر في 
وجوب الفدية؛ ويا بعد ما بينهماء ولم تقيسوا نبيذ التمر على نبيذ العنب مع قرب 
الأخوة التي بينهما. 

وقلتم: لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه؛ لأنَّ 
سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع» فلا تسقط”"». وهذا 
بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط؛ لأن الحيض والمرض 
ليس من فعله» ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر 
الحول قملك ماله لوحب لحظة فلما انقضى الحول استرده منهاء واعتذاركم 
بالفرق ‏ بأن هذا تحيّل على [منع الوجوب» وذاك تحيل على]" إسقاط الواجب 
بعد ثبوته» والفرق بينهما ظاهر ‏ اعتذار“ لا يجدي شيئاً» فإنه كما لا يجوز 
التحيل لإسقاط ما أوجبه الله ا[ورسركا لا يجوز اليل الإستاط أحكافه بعد 
انعقاد أسبابها ولا تسقط بذلك. 

وإذا انعقد سبب الوجوب لم يكن للمكلف إلى إسقاطه”'' بعد ذلك سبيل» 
وسبب الوجوب هنا قاق( وهو المِنّى بملك النُصاب» وهو لم يخرج عن الغِتى 
هذا التسيل .ول وعدم اه ولا رر ول حون كله ر بيه يرا مكنا 
بهذا التحيل يستحق“ أخذ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. 

هذا من أقبح الخداع والمكرء فكيف يَروجٌ على من يعلم خفايا الأمور 
اين الصدور؟ وأين القياس والميزان والعدل الذي بعث الله به [رسله من“ 
التحيّل على المحرمات وإسقاط الواجبات؟ وكيف تخرج الحيلة المفسدة التي في 
العقود المحرمة عن كونها مفسدة؟ أم كيف [يقلبها]''' مصلحة محضة ومن 


)١(‏ في (ق): «يسقط». (۲) في (ق): «زوجته». 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «اعتذاراً»! 
(5) في (ق): «من». 

(5) في المطبوع و(ن): «لم يكن للمكلف لإسقاطه». 

(۷) في (ق) و(ك): «وسبب الوجوب في هذا قائم». 

(۸) في (ق) و(ك): «فيستحق». (9) فى (ك): «وخفايا» 

)١(‏ في (ق) و(ك): «رسوله إلى». )1١:(‏ في المطبوع و(ن): «يقلل بها». 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول ونُضاعف” '؟ ولا تَضِْعْف؟ فكيف تزول 
المفسدة العظيمة التي افتفيت لعنة الله :ورسؤله لحلل والتخكل'له'"؟ بان يشرط 
ذلك قبل العقد ثم يعقدا بنيّة ذلك الشرط ولا يشتر ترطاه”" في صلب العقد؟ فإذا 
أَخْلّيا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسب» والله ورسوله والناس وهما يعلمون 
أن العقد إنما عُقد على ذلك» فيا لله العجب! أكانت هذه اللعنة [على مجرد ذكر 
الشرط في صلب العقدء فإذا تقدم على العقد انقلبت اللعنة] 2 رحمة وثواباً؟ وهل 
الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد 
الوسائل؟ فكيف يضاع المقصود ويُعدل عنه في عقد مساو لغيره من كل وجه 
لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أو إبذالة بش والحفيقة واحدة؟ هذا هما رة 
الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم؛ فأصحاب الحيل 
تركوا محض القياس» فإن ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو من كل وجه 
لها في القصد والحقيقة والمفسدة والفارق أمر صوري أو لفظي لا تأثير له ألبتةء 
فاي فرق بين أن يبيعه تسعة “ دراهم بعشرة ولا شيء معها وبين أن يضم إلى أحد 
العوضين خرقة تساوي فلساً أو عود حطب أو أذن شاة ونحو ذلك؟ فسبحان الله! 
ما أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تقصد! كيف جاءت إلى المفسدة 
التي أذن الله ووسوله برب هن توصل إلبها بعقد الربا فأزالتها [ومحتيا] 
. بالكلية» بل قَلّبتها مصلحة» وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضاً؟ وكيف جاء 
ملل الرنا التسعمان الذئ هو ار فخ النكاح إلى تلك المفاسد العظيمة 
فكشطها كشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بإدخال سلعة بين المَرَابِيَيْن 
تعاقدا" عليها صورة ثم أعيدت إلى مالكها؟ وش“ ما أفقه ابن عباس في الدين 
وأعلمه بالقياس والميزان! حيث سئل عما هو أقربٌ من ذلك بكثير فقال: دراهم 


)00( في (ق): «وتتضاعف) . 

)۲( كما ورد في الحديث الصحيح› وتقدم تخريجه» والعبارة في (ك): ل والتحلل له 
بن شرطا» . 

(۳) في المطبوع: «ولا يشرطاه». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0( في 40 و(ك): لاسبنعة 

)3( في (ق) و(ك): «وصحتها»! › وقال في هامش (ق): «لعله: صححتها) . 

(۷) في (ق): «المرابين يعاقد عليها». (۸) في (ق): «وذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
بدراهم دخلت بينهما حريرة"» فيا لله العجب! كيف اهتدت هذه الحريرة لقلب 
مفسدة الربا مصلحة ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذنا وإباحة؟ 

ثم أين القياس'" والميزان في إباحة العِيئّة التي لا غرض للمرابيين “ في 
السلعة قطء وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون من أخذ مئة 
حالة وبذل مئة وعشرين مُوْجّلة [في ذمته» ثم يبيعها بنقد]“» ليس لهما غرض 
وراء ذلك ألبتة» فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم جل هذا فتحيّلوا عليه 
بإحضار سلعة يشتريها آكلّ الربا بثمن مؤجل في ذمته ثم يبيعها للمرابي بنقد حاضر 
فينصرفان على مئة بمئة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى في غيره؟ وهل هذا إلا 
عُدُول عن محض القياس وتفريق بين متمائلين في الحقيقة والقصد والمفسدة من 
كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالي عن الجيلة» فلو 
لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محض القياس والميزان العادل يوجب 
ترا ولا عات الله مجان واتعالى ]© من اال علق استاج ما ريه 
بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصياً؛ فهذا من جنس الذنوب التي 
يتاب منهاء وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها أنه من المحسنين . 

والمقصود ذكر تناقض أصحاب القياس والرأي فيه» وأنهم يُمَرّقون بين 
المتماثِلَيْن» ويجمعون بين المُخْتَلفيْنَ» [کما) فرقم بين [ما]'' لو وگل رجلين 
معاً في الطلاق فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه» ولو وكلهما (معا) في الخُلع لم 
يكن لأحدهما أن ينفرد به» وفرقتهم [بين الأمرين]”" بما لا يجدي شيئاء وهو أن 
الخلع كالبيع وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرك بينهما في الرأي ولم 
يرض بانفراد أحدهماء وأما الطلاق فليس المقصود منه المال» وإنما هو تنفيذ 
قوله وامتثال أمرهء فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة» وهذا قَرْق لا تأثير له ألبتة؛ 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (۲) في (ق): «ثم إن القياس». 
(۳) في (ق): «للمرابين». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ك) وكتب فوقها أنه كذا في نسخة وفي (ق): «في ذمته» فقطء 
وسقط من سائر النسخ. 
(5) في (ك) و(ق): «غيرا. 
0© ان ال رن قط من ى نورك 
وما بين الهلالين سقط من (ق) وحدها. 
(۷) في (ق) و(ك): «إباحة». 


229 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بل هو باطل فإنَّ احتياج الطلاق”'' ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخبرة والمشاورة 
مثل احتياج الخلع أو أعظم؛ ولهذا أمر الله سبحانه ببعث الحكميْن معاً.ء وليس 
لأحدهما أن ينفرد بالطلاق؛ مع أنهما وكيلان عند القياسيين» والله تعالى”) 
جعلهما حكمين» ولم يجعل لأحدهما الانفراد» فما بال وكيلي الزوج لأحدهما 
الانفراد؟ وهل هذا [إلا1“ خروج عن محض القياس وموجب النص؟ وقلتم: لو 
قال لامرأته: «طلّقي نفسك» ثم نهاها في المجلس ثم طلّقت نفسها وقع الطلاق» 
ولو قال ذلك لأجنبي ثم نهاه في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق؛ فخرجتم عن 
موجب””*' القياس» وفرقتم بأن قوله لها تمليك وقوله للأجنبي توكيل» وقد تقدم 
بطلان هذا الفرق قريباًء وقلتم: لو وَصّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز 
سيده» ولو وگل عبد غيره فالوكالة جائزة وإن ردها السيد ولكن تُكره بدون إذنه» 
وقلتم: إذا أؤْصى بأن يعتق عنه عبداً بعينه فأعتقه الوارثٌُ عن نفسه وقع عن 
الميت» ولو أعتقه الوَصِيُ عن نفسه لم يجز عن نفسه ولا عن الميت» وفرّقتم بأن 
تصرف الوارث بحق الملك فنفذ تصرفه وإن خالف الموصي» وتصرف الوصي 
بحق الوكالة فلا يصح فيما خالف المُوصي [وتصرف]» وهذا فرق لا يصحء 
فإن تعيين المُوصي للعتق''' في [هذا]”" العبد قطع ملك الوارث لهء فهو كما لو 
أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء؛ وإنما ينتقل إلى الوارث من التركة ما زاد على 
الدّيْن والوصية اللازمة. 


وقلتم: لو قال: «ثلث مالي لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله للحي 
[وقلتم :]”") ولو قال: «بين فلان وفلان» وأحدهما ميت فللحي نصفه» وهذا تفريق 
بين متماثلين لفظاً ومعنئّ وقصداًء واقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء «بين» ولهذا 
استويا في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصف لو كانا حَيّين» وقلتم: 
لو أوصى له بثلث ماله وليس له من المال شيء» ثم اكتسب مالاً فالوصية لازمة 
في تُلُنه ولو أوصى له بثلث غنمه ولا غنم له ثم اكتسب غنماً فالوصية باطلة؛ 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «فإن احتياجه فى الطلاق». 

(؟) في (ق) و(ك): «فالله سبحانه»؛ ووقع في (ق) قبلها: «القياسين». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): و(ك) «محض». 

(5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). () في (ق) و(ك): «الموصى بالعتق». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» ووقع في (ق): «لو قال». 
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فتركتم محض القياس» وفرقتم بفرق”'' لا تأثير له» ولا يتحصّل منه عند التحقيق 
شيء» والله المستعان وعليه التكلان. 
فصل 
مَل مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات] 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة؛ 
فنجُستم الماء الذي يلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث» وفرقتم بين ما جمع الله 
بينه من الوضوء والتيمم فقلتم: يصح أحدهما بلا نية دون الآخرء وجمعتم بين ما 
فرّق الله بينهما من الشعور والأعضاء فنجستم كليهما بالموت» وفرقتم بين ما 
جمع الله بينهما من سباع البهائم فنجستم منها الكلب والخنزير دون سائرهاء 
وجمعتم بين ما فرق الله بينه وهو الناسي والعامد والمخطئ والذاكر والعالم 
والجاهل؛ فإنه سبحانه " فرق بينهم في الإثم فجمعتم بيئهم في الحكم في كثير 
من المواضع» كمن صلى بالنجاسة ناسياً أو عامداًء وكَمّنْ فعل المحلوف عليه 
ناسياً أو عامداًء [وكمن تطيّب في إحرامه أو قَلَّم طُفره أو حلق شعره ناسياً أو 
عامداً]”" فسويتم بينهماء وفرقتم بين ما جمع الله بينه من الجاهل والناسي 
فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلا ببقاء النهار دون الناسي» وفي 
غير ذلك من المسائل» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقود .الإجارات كاستئجار 
لزعل لطن الى صف ك من :ذقيق وامتتجاره:'لطحته يضف كر هته 
فصححتم الأول دون الثاني» مع ااا هن جميع الوجوه» وفرّقتم بأنَّ العمل 
في الأول [في]””' العوض الذي استأجره به ليس مُسْتّحقاً عليه» وفي الثاني العمل 
مستحقٌ عليه فيكون مستحقاً له وعليه» وهذا فرق صوري لا تأثير له ولا تعلق" 
بوجوده مفسدةٌ قطء لا جهالة ولا ربا ولا غْرّر ولا تنازع ولا هي مما يمنع صحة 
العقد بوجهء وأي غرر أو مفسدة أو مضرة للمتعاقِدّيْن في أن يدفع إليه غزله ينسجه 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «تفريقاً». (۲) في (ق): «فإن الله سبحانه». 
8 اناعين ا شط اك رن ورك 
(:) «الكر»: مكيال للعراق. (ط). 
قلت: الكرّ - بضم الكاف وتشديد الراءء جمعه: أكرار -: مكيال لأهل العراق» قدره 
٠‏ قفیزاًء أو 5٠‏ أردباء أو 7٠١‏ صاعاً. انظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص: ۳۷۹). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ق): «يتعلق». 


ثوباً بربعه وزيتونه يعصره زيتاً بربعه وحبه يطحنه بربعه؟ وأمثال ذلك مما هو 
مصلحة محضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما في كثير من المواضع إلا به؛ فإنه 
ليس كل واحد يملك عوضاً يستأجر به من يعمل له ذلك» والأجير محتاج إلى 
جزء من ذلك» والمستأجر محتاج إلى العمل» وقد تراضيا بذلك» ولم يأت من الله 
ورسوله نص يمنعه» ولا قياسٌ صحیح» ولا قول صاحب» ولا مصلحةٌ معتبرة ولا 
مرسلة» ففرقتم بين ما جمع الله بينه» وجمعتم بين ما فرق الله بينه» فقلتم: لو 
اشترى عنباً ليعصره خمراً أو سلاحاً ليقتل به مسلماً ونحو ذلك إن البيع صحيح» 
وهو كما لو اشتراه ليقتل به عدو الله ويجاهد به فى سبيله أو اشترى عنباً ليأكله 
تلاا نيراف لي المج وخ رين ا اه ا قف الى اجر دارا 
ليتخذها كنيسة يَعبدٌ فيها الصليب والنار جاز له كما لو استأجرها ليسكنهاء ثم 
ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها مسجداً لم تصح الإجارة» 
وفرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته لم يجزء والله 
سبحانه لم يفرّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مُسمّى وثياب معينة» وقد كان 
الصحابة [ؤ5]” يؤجر”" أحدهم نفسه في السّفر والعّزو بطعام بطنه ومركوبه*» 
وهم أفقه الأمة» وفرقتم بين ما جمع الله بينه من عقدين متساويين من كل وجهء 
وقد صرح المتعاقدان فيهما بالتراضي» وعلم الله سبحانه تراضيهما والحاضرونء 
فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الجل حتى يصرحا بلفظ: بعت 
واشتريتٌ» ولا يكفيهما أن يقول كل واحد منهما: أنا راض بهذا كل الرضى» ولا 
فد رضيت بهذا عوضاً .عن هذاء مع كون هذا اللفظ أدل على الرضى الذي 
جعله الله [سبحانه]“ شرطاً للحل من لفظة: بعت واشتريت؛ فإنه [لفط]"“ صريحٌ 
فيه»ء وبعت واشتريت إنما يدل عليه باللزوم ؛ وكذلك عقدٌ النكاح» وليس ذلك من 
العبادات التي تعبّدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها كالأذان وقراءة 
الفاتحة في الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرهاء بل هذه العقود تقع من 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «لو اشترى». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(۳) في (ق) و(ك): «يؤاجر». (6) في (ق): اوركوبهة. 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) قال في هامش (ق): «لعله: رضى» وسقطت لفظة (في) من (ق). 
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البرّ والفاجر والمسلم والكافرء ولم يتعبدنا"'' الشارع فيها بألفاظ معينة» فلا فرق 
أصلاً بين لفظ الإنكاح”'"' والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما . 

وأفسدُ من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والثّرك 
والبربر ومن لا يعرف كلمة عربية» والعجب أنكم اشترطتم تلفظه بلفظ”" لا يدري 
ما معناه ألبتة وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء“ فارغ لا معنى تحتهء 
فعقدتم [العقد]””' بهء وأبطلتموه بتلفظه”" باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز 
بين معناه وغيره» وهذا من أبطل القياس» ولا يقتضى القياس إلا ضد هذاء 
فجمعتم بين ما فرق الله بينه» زفرتع بويا جمع الل نه 

وبإزاء هذا القياس قياس من يُجوّز قراءة القرآن بالفارسية» ويجوز انعقاد 
الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ‏ كسبحان الله وجل الله والله العظيمء 
ونحوه ‏ عربياً كان أو فارسياًء ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم مقامه» وكل هذا 
من جنايات الآراء والأقيسة» والصوابٌ اتّباعٌ ألفاظ العبادات» والوقوف معهاء 
وأما العقود والمعاملات فإنما تتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان؛ إذ لم 
يشرع الله ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها" . 

وجمعتم بين ما فرق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة وجعلتموها 
كالزوجة» وفرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة الرجعية المعتدة 
وَالْمُتوفى عنها زوجها متؤلينا”؟ سے يقول [تعالي ]+ ل رجش عن وهن 
ولا يخرن [الطلاق: »]١‏ وحيث أمر النبي ييه المتوفى عنها أن تمكث في بيتها 
حتى يبلغ الكتاب أجله”' '': وجمعتم بين ما فرّق الله بينهما من بول الطفل والطفلة 


)١(‏ في (ق): «ولا يتعبدنا». (۲) في (ق): «لفظ النكاح». 

(۳) في (ق) و(ك): «اشترطتم تلفظاً». 

(4) في (ق) و(ك): «بمنزلة صوري في الهواء». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ن): «بلفظه 

(۷) انظر في هذا «الموافقات» للإمام الشاطبي 44٠ /١(‏ واه 52 

(۸) في (ق) و(ك): «منزلها». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (۲/ »)٥۹۱‏ وأحمد (5/ ۳۷١‏ و١ 57‏ ١١٤)ء‏ والدارمي (؟/ 
۸) وأبو داود (۲۳۰۰) فى (الطلاق: باب المتوفى عنها تنتقل)ء والترمذي )17١5(‏ 
في (الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها)» والنسائي 1١494/5(‏ و۱۹۹ - 
٠‏ في (الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» وابن ماجه 
)٠01(‏ في (الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها) كلهم من طرق عن سعيد بن - 


الرّضِيعِينٍ فقلتم: يُعْسلان ٠"‏ وفرّقتم بين ما جمعت السنّة بينه من وجوب غسل 
قليل البول وكثيره» وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بينهما من ترتيب أعضاء 
الوضوء وترتيب أركان الصلاة» فأوجبتم الثاني دون الأول» ولا فرق بينهما لا في 
المعنى ولا في التّقل» والنبي يي هو المبين عن الله سبحانه أَمْره ونهيه» ولم 
يتوضأ قط إلا مرتباً ولا مرة واحدة في عمره”"© كما لم يُصَلَّ إلا مرتباً» ومعلوم أن 
العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة» ويكفى هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء 
تكنو كنف" ركرن ا و تين رما درف الريك و ا 
ورفع الحدث فسوّيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية» وفرّقتم بين ما جمع الله 
بينهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخرء وتفريقكم بأن 
الماء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهراً إلا بالنية 
فرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيلٌ لها بطبعه» وأما رفع الحدث فإنه 
لسن افا له هة و الخدت لسن بها مسوا ترف الما بطع لاف 
النجاسة» وإنما يرفعه بالنية؛ فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله» فهذا هو القياس 


المحض . 


= إسحاق بن كعب بن عُجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك.... به 
وفيه قصة. 
وأعله عبد الحق - كما في «التلخيص الحبير» (9/  )١10‏ بجهالة حال زينب وبأن 
معدب اسان عب ورن العدالة: 
وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 95 -7”90) بأن سعداً وثقه النسائي» 
وابن حبان وزينب وثقها الترمذي. 
قال ابن حجر: وذكرها ابن فتحون» وابن الأمين (كذا!! الصواب: الأثير) فى 
«الصحابة». ١‏ 
)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص: ۲۱۳ - ۲۱۷). 
(۲) قلت: قال البيهقي - رحمه الله - في «الخلافيات» (1/ ٤۷۸‏ - بتحقيقي): «ولم يرو عن 
النبي كل أنه توضأ منكوساً قط» اه 
قلت: والترتيب في أعضاء الوضوء مما لا بد منهء والأحاديث التي اعتمد عليها 
القائلون بغير ذلك: الصريح منها غير صحيح» والصحيح منها لا يفيد ما ذهبوا إليه» 
وانظر: «تنقيح التحقيق» 5١7/١(‏ - 507) فهنالك مؤيدات كثيرة لهذا القول» ولا يتسع 
المقام لسرد ذلك بالتفصيل» وانظر: كتاب «الخلافيات» للإمام البيهقي (۱/ /٤۹٦ - ٤۷۸‏ 
المسألة: ١١‏ - بتحقيقي). 
(۳) في (ق) و(ك): «أنه وضوء منكوس» وكيف». 
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وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو ولي الله 
المؤمن وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافر» فنجستم كليهما بالموت› 
ثم فرقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو عسل المسلم ثم وقع في الماء لم 
ينجسه » ولو عُسل الكافر ثم وقع في ماء نجّسهء ثم ناقضتم في الفرق بأن المسلم 
إنما عسل ليُصَلَى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة ة عليه وهو نجس بخلاف 
الكافر» وهذا الفرق ينقض ما أصلتموه من أن النجاسة بالموت نجاسة عينية فلا 
تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو الموت» وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنع› 
ذا لات RNS a‏ 
بينهما فقلتم: لو طلعت عليه الشمس وقد صَلَّى من الصبح ركعة بطلت صلاتهء 
ولو غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته» والسنة 
الصحيحة الصريحة قد سَوّت بينهما» وتفريقكم بأنه في الصبح حرج" من وقت 
ل 0 ي العصر خرج من وقت كامل 
إلى وقت]“ كامل وهو وقت صلاة و ولول يعن ي 
مخالفته لصريح السئّة لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد" في نفسه؟ فإن 
الوقت الذي خرج إل ا الصلاة الأولى» فهو ناقص 
بالنسبة إليهاء ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها. 


قیل : 5 هذا فرق فاسد؛ ا التي هو فيها 
بل [هو]“ وقت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول: هليم صلاته»“» 


)١(‏ رواه البخاري )٥۷۹(‏ في (مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة)» ومسلم 
(008) في (المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» من حديث 
أبي هريرة. 

0) في (ق) و(ك): «خروج». 

(۳) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق) وسقط في (ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع ثلاث كلمات» وسقط من (ك). 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «فافترقتا». () في (ك): «باطل». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) قطعة من الحديث السابق. 
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وإن كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنّة 
الصحيحة» [وبالله التوفيق]”" . 
وجمعتم بين ما فرّق الله بينه فقلتم : المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها 
يلحقها الطلاق» فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك» وقد فرّق الله بينهما بأن 
جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية وتلك زوجها ان بها ثم فرقتم بين 
ما جمع الله بينه » فأوقعتم عليها مُرْسَلَ الطلاق وو ل اضر بوذ دون کنایته"؛ 
ومن المعلوم أن من مَلكه الله أحد الطلاقين ملكه الآخرء ومن لم يملكه هذا لم 
يملكه هذا!! 


وجمعتم بين ما فرق الله بينه فمنعتم م مِن أكل الضَّبٍّ وقد أكل على مائدة 
رسول الله يخ وهو ينظرء فقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا" فقستموه على 
الأحناش والفيران» وفرقتم بين ما جمعت السنّة بينه من لحوم الخيل التي أكلها 
الصحابة على عهد رسول الله ية مع لحوم الإبل وأذن الله [تعالى] فيها)؛ 
فجمع الله [سبحانه] ورسوله بينهما في الحل» وفرق الله ورسوله بي كبن الضن 
والحنش في التحريم» وجمعتم بين ما فرقت السنّة بينه من لحوم الابل وغيرها 
حيث قال: «توضئوا من لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الخنم»" فقلتم: لا 
نتوضأ لا من هذا" ولا من هذاء وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينه فقلتم في 


(1) في (ق) و(ك): «والله أعلم». 

(۲) قال في هامش (ق): «قوله: «فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق...2 إلخ» الظاهر أن 
العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية 
والمرسل؛ وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق». 

(۳) اأخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (557/9/ رقم 
«(oorY‏ ومسلم في ااصحيحه) (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب» /\otT/Y)‏ 
رقم 5 ») عن خالد بن الوليد طض 

() أخرجه البخاري ET‏ باب النحر والذبح» ومسلم (1145) في 
(الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: «نحرنا فرساً على عهد 
رسول الله اة فأكلناه» وانظر رسالة ابن قطلوبغا: «حكم الإسلام في لحوم الخيل» 
(ص۳٥‏ وما بعدها)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم: 
۰)» من حديث جابر بن سمرة. 

(۷) في (ق): «لا يتوضأ من هذا». 


القيء: إن كان ملء الفم فهو حَدَّث"' وإن كان دون ذلك فليس بحدث» [ولا 
يعرف في الشريعة شيء يكون كثيره حدثاً دون قليله» وأما النوم فليس بحدث)"» 
وإنما هو مظنة فاعتبر”" ما يكون مظنة وهو الكثيرء وفرّقتم بين ما جمع الله بينه 
فقلتم: لو فتح على الإمام في قراءته لم تبطل صلاته» ولكن تُكره'*؟؛ لأن فتحه 
قراءة منه» والقراءة خلف الإمام مكروهة» ثم قلتم: فلو“ فتح على قارئ غير 
إمامه بطلت صلاته؛ لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة"» ففرقتم بين 
متمائلين؛ لأن الفتح إن كان مخاطبة في حق غير الإمام فهو مخاطبة في حق 
الإمام» وإن لم يكن مخاطبة في حق الإمام فليس بمخاطبة في حق غيره» ثم 
ناقضتم من وجه“ آخر أعظم مناقضةً فقلتم: لو نوى" المَّنْح على غير الإمام 
خرج عن كونه قارثاً إلى كونه مُخاطاً بالنية» ولو نوى الربا الصريح والتحليل 
الصريح وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه جيلة لم يكن مرابياً ولا مسقطاً للزكاة 
و خلا و 

فيا لله العجب! كيف أثرت نية الفتح والأخسان على القازئ واخرجنه .عن 
كونه قارئاً إلى كونه مخاطباً ولم تُوثْر نية الربا والتحليل مع إساءته بهما وقصده 
نفس ما حرمه'' الله فتجعله مرابياً محللاً؟ وهل هذا إلا خروج عن محض 
القياس وجمع بين ما فرق الشارع بينهما وتفريق بين ما جمع بينهما؟ 

وقلتم: لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه» ولو 
اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه. 

وهذا تفريق بين متمائثلين» ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس قولكم 
سواء» م و 

ووججهتم” 1" رو ون سرط ت اراتا ای ان ينل 
فرضّه إلى فرض إمامه» وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقراراً لا يتغير بتغير 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم ۲١‏ - بتحقيقي). 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (") في المطبوع: «وإنما هو مظنته فاعتبروا». 
(5) في (ق): «یکره». )٥(‏ في (ق): «لو». 

(3) في (ق): «فأبطلتم الصلاة». (۷) في (ق) و(ك): «في حقه». 

(۸) في (ن): «في وجه». (9) في المطبوع: «لما نوى». 


)١(‏ في (ن): «ولا محلَّلاً ولا مسقطاً) . )١١(‏ في (ق): #جرم؟ء 
)1۲( في (ك): (وجمعتم) . 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حاله فبقي فرضه ركعتين؛ فلو جَوّزنا له اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت جَوّزنا 
اقتداء من فرضه ركعتان”'' بمن فرضه أربعٌ» وهذا لا يصحء كمُصلّي الفجر إذا 
اقتدى بمصلي الظهرء وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ 
إذ ليس من شرط [صحة]”'' اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل”” فرضه إلى فرض 
إمامه؛ [بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامهء بخلاف 
المسافر» فإنه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه]©' . 

تاف .وفلف : إذا كان الإمام مسافراً وخلفه مسافرون ومقيمون 
فاستخلف الإمام مقيما فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض 
المُقّيمين؛ مع أن الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن الصلاتين سواء في الاسم 
والحكم والوَضع والوجوب» وإن اختلفتا في كون الإمام مصلًياً" فإذا صلى 
[الإمام) أربعاً وجب على المأموم أن يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت» 
وخروج الوقت لا أثر له في ذلك» فإن الذي فرضه الله عليه في الوقت هو بعينه 
كر ملف علد لوقك ول E‏ إذا كان نائماً أو ناسياً؛ فإن وقت اليقظة والذكر 
هو الوقت الذي شرع الله له الصلاة فيه» وعذر السفر قائم» وارتباط صلاته بصلاة 
الإمام حاصل» فما الذي فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام 
الحكمة المجوّزة للقصر والمرجحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما 
جمعت الشريعة بينهما - وهو الحيض» والنفاس ‏ فجعلتم أقل الحيض محدوداً إما 
بثلاثة أيام أو بيو“ وليلة [أو يوم]» ولم تحدوا أقل النفاس”''©. وكلاهما دم 
خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء؛ وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا 
بالشريعة» بل هما اسمان لغويان رد الشارع انها إل :ما ايسا زفد السك جا 


)١(‏ في (ق) و(ك): «الركعتان». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) في (ق) و(ك): «ينقل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(0) في (ق): «ثم ناقضتم فقلتم» وفي (ك): «ثم تناقضتم فقلتم». 

00 في (ق) و(ك): «وإن اختلفا في كون الإمام يصلي». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق) و(ك): «بعد الوقت الذي... ولا سيما» هكذا بزيادة «الذي» مع فراغ يسع 
كلمة» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أو بيوم1. 

(9) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ٤١‏ - بتحقيقي). 

)٠١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 49 بتحقيقي). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ونفاساًء قليلاً كان أو كثيراً. وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس» فما الذي قَرّق بينه 
وبين ا لحيض؟ ولم يأتٍ عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديدٌ أقل 
الحيض. بد [أبدا] > ولا فق :القاس ما يقتضيه: 


والعجب أنكم قلتم : المرجع فيه إلى الوجود حيث لم يحذه الشارع. ثم 
ناقضتم فقلتم: حد أقله يوم وليلة. 

وأما ات القلات"فإتما اعتمدوا على حديك توهموة بحا وهو غير 
صحيح باتفاق أهل الحديث”"» فهم أعذر من وجه؛ قال المُفرّقون: بل فرّقنا 
بينهما بالقياس الصحيح؛ فإن للنفاس علماً ظاهراً يدل على خروجه من الرّحم 
وهو تقدم الولد علیه» [فاستوى قليله وكثيره؛ لوجود علمه الدال عليه]"» ولیس 
مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحمء فإذا امتد زمنه صار امتداده علماً 
ودليلاً على أنه حيض معتادء وإذا“ لم يمتد لم يكن معنا ما يدل عليه أنه 
حيض”*؟ فصار كدم الرّعاف. 

ثم ناقضوا”"' في هذا الفرق نفسه أَبْيّنَ مناقضة؛ فقال أصحاب الثلاث: لو 
امتد يومين ونصف يوم دائماً لم يكن حيضاً حتى يمتد ثلاثة أيام. 

7 0 50 ١ 0 f 

وقال اصحاب اليوم : لو امتد من غدوة إلى العصر دائما لم يكن حيضا 
حتى يمتد إلى غروب الشمس؛ فخرجوا بالقياس عن محض القياس. 


450 ".ها بيخ ال فين التق بمو رق وك 
(۲) وهو حديث أبى أمامة رفعه: «لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من 
الحيض أقل من ثلاثة أيام». ۰ 
أخرجه الدارقطنى »)5١18/١(‏ والطبرانى فى «الأوسط؛ (2)507 و«مسئد الشاميين» 
»)۳٤۲۰ »۱۵۱(‏ و«الكبير» (587): وابن حبان فى «المجروحين» (۲/ ۱۸۲)» 
والبيهقى (۳۲۹/۱)ء و«المعرفة» (7577)» و«الخلافيات» ٠٠٤١١ .٠١40(‏ - بتحقيقى) 
بسند واو جداً كما بينته فى تعليقى على «الخلافيات» (۳۷۹/۳ - ۳۷۹). : 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ )٠١١‏ عن أحاديث التوقيت: «وروي مرفوعاً من 
طز والمرفوع كله باطل لا بصم :وكذلك الموقوف: طرق واهية4 وقد ملعن يها غير 
واحد من الأئمة الحفاظ»» وقال: :)٠١١/۲(‏ «ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب 
توقيت مرفوع ولا موقوف» وإنما رجعوا فيه إلى ما خكي من عادات النساء خاصة». 
60" این المعقر فشن مقط مو ری وك (2)" ف( :ا 
() في (ك): «حيضة». () في (ك): «ناقضوه». 
(Vv)‏ في (ك): «الثلاث)». : 


>» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقلتم: إذا صلى جالساً ثم تشهد في حال القيام سهواً فلا سجود عليه» وإن 
قرأ في حال التشهد فعليه السجود» وهذا فرق بين متساويين من كل وجه؛ وقلتم: 
إذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحَدَثُ فانصرف ليتوضأ ثم علم 
أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي في“ صلاته» وكذلك لو 
ظن أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم» ثم قلتم: لو ظن أن على ثوبه نجاسة أو 
أنه لم يكن متوضئاً فانصرف ليتوضاً أو يغسل ثوبه ثم علم أنه كان متوضئاً أو 
طاهر الثوب لم يجز له البناء على صلاته» ففرّقتم بين [متساويين]”"' لا فرق بينهما 
وتركتم محض القياس» وفرقتم بأنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته 
انصراف استئنافي لا انصراف رفض» فإنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي› 
يصر قاصداً للخروج من الصلاة» فلم يمتنع البناءء وكذلك”" لو طن أنه قد أتم 
بلابدكل يتصرف الصيرا ار ك مرفوضة 
کاو ماعنا وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو [أن]“ على ثوبه 
نجاسة لأنه اسرد منها انضرا رفم ونوى الرفض قار لانصرافه؛ فبطلت 
كما لو سلم عامداًء وهذا الفرقٌ غير مجدٍ شيئاًء بل هو فرق بين ما جمعت 
الشرئعة يما اة فن ال فن اتضرك اتصرافا فادرا فيه أو تامور ته 
وهو معذور في ار بل هذا الفرق حقيقٌ باقتضائه ضد ما ذكرتم» فإنه إذا 
ل E‏ ف نعي راف ار وغ ى غا 8اک بخلاف ما إذا 
قد أتم صلاته فإن انصرافه مباحٌ ددرن لقف فكيف تصح الصلاة مع هذ 
الانصراف وتبطل بالانصراف المأمور به؟ ثم إنه أيضاً في انصرافه [حين]29 4 
أنه قد أتم صلاته ينصرف انصراف ترك حقيقة لأنه يَظنّ أنه قد فرغ منهاء فتّركها 
تَرْكَ مَنْ قد أكملهاء ومن ظن أنه محدث فإنما تركها ترك قاصدٍ ليكملَهًا"» فهي 
أولى بالصحة. 


وقلتم: لو قال: «لله عَلَىَ أن ا ركعتين؟ [وقال آخر: «وأنا لله عَلَىَّ 


(1) في (ق): «على». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن) و(ك): «ما 

(۳) في (ق) و(ك): «فكذلك». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٥(‏ في (ق): ابینها. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في المطبوع و(ن): «لتكملتها». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين @ 


أصلي ركعتين»]“ لم يجز لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنهما فرضان بسببين» وهو 
نذر كل(" واحد منهماء ولا يُؤدّى فرضٌ خلف فرض آخر؛ ثم ناقضتم فقلتم: لو 
قال الآخر: «وأنا لله على أن أصلى الركعتين”" اللتين أُوجَبْتُ على نفسك» جاز 
نفنبه تقفار تا كالظير الواحدة» هذا ليس يعدي شيا فإن سبي الوجوت 
مختلف كما في الصورة الأولى سواء» وهو نذر كل واحد منهما على نفسه وليس 
الواجب على أحدهما هو عين الواجب على الآخرء بل هو مثله› ولهذا لد يتَأدّى 
أحدٌ الواجبين بأداء الآخرء ولا فرق بين المسألتين في ذلك ألبتة» فإن كل واحد 
RES‏ 1 يجب عليه ركعتان نظير ما وجب على الآخر و 0 فالسبب 
ما الات مماثل» والتعدد فى الجانبين سواء» فالتفريق بينهما تفريق بين 


وفرّقتم بين ما جمع الت والميزان بينهماء فقلتم: إذا ظفر برگاز فعليه فيه 
الخمس» ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه» وإذا وجب عليه 
عْشْرُ الخارج من الأرض لم يكن [له]"“ صرفه إلى ولده ولا إلى نفسه» وكلاهما 
واجب عليه إخراجه لحق الله" وشكر النعمة بما أنعم عليه من المال» ولكن لما 
كان [الركاز مالاً مجموعاً لم يكن نماؤه وكمالّه بفعله فالمؤنة فيه أيسر كان 
الواجب فيه أكثرء ولمّا كان]”''' الرَرع فيه من المُؤنة والكلفة والعمل أكثر مما في 
الركاز كان الواجب فيه( نصفه وهو العشرء فإن اشتدت المؤنة بالسقي بالكلفة 
ا إلى و ت ال فان الكت افو لي الان کين 
بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظة وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره وهو 
ربع العشر؛ فهذا من كمال حكمة الشارع [في]'""© امار ك الؤايقبي وقلية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعل هنا سقط»! هكذاء 


والصواب: ١اسقطاً)‏ . 
(۲) فى (ق): «لكل». (۳) فى (ق): «رکعتین). 
(5) في (ق) و(ك): «ما أوجب به». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(7) في (ق): «على آخر بنذره». 0) فى (ق) و(ك): «متماثل». 
(8) ما بين المعقوفتين من (ق). )4( في (ق) و(ك): «بحق الله . 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١١(‏ في (ق): «كان له الواجب فيه». 
(۱۲) في (ق) و(ك): «ب» 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤنة وتعباً وكلفة لأولاده 
ويمسكه لنفسه وقد أضعفه عليه الشارع أكثر من كل واجب في الزكاة ومخرج 
الجميع وإيجابه واحد نصاً واعتباراً؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة 
بينهما حيث قال النبي بي: «في الركاز الخمسء وفي الرقّة“ ربع العُشْرِ2 . 


وقلتم: لو أودعٌ مَنْ لا يعرفه مالا فغاب عنه سنين ثم عَرّفه فلا زكاةً عليه؛ 
لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه» فهو كما لو دفنه بمغارة فنس" ثم ناقضتم 
فقلتم: لو أودعه من يعرفه فنسيه [سنين]“ ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين 
الماضية كلهاء والمال خارحٌ عن قَبْضَيه وتصرفه» وهو غير قادر على ارتجاعه في 
الصورتين» ولا فرق بينهماء وقد صَرَّحتم في مسألة المغارة“ أنه لو دفنه في 
موضع' منها ثم نسيه فلا زكاءً عليه إذا عرفه بعد ذلك؛ ولا فرق في هذا بين 
ا وبين المودع بوجه ؛ 0 ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم : لو دفنه في داره 
وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى . 


وقلتم : و شیاه فأخرج نین ستميقين تسازي الأربع جاز» 
كرد ايت جنا أنه لو وجب عليه عشرة أقفزة بُرّ فأخرج خمسة من بر مرتفع 
نُساوي قيمة العشرة التي هي عليه جازء وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج 
ا يساوي قيمة الخمسة أنه يجوز» ولو وجب El‏ صاع في الفطرة فأخرج 
ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتأدّى به الواجبٌ إنه يجوزء فإن طَرّدتم 
هذا القياس فلا يخفى ما فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنهاء ولزمكم 
طرده في أن من وجب عليه عت رقبةٍ فأعتق عُشْرٌ رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها 


)١(‏ «الفضة والدرا هم المضروبة منهاء وأصل اللفظة: الورق» وهي الدرا هم المضروبة 
خاصة»› مُحَذِفت 7 وعوض منها الهاءء وجمعها: رقات ورقين» (و). 

)۲( أخرجه البخاري )۱٤44(‏ في (الزكاة): باب في الركاز الخمس»› و(۵٣٣۲)‏ في 
(الشرب): باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن › و(5١25911 ٣‏ ) في الديات : باب 
العجماء جبار» ومسلم ( ل .)١‏ من حديث أبي هريرة . 

وقوله: «وفي الرقة ربع العشر» رواه البخاري )١554(‏ في (الزكاة) : باب زكاة الغنم 
من حديث أنس عن أبي بكرء وهو جزء من حديث طويل . 

GW 1 . :فى (ق)+ #بمنازة ونسية»‎ O 

(6) في (ق): «المفازة». () في (ق) و(ك): «بموضع». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «ولزمكم طرده وأن من». 
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جاز؛ ومَنْ نذر الصدقة بمئة شاة فتصدّق بعشرين تساوي قيمة المئة جازء ثم 
ناقضتم فقلتم: لو وجب عليه أضحيتان فذبح واحداً سميناً يساوي وسطين”"© لم 
يجزء ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية الذبح وإراقة الدم» وإراقة دم 
واحد لا تقوم" مقام إراقة دمين» والمقصود في الزكاة سد حَلَة الفقير وهو 
يحصل بالأجود الأقل كما يحصل بالأكثر إذا كان دونه”"؛ وهذا فرق إن صح 
لكم [في الأضحية لم د يصح لكم]''' فيما ذكرناه من الصورء, فكيف ولا يصح في 
الأضحية؟ فإن المقصود في الزكاة افو اة ا ا الفقير» ومنها 
ااا خو متش ي ها وز م ومنها شكر نعمته عليه في المال» ومنها 
إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه» [ومنها المواساة بهذا المقدار لما 
57 الهف مالاا متصلحة رب المال ومصلهة" الآأخد)]"" ١‏ ومتها 
التعبد بالوقوف عند حدود الله وأن لا يُنْقَص منها ولا تُغيّرهِ وهذه المقاصد إن لم 
تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونه» فكيف يجوز إلغاؤها 
واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إِنَّ هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن 
مقصود الشارع من إراقة 0 الهدي والأضحية التقرب إلى الله سبحانه بأجل ما 
يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمناً وأنفسه عند أهله. فإنّه لن ناله 
سبحانه لحومها ولا دماؤها وإنما يناله تقوى العبد منه» ومحبته لهء وإيثاره 
بالتقرب إليه بحب شيء إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديه» كما يتقرب المُحبٌّ 
إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده. 


ولهذا فطر الله العباد على أن مَنْ تقرّب إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها 
وأجلها وأعلاها كان أحظى لديه» وأحب إليه ممن تقر تقرب إليه بألف - رديء 


من ذلك النوع. وقد به سبحانه على هذا بقوله: #يَأَيْهًا اليب امنأ أَنَفِقُوا 


)١(‏ في (ق): «سبطين». (۲) في (ق): «يقوم؟. 

(۳) انظر حكمة التشريع في الزكاة» وفرضيتهاء E‏ وفي مستحقيهاء ووقتهاء 
ونصابهاء ومن تجب عليه في «زاد المعاد» »)۱٤۸ - ١51//١(‏ و«مفتاح دار السعادة» 
(ص: ۳۲۹)» و«الوابل الصيب» (ص: 55 .)6١-‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

0 انظر في ذلك «الموافقات» للشاطبي (۳/ ۰ _ ۱۲۱ - بتحقيقي). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(۷) ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: «وأن لا ينقص منها ولا تغير. 
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رسلا 2 عط 000 2A‏ ممعم 


يبت ما ڪشم وما اوج مْنَ الْأَرَضٍ ولا تَيَمَمُوأ لحت مه تُنفِفُونَ ولسكم 
5 . واعلموا أن الله ی حَيد4 [البقرة: ۲۹۷]ء وقال تعالى : 

ل الو من َامَنَ اله لوم اللخ وَالَلَهِكَدٍ والكتب ولي وان ألْمَالَ عل 
ِء € [البقرة: ۱۷۷]» وقال: رش مون العام عل حي [الإنسان: ۸] وسئل 
التب ية عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمناً وأنمَسّها عند اسیا ونان مر 
أن م EE‏ فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبي ب أن يأخدّهما بها وينحرهماء 
فقال: «لاء بل انحرها إياها» فاعتبر في الأضحية عين المنذور دون ما يقوم 
مقامه وإن كان أكثر منهء فلأن يعتبر في الزكاة نفس الواجب دون ما يقوم مقامه 
ولو كان أكثر منه أولى وأحرى. 


وطرد قياسكم أنه لو وجب عليه أرب شياءٍ جياد فأخرج عشرة مِنْ أردأ الشياه 
وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع » REL‏ جار اوناخ عترين ابن 
لبون من أردأ الإبل وأهزلها أنه يجوز فإن منعتم ذلك نقضته”" الام وإن طردتموه 
تيممتم الخبيث منه تنفقون» وسلطتم رب المال على إخراج رديئه ومعايبه عن جَيّده: 
والمرجع في التقويم إلى اجتهاده» وفي هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه. 


)١(‏ في (ق): «على حبه ذوي القربى». (۲) في (ق) و(ك): «وقوله». 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العتق): باب أي الرقاب أفضل /١54/5(‏ رقم 
۸ عن أبي ذر ضيه . 

(4) في (ق): «ونذر عمر نحرا. 

/5( ومن طريقه البيهقي‎ »)۱۷١١( روى البخاري في 6 ۳۰/۲ وأبو داود‎ )٥( 
من طريق أبي عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله بن‎ )۲٤۲ _-- ۱ 
عمر عن أبيه قال: «أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطى بها ثلاث مئة دينار» فأتى‎ 
النبي ب فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً» فأعطيت بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعها‎ 
واشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: «لاء اتحرها إياها».‎ 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» لابن خزيمة» وابن حبان» وفيه الجهم بن جارودء وهو 
مجهول» لم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم؛ كما ذكر الذهبي في «الميزان». 
وسقطت «(لا) من (ك) و(ق). 

(5) في (و): «حقائق»» وعلق قائلا : «الحقاق من الإبل: جمع حق وحقة» وهو الذي دحل 
في السنة الرابعة» وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله» وابن اللبون وبنت اللبون ما أتى 
عليه سنتان» ودخل في الثالئة» فصارت الأم لبوناًء أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد 
حملت حملا آخر» ووضعته) اه. 

)۷( زاد هنا في (ك) و(ق): «ذلك». 
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وفرّقتم بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينه» أما الأول فقلتم: 
يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوالء ولا يصح صوم الظهار وكفارة 
الوطء في رمضان وكفارة القتل إلا بنية من اليل وفرّقتم بينهما بأن صوم 
وات لما قان ها بالشرع أجزأ بنية من النهارء بخلاف صوم الكفارة» وبِتيْتّم 
على ذلك أنه لو قال: «لله على صوم يوم» فصامه بنية قبل الزوال لم يجزئهء ولو 
قال: «لله عليَ أن أصوم غداً» فصامه بنية قبل الزوال جازء وهذا تفريق بين ما 
جمع الشارع بينه من صوم الفرض وأخبر أنه لا صيام لمن لم يبه من الليل"» 
وهذا في صوم الفرضء وأما النفل فصح [عنه] أنه كان [6]!" يُنشئه بنية من 
النهار'*'» فسوّيتم بينهما في أجزائهما بنية من النهار وقد قَرَّقَ الشارع بينهما. 
وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض [دون]””' بعض في اعتبار النية من الليل وقد 
سَوَّى الشارع بينهما . 


والفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير فإنه وإن تعيّن لم يصر عبادة إلا بالنية؛ 
ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائماً؛ ا 
النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة؛ فلم يُؤد ما أُمِرَ بهء 
وتعيينه لا يزيد وجوبه إلا تأكيداً واقتضاءً؛ فلو قيل: إن المعيّن أولى بوجوب النية 
من الليل من غير المعين لكان أصح في القياس» والقياس الصحيح هو الذي 


- ۳۲۷ /۳( و«تهذيب السنن»‎ 2)5848/١( انظر مبحث النية عند المؤلف فى «زاد المعاد»‎ )١( 
, (TTY TY A 
أخرجه أبو داود (٤٥٤٤۲)»ء والترمذي (۷۳۰). والنسائی (٤/٦۱۹ء ۱۹۷)ء وابن خزيمة‎ )۲( 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رفعته:‎ )197( 
. «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وإسناده صحيح‎ 
/4( والنسائى‎ »)١705( وأخرجه أحمد (787/5)» ولیس فيه ابن عمرء والدارمی‎ 
1 / ٤ واد ك‎ 1 
زيادة من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «وأما النفل فصح أنه ية كان ينشئه».‎ )9( 
أخرجه مسلم (1705) (كتابٍ الصيام): باب جواز صيام النافلة بنية من النهار قبل‎ 20 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله علي‎ 
ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلتٌ: يا رسول الله؟ ما عندنا شيء.‎ 
قال: فإني صائم.‎ 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ 
١ في المطبوع و(ن):‎ 0 
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جاءت به السئة من الفرق بين الفرض والنفل؛ ذلا برضت ري إلا بنية من الليل» 
والنفل يصح بنية من النهار؛ الأنه يسامح فيه ما لا يتسامح ف فى الفرين > كما جوز 
أن يُصلي النفل قاعداً وراكباً على دابته إلى القبلة وغيرها . [وفي)“ ذلك تكثير 
النفل وتيسير الدخول فيه» والرجل لما كان يك اد بين الدخول فيه وعدمه ويخير 
بين الخروج منه وإتمامه حير بين التبييت ا الها فهذا محض القياس 
وموجب السنة. ولله الحمد. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف فقلتم: لو جامع 
في الصوم ناسياً لم يفسد صومه» ولو جامع المعتكف ناسياً فسد اعتكافه وفرّقتم 
بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف. ولهذا لا يباح ليلاً ولا نهاراً» وليس 
من محظورات الصوم؛ لأنه يباح ليلاً. وهذا فرق فاسد جداً؛ لأن الليل ليس 
محلاً للصوم فلم يحرم فيه الجماع؛ وهو محل للاعتكاف فحرم فيه الجماع؛ فنهار 
الصائم كليل المعتكف في ذلك» ولا فرق بينهماء والجماع محظورٌ في الوقتين» 
ووزان ليل الصائم اليوم الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه» فهذا هو القياس 
المحض» والجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله بينه» وبالله 
التوفيق . 

وقلتم : لو دخل عَرَفَة في طلب بعير له أو حاجة ولم ينو الوقوف أجزأه عن 
الوقوف» ولو دار حول البيت في طلب شيءٍ سقط منه ولم ينو الطواف لم يجزئه› 
وهذا خروج عن محض القياس» وفرقتم تفريقاً فاسداً فقلتم : المقصود الحضور" 
بعرفة فى هذا الوقت وقد حصلء» بخلاف الطواف؛ فإن المقصود العبادة ولا 
تعض إلا بالنية» فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضاًء فكلاهما ركنٌ مأمور بهء 
ولم ينو المكلف امتثال الأمر لا في هذا [ولا في هذا؛ فما الذي صحح هذا 
وأبطل 413 لما د ا الفرق ع إلى فرق اتير 
فقال: الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام» فنية الحج مشتملة عليه فلا يفتقر إلى 
تجديد نية» كأَجْرّاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب عليها نية الصلاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير مقروء جيداً في (ق)» وفي (ك): «في» 

(0) في (ق): «الحصول» وقال في الهامش: «أكثر العلماء لا يشترطون للوقوف بعرفة النية». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)»› وفي هامش (ك): «لعله: ولما نوى المكلف 
اعتبار الأمر في هذا الفرق». 

(4) في (ق): «وتشتمل». 
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وأما الطواف فيقع خارج العبادة"'' فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى 
النية؛ ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق: ردُونا إلى الأول فإنه أقل فساداً وتناقضاً 
من هذاء فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة» فكيف تضمنت 
[جزءاً من أجزاء]“ العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضاً فإن طواف المعتمر يقع 
في الإحرام» وأيضاً فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام» [فإنه إنما)“ حل من 
إحرامه قبله تحللاً أول ناقصاً”*»: والتحلل الكامل موقوف على الطواف. 

وفرقتم بين ما جمعت السئة والقياس بينهما فقلتم: إذا أحرم الصبي ثم بلغ 
فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلامء وإذا أحرم العبد ثم 
عتق فجدد إحرامه لم يجزئه عن حجة الإسلام» والسئة قد سوت بينهماء وكذا 
القياس» فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب» وقد صارا 
من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام» كما لو لم 
يوجد منهما إحرام قبل ذلك» فإن غاية ما وجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده 
كعدمه» فوجود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئاً بحيث يكون عدمه أنفع 
له من وجوده» وتفريقكم بأن إحرام الصبي إحرام تخلق وعادة وبالبلوغ انعدم ذلك 
فصح منه الإحرام عن حجة الإسلام؛ وأما العبد فإحرامه إحرام عبادة لأنه 0 
فصح إحرامه موجباً فلا يتأنّى” له الخروج منه حتى يأتي بموجبه فرق فاسد" 
فإن الصبي مثاب”"' على إحرامه بالنص» وإحرامه إحرام عبادة ‏ وإن كانت لا 
تُسقط الفرض - كإحرام العبد سواء. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه فقلتم: لو قال: [«أججُوا فلاناً 
حجة» فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب ولا يحجء ولو قال]": «أججوه 
عني» لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج”"» وفرّقتم بأن في المسألة 
الأولى أخرج كلامه مخرج الإيصاء بالنفقة له وكأنه أشار عليه بالحج» ولا حق 
للمُوصي في الحج الذي يأتي به» فصححنا الوصية بالمال» ولم لزم“ المُوصى 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الإحرام». 0؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «نية» 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «فإنما». 

() في (ك): «وقبل تحلل أول ناقص» وفي (ق): «قبل الطواف تحللاً ناقصاً» 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «ولا يتأتى». (5) «خير تفريقكم السابقة». (و). 

(۷) في (ق): «يثاب». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) بعدها في (ق) فراغ يسع نصف سطر. )٠١(‏ في (ق): «ولا يلزم». 
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له بما لا حَقَّ للموصي فيه» ES,‏ قصد أن يعود نفعه إليه 
ب النفقة”'2 في الحجء فإن لم يحصل له غرضه لم تنفع الوصية» وهذا الفرق 
Le‏ للفرق بين المسألتين؛ إلا شل اعد قل جا مير دفع 
المال إليه يفعل به ما يريد وإنما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكاً له في 
الثواب» ذاك بالبدن وهذا بالمال» ولهذا عين الحج مصرفاً للوصية» فلا يجوز 
إلغاء ذلك وتمكينه من المال يصرفه فى ملاده وشهواته» هذا من أفسد القياس» 
وهو كما لو قال: «أعطوا فلاناً ألفاً ليبني بها مسجداً أو سقاية أو قنطرة» لم يجز 
أن يأخذ الألف [إن لم]" يفعل ما أوصى بهء كذلك الحج سواء. 


وفرّقتم بين ما جمع محض القياس بينهما فقلتم: إذا اشترى عبداً ثم قال 
له: «أنت حر أمس» عتق عليه» ولو تزوجها ثم قال لها: «أنت طالق أمس» لم 
تطلق» وفرّقتم بأن العبد لما كان حراً أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه 
[اليوم]“» وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم» وهذا 
فرق صوري لا تأثير له ألبتةء فإن الحكم إن جاز تقديمه”' على سببه وقع الجن 
والطلاق في الصورتين» وإن امتنع تقدمه [في الموضعين]"“ على سببه لم يقع 
A‏ فما بال أحدهما وقع دون الآخر 9 , 


فإن قيل: نحن لم نفرّق بينهما في الإنشاءء وإنما فرقنا بينهما في الإقرار 
والإخبارء فإذا أقرٌ بأد العبدٌ حر بالأمس [لزمه العتق» وإذا أقرٌ بالطلاق]" لم 
يلزم بطلان النكاح اليوم؛ لجواز"“ أن يكون المُطلّق الأول قد طلقها أمس قبل 
الدحول فتزوج هو بها اليوم. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أن يعود إليه بثبوت النفقة». 

(۲) في المطبوع: «توهمتموه». 

)۳( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «اولا». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «تقدمه». 

(0) ما بين المقوفتين سقط من (ق). 

(۷) انظر: «بدائع الفواتد» (۳/ ١٠٠٠ء‏ 58١)ء‏ و«تهذيب السنن» ٤١٤/٥(‏ _ 15060) و(5/ 
۹ ). 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فقد بطل أن يكون عبدأً» فعتق باعترافه» وإذا أقر 
بأنها طالق أمس». 

(9) في (ق): (إذ يجوزا. 
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قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول: أنت طالق أمس 
من غيري» أو ينوي ذلك» فينفعه حيث يدين؛ فأما إذا أظلق فلا فرق بين العتق 
والطلاق. 

فإن قيل: يمكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم. 

قيل: هذا يمكن في الطلاق الذي [لم]“ يُستوف إذا كان مقصوده الإخبارء 
فأما إذا قال: «أنت طالق أمس ثلاثاً» ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه فلا 
فرق أضلا مز كدو فرك للع ا حر أمنن» قيا الفصيل هو جج 
القياس» وبالله التوفيق 

وجمعتم بين ما فرّقت السنّة بينهما فقلتم: يجب على البائن الإحداد كما 
يجب على المُتوفى عنهاء والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدةء وإنما كان 
لأجل موت الزوجء والنبي كَل نفى وأثبت وخص الإحداد بالمتوفى عنها 
زوجها“» وقد فارقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها؛ فإن سببها 
الموت» وإن لم يكن الزوج دخل بهاء وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج 
حياء ثم فرّقتم بين ما جمعت السنة بينهما فقلتم: إن كانت الزوجة ذمية أو غير 
بالغة فلا إحداد عليهاء والسنة تقتضي التسوية كما يقتضيه القياس . 

وفرّقتم بين ما جمع القياس المحض بينهما فقلتم: لو ذبح المُحرم صيداً فهو 
ميتة لا يحل أكلهء ولو ذبح الحلال صيداً حَرّمياً فليس بميتة وأكله حلال» وفرّقتم 
بأن المانع من“ ذبح المحرم فيه» فهو كذبح المجوسي والوثني» فالذابح غير 
أهل» وفي المسألة الثانية الذابح أهل» والمذبوح محل للذبح إذا كان حلالاً» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» واحتمله في هامش (ق). 

(۲) تصحفت في (ق) إلى: «وحض». 

(۳) أخرجه مسلم )١540(‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: عن حفصة 
أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله ية قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر (أو: تؤمن بالله ورسوله) أن تحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها». 

وأخرجه البخاري )٥۳۳١ ٠٠۳١ »٥۳۳٤(‏ (كتاب الطلاق): باب تحد المتوفى عنها 
أربعة أشهر وعشراًء ومسلم (1585. ۸۷٤۱ء )١584‏ (كتاب الطلاق): باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة عن أم حبيبة بنحوه. 
وانظر حكم النبي به في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً في «زاد المعاد» (5/ ۲۲۰ - )۲۲٣‏ 
للمؤلف ‏ رحمه الله - . وسقطت «زوجها» من (ك). 
(4) في المطبوع و(ك): «في» 
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وإنما منع منه حُرمة المكان» ألا ترى أنه لو خرج من الحَرّم حل ذبحه؛ وهذا من 
أفسد فرق» وهو باقتضاء عكس الحكم أولى؛ فإن المانع في الصيد الحَرّمي في 
نفس المذبوح» فهو كذبح ما لا يؤكل» والمانع في ذبح المحرم في الفاعل» فهو 
كذبح الغاصب. 
وقلتم: لو أرسل كلبه على صَيْد في الحل E‏ الحرم فأصابه 
اليف زاو ازعل عوية E‏ ' الريح حتى ّل صيداً 
في الحرم ضمنه» وكلاهما تولّد القتل فيه عن فعله» وفرّقتم بأن الرمي حصل 
بمباشرته وقوّته التي أمدّت السهم فهو محض فعله» بخلاف مسألة الكلب فإن 
الصيد فيه يضاف إلى فعل الكلب» وهذا الفرق لا يصح.ء فإن إرسال ااي 
والكلب”" كلاهما من فعله؛ فالذي”” تولّد منهما تولد عن فعله» وجَرَيانٌ السَّهم 
وعَدُو الكلب كلاهما هو المتسبب فيه» وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار 
لفق لآ اتير له إو کان امعان الكل يديت إزسال: اجه له 


وقلتم : لو رهن أرضاً مزروعة أو شجراً مثمراً دخل الزرع والثمر في الرهن» 
ولو باعهما لم يدخل الزرع والثمر"“ في البيع» وفرّقتم بينهما بأن الرهن متصل 
بغيره» واتصال الرهن بغيره يمنع صحته؛ للإشاعة » فلو لم يدخل فيه الزرع 
والثمرة لبطل» بخلاف المبيع» فإن اتصاله بغيره لا يبطله» إذ الإشاعة لا تنافيه» 
وهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة» لا إشاعة» فهو 
كرهن زیت في ظروفه وقماش في أعداله ونحوه. 

وقلتم: لو أكره على هبة جاريته لرجل فوهبها له مالكها فأعتقها الموهوب له 
نفذ عتقّهء ولو باعها لم يصح بيعه» وهذا خروج عن محض القياس» وتفريقكم 
- بأن هذا عتق صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة العتق» وذلك”" بِيعٌ صدر 
عن إكراه والإكراه يمنع صحة البيع - لا يصح؛ لأنه إنما أكره على التمليك» ولم 
يكن للمكره غرض في الإعتاق» والتمليك لم يصحء والعتق لم يكره عليه فلا ينفذ 
كالبيع سواء» هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فطارت به). (۲) في (ق): «الكلب والسهم». 
(۳) في (ق): «إذا». )٤(‏ في (ك) و(ق): «الثمرة». 


)0 في المطبوع و(ك): «صحة الإشاعة». (5) في (ق): اضروفه). 
00 في (ق): «وذاك). 


فصححتم العتق''' دون البيع» وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه 
[كالطلاق» والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الإكراه)"» وهذا فرق لا تأثير لهء 
وهو فاسد في نفسه؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها خيارء ولا تصح 
مع الإكراه» وإنما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضى الذي هو مُصحححٌ 
العقدء وهذا”" أمر تستوي فيه عقوده كلها معاوضاتها“ وتبرعاتها وعتقه وطلاقه 
وخلعه وإقراره» وهذا هو محض القياس والميزان؛ فإن المُكْرّه محمول على ما 
أكره عليه غير مختار له» فأقواله كأقوال النائم والناسي» فاعتبار بعضها وإلغاء 


بعضها خروج عن محض القياس» وبالله التوفيق. 


وقلتم: لو وقع في الغدير العظيم ‏ الذي إذا حرّك“ أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر - قطرة ج أو خم ر أو بول آدمي نجْسّه كله وإذا وقع في آبار 
الفلوات والأمصار البعرٌ والرٌوث. والاخباث لا تسيا" ما لم يأخذ وجه ربع 
الماء أو ثلثه» وقيل : أن عن و ي مله »2 ومعلوم أن ذلك الماء أقرب 
إلى الطيب والطهارة حساً وشرعاً من هذا؛ ومن العجب أنكم نجُستّم الأدهان 
والألبان والْكَلَّ والمائعات بأسرها بالقطرة من البول والدم» وعفوتم عما دون ربع 
الثوب من النجاسة المخففة» وعما دون [قدر ]7 ' الكف من المغلّظة» وقستم العفو 
عن ربع الثوب على وجوب مَسْح ربع الرأس ووجوب حَلْق ربعه في الإحرام» 
وأين مسح الرأس من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع 
عدم ظهور ا النجاسة ا ألبتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب» ولا سيما 
E‏ ا ا “» وعند أبي يوسف عن قدر 
شبر في شبر”''؟: وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه 


)١(‏ في (ق): «المعتق». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(۳) في (د): «وهو أمر...٠. )٤(‏ فى (د) و(ك): «معاوضتها». 

0 في المطبوع : «تحرك). 00 في (ق): «ينجسها». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «فيهما». 


(4) هو محمد بن الحسن الشيباني» صاحب ا حنيمة»› ومثله المذكور بعد ذلك: أبو 
يوسف» وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ‏ رحم الله الجميع -. 
)٠١(‏ «الاختيار» )۷۲/١(‏ ونقله الطحاوي في «مختصره» )7١(‏ عن أبي يوملفت: 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ «الاختيار» )۷١ /١(‏ ونقله الشاشي في «الحلية» (؟/ )٤٤‏ عن أبي بكر الرازي. 
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في المائع”" الذي لا يظهر أثر النجاسة فيه بوجه بل يحيلها ويذهب عينها وأثرها 
أولئ وأخرَى. 
وجمعتم بين ما فرّق الشرع والحس بينهماء فقستم المني الذي هو أضل 
الادميين على البول والعذرة. وفرقتم بين ما جمع الشرع والحس بينهما ففرقتم بين 
بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائها''' في الإسكارء فجعلتم بعضها نجسا 
كالبول وبعضها طاهراً طيّباً كاللبن والماء» وقلتم: لو وقع في البئر نجاسة 
تنجّس”" ماؤها وطينهاء فإن نزح منها دلو فرشرش على حيطانها تنجست 
حيطانهاء وكلما نزح منها شيء نبع مكانه شيء فصادف ماءً نجساً وطيناً تخا 
فإذا وجب نزح أربعين دلواً مثلاً فنزح تسعة وثلاثون كان المنزوح والباقي كله 
نجساء والحيطان التي أصابها الماء والطين الذي في قرار البئر» حتى إذا نزح 
الدلو الأربعون قشقش النجاسة كلهاء فطهر الطين والماء وحيطان البثر وطهر 
نفسه» فما رؤي أكرم من هذا الدلو ولا أعقل ولا أخير!! 


فصل 

[وآقالت الحنابلة والشافعية”؟: لو تزوجها على أن يَحُْجٌّ بها لم تصح 
التسمية ووجب مهر المثل» وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شىء لا 
يدرى ما هوء ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جازء 
وقاسؤة على مجواز ا[إسغاعها إناة» -فقاسوا أبعد قياس > از كرا محفن القيالين» ` 
فإنهم صَرَّحُوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جاز» ونزلت الإجارة على 
العْرْفِه فكيف صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقاً؟ ثم 
ناقضتم أبين مناقضة فقلتم: لو تزوجها على أن يرد عبدها البق من مكان كذا 
وكذا صح مع أنه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه؟ فالعَرَرٌ الذي في هذا الأمر 
أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على أن 
يُعَلمها القرآن أو بعضّه صح.ء وقد تقبل التعليم وقد لا تقبله» وقد يطاوعها لسانها 


)١(‏ في المطبوع: «في الماء والمائع». (۲) في (ق): «وغيرهما مع استوائهما». 
)۳( في (ق) : الينجس؟ . )€3 في المطبوع : «فترشرش» . 

)0( في (ن) و(ق) و(ك): «وقالوا»»› وما بين المعقوفتين سقط من (ح) و(ق). 

(7) في (ق): «سماعها». 


لامتناع مَنْ يساويها من كل وجه أو لقربه '' وإن اتفق مَنْ يساويها في النسب فنادر 
جداً من يساويها”" في الصّفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر؛ فالجهالة 
التي في حجه بها دون هذا بكثيرء وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها 
الوسطء ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيه» وقلتم: لو تزوجها على أن 
يشتري لها عبد زي صحت التسمية» مع أنه غرر ظاهر؛ إذ تسليم المهر موقوف 
على أمر غير مقدور له» وهو رِضّى زيد ببيعه» ففيه من الخطر ما في رد 
[عبدها]”” الآبق» وكلاهما أعظم خطراً من الحج بهاء وقلتم: لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها مدة صح» وليس جهالة حملانها [إلى الحج] "' بأعظم“ من 
جهالة أوقات الرعي ومكانه» على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد 
ونصوصه» ولا ترف منصوصة عنه» بل نصوصه على خلافهاء قال في رواية 
مهنأء فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز: وإن كانوا عشرةً عبِيدٍ يُعْطي من 
أوسطهم» فإن تشاحًا أقرع بينهماء قلت: وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نع » 
وقلتم: لو خالعها على كفالة ولدها عشر سنين صحء وإن لم يذكر قدر الطعام 
والإدام والكسوة» فيا لله العجب"''! أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى 
الحج؟! 
فصل 

وقالت”'' الشافعية: له أن يجبر ابه البالغة المفتية"" العالمة بدين الله التي 
تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي أكره الال وأشد الناس ثفرة 
عنه بغیر رضاهاء حتى لو عينت كفواً شاباً جميلاً دنا تحبّه ر 
مشوّهاً يفا كان العبرة بتعيينه دونهاء فتركوا مخض القياس والمصلحة ومقصود 
النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة» وقالوا : لو أراد أن يبيع لها ڪب أو 
عُودَ ارالك من مالها لم يصح إلا برضاهاء لتم 


)١(‏ في (3) و(ك): «من يساويهما من كل وجه والقرابة». 
(؟) في (ق) و(ك): «وإن اتفق تساويهما في النسب فنادر جداً تساويهما». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )٤(‏ في (ق): «أعظم» . 
)2( نقل ابن رجب في «قواعده» إضذا ضقة (بتحقيقي) لوال E‏ هذه. 
(5) في (د): «فيا للعجب». (49 في «(ق): «قالت». 


(۸) في (ق): «المعنسة». وقال (د) و(ط): في نسخة: «الغنية». 
(9) قال (د) و(ط): في نسخة: «جلا». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أكره ردقه بع ضاف قالوا: : وكما SSS‏ خرجتم عن 
صريح السنة؛ فن رسول الله ككل حير جارية بكراً زوَّجَها أبوها وهي كارهة» 


غ* 


وخّر أخرى ثيبا” "» ومن العجب أنكم قلتم: لو تصرف في حبل من مالها على 
غير وجه الحظ لها كان مردوداًء حتى إذا تصرف في بضعها على خلاف حظها 
كان لازماء ثم قلتم: هو أخبر بحظها منهاء وهذا يرده الحس؛ فإنها أعلم بميلها 
ونفرتها وحظها ممن [تحب أن]”" تعاشره وتكره عشرته» وتعلقتم بما رواه مسلم 
من حديث ابن عباس يرفعه: «الْأَيّمُ أَحَنُ بنفسها من وليهاء والبكر تُسْتَأَذْنَ في 
نفسهاء وإذنها صُمَّاتها»““ وهو حجة عليكم» وتركتم ما في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ تُنْكُحْ الأيّمٌ حتى شتام ولا الک بخ تا دن 


2)5١95( ورد في الباب أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه أحمد (۲۷۳/۱)» وأبو داود‎ )١( 
وابن عا (1816) عن عكرمة عن‎ - )6601( E E والنسائي ذ فى «الکبری»‎ 
ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبيّ يله فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهةء‎ 
. فخيّرها النبي يكلا‎ 

هكذا رواه جرير بن حازم وزيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاء كما عند أبي داود )۲٠۹۷(‏ وهو المحفوظء 
على ما ذكر البيهقي (۱۱۷/۷) وهذا الل وة ابن أنى ي حاتم في «العلل» 5١54/١(‏ 
رقم )١١15*‏ عن أبيه» والدارقطني والحديث صحيح بمجموع طرقهء قال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام» (؟ 7597/1 :)٠٠١‏ «فأما قصة الجارية البكر التي زوجها 9 
وهي كارهة» ا من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة 
قال: «ذكر فيها أبو داود حديث ابن عباس» وهو صحيح» ولا يضره أن يرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة) . 

وانظر تتمة كلامه» و«انصب الراية» (۳/ )١9١ ١9٠6‏ و«الحنائيات» (رقم 7 )١7‏ 
كد 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه» (۵۱۳۸» 01794) كتاب الفح باب إذا 
زوّجٍ ابنته وهي كارهة» فنكاحه مردود عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة أن أباها زوّجها 
وهى ثيبّء فكرهت ذلك فأتت رسول الله يك فردٌ نكاحه. 

وات حديثاً آخر فى «مصنف عبد الرزاق» )١5/5(‏ واسنن البيهقى» (۷/ 1۲°( 
وانظر الكلام عليه في «الأحكام الوسطى» (١/۸١١)ء‏ وابيان الوهم والإيهام» (۳/ .)۸١‏ 
وانظر: «زاد المعاد) (5/” - ۳)ء «تهذيب ا )6/۳ _ ۳ مهم). 


)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) والعبارة قبلها «أعلم بميلها وحظها ونفرتها) . 
(4:) أخرجه مسلم :)١57١(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت. 


(0) أخرجه البخاري (511): كتاب النكاح: باب لا يكح الأبُ وغيرُه البكر والئَّيّب إلا - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله تُسْتأمر النساء فى 
أَيْضَاعهن؟ قال: نعم» قلت" : فإن البكر تُسْتَأْدْنَ فتستحييء قال: إِذْنّهَا 
ان فنهى أن تنكح بدون استثئذانها. وأمر بذلك وأخبر 02 هو شَرْعه 
اوكا فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره» وهو معحض القياس والميزان. 
فصل 

والباذنجان إلا لقطة*, ولم يجعلوا المعدوم تبعاً للموجود مع شدة الحاجة إلى 
ذلك» وجعلوا المعدوم مُنرَلاً منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك» 
وهذا مثله من كل وجه؛ لأنه يُستخلف كما تُستخلف المنافع» وما يقدر من عروض 
الحظر له فهو مشترك بينه وبين المنافع» وقد جوّزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في 
واحدة منهاء ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعأ للموجودء فإن فرّقوا 
بأن هذه أجزاء متصلة» وتلك أعيان منفصلة» فهو فرق فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا تأثير له ألبتة. 

الثاني: أن من الثّمرة التي بدا صلاحها”' ما يخرج أثماراً متعددة كالتوت 
والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجهء فالتفريق خروجٌ عن القياس 
والمصلحةء وإلزام بما لا يُقدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة» وفيه مفسدة عظيمة 
يردها القياس؛ فإن اللقطة لا ضابط لهاء فإنه يكون في المقائي”" الكبار والصغار 
بينهما من التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي به شريعة”» فأين هذه 


= برضاهاء و(1955) كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكا المكرهء و(5911) كتاب الحيل: 
باب في النكاح» ومسلم )١570(‏ كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت. 

)١(‏ في (ق): «فقلت». (؟) انظر الحاشية (5) من الصفحة السابقة. 

(۳) في (ق): «بأنه». 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «واتفق». 

)٥(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «لقطة لقطة». 

(7) في (ك): «أن الثمرة التي بدا صلاحها» وعندها أشار في الهامش «لعله: منها». 

(۷) في المطبوع و(ق): «المقثأة». 

(۸) في (ق) و(ك): «فيقع بينهما التنازع والاختلاف والتشاحن وما لا يأتي به الشريعة». 


المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع التي من تأمَّل مقاصد الشريعة علم قصد 
الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد"'' تبعا 
لما وجد لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها الشارع› ولم يأتِ عنه حرف واحد 
أنه نهى عن بيع المعدوم» وإنما نهى عن بيع الغرر”"» والغررٌ شيء وهذا 
شيء» ولا يُسمّى هذا البيع غرراً لا لغة ولا عرفا ولا شرعا”". 
فصل 

[من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر] 

وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شَرّطت”'' الزوجة أن لا يخرجها 
الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يَتسرَّى فهو شرط باطل» 
فتركوا محض القياس» بل قياس الأولىء فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلاً 
أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لَزِمَ الوفاء بالشرط» فأين المقصود الذي 
لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ 
وكللك من تال اكب الو قرط أن كوه حمل كاله سوك كانت عجر را كمطاء 
قبيحة المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه»ء حتى إذا فات درهم واحد من 
الصداق فلها الفسخ لفواته قبل الدخول» فإن استوفى المعقود عليه ودخل بها 
وقضى وَطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر [منه]"'' بحبةٍ واحدةٍ فلا فسخ 
لهاء وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها ولا يُنفق عليه › 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ما لا يوجد). 

إفة حول بيع المعدوم وأنواع المعدوم انظر: «زاد المعاد» ۲٣۲ /٤(‏ ۔- »)۲٣٣‏ و«تهذيب 
السنن» .)٠١۸/٥(‏ 

() النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاةء 
1٠57/1١(‏ - نووي) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ اختار ابن القيم ‏ رحمه الله جواز بيع المقائي والمباطخ والمغيبات في الأرض بعد أن 
يبدو صلاحهاء» وناقش الخلاف فيها» والحيلة في الجواز على قول الممانع» ورجح 
وضع الحوائج فيهاء فانظر: «زاد المعاد» ۲٣۷ /٤(‏ - مهم). و«ابدائع الفوائد؛ (5/ 2١6‏ 
5 /). 

(0) في (ق): «اشترطت». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال في (ق) قبلها: «ولم يظفر». 

(۷) في (ق) و(ك): «على شرط ألا يؤدها ولا ينفق عليها». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ® 
ولا يطأها وألا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي 
فرّقت الشريعة بين ما هو أحقٌ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء بهء 0 
ما فرّق الشرع والقياس بينهماء وألحقته”" أحدهما لاسن وقد جعل النبي كَل 
الوفاء بشروط النكاح التي يُستحل بها الزوج [فرج]”" امرأته أولى من الوفاء يسائر 
الشروط على الإطلاق فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء 
وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط 
الصلاة في المكان الذي شَرَط فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد 
الأعظم وجماعة المسلمين» وقد ألغى الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو 
فرب محضةٌ وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عَيّنها الناذر للصلاة إلا المساجد الثلاثة» 
وقد شرط الناذر في نذره تعيّنه؛ فألغاه الشارع لفضيلة غيره [عليه]”" أو مساواته له 
فكيف يكون [شرط الواقف”" الذي غيره أفضل منه وأحب إلى الله ورسوله لازماً 
يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان مُعيّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربةء 
وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذرء ولا يصح اشتراطه في الوقف. 


[هل يعتبر شرط الواقف مطلقاً] 
[فإن قلتم: الواقفٌ لم يخرج ماله إلا على وجه معين» فلزم اتباع ما عَيّنه 
في الوقف]“ من ذلك الوجهء والناذر قصد القربة» والقُرَبُ متساوية في المساجد 
غير الثلاثة» فتعيّن”'2 بعضها لغو. 
قيل: هذا الفرق [بعينه)“ يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط 


)١(‏ في المطبوع: «أو». (۲) في (ق): «فألحقتم». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٤(‏ يشير المصئّف ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري )۲۷۲١(‏ (كتاب الشروط): باب 
الشروط في المهر عند عٌقدة النكاح» و(١5١2)‏ (كتاب النكاح): باب الشروط في 
النكاح» ومسلم )۱٤۱۸(‏ (كتاب النكاج): باب الوفاء بالشروط في النكاح عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يكلهِ: «أحق الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

(0) انظر: «زاد المعاده  5/8(‏ 2.20 ۸). 

قف ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الشرط» في (ك): «شرط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) في (ق): افتعيين». 


الواقفين”'2» واعتبار ما فيه قربة» فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله 
فتقربه بوقفه كتقربه بنذره؛ فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما له فيه مصلحة عاجلة أو 
آجلة؛ والمرء في حياته قد يبذل ماله في أغراضه» مباحة كانت أو غيرها وقد يبذله 
فيس يقرنة إلى ا راما كن مات فإقماولالة فما بط آنه بترت إلى اش 
فلو" قبل لك لزن هذا ارف لا يقرت إلى اله افر رجلا أن إن غير 
أفضل وأحب إلى الله منه وأعظم أجرا» لبادر إليه» ولا ريب أن العاقل إذا قيل 
له: «إذا بذلت مالك فى مقابلة هذه الشروط“ حصل لك أجر واحد» وإن تركته 
صل لك أجزاة» فإنه يشار ما الاجر الزاقت» فكت إا قيل له فإن هتا ا 
أجر فيه ألبتة» فكيف إذا قيل 1له]": «إنه مخالف لمقصود الشارع مضاد له 
يكرهه الله ورسوله»؟ وهذا كشرط العزوبية مثلاً وترك النكاح» فإنه شرط لترك 
واجب أو سنّة أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سنّة دون الصلاة والصوم» 
فكيف يلزم الوفاء ب[شرط”" ترك الواجبات والسنن اتباعاً لشرط الواقف وترك 
شرط الله ورسوله الذي قضاؤه أحق وشرطه أوثق؟ 

يوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان“ 
شرطاً باطلاً عند جمهور الفقهاء» قال أبو المعالي الجويني ‏ هو إمام الحرمين - 
]1 رسطلم اسنانا: تظترا!الطلار هذا بع أ روسب التي رصي ماح 
ونعمة من الله وصاحبه إذا كان شاكراً ذ فهو أفضل من الفقير مع صبره عند طائفة 
كثيرة من الفقهاء والصوفية'"©2» فكيف يلغى هذا الشرط ويصح شرط الترهب"١")‏ 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)”17/8/1١(‏ 0) في (ق): «فأما». 
(9) في (د): «ولو». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٥(‏ ف المطبوع : «هذا الشرط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۸) في (ق): «أكان» . 

a NS 

(15) ائظر في المفاضلة ن القعر وال اتفسيير القرطي )وار عا وه و ا ة٠‏ 
۹ و۲۱۳/۱۹)ء واعدة الصابرين؟ (ص: 196-197 ۲۸٤‏ 78 1708:1704 
۹ ۷ ۳-۳ 009177-81 و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (11/ 271 ۰٦۹‏ 
١96 ۱۲۱-۹‏ و5١05-7505/1")ء‏ ورسالة محمد البيركلى (ت: ١۹۸ه):‏ «المفاضلة 
بين الغني الشاكر والفقير الصابر؟» وهي مطبوعة عن دار ابن حزم بيروت سنة 5415١ه‏ في 
٤‏ صحيفة» وانظر: «الموافقات» (۱/ ۱۸۸-۱۸۷ و٥/ ۳۱۷-۳٣۹‏ - بتحقيقي) . 

)١١(‏ في (ك): «الترهيب». 
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في الإسلام الذي أبطله النبي بي بقوله: «لا رهبانية في الإسلا؟ 

يوضحه أن من شرط التعرّب فإنما قصد أن تركه أفضل وأحب إلى الله 
فقصد أن يتعبد الموقوف عليه بتركه» وهذا هو الذي تبرأ النبي ييه منه بعينه فقال: 
«مَنْ رَغِبَ عن سنتي فليس ينّي»"» وكان قصد أولئك الصحابة هو قصد هؤلاء 
الواقفين بعينه سواءء فإنهم قصدوا ترفيه"" أنفسهم على العبادة وترك النكاح الذي 
يشغلهم تقرباً إلى الله بتركه» فقال النبي َيه فيهم ما قال» وأخبر أنه من رغب عن 
سنته فليس منه؛ وهذا في غاية الظهورء فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد أخبر به 
النبي 456 أن مَنْ رغب عنه فليس منه؟ هذا مما لا تحتمله الشريعة بوجه. 


[عزرض شروط الواقفين على كتاب الله] 
فالصواب الذي لا تسوغ ار کی عرض تروط الواقفين على 
كتاب الله سبحانه وعلى شرطه. فما فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح» وما خالفه 


(1) قال في «كشف الخفاء» (۲/ ۳۷۷): «قال ابن حجر: لم أ ره» لکن في حديث سعد بن 
أبي وقاص عند البيهقي: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» اه. 
قلت: هو عند البيهقي في «السنن الكبرى» (۷۸/۸). 
وأخرج عبد الرزاق (١۳۷٠۱)ء‏ وأحمد ۰۱۰۹/7 ۰۲۲۱ ۲۹۸)» والبزار ۱٤١۸(‏ - 
زوائده)؛ وابن حبان ٩(‏ - الإحسان) عن عائشة مرفوعاً: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب 
علينا» . 
وإسناده قوي 
وأخرجه الدارمي في «سننه» (كتاب النكاح): باب النهي عن التبتل (۱۳۳/۲) عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله لعثمان بن مظعون: يا عثمان إني لم أؤمر 
بالرهبانية . . .» 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح): باب الترغيب في النكاح /١٠١5/9(‏ رقم 
«(o1‏ ومسلم في «الصحيح) (كتاب النكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة (۲/١١٠٠/رقم )٠٤١١‏ من حديث أنس بن مالك وليه وأخرجه 
البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب قول المقريء للقاريء: حسبك» 
90 رقم 2007) دون لفظة: «من رغب...٠»‏ وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ 
كما عند اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)91//1١(‏ 
(۴) الترفيه: «التسكين والإقامة على الشيء» (د» طء ح)ء وقال (و): «رفا فلاناً سكن من 
الرعب» والمقصود جعل أنفسهم تسكن إلى العبادة». 
قلت: وانظر: «لسان العرب» (۳/ ۱۹۹۸ 2)١594-‏ ووقع بدلها في (ق): «توفية». 
)٤(‏ في (ق): «لا يسوغ في الشريعة». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان شرطاً باطلاً مردوداً» ولو كان مئة شرط» وليس ذلك بأعظم من رد حكم 
الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله» ومن رد فتوى المفتي» وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصح في 
غير قربة» وهي أوسع من الوقف» وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل ليس 
عليه أمره» فهذا الشرط مردود بنص رسول الله يله" فلا يحل لأحد أن يقبله 
ويعتبره ويصححه . ش 
ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها 
وإن لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح» [وإنما غرضهم ما يقربهم 
إلى الله]”"» ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بَضْعَها للزوج 
بشرط وفائه لها بهاء ولها فيها““ أصح غرض ومقصود» وهي أحق من كل شرط 
يجب الوفاء به بنص رسول الله ل ؟ وهل هذا إلا بخروج عن محض القياس 
والسنّة؟ 


[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع] 

ثم من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع» ونحن نبرأ إلى الله من هذا القولء ونعتذر مما جاء به قائله» ولا نعدل 
بنصوص الشارع غيرها أبداًء وإن أحسنًا الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على 
أنها كنصوص الشارع في الدلالة» وتخصيص عامّها بخاصهاء وحمل مطلقها 
على مقيدهاء واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقهاء وأما أن تكون كنصوصه في 
وجوب الاتّباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يُظن ذلك بمن له نسبة ما إلى 
العلم» فإذا كان حكمٌ الحاكم ليس كنص الشَّارِعَ بل يرد ما خالف كم الله 


ورسوله من ذلك فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال» 


(۱) في (د) : (ورد). 
00( هو قوله يَكلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ 


فالصلح مردود (رقم «(4Y‏ ومسلم في عت ١‏ (كتاب الأقضية): باب نقض 
الأحكام الباطلة (رقم »)١11/14‏ من حديث عائشة وا . 


)۳( بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ولا يقربهم» وفي (ك): «ولا ما يقربهم». 
)€( كذا في (د)» 'وفي سائر النسخ (فيه) وله وجه. 
48 > مزق وا (5) في (ك): «خروج». 
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فقد“ ظهر تناقضهم في شروط الواقفين وشروط الزوجات» وخروجهم [فيها”" 
عن موجب القياس الصحيح والسئةء وبالله التوفيق. 

يوضح ذلك أن النبي كَل كان إذا قَسَم يُعطي الآهل حَطين والعزب حظا"» 
وقال: «ثلاثةٌ حق على الله عونهم»“ ذكر منهم الناكح يريد العفاف؛ ومصححو 
هذا الشرط عكسوا مقصوده» فقالوا: نعطيه ما دام عزباًء فإذا تزوج لم يستحق 
شيئاً» ولا يحل لنا أن تعينه؛ لأنه ترك القيام بشرط الواقف وإن كان قد فعل ما 
هو أحبٌ إلى الله ورسوله؛ 0 بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو السئة 
المقدمة على فضل الصوم أو“ الصلاة لا يحل" مخالفته» ومن خالفه كان 
عاضا الما ى إو الف لأ حت إلى آله ورسولة و[غاف)] ٠‏ الأرضى له كان 
بارا مثاباً قائماً بالواجب عليه! 

يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله 
أنكم قلتم: كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل» حتى أبطلتم بذلك شرط 
دار الزوجة أو بلدهاء وأبطلتم اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة› وأبطلتم 
أ او ثلاثة» وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من 
الشروط التي صححها النَصُ والآثار عن الصحابة والقياس» كما صح عمر بن 
الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص وا ين بن 
اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها” ولت السئة على أن 


)١(‏ في (ق): «وقد. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۹۵۳)» وأحمد (760/5. ۲۹)» والبيهقي (15/5؟) من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي وله . وانظره مفصلاً في (87/5). 

)€( سيأتي تخريجه . ١‏ 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «و». 0 فى (ق): «تحل). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (۸) في (ق): «حتى إذا أبطلتم». 

(9) بدلها في (د): «فوق» وفي (ق): «بعد ثلاث؟. 

. في (ق): «أبي سفيان ووا‎ )١( 

(۱۱) أثر عمر رواه عبد الرزاق )١١708(‏ (777/5)» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۲١‏ - دار الفكر)» 
والبيهقي )۲٤۹/۷(‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
عبد الرحمن بن غنم عن عمرء وإسناده صحيح . 

وله طرق أخرى عن عمر في «مصنف عبد الرزاق»» واسنن البيهقي» ثم روى 

عبد الرزاق عن عمر خلافه بسند فيه ضعف. 
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الوفاء به أحقٌ من الوفاء بكل شرط”''» وكما صححت السنّة اشتراط انتفاع البائع 
بالمبيع مدة معلومة") فأبطلتم ذلك» وقلتم: يُخالِف مقتضى العقد» وصححتم 
الشروط المخالفة [بمقتضى عقد الوقف لعقد الوقف]7"؛ إذ هو عقد فربة مقتضاه 
التقرب إلى الله تعالى”*' ولا رَيبَ أن شرط ما يخالف المُربة يناقضه مناقضة 
صريحة؛ فإذا شرط عليه الصلاة في مكان لا يُصلي فيه إلا هو وحده أو واحدٌ بعد 
و اثنان فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي يجتمع فيه جماعة 
اللي ع ره ' وكثرة جماعته فيتعدّاه إلى مكان أقل جماعة وأنقص فضيلة 
وأقل جر اتباعاً لشرط الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خروج عن محض 
القياس» وبالله التوفيق 

يوضحه أن المسلمين مُجمعون على أن العبادة في المساجد من الذّكر 
والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن أفضل منها عند القبور؛ فإذا منعتم فعلها في بُيوتِ الله 
شاه وأوجبتم علق الموقوف عليه فعلها بين المقابر إن أراد أن يتناولَ الوقف 
[وإلا كان]”'' تناوله حراماً كنتم قد الزمتموه بترك الأحبٌ إلى الله الأنفع للعبد 
والعدول إلى الأنقص المفضول" أو المنهي عنه مع مخالفته لقصد الشارع 
تفصيلاً وقصد الواقف إجمالاً فإنه إنما يقصد الأَرْضى [1يه] 2 والأحبٌ إليه؛ 
ولما كان في ظنه أن هذا أرضى ر اشترط؛ فنحن نظرنا إلى مقصوده ومقصود 
الشارع, وأنتم نظرتم إلى مجرد لفظه سواء وافق رضا الله ورسوله ومقصوده في 


= وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص: فرواه عبد الرزاق »)٠١5117(‏ وابن ا شيبة (۳/ 
١‏ من طريق عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن معاوية سأل عنها 
عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. 

وإسناده صحيح . 
عبد الكريم هو ابن مالك الجزري» وهذان الأثران في اشتراط المرأة دارها. 

() مضى لفظه وتخريجه. 

(0) رواه البخاري (۲۷) في (الشروط): باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جاز» ومسلم (91) (ص١؟17١)‏ في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «لمقتضى عقد الوقف». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ك): «ولا يكون» وفى (ق): «وألا». 

(0) في المطبوع: «مع قدمه) . 000 في (ق): «سبحانه». 

(۷) في (ق) و(ك): «إلى بعض المفضول». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في المطبوع: «إرضاء لله»» وفي (ك): «رضا لله؛. 


ا ع ج ل 
نفسه أو لاء ثم لا يمكنكم طردٌ ذلك أبداًء فإنه لو شَرَط أن يُصلي وحده حتى 
لا يخالط الناس بل يتوفر على الخلوة والذكر أو شرط أن لا يشتغل بالعلم 
والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار أو شرط على الفقهاء 
ألا يجاهدوا فى سبيل الله ولا يصوموا تطوعاً ولا يصلوا النوافل وأمثال ذلك» 
1 : ا i (VP. NET‏ ۶ 
فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط؟ فإن أبطلتموها فعقد النكاح افضل من 
بعضها أو مساو له في أصل القُرْبة» وفعلٌ الصلاة في المسجد الأعظم العتيق 
الأكثر جماعة أفضل”" وذكر الله وقراءة القرآن فى المسجد أفضل منه بين 
ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف 
ولم يشترط التعرّب فأبحتم له التزويج فطالبته الزوجة بحقها من المبيت 
وطالبتموه بشرط الواقف منه فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تُقدّمون: ما 
أوجبه ا ورسوله من المبيت وال للزوجة بع ما فيه من مصلحة 
الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الإيواء المطلوب من النكاح» أم ما 
شرطه الواقف وتجعلون شرطه أحق والوفاء به ألزم؟ أم تمنعونه من النكاح 
والشارع والواقف لم يمنعاه منه؟ فالحق أن ميه عند أهله إن كان أحبٌ إلى الله 
ورسوله جاز له» بل استحب ترك شرط الواقف لأجله» ولم يمنعه فعل ما 
يحبه الله ورسوله من تناول الوقف» بل ترك ما أوجبه سبباً لاستحقاق الوقف»ء 
فلا نص ولا قياس ولا مصلحة للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضاة لله 
ورسوله. 

والمقصود بيان [بعض”" ما في الرأي والقياس من التناقض والاختلاف 
الذي هو من عند غير الله" ؛ لأن ما کان من [عنده Tl‏ يصدّق بعضه بعضاء» 
ولا يخالف بعضه بعضاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ففعل». 

(۳) في (د): «ما أوجبه من الله». () في (ق) و(ك): «من المبيت والفسخ». 
(5) زاد هنا في (ك) و(ق): وهو ترك ما يحبه الله ورسوله. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)۷( في (ق) و(ك): «الذي يبين أنه من عند غير الله . 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «عند الله فهو». 
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فصل 
[زهل في اللطمة والضربة قصاص؟] 
[وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد] : إنه لا 
قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك 
الإجماع'”"'؛ وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ 
فان ضمان النفوس والأموال مبناه”" على العدل» كما قال تعالى: رو مكو 
نا [الشورى: »]٤١‏ وقال: فس أغتّدى علي َأَعتَدُوأ َيه بيعل مَا أَعْتّدَئ 

0 [البقرة: »]۱۹٤‏ وقال: #وَإِنَ عاسم فعاقوأ يِمِثْلٍ ما عوفَّم بي [النحل: 
٠١‏ فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» 
والأمثل هو الفامور ]80 ؛ فهذا المَلْظّوم المضروب قد اعتّدي عليه» فالواجب 
أن يَفعل بالمُعْتَدي كما فُعَل به» فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب 
والأمثل» وسقط ما عَجز عنه العبدٌ من المساواة من كل وجهء ولا ريب أن 
لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها'2 أقربٌُ إلى 
الجيائلة المامون بها بحا وشرعا فن تين بها غير عش 'اعكداته ودر وة 
وهذا هو هدي رسول الله ية وخلفائه الراشدين ومحض القياس [وهو منصوص 
الإمام أحمدء ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله 
كما خرج عن محض القياس]“ والميزان» قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في 
[كتابه]”*' «المترجم» له: «باب في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني 
إسماعيل بن سعيد قال: سألتٌ أحمد [بن حنبل]“ عن القصاص من اللطمة 
والضربة» فقال: عليه القود من اللطمة والضربة» وبه قال أبو داود وأبو خَيْثمة 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «وقالت الشافعية والمالكية والحنفية والمتأخرون 
من أصحاب أحمدا. ` 

(۲) انظر: «زاد المعاده (۳/ ۷۸ ۔ ۹۰ء ۲۰۰ ۲۰۳ .,)5١7 ۳۰٤‏ واتهذيب السئن» (5/ 
4 _ ٤٤۳)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص۲٤)ء‏ وانظر: «أحكام الجناية) (ص: 7١54‏ - 


(۳) في (ق) و(ك): «مبناها». )٤(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «الأمثل والأقرب». () فى (ق): «مثلها». 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وابنُ أبي شيبة» وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول: لما حدثنا شَبَابَة بن سَوَّار: 
Ss‏ 
بكر رجلا يوماً لظمة) فال له: اقتصٌّءِ فعفا الرجل"ء حدثنا شّبّابة: أنبأ 
شعبة"» عن مخارق قال: سمعت طارقاً يقول: لطم ابن أخ لخالد بن الوليد 
رجلاً من مُرادء فأقاده خالد منه» حدثنا أبو بَهْز: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاشُ 
قال: سمعتٌ الأعمشء عن كُمَّيل بن زياد قال: لطمني عثمان ثم أقادني 
فعفوثٌ”*؟2. حدثني ابن الأصفهاني: حدثنا عبد السلام بن حرب» عن تَاجِيّةَ» عن 
عيفد سد ب عزن قال: رأيت علياً [كرم الله ولديةالي ا 
لطمة"» وحدثنا الحميدي: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لَظمة» ثنا يزيد بن هارون: أنا الجريري» 
عن أبي نَضْرةء عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عُمالي إل 

ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن إنما بعثتهم لبملتركم دينكم وسئة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (448/5 - دار الفكر) من طريق شبابة بن سوار به» وسقط منه 
ااشعبة بن الحجاج»» ورواته ثقات. 
وطارق بن شهاب مات سنة (۸۳)» وهو قد رأى النبي اء وأخرجه عبد الرزاق ٩(‏ 
رقم )۱۸٠٤١‏ عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب به» وانظر: «المحلى» (۸/ 
204 وهكنز العمال» (097/6). 
(۲) في (ق): «أنا بشر»» وفي (ك): «ثنا شبابة بن بشر». 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  447/7(‏ دار الفكر)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۸/ 6") من طريقين عن مخارق عن طارق أن خالداً. .» وإسناده صحيح . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي (۸/ »)٠١‏ ولم يعزه في «كنز العمال» ib‏ إلا له. 
(0) ما بين المعقوفتين من (د) و(ك). 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٤۷ /٦(‏ ط دار الفكرء و9/ 455 - ط الهندية)» وابن المنذر في 
«الأوسط» /٤(‏ ق٣۲۷/‏ أ) من طريق ا عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عتبة 
عن ناجية أبي الحسن عن أبيه : أن علياً. . 
وأخرجه الخطيب في «تلخيص ا 
عربي به. 
(۷) رواه البيهقي (8/ 15) من طريق يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان عن عبد الله بن 
إسماعيل عن عمرو بن دينار. 
ورواه ابن أبي شيبة (1/ ٤٤١‏ - دار الفكر)ء والبيهقي (15/8) من طريقين عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير» ا شقط نامه من :(ق) و(ك). 


نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم» فمَنْ قعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فوالذي نفسٌ عمر 
بيده لأقصته منهء فقام إليه”'' عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ كان 
رجل [من المسلمين]”' على رعية فأدّب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر: ألا 
٠‏ اه وقد :رايت :زسول اله كله نص من ت كنا ميحد بن كر ع 
الأوزاعي» عن ابن خحَرملة قال؛ تلاحى رجلان فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى 
سَلْحت؟ فقال: بلى» ولكن لم يكن لي عليك شهود» فاشهدوا على ما قال» ثم 
رفعه إلى عمر بن عبد العزيزء فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال: يختقه 


أقصه 


)١(‏ في (ك): «له». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) في (ك) و(ق): «لأقصنه»» وقال في هامش (ق): «لعله: ألا أقصه». 

0 او واو ا ات الديات) يات ار من اأ ري الت بن ته 
5 رقم ۷ ا فى النجي (كات القسامة) بات التقناصض عن 
(0/)» وأحمد فى «المسند» »)5١/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» /٠١(‏ 
»١‏ وأبو يعلى في «المسندا /٠۷١  ١7/4/١(‏ رقم ١۱۹)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲۹/۹» 57): و«الشعب» (000/0/ رقم ۲۳۷۹)ء والفريابي في «فضائل 
القرآن» (رقم ١” .١١٠١‏ /ا١).‏ والآجري في «أخلاق أهل القرآن» (رقم »)۲١‏ 
ومسدد كما في «المطالب العالية» (قه/ا/ ب)» والحاكم في «المستدرك» )٤۳۹/٤(‏ عن 
أبي فراس ‏ وهو مقبول -؛ أن عمر وهه قال: «رأيت رسول الله ية يقص من نفسه». 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٤1۸/۹(‏ رقم »)۱۸٠٤١‏ والبزار في «مسنده» 
(رقم »)۲۸١‏ والدارقطني في «الأفراد؛ (ق/ ۱/۲۰ - الأطراف) من وجه آخر عنهء وفيه 
صمت 5 

وقد وردت قصص كثيرة تشهد لهذا الحديث» منها: 

- عند الطبراني: عن عبد الله بن ج جبير الخزاعي» واختلف في صحبته» والراجح 
ليس له صحبة» ولذا قال عنه في «التقريب»: «مجهول». 

- وعند عبد الرزاق فى «المصنف» (9/ 5560 -155/ رقم TV‏ 8 ): عن ابي سبعيد 
الختري؛ وإسناده وأو جد فيه أبو هارون العبدي» واسمه عمارة بن جوَّيّنء وهو 


e‏ (454/9/رقم )18١047‏ من مرسل سعيد بن 
المسيب. 

- وعند عبد الرزاق في «المصنف» »٤11/۹(‏ 1517/ رقم ۰۱۸۰۳۸ ۱۸۰۳۹) من 
مرسل الحسن البصري . 


.دروكنا عند ابن إسنيحاق - كما في (سيرة ابن هشام» (۲۷۸/۲) 2 وعبد الرزاق كما 
في «الإصابة» 60 عن سواد بن غزية» وإسنادهما ضعيف. 
ومجموع هذه الطرق يعطيها قوة» والله أعلم . 
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كما خَئقه حتى يُحدث أو يفتدي منه» تفذق متف بأريعين ‏ نیرا ؛ فقال ابن كثير: 
اک ف الحسيز بو مجو :كنا اين ای ذبن عن 
المُطلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلا» فضرب أكدهها کر كير 
أنفه» فانكسر عظم كف الضارب» فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من 
لفارت قال سعدن الم كاذ لهذا ايها القروهن كفت فضي 
عثمان أن كل مقتتلين [اقتتلا ضمنا ما بينهماء فأقيد منه]"» فدخل المسجد وهو 
يقول: يا عباد الله كسر ابنُ المسيب يدي قال الجوزجاني: فهذا رسول الله لا 
وجلة أصحابه فإلى من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟». 

قلت: وفي «السنن» لأبي داود» والشائي من حديث أي سعيد الخدري 
قال: بينما رسول لله ول يقسم قسماً أقبل رجل فأكبٌ [عليه]» فطعنه 
رسول الله ڪيه بعرجون كان معه» فَجَرِحَ و لك قال له سول انك عله تعال 
فاسُتِقدُء فقال: بل عفوتٌ يا رسول اش ؛؟ وفي «سنن» النسائي» وأبي داود» 
وابن ماجه عن عائشة [5نض]”*2: «أن النبي يِل بعث أبا جَهُم بن حُذيفة 
مُصدقا”. فلاحاه"“ رجل في صَدَقتِهء فضربه أبو جَهُم فشجه» فأتوا النبي كله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٠/5؟/‏ رقم »)١1487145‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۳۸۷ - ط دار الفكر)» 

ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )109/١١(‏ بنحوه. 

وإسناده صحيح . 

وذكره ابن المنذر في «الإشراف» ».)١19/7(‏ وابن قدامة في «المغني» (۷/ ١۸۳)ء‏ وانظر : 
«كنز العمال» )١١7/١5(‏ ووقع في (ق): «فذاكر ابن كثير. . .» بدل «فقال ابن كثير . 

(؟) في (ق): «ثنا الجبر بن محمد» وفي (ك): «حدثنا الجرير بن محمدا. 

(۳) في (ق): «ضمن ما بينهما فاقتد منه. (4) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (*/ .)١19‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ فى (ق): «بوجهه). 

(۷) رواه أبو داود (507) في (الديات): باب القود من الضربة» وقص الأمير من نفسهء 
والنسائي (۳۲/۸) في (القسامة): باب القود في الطعنة» وأحمد (58/7)» وابن حبان 
»)1٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ٤۳‏ و58) من طريق بكير بن الاي عن 
عبيدة بن مُسافع عن أبي سعيد الخدري» وعبيدة بن مسافع روى عنه ابنه مالك وهو 
مجهول كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» وبكير بن الأشج وهو ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» على عادته!! 

(۸) «مصدقاً: جامعاً للصدقات» (ط). 

(9) «لاحاه ملاحاة: خاصمه ونازعه» وفي الحديث: نهيت عن ملاحاة الرجال: أي مقاولتهم 
ومخاصمتهم» (ح). 
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فقالوا: القود يا رسول الله» فقال النبي ب: «لكم كذا وكذا» [فلم يرضوا 
[به] فقال النبي [0]86" : «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي”" ية : «إنني 
خاطب [العشية]''' على الناس ومخبرهم برضاكم» فقالوا؟: نعم» فخطب 
رسول الله بلا فقال: «إن هؤلاء أتوني يُريدون القصاص” , افعرضت عليهم كذا 
وكذاء فقال النَّبِنُ]" : ُرَضواء أرضيتُم؟» فقالوا”: لاء فهك المهاجرون بهمء 
فأمرهم رسول الله ية أن يكمُوا عنهم» فكفوا عنهمء ثم دعاهم ر فقال: 
أرضيتم؟ فقالوا“ : نعم» [فقال: إني خاطبٌ على الناس ومخحبرُهُم برضاكم» 
فقالوا: نعمء فخطب النَبِيْ بي فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم]»”2 وهذا صريحٌ في 
القَرَدِ في الشَّجَةَ ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضواء ولو كان 
الؤاجت لازق شلُ”''2 فقط لقال لهم النبي يي حين طلبوا القود: إنه لا حَقَّ لكم 
فيه"" ٠‏ وإنما حقكم في الأرش 

فهذه سنة رسول الله يي وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآنء وهذا 
محض القياس؛ فعارض المانعون هذا كله بشىء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا 
يمكن فيهما المماثلة» والقصاص لا يكون اا المماثلة. ونَظْرٌ الصحابة أكمل 
وأصح وأتبع للقياس» كما هو أتبع للكتاب والسئّةء فإن 0 كل وجه 


متعذرة» فلم يبق إلا أحد أمرين؛ قصاص قريب إلى الممائلة» أو تعزيرٌ بعيد 


منهاء والأول أولى؛ لأن التعزير TTT‏ قدرهاء بل قد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (3): «رسول الله؛. )٤(‏ في (ق): «قالوا». 

)٥(‏ في (ق): «النبي؟. () في (ق): «القودا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وسقطت «فرضوا» من (ق). 

(۸) في (ق): «قالوا». 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۸۰۳۲)» ومن طريقه رواه أحمد (77/5؟)2 وأبو داود 
(4055) في (الديات) باب العامل يُصاب على يديه خطأء والنسائي )٠١/۸(‏ في 
(القسامة): باب السلطان يُصاب على یده» وابن ماجه )١118(‏ في (الديات): باب 
الجارح يفتدي بالقود» وابن حبان (/5581)» والبيهقي )عن معمر عن الزهري عن 
عروة عنهاء وإسناده صحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٠١(‏ «الدية» (و). )١١(‏ في (ق) و(ك): ١لا‏ حظ لكم فيه». 
)١١(‏ في (ق): «و» 
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يُعرّر بالسوط والعصاء وقد يكون”' لطمه أو ضربه بيده» فأين حرارة السوط 
ويبسه إلى لين اليدء وقد يزيد وينقص» وفي العقوبة بجنس ما فعله تَحَرٌ 
للعمائلة”"” بحسن الإمكان»-وهذا أقرت إلى العدل الذئ أمر الله به وأنزل :ية 
الكتاب والميزان؛ فإنه قصاص بمثل ذلك العضو فى مثل المحل الذي ضرب فيه 
بِقَدَرِهء وقد يساويه أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً وذلك عفو لا يدخل تحت 
التكليفء. كما لا يدخل [تحت”" التكليف المساواة في الكيل والوزن فی كل 
وجه كما قال تعالى: واوا الكيل وَالْمرَانَ الق كلك تنما إلا وسا 
[الأنعام: ]٠١١‏ فأمر بالعدل المقدورء وعفا عن غير المقدور منهء وأما التعزير فإنه 
لا سس فاضا فإ لفل التتصاصن يدل على الممائلة تومته فص الاثر إا انه 
وص الحديتٌ إذا أتى به على وجهه» والمقاصّة: سقوط أحد الدَّيْنِين بمثله جنساً 
وصفة» وإنما هو تقويم للجناية» فهو قيمة لغير المثلى» والعدول إليه كالعدول إلى 
قيمة المتلف» وهو ضَربٌ له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل» وهو إما زائدٌ 
وإما ناقصٌء ولا يكون مماثلاً ولا قريباً من المثلء فالأول أقرب إلى القياس» 
والثاني تقويم للجناية بغير جنسها كبدل المُيْلفِءِ والنزاع أيضاً فيه واقع إذا لم 
يوجد مثله من كل وجه كالحيوان والعقار والآنية والثياب وكثير من المعدودات 
والمذروعات» فأكثر القياسيين''' من أتباع الأئمة الأربعة قالوا: يك 
ذلك عند الإتلاف القيمةء قالوا: لأن المثل في الجنس ا داقع طرة 
أصحابٌ الرأي قياسهم فقالوا: وهذا هو الواجب في الصيذ في ا والإحرام 
آنا تحن قيمته لا مثلة كما لز كان ملوكا . ثم طردوا هذا القياس في القرض 
فقالوا: : لا يجوز قرض ذلك لأن موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثل له. 
[ومنهم من خرج عن] موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والستة وآثار 
الصحابة [على أنه)"“ يضمن بمثله من النعم وهو مثل مقيد بحسب الإمكان وإن 
لم يكن مثلاً من كل وجه وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمدء وهم 


)١(‏ في (ك): «ويكون قد». 

(۲) في (ق) و(ك): «وقد يزيد وينقص في العقوبة» کک المماثلة» 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): « 

.)۲۱٤ مهم)ء و«الداء ا (ص: ۲۱۳ ۔‎ ۳٤١١ - ۳٤١ /٦( انظر: «تهذيب السنن»‎ )٥( 
في (ق): «القياسين». (۷) في (ق): «لأن الجنس في المثل يتعذر؛.‎ )5( 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).‎ )۸( 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يجوّزون قرض لحرا الاك كل مووي ال فإنه قد ثبت عنه کل 
[في ا نه اا بَكراً وقضى جملا E‏ وقال: «إن خياركم 
أحسنكم فشا 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مُوجب قرض الحيوان» هل يجب رَد القيمة أو 
المثل؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد وغيره» والذي دلت عليه نة 
رسول الله ية الصحيحة الصريحة أنه يجب رَد المثل“» وهذا هو المنصوص عن 
أحمدء ثم اختلفوا في العَضْب والإتلاف على ثلاثة أقوالء وهي في مذهب 
احمدة أحدها: : يضمن الجميع بالمثل بحسب الإمكان» والثاني : يضمن الجميع 
بالقيمة»› والثالث : يضمن الحيوان بال 7 وما عداه كالجواهر ريا بالقيمة . 

واختلفوا في الجدار يهدم» هل يضمن بقيمته أو يُعاد مثله؟ على قولين» 
وهما للشافعي» والصحيح ما دلت عليه النخصوص وهو مقتضى القياس الصحيح› 
وما عداه فمناقض للنص والقياس”'؛ لأن الجميع يضمن بالمثل تقريباً» وقد 
نص الله سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النَّعَمء ومعلوم أن الممائلة بين بعير 
وبعير أعظم من الممائلة بين النعامة والبعير وبين شاة وشاة أعظم منها بين طير 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) «البكر: الفتيّ من الإبل» والرباعي من الإبل: من ألقى السن الرباعية» وهي ما بين الثنية 
والناب» ولا يلقى الإبل أسنانها الرباعية إلا في السنة السابعة من عمرهاء ويقال حينئذ: 
أنها اریت لظ . 1 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 
(رقم 2)١6٠١‏ من حديث أبي رافع طبه 

(4) روى ذلك البخاري (7105) في (الوكالة): باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» و(7705) 
في (الوكالة): : في قضاء الديون» و( تلن في (الاستقراض): باب استقراض الإبلء 
و(۳۲۹۲) باب هل يعطي أكبر من سِنّه» و(۲۳۹۳) باب حسن القضاءء و(١١٠۲)‏ في 
باب لصاحب الحق مقال» و(07١515)‏ في (الهبة): باب الهبة المقبوضة» وغير المقبوضة» 
و(۲۹۰۹) باب من اهدي له هدية» وعنده جلساؤه فهو أحق» ومسلم (1101) في 
(المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» من حديث أي هريرة. 

(4) في (د): «والثالث أن الحيوان يضمن بالمثل». 

(7) استدل البخاري بقصة الراهب جريج» وقوله لما قالوا له: «نبني صومعتك من ذهب؟ 
قال : ل إلا من طين؟ . 

ويَرّب على هذا (باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله) باب رقم (5") من كتاب المظالم 

. )۲٤۸۲( حديث‎ 
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وشاةء وقد رَد د النْبْ يا بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته ٩]‏ ورد عوض 
المَضْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة”" نظيرهاء وقال: إناءٌ بإناء وطعام”") 
بطعاء*“» فسوی بينهما في المان» وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل 
القرآن . 

وقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إليخاف بين مورا قال 
امان قلت الاد تال فان هن ك ا خا فة حا 
فقال أحمد: إِنْ کان يوجدٌ مثله فمثله» وإن كان لا يوجد مثله فعلية ق“ 
ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل 
يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوباً لرجل"» قال: [عليه المثل في العصا 
افةو و وق را ]ل إن كناة NETE RES‏ 


للق قم قبل اكلبل من حلي آي غر 5 وما بين المعقوفين سقط ن 

(؟) في المطبوع: «قصعتها». 

)۳( في (د)» و(ط): «وطام» بسقوط حرف العين! 

)٤(‏ رواه أحمد ١58/5(‏ و۲۷۷)»ء وأبو داود (674") في (البيوع): بات من نند شيعا يغرم 
مثله» والنسائي )۷1/۷( في عشرة النساء: باب الغيرة» وفي عشرة النساء مر 0 
(). والخطيب في «تاريخ بغداد» /٤(‏ ۱۳۲)» والبيهقي (0 من طريق فليت 
ويقال: أفلت عن جسرة عن عائشة» قال البيهقي : فليت وجسرة فيهما نظر. 

أقول: آم فلت فقن قال اكه جمد ما ریه اسا وقال الدارقطني: صالح»› 
ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن حُزيمة. 

وجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب» وذكرها العجلي» وابن حبان 
في الثقات كالعادة!! 

وقد حَسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» .)٠٠١ /١(‏ 

وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (177) في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر 
له الشيء من طريق أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن حُميد عنه وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؟. / 1 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» (۲۲۸۱ و0756) من حديث أنس أيضا ولكن 
ليس فيه: «إناء بإناء وطعام بطعام». 

(5) في (ق): «قال». 

(7) هي عند ابن منصور في «مسائله للإمام أحمد؛ (2009/597 وفيها بدل: «فقال أحمد): 
«قال»» وبدل «فعليه قيمته»: افقيمته صحيحااء وفي آخرها: «قال إسحاق: كما قال 
أحمدا» ووقع في (ك): «وإن كان مالاً». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۸) في (ق): «ثوب الرجل». 

(9) في (ق): «عليه المثل في القصعة والعصا والثوب» قلت: إن كان الشق قليلاً؟ قال». 
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صاحب الثوب مُخيّر في ذلك قليلاً كان أو كثيراً. 

وقال في رواية إسحاق بن منصور: مَنْ کسر شيئاً صحيحاً فإن كان [شيئاً]0"© 
يوجد مثله [رد مثله]”"' وإن کان لا يوجد مثله فعليه قيمته» فإذا سر الذهب فإنه 
يصلحه”" إِنْ کان خلخالاً» وإن کان دیناراً أعطى ديناراً آخر مكانهء قال إسحاق: 
كما قال”''» وقال في رواية موسى بن سعيد : وعليه المثل في العصا والقّضْعَة 
والقصبة إذا كسر وفي الثوب» ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان» وصاحب 
القوت مراد اء شق ارت رن فاه[ اغد يقل واحتج في رواية ابنه 
دا نخدت أنين فقال: ميد ا «أنَّ رسول اله“ ب كان عند 
بعض نسائه» تارسك إحدى أمهات المؤمنين بقّضْعة”'' فيها طعام» فضربت بيدها 
فكسرت القَضعة» فأخد الس بلا ا فضم إحداهما '“ إلى الأخرى وجعل 
يجمع فيهما و ويقول: غَارَت أتُكمء »> كلواء فأكلواء وجلس رسول الله و21 
حتى جاءت قصعة التي هو في بيتها فدفع القصعة إلى الرسول» وحبس المكسورة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فمثله» وفي (ق) بعدها: «وإن كان ما لا يوجد 
مثله) . 
(۳) في (ق): «يصلح». 
(5) رحم الله الإمام ابن القيم» فقد تصرف في اللفظ. ودمج المسألتين مع بعضهماء فالنصف 
الأول هنا هي الرواية السابقة. 
ثم قال ابن منصور: «قلت: قال [أي: سفيان]: فإذا كسر الذهب» فقيمته بالفضة» 
وإذا كسر الفضة فقيمتها بالذهب» قال أحمد: يُصْلِحُهُ له أحَبٌ إلى إن كان خلخالاًء وإن 
كان ديناراً أعطاه ديناراً آخر مثله» وقال إسحاق: كما قال إلا أنه إن أعطاه الذهب من 
الفضةء أو الفضة من الذهب جاز». 
كذا في «مسائل ابن منصور؛ (۳۹۷/ ,)7٠١١‏ والصحيح من المذهب: أن من غصب 
شيئاً» فأتلفه» أو غير من صفته متعمداً؛ فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر «الإنصاف» 
.)١ 5/59‏ 
قلت: والذي يكسر شيئاً من مال غيره فهو كالغاصب. 
(4) في (ك) و(ق) «موسى بن إسماعيل». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) لم أظفر به في «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» لا في طبعة علي المهناء ولا 
في طبعة المكتب الإسلامي. 
(۸) في (ق): «النبي». (9) في (ق): «القصعة». 
(۱۰) في (3): «وضم إحديهما؛. 001١)‏ في (د): «وحبس الرسؤل». 
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في بيته» والحديث في صحيح البخاري"» وعند الترمذي فيه: [«فقال 
النبي ككلخ]7": طعام بطعام وإناء بإناء».وقال: حديث صحیح» وعند أبي ذاود؛ 
والنسائي [فيه]“ قالت عائشة: «فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: 
إناء مثل إناء وطعام مثل طعام»“» وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي 
موسى» قال في «إرشاده»”؟: ومن استهلك لإنسان" مَا لا يُكال ولا يُوزن 
عليه" مثله إن وُجدء وقيل: عليه قيمته» وهو اختيار المحققين من أصحابه» 
وقضى عثمان وابن مسعود على مَنْ استهلك لرجل فصلاناً بِفُصلانٍ مثلها!", 

وبالمثل قضى شريح والعنبريء وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي“» وهو الحق» وليس مع من أوجب'''' القيمة نص ولا إجماع ولا 
قياس» وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله يَكلِ: «من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان 


)١(‏ في (كتاب المظالم): باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره »)۲٤۸۱(‏ و(كتاب النکاح): باب 
الغيرة (رقم 0776). 

(۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) عند الترمذي في «سننه» (كتاب الأحكام): باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء (۳/ 1۳١‏ 
رقم )١77(‏ وفيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح» ومضى الكلام عليه 

() عند أبي داود في «سننه» (كتاب البيوع): باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (817/7): 
والنسائي في «سننه» (كتاب عشرة النساء): باب الغيرة (1/١/7)؛‏ ومضى الكلام عليه 

(0) «الإرشاد» للقاضى الشريف الهاشمى محمد بن محمد بن أبي موسى (المتوفى سنة 
4ه)ء وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرىء فما كان فيه 
روايتان فأكثر» ذكرهما وهو محقق في رسائل علمية بالمعهد العالمي للقضاء في السعودية؛ 

من «المدخل المفصل إلى فقه الإمام عقنت حنبل» (2»)181/7 وطبع مؤخراً. 

() في (د): «لآدمي». (۷) في (ك) و(ق): «فعليه». 

(۸) هذه عبارة ابن حزم في «المحلى» .)١5١/8(‏ 

(9) قضاء شريحء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۱۸/۸ - ۲۱۹ رقم )۱٤۹٥۳‏ - ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى» )۱٤۱/۸(‏ - عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح 
أنه قضى فى قصار شى ثوباً أن الثوب لهء وعليه مثله. فقال رجل: أو ثمنه. فقال 
شريح: إنه كان أحب إليه من ثمنه. قال: إنه لا يجد. قال: لا وجدء وقال ابن حزم: 
«وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل»» وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۲۱۹/۸ 
رقم .)١5965‏ 

وقول الدارمي في «سننه» (7/ 5714). 
)٠١(‏ أشار في (ق) إلى أن في نسخة: «أوجبه» وبعدها بياض يسع كلمة واحتمل فيها «القيمة». 
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له من المال ما يلع ثَمَنّ العبدٍ قُوّمَ عليه [قيمة عدل] ولا وَكْسَ ولا شَططط(© 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبده" قالوا: فأوجب”" النبي بي في 
إتلاف نصيب الشريك القيمة لا المثل» فقسنا على هذا كل حيوان» ثم عَدَّيناه إلى 
كل غير مثليّ» قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل» قال الآخرون: 
أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعاً [له)“ وطاعة» ولكن فيما دلّ 
عليه وإلا فيما”*' لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يُحمل عليه نا 


التضمين الى ف ی "من باح شيسن الحلا كين کا 
نماك سال ا فإن نصيب الشريك يملكه المُعتق ثم يُعتق عليه» فلا بد 
من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه ولا حدق بين اندر a‏ 
o‏ الولاء له» وإن تنازعوا: هل يسري عقيب عتقه» أو لا يُعتق حتى يُؤدي 
القيمة» أو يكون ا فإذا أدى تبيّن أنه قال من حين العتق؟ وهي في مذهب 
الشافعي” 0 والمشهور في مذهبه ومذهب احج القول الأول“ وفي مذهب 
مالك”''' القول الثاني» [وعلى هذا الخلاف ينبني" ما لو أعتق الشريكُ نَصيبّه 


)١(‏ «الوكس: النقص» والشطط: الجور» (و). 

(؟) رواه البخاري (؟507؟ و7677 و7514 و010١)‏ في (العتق): باب إذا أعتق عبداً بين 
اثنين أو أمة بين الشركاي ومسلم )١5١١(‏ في (العتق): أولهء و(/187١)‏ في 
(الأيمان) باب من أعتق شركاً له في عبد» من حديث ابن عمر. 

ولفظ الحديث تماماً كما ذكر المؤلف عند مسلم (۳/ ۱۲۸۷) (050). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) في المطبوع: «أوجب». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (د): «فما» وفي (ق): «لا فيما». (5) ها بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

(۷) في (د): «وأن». 

(۸) انظر: «الأم» (۷/ ۱۹۷). «مختصر المزني» (۹٠۳)ء‏ «روضة الطالبين» (117/17: )١١١‏ 
«مغني المحتاج» (1/ »)٤۹١ - ٤۹٥‏ «مختصر الخلافيات» /١(‏ ۱۸۷) »و«الإشراف» (رقم 
.(10A4 0۸|‏ 

(9) انظر: «المغني٠› /٥(‏ ۲۳۹). «كشاف القناع» ».)20١7/5(‏ «الإنصاف» (۷/ »)٤٠۹‏ «منتهى 
الإرادات» (۲/ 4208٠١‏ «تنقيح التحقيق» (۳/ »)١470‏ «قواعد ابن رجب» (۳/ ۳۳۱ - ٣٣۲‏ 
- بتحقيقى) . 

/"( «التفريع» (۲/۲) «المعونة»‎ »)۳٠٦۰ /۲( انطر: «الموطأ» (؟/ ۷۷۲). «المدونة»‎ )۱١( 
«مواهب‎ »)٠٤١ /١١( بتحقيقي)» «الذخيرة»‎ - ۱۸١١ رقم‎ 1٠۹/٤( «الإشراف»‎ ,) ۳ 
.)٠٤١ /۳( الجليل» (١/٠۳۳)ء «أسهل المدارك»‎ 

)١١(‏ في (د): «يبتنى» 
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بعد عتق الأول؛ فعلى القول الأول لا يُعتق» وعلى القول الثاني]'' يُعتق عليه 
ويكون الولاء بنتهماء وبني على ذلك أيضا إذا قال اعد الشريكين: لذا عتق 
نصيبك فنصيبي حر فعلى القول الأول لا يصح هذا e‏ 
المعتق» وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق» والمقصود أ 

التضمين ههنا كتضمين الشفيع ا إذا أخذ بالشفعة» فإنه ليس من باب 
ضمان الإتلاف» ولكن من باب التقويم للدخول في الملك. لكن اميم أدخل 
الشارع الشقص”“ في ملكه بالثمن باختياره والشريك المعتقٌ أدخل الشُفْص في 
ملكه بالقيمة بغير اختياره» فكلاهما تمليك: هذا بالثمن» وهذا بالقيمة» فهذا شيء 
وضمان المتلف شيء» قالوا: وأيضاً فلو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدخل على أن 
العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة» والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما 
مالا ينقسم كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحقٌ كل واحدٍ منهما في نصف 
القجنة و16" N E‏ وزة ازع رتشا 01 
وقسم [بينهما]”" ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي» “نيه E‏ 
0 وفي المتقوّم عند التشاجر والتنازع في قيمته» فلولا أن حقه ۾ في القيمة 
لما أجيب إلى البيع إذا طلبه» وإذا ثبت ذلك [فإذا أتلف له“ نصف عبد فلو 
ضمناه بحل لفات عقه من تصف القيمة الواجبة :له :شرعا عند طلت البيع» 
والشريكٌ إنما حقه فى نصف القيمةء .وهما لو [تقاسماه]”'؟ تقاسماه بالقيمةا قإذا 
ابلك ادها عيب كد فس ب ع وقكيه الل الى اماه تاا 
بالمثل» فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل» ا هو القياس والميزان 
الصحيح طرداً وعكساً الموافق للنصوص وآثار الصحابة» ومن خالفه فلا بد له من 
أحد أمرين ع: إما مخالفة السنّة الصحيحة وآثار الصحابة إن طرد قياسه»ء وإما 


التناقض البيّن إن لم يطرده”"'. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) في (د): "يبتنى2. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ «السهم والنصيب والشرك» (و). 

)2( في (ق): «فإن» . (VD‏ في المطبوع : «وتشاجرا». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض ووقع قبلها: «وإذا طلبه». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١١(‏ انظر تأصيلاً وتفصيلاً لما ورد تحت هذا الباب في دراسة الأستاذ علي محيي الدين القره 
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فصل 
[حكومة 0 الكريمين داود وسليمان] 


وعلى هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب الله [عز وجل]“ التي 
حكم فيها التَبيّانَ الكريمان او وسليمان صلى الله عليهما وسلم ؛ إذ حكما في 
الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» والحرث: هو البستان» وقد رُوي أنه كان 
بستان عنب» وهو المُسمّى بالكرم» والنّفش: رعيٌ الغنم ليلاء فحكم داود بقيمة 
المُتْلّفء > فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى أصحاب الحرثء إما 
ل نهم" لم يكن لهنم دراهم أو 'تعدر بيعها [ورضرا کک أولئك 
بأخذها بدلا عن القيمة» وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب”" العَنَّم أن 


يضمئوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان» E‏ 
مغله من الإتلاف إلى حين العودء بل أعطى [أصحاب البستان)“ ماشية أولئك 


BTS‏ د 
ٽماءِ حَرْئْهمء وقد اعتبر النماءين فوجدهما”"' سواءء وهذا هو العلم الذي خصّه الله 
به وأثنى عليه بإدراكه” . 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية”" على أربعة أقوال: 
أحدها: موافقة قة الحكم السَّلِيْمَاني في ضمان الفكن وفي الل 


= داغي بعنوان «قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي»» وهي من منشورات دار 
الاعتصامء القاهرة» سنة ١١٤٠ه»‏ ووقع في (ق): «وإلا التناقض البين». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) في (د): «لأنه». 

(۳) في (ق) و(ك): «صاحب» وفي (ق) بعدها: «أن يضمنوا». 

)€3 زاد هنا في (ك) و(ق): «حين». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «صاحب الحرث» وفي (ق): «صاحبه». 

(7) في (ق): «فوجدوهما». 

(۷) إذ يقول سبحانه وتعالى: #وداوود وُسليسُنَ ل ڪان في ليث لد فت فيه غنم الْمَور 
وڪ لکوم هيت @ تھا ملسن وگلا نا كنا ريلا ١٠.‏ . هاط). 

قلت : والآيات من سورة الأنبیاء الآيتان: (۷۸» ۷۹). 
(۸) في (ق): «القصة». 
)٩(‏ في (ق): «موافقة حكم سليمان وضمان النفش بالمثل» وفي (ك): «ضمان النفش في المثل» . 
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الخو وهو أحد القولين فى مذهب أحمدء ووجه للشافعية والمالكية»› 
ا ن ٩‏ حلافه . 

والقول الثانى: موافقته فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل» وهذا هو 
الور من ماع الك واا راح 

والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبها 
باختياره دون ما إذا انفلتت" ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه”") 

والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحالء وما وجب من ضمان 
الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهذا مذهب أبي حنيفة" . 

وما ححَكمّ به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياض» وقد حكم 
رسول الله ييه أن على أهل الحَوائط حِمْظَهًا بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضمانه على أهلها"» فصح بحكمه ضمان النفش» وصح بالنصوص السابقة 


.)٤١/١( انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص: 2)55 و«تهذيب السنن»‎ )١( 
في (د): «عندهم» وفي (ق): «ووجه للشافعي».‎ )۲( 
- ٠٠۹۰ رقم‎ ۲٤۲۲ /۳( انظر: «التفريع» (۲۸۲/۲)ء «المعونة» (۳/ ١۱۳۷)ء «الإشراف»‎ )۳( 
/۲( «الفروق» (١/٦١۱۸)ء «تبصرة الحكام»‎ »)۳٠٤١/١١( بتحقيقي)» «تفسير القرطبي»‎ 
.)۳۲۳/١( «الخرشي (/ ۔ ۱۱۳). «مواهب الجليل»‎ (To _ Yoo 
«مخني‎ ء)۱۹١‎ /٠١( _مع «الأم»)» «روضة الطالبين»‎ ٤٠١ /۷( انظر: «اختلاف الحديث»‎ )٤( 
. )١ /۸( «حاشية الشبراملسي»‎ ء)۲٠۸-‎ ۲٠۷ /۹( «حاشية الشرواني»‎ »)٠١ 5 /٤( المحتاج»‎ 
.)١۳١/۳( انظر: «المحرر» (۲/ ١١۱١)ء «الإنصاف (۲١/١٤٥)ء «تنقيح التحقيق»‎ )٥( 
.)۴۳٣/۱۲( في (د): «تفلتت) . (۷) انظر: «المحلى»‎ )5( 
/۳( انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۵۱ - 707)» «اللباب» (۳/٤١١)ء «تبيين الحقائق»‎ )۸( 
)۲١٠١ رقم‎ 7١١/6( «مختصر اختلاف العلماء»‎ »)۱٠٤/۲( «جامع الفصولين»‎ ,)۲ 
ووقع في (ق): «من ضمان الرعي؟.‎ 
ومن طريقه أحمد (45/5): وأبو داود (054") في‎ »)۱۸٤۳۷( رواه عبد الرزاق‎ )9( 
/۸( والبيهقي‎ »)2١156 ١64 /7( (الأقضية): باب المواشي تفسد زرع قومء والدارقطني‎ 
عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحيّصة عن أبيه أن ناقةٌ للبراء بن عازب دخلت‎ 27 
. حائطا‎ 
50 : قال الدارقطني والبيهقي : خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا‎ 
وقال أبو داود - كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن ن التركماني - لم يتابع أحد‎ 
عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه» وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه:‎ 
عن آبيه» وقال ابن حزم: هو مرسل» رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه.‎ 
أقول: لكن رواه النسائي في «الكبرى» (77/4- تحفة الأشراف) من طريق محمد بن‎ 
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والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان 
بتفهيم هذا الحكم» فصح أنه الصواب» وبالله التوفيق 


[ما يُفعل بالجانى على النفس] 
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال 
والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل: 
[الأولى]: هل يُفعل بالجاني كما يُفعل بالمجني عليه" فإن كان الفعل 


= كثير» والدارقطني (۳/ )٠٠١‏ من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي عن 

الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وفي «سنن الدارقطني» عن أبيه إن شاء الله عن البراء . 

إلا أن رواه الشافعى فى «مسنده» (؟1//7١٠2»‏ والدارقطنى (۳/ )١55‏ من طريق أيوب بن 
سويد ولیس فيه #عن أبيه» . ۰ 

ورواه الحاكم (۲/ ٤۷‏ - 48) من طريق محمد بن كثير» وليس فيه «عن أبيه»» أقول 
وسعد بن محيصة هذا قيل: له صحبة أو رؤية. 

ورواه الشافعي 2)1١1/7(‏ وأحمد (2)540/4 وأبو داود (١۷٠)ء‏ والطحاوي في 
«معاني الآثار» (۳/ ۳٠۲)ء‏ والحاكم (؟/ 49‏ 58)»: والدارقطني (۳/ »)١50‏ والبيهقي 
(E/N)‏ ا الود بن محيصة عن البراء بن عازب 
ووقع فيه اختلاف من هو صاحب الناقة. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي» فإن معمراً قال: 
عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه. 

أقول: ومثل هذا الخلاف لا يضر إن شاء الله إذا كان هنالك سماع لحرام بن محيصة 
من البراء. 

ولم يتكلم المتقدمون في سماع حرام من البراءء إلا أن ابن حبان وابن حزم 
وعبد الحق قالوا: لم يسمع»ء وهؤلاء من المتأخرين؛ وفي قولهم نظر وما أدري ما 
دليلهم؟ فإن البراء مات سنة (1/1)» وحرام مات سنة 2)١17(‏ وعمره )۷١(‏ سنة فأدركه 
والسماع منه ممكن جداً. 

وأما مالك فقد روى الحديث عن الزهري مرسلا . 

رواه في الموطأ (۲/ »)۷٤۸ - ۷٤١‏ ومن طريقه الشافعي (۲/ 22٠١7‏ والطحاوي (۲/ 
٢‏ ) والدارقطني (/157)»: والبيهقي )۳٤۱/۸(‏ عن الزهري عن حرام بن سعد بن 
محيصة أن ناقة للبراء هكذا. 

ورواه أيضاً الليث بن سعد عن الزهري مرسلاً : رواه ابن ماجه (۲۳۳۲). 

قال ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل 
العراق بالقبول» وجرى عليه عمل أهل المدينة. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «هل يفعل المجني عليه كما فعل الجاني؟» وسقط ما بين المعقوفتين من (ق). 
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محرماً حى الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يُفعل به كما فعل اتفاقاً؛ وإن كان غير 
ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام 
والشَّرابِ حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يُفعلون به 
كما فَعّل» ولا فرق بين الجر المزهق وقوه ربز حنيفة وأحمد في رواية عنه 
يقولان" : لا يقئل إلا بالسيف فى العنق خاصةء وأحمد فى رواية ثالئة يقول: إن 
كان الجرح مزهقاً عل به كما فَعَلء وإلا يِل بالسيفء وفي الرواية الرابعة يقول: 
إن كان مُزهقاً أو موجباً للقود بنفسه لو انفرد فُعل به كما فَعل» وإن كان غير ذلك 
فتل بالسيف» والكتاب والميزان مع القول الأول» وبه جاءت الستة"» فإن 
النبي بيه رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجَارِية”''» وليس هذا قتلاً 
لنقضه العهد [لأن ناقض العهد]”” إنما يقتل بالسيف في العنق» وفي اثر 
مرفوع : ا ال ل لين 


)١(‏ في (د): «الجرج». (۲) فى (ق): «يقولون». 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۲۰۰/۳)ء و«تهذيب السنن» ۰۳۳۸/۷ »)۳٤۲‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص: 577)» وانظر: «أحكام الجناية» (ص: ۱۸۹ - )۲٠۲‏ للشيخ بكر أبو زيد 
حفظه الله -. 

)٤(‏ رواه البخاري (5517) في (الخصومات): باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 


المسلم واليهود» و(١٤۲۷)‏ في (الوصايا): باب إذا اشا المريض برأسه إشارة بينة 
جازت»› و(0596) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق» و(541/5) في (الديات): 


باب سؤال القاتل حتى يقرء و(1418) باب من أقاد بالحجرء و(1884) باب إذا أقر 
بالقتل مرة قُتل به» و(٥1۸۸)‏ باب قتل الرجل بالمرأة» ومسلم )١7175(‏ في (القسامة): 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء من حديث أنس بن مالك. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): « 
() زاد هنا في (ك) و(ق): «في ذلك». 
(۷) رواه البيهقي في «السنن» ا ال ل بن البراء 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: «من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . 
قال الزيلعي (7”54/5): «قال صاحب «التنقيح» في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر 
وغيره». أقول: فقد طبع «تنقيح التحقيق» كاملاً وهو فيه (/ 710) دون قوله: كبشر. 
وقال الحافظ في «التلخيص» )۱۹/٤(‏ نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته. 
(۸) ورد عن جماعة من الصحابة منهم : 
أولاً ابی بكرة: روا اتن ماجة (00 0 مق :طريق الحر ين مالك عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن عنه به. 
وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ :)۲۸١‏ ولا نعلم أحداً 
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قال الإمام أخمك: لشن إسناده بجيد » والثابت عن الصحابة أنه يقعل به كما فَعَل) 
فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة» واسم القصاص 
يقتضيه لأنه يستلزم المُمائلة. 


[ضمان إتلاف المال] 
المسألة الثانية: إتلاف المال؛ فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد“ 


= قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك. وكان لا بأس بهء وأحسبه أخطأ في هذا الحديث 
لأث الناس وة عن الجن ر 1 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۸۸/۲): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن 
فقالة وتذليسة:. 
أقول: والحسن البصري مدلس أيضاً . 
ومما يدل على اضطراب المبارك بن فضالة أنه رواه أيضاً عن الحسن عن نعمان بن 
بشير . 
رواه من طريق الدارقطنی »)٠١7/*(‏ والبيهقى (1۲/۸ - 57) من طريق الحسين بن 
عبد الرحمن الجرجراتي كنا موس بن قازد عله به 
وراه انشا الوليد بن محمد عنه عن الحسن عن أبي بكرةء رواه الدارقطني (۳/ ٠١6‏ 
- 1*1(« وابن عدي 2/0 )ل والبيهقي (1۳/۸). وقال ابن عدي عن الوليد هذا: 
«أحاديثه غير محفوظة)» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي. . . فقال: «هذا حديث منكر». 
ومما يدل على ضعف رواية فضالة: أنه رواه ابن أبي شيبة (7947/5 - دار الفكر) من 
طريق أشعث بن عبد الملك» وعمرو عن الحسن مرفوعاً مرسلاً» وأشعث وعمرو أوثق 
من فضالة بدرجات. 
ثانياً: حديث أبي هريرة: رواه ابن عدي (۱۱۰۲/۳)» ومن طريقه البیهقی (1۳/۸)ء 
وابن الجوزي في «العلل؛ (؟/ 07/47 والدارقطني (۳/ ۸۷)ء والبيهقي (1۳/۸)» وفيه 
سليمان بن أرقم وهو متروك. 
ثالثا: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني فى «الكبير؛اء وابن عدي »)۱۹۷۸/٥(‏ 
والبيهقي (8/ 57)» وفيه سليمان بن أرقم وعبد الكريم بن أبي المخارق» وهما ضعيفان 
جدا. 
رابعاً: حديث علي بن أبي طالب: رواه الدارقطني (۳/ ۸۷ - ۸۸)ء وقال: معلى بن 
هلال متروك. 
والحديث طرقه كلها ضعيفة» كما قال عبد الحق في «بيان الوهم والإيهام» /٥(‏ ۱۸۱ - 
٥‏ رقم 2»)551١‏ ونقله عنه ابن حجر كما في «التلخيص الحبير» »)١19/5(‏ وأقرهء 
وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد. 
)١(‏ في (ق): «كالعبيد والحيوان». 
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فليس له أن يُتلف ماله كما أتلف مَالّهء وإن لم تكن له حُرمة كالثوب يشقّه والإناء 
يكسرة فالمشهور آنه ليس له أن شلف عليه نظير ما اتلفهء بل اله القيمة فى المثل 
كما تقدمء والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني 
آ۹ یی كود كيان قوب یکی عونا كنا كبر عضياه إذاكانا 
هذا ليس بحرام لح الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف» وإذا مَكنه الشارع أن يُتلف طَرَفْه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في 
مقابلة ماله" هو أولى وآاحخرئ» وإن حكمة القصاص من اشن ودرك الكنض0©) 
لا تحصل إلا بذلك» ولأنه قد يكون له غرض فى أذاه وإتلافي ثيابه ويعطيه 
قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه لكثرة مالهء فيّشفى نفسّه منه*؟ بذلك» ويبقى المجنى 
عليه بُغبنه وغيظه» [فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودَرْك ثأره]“ ويرد 
قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو”"'؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة 
E‏ يأبى ذلك وقوله: اعدو َيه بيعل ما أَعْتدَئ ع [البقرة: 
4 وقوله: روا س سيه يلها [الشورى: ١٤]ء‏ [وقوله] : وَل إن عار 
فَعَاقبوأ بِمِئْلٍ ما غور ر ب4 [النحل: 7؟1١]‏ يقتضي جواز ذلك» وقد صرح المقهاء 
بجواز إحراق زروء” “ الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة» وقد أقرٌ الله [سبحانه]”" الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من 
خزْيهه”': وهذا يدل على أنه“ سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعُه» 
وإذا جَارَ تحريق متاع العَالَ'''' لكونه تعدىّ على المسلمين في خيانتهم في شيء 


)١(‏ في المطبوع: «القيمة أو المثل». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «في مقابلة ما أتلفه هو» وفي (ك): «في مقابلة أنه هو». 
)٤(‏ في (ق) و(ك): «الغيض». (5) في (ق): «فيشتفي منه». 


(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «فكيف يعطي عطاؤه القيمة من شفى غيظه وأدرك 
ثأره» وفي (ق) قبلها : «فيشتفي بذلك ويبقى المجني عليه بقيته وغيظه» . 

)۷( في (ق): «وبرد قلبه وأذاق الجاني من الأذى من ذاق هو؟ فحكم هذه الشريعة»). 

(۸) في (ق): «زرع». (9) انظر: سورة الحشرء آية .)٥(‏ 

)٠١(‏ في (ق): «أن الله». 

)١١(‏ أخرج أبو داود في «سننه» (رقم )71١14‏ عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن 
هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيزء فغل ل 
بمتاعه» فأحرق وطيف بهء ولم يعطه سهمه. 


من الغنيمة فلأن يُحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرىء وإذا 
شرعت العقوبة المالية"“ في حى الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن 
تُشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى» ولأن الله ا القصاص زجراً 
للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجبٌّ الدية استدراكا لظلامة المجني 
عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعبادء وأشفى لغيظ المجني عليه(" 

وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه من الآخر مِنْ قله وق" 
طرفه قله وقطع”" طرَقّه وأعطى ديته» والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» 
وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. ش 

فإن قيل: فهذا ينجبد”*' بأن يعطيه نظيرٌ ما أتلفه عليه. 


قيل: إذا رضى المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه» [فهذا هو 


محض القاس "0 وبه قال الأحمدان: |اكملل بن حنبل وأحمد أبن E‏ قال 
0 وصاحب الشيء ا إن شاء ل وإن 


[كيف يُجزى الجانى على العرض؟] 
المسألة الثالثة: الجناية على العِرْضء» فإن كان حراماً فى نفسه كالكذب عليه 
وقذفهِ وسَبٍّ والديه فليس له أن يَفعل به كما فُعل به اتفاقاًء وإن سَبّه فى نفسه أو 


= وزوئ انشا (رقم ۵ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن 
رسول الله َي وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود وزاد فيه علي بن 
بحر عن الوليد ‏ ولم أسمعه منه -: 

(ومنعوه ا وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثئي» وهو ليس ممن يحتج 

به» ورواه مرفوعاً» وهذا الذي ذكره عن الوليد ‏ وهو ابن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم ‏ أصح من المرفوع» كما قال أبو داود» وانظر: «عون 0 0 
۳), اتفسير القرطبي؛ (259/5). وهذا أحد الروايتين عن أحمدء انظر: 
القواعد» (؟/ 1054 بتحقيقي) لابن رجب. 

(۱) كما هو مبسوط فى «الطرق الحكمية». وانظر: «العقوبة بالغرامة المالية» للدكتور ماجد 
ألو رق تورات مك الأ اة 

(۲) في (ق) و(ك): «وأشفى للغيظ عليه». (۳) في المطبوع : «أو قطع». 

(6) في (ق): «تخيبرا. )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۱۸/ ۱۹۷ -159). 

(۷) في (د): «يخير؛ وفي (ك): «مختارة. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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سجر به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما 
فعل به متحرياً للعدل» وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفي منه نظير ما فعل 
به سوا وعدا أقرت: إلى الكتات زالميران وار الصخابة مخ التعرير المخالك 
للحا جا ورا تدرا وة قن ولف البئة الجخ الم اة علخ 
ذلك فلا عبرة بخلاف من خالفها؛ فقي «صحيح البخاري»: «أن نساء النبي بلا 
أرسلنَ رَيْنب بنت جحش إلى رسول الله كله تكلمه في شأن عائشة» فأتته 
فأغلظت» وقالت: إن نساءك يَنْشُدنِك الْعَدْلَ في بت“ ابن ا خان فَرَفْعت 
صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة» فسبّتهاء کن ان رسول الله کا لينظر 
إلى عائشة هل تتكلم» ع ا د قالت: فنظر 
الس بل إلى عائشة و قال: إنها بنتٌ أ e‏ 5 وفي «الصحيحين») [في]““ هذه 
القصة. e‏ ل ا د 
- وهي التي كانت تُساميني في المنزلة عند رسول الله ي - فذكرت الحديث» 
وقالت: : ثم وفعت فيّ ۰ فاستطالت علي وأنا أرقبٌ رسولٌ الله يِه وأرقبٌ طرقه : 
هل يأذن لي فيها؟ قالت: ف متي عزفت أن زسول اله لله کی لا یکره 
أن أنتصر» فلما وقعت بها لم أَنْشَبها حتى أنحيت عليها“': قالت: فقال 
رسول الله ية وتبسّم: «إنها ابنةٌ أبي بكر»» وفي لفظ [فيهما]: «فلم أنشبها أن 
أثخنتها غلبة»”“ وقد E‏ ماف عن رت الضدين أنه قال اه ار 
ڪاو ملم يما تصِفُوت]”'"'* [يوسف: ۷۷] لما قالوا: #إن سرف قد 


رق اح لم من َل 00 وس سف فى تقبو ولم بد eT‏ كن [يوسف: [VV‏ 
)١(‏ في (ق): «نوعاً وجنساً». (۲) في (ق): «ابنة» 


(۳) أخرجه البخاري )١958١(‏ فى (الهبة): باب من أهدى إلى صاحبه وتّحرّى بعض نسائه 
دون بعض» ومسلم )۲٤٤۲(‏ في (فضائل الصحابة): باب في فضل عائشة» من حديث 
عائشة» ووقع في (ق): «ابنة) , 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

() «تريد كلام عائشة وا أنها لما خاصمتها؛ لم تزل بها حتى غلبتها» (ط)» وفي (ك) 
و(ق): «أثخنت». 

() انظر الحديث السابق» ووقع في (ق) : «أثخنتها عليه»» وما د بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) اول الآية: فالا إن يَف ققد سر ا لر ِن 4 وختامها اشر سر مَك 
وا له له عَم ب ما تفوت 4 [يوسف : ۷۷]» 


8ج بي ت د 
للمصلحة”'' التي اقتضت كتمان الحال» ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيراً 
جداًء وبالله التوفيق. 
فصل 
[قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق] 
قالوا: وهذا عَيْض من فيض» وقطرة من بحر» ب ا ااي 
الآرائيين وقولهم الاين وتركهم لما ر ان كلا أو ا 
ا تقدم الإشارة إلى خفن ف فليوجدنا القياسيون”» خلا راخدا ها 
[صريحاً]””' غير منسوخ قد خالفناء لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل» ولن يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً» فإن كان مخالفةٌ القياس ذنباً”' فقد أريناهم مخالفته صريحاًء ثم نحن 
أسعدٌ الناس بمخالفته منهم؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقاً فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ 
فانظر إلى هذين البّخرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 
ارتفع في مُعتركِ الحَرْبٍ عَبَاججُهماء فجرّ كل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 
الجبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأدلى كل ل من الكتاب والسئة 
والآثار بما خضعت له الرقاب» وذّلّت له الصعاب» وانقاد له علم كل عالمء 
و حاكمء وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن 
يمهم عنهما ما قالاه» وط هلف بما ااه وفضّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا 
المقام قدرهء ولا يتعدى طوره» وليعلم أن وراء ر اا طامية» وفوف 
مرتبته في العلم مراتب فوق الشَّهى”''' عالية» فمن وثق من نفسه بأنه'''' من 


)1( في (د) و(ك): «ذلك للمصلحة». () في (ق): «القياسين» . 
)۳( في (ق): «وأولى منه) وفي (ك): «وأولى). 
(5) في (ق): «القياسون». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


() في المطبوع و(ك): «ديناً»» وفي (ق): «فإذا كان». ٠‏ 

(۷) في المطبوع: «وأتى كل واحد منهما». (۸) في (ن): «وفقده). 

(9) في (د) و(ك): «سويقته»؛ وفي (ق): اسويقيته بحار طامية». 

(۱۰) في (ك): «السماء»» وفي (ق): «الشمس»» وأشار في الهامش ش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
)١١(‏ في (د): «فإن وثق من نفسه أنه»» وفي (ك): «فإن من وثق من نفسه بأنه». 
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فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» 
ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين هذين الحزبين» فإن الدين كله لله وإن الحكم 
إلا لله ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيت» وقطع به جمهور 
[من]”'' الأصحاب» وتحصّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهاء [و]"“ صحح هذا 
القول خمسة عشرء وصحح الآخر سبعة» وإن علا نسب علمه قال: «نصٌّ 
عليه“ فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن الإجماع”". والله المستعان 
وعليه التكلان. 
فصل 
[القول الوسط بين الفريقين] 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب 
والميزانء [فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان]”*' الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض”' دلالة النصوص الصحيحةء ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة» ولا دلالة النص الصحيح"''' والقياس الصحيح» بل كلها متصادقة 
متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياس 
الصحيح النص الصحيح أبداً» ونصوص الشارع نوعان: أخبارء وأوامرء فكما أن 
أخباره لا تخالف العقل" الصحيح»ء بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 
يشهد به جملة أو جملة وتفصيلاً» ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن 
أدركه من حيث الجملة» فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس 
والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه» كما“ أن القسم الثالث 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «نصاً». 

(۳) «أي: لصق به» وجمع حتى صار نظیره» (ط). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والميزان». 

(5) في (ن): «فلا تناقض»)2 وفي (ك) و(ق): «فلا تناقض أدلة». 

(7) في المطبوع و(ن): «النص الصريح». 

(۷) في (ق) و(ن) و(ك): «القول»!. وقال في هامش (ق): «لعله: العقل» وزاد بعد الصحيح 
في (ك) و(ق): «أبداً». 

(6) في (د): «وكما». 
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فى الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العقلٌّ الصحيخ"'' فكذلك الأوامر ليس 
فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. 


[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين] 

وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: إحداهما" أن 
الذكر الأمري محيظ بجميع أفعال المكلفين أمراً ونهياً وإذناً وعفواً» كما أن 
الذكر القدري محيط بجميعها علماً وكتابة وقدراً» فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى 
جميع أفعال عباده وأمره ونهيه وإباحته وعفوه [الواقعة تحت التكليف وغيرها)"» 
قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية» ل قل االو ع ا 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري”“ ٠‏ فقد بَيّن الله سبحانه على لسان 
رسوله بكلامه ا ال ا 
أحلّه وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنه رفا يكوة دته كاملة كما قال 
تعالى: الوم أ كلت کک دیک وَأَمَنَثُ ع يعَمَنق]29» [المائدة: ۳] ولكن قد 
يقصْر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة 
TPT‏ وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسولهء لا يحصيه إلا الله 
ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلمء ولما خص الله 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى 00 عليه وعلى داود بالعلم 
والححم“ وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه امه المَهُمّ فيما أدلي 
إليك»”' '2: وقال علي: «إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه»"''» وقال أبو سعيد: 
كان أبو بكر أعلينا برسول الله يل" ودعا النبي يله لعبد الله بن عباس أن 


)1١(‏ في (ن)» و(ق) و(ك): «العقل الصريح». وفي (ق): «فكذا» بدل «فكذلك». 

(؟) في (ق): «إحديهما». 

(۳) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع قبل قوله: «وأمره» والعبارة قبلها في (ق): «وعفوه 
وأمره ونهيه وإباحته». 

»)٤٥۹ _ و«مدارج السالكين» (؟/558‎ 20775 _ ۳۲٤١ انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص:‎ )٤( 
.) و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص:‎ ء)4٠‎ ۸۸ »٠ /١( و«الصواعق المرسلة»‎ 


(0) في (ق): «أمر». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) في (ق) و(ك): الوتنويعها». (۸) في (ق): «اثنى الله سبحانه». 
() في (ك): «الحكيمة). )٠١(‏ سبق تخريجه. 


)۱۱١(‏ سبق تخريجه. (۱۲) سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
0 في الدين ويعلمه التأويل”"» والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم 
المعنى المراد"» والتأويل إدراك الحقيقة التى يؤول إليها المعنى التى هى آخيّته 
وأصله» وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل» فمعرفة التأويل يختص به 
الراسخون في العلم» وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمون بطلائه» والله يعلم بطلانه. 
فصل 
[اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث . 
رأي الفرقة الأولى] 

والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: فرقة قالت: [إن)“ 
النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث» وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر 
معشارعا > قالوا:. فالحاجة إلى 'القياس فزق البحاجة إلى التضوضن: ولعم الله 
إن هذا مقدار [النصوص في]'' فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمرء 
واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة 
المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وهذا احتجاج فاسد [جداً]“ من وجوه: 

أحدها: أن مالا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعاًء فيُحكم لكل نوع 
منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قُدّر عدم تناهيها فإن أفعال'" العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية» وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعاً مباحاً» وهو بنات العَمّ والعمة 
وبنات الخال والخالة. وما سوق ذلك حرام» وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء 
محصوراً» وما سوى ذلك لا ينقضه» وكذلك ما يفسد الصوم» وما يوجب الغسل 
وما يوجب العدة» وما يُمنع منه المحرم» وأمثال ذلك» وإذا كان أرباب المذاهب 


)١(‏ في (ق): «يفهمه» وفي الهامش: «صوابه يفقهه». 

(۲) سبق تخريجه. (۳) في (ق) و(ك): «هو معنى المراد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

.)۲۸۰ /۱۹( انظر: «الإحكام» لابن حزم» «١مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۷) في (ق): «تناهيها فأفعال العباد». 


يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويّحرمٌ عندهم مع قصور 

الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كليّة تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتين دلالة طرد 
ودلالة عكس. 

e‏ ل 3 وكان قد أوتي 

مع الكلم فقال: «کل مسكر حرام) 0 واكُلٌ عمل ليس عليه أمرنا فهو 

8 3 و«كل قرض جر نفعا ا 3 واكُل فرط لیس فی كعات الله فهو 


)١(‏ «البتع»: بكسر فسكون» أي: كعنب نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب» والمزر: نبيذ 
الذرة والشعير» (و). 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (۸/ ٤۳٤۳/٦۲‏ و4744 و٥٤۳٤)»‏ من حديث أبي موسى . 

وفي ااصحيح البخاري» (كتاب الأشربة): باب الخمر من العسل ( «(o00 1/٠‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة: باب بیان أن كل مسكر خمر»ء وأن كل خمر حرام 
)٠٠١1١/1686 /۳(‏ عن عائشة قالت: سئل رسول الله يي عن البتع؟ فقال: «كل شراب 
أسكر ؛ فهو حرام . 

وأخرجه مسلم برقم )5١١1(‏ عن جابر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر حرام)» وبرقم 
(۲۰۰۳) عن ابن عمر مرفوعا: «كل مسكر خمرء وکل خمر حرام». 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود ١/6(‏ رقم c(4‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب 
نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور (/ رقم ۸ بلفظ : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»» وورد بلفظ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد»» علقه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد 
العامل (7117/17)» ووصله مسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور (۳/ ١57‏ 1"55). 

وانظر: «فتح الباري (0/ ۳۰۲)» و«تغليق التعليق» (7”957/7 و75757/5). 

)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 4717 زوائده)ء وأبو الجهم الباهلي في 
«جزئه» (ق57/أ/ ب أو رقم 47 ط الرشد) والبغوي في «حديث العلاء بن مسلم» 
(ق۲۸۰) - كمأ في «الإرواء» (0/  )10‏ من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: «هذا إسناد ساقط وسوار متروك الحديث؛»» 
وكذا قال السخاوي» وابن حجر في «التلخيص؛ (۳/٤)ء‏ وتبعه الشوكاني في «النيل» 
(5/ ۲۳۲)» وقال البوصيري في (إتحاف المهرة» (۳/ 7”5/ ب): «وهذا إسناد مح 
لضعف سار بن مصعب الهمذاني» وله شاهد وهو موقوف على نضلة بن عبيدء ولفظه: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين OD‏ 
باطلٌ)”2, و«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"» و«كل أحد أحق 


بماله من ولده ووالده والناس أجمعين 9 و«كل محدثة بدعة وكل بدعة د20 


= اكل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» رواه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي 

في «سننه»» واللفظ له» انتهى. 

وفي معناه ما رواه ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (0/ )7"5٠‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي 
قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى 
النبي ا . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/58): هذا إسناد فيه مقال» عتبة بن حميد 
ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي لا يعرف حاله. 

ووقع في مطبوع «السنن الكبرى»: «يزيد بن أبي يحيى» بدل يحيى بن أبي إسحاق» 
وهو وهم. 

)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: )١١06(‏ في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساءء 
و(١5551)‏ فى المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب» و(۲۷۱۷) فى الشروط: 
باب الشروط في البيوع» ومسلم )19١4(‏ في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» من 
حديث عائشة . 

(؟) رواه مسلم (1075) في (البر والصلة): باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله» من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» ۲۳١ /٤(‏ - 775)» ومن طريقه البيهقي في «سننه» )919/1١(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً. 

وقال البيهقي: «هذا مرسل» حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين». 

وعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى ليه أحمد. 

وقال المناوي في «فيض القدير»؛ (4/5): «أشار المصنف لصحته» وهو ذهول أو 
قصور» فقد استدرك عليه الذهبي في «المهذب»» فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه» 
أ.ه. 

وله طريق آخر عند البيهقي في «سننه» (۱۷۸/7) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعاً بلفظ: «كل ذي مال أحق بماله». 

ولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره 
شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 7509)» وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن 
سعيد المترجم في «الجرح والتعديل» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئاًء وهو مرسل 
أيضا. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة »)۸٦۷(‏ عن 


جابر ذه . 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وگل معروفي صدقة»' و سَمّى النبي ية هذه الآية جامعة فاذة : فمن يَمَمَلْ معا 

ا فر و مل واا درق شخ مر 0 
تعالى : ایا الیب اموا إن ار وَاليَتِيد لااب الله رج ن عل الین كتيوه مک 
خوك [المائدة: ]۹١‏ فدخل في الخمر كل مسكر» جامداً كان أو مائعاً» من العنب أو 
من غيره» ودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل» وكل عمل محرم يُوقع في العدادة 
والبغضاء ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» ودخل في قوله : قد وض آله لک يله 
مک4 [التحريم : ۲ كل يمين منعقدة» ودخل في قوله: #يِسَعَلُوَْكَ ما أجل لم فل َيِل 
لَك ث4 [المائدة : 4] كل طَيِّبٍ من المطاعم والمشارب والملابس والفروج» 


ودخل في قوله: وکرو سو سي يلها [الشورى: ]١‏ َس عند ڪلم اعدو عله 
بعل ما أَعتَدَى ‏ € [البقرة: ]١44‏ ما لا تُحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى 
اللّطمة والضَّربة والكّسُعة كما فهم الصحابة» ودخل في قوله: وق إِنَمَا حرم ري الْمونْحسَ 
ما ظھر مِنهَا وما بطن الام وألبتى بعر الح وأن شرا بأل ما ل برل يو سلطلنا وان تقُولوأ عَلَ لَه 
ما لا كعاموك [الأعراف: ۳۳] تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال 
أو نفس أو عرض» وكل شرك بالله وإن دَقَّ في قول أو عمل أو إرادة بأن يُجعل لله عدلاً 


بغيره“ في اللفظ أو القصد أو الاعتقادء [وكل قول على الله لم] يأتِ به نص عنه 


)١(‏ ورد من حديث حذيفة: رواه أحمد (0/ ۳۸۳ و۳۹۷ و948او105)» ومسلم )٠١١6(‏ في 
(الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» وأبو داود(۷٤۹٤)‏ 
في (الأدب): باب المعونة للمسلم. 
ومن حديث جابر» رواه أحمد (۳/ ۳٤٤‏ و٠٠)ء‏ والبخاري )107١(‏ في (الأدب): 
باب كل معروف صدقةء والترمذي )۱۹۷١(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في طلاقة 


الوجه وحسن البشر. 
(0) وهي لما سل النبي اة عن الحُمُر فقال: «ما أنزل عَلىَ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» . 


رواه مالك في «الموطأ» »)٤٤٤/۲(‏ ومن طريقه البخاري )۲۳۷١(‏ في (الشرب 
والمساقاة): باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار» و(1850) في الجهاد: باب 
الخيل ثلاثة» و(557") في المناقب» و(1957 و1957) في (التفسير)ء و(7757) في 
(الاعتصام) باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» ورواه مسلم (۹۸۷) في (الزكاة): باب 
إثم مانع الزكاة» من حديث أبي هريرة. 
(۳) في (ق): «قوله تعالى». (6) في (ق) و(ك): «يجعل عدلاً لغيره». 
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وكل قائل على الله ما لم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2»©22 


ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو 
صفة نفياً أو إثباتاً» أو خبراً عن فعله؛ فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 
وصفاته ودينه» ودخل في قوله الجر قِصَاضٌ 4 [المائدة: ٥‏ وجوبه في كل 
جرح يمكن القصاص منه» وليس هذا تخصيصاًء بل هذا“ مفهومٌ من قوله: 
يِصَاضُ * [المائدة: ]٤٠‏ وهو المماثلة» ودخل في قوله: #وعَلٌ لوار مكل َلك # 
[البقرة: ۳۳] وجوب نفقة الطفل و ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو 
بعيد» ودخل في قوله: وش شل َلَِى عن عَلِنَّ بالعوف 4 [البقرة : 118] جميع الحقوق 
التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك ا ا الناس بينهم ويجعلونه معروفاً لا 
منكراًٌ والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة. 
فصل 
الفرقة الثانية 

قابلت هذه الفرقة› وقالت: القاس كله باطل» مرم في الدين» ليس منه› 
واا القياس الجلي الظاهر حتى فرقوا بين المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم 
شرع شيا لحكمة أصلاًء ونفوا تعليل خلقه وأمره» وجَوزوا - بل جزموا - بأنه 
فرق بين المتماثلين» ويقرن بين المختلفين في القضاء [والشرع» وجعلوا كل 
مقدور فهو عدل»ء والظلم عندهم هو]" الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين . 

ا وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات 
القدر» [وخالفوا القدرية والنفاة؛ فقد أصابوا فى إثبات القدر وتعليق]“ المشيئة 
الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلق بذواتهم وصفاتهم» وأصابوا في إثبات“ 
تناقض القدرية النفاة» ولک. ° ردّوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما 
as‏ علوم بل a ao‏ وصاروا ممن رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» 
ومكنوا خصومهم يما نفوه من الحق من الرد عليهم» وبيان تناقضهم» ومخالفتهم 
الشرع والعقل . 


)١(‏ في (ق): «هوا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «هو الممتنع الممتنع لذاته». 
(۳) في (ك) و(ق): «وهذا». 

0( بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «وتعلق». 

(5) في (ك) و(ق): «بيان». () في (ق): «لكن». 
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فصل 
الفرقة الثالدة“ 
قوم نقوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقروا بالقياس كأبي الحسن 
الأشعري وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة» وقالوا: إن علل الشرع 
إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه في ترك الأسباب. وقالوا: إن 
التعاء غات فة غل حول المطلري :له أنه نك افد الأعنال لهال 
والقبيحة علاماتٌ محضة ليست سبباً في حصول الخير والشرء وكذلك جميع ما 
وجدوه مم الخلق والآمر مقترنا بعضه بع قالوا: ادها وليل على الآخرء 
مقار له اقتراناً عادياً» وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمةء ولا له فيه 
تأثير بوجه من الوجوه. 
وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة. وطالب الحق إذا 
رأى ما في هذه الأقوال من الفساد اي والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض 
[ومعارضة بعضها لبعض]" بقي في الحيرة» فتارة يتحيز إلى فرقة منها له ما لها 
وعليه ما عليهاء وتارةٌ رف بن هل الفرق تميميا ان مرة وفنسيا أخرى» وتارة 
يَلقَى الحرب بينهما ويقف فى النظارة”*2» وسيب ذلك خفاء الطريقة المثلى 
والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة 
وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات الجكم والأسباب والغايات المحمودة في 
خلقه سبحانه وأمره» وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت 
عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان. 
ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين 
المنحرفتين عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول الجهمية 
المنكرين للحِكّم والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية 
المجوسية» ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليل» وعامة البدع 
المحدثة”“ في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية» والجهمية 


)1١(‏ في (ق): «والفرقة الثالثة». (۲) فى (ق): «الثلاث». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). ۰ 

(6) في (ك) و(ق): «يمنياًا» وقال في هامش (ق): «لعله تيمياً! . 

(4) في (ق) و(ك): «ويقف للنضارة». (7) في (ق) و(ك): «الحادثة». 
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حقيقة الحكمة والرحمة» والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا 
رعا من [الملك بلا تعد وهولاء أثبعوا توغا من]"؟ الحمد يلا ملك فأنكر 
أولئك عمو حَمده» وأنكر هؤلاء عموم ملکه» وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم 
الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج 
عينٌ ولا فع عن قدرته ومشيئته وملكهء وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة 
يستحق عليها الحمد» وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراط مستقيم» 
وهو حمده الذي عقي فك فى كه زه أ جلو 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث" فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
- وهو القياس - إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت 
الجكم والتعليل والأسباب“؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع 
KR 2) 5 04‏ 01 5 ت f. 3 ٤ 5 -. ٠.‏ 
أحكام المكلفين وانها أحالت على القياس» ا غلاتهم: أحالت عليه 
أكثر الأحكام» وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيرا من الأحكام لا سبيل إلى 
إثباتها"'' إلا به. 


[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث] 

والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث» ولم يُجلنا الله ولا رسوله”" على رأي ولا قياس» بل قد بين الأحكام 
كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوصء فهما 
دليلان: الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص فيكون قياسا صحيحاء وقد يظهر مخالفا له 
فيكون فاسداً؛ وفي نفس الأمر"“ لا بد من موافقته أو مخالفته» ولكن عند المجتهد 
قد تخفى موافقته أو مخالفته . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)ء والعبارة في (ق): «أنواعاً من الجهل بلا ملك». 
(۲) في المطبوع : «ولأجله) . (۳) فى (د): «إلى ثلاث». 

9) في المطبوع و(ق) و(ك): «والمناسبات»! ٠‏ 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «أفعال المكلفين». () في (ق) و(ك): «اتباعها». 

(۷) في (ق): «يحلنا الله ورسوله». (4) في (ق) و(ك): «موافق». 

(9) في (ق): «فيكون فاسداً في نفس الأمر. 
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فصل 
[الرد على الفرق الثلاث] 

وكل فرقة من هذه" الفرق سَدُوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدوا على 
أنفسهي”) باب التمثيل والتعليل واعتبار الجكم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» فحمّلوهما فوق الحاجة 
ووسعوهما أكثر مما يَسعّانه» فحيث”" فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا بما 
وراءه» وحيث [لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب] خسوا في 
اعتنائهم بالنصوص ونصرها””“» والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من 
رأي أو قياس أو تقليد» وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في 
نفس القياس وتركهم له» وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 

ولكن أخطأوا من أربعة أوجه: 

أحدها: رد القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته التي يجري 
النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ» ولا يتوقف عاقل في أن قول 
النبي يل لما لعن عبد الله مارا“ على كثرة شُرْبه للخمر: «لا تلعنه» فإنه 
a‏ ورس بمنزلة قوله: لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله» وفي أن 
قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمْرٍ فإنها رس“ بمنزلة قوله: 


000( في (ك): «هؤلاء» وفي (ق): «هؤلاء الفرق الثلاث». 

(؟) في (د): انفوسهم». (۳) فى (ق): ١‏ 

)2 في :030 الم قيطرة N EE‏ 

(5) في (ق) و(ك): «ونظرها». 

(0) في نسخة: «خمارأ»ء وفي أخرى: «حماداً»؛ وكلاهما تحريف وصوابه: «حماراً» بالحاء 
والراء المهملتين وانظر: «الإصابة» في ترجمة (حمار) )١١/١(‏ - التجارية» كذا في 
(د)» ونحوه باختصار في (و)؛ ووقع في (ق): «رسول الله بدل «النبي». 

(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الحدود): باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء 
(رقم : © من حديث عمر بن الخطاب اه 

تنبيه : الرجل اسمه: عبد اللهء ولقبه: حمار. 

(۸) أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب المغازي): باب غزوة خيبر »٤1۷/۷(‏ 4517 - 

۸ رقم »)٤۱۹۹ ۰٤۱۹۸‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم = 
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ینهیانکم“ عن كل رجس» وفي أن قوله تعالى: إل أن يکوت مَيْمَدَ أو دَمَا 
تَسْفُومًا أو لحم ازير فَإِنَمُ يجش [الأنعام: ]١45‏ نهي عن كل رجس» وفي 
[أن]”" قوله ية في الهر”'': «ليست بتيجَس إنها من الطّوافين عليكم والطوافات“ 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس”*؛ ولا 
يستريب أحد فى أن من قال لغيره: «لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم»» هي 
[له]”'' عن كل طعام كذلك» وإذا قال: «لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر» نَهْي له 
عن كل مسكر» ولا و هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم دَلَ عليه النص 
ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر 
اللفظ› دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا من قوله: 
فلا نَمل ها أيّ) [الإسراء: ۲۳] ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظة أف» فقصّروا 
في فهم الكتاب كما قصّروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم بموجبه؛ لعدم 

[الاستصحاب : معناه وأقسامه] 
وقد تنازع الان فى الاشتصحات»:وتحن تذكن اقشنامة وي 


= أكل لحم الحمر الإنسية /١540/5(‏ رقم )۱۹٤١‏ عن أنس؛ قال: «... فأمر 
رسول الله يي أبا طلحة» فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس 


أو نجس ؟ . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
)١(‏ في (ق): «ينهاكم». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 


(۳) في (ك): «الهرّة» وفي (ق): «الهرة إنها ليست». 

)٤(‏ الحديث صحيح» وقد سبق تخريجه. ‏ (5) في (ق) و(ك): «فإنها ليست بنجس»! 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ق): «تزوج». 

(۸) انظر هذه المباحث في: «الإحكام في أصول الأحكام» )١١١ /٤(‏ للآمدي» و«المحصول» 
0 للرازي» و«المستصفى» )5١7/١(‏ للغزالي» و«شرح تنقيح الفصول» (ص: 
۷ للقرافي» و«روضة الناظر» (ص: 177) لابن قدامة» و«شرح مختصر الروضة» (؟/ 
۷ للطوفي» و«الإحكام» (4-7/5:) لابن حزم» و«الفقيه والمتفقه» )5١5/١(‏ 
للخطيب» و«شرح اللمع؟ (۲/ ۹۷۷ - 497) للشيرازي» و«إرشاد الفحول».(ص: ۲۳۷) 
للشوكاني» وانظر: «أثر الأدلة المختلف فیها» (ص: ۱۸۳ - ۲۳۸) للدكتور مصطفى البغا . 
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فالاستصحابُ: استفعالٌ من الصحبة» وهى استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما 
كان منفياً”''» وهو ثلاثة أقسام: ET‏ :و استضيحات E‏ 
المُنبت للحكم الشرعي حتى يثبت”"' خلافه» واستصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع . 
[استصحاب البراءة الأصلية] 

فأما النوع الأول" فقد تنازع الناسُ فيه: فقالت طائفة من الفقهاء 
والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء» كما قاله بعض الحنفية» ومعنى ذلك أنه 
يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال [لا] لإبقاء الأمر على ما كانء فإن 
بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكمء لا إلى عدم المغيّر لهء فإذا 
لم نجد دليلاً ناقلاً ولا مثبتا“ أمسكناء لا نثبت الحكم ولا ننفيه» بل ندفه0© 
بالاستمحات دقري مر أنه ٠‏ فرق حال الك ال تفاب كال 
المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتهاء لا أنه“ يقيم دليلاً على 
نفي ما ادعاه» وهذا غير حال المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لونء 
فالمعترض يمنع دلالة الدليل» والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلاً على نقيضه"“› 
وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح لإبقاء 
الأمر على ما كان عليهء [قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على 
الظن بقاء الأمر على ما كان عليه]'“. 


[استصحاب الوصف المثبت للحكم] 
ثم النوع الثاني استصحابٌ الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو 
حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكا-'"") 


)١(‏ في (ك): «منتفياً». 

(۲) في (ك) و(ق): «حيث ثبت»» واحتمل في هامش (ق) ما أثبتناه. 
(۳) في (ن): «فأما القسم الأول». ١‏ 

. ما بين اليتوين من (ق) و(ك) ووقع في (ق) : «يصلح للدقع‎ )٤( 
في (ن): «ناقلا ولا مبينا»» وفي المطبوع و(ك): «نافيا ولا مثبتا».‎ )( 


(0) في (ق) و(ك): «لأنه». (9) في (ن): «نقضه». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )١١(‏ في (ن): لوحكم استصحاب بقاء التكاح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 

وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به“ حتى يثبت خلاف ذلك» وقد دل الشارع 
على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجَدْتهُ غريقاً فلا تأكله» فإنك لا 
دري الماء قله أو سهمّك»”" وقوله: «فإن خالطها" كلابٌ من غيرها فلا تأكل» 
فإنك إنما سيت على كلبك ولم تُسمْ على غيره»" لما كان الأصل في الذبائح 
التحريم وشَّكّ هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيدٌ على أصله في التحريم» 
ولما كان الماء طاهراً فالأصل”” بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك» ولما كان 
الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» بل 
قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً”" » ولما كان الأصل بقاء 
الصّلاة في ذمّته أمر الشاك أن يبنى على اليقين ويطرح الشك”"» ولا يعارض هذا 


)١(‏ في (ن): «تشتغل به؟. 

(۲) رواه البخاري )٥٤۸٤(‏ في (الذبائح والصيد): باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
ومسلم )١919(‏ (5. ۷) في (الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلمة» من 

وفي البخاري: «فإنك لا تدري أيها قتل؟. 

() في (ن): «خالطته»» وفي (د): «وإن خالطها». 

/5١04/9( أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا أكل الكلب‎ )٤( 
رقم “امع )20 ومسلم في (صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب‎ 
المعلمة (9/9؟61١/ رقم 4) عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت‎ 
رسول الله ي قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب.‎ 

قال: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم اللهء فكل مما أمسكن عليك وإن 
قتلنْ؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه» وإن خالطها 
كلاب من غيرغا» فلا تأكل»: لفط البخاري. 

)٥(‏ في (ق): «في الأصل». 

() رواه البخاري (۱۳۷) في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(۱۷۷) 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من المَبّل والدُّبْرء و(٠٠٠۲)‏ في (البيوع): باب 
من لم َر الوساوس ونحوها من الشبهات» ومسلم )۳11( في الحيض: باب الدليل على 
أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» من حديث عبد الله بن 
زيد. 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم (77")» وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة 
رقم 2)١1‏ وتعليقي عليه. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه مسلم :)01١(‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب السهو في 

الصلاة والسجود له من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «إذا شك أحدكم في صلاته» 


١ 2‏ 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رفعة للتكاح المتيقّن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين“؛ فإن أصل 
الأبضاع على التحريم» وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية» وقد 
عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو أقوى منه وهو الشهادة» فإذا تعارضا تساقطا0() 
وبقي أصل التحريم لا معارض له؛ فهذا الذي حكم به النبي بيا وهو عين 
الصواب ومحض القياس» وبالله التوفيق. 

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين» مثاله أن مالكاً منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا 
من الصلاة حتى يتوضاء لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء 
الصلاة في ذِْمّته”""» فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة [بالشك]“ قال مالك: 
[ولا ندخله في الصلاة بالشك]» فيكون قد خرج منها بالشك» فإن قلتم: 
يقين" الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك» قال منازعكم”": ويقين 
البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا“ يعود بالشك» قالوا: والحديث الذي 
تحتجون به من أكبر حُجَجناء فإنه مع المصلي بعد دخوله في الصلاة بالطهارة 
المتيقّنة أن يخرج منها بالشك» فأين هذا من تجويز النضول فها بالك ومن 
ذلك لو شك هل لق واحدة أو ثلاثاً فإن مالكاً يلزمه بالثلاث؛ ا 
وشك هل هو مما تزيل اة ارج أم لاء وقول الجمهور في هذه المسألة أصح ؛ 
فإن النكاح متيقن فلا يزول بالشك» ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا 


= فلم يدر كم صلّىء ثلاثاً أو أربعاًء فليطرح الشكء, وليَبْن على ما استيقن» ثم يسجدٌ 
سجدتين قبل أن يُسَلّم ؛ فإِنْ كان صلی خمساء شَفَعْنَ له في صلاته» ون كان صلّى 
إتماماً لأربع» كانتا ترغيماً للشيطان». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) فى (ك): «وتساقطاً»» انظر - لزاماً ‏ «القواعد الفقهية» لابن رجب (۳/ ٠١١‏ - بتحقيقي). 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۲۷۲)ء و«إغاثة اللفهان» (۱/ .)١۷١ _ ٠۷١‏ 

5) ما بين المعتوفتين سقظ من (ق) و(ك): 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): لا يدخل في الصلاة». 

(5) في (ق) و(ك): «تيقن». )۷( في المطبوع و(ق) و(ك): المنازعهم» . 

(6) في (ق): «ولا» 

)0( كتب هنا في هامش (ق): : في صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا؛ فلا يخرج من المسجد 
حتى يسمع کو او را قال الجمهور: وهذا عام في حال الصلاة وغيرها». 

قلت: وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ۱۷ - بتحقيقي). 


يزول به» ولیس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة e‏ 
فإن الأصل هناك شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغهاء ولا يُقال هنا" : | 
الأصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الجل» اه 
وقد حصل الشك في ما يرفعه» فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم 
شك في زواله» فإن قيل: هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرّجعة» 
فكان جانب التحريم أقوى» قيل: ليست الرجعية بمحرمّة» وله أن يخلو بهاء ولها 
أن تتزين له وتتعرض له» وله أن يطأهاء والوطءٌ رجعة عند الجمهورهء وإنما 
خالف في ذلك الشافعي وحده" “ومن زوجته في جميع الأحكام إلا في القسم 
خاصة»› ولو سلم أنها محرمة ة فقولكم : «إنه متيقن للتحريم) إن أردتم به التحريم 
المطلق فان عبر ق وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون 
بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» ولا يلزم 
من ثبوت الأعم ثبوت الأخحص» وهذا في غاية الظهور. 
فصل 
[استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع] 

النوع الثالث”*2: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وقد اختلف فيه 
الفقهاء والأصوليون هل هو حجة”*'؟ على قولين: أحدهما: أنه حجة» وهو قول 
الغزئي "ا والشيرق "واب ةا ا ل 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ولا يقال هنا: هب أن الأصل التحريم». 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۹۷) للمؤلف رحمه الله» وفي (ق) بعدها: «وهي زوجة في 
جميع الأحكام». 

(۳) في (ك) و(ق): (فهو». (:) في المطبوع و(ق) و(ك): «القسم الثالث». 

(6) انظر تفصيل المسألة فى: «المعتمد) (۲/ »)۸۸٤‏ و«المحصول» (١/۹٠۱)ء‏ و«المستصفى» 
«(YY/1)‏ و«التبصرة» (ص575): و«الإحكام» للآمدي »)١1755/5(‏ و«الإبهاج» ۳/ 
7») واتيسير التحرير» /٤(‏ ۱۷۷)» وانهاية الوصول» (۸/ »)۳۹٠١٠٦‏ و«البحر المحيط» 
7 ,/) و«تخريج الفروع على الأصول» (ص: ۷) للزنجاني» و«المسودة» .)٤۹٤(‏ 

(7) هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم» من كبار أصحاب 
الشافعى (ت: ١٤١٠۲ه).‏ 

(۷) هو الإمام محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر الشافعي (ت: ٠77ه)»‏ وسقط اسمه من 
(ق) و(ك). 

(4) هوالإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي» (ت: 959ه). 
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وابن حامد"'' وأبي عبد الله الرّازي”"©: والثاني: ليس بحجةء وهو قول أبى 
E‏ ات الق ا أ ا E‏ 8 
الخَطّلاب”" والحَلواني“ وابن الرَاعُوني“» وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان 
على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل زؤية 
الماء في الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فليس هناك ما يُستصحب؛ إذ يمتنع 
دعوى الإجماع في محل النزاع» والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيُستصحب 
ا أو لأمر منتفي” ف فيستصحب نفيهء قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا 
إجماع في محل النزاع» وهذا حق» ونحن لم 3 الإجماع في محل النزاعء بل 
استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيل قال الآخرون: الحكم إذا كان 
إنما ثبت بالإجماع"' وقد زال الإجماع» زال الحكم لزوال دليله"'» فلو ثبت 
الحكم [بعد ذللی]۳٩‏ لبت بغير دليل» وقال المُثبتون: الحكم كان ثابتاً» وعلمنا 
بالإجماع 56 فالإجماع ليس هو عله ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى 

يلزم من زوال العلة زوال معلولهاء ومن زوال السبب زوال حكمه»ء وإنما الإجماع 


دليل عليه وهو في نفس الأمر مستندٌ إلى نص أو معنى [نص]”*'', فنحن نعلم 
أن الحكم المجمع عليه ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من 


)000( هو الإمام الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي» (ت: ١7‏ 5ه). 

(؟) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن فخر الدين الرازي» إمام ازل متشي الت 
1 ه)» وكلامه فى «المحصول»: .)١١9/5(‏ 

(۳) هو الإمام أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد (ت: ١٠٠ه)ء‏ وكلامه في «المستصفى» 
(/(. 

)٤(‏ هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» (ت: 565٠‏ ه). 

(5) هو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي أبو علي (ت: 850ه). 

(5) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء (ت: 17١0ه).‏ 

(۷) هو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحتبلي أبو الخطاب (ت: ١٠5ه).‏ 

(۸) هو الإمام عبد الرحمن بن عمار بن علي بن محمد الحلواني الحنبلي» يكنى بأبي محمدء 
(ت: 2547ها)ء أو لعله : محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلوا: ني الحنبلي (ت: 06١5ه).‏ 

)4( ا على بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الحتبلي ابو الحنيية فة 
أصولي (ت: ٥۲۷‏ ه). 

. في (ق): : لمنفي». (۱۱) في المطبوع : البإجماع؟‎ )٠١( 

() في المطبوع: «بزوال». (۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لذلك». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين _ CD‏ 
انتفاء الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز ايكون اا وور :ان نکر تيا 
لكن الأصل بقاؤه فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث» ولكن يفتقر إلى بقاء“ 
سبب ثبوته» وأما الحكم المخالف فيفتقِر إلى ما يزيل [الحكم]”" الالء وإلى ما 
يُحدث الثاني» وإلى ما يبيّنه""» فكان ما يفتقر إليه الحادثٌ أكثر مما يفتقر إليه 
الباقي» فيكون البقاء اذى من التغيير» وهذا مثلّ استصحاب حال براءة الذمة» 
فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يُِظِنّ [به)““ أنه شاغل» ومع هذا فالأصل البراءة» 
والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة» ومن لا يجوز الاستدلال به 
إلا بعد معرفة المزيل فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة» [كما 
لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة]'؛ وبالجملة 
فالاستصحاب لا يَجورٌ الاستدلال به إلا إذا اعتقد اذتفاء الناقل» فإن قَطع 
المُسْتَوِل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم» > كما يُقطع ببقاء شريعة محمد كَل 
وأنها غير منسوخة» وإن 0 انتفاءً التّاقل أو ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء التّقلّء 
وإن كان الناقل معنى مؤثراً وتبيّن له عدم اقتضائه تبين له انتفاء النقل» [وإن كان 
الناقل معنى مؤثراً وتبين له عدم اقتضاءه تبين له انتفاء النقل]" مثل رؤية الماء 
في الصلاة لا تنقضص” الوضوءء وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن 
ببقاء الوضوءء وهكذا كل مَنْ وقع النزاع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه 
فإن الأصل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير 
السبيلين» وبالخارج النادز:فتهماء. وين الشاء شيو" وغيرها + وباكل فا مه 
النار» وغسل الميت» وغير ذلك» لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى 
نتن :له بطلاة ما رت الانقال ؛ وا ي ناكا وة لد .شين له هة الاش 
كما لو أخبره فاسق بخبر - فإنه مأمور بالتبيّن والتّنبت» لم يُؤمر بتصديقه ولا 
بتكذيبه””'' فان كليهما ممكن منه» وهو مع خبره لا يُستدلٌ باستصحاب الحال كما 


)1( في (ق) و(ك): «انتفاء). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) في المطبوع: «ما ينفيه». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(۷) في (ق): (ينقض». (۸) في (ق): «الشهوة». 


(9) انظر: «بدائع الفوائد» (58/54)» و«الطرق الحكمية» (ص: ۱۷۳)» و«إغاثة اللهفان» (؟/ 
۱ وامدارج السالكين»(؟/15١).‏ 
)٠١(‏ في (ق): «تكذيبه». 
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كان يستدل به بدون خبره» ولهذا"'' جعل لوثاً وشبهة» وإذا شهد مجهول الحال 
فإنه هناك شاك في حال الشاهد» ويلزم منه الشك في [حال]”" المشهود بهء فإذا 
تمن کر غد تم الدليل» وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما 
[تضعف] عند شهادة الفاسق9©, [لأنه ليس بدليل» لكن يمكن صدقه» وذلك]“ 
قد يكون دليلاً ولكن لا تعرف دلالته» [وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل» لكن 
يمكن وجود المدلول [عليه] في هذه الصورة؛ فإن صِدْه ممكن]* . 
فصل 
[الدليل على أنه حجة] 

ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن 
اين حال المّحل المُجمع على حكمه أو لا كتبديل”" زمانه ومكانه وشخصهء 
ودل لوا امون و ها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبديل', 
فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم””'' دليل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضده» كما جعل الدباغ 
ناقلاً لحكم نجاسة الجلد. وتخليل الخمْرة للحكم ا 
الاحتلام ناقلاً لحكم البراءة الأصلية» وحينئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب 
ضحيخاً: وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع» 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاة”"'' وحدوث العَيْبِ عند المُشتري واستيلاد الأمة 


(۱) في (ن) : «(هذا» . زفم ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرهاء انظر: «بدائع الفوائده (۲۰۹/۳ و٤/‏ ۲۳ء 
۱( و«إغاثة اللهفان» (ص: ٤١٠١ء‏ ١1۱۷ء‏ ۷١1١ء‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸) وبدل ما بين 
المعقوفتين في (ق): «يضعف». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فإنه في الشاهد». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(7) في المطبوع و(ن): «تبدّل». ٠‏ (۷) في المطبوع و(ن): «كتبدل». 

(4) في المطبوع و(ن): «تبدل». (9) في المطبوع و(ن): «التبدل». 

)٠١(‏ في (ق): ايرد». 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «ناقلاً لحكم تحريمها» وفي (ق): «وتخلّل الخمر». 

)١0(‏ قال في هامش (ق): «مذهب مالك والشافعي وورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود 
الماء في الصلاة». ١‏ 


لا يُوجب رفع ما كان ثابتاً قبل ذلك من الأحكام؛ فلا يقبل قول المعترض: إنه 
قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فإن النزاع”' لا يرفع ما ثبت من 
الحكم؛ فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلاً على أن ذلك الوصف 
الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكم» وحينئذ فيكون معارضاً في الدليل لا 
قادحاً في الاستصحاب» فتأمله فإنه التحقيقُ في هذه المسألة. 
فصل 
[الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد] 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 
على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة”"» فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات 
الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل» وجمهور 
الفقهاء على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 
أو نهى عنه» وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم 
والقاثم "> ومعلوم أنه لا حرامٌ إلا ما حَرَّمه الله ورسولهء ولا تأثيم إلا ما أثمّ الله 
ورسوله به فاعله» كما أنه لا واجبٌ إلا ما أوجبه الله» ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ولا دينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر 
والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم“ . 

والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يُعبِدُ إلا بما شرعه على ألسنة رُسلِه» فإن 
العبادة خف على عباده» ت الذي أ هو ورضي به وشَرَّعَهء وأما العقود 
والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه على 
المشركين مخالفة هذين الأصلين”*' ‏ وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما 


)١(‏ فى (ن): «فإنه». 

(؟) انظر مباحث في الشرط في «بدائع الفوائد» ٠١ - 4 /١1(‏ و٣/١٤)ء‏ و«إغاثة اللهفان» 
)1/ 1۸°(« ووقع في (ق): ااعقود المسلمين ومعاملاتهم وشروطهم؟. 

(۳) في (ق): «حكم بالتأثيم والتحريم». 

(:) انظر: «روضة الناظر» (۲۲)» «التبصرة» .)٥۴۳(‏ «الإبهاج» »٦1/١(‏ ٤۸)ء‏ «المسوّدة» 
(41/9)» «الإحكام» )07/١(‏ للآمدي» «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۷/ ٤٥‏ ۔ ٤٦‏ و۲۹/ 
«oo / YY” ٠6١‏ 04(. 

)٥(‏ في (ن): «ولهذا نهى الله سبحانه المشركين عن خلاف هذين الأصلين». 
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لم يشرعه - وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان [ذلك)“ عفواً 
لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمهء 
وما سكت عنه فهو عفوء فكل شَّرّْط وعَفّد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القولٌ 
بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت 
النصوص بأنها على الإباحة فيما”" عدا ما حَرّمَه؟ 

وقد من [الله ا ا بالوقاء اوو وال كنبا ان 00 
لايا الي عَامَيوا ووأ ياعود [المائدة: »]١‏ وقال: وود مهد [الإسراء: 
4*]ء وقال: لين [هُم] لِأْمتَتهم وَعَهْدِهمَ دع [المعارج: ۳۲]» وقال 
[تعالى]”'': لورت يمَهْدِهِمَ إدَا عَهَدُوا» [البقرة: ۱۷۷]» وقال [تعالى](': 
یا الیب امنوا .لم تَتووت ما لا قلود © ڪب متا عند أله أن فووا ما لا 
تَفْمَأُورت* [الصف: ؟ ‏ ۳]ء وقال؛ بل من اوق بِعَهَدو وات فن أله يب الْميّقِين4 


رش کے م 


[آل عمران: 575 وقال: إن أله لا يِب ييي [الأنفال: 08] وهذا كثير فى 


القرآن» وفي ااصحيح مسلم» من حديث الاعيش : عن عبد الله بن مَرَّة عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َه «أربعٌ مَنْ كن فيه كان 
منافقاً خالصاًء ومَنْ كانت فيه حَحَضْلةٌ منها“ كانت فيه حَضلة من التفاق [حتى 
يَدَعَهَا]ا'': إذا حَدَّث كذّب» وإذا عَامَدَ غَدَّره وإذا وعد أخلّفء وإذا حَاصَم 


8 
2: 


جر وفيه من حديث سعيد بن المُسيّب» عن أبي هريرة عن النبي كلهِ: امن 
علاماتِ المنافقٍ ثلاث وإن صلى وصَامٌ وزعم أنه مسلم: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا 
وَعَلَ أجل وإذا ائثّمنّ خان » وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن 
النبي كَلِِ: «يُرفعٌ لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غَدْرَتهء فيُقال: هذه عَذْرَةُ 
فلان بن فلان"» وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي ككلِ: «إن أحقّ 


(0) ماين السترنين معط من رى (0) في (ق): «ما». 

(۳) في (ق): «سبحانه». 

(4) في (د): «منهن» وفي (ق): «فيه خصله منها كان فيه خصلة». 

(5) هو فيه (08) في (الإيمان): باب خصال الإيمان. 

وهو في «صحيح البخاري» أيضاً فقد رواه في (الإيمان): (5”*) باب علامة المنافق» 

و(۹٥٤۲)‏ في (المظالم): باب إذا خاصم فجرء و(78١7)‏ في (الجزية): باب إثم من 
عاهد ثم غدر من طريق الأعمش به. 

() هو فيه (09) ٠١8(‏ و۹٩۱‏ و١١١)‏ فى الإيمان: باب بیان خصال المنافق. 

0) رواه البخاري )5١88(‏ في (الجزية): باب إثم الغادر للبر والفاجرء و(۱۷۷٦‏ و1۷۸٦)‏ = 
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الشروط | أن توفوا بها ٠‏ ما استحللتم به 0 دفي آي داود» عن أبي 
فقلت: 0" يد فقال رسول الله 16 : «إني لا 

لون" COE e SR E‏ ازجع إليهم» فإِنْ كانَ في نفسك 
الذي في نفسك الان فازجع» قال: فذهبت ثم أتيتُ يت النبي يكل فأسلمت» وفى 
او مسلم» عن حذيفة قال: «ما مَنّعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجتٌ آنا وأبي 
له > فَأَحَدَنَا كُمَارٌ قريش فقالوا : إنكم تريدون محمداء فقلنا : ما نريده» ما نريد 
إلا المدينةء فأخذوا مِنّا عَهْدَ الله وميئاقّه لننصرفَنَ إلى المدينة ولا نقاتل معه. 


فأتينا رسول الله ي فأخبرناه الخبرّء فقال: «الْصرًا تفي لهم بعهدِهم 


= في (الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم» و(5457)» في (الحيل): باب إذا غصب 
جاريته فزعم أنها ماتت» و(١١١۷)‏ في (الفتن): باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه» ومسلم (1775) في (الجهاد): باب تحريم الغدر. 
)١(‏ رواه البخاري )۲۷۲۱٣(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 
و(١015)‏ في (النكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١1418(‏ في (النكاح): باب 
الوفاء بالشروط في النكاح . 
(؟) «هو بخاء معجمةء أي: لا أنقضه وأخلفه» والبرد: الرسل جمع بريدء وهو الرسول» 
(ط)» ونحوه في (و). 
(۳) رواه أبو داود (۲۷۵۸) في (الجهاد): باب في الإمام يُسْتَجَنُ به في العهود» والنسائي في 
«الكبرى» (0/ ٠١5‏ رقم 4 61) وابن حبان »)٤۸۷۷(‏ والحاكم (۳/ »)٥۹۸‏ والطبراني 
في في «الكبير» (977)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ١٤٠)ء‏ والبخوي في «شرح السنة» 
(17/11) من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن 
الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده أبي رافع به. 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات 
ورواه أحمد في «مسنده» (8/57) من طريق عبد الجبار بن محمد عن ابن وهب بهء 
وقال: عن أبيه عن جده . 
والحسن بن علي هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب»» وقال: روى عن جده» وقيل: 
عن أبيه عن جده» وثقه النسائي» وابن حبان. 
قلت: كل من روى الحديث عن ابن وهب ذكر روايته عن جده إلا عبد الجبار بن 
محمد هذاء وقد ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ولم يوثقه إلا ابن حبان في 
«ثقاته» ! 
وقد ترجمه ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئاًء والخطأ في هذا الإسناد منهء والله 
أعلم . 


2 في (ق): «نفيء) بالهمز. 
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ونستعین الل عليهم)” 3 وفي اسنن أبي فرعن عبد اللك زر عاهر قال: دعتني 
أمي يوماً ورسول الله ييه قاعد في بيتهاء فقالت: الا لک فقال لها 
رسول الله كلد «ما أردت أن تعطيه؟» فقالت: أعطيه تا فقال لها 
رسول الله لل : «أما إنك لو لم تعطيه كينا عل کد وفي (اصحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبي بيه قال: «قال الله عز وجل: ثلاثةٌ أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَره ورجل بَاعَ حراً [فأكل ثمنه]ء 
ورجل استأجر أجيراً [فاستوفى منه] ولم عط أَجرَه2"7 وأمر النبي بيه عمر بن 
الخطاب أن يوفي بالئّذر الذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد 
الحرام*)» وهذا عَمَدٌ كان قبل الشرع» وقال ابن وهب: [ثنا هشام بن سعد 


(۱) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجهاد والسير): باب الوفاء بالعهد .)١۱۷۸۷(‏ 

(۳) رواه أبي شيبة »)٠٠٥/۸(‏ وأحمد (/447).» والبخاري في ا ».)١١/0(‏ وأبو 
داود في (الأدب): باب في التشديد في الكذب »)٤۹۹۱(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» 
E SAA E )‏ 
العدوي عن عبد الله بن عامر به. 

ومولى عبد الله هذا وقع تسميته في , بعض الروايات «زياداً» كما ذكر الحافظ في 
«الإصابة»» ولم أجد له ترجمة. 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن 
مسعودء ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة». 

أقول: وحديث أبي هريرة ا 

ووقع في (ك): «تعال أعطيك. . . لكتبت عليك كذبة». 

)۳( أخرجه أحمد في #المسند؛ (84/5): والبخاري في #الصحيح؟ (كتاب البيوع) : باب إثم من 
ع حرا (۷)» وفي (كتاب الإجارة): باب إثم من منع أجر الأجير (۲۲۷۰). 

بين المعقوفتين سقط من (ك)» وفيه بدل من «لم يُعْط؟» «لم يعطيه» وفي (ق): 
3 ثمنه» وسقط «فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 

(5) رواه البخاري )۲٠۳۲(‏ في 0 باب الاعتكاف ليلة» و(55١٠)‏ في 
(الاعتكاف): باب من لم ير عليه إذا اعتكف و و(۳٤٠۲)‏ في (الاعتكاف): 
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ا و(/5591) في «الأيمان والنذور»: إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم» ومسلم )١707(‏ (۲۷) في (الأيمان): 
باب نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم» من حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري )۳٠٤٤(‏ في فرض الخمس من حديث نافع أن عمر دون ذكر ابن 
عمر. 
(5) في (ق): «وهكذا كان عقد قبل الشرع». 
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عن زيد بن أسلم أن رسول الله اة قال : «وأيُ المؤمن واجب»" قال ابن وهب: 
و“ أخبرني إسماعيل بن عَيّاشُء عن أبي إسحاق أن رسول الله بي كان يقول: 
«ولا تَعِدْ أخاك عِدَةّ وتخلفه» فإن ذلك يُورثٌ بينك وبيئه عداوة»”"» قال ابن 
وهب: وأخبرني اللَّيثُ بن سعدء عن عُقيل بن خالد» عن ابن شِهاب» عن ابي 
هريرة أن النبي بيه قال: «مَنْ قال لصبيّ: تعالَ هذا لك» ثم لم يعطه شيئا فهي 
كذبة»“» وفي «السئن» من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده يرفعه: «المؤمنون عند شروطهم»» وله شاهد من حديث محمد بن 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (077) (ص7”07) من طريق ابن وهب ورجاله ثقات. 
وفي «المراسيل»: مرسل آخر بمعناه (۲۲٥)ء‏ و«الوأي: الوعد» (ط). 
(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) رواه ابن وهب في «جامعه» )۲٠۸(‏ لكن قال: وأخبرني مسلمة وغيره عن رجل عن أبي 
إسحاق فذكره. 
وكأنه حصل من المؤلف سبق نظرء فإن الحديث قبله يرويه عن إسماعيل بن عياش . 
ومسلمة هذا قال فيه ابن معين ودحيم: ليس بشيء» وقال البخاري وأبو زرعة: منكر 
الحديث. 
وأبو إسحاق هذا هو الهمداني السبيعي وهو ثقة من التابعين» فالإسناد ضعيف جداً. 
ويشهد لأوله: ما رواه الترمذي )۱۹۹١(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المراءء 
والبخاري فى «الأدب المفرد» (١۳۹)ء‏ وابن أبي الدنيا في (الصمت): (۱۲۳ و۳۹۰)ء 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 44) من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاً: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه»ء وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعبد الملك عندي هو 
ابن بشیرا . 
أقول: لكن نقل الحافظ العراقى عبارة الترمذي غريب دون قوله: «حسن» (۲/ »)۱۸١‏ 
وقال: «فيه ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهور». 
)٤(‏ رواهابن وهب فى «جامعه) (٤۱٥)ء‏ وأحمد فى «مسئله) (۲/ ١٥٤)ء‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» 9 نوراه عمف من روایة الزهري عن أبن ن ول يتف عند ٠‏ 
ويشهد له حديث عبد الله بن عامر السابق» وفي (ق): «تعال هاه لك». 
)٥(‏ رواه الترمذي (؟86١)»‏ وابن عدي »)35١81/5(‏ والطبراني في «الكبير) /١7(‏ 2050 
والدارقطني (۲۷/۳)ء والبيهقي (0/9/5: وفي «المعرفة» (۱۰/ ۲۳۷ رقم »)۱٤۳٤٩‏ من 
طرق كثير بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح»!! 
وكثير هذا تكلموا فيه قال الشافعي: من أركان الكذب» وقال ابن حبان: له عن أبيه 
عن جده نسخة موضوعة» وقال ابن عدي: عامة حليثه لا يتابع عليه . 
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عبد الرحمن ا اليّلماني عن أبيه» عن أبن عمر يرفعه: «النَّانُ على شروطهم 
ما وافق الحق»"» وليست العمدة على هذين الحديثين» بل على ما تقدم. 
فصل 
[أجوبة المانعين] 
وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخهاء وتارة 
بتخصيصها ببعض العهود والشروط»› وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه 
وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى» كقول النبي يي في الحديث الصحيح: «ما بال 
أقوام E my‏ 
فهو باط" وإن كان مئةَ شرطء كتابٌ الله أحقٌء وشرط الله أوثى»» وكقوله: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر “» وكقوله تعالى: #ومن يعد دود الله أب 
هم لش مود [البقرة: ۲۲۹] ونظائر هذه الآية. 
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد“ وشرط ليس في 
كتاب الله الأمرٌ به أو النَّضٌّ على إباحته» قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في 
النصوص إيجابه ولا الإذن"'' فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوء أربعةٍ: إما أن يكون 


= وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في «الفتح»» 
والصحيح أنه ضعيف الحال . 
ولذا قال الحافظ فى التلخیص» ("/ 77) عن حديثه هذا: «ضعيف»» والحديث له 
شواهد انظرها مفصلة في «التلخيص» (۲۳/۳)ء و«إرواء الغليل» (0/ ١57‏ - وما بعده) 
وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۵٠۲۸ء‏ ١٠۲۸)ء‏ ووقع في (ق): «الناس على 
شروطهم ما وافق الحق». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) رواه البزار (95؟١ ‏ كشف الأستار)» والعقيلى )٤۸/٤(‏ من طريق محمد بن الحارث 
عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به. ٠‏ 
ذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث» وقال: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (85/5): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 
ضف ادا . 
() أخرجه البخاري )1١78(‏ كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» ومسلم 
:)19١5(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق. من حديث عائشة وها 
(5) سبق تخريجه قريباً . )٥(‏ في (ق): «كل عهد ووعد وعقد وشرط». 
(5) في (ق) و(ك): «ولا الإيذان». ١‏ 
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صاحبّه قد التزم فيه إباحةً ما حرم الله ورسولهء أو تحريم ما أباحهء أو إسقاط ما 
أوجبهء أو إيجاب ما أسقطهء ولا خامس لهذه الأقسام البتة؛ فإن ملکتم المُشترط 
والمعاقد”'' والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين» وإن ملكتموه البعض دون 
البعض تناقضتم› وسألناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا يملكه؟ ولن 
تجدوا إليه سبيلاً . 


فصل 
[رد الجمهور على أجوبة المانعين] 

قال الجمهور: أما دعواكم النسخ [فإنها دعوى]" باطلة تتضمن أن هذه 
النصوص ليست من دين الله ولا يحل العمل بهاء وتجب مخالفتهاء ولیس معكم 
برهان قاطع بذلك؛ فلا تسمع دعواه» وأين التحاكم'" إلى الاستصحاب 
والتثبت”** به ما أمكنكه؟ 

وأما تخصيصها فلا وجه لهء وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم» 
وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 

وأما ضعف بعضها من جهة السند فلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 

وأما معارضتها بما دم ا وبينه 0 وهذا 1 
55 ا ومعلوم ا وا ا ا فإن أكثر الشروط 0 
ليست في القرآن» بل عُلمت من السنة؛ فعُلم أنَّ المرادٌ بكتاب اللَّه حُكمُّه كقوله: 
« كنب أله و 452 [النساء: 4؟]» وقول النبي ككلِ: «كتابٌ الله القصاص»" في 


دلق في (ق): «والعاقد». زفق في (ق): «فدعوى». 


)۳( في المطبوع : «التجاؤكم»› وفي (ق): : «فأر ين التحاكم؟. 
€3 في المطبوع: (والتسيب». للد سبق تخريجه فا 


)۲۸٠١ (0‏ في (الجهاد): باب قول الله عز وجل: ين انين رال صَدَقُواْ ما 
ّ4 و(5500) في (التفسير): تفسير سورة البقرة: باب يا أل اما 
کے ا ا و(١١451)‏ في تفسير سورة المائدة: باب قوله: #وَالجروحَ 
يِصَاصُ 24 ومسلم )١71765(‏ في (القسامة): باب إثبات القصاص في الأسنان» وما في 
معناها» من حديث أشن ف فاك 
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کسر السن فكتابّه سبحانه يُطلّق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسوله» ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلاً؛ 
فإذا كان الله ورسوله ية قد حكم بأن الولاء للمُعتِق» فشرط خلاف ذلك يكون 
شرطاً مخالفاً لحكم الله سبحانه» راكد اراي دارا مكك عن بحريية امن 
العقود والشروط يكون باطلاً حراماً]”'' [وتعدياً لحدوده]””؟ وتعدَّي حدود الله هو 
تحريع :ما أله الله أو إباحة ما حرم أو إنتقاط اما أوحية لا إباحة ما سكت عنه 
أو عفا عنه» بل تحريمه هو نفس تعدي حلوده. 
وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط”* لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم 
خامس وهو الحق» وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي 
مله اا فيباشر من الأسباب ما عله ليد اذكان راما عليه أو تح به 
عليه بعد أن كان حلالاً لهه أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباًء أو يُسقطه بعد 
وجوبه» وليس في ذلك تغيير لأحكامه» بل كل ذلك من أحكامه سبحانه؛ فهو 
الذي أحل وحرم ا وأسقط» وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك 
الأحكام ليس إلاء فكما أن شراء”" الأمة ونكاح المرأة يحل له ما کان راا 
عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويُسقط عنه ما كان واجباً عليه من 
حقوقهاء كذلك التزامه””) بالعقد والعهد والنذر“ والشرط؛ فإذا ملك تخ تغيير الحكم 
بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له؛ وقد قال تعالى: ظَ 95 22 ع 
عن راض يک4 [النساء: 14] فأباح التجارة التي تراضى. بها المتبايعان؛ فإذا 
تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك» ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما 
بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله و[لا]”'' رسوله به ولا يجوز إلزامهما بما لم 
يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماه ولا إبطال ما شَرطَاهُ مما لم يحرم الله 
ورسوله عليهما شَرْطَهء ومُحرّم الحلال كمحلل الحرام» فهؤلاء ألغوا من شروط 


.)١5/5( انظر: «زاد المعاده‎ )١( 
بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لم يكن باطلاً».‎ )۲( 


)ما بين لرن من إق) 5( )٤(‏ فى (ق): «الشروط». 

۰ في المطبوع: «أو يسقط وجوبه بعد وجوبه».‎ )٥( 

0( في (ق): «(سزی». (V۷)‏ في (ن) : «إلزامه». 

(۸) في (ن): «كالنذر». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)202000 في (ق): «فلا) 
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المتعاقدين ما لم يلغه الله ورسوله» وقابلهم آخرون من القياسيين”" فاعتبروا من 
شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسوله» وكلا القولين خطأء بل الصوابٌ إلغاءُ كل 
التوفيق: 
فصل 

وأما أصحاب الرأي والقياس [فإنهم]”" لما لم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاثُهم على أنها لم تفٍ بحُشر معشارها 
و طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشَبَه» وعلقوا الأحكام بأوصاف 
لا يُعلم أن الشارع عَلقها بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام 
لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس» ثم 
اضطربوا فتارة يُقدّمون القياس» وتارة يقدمون النص» وتارة يفرقون بين النَص 
المشهور وغير المشهورء واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من 
الأحكام أتها شرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها : ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس: والميزان غو العدل: فظنوا أن العدل خلاف ما جات ةع 
الأحكام. 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافاً [لم يُعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللاً 
واوا اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه. 

الخامس : تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضاً. 
() زاد بعدها في (ن): «عليهما». (۲) في (ق): «قياسين». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق): «وسعوا». 


)0( في (د): امن هذه). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ما»» وفي (ق): «وأوصافاً ما لم يعلم. . .». 
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الفصل الأول: في بيان شمول النصوص للأحكامء والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس . 

الفصل الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس» وبطلانها مع وجود 
النص. 

الفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح» 
وليس فيما جاء به الرسول و حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب» وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع› وأن 
رسول الله يلخ كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من 
الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله. فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالته فكذلك لا 
خر حك تاج إلية:الآمة متها وعن ابات له؛ ونحن نعلم أنا لا نوفي هذه 
[الفصول]“ حقّها ولا نقارب»› وآنھا أجل من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبه أدنى 
تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقهاء والله المستعان وعليه 
التكلان . 

الفصل الأول 
[شمول النصوص وإغناؤها عن القياس] 

في شمول النصوص وإغنائها”'' عن القياس. 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة» وهى أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» 
وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف» 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة [فكره]”" وقريحتهء وصفاء ذهنهء 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين 
السامعين في ذلك» وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر”*' أحفطٌ الصحابة 
للحديث وأكثرهم رواية له» وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
أفقه منهماء بل عبد الله بن عباس أيضاً أفقه منهما ومن عبد الله بن عمرء وقد 
أنكر النبي ية على عمر فهمه إتيان البيتٍ الحرام عام الحُدّيبية من إطلاقٍ قوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) في (ن): «استغناؤها». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): اعمرواء وله وجه. 


اسداس ع ا لت 59 3 13 1 در ا 
«إنك ستأتيه وتطوف به فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام الذي 
يأتونه فيه» وأنكر على عدي ب بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود 
نفس العقالين””» وأنكر على مَنْ فهم من قوله: «لا يدخل الجنةً مَنْ كان في قلبه 
مثقالٌ حبة خَرْدلةٍ من كِبْرا شمول لفظه لحسْن الثوب وخسن النعل» وأخبرهم أنه: 
«بَطرٌ الحق وَعَمْط الناس)”" وأنكر على من فهم من قوله: «مَنْ أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ اللّهُ لقاةه» ومن كره لقاءً اللّهِ كره الله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن 
هذا للكافر إذا احْتّضِرَ ويُشّر بالعذاب فإنه حينئذ يكره لقاء الله» والله يكره لقاءهء 


ع 


وأن المؤمن إذا احْتّضِرٌ وبُشّر بكرامة الله أَحَبّ لقاء الله وأحبٌ اللّهُ لقاءء“» وأنكر 


)١(‏ هو جزء من الحديث الطويل في صلح الحديبية رواه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) في 
(الشروط): باب الشروط في الجهاد» من حديث المِسّور بن مخرمة ومروان. 
وانظر: «مرويات غزوة الحديبية). 
(؟) أخرج البخاري في اصحيحه) (كتاب التفسير): باب «وَظُوا شرا حى يتين ل4 (۸/ 
/رقم »)٤٠٥۹‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام): باب 3 أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء /۷٦۷ - ۷٦1/۲(‏ رقم )٠ 94٠‏ عن عدي بن حاتم؛ قال: 
لما نزلت: #حقّ يتن لك الط الاش من الل 00 دعر » [البقرة: 1817]؛ قال 
له عدي بن حاتم: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عِقَالِيْنَ: عقالاً أبيض وعِقالاً 
أسودء أعرف الليل من النهار. ٠‏ 
فقال رسول الله لة: (إِنَّ وسادتك لعريض» إنما هو سواد الليل وبياض النهار» لفظ 
سابع 
وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم »)٤٥١١‏ ومسلم في ا (رقم )1١9١‏ عن 
سهل بن سعد؛ قال : أنزلت: «ووا وَامْرَوا ی يَتبينَ لكر الحظ اليش ي أل الأسرر4 
ولم ينزل: ين التَمْرِك. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط اعدف فى رجن الخيط 
الأبيض والفيظ الأسردة رلا زو ال باك خی يقبيك له رتاو تانول الله يعن ون 
الجر 4؛ فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 
(۳) رواه مسلم () في (الإيمان): باب تحريم الكبر وبيانه» من حديث ابن مسعود. 
و«بطر الحق»: التكبر عليه فلا يقبله» و«غمط الناس»: احتقارهم» والإزدراء بهم 
(ط). 
ووقع في (ك) و(ق) بدل«حبة خردلة)» «ذرة». 
)٤(‏ رواه البخاري (16019) فى (الرقاق): باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» من حديث 
عبادة بن الصامت» وفي الباب عن عائشة» رواه مسلم (5184) في (الذكر والدعاء): 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. . . » وعلقه البخاري بعد (/!19591). 
وعن أبي هريرة : رواه مسلم أيضاً (1۸0). 
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على عائشة 0 د لمحن ر تعالى : سوق ام ا سيا [الانشقاق: ۸] 
معارضته لقوله [46ه]: ١مَنْ‏ وقش الحسّاب ا وبين 9 أن الحساب اليسير هو 
العَرْض» أي حساب العرض لا حساب المناقشة» وأنكر على مَنْ فهم من قوله 
اا لمن يَعْمَلْ سوا بجر بو [النساء: 118] أن هذا الجزاء إنما هو في 
الآخرة وأنه لا يسلم أحدٌ من عمل السوءء وبيّن لهم أن هذا الجزاء قد يكون في 
الدنيا الهم“ والحَرَّنٍ والمرض والنّصبٍ وغير ذلك من مصائبهاء وليس في اللفظ 
الا بيد الفا '» وأنكر على مَنْ فهم من قوله [تعالى]” : #الَنَ ءامنا 
َل بلبشوا إيتدتهم بطل[ ارتيك هم الأ شم مها" [الأنعام: 41] أنه ظلم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أم سلمة». 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب: #سَوْفَ ماسب جسابا 
شرا 2.402 ۷0 ) ومسلم في «الصحيح» (كتاب الجنة وصفة يا 
وأهلها» (3817/75704/4)» عن عائشة وتا وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ن): «بالعُم». 

(5) في هذا حديث أبي بكر الصديق: رواه أحمد في «مسنده» :)١١/1(‏ وهناد (۹٤)ء‏ وأبو 
يعلى ٩۸(‏ و٩٩‏ و١٠٠‏ و١١٠)»‏ والطبري .)3١518- ٠١67(‏ والمروزي في لمسند 
أبي بكر؛ (۱۱۱ و۱۱۲)» وابن حبان (۲۹۱۰ و١۲۹۲)»‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» »)۳۹٤(‏ والحاكم (6/ «(Vo - V€‏ والبيهقي )/ (vT‏ من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن أبي بكر بن ابي زهير عنه قال: a N Ea‏ 
الآية: لاس يأمانيكم ول أَمَإنَّ اهَل الحكتب من يعمل سوا َر به.». وكل شيء عَمِلنا 
جزينا:نه؟! فقال: عفر الله لك يا آنا بكر الست تمرض »الست تحزن الست تصيبك 
اللأواء؟» قلت: بلى! قال: «هو ما تجزون به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قلت: هذا إسناد ضعيف: ابو بكر بن أبئ زهير لم يدرك آبا بكر الضديقء ثم هو لم 
يذكر بجرح ولا تعديل. 

ورواه أبو يعلى :.)١18(‏ و(44): والطبري ٠١67١(‏ و۲۲٥۱۰‏ و078١٠‏ و ٠۰٥٣٣‏ 
و4 423١5‏ والترمذي (۳۰۳۹)ء والحاكم (/ 007 007) من طرق عن أبي بكر وکل 
أسانيده فيها مقال لا أطيل ذكرها وانظر: «علل الدارقطنی» /١(‏ 784 و586). 

وفي الباب عن عائشة: رواه أحمد (5/ 50 -55)» وأبو يعلى (47190): و(۸۳۹٤)ء‏ 
رامن ان 0ال الويقمي 20000 و أختد وای بعلن ورجالهسا رفاك 
۱ 

أقول: فيه يزيد بن أبي يزيد ليس من رجال الصحيح» ذكره البخاري وابن ابي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقد روى عنه جمع. 

وروی مسلم (551754) في (البر ا 0 يصيبه من مرض من 
حديث أبي هريرة قال: لما نزلت من يَمْمَلْ سُوَءًا يُجْرَ پو بلغت من المسلمين مبلغاً = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

النّفس بالمعاصي» وبين لهم أنه الشرك» ودّگر قول لقمان لابنه: إت البرك 
لَظُلرٌ عَظِيم4 [لقمان: +201 مع أن سياق اللفظ عند" إعطائه حقه من التأمل يبين 
ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهمء بل قال: ولم يلسرا إيملتهم 
ِظُلْرِ4 [الأنعام: ۸۲] ولَبْسُ الشيء بالشيء تغطيتة به وإحاطته به من جميع جهاته» 
ولا يغطي الإيمان ويحيظ به ويلبسه إلا الكفرٌء 0 قوله تعالى: #بل من 
كسب سیا وحصت بوه خویش دَوْلَيكَ آصحب الکاڑ هُمْ فما حَلِدُونَ» 
[البقرة: ]۸١‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدأء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة 
الخطيئة به دمع أن سياق قوله: # وت کت ا رڪم وک شات تک 
أشركتم يش ما لم رل بد ت ماس أن تريس كحَنٌّ لمن 2 
عمو( [الأنعام: ]۸١‏ ثم حكم الله أعدل خكم وأضدقه أن من امن وله ,يلسين 
إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهُدىء فدل على أن الظلم الشرك» وسأله عمر بن 
الخطاب””" وي عن الكلالّة وراجعه فيها مراراًء فقال: تكفيك آية الصيف“ › 


= شديداً فقال رسول الله ل : «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى 
النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها»» وانظر له - لزاماً - «غرر الفوائد المجموعة» (رقم ١9‏ - 
بتحقيقي ضمن «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح)». 

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان): باب ظلم دون ظلم (۱/ ۸۷/ رقم ۳۲)ء 
وا اب فول ت ای ا َه نهیم ليلا /١89/7(‏ رقم 
٠‏ و(كتاب أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى -: مد ءانا لق الكة» 
0 /رقم ۸ »)۳٤۲۹‏ و(كتاب التفسير): باب ول یسوا إِيسَهُم ظر4 (۸/ 
14رقم »)٤1۲۹‏ وباب سورة لقمان (017/8/ رقم »)٤۷۷٩‏ استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم): باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة /١54/17(‏ رقم 
؛» وباب ما جاء في المتأولين» (۳/۱۲٠۳/رقم‏ 2019737 ومسلم في (صحيحه'» 
(كتاب الإيمان): باب صدق الإيمان وإٍخلاصه» 2)١75 مقر/١١5  ١١5/١(‏ عن ابن 
يدير ولايد 

0 بعض أهل العم «فتكون الآية «إِرت القَرِْكَ ظا عظِيمٌ» من قبيل: وما 
بذ لكلف بس إل وهم مره 43 فلا يقال: كيف يتأتى لبس الإيمان بالشرك» ولا 
0 الإيمان معه؟! وفي قصة الصحابة في الآية» والحديث الدلالة الواضحة على أن 
هذه المطلقات من النواهي غير الصريحة لم تحدد ددا يوقف عنده؛ فهي في الآية 
والحديث في أعلى مراتب النهي» وقد فهم الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى». 

(۲) في (ق): «مع». (۳) في (ق): «عمر بن الخطاب َيه . 

(:) هي آية الكلالة التي في آخر النساء؛ لأنها نزلت في الصيف أما الأولى نزلت في الشتاء 
(و). 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واعترف عمر بأنه حَفِيَ عليه فهمهما وفهمها الصديق”', وقد نهى النبي ييو عن 
لحوم الحُمرٍ الأهلية ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمّس وفهم 
بعضهم أن النهي لكونها" كانت حمولة القوم وظهورهمء وفهم بعضهم [أنه 
لكونها]”" كانت جرّالي القريةء وفهم عل بن أبي طالب دكبار الصحابة ون ما 
قَصَدّه [رسول الله]”'' بي بالنهي وصرّح بعلته من كونها رجساً”” »: وفهمت المرأة 


(010) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


رواء مسلم في «صحيحه؛ (071) في (المساجد): باب نهي من أكل ثوماً أو يصلاً أو 


كراثاً أو نحوها» و(۱11۷) في (الفرائض)» باب ب ميراث الكلالة من حديث عمر» وانظر: 


سنن سعيد بن منصور» (رقم 0۸۷ ۱) 7 ل لت ل ل ونون ووقع 
في (ق): «خفي عليه فهمها وفهمها». 

في (ك) و(ق): «لأنها». 

بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أنها». 

في (ق): «النبي». 

النهي عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري )٤۱۹(‏ في (المغازي): 
باب غزوة خیبر» و(١0057)‏ في (الذبائح): باب لحوم الخيل» و(0055) باب لحوم 
الحمر الإنسية» ومسلم )١95١(‏ في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل. 

ومن حديث أنس: رواه البخاري (۲۹۹۱) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» 
و(۱۹۹٤)‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» 0 باب لحوم الحمر 
الإنسية» ومسلم )۱۹٤١(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل الحمر الإنسية» ومن حديث ابن 
عمر: رواه البخاري (۷) و(۲۱٥٥)»‏ و(۲۲٥٥)»‏ ومسلم (051) »)۲٤(‏ و(55). 

ومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري (١؟457‏ و٣٣٤٤‏ و4770 و2)4777 ومسلم 
E‏ و(۲۹) وفي بعضها عن البراء وعبد الله اف أوفى» ومن حديث 

بن الأكوع في «الصحيحين» أيضاً. ۰ 

م ل 00 
وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري »)٤۲۲۷(‏ ومسلم (۱۹۳۹) عن ابن عباس قوله: 
ET‏ .. أو حرّمه في يوم 

. . وروى البخاري في «الصحيح» ( °( ا 10 عد 
عبد لله بن أبي أوفى قال. ' . وتحدثنا بيننا فقلنا : حرّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. 
وروی ا اا مج ۰ من حديث ابن 8 وفيه: «وقال 
بعضهم : : نهى عنها ألبتة ؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول الله کل 
حرمها من أجل جوال القرية» رواه أبو داود (809")» وابن أبي شيبة (۸/ ۸۷)ء وابن 
سعد (48/5)» والطبراني )5754/١14(‏ (559) (2)577 و(2»)571 والبيهقي (۹/ ۳۳۲) من 
حديث غالب بن أبجر» وفي سنده اضطراب واختلاف» كما قال البيهقي وغيره» وانظر: 
«نصب الراية» 2095/4 
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من قوله تعالى: ##وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَطهَنَّ قارا [النساء: ]٠١‏ جواز المُغّالاة فى 
الحاداق اللاخرعه لععمر الا عرق هبوقع E‏ 0 
صلم ون ر [الأحقاف: ]١١‏ 8 قوله: #ولوللات رضِعْنَ ن أَوْلَدَهنَّ حون 

4 [البقرة: ۳] أن المرأة قد تلد لستة أشهرء ولم يفهمه عثمان فهم برجم 


امرأة ولدت لها حتى ذكّره به ابنُ عباس فأقر به" » ولم يفهم عمر من قوله: 


4 رواء عبد الرزاق (١٤۳۶١)ء‏ ومن طريقه الطبري في «تفسیره» (6481) عن معمر» وابن شب 
في "تاريخ المدينة» (۳/ /417) عن يونس كلاهما عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف قال : رفع إلى عثمان. . . فذكره» ورجاله ثقات» وأبو عبيد صوابه مولى عبد الرحمن بن 
أزهر اسمه سعد بن عبيد ثقة» ورواه سعيد بن منصور في «سننه» »)٠٠9 ٠6(‏ وعبد الرزاق 
557 وابن أبي حاتم في «التفسير؟ (478/5 رقم 0060 وعنه ابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (۳/ ۹۷۸) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد لابن عباس فذكره. 
وعزاه في «الدر المنثور» )188/١(‏ لوكيع وابن أبي حاتم وله طرق أخرى عن ابن ٠‏ 
عباس دون ذكر قضية عثمان مع المرأة. 
وقد ورد نحو هذا الفهم أيضاً عن عدة من الصحابة فأخرج مالك في «الموطأ» (؟/ 
6 رواية يحيى)» ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن»» وكما 
في «المعتبر» (رقم 2.23١4‏ والبيهقي في «الكبرى» 457/0 - 57 1) أنه بلغه أن عثمان بن 
ا فأمر بها أن ترج فقال له علي بن أبي 
طالب: 0 - تعالى ا ی َم وفصدلم تشون سر 
وقال: وف صم فى عام وقال: «ولولات يعن أوْلَدَهْنَّ حول كيني قال: 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر. 
ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه»» كما في «الاستذكار؛ (74/ )2 ومن طريقه ابن 
جرير في «التفسير» (5/ 22٠١7‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» (914/7)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره»» ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ (؟/14١5)‏ من طريق 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به به مطولاً» قال ابن حجر: «وهذا 
موقوف صحيح)» وقال: «وأظن مالكاً سمعه. من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه». 
ثم قال: وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام ا E‏ 
عن ابن قا الات د تنيت جتن فى و فاحتمل أن 
كان محفوظاً أن يكون توافق معهء وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جداً) . 
وما جرى بين ابن عباس مع عثمان هي رواية ثقات أهل مكة» والرواية الأولى رواية 
أهل المدينة» وأهل البصرة يروونها لعمر عن علي؛ كما عند ابن شبة في «تاريخ المدينة) 
(9/ 9794).» والبيهقى فى «الكبرى» (۷/ 547). 
وانظر: «الاستذكار» (75/ 75 - 76)» و«المعتبر» (ص195١)‏ للزركشي» واتفسير ابن 
كثيرا (35/4, .)۱٥۷‏ 
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«أمرت أن أقاتل النَّامنَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» قتال مانعي الزكاة حتى بَيّن له الصديق فأقرٌ به"» وفهم 
ا بن مَظْعون من قوله تعالى: لسن ع الع اموا وَعمِلُوا ألصَّللِحَاتِ جاح فيمًا 
طَعِمُوَأ إا ما نَمَو اموا [المائدة: ]٩۳‏ رفع الججناح”" عن الخُمْر حتى بين له عمر 
أنه لا يتناول الخمر”". ولو تأمّل سياق الآية لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع 
الجُناح عنهم فيما طعموه مُتَّقِين له فيه» وذلك إنما يكون باجتناب ما حَرّمه من 
المطاعم؛ فالآية لا تتناول المحرّم بوجه ماء وقد فهم من قوله تعالى: #ولا تُلقُوا 
€ سر ہر ےو 75 

بای إِلَ الگ 4 [البقرة: 190] انغماس الرجل فى العدو حتى بين له“ أبو أيوب 
الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التَّهلّكة» بل هو من بيع الرجل نفسه 
ابتغاء مرضات اللهء وأن الإلقاء [بيده]”*؟ إلى التهلكة هو الإقبال على الدنيا 
وعمارتها وترك الجهاد". وقال الصَّدَّينُ له : أيها الناس انکر تقرأون هذه الآية 


کا و ر و ر روا لک - 0-4 
وتضعُونها على غير مواضعها : اما الین ءامنا علبي أنه یکم من صَلَّ 


ر و2 و 


إذا أهتديتم ه [المائد ئدة: ]٠١6‏ وإنى سمعت رسول الله ي يقول: 1 الناس إذا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب وجوب الزكاة (؟/ 
رقم ۱۳۹۹ء »)٠٤١٠١١‏ و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم): باب قتل من 
أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة /١1(‏ 710/ رقم 259174 1916) مع كلام الشارح 
ابن حجر فى «الموطن الثانى»» وانظر «مسند الفاروق» (۲/ )٦۷۳ - ٦۷۲‏ لابن كثير 
رحمه الله 1 

(0) في (ق): «أنه رفع للجناح». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بنحوه؛ كما في «الدر المنثور» (/ 20١094‏ والقاضي 
إسماعيل في «الأحكاماء وابن شبة في «تاريخ المدينة» (۳/ 847 - 844)» والبيهقي في 
«الكبرى» (۸/ 0716 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (05/0). 

)٤(‏ في (ق): «لهم». 

(0) ما بين المعقوفين سقط من (ق). 

(5) رواه أبو داود (59011) في (الجهاد): باب في قوله تعالى: #ولا تلقوا پاشیگ إل لگ چ4 
والترمذي (۲۹۷۲) في «التفسير»: باب ومن سورة البقرةء والطبري (۳۱۷۹)ء و(9180)) 
والطبراني في «الكبير» :)5١056(‏ والحاكم (۲/١۲۷)ء‏ والبيهقي (14/94) من طريق 
يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال:... فذكر قصة أبي أيوب وذاك الرجل 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وفي (ك): «هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها». 

(۷) قي (ق): «موضعها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين i‏ 

رَأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمّهُم الله بعقاب من عنده»"' ' فأخبرهم انهم 
يضعُونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بهاء وأشكل على ابن 
عباس أُمْرْ الفِرْقَةٍ الساكتة التي لم ترتكندها تهينك عله من البهود: لوا او 
جوا حتى بين له مولاه عِكرِمة دخولهم في الناجين دون المعذبين» وهذا هو 
الحق؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: للذ قلت آم نہ1 لم يَظُونَ هرْمَا أله 
مُهيكهم ار سم عدا سَدِيدًا» [الأعراف: ]١14‏ فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا 
عليهم» وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به مَّن أدّى الواجب عنهمء فإن 


)١(‏ رواه الحميدي (۳)» وأحمد (۱/ 0۲۲ 0۲۷)» وار فن ي شيبة (ق١١/آ)»‏ وعبد بن 
حميد ١(‏ - «المنتخب)) في «مسانيدهم»» وأو داود في (الملاحم): )٤۳۳۸(‏ باب الآمر 
والنهي› والترمذي )5١14(‏ في «الفتن»: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يخير 
المنكر» و(۷١٠۳)‏ فى «التفسير» : باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه e‏ في 
«الفتن»: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمروزي في «مسند أبي بكرا (485 - 
89) والبزار في «مسنده» (رقم ۰٠٥‏ 18)» وأبو يعلى في «مسنده» (۱۲۸ و0١‏ و1١‏ 
و۱۳۲)» وابن حبان ۳۰٤(‏ و700): والطحاوي في «مشكل الآثار» ۱۱٦١(‏ ۔ ۱۱۷۰)» 
وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (رقم ١ء‏ 0 والضياء في «المختارة» (رقم »٥٤‏ 
»٠‏ والطبري في «التفسير» »)٩۹۸/۷(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 
۲١‏ 7). والطبراني في «مكارم 0 (رقم ۹ وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» «(o۸)‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)9١/٠١(‏ والخطيب في «الفصل 
والوصل» (ق8/ أ)» والخطابي في «العزلة» (ص”١٠)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(رقم ١۲٠)ء‏ والذهبي في «معجم الشيوخ» »)237١/1(‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
(ص۳۸۱)ء من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق 
مرفوعا به. 

والذين رووه عن إسماعيل مرفوعاً أكثر من عشرين نفساً ذكرهم الدارقطني في «علله» 
(ك/راه؟). 

وقد رواه بعضهم عن إسماعيل فوقفوه على أبي بكر. 

قال البزار: والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة. 

وقال أبو زرعة كما في «علل ابن أب بي حاتم» (4۸/۲): وأحسب إسماعيل بن أبي 
خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة. 

أقول: يظهر أن هذا ليس من إسماعيل بل من قيس بن أبي ي حازم: فقد رواه أبو يعلى 
(9؟١)‏ من طريق الحكم عن قيس به موقوفاً» لذلك قال الدارقطني : : وجميع رواة هذا 
الحديث ثقات (أي من وصل ومن وقف)»› ويشبه أن يكوة ی ن أب حازم كان ينشط 
في في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيوقفه على أبي بكر. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


GD‏ إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايةء فلما قام به أولئك سقط عن 
الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم» وأيضاً فإن الله سبحانه إنما عذب الذين 
نَسُوا ما ذُكّروا به وعَنُوا عمًا نُهوا عنهء وهذا لا يتناول الساكتين قطعاًء فلما بين 
عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كسَاه بِرَدَة [وفرح 
به]"“» وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: لدا اء نصر أله 
وَألْمَنّحْ» [النصر: ]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيّه إذا فتح عليه أن يستغفرهء فقال 
لابن عَبّاس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله ية أعلمه إِيّاه» فقال: ما 
أعلمُ منها غير ما تعلم» وهذا من أدق الفهم وألطفه» ولا يدركه كل أحدء فإنه 
سبحانه لم يعلق الاستغفار بعلمه"" » بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة من 
فُنْحِه على رسوله ودخول الناس في دینه» وهذا ليس بسبب للاستغفارء فعلم أن 
سببٌ الاستغفار غيرُه”*'» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده 
توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهراً مطهراً من كل ذنب 
فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه» ويدل عليه أيضاً قوله: #صََبَحَ بحَمْدِ ريك 
فة [النصر: ]٣‏ وهو ب كان يُسبّح بحمده دائماً» فعلم أن المأمور به من 


)١ه5ا/؟١ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١٤۲)ء ومن طريقه الطبري في اتغسيره»‎ )١( 
أخبرنا ابن جريج قال: حدثني رجل عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوماً فذكره مطولاً‎ 
. جداً وإسناده ضعيف لإبهام الرجل‎ 

ورواه الطبري )١97171(‏ من طريق يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة. . فأسقط 
منه الرجل المبهم»› ورواه الطبري »)١6779(‏ و(106717/0١)‏ من طريق حماد عن داود عن 
عكرمة عن ابن عباس... وهو مختصر. 

ورواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه البخاري )۳٣۲۷(‏ في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام» و(5595) في 
(المغازي): باب منزل النبي مي يوم 0 و(١۳٤٤)‏ باب مرض النبي كَل ووفاته» 
و(۹1۹٤)‏ في «التفسير» باب قوله: ورام الاس يداول في دِينٍ ال أ ©4 
و(۹۷۰٤)‏ باب قوله: سح صد ريك اسف نَم كان واا © من حديث ابن 
عباس عن عمر. 

(۳) في المطبوع: «بعمله» وقال في هامش (ق): «لعله: بعمله» ثم ضرب عليه. 

)٤(‏ في (ن): «فعلم أنه غيره». 

(5) روى مسلم في «صحيحه؛ )٤۸٤(‏ (۲۱۸) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله وَل 
يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده» استغفر الله وأتوب إليه» قالت: قلت: يا رسول الله 
ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟! قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها = 
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ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمرٌ أكبر”'' من ذلك المتقدم» 
وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وأنه قد بقيت عليه من عبودية 
التسبيح والاستغفار التي رقيه إلى ذلك المقام بقيةٌ فأمره بتوفيتهاء ويدل عليه أيضاً 
أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال"» فشرعها”" في خاتمة 
الحج وقيام الليل» وكان النبي كله إذا سَلّم من الصلاة استغفر ثلا وشر سرع 
للمتوضئ [بعد كمال وضوئه أن يقول]2*0: «اللّهم اجعلني من التوّابيين واجعلني من 
المتطهرين»'' فعُلم أن التوبةً مشروعة عَقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسولّه 


= قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح. . ٠.‏ إلى آخر السورة. 
وروی البخاري ›)۷۹٤(‏ و(!١8),‏ و(۲۹۳٤)»‏ و(5957), و(5958)., ومسلم )٤۸٤(‏ 
من حديث عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله ييه يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. ١‏ 
وفي إحدى روايات البخاري: اه ا عله ل جَآءَ صر أله 
َالْمَمَحُ ©4 صلاةً إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا. . .» وسقطت «دائماً» من (ق). 
)١(‏ في (ق): «ودخول الناس في الدين أمر أكثر من ذلك». 
(۲) انظر: «مدارج السالكين؟ (١/5/ا١).‏ و(237/5 175), و(9/ 570). واجلاء الأفهام» 
(ص: ۱۸۸)» و«طريق الهجرتين» (ص: ١۳۷)ء‏ و«التبيان في أقسام القرآن» (ص: 209 
5 . 
(۳) في (ق): «فشرعه). 
(4) رواه أحمد (/ »)۷٥‏ و(۲۷۹)› و(*۲۸۰)› ومسلم )٥4۱1(‏ في (المساجد): باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» من حديث ثوبان» وسقطت «ثلاثاً» من (ق). 
(0) في (ق): «أن يقول بعد كمال وضوئه». 
() رواه الترمذي (00) في (الطهارة): من طريق زيد بن حباب عن معاوية عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر. 
وقال: «حديث عمر قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث وروى عبد الله بن 
صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر 
عن عمرء وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جير بن فير عن عمر. 
وهذا حديثٌ في إسناده اضطراب»› ولا يصح عن النبي ييه في هذا الباب كبير شيء. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار»؛ ‏ كما فى «المتوحات الربانية» (۱۹/۱) -: 
وهذه الزيادة التي عند الترمذي لم تثبت في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد تفرد بها 
ولم يضبط الإستاد. . 
ثم قال: وقد وجدت للزيادة شاهداً من حديث ثوبان أخرجه الطبراني» قلت: هو عند 
الطبراني في 0 كما ذكر الهيئمي في «المجمع» (۲۳۹/۱)ء وقال: تفرد به 
مسور بن مورع ولم اسد اه ی وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في : 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
الناس في دينه أفواجاًء فكأن التبليعٌ عبادةٌ قد أكملها وأذّاهاء فشرع له الاستغفارٌ 
عقيبهاء والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من 
يفهم من الآية حكماً أو حكمين» ومنهم من يفهم [منها]"'' عشرة أحكام أو 
أكثر من ذلك» ومنهم امير فهمّه]"" على مجرد اللفظ دون سياقه ودون 
إيمائِه [وإشارته وتنبیهه] ' واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص 
ا عا فليم من اراتك عدر زائداً على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب 
عجيب من فهم القرآن لا يَنْتبه له إلا النادر من أهل العلمء فإن الذهن قد لا يشعر 
بارتباط هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كما فهم ابنُ عباس من قوله: ملم وَفْصَلُمُ 
لون سَ4 [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله: طوَلْولِدتُ رضن دهن حون كاملين 4 
[البقرة: ۲۳۳] أن المرأة قد تَلِدُ لستة أشهر» وكما فهم الصدّيق من آية الفرائض 
فى أول السورة وآخرمًا أن الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والدء وأسقط الإخوة 
اق وقد أرشد النَبِيُ يله عُمّر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجَعّه 


= «الثقات»» وهو فى «الكبير؛ من حديث ثوبان» وليس فيه هذه الزيادة »)١551١(‏ وفى 
إسناد «الكبير» أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه. 
N‏ 
قلت: قلت: وللشيخ أحمد شاكر على حديث الياب كلام ي يستحق النظر. وانظر: «زاد 
المعاد» /١(‏ 46). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «و». 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) والمطبوع: «يقتصر في الفهم». 
(4) في (ق): «وتنبيهه وإشارته». (5) في (ن): «بضم النص إلى نص آخر». 


(5) بيان ذلك أننا إذا طرحنا الحولين ‏ مدة الرضاع 0 ¿ شهراً مدة الحمل 
والفصال؟ لبقى معنا سنة: شو رهي الب الى استعيعيا ابن غباس طقن ال قد قلد 
المرأة لها (ط). 

قلت: والأثر سبق تخريجه. 

0) قول أبي بكر في الكلالة: رواه عبد الرزاق ۳۰٤/۱۰(‏ رقم »)١9194١‏ وابن جرير في 
«التفسير» (55/8 رقم !5 لالم. ١٤۸۷ء‏ ١٤۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة »)٤١١ - ٤٠١ /١١(‏ 
والدارمي »)۴٠١/١(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (رقم »)09١‏ والبيهقي (5/ 2707 
«(Y€‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۹۹/۱) من طريق الشعبي عن أبي بکر» وهو 
منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكر» وعزاه ابن حجر في «التلخيص» (6/ )٠۹١‏ لكتاب 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 


السؤال فيها:مراراء: فقال: يكفيك الصف > وا أشكل على عمر قولّه : 


لفل اله يڪم فى ل إن اننا هلك لب لم ود4 [النساء: 175] الآيةء فللَّه 
النبى ية على ما يبين له المراد منها وهى الآية الأولى التى نزلت فى الصيف» 
اله وت فيها ولَدَ الأم في الكلالة”) ا ولاو أن العاكلة تنا مَنْ لا 
ولد.له.ولا والذ» وإن غلا 

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السَّلَْفٌْ ومّنْ بعدهم»ء قد" بينتها 
النصوص» ومسائل قد احتِّجّ فيها بالقياس وقد بيّنها النّصُ وأغنى فيها عن 
القيامن . 

[المسألة المشتركة في الفرائض] 

المسألة الأولى: [المشتركة في الفرائض]9), وقد دل القرآن على اختصاص 
وَل 00 فيها بالثلث» بقوله”' تعالى: #وّإن کات رج يورت ڪل أ ا 
وخ حت ككل وڊ نها سدس بان كَائرًا آ ڪر ين كَلِكَ َه ع 
ف 0 [النساء: ]1١‏ وهؤلاء ولد الأم؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا 
شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم» فإن قيل: بل ولد الأبوين منهم ء العام 
الأب؛ قيل: هذا وهم؛ ؛ لأن الله سبحانه قال" في أول الآية: و ا 

حت 4 وف مهتا الد لكات 107 ثم قال: #مّإن حَانوًا ڪڪ 
ذلك مهم شُرَكَاء فى الل [النساء: ؟7١]‏ فَذَّكَرٌ حَكمَ راحم م حكماً 


مگ 


ا ری 7 1 A4‏ .م ررر ع ص 2 5-5 ر 
تنلا ملت س ]1 ات رآ انك ا شک تا ی هوقا اد أو ك3 4 16 
I‏ ر چک یرک 


فإِن 534 اثنتين ن فْلَهمًا 0 ان م ترك وإِن إن اا إخوه رجالا ونسآء للد مل 2 ا 

= «الحجة» لقاسم بن محمد من طريق ابن سيرين عن أبي بكر وقال: وهو منقطع وفي (ك) 
و(ق): «بالأب» وسقطت «وقد» من (ق). 

. الحديث في «صحيح مسلم» وقد سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(۲) في (ق) و(ك): «بالكلالة». 

۳) في (د): «وقد» ووقع في (ق): «عدة مسائل مما عليه السلف ومن بعدهم قد). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): «المشتركة» وفي (ك) و(ق): «المشركة»ء وانظر عنها 
«شرح الرحبية» (ص 5١٠‏ 55)» «العذب الفائض» »)٠١١ _ ٠١١/١(‏ «عدة الباحث» - 
.(Y -‏ 

)٥(‏ في (ك) و(ق): «لقوله». (5) في (ن): «ذكرا. 
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e: 


لْأشِينِ 4 [النساء: ]۱۷١‏ فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحدهُم وجماعتهم» وهو 
حكم يختص به جماعتهم [كما يختص به واحدهم]"'' فلا يشاركهم فيه غيرَهُمء 
فكذا حكم ولد الأم» وهذا يدل على أن أحد الصّنفين غيرٌ الآخرء فلا يشارك 
أحدٌ الصنفين الآخرء وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع"› 
والأول هو ولد الأم بالإجماعء كما فسّرته قراءةٌ بعض الصحار م امن أم) وهي 
تفسيرٌ وزيادة إيضاح» وإلا فذلك ا ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في 
آية الزوجين» وهم أصحاب فرض ممَدّر لا يخرجون عنه» ولا 2 لأحد منهم في 
التعصيب » ولم يذكر فيها أحداً من العصبة» بخلاف ين في آية العمودين الآية 
الع قبلها؛ فإن لجنسهم حظاً في التعصيب» ولهذا قال في آية الإخوة من الأم 
والزوجين: #غَيْرَ مكار [النساء: ؟١]‏ ولم يقل ذلك في آية العمودين» فإن 
الإنسان كثيراً ما يَقْصِدُ ضِرَار الزوجين”' وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبته» 
بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضارهم في العادة» فإذا'؟ كان النص قد أعطى ولد 
الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه» اس 
وقد قال النبي بيا : «أَلِحْقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رَجِلٍ دگر )۸ 


)١(‏ في (ن): «كواحدهم». 

(0) في (ن): «والصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع». 

(0) أخرج الدارمي (057/7» وابن أبي شيبة 517/١11(‏ -417)» وسعيد بن منصور (۳/ 
 ),)۷‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 084)» والطبري /٦۲ - ٦۱/۸(‏ ط اک 
والبيهقي (5/ ۰۲۲۳ ۲۳۱) من طريق ا بن عبد الله بن ربيعة بن قانف أن سعداً كان 
يقرؤها: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم»» والقاسم لم يرو 
عنه إلا يعلى بن عطاء» ووثقه ابن حبان (5/ ۳۰۲)» وانظر: «التهذيب» (۸/ ۳۲۰). 

وعزاه في «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وذكر أبو حيا 
في «البحر المحيط» (۳/ )١5١‏ أن هذه قراءة أبيّ وقال ابن المنذر في «الإجماع) 
(ص85): «وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية في أول سورة النساء الأخوة من 
الأمء وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم», وحكى هذا الإجماع الرازي (9/ 577 
(TYE‏ والقرطبي )0/ (VA‏ في n‏ وانظر - غير ھون «القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام» (۲/ ۷١١‏ 754). 

(6) في المطبوع: ما ذكر» وفي (ق): «من ذكر). 

(ه) في (ق): «الزوج». (3) فى (ق): «وإذا». 

(۷) في (ن): «عصبة». ۰ 

(۸) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب ميراث الولد من أبيه وأمه» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ش CD‏ 
هذه المسألة لم تُبْقَ الفرائض شيئاًء فلا شيء للعصبة بالنّصء وأما قول 
القاق :دهت أن أبانا كان مارا فقول باظل حا وشرعا + فان الات لر كان 
عساو لكانت الأم أتاناء وإذا قيل : بد وجوده کعدمه» قيل : هذا باطل» فإن 
الموجود لا يكون كالمعدوم» وأما بطلانه شرعاً فإن الله سبحانه حكم في ولد 
الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. 


فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 

قيل: بل قد يضرهم كما كن فإن ولد الأم لو كان واعنذا تولك :الا و 
مئة وفَضَّل نصفٌُ سدس" انفرد ولد الأم بالسدس» واشترك ولد الأبوين في 
نصف السدس» فهلًا قبلتم قولّهم ههنا: هَبْ أن أبانا كان حماراً؟ وهلا قدّرتم 
الأب مَعْدُوماً فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص» وإذا جاز أن ينقصهم 
الأبُ جاز أن يحرمهم» وأيضاً فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا 
تفرق أحكامهاء هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا 
نجعله كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس [فرضاً]"'' بقرابة الأم والباقي 
مدا ب 1 الأكه. 

فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين» فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم: 
يُعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدسَ ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصوابء وإن كان شُرَيْح ومَنْ قال 
بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم» كما لو كان ابن عم لأبوين» 
والفرق بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بُنْرّة العم سواءء وأما الأخوة للأم 
فمستقلة ليست [مقترنة]“ بأبوة حتى تُجعل كابن العم للأبوين» فههنا"“ قرابة الأم 


= (١١/١١/رقم‏ 1۷۳۲)» وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» /١1/١5(‏ رقم 
)٥‏ وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (١١/۱۸/رقم‏ ۷)» وباب أبناء عم 
أحدهما أخ لأمء والآخر زوجء (۲۷/۱۲/رقم 1)» ومسلم في «(صحیحه» (كتاب 
الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها (۱۲۳۳/۳/رقم »)٠١٠١‏ عن ابن عباس وكيا 


(1) في (ن): «القياسيين». © کی( لی 
(۳) في (ن): «نصف السدس». (6) في (ق): «قلتم». 
)٥(‏ في (ن): «لا يحصل». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(۷) في (ن): «قد فرقتم أحكام القرابتين». (۸) في (ك): «يقول». 
(9) في (ق): «فهنا». 


€2 إعلام الموقحين عن رب العالمين 


منفردة عن قرابة العمومة» بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرض لهِنَّ الثلثان وعالّت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن سَقَظنَ به» ويُسمّى 
الأخ المشئوم» فلما كنَّ بوجوده يَصِرْن عصبة صار تارة ينفعهن» وتارة يضرهن 
ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها 
عَصَبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى» وهذا شأن العَصّبة فإن العَصّبة تارة 
وز" المالووتارة رر اک وار تور نایغط 
العصبة مع استغراق الفروض المال'" خرج عن قياس الأصول وعن موجب 
النص. 

فان قل فهذا اتان 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلمٌ للإخوة من الأم 
حيث يؤخذ حقهم ويُعطاه غيرهم» وإن كانوا يعون عن الميت ويُنفِقون عليه لم 
يلزم من ذلك أن يشاركوا مَنْ لا يعقل ولا يُنفق في ميراثه» فعاقلة المرأة ‏ من 
أعمامها وبني عمها وإخوتها ‏ يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها وولدها كما قضى 
بذلك رسول الله بي فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراتثٌ لولد 
الأم. 

[المسألة العمرية] 
المسألة الثانية: العمريتان"» والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها 


كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد , بن ثابت: إن للأم ثُلتَ ما بقي بعد فَرْضٍ 
[أحد] الزوجين”"'؛ وههنا طريقان: 


)١(‏ في (ق): «يحوزة. (۲) في (ق): «يخيب» 

(۳) في (ق): «للمال». (:) في (ق): «هذا). 

)0( اخ البخاري (51/56) (كتاب الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ية في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بعرّة: 
عبد أو أمة ثم إِنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ب بأن ميراثها 
لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 

(7) العمريتان: هما: (زوج وأب وأم) و(زوجة وأم وأب)» انظر: «المغني» (7179/5), 
«الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص7145). 


(۷) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۲۸/۲)» وابن حزم في «المحلى»  751/4(‏ = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «قنة 
أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملاً مع الزوجين» وهذا 
أظهر الطريقين. 
والثاني : دلالته على إعطائها ثُلتَ الباقي» وهو أدق وأخفى من الأولء أما 
الأول فإن الله سبحانه إِنّما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد السات الا تة ان 
قوله سبحانه: کان لھ یک لم ولد وَوَرئَه أب لذي السك [النساء: ]1١١‏ شرطان 
في استحقاق الثلث : عدم الولد» وتفردّهما بميراثه» فإن قيل: ليس في قوله: 
وَوَرِكَهُ ااه [النساء: ]١١‏ ما يدل على أنهما تفردا بميراثه» قيل: لو لم يكن 
[قر هاا شرطا لم يكن في قوله: لوَوَرِئَه: أيه [النساء: ]١١‏ فائدة» وكان 
تطويلاً يغني عنه قوله: و إن لَدَ یکی لم وا ورك ابه يي اث فلما 
قال: #ووركة: أنواه 2 [النساء: ]١١‏ علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على 
الأمرين» وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كُلّها نصاً وإيماء» فذكر أن لها السدس مع 
الإخوة» وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وتفرّدٍ الأبوين بالميراث» بقي لها 


= 57١)؛‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» 

فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: 
للأم الثلث كاملا . وفي لفظ له: فأرسل إليه ابن عباس: «أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: 
ل كر أن أفضّل أماً على أب» قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من 
جميع المال». 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم »)١14014‏ والدارمي (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي (5/ 
۸ في ااسننيهما»» A‏ (رقم ٤‏ عن إبراهيم قال: خالف ابن 
عباس أهل الصلاة ة في زوج وأبوين» فجعل النصف للزوج» وللأم الثلث من رأس المال» 
وللأب ما بقي» لفظ عبد الرزاق» ولفظ الدارمي: «وجعل للأم الثلث من جميع المال». 

وعلقه عنه ابن حزم في «المحلى» (9/ .)55١‏ 

وأسند عبد الرزاق (۱۹۰۱۷ء» »)١9014‏ وابن أبي شيبة »)7578/1١١(‏ وسفيان ›»٠۲(‏ 
65 وسعيد بن منصور ›»)٩۹(‏ والدارمي )4/1( والبيهقي +(YYA/»‏ بإسناد صحيح 
عن عثمان» وابن أبي شيبة (۲۳۹/۱۱› ۰۲٤٩‏ 541): وسعيد  5(‏ ۸)» وسفيان (۱۳ - 
٥‏ وعبد الرزاق »)١9019(‏ والدارمي (؟/١٠206)»‏ والبيهقي :»)75١8/5(‏ وابن حزم 
(9/ ١7)؛‏ عن عمر وابن مسعود (ثلاثتهم) قالوا بما قال به زيد بن ثابت في الأثر 
السابق. 

وانظر: «حلية العلماء» (1/ ١۲۸)ء‏ «التهذيب في الفرائض» (ص۱۹۹)»› اموسوعة فقه 
ابن عباس» (۱۳۲/۱ - .)۱۳١‏ ۰ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

.0( في المطبوع و(ن): «شرط أنً». )۲( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حالة ثالثة - وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث - وذلك لا يكون إلا 
مع الزوج والزوجة» فإما أن تعطی في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم 
القرآن» وإما أن تعطی السدمن فإِنَ الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين 
مع الولد ومع الإخوة» وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرضٍ اه 

لمال الذي يستحقه الأبوان» ولا يشارةما فيه مشارك. فهر بمنزلة المال کل 
إذا لم يكن زوج ولا زوجة» فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقي 
بعد فرض الزوجين كذلك. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم [مع]”" مَنْ دون الأب 
كالجد والعم والأخ وابنه. 

قيل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع مَنْ دُونه من العصبات 
أولى» وهذا من باب التنبيه. 

فإن قيل: فمن أين أعطيتموها الثلتّ كاملاً إذا كان معها ومع هذه العَصَبة 
الذي هو دون الأب زوج أو زوجة» والله سبحانه إنما جعل لها الثلث كاملاً إذا 
انفرد الأبوان بمیراثه على ما قرّرتموه: فإذا كان جد وأم أو عم وأم أو أخ وأم أو 
ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين”'» فمن أين أعُطيت الثلث كاملاً» ولم ينفرد 
الأبوان بالميراث؟ 

قيل: بالتنبيه ودلالة الأولى» فإنها إذا أخذت الثلث كاملا مع الأب فلأن 
ا ا ای ا 
ليس له إلا ما بقي بعد الفروض» ولو استوعبت الفروض الما سقط كأم وزوج 
وأخ لأم» بخلاف الأب. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العَصَّبَّة ذو فرض غير البنات 
والزوجة؟ 


(1) في المطبوع و(ك): «الزوجين»ء وفي (ق): «الزوجة و»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في (ق): «وهو». 

0 المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في المطبوع: «و» وفي (ق): «الأم من دون 
الأب» وفي الهامش : العله مع . 

9 في (ق): «أو ابن 3 وأم مع أحد الزوجين». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١‏ (3) في (ق): «هذا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
قيل: لا يكون ذلك إلا [مع]”'' ولد الأم أو الأخوات لأبوين أو لأب“ 
واحدة أو أكثرء والله سبحانه قد أعطاها السدس مع الإخوة» فدلٌ على أنها تأخذ 
الثلث مع الواحد إذ ليس بإخوة. 
بقي”" الأختان والأخوان؛ فهذا مما تنازع فيه الصحابة فجمهورهم أدخلوا 
الاثنين في لفظ الإخوة» وأبى ذلك ابن عباس“» ونَظَره أقرب إلى ظاهر 
اللفظ» ونظر الصحابة أقربٌ إلى المعنى وأولى به؛ فإن الإخوة إنما حجبوها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في المطبوع و(ن): «للأبوين أو للأب». () في (ن): «أما». 

)٤(‏ يريد ما رواه ابن جرير (8/ 6٠‏ رقم ۲ _ ط شاكر) والحاكم لومم والبيهقي في 
«السنن الكبرى؟ (177/7) وابن حزم )1١08/4(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى الثلث؛ قال الله عز وجل: طقَإن كان لَه إِحْوَهٌ َيِه ألسّدُسْن» فالأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في 
الأمصار وتوارث به الناس». 

وقال الحاكم : لاصحيح الإسناد ولم يخرجاه»! قلت: بل إسناده ضعيف. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 85): «وفيه نظرء فإن فيه شعبة مولى ابن 
فاو ا قلت وف أا نالك رس الان رام ورعة. وقال 
انحا کروی عن ابن عباس عا لا أصل لا حتى كانه اين عباس ار 

وانظر: «حلية العلماء؛» »)58١/7(‏ «الإشراف» 7٠١١/60(‏ مسألة رقم )١407‏ وتعليقي 
عليه» «تفسير ابن جرير» (۸/ 1١‏ + شاكر ا «بوشرعة فقداين O E‏ 

(0) الراجح ما قال به جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً. قال ابن جرير في «تفسيره» 4١/48(‏ - 
۳ - ط شاكر) : »«والصواب من القول في ذلك عندي أن المعنى بقوله: «فإن كان له 
إخوةة قان من إخرة الت فاضا على ما قاله أصحاب رسول الله يله دون ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما لنقل الأمة ورائة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارهم 
ما قاله ابن عباس في ذلك . 

فإن قال قائل : وكيف قيل في الأخوين: «إخوة»» وقد علمت أن («الأخوين» في منطق 
العرب مثالاً لا يشبه مثال «الإخوة» في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهما؛ 
وإن اختلفا في بعض وجوههماء فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضاً في منطقها منتشر 
مستعملاً في كلامها: «ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء وأوجعت منهما a‏ 
وكادٍ ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما»» وإن كان 
مقولاً + #أوجعت ظهريهما»» كما قال الفرزدق [في «ديوانه» (0805)]: 
بما في فؤادينا من الشوق والهوى فيبرأ منهاض الفوائد المشعف 


rO‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد» ولهذا لو كانت واحدة او اعا 
واحداً لكان لها الثلث معهء فإذا كان الإخوةٌ ولد أم كان فرصّهم الثلتٌ اثنين 
كانا"“ أو مئةء فالاثنان والجماعة فى ذلك سواءء وكذّلك لو كُنّ أخواتٍ لأب أو 
لأب وأم ففرض الثنتين”' وما زاد واحدء فحجيّها عن الثلث إلى السدس باثنين 
كحجبها بثلاثة سواءء لا فرق بينهما ألبتة. 
وهذا الفهم في غاية اللطف» وهو من أدق فهم القرآنء ثم طرد ذلك في 
الذكور من ولد الأب والأبوين لمع بق وهو توفير السدس الذي حجبت 
عنه لهم لزيادتهم على الواحد“ نظراً لهم ورعايةً لجانبهم» وأيضاً فإن قاعدة 
ار E‏ به e‏ ا . ترك فيه الاثنان ا 
ههنا تخسن الا ترق فد الأكتان را TT‏ وهذا هو القياس 


= غير أن ذلك وإن كان مقولاً فأصح منه: «بما في أفئدتنا»» كما قال جل ثنا ه: إن 
نويا إلى آله فقد صت فلو وا € [التحريم : 5]. 
فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحداً إذا ضم إلى الواحد منه 
آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع» أفصح في منطقها وأشهر في 
كلامهاء وكان «الإخوان» شخصين كل واحد منهما غير صاحبه» من نفسين مختلفين» 
أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لا ثاني له» فأخرج اثناهما 
بلفظ اثني العضوين اللذين وصفتء فقيل: «إخوة» في معنى «الأخوين»: كما قيل: 
«ظهور» في معنى «الظهرين»: و«أفواه» ف کی ایا راربا في عق ین 
وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: «إخوة»؛ لأن أقل الجمع اثنان» وذلك أن ضم 
. شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع». 
وانظر: «المبسوط» (۲۹/ ١٤٠)ء‏ «الاختيار» »)١77/5(‏ «الفتاوى الهندية» (559/5)» 
لاشرح السراجية» (۱۲۹ - »)۱۳١١‏ لاشرح الرحبية» (50 - 2)1١‏ «حاشية البقري على 
المارديني» (ص۱۹ء 556)؛ «نهاية الهداية» »)١5١ - ۱۸۸/١(‏ «التهذيب فى الفرائض» 
(ص۱۹۹)» «مغني المحتاج» (۳/ .)٠١‏ «روضة الطالبين» »)١١/١(‏ «الإقناع» )/ (A‏ 
«المغني» (7/٦۱۷)ء‏ «الإفصاح» (۲/ ١۸)ء‏ «زاد المسير» (۲۷/۲)» «معاني القرآن» 
للزجاج (۲۲/۲)ء «أنوار التنزيل» للبيضاوي (۲/١۷)ء‏ «الحقوق المتعلقة بالتركة» (۳۲۲ - 
(٤‏ 
(1) في (ق) و(ك): «كانوا». (۲) في (ك): «البنتين». 
(۳) في (ق): «وهو لمعنىّ يقتضيه؟. 
)€( في (ق) و(ن): «لزيادتهم لهم عن الواحد»! وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
(۲۰۱/۰) وتعليقي عليه . 


اع والميزان الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة؛ راشا فإن الأمة 
مُجيعة على أن قوله [تعالى]('©: #فإن کی شاه هوق انين که ما ما رد 4 
[النساء: 177] يدخل فى حكمه الشنتان"» وإن e‏ ف کا وکر ا ف 
ر كما ياك :نينا تون ا کر في ال ایشا دان الا 
كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين» وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي 
جاوَرٌ الواحد وإن لم يزد على اثنين» فكل حكم عُلّقَ بالجمع من ذلك دخل فيه 
الائنان كالإقرار والوصية [والوقف]“ وغير ذلك؛ فلفظ الجمع قد يراد به الجنس 
المتكثر أخيع من رة بواخد او انين > كما أن لفظ الى فد برا به المتعده 
أعم من أن يكون تعدده بواحد أو أكثرء نحو: أ الْصَرَ كرش [تبارك: ]٤‏ 
ودلالتهما [حينئذ]“ على الجنس 0 وأيضاً فاستعمال [الاثنين في الجمع 
بقرينة واستعمال]“ الجمع في الاثنين بقرينة" جائز بل واقع» وأنشا انه اة 
قال: ##وإن كنا إِحْوَهٌ رجا وضَاء 6 ينل حك ال4 ا : ۷ وهذا 
يتناول الأحَّ الوانحد والأخت الواحدة كما يتتاول من فرقهما > ولفظ. الإخوة 
ا لفاظ الجمع [قد]”” يُعْنَى به الجنس من غير قصد التعدد» كقوله تعالى: 

وال َد لَهُم لتاس إِنَّ الاس قد جَبَعُوا لم كَأَخْمَوْهُم4 [آل عمران: *17] وقد يَعْنَى 
به العدد من غير قصد [لعدد معين بل لجنس التعددء وقد يُعنى به العدد مع قصل 
مدرد ما .فالا ول ارول الوائجة وا زاده والغاف تتاو الاين 
وما“ زادء والثالث يتناول الثلاثة فما زاد عند إطلاقه» وإذا 0 اختص بما قيد 


ا م 


به. ومما يدل على أن قوله تعالى: فان 95 - إخوة َيه e‏ [النساء: ]١١‏ 


أن المراد به لوعن فصاعداً أنه سبحانه قال: وان کات رل يورت ڪل َو 


مر وله أ ع أو حت لکل وح مَنْهُمَا السدسش قان كاذنا ست عر من ذَلِكَ َه 
)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۲( في (ق) : «البنتان) . 


(۳) في (ق) و(ك): «الجنس المنكر أعم من تنكيره بواحد واثنين». 

(84) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (60) في (ق): «المنكر». 

() في (ق): «فاستعمال الجمع بقرينة في الاثنين». 

(۷) في (ن) و(ق): «ما فوقهما». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق): «قصد تعدد» بدل «قصد التعدد». 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «العدد المعين»» وبعده فراغ يسع كلمتين. 
)٠١(‏ في (ق): «فما». 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


م يمر ع 


شُرَكاءُ فى الثَلثِ4 [النساء: ]١١‏ فقوله: # أ4 [النسا »: ]١١‏ ضمير جمع» ثم 
قال: هم شرا فى التي [النساء: : 17] فذكّرهم بصيغة الجبمْعٍ المُضْمَر وهو 
و € [النساء: ؟1] والمُظهّر وهو قوله: #شُرَكا4 [النساء: ۲ ولم يذكر 
١‏ قوله: وله اح أَوْ خب [النساء كر حك ارا حيرو كم 
اجتما* ' مع غیره» وهو يتناول الاثنين قطعاً؛ فإن قولّه: أك من ذَلِكَ» 
[النساء: ٢‏ أي أكثر من أخ أو أخت» 5 يرد أكثر من مجموع الأخ واللأخت» بل 
أكثر من الواحد» EEE‏ الو اقل ان 
الواحد مطلقاًء ثلاثة كان أو أكثرٌ منه؛ وهذا نظير قوله: #وإن کارا خو را 
وسا لادک تل حط الاس [النساء: 177] ومما يوضح ذلك أن لفظ الجمع قد 
يختص بالاثنين مع البيان وعدم اللبس» كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون 
المضاف ا إليه أو كجزئه» نحو «قلوبهما» و«آيديهما)» فكذلك 
يتناول الاثنين فما فوقهما مع البيان”" بطريق الْأَوْلَىء وله ثلاثةٌ أحوالٍ: أحدها: 
اختصاصه بالاثنين» الثانية : ل لهماء الثالثة : اختصاصه بما زاد عليهماء وهذه 
الحالٌ له عند إطلاقه» وأما عند تقييده فبحسب ما قُيّد به» وهو حقيقةٌ في الموضعين» 
فإن اللفظ تختلف دلالته بالإطلاق والتقييدء وهو حقيقةٌ في الاستعمالين؛ فظهر أن 
فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حَجب الأم بالاثنين» كما أن 
في العمريتين أتم من فهمه؛ وقراعد القرائضي تود ارايم فإنه إذا اجتمع 
ذكرٌ وأنثى في طبقة واحدة كالابن والشت والخد والحدة والأب والأم والأخ 
والأخحت فإما أن اغد الذكر معت ما تاخده ‏ الائ او ياوها وام أن تاخذ 
الأنثى ضعف الذَّكرٍ فهذا خلاف قاعدة الفرائض التي ا شرع الله وحكمته؛ وقد 
عهدنا الله سبحانه أعطى الأب ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولدء 
وساوى بينهما في وجود الولد» ولم يفضّلها عليه في موضع واحد» فكان جعل الباقي 
بينهما بعد نصيب أحدٍ الزوجين أثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان؛ فإن ما 
ادو ارو أو الروجة من الجال كاذه مأخوٌ بدَيْنِ أو وصية إذ لا قرابةً بينهماء وما 
يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة» فصارا هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض 
الزوجين» وهما في طبقة واحدة؛ فقسم الباقي بينهما أثلاثاً . 


)١(‏ في (ق): «وحكمه في اجتماعه». (۲) في (ق): «فإن». 
(۳) في (ك): «البنات؟. )٤(‏ في (ق) : «تأخذ». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳۷7 / 
فإن قيل : فههنا""“ سؤالان: أحدهما: أنكم هلا أعطيتموها ثلتٌ جميع المال 
في مسألة زوجة وأبوين؛ فإن الزوجة إذا أخذتٍ الرّبعَ وأخذت هي الثلث كان 
الباقي للأب وهو أكثر من الذي أخذته» فوفيّتُم حينئذ بالقاعدة» وأعطيتموها الثلتٌ 
كاملاًء والثاني: أنكم هلا جعلتم لها ثلتٌ الباقي إذا كان بدل الأب في المسألتين 
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قيل: قد ذهب إلى كل واحد من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب» 
قاذهت إلى الأول جسن ابن شيرب" ومن رافق وإلى الغاني د اف ن 
مسعود"» ولكن أبى ذلك جمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم» ا أصح في 
الميزان وأقرب إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعطيناها الثلث كاملا بعد فرض 
الزوجة كتا قد حرجنا عن قاعدة الفرائض وقياسها“ وعن دلالة الكتاب» فإن 
الأب حينئذٍ يأخذ [رَبُعاً وسُدُسا]". والأم لا تساويه ولا تأخذ شطره» وهي في 
طبقته» وهذا لم يشرعه الله قطء ودلالة الكتاب لا تقتضيه؛ وأما في مسألة الجد 
فإن الجد أبعد منهاء وهو يُحبَب بالأب» وليس في طبقتها فلا يُحجبها عن شيء 
من حَقّهاء فلا يمكن أن تُعطى ثُلتٌ الباقي ويُقضّل الجد عليها بمثل ما تأخذء 
فإنها أقرب منه» وليس فى درجتهاء ولا يمكن أن تُعطى السدس؛ فكان فرضها 
الثلث كاملا . ْ 


وهذا مما فهمه الصحابة و من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى 


)١(‏ في (ق): «ههنا». 

(۲) انظر: «المحلی» (۲۹۹/۹ ۔ ۲۷۰)» والمعجم فقه السلف» (5/لاه؟ - .)۲٥۹۸‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۲۷۰ رقم »)۱۹٠۷۲‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/ 
4 ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ )١5١‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن 
سفيان الثوري - وهو في «الفرائض» (رقم ۷) وسقط منه ذكر (ابن مسعود)!! ‏ عن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت: هي من 
أربعة» للبنت سهمان» وللجد سهمء وللأخت سهمء فإن كانتا أختين فمن ثمانية» للبنت 
أربعة وللجد سهمان» وللأخت بينهما سهمان» فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة» للبنت 
خمسة أسهم» وللجد سهمان» وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. وإسناده على شرط الشيخين 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب )۲٠١ /١(‏ وتعليقي عليه. 

(4) في المطبوع: «لو أعيناها» . (5) في (ن): «الزوج». 

(5) في (ق) و(ك): «عن قاعدة الفرائض وقاعدتها». 

(۷) في (ن): «السدس». 


ره إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الأصل» أو بالاعتبار الأولى» أو بالاعتبار الذى فيه إلحاق الفرع بأشبه الأضلي: 
1 از ادي که رك اس 
به» أو تنبيه اللفظء أو إشارته وفخواه» أو بدلالة التركيب» وهي صم نص إلى 
نص آخرء وهي غير دلالة الاقتران» بل هي ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم. 


فالقياس المحض والميزان الصحيح أن الأم مع الأب كالبنت مع الابن 
والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكرٌ وأنثى من جنس واحد» وقد أعطى الله [سبحانه]° 
الزوجَ ضعفَ ما أعطى الزوجة تفضيلاً لجانب ال وإنما عدل عن هذا في 
ا لأنهم يُدْلُون بالرحم المجرَّدٍ ويُدْلُون بغيرهم وهو الأ وليس لهم 

تعصيبٌ [بحال]» بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد» فإنهم يُدْلُون بأنفسهم» 

زناف العصبة يذلون بذکر كولدٍ البنين وكالإخوة للأبوين أو للأب» فإعطاءٌ الذكر 
مكل حل الا شوق سر ال E‏ ةا وأما مَنْ يدلي بالأمومة كولد 
الأم فإنه لا يُفْضْلٌ ذكرهم على أنثاهم» وكان الذكر كالانثى في الأخذ. وليس 
الذكر كالأنثى في باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة؛ فهذا 
هو الاعتبار الصحيح» والكتاب يدل عله كما تقدم بيانه . 


وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العمريتين» فقال له ابن عباس: أين 
في كتاب اله ثُلتُ ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع 
الدوشه “أو كنا قال» بل كتابٌ الله يمن إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين؛ 
فإنه لو أعطاها الثلتٌ مع الزوج لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» فكانت 
تستحقه مطلقاًء ٠‏ فلما ححص الثلث ببعض الأحوال عُلم انها لا تستحقه مطلقاًء ولو 
أعطيته مطلقاً لكان قولّه: #وورئه: أَبوَاه» [النساء: ١‏ زيادة في اللفظ ونقصاً في 


المعنى» وكان ذِكْرُه عديم الفائدة» ولا يمكن أن تعطق السدس [لأنه إنما جعل 


۴ 


لها مع الولد أو الإخوةء فدل القرآن على أنها لا تعطى السدس]“ مع أحد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 
۳) رواه عبد الرزاق (۱۹۰۲۰) »)5904/1١١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳۲۷ - ۳۲۸ - دار الفكر)ء 
والبيهقي (518/7)» وابن حزم (771/9 -1517) من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . وفيه: فى كتاب الله تجد هذا؟! وإسناده صحيح . 
ورواه الدارمي )1/۲( نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة به ورواته 
ثقات . 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبدة عن الأعمش عن ابن عباس . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الزوجين ولا تعطى الثلث؛ وكان قسمةٌ ما بقي بعد فرض الزوجين بين الأبوين 
مثل ة قسمة أصل المال بينهماء وليس بينهما فرقٌ أصلاً لا في القياس ولا في 
المعنى. 

فإن قيل: فهل هذه دلالةٌ خطابيةٌ لفظية أو قياسية محضة؟ 

قيل: هي ذات وجهين؛ فهي لفظيةٌ من جهة دلالةٍ الخطاب» وضم بعضه 
إلى بعض» واعتبار بعضه ببعض؛ وقياسيةٌ من جهة اعتبار المعنى» والجمع بين 
المتمائلين والفرق بين المختلفين؛ > وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في قوله: 
2مَنْ أعتق شِركا ااي TET‏ «أيما رجل وَجَدَ مَنَاعَه بعينه عند رجل قد 
افلس فهو آحقٌ ب وقوله: «من باع شركاً له في أرض NE‏ 
حيث يتناول الحوانيت؛ وول" م لذن سورت الْمسْصتَب الت المومِسَلبِ لت 
[النور: ۲۳] فخص الإناث باللفظ› إذ کی سببٌ النزول» فنص عليهن بخصوصهن› 
وهذا أصح من فَهُم من قال من أهل الظاهر: المرادٌ بالمحصنات: الفروج 
المحصناتٌ؛ فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ ولا من قوله: #وءاتوشرح 


1 


أُجَورَهُن بالْمَعرُوفٍ حصي عر مُسَفِحَتٍ» [النساء: ]٠٠‏ ولا من قوله: وحصت من 


(1) تمام الحديث: «وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّمَ عليه العَدْلء فأعطى شركاءَة حصصهم 
وعتق عليه العبد» وإلا؛ فقد عتق منه ما عتق) . 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشركة): باب تقويم الأشياء بين الشركاء (5/ 
۲/ رقم »)۲٤۹۱‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العتق): باب منه /١١794/5(‏ رقم 
١‏ ,) والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام): باب العبد یکوت بين الريجلين (۳/ 
4/رقم «OT‏ 57 داود في «السنن» (كتاب العتق): باب مَنْ رَوى أنه لا يستسعى 
9 /رقم 46°( والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع): باب الشركة في الرقيق 
. (۷/) وابن ماجه في «السنن» (كتاب العتق): باب من أعتق شركاً له في عبد (؟/ 
4 رقم »)۲٥۲۷‏ من حديث ابن عمر وا . وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) رواه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١1559(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

(۳) «الربع: المنزل» والربعة أخص» (و). 

)٤(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۱۲ و۳۹۷)» ومسلم )١1508(‏ (17) في (المساقاة): باب الشفعة من 
حديث جابرء ولفظه: «من كان له شريك في رَبْعة أو نخل...٠»‏ وفي مسلم بلفظ: 
«الشفعة في كل شرك في أرض رَبْع أو حائط. . .» 

(0) في (ق): «وقوله تعالى». 
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ليسي [النساء: 14] ولا من قوله: إن ادن موت لصتت التفلي الْمَؤْمِئتٍِ » 
[النور: ۲۳] بل هذا من عُرْف الشارع» حيث يُعبّر باللفظ الخاص عن [المعنى]“ 
العام» وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار في 
العغرف عاماً كقوله: و يوون الئاس فَ4 [النساء: 5] ما ل من 
قير 4 [فاطر: ]١١‏ ولا يُظَلَمُونَ قَتِيلٌا4””' [النساء: 44» الإسراء: ]۷١‏ ونحوهء 
وتارة لكونه قد عُلم بالضرورة من خطاب الشارع تعميم المعنى لكل ما كان مماثلاً 
للمذكورء وأن التّعيين في اللفظ لا يُراد به التخصيص بل التمثيل» أو لحاجة 
المخاطب إلى تعيينه بالذكرء أو لغير ذلك من الجگم. 
[مسألة ميراث الأخوات مع البنات] 

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛ فإن القرآن يدل 
عليه كما أوجبته السنة الصحيحة فإن الله سبحانه قال: #سْتَفْيُوئَكَ فل أله 
يتيحت فى الكدَلةٌ إن انرا لك لیس لم ولت وَل خت لها صف ما رك وش 
يرِئْهَآ إن لَّمْ ين لا ولد [الساء: ]٠۷١‏ وهذا دليل على أن الأختٌ ترت الصف 
مع عدم الولدء وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدهاء وذلك يقتضي أن الأخت 
مع الولد لا يكون لها النْصِفُ مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان قوله: ##لَيْسَ لَمُ 
وأ [النساء: ]١75‏ زيادة في اللفظء ونقصاً” فى المعنى» وإيهاماً لغير المرادء 
قل على اننا امع الوه له فرك اه وان ا ذكر ورم تيه انان 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) في (د) و(ط): «لا يكون نقيراً»!» وفي (و): «لا يظلمون نقيراً»» وما أثبتناه من (ق). 

(*) في (ق) و(د) و(ط) - أيضاً -: «وما يملكون من قطمير»! بزيادة الواو. 

)٤(‏ وردت مرتين في [النساء: 59١]ء»‏ و[الإسراء: »]9١‏ (و). 

() أخرج البخاري )174١1(‏ (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده 
إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كَل 
الصف للابنةء والنصف لأحت» ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر: على عهد 
رسول الله کا . 

وأخرج (77417) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي ككلِ: للابنة النصف› 

ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت. 

)3( في (ق): «ونقص». 
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الذكر]”"© فإنه يسقطها كما يُسقط الأخ بطريق الأولى» ودل قوله: وهو ينها إن 
م یکی كا و [النساء: ]۱۷١‏ على أن الولد يُسقطه كما يسقطهاء وأما الأنثى فقد 
دلّ القرآنُ على أنها إنما تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت 
بنت وأخ» بل دل القرآن مع السنة 00 أن الأخ يفوز بالنصف الباقي» كما 
قال تعالى: «ويِكل جلت ا ك الْوَلِدَانِ مَالْأَوْوْتٌ» [النساء: ۴۳] وقال 
ا 5 ال اراش اهلها ف ی ری وجل د و :في 
القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع اناك AE E NE‏ 
ينفي أن يكون فرضّها النصف مع الولد"» فبقي ههنا ثلاثة أقسام: إما أن يُفرضّ 
لها أقل من النصف» وإما أن تُحرمٌ بالكلية» وإما أن تكون عَصّبةء والأول مُحَالء 
إذ ليس للأخت فرضٌ مُقدر غير النصف» فلو فرضنا لها أقل منه لكان ذلك وضع 
شرع جديد» فبقي إما الحرمانُ وإما التعصيبٌُ”©: والحرمان لا سبيل إليه؛ فإنها 
وأخاها في درجة واحدة» وهي لا تُزاحم البنت””» فإذا لم يسقط أخوها بالبنت 
لم تسقط هي بها أيضاًء فإنها لو سَمَطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها لكان أقوى 
منها وأقربً إلى الميت» وليس كذلكء وأيضاً فلو أسقطتها البنتٌ إذا انفردت عن 
أخيها لأسقطتها مع أخيهاء فإن أخاها لا يزيدها قومّء ولا يحَصّلٌُ لها نفعاً في 
موضخ واحد» بل لا يكون إلا مضراً لها ضررَ نقصان أو ضرر حرمانء» كما إذا 
كرفت وا واا وأخوين لآم وأا لات وأمء فإنها يُفرض لها النصفُ عائلاً» 
وَإن كان معها أخوها مقطا معاء ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد؛ فلو 
أسقطتها البنتٌ إذا انفردت لأسقطتها بطريق الأولى مع من يضعفها ولا يقويها؛ 
وأيضاً فإن البنت إذا لم تُسْقط ابن الأخ وابن العم [وابن عم الأب" والجد وإن 
بَعْد فأ" لا تُسْقِط الأخت مع قربها بطريق الأولى» وأيضاً فإن قاعدة الفرائض 
إسقاط البعيد بالقريب» وتقديم الأقرب على الأبعدء وهذا عكس ذلك فإنه 
يقتضي تقديم الأبعد جداً الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي 
ال ND‏ فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلاً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) سبق تخريجه. 


(:) في (ق): «أو التعصيب». (565 نكي ترا «البنين؟. 


) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) في (ق): «فلأن». 
(۸) في المطبوع و(ك): ١يتضمن».‏ 
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مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتحرم الأخت القريبة التى ركضَتٌ معه 
في صلب أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعاً؛ فهذا من جهة الميزان. 
وأما من جهة فهم النص فإن الله سبحانه قال في الأخ : وهو يَرِتْهَآ إن لم يكن لما 
ولد [النساء: ]۱۷١‏ ولم يمنع ذلك ميراثه منها إذا كان الولد أنثى» فهكذا قوله: 
إن اننا هلك ليس لم ول وا حت كلها صف ما رك [النساء: ]٠۷١‏ لا ينفي أن 
ترث غيرٌ النصف مع إناث الولد أو ترث”'' الباقي إذا كان نصفاً؛ لأن هذا غير 
الذي أعطاها إياه فرضاً مع عدم الولدء فتأمله فإنه ظاهر جداً؛ وأيضاً فالأقسام 
ثلاثة: ش 

* إما أن يقال: يُفرض لها النصف مع البنت. 

# أو يقال: تُسقط معها بالكلية. 

* أو يقال: تأخذ ما فصل بعد قَرْض البنت أو البنات. 

والأول ممتنع للنص والقياس» فإن الله سبحانه إنما فرض لها النصف مع 
عدم الولده فلا يجور إلغاعٌ هذا الشرط وفُرْضٌ النصف لھا مع وجوده» والله 
سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميتٌ كلالة لا ولد له ولا والدء فإذا كان له 
ولد لم يكن الميتٌ كلالة فلا يفرض لها معه [منه)"؛ وأما القياس فإنها لو قُرض 
لها النصف مع وجود البنت لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة [كزوجة 
أو زوج]”" وبنت وأخت [وإخوة]. والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا 
تعصيب» فإن الأولاد أولى منهم» فبظل فرض النصف› وبطل سقوطها بما 
ذكرناه؛ فتعين القسم الثالث وهو أن تكون عصبة لها ما بقي» وهي أولى به من 
سائر العصّبّات الذين هم أبعد منها؛ وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي 
قضى بها رسول الله كلِ؛ِ فوافَقَ قضاؤه كتاب ربه والميزانَ الذي أنزله مع 
كتابه ؛ وبذلك قضى الصحابة بعله كاين مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما. 

فإن قيل: لكن خرجتم عن قوله ككلهِ: «ألِحَْقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
'فلأؤلى رجل ذكر»”'' فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يُعطى الباقي لابن الأخ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وترث». 8)- ما بين المعقوقتين سقط من (ق) ورك 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «كزوج». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٥(‏ في (ق): «لكتاب ربه وللميزان الذي أنزل». 

(1) سبق تخريجه. 
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أو العم أو ابنه دون الأخت؛ فإنه رجل ذكرء فأنتم عدّلتم عن هذا النص 
وأعطيتموه الأنثى» فكنا أسعدٌ بالنص منكم» وعملنا به وبقضاء رسول الله ول 
حيث أعطى البنتٌ النصف وبنت الابن السدسسَ والباقي للأخت إذا لم يكن هناك 
أولى رجل ذکر» فكانت الأختٌ عصبةٌ» وهذا توسط بين قولكم و(بين]”؟ قول 
من أسقط الأخت بالكلية» وهذا مذهب إسحاق بن راهويه» وهو اختيار أبي 
محمد بن حزه”"» وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق: أنبأ 
معمر» عن الزُهريٌ» عن أبي سلمة: قيل لابن عباس : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه 
وأمهء فقال: لا النصفُ ولأمه السدس وليشن لخد شن ترك» وهو 
لعصبته» فقال له السائل: إن عُمر قضى بغير ذلك» جَعلَ للبنتِ النصت» وللأختٍ 
النصفء فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن 
طاوس» فقال [لي]: أَحَبّرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل : 
« إن اننا لك لیس آم و و أت ملا صف ما رك [النساء: 176] فقلتم أنتم : 
لها التسنت» .إن كان ا وال ابن آي ملبكة رمن این فاس افر ليشن 
في كتاب الله ولا في قضاءٍ رسول الله يا وسكَجدونه في الناس كُلّهم: ميراتُ 
الأخت مع .البنت” . 


فالجواب أن نصوص رسول الله ل كلها حق يُصِدِّقٌ بعضها بعضاً ويجب 
الأخذُ بجميعهاء ولا يُترك له نص إلا بنص آخر ناسخ لهء لا" يُترك بقياس ولا 
رأي ولا عمل أهل بلدٍ ولا إجماع» ومحال أن تُجمعَ الأمةٌ على خلاف نص له 
إلا أن يكون له نص آخر ينسخه؛ فقوله كِ: «فما أَبْقَتِ الفرائض فلأؤلى رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5747) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة عن 
ابن مسعود» ومضى لفظه قريباً . ْ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) انظر: «المحلی» (555/9 -1917) لابن حزم» ونقله عن ابن راهويه. 

(6) في (ق): البنته؟. 

(6) رواه عبد الرزاق (۱۹۰۲۳) (١١/7505)غ2‏ ومن طريقه البيهقي «(YTT/YD‏ وابن حزم (۹/ 
۷ ) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس . .. وإسناده صحيح. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۳۷)» والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» ومن 
طريقه ابن حزم (۹/ ۲۵۷) من طريق مصعب بن عبد الله عن ابن أبي مليكة به وقال: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۷) في (ق): «ولا». 
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ذكر»”'' عام قد حصن فته “قوله اتور المرأة فلات مو اريك ها :لها 
ولا الذي لاعت ل وأجمع الناس تلن أنها عَصّبة عتيقهاء واختلفوا فى 
كونها عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان» وسُنَةُ رسولٍ ea‏ 
المتنازعين» فإذا حصت منه هذه الصور بالنص”*' وبعضها مجمعٌ عليه خصت منه 
هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة . 

و فونه الأول ر إنجا توفي ارت ار ایت 
وهذا لا تخصيص فيه" . ۰ 

ني داك تقدمون المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» 
فخالفتم النصين معاء وهو يي قال: «فلأولى رجل ذكر» فأكده بالذكورة ليبين أن 
العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى» وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول 
الذكر والأنثى كما في قوله: امَنْ وَجَدَ متاعَه عند رجل قد أفلس'"' ونحوه مما 
يذكر فيه لفظ الرجل جل والحكمٌ يعم النوعين» وهو نظير قوله في حديث الصدقات: 
«فَابْنُ لَبُونِ ذكر)0» ليبين أن المراد الذكر دون الأنثى» ولم يتعرض في الحديث 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 
وأبو داود (5905) (الفرائض): باب ميراث‎ »)٠١7/4و‎ 19١٠ .ء٠١5‎ :©( (؟) رواه أحمد‎ 
في (كتاب الفرائض): باب ما جاء في ما يرث النساء‎ )١١15( ابن الملاعنة» والترمذي‎ 
في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاث مواريث»‎ )۲۷٤١( من الولاء» وابن ماجه‎ 
والطحاري في‎  )/8/49( ۔ وكما في «التحفة»‎ )۸٤ ۸۳ والنسائي في «الكبرى» (ق‎ 
وابن عدي في «الكامل»‎ ٩۰ ۰۸۹ /٤( رقم ۲۸۷۰)» والدارقطني‎ ۰ ٠9 /۷( «المشكل»‎ 
والبيهقي في «سننه الكبرى»‎ 0041١ - ٠٠١ /6( والحاكم في «المستدرك»‎ 401737 /5( 
كلهم من طريق عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله عن واثلةء وقال‎ ٠ ١ 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه»» وفى كلامه نظر.‎ 
فقد قال ابن عدي عن عمر بن رؤبة : «وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري».‎ 
وصححه الحاكم في «المستدرك» وسكت الذهبي» مع أنه ذكر عمر بن رؤبة في‎ 
«الميزان»» وقال: ليس بذاك» وليس له فى «السنن» إلا هذا الحديث» فالحديث ضعيف.‎ 
.)٠٠٠١ ء٤٠٤۹ انظر: «الإرواء“ (١۷١٠)ء وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم‎ 
في (ق) و(ك): «بالنصوص».‎ )٤( في المطبوع: «تفصل".‎ )۳( 
في (ق): «بما ذكرناه من الأدلة». () في (ن): «وهذا لا يخص منه».‎ )5( 
مضى تخريجهء ووقع في (ق): من وجد متاعه بعینه عند رجل».‎ )۷( 
في (الزكاة): باب الفرض في الزكاة» وانظر أطرافه‎ )١554( هو في «صحيح البخاري»‎ )۸( 
هناك» وقال فيه: «وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه» من حديث أنس عن أبي بكرء وقوله:‎ 
وغيره.‎ )١0717( «فابن لبون ذكر» وارد في طرق الحديث الأخرى منها عن أبي داود‎ 
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للعاصب بغيره» فذل قضاوه الثايتٌ عنه في إعطاء الأخت مع التت وبنت الاب 

ما بقي أن(" الأخت عصبة بغيرهاء فلا تنافي بينه وبين قوله: «فلأولى رجل ذکر» 
بل هذا إذا لم يكن نّم عصبة بغيره» بل كان العصبة عصبة بأنفسهمء فيكون 
أولاهُم وأقربُهم إلى الميت أحقهم بالمال؛ وأما إذا اجتمع العصبتان”" فقد دل 
حديث ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب مَنْ هو أبعدٌ 
منهاء فإنه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع“» فإن العرب بَنُو عم 
بعضهم لبعض» فقريب وبعيدل» ولا سيما إن كان ما حكاهُ ابنُ مسعود من قَضَاء 
رسول الله ية قضاء عاما كلياء فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر. 


ف 
[صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات] 

وما ينين تة قول الجمهور أن قوله تعالى: لس وك و و 4 نت 
علو ف 6 437" ا الما ندل معطرقة علق آنيا ترثك سه مع 
عدم الولدء والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً للحكم 
فى المنطوق» فإذا كان فيه تفصيلٌ حصل بذلك مقصود المخالفة» فلا يجب أن 
تكون كل صورة من صُوَّر المسكوت مخالفة لكل صور المنطوقء ومَنْ تَوَهم 
ذلك فقد توهم باطلاًء فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق 
ا 5 إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز أن 


وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل» وحينئذ فإذا تَمَيْنَا إرْتَهَا مع ذكور 
(1) في المطبوع: «وبنت البنت». (؟) في (ق): «لأن». 


(۳) في (ن): «العصبات». 
(84) أخرجه البخاري :)1۷٤١(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات مع البنات عَصِبةء 
ومضى لفظه . 
وانظر: «الفرائض» للثوري »)۱١(‏ وامصنف عبد الرزاق» (219+1 ۱۹۰۳۲)» 
واسئن سعيد بن منصور»  78(‏ ط الأعظمي)»؛ و«مسند أحمد) 2)571/١(‏ واسنن 
٠)٠ /۲( ٠‏ وامسند الطيالسي» »)۷١(‏ وامصنف ابن أبي شيبة شيبة» 2))١5165/١١(‏ 
سنن ابن ماجه» (۲۷۲۱)» رەجاع الترمذي» (۲۰۹۳)» واسنن ن الدارتظتية 4/0(« 
سنن البيهقي» »)۳۲۹/١(‏ و«منتقى ابن الجارود» (2)457 ووقع في (ق): «مع القطع 
أن 07 
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الولد ونفينا"“ إرتّها النصف [فرضاً]”“ مع إنائهم وَفَينا بدليل الخطاب. 


[المراد بأولى رجل ذكر في المواريث] 

ومما يبين أن المراد بقوله: «فلأولى رجل ذكر» العصبة بنفسه لا بغيره أنه لو 
كان بعد الفرائض إخوةٌ وأخواتٌ أو بون وبنات [أو بنات] ابن وبنو ابن لم ينفرد 
الذكر”" بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع» فتعصيبٌ الأختٍ بالبنت كتعصيبها 
بأخيها؛ فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر» موجباً لاختصاص أخيها دونها لم 
يكن موجباً لاختصاص ابن عم الجد“ بالباقي دونها. 

يوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقطء وكان الباقي بعد فرض البنات 
بينها وبين أخيها هذاء وأخوها أقربٌ إلى الميت من الأعمام وبنيهم» فإذا لم 
يُسقطها [الأح] كلأن لا يُسقطها ابنُ عم الجد بطريق الأولى والأخرّىء وإذا لم 
يسقطها ورثت دونه» لكونها أُقْرَبَ منهء بخلاف الأخ فإنها تشّاركه'"؟. لاستوائهما 
في القرب من الميت» فهذا مخض القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب 
ولقضاء النبي بي ؛ وعلى هذا الطريق فلا تخصيص في الحديث» بل هو على 
عُمومهء وهذه الطريقة”" أفْقَه وألطف. 

يوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مُقَدّمون على 
جنس العصبة» سواء كان ذا فَرْضٍ مخض أو كان له مع فَرْضِهِ تعصيبٌ في حال 
إما بنفسه وإما بغيره» والأحَوات من جنس أهل الفرائض؛ فيجب تقديمهنّ على 
من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني 
الإخوة» والاستدلال بهذا الحديث على حرمانِهِنْ مع البناتِ كالاستدلال على 
حرمانِهنّ مع إخوتِهنّ وحرمانٍ بناتٍ الابن» بل البنات أنفسهن مع إخوتهن› 
وهذا"“ باطلٌ بالنص» والإجماعء فكذا الآخر. 

ومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العَصّبات يعصبٌ من هو 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أو نفياً». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
9) في (ق): «الذكور». (:) في (ق): «والجد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١(‏ في (ن): «مشاركته». 
(۷) مضى تخريجه. (۸) في (د): «الطريق». 


0( في (ق): «وهو). 
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أقرب منه إذا لم يكن له فرضٌء كما إذا كان بنا وبناتٌ ابن وأسفل منهن ابن 
ابن ابن فإنه يعصبّهن فيحصل”'" لهن الميراث بعد أنْ كُنَّ محروماتء وأما أن 
البعيد من العَصَبَات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان ار فهذا ممتنع شرعاً 
وعقلاًء وهو عكس قاعدة الشريعة» والله الموفق 

وفي الحديث مسلك آخرء وهوء أن قولّه: «ألحقوا الفرائض بأهلها» المراد 
به من كان من أهلها في الجملةء وإن لم يكن في هذه الحال من أهلها كما في 
اللفظ الآخر: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض”" وهذا أعم من كونه من أهل 
الفرائض بالقوة أو بالفعلء فإذا كانوا كلهم من أهل الفرائض بالفعل كان الباقي 
للعصبة» وإن كان فيهم مَنْ هو من أهل الفرائض بالقوةٍ وإن حجب عن الفرض 
بغيره دل في اللفظ الأول وإن لم يكن لأولى رجل ذكرٍ معه شي وإنما يكون 
له إذا كان أهل الفرائض مطلقاً معدومينء والله أعلم. 


[مير اث البنات] 


المسألة الرابعة: ميراث البنات» وقد دل صريح النص على أن للواحدة 
النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين» بقي الثنتان"» فأشكل دلالة القرآن على 
حكمهما على كثير من 0 فقالوا : نما أثبتناه بالسنة الصحيحة» وقالت طائفة: 


الا والله سان 0 0 درن الأعراث وت :على الات 
دون البنتين» فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى 

قات طا ادم E a‏ 
فقالت طاففة: أخذناء من قوله: وميك أله ن ارک رڪ EE‏ حل 


لْدُنمَييْنْ4 [النساء: ]١١‏ فإذا أخذ الذكرٌ الثلثين والأنثى الثلتٌ عُلم قطعاً أن حظ 
الأنثيين الثلثان» وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلتٌُء لا الربعء 


)١(‏ في (ق): «ويحصل». 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
ْ فلأولى رجل ذكرء (6/ 1774/ رقم 6» من حديث ابن عباس وها . 

(۳) في (ن): «بقي البنتان». )٤(‏ في (د): انصوص». 
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فلآن”'' يكون لها الثلث مع الأنثى أؤلى وأخرّى» وهذا من تنبيه النص بالأدنى 
على الأعلى» وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه" : #وإن كانت وجك كلها 
ألَصف€ [النساء: 1١١‏ فقيد الصف بكونها واحدةٌ» فدل بمقهومه على أنه لا يكون 
لها إلا في حال وَحْدّتهاء فإذا كان معها مثلّها فإما أن تُنقصّها عن" النصف وهو 
محال أو يشتركان فيه وذلك بطل الفائدةً في قوله: ون كانت وحِدَة4 [النساء: 
١‏ ويجعلٌ ذلك لغواً ا حلاف اھ ا ف فتعين القسم الثالث 
وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلئان. 

فإن قيل: فأي فائدةٍ [في التقييد بقوله]) : قوق اَي [النساء: ]١١‏ 
والحكم لا يختص بما فوقهما؟ 

قيل : : حسنٌ ترتيب الام وتأليفه 0 لظاهره أوجبّ ذلك؛ فإنه 
سبحانه قال : ووی که ن اوليك للد ي ل حل كيين إن كن سا هوق 
انين كَلَهُنَّ ا مَا رد4 [النساء: ]١١‏ فالضمير في ا مجموعٌ يطابق الأولادء 
أي : فإن كان الأولاد نساءً فذكر لفظ الأولاد وهو جمع 228 9 وهو ضمير 
جمع»› ون4 وهو اسم جمع» فلم يكن بد من فوق اثنتين» وفيه نكتة أخرى». 
وهي“ أنه سبحانه قد ذكر ميراتٌ الواحدةٍ نصاً وميراث الثنتين تنبيهاً كما تقدم» 
فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض ٠‏ لا يزيد بزيادتهنٌ 
على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. وأنها فإن ميراتٌ الاثنتين قد 
غلم من النص» فلو قال: لفن كاتا ان4 [النساء: ]١١‏ كان تكرارا“ ولم بعلم 
منه حكم ما زاد عليهماء فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجازء ومطابقة أولٌ 
الكلام وآخره وحسن تأليفه وتناسبه. وهذا بخلاف سياق آخر السورة فإنه قال: 
إن انا هك هلك لیس لم ولد ول حت مها صف ما ما رك وهو رمَا إن لم یکن لا 
2 فان انتا فسن هَلَهُمَا الان يا م e‏ اسم جمع ولا 
ضميرٌ جمع يقتضي أن يقول: فإن كُنَّ [نساء]"“ فوق اثنتين 


)١(‏ في (د) و(ك): «فأن». (۲) فى (ق): «تعالى». 

(۳) في (ق): «من». 1 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «بالتقييد بقوله له». 

(5) في (د): «وضمير كُنَّ) وفي (ق): «وكن». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «وهو». (۷) في (ن): «النص». 

(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «تكريراً». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقد دَكر ميراتٌ الواحدة وأنه النصفٌ» فلم يكن بد من [ذكر]”'' ميراث 
الأختين وأنه الثلثان؛ لثلا يُتومّم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفاً آخرء 
ودل تشريكه بين البنات وإن گثرن [في الثلثين]" على تشريكه بين الأخوات وإن 
كفرن [في لكا مطريق ر .فزن الات انوت سوا رات تيفط 
فرضهن ؛ نجام e a‏ فق اجن الان فإنه لما بين 
ميراث الاثنتی”" ها رر ن رات ما راد علقم وفي آية الإخوة والأخوات 
لما بين ميرات الأخت والأختين لم ب يحتج أن يبين ميراث ما زاد عليهما؛ إذ قد 
عَلمَ بيان الزائد على الاثنتين في من مر أؤلى بالميراث من الأخوات» ثم بين 
كم اجتماع ذكورهم وإناثهم» اغب ان جميعٌ الأقسام . 

فصل 

المسألة الخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت» وسقوطها إذا 
استكمل البناث الثلفين*'» ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدم» 
وبيانها أنه تعالى" قال: ییک لله نه لد بلي يذل ع الاين د کک 
نس فرق قن مهن لا ما رد4 [النساء: ]١١‏ وقد حلم أن الخطاب يتناول ولد 
البنين» دون ولد البنات» وأن قوله: ##أوْلديٌ» يتناول مَنْ ينتسب إلى الميت وهم 
ولذه ولك ةج وان يتناولهم على الترتيب» فيدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ فإذا لم يكن إلا بنتٌّ فلها النصف» وبقي من نصيب البناتِ السدمنُ» فإذا 
کان ا أخدّ الباقي كله ا لک کان كان ت أځواته شارکته في 
الاستحقاق لأنهن معه عصبة» وهذ أحد ما يدل على Ei]‏ قوله: «فلأولى رجلٍ 
ذكر»”" لا يمنع أن کا لان انت ع شرا هذا اغذت لاعت 
مع البنت الباقيَ بالتعصيب» > لأنها عصبية”'' بهاء وإن لم يكن مع البنت إلا بناتُ 
ابن فقد كنَّ بصَدّد أخذ الثلثين لولا البنتُ» فإذا أخذت النصف فالسدس الباقي لا 
تائح لفن من أحذه فتن به ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن 


۱( ماين الممترفي بج عن N‏ (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


(۳) في المطبوع و(ق): «الابنتين». )٤(‏ في (ق): «هو). 
(5) انظر المسألة في «الإشراف» ۲٠٤/٥(‏ رقم ٠٠٠١‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
)0( في (ق): «وبیانه أنه سبحانه». )۷( في (ق): «فإذا كان بنت وابن ابن». 


: الحديث في «صحيح مسلما» قل سني رار‎ (N) 
في المطبوع و(ن) و(ك) و(ق): «عصبة).‎ (1 
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شي ولو لم يكن بناثٌ أخذنَ جميع الثلثين > فإذا قُدّمت البنت عليهن بالنصف 
أخذن بقية الثلثين اللذين كُنَّ يفزن بهما جميعاً لولا البنت» وهذا حكم النبي يل 
)0 
[سواء] . 


فإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتٍ الابن إذا استكمل البناثٌ الثلثين وكان 
معهن أخوهن» والنبي بي جعل الباقي لأولى رجل ذگر؟ 

كل جو شلعم وان SE A SE A EN‏ 
جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة. 

فإن قيل: فكيف عَصَّبٌ ابن ابن الابن مَنْ فوقه وليس في درجته؟ 

قيل: إذا كان يَعصبٌ من [هو]" في درجته مع أنه نز ممن فوقه ولا يُسقطه 
فتعصيبه لمن" هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الْأنْزْلُ لا 
يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط“ الأعلى”*'؟ على أن عبد الله بن 
مسعود لا يُعصّبٌ به مَّنْ في درجته ولا من فوقه» بل يخصه بالباقي”'" . ووجه قوله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ق): « 

)€( في (ن): «إسقاطه» وفي (ق): «يقوي هو على إسقاط». 

(6) انظر في هذا: «الذخيرة» .)٤۲/۱۳(‏ «الإشراف» 7٠٠0/5(‏ رقم ١105‏ بتحقيقي)»› 
«المعونة» (1/ 22١777‏ «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ »٤۳۷‏ ۸١٤)ء‏ «شرح السنة» (۸/ 
5"). «المحلى» (۲۹۹/۹)ء «حلية العلماء؛ (78/5), «المہسوط) 2)١51١/59(‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص »)٠١١/۲(‏ «شرح السراجية» .»)١١9(‏ «شرح الرحبية» (۷۸ - 
6١‏ «التهذيب في الفرائض» 2)5١5(‏ اكام المواريث» )٠١١(‏ للشلبي» «التركات 
والمواريث» (ص۳۷١)‏ «التحقيقات المرضية» .)١78 »٠۱٠۹(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» /٠١١/١١(‏ رقم ١١١۱۹)؛‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7170/7)؛ عن معبد بن خالد» عن مسروق في ابنتين وبني ابن ذكوراً وإناثاء 
قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم» ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون 
الإناث» والأخوات بمنزلة البنات» ولفظ البيهقي» وكان عبد الله لا يشرك بينهم» يعني : 
يجعل ما بقي للذكر دون الإناث» وسنده صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم )١١147‏ ضمن خبرء فيه: «وكان عبد الله لا 
يزيد الأخوات والبنات على الثلثين». : 

وفي لفظ البيهقي (7/ )٠١‏ ضمن خبر» فيه : : «وفي قول عبد الله بن مسعود» للا بنتين 
الثلثان» وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين». 

وذكره عنه البغوي في «شرح السنة» (۸/ 20770 وابن حزم في «المحلى» (27579/49 = 
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انها لا ترث مفردةٌ"'2 فلا ترث مع أخيهاء كالمحجوبة برق أو كفرء بخلاف ما إذا 
كانت وارثةٌ كبنتٍ وبنتٍ ابن معها أخوها فإنه يعصبها اتفاقاً لأنها وارثة. وقول 
الجمهور”” أصحٌ» فإنها وارثة في الجملة» وهي ممن يستفيدُ التعصيب بأخيها . 
وهنا إِنّما سقط ميرائها بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين» ولا يلزم من سقوط 
الميراث بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام مُوحبهٍ وهو وجود د الأخ» [وإذا كان 
وجود د الأ" يجعلّها عصبةً فيمنعها e‏ بالكلية ولولاه ورثت بالفرض وهو 
الأ المشئوم فالعَدْل يقتضي أن يجعلّها عصبة فيورّتها إذا لم ترث بالفرض وهو 
الأ النافمٌ» فهذا محض القياس والميزان» وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. 
والنزاعٌ في الأختٍ للأب مع الأختٍ أو الأخواتٍ للأبوين كبنتٍ الابنٍ مع 
البنتِ والبناتِ سواءء وبالله التوفيق. 
فصل 
[ميراث الجد مع الإخوة] 
المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة» والقرآن يدل على قول“ الصدّيق 
ومَنْ معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة ر 
منهم ر“ ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: #يَسْتَفْيُوَئكَ فل أله 
يڪم فى لکا إن انرا ملك لبس 4 و11 َك ا کف ا 35 مقر 
برشا إن لم یکن ها 1" الا ۷ا إلن كف اليه ليجل للاخوة 
هرانا إلا في الكلالة . 


)١۷١ =‏ وفيه: «وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبى ثور وأبي سفيان»» والسرخسي في 
«المبسوط» (۲۹/١٤۱)ء‏ والشاشى فى «حلية العلماء» (888/5)»: والكلوذاني في 
«التهذيب فى الفرائض» (ص٠٠۲)ء‏ ونقله عن علقمة وأبي ثور» وقال: «وكان جمهور 
العلماء من الصحابة وغيرهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث». 

)١(‏ فى (ق): «منفردة». 

)۲( انظر: «الذخيرة» »)57/1١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (”/ 557)» «المعونة» (9/ ))١51/1‏ 
«جامع الأمهات» (ص١١٥٠)ء‏ «حلية العلماء» (858/5)» «التهذيب في الفرائض؟ 
© «التحقيقات المرضية» ( ص۹١٠٠‏ - .)0١١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (4) في (ق): «أو البنات». 

(4) في المطبوع: «يدل لقول». () تقدم تخريج هذه الآثار في ميراث الجد. 

100 ا عن ا( 
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وقد اختلف الناس في الكلالة» والكتابُ يدل على قول الصَّدَّيق أنها ما عدا 
الوالكوالولد » فإنه سبحانه قال في ميراث وَلدٍ الأم: #وإن كانت رجل يورت 
كلد أو رة ول آم أو حت لكل واو وَنْهُمَا ألشدُشق» [النساء : ۷ فسوی 
بين ميراث الإخوة في 0 وإِنْ فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره» فإذا كان 
وجود الجد مع الإخوة للام له يڏخلهم في إالكلالة 0 يمنعهم من صِدّْقٍ اسم 
الكلالة على الميت أو عليهم أو علق الات فته اا ولد الأب في الكلالة 
ولم يمنعهم وجوذه صدق اسمها؟ وهل هذا إلا تفريقٌ محض بين ما جمع الله 
بينه؟ 

يوضحه الوجه الثاني » وهو أن ولد الولد د يمنع الإخوة 1 من الميراث» ويخرج 
المسألة عن كونها كلالة؛ لدخوله في قوله: لم ولد [النساء: ]۱۷١‏ ونسبة 
أبي”" الأب إلى الميت كتسبة:ولدٍ ولده إليهء فكما أن :الولد:وإن رل يحرج 
الا تعن الو كلت أ اة علد رولا فرق اة 

يوضحه الوجه الثالث»ء [وهو]"" أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام 
إلى أبي الجدء فإن الأحَّ ابن الأب والعم ابن الجدء فإذا حَلّفَ عَمّه وأبا جده 
فهو كما لو خلف أخاه وجدَّه سواءء وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي”" الجد 
على العمء فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ؛ وهذا من ات القياس وإن لم 
يكن هذا قياساً جلياً فليس في الدنيا قيامنٌ جلي! 

يوضحه الوجه الرابع» وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي”" الجد 
إلى الجدء فإذا قال الأخ : أنا أت“ مع الجد لأني ابن N‏ / 
الاين فكلانا في اقرب إليه سواء» صاح ابن الأخ مع ا الجر“ وقال: 
ابن ابن ا الميت فكيف خَرمتموني مع ا ات أبيه ودرجمّنا واحدة؟ وكيف 


)١(‏ سبق تخريج قول أبي بكر الصديق ويه في الكلالة. 

(۲) في المطبوع: «أب». © ما بين المعتوفتين سقط هن ى و(له). 

)€( في (ق): «وارث). 

(5) في أصول هذا الكتاب: «والجد ابن أبيه» تحريف (ظاهر عما أبتناه) 1لا يستقيم المعنى 
المراد» انظر: «إعلام الموقعين» ۳۲۸/١(‏ - الطبعة المنيرية) (؟/ ”لا مطبعة: فرج الله 
زكي الكردي)]» كذا فى (د)» و(ط)» وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)» وما بين 
الععقر فن را طا غل( 

(5) في (ق): «مع ابن الجد». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


فإن قيل: أبو الجدٌ جد وإِنْ علاء وليس ابنُ الأخ أخاً. 
قيل: فهذا حجةٌ عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أباًء و[أبو] الجدّ جداًء فما 
للإخوة ميراثٌ مع الأب بحال. 


۽ أنا 


فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجَدٌ جداًء ولا نجعل أبا الأب أ 

قيل: هكذا فعلتمء وفرّقتم بين المتمائلين» ا أ تناقض » 
وجعلتموه أباً في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع . 

يوضحه الوجه الخامس» وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العَمُود الأعلى 
كنسبة ابن الابنٍ إلى الابن في العمود الأسفل» فهذا أبو أبيه» وهذا ابن ابنوء فهذا 
لی إلى الميك بابي اا '©. وهذا يُدلي إليه بابنوء فكما كان ابن الابن ابناً 
فكذلك يجب أن 58 أبو الأب أباًء فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه 
وهذا معنى قول ابن عباس: ألا يقي الله زيدٌ؟ يجعل ابنَ الابن ابناً ولا يجعل أبا 
الأ اا 

يوضحه الوجه السادس» وهو أن الله سبحانه سى الجَدّ أباً في قوله: يِل 
يكم هيم » [الحج: ٨۸‏ وقوله: # كنا أَخْرجَ بيك من أَلْجَدٍ4 [الأعراف: ۲۷] 
وقوله: e:‏ مرحم الاقمو [الشعراء: ]۷١‏ وقول يوسف : : اعت 2 ابأو 
هيم وَإِسْحَْقَ و عقو [يوسف: ۳۸] وفي حديثٍ المعراج: «هذا أبوك آدم» وهذا 
أبوك ا وقال النبي بيه لليهود: «مَنْ أبوكم؟ قالوا: فلان» قال: كذبتمء 
بل أبوكم فلانء قالوا: صدقت““ وَسَمَّى ابنَ الابن ابناً كما في قوله: «يب 
ءاد [الأعراف: 17] وليبق إِسَرّهِيلَ4 [البقرة: ١٤]وقول‏ النبي كَلِ: «ارْمُوا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً»” *" والأبوةٌ والبتوة من الآموز المقلازمة البتتفنايفة 


)١(‏ في المطبوع: «باب الميت». 05 !شوق ی 

(۳) هذا ثابت في حديث أنسن عن مالك بن صعصعة: رواه البخاري (TY*V)‏ في (بدء 
الخلق): باب ذكر الملائكة» و(۳۸۸۷) في (مناقب الأنصار): باب المعراج» ومسلم 
)١75(‏ في (الإيمان) باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات. 

)٤(‏ رواه أحمد(5/١55)»‏ والبخاري )”١79(‏ في (الجزية): باب إذا غدر المشركون 
بالمسلمين هل يُعفى عنهم» و(۷۷۷٥)‏ في (الطب): باب ما يذكر في سم النبي يد من 
حديث أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري )١849(‏ في (الجهاد): باب التخحريض على الرمي» و(۳۳۷۳) في = 
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ل ان م Ti‏ اي كب a‏ )0 5 ص 
هد بدول الآخر» فيمتنع ثبوت بنوّةٍ الابن إلا مع ثبوت الأبرّةٍ 
بی | ب. 


يوضحه الوجه السابع» وهو أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق 


الناس» فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته» وهذا معنى قول عمر بن 


الخطاب لزيد: كيف يرثني أولادٌ عبدٍ الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم 


¢ 


فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمرّ فيه ولا تطفيف . 


(۳) 


يوضحه الوجه الثامن» [وهو]" أن قاعدة الفرائض وأصولها [أنه]”*؟ إذا كان 


(الأنبياء): باب قول الله تعالى: وك في الكت تسمل إِنَمُ كن صا الْوَمْرِ)ك 


و(0017) في (المناقب): باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» من حديث سلمة بن الأكوع. 
وانظر: «الفروسية» ( ص١4‏ - بتحقيقي). 
في المطبوع: «ثبوت البنوة لابن الابن» وفي (ق): «فيمتنع بثبوت بنوة الابن». 
أخرجه البيهقي في «الكبرى» (518/5) عن زيد بن ثابت ويب أنه كتب إلى معاوية في 
شأن الجد؛ قال: : اوجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوةء وكنت أرى يومعقٍ 
أن الأخوة أقرب حقاً إلى أ خيهم من الجدء وكان يرى أن الجد أقرب». 

وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)١6١ /١(‏ وأخرج الدارمي (رقم »59٠١‏ 
١‏ مذهب أبي بكرء وقال ابن حجر عنه: «هذا موقوف صحيح» وثبت عن أبي بكر 
من طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وبعضها 
في البخاري». 

قلت: قال البخاري في «صحيحه» (كتاب الفرائض): باب ميراث الجد مع الأب 
والإخوة (۱۸/۸ الفتح): «وقال أبو بكر وابن ن عباس وابن الزبير: الجد أب» وقرأ ابن 
عباس: يبق 516م. . . وَأيَمْتٌ يله مابآوۍ إبهِيمَ وَإسْحَقَ حَقٌّ فوب #4 ولم يذكر أن أحداً 
خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي بيه متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابن 
ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني٤»‏ قال: «ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد 
أقاويل مختلفة». 

قلت: وسيذكرها المصنف قريباًء وانظرها مع الكلام عليها في «تغليق التعليق» (0/ 
٤‏ -_ ۲۲۲)» وخلاصة ما في هذا الباب أن المال للجد ثابت عن أبي بكرء وتابعه عمر . 
وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم» ثم رجع بعضهم إلى القول بالمقاسمة» وهو 
قول الأكثرء وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي وعبد الرحمن بن غنم» ثم 
رجع علي وزيد إلى المقاسمة. وانظر: «الموافقات» )١17- ٠١١ /٥(‏ و«الإشراف» /١(‏ 
۲ رقم 41( وتعليقي عليهما - ففيه تخريج ما ورد عن المذكورين ‏ و«حلية العلماء» 
رةه و«مجموع فتاوى ابن تيمية» »)۳٤١ /۳١(‏ و«التحقيقات المرضية» ( ص۱۳۸ - 
١89‏ ), 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 


قرابةٌ المُدْلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف جنس 
القرابتين» مثال ذلك أن الميت يُذْلى إليه ابنّه بقرابة البنوّة» وأبوة يُذّلى إليه بقرابة 
الأبوة» فإذا أدلى إليه واحد ببنوَّةٍ البنوة وإِنْ بعٌدت كان أقوى مین يذل إليه بقرابة 
بئوة الأبوة وإن قربت» فكذلك قرابةٌ أبوة الأبوة وإن عَلَّتْ أقوى من قرابة بنوة 
الأب وإن قرّبت» وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجد» وإن عَلا على ابن 
الأخ وإن قرب وعلى العم؛ لأن القرابة التي يُذلي بها الجد من جنس واحد وهي 
الأبوة, والقرابة التي يدلي بها الأخ وبَئوه من جنسين وهي بدرة الأبوة وله 
قَدّمت قرابة ابن الأخ على قرابة ابن الجد؛ لأنها قرابةٌ بنوة أب وتلك قرابةٌ بنوة 
أبي آب» فبين ابن“ الأخ فيها وبين الميت جنس واحد وهي الأخرة.فواسطقها 
وَصَل إليه» 0 العم فإن بينه وبينه جنسين“ أحدهما الأبوة والثاني بنوتهاء 
وعلى هذه القاعدة بناء [باب]”" العَصَبات 

يوضحه الوجه التاسع» وهو أن كَل بني أب أدنى وإن بَعدُوا عن الميت 
ُقَدّمون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقربٌ إلى الميت» فابنُ ابن 
ابن الأخ يُقدِّم على العم الت وابنُ ابن ابن العم وإن نزل يقم علي ق 
الأب وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقومٌ أقصاه مقام أدناه» ويقدّم الأقصى 
على من يقدم عليه الأدنى» فيقدم ابنُ ابن الابنٍ على من يقدم عليه الابنُ» وابن 
ابن الت على نين يندم عا وابن ابن العم على من يقدم عليه العم» فما 
بال ا الأب وحدّه خرج عن“ هذه القاعدة ولم يقدم على من يقدم عليه 
الأب؟ 

وبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان والنهر 
”2 فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من القرابة 
المركبة من جنسين؛ وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار الصحيح» ثم قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على 
مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار مما ليس في الأصل 
'حكم شرعي» ثم نقول: بل النهر الأعلى أولى بِالجَدُول من الجدول التي" اشتق 


الذي خرج منه ساقيتان 


)١(‏ زاد هنا في (ك): «أب». (۲) في (ق): «جنسان»! 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في المطبوع: «أب». 
(0) في (د): «من». »( نقدم وتخریجه . 


0) في (ق) و(ك): «الذي». 
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منه» وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخرء فإن هذا صنوه ونظيره الذي 
لا يحتاج إليه» وذلك أصله وحامله الذي يحتاج إليه» واحتياج الشيء إلى أصله 
أقوى من احتياجه إلى نظیره» فأصله أولى به من نظيره. 

يوضحه الوجه العاشرء [وهو”' أن هذا القياس لو كان صحيحاً لوجَبٌ 
طرده» ولما انتقض» فإن طرده تقديم الإخوة على الجدء فلما اتفق المسلمون على 
بطلان طَرْده علم أنه فاسد في نفسه. 

يوضحه الوجه الحادي عشرء [وهو”' أن الجد يقوم مقام الأب في 
التعصيب في كل صورة من صُورهء ويُقدّم على كل عصبة يقدم عليه الأب» فما 
الذي أوجب استئثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟ 

يوضحه الوجه الثاني عشرء [وهو]"''' أنه إن كان الموجبٌ لاستثنائهم 
قربهم''' وجب تقديمهم عليه» وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتباره.”" 
في بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة» وهذا مما لا 

ٍ ب [لهم]”*' عنه 

يوضحه الوجه الثالث عشرء وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأحّ لا يُساوي 
الجدء فإن لهم قولين: أحدهما: تقديمه“ عليه» والثاني: توريئُه معهء والمورّثون 
لا يجعلونه كأخ مطلقاًء بل منهم مَنْ يقاسم به الإخوة إلى الثلث"» ومنهم من 
يُقاسمهم به إلى السدس”"» فإن نَقَصَنّْهِ المقاسمةٌ عن ذلك أعطوه إياه فرضاً 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في المطبوع: «قوتهم». 
(۳) في (ك) و(ق): «اعتبارها». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٥(‏ في (ك) و(ق): «وتقديم الجد عليه». 
(5) هذا مذهب جماهير العلماءء انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (۳۳۲. »)۴۳١‏ 
«الموافقات» (5/ 2)١57 - ۱١۰‏ «الإشراف» (۲۱۲/۵ رقم .)١951١‏ 
(۷) هذا مذهب علي طن . 
أخرج اببن أبي شيبة في «المصنف» .)197/١١(‏ والدارمي (۲۹۱۷› ۲۹۱۸)ء 
والبيهقي (519/5): ف في اسننهما» والطحاوي في «اختلاف العلماء» (5/؟ 557‏ 
مختصره)» وابن حجر في | اتغليق التعليق» (۰/ ۰۲۱۹ ۲۲۱)؛ من طرق عن الشعبي قال : 
كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيثُ بجد وستة إخوة» فكتب إليه 
علي : أن أعط الجد سيعاً ولا تعطه أحداً بعده. وإسناده قوي . 
وفي مطبوع «سنن الدارمي»: «سدساً» بدل «سبعاً»» وهو خطأء وصوابه ما في 
المعادر الأخرئ وهو على الجادة في «سنن الدارمي»  7/1١١(‏ مع «فتح المنان؛). 
وأخرج يزيد بن هارون في «الفرائض» عن الشعبي؛ قال: كان علي يشرك بين الجد = 


وأدخلوا النقص عليهم أو حرموهم» كزوج وأم وجدٌ وأخ» فلو كان الأ مساوياً 
للجد وأولى منه كما ادَّعى المورثون أنه القياس لساواه في هذا السدس أو قُدَّم 
ا أن الد أقوى». وحينئذ فقد اجتمع عَصّبتان وأحدهما أقوى من 
الآخر فيقدم عليه 

بوش ا ار عشرء [وهو”'" أن المورة ثين للإخوة لم يقولوا في 
التوريث قولاً يدل عليه نص ولا إجماعٌ ولا قياس مع تناقضهمء > وأما المقدّمون له 
على الإخوة فهم أَسْعَدٌ الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض؛ فإن من 
المورثين مَنْ يزاجم به إلى الثلث» ومنهم من يزاحم به إلى السدس» وليس في 
الشريعة من يكون عص يقاس عة نظيره ه إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحدء 
فلم يجعلوه معهم عصبةٌ مطلقاً ولا ذا فرض مطلقاًء ولا قدموه عليهم مطلقاًء 
ولا ساوَّؤهُ بهم مطلقاًء 230001 أو ثلثاً بغير نص ولا إجماع ولا 
قياس» ثم حَسَبُوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئاً إذا كان هناك إخوة 
لأبوين» ثم جعلوا الأخواتٍ معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت» 
ثم لم يهنوها بما فرضوا لها“ » بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما 
أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم أعالوا هذه المسألة خاصةً من 
مسائل الجد والإخوة» ولم يُعِيلوا غيرهاء ثم ردُوها بعد العَؤْل إلى التعصيب» 
وسَلِم المُقدّمون له على الإخوة من هذا كله“ مع فُؤزهم بدلالة الكتاب والسنة 
والقياس ودخولهم في حزب الصُدّيق. 

يوضحه الوجه الخامس عشرء [وهو”" أن الصّديقَ لم يختلف عليه أحدٌ من 


= والإخوة 0 0 يجعله 0 أفاده ابن حجر في «التغليق» (ه6/ .)5١١‏ 


e ۱‏ 44/0( في اسا عن عد اهن شليمة أن علياً كان يجعل 
الخد اعا حن يكرة ادما 


وإستاده ضعيف . 
وله طرق أخرى عن علي انظرها في: «سئن الدارمي» (۲۱۲۰» »)۴۲٠۲۲‏ «مصنف 
عبد الرزاق» »)۲۹۸/٠١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱/ ۹۲ 2596 ۲۹۸ _ ۲۹۹)› 
«سنن سعيد بن منصورة 2)017/١(‏ «سنن البيهقي» (5597/7)» «تغليق التعليق» (5/ .)57١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «وقدم عليه». (۲) في (ق): «وعلم». 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ في (ق) و(ك): «فرض لها». 
(5) في المطبوع و(ق): «والمقدم له على الإخوة سلم من هذا كله». 
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الصحابة في عهده أنه مقدّم على الإخوة» قال البخاري في «صحيحه» في [باب]“ 
ميراث الجد مع الإخوة: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الك أل 
وقرأ ابن عباس: يب ادم [الأعراف: 15] يعت يله -ابآوى هيم وَإِسْحَقَّ 
4 [يوسف: ۳۸] ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب 
النبي ية متوافرون» وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا 
ابنَ ابني؟ ويّذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أقاويل مختلفة”", 
انتهى» وقال عبد الرزاق: ثنا ابن ريج قال: سمعتث ابنَ أبي مليكة يحدث أن 
ابنَ الرّبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له النبي كلله: «لو كنت متخذاً 
باذ حي :القن اضرق اد أب بكر عل كان عسل اا 
وقال الدارمي في «صحيحه): ثنا مُسلم” '' بن إبراهيم: ثنا ؤُمَيبٌ: ثنا أيوب: عن 
: .عكرمةء عن ابن عباس قال: جعله الذي قال [له]“ رسول الله يلهِ: «لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً ولكن أخرّة الإسلام أفضل» يعني: أبا بكر جعله 


glo 


أب . ثنا E EE‏ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن أبي بُردَةَ 


= مه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) انظره في «صحيح البخاري» قبل حديث (رقم 1777) في (كتاب الفرائض): باب ميراث 
الجد مع الأب والإخوة (۱۸/۸ - مع الفتح). 
(9) هو في «المصنف» لعبد الرزاق )۱۹۰٤۹(‏ (577/75) لكن سنده هكذا: ابن جريج عن أبيه 
عن ابن الزبير. 
ووالد ابن جريج هو عبد العزيزء وهو ليّن. 
نعم رواه أحمد في «مسنده» ٤/٤(‏ و05)» والبيهقي )١177/7(‏ من طريق ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة به. 
ورواه البخاري (708”) في (الفضائل): باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاًء 
والبيهقي (147/7) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير 
به . 
(5) في المطبوع والمخطوط: «سلم» وفي (ق): «سالم»» وصوابه ما أثبتناه» كما في «سنن 
الدارمي؟. 
)٥(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) رواه الدارمي (0"/1")؛ وإسناده صحيح» وهو في «صحيح البخاري» (5788) في 
(الفرائض) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة» واسنن سعيد بن منصور» MD‏ رقم 
)٨۸‏ و«سئن البيهقي» )١117/7(‏ من طرق عن أيوب به. 
0). في (ق) و(ك): «محمد بن يونس». 
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قال وا ی کک "المي ھل ها ای آی موی آل اک أن لهذ لا 
يخزل :فيكم رة الاب وات لآ سكرة فال لک [ولو كدعا انت ال شكرة 
قال مروان: فأنا أشَهَدٌ على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجدّ 
اء إذا لم يكن دونه ار ثنا يزيد بن هارون: ثنا أشعث» [عن ر عن 
الحسن قال إن الجد قد مضت فيه سُنَّهَء وإن آبا بكر جعل الجد أباء ولكن الاس 
خرو اك وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة» عن عروة» عن مروان قال : 
قال لي عثمان بن عفان: قال لي عمر”*؟: إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم 
أن تتّبعوه فاتبعوه» فقال عثمان: إن نَتبِعْ رأيّك فرأيك رشد"" » وإن نتبع رأي الشيخ 
. قبلك فنعم ذو الرأي كان» قال: وكان أبو بكر يجعله أبا"» والمورّثون للإخوة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۲) أخرجه الدارمي (07/7") ووقع متنه في المطبوعة بإسناد الذي قبله» والذي نقله 
المصنف صحيح يوافق النسخ الخطية منه» وهو كذلك فيه 55/1٠١(‏ رقم ۳٠۸۸‏ - مع 
«فتح المنان»). 
ووقع اختلاف فيه على أبي إسحاق الشيباني. 
فأخرجه سعيد بن منصور )٤٤(‏ - ومن طريقه ابن حزم (۲۸۷/۹) - والبيهقي (147/5؟) 
من طريق الشيباني به» ولكن زاد سعيد بعد أبي إسحاق: (سعيد بن أبي بردة). 
وأخرجه الدارمي ۳٠۸١(‏ - مع «فتح المنان») عن أبي إسحاق عن كردوس عن أبي 
موسى عن أبي بكر أنه جعل الجدّ أباًء و(رقم )۳٠۸١‏ عنه عن أبي بردة عن كردوس عن 
أبي موسى بهء وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۸/۱۱). 
وأخرجه الدارمي )۳٠۸۷(‏ عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان 
أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً» وسنده صحيحء قاله ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ .)۲١‏ 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() رواه الدارمي )٠۳١/۲(‏ لكن ليس في إسناده «عروة» وكذا في الطبعة الأخرى 1۸/٠١(‏ 
رقم »)۳٠۹۲‏ وفيها «سنته»» بدل «فيه سنة» ولا أدري أيها أصح اثبات عروة أم إسقاطه 
فإن أشعث هو ابن سَوّار الكندي» وآخر من حدث عنه يزيد بن هارون» وأشعث هذا 
أدرك الحسن البصري» وروى عنه وعلى كل حال فهو ضعيف في الرواية. 
وأخرج قوله سعيد بن منصور 45/١(‏ رقم .)٤٥‏ 
تنبيه : وقع في الطبعتين من «سنن الدارمي»: ولكن الناس تخيرواء بالخاء وهو خطأ. 
(5) في المطبوع و(ك): «إن عمر قال لي»» وسقطت من (ك): (إن». 
(5) في (د): «فهو رشداء وفي (ق): «فرأيك رشيد؛ . 
(۷) هو ينقل عن الدارمي» وليس فيه هذا من طريق حماد بن سلمة» وإنما رواه (۲/ ٠٠٤‏ أو 
٠‏ رقم "١297‏ مع «افتح المنان») من. طريق وهيب عن هشام بن عروة به. 
ثم وجدت نقل المصنف عن «المحلى» لابن حزم (۹/ ۲۸۷) بالحرف» ورواه = 
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بعدهم عمرٌ وعثمان وعلي وزيد وابن ل فأما عمر فإن أقواله اضطربت 
فیه» وكان قد كتب كتاباً فى میراثه» فلما ظعِنٌ دعا به فمحاه" . وقال الحُفيك : 
عن محمد ين بسار" عن محمد بن أبي عدي عن شُّعبة» عن يحي بن سعيد: 
عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين ظُعِنَ: إني لم أقض في الجد شيئ“ . 
وقال وكيع: عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: مات ابن لابن عمر بن 
الخطاب» فدعا زيدٌ بن ثابت فقال: شَعُبْ ما كنت تشعّب إني لأعلم”” أنّي أولى 
به منههم''؟. وأما علي فقال عبد الرزاق: عن معمر: ثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» 


= عبد الرزاق ٠۱۹۰۵۱(‏ و57 ۱۹۰) من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن هشام به. 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١577/7(‏ من طريق موسى بن عقبة حدثنا عروة بن 
الزبير به. 
وأسانيده صحيحة. . 
)١(‏ انظر: «المحلى» (۲۸۷/۹)» ووقع في (ق): «عمر وعلي وعثمان وزيد وابن مسعود». 
(۲) أما اضطراب أقوال عمر فى الجد» فقد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۹۳/۷)» 
وعبد الرزاق (47 ١40‏ و٤٤٠۱۹)»‏ ومن طريقه ابن حزم (9/ ١۲۹)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 756)» وابن حجر فى «تغليق التعليق» 7١8/65(‏ - ۲۱۹) من طريق عَبّيدة 
السلماني قال: لقد:حفظت من عمر بن الخطاب 'فها مثة قضية فة وإسناده صحيح . 
قال ابن حزم: «لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا». 
وروى نحوه الدارمي )١۱/۲(‏ لكن قال: ثمانين قضية. 
وأما أنه كتب كتابا فلما طعن محاه. 
فقد روى ذلك ابن أبي شيبة (77/1) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن 
عمر. وسعيد لم يدرك عمر. 
وروی الدارمي أيضاً (؟/561”) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي شيبة 
0 هن الكهرق كلاهعا عن مدن المت أن ضر كته هرات الجن 
حتى إذا طعن دعا به فمحاه. 
وله طريقان آخران عند البيهقي .)١15/5(‏ 
(۳) في المطبوع و(ك): «يسار»» وفي (ق): «سيار» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
«يسار»» وما أثبتناه من (ن)» هو الصواب كما في كتب الرجال. 
(5) رواته ثقات لکن في سماع سعيد من عمر نظرء وروی عبد الرزاق )۱۹۰٤٩(‏ من طريق 
ابن سيرين عن عمر نحوه. 
وابن سيرين لم يدرك عمر» وانظر: «المحلی» .)۲۹٤/۹(‏ 
(5) في المطبوع: «لأني أعلم». 
)0( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (01) عن هشيم عن أبي بشر به. وفيه: اشغب... 
مشغبا) بالغين المعجمة» وأخرجه أحمد في «العلل» )۱۸٦۸(‏ من طريق شعبة عن أبي 
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a yy‏ اليو ام 
يض بين الجد والإخوة' "روزن عثمان وابن مسعود فقال البَغويٌ: ثنا حجّاجٌ بن 
المنهال: ثنا حماد بن سلمة: أ اليف بن أبي سُليمء > عن طاوس أن عثمان 

غا ن كوو تقا لا الخد ات 9 


فده افوا المؤكين كبا عرى قد ا ا روت ا 
واضطربت في كيفية التوريث» وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح› 
بخلاف قول الصديق ومَنْ معه . 

يوضحه الوجه السادس عشرء [وهو] أن الناس اليوم قائلان: قائل بقول 
أبي بكرء وقائل بقول زيد» ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه؛ 
فإله يكبي ا ارات وهو ق الل هنا ار وا س 
جنلسه» وهذا لا أصل له في الشريعة» إنما يعرف في الشريعة 7 e‏ 
للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات» ولا ينتقض 
هذا E‏ مع البنات فإن الرجال لم يعصبوهنّ» وإنما عصبهن البناتُ» ولما 
كان تعصيبٌ النخين أقوى كان الميراث اراد الأخوات» بخلاف قول من 
كين الاخر اض الج فإنه فص حيس اشر أقوع مضا دين وها 


عهد به في الشريعة البتة. 


= بشر» وفيه: «شعث... مشعثاً». وقال: «وقال وكيع... شعب. .. وهو الصواب» 
قلت وإسناده منقطع» سعيد لم يسمع عمر. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «يقتحم». 

(۲) رواه عبد الرزاق »)۱۹۰۲٤۸(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳٠۳‏ ط دار الفكر)ء و(۳۱۹/۱۱ اط 
الهندية)» وسعيد بن منصور فى «السنن» »٥٦(‏ لاه ط الأعظمي)» والدارمي (۲/ 
5 والبيهقي في «السنن الكبرى» (740/5 -1845) من طريق أيوب به» وفيه هذا 
الرجل المبهم . 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۱۹/۱۲): وا يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس 
أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أباً» ويزيد بن هارون هذا أحد المشاهير له 
كتاب في «الفرائض» نقل عنه الحافظ في مواطن من «شرحه). 

وأخرجه القاضي إسماعيل» ومن طريقه ابن حزم (۲۸۸/۹) عن حماد بن سلمة به. 
وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(:) في (ك) و(ق): «أصول»» ووقع في (ق): «واضطرب في كيفية التوريث». 

(60) سبق تخريجه تقريبا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يوضحه الوجه السابع عشرء [وهو]"' أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في 
التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين» وكلاهما باطل» أما الأول 
فظاهر البطلان لوجهين: أحدهما: اختلاف جهة التعصيب» والثاني: أنهم لو كانوا 
من جنس واحد لاستووا فى الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا 
انفردوا» وهذا فو جوت المعقول فى الشريعة؛ وأما الثانى فبطلانه أظهر؛ إذ 
قاعدة الفرائض أن العصبةً لا يرثون ۴ المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحدء 
وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مُجِتّمِعِيْنَ قط بل هذا محال(" فإن العصبة 
حكمّه أن يأخذ ما بقي بعد الفروض» فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن 
باذ دون 3 وكذلك الجنس الآخر فيفضي أحدهما”" إلى حرمانهماء 

شتراكهما ممتنع لاختلاف الجنسء وهذا ظاهر جداً. 

E‏ 0 الثامن عشرء [وهو]“ أن الجدَّ أب في باب الشهادة وفي 
باب سقوط القصاصء. واب في باب ع الم من . من :وفع الزكاة إليه» وأتٌ في باب 
يحوي إعفاقه "على ولك ولت وا باب سقوط القطع في السرقة» وأبٌ 
عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح» وفي باب الرجوع في الت وفي باب 
العتق بالملك» وفي باب الإجبار على النفقة» وفي باب إسلام ابن ابنه تبعا 
لإسلامه؛ وأبٌ عتد الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضاً وتعصيباً في 
غير محل النزاع» فما الذي أخرجه عن أبوّته في باب الجد والإخوة؟ فإن اعتبرنا 
تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهرء وإن اعتبرنا باب الميراث 
فالأمر أظهرٌ وأظهر. 

يوضحه الوجه التاسع عشرء [وهو]'' أن الذين وَرَّئوا الإخوة معه.إنما 
ورّثوهم لمساواة تعصيبهم لتعصيبه» ثم نقضوا الأصل؛ فقدَّموا تعصيبَهُم على 
تعصيبه في باب الوَلاءِ وأسقطوه بالإخوة لقوة ة تعصيبهم عندهم» ثم نقضوا ذلك 
أيضا فقدّموا الجِدٌ عليهم في باب ولاية النكاح» وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبه» وهذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) فى (د): ابل هو محال». 
9 غي (ق): «أخذهما». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «إعفافه». 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 

(۷) في المطبوع و(ك): «تعصيبه لتعصيبهم». 
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غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا 0 

يوضحه الوجه العشرون› وهن قول النبي 5 اة : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي قلأولى رجل كر فاا حلفت المراة و ونوا وأضاعا وجه ۹ بان 
كان الأخ أولى رجل در فهو أحقٌ بالباقي» وإن كانا سواء في الأولوية وجَبّ 
شتراكٌهما فيه» وإن كان الجَدٌ أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى بهء 
وإذا كان الجد أولى رجل ذُكر وجب أن ينفرد بالباقى بالنص» وهذا الوجه وحده 
كاف وبالله التوفيق. ١‏ 

وليس القصد هذه المسألة بعينهاء بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما 
عداهء وأن القياسَ شاهدٌ وتابع» لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله: «كل مسكر حمر" عن إثبات التحريم بالقياس 
في الاسم أو في الحكم كما يفعله مَنْ لم يحسن الاستدلال بالنص. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله : #والسارق وَألسَارِكَةٌ فأقطغوا يد ر [المائدة: 
۴۸ عن إثبات قطع الاش بالقياس اسماً أو حكماً؛ إذ السارق يعم في لغةٍ العرب 
وعُرْفِ الشارع [سارق] ثياب الأحياء والأموات. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله : قد دض ال14 کک لَه اسیک [التحريم: ؟] 
ل ا ل EA‏ 
e,‏ وقد بين ذلك و في قوله: له بادك 0 َه باغو ف یکم ول 
لت 7 دم الاين کر لعا عرق مَسَككينَ[ن أوسط ما طهِمُونَ آهل 
ا کتور ار ری د سن لد بيد فام تلكو يار كرك كه کک ل5 
سلفم وأحمظوا یمک كلك سن أ 1 ات لع ]4 [المائدة: ]۸٩‏ 
فهذا بكي اوري فهذا كفارتهاء وقد أدخلتٍ الصحابة في هذا 


0غ( e‏ البخاري» واصحيح مسلماء وفك سيق هارا : 

(۲) في (ق): «زوجها وأمها وجدها وأخاها». 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء وأنَّ كل 
خمر حرا م (۳/ ۱۸۷ / رقم (Y۳‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «كل مسكر خمرء وکل 
مسكر حرام»؛ وعن عائشة في «الصحيحين» وقد سبق . 

(6) في (ق): «بقوله تعالی». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ق): «وقد بين سبحانه ذلك». 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
النص الحلف بالتزام الواجباتٍ والحلف بأحب القُرباتٍ المالية إلى الله وهو 
العتقء كما ثبت ذلك عن ستة“ منهم ولا مخالف لهم من بقيّهه©: وأدخلت 
فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عن" “0 مخالف له منهم“» فالواجبٌ تحكيم هذا النص العام 
والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعاً متيقّنً*؟ على خلافه فالأمة لا 
تُجيع على خطأ اة ٠‏ 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله َكَةِ: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد 
في إبطالٍ کل عقدٍ نهى الله ورسوله عنه وحَرّمهء وأنه لخو لا يُعتَدٌّ به» نكاحاً كان 
اوظلاناً أو غيرهما »إلا ان تحسم الآمة الجماعا معلوما علق أذ جن اما نه الله 
ورسوله عنه وحَرّمه من العقود صحيح لازم معتدٌ به غير مردود» فهي لا تجمع 
على خطأء وبالله التوفيق. 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله [تعالى'": وقد فصل کم ما حرم ع4 
[الأنعام: ]١١15‏ مع قوله يكلِ: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»“ فكل ما لم 
يبين الله ولا رسوله كَل تحريمّه من المطاعم و[المشارب]" والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز تحريمها؛ فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم عليناء فما كان 
من هذه الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً» وكما أنه لا يجوز [إباحة 
ما حرّمه اللهء فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه]"» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (د): «سنة» بالنون! والصواب أنه ثبت عن سبعة منهم» هم: ابن عمرء وابن عباس» 
وأبو هريرة» وعائشة» وأم سلمةء وحفصة. وزينب ربيبة النبي يي انظر: «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» (۳۳/ )٠١‏ وأسند ذلك عنهم البيهقي: كتاب الأيمان: باب من جعل 
شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله. . . .)٠١/٠١(‏ 

(؟) في (ق) و(ك): «من نفسهم». 

(۳) مضى تخريجه. 

)٤(‏ «هدي الرسول يل الثابت عنه: أن من كان حالفاً؛ فليحلف بالهء أو فليسكت وأن من 
حلف بغير الله؛ فقد كفرء فلا يجوز الحلف بطلاق ولا عتاق ولا غيرهما مما ليس من 
هدي اله» (و)» وانظر مذهب علي في الحلف بالطلاق: «المحلى» (۲۱۱/۱۰ - ۲۱۳)» 
و«إغاثة اللهفان؛ (84/1): و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (۳۳/ .)٥١ - ٤۷‏ 

(5) فى (ق) و(ك): «مستيقناً». 

090( الحديث في «الصحيحين»» وقد سبق تخريجه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) سبق تخريجه. 

(9) في (ق): «وكما أنه لا يجوز تحريم ما عفا عنه لم نحرمه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
الفصل الثاني 

في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يُظن 
مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم رل بذ :نا أذ يكون القاس "نامسد 321 
يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع”". 

وسألت شيخنا قدس الله روحه”" عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من 
قولهم: «هذا خلاف القياس» لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهمء وربّما 
كان مجمعاً عليه» كقولهم: طهارةٌ الماء إذا وقعت فيه نجاسة [على]“ خلاف 
بالحجامة» والسّلّم» والإجارة» والحوالة› والكتابة» والمضَاربة» والمزارعة» 
والمساقاة» والقَّرْضء وصحةٌ صوم الآكل الناسي”“ ٠»‏ والمضئٌ في الحج الفاسد, . 
كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 

فقال: ليس فى الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه 
بخطه ولفظهء وما فتح الله سبحانه لی بيّمن إرشاده وبركة تعليمه» وحسن بيانه 


3 قف 
وھچ . 


[أضلّ هذا أن لفظ]”" القياس لفظ مجمل» يدخل فيه القياس الصحيح 


)١(‏ في (ك): «وأما أو». (۲) في (ق): «الشارع». 

۳( هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وانظر السؤال والجواب عنه بطوله في «مجموع 
الفتاوى» (۲۰/ )٥۸٩ 65٠04‏ و(۱/۲۱ - ۲۳)» وللشيخ عمر بن عبد العزيز - رحمة الله 
عليه - كتاب بعنوان: «المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه» وموقف شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية منه» وهو من منشورات مكتبة الدارء بالمدينة النبوية» سنة ۸١٤٠ه.‏ 

(5) في (ق): اناسياً». 

)03 في (ن): «وما فتح الله سبحانه علي من بركة إرشاده» وحسن تعليمه. . فقط» ووقع في 
(ق): «بتمييز إرشاده. . .٠.‏ 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك): «إِنْ أصل هذا أن تعلم أن» وفي (ق): «أصل هذا 
أن يعلم أن». 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


والفاسد» والصحيح هو الذي وَرَدَتٌ به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين؛ فالأول قياس الطّرُّدء والثانى قياس العكس» وهو من 
العدل الذي بعث الله به نبيه بية؛ فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق 
بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء 
ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو 
أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشَّرع» فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره فلا بد أن يختص ذلك [النوع]”'' بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع 
مساواته لغيره» لكن”" الوصف الذي اختص به ذلك النوع وقد" يظهر لبعض 
الناس وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح أن يَعْلمِ صحئّه كل أحد؛ 
فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
نفسهء ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر» وحيث علمنا أن 
النص [ورد]“ بخلاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسد» بمعنى أن صورة التص 
امتازت عن تلك الصور التي يُظن أنها مثلها بوصفب أوجب تخصيصٌ الشارع لها 
بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاًء ولكن يخالف القياس 
الفاسدء وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده» ونحن نبين ذلك فيما ذكر في 
السؤال. 
[شبهة من ظن خلاف القياس وردها] 

فالذين قالوا: «المضاربة والمسّاقاة والمرّارعة على خلاف القياس» ظنوا أن 
هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض» والإجارة يشترط فيها العلم 
بالعوّض والمعوض» فلما رأوا العمل والرَبْحَ في هذه العقود غير معلومين قالوا: 
هي على خلاف القياس» وهذا من غلطهم؛ فإن هذه العقود من جنس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق) و(ك): «فكيف». 

(۳) في (ق): «قد». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) ممن نص على أن المضاربة ثبتت على خلاف القياس : الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ 
۹ والعينى فى «البناية» (۷/ .)۸۷٤‏ وأما بشأن المزارعة» فانظر: «البناية» (۸/ ۷١١‏ 
۳ وأما بشأن المساقاة» فانظر: «البناية» أيضاً (۸/ ۷٤١‏ ٤٤۷)ء‏ «فتح الباري» (0/ 
۳(. وانظرء «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۰/ 605 )0١١-‏ و«زاد المعاد» (۲/ لالا, “517 »)١‏ 
و«الطرق الحكمية؛ (ص: 585 - ۲۹۰). و«تهذيب السنئن» ٠١ /٥(‏ 1۲ء ٤٦ء‏ ١٦ء .)٦١‏ 
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المشاركات» لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعورض 
والمعوض» والمشاركاتُ جنس غير جنس المعاوضات» وإن كان فيها شَوْبُ 
لمعاو لقا ا ن غير ج ا تون كا انها 
شَوْبُ المعاوضة حتى ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص . 


[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع] 
وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع""": 


أحدهما: أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مَقُدُوراً على تسليمه» فهذه الإجارة 
اللازمة. 


الثانى: أن يكون العمل مقصوداًء لكنه مجهولٌ أو غَرَرٌء فهذه الجَعَالة""“, 
وهي عل اف و بلازم ؛ فإذا قال: «مَنْ رد عبدي الآبق فله مئة» فقد يقدر على 
ركه وقد الا قر وقد يرده من مكان يعيد أو قريب؟ فلهذا لم تكن لازمة» لكن 
هي جائزة» فإن عَمل العمل استحق الل > وإِلّا فلاء ويجوز أن يكون الجَعْل 
فيها إذا حصل بالعمل جز شائعاً ومجهولاً جهالة لا تمنع التسليم» كقول أمير 
الخزق: E‏ ابقر ا به التي يسيرٌ بها : 
الكم خمس ما تغنمون أو ربُعه» وتنازعوا في السَّلَّب: هل هو مُستحقٌ 0 
كقول الشافعي“ أو بالشرط كقول أبي TIEN as‏ وهنا 


)١(‏ انظر كتاب «الفروسية» (ص 98 - 14 بتحقيقي). 

(؟) ما يجعل على العمل من أجر أو رشوةء ومن هنا يتبين أنها ليست بحلال في كل حال» 
(و). 

قلت : وانظر: (الفروسية» (ص ٠١١‏ - بتحقيقى). 

(۳) فى (ق) و(ك): «ويقول». ١‏ 

)€( انظر: «الأم» (16/5) «الحاوي الكبير»  ١١6/١5(‏ ط دار الكتب العلمية)» 
«المجموع» /۲١(‏ ٤۱۸٠ء‏ ۱۸۷)ء «حلية العلماء» (۷/ 10۸)ء «مغني المحتاج» (2)51714/5 
«نهاية المحتاج» (5/ »)١55‏ «مختصر الخلافيات» ٤1/٤(‏ رقم ¥۲( 

(5) انظر: «الرد على سير الأوزاعى»  57(‏ ۷٤)ء‏ «الآثار» (١۱۹)ء‏ «عمدة القاري» /١١(‏ 
)٦‏ «فتح القدیر» .)٥۱۲/(‏ 

(7) انظر: «الموطأ» (۲/ 555).» «المدونة» (١/١۳۸)ء‏ «التفريع» (١/۸١)ء‏ «المعونة» /١(‏ 
7 «الذخيرة» (۳/ »)٤١١‏ «الرد على الشافعى» )٥۳  07(‏ لابن اللباد. 
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روايتان عن أحمد» فمن جعله مستحقاً بالشرط جعله من هذا الباب» ومن ذلك 
إذا جيل الطب غلا ن اخ ميات التي :إل التطع بن 
الشَّاءِ الذي جعله لهم سَيِّدُ الحي» قَرَقَاه أحدُهم حتى برئى”"'» والججغل كان على 
الشفاء لا على القراءة» ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يصح؛ لأن 
الشفاة عير مقدون له :ققد فة الله رافك لا يتفه كيذه ولحو هما تجرة فيد 
الجَعَالةء دون الإجارة اللازمة. 
فصل 

وأما النوع الثالث فهو: ما لا يُقُصَّد فيه العملء بل المقصود فيه المال» وهو 
المضاربة» فإن رب المال ليس له قصدٌ في نفس العمل كما للجاعل”''. 
والمستأجر [له]”' قصد في عَملٍ العامل؛ ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا 
لم يكن له شيءٌ» وإن سَمَّى هذا جَعَالة بجزء مما يحصل من العمل كان [هذا](© 
نزاعاً لفظياًء بل هذه مشاركة: هذا بنفع ماله» وهذا بنفع بدنه"» وما قسم الله من 
ربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لآ يجوز أن يختص أحدذهما بربح مقدر؛ لأن 
هذا يخرجهما عن العَذْل الواجب في الشركة» وهذا هو الذي نهى عنه النبي بلا 
من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون لربٌ الأرض زرع بقعة بعينهاء وهو ما نبت 
على الماذياناتٍ”" وأقبال الجداول ونحو ذلك فنهى النبى يكل عنه22؛ ولهذا قال 
الليث بن سعد وغيره: «[إن]** الذي نى عنه النبي ييا أمرٌ لو نَظرَ فيه ذو البصيرة 


/4( «المبدع» (/ ١۳۷)ء «المحرر» (۲/٤۱۷)ء «الإنصاف»‎ 2214 /١7( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۷١ /۳( «كشاف القناع»‎ .)٦۳١ /۱( «منتهى الإرادات»‎ ) 

(؟) أخرجه البخاري (5177) (كتاب الإجارة): باب ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» عن أبي سعيد الخدري رفعه» ووقع في (ق): «فرقاه بعضهم حتى برأ». 

(۳) في (ن): «لأنه غير مقدور له». 

)€3 في المطبوع: «في نفس عمل العامل كالمجاعل»ء وفي (ن) و(ك): «في نفس عمل 
العامل كالجاعل». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۷) في (ن): «هذا ينفع بمالهء وهذا ينفع ببدنه؛ء وفي (ق): «هذا لنفع مالهء وهذا 0 

(۸) «بكسر الذال وفتحها: مسائل الماءء أو ما ينبت على حافتي مسيل الماءء أو حولي 
السواقي» (و). قلت: وهي لفظة معربة» وليست عربية. 

ووقع في (ك): «وهو ما ينبت على الماذيانات» 
(9) أخرج البخاري (۲۳۳۲) (كتاب الحرث والمزارعة): باب ما يكره من الشروط في - 
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بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز" فتبين" أن النهي عن ذلك مُوجَبٌ 
القياس» فإن هذا لو شرط في المضاربة لم يجزء فإن مبنى المشاركات" على 
العدل بين الشريكين» فإذا حص أحدهما بربح دون للك عدلاً» 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع فإنهما يشتركان في المَغْنَم والمَعْرم؛ 
فإن حصل ربح اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم» وذهب نفعٌ 
بَدَنِ هذا كما ذهب نفعٌ مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة على المالء لأن ذلك في 
مقابلة ذهاب نفع المال» ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح 
الل فی العامل ما جرت العادة أن يُعطاه؟؟ مثله إما نضفه أو لله فأما 
أن يُعطى شيئاً ا تمر فى ذمة المالك كما يعطى فى الإجارة والجَعَالة فهذا 
غلط ممن قاله» وسببٌ غلطه" ظنّه أن هذه إجارة فإعطاءه في فاسدها عوضَ 
المثلٍ :كما يعطيه في الصحيح المُسمّى. > ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد 
غفل عكر تين أو اکر فلو أعطي أ جرة أعطي“ أضعاف رأس المال» وهو في 
الصحيح”' لا يستحق إلا جزءاً من الربح إن كان هناك ربح» فكيف يستحق في 
الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ وكذلك الذين أبطلوا المزارعة 
انين قا :7 ١‏ لتو اهما إجارة بكر دن مجهوك قا عرفا ب صم م 


= المزارعة» ومسلم )١547(‏ (كتاب البيوع): باب كراء الأرض بالذهب والوَّرِق عن رافع 
قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً» وكان أحدنا يكري أرضه» فيقول هذه القطعة لي» 
وهذه لك» فربما أخرجت ذه» ولم تخرج ذه» فنهاهم النبي كلد لفظ البخاري. 

وأخرج مسلم )١1975(‏ (91) عن جابر بن عبد الله قال: كنا في زمان رسول الله يكل 
0 الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله ية في ذلك» فقال: من كانت 
أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه» فإن لم يمنحها أخاه فليُمسِكها». 

)012 0_0 البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الحرث والمزارعة): (قبل رقم 747» )۲۳٤۷‏ عن 
الليث بن سعد قوله: «وكان الذي هي عن ذلك» ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والحرام لم يجيزوه» لما فيه من المخاطرة». 

ووقع في (ك) و(ق): «إذا نظر فيه ذو البصر». 

(۲) في (ن): «فبين». 

(۳) في (ن): «الشركات» وفي (ق): «بناء المشاركات». 

(4) في المطبوع: «شائع». (0) زاد هنا في (ك): «لا أجرة المثل». 

)١(‏ في (ك) و(ق): «يعطى». (۷) في (ن): الوسببه». 

(۸) في (ق): «فلو عطي أجرة المثل أعطي؟. (4) في (د) و(ك): «الصحيحة». 

)٠١(‏ في (ق): «المساقاة والمزارعة». )۱١(‏ في (ق): «منها». 


ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه 
يمكن إجارتهاء وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا وإما إذا كان 
البياض الثلث» وهذا كله بناء على أن مُقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما جوزت 
للحاجة» ومن أعطى النظر حقه على أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة 
بأجرة مسماة مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في 
الأرض» فإذا لزمته الأجرة ومقصوده [من الزرع]”'' قد يحصل وقد لا يحصل كان في 
هذا حصول أحد المعاوضين”'' على مقصوده دون الآخرء فأحدهما غانمٌ ولا بده 
والآخر متردد بين المغنم والمغرم» وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن 
لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون 
الآخرء فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة. 


[الأصل في جميع العقود العدل] 
والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعئت به الرسل وأنزلت 
به الكتبء قال الله تعالى: طلْمَدُ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالِتٍ وارلا مَعَهُمٌُ الكتب 
وَاَلْمِيرَانَ ليقوم الاش بِآلْقِسْظ» [الحديد: 5؟] والشارع نهى عن الربا لما فيه من 
الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلمء والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا؛ 
وكلاهما أكل المال" بالباطلء وما نهى عنه النبي بيه من المعاملات ‏ كبيع 
ا 2 بيرقل ان فون ع ولي لكين ب ل العا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 9 قن إن) العصول ادها 

(9) في (ق): «للمال». 1 

(:) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة -197/1١١(‏ 
نووي)» من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الشرب والمساقاة): باب النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء (رقم 1944١5)؛‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع): باب النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠//ا١ ‏ نووي)» من حديث ابن عمر وا . 

(<) أخرجه البخاري في «الصحيح» )۲۳۸١(‏ (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو في نخل» ومسلم )٠١۳١١(‏ (80) (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة» وهو بيع السنين» عن جابر بن 
عبد الله قال: نهى رسول الله كك عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما- أي 
أبو الزبير أو سعيد بن ميناء : بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا». 

(۷) أخرجه البخاري )۲٠٤۳(‏ (كتاب البيوع): باب بيع الغرر وَحَبّلَ الحبلة» ومسلم )٠١١١(‏ - 
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وبيع المُرَابنة"“ والمحَاقّلة'"» وبيع الحصاة”"». وبيع المّلآقيح والمضامين“› 
ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر. 

فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيّه الدار بما يكسبه المكتري من“ 
حانوته من المال هو من الميسرء وأما المضاربة والمسّاقاة والمرّارعة فليس فيها 
شيء من الميسرء بل هي [من]”" أفْرَّم العَدْلء وهو مما يبين لك أن المزارعة 
التي يكون فيها البَذْر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر 
من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي عد يزارعون على هذا الوجه. وكذلك 
عَامَلَ النبي با أهل خيبر بشّطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من 
أموالهه”"', والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على 


= (كتاب البيوع): باب تحريم ب بيع الرجل حبل الحبلة» وانظر في معناه ما سيأتي قريباً . 
)١(‏ مضی تخريجه قريباًء سان سيأتي قريباً. 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع) : باب بيع المخاضرة (7701)» من حديث أنس. 
(۳) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر عن أبي 
هريرة قال: نهى رسول الله ييه عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 
وانظر في معناه: «المعلم بفوائد مسلم» »)١70/1(‏ و«الموافقات» ٥۲۲/۲(‏ و//111 
- بتحقيقي)» وما سيأتي قريباً. 
)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ٠(‏ رواية يحيى ورقم 51١١‏ - رواية أبي مصعب 
الزهري) عن سعيد بن المسيب قوله. 
وورد مرفوعاً في أحاديث فيها ضعف» وانظر: «مجمع الزوائد» (2504/5»: وقال 
(و): «الحبل: مصدر سمي به المحمولء والحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من 
الحمل» والثاني ‏ الحبلة ‏ حبل الذي في بطون النوق» وإنما نهى عنه لمعنيين» أحدهما : 
أنه غرر» وبيع شيء لم يخلق بعد وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن 
الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج» وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه 
إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصحء والمزابنة: 
بيع الرطب في رءوس النخل بالتمرء وفي المحاقلة اختلاف» فقيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالئلث والربع› وقيل: هي بيع الطعام 
في سنبله بالبرء أو بيع الزرع قبل إدراكهء وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أو المشتري: 
إذا نبذت إليك الحصاةء فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع 
عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد 
لأنه من بيوع الجاهلية» والملاقيح: جمع ملقوح» وهو جنين الناقة» وقيل ما في صلب 
الفحلء وما في بطن الناقة يسمى: مضمونا». 
)2( في المطبوع و(ق) و(ك): الفي) . () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) آخرجه البخاري (۲۳۲۸) (كتاب الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطرء و(7771): 
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المضاربة» فقالوا: المضاربة المال فيها من واحد والعمل من آخرء فكذلك 
المزارعة ينبغي أن يكون البَذّر فيها من مالك الأرضء وهذا القياس ‏ مع أنه 
مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة ‏ فهو من أفسد القياس» فإن المال في 
المضاربة يرجع إلى صاحبه» ويقتسمان الربح» فهذا نظير الأرض في المزارعة› 
وأما البَذْر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض 
فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأجل”'' الباقي؛ فالعامل إذا أخرج البَذْرَ 
ذهب عمله وبذره» ورب الأرض يذهبٌ نفع أرضه» وبدن هذا كأرض هذا؛ 
فن جغل الجر كالمال فى المفبارية كان يسفن له آنا بد مكل هذا البدر إلى 
واعي كما :قال مكل E SZ BAS LN AS‏ 
ر 5 


قصل 
[الحوالة موافقة للقياس] 


وأما الحوالة فالذين قالوا: «إنها على خلاف القياس»”" قالوا: هي بيع دين 
بدين › والقياس يأباه» وهذا غلط من جهن 

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما ورد 
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ”*': والكالئ: هو المؤخرُ الذي لم يُقْبَضُ"'"2. كما لو 
أسلم شيئا في شيء في الذمة»› وكلاهما مُوْخَر؛ فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع 
كالئ بكالئ”"» وأما بيع الدَّيْن بالدّيْن فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرناء 


= باب المزارعة مع اليهود ونحوه» ومسلم )١501١(‏ (كتاب المساقاة): باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع› عن ابن عمر. 

)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «بالأصل». (؟) في (ق) و(ك): «وبذر هذا». 

(۳) هذا قول كثير من المالكية والشافعية انظر: «المهذب» »)۳٤٤/١(‏ «فتح العزيز /٠١(‏ 
۸) «شرح منح الجليل» .)١81//5(‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 20751 «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟/011)‏ وذهب معظم فقهاء 
الحنفية والحنابلة إلى أنه موافق للقياس» انظر: «البناية» 2)8١8/5(‏ «إحكام الأحكام» (۳/ 
199-4) لابن دقيق العيد» «فتح الباري» /٤(‏ 470 -477)» «شرح النووي على صحح 
مسلم» (۲۲۸/۱۰)ء «المغني» »)٥۷٦ /٤(‏ «حاشية الروض المربع» .)١۹۱/۲(‏ 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. (7) زاد هنا في (ك): «بالمؤخر الثاني». 

(۷) «وصورته: أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل؛ لم يجد ما يقضي به» = 
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وهو الممتنه» وينقسم إلى بيع ساقط بساقط› وساقط بواجب» وواجب بساقط»› 
وهذا فيه نزاع. 

قلت : الساقظ بالساقط فى صورة المقاصّة» والساقط بالواجب كما لو 
باعه ديناً له في ذمته بدَيْن آخر من غير جنسه» فسقط الدينٌ المبيع ووجب عووّضه» 


وهو" بيع الدين ممن هو في ذمته» وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه 


1 جد ببح كرام فى لد لق SEES‏ 


غيره» وقد حكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله شيخناء واختار 
جوازه» وهو الصواب» إذ لا محذور فيهء ولیس بيع كالئ بكالئ فيتناوله 
النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى؛ فإن المنهيّ عنه قد اشتغلت فيه 
الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحذهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب 
المؤخر بربحه» بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من الصور 
الثلاث فلكل منهما رش ی و مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص» 
فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءةٌ الذمة مطلوبٌ”" لهما وللشارع» فأما في 
القررت الا اها يُعجّل براءة ذمته والآخر ينتفع" بما يربحه» وإذا 
جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح - وذلك في بيع العين 
بالدين ‏ جاز أن يفرغَهًا من دَيْنِ ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء''' إما 
بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل إلى 
شاغل» ولیس هناك بيع كالئ بكالئ» وإن كان بيع دَيْن بدين فلم ينة الشّرِع'"' 
عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه» بل قواعد الشرع تقتضي جوازه؛ فإن الحوالة 

اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» فقد عاوض 


= فيقول بغنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه منه » ولا يجري بينهما تقابض› يقال : كلأ الدين 
كلوءاً فهو كاليء إذا تأخر» (و) . قلت :ولتزية اة جزاسة مقردة قرعا فى اة العا 

. في المطبوع: «هو ممتنع». (۲) القائل هو الإمام ابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(۳) في المطبوع: «وهي». (5) «الكر: مكيال للعراق» (ط). 

(0) له في «تفسير آیات أشكلت» (۲/ 775 وما بعد) مبحث مطول جداًء تتطابق عباراته مع 
«الإعلام» انا انظره فإنه مفيدء وقارن ب«مجموع الفتاوی» (79/ 51١‏ -017). 


0) في (ق) و(ك): «ولا 8 (۷) في (ق): «مطلوبة». 
(۸) في المطبوع: «الأخيرتين (9) في(ق): «انتفع». 
)٠١(‏ في (ق): «أبدأ». )١١(‏ في (ق): «وإما». 


)1۲( في (ك) و(ق): «الشارع؟. 
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المحيل المحتال بدينه بدين ا فى عند > فإذا عاوضة من دينه على دين 
آخر في ذمته کان أولى بالجواز وبالله التوفيق. 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام قال”": الوجه الثاني يعني مما يبين أن 
الحوالة على وفق القياس - أن الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من جنس البيع؛ 
فإن صاحب الحق إذا استوفى من المَدينِ”*' ماله كان هذا استيفاءء فإذا أحاله على 
غيره كان قد استوفى ذلك الدَّيْن عن الدين الذي في ذمة المُحيل؛ ولهذا ذكر 
النبي ية الحوالة في معرض الوفاء» فقال في ا الصحيح: «مَظْلٌ الغني 
ظلمء وإذا 2 أحدكم على مليء ا مر المَّدِينَ بالوفاء» ونهاه عن 
المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على 0 
وهذا كقوله [تعالى]"': لقاع بالمعروفي واد له بإِحْسَْ» [البقرة: 178] أمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف» وأمر المؤدي”" أن يؤدّي بإحسانء ووفاءٌ الدين 
ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شَوْبٍ!” المعاوضة» وقد ظنَّ بعضٌ الفقهاء أن 
الوفاء إثما: يَحِصَل كنا ء المّدين بسبب [أن]" الغريم إذا قبض الوفاء صار في 
ذمة المدين مثله”"'". ثم إنه يقاص ما عليه ماله وعدا تكلم انكر ه جمهور 
الفقهاء» وقالوا: بل نفس المال الذي قَبضه يحصل به الوفاء» ولا اة أن در 
في دف المسعوفي دناء :واولدك قضدوا أن بكرن وقاء دين د مطل وه لا 
حاجة إليه؛ فإن الدَّينَ من جنس المطلق الكلي والمعيّن من جنس المعين؛ فمن 
ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود كلا عرق الأعيان الموجودة. وأي معين 


() في المطبوع: «من دينه بدين 2 (؟) في (ق) و(ك): «في ذمته ثابت». 

(۳) من هنا يستأنف ابن القيم كلام شيخه ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فتابعه في «مجموع الفتاوى» 
517/٠(‏ - فما بعدها)» وللشيخ اك السلطان بحث مطبوع في (بيع الدين) (مهم). 

0( في (3): «الدين». 

(60) أخرجه البخاري (۲۲۸۷) (كتاب الحوالات): باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالةء 
و(۲۲۸۸) باب إذا أحال على مليء فليس له رد» ومسلم )١55(‏ (كتاب المساقاة): باب 
تحريم مطل الغني» من حديث أبي هريرة. 

«أي إذا أحيل على قادر؛ فليحتل» قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: أتبع 
- بتشديد التاء - وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم» (و). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في المطبوع: «المدين». 

(A)‏ في (ك): «(ثبوت) . () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

. في (ق): في ذمته للمدين مثله»‎ 20١) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ove)‏ 
استوفاه حَصّل به المقصودٌ من ذلك الدين المطلق. 
فصل 
[القرض على وفق القياس] 

وأما القرض فمن قال: «إنه على خلاف القياس» فشُبُهته أنه بيع رِبّوي 
بجنسه مع تأخر القبض› وهذا E‏ فإن القرض من جيس التبرع بالمنافع 
كالعارية؛ ولهذا سَمَّاه النبي كَل [مَنِيةً]“ فقال: «أو مَنيحة ذهب أو منيحة د وَرق» ٠‏ 
وهذا من باب الإرفاق» لا من باب ا يُعطي كل 
منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه» وباب القرض من جنس باب العارية 
والمنيحة وإفقار الظهر مما يُعطي فيه أصل المال لينتفعَ بما يستخلف منه ثم يعيده 
إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله””'» فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العَقّار 
وتارة يمنحه ماشيةً ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة”" ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء 
وتُسمّى العريه؛ فإنهم يقولون: أعراه الشجرة"» وأعاره المتاع» ومَتّحه الشاةء 
وأفقره الظهرء وأقرضه الدراهم» واللبن والثمر لمّا كان يستخلف شيئا بعد شيء كان 
بمنزلة المنافع»› ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع» وليس هذا من باب 
المع فى ي الإرفاق الع و وإن كان المُمْرِضٌ قد ينتفع 
أيضاً بالقَرْض كما في مسألة السفتجة"» [ولهذا كرهها من كرهها]“ والصحيح 
O eg gE TOE Î‏ با O‏ 


.)۲/٤( قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» (۳۹7/۷) وقارن ب«الفروق»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (015/70). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5): أخرج أحمد )۲۷۲/٤(‏ عن النعمان بن بشير رفعه: «من منح منيحة وَرِقٍ أو ذهبء أو 
قا أو أهدى رقاقاء فهو كعدل رقبة)» وإسناده حسن. 

وفى الباب عن البراء بن عازب» عند أحمد /٤(‏ ۲۸۵» 585 ۔ ۲۸۷ ۲۹۱ ۳۰۰ 

٤‏ ) والترمذي :)١5917(‏ أبواب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة» والخطابي في 
«غريب الحديث» (١/۷۲۸)ء‏ وابن حبان (0095)» والبغوي (175) وإسناده جيد. ٠‏ 

(4) في (ق) و(ك): «أو مثله». (5) في (ن): «أو شجراً». 

(۷) في (ق): «الشجرا. 

)۸( «أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه نَم فيستفيد أمن الطريق» (و) . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۱۰) انظر: «تهذیب السنن» (5/ .)٠١۳١-_ ٠١۲‏ 
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5 
[إزالة النحاسة على وفق القياس] 

وأما إزالة النجاسة فمن قال: «إنها على خلاف القياس» فقوله مِنْ أبطل 
الأقوال وأفسدها” ؛ ؛ وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنبّس بهاء ثم [لاقى]"“ 
الثاني والثالث كذلك» وهلمٌ جرا والنجس لا يزيل نجاسة» وهذا د فإنه 
يقال : ول قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نَجْسَ؟ فإن قلتم: 
الحكم في بعض الصور كذلك» قيل: هذا ممنوع عند من يقول: [إن]" الماء لا 
يَنْجْس إلا بالتغير. 

فإن قيل: تي به 
بأولى من 5206 حيس الماء مخالفاً للقياس» 1 يقال : إن القياس يقتضي ) أن 
الماء إذا [لاقى نجاسة لا ينجس» كما أنه إذإ](“ لاقاها حال الإزالة لا ينجس 
فهذا القياس أصحّ من ذلك القياس ؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسا 0 
وذلك معلوم بالضرورة من الدين [بالتضص والإجماع] ا يجيد الفاء 
م فمورة 0 e CS TT‏ 
أن الماء إذا 7 تغيره النجاسة لا ا فإنه باق على [أصل]”*؟ خلقتهء فهو ۷ 
طيب» فيدخل في قوله: وميل لَه الطيبتِ4”* [الأعراف: 197]. وهذا هو 
ال ا ص رس تاي لوسر 
لون ولا طعم ولا ريح 


(1) ذهب جمع من الحنفية إلى هذاء انظر: «البناية» »)۷١١/١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 87). 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)0٥۱١ _ ٥۱١ /5١(‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). €3 في (ق): «لم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وانظر حول الإجماع على أن الماء يزيل 
النجاسة: «تفسير القرطبي» )١5/١17(‏ «المجموع» )۸1/1^(« «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(50/ كلاه). 

(7) في (ق): «القياس» وصحح في الهامش ما أثبتناه هنا 

(۷) في (د): «وهوا. 

(۸) بعدها في (د): ويرم عَلَيِهِمٌ الْحَبِتَ». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما 
استثناه الدليل» أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين» 
والأول قول أهل العراق» والثاني قول أهل الحجازء وفقهاء الحديث منهم من 
يختار هذا ومنهم من يختار هذا" . 

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص 
والمعقول”"؛ فإن الله سبحانه أباح الّيبات وحَرّم الخبائث» والطيِّبُ والخبيتٌ 
يثبت للمَحَلٌ”*' باعتبار صفات قائمة به» فما دامت تلك الصفة فالحكمٌ تابمٌ لهاء 
فإذا زالت وحَلّفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضدهء وهذا”” هو مَحْض 
القياس والمعقولء فهذا الماء والطعام كان طيباً لقيام الصفةٍ الموجبة لطيبهء فإذا 
زالت تلك الضنة وفيا صنة الشف غاد حا ادا زالت صقة الك عاد 
[إلى ما كان]”' عليهء وهذا كالعصير الطيب إذا تمر صار خبيثاً فإذا عاد إلى ما 
كان غا [والجاة القع و ر الات ضار ا فد رال الح 
عاد طيباً» والرجل المسلم إذا ارتدّ صار خبيثاً فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيباً], 
والدليل على أنه طيب الحس والشرع : آم الجن قلآن الحيف لم ر له ايه اثر 
بوجه ما لا في لون ولا لم ولا رائحة» وال صِدْقٌ العشة يدون الق 
منه» وأما الشرع فمن وجوه: 

أحدها: أنه كان طيباً قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان تی بشنت عه وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: استصحاب 
براءة الذمة من الإثم بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجناً“» وملابسة واستصحاب07) 
الحكم الثابت وهو الطهارة» واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 


)١(‏ في (ق): «إلا ما استثنى فى الدليل». 

)۲( انظر: «إحكام الأحكام» )1/ ۱ ۲۲) لابن دقيق العيدء «فتح الباري» »)۳٤۸/١(‏ 
«شرح النووي على صحيح مسلم» /١(‏ ۱۸۷)ء «البناية» .)۷١١/١(‏ 

(۳) انظر: «تهذيب السنن» (١/5ه  »)۷٤‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ ١۱۳۰ء‏ ۱١۱۳ء ۲۵٣۷‏ _ 
(oA‏ . 

(6) في (ق) و(ك): «في المحل». (0) في (د) و(ك): «فهذا». 

() في (ق): «وخلفها». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق): «خلا 

(۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق) و(ك): «وطبخاً وعجناً». 

)٠١(‏ في (د): «وملابسة استصحاب» وفي (ك): «أو استصحاب». 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قُطرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس 
الفبابة''» لم يُحدّ اتفاقاء ولو شربه صبِيّ وقد قطرت فيه قطرة ة من لبن لم ينشر 
الحرمة؛ فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا سنة' ED‏ و 
والذين قالوا: «إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة» تناقضوا أظهر"" تناقض» 
ولم يمكنهم طَرْدُ هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار الَقَلّتين““ على خلافهم 
فيهاء ومنهم من استثنى ما لا يمكن نَزحهء ومنهم من استثنى ما إذا حر أحد 
طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر) ومنهم من استثنى الجاري خاصة»ء وفرّقوا بين 
ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق: 
منها أنه وارد على النجاسة فهو فاعلٌ وإذا وردت عليه فهو مَوْرُود مُنُفعل وهو 
اومتها أله ]ذا كان رازا فهو جار" والجاري له قوة» ومنها أنه إذا كان 
وارداً فهو في محل التطهير وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة» والصواب 
[أن مقتضى القياس] أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وأنه إذا تغيّر في محل 
التطهير فهو نجس أيضاً» وهو في حال تغيره لم يزلهاء وإنما خففهاء ولا تحصل 
الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير» وهذا هو القياس في المائعات كلها : أن 
يسيرٌ النجاسة إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها“ فيه لون ولا طعمٌ ولا رائحةٌ 
فهي من الطيبات لا من الخبائث» وقد صح عن النبي كله أنه قال: «[إن] الماء لا 
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)١(‏ فى(ق): «الذباب». (۲) فى (د): «ولا من سنة». 

(۳) في (د): «أعظم». ۰ 

(:) كما جاء في حديث صحيحء أفرده العلائي في جزء مطبوع» وأسهبت في تخريجه في 
تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد »)١١۷(‏ و«الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 4١‏ رقم 
65» والمذكور مذهب أبى عبيد فى «الطهور» (صة"7 - ۲۳۷). 

(0) وهذا مذهب الحنفية» انظر: «شرح فتح القدير» (14/1- »)8١‏ و#البناية» (717/1 - 
٤‏ ۳۳۰). وهحاشية ابن عابدين» (۱۲۸/۱). 

() في (ق): «جاري». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وابن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير» 
والحسن بن صالح› وبه قال أحمد في رواية» انظر: «الكافي» (۱/ »)٠٥١‏ و«التمهيد» 
(۳۲۹/۱ - ۳۲۷)ء و«بداية المجتهد» »)۲٤/١(‏ واتفسير القرطبي» (۳/ ١٤)ء‏ و«المغني» 
۲/۷ و«أحكام القرآن» (/519) للجصاص» «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ 
207550-48 و«فقه الأوزاعي»  9/١(‏ ١٠)»ء‏ واتهذیب الآثار» (۲۱۹/۲) لابن جرير. 

(9) في (ق): «له». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 


(0) 


ينجس» وصح عنه أنه قال: «إن الماءَ لا ت فما نصان صريحان في أن 


(1) 


(۲) 


ورد في حديث بئر بضاعة» وله طرق أحسنها ما أخرجه ابن أبى شيبة »)١٤١ - ۱٤١ /١(‏ 
وا ) وأبو داود (1)ء والترمذي :)40/١(‏ والنسائي (١/٤۱۷)ء‏ 
والدارقطني »)١/١(‏ وابن الجارود (57)» وابن المنذر في «الأوسط» (۲۹۹/۱)» 
والبغوي (۲۸۳) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظى عن 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد رفعه قال الترمذي : لخدي حى 
وقد جرد أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن 
مما روى أبو أسامة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد؛»ء وقال 
البغخوي: «هذا حديث حسن صحيح؟ . ۰ 

قلت: وانظر سائر طرقه في تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد (رقم ١١٤٠ء‏ ١٤٠١ء‏ 
(EA MEV‏ 

والحديث صحيح لشواهده وطرقه» ومن أحسن شواهده حديث سهل بن سعد. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)203١/١(‏ والدارقطني (۳۲/۱)» والبيهقي 
4/0( وقاسم ب بن أصبغ في «مصنفه»» ومن طريقه ابن حزم /١(‏ 56١)غ2‏ ومحمد بن 
عبد الملك اسن قن لسري م در أبى داود. . كما فى «التلخيص الحبير» 
(1/1). 1 1 

والحديث صححه أحمد بن حنبل» قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة 
صحيح › وصححه ابن معين» وابن حزم» وار بن أصبغ » وحسنه ابن القطان. 

وانظر ‏ غير مأمور -: «تحفة الطالب» »)١535(‏ و«البدر المنير» (؟/١5- »)5١‏ 
و«خلاصته» /١(‏ ۷)» واتحفة المحتاج» 7/۷0(« و«المجموع» «(AT/1)‏ و«المغني» 
)0/1( و«تنقيح التحقيق» »)۲١۷ _ ٠٠٠ /١(‏ و«التلخيص الحبير» 2)١7/١(‏ و«البناية 
في شرح ل »)"50/١(‏ و«الإرواء» ٤٥ /١(‏ -45)» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 
خر جه أحمد (99*:/5) والطيالسى 2))١١6(‏ وأبو يعلى (204». وإسحاق بن راهويه 
)5١15(‏ في «مسانيدهم» وأبو عبياد في «الطهور» (رقم ٠٠١١ 2١59‏ - بتحقيقي)» وأبو 
القاسم البغوي في «الجعديات» ) وابن ماجه (۳۷۲)» والدارقطني »)٥۲/۱(‏ 
وابن جرير في «تهذيب الآثار» (۱/ 5١86 7١5‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ) 
(58)» والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص )٠٠‏ من طريق شريك عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. 

وتوبع شريك» تابعه كل من: 

أولاً: أبو الأحوص» كما عند ابن أبي شيبة »)١47 /١(‏ وأبي داود (1۸)» والترمذي 
(50): وابن ماجه (۳۷۰)ء وابن حبان (۱۲۳۸)ء وابن جرير فى «تهذيب الآثار» (۲/ 
5,؛ والبيهقي :)777/١1(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

ثانياً: سفيان الثوري» كما عند: عبد الرزاق (١۳۹)ء‏ والدارمي /١(‏ ۱۸۷)ء وإسحاق 
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ا ا ا ا ا ل ا ل ال ا ل ل ل ا ل ل ام ال اا ال الل ل لي ةا 


= (۲۰۹۱۷ ۲۰۱۸). وأحمد(١/5"؟.‏ 2.785 ۳۰۸)ء والنسائى 2)١1/5/١(‏ وابن ماجه 

»)۳۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)51/١(‏ وابن حبان (۲۷۱/۲) رقم 
(۱۲۳۹ مع الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (5) و(۹٤)»‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» 2)751//١(‏ وابن خزيمة في ااصحيحه) (۱/ ٥۷‏ ۔ 08) رقم (۱۰۹)» 
والخطيب في "تاريخ بغداد» )107/1١(‏ و«الأسماء المبهمة» رقم »)٤٨(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» كما في «المجمع» :4)5١5/١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (۲۰۲/۲ و٣٠۲‏ 
وه 4270 والحاكم في «المستدرك» (١/۹١٠)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 778/١(‏ 
و١۲۹)»‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (01). 

الثا: شعبة» كما عند: 

ابن خزيمة في «الصحيح» (€A/۱)‏ رقم (11)» والحاكم في «المستدرك» )٠١۹/۱(‏ 
والبرّار في «المسند» )۱۳۲/١(‏ رقم ٠٠١(‏ _ كشف الأستار)» وابن جرير في «تهذيب 
الآثار» (؟/5١5).‏ 

رابعاً: حماد بن سلمة» كما عند: 

ابن جرير فى «تهذيب الآثار»؛ .)۲۰٠/۲(‏ 

خامساً: 0 بن عطاءء كما عند: 

الدارمي في «السنن» /١(‏ ۱۸۷). 

سادساً: إسرائيل» كما عند: 

ابن جرير في تهذيب الآثار؛ )۲٠٤/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )۱٠۹/١(‏ رقم 
(40") وعنده: «عن إسرائيل عن عكرمة به»!! 

سابعاً: عنبسة» كما عند: ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (00). 

قال الخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» (ص ۲۹4): «هذا الحديث إنما يحفظ 
عن سماك عن عكرمة». 

وهذا الحديث صحيح . 

صححه ابن خزيمة والترمذي وقال الحاكم : «حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه» 
ولا يحفظ له علة»!! قلت: وقد أعلّه بعضهم» كما سيأتي. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)1١7/١(‏ «رجاله ثقات». 

وقال الحازمي ‏ كما في «التلخيص الحبير» )١5/1١(‏ -: 
«لا يعرف مجوّداً إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة» وسماك مختلف فيه» وقد 
احتج به مسلم». 

قلت: وتوهين الحديث بسماك غير صحيح. 

قال الحافظ في «الفتح» 1 

«وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة» لأنه كان يقبل التّلقين» لكن قد 
رواه عن شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم؟. 
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الماء لا ينجس بالملاقاة» ولا يسلبه طَهُوريئُه استعمالّه في إزالة الحدث» ومَنْ 
نجسه بالملاقاة أو سَلبَ هوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنب» والنبي كل 
ثبت عنه في «صحيح البخاري» أنه سئل عن فأرة وقعت في سَمْن فقال: «ألقُومًا 
وما حولها كلوه“ ولم يفصل بين أن يكون جامداً أو مائعاً قليلاً أو كثيراً؛ 
فالماء من طريق الأولى يكون هذا حكمه» وحديث التفريق بين الجامد”" والمائع 
دیف لل وهو غلط من معمر من عدة وجوو بيّنها البخاري في الصحيحه) 


= ولكن البزار تكلم في طريق شعبة» فقال: «لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن 
بكرء وأرسله غيره» قلت: وهو البرساني» وثقه جماعة» منهم: ابن معين وأبو داود 
والعجلي. ولم يتفرد بوصله عن شعبة فقد تابعه: محمد بن جعفرء كما عند ابن جرير. 
والوصل 1 على الإرسال» لأنه من باب زيادة الثقة» بل زيادة أكثر من واحد منهم. 

وانظر: «تنقيح التحقيق» (۱/ ۲۲۰ ۔ 777). 

` سبق تخريجه.‎ )1١( 

زفق في (ق): لابين المائع والجامد». 

(۳) أخرجه أبو داود (847”) (كتاب الأطعمة): باب في الفأرة تقع في السمن» ومن طريقه 
البيهقي »)۴١١/۹(‏ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: 
«إذا وقعت الفأرة في السّمن» فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه»» وكذا رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة» عند النسائي :)١78/17(‏ كتاب (الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن» 
وورد التفريق بين (المائع)» و(الجامد): ‏ عند الطيالسي )771١5(‏ عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 

ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة به» وكذا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن 
الزهري به» كذا في «الفتح» )”44/١(‏ ورواية ابن مهدي عند النسائي (۱۷۸/۷) (کتاب 
الصيد والذبائح) : باب الفأرة تقع في السمن. 

وحكم الحفّاظ بتوهيم (معمر) وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال البخاري في 
«صحيحه»: (عقب )٥٥۳۸‏ (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة فى السَمن 
الجامد أو الذائب» ورواه من طريق الحميدي ثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة: إنَّ فأرةٌ وقعت في 
سمن فماتت» فسئل النبيٌ بيه عنها فقال: «ألقوهاء وما حولها وكلوه» قال: «وقيل 
لسفيان: فان معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما 
سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي يكل ولقد 
سمعته منه مرارا» ثم قال (رقم :(oo4‏ 

«حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموثٌ في الزيت 
اال :وهو حافك ار حير جامد القارة اد عجان فال بلقنا أن رول الله كله ا د 
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والترمذي في «جامعه» وغیره؛ ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر 
حديث التفصيل قد روى عنه الناسٌُ كلهم خلاف ما روى عنه معمرء وسئل عن 
هذه المسألة فأفتى بأنها تُلْقَى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والكثير 
والقليل: واسعدل جالسديت ٠‏ اتود نتن" رهد امكدلالة وعد وزاية 
الأئمة عنه» فقد اتفق على ذلك النص والقياس› ولا يصلح للناس سواه» وما 
عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن لصاحبه طرده كما تقدمء فظهر أن مخالفة 
القناين اقيم خالك الضن لا" فيا سناع به لض 


000 


زفق 
۳( 


بفارة ماتت في سمن» فأمر بما فرب منها فظرح» ثم أكل». 

ثم أخرجه برقم (2)0540 وكذا (710. )۲۳١‏ (كتاب الوضوء): باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء من طريق مالك وهو في «الموطأ» (؟/١ )97‏ عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رفعته دون التفرقة» وأخرجه الترمذي 
(1794): (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن عن سفيان عن 
الزهري بهء دون التفرقة» وقال عقبه: «وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي كك نحوه» وهو حديث غير محفوظ» قال: وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي ية وذكر فيه أنه سئل عنهء فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كانت 
مائعاً فلا تقربوه» هذا خطأ أخطأ فيه معمرء قال: «والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة». 

ونحوه في «العلل الكبير» (؟/08/ - ۷١۹‏ رقم )7”١9‏ للترمذي» وعنده عن البخاري 
قوله في هذا الحديث: «وهم فيه معمرء ليس له أصل». 

0 حاتم الرازي معمراً في هذه اللفظةء انظر: «العلل» (؟/؟١‏ رقم )٠١١١‏ 
لابنه . 

أما وجود هذه الزيادة في رواية ابن عيينة» فقال عنها ابن حجر في الع «وهذه 
الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة» وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دون حفاظ أصحابه» مثل 
أحمد» والحفيدق ومسددء وغيرهم)ء وقال: «ولم يذكر أحد منهم لفظة (جامد) إلا 
عبد الرحمن بن مهدي» وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن ابن عيينة عن ابن 
شهاب» ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء انظر: «الفتح» /١1(‏ 75414 
و۹/ ٦1۸‏ - 11۹). 
انظر: «تهذيب السنن» /١(‏ کا ١‏ وابدائع الفوائد» (۳/ ۲۵۷ ۔ ۲١۸‏ مهم)» 
و«التلخيص الحبير» (۳/ .)٤‏ 
كما في «صحيح البخاري» (رقم »)٥١۳۹‏ ومضى قوله قريباً ضمن تخريج الحديث. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فصل 
[طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس] 

وعلى هذا الأصل فطهارة الخُمر بالاستحالة على وَفْق القياس» فإنها نجسة 
لوصف الحَبّثء فإذا زال الموجبٌ زال الموجَبٌء وهذا أصل الشريعة في 
مصادرها ومواردها [بل]“ وأصل الثواب والعقاب» 0 هذا فالقياس الف 
تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا e‏ قد نَبَنَ النبي ية قبورَ 
المشركين من موضع مسجده» ولم ينقل التراب"» وقد ا الله سيخانة عق 
اللبن أنه يخرج من بين فَرْثْ و وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلِمَتْ 
بالنجاسة ثم حبست وعُلِفت بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزروعء 
والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم الت يا لملا قر د01 اننيعا له وهف 
الخبث وتبدله بالطيب. وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيئاً ضار نها كالفاء 
والطعام إذا استحال بَوْلاً وعذرةٌ» فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطَيِّبٍ خبيثاً 
ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث 
من الطيب» ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسه» ومن الممتنع بقاءً 

الخبيث وقد زال اسمه ووصفهء والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه 
رودا وعدا ؛ فالنصوص المتناولة لتحريم الميتةٍ والدم ولحم الخنزير والحَمرٍ لا 
تتناول الزروء”© والثمار والرّماد والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معنىء لا 
تاوا اا وا ل رة ناوغرا ارا الكمر فت 
بالاستحالة فطهرت بالاستحالة» فيقال لهم: وهكذا الدم والبول" والعذرة إنما 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» .»)١١١  ١١9/(‏ و«القواعد» لابن رجب )١77/١(‏ وتعليقي 
عليه» وانظر مقالة الأستاذ محمد بن سليمان الأشقر: «المواد المحرمة والنجسة 
واستعمالها فى الغذاء والدواء» فى «مجلة المشكاة» المجلد الأول الجزء الأول )۸٤(‏ وما 
بعد .ثم رأيتها بتمامها في كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» .)٠٠١ - ٩۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ (رقم »)٤۲۸‏ سم في ١‏ 2 المساجد): باب ابتناء 
مسجد النبي يي (رقم 0715). من حديث أنس بن مالك ولب 

€3 في المطبوع و(ك): «الزرع». 

(6) في (ق): «أحالت الاستحالة» وفي (ك): «أحالت». 

(5) في (ق): «والزرع». (۷) في (ق): «البول والدم». 
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نجست بالاستحالة وطهرت” بالاستحالة» فظهر أن القياس مع النصوص وأن 
مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص . 

فصل 
[الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس] 
وأما قولهم: «إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها 
لحم» واللحم لا يتوضأ منه)”" فجوابه أن الشارع قَرّق بين اللحمين» كما فرّق 
بين المكانين» وكما فرق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم]'" فأمر 
بالصلاة في مَرَابِض العَّنّم دون أعطان الإبل“» وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فتطهر». 

is (۲)‏ لأن أكله مما يدخل» والوضوء مما يخرجء راجع: «المجموع» (؟/ 55‏ /اه) 
«بدائع الصنائع» )۲/۱( وتجد تصحيح المصنف e‏ في «تهذيب السنن» ۱۳١/١(‏ - 
۸), وانظر: «زاد المعاد» ›»)۱۸١/۳(‏ و«بدائع الفوائد» (٤/١١٠٠)ء‏ ونحوه من كلام 
ابن تيمية في امجموع الفتاوى» »)٥۲١/۲١(‏ و«مجموعة الرسائل الكبرى» (۲/ ۲٠١‏ - 
١‏ )؛) ولاحقيقة الصيام» (ص58). وانظر (فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الجان» بقلمي (۳۸/۱ - 40). 

40 ها بين المر ف سقط مو( 

() أخرج مسلم في «صحيحه) (رقم )77٠‏ عن جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله لا : 
أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ»» قال: «أتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». 

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 

و(مرابض): جمع مربض» موضع الربوض» وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان» 
والبروك للإبل» والجثوم للطيرء وانظر: «مجمع بحار الأنوار؛ (519/5). 

ولم يحدد أحد من شراح «صحيح مسلم» اسم السائل للرسول بي وانظر: «تنبيه 
المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص ١١‏ رقم ۲٠١‏ - بتحقيقي). 

وفي الباب عن البراء بن عازب: 

أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم 184)» والترمذي في «الجامع» (رقم ۸1)» وابن 
ماجه في «السنن» (رقم 017): وعبد الرزاق في «المصنف» 401/١(‏ -508/ رقم 
17؛© وابن أبي شيبة في «المصنف» »)57/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» ۲٠/١(‏ - 
۲ وابن المنذر في «الأوسط» /١١8/1١(‏ رقم ۲۹)ء وأحمد في «المسند» /۲۸۸/٤(‏ 
۳(« والروياني في «المسند» (۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰ رقم )٥‏ وار بن حبان في «الصحيح» 
(ص۷۸ - موأرد)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص۱۹)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٠٥۹/۱(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۳۳۳/۲۲)ء وهو صحيح. 
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دون الت كما فرّق بين الربا والبيع» والمُذَكّى”" والمَيْتة؛ فالقياس الذي 
يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه مِنْ أبطل القياس وأفسده» ونحن لا ننكر أن 
في الشريعة ما يخالف القياس الباطلء هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس 
الأمرء كما فرق بين أصحاب الوبل وأصحاب الختم فقال : «الْمَحْرُ والخيّلاء ءَ في 
المَدّادين“ أصحاب الإبلء والسكينة في أصحاب 0 وقد اء أن على 
وة کل بير انا وضاء اھا ج حلفت امن جن 07 ففيها رة طا 


- قال ابن عبد البر: «وقد روي عن النبي ية هذا المعنى من حديث أبي هريرة»» 
والبراء» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مغفل» وكلها أسانيد حسان» وأكثرها تواتراً 
وأحسنها حديث البراء». 

وقال ابن خزيمة: «لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح من جهة 
النقل» لعدالة ناقليه»» كذا في «الإصابة» (؟/4١5)»‏ وقد استوعبت أحاديث الباب في 
جمعي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجن» بدراسة مستقلة» مطبوعة في مجلدين» 
انظرها ٤١/١(‏ وما بعد) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وانظر ما سيأتي e‏ 

)۱( سبق في الذي قبله . )۲( في (ق) و(ن) و(ك): «والذكي». 

(۳) اهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» واحدهم: فدادء يقال: فد الرجل يفد 
فديداً إذا اشتد صوتهء وقيل: هم المكثرون من الإبلء وقيل: هم الجمالون والبقارون 
والحمارون والرعيان» وقيل: إنما هو الفدادين مخنفاً. واحدها: فدان ‏ بتشديد الدال -» 
وهي البقر التي يحرث بها» (و). 

(:) أخرجه البخاري (۳۳۰۱) (كتاب بدء الخلق): باب خير مال المسلمء و(199”) (كتاب 
المناقب): باب منهء و(۳۸۷٤» )٤۳۸۸‏ (كتاب المغازي): باب قدوم الأشعريين» 
ومسلم )٥۲(‏ (كتاب الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان» من حديث أبي هريرة له 
ووقع في (ق): «الفدادين من أصحاب الإبل». 

- ۲۸٥ /۲( أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ۱۱۷ - ط دار الفكر)ء وأحمد (۳/ 545)» والدارمی‎ )٥( 
الإحسان)» والطبراني في «الكبير) (رقم‎ - ٠٠١۳ 5؛» وابن حاكن في «الصحيح» (رقم‎ 
عن حمزة بن عمرو الأسلميء قال: قال‎ »)۱۹٤١ و«الأوسط» (رقم‎ ») ۴۳ 
رسول الله كهِ: «على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهاء فسموا الله ولا تقصروا عن‎ 
«رواه أحمد والطبراني في‎ :)١7١/٠١( حاجاتكم؛ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«الكبير»؛» و«الأوسط)ء ورجالهما رجال الصحيح؛ غير محمد بن حمزة» وهو ثقة؛.‎ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۸٤/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 
©؛ وأحمد في «المسند» »)٥۷ .055 .,50 ء٠٤ /٠(‏ والطيالسي في «المسند» (رقم 
۳) وعبد بن حميد في «مسنده» (رقم 201 - المنتخب)» والشافعي في «الأم» /١(‏ 
4۲( ولامسنده» (رقم :»)١915‏ والنسائي في «المجتبى؛» ›)٥٦/۲(‏ و«الكبرى» (رقم 
)/٤‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم۹٦۷)»‏ والمحاملي في «أماليه» (رقم »)۸١‏ 
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= والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۳۸٤/1(‏ والروياني في «المسند» (رقم »)۸٩۸‏ 
وابن حبان في «الصحيح» (رقم «الإحسان»)» وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» (رقم 207720١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٤٤۹/۲(‏ وامعرفة السئن 
والاثار» (رقم ©5١0١‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم 8 » وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲۲/ ١۳۳)؛‏ من طرق عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل؛ قال: «نهانا 
رسول الله اة أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل؛ لأنها خلقت من الشياطين» 
ونصلي في مرابض الغنم»). 

وفي رواية لأحمد (05/5): «لا تصلوا في عطن الإبل؛ فإنها من الجن خلقتء ألا 
ترون عيونها وهبابها إذا نفرت» وصلوا في مراح الغنم؛ فإنها هي أقرب من الرحمة». 
قال ابن عبد البر في (التمهيد) (۳۳۳/۲۲): «وحديث عبد الله بن مغفل رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح». وقال 
الهيثمي في «المجمع» (356/0): «رجال أحمد رجال الصحيح»» وصححه الشوكاني في 
«نيل الأوطار» (۲۳/۲). ۰ 
قلت : انظر تفصيل ذلك في: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (5/ ١١5‏ - 219/14 
٥‏ ¬س_ (VY‏ . 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» )۳۳٤/۱۲(‏ عقب الحديث: «وفى بعض هذه الآثار؛ 
فإنها جن خلقت من جن»» وقال قبل: «وجاء في الحديث الثابت: أنها جن خلقت من 
جنا . : 
فلعل هذا مستند ابن تيمية - رحمه الله - (شيخ المصنف) في نقل هذا الحديث» وهو 
بالمعنى ساقه ابن عبد البر في معرض التفرقة بين مراح الغنم وعطن الإبل» واكتفى 
صاحب «الحاوي في تخريج أحاديث مجموع الفتاوى» (ص؟١١/‏ رقم ۳ في التخريج 
بقوله: «أخرجه ابن ماجه وأحمد» ولم يشر إلى لفظيهما؛ فأوهم أنه عنده بلفظ: «إنها 
جن خلقت من جن» كما أورده ابن تيمية» وهو خلاف ذلك» وهذا قصور ظاهر في 

التخريج . 

قال ابن حبان في «(صحيحه»  5١7/5(‏ «الإحسان») عقب الحديث: «قوله يي : 
«فإنها خلقت من الشياطين» أراد به أن معها الشياطين» وهكذا قوله ككِ: «فليدرأه ما 

استطاع» فإن أبى؟ فلیقاتله» فإنه شيطان». ثم قال في خبر صدقه بن يسار عن ابن عمر: 

«فليقاتله ؛ فإن معه القرين»». 

قلت: قد يتأيد هذا التأويل بما أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» من مرسل خالد بن 
معدان: «إن الإبل خلقت من الشياطين» وإن وراء كل بعير شيطان»» ونقل المناوي في 
افيض القدير» (۲/ )۴۲١‏ عن ابن جرير قوله: «معناء أنها خلقت من طباع الشياطين» وأن 
البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره» ألا ترى إلى هيئتها وعينها إذا 

نفرت؟» انتهى . 
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والغاذي شبيه بالمغتذي» ولهذا حَرّمَ كل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطب ؛ لأنها دواب عادية؛ فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدُوان 
ما يضرًه في دينه» فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشَّيُطانية والشيطان 
خلق من تار والتار تطفا بالا هكذا جام التمديهه ور السديف الكعرة ن 
العَضْبَ من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)”" فإذا توضأ العبد من لحوم 
الإبل كان في وضوئه ما يُطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة» ولهذا 


0 وقال الزمخشري عن الجاحظ: ل ا ل ل 
الحديث وغلطواء وإنما ذلك لأن للشيطان فيها متسعاً.ء حيث سبقت أولا إلى إغراء 
المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلما فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم 
ااا ا و ا 
يستعملون فيه نعمتي الركوب والحلب أنه الآثام وهو بالحقيقة الأيمن». انتهى. 

)١(‏ أخرج البخاري (2070) (كتاب الذبائح والصيد): باب أكل كل ذي ناب من السّباع» 
ومسلم (۱۹۳۲) (كتاب الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطيرء عن أبي ثعلبة ويه أن رسول الله ية نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وأخرج مسلم )۱۹۳٤(‏ عن ابن عباس: نهى رسول الله ية عن كل ذي ناب 
من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲/9)). والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/۷). وأبو داود في «السنن» 
09 (كتاب الأدب): باب ما يقال عند الغضب» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (؟/475/ رقم ۷١۱۲ء .)١118‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »٠٦۷/١۷(‏ 
6 رقم »٤٤۳‏ 557)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9/4١؟5)‏ رقم »)٥٥۳۷(‏ 
وابن حبان في «المجروحين» (۲/ .)۲١‏ والبغوي في «شرح السنة» »)١۸۳(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ) ۰ ) عن ابي وائل القصاص؛ قال: «دخل علي عروة بن 
محمد السعدي» فكلمه رجل» فأغضبه» فقام فتوضأًء ثم رجع وقد توضأء فقال حدثني 
أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله يكلّ: «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان 
خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 

وصحابي الحديث عطية بن عروة السعدي نزل الشام» وله ثلاثة أحاديث» ترجمته في 
«طبقات ابن سعدا (۷/ »)٤۳١‏ و«الطبقات» للإمام مسلم /١95/١(‏ رقم ٤۳۲‏ - 
بتحقيقي)» و«الجرح والتعديل» (5/ 787)» و«الاستيعاب» (۳/ 2)١55‏ و(أسد الغابة» (5/ 
5 و«الإصابة») (؟/586), وابنه محمد صدوق» ووهم من ذكره في الصحابة. 

وانظر: «الإصابة» (۳/ .)٤١١‏ و«الميزان» »)1٤۸/۳(‏ وعروة بن محمد مجهول» وقال 
عنه في «التقريب»: «مقبول»؛ أي إذا توبع» ولم أظفر له بمتابعة» فإسناده ضعيف. 

وأعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 087) بجهالة كل من عروة وابنه 
محمد . 


AD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
أا الر ا ها ار ااا را و إا ااا عير مو 
وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها”" أن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند تعذر الجمع بين 
الحديثين» ومنها أن رُوَاة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة» 
ومنها أن المعنى الذي امن بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية 
وهي مادة الشيطان التي خلق منها والنار تطفأ بالماء» وهذا المعنى موجود فيهاء 
وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب”"» ومنها أن أكثر ما مع 
[من]““ ادّعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه يَكلهْ: «أكَلَ مما مشت 
النار ولم يتوضأ»””' وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوءء لا على عدم 
استحبابه» فلا تنافي بين أمره وفعله» وبالجملة فالنسخ إنما يُصار إليه عند 
التنافي» وتحقق التاريخ» ا مهب وقد كر ا ا 
ومس النساء”*” من هذا الباب» لما في ذلك من تحريك الشهوة» فالأمر بالوضوء 
توما عن وی ا ایی ولمعا كاك التو الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان 
الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولا قول» ولما كان في ممسوس النار 
عرف صح ]7 ا رودل بعلن هذا أنه فرق بينها وبين لحوم العَنّم 

في الوضوءء وفرق بينها وبين الغنم في ع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في 
أغطات الإبل وأَذِنَ في الصلاة في مَرَابض الغنم”' '“» وهذا يدل على أنه ليس ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (7017): (كتاب الحيض): باب الوضوء مما مست النار بسنده إلى عبد الله بن 

سوه هريرة يتوضأ على المسجدء فقال: إنما أتوضأ من أثوار 
قط أكلتهاء لأني سمعت رسول الله يع يقول: «توضأوا مما مست النار». 
و«الأثوان جمع ثورء وهو قطعة من (الأقط)ء و(الأقط) يتخذ من اللبن المخيض» 

يطبخ ثم يترك حتى يمصل . 

(۲) في (ك): «أحدها». 

(۳) في (ق): «نظيره بالأمر به من الغضب» وأشار إلى أن في نسخة «بالوضوء». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) أخرج البخاري )۲٠۷(‏ (كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» 
ومسلم )١٤(‏ (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست الثار عن ابن عباس أن 
رسول الله ب أكل كتف شاةٍ ثم صلى ولم يتوضًاً. 

(5) انظر: «تهذيب السنن» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸)» و«بدائع الفوائد» (6/8؟١).‏ 

(۷) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم 225١‏ وتعليقي عليها. 

me (۸)‏ وأدلتها في «الخلافيات» (مسألة رقم ٩‏ وتعليقي غليها . 

(9) في (ق): « )٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
لأجل الطهارة والنجاسة» كما أنه 00 أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم 
الغنم عُلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَلّْه النار» ولما كانت أعطان الإبل مأوى 
للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشُوشٍ”''» بخلاف مَبّاركها في السفر؛ فإن 
الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عار وطرد هذا المنع من الصلاة في 
الحمّام لأنه بيت الشيطان”"» وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا 
أبيحت للضرورة روايتان» والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل؛ فإذا 
عُقِل المعنى لم يكن بد من تعديته» ما لم يمنع منه مانع» والله أعلم. 
١ 1‏ 
[الفطر بالحجامة على وفق القياس] 

أما الفِظر بالحجامة”” فإنما اعتقد من قال: «إنه على خلاف القياس»"“ 
ذلك بناء على أن القياس الفِظرٌ بما دخل لا بما خرج» وليس كما ظثوه» بل 
الفطر بها محض القياس» وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة» وهي: أن الشارع الحكيم 
شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعَدْلء وأمَرٌَ فيه بغاية الاعتدال» حتى 
ا عن الوصال"» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير الو وجعل أعدل الصيام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «أماكن قضاء الحاجة في الخلو» (ط). 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 2)7867 وازاد المعاد» (؟//ا215» 187). 

)٤(‏ في (ق): «بعد 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حول الفطر بالحجامة في «زاد المعاد» ٠١۳/١(‏ 
و۳/ ۸۲ - ۸۳)» و«تهذیب السنن» (/ 747 758 مهم جداً) ووقع في (ق): «وأما 
الفطر بالحجامة» . 

(5) هذا قول بعض الحنفيةء انظر: «البناية» (۳۱۸/۳)ء «بدائع الصنائع» (۲/ )۹١‏ ووقع في 
(ق): «إنها على خلافه» . 

(۷) أخرجه البخاري )١14974(‏ (كتاب الصوم): باب الوصالء وابن راهويه في «المسنده (4/ 
ق۷۷/ب)» ومن طريق البيهقي (787/4), وأحمد (2747/5 ۸١۲)ء‏ والفريابي في 
«الصيام» (۲۹) من حديث عائشةء وانظر: «الموافقات» (۲/ ۲۳۹ - بتحقيقي) للشاطبي . 

(۸) لو قال المصنف: «ندب» بدل «أمر» لكان أصوب. 

ويدل عليه» ما أخرجه البخاري )۱۹١۷(‏ (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطارء 
ومسلم )۱٠۹۸(‏ (كتاب الصيام): باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعاً: «لا يزال الناس بخير ما عجُلوا الفطر». 

ويدل على استحباب تأخير السحورء ما عند أحمد )١417/5(‏ عن أبي ذر رفعه: «لا = 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأفضلّه صيامٌ داود”'": فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن 1لا]”" يُدخل 
الإنسان ما به قُوامُه كالطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناءء 
وفرق بين ما يمكن الاحترازٌ منه من ذلك وما لا يمكن؛ فلم يُفطر بالاحتلام ولا 
بالقيء الذارع كما لا يفطر بغبار الحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند 
الوضوء والغسل» وجعل الحيض منافياً للصوم دون الجنابة» لطول زَمَانِه" وكثرة 
خروج الدم وعدم التمكن من التطهير بل وقته بخلاف الجنابة» وفرق بين دم 
الحجامة وم اجرج فجعل الخحامة من جنس جنس القيءِ والاستمناء والحيض وخروج 
الدّم من الجرح والرّعافٍ من جنس ا والاختلام ودر القيء؛ فتناسبت 
الشريعة وتشابهت تأصيلا وا وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان 
العاذل )وله لحيل 


فصل“ 


[التيمم جار على وفق القياس] 
ومما يُظن أنه على خلاف القياس باب التيممء قالوا: إنه على خلاف 


= تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور»»؛ وإسناده ضعيف» فيه سليمان بن 

أبي عثمان مجهول» وابن لهيعة. 

ويدل عليه ما أخرجه البخاري )۱۹۲١(‏ (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور 
وصلاة الفجر عن زيد بن ثابت قال: تسخرنا مع النبي به ثم قام إلى الصلاة» قلت: 
(القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» وفعله يي يدل 
على الاستحباب. 

)١١59( (كتاب التهجد): باب من نام عند السحرء ومسلم‎ )١١1( أخرج البخاري‎ )١( 
(كتاب الصيام) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» عن عبد الله بن عمرو رفعه:‎ 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود غ وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام‎ 
نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسهء ويصوم يوماًء ويفطر يوماً».‎ 

ء۱۹۷٤‎ ء١١57#‎ .1١81 وأخرجه البخاري في مواطن عديدة انظر: «الأرقام‎ 
coro مده‎ (TEY FENA "14 حول‎ CIAVA (AVY (14۷7 ۷° 
.CTYVY CTITE م١994‎ «oof 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۳) في (ك) و(ق): ازمنه». 

(4:) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (۲۰/ ٥۲۷‏ ۔ 6758). 

)٥(‏ هذا الففمل والذي يليه لم أجدهما في «مجموع الفتاوى»» وإنما وجدتهما في رسالة: 
«القياس في الشرع الإسلامي» (ص: ۷ - ۲۹) لشيخ الإسلام - رحمه الله -. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
القياس من وجهين: أحدهما: أن التراب مُلَوّث لا يزيل دَرَنا ولا وَسَخاً ولا يطهّر 
البدن كما لا يطهّر الثوب» والثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتهاء وهذا خروجٌ عن القياس [الصحيح]'. 

ولعمرٌ الل إنه خروج عن القياس الباطل المُضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح؛ فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حيّ» وخَلقنا من 
التراب» فلنا مادتان: الماءء والتراب» فجعل منهما نَشْأتَنا وأقواتناء وبهما تطهّرّنا 
وتعبَّدَنا؛ فالترابُ أصل ما خلق منه الناس» والماءٌ حياةٌ كل شىء» وهما الأصل 
في الطبائع التي ركب الله عليها" هذا العالم وجعل قوامه ا وكان أصل ما 
يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماءٌ في الأمر المعتادء فلم يجز 
العدول عنه إلا في حالة العّدم أو العذر بمرض ونحوه””"» وكان النقل عنه إلى 
أخيه وشقيقه التراب أولى من غيره» وإن لَوَّتَ ظاهراً فإنه يُطهّر باطناً ويقدّي©) 
طهارة الباطن فيزيل دنَس الظاهر أو يخففه» وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ 
بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. 


ق 
[الحكمة في كون التيمم على عضوين] 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة» فإن وضع 
التراب على الرؤوس مكروةٌ في العادات» وإنما يُفعل عند المصائب والنوائب» 
والرّجْلّان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب الوجه من 
الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحبٌ العبادات إليه 
وأنفعها للعبد؛ ولذلك يستحبٌ للساجد أن يترّبَ وجهه لله وأن لا يقصد وقاية 
وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين 
التراب وقاية فقال: «تَرّبْ وجهك»" وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرّجُلين. 


)١(‏ انظر: «البناية شرح الهداية» »)٠۷١ /١(‏ وابدائع الصنائع» 427١ /١(‏ وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (د) و(ك): «عليهما). 

(۳) في (د) و(ك): «... العدم والعذر بمرض أو نحوه». 

)٤(‏ في (د): «ثم يقوى». (0) في (ن): «وكذلك». 

(5) أخرج أحمد ۰۳۱۰/۲ ۳۲۳)ء وإسحاق بن راهويه (۹۰» ۰۹۱ 47)» والترمذي (۰۳۸۱ 


69 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التَّيمم جُعل في العُضوين 
المخسولين» وسَّقط عن العضوين الممسوحين» فإن الرَّجْليْنِ ُمسحان"'' في 
الخف» والرأس في العمامة» فلما حََمّف عن المغسولين بال عقف عن 
الممسوحين بالعفو؛ إذ لو محا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه 
انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب؛ فظهر آن الذي جاءت به الشريعة 
هو أعدل الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح . 

وأما كول تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى؛ إذ في 
ذلك من المشقة والحرج والعُسر ما يُناقض رخصة التيممء ويَدْحْل أكرم 
المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرّغ في التراب» فالذي جاءت به الشريعة 
لا مَزِيدَ في الحسن والحكمة والعدل عليه» وله الحمد. 

فصل 
00 جار على وفق القياس] 

وأما اسل فين طن ا نه على خلاف القياس وهم دخوله تحت 

قول النبي كلِِ: «لا تبع ما ليس عندك" فإنه بِيعٌ معدوم» والقياسٌ يمنعٌ 


= 85”): أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» والطبراني (۲۳ رقم 
٤ ۳ ۲‏ 9565). وابن حبان :4)١91/0(‏ وأبو يعلى ,2)5905/١5(‏ 
والحاكم /١(‏ 00771 والبيهقي »)۲٠۲/۲(‏ عن أم سلمة قالت: رأى النبي به غلاماً لناء 
يقال له: أفلح» إذا سجد نفخ» فقال: «يا أفلح! ترب وجهك» لفظ الترمذي. وإسناده 
ضعيف» فيه أبو صالح مولى آل طلحة بن عبيد الله» لم يوثقه غير ابن حبان» وأومأ ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 86) إلى ضعفه 

وفي جميع الأصول: «كما قال بعض»!! والقائل في المصادر هو الرسول كلك ! 

000( في (ق): «يمسحان». 

(۲) أخرجه أحمد »۲٠٤/۳(‏ ١١٠٤ء‏ و474)» وعبد الرزاق »)١57١5(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
۹ والشافعي »)١47/7(‏ والطيالسي (۱۳۱۸)» وأبو داود (507”) (كتاب الإجارة): 
باب الرجل يبيع ما ليس عنده» والترمذي )١۱۲۳۲(‏ (كتاب البيوع): باب كراهية بيع ما 
ليس عندك» والنسائي (1117) (كتاب البيوع): باب ما ليس عند البائع» وابن ماجه 
)5١180(‏ (كتاب التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن› 
وابن الجارود »)1٠۲(‏ والطبراني في «الکبیر» 2071١6  7091(‏ و«الأوسط» (0179) 
و«الصغير» .)۷۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ »)5١‏ وابن حبان »)٤۹۸۳(‏ = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
منه''؟» والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بيع مَضْمِونٍ في الذمة موصوف 
مقدور على تسليمه غالباً» وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة» وقد تقدم 
انها على وفق القياس » وقياس لسم على بيع الين ا العي لا يدري 
ضورة ومعنی› رك فط اف ا العقلاء ا لد 
يملكه ولا هو مقدور له”"» وبين السلم إليه في مُعّل مضمون في ذمته مقدور في 
العادة على تسليمه؛ فالجمع بينهما كالجمع بين E‏ والبيع . 
وأما قول النبي يي لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»”*' فيحمل على 


CV, 


أحدهما: أن يبِيمَ عيناً معيّنة وهي ليست عنده» بل ملك للغيرء فيبيعها ثم 
يسعى في تحصيلها وتسليوها إلى المشتري . 

والثاني : أن يريد بيع ما لد يقدر على تسليمه وإن كان في الذمّةء [وهذا 
أشبه » ET‏ حسا ولا معلى ؛ ؛ فيكون قد باعه شيعا لا يدري عل يحضل 
A]‏ أم ل وهذا يتناول أا 

أحدها: بيع عين معيّنة ليست عنده. 

الثاني : السَّلَّم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه 

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [عادة]”*" فأما إذا كان 
على ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون»› وهو كالابتياع بثمنِ مؤجل› فاي 


5 


فرق بين كون أحد العوضين مؤجّلاً في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محض القياس 


= والدارقطني (۸/۲ - 4)» والبيهقي (7717/5. ۳۱۳)» كلهم عن حكيم بن حزام طبه 
مرفوعا به. قال الترمذي: (احديث حسن». 
والحديث صحيح › له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» خرجته في 
تعليقى على «الموافقات» )5594/١(‏ ولله الحمد. 
)1( انظ ول هذا: «البناية» (2)577/5 «المنتقى» للباجي (٤/۲۹۷)ء‏ «إحكام الأحكام» 


(9/). 
)۲( في المطبوع : «أنه» . )۳( فی (ن): «ولا يقدر عليه». 
(:) في (ق): «والذكي». (5) مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
() في (ك) و(ق): «فيحتمل معنيين؟. (۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وليس». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والمصلحة» وقد قال تعالى: بای لت اما دا تينم يدن إ 

ايو [البقرة 0 وهذا د عم لثمن والمُثْمّنء وهذا هو الذي فهمه ترجمان 
القرآن [من القرآن]”'' عبد الله بن عبّاس فقال: أشهد أن السلف المضمون في 
الذمة حلالٌ في كتاب الله وقرأ هذه الآية”" . 


فثبت أن إباحة السلّم على وفق القياس والمصلحة» وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء فشّرط فيه قبض الثمن فى الحال؛ إذ لو تأخر لحصل شغل 
الذمتين”' بغير فائدة» ولهذا سمي سلماً لتسليم الثمن» فإذا أخر“ الثمن دخل في 
حكم الكالىئ RE‏ وكثرت المخاطرة» 0 المعاملة في حد 
ار ولتلك مجع ان بام > تشترط افيه كوف من خا عضي فلأت قد دلت 

فكع للع 7 

والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر 
بإمكان التسليم» لكن ضيّقوا ما وَسّع الله» وشرطوا ما لم يشرطه» وخرجوا عن 
مو-عب القياس والمصلحة: أما القياس فإنه أحد العوضين» فلم يشترط دوامه 
ووجوده كالثمن» وأما المصلحة فإن في اشتراط ذلك تعطيل مصالح الناس؛ إذ 
الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السله”" الارتفاق من الجانبين» هذا يرتفق 
بتعجيل الثمن» وهذا يرتفقُ برخص المثمن» وهذا قد يكون في مُنقطع الجشن 
كما قد يكون في مُنّصله فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح 
العباد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 50754)» وابن أبي حاتم في (التفسير) (۲/ 004 
رقم »)۲۹٤۸‏ والحاكم (۲/٦۲۸)ء‏ والبيهقي ۰۱۸/7 ۱۹) عن أبي حسان الأعرج عن 
ابن عباس عنه. 
وإسناده حسن» أبو حسان الأعرج صدوق. 
وأخرج ابن جرير »)۱١١/۳(‏ وابن أبي حاتم (؟/0040 رقم )۲۹٤۷‏ عن ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس قال: «السلم في الحنطة كيل معلوم». 
وانظر: «تفسير ابن عباس ومروياته فى التفسير من كتب السنة» )٠١١ ١169 /١(‏ 
للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي. 00 
(۳) في (ن): «الذمة». () في (ك) و(ق): «تأخر». 
(5) في (ن): «السلم». 
() في (ن): «في السلم» وفي (ق): «شرع الله ورسوله السلم لأجلها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


فصل 
[الكتابة تجري على وفق القياس] 

وأما الكتابة فمن قال هي على خلاف القياس"'' قال: هي بيع السيد ماله 
بماله» وهذا غل وإنما باع العبد نفسّه بمالٍ في ذِمّته» والسيد لا حقّ له في 
ذمة العبد وإنما حه في بدنه» فإن السيد حقه في ماليّة العبدٍ لا في إنسانيّته» وإنما 
ات الد بای ونه يعد عدي وجا فد بلك اليد عادو عرق هذا 
ا اشترى نَفْسَّه کان کسه له ونفعه له» وهو 
حادتٌ على ملكه الذي استحقه بعقد”" الكتابة» ومن تمام حكمة الشارع أنه أَخَرَ 
فيها العتق إلى حين الأداء؛ لأن السيد لم يَرْضَ بخروجه عن ملكه إلا بأن يُسلم له 
العوض» فمتى لم يسلم له العوّضٌ وعجز العبد [عنه]“ كان له الرجوع في البيع» 
فلو وقع العتق لم يمكن رفعه“ بعد ذلك» فيحصل السيد على الحرمان» فراعى 
الشَّارِع مصلحة السيد ومصلحة العبدء وشَرعَ الكتابة على أكمل الوجوه وأشدها 
مطابقة للقياس الصحيح» وهذا هو القياس فون ار المعاوضات» وبه جاءت 
السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها: أن المشتري إذا عجز عن الثمن 
كان للبائع الرجوعٌ في عينٍ ماله وسواء حكم الحاكم بِقَّلّيِه أم لا" والنبي يل 
يشترط حُحكمَ الحاكمء ولا أشار إليه» ولا دل عليه بوجو ماء فلا وجه 
لاشتراطه» وإنما المعنى الموجب للرجوع هو المَّلْسٌ الذي حال بين البائع وبين 
الثمن؛ وهذا المعنى موجودٌ بدون حكم الحاكم؛ فوجبٍ ترتبٌ”” أُثَرِهِ عليه» وهو 


/0( وابن حجر في «فتح الباري»‎ »)١15/:5( هذارأي الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)8 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)٥۳۱ 6079 /5١(‏ 

(۳) فى (ق): «استحقه له بعقد). (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0 في (ن): «لم يمكن دفعه» . (3) في المطبوع: «الذي»! 

(۷) يشير إلى ما أخرجه البخاري (1107) (كتاب الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به» ومسلم )٠١١۹١(‏ (كتاب المساقاة): باب 
من أدرك ما باعه عند المشتري. عو أبن هريرة رفعه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل» أو 
إنسان» قد أفلس» فهو ای به رفن غر 

وانظر: «قواعد ابن رجب» (۱/ 14٠١‏ - بتحقيقي). 

(۸) في المطبوع و(ن): «فيجب ترتيب؟. ْ 


@ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
محض العَدْلِ وموجب القياس؛ فإن المشتري لو اطلع على عَيْب في السَّلْعة كان 
له الفسح بدون حكم حاكم» ومعلومٌ أن الإعسار عيب في الذمة لو علم به البائع 
لم يرض بكون ماله في ذمة المُفْلِسء فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح 
العبادء وبالله التوفيق. 
ورد هذا القياس عجر الزوج عن الصَّدَاقء أو عجره عن الوط" 
وعجر عن النفقة والكسوة» وطرده عجر المرأة عن العرض في الخُلْع أن 
للزوج الرجعة» وهذا هو الصواب بلا ريب» فإنه لم يخرج البْضْعّ عن ملك" إلا 
بشرط سلامة العوضء وطَرُدُه الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصالع“ 
عليه فله العَوْدُ إلى طلب القصاص؛ فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة 
وأصولهاء وبالله التوفيق©) 


فصل 
[بيان أن الإجارة على وفق القياس] 
وأما الإجارة فالذين قالوا: «هي على خلاف القياس”" قالوا: هي بيع 


)010( في (ن): «وإذا عجز عن الوطء»» وفي (ق) و(ك): «وعجزه عن الوطء). 

زفق في (ن) : «وعجز عن النفقة والكسوة». (۳) في (ق): عن نفسه» . 

- (4) في (ل) و(ق): «صالحه». 

(5) هنا انتهى المجلد الأول من طبعة (د)» وكتب في الهامش ما نصه: «قد تم بحمد الله تعالى 
وتوفيقه ‏ الجزء الأول من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وهو أشهر تصانيف 
ااا او ای ف ار المعروف بابن قيم الجوزية» ويليه 
- إن شاء واهب القُّوَّى والقّدّر ‏ الجزء الثاني منه مفتتحاً بقوله: «فصل» وأما الإجارة فالذين 
قالوا هي على خلاف القياس - إلخ؟ نسأله ‏ سبحانه ‏ أن يعين على إتمامه» بمنه وفضله». 

وبه أيضاً تنتهي طبعة (ط)» وكتب في هامشه ما نصه: «قد قد تم بحمد الله الذي بنعمته 
E‏ د الجوء الأول من كتات «إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الإمام 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ويليه إن شاء الله 

الجزء الثاني وأوله: قا فل يبان أنه ليس فی ارت شی غل خلا القياس». 

نسأل الله جلت قدرته أن يعيننا بفيض منه» وأن يساعدنا على إتمامه إنه على ما يشاء 
قدير : را عك يكنا ولك أا وَإِلَكَ الْمَصِيرُ 4. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وشل : 

() هذارأي جماهير الحنفية» انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 20197 «البناية» e‏ ۷14). 
ووقع في (ق) و(ك): «إنها على خلاف القياس». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ™@ 


معدوم لأن المناقع معدومةٌ حين العقدء م لما رأوا الكتاب قد دل على جواز 
إجارة اضر للرّضاع بقوله: ن أيَسمْنَ لک َوُه اجره [الطلاق: »]٦‏ 
قالوا: إنها('' على خلاف القياس من وجهين: 

أحذهما: كونها إجارة. 

والثاني: أن الإجارة عقدٌ على المنافع» وهذه عقدٌ على الأعيان» ومن 
العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه" وقالوا: هي على خلاف 
القياس”*؟ والحُكم إنما يكون [على]“ خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في 
موضع يشابهه''' بنقيض ذلك الحكمء فيقال: هذا خلاف [قياس ذلك]7" النص» 
وليس في القرآن ولا في السنة ذكرٌ فساد إجارة شبه هذه الإجارة. 0 ومنشأ وهوهم 
ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض” '' قائمة بغيرهاء لا 
أعيان قائمة بنفسهاء ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة: إنما احتملناها على 
خلا القياس لورود النص؛ فلا نتعدّى”'''2 محلهء وقالت فرقة"''؟: بل نخرّججها 
على ما يوافق القياس» وهو كون المعقود عليه [أمراً]”"'' غير اللبن» بل هو إِلقامُ 
الصبئّ الثدي ووضعه في حجر المرضعة» ونحو ذلك من [المنافع التي هي]"“ 
مقدمات الرضاعء واللبن يدخل تبعاً غير مقصود بالعقد» ثم طردوا ذلك في مثل 


)١(‏ «الظئر» - بكسر فسكون -: المرأة ترضع ولد غيرها (د). قلت: ونحوه في (ط). 

(۲) في (ن): «هي» ۰ 

(۳) بل وردت مشروعية الإجارة في [سورة القصص آية: 277 77]» و[سورة البقرة آية: 
*1]ء انظر وجه الدلالة منها في «محاسن التأويل» (۳/١١٦)ء‏ و[الكهف آية: /الا]» 
وترجم البخاري عليها (باب إذا استاج أجيراً على أن يقيم خاتطا يزيد أن ينقفن جاز: 
)0/6( مع «الفتح». وكذا وجهها الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۲۰۲/۹ ۔ »)۲٠١۳‏ 
و[الزخرف: آية ۳۳] على ما ذكر ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۷١٠)ء‏ وانظر: «الإجارة 
الواردة على عمل الإنسان» (صه” ‏ ۴۷). 

(4) كما في «بدائع الصنائم» .)١95 /٤(‏ (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «متشابهة». (۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) ذهب العيني في «البناية» (۷/ )46٠‏ إلى أن إجارة الظئر وفق القياس» وكذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)٥١١ /۲١(‏ 

(9) في (ق) و(ك): «هي عارضة أعراض». )۱١(‏ في(ق): ايتعدى». 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «وقالت طائفة». )1١(‏ في (ن): «أعراض». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ماء البثر والعيون التي في الأرض المستأجرة» وقالوا: يدخل“ ضمناً [وتبعا)"» 
فإذا وقعت الإجارة على نفس العين والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت 
الإجارة على مجرد إدلاءٍ الدَّلو في البئر وإخراجه» [و]" على مجرد إجراء العين 
فى ر ما و فلت الا وجل التي وا والؤسيلة: رة 
من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة» وإلا فهي 

IEG‏ ولا معقوداً عليهاء ولا قيمة لها أصلاًء وإنما هي كفتح 
ا وكقؤد الدابة لمن اكترى داراً أو دابة. 

ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة 
على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظّئر ونحوها على خلاف 
القياس + فنقول وبا التوفيق . 

أما الأصل الأول فقولهم: «إن الإجارة بيع معدوم؛ وبيع م المعدوم باطل» 
دليلٌ مبني على مقدمتين مجملتين غير مُمَصلتين"» قد اختلط في كل منهما الخطأ 
بالصواب؛ فأما المقدمة الأولى - هي كون الإجارة بيعاً ‏ إن أردتم [به]”" البيع 
الخاص الذي يكون العقد فيه على الأعيانٍ لا على المنافع فهو باطل» وإن أردتم 
به البيع العام الذي هو مُعاوضةٌ إما عا رونا على ااانا لتو الثانية 
باطلة؛ فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان دبيع المنافع“» ومن سلّم بطلان 
بيع المعدوم فإنما E‏ في الأغيان» ولما کان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع 
الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 


[ليس للعقود ألفاظ محدودة] 
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت”' بأي لفظ من الألفاظ 
عرف به المتعاقدان مقصودّهماء وهذا حكم شامل لجميع العقود» فإن الشارع لم 


)١(‏ في (ن): «وأما كونه یدخل. .2. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ فى (ن): «على أرضه». 

(0) قارن بما في: «مجموع فتاوى ابن ثيمية؛ (0؟/053). 

0) في (ن): «منفصلتين». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


«(I1 - 1/0 انظر کلام المصنف  رحمه الله - حول بيع المعدوم في : «الزاد»‎ (A) 
.)٠١۸/١( و«تهذيب السنن»‎ 
- 5/5( في (ق): «انعقد». وانظر: «الإنصاف»‎ (9 
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يَحُدَّ لألفاظ العقود حداًء بل ذكرها مُطلقة» فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من 
الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية 
أولى وأخرى»› ولا فرق بين النكاح وغيره» وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا”'': بل نصوص أحمد لا 
تدل إلا على هذا القول» وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج» فإنما هو 
قول ابن حامد والقاضي واا وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحد 
منهم ذلك» وقد نص أحمد على أنه إذا قال: «أغتّقت أمَتى وجعلتٌ عيّقها 
صداقها» أنه ينعقد”” النكاح» قال ابن عقيل: وهذا يدل على أنه لا يختص 
النكاح بلفظ؛ وأما ابن حامد فطرد أضله وقال: لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: 
«تزوجتها» وأما القاضى فجعل هذا موضع استحسان جارحا عن القياس؛ فجوّز 
النكاح في هذه الصورة خاصة بدون لفظط الإنكاح والتزويج وأصول الإمام حك 
ونصوصه تخالف هذا؛ فإن من أصوله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من 
قول 9 لجل یری e e‏ يق اضرا أن الكناية ج دلالة الحال 
ا قالوا: E‏ کا کا ت ا إله وهي أمر باطن لا 
اطلاع للشاهد عليه؛ إذ الشهادة إنما 3 تقع على المسموع. لا على المقاصد 
والنيات» وهذا إنما يستقيم إذا كانت ل الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع 
وفي عرف المتعاقدين» والمقدمتان غير معلومتين؛ أما الأولى فإن الشارع 
استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: «ملكتكها بما معك من القرآن»'2 وأعتق 


)١(‏ يقول ابن تيمية: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة وفعل کان» ومثله: كل 
عقدء والشرط بين الناس ما عدوه شرطأ» )۲۹/٤(‏ من «الفتاوى الكبرى» (ط): «دار 
الكتب الحديثة؛ (و). قلت: وهذا ما قرره في «مجموع الفتاوى» (۱۳۳/۳۲)» 
و«الاختيارات الفقهية» (ص۳۸٤)ء‏ وقال عنه(””/ :)٠١‏ «وهو الأشبه بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة» وانظر: «ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح» (ص۸۷ وما بعد)ء 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/091). 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۸/ ٤٥‏ ۔ »)٤٦‏ «الفروع» .)۱٦۹ /٥(‏ «کشاف القناع» (ه/ 8" ). 

(۳) في المطبوع: «بعقد). 

)٤(‏ انظر: «القواعد الفقهية» ٠١ /١(‏ - بتحقيقي) لابن رجب. 

)٥(‏ في (ق): «الأول». 

(7) رواه البخاري )٥٠۳١(‏ في (فضائل القرآن): باب القراءة عن ظهر قلب» و(0087) في = 
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صفيّة وجعل عتقها صداقه0 ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج » وأباح الله 
ورسوله النكاح وردًا فيه الأمَّةَ إلى ما تتعارفه نكاحاً بأي لفظ كان. 


[عودة 7 الرد على من زعم أنّ الإجارة بيع e‏ 


ومعلوم أن 7 تقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية سيم شرغني” 5 57 
عليه دليل شرعی كات 22008 فما هو الضابط لذلك؟ وأما المقدمة الثانية فكون . 
اللفظ صريحاً أو كناية أمر يختلف باختلاف عُرف المتكلم والمخاطب والزمان 


والمكان» فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين» وفي مكان دون 
مكان وزمان دون زمان؟ فلا يلزم صريحا”" في خطاب الشارع أن يكون صريحا 
عند كل متكلمء وهذا ظاهر. 


[جوز الشارع المعاوضة على المعدو م 


والمقصود أن قوله «إِن الإجارة نوع من ا إن أراد به البيع الخاص 


فياطل» وإن أراد به البيع العام ت > لک 0 قولّه : «إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم) دعوی باطلة ؛ فإن الشارع جوز المعاوّضة العامة على المعدوم. فإن فستم 


بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد فإن المنافع لا يمكن أن 


= (النكاح): باب تزويج المعسرء و(١017)‏ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
و(7؟١2)‏ في (النظر إلى المرأة قبل التزويج)» و(51١2)‏ باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوجني فلانة» و(0871) في (اللباس): باب خاتم الحديدء ومسلم )٠٤١١١(‏ في 
(النكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» من حديث سهل بن 
سعد . 

وله لفظ آخر: «زوجتكها بما معك من القرآن»» وآخر «أنكحتكها بما معك. »٠..‏ وهو 
في «صحيح البخاري» بجميع ألفاظه أنظر أطراف ال ف 
.)۳۹١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري )٤٠٠١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(2087) في (النكاح): باب 

: من جعل عتق الأمة صداقهاء و(179١2)‏ باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم ۸٤( )١17560(‏ - 
6 (ص”1 ٠‏ و44 ٠‏ وه؛4١٠)‏ في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة فاا من 
حديث اتن مطولا و 

)۳( في (3): «فلا يلزم من كونه صريحاً». 

(4) في (د): «ولكن». 


الع لان عاو العا ور ا ا 
يُعقد عليها فى حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان» وقد فرّق بينهما الجس 
والشرع؛ فإن النبي كل أمر أن يور العقدٌ"'' على الأعيان التي لم تخلق إلى أن 
تخل“ كما ا ا وحَبّلِ الحبلة والتسر قبل أن دو ضلاحه 


والحبٌ حتى يشتد 


2 ونهى عن ال ال ونحو ذلك» وهذا يمتلع 


مثله في المنافع؛ فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمهاء فههنا أمران: 
أحدهما: يمكن إيرادٌ العقد عليه" فى حال وجوده وحال عَدَمه» فنهى الشارع عن 


00) 
(۲( 
(۳) 
(6) 


2) 


قف 


بين كلمتي «يؤخر العقد» في (ق) بياض قدر كلمتين وقال: «يؤجر» بدل ايؤخرا. 
هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية» ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها. 
بيع السنين: «هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غرر» وبيع ما لم يخلق» (و). 
أما النهي عن بيع السنين» فثابت في حديث رواه مسلم (1615) )٠١١(‏ في (البيوع): 
باب كراء الأرض من حديث جابر. 

أما النهي عن بيع حَبّل الحَبّلة: فرواه البخاري في (صحيحه؛ )۲٠٤۳(‏ في (البيوع) 
باب بيع الغرر وحَبّل الحَبّلة» و(١٠٠۲)‏ في (السلم): باب السلم إلى أن تنتج الناقة؛ 
و(۳٤۳۸)‏ في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهليةء 0 باب 
تحريم حبل الحبلة. 

وأما النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» ا ق 
كثيرة ووقع في (ق) و(ك): «قبل بدو صلاحه) . 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١4178(‏ عن معمر» وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر مرفوعاً» قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (9/ 17): إسناده قوي . 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار في «مسنده» )١75717(‏ من طريق صالح بن أبي 


الأخضر عن الزهري عن سعيد عنه» وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح» ولم 


يكن بالحافظ» قال الهيثمي في «المجمع» :)3١5/4(‏ فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعيف» وقال نحوه ابن حجر في «التلخيص» (۳/ .)١7‏ 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس: رواه البزار »)۱١١۸(‏ والطبراني في «الكبير» 
)۱۱٥۸۱(‏ من طريق ERE‏ 
عنه» قال الهيثمي :)٠٠٤/٤(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد 
وضعفه جمهور الأئمة. 

أقول: بل د ضعفوه شديدا > ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف أيضا. 

وروى مالك في «الموطأ» (؟/ 104) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما 
هي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح» ورواه عبد الرزاق )١4117(‏ عن 
معمر عن ابن شهاب به» ونقل ابن حجر في «التلخيص» عن الدارقطني في «علله» قوله: 
تابعه معمر (أي عن الزهري)» ووصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح قول مالك. 
في (ك): «عليهن؟ . 
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بيعه حتى يوجدٌ وجوّز منه بيع ما لم يوجد تبعاً لما وُجد إذا دعت الحاجة إليهه 
وبدون الحاجة لم يجوّزه. 

والثاني ما لا يمكن إيرادٌ العقدٍ عليه إلا في حال عَدّمِهِ [كالمنافع] ؛ فهذا 
جَوّرَ العقد عليه ولم يمنع منه. 

فإن قلت: آنا أقيس أحد النوعين على الآخرء وأجعل العلة [مجردا"؟ كوتة 
ميعدوها . 

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين» وقولك: «إن 
العلة مجرد كونه عدوا دعوى غير دلول بل دعوى باطلة» [فلم ل د 
أن تكون العلة في الأصل كونه معدوماً يمكن تأخير بيعه إلى زمن وجوده؟ 0 
هذا التقدير فالعلة مقيدة عدم خاص» وأنت لم تبين أن العلة في الأصل مجرد 
كونه مرها فقياسك فاد وهذا كاي في بيان فساده بالمطالبة» ونحن نبين 
بطلانه فى نفسه. 2 ما ذكرناه علةٌ مطردةٌ وما ذكرته عله تة فإنك إذا 
عَلَلْت بمجرد العدم”” ' ورد عليك النقضٌ بالمنافع كُلّها وبكثير”» من الأعيان وما 
عللنا به لا ينتقض› وأنضا فالقياس المخض وقواعد الشريعة وأصولها 
اشا يا تكنين ليذه العلة؛ فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه 
حال العدم مخاطرة ة وقمارء وبذلك علّل النبي كَل المنع حيث قال: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟““ وأما ما ليس له إلا حالٌ 
واد" والغالت فيه البلامة فليس العقد عليه مُخاطْرَةٌ ولا قماراً» وإن كان فة 
مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه» ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة قدم أرجحهماء والغَّرّر إنما هي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بأحدها“» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) قال في هامش (ق): «لعله: فإنه» وسقطت «لا» منها . 

(۴) في (ك): «المعدوم». (:) في (ق) و(ك): «والكثير». 

() في (ق) و(ك): «ومناسبتها». 

»( رواه البخاري (۲۱۹۸) في (البيوع): باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
و(۲۲۰۸) باب بيع المخاضرة» ومسلم )٠٠١١(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح» من 
حديث أنس بن مالك. 

00 3 (ق): «واحدة». (۸) في (ن): «فليس العدم». 

)4( أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غررء 
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وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضَررٌ أعظم من ضرر المخاطرة؛ فلا يزيل 
أدنى الضررين بأعلاهماء بل قاعدةٌ الشريعة ضد ذلك» وهو دفعٌ أعلى الضررين 
باحتمال أدناهما”''؛ ولهذا لما نهاهم عن المُزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة 
أباحها لهم في العرايا للحاجة”"؛ لأن ضررٌ المنع من ذلك أشدٌ من ضرر 
المزابنة» ل ا 
الضرورة”": ولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية””' أباح منه ما تدعو إليه الحاجة 


/١١5 /5( =‏ رقم )٠١١۳‏ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله كك عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر»» وبيع الحصاة فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو 
نشك من هده الأرعن مر هنا لن ما اتيت إلبه هذه الحضاة: ۰ 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة. 

والغالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاً؛ فيقول: إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاةء فهو مبيع منك بكذا. 1 

وبيع الغرر: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل 
كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهول» وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم 
ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع» وبيع الحمل في 
البطن. . . ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة» ومعنى الغرر الخطر 
والغرور والخداع» وعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة 
وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن 
الغرر» ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. 

)١(‏ انظر كلام ابن القيم حول هذه القاعدة في «مفتاح دار السعادة» (ص١4”)؟‏ فإنه مهمء 
و(ص: »)۳٤۸‏ و«الداء والدواء» (ص0؟7” - 2717 730694 »)٠١‏ واروضة المحبين» 
(ص؟"1). 

(۲) انظر حول بيع العرايا وجوازه للحاجة: «زاد المعاد» (۲/٤1۱۹)ء‏ (۸۸/۳). 

د رواه البخاري (۲۱۷۳) في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام 
بالطعام. و(84١١‏ و۲۱۸۸) باب بيع المزابنة» و(۲۱۹۲) في باب تفسير العراياء 
و(۲۳۸۰) فى (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو في نخل» 
ومسلم »)۱٥۳۹(‏ من حديث زيد بن ثابت. ۰ ١‏ 

(۳) في المطبوع و(ق) و(ك): الهم للضرورة». 

:)ه٠٠٠ت( ورد ذلك في أحاديث كثيرة» خرجناها في رسالة أبي بكر بن حبيب العامري‎ )٤( 

«أحكام النظر إلى المحرمات»؛ منها ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأدب):. 
باب نظر الفجأة (رقم ۲۱۵۹) عن جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: سألت رسول الله عن 
نظر الفجأة؛ فقال لي: «اصرف بصرك». 
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= ومنها حديث علي بن أبي طالب َب ؛ أنه قال: إن النبي ية أردف الفضل بن عباس 

خلفه في الحج» فجاءت جارية من حَنْعَّم تستفتي رسول الله كلِ؛ فلوى النبي كل عنق 
الفضل لثلا ينظر إليهاء فقال له عمه العياس: لويت عنق ابن عمك يا رسول الله 
فقال #: «رأيت شاباً وشابةٌ؛ فلم آمن الشيطان عليهما». 

والحديث أخرجه أحمد في «المسند» »)١917 »۷٦/١(‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
الحج): باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم 880)»: وأبو داود مختصراً في «السئن» (كتاب 
المناسك): باب الصلاة بجمع (رقم 1975): وابن ماجه مختصراً في «السنن» (كتاب 
المناسك): باب الوقف بعرفات (رقم »)٠*٠١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ 2077 
وابن خزيمة في «الصحيح» 0/ 75/رقم 2877»؛ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »)٤۷١‏ 
والبيهقى فی «السئنن الكبرى» /٥(‏ ۱۲۲ و۷/ ۸۹)ء وأبو يعلى فى «المسند» (۱/ 5514 - 27506 
1 قم 06م ن طرق عن صفيان التوري عن عبد ال رخن بن انارت بن 
عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي به. 

وإسناده صحيح › وتابع الثوري جماعة» منهم: المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم بن 
خالد الزنجي؛ كما عند عبد الله في «زوائد المسنده »۷1/١(‏ ١8)».وإبراهيم‏ بن إسماعيل 
- وهو ضعيف -؛ كما عند البزار في «البحر الزخار» (رقم ۷۹٤)ء‏ وقد وهم فيه؛ فقال: 
«عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي». 

قال البزار عقبه: «وهذا الحديث قد رواه الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
عن النبي كَل وخالفهما إبراهيم بن إسماعيل في هذا الإسناد؛ فقال: عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب ذَله» 
والصواب حديث الثوري والمغيرة». 

قلت: وذكره الدارقطني في «العلل» (رقم )»١‏ وقال: «هو حديث يرويه الثوري 
والدراوردي» ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث» 
وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ فرواه عن.... زاد فيه أبا رافع» ووهم» 
والقول قول الثوري ومن تابعه» والله أعلم. 

ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن 
أبيه عن علي» ولم يذكر ابن أبي رافع» والصواب ما ذكره من قول الثوري ومن تابعه». 

قلت: وللحديث شواهد كثيرة؛ منها حديث الفضل بن العباس وابن عباس وجابر» 
وغيرهم رضوان الله عليهم» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١6١/7(‏ 

قال ابن بطال: «وفى الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة»ء وقال: «ويؤيده أنه يكل 
لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها؛ فخشي الفتنة عليه»» وقال: 
«وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء» والإعجاب 
بهن»؛ راجع: «فتح الباري» .)1٠١ /١١(‏ 
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فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس. 

قيل: إن أردت أن المَرْع اختصٌ بوصف أو الفرق بینه وبين الأصل 
فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس [الفاسد]”", 
وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا 
باطل [قطعاً]“» ليس في الشريعة منه مسألة واحدة» والشيء إذا شابه غيرَهُ في 
وصنٍ وفارَقّه في وصفٍ كان اختلاقهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفاً 
لاستوائهما باعتبار الجامع . 


[أقيسة أبطلها القرآن] 

وهذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساًء وهو التسوية بين المتماثلين والفرق 
بين المختلفين» وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو 
يمنعه فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائماً بإبطاله» كما أبطل قياس 
الربا على البيع» وقياس الميتة على المُذكى وقياس المسيح [عيسى عليه الصلاة 
والسلام]”" على الأصنامء وبيّن الفارق بأنه عبدٌ أنعم عليه بعبوديته ورسالته» 
ET‏ بعبادة غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؟ بخلاف الأصنام؛ 
فمن قال: «إن الشريعة تأتى بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس» فقد 
أصاب» وهو من كمالها واشتمالها على العَذْل والمصلحة والحكمة» ومن سَوَّى 
بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوّي بين كل موجودين 
لاشتراكهما في مُسمّى الوجود. 


[القياس الفاسد أصل كل شر] 
وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمّه السلف» وقالوا: «أوّل من 
قاس إبليس»» و(ما عٌبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»» وهو القياس الذي 


)١(‏ انظر في هذا: «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» (۳۷۹ - )۳۸١‏ لابن القطان 
الفاسي . 

(۲) في (د): «يوجب». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

.)151/١( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) مضى تخريجه‎ )٤( 

(5) هضى تخريجه (١//ا5:ة؛ .)٤۷۱‏ 
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اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: تا إن کنا ھی صَكَلٍ بين @ إذ 
یکم برب الْعْلَيِينَ4 [الشعراء: ۰٩۷‏ 48]. وذم الله أهله بقوله: ثم اَي قروا 
ريصم يعدو 4 [الأنعام: “١‏ أي يقيسونه على غيره ويسؤون بيئه وبين [غيره 
في]”'' الإلهية والعبودية» وكل بدْعة ومقالة فاسدة فى أديان الرسل فأصلّها من 
القياس الفاسدء فما أنكرت الجَهُمية صفات الربٌ وأفعالّه وعُلرّه على خلقه 
واستواءه على عرشه وكَلامّه وتكليمه لعباده ورؤيته فى الدار الآخرة إلا من القياس 
الفاسدء» وما أنكرت» القَدَرِيّة عموم قدرته ومشيئته وجعلت في ملكه مالا يشاء 
وآنه يشاء .ا لا يكو إلا بالقياين الفاسد وما ضلت الرافضة :وعادوًا غبار الخلق 
والدغوية معاد الأجسام وانشقاق السماواتٍ وطيّ الدنيا وقالت بقدم العالم إلا 
بالقياس الفاسد» [وأولٌ ذنب عُصِيَ به القياسٌ الفاسد]"» وهو الذي جر على آدم 
وذريته مِنْ صاحب هذا القياس ما جره فأصْلٌ شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا 
القياس الفاسد» وهذه [حكمة لا يذريها)“ إلا من له اطلاع على الواجب والواقع 
فصل 
[بيع المعدوم لا يحوز] 

وأما المقدمة الثانية - وهي أن بيع المعدوم”' لا يجوز فالكلام عليها من 
0( 
وجھین" : 

أحدهما: مَنْعٌ صحة هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب الله ولا في سنة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وحدها. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)ء «ومنه» ثابتة في (ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) «جممة لا يدري بها». 

(5) في (ن): «المعدم». 

(5) سبق قريباً كلام له حول بيع المعدوم ‏ وانظر أيضاً - غير مأمور -: «الزاد» (777/4 - 
كال و١تهذيب‏ السنن» .)١168/6(‏ 
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ولا بمعنى عام» وإنما في السنة النهىْ عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما 
فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلةٌ في المنع لا العدم ولا 
الوجود» بل الذي وَرَدت به السنة النهي عن بيع العَرّرا'» وهو ما لا يُقُدَر على 
تسليمه» سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبقٍ والبعير الشارد وإن كان 
موجوداًء إذ موجبٌُ البيع تسليم المبيع» فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو عَرَر 
ومخاطرة وقمار فإنه لا يباع إلا بوَكسء فإن أمكن المشكري تسلمه كان قد قمر 
البائعَ» وإن لم يمكنه ذلك قمرّه البائم» وهكذا المعدوم الذي هو عَرَّر هي ا 
للغرر لا للعدم» كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمَةُ أو هذه الشجرة”"؛ فالمبيع لا 
يُعرف وجوده ولا قّدره ولا صفته؛ وهذا من الميْسر الذي حرّمه الله ورسولهء 
ونظير هذا في الإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمهاء سواء كانت موجودة 
أو معو ركدلا في النكاح إذا زوّجه أمة لا يملكها أو ابنة لم تولد له» 
وكذلك سائر عقود المعاوضات». بخلاف الوصية فإنها تبرّع محض فلا غرر في 
تعلّقها4) بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه إليه وما لا يقدرء وطرده 
الهبة» إذ لا محذور فيها“» وقد صح عن النبي ككل هبة المُشاع المجهول"“ في 
قوله لصاحب كبة الشّعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يَهِبّها له فقال: 0 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك”" . 


(۱) سبق تخريجه قريباً . (۲) في (ق): «ینهی». 
(۳) في (ن): «وما تحمل هذه الشجرة» وفي (ق): ما تحمل هذه الدابة أو هذه الشجرة». 
(6) في (ق): «تعليقها». 
)٠(‏ في (ن): «إذ ليس ذلك فيها»» وفي المطبوع: «إذ لا محذور في ذلك فيها». 
() انظر: «بدائع الفوائد» (۹/۳٠۲)ء‏ (4/”ء ١١)ء‏ و«إغاثة اللهفان» 2١54/١(‏ ۷١١٠ء‏ 
كلالء ۰.۱۷۷ ۱۷۸) وكلاهما لابن القيم - رحمه الله -. 
ووقع في (ق) و(ك): «المشاع المجهول لقوله». 
(۷) رواه أحمد »)١185/5(‏ والنسائي  777/5(‏ 177) في (الهبة): باب هبة المشاع والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (١/١۳۳)ء‏ وفي «دلائل النبوة» (٥/٤۱۹)ء‏ وابن هشام في «السيرة 
النبوية) (189/5)» وأبو داود (559454)» وابن الجارود في «المنتقى» )۱٠۸١(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو جزء من حديث 
طويل» وهذا إسناد جيد وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالسماع. 
وانظر مفصلاً رسالة: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» (رقم )۸١‏ للأستاذ أحمد 
عبد الله . 
وسقطت «أما» من (ك) و(ق). 
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[جَؤز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع] 


الوجه الثاني: أن نقول: بل الشرع صح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ 
فإنه أجاز بيع الثمر بعد بُدُرٌ صلاحه والحبٌ بعد اشتداده""» ومعلومٌ أن العقدّ إنما 


ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق'") بعد والنبي َة نهى عن بيعه قبل 
دو صلاحه» وأباحه بعد بدو الصلاح» ومعلوم أنه إذا اشتراه قبل الصلاح بشرط 
القَطْع كالحصرم جازء فإنما نهي عن بيعه إذا كان قصدة التَّبقِية إلى الصلاح”", 
ومن جوز بيعه قبل الصلاح وبعذه بشرط القطع أو مطلقا مطلقا وجعل موجب العقد 

ا ( E‏ 
القطع. a‏ التبقية أو مطلقا ؛ لم يكن عنده'* لظهور الصلاح فائدة» 
ولم يكن فرق بين ما نّهِي عنه من ذلك وما أذن فيه؛ فإنه يقول: موجب العقد 
التسليم في الحالء فلا يجور شرط تأخيره سواء بدا صلا حه أو لم يبد. 


[الصواب فى المسألة] 


الصحيح . 


)١(‏ رواه أحمد 0 4226١6‏ وابن أبي شيبة »)١١7/17(‏ وأبو داود )۳۳۷١(‏ في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ا حتى يبدو صلاحهاء والترمذي (1778) في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وابن ماجه (۲۲۱۷) 
في (التجارات): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وأبو يعلى (٤٤۳۷)ء‏ 
وابن حبان (5491): والطحاوي في «شرح معاني الآثار)(4/ ٤۲)ء‏ والدارقطني (۳/ ٤۷‏ 
- ۸٤)ء‏ والحاكم )14/۲( والبيهقي )3"١1١/6(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد 
عن آنس» أن رسول الله ية نهى عن بيع العنب حتى يسوّدّء وعن بيع الحب حتى 
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وقال الترمذي: حسن غريب. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وفي النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها دون قوله والحب حتى يشتد أحاديث فى «الصحيحين» منها: حديث ابن عمر» 
رواه البخاري ١487(‏ و٤۲۱۹)»‏ ومسلم (1915): وحديث أنس رواه البخاري ١5848(‏ 
و5149 و95١7‏ و۲۳۸۱)» ومسلم (1555). 

وعن جابر رواه البخاري ۰۲۱۹٦ ۰۲۱۸۹ »۱٤۸۷(‏ (178): ومسلم (1675). 

0) فى (ك) و(ق): «يوجد». 

(۳) انظر: «تهذيب سنن أبي داود؛ (0/ ١94‏ 158)» وازاد المعاد» (57/4؟) كلاهما لابن 
القيم - رحمه الله . 


)6( في (ن): (عقده) . 


وقوله: «إن موجب العقد التسليم في الحال» جوابه أن موجب العقد إما أن 
يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوعٌ لهما أن يوجباهء 
وكلاهما منتفٍ في هذه الدعوى؛ فلا الشارع وجب أن یکو كل مبيع مستحق 
ا عقيب العقد» ولا العاقدان التزما ذلك» بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجه» وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المْثِمَنِء وقد يكون للبائع 
غرضٌ صحيح [ومصلحة(" في تأخير التسليم [للمبيع» كما كان]”' لجابر 51 
غرض صحيح]”" في [تأخير و و ا مكنع ريست لسار نا 
فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي النبي 2 
[على جابر]””" بتأ خير تسليم البعير“» ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس 
يقتضي جرازه. ورد كل باقع أن يحي مو مكمه السو ماله كناد رار 
كي أل ا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة أو دابة واستثنى ظهرهاء ولا 
يختص ذلك بالبيع» بل لو وهبه [شيئاً]''' واستثنى نفْعَه مدة» أو أعتق عبدّه 
واستثنى خدمته مدة» أو وقف عيناً واستثنى عَلتها لنفسه مدة حياته» أو كاتب أمَةَ 
واستثنى وَظئها مدة الكتابة» ونحوه» وهذا كله منصوص أحمد» وبعض أصحابه 
يقول: إذا استثنى منفعة المبيع فلا بد أن يُسِلّمَ العين إلى المشتري ثم يأخذها 
ليستوفي المنفعة» بناء على هذا الأصل الذي قد تبين فساده» وهو أنه لا بد من 
استحقاق القبض عقيب العقد» وعن هذا الأصل قالوا: “لا تصح الإجارة إلا 
على مدة تَلِي العقد. وعلى هذا بَتَوْا ما إذا باع العين المؤجرة؛ فمنهم من أبطل 
البيع لكون المنفعة لا تدخل على" البيع فلا يحصل التسليم» ومنهم من قال: 
هذا مستثنى بالشرع» بخلاف المستثنى بالشرط وقد اتفق ى الأئمة على صحة بيع 
الأمة المزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج ولم تدخل في البيع واتفقوا على 
جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزناً له فيه متاع كثير لا 
ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة بل 


)١(‏ في (ق) و(ك): «كل بيع يستحق به التسليم». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر كلاماً قوياً لابن القيم حول الاستثناء في البيع في «بدائع الفوائد» (4/ 8). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۷) زاد هنا في (ك) و(ق): «إنه». 

(۸) في (ق): « 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قالوا: هذا مستثنى بالعرف» فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم» فإن المستثنى 
بالشرط أقوى من المستثنى بالعغرف» كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع؛ فإنه 
يئبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع» كما أن الواجب بالئذر أوسع من الواجب 
بالشرع . 


[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه] 

وأيضاً فقولكم : «إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه» أتعنون أن هذا 
موجَتٌ العقد المطلق أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول فصحيح › وإن أردتم الثاني 
فممنوع؛ فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد» وموجب العقد المقيد ما فُيّد 
به» كما أن موجبّ العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشرط والرهن 
والضمين هو ما قَيّد به» وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك؛ فموجبُ العقد 
المطلق شيءٌ وموجب العقد المقيد شيء» والقبض في الأعيان”' والمنافع 
كالقبض في الدَّيْنَء والنبي بي جوز بيع الثمرة بعد بُدُوٌ الصلاح”" مستحقة الإبقاء 
إلى كمال الصلاح» ولم يجعل موجّبَ العقد القبض في الحال» بل القبض المتعادٍ 
عند انتهاء صلاحهاء ودخل فيما أذن فيه بيع ما هو معدوم [و]“ لم يُخْلّق بعدء 
وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة» وهو قبض يبيح التصرف في أصح”) 
القولين» وإن كان قبضاً لا يوجب انتقال الضمان» بل إذا تلف المبيعٌ قبل قبضه 
المعتاد كان من ضمان البائع كما هو مذهب آهل المدينة وهل الحديث؛ أهلٍ 
بلدته وأهل سنته» وهو مذهب الشافعى قطعا؛ فإنه علق القول به على صحة 
الحديث» وقد صح مع ا غير الطريق التي توقّف الشافعي فيها 
فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح» وقد قال" : إن صح الحديث 
قلت به» رواه من طريق توقف في صحتهاء ولم تبلغه الطريقٌ الأخرى التي لا علة 


)١(‏ في (ق): «عقبه». (۲) فى (ق): «وقبض الأعيان». 
(۳) سبق تخريجه قریباً. )5 ا 
)٥(‏ في (ق): «أحد». (3) انظر: «الأم» (۳/ ۷ - ط دار الفكر). 


والحديث الذي صح هو: ما أخرجه مسلم :)٠٠١٤(‏ (كتاب المساقاة): باب وضع 
الجوائح عن جابر أن النبي بي أمر بوضع الجوائح» وانظر: «الجوائح وأحكامها) 
(ص١18)‏ وما سيأتي. 
(۷) زاد هنا في (ك) و(ق): «فيها». 
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لھا“ ولا مظعن فيهاء وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدل على أن كل قبض جوز 
التصرف ينقل الضمان» وما لم يجوز التصرف لا ينقل الضمان» فقبض العين 
المؤجّرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان» وقبض العين المستامة والمستعارة 
والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوّز التصرف . 
فصل 
[بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما] 
ومن هذا الباب [بيع ] المقا؟ ئي والمباطخ”” ' والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا 


لقطلة لقطلة :قال اة [بيع]” 4 ا فهو كبيع الثمرة قبل ظهورهاء ومن جوّزه 
كأهل المدينة”"“ وبعض أصحاب أحمد" فقولهم أصحٌ. فإنه لا يمكن بيعها إلا 


(۱) في (ك) و(ق): «فيها»» وقارن بامجموع الفتاورى» .)۲۷١ /۳١(‏ 

(۲) انظر كلام المصنف على وضع الجوائح» والرد على من تأوّل الحديث فيها في «تهذيب 
السنن» »)١١٠١ - ١١94/5(‏ و«زاد المعاد» (۲۷۲/۲)ء وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الجوائح 
وأحكامها» للدكتور سليمان الثنيان» دار عالم الكتب. 

(۳) «المقائي: جمع مقثأة» وهو موضع زراعة القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة» وهو موضع 
زراعة البطيخ» (د). قلت: ونحوه في (ط)» وانطر: «زاد المعاد» (551//54؟)2 و«بدائع 
الفوائد» (5/ .٠١‏ 75) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(0) قال القرافي في كتابه «الأمنيّة في إدراك النية» :)۷٤(‏ «والعجب ممن يعتمد أن المعاوضة 
على المعدوم على خلاف الأصلء مع أن الشريعة طافحة به في مواردها ومصادرهاء 
حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت» بل الأوامر والنواهي والأدعية والشروط 
ومشروطاتها في التعليقات والوعود والوعيدات وأنواع الترجي والتمني والإباحات كلها لا 
تتعلق إلا بمعدوم فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقهاً كبيراً ي ينتفع به في محاولة الفقه 
واتساع النظر ودفع الإشكالاات عن القواعد والفروع. 

وإنما أكثرت من مثل التقدير لأني رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما مثال إعطاء 
الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود؟ صعب عليهم تمثيل ذلك» وإن فعلوا 
فعساهم يجدون المثال أو المثالين فأردت أن يتسع الفقيه هذا الباب ويسهل عليه. اه 

0) انظر: «المنتقى» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳) للباجي» و«بداية المجتهد» »)١1/4/5(‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص0؟57؟7). 

(۷) انظر: «المغني» /٤(‏ ۲۰۷)ء و«المبدع» .)١517-155/84(‏ 

وبهذا قالت طائفة من الشافعية» انظر: «مغني المحتاج» (7/ »)٩۲‏ و«تكملة المجموع» 
(١5/1؟:؛).‏ 
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على هذا" E‏ ولا تمي اللقظة المبيعة م ' غيرهاء ولاماترم iS‏ بيعي 
كذلك» ولاف الناس به لكان أشق شيءٍ عليهم وأعظمه ضررأء والشريعة لا 
تأتي به» وقد تقدم أن ما لا باع“ إلا على وجه واحد لا يهى الشارع عن بيعه 
يلما نهى الشارع عن بيع الثمار قل يدو سلاا اران تأخير يما إلى وقت 
بدو الصلاح” اوق ما ی هواد فة شو ' بيع المقائي إذا بدا فيها 
الصلاح ودخول الإجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول رالمان وما 
يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البتة” . 


فصل 
[ضمان الحدائق والبساتين] 
وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي» بل دل على خلافه» وهو 
بيع المعدوم [بطلان]”"' ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو بيع للثمر قبل ظهوره أو 
قبل بدو صلاحه؛ ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه” » ولّيس مع المانعين [حجةٌ 
على ما]”"2 ظنّوه للا للع يناوا ١‏ عادو بول تسن "1١‏ الأمة على لابه قل 
نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماء”٠‏ ؛ ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة : 


0 وقارن ما عند المصنف ب «مجموع فتاوى ابن تيمية) »٤۸٤/۲۹(‏ 2446 144). 

)١(‏ في المطبوع: «عن». (۲) في (ن): «أنها لا تباع». 

(۳) سبق تخريجه قريباً. (5:) في (ق): «صلاحها». 

(6) قال (د) و(ح): «هكذا في النسختين» والكلام غير تام» فليتدبر». 

قلت: وعلق (و) و(ط) بنحو هذا التعليق. 

() انظر: «زاد المعاد» )۲٣۷/٤(‏ فإنه مهم» و«بدائع الفوائد» .)۷٤ ء٠١ /٤(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۸) هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى» وهو منصوص عن أحمد فى بعض الروايات انظر: 
(المبسوط؛ (15/ 2099 و«روضة الطالبين» (0/ 20/8 و«الفروع» (411/5). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ط): «كما»» وأشار إليها فى الحاشية» وقال: «... وربما 
كان صواب الجملة هكذا: «وليس مع المانعين دليل على ما ظنوه» أو نحو ذلك انظر: 
«إعلام الموقعين» ‏ ط المطبعة المنيرية »)۳١١/١(‏ وطبعة فرج الله الكردي (؟8/1١١)»‏ 
ا.ه. 

قلت: والجملة في (ق) و(ن) و(ك): «وليس كما ظنوه». 
)١(‏ في (ن): «ولا تجمع؟. 
)١١(‏ انظر: حول تقدير ابن القيم جواز ضمان الحدائق والبساتين (القبالات) سواء مع الأرض - 


إعلام الموقحين عن رب العالمين هته 


أما الإجماع. فقد صح عن عمر [بن الخطاب]“ ا ظه أنه ا 
ا ل کان خا اد 
وهذا بمشهد من الصحابة» ولم ينكره منهم رجل واحد» ومَنْ جعل مثل هذا 
إجماعاً فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك» وأقل درجاته أن يكون قول 
صحابي » بل قول الخليفة الراشد» ولم ينكره منهم مذكرء وهذا حجة عند جمهور 
العلماءء وقد جوز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة؛ إذ 
لا يمكن إفراد إحداهما عن الأحرى"» [و] "اختاره ابن عقيل» وجوّز بعضهم 
ضمان الأشجار مطلقاً مع الأرض و 1و اختاره شيخنا وأفرد فيه 
EY‏ ؟ ففي مذهب 53 ثلاثة أقوال» وجدّز مالك ذلك ها للأرض في قدر 

2) 

.٠ الثلث‎ 


= أو بدونها: «أحكام أهل الذمة؛ »)١١15 .٠١8/١(‏ وقارن بما في «مجموع فتاوى ابن 
تيمية) (۳۰/ ۲۸۳) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد 
المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه بيه أن أسيد بن حُضير توفي وعليه ستة آلاف درهم ديناً» 
فدعى عمر بن الخطاب غرماءه» فقبلهم أرضه سنين» وفيها النخل والشجر. وهكذا ذكره 
ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/۸١)ء‏ وبَوّب عليه (أثر في ضمان البساتين) وقال: «هذا 
إسناد جيد» وإن كان فيه انقطاع» وقال: «ومعنى: قبلهم: أي ضمنهم. وقد ذهب إلى معناه 
بعض العلماء» ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله؟. 

أقول: وسبب انقطاعه هو عدم سماع عروة من عمر. 
وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» (107/7) بإسناد ضعيف» وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
)۳٤۳ 755/١‏ و«أسد الغابة» .)١١/١(‏ 

(۳) في (ق): «أحدهما عن الآخر» وكذا في (ك) إلا أنه قال: «الأخرى». وانظر: «الفروع» 
)١5/5(‏ لابن مفلح . 

)٤(‏ ذكر ابن رشيق في رسالته: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ص۲۷): «قواعد 
في مسائل في النذور والضمان» وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - مجموع 
برقم (١/؟)‏ فيه (۲۳ رسالة) لابن تيمية» منها برقم :)١8(‏ (فصل في الضمان) وفي 
جامعة برنستون ‏ جاريت (رقم )٠١١١‏ من (ق45 _ 07): «مسائل في الإجارة ونقص 
بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجائحة في الزروع والثمار وغير ذلك» فلعل بعضها 
المرادة هناء والله أعلم. 

(5) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /٤(‏ ١۲)ء‏ و«القوانين الفقهية» (۲۳۸)» وانظر 
لمذهب الحنفية «المبسوط» /۱١(‏ ۳۲)» ومذهب الشافعية في «روضة الطالبين» (178/6). 
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قال شيخنا"'': والصواب ما فعله عمر طَفيه؛ فإن الفرق بين البيع 
والضمان'" هو الفرق بين البيع والإجارة» والنبي بي نهى عن بيع الحب حتى 
ين ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة مع أن المستأجر مقصودّه الحبٌ بعمله 
فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليهاء وهو نظيرٌ مستأجر البستان ليخدم 
شجره ويسقيه ويقوم عليه» والحبٌ نظيرٌ الشمرء والشجر نظير الأرض”“» والعمل 
نظير العمل؛ فما الذي حرّم هذا وأحلّ هذا؟ [وهذا)“ بخلاف المشتري؛ فإنه 
يشتري ثمراً وعلى البائع [المؤنة: مؤنة)" الخدمة والسّقي والقيام على الشجر؛ 
فهو" بمنزلةٍ الذي يشتري الحبّ وعلى البائع مؤونة”” الزرع والقيام عليه؛ فقد 
ظهر انتفاءٌ القياس والنص» كما ظهر انتفاء الإجماع» بل القياس الصحيح مع 
المجرّزين» كما معهم الإجماع القديم. 

فإن قيل: فالثمر أعيان» وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع! 

قيل: الأعيان هنا حَصِلّت بعمله في الأصل المستأجرء كما حصل الحبٌّ 
بعمله في الأرض المستأجرة. 


فإن قيل: الفرق أن الحبٌّ حصل من بَذْرِهء والثمر حصل من شجر 
المؤججر”؟. قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرعء بل قد ألغاه الشارع في المساقاة 
والمزارعة فسوّى بينهما؛ والمُساقي يستحقٌ جزءاً من الثمرة الناشئة من أصل 
[الملك؛ والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت في ا المالك. وإن كان 
البذْرٌ منه» كما ثبت بالسنة الصخيحة الصريحة'''' وإجماع الصحابة» فإذا لم يؤثر 


هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركاً لم يؤثر في 


)١(‏ في «مجموع الفتارى» (۳۰/ ۲۸۳) نحوه» وانظر: «الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» (۳/ ۱۱۱١‏ ۔ .)١١١۹‏ 

(۲) في (ق): «الضمان والبيع» وسقطت «البيع» من (ك). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ وقع في (ن): «والحب نظير الثمرة» والشجرة نظير الأرض». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في المطبوع و(ن) و(ك): «مؤونة» وسقطت «وعلى البائع» من (ق) واحتملها في الهامش. 


(۷) في (ن) «وهوا. (۸) في (ق): «مؤنة». 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
الإجارة بطريق الأولى؛ لأن إجارة الأرض لم يُختلف فيها كالاختلاف في 
المزارعة» فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى 
بالجواز من المساقاة عليهاء فهذا مخض القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة» 
وبالله التوفيق. 

والذين منعوا ذلك وحَرَّمُوه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعاً وعقلاً» 
فإنهم يؤجرونه الأرض للست مقصودة له لشي" ويساقونه على الشجرة من ألف 
جزء على جزء مساقاة غير مقصودة [وإجارةً غير مقصودة]» فجعلوا ما لم يقصد 
مقصوداًء وما قُصد غير مقصودء وحابوا في المساقاة أعظم محاباة» وذلك حرامٌ 
باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو سفيه أو مجنون» ومحاباتهم إياه 
في إجارة الأرض لا تُسَوّعْ لهم محاباة المستأجر في المساقاة» ولا يسوّغ اشتراط 
المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس من القياس والفقه من الفقه؟ فبينهما فى الصحة بعد 

E 2‏ 
ما بين المشرقين ! 
فصل 
[إجارة الظئر على وفق القياس الصحبح] 

فهذا الكلام على المقام الأول» وهو كون الإجارة على خلاف القياس» وقد 

وأما المقام الثاني - وهو أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه وهي إجارة 
الظئْر على خلاف القياس - فبناءٌ منهم على هذا الأصل الفاسد“» وهو أن 
الممشكق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل عليه 
كعات ول نة ولا إجماعٌ ولا قياسسنٌ صحيح» بل الذي دلّت عليه الأصول أن 
الأعيانَ التي تَحدّث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمُها حكم المنافع كالثمر في 


)١(‏ في (ن): «وليست مقصوداً له؛. 

)۲( ما بين المعقوفتين في (3) قبل: «وحابوا في المساقاة» في السطر الذي بعده. 

(۳) في (ق): «وبينها في الصحة أبعد ما بين المشرقين». 

(4) انظر إجارة الظئر ونحوه وبيان أنها على وفق القياس: «زاد المعاد» (۲/ »)١١ - ٠١‏ 
و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۰/ /"٠ ٥٥۰‏ 2)7720 و«الإنصاف» (7"/5). و«المعدول به 
عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه» (ضص٤٥۱‏ _ .)٠١١‏ 


ر ‏ بببببصبصبتتتبتتتت ‏ ي 
الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر؛ ولهذا سؤّى بين النوعين في الوقف› 
فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة» فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف 
منفعة كالسكنى وأن تكون ثمرة وأن تكون لبنأ كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء 
وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفعٌ بالمتاع ثم يرذه» والعريّة لمن يأكل 
ان الشجرة ثم يردها »› والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردهاء والقررض لمن 
ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها؛ فكذلك في الإجارة تارة يكريه 
الع اة ال الما غاا ا و الح جوت كينا مد عل فش 
0 ي 2 ودار 2 1 من بعد یم کج 
بقاء الأصل كلبن الظئر ونقع البئر؛ فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئا بعد 
شيء [مع بقاء الأصل]”" كانت المنفعة”". والمسوّغ للإجارة هو ما بينهما من 
القدر المشترك» وهو حدوث المقصود بالعقد شيئاً فشيئاًء سواء كان الحادث عيناً 
أو منفعة» وكونه جسماً أو معني قائماً بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع مع 
اشتراكهما في المقتضي للجوازء بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئا فشيئا أحق 
بالجواز؛ فإن الأجسام أكُمل من صفاتهاء وطردٌ هذا القياس جواز إجارة الحيوان 
غي الاس لزمباعه» [كإن الخاجة تدعو إلبهكما تدعقو ال فيا الق م 
الآدميين بطعامها وكسوتهاء ويجوز”' استئجار الظئر من البهائم بعلَفِها» والماشية 
إذا عاوض على لبنها فهو نوعان: 
أحدهما: أن يشتري اللَّبنَ مدة» ويكون العلف والخدمة على البائع» فهذا 
والثاني : أن |2 00 ويكون علقي وخدمتها عليه» ولبنها TJ]‏ مذة 
الإجارة؛ فهذا إجارة وهو كضمان البساتين”* سواء وكالظئر؛ فإن اللبن يُستوفى 
شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقيَ بها أرضّهء وقد نص مالك 
على جواز إجارة الحيوان مدةً للبنه ثم مِنْ أصحابه من جوز ذلك تبعاً لنصهء 


)١(‏ في (ق): «ثمرة». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «كالمنفعة». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «وجواز إجارة». 

(0) في (ن): «وجواز؛اء وفي (ق) و(ك): «و). 

(5) في المطبوع: «ويسلمها». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) وقال فى هامش (ق): «لعله بلبنها». 

(۸) في (د): «البستان». 1 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 


ومنهم من منعه» ومنهم من شرط فيه شروطاً ضيّقوا بها مورد النص ولم يدل عليها 
نه 2 والضوات الجوان زهو موحت القياين المخفن» فالمتجوّزون أشعد 
بالنص من المانعين» وبالله التوفيق 
فصل 
[حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس] 

ومن هذا الباب قول القائل: «حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف 
القياس» ولهذا لا تحمل [العافلة ]7 اليد وله العية ول" اف زلا 
الاعتراف ولا ما دون التُلَتْء ولا تحمل جناية الأموال» ولو كانت على وفق 
الاس ت دا : 

والجواب أن يقال لا ريت أن من .اتلف مضمونا كان ضمائه عليه ولا 


ر ور 


رر وازرة زد ری ولا توخل نفس بجريرة غيرها؛ وبهذا جاء شرع الله سبحانه 


)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (5/ ١۲)ء‏ وانظر مذهب الحنفية في 
«المبسوط» /١(‏ ")2 ومذهب الشافعية فى «روضة الطالبین» ١78/5(‏ - ۱۷۹)» وامغنى 
المحتاج» (۲/ ۳۳۲ ۔ 0008 . ١‏ 1 

(۲) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و(و)» وقال (و): «العقل دية القتيل خطأ المستحقة 
بالشرع». 

9) ولا شبه العمد» على ما الجثارة شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 
۴۳ ) وهو مذهب مالك خلافاً لجماهير الفقهاء. 

(5) قال (ط): «لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع» وقال (د): «كذا»» وفي (ق): « 
تحمل العبد ولا العهد). 

)٥(‏ يعني أن كل جناية عمدء فإنها من مال الجاني خاصة» ولا يلزم العاقلة منها شيء»؛ 
وكذلك ما اصطلحوا عليه من الات فى الخطاء وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية 
من غير بينة تقوم عليه» ون ادف آنها خطأ ل يفيل مع فلا تلتزم بها العاقلة» وأما 
العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده» وإنما جنايته 
في رقبته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقیل : هو أن يجني حر على عبده» وإنما جنايته في 
رقبته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو أن يجني حر على عبدء فليس على عاقلة 
الجاني شيء» إنما جنايته في ماله خاصة» وهو قول ابن أبي ليلى؛ وما بين هذين [ [ 
يستلزمه سياق الكلام فوضعته. وفي حديث: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً 
ولا اعترافاً . -والعاقلة العضبة والأقارت من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و). 

(7) انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /٠١(‏ 0017)؛ 
و«المعدول به عن القياس» )١50  ١717(‏ وانظر في خلافه! «بدائع الصنائع» (۷/ 1808). 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


وجزاؤه» وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا" كما سنبينه» والناس 
قارغوت في العمل هل تحمله الشافلة ابعداء أو تلا غلل رين ٠كا‏ 
تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير كالزوجة [والولد]» هل 
تنعت اا اوا [على عرو قل :ذلك ی الو ارا سن 
تُحمّلت عنه عن نفسه بغير إذن المُتحمّل لها؛ فمن قال: هي واجبة على الغير 
يي قال: تجزئ في هذه الصورة» ومن قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا 
تجزيء» E‏ هي كأداء الزكاة عن الغيرء وكذلك القاتل إذا لم تكن" له 
غافلة) هل تجب الدية في ذمة القاتل لل ول على قولينء بناء على هذا 
الأصلء والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» 
وذلك أن دية المقتول مال كثيرء والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل العَمْد 
بالاتفاق» ولا شبهه على الصحيح» والخطأ يُعْدّر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في 
ماله فيه.صَرر عظيم عليه من غير ذنب تمده وإهدارٌ دم المقتول من غير ضمان 
بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته» فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن 
الشّريعة وقيامها بمصالح العباد أنْ أوجبٌ بدله على مَنْ عليهم موالاة القاتل 
ونش فأوجب عليهم إعانته على ذلك. وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب 
وكسوتهم» وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا ا وكإيجاب E‏ 
ا [فإنه أسير“ بالدية التي لم E E‏ 
مستحقها كالقرض والبيع» وليست قليلة؛ e‏ في الغالب لا يقدر على حملهاء 

وهذا بخلاف العمد» فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ابي امكاة سرع 
بدل القتر ”3 ؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لهاء فهو فهو آثم معتل » 


)١(‏ فى (ن): «غير مناقض لهذا». 

() انظر: «أحكام الجناية» (750 - ۳۳۷) للشيخ بكر أبو زيد. 

(9) في (ق): «هل تجب»» وقال في الهامش: «إذا وجب». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). وانظر فى المسألة «الإشراف» ١97/7(‏ مسألة 016) 
للقاضي عبد الوهاب» وتعليقي عليه. ٠‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «يكن». 

)¥( في المطبوع : «من بلد العدو). ١‏ 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فإن هذا أسيف» وفي (ق): «فإن هذا أسير؛ء وفي 
(ك): «فإن هذا أيسر». 

(9) في (ق) و(ك): «بدل القتيل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CID‏ 
بخلاف بدل المتلف من الأموال؛ فإنه قليل فى الغالب لا يكاد المنْلِف يعجز عن 
حمله» وشأن النفوس غير شأن الأموال؛ ولهذا لم تحمل العاقلة ما دون الثلث 
ناخد ومالك”'؟ لقلته واحتبال ا حمله"» وعند أبي حنيفة لا تيل ما 
دون أقل المقدّر كأزش ارش وتسكل نا فوقه”*'» وعند الشافعي تحمل 
القليل الا ا وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد فإنه سلعة من 
السلع ومال من الأموال» فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع؛ وأما 
الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معني آخرء وهو أن المُذّعِي 
والمُذَّعَى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما ا 
ويتصالحان على تغريم العاقلة» فلا يري إقراره ولا صلحه» [فلا يجوز ين 
في حق العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يجب عليه من الغرامة» وهذا هو القياس 
الصحيح؛ فإن الصلح N,‏ يتضمن إقراره ودَغُواه على العاقلة بوجوب المال 
عليهم ؛ ا 0 O E‏ ا ا 
كأبناء السبيل والفقراء والمساكين. 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم؛ م 
خلقه إلى غني وفقيرء ولا 7 تتم مصالحهم إلا بسدٌ حَلَة الفقيرء فأوجب سبحانه في 
فضول أموال الأغنياء ما يسد [به]”” خلّة الفقراءء وحرّم الربا الذي يضر 


واه اد 


بالمحتاج» فكان أمره بالصّدقة ونهيه عن الربا أخوين سفيقتين ؟ ؟ ولهذا جمع الله 


»)١۱١١/٠١( في (ق): «الإمام أحمد ومالك»» وانظر مذهب أحمد في «الإنصاف»‎ )١( 
/٤( و«المغني» (505/4 - 007)» ومذهب مالك في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب‎ 
وتعليقي عليه» و«حاشية الخرشي» (8/ 55)» و«القوانين الفقهية)‎ )0١ مسألة‎ ٤ 
.)۳۸١ /۲۰( وهذا اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ )1١7 /7( و«المنتقى»‎ »)۲۹۸( 

)۲( في (ق): «لحمله» . 

(۳) «الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظمء أي: بياضه» والجمع: المواضح والتي 
فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجهء فأما الموضحة في 
غيرهاء ففيها الحكومة» والأرش: ما يأخذ المشتري من البائع إذا اطلع على عيب» 
وأروش الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها» (و). 

(5) انظر: «الهداية» .)۲۲۹/۲٤(‏ (5) انظر: «المهذب» (۲۷۱/۲). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (۷) في (ق): «عليها». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بينهما في قوله: #يمحق أنه 91 ویر الكت [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله: #وما 
يدت د ين ربا ربوأ ف مول الاس فلا يريو عِندَ 7 وم “اندم من كر نيدوت وجه 
آي وليك هم الْمُضْعِفُيَ4 [الروم: ۳۹] وذكر [الله]“ سبحانه أحكام الناس في 
الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدل» ظلم"» وفضل؛ فالعدل البيع» 
والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المرابين 
وذكر عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى . 
والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على 
بعض كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب عقوبة الإنسان 
بجناية غيره» فهذا لون» وذاك”" لونء والله الموفق 


فصل 
[بيان أن المُصرّاة على وفق القياس] 
وممًا قيل فيه: إنه على خلاف القياس حديث المُصرًاة“ قالوا: وهو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «وظلم؟. 

(۳) في (ق): «وذلك». 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۱٤۸(‏ و05١1)‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يُحمّل الإبل والبقر 
والغنم» و(٠١٠۲)‏ باب إن شاء رد المُصرَّاة وفي حلبتها صاع من تمرء ومسلم )٠٠١٠١(‏ 
)١١(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. . ٠.‏ وتحريم 
التصرية» من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري )۲۱٤۹(‏ و(٤٦۲۱)‏ من حديث ابن 
مسعود» وقال (و): «عن أبي هريرة أن النبي كق: قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد ذلك»› فهو ب كير النظرين بعد أن بكلا » إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردهاء وصاعاً من تمر متفق عليه» وفي رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة 
أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء» رواه الجماعة إلا 
البخاري. 

قال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة» وترك حلبها حتى يجتمع لبنها 
فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنه . 0 
التصرية: حبس الماء. وظن بعضهم أن المصراة من صررت. قال في «الفتح»: | 
الأصح هو أنها من صريت اللبن إذا جمعتهء قال: ا 
مصرورة أو مصررة لا مصراةء على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. ولا تصروا إن 
كان من الصرء فهو بفتح التاءء وضم الصاد وإن كان من الصرى فيكون بضم التاءء 
وفتح الصادء وفي الحديث الثاني اضطراب» وهذا في قوله: «من تمر لا سمراء» ففي 
مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراء» وفي البزار: صاع من بر لا سمراء» وفي مسند 


تالف القيامن من وخر : منها أنه تضمن”") رَدّ البيع''' بلا عيب ولا خلف في 
صفة» ومنها أن «الخراج بالضمان»؛ فاللّبن الذي يحدث ل المشتري غير 
مضمون عليه وقد ضمنه إياه» ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه 
بغير مثلهء ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا 
قيمة ولا مثلء ومنها أن المال المضمون إنما يُضمن بقَدّره في القلة والكثرةء» وقد 
قدر ھھنا(“ الضمان بصاع. 


[الرد على ذلك] 
قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق لأصول 
الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلاً بنفسهء كما أن غيره أصلّ بنفسه9 2 
وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعض» كما نهى رسول الله ية [عن]" أن 
يُضرب كتابٌ الله بعضه ببعض”": بل يجب اتباعها كلهاء ويّقر كل منها على 
أصله وموضعه؛ فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقهء وما عدا هذا فهو 
الخطأ الصريح . 


= أحمد: صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر؛ وفي أبي داود: ردها ورد معها مثل أو مثلي 
لبنها قمحاً. وقال الحافظ في الفتح : إن حديث الجماعة إسناده ضعيف» وإن ابن قدامة 
قال: إنه متروك الظاهر» اه. 

(۱) ذكر العيني في «عمدة القاري» )77١/١١(‏ ثمانية منهاء وكذا التهانوي في «إعلاء السنن» 
)٥(‏ وهو منقول عن أبي ك وجه بن الو ات اسول السرخسي» 
(41/1)؛ و«المبسوط» (۳۸/۱۳)ء و«التحرير مع شرحه اتسين (4)877/6وفاضول 
البزدوي؟» (۲/ .)۸١‏ و«امرآة الأصول» (/28». ورد المحتار» (٤/۷٤)ء‏ وانظر في 
مناقضتها: «فتح الباري» .)٥ - ۳٦٤ /٤(‏ واشرح النووي على صحيح مسلم» (۱۰/ 
۲,), «وشرح السنة» (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) في (ن): «يتضمن». (9) في (ك) و(ق): «المبيع». 

(5) سيأتي تخريجه قريباً . )٥(‏ في (ق): «هنا 

(7) انظر: «زاد المعاد» (4/ 2547 ۲۷۲) للمصنف ‏ رحمه الله و«مجموع فتاوى ابن تيميه؛ 
56557/١(‏ -4)0058 و«المعدول به عن القياس» ( ص١۱۱‏ - .)١55‏ 

(۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) رواه أحمد 70 و۱۸۱ و٩۱۸‏ و95١1)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (54/ 197)» وابن 
ماجه (85) في (المقدمة)» والبخاري في «خلق أفعال العباده (ص١207‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص188)» وابن مردويه ‏ كما في «تفسیر ابن كثير» )٠٠۵ - 804 /١(‏ - كلهم 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده جيد. 


فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يُعترض بها على النصوص 
الصحيحة: أما قولكم: (إنه تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة» فأين في 
أصول الشريعة المُتلقّاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة» ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلاً ؛ 
ثم نقول: بل أصول الشريعة توجبٌ الرد بغير ما ذكرتم» وهو الرد بالتدليس 
والغش» فإنه هو والخلف فى الصفة من باب واحدء بل الرد بالتدليس أولى من 
الزد بالعيية فإن الام يُظهن منقة الس عارة يقوله وثارة يفعلة»» فإذا أظهر 
للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليهء فكان له الخيار بين 
الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو مخض القياس وموجب 
العدل فإن المشتري إنما بَذل ماله [في المبيع]"'' بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل» فإلزامه للمبيع”" مع 
العذلسن والخش من أغظم الظلم الذي تتنزه الشريعة عند وقد آثبت الي 4 
الكار لا كان ةا اا واشْتُرِيَ منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السّعْر”"» 
وليس ههنا عيبٌ ولا خلف في صفة» ولكن فيه نوع تدليس وغش . 


فصل 
[الخراج بالضمان] 
وأما قولكم: «الخراج بالضمان» فهذا الحديث وإن كان قد رُوي فحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) في (ق): «بالمبيع». 


™( رواه مسلم (كتاب البيوع): باب تحريم تلقي الجلب )١619(‏ لاا من حديث أبي 
هريرة. 


(8) رواه أحمد 8١/5(‏ و5١١),‏ وأبو داود ( ٠‏ ) في (البيوع) : بات فحن اشرق عيداً 

فاستعمله ثم وجد به عيباًء والترمذي تعليقاً: بإثر حديث (1185) في (البيوع) : باب ما 

ء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء وابن ماجه ۲ في (التجارات): 
بات oe‏ بالضمان» والدارقطني ("/ »)٥۳‏ والطحاوي 7١/4(‏ - ۲۲)» وابن الجارود 
«(T7‏ والحاكم )١19 - ۱٤/۲(‏ من طرق عن مسلم بن خالد EET‏ 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاًء وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك» وأما الحاكم فصححه 
ووافقه الذهبى. 

قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيء الحفظ» ولكنه توبع. 

فرواه: الترمذي »)١١87(‏ وابن عدي »)۱۷٠۲ /٥(‏ والبيهقي (71/5”) من طريق 
عمر بن علي المقدمي عن هشام به. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


المُصّرَّاة؟' أصحٌ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة» فكيف يُعارض به مع أنه لا 
تعارض بينهما بحمد الله؟ فإن الخراج اسم لل مكل كس العبد وأجرة الدابة 
ناخو ذلك واا الولةبواللين؟ فوا بسكن راجا وغابةهنا فى الات وا 
عليه بجامع كونهما من الفوائدء وهو من أفسد القياس؛ فإنَ الت الحادث 


(010 


وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» واستغرب 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على. قلت: عمر بن على ثقة لكنه 
مدلس فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف 
بمسلم بن خالد. 

ورواه ابن عدي (۷/ 5606)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۸/ ۲۹۷) وابن الجوزي 
في فى «العلل» )٤۸۲(‏ من طريق خالد بن إبرا هيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: 
ويعقوب بن الوليدء وقال: هذا جين وم بواجا ند ع ا سرقه منه 
يعقوب هذاء وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة. 

رواه الشافعي (5/ ,»)١55 ١57‏ والطيالسي »)١574(‏ وأحمد (19/5 و١٠5١‏ و۲۰۸ 
و/ا77). وأبو داود (9:4)» والترمذي ,.)١186(‏ والنسائي (794/1- )١50‏ في 
(البيوع): باب الخراج بالضمان» وابن ماجه (5547)», والدارقطني (۳/ .)١‏ وابن 
الجارود (1۲۷)ء والعقيلي »)۲۳٠/٤(‏ وأبو يعلى (1571 و٥۷٥٤‏ و٤١٦٤)ء‏ والحاكم 
70 )» والبيهقي )77١/5(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة 
به وفيه قصة» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب) 
وليس هذا إسناد تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال 
البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاح!!. 

أقول : ذكر الحافظ في «التهذيب» أنه روى عنه أيضاً يزيد بن عياض لكنه متروك. 

والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/ 4144 رقم 2 وأقره 
ابن حجر في «التلخيص» (۲۲/۳)» وقواه شيخنا الألباني أيضاً فى «إرواء الغليل» 
١ (oY 144‏ 

وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده» فالغلة 
للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه» ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. 
اه. يعني : وهو يقتضي أن 0 للمشتري ؛ فكيف يرد عنه الصاع من الحمرا وقد أجيب 
عنه أولاً بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج بالضمان» وثانياً بأن اللبن 
المصّرى كان حاصلاً قبل الشراء في ضرعها ؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث عند 
المشتري» فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته» انظر: ال الأوطار» (/ 
٥‏ للشوکانی» و«الموافقات» ("/ 5 ,٠5١‏ /لاا5, ,87٠‏ 106 بتحقيقى)» و«اتهذيب 
السنن» للمصنف (۱۵۸/۰ ۔ .)٠١۹‏ ۰ 
سبق تخريجه. (۲) في (ق): «اللبن والولد». 


والغلة لم يكن موجوداً حال البيع» وإنما حدث بعد القبض» [وأما اللبن ههنا فإنه 
كان موجوداً حال العقد]' فهو جزء من المعقود عليه» والشارع لم يجعل الصاع 
عوضا عن اللبن الحادث» وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في 
الشرع"» فضمانه هو محض العدل والقياس. ۰ 

وأما تضمينه بغير جنسه ففى غاية العدل؛ فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة» 
فإن اللبن في الضّرع محفوظ غير مُعرّض للفساد» فإذا حلب صار عُرضة لحمضه 
وفساده» فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء كان ظلما 
تتنرّه" الشريعة عنه. 


[الحكمة في رد التمر بدل اللبن] 

وأيضاً فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط”*' باللبن الموجود وقت العقدء 
فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» وقد يكون أقل منه [أو 
أكثر]”* فيفضي إلى الربا؛ لأن أقل الأقسام أن تُجهل المساواة. 

وأيضاً فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثرٌ النزاع والخصام بينهماء 
فمّصلَ الشارع''' الحكيم - صلاة الله وسلامه عليه [وعلى آله]”'' ‏ النزاع وقَدّره بحد لا 
يتعدّيانه قطعاً للخصومة وفصلاً للمنازعة» وكان تقديره بالتمر أقربّ الأشياء إلى اللبن» 
فإنه قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتاً لهم» وهو مكيل كما أن اللبن مكيل؛ فكلاهما 
مطعوم مقّتات [مَكيل» وأيضاً فكلاهما يُفتات]”* به بلا صنعة ولا علاج» بخلاف 
الحنطة والشعير والأرز» فالتمر أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

فإن قيل: فأنت“ توجبون صاع التمر في كل مكانء سواء كان قوتاً لهم أو 
لیکن 


)١(‏ في (ن): «واللبن ههنا موجود حال البيع». 

(۲) في (ق): «الموجود في الضرع وقت العقد». 

(۳) فى (ق): «تنزها. (4) فى (ق): «يعد العقد قد اختلط). 

)2 في (ق): «وأكثرا. ١‏ 

)١(‏ انظر حول إطلاق مصطلح (الشارع)ء و(المشرع) على رسول الله بلا والمفتين: 
«الموافقات» ۲٠۵ /٥(‏ 7507) وتعليقى عليه . 

0 .عابي لكر من( * 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفى (ق): «فكلاهما مقتات به بلا صنعة». 

(9) في (ق): «أنتم». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 

قيل : هذا في مسائل النزاع وموارد الاجتهاد» فمن الناس من يوجب ذلك» 
ومنهم من يوجب في كل بلد صاعاً من قوتهمء ونظير هذا تعيينه ب الأصناف 
الخمسة في زكاة الفطر" وأن كل [أهل]“ بلد يُخرجون من قوتّهم دار 
الصاح هذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع» [وإلا)““ فكيف يُكلّفٌ مَنْ 
قوتهم السمك مثلاً أو الأرز الدّخن”” إلى التمر» وليس هذا بأول تخصيص قاء 
الدليل عليه» وبا التوفيق. 


فصل 
[أمر الذي صلى فذاً بالإعادة] 


ومن ذلك طن عضن اام أن أمره يكل لمن صلى فذَاً تلف الصف 
بالإعادة على خلاف القياس؛ فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة. 

وهذا من أفسد الاي وأبطله؛ فإن الإمام يُسن في حقه التقدم» وأن 
يكون وحده» والماموهوة يسن في حقهم الاصطفاف» فقياس أحدهما على 
الآخر فق افك الاش والفرق بينهما أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وتشان 
أفغاله وانتقالاته» فإذا كان امهم حصل مقصود الإمامة» وإذا كان في 
الصف لم يشاهده إلا مَنْ يليهء ولهذا جاءت السنة بالتقدم» [ولو كانوا 


)١(‏ بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۳) رواه البخاري )٠٠١١(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعا من طعام» و(۸٠١۱)‏ باب: 
صاع من زبيب» و(١91١)‏ باب الصدقة قبل العيدء ومسلم (480) )١8(‏ في (الزكاة): 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق): «والدخن». 

(5) في المطبوع: «ظن بعضهم» وفي هامش (ق): «حكم صلاة الفذ». 

(۷) وذلك بقوله يَه: «استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف» ومضی 
تخريجه» ووجه القول بأنه خلاف القياس أن الاصطفاف ليس ركناً للصلاة» ولا شرطاً 
لها حتى يلزم من فقدانه إعادتهاء فلو حكم عليها بمثل ما حكم على نظائرها من صلاة 
الإمام أمام المصلين وحده» وصلاة المرأة خلف الرجال وحدهاء لاقتضى القياس عدم 
إعادتها على خلاف القياس» انظر مع رده على نحو ما عند المصنف في «مجموع فتاوى 
ابن تيميه) (۲۰/ 00۸ _ )٥0٩۹‏ . 

(۸) في هذا أحاديث منها: حديث أنس: قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء 


ثلاثة]» محافظةً على المقصود بالائتمام» وأما المرأة فإن السنة وقوفها فلة إذا 
لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لآنها منهية عن مُصافة الرّجآل0 > فموقفها 
المشروع أن تكون خلف الصف فذة» وموقف الرجل المشروع أن يكون في 
الصف» فقياسُ أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده» وهو قياس 
المشروع على غير المشروع . 

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها! قيل: هذا غير 
مُسلّم» بل إذا كان صف نساء”" فحكم المرآة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم 
الرجل بالنسبة إلى صف الرجال» لكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال©؟ ي يدل 


على شيئين ن: أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذّر عليه 
الدخول في الضف روكت [معه ]22 فا صحت صلاته للحاجة» وهذا هو القياس 
المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها؛ تو اعد" #طرد هذا 
القياس - إذا لم يمكنه أن يُصلي مع الجماعة إلا قُدَام 0 فإنه يصلي قدامه 


وتصح صلاته» وكلاهما وجة فى مذهب أحمد» وهو اختيار شيخنا رحمه ا" . 


وبالجملة فليست المصَافة أؤجب من غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجب منها 
: : ب من غيرهاء فإ هو اوج 


= رواه البخاري ( 2 في (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء و(۷۲۷) في (الأذان): 
باب المرأة وحدها تكون تف و(/ا86): باب وضوء الصبيان. .» و(۸۷۰ و٤۸۷)‏ باب 
صلاة النساء خلف الرجال» ومسلم (5048) في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة. 

ومنها حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ( ١ ٠6‏ في الزهد والرقائق: فأخذ 
رسول الله ب بيدينا جميعاً فأقامنا خلفه. 

© ماين الععقوقن سقط مو وق 

(5) ورد من فعله َة إقامة النساء خلفه كما في حديث أنس السابق» وفي حديث أبي هريرة 
موفوعاً: «خير صفوف الرجال أولها...» وخير صفوف النساء آخرها» رواه مسلم 
(550) وغيره. 

(۳) في المطبوع: «صف النساء» وفي هامش (ق): «صلاة المرأة خلف صف نساء غير 
صحيحة) . 

(5) في المطبوع و(ن) و(ك): «خلف صف الرجال». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وقال في الهامش: «إذا لم يجد الرجل موقفاً في الصف 
صحت صلاته فذاً) . 

() في (ق): «وهوا. 

(۷) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ااا - رحمه الله -. وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CM‏ 
للعذر فهي أولى بالسقوط”''» ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجبّ مع عجزِء 
ولا حرام مع ضرورة)”"' . 
فصل 
[الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة] 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الحديث الصحيح ‏ وهو قوله: «الرَّهنُ مركوبث 
ومحلوب» وعلى الذي يركب ويحلبٌ النفقة»" _ على خلاف القياس» فإنه جوز 
لغير المالك أن يركب الدابة و[أن]“ يحلبهاء وضمّنه” ذلك بالنفقة لا بالقيمة» 
فهو سات الان ن وجه 

والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ 
اه كان« خيوانا ف وضع ف لذن اف اه وللنالك فد عن 
الملك» وللمرتهن حق الوثيقة» وقد شرع الله سبحانه الرّهنّ مقبوضا بيد المرتهن» 
فإذا كان بيده فلم يرُكبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاً"» وإن من صاحبه من 
ركوبه خرج عن يده وتوثيقه» وإن گلّف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ"' لبنه 


.- انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۸1 - ۸۷) للمؤلف  رحمه الله‎ )١( 

(۲) انظر كلام ابن القيم على هذه القاعدة في «تهذيب السنن» .)٤۸ - ٤۷/١(‏ 

(۳) اللفظ الوارد في الصحيح هو «الرهن يركت بتققنه ولين الدن شرب إذا كان مرهوتاء 
وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»» رواه البخاري 55١١(‏ و59015) في (الرهن): باب 
الرهن مركوب ومحلوب» من حديث أبي هريرة. ٠‏ 

ولفظ الرهن مركوب ومحلوب: رواه الدارقطني »)٤/۳(‏ وابن عدي (۲۷۲/۱)» 
والبيهقي (8/5)»: والخطيب (5/ 184)»: والحاكم )٥۸/۲(‏ من طرق عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» وقال الحاكم: «إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش. وأنا على أصلي الذي أصلته في 
قبول الزيادة من الثقة). 

ورواه موقوفاً البيهقي (١/۳۸)ء‏ ورجح الدارقطني في «العلل» ١١١1/1٠١(‏ رقم 
۳,),), والخطيب الوقف» وكما ذكر الحافظ في «الفتح» (0/ )١57‏ و«التلخيص الحبير» 
(۳/۳): وانظر: تعليقي على «الإشراف» (۲۳/۳). 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (45) فى (ق): «وضمن». 
() انظر تفصيل ذلك في: «البناية» (9/ )٠٤٠١‏ للعيني» واسبل السلام» 0 )) للصنعاني . 
(۷) في (ن): «ذهبت نفقته باطلاً». (۸) فى (ن): «من». 


(9) في (ق) و(ك): «أن يأخذ». 


GD ۰‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


شق عليه غاية المشقَةء ولا سيما مع بعد المسافة» وإن كلف المرتهن بيع اللبن 
وحفظ ثمنه للراهن شق عليه؛ فكان مقتضى العَدْل والقياس ومصلحة الراهن 
والمُرْتّهن والحيوان أن يستوفي المُرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما 
ا ففي هذا جمع بين بد نه ابح نولي" الحقّين” "9 فإن:ففعة التحيوان 
واجبة على ماح والمرتهن إذا أنفق عليه أڏّى عنه واا وله فيه حق» فله أن 
يرجع م ندل وىة الركوب والحلب تصلح أن تكون بذلا اذى 0 أن 
تدر" على صاحبها باطلاً فر بعوض ما أنفق المُرتهن» وإن قيل للمُرتهن: ١‏ 
رجوع لك» کان في ذلك ا به» الف ا م 
فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة 
شيء يُختار. 

فإن قيل: ففي هذا أن من أدّى عن غيره واجباً فإنه يرجع ببدله» وهذا 
خلاف القياس؛ فإنه إلزام له بما لم يلتزمه» ومعاوضة لم يرض بها. 

وفثل"" + وهذا اا محص الا والشيدن وال اة وموجب 
الكتاب» ومذهتٌ أهلٍ المدينة وفقهاء الحديث» أهلٍ بلدته وأهل سنته» فلو ادى 

ئي | 


عنه ديئه أو أنفق على مَنْ تلزمه نفقته أو اداه من الأسر ولم ينو التبرّع فله 
الرجوع. وبعض أصحاب أحمد فرق بين قضاء الدين ونفقة القريب؛ فجوّز 
الرجوع في الدين دون نفقة القريب» قال: لأنها لا تصير دي“؟ 

قال 0 والصواب التسوية بين الجميع» والمحققون من أصحابه 
ساووا نیا 7 ولو افتداه من الأسر كان له مطالبتّه بالفداء» وليس ذلك دا 
عليهء والقرآن يدل على هذا القولء فإن الله تعالى قال: قن أيْصَعَنَ لک اوش 


010 في (ن): «ويعوض ثمنها». زفق في (ق): «للحقين». 
(۳) في (ق): «تذهب». (6) فى (ق): «كان فيه إضرار». 
)6( في (ق): «قيل؟ . (DD‏ في (ن): المعحض الكتاب». 


(۷) في (ق) و(ك): «دينا». 
(۸) انظر المسألة بتفصيلها في «القواعد» لابن رجب (۱/ ٥۲۳‏ - بتحقيقي). 
)0( «هو شيخ الإسلام ابن تيمية» (و). 
قلت: الكلام بطوله مع تصرف يسير: جداً في «مجموع الفتاوى» (۲۰/ »)٥٦١ _ ٥٦١‏ 
وانظر: «المعدول به عن القیاس» (ص7"١‏ - 1754). 
)٠١(‏ انظر مبحث: «من أذى عن غيره واجباً» لابن القيم في «الطرق الحكيمة» (ص١7).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
م [الطلاق: ]١‏ فأمر بإيتاء الأجر”'' بمجرد الإرضاع؛ ولم يشترط عقداً ولا 
إذن الأب كلتك قولك: وللت رضن وده حون مين لِمَنْ أَرَادَ أن * ي 
اة ول الود ل نهم ن كمجن يارو [البقرة: 6187 فأوجب ذلك عليه» ولم 
يشترط عقداً ولا 0 ولفقة الجيواة واجة على مالك والمتاجه وال له 
فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على رَبّه كان أحق بالرجوع بالإنفاق على 
ولده» فإن قال الراهن: آنا لم آذن لك في النفقة» قال: هي واجبة عليك» وأنا 
أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمُستأجرء فإذا رضى المئفِقٌ بأن پا 
بمنفعة الرهن وكانت”" نظير النفقة كان قد أحسن إلى عاك لت فيه 
محض» فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه» ورد هذا القياس أن المُودعَ 
والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب 
جاز ذلك كالمرتهن. 
فصل 
[الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس] 
ومما قيل: (إنه من أبعد الأحاديث عن القياس» حديث الحسن» عن 

قبيصة بن حرَيّْث عن سلمة , NL‏ 
جارية امرأيّه إن كان استكرمّها فهي حرةٌء وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوَعنه 
فهي له وعليه لسيّدتها مثلها» وفي رواية أخرى: «وإن كانت طاوَعنه فهي ومثلها 
من ماله لسيدتهان”*'؛ رواه آهل «السنن» وضعّفه بعضهم من قبل إسناده» وهو 


فق في (3): «فأمر بمجرد إيتاء الأجر؛. 

00" في المطبوع وی و(۵ دهان اتح بالأشوع من الإنقاق على بز 

(۳) في (ق): «نظير». 

/60( هذا يرويه عمرو بن دينار عن الحسن به» واختلف عنه» فرواه أحمد في (مسنده»‎ )٤( 
والبخاري في «التاريخ الكبير» 568206 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 36 
»؛ والطبراني في «الكبير» (1۳۳۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (40/8؟) من‎ ٠7 
طريق سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن الحسن‎ 
عن سلمة.‎ 

ووقع تصريح الحسن بالسماع من سلمة في «التاريخ الكبير؛» لكن قال البخاري: لم 
يبع العسن من سلمة بينهها قيصة بن :خريث بولا وح 
E‏ يونس بن عبيد: رواه من طريقه أحمدء» والنسائي ف في «الكبرى» 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 

بخ 1 ن¿ يحتجون بما هو دونه فى القوة» ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه 
(DD‏ 

مع لين في سنده ٠.‏ 


= (۷۲۳۱)» ورواه عبد الرزاق )۳٤۳ /۷( )۱۳٤۱۸(‏ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 

عن الحسن عن قبيصة عن سلمة» فزاد قبيصة: وهو الذي ذكره البخاري» ولكنه قال: لا 
يصح» وقال في قبيصة: في حديثه نظرء نقله عنه ابن عدي والعقيلي» وليس هو في 
المطبوع في ترجمة قبيصة من «التاريخ الكبير» وكأنه يريد الاضطراب الذي وقع في هذا 
الحديث أو لمخالفته. ورواه قتادة عن الحسن» واختلف عنه. 

فرواه أبو داود )457١(‏ في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته» والنسائي 
في (الحدود) :)١١5/5(‏ باب إحلال الفرج» وفي «السنن الكبرى» (۷۲۳۲)» وأحمد في 
المسنده) )٦/٥(‏ من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة. 

ورواه عبد الرزاق »)۱۳٤١۷(‏ ومن طريقه أحمد (5/0)» وأبو داود (5550)» 
والنسائى (5/5؟١)»‏ وفى «الكبرى» (۷۲۳۳)ء والطبرانى فى «الكبير» (7775)»: والعقيلى 
في «الضعفاء؟ (۳/ 484)» والبيهقي في «الكبرى» )۲٤١/۸(‏ عن معمر عن قتادة عن 
الحسن عن قبيصة عن سلمة. 0 

ورواه شعبة عن قتادة» واختلف عنه» فرواه أحمد (5/0) من طريق محمد بن 
جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة» ورواه الطبرانى فى «الكبير» »)٦۳١(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ١744‏ رقم 20740 والبيهقي في «الكبرى» (۸/ 
٠‏ من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن 
سلمة» ورواه أبو حاتم في «العلل» .)٤٤۷/١(‏ والطبراني في «الكبير» (1۳۳۹)» 
والبيهقى في «الكبرى» (۸/ )۲٤١‏ من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدثنى 
قبيصة عن سلمة» ورواه ابن ماجه )۲٠۵۲(‏ في (الحدود): باب من وقع على جاريته» 
وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)٠٠٦١(‏ والدارقطني )۸٤/۳(‏ من طريق هشام 
عن الحسن عن سلمة أن رسول الله كل رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم 
يحذه . 

أقول: ويظهر أن أبا حاتم كان يرجح طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة» ففي «علل 
ابن أبي حاتم» :)447/١(‏ «قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم... قلت: الحسن 
عن سلمة متصل؟ قال: لاء (ثم ساق طريق الحسن عن قبيصة) فأدخل بينهما قبيصة بن 
حريث فاتصل الإسناد. فقلت: الحسن سمع من سلمة» وروى محمد بن مسلم الطائفي 
عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحبق؟ قال: هذا عندي غلط غير 
محفوظ» . 

وقال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به» وقال البيهقي: حصول 
الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار 
منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: «جزء أبي الجهم الباهلي» (رقم 08). 

(۱) انظر: «زاد المعاد) 2))٠١9- 5١8/79(‏ وكلام المصنف هناك . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


قال شيخ الإسلام''2: وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول 
صحيحة» كل منها قول طائفة من الفقهاء: 

أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه فله أن يَضمنه بمثله» 
وهذا كما لو" تصرّف فى المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
اد وه ٠ ٠‏ 

أحدها: أنه باق على مُلكِ صاحبه» وعلى الغاصب ضمان النقصء ولا 
شيء عليه في الزيادة كقول الشافعي” . ٠‏ 

والثاني: يملكه الغاصبٌ بذلك» ويضمئه لصاحبه كقول أبي حنيفة”" . 

الثالث : يُخيّر المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبَدَلء وهذا 
أعدل الأقوال وأقواها؛ فإن فوّت29 صفاته المعنوية ‏ [مثل أن] ينسيه صناعته 
أو يضعف قوته» أو يُفسد عقله أو دينه - فهذا أيضاً يخيّر المالك فيه بين تضمين 
النّقص وبين المطالبة بالبدل» ولو قطع ذَنَبَ بغلة القاضي فعند مالك يضمنها 
بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة؛ أو بير المالك”” . 


فصل 
[المتلفات تضمن بالجنس] 
الأصل الثاني: أن جميع المثلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مثله» كما اقترض النبي ييا 
نكر ورة غير مه © اولك المقروز يعسن وليه به ٠‏ كما قت به 


)١(‏ الكلام بطوله بتصرف يسير في «مجموع الفتاوى» 057/5١(‏ -055) لابن تيمية 
- رحمه الله انظر منه (۲۰/ ۱۹۲ - ۱٦۷‏ 557 -4)055» وانظر: (المعدول به عن 
القياس وموقف ابن تيمية منه» (ص55١‏ - :»)١59‏ و«تيسير الفقة الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ (۲/ ۱۰۷۰ - »)٠١14‏ و(9/ .)١١55- 1١48‏ 

(0) في (ق): «إذا». (۳) انظر: «المغنى» 5٠7 /٥(‏ 505). 

1 .)٤۸١ - 484/١( انظر: «المهذب»‎ )4( 

(5) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 199 .)١9١‏ 

() في (ق) و(ك): «فوات». (۷) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «بأن». 

(۸) انظر: «الإشراف»  1١14/8(‏ ١١٠)ء‏ و«الموافقات» )١97/0(‏ وتعليقي عليهما. 

(9) رواه مسلم )٠٠٠١(‏ في (المساقاة): باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» من حديث أبي رافع . 

)٠١(‏ في المطبوع و(ق): «بمثلهم». 
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ااا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وقصة داود 
وسليمان [46]" من هذا الباب؛ فإن الماشية كانت قد أثلفت حرْث القوم 
فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرّث كأنه ضمّنهم ذلك N‏ ولم یکن لھم 
مال إلا العَنّم فأعطاهم الغنم بالقيمة“» وأما سليمان فحكم” بأن أصحاب 
الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمّنهم إياه بالمئْلء وأعطاهم 
الماشية يأخذون منفعتها عوضاً'عن المنفعة التى فاتت من غلّة الحرث إلى أن 
يعود» وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرء فقال 
الزهرق: کے اک يعر ا قال رک واو ال اد الله ]لقي و ا 
الزهري القول فيهماء وقول الزهري: وحكم سليمان هو موجب الأدلة“؛ فإن . 
الواجب ضمان المُتْلف”'' بالمثل بحسب الإمكان كما قال تعالى: کیو سك 
س متلا 4 [الشورى: ]:٠‏ وقال: فس ا اعد علي فاغدوا 2 َيه بمثل ما 2 


€ الغ 5] وقال: #وَالجروح فصا [<o e‏ وقال : #وَإِنَ عَاقسَسمَ 


2 3 


فَمَاقبوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقِئِسُم ب [النحل: ]17١‏ وإن كان مثل [هذا])“ الحيوان والآنية 
والثياب من كل وجه متعذراً فقد دار الأمر بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة 


للمثل في الجنس والصفة [والماهية]0» والمقصود والانتفاع وإن ساوت 


//( الذي وجدته في هذا: ما رواه مالك في «الموطأ؛ (١/١٤۷)ء ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
المياني ]نهد ين العظات أو ناد انق اصقان تفن احدهما في امرأة غَرَّت‎ (14 
رجلا بنفسها» > وذكرت أنها خَرَّة فتزوّجها فولدت له آولاداء فقضى أن يفدي ولده بمثلهم‎ 
ثم ذكر مالك كلاماًء وهو غير الذي نقله عنه البيهقي!‎ 5 

ونقل نحو مذهب عمر» عن علي» وهو مشهور في كتب الفقه»ء انظر: «المحلى» (// 
٥‏ ) مسألة (۱۲۵۹)» و«المغني» /٥(‏ ۲۳۸ ۳۰۷)» و(المجموع؛ (۲۹۲/۱۳ -۳۲۹)» 
و«سبل السلام» (۳/ »)۷١‏ و«نيل الأوطار» )°/ «(1Y‏ ولمعجم فقه السلف» (/ €۷ -5ة:). 

وانظر بحث ابن القيم في : «تهذيب السنن» (/ ۳٤١‏ - ١541)؛‏ فإنه مهمء و«الداء 
والدواء» (ص”١7‏ - )۲٠١‏ في مبحث التوبة من الظلامات المالية . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في (ن): «ضمنه إياه بالقيمة» . 

(5) في المطبوع و(ق): «فأعطاهم القيمة). (5) في (ن): «وحكم سليمان». 

(1) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص55)» و«تهذيب السنن» (5/ 207141١‏ وامجموع فتاوى 
ابن تيمية» /5١(‏ 077 - 22074 واتيسير الفقة الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» (۲/ 205١15 - ٠٠۷١‏ «التقريب لفقه ابن القيم» )17١/١(‏ للشيخ الفاضل بكر 
أبو زيد. 

(۷) في (ن): «المتلفات». (۸) ما بين المعقوفتين من (ق). 
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[المضمون]”'" في المالية» والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمُتلف في 


الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع. ولا ريب أن هذا أقربٌ إلى النص”"" 
والقياس والعدل» ونظير هذا ما ثبت بالسنة”" واتفاق الصحابة من القصاص في 


الآظمة والضربة““ وهو منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد تقدم 


000 


)۲( 
فق 


ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق) و(ك): «ومن تساوت المضمونات» وفي 
(ق): «وأن» بدل «ومن» . ۰ 1 

في المطبوع : «النصوص». (۴) في (ن): «بالنص». 
أما السنة في القصاص من اللطمة فلم أجد حديثاً صريحاً إلا في «مصنف ابن أبي شيبة؛ 
(457/9) من طريق الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلاً فأقاده النبي كَل من 
العباس فعفا عنه. 

والحكم هذا هو ابن عتيبة لم يدرك العباس» والحديث المشهور أن مسلماً لطم يهودياً 
فجاء اليهودي إلى النبي ككل ليس فيه أنه أقاده منه» وهو حديث ثابت في اصحيح 
البخاري» (۳۳۹۸ و1۳۸٤‏ و5915 و۲۷٤۷)»‏ واصحیح مسلم' (/77) من حديث أبي 
سعيدء وفي «صحيح البخاري» »)۲٤۲۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة. 

وترجم النسائي في «سننه» (/18/ ۳۳): باب القود من اللطمة د ثم ذكر حديثاً لابن عباس 
فيه لطمة العباس لرجل» فجاء أهله إلى النبي كله وليس فيه ب القصاص. 

وروى و الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي. . .» (رقم )۳٤٩‏ من حديث ابن 
عمر أن النبي ويل أقاد من خَدَّش» وسنده مظلم . 

وأما القصاص من الضربة ففى ذلك أحاديث منها: حديث 9 سعيد الخدري» رواه 
أحمد (۲۸/۳)ء وأبو داود (4075) في (الديات): باب القود من الضربة» والنسائي (۸/ 
(YY‏ في (القسامة): باب القود من الطعنة» والبيهقي »)٤۳/۸(‏ وابن حبان (1475) من 
طريق بكير بن الأشج عن عبيد بن مسافع عنه قال: بينما رسول الله ية يُقسم شيئاً أقبل 
رجل. . . فطعنه رسول الله ي بعرجون معه فجرح بوجهه» فقال رسول الله كلهِ: «تعال 
فاستقده»» ورجاله ثقات» غير عبيدة بن مسافع لم يوثقه إلا ابن حبان. 

وحديث سواد بن عمرو: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ٠٤١٤‏ رقم 205060٠‏ 
وابن قانع في امعجم الصحابة» (5/ 5١94 27١9‏ رقم /ا”, 1۳۸)ء والبيهقي (۸/ 
) والبغوي في امعجم الصحابة» (ق55١/ب)‏ وكما في «الإصابة» (۲/ )۹٥‏ 2 
واختلف هل القصة مع سواد بن عمرو أو ابن غزية» فانظر: «الإصابة»» وانظر شواهده 
في «سنن البيهقي» (59/4). 

وأما ما ورد عن الصحابة في اللطمة؛ فقد ورد عن أبي بكر: رواه ابن أبي شيبة (9/ 
7 وعن ابن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (557/9)» والبيهقي (۸/ 50). 

وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (443/9)؛ ومسدد فى امسئده» ‏ كمأ 

في «تغليق التعليق» (١/١٠٠)ء.‏ وعن المغيرة أيضاً: رواه ابن أبي شيبة (2»)447/4 وأما 
7 ورد عن الصحابة في الضربة. ند ورد ذلك عن هي اع عبد الرزاق كما قال = 
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تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما 
كان أقرب إلى الممائلة فهو أولى بالصواب» ولا ريب أن الجنس إلى الجنس 
أقرب ممائلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النص» وبالله 
التوفيق. 


[مَنْ مثّل بعبده عتق عليه] 
الأصل الثالث: أن من مل بعبده عنَّ عليه" وهذا مذهب فقهاء الحديث 


= الحافظ في «التغليق» (07/0؟) ‏ عن مالك عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة» 
وانظر «فتح الباري» (۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹) و”تغليق التعليق» (0/ 507 )١55‏ ففيه آثار عن 
التابعين أيضاً. وقد تقدم شيء من هذا أيضاً. 

(1) في المطبوع: «النصوص». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» )١44/(‏ للمصنف . 

۳) في (ن): «أخبار» . 

)٤(‏ في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه قصة: رواه أحمد في «مسنده» 
(187/5)» و(550/95)غ وعبد الرزاق فى «مصنفه) (۱۷۹۳۲)» وأبو داود (4519) فى 
(الديات): باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (5180) في (الديات): 
باب من مثّل بعبده فهو حرء والبيهقي (5/8)» وابن عبد الحكم في «فتوح مصر؛ 
(ص77١)»‏ وابن سعد في «الطبقات (۷/٦١٥)ء‏ وابن منده ‏ كما فى «الإصابة» /١(‏ 
۳ - والطبراني في «المعجم الكبير» (0801) من طرق عن عمرو به» وسنده جيد. 

وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ 7/ 2»)١87‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير 
(2187/6).» والطبرانی فی «الأوسط» (۲۹۸/۹ ۔ ۰۲۹۹ ۲٥٦۸)ء‏ وأبو بكر الإسماعيلى 
في «مسند عمر» ‏ كما في «مسند الفاروق» (۳۷۱/۱- ۳۷۲) لابن كثير - » وابن عدي 
في «الكامل» (ق045): والحاكم في «المستدرك» (۲/ ١١٠٠ء »)۲٠١‏ والبيهقي في 
«الكبرى»  )757/7(‏ من طريق عمر بن عيسى المدني الأسدي» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس؛ قال: «جاءت جارية إلى عمرء وقالت: إن سيدي اتهمنى فأقعدني 
على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: أفاعترفت له 
بشيء؟ قالت: لا. قال: على به. فلما رأى الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا 
أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت؟ 
قال: لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول الله با يقول: «لا يقاد مملوك 
من مالكه» و لا ولد من والده»؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوطء ثم قال: اذهبي 
فأنت حرة» مولاة لله ورسوله» سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من حرق بالنار أو مثل به؛ 
فهو حر» وهو مولى الله ورسوله». 

قال الليث: هذا أمرٌ معمول به. 
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قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» :)۳۷١ /١(‏ «هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي 
في اند غبمر»» وهو إشسئاه حسن؟ !إلا أن البخاري قال في عم بن عيسئ هنا هو 
منكر الحديث» فالله أعلم». ١‏ 

والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثّل بعبده 
يعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى مَنْ لاط بمملوكه» أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه. 

وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: «وهو مولى الله ورسوله»» وقد 
نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث» وأنه معمول به عندهم». 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: بل فيه 
عمر بن عيسى القرشي» وهو منكر الحديث». 

وقال الهيثمي ف في «المجمع» (28/5» افيه عمر بن عيسى القرشي» ذكره الذهبي في 
00 وذكره له هذا الحديث» ولم يذكر فيه جرحاً» وبيض لهء وبقية رجاله وثقوا». 

: الموجود في مطبوع «الميزان» )"٠١/۳(‏ الذي بين أيدينا: «قال البخاري: منكر 

وقال العقيلي : مجهول بالنقلء وقال النسائي: ليس بثقة» منكر الحديث». 

وقال ابن حبان فى «المجروحين» (۲/ ۸۷): «كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد على 
الأثبات بالطامات؟!». 

فالحديث المذكور إسناده ضعيف جداً . 

ومدار الحديث على عمر هذاء قال الطبراني: «لم يروه عن ابن جرير إلا عمر بن 
عيسى» تفرد به الليث». وانظر: «اللسان» (5/ ۳۲۰ - ۳۲۲). 

وأخرج مالك في «الموطأ» (؟/1/اا/ رقم ۷): «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته 
وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها». 

وأخرجه موصولاً من طرق عنه عبد الرزاق في «المصنف» (478/9/ رقم 211/459 
»)۱۷۹۳١ °‏ وصح نحوه في المرفوع. 

أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم 
عبده» ۳ رقم ۷) وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» باب حق 
المملوك؛ رقم 0178): وأحمد في «المسندا ٤)١ »٠٠/۲(‏ ١1)ء‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (۱۵۸/۱۰ ۔ /٠١۹‏ رقم e‏ عن زاذان أي عمر؛ قال: أتيتٌ ابن عمر وقد 
أعتق مملوكاًء قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شیا“ فقال: ما فيه من الأجر ما يَسْوَّى 
هذا؛ إلا أني سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنْ لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن 
يعتقه) . 

وأخرجه ابن عدي »)۷۸٦/۲(‏ والحاكم (518/5؟) عن ابن عمر رفعه: «من مكل بعبده 
فهو حر»» وإسناده ضعيف جداً» فيه حمزة النصيبي متروك» متهم بالوضع. 

قال النووي في «اشرح صحيح مسلم) :)5١7/1(‏ «قال العلماء: في هذا الحديث = 
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وأصحابه كعمر بن الخطاب” وغيره. ) 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل؛ فإذا طاوعتة الجاريةٌ فقد أفسدها على سيدتها”" فإنها مع المطاوعة تنقصض 
ها اذ تمصي زائية .ولا تمكن ميدثها من انحخدامه خو الخدم ري 
منها وطمعها في السيد» واستشراف السيد إليهاء وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها 
كما كانت تطيعها قبل ذلك» والجانى إذا تصرّف فى المال بما ينقص قيمته كان 
لصاحبه المطالبة بالمثل» فقضى 0 لسيدتها بالمثل» 0 الجارية؛ إذ لا 
يجمع لها بين العِوّض والمعرّضء وأيضاً فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على 
ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك نإذا لم رض وت أن الآمة 
قد فَسدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك من أحسن”“ القضاء أن 
یغرم السيدٌ مثلها ويملكها. 

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس وقولوا: إن الأجنبيّ إذا زنى بجارية قوم حتى 
أفسدها عليهم أن [لهم القيمة أو] يطالبوه ببدلها. 

قيل: نعم هذا مُوجب القياس إن لم يكن بين الصورتين قَرْق مؤثرٌء وإن كان 
بينهما فرق انقطع الإلحاق؛ فإن الإفساد الذي في وّطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة 
إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي”" . وبالجملة فجواب هذا السؤال 
جواب مركب؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع. 


= الرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهماء وقال: وأ ا لطر ا 

أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه؟ فبه 0 إثم ظلمه». 
قلت: في نقله الإجماع نظرء وفي كلام العلماء ما يشوش على هذا الإجماع انظر: 
«الإشراف» 2»)١7١/(‏ «تقرير القواعد» )١184/١(‏ وتعليقي عليهما. 

000( ما ورد عن عمر في ذلك رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (7”/8) وفيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو ضعيف إلا في رواية الكبار عنه» كما قرر الحافظ في مقدمة «الفتح»» 
وانظر الهامش السابق. 

وثبت ذلك عن ابنه عبد الله» أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزئه» 
(رقم 0۹)» وإسناده صحيح. 

(؟) في (ق): «فقد أفسد عليها جاريتها». () قال في هامش (ق): «لعله: لنفرتها». 

(6) في (ق): كان من أحسن». ش 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): «حتى أفسدها عليهم لهم أن يطالبوه». 

(5) انظر: «زاد المعاد» (۲۰۸/۳ - ۹١۲)ء‏ «والحدود والتعزيرات» (۱۳۷ - .)١٤١‏ 


ا ل 
فصل 
[استكراه السيد لحاريته وعبده] 


وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلةء فإن الإكراه على الوطء مُثْلة؛ 
فإن الوطء يجري مجرى الجناية» ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة» ولا يجري 
مجرى منفعة الخدمة» فهى لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها 
كما في المطاوعة» وأعتقها عليه لكونه ملل بها . 

قال سخا : :ولو استكزه غتنه فل 'الفاحقة عى علد ولو استكره أمة 
الغير على الفاحشة عتقت عليه» وضمنها بمثلهاء إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين 
غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا فموجب القياس ا 

وأما قوله تعالى : ولا تُكْرِهُوا فيم عل المَةِ1إِنَ أردن حصنا إو عرض ليوو 
لديا ومن فى رهن ن ن الله لَه من بعل إذهِهن]” عقو يحي # [النور ] فهذا نهى عن 
إكراههن على كسب المال بالبغاء» كما قيل: إن عبد الله بن أَبِيَ رأس المنافقين 
كان له ا تک ههن فلن الا و هذا اک اغا لا على ان رز بها 
هوء فإن هذا بمنزلة التُمثيل بها وذاك إلرام لها لان“ تذهب هي فتزني+ مع أنه 
يمكن أن يُقال: العتقُ بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية» ثم شرع بعد ذلك. 


[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل] 
قال شيخنا": والكلام على هذا الحديث من أدقٌ الأمورء فإن كان ثابتاً 
فهذا الذي ظهر في" توجيهه» وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)0519-555/5١(‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(۳) روى مسلم في «صحیحه» (۳۰۲۹) في (التفسير) من طريق جابر قال: كان عبد الله بن 
أب يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاً فأنزل الله: ولا 5ُكرهوا ينيم عل امَو إلى 
قوله: #عَفُورٌ يحي © . 

وله رواية أخرى: إن جارية عبد الله بن أتي بن سول يقال لهاء مشيكة» وأخرى يقال 

لها: أميمة فكان يكرههما على الزنى. . 

(5) في (ن): «للإمام». (5) في (ق): «بأن». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ٥٦۷‏ -038). 

(۷) في (ن): «من». 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 

قال ونا عرقت حديعا محيحا إلا ويمكن تحريجه على الأصول القابعة 
قال: وقد تدبّرتُ ما أمكنني من أدلةٍ الشَّرعَ فما رأيت”' قياساً صحيحاً يخالف 
حديثاً صحيحاًء كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى 
رأيت قياساً يُخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح 
القياس وفاسده [مما]“ يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو 
دونهم» فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي 
عُلّقت بها الأحكام من أشرف العلوم» فمنه الجلئ”" الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه 
الدقيقٌ الذي لا يعرفه إلا خواصُهم» فلهذا صارت أُفِيِسَةٌ كثير من العلماء تجيء 
مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في 
النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام» [انتهى] . 

فإن قيل: فهّبْ”'' أنكم خرّجتم ذلك على القياس» فما تصنعون بسقوط 
الحد عنه وقد وطئ فرجاً لا يلك له فيه ولا شبهة ملك؟ 

قيل: الحديث لم يتعرض [للحد]"“ بنفي ولا إثبات» وإنما دل على الضمان 
وكيفيته . 


فإن 3 نكيت تخر عون ديك العا بن مقي لل ولك وها" 


كانت أحَلّتها له جلد مئة جلدة» وإن لم تكن أحلّتها له رُجم بالحجارة»“ على 


القياس . 

)١(‏ في (ن): «فما وجدت». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳( في هامش (ك): «صوابه: الجليل». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق) و(ك): «هب». (7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


(۷) فى (ق): «إذا». 
(08 ا وراد أبن کی اكات عه 
رواه هشيم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الطيالسي »)۷۹١(‏ وأحمد 
۲۷۷/5 - ۲۷۸)» والترمذي )١501(‏ في (الحدود): باب الرجل يقع على جارية 
امرأته» والنسائي في «الكبرى» (7777) في (الرجم)» والبيهقي (۸/ ۲۳۹). 
ورواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان» فزاد خالد بن 
عرفطة: أخرجه أحمد (5//الا؟)» وأبو داود (5509) فى (الحدود): باب فى الرجل 
يزني بجارية امرأته» والنسائي في «الصغری» (1/ 17 - )١74‏ في (النكاح): باب إحلال 
الفرج» وفي «الكبرى» »)۷۲۲٣(‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۹). 
ويرويه قتادة وقد اختلف عنه. فرواه أبان عنه عن قتادة عن عرفطة عن حبيب عن 
النعمان: أخرجه أحمد (۲۷1/6)ء وأبو داود (0۸٤٤)ء‏ والنسائي في «الصغرى» 


قيل: هو بحمدٍ الله موافقٌ للقياس» مطابقٌ لأصول الشريعة وقواعدها؛ فإن 


إحلالّها له شبهةٌ كافية في سقوط الحد عنهء ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان 
الفرح محرّماً عليه» وكانت المئة تعزيراً له وعقوبةٌ على ارتكاب فرج حرام عليه 
وكان إحلال الزوجة له وطأها شبه دارئة للحدٌ عنه. 


[التعزير] 
فإن قيل: فكيف تُخْرّجون التعزيز بالمئة على القياس. 
قيل : هذا من أسهل الأمور؛ فإن التعزير لا د بقدر [معلوم]”''. بل هو 


زفق ا . ِ‫ < (Mz‏ و 1 )€( 
بحسب ٠‏ الجريمة في جنسها وصفتها وكبّرها وصِغْرِها ٠‏ وعمر بن الخطاب 
قد تنوّع تعزيره فى | لخمر؛ فتارة بحلق لراش وتارة بالنفى » وتارة بزيادة أربعين 


(010 
(۲( 
(۳) 


(€) 


.)۲۳۹/۸( وفي «الكبرى» (۷۲۲۸)ء والبيهقي‎ »)۱۲٤/۲( 

قال قتادة: كتيث إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذا فوافق رواية شعبة عن خالد» ورواه 
دس ابن عرو عن عن خيب بن اق عن البمماته أخريا الدرملي 10197 
والنسائي في «الصغرى» »)١154/7(‏ وفي «الكبرى» (۷۲۲۷)» وأحمد /٤(‏ ۲۷۷). 

وتابع دا أيوبٌ بن مسكين: رواه الترمذي (؟551١١)»‏ ورواه ابن ماجه )۲٥۵۱(‏ 
في (الحدود)» واختلف في اسم الراوي عن قتادة ففي ي المطبوع› وكذا المطبوع بتحقيق 
الأعظمي )۲٥۷۹(‏ سعيد عروبة» وفي «تحفة الأشراف» (57/9): شعبة» ويظهر 
أن الصواب: سعيد لأني لم أعثر في هذا الحديث على رواية لشعبة عن قتادة. ورواه 
همام عنه واختلف عنه: فرواه ه الحوضي عنه عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن 
سالم عن النعمان» أخرجه البيهقي (۲۳۹/۸). 

ورواه هدبة عنه عن قتادة عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف عن النعمان» 
أخر جه النسائي في «الكبرى» (2)71519 والبيهقي (۲۳۹/۸). 

ووقع في المطبوع من النسائي: حبيب بن سالم بن يساف وهو خطأء قال الترمذي: 
حديث النعمان هذا في إسناده اضطراب» سمعت محمذا يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديث» إنما رواه عن خالد بن عرفطة» ونقل المزي قوله في 
«السئن الكبرى» بعد روايته :)١7/9(‏ أحاديث النعمان هذه مضطرية. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (د): «يتقدر بقدر معلوم؟. 
في (ق): «بل هو على حسب الجريمة». 
انظر مقدار التعزير: أقله وأكثره لابن القيم في «الطرق الحكمية»  95( 2)1١9-1١5(‏ 
۸ ) واإغاثة اللهفان .)۳۳١ /١(‏ و«تهذيب السنن» (5777/5؟)» و«الحدود والتعزيرات» 
٤٦٥(‏ ۔ )٤۸۳‏ للشيخ بكر أبو زيد. 
في (ق): لاوعمر بن الخطاب ا 


اللنة إعلام الموقحين عن رب العالمين 
ميؤطا غل الحد الذي صرب رسؤل اله كل وان بكر "وثارة بتحريق انوت 
الكزارة "مر كنك سود ر الغال قد جاءت السنة بتحريق متاعه ٠‏ وتعزيرٌ مانع 


(1) 
(۲) 


(۳) 


في (ق) و(ك): «ذكره»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: اضربه). 
أما النفي وحلق الرأس وتحريق حانوت الخمار: فهذا مخرج عن عمر بالتفصيل في 
تعليقى على «الطرق الحكمية»» ولله الحمد» وأما الزيادة» فقد ثبت أنه زاد إلى الثمانين» 
كما في «صحيح البخاري» (1۷۷۹) في (الحدود): باب الضرب بالجريد والنعال من 
حديث السائب بن يزيد» وفي امح و (170) )۳١(‏ في (الحدود): باب حد 
الخمر» من حديث أنس بن مالك» وفيه أيضاً (۷ ) من حديث علي بن أبي طالب . 
روى أحمد في المسئده) (۱/ ۲۲)» وسعيد بن منصور في «سننه» (۲۷۲۹)» وابن أبي شيبة 
07/٠١١‏ ). وأبو داود (*71") في (الجهاد): باب عقوبة الغال» والترمذي )١1551(‏ في 
(الحدود): باب ما جاء في الغال» والبزار (۱۲۳)» وأبو يعلى »)۲٠٤(‏ وابن عدي /٤(‏ 
 )“ ۷‏ والحاكم (۱۲۷/۲)» والبيهقي 225١ - ٠٠۲/۹(‏ والجورقاني في «الأباطيل» 
(08).» وار بن الجوزي في «العلل المتناهية») (469), والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۰ ۰ -4141) من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر 
مرفوعاً: من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه واضربوه» قال الترمذي: غريب» وقال 
الجورقاني: منكر» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» )59١/5(‏ عن صالح بن محمد: 
منكر الحديث يروي عن سالم عن ابن عمر عن عمر رفعه: من غل فأحرقوا متاعه» وقال 
ابن عباس عن النبي ية في الغلول: ولم يحرق» وذكره الدارقطني في «علله» (؟/ 517 
07) وقال: والمحفوظ أن سالماً أمر بهذاء ولم يرفعه إلى النبي كَل ولا ذكره عن أبيه 
ولا عن عمر. أما ابن الجوزي فقد نقل عنه قوله: أنكروا هذا الحديث على صالح» وهو 
حديث لم يتابع عليه» ولا أصل له من حديث رسول الله كل أما الحاكم فصححهء 
ووافقه الذهبي . 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه: رواه ابن الجارود 2))١١85(‏ 
والحاكم .)٠۳١/۲(‏ والبيهقي )٠١۲/۹(‏ من طريق علي بن بحر عن الوليد بن مسلم عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب به أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر حَحرّقوا متاع 
الغال وضربوه. ...). 

ورواه أبو داود (65١/!ا؟)‏ من طريق موسى بن أيوب : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير 
به» ثم قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله. فهذا إعلال للحديث 
بالإرسال» ويظهر هذا من زهير بن محمد فإن رواية آهل الشام عنه مضطربة قال أحمد: 
كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. 

أما البيهقي ‏ رحمه الله فقد قال عن زهير الذي في الرواية المرسلة: ويقال: إن 
زهيراً هذا مجهول وليس بالمكي . 

أقول: هذا لا يستقيم. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين @ 
الصد 


لصدقة بأخذها وأخذٍ شَظر ماله معها» وتعزيرٌ كاتم الكالة الك ا ضاف 


الحرم ا وكذلك عقوبة سارق ما لا مقلم كيه ب عليه ا وكذلك 
قاتل اذم عمداً أضعف عليه عمر وعثمان ديته م وذهب إليه أحمد وغيره. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(6) 


ورجح الحافظ في «الفتح٠‏ (1/ ۱۸۷) الرواية المرسلة. 

والحديث أشار إلى ضعفه البخاري حيث قال رحمه الله في (كتاب الجهاد): باب 
القليل من الغلول» ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي كَل أنه حَرّق متاعه وهذا أصح. 
ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمرو )۳۰۷٤(‏ قال: كان على تقل النبي ية رجل يُقال 
له: كركرة فمات» فقال رسول الله ككهِ: «هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً 
فاا 1 

قال الحافظ ابن حجر في «شرحه»: «قوله: «وهذا أصح» إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي التي 
أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب». 

فل اا الكثيرة عن النبي كَل أنه لم يكن يصل على من غل» وليس في 
واحدٍ منها أنه حرّق متاعه إلا في هذين الحديثين وفيهما مقال كما رأيت. والله أعلم . 
رواه أحمد (6/؟ و5)» وأبو داود في (الزكاة) (1615) في زكاة السائمة» والنسائي (0/ 
6) في (الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة» و(10/5١)‏ في باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا 
كانت رسلا والدارمى »)*97/١(‏ وابن الجارود (١٤۳)ء‏ وابن خريمة (7735)) 
والطبراني (15/ 484 - 488) وعبد الرزاق (1854) وابن أبي شيبة (177/5) والحاكم 
:»)98/١(‏ والبيهقي (5/ ٠١١5‏ و١١)‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جله. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: حديث بهز حسن» كما هو مقرر في علم 
المصطلح. 
هذا والذي بعده وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه 
أبو داود في «سننه (۱۷۱۰ و۱۷۱ و۲١۱۷‏ و171) في (اللقطة)» و(۳۸۸٤)‏ في 
(الحدود): باب ما لا قطع فيه» والترمذي (۱۲۸۹)ء والنسائي (80/8) و(80 - ۸) في 
(قطع يد السارق): باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وأحمد في «مسنده» /٠١(‏ 
)0١‏ رقم (5787) و(١١59/1)‏ رقم (5147) و(۱۱۸/۱۱) رقم (1841) و(١١/57١)‏ 
رقم (195) و(۱۲/٥٤)‏ رقم )۷٠۹٤(‏ طبعة شاكرء وابن الجارود (۸۲۷)ء وأبو عبيد في 
«الأموال» (رقم »)۸٥٩‏ وابن زنجويه في «الأموال» (۷۳۸/۲ و2074 والدولابي في 
«الكنى» 2»)٠١17/5(‏ والدارقطني (/ ١954‏ ١۹٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (070) 
و(5١٠5)‏ و(۲۱۷۱)» وابن عساكر في «تاريخه» )٤۷۳/۸(‏ من طرق كثيرة عن عمرو بن 
شعيب به» وإسناده جيد. 
سبق تخريجه في الذي قبله. 
أما عن عمر: فقد روى البيهقي (۳۲/۸) من طريق يحيى بن سعيد أن عمر أتي برجل من 
أصحابه قد جرح رجلا ناغل الذمة» فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا 
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فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي بي : «لا يُضربُ فوق عشرةٍ أسواط إلا 
في حل من حدود اش . 


[الكلام على حديث: لا يضرب فوق عشرة أسواط»] 
قيل: نتلقّاه بالقبول والسمع والطاعة» ولا منافاة بينه وبين شيءٍ مما 
ذكرنا"» فإن الحد في لسانٍ الشارع" أعمٌ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم 
يريدون بالحدود عقوباتٍ الجناياتٍ المُقدّرة بالشرع خاصة» والحدٌ في لسان 
الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يراد به هذه العقوبة تارةً ويراد به نفس الجناية تارةء 


4 ر 


كقوله تعالى : يلك حُدُودُ أله فلا تفروهً) [البقرة: ۱۸۷] وقوله: يلك حَدُودُ ف 
فص دوه [البقرة: ۲۲۹] فالأول حدود الحرام» والثاني : حدود د الحلال” ا قال 
النبي بل : «إن الله حدَّ حدوداً فلا تغتدوها””' وفي حديث النوّاس بن e‏ 


= فقال عمر طل4: إذاً نضعف عليه العقل فأضعفه. وهذا إسناد منقطع. 

ورواه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يحدث الناس... فقضى عليه عمر بألف دينار مغلظأ عليه» وهذا منقطع 
أيضاً . 

ورواه عبد الرزاق »)۱۸٤۸١(‏ والبيهقي (T/۸)‏ من طريق سفيان وابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن رجل قال: كتب عمر في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب: إن 
كان لصا أو حارياً فأضرب عنقه وإن كان إظيرة منه في غضب فأغرمه أربعة ألاف درهم» 
وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم . > وروی نحوه البيهقي (۳۳/۸) من طريق القاسم بن 
أبي بزة عن عمر؛ والقاسم هذا لم يدرك عمر. 

وأما الرواية عن عثمان: فقد روى عبد الرزاق )۱۸٤۹١(‏ عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً فرفع إلى عثمان فلم يقتله به 
وغلّظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا إسناد في غاية الصحة كما قال ابن حزم. ووقع 
فى (ق): «أضعف عمر وعثمان عليه ديته؛ . 

)١(‏ رواه البخاري (5844 و5844 و1800) في (الحدود): باب كم التعزير والأدب؟ ومسلم 
)۱۷٠۸(‏ في (الحدود): باب قدر أسواط التعزير» من حديث أبي بردة بن نيار. وعند 
البخاري (5859) عمن سمع النبي كَلِ. 

(۲) في (ن): «وبين ما ذكرناه». (۳) في (ن): «في كلام الشارع». 

ٍ .- للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله‎ )۲١ - انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص‌۲۱‎ )٤( 

(0) هو جزء من حديث أبى ثعلبة الخشنى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
فلا تعتدوها» رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲) رقم (089)» والدارقطني في «سننه» (4/ 

- 186)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/5)» 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5017)» والبيهقي في «سننه الكبرى» )17-177/1١(‏ - 
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الذي تقدم في أول الكتاب"'': «... والسوران حدود الله. .»: ويراد به تارة 
جنس العقوبة» وإن لم تكن مُقَدّرةء فقوله يكل : «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا 
فق جد مق جدود ا يويد الا الى ھی کن الله 

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المرادٌ بالحدٌ الجناية. 

قيل : في صرب الرجل امرأته وعبده وولده» وأجيره للتأديب ونحوه» فإنه لا 
يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ فهذا أخسّن ما حرج عليه الحديث» وبالله 
التوفيق. 

فصل 
[المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس] 


وأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفاً للقياس؛ فإن الله سبحانه أمر 
بإتمام الحج والعمرة» فعلى مَنْ شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعاً 
بالدخول باتفاق الأئمة» وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات : هل تلزم بالشروع 
أم لا؟ فقد وَجَّب عليه بالإحرام أن يمضي فيه إلى حين يتحذّل» ووجب عليه 
الإمساك عن الوطءء فإذا وطئ فيه لم يسقط [وطؤه)““ ما وجب عليه من إتمام 
السك فشكن ارتكابة ها رمه الل علية سنا لاشقاط الات عله "> ونظير 
هذا الصائم إذا أفطر عمداً لم يُسقِط عنه فِطرّه ما وجب عليه من إتمام الإمساكء 
ولا يقال له: قد بطل صومُكٌ فإن شئت أن تأكل فكل» بل يجب عليه المضيٌ فيه 


= من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة. 
ورجاله ثقات» إلا أن مكحولاً كان كثير الإرسال والتدليس» بل قال أبو مسهر: ما 
صح عندي سفاعه إلا من أنس بن مالك» وقد نفوا سماعه ممن مات بعد أبي * تعلبة . وله 
علة أخرى وهي الوقف. فقد رواه حفص بن غیاث» ويزيد بن هارون عن داود به 
موقوقاً . أخرجه البيهقي .)١1/٠١(‏ 
وقال الدارقطني في «علله» (74/5*): وقال قحذم سمعت مكحولاً يقول لم يتجاوز 
به. قال: والأشيه بالعوات غا وهو أشهر. أقول: وتبقى العلة الأولى وهي سماع 
مكحول وتدليسه. وللحديث شواهد» تقدمت. 
(۱) مضى تخريجه. زفق تقدم تخريجه قريباً . 
(۳) في (ق): "يريد به الجناية». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (ن): «فيكون ارتكابه ما حرم سبباً لإسقاط ما أوجب» وفي (ق): «... تسبباً 
لإسقاط الواجب عليه». 
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وقضاؤه» لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب الشمس”. 

فإن قيل: فهلا طَرَدْتم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: يمضي فيها ثم 
يعيدها؟ 

قيل: من ههنا ظَنَّ مَنْ طَنَّ أن المضي في الحج الفاسد على خلاف 
القياس"» والفرق بينهما أن الحج له وقتٌ محدودٌ وهو يوم عرفة كما للصياه”” 
وقت محدود وهو الغروب» وللحج مكانٌ مخصوص لا يمكن إحلال المخرم قبل 
وصوله إليه كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر“» فلا يمكنه 
فعله» ولا فعل الحج ثانياً في وقته» بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانياً في 
وقتها؛ وسرٌ الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا يّسّع غيره» ووقت الصلاة 
أؤْسع منها فيسع غيرهاء فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت» ولا 
يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا في وقتٍ آخرٌ نظير الوقت الذي أفسدهما 
فيه» والله ا 

فصل 
[العذر بالنسيان] 

أما من أكل في صومه ناسياً فمن قال: «عدم فطره ومضيه في صومه على 
خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسياًء والقياس أنه يلزمه الإتيان بما 
ترکه» كما لو أحدث ونّسي حتى صلی والذين قالوا: «بل [هو]”" على وق 
القياس» حجُتهم أقوى؛ لأن قاعدة الشريعة أنَّ مَنْ فعل محظوراً ناسياً فلا إثمَ 
علیه» كما دل عليه قوله تعالى: را لا مُوَاِذْنَ إن ييا أ کا 4 [البقرة: 


(0) انظر: «تهذيب السنن» (۳/ ۲۷۵ - »)۲۷١‏ و«مدارج السالكين» )۳۸١/١(‏ ووقع في (ق): 
«لأن الصيام له حد». 

(۲) انظر في تفصيل ذلك : : «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٥1۸/۲١(‏ - 059)» و«المعدول به عن 
القياس» .)١١5-1١١5(‏ 

(9) في (ك): «للصائم». 

(6) في (ن): «قبل وقته» وفي (ق): «كما لا يمكن فطر الصيام». 

(5) انظر هذا الفصل بتمامه وكماله بتصرف يسير جداً في «مجموع الفتاوى» ٥٦۸/۲١(‏ - 
08 

(5) نحوه في «البناية شرح الهداية» (۳/ 7٠١‏ - 20701 و«المجموع» (750/5). 

(۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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7 وثبت عن النبى يلي أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاءء وقال: قد 
فلت + وإذا ا فلم يفعل في صومه محرّماً فلم يبطل صومهء وهذا 
محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور”" . 

وطردٌ هذا القياس أن من تكلّم في صلاته ناسياً لم تبطل””“ صلاته. وطرده 
أيضاً أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسياً لم يبظل صِيامُه ولا إحرامه. 
وكذلك من تطيّب أو ليس أو غظى رأسه أو حلق رأسه أو كلم ظفره ناسياً فلا 
فذية عليه» بخلاف قَثْل الصيد» فإنه من باب ضمان المُتْلفات فهو كدية القتيل» 
وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه» وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب 
الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العُرف» وطرد هذا القياس أن من فعل 
المحلوف عليه ناسياً لم يَحْنَتْء سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق“ أو غير 
ذلك؛ لأن القاعدة أن مَنْ فعل المنهيّ عنه ناسياً لم يُعَدَّ عاصياًء والحنتٌ في 
الأيمان كالمعصية في الأيمان» فلا يعد حانثاً مَنْ فعل المحلوف عليه ناسياً . 


[طرد هذا القياس في أمور كثيرة] 
وطرد هذا أيضاً أن من باشر النّجاسة في الصلاة ة ناسياً لم تبطل صلاته» 
بخلاف من ترك شيئاً من فروض الصلاة ة ناسياً أو ترك المُسل من الجنابة أو 
الوضوء أو الزكاة أو شيئاً من فروض الحج ا فإنه يلزمه الإتيان به؟ لأنه لم 
يود ما أمر به» فهو في عهدة الأمر؛ وسِرٌ الفرق أن من فعل المحظور ناسياً يُجعل 
وجوده كعدمه» ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً فى سقوطه» كما كان فعل 


)١(‏ قطعة من حديث طويل : أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ارقم 5») والترمذي في «الجامع» 
وات تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة (۰۵/ ۲۲۱ - ۲۲۲/رقم ۲۹۹۲)ء والنسائي 

في «الکبری» (كتاب التفسير) (۱/ ۲۹۳ - /۲۹٤‏ رقم ۷۹)ء وأحمد في «المسند؛ /١(‏ 
۳)» والحاكم في «المستدرك» (۲۸1/۲)ء وابن جرير في «التفسير» (۳/ »)٩٥‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)١١١ - ۲٠١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
( ص1۷ - 1۸)» وابن حبان في «الصحيح /458/1١(‏ رقم 8 هن خاديلك ابن 
عباس وا . 

(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» )٥۷۰ - ٥1۹/۲۰(‏ _ والمذكور منه -» و«المعدول به 
عن القياس وموقف ابن تيمية منه» .)١١7 - ۱١۲(‏ 

(9) في (ن): «لم تفسد». (5:) في (ق): «العتاق». 
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المحظور نسياناً”'' عذراً في سقوط الإثم عن فاعله. 

فإن قيل: فهذا الفرق حجة عليكم؛ لأن ترك المفطرات في الصوم من باب 
المأمورات» ولهذا تشترط”" فيه النية» ولو كان فِعْلٌ المُفطرات”" من باب 
المحظور لم يحتج إلى نية كفعل سائر المحظورات” . 

قيل: لا ريبَ أن النية في الصوم شرطء ولولاها لما كان عبادة؛ [ولا أثيب 
عليه؛ لأن الثواب لا يكون]”'' إلا بالنية؛ فكانت النية شرطاً فى كون هذا الترك 
عبادة» ولا يختص ذلك بالصوم» بل كل ترك لا يكون عبادة يُئاب عليه" إلا بالنية» 
ومع ذلك فلو فعله ناسياً لم يأثم به فإذا نوی تركها لله ثم فعلها ناسیاً لم يقْدَحُ نسيانه 
في أجره» بل يثاب على قصد تركها لله» ولا يأثم بفعلها ناسياًء وكذلك الصوم. 

وأيضاً فإن فعل الناسي غير مضاف إليه» كما قال النبي كلهِ: «من أكلَ أو 
قربا اا ف سوه را أل اله وهاه فاضان فعله ام إلى الله 
لكونه لم رده ولم يتعمده» وما يكون مضافاً إلى الله تعالى لم يدخل تحت قدرة 
اليد فل“ يكلف بة: فإنه إنما يُكلّف بفعله» ولا بما يَفْعل فيه» ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير“» وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذَرَعَه 
القي ۶‏ في اليقظة لم يفطرء ولو استدعى ذلك أفطر"""“ به؛ فلو كان ما يُوجد 
بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. 


)١(‏ في (د) و(ك): «ناسياً». (؟) في (ق): «يشترط». 

(۳) في (ق): «المفطر». 

(:) في (ن): «كفعل من يرى المحظورات»» وفي (ق) و(ك): «كترك سائر المحظورات». 

. بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يثاب عليه؟‎ )٥( 

(0) في المطبوع و(ن): «ولا يثاب عليه». 

(۷) رواه البخاري (۱۹۳۳) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(1۹٦٦)‏ 
(في الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم )١١55(‏ في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

(A)‏ في (ق): «ولم». 

(9) انظر: «زاد المعاد» 2)١557 /١(‏ و«تهذیب السنن» (۳/ ۲۴۷ -۲۳۹) مهم » و(۳/ ۲۷٦‏ -۲۷۷). 

)٠١(‏ «ذرعه القيء: غلبه» والمراد: أنه وقع من غير اختيار له فيه» ولهذا قابله بقوله: «ولو 
استدعاه» أي : طلبه» (د). 

قلت: و بتحوه في (ط). 
() لقوله ككلِْةِ: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاء» فليقض». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ] 

فإن قيل: فأنتم تُفظرون المخطئ كمن أكل يظنه ليلاً فبَانَ نهار . 

قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السّلف والخلف» والذين فرّقوا بينهما قالوا: 
فعل المخطئ يمكن الاحتراز منه» بخلاف الناسى. 

ونقل عن بعض السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما 

قال شيخنا" : وحجةٌ مَنْ قال لا يُفطر في الجميع أقوى» ودلالة الكتاب 
والسنة على قولهم أظهر؛ فإن الله سبحانه سوَّى بين الخطأ والنسيان في عدم 
المؤاخذة. ولأن فِعلَ محظوراتٍ الحجّ يستوي فيه المخطئ والناسي» ولأن كل 
واحد منهما غيرٌ قاصدٍ للمخالفة» وقد ثبت في الصحيح أنهم أَنْطرُوا على عهد 
رسول الله يا ثم طلعت الشَّمْسٌ”": ولم يغبت في الحديث أنهم أُمِرُوا بالقضاءء 
ولكن هشام بن عُروة سَيّل عن ذلك فقال: لا“ بد من قضاءء وأبوه عروة أعلم 
منه» وكان يقول: لا قضاء عليهه”*: وثبت في «(الصحيحين» أن بعض الصحابة 
أكلوا حتى ظهر الخيظ الأسودٌ من [الخيط] الأبيض”" ولم يُؤمر أحد“ منهم 
بقضاء وكانوا مخطئين» وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: 


ت رواه أحمد »)٤۹۸/۲(‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۱۳۹/۱) وغيرهم» وصححه 
شيخنا الألباني في «الإرواء» (4۲۳). 

(۱) بعدها في المطبوع زيادة كلمة «أفطر»ة. 

(؟) انظر هذا الفصل من بدايته إلى آخر قول شيخ الإسلام هذا في «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 
04 _ ثالاه). 

(۳) رواه البخاري )۱۹١۹(‏ في (الصوم): باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» من 
حديث أسماء. 

(:) في (ق): لو 

)٥(‏ هكذا قال رحمه الله والذي وجدته عن عروة فى «مصنف عبد الرزاق» )۷۳۹١(‏ عن 
معمر عن هشام عنه: «عليه القضاء . ١‏ 

وانظر: «فتاوی ابن تيمية» /۲٣(‏ ۲۳۲)» و«بدائع الفوائد» (۳/ ۲۷۲). و«تهذيب السنن» 

(۳/ ۔ ۲۳۹) مهم جداً. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ك) و(ط) و(ق)» وفي الأخيرتين قبلهما: «الحبل» بدل 
«الخيط؛ . 

(۷) سبق تخريجه. (۸) في المطبوع: «ولم يأمر أحداً». 


SA‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ل تفي لالم a‏ وروي عنه أنه قال: E‏ وساد الأول 
ا وصح عنه أنه قال: الخظبٌ ب م فتأوّل ذلك من تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاءء واللفظ لا يدل على ذلك. 

فالا وال فاا ل اقرع اا ونظ ا واف ولال الات 
والسنة والقياس. 


والمحجوم»”*' ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تُقَطرء ولم يبلغهما قبل ذلك قوله: 


() الذي وجدته في عدم القضاء عن عمر: ما رواه عبد الرزاق »)۱۷۹/٤( )۷۳۹٥(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )۲٠۷/٤(‏ من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: 
«أفطر الناس في زمان عمر. . . ثم طلعت الشمس من سحاب. . فقالوا نقضي هذا اليوم 
فقال عفر: ولم؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. 

ورواه شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب» روى ذلك 
البيهقي . 

أقول: لكن الروايات الصحيحة عن عمر هى وجوب القضاء. 

وهي في «مصنف عبد الرزاق» (۷۳۹۲ و۷۳۹۳ و٤۷۳۹)ء‏ وامصنف ابن أبي شيبة» 
(؟/٠54)»‏ و«السنن الكبرى» .)۲۱۷/٤(‏ 

لذلك نقل البيهقى عن يعقوب بن سفيان الفارسى أنه كان يحمل على زيد بن وهب 
يده التوانة اة وات الد ده ا ر ف ۰ 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (١/۳٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۲۱۷) 

عن زید ب بن أسلم عن أغيه خالد , بن أسلم أن عمر. . 

فقال: الخطب يسير وقد اجتهدناء وخالد ر ا ر 

نروك ان :كين 0 ا لكو قال عن زيد بن أسلم 
عن أخيه عن أبيه به. فصح الإسناد واتصل بذكر أسلم العدوي مولى عمر وهو ثقة 
مخضرم . ش 

قال مالك في تفسير (الخطب يسير): القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته 
ويساره» يقول: أصوم يوماً مکانه. 

ورواه عبد الرزاق (۷۳۹۲) عن ابن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه. . . لكن 
فيه: فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما! 

وانظر مفصلًا: «مصنف عبد الرزاق» (178/5 - ۱۷۹)ء و«سنن البيهقي» »)۲٠۷/٤(‏ 
و«فتح الباري» 0/**(. 

(*) المصدر السابق. 

(8) رواه أحمد(4/؟١1١,‏ ۱۲۳۳ء ١٤۱۲ء‏ 5١١)ء.‏ وعبد الرزاق !5١19(‏ و٠۲٠۷)ء‏ وابن أبي 
شيبة (۳/ »)٤۹‏ وأبو داود في الصوم (۲۳۹۸) و(۲۳۹۹) باب في الصائم يحتجمء وابن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. 

فأجابني بما مضمونه [أن الحديث]”"' اقتضى أنَّ ذلك الفعل مُفَظَرء وهذا 
كما لو رأى إنساناً يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب؛ فهذا فيه بيان 
السبب المقتضي للفطرء ولا تعرّضٌ فيه للمانع. 
وقد علم أن النسيان مانع للفطر بدليل خارج» فكذلك الخطأ والجهلء والله 


1 


أعلم . 
فصل”) 
[الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس] 
ومما ظن”" أنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة 
المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب َه أنه أجل امرأته أربع سنين 
وأمرها أن تتزوج» فقدم المفقود بعد ذلك فخيّره عمر بين امرأته وبين مهرها؛ 


= ماجه (1181) في (الصوم): باب ما جاء في الحجامة للصائم» والدارمي »)١5/5(‏ 
والطيالسى (۱۱۱۸)» والطبرانى فى «الکبیر» ۷۱۲٤(‏ و۷۱۲۷ و۷۱۲۸ و۷۱۲۹ و۷۱۳۰ 
و۳ و۷۳ و۷٤۷۱‏ و۹٤۷۱‏ و۰٥۷۱‏ و۳٥۷۱‏ و٤٥۷۱‏ و٤۷۱۸‏ و۷۱۸۸)» والبيهقى 
(/ ١٠۲)ء‏ والحاكم »)٤۲۹/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (494/1) من حديث 
شداد بن أوس» وكذا جاء من حديث ثوبان» يرويه عنهما أبو أسماء الرحبى قال البخاري 
- كما نقله عنه الترمذي في «علله الكبير» /١(‏ 57 054 -: ليس في الباب أصح من 
حديث ثوبان وشداد بن أوس» فذكرت له الاضطراب» فقال: كلاهما عندي صحيح. 
وكذا ذكر الترمذي عن ابن المدينى كذلك. وانظر مفصلًا «نصب الراية» (417/4)» 
و«إرواء الغليل» (5/ 56). ١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) هذا الفصل مأخوذ بِرّمّته بتصرف يسير جداً» وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من 
المجموع الفتاورى» (١٠/5لاه  )٥۸۲‏ لشيخ الإسلام - رحمه الله -. 

(۳) في (ق): «وما يظن». 

2( روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۲۳١۷(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
عمر وعثمان» وإسناده صحيح . 

وله إسناد آخر وفيه قصة فى «المصنف» أيضاً »)١7371١(‏ ورواه أيضاً وفيه قصة 
عبد الزواق (؟779١)2‏ وفيه رجل ميهمء لكنه سمي عند البيهقي (445/7)غ وسعيد بن 
منصور في اسننه) (رقم )»). ورجاله ثقات أيضاً . 

وفي «موطأ مالك (0175/17) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس 
على عمر بن الخطاب أنه قال:... وانظر - لزاماً -: «مصنف ابن أبي شيبة؛ »)۲۳۸/٤(‏ 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فذهب الإمام أحمد إلى ذلك وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى“ غير ذلك إلى أي 
شي يلع وقال أبو داو فى فا سيعت ار وقيل له: فى نفسك 
' من المفقود؟ ‏ فقال: ESL‏ 
18 الله يكل أمروها أن تتربّص "» قال أحمد: [هذا] من ضيتي علم الرجل أن 
لا يتكلم في امرأة المفقود . 
وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر ذ في المفقود 
حالف القيان 0 والقياس أنها زوجة القادم بكل تحال إلا أن ن الفُرقة 
تنفذ ظاهراً وباطناً؛ فتكون زوجة الثاني بكل حالء وغلا بعض المخالفين لعمر 
في ذلك فقالوا: لو حكم حاكمٌ بقول عمر في ذلك لنْقض حكمه لبعده عن 
القياس. وطائفة ثالئة أخذت ببعض قول عمرء وتركوا بعضهء فقالوا: إذا 
تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجته» ولا ترد إلى الأولء وإن لم يدخل بها 
ردت إلى الأول 


[مَنْ تَصَرّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف؟] 
قال شيخنا" : من خالف عمر لم يهتدٍ إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له 
من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمرء وهذا إنما يتبين بأضل» وهو وقْفُ 
العقود إذا تَصَرَفَ E‏ هل يقع تصرفه مردوداً أو و 
على إجازته؟ على قولين ار هما روايتان عن أحمد: إحداهما أنها تقف 


= واشرح السنة» »)۳١٠٤١/۹(‏ و«سنن البيهقي» »)٤٤1/۷(‏ و«نصب الراية» (۳/ »)٤۷١‏ 
و«التلخيص الحبير» (7577/7)»: و«قواعد ابن رجب» 574/١(‏ و”/ ١١5‏ - بتحقيقي)» 
و«الإرواء» (لا/ .)١6١‏ 

(1) في (ك) و(ق): «وإلى». (۲) في (ك) و(ق): «أبا عبد الله». 

(۳) «تتربص: تنتظر» (د). 

(5:) انظر: «مسائل أبي داود؛ (ص۱۷۷)» وما بين المعقوفتين منهاء وفي بعض نسخها: «هذا 
عندي) . 

(5) حكاه ابن قدامة في «المغني» (۷/ »)٤۹١‏ وكذا المرغيناني في «الهداية» ›»)۱۸١/۲(‏ 
ووضحه العيني في شرحه «البناية» (11/1)» وكذا الشيرازي ف «المهذب» 27/١‏ 1). 

(9) في «مجموع الفتاوى» ٥۷1/۲١(‏ - /ا/ا2)0 وانظر: «تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۲/ .)۸٤۷ - ۸٤٤‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ق): «قولين مشهورين وهما». 


على الإجازة» وهو مذهب أبى حنيفة"“ ومالك والثانية: أنها لا تقف»› وهو 
أشهر قَؤْلي الشافعي وها في التكاح والبيع والإجارة» وظاهر مذهب أحمد 
التفصيل!؟), وهو أن المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به 
حاجة إلى التصرف وقف العقد على الإجازة”' بلا نزاع عنده» وإن أمكنه 
الاستئذانُ أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثلٌ منْ عنده 
أموال لا يعرف أصحابها كالعُصُوب والعَوّاري ونحوها فإذا تعذّر عليه معرفة 
أصحاب الأموال''' ويئس منهم فإن مذهب أبي حنيفة”" ومالك“ وأحمد”" أنه 


يتصدّق بها عنهم؛ فإن ظهروا بعد ذلك كانوا نح وض الاساد ري a‏ 
وهذا مما جاءت به السنة في ال "209 فإن اط ا ها بعك الف 


ويتصرف فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيراً بر بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء 
فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف» وكذلك 


21417 ء٠٤١/٥( «البدائع»‎ »)١18/5( «اللباب»‎ »)۸۳  485( انظر: «مختصر الطحاري»‎ )١( 
/۲( ط دار الفكر)ء «تحفة الفقهاء»‎ _ ١١/۷ أو‎ ,.١178/6( «فتح القدير»‎ 205930 ۳ 
.)۱١۷ _ ۱٠٦ /٥( «حاشية ابن عابدين»‎ )٥ 

(۲) انظر: «المعونة» »)۱٠۳۹/۲(‏ «التلقين» »)۳۸١/۲(‏ «الإشراف» (۲/ 005 مسألة رقم 
6 2 بتحقيقي) كلها للقاضي عبد الوهاب المالكيء» «التفريع» (518/5)»: «الكافي» 
)۳۹١ - 5956(‏ «الفواكه الدوانى» (۸/۲٤۱)ء‏ «الخرشى» .)۱۸/١(‏ «حاشية الدسوقى» 
(/ ١1١)ء‏ «قوانين الأحكام» (۲۱۲). 

(۳) انظر: «الأم» (5/ ١5‏ ۱( «الإمتاع» ٩۱(‏ - 97)., «المهذب» (١/۲۹۹)ء‏ «المجموع» 
0١ 2,”64/9(‏ «روضة الطالبين» (557*/9), اامغني المحتاج» .)١6/0(‏ «نهاية 
المحتاج» )1/۳ ا c(t‏ لاحواشى الشرواني والعبادي» ۲/0 _ «(TEV‏ ااحلية 
العلماء» »)۷٥١ - ۷٤ /٤6(‏ امختصر الخلافيات» ۳/۳ رقم 1۰¥(« «إخلاص الناوي» 


(18/0). 
)٤(‏ انظر: «فتاوى ابن تيمية»؛ (١9/7لاه  .)08٠‏ 
)٥(‏ في نسخة (ط): «الإجارة»! (7) في المطبوع: «أرباب الأموال». 


(۷) «حاشية رد المحتار» .)٤٤۳/١(‏ 
(۸) «فتاوى ابن رشد» (۱/ 1۳۲)ء «المعيار المعرب» .)06١/9(‏ 
(9) «قواعد ابن رجب» (۲/ ۳۸۳ - بتحقيقي)» «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» 
.)58/544/١(‏ «مسائل صالح» (۲۳۲/۲۸۸/۱). 
)٠١(‏ جاء هذا في حديث زيد بن خالد الجهني» رواه: البخاري )٩١(‏ في (العلم): باب 
الغضب في الموعظة والتعليم - وأطرافه كثيرة هناك -» ومسلم (17775) في أول اللقطة. 
وحديث سويد بن غفلة أيضاً : رواه البخاري (7177 و۳۷٤۲)»‏ ومسلم (۱۷۲۳). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المُوصي بما زاد على الثلث [وصينّه موقوفة]“ على الإجازة عند الأكثرين» وإنما 
رون بعال م فالمفقودٌ المنقطعع خبرهُ إن قيل: «إن امرأته تبقى إلى أن 
يُعلّم خبره» بقيت لا أيِّماً ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت» 
والشريعة لا تأتي بمثل هذاء فلا أجلت آرم سن ولم نكشت خبزه”" خكم 
بموته ظاهرا . 
فان قيل: يَسوعٌ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة» فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موته» ولا فلو عُلمت حیاتّه لم يكن مفقوداًء وهذا كما ساغ التصرف في الأموال 
التي تعذر معرفةٌ أصحابهاء فإذا قدم الرجل تبيّتَا" أنه كان حياًء كما إذا ظهر 
صاحب المالء والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق؛ فيبقى هذا التفريق موقوفاً 
على إجازته؛ فإن شاء أجاز ما فعله ا وإن شاء ردّهء وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيهء ولو أذن للؤمام أن يفرّق بينهما وقعتٍ الفرقةً" بلا بلا ريب» 
وحينئذٍ فيكون نكاح الثاني صحيحاًء وإن لم يُجِرْ ما فَعَلَهُ الإمامُ كان التفريق باطلاً 
فكانت باقيةَ على نكاحه فتكون زوجته» فكان القادم مخيّراً بين إجازة"” ما فعله 
الإمام وردهء وإذا أجاز فقد أخرج”' البْضْع عن ملكه» وخروج البّضع من" 
ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في أنصٌ الروايتين» 
والشافعي قول هو مون بمهر المثل» والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه 
طلَّق امرأته ثم رجعا عن الشهادة» فقيل : لا شيء عليهماء بناء على أن خروج 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «موقوف» وسقطت «وصيته» من (ق). 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» )5/١(‏ للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - ووقع في (ق) و(ك): «وإنما 
يجيزونه بعد الموت». 

)۳( في المطبوع : «ولم يكشف خبره) . 

- ۱۷١/۳( ء «المبدع» (۸/ ١١٠)ء «تقرير القواعد»‎ )١75 - ۱۳۳/۹( انظر: «المغني»‎ )٤( 
- ٠٠۷/۲( «التفريع»‎ )4۲ - ٩۱/۲( بتحقيقي)» وهذا مذهب المالكية: انظر «المدونة»‎ 
/۲( بتحقيقى)» «المعونة»‎ ١١97 مسألة‎ ٤١ /٤( «الرسالة» (۲١۳)ء «الإشراف»‎ .)۸ 
«جامع الأمهات» (۳۲۷) «المنتقى» (4۳/6)ء «الخرشي» (٤/١١٠)ء «عقد‎ ١ 
.( 9 الجاف ا‎ 

(5) في هامش (ق): «لعله: فإذا». (5) في (ق) و(ك): «ثبت» 

(۷) في (ن) و(ق): «فرق» ووقعت الفرقة». (۸) في نسخة (د): «إجارة». 

(9) في (ق): «خرج». 

)٠١(‏ في المطبوع و(ن): «عن»» وما أثبتناه من (ق) و«مجموع الفتاوى؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cor)‏ 


البضع من ملك الزوج ليس بمتقوّم» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وقيل: عليهما مهرٌ 
المثلء وهو قول الشافعي» وهو وجهٌ في مذهب أحمدء وقيل: عليهما 
المشمي؛ e‏ وهو أشهرٌ في نص أحمدء وقد نص على ذلك فيما 
إذا أفسد نكاح زوجته”) برضاع أنه يرجع المُسمّى» والكتاب والسنة يدلان على 
هذا القول؛ فإن الله تعالى ور م ا سق و كوا مآ أا کرک حم ا وگ 
2 واه کیان اک ئ من ارک ل کار عام كوا لدت هبك 
روجهم نل مآ أك [المسعسة E SE‏ 
ولذلك9" أمر 0 كه زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المغز 9 ؟, 
وهو سبحانه إنما يأمر في المُعاوضات المُظلّقة بالعدل. 


[القول بوقف العقود عند الحاجة] 
فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل» والقول بوقف 
REET‏ متعددة» 


الجارية 0 ابتاعها بالثمن الذي كا له بغليه فى اا PONE‏ ف 


(1) في (ق): «وك. (۲) في (د): «امرأته». 
(۳) في (ق) و(ك): «وكذلك». 
() رواه مالك في «الموطأ» (014/7)» ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (۲/ 00 ١0)غ‏ 
وأحمد  4””/5(‏ ٤١٤)ء‏ وأبو داود (۲۲۲۷) في (الطلاق): باب في الخلع» والنسائي 
۱14/0( في (الطلاق): باب ما جاء ة في الخلع» وابن الجارود »)۷٤۹(‏ والبيهقي )۷/ 
۲ --_ ۳۱۳)» وابن حبان ( 1 عن یر د عن یو ف ی 
وؤوَاة اننا الشافعي »)٠١/۲(‏ وابن سعد (۸/ ٥٤٤)ء‏ والبيهقي (۳۱۳/۷) من طرق 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبه بنت سهل الأنصارية 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بنحوه» وهذا إسناد صحيح رواته رواة الشيخين عدا 
صحابية الحديث. 
ورواه أبو داود (1114) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة. وهو إسناد صحيح أيضاًء ولا يضر الاختلاف على صحابية 
الحديث. 
(5) في (ق): «على» وفي (ك): «تصرفه على». 
0( كان غفا بن نرد قد اشترى جارية» فدخل بيته ليأتي بالئمن» فلم يجد البائع» 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فد الغا ل امال التتعلول من اة لها جر ق بين الجن و انراز 
معاوية له على ذلك وتصوييّه له" وغير ذلك من القضاياء مع أن القول بوقف 
العقود [مطلقاً]”' هو الأظهر في الحجة» وهو قول الجمهورء وليس في ذلك 
ضررٌ أصلاًء بل هو إصلاح بلا إفساد"؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو 
يبِيعَ له أو يوجر له أو يستأجرٌ له“ ثم یشاوره» فإن رضي وإلا لم يحصل له ما 
يضره» وكذلك في تزويج وَليّته ونحو ذلك» وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه» 
فمسألة المفقود هي مما يُوقف”'' فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما 
يقف تصرف المُّلتقط على إذن المالك إذا جاء“ والقول برد المهر [إلى 
الزوح] بخروج بضع امرأته عن ملكه» ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: 
هل هو ما أخطاها هو أو ما أغطاها الات + وفيه روايتان:عن أجمد إحداها*“ 
يرجع بما مَهرّها الثانى؛ لأنها هى التى أخذته» والصواب أنه إنما يرجع بما 
مَهَرها هو؛ فإنه الذي يستحقهء وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حقّ له فيه 
وإذا ضمن الثاني للأول المهر فهل يرجع باغلا افيه رواعان اعون حي" : 
إحداهما يرجع ؛ لأنها هى التى أخذتهء والثانى قد أعطاها المهرّ الذي عليهء فلا 
يضمن مَهُرين» بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فِراقٌ الزوج الأول ونكاح الثاني 
فعليها أن ترد المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهاء والثانية لا يُرجع؛ لأن المرأة 


= فجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم بالثمن» ويقول: اللهم عن ربٌ الجارية» 
فإن قّبلها فذاك» وإن لم يقبل فهو لي» وعليّ له مثله يوم القيامة» نقله هكذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالته: «الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» 
(ص77 اط مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب)» وهي فى المجموع الفتاوى» (۲۹/ 
0١‏ ۳۳۱)» وقد ذكرتها وتخريجها فى كتابي: «أحكام المال الحرام» يسر الله إتمامه 
ونشره. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» (77/77) عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن 
حوشب بن سيف فذكر قصة ظويلة» وحوكنت ين شيف هدا ذكزة البخارق:وابن أبي 
حاتم في «كتابيهما» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 


كعادته! 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (۳) في (ق): «بل هو صلاح بلا فساد». 
)6( في (ق): «أو يستأجر له أو يؤجر له) . 
(0) فى (ق): «يقف». (5) في (ق): «جاء هو). 


(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «إليه». 
(۸) في (ق): «إحديهما». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
تستحق المهرٌ بما استحل من فرجهاء والأول يستحق المهر بخروج البْضع عن 
ملكه» فكان على الثاني» وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود”''» وهو عند 
طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس”» حتى قال بعض الأئمة: لو 
حكم به حاكم نقض حكمه» وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس”", 
وكل قول قيل سواه فهو خطأء فمن قال: «إنها تعاد”؟؟ إلى الأول بكل حال»» أو 
«تكون مع الثاني بكل حال» فكلا القولين خطأ؛ إذ كيف تعاد إلى الأول وهو لا 
يختارها ولا يريدهاء وفك فرق با ونيا تفريقاً سائغاً في الشرع» وأجاز هو ذلك 
التفريق؟ فإنه وإن تبيّن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج › 
فإذا أجاز ما فعله الإمام وال التحدور» اما كر ھا رو جة الثاني بكل حال مع 
ظهور روْجِها وتبين أن الأمر بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ اا ؛ فإنه مسلمٌ لم 
كار اام ا رق بينهما يسيب طهر أنه لم يكن كذلك» وهو يطلب امرأتهء 
هو : ترد إليه امراته 

وأهله ا وإن قيل: «حق الثانى تعلق بها» قيل: حقه سابق على 
حق الثاني» وقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق الثاني أن تكون زوجةً له 
وما الموجبٌ لمراعاة حق الثاني دون الأول؟ فالصواب ما قضى به أميرٌ المؤمنين 
عمر بن الخطاب فين °2 ۽ ولهذا تعجّب أحمد ممن خالفه» فإذا ظهر صحة ما 
قاله الصحابة ون وصوابه في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي 
حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب [معهم]"“ فيما وافقهم هؤلاء بطريق 
الأولى. 


[ابن تيمية تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله] 
قال فخا .وقد تاملك هن :هذا الات عا خا اله فرايت الصحاءة أفقة 
الآمة وأغلمهاء واغتير هذا بعسائل الأيمان والتذور والعتق وغير ذلك ومسائل 
تعليق الطلاق بالشروط؛ فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصحٌ الأقوال» وعليه يدل 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) كما تراه في «البناية» (55/57) للعينى» و«المغنى» (۷/ +59)» و«المهذب» (۲/ .)۱٤١‏ 
)۳( في (ن): «وأطردها في القياس». 1 () في (ن): «إنها لا تعاد»! . 

)٥(‏ سبق قريباً. كاسن عقر قو م ل 
(۷) في «مجموع الفتاوى» .)٥۸۳ 087 /5١(‏ 


له إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكتاب والسنة والقياس الجلى» وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض 
للقياس» ف ان ساكل غير عد مقن مسا اين الا دة وال راك 
المرتد» وما شاء الله من المسائلء لم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى 
ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معهء لكن 
العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم› وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً 
بأسرار الشرع ومقاصده» وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة والعدل التام» والله أعلمء انتهى . 


فصل 
[مسألة الرُبية] 

ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد 
الأشياء عن القياس مسألة التزاحم» وسقوط المتزاحمين في البئر» وتسمى مسألة 
ا 

واصلينا إن قيا من أهل اليمن حفروا ية للأسد؛ فاجتمع الناس على 
رأسهاء فهوى فيها واحد» فجذب كانياء فجذب الثاني ثالثاً فجذب الثالث 
رابعاً» فقتلهم الأسدء فرع للك إلى امير اون [علي]”” کرم الله وجهه [في 
الجنة]“ وهو على اليمن» فقضى للأول بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث 
بنصفهاء وللرابع بكاملها”": وقال: أَجعَلٌَ الدية على من حضر رأس البئر؛ فرفع 
ذلك إلى النبى عل فقال: «هوَ كما قال». رواه سعيد بن منصور في «سننه»: ثنا 
أبو عَوانة ا الأخوّصء» عن سماك بن حرب» عن خن الصّنعانيٌ؛ [عن 

(£) 
LE 


: انظر كلام المصنف  رحمه الله - على مسألة الزبية» وبيان أنها على وفق القياس في‎ )١( 
.)5١7 ۔‎ 5١١ /*( «زاد المعاد»‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط). (۳) في (ق): «بکمالها) . 

(5) رواه أبو داود الطيالسي (5١١)غ2‏ وابن أبي شيبة )56٠/9(‏ و(١٠/١۱۷)»‏ والشافعي في 
دالأم» (75/0١)؛‏ وأحمد (۷۷/۱ و۱۲۸ و57١)».‏ وفي «فضائل الصحابة» (۳۹١۱ء‏ 
٠۰‏ وابن أبي عاصم في «الديات» (۲۸۳) والبزار (۷۳۲ أو رقم ١577”‏ كشف 
الأستار)» ووكيع في «أخبار القضاة» ٩١ /١(‏ - ۹۷ و۹۷٩)ء‏ والطحاوي في «المشكل» = 


فال آبر القطاتوضزه:“ذهت ا جمد إلى هدا رفغا على لاف" القياسن: 

والصواب أنه مقتضى القياس والعَذْلء وهذا يتبين بأصل» وهو أن الجناية 
ا ل ا ل 0 
اشرو 5ا كر عدا عه مشتركاً بینه وبين غيرة؛ اود اتلك مالا متهركا أو 
حيواناً سقط ما يُقابل حَمَه ووجب عليه ما يقابل حنٌّ شريكه» وكذلك لو اشترك 
اثنان فى إتلاف مال أحيهما أو قَبْل عبده أو حيوانه سقط عن المشارك" ما 
يقابل فعله» ووجب على الآخر من الضمان بقٍسطه”"» وكذلك لو اشترك هو 
وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصفٌ الضمان» وكذلك لو رمى ثلاثة 
بالمنجنيق فأصاب الحجَرٌ أحدّهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط 
ويجب ثُلثًا ديته على عاقلة الآخرين» هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب 
«المغني»”" والقاضي أبي“ يعلى في «المجرّدا. 


[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة] 
و و قضى به علي في مسألة a‏ والواقه قصة”» قال 


فرصت لاله ال د لط بحن سر 


= #/لمه 5ه ط الهندية)» وأبو الخير القزوينى فى «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (ق4١//‏ ب)» وابن حزم (38/9): والبيهقي )١١١/8(‏ من طريق سماك عن 
حنش عن علي» قال ابن أبي عاصم: «هذا الخبر حسن ولا أعرف معناه»» وقال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا عن علي عن النبي إل ولا نعلم له طريقاً عن علي 
إلا هذا الطريق». وقلت: وحَنّش هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان 
والحاكم وغيرهم» وضعفه به البيهقي وابن حزم وأورده الذهبي في «الميزان»» /١(‏ 
8) ضمن مناكيره. وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)١(‏ في (ن) و(ك): «سقط حق المشارك» وفي (ق): «سقط من حق المشاركة». 

(۲) في نسخة (ط): «بسقطه» . 

(۳) انظر: «المغني» (۸/ ۳۲۷ ۔ 1۸11/۳۲۸). 

.)4# في نسخة (ط): «أبو»!. : (0) في المطبوع: «عل‎ )٤( 

© ا اسم فاعل من قرص بأصابعه» والقامصة : النافرة الضاربة برجليهاء والواقصة 

بمعنى الموقوصة» وهي التي كسر عنقها» (و) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فماتت» فرُفع ذلك إلى علي“ فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهنَء وألقى الثلث 
الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها . 

وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطه» وسقوط الثاني» والغالث» والرابع 
وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسهء فسقط ما يقابله وهو ثلاثة اه 
الدية» وبقي الربع الآخر لم يتولّد من ن فعله» وإنما تولد من التزاحم فلم يُهدر؛ 
وأما الثاني فلأن هلاكه كان من ثلاثة 00 جَذْب من قبله له» وجَّذبه هو لثالث 
ورابع”” + فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الديةء واعتبر ما لا صّنع له فيه وهو 
العُلْث الباقي؛ وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له» وجذبه هو 
للرابع » فسقط فعله دون السبب الآخر؛ فكان لورثته النصف وأما الرابع فليس 
منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب مخضء فكان لورثته كمال الدية» وقضى بها 
على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم 

فإن قيل: على هذا سؤالان: 

أحدهما: أنكم لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئاً مع أنه مباشرء وأوجبتم 
على عاقلة مَنْ حضر البئر ولم يباشر؟ وهذا خلاف القياس. 

الثاني: [هب أن هذا) يتأنّى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على 
فك ی ی ا وإنما ماتوا بقتل الأسد؟ فهو كما لو 
تجاذبوا فغرقوا ف في البئر. 

قل ا سؤالان قويان» وجواب الأول أن الجاذب لم يُباشر الإهلاك 
وإنما تسبّب إليه. 'والحاضرون تسببوا بالتزاحمء وكان تسببهم أقوىٍ من تسبب 
الجاذب” 4 اانه ال إلى الجذب؛ فهو كما لو ألقى اتان اسان على آخر 


(1) في المطبوع: «علي ##). (۲) في المطبوع: «وألغى) . 

(۳) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» :4)957/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(6/؟١١)»‏ والشافعي في «الأم» (17/7) كلاهما عن ابن أبي زائدة عن مجالد بن 
سعيد عن الشعبي عن علي» ومجالد بن سعيد ليس بالقوي . 

وانظر: «المغني) (8/4/ 08 . 

(5) في (ق) و(ك): «الثالث والرابع» 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع» و(ق) و(ك): «أن هذا هب أنه»!. 

000 في (ق) و(ك): «وكان سببهم أقوى من سبب الجاذب»). 
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فنفضه عنه لئلا يقتلّه فمات» فالقاتل هو المُلقي. وأما السؤال الثاني فجوابه أن 
العاف لكلف المت والماء واكان لما ل :يكن الاخالة عليه ألى لةه وسار 
الحكم للسبب؛ ففي مسألة الّبية ليس للرابع فعل البتة» وإنما هو مفعولٌ به 
مخض قله كمال الذيةة-والعالة فاغل ومفعول يه فألغى نا يقابل قغلة:واعثبر 
فعل الغير به» فكان قسطه نصف الدية» والثاني كذلك لأنه"“ جاذبٌ لواحد 
والمجذوبُ جاذبٌ لآخر"؛ فكان الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثلث 
السبب وهو جذب الأول له فله ثُلتُ الدية» وأما الأول فثلاثة ئة أرباع ال 
٠‏ فعله» وهو سقوط الثلاثة الذين سقطوا بجذبه مباشرةً EY‏ وربعه من وقوعه 
بتزاحم الحاضرين» فكان حظّهُ ربع الدية» وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما 
يقابل فعله» ويكون لورثته» وهذا هو خلاف القياس؛ لأن الدية شرعت مواساة 
وجبراًء فإذا كان الرجل هو القاتل لنفسه أو مشاركاً في قتله لم يكن فعله بنفسه 
مضموناً كما لو قَطعّ طرف نفسه أو أتلف مال نفسه؛ فقضاء عل" أقرب إلى 
القاس من هذا يكير وهو اولى ضا من أن يعمل فعل المفعول على عراقل 
الآخرين كما قاله أبو الطاب في مسألة المنجنيق أنه يلغي فعل المقتول في نفسه 
وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين» وهذا أبعد عن القياس مما قبله» 
إذ كيف تتحمل العاقلة والأجانب جناية الإنسان على نفسهء ولو تحملتها العاقلة 
لكانت عاقلتة أولى بتحمُّلهاء وكلا القولين يخالف القياس؛ فالصواب ما قضى به 
أمير المؤمنين ذه . 

وهو أيضاً أحسنٌ”” من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث» وتحميل دية الثالث 
لعاقلة الثاني» وتحميل دية الثاني لف 3 وإهدار دية الأول بالل ؛ فإن 
هذا القول وإن كان له حط من القياس فإن الأول لم ين عليه أحد» وهو الجاني 
على الثاني فديّته على عاقلته» والثاني على الثالث» والثالث على الرابع» والرابع 
لم يجن على أحدٍ فلا شيء عليه؛ A‏ ال اه 
قضاء أمير المؤمنين ولهذا" ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 


)١(‏ في المطبوع: «إلا أنه»!. 

0) فى (ق) و(ك): «جاذب الآخر» وسقطت «لواحد» من (ك). 

ضف في المطبوع : «علي :4؛ . (4) في (ق): «تحمل العاقلة جناية الإنسان». 
)٥(‏ في (ق): «وهو أحسن أيضاً». 0) في المطبوع: «قد توهم». 

0) في (ك) و(ق): «ولقد». 
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٠‏ وغيرهمء إلا أن ما قضى به عليٌ أفقه؛ فإن الحاضرين ألجأوا الواقفين بمزاحمتهم 
لهم فعواقلّهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين» وأقرب إلى العدل من أن 
يجمع عليهم بين هلاك أوليائهم وحمل ديّاتهمء فتتضاعف عليهم المصيبة» 
ويكسروا من حيث ينبغي جَبْرهم» ومحاسن الشريعة تأبى ذلك وقد جعل الله 
سبحانه لكل مصاب حظاً من الجبرء وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جبراً 
للمصاب وإعانة له . 

وأيضاً فالثاني والثالث كلاهما مجنيٌ عليهما فهما جانيان على أنفسهما 
وعلى من جديا فحصل هلاكهم 0000 بفعل بعضهم ببعض» فألمّى ما قابل 
فعل كل واحد بنفسه» واغتبر جناية الغير عليه. 

وهو أنشا أحسنٌ من تحميل ديةٍ الرابع لعواقل العلاثة ودية الغالث لعاقلة 
الثاني والأول» ودية الثاني لال الأول ا وإنين ا ا اه 
قياس [تنزيلاً للسّبب منزلة المُسبّب» وقد اشترك في هلاك الرابع]”” الثلاثة الذين 
قېله› وفي هلاك الثالث الاثنان» وانفرد بهلاك الثاني الأول» ولكن قول 
علي OL]‏ أدق وأفقه . 


فصل 
[الحكم في بصير يقود أعمى فيخرّان معا وفق القياس] 

ومما يُْظنَّ أنه يخالف”* القياس ما رواه علي بن رباح اللّحْمِيَ أنَّ رجلاً كان 
يقود أعمى, فَوَّقّعا في بئر» فخر البَصيرٌء ووقع الأعمى فوقه فقتله» فقضى عمرٌ بْنُ 
الخطاب َه بعمّل' البصير على الأعمىء فكان الأعمى يدور في الموسم 
وينشد: 
با انها الحا لقي متكا هل يَعْقِلُ الأعمى الصَّحِيمَ المُبْصِرا؟ 

ال E‏ .005 لل لكر i‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). (۲) في (ق): «وإن». 
(:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥)‏ في (ق) و(ك): «بخلاف)؛ . 


() «العقل: الدية» (و). 
)¥( رواه ابن بي شيبة » ومن طريقة ابن حزم في «المحلى» ( 5/1۰( والدارقطني في > 
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وقد اختلف الناس في هذه المسألة؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بْنُ 
الرّبير وشْرّيحٌ وإبراهيم النّخحيُ والشّافِيُ وأحمد وإسحاق”» وقال بعض الفقهاء : 
القياس أنه ليس 0 الأعمى ضمانٌ البصير؛ لأنه الذي قَادّه إلى المكان الذي 
وقعا فيه وكان سببٌ وقوعه علیه» وكذلك”" لو فعله قصداً منه لم يضمنه بغير 
خلاف وكان عليه ضمان الأعمى» ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمائه بقصده» قال 
أبو محمد المقدسي في «المغني»”": لو قيل هذا لكان له وجهء إلا أن يكون 
مَجمعا عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع. 

والقياس حكم عمر ونه لوجوه: 

أحدها: أن قؤده له مأذونٌ فيه من جهة الأعمى» وما تولّد من مأذونٍ فيه لم 
يضمن كنظائره. 

الثاني :”22 ة قد يكون فَؤْدُمٍ له مستحباً أو واجباً» ومن فعل ما وجب عليه أو 
ثب إليه لم يلزمه ضمان ما تولّد منه. 

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع وإذن الأعمى» فهو 
مُخسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقؤْدِه له» ولا عَلَ الْسْحْسِنِينَ من 
سَبيل4 [التوبة: ]4١‏ وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله» فوجب عليه 
ا :اوفط اتات بمو ممع کی ا و ای ا 

وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» فهذا لا يوجب 
الضمان"؛ لأن قؤده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع» وقولهم: 
«وكذلك”" لو فعله قصداً لم يضمنه» فصحيحٌ لأنه مسيءٌ وغيرٌ مأذونٍ له في 
ذلك» لامر لعي وبر جيك لحار فالقياس المخض قول عمرء 
وبالله التوفيق. 


= «سننه» (۹۸/۳ - 2)44 ومن طريقه البيهقي )١١7/4(‏ من طريق عُليَ بن رباح عن عمر. 

قال أبن حجر في «التخليص» 6 ا : فيه انقطاع. وقال ابن حزم: الرواية عن عمر 
لا تصح في أمر الأعمى»ء لأنه عن علي بن رباح والليث» وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً. 

وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)3١١١‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» (۳۲۸/۸- ۳۲۹ أو (۸۹/۷ مع «الشرح الكبير»). 

فق في (ق): «ولذلك». )( (TATA / TY -_ TYA/A)‏ . 

¢3 زاد هنا في (ك) و(ق): «إنه». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) كذا في (ق) واحتمل في الهامش «عدم» قبل «الضمان». 
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فصل 
[حكم عليّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس] 

ومما أشكل على جمهور الفقهاء وظنوه في غاية البعد عن القياس الحكم 
الذي حكم به على بن أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]“ في الجماعة الذين 

وقعوا على امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم فيه. 
ونحن نذكر هذه ا ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنّسائيُ 
من حديث عبد الله بن الخليل " ؟ عن ريك : بن أرقم قال: كنت جالساً عند البي يف 
فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتؤا علياً يختصمون إليه 
فى ولد قد وقعوا على امرأة فى ظهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء 
([فقالاً /]""ك ثم قال لاننين یا الرلد 9 زيمالا 19 لقال 
لائنين: طيبا بالولد لهذاء [فقالا: لا])”"» فقال: أنتم شركاء مُتشاكسون» إني 
مقع بينكم؛ ايض لمر ع سود فأقرع بينهم؛ فجعله 
لمن قرع لهء فضحك رسول الله ی حتى بدت أضراسّه أو وا . وفي إسناده 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) في (ق): «عبد الله بن أبي الخليل». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فأبيا» وبدل ما بين الهلالين في (ك): «فأبيا» وسقطت 
العبارة الأخيرة (لاثنین... لا) من (ق). 

)٤(‏ فى (ق): «طيبا لهذا بالولد». 

(5) الحديث فيه اختلاف واضطراب في سنده» بين ذلك وفصله ابن أبي حاتم في «علله» (۱/ 
۲ رقم (۱۲۰۴) و(۲۷۳/۲) رقم (۲۱۳۷)ء والدا ا فى «اعلله» (۱۱۷/۳ - 
»٠‏ والبيهقي في «سنئنه) (١١/5517-557)ء‏ ورجّح أبو بوا والبيهقي رواية 
الوقف» وكذا النسائي في «سننه» (184/5) قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربواء والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في 
مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيل» والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل» 
رواها أبو داود (۲۲۷۱) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة» والنسائي في «سننه» (7/ 
٤‏ في (الطلاق): باب القرعة في الولدء والبيهقي في «سئنه» ( ٠‏ من طريق 
شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوقاً . 

ورواية الشيباني وهر اع بن أبي سليمان» أبو إسحاق رواها النسائي في «سننه» 
7 من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به مرفوعاًء 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲٠)ء‏ والحميدي ۷۸٥(‏ أو رقم ۳ _ ط حسين أسد)ء 
وأحمد .)۳۷٤ /٤(‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا 
تنازعوا فيه ۱۸۲/١‏ - ۱۸۳)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق» باب من قال = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

يحيى بن عبد الله [الكندي] الأجل“ ولا يحتج بحديثه. لكن رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم» قال: أتي علي بثلاثة 
وهو باليمن وَقعوا على امرأةٍ في طهر واحدء فقال لاثنين: أتَقَرَانِ لهذا؟ قالا: 
خن ااي حييها «حيير كلما سان الج ورا مانا بم فألحق 


00 


بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» رقم ۲۲۹۹). والطيالسي في «المسند» (رقم ۱۸۷)» 
والقطيعي في «زیاداته على فضائل الصحابة» (رقم 40 7 والطبراني ESED‏ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »)55/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۳١‏ ۔ »)۱۳١‏ 
والبيهقى .فى «الكبرى» )۲٠۷ /٠١(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (١/75١)؛‏ عن 
الأجلح بن عبد الله» عن الشعبي» عن عبد الله ب الخليل» عن زيد بن أرقم ؛ قال: 
«أتى علي باليمن. . .2 (وذكره). وفي آخره: قول الي ية : «ما أجد فيها إلا ما قال 
ا : 

وتابع الأجلح: محمد بن سالم - وهو متروكء قاله البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
۷ ) 7دء وأبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل» لابنه (۲/رقم ۲۳۱۷). 

وتابعهما: جابر الجعفي» أفاده الدارقطني في «العلل» (9/ 20717 وقال أبو حاتم: 
«وخالفهما ‏ أي : الأجلح ومحمد بن سالم ‏ جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: 
عن الشعبي» عن علي بن زربي» عن زيد بن أرقم» عن النبي يي . 

قلت : ظفرتٌ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؛ فالظاهر أن خلافاً وقع فيه 
على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروب وألوانٍ شديدة» ولذا قال أبو حاتم 
في «العلل» /١(‏ رقم :)١١١5‏ «اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا»» وقال: «والصحيح 
حديث سلمة بن كهيل»» وقال عوك عر ('/ رقم :)۳۳١۷‏ «وأتقنهم سلمة بن 
كهيل». 

ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في «علل الدارقطني» و«علل ابن 
أبي حاتم؟. 

ونقل ابن رجب في «تقرير القواعد» (۳/ 77 بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن 
سعيد قوله عن هذا الحديث: «لا أعرفه فاا وا بينما قال في رواية صالح 
:)1۲/٠١١ - ٠٠١/۲‏ «مختلف فيه» وكذا سينقله المصنف عنه قريباً . 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص ٤٠‏ - ط العسكري)» و«المحلى» .)٠٠١١/٠١(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (د) و(ط): «الكندري»!» والمثبت من (و) 
وهو الصواب» وقال: «قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في «الخلاصة»: وثقة 
يحيى بن معين والعجلي» وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه 
النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي» ورواه أبو داود والنسائي موقوفاً على علي بإسناد 
أجود من إسناد المرفوع» وكذلك رواه الحميدي في «مسنده» وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة 
الجارية لصاحبيه». انتهى . وانظر: «ميزان الاعتدال» )۳۸۸/٤(‏ للذهبي› ووقع في (ن) 
يحيى بن عبد الله بن الأجلح» هكذا. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الولد بالذي صارت له القرعة» وجعل [لصاحبيه]””© عليه تُلشي الدّية» فذكر ذلك 
لى كه فك عنس بدت توا جو ادولة أاغز هنا الحديث بأنه روي عن 
ممح قاط وريدن أرق فكو درسلا ءا قال الان بويد اام 
قلت: وهذا ليس بعلة» ولا يوجب إرسالا في الحديث؛ فإن عبد خير سمع من 
علىٌ وهو صاحب القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في المتن» فمن أين 
يجي الإرسال؟ 


[حكم الفقهاء في الحديث] 
وبعدء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث» فذهب إلى القول به“ 
إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في 
العم وأما الإمام أحمد سكل عنه تع عليه حديث القاق“ وقال: حديث 
م عدا 
القافة أ ا حب 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) في (ك): «وجعل ثلثا الدية على الآخرين». وفي (ق): «الديةء قال فذكر». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۸٤۲۳)ء‏ والنسائي »)١87/5(‏ وأبو داود (۲۲۷۰)» وابن ماجه 
(۵) والطبراني في «الکبیر» (/4441)» والبيهقي 5057/٠١١(‏ -507) من طريق سفيان 
الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير به. 

قال البيهقى: «هذا الحديث مما يعد فى أفراد عبد الرزاق عن الثوري» قال: 
«والمشهور في هذا الباب. ٠.‏ وذكر طريق الأجلح. 

قلت: ويتأيد ذلك» بما أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۳) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح. 
به» وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق» عند الطبراني .)٤۹۸۸(‏ 

(4) فى (ن) و(ق): «وهذا الصواب» وفى (ك): «وهذا صواب». وقال فى «الكبرى؟ (۳/ 
:)٠١‏ «هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد». ١‏ 

(5) في (ن): «فذهب إليه». 

(5) رواه البخاري (006”) في (المناقب): باب صفة النبي يل و(١١۳۷۳)‏ في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» و(٠1۷۷‏ وا1۷۷) في (الفرائض): باب القائف. 
ومسلم )١554(‏ في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد» من حديث عائشة. 

| وقال (ط) ‏ تعريفاً للقافة -: «نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له» اه. 

(۷) قال أحمد 'في رواية ابن منصور -: وحديث عمر في القافة أعجب إلي» نقله ابن رجب 
في «تقرير القواعد؛ (*/ 777) قلت: وكلام أحمد دقيق» فالذي قضى به عمرء إنما وقع 
له في حادثة كالمنقولة عن علي في الحالة السابقة. 

أخرج مالك في «الموطأ» 41١(‏ - رواية يحيى» ورقم 7889 - رواية أبي مصعب) - = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cm‏ 


وههنا أمران: أولهما دخول الد فى النسب. 
07 2 0 5 و هك 
والثاني : حر مو ع ال لي N‏ وكل منهما 


بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من]!" أبعد شيء عن القياس. 


فيقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مرح سواها من بيّنة أو إقرار أو 


كان ولنن بد تع اهن e‏ في هذا“ الحال؛ إذ هي غاية 
المقدور عليه بن ااي ترجيح الدعوى 7 ولا دخول في دعوى الأمُلاك 
المرسلة القق. لا شت تثبت بقرينة ولا 0 3 '. فدخولها فى النسب الذي يثيّتٌَ بمجرد 


)۱( 
)۲( 
۳( 
دق 
)ع( 


(0 


وعنه: الشافعي في «المسند» (١۳۳)ء‏ والبيهقي في «السنن ll‏ ۰ ) _- عن 
يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب 5 Ek‏ 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال سليمان: فأتى رجلان» كلاهما يدعي ولد امرأة» 
فدعا عمر قائفاء فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيهء فضربه عمر بالدرة» قال: 
ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين 
يأتيها وهي في الإبل لأهلها؛ قلا ونا ا نظن ون 1ن قف امعمن يها عجر ثم 
انصرف عنهاء فهرقت الدماء» ثم خلف هذا (تعني : الآخر)ء ولا أدري من أيهما هو؟ 
قال: فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت». 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»» وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١۳/۱٦۲)؛‏ 
د عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه: 1 
عمر بن الخطاب ذه به قضى في رجلين ادّعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر ذه 
للرجل : «اتبع أيهما شئت» . 

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح موصول؛» وقال :)۲٠٤ /٠١(‏ اورواية يحيى بن 
عل ايحم ,رو اط عل أب ل مر امو صنو ورواية سليمان بن يسار لها 
شاهدة» وكلاهما يثبت قول عمر وليه : «وال أيّهما شئت)». 

وللأثر طرق د وغيره. «الطوم ني a‏ 
«المصنف» (۷/ .)۳١١ 0 ۳٣۰‏ 
في المطبوع: «دخول القرعة». وفي (ق): «أحدهما دخول الولد». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
«القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع : القافة» (و). 
في (ق): (هله) . 
في (ن): امن الباب بترجيح الدعوى»» وفي (ق): «من الباب ترجيح الدعوى»» وقال 
في الهامش: «لعله: المقدور عليه في الباب من ترجيح الدعوى» وفي (ك): «وعليه من 
أسباب» وفي (ق): «ولها دخول». 
انظر: «زاد المعاد» »)١1١/4(‏ و«البدائع» (777/5)» و«الطرق الحكمية» (2579 )٠١١‏ 
للمصنف» و«قواعد ابن رجب» )۳1/۳ - بتحقيقي) . 


SE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الشّبه الخفي المستند إلى قول القائف أؤلى وأخرى. 
وأما أمر الدية فمشكل جداً؛ فإن هذا ليس بقتل يُوجب الديةء وإنما هو 
تفويتٌ نسبه بخروج القرعة له؛ فيمكن أن يُقال: وطءٌ كل واحد صالخ لجغل 
الولد له» فقد فوته كل واحد [منهم]”'' على صاحبه بوطئه» ولكن لم يتحقق مَنْ 
كان له الولد منهم» فلما أخرجته القرعةٌ لأحدهم صار مُفْوّتاً لنسبه على صاحبيه 
فاجخرى ذلك مجرق إتلاف لزلذ وتز ل افد كر ات واحت فخ الا 
ل الدية؛ إذ قد عاد الولد له؛ فِيغرّم لکل E‏ من صاحبيه ما 
يخصّهء وهو ثلث الدية“ . 


ووجه آخر أحسن من هذا : [وهو]”' أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به 
وَجَب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً [هي]”'' ديه فلزمه”" لهما تلا قيمته 
وطق قلعا الكاية» وار هذا كين الت دا ينه رين شتريكين انه بحن كله تنا 
القيمة لشريكيه؛ فإتلاف الولدٍ [الحُرٌّ]”'' عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي 
بينهم» ونظير هذا تضمين الصحابة”" المغرور بحرية الأمة لما فات رِثُّهِم على 
السيد*؟ بخريّتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له ؤهذا من الطت ما يكون من 
القياس وأدفّه» ولا يهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم؛ وقد ظن طائفةٌ - أيضاً - 
أن هذا على“ خلاف القياس» وليس كما طنُواء بل هو محضٌ الفقه فإن الولد تابع 
للأم في الحرية والرق» ولهذا ولد الحر من أمةٍ الغير رقيقٌ» وولدُ العبد من الحرة حر 

قال الإمام أحمد: إذا تزوج الجر بالأمة رق نصفّهء وإذا تزوج العبد بالحرة 
عَتَقّ نصفه؛ فولدٌ الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
لسيدهاء ولكنْ لما دخل الزوحٌ على حرية المرأة دخل على أن يكو أولاده 
أحراراً» والولدٌ يتبع اعتقاد الواطئ فانعقد أولاده” '“ أحراراًء وقد فُرّتهم على 
السيد» وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر» ولا تفويت حق أحدهما 
بأولى من حق صاحبه؛ فَحفِط الصحابةٌ الحََّين وراعوا الجانبين» فحكموا بحرية 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 0( في (ك) و(ق): «منهم». 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (:) انظر «زاد المعاد» (8/ .)١7١- ١١١‏ 


)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 


(5) في (ق): «ولزمه». (۷) انظر ما مضى .)5١5(‏ 
(۸) في (ق): اسيدهم». (9) في (د): «... طائفة أن هذا أيضاً على». 


)١(‏ في المطبوع و(ق): «ولده». 


الأولاد وإن كانت أمّهِم رقيقة؛ لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده» ولو توهّم 
رقهم لم يدخل على ذلك ولم يضيّعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء 
أولاده» وأعطوا العَدْل حقه؛ فأوجبوا فدائهم بمثلهم 7 r‏ ا ثم وفوا 
العدل بأن وا المغرورٌ من الرجوع بما غرمه على من غَرَّه؛ لأن غرمه کان 
بسبب غروره”'“ والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو 
تغريمه أنه يضمن ما غرمه» كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب» 
وإتلاف المُسَبّبِ”" كإتلاف المباشر في أصل الضمان. 

فإن قيل: وبعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضاً؛ فإن الولد كما هو بعض 
الأم وجزء منها فهو بعض الأبء وبعضيّته للأب أعظم من بعضيته للأم» ولهذا 
إنما يذكرٌ الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماءٍ الرجل كقوله: #قلْنظر الان مم خْلِقَ 
© خْلِقَ ين ملو داف () ج بن بي سلب وَالآبِ4 [الطارق: ه - ۷]» وقوله: ألم 
بك نة ين سي EE‏ ۷ ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء 
الرجل فهي فيه أظهرء وإذا CE a ak‏ 
لسيّد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماءً بمنزلة 
البَذْره ولو أن رجلاً أخذ بَذْر غيره فزرعه في أرضه كان الرّرع لصاحب البذر وإن 
كان عليه أجرةٌ الأرض. 

قيل: لا ريب أن الولد منعقدٌ من ماءِ الأب كما هو منعقد من ماء الأم» 
ولكن إنما تكرّن”" وصار مالاً متقرّماً في بَظن الأم؛ فالأجزاءٌ التي صار بها 
كذلك من الأم أضعاف أضعاف الجزء الذي من الأب» مع مساواتها له في ذلك 
الجزء؛ فهو إنما تكوّن في أحشائها من لحمها ودمهاء ولمًا وَضَّعَّه الأب لم يكن 
له قيمة أضلاًء بل كان كما سَّمَّاه الله ماءً مهيناً لا قيمة له» ولهذا لو نزا فجل 
رجل على رمكة”* آخر كان الولدٌ لمالك الأم باتفاق المسلمين» وهذا بخلاف 
البذر فإنه مال متقرّم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض عليه بالأثمان» وعسب 
الفحل لا يعاوض عليه» فقياس أحدهما [على الآخر]“ من أبطل القياس . 


)١(‏ في (ن): «لأن غرته بسبب غروره». (۲) في المطبوع و(ن): «المتسبب». 

(۳) في (ق): «یکون». 

(:) «الرّمَكّة ‏ محركة -: الفرس والبرذونة تُتخذ للنسل» والجمع: رمك وجمع الجمع: 
أرماك» (د)» ونفسه في (ح)» ونحوه في (و)» و(ط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[لماذا جعل النسب للأب] 
فإن قيل : فهلا طردتم ذلك في النسب» وجعلتموه للأم کما جعلتموه للأب؟ 
قیل؛ ES‏ تفقوا على أنه يتبع 
الأم في الحُريّة والرق”''» وهذا هو الذي يقتضي حكم الله“ شرعاً وقدراً؛ فان 
الأب 2 ا له والأم وعاءٌ يكون ا والله سبحانه جعل الولة خليفة 
أبيه وشجتته '؟ والقائم مقامه» ووضع الأنساب بين عباده؛ فيقال: فلانٌ ابن فللان» 
ولا تتم | مصالخهم وتعارفهم ومعاملاتهم إلا بذلك» كما قال تعالى: یتام الاش 
إا علق : من كر وان وجعلنگ شعو وال تعر » اجو 1 ا كا 
ثبوت ت الأنساب من قبل الآباء لما حصل التعارفٌ» ولفسد نظام العباد؛ فإن النساء 
محتجباتٌ مستورات عن العيون؛ ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد 
على نسب الولد منهاء فلو ججعلت”' الأنسابٌ للأئّهات لضاعت وفسدت» وكان 
ذلك مناقضاً للحكمة والرحمة والمصلحة» ولهذا إنما يُدُعى الناس يوم القيامة 
بآبائهم لا بأمهاتهم . 
قال البخاري في ا(اصحيحه) : (باتث يذُعَى الناس بآبائهم يوم القيامة)» 8 
ذكر حديث : «لكل غادر لواغ يوم القيامة عند استه بِقَدْرِ غدرته» يقال : هذه عَدْرةٌ 
فلانٍ ابن فلان”". , 


.)187 انظر أحكام النسب في «تهذيب السنن» (۳/ ۰۱۷۵ الال ۱۷۸ ۔‎ )١( 
في المطبوع: «الذي تقتضيه حكمة الله». (”) في المطبوع و(ن): «وإن تكون فيها».‎ )0( 
بسكون الجيم و الشين مثلثة - يطلق على معانء فيطلق‎  ةنجشلاو‎  ةكرحم‎  نجشلا«‎ )54( 
على الحاجة» وعلى الغصن المشتبك» وعلى الشعبة من كل شيء ووقع في بعض النسخ‎ 
لاونتيجته» (د)» ونحوه في (ط)» و(و)» و(ح) ووقع في (ق) و(ك): «ونسخته».‎ 
في (ق): «ولولا». () فى (ق): «جعل».‎ )( 
هو بهذا اللفظ مركب من أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري: رواه مسلم في (الجهاد‎ )۷( 
باب تحريم الغدر.‎ )1778( 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (71857) في (الجهاد): باب إثم الغادر» ومسلم‎ 
.)١/5( 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (۳۱۸۸) (كتاب بدء الخلق): باب إثم الغادر للبر‎ 
والفاجرء و(لا/ا١5 و1۱۷۸) (كتاب الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم» و(5955)‎ 
.)۱۷۳١( (كتاب الحيل): باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. . . » ومسلم‎ 
.)۱۷۳۷( وحديث أنس: رواه البخاري (۳۱۸۷)» ومسلم‎ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GP‏ 
فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعاً للأم» والنسب تبعاً للأب» 
والقياس الفاسدٌ [إنما]”'' يَجِمعٌ ما فرّق الله بينه أو يُفرّق'' بين ما جمع الله بينه. 


[من أحكام الولاء] 

فإن قيل : فهلّا طردتم ذلك في الولاء» بل جعلتموه لموالي الأم"؟ والولاء 
AE‏ 

قيل: لما كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تابعاً له في حکمه» فكان 
لموالي الأم» ولما كان في شائبة النسب وهو لُحْمةٌ كلحمته رجع إلى موالي الأب 
عند انقطاعه عن موالي الأم» فروعيّ فيه الأمران» ورتب عليه الأثران. 

فإن قيل: فهلًا جعلتم الولد في الدّين تابعاً لمن له النسب» بل ألحقتموه 
ئە وتا ار 

قيل: الطفل لا يستقل بنفسهء بل لا يكون إلا تابعاً لغيره؛ فجعله الشارع 
تابعاً““ لخير أبويه في الدين تغليباً لخير الدّينين» فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية 
لم يجز أن يُتبعَ من هو على دين الشيطان» وتنقطع تبعيته عمن هو على دين 
الرحمن؛ فهذا محال في حكمة الله تعالى””' وشرعه. 

فإن قيل: فاجعلوه تاا لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهماء 
فإن تبعيته لأبويه”"" قد انقطعت وصار السابي هو أحقٌ به. 


قيل : كمه وهكذا نقول و وهو قول إمام أهل الشام عبدٌ الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» ونص عليه أحمد“ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


[المسبي تابع في الإسلام لسابيه] 
وقد أجمع الناس على أنه يُحكم بإسلامه تبعاً لسابيه إذا سبي وحده» قالوا: 


)١(‏ في (ق) و(ك): «دائماً». 
00 في (ك): «ويفرق» وفي (ق): «یجمع بين ما فرق الله بينه ويفرق» . 


(۳) في (ن) و(ك): «لولي الأم». )٤(‏ في (ق): «تبعاً» . 
() في (ق) و(ك): «في حكم الله تعالى» وكلمة «تعالى» سقطت من (ق). 
(7) في (ن): «فإن تبعية الأبوين». (۷) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» .)٤١١/۲(‏ 


(۸) انظر: «المغني» »)٤۷۳/۱١(‏ و«الجامع» للخلال (518/7 -519). 
(9) انظر: (مجموع فتاوى ابن تيمية» (95/ 3 .)١‏ 


ع ا ا اك 10197 عدف الس ع 3د ان لسع 
لأن تبعيّته قد انقطعت عن أبويه صار تابعاً لسابيه» واختلفوا فيما إذا سبي مع 
أحدهما على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: يُحكم بإسلامه» نَصّ عليه أحمد''' في إحدى الروايتين» وهي 
المشهورة من مذهبه» وهو قول الأوزاعي”" . 

والثانى : لا يحكم بإسلامه؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه. 

الثالث: أنه إن سبي مع الأب تبعه في دينه» وإن سبي مع الأم وحدها فهو 

وقول الأوزاعي وفقهاء [أهل”" الثغر أصح وأسلم من التناقض؛ فإن 
السابي قد صار أحق بهء وقد انقطعت تبعيته لأبويه» ولم يبق لهما عليه حك » 
فلا قَرْقَ بين كونهما في دار الحرب [وبين كونهما]”” أسيرين في أيدي المسلمين» 
بل انقطاعٌ تبعيته لهما في حال أسرهما [وقَهْرهما]'2 وإذلالهما واستحقاق قتلهما 
أولى من [انقطاعها حال قوةٍ شوكتهما وخوف معرّتهماء فما الذي يُسوغ له الكفر 
بالله والشرك به وأبواه أسيران]”' في أيدي المسلمين ومنعه من ذلك وأبواه في دار 
الحرب؟ وهل هذا إلا تناق محضٌ؟ وأيضاً فيقال لهم: إذا سُبِيَ الأبوان ثم فتلا 
فهل يستمرٌ الطفل على كفره عندكم أو تحكمون بإسلامه؟ فمن قولكم أنه يستمر 
على كفره كما لو ماتاء فيقال: وأي كتاب أو سنةٍ أو قياس صحيح أو معنى معتبر 
أو فرق مؤثر بين أن يقتلا في حال ار أو بعد الأسر والسبي؟ وهل e‏ 
المعنى الذي حکم بإسلامه لأجله إذا سبى وحده زائلاً بسبائهما * ثم قَتْلِهما بعد 
ذلك؟ وهل هذا إلا تتريق نين المتنائل:؟ eT‏ وجود الطفل 
الأول طولبتم بالدليل على ذلك» وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاع تبعيته 


.)515- 418 /ا4)» و«الجامع» للخلال (؟/‎ /١١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (477/1). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ن) و(ك): «له عليهما حکم» 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «أو» وفي (ق): «أو بين كونهما». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «انقطاعه عنهما والشرك به وأبواه أسيرين». 
(۸) في (ق) و(ك): «وهل المعنى. . . زائل». 


للد ل را 
لهما واستيلائهما عليه» واختصاصه بسابيه» ووجودهما بحيث لا يُمكُنان منۀ ومن 
تربيته وحضانته» واختصاصهما به لا لك له» وهو كوجودهما فى دار الحرب 
وا وايقا فإن الطفل لما لم يستقل بنفسه لم يكن" بد من جعله تابعاً لغيره» 
وقد دار الأمر ب بين أن يُجعل تابعاً لمالكه وسابيه ومَنْ هو أحق الناس به وبين أن 
يُجعل تابعاً لأبويه ولا حَقَّ لهما فيه بوجه» ولا ريب أن الأول أولى. وأيضاً فإن 
ولاية الأبوين قد زالت بالكليّة» وقد انقطع الميراث وولاية النكاح وسائر 
الولايات» فما بال ولاية الدّين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص الإمام أحمد على 
منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقاً من سبي المسلمين» وكتب بذلك عمر بن الخطاب 
إلى الأمصاز» واشة شْتهر ول ينكره مُنْكر فهو إجماع من الصحابة» وإن نازع فيه 
بعض الأئمةء وما ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن يدِ المسلم قطعٌ"" لما 
كان بصدده من مشاهدة معالم الإسلام وسماعه القرآن“» فريما دعاه ذلك إلى 
اختياره» فلو كان تابعاً لأبويه [على دينهما]””' لم يُمنعا من شراء» وبالله التوفيق. 
فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل 
لانقطاع تبعبته للأبوين ولا سيما 0 مسلم بأصل الفطرة» وقد زال مُعارض 
قيل: قد نص الإمام أحمد" على ذلك في رواية جماعة من أصحابه» 
واحتج بقوله ككِ: «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه ويُنصّرانه 
ویمَجُسانه»“ فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيكون مسلما . 


)١(‏ في (ق): «ولم يكن». 

(۲) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (49/5 و١٠/۷٦۳)»‏ وأوضح منه عند الخلال في 
«الجامع» ١!5/١(‏ - ۱۷۷ ورقم »)۲۸١ - ۲۷١‏ وانظر «المغني» »)۱١١/۹(‏ واموسوعة 
فقه عمر بن الخطاب» (ص0"١).‏ 

(۳) في (ق) و(ك): «مسلم قطعاً». )٤(‏ في (ق): «للقرآن». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (7) فى (ق): «فهوا. 

)۷( تقل ذلك هن من زرا بانع أو يعي في ار دان ارال جن 0 011/6 وأفاد ابن 
حجر في «الفتح» (/719-3558) أن هذه رواية الميموني عنه» وقال: «وذكره ابن بطة». 

ونقله ابن حجر عن ابن القيم خلافاً لما قرره هنا!! وانظر: «معالم السنن» (87/17 - 

۸۸ط شاكر والفقي)ء و«شرح النووي على صحيح مسلم» 2)5١8/١5(‏ وفي (د): ١‏ 
نص على ذلك الإمام أحمد». 

(۸) رواه البخاري في (الجنائز): ١58(‏ و59١)‏ باب إذا أسلم الصبي» و(١۱۳۸)‏ باب ما = 


27 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
افإن قيل: فهلا طردتم''' هذا فيما لو انقطع نسبّه عن الأب مثل كونه ولد زنا 
أو" يلغان؟ 
قيل : نعم؟ لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة» وعدم المانع وهو وجود 
الأبوين» ولكن الراجح فی الدليل قول الجمهور»› وأنه لا يكم بإسلامه بذلك» 
وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإسلام”"» وعلى هذا فالفرق بين هذه 
المسألة ومسألة المَسْبِي أن المسبيّ قد انقطعت تبعيته [لمن هو على دينه» وصار 
نايعا لسابيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدهما فإنه تابعٌ لأقاربه أو وصيٌ 
أبيه؛ فإن انقطعت تبعيّته]”'' لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامّهما من أقاربه أو 
أوصيائه» والنبي ية أخبر عن تهويدٍ الأبوين وتنصيرهما ٠»‏ بناء على , الفالبء 
وهذا لا مفهومَ له لوجهين: أحدهما أنه مفهومٌ لقب» والثاني”" أنه خرج مَخْرَّج 
الغالب. ومما يدل على ذلك العمل المستمرٌ من عَهْد الصحابة وإلى اليوم بموت 
أهل الذمة وتركهم الأطفال» ولم يتعرض أحد من الأئمة و[لا]" ولاة الأمور 
لأطفالهم» ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون» ومثل هذا لا عل الفيعاة والتابعون 
وأئمة المسلميق. 
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل فى جعله تبعاً للمالك» فتقولون: إذا 
اشترى المسلمٌ طفلاً [كافراً]"' يكون مسلماً تبعاً له» أو تتناقضون فتفرّقون بينه 
وبين السّابي؟ وصورة المسألة فيها'''' إذا رَوّج الذمي عَبْدّه الكافر من أمته فجاءت 
بولد أو تزوج الحرٌ منهم أمة فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم؟ 
قيل: نعم نطرده ونحكمٌ بإسلامه. قاله شيخنا قدّس الله روحه""'» ولكن 
جادة المذهب أنه باق على كفره كما لو سبي مع أبويه وأولى. والصحيح قول 
= قيل في أولاد المشركين» و(511/5) في (التفسير): باب لا تبديل لخلق الله» و(5099) 


في (القدر): باب الله أعلم بما كانوا عاملین» ومسلم (5504) في (القدر): باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ في المطبوع: «فهل تطردون». (5) في (ك) و(ق): «منتفياً». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (55/5؟). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٥(‏ سبق تخريجه قريباً. (5) في (ق): بناء للغالب». 
)۷( في (ق): «الثاني». (۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٠١(‏ في (ق): «فيما». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
شيخناء لان ته للأبوين قك زالت واتقطعك المرالاة والميراث والحضاتة بين 
الطفل والأبوين» وصار المالك أحقٌّ به. وهو تابمٌ له؛ فلا يُفرد عنه بحكم» فكيف 
يُفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم''' بإسلامه في مسألة السباء» وبالله التوفيق. 
فصل 
[ليس فى الشريعة ما يخالف العقل] 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس فى الشريعة شىءٌ 
يخالف القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف»› 
الصحيه'") دائرٌ مع أخبارها وجوداً وعذماء فلم يخبر الله د رسوله بما 

[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها] 

ولنفاة الحكم والتعليل والقياس ههنا سؤالٌ مشهور» وهو أن الشريعة قل 
قَرّقت بين المتماثلين» وجمعت بين المختلفين ؛ فإن الشارع فرض الغسل من المني 
وأبطل 2 شهدا دون الول وهر نجس › وأوجب 
من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية 26 راوع 0 
الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليهاء وحرم 
النظر إلى العجوز الشؤهاء القبيحة المَنْظر إذا كانت خرَّة وجوزه إلى الأمة الشابة 
البارعة الجمال» وقطع سارقٌ ثلاثة دراهم دون مُختلس ألف دينار أو منتهبها أو 
غاصبهاء ثم جعل ديتها خمس مئة دينار؛ فقطعها في ربع دينار» وجعل ديتها هذا 
القدر الكثير» وأوجبّ حد الفرية على مَنْ قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر 
وهو شا مه 2 واكتفى بالقتل بشاهدين دون الزنا والقتل اکير من الزناء وجلد 


)١(‏ في (ق): «للحكم». (۲) في (ن): «المعقول الصريح». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٠(‏ في المطبوع: «الكبير؟. 

(0) انظر في ذلك كله: «بدائع الفوائد» (۳/ »)١5١ ١5٠‏ و«الحدود والتعزيرات» ۲٠۸(‏ - 
۰ للشيخ بكر أبو زيد. 


YE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قاذف الحرٌ الفاسق دون العبد العفيف الصالحء وفرّق في العدة بين الموت 
والطلاق مع استواء حال الرحم فيهماء وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء 
الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحم» وحرم المطلقة بثلاث على الزوج 
المُطلّق ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره وحالها في الموضعين واحدة» وأوجب 
غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله» ولم يعتبر توبة 
القاتل وندمه قبل القدرة عليه واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه» وقبل شهادة 
العبد والمملوك عليه بأنه يه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على آحاد الناس أنه 
قال كذا وكذاء وأؤجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل» وجعل الحرة 
القبيحة الشّؤهاء تَحصّن الرجل والأمة البارعة الجمال لا تحصنه» ونّقضٌ الوضوءَ 
یا روون تلن كنات الأ عا ودوة شين ا ر و و لبعد فى 
القطرة الواحدة من الخمر ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول» وقّصرَ 
عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملك اليمين من غير حصرء وأباح للرجل أن 


ا أ 0 1 53 = ۳( 
يتزوج أربعا ولم يبح للمرأة إلا رجلا واحدا مع وجود الشهوة وقوه الداع 7" من 


الجانبين» وجوّز للرجل أن يستمتع من أُمَّتَِهِ بالوطء وغيره ولم يجوز للمرأة أن 
تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» وفرّق بين الطلقة الثانية والثالثة في تحريمها 
على المُطَلُّق بالثالئة دون الثانية» وفرق بين لحم الإبل ولحم العّنّم والبقر 
والجواميس وغيرها فأؤجب الوضوء من لحم الإبل وحده'”"» وفرق بين الكلب 
الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحدهء وفرق بين الريح الخارجة 
من الدّبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها 
الوضوء» وأوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها“ عن عدة آلاف من 
الخيل» وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العْشْرٍ وفي الزروع والثمار 
العشر أو نصفه وفي المعدن الخمس» وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير 
جنسها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنسه» وقطع يد السارق لكونها آلة 
المعصية فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس ولم يقطع اللسان الذي يقذف به 


)١(‏ «ستأتي كلمة البول في الرد بدلاً من الدم» (و). 

(۲) في (ك) و(ق): «الدواعي». 

)۳( انل تس فى فاب السنن» )١178- ١5/١(‏ وما مضى. 
(4) في (ن): «وقطعها»! . 
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المخصنات الغافلات ولا الفرْج الذي يرتكب به المُحرَّم”'': وأوجب على الرقيق 
نصف حد الحر مع أن حاجته إلى الرّجر عن المحارم كحاجة الحرء وجعل 
للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق [بها]“ 
العار» وجوّز للمسافر المترفه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود 
الذي هو في غاية المشقة في سببه"» وأوجب على كل مَنْ ندر لله طاعة الوفاء 
بهاء وجوّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينه» وكلاهما قد التزم 
فعلها له“ وحرّم الذئبَ والقرد وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على 
قول]”*' ولها نابٌ تكسر به» وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتین" 
وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد]"» ورخص لأبي بُرْدة بن 


ء)۲٠۲‎ - ۲۱۱/۲( انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في «بدائع الفوائد»‎ )١( 
للشيخ بكر أبو زيد. وفي (ق): «الذي يرتكب به‎ )”5٠  707( و«الحدود والتعزيرات»‎ 


المحارم» . 
زفق ما أثبته من (ك) وحدهاء وفي جميع المصادر «(به) . 
(۳) في هامش (ق): اتسببه». )٤(‏ في (ق): «التزم فعلاً لله . 


(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

0( وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۸۷)ء اين ابن 
عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (٤۸٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (١۳۷۳)ء‏ والحاكم 
(6/0)) من طريق زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن 
LEE‏ أن رسول الله بل اشترى فرساً وفيه: 1 

ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في «الثقات» (۷/ 415). 

ورواه أحمد (5/ »)5١5- 5١5‏ وأبو داود )75٠1(‏ في (الأقضية): باب إذا غلم 
العالم صدق الشاهد الواحد. . .» والنسائي )١ ١/17(‏ في (الأقضية) باب التسهيل فى 
ترك الإشهاد على على البيع» وار ا عاصم «(Y*Ao)‏ والذهلي في «الزهريات») ‏ كما في 
«الفتح»  )018/4(‏ » والحاكم (1/5) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن 
عمهء...» وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. 

وفي الاصحيح البخاري» في (التفسير): (1) باب: افمنهم من قضى نحبه. . ٠.‏ قال 
يد بن ثايت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله علد 
شهادته شهادة رجلين. 

ووقع في (ق) و(ك): «بشاهدين». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
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نيار في التضحية بالعناق وقال: لن تجزيء عن أحدٍ بعدك”''»: وفرق بين صلاة 
الليل والثهار في السر والجهر ثم شَرَّعَ الجهرٌ في بعض صلاة النهار كالجمعة 
والعيدين» وورّث ابن [ابن]“ العم وإن بعدّت 0 دون الخالة التي هي سقيقة شقيقة 


2 


الأ وحَرّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه”” " وسلطه على ا 


م 


بالشّفعة * ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلض من ضرر الشركة بقسمته دون ما لا 
يمكن قسمته كالجَؤْمّرة والحيوان وهو أولى بالشفعة؛ وحَحرّم صومٌ أول يوم من 
شوال”*) وفرض صومٌ آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين» وحرم على 
الإنسان نكاح بنت أخته وأخيه وأباح له نكاح بنتَ أخي أبيه وأخت آمه“» 
وحَمّل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال» وحرم 
وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى» ومنع بيع مُدٌ 
حنطة بمدٌ وحفنة وجَوّز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا المَضْل في 
الجنس الواحد دون الجنسين» ومنع المرأة من 0 على أبيها وابنها فوق ثلاثة 
أيام وأوجب [عليها]"" أن تُحد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشراًء 


- 447/7( أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العيدين)» باب الأكل يوم النحرء‎ )١( 
)رقم 400(« وباب الخطبة بعد العيده (؟50/7/ رقم 6 ؛ وباب التبكير إلى‎ 
وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء (؟1/١57/ رقم‎ © NEY العيد»‎ 
وباب قول‎ » 065 مقر/"/٠‎ ٠( و(كتاب الأضاحي): باب سنة الأضحيةء‎ ۴۳ 
NE ( النبي بيا لأبي يرده: ضح بالجذع من المعزء ولن تجزئ عن أحد بعدك‎ 
وباب من ذبح قبل‎ © مقر//٠‎ ٠( وباب الذبح بعد الصلاة‎ ».)000۷ ©6317 
رقم 0077)», ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأضاحي): باب‎ /٠١/٠١( الصلاة أعاد‎ 
والترمذي في «الجامع» أبواب الأضاحي» باب ما جاء‎ »)1١95١ مقر/٠٠١١‎ /۳( وقتها‎ 
وأبو داود في «السنن» (كتاب الأضاحي):‎ »)١0١8 في الذبح بعد الصلاة (5/ "91/ رقم‎ 
والنسائي في «المجتبى»‎ »)758٠١ باب ما يجوز من السن من الضحايا (95/7/ رقم‎ 
(كتاب الأضاحي): باب ذبح الضحية قبل الإمام 2777/0 عن البراء بن عازب‎ 
مرفوعاً.‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في المطبوع: «إلا بطيبة من نفسه». 

)٤(‏ في تحريم صوم يوم العيد أحاديث: 

منها حديث أبي هريرة: رواه البخاري (۱۹۹۳) في (الصوم): باب صوم يوم النحرء 
ومسلم )١١178(‏ في (الصيام): باب ما يُنهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري »)۱۹۹٤(‏ و(٥1۷۰‏ و2)57057 ومسلم (۱۱۳۹). 
وحديث عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وكلها ثابتة في الصحيح». 
(5) أي: بنت أخت أمه. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة والصوم والحج وفي العقوبات كالحدود ثم جعلها على الصف من الرجل 
في الدية والشهادة والميراث والعقيقة» وحص بعض الأزمنة على بعض وبعض 
الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها؛ فجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهرء 
ب سيد الشهور» ويوم الجمعة سيد الأيام» ويوم عرفة ويوم النحر 
وأيام مني أفضل الأيام» وجعل [مكان]" البيت أفضل بقاع الأرض”". 


[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات؟] 

قالوا: وإذا كانت الشريعةٌ قد جاءت بالتفريق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات ‏ كما جمعت بين الخطأ والعَمْد في ضمان الأموال» و[في”" قتلٍ 
الصيدِء وجَجمّعت بين العاقلٍ والمجنونٍ والطفل والبالغ في وجوب الزكاة» 
وجمعت بين الهرة والفأرة في طهارة كل منهماء وجمعت بين الميتة وذبيحة 
المجوسي في التحريم» وبين ما مات من الصيد ودَبّحه المحرمٌ في ذلك» وبين 
الماء والتراب في التطهير ‏ بطل القياس» فإن مبناه““ على هذين الحرفين» وهما 
أصل قياس أذ وقياس العكس . 


[الجواب عن هذه الشبه] 


والجواب أن يقال: الآن حَمِى الوطيس» وحميت أنوف أنصار الله ورسوله 
لنصر دنه“ وما بعث به رسوله» رن اسن الحق”'' أن لا تأخذهم في الله لومة لائم 
وأن لا يتحيزوا”" إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حى قاله مَنْ قاله» 
ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم کائناً ما كان ويردون ما قاله 
منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهليةء 
ولعمرٌ الله!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمونُ له الذمٌ إن أخطأء وغير ممدوح إِنْ 
أصاب» وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهُدي لرشده”"» والله الموفق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۲) انظر في هذه المفاضلات: «زاد المعاد» ٤١ /١(‏ وما بعد ط مؤسسة الرسالة). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) تحرف في المطبوع إلى: «مبدأه». 
(5) في (ق) و(ك): «دين الله؛. (7) في المطبوع: «لحزب الله». 

(۷) في (ق): ايتحيز؟ . (۸) في (ق) و(ك): «رشده». 
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وجواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل : 
[الجواب المجمل] 


أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافها وأضعافي أضعافها فهو 
من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتهاء ومجيئها على وفق العقولٍ 
السليمة والفطر المستقيمة» حيث فَرّقت بين أحكام هذه الصور المذكورة 
لافتراقها في الصفات التي اقتضت في الأحكام» ولو ساوت بينها في الأحكام 
لتوجّه السؤال» وصعبٌ الانفصالء وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات» 
وقرنت الشيءَ إلى غير شَبّهه'" في الحُكمء وما امتازت صورة من تلك الصور 
بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم» 
ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم» 
ولا يضر افتراقهما في غيره» كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب 
الاق الي" الحكم؛ فالاعتبارٌ في الجمع والفرق إنما هو في المعاني”“ التي 
لأجلها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعدماً. 


[جواب ابن الخطيب] 


وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم ومعركهم 
بأسرار الشريعة؛ فأجاب ابن الخطيب”' عنه بأن قال: غالب م الكرويعة مغللة 


برعاية المصالح المعلومة» والخصم إنما e‏ خلاف ذلك فی ضور قليلة دا 
وورُود الصور النّادرة”“ على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن» كما أن 
العم الرطب إذا لم يمطر نادراً لا يقدح نزول ل 

وهذا الجواب لا سجن ولا يغني من جوع» وهو جواب أبي ا 


)١(‏ في (ن): «وافتراقها». (۲) في المطبوع و(ك): «شبيهه 

زفرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

)٤(‏ في (د): «هو بالمعاني». 

.)79906 /9( وانظر: "انفائس الأصول»‎ 4.)591 - ۲٤۲  ”7ا//؟/؟( فى «المحصول»‎ )٥( 
امن ادر ب التكر أن اصطراياً هديا برقع فی ملعب الرازق في هذه العا‎ 
.)١١- ٩/۲( وأخطأ عليه غير واحدء انظر - لزاماً - تعليقي على «الموافقات»‎ 

(5) في المطبوع: «الصورة النادرة» . (۷) انظر: «العدة» لأبي يعلى .)۱۲۸١ /٤(‏ 

(۸) في (ن): «أبي الحسن». 
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اهر نن 

وأجاب عنه أبو الحسن الآمدي”" بأن التفريق بين الصّور المذكورة في 
الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع ا لمعَارضٍ له في الأصل أو في 
الفرع» وأما الجمع بين المختلفات فإما” لاش شتراكهما في معنى جام صالح 
للتعليل». أ و لاختصاص كل صورة بعلّة صالحة للتعليل؛ فإنه لا مانع عند اختلاف 
الصور وإن اتحد نوع الحكم أن تُعلّل بعلل مختلفة. 


[جواب أي بكر الرازي الحنفي] 

وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي“ بأن قال: لا معنى لهذا السؤال؛ فإنا 
لم نقل بوجوب القياس من حيتُ اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء ولا" أوجبنا المخالفةً بينها من حيث اختلفت في الصُورٍ والأعيانٍ 
والأسماءء وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أمارات للحكم وبالأسباب 
الموجبة له فنعتبرها في مواضعهاء a‏ لالد ولا اتفاقها من وجوو 
3 غيرهاء مثال ذلك أن النبي يي [لما]”"' حرّم التفاضل في البْرٌ بالبر من جهة 
الكيل [وفي الذهب بالذهب من جهة الور 17 اسْتَدْللنا به على أن الزيادة 
المحظورة معتبرةٌ من جهة الكيل]'' أو الوزن مع الجنس؛ فحيث وجدا وج 
تحريم التفاضل. وإن اختلف 0 كالجص ۔ وهو مكيل - 
فحكمه حكم البر من حيث [شاركه في] كونه مكيلاً وإن خالفه من وجوه أخرء 
[و]”" كالرصاص - وهو موزون وجح كحكو الذقي لق لحري التفاضل وإن 
خالفه في أوصافي أخرء فمتى عُقل المعنى الذي به تعلّق الحكم وجُعل علامة له 
وجب اعتباره حيث وجدء كما رجم ماعزاً لزناه'''» وحكم بإلقاء الفأرة وما 


.(۷4/۳( نحوه في «إحكام الأحكام»‎ )۲( .)۱۹٤/۲( في «المعتمد):‎ )١( 

)۳( في المطبوع و(ك) و(ق): «فإنما كان». 

)٤(‏ وهو الجصاص والمذكور في «أصوله» المسمى «الفصول» ۸1/٤(‏ - تحقيق د. عجيل 
النشمي) بنوع اختصار وتصرف . 

0 في المطبوع و(ن): «بموجب»» وعند الجصاص: انقبل بوجوب». 


(1) في (ن): «وإلا». (۷) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(۸) يشير إلى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»» والحديث متفق عليه» ومضى تخريجه . 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )2٠١(‏ كذا عند الجصاصء وفي الأصول: «أوجبنا»!! 


)١١(‏ في (ن): «في زناه» وسيأتي تخريجه. 
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حولها لما ماتت في السّمن؛ فعقَّلنا عموم المعنى لكل زانٍ وعموم المعنى لكل 
مائع حاون التحاسة» إلا إن المع غارة كر حا ظاهرا توقاي يكون ا 
غامضاًء فيستدل عليه بالدلائل التى نصبها الله عليه. 


[جواب القاضي أبي يعلى] 

وأجاب عنه القاضي أبو يعلى" بأن قال: «العقل إنما يمنع أن يُجمع بين 
الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفاتٍ النفسية» كالسّواد والبياض» وأن 
وق من الا اا تن قات الف كالسراد ين واا ف وها 
E e‏ رملا كي اذ NSS‏ 
E‏ كيبا في انا الجر وما رق 
مجراها ل ل لل 
ضر فيه» وقد يكون قبيحاً إذا كان فيه ضررٌ من غير نفع يُوفِي”'2 عليه وإن كان القعود 
[المقصود]”"' في ذلك الموضع متفقاً””, وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في 
الحُسْن بأن يكون في كَل منهما نفع لا ضررٌ فيه وإن كانا مختلفين» على أن ذلك“ 
يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات إنما تح تار ا 
كل وا مه فد ناوي الآ عر نيما عا '' وجب له الحكم إما لذاته 
كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين» وهكذا القول في المختلفين» وعلى هذه 
الطريقة بعينها يجري القياسنٌ؛ لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه [في]'“ 
عله السك كما آن اف تال إنما: لعن لان شك :واققة و النفيو ذا 
اشتركا فيما أؤجب”"'' الحكم فيهماء فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه» . 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(0) في كتابه: «العْدّة في أصول الفقه» (۱۲۸۸/۲ - .)١184‏ 

(۳) في المطبوع: «المثلين». 

(6) فى «العدة» «... بين المثلين فيما تقابلا فيه). 

)0( في «العدة»: «فأما» . (DD‏ في «العدة»: «يوفر»!!. 

(۷) سقط من (ق) و(ك) ومن مطبوع «العدة) . 

(۸) كذا في (ق) و«العدة» وفي باقي النسخ «متيقنا». 

(9) في مطبوع «العدة»: «على أن هذا». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «العدة» . 
)١١(‏ في مطبوع «العدة»: «لأن الله». )1١(‏ في (ق) و(ك): «السن». 

() في مطبوع «العدة»: «فيما له وجب» وفي (ك): «في السن إذا اشتركا. . .» 
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[جواب القاضى عبد الوهاب] 

وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي”“ بأن قال: دعواكم بأن هذه 
الصور”" التى اختلفت أحكامُها متماثلة فى نفسها دعوى» والأمثلة لا تشهد لهاء 
ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من الحائض 
ويفترقان في وجوب القضاءء والتماثل في العقليات لا يُوجب التساوي في 
الأحكام الشرعيات. 

وأيضا فهذا يوجب منع القياس في العقليات. 

وأيضاً فإن القياس جائرٌ على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي 
ذكره. 

فهذه أجوبة النْظارء ونحن بعولن الله وتوفيقه نفرد كل مسألة منها بجواب 


[جواب مفصل] 
[لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ ] 

أما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع كَل الغسل من المني”" دون البول 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة توما اها عليه هو ال هة والشكمة 
والمصلحة؛ فإن المنىّ يخرجٌ من جميع البدن» ولهذا سمّاه الله سبحانه وتعالى 
(سُلالة)» لأنه يَسيلُ من جميع البدن» وأما البول [فإنما هو)““ فضلة لتلا 
والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة؛ فتأمٌه البَدنِ بخروج المنئ أعظم من تأثر 
بخروج البول؛ وأيضاً فإن الاغتسال من خروج ا من أنفع شيء للبَدنٍ 0 
والروح» بلٍ جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تَقُوى بالاغتسال» والغسل اف 
عليه ما تحلل منه بخروج المني» وهذا أمر يعرف بالحس؛ واا فإن الجنابة 


)١(‏ له مجموعة من كتب الأصولء مثل: «التلخيص» و«المفاخر» و«الإفادة» و«المقدمات»» 
أكثر العلماء من النقل منها وهي ليست مطبوعة» ولم أظفر لها بنسخ خطية» وبقيت بقية 
من بعض آثاره الأصولية جمعها الأستاذ محمد السليماني من كتبه الفقهية وبطون كتب 
الأصول» ووضعها في آخر «المقدمة في الأصول» لابن القصار (ص )۳٠۸ - 7١5‏ وانظر 
تقديمي لكتاب «الإشراف». 

(۲) في (ك): «الصورة». (۳) وذلك بقوله يكِ: «إنما الماء من الماء». 

(4) في (ق) و(ك): «فإنه؛. 


توجت قلا وكا والفسل يدث له تنشناظا وحفةة: وليدا قال أبن درا 
اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني جبلاً» وبالجملة فهذا أمرٌ يُدركه كل 
[ذي] حس سليم وفطرة صحيحة» ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى 
المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بعل 
القلب والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البُعدٌء ولهذا قال غير 
واحد من الصحابة: إن العبد إذا 1 مرجت روځه» فإن كان طاهراً أذن لها 
بالسجودء وإن كان جنباً لم بوذن لها > :ولهذا آم النبي كك الجنب إذا نام أن 
ا 

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الما عيذ إلى البدن قرّته› 
ركفل عله ها n A‏ من أنفع شيءٍ للبدن والروح» وتركه مضرء 
ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنهء وبالله التوفيق. 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم خرع 
ومشقة على الآمة عة حكمة اله ورسيكه و انه إلى كلق 


فصل 
[الفرق بين الصبي والصبية] 
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يَظعَما فهذا 
للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: انها تغشلان جميعا : 
والثاني: ينضحان. 


(1) هو جزء من حديث أبي ذر في الاغتسال من الجنابة تقدم مطولاً مفصلاً فيما مضى. 
ووقع في المطبوع: «حملاً» بدل «جبلاً»: وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك)» 

زفق انظرها مفصلة في کتاب «الروح» (ص۳۷٤‏ ط دار ابن كثير) للمصنف . 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» (۲۸۷) في (الغسل): باب نوم الجنب» و(۲۸۹) و(590) 
في الجنب يتوضأ ثم ينام» ومسلم 0( في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» من حديث ابن عمر. 

وفي صحيح مسلم (07) )۲٤(‏ قال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ ثم 
لينم حتى يغتسل إذا شاء» وانظر: «التلخيص الحبير» .)٠١١/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 

والثالث: التفرقة» وهو الذي جاءت به السّنة''2» وهذا من محاسن الشريعة 
وتمام حكمتها ومصلحتها. 

والفرق بين الصبيئ والصّبيّة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: كثرةٌ حمل الرجال والنساء للصبي”" فتعم البلُوى ببوله» فيشق 
و 

والثاني : أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههناء فيشق 
غسل ما أصابه كله» بخلاف بول الأنثى. 

انتآ بول" لان خت وان نو يول اذكو وه رار ال 
ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبٌ منها ما لا يحصل مع 
الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. 

فصل 
[الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها] 

وأما نقْصٌه الشّطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية 
المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الحَذْفَ لطولهاء بخلاف الثنائية» فلو حذف شَطْرَّها 
لأجحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل» وأما الثلاثية فلا يمكن 
[حذف]“ سَطْرُهاء وحذف ثلثيها مخلّ بهاء وحذف ثلثئها يخرجها عن حكمة 
شرعها وترأًء فإنها شرعت ثلاثاً لتكونّ وتر النهار» كما قال النبي بيا «المغربُ 
وترٌ النهار؛ فَأَوْيَرُوا صلاة الليل»"" . 


)١(‏ حديث الغسل من بول الصبية والنضح من بول الصبي» ورد في أماكن كثيرة جداً ومضى 


(۲) انظر: «تحفة المودود» (ص”١5‏ -7١5؟).‏ 
(۳) في المطبوع: «للذكر». (5) في المطبوع: «فيشق عليه غسله». 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

(7) رواه عبد الرزاق (551!/65 و2»)55195 وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۸۳/۲) (دار 
الفكر)» وأحمد في «مسنده» ۳٠/۲(‏ و١4‏ و۸۲ - 47 و94١)»‏ والنسائي في «سئنه 
الكبرى» )١1781(‏ في أول كتاب الوتر» والطبراني في «المعجم الصغير» )٠١8١(‏ من 
طرق عن ابن سيرين عن ابن عمر به مرفوعاء» وإسناده صحيح » وصححه العراقي في 
«تخريخه على الإحياء»ء أما السيوطي في «الجامع الصغير» فاقتصر على حسنه!! ورواه 
النسائي في «الكبرى» (۱۳۸۳)» وابن ابي شيبة (۲/ 184) من طريق خالد بن الحارث 
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قصل 
[لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟] 

وأما إيجابٌ قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن 

الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة 

لم يُشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيام الظهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض» 

فتحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر؛ لتكررها كل يوم» بخلاف الصوم» 

فإنه لا يتكررء وهو شهرٌ واحد في العام» فلو سقط عنها فعله بالحيض”' لم يكن 

لها سبيل إلى تدارك نظيره» وفاتت عليها مصلحتّه» فوجب عليها أن تصوم شهرا 

في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه 
[إليه]”"' بشرعه» وبالله التوفيق. 

فصل 
[حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة] 

وأما تحريمٌ النظر إلى العجوز الخحرّة الشّوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة 

البارعة الجمال فكذب على الشارع» فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه 

إنما قال: #قل لحرت يعْضُوأ من بره 4 [النور: ]۳١‏ ولم يُطلق الله و[لا]”"© 

رسوله للأعين النّظرّ إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى 

الأمة حرم عليه بلا ريب» وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترْنَ 

الاستخدام والابتذال» وأما إماء التسرّي اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن 

فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفنَ وجومَهنَّ في الأسواقٍ والظرقاتٍ ومجامع 

الناس وأذن للرجال فى التمتع“ بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة» 


= السلمي عن الأشعث (سقطت من المصنف) عن ابن سيرين مرسلاً دون ذكر أبن عمر. 
وهذا لا يضر لوصل الثقات له. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (48/5") من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر وقال: «غريب من حديث مالك تفرد به مالك بن سليمان». 
)١(‏ في (ق): «فعله أيام الحيض». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(4:) في (ن): «وأمر الرجال بالتمتع»» وفي (ك): «وأذن للرجال بالتمتع». 
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وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولّهم: إن الحرءً كلها عورة إلا وجهها 
وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبّظن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالباً 
حكمه حكم وجه الرجل» وهذا إنما هو في الصلاة لا في النّظرء [فإن العورةً 
عورتان: عورةً النظر› وعورةً الصلاة؛]1'' فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه 
والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك» والله أعلم . 
فصل 
[الفرق بين السارق والمنتهب] 

راما تطخ با الارن في ثلاثة دراه وترك فَظع المُختلس والمُنْتَهبِ المنتشهبت 
0 فمن تمام حكمة الشارع ايف فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه› فإنه 

يَْمَبٌ الدور ويهتك الحِرّز ويكسر القُفلء ولا يمكن صاحب المتاعٍ الاحتراز 
ل فلو لم يُشْرّع قطعه لسرق الناس بعضّهم بعضاً» وعظم 
الضررء واشتدت المحنة بالسّرّاق» بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو 
الذي يأخذ المال جهرة بمرأىّ من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه 
وا حَقَّ المظلوم أو هدوا له عند ا وأما المختلس فإنه إنما 


و 


يأخذ”" المال على حين غفلة من صاحبه وغِرّ0 فلا يخلو من نوع تفريط يُمكُن 
نه المختلس من اغتلاسةء: ول 00 التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» 
فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير 
جرز مثله غالباًء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه وغفلتكَ 
عن حفظه» وهذا يمكن الاحتراز منه غالباًء فهو كالمنتهب؛ وأما الغاصب فالأمر 
فيه ظاهر› وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ”* کف عَدُوان هؤلاء 
بالصَّرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سيأتى. 

فإن قيل: فقد وردتٍ السنة بقطع جاحد العارية"» وغايته أنه خائن» 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين من (ن). 

(۳) في المطبوع : «يأخذوا» . 

0( في المطبوع و(ك): «على حين غفلة من مالكه وغيره». 

(4) في (ق): «يشرع»»؛ وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه من المطبوع و(ن). 

:(5) انظر: «زاد المعاد؛ (۲۱۱/۳ء ۲۱۲)» و«تهذيب السنن»  ٠١9/5(‏ ؟١2)5‏ و«إغاثة 
اللهفان» (۲/ ۷۳)» و«الحدود والتعزيرات» .)٤١۷ - 5٠85(‏ 


والمعير سَلّطه على قبض ماله» والاحترارٌ منه ممكنٌ بأن لا يَدفعَ إليه المال؛ فبطل 
ما ذكرتم من الفرق. 

قل ل الا ةجح السروكة بان ازا كانت سس اناع اح 
فأمر بها النبي كك فقُطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبب القطع: هل كان 
سرقتها وعرّفها الراوي بصفتها لأن”' المذكورٌ سببٌ القطع كما يقوله الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة”"» أو كان السببٌ المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمد“ 
ومن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين ألبتة» فإن كان الصحيح 
قول الجمهور اندفع السؤالء وإن كان الصحيح [هو قول]”'' الآخر فموافقته 
للقياس والحكمةٍ والمصلحة ظاهرٌ جداً؛ فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد 
ال ولا غنى لهم عنهاء وهي واج عون ا المستعير وضرورته إليها إما 
عر اانا ولا يمكن المعير كل وقت آذ شود غل العارية ولا يمكق 
الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاًء ولا فرق في المعنى بين مَنْ توصّل إلى 
أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا بخلاف 
جاحد الوديعة؛ فإن صاحب المتاع فرّط حيث التمنه. 


فصل 
[الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة] 


راما فطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها حمس مثة ديثار : فمن أعظم 
المصالح والحكمة؛ فإنه احتياط" في الموضعين للأموال والأطراف» فقَطعها في 
ربع دان حيطا للأموال» وجعل 2 خمس مئة دنار حقظا لها وصيانة» وقد 


)١(‏ رواه مسلم )٠١( )١1784(‏ في (الحدود): باب قطع السارق الشريف» من حديث عائشة. 

(۲) في (ق): «لا أن». 

(6) انظر: «المدونة الكبرى» :)4١17//5(‏ و«شرح معاني الآثار» (48/5)»: و«أحكام القرآن» 
للجصاص (۲/ ۲٠٥)ء‏ و«بداية المجتهد» »)۲٤٤/۲(‏ ولامعالم السنن» »)۳١٠٣/۳(‏ واشرح 
المنهاج» »)١95/5(‏ و«المحلى» (١١/۲٦۳)ء‏ و«أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية» 
(ص8/ - ۸۳). 

() انظر: «المغني» (۹/ »)٩٤ ٠۸٠‏ و«طرح التثريب» (۸/ ۲۹)ء و«نيل الأوطار» ›»)۳٠۷/۷(‏ 
و«سبل السلام» (59/5). 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «هو القول». وفي (ك): «قول». 

(5) في المطبوع: «احتاط». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


أورد بعض الزنادقة”'' هذا لسؤال وضمّنه بيتين» فقال: 


يڏ بخمس مئين من عسّْجدٍ وُدِيت7) سا الها فطعت فى ربع تناز 

تناقض مالنا إلا السكو تله ونسْتجير بمولانا من العار9؟ 
فأجابه بعض الفقهاء“ بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت 

هانت» وضمنه الناظم قول : 

يَذُ بخمس مئين من عسجد" وُويت لكنها قطعت في ربع دينار 

حماية الدم أغلاهاء وأزتحصها صيانة”" المال» فانظر” حكمة الباري 

( 


[وروي أن الشافعى”' رحمه الله أجاب بقوله: 


)١(‏ «ينسبان إلى أبي العلاء المعري؛ وحفظي: "يد بخمس مئين مسجد»» (د)» وبنحوه فى 

(ط).. :وانظر بها سياتق. ١‏ 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» )١١5/١(‏ في ترجمة (أحمد بن عبد الله بن 

سليمان أبو العلاء المعري): «له شعر يدل على الزندقة»! وانظر ‏ لزاماً - فى تحقيق 

ذلك: «إعلام النبلاء» (4/ 194 وما بعده) للطباخ» وانظر كتابي: «الإشارات» (رقم 
.({٥‏ 

(۲) "كنت أسمعها: «يد بخمس مئين مسجد وديت6» وكذلك فى الجواب الآتى عنها» (و). 

(۳) في (ك): «النار». 

.)۲٤١/۲( هوابن الجوزي› كما في «حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم»‎ )٤( 

)٥(‏ هو القاضي عبد الوهاب المالكي» ويقال: إن هذا الجواب للشريف الرّضى» أفاده 
المَقْبَليَ في «العلم الشامخ؟  417(‏ ۸٩)ء‏ ونسبه الصاوي في «حاشیته» (۱/ ۰۸۹ ۲۸۳) 
للقاضي عبد الوهاب» وذكر الصفدي في «الغيث المسجم» )۱/ (AT‏ البيتين المنسوبين 
لأبي العلاء» وذكر نظماً لعلم الدين السخاوي في الرد عليه. 

ونسبها لأبي العلاء جمع أيضاًء منهم: ابن حجر في «الفتح» (۲١/4۸)ء‏ وأورد رد 
القاضي عبد الوهاب» وفسره بقوله: «وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت 
الجنايات على الأيدي» ولو كان نصاب القطع خمس مئة دينار لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان فى ذلك صيانة من الطرفين» وانظر: 
«المعلم» ۲۲9 .)۲٥١‏ «حاشية البيجوري» 9 ) «اللسان» (1/ ۲۰۵ 503 
كتابنا «شعر يخالف الشرع» (الباب الخامس) منه. 

(1) في (ك): «بخمس مئين عسجدا» وفي (ق): «بخمس مئة عسجد). 

(۷) تحرفت في المطبوع إلى: «خيانة؛!. (۸) في (ن): افافهم'. 

(9) ١لا‏ يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري» (د)» ونحوه في (ط). 

قلت: لأن المعري توفي (۹٤٤ه)‏ بعد الشافعي بمدة» ولذا لا تصح النسبة للشافعي» 
ولعل القائل فقيه شافعي من عصر أبي العلاء» أو القاضي عبد الوهاب (ت477ه) أو = 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 

5 )1( 2 0 5 3 ك0 

فل لري عار انها عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 

فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فان تعره فلا وى دارا 


فصل“ 
[حكمة جعل نصاب السرقة ربع دینار] 
وأما تخصيصٌُ القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يُجعل ضابطاً لوجوب 
القطع ؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقُطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة» ولا تأتي 
الشريعة بهذاء وتُنرَّه حكمة الله وإحسانه ورحمته عن ذلك» فلا بد من ضابطء 
وكانت [الثلاثة دراهم]””*' أول مراتب الجمعء وهي مقدار ربع دينارء وقال 
إبراهيم النخعي وغيره“ من التابعين: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»"' ؛ فإن 


= الشريف الرضي (ت57"5ه) كما قدمناه. ونسب للشافعي في «زهر الربيع» )۳٤۸/١(‏ 
و«ديوان الشافعي» (۲۸۱ - جمع مجاهد بهجت»!!. 

)١(‏ «يعني أبا العلاء المعري» فهو الذي ينسب إليه البيتان المذكوران». (و). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «ثلاثة دراهم». 

(5) في (ق): «أو غيره». 

(7) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  457/5(‏ ط دار الفكر) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» وابن عدي في «الكامل» )١15١9/8(‏ من طريق عبد الله بن قبيصة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه. 
وإسناده صحيح» وعبد الله بن قبيصة في بعض حديثه نكرة» كما قال ابن عدي» ولم 
ينفرد به» فقد توبع عليه» خلافا لما قال ابن عدي . 

وروي مرسلاًء فأخرجه ابن أبي شيبة (477/7)» وعبد الرزاق 70/٠١(‏ رقم 
8 في «مصنفيهماكء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )۲٠١‏ من طرق عن هشام بن 
عروة عن أبيه؛ قال: «كان السارق على عهد النبي يه يقطع في ثمن المجنّ». وكان 
المجنّ يومئذ له ثمن» ولم يكن يقطع في الشيء التافه»» لفظ ابن أبي شيبة. 

ولفظ عبد الرزاق: «إن سارقاً لم يقطع في عهد النبي ب في أدنى من مجن» جحفة 
أو تفن :6 بنحوه . 

قال البيهقي: «والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة» وكل من = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
عادة الناس التسامح ذ في الشيء الحقير من أ موالهم الم لا يلحقهم ضرر بفقده» 
وفى التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد فى يومه له ولمن 
يمونه غالباًء وقوت اليوم للرجل وأهله له خطرٌ عند غالب الناس؛ وفي الأثر 
المعروف: لامن أصبح آمناً فى سريه» معافيىٌ فى بدنه» عنذه قوت يومهء فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها» . 


000 
00 


رواه موصولاً حفاظ أثبات» وهذا الكلام الأخير (أي: وإن يد السارق لم تقطع في عهد 
رسول الله ييه في الشيء التافه» وهو لفظ البيهقي) من قول عروة» فقد رواه عبدة بن 
سليمان» وميّز كلام عروة من كلام عائشة وَؤيّنَا؛. وانظر: «نصب الراية» (۳/ 0950 . 
وانظر في ترجيح اشتراط النصاب والرد على شبه المخالفين: «المبسوط» »)۳١/۹(‏ 
«الرسالة» للشافعي (ص٤۲۲)ء‏ «معالم السنن» (/ 20704 «أحكام القرآن» لابن العربي 


(۷/1) «الإشراف» ٤٥۲ /٤(‏ بتحقيقي»» «طرح التثريب) (50/8 ۔ ۲۷)» «افتح 
الباري» ٠٠١١/١۲(‏ - ۷١١٠)ء‏ «إحكام الأحكام» (17/5؟١)»‏ «زاد المعاد» (٥/۹٤)ء‏ نيل 


الأوطار» (۷/ ١٠)ء‏ «السرقة» للشهاوي (ص٤۳‏ - ›»)۳١‏ «أحكام السرقة» )٠١١ _ ٠١١(‏ 
للكبيسي» «النظرية العامة لإثبات موجيات الحدود» »)٠١ /١(‏ «الحدود والتعزيرات» 
(59” وما بعدها). 
في المطبوع : «إذا»! 
رواه ابن حبان »)1۷١(‏ وفى «روضة العقلاء» (ص۲۷۷ - ۲۷۸)ء والطبراني في «مسند 
الشاميين» (۲۲)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» (0۳۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
8 من اطريق عبد الله بن هانيع بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن أبيه عن إبزاهيم بن 
أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. 

وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن هانئ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)۱۹٤/٥(‏ فقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد عن أبيه عن إبراهيم بن 
أي عبلة أحاديث بواطيل. سمعت أبي يقول: قدمت الرحلة فذكر لي أن في بعض القرى 
هذا الشيخ وسألت عنه فقيل : هو شيخ يكذب» فلم أخرج إليه ولم أسمع منه. 

وقال الذهبي في «الميزان»: متهم بالكذب. أما ابن حبان فذكره فى «الثقات» (۸/ 
۷ وأبوه هانئ ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أغرب. 11 الهيثمي فقال 
في «مجمع الزوائد» ٠(‏ ۰ 2 ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 

وله شاهد من حديث عبيد الله بن محصن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 
(Ty °1‏ و«التاريخ الكبير» (5/ ۳۷۲)» والترمذي (17155) في الفلا والحميدي 
(49)» والعقيلي في ا » (۲/١٤۱)ء‏ والقضاعي (١٤٥)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ١57/54(‏ رقم 67 ۲۱۲۷)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ 
۷ رقم »)۱۱١۸‏ وأبو نعيم ف اامعرفة الصحابة» ۱۸۷٤ /٤(‏ رقم 2251715 والبيهقي 
في «الشعب» »۲۹٤۲/۷(‏ 196 رقم 7۲ ۱۳۹۳ء ».)2٠١55‏ والخطيب في تاریخ = 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر] 
وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالرّنا دون الكفر ففي غاية 
الما ةة فإن القاذف غ بالزنا لا سبيل”' للناس إلى العلم بكذبه» فجعل 
حد الفرية تكذيباً له. وتبرئة لعرض المقذوف» وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي 
يُجلد من رمى بها مسلماً. وأما من رمئ غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم 
واظلاع المسلمين عليه كاب في تكذيبه» ولا يلحقه من العار في كذبه عليه" في 
ذلك ما يلحقه عليه في الرمي بالفاحشة» ولا سيما إن كان المقذوف امرأة؛ فإن 
العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها ونَسَعّب ظنون الناس وكؤنهم بين 
مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. 
فصل 
[حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا] 
وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففى غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن 
الشارع اختاط للقصاص والدماء واختاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا 
أربعة لضاعت الدّماء. وتواثب العادُون» وتجرؤوا على القَثْل؛ وأما الزنا فإنه بالعٌ 
في سَئْرِهِ كما قَذَّر الله ستره» فاجتمع على ستره شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه إلا 


= بغداد» (۳/ )٤٦۳‏ من طريق سلمة بن عبيد الله عن أبيه. 
وسلمة هذا قال عنه أحمد: لا أعرفه وقال العقيلي: مجهول في النقل» ولا يتابع على 
حديثه ولا يعرف إلا به. 
أقول: وعبيد الله بن محصن هذا قال ابن السكن: يقال له صحبة» وفى إسناده نظر. 
ود دت ابن عمسن وا الطيراف قن ارم 0 واک 
«الشعب» ۲۹٤/۷(‏ رقم ١١١١٠)ء‏ وقال الهيثمي :)184/1١(‏ فيه علي بن عباس وهو 
صعيف . 
أقول: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أيضاً. 
وحديث ابن عمر أيضاً: رواه الطبراني فى «الأوسط» وفيه أبو بكر الداهري وهو 
ضعيف» كما ذكر الهيثمي أيضاً. فالحديث بمجموع طرقه يظهر أنه حسن؛ كما قال 
شيخنا الألباني - رحمه الله - ومن قبل السيوطي . 
)١(‏ تصحفت اغيره» في (ق) إلى «عيّره». 
(0) في (ق): «ولا سبيل». (۳) في (ن): «بکذبه عليه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
أربعة يَصفون الفعل وَضْف مشاهدة ينتفى معها الاحتمال» وكذلك في الإقرار» لم 
يكتف بأقل من أربع مرات حِرْصاً على سر ما قدَّر'' الله ستره» وكره إظهاره 
والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
فصل 
[الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد] 

وأما د ادت الخ وون الغيد فقريق رغه نوما وري اف ا 
بقدره» فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدراً ولا شرعاًء وقد 
ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد» وأنهم 
لا يرضون أن تساويهم عبيدٌهم في أرزاقهم» فالله سبحانه وتعالى فصل بعض خلقه 
على بعض» وفضّل الأحرار على العبيد فى الملك وأسبابه والقدرة على التصرف» 
وحدل العد مملوكا وال مالكاء ولا سر الال لرك وام السوية 
بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجَبٍ العذل والإحسان؛ فإنه يوم 
[الجراء]27؟ لا يقي هناك فد وخ ولا مالك ولوك 

فصل 
[الحكمة فى التفريق بين عدة الموت والطلاق] 

وأما تفريقه فى العدّة بين الموت والطلاق» وعِدَّة الحرة وعدة الأمة» وبين 
الاستبراء والعدة» مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله»ء فهذا إنما يتبين 
وجهه إذا عُرفَتِ الحكمة التى لأجلها شرعت العدة وعُرف أجناس العدد وأنواعها . 

[الحكم في شرع العدة] 
فأما المقام الأول ففي شرع العدة عِدَّةٌ جك : 
منها: العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمعٌ ماءٌ الواطئين فأكثر في رَحم 


)١(‏ في (ك): «قدس». (۲) في المطبوع: «وأما جلد». 

(۳) في المطبوع: «لشرعه»ء وفي (ك): «شرعه). 

(6) ها بين المعقوفتين من المطبوع . (0) فى المطبوع: «ولا مالك ولا ملوك». 
4 في امب 


(5) انظر: كلام المصنف على الحكم الشرعية في «العدة» في «زاد المعادا (۱۸۹/6). وفي 
(ن) و(ق) زاد بعدها كلمة «السرا. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

واحدء فتختلط الأنسابٌ وتفسدء وفى ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة 
والحكمة. 

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قدره» وإظهارٌ شرفه. 

ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً 
يتمكن فيه من الرجعة. 

ومنها: قضاءُ حق الزوج» وإظهارٌ تأثير فقّده في المنع من التزيّن والتجمل» 
ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد. 

ومنها: الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة» وحقى الولدء والقيام 
بحق الله لكي ا ففي العدة أربعة حقوق» 0 0 الشان س م 
ا ل وفي تحریم SS E‏ ومن 
E e abe‏ ا ' وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ فليس 
المقصود من العِدَّة مجرد براءة الرحجم؛ بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. 

المقام الثاني في أجناسها: 

وهي أربعةٌ في كتاب الله » وخامس بسنة رسول الله 


الجنس الأول: أربابُ العِدّة”". وون اکنا ا 1 َصَعْنّ حملن » 
[الطلاق: .]٤‏ 


ل . 


دود « ا کے 0 


4 د 2c e e‏ 8 رر 2 
الثاني : #وَالَذنَ يتوفُون منكم ويذرون أزواجا يريصن ن بِأنفسهن أريمة أش شهر شُبر وَعَثْرَا # 
[البقرة: .]۲۳١٤‏ 
رد كدر a‏ 92 دس ماع مساج 
الثالث : # المطلفت بربصت بأنفسهن له روو [البقرة: ۲۲۸]. 
الرابع: لوش سن من الي ن ساپک إن ارتو فدهن لَه سر4 
[الطلاق: .]٤‏ 


000 انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)۲۷٦/7(‏ ولاسئن سعيد بن منصور» (رقم ٩۳۷‏ و۸( 
والآخر (05> - ط الصميعي)» و«سنن البيهقي» (7/ )٠٠١‏ ولم أجد أثراً واضحاً عن 
زيد بن ثابت» وانظر: «الدر المنثور» (۲/ 51/5 - .)٤١١‏ 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (8/ 1١45‏ - 1487). (م) في المطبوع : «أم باب العدة». 
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الخامس: قول النبي يل: «لا توطأ حاملٌ حتى تَضمَء ولا حائل”'' حتى 
تستبرئ بحيضة» ومُقَدَّمٌ هذه الأجناس [كلها”" الحاكم عليها كلها وض 
الحمل» فإذا وجد فالحكم له» ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاع 
في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها 
بوضع الحمل“؛ وأما عدةٌ الوفاة فتجبٌ بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخل» 
كما ذل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة ............. ا 1ك 


)١(‏ «أصل الحائل: التي حمل عليهاء فلم تلقح. ٠‏ إو الي الع تلفح ين بأو سكين اورسترات؟ 
وكذلك كل حائل» وقوله سبحانه: «والمطلفت يربص بأنشِهنّ لَه روو يتناول كل 
مطلقة بهذا الوصف» (و). 

(۲) رواه أحمد (۲۸/۳ و55 و۸۷)ء والدارمي (۱۷۱/۲). وأبو داود )۲۱١۷(‏ في (النکاح): 
باب في وطء السباياء والحاكم (۲/ ١۱۹)ء‏ والدارقطني »)١١7/54(‏ والبيهقي (۷/ ٤٤4‏ 
و4/4١١)‏ من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 

وشريك هو القاضي سيء الحفظء ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
۱۷۱/۱۷ - ۱۷۲): إسناده حسن! ولكنه قال في «الفتح» (474/54): وليس على شرط 
الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج 
مسلم لشريك مقروناً. 

وقد أعله بشريك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲۲/۳ رقم 2»)8١7‏ وقال: 
وهو من ساء حفظه بالقضاء. 

ونقله عنه «الزيلعي» (6/ ع 7). 

نعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في «نصب الراية» (۳/ ۲۳۳ ۔ 7174 و٤/‏ 
»)۲٥۳ _ ۲‏ و«التلخيص»  ١1١/١(‏ ۱۷۲)ء و«تالی تلخيص المتشابه» 7١١1(‏ - 
بتحقيقي)» وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ١٠١٤)ء‏ وتعليقي على «الإشراف؟ (؟/ 
۷) و«إرواء الغليل» (۲۰۰/۱ .)5١١-‏ 

ووجدت شاهدين لم يذكروهما جميعاً وهما: 

شاهد من حديث معاوية: رواء البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 7”07) . 

وآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي (۲۹۲/۱)» ذكره فيما لم يتابع عليه 
إسماعيل بن عياش . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

)٤(‏ انظر فى هذا: «الإشراف؟ )58١/54(‏ لابن المنذرء و«التمهيد» /۲١(‏ ۳۷). و«المحلى» 
7/1١‏ - 306). و«المغنى؛ (۲۲۷/۱۱ - 2)578 واتهذیب السئن» (۲۰۳/۳)ء وازاد 
المعاد؛ /١(‏ 048 05949 ط مؤسسة الرسالة) كلاهما للمصنف» و«مجموع فتاوى ابن 
ثيمية» /۳٤(‏ ۹۸) . 

() في هذا حديث فُريعة بنت مالك: رواه مالك في «الموطأ» (041/1)» ومن طريقه: 
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واتفاق الناس”؛ فإن الموتّ لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرّت به الأحكام: 
من التوارث» واستحقاق المهر»› ولیس المقصود بالعدة ههنا مجرد استبراء الرحم 
كما ظته بعض الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول» ولحصول الاستبراء بحيّضّة واحدة» 
ولاستواء [الآيسة و7" الصغيرة والآيسة وذوات القُرُوء في مدتهاء فلما كان الأمر 
كذلك قالت طائفة: هى تعبّدٌ مَحْضٌ لا يُعقل معناه» وهذا باطلٌ لوجوو. 

منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقلُ معناه مَنْ 
2 3 و )۳( 

ومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق 
الضكيرة والكبيرة:والحاقلة والمحتونة وال وام وله ا 


ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ 
فالصواب”” أن يُقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كملء» ولهذا تجد فيها رعاية 


= الشافعي في «الرسالة» »)۱١٠١(‏ وفي «المسند؛ (۲/ 57 »)٥٤‏ وأحمد في «مسنده» (7/ 
۷° و١473 (EYI‏ والدارمي (118/7)»: وابن أبي شيبة )۱۸٤/١(‏ وعبد الرزاق 
«(IVT IVT)‏ وأبو داود )۲۳٠١(‏ في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل»؛ 
والترمذي )١١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي /٦(‏ 
٩۹‏ و۱۹۹ - 5٠١٠‏ و١١1٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» والنسائي (078- »)۳٥۳۲ "07٠‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) في (الطلاق): باب أين 
تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن سعد (7"58/8)» وابن الجارود »)۷٥۹(‏ والطحاوي (۳/ 
۷ وابن حبان (۱۳۳۱» 22177 والطبراني (15؟494/5)» والبيهقي (۷/ ٤٤٤‏ وه”17), 
والحاكم (؟8/5 »)٠٠‏ والبغوي (5785) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها . 

قال الترمذي: الحسن صحيح»» وقال ابن عبد البر: (إنه حديث مشهور» فوجب 
اعتباره والعمل به»» وقال الذهبى: «هو حديث محفوظ».» وقال ابن القطان: «الحديث 
صحيح». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ فى (ق) و(ك): «واتفاق أمر الناس». وحكى عن الحسن والشعبى أن غير المدخول بها 
لا تعتدء وهذا قول شاذء انظر: «الإشراف» )١95/5(‏ لابن المنذرء «المحلى» /٠١(‏ 
۸) «الأم؛ (۷/ ۳۳۲)ء «فتح الباري  )797/4(‏ وفيه نفي الاتفاق في المسألة - 
و«المغني» »)۲۸٤/۱۱(‏ واشرح فتح القدير» (5/ .)١5١- ٠١١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(9) انظر في تقرير هذا المعنى: «الموافقات» للشاطبي )۳۹١ /١(‏ مع تعليقي عليه. 

(5) انظر: «بدائع الفوائده (۱۷۸/۳) للمصنف ‏ رحمه الله -. 

(5) في (ق) و(ك): «والصواب». 
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لحق الزوج وحرمة لهء ألا ترى أن النبي ية كان من احترامه ورعايةٍ حقوقه 
تحريم نسائه بعده» ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعاء لم 
يحل لأحد أن يتزوجٌ بِهنَّ بعده» بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس معلوماً في حقه» فلو 
حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا”'' محققاً بغير نفع معلوم» ولكن لو" 
تأيّمتْ على أولادها كانت محمودةً على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في 
احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من ترص سنة في شر 
ثيا بها وجفش e‏ فخمف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحْمّة وحكمة 
تملع مره بل هي من أجل نعمه عليهم على الإطلاق» فله الحمد كما هو 
أهله . 

وكانت أربعة أشهر وعشرا على وفق الحكنة والمضلحة؟ إذ لا بد من مذة 
مضروبة» وأولى المُدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود [حمل]" الولد. وعدمه؛ 
فإنه يكون أربعين يوماً نُطفة» ثم أربعين علقة» ثم أربعين مُضْعْةء فهذه أربعة 
أشهرء ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فمَدّر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة 
إن كان ثم حمل”" . 

فصل 
[حكمة عدة الطلاق] 
وأما عِدَّةٌ اللا فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب بعد المسيس 


بالاتفاق» ولا ببراءة الرّحم؛ لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء» وإن كان براءةٌ الرحم 
بعض مقاصدها» ولا يقال : (هي تعبد) لما تقدم» وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما 


)١(‏ في (ق): «نضرراً» وفي (ك): «تضررت تضرراً». 
0) في (ك) و(ق): «إن». 
(۳) «انظر: إلى قول لبيد بن ربيعة: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر) 
(د). 
)٤(‏ «الحفش: البيت الصغير الذليل جداًء أو ما كان من شعر». (و). 
(5) وثبت ذلك في «صحيح البخاري» (55, )٥۳۳۷‏ (كتاب الطلاق): باب تُحِدٌ المتونّى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء من حديث أم سلمة وتا . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۷) انظر الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشراً في «زاد المعاد» .)۲٠۹/٤(‏ 
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U 


فيها من الحقوق؛ ففيها حى لله" وهو امتثالٌ أمره وطلبٌ مرضاته» وحق للزوج 
المُطْلّق وهو اتساع زمن الرجعة له» وحق للزوجة» وهو استحقاقها النفقة”) 
والسكنى ما دامت في العدة» وحق للولد» وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا 
يختلط بغيره» وحق للزوج الثاني وهو أن لا يسْقِي ماءه زرع غيره" 


)0( في (د): «حق الله . شف في (د) و(ك): «للنفقة 
(۳) ورد ذلك في حديث: رواه أحمد »)۱۰۸/٤(‏ ا 1 وابن أبي شيبة 
(7775-577/10 و4١/575).‏ والدارمي (570/7)» والترمذي )١١1١(‏ في (النكاح): 
. باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» وابن سعد في «الطبقات» (؟5/ 1١١15‏ 
6» وأبو داود في «سننه» 5١908(‏ و55١5)‏ في (النكاح): باب في وله التيانك 
و ٠١‏ في (الجهاد): باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء» و إسحاق الفزاري 
فى «السيرا ( ص۲٤۲‏ - 2)555 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)۲٠١‏ وار اي 
e‏ «الآحاد والمثاني» (۲۰۹/6 ۔ 5٠١‏ رقم ۰۲۱۹۳ »)۲٠۹١ ۰۲۱۹۲٤‏ والطبراني 
في فى «الكبير؛ ٤٤۸۲(‏ و۸٤٤‏ و٤۸٤٤‏ و۸۹٤٤)ء‏ وابن حبان »)٤۸٥۰(‏ والبيهقي (449./7 
و۲/۹٦)‏ من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم عن حش عن رويفع به. 
وأبو مرزوق: ربيعة بن سليم» ذكره ابن حبان في «الثقات! وروى عنه جمع؛ أما 
الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول» وفي الكنى قال: ثقة!! وحسنه في «فتح 
الباري» .)١1861/5(‏ 
وربيعة هذا توبع» تابعه الحارث بن يزيد. 
أخرجه أحمد »)23١8/4(‏ والطبراني (4484) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف . 
ورواه الترمذي ۷ في (النكاح): باب ما جاء فى الرجل يشتري الجارية وهي 
حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله 


عن رويفع. . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» فخالف ربيعة هنا فقال: عن بُسرء وأخشى أن 
يكون هذا من اضطرابه. 


والحديث خسنه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (117/717) ثم وجدت له شاهداً 
من حديث ابن عباس : رواه الحاكم 0557/0 و۱۳۷) وصححه ووافقه الذهبي . 

والأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في ااصحيحه») (كتاب النكاح› باب تحريم وطء 
الحامل المسبيّة» 7/ 2223١76‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب النكاح» باب في وطء 
السباياء ۲/ ۷٤۲/رقم »)١٠١١‏ والدارمي في «السنن» (؟/2)7171 وأحمد في «المسنده 
(/ 1946 4)455/5: والحاكم في «المستدرك» (۲/٤۱۹)؛‏ عن أبي الدرداءء عن 
النبي كله: «أنه أ تی بامرأة مجح على باب قُسطاطءٍ فقال: لعله یرید أن يُلمّ بها؟ فقالوا : 
ج . فقال رسول الله كَل : لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخل معه قبرّهء کف ر وخ ل 
يح 150 كه ن وهو لا يحل له؟!». لفظ مسلم. 

والمُجح؛ بميم مضمومة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت 


[ما يترتب على حقوق العدة 

N SLRS‏ فرتب 
على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها لا ترج ولا تحرج هذا وحن القرآن 
ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي» ووكي على و الط فک من 
الرجعة ما دامت فى العدة» وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنى» وعلى حقٌّ الولد 
ثبوت نَسَّبِه وإلحاقه بأبيه دون غيره» وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة 
ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه 
الحقوق» وتكميل لهاء وقد دل القرآن على أن العدة حى للزوج عليها بقوله: 
یتاس لي اموا لذا كحنم الْمُؤمتتي دو طَلْتسوْهُنَ ين يل أن تمسوشري قا لَك 
هن من عِدَّوْ تَندُوتهاً 4 [الأحزاب: ۹ فهذا دليل على أن العدة للرجل على المرأة 
بعد المسيس» وقال تعالى: عون أَحن رَيَهِنَ في ذلك إن رادأ إا [البقرة: 
۸ فجعل الزوج أحق بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
طالت مدة التريّص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسَرّحها بإحسان» كما 
جعل الله سبحانه للمُولي تريّص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يفيءٌ أو يطلق» وكما 
جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم'" . 

فإن قيل: هذه العلة باطلة؛ فإن المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب من 
الأسباب والمطلقة ثلاثاً والموطوءة بشبهة والمزني بها تعتدٌ بثلاثة أقراء» ولا رجعة 
هناك فق وجب السك يدون علته» :وهذا بطل كونها غلة: 

[عدة المختلعة] 
قيل : شرط النقض أن يكون الحكم في صردة ثابتاً بنص أو إجماع» وأما 


کت فقولا لضن العلماء فلا يكفي ذ في النقض بهء وقد اختلف الناس في عدة 
المختلعة. فذهب املاق ,أ في أصح الروايتين عله دليلاً أنها تعتل 


= ولادتهاء كما في «شرح النووي» (١٠/١٤٠)ء‏ والفسطاط: بيت الشعرء وِيْلِمٌ بها؛ بضم 
الياء» وكسر اللام ثم ميم؛ أي: يطأها. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5١١  5١9/4(‏ (۲) في المطبوع: «فقد وجد الحكم». 
(۳) «معالم السنن» (۳/۳٤۱)ء‏ «نيل الأوطار» »)۳٤/۸(‏ «المحلى» (۲۳۹/۱۰). 
وهو مذهب ابن المنذر وداود وأصحابه غير ابن حزم وأبي ثور. 
)٤(‏ انظر: «المغني» (۷/ 544)» و«الإنصاف» (۸/ ۳۹۲ ۳۹۳)» و(امنتهى الإرادات» (۳/ 2)١79‏ = 


> إعلام الموقحين عن رب العالمين 


بحيضة واحدة» وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس » وقد خكي 
إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مُخالِف”"» وقد دَلّت عليه سنه رسول الله كه 
العصحيضة:دلالة ضر وعُذْر من خالفها أنها لم تبلغه» أو لم تصح عنده» أو 
ظن الإجماع على خلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: أما 
رجحانه أثراً فإن النبي ييه لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض» بل قد 
رَوى أهل «السنن» عنه من حديث الربيّع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيَ بن سَلول©2» فأتى أخوها يشتكي 
إلى رسول الله يي فأرسل رسول الله ية إلى ثابت» فقال: «مُذٍ الذي لك 
عليها”" وخل سبيلها» قال: نعم» فأمرها رسول الله ب أن تتربّص حيضة واحدة 
و وذكر أبو داود والنّسائي من حديث ابن عباس أن امرأةً ثابت بن 


= واتنقيح التحقيق» 2)5١7/9(‏ و«كشاف القناع» »)5١57/5(‏ و«بداية المبتدي» (۲/ ۲۷)» 
و«نيل الأوطار» (۳۸/۷)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲/ ١٠١)ء‏ «المسائل الفقهية في 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» ( ص۲۱ - ۲۲) لإبراهيم ولد المصنف» «الجامع 
للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (؟537/5059/1). 

٤٥١ /۷( أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبى شيبة (817/5)» والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن عمرء وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنه» وهذا إسناد‎ )٤٥١ - 

ورواه عبد الرزاق )١1١809(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. . . فذكر 
قول عثمان» وسقط من إسناده «عبد الله بن عمر؛؛ كما قال المحقق رحمه الله. 

أما قول ابن عباس: فرواه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۸۷) من طريق عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي عن ليث عن طاوس عنه» وليث هذا هو ابن أبي سَليم» إذ إنه هو الذي يروي 
عن طاوس وهو ضعيف. 

وانظر: «فتح الباري» ٠۷/۹۵0‏ «التلخيص الحبير» (۲۳۱/۳)» وهو مذهب عمر 
وعلى وابن مسعود انظر: «السنن الكبرى» (۳۱۹/۷)» «مسند الشافعي» (۲/ ۲۹۱ - «بدائع 
المنن')؛ «المحلى؟ (۲۳۸/۱۰)» «مجموع فتاوى ابن تيمية) (۲۸۹/۳۲» ۲۹۰)» 
«التلخيص الحبير) (۲۳۱/۳). «الإشراف»  377/(‏ ۳۷۷ مسألة رقم ٠۲١۷‏ - 

(؟) في (ق): «ولا يعرف لهما مخالف». 

)۳( انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في: «زاد المعاد» (5/ ٠٠١‏ - ١)ء‏ وسيأتي النص 
في ذلك قريبا من كلام المصنف. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): (يشتكيه»؛ بدل ايشتكي؟ . 

)0( في المطبوع : لالحذ الذي لها عليك». )3( مضى تخريجه . 


ا فأمزها النبي كله [أو أمرث] أن تعمد هة > فال 
اذى ': الصحيح أنها امرك أن اة وهذه الأحاديث لها طرق 
يصدق aE‏ وال الحديث بعلتين: أحداهما إرسالهء والثانية أن 
الصحيح فيه : أت ٤‏ بحذف الفاعل» والعلتان غير مؤثرتين؛ فإنه قد روي من 
وجوه متصلةء ولا تَعَارْضَ ب . بين «أمرت» وأمَرَهَا رسول الله كللِْ؛ إذ من المحال أن 
يكون الاش ليا ذلك غير :رسول الله ييه في حياته» وإذا كان الحديث قد روي 
بلفظ محتمل ۳ f‏ رت در ل سد نكنم مدل E‏ 

معارضاً للمفْسّر بل مقدما عليه؟! ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله كلا ؛ 
قال أبو جعفر التحاس في كتاب انار والمنسوخ»”*': هو إجماع من الصحابة. 
وم لمانا يرن لمر ار و وها غلا عن وقد ملكت فتها 
وصارت أحق ببضوهاء فلها أن تتزوّجَ بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم» وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما 
جاءت بذلك في المسّبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرّع والمهاجرة من دار 
الحرب» ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعةٌ فرع متردد بين 
هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذواتِ" الحيضة 


أثنه: 


[أقسام النساء بالنسبة للعدة] 
ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 


الاي المنقارقة بين ر اق وا عاديا ر ف عزني 
ثلاثة قروء» ولم يذكر سبحانه العذة بثلاثة قروء إلا في هذا القسمء > كما هو 


وس كدو e‏ 1 ¢ ممع وع 


مصرح به في القرآن في قوله تعالی : #وَلْطَلفاتُ برب فسن له رولا يحل 


)١(‏ مضى تخريجه وقوله: «أو أمرت» سقط من (ك) و(ق). 

(؟) في «جامعه» (عقب رقم )١١417‏ وفي (ك) و(ق): «وقال». 

(۳) في (ك) و(ق): «أنها أمرت». 

)٤(‏ في (ق): «مجمل»»ء وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
)٥(‏ (ص۸۳). () في المطبوع: «لم تبق». 
(۷) في (ق) و(ك): «بذات». 


٠ € 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ن أن كسمن ما ڪل آله ف امه إن كم بوم بأل واليوم الاح وهن أن بهن ن في 
دلِكَ]”' إن اموا إضبكعًا [البقرة: ۲۲۸]ء وكذا فى سورة الطلاق لما ذكر الاعتداد 
بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت أجلها حير زوجها بين إمساك 0 أو 

مفارقتها بإحسان» وهي الرجعية قطعاًء > فلم يذكر الأقراء أو بدلها”) حق بائن 
. البئّة. 

القسم الثالث : من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها سبي" أو هجرة أو 
لع ؛ فجعل عدتها حيضة للاستبراءء ولم يجعلها ثلاثاً؛ إذ 3 رجعة للزوج» 
وهذا في غاية الظهور والمناسبة؛ وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها 
تستبرأ بحيضة فقطء ونص عليه أحمد في الزانية» واختاره شيحُنا في الموطوءة 
بشبهة”؟' وهو الراجح» وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. . 

فإن قيل: فهبٍ أن هذا [قد]””' سلم لكم فيما ذكرتم من الصورء [فإنه لا . 
يُسلّم]"“ معكم في المطلقة ثلاثاً؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء 
مع انقطاع حق زوجها من الرجعة» والقصد مجرد استبراء رحمها. 

[حكمة عدة المطلقة ثلاثاً] 

قيل : نعم هذا سؤال وارد» وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه قد اختلف فى عدتها: هل هى بثلاثة قروء أو بقرّء واحد؟ 
فالجمهور ‏ بل الذي لا يَعرفٌ الناسٌ سواه أنها ثلاثة ا وعلى هذا فيكون 
وجهه أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأو عطي “حكمهما ؛ ؟ ليكون 
باب الطلاق كله باباً واحداًء فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا علق الحكمّ بوصف 
لمصلحةٍ عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعاً من 
ترتب الحكم» بل هذه قاعدةٌ الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها. 

الوجه الثاني : أن الشارع حرمها عليه حتى تنکح روجا غيره» عقوبة له» 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 

(۲) في (ن): «أو بذلها». (۳) فى (ن) و(ق): «بسباء». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲/ 2٠١١‏ لك 0غ و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۲/ )۸٠١ - ۸٤۷‏ للشيخ أحمد موافي. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن): «فلم يسلم». 

(۷) في المطبوع: «الأوليين». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 
رلم الملل والحان: انتاهما ما قفد الله كانه من عقربته؟ ركان 
من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدة : تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده 
الشارع من العقوبة. فإنه إذا علم أنها لا تحلّ له حتى تعتدَّ بثلاثة قروء» ثم 
يتزوجها آخر بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحليل [موجب للعنة]"» ويفارقهاء وتعتد من 
فراقه ثلاثة قروء أخرء طال عليه الانتظارء وعيل صبره» فأمسك عن الطلاق 
الثلاث» وهذا واقعٌ علق :رق E E O‏ والدّجر؛ فكان التريص بثلاثة 
قروء في الرجعية نظراً للزوج ومراعاةً لمصلحته لما لم يُوقع الثالئة المُحرّمة بن 
وههنا كان تربّصٌها عقوبة له وزجراً لما أوقعَ الطلاق المُحرّم لما أحلّ الله لهه 
وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص [ثان] . 

ل عدوا ضف واد رهي كيار ايا و ا نان 
كان مسبوقاً بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع» وأن لا يلتفت إلى قوله» وإن لم 
يكن في المسألة إجماع فقوله قوي ظاهر""'". والله أعلم. 


[عدة المخيرة وحكمتها] 
فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المُخيّرة تعتد ثلاث حيضء كما رواه ابن 


ماجه من حديث عائشة قالت: أمرت تريرة أنْ تعد ثلاث ق 


فيل ا کرک ديه كر که وله سديك منک اساد مون 
وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراءً: الأطهار؟ فإن 


)١(‏ الحديث صحيح عند أحمد وغيره» وسبق تخريجه. 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق)«يوجب اللغنة». 

(۳) في (ن) و(ق): «المحرمة عليه». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

)٥(‏ في (ك) و(ق): «أبو الحسن». 

() وهذا قول المصنف في «زاد المعاد» )1۷۳/١(‏ ثم وجدته لابن تيمية في امجموع 
الفتاوى» )۳٤١١/۳۲(‏ ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في «المسائل الفقهية من 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ (ص 7٠١‏ تحقيق أحمد موافي). 

(۷) رواه ابن ماجه (۲۰۷۷) فى (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسحاق بن راهويه 
في «مسنده» (مسند عائشة) (۲/ )۲٤۷‏ رقم (0»)507 والبيهقي في «سننه الکبری» (۷/ )٤١۱‏ 
من حديث عائشة وإسناده صحيح . . ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف . قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)701//١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا 
الألباني - وحمه الله - في «الإرواء» (۲۱۲۰). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
صح الحديث وجب القولٌ به» ولم تسم“ مخالفته» ويكون حكمه'" حكم 
المطلقة ثلاثاً في اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن الشارع 
يُخصّص بَعْض الأعيانٍ [والأفعالٍ]”" والأزمانٍ والأماكن ببعض الأحكام» وإن لم 
يظهر لنا موجب التخصيصء فكيف وهو ظاهر في مسألة المُخيّرة» فإنها لو جعلت 
عدتها حيضة واخدة لباذرت إلى التزوج بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جُعلت 
ثلاث حيض طال رَمِنُ انتظارها وحبّسِها عن الأزواج» ولعلها تتذكر زوجها فيها 
وترغب في رجعته» ويزول ما عندها من الوحشة» ولو قيل: إن اعتداد المختلعة 
بثلاث حيض لهذا المعنى بعينه»؛ لكاة خسنا على وفق حكمة الشارع. ولكن هذا 
فقو في المسيتة والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة. 
[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها] 

فإن قيل: فهب أن هذا كله قد سلم لكمء فكيف يسلم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد على مَنْ جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقطء ولهذا 
أجابوا عن هذا السؤال بأن العدة [ههنا)““ شرعت تعبداً محضاً غير معقول 
الف وما تنه جه هذا يمن اة المت رانلا معام ا ج كيل 
شأن هذا العقد واحترامه وإظهار حَطرِه وشرفه فجعل لهم“ حريم بعد انقطاعه 
بموت أو قُرقة» فلا فرق في ذلك بين الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة» 
مع أن المعنى الذي طوّلت له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلاثاً موجودٌ 
بعينه في حق الآيسة والصغيرة» وكان مقتضى الحكمة التي تضمنت النّظر في 
مصلحة الزوج في الطلاق الرجعي وعقوبته وزجره في الطلاق المحرّم التسوية بين 
النساء في ذلك» هذا ظاهر جداًء وبالله التوفيق 

فصل 
[حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث] 

وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها [له]" بعد 
)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى: «تسع» بالعين المهملة. 
(0) في (ق) و(ك): «حكمها». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ك): «أخرى». 
»( في (ن) و(ك) و(ق): «فجعل له). (۷( ما بين العقوفتين سقط من (ن) و(ك). 


نكاحها للثاني فلا يَعْرف حكمَّتّه إلا مَنْ له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه 
من الحكم والمصالح الكلية؛ فنقول وبالله التوفيق: 

لما كان إباحةٌ فزج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومّنْعه منه من أعظم 
نعم الله عليه وإحسانه إليه كان جديراً بشكر هذه النعمة» ومراعاتهاء والقيام 
بحقوقهاء وعدم تعريضها للزوال» وتنوعت الحرات في ولك يه اماج التي 
علمها الله في كل زمان ولكل أَنَّةَء فجاءت شريعةٌ التوراة بإباحتها له بعد الطلاق 
ما لم تتزوج› فإذا تزوجت حرمت عليه ولم يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من 
الحكمة والمصلحة ما لا يخفى؛ فإن الزوج إذا علم أنه اذا طلّق المرأة وصار 
أمرها بيدهاء وأن لها أن تَنْكصَ غيره» وأنها إذا نكحت غَيرَه حَرّمت عليه أبداًء 
كان تمسّكه بهذا أشدء وحذرٌه من مفارقتها أعظمء وشريعةٌ التوراة جاءت بحسب 
الأمة الموسويّة فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالهم» ثم جاءت شريعة 
الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة» فإذا تزوج با ما فلس له أن لفيا 
ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمّدية التي هى أكمل شريعة نزلت من 
السماء على الإطلاق ااا وأفضلها وأعلاها وأقومُها بضاك العباد في المعاش 
والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمعتلسة + فإن الله مجان 
أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمّتهء وأباح لها من الطّيّبات ما لم يُبحه لأمةٍ 
غيرها”"» فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعاًء وأن يتسرّى من الإماء 
بما شاء» وليس التسرّي في شريعة [أخرى]”" غيرها. 


[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء] 
امل لعبده شرّعهء وأتمّ عليه نعمته» بأن ملّكه أن يفارق امرأته ويأخذ 
غيرها؛ إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلا في عنقه» قدا 


في رجله» وإصراً على ظهره» وشرع له فراقها على أكمل الوجوه [لها]”" وله 
بأن يفارقها واحدة ثم تترئّص ثلاثة قروءء والغالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقث 


0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) انظر كلام ابن القيم حول شمولية الشريعة لأحكام المكلفين» وكمالهاء وأنها محيطة 
بأحكام الحوادث في «مفتاح دار السعادة» (77”5 - 207755 و«مدارج السالكين» (508/7 
60۹(« و«الصواعق المرسلة» ممع خف 4°( و«اجتماع الجيرش الإسلامية» (ص"7). 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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نفسّه إليهاء وكان له فيها رغبةً» وصرّف مُقَلْبُ القلوب قلبه إلى محبتها» وجد 
السبيل إلى ردها ممكناًء والباب مفتوحاًء فراجع حبيبته» واستقيلَ أمرّه. وعاد إلى 
يده ما أخرجته يد العَضَبٍ ونزغات الشيطان [منهاء ڈ ثم لا يۇمن غلباتٍ الطباع 
ونزغاتٍ الشيطان”" من المعاودة» فمكن من ذلك أيضاً مرة ثانية» ولعلها أن 
تذوقٌ من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنغها من معاودة ما يغضبه» ويذوق هو 
من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق» فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد 
له من أمر الله سبحانه» وقيل له: قد اندفعت حاجتّك بالمرة الأولى والثانية» ولم 
يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل» فإذا عَلمَ أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية 
أمسك عن إيقاعها ؛ فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تريْصٍ ثلاثة 
قروء وتزوّج ا في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل له إليها حتى 
ري ال لع ع رد ود ررك يو 
يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يُفارقُها بموتٍ أو طلاقٍ أو خلع ثم تعتدٌ من 
TOR‏ الطلاق الل مو ن ابق الخال 
إلى اله» وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العؤْدٍ بعد الثالغة""» لا 
باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن لَعَنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح 
نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك» بل نكح نكاح تحليل» ولعن الزوج الأول إذا ردّها 
بهذا النكاح» بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول» ويطلقها كما طلقها الأول» 
وحينئذٍ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج. 

وأنت إذا وازنت بين هذا ' وبين الشريعتين السو خن ووآرنت ينه وبين 
الشويعة المندلة الميحة ما لفن الله ورسولة فاعلهه تين للك عظمة هدم الكريية 
وجلالتهاء وهيمنتها على سائ ا وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها 
وأحسنها وأنفعها للخلق» وأن الشريعتين ¿ المنسوختين خير من الشريعة المبدّلة» 
فإن الله سبحانه شرعها في وقت”* 3 0 يشرع المبدلة أصلاً . 

وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل 


إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها فليسلُم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. 


)١(‏ في (ك) و(ق): «حبها». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) فى (ن): «لا سبيل له بالعود إلى هذه الثالثة». 

(5) في (ن): «إذا وزنت هذا». 

(5) في (ن): «في كل وقت»! وفي (ق): «شرعهما في وقت». 
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وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فِظر الأَلِبّاء: 
وقل تلحيوة الزند لا سكدني. إلى الس رافش ظلاء اللبانيا 
وسامخ» ولا تُنكر عليهاء وتََلَّها وإنْأنكرت حقاًفقل خلٌذاليا 

Î 
عابالتفقّهقومٌ لاعُمُوللهم وماعليه إذاعابوه من ضرر‎ 
ما ضر شم الضّحى والشّمس طالعةٌ  أن لا يرى ضّوءها مَنْ ليس ذا بصرٍ‎ 

فصل 
[الحكمة في غسل أعضاء الوضوء] 

[وأما إيجابّه لغسل المواضع”" التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسْل 
الموضع الذي خرجت منه» فما أوفقه للحكمة» وما أشده مطابقة للفطرة”"؛ فإن 
حاصل السؤال: لِمْ كان الوضوءٌ في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة» مع 
أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ 

وهذا سؤال معكوس» من قلب منكوس؛ فإِنَّ من محاسن الشريعة أن كان 
الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكقرفة: وكان أحقها به إماتها وَمُعدَّمَهَا في الذكر 
والفعل وهو الوجه الذي نظافتّه ووضاءته عنوانٌ على نظافة القلب» وبعده 
اليدان“» وهما آلة البَظْشُ والتناول والأخذء فهما أحنٌّ الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
بعد الوجه» ولمًّا كان الرأسٌ مَجَمَعَ الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق 
بالنظافة» ولكن لو شرع غسله في الوضوء لعظّمّت المشقة» واشتدت البلية» فشرعَ 
مسح جميعه» وأقامه مقام غسله تخفيفاً ورحمة» كما أقام المسح على الخفين 
مقام غسل الرجلين. 

ولعل قائلاً يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الل الفاق 
ولم يعلم هذا القائل أن إمساسسّ العضو بالماء امتثالاً لأمر الله وطاعة له وتعبداً 
يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسّدْر بدون هذه النية» والتحاكم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وإما إيجاب الغسل في المواضع» 
(۳) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله في «بدائع الفوائد» .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «اليدين». 
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في هذا إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم» كما أن مَعْك الوجه بالتراب امتثالاً 
للآمر وطاعة وعبوديةً"“ تكسبه وضاءةٌ ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين؛ 
ولا كانت الرجلان تمس الأرهن غالا و اشر ج الأدناين ما الا باضه هة 
الأعضاء كانت أحنٌّ بالغسل» ولم يُوفّق للفهم عن الله ورسوله من اجتزأ بمسحهما 
من عير جا ټل 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
المحسوسء وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر 
بها العبد ما يريد فعله» وبها يُعصى الله سبحانه ويُطاع؛ فاليد تبطش» والرجل 
تمشي» والعين تنظرء والأذن تسمعء والنّسان يتكلم» فكان في غسل هذه 
الأعضاء ‏ امتثالاً لأمر الله» وإقامة لعبوديته ‏ ما يقتضي إزالة ما لحقها”" من دَرنِ 
المعصية ووسخها. 


[ما يكفره الوضوء من الذنوب] 

وقد أشار صاحب الشرع ية إلى هذا المعنى بعينه حيث قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن عَبّسة قال: قلت: « 
رسول الله! حَدّثني عن الوؤُضوءء قال: «ما منكم من رجل يُقَرّْبُ وضوءه 
فيتمضمض ويستنشق فينثر”" إلا خرّت”؟' خطايا وَجْهه من أطراف لحيته مع الماءء 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا = حورت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح 
برأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء E E‏ إلى 
الكعبين إلا خرت”*' خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّى فحمد الله 
E‏ - أو هو له أهل مول E‏ انصرف من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته غ0 0 وفى ااصحيح مسلم» أيضاً عن أبي هريرة أن 
النبي كَل قال: «إذا توضاأً العبدُ المسلمٌ ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وججهّه خرج من 


)١(‏ في (ن): «امتثالاً لأمره وطاعته وعبوديته». 

(0) في (ك) و(ق): «تحتها» وصححها في هامش (ق). 

(۳) في (ك): «وينتشر؛ وسقطت من (ق). 

(4) في (ن) و(ق): «ويستنشق إلا خرجت». (5) في (ن): «إلا خرجت». 

0( رواه مسلم (۸۲/) كتاب (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة.ء وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد (رقم )١7 ٠٤‏ فقد أسهبت في تخريج الحديث في تعليقي عليه. 
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وجهه كل خطيئة نَظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا 
حبر ور و ع ينحيا عاد اي الجا - أو مع آخر قطر الماء - 
حتى يخرح د قيا من الذنزت وفي «مسند الإمام أحمد) عن عقبة بن عامر 
قال: سمعت النبي بي يقول: «رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يُعالج 
نفسه إلى التّلهورء وعليه عُمّد» فيتوضا؛ فإذا وضّأ يديه انحلت عقدةٌ» وإذا وَضَّأ 
وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رأسه انحلت عقدة» وإذا رصا وعلية الت 
عقدة» فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج 
نَفْسَّهء ما سألني عبدي هذا فهو له»» وفيه أيضاً عن أبي أمامة يرفعه: «أيما 
رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من ميه مع أول 
قطرة» فإذا تمضمضٌ واستنشق واستنثر نزلت خطيئتّه من لسانه وشمَتَيّه مع أول 
قطرة» فإذا غسل وجهه نزلت خطيئتة من سمه وبصره مع أول قطرة» فإذا غسل 
يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سَلِم من كل ذنب هو له» ومن كل خطيئته 
كهيئته يوم ولدنّه أمّهء فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته» وإِنْ قعد قعد 
سالماً»”" وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء وأن 


(۱) رواه مسلم (554): كتاب (الطهارة): باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وانظر: 
«الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ١‏ - بتحقيقي) فقد أسهبت في تخريجه في 
تعليقي عليه» ولله الحمد. 

(۲) رواه أحمد (٤/۲۰۱)ء‏ وابن حبان (؟5١٠‏ و5000)» والروياني (۲۳۷) من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عُشَّانة عن عقبة بن عامر به. . وهذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

ورواه أحمد (٤/۹١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير (447/117) من طريق ابن لهيعة عن 
أني عشانة به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (١/5؟35):‏ «وله سندان» ورجال أحدهما رجال الصحيحا» 
وقال في (555/7): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام»!!. وانظر: «إتحاف المهرة» /١١(‏ 
4 ). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (177/60) بهذا اللفظ. من طريق عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة» وعزاه الهيثشمي )۲۲۲/١(‏ للطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وقال: «وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهرء واختّلف في 
الاحتجاج بهماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام فيهما». ولم أجده في 
«المعجم الكبير»؛ مطولاً هكذا بل هو فيه ۷٥٦۰(‏ و۲٦٥۷‏ ۔ ۷٥٦۷‏ و۹٦٥۷‏ ۔ )۷٥۷۲‏ 
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حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء؛ فَمَنْ أنكسٌ قلباً وأفسدٌ 
فطرةً وأبطلٌ قياساً ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه 
الأعضاء وإن الشارع قَرَّق بين المتماثلين؟ هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء 
المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلبٍ وقوّته 3 الصدرء وفّرح النفس» 
ونشاط الأعضاء ؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها دون غيرهاء وبالله 
التوفيق. 
فصل 
[توبة المحارب] 
وأما اعتبار توبة المحارب قبل القّدرة عليه دون غيره فيقال: أين في نصوص 
الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه إما من 
باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريقٍ الأؤلى؛ فإنه إذا دُفعت توبته عند حد 
جرابه مع شدةٍ ضررها وتعديه فلأن تدفع التوبةٌ [ما دون حد]“ الجراب بطريق 
الأولى والأحرى”"» وقد قال الله تعالى: «ثل لَلَيِينَ كَفررًا إن يَنتَهُوا يتر لر 
ما َد سكت [الأنفال: ۳۸] وقال النبي كلا : الاب من الذنب كمن الا دك ا 


= مختصراً: : «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن 
قعد قعد مغفوراً له» . 
ورواه هكذا مختصراً: أحمد (۵/ ۲٣۲‏ و٣٥۲۵‏ و وأبو عبيد في «الطهور» (رقم 
٠۲١ ١‏ 57). والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ »)۸٠۷(‏ والطبري (118/5). وكلها 
مدارها على شهر بن حوشب. 
وقد وجدت أحمد (50/0؟) يرويه من طريقٍ أبي غالب» عن أبي أمامة موقوفاً 
مختصراً» وأبو غالب الراسبي هذا ليس أحسن حالاً من شهر! . 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١1578(‏ مطولاً لكن ليس بهذه السياقة من 
حديث أبي أمامة أيضا . 
قال الهيئمي (۱/ ۲۲۲): «ورجاله رجال الصحيح». 
وتابع شهراً: أبو الرصافة وأبو مسلم وأم هاشم؛ كما في «المسند» (45/ 2.7584 59٠‏ 
۳) وعبد الرزاق (۲١٠)ء‏ فالحديث حسن. 
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) بياض. 
(5) انظر: «مدارج السالكين» )٠١ /١(‏ وسيأتي بحث التوبة في عدة مواضع. 
(۳) رواه ابن ماجه )550٠0(‏ في (الزهد): باب ذكر التوبة» والطبراني في «الکبیر» »)1١781(‏ 
والدارقطني في «علله» )۲۹۷/٥(‏ (2)848 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ٠‏ »© والسهمي = 
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ت في «تاريخ جرجان» )1۷٤(‏ (ص2)"6 والقضاعي في «مسند الشهاب» /١( )١١8(‏ 4۷)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١05/٠١(‏ والخطيب في «الموضح» (۱۷) كلهم من 
طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعا. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد الكريم لم يصله عن معمر إلا وهيب». 

وقال الدارقطني: يي وهيب محمد بن عبد الله الرقاشي»› وغيره لا يرفعه»). 

قلت: بل يرفعه معلى بن سل عند الطبراني» الي دكره الي في ايج 
:)23٠١/٠١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ولا أدري لماذا ذكره و في «الزوائد» مع أنه في «سئن ابن ماجه» بلفظه! 

أقول: لكن رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم 
عن ابن مسعود موقوفاء وفيه زيادة. 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١٤/٠١(‏ والخطيب في «الموضح» .)۲١۷/١(‏ 

وسأل ابن أبي حاتم في «العلل» عنه أباه )١5١/1(‏ فقال: هذا خطأ إنما هو 
عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود. 

ونحوه قال الدارقطني في «علله» /٥(‏ ۲۹۷) قال: وهو أصح من حديث أبي عبيدة» 
قاله ابن عيينة» والثوري وغيرهما عن عبد الكريم. 

أقول: والحديث المشار إليه هو حديث ابن مسعود: «الندم توبة» وقد اختلف في رفعه 
ووقفه؛ كما بيّن الدارقطني في «علله»» ولا أدري لعل الخطأ من وهيب بن خالد فمع أنه 
من الثقات إلا أنه تغير قليلاً في آخر عمره» وقد خرّجت حديث: «الندم توبة» في تعليقي 
على «تالي التلخيص» 97/١(‏ - 48) للخطيب البغدادي» فانظره غير مأمور. 

وللحديث شواهد: 

أولاً: حديث أبي سعيد الأنصاري» رواه الطبراني في «الكبير» (59/ ¥0(« وأبو نعيم 
في «الحلية» ( سر I‏ ا احير ا 
مرفوعاً . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١ /٠١(‏ وفيه من لم أعرفهم. 

أقول: هكذا وقع عند الطبراني وأبي نعيم: أبو سعيدء وقد ترجمه ابن أبي حاتم : 
«أبو سعداء وكذا ذكره الحافظ فى «الإصابة»: «أبو سعدا. 

ثانياً: حديث ابن عباس»› البيهقى فى «الشعب» (۷۱۷۸)ء وفى «الكبرى» /٠١(‏ 
٤‏ وابن عساكر في «التوبة؛ (رقم ١ ٠ .)٩‏ 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١617(‏ وسنده ضعيف» فيه من لا يعرف» 
وروي موقوفاً» قال المنذري: ولعله أشبه وهو الراجح. وقال الذهبي: إسناده مظلم» 
انظر: «تخريج أحاديث الإحیاء» .)1١817/0(‏ 

ثالثاً: حديث أنس بن مالك: رواه الديلمي ۲۲١٠(‏ - ط الريان)» والقشيري في = 
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والله سبحانه جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعاً 
ودرا فليس في [شرع الله]''' ولا في قَدَرِه عقوبة تائب ألبّة» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قال: «كنت مع النبي بء فجاء رجلّ فقال: يا رسول الله؛ إني أصبتٌ 
حداً فأقمه عليّ. [قال]”": ولم يسأله عنه» فحضرت الصلاة فصلّى مع النبي إلا 
فلما قضى النبي َة الصلاةً قام إليه الرجل فأعاد قوله» قال: أليس قد صَليتَ مَعَنَا؟ 


قال: نعم 


“7"» قال: «فإن الله عز وجل قد غََرَ [لَكَ](' دبك فهذا لما جاء تائباً 


بنفسه من غير أن يُطلب غفر الله له ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به وه وأحد 
القولين في المسألة» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو الصواب”" . 


0010( 
قرف 


(4) 


(0) 


«الرسالة» (ص 50). قال شيخنا الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۸۲): هذا إسئاد 
مظلم› من دون أنس لم أجد لأحد منهم ذكراً في شيء من كتب التراجم 

رابعا: حديث أبي عتبة الخولاني : رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)٠١٤١/٠١(‏ 

خامساً: حديث عائشة» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲۲/۱) والبيهقي في 
«الشعب» (رقم ) وقال: «تفرد به هذا النهروانى (أحمد بن عبد الله) - وهو 
مجهول) ‏ ضمن سياق طويل» وإسناده واه جد فيه مجاهيل وعلي بن زيد بن جدعان. 

أقول: الحديث حَسَّنه بشواهده» ابن حجر؛ كما قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»؛ وكذا شيخنا الألباني كما في «السلسلة الضعيفة». وإن كان في النفس من هذا 
شيء ؟ فإن شواهد الحديث كلها واهية» والأوّل مخلولة فلا يطمئن القلب لتحسينه » 
ويظهر أن هذا هو رأي البيهقى فى «سننه»» وكأنه أيضاً ما يميل إليه البوصيري في 
«(مصباح الزجاجة» فض (TV‏ حيث يقول: وروي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ. والله 
ا 

وأصح ما ورد عن الشعبي قوله» أخرجه وكيع في «الزهد» (8/ا2)5 وابن 5 الدنيا 
في فى «التوبة» (رقم (AY‏ ا القاسم البغري في «الجعديات» (رقم 1۷0(« وابن قي 
حاتم في «التفسير) ۳/۲ ٠‏ رقم 0 وأبو نعيم في «الحلية» (8/5١5؟)2‏ والبيهقي 
فی «الشعب» (15ع)., وعبد بن حميد ‏ كما قي «الدر المنثورا )۲1/۱1( 2 وإسناده 
في (ك) و(ق): اشرعه». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
«المشهور: أن يقول: بلى» ليثبت أنه صلى» أما نعم» فتنفي أنه صلى» وهو غير الواقع» 
(و). 
روأه البخاري 7 في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ولم يبين »2 ومسلم في (التوبة) 
(۷9) باب قوله تعالى: «إنَّ الست يذهب لاب4 . 
انظر: «مدارج السالكين» (eo r ETE ٠۷۸ /١(‏ و«طريق الهجرتين» ›»)٤٥١ - ٤١۷(‏ 
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فإن قيل: فماعرٌ جاء تائباً والغامدية جاءت تائبة» وأقام عليهما الحد. 
5 ا ع ء e:‏ 2 
قيل: لا ريب أنهما جاءا تائبين» ولا ريب أن الحد أقيمَ E‏ 


احتج أصحاب القول الآخرء وسألتٌ شيًنا" عن ذلك؛ فأجاب بما مضمونه بأن 
الحد مُطهّرء وإن التوبة مطهرة» وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد 
التوبة" وأبيا إلا أن يُطهرا بالحدء فأجابهما النبي بي إلى ذلك وأرشد إلى 
اختيار التطهير بالتوية على التطهير بالحد» فقال في حق ماعز: الهلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه“ ولو تعيّن الحدٌ بعد التوبة لما جاز تركه» بل الإمام مخيّر بين 


(۱) 
(۳) 
(0) 


و«الداء والدواء» (ص: ١١ء‏ ١١٠٠ء‏ 5١5)ء‏ و«الوابل الصيب» (ص: ٤٠ء ,)١5‏ 
و«الحدود والتعزيرات» (ص: 7١‏ 86) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد» و«سقوط العقوبات 
في الفقه الإسلامي» .)۱١١ - ١51/5(‏ 
في المطبوع: «وبهما». (؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» (595). 
في (ق) و(ك): «عن التطهير بالتوبة؛». (4) في (ق) و(ك): «فأجابه». 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۷١/٠١(‏ و«المسند» ٠١١/۲(‏ رقم 4 وأحمد 
ف (مسنده» 5١5/6(‏ - ۲۱۸)ء وأبو داود (4519) في (الحدود): باب رجم ماعزء ومن 
طريقه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ »)٥۷۳‏ والنسائى فى «سننه الكبرى» )۷۲٠١(‏ في 
(الحدود): باب: إذا اغترف بالزنا ثم زجع عنهء..و(9/9974) في الستر على الزائي: 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 5785)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 
589). والحاكم في «المستدرك» (5/ 20777 والبيهقي (0/ 50 )”01١-‏ كلهم من 
طريقي هشام بن سعد وزيد بن أسلم» كلاهما عن يزيد بن تُعيم بن هَرَّال عن أبيه به. 

أقول: هذا إسناد رجاله روى لهم مسلمء غير نعيم بن هزال» وقد اختلف في 
صحبته» قال ابن حبان: له صحبة» وذكره ابن السكن في الصحابة» وظاهر صنيع أبي 
داود والحاكم إثبات الصحبة لهء وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة» أما ابن عبد البر 
فقال: إنه لا صحبة له» وإنما الصحبة لأبيه هَرّالء وهو أولى بالصواب. ولم يرجح 
الحافظ ابن حجر شيئاً »بشيء» وإنما قال: سيأتي حديثه في ترجمة هَرّال. وقال في 
«التلخيص الحبير»: إسناده حسن. ولم يجزم ل بشيء أيقناً - 
كما في «نصب الراية» (۳/ ۷٠۳)ء‏ وإنما قال: فإن لم يثبت صحبته؛ فالحديث مرسل . 

أقول: حديث هَرّال الذي أشار إليه الحافظ هو فى قصة ماعزء وليس فيه: «فهلا 
تركتموه» بل فيه: «يا هَرّال لو سترته بثوبك كان خيراً لك»» وقد وقع في إسناده اختلاف 
ذكره النسائي في «سننه الکبری» (۳/ ۳۰٦۹‏ - ۳۰۷) ينظر فإنه هام . 

وقد روى أبو داود »)٤٤٤١(‏ والنسائى (۷۲۰۷) ما يدل على أن قوله فى الحديث 
«... يتوب فيتوب الله عليه» ليس من كلام النبي يل وإنما قال: «هلا تركتموه 
وجئتموني بها أي أراد أن يتثبت منه» وقال النسائي بعده: هذا الإسناد خير من الذي 
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أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: «اذهب فقد غفر الله لك“ 
وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير 
به» ولذلك ردّهما النبيُ يل مراراً وهما يأبيان إلا إقامته عليهماء وهذا المسلك 
وسط [بین] ٩‏ مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة ألبتةء وبين مسلك من 
يقول: لا أثْرَ للتوبة فى إسقاطه ألبتة» وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا 
القول الوسطء والله أعلم. 
فصل 
[قبول رواية العبد دون شهادته] 

وأما قوله: «وقبل شهادة العبد عليه يي بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته 
على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا»» فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة 
دون شهادته. 

والجواب أنه لا يَلزْم الشارع قول فقيه بعينه”" ولا مذهب معين» وهذا المقام 
لا يَقض فيه إلا الله ورسوله“ فقطء وهذا السؤال كَذبٌ على الشارع؛ فإنه لم يأت 
عنه حرفٌ واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبدء بل ردوهاء ولو كان عالماً مفتياً 
فقيهاً من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجة» بل الذي دل عليه كتابٌ الله وسنة 
رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تُقبل فيه شهادة 
الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فدخل في قوله تعالى: [ واش دوا سَِيِدَيْنٍ مِن 
اک انبر ۸۲ا كمنا دعل في قوله تعالى: يا 06 52 د ابا أعر ين 
راک [الأحزاب: 4°[ وهو عدل بالنص والإجماع؛ فيدخل في قوله تعالى _ 
ادوا دَوَىٌ عَذَلٍِ ين4 [الطلاق: ۲ كما دخل في قوله ككلك: يحمل هذا العلمٌ من 


یر 


كل خَلَفٍ عَدُوله»"“ ويدخل في قوله : يوا اسهد و [الطلاق: ۲] وفي قوله: 


= ثم إن الحديث الثابت في رجم ماعز في «صحيح مسلم» )١190(‏ من حديث بريدة» 
ليس فيه مثل هذا بل إنه رجمه» فالحديث في إسناده نظرء وفي متنه كذلك» والله أعلم. 

)١(‏ هو المتقدم قبل قليل. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

)۳( في المطبوع: لافقيه معين؟. 

(4) في المطبوع : «لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله»» وفي (ق) و(ك): «لا ينصر فيه إلا الله ورسوله». 

(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) ورد من حديث جماعة من الصحابة: 
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مع هع ع ا ا ا و مو لوو وو ووو ود وووو وه 


= أولاً: عبد الله بن عمر: 

رواه ابن عدي في «الكامل» (١/؟16١)‏ و(۳/ 2)407 وتمام في «فوائده» (۸۰ - ترتيبه) 
من طريق خالد بن عمرو عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عنه. 

وخالد بن عمرو هذا اضطرب فيه. 

فرواه أيضاً عن الليث عن يزيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 

أخرجه البزار ١57(‏ «كشف الأستار»)» والعقيلي في «الضعفاء» »)٠١  4/١(‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» .)09/١(‏ 

قال البزار: «خالد بن عمرو منكر الحديث قد حَدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا 
منها) . 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
كلها باطلة» وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. 

وخالد هذا كذبه غير واحد أيضاً. 

ثانياً : أبو هريرة. 

رواه ابن عدي .)٠١۳/١(‏ ومن طريقة الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (07) 
من طريق مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن 
ابي صالح الأشعري عنه . 

وهذا إسناد ضعيف جداً مسلمة متروك» وشيخه قريب منه. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» )١157/١(‏ من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان 
عن أبي حازم عنه. 

وأبو حازم لم يسمع من أبي هريرة» وفي الرواة قبل مروان مَنْ لم أجد له ترجمة. 

ثالثاً: علي بن أبي طالب: 

رواه ابن عدي فن خد سيك بن الا عن مااع 
العلوي عن آبائه . 

ومحمد بن الأشعث هذا ترجمه ابن عدي نفسه في «الكامل» (Y€ TT /Y‏ 
وقال: «حمله شدة تشيعه إلى أن أخرج لنا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن 
إسماعيل عن آبائه»» و«كان متهماً في هذه النسخة ولم أجد له فيها أصلاً». 

رابعاً: أبو أمامة: 

رواه العقيلى (4/1 وابن عدي (1/) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملى عن 
بقية غن زريق أبي :عبن الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه. [ 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال 
أبو حاتم: عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود» وهو إلى الضعف ما هوء وبقية 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعن. 
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= خامساً: عبد الله بن مسعود. 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (24) من طريق أحمد بن يحيى بن زكير 
عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي عن أبي صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. 

أحمد بن يحيى هذا قال فيه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»: «لم يكن أحمد هذا 
يُرضئ فى الحديث» وشيخه يظهر أن فى اسمه قلب» حيث ذكره العراقى فى ذيله على 
«ميزان الاغتدال» في إسناد خديث في ترجمة ابن رُكير: محمد بن كامل بن ميمون؛ ثم 
نقل عن الدارقطني أنه قال فيه: ضعيف. 1 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث في حفظه شيء. 

سادسا ” أسافة بن زد 

رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (07) من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
كريمة عن معان بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن سليمان هذا ضعفه أبو حاتم» وقال العقيلي: روى عن 
هشام بواطيل» ومعان بن رفاعة هذا تكلم فيه غير واحد» وقد اضطرب فيه: فرواه من 
وجه آخر مرسلاً ؛ كما يأتي. 

سابعاً : أبو الدرداء : 

روى حديثه الطحاوي في «مشكل الآثار» (884") بنفس إسناد حديث أبي أمامة 
السابق» لكن جعله هنا من «مسند أبي الدرداء»» فلا أدري هل هناك وهم أم ماذا؟. 

ثامنا: معاذ بن جبل : 

رواه الخطيب )١5(‏ من طريق زيد بن الحريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن 
حوشب عن شهب بن حوشب عله. 1 

وعبد الله بن خراش ضعيف» وأطلق عليه ابن عمار الكذب» وشهر ضعيف أيضا. 

تاسعاً: جابر بن سمرة: 

رواه ابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )"١/١(‏ من طريق سعيد بن سماك بن 
حرب عن أبيه عنه» و هذا قال فيه أبو حاتم : متروك الحديث. 

عاشراً: مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة 
الجرح والتعديل» (۲/ »)١۷‏ وابن حبان في «الثقات» :»)٠١ /٤(‏ وابن عدي 2)١97/١(‏ 
والخطيب (00)» وابن عبد البر في «التمهيد» (۱/ ٥۸‏ - 5ه و۹٥)›‏ والعقيلي (/1>) 
من طرق عن معان بن رفاعة عنه. 

وهذا حديث مرسل» وقد رواه ابن عدي» والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا 
مُعان بن رفاعة حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري حدثنا الثقة من أشياخنا قال: قال 
رسول الله يكلل. . 

قال الإمام الذهبي: إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: تابعي» مقلء ما علمته واهياًء - 
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ول ككثثوا اة [البقرة: *18] وفي قوله: یا الیب مثا كرو مم 
الل ده نه الآية [المائدة: ۸]» كما دخل في جميع ما فيها من الأوامرء 
ويدخل في قوله ي: «فإِنْ سهد داعال فوسو وافط را وقال انس ن 
مالك: ما علمت أحداً رد شهادة العبد”"» رواه الإمام أحمد عنه» وهذا أصح من 
غالب الإجماعات التي يدّعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة 
العبد وردّها شهادةٌ بلا علم» ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبداً» وإنما أمر 
بالتثبت في شهادة الفاسق”" . 


(0) 


(۲) 


(۳) 


أرسل حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»» رواه غير واحد عن معان بن 
رفاعة عنهء ومعان ليس بعمدة» ولا سيما أنه أتى بواحد لا يُدرى من هو. 

وقد روى الخطيب (25) عن مهنا بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
كأنه موضوع . فقال الإمام : لا هو صحيح . 

وقد صححه الإمام أحمد لحسن ظنه بمعان بن رفاعة حيث قال: لا بأس به. 

وقد رد تصحيح أحمد للحديث غير واحد: 

منهم ابن القطان الفاسي حيث نقل عنه الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» أنه 
قال: وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة» وكلها ضعيفة لا 
يثبت منها شيء» وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» 
1غ" TEV‏ و"//ا” - .)4١‏ 

وقال العقيلي: وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت. 

وضعفه أيضاً الدارقطني وابن عبد البر. 
رواه أحمد فى «مسئده» /٤(‏ ۳۲۱)ء والنسائى فى (سننه» ١”7/85(‏ - ۱۳۳). والدارقطنى 
۱۷/9 -118) - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق؛ (715/0 رقم ۱۲۵۸ - ط 
قلعجي) ‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ "١69١‏ رقم 07707 من طرق عن الحسين بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي يل. . . . 

وعند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. 

ورجاله ثقات» وعبد الرحمن بن زيد هذا ولد في حياة النبي بلا . 
لم أجد هذا في «المسندا» وفي «صحيح البخاري» في (الشهادات): باب شهادة الإماء 
والعبيد قبل حديث (75799)» وقال أنس: «شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً». 

وهذا وصله ابن أبي شيبة (071/7: حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل 
قال: سألت أنساً. . .» وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وانظر: «تغليق التعليق» (/ 
۸ - وم ). 
مضى الكلام عليهاء وانظر: «الطرق الحكمية» (ص١8١‏ - ۱۸۷)ء و«بدائع الفوائد» /١(‏ 
©). و«الإشراف» ٥۵۷ /٤(‏ رقم )۱۸۲١‏ وتعليقي عليه. 
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فصل 
[صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل] 
وأما إيجاب الشارع الصّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف 
في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيهاء وفي الباب حديثان: 


أحدهما: عليك عبرو ب حي عن ی عد بريه : اليس في الوبلٍ 
العواملٍ ق ¢ رواه الدارقطني من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو. 

والثاني : حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً : اليس في البَّمَرٍ العواملٍ 
ف" رواء وا تنا التنتلق + نا رزخ ثنا أب إسحاق »عن عاص ين 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۰۳۵). والدارقطنی (۱۰۳/۲). والبيهقي )١١77/54(‏ من 

طريق ”غالب القطات .عن عمرق ين کت بة. 1 ١‏ 

أما ابن عدي فقال: غالب القطان» وهو غالب بن خظاف. وأما الدارقطني فقال: هو 
غالب بن عبيد الله» وهو الجزري. والصواب مع الدارقطني» ويظهر أن ابن عدي خلط 

بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين > مع أن غالب بن خطاف وثقه 
ا وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ لذلك قال الذهبي: لعل الذي ضعفه 
ابن عدي غالب آخر. وغالب بن عبيد الله هذا ضعفه ابن المديني وابن سعد والعقيلي 
وابن معين والساجي والنسائي وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ١916‏ . 

(؟) هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود (؟/51١)‏ فى (الزكاة): باب فى زكاة السائمة» 

ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؟ (5/ 9 44. 494: )٠١١‏ من طريق النفيلي. 

قال البيهقي )١١6/8(‏ رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه» ورواه أبو بدر 
عن زهير مرفوعاً ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفاً . 

أقول: رواية أبي بدر المرفوعة هذه» رواها الدارقطني »)1١7/1(‏ والبيهقي في «سننه) 
.)١327/5(‏ 

لكن أبو بدر عنده أوهام» ولذلك رجح الدارقطني في «علله» (4/ )۷١‏ الوقف» وأخرجه 
موقوفاً عن علي: ابن أبي شيبة (؟/ ۰) وأبو عبيد (۰ )8٠‏ وابن زنجويه )١41/(‏ 
كلاهما في «الأموال»» والدارقطني (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي )١١7/54(‏ ونقل ابن حجر في 
«التلخيص» (۲/ )٠١١‏ عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة» 
وعدم التعليل بالوقف والرفع . وانظر: «بيان الوهم والإيهام» ۲۸٥ /٥(‏ رقم .)۲٤۷۳‏ 

وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه ابن عدي »)۱٩۹۳/۳(‏ والدارقطني )۳/۲( 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» )0/ Af _ AT‏ رقم (N‏ 

2 سوار بن مصعب» وهو ضعيف جداًء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه 

بن أبي سليم» وهو ضعيف أيضاً . 
e‏ قو رواه ابن أبي شيبة »)۱۳١/۳(‏ وعبد الرزاق ›»)۱۹/٤(‏ 
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ضمرة وعن الحارث» عن علي قال زُهير: أخسبه عن النبي وَكْهِ: «ليس على 
العواملٍ شيءٌ) قال أبو داود: وروی حديتٌ التُفيليٌ شعبةٌ وان وغيرهما عن ابي 
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي لم يرفعوه» ورواه نُعيم بن حَمّاد: ثنا أبو 
بكر بن عَيّاش» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي موقوفاً: «ليس 
في الإبل العوامل» ولا في البقر العوامل صدقة». 

ورواه الدارقطني من حديث ر حبيب: سمعت أبا رجاء» عن ابن 
عباس» خان رو قال ابنُ حبّان"": «ليس هو من کلام رسول الله اف 
وإنما يُعرف بإسناد منقطع يقلبه“ ار عن أبي رجاءء وهو يأتي بالمقلوبات»»› 
وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أشبه” . 

وبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «الموطأ»"'': النّواضِحُ 
والبقر الشوانى”" ويقر الحزث إن أرى أن يؤخذ من :ذلك كله الركاة“ إذا وجيت 
ف اله ابن Oe‏ «وهذا قول الليث بن سعد" ولا أعلم 
أحداً قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. 


= والدارقطني (7/ 42٠١‏ وأبو عبيد »)٤۷۱(‏ وابن زنجويه (رقم )١475‏ كلاهما في 
«الأموال»ء وابن ج ۰/0 )١‏ والبيهقي :)١١57/5(‏ وإسناده صحيح. 
وقد روي مرفوعاً كما قال البيهقي» وفي إسناده ضعف. وانظر: «نصب الراية» (؟/ 
2 و«تهذيب السئن» (۱۸۸/۲) للمصنف. 
(۱) مضی تخريجه فيما مضى قبله. 
(؟) أخرجه الدارقطني (۲/٤4)ء‏ وفي «المؤتلف والمختلف؛  )١١87(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الواهيات» (رقم ۲ - من طريق صقر بن حبيب - وهو ضعيفف ‏ به» 
انظر: «التلخيص الحبير» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) نقله عنه ابن الجوزي أيضاً . (4) في المطبوع: «نقله 
(4) مضى تخريج ذلك قريباً. 
4)585/١( )7(‏ (كتاب الزكاة): باب ما جاء في صدقة البقر. وانظر: «الإشراف» (؟/74١)‏ 
للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
وفي (ق): «في موطته»» وفي (ك): «موطاته». 
(۷) «النواضح جمع ناضح: الإبل التي يستقى عليهاء والسواني جمع سانية: الناقة التي 
يُستقى عليها» (و). 
(۸) في (ن): «يؤخذ من المجموع الزكاة». (9) في (ك) و(ق): «فيها». 
(۱۰) في «الاستذکار» (۹/ ۱۷۰ - .)۱۷١‏ 
)١١(‏ انظر: «الأموال؟ (ص١١٤)‏ لأبي عبيدء و(۸/۲٤۸)‏ لابن زنجويه» وامختصر اختلاف 
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ec * )١ 7‏ ۳( اخ و و (r)‏ 
وقال الثوري وابو حئيفة واصحابه 4 والشافعيٌ واصحابه 4 
والأوزاعي ٠‏ وأو ر ا وأبو ا وإسحاق» وداود: لا زكاة 
في البقر العوامل» ولا الإبل العوامل» وإنما الزكاة في السائمة منهاء وروي 
قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي» 4 وصابرة A e‏ 
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة"». 
ًة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإِنَّ ما كان من المال معد لنفع صاحبه به 


= العلماء» )٤٤١/١(‏ للجصاصء وهذا مذهب مكحول أيضأء قاله الشاشي في «حلية 
العلماء» (۳/ 77). 

)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: «الأصل» 2»)١١/7”(‏ «تبيين الحقائق» »)528/١(‏ «البحر الرائق» (۲/٤۲۳)ء‏ «رمز 
الحقائق» »)9١/١(‏ «خزانة الفقه» »)١70/١(‏ «العناية» (۲/ ۱۹۳)ء «الخراج» لأبي 
يوسف (۲۰۰). 

(۳) انظر: «الأم» (۲/ 5. ١۲۳)ء‏ «مختصر المزني» (ص50)» «التنبيه» (۳۸)ء «تصحيح التنبيه؟ 
»)١9١/1١(‏ «تذكرة التنبيه» (رقم «(YEA‏ «المجموع» (5/ .)٠۳‏ «روضة الطالبين» (۲/ 
۱ «شرح النووي» /١(‏ ١٠۳)ء‏ «الغاية القصوى» ۳۷١ /١(‏ ١۳۷)ء‏ «فتح الوهاب» 
(۱/ 1*0(« «مغني المحتاج؟. (۱/ ۷۹ - ۸*6(. 

.)٤١١/١( انظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 

(5) انظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص۲۸۷) ونقل مذهبه العيني في «عمدة القاري» (۷/ 2710 . 

(5) انظر: «المغنى» (۲/ .)٤۷۷‏ «الإنصاف» (۳/ 50). 

(۷) انظر: «الأموال» له ( ص۷۱٤‏ - .)٤۷۲‏ 

(۸) قول علي: رواه عبد الرزاق (1۸4۲۹)ء وابن أبي شيبة (۲۳/۳)» وأبو عبيد )٤۷١(‏ وابن 
زنجويه )١41/7(‏ كلاهما في «الأموال»» والدارقطني (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي ك 
وعلقه أبو داود في «سننه» )٠١۷١(‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 

وصححوا جميعا وقفه. 

وقول جابر: رواه ابن أبى شيبة »)۱۳١/۳(‏ وعبد الرزاق »)۱۹/٤(‏ والدارقطني (۲/ 
.)3١‏ وأبو عبيد (41/1)» وابن زنجويه )١517(‏ كلاهما في «الأموال»» وابن وی 
)١١7117/5( 0 ١/5‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر. 

وصرح أبو الزبير بالسماع من جابرء وقال البيهقي: وي 

وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (۲۳/۳) من طريق ليث بن أبي سَّلِيم عن طاوس عنه» 
وليث ضعيف . 

(9) أخرجه أبو عبيد (١۷٤)ء‏ وابن أبى شيبة (9/ »)۱۳١ 2٠١‏ وابن زنجويه 2١560(‏ 
۳,›) وابن حزم في «المحلى» (51/5). 

)٠١(‏ في (د): «معدأ». 


كثياب بذلته وعبيد خدمته 557 التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها 
وينفع [غيره]”''؛ فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره 
E‏ فِطرد هذا أنه لا زكاة فى بقر حرّثه ولا إيله”" التى يعمل فيها بالذولات 
وغيره؛ فهذا محض القياس» كما أنه موجب النصوص؛ والفرق بينها وبين السائمة 
ظاهر؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدارء 
والله تعالى أعل. 


فصل 
[حكمة الله في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال] 
وأما قوله: «وجعل الحرة القبيحة الشّوهاء تحصن ا والأمة البارعة 
وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمةٌ الله بالحَلّال» فتخظّاه إلى الحرا 
ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصنء واعتبر للإحصان أكمل أحوالهء 
وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلهاء دون الأمة التي لم يبح الله 
نكاحها إلا عند الضرورة» فالنعمة بها ليست كاملة» ودون التسرّي الذي هو في 
الرتبة دون النكاح؛ فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۲) قرار المصنف ‏ رحمه الله أنه لا زكاة في الحلي» وأنه القول الراجح في «الطرق 
الحكمية» (ص٠٠)ء‏ و«البدائع» (م/ 1۳(« وانظر في المسألة: «المحلى» (5/ 2)8١‏ 
«الأموال» (ص145) لأبي عبيد» و(918/1 -918) لابن زنجويهء «المصنف» 
لعبد الرزاق /٤(‏ ۸۳ ۔ 86)., و(۳/٤١٠)‏ لابن ابي شيبة» «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(١۲/١۱ء‏ 7١)ء‏ «اختلاف العلماء» )٠١(‏ لابن نصرء «معالم السنن» (۲/١۱۷)ء‏ 
«أضواء البيان» (؟51/8/1 - .)٤٥١‏ «الشرح الممتع» 2)178-1١79/5(‏ وتعليقي على 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (75/ .)١١٤ ١557‏ 

وانظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» (5؟١  )١17١‏ لبازمول» «تمام المنة) 
(2559-50). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة» منهم: إبراهيم الصبيحي 
صنف «فقه زكاة الحلي»» وعبد الله البسام ألف «القول الجلي في زكاة الل وحمد 
الحماد ألف «أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين»› وهي مطبوعة » وقرروا فيها عدم 
وجوب الزكاة في الحلي. 

(۳) فى (د): «وإبله». 

00 انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية» (6؟/ 04" 58). 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لا شرعاً ولا عرفاً ولا عادةً» بل قد جعل الله لكل منهما رتبة» والامة لا تراه لما 
ةله الترعةرزلهدا كان له أن يحلك دن له عرد له لهاك ولا قسم عليه 
في ملك يمينه» فأمنّه تجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مَجُرى دابته 
وغلامه» بخلاف الحرائر» وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة 
على من بحت عليه الخد أن'يكون قد عمد على سحرة ودخل بها ٠‏ إذ بذلك 
يَقضي كمال وطره» ويُعطي شهوته حقهاء ويضعها مواضعهاء هذا هو الأصل 
ومنشأ الحكمةء ولا يعتبر ذلك فى كل فرد فرو من أفراد المُحصنين» ولا يضر 
تخلفه في كثير من المواضع ؛ إذ شأن الشرائع الكلية”*' أن تراعي الأمور العامة 
المنضبطة› ولا مها لاحك فى أفزاد الضور». كما بهذا شأن الخلق فهو 
موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه» وبالله الو 0 
فصل 
[الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء] 
راا ق قف ال هن يمسن الذكر دون سافن الأغضاء#ودون مين 
الخد وال ل فلك ريت أنه قد صحٌ عن النبي بل الأمر بالوضوء من مس 
الذى” ا ورُوي عنه خلاقهء وأنه سئل عنه فقال للسائل: «هل هو إلا بضعة 


(1) في (ك) و(ق): «نكاحه». 

(۲) في اشتراط الدخول خلاف» ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم 
الوطء؟ 

(۳) في (ق) و(ك): «في كل فرد من». 

(5) في (ن) و(ق) و(ك): «الشرائع الجلية٠»‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)٥(‏ انظر فى المسألة: «الموطأ؛ (۸۱۹/۲)ء «المعونة» (۳/ ۱۳۷۳)» «مختصر اختلاف 
العلماء» (۲۷۹/۳)ء «الإشراف» ١95/5(‏ رقم ٠١١١‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب» 
«عقد الجواهر الثمينة» (“7/ 705)؛ «الحدود والتعزيرات» (ص7١١‏ - »)١١8‏ «النظرية 
العامة لإثبات موجبات الحدود» (۲/ ۳۲). 

(5) في (ك) و(ق): «نقض» دون واو. 

(۷) رواه مالك في «الموطأ» )57/١(‏ في (الطهارة)» والشافعي في «مسنده» /١(‏ 20714 وأبو 
داود (۱۸۱) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر ‏ ومن طريقه ابن عبد البر /١۷(‏ 
١‏ ) » والترمذي (۸۲) و(۸۳) و(84) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكرء 
والنسائي (1/ )٠٠١‏ في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر» و(١5/1١5)‏ في (الغسل 
والتيمم)» و«الكبرى» »)۱٥۷(‏ وابن ماجه (41/4)» والحميدي (365). والطيالسي = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين aD‏ 
منك»“ وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصحء وقيل: بل هو منسوخ» وقيل: بل هو 
محكم دال على عدم الوجوب» وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة 
مسالك للناس فى ذلك" . 


(1) 


(۲) 


»)١١( وأحمد (5/5:: و۷١٤)ء والدارمى (١/١۱۸)ء وابن الجارود‎ »)٠٦١۷( 
وغيرهم كثير من حديث بُسرة بنت صفوان.‎ )004 ٤۸۷ /۲٤( والطبراني‎ 

وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب» وصححه ابن 
معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر مفصلاً - 
«الخلافيات» (۲/ ۲۲۳ - )۲٤۳‏ - فقد كاد أن يستوعب طرقه وخرجتها في التعليق عليه 
ولله الحمد -. 
رواه Se‏ (:/ )2 والطيالسى ,)١٠١695(‏ وأبو داود (1A1)‏ فى (الطهارة): باب 
الرخصة في ذلك» والترمذي )۸٥(‏ في (الطهارة): باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكرء والنسائي )٠ ١/1١١‏ في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك» وابن ماجه 
(EAT)‏ في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك» وابن المنذر في «الأوسط» »)۱١١(‏ وعنه 
ابن حبان (11۲۱( (ATTY) TT‏ م والطحاوي 0 ا ¥7(« وابن 
زالدار فظن a EA)‏ )۳4/۱( و «المعرفة» (۰۷ 0 و«الخلافيات» 
cO cO «01۲)‏ لاكم 4 بتحقيقي) من حديث طلق بن على . 
حزم» وانظر مفصلاً تعليقي على «الخلافيات» (۲/ ۲۸١‏ وما بعد)» و«التلخيص الحبيرا 
(۱/). 
ترجيح وجوب الوضوء من مس الذكرء بناء على تصحيح حديث بسشرة» وتضعيف حديث 
ي وعدا مسلك البيهقي في 0 وهو على قيض e‏ ا في ا 
المنذر فى «الأوسط» 1( 0 عدم وجوب ار إلا أنه قال: «إذا لم يثبت 
حديث رة فالئّظر يدل على أن الوضوء من مسل الذكر غير واجب» ولو ا 
الذّكر احتياطاً ؛ كان ذلك خسنا ون لم يفعل فلا شيء عليه». 

بيئما ذهب بن عبد البر ف فى «التمهيد» (۱۷/ )٠٠٠‏ إلى تصحيح الحديثين» وأوجب 
الوضوء من مس ن الذّكرء إن كان" فيه وفيت فقال: «التّظر - عندي - في هذا الباب: 
أن الوظوء ت إلا على من مسل ذكره أو فرجه قاصداً مفضياًء وأما غير ذلك - منه 
أو من غيره ‏ فلا يوجب في الظاهرء والأصل أن الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا 
بإجماع أو سُنّةٍ ثابتة غير محتملة التأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن 
إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكره» وبالله التوفيق». 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بين الأحاديث الواردة في هذا الباب 
بقوله في امجموع الفتاوى» (١5؟5/١551):‏ «والأظهر أيضاً أن الوضوء من مس ا 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسؤالٌ السائل ينبني على صحة حديث الأمر”" بالوضوء منه وأنه للوجوب» 
ونحن نجيبه على هذا التقدير» فنقول: 

هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنهاء فإن مَل الذكر مُذْكُرٌ بالوطء» وهو 
في مظنة الانتشار [غالباًء والانتشار]9) الصادر عن المس”" في مظنة خروج 
ال ولا ر اني هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة و 
کا أقيم النوم مقام الحدث»ء وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة] مقام الحدث” 
وأيضاً فإن مس الذكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدنء والوضوء 
يُطفيء [ثلك] الحرازة» .وهذا مشاعدٌ الع ولم يكن الوضوء من مسه لكونه 
ا ولا لكونه مَجرى النجاسة حتى يُورد السائل مس العذرة والبول» ودعواه 
مساواة“ مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس» وبالله التوفية. 


قصل 
[الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر] 


وأما قوله: «أوجب الحدٌّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة 
من البول» فهذا أيضاً من كمال [هذه](”'' الشريعة» ومطابقتها للعقول والفطرء 


= مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء وبهذا تجتمع 
الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا 
بضعة منك؟» وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ». 

قال أبو عبيدة ‏ عفى الله عنه -: وبما قاله شيخ الإسلام ام ديه انا ادي 
والآثار كلهاء والعمل بها جميعاً خير من إهمال بعضهاء ولعدم ورود رواية صحيحة تدل 
على النسخ» والله أعلم . 

)١(‏ في (ق): «الحديث بالأمرا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(۳) في (ق) و(ك): «المني»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «المذي». 

©) في (ك): «المني»! ١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

() انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (۲/ ۲۲۳ )73١١‏ مع تعليقي عليه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (۸) فى (د) و(ك): ابمساواة». 

(9) انظر: «تهذيب السئن» (۱۳۳/۱ _ 1768 "/518) للمصنف - رحمه الله. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين هلق 2 


وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلقٍ النفرة عنه ومجانبته 
اكتفى بذلك عن الوازع“ عنه بالحدٌ؛ لأنَّ الوازع الطبيعي كاف في المنع منهء 
وأما ما يشتد" تقاضي الطباع له فإه غلّظ العقوبةٌ عليه بحسب شدة تقاضي الطبع 
له» وسد الذريعة إليه من قرب وبعد» وجعل ما حوله حمى» ومنع من قربانه» 
ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات» وفي السّرقة بإبانة اليد» وفي الخمر بتوسيع 
الجلد ضرباً بالسوطء ومنع [من]" قليل الخمر وإن كان لا يُسكر إذ قليله داع 
إلى كثيره؛ ولهذا كان مَنْ أباح من نبيذٍ الثّمر المُسْكر القذر الذي لا يُسكر خارجاً 
عن محض القياس والحكمة وموجب النصوص» وأيضاً فالمفسدة التي في شرب 
الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول 
وأكل القاذورات» فإن ضررها مختص بمتناولها“ . 


فصل 
[الحكمة في قصر الزوجات على أر بع دون السريات] 


وأما قوله: «وقصر عدد المنكوحات على أربع» وأباح ملك اليمين بغير 
حصر» فهذا من تمام E ER ECON O‏ 
والمصلحةء فإن النكاح يُراد للوطء وقضاء الوطرء ثم من الناس من يغلب عليه 
سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة» وكان 
هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأرکانه» وعدد فصول اشن ولرجوعه”" إلى 


عي 


[الواحدة E‏ صبر ثلاث عنها» والغلاث اول مراتب الجمع وقد عَلَّقَ الشارع 
بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاث“ وأباح 


)١(‏ «وزعته كوضع كففتهء فاتزع هو أي كف والوازع: الكلب» والزاجر والوزعة جمع 
وازع» وهم الولاة المانعون من محارم الله تعالى». اه القاموس (ح). 

(۲) في (ن): ايستدعي». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). 

(5) انظر كلام المصنف في «تهذیب السنن» .)۳۷١ 27537 531 21717 /١(‏ و«زاد المعادا 
»)١5١ ۰ /6(‏ و«بدائع الفوائد» (/ »)٠٤١‏ وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص۲۷۲ - 
0١‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

(4) في (ك): «وللرحمة». (5) في (ن) و(ق) و(ك): «والرجوع». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الوحدة بغير». 

(۸) رواه البخاري (۳۹۳۳) في (مناقب الأنصار)» ومسلم )۱۳٣۳(‏ في ي خي 
العلاء الحضرمي » وسقطت «بمكة» من (ق). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


للمسافر آنا بمشع على حه افا > وجغل بحا الضنافة التسسكة أو :ال اة“ 
ثلاث" وأباح للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثا"» فرَحِمَّ الضَرّة بأن ا 
غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة» 
وأما الإماء فلما كُنّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر 
المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنىٌ؛ فكما ليس في حكمة الله 
ورحمته أن يقصرّ السَّيّد على أربعة عبِيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في 
حكمته أن يقصره على أربع إماء» وأيضاً فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد 
النكاح يجب على الزوج القيام به» فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهما؛ 
فمّصرَّ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه» ومع هذا فلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافرء 184/١‏ رقم(007)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷۹/۱)» 
والشافعي في «المسند» (ص7١‏ و١/؟ 71‏ مع «بدائع المنن»)» وفي «الأم» /١(‏ 4 ")2 ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» »)۱۹۹٤/۲(‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافمي» 
(ص215 ط دعيس)» والأثرم في «سننه» - كما في «التعليق المغني»(1/ 227١4‏ واتنقيح 
التحقيق» )0757/١(‏ -» وابن خزيمة في ا ۹1/0 رقم؟9١),‏ ومن طريقه 
الدارقطني في «السئن» :»)564/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات (5/ 144 رقم 446 
بتحقيقي)» وفي «السنن الكبرى» (۲۸۱/۱)»› وفي ٠ 8/5 u‏ رقم ۰)۱۹۹۷ وابن 
الجوزي في «التحقيق» 1١١/١(‏ رقم١٤۲)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ۸۷)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 87)» والدارقطني في «السئن» »)١95/١(‏ وابن 
حبان في «الصحيح» (٤/١۳١٠ء /١54‏ رقم ١۳۲٠ء‏ الإحسان)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)58١/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 47١ /١(‏ رقم۲۴۷)؛ من حديث أبي 
بكرة. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد» قال ابن معين: «صالح»» وقال الساجي: 
(صدوق) . وليّنه أبو حاتم . 

انظر: «الجرح والتعديل؛ (۲۲/۱/9). و«التهذيب» (۳۲۳/۱۰). 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» ٠١١ /١(‏ -175): «وسألت محمداً ‏ أي: البخاري 
- فقلت: أي الحديث عندك أصخ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن 
عسال» وحديث أبي بَكْرَةَ حسن». 

وصححه الخطابي والشافعي» انظر: «التلخيص الحبير؛ (0 ©» وانصب الراية» 
(28/1» و«المنتقى» )١١١/1١(‏ للمجد ابن تيمية» و«تنقيح التحقيق» /١(‏ 070 _ 055). 

(۳) في المطبوع: «أو الموجية». 

(۳) رواه البخاري (5019) في (الأدب)ء ومسلم (58) في (الإيمان). 

ع رواه البخاري )۱۲۸١(‏ في (الجنائز) . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين aD‏ 
يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه» و3 حق لإمائه عليه في ذلك» ولهذا لا يجب 
لهن قسم» ولهذا قال تعالى : إن فل َل ميلا وة أو م ملكت 4 [النساء: 
«r‏ والله أعلم . 
فصل 
[الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة] 

وأما قوله: «وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات» ولم يبح للمرأة 
[قط]”"' أن تتزوج بأكثر من زوج واحد» فذلك من كمال حكمة الرب تعالى 
وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم”"'»: ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك» 
وینرّه شرعه أن يأتي بغير هذاء ولو أبيح للمرأة أن تكونٌ عند زوجين فأكثر لفسد 
العالم» وضاعت الأتسات» وقتل الأزواج بعضهم كفا وعظمت البلّة» 
واشتدت الفتنة» وقامت ترق الحرب على ساق» وكيف يستقيم حال امرأة فيها 
شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ ذ فمجىء الشريعة بما جاءت به 
من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وا بخلقه . 

فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجل» وأطلق له أن يُسيم طرفه"" ويقضيّ 
وطره» وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته » وداعى المرأة داعيه» 
وشهوتها شهوته؟ 

قيل : لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأةً من وراء الخد 
وة في كن بيتها! ف وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها الظاهرة 
والباطنة أقل من حركته» وكان الرجل قد أعطي القوة والحرارة التي هي سلطان 
الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة» وبُلي بما لم تبْل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات 
ما لم يُطلق للمرأة؛ وهذا مما خص الله به الرجال"» وفضّلهم به على النساءء 
كما فضلهم عليهنَ بالرسالةٍ والنبوة والخلافةٍ والملك والإمارة وولاية الحكم 
والجهاد وغير ذلك» وجعل الرجال قوامين على النساء سَاعِين في مصالحهن» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط (ق) و(ك) والمطبوع. 

(۲) في (ق) و(ك): «ورعايته لمصالحهم». (”7) في (ق) و(ك): «يشيم طرفه». 
)٤(‏ في المطبوع: «الخدورا. (4) في (ق) و(ك): «في کسر بيتها» . 
00( في (ق) و(ك): «وهذا مما حض به الرجال». 


نهد إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يدأبون في أسباب معيشتهنَّ» ويركبون الأخطار» ويجوبون القفار» ويعرضون 
أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات» والربٌ تعالى شكورٌ حليمٌ» فشكر 
لهم ذلك» وجبر ی بان مكنهم مما لم يمكّن منه الزوجات» وأنت إذا قايستٌ 
بين تعب الرّجال وشقائهم وكدّهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به 
اللما من ال ردت حظ الاي تحمل ذلك الب والب والذات أك 
من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته؛ فله 
الحمد كما هو أهله. 


[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة] 

وأما قول القائل: «إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل» فليس كما قال» 
والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة 
- لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها - 
يخمرها سلطان الشهوة» ويسكولى علبي ول يجدعندها ما يعارضّة بل 
تاتالا فارعا ونا خا سكن عا كر اك :نظن الان أن يري 
أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلك» ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع 
امرأته أمكنه أن هد غيرها في الحال» وكان النبي ييو يطوف على نسائه في 
اللبلة الواخدة .وطاف لما هاي لبهم على سكين ا ليل : 


ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطيعء والمرأة إذا قضى 


)١(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «وخبرهم»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

)۲( في (ق) و(ك): «ولم». 

(9) رواه البخاري )۲٣۸(‏ في (الغسل): باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد» و(585) باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ و(0054) في (التكاح): 
باب كثرة النساءء و(0516) باب من طاف على نسائه في غسل غسل واحد» ومسلم (۰۹ 07 
في (الحيض) : باب جواز نوم الجنب» من حديث أنس . 

(8) رواه البخاري (۲۸۱۹) في (الجهاد): باب من طلب الولد للجهادء و(7474) في 
(احاديف الأنبياء): بات فرك الله فال را لاود ا شم لد ا 1 
و(۲٤۲٥)‏ في (النكاح): باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» و(175794) في 
(الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي كَل و(٠۷۲٦)‏ في (كفارات الأيمان): 
باب الاستثناء في اليمين» و(۹٦٤۷)‏ في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم 
)١1158(‏ في (الأيمان): باب الاستثناءء من حديث أبى هريرة» وقد اختلفت عدد 
الروايات في عدد النساء. 1 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فنتهة 
الرجل وطَرَّها”' فتَرتُ7' شهوئهاء وانكسرت نفسّهاء ولم تطلب قضاءها من غيره 
في ذلك الحين» فتطابقت حكمه الشرع والقون و الضليىر الام و ا 
فصل 
[الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته] ' 
وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره» 
ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لذ بر ظعولا غيزه» نهدا اشا عق كنال 
هذه الشريعة وحكمتهاء فإن السيدٌ قاهز لمملوكهء حاكم عليهء مالك لهء والزوج 
قاهر لزوجته حاكم عليها.ء وهي تحت سلطانه وحكهه تشبه الأسير؛ ولهذا مُنع 
العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين كونها سيدته 
وموطوءته» وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول قبحه» وشريعة أحكم الحاكمين 
مندّهةٌ عن أن تأت به . 
فصل 
[التفريق بين أحكام الطلقات] 
وأما قوله: «وقَرّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرّماً للزوجة وبعضها غير 
محرم» فقد تقدم [من]“ بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية. 
فصل 
[التفريق بين لحم الإبل وغيرها في [ إيجاب الوضوء] 
وأما قوله: «وفرّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء» فقد تقدم 


فى الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال» وأنه على وفق الحكمة ورعاية 
المصلحة. 


)١(‏ في المطبوع: لوطل 

(۲) في (ق) و(ك): «فقدت», وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «فترت). 

(۳) انظر كلام الصاف رجه الله - حول هذا الموضوع في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ١٤)؛‏ فإنه 
مهم ) وانظر أيضاً: «المبدع؟ (1۸/۷). 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


سے 
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- إعلام الموقحين عن رب العالمين 
فصل 
[الحكمة ذ في التفريق بين الكلب الأسود وغيره] 


وأما قوله: «وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة» فهذا سؤال 
أورده عبد الله بن الصامت على أبى ذرء وأورده'' أبو ذر على النبى ي وأجاب 
عنه بالفرق البيّن فقال: «الكلب الأسود شيطان»"» وهذا إن أريد به أن الشَّيطادَ 
يظهر في صورة الكلب الأسود كثيراً كما هو الواقع فظاهر””» وليس بمستنكر أن 
يكونَ مرورٌ عدو الله بين يدي المصلي قاطعاً لصلاته» ويكون مرورّه قد جعلَّ تلك 
الصلاةً بغيضة إلى الله مكروهة لهء فيُؤمر المصلى باستئنافها“ » وإن كان المراد به 
أن الكلبّ الأسود شيطانُ الكلاب فإن كل سن من أجناس الحيوانات فيها 
شياطين وهي ما عَنَا منها وتمردء كما أن شياطين الإنس عتاتهم ومتمردوهمء 
والإبل شياطينٌ الأنعام» وعلى ذروة كل بعير شيطان”'؛ فيكون مرورٌ هذا النوع 
من الكلاب - وهو من أخبثها وشرها ‏ مبغضاً لتلك الصلاة إلى الله تعالى؛ فيجب 
على المصلي أن يستأنفها"» وكيف يُستبعدٌ أن يقطعَ مرورٌ العدو بين الإنسان 


)١(‏ أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «ورواه». 

(۲) رواه مسلم )٥٠١(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» من حديث أبي ذر. 

(۴) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»» 2)07/١9(‏ وكتابي: «فتح المنان» :58/١(‏ ۲۵۷ - 
4). 

(6) في المطبوع: «بأن يستأنفها». 

(5) رواه أحمد (۳/٤۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة ۱١۷/۷(‏ ط - الفكر)ء والدارمي (۲/ ۲۸٥‏ - 
47»). وابن حبان (۱۷۰۳) «TAD,‏ والطبراني في «الكبير؛ (۲۹۹۳)» وفي ا 
)۹٤٥(‏ من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه مرفوعاً وفيه زيادة. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١7١/٠١١(‏ ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة 
وهو اثقة. 

أقول: أسامة بن زيد الليئي فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن»ء ومحمد بن 
حمزة روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» »)۳٥۷ /٥(‏ وله شاهد من حديث 
ابن عمر: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف؛ كما قال 
الهيثمي في «المجمع» « )71° (IT‏ . 

ومن حديث عمر بن الخطاب ةو o N‏ 
خطأ وسقط» وفيه عَنْسة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث EE‏ 

(0) انظر: (مجموع فتاوى ابن تيمية» .)٥۲/۱۹(‏ 


وبين وليه حُكم مناجاته له كما قطعها كلمةٌ من كلام الآدميين أو قهقهةٌ أو ريح أو 
ألقى عليه الغير نجاسة أو نوّمه الشيطان فيها؟ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إن شيطاناً تفلت علي البارحة 
بطع علي صلاتي»7©. 

وبالجملة؛ فللشارع [كِ]1" في أحكام العبادات أسراراً لا تهتدي العقول 
إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة. 

فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء] 

وأما قوله: «وفرق بين الريح الخارجة من الذبر وبين الجشوة؛ فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه» فهذا أيضا من محاسن هذه الشريعة وكمالهاء كما فرق 
بين البَلُغم الخارج من القَّم وبين العَذِرّة في ذلك» ومَنْ سوّى بين الريح والجشاء 
فهو كمن سوّى بين البلغم والعذرة» والجشاء من جنس العُطاس الذي هو ريح 
تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً فتخرج من الخياشيم فيحدث العُطاس»› 
وكذلك الجُشاء ريح تُحبس”" فوق المعدة فتطلب الصعود»ء بخلاف الريح التي 
تحبس تحت المعدة» ومن سوّى بين الجشوة والضرّطة في الوصف والحكم فهو 
فاسد العقل والحس. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة] 


وأما قوله: «أوجب الزكاة فی خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من 


)١1١٠١(و باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء‎ )55١( رواه البخاري في (الصلاة):‎ )١( 
في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من العمل في الصلاة» و(٤۳۲۸) في (بدء‎ 
الخلق): باب صفة إبليس وجنوده» و(۲۳٤۳) فى (أحاديث الأنبياء): باب قول الله‎ 
تعالى : لوَوَمِبََا لاود سین و(4808) في (التفسير): باب مب لی ملا لا يبت لمر‎ 
سن س4 ومسلم 61 في (المساجد): باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ق). (۳) في (د): «تحتبس». 

)٤(‏ في (ق) و(ن): «اتحبس تحت المعدة»! ثم ضرب على «تحت» في (ق)» وقال في 
الهامش: «لعله: في . 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الخيل» فلعمرٌ الله إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في اسئن أبي 


داودا من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي" قال: قال رسول الله يكلِ: قد 
عفوتٌ [لكم] عن الخيل والرّقِيقِء فهاتوا صدقةٌ الرقة" من كل أربعين ا 
درا 1 وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت مئتين ففيها BES‏ ة دراهه)”*) 

ورواه سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وله" وقال بقية: حدثني 


)١( -‏ في المطبوع زيادة «كرم الله وجهه». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۳) «الرقة ‏ بكسر الراء وفتح القاف مخففة _: الفضة» (د). 

() في المطبوع: «درهم»! 

2)١87 /"( وابن أبى شيبة‎ »)١57 ء١۱۳۲‎ »۱۲۲ رواه أحمد فى «مسنده» (۱۲۱/۱ ۔‎ )٥( 
وابن ماجة (1740) في (الزكاة): باب زكاة الورق والذهب» و(141) في باب صدقة‎ 
والحميدي (04): والطحاوي في «شرح معاني‎ :)07١( الخيل والرقيق» وأبو يعلى‎ 
والبيهقي في «سننه‎ »)١51/1( الآثار» (۲۸/۲ - 55)» والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
. من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً‎ )١١8/5( الكبرى»‎ 

والحارث الأعور هذا ضعيف. 

ورواه أحمد في «امسنده» (۹۲/۱ و7١١1‏ - )١١5‏ وفي «التاريخ والعلل» 2»5١١/١(‏ 
6 رقم ۰۱۰۸۹ ۲۲۱۷)» وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» ١58 /١(‏ و۸٤۱)»‏ 
والدارمي في «سننه» .0787/١1(‏ وأبو عبيد في «الأموال» ,)١55(‏ وابن زنجويه فى 
«الأموال» (۳۹۱ء ١٠١٠ء‏ ١۱۸۷)ء‏ وأبو داود )٠١۷١(‏ في (الزكاة): باب في السائمةء 
والترمذي ( ٠‏ في (الزكاة) : باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» والنسائي في 
«سننه» (/ ۳۷) في (الزكاة): باب زكاة الورق» والطحاوي (۲۸/۲)ء وابن خزيمة في 
(صحيحها »۲۲۸٤(‏ 2077417 والدارقطني في «سننه» 2»)١17/7(‏ والبغوي »)۱٥۸۲(‏ وأبو 
حامد الأزهري في «الفوائد المنتخبة» (ق 155/ م) والبزار »٦۷۸(‏ 518), وأبو جهم 
الباهلي في «جزئه» (ق ”57/ أو رقم ۹۳ المطبوع)» والطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 
۲ ) وابن حزم (۲۲۹/۰ و١ »)٦۱/‏ بن عبد البر (۷١/١۱۳)ء‏ والحاكم »)٤٠٠١/١(‏ 
والبيهقي )۱۱۷/6 - ۱۱۸) من طرق عن ابی إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
مرفوعاً. ورواه موقوفاً من طريق أبي إسحاق: عبد الرزاق »)1۸۸١(‏ وأبو عبيد (۲٠٠٠ء‏ 
.))١1١1١١ ۰‏ وابن زنجويه ,)١75 ء۱٤١١ »۱٤۷۳(‏ كلاهما فى «الأموال»ء 
والدارقطني (157/1)» والبيهقي »)١1١7/5(‏ وابن حزم (078/5. ١‏ 

وقد رجح البخاري - فيما نقل عنه الترمذي ‏ والدارقطني في «العلل» (7/7 ٠١۹ - ١655‏ 
رقم )۳۲١‏ كلا الطريقين» وقد نقل ابن حجر في «التلخيص» (17/1) عن الدارقطني أنه 
قال: الصواب وقفه على علي . ولم أر هذا القول في «العلل» ولا في «السنن». 

وانظر: «زاد المعاد» »)۱٤۹/۱(‏ و«تهذیب السنن» (۱۹۲/۲). 

(7) طريق سفيان - وهو ابن عيينة - هذا: رواه ابن أبي شيبة (۳/ ٠١۲‏ و٤٠/١٤۲)‏ والشافعي = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


أبو معاد الأنصاري» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة يرفعه» 
«عفوتٌ لكم عن صدقة الجَبْهَةٍ والكُسّْعَة والنضّة قال بقية: الجبهة الخيل» 


(00 


في «السنن» »)1١(‏ وأحمد فى «مسنده» (١/١١۱)ء »)١57(‏ والحميدي فى امسنده» 
»)٤(‏ وعبد بن حميد في «المتتخب» (رقم ۰)1٩‏ وأبو عبيد (565» ٥‏ ). وابن مد 
(۰۱۷۹۰ 2»)1817 وأبو يعلى (۲۹۹» ١۸٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
۸ _ ۲۹( والبيهقي 2 «السنن الكبرى» »)۱١۱۸/٤(‏ ورواه الطيالسي »)۱۲٤(‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» »)1١/۲(‏ وأحمد .)۱٤١/١(‏ والطحاوي (۲۸/۲) 
عن شريك» وابن أبي شيبة »)٠١١/۳(‏ وأحمد )١5١/1١(‏ عن حجاج» وأبو داود 
() عن جرير بن حازم وآخر› و(۷1١٠)»‏ والطبراني في «الطوال» »)٥۷(‏ وابن 
زنجويه »)١475(‏ والدارقطني »)٠١١/۲(‏ والبيهقي (44/5) عن زهيرء وأبو يعلى 
(01) عن عمر بن عامر» وابن زنجويه (14170) عن إسرائيل» والطحاويي (۲۹/۲) عن 
إبراهيم بن طهمانء والدارقطني (۹4۸/۲)» والخطيب )١5١/17(‏ عن السيد بن عيسى» 
والبيهقي )١١8/4(‏ عن سفيان الثوري» وابن المظفر في «غرائب شعبة» (ق ١"/أ)‏ عن 
شعبة» والخطيب )٠۲/۷(‏ عن إدريس الأزدي» والذهبي في «السير» )٤۷۳/١١(‏ عن 
خالد بن أبي خالد جميعهم عن أبي إسحاق به. 

وإسناده ضعيف جداً؛ الحارث متروك. 
رواه من هذا الطريق: البيهقى )١١8/5(‏ من طريق محمد بن المتوكل عن بقية به» وقال: 
كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ وهو سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث ولا 
يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده» فقيل هكذا وقيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (؟/ )14‏ وابن عدي في «الكامل» 
0/7 وأبو تعيم في العرقة الصعنابةا 57 03 وف ىن بن أرقم 
المذكور. 

ورواه أبو داود في «المراسيل» )١١5(‏ من طريق كثير أبو سهل عن الحسن مرسلاً 
ورجاله ثقات لولا إرساله. 

وهو في «غريب الحديث» لأبي عبيد )۷/١(‏ من طريق e‏ 
يرفعه؛ كما قال ثم قال: وعن جويبر عن الضحاك يرفعه!! 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١١8/1(‏ من طريق أبي عبيد عن تُعيم بن حماد 
عن ابن الدراوردي عن أبي جزرة القاص يعقوب بن مجاهد عن سارية الحُلجي مرفوعاً 
نه . 

وهذا إسناد ضعيف» نعيم بن حماد فيه كلام وسارية هذا ليس بصحابي؛ كما قال 
البخاري وابن حبان» وانظر: «الإصابة» (۲/ )۱١۸‏ حيث ذكره في القسم الرابع 

ثم قال البيهقي: «أسانيد هذا الحديث ضعيفة»» وقال ابن حجر في ا (۱/ 
414 (إسنادة ضعيف› وقد اضطرب فيه من رواية سليمان بن أرقم أبو معاذ). 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والكسعة: البغال والحميرء والنّخة: المربيات في البيوت» وفي «كتاب عمرو بن 
حزم»: «لا صدقة في الجبهة والكسعة» والكسعة: الحميرء والجبهة: الخيل». 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» [عن النبي بي]: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»" . 


والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل؛ فإن الإبل 
تراد للدّرٌ والئّسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى 
بلدء وأما الخيل فإنما لقت للكرٌ والمّرٌ والطلب والهربء. وإقامة الدين» وجهاد 
أعدائه» وللشارع قصد أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليهاء وترغيب النفوس 
في ذلك بكل طريق» ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذلك أرغب 
للنفوس”" فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطهاء وقد قال [الله]”'' تعالى: 
ادوا لهم نا اسْتطعثر ين كُرَّوَ ون رَبَاطِ الْكَيْلٍ» [الأنفال: ]٠١‏ فرباظ الخيل من 
جنس آلاتِ السلاح والحرب» فلو كان عند الرجل منها ما عَسّاه أن يكون ولم 
يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة» بخلاف ما أُعدّ للتفقة؛ فإن الرجل إذا ملك 
منه نصاباً ففيه الزكاة» وقد أشار النبي با إلى هذا بعينه في قوله: «قد عفوتٌ لكم 
عن دة الا »و الرفين با دة ال و ا كف فزق نين نا عد 
للاشاق ا ا اعد عاك عل ا وهو ديه وخاد أعذاكة؟ فهو مح بن 
السيوف والرماح والسهام» وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة 
وبا 


= وانظر: فيض القدير» .)071١8/5(‏ 
وفي «النهاية»: هي الرقيق» وقيل: الحميرء وقيل: البقرء والعوامل وتفتح نونها 

وتضمء وقيل: هي كل دابة استعملت» وقيل: البقر العوامل: بالضمء وغيرها بالفتح» 
(د). 

)١(‏ كتاب عمرو بن حزم خرجته بإسهاب وتفصيل في تعليقي على «الخلافيات» 198/١(‏ وما 
بعد) فانظره فإنه مفيد. 

(؟) رواه البخاري )١155(‏ في (الزكاة): باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» و(534١)‏ 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (48) في (الزكاة): باب لا زكاة على 

في عبده وفرسه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۳) في (ك) و(ق): «إلى النفوس». 

De SAE * 410 

(8) “سيق تة قري (5) انظر: «زاد المعاد» .)١417/١(‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
فصل 
[الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة] 

وأما قوله: «أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشرء وفي الزروع 
والثمار نصف العشر أو العشرء وفي المعدن الحُمس» فهذا أيضاً من كمال الشريعة 
ومراعاتها للمصالح”''؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساءً للفقراء» وظهرةً للمالء 
وعبودية للرب» وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته» ثم فرضها على 
أكمل الوجوهء وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل 
مال» بل فَرضّها في الأموال التي تحتمل المواساة» ويكثر فيها الربح والدَّرٌ والنسل» 
ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه 
وداره وثيابه وسلاحه» بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي» والزروع 
والثمارء والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة 
بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما أسقّط الزكاة فيه 
ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة 
وإلى ما لا زكاة فيه» فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة؛ ترعى بغير كلفة ولا مشقة 
ولا خسارةة E Ty‏ 
كثير؛ فخص هذا النوع لان 0 في 
زكاة دواليبهم وحروٹه" “وحمل أ متعتهم؛ فلم يجعل في ذلك زكاة» لكلفة 
العلوفة”'' وحاجة المالكين إلى الحرامل بي > فهي كثيابهم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم 

ثم قسّم الزروع والثمار إلى قسمين: قسم يجري مجرى السائمة من بهيمة 
الأنعام في سقيه من [ماء]“ السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشر» وقسم 
يسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى العلف 
كل يوم فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة ما شرب 
بنفسه» ولم يسقط زكاته جملة [واحدة]“» فأوجب فيه نصف العشر. 


(1) انظر: حكمة التشريع في الزكاة للمصنف ‏ رحمة الله عليه في «زاد المعاد» ۱٤١/١(‏ - 
۸,) وامفتاح دار السعادة» (ص‌۳۲۹)ء و«الوابل الصيب» (ص 49 .)5١‏ 

(۲) في (ك) و(ق): «وحراثهم». 

(۳) في المطبوع: «المعلوفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد لتنميته""“ والتجارة 
به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوهاء وإلى ما هو معد للانتفاع 
دون الربح والتجارة كحلي”" المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا 
ES‏ 

ثم قسم العروض إلى قسمين: قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة» وقسم أعد 
للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة 
وعملاً خمّفها بأن جعل فيها ربع العشرء ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار 
التي تُسقى بالكلفة”*' أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة جعله ضعفه 
وهو نصف العشرء ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر 
جعله ضعف ذلك وهو العشرء واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد 
ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم تكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته» 
لات اة رخات نا“ لو اعد رة > فان ية لا 3 لما كان 
الركار مالا مجموعاً محصلاً وكلقّة تحصيله أقل من غيره»› ولم د يحتج إلى أكثر 

من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس. 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التى بهر”' العقولٌ حسنها وكمالهاء 
وشهدت الفِطر بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم دري اكد e‏ جيم 
عقول العقلاء وفطر الألِبّاء واقترحت شيئاً يكون أحسنٌ مُقترحا” لم يصل 
اقتراحها إلى ما جاءت به. 

ولما رركن كل كاله وستدا ا قدّر الشارع لما يحتمل المواساة نصبا 
مقدرة لا تجب الزكاة في أقل منهاء ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالا 
يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منهاء وإلى ما يجحف المواساة ببعضه 


)١(‏ في المطبوع: « (۲) في المطبوع: «كحلية». 

(*) انظر: 0 الحكمية) كي (ن. وك وابدائع الفوائد» (۳/ 57١)ء2‏ وما قلمناه. 
(6) في (ق) و(ك): 

)٥(‏ بدل ما بين ا 0 (ك) و(ق): «مال التجارة». 

(0) في (ق) و(ك): ایبهی!. (۷) في المطبوع: «أفضل منها». 
(۸) في المطبوع و(ن) و(ك): «مقترح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الإبل» ثم لما كانت 
المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل 
عام مرة كما جعل الصيام كذلك» ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وضعها"“ 
كل يوم وليلة» ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر 
المخرج فقده وينفع الفقير أخذه» ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه 
حق الرعاية» ونفع آخذيه""» وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب 
الزكاة في أعلاه وأشرفه؛ فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد 
والرصاص والنحاس ونحوهاء وأوجب زكاة ال في الإبل والبقر والغنم دون 
الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون 
الطير كله» وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون 
البقول والفواكه والمقائي والمباطخ والأنوار”" . 

وغير خافي تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه في جنسه ووصفه 
ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجوده» وأنه جار مخ امال لما داد هد 
أجناس الأموال» بحيث لو فقد لأضر فقده بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهم» بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاة فإنه جار مجرى الفضلات 
[والتتمات]”*' التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدهاء وكذلك راعى في المستحقين 
لها أمرين مهمين: أحدهما حاجة الآخذء والثانى نفعه؛ فجعل المستحقين لها 
لوعن رع ا ر ا ا لتو ره ا على من داح 

فصل 
[حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلاً] 

وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية"»› ولم يقطع فرج 
)١(‏ في المطبوع: «وظفها». (۲) في المطبوع و(ك): «الآخذ به». 
(۳) «المقاثي: جمع مقثأة: موضع القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة: موضع البطيخ. 

والأنوار: جمع نوار» أو نورء وهو الزهر» (و). 
(6) في (ن): «مجاري الأموال». 


(6) ما بين المعقوفتين سقط في (ق)» وبدله في (ن) بياض. 
() انظر: «زاد المعاد» )١58/1١(‏ للمصنف. (۷) في (ن) و(ق) و(ك): «تباشر الجناية» . 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزانى وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف» فجوابه أن هذا 
من أجل الدلآئل کل أن عله اربج مر رن حك اجک الاکن وار 
الراحمين. 
وحن افر فل افا ق :اموق ومقاددرها باو كال د ا عل 
أسبابهاء واقتضاء كل جثاية لما َنب عليها دون غيرها» وأنه ليس وراء ذلك 
للعقول اقتراح» ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله 
وقوته“ أحسن انفصال» والله المستعان وعليه التكلان. 
إن“ الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه لما خلق العباد وخلق الموت والحياة 
رل ا و لعلو عات ولشتيرمم انهم أحسنٌ عملاً لم يكن 
في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء ف في اشم وخارعاً یا > فجعل في 
أنفسهم العقولَ الصحيحة والأسماعَ لافار والإزاداك7** اشرات والتوى 
والطبائعٌ والحبٌّ والبغضٌّ والميلّ والتفورَ والأخلاقٌ المتضادة المقتضية لآثارها 
اقتضاء السبب لمسبّبه والتي في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولها 
فتنافس و نا فتدفعه عنهاء ثم أكّد أسباب هذا الابتلاء بأن وگل 
بها قرناء من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الأرواح الخيّرة العادلة 
الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله مترددة بينهما؛ فهو إلى داعي الخير مرة وإلى 
داعي الشر أخرى”"'. ليتمّ الابتلاء في دار الامتحان» وتظهر حكمة الثواب 
والعقاب في دار الجزاء» وكلاهما من الحق الذي خلق الله السماوات والأرض به 
ومن أجله. وهما مقتضى ملك الرب وحمذه؛ فلا بد أن يَظهّر ملكه وحمده فيهما 
كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأوجب ذلك في حكمته 
ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن أرسلٍ رَسَله وأنزل كتبه وشرع شرائعه 
ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره» وأقام سوق الجهاد لما حصل من المعاداة 
والمُنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال والإرادات كما حصل بين من قامت به فلم 
يكن بد من حصول مقتضى الطبائع البشرية” وما قارنها من الأسباب من التنافس 


)١(‏ في المطبوع: «ترتبها». (۲) في (ق) و(ك): "غيره». 
)۳( في (ق) و(ك): «بحول الله وعونه». (4) فى (ق): «فإن». 

)٥(‏ تحرفت في (ق) و(ن): و«الأدوات». 0) في (د): «(حصوله). 
(۷) في المطبوع: «مرة». 

(۸) في المطبوع و(ن): «مقتضى الطباع البشرية». 


والتحاسد والانقياد لدواعي الشهوة والغضب وتعدّي ما حَدَّ له والتقصير عن كثير 
مما تعبد به» وسهّل ذلك عليها اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض عن 
مصادرهاء وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجّله من عظيم 
اللذة في أخراهاء ونزولها على الحاضر المشاهدء وتجافيها عن الغائب الموعودء 
واللته ور كن لا للك عليادين SS E‏ 
وصفائّه العليا وحكمثه البالغةٌ ونعميّه السابغةٌ ورحمئّه الشاملةُ”'2 وجوده الواسع أن 
لا يرب عن عباده الذكر صفحاًء وأن لا يتركهم سُدىء ولا يخليهم ودواعي 
نفوسهم'”" وطبائعهم» بل ركب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع 
والضار والألم واللذة”" ومعرفة أسبابهاء ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عَرّفهم به 
مفصلاً على ألسنة رسله» وقطع معاذيرهم بأن أقام على 0 من الأدلة 
ا ل ل تة ويح مَنْ 
عمج عن َة وإ أله َسَهِيعٌ ليم [الأنفال: ]٤١‏ وصرّف لهم رق الوَغد 
والوعيد زار ننف والترهيب» وضرب لهم الأمثالَ وأزال عنهم كَل إشكال» 
ومگنهم من العام بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين» > وأعانهم عليه 

بكل سبب» وسَلْطهِم على قهر طباعهم بما يجرهم إلى إيثار العواقب على ا 
ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منهاء وأرشدهم إلى التفكر 
والتدبّر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين» وأكمل لهم 
ديتهم» وأتم عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة 
والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة» وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار 
المحنة ليكون عَلماً وأمارةً لتحقيق ما أخّره عنهم في دار الجزاء والمثوبة» ويكون 
العاجل مذكراً بالآجل» والقليل المُنقطع بالكثير المُتّصل» والحاضر الفائت مُؤذنا 
بالغائب الدائمء فتبارك [اله]““ رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وسبحانه وتعالى عما يظنه به من لم يقّدُرْه حقّ قدره ممن أنكر أسماءه 
وصفاته وأمْرّه ونهيه ووَعْدّه ووعيدهء وظن به ظن السوء فأرداء ظنه فأصبح من 
الخاسرين 


000 في (ن) و(ق): «ورحمته الواسعة». (۲( في (د): «أنفسهم». 
)۳( في (ق) 0 0 وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه . 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[من حكمة الله شرع الحدود] 
فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس [من]“ بعضهم على بعض» في النفوس والأبدان والأعراض 
والأموال» كالمل والجرح" والقذف والسرقة؛ فأخكم سبحانه وجوه الجر 
الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما يستحقه"" الجاني من الردع؛ فلم 
يشرع في الكذب قَطعَ اللسان ولا القتلء ولا في الزنا الخصاءء ولا في السَرقةٍ 
إغدام: النمين . وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائِه وصفاتِه من حكمته 
وولحيقة لله وإحسانه وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم 
و ويقنع”* كل انات ا اناد مالك وخالقه؛ فلا يطمع في استلاب 
[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات] 
ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات 
متفاوتة في شدة الضرر وخفتهء كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغر وما بين 
ذلك. 
ومن المعلوم أن النظرةً المحرّمة لا يصلح إلحاقها ف فى العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشة» ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف» ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم» فلما 
تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات» وكان من 
المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراءً كَل مَذْهَبْء وتشعبت 
بهم الظرق كل شعب ولعَظُمَْ الخلاف" واشتد الحّظبء فكفاهم أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك» وأزال عنهم كلفته» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديره نوعاً وقدراًء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك). (5) في (د): «والجراح». 

() في (ك) و(ق): «استحقه». )٤(‏ في المطبوع: ويقتنع 

(5) في (د): «وغيره»! () في المطبوع و(ك): «مَشعَّب». 
(۷) في المطبوع و(ن): «الاختلاف». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين CD‏ 
من التكال» ثم بلغ من سعة جوده ورحمته أن جعل تلك العقوبات كفارات 
لأهلهاء وظهْرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه» ولا سيما إذا كان 
منهم بعدها التوية النصوح والإنابة ؛ فرحمهم بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في 
الدنيا والآخرة» وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قثْلء وقظع» وجلدء 
ا ريم J‏ 

[القتل وموجبه] 

فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات» كالجناية على الأنفس؛ فكانت 
عقوبته من جنسه""» وكالجناية على الدّين بالطعن فيه والارتداد عنه» وهذه 
الجناية أولى بالقتل وف عدوان الجاني [عليه] من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين 
أظهر عباده مفسدة لهمء ولا خیر يُرجى 240 في بقائه ولا مصلحة؛ eT‏ 
[وأمسكَ]” لسائّه وكفتٌ أذاه والتزم الذّلّ والصغار وجريان أحكام الله ورسوله 

عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر ر عليهم» والدنيا بلاغ 

ومتاع إلى حين» وجعله أيضا عقوبة الجناية» على الفروج المحرمة؛ لما فيها من 
المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام" . 


[القطع وموجبه] 
وأما القطع فجعله عقوبة مثله علا وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به أبلغ 
وأردع من عقوبته بالجلدء ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل؛ فكا کان أليق 
العقوباتٍ به إبانةٌ العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناسءٍ وأَخَْذٍ أموالهم» ولما 
كان ضررٌ المحارب أشدّ من ضرر السارق وعدوانه أعظم د E‏ 
رجله؛ ليكف عدوانه» وشر يله التي يبطش بهاء ورجله التي E‏ ا وشرع 
أن يكون ذلك من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله» فكف ضرره 


وعدوانه» ورتحمة ان أبقق لهذا من شق وجل ھن فق 00 


)١(‏ بدل: «وتعزير؛ في (ن): «وتغریب»! (۲) انظر: «الفوائد» (ص*۸). 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق) و(ن): «ولا خيرة ترجى». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (<) في (ق) و(ك): «والفساد العظيم». 
)۷( في (د): «فکان»). (A)‏ في (د) و(و): «بطش بها ورجله التي سعى» . 


(9) انظر الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاص» لابن القيم أيضاً - في «بدائع = 


٠ 22‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


[الجلد وموجبه] 


وأما الجلد فجعله عقوبةً الجناية على الأعراض» وعلى العقول» وعلى 
الأبضاعء ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف" إلا 
الجناية على الأبضاع فإن مفسدئها قد انتهضت سبباً لأشنع القتلات» ولكن 
عارضها في البكر شدة الداعي وعدم العوض"› فانتهض ذلك المعارفن سينا 
لإسقاط القتل» ولم يكن الجلد وحده كافياً في الزجر فَعُلْظ بالنفي والتغريب؛ 
ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخُلطاء ما يزجره عن 
المعاودة؛ وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسلتّها لا تتعدّى السكران 
غالبء ولهذا لم يُحرَّم السّكر في أول الإسلام كما" حرمت الفواحش والظلم 
والعدوان في كل ملة وعلى لسان كل نبي» وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة 
من الشارع» بل ضرب فيها بالأيدي والتّعال وأطراف الثياب والجريد» وضرب 
فيها أربعين“» فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ارا علطي لكان 
الراشد عمر بن الخطاب وس ذه الذي ا بابتاع سنته» وسنته من سنة 
رسول الله كل؛ فجعلها ثمانين بالسوط» ونَقَى فيهاء وَحَلّق الرّأس9', وهذا 
كله من فقه السنة؛ فإن النبي بي أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة» ولم يَنْسَخْ 


= الفوائد؛ (۲۱۱/۲)ء وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص١56”‏ - 707) للشيخ بكر أبو زيد. 
)١(‏ في (د): «طرف». (۲) في المطبوع و(ك): «وعدم المعوض». 
(۳) في (ن): «حتى»» وفي (ق) و(ك): «وحتى». 

() مضى تخريجه. 

(5) جلد عمر ثمانين ثابت في «صحيح مسلم» )۱۷٠١(‏ في (الحدود): باب حد الخمرء من 
حديث أنس بن مالك. 1 

ومن حديث السائب بن يزيد» عند البخاري (51/179) في (الحدود): باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر. ٠‏ 
والروايات عن عمر في هذا كثيرة انظر: «التلخيص الحبير» (4/ .)۷١ - ۷١‏ 

() مضى تخريجه. 

(۷) أما حديث أمر النبى َه بقتل شارب الخمر فى الرابعة: فرواه أحمد (۲/ ۲۸۰ وا۲۹ و٤٠٠‏ 
و019)» والطيالسي (۲۳۳۷)ء وعبد الرزاق (17081)» وأبو داود (4485) في (الحدود): 
باب إذا تتابع في شرب الخمرء وابن ماجه (561) في (الحدود): : باب من شرب الخمر 
مراراًء والنسائي (8/ )۳٠١‏ في (الأشربة): باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء 
والطحاوي في «معاني الآثار؛ »)۱٥۹/۳(‏ وابن حبان »)٤٤٤۷(‏ والحاكم (٤/۳۷۱)ء‏ وابن 
الجارود »)۸۳١(‏ والبيهقي (۳۳/۸) من حديث أبي هريرة» وهو حديث جيد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
المصلحةء اد أربعين والنفي اا أسهل من القتر. 
فصل 
[تغريم المال وموجبه] 

وأما تغريم المال - وهو العقوبة ر في مواضع: منها تحريقٌ 
متاع الغال شح O O‏ عرمان سه" : ومنها إضعاف الغرم على سارق 
الثمار i‏ ومنها إضعافه على كاتم الال ا :وها اد 
مال ما ا SS‏ و 


ِِ وفي الباب أحاديث صحيحة أيضاً منها: حديث معاوية بن أبي سفيان» انظرها مفصلة 
في: «نصب الراية» (7847/6 - 44): و«فتح الباري» 80/١1(‏ - 87)»: وقد نقل 
الترمذي وغيره كالنووي الإجماع على نسخ هذا الحديث والعمل على خلافه!! 
وقد كتب العلامة أحمد محمد شاكر بحثاً فى هذه المسألة فى تعليقه على «المسند» 
(44/9 وما بعد) يُنظر؛ فإنه هام جداً . ١‏ ۰ 
وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۱۷/۳۲» 519). 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين)» (2)0057/7 و«مفتاح دار السعادة» (ص۳۳۷)ء و«زاد المعاد) 
»)۱٠١ /۳(‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص5575). 
(۲) مضى تخريجها كلها. (۳) مضى تخريجه. 
(4) ورد ذلك من حديث أبى هريرة ذه : قال رسول الله اة : «لقد مَمَمت أن آمر فتيّتي أن 
يجمعوا حُزم الحطبء ثم آمر بالصلاة» فتقام» ثم أحرّق على أقوام لا يشهدون الصّلاة» 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة» (۲/ 
10۲« رقم «(T€‏ وباب فضل العشاء ء في جماعة ›۱٤١/۲(‏ رقم ۷)» و(كتاب 
الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرقة» »۷٤/١(‏ 
رقم »)7517١‏ وكتاب (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد 
المعرفة» 2.5١6 /١1(‏ رقم ۷۲۲١‏ - مع فتح الباري)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة): باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء /١(‏ 
6 رقم 501)., ومالك في «الموطأ» في (صلاة الجماعة): باب فضل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذ» (١/19؟١‏ و0١)»‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ٥۱۷ /١(‏ -2)018 وأبو 
داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة» (رقم ۸ و04( 
والترمذي في (أبواب الصلاة): باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» (رقم »)۲١۷‏ 
والنسائي في «المجتبى» (كتاب الإمامة): باب التشديد في التخلف عن الجماعة» (؟/ 
1¥(« وات عوانة في «المسند» (۲/ 0)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم .)١٠٤‏ 
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على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قَتّله'''» حيث شفع" فيه هذا 
المسيءء وأمر الأمير بإعطائه» فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر. 


[التغريم نوعان: مضبوط. وغير مضبوط] 
وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط› ونوع غير مضبوط؛ 
فالمضبوط ما قابل المتلّف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق 
الآدمي كإتلاف ماله» وقد نيه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة 


ر ل ا 


بقوله: يدوق وبل أو [المائدة: 45] ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من 
الا كقوف الاك و ا إذا قتل سيده 
ببطلان تدبيره» وعقوبة المُوصى له ببطلان وصيته» ومن هذا الباب عقوبة الزوجة 
إلا بسقوط نفقتها وكسوتها. وأما النوع الثاني غير المُقدَّر فهو الذي“ يدخله 
اجتهاد الأئمة بحسب المصالح» ولذلك لم تأت الشريعة فيه بأمر عام» وقدر لا 
يزاد فيه ولا ينقص كالحدودء ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو 
ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح» ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في 
كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الأئمة” . 


[التعزير ومواضعه] 
وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة"؛ فإن المعاصي ثلاثة 


)٠(‏ وجدت في هذا حديئاً رواه سعيد بن منصور (51919)»: ومسلم )۱۷١۳(‏ في الجهاد: 
استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود )۲۷٠۹(‏ في الجهاد: باب في 0 يمنع 
القاتل السلب إن رأى» من حديث عوف بن مالك الأشسيعي. 

(۲) فى (ك) و(ق): اشفعه 

فرق يقال : أعتق فلان عبده عن دبرء أي : بعد موته» يقال: دبرت العبد» إذا علّقت عتقه 
بموتك» (و). 

(5) في المطبوع: «الناشزة». (0) في (د): «فهو الذي». 

(5) انظر: «تهذيب السنن» (۱۹۳/۲ ۔ 2,195 ۳۹۱/۳)ء وهزاد المعاد) (۳/ ٤۳ء‏ ؟١5)ء‏ 
و«الطرق الحكمية) (ص‌۱۲» ۳۰۷ - 955”). و«إغاثة اللهفان» .)7”7/١(‏ وانظر كتاب 
«الحدود والتعزيرات» (ص 497 )20١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 

(۷) انظر: «الطرق الحكمية» (ص٠١٠)»‏ وكتاب «الحدود والتعزيرات» (ص۷٥٤‏ - 5554). 
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أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه» ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه» ونوع لا حد 
فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف» والثاني كالوطء في نهار 
رمضان والوطء في الإحرام» والثالث كوطء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة 
الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدٌ فيه مغن عن التعزير» وأما [النوع]“ الثاني 
فهل يجبُ فيه مع الكفارة تعزيرٌ أم لا؟ على قولين» وهما في مذهب أحمدء وأما 
[النوع]”'" الثالث ففيه التعزير قولاً واحداًء لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام 
تركه» أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في 
قدره؟ على قولين للعلماء» والثاني”" قول الشافعي» والأول قول الجمهور . 

وما كان من المعاصي مَحرَّمٌ الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع 
لافار > .ولهذا لا كفارة ف “الزن وشري"الشمر وقدف الممتصحات» والسرقة؟ 
ورد نذا آله لا كفا روتف E E‏ 
رالى كف رون a‏ الك كفنا عن مكنا ب لأا 
تعمل في هذا الجنس من المعاصي› وإنما عملها [فيها]”" فيما كان مباحاً في 
الأصل وحُرّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام» وطرد هذا وهو الصحيح 
وجوب الكفارة في وطء الحائض» وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به 
فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة”"؟ وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) فى (ك) و(ق): «الثانى» دون واو. 
(۳) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - عن تقدير التعزير وترجيحه لتتوعه بحسب الجريمة في 


جنسهاء وصفتهاء وكيرهاء وصغرهاء... في «إغاثة اللهفان» (١۳۷)ء‏ و«الطرق 
الحكمية» (ص/١٠).‏ 

)٤(‏ في (ق): لالم يشرع في كفارة» وفي «(ك): «لم یشرع مثل الكفارة». 

(6) انظر «الكافي» (۳/ 2)١55‏ «الفروع» ). «المغني» (41/۸) «مطالب أولي النهي» 
(كره؟١).‏ 

(7) انظر «أحكام القرآن» (۲۲۱/۳) للجصاصء وانظر «الإشراف» ١77/54(‏ رقم 1١61١54‏ 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أحمد (۱/ ۰۲۳۰ 587). وأبو داود (514) في (الطهارة): باب إتيان الحائض» 

و(5174) في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضاًء وابن ماجه (140) في (الطهارة): = 
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= باب كفارة من أتى حائضاًء والنسائى )167/١(‏ فى (الطهارة)ء و(١/۱۸۸)‏ فى (الحيض 
والاننتحاعية) بات نا تسب علو من أن حاف فى جال حكني وف فشن النناء 
(۳). والطبراني »)١7١57(‏ والحاكم »)171/١(‏ والبيهقي )۳۱٤/۱(‏ من طرق عن 
شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول الله يكل قال 
في الذي يأتي امرأته حائضاً: «فليتصدق بدينار أو بنصف دينار». 
هذا سناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة» فقد رفعه كما رأيت» إلا أنه 
فقد رواه ابن الجارود )١١9(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه. 
قال شعبة: وزعم فلان أن الحكم كان لا يرفعه» فقيل لشعبة: حدئنا بما سمعت ودع 
قول فلان» فقال ما يَسُرني أن أَعَمّر في الدنيا عمر نوح» وإني تحدئت بهذا أو سكت عن 
هذا. 
ثم ثبت عنه أنه وقفه. 
فقد روى ابن الجارود »))١١١(‏ والبيهقي (۱/ 07١9‏ من طريق ابن مهدي عن شعبة به 
موقوفاً . ش 
قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت. 
وممن رواه من طريق شعبة موقوفاً: الدارمى /١(‏ 504؟)» والنسائى فى «عشرة النساء» 
(١۲۱)ء‏ وابن الجارود (۸١۱)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» :»)474/1١(‏ والبيهقي 
(1/ ۳£ 6(. 
ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5777) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً» فأسقط عبد الحميد. 
وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث 
هذا منها» وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف» كما ذكرت. 
وقد رواه غير شعبة: قتادةٌ» فرفعه. 
فقد رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (477). والطبراني »)٠٠٠٠٠١(‏ البيهقي /١(‏ 
٥‏ من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسماً حدثه عن 
ابن عباس فذكره. 
وحماد بن الجعد هذا ضعيف» وخالف أصحاب قتادة. 
فقد رواه أحمد فى «مسنده» (۱/ ۲۳۷) و(۳۱۲) و(۳۳۹)» والنسائى فى «عشرة النساء» 
(۲۱۹)» والطحاوي »)٤۲۲۷(‏ والبيهقي )”10/١(‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة. 
ورواه النسائي في «عشرة النساء» »)۲٠۸(‏ والطحاوي (5778)» والبيهقي )”١5/١(‏ 
من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 
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لال 111111111 ل ال اللا لل للا ا ا ل ل اا ل ا ا ل ل الل نا 


= قال البيهقي: لم يسمعه قتادة عن عبد الحميد» لأنه يرويه عنه بالواسطة. 

ورواه عاصم بن هلال عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً. 

أخرجه النسائي في «عشرة النساء» .)77١(‏ 

ونظرنا فيمن رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً فوجدنا النسائي في 
«عشرة النساء» »)۲٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲۱۲۹) و(١١15١)‏ و(١51١51١)‏ 
و(۱۲۱۳۲)» والبيهقي (۱/ )۳۱٠١‏ رووه من طريق عَمرو بن قيس المّلائي» ومطر الوَرّاق 
وسفيان بن حسين ورقبة بن مَصقلة عن الحكم به. 

وعمرو بن قيس ورقبة وسفيان بن حسين من «الثقات»؛ أما مطر ففي حفظه شيء. 

لكن رواه النسائي في «عشرة النساء» 5١7(‏ و۷١۲)ء‏ والدارمي )00/۱( والطحاوي 
)ل والبيهقي 0ن طرق اکم عن مقسم عن ابن عباس موقوفاًء 
والذين أوقفوه جماعة من الثقات أيضاً . 

ونظرنا من رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» فوجدنا أن الدارمی 2)51١5/1١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (415)» وعلقه أبو داود (17) رووه عن الأوزاعي عن 
يزيد بن أبي مالك عنه معضلاً وقال: «مُخمسي دينار». ۰ 

ونظرنا في الرواة عن مقسم» فرواه خصيف عن مقسم عن ابن عباس» واختلف عنه. 

فقد رواه أحمد (۲۷۲/۱)ء والدارمى »)505/١(‏ وأبو داود (4)7557: والطحاوي 
(470): والبيهقي )17/١(‏ من طريق شريك وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس 
مرفوعاً . 

ورواه أحمد (۱/٣۳۲)ء‏ والطحاوي )٤۳۳/۱۰(‏ من طريق حماد وسفيان عنه عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاً» وخصيف هذا ضعيف. 

ورواه الدارقطني (۳/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن محرر وعبد الله بن يزيد بن الصلت 
عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

وعبد الله بن محرر: متروك» وعبد الله بن يزيد: ضعيف. 

ورواه عن مقسم أيضاً عبد الكريم أبو أمية» أخرجه الترمذي (۷١۱)ء‏ وعبد الرزاق 
١158(‏ و٣٣۱۲)»‏ وأحمد (۷/۱٦۳)ء‏ والدارمى (۱/٥٥۲)ء‏ وأبو يعلى (۳۲٤۲)ء‏ 
والطحاوي (4771 و4777)» والنسائی في «عشرة النساء» (۲۲۱ و۲۲۲)ء والطبراني 
(1۳ و11۱۳( والدارقطني (۲۸۷/۱)ء والبيهقي )۳١۱۷/١(‏ من طرق عنه ن 
مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

ورواه الدارمي )۲٥٤/۱(‏ من طريق ابن جريج عنه عن رجل عن ابن عباس موقوفاً. 

ورواه البيهقي )7117/١(‏ من طريق هشام الدستوائي عنه عن مقسم عن ابن عباس 
موقوفاً. 

وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق من الضعفاء ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة 
مرفوعاً ومرة موقوفا ا أي اضطرب فيه. 
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فيه › ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يبح قطء ولا تعمل 
فيه الكفارة» ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في( الرّنا واللواط بطريق الأؤلى: 
فهذه قاعدة الشارع في الكفارات» وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة. 


= فرواه البيهقي (۳۱۷/۱) من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. 

أخرجه الطحاوي فی «المشكل» »)٤۲۳۷(‏ والدارقطني (7/ 7585)» والبيهقي .)"١8/1١(‏ 

ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه . : ١‏ 

ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً. 

أخرجه الدارمي /١(‏ 106). 

وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن. 

ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً. 

أخرجه أبو داود (576” و59١5)»‏ والحاكم (۱۷۲/۱)» والبيهقي (۳۱۸/۱). 

وأبو الحسن هذا مجهول. 

ورواه البيهقي »)"١7/١(‏ وأبو داود (517) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن 
النبي کا مرسلاً . 

ونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعاً: فرواه الطحاوي ٤۲۳٤(‏ وه477)» والبيهقي 
(۳۱۸/۱) من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه . 

وعطاء هذا متروك. 

ورواه الطحاوي (4717) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة 
عن سعيد بن جبير عنه» وعبد الرحمن هذا من الضعفاء. 

ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفاً: فرواه الدارمي :»)505/١(‏ والبيهقي (۳۱۹/۱) من 

هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث» قال الحافظ ابن حجر: وقد 
صححه الحاكم وابن القطان [في «بيان الوهم والإیهام» ])۲۸١ - 77١/0(‏ وابن دقيق 
العيدء وقال الخلال عن أبى داود: ما أحسن حديث عبد الحميد» فقيل له: تذهب إليه؟ 
قال: نعم. وقوّاء الخطابي» وابن عبد البر. 

أما أبو حاتم فقال في «العلل» :)0١ 5٠ /١(‏ اختلفت الرواية فمنهم من يروي عن 
مقسم عن ابن عباس موقوفاً» ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي ييه مرسلاً. ثم بين 
الاختلاف على شعبة ولم يرجح. ٍ 

وقال الشافعي ‏ كما في «سنن البيهقي» )”14/١(‏ - : وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا 
أخذنا به ولكنه لا شد ١‏ 

وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»: (9/ :)7١6‏ وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق 
الحفاظ!! 

)١(‏ سقطت كلمة «الكفارة» من (ق) و(ك)» وبدل ما بين المعقوفتين في (ن): «لكان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
فصل 
[من حكمة الله اث شتراط الحجة لإيقاع العقوبة] 

وكان من تمام حكمته ورحمته أن لم يأخذ الجناة بغير حجّة كما لم يعذبهم 
فى الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم 
وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال» وهو أبلغٌ وأصدقٌ من إقرار 
اللسانء فإن من قامت عليه شواهدٌ الحال بالجناية كرائحة الخمر وقيّئها وحبّل مَنْ 
لا زوج لها ولا سيّد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة 
ممّن قامت عليه شهادةٌ إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب» وهذا متفقٌ 
علي ين العا رد بارع نمضن اما مر او مر 
والمطر فى اة ول كالب ا الاقتراح لم تقترح د ولا ا 
الال . 


[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب] 

فإن قيل: كيف تدَّعون أن هذه العقوبات لاصقةٌ بالعقول وموافقة للمصالح» 
وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظعء ولا أقبح من سفْك الدماء» فكيف 
رعو ن م ا بسفکه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة ار 
كان ذلك مستحستاً لكان أولى أن حرق تون هن عرق ٠‏ تغرف وأن يذبح 
حيوان من ذبح حيوان غيره» وأن يُخرّبِ دار من خرب دار غيره» وأن يجوز لمن 
شْتمّ أن يشتم شاتمه» وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره 
أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأقل“ مفسدة وقطع الطرف كذلك». 
فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقظع, الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا 
شاف الاما “وكير ها ولو كانت المفسدة الأو رول تبهذ اة 


)١(‏ مضى تخريج ذلك. 

(۲) انظر: «الطرق الحكمية» (ص١6١١‏ - :)5١‏ و«عدة الصابرين» (ص9؟ 5 2017١‏ و«بدائع 
الفوائد» (”/لا١١ ۱١۹۲ .١١9-‏ ۔ ۱۷٤ ۱٥٦‏ ۔ .)۱۷١‏ ولنزاد المعاد» (؟8/9لاء ۷۹ء 
(NE‏ للمؤلف - رحمه الله -. 


(۳) في (ق): ”أن يخرق ثوب من خرق». (4) في المطبوع: «الدم الأول». 
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[الثانية] لكان فيه ما فيه؛ إذ كيف تزال مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ 
نكيت والأرلن لا سبيل إلى إزالعها؟ وتقرن 29 ذلك با ذكزناه س علام إزالة 
مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلهاء ثم 
كيف حَسْن أن يُعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة» ولم يحسن 
عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزناء ولا القاذف بقطع لسانه الذي 
اكتسب به(" القذف» ولا المزوّر على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي 
اكتسب“ بها التزوير» ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب”" بها 
الحرام؟ فعلم أن الأمر في هذه العقوبات جنساً وقدراً وسبباً ليس بقياس» وإنما 
هو محض المشيئة» ولله التصرف في خلقه» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

E‏ - وبالله التوفيق والتأييد - من طريقين : مَجْمَلء ومفصل : أما 
المجمل فهو أن مَنْ شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها ll‏ دقرا فهو عالم 
الغيب والشهادة» وأحكم الحاكمين»ء وأعلم العالمين» ومن أحاط بكل شيء 
علماًء وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف [كان]""' يكون» وأحاط 
علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر 

عليه وما لا يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه 
الحكم والغايات المحمودة كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه 
كذلك» فهذا في خلقه وذاك في أمره» ومصدرهما ينا عن كمال عله وحكمته 
ووضعه كل شيء في مَوْضِعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إيّاهء كما 
وَضحَ قوةً البصر والنور للباصر في العين» وقوة السمع في الأذن» وقوة الشم في 
الأنف» وقوة النطق في اللسان والشفتين» وقوة البطش في اليدء وقوة المشي في 
الرجل» وخص كُلّ حيوان وغيره بما يليق به ويحسن أن يُعطاه من أعضائه وهيئاته 
وضفاته ودره فشمل إتقائه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال تعالى: لصَنْمَ 
آله لئ ألْقنَ كل سىء [النمل: ۸۸]. 

وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان. وأحكمه غاية الإحكام فلأن 


)١(‏ قي (ق) و(ك): «إذ تزول»» وما بين المعقوفتين سقط منهما. 

(؟) في (ق): «وتعريف»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «وتفريق» وهي (2). 

(۳) في (ن): «نطق به»» وفي (ق) و(ك): «ولا القاذف بقطع لسان». 

(6) في (ق): اكتب». (0) في (ن): «التبس»» وفي (ق): «التمس». 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


يكون أمره على غاية من الإتقان" والإحكام أولىٍ وأحرى» ومن لم يعرف ذلك 
مفصلاً لم يسعه أن ينكره مج مجملاًء ولا يكون جهله بحكمة الله في خلْقه وأمره 
وإتقانه كذلك رصدررء عن محص العلم والحكمة Ea‏ كين في نفس 
الأمر. وسبحان الله ما أعظم طلم الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعةٍ كانت مما" تقصرٌ عنها معرفتّه وإدراكه على ذلك وسأله عما 
اختصت به صناعتّه من الأسباب والآلاتٍ والأفعال والمقادير وكيف كان كل شيء 
Ty‏ مر 1ه 
يسخر منه» ويهزأ به وعجبٌ من سخف عقله وقلة معرفته. هذا مع تهيئته 
لمشاركته له في ضتاعتة ووصوله فيها إلى ما:وضل إليه: والزيانة عليه 
والاستدراك عليه فيهاء هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عن العجز 
والقصور وعدم الإحاطة والجهل» بل ذلك عنده عتيدٌ حاضرء ثم لا يسعه إلا 
التسليم لهء والاعتراف بحكمته» وإقراره بجهله» [وعجزه]" عما وصل إليه من 
ذلك» فهلا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كَل شيء 
فأحكمه 0 الحكمة والمصلحة؟ 

وقد كان هذا الوجه وحده كافياً في دفع كل شَبْهة وجواب كل سؤال» وهذا 
غير الطريق التي سلكها ثفاة الجكم والتعليل» ولكن مع هذا فنتصدَّى للجواب 
المفصّل» بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا 
الضعيفة وعباراتنا القاصرة» فنقول وبالله التوفيق : 


اردع ودين متعسن ي O‏ 
أما قوله: «كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه بسفكه ]20 ذلك كإزالة النجاسة 
بالنجاسة» سؤال في غاية الوهن والفساد» وأول ما يقال لسائله: هل ترى رذع 
اعفان ع ار لت لد 
موافقاً لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 


)١(‏ في المطبوع: «أمره في غاية (۲) فى (ن): «مسوغاً لإنکاره». 

(۳) في المطبوع و(ق) و(ك): ١ ٠‏ 

)٤(‏ في المطبوع: E‏ لها» وفي (ق): «مع تهيئه لمشاركته له٤»‏ وفي 
(ك): : مع تهيآته لمشاركته في . 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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فإن قال: «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم» ولولة وة 
الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضّهم بعضاًء وفسد نظام العَالّم» وصارت حال 
الدوابٌ والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم . 

وإن قال [قائل]7": ابل لا تتم المصلحة إلا بذلك». قيل له: من المعلوم 
أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم م إلا بمؤلم يردعغهم ويجعل الجاني نكالاً وعظة 
لمن يريد أن يفعل مثل فعلهء وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته 
في الكبر والصغر والقلة والكثرة. 

[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة] 

ومن المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير 
مستحسن» بل منافي للحكمة والمصلحة؛ فإنه إن ساوى بينهم فاد العقوبات 
لم SS‏ ميا امار وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة 
ENE LE‏ يقل اة وا9 ويُقطع بسرقة الحبة والدينارء 
وكذلك التفاوت بين العقوبات مع ا اا قبي في الفِطر والعقول» 
وكلاهما تأباه حكمةٌ الرب تعالى وعَدلّه وأحسائه إلى خلقه» فأوقع ا جاو 
بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو 
الدّين أو الجناية التي ضَرّرها عام؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة 0 
والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضغاف تلك المفسذة» كما قال تعالى: ول 
في لماص وة يتأولي الأب لكك تَتّقُونَ4 [البقرة: 174]. 


[حكمة القصاص] 
فلولا القصاص لفسد العَالّم» وأهلك الناسُ بعضّهّم بعضاً ابتداءً واستيفاءً» 
فكأن في القصاص فا لف التجرّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد 
قالت العرب في جَاهليّتها : «القتل أَنْفَى للقتل»» وسفك الدماء يحقِنٌُ الدماء*؟؛ فلم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۲) في (ق) و(ك): «والفعل». (۳) في (ن): «العقوبات». 
)٤(‏ في (ن): «ولأهلك». 

(5) في المطبوع و(ق): «وبسفك الدماء تحقن الدماء». 


تُغسل النجاسة بالنجاسة» بل الجناية نجاسة والقصاص ظُهْرةء وإذا لم يكن بد 
من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته» 
والموتٌ به أسرع الموتات» وأوحاها”'' وأقلها ألماًء [فموته به مصلحة له“ 
ولأولياء القتيل ولعموم الناس» وجرى ذلك مَجرى إتلاف الحيوان بذبحه 
لمصلحة الآدمي» فإنه حسّن» وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح 
الععرنية على دج ا اف أضعافي مفسدة إتلافه'". ثم هذا السؤال الفاسد 
يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حت الله على عباده وساوى فيه بين 
جميعهمء لوز لعا هنا العيش› ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت عليهم 
المساكن والمدن والأسواق والطرقات» وفي مفارقة لعفن من اللّذة والرّاحة ما 
في راص a‏ والموت مُخلْص للحيء والموت”“ مريح لكل منهما من 
صاحبه» ومخرج”' من دار الابتلاء والامتحان وباب( “ للدخول في دار 
الحيوان”” . 
جزى الله عنا الموت خيراً فإنه أبرّبنامِن كل برّوألطف» 
يُعَجَل تخليصٌ النفوس من الأذى ويُدْني إلى الدَّارٍ التي هي أشرف 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا 
ا فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول» وحياة ا ا وتشفٌ 
للمظلوم”''» وعدلٍ بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنرّهَت شريعتّه عن جلاف 
ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الظالمة'“ الجائرة 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسناً في العقول لاستّحسنّ في تحريقٍ ثوبه 
وتخريب داره وچ حيوانه بمقائلته١)‏ بمثله) . 


)١(‏ في (ن) و(ك): «وأوجأها». (؟) في (ق): «لموته به». 

(۳) في (ق): «ايلامه». )٤(‏ فى (د): «ختمه»» وفى (ن): اكتبه 

1 1 في (ق): «للميت».‎ )٥( 

000 في (ق) و(ك): «مخرج. . . باب» دون واو في أولهما. 

(۷) قال (ط): «الحيوان المقصود بها هنا: الحياة» من قوله تعالى: ولت ألدَارَ الآيغر لَهىَ 
الَو [العنكبوت: »]1٤‏ قلت: وفي نسخة (د) قال: «الحيوان هنا: الحياة». 

(۸) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأعطف». 

(9) في (ق): «وتشفي المظلوم». )٠١(‏ في المطبوع: «الضالة». 

)200010 في (ن): «لمقابلته», وفي (ق): «مقابلته»» وفيها «تخريق» بدل «تحريق». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين] 
فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفعٌ بتغريمه نظيرٌ ما أتلفه 
عليه؛ فإن المفل يسدٌ مسد المثل"؟ من كل وجه؛ فتصير المقابلة مفسدة 
محضة"» كما ليس له أن يقتلَ ابنّه أو غلامّه [مقابلة لقتله هو ابنه أو 
غلامه] فإِنَّ هذا شرع الظالمين المعتدين الذي تُئْزَّه عنه شريعةٌ أحكم 
الحاكمين» على أن للمقابلة في إتلاف المال [بمثل فعله]“ مساغاً في الاجتهادء 
وقد ذهب إليه بعض أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في عقوبة الكَمَار بإفساد 
أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بناء أو [كان”" يغِيظهمء وهذا بخلاف قَثْل عبدِه 
إذا قَتَلَ عَبدّه» [أو عَفّْر فرسه إذا قر ف فإن ذلك ظلم لغير مستحق» 
ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل» لا إتلاف النظيرء كما غَُرَّم النبي ية إحدى 
زوجتيه التي کرت إناء ا خي إتافثيدله» رال «إناء بإناء»"' نولا ريت أن 
هذا أقل فساداًء [وأصلح للجهتين] "؛ لان القتلت ماله إذا OSE‏ هنا 
کمن لم يفت عليه شيءٌ» وانتفع بما أخذه عوض مالهء فإذا مكنّاه من إتلافه كان 
زيادة في إضاعة المالء وما يُراد من الّشفي» وإذاقة الجاني ألم الإتلاف 
فحاصل بالغرم غالباً» ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها 
بالعُرم؛ ولا شك أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ في الصلاح» وأوفق للحكمة» 
وأيضاً فإنه لو شرع القصاص في الأموال ردعا للجاني لبقي جانب المجني عليه 
غير مراعى» بل يبقى متألماً موتوراً غير مجبورء والشريعة إنما جاءت بجبر هذا 
وردع هذا. 
فإن قيل: فخيّروا المجني عليه بين أن يُغْرّم الجاني أو يتلف عليه نظير ما 
أتلفه هو» كما خيّرتموه في الجناية على طرفهء وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف 
الجاني النظير وبين أخذ الدية. 


)١(‏ في (ن): «فإن المثل تشبيه المثل»! وفي (ق): «فإن المثل يساند المثل». 

(0) في (ك) و(ق): «تخصه). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق) «بمثله) . 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أو قتل فرسه أو عقر فرسه». 

(۷) ما بين المعقوفتين تحرف في (ن) و(ك) و(ق) إلى: «وأصح للمجتهدين»! وقال في هامش 
(ق): «لعله: وأصلح للمجني عليه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض] 
قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس» وإنما 
هو زيادة فسادء لا مصلحة فيه بمجرد التشفي» ويكفي تغريمه"'' وتعزيره في 
التشفيء والفرق بين الأموال والدماء في ذلك ظاهر؛ فإن الجناية على النفوس 
والأعضاء تُدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجني عليه وأوليائه ما لإ 
تدخله جناية المال ويدخل عليهم من الخضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية 
والتحزق””" لأخذ الثأر ما لا يَجبره المال أبدأء حتى إن أولادهم وأعقابهم 
ليعيّرون بذلك» ولأولياء القتيل من القصد في القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما 
أذاقه للمجنى وا وأوليائه ما ليس لمن ق ثوبه أو قرت“ فرسه»› 
والمجني عليه موتور عليه" هو وأولياؤه» [فإن لم يُوتر الجاني وأولياؤه 
ويجرعوا)“ من الألم والمَّيْظ ما يجرعه الأول لم يكن عذلا“. وقد كانت 
العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء 
غيظه» كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية [من الإبل)': 
وإ الذي أصبحئّم تخلبونه دمأغير أن اللون ليس بأشقرا 
وقال جرير ‏ ' بعر عق أخد الذية فاشترى :بها نخلا: 
ألا أَبِيِغْ بتي حجربنوهب باأنَّالكّمرَ حلوٌفيالشّتاء 
وقال آخر: 
إذا صب ما في الوظب'"" فاعلمٌ بأنّه دم الشيخ فاشْرب من دم السّيخ أو دع 


(۱) تصحفت في المطبوع إلى : «تغريبه»! وقبلها في (ق) و(ك): «المجرد» بدل «بمجرد) . 

(۲) في (ك): «لم». 

(۳) أشار في هامش (ق) إلى أنها تصحفت في نسخة إلى: «والتحرق» وهي (ك). 

(6) في (ن) و(ق): «المجني عليه . (4) تصحفت في (ق) و(ك): إلى «خرق». 

(5) في (ك) و(ق): «وعقر». 

(۷) تحرفت في (ق) إلى: «مأثور عليه» وكذا في (ك) وصوبت في الهامش. 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ويجرعون». 

(9) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۰۱۸۱ )٠١( .)۲٠۲/۳‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١١(‏ قاله يهجو العباس بن يزيد الكندي» والبيت في «ديوان جرير» 7١1١9/7(‏ - ط نعمان 
طه)ء و«الأغاني» (۲۱/۸). ١‏ 

(19) عواسقاء اللبن , 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وقال ان ٩‏ : 
EES EE EE‏ ا العمل رسفن ا 
اا وا ي اف ا ا یو ا 
وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في 
المعاش والمعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشمّى وبين أخذ الدية 
فإن القصد به أن العرب لم تكن تعيّر من أخذ بدل مالهء ولم تعد ضَعْفاً ولا 
عجزاً ألبتة» بخلاف من أخذ بدل دم وليهء فما سوَّى الله بين الأمرين في طَبْع ولا 
عَقْل ولا شَرْعء والإنسان قد يرق ثوبه عند الغيظ» ويذبح ماشيته» ويتلف 
ماله» فلا يلحقه في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به" ما يلحق من قَتلَّ نفسه 
أو جدع أنفه أو قلع عينه. 
فصل 
[ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية] 
وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية 
ا وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يتل على كل جانٍ كل عضو عَصاءُ به» فيشرع قَلْعَ عين من نظر إلى مُحرّم””" 
وقطع أذن من استمع إليه» ولسان من تكلم به» ويد من لطم غيره عَذواناء ولا 
خفاء بما في هذا من الإسرافي والتَّجَاوزٍ في العقوبة وقلب مراتبها؛ وأسماء الرب 
الى ا لاني وكين اشرق لعزا تسرد 
الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط»ء وإنما 
المقصوة الزجر والتكال والعقوبة على الجريمة: وأن بكرن إلى كف عدوائه 


أقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يَحدِتٌ له ما يذوقه من الألم وي هيوه + وأن 


)١(‏ البيت الأول في (ق) و(ك) هكذا: 
«خليلان مختلف شكلهما أريد العلا وتبغي ال 6« 
زفق في (ق) و(ك): «شكلهما». 
(۳) في (ن) كأنها «الولي»» وفي (ق): «العلاء؛. 
€3 في (ن): «يحرق» بالحاء المهملة. )0( في (ن): «والإزراء به). 
460 انظر: «الداء والدواء» (ص١15١).‏ )۷( في (د): (المحرم» . 
(A)‏ في المطبوع : «مقصود الشارع». 
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يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 
[الحكمة في حد السرقة] 

ثم إن في حدٌّ السرقة معنئ آخرء وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سراً 
كما يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون: «فلان ينظرٌ إلى فلانٍ مسارقة» إذا كان ينظر إليه 
نظراً خفياً لا يريد أن يفطنّ له والعازمٌ على السرقة مختفي كاتمٌ خائ أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ ا ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء» 
واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران» ولهذا يقال: «وصلتُ 
جَتَاحَ فلان» إذا رأيته يسير منفرداً فانضممت إليه لتصحبه» فعوقب الارن 2 
اليد قصاً لجناحه» وتسهيلاً لأخذه إن عاود السرقة» فإذا قعل به هذا ف أول 
مرة بقي مقصوصٌ أحدٍ الجناحين [ضعيفاً في العَذُو]''» ثم يقطع في الثانية رجله 
فيزداد ضعفاً في عَدُوهء فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة 
ورجله الأخرى في الرابعة» فييقى لحماً على وضّمء فيستريح ويريح . 

[الحكمة في حد الزنا وتنويعه] 

وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه» والتّلذذ بقضاءِ شهوته يعم البَدَنء 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزنى بهاء فهو غير خائف ما يخافه السارق من 
الطلب» فعوقب بما يعم بدنه فرق لجل مرةً والقتل بالحجارة مرة؛ ولما كان الزنا 
من أَمَّهاتِ الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه 
التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشَّاكل في 
معانيه أو في أكثرها القتلَّ الذي فيه هلاك ذلك فرّجرٌ عنه بالقصاص ليرتدع 
[به]" عن مثل فعله من يهم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم المموصل 
إلى إقامة العباداتِ الموصلة إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين؛ إحداهما: أن يكون محصناً قد تزوج» فعلم ما يقع به 

1 8 العفاف عن الفروج المُحرَّمة» واستغنى به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض 
لحد الزن فزال عذرّه من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق) و(ك): «ضعيف العدوا. 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4) في (ق) و(ك): «التعرض إلى الزنا». 


@ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
والثانية: أن يكون بكراًء لم يعلم ما عَلِمه المُخْصَنَ ولا عمل ما عمله؛ 
فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف؛ فحقن دمه وزُّجر بإيلام جميع 
بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعاً [عن]”'' المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعثاً له على 
القنع بما رزقه الله من الحلالء وهذا في غاية الحكمة والمصلحة» جامع 
للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعهء وأين هذا من قطع لسان الشاتم 
والقاذف وما فيه من الإسراف والعدوان؟. 
ثم إن قطعٌ فَرجّ الزاني فيه من تعطيل النسل [وقطعه]”" عكس مقصود الرب 
تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم. وفيه من المفاسد 
أضعاف ما يتوم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاءٌ جميع البدن من العقوبة» وقد 
حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبة» ثم إنه غير 
[متصور في حق المرآة)“» وكلاهما زان؛ فلا بد أن يستويا في العقوبة» فكان 
شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين” . 
[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم] 
وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس فى مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضرراً 
وأشدها فساداً للعالم» وهى الكفر الأصليٌ والطارئ› والقتل› وزنی المحصن»› 


وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث» وهذه هي الثلاث ٠‏ 


التى أجاب النبي ييه لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له: «يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة 
جارك» فأنزل الله عز وجل تصديقٌ ذلك : «#وَالْدِينَ لا ينعو مم آله لها ءاخر ول 
تلوب ألنَنْس الى حرم لَه إلا بألْحَيْ ولا مرنيت؟ [الفرقان: 18] الآية“ . 


)١(‏ في (ط): «على»! (0) في (ك): «التقنع». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «مقصوص فى غير حق المرأة». 

(5) انظر: «الداء والدواءة (ص١7١)»‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص۷٩‏ - .)٠٠١‏ 

(5) رواه البخاري )٤٤۷۷(‏ في (التفسير): باب قوله تعالى: ظفلا حَجْمَنُوا ِو أندادا وشم 
تنَلَمُوَ4». و(١4771)‏ باب طوَالدِينَ لا يتوت مَمَ لَه للها ءاخَرَ4. و(5001) في 
(الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء و(١5181)‏ في (الحدود): باب إثم الزناةء 
و(۲۰٥۷)‏ في (التوحيد): باب قول الله تعالى: یک ملوأ يِه أنداتا». و(۳۲٥۷)‏ باب 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
[ترتيب الحد تبعاً لترتيب الجرائم] 

ثم لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
الطرف» ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد"ء ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد 
[هذه] الجنايات كلهاء ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة”'' غير منضبطة في 
الشدة والضعف والقلة والكثرة ‏ وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة ‏ جعلت 
عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور» بحسب المصلحة في كل زمان 
ومكان» وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم» فمن سوّى بين الناس في ذلك وبين 
الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع» واختلفّت عليه أقوال الصحابة 
وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير [من]”" النصوص» ورأى عمر قد زاد في حد 
الحَمرٍ على أربعين”'' والنبي بل إنما جلد أربعين» وعرّر بأمور لم يعزر بها 
النبى 2045 وأنفد على الناس أشياء عفا عنها النبى 846" . فيظن ذلك تعارضاً 
واا وإنما أت من قصور علمه وفهمه» وبالله التوفيق. 

فصل 

[سؤى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى] 

وأما قوله: «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحرء وحاجتهما إلى 
الزجر واحدة» فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام وسرّى بينهما 
في أحكام؛ فسرَّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات الشلاثة* 
كالطهارة والصلاة و[الصوم لاستوائهما في سببهماء وفرّق بينهما في العبادات 
المالية]”*' كالحج والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود 
فلما كان وقوعٌ المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال 
= قول الله تعالى: يجا ارول يلم م1 أل الك ين رَيْك4: ومسلم (85) في (الإيمان): 

باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» من حديث أبن مسعود. 
(۱) انظر: «زاد المعاد» (۲/ »)۲٠١ /۳ 21١١60-١١‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص4؟7 - .)١55‏ 
(۲) في (ق): «تفاوته؛, وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه» وما بين المعقوفتين 

قط مني 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7()5()0()5) كل هذا سبق تخريجه. 
(۸) في المطبوع : «البدنية؛. (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
نعمة الله تعالى عليه بالحرية» وآن نله مالا لا مملركاء ولم يَجُعله تحت قَهْر غيره 
وتصرفه فيه» ومن محية کم يا فياف افر ين ال اة عن المعصية بما عَوَّض الله 
عنها من المباحات» فقابل النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة فى المعصية» 
فا ستحقٌ من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض مث" رتب وأتقص منزلة؛ فإن 
ل ا ا ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا 
قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهنّ من النساء: ية أي من يات ينك 
بحمو تُبِيَنَةٍَ يصَعَف لها الْعَدَابُ مین [ وات تلك عل الله طا (7) وس يِقْدْتَ 
مك له a es‏ ملك a‏ 7 "وعدا يرنه ! كرا 
[الأحزاب: ]۳١ .7٠‏ وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبد كلما 
كمّلت نعمة الله عليه ينبغي له أن تکونٌ طاعتّه له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له 
أقبح» وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عالماً لم ينفعه الله بعلمه"» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» 
وصدورٌ المعصية منه قبح من صدورها من الجاهل» ولا يستوي عند الملوك والرؤساء 
مَنْ عصاهم من خواضّهم وحشمهم ومن هو قريبٌ منهم ومن عصاهم من الأطراف 
والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحرء جمعاً بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصه» ولهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة» إظهاراً لشرف الحرية 
وخطرهاء وإعطاءَ كإ ° N aS‏ و 
تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين"» بل هذا محض الحكمة؛ فإن 
کک عق نش وق لاه فا عطي بارا امه كل ع اجر 

تفقت حكمة الشرع والقَدَر والجّزاء» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ تحرفت في (ق) و(ن) و(ك) إلى: «أخص منه»! 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): إلى قوله». 

)۳( بهذا اللفظ ورد حديث مرفوع لكنه لا يصح كما فصله شيخنا الألباني - رحمه الله - في 
«الضعيفة» )٠١۳١(‏ وقد صح بمعناه أحاديث كثيرة بعضها في «الصحيحين». 

(4:) في (د): «لكل». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) روى البخاري في صحيحه (99) في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله - وأطرافه هناك 
- ومسلم )٠١٤(‏ في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد بي إلى جميع الناس من 
حديث أبي موسى مرفوعاً: «ثلاثة يؤتون أجرهم موتين: + . وعبد مملوك أدى حى الله 
تعالى وحق سيده» فله أجران...» وقد جمع السيوطي اله لي امال التي يُعطى 
اعد جيه فى لقره جر ماقا ابل ر اج ا 


إعلام الموقحين عن رب العالمين @ 
فصل 
[حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها] 
وأما قوله: «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
وكا هنا فد البق یا العار؛ فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن قاذف 
. الأجنبية مستغنٍ عن قذفهاء لا حاجة له إليه ألبتة؛ E‏ لا يضرّه شیا ولا 
فيك عله ا ولا يُعلّق عليه أولاداً من غيره» فقذقها"' "فدوان قي وأذىّ 
لمحصنةٍ غافلةٍ مؤمنة» فترتب عليه الحدّ؛ زجراً له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه 
بزناها من العارٍ والمَسبّة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه 
إلى غيره؛ فهو محتاج له قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة 
والعار؛ لكونه زوج بغي 00 يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» 
وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ 
الأيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا 
كاذِبَيْن» ثم ينفسخ النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً؛ 
فهذا أحسنٌ حكم يُفصل به بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منه» ولا أحكمء 
ولا أصلح» ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه» فتبارك من بان ربوبيّته 
ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. 


فصل 
[الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص] 
وأما قوله: «وجَوّز للمسافر المُترفّه في سفره رخصة الفطر والقضرء دون 
المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة)» فلا ريب أن الفِظرَ والقصر يختص 
بالمسافر» ولا يُقطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع؛ فإن السّفر 
في نفسه قطعة من العَدَّاب"» وهو في نفسه مشقةٌ وجهدء [ولو كان المسافر من 


)١(‏ في (د): «بهما». (۲) في (د): «وقذفها». 

(۳) في (د): «ولا). )٤(‏ في (د): اليفسخ؟ . 

)٥(‏ في (ك) و(ق): «آيات». 

(7) رواه البخاري )۱۸٠٤(‏ في (العمرة): باب السفر قطعة من العذاب» و(١١٠")‏ في 
(الجهاد): باب السرعة في السير» و(0418) في (الأطعمة): باب ذكر الأطعمة» ومسلم 
(۷) في (الإمارة): باب السفر قطعة من العذاب» من حديث أبي هريرة. 


GP‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أرقّه الناس فإنه في مشقة وجهد]('' بحسبه» فكان من رحمة الله بعباده ویره بهم 
أن خف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشَّظرء ٠‏ وخفف عنهم أداء فرض الصوم 
في السفرء واكتفى منهم بأدائه في الحَضّرء كما شرع مثل ذلك في حق المريض 
والحائض» فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة» ولم 
يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض 
الواجب فيها ولا تأخيره» وما يعرضٌ فيها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا ' 
يَنْحَصر؛ فلو جوز" لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخُص ضاعَ الواجبُ 
واضمحل بالكلية» وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط؛ فإنه لإ وصف ايضبط 
ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوزء بخلاف السّفرء على أن المشقة قد علق بها 
من التخفيف ما يناسبهاء فإن كانت مشقةً مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
رالا قاع أو علن جيه وذلك فف قصر اد تورث كانت مشقةً تعب 
قصالم الذننا: والآخرة وط بالتمنيء .ولا راح لمن لا تت له بل .على قدر 
التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنّه. 
فصل 
[الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها] 

وأما قوله: «وأوجبّ على مَنْ نذر لله طاعة الوفاء بهاء وَجِرّز لمن حلف 
عليها أن يتركها ويكفر يمينه» وكلاهما قد التزم فعلها [ه]"» فهذا السؤال يورد 
على وجهين : / 

أحدهما: أن يحلف ليفعلتها نحو أن يقول: والله لأصومنٌّ الاثنين والخميس 
ولأتصدقنّ» كما يقول: لله عليّ أن أفعل ذلك. 

والثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كَلَّمتُ فلاناً فلله علىَ صومٌ سنة 
وصدقة ألف. ش: 

[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام] 

فإن ورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله 

عن أربعة أقسام : 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۲( في المطبوع: «فلو جاز». 
)۳( «أي : عدد الركعات بجعل الأربع اثنتين» (د) . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 


أحدها : التزام بيمين مجرّدة. 

الثاني : التزام بنذر مجرد. 

الثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر. 

الرابع : التزام بنذر مؤكد بيمين. 

الأول نهر قولة ف الله لأتصدقنَّ»: والثاني نحو: «لله علي أن أتصدق»» 
والثالث نحو: «والله إن شفى الله مريضي فل ٩‏ صدقة كذا)» لاغ تخو إن 
شفى الله مريضي فوالله لأتصدقن» وهذا كقوله تعالى: #8 ومهم من عله الله 
لَيِنْ ءاتدنًا من فلي لنَصَّدَكَنَ وَلَمَكْوئَنَّ من الجن [التوبة: ]۷١‏ فهذا نذر 0 
بيمين › ولان لم يقل :فيه: «فعلي» ؛ إذ ليس ذلك من شرط النذرء بل إذا قال: إ 
ملعتن الله تصدّقتٌ» أو لأتصدقيٌ؛ فهو وعد وعله الله فعليه أن يفي په» 9 
دخل في قوله: اقم ناا في فوم إل بوم لموم يمآ ألما آله ما ووه ويمَا 
كائوأ يزو [التوبة: ۷۷] فوعد العبدٍ ربّه 0 أن يفي له به؛ فإنه 
جعله جزاءً وشكراً له على نعمته علیه» فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود 
التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداءً: «لله عليّ كذا»؛ فإن هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعلَ ذلك» والأول تعليقٌ بشرط وقد وَحِدَء فيجب فعل المشروط 
عنده؛ لالتزامه له بوعدهء فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب» وتارة يكون 
بالوعد» وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة» والالتزام 
بالوعد الى من الالتزام بالشروع» وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب؛ فإن - 
سبحانه دم من خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه بالنفاق في قلبه» ومدح من وَفى 
بما نذره له» وأمر بإتمام e‏ له من الحج والعمرة» فجاء الالتزام بالوعد 
آگدَ الأقسام الثلاثة» وإخلافه يُعْقِبُ النفاق في القلب.وأما إذا حلف يمينا مجردةً 
ليفعلنٌ كذا فهذا حض منه لنفسه» وحثٌ على فعله باليمين» وليس إيجاباً عليهاء 
فإن العية لا چ ا ول ره ولكن الحالف عَقَدَ اليمين بالله ليفعلئّه 
فأباح الله سبحانه 1 حَلَّ ما عقده بالكفارة» ولهذا سَمَّاها الله تجِلّة ؛ فإنها ل 
عقد اليمين؛ وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهّمه بعض الفقهاء؛ فإِنَّ الحنث قد 
يكون واجباً» وقد يكون مستحباً» فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب» وإنْ كان 


)١(‏ «هذا النذر المشروط هو الذي لا يأتي بخير» وأكمل صورة للنذر: صورة نذر أم مريم» (و). 
(۲) تصحفت في (ن) إلى: السبياً»! . 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
a»fi* 1‏ و )0( ع 0 5 5 03 ٤‏ 5 
شرع [اه]" الاستثناءً مانعاً من عقدها؛ فظهر الفرق بين نا التؤمه لله وبين ما 
التزم با لله ؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاءء والثاني يخير فيه بين بين الوفاء وبين الكقاره 
حيث يسوغ ذلك» ا هذا أن ما التزم له آکد مما )2 به» فان الأول متعلّق 
بإلاهيته» والثاني بربوبيته ؛ فالأول من أحكام : © إيّاك تعبل 4 [الفاتحة: ه] والثاني 
من أحكام: ياك نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] وإياك نعبد قِسْمُ الله من هاتين الكلمتين» 
وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهي: «هذه بيني وبين عَبّدي 
نصفين»" وبهذا يخرجٌ الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني» وأن“ 
ما نَذْره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به» وما أخرجه مخرج الجن شيو ين 
الوفاء به وبين ا ؛ لأن الأول متعلق بإلاهيته» والثاني بربوبيته» فوجب الوفاء 
بالقسم الأول» ويُخيّر الحالف في القسم الثاني» وهذا من أسرار الشريعة»› 
وكمالها وعظمتها”” . 
يزيد لك وف ا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكونء 
ولكراهته للزومها له حلف بها" فقصده ألا يكون الشرظ فيها ولا الجزاءًء 
ولذلك يُسمّى نذر اللجاج والعَضَّبء فلم يُلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا 
مُتقرّب به إلى الله» فلم يعقده لله» وإنما عقده به» فهو يمين محضة» فإلحاقه بنذر 
القربة إلحاقٌ له بغير شَبَّهِهء وقطع له عن الإلحاق بنظيره» وعُذر من ألحقه بنذر 
القربة شبهه به في اللفظ والصورة» ولكن الملجقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب 
المعاني» وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» 
فحنت أنه لا يكر بذلك [إن قصد اليمين]"؛ لأن قضد اليمين منع من الكفر 0 . 
[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب] 


وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن 000 على أن الحلف بالطلاق 


00( في (ق) و(ك): «لا يبيح) . (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

)۳( رواه مسلم )۳۹١(‏ في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من حديث 
آي هريرة. 

62 في (ك) و(ق): اوهو آن». )ره في المطبوع : «وعظمها» . 


0) في (ق): «ولكراهته لزومها حلف بها». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(۸) انظر «الإشراف» /٤(‏ ۲۷۲ - مسألة ١١١١‏ - بتحقيقى). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 26٠ _ ٤۷‏ 28554 245 ۵۸ ۔ ۰٦ء‏ 56 ۔ ۱۹١ ٦٦‏ وہ = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
والعتاق كنذر اللجاج والغضبء وكالحلف بقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني» وحكاه إجماع الصحابة في العتق» وحكاه غيره إجماعاً لهم في الحلف 
بالطلاق على أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صح عن علي بن أبي طالب ولا يُعرف له في الصحابة 
مخالف› ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي' ا فاجتهد 
خصومه في الرد عليه بكل ممکن» وكان حاصل كرفو م" زقرنه]! "© E E‏ 
أحدها - وهو عمدة القوم - أنه خلاف مرسوم السلطانء [و]”" الثاني: أنه خلاف 
الأئمة الأربعةء والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين 
كقوله: «إن أبرأتني فأنتٍ طالق» ففعلَّت“» والرابع: أن العمل قد استمر على 
خلاف هذا القول» فلا يلتفت إليه» فنقّضٌ حُججَهم وأقام نحواً من ثلاثين دليلاً 
على صحة هذا القول» وصئف في المسألة قريبا من ألف ورقة» ثم مضى لسبيله 
راجيا من الله أجرا أو أجرين » وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب] 


[وأما قولهم]*؟: «وحَرّم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع" ولها ناب» 
فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع» وإن كان بعض العلماء خفي عليه 
تحريمه فقال بمبلغ علمه» وأما الضبع فروي [عنه ]27 فيها حديث صححه كثير من 


۲٠٤ ۴٥۳ =‏ 767)ء و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
VA)‏ و#/ 1 ؟١1).‏ 

)1١(‏ مضى تخريجه. 

وفي المطبوع زيادة بعدها: «كرم الله وجهه في الجنة». 

(۲) مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم (ت بعد 77١‏ ه)» واسم شرحه «مصالح الأفهام في شرح 
كتاب الأحكام» كما تقدم. وانظر: «موارد ابن القيم» (رقم 5947)» وكتابي «معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري» (رقم 7717)» و«توضيح المشتبه» /١(‏ 587)» و«التبصير» (۷۹/۱). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)٤(‏ في (ن): «فعلت؟. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك): «وقولهم»» وفي (ق): «وقوله». 

() «الضبع مؤنث» والمذكر: ضِبعان بكسر الضاد وسكون الباء» (و). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أهل العلم [بالحديث] ‏ فذهبوا إليه وجعلوه مخصّصاً لعموم أحاديث التحريم» 
كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة“ وطائفة لم تصححه وحرّموا الضبع لأنها 
من جملة ذات الأنياب» وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبي بي بالنهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الحُشني”” . 


)١(‏ سيذكره المؤلف قريباً. وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) «المزابئة: بيع 0 وأصله من الزبن» وهو الدفع كأن كل واحد 
من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه» وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن 
والجهالة» والعرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه إذا قصده» ويحتمل أن 
يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريمء 
فعريت» أي خرجت» وقد اختلفت في تفسيرها فقيل : إنه لما نهى عن المزابنة» رخص فى 
جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب» ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعیاله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد فضل له من قوته تمرء 
فيجيء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر» فيعطيه 
ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان 
دون خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعاًء وهو ثلاث مثة وعشرون رطلاً عند أهل 
الحجازء وأربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمده 
(و) وانظر: «الموافقات» (5/ 59١ ٤۸۷ .455- ٤٤٥‏ و٥/‏ ۱۱۹ مول ۱۹۷). 
)۳( حديث ابن عباس: رواه مسلم في «صحيحه؛ )١1975(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع . 
وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (۱۹۳۳). 
وحديث أبي ثعلبة الخشني: رواه البخاري (2070) في (الصيد): باب أكل كل ذي 
ناب من السباع» و(01/80 و00/481) في (القلن)؟ االات الأتن» ومسلم (197). 
وأما حديث علي: فقد رواه عبد الرزاق (۲۱۸) لجر ا ع إلى ا 
فليصحح ‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (4/ 0777 ۷۳ط الهندية) أو »)۳٤۷۳(‏ وفي 
«معاني الآثار» )١190/4(‏ من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن 
ضمرة عنه . 
وابن جريج وحبيب كلاهما مدلس. 
وقد رواه عبد الله بن أحمد في «ازيادات المسند» (١/۷٤۱)ء‏ وأبو يعلى (/اه"). 
والعقيلي »)۲۲٤/۱(‏ وابن عدي (٥/٦۱۷۷)ء‏ والحاكم في «علوم الحديث» ( ص۰۹ (1١‏ 
من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت به. 
روى العقيلي عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ 
قال: أحاديثه بواطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم قال: هو لم يسمع من حبيب 
إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين Ca)‏ 
[الرد على حديث إباحة أكل الضبع] 

قالوا: وأما حديث الضبع''' فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار”"', 
وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين : 
أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل”" إلى النبي بء وأن يكون إنما رفع إليه كونها 
صيداً فقطء ولا يلزم من كونها صيداً جواز أكلهاء فظن جابر أن كونها صيداً يدل 
على أكلهاء فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي بي ما سمعه من كونها صيداً. 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه» فروى الترمذي في «جامعه» من 
خد [عبد ا نا عك بن عُمير اللّيئى) عو داچ أبي ا 
قال: قلت لجابر بن عبد الله : اکل الضبع؟ قال: نعم» قلت: أصيدٌ هي؟ قال : 
نعم» قلت: أسمعت ذلك من رسول الله كل؟ قال: نعم . قال الترمذي: سألت 


ٍ- وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٤٤):‏ فريء على العباس الدوري عن يحبى بن 
معين» قال : الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئاً» إنما سمع من 
عمرو بن خالد عنه» وعمرو بن خالد لا يساوي حدیثه شيئاً إنما هو كذاب. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)٠١١/٤(‏ «إسناد حسن إلا أن له علة...٠»‏ ثم ذكر ما 
نقلناه عن أحمد وابن معين. 
أما الحافظ الهيئمي فقال في «المجمع» (4/ ۸۷): رجاله ثقات!!. 
(۱) سيأتي ذكره وتخريجه بعد أسطر. (۲) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». 
(۳) في (ق): «الكل»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ» وأثبته من مصادر التخريج. 
(4) رواه الدارمي »)۷٤/۲(‏ وابن أبي شيبة (54//الا)» وأبو داود )۳۸١٠١(‏ في (الأطعمة): 


باب في أكل الضبع» وابن ماجه )”١85(‏ في (الحج) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ (؟/754١)»‏ وفي «مشكل الآثار؛ 7471 و7478 
و4179“ و٠407‏ ")0 وابن خزيمة (7547)» وابن حبان (414): وابن الغطريف فى 
اجزئه؛ (رقم ۷۸) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» 0967/10 - والدارقطني 
(257/5». والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (5/ ۱۸۳ و۳۱۸/۹) من طرق عن جرير بن 
حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار 
عن جابر به مرفوعاً . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وليس هو 

في الترمذي باللفظ الذي ذكره المصنف. 

وأما حديث الترمذي فلفظه: عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ 
قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله كلِ؟ قال: نعم. 

رواه بهذا اللفظ أحمد في امسئده» (718/17 و775)» والدارمي (۲/٤۷)ء‏ والترمذي = 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فهذا''' يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيداًء ويدل على ذلك أن جرير بن 
حازم قال: عن [عبد الله E‏ عبيد بن عمير» عن ابن أبي وار عن جابر 
عن رسول الله كَل أنه سّئل عن الضبع فقال: «هي صيدء وفيها گبْش»“ قالوا: 
أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤکل»“› قال الحاكم: حديث صحيح ) 
وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل ذلك لم تُعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. قالوا: ولو كان حديث 
جابر صريحاً في الإباحة لكان فرداًء وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة 
متعددة اذّعى الطحاوي"'' وغير”" تواترهاء فلا يقدم حديث جابر عليها. قالوا: 
والضبع من أخبث الحيؤان واش وهو 0 بأكل لحوم الناس ون 
قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم» وأكل الجيف» ويكسر بنابه'”'2. 


= (801) في الجا : باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» و(1791) في (الأطعمة): 
باب ما جاء في الضبع» وفي «علله الكبير» »)۳١۸(‏ والنسائي )۱۹١ /٥(‏ في (مناسك 
الحج): باب 8 لا يقتله المحرم» و(۷/٠٠۲)‏ في (الصيد والذبائح): باب الضبع» وابن 
ماجه (7775) مختصراً في (الصيد): باب الضبع» وعبد الرزاق (2»)87845 وأحمد /١(‏ 
۷), والدارقطني (517/5)»: والطحاوي في «معاني الآثار؛ 2)١541/١(‏ وفي 
0000 (5576")» وابن الجارود (۳۸٤)ء‏ وابن خزيمة (2)55165 وأبو يعلى (۱۲۷( 

بن حبان (2»07956 والبيهقي /٥(‏ ۱۹۰)» وغيرهم كثير من طرق عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر باللفظ المذكور. 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: صحيح» وانظر «العلل الكبير»؛ )۳٠۸(‏ للترمذي› 
و«التلخيص الحبير) (5/ .)58٠١‏ 

)١(‏ فى (د): «وهذا». 

(۲) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج فقط ٍ 

(۳) في المطبوع و(ك) و(ق): «عمارة». )٤(‏ مضى تخريجه قريبا. 

)٠١١7/"و‎ ۷۸۲ /۲( أخرجه الطحاوي (٤/۳۷۲)ء وابن خزيمة (2)5544 وابن عدي‎ )٥( 
- ١517/6( والخطيب‎ »)١87/0( والبيهقي‎ »)507/١( والدارقطني (۲/ 755): والحاكم‎ 
من طرق ثلاث عن حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ به.‎ ۸ 

وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وشيخنا الألباني في «الإرواء» .)۲٤۳١/٤(‏ 

(7) في شرح «معاني الآثار» .)۱۹٠/6(‏ (۷) انظر: «نظم المتناثر» (رقم .)١57‏ 

(۸) في (ك) و(ق): «أشره الحيوان وأخمثه». (9) في (ن): «وهو يفري». 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «ويكسر نابه»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «ويكشر نابه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث» وحَرّم رسول الله ب ذوات 
الأنياب”' والضبع لا يخرج عن هذا وهذا”". 

- 5 ا“ )( ٤‏ و 5 

[وقالوا: وغاية حديث]”' جابر يدل على أنها صيد يُفدَى في الإحرام» ولا 
أحمد ‏ عن محرم قتل ثعلبا فقال: عليه الجزاء» هي صيدء ولكن لا يؤكل. وقال 
نص على أنه سبع وأنه يُفُدى في الإحرام» ولمًّا جعل النبي ية في الضبع كبشاء 
ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. 


[رأي الذين صححوا الحديث] 

والذين صَحَحوا الحديث جعلوه مخصّصاً لعموم تحريم [ذي الناب من غير 
فرق بينهماء حتى قالوا: ويحرم أكل]”*' كل ذي ناب من السباع [إلا الضبع]“› 
وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلاً على مثل من كل وجه من غير 
فرقان بينهما . 

وبحمد الله إلى ساعتى هذه ما رأيت فى الشريعة مسألة واحدة كذلك» أعنى 
شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه كل الكريمة تبين له اندفاع هذا 
السؤال؛ فإنه إنما حَرّم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب» وأن يكون من 
السباع العادِيّة بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيه أحدٌ 
الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع 
أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
المغتذي بها شبهها؛ فإن العَاذِي شبية بالمختذي» ولا ريب أن القوة السبعية التي 
في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب“ التسوية بينهما في 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 


(۲) «وهناك من الأئمة من أفتى بجواز أكل كل ما لم يذكر في آية التحريم: فل ل بد في مآ 
چ ے کر ی مس > e‏ ٭* ل ل وك كي لس 00 ۶| ا ۹ 0 
ایی إِكَ محرا عل طَاعِر طم إل أن يکوت مَيْنَدَ اؤ دما تَسْمُوءًا أ لَحَمَّ خر فَإِنّمُ 


رجش أَرْ ًا أل لِمَبر أل [الأنعام: .]٠٤١‏ فالآية محكمة» وبالحصر المحكم فيها 
جعلت المحرمات أربعة أنواع فقط كما ذكر في سورة البقرة» (و). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «قالوا وحديث». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0 في (ق): «تجد»» وقال في الهامش: ١لعله:‏ تجب». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التحريم» ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرف والله أعلم . 
فصل 
[سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده] 

وأما قوله «وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين”'' دون غيره ممن هو 
أفضل منه» فلا ريب أن هذا من خصائصهء ولو شهد عنده ييه أو عند غيره لكان 
برلا كا عدن انين" ا وعدا اللخصيصن إا كان لخ فان :وهو مار 
دون من حَضَّرا*' من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله ي أنه قد بايمَ الأعرابي» 
وكان فرْضلْ على كل من سمع هذه القصة أن يشهدّ أن رسول الله يي قد بايع 
الأعرابى» وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه بء وهذا مستقر عند كل 
مسلم» ولكن خزيمة تفظن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة 
لصدقه””' في كل ما يُخبر به؛ فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن 
غيره في صدقه في هذا وهذاء ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا؛ فلما 
تفظن خزيمة دون من حضر لذلك استحقٌ أن تجعل شهادته بشهادتين. 

فصل 
[سر تخ تحصيص أبى بردة بإجزاء تضحيته بعناق] 

وأما تخصيصه أبا بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده''2 فلموجب 
أيضاًء وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولاً غير عالم بعدم الإجزاءء فلما أخبره النبي يك أن 
تلك ليست تجزئ" وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية» فلم“ يكن عنده إلا 
عناق هي أحبٌ إليه من شات لحم؛ فرص له فى التضحية به ؛ لک شون وقد 
تقدّم منه ذبحٌ تأوَّلَ فيه» وكان معذوراً بتأويله» وذلك كله قبل [استقرار]”''2 الحكمء 
فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقرء وبالله التوفيق. 


(1) في (ن): «لا لغة ولا عرفاً)» وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۰/ 770). 


(۲) سبق تخريجه. (9) في (ق): «شاهدي الدين». 

)٤(‏ في (ك) و(ق): «احضره». (5) في (ك) و(ق): «بصدقه». 

(7) سبق تخريجه. (۷) في المطبوع : «ليست بأضحية». 

(۸) في (ك) و(ق): «ولم». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


( 9ا ين المعقرين حفط هن ا : 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


فصل 
[سر التفرقة فى الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار] 
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية 


المناسبة والحكمة؛ فإن الليل مظنة هدو الأصوات وسكون الحركات وفراغ 
القلوب واجتماع”" الهمم الملشتتة بالنهار])"» فالنهار محل السبح الطويل بالقلب 
والبدن» والليل محل مواطأة القلب للسان ومواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت 
السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات"» وكان رسول الله به يقرأ فيها 
بالستين إلى المائة“. 


(00 
(۲) 
(۳) 


(4) 


لفق 


ET : 90 0 ا‎ Be 
وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس‎ ٠ وكان الصديق يقرأ فيها بالبقرة‎ 


في (ق): «واحتمال»» وقال في الهامش: العله: واجتماع». 
في (ك) و(ق): «في النهار) . 
أحوال النبي ## في القراءة في صلاة الفجر كانت أطول من غيرها. 

فقد روى مسلم في «(صحيحه) (555) في (الصلاة): باب القراءة د في الصبح من 
حديث عبد الله بن السائب أنه استفتح سورة (المؤمنون) حيو إذا وصل عند ذكر موسى 
وهارون أصابته سعلة فركع. وعلقه البخاري فى لاصحيحه» (0/ 500 فتح) في 
(الأذان): باب الجمع بين السورتين في ركعة. 

وروی مسلم ‏ أيضاً  )٤٥۸(‏ من حديث جابر بن سمرة: أن النبي كذ كان يقرأ في 
الفجر بسورة (ق). وفي (الصحيحين؟ ‏ كما يأتي في الذي بعده ‏ أنه كان يقرأ فيها من 
الستين إلى مئة آية. 

وفي لاصحيح مسلم» - أيضاً - (459 و١85)‏ من حديث جابر بن سمرة: أنه كان يقرأ 
فيها بأطول من الظهر والعصر. 

»)۱۳۱۹٤( والطبراني‎ 2)1١815( والطيالسي‎ »)٩٩ /۲( والنسائي‎ e 

بن حبان (21811)» والبيهقي (۱۱۸/۳) من حديث ابن عمر: أنه كان يقرأ بالصَّافات . 

0 أنه ورد عنه ‏ أيضأ أ - أنه كان يخفف» ففي حديث جابر بن سمرة السابق في قراءته 
بسورة (ق) قال : وكانت صلاته بعد تخفيفاً . 

وفي صحيح مسلم (457) من حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي كل يقرأ في 
الفجر (والليل إذا عسعس). وفي بعض الروايات أنه قرأ فيهم (المعوذتين). 
رواه البخاري )٥٤١(‏ في (المواقيت): باب وقت الظهر عند الزوال» و(541) باب وقت 
العصرء و(244) باب ما يكره من السمر بعد العشاء» و(١۷۷)‏ في (الأذان): باب القراءة 
في الفجرء ومسلم (651) في (الصلاة) : باب القراءة في الصبح» و(/5619) في 
(المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح › من حديث أبي برزة. 
رواه عبد الرزاق 2 وابن أبى شيبة )۱/ «(A4‏ والبيهقى فی «السنن الكبرى» 
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ونحوها من السور”'"'؛ لأن القلب أفرم ما يكون من الشواغل حين انتباهه من 
النوم» فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه 
خالياً من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك 
كانت قزاءة صلاته سرا" إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه؛ كالميجامع 
العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حيئذ أحسن وأبلغ 
في تحصيل المقصود. وأنفع للجمع» وفيه من قراءة كلام الله اعلبيب]” وتبليغه 
في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة» والله أعلم. 
فصل 

[السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا] 

وأما قوله: «وورّث ابنّ ابن العم وإن بعٌغدت درجته دون الخالة التي هي 
شقيقة للأم» فنعم» وهذا من كمال الشريعة وجلالتها؛ فإِنْ ابن العم من عصبته 
القائمين بنصرته وموالاته والذبٌ عنه وحمل العقل عنه» فبنُو أبيه هم أولياؤه 


= (۳۸۹/۲) من طريق الزهري عن أنس قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة 

فقرأها في ركعتين وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق (۲۷۱۲) من طريق قتادة عن أنس وإسناده صحيح . 

ورواه مالك في «الموطأ؛ »)۸۲/١(‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنله» »)84/١(‏ 
والبيهقي (۳۸۹/۲)» وعبد الرزاق (71/1) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر 
ورواته ثقات لكن عروة لم يدرك أبا بكر. 

)١(‏ الذي وجدته عن عمر في قراءته في الفجر ما رواه ابن أبي شيبة (۳۸۹/۱) من طريق 
الرُبير بن خِرّيت عن عبد الله بن شقيق عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأ 
(يونس وهود) ونحوهما. وإسناده صحيح . 

ووو مالك في «الموطأ؛ /١(‏ ۸۲)ء ومن طريقه الشافعي في «مسنده» »)85/١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (084/17» وعبد الرزاق )۲۷٠١(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر. 

ورواه ابن أبى شيبة )۳۸۹/١(‏ مختصراً وسقط منه (عروة)» واقتصر منه على سورة 
يوسف . وإسناده صحيح . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» «ومصنف عبد الرزاق» أنه قرأ أيضاً - بالكهف وآل 
عمران. 0 

وأما سورة بني إسرائيل التي ذكرها ابن القيم» فقد وجدت ابن مسعود كان يقرأ بها 
في صلاة الفجر؛ كما رواه ابن أبي شيبة (۳۸۹/۱) بإسناد صحيح عنه. 

(۲) في (د) و(ك): «سرية». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وعصبته والمحامون دونه وأما”'' قرابة الأم فإنهم بمنزلة الأجانب» وإنما 
ينتسبون”" إلى آبائهم» فهم بمنزلة أقارب البنات كما قال القائل" : 
يكونا يتوأ انعا وبتاتكا< ,برهو ابهياة الال الأبناعد 

فمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب» وقدّمهم على 
أقارب الأم» وإنما ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركضٌ الميت معهم في بطن 
الأم» وهم إخوته“ أو من قربت قرابته جداً وهن جداته لقوة إيلادهن وقرب 
أولادهن”' منه؛ فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم» وكانوا 
أؤلى من الأجانب فهذا الذي جاءت به الشريعة [أكملٌ شيء]”" وأغدله وأحسئه. 

فصل 
[الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير] 

وأما قوله: «وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه» ثم سَلّطه على أَخْذٍ عقاره 
وأرضه بالشفعة» ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة 
دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان» فهذا السؤال قد أورده على وجهين : 

أحدهما: على أصل الشّفعة وأن الاستحقاق بها منافي لتحريم أخذ مال الغير 
إلا بطيب نفس منه. 

والثاني : أنه حص بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السبب الموجب 
للشفعة» وهو ضرر الشركة. 

ونحن بحمد الله وعونه نجيب عن الأمرين؛ فنقول: 


[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة] 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة› ولا 


() في (ق) و(ك): «فأما». ٠‏ () في (ق) و(ك): «ينسبون». 

۳( هو المرزدق» والبيت في «ديوانه» )۱۷( وذكره المصنف في «جلاء الأفهام» CTA‏ 
75 9 بتحقيقي) . ۰ 

(5) في المطبوع: «وهم أخواته). (0) في (ك): «وهي». 


() في (ك): «أولاد أمه». 
(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «وهو أكمل كل شيء». 
(۸) انظر: «إغاثة اللهفان» 2)"78/1١(‏ و«تهذیب السنن» .)١١۷ - ٠١١/١ »۱۹٤/۲(‏ 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر“ عن المكلفين ما 
آمکن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاه”'' على حاله» وإن أمكن رفعه 
بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخُلّطاءَ 
يكثر'" فيهم بغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر: بالقسمة 
تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين 
بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه 
كان شريكه أحق به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما 
كان؛ فكان الشريك أحقّ بدفع العرض من الأجنبي» فيزول”» عنه ضرر الشركة» 
ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم العدل 
وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطر ومصالح العباد» ومن هنا يعلم أن 
التحيّل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. 
ثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة. 
فقالت طائفة: هو الضَّررٌ اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا 
طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من الكلفة والمؤنة والغرامة والضيق في 
مرافق المنزل ما هو معلوم؛ فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها 
وبأي موضع شاء منهاء فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع 
منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به» فمكنه الشارع بحكمته ورحمته من 
رفع هذه المضرة عن نفسه؛ بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول 
عليه» وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يُؤذْنَ شريكه» فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحق به وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب 
بعد البيع؛ هذا مُقتضى حكم رسول الله کی ولا معارض له بوجه» وهو 
الصواب المقطوع به» وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. 
وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة؛ فإذا 
كانا شريكين في عين من الأعيانٍ بإرثِ أو هبةٍ أو وصيةٍ أو ابتياع أو نحو ذلك لم 
يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر؛ فإذا باع نصيبه كان شريكه 


0 في (ن): «نفي الضرر» . (۲) فى (ك): «بقاؤه». 
() في (ك) و(ق): «كثير». N‏ 


(5) سيأتي قريبا. 
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أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه» فإنه يصل 
إليه حقه من ذلك الغمه2"0, ويصل هذا إلى استبداده بالبيع» فيزول الضرر 
والجواهر والدور الضغار التي لا يمكن قسمتها فسا ونا قول اهل مك راا 
الظاهر. وص عليه الإمام أحمد في «رواية حنبل»» قال: فيل لأحمد: بالجبواف 
دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان" من نحو ذلك قال: هذا كله أَوْكدٌ؛ 
لأن خليط الشريك أحق به بالثمن“» وهذا لا يمكن قسمته؛ فإذا عرضه على 
شريكه وإلا باعه بعد ذلك © . 


[فيم تكون الشفعة] 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يَعرضٌ على شريكه عقاراً 
بينه وبينه أو نخلاء فقال الشريك: لا أريدء فباعه» ثم طلب الشفعة بعدء قال: له 


الشفعة في ذلك . واحتج لهذا القول بحديث جابر [الصحيح]”" : «قضى 
رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يُقسم»" هذا يتناول المنقول والعقار» وفي 


(1) في المطبوع: «فإنه يصل إلى حقه من الثمن»» وفي (ق): «فإنه يصل إلى حقه من ذلك 
الثمن». 

(0) في (ك) و(ق): «بالمبيع». 

(۳) في (ق) و(ك): «فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان». 

(6) في المطبوع: «لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن»: وفي (ق): «لأنه خليط الشريك أحق 
به بالثمن». 

(5) هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب انظر «المغني» (117/0"). 

وقال به ابن حزمء انظر «المحلى» (۹/ ۸۲ - ۸۳) ونسب لعطاء بن أبي رباح» كما في 
«الشرح الكبير» (5/ 7/ا5)» و«فتح الباري» (475/54) ونسب أيضاً لابن أبي ليلى» وهو 
رواية عن مالك انظر: «المنتقى» (5/ 777). «حلية العلماء» (777/5 - »)۲٠١‏ اشرح 
معاني الآثار» (۲۹۹/۲). «إعلاء السنن» (۳/۱۷)» «الإشراف» ١41/7*(‏ مسألة 4960 
بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۷) هو الحديث الذي يرويه مسلم في «صحيحه» )١1١08(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من 
حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله يو بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم... لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 

وخرجته بإسهاب في تعليقي على «القواعد» لابن رجب )٤۲۳/۱(‏ فانظره غير مأمور. 
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كتاب «الخراج» عن يحيى بن آدم» عن زهير» عن أبي آلو عن جابر قال: قال 
رسول الله عه : و الس ل لسر ا 
قال ا الله کل : «الشريك شفيع 5 TT eS‏ 


)١(‏ «الربع: المنزل ودار الإقامة» والربعة: أخص منه» (و). 

(؟) رواه مسلم )١108(‏ في (المساقاة): باب الشفعة» من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن 
يحيى عن زهير به» وهو في «الخراج» (رقم )۲٥۳‏ ليحبى بن آدم. 

(۳) وقع في (ن) و(ق): «الشفيع شريڭ»!! 

)٤(‏ رواه إسحاق بن راهوية فى «مسنده» - كما فى «نصب الراية» (5//ا/ا١)‏ -» والترمذي 
)۳۷١(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيع» والدارقطني في «سئنه؛ (5/ 
2» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١715/5(‏ والطبراني في الكبير» (رقم 
2414© وأبو الشيخ في «أخبار أصبهان» (۲/ »)۲٠١‏ والبيهقي )٠١9/7(‏ من طريق أبي 
حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة 
السكري. وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي كَل 
رسلا وهذا أصح». 

ثم رواه ابن ا )٠/۵0‏ من طريق ابن أبي مليكة مرسلاًء وقال 
الدارقطني : خالفه شعبة وإسرائيل” " وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش» فرووه عن 
عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلاً» وهو الصواب» ووهم أبو حمزة في إسناده. 

ووَهّم البيهقيٌُ أبا حمزة» ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد» )۱۹١/١١(‏ عن صالح بن 
محمد: «أخطأ فيه أبو حمزة» وقال عن الحديث: «باطل». وقال ابن حجر في «الفتح) 
(5"5/5): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. 

أقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره. 

ورواه ابن عدي »)5١١7*/5(‏ والبيهقي )٠١9/7(‏ من طريق أبي حمزة عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به فزاد محمد بن عبيد الله وهو متروك. 

وقال ابن عدي: وقوله: والشفعة في كل شيء منكر. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» »)۲٠١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ۸١‏ بتحقيقي)» وابن عساكر (1/ 180)» 
والبيهقي »)٠٠١/(‏ وابن عدي .)١1589/6(‏ 

وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: « 


(۱) روايته في «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۸۷» ۸ رقم (۱٤٤٩١ ٥6٥‏ والبيهقتي (؟/ ؟ ١‏ ). 
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حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسنادء ورواه أبو الأحوص سَلام بن سليم 
عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس» ولفظه: «قضى رسول الله كله بالشفعة في 
كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم»» وكذلك رواه أبو بكر بن عَيّاش 
وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلاً؛ فهذا علة هذا الحديثء على أن أبا 
حمزة السكري ثقة احتجٌ به صاحبا «الصحيح6"''» وإن قلنا: «الزيادة من الثقة 
مقبولة)”'' فرفع الحديث إذن صحيح» وإلا فغايته أن يكون مرسلاً قد عضدته 
الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن 
| ُخزيمة» عن يوسف”" بن عدي» عن عبد اله“ بن إدريس» عن ابن جُريج» عن 
عطاءء عن جابر قال: «قضى رسول الله ييه بالشفعة فى كل شىء»”' ورواة هذا 
الحديث ثقات» وهو غريب بهذا الإسناد. ْ ْ 

قالوا: ولأن الضررَ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار]'2 الذي 
يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريداً لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع» 
فاليا ولو كانت" لاحاديث م الان وار الحقينة اقات ال 
فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة. 


= الوهم والإيهام» (۲/ .)٤٩٥‏ «السلسلة الضعيفة» »)25١١9(‏ تعليقي على «سنن الدارقطني» 
(رقم 5 54). 
)١(‏ انظر ترجمته في «الجمع بين رجال الصحيحين» (۲/ »)٦۲١‏ و«تهذيب الكمال» ٠٤٤ /۲١(‏ 
رقم «(oo‏ وفي (ق): «صاحب الصحيح». 
(۲) في (ك) و(ق): «وإن قبلنا الزيادة في الثقة» صح». 
(۳) في (ك) و(ق): «يونس». 
)٤(‏ كذا في (ق) وهو الصحيح» وفي سائر النسخ «عبيد الله - بالتصغير ‏ »!! 
)٠(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠۲١ /٤(‏ حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به. 
وقال الحافظ في «الفتح» (5"57/:5): لا بأس برواته. 
أقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين. 
وله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد الله بن إدريس عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر: «قضى رسول الله ية بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم» 
وهو في اصحيح مسلم» )١1108(‏ وغيره» ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح 
شاهداً لحديث ابن عباس السابقء لثبوت خطأ الراوي في قوله: «شيء» بدل «شريك» فهو 
شاذ» ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان «السلسلة الضعيفة» (رقم .)٠١١9‏ 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بالشركة في العقار). 
)۷( في المطبوع : «والعروض». 


VD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره''' إلا برضاه» ولكن تركنا 

ذلك في [الأرض وآ" العقار لثبوت النص”" فيه» وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في 
المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصرفت 
الطرق فلا شفعة»“ يدل على اختصاصها بذلك» وقول جابر عن النبي ڳل 
«الشفعة في كل شرك" ' في أأرضٍ أو رَبْع أو حا حائط)”' ر د يقتضي انحصارها في ذلك» 
قالوا: وقد قال عثمان أبن عفان رضي الله عنه : الا شفعة في بثرٍ ولا فُځل» 


والأرّف“ يقطع كل شفةه"» اا الاه رال دورف 


المعالم وال 5 وقال أحمد: ما أصحه من ع | 


)١(‏ في المطبوع: «عدم انتزاع الإنسان مال غيره». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وقبلها في (ق): «شركنا» بدل «تركنا» . 

(۳) في (د): «لثبوت هذا النص». ۰ 

)€3 رواه البخاري (۲۲۱۳) في (البيوع): باب بيع الشريك من شریکه» و(5١17)‏ في (بيع الأرض 
والدور)» و(۷٠۲۲)‏ في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسم» و(15915) في (الشركة): باب 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(1597١)‏ باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم 
رجوع ولا شفعةء و(19177) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة» من حديث جابر. 

.)١76( )۱٦۰۸( في (ق): «اشيء؟. (5) رواه مسلم‎ )٥( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۸) فى (ق): «ولا أرف». 

(9) رواه ابن أبي شيبة (78/0" أو۷/ ١777‏ ط الهندية) ‏ ومن طريقة ابن حزم في «المحلى» 
»)5/٠١(‏ وأبو عبيد في «الغريب» 2)5١1//(‏ وأحمد في «مسائل صالح» (”/ 1١86‏ رقم 
۲ وابن أبي حاتم في «العلل» )٤۷۹/١(‏ رقم 2»)١577(‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 
٥‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم» - وفي 
«السنن الكبرى»: أو عن عبد الله بن أبى بكر عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره. 

ورواه أيضاً مالك في «الموطأ» (۲/ ۷۱۷) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
۱۰۵/۲ وابن حزم في «المحلى»  )44/9(‏ وعبد الرزاق (۸/ ۸۰ رقم ۱٤۳۹۳‏ و۸/ 
)١15477( )۷‏ عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
عثمان. . . فذكره ولم يذكر (أبان). 

وله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي )١١5/54(‏ وفيه منظور بن ثعلبة وهو 
مجهول» وعنعنة هشيم وابن إسحاق . 

وقد روي مرفوعاً ولا يصح. قاله الدارقطني في «علله» (۳/ )١0‏ سؤال .)۲٥۷(‏ 

)١(‏ انظر: «غريب الحديث ٠»‏ للخطابى (۲/ »)٠١‏ و«النهاية» »)٤١۷ - 5١77/7(‏ و«لسان 
العرب» -۳۱/۱٤(‏ ۳۲). 1 

ء)۲۳۳/١( انظر: «مسائل الإمام أحمد» (40۸/۳) لابنه عبد اللهء و«المخني»‎ )١١( 
.)505/١( و«الإنصاف» (2)151//5 و«العدة شرح العمدة»‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 

قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبّدُ بتأبّده» 
وفي المنقول لا يتأبد؛ فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون. قالوا: والضرر 
في العقار يكثر جداً؛ فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق» وتغيير الأبنية» 
وتضييق الواسع» وتخريب العامر» وسوء الجوار» وغير ذلك مما يختص بالعقارء 
فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر؟ 


[رأي المثبتين للشفعة] 

قال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به» فأما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل 
مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس الأصل عدمه» بل 
هو مقتضى أصول الشريعةء فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة 
والمصلحة الراجحة» وإن لم يرض صاحب المال» وتر معاوضته ههنا لشريكه 
' مع كونه قاصداً للبيع ظلمٌ منه وإضرار بشريكه فلا يمكّنه الشارع منه» بل من تأمّل 
[مصادر]”'' الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يُمكُن هذا الشريك من نقل 
نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه 
لا مصلحة له في ذلك. 

UN‏ فقد جاءت بهذا وهذاء ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في 
المنقول فهي لم تنف ذلك» بل تَبّهت عليه كما ذكرنا؛ وأما تأبيد" الضرر وعدمه 
ففرق فاسدء فإن من المنقول ما يكون تأبيده كتأبيد' العقار كالجوهرة والسيف 
والكتاب والبئر» وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد 
والجارية» ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريدٌ لدفع الضرر بكل طريق ولو 
قصرت مدته» وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله! 
إن الضرر في العقار يَكثرٌ من تلك الجهات» ولكن يمكن رفعه بالقسمة» وأما 
الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمتهء على أن هذا مُنْتَقِضُ بالأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم. 
()” ان مقون سقط مق رف 
(۲) انظرها في «الموطأ» (۲/٤۷۱)ء‏ و«السنن الكبرى» ۱۰۳/7 .)٠١۹‏ 
(۳) في المطبوع و(ك): «تأبد». (4) في المطبوع و(ك): «تأبيده كتأبد». 


CEVA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[رأي القائلين بشفعة الحوار] 
والشتركةافى الار والأرضى #افإن اجار قل شمن +« الجوار غالا أو كتا غل 
الجدارّء [ويتبع العثار]"» ويمنع الضوء» ويشرف على العورة» ويطلع على العثرة» 
ويؤذي جاره بأنواع الأذى» ولا يأمن [جارة]”"© بوائقه» وهذا مما يشهد به الواقع 


[حق الحار] 

وأيضاً فإن الجار”" له من الحرمة والحق والذَّمَام ما جعله الله له في كتابه» 
ووَضّى به جبريل رسول الله ي غاية الوصية”؟', وَعَلّقَ النبي ي الإيمان بال 
اليم الأخن كرا ترفال الإقام اخ «الجيراث فاا جار لف جو وهو 
الذمي الأجنبي له حق الجوارء وجارٌ له حَقَانَء وهو المسلم الأجنبي له حق 
الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة حقوق» وهو المسلم القريب له حق الجوار 
وحق الإسلام وحق القرابة؛ ومثل هذا [ولو]'' لم يرد في الشريك فأدنى المراتب 
مساواته به فيما يندفع به الضررء لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة 


)١(‏ في (ن) و(ك) بدلها: «ويتسع العقار» وفي (ق): «ويسقي العقار» ولعل الصواب ما 
أثبتناه . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (”) في المطبوع: «فالجار؟. 
(4) صح ذلك من قول النبي يَكلِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». 
رواه البخاري )1١١5(‏ في (الأدب)؛ باب الوصاة بالجارء ومسلم )5١75(‏ في 
(البر): باب الوصية بالجار والإحسان إليه» من حديث عائشة. 
ورواه البخاري (5015)» ومسلم (7776) من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر: «إرواء الغليل» (۳/ .)٠٠١‏ 
(5) وذلك في قوله يككِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». 
رواه البخاري في «الأدب» :)3١19(‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره» و(515) باب إكرام الضيف وخدمتهء و(1477) في (الرقاق): باب حفظ 
اللسان» ومسلم )€۸( في ا باب الحث على إكرام الجار والضيف و("/ 
۲ في (اللقطة): باب الضيافة ونحوهاء من حديث أبي شريح العدوي. 
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البخاري (2)50148 ومسلم (57). 
() ها بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين YD‏ 


لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا“. 


[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار] 
قالوا: ولهذا [السبب]“ اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا 
ساني فيه المجاورةء فإذا ثبتت في الشركة" في العقار لإفضائها إلى المجاورة 
فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها 
قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيهاء فكيف وقد صَرَّحت 
بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي «صحيح البخاري» من حديث 
نمرون الشريد قال: جاء المشور بن مَخُرمة فوضع يده على منكبي» فانطلقت معه 
إلى سعد بن أبي وقاص» فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في 
داره» فقال: ا فقال: تدا ع ی ونه دا 
فمنعته» ولولا اني سمعت رسول الله لله ي يقول : «الجارٌ أحنٌ بصقبه» ما بتك . 
وروى عمرو بن الشّريد أيضاً عن أبيه الشوية سن مويك الثقفي قال: قلت: 
يا رسول لله أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا فَذك إلا السران قال ار 
بسَمّبه»" أخرجه الترمذي والنّسائيُ واب ماجه» وإسناده صحيح. 


)١(‏ انظر: «جزء حى الجار» (ص55» )٤۸4‏ للذهبى. 

(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (۳) في (ق) و(ك): «بالشركة». 

(6) «هي بالسين والصاد» وهي في الأصل: القرب» (و). 

)٥(‏ رواه البخاري )۲۲١۸(‏ في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» 
و(1۹۷۷ و1۹۷۸) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة» و(5980 وا1۹۸): باب 
احتيال العامل ليهدى له. 

() حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث »)۱۳١۸(‏ 
ووصله في «العلل الكبير» 058/١(‏ -559 رقم ۲۲۸)» والنسائي (۷/ ۳۲۰) في 
(البيوع): باب الشفعة وأحكامهاء وفي «الكبرى؛» (۲٠1۳)ء‏ وابن ماجه )١14947(‏ في 
(الشفعة)+ باب الشف بالجوانت: واد 3 امدق 6و ).وان أن شه فی 
«المسند؛ :)91١(‏ و«المصنف»  )١18/97(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (۹/ 
۲ .» وابن الجارود »)٦٤٥(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ ۳۱۹ رقم ۷۲٣۳‏ _ 17/557), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١١5/5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۷/ 
4 رقم 50لاء »)۷٤١‏ ا نعيم في «معرفة الصحابة) (/ ١484‏ رقم 107؟), 
والدارقطني »)۲۲٤/٤(‏ والبيهقي )٠١5/7(‏ من طرق عن عمرو بن الشريد به. 

وصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في «جامعه»» و«العلل الكبير». 


2 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال البخاري : اوهو أصح من رواية عمرو عن أن رافع)”"2 يعني المتقدم. 
وقال اشا «كلا الحديثين عندي صحيح)”" 


وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله 86: «جارٌ الدار أول 9 
لدا 9 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيحء انتهى. 
وقد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه كتاب» ولم تزل الأمة تعمل 
بالكتب قديماً وحديثاًء وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلفاء 
بعدهم» وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يُعمل بما فيها 


)١(‏ أورد الترمذي في العلل الكبير؛ 578/١(‏ -014) حديثي أنس والشريد» ثم قال عن 
حديث الشريد: «أصح»› وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه» 
وأرجو أن يكون حديث أبي نايع محفوظاً» . 

(۲) قاله في «الجامع؟ )1۳1۸( وأقره الذهبي في جزء «حق الجار» (ص7""6). 

(۳) قال في (ط): «في نسخة هنا «أحق بالدار»» انظر: «إعلام الموقعين ط: فرج الله زكي 
الكردي (56/0؟)2. 

قلت : ونحو هذا القول في (د) والنسخة المشار إليها هي (ن) و(ك) و(ق). 

(6) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷/ ١٦٠)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۸ و١١‏ و۱۳ و۱۷ و۱۸ و٣۲)›‏ 
وأبو داود )١٠۷(‏ في (البيوع): باب في الشفعةء والترمذي )۱۳١۸(‏ في (الأحكام): 
باب ما جاء في الشفعة» ااي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة) (/558)-» 
والطيالسي ٠)4٠ ٤(‏ والطبراني في «الكبير» 1۸٩۷  358٠0(‏ 1۹۲۰ء 1۹۲۳ء »)1۹٤1‏ 
و«مسند الشاميين» »)۲٠١١(‏ لوان في «المسند» (۰۷۸7» ۰۷۹۹٩‏ ۰۸۲۳ ۸11)» وابن 
الجارود (545)» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات»  ١97(‏ ۱۳۹۷)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (17/5). والقطيعي في «جزء الألف دينار» .)٠١١(‏ وأبو الطاهر 
الذهلي في «جزء حدیثه» :)5١(‏ وابن عدي ”١77/7(‏ و”/4).؛ والبيهقي »)0١7/57(‏ وابن 
حزم في «المحلى» »)©23١1/9(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟79777/1) عن الحسن 
عن سمرة. 

قال الترمذي: حديث سمرة حسن صحيح» وروی عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي يك مثله» وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة عن النبي بي والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف 
حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. 

أقول: ومثل هذا قال الدارقطني على ما نقله عنه الضياء ثم تعقبه الضياء في: 
«الأحاديث المختارة» (۷/ )١115 - ١١7‏ وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 2)6558/١(‏ 
و«العلل» لابن أبي حاتم 2»)١577(‏ و«إرواء الغليل» /٥(‏ ۳۷۷) وما سيأتي قريباً. 

(5) انظر تفصيل المسألة بإسهاب وتحقيق في «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (7/ ١١174‏ - 
¥( 


تعظلت الشريعة» وقد كان رسول الله ية يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليه» ولا يقول: هذا كتاب» وكذلك خلفاؤه [من]”© بعده» والناس 
إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطلء والحفظ 
يخون""» والكتاب لا يخون» وروى قتادة عن أنس أن رسول الله تله قال: ٠‏ 

الدار أحق بالدار"" رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(۲) «لا بد أن يكون ما في الكتاب مستمداً من القرآن الكريم» ومن السنة الصحيحة المشرقة 
البينة؛ (و). 

)۳( رواه النسائي في «السنن الكبرى» ‏ كما في (تحفة الإشراف  )”918/١‏ » ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» ؛ (۹/١٠)ء‏ والترمذي في «العلل الكبير» 018/١(‏ رقم ۲۲۸)» وابن 
حبان »)١۱۸۲(‏ والطبراني في «الأوسط» ۸٤۲(‏ - ط الطحان)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (51/4١)»؛‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2)747/١١(‏ والضياء في 
«المختارة» ”7001١(‏ - 75007) من طرق عن عيسى بن يونس به. 

ورجاله ثقات إلا أن عيسى بن يونس روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. 

ورواه الضياء (19000) من طريق عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس عن شعبة 
عن سعيد بن أبي عروبة به. فزاد شعبةً في الإسناد. 

وعبد الرحمن بن يونس هذا لا بأس به. 

وقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة» فجعلوه عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

فقد رواه أحمد (/ ١1١‏ و7١)»‏ وابن أبي شيبة (۷/ ,)١760‏ والطحاوي (٤/۱۲۳)ء‏ 
والترمذي (1778) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعةء والطبراني )٦۸٠ ٤و 1۸٠۳(‏ 
من طرق عن سعيد به. 

ورواه أحمد (8/4 و7١‏ و18 و٣٤)»‏ والطيالسي (405)» وأبو داود (7011) في 
(البيوع): باب في الشفعة» والطبراني 58٠07” 58٠0(‏ و٥٠1۸‏ و۷٠1۸)ء‏ والطحاوي 
۳/0(« والبيهقي )١/5(‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 

ورواه الطحاوي )٠١١ /٤(‏ من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. 

قال الترمذي : «حديث سمرة حديث حسن صحيح» والصحيح عند أهل العلم حديث 
الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» 

نقل الضياء عن الدارقطني ترجيح حديث سمرة كذلك. 

ثم تعقب الضياء الدارقطني بأن أحمد بن جناب وهو من شيوخ مسلم قد روى 
الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين أي: عن سعيد عن قتادة عن أنس» وعن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة» ورجح كلا الوجهين» وكلام الضياء هذا ليس في 
البطلى من ال ر ومكانه فراغ لم يظهر للمحقق أو نقله شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
في «إرواء الغليل» )۳۷۸/١(‏ عن المخطوط . 
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قتادة» وكلهم أئمة ثقات» ورّوى أهل «السئن الأربعة» من حديث ميزان الكوفة 
عبد الملك ب بن أبي سليمان العَززميء عن عطاء» عن ار ن ا قال 
رسول الله كله: الا ا اه يُنتَظرٌ بها وإن كان غائباًء إذا كان 
E‏ 


وهذا حديث صحيح بلا و 


تنبيه: عزا المؤلف الحديث لابن ماجه» وليس هو فيه ولا في «تحفة الإشراف»» وهو 
في «السنن الكبرى» للنسائي - كما في «تحفة الإشراف» -» ول هوف المطبوع منه. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (0/ ۳۲۵)» وأحمد (۳/ ۳۰۳)»ء وأبو داود )١٠۱۸(‏ في البيوع: باب 
في الشفعة» والترمذي )١17574(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة للغائب» و«العلل 
الكبير» /١(‏ 0 رقم: : 799)» وابن ماجه (15454) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوارء 
والدارمي (۲۷۳/۲)» والطيالسي »)۱٦۷۷(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
»؛ والطبراني في «الأوسط» (17/5١؟‏ رقم ۵٤٥٦‏ و۹/ ۱۸۲ - ۱۸۳ رقم »)۸۳۹٤‏ 
والبيهقي :»223١/5(‏ وابن حزم في «المحلى» )9١١/49(‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن جابر. 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد الملك بن أبِي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل 
هذا الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث... وقد روى وكيع عن شعبة 
عن عبد الملك هذا الحديث... والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل 
أحق بشفعته) . 
ونقل البيهقي في «سننه» عن الشافعي قوله: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاًء 
ونقل أيضاً عن يحيى القطان أنه قال: لو روى عبد الملك ب بن أبي سليمان حديثاً مثل 
حديث الشفعة لتركت حليثه . 
ونقل أيضاً عن أحمد أنه قال: حديث منكر. وكذا في «الميزان» (؟195/1). وقال 
المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (177/4): «جعله بعضهم رأياً لعطاء » أدرجه 
عبد الملك في الحديث». 
وقال الترمذي في «العلل الكبير»: «سألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث: 
فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك من أبي سليمان» وهو حديثه الذي 
تفرد به» ويروى عن جابر عن النبي ئو خلاف هذا»» قال الترمذي: «إنما ترك شعبة 
عبد الملك لهذا الحديث» لم يجد أحداً رواه غيره وعبد الملك ثقة عند أهل ويروى عن 
ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: «عبد الملك بن ا سليمان ميزان في العلم». 
وقد تكلم صاحب «التنقيح»  )۸/۳(‏ ونقله عنه الزيلعي )۱۷٤/٤(‏ - على حديث 
جابر هذا وبِيّن صحته ورد الطعن عنه. 
وكذلك فعل المصنف في «تهذيب السنن» (9/ 5705) فانظره جيداً» والله الحوفق. 
(۲) في المطبوع : «فلا يردا . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
[حديث العرزمى فى الشفعة والكلام عليه] 
فإن قيل: قد قال الترمذي: «تكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
الحديث»)» وقال وكيع عله : لو أن عبد الملك روى ا آخر مثل حديث الشفعة 
لطرحت حديثه» وكذلك قال يحيى القطان''. وقال أحمد: هو حديث منكرء 
وقال يحيى بن معين: هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك» فأنكر النامن عليه 
ولكنه ثقة صدوق 


فالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق» ولم يتعرض له أحد 
بجرح ألبنّة» وأثنى عليه أئمة زمانه وَمنْ بعدهمء وإنما أنكر عليه من أنكر هذا 
الحديث ظناً منهم أنه مخالف لرواية الڙّهري› عن أبي سلمةء > عن جابر عن 
النبي ية : «الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
اة ل" 

"نولا عسل اة العرزي - الكل الزمري: وقد صح هذا عن جابر 
من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه”* 5 ومن رواية ابن جريج عن أبي ال 
عنه» ومن حديث يحيى | Sa RS‏ 
العرزمي 0 ولهذا شهد الأئمة بإنكار حدیئه » .ولم يُقدُموه على حديث هؤلاءء 
قال مُهِنًا بن يحبى الشاميخ: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عبد الملك هذاء 
فقال: قل أنكره شعبة ) فقلت: لأي شيء أنكره؟ فقال: حديث الزهري عن أن 
النبي يليلو وسنبين إن شاء الله أن حديث عبد الملك [عن عطاء]”'' عن جابر لا 
يناقض حديث أبي سلمة عنه» بل مفهومه موافق”" منطوقه» وسائر أحاديث جابر 
يصدق بعضها بعضا. 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وقال يحيى القطان كدلك». 

(؟) انظر ما قدمناه في التخريج. 

(۳) تقدم تخريجه وهو في «صحيح البخاري» 5١5 .77١1(‏ ۲۲۵۷» 2.5198 ٩۹٤۲ء‏ 
كلاو . 

)٤(‏ تصحفت في (ق) إلى: «العزرمي». (7(0) ستأتي ولفظها في كلام المصنف قريباً. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمطبوع. 

(۸) في المطبوع: «يوافق». 
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[أحاديث أخرى] 

وروی جُرير بن عبد الحميد» عن مَنْصورء عن الحكمء عن علي وعبد الله 
قالا: «قضى رسول الله يكل بالشفعة للجوار»”'2 وهذا وإن كان منقطعاً فإن الثوري 
رواه عن منصور عن الحكم عَمّن سمع علياً وعبد الله؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن 
لم يكن عليه وحده الاعتمادء وفي سنن ابن ماجه» من خد شيك القاضي» 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يه قال : «من كان له أرض 
وأراد بيعها فليّغرضها على جاره)”"' ورجال هذا الإسناد محتحٌ بهم في الصحيح» 
وفي «سنن اا من حديث أبي الزبير» عن جابر قال: «قضى رسول الله مع 
بالشفعة للجوار»" رواه وان بن موسى السيناني» عن الحسين بن واقدء 
عن أبي الرّبير» [عن جابر]“» وهو على شرط مسلم. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ٠۲٠ /٥(‏ _ دار الفكر أو ١77/9‏ و١٠/١١٠‏ - الهندية) 
من طريق جرير بن عبد الحميد؛ به كما ذكر المصتف. 
ورواه أيضاً (0/ ٠۲٠‏ أو ١15/1‏ - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم 
عن على وعبد الله قالا. 
ورواه أيضاً /٥(‏ ۳۲۵ أو ١174/97‏ ط الهندية)» وعبد الرزاق (۷۸/۸ رقم )٠٤۳۸۳‏ - 
وعنه أحمد  )١١5/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١77/5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» )٠١١/9(‏ من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا 
وعبد الله . 
وفي «مصنف عبد الرزاق»: «قضى بالجوار»» وفيه عن «الحسن» بدل «الحكم»» وهو 
منقطع؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله -» لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم: «الجار 
أحق بسقبه) . 
(۲) رواه ابن ماجه )۲٤۹۳(‏ في (الشفعة): باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه. 
قال البوصيري (1۱/۲): هذا إا مع رجا ات 
قلت : عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معاًء كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي 
وضعفه مشهور» وقول ابن القيم : رواته ثقات» محتج بهم في الصحيح! مع أن مسلما لم يرو 
لشريك إلا في المتابعات» ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب!! 
(۳) هو فيه (۳۲۱/۷) في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامهاء ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» .)٠١١/9(‏ 
وإسناده صحيح» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -» والفضل هو ابن موسى السَّيناني بالسين . 
)٤(‏ في المطبوع و(ك) و(ق): «الشيباني» وهو خطأ. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء وبعده في (ق) و(ك) زيادة: «قال: قضى 
رسول الله ية بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى». 


وقال فا بن أيوب الب ثنا انو أمامة» عن سعيد بن أبي 
عَروبة: ثنا قتادة» عن سليمان اليشكري» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال : 
«من كان له جار في حائط أو شرك فلا يَبعْهُ حتى يعرضه عليه»”"" وهؤلاء ثقات 
كلهم وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمداً - يعني البخاري - 
يقول: سُّليمان اليشكري يقال: إنه [مات]7" في حياة جابر بن عبد الله قال: ولم 
يسمع منه قتادة ولا أبو يشْرء قال: ويقال: إنما يحدث قتادة عر صحيفة 
سليمان اليَشْكْرِيء وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. 

قلت: وغاية هذا أن يكون كتاباً» والأخذ من الكتب حجة. 


وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه: حدثني ابن أبي ليلى ‏ 
يعنى: محمد بن عبد الرحمن -» عن نافع» عن عن ابن عمر» عن النبي كَل قال: 
«الجار احق بسقبه ما كان)”” . 


)١(‏ في (ن): «الصيرفي»» وفي (ك): «الصرفني» وفي (ق): «الصرفيني». 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۷١۳)ء‏ والترمذي )١71١1(‏ في البيوع): باب ما جاء في أرض المشترك 
يريد بعضهم بيع نصيبه» والحاكم (۲/ ١٦)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» )۲۳١(‏ من 
طريق عيسى بن يونس» وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة 
ي 

وسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في «التلخيص» أنه قال: صحيح»› ووافقه» 
وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف رحمه الله» وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس 
اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله كما في «جامع التحصيل» 
(ص5500)» وأبو حاتم كما في «تهذيب التهذيب» »)۱۸۸/٤(‏ وقد ذكره شيخنا الألباني - 
رحمه الله - في إرواء الغليل» (ه/ )۳۷٣۳‏ وصحح إسناده وقال: وادّعى الترمذي أنه غير 
متصل! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه. 

وحديث جابر رواه مسلم ))١5١8(‏ ولفظه: «من كان له شريك في ربعة أو حائط . . 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» وهذا يغني. 

وفي (ق): «ثنا أبو أسامة» بدل «ثنا أبو أمامة". 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقبلها في (ق): «فقال» بدل «يقال». 

(4) في (ق): «ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن). 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (598/0 رقم ۷ ۳۹۱/۸9 رقم 7/47 ط الطحان) من 
طريق محمد بن عمران به» وإسناده ضعيف جداً» فيه عبيد بن كثير التمار» وهو متروك. 
وانظر: «مجمع الزوائد» ۱٥۸ /٤(‏ ۔ .)٠١۹‏ 


AS‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الشعبي يقول: قال رسول الله كلا : «الشّفِيع أولى من الجار» والجار أولى من 
الج“ ااذه إلى الشعبي صحيح» قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار 
أسبق من حَقّ الدّخيل» وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق 
الجار؛ فإن الناس يتفاوتون في الجوار 7 er‏ فاا ويتأَذّى بعضهم من 
بعض ٠”‏ ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود [بينهم]“ بذلك دائماً متأبداًء ولا 
يندفع ذلك إلا برضاء الجار؛ إن شاء أقرّ الدخيل”” على جواره [له]ء وإن شاء 
انتزع الملك بثمنه واستراح من مُؤنة المجاورة ومفسدتها. 
وإذا كان الجار يخاف التأذَّي بالمجاورة على وجه اللزوم» كان كالشريك 
يخاف اللأذي ا يسيك على وچ اللزوم. قالوا: ولا يرد علينا المستأجر مع المالك؛ 
ان فة ا ل جار لذ انك حادةه ا فالملك بالإجارة ملك منفعة» ولا لزوم بين 
ملك الجار وبين منفعة دار جاره» بخلاف مسألتنا؛ فإن الضرر بسبب اتصال الملك 
بالملك كما أنه في الشركة حاصلٌ بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم 
عناية" الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعاً على وجه لا يضر 
البائع» وقد أمكن ههناء فيبعد القول به» فهذا تقريرٌ قولٍ هؤلاء نصاً وقياساً . 


[رد المبطلين لشفعة الجوار] 
قال'الميطلون لشفعة الجوار؟: لا تضرب سنة وصول الله 46ه بعضها 


)١(‏ بعدها في (ق): «يقول»!! 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (7377/5) عن وكيع بهء ا طريقه ابن 
حزم في «المحلى»  )٠١7/9(‏ عن أبي سفيان عن هشام بن المغيرة به 
وأبو سفيان هذا قال عنه محقق «المصنف» الشيخ الأعظمي - رحمه الله «إن كان 
محفوظاً فهو المعمري محمد بن حميداء وصعفه ابن رم بهخام بن المخيره!! ومس 
«عن سفيان» دون «أبي» وهشام وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه» انظر: 
«الجرح والتعديل» (5/؟58/1). 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عمر بن راشد عن الشعبي أنه قال: قضى إا 
بالجوار» وعمر هذا ضعيف. 
i )۳(‏ في المطبوع: «ببعض! . 
00( في (ن) و(ك): e‏ ي المطبوع : «والضررا. 
)٥(‏ في (ن): «إن شاء الله أ تم للدخيل» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك) و(ق). 
(5) فى (ن): «رعاية». 
(۷) انظر: «تهذيب السئن» »۱۹٤/۲(‏ 1519/6). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 


ل ل البخاري امن حديت الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر قال: «إنما جَعل رسول الله ية الشّفْعةَ في كل ما لم يُفُسمء فإذا وقعتِ 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» وفي (صحيح مسلم» من حديث أبي الزبير 
عن جابر قال: «قضى رسول الله اة بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبعة أو 
حائطء ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذْنَ شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن 
0 وك نقذ "فيو أحن ]41 فال اا ا سد نو سال" تنا ابن 

جِرَيْح» عن عن أبي الرٌبير» عن جابر» عن النبي يي أنه قال: «الشفعة فيما 0 
فإذا وَقعتِ الحدودٌ فلا شفعةً'2 [وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح من حديث 
ای هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا قسمت الأرض وخدت فلا شفعة 
فيها»]“ وفي «الموطأ» من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 


= وهذا قول المالكية والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر: 
«الإشراف» (۳/ ٠۳١‏ - مسألة ۹۸۸ - بتحقيقى) وانظر تعليقي عليه؛ «المعونة» (۲/ )٠١١۹۷‏ 
كلاهما للقاضى عبد الوهاب» «الرسالة» (۲۲۷)» «الكافي» (١۳٤)ء‏ «المقدمات 
الممهدات» (۳/ ١٦)ء‏ «الأم؛ (5/4): «مغني المحتاج» (۲/ ۲۹۷)ء «حلية العلماء» (0/ 
5) «مختصر الخلافيات» (۳/ ٤١١‏ رقم )»0١‏ «المحلى» (94/ 2.2٠٠١‏ «المحرر» /١(‏ 
٥‏ «الفروع» ٥۲۹/۲(‏ ۔ .)٥۳۰‏ لشرح منتهى الإرادات» (۲/ 575): «فتح الباري» 
(8/5")» «نيل الأوطار» /٥(‏ 6ه 7) . 

)1١(‏ رواه البخاري : (۳) (کتاب البيوع): بياب بيع الشريك من شريكه» و(596١)‏ (كتاب 
الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرهاء ومسلم )15١8(‏ (كتب المساقاة): باب 
الشفعة» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم )1١‏ وذكرت الاختلاف فيه 
على الزهري. 

(؟) رواه مسلم في «صحيحها )١15١8(‏ (14) في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في 
تعليقي على «تقرير القواعد» )577/١(‏ لابن رجب. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع. 

(۳) في (ق): «شعبة بن سالم؟. 

- 1١١ 5/5( ترتيب السندي) - ومن طريقه البيهقى‎ - ١15 /۲( رواه الشافعى فى «مسئله»‎ )٤( 
ب ورواته ثقات» عدا سعيد بن سالمء صدوق يهم» وفيه عنعنة ابن جريج.‎ ) ٥ 

/١( رواه أبو داود (515") في (البيوع): باب في الشفعة» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

4 من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعاً 
عن أبي هريرة . 

ورواه البيهقي )29١5/7(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد 
عن أبي هريرة . 


٠ 2‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
هريرة قال: «قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم يُقسمء فإذا صُرِمَت الطرق 
ووَفَّعتِ الحدود فلا * 2 E‏ وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكرياء 


= 0 مدلس . وانظر ما بعده. 
بين المعقوفتين مذكور في (ق) و(ك) بعد الحديث الاي 
40 7 في «الموطأء (۲/ ۷۱۳ رواية یحیی و۲/ ۲۹۹ - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب 

عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله لا: 
(فذكره) هكذا مرسلاً . 

ورواه هكذا من طريق مالك مرسلاً: الشافعي »)١16  ١74/1(‏ وابن أبي شيبة 
0/ 0°(« والحنائي في «فوائله» (رقم 05 بتحقيقنا)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» 11/0(« والبيهقي ۳/0 1°( وفي المعرفة السنن الآثار» )۸/۸ 0 رقم 
١١945‏ ). 

ورواه النسائي )۲1/۷( في (البيوع): باب ذكر الشفعة» وفي «الكبرى» 1۲/0 رقم 
"3) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً. 

وهكذا رواه محمد بن الحسن في «الموطأ» (ص5١7‏ رقم )۸٠١‏ عن مالك عن 
الزهري به. وروي عن الزهري عن سعيد وحده مرسلاًء أخرجه الطحاوي 217١/5(‏ 
0 والبيهقي م وعلّقه البخاري في «التاريخ الكبير» 11/0(« وابن عبد البر 

فى «التمهيد» (/راق» EY‏ 45). 
موصولة» يعنينا منها: 

طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن 
حبان في #«صحيحه) (۷/ 53٠‏ - مع (الإحسان») : : رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس : 
الماجشونء وآبو عاصم» ويحيى بن أبي ق قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز» قلت : ورواه 
اع غيرهمء كما سيأتي» وقال: «وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في الأحايين 
الأخبارء ويوقمها مراراً» ويرسلها مرة» ويسندها أخرى على حسب نشاطه والحكم أبداً 
لمن رفع عنه وأسند» بعد أن يكون ثقة متقناًا . 

قلت: وهذا تخريج للطرق التي أشار إليها : 

الأولى : عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» رواه من طرق عديدة عنه: الطحاوي 
)1۲1/4(« والبزار  ”8(‏ رسالة اللحيانى)» والدارقطني في «العلل» /٩)‏ 4(« وابن 
حبان »)٥۲٨۲(‏ والبيهقي »)٠١7/5(‏ وابن عبد البر (۳۷/۷). 

الثانية: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» رواه من طرق عديدة عنه: ابن ماجه 
)4۷( والبزار «(۸A0)‏ والحنائى فى افوائده» (رقم -٨۸‏ بتحقيقي) - وعنه الخطيب 

في «الفصل للوصل» ۹1۲/۲ ط دار الهجرة) ‏ والدارقطني في «العلل» )4/ «(TE‏ 
والطحاوي 1۲1/6(« والسهمي في في «تاريخ جرجان» <«(A1)‏ والبيهقي 5" 
6٠١4‏ وابن عبد البر (90/ .)٤١ »5٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 


عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عون“ بن عبد الله عن عبيد الله [بن عبد الله] 


عن ' عمر بن الخطاب قال: «إذا ضرفت الحدود وعرف الناس حدودّهم فلا 


ا ٠.‏ ۳ 
سقعه بيمهم 3 


(0 
(¥) 


قرف 


الثالثة : يحيى بن أبي قتيلة» رواه من طرق عنه: الطحاوي 11/0(« وتمام في 
«فوائده» )١1775(‏ والدارقطني في «العلل؟ (۲/ ٠)٤١‏ والبيهقي (5/ 421١7‏ وابن عبد البر 
2*0 وابن حزم .)٠١:/9(‏ 

ورواه موصولاً عن مالك أيضاً: أشهب بن عبد العزيزء وأبو يوسف القاضي 
ومطرف بن عبد الله المدني» وسعيد بن أبي داود الرّنبري» ولم أظفر بروايتهمء أفاد ذلك 
الدارقطني . 

أما البيهقي فقد جعل الخلاف من الزهري حيث قال: «ما كان يشك في روايته عن 
أبي سلمة عن جابر كما رواه عنه معمر وصالح بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق 
ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي يخ مرسلاً كما رواه عنه يونس بن يزيد 
الأيلي وكأنه كان يشك في روايتها عن أبي هريرة» فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما 
ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم . ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وكذلك 
رواية أبي الزبير عن جابر ولابن عبد البر كلام رائع فلينظر (۷/ 15) وانظر أيضاً تعليقي 
على «الحنائيات» (رقم 97). 

قلت: ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر في «صحيح البخاري» (۲۲۱۳) وأطرافه 
هناك . 

ورواية أبي الزبير عن جابر في اصحيح مسلم» .)١508(‏ وكأنه للخلاف الذي وقع في 
رواية مالك أعرض صاحبا «الصحيحين» عن إخراجه» والله أعلم. 
في المطبوع «عوف»! 
كذا الصواب كما في (ن) وفي المطبوع و(ق) و(ك): «بن»» وقال في هامش (ق): 
«لعله: أن»» وما بين المعقوفتين سقط منها. 

وفي (ك) و(ق): «عبد الله» بدل (عبيد الله؛. 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى؟ )١1١5/7(‏ من طريق سعيد بن منصور به. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۲۸/۰) من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن 
إدريس فقالا: عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن 
عبد الله به. 

وهذا إسناد فيه انقطاع؛ عبيد الله بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر» مات بعد 
المئة. 

ورواه عبد الرزاق )۱٤۳۹۲(‏ - ومن طريقه ابن حزم  )49/9(‏ عن الثوري وابن جريج 
عن يحيى بن سعيد أن عمر قال: إذا قسمت الأرضء وحُدّدت الحدودء فلا شفعة فيهاء 


وسئده منقطع . 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


)۱( زفق 


وقعت 00 0 0 فلا شفعة فيها»'» قول ابن العباس 


الاعات والتغيير والإفضاء إلى التقاسم الت لنقص قيمة 
EE‏ 


[الفرق بين الشريك والجار] 

فألوا: وقد رى اله بين الشريك والجاز شرعا وقدراً؛ ففى الشركة حقوق لا 
توجد في الجوار؛ فإن الملك في الشركة مختلط وفي الجوار متميزء ولكلٍ من 
الشريكين على صاحبه مطالبةٌ شرعية ومنعٌ شرعي؛ أما المطالبة ففي القسمةء وأما 
المنع فمن التصرف؛ فلما كانت الشركة محلاً للطلب و[محلاً للمنع كانت]”" محلاً 
للاستحقاق» بخلاف الجوار» فلم يجز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف! 

والمعنى الذي وجبت به الشفعة رفع مؤنة المقاسمة» وهي مؤنة كثيرة» 
والكتريك لها عجفت ن كين فريك فهذا"التحيل: يه عرفت مون" عه 
فمكنه الشارع من التخلص منها بانتزاع الشّقص”' على وجه لا يضر بالبائع ولا 
بالمشتري» ولم يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع؛ لأن شريكه مثله ومُساو له 
في الدرجة» فلا يستحق عليه شيئا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه» فإذا باع 


:غ)١5475‎ 2١51"9( رواه مالك في «الموطأ» (۷۱۷/۲) - ومن طريقه عبد الرزاق‎ )١( 
عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن‎  )44/9( وابن حزم‎ )٠١5/5( والبيهقي‎ 
عمرو بن حرم به.‎ 

وأبو بكر هذا لم يدرك عثمان مات سنة ١١١(‏ ه). 

ورواه ابن أبي شيبة )۳۲۸/٥(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )٤/٠١(‏ - وأبو 
عبيد في «الغريب» (2)511//7 وأحمد في «مسائل صالح» (۳/ ۱۸٥‏ رقم »)۱٦۱۲‏ وابن 
أبي حاتم في «العلل» (۱/ ٤۷٩‏ رقم ۳ )؛/) والبيهقي )2٠١9/5(‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان عن عثمان. ورواه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )٠۲١ /٤(‏ بإسناد آخر عن عثمان وفيه هشيم وابن إسحاق 
وكلاهما مدلس وقد عنعناء وفيه منظور بن ثعلبة لم يرو عنه إلا ابن إسحاق ولا يعرف 
بجرح ولا تعديل فهو في عداد المجاهيل. 

(۲) في (ك) و(ق): «ابن عباس». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٤(‏ وفي (ق) و(ك): «مؤنة». 

(5) «القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء» (و). 


صار المشتري دخيلاً» والشريك أصيلء فَرّجّح جانبه وثبت له الاستحقاق. 

قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفع 
الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر اجر بإدخال الضرر على المشتري؛ فإنه 
ماح إل ذا يشحنها هو وعياله» فإذا سلط الجار على إخراجه وانتزاع داره منه 
' أضر به إضراراً بيناء وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذاء وتطلبه دارا لا 
جار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر”''؛ فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط 
الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لثلا يضر الناس بعضهم بعضاًء ويتعذر 
على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده» وهذا بخلاف الشريكء» فإن 
المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراهاء والشريك يمكنه ذلك بانضمامها 
إلى ملكه» فليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به. 

قالوا: وحينئذ فتعين”؟ حمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة؛ فيكون لفظ [الجار فيها]”" مراداً به الشريك» ووجه هذا 
الإطلاق المعنى والاستعمالء أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور 
لملك صاحبه» فهما جاران حقيقة» وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران» 
ولذا سميت الزوجة جارة كما قال الأعشى: 

أجارتنا بيني فإنك طالقه") 

فة ا ك هارا اولك وا عر ى و قال خم يو مالك : كت بين 

جارتين لي“ [ومثل]" هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة» [فأما إن]”" كان 


000 في (ك) و(ق): «المتعسرا. (۲( في (ق): (يتعين؟ . 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ك): «الجوار». 
(4) انظر: «ديوان الأعشى الكبير» (ص”7١”‏ ط: د. محمد محمد حسين). ولفظه فيه: 
يا جارتي بيني فإنك طالقه كذاك أمورالناس غادٍ وطارقه 
() قطعة من حديث طويل» أخرجه بهذا اللفظ الشافعى فى «المسند؛ (؟/ »)٠١5 - ٠١7‏ 
ومن طريقة التنيقى (114/8) وميه «يعتن: ضرئين» فضريت إعداعنا الأ حرق 
بمسطح› فألقت جنيناً ميتاً. . . » وفيه دية الحين» 
وأخرجه الدارمى »)۲۳۸١‏ وأحمد ”“54/1١(‏ و٤/۷۹)ء‏ وأبو داود »)٤۵٥۷۲(‏ 
والنسائي (۲۱/۸)» وابن ماجه (07741)» وابن الجارود (0914: وابن حبان (1071)) 
والدارقطني ولي والبيهقي (1£/۸(. وهو صحيح . 
() ما بين المعقوفتين سقط من (د) وفي (ك): «مثل». 
(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وأما إذاك» وفي (ق): «وأما أن». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المراد بالحق فيها حى الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعةء وأيضاً 
فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع» فأين [ثبوت]“ حق 
الانتزاع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاع» فهذا 
منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة. 


[القول الوسط في حق الشفعة] 


والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا تحتمل سواه» وهو قول 
البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث» أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من 
حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة» وإن لم يكن بينهما 
حق مشترك ألبتة ‏ بل كان كل واحد منهما متميزاً ملكه وحقوق ملكه ‏ فلا 
شفعة”'"'» وهذا الذي نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب» فإنه سأله عن الشفعة: 
لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما واحداًء ا :كنك الق ود الاو ولا 
شفعة» وهو قول عمر بن عبد العزيز"» وقول القاضيين: سرّار بن عبد الله 
وعُبيد الله بن الحسن العنبري» وقال أحمد في رواية ابن مشيش : 


[رأي البصريين] 


أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق [واحداً] كان بينهم الشفعة مثل دارنا 
هذه» على معنى حديث جابر الذي يُحَدَّنُه عبد الملك» انتهى 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(۲) انظر بسط المسألة وأدلتها في امصنف عبد الرزاق» (۸/ ٠‏ 4 «تنقيح التحقيق» (۳/ 00(« 
«الإنصاف» (5/ ›»)۲٥۵‏ «(مجموع فتاوى ابن تيمية) O ٠(‏ «الجامع للإختيارات 
الفقهية» (”/ © «الاختيارات الفقهية» (ص57١)2‏ افتح الباري» »)٤۳۷ /٤(‏ «سبل 
السلام» (۹۸/۳)ء «نيل الأوطار؛ (5/ ۳۷۳ - ۳۷۷)ء «دراسة فقهية لبعض الأحاديث في 
الشفعة» »)١5- ٠١(‏ «أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي» (ص۷1 - ٤٩)ء‏ «الإشراف» 
٠۲ /۳(‏ مسألة ۹۸۸) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ ومن طريقه ابن حزم  )٠٠١/9(‏ وعبد الرزاق (8/ 8١‏ رقم 
)۱٤۳۹٩ 6٤‏ من طرق بألفاظه عنه. 

(4:) في المطبوع: «عبيد الله» ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلى» (49/9). 

(5) أسنئده عنه عبد الرزاق (۸/ ۸٩‏ رقم )١4577‏ ونقل مذهبه ابن حزم في «المحلی» (48/9). 

(7) ومثله في رواية الكوسج (ص98١‏ - ۲٠۲)ء‏ وانظر نحوه في «مسائل أ داود» (۲۰۳)» 
و«مسائل عبد الله (۲۹۸)ء و«مسائل ابن هانئ» (58/5) و«مسائل صالح» ٤٤٤/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
[رأي الكوفيين وأهل المدينة] 

فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق» وأهل المدينة 
يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق» وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة 
إذا ضرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك»› ويوافقون 
أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرهاء وهذا 
هو الصواب» وهو أعدل الأقوالء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

[رأي ابن القيم في حديث العرزمي] 

وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريحٌ [فيه)"» فإنه 

قال: «الجَارُ أَحَقٌّ بسقبه يُنتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)”" فأثبت 


الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق» ونفاها به مع اختلاف الطرق بقوله: «فإذا 


1 فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه 


وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةً» 
طرق E‏ دهن E‏ در فقي a‏ 
وار زوق اللنظينة الى دن عليه حديت أبن سلية عه من إسقاط العقة هة 
سريت الطزق و الكدرة جر مه الى ول عله سوريف عند الاك هن تعطاء 
عنه بمفهومه»› والذي دل عليه حديث عبد الملك بمنطوقه هو الذي دَلّت عليه سائر 
أحاديث جابر بمفهومهاء فتوافقت السنن بحمد الله وائتلفت» وزال عنها ما يُظن 
بها من التعارض» وحديث أبي رافع الذي رواه البخاري؟ يدل على مثل ما دل 
عليه حديث عبد الملك؛ فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق» 


فإن الین کان ف ن وان س و الطريق واج بلا رمیا 


[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي] 
والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق 
الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها [نظير الضرر]'' الحاصل 


= و6٠١5 5١7-‏ و۲۸۷/۲)» و«الإنصاف» (5/ »)۲٠١‏ وحديث جابر سبق تخريجه. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۰/ ۳۸١‏ - 2084 و«تهذيب السنن» (157/5) للمصنف. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) مضى تخريجه. 

(5) رواه البخاري» وقد تقدم قريباً . (5) مضى تخريجه. 

)03 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «كالضرر». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع 
ولا على المشتري؛ فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود 
في الخلطة في حقوقه؛ فهذا المذهب أوسط المذاهب» وأجمعها للأدلة» وأقربها 
إلى العدل» وعليه يحمل الاختلاف عن عمر ونه ؛ فحيث قال: «لا شُفعةً» ففيما 
إذا وَقعتٍ الحدود وصرفت الطرق» وحيث أثبتها ففيما إذا لم تصرف الطرق» فإنه 
قد روي عنه هذا وهذا» وكذلك ما روي عن على" فإنه قال: «إذا حدت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”" ومن تأمّل اع شفعة الجوار رآها 
صريحة في ذلك» وبين له بطلان حملها على الشريك وعلى حق الجوار غير 
الشفعة» وبالله التوفيق. 


[اعتراض] 
فإن قيل : بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة : «فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة شفعة»“ فأسقط الشُفعةً بمجرد وقوع الحدودء وعند أرباب هذا القول إذا حصل 
الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة» وإن وقعت الحدود» وهذا خلاف الحديث. 


[الجواب عن الاعتراض] 
فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين» 
ومنهم من جود الحديث فذكرهماء ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين مبطلاً 
لحكم اللفظ الآخر. 
الثاني: أن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود؛ فإن الطريق إذا كانت 
مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصل» وبعضها مُنتفٍِء فوقوع 
الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق» والله أعلم. 


)1( سبق قول عمر في نفي الشفعة» وتخريجه مضى. وأما قوله دنه في إثبات الشفعةء فقد 
أخرج النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2 5 وابن حزم في «المحلى» ۹/ 
۰ عن شريح القاضيء قال: مرت عم أن أقضي للجار بالشفعة». وإسناده 
صحيح › قاله ابن كثير في (مسئد الفاروق» (١1/غه؟).‏ 

)۲( في المطبوع : «عن علي كرم الله وجهه». 

(۳) أخرج نحوه أحمد بن عيسى في «أماليه» المسماة «رأب الصدع» )۱۲۹۷/۲ - ٠۲۹۸‏ رقم 
يي 4 وانظر: «مسند زيد» (ص۹٤۲)›‏ و«موسوعة فقه على» .)۳٤۸ - ۳٤۷(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين GD‏ 
:5 
[الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر] 

وأما قوله: «وحَرّم صوم أول يوم من شوال» وفرضَ صوم آخر يوم من 
رمضان مع تساويهما» فالمقدمة الأولى صحيحة» والثانية كاذبة؛ فليس اليومان 
مُتساويين وإن اشتركا في طلوع الشمس وغروبها؛ فهذا يوم من شهر رمضان الذي 
فرضه الله على عباده» وهذا يوم عيلهم وسرورهم الذي جعله الله تعالى شكران 
صومهم وإتمامه» فهم فيه أضيافه سبحانه» والجوادٌ الكريم يُحبٌ من ضيفه أن 
يقبل قراه» ويكره أن يمتنعَ من قبول ضيافته بصوم أو غيره» ويكره للضيف أن 
يصوم إلا بإذن صاحب المنزل؛ فمن أعظم محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم 
من رمضان فإنه إتمام لما أمر الله به وخاتمة العمل» وتحريم صوم أول يوم من 
شوال فإنه يوم يكون فيه المسلمون أضياف ربهم تبارك وتعالى» وهم في شكران 
نعمته عليهم› فأي شيء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم؟ . 

فصل 
[الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها] 

أبيه [وبنت]“ أخت أمه» وهما سواء» فالمقدمة الأولى صادقةء والثانية كاذبة؛ 
فليستا”"' سواء في نفس الأمرء ولا في العُرْف» ولا في العُقولء ولا في 
الشريعة» وقد قَرّق الله سبحانه بين القريب والبعيد شرعاً وقدراً [وعقلاً]”" وفطرةًء 
أفشة الارن والقزارة الد نندت لها الأعاني» كلمن من اللحكمة والتضلحة أن 
تعطى حكم القرابة القريبة» وهذا مما فطر الله عليه العقلاء» وما خالف شرعه في 
وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم؛ فإن الناس ‏ ولا سيما العرب ‏ أكثرهم بنو عَم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك) و(ق): «فليسوا». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). )٤(‏ في (ط) و(و): «وبين بنت الخالة». 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعضهم لبعض إما بنوّة عم دانية وإما قاصية» فلو مُنِعوا من ذلك لكان عليهم فيه 
حرج عظيم وضيق؛ فكان ما جاءت به الشريعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول 
السليمة والفطر المستقيمة» والحمد لله رب العالمين. 
فصل 
[حمل العاقلة دية الخطأ] 

وأما قوله: «وَحَمّل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال» فقد تقدم 
أن هذا من محاسن الشريعة» وذكرنا من الفرق بين الأموال والنفوس ما أغنى عن 
إعادته . 

فصل 
[الحكمة فى الفرق بين المستحاضة والحائض] 

وأما قوله: «(وحرم وطء الحائض لأجل الأذى» وأباح وطء المستحاضة مع 
وجود الأذى» وهما متساويان» فالمقدمة الأولى صادقة»ء والثانية فيها إجمال» فإن 
أريد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كذبَّت المقدمة» وإن أريد أنه نوع 
آخر من الأذى لم يكن التفريقٌ بينهما تفريقاً بين المتساويين» فبطل سؤاله على كلا 
التقديرين. 

ومن حكمة الشارع تفريقه بينهما ؛ فإن أذى | لحيضر أعَظم وأدوم وأضرٌ من 
أذى الاستحاضة» ودم الاستحاضة عِرق» وهو في الفرج كمدلة العاف فى 
الأنف» وخروجه مضر» وانقطاعه دليل على ١‏ لصحة ودم | لحيض عكسر ذلك» 
ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفاً ولا سبباً ولا حكماً؛ فمن كمال الشريعة 


تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في الحقيقة» وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة فى الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه فى تحريم الربا] 
وأما قوله : (وحرم بيع 0 حنطة يمد وحفنة»› وجوز بيعه مه شعير) فهذا 


من محاسن الشريعة التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة» ونحن نشير إلى 


)١‏ «نوع من المكاييل» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة» وشرع الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول : 


[الربا نوعان : جلي وخفي » والجلي النسيئة] 

الربا نوعان : جلي » وخفي » فالجليٰ حرم لما فيه من الضرر العظيم » والخفي 
حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصداًء وتحريم الثاني وسيلة "۰ فأما 
الجلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه فى الجاهلية» مثل أن يَؤْخْر دينه 
ويزيده في المال» وكلما حر زاد في المال» حتی تصير المئة عنده ليد 
مؤلفة؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المستحق يُؤخر 
مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» 
ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره» [وتعظم ا ويعلوه الديْن حتى 
يستغرق جميع مَوجوده» فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له. ويزيد 
مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيهء فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل 
أخوه على غاية الضرر» فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن 
حرم الرباء ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه”*', وآذن من لم يَدَعْه بحربه وحرب 
رسوله» ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر”" . 
وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: [هو] أن يكون له دين فيقول 
له * أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده فى المال وزاده هذا فى الأجل””" وقد 


)۱( المذكور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اتفسير آيات أشكلت» ٩۹۸/۲‏ وما بعده) 
وبعضه من كلامه بالنص والحرف وكلمة فنقول سقطت من (ك). 
(۲) في (ق): «فتحريم الأول قصدء والثاني وسيلة». 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (د): «آفالاً»!. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)2( لم )٠۹۵(‏ باب لعن آكل الربا وموكله» من حديث أبي الزبير عن 
جابر أن النبي با قال : لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه»» وفيه عنعنة أبي الزبير. 
وفي «(صحيح البخاري» (۲۰۸7) - وأطرافه هناك من حديث أبي جحيفة : «ولعن آكل 
الريا وموكله». 
وله شواهد ‏ أيضاً ‏ بطولهء انظرها في «إرواء الغليل» (5/ .)۱۸١ ١87‏ 
(7) انظر حول وعيد المرابي بالمحارية: «طريق الهجرتين» (ص 5909‏ 350): و#الكبائر؛ 
(ص۹٤‏ - بتحقيقنا) للذهبى و«المجالسة» (77517 - بتحقيقى). 
(۷) نقل المصنف عن شيخه ابن تيمية فى «تفسیر آيات آشکلت» (۲/ )٥۹۷‏ سؤال أحمد وجوابه 
وكذا الكلام اللاحق مع الآيات والأحاديث والآثار» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


a»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة» فالمُرابي ضد المُتصدّق» قال الله تعالى: 
#یمحق آله اليا وير ات4 [البقرة: 177] وقال: ##وما ءاسم من ربا ليا ف 
مول الاس قلا ربوأ عند أله ىم ايشم م ا ریدو وة أ وي هم 
لْمَصْعِفُونَ # [الروم: ۳۹] وقال: ینا 9 بے مثا 1 تاوا آل دا A‏ 
اموا اله یک | یحو © افوا أل را دت لِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: ]۱۳١١ 1١‏ 
فم وکر الد الت أعدت [للمتقين الذين] ينفقون في السَّرَّاء والضرّاءء 
ا الغيظ والعافين عن ا ° وهؤلاء ضد المرابين» فنهى سبحانه عن 
الربا الذي هو ظلم للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد أن النبي ييا 
قال: «إنما الرّبا فى النّسيئة»9) ومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما 
ا كه قال شقان + وما المؤیوت آل إا ذكر آله ٿه لت فلوم ودا 
ا تيت علوم > ايم رادنهم إِيمَانا ول رَيَهِمْ تولو 4062 إلى قوله: e‏ ى هم 
يشيع حًا [الأنفال : ]٤ - ١‏ وكقول ابن مسعود: «إنما العالم الذي يخشى اش“ . 
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)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «للذين». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق) فقط. 

(۳) رواه البخاري في «الصحيح» (رقم ۲۱۷۸ و۲۱۷۹) (كتاب البيوع): : باب بيع الدينار بالدينار 
نساءً» ومسلم في «الصحيح» (رقم 5 ككتاب المساقاة): باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

(5) ذكره ابن عبد البر (۱۲۲۱) دون إسناد» وروى أحمد فى «الزهد» »)٠١7/17(‏ وأبو داود 
في «الزهد» (۱۸۲)» والطبراني في «الكبير» )1١5/4(‏ رقم (804): وابن بطة في 
«إبطال الحيل» (ص١7)»‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 587)» وابن عبد البر في 
«الجامع» (رقم ١٠٤٠ء »)١50١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )11/١1(‏ عن عبد الرحمن 
حدثنا قرة عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية» 
ولكن العلم الخشية. 

وعون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود» فهو منقطع› وانظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
30 ). وعزاه فى «الدر المنثور» (۷/ )٠١‏ لابن أبى شيبة وعبد بن حميد. 
)٥(‏ ما تحته في «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (۲/ 1٠۹‏ وما بعد). 
() ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك). 


[في]“ حديث أبي سعيد الخدري ولب عن النبي مي : دلا تبيعوا الدرهم 
بالد رم قان EE‏ هو الربا)» فمنعهم من ربا 
المَضْل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة» وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين» 
ولا يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ إما فى الجودة» وإما فى السكةء 
وإما في الثقل والخفة» وغير ذلك - تذرّعوا”" بالربح المُعجّل فيها إلى الربح 
المؤخرء وهوعين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة جداً؛ فمن حكمة الشارع أن سد 
عليهم هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة؛ فهذه حكمة 
معقولة مطابقة للعقول› وهي تسد عليهم باب المفسدة . 


[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك] 

دا بين هد فنقول: الشارع نص على تحريم ربا المَضْل في ستة أعيان» 
وهي: الذهب» والفضة» والبر والشعيرء والتمرء والملح» فاتفق الناس على 
تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس» وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قَصَرَت 
التحريم عليهاء وأقدم من يُروى عنه هذا قتادة“» وهو مذهب أهل الظاهر', 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
إفهة أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» (۲/ ٠١ ٩‏ من طريق خلف بن خليفة 
عن أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله ية : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا». 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)١١7/54(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» بنحوه وفيه أبو 
جناب» وهو ثقة لكنه مدلس. 
قلت: أبو جناب هو يحيى بن أبى حي قال فيه ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه. 
وأخرجه أحمد (”/ 5) مرة ثانية» وزاد: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبى 
سعيد الخدري يحدثئه عن رسول الله و فما ت تم مقالته حتى دخل به به على أبي سعيد وأنا 
معه» فقال: إن هذا حدثني عنك حدياً . . ( ا 
وروى مالك في «الموطأ» في (البيوع) EID‏ 5» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(7794/5) من طريق ابن عمر عن عمر أنه قال: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب...؛ فإني 
أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا». 
وأخرج مسلم )١1986(‏ عن عثمان رفعه: ١لا‏ تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين». 
)۳( في المطبوع : «تدرجوا». 
)٤(‏ ذکره عنه ابن قدامة في «المغني» )۱۲٤ /٤(‏ وقبله ابن حزم في «المحلى» (558/4). 
)٥(‏ انطر: «المحلى» (۸/ 1۸٦٤ء‏ 5894).» و«بداية المجتهد) (۲۹/۲). «فقه داود» (516 »)٤١١-‏ 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته''' مع قوله بالقياس» قال: لأن عللَ القياسيين 
في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. وطائفة حَرّمته 
في كل مكيل وموزون بجنسه» وهذا مذهب عمار”) وأحمد في ظاهر مذهبه””" 
وأبي حنيفة” 224 وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً» وهو قول 
7" ورواية"“ عن أحمد“ [وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلاً أو 
2200 


الشافعى 

و وهن اكول ةوالحب وزرا عن ية وقول 

= «الإشراف» (۲/ ٤٤۷‏ مسألة ۷۷١‏ - بتحقيقي»» «الربا والمعاملات المصرفية» ( ص٩‏ - 
وما بعد). وعزاه ابن قدامة والقاضي عبد الوهاب لداود ونفاة القياس» وهم أهل 
الظاهر. 

/4( له في «عمدة الأدلة»» وانظر: «الفروع»‎ )١1/5( عزاه المرداوي في «الإنصاف»‎ )١( 
.)4 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (۱۱۲/7)» وابن حزم )٤۸٤/۸(‏ عن رباح بن الحارث أن عمار بن 
ياسر قال فى المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين» والأمة خير من الأمتين» والبعير 
خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس به» إنما الربا في 
النساء إلا ما كيل أو وزن. وإسناده صحيح» وانظر: «الإرواء» (5/ .)١1954‏ 

(۳) نقل أبو يعلى في «الروايتين والوجهين» )۳١١/١(‏ عن الميموني عن أحمد أنه قال: 
أذهب إلى حديث عمار. وقال عنه المرداوي في «الإنصاف» :)١١/0(‏ «هذا الصحيح من 
المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب»» وانظر: «كشاف القناع» .)551١/7(‏ 

/١١( واعمدة القاري»‎ 2)١75( انظر: «مختصر الطحاوي» (160)» و«مختصر القدوري»‎ )٤( 
)5590/١( «الاختيار» (؟/١3), و«الهداية» (11/۳)» و«أحكام القرآن»‎ )۲ 
واشرح فتح‎ 2)0137 - 57١ /5( للجصاص» و«اللباب شرح الكتاب» (۲/ ۳۷)» و«البناية»‎ 
و«البدائع»‎ 2)5١7/15( واتحفة الفقهاء»‎ 2)١٠١ 21١ /١17( القدير» (۳/۷)» و«المبسوطا‎ 
›»)۱۳۷/١( و«رؤوس المسائل» (۲۷۹)» و«البحر الرائق»‎ .)"١١8- "١١١ ۰01 7/0 
.)١ 075 الاك‎ - ١/١ ۔ ۸۷)» وارد الع (ه/‎ ۸٩ /٤( و«تبيين الحقائق»‎ 

() انظر: «الأم» (۳/ ٠١‏ - ۱۸)» وامختصر المزني» (۷۷)» و«المهذب» »)۳١۹/۱(‏ 
و«المجموع» 00/4( وامغني ا (۲۲/۲)» و«الحاوي الكبير» (95/5)» 
و«روضة الطالبين» (۳/ .)۲۹٤‏ و«التنبيه) »)٦٤(‏ و«الوجیز؛ (۳/1). 

(0) كما في «الروايتين والوجهين» »)۳٠١/١(‏ و«العدة شرح العمدة» .)۲۲١(‏ 

(۷) في المطبوع و(ن): «الإمام أحمد». 

(۸) في (ن): (إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً». 

(9) أسنده عنه مالك (۲/ 2»)570 والبيهقي في «المعرفة» (8/ رقم 2)١١١75‏ وصححه عنه ابن 
حزم في «المحلى» (۸/ ۷۲٤)ء‏ وانظر: «فقه سعيد بن المسيب» (۳/ 50). 

.)۲۲١( و«العدة»‎ »)١755/5( و«المغني»‎ :)7"11/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )٠١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
للشافعي]'› وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه» وهو قول مالك ^ وهو أرجح 
هذه الأقوال كما ستراه. 


[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير] 


وأما الدراهم والدنانير» فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا 
مهت ا 
الل فاا رن الفا ةا وأحمد”" في الرواية 
الأخرى» وهذا هو الصحيح بل الصواب» فإنهم اف ان ا ابي 
فى الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين 
بجر متهن ا فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه 
جاز التفاضل فيه دون النسّاءء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
بطلانها. [وأيضاً]”' فالتعليلٌ بالوزن ليس فيه مناسبة» فهو طَرْدٌ محض» بخلاف 
التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي 
به يُعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض؛ 
إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعاتء بل 
الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة» 


في إحدى الروايتين عنه 000 أبي و وطائفة ة قالت: 


)١(‏ انظر: «مغني المحتاج» (۲۲/۲)ء و«المحلى» (۷۲/۸٤)ء‏ وما بين المعقوفتين سقط من 
(ك). 

(؟) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۳/ »)٤۷‏ و«جواهر الإكليل» .)١۷/۲(‏ 

(9) انظر: «المغنى» .)۱۲١/٤(‏ 

)٤(‏ انظر «المبسوط» ۳/۲ و5١/550).‏ و«عمدةالقاري» 2)١57/١١(‏ وارؤوس 
المسائل» (۲۷۹)» و«الاختيار» (؟/ ”)2 وافتح القدير» (1/ 5)» و«البحر الرائق؟ 
»)١//5(‏ واتبیین الحقائق» (۳/ ۳۱۷ و٤/ ›»)۸٩‏ و«بدائع الصنائع» /٠(‏ ۱۸۷)» و«حاشية 
ابن عابدين » (ه/ 170 14). 

(0) انظر: «المهذب» ,)"59/١(‏ و«المجموع» (546/9)ء و«روضة الطالبين» (۳۷۸/۳)»› 
و«مغني المحتاج» (55/6؟)» و«الفتاوى الكبرى» (۲/ )۱۸١‏ لابن حجر الهيتمي . 

(؟) «بداية المجتهد) (۲/ »)١١١ ٠۳١‏ و«الخرشي» (۳/ »)٤١١‏ و«الفواكه الدواني» (؟/ 
٠١‏ ) و«المعونة» (۲/ 950) وانظر: «الإشراف» (۲/ 501١‏ بتحقيقي) للقاضي عياض . 

(۷) انظر: «المغني» .)١157/5(‏ (۸) في (ق) و(ك): «إسلامهما». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرف به القيمةء وذلك لا يكون إلا بثمن تُقَرَّم به 
الأشياء» ويستمر على حالة واحدة» ولا يُقَرّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف ويشتد الضررء كما رأيت من 
فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذوا”'' الفلوس سلعة تُعدّ للربح فعمّ 
الضرر وحصل الظلم» ولو جُعلت ثمناً واحداً لا يزداد '' ولا ينقص بل تقوم به 
الأشياء ولا يقوم هو بغيرها"" لصلح أمر الناس» فلو أبيح 5 الفَضْل في الدراهم 
والدتائير - مثل أن يعطى ضحاحا ويأخل مكسّرة أو خفافاً ويأخل ثقالاً أكثر متها 
لصاوت جرا ر لك إلن ا الت فنا ولايد فا لاان كسيد 
لأعناتهاء يل يقصد الول "ها إلى السلعء فإذا E‏ ا 
تقصد لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا [قولٌ](' يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر 
الموزونات. 
فصل (*) 
[حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم] 
وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها؛ لأنها أقواثٌ العَالْمء وما يصلحها؛ فمن رعاية مصالح العباد أن مُنعوا من بيع 
بعضها ببعض إلى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومُيِعُوا من بيع بعضها ببعض 
حالاً متفاضلاً وإن اختلفت صفاتها؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها . 
وسر ذلك - والله أعلم د أنه لو موز بيع تعمتها يعض نيام لم بيفعل ذلك 
أحد إلا إذا رَبِسَّ» وحينئذ تشخ" نفسه ببيعها حَالَّةَ لطمعه في الربح» فيعز الطعام 
على المحتاج» ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» 


)١(‏ في (د): «اتخذت». (0) في (ق) و(ك): «يزادا. 

(۳) في هامش (ق): «لعله: بها». قلت: ولعله كذلك فعلاً» وفي المطبوع: «ولا تقوم هي 
بغيرها) . 

)€3 في المطبوع و(ك): «أوجر». )٥(‏ في المطبوع : «التوصل». 


(5) في (ق): «مبلغاً» وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة ما أثبتناه. 

(۷) فى (ك) و(ق): «معنى معقول». ١‏ 

)۸( هاا “يدها فى «تفسیر آيات أشكلت» لابن تيمية (؟77/5١5‏ وما بعده) بنحوه. 
(9) في المطبوع و(ق) و(ك): «تسمح». 


لا“ سيما أهل العمود والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعام؛ فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في 
الأثمان؛ إذ لو جوز لهم النّساء فيها لدخلها: «إما أن تَقْضي وإما أن تُرْبي» فيصير 
الصاع الواحد [لو أخذ]”" قُفزاناً كثيرة» ففُطموا عن النّساءء ثم فُطموا عن بيعها 
متفاضلا يدا بيد؛ إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو 
عين المفسدة» وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائقهما وصفاتهما 
ومقاصدهما”" مختلفة؛ ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرارٌ بهم» ولا يفعلونه» 
وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» فكان من تمام 
رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءواء فحصلت لهم مصلحة 
المناقلة”؟'» واندفعت عنهم مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» وهذا بخلاف ما 
إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو 
منعوا منه لأضرَّ بهم» ولامتنع السّلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون 
إليه أكثر من غيره» والشريعة لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف 
بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما 
تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة [ومنعوا مما لا تدعو الحاجة 
إليه ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة]”” . 

يوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى الصنف 
الآخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما قال النبي يي 
«بع الج بالدّراهم ثم اشتر بالدراهم جَنيباً”" أو يبيعه بذلك الصنف نفسه بما 


)١(‏ في (ك): «ولا». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع. 
(۳) في (ق) و(ك): «في مقاصدها» )٤(‏ في المطبوع: «المبادلة». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0 «الجمع - فتح الجيم» وسكون الميم -: كل لون من النخيل لا يعرف اسمهء وقيل: هو 
تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوباً فيه» وما يخلط إلا لرداءته» والجنيب: نوع 
جيد من التمر» (و). 

قلت: قال ابن حجر في «الفتح» :)5٠0٠/5(‏ «و...الجمع» ‏ بفتح الجيم وسكون 

الميم - : التمر المختلط» والجنيب؟ ‏ بجيم ونون وتحتانية وموحدة» وزن عظيم -. قال 
مالك: «هو الكبيس»» وقال الطحاوي: «هو الطيب»» وقيل: الصلب» وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديئه» وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع». 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع): باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 
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يساوي”, وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاً» بخلاف ما لو مجن" من 
النساء» فإنه حينئذ يبيعه بمُضْل» ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن 
صاحب ذلك الصنف يُرْبِي عليه كما أربى هو على غيره» فينشأ من النساء تضرّر 
بكل واحد منهماء والنساء ههنا في صنفين» وفي النوع الأول في صنف واحدء 
وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 

وإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفاً واحداً أو صنفين مقصودهما 
واحد أو متقارب» كالدراهم والدنانير؛ والبر والشعيرهء والتمر والزبيب» فإذا 
تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت. 

يوضح ذلك أنه لو مكن من بيع مد حنطة بمدين كان ذلك تجارة حاضرة» 
فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمنعوا من ذلك حتى 
منعوا من التفرق قبل القبض إتماماً لهذه الحكمة» ورعاية لهذه المصلحة؛ فإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول» والعادة جارية 0 على الآخرء 
وكما يفعل أرباب الحيل: يُطلقون العقد وقد تواطئوا على أمر آخرء كما 00 
عقد النكاح وقد اتة تفقوا على التحليل» ويطلقون بيع السّلعة إلى أجل وقد اتفقو 
على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن؛ فلو جوز لهم التفرق قبل القبض 0 
البيع خالا وروا الطاب لأجل الربح» فيقعوا في نفس المحذور. وسر المسألة 
أنهم مُنعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأثمان» ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود 
الأقوات» وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأن التبر ليس فيه 
ف مهت لجنيا ون اقرا ال ند ااه اليناف كا 
ولهذا قال: «يِبْرُها وعينُها سواء»“ فظهرت حكمةٌ تحريم ربا النساء في الجنس 


٠ - 4/0 =‏ رقم °1 ((YTY‏ وفي (كتاب الوكالة): باب الوكالة في الصرف 
والميزان (5/١48/رقم‏ ترف (YT‏ وفي (كتاب المغازي): باب استعمال النبي ا 
على أهل خيبر (9/ 4744 - 4747): وفي (كتاب الاعتصام): باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ (1/ ٠‏ “الا »)۷١١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة): باب بيع 
الطعام مثلاً بمثل (۳/ /٠١١١‏ رقم ۳ بعد 40), من حديث أبي هريرة ڪه 

)١(‏ كذا في الأصول ولعل الصواب: «يساويه». 

)١(‏ في (د): «ما إذا مكن». وفي (ك): "ما لو أمكن». 

(۳) في (ق) و(ك): «صيغةا. ٠‏ 

= في (البيوع): باب في الصرف» والنسائي في (البيوع): باب بيع‎ )۳۳٤۹( رواه أبو داود‎ )٤( 
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والجنسين» وربا المَضْل في الجنس الواحد» وأن تحريم هذا تحريم المقاصد 


فصا )0( 
[حكمة إباحة العرايا ونحوها] 
أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا"؛ فإن ما حرم 


ا للذريعة أخف مما حرّم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن 
كانت صياغته”" محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه» وبيع هذا هو الذي 
أنكره عبادة على معاوية ؛ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان» و 
لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وجلية 

النساء :وما سس من حلية السلاح وغيرهاء فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من نا 


(1) 
(( 
(۳) 
(4) 


الشعير بالشعير (۷/ ۲۷۷) وفي «الكبرى» ۲۸/٤(‏ رقم »)٦٠١١‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار) (57/4)»: والشاشي في «مسنده» ۰۱۲٤٤(‏ ١۹٤۱۲)ء‏ والدارقطني (۱۸/۳)ء 
والبيهقي (5/ ۲۷۷ «TAT _ AY‏ ۱ من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن 
مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة رفغا : 

ورواه أبو داود )۳۳٠١(‏ من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة 
مرفوعاً . وهذا حديث إسناده صحيح ۰ رجاله كلهم ثقات. 

وحديث عبادة في «(صحيح مسلم» )١681/(‏ (۸۱) دون قوله: «تبرها وعينها). 
ما تحته فی «تفسير آيات أشكلت» (۲/ 1۸۰ وما بعد). 
انظر في هذا الموافقات (۲۰۱/۳ - ۲٠۲‏ - بتحقيقي) بنوع تصرف. 
في (ق) و(ن): «صناعته»» وفي (ك): «وإن كانت صاغة». 
روى مسلم )۱١۸۷(‏ في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق عن أبي قلابة 
قال: «كنت ا فى احلقة ليها عسلم' بن ار فجاء أبو الأشعث» قال: قالوا: أبو 
الأشعث» أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حَدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: 
نعم. غزونا غزاة ت وعلى الان إمعاوية - فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله كَل ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة»ء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
بسواء» عيناً بعين» فمن زاد» أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية 
فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله كل أحاديث قد كنا نشهده 
ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدّثن بما 
سمعنا من رسول الله كل وإن كره معاوية أو قال: وإن رَغِمَّ ‏ ما أبالي أن لا أصحبه في 
جنده ليلة سوداء» . 
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فإنه سَفَةّ وإضاعة للصنعة”"2. والشارع أحكم من أن يُلْرْم الأمّة بذلك» فالشريعة لا 
تأتي بهء ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إلى ذلك" ؛ فلم يبق 
إلا أن يُقال: لا يجوز بيعها بجنسها ألبنّة» بل يبيعها بجنس آخرء وفي هذا(" 

الحرج والعْسْر والمشقة ما تتقيه“ الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب 
يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك» والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب؛ 
وتكليف الاستنصاع لكل من احتاج إليه إما متعذّر أو متعسرء والحيّلٌ باطلة في 
الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب» وأين هذا من الحاجة 
إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما 
باع السلع؛ فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس» والنصوص الواردة 
عن النبي ية ليس فيها ما هو صريح في المنع» وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة› 
ولا ننكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي» وهي بمنزلة نصوص 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة» والجمهور يقولون: لم تدخحل في ذلك الحلية» 
ولا سيما فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: 
«الدرهم بالدرهم» والديتان ب لدان“ وفي الزكاة قوله: «وفي الْرَقَةٍ ربع ال 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» »)١56 /١(‏ و«إغاثة اللهفان» )”59/١(‏ حديث القلادة وقارن 
ب«الاعتصام» (۲/ 1۰۱ - ط ابن عفان). 

(۲) في المطبوع و(ك) و(ق): «لحاجة الناس إليه». 

(۳) في (ق): «وهذا فيه . )٤(‏ فى (ك) و(ق): اتنفيه» 

(5) يريد أحاديث جواز العراياء وقد وردت عن جمع في الصحابة» منها: حديث سهل بن أبي 
حثمة: رواه البخاري )١١141(‏ في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة» و(۲۳۸۳ و1784) في (المساقاة) : باب الرجل يكون له ممرٌ أو شِربٌ في حائط أو 
نخل» ومسلم )٠١٤١(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: «أن 
رسول الله يك نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطباً» . 

وحديث زيد بن ثابت: رواه البخاري (۲۱۷۲ و٤۲۱۸‏ و۲۱۸۸ و۲۱۹۲ و۲۳۸۰)ء 
ومسلم .)١169(‏ 
وحديث جابر رواه مسلم(675١1)‏ (86). 

(5) أخرجه مسلم )١588(‏ (80) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
ولفظه: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» من حديث 
أي هريرة لل . 

ووقع في المطبوع بلفظ الجمع: «الدراهم بالدراهم» والدنائير بالدنائير» . 

(۷) تقدم تخريجه. 
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والرّقة: هي [الوَرق وهي]“ الدراهم المضروبة» وتارة بلفظ الذهب والفضة؛ فإن 
حمل المطلق على المقيد كان نهياً عن الربا في النقدين وإيجاباً للزكاة فيهماء ولا 
يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهماء بل ف فيه تفصيل؛ فتجب الزكاة 
ويجري الربا في بعض صوره لا في كلهاء وفي هذا توفية الأدلة حقهاء وليس فيه 
مخالفة بشيء لدليل منها”" . 

يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصّئعة المباحة من جنس الثياب 
والسلع› لا من جنس الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاةء فلا يجري الربا بينها 
وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع», وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان» وأعدّت للتجارة» فلا 
محذور في بيعها بجنسهاء ولا يدخلها «إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي» إلا كما يدخل 
في سائر الع إذا بيعت بالثمن المؤجل» ولا ريب أن هذا قد يقع فيها'"؛ لكن 
لو سد على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدَيْن» وتضرروا بذلك غاية الضرر. 

يوضحه أن الناس على عهد نبيهم ية كانوا يتخذون الحلية» وكانت النساء 
تلبسهاء وكُنّ يتصدقن بها في الأعياد وغيرها“؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه كان 
يعطيها للمحاويج» ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها فإنه 
سفه» ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة”” لا تساوي ديناراً» ولم يكن 
عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد 
رسولة مق 31 كوا الحيل أو ره الا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ك): «مخالفة للدليل بشيء منها». 

(۳) في (ن): «قد ارتفع فيها». 

(4) رواه البخاري(48) في (العلم): باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ‏ وأطرافه هناك وهي 
كثيرة جداً -» ومسلم )۸۸٤(‏ في أول صلاة العيدين» من حديث ابن عباس. 

ورواه البخاري )45١(‏ في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 

إقامةء» و(۹۷۸) في باب موعظة النساء يوم العيد» ومسلم (886)» من حديث جابر. 

)٥(‏ «بسكون التاء وفتحهاء خاتم كبير يكون في اليد والرجل» أو حَلقة من فضة كالخاتم» (و). 

(7) قال في هامش (ق): «في «الموطأ» عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت 
[أطوف] مع عبد الله بن عمرء فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أصوغ 
الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه 
عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة» وعبد الله ينهاه» حتى انتهى 
إلى باب المسجدء أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار» 
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يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تهى أن يُباع الحلي إلا بغير 
جنسه [أو بوزنه]"» والمنقول عنهم إنما هو في الصرَّف. 

يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً اللذريعة كما تقدّم بيانه» وما 
حرم سداً للتريفة انم ا ی "كنا ات العَرَايا من ريا المَضْلء 
وكما | ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما اس الَظرٌ 
للخاطب والشاهدٍ والطبيب والمعامل من جملة النّظر المحرم» وكذلك تحريم 
الذعت والسرير على الرجال حُرّم [لسدٌ ذريعة التشبيه]”" بالنساء الملعون فاعلهء 
وأبيح [منه]“ ما تدعو إليه الحاجةء وكذلك ينبغي أن بباح بيع الحلية المصوغة 
صياغة مباحةً بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وتحريم التفاضل إنما 
كان“ سداً للذريعة؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» ولا تتم مصلحة 
الناس إلا به أو بالحيل"» والحيل باطلة في الشرع» وغاية ما في ذلك جعل 
الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة”" المتقرّمة بالأثمان في الغصوب وغيرهاء وإذا 
كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خِرْقة تساوي فلساً ويقولون: 
الخمسة في مقابلة الخرقة» فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي 
الع ركفي اتن ك مرت العقول: سكم ررحي 
وعدلاً وجَلَالَةَ بإباحة هذا وتحريم ذلك؟ وهل هذا إلا عكس للمعقول"“ والفظر 
والمصلحة؟ والذي يقضى منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة» حتى 
منعوا بيع رطل زيت برطل زيت» وحرموا بيع الكشك”''' بالسمسمء وبيع النشا 


= والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا ييه إليناء وعهدنا إليكم». اه. وما 
بين المعقوفتين من «الموطأ» (؟/ 4 7/ رقم .)504٠‏ وإسناده جَيّد. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) انظر كلاماً طيباً حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد» (88/9)» 
ورف الخد و 6 1 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «سداً لذريعة التشبه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «حرم». 

(5) في هامش (ق): «يقال: بل لهم طريق سهل» وهو بيع الحلية بغير جنسها من أحد النقدين». 

(۷) في (ن) و(ك): «وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصناعة المباحة». 

١ )۸(‏ في المطبوع و(ن): «الصناعة». () في (ق) و(ك): 0 العقول». 

)2٠١(‏ في المطبوع و(ن): «بيع الكسب»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: : ابيع 
الكُشب» وكذا أثبتت في (د) و(ك). 
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بالحنطة» وبيع الخل بالزبيب» 0 ذلك» وحَرّموا بيع مد حنطة ودرهم بمد 
ودرهم» وجاءوا إلى ربا التشيكة”" ففتحوا لتحيل" علية كل بات فارة 
ال وار الل وتارة بالشرط د المتواطأ عليه ثم يطلقون العقد 
من غير اشتراط› وقد علم الله والكرام الكاتبون والمتعاقدان ومَنْ حَضَر أنه عقد 
ا مقصوده وروحه بيع خمسة عشر مؤجلة بعشر ة نقداً ليس إلا! ودخول السلعة 
كخروجها'”' حرف جاء لمعنى في غيره» فهلا فعلوا ههنا كما فعلوا في مسألة مُدٌ 
عجوة ودرهم بمد ودرهم"؟» وقالوا: قد يُجعل”" وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون 
المد في أحد الجانبين يساوي بعض المد في الجانب الآخر فيقع الال فيا لله 
العجب! كيف حرمت هذه الذريعة إلى “ارجا الققل رايت تلك الذرائع القريبة 
الموصلة إلى ربا النسيئة بحتاً خالصا؟ وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة 
الفاغ وا و ا ع و ا ر 
RD E e‏ ا EL‏ 
التوفيق . 


[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل] 
فإن قيل: الصفات لا تُقَابّل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة 
بأكثر منها من الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء» ولما أبطل الشارع 
ذلك عُلم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. 
قيل: الفرق بين الصّنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتُقابل بالأثمان ويُستحقٌ 
عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هي من 
صنعته» فالشارع بحكمته وعدله منع [من مقابلة) هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك 


(1) في المطبوع: «ربا الفضل النسيئة». 

(؟) فى (ن): «للحيل»» وما بعدها سقطت من (ق) و(ك). 

(۳) انظر تقرير ابن القيم ‏ رحمه الله أن العينة هي عين الربا في: «إغاثة اللهفان» (۱/ 840 
۳۳ء “07537 و«تهذيب السنن» (5/ 994 -9١٠؛: ۰)٤۹ - ۱٤۸‏ وابدائم الفوائد» /٤(‏ 
٤‏ و«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ و«الفروسية» (ص؟١٠).‏ 

(5) في (ك) و(ق): «زيادة» وصحت في (ق). 

(5) في (ق) و(ك): «وخروجها). (7) في (ق) و(ك): «بمدين ودرهم». 

(۷) في (ق) و(ك): «قد جعل». (۸) في (ك) و(ق): «في». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يُفضي إلى نقض ما شرعه [اله] من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه 
الأجناس ظاهرٌء والعاقل لا يبيع جنساً بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت» فإن 
كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك» فلو جَوَّز لهم مقابلة الصفات بالزيادة 
لم يحرم عليهم ربا المَضل» وهذا بخلاف الصناعة”" التي جوز لهم المعاوضة 
عليه معه: 

يوضحه أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصناعة مفردة جازت عليها 
مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك. 

يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصناعة : بع هذا المصوغ بوزنه 
واخسر صياغتك”"» ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركهاء ولا يقول له: 
تحيّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل» ولم يقل قط: لا تبعه إلا 
بغير جنسه » ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء بجنسه. 

فإن قيل: فهب أن هذا قد سَلِمَ لكم في المصوغء فكيف يسلم لكم في 
الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسّبائك مفاضلة”*؟ وتكون الزيادة في مقابلة 
[صناعة]0*' الصَّرّبِ؟ 

قيل: هذا سؤال قوي وارد» وجوابه أن السكة لا تتقرّم فيها" الصناعة 
للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة» وإن 
كان لفارت وها آخرة'فإث القصد ها إن تكون مغتارا للناس [ل] ٠‏ بحرن 
فيها كما تقدم» والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في الصرف» ولو قوبلت بالزيادة 
آفى الصرف]"" فسدت المغاملة» وانتقضت المضلحة التي شربت لأجلهاء 
انها الان سلعة واا جت إلى اقرب برغا وار هام الدرهم سه 
الدرهم من كل وجهء وإذا أخذ الرجل الدرهم رد نظيره””'» وليس المصوغ 
كذلك آلا تری أن الرجل ياعد مئةٌ خفافا ویرد خمسين ثقالاً بوزنها ولا يابى 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع: «الصياغة». 
(۳) في (ق) و(ك): «واحظر صياغتك». 

(5) في (د) و(ك): «مفاضلاً». وفي (ق): «متفاضلة». 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). () في المطبوع: «فيه»! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۸) في المطبوع: «في العرف». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٠١(‏ في المطبوع: «وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها»» وفي (ك): «نظيرها». 
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ذلك الآخذ ولا القابض ولا يرى أحدهما أنه قد خسر شيعاً؟ وهذا بخلاف‎ 
المصوغ» والنبي كك وخلفاؤه لم يضربوا درهماً واحداًء وأول من ضَربّها في‎ 
الإسلام عبد الملك بن مروان وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار.‎ 
فإن قيل: فيلزمُكم على هذا أن تُجوّزوا بيع فروع الأجناس بأصولها‎ 
متفاضلا ؛ فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلا والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.‎ 
قيل: هذا سؤال وارد أيضاًء وجوابه أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع‎ 
أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمهاء‎ 
والثلاثة منتفيةٌ في فروع الأجناس مع أصولهاء وقد تقدم أن غير الأصناف‎ 
الأربعة”'' لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها بهاء وأما الأصناف الأربعة‎ 
ففرعُها إن خرجٌ عن كونه”"' قوتاً لم يكن من الربويات» وإن كانت قوتاً كان جنساً‎ 
قائماً بنفسه» وحرم بيعه”" بجنسه الذي هو مثله متفاضلاً كالدقيق بالدقيق والخبز‎ 
بالخبز» ولم يحرم بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما”” واحداً؛ فلا يَحرمُ‎ 
السمسم بالشيرج ولا الهريسة بالخبز؛ فإن هذه الصناعة لها قيمة؛ فلا تضيع على‎ 
صاحبهاء ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنّةَ ولا إجماع [ولا قياس]"›‎ 
ولا حرام إلا ما حرمه الله كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله» وتحريم الحلال‎ 


كتحليل الحرام . 


[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان] 
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحيوان» فإنكم إن منعتموه نقضتم 
قولكمء وإِنْ جَوّزتموه خالفتم النص» وإذا كان النص قد منع من بيع اللحم 
بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيت بالزيتون وكُلّ ربوي 
بأصله . 
قيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحته» والثاني في 


)١(‏ الكلام المذكور هنا وكذا في مسألة بيع اللحم بالحيوان عند ابن تيمية في «تفسير آيات 
أشكلت» (۲/ ۳۳ وما بعد) مع زيادات وتصرفات من المصنف» رحمهما الله رحمة 


واسعة. 
(0) في (ك): «كونها». (۳) في (ن): «اوحرم بنفسه». 
() في (ن): «ولم يجز»! (5) في (ق) و(ك): «أصلهما». 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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معناه: أما الأول فهو حديثٌ لا يصح موصولاًء وإنما هو صحيح مرسلاً؛ فمن لم 
يحتج بالمرسل لم يرد عليه» ومن رأى قبول المرسل مطلقاً أو مراسيل سعيد بن 
المسيب فهو حجة عنده» قال أبو عمر: «لا أعلم حديث التهي عن بيع اللحم 
بالحيوان متصلاً عن النبي بيه من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 
المسيب كما ذكره مالك في ااموطئه)”" . 


وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه؛ فكان 
مالك يقول: معنى الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد [حيوانه بلحمه]ء 
وهو عنده من باب المَزابّنة والعّرر [والقمار]؛ لأنه لا يَذْري هل في الحيوان مثل 
اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً»”" . 


)١(‏ في «التمهيد» )۳۲١ - ۳۲۲ /٤(‏ وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ )٠٠١‏ في (البيوع): باب بيع الحيوان باللحم» ومن طريقه 
رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 2»)87 وأبو داود في «المراسيل» (۱۷۸)ء والدارقطني (؟/ 
۱ والحاكم (؟/075): والبيهقي )١595/0(‏ و«المعرفة» (۸/ 560 -2)55 وابن حزم في 
«المحلى» (2177/6) عن زيد ب بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

وقال البيهقي: هذا هو الصحيح» ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري 
عن سهل بن سعد عن النبي يي . 

أقول: هذه الرواية الموصولة» وصلها الدارقطني (۳/ »)۷١ - ۷١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد»؛ (5/ ۳۲۲ - 20777 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 775) من طريق يزيد بن مروان 
به . 

ويزيد بن مروان هذا قال فيه ابن معين: کذاب» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث إسناده موضوع»ء لا يصح عن مالك ولا 
أصل له في حديثه». 

وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة: رواه الحاكم (/56") ومن طريقه البيهقي 
.)۲۹1/٥(‏ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ومن 
أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولاً ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم 
إلى مرسل سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق . وانظر 
مفصلا: «التلخيص الحبير» (۳/ ١٠)ء‏ و«إرواء الغليل» )١94  ١945/6(‏ وتعليقي على 
«سنن الدارقطني» (۳۰۲۱» ۳۰۲۲). 

(۳) «المدونة» (۱۷۸/۳ - ط دار الفكر)ء و«التفريع» (۲/١١۱)ء‏ و«الرسالة» (١٠١)ء‏ 
و«الكافي» »)۳١۳(‏ و«الشرح الصغير» (۳/ .)٠٠٤ ٠١‏ و«عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 
۷) و«جامع الأمهات» (ص٦٤۳)›‏ و«المعونة» (2)977/5 و«الإشراف» (۲/ ٤٥۷‏ 
مسألة ۷۷١‏ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 
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فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُعَيِّب في جلده بلحم إذا كانا من 
جنس واحدء قال : «وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 
جائز حينئذ بيع اللحم بالحيوان». 

وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه”" فلا يأخذون بهذا الحديثء 
ويجوّزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاً . 

وأما أحمد فيمنع بيعه بحيوانٍ من جنسه» ولا يمنع بيعه بغير جنسه» وإن 
منعه بعض أصحابه”” . 

وأما الشافعي“ فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه» وروی الشافعي عن ابن 
عباس أن جزوراً نُحرت على عهد”" أبي بكر الصديق» فقسمت على عشرة 
أجزاءء فقال رجل: أعطوني جزءاً منها بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" . 

قال الشافعي: «وليست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابة» 
والصواب في هذا الحديث ‏ إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصوداً 
للحم كشاة يُقصد لحمها فتباع بلحم؛ فيكون قد باع لحماً بلحم أكثر منه من جنس 


. 071560 /٤( أي: ابن عبد البر في «التمهید»‎ )١( 

زفق انظر: «مختصر الطحاوي» (۷7 - ۷۷)ء و«البناية» (1/ ٤٦٥)ء‏ واشرح فتح القدير» (۷/ 
٥‏ -51). ول«الاختيار؛ (۳۳/۲). و«اللباب في شرح الكتاب» (۲/ »)5١٠‏ و«الهداية» 
(۳/ 54). 

۳) انظر: «المغني» »)١6١  ١55/5(‏ و«الإنصاف» (77/60). 

(:) انظر: «الأم» (0/ 5 -75)» و«الحاوي الكبير» :)١187/5(‏ و«حلية العلماء» (4/ 2151 
.)٤‏ و«المهذب» 2)”58/١(‏ و«مغني المحتاج» (۲۹/۲). 

(4) زاد هنا في (ك) و(ق): «رسول الله كل أو». 

(7) روى الشافعي في «الأم» )/ «AY‏ وامسنده؟ (1/ 91 «بدائع السنن»)» ومن طريقه 
البيهقي (191/0) عن ابن أبي يحبى عن صالح مولى التوأمة» (وفي «مسند الشافعي» وقع 
عن ابن أبي نجيح عن أبي صالح› وهو خطأ) عن ابن عباس عن أبي بكر أنه كره بيع 
الحيوان باللحم هكذا مختصرا. 

وباللفظ الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق )١1170(‏ أخبرنا الأسلمي عن صالح 
مولى التوأمة به. 

والأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي ضعفه الأئمة بل كذبه غير واحدء 
وممن تكلم فيه مالك والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وابن 
المديني والدارقطني» ما حَسَّن حاله إلا الشافعي رحمه الله والقول ما قاله الأئمة. 
وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غير واحد» وأحسن أحاديثه ما رواه عنه ابن أبي ذئب. 
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واحدء واللحم فوت موؤون فدخله ربا اقل :اما إذا كان الحيوان غير مقصرة 
للحم كما إذا كان غيرٌ مأكولٍ أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل 
واد بع ا ل ان را مكرك ل ما 0 

جنس اللحمء فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صُبْرة تمر بصبرة زبيب 0 
د الفا نمسون ج ك 477 [ة اكه التناضل اس الحضيي والفاضل 
المتحقق جائز بينهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك» 
لا لأجل التفاضل»]“ ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار» وعلى هذا فيمتنع بيع 
اللحم بحيوانٍ من غير جنسه» والله أعلم. 

فصل 

[الحكمة في وجوب | إعلاة رج اام يجيا ا نا سام 012 

وأما قوله: «ومنع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها وابنها. “زوق كلاق 
وأوجبه على زوجها أربعة أشهر وا وهو أجنبي» EE‏ : هذا من تمام 
محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن 
Be‏ التي كان أهلٌ الجاهلية يبالغون فيها 
أعظمّ مبالغة» ويضيفون إلى ذلك * شق الجيوب» ولطم الخدودء وحلق الشعور» 
والدعاء بالويل والثبور» وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا 
ول روه ولا تفيل إلى ر ينها ل يقتا" علق ا 


)١(‏ في المطبوع: «غير مقصود به اللحم». 

(۲) «الصبرة: الكومة من الطعام» ويقال: اشترى الطعام صبرة: جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 
(۳) انظر بسط المسألة ومذاهب العلماء ء في «الإشراف» (۲/ ٤٦٥‏ مسألة ۷۸۲ بتحقيقي) 
للقاضي عبد الوهاب» كتاب «بيع الغرر في الفقه الإسلامي» لأستاذنا ياسين درادكة. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من 0 وأثبتها الناسخ في هامش (ق). 

(5) في المطبوع: «على أمها وأبيها»» وفي (ق): «على أبيها وابنها». 

(<) في (ك): «فصل». 

(۷) كما هو ثابت في «صحيح البخاري» )٥۳۳١(‏ و(۳۳۷٥)‏ في الطلاق: باب مراجعة 
الحائض» و(078) باب الكحل للحادّة» و(0707) في الطب: باب الأثمد والكحل من 
الرمد» ومسلم )١1584(‏ و(۸۹٤۱)‏ في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من 
حديث أم سلمة. 

(۸) في المطبوع: «تسصطاء وفي (ق) و(ك): «مسخطة)». 
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فأبطل [الله] سبحانه برحمةه ورأفته سنة الجاهلية» وأبدلنا بها الصبر والحمد 
والاسترجاع الذي هو أنفعٌ للمُصاب في عاجلته وآجلته؛ ولما كانت مصيبةٌ الموت 
لا بد أن تَحدتٌ للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها 
الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وهو ثلاث أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها 
وطراً من الحزنء كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه نک و وما 
زاد على الثلاث فمفسدته راجحة» فمنع منه» بخلاف مفسدة الثلاث فإنها و 
مخمورة بمصلحتها؛ فإن فطامً النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليهاء 
فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي» فإن النَّفْسَّ إذا أخذت بعض 
مرادها قنعت بهء فإذا سألت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو 
1" 


ومن تأمّل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهراً على صفحات 
أوامرها ونواهيهاء بادياً لمن نَظرهُ نافد ؛ فإذا حَرّم عليهم شيئاً عَوّضْهم عنه بما 
هو خير لهم منه وأنفع» وأباح لهم منه ما تدعوا حاجتهم إليه ليسهل عليهم 
تركه ٠‏ كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم منه العرايا"» وحرم 
عليهم النظر إلى الأجنبية» وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل والطبيب", 
وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهماء وأباح لهم 
أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال» وحَرّم عليهم لباس الحريرء وأباح 
لهم منه اليسير الذي ار الحاجة إليه"» وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة» 
وأباح لهم كسبه بالسلم”” ٠“‏ وحرم عليهم في الصيام وطء نسائهم وعَوَّضْهم عن 
ذلك بأن أباحه لهم ليلاً؛ ؛ فسهل عليهم تركه بالنهار, وحرم عليهم الزنا وعوضهم 


)١(‏ في (ك): «شبه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

)۲( ثبت هذا في حديث رواه البخاري (۳۹۳۳) في مناقب الأنصارء ومسلم (167) في 
الحجء من حديث العلاء الحضرمي وسقطت اثلاثاً؛ من (ك). 

)۳( في المطبوع : «حرمت». 

(4) في (ق) و(ن): «لمن بصره باقية»» وقال في هامش (ق): «لعله: نافذة». 

)0( انظر كلاماً نفيساً حول هذه القاعدة للمؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاده »)۱١۷/۳(‏ 
«إغائة اللهفان» (۲/ 59 - »)۷١‏ واروضة المحبين» (ص١ةم  .)٠١‏ 

(5) مضى تخريجه» وفي (ك): «من العرايا». 

(0) انظر ما علقناه على (ص ۲۰۳ - 5 .)5١‏ (۸) انظر «الفروسية» (ص 77١0‏ - بتحقيقي). 

(9) مضى تخريج ذلك. )١(‏ مضى بيان ذلك. 


ص 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بأخذ ثانية وثالثة ورابعة» ومن الإماء ما شاءواء فسهل عليهم تركه غاية 
التسهيل» وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعَوّضهم عنه بالاستخارة ودعائها 
ويا بُعد ما بينهماء وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بئات العم والعمة 
والخال والخالة» وحَرّم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأن يصنعوا 
بها كل شيء إلا الوطء فسهل عليهم تركه غاية السهولة» وحرم عليهم الكذب 
وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة» وأشار إلى 
هذا ية بقوله: «إن في المعاريض مندوحة“ عن الكذب'" وحرم عليهم الخيلاء 


(۱) في (ق): «غاية السهولة». 

(۲) «سعة وفسحة» (و)» وفي (ك) و(ق): «لمندوحة». 

(۳) رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (۲۳۰)» وابن عدي في «الكامل» )٤۹/۱(‏ و(417/5)) 
ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرى» »)۱۹۹/٠١(‏ وابن الأعرابي في «معجمه) 
(44۳)ء م2 «مسند الشهاب» )٠١١١(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد 
عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعاً. 

قال ابن عدي: وهذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة داود بن الزبرقان وغيره أوقفه 

أقول: وداود هذا ضعيف جداً . 

وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف 
فو هيات روا سروه ال ف ری 00 

ووقفه عبدة عن سعيد أيضاً لكن قال عن قتادة عن عمران: رواه هناد في «الزهد» (۱۳۷۸) . 

ثم رفعه آخر. قال ابن السني (۳۲۸): .. . حدئنا سعيد بن أوس حدثنا شعبة عن 
قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعاً . 

وسعيد بن أوس هذاء قال فيه أبو حاتم واب ععين > دوق ولينه ابن حيان4 لآنه 
وهم في سند حديث» وقد كذبه أحمد بن عبيد بن ناصح» ويظهر لأنه كان قدرياء ومن 
أجل هذا السند حسن الحافظ العراقي هذا الحديث. 

أقول: وفي هذا نظر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة (۷۲۳/۸)ء والبخاري في «الأدب» 
(محد)اء والطبراني في «الكبيرا 1/۱۸0*( والطبري في «تهذيب الآثارة ‏ كما دك 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص5١١)‏ من طرق عن شعبة عن قتادة به موقوفاًء 
وهو الصحيح والله أعلم. 

وله شاهد من حديث علي مرفوعا: 

رواه ابن عدي »)54/١(‏ والديلمي في «الفردوس» (۱/ق ۲۳۹) من طريق نصر بن 
زرف عن خطاء .مق السناتية عن حبك :الله بن الا ر عن و 

ونصر هذا قال فيه أحمد: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب 
وبوضع الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. . 
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بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما [لهم]”'' فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهادء وحَرّم عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير“ 
وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
وبالجملة فما حرم عليهم خبيثاً ولا ضاراً إلا وأباح" لهم طَيّبا بإزائه أنفع لهم منهء 
ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته ووسعهم تکلیفه“ . 

والمقصود أنه أباح للنساء - لضعف عقولهن وقلة صبرهن ‏ الإحداد على 
موتاهن ثلاثة أيام أما الإحداد على الأزواج”' فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها 
ومُكمّلاتهاء فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والنّجمّل والتعطر» لتتحبب إلى 
زوجها وترد لها نفسّه"؟» ويحسن ما بينهما من العشرة» فإذا مات الزوج واعتدت 
منه وهي لم تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام حق الأول [وتأكيد المنع من 
الثاني]”" قبل بلوغ الكتاب أجله أن تُمنْعَ مما تصنعه النساء لإزواجهن» مع ما في 
ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخصضاب 
والتطيّب» فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يُرغْبٍ في نكاحهاء فأبيح 
لها من ذلك ما يباح لذات الزوج“» فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع 
والإباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئاً أحسن منه. 


فصل 
[الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض] 


وأما قوله: «وسوى بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود» 
ورجغليا على النضف مته فى الدية والعهادة والميراث والخقيقة29 وهذا أيضا من 


= وقد ورد موقوفاً عن عمر: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ›)۹٠۸(‏ وابن أبي شيبة 
(۸/ ۷۲۳)» وهناد في «الزهد» (۱۳۷۷)ء والبيهقي في «سننه» (۱۰/ ۱۹۹)› وإسناده صحيح . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (۲) مضى تخريجه. 

(۳) في (ق) و(ك) والمطبوع و(ك): «أباح؟ . (6) في (ق): «تكليفهم» . 

(5) في المطبوع: «على الزوج». 

(7) في المطبوع و(ق): «لتحبب إلى زوجهاء وتردها نفسه). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وتأكيداً لمنع الثاني». 

(۸) في (ق): «لذوات الأزواج». 

(9) للشيخ سعد الحربي «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل» ولمحمد بن عبد الله 
الكيكي (ت185١1١ه)‏ في مطلع كتابه «مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة = 
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کال و 0 
العقوبات النساءٌ والرجال مشتركون فيهاء وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة 
الصنف الآخر؛ فلا يليق التفريق بينهماء نعم فرقت بينهماء في أليق المواضع 
بالتفريق وهو الجمعة والجماعة» فحص وجوبهما بالرجال دون النساء لأنهن لسن 
من أهل البروز ومخالطة الرجال”'؛ وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي 
ليس الإناث من أهلهاء وسوّت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى 
مصلحته» وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة؛ وأما الشهادة فإنما”" جعلت 
المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه؛ 
وهي أن المرأة ضَعيفةٌ العقل قليلةٌ الضبط لما تحفظه. وقد فصل الله الرجال على 
النساء فى العقول والحفظ والفهم والتمييز؛ فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل» 
وني کے رل ا وا اك ا ر الو ر لياه > فكان من 
أحسن الأمور وألصقها بالعقول» أن ضمّ إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا 
نسيت» فتقوم شنهادة المرات تين مقام شهادة الرجل» ويقع من العلم أو الظَنّ الغالب 
بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحدء وأما الدية فلما كانت المرأة أنْقص من 
الرجل» والرجل أنفع منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية 
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم 
مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية 
وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت 
حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما . 


فإن قيل: لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث. 

قيل: لا ریب أن السنة وردت بذلك» كما كما رواه النسائي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِ: «عَمّل المرأة مثل 
عقل الرجل حتى تبلغ ال م د زقال فا 


= والجبال» (ص 47‏ 26) في (الباب الأول: في ذكر مسائل ونوازل تخالف المرأة فيها 
الرجل)» وعمل على سردها فقط . 

)١(‏ فى (د): «شریعته». 

0 انظ قاذ المعاد (185/4) وبعدها :فى ى ملك فرق 

(۳) فى (ن) و(ق): «فإنها». 1 

() رواه النسائي (4/ 14 40) في (القسامة): باب عقل المرأة» وفي «الكبرى» »)۷٠٠۸(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
[من]“ السنة» وإن خالف فيه أبو حَنيفة والشافعيّ والليث والثوري وجماعة» 
وقالوا: هى [على]“ الصف فى القليل والكثير» ولكن السنة أولى» والمَرْق بين 
Î‏ تمانو عليه إن ROT‏ سيوك AN a‏ 
بمساواتها للرجل» ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته» وهي 
ال فول ما .دون التلق ميولة الجن ۰ 

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أخوجٌ إلى المال من 
الأنثى؛ لأن الرجال قوّامون على النساءء والذكر الفخ للميت في حياته من 
الأنثى. وقد أشار سبحانه إلى ذلك بعد أن فرض الفرائض وفاوت 
بين مقاديرها: ءاام ناوم لا مَدْرُونَ أيهم أرب ك تنما [النساء: ]١١‏ وإذا 
كان الذكر أنفع من الأنثى 3 كان أحقٌّ 00 

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم. 

قيل: بل طزد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم» فإنهم إنما يرثون 


= والدارقطني (4۱/۳) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
وهذا فيه علل: 
الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام. 
الثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منهاء لذلك قال 
النسائي بعد إخراجه: لإسساصل بن عجار سايق كد اا 
الثالثة : ابن جريج مدلس وقد عنعن. 
الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش» فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۷۷١١(‏ 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا أصح. 
وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه» كما في «الروضة الندية» ( 3 مع 
«التعليقات الرضية»). 
وأخرج البيهقي (47/4) نحوه عن زيد بن ثابت قوله» وسنده صحيح» لولا أن الشعبي لم 
يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۰»)۳۰۸۸ و«الإرواء» (رقم 5194). 
قال الشافعي رحمه الله: «كان مالك يذكر أنه السنة» وكنتٌ أتابعه عليه» وفي نفسي 
منه شيءء ثم علمت أنه يريد أهل المدينة فرجعت عنه». 
0 بين المعقرفية سقط من( و( :و(3). 
(؟) في المطبوع: «والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) «الغرة الع جه انه الام والغرة عند الفقهاء : با كي لفت عدر الي ال 
والإماءء وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاء فإن سقط حياًء ثم مات ففيه.الدية 
كاملة» (و). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالرحم المجرد؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقطء وهم فيها سواء؛ فلا 
معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم» بخلاف قرابة الأب. 

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابعٌ لسَرّف الذكرء وما ميزه" الله به على 
الأنثى» ولما كانت النعمة به على الوالد أتم» والسرور والفرّحة به أكمل"؛ كان 
الشكران عليه أكثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثرء والله أعلم. 


فصل 
[الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان] 

وأما قوله: «وخص بعض الأزمنة والأمكنة» وفضّل بعضها على بعض» مع 
تساويها .... إلى آخره» فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية كاذبة» وما فصل 
بعضها على بعض إلا لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص» وما خص سبحانه 
شيئاً إلا بمخصّص”".: ولكنه قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياًء واشتراك الأزمنة 
والأمكنة في مُسمّى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مسمى الحيوانية 
والإنسان في مسمى الإنسانية» [بل]“ وسائر الأجناس في المعنى الذي يَعمّهاء 
وذلك لا يوجب استواءها فى أنفسهاء والمختلفاتٌ تشترك فى أمور كثيرة» 
والمتقاث تعاين. فى احور کر وا مان لحك بوعل من :أن برج مدل 
على مِثْل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه» هذا مستحيل في خلقه وأمره» 
كما أنه سبحانه لا يُفرّق بين المتمائلين من كل وجه؛ فحكميّه وعدلّه تأبى هذا 
وهذا؛ وقد نژّه سبحانه نفسه عَمّن يظنٌ به ذلك» وأنكر عليه زعمه الباطل» وجعله 
حكماً منكراًء ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبظلّت حجَّه وأدلته؛ فإن مبناها على 
أن حُكمّ الشيء حكمٌ مثله» وعلى ألا يسرّى”" بين المختلفين؛ فلا يجعل الأبرار 
كالفجارء ولا المؤمنين كالكفارء ولا من أطاعه کمن عصاه» ولا العالم كالجاهل 
وعلى هذا مبنى الجزاء؛ فهو حكمه الكوني والديني» وجزاؤه الذي هو ثوابه 
وعقابه وبذلك حصل الاعتبار» ولأجله صُربت الأمثالء وفْصّت علينا أخبار 


(1) في (ك) و(ق): «يميزه». () في (ق): «والفرح به أكمل». 

)۳( في (ق) و(ك): «لمخصص». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)0( في المطبوع : «يفضل». 

(7) في (ن): «وعلى أنه لا يسوی٤»‏ وفي (ق) و(ك): «وعلى أنه لا يساوي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
الأنبياء وأممهم» ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسد 
مذاهب العالم أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل بذات إبليس"» وذات الأنبياء 
بذات أعدائهم» ومكان البيت العتيق بمكان الخشوش”"' وبيوت الشياطين» وأنه لا 
فرق بين هذه الذوات فى الحقيقة» وإنما خصت [هذه الذات عن هذه الذات بما 
حصت به]" لمحض المشيئة المرجّحة مثلاً على مثل بلا موجب» بل قالوا ذلك 
وال 5 ان ا ويه الع فى جار لك حرا فلن 
الحقيقة» وهذا مما خرجوا به عن صريح المعقول» وكابروا فيه الحس› کا 
فيه جمهور العقلاء من أهل الملل والنحل» وما سَوّى الله بين جسم السماء وجسم 
الأرض» ولا بين جسم النار وجسم الماء» ولا بين جسم الهواء وجسم الحجرء 
الأبعاد الثلاثة والإشارة الحسّيّة» ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلاً عن 
التمائل» وبالله التوفيق. 
فصل 
[الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت تفقت في موجبه] 
وأما قوله: «إن الشريعة جمعت بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ 
والعمد في ضمان الأموال» فغيرٌ منكر في العُقول والفطر والشرائع والعادات 
اشتراك المختلفاتٍ في حكم واحد باعتبار اذ شتراكها في سبب ذلك الحكم؛ فإنه لا 
مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكامء بل هذا هو الواقع“› 
وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا 
في علة الإثم» وربّظ الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو 
مقتضى العدل”'' الذي لا تتم المصلحة إلا به» كما أوجب على القاتل خطأ ديه 


)١(‏ في (ن): «لمساواة جبريل وإبليس». 

(۲) «الحشوش: مكان قضاء الحاجة فى الخلوات» (ط). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «به هذه عن هذه». 

)٤(‏ انظر كلاماً للمؤلف ‏ رحمه الله حول قاعدة التسوية بين المتمائلين» وأن حكم الشيء 
حكم مثله في: «زاد المعاد» (/ 2)١57‏ و«شفاء العليل» (ص: .)45١ 4١8‏ 

(0) في (ك): «العقول»» وفي (ق): «وهو من مقتضى العدل». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القتيل؛ ولذلك لا يُعتمد التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من 
الأموال» وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح [الأمة]''؟ إلا بها؛ فلو لم 
يضمنوا جنايات أيديهم لأثلفت بعضهم أموالٌ بَعْض» وادَّعى الخطأ وعدم القصد. 
وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد 
ومعصيته؛ ففرّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطى» وكذلك اليرٌّ والحنث في 
الأيمان فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق”" الحال فيه بين 
العامد والمخطئ. وأما جمعها بين المكلّف وغيره في الزكاة فهذه مسألة نزاع 
واجتهاد» وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمهاء والذين سوٌّوًا بينهما 
رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل الله سبحانه الأموال سبباً في ثبوتها0؟, 
وهي حقٌّ للفقراء في نفس هذا المال» سواء كان مالكه مكلفاً أو غير مكلف» كما 
جَعل في ماله حَقَّ الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه؛ فكذلك جعل في ماله حقاً 
ا ۰ 


فصل 
[الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة] 


وأما جمعها بين الهرّة والفأرة في الطهارة 5 حق» وأي تفاوت في ذلك؟ 
وكأن السائل رأى أن العداوةً التي بينهما تُوجبُ اختلافهما في الحكم كالعداوة 
التي بين الشاة والذئب» وهذا جهل منه؛ فإن ذلك أمر لا تعلق له بطهارة ولا 
نجاسة ولا جل ولا حرمة» والذي جاءت به الشريعة من ذلك فى غاية الحكمة 
والمصلحة؛ فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج وسعفة على الأمة؟ 
لكثرة طوفانهما على الناس ليلاً ونهاراً وعلى قُرشْهم وثيابهم وأطعمتهم» كما أشار 
إليه النبي وَل بقوله في الهرة: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطّلوافين عليكم 
والطوافات» . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) فى (ك): «فتفرقت». 

() انظر كلاماً جيداً حول مسالة: هل المغلب في الزكاة أنها حق لله أو للآدمي؟ في 
«الفنون»  84/1(‏ 40) لابن عقيل. 1 

(5) انظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/ 501 _ .)٠٠١١‏ 


(6) الحديث صحيح › رواه أهل «السئن» وغيرهم» وقد تقدم تخريجه . 


فصل 
[الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة] 

وأما جَمْعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم» وبين ميتة الصيد 
وذبيحة المُخرم له» فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن"'" السائل رأى أن الدَّمَّ لما اخْتَقَنَ 
في الميتة كان سبباً لتحريمهاء وما ذَبِحهُ المُحرمٌ أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن 
دمه؛ فلا وجه لتحريمه» وهذا غاظ وجهل ؛ فإن علة التحريم لو انحصرت في 
احتقانٍ الدم لكان للسؤال وجهء فأما إذا تعدّدت علل التحريم لم يلزم من انتفاء 
بعضها انتفاء الحكم إذا خَلِمَه علة أخرى» وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل 
العقلية؛ فما الذي ينكر منه في الشرع؟ 

فإن قيل: قد سوّتِ”"' الشريعة بينهما في كونهما ميتة» وقد اختلفا في سبب 
الوت حكنت يديا رين ي و بين سائلين 4 ان الى واج 
صورةً وحساً وحقيقة؛ فجَّعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض 
صوره موجباً لكونه ميتةٌ من غير فرق. 

قيل: الشريعة لم تُسَوٌ بينهما في اسم الميتة لغة» وإنما سوت بينهما في 
الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة» والشارع يتصرف 
في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة» وهكذا يفعل أهل 
العُْرف؛ فهذا ليس بمنكر شرعاً ولا عرفا" وأما الجمع بينهما في التحريم 
فلأن الله سبحانه حَرّم علينا الخبائث» والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد 
يخفى» فما كان ظاهراً لم يصب عليه الشرع“ علامة غير وصفهء وما كان خفياً 
نصبّ عليه علامة تدل على خبثه؛ فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهرء وأما ذبيحة 
المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل بذبيحته”*' لغير الله فنفس ذبيحة هؤلاء 
أكسبت0) المذبوح خبثاً أوجب تحريمه» ولا يُنكر أن يكونَ ذكرٌ اسم الأوثان 
والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها”" خبثاء وذكر اسم الله وحده يكسبها 
طيباً إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوقٍ الشريعة» وقد جعل الله 


6 في (ك) و(ق): «كأن» دون واو. (۲( في المطبوع: «أليس قد سوت». 
)٤(‏ في المطبوع: «الشارع». (6) فى (ق) و(ك): «الذبيحة». 


(7) في (ك): «ألبست». (۷) في (ك): «يلبسها» . 


9 ۲ € إعلام الموقعين عن رب العالمين 


سبحانه ما لم يُذكر اسم الله عليه من الذبائح ذ فقا وهو اكيت > ولا ريف أن 
دكن لا الله على الذبيحة يُطيّبها ويطرد الشيطانً عن الذابح والمذبوح» فإذا 
أخل 0 امه لابن الشيطان الذّابحَ والمذبوح»› فأئّر ذلك خبثاً في الحيوان» 
والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان والدم مَرْكَبّه وحامله» وهو أخبث 
الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الدم. فطابت الذبيحة» فإذا لم 
يذكر اسم الله لم يخرج الخبث» وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان 
فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثاً آخر”” . 

يوضحه أن الذبيحة تجري مجرى العبادة» ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما 
كقوله: ظافَصَلٍ ليك وار [الكوثر: ۲] وقوله: فل إِنَّ صَلَاقِ ونی ريا 
وماق َو رَبَ ب الْعليي» [الانعام: ۲ وقال تعالى: لوادت 292 کک 
م کف ا lT‏ وت جنويبا فخلا ينها 
e‏ ول كك ا ينها کی تلك و © © كن يَالَ أنه لخرنها ل 

ماڑھا] وکن يَالهُ tt‏ ا a‏ أن إنها سه لق 
يذکر اسمّه عليها ٠‏ [وأنه إنما يناله التقوى ‏ هو التقربٌ إليه بها وذكرٌ اسمه 
عليها ‏ فإذا]"“ لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من أكلهاء وكانت مكروهةً لله 
فأكسبتها كراهيئّه لھا ۔ حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره - 
وضف الخبث”" فكانت بمنزلة الميتة» وإذا كان هذا فى متروك التسمية وما ذكر 
غلا ع ا فاده ده الس ليه الذي عو يمن اع البنزية ی 
بالتحريم؛ فإنَّ فِعلَ الذابح وقصدّه وخبثه لا ينكر أن يؤثّر في المذبوح» كما أن 
خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة””'» وهذه أمور إنما يُصدّق 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الخبث». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) قارن بلمجموع فتاوى ابن تيمية» »)١15/1706(‏ و«التفسير الكبير» (۷/ ۲۷۷)» وكتابي «فتح 
المنان» (۱/ ۳۹۵١‏ ۔ ۳۹۷ و۲۸/۲٥).‏ 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): إلى قوله». 

(5) في (ن): «لمن يذكر اسم الله عليها». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق) و(ك): «وإذا». 

(۷) في (ق) و(ك): «فأكسبت كراهته له». 

(۸) فى (ق): «يكسبها وصف الخبث» وفى (ك): «عليها وصف الخبث». 

8 لي عاك نالرات هنا ذه الاي ای هرل تاعس رن ان ا أل 
الكتاب بأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» قلت : انظره في «أضواء البيان: والله المستعان. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Car)‏ 
بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت 
عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من مشكاة النبوة» وأخكم 
العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمةٌ التأويل 
والتحريف . 
فصل 
[الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير] 

وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة؛ وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدراً وشرعاً؛ فجمعهما الله عز وجل وخلق منهما آدم وذريته» فكانا أبوين 
اثنين لأبوينا"“ وأولادهما؛ وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما أقوات 
الدواب والناس والأنعام» وكانا أعمّ الأشياء وجوداًء وأسهلها تناولاً» وكان تعفير 
الوجه فى التراب لله سبحانه من أحب الأشياء إليه» ولما كان عقد هذه الأخوة 
بينهما قدراً أحكم عمَدٍ وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعاً أحسن عقد وأصحهء 
هر للد رت الست وت اأص َب اَن © وله الكرية فى السَكوت لاض 


رم هه و 


وهو العَزِيرٌ الك 4 [الجاثية: 275 /9ا"]. 
فصل 
[معرفة الأشباه] 

فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين نه : «واغرفي الأشباه والنظائر» وفي 
لفظ: «واغرف الأمثال» ثم اعمد" فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» 
ا (r) ES‏ 
فلنرجع إلى شرح باقي کتابه . 

ثم قال: «وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذّي بالناس» والتنكر عند 
الخصومة» أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فإن القضاءَ في مواطن الحق مما 
يُوجب الله به الأجرء ويحسن به الذكر» . 
)١(‏ في (ق): «لأبوتنا». ٠‏ (؟) في (ق) و(ك): «ثم اعتمد». 
(۳) مضى تخريجه. (4) في المطبوع و(ك): «ويحسن به الذخر». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[ذم الغضب] 
أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق» وتجريد 
قصده له؛ فإنه لا يكون خبر الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيهء 
والغضب والقلق والضجر مضاد لهما؛ فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله 
الخمرء ولهذا نهى النبي بي أن يقضيّ القاضي بين اثنين وهو غضبان“ والغضب 
نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصدء 
نص أحمد على ذلك في رواية حنبل»» وترجم عليه أبو بكر في كتابَيْه: «الشافي» 
و«زاد المسافر»» وعقد له باباء فقال فى كتاب «الزاد»: باب النية فى الطلاق 
و[ذكر]”'' الإغلاق» قال أبو عبد الله Ê‏ «رواية حنبل»» عن فان كك 
رسول الله كله يقول: اله اق و في ق فا القضي» وأرضنق 


)۱( أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب ا باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ /١77/١(‏ رقم 2071١08‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية): باب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان (۳/ ES ٠١٤١‏ ؛»؛ والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه» (۲۳۷/۸ - ۲۳۸)» وابن 
ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان» (7/7/1/ رقم 
57؛» من حديث أبي بكر 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۳) رواه أحمد (777/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷۱/۱)» وأبو داود (7197) في 
(الطلاق): باب في الطلاق على غلط» وابن ماجه )5١55(‏ في (الطلاق): باب طلاق 
المكره» والدارقطني (75/54). والحاكم (۱۹۸/۲)ء وا بلج (5::48: وءلاهة). 
والبيهقي (۷/ ٠٠۷‏ و١١/١1)»‏ وفي «المعرفة» /٥(‏ 5150 رقم )٤٤١١‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة به مرفوعا. 

ووقع في مطبوع «سنن ابن ماجه»: عبيد الله بن أبي صالح› وهو وهم. 

ال ل N‏ 
صحيح على شرط مسلم: (كذا قال» محمدبن عبيد لم يجتج, به مسلمء وقال أ بوحاتم: 
ضعيف» وقد ذكره البخاري في «تاریخه» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ووثقه ابن حبان!! 
وأعله به المنذري في «مختصر السنن» (۳/ )١١۸‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ۳۳۷). 

وقد خولف ابن إسحاق» فرواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء 
عن عائشة عن النبي يه . 

رواه البخاري في «التاريخ» )۱۷۲/١(‏ (ووقع فيه محمد بن سعيد وهو خطأ). 

قال أبو حاتم في «العلل» :)57١/١(‏ وحديث صفية أشبه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
بعض العلماء لولى أمر فقال: «إياك والغلق"“ والضجر؛ فإن صاحب الغلق""“ لا 
يقدم عليه [صاحب] حقء وصاحب الضجر لا ده على حق) . 


[الصبر على الحق] 
والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق» والصبر عليه» وجعل الرضا 
بتنفيذه في مواضع”" الغضب والصبر في مواطن القلق“ والضجرء والتحلي به 
واحتساب ثوابه في مواضع"'' التأذي؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم 
الطبيعة البشرية وضعفها ؛ فما لم يصادفه هذا الدواء" فلا سبيل إلى زواله؛ 
ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر» ولا سينا أن عكر لأحد 
الخصمين دون الآخر؛ فإن ذلك الداء العضال. 


[لله على كل أحد عبودية بحسب مرتبته] 
وقوله: «فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجرء ويحسن به 
الذكر"» هذه" عبودية الحكام وولاة الأمور"“ التي تراد منهم» وله سبحانه على 
كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامة التي سوّى بين عباده فيها؛ 
فعلى العَالِم من عبودية”''' نشر السّنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية”"' الصبر على ذلك ما ليس على غيره» وعلى الحاكم 


= ومحمد بن عبيد هذا توبع» تابعه زكريا بن إسحاق» ومحمد بن عثمان. 
أخرجه الدارقطنى »)۳١/٤(‏ والبيهقى (۷/ )١۷‏ من طريق قزعة بن سويد عنهما به 

وقزعة هذا قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي» وقال أحمد: مضطرب الحديث» وقال 
أبو حاتم: لا يحتج به» وضعفه النسائي. وفي الباب عن علي وابن عباس» والحديث 
بمجموع هذه الشواهد حسن» انظر: تعليقي على «الإشراف» (۳/ )٤١١‏ وتعليقي على 
«سئن الدارقطني» (رقم ۷ 7”9418)»ء وابیان الوهم والإيهام» .)550١/5(‏ 

)١(‏ في (ق): «القلق؟. 

(۲) في (ق): «لا يصح؟ وما بين المعقوفتين سقط منها ومن (ك). 

)۳( في (د): لموضع)؟ . 

(4) في المطبوع: «مواضع»» وفي (ك): «مواطن الغلق». 

(5) في (ق): «أو ضعفها». (7) في (ن): «فمن لم يصادفه هذا الداء»!. 

(۷) في المطبوع و(ق) و(ك): «الذخر». (۸) في (د): «هذا». 

(9) في (د): «الأمر». )٠١(‏ في (د) و(ك): «عبودیته . 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد 
عليه ما ليس على المفتي» وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما 
ليس على الفقيرء وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده 
ولسانه ما ليس على العاجز عنهما . 
المنكرء فقالت [له]”'' امرأة: هذا واجب قد وضع عناء فقال: هبي أنه قد وضع 
جزاك الله خيرا. 


[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس ديئاً] 
وقد غرٌ إبليس أكثر الخلق بأنْ حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد فى الدنيا والانقطاع, وعطّلوا هذه العبؤديات» فلم 
يحدثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناً؛ فإن 
الدين هو القيام بما أمر الله به" فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً 
أ عق تلان وها رها شا ريه اه فى عفن تصافقة: 


[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً] 
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله ي وبما كان هو عليه وأصحابه رأى أن 
أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء والله المستعانء وأي دين وأي 
خير فيمن یری محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة [رسول الله]7“ ڳلا 
يُرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذي إذا سَلِمت لهم مآكلهم 
ورياساثهم فلا مُبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ”*'» ولو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في المطبوع: «القيام لله لما أمر به». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» ۹/۸/1 - Ne‏ 89 وذكر المصنْفٌ في كتابه 
«الفوائد» (ص”57١  )١515‏ ثلاثا وعشرين وجها منها. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «رسوله». 

(5) «لمظ: تتبع بلسانه اللماظة» وهي بقية الطعام في الفمء وأخرج لسانه» فمسح بشفتيه» أو 
تتبع الطعم» وتذوق كتلمظ» (و) وفي (ق“ : «المتلحض». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


تُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وٽّبدّل وج واجتهد. 
واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من 
عين الله ومَقْتٍ الله لهم قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» 
وهر هوات«القلوت 4 فإن"" القلية كلها كان خان أتم كان غضبه لله ورسوله 
أقوى» وانتصاره للدين أكمل. 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثراً أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخسِف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعّر”" وجهه في يوماً قط . 


)١(‏ «لكأنما يصف ابن القيم بعض شيوخ الدين في عصرنا» (و). 
(؟) في المطبوع: «فإنه». (۳) «(يتغير» (و). 
(6) رواه الطبراني في الأوسط (رقم :)0757١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۷٥۹٥(‏ من 
طريق عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عمار بن سيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
به مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف» عبيد بن إسحاق» ضعفه يحيى بن معين وقال البخاري: عنده 
مناكير» وقال الدارقطنى: ضعيف» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكرء وقال الأزدي: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ما رأينا إلا خيراً» وما كان بذاك الثبت» وفي حديثه 
بعض الإنكار. 
أما الذهبي فقال: وأما أبو حاتم فُرضيه!!!. وعمار بن سيف: أثنى عليه ابن 
المبارك» وقال العجلي : ثقة ثبت متعبد وكان صاحب سنة. . ٠.‏ وروى الدارمي عن ابن 
معين: ثقة. وفي أخرى عن ابن معين : ليس حديثه بشيء. 
وقال أبو حاتم: كان شيخأ صالحأ وكان ضعيف الحديث منكر الحديث. وجَرّحه أبو 
زرعة والبخاري والبزار وأبو نعيم» وقال ابن عدي : والضعف على حديثه بيّن» إذن فالرجل 
ضعيف ويحمل كلام من أحسن الكلام فيه على صلاحه وتقواه» أما في الحديث فلا . 
لذلك فقول الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)77١‏ وكلاهما ضعيف» وونّق عَمَّار بن سيف 
ابنُ المبارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق!! فيه نظر. 
أما شيخنا الألبانى رحمه الله فقال: ضعيف جداً . 
ثم وجدت الحافظ البيهقي رحمه الله قد روى الحديث (75944) من قول مالك بن دينار 
وقال: وهذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار ثم ذكره مرفوعا. ونقل الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» قول البيهقي . والأثر أورده ابن وضاح في «البدع» »)۳١١(‏ وابن أبي الدنيا 
في «الأمر بالمعروف» (14)ء و«العقوبات» (رقم »)١5‏ وعبد الغني المقدسي في «الأمر 
بالمعروف» (57) بإسناد حسن عن أبي هزان رافع بن أبي جميلة الشامي قوله. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» )۷١(‏ عن مسعر بن كدام قوله» وإسناده 


Car 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد» أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك فى الدنيا فقد تعجَلْتَ به الراحةٌء وأما انقطاعك 
إلى فقد تكسّبت"' به العرّء ولكن ماذا عملت فيما لى عليك؟ فقال: يا رب وأيّ 
شيء لك علي؟ قال: هل والبت في ولا أو عاديت في E‏ 

فصل 
[إخلاص النية لله لله تعالى] 

قوله: ين ليق تج نوا الخو ولو على SS‏ ويه ريون 
الناس» ومن 3 بما ليس فيه شاه الله) هذا شَقيرٌ شقيق كلام النبوة» وهو جدير بأن 
يخرج من مشكاة المُحَدَّث المُلهم» وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومن أحسن 
الإنفاق منهما نفع غيره» وانتفع غاية الانتفاع : فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير 
وأصلهء والثانية أصل الشر وفصله؛ فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى 0 
قصذه وهمه وعمله لوجي سبحانه كان الله معه؛ فإنه سبحانه م لذن توا 


اليب شُم یوت 4 [النحل : c1۸‏ وا س التقوى والإحسان خلوص النية لله في 
إقامة الحق» والله سبحانه لا غالبَ له» فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله 


)١(‏ في (د): «اكتسبت». 

0) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ ( © والخطيب (۲۰۲/۳) من طريق محمد بن 
محمد بن أبي الوَّرْد حدثني سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن 
عبد اه بن الخارك عن ابن مسعود مرفوعاً . 

وإسئاده ضعيف جداًء محمد هذا ذكره أبو نعيم والخطيب ولم يذكروا في ترجمته ما 
يدل على توثيقه وإنما كان زاهداً ورعاًء وكم جاءنا عن الزهاد من بلايا وطامّات!!. 
وحميد الأعرج الكوفي القاضي الملائي متروك» وأعله المناوي في «الفيض» )7١/(‏ 
بعلي بن عبد الحميد» قال: «قال الذهبي : مجهول»!! والذي جهله الذهبي جار لقبيصة 
بالكوفة» أما هذا فهو الغضائري» ترجمه الخطيب (؟5١/59؟  )"١‏ وقال: «ثقة» وفاته 
الإعلال بحميد الأعرج. 

والصحيح في هذا الباب عن الفضيل بن عياض» أسنده عنه الدينوري في «المجالسة» 
 (‏ بتحقيقى) وذكره ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» (۲/ ۳۸۷ - ط دار الكتب العلمية)» 
وأستدة الديكوري ايقن فى وال ل :8646 ق ومن ظريقة ان دا ف 
«المتحابين في الله» (رقم ۷) عن ابن المبارك قوله. وهذا أشبه. 

ووقع في (ك): «واليت لي». 

(۳) في (ك) و(ق): «لوجه اش». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 01> 
بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ 
ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاء وكان قيامه 
بالله ولله لم يقم له أحد' ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرجاً ومخرجاً؛ وإنما يُؤْتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه 
الأمور الثلاثة» أو في اثنين منهماء أو في واحد؛ فمن كان قيامه في اط لم 
ينصرء وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذولء وإن قام في حق 
لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المخمدة والشكور والجزاء من الخلق أو 
التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولاء والقيام في الحق وسيلة إليه؛ 
فهذا لم تُضمن له النْصرة؛ فإن الله إنما ضمن النْصِرةً لمن جَاهدَ في سبيله» وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه وهواه"» فإنه ليس من 
الق :ولا من المحسيين: وزة تفر فحست ما مخ من التق إن الله لا يضر 
إلا الحق» وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبرء والصبر 
منصور أبداً؛ فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن كان مُبطلاً لم 
تكن له عاقبة» وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله 
مستعيناً به متوكلاً عليه مفوضاً إليه بريّاً من الحول والقوة إلا به فله من الخُذلان 
وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك» ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد[ين]”" في أمر الله لا يقوم له شيء ألبتة» وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت 
عليه زمر الأعداء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] داود: ثنا شعبة» عن وَاقِد بن محمد بن 
زيد» عن ابن أبي مُلَيْكة» [عن القاسم بن محمد»]“ عن عائشة قالت: مَنْ 
أسخط الناس برضاء الله عز وجل فاه الله الناس» ومن أرضى الاس بسخط الله 
وكله إلى الناس. 


)١(‏ في المطبوع: «لم يقم له شيء». (۲) في (د): «ولهواه». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي هامش (ق): «عن القاسم؟. 
(4) رواه أحمد في «الزهد» (۲/ )٠٤١‏ بهذا الإسناد موقوفا على عائشة» وإسناده صحيح 
رجاله رجال الشيخين. 
وَأَقْصَّلُ هنا رواية الحديث بالوقف والرفع: 
فقد رواه أبو داود الطيالسي ‏ كما سبق عن شعبة به موقوفا. 


ED‏ ۰ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


= أما عثمان بن عمر فقد رواه عن شعبة به مرفوعاً: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» 
(۷۷)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٠)ء‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» .)۸۸٥(‏ 

قال البيهقي : ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعهء ثم ذكر من رواه عنه موقوفاً» ومن 
رواه عن شعبة موقوفاً. 

قلت: عثمان بن عمر هذا من الثقات إلا أنه قد تُكلّم فيهء فلعل هذا من أخطائه 

ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. واختلف عنه: 

فرواه سفيان الثوري عنه موقوفاً. أخرجه الترمذي بعد )١514(‏ فى «الزهد»: باب 
(584. 1 

ورواه قطبة بن العلاء عن أبيه عنه مرفوعاً. أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» )۸/1(« 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ١١۲)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)۳٤۳/۳(‏ 
والقضاعى »)٤۹۸(‏ والبزار فى «مسنده»  ”054(‏ كشف الأستار)» وابن الأعرابي في 
«معجمه' (۸۳۲)ء والبيهقي في «الزهد الكبير» (۸۸۲)ء قال البزار: «لا نعلم أحداً أسنده 
إلا قطبة عن أبيه ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوفاً». 

وقال العقيلي: ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف على عائشة 

ولفظه عندهم: «من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما». 

قال الهيثمي في «المجمع' :)775/٠١١(‏ فيه قطبة بن العلاء عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

وأعل هذه الرواية أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (؟/١١١)...‏ قال: روى هذا 
الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة من قولها. . 
وهو الصحيح. 

أقول: رواية ابن المبارك هذه لم أجدهاء والذي رواه ابن المبارك في «الزهد) 
(6)»). ومن طريقه إسحاق في المسئده) (1۳۲) في (مسند عائشة)» والترمذي ,)55١5(‏ 
والبغوي )57١7(‏ عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة أن معاوية كتب 
إلى عائشة أوصيني ولا تطيلي» فكتبت إليه إني سمعت رسول الله يَكل. . . (فذكرته) 
مرفوعاً . 

وفيه ضعف لأن فيه راوياً لم يسمء ثم وجدت أبا نعيم يرويه في «الحلية» (۷/ ۱۸۸) 
من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً . وسهل هذا لم أجده. 

ورواه ابن حبان في اصحيحه؛ (15؟)2 والقضاعي في «مسند الشهاب» (599 _ )٠٥٠١‏ 
من طريق عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن عروة عن عائشة مرفوعاً به. 

وعثمان بن واقد هذا صدوق ربما وهم» وخالف سفيان الثوري في روايته عن هشام 
عن عروة به موقوفاً. 

ولا شك أن رواية سفيان أولى فيظهر أن الصواب فى الحديث الوقف. كما قال أبو 
حاتم والعقيلي والله أعلم. ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
[الواجب على من عزم على فعل أمر] 

والعبد إذا عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولاً هل هو طاعة لله أم لا؟ 
فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة» وحينئذ 
يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة يُقدم عليه حتى ينظر هل هو مُعَانٌ عليه أم لا؟ 
فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه» وإن كان معانا عليه بقي عليه 
نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو قَرّط فيه أو أفسد 
منه شيئاً؛ فهذه الأمور ا 00 سعادة العبد وفلاحه» وهي معنى 00 العبد: 
داك تَمْبْدُ وباك مَْتَمِنُ تيت © أهرا الوط الق [القافحة: 6 ا 
فأسعد الخلق آهل لاف 0 والهداية إلى المطلوب» وأشقاهم من 
الأمور الثلاثة 


[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين] 
من يكون له تصيب من «إِيّاكَ تعب [الفاتحة: 5] ونصيبه من 
لوباك تی4 [الفاتحة: 5] معدوم أو ضعيف؛ فهذا مخذول مهِينٌ محزون» 
ومنهم من يكون ا ياك عير [الفاتحة: 0] قوياً ونصيبه من إيًاك 
ند4 [الفاتحة: 5] 0 أو مفقوداً ؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوةء ولكن لا عاقبة 


و 


له» بل عاقبته أسوأ عاقبةء ومنهم من يكون له نصيب من اياك تعب وَإِيّاكَ 
فتَعِينٌ» [الفاتحة: 5] ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جداًء كحال 
كثير من العْبّاد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله كك من 
الهدى ودين الحق. 

وقول عمر له : فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه» إشارة إلى 


ٍَ والحديث له شاهد مرفوع من حديث ابن عباس: رواه الطبراني في «الكبير) 
.)١11595(‏ 
قال الهيثمي :)۲۲١ - ۲۲٤/۱۰(‏ ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان 
الحفري» وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي . 
قلت: : وشيخ الطبراني مجهول ترجمه ابن ماكولا فقط. كما ذكر الشيخ حماد 
الأنصاري ‏ رحمه الله في كتابه في شيوخ الطبراني» وذكر في «إتحاف السادة المتقين» 
(191/4) له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن لم يذكره مرفوعاً 
أو موقوفاً وعزاه للخليلي» ولم أظفر به في (الإرشاد». 
)١(‏ كلام عمر ضيه في رسالته لأبي موسى الأشعري» ومضى تخريج الرسالة» ولله الحمد. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أنه لا يكفي قيامه في الح لله إذا كان على غيره» حتى يكون أول قائم به على 
نفسه» فحينئذ يُقبل قيامه به على غيره» وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به 
على نفسه؟ 

وخطب عمر بن الخطاب نه يوماً وعليه ثوبان» فقال: أيها الناس ألا 
تسمعون» فقال سلمان: لا نسمعء فقال عمر: لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك 
قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك ثوبان! فقال: لا تغجل. يا عبد الله! يا عبد الله! 
فلم يجبه. أحدء فقال: يا عبد الله بن عمرء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين» فقال: 
نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: [نعم]"» اللهم نعم» فقال 
سلمان: أما الآن مَل نَسْمَع”". 

فصل 
[المتزين بما ليس فيه وعقوبته] 

وأما قوله: «ومن تَزيّن بما ليس فيه شانه الله» لما كان المتزين بما ليس فيه 
ضد المخلص - فإنه يظهر للناس أمراً وهو فى الباطن بخلافه ‏ عامله الله بنقيض 
قصده؛ فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعاً ودرا ولما كان المخلص يُعجَلٌ له 
من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجّل للمتزين بما 
ليس فيه من عقوبته أن شَانَه ااا »لاله شان باطنه عند الله» وهذا 
موججب أسماء الرب الحسنى وصفاته العُلى”" وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاء ولما كان من تَزيّن للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والسك*“ 
والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها فلا بد أن تطلب 
منه» فإذا لم توجد عنده افتُضِحء فيشينه ذلك من حيث ص أنه يزيّنهء وأيضاً فإنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

«92) رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» (رقم ۹ حلثني المدائني به» وعلقه ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار»(١/00)‏ قال: «قال العتبي: ...2 وذكره» وهذان معضلان. ولم أظفر 
بهذه القصة موصولة مسندة على شهرتهاء وفيها نكرة» فلا ينبغي أن يتّهم الأمراء - فضلا 
عن الخلفاء ‏ بمجرد ظهورهم على هيئة حسنة» وتحسين الظن بالصالحين منهم أمر 
واجب» وكان عمر يخص بالعطايا أهل بدر وغيرهم» وهذا يخالف ما في هذه القصة. 

وانظر: «العدالة الاجتماعية» (ص١5١)‏ وقارن بامطاعن سيد قطب في أصحاب 
رسول الله ا (صةغ - 0*۰(« وكتابي «قصص للا تبت (الجزء السابع). 
(۳) في المطبوع و(ق): «العليا». )٤(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «النسك». 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين Care)‏ 
أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه» فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهمء 
جزاءَ له من جنس عمله. 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع”''؛ وأساس النفاق وأصله 


هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان؛ فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام 
أمير المؤمنين مشتقة من كلام النبوة» وهما من أنفع الكلام» وأشفاه للأسقام . 
فصل 
[أعمال العباد أربعة أنواع» المقبول منها نوع واحد] 

وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا» والأعمال أربعة: 
واحد قول :وثلاثة مردؤدة4؛ فالمقَيول: ما كان الله خالضا وللستة موافقاء والمردوة 
ما قُقَدَ منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحَبّه الله 
ورضيه» وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وغُمل لوجهه» وما عدا ذلك من 
الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال تعالى: الى حن اموت 
وليو لباوك أن لسن علا [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه”"» فسئل عن معنى ذلك 
فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً؛ فالخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: لقن كان يخأ لماه ريو ْمَل 
عملا صلا ولا شرك بعاد ريك لما [الكهف: .]1٠١‏ 


ت 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم “41١)ء‏ وابن أبي شيبة »)09/١5(‏ والبيهقي في 
«الشعب»  785/١7(‏ ط الهندية) عن أبى الدرداء» وإسناده حسن. 
وروي مرفوعاً عند البيهقي ۲۸٦/۱۲(‏ رقم 5038)» وأبو محمد الضّراب في «ذم 
الرياء» (رقم )١7١‏ ولم يثبت. 
(۲) في (د): «للسقام». 
(۳) في المطبوع و(ق)؛ «هو أخلص العمل وأصوبه». 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (۲۲) وهو مشهور عنه. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردودٌ غير مقبول» والعمل لله 
وحده مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضاً 
ولا للناس محضاًء فما حكم هذا القسم؟ هل يُبطل العمل كله أم يُبطل ما كان 
لغير الله ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعثُ الأول على العمل هو الإخلاص» ثم يَعرضٌ له 
الرّياء وإرادة غير الله في أثنائهء فهذا المُعرّل فيه على الباعث الأول ما لم 
ب بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخهاء أعني : قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يَعرضٌ له 
قلبٌّ النيّة لله. فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب 
نيته؛ ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة» 
كالصلاة» وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نينّه لله عند الوقوف 
و[عند]“ الطواف. 

الغالث: أن يبتدئها مُريداً [بها]”" الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا كمن يُصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّىء 
ولكنه يصلي لله وللأجرة. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حجء أو 
يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النيةٌ شرطأ في سُقوط 
الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن حقيقة الإخلاص [التي هي]”" شرط في صحة 
العمل والثواب عليه لم توجد» والحكم اللي ا عَدمٌ و 
الإخلاص هو تجريد القصدٍ ل٠‏ ولم يُؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور 
به فلم يأت به بقي في عُهدة الأمر؛ وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في 
قوله ب: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا أَغُنى الشركاء عن الشّركء فمن 
عمل عملا أشرك فيه [معي”" غيري فهو كله للذي اسك و وهذا هو معنى 


(۱) في (ن): «ما لم ينسخه». (1) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) في المطبوع: «تجريد القصد طاعة للمعبود». 

() رواه مسلم في «صحيحه"(كتاب الزهد والرقائق): باب من أشرك في عمله غير الله تعالى 
(رقم 2)5985 من حديث أبي هريرة. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
قوله تعالى: «قّن کان يوأ له رب يشل عَم صلا ولا بر بماد مي تا 
[الكهف: .]١٠١‏ 
فصل 

وقوله: «فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته» [يريد 
به تعظيم جزاء]"“ المخلص وأنّه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهما. 
ورحمته مدّخرة في خزائنه؛ فإن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير 
في الدنيا ولا بدء ثم في الآخرة يوفيه أجرهء كما قال تعالى: #وَإِنّمَا رفوت 
جورم يوم الْقِيِسَسَةَ4 [آل عمران: 186] فما يحصل فى الدنيا من الجزاء على 
الأعمال الصالحة ليس جزاء توفية» وإن كان نوعاً آخر كما قال تعالى عن 

5 ی چو , مكسرط مر ای چ2 ميس م 
إبراهيم : #وَءَانسَهُ جرم فى لديا وغ فى الآآخرة لَمِنّ ألصَلِحِينَ4 [العنكبوت: ۲۷] 
وهذا نظير قوله تعالى: «واتيكه في الذنا حستة ونم فى الْأَجْرَةَ لين السَلحن4 
[النحل: ١؟1]‏ فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم 
بها عليه فى نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن يسن ذلك أجر 


ثوقية . 


[لكل من عمل خيراً أجران] 
وقد دل القرآن في غير موضع على أنَّ لكل من عمل خيراً أجرين: عمله 


ُ 7 ا م . .- - 58 5 ت Fre‏ 8 2 
هي الدنيا ويكمل له اجره في الا حرة» كقوله تعالى: ولیت حسنوا في هللو 
0 1 م ر 00 معو ددعم و چو لس 


دَارَ الكخرة خير وسم دار الْميّقِين4 [النحل: ]"٠‏ وفي الآية 

الاخرى: رین ایکا ف لله ب بتر ما عا ليرت فى اليا ڪس ور 

ليحرو اکب ل ثرا يَْلمَنَِ4 [النحل: 214١‏ وقال في هذه السورة: لمن عَمِلَ 

ملا ين دَكَر ار أنق وهو مين عستم حيو طبه ونجرهز جرم يخن 
لے 


مَا كانوا يعمو [النحل: 97] وقال فيها عن خليله: #وايبته في دنا حَسََةٌ 
ِم في الأخرة لين ألصَلِدِنَ4”" [النحل: ؟؟١]‏ فقد تكرّر هذا المعنى في هذه 
)0( بدل ما بين المعقوفتين في «(ك): «يريد جزاءه تعظيما» وصححها في (ق) فجاءت 


العبارة : يريد تعليم جزاء» . 
5 3 لمعمو ر ر ی اسان الام ع كر 0-4 
)١(‏ في (ق): #وَءَابسَهُ أَجْرمْ في الذنيا وم في رة لَمْنَّ ألمَِلِحِنَ4 [العنكبوت: ۲۷]. 


َه إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة النّعم التي عَدَّد الله 
سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرّف عباده أن لهم عنذهة في الآخرة من 
النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته» وأن هذه من بعض نعمه العاجلة 

اقم إن أطاعوه وده :الم وا تنا اخ ف دقل الا 
عليهم» وأنهم | عوه ز هم إلى لنعم A‏ اك ا 
يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية» وقال تعالى: ون أسَتَففْروا ريك ثم وا اله 
یکم معا سسا إل أجل مس ووت کل ذى صل صم [هود: #] فلهذا" قال 
أمير المؤمنين: «فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته» 
والسلام». 


فهذا بعض ما يتعلّق بكتاب أمير المؤمنين هه من الحكم والفوائدء 
والحمد لله رب NEN‏ [وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحيه أجمعين ]0 . 


[بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر وأيمن يا كريم وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته 
0 )€( 
امين] ': 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ولهذا». 

(۲) هنا ينتهى المجلد الأول من نسخة (ك)» وجاء فى آخره: «آخر المجلد الأول من 
كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» يتلوه إن شاء الله المجلد الثاني» وذلك 
تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم». وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل الذي ليس له في 
المؤلفات نظير ولا قيل بعد العصر من يوم الإثنين لسبع خلت من رجب من سنة 
٥‏ على يد عبده وابن عبده سليمان بن سحمان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ق)» وهنا ينتهى المجلد الأول من (ق) وفى آخره: «يتلوه فى 
المجلد الثاني تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك» وكتب الناسخ 
تحتهما بيتين من الشعر هما: 
والنفس تعلم أني لا أصدقها وليست ترشد الأعين أعصبها 
والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

0( ما بين المعقوفتين في (ك) وبدلها في (ق): البسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 


ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 


[إثم القول على الله بغير علم] 


قد تقدم''' قوله تعالى: #وآن تقولا عل آل مَا لا نَمْلَمُونَ4 [البقرة: 114] وأن 


ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه 0 وشرعه ودينه . 


وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: «من أفتي بِقُْا غير ثبت فإنما إِثمّه على 


مَنْ أفتاه» . 


(1) 


فق 
)۳( 


تقدم بحث ابن القيم ‏ رحمه الله - لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص 
07 وما بعدها)ء وانظر: «إغائة اللهفان» )10۸/۱1(« و«الداء والدواء» (ص9١٠‏ 55 
۰), و«الفوائد» ( ص۹۸ - 49): و«مدارج السالكين» (۱/ ۳۷۲ - 264» و«بدائع 
الفوائد» (۳/ 4/ا؟) . 
في (ك): «من أفتى فتيا بغير ثبت». 
رواه أحمد (۲/ ۳۲۱ 350 وأبو داود (۷) في (العلم): باب التوقي في الفتياء 
والحاكم 30/1 »© وابن عبد البر فى «جامع بيان العلم» (رقم ٥‏ و۱۸۸4 
و۱۸۹۰ و1۸4۱( والبيهقى فی «السنن» (11/1۰( والطحاوي في «المشكل) )٤1۰(‏ 
من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع 
عبد الملك قال سمعت أبا هريرة. 

وعند بعضهم زيادة: «ومن قال علي ما لم أقل. »٠..‏ «ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم 
الرشد فى غيره فقد خانه). 

وعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال 
أحمد: يُروى له» وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال 
الدارقطني: مصري مجهول يترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

وأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني: يعتبر به. 
وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول! ! 

وعمرو توبع» تابعة حميد بن هانئ الخولاني: أخرجه ابن ماجه (57) من طريق 

وحميد بن هانئ صدوق لا بأس به. 

لكن رواه البخاري في «الأدب» (69؟) وأبو داود «(oV)‏ والدارمي في «#سئئنه» 
(1/ 6۷( والحاكم 11/۷0(« والخطيب فى «الفقيه» (؟/ 100(« والطحاوي في 
«المشكل» (€۱1)› وإسحاق بن راهويه فى امسئده» (5””) من طريق عبد الله بن يزيد 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي ي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة 
دون ذكر عمرو بن ن أبي نعيمة . 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وروی الزهريٰ» عن عَمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جُدّه قال: سمع 
النبي ييه قوماً يتمارون في القرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بِعَضّه ببعض» وإنما نَرَل كتابٌُ الله يُصِدِّقُ بعضّه بعضاًء ولا يكذب بعضه 
بعضاً» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم [منه] فكلوهُ إلى عالمه»"'' فأمر من جهل 
شيئاً من كتاب الله أن يكله إلى عالمه» ولا يتكلف القول بما لا يعلمه. 


ا يالل بن ورا 7 أبي 0 ٠‏ عن مجاهد» عن عائشة أنه لما 


أي سماء تي واي رض تي إن قلت ما a‏ 

زوع انوت أن" ابن بى 'مليكة:قال: سل أبو بكر الصديق كه عن آية؛ 
فقال: أي e‏ تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت 
فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟ . 


)1١(‏ سبق تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
0) في (ق) و(ن) و(ك): «أبي حفص». 
)۳( رواه البيهقي في «المدخل» (۷۹۳) من طريق ابن المبارك عن مالك به. 
وإسناده صحيح . هو عثمان بن عاصم الأسدي . 
(6) في المطبوع و(ك): « 
(6) له طرق كثيرة يي وهي لا تخلو من كلام أو انقطاعء ولكنه 
بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» 
وهذا التفصيل: 
أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (ق0١/‏ ب) و(۳/ /٠٠١‏ رقم 
۷ المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره»(١/8//‏ رقم ۷۸ 
۹ من طريق إبراهيم النخعي» وعبد الله بن مرة» CS‏ بيان العلم» 
/۸۳٤  8(‏ رقم ٠١١١‏ - ط الزهيري) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي 
بكر به. 
وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنئور» (711/5)» وابن حجر في «الفتح» )771/١7(‏ لعبد بن 
حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر. 
قال ابن حجر: «وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 
قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران»› 
وكات الشعبي ؛ وابن 3 0 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 


وذكر البيهقي من حديث مسلم البّطين» عن عَزرة التميمي”' قال: قال 


علي بن أبي طالب : وأَبَرَدُها على كبدي (ثلاث 00 الوا نا" أمير التو 
وما ذاك؟ قال: أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم”". 


000 
000 
(۳ 


ط سعد حميّد) ‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم ۲ بإسناد صحيح إلى ابن 
أبي مليكة» وهو لم يسمع من أبي بكر الصديق طَليه 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /011/٠١(‏ رقم »)٠١٠١١‏ 
والخطيب في «الجامع» (۲/ /١91‏ رقم »)٠١۸١‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 474 وص ۲۲۷ ط غاوجي)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /0117/1١(‏ رقم 2»)1١١975‏ وعبد بن حميد في «تفسيره» ومن طريقه 
التعلبي في «تفسيره» - قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )٠١۸/٤(‏ - بإسناد 

صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم 0 

الوا ق ته اسه صح إل نه منقطع بين التيمي وأبي بكرء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص۸١۱)»‏ و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
5 والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤/۸١٠)ء‏ وابن كثير في اتفسيره» 
0/١(‏ و٤/۷۳٤)»‏ وابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۳). 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥/۲۲۸/رقم )۲٠۸۲‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق وله . . . وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والقاسم بن محمد روايته عن جده 
مرسلة؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص١٠١07).‏ 

والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» 
من طريق التيمي والنخعي» وأعلهما بالانقطاع» وقال: «لكن أحدهما يقوي الآخرا. 

ووقع في (ك) و(ق): «أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع. . ( 
في (ق): «التيمي». 
في المطبوع بعده زيادة: «كرم الله وجهه في الجنة». 
رواه البيهقي في «المدخل» )۷۹٤(‏ من هذا الطريق لكن وقع في المطبوع من «المدخل» 
«عروة اليا ونسبه المحقق في الحاشية «عروة الفقيمي» وهو صحابي! ومُسلم البطين 
لم يلق أحداً في الصحابة فالصواب إنه عَررة وقد وجدتٌ في كتب الرجال: : عزرة بن 
تميم يروي عن أبي هريرة ويروي عنه قتادة وليس فيه جرح ولا تعديل وما أظنه هذا فينظر 
أمره. ثم وجدت في «المنفردات والوحدان» (ص7١7)‏ لمسلمء قال: «عزرة التميمي» 
عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين». 

ورواه الدارمي (1۳/۱)» من طريق مسلم البطين به. 

ورواه الدارمي :4)57/١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» »)٥۳١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ )۱۷١‏ من طرق أخرى. 

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١579(‏ دون إسناد. 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[على من لا يعلم أن قول : لا أدري] 
وَذكر أيضاً عن علي يه قال: خمسٌ إذا''' سافر فيهن رجل إلى اليمن كن 
عرفا N A‏ يضات إل ذه رلا بعس 
مَنْ لا يعلم أن يتعلّم» ولا يستحي منْ يعلم إذا سثئل عما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلم» والصّبرٌ من الدين بمنزلة الرأس من الجسد”". 
وقال الزُهريء عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع 
عمر نمشي» فلحقنا أعرابي فقال : أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم » قال: 00 
عنك فدلِلتث عليك. فأخبرنى أتّرث العمة؟ قال: لا أدري» قال: أنت لا تدري؟ 
قال: نعمء اذهب إلى العلماء بالمديئة فاسألهم؛ فلما أدبر قبل يديه وقال: يِعِمَاء 
قال أبو عبد الرحمن؛ سئل عما لا يدري فقال: لا اوري , 
eg E a‏ بده روسن لم يكن EE‏ 
«الله أعلم» فإن الله قال لنبيه : #قل ما اتلك عه من اجر وا تأ می ان4 زست : “۸٦‏ . 


« في (ق) و(ك): «لو». (0) في (ق) و(ك):‎ )١( 
من‎ )"91١ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۲/ ق‎ »)۷۹٥( رواه البيهقي في «المدخل»‎ )۳( 
. طريق إبراهيم الكناني عن علي‎ 
ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ص۳۸۲ رقم ۷ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
من طريق عبد الرزاق عن معمر‎ )۳۹١ - 789( والكنجي في «كفاية الطالب»‎ )۷1/1( 
عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي» وإسناده حسن‎ 
لكن فيه راو متروك.‎ )٥٤۸ وله إسناد آخر في «الجامع» أيضاً (رقم‎ 
. من طريق آخر عن علي‎ )77 - ۷١ /١( ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
رواه هكذا بطوله البيهقي في «المدخل» (7147) من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه عن‎ ):( 
. يونس عن الزهري» به وإسناده حسن‎ 
والفسوي في‎ ))١515/14( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ ))57”/١( ؤرواه الدارمي‎ 
وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ» والذهلي في «جزئه» وابن‎ »)٤۹۳ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ 
/١( و«موافقة الخبر الخُبر»‎ (YVT/Y) مردويه في «التفسير المسند» كما في «فتح الباري»‎ 
)٠١١۹۳( والآجري في «أخلاق العلماء» (ص١١1-”١): وابن عبدالبر‎ »- (1۸ 
وابن الجوزي في «تعظيم‎ »)۱۷١ /۲( والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ »)١1577 »٠١٠٦٠(و‎ 
. الفتيا» (5؟7 - بتحقيقي) من طرق أخرى وبلفظ آخرء رفا کی على شرا البكاري‎ 
في «التفسير» سورة الروم»‎ )٤۷۷٤( هو جزء من كلام طويل لابن مسعود: رواه البخاري‎ )5( 
و(1809) في (تفسير سورة ص): باب وا آنأ ِنّ الْتَكِِينَ4: ومسلم (۲۷۹۸) في صفات‎ 
المنافقين.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


وصح عن ابن مسعود وابن ن عباس : مَنْ أفتى الْنّاسَ في كل مايسألونه عنه 
فهو مجنون"" . 

وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رب ذاتٍ 
وبر لا تنقاد ولا تلساق؛ ولو سّئل عنها الصحابة لعضلت بي 

وقال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على 
عُمر لَجمعَ لها أهل ا 

وقال ابنُ سيرين: لأن يموت الرجل جاهلاً خيرٌ له من أن قول ما لا يعل““ . 

وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه” . 
وقال: يا أهل العراق والله لا نعلم كثيراً مما تسألوننا عنه» ولأن يعيش الرجل جاهلاً 
إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خيرٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم'''. 

وقال مالك: من فقه العالم أن يقول: «لا أعلم»؛ فإنه عسى أن يتهيأ له الخير”” . 

وقال: سمعتٌ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه من بعده: 
لا آدري»» حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون ا 


)۲( ال الى في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ٥۹۳‏ - 045)» والبيهقي في «المدخل» 
»)8٠١5(‏ وأبو نعم )"١9/5(‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص .)٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «المدخل» )۸٠۳(‏ وابن بطة (1۲) وابن عساكر (98/ .)41١١ 5٠١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» )۸٠٤(‏ والفسوي في «التاريخ والمعرفة» »2)041//١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (رقم 6 »© وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» 
(رقم ٥۷‏ بتحقيقي)» وذكره ابن عبد البر في الجامع بيان العلم» (لالا51١).‏ 

0 الول «المدخل» »)۸٠١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ٠۷١‏ -ط المصرية) . 

(5) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)518/1١(‏ وأبو خيثمة في «العلم» ›»)٩١(‏ 
والدارمي »)58/١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /٥(‏ ۱۸۸)ء والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ 22١0”‏ والبيهقي في «المدخل» »۸٠7(‏ 807)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
14> وابن بطة في «إبطال الحيل» (75)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ 
5) وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (لاه). 

(۷) أخرجه البيهقي في «المدخل» (501) وفيه: «من تقية العالم. . .“! وذكره ابن عبد البر 
0 رقم 0101 عن أبي وهب في «المجالس» بنحوه. 

(۸) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 
4017 والبيهقي في «المدخل» (805)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۸٣١‏ 
رقم 1514). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال الشعبي : رلا أدري» نصف العلم”''. 
وقال ابنُ جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعله”" . 
وقال الشافعي : سمعت مالكاً يقول: سمعتٌ ابنَ عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله» وذكره ابن عجلان عن ابن عباس“ . 


[طريقة السلف الصالح] 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك» فسأله عن شيء› 
[فمكث]” أياماً ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج [وقد طال 
التردد إليك]ء فأطرق طويلاً ورفع رأسه فقال: ّ شاء الله! يا هذا إني أتكلم فيما 
احتسب فيه الخير» ولتت حن ماك 0 


= وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١57/١(‏ والشاطبي في «الموافقات» 
(ه/ ۲۷( . 

)١(‏ أخرجه الدارمي (١/1۳)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١۷۳/۲(‏ والبيهقي في 
«المدخل» .)۸٠١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (١١۸)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» ۸۳١/۲(‏ رقم 
۸) وإستاده ا 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص7١٠)»‏ والآجري في «أخلاق العلماء» 
(ص175١)»‏ والحازمى فى «سلسلة الذهب» ‏ ومن طريقه ابن حجر فى «موافقة الخبر 
الخبر» (۲۲/۱ - )۲١‏ - » والبيهقي في «المدخل» (817)» والخطيب في «الفقيه» (؟/ 
۳,) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۱٥۸۲(‏ و۸۳١٠)ء‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» )"59/١(‏ من طرق» وبعضها من طريق أحمد بن حنيل عن الشافعي عن 
مالك عنه وهذا إسناد مسلسل بالأئمة رحمهم الله. وهو صحيح غاية. 1 

(5:) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص۳۳١)ء‏ والبيهقي في «المدخل» )۸١۳(‏ من 
طريق مالك عن ابن عجلان عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

وله طرق أخرى عن ابن عباس انظرها في «جامع بيان العلم» ١940(‏ و581١)2‏ وفي 
«الفقيه والمتفقه» (؟/9/7١).‏ 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص۱۸)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ »)۱۷٤‏ والبيهقي في «المدخل» »)81١5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (۸۳۸/۲ رقم ۷۳١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2077 وابن الجوزي في 
«تعظيم الفتيا» (رقم ۲۹) وفصلت الكلام عليه في تحقيقي له. 

ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22> 

وقال ابنُ وهب: سمعت مالكاً يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخَرّف”''» قال: وكان يقول: التأنّي من الله والعجلة من الشيطان" . 

وهذا الكلام قد رواه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حَبيب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس أن رسول الله ية قال: «التأني من الله والعجلة من الشيطان»"› 
وإسناده جيد. 

وقال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه» فلينظر كيف يدخل بينههم©' . 


وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو ینکر كثرة الجواب في المسائل: [يا 
عبد الله" ما علمت فقلء وإياك أن تُقلّد الناس قلادة سوء9 © . 


(۱) في المطبوع و(ق) و(ك): «والخرق»» بالقاف. 
) أخرجه البيهقي في «المدخل» (819). 
(۳) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/١١٤)ء‏ وأبو يعلى (4107)» والبيهقي في 
السئنه» 22١١ 5/1١١(‏ وفي «الشعب» (۷٦۳٤)ء‏ و«المدخل» (819)» والحارث بن أبى 
أسامة في «مسنده؛ (858 زوائد) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۸۷). 1 
ش وقال المنذري والهيثمي (19/8): «ورجاله رجاله الصحيح»»؛ وعزاه الحافظ ابن حجر 
في «المطالب العالية» (۳/ ٠۵‏ رقم )581١7‏ لأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع في 
«مسنده»» ونقل محققه عن البوصيري قوله في «الإتحاف»: رواته ثقات. 
قلت: سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد ليس من رجال الصحيحء وسعد هذا أو 
سنان وثقه ابن معين» وقال ابن حبان: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن 
سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير 
كأنهما ائنان. وقال أحمد: تركت حديثه لأنه مضطرب غير محفوظ . وقال الجوزجانى: 
أحاديثه واهية. وقال ابن سعد والنسائي: منكر الحديث. . 
أقول: فمثله لا يطمئن لحديثه والذي يظهر أن حديثئه ضعيف. 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد: رواه الترمذي فى «سننه» )١5١١7(‏ في (البر 
والصلة): باب ما جاء في التأني والعجلة» والطبراني في «الكبير» .)0۷٠۳(‏ 70 
قال الترمذي: حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن 
عَبّاس بن سهل وضَّعّفَه من قبل حفظه. 
فهو بشاهده هذا حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (6/ا9١).‏ 
() أخرجه الدارمي »)٥۳/١(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١5/19(‏ رقم )۱۷١۷‏ 
والبيهقي في «المدخل» (۸۲۱)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 223١894 »٠۱٠۸۸(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ »)٠١۴‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (؟ 01‏ بتحقيقي)» وهو صحيح . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم 2.079 والبيهقي في «المدخل» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال مالك: حدثني ربيعة قال: قال لي ابن“ خلدة وكان نعم القاضي : يا 
ربيعة» أراك تفتى الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك . يكن همك أن [تخرجه 
مما وقع فيه ولتكن همتك أن] تتخلص مما سألك ع۳ 

وكان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: الل 0 اين 

وقال مالك: ما أجبتٌ في الفتوى حتى سألتٌ مَنْ هو أعلم مني : هل تراني 
مَوقيكاً الذللة؟ سالك رنعة وسات ی بن شبد ا اف لكا فل 220 
أباتعيك الله فلو تهرك [فالا 2 كنت انى" ۰ 

وقال ابنُ عباس لمولاه عكرمة : اذهب فأَفْتٍ الناس وأنا لك عؤن» فمن سألك عما 
يعنيه فأفته» ومن سألك عَكًا لا يعنيه فلا توء فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس”") 


وكان أيوب إذا 07 0 قال له: أَعِدْء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه 
أولاً أجابه» وإلا لم ع 


= (2)4855 والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)١7١/١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 
۱۷۱ 2 ۸۰ ا 
عن ا بن خلدة 2 الا ترجمته في ) طبقات ابين : سعد) ٠5/0(‏ 09 
و«تهذيب الكمال» (۳۲۸/۲۱ - ۳۲۹) وأورد في ترجمته هذا الأثر. : 

(۲) بدلها في مصادر التخريج: «أياك أن». 

(۳) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)6057/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» /١(‏ 
۷ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/79١)»‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» )٦۳(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (2)871 وأبو نعيم (۳/ 570 - ١١۲)ء‏ وابن الجوزي (01). 

€3 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ه/ )ل والبخاري في «التاريخ الكبير) (۱/ 
۲ و(أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 2)١75‏ وعلقه البيهقي في «المدخل» .)۸۲٤١(‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ »)١54‏ والبيهقي في «المدخل» (2)815 وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/5 »)١١‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (59» 6١‏ بتحقيقي). 

(۷) رواه البيهقي في «المدخل» )۸۲١(‏ من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة 
السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه به» ورجاله ثقات. 

وذكره الذهبي في «السير» .)١5/5(‏ 

/۷( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ «(Y€ /١( أخرجه الفسوي في | «المعرفة والتاريخ»‎ (N) 

.)۸۲۷( والبيهقي ف في فى «المدخل»‎ «(E۷ 
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وهذا من فهمه وفطنة. رحمه الله وفى ذلك فوائد عديلة : 
منها: أن المسألة تزداد وضوحاً وبياناً بتفهم السؤال. 
ومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغيّر به الحكم فإذا أعادها ربّما بيه 


ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عند" السؤال أولاًء ثم يحضر ذهنه 
بعد ذلك . 

وا :"ويه ان له عت السائل وأنه وضع المسالة؛ فإذا غَيِّر السؤال وزاد 
فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الأغلوطاتِ أو غير 
الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجوابً بالظنٌ يجوز عند الضرورة» 
فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب» والله 
أعلم . 
ذكر تفصيل القول ف التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 

وإلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب 


[أنواع ما يحرم القول به] 

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : 0 عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلّد أنه أهل 1لأن) يُؤخذ بقوله. 

الثالث: ا الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلدء 
والفرق بين هذا وبين ¿ النوع الأول أن الأول قَلّدَ قبل تمگنه من العلم والحجةء 
ودا قل بعد ظهور الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. 

TT‏ ورا فير 
كما في قوله تعالى: ذا ل م اتَِّمُوا م1 أل لھ الوا بل تيم مآ ألا َي ءابا 
آوکو کات ءاباؤشم لا ميوت س لا يَمْسَدُوتَ 4 [البقرة 00 وقال تعالى: 


ocd 


#وكدلك مآ أَرَسَلَا ين كبلك فى قَرَيَمَ من ير إلا قال مُترؤوهآ إا وجا اماتا عل َة وَإِنَا 


)١(‏ في المطبوع: «عن). 
)۲( بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «أن» 
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کل اكرهم فتذرت 9ق اوو فثك بأد مما ودم عد د 438 [الزخرف: 
[YY‏ [وقال تعالی]: «وَإدًا قیل َرْ مالو إل ما ار أله ل اسول الوا حَسَينًا 
ا وا غو علد ابا [المائدة: ]٠٠٤‏ وهذا في القرآن كثير يَذم فيه من أعرض عما 
أنزله وقنع بتقليد الآباء. 

فإن قيل: إنْما ذم من قلّد الكمار وآباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» 
ولم يدم من فد الغلماء الممعدينء- يل قد أمز 0 أهل 00 وهم أهل 
العلم» وذلك تقليدٌ لهم > فقال تعالى: تتلا أهْل ألذِّدْ إن كر شر لا تار 
[النحل: ]٤۳‏ وهذا أمرْ لمن لا يعلم بتقليدِ من يَعْلم. 

فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عَمّا أنزله إلى تقليد الأباءء وهذا القدر 
من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على دمه وتحريمه» وأما تقليد من 
بذل ججهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضّه فقلّد فيه من هو أعلم منه فهذا 
محمود غير مذموم» ومأجور غير مأزور» كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب 
والسائغ إن شاء الله تعالى. 

وقال تعالى: ولا قف ما لس لک بو عل [الإسراء: 1*7 والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي» وقال تعالى: فل نما حرم رق قووش ما طهر 
با وما بَطنَ الام ولب بير الح وان شرا پا ما ر ر ل 0 
لَه ما 7 كمون [الأعراف : *م] وقال تعالى: انيما مآ أرِلَ اليم ين رَبك 
يعوا من دونو أوي» [الأعراف: 1# فأمر باتباع e‏ اف و 00 له 
علم أن هذا هو المتزل وإن إن کان يِذ لكان له الدلالة في خلاف قول من ل 
LES‏ قر خلدقه ابا و و قن زعم في سیو 

ی إل ألو اسول إن كم مثو يالله ووم الآ دَلِكَ حي وَحْسَنٌ أربا) [النساء: 

4 فمنَّعَنًا سبحانه الرة الو ونه وغير وسولهة وهذا يبطل التقليد. وقال 
تعالى : ار حَيِئشرٌ أن اروا ولا بعلم اه اين جَهَدُوأْ نکم وَلرْ سدوا من دون 
ا ول وساد لی رک ميق 7 ل [التوبة: 17] ولا وليجة”*؟ أعظم ممن جعل رجلا 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وبدلها فى (ك) و(ق): «قال». 
(0) في (ق): «کانت»» 5 في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(۳) في (ك) و(ق): « 

)4( ترت فن اللمطيوع 0 «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . 

(0) «الوليجة: البطانة» (و). 
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بعينه عيار”'' على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة» يقدّمه على ذلك 
کله» ويَعغرض كتاب اش وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قله 
لموافقته لقوله وما خالفه منها تلصف في رده وطلب”" له وجوه الحيل» فإن لم 
تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة! وقال تعالى: يئ لقب مُجْوْمُهُمْ في لار 


AF ررر ارہ ےہ‎ e 
6 


يقولون يتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا (@ وََالوا ريا إا أطعنا سادا وفبركنا قأضبلوتا 


ت 


لسّبيكاً» [الأحزاب: 55 - 517] وهذا نص في بطلان التقليد. 

فإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 
ذم الله تقليده؟ 

قيل: جواب [هذا]”'' السؤال في نفس السؤالء فإنه لا يكون العبد مهدي“ 
حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو مهتد» ولیس بمقلد» وإن لم یعرف" ما أنزل الله على رسوله فهو 
جاهلٌ ضالٌ بإقراره على نفسه» فمن أين يعرف أنه على هدئ في تقليده؟ وهذا 
جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم إنما يقلدون" أهل الهدى فهم في 

فإن قيل: فأنتم تُقِرُون” أن الأئمة المقلدين في الدّين على هدىء 
فمقلدوهم على هدى قطعاً؛ لأنهم سالكون خلفهم. 

قيل: سلوكُهُم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعاً؛ فإن طريقتهم كانت اتباع 
الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء الله تعالى» فمن ترك الحجة 
وارتكب ما تهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبُلهم فليس على طريقتهم وهو من 
المخالفين لهم» وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة» وانقاد للدليل» ولم 
يتخذ رجلاً بعينه سوى الرسول ييه يجعله مختاراً على الكتاب والسنة يعرضها”» 


)١(‏ كذا في (ق) و«الإحكام' )١15/5(‏ لابن حزم ومنه ينقل المصنف - وفي جميع النسخ 
المطبوعة: «مختاراً»!! وفى هامش (ق): «معياراً». 

() في (ن) و(ك): «كلام الله» وبعدها في (ك) و(ق): «وكلام رسوله». 

() في المطبوع: «تطلب»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة هكذا. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في المطبوع: «مهتديا». 

(5) في المطبوع: «وإن كان لم يعرف». (۷) في المطبوع : «وأنهم إن كانوا إنما يقلدون». 

(۸) في (ك): «مقرّون». 

() في (ن): «يعرفها)ء وفي (ك) و(ق): «يعرضهما». 
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على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتّباعاء وإيهامه وتلبيسه» بل 
هو مخالف للاتباع» وقد قَرّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرّقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق المُتّبَع والإتيان بمثل ما أتى به. 


[الفرق بين الاتباع والتقليد] 
قال أبو عمر في «الجامع»: (باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه وبين 
الاتباع). 


قال أبو عمر: ل 
ادوا بارش ورشتهم ارد سانا من دوت آله 4 [التوبة: ۱ روي عن حذيفة 


وغيره قال: لم يعبدوهم من دول الله ولكنهم ا لهم وحرموا عليهم 


۲٠۹/۲( )١(‏ - ط القديمة و؟/ ۹۷٠١‏ ط دار ابن الجوزي). 
(؟) بهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في (الجامع» (رقم c(1‏ وبنحوه رواه سفيان الثوري في 

«تفسیره» (ص5 ١7‏ رقم۳۳۳)» وعنه عبد الرزاق (۲/ ۲۷۲)» والطبري »)۸٠١ /۱١(‏ وابن 
بي حاتم ١/84/5(‏ رقم )٠٠١58‏ في «تفاسيرهم»» وابن عبد البر (رقم »)۱۸١٤‏ 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ 1۷)» والبيهقى فى «سننه» 2)١١5/١١(‏ وفى 
«المدخل» (۲۵۸ و704)» وابن عبد البر في «الجامع» (1874) من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة. 

وتابع الأعمش: العَوَّامُ بن حوشب» أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (0/ 140 رقم 
5 >؛ وابن جرير 5١١/١5(‏ رقم ١7775‏ ط شاكر) وعطاءٌ بن السائب» أخرجه ابن 
جرير 5١7/١54(‏ رقم 4)١57547‏ والبيهقي في «الشعب» (۷/ ٤٥‏ رقم 97944 ط دار 
الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. 

ورجاله ثقات لكنه منقطعء ل TS‏ 
قال ابن سعد في «طبقاته» (5/ ۲۹۲ - 797): «وكان أبو البختري» كثير الحديث»ء يرسل 
حديثه» ويروي عن أصحاب رسول الله َة ولم يسمع من كبير أحدء فما كان من حديثه 
سماعاً فهو حسن» وما كان عن فهو ضعيف» قلت: وأرسل عن حذيفة كما في «تهذيب 
الكمال؛ (۳۲/۱۱ - 2075 وعزاه في «الدر» (۳/ ۲۳۱) أيضاً للفريابي» وابن المنذر وأبي 
الشيخ . 

ورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قوله؛ كما سيأتي عند المصنف قريباً وهو في 
اق قافن امن ۷ عد 9 بن أبي إياس عن ورقاء قوله. 1 

وفي (ك) و(ق): «لكنهم» دون واو. 
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يا عدي ألق هذا الونّنَ من عنقك» وانتهيت اإلنه 0 يقرأ سورة براءة. حت أثئ 
على هذه الآية: ادرا أَحبسَارهم متهم أنيا “ين دون نّم # [التوبة : ]"١‏ 
فقلت : : يا رسول الله إنا لم نتخذهه”" أرباباًء قال : لل ال جار كن ينا 


حُرّم عليكم فتحلونه ويحرّمون عليكم ما أحلّ لكم فتحرمونه؟ فقلت : بلى» قال: 
فتلك عبادتهہ“. 


قلت : الحديث في «المسند» والترمذي م 
وقال أبو البَحْئَري في قوله عز وجل : ادرا باهم رتهم رابا 
من دون أللّد» [التوبة: ]"١‏ قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 


)١(‏ «هذه الآية تؤكد شركهم في الربوية» (و). 
)۲( في المطبوع : «قال: فقلت». 
(۳) في (ق): «إنا لم نكن نعبدهم»» وفي (ن) و(ك): «إنا لسنا نعبدهم»» وأشار في الهامش 
إلى أنه فى نسخة كما أثبتناه. وكل هذه روايات للقصة. 
(:) رواه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب سورة التوبة (08/8؟/ رقم ۹۵٠۳)ء‏ 
وابن جرير في «التفسير» ( 1°/ «(A1‏ والطبراني في «الكبيرا 00000 1۸ 1۹( 
وابن أي حاتم في «التفسير؛ (5/ ١7854‏ رقم 42٠١١61‏ والواحدي في «الوسيط» (۲/ 
»)54١ - ٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١5/1١١(‏ و«المدخل» (رقم ) وابن 
سعد» وعبد بن حميد» وابن المنذر»» وأبو الشيخ» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» 
(Y/Y)‏ - » وابن حزم في «الإحكام» (۳/ ۱۳۲ - 22177 والمزي في «تهذيب الكمال» 
(ق90١٠)‏ من حديث عدي بن حاتم . 
قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروفيٍ في الحديث»»› وقال المناوي في «الفتح 
السماوي» )10/1( في تخريجه: «أخرجه الترمذي وحَسّنها» ولم يحسنه الترمذي . 
وانظر: «تحفة الأشراف» (۷/ .)۲۸٤‏ و«العارضة» .)5155/١١(‏ 
قلت: غطيف ويقال: غضيف ضعيف» ضعفه الدارقطنى. انظر: «الضعفاء 
والمتروكين» (رقم 470)» و«اللسان» (80/4؟). 1 
وللحديث شاهد عن حذيفة موقوفا ‏ وهو السابق ذكره ‏ وله حكم الرفع› كما هو 
مقرر في علم المصطلح» وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية عند ابن جرير في 
«التفسير» .)۸١ /٠١(‏ 
فالحديث حسن بطرقه المتعددة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «الإيمان» 
(16). وعزاه المصنف وابن كثير في «التفسير» (؟48/1") للإمام أحمد من حديث عدي» 
ولم أظفر به في «مسنده» (1905/4, /الا") مسند عدي» ولا في «أطراف المسند» (4/ 
٣‏ - ۳۳۲) ثم وجدتثٌ الشيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على «الإحكام»: «وهذا 
الحديث لم يروه أحمد في «مسنده» على سعته). 
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أطاعوهم» ولكنّهم أمروهم فجعلوا خلال الله حَرّامه وحرامه حلاله فأطاعوهم 
فكانت تلك الربوبية". 
وقال وكيع: فنا سفيان والآعمكن جمشيعاً: عن حَبيب بن أبي ابت“ عن 
أبي البَحَْري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالى: اذو أخسارشم وَرَهِسََهُمْ 
أربابا من دوب ال4 [التوبة: :]۳١‏ أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن كانوا 
يُجلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه . 
وقال کرک ما ما رسلا من كبلك فى كَرَيَتَ من نَذِيرٍ للا قال مترفوها 1 
قل اوو جنک بأهَدَئ ممًا ودم 
4 00 الزعيت: ]۲١-۳‏ فمنعهم الاقتداءٌ بآبائهم من قبول الاهتداى 
|: لت بم با اشر بهو كر [سبأ: 4"] وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز 
0 2 ت تَبِعُوأ م من ألدذرت نبوا وراو أَلْمدّاب و عت بهم لْدَسَبَاثُ 
© ال الد اش لا کر شترا عترم کا كَدَيِكَ رھم أله 
تلو ع مار ات علوم 4 [البقرة: ٠١١‏ - 1117] وَقَالَ تَعَالَى معاتباً لأهل الكفر وذاماً 
لهم: 7 هلزو الماد یل ال اس ھا عکفون الوا ودا امنا ا علبي [الأنبياء: ٠۲‏ 
٣ه]‏ وقال: واا أ ريا إن اطا سادا EK‏ ارا اسيلا [الأحزاب: ]٦۷‏ 
ومثل هذا في القرآن كثير من ذم م تقليد الآباء والرؤساء وقد احتحّ العلماءٌ بهذه 
الآية في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفرٌ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن ا لم 
E‏ وإيمان الآخرء وإنما زق التكبيه.بين: المقليي 0 بغير 
حي »> كما لو قلّد رجلا" فكفر وقلّد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة 
[دنياه] فأخطأ وَجْْهَها كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك 
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5١1 5١١/١5( وابن جرير‎ »)١8717 أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (91/5/1 رقم‎ )١( 
. پإسناد حسن‎ )18١ - ۱۷۹/۲ وابن حزم في ا‎ 20١77177 رقم‎ 

)۲( بحا فق البح اي «عن أبي ثابت» والصواب حذفها. 

إفرة سدق تخرييجة قرا ومضى أن سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري به. 
وجدت أن ابن حزم أخرجه في «الإحكام» )١115/5(‏ من طريق عبد بن حميد قال: ثنا 
أبو نعيم عن سفيان الثوري عن حبيب به. وفيه )18١/5(‏ قال: «قال ابن وضاح: حدثنا 
موسى بن معاوية ثنا وكيع بها 

)€( «يقص الله في الآية قول إبراهيم لقومه» (و). وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة 
«عاتباً٤»‏ وفي مطبوع «الجامع» : : «عائباًا . 

(٥)‏ في مطبوع «الجامع» : «التقليديين؟. (VD‏ في مطبوع «الجامع؟ : «رجل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
تقليد يُشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيه» وقال الله عز وجل: را ڪات 
آل لِضِلَ فوا بعد إِدْ هدم حى يبي لهم تا يَتَقُورتَ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب 
التسليم لهاء وهي «الكتاب والسنة» وما كان“ في معناهما بدليلٍ جامع"» م 
حاف مز طلويق كنوو E‏ أرية لاعن دم قا 
سمعت رسول الله ية يقول: «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال 
ثلاثة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلّة العَالم» ومن حكم 
جائر» ومن هوى مُتّبع)!*) وبهذا الإسناد عن النبى كه أنه قال : «تركتٌ فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله» وسُنَّةَ رسوله كلا . 

[مضار زلة العالم] 

قلت: والمصتّفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم 
لتوا بذلك فساد التقليد وأن لايم قد بزل" ولا بل؛ إذ ليس بمعصوم» فلا يجوز 
قبول كل ما 2 ويرك قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي دمه كل عالم على 
2 الأرض» وحَرّموه وذموا أهله» وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم» فإنهم 
و العالم فيما ETE‏ لم يزل فيه » وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون 


الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم OL]‏ ويحرمون ما أحل LI]‏ ويشرعون 
ما لم يشرعء ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منفية”'' عَمّن قلدوهء فالخطأ 


)١(‏ في مطبوع «الجامع» : «أو ما كان». 

() ما مضى في «جامع بیان العلم» (۲/ 91/5 - 91/8) وما بين المعقوفتين منه. 

(۳) في النسخ الخطية: «عالم». 

4 ارج المعافى بن عمران في «الزهد» (رقم »)5١9‏ والطبراني في «الكبير؟ /١1//١1(‏ 
رقم »)١54‏ والبزار في «مسنده؛ (رقم ۱۸۲ - زوائده)» 0 في «المدخل» (رقم 
»)87٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم1876) من 
هذا الطريق» وإسناده ضعيف جداًء فيه كثير بن عبد الله» وهو متروك» وبه أعله الهيثمي 
في المجمع» (۱/ ۱۸۷ و /۳۹). 

)٥(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١18760(‏ بإسناد سابقه» وفيه كثير وسبق حالهء لکن له 
شواهد بمعناه فانظر «السلسلة الصحيحة» .)١9/5١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)¥( في المطبوع : لامنتفية 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولط ارت وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذاء عن أبيه» عن جده 
مر نوها ا ر العالم» وانتظروا فيئته»'. 

وذكر من حديث اس بن سعد» 0 يزيل د بن امن زياد عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكِلْهْ: «أْشَدٌ ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم)”" . 

ومن المعلوم أنَّ المُخوفَ في زلّة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
يخف من زلة العالم على غيره. 

فإذا عَرَف أنها رَلَة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين» فإنه اتباعٌ 
للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه» وكلاهما مُفرّط فيما أمر 
به» وقال الشعبي: قال عمر: يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلون» وجدال المنافق 
بالقرآن» والقرآن حق» وزلة العالم. وقد تقدم أن معاذاً كان لا يجلس مجلساً 


)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» (١۸۳)ء‏ وفي «السنن الكبرى» (١٠/١١)ء‏ وابن عدي في 

«الکامل» ,)5١41/5(‏ فى عرق عق كتين ياد 

وكثير سبق حاله» وروی نحوه أبو داود فى «المراسيل» )٥۳۳(‏ بلفظ: «وانتظروا 
بالعالم فيئته ولا تلقفوا عليه عثرة» من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعاًء وهو 
مرسل وفيه إبراهيم بن طريف مجهول» وقال شيخنا في «ضعيف الجامع الصغير» /١(‏ 
15 2 (ضعيفف جدا) . 

ووقع في (ك) و(ق): «وانتظروا فيئة». 

(۲) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق). 

9 اروا الق فى انغ 0 وق لقعب الإا :005210 والغطريه ف 
«الفقيه والمتفقه» )١17/0(‏ من طريق أبى 1 النهدي عن مسعود بن سعد به. وإسناده 
ضعیف» فيه يزيد بن أبى ونا قال ااا فى «التقريب»: ضعيف» وروی نحوه أبو داود 
في لامجل (660) عن حديث محمد بن كفب القرظي: ذقني من لا اتهم عن 
رسول الله كله قال: فذكر نحوم وفيه زيادة. 

وفي الباب عن معاذ مرفوعاًء وإسناده ضعيف جداً» وروي عنه موقوفاً» وهو حسن» 
وسيأتى ذلك كله مع تخريجه قريباً. 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» ٠١59(‏ و٠۱۸۷)»‏ والبيهقي في «المدخل» (۸۳۳) من طريق 
الشعبي به» وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمرء ورواه الدارمي )۷١/١(‏ - ومن طريقه أبو 
شامة في «الباعث» (1۹ - بتحقيقي) -» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)715/١(‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (؟/م 0٠١‏ رقم ١١٤٠)ء‏ والفريابي في «صفة المنافق» (رقم »)١١‏ 
وابن بطة في «الإبانة» i‏ رقم 20147 وأبو نعيم في «الحلية» »)١197/5(‏ وابن عبد البر 

في «الجامع» (60) من طرق عن الشعبي عن زياد ب بن خدير عن عمر وإسناده صحبح . 


للذّكر إلا قال حين يجلس: الله حَكم قسطء هلك المرتابون... الحديث» وفيه: 
«وأحذركم زلة الحكيم'''؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيمء 
يقول المنافق كلمة الحق»» قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحِمك اللَّهُ أنَّ الحكيم قد 
يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتَيِبٌ من كلام 
الحكيم المُشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يُراجعء 
EREN‏ 

وذكر البيهقي من حديث حَمّاد بن زيد» عن المثنى بن سعيد» عن أبي 
العالية قال: قال ابن عباس: ويْلٌ للأتباع من عَثراتِ العالم» قيل: وكيف ذلك يا 
ابن عَبّاس””؟ قال: يقول العالم من قبل رأيهء ثم يسمعٌ الحديتٌ عن النبي بلا 
فيدع ما كان عليه» وفي لفظ: من هو أعلم برسول الله بي منه فيخبره فيرجع 
ويقضي الأتباعٌ بما کک 


5 وأخرجه الآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم 48)؛ والفريابي في «صفة 
المنافق» 2»)7١(‏ واللالكائي في «السنة» .1٤١(‏ 2»)147 وآدم بن أبي إياس في «العلم»» 
والعسكري في «المواعظ)ء والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي في «الحجة»؛ ‏ كما 
في «کنز العمال» (۱۰/ رقم )۲۹٤۱۲ ۰۲۹٤۰٥‏ و«مسند الفاروق» 2/0 ٩‏ - 111) - من 
طرق عن عمر بنحوه. 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ 177) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشد القوي 
منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر َه » وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

(1) في المطبوع و(ن): «زيغة الحكم». 

(۲) رواه أبو داود في «السنة»: باب لزوم السنة »)571١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/251).» والبيهقي في «المدخل» (875)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۳/۱) من طريق 
الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
نزي ين عة وكا من اناتب ساد ال كان معاد لا تجلن مجلسا :و وت 
صحيح . ١‏ 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۳۲) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (81) من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذاً. . .» وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر /١(‏ 
)١90 - 195 5‏ و«الاعتصام» )2١  49/١(‏ بتحقيقي . 

(۳) في المطبوع: «يا أبا العباس»» وفي (ق): «يا أبا عباس». 

(5) رواه البيهقي في «المدخل ۸١(‏ و١۸)»‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 22١5‏ وابن 
حزم في «الإحكام» (5 © وابن عبد 0 في «الجامع» (۱۸۷۷) وإسناده صحیح › 
وانظر «الموافقات» (5/ 94٠‏ وه/5١١‏ ۔ بتحقيقى بتحقيقي). 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 

وقال تميم الذاري: اتقوا زلة العالم» فسأل عمر: ما زلة العالم؟ قال: يزل 
بالناس فيَوْخد بهء فعسى أن يتوب العالِم والناس يأخذون بقوله"“. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سلمة قال: قال معاذ بن جبل : 
يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تة أعناقکې وزلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» فسكتواء فقال: أما العالم فإن امُتدى فلا تقلّدوه ديتكم» وإن افتتن فلا 
تقطعوا منه أياسكم”"" ؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب» وأما القرآن فله منار كمنار الطريق 
فلا يخفى على أحد» فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه» وما شككتم فكلوه إلى عالمه» 
وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه”” . 
ش وذكر أبو عمر من حديث حُسَيْنٌُ الجَعْفىء عن زائدة» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البَحْتّري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالمء 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوة 
دينكم » وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق [فلا يخفى على 
ا فما عرفتم منه فخذوه» وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله وأما دنيا تقطع 
أعناقكم فانظروا إلى مَنْ هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقک”. 


(1) روى ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (رقم ۳۸۹) (۲۱۱/۱ _ 
۲ من طريق ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن تميماً الداري. 
فذكر قصةء ونافع لم يدرك هنما قطعاً, وذكره البيهقي في «المدخل» دون إسناد. 

ووقع في (ك): «ينزل بالناس». 

(۲( في (ن) و(ك): «إياسكم منه) . 

(۳) رواه وكيع (رقم ,.)7١‏ وأبو داود (رقم 197) كلاهما في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» 
ID)‏ وابن حزم في «الإحكام؛»  07/5(‏ ۷۳ء »)18٠‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(۱۸۷1) من طريق شعبة به» وسنده حسن» ورواه اللالكائي في «السنة» )۱۲۲/١(‏ من 
طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصراً. 

وروي مرفوعاً؛ ولا لصخ قاله الدارقطني في «العلل» 7 / رقم : 44۲( ثم 
وجدت للمرفوع طريقاً آخر: رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۲۸۲)» وفي «الصغير» 
»)۱٠١۱١(‏ وفي «الأوسط» (رقم »)1٥۷٩‏ وام في «الفوائد» ٠١(‏ - ترتيبه)» والديلمي 

في «الفردوس» :)97/١(‏ وإسناده ضعيف جداًء قال الهيثمي في عت (1/كما): 
نه اللحكم بن ون وهر ررك الت ثم فيه انقطاع أيضاً 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق) ومطبوع «الجامع» أيضاً 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (۱۸۷۳)ء وابن حزم في «الإحكام» (5/ ۱۸٠‏ - 
١‏ من الطريق المذكور. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 

قال أبو عمر”" : وتشبه زلة العالم بانكسار السفيئة؛ لأنها إذا غرقت غرق 
معها خلّق كثير. 

قال [أبو عمر]”'': وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن 
يفتي ويدين بقول لا يعرف 0 

وقال غير أبى عمر: كما أن القضاءً ثلاثة قاضيان فى النار وواحد فى 
الجنة فالمفتون ثلاثة ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يُزِمُ بما أفتى 5 
والمفتي لا يلزم به. ٠‏ 

وقال ابنُ وهب: سمعتٌ سفيان بن عيينة يُحدّث عن عاصم بن بَهدَلة» عن 
زر بن حخبيش» عن ابن مسعود أنه كان يقول: اعد عالماً أو متعلماً ولا تعد إمّعة 
فيما بين ذلك» قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة» فحدثني عن أبي 
الزناد» عن اش الأحوص»› عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية 
الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره» وهو فيكم ا 


= وعطاء اختلط» وزائدة يظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط» وتوبع» تابعه حماد بن 
سلمة» رواه ابن حزم في «الإحكام» »)۱٤۹/١(‏ وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط 
وبعده» وما لم يتميز السماع فلا يصح» وقال شعبة: «ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان 
وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه» . 

)1١(‏ هو ابن عبد البر ‏ رحمه الله - وانظر «الجامع» ١١١/7(‏ ط القديمة و۲/ ۹۸۲ _ ط دار 
ابن الجوزي)› وما ر بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(۲) يريد ابن حزم» انظر: «الإحکام» له (44/5). 

(۳) «يجعل دينه تبعاً لدين غيره بلا حجة ولا برهان» (و). وانظر: «غريب الحديث» ٤۹/٤(‏ - 
١‏ لأبي عبيد» و«الفائق» »)٤۳/١(‏ وكتابي «المروءة وخوارمها» ( ص١١١‏ - /١١١‏ ط 
الثانية) . 

(5) رواه من طريق سفيان: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۹۹/۳)ء وسعدان بن نصر في . 
«جزئه؛ (رقم 22١4٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» :4)١188/5(‏ والخطيب في «التطفيل» 
(ص 54‏ 56): والحنائي في «فوائده» (رقم ٠١7‏ بتحقيقي)»: وابن عبد البر في 
«الجامع» )١55(‏ و(٤۱۸۷‏ - ١۱۸۷)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (۳۷۸)ء وابن حزم في 
«الإحكام! (كلحت .)۱٤۷‏ 


ورواه عن ابن مسعود جماعة» وهم : 

أولاً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: رواه أبو بكر بن أبى شيبة (۸/ »)٥٤١‏ ووكيع 
في «الزهد» (/2)819 وأبو خيثمة في «العلم» :)١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» ٠١۹(‏ 
و1810١).‏ 
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7 a, o3 Fea ,)0١( 0 7 ١ ا ات‎ 2: 


eee‏ بن أخت تمر أنه 
الكلام؛ فإنكم لوبعد اه حتى قيل: قال فلان» 000 فلان» ويترك 


كتاب الله» من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله وإِلَّا فليجلس”"©. فهذا قول عمر 


000 


فيه 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ثانيا: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الکبیر» .)۸۷٥۲(‏ 

قال الهيثمي (۱۲۲/۱): «رجاله 2 الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك 
ابن مسعودا. 

ثالثاً: سهل الفزاري» ولفظه: «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكونن الرابع 
فتهلك»» رواه أبو خيثمة في «العلم» .)۱١١(‏ 

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 

رابعاً: هارون بن رئاب: رواه الدارمی »)917/١(‏ والفسوي (۳۹۹/۳)ء وابن عبد البر 
٤0‏ ۰ 

وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 

خامسا: الحسن البصري: رواه وكيع في «زهده» :.)5١(‏ والدارمي (۷۹/۱)» 
والبيهقي في «المدخل» »)۳۸١(‏ وقال: وهو منقطع» لأن الحسن لم يسمع من ابن 
مسعود. 

وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعودء والله أعلم. 

سادسا: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي ‏ ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(5”5”/9) ء والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال. 

سابعاً: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» )١1854/١(‏ عنه 
بلفظ : «لا يكونن أحدكم إمعة» قالو: وما الإمعة؟ قال: «يجري مع كل ريح». 

ثامناً: طرفة المسلي: رواه البخاري في التاريخ الكبير /٤(‏ ۷١۳)ء‏ وأبو داود في 
«الزهد» (رقم .)١5١‏ 

تاسعاً: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير؛» (153/9- ١517‏ رقم 
6 وأبو نعيم في «الحلية» ١75/١(‏ - ۱۳۷)ء وابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 
(٤‏ 
قال (د): «في نسخة: «أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر البصري» تحريف في ثلاثة 
مواضع». 

قلت : وهو المثبت فى (ن) و(ق) و(ك)» ونحو ما فى (د) فى (ط)ء وقال: «انظر: 
«إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۷) ط: فرج الله زكي الكردي» اه ٠‏ 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» /١(‏ 047 رقم »)٠٤١١‏ - ومن طريقه ابن حزم في = 


لأفضل قرْن على وجه الأرض» فكيف لو أدرك ما أضبحنا فيه من ترك كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان [وفلان”''؟ فالله المستعان! 


قال أبو عمر”" : «وقال علي بن أبي طالب" لكُْمَيْل بن زياد النخعي ‏ وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم» يُستغني عن الإسناد لشهرته عندهم -: يا كميل» إن 
هذه القلوب أؤعية» فخيرها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاة» وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائح› لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: | ا إنتههنا علما د 
وأشار بيده إلى صدره ‏ لو أصِبْتٌ له حملة ل ل ت طعا لقنا" كين ماموة) 
يستعمل aJ]‏ الدين للدنياء ويستظهر بحجج الله 0 وبتعمه على معاصيه » 
أو حامل“ حق لا بصيرة له [في إحيائه]» ينقدح الشك في قلبه بأول عارض 
من شبهة» لا يدري أين الحقء إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدرء مشغوف بما لا 
يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» وإن من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى 
ال اا أن ل يرف د 


= «الإحكام» ۹۷/۲۷ ۔ ۹۸) _ حدثنا أبو مسهر به» وإسناده صحيح . 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ ١۲٠)ء‏ للحافظ أبي بكر الإسماعيلي من 

حديث سعيد بن عبد العزيز به. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۲( في «جامع بیان العلم وفضله» (؟77/5١١1- ١١‏ ط القديمة و 9854/7‏ 988 ط دار 
ابن الجوزي). 

(۳) في المطبوع بعده: «كرم الله وجهه في الجنة». 

5( أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «هاه». 


. و في المطبوع: «بل؟‎ )٥( 
e «تقول: : لقن الرجل يلقن لقنا - بوزن فرح يفرح فرحاً - فهو لقن»› وذلك إذا‎ 3 
الفهم» (د).‎ 


قلت : ونحوه في (ط) و(و) و(ح)» وانظر: «لسان العرب» (5:0557/60). 
(۷) سقطت من مطبوع «الجامع». 
(۸) في مطبوع «الجامع»: «أف لحامل حق. . 
)9( رواه أبو تعيم في «الحلية» )۷4۹/۱ _- 048٠‏ ومن طريقه الخطيب ف فى «الفقيه والمتفقه» 
)٥١ - 44/١(‏ والشجري في «الأمالي» (/257») وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
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[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال] 


وذكر أبو عمر”'' عن أبي البّختري عن علي قال: إياكم والاستنان بالرجال» 


فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النارء 
فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلين 
فا ارات | ٠‏ 


(1( 
(۲) 


(٤/ق ٠٤۸‏ و5١/ق”505)»‏ والرافعى فى «التدوين» (ق٠۹/أ)ء‏ والذهبى فى «تذكرة 
الخفاظ (1171): والمزي فى هليب الكمال (ق ١١١١‏ - تنش ر دار المامون و4؟/ 
٠١‏ -_ ط مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحتّاط عن أبي حمزة الثمالي عن 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي » قال أخذ علي. . 

قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي» وعبد الرحمن بن 
جندب الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ فى «لسان الميزان» (508/7). 

والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع؛ )۱٤٩(‏ و(٤۲۸)‏ و(۱۸۷۸) عن علي دون إسناد . 

وله طرق تراها عند التّهرواني في «الجليس الصالح» (۳/ ۳۳۱ - 20775 والخطيب في 
«تاريخه) (1۷۹/7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) /۱٤(‏ ق۷٨1‏ و5١/ق2)5660‏ 
والدينوري في «المجالسة» (رقم 18754 - بتحقيقي). 

ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد». 

وقال ابن عبد البر في «الجامع» (1/؟7١١):‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم؛ 
يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم) . 

وقال. ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٤۷/۹4(‏ «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي 
طالب الذي أوّله: «القلوب أوعية؛ فخيرّها أوعاها»» وهو طويلء وقد رواه جماعة من 
الحفاظ الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن»ء رضي الله عن قائله». 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)00/١(‏ «هذا الحديث من أحسن الحديث 
معنى» وأشرفها لفظأ». 

وقال المصنف في «مفتاح دار السعادة» ١55 /١(‏ _ط القديمة» و١/”٠ 5‏ ط ابن 
عفان): «والحديث مشهور عن علي» - وشرح فيه الوصية شرحاً وافياً 03 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١1/١(‏ «ففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن» 
والعالم الذي دو والهمج المخلط في دينه أو علمه». 

والوصية بتمامها فى: «عيون الأخبار» (۲/ 787 ط دار الكتب العلمية)» و«العقد 
الفريد» »)5١11/1(‏ و«شرح نهج البلاغة؛ (4/ 2081١‏ و«الاعتصام» (۳/ ٤٠٦‏ - بتحقيقي)» 
و«الاتباع» (ص 868 - 85) لابن أبي العز الحنفي. 
في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ١١5‏ ط القديمة). 
رواه ابن عبد البر في «الجامع» »)۱۸۸١(‏ وخشيش في «الاستقامة»؛ ‏ كما في «كنز = 
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وقال ابن نو ل يقلدن أحدكم ذه رجا إن آمن آمن» وإِنْ كفر كفر 
فإنه لا أسوة ف 

قال أبو ا و[قد] ثبت عن النبي ا أنه قال: لشت العلماء: 
يتخذ الناس راوسا یال 4 الزن فيفتون بغير علم» ا E‏ انو 
عمر: وهذا كله نفي للتقليدء وإيطال له لمن فهمه وهَډي لرشده. 

ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عُيينة قال: اضطجع 
ربيعة مقنعاً رأسه وبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهرء وشهوة حَفيّة 
والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهم: ما نهوهم عنه انتهواء وما 
مرو( ا 


= العمال» (۳۹۰/۱/ رقم -)١19044‏ وابن حزم في «الإحكام» (۱۸۱/۳) من طريق بكر بن 
حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن علي ڪه 

وعطاء اختلطء وخالد بن عبد الله سمع منه بعد اختلاطهء انظر «الكواكب النيرات» 
(ص۳۲۲» ۳۲۷» ۳۳۰)» وعطاء في روايته عن أبي البختري نظر؛ فقد قال شعبة: «ما 
حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري» فلا تكتبه» اه. 

وقد جاء نحو هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر: وانظر الأثر وكلاماً جيداً عليه عند 
الشاطبي - رحمه الله - في «الاعتصام» (6/ 167 4517 بتحقيقي)» و«الموافقات» /٤(‏ 
۰ و( "5/0‏ بتحقيقي). 

(۱) رواه 0 00 (8774). وابن حزم في «الإحكام» (91/5) وفيه زيادة» ولیس 
فيه : «فإنه لا أسوة في الشر» قال في «المجمع»: (١/١۱۸)ء‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

قلت : کش > كما قال ابن حزم. 

وذكره ابن عبد البر في «الجامع» )۱۸۸١(‏ دون إسناد. ثم وجدتٌ ابن حزم أسنده في 
«الإحكام» )١41/5(‏ عن هبيرة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: «إذا وقع الناس في 
الشرء قل: لا أسوة لي في الشر». 

(؟) في «الجامع» (؟/988 - 985 ط دار ابن الجوزي)» وما بين المعقوفتين بعدها سقط 
من (ق) و(ك). 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ (كتاب العلم): باب كيف يقبض العلمء و(۷٠١۷۳)‏ (كتاب 
الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم )۲٦۷۳(‏ (كتاب العلم): 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - وها -. 

(6) في مطبوع: «الجامع»: «كالصبيان في حجور أمهاتهم» وبعدها في (ك): «ما نهوا». 

(5) في المطبوع: «وما أمروا»ء وما أثبتناه من «الجامع» والنسخ الخطية. 

(57) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١1886(‏ بإسناد صحيح . 
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وقال تقد :الل ين :الجر :لا فرق بين بهيمة قاد وإنسان هلد : 

* ل‎ (۳) ٠ 

م يات ابن وهب): أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن بكر بن 
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و '. تعن مرو بن ابن تة > عن مسلم ب بن يسارء عن أبي هريرة أن 
رسول الله علي قال : ام قال علي مالم اقل فير ت مَقعده من النار» ومَنْ استشار 
أخاه a‏ ومن أفتي بمتيا ا ائه عل 
من افا ه۷ 10 تقدم هذا الحديث من رواية أبى كن 

وفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه إفتاء بغير ثبت؛ فإن الثبتٌ الحجة 
التي يثبتٌ بها الحكم باتفاق الناس كما قال أبو عم : 


نظرية عقلية بعدما تقدم› فأخحسن ما رأيت من ذلك قول ا وأنا أورده» 
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما ححَكمتَ به؟ فإن قال: «نعم» 
بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليدء وإن قال: «حكمت 1014© 
بغير حجة» قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله 
ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: «إنْ عِنْدَكْم ين سَلْطان بَندَأ# [يونس: 18] 


)١(‏ في جميع النسخ: «ابن المعتمر»!» والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر. 
)۲( ذكره ابن عبد البر في «الجامع؟ (/94895). 
(۴) في المطبوع: «من حديث جامع؟. )٤(‏ في (ك) و(ق): « 
)٥(‏ في (ك) و(ق): انعمة؛. (7) في المطبوع : «إثمهاء وكذا في «الجامع». 
)۷( رواه ابن عبد البر في «الجامع» )۱۸۸4( من طريق ابن وهب به. 
ورواه ابن أبي شيبة (۸/ »)۷١1١‏ وأحمد (, والطحاوي في «المشكل» 
(١١غ).‏ والطبراني في «طرق حديث من كذب علي . . .« «(AY)‏ وابن الجوزي في 
«مقدمة الموضوعات» (١/٤۷)ء‏ من طريق سعيد بن أبي 2 قال: حدثني بكر بن عمرو 
عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة به وإسناده حسن. 
وقد مضى تخريجه بأطول مما هنا. 
(۸) فى (ن) و(ك): «ابن داود»! وانظر ما مضى (ص۹٩۳٤).‏ 
(9) في «الجامع»  997/1(‏ 497 ط دار ابن الجوزي). 
)٠١(‏ في (ق) و(ك): «قول المبرك؛» وأسند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (59/5 - )۷١‏ قول 
)١١(‏ في مطبوع «الجامع»: « 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
أي: من حجة بهذا فإن قال: «أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني 
كلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة حَفِيت علي» قيل له: إذا جاز تقليد 
يلباك لآنلالابيكول :الا کا وک عات ی مدل ملت ار و 
يقول إلا بحجة خفيت على معلّمك كما لم يقل إلا بحجة خفيت عليك» فإن قال: 
انعم» ترك تقليد [معلمه إلى تقليد]”'' معلم معلمه» وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتهي [الأمر]”'' إلى أصحاب رسول الله ياء وإن أبى ذلك تَقَضٌ قَوْلهء وقيل له: 
كيف تُجوّز تقليدٌ مَنْ هو أصغر وأقل علماً ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علماً 
وهذا تناقض؟ فإن قال: «لأن معلمي ‏ وإن كان أصغر ‏ فقد جَمَعَ عِلم مَنْ هو 
فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تَعَلْمّ من 
معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد 
معلمك» وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى عِلْمكء فإن قلّد قوله”' جعل الأصغر ومن يحدث من 
صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله كَل وكذلك الصاحب عنده 
يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قوله» والأعلى للأدنى أبدا» وكفى 
يكوك ريزول إل وا اا واد 2 

قال أبو عمر: قال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم التبيين وإدراك المعلوم على 
ما هو به» فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمُقَلّد لا علم له» ولم 
يختلفوا [في ذلك]» ومن ههنا والله [أعلم]”” قال البحتري”" : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «الجامع»؛ والصواب إثباته. 

(۲) في مطبوع «الجامع»: «فإن فاد قوله»» وأشار (ق) أنه في نسخة: «فإن قلت قوله». 

(۳) في مطبوع «الجامع»: «قبحاً وفساداً». 

(6) انظر: حد العلم في «الحدود» )۱٤(‏ للباجي» و«رسائل ابن حزم» (/1). و«الكليات» 
للكفوي (۳/ ۲۰۵ ۔ ۲۱۳)» و«المحصول» /١(‏ 87 - 85)»: و«محصل أفكار المتقدمين 
للمتأخرين» »)١55(‏ و«التفسير الكبير» (۲۰۱/۲ - )7١7‏ جميعها للرازي» و«التعريفات» 
للجرجاني (۱۹۹)ء و«المواقف» )١١  1(‏ للإيجي» و«التوقيف على مهمات التعريف» 
(ص” 577 »)٥۲٤‏ و«البحر المحيط) .)٠١  57/١(‏ و«الإرشاد» (۳۳) للجويني» 
والإرشاد الفحول»  "(‏ 5) للشوكاني. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) نسبهما له ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ 497) وأفاد أنه قالهما في محمد بن عبد الملك 
الزيات. 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عرف العالمون قَضَلَكٌ بالعلموقالالجهَّالٌبالئّقليدٍ 
وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيدٍومَسُودٍ 

[التقليد والاتباع] 

وقال أبو عبد الله بن خواز منداد"“ البصري المالكي: «التقليدٌ معناه في 
انشع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك ممنوع منه في الشريعة» 
والاتباع : ما ثبت عليه حجة) . 

وقال في موضع آخر من كتابه: «كُلَ مَنْ اتبعتٌ قَوْلّه من غير أن يجب عليك 
ا يوجب ذلك فأنت مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل 
مَنْ أوجبّ الدليل عليك 25 قَوْلِهِ فأنت متبعه» والاتباع في الدين مَسوغ» والتقليد 
ممتوع؟ . 

ال :«وروكر ی ين سارت فن ۶ اار چو دخ دا ع ال: 
«كان مالك وعبد العزيز بن اسي SES‏ بن دينار وغيرهم 
يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله ابن 
دينار وذّرُوه لا يجيبهم» فتعرض له ابن دينار يوماً فقال له: يا أبا بكر لم تستحل 
مني ما لا يحل لك؟ فقال له: يا ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك 
وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي©) فلا تجيبنا؟ فقال: أوقع ذلك في قلبك 
يا ابن أخي؟ قال: نعمء قال: إني [قد]“ کرت سي ورق عظمي» وأنا أخاف 
أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
عاليان ا إذا ا يق حم و "ممع متي قيضا كرك واو ات 
وذووك ما أجبتكم 0 قبلتموه؟ . ۰ 1 

قال ابن حارث: هذا والله الدين الكاملء والعقل الراجح» لا كمن باي 


)١(‏ في (ق): «خويز منذاد»» والنقل ما زال عن ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 197) حيث 
أورد قول ابن خويز منداد هذا. 

() في مطبوع «الجامع»: «لدليل». 

(۳) أي: ابن عبد البر في «الجامع (۲/ 444) وفي المطبوع: «وقال» بزيادة واو. 

)4( في المطبوع : «وذووي». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ك)»› وفي (ق) : وا قد‎ )٥( 

(3) في (ق) و(ك): «ما جتتكم به». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
بالونيان”'":ويزية أن رل [قوله]0؟ من اقوت القراة 1< 

فالآو ع يقال لمن قال بالتقليد: لِم قلت به وخالفت السلف في 
ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدث لأن كتاب الله لا علم لي بتأويلهء وة 
رسول لله بل لم أخصهاء والذي دنه قد علم ذلك» فقلدت من هو أعلم مني . 
قبل له 1م العلماء 0 أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة 
رسوله ل أو اجتمع ٠‏ ' رأيهم على شيء فهو الك لذ كف ولكن قد اختلفوا 
فيما فَلّدت فيه بَعْضَّهم دون بعض» فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وکلهم 
عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبهء [فإن]“ قال: 
«قلدته لأني أعلم أنه على صواب“ قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب" أو 
سنة أو إجماع؟ فإن قال: «نعم» أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من الدليل» وإن 
قال: دته لأنه أعلم مني» قبل له: فقلد كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من 
ذلك حَلقاً كثيراًء وله تفه لد عات فيد آنه أعلم منك“ فإن قال: 
«قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له: فهو" إذن أعلم من الصحابة!! وكفى بقول مثل 
هذا قبحاً! فإن قال: ل ol‏ : فما حجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله» على أن القول لا 
يصح لفضل قائله» ير الدليل عليه. 

وقد ذكر ابن مزين» عن عيسى بن دينار» قال عن ابن القاسم”': عن 
yy‏ تسل عله لقول الث 


عز وجل : الي يمعو اقول يعون اخس [الزمر: 18]. فإن قال: قَصَري 
(1) في (ن): «الهذيان». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
۳) في «جامع بيان العلم» )٤( .)۹4۹٤/۲(‏ في (ق): «واجتمع». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(1) في مطبوع «الجامع»: «لأني علمت أنه صواب». 

(۷) في المطبوع : «كتاب اللها . 

(۸) بعدها في مطبوع «الجامع»: «وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين» فلم 
قلدت أحدهم . 

(9) في المطبوع: «فإنه». 

2000 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «القاسم» دون (ابن) وقال في هامش (ق): ١‏ 
قال ابن القاسم»» وكذا في «الجامع» لابن عبد البر (؟/ 496). 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل» (۲۳۸) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5 77) بنحوه. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقلّة علمر يحملني على التقليد؛ قيل له: أما من قد فيما زل به من أحكام 
شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يُخْبرٌ OTE‏ لله قن 


| اله وأدّى ما لزمه فيما نزل به لجهله؛ ولا بد له من تقليد عام 
فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يُقَلّد من يث يئق بخبره في القبلة لأنه لا 
يقدر على أكثر من ذلك» ولكن مَنْ كانت هذه حاله هل تجورٌ له المُيْا في شرائع 
دين لابن كان يام الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة 
الأملاك ويُصيّرها”'“ إلى غير مَنْ كانت في يديه بقولٍ لا یعرف صحته ولا قام له 
الدليل عليه» وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان 
المصيب فيما يخالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهِلَ الأصل والمعنى لحفظه 
الفروع لزمه أن يُجيرّه للعامة» وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآن» قال" الله تعالى : 


قن رم م 


#ولا قف ما ها س لك د EE O‏ "] وقال: #اتقولون عل لله ما کا 
تََلَمُوت4 [يونس: 18] وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبيّن وله اة 6 
بعلم» وإنما هو ظن» والظن لا يغني من الحق شيئاً. 0 ابن عباس : 
«من أفتى بِقّتيا وهو يَعمى عنها كان إثمها عليه» موقوفاً ومرفوعاً“» قال: وثبت”") 
عن النبي بيا : «إيّاكم والظن فإن الظن أكذبٌ الحديث''. 


)١(‏ في المطبوع: «يخبره». (۲) وفي المطبوع: «قد أدى»!. 
(۳) في (ن): «عالمه»ء وكذا في مطبوع «الجامع». 
(5) في مطبوع «الجامع»: «وتصييرها». (5) في مطبوع «الجامع»: «يده». 
(7) في المطبوع: «وقال». (۷) في المطبوع: «ولم يتيقن». 
(۸) مضى تخريج المرفوع من حديث أبي هريرة لا ابن عباس (ص‌۳۹٤»‏ 457). 1 
وأما الموقوف: فرواه الدارمي (١/۸٥)ء‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (مسند أبي 
هريرة) )0(« والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 100(« والبيهقي في «المدخل» (رقم 
٣‏ وابن حزم في «الإحكام» 0/0( وابن بطة في الحيل» (2»)55 وابن 
عبد البر في «الجامع» ۲۲ و۱۲۲۷ و۱۸۹۲) من طرق عن أ بي سنان الشيباني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأبو سنان هو ضرار بن مرة» وإسناده صحيح . 
وعبارة ابن عبد البر في «الجامع» (45/0) بعد قوله: «والظن لا يغني من الحق 
شيئاً» هكذاء وقد مضى هذا في الباب عن النبي كله وعن ابن عباس ويا فيمن أفتى 
بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه». 
(9) تحرفت في الأصول إلى : «وهب» والتصويب من «الجامع» لابن عبد البر (۲/ رقم .)١899‏ 
)٠١(‏ رواه البخاري (5157) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد""» ثم ذكر من طريق 
ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني أبو عثمان بن سنّة(" أن 
رسول الله ي قال: «إن العلم بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباء»”", ومن طريق كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده أن النبي ييه قال: 
إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل له: يا 
رسول الله وما الغرباء؟ قال: «الذين يُحيون سنتي ويعلّمونها عبادً الله وكان 


= أو يدع؛ و1910 في (الأدب): باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» و(5055) باب 
A‏ الین اموأ اجنوا كيرا ين لطن 4. و(٤1۷۲)‏ في (الفرائض): باب تعليم ا 
ومسلم )۲١٠۳(‏ (۲۸) في (البر والصلة): باب تحريم الظن و التجسس والتنافس. . 
من حديث أبي هريرة وفيه زيادة. 
(۱) في (ن) و(ك) و(ق): «إفساد التقليد. (؟) فى (ق) و(ك): «عثمان بن مسند». 
(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (١٠۱۹)ء‏ ورواه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (۲/ 
۲ - ۸۳) من طريق آخر عن يونس بن يزيد به. 
وهو مرسل أبو عثمان بن سَّنَّة قال فيه الحافظ : «مقبول» ووهم من زعم أن له صحبة» فإن 
حديثه مرسل» وذكره في ECB‏ 
وروي بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريبا ٠‏ ويرويه عبد الرحمن بن سنة. 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (4/ 77 - 2074 وعنه ابن قانع في 
معجم الصحابة رقم »)10١(‏ والطبراني كما في «المجمع» (۲۷۸/۷)ء وابن عدي (4/ 
6 وابن وضاح في «البدع» (ص166)» والخطابي في «غريب الحديث» /٠١(‏ 
7) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١804/5(‏ رقم »)4717١‏ والهروي في ډذم 
الكلام» (5/ ١77‏ رقم 4 وابن الأثير في «أسد الغابة» (//461). 
وفيه إسحاق بن أ فروة» وهو متروك. 
وذكره الحافظ في «الإصابة» .)۳۹٤/۲(‏ والحديث ذكره أيضاً : البخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ .)٠١‏ وقال: : واي لسن بالات في ترجمة عبد الرحمن بن سنة. 
وذكره أيضاً ابن أ عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۸۲۰) دون إسناد. 
وقال ابن عدي: ولا اعرف لسلا :رحدو بون مدل رقنا الحديث ولا يعرف إلا من 
هذه الرواية التي ذكرتها. 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۲۳۸/١(‏ في ترجمة (ابن سنة): «روى عن 
النبي كلخ حديثاً ليس إسناده بالقائم» لأن راويه إسحاق بن أبي فروة»» وقال ابن السكن 
كما في «الإصابة» (۲/ )۹٤‏ -: 0 حديثه عن إسحاق وهو لا يعتمد عليه» وضعفه 
جداً «أي إسحاق» في «الإصابة؛, وفي «تعجيل المنفعة» (ص١2)550‏ وضعفه أيضاً ابن 
عبد البر في «الاستيعاب». 
©( رواه ابن عدي في «الكامل» (۲۰۸۰/7)ء والبزار (۳۲۸۷ - زوائده)ء والبيهقي في - 


CW‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يقال: «العلماءٌ غرباءٌ لكثرة الجهال»» ثم ذكر عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله 
سبحانه: #ترقع درجت كن کنا [الأنعام: ۸۳] قال: بالعلم» وقال ابن عباس 
في 0 الله على 0 آله لذن عَامْوا کک NF‏ أنه ير تیک [المجادلة: 


دراحات0 


= «الزهد) :4)5١1!(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠٠٠١١ .٠٠٠١۲(‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (۲۳)ء والهروي في «ذم الكلام» (ص1717/0 - 158 رقم 1414): 
والقاضي عياض في «الإلماع» (۱۸ »)١9-‏ وابن عبد البر في «الجامع» »)۱۹١۲(‏ وفيه 
زيادة ومغايرة في اللفظ. 
وكثير هذا تقدم حاله» وهو ضعيف جداً. 
والحديث دون ذكر «من هم الغرباء»: أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): 
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب /١7١/١(‏ رقم 
٥۵‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر ا . 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «النزاع من القبائل»: الترمذي في «العلل الكبير» »)۸٥٤/۲(‏ 
وابن ماجه في «السنن» (۲/ ١۲١٠/رقم‏ 20988 وابن أبي شيبة في «المصنف» /١17(‏ 
٦‏ ) - ومن طريقه أحمد» وابنه عبد الله فى «المسند» 2)"98/١(‏ وأبو يعلى فى 
«المسند» (رقم »)٤۹۷٥‏ والآجري في والغرباءة (رقم ؟)» وابن وضاح في «البدع» 
(ص55)» والخطابي في غريب الحديث» .)٠۷١ - ۱۷٤/١(‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص2)77 والبغوي في «شرح السنة) (رقم 2)14 وابن حزم في 
«الإحكام» (۸/ ۳۷)ء والطحاوي في «المشكل» »)2598/١(‏ والبيهقي في «الزهد» (رقم 
4 ). 
وقال البخاري ‏ كما نقل عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن)» وصححه 
البغوي. 
وأخرجه مع تفسيرهم ب «الذين يصلحون عند فساد الناس»: أبو عمرو الداني في 
«السنن الواردة في الفتن» (ق50؟/أو رقم ۲۸۸ - المطبوع)» والآجري (رقم )١‏ من حديث 
ابن مسعود بإسناد صحيح . 
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله فى «المسند» (١/٤۱۸)ء‏ وأبو يعلى فى «المسند» (؟/ 
9 رقم 40707 والبزار في «المسند» (رقم 55 - مسند سعد) ‏ دون زيادة - والدورقي 
في امسند سعد» (رقم ۷ وابن منده في «الإيمان» (رقم )٤۲٤‏ بإسناد صحيح . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم )٠۲۷۳‏ لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. 
دلق أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ٠١٣١‏ رقم ثوولا). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 744/٠١(‏ رقم »)۱۸۸٤۷‏ وعزاه في «الدر المنثور» 
(۸۳/۸) لسعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن أبي ي حاتم في «تفاسيرهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ع لاس E‏ سج سر مر 


وروی هشام بن سعد» عن زيد ب بن أسلم في قوله: #ولقد فضَلنا بعض لن 
عل بض [البقرة: ]۲٠۳‏ قال: ا وإذا: كان المقله لن من العلباء اغاق 


العلماء لم يدخل في شي ءَ من هذه النصوص› وبالله التوفيق. 
فصل 
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم] 
وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» ودَمُوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ 
فقال الشافعي: مَثَلْ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل» يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري» ذكره البيهقى” . 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول «مختصره)”": اختصرت هذا من 
علم الشافعى» ومن معنى قوله› لأقربه على من أراده. مع إِغْلامِيّة نهيه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. 
دينك نخدا من هؤلاء» ما جاء عن النبى ا وأصحابه فخل به ثم التابعي. (4) غا 
الرجل فيه ر : 
وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبي ية وعن أصحابه» ثم هو بَعدُ في التابعين مخيّر"'' قال 
أنفَيا ای ولا لدان ولا"التوري ولا الاوزاعنء ود مرجت ار 


)١(‏ رواه ابن أبى ي حاتم في «التفسير» (1/ 487 رقم ١١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(۲۳۶) من طريق عفيف بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن ن أسلم . 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(۲) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ »)١57‏ و«المدخل» (777). 
وأخرجه بنحوه el‏ ي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه») (ص١٠١٠)2‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية؛ (۹/ .)١76‏ 
4/١( )6(‏ - مع «الحاوي الكبير؛ ط دار الفكر). 
(5) ف ا «التابعي» . 
ره( انظر: «مسائل أبي داود» (ص۲۷۷)» و«إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص۱۱۳) للقلّاني. 
(7) بالنص؛ كما في المخطوطة الظاهرية» وانظر: «مسائل أبي داود» (ص7776)» و«إيقاظ 
همم أولي الأبصار» (ص۱۱۳). 
)۷( 09 «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص7١١)»:‏ و«الإنصاف» (ص5١٠)‏ للدهلوي» و«مختصر 


حو ا ا ا 
وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال . 

قال يشر ين الوليق: فال أبنو يوشف + ليحر لاحو أن ل مقالتنا حكن 

0 

ھل ھن این کا : 

وح ولك و عو راك ترك عر ب القطابة لوا اقيم النَحَعي 
آنه شا فكيف م" د قول الله ورسوله لقول منْ هو دون إبراهيم أو 
مغل ؟ 

وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدّورقيٌ : حدثني الهيئم بن 
جل قال قلت لمالك بن أنس : يا أب عبد الله إن عندنا قوماً وضعوا كتا يقول 
أحدهم : ثنا فلان» عن ددن عن عمر بن الخطاب ونه بكذا وكذاء و[حدثنا] 
فلان عن إبراهيم بكذاء ونأخذ”' بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول 
يُستتابون”"©2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
[مناظرة بين مقلّد وصاحب حُجّة] 
في عقد مجلس مناظرة بين ار ا ا ل 
قال المقلد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: ##مَسَمَلوَا اَهَل 
ألو إن كر لا تان [النحل : aT‏ 


هو أعلم منه» وهذا نص قولنا؛ وقد أرشد النبي به من لا يعلم إلى سؤال من 
يعلم» فقال في حديث صاحب الشَّبَة: «ألا سألوا [إذ)“ لم يعلمواء إنما شفاءُ 


= المؤمّل فى الرد إلى الأمر الأرّل» (ص١1)‏ لأبى شامة المقدسى. 

١ 0 انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (771؟). (”*) في المطبوع: «بمن» 

)٤(‏ انظر: القصة الاتية. و«النخعى» سقطت من (ك). 

)٥(‏ في جميع الأصول: «يأخذه: 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» )١١١- ٠٠١/١‏ بسنده إلى الفريابي. ووقع في (ك): 
«العرماني» به» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. 

)¥( في (ن): «مجلس انا ة وبين مقلد». 

(۸) في نسخة (ط) و(ك) و(ق): «إذا». 
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الي السؤال»“ وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره: «وإني سألت أهل 


)١(‏ رواه الأوزاعي» وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (0177) في (الطهارة): باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني 2»)١9١ - ۱۹١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۱۷ - »)۳١۸‏ 
وأبو يعلى (١۲٤۲)ء‏ والحاكم .)۱۷۸/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» r‏ رقم 8475) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1۸/۲) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس مرفوعاً » وفيه قصة. 

ورواه الدارمي (١/۱۹۲)ء‏ وأحمد (۳۳۰/۱)ء والبخاري في «التاريخ» (۲۸۸/۸)» 
وأبو داود (۳۳۷) في (الطهارة): باب في الجروح.ء والدارقطني (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء 
والبيهقي (۲۲۷/۱)ء وفي «الخلافيات» (7/ 197 رقم ۸۳۷) من طرق عنه بلغني أن 
عطاء بن أبي رباح قال: أنه سمع ابن عباس به. 

ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - 
وهو ضعيف ‏ عنه» رواه: ابن خزيمة (۲۷۳) وابن حبان »)١7١15(‏ وابن الجارود 
)1۸(« والحاكم (۱/ ۱10( والبيهقي (/2253)). وفى في «الخلافيات» (؟/5مه رقم 
۷ وانظر : «التلخيص الحبیر» .)١٤۸ - ۱٤۷ /١(‏ 

ورواه عبد الرزاق (۸1۷)» ومن طريقه الدارقطنى )١91/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(40/5: رقم ۸۳۸) عن رجل عن عطاء به. ۰ ا 

لكن رواه الطبراني في «الكبير؛ )١١417(‏ من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
سمعتّه مِنْ أو أخيرئّه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» على الشك» ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۷/١(‏ -: 
روى هذا الحديث ابن ا العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن 
ابن عباس » وأفسد الحديث. 

أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيف. 

ورواه الحاكم )۱۷۸/١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا موصولاً. 

وقال الحاكم: وقد رواه الهِمّل - وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي -» ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاء. 

أقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بهاء 
وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هِقّل عند: الحاكم »)۱۷۸/١(‏ 
والدارقطني :194٠/١(‏ ۱۹۱)» وأبو يعلى )557١(‏ وتابعه. ابن أبي العشرين: 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (655) من طريق هشام بن عمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 

وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه »)٥۷۲(‏ وليس فيها تصريح!! 
عنده أخطاءء والراوي عنه هشام له أخطاء أيضاً . 


MD‏ 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا 
الرجم)”" فلم يُنكر عليه تقليد من هو أعلم منه» وهذا عالم الأرض عمر قد قَلّد 
أبا بكر؛ فروى تعيب عن عاصم الأحول» عن الشعبي» أن ابا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيهاء فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 
ا مارو لرل راه قال عدر تن اطا ي ا 
ANOS NNE SAN‏ 


5 والحديث رواه أبو داود (775)» والدارقطنى (۱/ ۱۹۰)ء والبيهقى (۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸) 
وفي «الخلافيات» (۲/ ٤۹۰ - ٤۸۹‏ رقم ۰۸۳٤‏ 40 بتحقيقي)» و«المعرفة» (801/1- 
۲ رقم »)۳٤۷‏ والبغوي »)۳٠۳(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» ۱۹١۱/۲(‏ رقم 
۳ من طريق الزبير بن حُريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 

ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن 
جابر غير الزبير بن حُريق وليس بالقوي» وضعفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق 
في «المهذب» ۱۳۸/١(‏ رقم )۸٤١‏ وقبله ابن المنذر في «الأوسط» (۲۲/۲). 

فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطع» ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» (رقم 42١15‏ والغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من «سنن الدارقطني»» 
(رقم »)١٠١‏ وشيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» )٠٤١/١(‏ وهو الظاهر. 
وانظر: «تحفة المحتاج» ( لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» (١1//ا5١).‏ 

وفي الباب عن أبي سعيد. رواه: ابن عدي »)١78٠/5(‏ والبيهقي فى «الخلافيات» 
(رقم ۸٤۸‏ - بتحقيقي)؛ وإسناده ضعيف جداً» فيه عمرو بن شمر» وهو متروك. وله علل 
أخرى» وانظر: «التلخيص الحبير» .)١58/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (7871. 1۸۲۸) (الحدود): باب الاعتراف بالزناء من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد وكيا . 

(0) رواه ابن حزم في «الإحكام» )١7!/”(‏ من طريق شعبة به. ورواه عبد الرزاق 7١5/١١(‏ 
رقم »)۱۹١١١‏ وابن أبي شيبة »)٤١١ _ 5١5 /1١(‏ وسعيد بن منصور (۳/ ۱۱۸١‏ رقم 
»١‏ والدارمی (؟775/7). وابن جرير (5/ ١87‏ 5854)» والبيهقى (5/57؟١١)‏ من 
طرق عن عاصم الأحول به . ١‏ 

وتابع عاصماً : جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (۱۹۱۹۰)» وابن جرير (184/5). 
وإسناده منقطع» الشعبي لم يدرك أبا بكر . ش 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /41١/١(‏ رقم )۱۷١١‏ عن ابن مسعود ولم 

(۳) ذكر المؤلف رحمه الله (ص"57) أن هذا القول لعمر في بعض طرق الحديث الذي رواه 
طارق بن شهاب عن أبي بكر. 

وحديث طارق هذا رواه البخاري في (صحيحه» )77١(‏ مختصراً وذكر الحافظ في - 


إعلام الموقحين عن رب العالمين لد ( 


وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمد © 

وقال الشعبي» > عن مسروق: كادي ين امتحات الدى ا كوه لبان 
مسعود» وعمر بن الخطاب» وعلي» وزيد بن ثابت» وأَبِيَ بن كعب» وأبو موسى» 
وكان ثلاثة منهم يعون قَوْلَهم لقول ثلاثة : كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان 
أبو موسى يدع قوله لقول علي» وكان زيد يدع قوله لقول ابی بن گغْب. 

وقال ججنْدبٍ: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس”". وقد 


1 


«الفتح» )۲٠١/۱۳(‏ أن الحافظ البرقاني في «مستخرجه» ساقها ثم نقلها عن الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» 
ثم وجدت القصة في «سنن البيهقي» (۸/ 775) و«جامع بیان العلم» (۱۸۲۹) فلم أجد 
هذه العبارة عندهما والله أعلم. 
)01( كان ابن مسعود مجلاً لعلم عمر بن الخطاب وقد أثنى عليه كثيراً» سبق وأن ذكر طائفة 
من أقواله المؤلف في بداية كتابه هذاء وقد عقد الطبرانى فصلاً فى «معجمه الكبير» فى 
ترجمة ابن مسعود في ثناته على عمر بن الخطاب ا وما بعدها) فلينظر فإنه هام. . 
وأما أن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر فقد روى الطبرانى فى معجمه) )۸۸٠۲(‏ 
و(05٠م4)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» )1١/7(‏ بأسانيد صحيحة عن زيد بن وهب (وهو ثقة 
مخضرم) قال: تمارى رجلان في آية من القرآن فأتيا عبد الله بن مسعودء فقال أحدهما : أقرأنيها 
أبو عمرة وقال الآخر: أقرأنيها عمر. فلما ذكر عمر بكى عبد الله وهو قائم ومسح عينيه ونفض 
يده في الحصاء ثم قال : اقرأها كما أقرأكها عمر. . . > عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب الله . 
وروى الطبراني )۸۸۳١(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق 
عن ابن مسعود قال: إن عمر كره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. وإسناده على 
شرط الصحيح. وانظر ‏ لزاماً ‏ «الإحكام» (17/5) فقد ذكر أشياء اختلف فيها ابن 
مسعود مع عمرء ثم قال: «والعجب كله ممن يحتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد 
عمر» وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهما». 
)۲( رواه ابن حزم في «الإحكام» (77/57) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به. وروى 
نحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)٤٤٥ - ٤٤٤/١(‏ وابن سعد (۲/٠١)ء‏ والبيهقي 
في المدخل )١56(‏ و(55١)‏ و(۷٤۱)‏ و(۸٤۱)‏ من طرق عن الشعبي عن مسروق. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (۸۳) من طريق القاسم عن مسروق. 
قال الهيثمي (9/ :)١7١‏ ورجاله رجال الصحيح غير القاسم وهو ثقة. 
وروی ابن سعد »)١١/۲(‏ وأبو خيئمة في «العلم» (رقم ۰)٩٤‏ والبيهقي )١549(‏ نحوه 
من قول الشعبي . 
ووقم في (ك): اليدعون قولهم لثلاثة؟. 
)۳( روى ابن حزم في «الإحكام» (17/5) عن جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي : أن 
جندباً ذكر له قول في مسألة في الصلاة لابن مسعود. فقال جندب:... وذكره. 
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قال النبى كلِةِ: «إن معاذاً قد سه س فكذلك فافعلا ٠‏ فى شان الصئلاة 
لف وميد 8 سن في 
حي ا تصلق ما فاته زمه الوا مث الام تحد افراع وكانا يضلون ا 
خر من مع الومام ب 4 لو 
فاتهم 1 ثم يدخلون مع الإمام. 
قال المقلد: وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم 
العلماءء أو العلماء والأ 0 طاع: تقلىد فما يمد ن بهء فانه لو لا" 
م وطاعتهم بفليذدهم فيما يمتول , 
التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم. 
وقال تعالى: #ولسيفون الْأوَلُونَ من امجن والأصار وال أ تبعوهم بحسن 
يض اله عَنْهُم وَرَضُوأ عند [التوبة: ]٠٠١‏ وتقليدهم اتباع لهمء ففاعله ممن 
رضي الله عنهمء ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بِأيهِم 
اقتديتم 0005-6 


(۱) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (5575/5)» وأبو داود )٥٠۷(‏ في الصلاة: باب 
كيف الأذان» والحاكم (۲/ »)۲۷٤‏ والبيهقي (؟/595), و (۳/ ۹۳) من طريق المسعودي 
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به مرفوعاً. 
وهذا إسناد منقطع ؛ عبد الرحمن لم يسمع من معاذ؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» 
(/ ؟). 
ورواه أبو داود »)٥۰٩٦(‏ والبيهقي 5 طريقه »)٩۳/۳(‏ وي حزم في «الإحكام» )5/ 
)۷١ -١‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
أحيلت الصلاة» ثم قال: حدثنا أصحابنا. . . وفيه: «فقال معاذ». 
وقال البيهقي :)۲۹٦/۲(‏ وهذا أصح لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً. 
ففيه جهالة الأصحاب» وضعفه ابن حزم» خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه!! 
(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
(۳) انظر ما تقدم عند المصنف» وهناك التفصيل والتخريج. 
)٤(‏ ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهمء هم: 
« ابن عباس» أخرجه أبو العباس الأصم في «حديثه» (رقم -)١47‏ ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (رقم  )٠١١‏ والخطيب في «الكفاية» »)٤۸(‏ والديلمي في 
الفرخوس» 2/0 من ريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك به. 
وإسناده ضعيف جداًء آفته ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباس» ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص: ۸): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء. 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا يزيد بن هارون عن 
جويبر عن جواب بن عبيد الله رفعه. 
ثم قال البيهقي : «هذا حديث مشهورء وأسانيده كلها ضعيفة» لم يثبت منها شيء». 
وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة» من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن = 
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= مزاحم منقطعاًء وهو في غاية الضعف. قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (191/5). 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم )7١7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه حمزة بن 
أبي حمزة» وهو كذاب. 

« جابر» أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (17178/4):- ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع» (۲/ 410/ رقم ۰ » وابن حزم في «الإحكام؛ (89/5) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به. 

قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجةء لأن الحارث بن غصين 
مجهول)ا. 

وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو 
أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة»ء وهذا منها بلا شك». 

قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحيحه»» وهو صدوق. 

وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» فإنه ضعيف»» نقله عنه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ١۲۳)ء‏ وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(رقم ^0(. 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابرء ثم قال: «هذا لا 
يثبت عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون»؛ أفاده الزيلعي وابن حجر في «التلخيص 
الحبير» .)١19١/5(‏ 

« أبو هريرة» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (05/1؟/ رقم 2)١747‏ وهو 
معلول بجعفر بن عبد الواحد» وقد كذبوه. 

ه حديث ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (رقم (۷۸۳)» والدارقطني 
في «فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)۲۳١/۲(‏ وابن 
الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص: 1۸)» وليس له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحابة» - وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۷۰۱)» وابن عدي في «الكامل» 0 
۷۸4٩9 ٥‏ - 20786 وأبو ذر في «السنة» ‏ كما في «المعتبر صر - من طريق حمزة 
الجزري عن نافع به » لكنه قال بدل «اقتديتم»: : «بأيهم أخذتم بقوله ا وهو هو. 

وذكره ابن عبد البر في «الجامع» (رقم 48) عن ابن عمر معلقاً من طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصح› ولاايرويه عن نافع من يحتج بهاء وعنه ابن حزم في 
«الإحكام» (87/7) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بل لا شك أنها 
مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلام متين حسنء» وكان قد بين قبل 
(54/5) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحديث» وقال عنه: «وهذا الحديث 
باطل مكذوب» من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية» وساق ثلاثة منها. 

وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) وساق له أحاديث: «وكل ما يرويه أو عامته مناكير 
موضوعةء والبلاء منه»» وقال ابن حجر في «المطالب العالية» »)١57/4(‏ وعزاه لعبد: - 
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«فيه ضعيف جدآ»» وقال ابن طاهر: «حمزة النصيبي كذاب»» قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس» وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات»» أفاده الزيلعي. 

ه حديث أنس» وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» /١57/5(‏ رقم 4197) لابن 
أبى عمر فى امسئده») عن أنس» وقال: «إسناده ضعيف» وأسنده - أي: ابن حجر - فى 
مراف ال الخيزة 07 ۷ 0 من طرق ابو ان عمر > وقال وى إستاته ثلاث معقاء 
في نسق سلام وزيد ویزید» وأشدهم ضعفاً سلام» وكان قد ذكر أن سلاماً خالف 
عبد الرحيم بن زيد» فقال: «عن أنس»» وقال عبد الرحيم: «عن عمر؛» وروايته هي 
الآتية. 

ه حديث عمر بن الخطاب» أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم ١٠۷)ء‏ والخطيب 
في «الكفاية» (58) و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ لا/ا١)2‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم »)٠١١‏ 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم 7١‏ بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (۷/۳١٠٠٠)ء‏ 
والديلمي في «مسنده» (۲/ .)۱۹١‏ والضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو) »)5/١١5(‏ 
وكذا ابن عساكر 2»)١/707/5(‏ وابن حجر فى «موافقة الخبر الخبر» )١57-1١557/١(‏ 
من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب به. 

وإسناده هالكء. قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ :)7١١ ٠١‏ «هذا حديث 
ضعيف من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه غير واحد 
من الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من 
الفقهاء» يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجة» والله أعلم». 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (2»)777/5 وابن عبد البر في «الجامع» 
7 بالعمّي» وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر؛» وقال 
الثاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي كله وعزاه الزركشي في «المعتبر» (ص٠١8)‏ 
للدارمي في «مسنده»» ولم أظفر به في «سننه» المطبوعة» وضعفه بالعمّي والانقطاع» 
ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز؛ ما يصحح سماعه منه» 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» (رقم )1١‏ بالوضع» وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحیح» ومتنه منكرء ولا يجوز الاحتجاج به. 

ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الميزان الكبرى» )7١/١(‏ بالكشف» فهي 
دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى. 

وبهذا حكم عليه الحفاظء وهذا بعض منهم: 

ه قال البزار - وقد سئل عن هذا الحديث -: «منكر» ولا يصح عن رسول الله کل 
نقله ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص۸٦1)»›‏ وابن حجر في «موافقة 


وورد من حديث معاذ عند النسفى فى «القند؛ (ص۳۷٥)‏ وإسناده واو جداً . 
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وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مُستناً فليستن بمن قد مات» فإن 


الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أب هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
فلاا كلقا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقي. 
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الخبر الخبر» 2»)١47/١(‏ والزركشي في «المعتبر» (87)» والمصنف فيما يأتي. 


« قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)۲۸۳/١(‏ «هذا لا يصح». 

ه قال ابن حزم في رسالته الكبرى في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما) : 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطل» لم يصح قط؛)ء وبنحوه قال في «الإحكام» (5/ 
4). 

« وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص1۷ - 18) إلى بعض طرقه» وقال: 
«وكلها معلولة». 

« وقال البيهقي في «الاعتقاده (ص9١”)‏ بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: 
«النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة 
لأصحابي» فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا 
ذهب أصحابي آتی أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في ااصحيحه) رقم (557)] بمعناف 
وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي» وفي حديث منقطعء أنه قال: «مثل أصحابي 
كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منهم اهتدى»» قال: «والذي روينا ها هنا من 
الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبر» (ص84) بقوله: «ولا يخلو عن نظر»» وبين ابن حجر 
فى «التلخيص الحبير» )١9١/5(‏ وجهه؛ فقال: «هو ‏ أي: حديث أبى موسى - يؤدي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصةء أما في الإقتداء. فلا يظهر من حديث أبي 
موسى». 

« وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص088): «روي من طرق في كلها مقال». 

بقي بیان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا 
أنكر بعضهم على بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبه» وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا 
اقتدى الآخر في قوله؛ فقد اهتدی» ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ 
فثبت نکارته» اناد المزني. ونقله عنه ابن عبد البراة في «الجامع» (۲/ ٠٠١‏ _ ط القديمة» 
وغيره وسيأتي تضعيف المصنف له. 
أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (١٠۱۸)ء‏ والهروي في «ذم الكلام؟ (ص188) ورزين 
- كما في «المشكاة» 1۷/١(‏ - 1۸) - عن قتادة به» فهو منقطع وعزاه المصنف فيما يأتي 
لأحمد. 

وفي «الحلية؛ :)۳٠١ - ۳٠١ /١(‏ من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر 
ال دعق كان عمسا فلن بي قد مات ارك ... 4 فاا اة فع لضف 
عمر بن تبهان. 
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وقد صح“ عن النبي ب أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعدي»“ وقال: «اقتدوا باللذيْن من بعدي اپ بكر وعمر» واهتدوا 


00( 
إفة 


في المطبوع : «وقد روي». !! 
أخرجه أحمد في «المسند» (٤/١۱۲٠ء‏ ۱۲۷). وأبو داود في «السنن» (كتاب السنة» باب 
في لزوم السنة» 1-۰/٤‏ رقم ۷ 1( والترمذي في «الجامع» (أبواب العلمء > باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 0 رقم 51») وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين المهديين» ١7 e-۱‏ ۷ رقم a‏ 
0 وابن جرير في «جامع البيان» (۱۰/ »)۲٠۱۲‏ والدارمي في «السنن» ›»)٤٤/١(‏ والبغوي 

في اشرح السنة» (١/١٠٠٠/رقم‏ 7 )١‏ واب اف امي في ا 11/13 مك ۹ 
° 54 °( ومحمد بن نصر في «السنة» (ص۰۲۱ «(YY‏ والحارث بن آي أسامة فى 
« المسند« (ق5١‏ - مع بغية الباحث)» والآجري في «الشريعة») (ص٦٤› «(4V‏ وابن ع حبان 
في في «الصحيح؟ (١/5١٠/رقم‏ 5 مع الإحسان)» والطبراني في «المعجم الكبير» ۸/ 
معلل ((YoV OTE YEA CYTEV YET‏ و«المعجم الأوسط» (رقم c(1‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم) «(TYE _TTY/Y)‏ والحاكم فى «المستدرك) (۱/ ٩٥‏ ۔ »۹٦ ۰٩٦‏ 
۷(« و«المدخحل إلى الصحيح» 1/۷( والخطيب قن «(موضصح أوهام الجمع والتفريق» 
»)٤۲۳ /5(‏ و«الفقيه والمتفقه») (۱/ ۱۷٦‏ - ۱۷۷). والبيهقى فى «مناقب الشافعي) ٠١ /١(‏ - 
١‏ و«الاعتقاد» (ص”7١١)»‏ و«دلائل النبوة) (5/ »)٥٤١ _ ٥٤١ ٥٤١‏ و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» (ص5١١» ٠١١‏ ١١١/رقم‏ ۰ و١6)»‏ و«السئن الکبری» ))١١5/١١(‏ 
وابن وضاح في «البدع» (ص۰۲۳ 01 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )0/ 1°« Y1‏ 
و (٥ ۱۱٤/۱١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» 14/۲( واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد ا 3040544 والهروي في اذم الكلام )(1/59١-"5)ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ د مشق» 2)١/576/1١١(‏ وأحمد بن منيع في د - كما في «المطالب العالية» 
)۸٩ /۳(‏ - من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية َيه . 

وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح" 2 وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في 
أهل الشام». وقال البزار: «حديث ثابت صحيح؟ ) وقال البغوي : «حديث حسن) 2 وقال 
ابن عبد البر: «حديث ثابت»» وقال الحاكم: ااصحيح لشن له علة»» ووافقه الذهبى» 
وقال أبو نعيم: هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين»» وصححه الضياء 
الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم 95) اصححه الحاكم وقال: ولا 
أعلم له علة» وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام 

قلت: وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد لما سثل عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وير أكان سنة؟. «قال: نعم»» قال أبو داود؛ «وقال مرة: لحديث رسول الله كك : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» فسماها سنة» ٠...‏ انظر: «مسائل أبي داود» 
(ص۲۷۷). 
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بهديٰ عمارء وتمسكوا بعهد ابن أم عبد“ وقد كتب عمر إلى شريح: أن فض 
بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله كله فإن لم يكن 
وري ااا باحر يا ا 

ردك عبر ربع اواك 0 وتبعه الصحابة» وألزم بالطلاق 
الغلاث”؟2 ذ ES‏ لكوي بر العا خد انوزياً 
غير ثوبك» فقال: لو:فعلعها لصاوت د ای بن فكعي وغيره من 


= وانظر: «إرواء الغليل» ۷/رقم )٥‏ و«جامع العلوم والحكم» (ص۱۸۷) 
و«المعتبر» للزركشي )١/١1417(‏ مخطوط . 

)١(‏ الحديث صحيح بشواهده وقد خرجته مطولاً في تعليقي على «المجالسة» (رقم 018) من 
حديث ابن مسعود» وفي تعليقي على «الاعتصام» (*/ 586 -585) من حديث حليفة» 
فراجعهماء والله الموفق. 

(۲) أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاةء باب الحكم باتفاق أهل العلم» ۸/ 
|(« ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم ۳ والدارمي في اسئنه» 2)50/١1(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲٤۱/۷(‏ _ ط دار الفكر) ومن طريقه ابن أبى ي عاصم ‏ كما 
في «مسند الفاروق» )٥٤۸/۲(‏ -» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم »)۱۳٤‏ 
وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )٠٠١ /٠١(‏ -» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (4۹/۲)» وابن عبد البر ‏ المذكور لفظه ‏ في «الجامع» (815/5/ رقم 
6 ) وابن حزم في «الإحكام؟. (51/5 - 2073١‏ والبيهقي )١١5/٠١(‏ من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر ونهء يسأله: فكتب إليهء وذكروه بألفاظه» منها 
المذكور هناء وإسناده صحيح » وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخير؛ 2))١١٠١/١(‏ 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ )٥٤۸‏ لأبي يعلى» وفي آخره قصة رؤيا عامل 
عمر على حمص اقتتال الشمس والقمرء وإسنادها ضعيف. 

(۳) رواه أبو داود )۳۹۵٤(‏ (كتاب العتق): باب بيع أمهات الأولادء وابن حبان »)٤۳۲١(‏ 
والحاكم (8/0 - 1۹4( والبيهقي )7417/٠١١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن قيس بن 
سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
ووقع في المطبوع : «عن بيع أمهات الأولاد». 

)٤(‏ رواه مسلم في «الصحيح (كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث/ رقم: »)٠٤١١‏ من 
حديث ابن عباس . 

)0( أخرجه مالك في «الموطأ» 5٠ /١(‏ رواية يحيى و١/05/رقم:‏ ۷ _ رواية أبي 
مصعب) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع 
عمر بن الخطاب في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة وظاهر الإسناد أن يحيى 
هذا لقي عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه - 
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الصحابة : ما استبان لك فاعمل بهء وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 

وقد كان الصحابة يُفتون ورسول الله ية حي بين أظهرهم› وهذا تقليدٌ لهم 
قطعاً؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كله و[قد]" قال تعالى: لفُوْلًا 
تر ين کل وة مهم طَيّمَةٌ لَتَتَنَهُا في لين وَلسذِيوا ومهم لا جوا لهم 
لَه ّدرو [التوبة: ]۱١١‏ فأؤجب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا 
إليهم» وهذا تقليدٌ منهم للعلماء. 


وصح عن ابن الزبير أنه سئل عن الجد والإخوةء فقال: أما الذي قال 
رسول الله كلِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته خليلاً»”" فإنه 
أنزله أباًء وهذا ظاهرٌ فى تقليده لهء وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهدء 
وذلك لدا رجات لر شرل فول اقا واتار اقات وال 


= سقط من السند ‏ عن أبيه - إذا أن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠۷١ /١(‏ وفي «المعرفة» (/). 
والخطيب في «التالي» (رقم : ۳ - بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
زبيد بن الصلت قال: صلى عمر. . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: لو فعلتها 
لصارت سنة. وانظر: الاستذكار» .)١1١57/7(‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)5894/٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳۹/۲ -  )4١٠‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام»  )50(‏ من طريق أسلم المنقري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب به. 
أقول: رجاله ثقات» أما عبد الله بن عبد الرحمن» فقد قال الأثرم: قلت لأحمد: سعيد 
وعبد الله أخوان؟ قال: نعم» قلت؛ فأيهما أحب إليك؟ قال: كلاهما عندي حسن الحديث . 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»): صدوق. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(۳) رواه أحمد في «مسنده» ٤/٤(‏ وه) والبخاري (708") في فضائل الصحابة» باب قول 
النبى يكل: «لو كنت متخذاً خليلاً». 
وقريباً منه رواه البخاري (1۷۳۸) في الفرائض: باب ميراث الأب والإخوة من حديث 
ابن عباس ومتن الحديث ثابت عن ا الصحابة في «الصحيحين» وغيرهما. 
وقال الفيروزآبادي في «البصائر» (؟/008) عقبه وعقب حديث آخر نصه: «إن الله تعالى 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». قال: «والحديثان في «الصحيحين؟» وهما يبطلان 
قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد جيل فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه». 
)٤(‏ «خرص النخلة والكرمة: حرز ما عليها من الرطب تمراًء ومن العثب زبيباً» وفاعل ذلك: 
الخارص . والقائف: الذي يتتبع الآثار» ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» (و). 
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للمتلفات وغيرها والحاكمين بالمثل في جزاء الصيدء وذلك تقليد محض. 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرّف والمعدل وإن 
اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحدء وذلك تقليد محض لهؤلاء'" . 

اا عن .عدوا ها الها رالات را لاط وغ رامن غر جرال 
عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاء بتقليد أربابهاء ولو كُلّف الناس كلهم الاجتهاد 
وأن يكونوا علماء [فضلاء]“ لضاعت مصالح العبادء وتعطلت الصنائع والمتاجرء 
وكان الناس كلهم علماء مجتهدين» وهذا مما لا سبيل إليه شرعاء والقدر قد منع 
من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته وجواز 
وطئها تقليداً لهن في كونها هي زوجته. 

وأجمعوا على أن الأعمى يُقلّد فى القبلةء وعلى تقليد الأئمة في الطهارة 
وقراءة الفاتضحة؛ وما نضح .به الاتنداء». وعلن تقليد الروجة سنلمة كانت أو ذمية 
أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها بالتقليد» ويباح للولي تزويجها بالتقليد 
لها في انقضاء عدتهاء وعلى جواز تقليد الناس للمؤذّنين في دخول أوقات 
ل لل ا 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتّكَ وأرضعتٌ امرأتك» 
فأمره التبي يك بغراقها وتقليدها فيما أخيرته به من ذلك9». 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفص بن غياث: سمعت سفيان 
يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «الإشراف» (۲۲/۵ - "7 مسألة ١5946‏ بتحقيقي) للقاضي 
عد لهات 1 1 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) انظر: «إجماعات ابن عبد البر» (١/٤۸٤)ء‏ «جامع بيان العلم وفضلة» (555» .)50١‏ 

(4) رواه البخاري (۸۸) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء 
و(51١5)‏ في البيوع : باب تفسير المشبهات» و(5510) في الشهادات: باب إذا شهد 
شاهد أو شهودء و(۹٥٠۲)‏ باب شهادة الإماء اة و(0٠55؟)‏ باب شهادة 
المرضعة»› و(5١١٠0)‏ في النكاح: باب شهادة المرضعة» من حديث عقبة بن 
الحارث . 
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(DD 2‏ 
تقليد من هو مثله '. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضلع”'' بعيرء قلته تقليداً لعمر. 
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً لعثمان. وقال في 
مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم› ثم قال: وإنما قلت بقول زيدء وعنه قبلنا 
أكثر الفرائض. وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء. 

وهذا أبو حنيفة رحمه الله في" مسائل الآبار““ ليس معه فيها إلا تقليد من 
تقدّمه من التابعين فيها. وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرّح في 
«موطئه» بأنه أدرك العمل على هذاء وهذا الذي عليه أهل العلم ببلدنا. ويقول 
في غير موضع: ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال. 

وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا [ونحن نقول 
ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا]9' . 
ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذاء وهذا("© عام في كل علم وصناعة» وقد 
فاوت الله سبحانه بين قوی الأذهان كما فاوت”” بين قوى الأبدان» فلا يحسن فى 
حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب عن 
الخلائق في كونهم علماء» بل جعل سبحانه هذا عالماً» وهذا متعلماًء وهذا متبعاً 
تعالى على الجاهل أن يكون متبعا للعالم مؤتما به مقلدا له يسير بسيره وينزل 
بنزوله؟ وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق» فهل 
فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها 
ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكان [أحد]”"' فضلاً عن كونه مشروعاً؟ وهؤلاء 
أصحاب رسول الله يد فتحوا البلاد» وكان الحديث العهد بالإسلام يسألهم 


(1) نقل مذهبه أبو يعلى في «العدة» (1771/4) وصاحب «مسلم الثبوت» (۲۹۳/۲). 


(0) في المطبوع: «الضبع»!. (۳) في المطبوع: «قال في». 
(5) في (ق) و(ك): «الآثار». (5) في المطبوع: «وهو». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0 في المطبوع: «وذلك». 


(۸) في (ك): «فارق». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» ولا 
يُعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة» وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم 
الوجود! فهو من لوازم الشرع والقدر. والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد» وذلك 
فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثريّة ذكرتها فأنت مقلد لحملَيهًا 
ورُواتها؛ إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهمء فليس في يدك إلا تقليد الراوي» 
وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء وكذلك. اللي ايند العام إل تقلية: ا > فما 
الذي من لكا قلي الراوي ا ی من تقليد العالم» وهذا سمع بأدُنه ما 
رواه» وهذا عقل شل ها كه ادى هذا :مسموعة: و[أدى]”” 7 هذا معقوله› 
وفرض على هذا تأدية ما سمعهء وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ 
منزلتهما القبول منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن 
يكون من قلده مخطئاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب 
الحق» ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو 
لنفسه» وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة له بهاء فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
کک اا كان يوان «وحفيرل غ ا اق من اجديادة ف وعدا 
عطق ا اا 


[الرد على حجج القائلين بالتقليد] 

قال أصحاب الحجة: عجباً لكم معشر”" المقلدين الشاهدين على أنفسهم 
مع شهادة أهل العلم بأنهم e‏ ولا معدودين في زمرة أهله“» كيف 
أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من 
ننضبي التتعدل؟ وعل فا كرتم من الأذلة 0 كزان ای رها نه اهن 
الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك مته O‏ 
العلم بما شهدتم على أنفسكم کک وذلك ثوبٌ زور لبستموه» 
ومنصبٌ لستم من أهله غصبتموه» فأخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم 


)001 في المطبوع»: «بيدك» . () ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
0 في المطبوع : «(معاشر» . €3 في (ن) و(ق): «في زمره). 
(5) في (ك): «توفوه». 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

إليه» وبرهان دلّكم عليهء فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن 
التقليد بمعزل» أو سلكتم سبيله اتفاقاً وبحثاً عن غير دليل”''؟ وليس إلى خروجكم 
عن أحد هذين القسمين [سبيل]"» وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكمٌ» 
والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم» ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم : 
لسنا من أهل هذه السبيل» وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من 
الدليل. 

والعجب أن كل طائفةٍ من الطوائف» وكل أمة من الأمم تدَّعي أنها على 
حق» حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه لكانوا مبطلين» فإنهم 
شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليهء وبرهانٍ 
دلّهم عليه وإنما سبيلهم محض التقليدء والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» 
ولا الحالي من العاطل. 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهمء 
وقالوا: نحن على مذاهبهمء وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنؤا 
عليه» فإنهم بنوا على الحجةء ونهوا عن التقليد» وأؤصوهم إذا ظهر الدليل أن 
یتر کوا أقوالهم ویتبعوه» فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: نحن من أتباعهم» تلك تلك 
أمانيهم» وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم. واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم . 

وأعجب من هذا أنهم مصرّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمهء وأنه لا 
يحل القول به في دين الله ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين 
لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط» وكذلك المفتي 
يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس»ء والمقلد لا علم له بصحة 
القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ عليه ثم کل منهم يعرف من نفسه أنه مقلدٌ 
لمتبوعه لا يفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب 
أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب العجب. 

واا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ 
رجلاً منهم يقلّده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاًء وأسقط أقوال غيره فلم 


)١(‏ في المطبوع: «وتخميئاً من غير دليل». 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض» وسقط من (ك)ء وقال في هامش (ق): «لعله: سبيل». 
(۳) في (ك): «عليهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 ١‏ 
اد فا فا ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي 
التابعين» فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة 
على لسان رسول الله كلها وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
[لسان رسول الله]('' كلِ؛ فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به 
الفروج والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على 
خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم 
أنه لم يكن على شيء. 

رايغا فقول لكل من در احا من الناس وون قر ها الدى خض 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: «لأنه أعلم أهل عصره» وربما 
فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجيء بعده أعلم منه؛ قيل [له]": وما 
يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة في وقته؟ فإن 
هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها من مرجوحها فما للأعمى 
ونقد الدراهم؟! وهذا أيضاً باب آخر من القول على الله بلا علم» ويقال له: 


ثانياً: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس [وابن عمر]”" و أعلم من 
صاحبك بلا شك» فهلا قلدتهم وتركته؟ بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء 
وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شك فلم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع 
لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ فإن 
قال: «لأن صاحبي ومن قلدته أعلم به مني» فتقليدي له أوجبٌ على مخالفةٍ قول 
لقول مَنْ قلدتّه؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه 
إلا لدليل صار إليه هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء» قيل له: ومن أين 
علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك أولى من 
الدليل الذي صار إليه مَنْ هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره؟ وقول عا 
متناقضان لا يكونان صواباً» بل أحدهما هو الصواب» ومعلوم أن ظفر الأعلم 
الأفضل بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه. فإن قلت: «علمت ذلك بالدليل» 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق): السانه». 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
)٤(‏ في (ن) و(ك): امنعه»). 


فههنا إذن قد انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال» وأبطلت التقليد. 
ثم يقال لك: 

ثالثاً: هذا لا ينفعك شيئاً ألبتة فيما اختّلف فيهء فإن من قلّدته ومن قلده 
غيرك قد اختلفاء وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر أو عمر أو علي أو ابن 
عا أو عائشة وغيرهم دون من قلدته» فهلا نصحت نفسك وهدِيت لرشدك 
وقلت: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما مَنْ ذكر من الصحابة فهو أولى 
بتقليدي إياه. ويقال [له]:7) 

رابعاً: إمامٌ بإمام» ويسلم قول الصحابي» فيكون أولى بالتقليد. ويقال: 

خامساً: إذا جاز أن يظفر من قلدته بعلم خفي على عمر بن الخطاب وعلى 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وذویه ۳ ف[احن واحق وا اجوز 
وأجوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم حََفِيَ عليه هو؛ فإن النسبة””' بين من قلدته 
وبين نظيره ومن بعده أقرب بكثير من النسبة”'' بين من قلدته وبين الصحابة» 
والخفاء على من قلدته أقرب من الخفاء على الصحابة. ويقال: 

سادساً: إذا سوّغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلًَا 
سوغت لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا 
مكنن ما ارتكيفة يقال 

سابعاً : هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء والأموال ونقلها 
عمن هي بيده إلى غيره موافق لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من 
الصحابة؟ فإن قال: «نعم»؛ قال ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانه! وإن 
قال: «لا»؛ فقد كفانا مؤنته» وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم 
عليه . 

ويقال: 

ثامناً: تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده؛ فإنه نهاك عن ذلك» وقال: لا 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وعمر أو علي [أ]و ابن عباس»»؛ وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع. 

)۲( ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

۳) في (ك): «ودونهم» وفي (ق): «ومن دونهم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «التشبه» وفي (ك): «التشبيه». 

(5) في (ق) و(ك): «الشبه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CGAY)‏ 
يحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله» ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماءء فإن كنت مقلداً له في جميع مذهبه فهذا [من]''' مذهبه» فهلا اتبعته فيه؟ 
ويقال: 

تاسعاً: هل أنت على بصيرة في أن من قلدته أؤلئ بالصواب من سائر من 
رغبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فإن.قال: «أنا على 
بصيرة» قال ما يعلم بطلانه» وإن قال: «لست على بصيرة» وهو الحق قيل له: فما 
عُذْرُكَ غداً بين يدي الله حين لا ينفعك مَنْ قلدته بحسنة واحدة» ولا يحمل عنك 
سيئة واحدة» إذا حكمت وأفتيت بين خَلقه بما لست على بصيرة منه: هل هو 
صواب أم خطأ؟ ويقال: 

عاشراً: هل تدّعي عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأوّل لا سبيل 
إليه» بل تقرٌ ببطلانه؛ فتعين الثاني» وإذا جوزت عليه الخطأ فكيف”' تحلل 
وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الفروج ”", وتنقل الأملاك”*؟ وتضرب الأبْسَّار 
بقول من أنت مُقِر بجواز كونه مخطثاً . ويقال: 

حادي عشر: عل تقول إذا أفتيت,ا وسكت بقرل من يلدي yT‏ 
دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشَرَّعه لعباده ولا دين له سواه؟ أو 
تقول: إن دين الله الذي شَرَعَه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بد لك من 
قول من هذه الأقوال» ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً؛ فإن دين الله الذي لا دين 
له سواه لا تسوغ مخالفته» وأقل درجات مِخَالِفِهِ أن يكون من الآثمين» والثاني لا 
تدعيه» فليس لك ملجأ إلا الثالث» فيا لله العجب! كيف تستباح الفروج والدماء 
والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمر أَحْسَنٌ أحواله وأفضلها لا أدري؟ 
فإن كنت لا تذرئ فخلك اة وإن كنت تَدْرِي فالمصيبة أغظم 

ويقال: ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان الذين 
قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتكم اقتصرتم على ذلك» بل 
جعلتموها أؤلى بالاتباع من نصوص الشارع» أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على 


-)١(‏ ها بين المعقوقتين سقط هو (ق) و(ك): 

(۲) في (ن) و(ك): «وإذا جوز عليهء فكيف»» والثمانية أفعال الآتية فيها بالياء لا التاء. 
(۳) في المطبوع: «وتريق الدماء» وتبيح الدماءء وتبيح الفروج». 

(5) في المطبوع: «الأموال». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هَدَّى أو على ضلالة؟ فلا بد من أن تُقِرُوا بأنهم كانوا على هدى» فيقال لهم: فما ٠‏ 
الذي كانوا عليه غير أتباع القرآن”'' والسنن والآثار» وتقديم قول الله ورسوله وآثار 
أصحابه"'' على ما يخالفهاء والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان» وإذا 
كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون؟ فإن قالت كل فرقة 
من المقلدين» وكذلك يقولون: [صاحبنا]" هو الذي ثبت على ما مضى عليه 
السلف» واقتفى منهاجهم» وسلك سبيلهم» قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل 
شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحْرِمَهُ مَنْ عَدَّاه؟ فلا بد من 
واحد من الأمرين» فإن قالوا بالثاني فهم أضَلَ سبيلاً من الأنعام» وإن قالوا 
بالأول فيقال: فكيف وفقتم”” لقبول قول صاحبكم کله» ورد قول من هو مثله أو 
أعلم منه كله فلا يرد لهذا قول» ولا يقبل لهذا قول» حتى كأن الصواب وَقْتْ 
على صاحبكم والخطأ وَفْفٌ على من خالفه» ولهذا أنتم موكلون بنضرته في كل ما 
قاله» وبالرد على مَنْ خالفه في كل ما قاله. وهذه حال الفرقة الأخرى معكمء 
ويقال: 


[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم] 

ثالث عشر: فمن قلدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم فأنتم أول 

قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حَبجّة كمثل حاطب ليل» يحمل 
حَرمّة خطب» وفيه أفعى بَلدغه» وهو له Ee‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أين قلناء”". وقال أحمد: لا تقلد 
دينك ا 

[عودة إلى محاجة دعاة التقليد] 

ويقال: رابع عشر: هل أنتم مُوقِنُونَ بأنكم عدا موقوفون بين يدي الله 
وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأبشارهم وأموالهم» وعما أفتيتم 
)١(‏ تحرف في المطبوع إلى «الران»! (؟) في المطبوع: «وآثار الصحابة». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «مناهجهم». 


(5) تصحفت في المطبوع إلى: «وقفتم». ‏ (5) مضى تخريجه. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 

به في دينه محرمين ومحللين وموجبين ! ؟ فمن قولهم : (نحن و بذلك» فيقال 
لهم : فإذا سألكم : «من أين قلتم ذلك» فماذا جوابكم؟ فإن قلتم: «جوابنًا إنا 
حللنا وحَرّمنا وَقَضَيْنا بما في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن بما رواه عن عن 
حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وبما ف لخر 1 ر سحنون عن ابن 
القاسم من رأي واختيار» وبما في «الأم» من رواية الربيع من رأي واختيار» وبما 
في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم 
إليه أو سَمَتْ هممكه”'' نحوه» بل نزلتم عن ذلك طبقات» فإذا سُئلتم: هل فعلتم 
ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ فماذا يكون جوابكم إذاً؟ فإن أمكنكم حينئدٍ أن 
م a‏ «فعلنا ما ا به وأمرنا aS‏ کک Es‏ 


الجوابين» وكأن قد. 
فبمذهب من يحكم؟ انق الوا ا ابتكم وال ١‏ تمق قضى إلا 


بشريعة نبينا كلا التي شَرّعها 201 لعباده؛ فذلك الذي يقضي به 8 E‏ 
الناس به عيسى ابن مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَقُضُوا 0 E‏ 
يحل لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة. فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا 
السؤال سواءء قيل: أجل» ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا 
5 نجعل أحداً من الناس عياراً على كلامك وكلام رسولك”*'» ونرد ما تنازعنا 
فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب 
رسولك» وكان الخلق عندنا أهون أن نمدم كلامهم وآراءهم. على وَحُيك» بل أفتينا 
بما وَجَدْناه في كتابك» وبما وَصَل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب 
تبتك ون عدا عن ذلك فتخطأ :متا لا عمد ا 
رسولك ولا المؤميين :وة ولم نفرق ديننا ونكون شِيَعاًء ولم نقظع'”' أ را 
زرأ وجعلنا أثمتنا فن لقا ووسافط نينا وين رل في قل ما بر ه إلينا 
عن رسولك فآتبعناهم في ذلك» وقلدناهم فيه إذ آمرتنا انض واعرنا رسؤلك بان 


)١(‏ في (ك): «همتكم». (؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). 
(۳) في المطبوع: «تقضوا به وتفتوا». 


)0( في (ق): «نتقطع» . 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
نسمع منهمء ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك» فسمعاً لك ولرسولك وطاعة 
ولم نتخذهم أرباباً نتحاكم إلى أقوالهم» ونخاصم بهاء ونوالي ونعادِي عليهاء بل 
عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولكء» فما وافقهما قبلناه» وما خالَمَهما 
أعرضنا عنه وتركناه» وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك» فمن وافق قوله قولَ 
رسولك كان أعلم منهم في تلك المسألةء فهذا جوابناء ونحن نناشدكم الله: هل 
ٍ أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا ss‏ القول لديهء ولا يروج 
الباطل عليه؟ 

ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم معاشر طوائف المقلدين» قد أنزلت 
[جميعَ] الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهم 
وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا مَنْ قلدتموه''' في مكان مَنْ لا يعتد 
بقوله» ولا ينظر في فتاواه» ولا يشتغل بهاء ولا يعتد بهاء ولا وجه للنظر فيها 
إلا للتمحل" وإعمال الفكر”" وكدّه في الرد عليهم إذا خالّت قولهم قول 
متبوعهم» وهذا هو المسوغ للرد عندهو” فإذا خالف قول متبوعهم نصا عن الله 
ورسوله فالواجب التمخلٌ والتكلف في إخراج ذلك النص عن دلالته» والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم» فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله لبدعة 
كادةاثل:غراق الإيمان”" وید :ركه لول أذ انه عنمن لهذا الین أن لأ يزان 
فيه من يتكلم بأعلامه ويذب عنه» فمَنْ أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر 
علماء المسلمين» وأشد استخفافاً بحقوقهمء وأقل رعاية لواجبهم"» وأعظم 
استهانة بهم ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهم» ولا إلى فتواه غير صاحبه 
الذي اتخذه وَليجة من دون الله ورسوله؟ 
ويقال سابع عشر: من عجيب”") أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم وأقررتم 

على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسوله» مع سهولته 

وقرب مأخذه» واستيلائه على أقصى غايات البيان» واستحالة الاختلاف والتناقض 


(1) في (ن): «قلد» وفي (ك): «قلدوه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) قال في هامش (ق): «يقال: تمحل» أي: احتالء والمحل: المكرء والكيد». 

(۳) في (ن) و(ك): «وإعمال الفكرة». 

(5) في المطبوع: «للرد عليهم عندهم», وقبلها في (ك) و(ق): «متبوعه» بدل امتبوعهم». 
(5) في هامش (ق): «يقال ثلهم ثلاً أهلكهم» 

090 في (ت) و(ق) و(ك): «لواجبها». (۷) في المطبوع : «من أعجب». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 25412 
عليه؛ فهو تفل مصدق عن قائل معصوم» وقد نصب اللَّهُ سبحانه الأولة الظاهرة 
على الحق وبين لعباده ما يتقون» فادعيتم العَجْرَ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة 
وتل ی بيانه» ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» 
وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جراء وعُلّاة كل طائفة منكم توجب اتباعه 
وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم» فعجباً كل العجب لمن خفي عليه 
الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق» ولم يهتد إليهاء واهتدى إلى أن متبوعه 
أحَقّ وأولى بالصواب ممن عداه» ولم ينصب الله على ذلك دليلاً واحداً . 

ويقال ثامن عشر: أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بهاء والعمدة 
في نفس الأمر على ما قاله» لا على الآيةء وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله 
لم تأخذوا بهاء وتطلبتم لها وجوه التأويل وإخراجهًا عن ظاهرها حيث لم توافق 
رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء إذا”" وجدتم حديثاً صحيحاً يوافق 
قوله أخذتم به» وقلتم: «لنا قول النبي”' بيه كيت وكيت»» وإذا وجدتم مئة 
حديث صحيح بل أكثر””' تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منهاء ولم يكن لكم 
منها حديث واحد فتقولون: لنا توله كي كذا وكذاء [وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق 
رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك]2 ٤‏ وإذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيه 
أطرحتموها كلها من أولها إلى آخرهاء وقلتم: لا نأخذ بالمرسل. 

[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه] 

ويقال تاسع عشر: أعجب من هذا كله أنكم إذا أخذتم بالحديث مُرْسَلاً كان 

اا لموافقته رأي صاحبكم ثم وجدتمٍ فيه كما يخالف رأيه لم تأخذوا به 


فى ذلك الحكمء وهو حديث واحدء وكأنٌ الحديث حجة فيما وافق ري من 
قلدتموه» وليس بحجة فيما خالف رأيه. 


ولنذكر من هذا طرفاً فإنه من أعجب أمرهه”” 


(1) في (ك): «واستحالة التناقض والإختلاف عليه» فهل؟ وفي الهامش: «لعله: ذلك»؛ وفي 
(ن) و(ق): «فهل» وفي هامش (ق): «لعله: فهو» وهو الصواب. 

(0) في (ك): «وتوالى». (۳) في المطبوع: «وإذا». 

(5) في المطبوع: «لنا قوله». )٥(‏ في المطبوع: «بل وأكثر». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (۷) في المطبوع: «عجيب أمرهم». 


[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر] 
1 ا () 1 و 5 5 1 : 5 
اع اا ن ا ق ا 
بأن النبي يية: «نهى أن يتوضأً الرجل بفضل وَضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء 
الرجل» وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما. وخالفوا 
نفس الحديث؛ فجوّزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخرء وهو المقصود 
بالحديث» فإنه نهى أن يتوضاأ الرجل بفَضْل وَضُوء المرأة إذا حلت بالماء» وليس 
عندهم للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة”" أثرء فخالفوا نفس الحديث 
الماء الذي فَضَلّ منه» ليس هو الماء المتوضأ به» فإن ذاك لا يقال له فضل 
الوضوءء فاحتجوا به فيما لم يرذ به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به . 


)١(‏ في المطبوع: «في». 

(۲) رواه أبو داود الطيالسى (61؟١)»‏ ومن طريقه أحمد (15/6) وأبو داود (۸1) في 
الطهارة: باب النهي عن ذلكء والترمذي (14) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية 
فضل وضوء المرأة» وابن ماجه (۳۷۳) في الطهارة: باب النهي عن ذلك» وابن حبان 
(35)). والطبراني (١١أ٠)»‏ والدارقطني )٥۳/١(‏ والبيهقي (۱۹۱/۱) من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: «إن رسول الله يلل نهى أن يتوضأ بفضل وضوء 
المرأة» . 

ولتمام تخريجه» انظر: «الطهور»  197(‏ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة عن 
الوضنوم بفضل الرجل» فيدل عليه ما رواه أحمد 21١١١/5(‏ ۳۱۹/۰)ء وأبو ا 
. فى الطهارة: باب النهي عن ذلك» والنسائي ٠١ /١‏ في الطهارة: باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)14/١(‏ وعبد الرزاق 
(2/1» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» »)0١(‏ والبيهقي )110/١(‏ عن حميد 
e‏ لقيتٌ رجلاً صحب النبي 6 كما صحب أبو هريرةء قال: نهى 
رسول الله يي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ويغتسل الرجل بفضل المرأة» وهذا الرجل 
هو عبد الله بن سرجس» كما بينته في تعليقي على «الطهور» (ص9١5١)‏ لأبي عبيد. وقد 
وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه (رقم .)۱۹٤‏ 
وحديث حميد هذاء رجاله ثقات» قاله ابن حجر في «الفتح» (۳۰۰/۱) وزاد: «ولم 
أقف لمن أعلّه على حسّة قوية» قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين» منهم ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ ۹۹۷)ء وانظر تفصيل ذلك في التعليق على «الطهور» 
(ص58؟ - 04( والله الموفق. 
(۳) في (ق): «الفضلة لامرأة». 
)٤(‏ انظر: «تهذيب السنن»  8٠١(‏ ۸۲) فإنه مهم» و«بدائع الفوائد» .)٥۷١٤١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه بي أن 
2 5 5 )1( * .- 35 زفق 5 8 0 
واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله بي : «إذا استيقظ أحَدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائاً»”" ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها لم 
ينجس الماء» ولا يجب عليه غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل ل 
واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي وَل أمر بِحَفْر الأرض التي بال فيها 
البائل وإخراج ترابها””'» ثم قالوا: لا يجب حَفْرّهاء بل لو تركت حتى يبست 


بالشمس والريح طهرت . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۸) في الوضوء: باب البول في الماء الدائم» ومسلم (۲۸۲) من 

حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 
وروی مسلم )۲۸١(‏ في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث 
جابر عن النبي يَكِِ: نهى أن يبال في الماء الراكد. 

() في (ك): «إن». 

)۳( أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتا ARA)‏ رقم 
۲ /) ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثأء ۲۳۳/۱/ رقم 20774 والمذكور لفظه 
عن أبي هريرة» وقد أسهبتٌ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم ۲۷۹). 

(5:) انظر: ذِكْرَ ابن القيم ‏ رحمه الله لعلة النهي في «تهذيب السنن» 207١  59/١(‏ 
و«بدائع الفوائد» /٤(‏ ۸۷). 

)٥(‏ ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۳۲) من طريق أبي بكر بن عياش 
حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه» وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة ‏ كما في 
«العلل» :)۲١ /١(‏ ليس بقوي. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: منكر ليس بالقوي . 

ومن حديث أنس» علقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (2145) - وعزاه الزيلعي في 
«نصب الراية» )117/١(‏ وابن حجر في «التلخيص» )۳۷/١(‏ للدارقطني» ولم أجده فيه - 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» وقال 
الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيد» فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن طاوس أن النبي يي قال: «احفروا مكانه» مرسلاً . 

ورُوي مرسلاً» أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطنى وهو مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق 
)وله مرسل اخررواء أبنو داود فى «المزاسيل» 40019 :زفي قال 0۸50 
والدارقطني (157/1) والبيهقي (418/1) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
معقل بن مُقَرّن قال. . . قال أبو داود: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي ية . ورجاله ثقات . 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


إن الله كره لكم عُسَّالة أيدي الناس» يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة 
على بنى [عبد ٩]‏ المطلب. ١‏ 


واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من 


ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله بيه في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”" ثم 


0 
(۳) 


وحاول ابن حجر في التلخيص تقويته» مرسلاً وموصولاً والذي يظهر عدمه لمخالفته 
لما صح في الأحاديث المشهورة. 
سبق تخریجه . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء» /۲۲/١‏ ۲ 
ومن طريقه الشافعي في «الأم؛ »)١١/١(‏ و«المسند؛ (۸/ 170 مع الأم)» وأبو عبيد في 
«الطهور» (رقم ۳1 ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 45) -» وابن آي شيبة في 
«المصنف» )۱١١/١(‏ و«المسند) كما في «نصب الراية) »)41/١(‏ وأحمد في «المسند» 
كا «(TATy TTI,‏ والنسائي ف فى «المجتبى» (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحرء ١/١1۷ء‏ وكتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحرء ۷/ »)۲٠۷‏ و«السنن الكبرى» 
(رقم /517)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء ٠٠١/١‏ ١ه‏ ٠/رقم‏ 4 وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحرء /55/١‏ رقم ۸۳)ء والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
ماء البحر» »١1875/١‏ وكتاب الصيد» باب في صيد البحرء ؟7/١4)»‏ واب 0 
«السنن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر»ء ۱۳/۱ رقم 85'"). وكتاب الصيد» 
باب الطافي من صيد البحرء /١١8١/7‏ رقم 007747 والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
۸ / ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)ء وابن حبان في «الصحيح» (رقم ۱۱۹ - موارد 
الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» » (١/9ه/‏ رقم )»١‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(رقم *5)» والدارقطني في «السنن» (١/١۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 1١51٠ /١(‏ 
c(1‏ لامعرفة علوم الحديث» (ص87)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )۳/١(‏ و«السنن 
الصغرى!ا /٦۳/١(‏ رقم 65 » وابن المنذر في «الأوسط؛ 2)747/١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۲/ /٠١ - ٠٥‏ رقم »)۲۸١‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» /١(‏ 
5» وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»» ونقل 
عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الشّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والرّيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 16)» و«التلخيص الحبير؛ »)4/١(‏ و«المجموع» (١/۸۲)ء‏ 
واخلاصة البدر المنير» (رقم :»)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ”)2 و«البناية شرح الهداية» 
(۲۹۷/۱)». وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» »)٠١١/١(‏ و«نيل الأوطار» »)۱۷/١(‏ 
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خالفوا هذا الخبر نفسه”'' وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمكء ولا يحل 
شيء مما فيه أصلا غير السمك. 

واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي ل «إذا وَلَعٌّ 
الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات”" ثم قالوا: لا يجب عَسْله سبعاء بل 
يغسل مرة» ومنهم من قال 0 

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث 
لا يصح من طريق غظيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم»““. E O N OOO‏ 


= و«سبل السلام» /١(‏ ١٠)ء‏ واإرواء الغليل» »)٤۲/١(‏ و«البدر المنیر» (۲ - )١‏ 
وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة». انظر 
«المجموع» (١/٤۸)ء‏ وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم )۲٠١ - 7١‏ مع تعليقي 
عليه 
)١(‏ في المطبوع: «الخبر بعينه». 
(۲) رواه البخاري فى (كتاب الوضوء: باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان /۲۷٤/١‏ 
رقم: ۱۷۲)» ومسلم في (كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب /574/١‏ رقم: ۲۷۹) 
من حديث اس هريرة»؛ ورواه مسلم انها - (في كتاب الطهارة ‏ باب حكم ولوغ 
الکلب» ١/١٤۲۳/رقم ٠‏ ) من حديث عبد الله بن مغفل وانظر: «كتاب الطهور» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (رقم : ٠ Î‏ - بتحقيقي). 
(۳) انظر: «بدائع القوائد؛  )٥١ /٤(‏ ولزاماً «الخلافيات» (۳/ ٠٠‏ مسألة رقم ۳۸) وتعليقي 
عليه . 
©( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 7١8/7(‏ و7”09) وفي «الصغير» /١(‏ 20207 والعقيلي 
فى «الضعفاء» (۲/ »)٥۷‏ وابن عدي في «الكامل» (۹۹۸/۳)ء والدارقطني في اسننه» /١(‏ 
٠ 1١‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲۹۸/۱)»› والبيهقي إفوة ٠‏ وفي «الخلافيات» 
(رقم TAY eTA!Y‏ - بتحقيقي)» وار بن الجوزي في «الموضوعات» )1/۲( من طرق عن 
روح بن غطيف عن الزهري به قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث 
وقال ابن حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله كلوه ولكن اخترعه أهل الكوفة» 
وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. 
وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطنى  )٤١١/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (25/1) - فقال: عن غطيف الثقفي ‏ كذا سماه عن الزهري 
وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الثوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة». 
رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (770/9) وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 76) 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 
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ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهه'') 


واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب" في الزكاة في زيادة الإيل على 


ادرف 
عشرين ومئة أنهاٍ EET‏ > وخالفوه فى 
اثني عشر موضعاً مئه ) ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم : : آنا زاد على مني 
درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم)” “ وخالفوا الحديث 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ونوح قال الدارقطني : متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (۳/۲) وابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» )۳٦۹/١(‏ الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في 
«نصب الراية» .)75١7/١(‏ وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاتٍ عديدةً عن العلماء في وضع 
هذا الحديث «الخلافيات» للبيهقي (۲/ )١١9 - ۱٠۷١‏ وتعليقي عليه. 
انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة فى (إغاثة اللهفان» 16٠١ ء۱٤١۷ ٠٤٤ ."57 /١(‏ 
4 ْ 

وانظر: مبحث الحنفية في «الأصل» )1۸/١(‏ لمحمد ب بن الحسن» و«المبسوط» /١(‏ 
1) و«بدائع الصنائع» »)١18/١(‏ و«فتح القدير» »)۲٠۸ »۲٠۲/۱(‏ و«البحر الرائق»؛ 
(۲۹/۱)» و«الاختيار» 207١ /١(‏ وافتح باب العناية» »)۲٠۹ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» 
۳/۷0(. 
بعده في المطبوع: «كرم الله وجهه في الجنة). 
رواه ابن أبي شيبة (۳/ »)٠٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص1557) رقم (455): ومن 
طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (ص۹*٠۸)‏ رقم »)١507(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(47/4) من طريقي ابن المبارك وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة» وقد أعل هذا الحازمي في 
(الاغعبار» فى (الوسه الاب قفر من آرسة الاعتلاق) من" افقال: أن يكون أحد 
الحديثين قد اختلفت الرواية فيه» والثاني لم تختلف فيقدم الحديث الذي لم تختلف 
الرواية فيه نحو حديث أنس بن مالك في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة» رواه البخاري )١448(‏ وأطرافه هناك. 

ثم ذكر خحديث علي هذا والاختلاف فيه حيث رواه شريك عن أبي إسحاق نحو حديث 

ل ثم قال: «وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه كما ترى فالمصير إلى حديث أنس 
أولى على أن كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم» وانظر لزاماً ما 
كه البو قد عله هر جلا وذكر عن ابن معين والشافعي كلاماً في إعلاله. 

أما ابن حجر فقال فى «الدراية» :)750١/١(‏ إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي 
اانا اونظ ها اغلقناء على لم1 ا 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه مطولاً ومختصراً وأنا أذكر من روى هذا الطرف 
الذي ذكره ابن القيم: رواه ابن حبان (5009), والحاكم (۳۹۵/۱ - ۳۹۷)ء والبيهقي = 
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.. 


0) 


في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعا. 
واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصَرًاة"» 


وهذا من إحدى العجائب؛ فإنهم من أشد الناس إتكارا ل ولا يقولون يله :قان 
كان حقاً وجب اتباعه» وإن لم يكن صحيحاً لم يجز الاحتجاح [به]"" في تقدير 
الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط؛ فالذي أريد بالحديث ودل 
عليه خالفوه» والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه. 


واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بخبر حبان بن منقذ الذي كان يُعْبَنُ في البيع» 


فجعل له النبي ية الخيار ثلاثة أيام . وخالفوا الخبر كلهء فلم يثبتوا الخيار 


000 


هرف 
)€( 


(6/ ۸ - 40) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جدّه وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الإرسال أبو داود والنسائي. 
وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية «نصب 
الراية» (۲/ ۳٤۱‏ - 47") وتعليقي على «الخلافيات» للبيهقي 001/١(‏ رقم ۲۹۷). 
في المطبوع و(ن): ابعيته 
أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر 
والغنم. )۳1/۳ رقم 214 ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع؛ باب حكم بيع 
المصرًاة» /١١58/‏ رقم )١1574‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا » :لآ تضروا ابل 
وان للبيع؛ > فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير الْنْظْرَين من بعد أن يحلبها؛ إن رضي 
أمسكهاء وان شخطها رها وصاعا من ثمر»: وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ 
فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن رّدها؛ رد معها صاعاً من تمر لا سمراء». 
وهي في البخاري معلقة» دون «لا سمراء». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
رواه الشافعي (6ه١١‏ - بدائع المنن)» ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» ١۳۳۲)ء‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (05717)» والدارقطني (۳/ 04 2250 والحاكم (۲/ ۲۲) والبيهقي 
في اسئنه الكبرى» /٥(‏ 777) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر» وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: : صحيح . . وأظن أن هناك في المطبوع سِقْطا . 
قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر أن وجدته عند أحمد في «المسند» 
09 قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 
والحديث بمعناه له طريق آخر رواه «الدارقطني» (۴/ »)٥٤‏ والطبراني في «الأوسط» 
وفيه ابن لهيعة. 
واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدثت معه القصة فوقع هنا حبان بن منقذ. 
وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7/ا؟)2 والدارقطني (۳/ وه) من طرق عن ابن 


إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث 
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بِالعَبْنِ ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: «لا خِلَابَةً) 
أو لم يقل : وسواء عبن قليلاً أو كثيراًء لا خيار له في ذلك كله. 
واحتجوا في إيجاب الكفارة على مَنْ أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ 
الحديث أن رجلاً أفطر فأمره النبي كل أن يكمّر”"2» ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا : 
إن اسْتَفتٌ دقيقاً أو بَلَعَ عجيناً أو أهليلجاً أو طيباً أفطرء ولا كفارة عليه. 
واحتجوا على وجوب القضاء على مَنْ تعمد القيء بحديث أبي هريرة”» ثم 
خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقَلَّ من ملء فيه فلا قَضَاء عليه 
واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَضر بقوله يلِهِ: «لَا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم»" وهذا 


= محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 

وروی ابن ماجه (150؟) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكذا رواه أيضا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۸/ )١١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (107/8 ط دار الفكر). 

واصل حديث الباب رواه البخاري (۲۱۱۷) و(14017) و(1514) و(٤٦۹٤)»‏ ومسلم 
اده لا ا ا ل ا أيام 
وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق ثم وجدت قت 
)2١(‏ نقل عن ابن الصلاح قوله: وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها 

ورواه أحمد (۳/ ۱۷)» وأبو داود »)"601١(‏ والترمذي N »)۱۲٩٣١(‏ (۷/ 
۲ وابن ماجه (1704؟) وغيرهم من حديث أنس وليس فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة 
أيام . 

)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» ١١١١(‏ بعد )۸٤‏ في الصوم: باب تغليظ 
تحريم الجماع. .. من حديث أبي هريرة. وهو في (صحيح) البخاري في المجامع في 
رمضان (۱۹۳۷). 

)۲( رواه أحمد (48/9:) والدارمي 0/) وأبو داود ( (YTA*‏ في الصوم: باب الصائم 
يستقيء ء عامداً والترمذي ( ۰ في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمد والنسائي 

فى «الكبرى» )۳۱۳١(‏ فی الصيام باب ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث» وابن 
ماجه )١7175(‏ في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء» وابن خزيمة )۱۹٦١(‏ 
و(951١),‏ والدارقطني )۱۸٤١۲(‏ والحاكم 455/١(‏ -8701)» والبيهقي )۲۱۹/٤(‏ من 
طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وإسناده صحيح . 
وقد أعله بعضهم بعلة ذكرها وأجاب عنها شيخنا في «إرواء الغليل» .)٥١ - 5١/5(‏ 
)۳( رواه البخاري (85 )٠ AV)g ) ٠‏ في تقصير الصلاة: : باب في كم يقصر الصلاة» ومسلم - 
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مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه"“ فقد خالفوه نفسه فقالوا: يجوز للمملوكة 
والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم. 

واحتجوا على منع المُخرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي 
وقَصَنْه ناقته وهو محرمء فقال النبي كَلله: «لا تخمّروا رأسّه ولا وَجُهه فإنه يُبْعَثْ 
يوم القيامة مُلَبِياً”'' وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز تغطية 
رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه. 

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبّعاً في الإحرام بحديث جابر 
أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلهاء وأسند ذلك إلى رسول الله كاز ثم 
خالفوا الحديث نفسه”؟؟ فقالوا: لا يحل أكلها. 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مَخَاضٍ فأعطى [ثلثي]”*' ابنة لبون تساوي ابنة 
مخاض أو حماراً يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: «مَنْ وجبت عليه 
ابنة مخاض وليست عنده» 0 ابنة لبون؛ فإنها تؤخذ منهء ويرد عليه الساعي 
شائين أو عشرين درهما» . وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث 
من تعيين ذلك» ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به. 


واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها 
بحديث: لا تُقْطع الأيدي في الغزو» وفي لفظ: «في السفر”"' ولم يقولوا 


)1١5( )۱۳۳۸( =‏ في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره من حديث ابن 
عمر. 
ورواه مسلم (۱۳۳۹) (477) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» )١57/1١(‏ و«تهذیب السنن» (۳/ 597 5954). 
)۲( تقدم تخريجه. 
وانظر: «زاد المعاد» (۱/ 0؟5؟). 
(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ في المطبوع: ١‏ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «المطبوع». 
() هو جزء من حديث أبي بكر الذي يرويه أنس عنه وقد ذكره أصحاب «المسانيد» في مسند 
ابي كر كاخيد وأبي يعلى وهو في «صحبح البخاري» )٠٤٤۸(‏ في الزكاة: باب العرض 
في الزكاة. SE‏ البخاري» هناك . 
والجزء الذي أورده ابن القيم في الطرف المذكور. 
(۷) رواه أبو داود (1408) في الحدود: باب السارق يسرق في الغزوء والترمذي )۱٤١٤(‏ 
في الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في السفرء » والنسائي )4١/8(‏ في قطع = 
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بالحديث؛ فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك. 
واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي بية: «أمر بالأضحية» وأن 
يطعم منها الجار والسائل»“ فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل. 
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن 
رسول الله كلهِ: «دُعِيَ إلى طعا“ مع رهط من أصحابهء فلما أخذ لقمة قال: 
إني لالم امه أخذت بغير حق» فقالت المراة: يا رسول الله إني 0 
مرأة فلان بغير علم زوجها > فأمر رسول الله ية أن تطعم الأسارى” و 
0 هذا الحديث فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال» ولا تحرم على المسلمين. 


= السارق باب القطع في السفرء وأحمد في «مسنده» )١18١/4(‏ والدارمي في «سننه» (؟/ 
١2؛»‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم »)۱۱۹١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)٤۳۹/۲(‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ »)85١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 4 )٠١‏ من 
طريق عياش بن عباس عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبيح الأصبحي عن جنادة قال: 
سمعت بسر بن أبي أرطاة. . . فقال: سمعت رسول الله َة . 

وفي بعضها: لا تقطع الأيدي في السفرء وأخرى في الغزوء أقول: وهذا إسناد قوي 
كما قال الحافظ في الإصابة» على خلاف في صحبة بسر هذا. 

أما ابن معين فكان لا يرى ذلك ولذلك قال فيه: رجل سوء وذلك لما اشتهر منه في 
قتال أهل الحرة كما قال البيهقي وبعضهم قال: أدركه صغيراًء وممن أثبت صحبته 
الدارقطني وابن يونس. 

أقول: وترجمه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير؛ (177/1) وذكر له حديثاً آخر فيه 
سماعه من النبي كَلِ. ورواه أيضاً ابن حبان في «(صحيحه» وذكر له ابن عدي هذين 
الحديئين ثم قال: ولا أرى بإسناد هذين بأساً. 

أقول: في كلا الحديثين سماع بُسْر من النبي يك وهذه طريقة من طرق إثبات الصحبة 
كما هو في كتب الصحابة. 

)١(‏ عزاه في «الدر المنثور» )۳١١ /٤(‏ لابن أبي شيبة عن معاذ» وزاد: «والمتعفف». 

(۲) في المطبوع: «الطعام». 

(۳) رواه أبو داود (۳۳۳۲): في البيوع: باب في اجتناب الشبهات» وأحمد »)٩۳  47/5(‏ 
والدارقطني »)۲۸١ _ 606 /٤(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (0/ ۳۳۵ وا/ ۹۷)» وفي 
«دلائل النبوة» (1/ )۳٠١‏ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه 
قصة وطول» قال الزيلعي :)١18/5(‏ إسناده صحيح وصححه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ (۲/ ۱۲۷)» وشيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» »)١977/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(081) وله ا دن خد أن فوب ری لطر ای فی م الک الا ری 
د كما نض الرايةن, 


واحتجوا بقوله ككلِ: «جَرْحُ العَجْمَاء جُبَار)'' في إسقاط الضمان بجناية 
المواشي» ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به» فقالوا: مَنْ ركب دابة أو قادها أو 
ساقها فهو ضامن لمن" عَضَّتْ بفمهاء ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها. 

اجو بعلن ا خو اول خي الو ا للحدلف النشوون اة اة 
طعن آخر في ركبته بقَرْنٍ» فطلب القَّوّدء فقال له رسول الله یی حتى يبرأء فأبى» 
فأقاده 6 يبرأ» الحديث”"'» وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا 
يقتص منها . 

واحتجوا على إسقاط الحدٌ عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله يي : «أنت 
وغالك ف غاا ين دن عليه فاا ليللاب من ماك انه شىء 
ألبتة» ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراكِ فما فوقه» وأوجبوا حبسه في ذَيْنه 
وضمان ما أتلفه عليه. 


)١(‏ رواه البخاري )١548(‏ في الزكاة: باب في الركاز الخمس» و(5905) في الشرب: باب 
من خفن كرا فی جلك ل بن 551935 في النياك؛ :باب المعدن جار و(53131) 
باب العجماء جبار» ومسلم )١17١١(‏ في الحدود: باب جرح العجماء» من حديث أبي 
هريرة وفيه زيادة. 

و«العجماء: الدابة» والجبار: الهدر» (و). 

(؟) في (ك) و(ق): «لما». 

(۳) رواه أحمد 7١7/7”‏ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به قال الهيئمي (5/ ۲۹۰ - 75975): ورجاله ثقات. 

أقول: ظاهر الإسناد منقطع» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن كما ذكر ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» لكنه توبع» تابعه ابن جريج» أخرجه الدارقطني (۳/ ۸۸)› 
والبيهقي 7/۸(« والحازمي في «الاعتبار؛ (ص55١)‏ من طريق محمد بن حمران عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 

ومحمد بن حمران: صدوق فيه لين. 

وأخرجوه من طريق مسلم بن خالد أيضاً عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ومسلم هذا ضعيف قال الحازمي: فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن يقوى الاحتجاج به. 

أقول: ابن جريج لم يصرّح بالسماع في كل طرقه: وله شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطني (*/84) والبيهقى (57/48) وقد أعل بالإرسال. 

قال ابن التركماني: فهذا أمر قد روي من طرق عدة يشد بعضها بعضاً. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» بحديث 


بلال أنه قال لرسول الله ئي : «لا تسبقني بآمين»”' وبقول أبي هريرة 
[لمروان]”": «لا تسبقني بآمين»“ ثم خالفوا الخبر جهاراً فقالوا: لا يؤمّن الإمامُ 
ولا المأموم. 


واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن 


رسول الله ی «مَسَحَ بناصيته وعمامته» ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز 


(00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


في المطبوع : (أنه قال : قال رسول الله عله . 


رواه عبد الرزاق ٩1/۲(‏ رقم »)۲٠۳١‏ وأحمد )٠١ /١(‏ وأبو داود (۹۳۷) في الصلاة: 
باب التأمين وراء الإمام والهيثم بن كليب في «مسنده» (917)» والطبراني في «الكبير» 
)۱۱۲٤(‏ و(56١١),‏ والحاكم »)۲۱۹/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى: (۲/ ۲۲ - ۲۳) من 
شرل عن حامتع E EG E‏ 
بلال للنبي ييو ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بهء لكن القائل هو النبي 4 لبلالء 
أخرجه من طريقه أحمد 2)١7/5(‏ والبيهقي (؟/ 7 و07). ورواه شعبة واختلف عنه. 

فرواه عنه محمد بن جعفر والقائل هو بلال» أخرجه أحمد (1/ )٠١‏ ورواه آدم بن أبي 
إياس» والقائل هو النبي كَل أخرجه البيهقي (51/7) قال البيهقي: فكأن بلالاً كان 
يؤمّن قبل النبي يي فقال: لا تسبقني بآمين. . 

قال الحافظ في «الفتح» (۳/۲٦۲)ء‏ ورجاله ثقات» لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق 
بلالاًء وقد روي عنه بلفظ «أن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره 
على الموصول. أقول: لم أجد ترجيح الدارقطنيء لا في «العلل» ولا في «السئن». 

وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين وقال: أبو عثمان النهدي أدرك الطائفة 
الأولى من الصحابة» ووافقه الذهبي!!. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
رواه البيهقي (/4) وإسناده صحيح › وعلق البخاري في ااأصحيحه) (۲/ 777): وكان 
أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين» وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (45/5). 
أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» /١‏ 
/ رقم 4 بعد )۸١‏ عن المغيرة ضمن حديث فيه: (ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة» وعلى خفيه». وفي لفظ برقم (7!54 بعد 87): «يمسح على الخفين» ومقدّم 
رأسه» وعلى عمامته). 

وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار عن أبي بكر وعمر في المسح على العمامة؛ حتى قال 
الإمام أحمد: «المسح على العمامة من خمسة وجوه عن النبي بل . 

وانظر: بسط المسألة في: «المغني» »070١/١(‏ و«المجموع» :»)507/١(‏ و«الأوسط» 
.)٤۷۲ - ۷‏ و«مسائل أحمد» (ص۸) لأبى داود» و«الحجة على أهل المدينة» /١(‏ 
١‏ و«الموطأ» »)٤۳/۱(‏ و«الأم» (۲۹/۱). ٠‏ 
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المسح على العمامة» ولا أثر للمسح عليها ألبتة؛ فإن الفرض يسقط بالناصية» 
والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم. 

واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة"''' الإمام بقوله ا «إنما جيل 
الإمام ليؤتم به»" قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا 
الحديث فيما دل عليه فإن فيه: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا 


١ ١ 
2 أجمعون»”‎ 


واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في عاد 
حك قال ا اها ك من الان ”17 اا فيما دلَّ عليه صريحاً في 
فول لانم ا ی ا و ا و ي 
تطمئن ساجدا“"» وقوله: «ارجع فَصَلَّ فإنك لم تصل»» فقالوا: من ترك 
الطمأنينة فقد صلى» وليس الأمر بها فرضاً لازماًء مع أن الأمر بها و[الأمر)“ 
بالقراءة سواء فى الحديث. 

واحتجوا على إسقاط جَلْسَة الاستراحة بحديث أبي حميد“ حيث لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «مسابقة»! وقال في هامش (ق): «لعله: موافقة أو مساوقة». 

(۲) رواه البخاري (774) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم (514) في 
الصلاة: باب اثتمام الإمام بالمأموم و(5١5)‏ و(7١5)‏ باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (۳۷۸) و(189) و(۷۳۲) و(۷۳۳) و(6١8)‏ و(٤۱۱۱)‏ و(۱۹۱۱) 
و(1579) و(۲۰۱٥)‏ و(۲۸۹٥)‏ و(٤1۸٦)»‏ ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) هو قطعة من الحديث السابق. 

(6) رواه البخاري )۷٥۷(‏ في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء و(۷۹۳) باب أمر النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» و(١١۲٦)‏ في 
الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام» و(۲٠۲٦)‏ و(5777) في الأيمان والنذور: 
باب إذا حنث ئاسياً في الإيمان. ومسلم (۳۹۷) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «تعتدل». () قطعة من الحديث السابق. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۸) حديث أبي حميد في وصف صلاة رسول الله ية رواه أحمد (5755/5)» والبخاري في 
«جزء رفع اليدين في الصلاة» (ص٥)»‏ وأبو داود (۷۳۰) و(۷۳۳) و(٤۷۳)‏ في الصلاة: 
باب افتتاح الصلاة (9477) و(957) و(451) باب من ذكر التورك في الرابعة» والترمذي = 
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يذكرها فيه“ وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع 


منه . 


واا على إسقاط فرض الصلاة على النبئ › والسلام فی الصلاة 
بحديث ابن مسعود: «فإذا قُلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك»" ثم خالفوه في نفس ما 


)۳٠۴( =‏ و(١٠)‏ في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاةء والنسائي )۳٤/۳(‏ في 
الك مات فة الارن فى ا ك الى عي فا الاد وان ماج0 قن 
الإقامة: باب إتمام الصلاة» وابن الجارود (۱۹۲) و(۱۹۳)ء وابن خزيمة )٥۸۷(‏ 
و(58) و(5894) و(8١5)‏ و(٥1۸)‏ و(۹٩1۸)‏ و(۷۰۰)» وابن حبان )١18560(‏ و(لا85١)‏ 
و(1859١)‏ و(410/0١)‏ و(۱۸۷۱) و(141/5١)»‏ والبيهقى (5"/5؟) و(۷۲) و(۷۳) و(١١٠١)‏ 
و(115١)‏ و(۱۱۸) و(۱۲۳) و(۱۲۹). ١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء 
مفردء وهو مطبوع . 
)١(‏ صرّح المؤلف - رحمه الله بأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في «كتاب 
الصلاة» (ص: »)١١١ - ٠١‏ وانظر: «زاد المعاده .)5١/1١(‏ 
وانظر في تعقبه: «تمام المنة» )7١١(‏ وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في 
جلسة الاستراحة بجزء مفرد» وتعقب فيه المصنف أيضا. 
(۲) اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي #4 أو من كلام ابن مسعود. 
فقد رواه الحسن بن حر عن القاسم بن مُخَيُمرة عن علقمة عن ابن مسعود» واختلف 
عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد 2»)577/١(‏ وأبو داود فى الصلاة 
(470) باب التشهد» والدارمي »)۳٠۹/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١‏ 
«(Vo‏ والطبراني في «الكبير» (48476): والطيالسى (5/!؟)». وابن حبان ,))١954(‏ 
الدارقطني (۱/ ۳٠۳)ء‏ والبيهقي )۱۷٤/۲(‏ من طرق عنه به» وجعلها من كلام النبي ككل 
ورواه الدارقطني )307/١(‏ والبيهقي )۱۷٤/۲(‏ من طريق شبابة عن زهير به وجعله من 
قول ابن مسعود» قال الدارقطني: وشبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول 
ابن مسعود» وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي اة . 
ورواه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود. 
أما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطنى فى «سننه» (۱/ 767)» والطبرانى (۹۹۲۳)ء 
او و وو ی كور على ال تا كرجه انين | مشي :05110 
وأحمد »)560/١(‏ والدارقطنى :)87/١(‏ والطبرانی (4477)» وابن حبان (1957): 
وإسنادها صحيح» وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان 
(1977)» والطبراني في «الكبير؛ (4975): وفي «مسند الشاميين» »)١75(‏ والدارقطني 
»)65/١(‏ والبيهقي (175/5) من طريق غسان بن الربيع عنه. 
أقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطيء وتغير بأخرةء وتلميذه = 
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دل عليه فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 

واحتجوا على جواز الكلام والإمام ا على المنبر يوم الجمعة 

بقوله كله للداخل : «أصَلَيْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لاء قال: : قم فاركع 

رو ا دل عليه» فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس 
ولم يُصل . 

واحتجوا على كراهة”" رفع اليدين في الصلاة بقوله ككلِ: «ما بالهم رافعي 
أيديهم كأنها E‏ شمس ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإ فيه: 
«إنما يكفي أحدكم أن يُسلم على أخيه من عن يمينه وشماله: السّلامٌ عليكم 
وة الله السلام عليكم ورحمة 0000 فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره 
من كل منافٍ للصلاة . 

واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أخدث بالخبر الصحيح أن رسول الله بيا 
حرج وأبو بكر يُصِلّي بالناس فتأخّر أبو بكرء وتقدّم الب يل فصلّى بالناس يي 


= غسان قال فيه الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: صالح» وقال الذهبي: ليس بحجة في 

الحديث. 
إذن نخلص أن ثلاثة من الرواة جعلوا هذه اللفظة موقوفة» واثنان منهم من الثقات» 
والثالث يعتبر بحديثه» وواحد قد اختلف عليه فيها وهو زهير بن معاوية» فرواها جماعة 
من الثقات عنه مرفوعة ووقفها شبابة وهو ثقة. وأعل الحديث مرفوعاً الدارقطني في 
(سلئئله») وفي (علله» )1۲۸/0( وتبعه البيهقي . یا ي 
ومن راغا مزفوعة أيضا محمد بن أبان أشار إلى ذلك ابن حبان وقال: ومحمد بن 

أبان ضعيف قد برأنا من عهدته في كتاب «المجروحين». وانظر بسط المبحث في «الفصل 
للوصل» )١١/١(‏ للخطيب واجلاء الأفهام» (ص )١١١‏ وتعليقي عليه» وأما وجوب 
الصلاة على النبي والسلام فتؤخذ من أحاديث أخرى ذكر المصنف قسماً منها في «جلاء 
الأفهام» (ص 4”7) وخرجتها في التعليق عليه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) رواه البخاري )4۳١(‏ في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين و(١97)‏ باب من جاء 0 يخطب صلی ركعتين خفيفتين» ومسلم 
(8175) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 

(۳) في المطبوع: «كراهية». 

(4) رواه مسلم )47١(‏ في (الصلاة): باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة. 

(5) رواه البخاري (584) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» 
و(١1١؟١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة = 
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ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه» فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاته» وأبطلوا 
صلاة من فعل مثل فعل النبي بي وأبي بكر ومَنْ حضّر من الصحابة» فاحتجوا 
و ا وأبطلوا ا ا 


فتقدم الت و رجاس , 15 بالناس؛ م نم خالقوا الحديث في 
نفس نانول علية :رونا لوا ن تأخر الإمام لغير حدث» الأ رلك عا 


الإمامين وصلاة جميع”") المأمومين. 

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلاً فبان نهاراً بقوله بل إن 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابنُ أمّ مكتوم»”" ثم خالفوا الحديث 
في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل» لا في رمضان ولا في 


= للرجال» و(8١1١)‏ في (رفع الأيدي في الصلاة)» و(۹۰٠۲)‏ في (الصلح): باب ما جاء 
في الإصلاح بين الناس»ء و(40١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» 
ومسلم )٤١١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» من 

وبعدها في (ك) و(ق): «فخالفوه» بدل (ثم خالفوه). 

)١(‏ رواه البخاري (5154) في (الأذان): باب حد المريض أن يشهد الجماعة» و(5417) في 
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة» و(5817) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» و(717) 
في باب من أسمع الناس تكبير الإمام؛ و(7١07)‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأتم الناس 
بالمأموم» ومسلم )۷٠۳(‏ في الرجل يأتم بالإمام» ويأز تم الناس بالمأموم» و (6۱۸( 
في (الصلاة): باب استخلاف الإمام إذا عرض له 5 من حديث عائشة. 

ولفظه: قالت: فلمًا دخل المسجد سمع أبو بكر حسّهء ذهب يتأخر فأومأ إليه 
رسول الله يي «قم مكانك» فجاء رسول الله ية حتى جلس إلى يسار أبي بكر. 

قالت: فكان رسول الله ية يصلي جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة 
النبي ية ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. 

(؟) في (ن): «جمع». 

(۳) رواه البخاري )5١9(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١55)‏ 
باب الأذان بعد الفجرء و(557): باب الأذان قبل الفجرء و(918١)‏ في (الصيام): باب 
قول النبي يل : لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» و(5565) في (الشهادات): باب 
ا اا شج و(07754) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء 
ومسلم )١١97(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» من 
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غيره. ثم خالفوه من وجه آخر"» فإن في نفس الحديث: «وكان ابن [9]21) 
مكتوم رجلا أعمى لا يدن حتى يقال له: أصبحتٌ أصييدة* ا وعندهم من 
أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي كَل 
قلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وخالفوا الحديت تفه 
وجرّزوا استقبالها واستدبارها بالبول . 


واحتجوا على [عدم]"“ شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن 
عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فأمره رسول الله يك 
أن يوفي بنذره"» وهم لا يقولون بالحديث؛ فإنَّ عندهم أن نَذْر الكافر لا ينعقدء 
ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 


واحتجوا على الردٌ بحديث: ا الميراة ثلاتٌ مواريث: عَتَيقَهَاء 


)١(‏ في المطبوع: «ثم خالفوا من جهة أخرى». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

(۳) رواه البخاري )5١7(‏ في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١57)‏ 
باب الأذان بعد الفجر» و(1۲۳): باب الأذان قبل الفجرء و(1918١)‏ في (الصيام): باب 
قول النبي ييا : لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» و(151905) في (الشهادات): باب 
شهادة الأعمى» و(۸٤۷۲)‏ فى (أخبار الآحاد): باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد. 
ومسلم )1١91(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» من 
حديث ابن عمر. 

(5) رواه البخاري )١554(‏ فى (الوضوء): باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناءء 
و(84) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم (74؟) في 
(الطهارة): باب الاستطابة» من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

)٥(‏ رجح ابن القيم ‏ رحمه الله عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقاً 
بلا فرق بين الفضاء والبنيان» وذكر على ذلك أدلة كثيرة» انظرها فى «زاد المعاد» /١(‏ 
4 8/7) فإنه مهم» و«تهذيب السئن» (۲۲/۱ - ۲۳)» و«مدارج السالكين» .)۳۸٦/۲(‏ 

ورجح هذا القول ‏ أيضاً - شيخنا الألباني - رحمه الله في غير موضع من كتبه» 
فانظر «السلسلة الصحيحة» 44٠ _ ٤۳۹ /١(‏ ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة فى 
«الخلافيات» (۲/ 4 - بتحقيقي) . ١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(۷) رواه البخاري (TY)‏ في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة» و(؟55١5)‏ باب من لم ير 
عليه إذا اعتكف ‏ صوماًء و(۳٤٠۲)‏ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. 
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ولقيظهاء وولدَّمًا الذي لَاعَنَتْ عليه»“ ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال 
لقيظيا :وقد قال يه عمر ين الخطات ٠‏ وإسحاف بن راهويه "وهو الصوابة. 


واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه «التمسوا له وارثاً أو ذَا 


رحم» فلم يجدواء فقال: «أعطوه از من خزاعة» ولم يقولوا به فى أن من 


(1) 


(۳ 
€3) 
(0) 


(\60y‏ في فرض الخمس: باب ما كان النبي د يعطي المؤلفة قلوبهم› و(۳۲۰٤(‏ في 


(المغازي): باب قول الله: وم بن انڪ رڪم . ...4 و(۷) في 
(الإيمان والنذور): باب إذا نذر أو حزان لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم. 
ومسلم )١165(‏ في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء من حديث 


وانظر: «زاد المعاد» »)۱۷١/١(‏ واتهذيب السنن» TEE Ft _ "١/6‏ 94" 


رواه أحمد (۳/ »)١٠١9/- ٠١5/5(و »)٤۹۰‏ وأبو داود (59:5) فى (الفرائض): باب 
ميراث ابن الملاعنة» والترمذي )5١١16(‏ فى (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء» والنسائى فى «الكبرى» )1( و(١١1۳)‏ فى «الفرائض»: باب ميراث ولد 
الملاعنةء و(1470) فى ميراث اللقيط» وابن ماجه )۲۷٤١(‏ فى (الفرائض): باب تحرز 
المرأة ثلاثة مواريث» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲۸۷۰ و0135 و/ا01)» وابن 
عدي في «الكامل» (١/۷٠۱۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۱۸۱/۲۲ء ۱۸۲)» 
والدارقطني )4١ ۰۸۹ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 20751١-50‏ والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (5/ ١1٠‏ و509١)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (١5؟5577/5)‏ من طرق عن 
عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن وائلة ب بن الأسقع به. 

وقال الترمذي: حسن غريب!! 

أقرل: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا 
تقوم به الحجة» وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وقال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن 
عبد الواحد النصريء وقال الذهبي: ليس بذاك. 

أما ابن حبان فقد ذكره في «الثقات»!! وقال دحيم: : لا أعلمه إلا ثقة. 

أي يريد والله أعلم - ثقة في دينه» ثم إن دحيماً وجدته في مواضع يميل إلى التساهل 
في التوثيق» فمثل عمر هذا حديثه ضعيف والله أعلم. وانظر: «الإرواء» (رقم )٠١١١‏ 
وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 48 ععدق ١5١‏ غ). 
مضى تخريجه. (۳) مضى توثيق ذلك عنه. 
«أكبر ذرية الرجل» (و)» وفي (ك): «الأكبر». 
رواه أبو داود الطيالسي -۱٤٤۳(‏ منحة)ء وأحمد /٥(‏ ۷٤۳)ء‏ وأبو داود 15997 ۲۹۰۴) 
في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام» والنسائي في «الكبرى» 1۳۹٤(‏ و٩1۳۹‏ 
و75795) في (الفرائض): باب توريك درق الأرخام 'كون'الموالي والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ )۲٤۳‏ من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 
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لا وارتٌ له يُعطى ماله الكَبْر من قبيلته . 

واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
فلا برت قائل» ول بقل موم كاف فقالوا'ناول التحديت درن 


= ورواه النسائي في «الكبرى» (1۳۹۷) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلاً . 
وقال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة في «تحفة 
الأشراف» (۲/١١٥)ء‏ وليست فى «السئن الكبرى». 
أقول: جبريل عذا قال فيه ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: شيخ: وذكره ابن حيان 
في «الثقات»» وقال ابن حزم : لا تقوم به حجة. 
)١(‏ فى (ك): «الأكبر». 
9 روا أبو داود (454) في (الديات): باب ديات الأعضاءء والبيهقي )57١/5(‏ من طريق 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 
وإسناده حسن؛ محمد بن راشد» وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن 
درجة الحسن. 
ورواه ابن عدي (۲۹۳/۱) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن 
جريج عن عمرو بن شعيب به. 
ورواه ابن عدي (۲۹۳/۱). والطبراني في «الأوسط» (884)» والدارقطني (6٤/41)ء‏ 
والبيهقي (1/ )71١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن 
شعيب به. 
قال البيهقي: وقيل عن يحيى بن سعيد» وابن جريجء والمثنى عن عمرو. 
أقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين» ويحيى بن سعيد» وابن 
جريج والمثنى مدنيون. 
وورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائي ذ فى «الكبرى») (5754) في قصةء 
ورواه كذلك مالك (۲/ ۸1۷). والشافعى (۸/۲ ۹۰ »)٠‏ وعبد الرزاق (۱۷۷۸۲)» 
والبيهقي (۲۱۹/۱)» وهو منقطع. 
وفي الباب عن ابن عباس وأبى هريرةء انظر: «التلخيص الحبير» ("/ ٤۱۸٠ء 2)١188‏ 
و«إرواء الغليل» ٠ .)۱۸-١۷/١(‏ 
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»» فقد رواه أحمد في «مسنده» (۱۷۸/۲ و١۸٠‏ 
و١91١‏ و٤۱۹‏ و6١‏ و٣٣٣‏ و5١47‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (0170)» والترمذي 
)41۳( في (الديات): باب ما جاء في دية الكفارء وابن ماجه (5559) في (الديات): 
باب لا يقتل مسلم بكافر» وابن خزيمة ( ,© وابن عدي في «الكامل» )۲٦۹٤۹/۷(‏ 
من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده جيد. 
وفي الباب عن علي : رواه البخاري »)١١١(‏ وانظر أطرافه هناك. 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» /1١(‏ 09”). 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

واحتجوا على جواز التَّيمم في الحَضّر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف 
فوتها بحديث أبي جه بن الحارث في تيمم النبي كله لرد السّلام”"22 ثم 
خالفوه فيما دل عليه في موضعين : 


أحدهما: أنه يتيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه. 


والثاني : أنهم لم يكرهوا رد السلام للمخدث ولم يستحبوا التيمم لرد 
السلام. 

واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حَجرين بحديث ابن 
مسعود: «أن رسول الله ية ذهب لحاجته وقال له: ائتني بأحجارء فأتاه بحجرين 
وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركسل»”" ثم خالفوه فيما هو نص 
فيه» فأجازوا الاستجمار بالروث» واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء 


بحجرين . 

زاغآ مس الطرأة ل يق الوق اة الى كله جاتلا 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع او ا ثم 
قالوا: مَنْ صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به قال بعض أهل العلم: 
ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة: #إمَدَهَاآيَتَان» 
[الر حمن: 14] بالفارسية ثم يركع قدر نَمُسء ثم يرفع قدر حد السيف» أو لا يرفع 
بل يخر كما هو ساجداًء ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه» وإن أمكن أن لا 
يضع ركبتيه صح ذلك» ولا جبهته؛ بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر تمس واحدء 
ثم يجلس مقدار التشهدء ثم يفعل فعلاً ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو 
قله اوهل ذال 

واحتجوا على تحريم وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي كله : 


)١(‏ في المطبوع: «أبي جهيم»؛ وانظر: «الطبقات» لمسلم /١(‏ 2050 وتعليقي عليه. 

)۲( زد البخاري في (TV)‏ (التيمم): باب التيمم في الحضرء وعلقه مسلم )۳14( في 
(الطهارة): باب التيمم. 

(۳) رواه البخاري )1١65(‏ في (الوضوء): باب لا يستنجى بروٹ ووقع في (ك): «هذا 
ركس». 

(5) الحديث متفق عليه» وسبق تخريجه. 

)2( انظر: «كتاب الصلاة» ۸١(‏ - 85) للمصنف» و«المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي 


إعلام الموقحين عن رب العالمين AD‏ 
«لا توطأ حامل حتى تَضْءْء ولا حال سحن ل إن ثم خالفوا 
صريحه فقالوا : إن أعتقها وزوّجها وقد وطئها الج جل ريط ءا 
الليلة“ . 
اقضى بها لخالتھا» لثم خالفره]9) فقالوا : اسه الخالة بغير محرم ا 
ا 0 

واحتجوا على المَلْع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن 
ال ا بللووه رو RO‏ ا 


)١(‏ التي لم تلقح سنة أو سند سنتين أو سنوات» (و). 
(0) فى نسخة (و): التستبرئ]" . (۳) سبق تخريجه. 
)€3 انظر: «زاد المعاد) 1۸4/267“ ۲۱۳« cYYTY «F1E‏ الال بع باع 
)٥(‏ رواه البخاري (5599) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» 
و(١١٤)‏ في (المغازي): باب عمرة القضاءء من حديث البراء بن عازب. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) انظر: «زاد المعاد» (16/9). 
)۸( عو حديت برو الحكم بن کے عن عبد الرخنن بن أبن یی عن علي رتا 
«أدركهما فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعاً؛. 
واختلف على الحكم بن عتيبة فيه : فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به. 
أخرجه أحمد (۱/ ٩۷‏ - 4۸)ء والبزار )1۲١(‏ فى «مسنديهما»» والبيهقي )۱۲۷/۹( 
قال البزار والدارقطني في «العلل» (۳/ ۲۷۳): سعيد لم يسمع من الحكم شيئً. 
ونقله ابن عبد الهادي في «التنقيح) oAT/Y)‏ رقم ١06048‏ ط دار الكتب العلمية)» عن 
أحمد والنسائي كذلك» ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد 0 3 
۷), وإسحاق بن راهويه في «مسنده» - كما في «نصب الراية» ٤(‏ -55) -» والبيهقي 
ا م ل ل 
وتابع سعيداً على روايته عن الحکم» زول بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في «المنتقى» 
»)٥۷٥(‏ وفيه سليمان بن عبيد الله الرقي» قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: 
«ليس بالقوي»» وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيراً» وقد أعل حديثه هذا أ 
حاتم كما في «علل ابنه» )985/١(‏ - حيث قال: «إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي 
شببي عن علق 
وتابعه أيضاً محمد بن عُبيد الله العرزمي» أخرجه البزار (1۲۳)» ومحمد هذا متروك. 
ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في 
«سننه» (۳/ 59 - ۰)1٦‏ وفي «علله» (۳/ ۲۷۵)» والحاكم »)٥٤/۲(‏ والبيهقي (۹/ ۱۲۷) 
من طرق عنه به. 
قال الحاكم : هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع''" إذا وقع كذلك» وفي الحديث الأمر برده. 


أقاد يهودياً من مسلم لطمه"". ثم خالفوه فقالوا: لا قود فى اللّطمة والضربة لا 


(010 
(۲) 


وقال ابن القطان ‏ كما في لانصب الراية» -: ورواية شعبة لا عيب فيهاء وهي أؤلى ما 
اعتمد فى هذا الباب. 

أقول: لكن قال الدارقطني في «العلل» (۳/ :)۲۷١‏ غيرهم يرويه عن عبد الوهاب عن 
سعيد وهو المحفوظء وقال البيهقي: سائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر 
أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد. . . وهذا أشبه. 

ورواه الحجاج عن الحكم فقال: عن ميمون بن أبي شبيب عن علي : رواه الطيالسي 
(٠۱۸)ء‏ وأحمد »25١7/١(‏ والترمذي )١184(‏ في (البيوع): باب ما جاء في كراهية الفرق 
بين الأخوين في البيع» وابن ماجه (44؟11) في (التجارات): باب النهي عن التفريق بين 
السبي » والدارقطنى »)٦٦/۳(‏ والبيهقى (۹/ ۱۲۷) من طرق حماد بن سلمة عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف» ميمون لم يدرك علياًء وهو في حديثه ضعف كذلك» والحجاج 
يخطئ ويخالف» وأخشى أن يكون هذا من أخطاء الحجاج بن أرطاة» أما الدارقطني 
فقال: ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما غا فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

ورواه أبو داود (۹7٦۲)ء‏ والدارقطني (55/7)» والحاكم (؟/ 5ه)» والبيهقي (9/ 
) من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون عن علي 
لكن قال: إنه فرق بين جارية وولدها... وليس بين أخوين. 

وقال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم» والجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن ماجه (0٠6؟١5)»‏ والدارقطني (۳/ 
۷) ولفظه: «لعن رسول الله يو من فرق بين المرأة وولدها وبين الأخ وأخيه)» 
وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل» وقد بين علته الدارقطني . 

وقال ابن القطان ‏ كما في «انصب الراية» )٠٠/٤(‏ -: وبالجملة فالحديث لا يصح 
لأن طليقاً لا يعرف حاله. 

وفي الباب عن أبي أيوب في التفريق بين الأم وولدها في البيع: رواه أحمد (5/ 
۳ ). والترمذي (۱۲۸۳)» والحاكم (؟/ »)٥١‏ والدارمي (۲۲۸/۲)ء والدارقطني (۳/ 
51)» والطبرانی (٤/۲۱۷)ء‏ والبيهقي 2»)١755/9(‏ وإسناده حسن» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم. ١‏ 

وانظر «مجمع الزوائد» »)١١7/5(‏ و«الموافقات» (/ ٤۷۲ - 4/١‏ - بتحقيقي) . 
في (ك) و(ق): «البيع؟. 
الحديث في «صحيح البخاري» )11۲ و7948 و57"4: و5915 ولا١59 «(VETVg‏ 
ومسلم (۲۴۷۳) أن مسلماً لطم يهودياًء فشكاه إلى النبي بي ولكن ليس فيه أن النبي 
أقاده منه!! وليس هو فيه عند جميع من أخرجه. 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله َك : «مَنْ لَطْمّ عبده فهو 
حر“ ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك» واحتجوا أيضاً بالحديث الذي فيه: «مَنْ 
مثّل بعبده عتق عليه)”" فقالوا: لم يُوجب عليه القَرّد» ثم قالوا: لا يعتق عليه. 

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب [عن e‏ ا في العين نصفٌ 
الدية»“ : ا منها قوله: «وفى العين القائمة السادة 
لمو ھی كلت الدّية»”” » ومنها قوله: «في ال السبوواء تلت الد 

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث التعمان بن 
شير وفيه: «أشْهِدْ على هذا غيري”'' ثم خالفوه صريحاً" فإن في الحديث 
نفسه: «إن هذا لا يصلح“ وفي لفظ: «إني لا أشهدٌ على جور“ فقالوا: بل 


)١(‏ رواه مسلم )١761(‏ في (الأيمان): باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» من 
حديث ابن عمر» ولفظه: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». 

PR‏ اليج (۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» )7١7/7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» فذكر حديثاً طويلاً» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وتابعه سليمان بن موسی» أخرجه أحمد )۲۲٤/۲(‏ من طريق محمد بن راشد عنه» 
وهذا إسناد حسن؛ لأن سليمان بن موسى وابن راشد فيهما كلام لا ينزلهما عن درجة 
الحسن . 

() رواه كاملاً النسائي (۸/ )٠١‏ فى (القسامة): باب العين العوراء السادة لمكانها إذا 
طمست» وفي «الكبرى» )۷٠٤٤(‏ من طريق الهيثم بن حُميد عن العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب بهء وإسناده جيد. 

ورواه أبو داود (40717) في «الديات»: باب ديات الأعضاء من نفس الطريق مقتصراً 
على دية العين. 

ورواه الدارقطني 8/6 )١1١9-‏ دون دية السن. 

أقول: لفظ النسائي: قضى في العين العوراء... بثلث الدية. ولا تعارض بين هذا 
والذي قبله» حيث إن نصف الدية إذا كانت العين سالمة والثلث في العين العوراء 
القائمة . 

(0) رواه البخاري )١585(‏ في (الهبة): باب الهبة للولدء و(55817) باب الإشهاد في الهبة» 
و(۰٥٣۲)‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» ومسلم (I11۳)‏ في 
(الهبات): باب 

(۷) «قالوا: إن 3 ك: «أشهد على هذا غيري» يدل على أن مثل هذا العقد يجوز الإشهاد 
عليهء وإلا لما أمره بإشهاد غيره. ولا يطمئن القلب إلى مثل هذا الاستنياط». (د). 

)٨۸(‏ مضى في الذي قبله. 


EID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هذا يصلح وليس بجورء ولكل أحد أن يشهد عليه . 


واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: «إذا وطئ 


أحدُكُم الأذى بنعليه فإنَّ الثُرابَ لهما طهور»“ ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة 


(1) 


(۲) 


انظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في «تهذیب السنن» (۱۹۱/۰ - )۱١۹۳‏ مهمء 
و«إغاثة اللهفان» »)٠٠٠١ /١(‏ وابدائع الفوائد» (۳/ ۱١۱‏ ۔ ۱۰۲)» و(61١1- /4()١67‏ 
۸( 
رواه أبو داود )۳۸١(‏ في (الطهارة): باب في الأذى يصيب النعلء والحاكم في 
«المستدرك» »)١17/١(‏ والبغوي .)٠١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» و(78/1١‏ رقم 
5؛» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )٤١١‏ من طرق عن الأوزاعي قال: أنبعت أن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة. 

ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بإسقاط 
الراوي المجهول. أخرجه ابن حبان .)١507(‏ 

والوليد بن مسلم هذا يدلس تدليس التسوية» وهنا لم يصرّح بالسماع. 

وقد خفي هذا على المعلق على «صحيح ابن حبان» فسماه الوليد بن مزيد» ولیس 
هوء فإن الراوي عنه هنا هو دحيمء وهذا يروي عن الوليد بن مسلم» وقد ذكر ذلك أيضاً 
الدارقطني في ا (1629/4». ورواية الوليد بن مزيد عند الحاكم والبيهقي عن 
الأوزاعي قال: أنبعتٌء وهذا كله يؤيد أن الوليد عند ابن حبان هو ابن مسلمء ورواية 
سا ل 

ورواه أبو داود »)۳۸١(‏ وابن خزيمة (۲۹۲)ء والحاكم :»)١57/١(‏ وابن حبان 
»)١505(‏ والعقيلي »)۲٥۷/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)٤١١‏ و«المعرفة» 
(۲/ ۲۲ - ۳). و«الخلافيات» ٩(‏ - بتحقيقي)» وابن حزم )97/١(‏ من طريق محمد بن 
كتبرعن الاوزاضي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً . 

فسمى الرجل المجهول» ولكن محمد بن كثير هذا قال فيه يحيى بن معين: صدوق»› 

وقال أحمد: يروي أشياء منكرة» وقال: حدّث بمناكير ليس لها أصل» وقال أبو حاتم: 
في حديثه بعض الإنكار» وقال البخاري: لين جداً. . 

فمثله لا يمكن قبول روايته» كيف وقد خالف الثقات أيضاً!! 

قال الدارقطني في «علله» (۸/ :)١٠١‏ وقد رواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن 
المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة و أنها سألت النبي يَكِه. وهو 
أشبههما بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكاً . 

أقرل: وعائشة قد وقع الاختلاف عليها في الحديث» وقد رجح أيضاً الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲۰۸/۱ - )۲٠۹‏ الطريق الذي ذكره الدارقطني» وقد سبقه إلى نحو هذا 
العقيلي (701/7)» وانظر: «الخلافيات» (مسألة رقم )١‏ فقد فصلت الكلام على طرقه. 

وأقرب ما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري: الذي رواه الطيالسي »)۲٠٠٤(‏ وأحمد 
(۳/ ۲۰ و۲٩)»‏ وأبو داود (160) والدارمي (۳۲۰/۱)» وأبو يعلى »)۱۱۹٤(‏ وابن 
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بخفيه لم يطهرهما التراب”" . 

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة» ثم 
خالفوه صريحاً فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب» بل إما أن يقتصر على غسّل 
الصحيح إن كان أكثرء ولا يتيمم» وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح 
أكثرء ولا يغسل الصحيح. 

اتا ضار حزان نة أمراء أل كام أو#مقرليق سر ٠‏ واجدا يعد 
واحد بقول النبي ككل: «أميرّكُم زيدء فإن قُتلَّ زيدٌ فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
وو ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرطء ونحن 
نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض» وأنها أصح من كل 
ولاياتهم من أولها إلى آخرها. 

واحتجوا على تضمين المُئْلِفٍِ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة 
التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنينء فردّ النبي يي على صاحبة القصعة 
نظيرتها» ثم خالفوه جهاراً فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن 
بالمثل . 

واحتجوا على ذلك أيضاً بخبر الشاة التي بحت بغير إذن صاحبهاء وأن 
النبي كَل لم يردها على صاحبها”". ثم خالفوه صريحاًء فإن النبي ككل لم يملّكها 
الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى. 

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسْرع إليه الفساد بخبر: «لا 
قَظْحَ في تمر ولا كَثّر”'' ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها: أن 


= خزيمة »2٠١١9(‏ وابن حبان »)۲۱۸٠١(‏ وفيه: «فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه 
فإن كان فيهما أذى فليمسحه»» وهو على شرط مسلم. 

.)5١١5ص( و«تحفة المودود»‎ ء)۱٤۸‎ - ١557/١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )1١( 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) في المطبوع: «مرتين». 

(4) رواه البخاري )177١(‏ في (المغازي): باب غزوة مؤتة في أرض الشام» من حديث ابن 
عمرء ووقع نص الحديث في المطبوع و(ن): «أميركم زيدء فإن قتل فعبد الله بن رواحة» 


فإن قتل فجعفر»!!. 
)2( تقدم تخريجه . وفي © بدل قوله: «القصعة نظيرتها» : «القطعة نظيرتها»!» وفي (ك): 
«نظيرها) . 
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0 فرواه مالك (495/5). والدارمی (؟/1/5١)2‏ وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ و(۳۸۹٤)‏ فى 
(الحدود): باب ما لا قطع فيه» والنسائي (87/8) في (قطع السارق): باب ما لا قطع 
فيه» وفي «الكبرى» (رقم 554لا و١55لا‏ و١55لا‏ و557لا Voy Voy‏ و75868). 
والطحاوي 2»)١77/(‏ والطبراني في «الكبير؛ ٤۳۳۹(‏ - ١١٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» /N)‏ ۲ و(« والخطيبي في «تاريخ بغداد) )4۱1/۱۳(<« والبغوي في شرح 
السنة» (۲۰۰)» وابن عبد البر )۳۰١/۲۳(‏ من طرق عنه عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن رافع بن خديج مرفوعاً به . 

ومن هؤلاء الجماعة: «يحيى بن سعيد القطان» وشعبةء وأبو معاوية» وزائدة» 
والدراوردي وابن جريج. . .21 وغيرهم وهذا إسناد منقطع › محمد بن يحيى بن حبان لم 

وقد روي موصولاً: فقد رواه الشافعي في «مسنده» (۲/ ٤۸)ء‏ والحميدي (407)) 
والدارمي (۲/ 174)» والنسائي (87/8)»: والطحاوي (۱۷۲/۳)» وابن حبان (4515)» 
وابن ماجه (1045) في (الحدود): باب لا يقطع في ثمر ولا كثرء وابن الجارود 
(815)» والبيهقي (57*/8)» وابن عبد البر (7/ 706) من طريق سفيان بن عيينة . 

ورواه الترمذي )١1545(‏ في (الحدود): باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء 
والنسائي (8/ ۸۷ - ۰)۸۸ وفي «الكبرى» )۷٤٥۷(‏ من طريق الليث بن سعد. 

ورواه الطيالسي )40۸( من طريق زهير بن معاوية»ء ورواه النسائي )۸/ «(AA‏ وفي 
«الكبرى» (7400) من طريق سفيان الثوري أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج به» وهذا إسناد 

وسفيان الثوري قد اختلف عليه فيه» فرواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين مرسلاًء 
ورواه عنه وكيع موصولاً . 

ووكيع أوثق في سفيان كما قال ابن معين؛ وقال حماد بن زيد: وكيع راويةٌ سفيان. 

ورواه النسائي (۸۸/۸)ء» وفي «الكبرى» )۷٤٠٦١(‏ من طريق بشر بن المفضل» 
والطبراني (55091) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن رجل من قومه عن عمة له عن رافع بن خديج!!. 

وأما شعبة فقد رواه عن قتادة مرسلاً . 

ورواه عنه حماد بن دليل موصولاً بذكر واسع بن حبان؛ كما أشار إلى هذا ابن 
عبد البر وغيره. 

ورواه عبد الرزاق (148917) عن ابن جريج» والدارمي »)۱۷٤/۲(‏ والنسائي (۸/ 
4) وفي «الكبرى» »)۷٤٥۹(‏ وابن عبد البر (701//57) من طريق أبي أسامة كلاهما 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع. 

ورواه الطبراني (20)) من طريق عبد الرزاق؛ لكنه لم يذكر عن رجل من قومه!!. 
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فيه: «فإذا آواه إلى الجّرين ففيه القطع“"“ وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو 
لم يؤوهء الثاني: أنه قال: «إذا بلغ ثمن المِِجَنٌ0”"' وفي «الصحيح» أن ثمن | 


(00 


(۲) 


ورواه الدارمي (۲/ »)١78 - ۱۷١‏ والنسائي في «الصغرى» (۸۸/۸)ء وفي «الكبرى» 
(15") من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
يحيى عن أبي ميمون عن رافع. 

قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. 

ورواه النسائي )۸/ «(AV _ A1‏ وفي «الكبرى» »)۷٤٤۸(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۷) من طريق الحسن بن صالح عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع. 

وهذه رواية مخالفة لجميع الروايات. 

وعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة 
المقبولة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه )١595(‏ يرويه سعد بن سعيد 
المقبري» وهو ضعيف» عن أخيه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جداً. 

و«الكثر: جمار النخل» وقيل: طلعها» (ط)» ونحوه في (و). 
أخرجهالحميدي »)0٩۹۷(‏ وأحمد (۲/ 180 ١٦۱۸ء‏ 276 2/75١5‏ 1751) في 
المسنديهما»ء وأبو داود (۱۷۰۸» ۱۷۱۰ - ۰۱۷۱۳ ,)49٠‏ والنسائي (5/ 55 و۸/ 285 
٥‏ والترمذي »)١7589(‏ وابن ماجه (75597).» والدارقطني »)۲۳٣/٤(‏ والبيهقي (۸/ 
(YVA‏ في «اسننهما»› وابن الجارود في المنتقى (۸۲۷)» وابن خزيمة في «الصحيح» 
2571550 2)57358 والحاكم في «المستدرك» )7”8١/5(‏ من حديث عبد الله بن 
بألفاظ مطوّلة ومختصرة» ولفظ النسائى: «من سرق منه ‏ أي الثمر المعلق -.شيئاً بعد أ 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فا القطع»» وإسناده حسن» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن» . 

ويشهد له مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول الله يك 
قال: «لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريس جبل» فإذا آواه الجَرِينُء فالقطع فيما يبلغ 
ثمن المجڻ» . 

أخرجه مالك فى «الموطأ» »)۸۳١/۲(‏ وعنه الشافعى فى «المسند» »)۳١(‏ ومن 
طريقه البيهقى فى «السنن الكبرى» (777/8)» وانظر: «التمهيدة (189/ 225١١‏ «نيل 
الأوطار» (0/ ١۳۰)ء‏ «الإرواء» (59/4 - ۷۲ رقم 5817). 

وكتب (و): «الجرين؛ موضع تجفيف التمرا. 
أخرجه البخاري (5195, 1۷۹۳ء )1۷۹٤‏ في (الحدود): باب قول الله تعالى: #والسارق 
وَالسَارِكَةٌ اقا أيِيَهُمَا4؛ ومسلم )١1١814(‏ في (الحدود): باب حد السرقة ونصابهاء 
عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي كل في أدنى من ثمن المجن: ترس 
أو حَجَفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن» وكتب (و): المجن: المترس» لأنه يواري 
صاحيه) . 
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كان ثلاثة دراهم''2: وعندهم لا يُقطع في هذا القدرء الثالث: أنهم قالوا: ليس 
الجرين حرزاً؛ فلو سرق منه تمرا”"' يابساً ولم يكن هناك حافظ لم يقطع”". 


واحتجوا في مسألة الآبق يأتى به الرجل أن له أربعين درهماً بخبر فيه: «أن 


من جاء بابق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو ار وخالفوه جهرة 


فأوجبوا أربعين 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


(0) 


(6) 


رواه البخاري )1۷۹٥(‏ - (1۷۹۸) فى الحدود: باب قول الله تعالى: #والسارق وَالسَارفٌَ 
تَأَقَْطَعُوَا أيِيَهَسَا)» ومسلم (1187) في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء من حديث 
ابن عمر. ٍ 
في المطبوع: «ثمرا». 
انظر: «زاد المعاد» (۲۱۱/۳» )۲٠۲‏ حيث بين هناك المؤلف ‏ رحمه الله - بعض شروط 
القطع . ش 
روى البيهقي في «سننه الكبرى» (7/ )3٠١‏ من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول الله يي في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم. 

ثم قال: هذا ضعيف» والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن 
دينار قالا: جعل رسول الله ييه في الآبق يوجد خارجأ من الحرم عشرة دراهم وذلك 

أقول: أما الموصول ففيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» وهو ضعيف» وأما 
المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (11/0؟) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي ية في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم 
دينارا . 

ورواه أيضاً (۲۲۱/۰) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا 
في المطبوع › وأظنها «عن») ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة 
دراهم أما عبد الرزاق فرواه )۱٤۹٠۷(‏ عن معمر عن عمرو بن دينار به. إلا أنه قال: 
يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر: «معرفة السنن والآثار» »)۸۹/٩(‏ 
و«مختصر الخلافيات» ("/ ١/ا5)»‏ و«الإرواء» »)١5/5(‏ وتعليقى على «الإشراف» (۳/ 
۷ قاض عند الوهابه. 1 
هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قل بحسابه. انظر: 
«مختصر الطحاوي» :»)١51١(‏ و«المبسوط» 2»)١١/١١(‏ واتحفة الفقهاء» (1/9١5)غ‏ 
و«مختصر اختلاف العلماء» 90١/5(‏ رقم ۲۹٠۲)ء‏ واشرح العيني على الكنز» /١(‏ 
۸), و«بدائع الصنائع» (5/ "01), و«مجمع الضمانات» »)۲٠١(‏ و«حاشية ابن عابدين» 
(:/588). 

وهذا قضاء ابن مسعود ونه أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸/۸ رقم »)١541١‏ وابن أبي 
شيبة (0/ 20517 وأبو يوسف في «الأثار» (رقم ١الاء .)۷١١‏ 
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واحجوا أن ان لشلعة على الفوو نخدت ابى الها :الف كر" 
العقالء د لصغير ولا لغائب")» وَامَنْ 15 بعبده فهو ا فخالفوا 
جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحل العقال». 


واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث : رلا 


يقاد والد بولده ولا ae‏ و م امع مع ع Oo‏ اع لع مهمع مه لماع ا مها لوده 


= وإسناده ضعيف» ورواه من طريق عبد الرزاق: الطبراني في «الکبیر» ١59/4(‏ رقم 
0٨‏ والبيهقي 0/ °°( وفي «المعرفة» (۹/ ۸٩۹‏ رقم )١157١‏ و«الخلافيات» (7/ 
۲ - مختصره). وقال: «وهو أمثل ما في الباب». 
وانظر: «مجمع الزوائد؛ (٤/١۱۷)ء‏ و«نصب الراية» (۳/ )٤۷١‏ و«الجوهر النقي» (7/ 
٠‏ وانظر: بسط الخلاف في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (رقم )١١١5‏ مع تعليقي 
عليه . 
)1( في المطبوع: «على». 
(؟) رواه ابن ماجه ٠٠٠١(‏ و١١59)‏ في (الشفعة): باب طلب الشفعةء وابن عدي /١‏ 
۵) و(۲۱۸۸)» ومن طريقه البيهقي »)۱١۰۸/1(‏ والخطيب في «تاريخه» (07/1) من 
طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعاً وعند بعضهم زيادة. 
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ قال ابن عدي: «وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه 
منه» وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعاً ضعيفان» والضعف على 


وقال ابن حبان عن ابن البيلماني: حدّث عن أبيه بنسخة موضوعة» لا يجوز 


الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. 
وقال أبو زرعة عن هذا الحديث ‏ كما في «علل ابن 5 حاتم» )4!1/١(‏ -: «هذا 
حديث منكرء لا أعلم أحداً قال بهذاء الغائب له شفعته» والصبي حتى يكبر». 
وقال الحافظ في «التلخيص» (07/7): «وإسناده ضعيف جداًء وقال ابن حبان: لا أصل 
له وقال البيهقي : ليس بثابت». وانظر: «الإرواء» (٥/۳۷۹)ء‏ و«نيل الأوطار» (717/8/0) . 
ووقع في (ك): «ابن السليماني». 
(۳) مضى تخريجه. 
© :الذي وججدته بهذا اللفظ هى حدييث “قله يقاة ملوك من ماله ولا ولد مزالت 
وفي آخره: «من حرق بالنار أو مُثل به فهو حر»» وهو جزء من حديث طويل. 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ("/ ”/ ۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۱۸١‏ - 
۲,) وابن عدي »)۱۷١١/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (8405)»: وأبو بكر 
الإسماعيلى فى «مسند عمر» ‏ كما فى «مسند الفاروق» /١(‏ ١لا"‏ ۳۷۲) لابن كثير -» 
والتحاكم (/ 1۸/6717 والبيهقى (5/4) من طريق عمز بن عيى القرشئ 


وخالفوا الحديث نفسه فإن اام «ومّن مَل بعبده فيو ر 


واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة 
زمعة”" وفيه: «الولد للفِرّاش“ ثم خالفوا الحديث نفسه صريحاً فقالوا: الأمة لا 
OE ES‏ ا ء في أمة» ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد 
على أ وابنته وأخته ووطئها لم يُحد للشّبهة» وصارت فراشاً بهذا العقد الباطل 
المحرم» وأم ولده وسريته التي يطؤها ليلاً ونهاراً ليست فراشاً [له)!. 

ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشؤها من النهار 
قبل الزوال بحديث عائشة «أن النبي ية كان يدخل عليها فيقول: هل من غعَذَاء؟ 
فتقول: لاء فيقول: فإني صائم 7 ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم تطوع” ني 
يصح صومه» والحديث إنما هو في العلوم E:‏ 


= عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمرء وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: عمر بن عيسى منكر الحديث. _ 

قلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيه» وانظر: 
«المجروحين» (۲/ ۸۷)ء و«المجمع؟ )١88/5(‏ وقارن ب«الميزان» .)71١57/7(‏ 

إلا أن لفقرتيه ما يشهد له. 

فقوله: «لا يقتل والد بولده» له طريق جيد عن عمر أيضاًء فقد أخرجه أحمد (۲۲/۱ 
و59)» وابن أبى شيبة »)5٠١/94(‏ وعبد بن حميد »)٤١(‏ وابن ماجه(؟557١١))‏ 
والترمذي اه وابن أبي عاصم في «الديات»: (50 و2255 والدارقطني »)١50/5(‏ 
م اي ا ل OT‏ 

وله شواهد أي يضاء انظر: «علل الدارقطني» )٠۸/۲(‏ و«بيان الوهم والويهام» (۳/ 
«(1V‏ ا الراية» /٤(‏ ۳۳۹)ء و«إرواء الغليل» 59/0 وتعليقي على اسئن 
الدارقطني» (الأرقام ۳۲۲۲ - )۳۲۲٢‏ وتعليقي على «الإشراف» (۳/ ۱۲۱ - .)١١۳‏ 

وأما قوله: «ولا يقتل سيد بعبد؛ له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهو ضعيف» انظر: «رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رقم .)۱١۲(‏ 

ووقع في (ك): (بعبد له) . 


)١(‏ في المطبوع: «فإن تمامه». (۲) مضى تخريجه. 
(۳) في (ن): «ابن الوليد الزمعة» وفي (ك): «ابن وليدة لزمعة». 
0( تقدم تخريجه . )0( في (ك) و(ق): «لا تكون الأمة فراشاً) . 


)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) رواه مسلم )1١65(‏ في (الصيام) : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 
(۸) في المطبوع: «التطوع». 

(4) انظر: «تهذيب السنن» (۳/ ۷ 2 ۳۲۸ ارس © رنرضف: شارك المعاد» .)۲۱۸/١(‏ 


واحتجوا على المنع من بيْع المَدبّر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية» وفي بيعه 
إبطال لذلك» وأجابوا عن بيع النبي كَل المدبر”"© بأنه قد باع خدمته. ثم قالوا: 
لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا. 

واحتجوا على إيجاب الشفعة فى الأراضى والأشجار التابعة لها بقوله: 
«قضى رفول الله القت فى كل شرك فى رة أو حائط:”© ثم خالفوا 5 
الحديث نفسهء فإن فيه: «ولا يحل له أن يَبِيعَ حتى يُوْذِنَ شريكه» فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحقٌ به» فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ويحل له أن يتحيّل لإسقاط 
الشفعة» وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضاً بالشفعة» ولا أثر للاستئذان ولا 
لعدمه . 

واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من 
الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان”"» ثم 
خالفوه نفسه» فقالوا: يجوز د بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه. 

واحتجوا على أن عطية المريض المنَّجَزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث 
بحديث عِمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له 


سواهم» فجزأهم النبي بل ثلاثة ل فاشو ورن ا 

ثم خالفوه في موضعين؛ فقالوا: لا يمر يقرع بينهم ألبنّة ويعتق من كل واحد 
)2 

سدسية . 


)١(‏ رواه البخاري )۲١١(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(10؟١)‏ باب بيع المدبرء 
و(۳٠٤۲)‏ في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس» و(١١١۲)‏ في (الخصومات): 
باب من باع على الضعيف ونحوه» و(5075) في (العتق): باب بيع المدبر»ء تار 
في كفارات الأيمان: باب عتق المدبرء و(1447) في (الإكراه): باب إذا أكره حتى 
وهب عبداً أو باعه لم يجزء و(۷۱۸) في (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضیاعهم» ومسلم (94917) (ص‌۱۲۸۹ - )١190‏ في (الأيمان): باب جواز بيع 
المدبر» من حديث جابر. 

(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 

(5:) رواه مسلم )١17178(‏ في (الأيمان): باب من أعتق شركاً له في عبد. 

)٥(‏ «كذا في بعض النسخ المطبوعة» ولعله: ثلثه» (ط)» ونحوه في (د). 

قلت : والصواب سدسهء وهو مذهب أبى حنيفة انظر: «مختصر الطحاوي» )۷٤(‏ 
«اللباب» (/ 115 - ۱۱۷)ء «الاختيار» (78/4)» «المبسوط» (۲۹/١۷)ء‏ «البناية» /٠١(‏ 
©2/٠‏ «رؤوس المسائل» (041)» وانظر بسط المسألة في «الإشراف» ”51١/5(‏ 
مسألة رقم )١1877‏ وتعليقي عليه. ١‏ 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 

وهذا كثير جداًء والمقصود أن التقليد حَكم عليكم بذلك» وقادكم إليه 
قهراً. ولو حكمتم الدليلَ على التقليد لم تقعوا في مثل هذا؛ فإن هذه الأحاديث 
إن كانت حقاً وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن لم تكن صحيحةً لم 
يؤخذ بشيء مما فيهاء فأما أن تصحح ويُؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع› 
وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله» أو تؤول؛ فهذا من أعظم الخطأ والتناقض. 

فإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يُعارض ما وافقناه 
اا وجي" ادون وط اكه 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة» فإن 
كانت منسوخة لم يُحتج بمنسوخ ألبتة» وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء 
منها ألبتة . 

فإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه» ومحكمة فيما وافقناها فيه . 

قيل : هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن ما" لا علم لمدّعيه به قائل ما لا 
ليل عله 4 كأقل ما فة أن مُعارضا الى قل عليه هذه الدعوق: تمفلها راء 
لكانت دعواه من جنس دعواه» ولم يكن بينهما فرق» [ولا یا وكلاهما 
مدع ما لا يمكنه إثباته؛ فالواجب اتباع سنن رسول الله بي وتحكيمها والتحاكم 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسْخ المنسوخ منهاء أو تجمع الأمة على العمل 
بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محال قطعاً؛ فإن الأمة ولل الحمد لم تجمع على 
ترك العمل بسنة واحدة» إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخهاء وحينئذ يتعين 
العمل بالناسخ دون المنسوخ» وأما أن تُترك السنن لقول أحدٍ من الناس فلاء 
كائناً من كان» وبالله التوفيق. 


[خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم] 
الوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضد طريق أهل العلمء أما أَمرٌ الله فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسولهء والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 


)١(‏ في (ك): «لما». 

(۲) في المطبوع: «فمدعيه قائل ما لا دليل له عليه»» وفي (ط): «فهو قائل ما لا دليل له 
عليه . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


من قلّدناه؛ وأما أمر رسوله فإنه ل أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه 
الراشدين المهديين» وأمر أن يُتمسكٌ بهاء ويُعَضٌ عليها بالتواجذ' E‏ 
المقلّدون: : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلّدناهء ونقدمه على كل ما عداه» وأما 
هذي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحداً 
في جميع أقواله» ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئاًء ولا 
يقبل من أقوالهم شيئاً؛ وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث؛ وأما مخالفتهم لأئمتهم 
فإن الأئمة نهؤا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها 
والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله كل وأقوال خلفائه 
الراشدين» فما وافق ذلك [منها]”' قبلوه» ودانوا الله به» وقضوا بهء وأفتوا به» 
وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه» وردُوهء وما لم يتبيّن لهم كان [عندهم]“ 
من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع» من غير 
أن يلزموا يها أخدا ولا يقولؤا: إنها الحق دون ما خالفهاء هذه طريقة أهل 
العلم سلفاً وخلفاً. 


[الخلف قلبوا أوضاع الدين] 


وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا أوضاع الدين» فزيّمُوا كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال خلفائه و[جميع]”* أصحابه» فعرضوها على أقوال من قلدوه» 

فما وافقها منها قالوا: لناء وانقادوا له مُڏعنين» وما خالف أقوال متبوعيه ° 
منها قالوا : احتج الخصم بكذا وكذاء ولم يقبلوه» ولم يدينوا به . 

واحتال فُضَلاؤهم في ردّها بكل ممکن» ا و الحيل التي 
تردهاء حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها 
شتّعوا على منازعهم» وأنكروا عليه ردَّها بتلك الوجوه بعينهاء وقالوا: لا ترد 
النصوص بمثل هذاء وهنا له همة تين إلى :اللا ومر ضاتة ونر ر“ الحق الذي 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه مظولاًء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
(۲) ما بين المعقوفتين من (ك)» وفي باقي الأصول: «منهم». 

(۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )٥(‏ في المطبوع : «متبوعهم) . 
(5) في (ك): «وتنصر» 


GYD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بعث [الل]”'' به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك 


[ذم الله الذين فرقوا دينهم] 
الوجه الحادي و أن الله سبحانه ذم م الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا: 
1.8 جز با لديم حون 4 [الروم: ؟"] و هم أهل التقليد بأعيانهم» 
بخلاف أهل العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا لم يُمُرقوا دينهم ولم يكونوا ف بل 
شيعة واحدة متفقة على طلب الحق» وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه على كل ما 
سواهء فهم طائفة واحدة قد اتفقت تادهم وطريقهم؛ فالطريق واحدء والقصد 
ا ف e‏ مقاصدهم سَّى» وطرقهم مختلفة» فليسوا مع الأئمة 


[ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبراً] 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله سبحانه ذم الذين تقظعوا ارش متهم زمر : 
کل حِرْبٍ يما َم فيحن 4 [الروم: ۲ والزّبْر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن 
كتاب الله وما بعث الله به رسوله» E‏ وا أل کا ر ات لاا 
علطا إن يما تفا طلم @ لن مدو أ ا 
ا ا لحرن ما نَم فرحو [المؤمنون: 0١‏ - "0] فأمر سبحانه الرسل بما 
أمر به أممهم: أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا وان ت وده وان 
يطيعوا أمره وحدهء وأن لا يتفرقوا في الدين؛ فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك› 
ممتثلين لأمر الله» قابلين لرحمته» حتى نشأت خُلوف قطّعوا أمرهم ادن 
كل حزب بما لديهم فرحون» فمن تدبّر هذه الآيات ونزّلها على الواقع تبين له حقيقة قفيقة 
الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله سبحانه قال: وکن يك امه يد عون ِل 
انير ويامرون بِالْعَروفٍ وَيِنْهُوَنَ عَنِ انکر ايک هم نلرب [آل عمرن: ]٠١5‏ 
فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك). (؟) الآية مضروب عليها في (ق). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه] 
الوجه الرابع والعشرون: أن الله سبحانه ذم من إذا دُعي إلى الله و[إلى] 
رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليد» قال تعالى : 
وا ق لم تمَالوًا إل ما أنرل آل وإ ايسول رايت الْمْتَفْقِنَ يَصَدُونَ عنك 
صدُودًا» [النساء: ]1١‏ فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أَنزلَ الله ورسوله إلى 
غيره فله نصيبٌ من هذا الذم؛ فمستقل ومستكثر”" . 


[الحق في واحد من الأقوال] 

الوجه الخامس" والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: «دينْ الله عندكم واحد 
وهو“ في القول وضده» فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة التي يُناقض بعضها 
بعضاًء ويُبطل بعضها بعضاء كلها دين اله»؟ فإن قالوا: و هذه الأقوال 
المتضادة المتعارضة التى يناقض بعضها عقا كلها دين الله» خرجوا عن نصوص 
أئمتهم؛ فإن جميعهم ع أن الحى واخد من الأقؤال» كما أن القبلة في جهة من 
الجهات» وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول والصريح» وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال. فإن قالوا: «الصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله 
واحد» وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده» كما أن نبي 
واحدٌ وقبلته واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران» ومن أخطأه فله أجر 
واحد على اجتهاده لا على خطئه) . 

قيل [لهم]: فالواجب إذن طلب الحق» وبل الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. 
وتقواه: فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله 
وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد 
وطلب وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في ُهُْدة الأمرء ويلقى الله ولمّا مض 
ما أمره. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) في (د) و(ك): «فمستكثر ومستقل». 

(۳) في (ق) و(ك): «الرابع»» واستمر الترقيم فيها بعده هكذا. 

)٤(‏ في (ك) و(ق):«أو هوا. (5) في المطبوع «بلى». 
(7) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق). 
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[دعوة رسول الله عامة] 

الوجه السادس والعشرون: أن دعوة رسول الله ية عامة لمن كان فى عصره 
ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواجب على مَنْ بعد الصحابة هو الواجب 
عليهم بعينه» وإن تنوعت صفانّه وكيفيّانّه باختلاف الأحوال. ومن المعلوم 
بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يَعْرضون ما يسمعون منه ية على أقوال 
علمائهم؛ بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله» ولم يكن أحدٌ منهم يتوقف في 
قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاء وكان هذا هو 
الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به» وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر 
المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم يُنسخ بعد موته» ولا هو 
مختص بالصحابة؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله. 


[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين] 

الوجه السابع والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصرء 
ولم تُضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقاء 
ومن المحال أن يُحيل''' الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصرء ولم يَضمن 
لنا عصمته من الخطأء ولم يمم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله 
كله من الآخن» بل يترك قول هذا كله ويوؤخذ قول هذا كلهء هذا محال أن 
يَشْرعّه الله أو يَرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاً والآخر كاذباً على الله 
فالفرض حيئئذ ما يعتمدهٌ هؤلاء المقلدون مع متبوعيهه”" ومخالفيهم. 

[العلَمُ يَقِلُ] 

الوجه الثامن والعشرون: أن النبي كل قال: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود 
زیا کا بدا وأخبر أن العلم يقل» فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق» 
ومعلوم أن كب المقلدين قل قت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في وقت قط 
أكثر منها في هذا الوقت» ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة» والمقلدون 
يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه» وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي 
المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله 


(۱) في المطبوع: «يحيلنا». (۲) في المطبوع و(ك): «متبوعهم». 
)۳( سبق تخریجه . 
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لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم''' في شهرة وظهورء وهو خلاف ما 
أخبر به الصادق. 

الوجه التاسع والعشرون: أن الاختلاف كثيرٌ في كتب المقلدين وأقوالهم» 
ETS‏ ويشهد 
بعضه لبعض» وقد قال تعالى: وار کان من عند عير أله وَجَدوا ف فيه خسنا 
ڪي [النساء: ۸۲]. 

الوجه الثلاثون: أنه لا يجب على العبد أن يقلد زيداً دون عمروء بل يجوز 
له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد [هذا]”" الآخر عند المقلدين» فإن كان قول 
من قلّده أولاً هو الحق لا سواه فقد جوّزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافهء 
وهذا محالء وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف 
الحق. وإن قلتم: «القولانٍ المتضادانٍ المتناقضان حقٌ؛ فهو أشدٌ إحالةً» ولا بد 
لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة 

الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلن: بأي شيء عرفت أن الصواب مع 
من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: «عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: 
«عرفته تقليداً له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودَانَ به وعِلْمّه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه 
يمنعه أن يقولَ غير الحق» قيل له: أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن 
قال بعصمته أبْطل» وإن جرَّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤْمَنّك أن يكونَ قد أخطأ 
فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره؟ فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل: أجل هو 
مأجور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجّب الأجر» بل قد قَرّطت 
في الإتّباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال: كيف يأجرٌه الله على ما أفتى به 
ويمدځه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه؟ وهل يُعقل هذا؟ قيل له: المستفتي إن 
و فصن وقرط ي معرفته الحق مع قدرته عليه ا الذم وا وإن ڏل جهده 
ولم يقصّر فيما Ee‏ الله ما استطاع فهو مأجور أيضاً. وأما المتعصب 
الذي جعل قول متبوعه شیارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة نها به فما 
وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده» فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى 
الأجر والثواب”"؛ وإن قيل وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو 


)١(‏ في (ق): «وزيادة العلم». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع: «والصواب». 
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أم لاء فالعهدة على القائل» وأنا حاكٍ لأقواله» قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله 
عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به» فوالله إن للخكام 
والمفتين لموقفاً للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به 
وأما مَنْ عَدَاهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. 


[ما علة إيثار قول على قول؟] 

الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان لأن فلاناً قاله أو لأن 
رسول الله كل قاله؟ فإن قلتم: لأن فلاناً قاله؛ جعلتم قول فلان حجة» وهذا عين 
الباطل» وإن قلتم: لأن رسول الله ية قاله؛ كان هذا أعظم وأقبح؛ فإنه مع 
تضمُنه للكذب على رسول الله بي وتقويلكم عليه ما لم يقله» وهو أيضاً كذب 
على المتبوع فإنه لم يَقُل: هذا قول رسول الله يل فقد دار قولكم بين أمرين لا 
ثالث لهما: إما جعل قول غير المعصوم حجة» وإما تقويل المعصوم ما لم يقله» 
ولا بد من واحد من الأمرين. 

فإن قلتم: «بل منهما بده وبقي قسم ثالث» فشو آنا لا ذا لأن 
رسول الله ية أمرنا أن نتبع من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلمء 
ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك مُتبعون ما أَمَّرنا به نيا 
قيل: وهل تُدندن إلا حول اتباع أمره ب فحيّهلا بالموافقة على هذا الأصل 
الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا بهء فنناشِدّكم بالذي أرسله إذا جاء أمره وجاء 
قول مَنْ قلّدتموه هل تتركون قوله لأمره بي وتضربون به الحائط وتحرّمون الأخذ 
به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم» أو تأخذون بقوله وتُفوّضون أمر 
الرسول بي إلى اله وتقولون: هو أعلم برسول الله َي مِناء ولم يخالف هذا 
الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو مُعارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده؟ 
فتجعلون قول المتبوع مُخكماً وقول الرسول متشابهاً؛ فلو كنتم قائلين بقوله لكون 
الرسول أمركم [بالأخذ بقوله لقدّمتم قول الرسول أين كان. 

ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين”": وأين أمرّكم الرسول]”" بأخذ قول 
)١(‏ في (ق) و(ك): ..١‏ . به وعرّفه وأفتى به». 


(۲) في (ق): «والثلاثون»! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناهء وهو الصواب. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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واحد من الأمّة بعينه» وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول؟ 

وهل هذا إلا نسبة لرسول الله ي إلى أنه أَمَر بما لم يأمر به قط؟!. 
يوضحه الوجه الرابع والثلاثون: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكمء فإن الله 

أن يذكرنه بقوله: ل وڏڪرن ما يشل فى س 7 a‏ آل ل4 

[الأحزاب : [Y€‏ فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتناغةة وأمر من لا علم عنذه أن 
يسأل أهله» وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي 
أنزله على رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأن 
أئمةٍ أهل العلم لم يكن لهم مُقلّد معين يتبعونه في كل ما قال؛ ان 
ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصاً 0 عن 
فعل رسول الله ي فى بيته» وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن 
نبيهم فقطء وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله» أنت 
أعلمٍ بالحديث مني؛ فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شامياً كان أو 
: رف 

کو ا ا > ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه 

EAE ونه ووو‎ ARI 
الوجه الخامس والثلاثون: أن النبى يل إنما أرشد المستفتين“ لصاحب‎ 

السَّبَّة بالسؤال عن حكمه وسنتهء فقال: «قَتَلوه تلهم الله”'' فدعا عليهم لما أَقْنَوا 

بغير علم» وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس عِلْماً باتفاق الناس فإن ما 
دعا رسول الله ية على فاعِلِه فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم؛ فما احتجّ به 

المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق» وكذلك سؤال أبي العسيف”"" 

الذي زی بامرأة مستأجره لأهل العلم؛ فإنهم لما أخبروه بسئة رسول الله اد في 

البكر الزاني أقَرَّه على ذلك ولم ينكره ؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم . 

)١(‏ مضى تخريجه. (۲) مضى تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  15(‏ 4240 والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» (١/۷4٤)ء‏ و«المدخل» ("الا١. »)١۱۷٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5 36 
».)١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 076 . 

(5) في المطبوع: «ويخالف له ما سواه». (0) في (ن) و(ك): «المفتين». 

E)‏ كدر جد (۷) مضى تخريجه. 
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[حديث الكلالة بين الصدّيق والفاروق] 


الوبجة السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي 
من اهأ عالت أي 


1لم يكن عمر يقلد أبا بكر] 


وهذا تقليد منه له فجوابه من خمسة ا 


أحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم [به]2"0 
ونحن نذكره بتمامه» قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: «أقضي فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الا :واه ممه درق ىه و ا ذو لرل وا ل قال ضح بن الطاب وقد 
«إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر" فاستحيا عمر من مخالفة أبى بكر فى 
اعترافه بجواز الخطأ عليه» وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأء ول 
على ذلك أن عمر بن الخطاب وله أقرّ عند موته أنه لم يض في الكلالة بشيء. 
وقد اعترف أنه لم يفهمها . 


[ما خالف فيه عمر أبا بكر] 


الوجه الثاني: أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يُذكر كما خالفه في 
سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى ردٌّمِنَ حرائر إلى 


(۱) مضى تخريجه 
(؟) قارن ب«الإحكام» (5/ 55 -87) لابن حزم فإنه قد أورد الوجوه الخمسة. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
() أخرج عبد الرزاق (۳۰۵/۱۰» رقم 14144 2)14198 وسعيد بن منصور في «سننه» 
(رقم۸۷٥‏ - ط الشيخ سعد حميد) عن عمرو عن طاوس قال: وذكر الكلالة واش عمر 
حفصة بسؤال النبي بء عنهاء وقول عمر في آخره: «اللهم من فهمها فإني لم أفهمها». 
ورجاله ثقات» وطاوس لم يشهد هذه الحادثة. وللأثر طرق يصل بها إلى الحسن 
لغيره . 
فأخرجه إسحاق في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم ٠٠١١‏ _ المسندة» 
ورقم ١4185‏ ط الأعظمي) - ومن طريقه ابن جرير ٤۳۱/۹(‏ رقم )1١855‏ - وابن حزم 
في «الإحكام» ,)١1518/5(‏ عن سعيد بن المسيب» وذكر قصة نحوهاء وفي آخره الشاهد. 
قال ابن حجر في «المطالب»: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة ون . 
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أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيّدها منهن»ء ونَقَّض حكمه""» ومن جملتهن خولة الحنفية . 
أم محمد بن علي" فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم؟ وخالفه في أرض 
العلوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر”"» وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو 
بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة“» ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصَرّح 
بذلك» فقال: إن أستخليف فقد استخلف أبو بكر»ء وإن لم أستخلف فإن . 
رسول الله يل لم يستخلفء قال ابن عمر: [فوالله]”' ما هو إلا أن دُگر 
رَسَول الله فلت آنه لآ يعدل ترسزل :الله كله أخدك وان غير خلت" 


فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله بل وقول غيره» لا 
يعدلون بالسنة شيئاً سواهاء لا كما يصرح به الخقلدون راغا وخلافه له فى 
الجد ا معلوم نا 


)١(‏ هذا أمر مشهور عن عمرهء انظر «معالم السنن» »)۲٠۲/۲(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 

عياض (۱۹۷/۱» ۱۹۹ - )٠١٠١‏ (كتاب الإيمان)» و«المفهم» ۱۸٥/۱(‏ ۔ ۱۸۷) لأبي 

العباس القرطبي» و«المجموع» (ه/ (Yé‏ للنووي» وافتح الباري» (۱۲/ ۲۸۰)» وانظر 

ذلك مسنداً في «الأموال» (؟/ )١177‏ لأبي عبيدء و«الأموال» )۳٤۹/۱(‏ لابن زنجويهء 
و«السنن الكبرى» (4/ ۷۳» 075 للبيهقي» و«السير» /٥(‏ ۲۲۳۷) لمحمد بن الحسن. 

)۲( هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة» ا اسفن ی و ولم 
تكن منهم» انظر: «طبقات ابن سعد» (557/0). 

(۳) انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (رقم »٥۸‏ 2204 وأبي يوسف في 
«الخراج» ٠۲۲‏ 58)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ :)١1"5‏ وابن حزم في «المحلى» 
,"4١/0‏ 42745 وانظر: «صحيح البخاري» »)۲۳۳١(‏ وامسند اخ راق 
وتوجيه قول عمر فى المسألة فى «المغنى» »)۷١٦/۲(‏ و(۳۷۹/۸)ء و«الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ورد النووي عليه «وجوب قسمة الغنيمة» كلاهما 
بتحقيقي ‏ يسر الله نشرهما ‏ ولموسوعة فقه عمرا (1۲ - .)1٤‏ 

(6) أما عمر: فقد روى البخاري فى «صحيحه» )5٠7””7(‏ في (المغازي): من طريق 
إسعاعيل بن كيين قال كان عطاء البدزييق خمة الأف» رتال عر لأفضلته»: ومضي 
هذا مفصلا. 

() في (ط): «والله». 

(7) رواه مسلم في «صحيحه» (۱۸۲۳). في الإمارة: باب الاستخلاف وتركه. 

© ی د ا ا في التعليق على «الموافقات» )11١/5(‏ للشاطبي» وجميع 
الأمثلة السابقة عند ابن حزم في «الإحكام» 07/) وقال: «وفي غير ذلك كثيراً 
بالأسانيد الصحاح» المبطل لقول من قال: إنه كان لا يخالفه» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات». 


Corn‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر] 

الثالث: أنه لو قُدّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا 
يقاربهم» فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره» 
والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد 
غير أبي بكر. 

الرابع: أن المقلدين لأئمتهم م لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون أبا بكر وعمر معه ولا يستحيون من ذلك - لقول مَنْ قلدوه من الأئمة» 
بل قد صرح بعد عُلاتهم في بعض كتبة الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمر» ويجب تقليد الشافعي» فيا لله العجب الذي أوجبٌ تقليد الشافعي وحَرّم 
yy‏ انور ع سد اس 
بهم كول وأطبق أعل لأرض على خلافه لم تلفت إلى اخ e‏ كييك الله 
الأئمة. 
لم تافر الل و[ سول تلد ولا جعله غار على كتابة وة رول 

الاي ان ع جا أذ بكر ةاعر قد فلن اا كر أن ا راع فيل 
في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع [لا يلتفت 
الل اا "مدر ريل بولا إلى نصوص الشارع] 9 إلا إذا وافقت قوله”؟ 
فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه مُحرّم في دين الله ولم يظهر في الأمّة 
إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. 


)1١(‏ حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي...) سبق تخريجه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٤(‏ في (د): «نبيه». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۷) في المطبوع: «وافقت نصوص قوله». 
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[حجج إبطال التقليد] 


الوجه السابع والثلاثون: قولهم إن عمر قال لأبي بكر: رأينا لرأيك تَبَعٌ؛ 
فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من الحديث 
على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء إبطالاً لقوله: ففي 
«صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفُدٌ بزاخة من أسد وغطفان إلى 
أبي بكر يسألون الصلحء فخيّرهم بين الحرب المجلية”'' والسّلم المخزية"» 
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والككراع”", 
ونغنم ما أصبنا لكم» وتردّون علينا“ ما أصبتم مناء وتدون لنا قنْلاناء وتكون 
قتلاكم في النار» وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به» فَعَرَضَ أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: قد رأيت رأياً سنشير عليك: أما ما ذكرت من الحرب المجلية 
والسلم المخزية فنعم ما ذكرت» وما ذكرت من أن نَعْنَم ما أصبنا منكم وتردُون ما 
أصبتم مِنّا فنع ما ذكرت» وأما ما ذكرت من [أن] تون قتلانا وتكون قتلاكم 
في النار؛ فإن نلان قَائَلت فقتلت على ما أمر الله أجورها على الله ليس لها دِيّات» 
فتتابع القوم على ما قال عمرء فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه : «قد رأيت 
وآياً ورأينا لرأيك تبع)""© فأي مستراح في هذا لفرقة التقليد؟ 


)١(‏ وهي التي تجلي الناس عن أوطانهم. 
(۲) وهي التي تخزيهم» أي توقعهم في الخزيء وهو الهوان. 
۳) «الحلقة: السلاح عامة أو الدروع خاصةء والكراع: اسم لجميع الخيل» (و). 
)€3 في المطبوع: «لنا؛ . مه( ما بين المعقوفتين من المطبوع. 
(7) رواه البخاري في «صحيحه» (١؟771)‏ في (الأحكام): باب الاستخلاف وهو عنده مختصر 
جداً. 
وهو بهذه السياقة التي ذكرها المؤلف: رواه البرقاني في «مستخرجه» كما ذكر الحافظ 
في «الفتح» (1/ )١١١‏ بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه. 
وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» ٩1/١(‏ رقم )١7‏ وعزاه له ابن الأثير في 
«جامع الأصول» (۷۹۳/۱۱). 
وانظر أيضاً «عمدة القاري» )١8١/154(‏ حيث قال: وقال يعقوب بن محمد 
الزهري. . . فذكره بإسناده مطولاً كما هو عند ابن القيم هنا ورواه سعيد بن منصور في 
«السنن» .)75١/5(‏ وأبو عبيد )۲٥٤(‏ وعنه ابن زنجويه (؟/١”5»: 55١‏ رقم 0747) 
كلاهما في «الأموال»» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 0770)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» ( »© وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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کن ابن مسعود يقلد 2 


خلا ابن سرد لممر أشهر من أن يتل ايراد" ٠‏ وإنما کان يوافقه كما 


مسائل تیلها وكان من عَمَّاله ا عمر انر ال وأما ا له ففي 


e“ 


نحو مغة همسألة: منها أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب 
ولدها"» ومنها أنه كان يطبق فى الصلاة إلى أن مات“ وعمر كان يضع يديه 


i (£)‏ ا 5 2 «(ه) 
على ركبتيه '» ومنها أن ابن مسعود كان يقول في الحَرَام: هي يمين ` وعمر 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (/ ۹۲) و«الأحكام» (18/5) لابن حزم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (478/5)» وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۸۹/۷ رقم 
4 1308 ). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ق 0277١ //١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )۲٤۸/۱۰(‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ )»). وإسناده صحيح . 

0) الذي وجدته أن ابن مسعود رحمه الله كان یطبق» وقد روى فى هذا حدقا عن 
رسول الله بي رواه مسلم في «صحيحه» (014) في (المساجد ومواضع الصلاة): وفي 
«مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ ۲۷۷)» وامصنف عبد الرزاق» (7/ »)١07‏ وغيرها من كتب 
السنة أنه رحمه الله كان يطبق» ولم أجد نصاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات - وهذه 
عبارة ابن حزم في 2  )57/5(‏ وإن كان هذا هو الظاهر. 

)٤(‏ ورد عنه أنه قال: «سَئْت لكم الركب فأمسكوا بالركب»» رواه الترمذي (758) في 
(الصلاة): باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع»› والنسائي )1۸0/۲( 
في (التطبيق): باب الإمساك بال رکب في الركوع› وعبد الرزاق (2»)5855 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (١/۲۹۹)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )۸٤/۲(‏ من طرق عن أبي 
حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. 

قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح. 1 

ورواه النسائي (۲/ )۱۸١‏ من طريق الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبي عبد الرحمن به. : 

قال الدارقطني في «العلل» :)۲٤٤/۲(‏ ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)» والمحفوظ 

وروى ابن أبي شيبة /١(‏ 775)» وعبد الرزاق )١97/7(‏ بأسائيد صحيحة عن عمر أنه 
كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع . 

(5) روى عبد الرزاق »)١١755(‏ وسعيد بن منصور )١597(‏ عن ابن عيينة عن عبد الله بن 
أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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يقول: طلقة واحدة» ومنها أن ابن مسعود كان يُحرّم نكاح الزانية على الزاني 


ابد 


(۱) 


(۲) 


۳ 
الوا 


ورواه كذلك ابن أبي شيبة (5/ 01) من طريق جويبر عن الضحاك» أن أبا بكر وعمر 
وابن مسعود. 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لحال جويبر 

لكن روى سعيد بن منصور .في «سننه» (1798)» وابن أبي شيبة (203/5» والبيهقي 
001/9 وذكره عبد الرزاق )۱١١١١(‏ عن الثوري عن أشعث بن سّوّار عن الحكم عن 
ابن مسعود قال: إن كان نوی طلاقاً فطلاق» وإن نوی يمينا فيمين. 

وأشعث بن سوار ضعَفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود ا وابن عدي وغيرهم . 

ولق هذا ورد عنه من طريق خن كفك زواة اتن أب عنبة (65754) :من طرق قراف 
عن مخول بن راشد عن عامر عنه» وشريك هو القاضي ضعيف» وعامر لعله الشعبي لكن 
لم يذكروا لمخول رواية عنه! ١‏ 1 

ا ا بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا 
أدري هل يريد باقي الإسناد أ م إلى عبد الله بن مسعود؟ 

خا صب ليس الس CENE‏ 
مسعود. 
اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق »)١١91(‏ والبيهقي )701١/1(‏ عن 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم» قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبداً. 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص لأنه 
هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب وهو لم يدرك عمر وفي هذه الطبقة إبراهيم يم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً. 

وروى ابن أبي شيبة (07/5)» وسعيد بن منصور (1701) من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. 

وعكرمة لم يدرك عمر أيضاً 

وروى البيهقي (01/7”) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر أنه كان يجعل الحرام يميناً» وجابر هو الجعفي ضعيف. 
روى سعيد بن منصور في «سنئه» (2)895 والبيهقي في «سننه» )١53/1/(‏ من طريق 
عبد الوهاب وأبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه 
قال: هما زانیان ما اجتمعا. 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 777) لكن في 
الإسناد تخليط. 

ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 

لكن ورد عنه غير ذلك فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (90)) عن معمر عن = 
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وعمر كان يتوبهما وینکح أحدهما الآخ نل ومنها أن ابن مسعود كان يرى 


ع الأمة طلاقها”"'. وفففو وم ووو ة م وم مفو مو وم مم ووو و مدهو اا لل لله 


000 


(۲) 


قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا قال: «وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه 
لا یری به بأساً. 

ورجاله ثقات لكنه منقطع ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 

وروى قريباً من هذا المعنى عنه أيضاً سعيد بن منصور (407)» والبيهقي )1١97/19(‏ 
من طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعودء وأبو جناب 
الكلبي هذا ضعفوه لكثرة تدليسه. 

وروی سعيد بن منصور (2»)407 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/۷(‏ 
عن خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها. 

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 
روى سعيد بن منصور فى «سننه» (886)» والشافعى فى «مسنده» (۲/ »)١0‏ ومن طريقه 
البيهقي (۷/ »)٠١١‏ عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلاً 
تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حَبّل فلما 
قدم عمر.. فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو يزيد والد عبيد الله يقال إن له صحبة. 

ورواه ابن أبي شيبة (۳/ )۳٠١‏ من طريق سفيان بن عيينة به» وسَّمّى الرجل الذي تزوج 
المرأة سباع ابن ثابت. 

لکن رواه عبد الرزاق (۱۲۷۹۳) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه 
سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. . . فذكره» فسمى الرجل وهبا (وفي الصحابة 
موهب بن رباح)» وعلى كل حال لا يهم من وقعت معه القصة؛ وقد اتفقت الروايات على 
المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زنيا وأقيم عليهما الحد. فإما أن تكون 
رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيحة والله أعلم. 

ووقع في (ك): «وكان عمر». 
رواه سعيد بن منصور )۱۹٤۲(‏ من طريق مغيرة» وعبد الرزاق )١17١79(‏ من طريق حماد 
كلاهما عن إبراهيم عنه قال: بيع الأمة طلاقها . 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 54) من طريق الأعمش عنه. 

ورواه سعيد بن منصور من طريق الشعبي عنه. 

وثلاثتهم أي (إبراهيم النخعي والأعمش والشعبي)» لم يسمع من ابن مسعود وحكم 
ابن حجر في «الفتح» (9/ 504) بانقطاعه. 
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وعمر يقول: لا تَظِلّقَ بذلك» إلى قضايا كثيرة” . 


والعجب أن المحتجين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمرء 


وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبٌٍ إليهم وآثر عندهم» ثم كيف يُنسب إلى 
بكتاب الله» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلتٌ إليه. قال شقيق: فجلستٌ في 
حلقةٍ من أصحاب رسول اله فنا سج أحدا برذ ذلك غل چ وكان يقول: 
والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث ترّلت» وما من آية 
إلا وأنا أعلمٌ فيما نَرَلتَء ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لركبتٌ اله وقال نو مو سى الأشعري: 5 خا وما ترق ابن مسعود وأمه إلا 

ا ا ل 500 )0( ۴ 2 ان 
من أهل بيت النبي كك من كثرة دخولهم ولزومهم له" ". وقال أبو مسعود البدريٰ› 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(4) 


روى سعيد بن منصور )۱۹١١(‏ عن هشيم أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: 
كتب عمر بن الخطاب به إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية ففعل ثم بعث بها إليه 
فأخبرته أن لها زوجا في أهلها فكف عنهاء وكتب إليه أن يشتري بُضّعها من زوجها ففعل. 

وعبد الرحمن هذا هو أبو شيبة الواسطى ضعفه الأئمة. 

وروى ابن أبي شيبة /٤(‏ 56) عن شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر 
قال: اشتر بُضعها . 

وشريك هو القاضي ضعيف. 
ذكر ابن حزم في «الإحكام» (517/5 - 1۲)» جميع الأمثلة السابقة» ثم قال: «ويخالفه 
في قضايا كثيرة جدأ» وله نحو الكلام الآتي» والله الهادي. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي كله 
c(0 EV _ ٤1/۹(‏ ومسلم في «الصحيح» (کتاب فضائل الصحاية) : باب من فضائل 
(57/5) - وغيرهما. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي ييا 
1/1 0*۲(« ومسلم في «الصحيح» (کتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل 
۲/) وغيرهما. 
رواه البخاري )۳۷١۳(‏ في (فضائل الصحابة): باب مناقب عبد الله بن مسعودء و(٤۳۸٤)‏ 
في (المغازي): باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومسلم 3D‏ في (فضائل 
الصحابة): باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 


وقد قام عبد الله بن مسعود: ما أعلم رسول الله بي ترك بعده أعلم بما أنزل الله 
من هذا القائم» فقال أبو موسى: لقد كان يشْهد إذا غبنا"" ويُؤْذن له إذا 
حجبنا"» وكتب عمر طب إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عَمّاراً أميراً وعبد الله 
معلما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله يي من أهل بدرء فخذوا 
عنهماء واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي"» وقد صح عن عمر أنه 
استفتى ابن مسعود فى «ألبنَّة) وأخذ ا ولم يكن ذلك تقليداً له بل لما 
سمع قوله فيما تبيّن له أنه الصواب؛ فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من 
أقوال بعضهم اء وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اغْدُ عالماً أو NES‏ 
ولا تكونن إمّعة”*'» فأخرج الإمّعة ‏ وهو المقلد ‏ من زمرة العلماء والمتعلمين» 
وهو كما قال ل ؛ فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعِلّم والحجة» كما هو 
معروف ظاهر لمن تأمله. 
[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا] 

الوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء وأبو 
أنهم لم يكونوا يعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلائة كما تفعله فرقةٌ 
التقليدء بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 


(1) في المطبوع: «ما غبنا»!! 

(0) . رواه مسلم )157١(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ‏ ومن 
طريقه ابن حزم (5/ 17) -. 

وفى (د): ما حجبنا»» والصواب حذف «ما». 

(۳) رواه ابن سعد (۳/ ١٠٠)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» (۷۸٤۸)ء‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (1/ 077): والحاكم في «المستدرك؛ (۳۸۸/۳)ء والبيهقي في «المدخل» 
()۱۰١(‏ من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيانء وابن حزم في «الإحكام» ۲۱1۱/6( من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 

وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط . 
قال الهيثمي (191/4): رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثة وهو ثقة. 

(54) ذكره ابن حزم في «الإحكام» )5١5/5(‏ بحرفه» وفي النسخ المطبوعة «صح عن ابن 
عمر»!! والصواب حذف (ابن) كما فى (ق). 

۰ O EE 

(1) مضى تخريجه من قول مسروق» وفيه جابر الجعفي . 
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يدّعونها لقول أحد كائناً من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له 
السنة» وابن عباس ينكر على من يُعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر 
وعمرء ويقول: يوشك أن تنزلٌ عليكم حجارةٌ من السماءء أقول: قال 
رسول الله ية وتقولون: قال أبو بكر وعمر"''!! فرحم الله ابن عباس ورضي 
عنه» فوالله لو شاهد حَلَمّنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله كلِ؛ قالوا: 
قال فلان وفلان» لمن لا يُداني الصحابةً ولا قريباً من قريب» وإنما كانوا يعون 
أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم 
فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم» كما يفعل أهل العلم الذين هو أحبٌ إليهم مما 
سواه» وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجهء وهذا هو الجواب عن 
قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس”". 


[معنى أمر رسول الله باتباع معاذ] 
الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي بي قال: «قد سَنَّ لكم معاد فاتبعوه»“ 
فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله» وهل صار ما سَلّه معاذ سنة إلا 
بقوله بل : «فاتبعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه» لا بمجرد 
المنام . 


)١(‏ روى أحمد في «مسنده» »)۳۳۷/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم 
7140 و7781) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكون» أقول قال رسول الله ككهِ: ويقولون 
قال أبو بكر وعمر؟! 

وهذا إسناد ضعيف» شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوهء لسوء حفظه. 
وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» (رقم )۲١‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن 
ذلك» فقال: أهما ‏ ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله بيه في 
أصحابه» وفى أمته! 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 774): وإسناده حسن . 
ونسب ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (۲۳۷۷) لعبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس ... فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى 
يعذبكم الله؛ نحدثكم عن رسول الله يا وتحدثونا عن أبي بكر وعمر... وهذا إسناد 
صحيح . 
(0) مضى تخريجه. (۳) مضى تخريجه. 
(4) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيد وله طرق عن عبد الله أحدها: 
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قيل: معناه أن معاذاً فعل فعلاً جعله الله لكم سنةء وإنما صار سنة لنا حين 
أمر به النبي کيا لا لأن معاذاً فعله فقطء وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف 
تصنعون بثلاث: دنيا تقطعٌ أعنافكم» وزَلَّةٍ عالم» وجدالٍ منافق بالقرآن؛ فأما 
العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم فإن المؤمن 
يفتتن”'2 ثم يتوبء وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق لا يخفى على أحد؛ فما 
علمتم منه فلا تالا عله أحداً وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه» وأما الدنيا فمن 
جعل الله غِناه في قلبه فقد أفلح ومن لا فليست بنافعته دنياه""» فصدع ااه 
بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيء» وأمر باتباع ظاهر القرآنء وأن لا يُبالي 
بمن خالف فيه وأمر بالتوقف فيما أشكل» وهذا كله خلاف طريقة المقلدين» 
وبالله التوفيق. 


= طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم يم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 

عبد ريه عن أبيه:عيذ الله بن زید؛ 

رواه من هذا الطريق: أحمد (57/5): والدارمی 558/١(‏ و559)» والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (۱۸۰ و١۱۸)ء‏ وأبو داود (444) فى (الصلاة): باب كيف الأذان» 
والترمذي (۱۸۹) مختصراً» وابن ماجه )7١7(‏ فى (الأذان): باب بده الأذانء وابن 
الجارود »)۱٥۸(‏ وابن حبان 2»)١171784(‏ وابن خزيمة (۳۷۱)ء والدارقطني (۱/۱٤۳)ء‏ 
والبيهقي (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۱ و416). ١‏ 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى (الذهلي) 
يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خب أصح من هذا لأن محمد بن 
عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. 

وقال ابن خزيمة: وخبر عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل. 

وقد صححه أيضاً البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»» وانظر: اتنة 
التحقيق» »۷۰٦/۱(‏ 7017)» «التلخيص الحبير» (۲۰۹/۱)ء «نصب الراية» (۲۷۹/۱ - 
)© «الإشراف» )۲۳۳/١(‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وقد جاء في 
هذا الحديت :-«قلما خترتها رسول الله با قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صوتاً . فلما أذن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله َة يجر رداءه وهر يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثلما 
رأى! فقال رسول الله 56: فللّه الحمد. 

فذاك أثبت» وهذا يتوافق مع توجيه المصنف له. 

)1١(‏ في (ك) و(ق): «يفتن». (۲) مضى تخريجه. 
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[طاعة أولي الأمر] 


الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم 
العلماءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به؛ فجوابه أن أولي الأمر قد قيل: هم 
الأمراء» وقيل: هم العلماء”''» وهما روايتان عن الإمام أحمدء والتحقيق أن 
الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن خفي على المقلدين أنهم 
إنما يطاعون في طاعة الله إذا موي بأمر الله ورسوله؛ فكان العلماءٌ ان لأمر 
الرسول» والأمراء منقذين له» فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسولهء فأين 
في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله بي وإيثار التقليد عليها؟! 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليكى "» 
إبطالا للتقليد» وذلك من وجوه: 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 

الثاني : طاعة رسولهء ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالماً 
بأمر الله ورسوله» ومن أقرَّ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله 
وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نهؤا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من 
الصحابة ": وذكرناه نصاً عن الأئمة الأربعة وغيرهه”"» وحيئذ فطاعتهم في ذلك 
إن كانت واجبة بطل التقليدء وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال. 

الرابع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: «إإن ترم في کیو ردو إل أله 
اسول إن 3 ومنو بأل ألو الآ » [النساء: 54] وهذا صريحٌ في إبطال التقليدء 
والمنعٌ من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتّهُم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ 

قيل: وهذا هو الحق» وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قَرَنَها 
بطاعة الرسول ولم يعد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه 
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وأعظمها 


)١(‏ مضى بيان ذلك a‏ (۲) في المطبوع: «عليهم». 
)۳( تقدم تخريج كل هذه الآثار في مواضع علة. 
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إنما يطاع تبعاً كما يُطاع أولو الأمر تبعاً» وليس كذلك» بل طاعته واجبة استقلالاً 
سواء كان ما أمر أو نهى عنه''' في القرآن أو لم يكن. 


[ الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين ] 

الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وتقليدهم هو اتباعهم 
بإحسان؛ فما أضدق المقدمة الأولى» وما أكذب الثانية» بل الآية من أعظم الأدلة 
رداً على فرقة التقليد؛ فإن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم» وقد نهوًا عن 
التقليد وكون الرجل إمّعة» وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة» ولم يكن فيهم 
- ولله الحمد ‏ رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم الله وعافاهم 
مما ابتلى به مّن يرد النصوص لآراء الرجال وتقليدها؛ فهذا ضد متابعتهم» وهو 
نفس مخالفتهم؛ فالتابعون لهم بإحسان حقاً هم أولو العلم والبصائر الذين لا 
يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأياً ولا قياساً ولا معقولاً ولا قول أحد من 
العالمين» ولا يجعلون مذهب رجل”" عياراً على القرآن والسنن؛ فهؤلاء أتباعهم 
حنا عزنا الك منهم بفضله ورحمته. 


[من هم أتباع الأئمة] 

يوضحه الوجه الرابع والأربعون: أن أثباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم 
مُقِرُونَ على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي العلم لكان" سادات 
العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد باتّباعهم منهمء 
وهذا عين المحال» بل من خالف واحداً منهم للحجة فهو المُتّبع له» دون من 
أخذ قوله بغير حجة» وهكذا القول في أتباع الأئمة وء معاذ الله أن يكونوا هم 
المقلدين لهم الذين يُنزلون آراءهم منزلة النصوص» بل يتركون لها النصوص؛ 
فهؤلاء ليسوا من أتباعهم» وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى مناهجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلّدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم » فقال: إنما أتناول ما 


)١(‏ في المطبوع: «ونهى عنه». (۲) في المطبوع: «مذهب أحد). 
(۳) في (ك): «لكانوا». 
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يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا 
يقلدونهم» فأنْبع الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يحكّم الحجة وينقاد للدليل 
أين كان» وكذلك أبو يوست ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة 
مخالفتهما له وكذلك البخاري زم وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من 
أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه» وعلى هذا فالوقف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر. 


[الكلام. على حديث أصحابي كالنجوم] 


الوجه الخامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: 
«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديثه)”") جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش» عن أبى سُفيانء» عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر””» ومن طريق حمزة الجزري عن 
نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شيء منها”*'» قال ابن عبد البرٌ : حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لنا البَرّار: وأما ما يروى عن النبي كك: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
3 م 6 . (CD aJ‏ 
اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي ويد . 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 


)١(‏ انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح» 
۷/1 -/7ع). 

(۲) مضى تخريجه. 

(۳) في المطبوع «ابن عمر» و(ك)ء والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج. 

)٤(‏ وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد لله وحده. 

() في «الجامع» (؟/ 9177 - 974)» ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» 
(ص1۸)» والزركشي في «المعتبر» (487)» وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 
.)١1/‏ 

(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في «الجامع» غير المسوق هناء ثم وجدت الإسناد 

المذكور إلى البزار في «الإحكام» (87”/5) وأوله: «وكتب إليّ النمري.. .2 وهو ابن 
عبد البر» وعنده: «أن أبا عبد بن مفرج». 

(7) في هامش (ق): «قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول 
النبي ككلةِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم» قال: «لا يصح هذا الحديث»». 
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يُهتدى بها وقلّدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي 
الحديث خالفتموه صريحاً» واستدللتم به على تقليد من لم يتعرّض له بوجه. 
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهم"“ ومن 
أسقط الإخوة به معا" » وتقليد من قال: الحرام يمين”": ومن قال: هو 
لاق وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين””'؛و فو انان 0 
وتقليد من جَوّز للصائم أكل ارو 


(۱) مضى تخريجه. (۲) مضى تخريجه. 
)۳( هو عبد الله بن مسعود وه وقد مضى تخريج هذا الا قرا + 
() هو عمر وله وقد مضى أيضاً. 

(5) ورد عن عمّار: رواه ابن أبي شيبة »)۳٠٦/۳(‏ والبيهقي (17/ )١77‏ من طريق مطرف عن 
أبي الجهم عن أبي الأخضر عنه» أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. 
ورجاله ثقات مشهورون» وأبو الأخضر وجدت أنه صاحب عمّار بن ياسر. 

وعن ابن مسعود رواه البيهقي )١15/0(‏ من طريق جعفر بن عون عن ابن سُوّار عن 
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عنه. 

ورجاله ثقات غير ابن سَوّار هو أشعث وهو ضعيف. 

وعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة )٠١7/(‏ عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن 
ميمون عنه. 

وحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهرانء وهو ضعيف؛ قال 
ابن عدي: ليس له كثير رواية» ورواياته ليست بالمستقيمة» وقال العقيلي: روى عن 
ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليهاء وميمون من الثقات. 

وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (/707) من طريق موسى بن أيوب عن 
عمه عنة. 

وموسى بن أيوب هذا هو الغافقي» روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن 
معين وأبي داود أنه ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» أما العقيلي فنقل عن أبن معين أنه 
قال فيه: منكر الحديث» وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوق» لكن ورد عنه في رواية 
أخرى من طرين شعبة عن أبي عون عن آبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سال علا عن 
الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. 

وأبو عون هو محمد بن عبيد الله بن سعيد» وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن 
قيس» وهما من الثقات» فالإسناد صحيح . 

(*) ورد هذا عن عثمان طلابه » وقد خرجته مفصلاً . 
(۷) رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (۲۷۹/۳)ء والبزار )٠١77(‏ والطحاوي (5/ 

6) من طريقين عن قتادة» وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي )١١5/5(‏ عن = 
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ومن منع مته ٠‏ وتقليد من قال + تعتل المتوفى عنها بأقصى الأجلين”'" ومن 

قال: بوضع ال وتقليد من قال: يحرم على المحرم استدامة ال 

وتقليد من أباحه”* » وتقليد من جَرّز بيع الدّرهم بالدرهمين"» وتقليد من 


= ثبت جميعهم عن أنس قال: مطرنا برداً» وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه. 

قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة. 

وهذا إسناد صحيح» موقوف على أبي طلحةء وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن 
أبى طلحة. 

ورواه أبو يعلى )١574(‏ و(۳۹۹۹)ء والبزار (١؟١٠)‏ والطحاوي في «المشكل» 
(1474) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعاً بجواز أكل البرد للصائم!! 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١75- ١١/5‏ «رواه أبو يعلى» وفيه علي بن زيد وفيه 
كلام» وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قلت: علي بن زيد ضعيف» ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!! 

)١(‏ ذكرت قول البزار من قبل: «ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة». 

(۲) ممن قال: «تعتد أبعد الأجلين» ابن عباس : رواه البخاري (5404) في «التفسير» باب: 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4» ومسلم )١5485(‏ في (الطلاق): باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 

(۳) منهم ابن مسعود: رواه البخاري ( 0 باب #وأولات الأحمال...». 

)٤(‏ ورد النهي عن عمر بن الخطاب َب : رواه مالك في «الموطأ» (۳۲۹/۱)ء ومن طريقه 
البيهقي (هلره؟) عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه. 

ورواه ابن ل أيوب عن نافع به وإسناده صحيح . 
وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم )١١95(‏ في (الحج). 
e )(‏ 
منهم: الحسين بن علي بن أبي طالب» رواه ابن أبي شيبة (۳/ 784) وفي إسناده 
شريك بك قافر وهو ضعيف . ١‏ 
ومنهم: سعد بن أبي وقاص» رواه الشافعي في «مسنده» »)۳٠٠/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (5/ 715): وابن أبي شيبة )۲۸٤/٤(‏ من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها 
قالت : یبا أن : . وسئده صحيح . 
ومنهم عبد الله بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (/ »)۲۸٦ ۰۲۸٥‏ بإسنادين» وكلاهما 
ومنهم ابن عباس: رواه الشافعي (١/٠٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي (0/ 22075 وإسناده لا 
بس بد 
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (۳/ 786)» والبيهقي )١ /١(‏ وإسناده جيّد كذلك. 
ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواء ابن أبي شيية (/ 1806). 
(7) وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة. 
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رواه البخاري (۲۱۷۸) و(۲۱۷۹) في (البيوع) : باب - الدينار بالدينار نساء» ومسلم 
۹70( في المساقاة: بيع الطعام مغلا بمثل» من حديث أب سعيد الخدري» وفيه كلام 
ابن عباس وروايات مسلم مفصلة. 

وقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم 70 - )٤‏ من طريق روح بن 
عبادة عن حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس لا یری به بأساً زماناً من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تؤكل الناس الربا. . . ثم ذكر 
له الحديث... فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتنى أمراً كنت 
نسيته أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. 1 

وصححه ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ۳۸۲) ساكتاً عنه» وذكر 
الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجع» قال: «وابن عباس وقد اختلف في رجوعه» وانظر 
في تحقيق رجوعه «التاريخ الكبير» »)٤۸۷ /” /١(‏ (مصنف عبد الرزاق» 2)١١19-١١8/8(‏ 
«شرح معاني الآثار» ٠٤ /٤(‏ _ 55)» و«ذكر أخبار أصبهان» /١(‏ ١۲۳)ء‏ «الكفاية»» 
(ص‌۲۸)» «تاريخ واسط) (ص۹۳)» «المعرفة والتاريخ» «(YV/Y)‏ «الاعتبار» للحازمي 
(ص۸٤۲» »)۲٠١‏ «المعجم الأوسط» (رقم ١57١‏ ط الطحان)ء «التمهيد) »)۷٤/٤(‏ 
«المطالب العالية» -۳۸۸/١(‏ 7869 ط الأعظمى). «الفقيه والمتفقه) 2١5١ ء٠٤٠١ /١(‏ 
١4-65‏ _ط القديمة)» «المغنى» »)۳-٠/6(‏ اتحفة الأحوذي» (4/ 447)» وتعليقي 
على أوهام الحاكم في «المدخل» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص؛١23»:‏ وللآجرّي جزء 
«رجوع ابن عباس عن الصرف» ذكره ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شیوخه» (ص 586). 

وفي (ق): «أجاز» بدل «جوز». 
ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري 
على ابن عباس» وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس» والله الموفق 
الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة» منهم عائشة: رواه مالك /١(‏ 
«(٦‏ والشافعي (/8")». وابن اي شيبة ٠١8/١(‏ و9١٠١)»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
»)۲٤۷ »۲٤/۱(‏ والبيهقي في «الكبرى» )۲٦٤/۱(‏ من طرق وأسائيد عنها . 

ومنهم عمر بن 2 روى ذلك مالك في «الموطأ» »)50/١(‏ وعبد الرزاق 
(915)» وابن أبي شيبة »)۱٠۹ »۱٠۸/1(‏ والبيهقي» .)157/1١(‏ 

ومنهم ابن عمر: رواه مالك »)١41/١(‏ وعبد الرزاق (447)» واب بن أن شيبة /١(‏ 
١؛»‏ والبيهقي .)157/١(‏ 

ومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (9440)» وابن أبي شيبة 3١9/1١١‏ ). 

ومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق »)۹٤۷(‏ وابن أبي شيبة »)۱٠۹/١(‏ والبيهقي 
(155/1). 

ومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق )۹٤١(‏ و(447)» وابن أبي شيبة .)1١8/١(‏ 
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( 
وتقليد من أسقطه” م ولد من Sees NEE‏ ع 1و لا ونه 


= ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (447)» وابن أبي شيبة .)1١9/1(‏ 
ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (449) و(١٥٩)ء‏ وابن أبي شيبة .)١١١/١(‏ 
ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق »)40١(‏ وابن أبي شيبة »)۱١١/١(‏ 
والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة »)١١١/١(‏ وغيرهم. 
قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل. 

: وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في «صحيحه» (۲۹۲) في (الغسل)‎ )١( 
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا‎ 
جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 0 ذكره.‎ 

قال عثمان: سمعته من رسول الله اة فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن 
العرام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ون فأمروه بذلك. 

والحديث في «صحيح مسلم» مختصراً. 

وقد نقل الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۹۷) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا . 

فقد روى أحمد ١١5/0(‏ و5١١)»‏ وأبو داود »)5١5(‏ والتر:.ذي »)١١١(‏ وابن ماجه 
(519) وابن خزيمة »)۲۲١(‏ والبيهقي (۱/ (11٥‏ وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن 
أب بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنهاء 
وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و«الفتح). 

(۲) منهم عمر بن الخطاب: 

فقد رواه عبد الرزاق (۱۹۱۱۲ و١١9١‏ و5١١9١).,‏ والدارمی (؟/55” و۷٣۳)»›‏ 
وسعيد بن منصور (رقم 107, 105 1718158) والطحاوي في اشر معاني الآثار» 
(949/8”. ٠5:0)»ء‏ وابن أبى شيبة »۳۳٦/۷(‏ لا“ا"). والدارقطنى ,)٠١١  494/5(‏ 
والبيهقي 7١1/5(‏ - 177): من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث» 
وكلها مرسلة عن عمر. 

لکن روى ابن أبي شيبة (5/5”) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر 
أنه قسم المال بين عمة وخالة» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود» وقال 
ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)5١1/5(‏ «وهذا سند صحيح متصل». 

وروى ابن أبي شيبة (75/5”): وسعيد بن منصور (رقم )٠٠١‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة. . 

وإسناده منقطع : إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر. 

وروى ابن أبي شيبة (/177) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث 
خالاً. وهو منقطع أيضاً . 

ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق »)١9155(‏ والدارمي (؟2))757/1 
والنسائي في «الكبرى» في (الفرائض) (57057) والدارقطني /٤(‏ 85) من طريق طاوس 
عنهاء وهو منقطع أيضاً . 
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ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في «الفرائض» (رقم٦۳‏ ۴۷ ۰۳۸ 20594 
وعبد الرزاق »)۱۹١١١(‏ والدارمي (07517/1: وسعيد بن منصور (رقم ١١٠٠)ء‏ والبيهقي 
(0/5) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من 
إسناد عبد الرزاق). 

ومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة» قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه 
من تصنيفه» والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشير» رواه 
الدارمي (۲/ )۳۸١‏ بإسقاط مسروق. 

وصحح سنده الحافظ في «الفتح» .)١١ /١۲(‏ 

وروی ابن أبى شيبة /١(‏ ۳۳۷) من طريق الشعبى عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة 
والخالة. 1 1 

والشعبي لم يدرك ابن مسعود. 

ومنهم علق أنضاً: روى ذلك ابن أبي شيبة (۷/٣۳۳)ء‏ والبيهقي (7117/7) بإسنادين 
فيهما رجل مجهول. 

وانظر لنصرة هذا الرأي : «تهذيب السنن» )۱۷٤- ٠۷١ /٤(‏ للمصنف» واتنقيح التحقيق» 
O SD‏ ل E‏ 
المرضية» (ص٤٠۲)»‏ تعليقي على «الإشراف» 1۸١ /٤(‏ -1۸۳)ء للقاضي عبد الوهاب . 
ورد عن عمر بن الخطاب. 

فقد روى مالك في «الموطأ» (؟/017)» ومن طريقه البيهقي :»)1١7/5(‏ عن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: ابن 
مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك الله لأقرّك. 

ا و ايو لكر لحر المج لاما و الاوك يبلي 
«الجوهر النقي»: لم أعرف لهما حالاًء وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف . 

وروی مالك في «الموطأ» (5/ 7١؟),‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 211 وابن أبي شيبة (7/ 
۷ عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر: عا لل تروف ولا تريف: 

وسقط من سند ابن أبي شيبة : «عن أبيه»» وهو سند منقطع » أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر. 

والعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمرء (وهو المذكور 
فى الحاشية السابقة)» ورواية المدنيين أولى بالصحة. 
| فتعقبه ابن التركماني» قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية 
المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة! 

وقد رد عن زيد بن ثابت» رواه البيهقي »)7١7/5(‏ وإسناده جيد. 
ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم )١55(‏ و(504١)‏ في (الرضاع): باب رضاع 
الكبير» وهو في ااصحيح البخاري» )°°°( و(848١60),‏ ولكن لم يسق القصة. 
ورد هذا عن أزواج النبي كل؛ كما في الحديك السابق درورو انشا عبن شمر بن :- 
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الخطاب: رواه عبد الرزاق (۱۳۸۸۹) عن ابن جريج أخبرني أ بو الزبير أنه سمع جابراً 
عن عمرء وهذا إسناد صحيح . 

وعن ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (2207/17» ومن طريقه الشافعي» والبيهقي 
31/0؟) عن عبد الله بن ديئار عنه. 

ورواه عبد الرزاق )۱۳۸۹١(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عنه» وهذه أسانيد في 
غاية الصحة. 
ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثبت هذا في «صحيح البخاري» (۳۳۸) في 
(التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و(۳۳۹) - (١٤۳)ء‏ باب التيمم للوجه والكفين» 
و(٥٤۳)» )۳٤١(‏ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش 
تيمم» و(۷٤۳)‏ باب التيمم» ضربة» ومسلم (758) )١١١ - ۱٠١(‏ في (الحيض): باب 
التيمم» وسياق مسلم أوضح . 

قال الحافظ في «الفتح» :)٤٤۳١/١(‏ وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك. 

أقول: روى ابن أبي شيبة )۱۸۳/١(‏ من طريق الضحاك قال: رجع عبد الله عن قوله 
في التيمم» 0 الحافظ في «الفتح» :)٤٥١ /١(‏ إسناده منقطع . 
منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة .)۱۸۳/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟/5١1). i‏ ي حاتم في «التفسير» (۳/ 409 رقم 4 » وابن جرير في «التفسير» 
/٥(‏ ۲)» ومطين في «حديثه» (ق۲۹/ ب)» والبيهقي () من طريق المنهال بن 
عمرو عن زر بن حبيش عنه. 

وإسناده جيد» وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل . 
ورد في الحديث الذي رواه مسلم )۱٤۷۲(‏ في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث 
ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كَل وأبى نكل ودين من خلافة عدر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كان لهم فيه أناق» فلو 
أمضيناه ه عليهم. فأمضاه عليهم؛ ووقع في (ك): «الثلاث واحدة» . 
منهم عمر بن الخطاب» وحديثه في «صحيح مسلم» »)۱٤۷۲(‏ وروى عبد الرزاق 
»))١١725(‏ والبيهقى (// 5 ”7”) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن 
وهب عنه مثل ذلك» وإسناده صحيح. 

وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود )5١198(‏ في «الطلاق»: باب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثللاث. وإسناده صحيح . 

وابن عباس: رواه أبو داود (۲۱۹۷)» وعبد الرزاق »)١٠١١۳(  )١1751/(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۳۷) من طرق كثيرة عنه . 

وابن عمر: رواه مسلم )١511(‏ في (الطلاق): أوله» ورواه عبد الرزاق )١١*55(‏ من 
طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. 
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وابن مسعود: رواه عبد الرزاق :»)١١747(‏ من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عنه وإسناده صحيح . 

ورواه عبد الرزاق »)١١757(‏ والبيهقى (۷/ 7”70) من طريق ابن سيرين عن علقمة 
عنة 2 وإسناده صحيح كذلك. 1 

وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (۷/ 774 و0770 عنه بإسنادين» ورواه عبد الرزاق 
)١141(‏ من طريق آخر عن علي وعن عثمان» وهو منقطع. 
منهم: علي بن أبي طالب : CE‏ ا N‏ باب جواز 
التمتع» قال عبد الله بن شقيق : كان عُثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بها 

ومنهم: ابن عباس : و ا 0) في المتعة ال 
و(405١‏ بعد )١7‏ في (النكاح): باب نكاح المتعة» عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس 
يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها . 
منهم: عثمان؛ كما هو في «صحيح مسلم» .)١5177(‏ 

وابن الزبير؛ كما هو في «صحيح مسلم» .)١١١١(‏ 

وعمر بن الخطاب: رواه البخاري )١509(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن 
النبي يي كإهلال النبي ياء و(1755١)‏ باب الذبح قبل الحلق» و(١۱۷۹)‏ في (العمرة): 
باب متى يحل المعتمرء و(4747) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» ومسلم )۱١١١(‏ في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر 

ورواه مسلم (۱۲۱۷) و(505١‏ بعد /ا١)‏ من حديث ابن عباس . 

ووقع في (ق): "ومن منعه». 
ورد عن ابن عباس» رواه البخاري ( في (الذبائح ): باب لحوم الحمر الإنسية» 
من طريق عمرو بن دينار» قلت لجابر بن زيد: عكر انار سول ل E‏ 
الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك 
البحر ابن عباس . 

وقد روى البخاري 5770) فى (المغازي) عنه وله قال: لا أدري أنهى 
رسول الله ية من أجل أنه كان حمولة الناسء فكره أن تذهب حمولتهمء أو حَرّمه في 
يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. / 

قال النووي رحمه الله: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن 
ابن عباس . 
اتفق الصحابة على تحريمهاء وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي كَل وانظر ما قبله. 
ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك /١(‏ 57 - رواية يحيى و١/!4‏ رقم ١7‏ - رواية 
أب مصعب).» وعبد الرزاق )5١5(‏ و(410)» وابن أبي شيبة -189/1١(‏ ١۱۹)ء‏ وابن = 
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أبي داود في «المصاحف» (١١۲)ء‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)١1/١(‏ و«المعرفة» 
)٤/1(‏ و«الخلافيات؛ (15/5ه رقم ۳۹ و؟/ VV‏ رقم 066) من طرق عن 
مصعب بن سعد عن أبيه . 

وعن ابن عمر: رواه عبد الرزاق (9ا١5)‏ و(8١5)‏ و(9١5)»‏ ومالك »)٤۲/١(‏ 
وسفيان بن عيينة في «حديثه» (رقم ٠١‏ - رواية زكريا المروزي)» والطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» (27/1») والبيهقى فى «الخلافيات» .٠٥۷(‏ 047)» و«السئن الكبرى» /١(‏ 
١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 194/١(‏ رقم )۸٤‏ من طريق ابن شهاب عن سالم عن 
ورواه ابن أني شيبة 2)١9٠/١(‏ وعبد الرزاق »)57١(‏ ومالك »)57/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
۱ من طرق عن نافع عنه. 

ورواه مالك 47/١(‏ - رواية يحيى و١/14‏ رقم ١١١‏ رواية أبي مصعب وص60” - 
رواية محمد بن الحسن)؛ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» ۱۹٤/١(‏ رقم »)۸٥‏ 
والبيهقي 2)171١/١(‏ وفي «الخلافيات» (رقم 4 و٩1٥٥‏ و090)» عن نافع عنه. 

وهذه الأسانيد في غاية الصحة. بعضها من قوله وبعضها من فعله. 

وعن ابن عباس» رواه ابن أبي شيبة »)۱۹١ /١(‏ والطحاوي »077/١(‏ والبيهقى /١(‏ 
)١‏ من طريق شعبة عن قتادة عن غطاء عته» ومعه ابن عمر كذلك. ْ 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي /١(‏ 
1 . 

وعن عائشة: رواه البيهقي (“"2) من طريق محرز بن سلمة عن عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها . 

وإسناده حسن . 

ورواه الشافعي في «(مسنده» (۱/ ١۳)ء‏ و«الأم» )1/ 0(« والحاكم 1۳۸/۷0(« 
والبيهقي في «السنن» (۱/ ۱۳۳). و«المعرفة» (۱/ ۲۲١ - ۲۲٤‏ رقم .)۱۹٩‏ و«الخلافيات» 
(رقم »)٥٦١ ٥٥۹‏ عن القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر ‏ على الشك - به. 

لكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد الله بن عمر ‏ وهو ثقة - وأخوه عبد الله بن عمر - وهو 
من الضعفاء - 1 

وعن عمر بن الخطاب» وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه «القديم» عن مسلم 
وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه. 

وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمر» توفي بعد المئة. 

ورواه عبد الرزاق )٤۱١(‏ عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا 
يتهم عن عمر. وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: «الخلافيات» (7/ 27147 7 - بتحقيقي) . 
ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (579: ١١٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(۷/1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)78/١(‏ ومحمد بن الحسن في «الحجة» 
(1۲/1. ۳)» و«الموطأ» (0*). وابن المنذر في «الأوسط) ۲/۱۷0 رقم 95), 
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= والبيهقي في «الخلافيات» (087) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو 

مسست أنفي . 

والبراء ترجمه البخاري» وابن أبى ي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وبعضهم زاد معه 
(الستارة بيه اخ والعكارق ترحمة اين أبن غات .ولع ياكرافيه يريا ولا عبرلا كذلك , 

ورواه ابن أبي شيبة »)۱۹١ /١(‏ والدارقطني /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(رقم 4 - بتحقيقي) من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 00 

وأبو عبد الرحمن هو السلمي» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 
حل ه). 

وعن ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة 2»)١9٠ /١(‏ وعبد الرزاق 2»)47١(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير )45١5(‏ وابن المنذر في «الأوسطا ٠٠١/١(‏ رقم »)٩۲‏ ومحمد بن 
الحسن في «الموطأ (۳۷).» و«الحجة على امل المدينة؛ /١(‏ ۲٦)ء‏ والطحاوي )۷۸/١(‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 01/9) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه. 

قال الهيئمي: :)154/١(‏ رجاله موثقون. 

أقرل: بل كلهم ثقات 

ورواه عبد الرزاق »)47١(‏ ومن طريقه الطبرانى (5١5؟9)‏ عن معمر عن قتادة عن 
سعيل بن جبير عنه. ٠‏ 

قال الهيثمي: وسعيد لم يسمع من قتادة. 

وله في «مصنف ابن أبي شيبة» ١91/١(‏ و١۱۹)»‏ و«معجم الطبراني» ))95١5(‏ 
و«شرح معاني الآثار؛ )۷۸/١(‏ و«الحجة» (١/١٦)ء E‏ 3 كلاهما لمحمد بن 
الحسن» و«الخلافيات» (۲/ ۰۲۹۷ ۳۰۲) وانظر: «العلل»(51-157/0١‏ ورقم ۷۹۸) 
للدارقطني طرق أخرى عنه. 

وروى عبد الرزاق في «امصنفه» (۷ عن هشام ب بن حسان عن الحسن البصري قال : 
اجتمع رهط من أصحاب محمد يِه منهم من يقول: ما أبالي مسسته أم أذني. 

وروأه الطبراني 0 من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من 

قال الهيثمي :)۲٤٤/١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلسء ولم 
يصرح بالسماع. 

وعن سعد بن مالك» رواه عبد الرزاق (575)» وابن أبى شيبة »)۱۹١ /١(‏ ومحمد بن 
الحسن في «الحجة» ٠۳ /١(‏ 54)» و«الموطأ» (۳۸)ء وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
۲١١‏ رقم 4€(« والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 504260 والبيهقي في «الخلافيات») 
(۲/ ۲۹۷ رقم 087) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وإسناده 
على شرط الشيخين. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »> 


وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها”'' ومن لم يره" وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل 9 


(00 


)۲( 
ضرف 


وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق »)٤۳۳(‏ وابن أبي شيبة )۱۹۱/١(‏ من 
طريق الحسن عنه» والحسن مدلس» وقد عنعن. 

ورواه ابن أبى شيبة (۱۹۱/۱) من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) 
عنه» وهذا إسناد صحيح. 

وعن علي: رواه عبد الرزاق (578)» واب بن المنذر في «الأوسط» ٠١٠١ /١(‏ رقم »)٩١‏ 
والبيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۲۹٤‏ رقم ۸ من طريق الحارث عنه» والحارث ضعيف. 

ورواه 5 أبي شيبة (/22051).» وابن المنذر في «الأوسط» (۲۰۰/۱ رقم »)٩۱‏ 
ومحمد بن الحسن في «الحجة» (١/1۳)ء‏ و«الموطأ» (۷)» والطحاوي )78/١(‏ من 
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه» وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل 
على أن له أصلاً غدة. عند محمد بن الجن فى «الموظأًة 0 )> وابن أبى: شنيبة 19/ 
)0١‏ وصححه عنه ابن عبد البر في «التمهيده (۲۰۱/۱۷ - .)۲٠۲‏ ْ 

ورواه عبد الرزاق (477) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن 
الك أن غلا وان سعوة وحديفة وان هرن ا یروق عر مسن الدكن وفوا ع واوا : 
لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمارء انظر: «الخلافيات» (9/ 2795 ١06‏ 
4 مع تعليقي عليه. 
هو مذهب ابن مسعود» كما تقدم قريباً» وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وان بن 
كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهدء أفاده ابن بطال في اشرح 
صحيح البخاري» ل »)5١05/9(‏ ثم تعقبه بقوله: 
«وما نقله عن الصحابة» أخرجه ابن ا شيبة بأسانيد فيها انقطاع» قال: «وفيه عن جابر 
وان نفا .وها انقلة عن التاتعية افيه اسانك فخ وفيه: «عن عكرمة والشعبي 
نحوه» وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح» وانظر: «الإشراف» /١(‏ 
٨۸‏ رقم ۱۱۸۳) وتعليقي عليه. 
هذا مذهب عمرء كما تقدم قريباً» وهناك تخريجه. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)78١/7١(‏ «وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من 
الصحابة» وقد دل عليه القرآن ا 0 

وقال أيضاً: : "وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة» فإذا انقضت ولم يف 
طعت ls‏ مرك شح لجال 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: حرو حا ESN‏ يعي العم 

يحتج إلى عزم عليه؛ كما أن قوله: : مس سَمِيعٌ ي4 يقتضي أن الطلاق مسموع ؛ ولا يكون 

ال إلا كلاماًء لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في «الفروع» .)7١/8(‏ 

ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر : 
۴/7 - 20704 ولاسئن سعيد بن منصور» (رقم 1885 - ۱۸۸۷) و«سنن البيهقي» (۷/ 
۸ وما سيأتي. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا يققه”" وأضعاف أضعاف ذلك .هما الخلف فيه أضخات رسول الله 1 

سَوّغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قول ومذهب على مذهب» لاحك 
0 مخيراً في الأخذ بأي قولٍ شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف 
مذهبكه”" واتبع قول أحدهمء وإن لم تسوّغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث» 
ومخالف له» وقائل بضد مقتضاه» وهذا مما لا انفكاك لكم منه. 


الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباعٌ القرآن والسنة» والقبول من كل من دعا 
إليهما ؛ فإن الاقتداء بهم يُحرّم عليكم التقليد» ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» 
كما كان عليه القومٌ و » وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم» وبالله التوفيق. 


[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم] 


الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم 
عليكم من وجوه؛ فإنه ني عن الاستنان بالأحياء» وأنتم تفلدون الأحياء 


))١١548 21١54١ .١١5154٠( يروى هذا عن ابن مسعود وغيرهء رواه عبد الرزاق‎ )١( 
وانظر: «الجوهر النقي» (۳۷۸/۷). وأخرج عبد الرزاق في‎ »)۱۸۸٤( وسعيد بن منصور‎ 
رقم‎ /۲٣/۲ /۳( «المصنف» (5//ا55/ رقم708١١)»؛ وسعيد بن منصور في «السنن»‎ 
)٤١/٠١( والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ١۳۸)ء وابن حزم في «المحلى»‎ ©» 
عنه قوله: «الإيلاء هو أن يحلف على أن لا يأتي امرأته أبداً».‎ 

وحكاه عنه الشاشي في «حلية العلماء» ۰۷ » وابن قدامة في «المغني» (۷/ 
»)٠١ 4‏ والقرطبي في «تفسيره» (۳/٤٠٠)ء‏ وعبد الوهاب في «الإشراف» (۳/ ٤٦۳‏ 
بتحقيقي) . والمروي الثابت عنه ما أخرجه سعيد بن منصور في السنن» VT)‏ رقم 
),٤4‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۰۳۸۰ ۳۸۱)» وأبو يوسف في «الآثار (رقم 
57) عنه؛ قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقّت الله عز 
رصن لهم أربعة ١‏ شهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس إيلاء». ونحوه عند 
عبد الرزاق فى «المصنف» (545/5, 004). 

وانظر: داعام القرآن» ٠٠١ /١(‏ لاه"), للجصاصء «المحلى) »)٤١/٠١(‏ 
«موسوعة فقه ابن عباس» .)5١7/- 5١57/1١(‏ 

(؟) قارن ب«الإحكام» لابن حزم (5/ 0ك 47 .)۸٤‏ 

(۳) في (ك) و(ق): «مذاهبكم». 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ: رواه أبو نعيم في «الحلية» )۳٠١ - ۳٠٠ /١(‏ من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن البصري عن ابن عمر 


إعلام الموقحين عن رب العالمين Ce)‏ 
والأموات» الثانى : أنه ڪيڻ العستن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم» 
وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير» الثالث: أن الاستنان بهم هو 
الاقتداء بهم» وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتؤا به» ويفعل كما فعلواء وهذا 
يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة - وي - عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة 
لا بصيرة له''؛ فَعُلمَ أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السابع والأربعون: قولكم قد صح عن النبي يي أنه قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر)”" فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من 
التقليد؛ فإنه خلاف سنتهم» ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع 
السّنة إذا ظهرت لقول غيره كائناً من كانء ولم يكن له معها قول ألبتّة» وطريقة 
فرقة التقليد خلاف ذلك. 

يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنه ية قَرَنْ سُنتهم بسنته في وجوب 
الاتباع» والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباعٌ لرسول الله ي كما أن الأخذ 
بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام» والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من 
صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذء بل اتباعاً لمن“ أمرّنا بالأخذ 
بذلك» فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 


يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ فإنكم 
لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجباًء وليس قولهم عندكم حجة» وقد 


= وإسناده ضعيف؛ عمر بن نبهان ضعيف» والحسن مدلس» وقد عنعن. 
وأما ابن مسعود فقد ورد عنه أنه قال: «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب 

محمد ككلِْ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة» رواه ابن عبد البر »)١8٠١١(‏ والهروي في «ذم 
الكلام» (ص۱۸۸) ورّزين ‏ كما في امشكاة المصابيح)» 77/١(‏ - 1۸) - وسيعزوه 
المصنف - فيما يأتي - لأحمد» وفيه سنيد» وقد ضعف على إمامته» وهو منقطع . 

(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه» وسقطت «أبي بكر وعمر» من (ك). 

(6) في المطبوع: «لما». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صرح بعض غلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم» ويجب تقليد الشافعي» فمن العجائب 
احتجاججكم بشيء أنتم أشدٌ الناس خلافاً له» وبا التوفيق. 
بز الوحة ال أن الد 1ا عدبي عليكم من كل 
وجهء فإنه أمر عند كثرة الاختلاف بسّنته وسنّة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي فلان 
ومذهب فلان. الثاني : أنه كدر من محدثات الأمورء 2 أن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة شاو ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي 
ترك له كتاب الله وسنة رسزله .ويعرضن القرآن والشئة غلية ويجعل معيارا عليهما 
من أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه [منها]" القرون [الثلاثة]”” التي 
فضّلها وخَيّرها على غيرها. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة 
فهو حجة لا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم 
حجة» ولا يجوز تقليدهم فيها؟ 


[أخبر الرسول يي أنه سيحدث اختلاف كثير] 

يوضحه الوجه الحادي والخمسون: أنه كيه قال فى نفس هذا الحديث: «فإنه 
من بعش متكم بعدي فسيرى اختلافاً كيرا وهذا ذم للمختلفين» وتخذير:من 
سلوك سبيلهم. وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله» وهم الذين 
فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعاً»ء كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه» وتذم من 
خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنَّهم ملة أخرى سواهم» يذأبون ويكدحون 
في الرد عليهم» ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم وأئمتناء ومذهبهم ومذهبناء هذا 
والب واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن 
ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهمء وأن لا يطيعوا إلا الرسول»ء ولا يجعلوا معه 
مَنْ تكون أقواله كنصوصه. ولا يتخذ بعضهم عضا راا من دون الله؛ فلو اتفقت 
كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم 
إلى السنة واثاز الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يُعدم من الأرض؛ ولهذا تجد أقل 
الناس اختلافاً [هم]“ أهل السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر 
اتفاقاً وأقل اختلافاً منهم لما بنوا على هذا الأصل»ء وكلما كانت الفرقة عن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)۲( ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية المتقدم تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين @ 
الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق مَرِجّ عليه 
أمره واختلط عليه وان عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب» كما قال تعالى : 
«بل كدب بلحي لما امهم َر في مر مربي [ق: 0]. 


[أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة] 


الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: «أنٍ أقض بما 
في كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول اللهء فإن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون»”'' فهذا من أظهر الحجج [عليكم]”” على 
بطلان التقليد؛ فإنه أمّره أن يُقدّم الحكم بالكتاب على كل ما سواه فإن لم يجده 
في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرهاء فإن لم يجده في السنة قضى 
[بمثل ما]”" قضى به الصحابة» ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو 
قريباً من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدّث أحدٌ منهم نَفْسَّه أن يأخذ حكمها 
من كتاب الله ثم ينفذه» فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله يكل 
فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ والله يشهدٌ عليهم 
وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من 
قلّدوه» وإن استبانَ لهم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة““ خلاف ذلك لم 
يلتفتوا إليه» ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل 
الأشياء وأكسرها لقولهم» وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم . 

[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام] 

قلمنا انتهنت: النوبة إلى المتاخرين ساروا فك هذا الننين:.وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن 
لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا [في]”"' سنة» بل يفتي ويقضي فيها 
بالإجماع"» وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «بما». )٤(‏ في المطبوع: «أو أقوال الصحابة». 
(5) في (ق): «سارعوا». () ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 


(۷) انظر بحث ابن القيم ‏ رحمه الله حول الإجماع في «كتاب الصلاة؛ (ص١5‏ - »)٥۲‏ 
و«حادي الأرواح» (ص۲۸۸)؛ فإنه مهم 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وحكم به» وهذا خلاف ما دَلَّ عليه حديث معاذ وكتاب عمر"'' وأقوال الصحابة. 
والذي دلَّ عليه الكتابُ والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدورٌ مأمورء فإن عِلْمَ 
المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس فى 
شرق الأرض وغربها على الحُكُم؛ وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء 
وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام» فكيف يُحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول 
لنا إلية ويرك الغوالة على ابه وسنة رسولة اللذين:هدانا بهماء ويشرهما لباء 
وجعل لنا إلى معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس 
اختلفوا وهو لا يعلم» وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمه» فكيف يقدَّم عدم 

٠. 8‏ 3 - او 5 f‏ )0 
العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوع له ترك الحق المعلوم إلى أمر ١‏ 
علم له به وغايته أن يكون موهوماء وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا 
متساوياً أو راجحا؟ ثم كيف يستقيم على هذا" رأي من يقول: انقراض عصر 
١ 5‏ 5 () . ا a‏ 

المجمعين شرط في صحة الإجماع ٠‏ فما لم ينقرض عصرهم فَلِمن نشا في زمنهم 
العصرّ انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء 
بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك 
إحالّتهم على ما هو بين أظهرهم حجة [عليهم] باقية إلى آخر الدهر مُتَمكُنون من 
٠‏ الاهتداء به ومعرفة الحق منه )2 وهذا من أمحل المحال» وحين نشأت هذه الطريقة 
توّلد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول» وانفتّح بابٌ دعواه» وصار من 
لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلافٌ 
الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على مَنْ 
ارتكبه» وكذّبوا من ادّعاه؛ فقال الإمام أحمد وه في رواية ابنه عبد الله: من 


(۱) سبق تخريجهما مطولاً. (۲) فى (ك): «مرادا. 

(۳) في المطبوع: «كيف يستقيم هذا على». ١‏ 

(5) انظر هذا المبحث في: «التمهيد» (747/7): و«اشرح الكوكب المنير» (؟/55١)»‏ 
و«المسودة» (١۳۲)ء‏ و«العدة» /٤(‏ ١٠۱۹)ء‏ و«البرهان» (١/1۹۳)ء‏ و«البحر المحيط» 
(6015/5)» و«أصول السرخسي» »)٠١ /١(‏ و«الإحكام» )۲۳١/١(‏ للآمديء 
و«المستصفى» (۱۹۲/۱). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالحين : 22 
ادّعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسع"" 
والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم ل 

وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل أن يقول: «أجمعوا»؟ إذا 
سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتهمهم. لو قال: «إني لم أعلم مخالفاً» كان. 

وقال في رواية أبي طالب : هذا كذب» ما عِلْمّه أن الناس مجمعون؟ 
ولكن [يقول]: "ما أعلم فيه اختلافاً» فهو أحسن من قوله إجماع الناس. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع؛ لعل الناس 
اختلفوا" . 


[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة] 


ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب. على السنة والسئة على الإجماع 
وجعل الإجماع في المرتبة الثالئة» قال الشافعي ك : «الحبّة كتاب الله وسنة 


)١(‏ نسبة إلى مريسة - بفتح الميم وتشديد الراء مع كسرها ۔» قرية بمصر› و 
الصعيد (و). 

(؟) انظر: «مسائل عبد الله) .)٤۳۹ - ٤۳۸(‏ 

وفي (ق) و(ك): «أو لم يبلغه». 

(۳) نقلها أبو يعلى في «العدة» (5/ »)٠١7١‏ وابن تيمية في «المسودة» (ص50١”2)7‏ ووقع في 
(ك): «إذا سمعهم يقولون». 

.)"١5ص( وابن تيمية فى «المسودة»‎ »)١١7٠ /٤( نقلها أبو يعلى فى «العدة»‎ )٤( 

(5) في نسخة (ط): «يقال». . 

7) نقل جميع هذه الروايات بالترتيب المذكور: أبو يعلى في «العدة» »)٠٠١١/6(‏ وانظر: 
المجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲٠۹۷‏ - 1/7؟)ء و«المسودة» (ص۳۱۷ - ۳۱۸)ء و«الإحكام» 1/ 
۸ للآمدي . 

(۷) ذهب غير واحد من المعاصرين إلى إنكار الشافعي حجية الإجماع!! إلا ما عرف من 
الدين بالضرورة» انظر ‏ على سبيل المثال -: «موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق 
الفقهية؛ (ص7”5» )١9١‏ لمحي الدين البلتاجي» و«الشافعي في مذهبه القديم والجديد» 
(ص٤٤۲)»‏ و«الشافعي حياته وعصره» آراؤه وفقهه» (ص774 - 157) لمحمد أبو زهرة» 
وانظر مناقشتهم وبيان استدلال الشافعي بالإجماع في احجية الإجماع» (ص۳۱۱ وما 
بعد) لمحمد فرغلي» و«الإمام الشافعي ا في أصول الفقه» (ص5575 وما بعد) للدكتور 

حسن أبو عيد» وتعليقي على «تعظيم الفتيا» (رقم )١‏ لابن الجوزي» وانظر تنصيص 
الشافعي على حجية الإجماع في «الرسالة» (ص٤۳٥).‏ و«اختلاف الحديث» (10//ا؟) ‏ 
بهامش الأمء و«إحكام القرآن؛ 5٠ _ ۳۹/١(‏ ) للبيهقي . 
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رسوله واتفاق الأثمة»» وقال في كتاب: «اختلافه مع مالك“ : «والعلم طبقاتٌ» 
الأولى: الكتاب والسنة الثابتة» ثم الإجماعٌ فيما ليس كتاباً ولا سنة" الثالثة : 
أن يقولٌ الصحابي فلا يُعلم له مخالف من الصحابةء الرابعة: اختلاف الصحابةء 
والخامسة: القياس»ء فقدَّم النظر في الكتاب والسنة على الإجماعء [ثم أخبر أنه 
ا ا إلى الإجماع]“ فا َه يُعلم فيه كتاب 9 ال وهذا هو 
ال 


[طريقة أهل العلم وأئمة الدين] 

وقال أبو حاتم الرازي: «العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق 
ناسخ غير منسوخ» وما صحت به الأخبار عن رسول الله ية مما لا مُعارض لهء 
وما جاء عن الألِبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليهء فإذا اختلفوا لم يخرج من 
اختلافهم» فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين» فإذا لم يوجد عن التابعين فعن 
أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السّختياني وحَمّاد بن زيد وحماد بن سلمة 
وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالحء ثم ما لم يُوجد عن أمثالهم فعن 
مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن 
آدم وابن غيينة ووكيع بن الجراحء ومَنْ بَعْدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن 
هارون والحميديٰ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عُبيد القاسم 
ابن سَلام) انتهى . 

فهذا طريقٌ أهل العلم وأئمة الدين» جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب 
المتأخرون المقلدون”" إلى التّيمم والماء بين أظهرهم أسهل [من التيمم]”” بكثير. 

[طريق الخلف المقلدين] 
ثم حدثت”'' بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت 


)١(‏ انظره (547/1؟ ‏ بهامش «الأم»). (۲) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: «الثانية». 
(۳) في المطبوع: «فيما ليس فيه كتاب ولا سنة». 

(4) في (ق): «يصيرا. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) فى الهامش. 

(5) في المطبوع: «كتاباً ولا سنة». (۷) في نسخة (د): «المقلدين»! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ك) و(ق): «حدث». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
بالمفتي أو الحاكم نازلةٌ لم يجز أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا 
أقوال الصحابة بل إلى ما قال" مده ومتبوعه ومَنْ جعله عياراً على القرآن 
والسنة؛ فما وافق قوله أفتى به وحكم به» وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا 
يقضي به» وإن فعل ذلك تعرّض لعزله عن منصب الفتوى والحُكم» واستفتى 
عليه" : ما تقول السادة والفقهاء”" فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون 
غيره» ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه» هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك 
فيه أم لا؟ فيُنغض المقلدون رءوسهم» ويقولون: لا يجوز له ذلك“ ويقدح فيه. 
ولعل القول الذي عَدَلَ إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبيَ بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأمثالهم؛ فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا 
يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه» وإن كان مع 
أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله» وهذا من أعظم جنايات فِرَقة التقليد على الدين» 
ولو أنهم لزموا حَدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخباراً مُجرَّداً عما وجدوه من السواد في 
البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهم“ عذرٌ ما عند الله 
ولكن هذا مبْلّغهم من العلمء وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين بحججه”" » وبالله 
التوفيق . 
[هل قَلّد الصحابة عمر؟] 

الوجه الثالث والخمسون: قولكم: اامنع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه 
الصحابة وألزم بالطلاق”" الثلاث وتبعوه أيضاً»”" جوابه من وجوه؛ أحدهما: 
أنهم لم يتبعوه تقليداً له» بل أذَّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده 
ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليداً لعمر. الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم 
فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد"» وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام 


)1١(‏ في (د): «قاله». (۲) في المطبوع: «واستفتى له». 
(۳) في (ق) و(ك): «الفقهاء» دون واو. 

(6) في المطبوع: «ويقولون له: لا يجوز ذلك». 

() في (ك) و(ق): «له». 

() في المطبوع و(ك): «وللقائمين لله بحججه» . 

(V۷)‏ في (ك) و(ق): «بطلاق». (۸) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجهء وانظر: «الطرق الحكمية» ( ص٤٠١‏ - .)٠١‏ 
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بالطلاق الثلاث" وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة. 
الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر [بن الخطاب]”'' ‏ ونه - في هاتين المسألتين 
E 1 5 5‏ 55 ال 50 
وتقليد الصحابة ‏ لو فرض - له في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه" بكثير في 
كل ما يقوله وترك [قول من هو [مثله ومن هوا“ فوقه] “ وأعلم منهء فهذا من 
أبطل الاستدلال» وهو تعلق ببيت العنكبوت ا عمر واتركوا E‏ 
0 فأما 3 0 0 يقد وأبو حنيفة واي ا لد 
يقول به؟ 


[قول عمر: لو فعلتٌ صارث سنة] 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «إن عمرو بن العاص قال لعمر لما 
احتلم : عداكوباً غير توبك فقال 2 لو فعلت صارت سق فأين في هذا من 
الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه 
تركه لئلا يقتدِيّ به من يراه» ويفعل ذلك؛ ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله يا 
ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر وله والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أم 
أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل. 


[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه] 
الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «قد قال أبيّ: ما اشتبه عليك فَكِلْهُ إلى 


(۱) روى مسلم في «صحيحه) )۱٤١۷۲(‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول اله ای بكر وین من ادو عبر لادی الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه ه عليهم؛ > فأمضاه عليهم . 

وله لفظ آخر في «صحيح مسلم» أيضاً . 
لكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! فانظر الروايات في 
سنن البيهقى» (۷/ ۳۳۷)ء وانظر «إرواء الغليل» (۷/١١۱)ء‏ وانظر: «زاد المعاد) 
ا (/ £1 - .(V۲‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). ۳( في (ق) و(ك): الدونهم؟ . 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «من هو فوقه». 

(0) سبق تخريجه. 
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عاليه»" فهذا حق» وهو الواجب على من سِوى الرسول؛ فإن كل أحد بعد 
الرسول لا بد أن يشتبّه عليه بعض ما جاء به» وکل من اشتبه عليه شىء وجب 
عليه أن يكله إلى من هو أعلم منهء فإن تيّن له صار عالماً مثله» وإلا كله إليهء 
ولم يتكلف ما لا علم [له]'"' به؛ فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبينا 
وأقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليم؛ فمن خفي عليه 
بعض الحق فوّكله إلى مَنْ هو أعلم منه فقد أصاب» فأي شيء في هذا الإعراض 
عن القرآن والسئن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معياراً على ذلك وترك 
النصوص لقوله» وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه؟ وهذا 
الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليدء فإن أوله: «ما استبان لك فاعمل 
اة علاك ك ا كن ونحن نناشدكم الله إذا 2 لكم السنة 
هل تتركون قول من قَلّدتموه لها وتعملون بها وتفتون أو تقضون“ بموجبهاء أم 
تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون: هو أعلمٌ بها منا؟ فأبيّ ضيه مع سائر 
الصحابة على هذه الوصية» وهي مُبطلةٌ للتقليد قطعاء وبالله التوفيق. 


ثم نقول: هل وكلته”” ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب 
رسول الله كِ؛ إذ هم أعلم الأمة وأفضلها أم تركتم” أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن 
كان من فلدتمرة هن يوكل لكا ل فالعا اح أن يوكل ذلك إليهم. 


[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه] 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله يكل 
حي بين أظهرهم» وهذا تقليد [من المستفتين]" لهم» وجوابه أن فتواهم إنما 
كانت تبليغا عن الله ورسوله» وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليدا 
لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم» ولا 
يُفتون بغير النصوص» ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه 


(۱) سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۳) سبق تخريجه. (:) في (ك): «وتعملوا بها وتفتوا وتقضوا». 

() قال (د): «في الأصول: «هلا وكلتم... ثم تركتم»» وأكبر الظن أنه تحريف ما أثبتناه». 
قلت: وفي (ق) و(ن) و(ك): «هلا وكلتم... بل تركتم». 

(5) في (ك): اللمستفتين»؛ وبعدها في (ك) و(ق): «فجوابه» بدل «وجوابه». 
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عن نبيهم فيقولون: أَمَر بكذاء لوفَعلَ كذا]©»؛ ونّهى عن كذا هكذا كانت فتواهم؛ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم» ولا فرق بينهم وبين المستفتين 
لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمهاء والله ورسوله وسائر 
أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا" إلا بما عَلِموه عن نبيهم 
وشاهدوه وسمعوه منهء هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة› ولم يكن فيهم من 
يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حَلّله ويحرّم ما حَرّمه ويستبيح ما أباحه» وقد 
أنكر النبي يي على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي السنابل 
[وگذبه]"» وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر“ وأنكر على من أفتى 
باغتسال الجريح حتى مات وأنكر على من أفتى بغير علم؛ كمن يُفتي بما لا 
يعلم صحته» وأخبر أن إثم المستفتي عليه" فإفتاء الصحابة في حياته نوعان؛ 
أحدهما كاد يلف رارض عليه» فهو حجة بإقراره لا بورد إفتائهم ) الثاني : ما 
كانوا [یفتون]" ' به مُبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رُواة لا مقلّدون ولا مقلّدون. 


[المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للفقه في الدين] 
الوجه السابع والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: فللا تَمَرَ من كَل فَرَقَدَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع: «لم يعلموا»! 

)۳( مو في حديث رواه البخاري »)٥۳۱۹(‏ و(0770) في (الطلاق): باب ولت امال 
لين أن ين ا ومسلم )١584(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها ررق بوضع الحمل من حديث» سبيعة الأسلمية. 

وقد جاء ‏ أيضاً - في حديث رواه أبو السنابل نفسه» رواه أحمد  "04/5(‏ 05"), 
والترمذي (۱۱۹۳)» والنسائي (5/ »)١915 ١19٠0‏ وابن ماجه (۲۰۲۷)» والطبراني (۲۲/ 
رقم 57 4۰۰)ء إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره» وانظر «الإصابة» (5/ 
5) ترجمة أبي السنابل. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

٠‏ (6) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (7714) في (الوكالة): باب الوكالة في الحاو 
- وأطرافه كثيرة - ومسلم (1791) في (الحدوه) : باب من اعترف على نفسه بالزنا من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وفيه: : وأني أخبرت أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي كلل : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. لك اه 
وتغريب عام. 

(0) سبق تخريجه. (1) سيأتي لفظه وتخريجه. 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © © 
نهم طايقة لَكَنَفَهُوا في أَليْسِنِ وزرا فومهم إدا رَجَعُوَا إِلتهِمْ4 [التوبة: ]١١١‏ 
2 قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم» جوابه من وجوه؛ أحدها: أن الله سبحانه 
إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن 
النبي بي في الجهاد. فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على 
الوحي؟. الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوَّع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين: 
أحدهما : نفير الجهاد. والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين» والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما 
فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله بء وهنا للناس في الآية قولان: 
أحدهما: أن المعنى فهلا تَمُر من كل فرقة طائفة تتفقه وتُنذر القاعدة» فيكون 
المعنى في طلب العلم» وهذا قول الشافعي”"“ وجماعة من المفسرين» واحتجوا به 
على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. والثانى: أن 
الع "فلولا ر مو كلا ا طائقة :عافد ا القاهدة ونور الا 
للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي» وهذا قول 
الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي كَله: 
«وإذا استّئفِرتم فانفروا»“ وأيضاً فإن المؤمنين عام في المقيمين مع النبي يل 
والغائبين عنه» والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين» فكيف لا 
يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصا بالغائبين عنه فقطء 
والمعنى وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم» فلولا نفر إليه [من]“ كل [فرقة]° 
منهم طائفة» وهذا خلافٌ ظاهر لفظ المؤمنين» وإخراح للفظ النفير عن مفهومه في 
القرآن والسنة» وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد“ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للبيهقي (ص٥۳)»‏ و«الرسالة» (ص60” - 7594) للشافعي. 

(۲) في (ط): «قرية»!! (6) في (ك): «التفقه». 

)٤(‏ رواه البخاري (1875) في (جزاء الصيد): باب لا يحل القتال بمكة» و(۲۷۸۳) في 
(الجهاد): باب فضل الجهاد» و(5850) باب وجوب النفيرء و(۷۷٠۳)‏ باب لا هجرة 
بعد الفتح› ومسلم (\Tor)‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها. .. وفي (الإمارة) : 
باب المبايعة بعد فتح مكة» من حديث ابن عباس . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(7) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: «بدائع الفوائد» ١89/5(‏ - 19:0). 
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المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النّذير من أقام الحجةء فمن لم يأت 
بحجة فليس بنذيرء فإن سمّيتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا 
ننكر التقليد بهذا المعنى» فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نب رجل معين يُجعل 
قوله عياراً على القرآن والسنن؛ فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل 
قوله بغير حجة» ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه» فهذا الذي أنكرناه» 
وكل عالم على وجه الأرض يُعلن إنكارَه''' ودَمَّه وذم أهله. 
[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد] 
الوجه الثامن والخمسون: قولكم: (إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة 
فقال: أما الذي قال بول الله كله لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذته 
خليلاً ‏ يريد: أبا بكر ذَيه - فإنه أنزله أبا»" فأي شيء في هذا مما يدل على 
التقليد بوجه من الوجوه؟ ولتق من م الأدلة الشافية التي ب فى دنفي ا 
يدل على أن قول الصديق في الجد أصحٌ الأقوال على الإطلاق» وابنُ الرٌبير لم 
يخبر بذلك تقليداًء بل أضاف المذهب إلى الصديق لينبه على جلاله قائله» وأنه 
ممن لا يُقاس غيره به» لا ليقبل قوله بغير حجة وتّترك الحجة من القرآن والسنة 
لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة كانوا أتقى لله وححجج الله وبيّناته أحبٌ 
إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كائناً من كانء وقول ابن الزبير: 
«إن الصديق ول أنزله أباً» متضمّن للحكم والدليل [معا] . 
[ليس قبول شهادة الشاهد تقليداً له] 
الوجه التاسع والخمسون: قولكم: «وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهد» وذلك 
تقليدٌ له» فلو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلانا» وهل 
قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول قوله؛ 
فإن الله سبحانه تَصَبهِ حُجةً يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار» وكذلك قول 
المقر أيضاً حجة شرعية» وقبوله تقليد له» كما سمّيتم قبول شهادة الشاهد تقليداًء 
فسمّوه ما شئتم فالله““ سبحانه أمرنا بالحكم بذلك» وجَعَله دليلاً على الأحكام؛ 


)١(‏ في (ك) و(ق): «بإنكاره». © سخ ريج 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (د): «فإن الله؛. 
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فالحاكم بالشهادة والإقرار منقّذ لأمر الله ورسوله» ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم 
به حکم» وقد كان النبي يي يقضي بالشاهد7) ونا ل > وذلك كم بنفس ما 
أنزل الله لا بالتقليد؛ فالاستدلال”” بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وتقديم آراء الرجال عليهاء وتقديم قول الرجل 
على مَنْ هو أعلم منه واظراح قول من عداه جملة» من باب قلب الحقائق 
وانتكاس العقول والأفهام» وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد 
كونه شهد به» ب لأن الله سبحانه أمرنا بقبول قولهء فأنتم معاشر المقلدين إذا 
دل كر ين ی ه لمجرد كونه قاله أو لأنَّ الله أمركم بقبول قوله 
وطرح ما سواه 


[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه] 

الوجه الستون: قولكم: «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص 
والقاسم والمقوم والحاكمَيْن بالمثل فى جزاء الصيدء وذلك تقليد محض» أتعنون 
به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيما يُخبرون به؟ فإن 
عنيتم الأول فهو باطل» وإن عَنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد 
الذي قام الدليل على بُطلانه» وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر 
والشاهد» لا من باب قبول القّتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتهاء بل 
لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبار والشهادات 


)١(‏ مضى تخريجه» ومما يدل على هذا أخذه ية بشهادة خزيمة بن ثابت في قصة حصلت 
معهء وقد جعل 6 شهادته بسبب ذلك شهادة رجلين» وقد تقدم ذلك مخرجاً. 
(۲) ورد أخذ النبي ية بالإقرار في قصة ماعز في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم 
أبو سعيد الخدري: رواه مسلم )١594(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه 
بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)۱١( )١591(‏ 
وجابر بن سمرة: رواه مسلم .)۱٦۹۲(‏ 
وبريدة في «صحيح مسلم» أيضاً »)١794(‏ وفيه اعتراف الغامدية» وفيه قصة المرأة 
التي اعترفت بالزناء وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : رواه البخاري 
(1715)»: وأطرافه كثيرة انظرها هناك» ومسلم »)١195(‏ والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا : زؤاة عسلم 41650 
(۳) في (د): «فالاستدلال»! (6) في المطبوع: «وطرح قول من سواه». 
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والأقارير إلى التقليد في الفتوى؟ والمُخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق 
العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه بقبول 
خبر المخبر به إذا كان ظاهرٌ الصدق والعدالة. وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر 
عن رسول الله ية بأنه قال أو فعل» وقبول خبر المخبر”'' عمَّن أخبر عنه بذلك» 
وهلم جراً؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد. 

وأما تقليد الرجل فيما يُخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له فى ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يُخبر به عن رؤيته وسماعه 
وإتراكه» این فی خا ما تود علينا أو بس لقا أن نفس بالك ار نگ به 
وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق وما خالفه باطل» ونترك له نصوص القرآن 
والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عَدَاه من جميع أهل العلم؟!! 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلّد غيره في طلوع الفجر» ويُقال له: أصبحتٌ 
اص وكذلك تقليد الناس للمؤذن فى دخول الوقت» وبا 
المطموزة ‏ لمن به يأوقات: الصلاة والنطر والضوم ونحو ذلك ومن ذلك 
التقليد في قبول الترجمة والرسالة والتعريف والتعديل والجرح» > گل هذا من 
باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بها إذا كان عدلاً صادقاًء وقد أجمع 
الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة وإدخال الزوجة على زوجهاء وقبول خبر 
المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها وإنكاحها 
بذلك» وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكم» وإن" كان تقليداً لها فإن الله سبحانه 
شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير 
رسوله فضلاً عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على 
قول من عداه من الأمة. 


[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب جلها] 
الوجه الحادي والستون: قولكم: «وأجمعوا على جواز شراء اللفعيياة 
)١(‏ في (ق): «وقبول قول المخبر». (۲) سبق تخريجه. 
(۳) «الحفيرة تحت الأرض» (و). )٤(‏ في المطبوع: «وأمثال ذلك». 


)2 في المطبوع و(ن): «الترجمة في الرسالة». 
(5) في المطبوع: «وإذا». 
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والأطعمة والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حِلَّها اكتفاء بتقليد أربابها» 
جوابه أن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» بل هو 
اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع؛ وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله» حتى لو 
كان الذابح والبائع يهودياً أو نصرائياً أو فاجراً اكتفينا بقوله في ذلك» ولم نسأله 
عن أسباب الحل» كما قالت عائشة وَقْينا: يا رسول الله إن ناساً يأتوننا باللُخمان 
لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لاء فقال: «سمُّوا أنتم وكلوا»“ فهل يسوعٌ 

تلد الكقان :و الاق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة؟ 
فدعوا”" هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
والباطل؛ لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
0-0 إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كان» ولا 

نتحيّر إلى شخص معين غير الرسولء نقبل قولّه كُلَّهه ونرد قول" مَنْ خالفه 
کل واا ول منكر لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى خلافهاء 
والله المستعان. 


[هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟] 

الوجه الثاني والستون: قولكم: «لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 6 
علماء ضاعت مصالح العباد وتعطّلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه 
رفغا وقدراً» فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ا 
لاه لم يكلفنا بالتقلبد» فلو كلفنا به لضاعت آمورناء وقسدت مضالحتاً لأنا 
لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاءء وهم عدد فوق ا 3 يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله» فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا 
وشمالاً وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل» فلو كُلفنا بالتقليد 
لوقعنا في أعظم العبث”*“ والفسادء ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب 
الشيء وإسقاطه معاً إن كلفنا بتقليد كل عالم» وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم 


)١(‏ رواه البخاري )۲٠۷١(‏ في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» 
و(۷٠٥٥)‏ في (الذبائح): باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» و(۷۳۹۸) في (التوحيد): باب 
الكواله ا الله تعالى والاستعاذة» من حديث عائشة. 

(؟) في (ق) و(ك): «فتدعوا». (۳) مكررة فى (ق). 

نا عق "لمعتو فين ا (5) في المطبوع: «العنت». 


فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير''' من معرفة الأعلم 
الذي اجتمعت فيه شروط التقليد» ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ ا 
المقلد الذي هو كالأعمى» وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واغخارتنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال؛ فلا 
بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه» 
وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على 
خلقه» ولم يجعل الله هذا المنصب لسوا'" بعده أبداً. الثاني: أن بالنظر 
والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله وتقليد مَنْ يخطئ ويصيب 
إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. والثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن 
يُصدّق الرسول فيما أخبّر به ويطيعه فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفةٍ أمره 
تبره ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على الأمّة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء فما 
خراب العالم إلا بالجهلء ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو 
محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفسادء ومن لم 
يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان 
الناس كالبهائم» وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم ! إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاًء والعلم يحتاج | ليه كل 
وقت”". الرابع: أن الواجب على العبد أن يعرف ما يخصه من الأحكامء ولا 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة 
لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة وؤ قائمين بمصالحهم 
ومعایشه ° وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضَّرْب في الأرض 
لمتاجرهم والصفق بالأسواق"» وهم أهدى العلماء الذي لا شن في العلم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «بكثير كثير). (۲) فى (د): اسواه». 
(۳) قاله أحمد في رواية حرب» كما في «الآداب الشرعية»  4/1(‏ ط القديمة). 
)٤(‏ في المطبوع و(ن): «على كل عبد». (0) في المطبوع: «ومعاشهم». 
0( في (ق) و(ك): في الأسواق». يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها 
ما أخرجه عباس الذوري في "تاريخ ابن معين» (۲/ )۲٠۷‏ بسنده الصحيح إلى سعيد بن 
المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله يِه ينّجرون في البحر» منهم سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد الله)ا. 
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غُبارهم . الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدّرات الأذهان 
ومسائل الخرص والألغاز» وذلك بحمد الله تعالى أيسر شىء على النفوس تحصيله 
وحفظه وفهمهء فإنه كتابٌ الله الذي يسّره للذكر كما قال تعالى: #ولقد سرا 
أرما لر هل من مُدَّكر4 [القمر: 17] قال البخاري في «صحيحه»: «قال مَطر 
الوَرّاق: هل من طالب علم فيُعان عليه؟»» ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل 
عليه معايشه”) وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة» وأصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو خمس مئة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 
آلاف حديث وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدّرات الأذهان 
وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سّلطان التي كل 
مالها في نمو وزيادة وتوليد"» والدين كل ماله في غربة ونقصانء والله 
المستعان. 


[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها] 


الوجه الثالث والستون: قولكم: «قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول» وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» وتقليد 
المؤدنين» وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة» وتقليد الزوجة في انقطاع 
دمها ووطئها وتزويجها». 

فجوابه ما تقدم: أن استدلالكم بهذا من باب المعّاليط» وليس هذا من 


0 وما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (رقم )۸٤١‏ عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل 
عمل ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (رقم ١‏ عنها بلفظ: «كان أصحاب 
رسول الله كلل عمال أنفسهم»» وانظر: «الرسالة» (رقم )۸٤١‏ للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة: «ونحن نعمل بأيدينا». 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم». وانظر: «المجالسة» (رقم 0704 وتعليقي عليه» 
و«الإحكام» 4۲/7( لابن حزم. 
(۱) (ص85١19١)‏ قبل رقم (7001): كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #ولقد يسَرَنَا ارال 
لذ 4. 
(۲) في المطبوع: «معايشه عليه» كذا بتقديم وتأخير. 
() أحسن من قال: «العلم نقطة كّرها الجاهلون». 
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التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء» ونحن لم نرجع إلى أقوال 
هؤلاء لكونهم أخبروا بهاء بل لأنَّ الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلاً على 
ترب“ الأحكام؛ فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار» فأين في هذا" ما يسوغ 
التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزانا 
على كتاب الله وسنة رسوله؟ 
[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلاً للمقلدة] 
الوجه الرابع والستون: قولكم: ١م‏ مَر النبي َيه عقبة بن الحارث أن يقلد 
المرأة التي أ ا ا 2 زوه فا ل لعجب داس لا رها ف 
ذلك» ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين» ولا تأخذون بهذا الحديث» وتتركونه 
تقليداً لمن قلّدتموه دينكم» وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين الله؟ 
وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر المخبر عن أمر حسي يخبر به» وبمنزلة قبول 
الشاهد؟ وهل كان مفارقةٌ عقبة لها تقليداً لتلك الأمَةِ أو اتّباعاً لرسول الله حيث 
أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرّونه بفراقهاء وتقولون: هي زوجتك 
حلال وطؤهاء وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه 
الواقعة بمثل ما أمر به رسول الله ييه لعقبة بن الحارث سواءء ولا نترك الحديث 
تقليداً لأحد. 


[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد] 
الوجه الخامس والستون: قولكم: «قد صرح الأئمة بجواز التقليد كما قال 
سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهه» وقال محمد بن 
الشافعي في غير موضع: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» وقلته تقليداً 
لعا 
جوابه من وجوه: 
)١(‏ في (ك): «ترتيب». (۲) في (ك) و(ق): «ذلك». 


(۳) سبق تخريجه. 
() مضى ذلك عن سفيان ومحمد بن الحسن والشافعي . 
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باطلة» فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام فى ذم التقليد وأهله 
م بعين نادم عي دم التعليد ي 


[بم لقب الأئمة المقلد؟] 

وكانوا يسمون المقلد الإمّعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي 
يعن" دنه الوحال”"'" كارا يسترنه الا عي اللي لا ضير اله ورن 
المقلدين أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يركنوا إلى ركن وثيق» كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وكما 
سَمَّاه الشافعي حاطب ليل“ ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه الله عن 
الإسلام خيراً» لقد نصح لله ورسوله والمسلمين ودعا إلى كتاب الله وسنة رسولهء 
وأمر باتباعهما دون قوله» وأمر”' بأن نغرض أقوالّه عليهما فنقبل منها ما وافقهما 
ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللّه]"2: هل حفظوا في ذلك وصيته 
وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن اذعيتم أن من العلماء من جور التقليد فكان [ما 
EE‏ | 

الثاني : أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم 
هم من أعظم الناس رغبة عن التقليد واتباعاً للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهمء 
فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له 
معروف» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى 
يعلم من أين قى ^ . 

الغالك'؟ :> انكم سكوزة أ ركوو هن رة ابن الاش هدا اكيزم افد 
الإنكار» وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليداً لعمرء وقلته تقليداً لعثمان» 
وقلته تقليداً لعطاء» واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدّ 


)١(‏ «یجعله تابعاً لهم» (و). (۲) تقدم تخريجه. 


(9) ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجهاء وفي المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه في 
الجنة؛ة» وفى (ك): «رضى الله عنه). 


)€3 مضى تخريج ذلك عنه. )0( في المطبوع : «وأمرنا». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )۷( بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ماذا). 
(۸) مضى توثيقه. 


(9) أخطأ ناسخ (ق) و(ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني» ومن ثم جعلها أربعة وجوه. 
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الاضطراب» وادعيتم أنه لم يقلد زيداً في الفرائض» وإنما اجتهد فوافق اجتهاده 
اجتهاده» ووقع الخاطر على الخاطرء حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة 
حتى في O E‏ بكي A‏ 
ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليدء ولو اتبعتم العلم من حيث هو 
واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجةً إماماً لما تناقضتم هذا التناقض وأعطيتم كل ذي 
حق ححمفه . 

والرابع : أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ فإن الشافعي قد صرح بتقليد عمر 

وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين» وأنتم ‏ مع إقراركم بأنكم من 
المقلدين ‏ لا ترون تقليد واحد من هؤلاءء بل إذا قال الشافعي وقال عمر وعثمان 
د RG IR‏ - تركتم تقليدٌ هؤلاء 

قلدتم الشافعي» وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلدتموه» 
5 قلدتم الشافعي فقلدوا من قلده الشافعي» فإن قلتم : بل قلدناهم فيما قلدهم 
فيه الشافعي» قيل : lM‏ وإلا فلو جاء 
عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم. 

الخامس: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم» ولا سَرّغوه ألبتة» بل 

غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله 
ورسوله» ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه» وهذا فعل أهل 
العلم» وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطرء وأما من عدل عن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو 
كمن عَدَل إلى الميتة مع قدرته على المذگى؛ فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير إلا 
بدليل إلا عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. 


)١(‏ فى (ك): «العادة». 
(؟) «القذة: واحدة ريش السهمء ومعنى التركيب: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتهاء وتقطع بضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» (و). 
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[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين] 

الوجه السادس والستون: قولكم: «قال الشافعي به : رأيٰ الصحابة لنا خير 
من رأينا لأنفسنا" [ونحن نقول وتّضدق: رأي الشافعى والأئمة لنا خير من رأينا 
لأنفسنا]”'' جوابه من وجوه. 1 

أحدها: أنكم أول مخالف لقولهء ولا ترون رأيهم لكم خيراً من رأي الأئمة 
لأنفسهم» بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لناء فإذا 
جاءت الفتيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وجاءت القتيا عن 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم بما أفتى به الأئمةء 
نهل كان رای الماد لك خيرا من رای الأئمة ی لو م ای 


[فضل الصحابة وعلمهم] 

الخاتى: أن عنذا لا برجت [ضنحة]!" تقليد من سوئ :الجا ةة لما 
کی ا ب مق الك والفهم والفضل والفقه عن الله ورسوله وشاهدوا الوحي 
والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم َُبْء 
ومراجعتهم رسول الله ب فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يُجَليه لهم؛ 
فين asc al‏ ومن شاركهم. في غله المترلة حتى يقل كما يقلنون 
فضلاً عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صرح E‏ 
وتالله إن بين علم الصحابة وعلم من قلدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في 
ذلك. قال الشافعي في «الرسالة القديمة» بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم 
وعم «وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ ودرع وعقلٍ وأمر استدرك به 
علي »> وآراؤهم لنا أحمد وأولى [بنا)"“ من رأيناء قال الشافعي : وقد أثنى الله 
على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل» وسَّبقَ لهم من المَضْل على لسان نبيهم 
ما ليس لأحد بعدهم». وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي يي 


)00( صرح الشافعي بحجيّة أقوال الصحابة في «الأم؛ (7157/1)» و«الرسالة» (ص0948-0917) 
ونقله عنه البيهقي في «المعرفة» )1١7/1١(‏ ط سيد صقرء وسينقل المصنف ذلك عنه فيما يأتي . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ في (ق): «غلاتکم». )٥(‏ في (ق) و(ن) و(ك): «استدرك به علم»!! 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
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قال: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق 
شهادةٌ أحدهم يمينه ويمينه شهادته»'» وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال : 
قال رسول الله مَك : ES‏ 
أحدهم ولا نصيفه"" 00 اسع : «إن الله نَظر في قلوب عباده فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» ثم نظر”" في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فاختارهم لصحبته» وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فما رآه المؤمنون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح»””' وقد أمرنا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري (75177) في «فضائل الصحابة»: باب قول النبي مي : «لو كنت متخذاً 
خليلاً)» ومسلم (5541) في (فضائل الصحابة): باب تحريم سب الصحابة ۰ ووقع 
عند الإمام مسلم )۲٥٤١(‏ من حديث أ هريرة» وهو وهم كما ذكره الحافظ في «الفتح» 
»)۳١ /۷(‏ وسبقه المزيٰ فى «تحفة الأشراف» (۳/ 5847 - ٤٤۳)ء‏ وانظر: «جزء فى طرق 
حديث لا تسبوا أصحابي» (ص160) لابن حجرء بتحقيقي . ۰ 
(9) في (ق): «رأى». 
(6) في (ك): «رآه المؤمنون» وقد وردت هكذا في كثير من مصادر الحديث التي أخرجته. 
(5) رواه الطيالسي )۲۲١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (۹٤)ء‏ وأبو نعيم (810/1- 
237,» والطبراني في «الکبیر» (*2)86087 والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 2)١517-155/1١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )۱٠١(‏ من طرق عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود به. 
ورواه أحمد فى «مسئده» (۳۷۹/۱)ء والبزار ( ١7١‏ كشف الأستار)ء والقطيعى فى 
«زوائده على فضائل الصحابة» »)05١(‏ والطبراني في «الكبير» (8585)) والحاكم في 
«المستدرك» (۷۸/۳) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. 
وأظن أن هذا الاختلاف من عاصم - وهو ابن بّهدلة ‏ فإن في حفظه شيئاًء وقد قال 
ب (57/6): رواه نصير د بن ابي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن 
فع ومسلم بن صبيح عن عبد الله. 
ورواه الطبراني فى «الكبير» (85917) من طريق الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۷۸/۱ و۲/۸٠٠):‏ رجاله موثقون» وحسنه شيخنا الألباني - 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الضعيفة» .)١9/5(‏ 
وقد ورد هذا مرفوعاً من كلام النبي با . 
رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (56/5١)غ,‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )٤٥١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وقال ابن الجوزي : تفرد به سليمان بن عمرو النخعي» قال أحمد: كان يضع الحديث. 
وقال المصنف في «الفروسية» (ص798 - 194 - بتحقيقي): «إن هذا ليس من كلام 
رسول الله وء وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن = 
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رسول الله ية باتباع سنة خلفائه الراشدين''2 وبالاقتداء بالخليفتين" . وقال أبو 
مَنعيك + كان ابو نكر اغلا برسوك. اله 2 وك رسول الله - لابن مسعود 
بالعلم“» ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل» وضّمّه إليه 
مرة وقال: «اللّهم عليه VS EEN‏ عمر في المنام القَّدّح الذي شرب منه 


(€) 


(0) 
02 


(v۷) 


مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه» . 
ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية» وسبق تخريجه. 
رواه البخاري (17) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجدء و(٤١٠۳)‏ في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي كَلِِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» و(٤٠۳۹)‏ في 
امناقب الأنصار»: باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (۲۳۸۲) في 
«فضائل الصحابة»: باب فضائل أبي بكر الصديق» وهو جزء من حديث طويل. 
هو فی حديث طويل : رواه أحمد فى (مسنده» (۱/ 7/94 و١۷٥٤‏ و557)» والحسن بن عرفة فى 
«جزئه» (47)؛ ومن طريقه البيهقي في «الاعتقاد» (580-785)» وأبو القاسم الحنائي في 
«الفوائد» /١(‏ ق53/ ب أو رقم ٤‏ _-بتحقيقي)» والتيمي في «الدلائل» (۲/ 007)» والذهبي في 
«السير» /١(‏ 516)- وأبو داود الطيالسي (407 ١‏ منحة) ‏ ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(رقم ۲۳۳)» وفي «الحلية» /١(‏ ١٠٠)-وابن‏ سعد في «الطبقات» (۳/ »)١6١‏ وأبو بكر الشافعي 
في «الغيلانيات» »)1۳١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (883- ابن مسعود)» 
و«المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود» (9)» وأبو يعلى في لمسنده» )٤۹۸٥(‏ 
و(9)6095و(١١361)»‏ والطبراني في «معجمه الكبير) (5 8492 و٦٥٤۸‏ و8451 ).؛ وفي «الصغير» 
(0۳) وار بن أبي شيبة (۷/ »©٠ /١١و 0١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (814/5/-2)80 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 29107 وابن حبان (4 ۰ و11 ۰ وآبو نعيم في 
«الدلائل» »)١١7(‏ و«الحلية» /١(‏ 5؟١)»‏ واللالكائى فى «السنة» (۲/ ۷۷۳ )۷۷٤-‏ من طرق عن 
عاصم بن بَهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعودء وفيه قوله لابن مسعود : «إنك غلام مُعلّم) . 

قال الذهبي : هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت : إسناده حسن فحسب من أجل عاصم . 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ ا ): «ورجاله رجال الصحيح». 

أقول: رواية البخاري ومسلم لعاصم مقرونة. 
رواه البخاري )۳۷١١(‏ في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس ويا من حديث ابن 
عباس بهذا اللفظ . 

وروى البخاري )۷١(‏ في (العلم): باب قولٍ النبي يي اللهم علمه الكتاب» وفي 
حديث (717/57) في (الفضائل): من حديثه أيضا قوله بية: «اللهم علمه الكتاب» وقد 


قصلت من قبل حديث: «اللهم فقهه في الدين». 


في المطبوع: «وتأول». 
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حتى رأى الريّ يخرج من تحت أظفاره» وأوّله بالعله"©. وأخبر أن القوم إِنْ 
أطاعوا أيا و ا ¢ وأخبر أنه لو كان بعده نبيَ لكان عمر 0 وأخبر 
أن الله جَعل الحنَّ على لسانه وقلبه“» وقال: رضيتٌ لكم ما رضي لكم ابن 5 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) (81) باب فضل العلمء و(781") في (فضائل الصحابة): باب 
مناقب عمرء و(5١٠7)‏ في (التعبير) نات اللين؛ و(17١٠07:‏ باب إذا جرى اللبن في أطرافه 
أو أظافيره» و(۲۷٠۷):‏ باب إذا أعطى فضله غيره في النوم» و(77١07:‏ باب القدح في 
النوم ومسلم (۲۳۹۱) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر» من حديث ابن عمر. 

(1) رواه مسلم )581١(‏ في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء من حديث أبي قتادة , 

(۳) رواه أحمد (٤/٤١٠)ء‏ والترمذي (7595)», والطبراني في «المعجم الكبير»(7١/‏ 
رقم ۸۲۲)» والقطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» (رقم۱۹۹» 8468 45)). والفسوي 
في «تاریخه» (۲/ »)٥۰۰‏ والحاكم «(Ao /F)‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (۲۲۸)» 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» ٠١١ »٠٠١(‏ - ترجمة عمر)» والروياني في «مسنده» ›۲۱٤(‏ 
۳)» والدينوري في «المجالسة» ۲٠۷(‏ - بتحقيقي)» وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء؛ »)۸٥(‏ 
والتيمي في «الحجة» (751): والبيهقي في «المدخل» (١٠)ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ 
٤‏ ) واب بن عساكر في «تاويخ مشن (من 11 ٠‏ - ترجمة عمر) واللالكائى »)59١(‏ 
من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مِشْرِح بن هاعان عن عقبة بن عامر رفعه. 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء > ووافقه الذهبي. 

وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام» ووثقه الفسوي 
(۲/ *0۰(« وهو مما فات ابن حجر فى «التهذيب»» فلا ينزل حديثه عن الحسن. 

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضاً إلا أنه اضطرب فيه. 

فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» (498)» 
وابن عدي ١١١/5‏ ). 

وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن): رواه الطبراني في «الكبير» (801/117) مع أن 
إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر 
اليد على ما سدق 1 

والحديث عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ )0١‏ لابن حبان ولم أجده في «الإحسان». 

وفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير (۷/ )٤١١‏ قال في «المجمع» (18/9) 
وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 
ورواه جممٌ» منهم: بلال وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد خَرَّجِتُ حديثهم في تعليقي على 
«المجالسة» (؟87/1- 1١‏ رقم )١1١1/‏ وأسانيد الكل ضعيفة» فيتقرّى بعضها ببعضء والله أعلم» 
قاله ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 7/ا") وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١۲۷‏ 

(5) رواه أحمد في «مسنده» ٠٠١ /٥(‏ و۱۷۷)ء وفي «فضائل الصحابة» »)۳١١(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» »)۱۲٤۹(‏ وابن سعد (۲/ 20776 وأبو داود (5977) في (الخراج): = 
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= باب في تدوين العطاء» وابن ماجه (/ ٠١‏ في (المقدمة): باب فضل عمرء وابن أبي 
شيبة (؟١/١5‏ أو 478/1 ط الفكر)» والقطيعى فى «زوائده على فضائل الصحابة» 
0 417 22817 والفسوي في «المعرفة ا (451/5)» والبغوي (94105), 
بن شاهين في «جزء في حديثه؛ (۷)» والبلاذري في أنساب الأشراف (ص44١  ٠٠١‏ 
e‏ وابن عساكر ۸٥(‏ - ۸1 - ترجمة عمر) جميعهم من طرق عن ابن 
إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 
وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط . 
وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق» وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في 
«الصحابة»» وهو الظاهر. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (857/9 - ۸۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)۱۹۱/٥(‏ 
والدارقطني في «الأفراد» ۲70 - الأطراف)» والطبراني في «مسند الشاميين» 
c(lo)‏ والبيهقي في (ID‏ واللالكائي ( 4°( وا بن عساكر ( ص٥۸‏ - 
ترجمة عمر) من طريق أ الد اا راان ورد عون 
وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 
وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطى؛ كما قال الحافظ ابن حجرء وانظر: «العلل» 
(20/5 للدارقطني . 
وواه أحمد في «(مسنده» )٠٤١ /٥(‏ وفي «فضائل الصحابة» (۷١۳)ء‏ وابن عساكر 
(ص۸۷ - ۸۸) من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعاً. 
وإسناده جيد أيضاً وهذه متابعة قوية لابن إسحاق . 
وفي الباب عن أبي هريرة: رواه أحمد في «مسنده» (۲/ »)5٠١‏ وابنه عبد الله في 
«زوائده على فضائل الصحابة» (715): والقطيعي (514) و(184)»: وابن أبي شيبة (۷/ 
)8١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١190(‏ والبزار »)۲٠۰۱(‏ وابن حبان (٩1۸۸)ء‏ 
وتمام في «فرائده» /٤(‏ ۲۷۲ رقم ١55١‏ - ترتيبه) وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ۲۲۷۱ 
- ط الكوثر) وأبو نعيم في «الحلية» )٤١/١(‏ واتشبيت الإمامة» (رقم ١١٠٠ء‏ ١١١)غ‏ 
والطبراني في «الأوسط» ‏ ولم أظفر به في طبعتيه» وسنده في «مجمع البحرين» ۲٤١ /١(‏ 
رقم )7”551١‏ وعزاه له في امجمع الزوائد» (577/9) - والدينوري في «المجالسة» (رقم 
14۸ - بتحقيقي) والآجري في «الشريعة» (۳/ ۹0 رقم ۷  )‏ وار بن شاهين في «السنة» 
(رقم۷۷). والسّلفي في «معجم السفر» (ص04١7‏ - الباكستانية و ص۷٦۲‏ رقم ۸۸1 - ط 
دار الفكر) وار ل اتاريخ دمشق») (ص۸۸.» ۸٩4‏ - ترجمة عمر)» وإسناده لين . 
وعن ابن عمر: رواه أحمد في «مسنده» (۲/ لاه و46) وفي «فضائل الصحابة» »)۳١۳(‏ 
وابنه في «زياداته» (596), والقطيعي »)٥٤٥(‏ والترمذي (۳1) في (المناقب): باب 
مناقب عمرء وابن سعد (؟/ه7), والطبراني في «الأوسط» ۰۲٤۹(‏ ۲۹۱ 71704) وفي 
«مسند الشاميين» (رقم 07)» وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 708) وابن ن الأعرابي في . 
«معجمه» (ق7783/أ) وابن عدي .5١/7(‏ 4)507/54: وابن حبان (5840)» والفسوي = 
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٠‏ يعلى : عبن ا ن او وفضائلهم ومناقبهم وما خحَصّهم الله به من 


العلم والفضل» أكثر من أن يذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن 
لا يُدانيهم ولا يقاربهم؟ 


(1) 


(۲) 


»)4517/١(‏ وأبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (رقم ۹٠۱)ء‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
(ص١5١‏ - ترجمة الشيخين)؛ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ۸٦١/۲(‏ رقم )45١‏ وأبو 
الشيخ في اعات لخدن امان (۳۸۲/۱) والخليلي في «الإرشاد» )5١5/١(‏ 
وتمام في «فوائده» ١570(‏ - ترتيبه) واللالكائي في «السنة» )۲٤۸٩۹(‏ وابن عساكر (89 - 
۲ ترجمة عمر) والبغوي .)80/١5(‏ 

وفي الباب عن بلال» وأبي بكر» وأبي سعيد» ومعاوية» وعائشة. 

والخلاصة: أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة» وحديث أبي ذر يشهد لهء 
فالحديث محتج به» وهو صحيح؛ كما أفضتٌ ‏ ولله الحمد ‏ في بيان ذلك في تعليقي 
على «المجالسة» للدينوري (؟/55 -58 رقم ۱۹۸). 
رواه موصولاً هكذا: الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳٠۷‏ - 20718 والبيهقي في «المدخل» 
(97) من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

وقال الحاكم: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» وله علة»» ثم ذكر علته» وهي 
رواية سفيان وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا . 

أقول: يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات» وقد رواه عنه آخرء وهو معاوية بن 
عمرو فجعله عنه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حُدّثت» مرسلاً» ومعاوية 
هذا من الثقات أيضاً. 

أخرجه الطبراني ذ فى «الكبير» (۸٥0٤۸)ء‏ والحديث رواه مرسلاً: أحمد فى «فضائل 
الا زرف 401085 وابن ابي شي ف «مصنفه» (۷/١۲٥)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» )۳٠۸/۳(‏ من طريق سفيان» وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن 
مرسلاًء وقد رجح الإرسال الإمام الدارقطني في «علله» »)7١١/5(‏ وهو الظاهر. 

ورواه أحمد في «الفضائل» )٠١۳۹(‏ من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب قال رسول الله اة مرسلاً. 

ورواه ابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» )١١*/5(‏ من طريق 
الفاصم عن ابن و رعو ى 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في «الكبير» إلا أن فيه انقطاعاً؛ كما 
ذكر الهيثمي في في «المجمع» (9/ ١؟9).‏ 

وشاهد آخر من حديث عمرو بن حُريث: رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۱۹/۳)ء 
والبيهقي في «المدخل» (44)» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وهو حديث طويل 


آخره : «رضيت لكم ما رضي ي ابن آم عبد» . 


في )كك و(ق): يعني ابن مسعودا. 
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[قول الصحابة ححة] 

الال أنه كم ف لرن اه لون فول ناكرالا 
بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعهاء ويحرم الخروج 
عنها كما سيأتي'' حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك» وأبلغهم فيه الشافعي» ونبين أنه لم 
يختلف مذهبه أن قول الصحابي حَبجّة ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن 
شاء الله» وأن من كى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله» لا بصريحه» 
وإذا”'" كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجبٌ متعيّن» وقبول قول من سواه أحسن 
أحواله أن يكون سائغاًء فقياسٌ أحد القائلين على الآخر من أفسد القياس وأبطله. 


[ما ركزه الله في فطر عباده من تقليد الأستاذين 
لا يستلزم جواز التقليد في الدين] 

الوجه السابع”” والستون: قولكم: «وقد جعل الله سبحانه في فِطَرٍ العباد تقليد 
المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره» فجوابه أن هذا 
حق لا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله» وقبول قول 
المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله» وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه» وترك 
الحجة لقوله» وترك أقوال أهل العلم جميعاً من السلف والخلف لقوله؟ فهل 
جعل الله ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يُقال: بل الذي فطر الله عليه عباده 
طلبٌ الحجة والدليل المثبت لقول المدعي» فركز [الله]”* سبحانه في فطر الناس 
أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله» ولأجل ذلك أقام الله سبحانه 
البراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رسله 
إقامة للحجة وقطعاً للمعذرة» هذا وهم أصدق خلقه وأعلمُهم وأبرّهم وأكملهم» 
فأتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس» فكيف 
يُقبل قول من عداهم بغير حجة تُوجب قبول قوله؟ والله سبحانه إنما أوجب قبول 
قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لجا جعل الله في 
فطر عباده من الانقياد للحجة» وقبول قول صاحبهاء وهذا أمر مشتركٌ بين جميع 
أهل الأرض مؤمثهم وكافرهم وبرّهم وفاجرهم الانقياد للحجة وتعظيم صاحبهاء وإن 


(۱) انظر ("/ 5: و4:/٠١٠مه).‏ (۲) في المطبوع: «وإن». 
(9) في (ك) و(ق): «السادس». (5) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
خالفوه عِناداً وبعْياً فلفوات“ أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل : 

(YT) of‏ ا 8 0 8 و 
أبن" وجل لمر و بلي ساب ووا قنور الى رى ويشرق 
بمو EE‏ ونس يفاره كما نسي التّوثيق من هو مُظلق 


ففطرةٌ الله وشرعته“ من أكبر الحجج على فرقة التقليد. 


[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم] 

الوجه الثامن”” والستون: قولكم: «(إن الله)”"' سبحانه فاوت بين قوى الأذهان 
كما فاوت بين قوى الأبدان» فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة 
الحق بدليله في كل مسألة» إلى آخره» فنحن لا ننكر ذلك» ولا ندّعي أن الله فَرَضَ 
على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دثه وجلّهء وإنما 
أنكرنا ما أنكره E‏ لفسا رالا ع ريا ردكا ون لوطا بعد 
انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله يكلو من نب 
رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع» > بل تقديمها (علیها)“ وتقديم قوله 
على أقوال مَنْ بَعْد رسول الله يل من جميع علماء مته والاكتفاء بتقليده عن تلقّي 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول 
إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله» وهذا مع تضمُنه للشهادة بما“ لا يعلم الشاهدء 
والقول على الله بلا علم» والإخبار عَمّن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب 
للكتاب والسنة ومتبوعى هو المصيبٌء أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة» 
ول سارفيك ا الها فح آذلة الاب را ف ارف متنا قضة وات وزستولة 
يحكم بالشيء وضده في وقت واحدء ودينه تبع لآراء الرجال» وليس له في نفس 
الأمر حكم معين» فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يُخطئ من خالف متبوعه» ولا 
بد له من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 

إذا عرفت“ هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أؤجب على العباد أن 


)١(‏ فى (ق) و(ك): «ولفوات». 
)۲( في (ق): «أين»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(۳) في المطبوع: «رشداً». (4) في المطبوع و(ق): «وشرعه». 
)٥(‏ في (ق) و(ك): «السابع». () في (ق) و(ك): «أنه». 

(۷) ما أثبته من (ك)» وفي باقي الأصول: «عليه 

(A)‏ في (ن) و(ك): «مما». فى في (ق) و(ك): «عرف». 


يتقوه بحسب استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة ما يُتّقَى ثم العمل به؛ فالواجب 
على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنهء ثم يلتزم 
طاغة الله ورصوله» وما فى عة فيو" فة اسي أمغالة يمن هذا الرسول؟ 
فكل“ أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به» ولم يخرجه ذلك عن كونه من 
أهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبو عمر”": 
وليس أحدٌ بعد رسول الله بي إلا وقد خفي عليه بعض أمرهء فإذا أوجب الله 
عاتن" على كل خو نا داف ولح ”قراف مزق ر ی ا قينا 
حف ل ب ا حا أو كلد قتعي كان :ذلك هر مقي حك بوعدلة وه 
بخلاف فا الو فوّضن إلى الخاد تقليك من شاءوا فق الجلماءة. وان يختار كل 
منهم [له]"“ رجلاً ينصبه معياراً على وحيه» ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها 
من مشكاة الوحي؛ فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه» ويؤدي إلى ضياع دينه 
وهجر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقعء وبالله التوفيق. 


[فرق عظيم بين المقلد والمأموم] 

الوجه التاسع”") والستون: قولكم: الإنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع 
الإمام والمتبوع مع التابع فالركب“ خلف الدليل» جوابه إنا والله حولها ندنينء 
ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فرض الله على الخلائق أن تأتم به 
وتتبعه وتسير خلفه. وأقسم سبحانه بعرّته أن العباد لو أتؤه من كل طريق أو 
استفتحوا من كل باب لم يفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ فهذا لعمر الله هو إمام 
الخلق ودليلهم وقائدهم حمقاء ولم يجعل الله منصب الإمامة بعذله إلا لمن دعا 
إليه» ودل عليه» وأمر الناس أن يقتدوا به» وياتموا به ويسيروا خلفه وأن له 
ينصبوا ا متبوعاً ولا زمَاماً ولا دليلاً غيره» بل يكون العلماء مع الناس 
بمنزلة ا الصلاة مع المصلين» كل واحد يصلى طاعة لله وامتغا لا لأمره» 
وهم في الجماعة متعاونون متساعدون وبمنزلة'"'' الوفد مع الدليل» كلهم يَحج 


)١(‏ كذافي الأصول ولعل الصواب: «فله». (۲) في (ك): «إذ كل». 

(6) لم أظفر به في: «جامع بيان العلم». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في المطبوع: «فرض على العباد». (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(۷) في (ق) و(ك): «الثامن؟. (۸) في(ق) و(ك): «والركب». 

(9) في المطبوع: النفوسهم». )٠١(‏ ساقطة من (ك). 

)١١(‏ في كذا في (ق)» وفي باقي النسخ: «بمنزلة». 


5 إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
طاعة لله وامتثالاً لأمرهء لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي”› E‏ 
يصلي صَلَّى إمامه أو لا بخلاف المقلد؛ فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قالهء 
لا لأن الرسول قالهء ولو كان كذلك لدار مع قول الرسول أين كان ولم يكن 
مقلداً . فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج''' عليهم. 

ر الوه لر إن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي 
فَرضّها الله سبحانه على عباده» وأنه وإمامّه في وجوبها سواءء وأن هذا البيت هو 
الذي فرض الله حبَّه على كل من استطاع إليه سبيلاء وأنه هو والدليل في هذا 
الفرض سواءء فهو لم يحج تقليداً للدليل» ولم يصل تقليداً للإمام. 

وقد استأجر النبي كله لا ول على طرق المدينة لما هاجر الْهِجْجرّة التي 
فرضها الله “عليه ٠‏ وصلى خلف عبد الرحلن بن عزف ماموما : والعالم يُصَلي 
خلف مثله ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس من تقليده في شيء. 

يوضحه الوجه الحادي والسبعون:”" أن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام 
سواءء والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل» ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا 
متبعاً» فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل وتقديم 
الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت؛ فهذا يكون مُتَّبعاً لهم» وأما مع 
إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم» ويسلك غير سبيلهم ثم يدعي أنه 
مؤتمٌ بهم فتلك أمانيّهمء ويقال لهم: هاا َنَڪ إن كُنثْرٌ يؤت 
[النحل: .]٦٤‏ 


)١(‏ في (ك): «لأن المأموم يصلي لا لأجل الإمام يصلي». 

(۳) في (ق) و(ك): «الأدلة». 

)۳( في (ق) و(ك): «الوجه التاسع والتسعون». 

(6) «رواية البخاري: واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل» وهو من بني عبد بن 
عدي هادياً خريتاً»: والخريت ‏ بكسر الخاء وتشديد الدال -: الماهر بالهداية. وهناك في 
اسمه خلاف» فهو عبد الله بن أرقد» أو أريقد» أو أريقطء أو رقيط» (و). 

(5) رواه البخاري )5١77(‏ في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة و(54؟١5)‏ باب إذا 
استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز و(٠٠۳۹)‏ في مناقب 
الأنصار: باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» من حديث عائشة أم المؤمنين . 

(7) رواه مسلم )٤١١(‏ في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم » من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۷) في (ق) و(ك): «الوجه السبعون». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله] 

الوجه الثاني“ والسبعون: قولكم: «إن أصحاب رسول الله يل فتحوا 
البلاد» وكان الناسٌ حديثي عهد بالإسلام» وكانوا يفتونهم» ولم يقولوا لأحد 

: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» جوابه أنهم لم 
ار '؟ بآرائهم» وإنما بلُخوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به؛ فكان ما أتوهه”" 
به هو الحكم والحجة» وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكمء 
فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحُكم؛ فإن كلام رسول الله کا هو 
الحكم وهو دليل الحكم» وكذلك القرآن» وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على 
معرفة ما قاله نبيهم وفَعّله وأمر به» وإنما بلّغهم الصحابة ذلك؛ فأين هذا من 
زمان إنما يحرص أشباهُ الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخرء وكلّما تأخر الرجل 
أخذوا كلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه» حتى تجد أتباع الأئمة 
أشد الناس هجراً لكلامهم» وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى 
فالأدنى إليهم وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنه» حتى إن كتبه 
لا تكاد تجد عندهم منها شيئاً بحسب تقدم زمانه» ولكن أين قال أصحابُ 
رسول الله ب للتابعين: لينصبْ کل منكم لنفسه رجلاً يختاره فیقلده" دينه ولا 
يلتفت إلى غيره» ولا يتلقى" الأحكام من الكتاب والسنة» بل من تقليد الرجال» 
فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيء وعَمّن نصّبتموه إماما تقلدونه فخذوا بقوله» 
ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله؛ فوالله لو كُشف الغِطاءً لكم وحقت الحقائق 
لرأيتم نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول: 
نزلوا بمكّةفي قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أْعد منزل 

قال الثاني 
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)1١(‏ في (ق) و(ك): «الحادي». (0) في (ك) و(ق): «يفتوا». 
(9) في (ك): «أفتوا». (5) في (د) و(ك): «وهو الحجة». 
(5) في (ط): «وهو) بزيادة واو. (7) في المطبوع: «ويقلده». 


(۷) كذا في (ق) و(ك) وفي باقي النسخ: «يتلق» 
(A)‏ ذكره في تاج العروس» )00١/75(‏ مادة (شرق) بلا نسبة» وهو في «المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» .)٤١١/١(‏ 


0ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكما قال الثالث: 
ا ااا انع الا كنيف بلعفيان 
من ا اا اة رس امه حا 


[ليس التقليد من لوازم الشرع] 

الوجه الثالث”' والسبعون: قولكم: «إن التقليد من لوازم الشَّرع والمَدَرء 
والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد كما تقدم بيانه من الأحكام» جوابه أن التقليد 
المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع» وإن كان من لوازم القَدَّر» بل بطلانه 
وفساده من لوازم الشرع» كما عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافهاء, وإنما 
الذي من لوازم الشرع المتابعة» وهذه المسائل التي ذكرتم أنها من لواز م الشرع 
ليست تقليداً» وإنما هي متابعة وامتثال للأمرء فإن أبيتم إلا تسميتها تقليداً فالتقليد 
بهذا الاعتبار حَقٌّء وهو من الشرعء ولا يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع 
النزاع فيه من الشرعء ولا من لوازمهء وإنما بطلانه من لوازمه. 

يوضحه الوجه الرابع”" والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده 
من لوازم الشرع؛ فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع لكان 
بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع؛ فإن ثبوت أحد 
النقيضين يقتضى انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر»ء ونحرّره 
دليلاً فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجّز العدول عنه إلى الاجتهاد 
والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه. 

فإن قيل: كلاهما من الدّين: وأحدهما“ أكمل من الآخر: فيجورٌ العدول 
عن المفضول إلى الفاضل . 

قيل: إذا كان قد انسدّ بابُ الاجتهاد عندكم وقطعتم طريقه وصار القَرّْض 
هو التقليد فالعدول عنه إلى ما قد سد بابه وقطعت طريقه يكون عندكم معصية 


)١(‏ في نسخة (ك) و(و) «يمان»» وقال (و): «الشعر لعمر بن أبي ربيعة». 
قلت: وهو في «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص”00) - القسم المنسوب إليه - وعزاه 
له: المبرّد في «الكامل» (۲/ ۷۸١‏ _ ط الدّالي) وأبو الفرج في «الأغاني» (۲/ )٥۹‏ 
والبغدادي في «الخزانة» (۱/ ۲۳۹). 
(0) في (ق) و(ك): «الثاني» . () فى (ق) و(ك): «الثالث»). 
(5) في المطبوع: «أو أحدهما». 


وفاعله آثماًء وفي هذا من قطع طريق العلم وإبطال حجج الله وبيّئاته وخلو الأرض 
من قائم لله بحججه''' ما يبطل هذا القول ويدحضه»ء وقد ضَمِن النبي ي أنه لا تزال 
طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من حَذّلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة» وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله؛ فإنهم على بصيرة 
وبينة» بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر. 

والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع المتابعة”" والاقتداء» وتقديم 
النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تتازع فيه العلماءء 
وأما الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها والإنكار 
على مَنْ جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة نُصْب عينيه وعرض أقوال 
العلماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة”*' فبطلانه من لوازم الشرعء 
ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطالهء فهذا لون والاتباع لونٌء والله الموفق. 

[الرواية غير التقليد] 

الوجه الخامس”' والسبعون: قولكم: «كل حجة أثرية احتججتم بها على 
بطلان التقليد فأنتم مقلّدون لحمليها ورُواتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد الراوي» 
ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء ولا بيد العامي إلا تقليد العالم» إلى آخره». 
جوابه ما تقدم مراراً من أن هذا الذي سمَّيتموه تقليداً هو اتباع أمر الله ورسوله ولو 
كان هذا تقليداً لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلداًء بل كان 
الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين» ومثل هذا الاستدلال لا يضدرٌ إلا عن 
مُشاغيب”" أو ملبّس يقصد لبس الحق بالباطل» والمقلد لجهله أخذ نوعاً صحيحاً 
من أنواع التقليد واستدلً به على النوع الباطل منه لوجود القذر المشترك» وغفل 
عن القدر الفارقء وهذا هو القياس الباطل المتفق على ذَمّهه وهو أخو هذا التقليد 
الباطل» كلاهما في البطلان سواء. 

وإذا جَعَل الله سبحانه حبر الصَّادق حجةً وشهادةً العدل حجة لم يكن 


(1) في (ق): البحجة». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ق) و(ك): «فالمتابعة». 

(6) في المطبوع: «من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة». 

)٥(‏ في (ق) و(ك): «الرابع». )١(‏ في هامش (ق): «المشاغب: مهيج الشر». 
(۷) في (ق): «إذا». 
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متبع الحجة مقلداًء وإذا”'' قيل إنه مقلد للحجة؛ فحيهلاً”" بهذا التقليد وأهله 
وهل نُدندن إلا حوله؟ والله المستعان. 


[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة] 

الوجه السادس”" والسبعون: قولكم : «أنتم منعتم من التقليد خشية وقوع 
المقلد في الخطأ بأن يكون من قَلَّده مخطاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق» ولا رَيبَ أن صوابه في تقليده لمن هو أعلم منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه؛ كمن أراد شراء سلعةً لا خبْرة له بها فإنه إذا قلد 
عالماً بتلك السلعة خبيراً بها أميناً ناصحاً كان صوابه وحصول غَرَضِهِ أقرب من 
اجتهاده لنفسه». جوابه من وجوه: 

أحدها: أنا معنا التقليدٌ طاعةً لله ورسولهء واللَّهُ ورسوله منع منهء وذمٌ أهله 
في كتابه» وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى 
سول واچ أن الحُكم له وحدةء وتهى أن يُتخذ من دونه ون وخر له ولح 
وأمر أن يعتصم بكتابه» ونّهى أن يُتخذ من دونه أولياء ا يحل من اتخذهم ما 
أجلو ور ما حرمو SSS‏ 
الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين 
لأمره مُخبرين به» وأقسم بنفسه سبحانه أنّا لا نؤمن حتى تُحكم الرسول خاصة 
فيما شجر بیننا لا نحكم غيره ثم لا نجد في أنفسنا حرجا مما حكم به كما يجده 
المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوه» وأن لک ا كينا 
يسلم المقلدون لأقوال من قلدوهء بل تسليماً أعظم من تسليمهم وأكمل والله 
المستعان» وذمّ من حاكم إلى غير الرسول»ء وهذا كما أنه ثابت في حياته فهو 
ثابت بعد مماته» فلو كان حياً بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره لكنًا من أهل الذم 
والواعيد؟ فته وما 00 ودين الحق» لم يمت» وإن فقد من بين 
الأمة شخصّه الكريم فلم يفقد من بيننا“ سنته ودعوته وهذيه» والعلم والإيمان 
بحمد الله مكاتهماء من ابتغاهما وجدهماء وقد ضَمِن الله سبحانه حفظ الذكر 


)١(‏ في (ق): «وإن». 

(۲) في هامش (ق): «حيهلا: أي هلم. قيل: معنى (حي): أقبل. ومعنى (هلا): أسرع؟» . 
(۳) في (ك): «الخامس». (6) ساقطة من (ق) و(ك). 

)٥(‏ في (ق): «بينها». 
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الذي أنزله على رسوله؛ فلا يزال محفوظاً بحفظ الله محمياً بحمايته لتقوم حجة الله 
على عباده قرناً بعد قَرْن؛ إذ كان نبيّهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده؛ فكان حفظه 
لدينه وما أنزله على رسوله مُغنياً عن رسول آخر بعد خاتم الرسل» والذي 
أوجبه الله سبحانه وقَرّضه على الصحابة من تلقّي العلم والهدى من القرآن والسنة 
دون غيرهما هو بعيئه واجب على مَنْ بعدهم» وهو محکم لم ينسخ ولا يتطرق إليه 
النسخ حتى ينسخ الله العَالّم أو يطوي الدنياء وقد ذم الله تعالى من إذا دعي إلى 

ما أنزل لله وإلى رسوله صد وأعرض» وتخدرة أن تصيبه مصيبة بإعراضه عن ذلك 
في قلبه ودينه ودنياه» وحَذّر من خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه 
عذاب أليم؛ فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم في بدنه وروحه"» وها 
متلازمان؛ فمن فتن فى قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أصيب 
بالعذاب الأليم ل وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من المؤمنين أن يختار من أمره غير ما قضاه» فلا خيرة بعد قضائه لمؤمه9 
ألبئّة ونحن نسأل المقلدين: هل يمكن أن يَحْفى قضاء الله ورسوله على من 

قلدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا : «لا يمكن أن يخفى عليه 
ذلك» أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم . 


[مثل مما خفى على كبار الصحابة] 


[مسائل خفيت على أبي بكر] 
فهذا الصديق [رضي الله Orig‏ أعلم الأمة به حَفي عليه ميراث الجَدَّة حتى 
أعلمه به محمد بن مَسُلمة والمغيرة AR‏ ‘> وخفي عليه أن الشّهيد لا دية له 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «في قلبه وروحه». 

(؟) في (ك): «وكلاهما» وأشار فوق (كلا) إلى أنها هكذا في نسخة. 

(۳) ساقطة من (ق) و(ك). (4:) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

() رواه مالك في «الموطأ» (o1۳/۲)‏ في (الفرائض) : باب ميراث الجدة» ومن طريقه رواه 
أبو داود (1845) في (الفرائض): باب ميراث الجدة» والترمذي )١١١١(‏ في 
(الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجدة» والنسائي في «السنن الكبرى» ۷١ /٤(‏ رقم 
5)©) وابن ماجه )۲۷۲٤١(‏ في (الفرائض): باب ميراث الجدة» وابن ا 
(409)» وأبو يعلى (۱۱۹)» وابن حبان (2)5071 والبغوي )۲۲۲٣(‏ والبيهقي في «السنن = 
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حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قوله"".‎ 


= الكبرى» (714/5؟)» وأحمد في «مسنده» (5/ ۲۲۵ - 777) عن ابن شهاب عن عثمان بن 
إسحاق بن تَْرّشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . 
والحديث رجاله ثقات» لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديث» قال 
الدوري عن ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» أما ابن عبد البر فقال: فهو 
روف السب إلا أنه غير مشهون بالرواية #دو في ماح نة من أبي بكر نظ ققد 
قال الحافظ في «التخليص الحبير؟ (۳/ 87): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أنه صورته 
الإرسال» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن 
عبد البر بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع. 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۸۲): روي عن أبي بكر إن صح -. 
ورواه الترمذي (۲۱۰۰)» والنسائى فى «الكبرى؟ (77755)» وابن أبى شيبة (۱۱/ ۳۲۰ 
)1١ -‏ وسعيد بن منصور (رقم :)8١‏ عن سفيان» حدثنا الزهريء قال مرّة: قال قبيصة» 
وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به. 
ورواه عبد الرزاق  7!4/٠١(‏ ۲۷۵ رقم ۱۹۰۸۳)» وأحمد (2)775/4 وأبو يعلى 
»)١١١(‏ وابن ماجه (۲۷۲۲)» والنسائي في «الكبرى»  7779(‏ 205744 والحاكم /٤(‏ 
۸) وآخرون» أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» )۲٤۹/۱(‏ من طرق عن 
الزهري عن قبيصة به» بإسقاط الواسطة. 
ورجّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: 
الزهري لم يسمعه من قبيصة. 
ورواه الدارمي )709/١(‏ من طريق الأشعث عن الزهري قال: جاءت الجدة. . . 
)١(‏ وقع ذلك في قصة طويلة: أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» (7”7”5/8) من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبو عبيد (1654) وعنه ابن زنجويه (؟/ 45١ - 17١‏ رقم 
۲ كلاهما في «الأموال»؛ عن عبد الرحمن بن مهدي والأشجعي ثلاثتهم عن سفيان 
الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى 
أبي بكر وه يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر ويه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية 
قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا فما السلم المخزية قال أبو بكر ول4 : تؤدون 
الحلقة والكراع وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين 
أمراً يعذرونكم به وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار 
وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم قال: فقال عمر ويه : قد رأيت رأياً وسنشير 
عليك إما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما رأيت» وأما أن يتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل 
حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغتم ما أصبنا 
منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما - 
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وخفي على عمر تيمم الجنب فقال: لو بقي شهراً لم یصل حتى يغتسل”''» 
وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر 
أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله ب قضى فيها بعشر؛ فترك قوله 
ورجع اوكا وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو مو سى وأبو سد 


= رأيتء وأما أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم فتتابع الناس 

على ذلك» وفيها كلام أبي بكر ثم كلام عمر. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواها ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )۱۸۳١(‏ من طريق ابن مهدي عن سفيان به. 

ورواها سعيد بن منصور فى «السنن» (۳۱۱/۲) وابن عبد البر (۱۸۲۹) من طريق ابن 
عيينة عن أيوب الطائي عن قيس به. 

وإستاده على قترط الشيشين كذلك. 

وأصل القصة في «صحيح البخاري» (7771) مثل إسناد البيهقي» وهي مختصرة جداً 
فيها بعض كلام أبي بكر فقط» وعزاها ابن حجر في «الفتح» مطولة لأبي بكر البرقاني في 
(مستخرجها . 

٣٤او‎ ۳٤٤و رواه البخاري (۳۳۸) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيها؟ و(۳۳۹‎ )١( 
باب التيمم للوجه والكفين» و(٥٤۳ و”5”) باب إذا خاف الجنب على‎ )٤٣و‎ ٣٤٣و‎ 
في (الحيض): باب‎ )۳١۸( نفسه المرض أو الموت» و(١٤) باب التيمم ضربة» ومسلم‎ 
التيمم» من حديث عمار بن ياسر.‎ 

(؟) «نص ما في الكتاب» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» (و) ويعدها 
في سائر النسخ: «عشر» والصواب حذفها كما في (ك). 

)۳( روى عبد الرزاق في «مصنفه» (/۱۷1۹) من طريق الثوري والشافعي في «الرسالة» 
(ص؟47 رقم )۱۱١۰‏ أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر جعل في الإبهام خمس عشرة» وفي السبابة عشراً. .. حتى وجدنا کتاباً عند آل حزم 
عن رسول الله ية أن الأصايع كلها سواء فأخذ به. 

ورواه ابن أبي شيبة (707/7) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراً» ورواه 
ابن حزم في «الإحكام) (0/5) من طريق البخاري ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد به بلفظه» ومنه ينقل المصنف. 

لکن رواه البيهقي (97/4) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى 
عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر...» وظاهر هذه 
الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر. 

لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق )۱۷۷١١(‏ عن معمر عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع - 


€3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


. )۱( 30 5 5 58 0-6 5 
الخدري"١‏ ¢ وخفي عليه وریت المرأة من ديه زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن 
سَفيان الكلابي ‏ وهو أعرابي من أهل البادية - أن رسول الله يكل أَمَره أن يُورّث 

5 زفق 0 1 زرف‎ 0 9 251 f 
امرأة أشَيَّم الضبابي من دية زوجها"''» وخفي عليه حكم إِمُلّاص"" المرأة حتى‎ 


سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة22» وخفي عليه أمر المجوس في الجزية 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ا أخذها من مجوس عات 


وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يرهن حتى يطهرن ثم يطفن 


= ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ل لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ 

به وترك أمره الأول. 

وابن المسيب لم يدرك عمر» كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. 

وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات تكلمنا عليه مراراً. 

وقوله: «في دية الأصابع عشرا. 

ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً رواه أبو داود (؟2»)8655 
والنسائي (۸/ »)٥۷‏ وابن ماجه »)۲٠٥۳(‏ وأحمد (؟7/1١7)»‏ وإسناده جيد» وفى الباب 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وانظر: «الزاده (۳/٤٠۲)ء‏ و«أحكام الجنايةه 
للشيخ بكر أبو زيد (595 - ۲۹۷). 

(1) رواه البخاري )٠١55(‏ في (البيوع): باب الخروج في التجارة» و(7“67/) في 
(الاعتصام): باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كل ظاهرة» ومسلم )11١657(‏ 
(5) في (الآداب): باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. 

ورواه مسلم )۲۱٥٤(‏ من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن 
كعب . 

ورواه البخاري (517465) في (الأدب): باب التسليم والاستئذان ثلاث ومسلم 
(۲۱۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) مضى تخريجه. وانظر: «الرسالة» للشافعى (ص5575 - .)٤۲۷‏ 

(0) «الإملاص: هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة» (و). 

)٤(‏ رواه البخاري (5905 - 1۹۰۸) (فى الديات): باب جنين المرأق» و(۷۳۱۷ و۷۳۱۸) فى 
(الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» من حديث المغيرة بن شعبةء 
ومحمد بن مسلمة. 

ورواه مسلم )١589(‏ في (القسامة): باب دية الجنين» من حديث المسور بن مخرمة. 
والحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. 

وقال في رواية مسلم: عن المسورء وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. 

(5) رواه البخاري )٠١١(‏ و(۷١٠)‏ في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. وانظر: «الرسالة» (ص0١"4‏ - )٤١١‏ للشافعي . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

حتى بلغه عن النبي كله حلاف ذلك فرّجمَّ إلى قوله"» وخفي عليه التسوية بين 
دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها"» وخفي 
عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي يي أمر بها فترك 
قله واف ها "ورخف غل جو[ الک اشا لاء فی عع ی أيه 


)١(‏ رواه ابن المنذر؛ كما في «الفتح (۳/ 087) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 


فم 
)۳( 


طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى 
تطهرء وتطوف بالبيت. 

وروى ابن أبي شيبة ‏ كما في «الفتح»  )0417//(‏ من طريق القاسم بن محمد: كان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان 

يقول : #يكون آخر عهدها بالبيت». 

وأما السنة الواردة عن النبي يي في ذلك: فقد أخرج البخاري )٤٤١١١1۷٥۷(‏ 
و حاضت صفية بنت حُيِّيَ بعد ما أفاضت» قالت 
عائشة: فذكرتثٌ حيضتها لرسول الله ية فقال رسول الله بي : «أحابستنا هي؟» قال : 
فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» 
فقال رسول الله مَل : «كُلْتَْفِرا. 

وروی البخاري (17055) ومسلم (۱۳۲۸) عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون 


آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 


وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس» كما سيأتي عند 


.)٤٤/۳( المصنف‎ 

ورجوع عمر سوف يأتي في (ص۳۹)» وهناك تخريجهء وقارن لزاماً ب: «فتح الباري» 
.(oAY /"(‏ 

ووجدت ابنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنه» روى ذلك البخاري )۳۳١(‏ 
و(3كلا١).‏ 

دوقع في المطبوع: «فرجع عن قولد». 
مضى تخريجه قريبا. 


رواه البخاري )٠١١۹(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن النبي ية كإهلال النبي يل 
و(١۱۷۲)‏ باب الذبح قبل الحلق» و(745١)‏ في (العمرة): باب متى يحل المعتمر» 
و(4747) في (المغازي): باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ومسلم (١؟77١)‏ في (الحج): باب نسخ التحلل في الإحرام» والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى الأشعري» وفيه قول عمر. 

ورواه مسلم (۱۲۱۷) و(505١)‏ (۱۷) من حديث ابن عباس» وفيه نهي عمر عن المتعة. 

وقد روى مسلم في (صحيحه» )1١0(‏ سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قل 
علمت أن النبي يي فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم 
يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[به]"'“ طلحة أن النبي بيا تاه أبا محمد فأمسك ولم يتماد”" على النهي"» هذ 
وأبو موسى ومحمد بن فتسلمة وابو أيوب مق اشهر الصحابة» ولكن لم يمر 
بباله نه أمر هو بَينَ يديه حتى نهى عنه» وكما خفي عليه قوله تعالی : «إِنْكَ مت 


وو 


م بون [المر |۳٠‏ وقولةة ووا د إل رول ف حلت ن فل الكل أقائن 
و مد شو مر 


1 ِل انمج عل فیک » [آل عمران: ]١44‏ حتى قال: والله كأني ما 
سمعنّها قط قبل وقتي هذا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) في (ق) و(ك): «يتمادى». 

)۳( روى أحمد في امسنده» ۱1/0(« وابن أبى بي عاصم في «الآحاد والمثاني» ( 520 
والطبراني في «الكبير» )١9(‏ (055) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١١۷ - ١557/١(‏ رقم 
5 _ط دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوَّزَّان عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى ابن عبد الحميد» وكان اسمه محمداً ورجل 
يقول له: فعل الله بك يا محمد... فدعاه عمر فقال: يا ابن زيد لا أرى محمداً كله 
شنب يلك فارسل إلى بني طلحة» وهم سبعة» وسيدهم وكبيرهم محمد بن طلحة 
ليغير أسماءهم فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد ب سماني محمد 


فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله ية . وأخرجه - مختصراً - ابن قانع 
«معجم الصحابة» ٤٥1۷ /١۳(‏ رقم )١7١8‏ وابن السكن وابن شاهين كما في «الإصابة» 
(VV0 /)‏ . 


قال الهيثمي في «المجمع» :)٤۹/۸(‏ «ورجال أحمد رجال ابد ». وذكره الحافظ 
في «الفتح» )٥۷۳/۱۰(‏ ساكتاً عليه . 


وانظر: «زاد المعاد» (۰۲۸/۲ ۲۹)ء و«تهذيب السنن» (9/ 59 .)٥١‏ 


)٤(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الدخول على الميت إذا أدرج في 
أكفانه رقم 9 ته إلى مر بن الخطاني» كال واه ماخر إل أن سمعت أا 


عير e2‏ لم 


کر تاعا آی: رل تعالى: 0 من نله الثل. . . » [آل 
عمران: ٤٤]؛‏ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته 
تلاهاء علمت أن النبي ية قد مات. 

وأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ابنُ عبد البر في الجامع» (رقم ۲۳۸۷)» 
جر ب م ار يه : وكيف لا نكر أنفسنا والله تعالى 


تقول : اسا 2201 4 | رشو أل أو ملیع في گر ين 1 س [الحجرات : [Vv‏ 


وروی في دلائ النبوة» )۱۷/۷( ڪن عروة قال: لما توفى النبى اة . 


مدل ا ننه إلا يمرل مد حلت من قد اسل آنا كات أو مَل نقتم ع ا 
ومن ينْقلبٌ ڪل عَقبَيْهِ ف يد ل کی سي أن اليو 460 فقال مسرا هذه 
الآية في القرآن؟... وقال: قال الله لمحمد ككلِِ: «إِنَّكَ ميث ولجم مين ۰)6 وانظر: 


«الدر المنثور» (3”95/85 - ۳۳۸). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور”“ أزواج النبي بي وبناته 
حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى: #إوَءَاتَيْسُمْ ِحَدَسهَنَ قنطارا قلا مَأُحْرُوأْ ينه 
ًا [الساء: ]7١‏ فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النّساء9© . 
وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة و[بعض”" أبواب [من]“ الربا فتمنّى 
أن رسول الله يا كان عهد إليهم فيها عهدا”'. وكما خفي عليه يوم الحديبية أن 
طواف الإفاضة وقد صحّت السنة بذلك» وكما خفي عليه أمر القدوم على محل 


)0غ( في المطبوع: 2 
(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)٥۹۸(‏ وأبو يعلى في «مسنده الكبير» ٠/01‏ زوائده)» 
والبيهقي (۷/ 777) من طريق مجالد عن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن 
الخطاب المنبر» وفيه خطبة عمر فى تحديد المهورء ومحاجة المرأة له وقوله: «كل 
الناس أفقه من عمر». ١‏ 
قال الهيئمي (5/ ۲۸۳ - :)۲۸٤‏ ر أبو يعلى في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد» 
وفيه ضعف وقد وثق». 
أقول: مجالد بن سعيد ضَعَفُوهء وهو إلى الضعف أقرب. 
وأخرجه عبد الرزاق  )١8٠/5(‏ ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في ران كثير» 
(1Y /1)‏ - عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قال 
عمر... وذكر نحوه» وإسئاده ضعيف› أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن 
حبيب بن ربيعة ‏ لم يسمع من عمرء وقيس بن الربيع صدوق في نفسه» سيء الحفظ. 
وفي القصة نكارة ظاهرة» وتخالف الثابت عن عمر في النهي عن المغالاة فى المهور. 
وانظر فى تضعيفها: «الإرواء» (۸/7٤۳)ء‏ و«القول المعمن ف ى ر أحد 
أفقه من عمر»» و«قصص لا تثبت» (77/1 - .)۳١‏ وانظر ‏ غير مأمور -: «منهاج السنة 
النبوية» (5/5/ ما بعد). 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ها بين المعقوفتين من (ق) وحدها. 
() رواه البخاري (2084) في (الأشربة): باب فى أن الخمر ما خامر العقل من الشرب» 
ومسل ۴۰۳ في (اللقسير): .باب في نزول تجريم التكمرة وفه زيادة: 
(1) رواه البخاري فى «صحيحه؛ (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) فى (الشروط): باب الشروط فى الجهادء 
والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط. ١ ٠‏ 
(۷) أما خفاء جواز الطيب للمحرم بعد رمي الجمرة على عمر بن الخطاب: فقد رواه البيهقي 
(17/5) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر عنه. 
ويظهر أن في الإسناد سقطاً؛ لأن شعيب بن أبي حمزة لم يدرك نافعاً . 


ا 2 إعلام الموقحين عن رب العالمين 


الطاعون والفرار منه حتى أخبير بان رسول الله َة قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تدخلوهاء وإذا''' وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه»"" هذا وهو أعلم 
الأمة بعد الصديق على الإطلاقء وهو كما قال ابن مسعود: الو وضع علم عمر 
في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر"" قال الأعمش: 
فذكرت ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار 


7 ورواه كذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه» 
وهذا إسناده غاية فى الصحة. 
ورواه الشافعي في «مسنده» (۲۹۹/۱) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم» ربما 
قال عن أبيه وربما لم يقله» عن عمر. 
ورواه أيضاً (۱/ ۲۹۹) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن عمر دون تردد. 
وسالم لم يدرك جده عمر؛ لكن الرواية السابقة بقة تظهر أن هذا تصرف من سالم» فمرة 
يذكر عن أبيه ومرة يختصر فيرويه عن جده مباشرة. 
وأما السنة في هذا: فقد روى البخاري )١1519(‏ في (الحج): باب الطيب عند 
ا و(557١):‏ باب الطيب بعد رمي الجمار» و(5477) في (اللباس): باب تطييب 
المرأة زوجهاء و(٠۹۳٥)‏ باب الذريرة» ومسلم )١١189(‏ في (الحج): باب الطيب 
للمحرم عند الإحرام عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله يي لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 
(1) كذا في (ق) وفي باقي النسخ: «فإذا». 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطب): باب ما يذكر في الطاعون»  ١98/1١(‏ 
4 رقم »)٥۷۲۸‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب السلام): باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوهاء (۳/ /٠۷۳۷‏ رقم ۸ من حديث أسامة بن زيد ڪي » وهو أشهر 
ما ورد في الباب» وفيه عن سعد بن أبي وقاص» وخزيمة بن ثابت» وزيد بن ثابت» 
وشرحبيل بن حسنة» وجد عكرمة بن خالدء وأم أيمن وء وأخرج ذلك بتفصيل حسن 
شيخ المحدثين ابن حجر العسقلاني في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص١595‏ 
وما بعدها). 
وهذا الحجر الصحي الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر فيه في 
كلتا جهتيه قصد إلى المانع لكونه مانعاً ؛ فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم 
عادة؛ فنهوا عنه» وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهمء وهو بعدهم عنه» 
وحكمة الأول ظاهرة» وحكمة .الثانى من الوجهة الدينية الصرفة الفرار من قدر الله الركون 
إلى محض الأسباب» وإن كان عمر قال في مثله: نعم؛ نفر من قدر الله إلى قدر الله 
ومن الوجهة الشرعية الصحية: خشية تلويث الجهات الأخرى بالجراثيم التي ربما تكون 
علقت بهم أو بأمتعتهم. ١‏ 
(۳) مضى تخريجه. 
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[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود] 

وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذگره ابنُ عباس بقوله 
تعالى: ##وَحَلمٌ وفصلم لش سَبَرا4 [الأحقاف: ]٠١‏ 0 قوله: ##وَلْولدَتُ ضع 
َوه حولي من » [البقرة: *1] فرجع إلى ذلك" وخفي على أبي موسى 
الأشعري ميراثٌ بنت الابن مع البدةه السدمن حي ذكر ن رسول الله ڪا ورّثها 
ذلك وخفي على ابن عباس" تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن 
رسول الله کی حرّمها يوم خيبر” © وخفي على ابن مسعود حكم المفوّضة وترددوا 


)١(‏ يشير المصِئْفُ إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۸٠١‏ - رواية يحيى)» ومن طريقه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «إحكام القرآن»» كما في «المعتبر» (رقم ۸١۲)ء‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ٤٤۲‏ - "5) أنه بلغه أن ا بامرأةٍ قد ولدت 
في سنّة أشهرء فأمر بها أن ن ترجم» فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليهاء اوقد 


قال الله الى ف ا ول ا رضخ نكو کا ود يِصلُم في عَامنِ» وقال: 
# والولدات مضِعْنَ أَوَلْدَهْنَّ حولي کم 4 ؛ قال: فالرضاعة أربعة ورو شهراًء والحمل 
ستة أشهر. 


ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» - كما في «الاستذكار» )۷۳/۲٤(‏ -» ومن طريقه ابن 
حرير في a‏ (7/6١3)ء‏ وابن شبّة في «تاريخ المدينة» (4۷۹/۳)ء وابن أبي حاتم 
يا 0 «هذا 
موقوف صحيح» وقال: وأظن مالكاً سمعه من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه) . 
ثم قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بسندٍ له فيه رجل 
مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصّة الذي جرى لعليء 
لعي أنه 5 محفوظاً أن 0 توافق معه» وأ اا التعدد؛ فبعيد جداً). 
«تاريخ المدينة AVY)‏ 0 وابن جرير في u eT‏ اط شاکر)» 
وشجيدانن تتصوو ني ااسددهة نه وعبد الرزاق في «المصنف» (97/١6ء‏ 
7» وهذه رواية ثقات أهل مكة» والرواية الأولى رواية أهل المدينة» وأهل البصرة 
يرونها لعمر مع على؛ كما عند ابن شبة في "تاريخ المدينة» (۳/ 94/ا2)9 والبيهقي في 
«الكبرى» (۷/ 5157). 
وانظر: «الاستذكار» /۲٤(‏ ۷£ _ ۷6)› و«المعتبر) (ص154١)‏ للزركشي» و«تفسير ابن 
كثير؟ (5/ 21١5‏ /ا6١).‏ 
زفق رواه البخاري 7 في (الفرائض) : باب ميراث أينة ابن مع ابنة. 
() كذا في (ق) وفي باقي النسخ: «ابن العباس». 
)٤(‏ الذي وجدته عن ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية: ما رواه البخاري (47717) في = 
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إليه شهراً فأفتاهم برأيه ثم بَلّْه النص بمثل ما أفتى به . 


[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة] 

وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً» فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل 
يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله ية كما خفي ذلك على 
سادات الأمة أولاً؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه» وقد خفي على الصحابة مع قرب 
عهدهم ؛ بلغوا في الغلو مبلغ مُدَعِي العصمة في الأئمة» وإن قالوا: «بل يجوز أن 
يخفى عليهم» وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة» [قلنا]”'': 
فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه» وإذا قضى الله ورسوله أمراً 
خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيرتكم 
وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عيناً لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال 
جواباً» وللجواب صواباً؛ فإن السؤال واقع؛ والجواب لازم. والمقصود أن هذا 
هو الذي مَتعنا من التقليدء فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر وتسوغ لكم ما 
ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟ 


[بطلان دعوى المقلدة] 


الوجه الثاني: أن قولكم: «صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب 
من صوابه فى اجتهاده» دعوى باطلة؛ فإنه إذا قلد من قد خالّفه غيرّه ممن هو 
نظيره أو أعلم منه لم يدر على صواب هو من تقليده آم على خطأء بل هو كما 


= (المغازي): باب غزوة خيبرء ومسلم (1989) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل 
لحم الحمر الأنسية من حديثه قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله كلل من أجل أنه 
كان حمولة الناس؛ فكره أن تذهب حمولتهم»› أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر 
الأهلية. 

وروى البخاري (2019) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية» قال 

جابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ي نهى عن الحمر الأهلية› فقال: قد كان يقول 
ذلك: الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: 
ل لَه َد ف مآ أُوَ إل محر وانظر: «فتح الباري» (۹/ )٠٠١‏ في شرح الحديث 
الثاني عن ابن عباس . 

)١(‏ مضى تخريجه وقارن الأمثلة السابقة بما في «الإحكام» (5/ 46 وما بعد) و«الرسالة» 
للشافعي (ص۲٤٤‏ وما بعد). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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قال الشافعي''' ‏ حاطب ليل إما أن يقع بيده عود أو أفعى تلدغهء وأما إذا بذل 
اجتهاده في معرفة الحق فإنه بين أمرين إما أن يظفر به فله أجران وإما أن يخطئه 
قله أجر”": فهو ممت للأجر ولا بك قلاف اقل الخعصي إن إن آصنات 
لم يُؤجرء وإن أخطأ لم يَسلمْ من الإثم» فأين صواب الأعمى من صواب البصير 
الباذل جهده؟ . 

الوجه الثالث: أنه إنما يكون أقرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع 
من قلده دون غيره» وحينئذ فلا 0 مقلدا له بل مع تلح راما إذا 1 
يعرف ذلك ألبنّة فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذلِ جهده ومستفرغ 
وسعه في طلب الحق؟ 

الوجه الرابع: أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء مَنْ امتثل أمر الله 
فردٌ ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة» وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه 
دون غيره فكيف يكون أقرب إلى الصواب . 

الوجه الخامس : : أن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم؛ فإن من 
أراد شراءَ سلعة أو سلوكٌ طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثرء وکل منهم يأمره 
بخلاف ما يأمره به الآخرء فإنه لا يقدم على تقليد واحدٍ منهم» بل يبقى متردداً 
طالباً للصواب من أقوالهم؛ فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له 
في فى المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه في ذلك عُدََ مخاطراً مذفوماً ولم 
ا وقد جعل الله في فطر العقلاء في مثل هذا أن يتوقّف أحذهم 
ويطلب ترجيح قول المُحْتَلفين عليه من خارج حتى يستبِينَ”" له الصواب» ولم 
يجعل في فِطرهم الهم على قبول قول واحد واطراح قول من عداه. 

الوجه السابع“ والسبعون: أن نقول لطائفة المقلدين : هل تسوغون تقليد كل 
عالم من السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن سوّغتم تقليد الجميع 


)000( سيق تخريج ذلك عنه. 

(۲) لما أخرج البخاري في «الصحيح) (كتاب الاعتصام): باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب. أو أخطأ رقم 207707 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): 
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ /١747/17(‏ رقم1717) عن أبي 
هريرة مرفوعاً: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ ؛ 00 

) في (ك): «يتبين». (5) في (ق) و(ك): «السادس». 
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كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه كتسويغكم لتقليد غيره سواء» فكيف 
صارت أقوال هذا العالم مذهباً لكم تفتون وتقضون بها وقد سوغتم من تقليد هذا 
ما سوغتم من تقليد الآخر؟ فكيف صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف 
استجزتم أن تردُوا أقوال هذا وتقبلوا أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ فإن 
كانت أقواله من الدين فكيف سَاعْ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله من الدين 
فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا لا جواب لكم عله . 


[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين] 
يوضحه الوجه الثامن” والسضوة: أن مَنْ قلّدتموه إذا رُوي عنه قولان أو 
روايتان سوّغتم العمل بهماء وقلتم : مجتهد له قولان فيسوغ لنا الأخذ بهذا وهذاء 
وكان القولان جميعاً مذهباً لكم» فهلًا جعلتم قول'" نظيره من المجتهدين بمنزلة 
قوله الآخر وجعلتم القولين جميعاً مذهباً لكم» وربما كان قول نظيره ومن هو 
أعلم منه أزجح من قوله الآخر وأقرب إلى الكتاب والسنة؟! 
يوضحه الوجه التاسع * والسبعون: أنكم معاشر المقلدين إذا قال بعض 
أصحابكم ممن قلدتموه قولاً خلافٌ قول ال أو خرجة على ورا جا ه وجهاً 
وقضيتم وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاه» فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم أو فوقه 
قولاً يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدّوه شيئاً ومعلوم أن واحداً من الأئمة الذين هم نظير 
متبوعكم أجل من جميع أصحابه من أوّلهم إلى آخرهم» فقدّروا أسوأ التقادير أن يكون 
قوله بمنزلة وجه في مذهبكم. فيالله العجب! صار من أفتى أو حَكم بقول واحد من 
ENES‏ اص ردول الاي ء الراشدين وابن مسعود وابن 
عباس ويي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جيل “» وهذا من بركة التقليد عليكم . 
وتمام ذلك الوجه الشمانون' ': أنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطةء 
وقلتم : بل يسوغ تقليد بعضهم دون بعض» وقالت”" كل فرقة منكم: يسوغ أو 


(۲) 


(1) في (ق) و(ك): «السابع». (۲) ما أثبته من (ك) وفي بقية الأصول: ١و‏ 
(۳) في (ك): «... لكمء فهلا جعلتم قول . 

(4) في (ق) و(ك): «الثامن». 

(5) «كأنما يعيش ابن القيم بينناء ويصف ما يرى ويسمع من الشيوخ" (و). 

(7) في (ق) و(ك): «الوجه التاسع والسبعون». 

(۷) في المطبوع: «وقال». 


يجب تقليد من قلّدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منهء كان أقل 
0ه بكارم قولکم بقول 0 الأخترى في شرب N‏ 
a‏ 0 4 کتاب ا a‏ سنة؛ وهل ا الأمة ا نهنا ثرا 
وصار كل 1با با دِيم فح [المؤمنون: ]٠١‏ إلا بهذا السبب؟ فكل 
طائفة تدعو إلى متبوعها ار وتنهى عنه» وذلك مُمْضٍ إلى التفريق نين 
ا وجعل دين 0 تابا للتشهي والأغراض و ا و 
في فساد هذا المذهب تناقض ا ومعارضة e‏ ببعض» ولو لم 
يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم وتحريمهم تقليد الواحد من أكابر 
الصحابة كما صرّحوا به في كتبهم . 


[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم] 

الوجه التحادى والكمانون ‏ : أن المقلدين حكمزا على الله قدراً وشرعا 
بالحكم الباطل اا المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله 
0 وقالوا: لم يبق في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة؛ فقالت طائفة: 
ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزُفْر بن الهُذيل ومحمد بن 
الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذا قول كثير من الحنفية» وقال بكر بن العلاء 
الففيريح امالك لن لأحذا أن تفار ين النضير من الجر برقال لخرون: 
ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجرّاح رغد الله بن 
المبارك» وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي» واختلف المقلدون من 
أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه ويكون له وجه يُفتي ويحكم به ومن 
ليس كذلك» وجعلوهم ثلاث مراتب: طائفةٌ أصحابُ وجوه كابن سُريج”" والقَمّال 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «بأي». 
(۳) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «قطعت». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «الثمانون». 


(0) في المطبوع: «بحججه». 

(۷) له ترجمة في «ترتيب المدارك» (؟7/ 79٠١‏ ط مكتبة الحياة) . 
(۸) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «من». 

(9) في (ن): «کابن شريح». 
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وأبي حامد [الاسفرائيني]» وطائفة أصحابٌ احتمالاتٍ لا أصحاب وجوه كأبي 
اكا وطائفة لرا اساب وجو :ولة'التمالات کا ام اال 
وغيره» واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد" على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من 
سلطان» وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة» ولم يبق فيها من 
يتكلّم بالعلمء ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ 
الأحكام منهماء ولا يقضي ويُفتي بما فيهما حتی يعرضه على قول مقلّده ومتبوعه» 
فإن وَاكْقَه حم به وأفتى به» وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى - قد بلغت 
من الفساد والبطلان والتناقض”"» والقول على الله بلا علمء وإبطال حججه» 
والزهد في كتابه وسنة رسولهء وتلقي الأحكام نيما شلغيها-ويابنق الله الا أن 
يتم نوره ويُصدّق قول رسوله: «إنه لن تخلو الأرض من قائم لله لله بحجة»» ولن 
تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به وأنه لا يزال يبعث على 
رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها"» ويكفي في فساد هذه الأقوال 


(9) ماين المعقرفين مح :(ق): 

(۲) لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط. فمن توفرت فيه جاز له» والله الموفق والهادي. 

(۳) في (ق): «البطلان والفساد والتناقض». 

)٤(‏ في المطبوع: «لا تخلو». 

(0) قطعة من وصية علي لكميل بن زياد» سيأتي تخريجهاء وفي المطبوع: البحججه). 

() حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ..» سبق تخريجه. 

(۷) الحديث رواه: أبو داود )5794١(‏ في (الملاحم): باب ما يذكر في قرن المئةء وابن 
عدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي 1۳/0(« ا في «المستدرك» (5/ 
«(oY‏ والخطيب في تاريخ بغداد») اك والبيهقي ف فى «معرفة السنن والآثار» في 
(المقدمة): ا الشافعي ا وفي (مناقب الشافعي» واد ف طرق ابن 
هريرة ر 

وسكت عليه الحاكم والذهبى والحافظ ابن حجر فى «الفتح» )۱7/ 40(« ورجال 
إسناده اننا عن رخال م 

أما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. 

أقول: عن الخ بن شر ا :كما قال ابن تجسن وكذلك سعيد بن 
1 بى أيوب الذي رفع ان الأثبات» فلا تُعل روایته» والله أعلم . 

وأفرد هذا الحديث بالتصنيف جمعٌ م: منهم : السيوطي» واسم جزئه «التنبئة بمن يبعثه الله 
على رأس كل مئة» ون مسر ور BI‏ شائنوحة» ولخصه اين 
ا في «الفلك المشحون» (ص4۲)» ولعلي القاري رسالة «في تأويل حديث = 


أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد مَنْ ذكرتم فمن أين وقع لكم 
اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف حرّمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه 
اجتهاده من القول الموؤافق لكتاتة الله وة زسولهء :وار بحتم لأنفسكم اختيار قول 

من قلّدتموه» وأوجبتم على الأمة تقليده» وحرمتم تقليد من سواهء [ورجحتموه 
على تقليد من سواه]”''؟ فما الذي سرّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب» وحرم اختيار ما [دل]”'") 
عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؟ ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز 
الاختيار بعد المئتين عندك ولا عند غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد 
المئتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة 
والتابعين أو مَنْ هو مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده؟ وموجب هذا القول 
أن أشهب وابن الماجشون ومُطرّف بن عبد الله وأصبغ بن الفرّج وسحنئنون بن 
سعيد وأحمد بن المعذّل””" ومن في طبقتهم من الفقهاء ء كان لهم أن يختاروا إلى 
انسلاخ ذي الحجة من سنة مئتين» فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى 
ومئتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان 
مطلقاً لهم من الاختيار؟ ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا 
تجويزكم الاختيار والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من 
أئمتكم» ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحناظا الإسلام وأعلم الأمة بكتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم كأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ونظرائهم على سعة علمهم 
بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحريهم“ في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل ومن قال منهم بالقياس فقياسه 


= التجديد»» ولمحمد الجرجاوي: «وسيلة المجذين في شرح حديث التجديد وتراجم 
المجددين» وكما في «الأعلام؛ »)۸١/۷(‏ وطبع في الرباط سنة ۱۹۲۷: «واسطة العقد 
النضيد في شرح حديث التجديد» لمحمد بن علي الرباطي (ت1708ه). 

0 ان الخ دن حف ن( 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ن) و(ق) و(ك). 

(۳) كذا في (ن) ‏ وهو الصواب -» وفي سائر النسخ: «المعدل» بالدال المهملة والصواب ما 
أثبتناف انظر «السير» »)6١9/1١١(‏ «العبر» »)45/١(‏ «الوافی بالوفيات» (8/ 2١854‏ 
6 و«شذرات الذهب» (۲/ ٩٥‏ 45): «المشتبه» (100): «تبصیر المنتبه» .)١1599(‏ 


(4:) في هامش (ق): «لعله: وتبحرهم». 


من أقرب القياس إلى الصواب» وأبعده عن الفسادء وأقربه إلى النصوص» مع 
قن ور ع ورين بسح اد موتح ابرح e O‏ 
وعامّتهم لهم فإن ل ا ا م التراجيح 
0 تقدم زمان أو زهد أو ورع أو لقاء شيوخ وأئمة لم يلقهم مَنْ بعده أو كثرة 
أتباع لم يكونوا لغيره أمكنّ الفريق الآخر أن يُبدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو 
غيره ما هو مثل هذا أو فوقه» وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعاً : نفوذ 
قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول 
من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباعاً وأجل» 
فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل بل أتباع عمر 
وعلي من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟ 


[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين] 

وهذا أبو هريرة ذه قال البخاري”"': «حَمل العلم عنه ثمان مئة رجل ما 
بين صاحب وتابع»» وهذا زيد , بن ثابت من جملة أصحابه عبد الله بن عباس» 
وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وعُبيد الله بن عبد الله بن 
غتبة وجابر بن زيد؟ وأين في أتباعهم مثل السّعيدين والشعبيّ ومسروق وعلقمة 
والأسود وشريح؟ وأين في أتباعهم مثل نافع ا والقاسم وعروة وخارجة بن 
زيد وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جَعلَ الأئمةً بأتباعهم 
أسعدّ من هؤلاء بأتباعهم؟ ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم فعظمُهم 
وجلالتهم وكبرهم منع المتأخرين من الاقتداء بهم» وقالوا بلسان قالهم وحالهم: 
هؤلاء كبارٌ علينا لسنا من زبونهم؛ كما صَرَّحوا وشهدوا على أنفسهم بان 
أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنةء وقالوا: لسنا أهلاً لذلك» لا 
لقصور الكتاب والسنة» ولكن لعجزنا نحن وقصورناء فاكتفينا بمن هو أعلم بهما 
مِنَاء فيقال لهم: نَلِمّ تنکرون على من اقتدى بهما وحَكُمهما وتحاكم إليهما 
وعَرض أقوال العلماء عليهما فما وافقهما قبله وما خالفهما رَدَّه؟ فهب أنكم لم 
تصلوا إلى هذا العنقود فلم تنكرون على من وصل إليه وذاق حَلاوته؟ وكيف 
)١(‏ في (ق) و(ك): «في». 


(؟) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ .)5١5/١(‏ 
(۳) في المطبوع: «فإن». 
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تحجَرتم الواسع من فضل الله الذي ليس على قياسه عقول العالمين ولا 
اقتراحاتهم» وهم وإن كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسب قريب 
فالله یمن على من يشاء من عباده» وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة بأن الله 
ر 2 5 (0) ع 0 5 مي 
صَرّفها عن عُظماء القرى ورؤسائها"١‏ وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: اهر 
يثرن يعت وك عن سنا بم يكت بي الزن اليا ورقعتا بعصم هوق بَعَضٍ 
ديجت ا مت ريلك حير مّمَا يحْمَعْونَ4 [الزخرف: ۳۲] وقد 
قال النبي يي : «مثل أمتي كالمطرء لا يُدرى آله خير آم ارو" وق أشن الله 


ع م 


سبحانه عن السابقين بأنهم: له من الارن © َيل ين لخر [الواقعة: ١‏ - 
4 وأخبر سبحانه أنه: مكف الْأَينَ رولا منم يعدأ ليم “لكي وركيم 
رن اتک له د كاين کل ى لل یه ٠‏ ثم قال: راون يب 
عقا رغ ر لت نکم تم احبر أذ وک تئل لل یہ ی بك ق ار 
لْفَضْلٍ أَلَعَظْيمٍ [الجمعة: ۲ 4]. 


(1) في (د): «ومن رؤسائها». 
(۲) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم : 

أولا: عمار بن ياسر» وله عنه طرق : 

فقد أخر جه الطيالسي (E۷)‏ عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. 

ورواه البزار في «مسنده» (؟١5١)»‏ وابن حبان (05757)» والرَامَهُرْمُرِيُ فى «الأمثال» 
(ضىة1): .والبييق فى «الرهن الكتبر» 0۹9 والطیرائی فى «الكبير)؛ كما فى 
«المجمع» )18/٠١(‏ من طريق الفضيل بن سُليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن 
سلمان الأغر عن أبيه عن عمار. 

ورجاله ثقات» غير عبيد بن سلمان الأغرء ذكره ابن حبان في «الثقات»»ء وقال أبو 
حاتم: لا أعلم فيه إنكاراً؛ وروی عنه جمع» وفضيل بن سليمان» قال ابن معين: ليس 
بثقة» وقال أبو زرعة: لين الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولیس بالقوي. 

قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التي تروى عن عمار. 

ورواه أحمد (/5") من طريق أبى عمر عن الحسن عن عمار. 

ثانا سات اوو اد 12:89 و1488 والطبالتات 80 والعرمدى 
»)۲۸۹٩(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۳۳۰ و١۳۳)»‏ والخطيب :»)١١5/11١(‏ وابن عد 
(۳ ۸ و178/4 و۲۳/۷٣۲)‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (ص8١٠  »)۱١۹‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ٠١١(‏ و58075١)»‏ والبيهقي في «الزهد الكبير) »)٤٠١(‏ 
وحسنه الترمذي» وفي الباب أيضاً عن ابن عمر» وابن عمرو. ٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (1/9): «وهو حديث حسن» له طرق يرتقي بها إلى 
الصحة) . 
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وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما وما 
لَهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها 
إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداًء وذلك بحول الله وقوته ومعونته 
وف فل الخد والمتةء ونا كان فيه من صوات قن اللا هر الجان به وما كان 
فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» ولیس الله ورسوله ودينه في شيء منهء وبالله التوفيق 


فصل 
الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على ذلك. 


[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه] 


قال الله اتعالى: لوا کان مون ولا مومت إِدَا شى آنه وتسوله: آم أن يك هم 
لكي من من أمرهم و يعو لله ورس قد َا سل صللا متا [الأحزاب: ١۳]ء‏ 0 
اا لاما الین امنأ لا قم بين 0 أ رولد وَأ لَه إن آله يع عل 
[الحجرات: »]١‏ وقال ای ت قول لْمؤْمِنِينَ إا دعو إِلَ أ ا لَه ورسولوء لک 
ت أن ولوأ سوعنا وتا وليك هم الْمفُْنَ4 [النور: ١١]ء‏ وقال تعالى: و 
ارلا إِلْكَ اک ألْحَنّ لتک 0-6 الاس ہا ارك اه ولا كك لحنت 
حصا [النساء: مهل عاق تعالى: # اموا ترّ ا 3 من رَبك ولا تيعو 
رلك كيه لیا با ار [الأعراف : «r‏ وقال تعالى:. ر ا 22 
لابن :]ا لیا اشا کا یکم عن سیر كل معدم رو لأسف تنود 
[الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: إن 0 َه رش a‏ ای 
ا لاه]ء وقال ل 7 2 غيب السملوات لاض اسر به وسيم م ا 
ن دونو من كَل ولا يشرد في حك ك4 [الكهف: »]۲٦‏ وقال تعالى: ##ومن لم 
يما أل أله وليك هُمُ الْكفْرُونَ» [المائدة: »]٤٤‏ ورس ل يڪم نم أل 
کیک هم م ألطَِمُونَ 4 0 5: 00 ڳوس لر يحَحَكُم با ارد هه اريك هم 

سوت [المائدة: ]٤١‏ فأكد هذا التأكيد وكرّر هذا التکرار "“ في موضع واحد 


مفسدة الحكم بغير ما أنزله» وعموم مضرّتهء وبلية الأمة به» وقال تعالى : 


للخاينين 


٠‏ () في (ك): «وهو». 
)۲( في المطبوع : «التقريرا»› وفي (ق): «التكريرا. 
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- 


لفل إِنَمَا حرم ي 1 


لد برل ہی سلطلنا وان تقولا ل له ما لا كعمو [الأعراف: ]0 وأنكر تعالى على 
00 متام هتوا حَجَجْتُمْ فِيمَا کم بوء 
ِل هلم تابون 6 کس گم بده عم وال يلم وأنشم لا عل ا آل عمران: 1[ 


ونهى أن يمول أحدٌ هذا 0 وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله نضا 
وأخبر أن فاعل ذلك مُفْمَرٍ عليه کک فقال: #ولا ولوا لما َف 

اله ْكِب هذا حل وهنذا حرام ام لِْفَروأ على آله الْكَزِبٌ 91 أدبن 7 م 71 
لْكَزِبَ کک بلحو (7) ملع ليل وهم عدار ا eT‏ 5] والآيات فى هذا 


المعنى كثيرة . 


وأما السنة ففي: «الصحيحين» من حديث ابن عَبّاس أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشّريك , بن سَحُماء عند النبي َل فذكر حديث اللعان وقول النبي 5: 
«أبصروها”'؛ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حَدَلّحَ ا :تين 
لشّريك بن سَّحماءء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن آمية» فجاءت به 


على النعت المكروه فقال النبى ملا . م ل لان لا ليا وله 
ان يريد - والله ورسوله أعلم ‏ بكتاب الله قوله تعالى: وبر عنبَا اعاب أن 
قشمد اريم سهدت باه [النور: ۸] ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة 
ولدها للرجل الذي رميت بهء ولكن كتاب الله فصل الحكومة» وأسقط كل قول 


وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موقع . 


)١(‏ في المطبوع : «مفتر على الله الكذب». (0) في (ق): «أبصرها». 
«خدلج الساقين: عظيمهما» (و). 

(EV في (الشهادات): باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البيّنة و(40‎ )5711١( رواه البخاري‎ )٤( 
في(التفسير): سورةالنورء باب ودرا عنها العاب أن تشهد أَريم شهدا يِه ِنَم لمن‎ 
. ألكذرت ۰)6 و(2107) في (الطلاق): باب يبدأ الرجل بالتلاعن» من حديث ابن عباس‎ 
. في (اللعان) : من حديث أنس‎ )١57( ولم يخرجه مسلم من حديثه وإنما أخرجه مسلم‎ 

ثم وجدت لابن عباس حديثاً في «الصحيحين»؛ لكن ليس فيه تصريح بقذف هلال 
لشريك بل ظاهره في قذف عويمر العجلاني لامرأته» انظره فى في اصحيح البخاري» 
576١(‏ و5الاه و5860 و5865 و۷۲۳۸)» ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(5) قطعة من الحديث السابق» وانظر «الموافقات» (۲/ 47١‏ بتحقيقي). 
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وقال الشافعى: أخبرنا سفيان بن غيينة» عن عُبيد اش بن أبى يزيدء عن 

أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب َيه إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارناء 

فذهبتٌ معه إلى عمرء فسأله عن ولاد من ولادٍ الجاهلية» فقال: أما الفراش 

فلفلان» وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت» ولكن رسول الله كَل قضى 
OD‏ 
بالفراش © . 


خفاف قال: ابتعت غلاماًء فاستغللته» ثم ظهرتٌ منه على عیب فخاصمتٌ فيه 


إلى عمر بن عبد العزيزء فقضى لي [بردّه» وقضى علي]”" برد عَلّته» فأتيت غُرُوة 
فأخبرته» فقال: أَرُوحٌ إليه العشية فأخبره أن عائشة وا أخبرتني أن رسول الله كله : 
«قضى في مثل هذا أن الخُراجَ بالضمان» فعجلتٌ إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به 
عرو عر ماي عن ترسوك الله كيم ال ضير نعاة جد هنا | على من 
ار د“ قضاءِ قضيتّه اللهم إنك تعلم أني لم أَرِدْ فيه إلا الحقٌّ؛ فلكتو قله يله 
عن رسول الله ية فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله كلا فراح إليه عروة؛ 
د الا و o‏ 


)١(‏ في (ق) و(د): «عبد الله». 

(۲) هو في «مسند الشافعي» ١/0‏ ۰). ورواه من طريقه البيهقي (۰۲/۷ ١‏ وفي «المعرفة) 
)۳۸/۷ رقم ۲۲۹۰). 

ورواه بنحوه ابن ماجه )5٠١5(‏ في (النكاح): باب الولد للفراش» والحميدي (55)» 
ومسدد» والأزرقي في «أخبار مكة» )۱١۸/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
٤١‏ وأبو يعلى (۱۹۹ - مختصراً) » وابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «مصباح 
الزجاجة» )۳٤۹/١(‏ من طريق ابن عيينة به» وقال البوصيري: «إسناد صحيحء رجاله 
ثقات»» . وهو كما قال. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) ما بين المعقوفتين من هامش (ق) فقط. 

(7) هو في «مسند الشافعي» )٠٤٤/۲(‏ و«الرسالة» (ص۸٤٤‏ رقم )١5775‏ ومن طريقه رواه 
البيهقي في «السنن الكبرى» )77١7/5(‏ وفيه شيخ الشافعي وهو مبهم وأخرجة مختصرا 
الطيالسي )١574(‏ ومضى تخريج حديث «الخراج بالضمان» والحمد لله» وانظر تعليق 
الشيخ العلامة أحمد شاكر على «الرسالة». 
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فأخبرته عن النبي ييه بخلاف ما قضى به» فقال سعد" لربيعة: هذا ابن أبي 
ذئب» وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي”" وله بخلاف ما قضيتٌ به فقال له 
ربيعة : : قد اجتهدت وم كمك فقال سعل؟ اا أُنفذٌ قضاءَ سعد بن أمٌ 


نخدا وارد ققباء وسول: الله كف بل :۲ ا فا 


2 


رسول الله ب فدعا سعدٌ بكتاب القضية فشقّه وقضى للمقضي عليه“ . فليوحشنا 
المقلدون. ثم أوحشّ الله منهم . 

وقال أت الت ۶ هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد» عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلاً من ثقيف أتى عمر بن الخطاب 
فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحرء ألها أن تنفر [قبل أن 
تطهر]”''؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفئٌُ: إن رسول الله بل أفتانى فى مثل هذه 
المرأة بغير ما أفتيتَ به فقام إليه عمر يضربه بالدّرة ويقول له: لم تستفتيني في 
شيء قد أفتى فيه رسول الله ا ۷ ؟ ورواه لق داود بنحوة. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”*": ثنا صالح بن عبد الله : ثنا سفيان بن عامرء 


(1) في (ق): «فقال ابن سعد». (0) في (ق): الرشول ا 
(6) في (ن)» و(ق): «بلى». 
(5) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص450 رقم .)١١۳۳‏ 
(5) في (ق): «النظر». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۷) أخرجه البيهقي في «المدخل» (١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲۰۷/۱» )۲٠۸‏ من 
طريق أبي النضر به» وهشام بن يحبى مستور. 
وروى أبو داود )35٠١5(‏ في (المناسك): باب الحائض تخرج بعد الإفاضة» ومن 
طريقه البيهقي في «المدخل» (۲۷) والترمذي (155) في (الحج): باب ما جاء في من 
حج أو اعت ولك ار عهده بالبيت وأحمد في «(المسند» (7/ .)5١971- 5١5‏ وابن قانع 
في امعجم الصحابة» (4/ ١787‏ رقم 707) والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۳ رقم ف 
(Yoo‏ والبغوي في «معجم الصحابة» (ق١١٠)‏ وااطتاري في «اشرح معاني الآثار» (؟/ 
۲ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/187- ۷۸۷ رقم 7080 »)۲۰۸١‏ من طريق 
الحارث بن عبد الله بن أوس عن عمر بنحوه مختصراً. 
قال المنذري في «مختصر أبي داود» (۲/ :)٤١١‏ إسناده حسن...» وفيه قال عمر: 
سألتني عن شيء سنالك عنه رسول الله كلخ لكيما أخالف وانظر: «الإحکام» )۷۹/٩(‏ 
لابن حزم. 
(۸) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١557(‏ وابن حزم في «الإحكام» (07/7) بإسئاد - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عن عتّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيّ لأحد مع سنة سَنَّها 
رسول الله ية . 

وقال الشافعي : «أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول الله 4لا 
لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد [من الناس]»“. 

وتواتر عنه أنه قال: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط"» وصح 
عنه أنه قال: «إذا رويتُ عن رسول الله كه حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد 


ذهب90 3 وصح عنه أنه قال: «لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله لله کی 6 


CG 


اَن 


وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعد بن إياس» عن ابن مسعود 
رجلا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته» فطلّق امرأته ليتزوج أمهاء 
فقال: لا بأس» فتزوجها الرجل» وكان عبد الله على بيت المال؛ فكان يبيع مان 
بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل» حتى قَدمَّ المدينة فسأل أصحاب محمد كَل 
فقالوا: لا تحلّ لهذا الرجل هذه المرأة» ولا تصلح الفضة إلا وزناً بوزن» فلما 
قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجدهء ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتٌ به 
صاحبّكم لا يحل» وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتٌ أبايعكم 
لا يحل لا تسل الفضة إلا وزنا بون 


= حسن» وأخرجه بإضافات في أوله: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١۷٥)ء‏ والدارمي 
)1/ 0۸(« والبيهقي في «المدخل» (77). 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (ص555) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)(٠‏ بنحوه في «آداب الشافعي» (1۷ - ۰٦۸‏ 97) لابن أبي حاتمء و«الحلية» 0 2T‏ 
ا الشافعي» »)٤۷۳ /١(‏ و«المدخل» (رقم 559) كلاهما للبيهقي» و«مختصر المؤمّل 
فى الرد إلى الأمر الأول» (5 -05)»: وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان 
المعنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»» وهو مطبوع. 
(۳) بنحوه في «آداب الشافعي» (1۷» 4۳)ء و«الحلية» »)2٠١7/4(‏ و«مناقب الشافعي» /١(‏ 
3 4975)» و«المدخل» (500)» و«الفقيه والمتفقه» »)١90 /١(‏ و«صفوة الصفوة» (555/5؟), 
و«معجم الأدباء» (11/ »)۳٠١‏ و«معنى قول الإمام» (ص۷۲ - ط البشائر) (۹۸/۲ - ضمن 


«الرسائل المنيرية»)» و«مختصر المؤمل» ›)٥۷(‏ و«مفتاح الجنة» (۸۳. »)١75‏ و«الإيقاظ» 
.)٠١*(‏ 

))١7١/9( و«الحلية»‎ »)٤۷۳/١( و«مناقب الشافعى»‎ »)۲١( بنحوه فى «المدخل»‎ )٤( 
الاو الك‎ 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )۲۸۲/١(‏ من طريق يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» )54٠ /١(‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به كاملا . 
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وفي «صحيح مسلم» من حديث اللّيث» عن يحيى بن سعيدء عن سلیمان بن 
نسار أن آنا هر اين غاس واا سل ا عبد الرحنن]* "© تذاكروا فی الترنن 
عنها الحامل تضم عند وقاء عوجي »قال أن علا تمد ا قال 
أبو سلمة: تحل حين تضعء فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي» فأرسلوا إلى أم 
هة فال فت رضحف تة بعد و اة روجا سير قامرها رمل الله علد أن 
ا 


وقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر ويه 
اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية 

وقال شدَّاد بن حكيم» عن رُفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ 
الأثر” أ فإذا جاء الأثر تركنا الرأي»ء وأخذنا بالأر“. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحدٍ مع 
رسول الله ية إذا صح الخبر عنه" وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه الله 
تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه» ولم يكن مقلداًء بل إماماً مستقلاً كما ذكر 
البيهقى فى «مدخله»" عن يحيى بن محمد العنبري» قال: طبقات أصحاب 
الخ ا وا اف :والشعلية» وال هو 2 والحريمة 

وقال الشافعى: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهى إلى رسول الله يلاه 


= وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
والجزء الأول منه رواه عبد الرزاق (١١۸١۱)ء‏ ومن طريقه البيهقي »)٠١۹/۷(‏ وابن 

أبي شيبة )۳٠۸/۳(‏ من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي 
عمرو الشيباني عنه» وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة» وباقي رجاله ثقات من 
رجال الشيخين» وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(؟) رواه مسلم )١586(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل. 

(۳) مضى تخريجه (۲۱/۳» ۲۷). 

() في المطبوع: ما لم نجد الأثركء وفي (ق): اما لم يجد الأثر». 

(6) نقله الموفق الكردري فى «مناقب أبى حنيفة» (ص4017)» وانظر: «لمحات النظر في سيرة 
الإمام زفره (ص4١). ٠ ٠‏ 1 

(7) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۲۹). (7) في القسم المفقود منه. 

(A)‏ في (ق) و(ن) و(ك): «والزاهرية» بدل «والراهوية». 


aD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


فهو ثابت» ولا يترك لرسول الله يكل حديث أبداء إلا حديث وجد عن 
رسول الله بي آخر يخالفه. وقال في كتاب: «احتلافه مع مالك»: ما کان 
الكتاب والسنة موجودين فالعدر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهىا . 


[وقال]”" الشافعي: قال لي قائل : لني على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى 
ف ل قرع للح : محدكنا سان عن الزعرئ؟ عن ابن المسيب أن غر 
كان يقول: الدية للعاقلة» ولا تَرتُ المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن 
بعاد أن ريتوك 341 كنب إليه أ E‏ تدك قري اليه 
عم( “ وأخبرنا ابن عُيينة» عن عمرو وابن او '؟ اغ طاو ] أن همر قال 
أذكَرٌ الله امرأ سمع من النبي كلل في الجنين شيئاًء فقام حَمَل بن مالك بن النابغة 
فقال: كنت بين جاريتين لي» فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح”". فألقت جنيناً 
ا فضي فيه وسيول اله ب تقال ع لى لم تيم با قا 
بغير هذاء أو قال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا“ . فترك اجتهاده ل للنّص . 


(1) نقله البيهقي في «المدخل» )١1(‏ بإسناد صحيح إليه. 

(؟) اختلاف الشافعي مع مالك )5١١/17(‏ آخر «الأم»» ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في 
«المدخل» (ه؟) . 

)۳( في (ق): «قال». (:) فى (ق): «بخبر). 

)٥(‏ رواه الشافعی فى «مسنده» (۱۷۰/۲) فى (الدیات)»ء ورواه أبو داود (۳۹۲۷) فى 
(الفرائض) : باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذي )١516(‏ في (الديات)ء باب 
ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجهاء و(١١١5)‏ في (الفرائض): والنسائي في 
«السنن الكبرى» TT)‏ كه (TTT‏ في (الفرائض): وابن ماجه (5557؟) في (الديات): 
باب الميراث من الدية» وقال الترمذي حسن صحيح . 

ونص الشافعي في «الرسالة» (ص٥٤٤ ‏ 8455 ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن 
قال قائل. . . قلت : انان أوجدتكه؟ قال: ففى إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين : 

ادا انود يقول عو بجهة الر أي إذا لم ترجا رالا ر٠‏ انال ار 
وجب عليه ترك عمل نفسه» ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافهء وإبطال أن 
السنة لا تثبت إلا بخبر بعدهاء وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفهاء قلت: أخبرنا سفيان. إلخ . 

(5) في (ق): «عن عمرو بن طاوس»» وفي هامشها: «لعله: عمرو عن طاوس». 

(۷) «عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة» (و). 

(۸) «العبد والأمة» (و). 

(4) هو في امسند الشافعي» )١*/50(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» واين 
طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم : طاوس)» وهو من 
هذا الطريق أيضاً في «رسالة الشافعي» 2»)١١15(‏ واسنن البيهقي» .)١١5/4(‏ 
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[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة] 


وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادٌ الرأي إنما يُباح للمضطر كما 
تباح [له]“ الميتة والدم عند الضرورة؛ طمَمَنِ أصْطرٌ عر باغ ولا عا 5ل إِنْمَ عله 
إن أله عَفُوْرٌ تَحِيمْ* [البقرة: ۱۷۳]. 

وكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة» قال الإمام أحمد رحمه الله: 


سالت'الشافعى عق القيان» فقال: عد الضوورة: ذكوه السهقى فى: 
OLE‏ 


- ورواه عبد الرزاق (۱۸۳۳۹)» ومن طريقه الدارقطني (۳/ »)١١١‏ والبيهقي (۸/ )١٠١‏ 

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر. 

ورواه عبد الرزاق )۱۸۳٤۲(‏ من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به. 

ورواه الشافعى أيضا فى «مسنده» )٠١7/7(‏ من طريق سفيان عن عمرو بن ديئار وحده 
عن طاوس أن 58 وشو هذه الطريق في سنن 8 داود» .)٤0۷۳(‏ 

ورواه النسائي (۸/ )٤۷‏ من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عض د“ 

وهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمرء وإنما ذكرتها لأن ابن القيم - 
رحمه الله ذكرها من هذه الطريق. 

وقد وجدته موصولاً: فقد رواه عبد الرزاق »)۱۸۳٤۳(‏ ومن طريقه الطبرانی »)۳٤۸۲(‏ 
والدارقطني (۳/ ۱۱۷)» والحاكم (۳/ 01/0) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس أن عمر... 

وهذا إسناد صحيح» لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم): الله أكبر لو لم 
نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن 
عبد الرزاق. 

وإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق» قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث 
منكرة» فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق. 

وفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب: «الحروف التي أخطأ فيها الدبري 
وصحفها من مصنف عبد الرزاق» للقاضي محمد بن مفرح القرطبي. 

أقول: ولفظه في «سنن الدارقطني» مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: الله أكبر 
لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره» وهي كذلك في «مصنف عبد الرزاق»» وهو 
«الصحيح» والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم» (171417) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن 
مخرمة» قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المرأة: فقال المغيرة بن 
شعبة : شهدت النبي ية . .. » وذكره. ۰ 

.)۲٤۸ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) (رقم‎ )١( 
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وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنقر حتى تطوف طواف الوداع» 
وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس» فقال له ابن عباس: إمالاً فسَلْ فلانة 
الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله يك فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك 
إلا قد صدقتٌ ذكره البخاري في اميد لحو 

وقال ابن عمر: كنا تخاب" ' ولا نرى بذلك بأساًء حتى زعم رافعٌ أن 
رسول الله ب نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك . 

وقال عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله : إن عمر بن الخطاب نهى عن 
اليب قبل زيارة البيت وبعد الجمرةء فقالت عائشة: طَيِّبت رسول الله ب بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولِحِلّه قبل أن يطوف بالبيت» وسنّةُ رسول الله يلل أحى*. 


)١(‏ الا أي: إن كنت لا تأخذ بما أقول» فسل. .. إلخ» (د). 

(۲) رواه البخاري E OT‏ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 
عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس وها عن امرأة طافت ثم حاضت» فقال لهم : 
تنفر» قالوا: لا نأخذ بقولك» وندع قول زيد» والمذكور لفظ مسلم )١1778(‏ والشافعي 
في «الرسالة» (رقم 357؛ وانظر: «سنن البيهقي» 2»)١554 /٥(‏ و«فتح الباري» (۳/ 088) 
ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس . 

(۳) «قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء وعن ابن عمر أن 
النبي ية عامل أهل خيبر بشطر مايخرج من ثمر أو زرع» رواه الجماعة» (و). 

)٤(‏ رواه مسلم )١9541(‏ في (البيوع): باب كراء الأرض» وأخرج البخاري في «الصحيح» 
(كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل /5١0/5(‏ رقم 
«(TAI‏ ومسلم في «(صحیحه» (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (۳/ 
٤/رقم‏ 1675) عن جابر َك ؛ قال: «نهى النبي ية عن المخابرة والمحاقلة وعن 
المزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحٌهء وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا 
العرايا» لفظ البخاري. 

وفي لفظ لمسلم في آخره: «ورتحص في العرايا»» والمذكور لفظ الشافعي في 
«الرسالة» (رقم .)١١١١‏ 

والعرايا جمع (عريّة)» سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان» يعريها 
صاحبها غيره ليأكل ثمرتهاء انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» )۱۸١(‏ للنووي . 

وانظر : حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في «تهذيب السنن» /٥(‏ 50 -15). 

(5) هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه» رواه الشافعي في «مسنده» /١(‏ 

4۹( و من طريقه البيهقي (0/ 0 )١7‏ لكن لم يذكر قول عمر. 

وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام» وقبل الطواف ثابت في 
«الصحيحين»؛ رواه البخاري (۹ و۱۷ و۰۲۲ و5978 و0۹۳۰)» ومسلم 
».)١١189(‏ وانظر ما مضى. 
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قال الشافعي : فترك سالم قول جَدّه لروايتهاء قلتٌ: لا كما تصنع فرقة التقليد. 
وقال الأصم: أخبرنا الرَّبِيعٌ بن سُليمان: [سمعتٌ الشافعي يقول] لنعطيئك 

جملة تغنيك إن شاء الله: لا تدع لرسول الله ييي حديثاً أبدأً إلا أن يأتي عن 

رسول الله ية خلافه فتعمل بما قلتٌ لك فى الأحاديث إذا اختلفت . 

[نقول عن الشافعى فى المسألة] 
قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 

كتابي خلاف سنة رسول الله بيه فقولوا بسنة رسول الله بي ودعوا ما قلت . 

وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعحت الشافعي يقول: 1 

وجدتم سنة [من]”" رسول الله ييا خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي» فإني 

أقول 1 وقال ا علي بن عیسى بن ماهان [الرازي سحت الي 
N CE‏ © 
وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: [كل] ما قلت وكان”" النبي ي قد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» 2)417/١(‏ وذكره أبو شامة في «مختصر المؤمل» 
(00)» والسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي»  14/7(‏ الرسائل المنيرية أو ص١١٠‏ - 
ط البشائر)» وابن حجر في «التأنيس» (57). 

ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١5١/١(‏ والبيهقي في «المدخل» »)۲٤۹(‏ 
و«المناقب» .)٤۷۳ - ٤۷۲ /١(‏ وأبو نعيم 2)٠١7//4(‏ ونحوه في «آداب الشافعي ومناقبه» 
(1/ ۷ -2)18 و«معنى قول الإمام المطلبي» (۷۲» »)۷١‏ 0 الصفوة» (۲/ ل/اه؟) 
و«مقدمة المجموع» .)٠۸/1(‏ و«السير» »٤/٠١(‏ ۷۸)ء ولامختصر المؤمل» »)٥۷(‏ 
و«الإيقاظ» .)٠٠١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷۳ /١(‏ وذكره أبو شامة فى «مختصر المؤمل» 
(00)» والسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي» (ص۷۲). ٠‏ 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «يقول». 

(7) المقولة في «الأم» 2»)١87/(‏ وأخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷۳/١(‏ وهي 
في «مختصر المؤمل» »)۷٤(‏ و«معنى قول الإمام المطلبي» (؟/48 - الرسائل المنيرية)» 
و«مفتاح الجنة» (۸۳» 2)١7١‏ و«الإيقاظ» .)١54(‏ 

(۷) في المطبوع: «وقد كان». 
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قال بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي كله أولى» ولا(" تقلّدوني”". وقال 
الحاكم: سمعتٌ الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول» 
و ا فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويب عن 
رسول الله يك حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب» وأشار بيده 
ق 
وقال الحميدي: سأل الشافعى عن مسألة فأفتاه» وقال: قال 
رسول الله ية كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: 000 وسطي امم 
أتراني خرجتٌ من الكنيسة؟! أقول قال النبي بي وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي“ 
عن النبي بي ولا أقول به'''؟! وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك مشافهة 
أن أبا سعيد الجَصّاص حَدَّئهم قال: سمعتٌ الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
الشافعي يقول ‏ وسأله رجل عن مسألة فقال: رُوي عن النبي بيه أنه قال كذا 
وكذاء فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعّد الشافعئٌ واصفرٌ وحَال 
لونه» وقال: ‏ ويحك! أي ازن تفای وأي سماء ء تظلني إذا رويت عن 
رسول الله بي شيئاً فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين» نعم على الرأس 
0 وقال: وسمعتٌ الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنه 
لرسول الله بي وتعزب عنه'”» فمهما قلت من قول أو أصَّلتٌ من أصل فيه عن 


000 في المطبوع: «لا». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» »٦۷(‏ 1۸ء 4)ء وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
50000 والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۷۳/١(‏ وهو في «مختصر المؤمل» 
(6۸)» و«الإيقاظ» .)٠٠٤ .٠١(‏ وما بين المعقوفتين من مصادر ا 

(۳) في المطبوع و(ن) و(ك): «إلى رؤوسهم»» ومضى تخريج هذا القول قريباً. 

() الرُّنار: ما على وسط المجوسي والنصراني: وفي «التهذيب»: ما يلبسه الذمي» يشده على 
وسطه . قاله ابن منظور في «اللسان» (4/ 70 مادة زثر). ١‏ 

€3 في المطبوع : «روى». 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١/۹(‏ واذكر أخبار أصبهان» /١(‏ ۱۸۳)» والبيهقي في 
«مناقب ا »)4754/١(‏ وإسناده صحيح وهو في «الإحكام) 0 لابن حزم 
و«مختصر المؤمل» (5۸)» و«معنى قول الإمام المطلبي» (98/0) أو ص (۷۲ - ۷۳ - 
ط دار البشائر)» و«مفتاح الجنة) (۱۲» 1۱۲۹ء .)١7٠‏ و«الإيقاظ) .)٠١٤١(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم »)٠١١/۹(‏ والبيهقي في «المناقب» »)٤١١ /١(‏ وهو في «معجم الأدباء» 
محلم و«امعنى قول الإمام المطلبي»  ۷۳(‏ ط دار البشائر)» و«الإيقاظ» .)٠٠١(‏ 

(6) في (ن): «وتغرب عنه». 
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رسول الله يلك خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله يِه وهو قوليء 
[وجعل]”'' يردد هذا الكلام" وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحداً سيه 
عامةٌ أو نسَبَ نفسه إلى علم يخالف في أن قَرض الله اتباع أمر رسول الله كل 
والتسليم لحكمه فإن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول [بكل 
حال]”" إلا بكتاب الله أو سنة رسولهء وأن ما سواهما تَبِعٌ لهماء وأن قَرْضَ الله 
علينا وعلى مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله له واحدٌ لا يختلف فيه 
[أنه] الفرض» وواجبٌ قبول او رسود الله كي إلا فرقة سأصف قولها إن 
شاء الله تعالى. وقال الشافعي : ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن 
رسول الله ية تفرقاً متبايناًء وتفرق عنهم ممن تسبتةُ العامة إلى الفقه تفرقاً أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة . 


وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث 


عن النبي بيه فقولوا لي حتى أذهب إليه” . 

وقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر 
لم يكن عنده قال به وتَركَ قوله"» وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث 
عن رسول الله كك بأن لا يدخله القياس ولا موضع للقياس لموقع السنة"“» قال 
الربيع [عن الشافعي]: وقد روي عن النبي بي بأبي هو وأمي أنه قضى في بَرْوَعَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)۲( اجرج البيهقي فى «المناقب» »)٤۷٥ /١(‏ وهو في امعجم الأدباء» ف رةه 
وامختصر اة (0۸)» و«معنى قول الإمام المطلبي» ۷١(‏ - ۷۷ - ط البشائر)» 
و«الإيقاظ) (1۳ _ .)٠١١‏ 

(۳) بدلها في سائر النسخ «رجل قال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) انظر «مناقب الشافعي» .)٤۷١ - 516 /١(‏ للبيهقي و«جامع بيان العلم»  05177/1١(‏ فما 
يعد) . 

)ه0( في المطبوع : «لكم». 

030 رواه الطبراني عن عبد الله به؛ كما في «معنى قول الإمام المطلبي» « «(VE)‏ وبنحوه عند 
ابن أبي خم في «آداب الشافعي» ›)4٥(‏ وأبي تعيم في «الحلية» ۰/۹ ((\V*‏ وابن 
عبد البر في «الانتقاء» (2)016 والبيهقي في «مناقب الشافعي» .)٤۷٦/١(‏ 

)۷( أخرجه البيهقي في «المدخل» 6019 و«المناقب» (€6۷1/10( وذكره ابن حجر في 
«التأنيس؟» .)٦۳(‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «المناقب» »)٤۷۸/١(‏ وهو في «معنى قول الإمام المطلبي» (ص۷۷)› 
ونحوه في «الرسالة» للشافعي (ص۹۹٥‏ رقم .)۱۸١۷١‏ 
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) 1 
بنت وَاشِق رع ا E EE‏ 


)١(‏ في (ن) و(ك): «ونكحت». 
(؟) رواه معقل 0 وقد وقع فيه اختللاف» وقد وقع في حادثة استفتي فيها أبن مسعود 

فقام معقل وأيّده أن هذا هو حكم النبي ككل في ذلك؛ فرواه ابن أبي شيبة ,)8:٠/5(‏ 
وأبو داود في (النكاح): )۱14( باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» وابن 
ماجه (۱۸۹۱) في (النكاح): باب الرجل يتزوج» ولا يفرض لها فيموت» والنسائي 5/ 
۲ في (النكاح): باب إباحة التزويج بغير صداق» وفي «الكبرى» (2)06011 والحاكم 
»)18١- 18٠١ /5(‏ والبيهقي (7/ 545): وابن حبان (509448) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» ورواه الطبراني في «الكبير؛ /۲١(‏ 246) من طريق أبي حذيفة» ورواه )017/7١(‏ 
من طريق يزيد الدالاني ثلائتهم عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن 
مسعود » فقال معقل بن سنان. . فذكره. 

وقد اختلف فيه على الشعبي؛ كما بينه النسائي في «سننه الكبرى»؛ فانظره هناك. 

وقد ذكرنا طريق ابن مهدي أنه يرويه عن سفيان عن فراس» ورواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 
۰ وأبو داود »25١1١5(‏ والنسائي (5/؟5١)»2‏ وفي «الكبرى» »)٥٥۱۹(‏ وابن ماجه 
(01؛» وابن الجارود (۷۱۸)ء وابن حبان (25049» والبيهقي من طريقه عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود... فشهد معقل بن سنان فخالف في 
إسناده . ا 

وتابغه أيضا على هذا الطويق بريد بن هارو عيذ الرداق؟ أخرجه عبد الززاق 
٠١894(‏ و945١١)»‏ والترمذي 2)١١545(‏ وابن الجارود (۷۱۸)» والطبراني في «الكبيرا 
«(ot /۰)‏ والبيهقي .)۲٤٥/۷(‏ وأحمد (۳/ ›»)٤۸۰‏ وأبو داود (6١1١5؟)2‏ ااي 
1/0( وفي «الکبری» »)٥٥۱١(‏ بعضهم عن عبد الرزاق ويزيد ما وبعضهم عن 
يزيد وحده. 

وتابعه أيضاً زيد بن الحباب: رواه الترمذي (١٤٠١)ء‏ والنسائي (١/۱۹۸)ء‏ ورواه 
النسائي »)١5١7/5(‏ وفي «الكبرى» .)٠١٠١(‏ وابن حبان )٤٠٠١(‏ من طريق زائدة عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله. . فقام فلان الأشجعي. 

ورواه الطبراني )٥٤٤/۲١(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم به. 

ورواه ابن أبي شيبة (۳۰۱/۲ - »)۳٠۲‏ والنسائي ۱۲۲/۲0 - »)٠١١‏ وفي «الكبرى» 
»)٥۱۸(‏ وابن نان »)4١١(‏ والحاكم (۲/٠۱۸)ء‏ والبيهقي (515/1): والطبراني 
)٥٤۲/۲۰(‏ من طريق داود بن ن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود .. فقام 
رجل يقال له: معقل بن سنان. 

وقد ذكرت من قبل أنه اختلف على الشعبي فيه» ورواه أبو داود »)5١١5(‏ والبيهقي 
0 من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن أبي حسان» وخلاس بن عمرو عن 
عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود... فقام ناس من أشجع فيهم الجَرّاحء وأبو سنان د 
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قول أحد دون النبي ئة ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة الله بالتسليم له» وإن 
كان لا يثبت عن النبي يه لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت» ولم أحفظه 
من وجه يثبت مثلهء هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن 
بعض أشجع لا يُسمّى. وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في 
الصلاة» فقال: يرع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيهء وإذا أراد أن 
يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» ولا يَفعل ذلك في السجود. 

قلت له: فما الحجة فى ذلك؟ 

فقال: أنبأنا ابن عُيينة عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي وَل 
06 

قال الربيع: فقلت له: فإنا نقول: يَرفعٌ في الابتداء ثم لا يعود. 

قال الشافعي: أنا مالك» عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك”"» قال الشافعي: 


= (معقل بن سنان)ء والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين وقال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: لو حضرت 
الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه» وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 
وقال البيهقي : وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها 
صحيح ١‏ وقال ابن حزم: لا مغمز فيه» لصحة إسناده. 
وقال النووي في «روضة الطالبين» (۷/ 7587): الحديث صحيح» ولا اعتبار بما قيل 
في إسناده. 
ونقل الترمذي في «الجامع» (كتاب النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأةء 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها (/401) رجوع الشافعي إليهء فقال: «وروي عن 
الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول» وقال بحديث بَرْوَع بنت واشق». 
وقد جاء الحديث من روايتها هي كما قال الحافظ في «الإصابة)» أخرجه ابن أبي 
عاصم ‏ وليس هو في المطبوع من «الآحاد والمثاني» ‏ من طريق المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنها فذكرته» والمثنى ضعيف. 
)١(‏ «الأم»: كتاب الصداق: باب التفويض: :»)5١/0(‏ وعنه البيهقي في «مناقب الشافعي» 
(۱/ ۷۸ - حلاء). 
(؟) هو فى «مسنده» ۷۲/١(‏ - ترتيب السندي)؛ ورواه البخاري )۷۳١(‏ في (الأذان): باب 
رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء و(75) باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا 
ركع» وإذا رفعء و(۷۳۸) باب إلى أين يرفع» ومسلم )۳۹١(‏ في (الصلاة): باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. 
9) رواه مالك في «الموطأ» 17/١‏ ومن طريقه الشافعي (١/؟/ا-‏ "9), وأبو داود- 
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وهو يعني مالكاً - يروي عن النبي كَل أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه» وإذا رفع 0 رفعهما كذلك”"'. ثم خالفتم رسول الله كل 
وابن عمرء فقلته”" : لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما ا 
رفعاهما في الابتداء وعند الرفع من الركوع» أفيجوز لعالم أن يتركٌ فعل 
النبي [وفعل]” “ ابن عمر لرأي نفسه؟ أو فعل النبي يل" لرأي ابن عمر؟ 
ثم القياس على قول ابن عمرء ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه» فيترك على ابن 
عمر ما روي عن النبي كَية؟ 

لكا a‏ بعض؟ أرأيت إذا جاز له أن يروي عن 
النبي كَل أنه ر رفع” "' يديه في [الصلاة] مرتين أو ثلاث وعن ابن عمر فيه اثنتين» 
أنأخذ بواحدة ونترك واحدة؟ أيجوّز لغيره ترك الذي أله واش الذي ترك؟ أو 
يجوز لغيره [تركه عليه. قال الشافعي: لا يجوز له ولا لغيره]”” ترك ما روي عن 

فقلت له: فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال [الشافعي: هذه الحجة 
غاية في الجهالة] معناه تعظيم لله واتباع لسنة النبي كك ومعنى الرفع في الأولى 
معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي بيه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع› 
ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي يي وابن عمر معاًء [لغير قول واحد روى عنه 
رفع الأيدي في الصلاة» تثبت روايته] ويّروي ذلك عن النبي يلل ثلاثة عشر 
رجلا أو أربعة عشر رجلا وروي عن أصحاب النبي ييه من غير وجه» ومن 
)۷٤١( =‏ في (الصلاة): باب افتتاح الصلاةء وقال أبو داود: لم يذكر «رفعها دون ذلك» 

أحد غير مالك فيما أعلم. 
)١(‏ في مطبوع «المناقب» )۳۸۲/١(‏ - ومنه ينقل المصنف -: (إذا ابتدأ الصلاة يرفع». 


(۲) سيأتي تخريجه. (۳) في (ق): «وقلتم». 
ددم ئ مطبوع «المناقب» : ايترك على النبي»!! . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في مطبوع «المناقب»: «أو على النبي». 


(۷) كذا في «المناقب»» وفي سائر النسخ «أن يرفع». 
(۸) ما بين المعقوفتين من «الأم»» وسقط من مطبوع «المناقب»» ونسخ «الإعلام». 
(9) جمعها البخاري في جزء مفرد مطبوع أكثر من مرة» أحسنها مع «جلاء العينين» للسندي 
وقال الذهبي في «السير» )۲۹۳/١(‏ عن هذه السنة: «متواترة»» وانظر ‏ غير مأمور - 
کتابی «القول المبین» ( ص٤۱۰‏ - ٠١5‏ ط الأولى). 
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قلت : وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع و[عند]“ 
الرفع منه تارك للسنة» ونص أحمد على ذلك أيضاً في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد 
الإحرام وبعد رمى الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؟ فقال: جائزء IS‏ 
كراهة؛ لشبوت السنة فيه عن النبي لو والأخبار عن غير واحد من الصحابة. 

فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار ثم قال: أنا ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن سالم قال: قال عمر ه: مَنْ رمى الجمرة فقد حل له 
ما حرم عليه إلا النساء والطيب”*'. قال سالم: وقالت عائشة: طيِّبتُ رسول الله كلل 
بيدي ٠»‏ وسنة رسول الله يك أحق أن تتبع . 

قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلمء فأما ما 
تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها لترك”" ذلك [الغير]”" لرأي أنفسكم فالعلم إذن 
إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شت 

وقال في «الكتاب القديم»» (رواية الزعفراني) في مسألة بيع المُدبّر في 
جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذاء قال الشافعي: فقلت 
له: عن لت سل شرل الك كله O‏ ومن علط فتركها خالفْئُهء صاحبى”' الذي 
لا أفارقه اللازم الثابت عن" رسول الله ية وإِنْ بَعْدء والذي ل 


)١(‏ انظر: «الأم» (۲۳۳/۷)» و«اختلاف الحديث» (۷/ 4١4 5١‏ بهامش الأم)ء وامناقب 
الشافعي» ٤۸۲ /١(‏ - 585)» وما بين المعقوفتين منه» و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ 
٠‏ ترجمة (أبي إبرا امل بن يحيى المزني). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(۳) مضى تخريجه. 

(54) هو في «الأم» (۷/ »)۲٠١‏ و«مسند الشافعي» »)599/١(‏ وانظر ما تقدم. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(7) في النسخ «وترك»» والتصويب من المصادر التي نقلت هذا الكلام!! 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «لغير شيء بل». 

)۸( الخبر بطوله في «الأم»: (۷/ ۱۹۹ ۰۰)» وعنه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 585). 

(9) في المطبوع: «حتى صاحبي» والمثبت من (ق). 

)٠(‏ في المطبوع: «لا أفارق الملازم الثابت مع»! وفي (ق) و(ك): «اللازم»» وفيها وسائر 
النسخ «مع»؛ والتصويب من مصادر التخريج. 
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بسنة”"“ رسول الله اة وإن قرب . 

وقال في خطبة كتابه: «إبطال الاستحسان»”": الحمد لله على جميع نعمه 
بما هو أهله وكما ينبغى له رلعيد إ عض ال و وأن 
محمداً عبده ورسوله؛ بعثه بكتاب عزيز : لا يِه َل من بين يديه َا من حَلَفِوء 
ربل من حَكيرٍ حيو [فصلت: 45] فهدى بکتابه» وعلی“ لسان رسوله يك ثم 
أنعم E‏ البح على حلت قاد كود الاين على لاحك عه الول 
و [تعالی۲“: لورلا عل التب بيا لحل سىء هذى وىة [النحل: 
4 وقال: واا يک كر مين لاس ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ وفرض 
علبهم انباع ما أنزل 00 ن رسول لله کا لهم؛ > فقال: وما کان مون لا 
مُؤْمنَةٍ إِدَا قضى الله ورسوله: أ ن یکن م هم الجيرة من أمرهم ومن بعص أله 0 فَقدَ 
صَلَّ ضلا نا4 0 1[ 2 أن مغخصتته فى ترك [امره وا" 
رسول الله وء ولم يجعل لهم إلا اتباعه» وكذلك قال لرسوك الله لا : 
جَعَلْنَهُ ورا تَبْدِى يوء من فشا عن 5 ولتك لئ إل مط مسقم بط 7 
[الشورى: 01 108 مع ما عَلّم الله نبيّه» ثم فرض اتباع كتابه فقال: هسيك 
باادۍ ایی إ4 [الزخرف: »]٤١‏ وقال: #وَانٍ احم بيثم عا أل آله ولا َب 
أَهَوَآءَهُمَ © [المائدة: 44] وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال عز و الوم أَكَلت 
کک یتک امك Ker‏ نعم وَرَضِيتٌ 72 سکم د [المائدة: *] إلى أن قال : : ثم 
مَنّ عليهم بما آناهم من العلم فأمرهم بالاقتصار علیه» وأن لا يقولوا غيره إلا ما 
علّمهمء فقال لنبيّه: لديك اوا ل ١‏ ما کت درق ما الکن ول 


لبن [الشورى: »]٥١‏ وقال لنبيه: #قْل ما فع 


۳ 


کک وما أَدرِى ما قعل 
5 و 4 [الأحقاف: ۹]» وقال لنبيّه : و لِسَأَىَءٍ إن قال دل عدا 
إل أن كا اس4 [الكهف: TT‏ ا 
وما تأخرء يعني والله أعلم ‏ ما تقدم من ذنبه 5557 ما تأر [قبل]“ أن 


بيه أن تر لهم تق م ف 


)١(‏ في سائر النسخ «يقل بحديث»!. 

(۲( نقله البيهقي في «مناقب الشافعي» »)٤۸٥ /١(‏ وقال عقبه: «وللشافعي في هذا الجنس 
كلام كثير تركته لكثرته وهو منقول في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر»» وبعضه 
فى كتاب «المعرفة»» والله يغفر لنا وله برحمته). 

(۳) انظر: «الأم» (كتاب الاستحسان): ۲۹٤/۷(‏ ۔ 548). 

(6) في المطبوع: «ثم على». )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(5): ما بين المعقوفين سقط هن (ط): ۷# ما يبن المخقوفين :سقط من (ت): 
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يعصمه فلا يذنب» اي ع بف وار وأنه أول شافع ومشفع يوم 
القيامة؛ وسيّد الخلائق» وقال لنبيه: #ولا قف ما لیس لَك بي عل [الإسراء: ]٣١‏ 
وجاءه ية رجل في امرأة رجل رماها بالزناء فقال له يَرْجع»› فأوحی الله إليه آية 
اللعان فلاعن بينهما وقال: 161“ لا يعار مَن في لسوت والأرض اليب إل 
[النمل: 160]ء وقال: #إنَ أله عندم ملم ألساعة ويار الْعَيْتَ ويم 
لْأرْعار]”'" 4 [لقمان: 4"] الآيةء وقال لنبيه: يشوك عن الام ايان مسا © فم 
من درا [النازعات: ]٤١ - ٤١‏ فحَجَّب عن نبيه علم الساعة» وكان مَنْ عدا 
ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته 
وأنبيائه» والله عز وجل فُرضّ على خلقه طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من الأمر 
شيئاً. وقد صنّف الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كتاباً في طاعة الرسول كلها" رد 
فيه على من احتج بظاهر lase‏ لله 5ل وترك الاحتجاج 
بهاء فقال في أثناء خطبته : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه كتابه الهدى 
والنور لمن اتبعه» وجعل رسولّه الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصّه 
وعامّه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب؛ فكان رسول الله هو المعبّر عن 
كتاب الله الدال على معانيه» شَاهَدَّه في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه 
واصطفاهم له» ونقلوا ذلك عنهء فكانوا هم أعلم الناس برسول الله بء وبما 
أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب» فكانوا هم المُعبّرين عن ذلك 
بعد رسول الله كيده قال جابر: ورسول الله ييه بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو 


)١(‏ هو حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني: رواه البخاري (477) في (الصلاة): 
باب القضاء واللعان في المسجدء و(٥٤۷٤)‏ في (التفسير): باب ور مون رجهم 
یک شبك له سم . .€ و7٤۷٤)‏ باب #والقيسة أَنَّ لَعَنَتَ الله علَيهِ إن کان من 
الكَذِيتَ 4©9. و(257509) في (الطلاق): باب من جوز الطلاق الثلاث» و(۸٠۳٥)‏ في 
(اللعان): و(۹٠٥)‏ في (التلاعن في المسجد)» و(١٠٠۷‏ و١١١۷)‏ في (الأحكام): باب 
من قضى ولاعن في المسجدء و(٤٠۷۳)‏ في (الاعتصام) : باب ما يكره من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين»› ومسلم )14۲( في أول اللعان. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) ذكره له في «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ 070) أيضاًء وقال: «رواه عنه ابنه صالح»» 
ونقل خطبته؛ كما فعل هناء وانظر: «موارد ابن القيم في كتبه» (رقم ۲۸۷). 

وأكثر أبو يعلى الفراء في «العدة في أصول الفقه» من النقل عنه» انظر: «فهرسته» (0/ 
١9‏ ). 
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يعرف تأويله وما عَمِلَ به من شيء عملنا به» ثم ساق الآيات الدالة على طاعة 
A4‏ مار مه ميا .م e‏ ل حر 
الرسولء فقال جل ثناؤه في أول آل عمران: #وَآتَّمُوا الاد أل ادت لِلْكَفِرينَ © 


رم و د دده 3 


َأطيعُوأ اه والسول لڪ بحمو € [آل فا ۱ ۱۳۲]» وقال [تعالى ]9 : 


ر و جه 


فل أطِيعوأ آله و م إن نولا ن اله لا يحب الْكفريتَ ‏ [آل عمران: ۳۲]» وقال في 
النساء: ق وَرَيّْكَ لا يومنت حى يکو ییا کر بت دم لا ذا ن 
e‏ سهم حرجا مما فَضَيْتَ سلمأ 2 [التشميت56]روقال - ووش د اة 


32 


2و 1 


الول كبك مم الِب أنعم اه عم ين الي وَالصَدْبتِنَ 


ولك رَفِيِقًا» [النساء: 1۹4]ء وقال: وار 
الرسول فد اكع 20 لله ومن من لول فما 0 فا اسک عَلَيّهِمْ حَفِيظ» [النساعء: ۷۹ _ *۸[ 
O‏ 


و لاا الَدِنَ ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا اسول U‏ نگ كإن َعَم في سیو 
وه ر و n a2‏ 


1 لک الله اسول إن كم تؤمنون باه واليؤو لخر لك خد واس حَسَنُ اوي [النساء: 


0۹4« وقال: وم من بطع لله 


رد O:‏ ر 


والشبداء للحن وحسّ 
َسَلتَكَ لين رسوا و ن با مدا من بط 


دم ارم .ى. * 42 r‏ 
وك لا ل من تحتها 


الأَتهسرٌ کید فيها رَدَلِلَك الور الم كر دعن اله ورسولة و 
دودو یاد کارا وا ھا واو دار مه4 [النساء: a‏ 0 
لإا اراتا یك الكتب بالق لتحم بی الاس ما ارك مهولا تكن لابن 


ک4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال في EF‏ واطيعوا أله اسول e‏ 
فإن توم َاَعْلْمَوَا أَنَّمَا عل سوت الب لين [المائدة: 4۲ وقال: عن 
الال فل آلأنقال اله وااو فاقوا أله له راسلا دات ع طبترا الله وفوا إن 


کشر ومين 4 [الأنفال: اء وقال2 #كانا الین ماما استسفا لل ا 


موم 


ASTA I E‏ ر 
[الأنفال: ]٤‏ وقال: #واطيعغوا أن 0 ولا تََوَعُوا َنَدْمَوا أ دمب رگ1 واا 5 
إِنَّ أله مم الصّبرست]”"» [الأنفال: ١٤]ء‏ وقال: لإا كن ول الْمُرْمِينَ إا ها لل 
لھ ييه يد يتم كر با ميت نا EG‏ 
ل ل أله 0 لِك هم ايروك [النور: ١ه,‏ ؟ه]ء وقال: #وأقيموأ 
ال ا كر و يعوا سول ا مون [النور: 51]» وقال: #قل يا 
جر مه 7 و ء و 


e FR‏ ات برا ا عد ب ما حل وڪم ما شم ون و 
اسول إلا ألم ألمي [النور: ]٥٤‏ وقال: لا يَمَلُواْ دكا الول بتڪم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


خخ 


م 1 


2 
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كد بعكم بعصا أ مد ف يام آله الت تسلو يكم لوا حدر الَدنَ يالف 
عن ا أن ی ف 0 ص rs‏ ايد4 اير [1Y‏ وقال: لوأك 


2 1 دمو سك 


لْمَؤيئُوس الڏين امثوأ بأل ورسُول. ولا ڪاو مَعَمُ عل َم جاع أ هیا س مكدو إن 


2 ص ی ا ر KK‏ ر 2ے 27 د. مود 
نين سَدَذِوْئْكَ وليك ان ومنو ياه ورسولي لذا اسوك يعض أنه ادن 


اا رف سس« 


لمن ي منم N‏ م أله إرك اله عَفُورٌ نَم » [الترر: 55]ء 
وقال: اما الزن اموا افوا اله وو أ مولا سیا (© سلح کک اعملک وغفر 
کک ڈو و بطع ل آله ورسواة “ققد فار را 00 الأحراب: فط الا]ء 

وما 11 لْمَؤْمنٍ ولا مَومَةٍ إا فَضى الله وسو ن یکن 4 هم اله من أمرهة وص 
يصن أله ورسولم ققد 0 3 ما 1« 0 لد 54 کہ في 
ل ا يي 
م]ء وقال: 4 ما أل اما ا ا اه وكيليقوا الس ولا ر أا 0 


و ا رمع 


7 َه 0 لا تقدموا ين يلي الله وسوا ورا أله‎ E IT 


ت 


تيم َل [الحجرات: ]١‏ وكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبحه" #, 3 أل 
ا لا ترقعواً | وتم ق صروت الي 5 هروا لم الول كجهر e‏ عض أن 


2 0 و 


2 8 سا کرس‎ 242 e 
وأنتر لا عرو 0 لس يغضون أصَواتهُمَ عند رسول لله‎ 


1 
مح اله فلوم لاتقو [لهر عفر وجو عَظيإة ال يدوك من اء 


8 1 ١١ 
8 
2 
9 
ده‎ 
أ‎ 9 
SN 


3 سا 1 نك © کہ أن کا کے کج زز ل کا اا“ ا ٹر 
نره [الحجرات : ۲ _ [o‏ وقال: وم من يلع الله لله ورسولة ا ری 00 


e‏ ی الع ۷ وقال: ولج إِذَا هری 6 ما صل 
SS‏ ر 2 ري 


صاب وبا وى © ويا بطق ل © إذ قر ل کے کے © کر عي 


ر رصم ۶ و الل ير ير فى وي 7 ء3 ا 
لقو [النجم: 0-۱[ وقال: #وما 1 ل فخذوه و عنه فاندهوا 
A‏ 224 ا 1 د بوم ص 
واتقواً أله إِنَّ أللَّهَ سَدِيدُ ا [الحشر: ۷]» 006 #و AEF‏ شرل 
مَإِن ولش نما ل رسوا رتا ابع لين [العغابن: 17]» وقال: 57 َه اولي 
Ak‏ م2 2 دمو 2ه 1 0 هو- 3-3 ١‏ کہ 2 سو مم ٣‏ 
الأب أن امأ قد أَزَل آنه کک کشر ناوا یکر يت او ميب لح ادن امنوأ 


ر ره 4 


وعملوأ الضَّلِحتٍ مِنَ ١‏ 


2 


مت إل الور »]١١ ٠ e‏ وقال: #إا أرسلتك 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(00) روى الطبري في «تفسيره) )۳۷۸/١١(‏ عند هذه الآية عن الحسن قال: هم قوم نحروا 
قبل أن يصلي النبي ية فأمرهم النبي كله أن يعيدوا الذبح. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «إلى قوله». 
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رو لے بو و اي وو 00 س عرو و ر 


هدا وسيّر زیر 02 ) تۆموا بال ورسولوء وتمزروه ونوقروه [وشسیحوه ڪر 
وَأصِيا]”''* [الفتح: 4]ء وقال: اف کن عل بِيْنَةَ من رَيْوء ووه كاه ين4 
[هود: ۱۷] قال ابن عباس : هو جبربلء وقاله ا رمن ملو كنب موس 
ماما وة ارك يمرن ين وت 252 يوجن الت كلاذ تزع ف تن 


َع 


يو ين إن لق 7 نك 0 ]قال شعي ين چا الملل" 
8 0 بيده ليستلمء فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا اه فقال: ألم تطف 
مع النبي كَلِِ؟ فقلت: بلى» قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: لاء 
قال: اليس لك فيه أسوة خبنة؟ قلث: بلى> .قال: فانفذ عتك”؟؟. قال: وجعل 
معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس: لِم تستلم هذين الركنين ولم يكن 
رسول الله بل يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء فقال ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )١1/١7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )4٠١/5(‏ لابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
وقول مجاهد في «تفسيره» /١(‏ ۳۰۱ - 707) ورواه الطبري أيضاً في «تفسيره» عنه. 
(۳) في (ق) و(ك) أدخل قول سعيد في الآية بعد قوله: «ومن يكفر به من الأحزاب»» وقول 
سعيد رواه الطبري (7/ 7١‏ و2051 
)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۳۷/۱)» وأبو يعلى (۱۸۲) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بِابَيْه عن يعلى بن أمية به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء لكن رواه عبد الرزاق (8455)» اا 
0 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲/ »)۲٠٠‏ ومن طريقه البيهقي (5/ ۷۷) 
عن ابن أ بي عاصم النبيل (ثلاثتهم: عبد الرزاق» وروحء و وأ بو عاصم)» عن سليمان بن 
ی عن حي الله نای عن يعض كلق يدان بعن يدل بن ات چا 
أقول: عبد الله بن بابيه» ويقال: باباه توفى بعد المئة؛ كما ذكر الحافظ فى 
«التقريب»ء ويعلى بن أمية توفي في الأربعين فهل الصحيح إثبات الواسطة ‏ وعندئذ يكون 
في الإسناد جهالة ‏ أم يكون أدركه فروى الحديث على الوجهين؟! 
وقال الحافظ في «التعجيل» (ص247): عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى بن أمية : 
لعله صفوان. 
قلت: أولاد يعلى الذين رووا عنه: صفوان» ومحمد وعثمان» وعبد الرحمن» 
وصفوان هو أشهرهم» وهو من الثقات» والآخرون ليس لهم في الكتب الستة شيء» وأنا 
أستبعد أن يكون صفوان» وإلا لسمّاه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2©2 


5 اح ڪر ا ر 
عباس : #لقد كن لك فى رسول الله أسوة 


(000 


ھا + رع 
0 


:هرات 81م فقال ا 


ثم وجدت الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٤١‏ ينقل عن صاحب «التنقيح» - وهو فيه 
۲ رقم  )١17048‏ أنه قال في هذا الحديث: في صحة هذا الحديث نظر. وقال 
أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند؛» :)507/١(‏ ولكن يعل هذا الحديث بأن 
الأحاديث الصحاح ثبتت فيها أن رسول الله ية استلم الحجرء وأن عمر رآه وروى عنه 
ذلك. 1 

والحديث رواه أحمد )١/١(‏ من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني سليمان 
عن عبد الله عن بعض بني يعلى عن يعلى قال: طفت مع عثمان... 

وعزاه الحافظ الهيثمي (۳/ )٠٠١‏ لأبي يعلى» وقال: «وله عند أبي يعلى إسنادان» 
رجال أحدهما رجال الصحيح› وفي إسناد أحمد راو لم يسما . 

فهل هناك وهم؟ أم هما قصتان حصلتا مع عمر وعثمان؟ أغلب ظني أن هناك وهماً 
لاتحاد مَخرّج القصةء والله أعلم. 

وفي (ق): «فانذ عنك» وفوقها «كذا). 
رواه أحمد (۲۱۷/۱)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۱۸٤‏ من طريق خصيف 
عن مجاهد عن ابن عباس . 

وخصيف هذا ضعيف؛ لکن رواه عبد الرزاق »)۸۹٤٤(‏ وأحمد 5755/١(‏ و٣٣٣‏ 
و۷)» والترمذي (808) في (الحج): باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني» 
والطبراني في «الکبیر» ٠١71(‏ و715١1)‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم عن أبي 
الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية» فذكره نحوه دون ذكر الآية. 

وسنده صحيح على شرط مسلم . 

ورواه أحمد ۳۷۲/۷0). والطبراني في «الكبير» »)٠١١۳١(‏ والبيهقي (17/0- ۷۷) 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الطفيل به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه الطبرانى )١٠١575(‏ و(١٠۳٦١٠٠).‏ والبيهقى (5/50/) من طريقى (شعبة» 
وعمرو بن الحارث) عن قتادة به» وانظر: لاصحبح شل (59؟7١). ١‏ 

وروى أحمد في «مسنده» (48/5) من طريق محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة قال: 
سمعت قتادة يحدث عن أبي الطفيل.. بالحديث مقلوباًء أي عنده أن القائل: ليس من 
أركانه شيء مهجور. . . ابن عباس وليس معاوية. 

ثم قال بعد روايته: قال شعبة: الناس يختلفون في هذا الحديث يقولون: معاوية هو 
الذي قال: ليس من البيت شيء مهجور؛ ولكنه حفظه من قتادة هكذا. 

والصحيح الرواية الأولى؛ كما قال الدارقطني في «علله» (۷/ 2200 وانظر: «الفتح 
»)٤۷٤ - 4“ /6(‏ ولصحيح البخاري» (رقم .)15١8‏ 

وانظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد» .)5١19/1(‏ 
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ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن 

وردَّها بذلك» وهذا فعل الذين يستمسكون"'' بالمتشابه في رَد المحكم» فإن لم 

يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفاً متشابها 
وردوه به» فلهم طريقان في رد السنن. 


[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السئن] 


أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن"» الثاني: جعلهم 
المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته. 


[رد المتشابه إلى لى المحكم طريقة الصحابة] 
وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك 
وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق» وهي أنهم يردُون 
المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحكم ما يُفسّر لهم المتشابه ويبينه لهم 
فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضّها بعضاًء ويصدق بعضّها 
بعضاًء فإنَّها كلها من عند الله؛ [وما كان من عند اله]" فلا اختلاف فيه ولا 
تناقض:: .وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. 


[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن] 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى 
الطعام والشراب . 

المثال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى 
غاية البيان أن الله موصوفٌ بصفاتٍ الكمال من العِلْم والقٌّدرة والإرادة والحياة 
والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والعَضَب والرّضى والمّرح والضّحك 
والرحمة والحكمة» وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحو 
ذلك والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم 
بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس 
يقصرٌ عنه» فالعلم الضروريٌ حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك» وفْرضّ على 


)١(‏ في (ك): «يتمسكون». (۲) في (ق): «السنة». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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الأمة تصديقه فيه» SS‏ فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من 
قوله: لس کنو ب سىء [الشورى: ]١١‏ ومن قوله: هل عار لم سَمِيّاك [مريم: 
٥‏ ومن قوله: لفل هو أن أ4 [الإخلاص: ]١‏ ثم استخرجوا من هذه النصوص 
المجملة”'' المبينة احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم المتشابه. 


[رد الحهمية المحكم من آيات العلو والاستواء] 

المثال الثاني: ردهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاءوا به من 
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بمتشابه و الله تعالى 0 : ومو 
کا ا کن [الحديد: »]٤‏ وقوله: ##وِحَنْ أب لَه من حَبْلٍ الوربير) [ق: 5١1]ء‏ 
وقوله: لما يحكوث ين وی نة إلا هو رَاِمهُرَ ولا کس إل اریخ 97 يق 
عن كلك و اکر الحو مم أن (E U‏ [المجادلة: ۷] ونحو ذلك» ثم تحيِّلوا 
وتمحّلوا حتى ردّوا ل 23 العلو والفوقية بمتشابهه . 

[رد القدرية النصوص المحكمة] 

المثال الثالث: رد القدرية النصوص”“ الصريحة المحكمة في قدرة الله على 
لف وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بالمتشابه من قوله: #ولا يظلر ريك 
أَحَدَاك [الكهف: 44]. وما ريك طلم ليد [فصلت: 5؛]ء وللا عرو ما 
كم لو4 [اتطور )] e‏ ۷ ثم استخرجوا لتلك النصوص 
المحكمة وجوهاً [أخر]"“ أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في المتشابه. 


[رد الحبرية النصوص المحكمة] 
المثال الرابع: رد الجبرية ال المحكمة ف اقات كرون العيد فادرا 
بع : ص في 
مختاراً فاعلاً [بمشيئته]''' بمتشابه قوله: ارما سامون إل أن م اّ۷ 


(1) في المطبوع و(ك): «المحكمة». () في (ق) و(ك): «قوله». 

(۳) جمعها ابن قدامة في «إثبات العلو لله»: والذهبي في «العلو للعلي العظيم»؛ وغيرهما. 

(6) جمعها الفريابي وعبد الله بن وهب في أجزاء مفردة بعنوان «القدر»» وهما مطبوعان. 

() اليس فيها شيء بمتشابه» إنما هي محكمة أعظم الإحكامء وقد ذكرت 8إِنَمَا ترون . . . 4 
الآية في سورة التحريم - أيضاً - رقم : ۷ (و). 

(DD‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۷) «ذكرت مرة أخرى في سورة التكوير: 259 (و). 
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رر 


[الإنسان: ٠#]ء‏ 55 ددرن إل أن ساي 0 [المدثر: 0105 وقوله: #إمن سر 


د ل 0 کا سوا [الأنعام: ۳۹] وأمثال ذلك» ثم 


e‏ لتلك اال من الاس التي يقطع السامع أن المتكلم لم يردها 
ما صيروها”'" به متشابهة. 


[رد الخوارج والمعتزلة] 


المثال الخامس : رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاية 
الإحكام في ثبوت الشفاعة”*' للعصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله: قتا 
َة أَلشَِِينَ» [المدثر: 48]» وقوله: ريا إِنَّكَ من دحل أَلنَّارَ مذ أَحرَينَه» [آل 
عمران: 1۹۲]» وقوله: و حص أله ورسوله وَيَتَعَدٌ حدودم يدول كارا كيدا 


فيا( [النساء: ]١4‏ ونحو ذلك» 0 ا 


[رد الجهمية نصوص الرؤية] 
المثال السادس : رد الجهمية النصوص المحكمة التي قد بلغت في صراحتها 
وصحتها إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين رب“ تبارك وتعالى في عرصات 
القيافة زف النجنة بالات عن نول ول ا ا نف ر 
[الأنعام: 08٠١‏ وقوله لموسى : ##أن رى Ir N‏ ر کل لسر 
أن کلم اه إلا وا أو مِن وى جاب [أو رل ر رلا یی ادبي ذا ا 
[الشورى: ]0١‏ ونحوها]» ثم أحالوا المحكم ر | 


بره 7 و 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (؟) مابين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) فى (ق): «يضّيروها». 

© آلف الذهبى.فى الشفاعة جوءا بعتوان (إثبات الشقاعةةة قال فيه (ضص :)+ «فشفاععه 
لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله فمن رد شفاعته 
ورد أحاديثها جهلاً منه» فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد» وليس الأمر كذلك» 
بل هي من المتواتر القطعي» مع ما في القرآن من ذلك» وجمع الشيخ مقبل بن هادي 
أحاديث الشفاعة» والآثار الواردة فيها في جزء مفرد مطبوع» وكذلك فعل الدكتور ناصر 
الجديع في كتابه «الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها» وهو مطبوع أيضاً . 


)٥(‏ في المطبوع: «فعل». 
%0( جمعها الدارقطني وابن النحاس والآجري وغيرهم في أجزاء مفردة» وكتب المذكورين 
٠ 107‏ 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[رد نصوص الأفعال الاختيارية] 


المثال السابع: رد النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العد"“ على 
ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به كقوله: #كلّ بور هو في مَلنِ)» 
[الرحمن: ۲۹]» 00 رى اله عى وَرَسُولُمُ» [التوبة: ١١٠]ء‏ وقوله: #إإِنَّمَآ 
ا 1 ناد ّا ا ا قول له ٤‏ فی کوٹ 4 [یس: «[AY‏ وقوله: ًا جَاءَها نووى 4 
[النمل: ۸]» 1 70 5 8 ا جد ڪڪ [الأعراف: »]٠٤۳‏ وقوله: 
وو ر أ ن لك ميد مر مها مايا4 [الإسراء وليه ل 
ای یلک في رجا [ ونتک إل اّ4 [المجادلة: »]١‏ وقوله: «لقَد سى أله 
قول الدب الوا إِنّ أله مَقيرٌ ون 4 [آل عمران: »]18١‏ [وقول: النبي بلي“ 
0 ربنا كل ليلة إلى السماء T‏ سد مَل 20 إل أن 

انه بيد التقيكة 5 ياق يأ ريك بك [الأنعام : ۸)» وقوله: (إن ربي قد عضب اليوم غضبا 

لم يغضب قبله مثله ولن يغضبّ بعده مثله»» وقوله: «إذا قال العبد: الان 
رب العالمين قال الله: حَمّدني عبدي» الحديث» وأضعاف أضعاف ذلك من 
النصوص التي تزيد على الألف. فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: 8ه 
4 1 
حب الآفليت* [الأنعام: .]۷١‏ 


(1) في المطبوع: «العددة. (5) زيادة من (ك) و(ق). 

(©) المثبت من (ق)» وفي باقي النسخ: «وقوله». 

)٤(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد): باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (؟/ 
رقم 140°(« و(كتاب الدعوات): باب الدعاء نصف الليل ۱۲۸/۱۱۷ -119/رقم 
۱) واكتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: يدوت أن بدلا كلم 4 /٣١(‏ 
)رقم (V4‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)» باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1۷ /رقم ۸ عن أي هريرة 
مرفوعاً: ينزل ربنا تبارك وتعالى: كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فاغفر له. 

(0) المثبت من (ق)» وفي باقي النسخ: «وقوله». 

(5) رواه البخاري (740) في (الأنبياء): باب قول الله تعالى: وقد اسلا سا إل دريو 
مه باب قول الله تعالى : واد اه هي جَليلا»» و(١١۷٤)‏ في تفسير سورة 

بني إسرائيل باب ذْرَيّةَ من ملا مع وچ لنم کات بدا شَكْونا €6 ومسلم (1554) 
في (الإيمان): باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من حديث أبي هريرة. 

200" رواه مسلم )۳۹١(‏ في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من حديث 

أبي هريرة. 
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[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية] 
المثال الثامن : رد النصوص المحكمة الصريحة التي في غاية الصحة والكثرة 
على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة» وجودها خير من 
عدمهاء ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر من أن تعد فردوها بالمتشابه 
من قوله: فلا يل عَمَا يفعلُ وهم سَ4 [الأنبياء: ۲۳] ثم جعلوها كلها 
متشابهة . 


[رد نصوص إثبات الأسباب] 


المثال التاسع : رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت 
الأسباب شرعاً وقدراً كقوله: #يمَا كم مو4 [المائدة: 01٠0١‏ يما کنر 
تسود [الأعراف: ۳۹ ويونس: 0]57 يما هَدَّمَتَ 3 [آل عمران: 187]» #يمًا 
دمت يدال [الحج: »]٠١‏ ليما کن فو ا عير الي وك عن مايليو 
سرود [الأنعام: ۹۳]ء للل ا لديا عل الكجخرز» 
ا ۷ لك اھر کرو مآ انر اله اط أعَسَكَهْر 4 [محمد: كك لدل 
باک عدم ايب ألم هروا [الجاثية: ١۳]ء‏ وقوله: #يَهَدَى به أله س ات 
رِصْوَائم شل ألتتَلِ 4 [المائدة: 15].» #يضِلُ بو كيرا وهی يِه 1 
[البقرة: »]۲١‏ 5 ولا من السا مك مرك 0 يد عن حك للديد»ة رن 
٩‏ وقوله: ار به A‏ من ك الك َد [الأعراف: لاه]» وقوله: 
لاسا لک ہی جت يْن تیل رات االخة 14] و موه 
ده ا يب4 [التوبة: »]٠٤‏ وقوله في العسل: شما لتاس [النحل : 
14 ]» واقول]۳ فى السقدران: ورل من الْمُرْءَانِ م شقا وة رت4 
[الإسراء: 187 إلى ا ااافا ذلك رمق اتشر e‏ لات فیا 
ذلك كله بالمتشابه من قوله: هل مِنْ حلي عر أنه [فاطر: 01١‏ وقوله: ٣م‏ 
نتلوم ولیک a‏ وك ANTES AES E‏ 


RE ha 


0 0 0 «هناك فرلا بباء اة اغا‎ )١( 
وغيرها» (و).‎ ٤ لرَدُوووا عَدَابَ اللي يما قمر [السجدة:‎ 

(۲) في المطبوع 0 و(ك): «فأنبتنا)» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في المطبوع و(ك): اللسببية». 


وقول النبي كلهِ: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم”'' ونحو ذلك» وقوله: «إني 
لا أعطي أحداً ولا أمنعه»"» وقوله للذي سأله عن العَرْل عن أمته: «اعزل عنها 
فا ما فدرالها ‏ وقوله 2 الا ضذوى :ولا 41906 وق ل فقن أغيدق 
و20 وقوله: «أرأيت إِنْ منعَّ الله الثمرةء ولم يقل منعها البرد أو" الآفة 
التي تصيب الثمارء ونحو ذلك من المتشابه الذي إنما يدل على أن مالك السَّبب 
رخال ری ا ا :قاد رثيقنها عليه :إد عاب كما شل 
النار قرَّةَ الإحراق عن الخليلء ويا لله العجب! أترى من أثبت الأسباب» وقال: 
إن الله غالا اك خالا غير اله؟] 

وأما قوله: لم قوشم ولک ال لھ وما رمت د میت لكرج اله 
رمح [الأنفال: 1۷] فغاب عنهم فقه الآية وفهمهاء والآية من أكبر معجزات 
النبي ياء والخطاب بها خاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها النبي يل 
وضلا الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين“. وذلك ا عن قدرته يلل 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۳) في (فرض الخمس): باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ‏ وأطرافه هناك وهي كثيرة جداً ‏ ومسلم )١149(‏ في (الأيمان): باب ندب 
من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يميئه» من 
حديث أبي موسى الأشعري. 

)۲( لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وإنما وجدت في (صحيح البخاري» (۳۱۱۷) في (فرض 
الخمس): باب قوله تعالى: 0 يله سس4 من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أعطيكم 
وما أمنعكم» إنما آنا قاسم أضع حيث أمرت)» وبنحوه في «مسند أحمد» .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم )۱٤۳۹(‏ في (النكاح): باب حكم العزل» من حديث جابر. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (كتاب الطب): باب لا هامة /١511١/1١١(‏ رقم 0۷۷)» 
وباب لاصفر /١9١/٠١١(‏ رقم ۷١۷٥)ء‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب السلام): باب لا 
عدرى 0 طيرة ولا هامة ولا صفر /۱۷٤۳  ١!47/4(‏ رقم ۲۲۲۰)» من حديث ع 
هريرة وله ولفظه: «لا عدوی ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال 
بلي 0 في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب؛ فيدخل بينها فيجربها؟ قال: 


افمن أعدى الأول؟». 
وقال (و): «والطيرة: هي التشاؤم بالشيء» ولم يجيء غيرها هي وخيرة - كذا - من 
المصادر ھکذا» . 
)٥(‏ قطعة من آخر الحديث السابق. (0) سبق تخريجه. 
)¥( في المطبوع : 0 


(۸) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ )٠٠١‏ مختصراًء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص1۹٤‏ 
C(0‏ والبيهقي ف في «دلائل النبوة» YA/Y)‏ - ۷۹) من طريق عبد الله بن صالح قال : 
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وهو الرمي الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو 
الخذف» وكذلك القَثْل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم» وإنما باشرته 
أيدي الملائكة» فكان أحدهم يشتدٌ في أَثّر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من 
ضربة الملك» ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص 
لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنى أو سرقة أو ظلم 
فإن الله خالق الجميع» وكلام الله ينره عن هذا" . 


وكذلك قوله: «ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم»”” لم ير أن الله حَمّلهم 
بالقدرء وإنما كان النبي يي متصرفاً بأمر الله منقّذاً له o‏ مره بحملهم 
فنمَّذ أوامره» فكأن الله هو الذي حملهمء وهذا معنى قوله: «والله إني لا أعطي 
أحداً شيئاً ولا أمنعه»"» ولهذا قال: «وإنما أنا قاسم»”*' فال سبحانه هو المعطي 
على لسانه وهو يقسم ما يقسمه”” بأمره» وكذلك قوله في العَرْل: «فسيأتيها ما 
رال ل ف إسقاط السات ٠‏ فان الله اة إذا كدر خلق :الول سبق من 
الماء ما يخلق منه الولد ولو كان أقل شىء فليس من كل الماء يكون الولد» ولكن 
أبن فن السنة أن :الوطم لا تانير اله فى الولدا البئة: ولتسن:سيباً لد وآن الزوخ أو 


= حلئني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
أقول: ين الث ين عنام كاب الل کان وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن 

عباس مرسلة» لكن هناك شواهد مرفوعة وموقوفة تجعل للحادثة أصلاً أصيلاً؛ فانظر: 
«فتح الباري» (77*57/90) و«السيرة النبوية» (۲/ ۲۳۹) لابن كثيرء و«الدر المنثور» (797/5 - 
۲ وتعليقي على «الموافقات» )۷١  597/9(‏ 

)١(‏ «رمي الحصا بالأصابع» (و). 

(۲) انظر مبحث ابن القيم في التعليل والأسباب في: «شفاء العليل» (957” - 22418 و«مفتاح 
دار السعادة» (5 248 ١۳۔۳۸ ۳٣۰‏ ۳۵۱ ۲۷ ۷۳ مهم)ء و«بدائع الفوائد» 
(۱/ £ حك و ۰/۲ ۰ ۱ و۳ و٤‏ / ۷ - (۳١‏ و«الداء والدواء» 
(۲۰ - ۲۲) مهمء و«حادي الأرواح» (ص١ 8‏ ۸۲)» و«مدارج السالکین» 15/١(‏ و٣/‏ 
I 1‏ 6 و _ £ 140) مهم . 

(۳) سبق تخريجه قرا 

(6) جزء من حديثء رواه البخاري في (العلم) (۷۱): باب من يرد الله به خیرا يفقهه في 
الدين» و(5١1”)‏ فى (فرض الخمس): باب قوله تعالى: فن لله مس4 و(۲١۷۳)‏ 
في (الاعتصام): باب قول النبي كَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» وهم 
أهل العلم» ومسلم )۱٠۳۷(‏ (١٠٠)ء‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(5) في (د): القسمه». (1) سبق تخريجه. 
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السيد إِنْ وطئ أو لم يطأ فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حد 
سواء كما يقوله منكرو الأسباب؟ 


[المقصود من لا عدوى ولا طيرة] 

واكذتك: تولك للا عدوم ول ل 3*1 زو" كان الماراذترواقني السبت كينا 
زع ليد ل على تفي كل تنيب » و إلما خايئه أن مین اا رن کا عن ااب لر 
كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإنما ينفي ما كان المشركون يثبتونه من سببيّة 
ستعترة على طريقة واخدة ١‏ ييكن إبطالهارولا و خو متجلها ولمعا رضها بمااهو 
أقوى منهاء لا كما يقوله من قصر علمه: إنهم كانوا يرون ذلك فاعلا مستقلا بنفسه. 

[مذاهب الناس في الأسباب] 

فالناس في الأسباب لهم ثلاث طرق" : 

« إبطالها بالكلية. 

« وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو 
أقوى منها كما يقوله الطبائعية والمنجمون والدهرية. 

« والثالث: ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة: إثباتها 
أسباباً» وجواز وقوع“ سلب سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى نظيرها 
أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تُصرف كثير من أسباب الشر 
بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصّلة» وتُصرف كثير من 
أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك» فلله كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن 
العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم 
من شر انعقد سببهُ ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله؟ ومن لا فقة 
له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمهء والله المستعان وعليه التكلان. 


[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي] 
المثال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المطبوع: «ولو). 


(۳) انظر رسالة: «السببية ودورها في حياة المسلم». 
(:) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: «وجواز بل وقوع». 
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على أن الله سبحانه تكلّم ويتكلم» وكلّم ويُكلّمء وقال ويقولء وأخبر و[یخبر]» 
ونبًاً وأمر ويأمرء ونهى وینهی» ورضي ويرضى ويعطي ويبشر :و ندر وتر ويوصل 
لعباده القول ويبين لهم ما يتقون» ونادئ وينادي» وناجى ويناجي» واد عه 
ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم ويكلم كلا منهم ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب 
ويراجعه عبده مراجعة» وهذه كلها أنواع للكلام والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة 
التكلم له ممتنع» فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعينها للمراد منها بحيث لا 
تحتمل غيره بالمتشابه من قوله : لس كدو می4 [الشورى: .]1١‏ 


[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم جني ! 

المثال الحادي عشر: ردوا محكم قوله: #ألا لَه الق ولا [الأعراف: 
٤‏ وقوله: #ولکن حى الول می [السجدة: »]١١‏ وقوله: لفل تَر روح 
اقدص من رَبك بلي [النحل: »]٠١١‏ وقوله: رک آله موس ڪيا 
[النساء: 2»]174 وقوله: #إنّ أصطفبَكَ عل الاس رسلدق كى [الأعراف: ]١44‏ 
وغيرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله: #حَيلقٌ ڪل ىر [الأنعام : 
5 وقوله: إن قول رسو كير [الحاقة: ٠١‏ والنكوير: 14] والآيتان حجة 
عليهم؛ فإن صفات الله جل جلاله داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فليس ظالله* اسماً 
لذات لا سَمْعَ لها ولا يَصَر [لها]"" ولا حياة [لها]”' ولا كلام [لها]”" ولا 
علم» ولیس هذا رب العالمين» وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته 
ورحمته داخلة في مُسمّى اسمه؛ فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق» و[كل]”" ما 
سواه مخلوق» وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محضء لا إنشاءء 
والرسالة تستلزم تبليعٌ كلام المرسل» ولى لو يكن للمرعل اكلا فيلت الرسول كم 
يكن رسولا؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: «من أنكر أن يكون الله متكلماً فقد 
أنكر رسالة رسله»؛ فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام من أرسلهم؛ فالجهمية 
وإخوانهم ردوا تلك النصوص المحكمة بالمتشابه» ثم صيّروا الكل متشابها ثم 
ردوا الجميع؛ فلم يثبتوا لله فعلاً يقوم به يكون به فاعلاً كما لم يثبتوا له کلاما 
يقوم به يكون به متكلماً؛ فلا كلام له عندهم ولا فعال» بل كلامه وفعله عندهم 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
)۲( ما ين المجفوفين من المطن فقط: )۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
©( ضبطها في (ن): «ولا فَعالفق وفي المطبوع و(ك): ولا أفعال». 
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مخلوق منفصل عنه» وذلك لا يكون صفة له؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به 
لا بما لم يقم به. 


[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل] 
المثال الثاني عشر: وقد تقدم ذكرة جما واک جهن و رد الجهمية 
النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده من ثمانية 
(VT. a‏ 
عسر نوعا . 
٠‏ إل ف ار ا ی a OD‏ ماف ag‏ ل ان 
0 التصريح 00 0 بأداة مِنْ المعينة لفوقية الذات نحو : 
لا ريم من فوفِهِم» [النحل : 
الثانى : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو الْمَاهر قوق عِبَادِهء 4 [الأنعام : 


.]5١ مكف‎ 


رر رم م ىر اله 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: مرج آلمهڪۀ والروحٌ إِليّهِ» [المعارج : 
٤‏ وقول النبي بيا «فيعرخ الذين باتوا فيكم فيسألهم رهم 
الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله: لله يصَعد لكر ا [فاطر : 


.]١ 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: بل َة ا ا‎ 
.]٠١ وقوله: إن مُتَوَوْيلك وراعك إل [آل عمران:‎ »]٠١۸ [النساء:‎ 


السادس : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً 
وشرفاًء كقوله: وهو الْمَنُ ميم € [البقرة: 55؟]ء #وَهو ْمَل الْكِيرُ4 [الحج: 


/٤( فما بعدها)ء و«الصواعق المرسلة»‎ - ٩۸( فانظرها في «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 
فما بعدها).‎ _ ۷ 

(۲) في (ن): «المعنية». 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصرء (؟/ 
۳ رقم 550): و(كتاب بدء الخلق): باب ذكر الملائكة» (5/5١٠"/رقم‏ 3577), 
و(كتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: مرج الْمَكِيِكَةٌ والررئ إ4 (115/1/ رقم 
649 ؛» وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة (١1/١45/رقم »)۷٤۸١‏ 
ومسلم في «الصحيح» : (كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فصل صلا تي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما (۳۹/۱٤/رقم‏ 177) عن أب هريرة مرفوعاً : يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء > ثم يعر الذين 
باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون. 
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۲ #إِنَّمُ عل ڪي 4 [الشورى 


السابع : التصريح بتنزيل کک زيل الكتب من ال [المرز 
كير ]€ [الجاثية: ۲]ء نيل ين حكر يد4 [فصلت: 41]ء لكل تَر ر 


محر 


القدس ين ريل بک اَ4 [النحل: ۲ i‏ يذل على شق 

ه على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تكلم به لا غيره. 

« الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده 
من أعلا مكان إلى رسوله. 

الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عندة» وأن بعضها أقرب 
ا كقوله: ل 0 يلقت 4 [الأعراف: 5 وقوله : وم مَن في 
ألسَمواتِ والذرض وم عندم دو ل سکرو 2 عن ak‏ ر سرون [الأنبياء: 1] ففرّق 
ES E A‏ وقول النبي يي في الكتاب 
الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه عنده على العرش)”" . 

التاسع : التصريح بأنه سبحانه في السماء» وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين ۰ 

« إما أن تكون في بمعنى على . 

ه وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص 
على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء رو بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلا 
المخلوقات مضاحا في الا کر لأداة (: ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم 0 [غيره] م العلو والارتفاع. 
ولا يحتمل غيره ألبتة. 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: «كبير»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) رواه البخاري )"١59(‏ في (بدء الخلق): باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الى دوا 
لْحَاقَ ثد بيد و(٤١٤۷)‏ في (التوحيد): باب قول الله : «وَيْعَزِرحُمْ اه تنس4 
و(۲۲٤۷)‏ باب: #وكات عرش عل الْملهِ» و(7/557) باب قوله تعالى : # وقد سَبَقَتَ نا 
ايا الي @) > و("561/ا و٤٥٥۷)‏ باب قول الله تعالى: بل هو فان ييدٌ € فى لوح 

تَحْفُوطٍِ €6 ومسلم )۲۷١١(‏ في (التوبة): باب في سعة رحمة الله من حديث أبي هريرة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)ء وقال في الهامش أنه في نسخه: «لعله: المخاطبون منه 

إلا العلوا. 
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الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله كلِةِ: «إن الله 
يستحيي من عبده إذا رفع م إليه يديه أن رهما صِفر7' . 


)١(‏ رواه أبو داود )١588(‏ فى (الصلاة): باب الدعاءء والترمذي (557”) في (الدعوات)» 
وابن ماجه (870) في (الدعاء): باب رفع اليدين في الدعاءء وابن حبان (405): 
والطبراني في «المعجم الكبير» (58١6)؛:‏ وفي «الدعاء» »)۲٠۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)591//١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 770 - 202777 وابن عدي في 
«الكامل» (؟/2)057 والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١١١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟1/١١2)7‏ وفي «الأسماء والصفات» (رقم ٠٠١‏ و5١١٠)»:‏ وفي «الدعوات 
الكبير؟ (رقم ۰ كلهم من طرق عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان 
مرفوعا به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 

أقول: ع الات ا ع كد 

وتابعه على رفع الحديث أبو و شي ين رةه العطار: رواه من طريقه 
المحاملي في «أماليه» (رقم ٤۳۳‏ - رواية ابن البيّع) والبغوي في «شرح السنة» (١۱۳۸)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۳۱۷ و۳۰۷/۱۰). 

ويحيى هذا ثقة» وحَسّن البغوي الحديث. 

ورواه سليمان التيمي عن أبي عثمان به» واختلف عنه. 

فرواه يزيد بن هارون عنه موقوفاً» رواه من طريقه أحمد »)٤۳۸/٥(‏ والحاكم (1/ 
41)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)٠١١١(‏ وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي. 

رواد لتم ين لزج او و 

رواه من طريقه ابن حبان (8860)» والطبرانى فى «الكبير» »)1۱۳١١(‏ وفى «الدعاء» 
(۲٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١١٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١١)ء‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ )١18١(‏ كلهم من طرق عنه به مرفوعا. وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» ومحمد بن الزبرقان هذا قال فيه الحافظ: صدوق ريما وهم 
ويزيد بن هارون الذي وقف الحديث على سلمان» هو من الثقات الحفاظ . 

وقد وقفه أيضاً معاذ بن معاذ» رواه عن سليمان التيمي به. 

رواه من طريقه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )1۰/ 6°"( ومعاذ بن معاذ من الثقات 
الأثبات. 

إذن الراجح في رواية سليمان التيمي الوقف؛ لأن رواتها أوثق. 

وقد رواه موقوفاً عن أبى عثمان النهدي عن سلمانء ثابت وحميد وسعيد الجريري» 
رواه من طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة عنهم 
به . 


وهؤلاء ثقات مشهورول» لكن حماد إذا جمع بين الشيوخ ربما وهم. 


اللاي تالكر درو كل اليلة إلى الا الا اكرول الممقوك 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل” . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به 
و يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم 
مَجْمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماءء ويقول: «اللهم اشهد»“» 
ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته 
على عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
الاستحالة» ولا فرق عندهم بين اللفظين ألبتّة» فالقائل: «أين الله» و: «متى كان 
الله عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بيانا عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً [بوجه] : «أين اله“ في غير موضع . 


بي وزواة أبو خبيب السلمي - وترجمه البخاري في «الكنى» (ص55) وابن أبي حاتم (4/ 
04/۲( ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً - عن ا عثمان به» ووقفه» أخرجه عبد الغني 
المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ۱۸). 

إذن: طرق الحديث المرفوعة فيها مقال» ما عدا طريق يحيى بن ميمون العطار أبى 
المعلىء ولعل الموقوف أصح» أما الحافظ في «الفتح» فجرّد إسناده 00 

وفي الباب عن أنس» رواه الحاكم )٤۹۸ - 4917/١(‏ من طريق ابن أبي الدنيا» ذكره 
الحاكم بعد حديث سلمان قائلاً : له شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس» وتعقبه الذهبي 
قائلاً : عامر بن يساف ذو مناكير. 

أقول: عامر هذا هو ابن عبد الله بن يساف قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. 

وله طرق أخرى عن أنس كلها واهية. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة ذكرهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١59/٠١١(‏ وفي 
حديثهم مقال لكن هذا يجعل للحديث أصلاًء والله أعلم. 

)1١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المطبوع: «أسفل». 

(۳) فى (د): (وما». 

©( هوافي #طسيع مسلم) (0618) في الح :بابح البى 346 يعن ديك جار طق : 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) الحديث رواه عن معاوية بن الحكم السلمي اثنان» ضمن حديث طويل جليل في باب 
الصفات وفيه إجابة الجارية: «في السماء» وقول النبي مَلِيْهِ: «اعتقها فإنها مؤمنة» على 
النحو التالي: أولاً: عطاء بن يسار. وعنه هلال بن أبي ميمونة» ورواه عنه ثلاثة: 

| - يحبى بن أبي كثير. 
قال الذهبي في: «العلو للعلي العظيم» :)١5(‏ رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن = 
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= أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن معاوية السلمي . 

قلت: وقفت على ثمانية منهم» هم : 

الأول: حجاج الصّرَّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» مختصراً (رقم 84)» 
ومسلم اصحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة):.(باب تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» 78١1/١‏ ۳۸۲/ رقم لالاه بعد ۴۳)» وكتاب 
السلام» (باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) »)۱۷٤۹/٤(‏ وأحمد في «المسند» (6/ 
»)٤٤۸4 ۷‏ والنسائى فى «السنن الكبرى»؛ كما فى «تحفة الأشراف» (۸/ »)٤۲۷‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (زقم: 4)51 وأبي داوذ في «السنتن» 
(كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس في الصلاة» (١/٤٤۲/رقم‏ ١4۳)ء‏ و(كتاب 
الأيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة» (۲۳۰/۳/رقم 07787. و(كتاب الطب): 
باب في الخط وزجر الطير /١5/5(‏ رقم ٠۹‏ ) واد بن ابن عاسم في ال ارقم 
؛» والدارمي في «السنن» (۱/ ۲٠٤‏ _ ولم يسق لفظه ٠)‏ وأبي عوانة في «المسندا 
»)١٤١ _-- 70(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (۲/ ۳ - 76/ رقم ۰)۸۹ و«التوحيد) 
(ص‌۱۲۲)» وابن حبان في «الصحیح)» (۳۸۳/۱/رقم 6 مختصراًء ۳ رقم 
4 -_ الإحسان)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳۹۸/۱۹ ۔ 23949 الأرقام: 2918 
۳ ¥٤4)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 1۲(« ولي 2 0 السنة» (7/ 
٧۷‏ رقم 2077 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ٠٠١‏ مختصراً)» ولفظه: «. ٠.‏ ومنا 
رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه؛ فذاك. 

الثاني: الأوزاعي؛ كما عند مسلم في «الصحيح»  )”87/١(‏ ولم يسق لفظه . 
وأشار إليه فى »)۱۷٤۹ /٤(‏ وأبى عوانة فى «المسند» (۲/ ١٤٠)ء‏ والنسائى فى «المجتبى» 
(كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاةء ٠١/۳‏ - 18)» وابن حبان في «الصحيح؛ (5/ 
۲ رقم ۲۲٤۷‏ - الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح) (؟/ "0‏ 75/ رقم: ۸0۹)ء 
و«التوحيد» (ص١١١)»‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۹۸/۱۹/ رقم ٩۳۷‏ و١141‏ 
و455)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)۲٤۹‏ و«الأسماء والصفات» .)٤١١(‏ 

وأخرجه من طريقه مختصراً دونه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم ۱۹۳)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »))555/١(‏ والدارمي في «المسند» ,)969/١(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)۸٤(‏ 

الثالث والرابع : حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند» 
(رقم .)١١١6‏ 

ومن طريقه: البيهقي مختصراً ذ فى «السنن الكبرى» (۲/ »)756١‏ و«الأسماء والصفات» 
(575)» وابن قدامة مختصراً في ا صفة العلو (رقم .)١5‏ 

وأخرجه أبو عواتة فى «المستد» (۲/ 141- )١47‏ بسنده إلى أبان والأوزاعى». جميعاً 
عن يحيى به» وفيه اللفظ المذكور. ۰ 
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فوو هع م ا ا ا و واوا ووو دودو 


5 وأخرجه مختصراً دونه عن أبان وحده به: أحمد فى «المسند» »)٤٤۸/٥(‏ وعثمان بن 
سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ١٠)ء‏ و«الرد على بشر المريسي» (ص40)» 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 484)» ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في 
«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» (رقم ١)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۳۹۹/۱۹/ رقم ۹۳۹ و١٤۹‏ و455)»غ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (رقم .)٠٠۳‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بي (ص77). 

الخامس: هشام الدستوائي؛ كما عند الحربي في «غريب الحديث» (۲/ ١5٠7)؟‏ قال: 
حدثنا مسدد حدثنا يحيى (هو ابن سعيد القطان) عن هشام به مختصراً. 

السادس: حسين المعلم؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» 90^ /رقم 
)٤‏ وفيه اللفظ المذكور. 

السابع : همام بن يحيى؛ كما عند أحمد في «المسند» »)٤٤۸/٥(‏ وفيه اللفظ 
المذكور. 

رواه عن يحيى» لكن بلفظ : «. . . فمن وافق علمه علم». 

الثامن : معمرء وعنه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/ 0 /رقم ۰۱)» وبإسئاده 
إليه الطبراني في «المعجم الكبير» /۳۹۹/١۹(‏ رقم »)45٠‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۸۱/۱۲/رقم ۲۹). 

ورواه آخر عن يحيى وهو من أقرانه» وهو : 

التاسع: أيوب السختياني» ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية به» ولم يذكر فيه 
عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۹/ 107 /14٠‏ رقم 148) 
مختصرا . 

وهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد» وابن خزيمة؛ 
فانتفت شبهة تدليسه» كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث عند ابن 
خزيمه . 

۲ ۔ فليح بن سليمان: 

رواه مختصراً ولم يرد فيه السؤال المذكورء ولا جواب الجارية: البخاري في «خلق 
أفعال العباد» (رقم 2207٠‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس 
في الصلاة /١(‏ ١٠٠٠/١4۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)157/١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (559/7). 

- ۷۷٦/۲( مالك بن أنس - وذكر فيه السؤال وجواب الجارية  فى «الموطأ»‎  “ 
و«الأم» (/ ١۲۸)ء والنسائي في‎ »)۲٤۲( وعنه الشافعي في «الرسالة» فقرة:‎ »)317 
رقم 586)» و«السنن الكبرى» في (السير) و(النعوت)؛ كما‎ /105- ٠٠١ /۲( «التفسير)‎ 
وابن خزيمة في «التوحيد» (ص17١)» والخطيب‎ 2)١١7178 في «تحفة الأشراف» (رقم‎ 
. 2781 /۷( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)١95/١( في «الموضح»‎ 
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الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 


ا «(إِن ربدي ا وشهد عليه أفراخ - جهم بالكفرء 
وصَرّح الشافعي طلانه بأن هذا الذي وَصَفْته من أن ربها في السماء إيمان فقال في 
كتابه في (باب عتق الرقبة المؤمنة) وذكر حديث الأمة السوداء التي سودت وجوه 
الجهمية وبيِّضت وجوه المحمّدية: «فلمًا وَصَمَّت الإيمان قال: «اعتقها فإنها 


0) 


مؤمنة») وهي إنما وصفت كون ربها في السماء» زان جا غد ور 


(010 


ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي: (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ 
فقال في «الرسالة» (ص76): «وهو معاوية بن الحكم» وكذلك رواه غير مالك» وأظن 
مالکا لم يحفظ اسمه». 

قلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمي؛ وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم 4257 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۷)» 
وقال: «ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّداً) . 

وانظر ‏ غير مأمور -: «الجوهر النقي»» وشروح «الموطأ»» و«تحفة الأشراف» (رقم 
2©؛ وترجمة (معاوية بن الحكم) من «تهذيب الكمال» ومختصراته؛ ففيها كلام 
تفصيلي بخصوص هذا الشأن. 

ثانياً: أبو سلمة بن عبد الرحمن: 

وعنه الزهري› وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح) (كتاب الا باب 
تحريم الكهانة /١1594 - ۱۷٤۸ /٤(‏ رقم ٥۴۷‏ بعد 20١7١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(١۱/٠/رقم »)۱۹٠٠١‏ وأحمد في «المسند) (۳/ EEA ۷ »٤٤۷/٥و ٤٤۳‏ 
۹( والطيالسي في «المسند» (رقم 11*4(« والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/ ۳۹٦1‏ 

- ۳۹۷ / رقم ۳۳ - 47). 

والحديث صحيح › وقد شكك بعضهم في سؤال النبي وَل الجارية» وجوابهاء 
وإقراره ية لهاء بقولهم تارة: إن الحديث مضطرب» وبقولهم أخرى: إنها زيدت فيما 
يعدي ميم عل 

ومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها 
الضعف على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافاًء وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق بهذا 
لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن الله فوق خلقه» وكذلك تشكيك بعض 
أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت العنكبوت» لمن علم 
وَقْهِمَ وأنصف» وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب» فكيف تسلم منها السئن؟! 

ومن الجدير بالذكر أن الذهبي عد هذا الحديث في «العلو للعلي العظيم» )١7(‏ من 
الأحاديث المتواترة الواردة في العلو» وذكر طرفاً منه» وقال: «هذا حديث صحيح)». 
قطعة من الحديث السابق» وكلام الشافعي في «الأم» (577/6 2275717 وعنه البيهقي 
في «مناقب الشافعي» (۱/ 7954 796). 
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فقَرَّت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليلع 
إلى إله موسى فيكزيهة فينا ا من أنه سبحانه فوق e‏ فقال: 
همل أبن لي 2 صرحا لعل بلع سسب أَسْبَب السَّموتٍ اط إل إل وی ونی 
لاط صز [غافر: ۳٢‏ - ۳۷] فكذّب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق 
السماء» وعند الجهمية لا قَرّْق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب؛ 
وعلى زعمهم يكون فرعون قد نره الرب عما لا يليق به وكذّب موسى في إخباره 
بذلك؛ إذ من قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب؛ فهم في هذا 
التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سمّاهم أئمة 
السنة: «فرعونية» قالوا : وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية ت و إن الله في 
كل مكان بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض» فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت ت الصانع على أي وجه؛ كان 
قولهم”" خيراً من قولهم. 

السابع عشر: إخباره يك أنه تردّه بين موسى وبين الله تعالى ويقول له 
موسى: ارجع إلى ربك فسله [التخفيف]“» فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى 
فيأمره بالرجوع إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى» عدة 
ا 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه 
عياناً جهرةً كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البَدْر" والذي تفهمه الأمم على 


)1١(‏ في (ق): «ومن». (۲) في المطبوع: «يقولون». 

(۳) في (ق): «قوله». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) رواه البخاري )۳۲٠۷(‏ في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة» و(۳۸۸۷) في «مناقب 
الأنصار»: باب المعراج» ومسلم )١14(‏ في (الإيمان): باب الإسراء برسول الله ب إلى 
اللبناؤاتف» مح خديك انين ين مالك عن عة يو مالك 

ورواه البخاري (7"59), و(775١),‏ و(۲٤۳۳)»‏ ومسلم »)١7(‏ من حديث أنس عن 
أبن :در 
ورواه البخاري )۷١۱۷(‏ في (التوحيد)» ومسلم (؟15١)‏ من حديث أنس نفسه. 

(5) رواه البخاري (805): (كتاب الأذان), باب فضل السجودء و(۳۷٤۳)‏ (كتاب التوحيد): 
باب قول الله تعالى: لدي بد تسر 49: ومسلم (۱۸۲) (كتاب الإيمان): باب 
معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي هريرة. 
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اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين 
الرائي والمرئي فيها مسافة''' محدودة غير مُفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا" في 
القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الأمة" غير هذاء فإما أن يروه سبحانه من 
تحتهم ‏ تعالى الله ب أو مِنْ خَلفهم أو من أمامهم أو عن أيُمانهم أو عن شمائلهم 
أو من فوقهم» ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاًء وكلها باطل 
سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي فى «المسند» وغيره: «بينا 
أهل الجنة في تعيمهم إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا فضي فإذا الجبّار قد أشرف 
0 وقال: يا أهل الجنة سلامٌ عليكم ثم قرأ قوله: #سَلمُ وا من 

ب حير [يس: : ۸] ثم يتوارى عنهم» وتبقى رحمته ته وبركتّه عليهم في ديارهي»““ 
3 يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصَرَّحوا 
بذللك» ورتوا القن معا رضدق أهل السنة بالامرين معا وأقروا هما وار 
من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذباً بين ذلك» 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسطت أفرادُها كانت ألفٌ دليلٍ 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه؛ فترك الجهمية ذلك كله وردوه 
بالمتشابة من قولة + وخی مک أ ما ما کن [الحديد: ]٤‏ ورده زعيمهم المتأخر 
بقوله: فل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ وبقوله: ایی كلو ی4 
[الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ في (ك): «مشافهة». (۳) فى (ق): «من لا» وفوق من: «كذا». 

(۳) في المطبوع : «الأمم». 1 

)٤(‏ رواه ابن ماجه )١85(‏ في (المقدمة): باب فيما أنكرت الجهمية» وأبو نعيم في «الحلية» 
A/D‏ °4( وفي «صفة الجنة» (رقم ٠)٩١‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم 
٨۸‏ والآجري في «الشريعة) e‏ ط القديمة ۱۹۲۸-۰ رقم ٦۱١‏ - 
ط دار الوطن) و«الفوائد المنتخبة عن أبى شعيب» (ق٤)‏ وابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة) 
(رقم ۹۷) وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (0/ 57" - ۳٣۳‏ رقم ۲۲۲۳)ء والدارقطني 

في «الرؤية» (١١)ء»‏ وابن عدي (7509/5)., والعقيلي ۲۷٤/۲(‏ - ١۲۷)ء‏ وابن أبي 
حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (۳/ ۸۳٥)ء‏ والبزار )۲۲١۳(‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (رقم )٤٤۸‏ وابن بلبان في «المقاصد السنية» (ص 74 )۷١‏ واللالكائي في 
«السنة» (رقم «(ATX‏ كلهم من طرق عن أبي عاصم العَبّاداني عبد الله بن عبيد الله عن 
الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 


ثم ردّوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلَّطوا المتشابه على المحكم وردوه 
به» ثم ردوا المحكم متشابها؛ فتارة يحتجون به على الباطل وتارة يدفعون به 
الحق» ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين مراد 
من مضمون هذه النصوص فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة» وليس فيها 

شيء محكم ألبئّة» ولازم هذا القول لزوماً لا محيدَ عنه أن ترك الناس بدونها خير 
له من إنزالها إليهم» فإنها أؤهمتهم وأفهمتهم غير المرادء وأوقعتهم في اعتقاد 
الباطل ولم يتين" لهم ما هو الحق في نفسهء بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه 
بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم؛ فنسأل [1ئه]”" مثبّت القلوب تبارك وتعالى أن 
يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريبٌ مجيب. 


= قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله كل ومدار طرقه كلها على 
الفضل بن عيسى الرقاشي» قال يحيى: كان رجل سوءء وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)1۸/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى . 
ونحوه قال الهيثمي في «المجمع» (48/1) بعد أن عزاه للبزار!! مع أنه في «سنن ابن 
ماجه» بلفظه. وضعفه الذهبي في «العلو) (رقم 69) ونسبه ابن كثير للضياء المقدسي . 
قلت: الحديث له علتان: 
الأولى : عبد الله بن عبيد الله أبو عاصمء قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه» ولا يعرف 
إلا به. 
وقال الذهبي في «الميزان»: واوء واعظ زاهد إلا أنه قدري. 
الثانية: الفضل الرقاشي» قال فيه ابن عيينة: ليس أهلاً أن يروى عنه وقال سلام بن 
أبي مطيع: لو أن فضلاً ولد أخرس كان خيراً له. وكان شعبة يشبهه بأبان بن أبي عياش» 
وقال ابن عدي : والضعف بين على حديثه. 
أقول: فمثله ضعيفٌ جداً على أقل حال» ولم أظفر بالحديث في «مسند أحمد» ولا 
في «أطرافه» ولا في «إتحاف المهرة» ولا عزاه له الهيشمي في «المجمع» وأخشى أن يكون 
عزو المصنف له وهماً!! 
وقد استدرك السيوطي على ابن الجوزي» فساق له في «اللآلئ المصنوعة» )٤٦1/۲(‏ 
شاهداً من حديث أبى هريرة عزاه لابن النجار فى «تاريخه». 
أقول: وفيه ملا ا كريمة قال 6 ابن عدي (۳/ :)۱١١١‏ وعامة أحاديثه 
متاكيرء ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً. 
وانظر ‏ غير مأمور : «التعقبات على الموضوعات» (برقم ۲۸١‏ - بتحقيقي). 
)1١(‏ في المطبوع: «دلالة». (۲) في (ق) و(ك): «ولم يبين». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ارد النصوص في ملح الصحابة› 
ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين] 
المثال الثالث عشر: رد الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة ون والثناء عليهم 
ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الأمة واتباعهم 
لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضربُ بعضّكم رقاب بعض»”'' ونحوه. 
كما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم» كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردّوا النصوص الصحيحة المحكمة في 
موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعضّ الذنوب التي تقع مكمّرة بالتوبة 
النصوحء تار و لات الماحة-والمضافب ال ودا ال 
لهم في حياتهم وبعد موتهم» وبالامتحان في البرزخ وفي موقف القيامة» وبشفاعة 
من يأذن الله [له بالشفاعة]» وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم الراحمين؛ فهذه 
عشرة أسباب”" تمحقٌ”' أَنّر الذنرب» فإن عَجزت هذه الأسباب عنها فلا بد من 
دخول النار» ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد» 
ورد المحكم من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي" يحتمل 
أن يكونوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا فأدّاهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا فيه 
على الأجر المفرد» وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم» 


)١(‏ رواه البخاري )55٠7(‏ في (المغازي): باب حجة الوداع» و(5155) في (الأدب): باب 
قول الرجل: ويلك. و(٥۷۸٠)‏ في 0 باب ظهر المؤمن حمى» و(1858) في 
(الديات): باب قول الله تعالى: ومن كَتيامًا اا . . .4 و(/7/7١7)‏ فى (الفتن): 
بات دلا تزجمرا !بعد كفاراً»» ملم ,(11) فى #الإيمات»: بات نکی قرل النبى كلل 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً»» من حديث ابن عمر. 

وفي الباب عن جماعة من الصحاية. 

(۲) في (ق) و(ك): «في الشفاعة له». 

() ذكرها مفضلة مدلل شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (5/ 7١6‏ ۔ ۲۳۹) 
و«مجموع الفتاوى» (۷/ )٠٥١١ - ٤۸۷‏ وأجملها في «مجموع الفتاوى» (577/5). 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «تمحوا». 

)6( في (ق)» و(ن) و(ك): «إلى»» وقال في هامش (ق): «العله: وردوا المحكم من أفعالهم». 

50( في (ق) و(ك): «الذي». 
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وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء 0 
والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب» فاشتركوا عم والرّافضة في رد المحكم من 
النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفروهم وخَرّجوا عليهم بالسيف 
يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه 


على المحكم» وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدىء وبالله التوفيق. 
[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة] 


المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من 
وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه» كقوله: «لا تُجزئ صلاة لا 
يقيمٌ الرجل فيها صلب من ركوعه وسجوده»'» وقوله لمن تركها: «صلّ فإنك لم 
8 "'» وقوله: «ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاً»”" فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة 
ونفى مُسمّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح 
بالمتشابه من قوله: #أركعوا وأسْجدأ4”*' [الحج: ۷۷]. 


[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة] 
المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول””" في 
الصلاة تقوله: دا قمث إلى الصلةة فك وقولهء 'اتحريمها' التكبير» 8 


)١(‏ رواهأحمد (/۱۱۹ و۲١١)».‏ وأبو داود (865) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود» والترمذي (ه6؟) في (الصلاة) : باب ما جاء فيمن لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والنسائي (OAT /Y)‏ في (الافتتاح) : باب إقامة الصلب في 
الركوع» و(5/7١5)‏ باب إقامة الصلب في السجود» وابن ماجه )۸۷١(‏ في (الإقامة): 
باب الركوع في الصلاة» والحميدي .)٤٥٤(‏ وعبد الرزاق (2))5865 والطيالسي c(1)‏ 
والدارمي (/4*"» وابن خزيمة 094١(‏ و0975 و555)ء وابن الجارود »)۱۹٥(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (1١/8/ا 5‏ 42088 والدارقطني (١/۸٤۳)ء‏ والبيهقي (؟88/5)) 
من حديث أبي مسعود البدري وهو حديث صحيح . 

(۲) هذا فی حديث المسىء صلاته رواه البخاري )۷٥۷(‏ و(9/97) و(5751) و(110907) 
و(۷) ومسلم (۳۹۷) من حديث اش هريرة. 

(۳) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه قبل حديث. 

.)٥١١ _ ٥١۲ /۳( انظر: «كتاب الصلاة» (ص: ۸۷) وما بعدهاء و«مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) في (ك): «بالدخول». 


0( ورد من حديث علي وأبي سعيد وعبد الله بن زيد وابن غ عباس : 
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وقوله: «لا يقبل اللّهُ صلاءً أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلّة 
وتقول: اله أكرة ٠‏ وهي تضوضى :فى 'غانة الضخة فرت الع ابد ن قوله: 


= أما حديث على: فرواه أحمد فى امسنده» ١7 /١(‏ و۱۷۹)» والشافعى ))7١/١(‏ 
وريد الرزاق فى #السصدقي) 00۳١‏ والدارهى (0 0۷> وأبو كاوه (53) فی 
(الطهارة): باب فقن الوضوءء و(118) في (الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع 
رأسه من آخر الركعة؛ والترمذي (") في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور»ء وابن 
ماجه (170؟) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهورء والبزار »)٦۳۳(‏ وأبو يعلى 
7) وابن عدي فی «الكامل» ۱٤٤۸ /٤(‏ و5105/5)., والدا رقطني (۱/ ٠‏ ن 
و۷۹)› والطحاوي في «معاني الآثار» 682 والخطيب في «تاريخ بغداد) ( ۱۰ 
c(۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 2071/7 والبيهقي في «سننه الكبرى» ٠١/۲(‏ و٣۷١‏ 
و۲۳ - 5505 و٩۳۷)‏ من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن علي مرفوعاً به وأوله: «مفتاح الصلاة الطهور». 

وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن. 

قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۳۲۲): إسناده صحيح . 

أقول: عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرتقي حديثه عن درجة الحسن» إلا أن الحديث روي 
مرسلاً» فقد عزاه ابن دقيق العيد في «الإمام»؛ كما في «نصب الراية» )۳٠۷ /١(‏ للطبراني 
والبيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان عن ابن عقيل عن ابن الحنفية عن النبي ية مرسلا . 

أقول: وهذا لا يُعل رواية الثقات عن سفيان. 

حديث أبي سعيد: 

رواه الترمذي (۲۳۸) في (الصلاة): باب تحريم الصلاة وتحليلهاء وابن 
(3).» وابن أبى شيبة (۲۲۹/۱)» والدارقطني رةه والعقيلي TT‏ 
والبيهقي )۸0/1 حوس والحاكم (۱۳۲/۱) من طريق طريف بن شهاب عن أبي سفيان 
السعدي عن أبي نضرة عنه مرفوعاً عنه. 

وقال الترمذي: حديث علي أجود إسناداًء أو أصح من حديث 57 شعيل:. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم!! 

وضعفه العقيلي بأبي سفيان السعدي» ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين» وضعفه ابن 
حجر في «التلخيص» (615/95. 

وانظر باقى الطرق فى «نصب الراية» »)٠۸/١(‏ و«التلخيص» .)5١57/١(‏ 

(9)* اترسدلفظ: لهذا ل روا ارات لمعنه ا 0ک ار بن 
عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد (بن سلمة) حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمّه (رفاعة بن رافع)... فقال رسول الله يَكهِ: «إنه لا 
تتم ضلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر»» ورواه 
الحاكم )۲٤۲/١(‏ من طريق عفان عن حماد ولم يسق لفظه» وهذا إسناد رجاله ثقات» 
لكن أخشى أن يكون علي بن يحيى لم يسمع من عَم أبيه رفاعة» فإن علياً مات سنة = 
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قراءة 


00 


(۲) 


المثال السادس عشر: رد النصوص المحكمة الصحيحة الب فى تعيين 
فاتحة الكتاب ق بالمتشابه من قوله: # فاقوا ما سر ر ن [المزمل: ]٠١‏ 


)١١19(‏ ورفاعة مات في أول خلافة معاوية» بل أكاد أجزم أنه لم يسمع منه» ونقل 
الحاكم عن البخاري في «التاريخ الكبير» أن حماد بن سلمة لم يُقمه. وقال أبو حاتم في 
«العلل» :)87/١(‏ وهم حماد بن سلمة». 

واعلم أن حديث رفاعة هذا هو في المسيء صلاته» وقد وردت العبارة هذه بنحوها 
في بعض طرقه» وقد اختلفت الروايات فبعضها تقول: عن علي عن رفاعة» وبعضها: 
عن علي بن يحيى عن أبيه عن عَمْه . 

فقد رواه أبو داود (808 و8094 و850) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» والنسائي )١197/7(‏ في (الافتتاح): باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع 
و(۳/ )١5١6‏ باب الرخصة فى ترك الذكر السجود»ء وابن الجارود »)١155(‏ والدارقطني /١(‏ 
٩‏ والحاكم (۲/ ۲٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (4070 و4011 و4017 و4017 و1074 
و4070 و5078). من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمّه رفاعة . 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

ورواه أبو داود »)851١(‏ وابن خزيمة (046)»: والطبراني »)٤٥۲۷(‏ والحاكم /١(‏ 
«(YEY‏ والبيهقي م والترمذي (۳۰۲) من طريق إسماعيل بن جعفر» وسعيد بن 


أبي هلال عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة. 


هذا نفس الطريق السابق. والمقصود بجده عم أبيه المذكور هناك. 

ورواه أبو داود )۸٥۷(‏ من طريق إسحاق» وأحمد .)٤١ /٤(‏ والطبراني (5579) من 
طريق محمد بن عمرو» والطبراني )٤٥۰(‏ من طريق عبد الله بن عون ثلائتهم عن علي 
عن رفاعة» وهذا منقطع بلا شك. 

قال أبو حاتم في «العلل» :)87/١(‏ والصحيح عن أبيه عن عمّه عن رفاعة. 

قال البيهقي (۳۷۳/۲): والصحيح رواية من تقدم (أي عن أبيه عن عمّه عن رفاعة) 
وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده رفاعة» وقصر 
بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحبى» وبعضهم بإسناده فالقول قول من حفظ 
انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ »)١95 - ١95‏ وازاد المعاد؛ 2)0١/١(‏ و«تهذيب السنن» /١(‏ 
)066١ -48‏ مهم. 
أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأذان): باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها (؟77”/1 - 717/ رقم 20157 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصلاة): باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /540/١(‏ رقم 214 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً» 
ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقم بفاتحة الكتاب». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GAD‏ 
وليس ذلك في الصلاة» وإنما هو بدل عن قيام الليل"» وبقوله [للأعرابي) : 
«ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن0”" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة 
للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنهاء وأن يكون لم يسئ في قراءتهاء فأمره أن 
يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه 
يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصري 


[رد نصوص وجوب التسليم] 
المثال السابع 1 عشر: رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة كيم 
التسليم كما في قوله: «تحليلها التسليم»“» وقوله: «إنما يكفي اکان تسل 
على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة ار فأخبر أنه لا يكفى غير ذلك فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: 
افإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك»”" وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام. 


[رد نصوص وجوب النية] 
المثال الثامن عشر: رد م الصريح في ا النية لعبادة الوضوء 


ور 


والغسل كما في قوله: لوا مرا إل لبدو أله مخِصِينَ له ليب [حفاء“)€ [البينة : 


)١(‏ قال في هامش (ق): «لعله: وإنما هو في قيام الليل». 
(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(۳) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه. 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» .)۹٤/۳(‏ (0) سبق تخريجه قريباً. 
(7) رواه مسلم )47١(‏ في (الصلاة)؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة» من حديث جابر بن 
سمرة لكن عنده: «إنما يكفي أحدكم... ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) 
ورواه الشافعى فى «مسنده» »)48/1١(‏ وعبد الرزاق »)۴٠١٠١(‏ والحميدي (895)) 
وأحمد (856/0 و۸۸ و۱۰۲ و۱۰۷)» وأبو داود في (الصلاة) ۹٩۸(‏ و444): باب في 
السلام» والنسائي  4/(‏ 5) في (السهو): باب السلام بالأيدي في الصلاة» وابن 
خزيمة ‏ (717)» وابن حبان (۱۸۸۰ و1881)» والطبراني في «الکبیر» (۱۸۳۷)» والبغوي 
(199) من طرق عن مِسْعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر مرفوعاً مطولاً باللفظ الذي 
ذكره ابن القيم» ومختصراً كلفظ مسلم وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ما بين المعقوفتين سقط من (د). 
(۷) سبق تخريجه. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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E aN Ob‏ وهدا لم ينو رفع الحَدَّثْ فلا يكون له 
بالنص؛ فردوا هذا بالمتشابه من قوله: اذا قُمْثْمْ إلى ألصلوة مَأَعْسِنُوا أ وجو 
[المائدة: 1] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص 
القرآن فيكون نسخاء والسنة لا تنسخ القرآن؛ فهذه ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن القرآن لم يوجب النية. 

الثانية: أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن. 

الثالثة: أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. 

وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صرحت السنة بإيجابه كقراءة 
الفاتحة والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم للخروج منها. 

ولا يُتصوّر صِذق المقدّمات الثلاث”' في موضع واحد أصلاء بل إما أن 
تكون كلها كاذبة أو بعضها؛ فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبّه على أنه لم يكتف من 
طاعات عباده إلا بما أخلصوا له فيه الدين» فمن لم ينو التقرب إليه جملة لم يكن 
ا 0 به طاعة ألبتة؛ فلا يكون معتداً به مع أن قوله: دا كُمْثُمْ إلى الصاو 
َأَعْسِنُوا ووك [المائدة: ]١‏ إنما يَفهم المخاطب منه غسل الوجه وما بعده لأجل 
ا كما يفهم من قوله: «إذا واجهت الأمير فترجل» وإذا دخل الشتاء فاشتر 
الوا و ذلك؛ فإن لم يكن القرآن قد دل على النية ودلت عليها السنة لم 
يكن وجوبها ناسخاً للقرآن وإن كان زائداً عليه» ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثيرة» منها: (كتاب بدء الوحي) باب كيف 


كان بدء الوحي /4/١(‏ رقم »)١‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإمارة): باب قوله لل : 
«إنما الأعمال بالنيات» (۳/ ١٠١٠/رقم‏ 1۷ والترمذي في «الجامع» (أبواب فضائل 
الجهاد): باب ما جاء فيمن يقاتل رياء /١179/5(‏ رقم 2)١7417‏ وأبو داود في «السنن» 
(كتاب الطلاق): باب فيمن عني به الطلاق والنيات (/161/رقم (TT!‏ والنسائي في 


«المجتبى» (كتاب الطهارة): باب النية في الوضوء »)08/١(‏ وابن ماجه فى «السنن» 


(كتاب الزهد): باب النية /١517/1(‏ رقم 4771): وأحمد في «المسند» )٤١ 235 /١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب وب ولم يصح إلا من حديثه. 
ووقع في (ن): «وإنما لكل امرىء ما نوی». 
(۲) سقطت من (ك) و(ق). (۳) فى (ن) و(ق): «فاشتروا الفرو»! 
(4) في (ك): «أو نحو». 1 ا 
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وإعجازهاء وقال القائل: هذه زيادة على ما فى كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بهاء 
وهذا بعينه هو الذي أخين رسول لله ی أنه سيقع وحَذَّر منه كما في «السنن» من 
حديث اليقدام بن مَعْد يكرب عن النبي بي أنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه» ألا يوشك رجلٌ شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما" وجدتم 
فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حَرَام فحرّموه» ألا لا يحل لكم الحمار 
الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة مال المعاهد» وفي لفظ: «يوشك 


أن يقعد الرجل”"' على أريكته فَيُحَدَّثُ بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما 
وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حَرّمناه» وإن ما حرم 
رسول الله كلخ كما حرم ا . 


)١(‏ في (ق): «ما». (۲) زاد هنا في (ك) و(ق): امنكم». 

(۳) اللفظ الأول: أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنة): باب في لزوم السنة /٠٠١/5(‏ 
رقم .)٤٦٠٤‏ وأحمد في «المسند) ٠١١ /٤(‏ - 40171 والآجري في «الشريعة» (ص١2»)0‏ 
وابن نصر المروزي في «السنة» ص )١١١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰/رقم اك 
والبيهقي في «الدلائل» (0494/5)» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ))89/١(‏ 
وفي «الكفاية» (ص4).» والحازمي في «الاعتبار» (ص7)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
)۱4/۱ _ 10°(« والهروي في «ذم الكلام» (۷۳) من طريق حريز بن عثمان عن 
عبد الله بن أبى ي أوفى الجُرّشي عن المقدام بن معديكرب مرفوعاًء وإسناده صحيح . 

وتابع 000 مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي داود في «السنن» (كتاب الأطعمة): 
باب النهي عن أكل السباع (*/ 5ه”/ رقم 804" مختصراً)» والدارقطني في «السنن» 
«(YAV/)‏ وار بن حبان في «الصحيح» (رقم ۹۷ - موارد)» وابن نصر المروزي في 
«الستة» (ص5١١))2‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )1/ «(A4‏ ابن رؤبة مقبول» وقد 
توبع . 

أما اللفظ الثاني: فقد أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب العلم): باب ما هي عنه 
أن يقال عند حديث النبي ية /۳۸/١(‏ رقم 5575)» وابن ماجه في «السنن» (المقدمة): 
باب تعظيم حديث رسول الله عد والتغليظ على من عارضه (1//رقم 1۲( وأحمد في 
«المسندا »)١١١ - ٠١١ /٤(‏ والدارمي في «السنن» »)١55 /١(‏ والدارقطني في «السنن» 
(۲۸/0). والبيهقى فى «الكبرى» (۷/ »)۷١‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۸۸)ء 
و«الكفاية» A)‏ _ 4( وابن عبد البر ئ «الجامع» (رقم و6 5 والحازمى في «لاعتبار» 
(ص755)؛ والسمعانى فى «أدب الإملاء والاستملاء» (ص۳)ء والهروي في «ذم الكلام» 
وذكره. 

والحسن بن جابر وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر فى «التقريب»: «مقبول»» وفي 
الباب عن جماعة آخرين منها : 
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قال الترمذي : حديث حسن »2 وقال البيهقي : إسناده صحيح » وقال صالح بن 
موسى» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك : «إني قد حَلّفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي» 
ولن يفترقا حتى يردا عليَ الحؤض""'' فلا يجوز التفريق بين ما جُمع الله بينهما 
ويُرد أحدهما بالآخرء بل سكوته”'' عما نطق به ولا يمكن أحداً يطرد ذلك ولا 
الذين أصَّلوا هذا الأصْل» بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث مئة موضع منها ما هو 
مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 


[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه] 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرّمة لما سكت 
ريت ولا تخرج عن هذه الأقسام» فلا تُعارض القرآن بوجه ماء فما كان 

منها”" زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي يل تجبُ طاعتّه فيه» ولا تحل 


= ما أخرجه الحميدي في «المسند» »)٠١١(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
٨۸‏ _ ۰)۱۹ والهروي في f‏ الكلام» (ص۷۱)» وابن عبد البر فى «الجامع» (رقم 
١؛)؛›)‏ عن ابن المنكدر مرسلاً. وانظر سائر ما ورد في الباب في مجلتنا «الأصالة» 
(عدد ۱۳ ص۱۰۲ .)۱۱١-‏ 

»)۲ ٤١ /5( والدارقطني في «(سننه)‎ »)۱۳۸۷ ١785/5( رواهابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
والخطيب في‎ »)٠١١ 70٠١ /۲( والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛»‎ »)4۳/١( والحاكم‎ 
واللالكائي في اشرح أصول‎ 2))١١5/1١( والبيهقي في في «سئنه)‎ ›)۹٤ /١( «الفقيه والمتفقه»‎ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 84 و4240 وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم‎ 
لھ من طرق عن ضالح بن اوی بر‎ 0 

وهذا إسئاد ضعيف 0 صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين : : ليس بشيء 
د يكتب حديثه» 3 e‏ ا رد وقال أبو 


ا 
وصح نحوه كما تقدم. 
(؟) في (ق) و(ك): لابين مسكوتة». (۳) في (ن): «فكان منها»!. 
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معصيته» ولیس هذا تقديماً لها على كتاب الله» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة 
رسوله» ولو كان رسول الله بي لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» 
وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق"'' القرآن لا 
فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة]”'' تختص بهء وقد قال الله تعالى: #مّن 
يطح اليَسُولَ قَنَدَ أَطَامَ أ [النساء: ]۸٠‏ وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا 
يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمِّتها ولا 
على خالتها"» ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من السب“ ولا 
حديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة"» ولا حديث الرهن في الحضر”" 
مع أنه زائد على ما في القرآن» ولا حديث ميراث الجَدّة“» ولا حديث تخيير 


)١(‏ في (ك): «يوافق». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) رواه البخاري (9١٠لهة‏ و١٠١١اه)‏ في (النكاح): باب لا تنكح المرأة على عمتهاء» ومسلم 
(20) في (النكاح): باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» من 
حديث أبي هريرة » ورواه البخاري (018) من حديث جابر. 

)٤(‏ رواه البخاري (5545) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب» و(١٠02)‏ في 
(النكاح): باب راڪم آلۍ ارک يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 
ومسلم )١541(‏ في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» من حديث ابن 
عباس . 

ورواه البخاري (YTED‏ في (الشهادات)› و(۰۵٣۳)‏ في (فرض الخمس): باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي كله و(5049)» ومسلم )١555(‏ في (الرضاع): باب يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة» من حديث عائشة. 

)٥(‏ رواه البخاري )1۰۷( في (البيوع): باب كم يجوز الخيار» و(9١١5)‏ باب إذا لم يوقت 
الخيار هل يجوز البيع» و(۲۱۱۱) باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» و(5١١5)‏ باب إذا 
خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» و(7١١7‏ ) باب إذا كان البائع بالخيار 
هل يجوز البيع» ومسلم )١071(‏ في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
حديث ابن عمر. 

(0) أحاديث الشفعة تقدم عدد كبير منهاء والله الموفق. 

(۷) أحاديث الرهن في الحضر كثيرة منها: 

حديث أنس بن مالك: رواه البخاري )2١79(‏ في (البيوع): باب شراء النبي كلل 
بالنسيئة» و(8٠56)‏ في (الرهن): باب الرهن في الحضرء ولفظه: «ولقد رهن النبي يي 
درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شعيراً لأهله». 
وحديث عائشة: رواه البخاري »)35١74(‏ وأطرافه كثيرة هناك» ومسلم )١15١7(‏ في 
(المساقاة): باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 
(۸) سبق تخريجه. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الأمة إذا أعتقت تحت زوجها"» ولا حديث منع الحائض من الصوم 
وا ولا حديث وجوب الكفارة على مَّنْ جامع في نهار رمضان"» ولا 
أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها“ مع زيادتها على ما في القرآن من العدة» 
فهلًا قلتم: إنها نسح للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة» وكيف أوجبتم الوتر مع أنه 
زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟ وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم 
الوضوء بنبيذ التّمر بخبر ضعيف؟” وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في 
الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبئّة''' وهو زيادة محضة على 
القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث: «لا يرث المسلمٌ الكافِرٌَ ولا الكافر المسلم)”" 


)١(‏ هو في حديث بريدة: رواه البخاري (457) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على 
المنبر في المسجدء وأطرافه كثيرة جداً تنظر هناك» ومسلم ١6١5(‏ بعد 4) و(١٠)ء‏ 
و(١١)‏ فى (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة. 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه؛ (04) في (الحيض): باب ترك الحائض الصومء و(1901) 
في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة» من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
قوله ية : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». 

ورواه مسلم )۳۳١(‏ في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

(۳) رواه البخاري )۱۹۳١(‏ في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان» وأطرافه كثيرة تنظر 
هناك» ومسلم )١١١١(‏ في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم» من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ منها حديث أم حبيبة زوج النبي ب رواه البخاري (80؟١‏ و١1181١)‏ في (الجنائز): باب 
إحداد المرأة على غير زوجهاء و(5775) فى (الطلاق): باب مراجعة الحائض› 
ر باب الكددل اللحادة :زر 084)ياتب «وَالَذِينَ يوون مِنكُم وَيَدَرُونَ أَنوجًا. . 2 
ومسلم )١587(‏ في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 

وحديث أم سلمة: رواه البخاري (5775 و5778 و٦۷۰٥)»‏ ومسلم .)۱٤۸۸(‏ 
وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (۱۲۸۲ و2))0750 ومسلم .(YEAV)‏ 
وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم »)۱٤۹١(‏ واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة 
وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي ب . 
وحديث أم عطية: رواه البخاري (۱۲۷۸ و۱۲۷۹ و5740 و4 57). ومسلم (۲/ 
۷ في (الطلاق). 
() مضى تخريجه. 
وانظر تضعيف المؤلف ‏ رحمه الله لهذا الحديث فى «تهذيب السنن» .)۲٤۸/۳(‏ 
(5) سيأتي تخريجه. ١‏ 
(۷) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر /٠٠/٠۲(‏ - 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 22> 
وهو زائد على القرآن» وأخذوا كلهم بحديث توريثه بي بنت الابن السدس مع 
لبت" وهو .زاقذ على ما فى القران 4 وان الناس كليم بحديت انيرا 
المسبية بحيضة”"'» وهو زائد على ما في كتاب الله وأخذوا بحديث: «مَنْ قَتَلَ 
قتيلاً فله سَلَبّه)*' وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم» وأخذوا كلهم 
بقضائه بيه الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني 
اللات ال جل برت اعاة لابه وامة ون اجه لاي ولو تعدا هذ لطال 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(0) 


رقم »)1۷٦٤‏ ومسلم في «الصحيح (كتاب الفرائض): باب منه (۳/ /١١١۳‏ 


رقم٤١١٠)ء‏ أبو داود في «السنن» (كتاب الفرائض): باب هل يرث المسلم الكافر (؟/ 
7 رقم ۲۹۰۹)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الفرائض): باب إبطال الميراث بين 
المسلم والكافر (57/5/ رقم 40275١١17‏ وابن ماجه في «السنن (كتاب الفرائض): باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (؟5/١91/‏ رقم ۲۷۲۹)ء وأحمد في «المسند» (5/ 
)٠‏ ومالك في «الموطأ» (۱۹/۲٥)ء‏ وغيرهم من حديث أسامة بن زيد 5ه . 

وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: «الصواعق المرسلة» :»)١55/١(‏ 
و«أحكام أهل الذمة» (۱۷/۲)٤ء »)٤٤١‏ وفي «فهرسه» (۳۷۹/۲) جملة من مسائل 
التوريث بين المسلم والكافر» والإشراف /٤(‏ 787 مسألة رقم٤ ٠۹٤‏ - بتحقيقي). 
رواه البخاري )1۷۳١(‏ في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» و(۲٤1۷)‏ في باب 


ميراث الأخوات مع البنات عصبة» من حديث ابن مسعود طب . 
في (ق): «على ما في كتاب الله) . (۳) سبق تخريجه. 


رواه البخاري )٠١١(‏ في (فرض الخمس): باب من لم يمس الأسلاب» و(١495‏ 
و١57)‏ في (المغازي): باب قول الله تعالى: ووم حْتَإنٍ إِذْ ِنَم كُرنمُ. . . 4 
و(١۷۱۷)‏ في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك 
للخصم» ومسلم )١75١(‏ في (الجهاد والسير): باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من 
حديث أبي قتادة . 

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره. 

وانظر: «زاد المعاد) (۲/ ۱۹٤‏ ۔ 1968 ١95‏ و#/35ك ۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 
رواه الحميدي (2)00 وأحمد فى «مسنده» (١/4ل!‏ و١١‏ و55١)»‏ والترمذي ٠١94(‏ 
و٥۹٠۲)‏ في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم» وابن ماجه (۲۷۳۹) في 
(الفرائض): باب ميراث العصبة» والطيالسي :»)١79(‏ وأبو يعلى 71١(‏ و510)» وابن 
أبى شيبة »)٤١١ - 507/١١9 ٠١١ /٠١(‏ وعبد الرزاق (۳٠٠۱۹)ء‏ والدارقطنى فى 
اسننه) ۸1/0 - ۸۷)» وفي «علله» (5/ »)۷١‏ وابن الجارود »)۹٥١(‏ والحاكم ۳۳۹/٤)‏ 
و۲٤۳)»‏ والبيهقي ۲۳۲/۳ و۲۱۷)ء والبزار في «مسنده» (رقم ۸۳۹) كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي. 

والحارث هو الأعور» ضعيف الحديث. 


ا ا 
جداً؛ فسئن رسول الله بيه أجل في صدورنا وأعظم وأفرضُ علينا أن لا نقبلها 
إذا كانت زائدة على ما في القرآن» بل على الرأس والعينين» [ثم على الرأس 
والعينين ]7 وكذلك قرفن على الأمة الأخد بحديث القضاء بالشاهد .وال“ 
وإن كان زائداً على ما في القرآنء وقد أخذ به أصحاب رسول الله كل 
وجمهور التابعين والأئمة 7 0 والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في 
كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد المَمط ووجوه الآجُرٌ في الحائط وليست 
في كتاب الله ولا سئة رسوله» وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث : ل" يقاد 
الوالد بالولد“““ مع ضعفه وهو - على ما في القرآنء وأخذتم أنتم والناس 
بحديث أخذ الجزية ا وهو زائد على ما فى القرآن» وأخذتم مع 
سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية'' مع زيادته على ما في 


ت قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على» 

وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا عند أهل العلم. 
أقول: والحارث هذا على ضعفه؛ كان عالماً بالفرائض . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) تقدم تخريجه. 

(۳) روي هذا الحكم عن نيف وعشرين صحابياً ‏ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والمغيرة - وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد 
الخدري وبلال بن الحارث وأبيّ وأم سلمة وأنس» وأبو هريرة وجابر وسرّق وعمارة بن 
حزم... وغيرهم من الصحابة والتابعين. انظر: «سنن الدارقطني» (رقم _ «4A‏ 
7 -11505) وتعليقي عليه ااشرح السنة» ( ٠‏ للبغوي» «سئن البيهقي» ( ۱۰ 
١‏ انيل الأوطار» (717/8)» «تنقيح التحقيق» (۳/ 207) «التلخيص الحبير؟ (4/ 
1,» «تهذيب سنن أبي داود؛ (5/ 42١197‏ «الفتح الرباني» )1١15/15(‏ للساعاتي» 
«النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» ١78/١(‏ وما بعدها) «وسائل الإثبات» /١(‏ 
5 «الإشراف» )٥٤١ 54٠ /٤(‏ للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه . 

(5) تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 

(5) ورد من حديث جابر بن عبد الله وعصمة بن مالك» وأبى هريرة» والحارث بن حاطب 
اللخمي» وعبد الله بن زيد الجهني . ۰ 

# أما حديث جابر: فرواه أبو داود )٤٤١١(‏ في (الحدود): باب في السارق يسرق 
مراراً» والنسائي (۲/ )۹١‏ في (قطع يد السارق): باب قطع اليدين والرجلين من السارق» 
والبيهقي (۸/ ۲۷۲) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه. 

قال النسائي: هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. 

وقد تابعه هشام بن عروة» وله عنه ثلاثة طرق أخرجها الدارقطني (7/ »)١81١‏ والثلاثة 
فيها ضعفاء؛ كما بينه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۷۲). 


القرآن» وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل 
Sa dS‏ ا قن القر ال SL E‏ 


(010 


(۲) 


* وأما حديث عصمة بن مالك: فرواه الدارقطني (۳/ ۱۳۷)ء والطبراني في «الكبير» 
الأو 8 ) مو طريي: التقيل ين ار قوسف انه بن و عن 77 

وضعفه الزيلعى (”7/ ۳۷۳). والحافظ فى «التلخيص الحبير» »)1۸/٤(‏ والهيثمى فى 
«المجمع» (5/ ١۲۷)ء‏ وعبد الحق الإشبيلي قال: هذا لا يصح للإرسال» وضعف الإسناد 
- كما فى «نصب الراية» -. وقال الذهبى: يشبه أن يكون موضوعاًء «الميزان» /١(‏ 
9. وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (۳۲۱۹). 

* وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني )۱۸١/۳(‏ من طريق الواقدي» وهو 
متروك . 

ورواه الشافعي كما في «التلخيص الحبير؛ )٦۸/٤(‏ عن بعض أصحابه. 

وانظر: (معرفة السئن والآثار» c(\E/1۲)‏ واتنقيح التحقیق» (١١/؟7١١‏ _ ط قلعجي) 
للذهبي» تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)775٠‏ 

# وأما حديث الحارث بن حاطب اللخمى: فرواه النسائى فى «سننه» (؟/2)84 
والطبراني في «معجمه» (7408)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0/84, 
والحاكم في «المستدرك» »)۳۸۲/٤(‏ والبيهقي (۲۷۲/۸) من طريق حماد بن سلمة عن 
يوسف بن سعد به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي فقال: بل منكر. 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (۹٠٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم (0785) من طريق خالد الحذاء 
عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب (هكذا عند 
الطبراني)» وعند ابن أبي عاصم: محمد بن حاطب أو الحارث» وعزاه هكذا الهيثمي في 
«المجمع؟ (5//ا1؟) لأبي يعلى» ولم أجده في المطبوع» وقال: ورجاله ثقات إلا أني 
لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد من الصحابة. 

* وأما حديث عبد الله بن زيد الجهني: فرواه أبو نعيم في «الحلية» (1/۲)» وقال: 
تفرد به حرام بن عثمان» وهو من الضعف بالمحل العظيم» بل اتهم بالكذب. 

٭ وفي الباب مرسل» رواه أبو داود فى «المراسيل» »)١51(‏ وعبد الرزاق (۱۸۷۷۳)» 
واين أب طَنيبة 0۱/۹7 والنبهشى:(8/ 977؟) من طريق :عبد ریه بن «أين. أعيةا عند وعزاء 
الزيلعي لمسدد»: وعدا إسناد ضعيف لإرساله وجهالة .عبد زية. ١‏ 
تقدم تخريجه وانظر: «تهذيب السنن» (4/5” - ۳۸۰). وازاد المعاد» (9/ 7١”‏ 
25 وانظر: «أحكام الجناية» (۲۳۱ - 710) للشيخ بكر أبو زيد. 
منها حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» وسيأتي تخريجه. 

ومنها حديث البراء بن عازب: أن النبي بيه قضى بابنة زيد لخالتها وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم؛؛ رواه البخاري (1144) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح 
فلان بن فلان» و(۱٥۲٤)‏ في (المغازي): باب عمرة القضاء. 
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وليست في القرآن» وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلها”''؛ و 


000 


ونحواً منه ورد من حديث علي بن أب بی طالب: رواه أحمد (۹۸/۱» ».)١١5‏ وأبو 
داود في (الطلاق): (۲۲۷۸ والنسائي في «(خصائص علي» (رقم «(1A۸‏ وأبو يعلى 
(405)» والطحاوي في «المشكل» ١9” /٤(‏ ط الهندية) والحاكم ۰( وابن حزم 
)۳۲١/٠١(‏ والخطيب )٠٠١ /٤(‏ وأبو الخير القزويني في «الأربعين المنتقى في مناقب 
المرتضى» (ق۹۹/أ)» والبيهقي (1/8). 

ومنها حديث ابي هريرة أن رسول الله كله خير غلاماً بين أبيه وأمه. 

رواه أبو داود (۲۲۷۷) فى (الطلاق): باب من أحق بالولد» والترمذي )١17519(‏ في 
(الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه؛ و«العلل» (۳۹)ء والنسائي (15/ 
٥‏ و185) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين» وتخيير الولدء وابن ماجه 
)570١(‏ في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه» وعبد الرزاق )١571١(‏ وسعيد بن 
منصور (2»)77175 والحميدي (۱۰۸۳) وأحمد (۲/ )٤٤١‏ والدارمي (۲۲۹۸) والطحاوي 
في «المشكل» (080") وأبو يعلى )1۱۳١(‏ والحاكم (51/4)» والشافعي في «الأم» (5/ 
۲ و«السنن» (1۳/۲)» والبیهقی (۳/۸) والبغوي (۲۳۹۹) من طريق هلال بن ابي 
ميمونة عن أبي وة هه ورجا مات 

وفى «سئن النسائى» (5/ )۱۸١‏ من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن 
جده أن النبي كله حير غلاماً بين أبيه وأمه وقال: «اللهم اهده» فذهب إلى أبيه وهو إسناد 
مسلسل بالمجاهيل . 
رواه مالك في «الموطأ» »)٥۹1/۲(‏ ومن طريقه الشافعي في «المسند» (؟1/ 57 2»)05 
و«الرسالة» (5١5؟١)»‏ والدارمي (2328/5).» وأبو داود )۲۳٠١(‏ في (الطلاق): باب في 
المتوفى عنها تنتقل» والترمذي )١١١5(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء والنسائي ٠٠١  ١99/7(‏ و٠٠٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها 
زوجها في بيتها حتى تحل» وابن ماجه )5١7١1(‏ في (الطلاق) باب أين تعتد المتوفى عنها 
زوجهاء وابن سعد (58/4*)» وابن الجارود (2)!/09» وأحمد (5/ ۳۷۰ و١557‏ ۔ )٤۲۱‏ 
وسعيد بن منصور )١70(‏ والدارمي (۲۲۹۲) وابن حبان »)٤۲۹۲(‏ والحاكم 4/١‏ 
والطيالسي (775١)؛‏ وابن أبي شيبة (6/ »)۱۸١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)۳۳۳١ - ۳۳۲۸(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 242٠١97 - ٠١1/54(‏ وعبد الرزاق 
(۱۲۰۷۳) وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم 7١84‏ 2275189 والبيهقي (۷/ 
٤‏ 4"0) والبغوي  )7787(‏ من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن 
عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان... فقال لها رسول الله 4ة : 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» وفي بعض الطرق عن إسحاق بن سعد بن 
كعب بن عجرة عن زينب به. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال محمد بن يحيى الذهلي: = 
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زائد على [ما في]'' القرآنء وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسنّ 
0 

والإنبات . 


(0010 
(۲) 


وهو حديث صحيح محفوظ› وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو أشهرهماء وإسحاق بن 
سعد بن كعب» وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما 
الجهالة . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» :)۳۹٤/٠(‏ «وقول علي بن أحمد بن 
حزم: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور 
بالعدالة» قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه بل الحديث صحيح» فإن سعد بن إسحاق 
ثقة» وممن وثقه النسائي» وزينب كذلك ثقة» وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقهاء وتوثيق 
سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحدا. 

وقال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور. 

قلت: يظهر أن صواب الرواية عن سعد بن إسحاق بن كعب لأن الذين رووا عنه أشهر 
وأكثرء وهو ما رجحه البيهقي» وسعد ثقة» لكن البحث في زينب» وقد اعتمدوا في تقوية 
حالها على تصحيح الترمذي لحديثها مع أن الترمذي رحمه الله عنده بعض تساهل أحياناً» 

ثم إنهم في كثير من الرواة لم يعتمدوا على هذاء وقد قواها بعضهم بإخراج مالك لها. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)71١/7(‏ ذكرها ابن فتحون» وابن الأمين 
(كذا) في الصحابة. 

فلعل هذه الأمور مما يقوي حالها. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - فلم يرتض هذا ووقف عند قول الحافظ في «التقريب» 
فيها: مقبولة» أي: عند المتابعة! ولم يجد لها متابعاًء فضعّفهء انظر: «إرواء الغليل» 
(230017/10)» وقد قوّى الشيخ في كتبه مثل هذه أكثر من واحد!! ومشى رواية المستور من 
التابعين» وقرر أن هذا مذهب ابن رجب وابن كثير. 
ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق). 
أما البلوغ بالسن: فقد روى البخاري (5571) في (الشهادات): باب بلوغ الصبيان 
وشهاداتهمء و(10941) في (المغازي): باب غزوة الخندق» ومسلم (1858) في 
(الإمارة) : عاض يا ناس لماوع من حديكة ابن عر 701 لي 
أحد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة ة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندقء» وأنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازني. 

قال نافع (الراوي عن ابن عمر): قَقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة 
فحدّئته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد ر بِينَ الصغير والكبير» هذا لفظ مسلم. 

ولفظ الحديث عند ابن حبان (۷۲۸)- فلم يُجزني ولم يري بلغتٌ» وهذه الزيادة من 
رواية ابن جريج» قال ابن حجر في «الفتح» /٥(‏ ۷4): وهي زيادة صحيحة لا مطعن 
فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرّح فيها بالتحديث 
فانتفى ما يخشى من تدليسه. 
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الناس بحديث: «الحَراجُ بالضمان”' مع ضعفهء وهر زائد [ما ذ 


وهي زائدة على ما في القرآن؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلاء عدم مع 
)۳( 
فا 


القرآن» وبحديث [النهي عن] "بيع الكالئ بالكالى“ ER‏ في 


00( 
زفق 
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وأما البلوغ بالإنبات: فقد روى أحمد في «مسنده» ۳٣۰ /٤(‏ و۳۸۳ و ۳۱۲/٣‏ و٣۳۱‏ ۔ 
)٤‏ وأبو داود ٤٤١٤(‏ و٥١٤٤)‏ في (الحدود): باب الغلام يصيب الحدء والترمذي 
)۱٥۸٤(‏ في (السير): باب ما جاء في النزول على الحكمء والنسائي )٠١١ /١(‏ في 
(الطلاق): باب متى يقع طلاق الصبي و(۹۲/۸) في (قطع يد السارق): باب حد 
البلوغ. وابن ماجه 555١(‏ و50575١)‏ في (الحدود): باب من لا يجب عليه الحد» 
والحميدي (۸۸۸ و۸۸۹)» وعبد الرزاق ۱۸۷٤۲(‏ و57 817١)ء‏ وابن أبى شيبة (۱۲/ ٥۳۹‏ 
»)٥٤١ -‏ وابن سعد في «الطبقات» (77/7- ۷۷)ء والطيالسي (۱۳۸۶)» وابن حبان 
٤۷۸۰(‏ و5787 و۷۸۸٤)»‏ والطبراني في «الكبير؛ ٤۲۸/١۷(‏ -2)578 والحاكم (؟/ 
۳ و۳/ ۳۰ و٤/‏ ۳۸۹ و۳۹۰)» وابن الجارود »)٠١540(‏ والبيهقي (58/5 و1۳/۹)»› 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (189؟) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ 
۳ رقم )٥٥۳۳‏ من طرق كثيرة ة عن عبد الملك بن عُمير عن عطية القرظي قال: 
رضنا على النبي ب يوم قريظة؛ وكان مَنْ أنبت قتل» ومن لم ينبت حلي سبيله» فكنت 
ممن لم ينبت فلي سبيلي . 

قال الترمذي : حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وابن حجر في «التلخيص» (۳/ ١٤)ء‏ وقال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية» وما له إلا هذا 
الحديث الواحد. 
انظر: «تحفة المودود» (ص١59‏ _ .)٠*‏ 
مضى تخريجه مفصلاً . ان القر ف ممن( 
تقدم بإيجاز» وإليك التفصيل: 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱/۲) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

وموسى هذا ضعيف خاصة فى عبد الله بن دينار. 

ورواه الدارقطنى فى اسننه» من طريق آخر (*/ 1/ا)ء» قال: حدثنا علي بن محمد 
المصري:جدننا سليماة بن شعيت الكسائي :دنا الخطيب بن تاصح: حدقا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر به. 

ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ )۲۹١‏ من هذا الطريق ثم قال: «موسى هذا هو 
ابن عبيدة الرّبذيء وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته: عن موسى بن عقبة» وهو خطأء 
والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب «السنن» عن 
أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة» E‏ 
رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى 
غير منسوب» ثم أردفه المصري. . . فرواه بذكر موسى بن عبيدة» ثم رواه من طريق ابن = 
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القرآن» وأضعاف أضعاف ما ذكرناء بل أحكام السّنة التى ليست فى القرآن إن 
: 7 : في إ! 
0 أعدة ىه 2 5 : أل اك الدع دي Ore‏ ' 
تكن أكثرٌ منها لم تنقص عنها؛ فلو ساغ لنا رذ كل سنة كانت زائدة”'' على نص 
القرآن لبطلت سنن رسول الله ية كلها إلا سنة دل عليها القرآن» وهذا هو الذي 
أخبرٌ [به]”" النبي كَل بأنه سيقع ولا بُدّ من وقوع خبره. 
[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن] 
فإن قبل: السئن الزائدة على ها ذل غليه القرآن تازة تكون بياناً له وكارة 
تكون مُنْشَئَةَ لحكم لم يتعرض [القرآن]”" له» وتارة تكون مغيّرة لحكمه» وليس 
نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق» ولكن النّرَاعٌ في القسم الثالث 
وهو الذي ترجمته بمسألة الزيادة على النص» وقد ذهب الشيخ أبو الحسن 
هٻ و 5 35 1 1 3 5 . (O.‏ 
الكرّخيٌ وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها نسخ“» ومن ههنا جعلوا 
إيجاب التغريب مع الجلد نسخاً كما لو زاد عشرين سوطا”' على الثمانين في حد 
القَذف. 
وذهب أبو بكر الرازي"' إلى أن الزيادة إن وَردَت بعد استقرار حكم النص 
8 منفردة عنه كانت ناسخة› وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن 
ا وإن وردت ولا يُعلم تاريخها فإن ورّدّت من جهةٍ يثبت الت بمثلها 


= عدي» وهو عنده في «الكامل» (775/1) ثم ذكر له طرقاً كلها مدارها على موسى بن 
عبيدة ثم قال: والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع» ومرة عن عبد الله بن 
دينار عن أبن عمرء وهو الصواب. 

ورواه العقيلي أيضاً )٠١١ /٤(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (101/5) من طريق 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار به. ١‏ 
وانظر: «إغاثة اللهفان» .)١٠٤ /١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «زائدة كانت»! بتقديم وتأخير. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

/۳( انظر: «كشف الأسرار» (۹/۳٠٠)ء وافواتح الرحموت» (۲/١4)ء واتيسير التحرير»‎ )٤( 
و«شرح المنار» (صا1۹)» ا السرخسي؟ (۲/ ۸۲ - ۸۳). و«ميزان‎ »)۸ 
0/5 0 للخبازي» و«كاشف معاني‎ )۲٠١( الأصول» (۷۲۷)ء و«المغني»‎ 
لسالم الق‎ )٣٣ _ لعمر بن عبد العزيزء و(ص””‎ )٥۲( و«الزيادة على النص»‎ 

)2 في المطبوع : «صوتا»! . »( في «الفصول» .(۱٥/۲(‏ 

(۷) في (ن) و(ك): «نسخا»» وانظر: «الإحكام» )٠١١/۳(‏ للآمدي و«شرح العضد على 
المختصر» (۲/ ۲١٠۲)ء‏ و«الزيادة على النص» (51). 


فان شيدت الأصؤل من عمل الشلفب ار النظر جلى تنزتهما معا اتيعباهماء وإن 
شهدت بالنص منفرداً عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلالة على 
أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معاًء ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم 
يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما"'' على 
الآخر فإنهما يُستعملان معاً. وإن كان ورود" النص من جهةٍ توجب العلم 
كالكتاب والخبر المستفيض وورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يججز إلحاقها 
بالنص ولا العمل بهاء وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غَيِّرت حكم 
المزيد عليه تغييراً شرعياً بحيث إنه لو قعل على حد ما كان يُفعل قبلها لم يكن 
معتداً به» بل يجب استئناقه» كان نسخاً"» نحو صم ركعة إلى ركعتي الفجرء 
وإن لم تغيّرا*» حكم المزيد عليه بحيث لو قعل على حد ما كان يُفعل قبلها كان 
معتدا به ولا يجب استئنافه لم يكن نسخاء ولم يجعلوا إيجابٌ التغريب مع الجلد 
نسخاء وإيجابٌ عشرين جلدة مع الثمانين نسخاء وكذلك إيجاب شرط منفصل عن 
العبادة“ لا يكون نسخاً كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة» ولم يختلفوا أن 
إيجاب زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخاء 
ولم يختلفوا أيضاً أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون 


[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي] 
فالكلام معكم في الزيادة المغيّرة في ثلاثة مواضع: في المعنى» والاسمء 
والحكمء أما المعنى فإنها تفيد معنى [النسخ؛ KE Uy EEN‏ 
حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتوجب استئنافه بدونهاء وتُخرجه عن كونه جميعٌ 


)١(‏ في (ق): «على وجوب أحدهما بالقضاء». 

(۲) فى (ن) و(ك) و(ق): «ورد». 

(۳) انظر: «المسودة» (۸٠۲)ء‏ و«المستصفى» ١١١ /١(‏ )»2 و«العدة في أصول الفقه» (۳/ ۸٠٤‏ 
»)۸۲١ -‏ و«شرح الإسنوي على المنهاج» (۱۹۱/۲)» و«إإحكام الأحكام» )٠١١/۳(‏ 
للآمدي» وافواتح الرحموت» (۲/ ۱۹۲). و«حاشية البناني» (4۲/۲)» و«الزيادة على 
النص» )۳١(‏ للثقفى. 

©( ف المطبوع : (يخير) . 

(0) انظر: «الإحكام» (0/0)» و«العدة» (۳/ )۸١٤‏ و«الإسنوي على المنهاج» (41/۲). 

(7) في (ق): «النسخ والإزالة؛ لأنه زيادة». 


الواجب» وتجعله بعضّهء وتوجب التأثيم على المُقتصر عليه بعد أن لم يكن 
ا وهذا معنى النسخ» وعليه [ترئّب]”" الاسم فإنه تابعٌ للمعنى؛ فإن 
الكلام في زيادة شرعية اللبحكق ا بدليل شرعي ES‏ عليه» 
فإن اختل وضفٌ من هذه الأوصاف لم تكن نسخاً فإن لم تغير حكماً شرعياً بل 
رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاً كإيجاب عبادة بعد أخرى» والزيادة إن 
كانت قفارت لري عليه لم تك نها وان ره ديل تكوة نة أو 

وأما الحكم فإن كان النص المزيدٌ عليه ثابتاً بالكتاب أو السنة المتواترة لم 
يُقبل خبرٌ الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابتاً بخبر الواحد قُبلت الزيادة» فإن 
اتفقت الأمة غلى قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارناً للمزيد 
عليه فيكون تخصيصاً لا نسخاًء قالوا: وإنما لم تقبل خبرٌ الواحد بالزيادة على 
النص لأن الزيادة لو كانت موجودة معه لنقلها إلينا من نقل النص؛ إذ غيرٌ جائز أن 
يكون المراد إثبات النص معقوداً بالزيادة فيقتصر النبي نه على إبلاغ النص منفرداً 
عنها؛ فواجبٌ إذن أن يذكرها معه» ولو ذكرها لنقلها إلينا مَنْ نقلَ النص. فإن كان 
النص مذكوراً في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغيرٌ جائز أن يقتصرٌ 
النبي ككل على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة؛ لأن 
حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من 
حكمهء كقوله: الاي ونی ایدو کل ور ما ِأئَدَ جو4 [النور: ؟] فإن كان 
الحذ هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النبي بي الآية على الناس عارية من 
ذكر النفي عقبها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها وأن 
الجلد هو كمال الحد؛ فلو كان معه تغريب لكان بعض الحد لا كمالهء فإذا أخلى 
التلاوة من ذكر النفي عقيبها فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو 
تمامٌ الحد وكماله؛ فغير جائز إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ» ولهذا كان 
تولمة د فواغدينا أن E e O e‏ 


ER EOE EER في المطبوع: «إثماً».‎ )١( 

(۳) في المطبوع: «وإن كانت الزيادة مقارنة». 1 

27514 5١( انظر بحث ابن القيم  رحمه الله النسخ في: «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 
.)5٠5- ٤٠٥( و«زاد المعاد» (۱۸۳/۲)» و«شفاء العليل»‎ .)۰ 

(©) رواه البخاري )۲۳۱٤(‏ و(5710) في (الوكالة): باب الوكالة في الحدود. ‏ وانظر أطرافه = 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

عُبادة بن الصامت: اليب بالثيب جَلْدُ مئة والرَّجمُ»“ وكذلك لما رَجِمّ ماعزاً ولم 
بجلده"» كذلك يجب أن يكون قوله: اليه ون جد ل ور نا مار € 
[النور: ؟] ناسخاً لحكم التغريب في قوله : «البكرٌ بالبكر جلّد مئة وتغريبٌ عام" 

والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي كَل عقيب 
التلاوة» ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليه؛ إذ غيرٌ جائز عليهم أن يعلموا أن الحد 
مجموعٌ الأمرين وينقلوا”؟' بعضه دون بعض» وقد سمعوا الرسول ية يذكر 
الأمرين» فامتنع حينئل العمل بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصل» فإذا 
وردت من جهة الآحاد فإن كانت قبل النصٌ فقد نَسَخها النص المطلق عارياً من 
ذكرهاء وإن كانت بعده فهذا وجب نسخ الآية بخبر الواحد وهو ممتنع»› فإن كان 
المزيدٌ عليه ثابتاً بخبر الواحد جاز إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي 
كدو ا السك روه فإن كانت واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخاً وكانت 
e‏ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: إنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصّلتموه فإنكم قبلتم خبر 
الوضوء بنبيذ التمر“ وهو زائد على ما فى كتاب الله مغيّر لحكمه؛ فإن الله 
سبحانه جعلّ كم عادم الماء التَّيممَء ا في أ يكون حكمه الوضوء 
بالنبيذ؛ فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعة لحكم شرعي غير مقارنة ولا 
مقاومة له بوجه”©» وقبلتم خبرٌ الأمَّر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي» وهو اعتقاد 


= عناك: قو كنيز + روسل 15510) في الو باب من اعترف على نفسه بالزناء من 
حديث اى هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

() رواه مسلم في الاصحيحه) )١5915(‏ في (الحدود): باب حد الزنى. 

(؟) رواه مسلم )١196(‏ في (الحدود) باب من اعترفه علق فة بالزنا> من ديف بريدة که : 

.)5١ا//9( هو جزء من حديث عبادة السابق» وانظر: «زاد المعاد»‎ )٣( 

©( في (ق) و(2): «وينقلون). 

)٥(‏ خرجته مفصلاً في كتاب «الخلافيات» (۱/ ۱٥۷‏ - ۱۷۹) (رقم 2)١9‏ وينظر «نصب الراية» 
(1/ ۷ - 1€4(. 

(7) في (د): «مقارنة له ولا مقاومة بوجه». 

(۷) يشير إلى قوله كلّْ: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم». وورد من حديث جمع من 
الصحابة وهو حديث صحيح» انظره مفصلاً في «نصب الراية» »)٠٠۹/۲(‏ و«التلخيص 
الحبير» (؟:/5١)‏ و«إرواء الغليل» (؟657/5١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب ورفع التأثيم بالاقتصار عليها وإجزاء 
الإتيان في التَّعبدٍ بفريضة الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائر 
الأحاديث الزائدة على ما في القرآن» والذي نَقَلّها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه أو 
أوثق منه أو نظيره» والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو 
الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه» والذي قال لنا: ا ٤اک‏ 5 
فَحْدُوهُ» [الحشر: ۷] هو الذي شرع نا هذه الراك علق لاه وا يانه ولاه 
منصبٌ التشريع عنه ابتداءء كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه؛ [بل 
كلامه]('' كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجو من 
الوجوه» بل كان السلف الصالحٌ الطيبٌ إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه 
في القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً: : إن هذا زيادة على القرآن 
فك تكله و لذ سيط ولا العماعيذ ا ورسولٌ الله ية أجل في صدورهم وسنئه أعظم 
عندهم من ذلك وأكبر. ولا فرق أصلاً بين مجيء ء السنة بعدد الطواف واد 
ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميعٌ بان 
لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجهء فهذا الوجه هو 
المرادء فجاءت السنة بياناً للمُراد في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأء 
فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسولهء فلا فرق بين بيان هذا 
المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطوافة وها بل بهذا مان 
المراد من شيء وذاك ان المراد من أعمّ منه؛ فالتغريبٌ تان مخض لادم 
ف وأو جت نه ن سي [النساء: ]٠١‏ وقد صرح النبي بي بأن التغريب”") 
بيان لهذا السبيل المذكور فى القرآن» فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقرآن معارض 
له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به سكم القرآن؟ وهل هذا إلا قلبّ للحقائق؟ فإن 
حكم القرآن العام والشاضن وجب علينا قزل فرضاً لا سعنا ميخالقتة؟ فلو 
تَالمُناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولا بد» ولكان في ذلك مخالفة للقران 
Î‏ ۰ 
يوضحه الوجه الثاني : أن الله سبحانه نصب رسوله" إا منصب المُبلُغ 
المبين عنه» فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرّعه ودينهء ولا 


000( ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ق) و(ك). 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( كذا في (ق)» وفي باقي النسخ : ارسول الله) . 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه فى وجوب 
الاتباع ٠»‏ وخا بهذا كع 2ة م ٠‏ 

يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضانء وجاء البيان عن رسوله”'' ييل بمقادير ذلك وصفاته 
وشروطه؛ تونجب عالق الام قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب 
عليها”"' قبولُ الأصل المفصّل» وهكذا أمرّ الله سبحاته بطاعته وطاعة رسوله؛ فإذا 
أمر ا بأمر كان تفصيلاً وبياناً للطاعة المأمور بهاء وكان قَرْضُ قبوله كفرض 
قبول الأصل المفصل» ولا فرق بينهما. 


يوضحه الوجه الرابع: أن البيان من النبي ب أقسام”" : 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أَنْ كان تيا 

الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور 
في قوله: لور يِلْبِسَُا إيملتهم بِظُلْرِ» [الأنعام: ۸۲] هو 107 وان :اينات 
السو هو العر ع "يدوا الفيظ ا لا ع و اة هيا ماف الان زضراه 
الل وان الذي را رة حوس ,عمد مدن ال مو جر كو 


(1) في (ق) و(ك): «رسول الله». () في المطبوع: « 

(۳) انظر ‏ غير مأمور ‏ «الموافقات» /٤(‏ ۳۹۲ وما بعد). 

)٤(‏ الحديث في «الصحيحين»» وقد تقدم تخريجهء وفي (ق): «أنه الشرك». 

(5) رواه البخاري (۱۰۳) في (العلم): باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه و(4979) في 
تفسير إا ألا أنتََتَ 4©9. و(1577) و(1077) في (الرقاق): باب من نوقش 
الحساب عذب» ومسلم (YAVYD‏ في الجنة: باب إثبات الحساب» من حديث عائشة. 

() سبق تخريجه. 

(۷) رواه أحمد في «مسنده» .)٤٠۷ /١(‏ والطبري (54/71)» والطبراني في «المعجم الكبير 
(E)‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (501) من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى له ست مئة جناح»» وإسناده حسن . 

ورواه أحمد في المسئده» (۱/ ٤۱۲‏ و2250 والبيهقي في «دلائل النبوة») (۲/ ۳۷۲) من 
طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعاً به وهذا اختلاف من 
ا اي ا 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري) (۳۲۳۲ و٦۸5٤‏ و۷٥۸٤)»‏ ومسلم (5/ا١)‏ من 
حديث ابن مسعود أيضاً ولفظه : «أن النبي ية رأى جبريل له ست مئة جناح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
قوله: «أرٌ يأف بس ءَاي'ت ريك [الأنعام: 158] أنه طلوع الشسن هن 0 
وكما فسر قوله: ملا ِِمَدٌ طبه كُمَجَرَوَ عة [إبراهيم: 14] بأنها التخلة"» 
)١(‏ رواه البخاري (110) في (تفسير الأنعام): باب ظقُلَ هَل سُبَدَآهكُم4: و(4777) باب لا 
ينفع نفساً إيمانهاء و(1907) في (الرقاق): باب رقم (١٤)ء‏ و(71١71)‏ في (الفتن): باب 
رقم »)۲٠(‏ ومسلم )1١61/(‏ في (الإيمان): باب بيان الزمن الذي يقبل فيه الإيمان» من 
حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه الترمذي )"١١9(‏ في (التفسير): باب ومن سورة إبراهيم 44 والنسائي في 
(تفسيره) (۲۸۲)» وأبو يعلى 2»)5١505(‏ ومن طريقه ابن حبان (51/5)» والطبري 5١518(‏ 
و307179)» والحاكم »)۳٥۲/۲(‏ وابن أي حاتم في «تفسيره» (1/ رقم 1551١)؛‏ وكما 
في «تفسير ابن كثيرة (۲/ »)٥٥٩‏ من طريق حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن 
أنس مرفوعاً: «مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. . .» هي النخلة. 
وصححه الحاكم ووافقه والذهبي!! ۰ 
لكن رواه الترمذي بعد »)۳١١۹(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١٤)ء‏ والطبري 
3١510‏ ام مر عرو حر يد ار الخيات تن أن ات 
قال الترمذي «وهذا أصح ‏ أ ي الوقف ‏ من حديث حماد بن سلمة» ولا يعلم أحد 
رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه حماد بن زيد» ومعمر وغير واحد ولم يرفعوه». 
ومما يدل على :وهم جما بن اة وأن الصواب الوقف: أن الطبري رواه من طريقه 
موقوفا ( 154 3). 
وحماد بن سلمة له من مثل هذه الأخطاءء وكان رفاعاً. 
ورواه البزار في «مسنده» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (۲/  )006٠‏ من طريق سعيد بن 
الربيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعهء وإسناده جَيْد. 
لکن رواه الطبري (51/5 ٠ 51/5 5١‏ من طرق عن معاوية بن قرة عن أنس فقوا 
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه أحمد (؟7/١4)»‏ وابن مردويه؛ كما في «الدر 
المنثور» (/۲۲) من طريق شريك عن سلمة عن مجاهد عنه مرفوعاً. 
قال السيوطى فى «الدر»: إسناده جيّد. 
اقولة كيك وفيه شزيك القاضي» وهو ضعيك1] 
ورواه الطبري )۲٠٠۹۷(‏ من طريق رجل عن ابن عمر مرفوعاًء وهذا يجعل للحديث 
أصلاً والله أعلم. 
وفي (صحيح البخاري؛ (11 و و۷۲ و۱۳۱ و۲۲۰۹ و1۹۸٤‏ و٤٤٤۵‏ و۸٤٤٥‏ 
و۲۲ و٤٤۱٦)»‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر مرفوعاً: إن من الشجر شجرةً 
لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. .. فقال: هي النخلة». 
: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت» 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وهذا لفظ ابن حبان »)۲٤۳(‏ وإسناده 
إلى ا 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكما فسّر قوله: يبت له اليرت ءامنا بالقَول ألقايت في ألميو لديا َف 

الأخرة4 [إبراهيم: 97] أن ذلك في القبر حين يُسأل مَنْ ربك وما دينك » وكما 
فسّر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكّل بالسحاب”» وكما فسّر اتخاذ أهل 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» .)775/١(‏ والترمذي (۳۱۱۷)ء والنسائی فى «سننه الكبرى» 
(4077)» وابن أبي الدنيا في «المطر» (۸٠۱)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/۱۲۷۹)ء‏ 
والحربي في «غريب الحديث» (1۸۸/۲)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۹١١٤١۱)ء‏ 
و«الدعاء» »)۱۲١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠١ ١ ٠4‏ والضياء في 
«المختارة» من طريق عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ية فقالوا: «يا أبا القاسم» إنا نسألك عن خمسة 
أشياء... قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملّك من ملائكة الله عز وجل ول 
ااا ار و اه بجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. . 

قال الترمذي : : حسن صحيح غريب . 

وقال أبو نعيم: غریب من حديث سعيد تفرد به بكير. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ :)۲٤١‏ «رواه الترمذي ‏ باختصار ‏ ورواه أحمد 
والطبراني ورجالهما ثقات». 

أقول: نعم» رجاله ثقات» غير بكير بن شهاب فقد روى عنه اثنان هما: عبد الله بن 
الوليد» ومبارك بن سعيد الثوري» وقال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أقول: ابن حبان توثيقه معروف» وعبارة أبي حاتم هذه فيها تليين» لذلك قال فيه ابن 
حجر في «التقريب»: مقبول. 

أما الحافظ الذهبي فقال: عراقي صدوق!! فأنّى له أن يكون صدوقاً. 

وروى الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۳٠۰‏ رقم۷۷۳۱) من طريق آبي عمران عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت ‏ وليس بالأنصاري ‏ سأل النبي كَل عن 
الرعد فقال: فذكر نحوه... وهو جزء من حديث طويل. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١177/8(‏ وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران ذكر الذهبي 
هذا الحديث في ترجمته» ولم ينقل تضعيفه عن أحد! 

قلت: ذكره الذهبي في «الميزان»» وقال ابو عمرات عن ابن جريج بخبر باطل طويل» 
وعنه إنسان مجهول» واسمه محمد بن عبد الرحمن ن السلمي. 

أقول: وقد خولف أبو عمران هذاء فقد ذكر أبو موسى في «الطوالات»» أن أبا 
معشر» وعبيد بن حكيمء روياه عن ابن جريج عن الزهري مرسلاًء ذكره الحافظ في 
«الإصابة» في ترجمة خزيمة بن حكيم السلمي ويقال: ابن ثابت ثم قال الحافظ: «وفيه 
غریب كثير» وإسناده ضعيف جدا». 

فهو شاهد ساقط لا يصلح» وقد ذكر هذا الشاهد شيخنا الألباني - رحمه الله - في 
«السلسلة الصحيحة» »)٤۹۳ 497 /٤(‏ وخفي عليه حاله» فالحمد لله على توفيقه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
الكتاب أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله بان“ ذلك باستحلال“ ما أحلوه 
لهم من الحَرَّامِ وتحريم ما حَرّموه [عليهم]”" من الخلال“» وكما فسر القوة التي 
أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرّمي 2 وكما فسر قوله: من يَمَمَلْ سُوَءًا جر به.» 
[النساء: ؟١]‏ بأنه ما يُجزى به العَبدٌ في الدنيا من الهم والنَصبٍ والخوف 
UG‏ ¢ وكما فسر الزيادة بأنها النَّظر إلى وج الله الکرتم 0 وكما فا 
الدعاء في قوله: #وََالَ رڪم ادعو جب نڳ [غافر: ]5١‏ بأنه الاد 


= والحديث له طرق موقوفة ومقطوعةء ذكرها صالح بن الإمام أحمد في «مسائل أبيه) 
(الأرقام »)5١١ ء٥۹١١ - ٥۸۳‏ وابن أبي الدنيا في «المطر؛ (رقم 23١5 231١7‏ ۷٠١٠ء‏ 
8 ١٠٠20)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة»  11794/5(‏ فما بعد) والسيوطي في «الدر 
المنثور؟. وأنا أظن صوابه الوقف» والله أعلم . 
قال (و): «ثبت ثبوتاً علمياً قطعياً تفسيره بغير ذلك» ولا يمكن أن نفهم في الرسول 
إلا أنه يقول الحق والصدق» فلينظر سند الحديث»!!. 
)١(‏ في (ق): «أن» وفي (ك): «وك. () في (ق): «استحلال». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) سبق تخريجه. 
)٥(‏ رواه مسلم (۱۹۱۷) في (الإمارة): باب فضل الرمي والحث عليه» من حديث عقبة بن 
عامر. 
وانظر طرقه ومظانه في تعليقي ا «فضائل الرمي» للقرّاب (رقم .)1١‏ 
() مضى تخريجه. 
(۷) قال (و): «يعني التي وردت في قوله سبحانه تعالى: ليب لسا تلتق زياد 
[يونس: ١؟].‏ وقد ذكر تفسيرها بذلك في حديث رواه أحمد» ومسلمء وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» أهء ونحوه باختصار في نسخة (ط). 
ولفظة «الكرر يم» سقطت من (ق). 
والحديث رراء مسلم (161) (۲۹۸) في (الإيمان): باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» من حديث صهيب الرومي» وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ 
2)6. 
)۸( 1 الطيالسي (۸۰۱)» وأحمد (771/54 و۲۷۱ و٣۲۷)»‏ وابن أبي شيبة )2)5١١/١١(‏ 
بن المبارك في «الزهد» (۱۲۹۸ - ۱۲۹۹) و«المسندا (رقم )٤‏ والترمذي )۳۲٤١(‏ في 
ا باب ومن سورة غافر» و(۳۳۷۲) في «الدعوات»: باب ما جاء في فضل 
الدعاء» والنسائي في «الکبری» »)١١574(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸) في (الدعاء): باب فضل 
الدعاءء وأبو داود )١51/9(‏ في (الصلاة): باب الدعاءء والبخاري في «الأدب المفرد» 
(715)» والطبري في «تفسيره» (4)78/75: والطبراني في «الصغير» (رقم 14( 
و«الدعاء» (رقم ١‏ - ۷) وابن منده فى «التوحيد» (رقم 6 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (رقم ۲۹ - 207٠‏ وابن حبان (۰ ۰). والحاکم ٤۹۰ /١(‏ وا۹٤)»‏ ا 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجرء وأدبار السجود بالركعتين بعد 
المغرب”''. ونظائر ذلك. 
الثالث: بيانه بالفعل”" كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله2©. 
الرابع : بيان ما شل عته. من الأحكام التي: ليست فى القرآن فينزل”؟2 القرآن 
ببيانهاء كما سكل عن قَذّف الزوجة”*©2 فجاء القرآن باللّعان ونظائره. 


الخامس : بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن 
رجل أحرم في جبة بعدما تضمّخ بِالكَلُوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبّة 


= في «حلية الأولياء» (8/ ٠)١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١6(‏ و«الدعوات الكبير» 
(رقم 5) والبغوي في «التفسير» )٠١۳١/٤(‏ ولاشرح السنة» (رقم )۱۳۸٤‏ وعبد الغني 
المقدسي في «الترغيب في الدعاء» ' (رقم 8) والمزي في «تهذيب الكمال» ›»)٠١٤۸/۳(‏ 
من طرق عن ذر بن عبد الله عن ي يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير مرفوعاً : : «الدعاء 
هو العبادةا» ثم قرأ هذه الآية : دوا ص ب ک4 . 

وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: «الموافقات» 
(598/5 - بتحقيقي). 

9© وواه العرهدي )۴۷١(‏ فى (التفسير): رياب ومن سورة الطورة الق جرين 3/953 
رابن أبي حاتم في #تلسيره): (14/ برقم 1856)-: :وكيا ئی نمی ابن کی [4/ 
75) تفسير سورة «ق» -» وابنْ عدي في «الكامل» )٠١١8/59(‏ من طريق محمد بن 
ُضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً . 

قال الترمذي: «هذا.الحديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث 
محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب». 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: «فأما هذه الزيادة ‏ أي تفسير أدبار السجود 
وإدبار النجوم 8 تعرف إلا م هذا الوجه» ورشدين بن كريب ضعيف»ء ولعله من كلام 
ابن عباس ويا موقوفاً عليه» وضَعَّفه الحافظ في «الفتح» (۸/ .)٥۹۸‏ 

أقول: رشدين هذا ضعّفه ابن معين» ار والبخاري وغير واحد. 

وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب: رواه مسدد» وابن المنذرء وابن 
مردويه؛ كما فى «الدر المنثور» (۷/ .)51١‏ 

وشاهد أنشا عن ديت أ هريرة: رواه ابن مردويه» ولا ندري حال أسانيد هذين 
الشاهدين . 

وقد وردت آثار موقوفة بهذا التفسيرء فانظر «فتح الباري» (۹۸/۸٥)ء‏ و«الدر المنثور» 
(57”8/0).» و«تفسير الطبري» (۲۷/ ۳۹). 

(۲) انظر: «الموافقات» (5"94/5 وما بعد) بتحقيقى. 

(۳) رواه مسلم (11) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس» من حديث بريدة. 

(4) في المطبوع و(ن): «فنزل». (5) مضى تخريجه. 
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ويغسل أثر الخلوق 
الحمر"» والمتعة"» وصَيْدَ المدينة”؟'» ونكاح المرأة على عَمّتها وخالتها', 
وأمثال ذلك . 

السابع: بيائّه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي به. 

الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو بان أو يعلمهم 
اف في 

التاسع : بيانه إباحة الشىء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه 


"َ 


نطقا . 


العاشر: أن يحكم القرآنُ بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع رودو اقات مكتصوضة. و ارال وا رات فيل الرث 


)١(‏ رواه البخاري )١1983(‏ في (الحج): باب غسل الكَلُوق ثلاث هرات .من الثياب ‏ تعليقاً بء 
و في (العهرة): باب ما يفعل بالحجء > (1841) في (جزاء الصيد): باب إذا 
أحرم جاهلاً» وعليه قميص» 5 في (نضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان 
قريش والعرب - موصولاً ومعلقاً - ومسلم ( ٠١‏ في (الحج): باب ما يُباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» من حديث يعلى بن أمية. 

وقال (و) عن الخلوق: «نوع من الطيب». 
(۲) ورد من حديث أنس: رواه البخاري (۲۹۹۱ و98١5‏ و۲۸٥٥)»‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 
ومن حديث جابر: رواه البخاري 47١9(‏ و۲۰٥٥‏ و4)00754: ومسلم .)١951(‏ 
ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري 57١!(‏ و۲۱٥٥‏ و۲۲٥٥)»‏ ومسلم (55) 


(لكه). 
ومن حديث البراء بن عازب: رواه البخاري ٤۲۲۱(‏ و٣۲۲٤‏ و1550 و٣۲۲٤)»‏ 
ومسلم (۱۹۳۸). 
(۳) ورد من حديث على بن أبى طالب: رواه البخاري ٤۲۱٦(‏ و5١01‏ و۲۳٥٥‏ و١2)5195‏ 
ومسلم 1 0( 


ومن حديث سبرَة بن معبد: رواه مسلم .)١505(‏ 

)۱۳١۳( في (الحج): باب فضل المدينة» من حديث جابرء ورواه‎ )١55( رواه مسلم‎ )٤( 
من حديث سعد بن أبي وقاص» وروى البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) عن أبي هريرة‎ 
أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَّعَرتها قال رسول الله ية : «ما بين لابتيها‎ 

حرام». 
(0) سبق تخريجه. 0( في (ق): اليشاهدهم). 
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: 5 5 3 5 5 (2)0. رج > ر ب رر 
سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها كقوله [تعالی] : ##وَآحِلٌ کم ما وره 
دّلِكُمْ 4 [النساء: 4؟] فالجل موقوفٌ على شروط النكاح واا وا وو 
وقته وأهليّةٍ المحل» فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن شيء”" منه زائداً 
على النص فيكون نسخاً له. وإن كان رفعاً لظاهر إطلاقه. 

فهكذا كل حكم منه ی زائد على القرآنء هذا سبيلُه سواءٌ بسواء» وقد قال 
IT‏ ° شر كر Î‏ ف كار مش يكح يت RR‏ 
تعالى: ویک آله ف أَرْلدِكُم لدم مل حل الأشيين» [النساء: ]١١‏ ثم جاءت 
السنة بأنً القاتل والكافرٌ والرقيقٌ لا يرث » ولم يكن نسخاً للقرآن مع أنه زائد 
عل قطعا داعي کے مات 0 0 ا و 
فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدّين وعدم الرق والقتل» فهلًا قلتم: إن 
هذه زيادة على النص فيكون نسخاً والقرآن لا يُنسخ بالسنة؟ كما قلتم ذلك في كل 
موضع تركتم فيه الحديث لأنه زائد على القرآن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ن)» و(ق) و(ك): «مانعه». 
)۳( في المطبوع : «الشيء٠‏ . 
)٤(‏ أما القاتل فتقدم حديثه. 
وأما الكافر: فيريد حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» وهو في 
«الصحيحين؟) وقد سبق تخريجه قريباً. 
وأما ميراث الرقيق؛ فلم أجد حديثاً صريحاً مرفوعاً في عدم ميراث الرقيق» وقد 
استدل الشافعي على عدم ميراث الرقيق بحديث: «من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع». 
أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو نخل (45/0/ رقم ۲۳۷۹)ء و(كتاب الشروط): باب إذا باع و كد انت 
)۱۳/0 / رقم «(Y٦‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب البيوع› باب من باع نخلاً عليها 
ثمرء )١1557/1١1١17/7/#‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الشافعى: «فلما كان بيّناً فى سنة النبى ية أن العبد لا يملك مالاً وأن ما يملك 
العبد فإنما يملكه سيده» ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو 
أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له» فورثنا غير من ورث الله فلم 
نورث عبدا لما وصفت». 
نقلت هذا من «سنن البيهقي» (۲۱۹/1)» ونحوه في «الأم» (۳/ ۷۲). 
وقد ثبت عن على أن المملوك لا يرث: رواه ابن أبى شيبة »)۲۷١/١١(‏ وعبد الرزاق 
10 91/44)» .وسعيد بين متضون 4049/1 وةالتحن الكبرى»(5/ 488 وقد .ورد أيضاً 
عن عدد من الصحابة» انظر المصادر السابقة و«الإشراف» (586/5) للقاضي 
عبد الوهاب» وتعليقي عليه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
الوجه الخامس: أنَّ تسميتكم للزيادة المذكورة نسخاً لا توجب [بل لا 
تجوز مخالفتهاء فإن تسمية ذلك نسخاً اصطلاحٌ منكمء والأسماءٌ المتواضع عليها 
التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوصء فأين سى الله ورسولّه ذلك 
نسخا؟ وأين قال رسول الله يكةِ: إذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله 
فر كز ولا تفلو فاته بكرن تسن الكنات انهه رابو قال الله: إذا كال رسولن قرلا 
زائداً على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه؟ وكيفا يسوع رد سنن 
رسول الله ية بقواعد قعّدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟!! 


[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن] 


الوجه السادس: أن يقال ما تَعْنُون بالنسخ الذي تضمَّنته الزيادة بزعمكم؟ 
أتعنون أن حكمّ المزيد عليه من الإيجاب والتّحريم والإباحة بطل بالكلية» أم 
تعنون به تغيّر وصفه بزيادة شيء عليه من شَرْط أو قيدٍ أو حال أو مانع أو ما هو 
أعم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون 
ناأسخة» وإن عنيتم الثاني فهو حق. ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه 
ولا رفعه ولا معارضته»› بل غايتها مع المزيدٍ عليه كالشروط والموانع والقيود 
والمخصّصات» وشيء من ذلك لا يكون نشكا يوهت إنطال الأول وزفحه راساء 
وإن كان نسخاً بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخاً وهو رفع الظاهر بتخصيص 
أو تقييلٍ أو شرط أو مانع؛ فهذا كثير من السلف يُسمّيه i PET O‏ ؟ حتى سی 
الاستثناء هذا E‏ مشا اسه ولکن ذلك لا 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «تأويلاً». 

)۲( في (ن): في الزيادة لم تتضمن ذلك؟. 

(۳) انظر: «الموافقات» (۳/ 744 بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۹/۱۳ - 270 
۲ - ۲۷۳)» و«الإحكام» (11/5) لابن حزم» وافهم القرآن» (۳۹۸) للمحاسبي 
واتفسير «((YAA/Y)‏ و«الإيضاح لناسخ ا ومنسوخه» ( ص۸۸ - )9١‏ 
لمكي بن أبي طالب» و«أحكام القرآن» »)١91//١(‏ ومقدمة «الناسخ والمنسوخ» /١(‏ 
14۷( 0 لابن العربئ» و«الفوز الكبير فى أصول التفسير» )١١ - ١١١(‏ للدهلوي» 
و«محاسن التأويل» (17/1): و«النسخ في دراسات الأصوليين» (١۲٥)ء‏ و«معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة» (ص7607). 

(8) «لا مجادلة» (و). )0( في (ق): (السنة» . 
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بهذا المعنى بل هو متفقٌ عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة 
ا الى قود رقم ا ا لها الى انوع 
تون وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين - وهو رفع الحكم بجملته تارة 
وتقييد مطلقه وتخصيص عامّه وزيادة شرط أو مانع تارة - كنتم قد أدرجتم في 
0 قِسُمين: مقبولاً ومردوداً كما تبيّن؛ فليس الشأن في الألفاظ فسمّوا الزيادة 
ما شكتم» فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سيل إليه. 

يوضحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز"" اقترانها 
الور لأن ا لا يقارن المنسوخ› وقد جوزتم اقترانها به» وقلتم: نكوة 
نان أن اكسمم فهل كان حكمها مع التأخُر كذلك» والبيان لا يجب اقترانه 
بالمبين» بل يجوز تأخيره إلى وقت حضور العمل» وما ذكرتموه من إيهام اعتقادٍ 
خلافي الحق فهو مُنتَقض بجواز بل وجوب تأخير الناسخ وعدم الإشعار بأنه 
ENE‏ ولا محذور في اعتقاد موجب النص ما لم يأت ما يرفعه أو يرفع 
ظاهره؛ فحينئذ يعتقد موجبه كذلك» فكان كل من الاعتقادين فى وقته هو المأمور 
به إذ: «لا مكلك آله نا إلا سما [البقرة: 885 ٠‏ 

يوضحه الوجه الثامن: أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيداً 
بعدم ورود [ما يرفع ظاهره» كما يعتقد المنسوخ مؤبداً اعتقاداً مقيداً بعدم ورود" 
ما يطل “وها هو الؤاجت عليه الذئ لآ كته سرا 

الوجه التاسع : أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاً وإن 
تضمّن رفع الأجزاء بدونه» كما صرّح بذلك بعض أصحابكم”“ وهو الحق؛ 
فكذلك إيجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسخا؛ فإن إيجاب الشرط يرفع 


)١(‏ انظر المسألة في: «الرسالة» )١١7(‏ للشافعي» و«التبصرة» (575)» و«المنخول» (۲۹۲)ء 
و«المستصفى» »)۸٠ /١(‏ و«أصول السرخسي» (۲/ 1۷)ء و«المحصول» (۱۹/۳١)ء‏ 
و«الإحکام» )۱۱۷/٤(‏ لابن حزم و(۳/ ۲۱۷) للآمدي» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۷/ 
٥‏ _ ۱۹۷)» و«الموافقات» (۳/ ۳۳۹)ء و«البحر المحيط» ٩۹۷ /٤(‏ - 48)» و«المسودة» 


)۲*۱ _ كي وات تيسير التحرير) (۳/ ۳ ۰( و«#اكشف الأسرار» 7١‏ 17۷0(« و«إرشاد 
الفحول» (141) و«مذكرة في أصول المقه» (85) للشنقيطي . 
(؟) في (ن): «لما جاء». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


(6) انظر: «المستصفى» 2)١١1/١(‏ و«شرح العضد على المختصر؛ (۲/۲٠۲)ء‏ وافواتح 
الرحموت» (4۲/۲)ء و«الزيادة على النص» (۳۷ - ۳۸) لسالم الثقفي» و«الزيادة على 
النص» ”١(‏ وما بعد) لعمر بن عبد العزيز. 
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إجزاء المشروط عن نفسه وعن غيره» وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن 
نفسه خاصة. 

الوجه العاشر: أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية لا 
يكون نا رودل أن الأحكام لم تُشرع مله واحدة. وإنما شرعها أحكم 
الحاكمين شيئاً بعد شيء» وکل متها زائد على ما ف وكان ما قبله جميع 
الواجب» والإثم محطوط عمّن اقتصر عليه» وبالزيادة تغير هذان الحكمان؛ فلم 
َبْقّ الأول جميعٌ الواجب» ولم يحط الإثم عمن اقتصر عليه» ومع ذلك فليس 
الزائد,ٍ i E‏ عليه ؛ el‏ [وغيره]”'' باق ؛ ا الزيادة 
المتعلفة اة ا E‏ > حيث لم ترفغ حکمه» بل هو باق على 
حكمه وقد ضم إليه غيره. 

يوضحه الوجه الحادي عشر: أن الزيادة وَإِنْ(' رفعت حكماً خطابياً كانت 
ER‏ وزيادة التغريب وشروط الحكم وموانعه“ لا ترفع حكمّ الخطاب» وإن 
رفع حكم الاستصحاب. 

م الوجه الثاني عشر : أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب 
وكونة: مكنا وة وكون محطوطاً عن المقتصر علي“ إنما هو من أحكام 
البراءة الأصلية؛ فهو حكم اهاي لع ا من لفظ الأمر الارن وله ارد 
به كن معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذم عن 
فاعلها معناه أنه قد خرج من غهدة الأمر فلا يلحقه ذم والزيادة وإن رفعت هذه 
الأحكام لم ترفع حكماً دلَّ عليه لفظ المزيد. 


[تخصيص القرآن بالسنة جائز] 
يوضحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائز؛ كما أجمعت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في المطبوع و(ن): «فهذه». 
(۴) في المطبوع: «ناسخا له». (6) في المطبوع: «إن». 
)٥(‏ بعدها في المطبوع «وحراحق» هكذاء قال (د): «كذا بالأصول»ء وربما كانت هذه الكلمة 
مصحفة عن «وجزائه» أو نحو ذلك». 
وقال (و): «هكذا بكل نسخه؛؛ ونحوه في (ط)ء قلت: وهى ساقطة من (ق) ورسمها 
في (ك) غير واضح!! ٠‏ ْ 
(5) في المطبوع: «عمن اقتصر عليه». 
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الأمة على تخصيص قوله: لوَأيِلٌ کم ا ره دَلِكُم 4 [النساء: ]۲١‏ بقوله ولِ: «لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» وعموم قوله تعالى: سیگ أله يه 
كدض 4 [النساء: ]١١‏ بقوله يي : «لا يرث المسلم الكافر)”") وعموم قوله تعالى: 
#والكارق وَألتَارمَةٌ كأقطموا أْدِيَهُمًا4 [المائدة: ۳۸] بقوله كلهِ: «لا قطع في تمر 
ولا كتّر»"“ ونظائر ذلك كثيرة؛ فإذا جاز التخصيص - وهو رفع بعض ما تناوله 
اللفظ؛ وهو نقصانٌ من معناه ‏ فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من 
مدلوله ولا نقصانه بطريق الأؤلى والأخرى. 


[الزيادة لا توجب نسخاً] 


الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ولا شرعاً ولا عرفاً 
ولا عقلاً» ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده: 


إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس» بل تقول في : 


الوجه الخامس عشر: إن الزيادة قرّرت حكم اة زا اا وتاك 
فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالى: #وقل رب رِدَفٍ عِلمَا» [طه: 
٤ء‏ وقال: وما رَادَهُم ل يمنا وتسَليمًا» [الأحزاب: ۲۲]ء» وقال: #إوزدتهم 
هى [الكهف: ۱۳]ء وقال: ظوَيَزِيدُ اله ارت أَمْتَرَوَأ هئ [مريم: ]۷١‏ 
فكذلك زيادة الواجت على الواجب إنما تزيده قوة وتاكيدا وثبوتاء: فإن كانت 
مخ ا ال الجزاء بوالشرظ كان ولك أرق له وات واكد»: ولا رت ناهذا 


(۱) سبق تخريجه قریباً. 
(۲) سبق - أيضاً - تخريجه قريباً . 
وقال (و): ١بقيته:‏ «ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة» ويقول الشوكاني عن أحاديث 
الباب: إنها قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربياً» أو 
ذمياً أو مرتداء فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. 
أقول: ونلمح من القرآن الكريم هذا المعنى؛ لأن الخطاب في آيات الميراث موجه 
للمؤمنين › (ولکم)» و(یوصیکم)» وهکذا» اه. 
وقال (د): قوله : ولا كثر» هو بالفتح أو بالفتحتين : جمار النخل» وهو شحمة الذي 
في وسط النخلة» وهو شيء أبيض وسط النخلة يؤكل» وقيل: الكثر: الطعام أول ما 
يؤكل». 
قلت : وهو بنصه في نسخة (ح) عدا قوله: «بالفتح»» ونحوه في (و)» و(ط). 
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أقرب إلى المعقولٍ والمنقولٍ والفطرة من جعل الزيادة مَبْطلة للمزيد عليه ناسخة 
له. 

الوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النّهي عن المزيد ولا المنع منه» 
وذلك حقيقة E‏ حقيقة النسخء - انتفت قق النسخ استحال ثبوته. 

الوجه السابع عشر : أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ»› 
وامتناع اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع . 

الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسخاً لكانت إما نسخا”'' بانفرادها 

عن المزين أو اناميا إلبق»: والفسجاتن محال فل يكون تسخا اما الأول 

فظاهر لأنها لا حكم لها نكفودها اله قإنيا] تابعة للم يك فم حكن واا 
الثانى فكذلك أيضاً؛ لأنها إذا كانت ناسخةً بانضمامها إلى المزيد كان الشىء 
ناسين لنفسه ومبطلاً لحقيقته» وهذا غير معقول» وأجاب بعضهم عن هذا بان 
النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته» وهذا الجواب لا يجدي عليهم 
شيئاً» والإلزام قائم بعينه؛ فإنه يُوجبٍ أن كود المزيد عليه 0 سخ حكم نفسه 
وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مجزئا . 

الوجه التاسع عشر: أن التّقصانَ من العبادة لا يكون نسخاً لما بقي منها 
فكذلك الزيادة عليها لا تكونُ نسخاً لهاء بل أولى؛ لما تقدم. 

الوجه العشرون: أن نسح الزيادة للمزيد عليه؛ إما أن يكون نسخاً لوجوبه أو 
لإجزائه» أو لعدم وو رة اى لأمرٍ رابع» وهذا كزيادة التغريب مثلاً على 
المئة جلدة» لا يجوز أن تكون ناسخة ل فإن الوجوب بحالهء ولا لإجزائها 
لأنها مجزئة عن نفسهاء ولا ب وجوب الزائد لأنه رفع لشم عقلي» وهو 
البراءة الأصلية؛ فلو كان وا كان كلما أونجي الله شيا بخد الشهادتين قد 
تسخ به ما قبله» والأمر الرابع غير متصور ولا معقول فلا يُحكم عليه. 

فإن قيل: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الأول؛ فإنه نسخ 
بالزيادة» وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

فالجواب أنه لا معنى للاقتصار [على]”" غير عدم وجوب غيره» وكونه 
)١(‏ في (ك): «ناسخاً». 


(۲) في المطبوع: «تابعة للمزيد عليه في حكمه». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


كز 1 ا ا ا م 
جميع الواجب» وهذا هو القسم الثالث بعينه غيّرتم التعبير عنه وكسوتموه عبارة 
أخرى . 

الوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه» أو بالعكس» وهذا غير متحقق في 

الوجه الثاني والعشرون: أن كَل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم 
بنفسه مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما 
و و ت و ق وا فإن كر ا جا ن ن الله 
ا والعمل به» ولا جود إلغاؤه وإبطاله إلا E‏ الله 
بوجه؛ فلا 0 لنا إِلَغاءٌ ما اعتبره الله 0 كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاهء 
وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاءٌ بالشاهد واليمين ناسخاً للقرآن 
وإثباتُ التغريب ناسخ للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيضاً ناسح للقرآن» ولا فرق بينهما 
ألبتّة» بل القضاء بالنكول" ومعاقد الفط يكون ناسخاً. للقرآن» 'وحيشذ فسخ 
كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مَظْعن فيها أولى من نسخه بالرأي 
والقياس والحديث الذي لا , بت وإن لم يكن نسخا”* للقرآن لم يكن هذا 
لكا لله وأما أن يكون هذا نسخاً وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل وتفريقٌ بين 
الباق 


الوجه الرابع والعشرون: أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زیا 
على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه فقطعٌ جل السارق في المرة الثانة” 
نسخ لأنه زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخاً فليس ذلك نسخاً. 


)١(‏ في (ك): «عن». (۲) في (ق): «والقضاء بالتكول». 

)۳( جميع الأحاديث المشار إليها سبق تخريجهاء وقال (و): ۳ ينسخ شيء من كتاب الله 
بهذاء ولا بذاك فهو المهيمن على كل كتاب وکل کلام؟. 

(5) في المطبوع: «ناسخا». (5) في (د): «متمائلين». 

() مضى تخريجه. 
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1 0 الخامس والعشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم"» وذلك زيادة على [ما في" القرآن؛ فإ الله سبحانه أباح 


[اشتجلال]" البْضْع بكل ما يُسمَّى مالا وذلك يتناو القليل والكثير""» فزدتم 
على القرآن بقياس في غاية الصعْف» وبخبر في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ 
القرآن بذلك فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس 
بشخ لم کن الاجر عا : 

الوجه السادس والعشرون: أنّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: «الطواف 
بالبيت صلا“ وذلك زيادة على القرآن؛ فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر 


(۱) قال (و): «أخرج مسلم [رقم ])١11( )١504(‏ عن أبي الزبير قال: سمعت جابراً يقول: 

كنا نستمتع بالقبْضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يكل . 

قال البيهقي: وهذا إن کان قي تكاج المتعة» ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما فسخ 
منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه صداقاء فإنه لم ير فيه نسخ 

وفي حديث رواه الجماعة: «أن النبي كَل رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» 
فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب» قال: بارك الله لك أولم 
ولو بشاة» وجزم الخطابي أنها كانت تساوي خمسة دراه واختاره الأزهري» ونقله 
عياض عن أكثر العلماء» اه. 

© ما بين المعقوفين سقط من (ق). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (58/5 ۔ ۲۹)ء «تهذيب السنن» .)٠٥١ _ ٤]4/۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه الدارمي .۱۸٥٤(‏ 1805).» والترمذي (450)» والبيهقي (0/ ۰۸٥‏ ۸۷) في اسننهم»» 
وابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان (١۳۸۳-الإحسان)‏ والحاکم (۱/ ٤0٥۹‏ و۲/ ۲۹۷) في 
«صحاحهم؟» وابن الجارود في «المنتقى »)51١(‏ وأبو يعلى في «المسند) (2)1099 
والطحاوي في «المشكل» (۹۷۳٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)5٠١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ ۱۲۸) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رفعه» بلفظ : 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلّمون فيهء فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير» . 

قال الترمذي : : «(وفد روي عد الحديثٌ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب». 

قلت: هنا أمور: 

الأول: رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط . 

الثاني : اضطرب عطاء في رفعه ووقفه» كما تراه في #المشكل» للطحاوي »)۹٥۷۳(‏ 
و«نصب الراية؛ (/08)» و«التلخيص الحبير» (۱۳۸/۲)ء و«الإرواء» .)١71(‏ 

الثالث: أخرجه ابن سمويه في «فوائده» من طريق سفيان الثوري عن عطاء به» وسفيان 
روى عن عطاء قبل اختلاطه» ولذا حسن ابن حجر في «الأربعين العاليات» (رقم )٤١‏ 
هذا الحديث» بهذا الطريق. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخاً للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين 
والتغريب في حَدٌ الزنا نسخاً للقرآن؟ 
الوجه السابع والعشرون: إِنّكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء 
الم دف ورو زائدٌ على كتاب الله ولم EET‏ 
الصواب بلا شكء فهلًا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن. 
الوجه الثامن والعشرون: إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وبينها وبين خالتها بخبر الواحد» وهو زائدٌ على كتاب الله تعالى قطعاً”'". ولم 
يكن ذلك نسخاًء فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين“ والتغريب”) 
ولم تعدّوه نسخاً؟ وکل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل 


النزاع حرفاً بحرف. 
الوجه التاسع والعشرون: حم 1 لا يفطر المسافر ولا يقصر في و فى أقل من 
ثلاثة أيام والله تعالى قال: لئس کات یکم مسا أو عل سَمَرٍ أ 


ا البقرة: 4ء وهذا يتناول الثلاثة وما دونها"» فأخذتم EY a‏ 
اه مود بالثلاث» وهو زيادة على القرآن» ولم تجعلوا ذلك 


الوجه 06 اک منعتم فطع من سَرقٌ ما يسرع إليه الفساد من الأموال 


5 الرابع : وقع خلاف فيه على سفيان» فبعضهم رفعه» وبعضه أوقفهء وأخرج رواية الموقوف 
عنه عن عبيد الله بن طاوس عن ابن عباس به: عبد الرزاق (91/84)» والبيهقي (5/ )۸٩‏ . 
الخامس: أخرج عبد الرزاق (١4۷۹)ء‏ والنسائي ف في «الكبرى» »)۳۹٤٤(‏ والبيهقي 
(/ ۸۷) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به. 
السادس : الوقف له حكم الرفع في جالة عله و ران اتبملة EOE‏ 
السابع : اختلف في وقفه ورفعه اختلافاً شديداً» وصححه مرفوعاً ابن السكن» وابن 
خزيمة وابن حبان» وصحح الوقف النسائي والبيهقي› واد بن الصلاح» والنووي 
والمنذري» وقد فصل القول فيه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 0 وكأنه يميل 
إلى أن الوقف أولى» فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أ ني أظن أن فيه 


إدراجاً . 
وانظر: «نصب الراية» (۳/ لاه 08)» و«إرواء الغليل» (١/١١٠)ء‏ وجزم بصحته 
مرفوعا. 
)١(‏ كل هذه الأحاديث سبق تخريجها. (۲) فى (ن)» و(ق): «على الكتاب قطعا». 


(۳) انظر: «زاد المعاد» .)١77/1١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ١ D‏ / 


مع أنه اریخ :وله وروا تقولد الا فظم فى مر ول کا ولم 
تجعلوا ذلك انيخا للقران »6 وهو زائ علية: 

الوجه الحادي والثلائون: إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله َيه في 
المسح على ا وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا 
E‏ ر ا فأخذتم بأحاديث المسح عل الف © وهى زائدة على 
القرآن» ولا قَرّْق بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة 
بخلاف المسح على العمامة» وهو اعتذارٌ فاسده فإن مَنْ له اطلاع على الحديث 
لا يشك في شهرة كُلّ منهما وتعدد طرقهما'” واختلاف مخارجها وثبوتها عن 
النبي كله قولا وفعاا. 

الوجه الثاني و إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع 
والولادة وعيوب الساء” 3 0 زائد على ما في القرآن» ولا يصح العاتت مه 
صحّته بالشاهد واليمين» ورددته”" ٤‏ هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(۲) فيه حديث عمرو بن أمية الصّمري: رواه البخاري في «الصحيح) (كتاب الوضوء): باب 
المسح على الخفين (۳۰۸/۱/ رقم ٠٠٠١‏ ١٠۲)ء‏ وفيه المسح على العمامة دون الناصية . 
وقد ورد هذا أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة لكن فيه المسح على الناصية والعمامة» 
وقد سبق تخريجه وفي الباب أيضاً - عن سلمان الفارسي. 
(۳) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 249 ١٠)ء‏ و«تهذيب السئن» (١/١١١)ء‏ وكلامه في المطبوع مبتور. 
)€3 ورد من حديث جرير بن عبد الله البجلي: رواه البخاري (۳۸۷) في (الصلاة): باب 
الصلاة في الخفاف» ومسلم (۲۷۲) في (الطهارة) : ياب المسح على الخفين. 
ون خلايت السغيرة بن شهبة: زواة البمارق 00و 1 و3 ۴۸۸9:۳ 
و۲۹۱۸ و۲۱٤٤‏ و۵۷۹۸ و٩۷۹٥)»‏ ومسلم (714). 
ومن حديث حذيفة بن اليمان: روا مسلم: (۲۷۷): 
ومن حديث بلال: O‏ 
ومن حديث علي بن أبي طالب: رواه مسلم (09175. 
هذه أحاديث ااا ا الخفين» > في «الصحيحين»» وقد ذكر الزيلعي 
رحمه الله في «نصب الراية» )١754- 17/١(‏ أحاديث جماعة من الصحابة» وخرّجها 
وبين عللها؛ فلينظر فإنه هام . 
(0) في المطبوع: «كل منها وتعدد طرقها»!. 
(5) انظر: «الطرق الحكمية»  ١"4(‏ ط المكتبة الأثرية) و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
٥٤۹ /4(‏ مسألة 1817) وتعليقي عليه. 1 
0) في (ق) و(ك): «وردا. 


52 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الوجه الثالث والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ييه في أنه 


لا يحرم أقل من حَمْس رَضعات» ولا تُحرّم الرّضعة والرضعتان» وقلتم: هي 
زائدة على القرآن» ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه ماء في أنه لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم أو ما يساويها"", ولم تَرّوه زيادة على القرآن» وقلتم: هذا بيان للفظ 
السارق؛ فإنه مجمل والرسول بيّنه بقوله: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة 
دراهم)”"2, فيا لله العجب! كيف كان هذا بياناً ولم يكن حديث التحريم بخمس 


0010 


زفق 


التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم )١555(‏ في (الرضاع): باب التحريم بخمس 
رضعات» من حديث عائشة أم المؤمنين وبا . 

وحديث الرضعة والرضعتان: رواه مسلم )١560:0(‏ في (الرضاع): باب في المصة 
والمصتان» من حديث عائشة. 

وفي الباب عن ابن الزبيرء وقيل: عن الزبير. 
ل ال ا ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث 
أم أيمن 

أما حديث عمرو بن شعيب: فرواه أحمد في «مسنده» (۲/٤۲۰)ء‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (۲۸۸/۱)» والدارقطنى فى «سننه» (9/ 197 ۱۹۳)ء وابن شاهين فى 
«الناسخ والمنسوخ» (ص 400 رقم 504): وإسحاق في «مسنده» - كما في «نصب الراية» 
1/6 _ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 97 - ۷۹۳) من طريق الحجاج 
عن عمرو بن شعيب به. 

والحجاج بن أرطاة مدلس» وقالوا: أحاديثه عن عمرو م عن العرزمي إلا أربعة 
أحاديث. 

ومما يؤيد هذا أني وجدت ابن حبان في «المجروحين» (147/7) يروي الحديث من 
طريق علي بن مُسْهِر عن العرزمي عن عمرو به» والعرزمي هذا متروك. 

وقد خالف المثنى؛ فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من 
مزينة عن النبي ككل والمثنى ضعيف. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الطبراني في «الأوسط» »)۷٠٤١(‏ وأبو نعيم في «مسند 
أ کی ما 115 من طاريق أي اطع اک ين فيد ا من ار من 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعاًء وقال: لم يروه إلا الحكم. 

وأبو مطيع هذا ضعيفٌ جداًء قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه» وهو متابع. 

تابعه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة به. 

رواه الدارقطني (۳/ 157)؛ لكنه أعل بالوقف. 

فقد رواه الطبراني في «الكبير» A a E, ٩۷٤١(‏ ا 
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به موقوفاً . 

وهو منقطع: القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
رمعاك نان لمُجمل قوله: تنكم أل أرصعتكم [النساء: ۲۳] ولا تأتون 
بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواء. 

الوجه الرابع والثلاثون : إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله مار بالمسح 
على العو رين 0 

وقلتم: هي زائدة على القرآن» وجَوّزتم الوضوء بِالخَمْر المحرّمة من نبيذ 
الشف الفسكر يخي لا بت 4 وهو لاف القران: 


= وله طريق آخر عن ابن مسعود؛ YT ea‏ وضعفه الهيثمى /١(‏ 
٤‏ بسليمان بن داود الشاذكوني. 1 
والشاذكوني متروك» وفي إسناده أيضاً من لا يُعرف. 
وأما حديث أم أيمن؛ ؛ فرواه الطبراني في «الكبير؛ »)۲۲۸/۲١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 0 وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيفٌ جداً» وقد اختلف في إسناده 
كثيراً» كما بَيّن الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (6/ ٠٠١‏ 7"55)» فهذه طرق واهية لا يشد 
بعضها بعضاًء ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة في أن القطع يكون في ثلاثة دراهم . 

)١(‏ فى هذا عن المغيرة بن شعبة» رواه ابن أبى شيبة »)١188/١(‏ وأحمد (4/؟2)5901 وأبو 
داود )٠١١(‏ في (الطهارة): باب المسح على الجوربين» والترمذي (44)ء وابن ماجه 
(269) في (الطهارة): باب ما جاء ف في المسح على الجوريين؛ والنسائي في «الكبرى» 
»)۱۳١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)91//١(‏ والطبراني ف فى «الكبير» /٠١(‏ 
57؛» وابن حبان (۱۳۳۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )08/1 من طرق عن 
سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة» أن 
رسول الله ية توضأ ومسح على الجَؤربين والنعلين. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف 
عن المغيرة أن النبي ية مسح على الخفين» وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس 
على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة» أنه 4# مسح على الخفين» ونقل البيهقي 
تضعيف هذه الرواية عن سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
ومسلم بن الحجاج. 

أقول: أبو قيس الأودي هذا من الثقات؛ لكنه خالف في هذا الحديث. 

وفي الباب عن أبي موسى وبلال وعن جمع من الصحابة» انظر: «سنن البيهقي»› 
و«نصب الراية» 2)١86 ١85 /١(‏ وانظر: «الخلافيات» (7757/7 وما بعد بتحقيقي)› 
وارسالة القاسمي» بتحقيق شيخنا الألباني» وتعليق المحدث أحمد شاكر. ا 

(۲) انظر رد المؤلف ‏ رحمه الله على المخالفين فى #تهذيب السنن» (۱۲۱/۱ - »)١١۳‏ 
و«زاد المعاد» .)٥١ /١(‏ , 

إفرف تقدم تخريجه. 


CID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوجه الخامس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله َك في 
الصوم عن المي والحجٌ عنه'", وقلتم : هو زائد على قوله تعالى: #وآن ل 
لسن إل م سم [النجم: ۳۹] ثم جَوّزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن 
المُغمى عليه» ولم تروه زائداً على قوله: #وآن لين لاسن إلا ما سى [النجم: 
۹ وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصيتمٍ في حمل العاقلة الدية عن القاتل س“ 
ولم تقولوا هو زائد علي قوله: ولا رر وَازرَةٌ ورد م0 [الأنعام: 154] لول 
کیب َل تفن إلا عا [الأنعام: 174] واعتذارگم بان و الاك إلى 
ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتّى - وهو من فقهاء التابعين ‏ يَرى أن الدية على 
ال وو على" العافلة ا شيء» ثم هذا حجة عليكم أن تُجمع الأمة على 
الأخذ بالخبر وإن كان زائداً على القرآن. 


)١(‏ ورد من حديث عائشة؛ رواه البخاري )۱۹١١(‏ في (الصوم): باب من مات وعليه صومء 
ومسلم )١١547(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت. 
ومن حديث ابن عباس» رواه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم .)١١88(‏ 
وقرر المصنف أن الصحيح أنه يجزئ عنه صيام النذر دون صيام الفرضء وبَيّن سر 
الفرق في «تهذيب السنن» (۲۷۸/۳ - ۲۸۲)» وانظر كتاب «الروح» (ص١١١)»‏ 
و«الموافقات» (۳/ ۰۱۹۸ 7075 بتحقيقى) . 
(؟) ورد من حديث ابن عباس» رواه البخاري )۱۸١١(‏ في (جزاء الصيد): باب الحج 
والنذور عن الميت» و(55944) فى (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذرء 
و(6١7/9"1)‏ في (الاعتصام): باب من شب أصلاً موا بأصل مبين . 
وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس فيها جواز الحج مطلقاً دون النذر بالحج» رواه 
النسائي )۱۱7/0( في «(مناسك الحج): باب الحج عن الميت الذي لم يحج»› و(ه0/ 
۸ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» وابن الجارود »)٤۹۸(‏ وابن خزيمة 
(۳۰۳۵)» والدارقطني (559/5). 
وله في «سنن ابن ماجه» (۲۹۰۲) لفظ آخر من حديث ابن عباس أيضاً . 
وروی مسلم )١١54(‏ في (الصيام): من حديث بريدة قال: بينا آنا جالس عند 
رسول الله ية أتته امرأة. . . قالت؛ إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. . . ثم قالت: 
إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: حُجَي عنهاء وانظر: «بدائع الفوائد» .)1١7١/5(‏ 
(۳) مضى تخريجه. 
0©) في ا ٤‏ والإسراء: ١٠ء‏ وفاطر: ۱۸ء والزمر: ۷ أما في النجم: E‏ 
زره وزد مي 340 (و). 
(4) ذكر الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (6/ )١١54‏ أن مذهبه كمذهب الشافعى: تحمل 
العاقلة قليل وكثير من قتل» وانظر: «الإشراف» ١44 /٤(‏ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. 


ا ت 
الوجه السادس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ية في 
شتراط المحرم أن يَحلَّ حيث حبس“ وقلتم: هو زائد على القرآن» فإن الله أمر 
5 الحج والعمرة» والإحلال خللاف العام ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم 
لَبنٍ القحل وهو زائد على ما في القرآن قطعاً . 
الوجه السابع”" والثلاثون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول الله ب بالوضوء من 
م خا e e) f (OD oy‏ “و اكه لح د لكام رن 
00 الفرج “» وأكل لحوم الإبل“ وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله 
القهقهة'''» وخبر ضعيف في إيجابه من القيء"» ولم يكن إذا ذاك زائداً على [ما 


)١(‏ في هذا حديث عائشة» رواه:البخاري (2089) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين» 

ومسلم (I۰۷)‏ في (الحج) : باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه... 
قال النبي ييا لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». 
ورواه مسلم (۱۲۰۸) من حديث ابن عباس. 

(۲) رواه البخاري في مواطن منها )۲٦٤٤(‏ في الشهادات ات الشهادة على الأنساب 
و(١21)‏ في النكاح: باب لبن الفحل» ومسلم )١555(‏ في الرضاع: باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحلء من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(۳) في (ك): «السادس» ثم تابع الترقيم على هذا حتى آخر الوجوه. 

)٤(‏ حديث: «من مس ذكره؛ فليتوضأ» صحيحء ون حك فر هة نطولا واتر 
«الخلافيات» (مسألة رقم ٠١‏ - بتحقيقي). 

(5) رواه مسلم (50”) في (الطهارة): باب الوضوء من لحوم الإبل» من حديث جابر بن 
سمرة. 

وفى الباب عن البراءء رواه أحمد »)۲۸۸/٤(‏ وأبو داود »)١185(‏ والترمذي ›)۸١(‏ 
وابن ماجه .)٤۹٤(‏ 

(7) أحاديث إيجاب الوضوء من القهقهة قد رُوِيَتْ عن جماعة من الصحابة» وكلها واهية لا 
تقوم بها حجة» انظرها مفصلة في «الخلافيات» (۲/ )۴١١‏ وتعليقي عليهاء وانصب 
الراية؛ (١/لاغ‏ - 084). 

وفى (ق) و(ك): «الوضوء بالقهقهة». 

6 إيجاب الوضوء من القئء فيه أخناديك قال غنها البيهقي في «التخلافيات684/9(:6): 

ا روت اا وا ا 0 

حديث عائشة: رواه ابن ماجه )۱١۲١(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في البناء 
على الصلاةء وابن عدي (۲۹۲/۱ - ۲۹۳ و1978/0): ومحمد بن الحسن في «الحجة 
على أهل المدينة» (١/1۹)ء‏ والدارقطنى ١6 /١(‏ و54١)‏ والبيهقي (١/557١)غ‏ 
و«المعرفة» (١٠۲)ء‏ و«الخلافيات» (519)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۸٠1)ء‏ 
من طريق إسماعيل بن عياش تارة يرويه عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة» وتارة عن ابن = 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
في]“ القرآن إذ هو قول متبعوكم؛ فمن العجب إذا قال من قلّدتموه قولاً زائداً 
على ما في القرآن قبلتموه وقلتم: ما قاله إلا بدليل» وسهل عليكم مخالفة ظاهر 
القرآن حينئذء وإذا قال رسول الله يل قولاً زائداً على ما في القرآن قلتم: هذا 
زيادةٌ على النص» وهو نسخء والقرآن لا ينسخ بالسنةء فلم تأخذوا به 
واستصعبتم خلافٌ ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وَافْنَ قول من قلدتفو وصعب 
خلافه إذا وافق قول رسول الله ئل . 


= جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وتارة عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً 

وتارة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» وهذه الرواية الأخيرة في 
«كامل ابن عدي» (۲۹۳/۱ و٩٥/۱۹۲۸)»‏ وقد أعله ابن عدي والدارقطني والبيهقي 
بإسماعيل ب بن عياش حيث إنه ضعيف الرواية عن العراقيين والحجازيين» وزج خا جما 
الإرسال» أي : : عن ابن جريج عن أبيه مرسلاًء كما خرجته في التعليق على «الخلافيات» 
(TYE TTY TY /Y)‏ 

وممن رجح الإرسال الذهلي ‏ كما نقله الدارقطني )٠٠١/١(‏ »2 وأبو حاتم؛ كما نقله 
عنه ابنه في «العلل» (١/١۳)ء‏ وأبو زرعة أيضاً »)»23729/١(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» 
)۲/ 00(« وفى «الخلافيات» (۲/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۷) وغيرهم . 

ورواه الدارقطني (۱/٤١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )٦۲١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير» وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 

وقال: عباد بن كثير» وعطاء بن عجلان ضعيفان. 

أقول: بل ضعفهما شديد؛ كما بينته في تعليقي على «الخلافيات» (۲/ ۳۳۳). 

ورواه الدارقطني »)٠٥١/۱(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )1۲١(‏ من طريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج عن أبيه عن النبي بء وسليمان هذا متروك» انظر له: 
«الخلافيات» (۲/ 770 00771 وتعليقي عليه. 

ومنها: حديث اب سعيد الخدري: رواه الدارقطني في (سئنه» )١51//١(‏ من طريق 
أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه. 

وقال: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث. 

أقول: وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

ومنها: حديث أبي الدرداء: أن النبى با قاءَ فتوضاً. . . 

وهذا قد وقع فيه اضطراب» انظره في «الخلافيات» (309: 550): وتعليقي عليه» 
و«نصب الراية» »)5١ 1٠ /١(‏ واإرواء الغليل» 2»)١58 - ١57/١(‏ وهذا ليس صريحاً 
في إيجاب الوضوء إذ إنه من فعله وء وقد يكون فعله للاستحباب. 

330 357 351 10۸( وفي الباب عن ثوبان وأبي هريرة وعلي» انظر: «الخلافيات؛‎ ٠ 
.)٠١١ /١( وانظر كلام ابن القيم عن القيء والعفو عن يسيره في «إغاثة اللهفان»‎ )۷ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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الوجه الثامن والثلاثون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يثبت في إيجاب 


المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ولم تروه زائداً على القرآن» 
ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق" وقلتم: هو 
زائد على القرآن» فهاتوا لنا المَرّق بين ما يقبل من السنن الصحيحة» وما يرد منها 
فإمًا أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة 
على القرآن وأما التحكم في قبول ما شئتم منها ورد ما شئتم» [مما ل يأذن 
به الله ولا رسوله» ونحن نشهد الله شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» :»)579/١(‏ والدارقطني في «سننه» (۱/ 22١١5‏ والبيهقي في 


00 


(۳) 


«المعرفة» (رقم ۷). و«الخلافيات» (۷۸۳» ٤۷۸)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1/ ١۸)ء‏ وعزاه الزيلعي )۷۸/١(‏ للبيهقي في «سننه» ولم أجده. 

كلهم من طريق بركة بن محمد الحلبي حدثنا يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وقال ابن عدي: «لم يروه موصولا بهذا الإسناد غير بركة). 

وقال الدارقطني: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» 
والصوات.حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي بيه سن 
الاستنشاق ثلاثا. 

وتابع وكيعاً : عبيد الله بن موسى وغيره. 

ونحوه في «العلل» )٠١5/48(‏ لهء وكذا عنه ابن عدي والبيهقي» ولا سيما في 
«الخلافيات» (۲/ »)٤٤١ - ٤۳۸‏ وابن حبان فى «المجروحين» (۹۷/۲). 

والرواية المرسلة عن وكيع عند ابن أبي شيبة :)717/١(‏ والدارقطني ))١16/١1(‏ 
والبيهقى فى «الخلافيات» (۷۸۸/۲)ء ورواية عبيد الله بن موسى» عند الدارقطني /١(‏ 
١ 0 ۵‏ 

وله طريق آخر: رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )8١/١(‏ من طريق سليمان بن 
الربيع حدثنا همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أي هريرة. 

وقال: فيه همام بن مسلم ولعله سرقه. 

وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم؛ ويسرق الحديث فبطل 
الاحتجاج به . 

وفيه سليمان بن الربيع» قال الدارقطني: ضعيفٌ غيّر أسماء مشايخ وروى عنهم 
مناكير . 
رواه البخاري )15١(‏ في (الوضوء): باب الاستنثار في الوضوءء و(17١)‏ في الاستجمار 
وِنْرَآّء ومسلم (77) في (الطهارة): باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار من حديث 
أبي هريرة» ولفظ بعض طرقه: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر». 
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «منها فما لم». 


52 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لرسول الله يي سنة واحدة صحيحة أبداً إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة 
لها . 

الوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله ا في 
القَسْم للبكر سبعاً يُفضّلها بها على مَنْ عنده من النساء وللثيّب ثلاثاً إذا أعرس 
بهما''' وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف لهء فلو قبلناه 
كنا قد تسخيا به القران7: ثم أخذتم بقياس فاسد واه لا يصح في جواز نكاح 
الأمة لواجد الطؤل غير خائف العَنّت إذا لم تكن تحته حُرَّةَء وهو خلاف ظاهر 
القرآن وزائد عليه قطعاً . 

الوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ية بإسقاط تَفقةٍ المبتوتة 
وسکناها"» وقلتم: هو مخالف للقرآن» فلو قبلناه كان نسخاً للقرآن ب ثم 
أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يصح «أن عِدَّةَ الأمة قرءان وطلاقها طلقتان» مع كونه 
زائداً على ما فى القرآن قطعاً. 


)١(‏ رواه البخاري )51١5(‏ في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب» و(5١05)‏ باب 
إذا تزوج الثيب على البكر» ومسلم )١571(‏ في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر 
أقام غنوها سينا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث . 

قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت. 
وفي حديث أم سلمة في «صحيح مسلم» أيضاً )١1570(‏ قال لها يكلِِ: ليس بك هوان 
على أهلك إن شئت سبعت عندك»› وإن شئت ثلثت ثم رددتٌ» قالت: ثلث. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱٤۷‏ و8/5١1-١0١5).‏ 

(۳) رواه مسلم )١54٠0(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة بنت 
قيس» وقد تقدم. 

(5) ورد من حديث عائشة شة وابن عمر وابن عباس . 

أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (۲۲۹۹) وأبو داود (۲۱۸۹) في (الطلاق): باب في 
سنة طلاق العبدء والترمذي )١١87(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة 
تطليقتان» وابن ماجه (۲۰۸۰) في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتهاء وابن عدي 

في «الكامل» 544١/5(‏ - 405547 والطبراني في «الأوسط) (7179)» والدارقطني (4/ 
«(4Y‏ والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ وابن الجوزي في «العلل» »)٠١١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى» (۷/ »)٤١١ ٠١‏ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» )۲۲٠/۳(‏ للعقيلي في 
«الضعفاء ء» - ولم أجده في طبِعَتيْه - كلهم من طرق عن مُظاهِر بن أسْلَّم عن القاسم عن 
عائشة مرفوعاً : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان». 

وقال الحاكم في «المستدرك»: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة»لم يذكره أحد = 
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الوجه الحادي والأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ييا في تخيير 
ولي الدم [بين]"" الدية أو القود أو العفو“ AR ARS‏ 


= من متقدمي مشايخنا بجرح» فإذن الحديث صحيح»» ووافقه الذهبي!! مع أنه قد ذكر 
مظاهراً هذا في «ميزانه»» ونقل تضعيفه عن جمع . 
ومظاهر هذا لبن له إلا حديثين» ذكرهما ابن عدي في «الكامل»» وقال: يعرف 
مظاهر بحديث الآمة. 
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول. 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا 
الحديث. 
ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: «الصحيح عن القاسم خلاف هذا» ثم 
روى بإسنادين عن القاسم أنه لا يعلم في كتاب الله ولا في سنة رسوله عن عدة الأمة 
شیا مما يدل على وهم مظاهر هذا ولهذا قال ابن كثير في اتفسيره) /1١(‏ كة ): 
ومظاهر هذا ضعيف بالكلية. 
وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه »)7١19(‏ وابن عدي 2»)١191١/5(‏ والدارقطني 
«(TA/0‏ والبيهقي في في «سننه الكبرى» (۷/ ۳۹۹) والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 
4 من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عنه مرفوعاً: 
«طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان». 
وهذا إسناد ضعيف» عمر بن شبيب» وعطية ضعيفان. 
قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب» وكان ضعيفاً» والصحيح عن ابن عمر ما رواه 
سالم ونافع عنه من قوله. 
وموقوف ابن عمر: رواه مالك في «الموطأ» (۲/ 4)01/5 والبيهقى فى «سننه الكبرى» 
(475/9)» والدارقطني (078/4» وقال بعد روايته: وكذلك رواه الليث» وابن سعدء 
وابن جريج» وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء وهذا هو المطلوب. 
وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 
والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته» والله أعلم. 
وأما حديث ابن عباس: فرواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲٠٠‏ بعد أن روى حديث 
عائشة المتقدم» قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن 
جريج ١‏ فحدثني تاه من القاسم عن ابن عباس» فذكره. 
أقول: وهذا أيضاً من تخاليط مظاهر كما تقدم. 
وانظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» .)5١7/١954/5(‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «في» . 
(؟) ورد هذا من حديث أبي هريرة» وأبي شريح الخُزاعي . 
أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في (العلم): )١١١(‏ باب كتابة العلمء 
و(٤۳٤۲)‏ في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة و(7886) في (الديات): باب = 


هنت»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بقولكم: «إنها زائدة"'' على ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس»» 
e‏ بأعظم دَبَوس وا وها شعي الا قَوّد عليه» ولم 


2 


تَرَوْا ذلك مخالفاً لظاهر القرآن» والله تعالى و #النفْس بالتّفْيس* [المائدة: 
00 ويقول: لهم ادى عي عند َتَدُوأ عو بمِثْلٍ ما عى ليك [البقرة: 144]. 

الوجه الثاني والأربعون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ييه بقوله: 

«لا يقتل مسلم بكافر»"» وقوله: «المؤمنون”" تتكافأ دماؤهم”*'» وقلتم: هذا 


= من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم (1706) في (الحج) باب تحريم مكة 
وصيدهاء وأبو داود (5505) فى (الديات)» والترمذي )١506(‏ في (الديات): باب ما 
جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء والنسائي (۳۸/۸) في (القسامة): باب 
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القودء وابن ماجه (51154) في 
(الديات): باب من قتل له قتيل نهو اهار والحديث طويل في تحريم ةوب 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين»» وقد اختلفت الروايات في تعيين الأمرين» ففي 
الكتب الخمسة» التخيير بين الدية والقصاصء وعند الترمذي: إما العفو أو القتل. 
قال ابن حجر في «الفتح»: (۲۰۷/۱۲): وعند الترمذي: فإما أن يعفو وإما أن يقتل» 
والمراة الق على الدية تعمها بين اروا شين 
قلت: وفي حديث أبي شريح الذي رواه 5 داود (5497) في أول الديات» وابن 
ماجه (۲۹۲۳) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان ب ن ابي العوجاء 
عنه أن النبي بي قال: «من أصيب بقتل أو خبْل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛. 
أقول: وابن إسحاق مدلس» وسفيان ضعیف» وله طريق آخر رواه أبو داود »)٤٥١٤(‏ 
والترمذي )١1407(‏ من طريق يحيى بن سعيدء حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدثني سعيد بن 
أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ية: «فمن قتل له قتيل 
فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وفي الباب أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه جَدَّه وإسناده جَيّد؛ انظره في «رسالة 
عمرو بن شعيب عن أبيه جده) »)٤۲(‏ وهو في التخيير بين القود والدية. 
فرجع الأمر إذن إلى التخيير بين الدية والقتل» وانظر: «نصب الراية» (9/ .0901١‏ 
)١(‏ في (ق): «زيادة». 
(0) قوله: لا يقتل مسلم بكافر: رواه البخاري )1۹٠١(‏ في (الديات): باب لا يقتل المسلم 
بكافر» من حديث علي. 
(۳) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «المسلمون». 
(5) رواه أبو داود (١1/61؟)‏ في (الجهاد): باب في السرية ترد على أهل العسكرء و(١5617)‏ 
في (الديات): باب أيقاه المسلم بالكافر؟ » وأحمد في المسئده» (۲/ ۲۱۱ و6١2»)75‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» »)٠١177(‏ والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 067) من طرق عن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


م يء 


خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: «التَفس بَألنّنْيس* [المائدة: 45] 
وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله يل بأنه: «لا قَوّد إلا بالسّيف»» وه ° 
مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال: #وكرؤا سو سيه مله [الشورى: ٠4]ء‏ 
وقال: ن أعتّدى کہ اعدو َه بيعل ما أعْتّدئ ع4" [البقرة: 194]. 

الوجه الثالث والأربعون: إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله بيه في 
أنه: «لا جمعة إلا في مِضر جامع““» وهو مخالف لظاهر القرآن قطعاً وزائد 
عليه » ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحلٍ من أهل العلم في 


أن كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا“» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في 
وجوب الوفاء بالعقد. 

الوجه الرابع والأربعون: إنكم اخدمم خر یت الا تُقطع الأيدي في 
اعدو وهو زائد على القرآن» وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على مَنْ فَعَل 
أسبابها فى دار الحرب» وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في 


المصراة» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه. 


= اي ا 
وله شاهد أيضاً من حديث علي بن أ بی طالب» رواه أبو داود »)٤٥۳۰(‏ والنسائي 
)۴٤ 7” ۱۹/۸)‏ في (القسامة) ال a‏ (رقم 01( وار بن أبي 
عاصم في «الديات» (رقم (YY‏ والدارقطنى )4۸4/۳( . 


(۱) سبق تخريجه. (0) في (ق): «فإنه». 
[فرف انظر: «تهذيب السنن» )5/ «(f+‏ و«الصواعق المرسلة» )17/1( و«مفتاح دار 
السعادة» (ص٥٤).‏ 


)6( اخرعة مه الرزان ۵ رقم /017) وابن أبي شيبة )٠١١/۲(‏ وأبو بكر المروزي 
في «الجمعة وفضلها» (رقم )"١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 0 ) والطحاوي في 
ل الآثار» (؟/7ه) وابن عدي (۱/ ۲۸۷) والبيهقي 09 عن علي قوله. 
قال البيهقي: «وهذا إنما يروى عن علي موقوفاًء فأما النبي با فإنه لا يروى عنه في 
ذلك شيء؟ . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية»: (۲/ :)٠۹١‏ «غريب مرفوعاً» وإنما وجدناه موقوفاً 
على علي؟. 
ومصطلح الزيلعي (غريب)ء فيما لم يظفر به» كما صرح هو بذلك. 
)٥(‏ هو حديث: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا. . .»2 وتقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه . 
(۷) حديث المصراة: أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع): باب النهي للبائع أن لاد 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوجه الخامس ا إنكم أخذتم بخبر ضعيف - بل باطل - في أنه لا 
يُؤكل الطافي من : السَّمك27: وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى - أجل 


= يحمل الإبل TET‏ »© ومسلم في «صحيحة» (كتاب البيوع): باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (/ ١١٠٠/رقم )/),٥‏ وباب حكم بيع المصراة (؟/ 
110۸ -59١١/رقم .(\o€‏ 
)١(‏ هو حديث: «ما ألقاه البحر أو جرّر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». 

وهو حديث يرويه أبو الزبير عن جابر» واختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه أبو داود (7816) في (الأطعمة): باب في أكل الطافي من ع السمك» ومن طريقه 
الدارقطني (518/5) أو (رقم »)577١‏ والبيهقي (9/ 7080 - 0 وابن ماجه )۳۲٤۷(‏ 
في (الذبائح): باب الطافي من صيد البحرء وابن عدي في «الكامل» (5775/10) 
والطبراني في «الأوسط» (۳/ رقم )188٠‏ والطحاوي في «المشكل» /٠١(‏ رقم 4058) 
وابن الجوزي في «التحقيق» رقم )٥‏ من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب وحماد عن أبي الزبير عن 
جابر موقوفاًء أوقفوه على جابر. 

وقال الدارقطني: «رواه E‏ موقوفاً». 

وقال البيهقي: يحيى بن سّليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ . 

أقول: يحيى وإن روى له الشيخانء إلا أنه فيه كلام» وقد اضطرب فشا فرواه 
عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر» ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (1/ ۲۸۷). 

وقد خولف أيضاً؛ إذ رواه إسماعيل ب بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير به 
موقوفاً» أخرجه الدارقطني »)۲٦۸/٤(‏ اررق ° - بتحقيقي) » وقال: وهو الصحيح. 

ورواه الدارقطني (558/5؟) (أو رقم 5519 - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي )00/4( 
من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء وقال 
الدارقطني : لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد» وخالفه وکیع › وَالعَدَنْئان وعبد الرزاق 
ومؤمل» وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفاًء» وهو الصواب» وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرء وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي 
الزير موقوقا. وانظر: «إتحاف المهرة» (۳/ .)5٠6‏ 

قلت: وأبو أحمد هذا ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري كما قال الإمام 
أحمد وغيره» كما في «التهذيب» 7/١‏ 

ورواه الترمذي في «العلل الكبير» ٦۳١/۲(‏ رقم 71۰( والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)۱٤۸/۱۰(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. 

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس بمحفوظ› 
ويُروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي دبعن أب الزبير شيئا ذكر هذا 
الزيلعي في «نصب الراية» .)۲٠۳ /٤(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CMD‏ 


0 


E 5‏ وطعاتة قال 
أصحاب رسول الله ا : هو ما مات فيه» صح ذلك عن ال وابن 
م 0( . 10 . ا [فية 
موافقته لظاهر القرآن . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ورواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً كذلك يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك. 

ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير به» ولا يحتج بما ينفرد به بقية 
فكيف بما خالف فيه؟ ذكر هذا البيهقي في «سننه»» وأسنده من طريق بقية الدينوري في 
«المجالسة» (رقم ١ 00 .)۳٤۹۸‏ 

وله طريق آخر عن جابر: رواه ابن عدي .)۱۹۲۳/٥(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۹۷) أو 
64 - بتحقيقي) والطحاوي في «المشكل». .4١57(‏ 4077) و«أحكام القرآن؛ ‏ كما 

فى «الجوهر النقي» (۹/۹) - وار بن الجوزي في «التحقيق» (رقم 44۳( و«العلل 
المتناهية» (5/ 114) وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو واهي الحديث؛ كما قال أبو 
حاتم في «العلل» لابنه (؟/57)» وانظر ‏ غير مأمور ‏ تعليقي على «المجالسة» ٠١١/4(‏ 
0*(. 
رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» »)۳۸١ - ۳۸١ /٥(‏ وعبد الرزاق (رقم »)۸٦٥٤‏ 
والدارقطني في «سننه» (514/5) أو (رقم 4777 - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
E ES‏ 0 
عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلهاء وفي رواية: أنه أكل السمك الطافى على الماء. 

وهذا إسناد صحيح . ١‏ 

وله طرق أخرى في «سنن الدارقطني» )۲۷١ /٤(‏ أو (الأرقام ٤1۳٣۲ - ٤1۲۷‏ _ 
بتحقيقي) . 

وغلقة البخاري في «صحيحه» قبل حديث (0497). 

وفي (ق): «أبي بكر الصديق». 
رواه ابن أبي شيبة (0/ ۳۸۳)» وسعيد بن منصور (رقم 877) (أجزاء التفسير)» والطبري 
في #تفسيره» 1٤/١١(‏ - ١٠)ء‏ والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۲۷۰) أو (رقم ٤1۲۸‏ - 
بتحقيقي)» والبيهقي 7٠١8/0(‏ و4/ 705) من طرق وألفاظ عنه. 
رواه أبو عبيد في «الطهور» (577 - بتحقيقي)» وابن عدي في «الکامل؟ (2)51518/5 
والدارقطني في «سننه» (۱/ 2070 والحاكم في «المستدرك» )٠٤١/١(‏ من طريق الهقل بن 
زياد عن المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه به وزاد؛ وماؤه طهور. 

وهذا إسناد ضعيفٌ جداًء المثنى بن الصباح قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث» 
وقال النسائي: متروك. 

ووقع في إسناد الجاكم: «الأوزاعي» بدل المثنى» قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» :)١١ /١(‏ اوهو غير محفوظ». 


OD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الوجه السادس والأربعون: إنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب 
من السّباع ومَخُلب من الظير"ء وهو زائد على ما في القرآنء ولم تروه ناسخاًء 
ثم تركتم حديث حل لحوم اليل الصحيح الصريح 0 وقلتم : هو مخالف لما في 
القرآن”" زائد عليه» وليس كذلك. 

الوجه السابع والأربعون: إنكم أخذتم بحديث 0 هن توويك القاتل““ مع 
أنه زائد على القرآن» وحديث عدم القَوّد على قاتل و وهو زائد على ما في 
القرآن» مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم الأخذ بحديث إعتاق 
النبي بل لصفية وجَعَلٍ ا فصارت بذلك زوجة» وقلتم: هذا خلاف 
ظاهر القرآن» والحديثٌ في غاية الصحة. 

الوجه الثامن والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في 


ورواه الدارقطني )۳۷/١(‏ من طريق إسماعيل ب بن عيّاش عن المثنى عن عمرو بن 

شعيب به . 

وإسماعيل حديثه صحيح عن الشاميين» والمثنى من أهل الحجاز فروايته ضعيفة 
بالإضافة إلى ضعف المثنى. 

وفي الباب عن أب هريرة» وهو صحيح.ء كما سيأتي في التعليق على (”/ 2))5٠0‏ 
وتخريجه مطولاً هناك مع سرد من صَحّحه من أئمة الحديث» والله الموفق. 

(۱) رواه مسلم )۱۹۳٤(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع من حديث 
ابن عباس . 

(۲) في هذا أكثر من حديث» منها حديث جابر. . وأذن في لحوم الخيل: رواه البخاري 
)٤۱۹(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبر» و( ۲۰ في (الذبائح): باب لحوم الخيل» 
و(٤۲٥٥)‏ باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )۱۹٤١(‏ في (الصيد): باب أكل لحوم 
الل 

ومنها حديث فاطمة بنت المنذر: رواه البخاري (2019) في (الصيد): باب النحر 
والذبح» ومسلم »)۱۹٤١(‏ وجمع ابن قطلوبغا أحاديث الباب في رسالة مفردة وهي 
مطبوعة بعنوان: «حكم الإسلام في لحوم الخيل». 

(۳) في (ق): «كتاب الله». © “فقن تخزيتية قربي 
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(5) رواه البخاري )۳۷١(‏ في (الصلاة): باب ما يذكر في الفخذء و(۷٤۹)‏ في (صلاة 
الخوف): باب التكبير والغلس بالصبح» و(١٠٠47‏ و١١47)‏ في (المغازي): باب غزوة 
خيبرء و(5085) في (النكاح) : باب من جعل عتق الأمة صداقهاء و(59١0)‏ في باب 
الوليمة ولو بشاةء ومسلم (1710) (ص۴٤٠٠)»‏ و(1810) (86) (صه4١1)‏ في 
(النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء من ديك أن مطولا ومتتضرا . 


القرآنء وهو: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوهاء فقلتم'" : هذا يدل على 
وقوع طلاق المكره والشّكران» وتركتم السنةً الصحيحة التي لا ريب في صحتها 
SG‏ 3 4 اوقلع هو خلاف 
ظاهر القرآن بقوله: «لا تأ ڪلوا اموک بد يِنَحكُم ل4 الب 11۸۸ والعجت 
أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان اا فان منعٌ البائع من الوصول إلى 
الثمن وإلى عَيْن ماله إطعام له“ بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة 
الصحيحة الصريحة. 

الوجه التاسع والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف» وهو: «مَنْ كان له 
إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة»”*', ولم تقولوا هو زائد على القرآن في قوله: #وآن 


)١(‏ رواد الترمذي )١١41(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في طلاق المعتوه» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» 2)١٠١59(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن 
عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعاً به» وزاد: «المغلوب على عقله». 

وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن 
عجلان ضعيتث ذاهب الحديث. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» )3٠١/0(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن 
عجلان به» لكنه قال: : عن ابن عباس» فلا أدري هل هذا من تخاليط عطاء بن عجلان أم 
أن هنالك خطأ مطبعياً؟! 

وعطاء هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث» كدي بعضهم.ء وقال الحافظ في 
«الفتح» (9/ه:": حديث ضعيفٌ جداً . 

والصحيح أنه موقوف على علي» فقد علقه البخاري في «(صحيحه» قبل حديث 
۹0)» ووصله عبد الرزاق »)١١51١6(‏ وسعيد بن منصور في السئنه) 2١١١5 21١١1(‏ 
)١١١١ 56‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۱۸۷) وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات)» (رقم 55لا 58لا ۰۷٦٦‏ 2056149 والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» (۷/ 0596 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (108/5». 5094)» وإسناده عم 

زفق في (3): «فقالوا». 

(۳) رواه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا دا فق ابيع 
والقرض› ومسلم )١1559(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبي هريرة. 

() في (ق): «إطعام لماله». 

(5) هذا الحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة» لا أطيل بذكرهاء ارجع إليها مفصلة في «نصب 
الراية؟ (۲/ ۷ - ١١)ء‏ وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)17١ /١(‏ «امشهور من 
حديث جابر» وله طرق عن تجتماعة من الضجاة وكلها معلولة». 
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ل لسن إلا ما سَ» [النجم: ۳۹]ء وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام 
بعد وأنه لا ينقطع به" وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله : و 
روت ما كر تَعْمَلُنَ* [النمل: »]۹٠‏ وخلاف ظاهر قوله ية : «إذا مات ابن 
آدم انه و ا إلا من ثلاٹ» . 

الوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول الله ية فى وجوب الموالاة» 
حيث أمر الذي ترك لمعة“ من قدمه نأك يعد الوشوه الا قاو هر 


= وقال في «الفتح» (۲/ :)۲٤١‏ «حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني وغيره». 
وانظر: التفصيل في «القراءة خلف ا ١40‏ - فما بعد) للبيهقي» و«الخلافيات» 
(مسألة رقم ٠١7‏ مختصره) للبيهقي أيضاًء و«إمام الكلام» (7:4) للكنوي واتحقيق 
الكلام» (7”95) للمباركفوري . 
)١(‏ هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته. 
رواه البخاري )١1175(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» و(1157١)‏ في 
ر و(۷٣۱۲‏ و11148) في كيف يكمّن المحرم» و(۱۸۳۹) في (جزاء الصيد): 
باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة» و(۹٤۱۸‏ و0١٠66١)‏ في المحرم يموت بعرفة» 
و(١١۱۸)‏ في سنة المحرم إذا مات» ومسلم )5 ١‏ في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» من حديث ابن عباس. 
)۲( في (ق): «ولا»). 
(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
(8/ 66 ١١/رقم‏ ۱,؛,) والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة 
عن الميت »)٠١٠/١(‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام) : باب في الوقف (7/ 
رقم »)۱۳۷١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟؛ وأبو داود في «السنن» (كتاب 
الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت /١١17/9(‏ رقم © وأحمد في 
«المسند» (۲/ ۳۷۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد) (رقم ۸) عن ان هريرة مرفوعاً» 
ولفظ مسلم : ذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
(4) ابقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء» (و). 
وفي (ق): «أمر من ترك لمعة» 
)٥(‏ في اصحيح مسلم» )١8*(‏ فى (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء ء محل 
1 الطهارة» من حديث عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرة 
النبي ية فقال: ارجح فأحسن وُضوءك» ثم صلى» وفي «سئن ابن ماجه» (155) نفس 
الحديث لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!! 
وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم ٠١‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليه» و«علل = 
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زائد على كتاب الله" ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في 
أنَّ: «أقل الحيض ثلاثة أيام , وأكثره عشرة) , 


= الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» (رقم 5) لأبي الفضل الشهيد و«النكت 
الظراف» )١7- ١77/4(‏ و«التلخيص الحبير» .)48/1١(‏ 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد»  59/١(‏ ١/)ء‏ و«زاد المعاد» (؟4/5). 
م( ورد من حديث أبي أمامة وواثلة ومعاذ وأبي سعيد وأنس وعائشة. 
أما حديث أبي أمامة: فرواه الطبراني في «الكبير» »)۷٥۸١(‏ و«الأوسط» (507) 
وامسند الشاميين» )1010« «((TEY*‏ والدارقطنى فى «سننه» (۲۱۸/۱) - ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۳۲۹/۱) و«الخلافیات» (۳/ ۳۷٤‏ - ۳۷۵ رقم ٠٠١١‏ - 
بتحقيقي) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)1٤۲(‏ و«التحقيق» ۲٠۰ /١(‏ رقم )٠۳‏ - 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )”77/١(‏ وفي «المعرفة» (۲/ ۱۷١‏ رقم )١185‏ وفي 
«الخلافيات» )٠١50(‏ وابن حبان في «المجروحين» (٣‏ وابن عدي في «الكامل» 
ا ا ال د بحت مكخولاً رخدت عن أب 
أمامة مرفوعاً: «أقل الحيض ثلاثة أيام. . 
قال الدارقطني : عبد الملك هذا 5 10 والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شياً. 
أقول: العلاء بن كثير وقع في «المعجم الكبير»: العلاء بن الحارث» وهو خطأ لأن 
المصادر وقع فيها: «العلاء بن كثيرا» والهيثئمي لما ذكره ف في «المجمع» )۱/ ١م‏ ذكر 
أنه العلاء بن كثير» ووقع (ابن الحارث) في «فيض القدير» (۷۲/۲) وانظر ‏ لزاماً - 
بخصوصه «الجوهر النقي» .)۳۲٣۹/۱(‏ 
والعلاء هذا شديد الضعف» قال أحمد: ليس بشيء؛ وقال أبو زرعة: واهي 
اديت .وقال اين خبان: يروي الموضوغات عن الأثيات :- 
وعبد الملك وقع في «المجروحين»: «ابن عمير»!! وقال الدارقطني في «تعليقاته على 
المجروحين» (ص"5١٠‏ رقم 3): اقوله في هذا الإسناد: «عبد الملك بن عميرا وهمء 
حسان بن إبراهيم لم يسمع من عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير لا يحدّث عن 
العلاء بن كثير» وإنما هو عبد الملك رجل مجهول غير منسوب ولا معروف» وهو بلية 
الحديث» . 
ورواه ابن حبان في «المجروحين» »)۳۳۳/٣(‏ وابن عدي (۱۰۹۸/۲) - ومن طريقه 
البيهقي في «الخلافيات» (رقم ٠٤۳‏ ۱۰ - بتحقيقي) اس نت ل 
عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعاً به. 
وسليمان بن عمرو هذا هو أبو داود النخعى الكذاب» قال ابن عدي: أجمعوا على أنه 
يضع الحديث. . 
وأما حديث واثلة: فرواه الدارقطنى فى «سننه» (١/۲۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات؛ (رقم ٠٠١١‏ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (147) = 
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الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول الله يي فى أنه: 


«لا يكاح إلا بول » ا 


(1( 


و«التحقيق» (۱/ ۲۹۰ - ۲٣۱‏ رقم )۳٠٤‏ من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن 
محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعاًء وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول» 
ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 

أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير فى روايته فاستحق الترك. 

حديث معاذ: رواه العقيلي -)20١/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» 3 
9) و«التحقيق» (١/517؟‏ رقم )3١5‏ وابن حزم في «المحلى» (۲/  )١95- ۱۹٥‏ من 
طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعاً. 

وقال العقيلي : محمد بن الحسن مجهول في النقل» وحديثه غير محفوظ . 

ورواه ابن عدي (907/5١؟) ‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ٤)۱۹‏ رقم 
١‏ - بتحقيقي) من طرين بتحمد بن .سكيد الغابي .عن عبد الريحمن بز غنم ايده 

ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصدفي في الطريق السابق هو هوء كما تراه في 
«السلسلة الضعيفة» (۳/ 5 10) وتعليقى على «الخلافيات» (۳/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). ۰ 

حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 017) ومن طريقه البيهقي في 
الوا اع لم TT OR‏ لودع ا ا 
الجوزي في «الواهيات» (رقم )15٠‏ و«التحقيق» )167/١(‏ من طريق أبي داود النخعي السابق 
الذكر الكذاب المشهورء وانظر: «نصب الراية» 2)١97/1(‏ و«تنقيح التحقيق» (517/1). 

حديث أله رواه ابن عدي (۲/ »)0/١6‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات») (رقم 
۹ وابن الجوزي في «الواهيات» (رقم )14١‏ و«التحقيق» 5١6١/١(‏ رقم )٠١‏ من 
طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه. 

وفيه الحسن بن دينار» وابن شبيب وهما ضعيفان جداً. 

ورواه ابن عدي (298/1) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس. 

وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب . 

أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه» وكان ابن عيينة يقول: 
جَلْده ومن جُلْدء ومن كان جَلْداء وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئاً» وقال 
الدارقطنى: متروك. 

رت ا فيان و ضف عسو بق ف و ابه الو 
»)۲٤/۱(‏ وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه» كذبه أحمد وابن معين. 

وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في «العلل المتناهية»» وفي «التحقيق» »)۲١١ /١(‏ وليس هو في 
«العلل» في باب الحيض» ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس» ۳۸١ /١‏ رقم 476). 

وانظر: «تهذيب السئن» (۳/ .)۲٤۸‏ 
ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل». 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CrD‏ 


وأنَّ مَنْ آنکحت نفسها فنكاحها باطل'ء وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله 
تعالى يقول: فلا ضوهن أن يكحن أَرْوجَهنَ» [البقرة: ۲۳۲]» وقال: #فَإدًا بلَعْنَ 
جهن فلا جاح يك فيمَا معن ف أَنمسهنّ بِالْمَعُوف» [البقرة: ]۲۳١‏ ثم أخذوا 
بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعاً في اشتراط الشّهادة في صحة النكاح . 
والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بولي مُرْشْد وشاهدي 


عدل»"» ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين. 


= ومنها حديث أبي موسى الأشعري» وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» ومضى تخريج 
بعضهاء وانظرها مفصلة فى «نصب الراية» (۳/ »)۱۸٥‏ و«التخليص الحبير» (۳/ ۳۲١‏ - 
.)٥‏ و«إرواء الغليل» 0 و«التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي» للشيخ 
مفلح الرشيدي» وما سيأتي. 

/٤( رقم ۲ وابن أبي شيبة‎ ١160 /5( ورد من حديث عائشة» رواه عبد الرزاق‎ )١( 
4!/5( والحميدي (۲۲۸)» والشافعي (۱۱/۲)» وأحمد‎ :)١577( ؛ والطيالسى‎ 4 
و55 و1536 -+15) وأبو داود 008 في (التكاح): با ني الولي» والعرمذي‎ 
في (النكاح): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ودين ماجه (۱۸۷۹) في‎ (11۰۲) 
.)۷٠١( (النكاح): باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي (۳۷/۲١)ء وابن الجارود‎ 
))١58/1١( والطحاوي (۷/۳ و۸)ء والدارقطني (۲۲۱/۳» 756 - ١۲۲)ء والحاكم‎ 
۲٤و و۱۳‎ ٠١6/0 وابن حبان (25015» والبيهقي‎ »)١١١5- ١١١6 /۳( وابن عدي‎ 
والنسائي في‎ ))١65 »۱٥۵( و۱۲۵ و۱۳۸)» وإسحاق بن راهويه فى «امسنده»‎ ١؟6‎ 
«الكبرى» (05144): وسعيد بن منصور في «سننه» (014 و014)» والبغوي (۳۹/۹ رقم‎ 
وأبو‎ 2»)8/١( والسهمي في تاريخ جرجان»‎ 2278٠١ 5,»؛ والخطيب في «الكفاية» (ص‎ 
نعيم (188/5) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن‎ 
٠. . عائشة مرفوعاً : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.‎ 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

وقد ذكر الإمام أحمد (417/5) عقب الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقد رد هذه العلة الإمام الترمذي» وابن حبان» وابن عدي» 
والحاكم وغيرهمء انظر مفصلاً: «نصب الراية» (۳/ 2)180 و«التلخيص» (7714/9 - 
,)٥‏ وو«إرواء الغليل» (5/ 22١17‏ وتعليقي على «الموافقات» (۳/ 19 )٥١‏ 

وقد رواه أيضاً غير سليمان بن موسىء تابعه جعفر بن ربيعة» رواه أحمد (55/5)) 
وأبو داود (٤۸٠۲)ء‏ والطحاوي (۷/۳)» والبيهقي 2)2٠١77/10(‏ وحجاج بن أرطاة» رواه 
ابن ماجه »)۱۸۸١(‏ وأحمد (۱/ ۲٠۰‏ و٦/‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ »)٠١١‏ وعبيد الله بن 
أبي جعفر» رواه الطحاوي (۷/۳). 

وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. 

)۲( ورد عن جمع من الصحابة» وأصحها حديث عائشة بالإسناد السابق: ابن جريج عن - 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن فتكون 
الوجه الثاني والخمسون: إنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي 

أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطلّ مُنافٍ للدّين» 

والثاني: أنه صحيح مُوؤْخَر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة الأخيرة» ولا 

تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن بهء فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن 

نسخ الكتاب بالقياس . 
فإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به» فما 

خرجنا عن مُوجب القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دَلنا عليه القرآن. 
قيل: فهلًا قلتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم 

ذلك في السنة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة 

للخطأء بخلاف [قول]“ من ضمنت لنا العصمة فى أقواله» وفّرضّ الله علينا 

اتباعه وطاعته. ١‏ 
اه "فيل القيامن بياث مراد اة رسو لاسن الصف وا ا 

إثباتٌ الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائداً على القرآن» بل تفسيرٌ له 

e 
قيل: فهلًا قلتم: إن السّنة بيان لمراد الله من القرآنء تفصيلاً لما أجملهء‎ 

وكين لما شكة صف وطسرا لها اسه اناه مهاه آم بالفدل والاعيان 


= سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
حيث زاد جماعة من الرواة فيه عن أبن جريج هذه الزيادة. 
منهم جعفر بن غياث: رواه ابن حبان (5/ا٠4).‏ 
وعيسى بن يونس : رواه الدارقطنى (۳/ ۲۲۵ - 5؟١7)‏ - ومن طريقه البيهقى فى «السنن 
الكبرى» (۷/ )٠۲١‏ و«معرفة السئن والآثار» /1١(‏ 00 رقم )۱۳۹۳١‏ و«الخلافيات؛ (8/ 
ق )55‏ وابن حزم في «المحلى» (9/ 556). 
ويحيى بن سعيد: رواه البيهقي (۷/ .)۱۲١‏ 
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبرء ونحوه عند ابن حزم» 
وانظر: «نصب الراية» (۳/ ›»)۱١۷‏ وامجمع الزوائد» (785 - ۲۸۷) و«إرواء الغليل» (”/ 
)۲٣۰ _ ٨۸‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)۳٤١٤‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. )١(‏ في (ق): «بها». 
(۳) في (ق): «بل تفسيراً له وتبييناً» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
والبر والتقوى» ونهى عن الظلم والمُواجش والعدوان والإثم» وأباح لنا الطيّبات» 
وحَرّم علينا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة فإنها”'' تفصيلٌ لهذا المأمور به 
والمنهي عنه» والذي أجل لنا و[الذي]7"' حرم علي . 


التُعمان بن بَشير أن ندل بين الأولاد في العطيّة فقال: «اتقوا الله واغيلوا بين 


وفي الحديث: ل لا أشهدٌ على جود , ا ورا وقال: «إن هذا 
لا عل وقال: «أشهد على هذا عَيْري»" تهديداً له وإلّا فمن الذي يطيب 
قلبه من المسلمين أن يَشْهّد على ما حكم النبي ية بأنه جورء وأنه لا يصلح وأنه 
خلاف”" تقوى الله وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر 
الله به فى كتابه» وقامت به السمواتثٌ والأرضٌء وأسّست”' عليه الشريعة؛ فهو 
ا مراف للقرآن من كل قاين على وجه الأرض .وهو حك الدلالة غاية 
الإحكام» فردٌ بالمتشابه من قوله: «كلّ أحدٍ اعد بماله من ولده ووالدة والناس 
اجن فكونه أحقّ به يقتضي جواز تصرّفه فيه كما يشاء وبقياس متشابه 
على إعطاء الأجانب» ومن المعلوم الو أن هذا المتشابه من العموم والقياس 
لا يقاوم هذا المحكم المبيّن غاية البيان. 


)١(‏ في (ق): «فإنه». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في المطبوع: «والذي أحل لنا هو الذي حرم علينا»» وفي (ن): «والذي أحل والذي 
حرم علينا؟» وفي (ق): «والذي أحل لنا والذي حرم علينا». 

(5) رواه البخاري (5087) في (الهبة): باب الإشهاد في الهبة» ومسلم )١۱١۲۳(‏ (11) في 
(الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

(0) هو مذكور في بعض طرق الحديث السابق عند البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم (IY)‏ )1€( 
و(6١)‏ و(15١).‏ 

() هو في قصة بشير والد النعمان السابقة» لكن وردت في حديث جابر عند مسلم .)١١۲١(‏ 

(۷) هو مذكور في حديث النعمان أيضاً عند مسلم فقط (1757) (۱۷). 

(۸) في (د): «على خلاف». (9) فى (ن): «وأنبتت»!. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور (رقم ۲۲۹۳) والدارقطني في «سننه» (85/ 7176 -77”50)ء ومن طريقه 
البيهقي )719/٠1١(‏ من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة 
مرفوعا به. 

وقال البيهقي : هذا مرسل»› حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين . 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[رد حكم المصرًّاة بالمتشابه من القياس] 
المثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرًا: 
بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا الحديث يُخالف الأصول فلا يُقبل؛ 
فال لصون كتاتث الله وة رسوله وإجماع أمّته والقياس الصحيح الموافق 
للكتاب والسئّة؛ فالحديثٌ الصحيحٌ أصلّ بنفسه» فكيف يقال: الأصل يخالف 
نفسه؟ هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: : كلام 
الله» وكلام رسولهء وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه» 
والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد”": إنما القياس أن 
تقيس على أصل» E‏ > فعلى أي شيء 
تقيس؟ 
وقد تقدّم بيان موافقة حديث المُصرَّاة"'' للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
خلاف القياس» وأنه عبن في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح› وأمًا 
القياش: الناظل. فالشريية كلها ال له :قبا ف الجا كينت زافق ار 
ال الد الاضول جي قل وضالق نر المضراة لصون خی و 


= أقول: وحبان هذا ثقة؛ وثقه أبو العرب الصقلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أما السيوطي فقد ذكر الحديث فى «جامعه الصغير»» ورمز لصحته فاستدرك عليه 
المناوي في «الفيض» (٥/۹)ء‏ وقال: وهو ذهول أو قصور فقد استدرك عليه الذهبي في 
«المهذب»» فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه. 
أقول: وهشيم مدلس وقد عنعن. 
وعبد الرحمن بن يحيى هذا قال عنه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0809: 
لم أعرفه. 
أمّا محقق «سنن ن الدارقطني» فقال: هو عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية ليّنه 
أحمد!! وهي عبارة الذهبي في «الميزان» وهذا ما اعتمده الشيخ مقبل في «تراجم رجال 
الدارقطني»! لكن عبد الرحمن الصدفي يروي عن هشيم» وليس العكس» فليس هو إذن. 
وروى البيهقي في «سننه» (178/5) الحديث أوُله؛ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن 
يشير بن أي سعد من عمو بن ال كار مرفوعاًء وهذا مرسل أيضاًء وانظر كلام شيخنا 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ 20771 وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم (EVV‏ 
)1١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان كما في «العدة» (1871/4) لأبي يعلى . 
(۳) مضى تخريجه. 


[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه] 

المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى العرايا 
بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء»"» فإن هذا لا يتناول 
الرطته بالتمر؛ 5 

فإن قيل: فأنتم رددتم خبّر النّهي عن بيع الرطب بالتمر" مع أنه محكمٌ 
صريح صحيح بحديث العرّايا”'© وهو متشابه . 

قيل: فإذا كان عندكم محكماً صحيحاً فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراط 
المساواة بين الثّمر والتّمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العَرّاياء بل 
خالفتم الحديثين معاًء وأمّا نحن فأخذنا بالسئن الثلاثةء ونا كل سنة على 
وجهها ومقتضاهاء ولم نضربُ بعضّها ببعض» ولم نخالف شيئاً منها؛ فأخذنا 
بحديث النّهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً» [وأخذنا بحديث النهي عن بيع 
الرطب بالتمر مطلقاً]“» وأخذنا بحديث العَرَايا وخصّصنا به عموم | 
النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباعاً لسنن رسول الله كل كلّهاء وإعمالاً لأدلة: 
الشرع جميعها" فإنها كلها حق» ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال 
بعضه ببعض» والله الموفق. 


ارد حديث القسامة] 


المثال الثانى والعشرون: رد حديث القسامة" الصحيح الصريح المح © 
بالمتشابه من قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم» 
ولكن اليمينُ على المُدّعى عليه”''': والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع 


)١(‏ (۲) (۳) مضى تخريجها. )٤(‏ في المطبوع: «وتركنا». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) انظر: «تهذيب السنن» (0/؟” ۔ .)٣٣‏ 

(۸) «القسامة كالقسمء وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم بون ترا غل جاتيم دم 
صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم؛ ولم يعرف قاتله» فإ کو خمسين أقسم 
الموجودون خمسين يميناً» ولا يكون فيهم صبي ولا امرأق ولا مجنون ولا عبد» أو 
يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» > فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف 
المتهمون لم تلزمهم الدية. «النهاية» لابن الأثير )١۲/٤(‏ (و). 

(0) سبق تخريجه. 

= أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه‎ )٠١( 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن لا يُعطى أحد بدعواه المجرّدة» وكلا الأمرين حق من عند اله لا اختلاف 
فيه ولم يُعط في القسامة بمجرد الدعوى» وكيف يليق بمن بهرت حكمةٌ 
ا العقول أن لا يعطي المذّعي بمجرد دعواه عوداً من أراك ثم يعطيه بدعوى 
مجرّدة دم أخيه المسلم؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن 
صدقه فوق تغليب الشاهدين» وهو اللوث والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود 
العدو مقتولاً في بيت عدرّهء فقرّى الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف خمسين 
من أولياء القتيل الذين يَبْعْد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس 
منه بسبیل ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب الله؟ ولو عرض على جميع العقلاء 
هذا الحكمء [والحكم]”" بتحليف العدرّ الذي وجد القتيل في داره” بأنه ما قتله 
لرأوا أن ما بينهما من العدل كما بين السماء والأرض! ولو سئل كَل سليم الحاسة 
عن قاتل هذا لقَالَ مَنْ وُجد في داره» والذي يقضى”' منه العجب أن يّرى قتيل 
بط في نت وعد مارب يكين ما بال وال الل ر 
ل بالله ما قتله ويخلّي سبيله» ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدلها 
وألصقها بالعقول والفِظرء الذي لو اتّفقت العقلاء لم يهتدوا لأحسن منه بل ولا 
لعل" . 

وأين ما تضمنه" الحكم بالقسامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه“ تحليف 
م ل يثك مع القرائن التي تفيد القطع أنه الجاني؟ . 

ونظير هذا إذا رأينا رجلا من أشراف الئاس حاسر الرأس بغير عمامة وآخر 
= فالبينة...؛ رقم :.)55١5(‏ و(كتاب الشهادات): باب اليمين على المدّعى عليه في 


الأموال والحدود رقم 55542 و(كتاب التفسير): باب #إن الذين يشترون يعهد الله # 
رقم (5507)؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدّعى عليه 


رقم (۱۷۱۱). 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (7/ 2275١١‏ و«تهذيب السنن» (5/ ١۲)ء‏ و«أحكام الجناية» (ص777 
- كلا 
(۲) في (ق): «حکمته وشرعه). (۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
(4) في (ق) و(ك): «بداره». (5) في (ك): «يقتضي». 


(5) في (ق): «ويقال: القول فيه: يحلفه». 

0) انظر: «زادالمعاد» (۳/ ۱۰١‏ ۔-۱١۱)»‏ و«تهذیب السنن»(5/١777-775),‏ و«الطرق 
الحكمية» )100« «(IV‏ و«كتاب الروح» (ص"١)2‏ و«أحكام الجناية» ( ص۳۸۸ ۔ )۳۹۵١‏ . 

(۸) في (ق) و(ك): ايتضمنه». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 
أمامه يشت عدواً وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى؛ فإِنًا دم العمامة التي بيده 
إلى حاسر الرأس ونقبل قولهء ولا تقول اي اليد: القول قولّك مع يمينك» 
وقوله ية : «لو يعطى الناس بدعواهي» أ لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنه إنما 
نفى الإعطاء بدعوى مجرّدة» وقوله: «ولكن اليمين على المُدّعى عليه" وهو في 
مثل هذه الصورة حيث لا تكون مع المدعي إلا مجرد الدعوى» وقد دل القرآن 
على رجم المرأة بلعان الزوج إذا نكَلّتْ وليس ذلك إقامة للحد بمجرد أيمان 
الزوج بل بها وبنكولهاء وهكذا في القسامة إنما يُقتل7) فيه باللوت الظاهر 
والأيمان المتعدّدة المغلّظة» وهاتان بيّنتا هذين الموضعين» والبيّنات تختلف 
بحسب حال" المشهود به كما تقدّمء بأربعة شهودء وثلاثة بالئص“ وإن حَالفه 
من خََالّفه فى بيّنة الإعسارء واثنان» وواحد ويمين» ورجل وامرأتان» ورجل 
واج ورا و هرا ره امان وون ما وتكر ل وقيوادة الال 
ووصف المالك اللقطة» وقيام القرائن» والشَبَّه الذي يخبر به القَاِفء ومعاقد. 
الققّط: ووجوه الآجر في الحافط وكوته معقودا ببتاء أحدهما عند من يقول 
بذاك فالقسافة مم الوت امنا أقوى البتنات: 


أرد السنة في النهي عن بيع الرطب] 
المثال الثالث والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة ذ في النهي عن بيع الرُطب 
بالتمر”" بالمتشابه من قوله: #وَأحلٌ أله لبي [البقرة: ١۲۷]ء‏ وبالمتشابه من قياس 
في غاية الفسادء وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين وإما أن يكونا 
جنساً واحداًء وعلى التقديرين فلا يُمنع بيع أحدهما بالآخرء وأنت إذا نظرت إلى 
هذا القياس رأيته مصادماً للسنة أعظم مصادمة» ومع أنه فاسد في نفسهء بل هما 
جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعاً بليئته فهو أزيدٌ أجزاء من الآخر بزيادة 


(01 عضن تحريجة قريياًب (۲) في المطبوع: «يقبل»!. 
)۳( في (ن) و(ك) و(ق): «أحوال». 
)€( يشير إلى ما أخرجه مسلم )٠ ٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحقلت 


حَمَالةٌ فأتيت رسول الله اة . . . وفيه: «يا قبيصة! E‏ لأحد ثلاثة. . 
ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. . ٠.‏ 

(4) انظر: «الطرق الحكمية»  ١15(‏ ط دار الكتب العلمية)» و«بدائع الفوائد» ›١۱١١/۳(‏ 
7؛ واكتاب الحدود والتعزيرات») (ص*۷ - .)7١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (۷) مضى تخريجه. 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لا يمكن فصلها وتمييزهاء ولا يمكن أن يجعل فى مقابلة تلك الأجزاء من الرطب 
ما يتساويان به عند الكمال؛ إذ مرح ا فكان المنع من بيع أحدهما 
بالآخر محضٌ القياس ولو" لم تأت به سنة» وحتى لو لم يكن رباً ولا القياس 
يقتضيه لكان أصلا قائمأ بنفسه يجب التسليم والانقياد له كما يجب التسليم لسائر 
نصوصه المحكمة» ومن العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة للقياس 
والأصول وتحريم بيع الكسب بالسمسم ودعوى أن ذلك موافق للأصول» فكل 
أحد يعلم أن جريان الربا بين التمر والرطب أقرب إلى الربا نصا وقياسا ومعقولا 
من جريانه بين الكسب والسمسم. 
[رد الإقراع بين الأعبد الستة] 

المثال الرابع والعشرون: رد المحكم الصريح الصحيح من السنة بالإقراع بين 
الأعبّد الستة المُوصى بعتقهم”"» وقالوا: هذا خلاف الأصولء بالمتشابه من رأي 
فاسد وقياس باطل”"» بأنهم إِمّا أن يكو كل واحد منهم قد استحق العِنْقَ فلا 
يجوز نقله عنه إلى غيره أو لم يستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحدء وهذا الرأي 
الباطل كما أنه في مصادمة السنة فهو فاسد في نفسه؛ فإن العتق إنما استحق في 
تلك ماله لس الا والقياس والأصول تقتضي جمع الثلث في محل واحدء كما 
إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل مالهء فلم يُجز الورثة» فإنا ندفع إلى الموصى له 
درهماً ولا نجعله شريكاً بثلث كل درهم» ونظائر ذلك؛ فهذا المُعتق لعبيده كأنه 
أوصى بعتق ثلثهم؛ إذ هذا هو الذي يملكه» وفيه صحة الوصية؛ فالحكم بجمع”'“ 
الثلث في اثنين منهم أحسن عقلاً وشرعاً وفطرة مِنْ جَعْل الثلث شائعاً في كل 
واحد منهم» فحكم رسول الله بي في هذه المسألة خيرٌ من حكم غيره بالرأي 
المحض. 

[رد تحريم الرجوع في الهبة] 

المثال الخامس والعشرون: رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع 

)١(‏ في المطبوع: «لو). (۲) مضى تخريجه. 


(۳) انظر كلام ابن القيم على الحديث» وتوجيه قول الإمام أحمد: حديث الحسن عن عمران 
لا يصح في «الطرق الحكمية» (ص"77 ۳٤۳ "1١‏ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 


(5) في (ك): لبجميع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 
في الهبة [لكل أحد] إلا للوالد”'' برأي متشابه فاسد اقتضى عكس السنة وأنه 
يجوز الرجوع في الهبة لكل أحدٍ إلا لوالدٍ أو لذي رَحم محرم أو لزوج أو زوجة 
أو يكون الواهب قد أثيب منهاء ففي هذه المواضع الأربعة يمتنع الرجوع وفرّقوا 
بين الأجنبي والرحم بأن هبةَ القريب صلهٌء ولا يجوز قطعهاء وهبة الأجنبي تبرّع» 
وله أن يمضيه وأن لا يمضيه» وهذا مع كونه مصادماً للسنة مصادمة محضة فهو 
فاسد؛ لأن الموهوبٌ له حين قَبضٌ العَينَ الموهوبة دَخَلت في مُلكهء وجاز له 
التصرّف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء وهذا باطل شرعاً 
وقفلا وأما الوالد فولدة جزء متهة :وهو ومالة لأيه ٠٠‏ ونينهما من البغضية ما 
يوجب شدة الاتصال» بخلاف الأجنبي. 


فإن قيل: لم نخالفه إلا بنط صريح صحيح» وهو حديث سالم عن أبيه عن 
النبي كك : «مَنْ وَهَبَ هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يقب منها»”", قال البيهقي : قال لنا أبو 


)١(‏ رواه أحمد (۲۷/۲ و0078 وأبو داود (7075) في «البيوع والإجارات»: باب الرجوع 
في الهبة» والترمذي )١599(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة»› 
والنسائي (55090/5) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء و(5717/5 
و5748) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» وابن ماجه (۲۳۷۷) 
في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه» وابن الجارود (٤44)ء‏ وأبو يعلى 
(1910؟)» وابن حبان (5177)., والدارقطني »)٤۳ - ٤۲/۳(‏ والحاكم »)٤1/۲(‏ 
والبيهقي (17/94/7) من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن 
عباس وابن عمر. 

وسنده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب» فقد روى له 
7 السنن وهو ثقة. 
بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) كما الصحيح› وتقدم تخريجه. ` 

(۴) رواه الدارقطني (۳/۳٤)ء‏ وفي «العلل» (۸/۲٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)٥١/۲(‏ 
والبيهقي في «سننه الكبرى» (5/ ۱۸۰ - ›)۱۸١‏ وار بن الجوزي في «التحقيق» )۱7۰/۸ 
رقم 187 - ط قلعجي) من طريق عبيد الله بن موسى : أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان قال : 
سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء إلا أن نكل الحمل فيه على 
شيخنا»), ولم يتعقبه الذهبي بشيء في في المطبوع. أما المناوي فقال في فيض القدير؟ : 
«وقفت على نسخة من تلخيص «المستدرك» للذهبي بخطهء فرأيته كتب على الهامش بخطه 
ما صورته: موضوع»» ولم ينقل ذلك ابن الملقن. 

قلت: شيخ الحاكم هذا متابع» وإنما الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى. 


CD /‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
عبد الله يعني الحاكم -: هذا حديث صحيح» إلا أن يكون الحمل فيه على شيخناء 
رة أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» ورواه الحاكم من حديث 
عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الواهب أحق بهبته ما لم 
تّ٠‏ وفي كتاب الدارقطني من حديث حَمّاد بن سلمة» عن قتَادة» عن الحَسَنء 
عن سَمُرة» عن النبئ ية قال: «إذا كانت الهبة لذي ررحم محرم لم يَرجع فيه" › 


ا 


قال ري والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاًء وكذا في «العلل» (۲/ ٥۷‏ - 
048 ) له 

0 البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ (58/9 - 54): وغَلِط فيه عبيد الله بن 
موسی» والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن ان عر و 
ثم رواه من هذا الطريق في «السئن الكبرى» »)۱۸١/١(‏ وتابع ابن وهب عليه مکي بن 
إبراهيم» رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)۸١ /٤(‏ 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ :)71١/١(‏ وروى ابن عيينة عن عمرو عن سالم 
عن ابن عمر عن عمر قوله» وهذا أصح. وله طرق أخرى عن عمر قوله عند الطحاوي 
(#/ركافى .(AY‏ 

أقول: وعبيد الله بن موسى هذا ثقة؛ إلا أنه وَهم كما قالواء ورواه إبراهيم بن 
إسماعيل بن جارية فقال: عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعاً . 

راه ابن ماجه (۲۳۸۷) في (الأحكام): e‏ ثوابهاء وابن أبي 

شيبة (5/ »)٤۷٤‏ والدارقطني )/ «(ET‏ والبيهقي ذ في «الكبرى» .»6١/5(‏ وابن الجوزي 

في فى «التحقيق» (0/ ١٠١‏ رقم 14566). 

قال البيهقي: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق» وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل 
العلم بالحديث» وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع» والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن ابن عمر عن عمر» قال البخاري: هذا أصح» وهذا ذكره البخاري في «التاريخ» 
)۲۷١/١(‏ ونحوه قال البوصيري» وعبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» »)٤٤١/٥(‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» )14١/0(‏ ثم احتمل الوجهين فيه (407/0). 

وفى الباب عن ابن عباس : رواه الدارقطني في «سننه» (7/ »)٤٤‏ وفيه زيادة» وسيورد 
المصنف سنده ولفظه قريياً . 00 

ورواه الطبرانی فى «الكبير» )١١7119(‏ من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن 
عباس . 00 ۰ 

وابن أبى ليلى ضعيف سيء الحفظء وهو مخالف لحديث: «لا يحل للرجل أن يعطي 
العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده». 
)1١(‏ مضى تخريجه في الذي قبله. 
(۲) رواه الدارقطني (”/ 55)» والحاكم (۲/۲٥)ء‏ والبيهقي »)١18١/5(‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (4/ ١5١‏ رقم 18557 - ط قلعجي) من طريق عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


وفي «الغيلانيات»: SS‏ يحيى › عن محمد بن عبيد الله » عن 
عطاء» عن ابن عباس» عن النبى يل: «مَنْ وهب [هبة]" فارتجع بها فهو أحقٌ 
بها ما لم يثب منهاء ولكنّه كالكلب يعود في قیئه» . 


000 
00 
ضرف 
2 


فالجواب أن هذه الأحاديث لا تبت » ولو ثبتت لم تحل مخالفتها ووجب 


عن حماد بن سلمة به» وقال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن جعفر. 

أقول: وهو الرقي» ثقة» أما الحاكم فصححه على شرط البخاري! 

وقال البيهقي : ليس إسناده بالقوي . 

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» ‏ كما في «نصب الراية» (5//ا7١):‏ وليس هو في 
المطبوع من «التنقيح» م/م ط دار الكتب العلمية): «رواة هذا كلهم ثقات»› ولكنه 
حديث منكر» وهو من أنكر ما رُوي عن الحسن عن سمرة)» ثم وجدثُ الذهبي في 
«التنقيح» (۸/ )١١١‏ يقول عنه أيضاً: «الحديث منكر». 

أقول: والحسن البصري في سماعه من سمرة كلام طويل. 

والنكارة فيه أنه يخالف الحديث الصحيح: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهاء كما سيلمح إليه المصنف قريب خلافاً لما ذهب إليه 
الشيخ النابه النبيل الشريف حاتم العوني في «المرسل الخفي» (۳/ »)١558 - ۱٤٤١‏ 
فانظر كلامه إن شئت الاستزادة» والله الموفق والهادي. 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
كذا في (ن) و(ك) وهو الصواب وفي سائر الأصول: «عبد الله؟. 
في (ق) و(ك): «منه»» وقال في هامش (ق): العله: هبة». 
أخرجه الدارقطني )٤٤/۳(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (8/؟71١‏ رقم 
/1))- من طريق يحيى بن غيلان: حدثنا تراهم بن أب تين بة: لكيه 
جداً؛ إبراهيم ومحمد العرزمي متروكان» قاله الذهبي في «التنقيح» ۱111/0 _- c(۲‏ 
وأعلّه عبد الحق في «أحکامه» )۳٠۳/۳(‏ بمحمد بن عبيد الله العرزمي» قال: «وهو 
ضعيفك1 وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام' ("/ 0 )١72‏ بقوله: «وبقي عليه أن 
يبيْن أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان گذاب» لعل الجناية منه» وهو إبراهيم بن 
أبي يحيى» وهو بنفسه قد تسب إليه الكذب في مواضع». 

وانظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (۱۹۸/۳ رقم ۲٤۱۸‏ - ط. دار الكتب 
العلفية): 

ا ظنّ المصنف أن الحديث في «الغيلانيات»»: لوجود (يحيى بن غيلان)!! - وهو 

- في إسناده» فأراد أن يعلو في عزوه» فالحديث ليس فيه بطبعاته الثلاث» ولم يعزه 

1 

و«الغيلانيّات» نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز 
عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» ولا صلة لها ب (يحيى بن غيلان)» 
فتنبه لذاك» تولى الله هداك. 
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العمل بها وبحديث: «لا 1 لواهب أن يرج في هبه » ولا يبطل أحدهما 
بالآخرء ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرّعاً محضاً لا لأجل 
العِرّضء والواهبٌ الذي له الرجوعٌ مَنْ وَهبّ ليتعرّض من هبته ويثاب منهاء فلم 
يفعل المُتّهبِء وتستعمل سنن رسول الله ب كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض» 
أنااحديك ابرة عم فال النارقط لا قت مرفوعا» والضوانت غو ابن عر 
عن قد كول برقال الي ”229 ووز اهفل بن شهل بق المغيرة»: عن عيذ اه ن 
موسى» ثنا حنظلة ر بن أبي سفيان قال: سمعتثٌ سالم بن عبد الله افذكره؛ وهو غير 
محفوظ بهذا الإسناد» وإنما دروف عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمعء وإبراهيم 


ضعيف) ) انتهى . 


وقال الدارقطني: «غَلِط فيه علي بن سهل»» انتهى. وإبراهيم بن إسماعيل“ 
هذا قال أبو نعيم": لا يُساوي حديثه فلسين» وقال أبو حاتم الرازي": لا 
يُحتج به» وقال يحيى بن معين”: إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء» وقال 
البيهقي : والمحفوظ عن عمرو بن دينارء عن سالم» عن أبيه» عن عمر: امَنْ 
وهب هبة فلم يُنّبِ منها فهو أحقٌ بها إلا لذي رحم محرم»"“ قال البخاري""' : 
هذا أصح. 

وأما حديث عُبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وَهْماًء وأما حديث 


حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرَّقي عن ابن المبارك» وعبد الله هذا 
OY) ٠.‏ 


ام 

(۱) تقدم تخريجه قريباً. (۲) الكلمتان في (ق) و(ك): بالنون بدل الياء. 

)۳( في «سئنه) (۳/ 2»)55 واعلله» (۲/ 0۷ - 06۸). 

€3 ل لاسننه الکبری؛ ا ور (59-58/9). 

)03 006 عنه ابن أبي حاتم في «الجرح ا (/ «(Af‏ ا نعيم هو الفضل بن دكين . 

)¥( في «الجرح والتعديل» )۲/ (A‏ وعبارته كما هي هناك: اايكتب حديثه ولا يحتج به وهو 
قريب من ابن أبي حبيبة كثير الوهم ليس بالقوي». 

.)۱۸١/١( في «تاريخ الدوري؛ 0/). () في «السنن الکبری»‎ (A) 

.)۲۷١/١( في «التاريخ الكبير»‎ )١١( . مضى تخريجه قریبا‎ )٠١( 

فق بل هو ثقة» لكنه تخیر اة ة فلم يفحش اختلاطه› وانظر له: «المختلطين» (ص 5١‏ رقم 
)٤‏ للعلائي» 000 النيرات» (ص99١ ‏ ٤٠)ء‏ و«الاغتباط» (ص٦۱۸)»‏ 
واتهذيب الكمال» )۳۷1/۱4 رقم (TYE‏ و«التقريب» (Yor)‏ . 
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حجة» قال المَلّاس''' والٽسائي : هو a.‏ او وفيه إبراهيم بن [أبي] 
يحيى» قال OS‏ ويحيى بن ey‏ 5 وابن عد هيل کات وقال 
الدارقطني” : متروك [الحديث]» فإن لم تصح هذه الأحاديث لم يُلتفت إليهاء 
وإن صحت وجب حملها على من وهب للعِوّضء» وبالله التوفيق. 


[رد القضاء بالقافة] 
المثال السادس والعشرون: رد السنة المحكمة فى القضاء ال وقالوا: 
هو خلاف الأصولء ثم قالوا: لو ادّعاه اثنان ألحقناه بهماء وكان هذا مقتضى 
الأصول“* 
جو ١‏ 
ونظير هذا: 


[رد جعل الأمة فراشاً] 
المثال السابع والعشرون : رد السنة المحكمة الثابتة"“ في جعل الأمة فراشاً 
ولاق الولك مالسد :وان لم يدّعهء وقالوا: هو خلاف الأصولء والأمة لا تكون 
فراشاء ثم قالوا: لو تزوّجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهي بأقصى بقعة من 
المغرب وأتت بولد لستة أشهر لَحِقهء وإن علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط '» وهي 
فراش بالعقدء فأمته التى يطؤها ليلاً ونهاراً ليست بفراش» وهذه فراش» وهذا 


)۱( كما في «الجرح والتعديل» (۲/۸). (١‏ في «ضعفائه» رقم )05١(‏ (ص”"١5).‏ 

(۳) انظر «التاريخ الكبير» (۳۲۳/۱ و٤۲)»‏ و«الجرح والتعديل» .)١55 /١(‏ 

(4) «سؤالات ابن الجنيد» (صالا رقم 56). 

)6( في «ضعفاء الدارقطني» رقم )۱٤(‏ لم يذكر فيه شيئاً؛ ونقل الذهبي عنه في «الميزان»» وابن حجر 

فى «التهذيب» أنه قال : متروك. وقال في «سننه» (رقم ۱۷١‏ 550 بتحقيقي): (ضعيف) . 

فك ا امقر ملظ من (ق) ررك : (۷) سبق تخريجه. 

(۸) انظر الأدلة على الحكم بالقافة لابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص8 - 4) في الرد على 
من أنكرهاء و(ص”5:5١‏ ۔ ۲۷۱)» وازاد المعاد) (۷۸/۲ و٤‏ / ۱١١۱ء 1١١561١١“‏ 
6898) واتحفة المودود» ( ص۲۸۱ - ۲۸۳). 

(9) في (ق) و(ك): «الثابتة المحكمة». 

)٠١(‏ انظر كلام ابن القيم حول قاعدة: (عدم لحوق الولد بمجرد العقد مع عدم الاجتماع) في 
«زاد المعاد» ».)١١6/5(‏ و«الطرق الحكمية» (ص۸» ”5507). 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[متناقضان من دون السنة] 

ونظير هذا: قياس الحدث على السّلام في الخروج من الصلاة بكل واحد 
منهماء ودعوى أن ذلك موجب الأصول» مع بعد ما بين الحَدّث والسلام» وترك 
0 را 2 7 و 5 7 55 2۶ 
قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العِنْب المسكر في تحريم قليل كل منهما مع 
شدّة الأخوة بينهماء ودعوى أن ذلك خلاف الأصول. 

ونظيره أن الذمي لو مَنَع ديناراً واحداً من الجزية انتقّضٌ عهده» وحل دمه 
ورسوله أقبح سب على رؤوس المسلمين فعهذه باق ودمه معصومء وعدم 
النقض"'' [بذلك مقتضى الأصول» والنقض]”"' بمنع الدينار مقتضى الأصول. 

ونظبية انا إباحة قراءة القرآن بالعجمية» وأنه مقتضى الأصولء» ومنع رواية 
الحديث بالمعنى» وهو خلاف الأصول. 

ونظيره: إسقاط الحد عمّن استأجر امرأة”" ليزني بها أو تغسل ثيابه فزنى 
بهاء وأن هذا مقتضى الأصول» وإيجاب الحد على الأعمى إذا وجَّد على فراشه 
امرأة فظنها زوجته فبانت أجنبية . 

ونظيره أيضا: منع المصلي من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة 
وقعت فيه قطرةٌ دم أو بول» وإباحتهم له أن يصلي في ثوب ربعه متلظخ بالبول 
واف كان غد در ا و23 

ونظيره : دعواهم أن الإيمان واحد» والناس فيه سواء» وهو مجرد 
التصديق» وليست الأعمال داخلة في ماهيته» وأن من مات ولم يُصل صلاةً قط 
في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن› وتكفيرهم من يقول: مسيجد 
أو قُقيّه بالتصغير» أو يقول للحُمْر أو للسّماع المُحرّم: ما أطيبه وألذه”"! 


)١(‏ في (ق): «النقض» وفي هامشة: العله: والنقض». 

(؟) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (۳) في (ك): «أمة». 

(5) انظر «بدائع الفوائد» (9/ .)١5١ ١١‏ 

(5) هذا مذهب المرجئة» نسأل الله السلامة. انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/ ١98‏ 
٤‏ وامنهاج السنة» (0/ 5 .)5١‏ 

0( نص على هذا علي القاري في «شرح ألفاظ كفرية» (رقم ١١‏ - بتحقيقي) . 

)۷( نص على هذا علي القاري في «شرح ألفاظ كفرية» (رقم ٩۲‏ - بتحقيقي) . 
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ونظير ذلك: أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: «صَدَقوا»» سقط عنه الحد 
بتصديقهم › ولو قال: «كذبوا على). 0 
ونظيره: أنه للا يصح استئجار دار تجعل مسجدا يُصلي فيه المسلمون» 
I i e‏ اكت بال ارونو ال لل ان UNE‏ 
المحصنات أو شهد بالزور فوضوءه بحاله . 
ونظيره: أنه لو وقع في البئر فأرة تنجست البئرٌ؛ فإذا تزع منها دلوٌ فالدلو 
والماء نجسان»ء ثم هكذا إلى" تمام كذا وكذا دلواًء فإذا زع الدلو الذي قبل 
الأخير فرشرش على حيطان البئر نجّسها كلها فإذا جاءت النَّوْبةَ إلى الدلو الأخير 
قشقش النجاسة كلها من الور وحيطانها ا 0 كان تحن 
وفيها آيتان من 5 ا ا 0 ل 3 وإثنات 0 الوطء 
بشهادة الزور التي 3 المقدوح أنها شهادة زور» وبها فرّق الشاهدان بين الرجل 


2 مرأته‎ ٣ : 


ل 


ونظير هذا : e‏ عل لحي إذا ملك امرأة بكراً لا يوطأ مثلهاء 
مع العلم القطعي ال رجمهاء وإسقاطه عمّن أراد وطء الأمة التي وطئها 
سيّدها البارحة ثم اث اها هو دملكها ل ولي '' في تزويجها منه» فقالوا: 


)١(‏ «تصديقه الشهود هناء فكأن الزنا قد ثبت عليه بإقراره» وله الرجوع عن هذا الإقرارء 
فيسقط عنه الحدء ولا يخفى ما في هذه الحيلة من ع السخف» (ط). 

)۲( في (ق) و(ك): : في . 

(۳) تصحفت في (ن) إلى: «وطيبها»» وفي (ق): «وطيّها». 

(4) تقدم تخريج نضا «رؤكرعا حميعا في «الطرقٍ الحكمية) (779؟ _ ط المكتبة الأثرية). 

)2( 00 قوله .تعالئ: ذلك يِن أنْبَكه لَب جيه 5 وما كنت ديهم إِذ قوت لمهم 

ا يم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ ٳڏ د پیر [آل عمران: .]٤٤‏ 
والثانية : 9 تعالى : طسَاممَ هَكَانَ ين المُنْحَينِينَ 463 [الصافات: .]١4١‏ 

(1) انظر: «الطرق الحكمية) (16؟'2, ٦٥۲۵ء‏ 2558 87“ 84"). و(إغاثة اللهفان» /١(‏ 
1), و«زاد المعاد» (۲/ ۷۸ و٤/‏ ۱۲۰ - ١١۱)ء‏ و«تهذيب السنن» (۳/ ۱۷۷)» و«بدائع 
الفوائد» ( ص۲٦۲‏ - .)۴۷١‏ 

(۷) في (ق) و(ك): «حد». (۸) في المطبوع: «والمرأة». 

() في المطبوع: «مع القطع». )٠١(‏ في المطبوع: «ثم وكلها. 
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يحل له وطؤهاء وليس بين وطء بائعها ووطئه هو إلا ساعة من نهار. 

فيا لله العجب! كيف انتهض هذا الجزء اليسير سبباً للتحريم ثم يباح له 
وطؤها وهي جزؤه الحقيقي وسلالته؟ وأين تشنيعكم وإنكاركم لاستمناء الرجل بيده 
عند الحاجة خوفا من العَنّت ثم تجوّزون له وطء بنته المخلوقة من مائه حقيقة“!! 

ونظير هذا: لو ادّعى على ذمّي حقاً وأقام به شاهدين عبدين عالمين 
صالحين مقبولة شهادتهما على رسول الله َيه لم تُقبل شهادتهما عليه» فإن أقام به 
شاهدين كافرين خُرَيْن قبلت شهادتهما عليه مع كؤنهما من أكذب الخلق على الله 
وأنبيائه ودينه . 

ونظير هذا: لو تداعيا حائطاً لأحدهما عليه خشبتان» وللآخر [عليه]9) 
ثلاث خشبات ولا بيّنة فهو كله لصاحب الخشبات الثلاث؛ فلو كان لأحدهما 
ثلاث خشبات وللآخر مئة خشبة فهو بينهما نضفين. 

8 5 ع 04 ع 5 E‏ عن 0 

بها ثم شدخ رأسها بحجر أو رمى بها من أعلى شاهق فماتت”" فلا خد عليه ولا 
قصاص ؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة محددة””' قتل به. 

59 7 5 3 5 عن ع8 04 2 0 5 

ونظير هذا: أنه لو أكره على قتل آلف مسلم أو أكثر بسّجن شهر وأخذ شيء 
من ماله فقتلهم فلا قَوّد عليه ولا ديّة» حتى إذا أكره بالقتل على عتق أمته أو 
طلاق زوجته لزمه حكم الطلاق والعتق» ولم يكن الإكراه مانعاً من نفوذ حكمنا 
عليه» مع أن الله سبحانه أباح التكلّم بكلمة الكفر مع الإكراه» ولم يبح قتل 
المسلم بالإكراه أبداً . 

ونظير هذا: إبطال الصلاة بتسبيح مَنْ نابه شيء في صلاته» وقد أمر به 
النبت لاز وتصجيح صلاة مَنْ ركع ثم خرّ ساجداً من غير أن يقيم صلبهء وقد 
)١(‏ سبق بيان مستفيض حول هذه المسألة» وانظر لزماً لها «مثارات الغلط في الأدلة» (ص 

)"”١ _ ۹‏ للشريف التلمساني. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في المطبوع و(ن): «حتى ماتت». 
(4) في (ن) و(ق) و(ك): «امحدودة». 
(5) رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤمً الناس فجاء الإمام الأول» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
أبطلها النبي بي بقوله: «لا تُجزئ صلاة لا يقيمٌ الرجل فيها صُلبه في ركوعه 
TENT‏ ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول. 

ونظيره [أيضاً]”'"2: إبطال الصلاة بالإشارة لردٌ السلام أو غيره» وقد أشار 
ل في صلاته برد اللاو وأشار الصحابة برؤوسهم تارة وبأكقهم 
E‏ وتصحيحها مع ترك الطمأنينة» وقد أمر بها النبي ية ونفى الصلاة 
000 0 وأخبر أن صلاة النقر صلاة المُنافقيه 9 وأخبر حذيفة أن من eR‏ 


= و(١١١١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة 
للرجال» و(5١١١)‏ في (التصفيق للنساء)» و(8١1١)‏ في رفع الأيدي في الصلاة للرجال 
لأمر ينزل به» و(5175١)‏ في (السهو): باب الإشارة في الصلاة» و(*559) فى 
(الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» و(5917؟) في باب قول 
لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح» و(90١7)‏ في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً يصلح 
بينهم» ومسلم (١؟4)‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» 
من حديتث مول بن سعد 

)١(‏ سبق تخريجه. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) رواه ابن ان شيبة (؟/ 7/5)» وعبد الرزاق »)۳١۹۷(‏ والحميدي :»)١58(‏ والدارمي /١(‏ 
5"). وأبو داود (971) في (الصلاة): باب رد السلام في الصلاةء والترمذي )۳١۸(‏ 
في (الصلاة): باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» والنسائي (۳/ )٥‏ في (السهو): باب 
رد السلام» وابن ماجه )٠١١1(‏ في (إقامة الصلاة): باب المصلي كلم عليه كيف يرد» 
وابن الجارود »)۲٠١(‏ وابن خزيمة (۸۸۸)» وابن حبان 2»)5١1654(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 504)» والطبراني في «الكبير» (۷۲۹۱ و۷۲۹۲)» والبيهقي (؟/559) 
من حديث ابن عمر . قال: فسألت صهيباً - وكان معه ‏ كيف كان النبى كل يفعل إذا 
كان ملم عب وهر بصلن؟ فا كان يشير بيده. 

وفي بعضها : فسألت بلالا وفي بعضها : فسألت بلالاً أو صهيباً . 

قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث 
بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهماء فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً. 

وفي الباب عن صهيب. 

(6) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» ٠٤١٤/١‏ - ط. دار الفكر)ء و«الأدب المفرد» (رقم 
»)١١٤۷ ٤‏ وافتح الباري» 2)١4/١١(‏ ابدائع الفوائد» »)٤۷ /٤(‏ و«جلباب المرأة 
المسلمة» .)١94(‏ 

)6( عدم في مثل حديث المسيى صلاته. 

(5) أخرجه مسلم ف في «الصحيح» » (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التبكير 
بالعصر /١(‏ 4 47/ رقم »)1۲١‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب وقت صلاة 
العصر /١١ - ١١7/١(‏ رقم 41)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الصلاة): باب ما - 
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كذلك لقي الله على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسوله يلاو وأخبر النبي كل 
الا تر سحردة لمر عابي ور" مره بعري 1 توا 


= جاء في تعجيل العصر /70١/١(‏ رقم 42١1١‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب المواقيت): 
باب التشديد فى تأخير العصر 2)505/١(‏ وأحمد فى «المسند» (0/ )۲٤۷ 23٠١-1٠١7‏ 
عن أنس بن مالك ي ولفظه: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمسء حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

(1) رواه البخاري في «صحيحه» )۷۹١(‏ في (الأذان): باب إذا لم يتم الركوع من طريق 
زيد بن وهب قال: اكه ليف رسلا لا لك لكوع IR‏ .. لو مُت مُت على 
غير الفطرة. 

وفي رواية عبد الرزاق (۳۷۳۳): «... صلى صلاة جعل يَْمُر فيها ولا يتم 

وانظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۷۵). 

(۲) ورد من حديث أبي هريرة» وأبي قتادة» وأبي سعيد» والنعمان بن مرة. 

أما حديث ائ هريرة: فرواه ابن حبان (۱۸۸۸)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۹) والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟2087/1 وأبو حاتم؛ كما في «العلل» لابنه /١(‏ 
؛ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؛ (؟/١١١) ‏ و«الأوسط» (رقم 8114) 
لح REE‏ بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أب بى سلمة عنه به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! 

قلت: 238 إسناد فيه مقال؛ عبد الحميد هذا وإن وثقه أحمد وابن معين؛ إلا أنه . 
يخطئ» قال البخاري: ربما يخالف في حديثه» وقال ابن حبان: ربما أخطأء وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال أبو حاتم عن حديثه هذا: لم يروه أحد سواهء 
أي من هذا الطريق إذ جعله من مسند أبي هريرة» حيث خالفه الوليد بن مسلم فقال: عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. 

رواه أحمد فى «مسنده» (5/ 799): والدارمى /١(‏ 8:4 ۳۰۵)ء والطبرانی (۳۲۸۳)ء 
والحاكم (۲۹۹/۱)ء والبيهقي (۲/ 80 ۔ ٦۳۸)ء‏ والخطيب (۲۲۷/۸)ء وأبو حاتم كما 
في علل ابنه )17١/١(‏ - وأبو زرعة أيضاًء من طريق الحكم بن موسى» وأبو جعفر 
السويدي عنه به. 

وقد وقع تصريح الوليد بن مسلم بالسماع عند الخطيب» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وقال أبو حاتم: ولا أعلم أحداً رواه عن الوليد بن مسلم غير الحكم بن 
موسى » مع أنه رواه أبو جعفر السويدي أيضاًٌء ثم قال أبو حاتم عن هذا الطريق» وطريق 
أبي هريرة السابق: وجميعاً عندي مُنكرين ليس لواحد منهما معنى. 

قلت (القائل ابنه): لِمَ؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين ا أحد سواهء وكان 
الوليد صتف كتاب الصلاةء وليس فيه هذا الحديث. 

وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد (01/7)» والبزار (١۳٥)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ = 


ونظير هذا قولهم: لو أن رجلاً مسلماً طاهر البدن عليه جنابة عَمَسَ يده في 
بئر بنية رفع الحدث صارت البئر كلها نجسة» يحرم شرب مائها والوضوء منه 
والطبخ به؛ فلو اغتسل فيها مئة نصراني EN‏ عابدو الصليب أو مئة يهودي 
فماؤها باق على حاله طاهر مطهّر يجوز الوضوء به“ وشربه والطبخ به. 

ونظيره: لو ماتت فأرة في ماء فصب ذلك الماء في بثر لم يُنزح منها إلا 
عشرون دلواً فقطء وتطهُر بذلك» ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء فسقط 
ذلك الماء في البثر فلا بد من أن تنزح [البئر]”" كلها 

ور هذا قولهم: وا ا o‏ وهو يعلم أن 
وم لد ولو رأى امرأةً في الظلمة ظتها 

امرأته فوطئها فعليه الحد ولم يكن ذلك شبهة . 

ونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور التخفن أن فلاناً طلّق 
امرأته ففرّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوّجها ويطأها حلالاًء [بل]“ ويجوز 
لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقض حكمه» 
ولو حكم حاكمٌ بالشاهد واليمين لنقض حكمه» وقد حكم به النبي لاا . 

ونظير ذلك قولهم: لو تزوج امرأة فخرجت مجنونة يَرْصاء من قرنها إلى 
قدمها مجذومة”' عمياء مقطوعة الأطراف فلا حيار له» وكذلك إذا وجدت هي 
الزوج كذلك فلا خيار لهاء وإن خرج [الزوج]”'' من خيار عباد الله وأغناهم 


= ۳۲۲)» وأبو داود الطيالسي (57 منحة)» وابن عدي (60/ 2)١817‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۰۲/۸) كلهم من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه. 
قال الهيئمي :)١١١/1(‏ وفيه علي بن زيد» وهو مختلف في الاحتجاج به» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وأما حديث النعمان بن مرة: فرواه مالك في «الموطأ» »)١77/١(‏ والنعمان هذا: 
الصحيح أنه تابعي كما ذكره الحافظ في «الإصابة» (099/5). 
وله شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن مُعْمَّل: رواه الطبراني في «الصغير» »)٠٠١(‏ 
و«الأوسط» (رقم ۳۳۹۲). 
قال الهيثمى (۲/ :)٠٠١‏ ورجاله ثقات» وعزاه ل«الكبير». 
فهذه شواهد يتقرّى بها الحديث» والله أعلم. 
)١(‏ «جمع أقلف: وهو من لم يختتن» (و). (۲) في المطبوع: «منه 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (0) سبق تخريجه. 
(5) في (ك) و(ق):«مجذمةا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها 
الفسخ بذلك”"'. 

ونظيره قولهم : يصح نكاح الشغار هه ويجب فيه مهر المثل» وقد LL‏ نهيٌ 
رسول الله يي عنه وتحريمه اا ولا يصح نكاح من أعتق أمة وجِعَل عِتقّها 
a e e‏ 
ل ا ابي طالب ¢ 0 
الأمة لمضطر خائف العّنت عادم الطؤل إذا كانت تحته مرّة ولو كانت عجوزا 
شوهاء لا تعمه. 


1 : 5 : : اا 50) 0 
ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب» وقد منع منه النبئ كل" '. ونحریم بيع 


)0غ( انظر في فسخ النكاح بالعيب: «زاد المعاد) ۲۹/۲٤(‏ - ۴۲). 

N N (۲)‏ شاغرني» أي : زوّجني أختك أو ابنتك» 
أو مَنْ تلي أمرّهاء حتى أزوّجك أختي أو اب: بنتي أو مَنْ أَلِيَ أمرّهاء ولا يكون بينهما مهرء 
وکوت بضع كل وانحدة منهما في قابلة بقع الأخرى» وقيل له : شغار؛ لارتفاع المهر بينهما 
من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول» وقيل: الشغر: البعدء وقيل: الاتساع» (و). 

(۳) رواه البخاري )21١7(‏ في (النكاح): باب الشّغارء و(1950) في (الحيل): باب الحيلة 
في النكاح» ومسلم )١515(‏ في (النكاح): باب تحريم نكاح الشّغارء من حديث ابن 
عمر» وفي الباب عن جابر: رواه مسلم .)۱٤١۷(‏ 

وانظر: «زاد المعاد» (5/ 5)» و«تهذيب السنئن» .)۲١/۳(‏ 
(4) يشير إلى عتقه يي صفيّة» وجعل ذلك مهرهاء وقد سبق تخريجه» وهو صحيح . 
)٠(‏ ساق المؤلف طرقه في (۳/ )57٠١‏ عن عدّة من الصحابة» وخرجتها هناك. 
وانظر: «زاد المعاد) ٥/٤(‏ ۔ ٦ء‏ 2.55 ۲۱۲)» واتهذیب السنن» (۲۲/۳ ۔ *5), 
و«إغاثة اللهفان» (؟//ا9). 
ووقع في المطبوع بعد «علي بن أب بى طالب»: «كرّم الله وجهه في الجنة». 

() رواه البخاري 577 في (البيوع) : نات الي و(۲۲۸۲) في «الإجارة»: باب 
كسب البغي والإماءء و(5555) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسدء 
و(١٦۷٥)‏ في (الطب): باب الكهانة» ومسلم )١1517(‏ في (المساقاة) باب تحريم ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن» من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله َيه عن ثمن 
الكلب ومَهر البغي... وفي (ق): «رسول الله بيدا . 

وانظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في تحريم بيع الكلب في «زاد المعاد» .)۲٤۷ /٤(‏ 

(۷) سيق تخريجه. 
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ونظيره قولهم : للجار أن يمنع جاره أن يَغْررَ خشبة هو محتاجٌ إلى غرزها في 
حائطه» وقد نهاه رسول الله بي عن مَنْعه'''» وتسليطهم إياه على انتزاع داره كلها 
منه بالشّفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الظرق» وقد أبطلها النبي بل" . 

ونظيره قولهم: لا يحكم بالقَسَامة مة لأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: 
الذين وُجد”" القتيل في محلتهم ودارهم خمسين يمينا ثم يُقُضَى a‏ بالديّة 
فيال العجب! كيف كان هذا وفق الأصول وحكم رسول الله كك حلاف 
الأصول؟!! 

ونظيره قولهم: لو تزوّج امرأة فقالت له امرأة أخرى: آنا أرضعتك 
وزَوْجَتَكَء أو قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة» جاز له تكذيبها ووطء 
الزوجة» مع أن هذه هي الواقعة التي أمّر رسول الله ب عقبة بن الحارث بفراق 
امرأته لأجل قول الأمَةِ السوداء أنها أرضعتهما . 

ولو اشترى طعاماً أو ماءً فقال له رجل: هذا ذبيحة مجوسي أو نجس لم 
يسعه أن يتناوله» مع أن الأصل في الطعام والماء الحل» والأصل في الأبضاع 
التحريم» ثم قالوا: لو قال المُخبر: «هذا الطعام والشراب لفلان سَرّقه أو 
غصبه منه فلان»» وَسِعَهَ أن يتناوله. 

ونظيره قولهم": لو أسلم وتحته أختان وخيّرناه فطلّق إحداهما كانت هي 
المختارة» والتي أمسكها هي المفارقة» قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة» وأصحاب أبي ييه لاصوا من هذا بأنّهِ إِنْ عَمّد على الأختين في عقد 
واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح مَنْ شاء منهماء وإن تزوج واحدة بعد واحدة 
فتكاح الأولى هو الصحيح» ونكاح الثانية فاسد. 

ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد: إذا تزوّج بدون إذن سيده كان موقوفاً 


)١(‏ رواه البخاري (5577) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
و(20777) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء» ومسلم )١5١9(‏ في (المساقاة) 
باب غرز الخشبة في الجدار» من حيث أبي هريرة. 

)۲( سبق تخريجه» وفي (ق) و(ك): «رسول الله . 

(۳) في المطبوع: «وجدوا». 

)٤(‏ سبق تخريجهء وفي (ن) و(ك): «أنا أرضعتكما» بدل: «إنها أرضعتهما». 

(5) في (ق) و(ك): «فلو). (7) في المطبوع: «ونظر هذا قولهم». 

(۷) انظر المسألة في «مختصر اختلاف العلماء» (59/5" رقم .)۸۷٤‏ 
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على اجار 1 0 قال له: الله طلاقاً عياف كان ذلك إجازة منه للتكاحء 


فلو قال له: اا ولم يقل ا لم يكن إجازة للنكاح مع أن الطلاق 
في هذا النكاح لا يكون Or]‏ رجعياً إلا بعد الإجازة"» وقبل الدخول» وأمًا 


قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي . 


[من أدرك ركعة من الصبح] 
المثال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعَ الشمس فقد أدرك الصبح» بكونها خلاف 
الأصول وبالمتشابه من نهيه َي عن الصلاة وقت طلوع الشمس”ء قالوا: والعامٌ 
عندنا يُعارض الخاص فقد تعارضَ حاظرٌ ومبيح» فقدمنا الحاظر احتياطا؛ فإنه 
يوجب عليه إعادة الصلاة» وحديث الإتمام يجوز له المضي فيهاء وإذا تعارضا 
صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لنتيقّن براءة الذمة» فيقال: ل ريب أن 


)١(‏ وهذا قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي» وبه 

قال أبو حنيفة ومالك» وهو رواية عن أحمد. 
انظر: «الإشراف» )١19/5(‏ لابن المنذرء و«الجامع لأحكام القرآن» »)٠٤١/١(‏ 

و«فتح القدير» (/ ۳۹۰)ء و«مختصر اختلاف العلماء٤.(۲/ ۲۸١‏ رقم 0757 و«الجامع 
الصغير» »)٠١٤(‏ و«مختصر الطحاوي» (١۷٠)ء‏ و«المدونة» (۱۹۹/۲)ء و«الدر المختار» 
(/ ۷ 177)ء و«شرح الزرقاني» »)۱۹١/۳(‏ و«جواهر الإكليل» (۹/٦۳٤)ء‏ و«المغني» 
»)586/١(‏ وبسط المسألة مع أدلتها في «أحكام الإذن في الفقه الإسلامي» (۲/ ٤۷۳‏ - 
). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”) في (ق): «إجازة». 

)٤(‏ الحديث متفق عليه» وقد مضى تخريجه. 

() ورد ذلك في عدّة أحاديث: منها ما أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب مواقيت 
الصلاة): باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس /٥۸/۲(‏ رقم »)٥۸۲‏ وباب لا 
يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس /٦٠/۲(‏ رقم »)٥۸١‏ و(كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء /٦۸/۳(‏ رقم ۲), و(كتاب الحج): باب 
الطواف بعد الصبح والعصر /٤۸۸/۳(‏ رقم 48©» و(كتاب بدء الخلق): باب صفة 
إبليس وجنوده (7”70/5/ رقم 207777 ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها): بياب الأرقات التي نهى عن الصلاة فان (۲/ 0۷ رقم 4) عن ابن عمر 
مرفوعاً : 77 روا م طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بِقَرْني شيطان» لفظ 
مسلمء ولفظ البخاري في آخر موطن مذكور: «ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» أو الشيطان». 
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قوله ية «مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمٌ صلاته» ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم ل" یک وا ا 
قاله ييو في وقت واحد» وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر 
الآخرء وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء لا يحتمل غيره ألبنَّةَ 
وحديث النهي عن الصلاة في أوقات الي عام مجمل قد ص منه عصر يومه 
بالإجماع» وحص منه قضاء الفائتة والمنسية بالتص”"» وخص منه ذوات الأسباب 
بالسنة كما قضى النبي بيه سنة الظهر بعد العصر”*'» وأقرٌ مَنْ قضى سنة الفجر 
بعد صلاة الفجر» [وقد أعلمه أنها سنة الفجر]“» وأمر من صلَّى في رَحُله ثم 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) فيها أحاديث: منها حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان ينهانا عنهنّ رسول الله كل 
أن نصلي فيهن. . . 

رواه مسلم )۸۳١(‏ في (صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. 

وحديث أبي هريرة: «نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس». 

أخرجه البخاري فى «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة): باب لا يتحرّى الصلاة قبل 
غروب الشمس (۲/ ١إرقم‏ 4»؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين): 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها /5057/١(‏ رقم 870). 

ومثله حديث أبى سعيد الخدري: رواه البخاري (585 و۱۱۸۸ و۱۱۹۷ و1854 
و۹۲ و14465).: ومسلم (۸۲۷). 

وحديث عمرو بن عبسة رواه مسلم (۸۳۲). 

وحديث عمر بن الخطاب: رواه مسلم .(ATT)‏ 

وحديث ابنه عبد الله السابق» وغيرهما. 

(۳) في قوله يكلخِ: «من نام عن صلاةء أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» رواه البخاري في 
«الصحيح» (كتاب المواقيت) باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. .. إلخ (5/ 222/85 ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساجد): باب: قضاء 
الفائتة واستحباب تعجيله /1١97/0(‏ 784)» وغيرهما من حديث أنس بن مالك . 

(4) رواه البخاري )۱١۳۳(‏ في (السهو): باب إذا كَلْمّ وهو يصلي فأشار بيده واستمعء 
و(٠۳۷٤)‏ في (المغازي) باب وفد عبد القيس» ومسلم )۸۳٤(‏ في (صلاة المسافرين): 
باب معرفة الركعتين اللتين كان النبيّ بلا يصليهما بعد العصرء من حديث أم سلمة رقنا 

وفي الباب عن عائشة: رواه مسلم (470). 

(۵) رواه ابن خزيمة »)۱۱۱١(‏ وابن حبان »)۲٤۷۱(‏ والدارقطني »)۳۸٤ - 787 /١(‏ وتمام 

في «فوائده» (۳۷۸ - ترتيبه)» والحاكم ۲۷٤/۱(‏ - 2)7176 ومن طريقه البيهقي (۲/ )٤۸۳‏ = 
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جاء مسجد جماعة أن يُصِلّى معهم وتكون له نافلة» قاله''' في صلاة الفجرء وهي 


(00) 


من طريق أسد بن موسى عن الليث بن سعد قال: حدّثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
جَدّهِ قيس بن قَهْد (ويقال: عمرو). 

ورواه ابن منده أيضاً - كما ذكره الحافظ فى «الإصابة» فى ترجمة قيس» وقال: غريب 
تفرّد به أسد بن موسى موصولاً» وقال غيره: «عن الليث عن يحبى: إن حديثه مرسل». 

أقول: أسد بن موسى هو الملقب ب«أسد السنة». 

قال البخاري: مشهور الحديث. ووثّقه النسائي وغيره. 

وقال الذهبي في «الميزان»: «ما علمت به بأساً إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب 
الصيدء فقال: منكر الحديث». قلت: كذا قال ابن حزم في موطنين من «المحلى» (۲/ 
۰ و۷۲/۷٤)‏ وقال عنه ضعيف فى مواطن» هى: (۲۱۱/۸ و1۱/۹ /٠١ ۰٤٠٥‏ 
0 1 1 

وتهويلات ابن حزم في هذا معروفة. 

قلت: وفوق إعلال الحديث بالإرسال الذي ذكره ابن حجر؛ فإن سعيد بن قيس والد 
يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولم يوثقه غير 
ابن حبان! ومع هذا كله قال الحاكم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال ابن 
خزيمة: «خبر غريب غريب» . 

وللحديث طريق آخر. 

رواه الشافعي في «مسنده» »)٥۷ /١(‏ وأحمد (547/0)» والحميدي (۸٦۸)ء‏ وابن أبي 
شيبة (5904/5 و٤۲۳۹/۱)»‏ وأبو داود »)۱۲٣۷(‏ والترمذي (575)»: وابن ماجه 
».)١١165(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١١57(‏ و۷١٠١)»‏ وابن خزيمة 
»))»21١1(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۹۳۷)» والدارقطني (/ 58 ۳۸۵)» والحاكم 
»)۷٣/۱(‏ والبيهقي (؟/2)187 وفي «الخلافيات» (١/ق57١/أ)‏ من طريق سعد بن 
معن مخحة بن إبراعم الحم عن فشن .بن عجرو يه 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد... وإسناد هذا الحديث 
ليس بمتصل» محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس». 

وقال أبو داود: روى عبد ربه» ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً: أن جدهم 
صلى مع النبي كَل بهذه القصة . 

قلت: رواية يحيى تقدمت» وأما رواية عبد ربه فهي في «مصنف عبد الرزاق» (۲/ 
5 رقم 5018) عن ابن جريج عنه عن جده مرسلاً. 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع» :)١19/5(‏ وفي «تهذيب الأسماء واللغات» 
(١/254/7؛‏ ولكنه لعله يتقوّى بطريقيه» والله أعلم. وانظر: «إعلام أهل العصر في 
أحكام ركعتي الفجر؛ (ص‌۲۲۱ - ۲۲۹). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
في المطبوع: «وقاله». 
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سبب الحديث”''» وأمر الداخلَ والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن 
ا اغا فإن الأمر بإتمام الصلاة» وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا 
ابتداء”"» والنهى عن الصلاة فى ذلك الوقت نهئ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ 
فإنه الم يقل :لا ضرا الضلاة فى هذا الرقت» وإنما فال لا سلوا 


[فرق بين الابتداء والدوام] 


وأين أحكام الابتداء من الدوام» وقد فرّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ 
فلا تؤخذ أحكامٌ الدّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام 
في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهماء 
والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهماء والحدث ينافي ابتداء المسح 
على الخفين دون استدامته» وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة 


)١(‏ رواه أحمد ١70/5(‏ - ١١١)ء‏ والطيالسي »)١747(‏ والدارمي »)١1774(‏ وعبد الرزاق 
و وابن آي شيبة »)۲۷١ - ٤۷٤/۲(‏ وأبو داود )٥۷١(‏ و(0175) في (الصلاة): 
باب فيمن بلق في منزله ثم أدرك الجماعة. يصلي معهم› > والترمذي )5١9(‏ في 
(الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» والنسائي (؟/7١١‏ - 
۳ في (الإمامة): ات إعادة الفجر مع الجماعة لمن يصلي وحده» وابن خزيمة 
۷۹ ۰۱۳۸ ۱۷۱۳( ولوین في «جزئه» (رقم »)٠٠١‏ وابن الغطريف في «جزئه» 
(رقم «(AV‏ والطحاوي في اا معاني الآثار» (۳۳/۱) وار بن قانع في المعجم 
لمحا ۳ ) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۱۳٤‏ رقم 1475): 

بن حبان ١555(‏ و5260١)»‏ والطبرانى ت «الكبير») (20*8/517 - 11۷)» والدارقطنى 
- 415 و٤‏ والحاكم 66/0۷ «(Yo‏ والبيهقي (۳۰۰/۲» )"01١‏ من 
طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 
وو العام ووافقه الذهبي. 
وقد ا وَرَدَّ ذلك ابن حجر في «التلخيص» (۲۹/۲ - .)٠١‏ 

(؟) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع /٠٤١/١(‏ 
14 ؛» ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد 
0/05١‏ عن أبي قتادة . 

وقد نكن المولفت دوجي اهب تسروف القيى عام جل رق و عله 
توافتم من کت منها: ما هو هناء وفي «روضة المحبين» (ص”97)» و«زاد المعاد» (؟/ 
). 
(۳) في (ق) و(ك): «لا بابتداء». () في المطبوع: «في ذلك». 
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دون استدامته عند الجمهورء والزنا من المرأة ينافي [ابتداء]'“ عقد النكاح دون 
استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه"» والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها 
دون استدامتهاء وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام» وحصول 
الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء [ولا ينافيه]”" [دون] دوامه» وحصول 
الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه» 
وطرءان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل 
بها على الدوام ويمنعه في الابتداء» والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير 
بالصوم ابتداء لا دواماً» والقدرة على هدي التمبّع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء 
لا دواما" والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقاً» وفي منعه لاستدامة 
الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل العله'”"'»: ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا 
يقدر على تخليصهاء ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها 
منه لم تنفسخ الإجارة وحُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه» ويمنع أهل الذمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) هذا مذهب جماهير أهل العلم» وذهب الحسن وإبراهيم يم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة 
انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في «نوادر د ( ص۸۹ - 2)8١‏ ولسب 
هذا القول إلى علي» أسنده عنهم ابن أبي شيبة (5/ 777 - 20510 ولعلي محمد بن 
الحسن في «الآثار» (؟/ 84‏ «جامع المسائيد؛) وحكاه ابن حزم )٤۷۸/۹(‏ للحسن 
وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان» وحكاه العيني في «البناية» /٤(‏ 91) عن جابر بن 
عبد الله وعلي والحسن. ۰ 0 

وانظر: «الحاوي الكبير» (١١/۹١۲)ء‏ و«حلية العلماء» /١(‏ ۳۷۷)ء و«الإفصاح» لابن 
هبيرة (۲/ »)٠١١‏ و«اختلاف العلماء» (ص58١)»‏ و«المغني» (507/5)» و«الإشراف» 
(/ رقم ۲ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب » واتكملة المجموع؛ /١١‏ 
۳) و«المعونة» (۲/ .)۷۹٩‏ 

(۳) سقطت من (ك). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

.)۲۸/٤( في (ق): #في». (7) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٥( 

(۷) اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم 
البطلان» وأما الحنفية فقالوا بالبطلان» وانظر: «الأم» »)54/١(‏ «المهذب» (١/٤٤)ء‏ 
«المجموع» .)۳٤۲/۲(‏ «الخلافيات» (۲/ ٤٤4‏ مسألة )۲١‏ وتعليقي عليه «المدونة» /١(‏ 
47)» «الاستذكار» (۳/ ۹٦۱)ء‏ «الإشراف» ١7//١(‏ مسألة رقم ۷۷) وتعليقي عليه 
«مسائل أحمد وإسحاق» (١/۱۹)ء‏ 7الإنصاف» (١/۲۹۸)ء‏ «الأصل» (١/١١١)ء‏ 
«المبسوط» (١/5؟١1- .)١١١‏ 
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من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا 
يتروج أو لا يتطيّب أو لا يتطهّر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث») 
وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يُفرّق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج 
فى ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه فى دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار 
حکمه» وهنا فهو مستصحب بالأصل» ا فالدفع أسهل من الرفع» راشا 
فأحكام الْتَبَع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات» والمُستدام تابع لأصله الثابت؛ 
فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص» فكيف 
وقد توارد عليه النص والقياس؟ . 
[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة] 

فقد تبيّن أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس» بل 
النص فيها والقياس متفقان» والنص العام له يتناول مورد الخاص ولا هو داخل 
تحت لفظه» ولو قذر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته» فلا يجوز تعطيل 
حكمه وإبطاله» بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تضرب”"' أحاديث رسول الله ل 
بعضها ببعض» وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن إبطال إحدى السّنتين 
وإلغاء اح الدليلين واه الموفق: 


[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة] 
ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة ‏ وهي حالة طلوع الشمس - 
وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة؛ فإنه إذا ابتدأ 
العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي» وهو وقت ناقص» بل هو أولى 
الأوقات بالنقصان»ء كما جعل النبئ ييه وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس 
بين قري شيطان» وحينئظٍ يسجد لها الكفار“» وإنما كان النهي عن الصلاة قبل 


)١(‏ في المطبوع: «فالدافع أسهل من الرافع». (۲) في (ك): «نضرب». 
(۳) انظر «الأوسط» (۰۸/۲0) لابن المنذرء و«الخلافيات» للبيهقي (۹/1)» و(فهازسه) 


(64/۱). 
(5) أما صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قرني شيطانء فقد تقدم في حديث رواه مسلم 
9( 


وأما سجود الكفار لهاء ففي حديث آخر» رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ في الصحيح؟ (كتاب 
صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة (رقم ١۸۳)ء‏ من حديث عمرو بن عبسة. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذلك الوقت تحريماً له وسداً للذريعة"» وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع 
الشمس؛ فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لهاء بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف 
يُقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح 
صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواءء وهو الوقت الذي تكون فيه 
بين قرني الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع 
السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلآن 
تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى 
والأحرى» فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصخه؛ فقد تبيّن أن الصورة 
التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياساً من الصورة التي وافقتموه فيها. 


[القياس الصحيح] 

وهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليه 
وهذه كانت طريقته» وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النصء وأن 
من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس: والفضن فعا وناك 
التوفيق . 

ومن العجب أنهم قالوا: لو صلَّى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت 
صلاته وكان مدركاً لها؛ لقول رسول الله ككلِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»"» وهذا شطر الحديث» وشطره الثاني: «ومن 
أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ال 


[دفع اللقطة إلى الذي يصفها] 
إلى من وَصف عفاصها“» ووعَاءها ووكّاءها””» وقالوا: هو مخالف للأصول» 


.)۲۸۸ - انظر: «قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» (ص584‎ )١( 
.0508- 7٠١ /57( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
فى هامش (ق): «العفاص: هو الوعاء».‎ )٤( سبق تخريجه قريبا.‎ )۳( 
)۱۷۲۲( (كتاب اللقطة): باب ضالة الإبل» ومسلم‎ )۲٤۲۷( )945/0( رواه البخاري‎ )0( 
(كتاب اللقطة): من حديث زيد بن خالد.‎ 
قال (و): «العفاص: الوعاء فيه النفقة جلداًء أو خرقة وغلاف القارورة والجلد يغطى‎ 
به رأسهاء والوكاء: الخيط تشد به الصرة» والكيس وغيرهما».‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
فكيف يُعطى المُذَّعي بدعراه من غير بيّنة؟ ثم لم ينشبوا [إلى] أن قالوا: من 
اآعی لقيطأً عند غيره ثم وصف علامات في بدنه فإنه يُقضى له [به)" بغير نة 
ولم يروا ذلك خلاف الأصولء وقالوا: من ادعى 0 ومعاقد قمطه من جهته 
فضي له به ولم يكن ذلك خلاف الأصولء» ومن ادعى حافظاً ووجوه الآجر من 
جهته فضي له بف ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وهن اذعى مالا على غيره 
فأنكر ونكل عن اليمين فضي له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وإذا اذعى 
الزوجان ما في البيت فضي لكل واحذ منهما يما يناسبة؛ ولم يكن ذلك خلاف 
الأصول. 

ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها 
ألبئّة» بل هو مقتضى الأصول”''؛ فإن الظنّ المستفاد بوصفه أعظم من | 
المستفاد بمجرد النكول» بل وبالشاهدين» فوصفه بيّنة ظاهرة على صحة دعواف لا 
سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى 
منه؛ فهذا خلاف الأصول حقا لا موجب السنة. 


[صلاة من تكلم في الصلاة ناسياً] 
المثال الثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من تكلَّم 
فيها جاهلاً أو ناسيا“» بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: من أكل في رمضان أو 
شرب ناسياً صح صومه» مع اعترافهم بأن ذلك على خلاف الأصول والقياس» 
ولكن تبعنا فيه السنة» فما الذي منعكم من تقديم السّنة الأخرى على القياس 
والأصول كما قدّمتم خبر خبر القَهُقهة في الصلاة والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار”") 
عاضر 


[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة] 
المثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ن). 68 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
() كذا ضبطها في (ن)» و(ق)»: وفي المطبوع: «خصياً»؛ وفي (ك): اجضاً». 

.)5844 انظر: «الطرق الحكمية» (صلاء‎ )٤( 

(60) مضى تخريجه. (7) مضى تخريجه. 

(۷) تقدمت كل هذه الأخبار» وهي ضعيفة» ووقع في (ق): «وإيثار الآثار». 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المبيع مدة معلومة“ بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدو 
ساد ها ترط ا في التتال مع اللي ا لو ليت لم تكن ما وضع به 
ولا ناوي شا أل ثم لهما أن يتفقا على بقائها إلى حين الكمال» ودعوى أن 
ذلك موافق للأصول» وهو عين ما هى عنه النب كل" . 


[تخيير الولد بين أبويه] 
المثال الثاني والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير 
النبي بي الولد يناوالا : هو خلاف الأصولء ڈ ثم قالوا: إذا 0 
الولي غير الأب الصغيرة صح وكان النكاح لازماًء فإذا بلغت 5 اا 
لها الخيار ب بين الفسخ والإمضاءء وهذا وفق الأصول. 
فا السحت)! أين في الأصول - التي هي كتاب الله وسنّة ره 
وإجماع الأمة المُستند إلى الكتاب والسئّة ‏ موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة . 
حكم رسول الله يل بالتخبير بين الأبوين للأصول“؟ . 


[رجم الكتابيين] 
المثال الثالث والثلاثون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 


)1١(‏ هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبي كي ومضى تخريجه. 

(۲) مضى تخريجه. 

(۳) رواه أحمد ›»)۲٤٦۹/۲(‏ والشافعي في «المسند؛ (۲/ ٦۲‏ - 1۳)» و«الأم» EGID)‏ وأبو داود 
(۲۲۷۷) في (الطلاق) : باب من أحق بالولد» والترمذي )١١۷(‏ في (الأحكام): باب ما 
جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وفي «علله الكبير» »)۳٠۹(‏ والنسائي )%/ مم 
١‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» وابن ماجه )770١(‏ في 
(الأحكام) : باب تخيير الصبي بين أبويه» وعبد الرزاق »)۱١١١١(‏ وسعيد بن منصور 
(۲۲۷۰)» والحميدي (۱۰۸۳)» والدارمي (۲۲۹۸)» والطحاوي في «المشکل» (١۳۰۸)ء‏ 
وأبو يعلى (١1۱۳)ء‏ والحاكم (٤/۹۷)ء‏ والبيهقي (۳/۸)» والبغوي (۲۳۹۹) من طريق 
هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبى يكل خيّر غلاماً بين أبيه وأمّه . 

قال الترمذي: حسن صحيح» ورجاله كلهم ثقات. 
وفي الباب عن رافع بن سنان» انظره فى «الحنائيات» (رقم ۸ _ بتحقيقنا) وعن 
غيره» ومضى ذلك. وانظر: «نصب الراية» ا ). 
(5) ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فيا للعجب». 
(5) انظر هذا المبحث بتوسع في «زاد المعاد؛ (5/ 74 - )١199‏ للمؤلف ككلله. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 51> 
يج الزانيين الكتابييه” ا خلااف الأصول»› وسقوط ا 
مه ووطئهاء وأن هذا هو مقتضى الأصول. 

فيا عجباً لهذه الأصول التي ملعت إقامة الخد غلئ عن آقامه اعلا" 
رسول الله يكل وأسقطته عمن لم يُسقطه عنه! فإنه ثبت عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى 
اا اا ا 
ا ا رع لسرا ارتسا 50 والعاقد 


e 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) رواه عبد الرزاق »)٠١8٠5(‏ وابن ¿ أبي شيبة ( ٠‏ _ط الهندية أو 0557/7 ط دار 
الفكر)» وسعيد بن منصور (457)» والترمذي (1757) في (الأحكام): باب فيمن تزوج 
امرأة أبيه» وابن ماجه (11017) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» 
والنسائي 0 في (النكاح): باب ما نكح الآباء» وفي الكبرى (۸۸٤٥)ء‏ وأحمد 
في (مسنده» (5/ ۲۹۰ و۲۹۷)ء وأبو يعلى ۱٦17‏ وا57١)»:‏ واين حبان »)٤۱۱۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١58/9(‏ والدارقطني :»)١97/7(‏ والحاكم (۲/ 
0١‏ والبغوي -04/٠١(‏ ۳۰۵ رقم 10947) من طريق السدي (إسماعيل ين 
عبد الرحمن)؛ وأشعث بن سوارء كلاهما عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال 
لقيت عمي» وفي رواية: خالي... فقال: أرسلني رسول الله د . 
فالمرسل ليس البراء. . 
وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
لكن رواه أحمد /٤(‏ ٠۲۹)ء‏ وأبو داود (4551) في (الحدود): باب الرجل يزني 
بحريمه» والنسائي »)0٠٠١/5(‏ وفي فى «الكبرى» (۸4٤٥)ء‏ والدارمي 7 ) والحاكم 
(6/ 007017 والبيهقي )١١۲/۷(‏ من طريق عبد الغفار بن القاسمء وزيد بن أبي أنيسة» 
كلاهما عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء. 
أقول: عدي بن ثابت من الثقات» ولم يؤخذ عليه شيء إلا تشيّعهء وهذا هنا لا يضرء 
فلا مانع أن يروي الحديث على الوجهين. 
ورواه سعيد بن منصور »)۹٤۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۰)۲۵ وأبو داود «(Eto‏ والطحاوي 
(*/ 2159 ). والدارقطني »)١97/7(‏ والبيهقي (۲۳۷/۸) من طريق مطرف عن أبي الجهم 
عن البراء . 
واعلم أنه قد اختلف في هذا الحديث في الرجل الذي بعثه النبيّ ككئِيْخِ؛ فقال البراء: 
مر بي خالي أبو بردة بن نيار. وفي رواية: عن عمّه. وفي رواية: مر بنا اناس ينطلقون» 
وفي رواية: رهط... وكل هذا لا يضر إن شاء الله ما دام أنها اتفقت على شيء واحدء 
وهو ضرب ع ذلك الرجل» وما دام أن الإسناد صحيح ثابت . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CS‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عليها ضَمّ إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرّمه الله فانتهك حرمة شرعه 
بالعقد» وحرمة أمّه بالوطءء ثم يقال: الأصول تة تقتضى سقوط الحد عنهء وكذلك 
حكم النبي ل برجم ا فكيف رُدَّ هذا الأصل 
العظيم بالرأي الفاسد ويقال: إنه مقتضى الأصول"؟. 

فإن قيل: إنما حكم رسول الله ية بالرجم بما في التوراة إلزاماً لهما بما 
اعتقدذا صحته. 
مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم. 


[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع] 
المثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب 
الوفاء بالشروط”" في النكاح» [و]“ أنها أحنٌ الشروط بالوفاء على الإطلاق*) 
بأنها خلاف الأصول. ا بحديث النهي عن بيع ا الذي لا يعلم له 
إسناد يصح› مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولاقام اجنام علي عارانه 
ودعوى أنه موافق للأصول؛ أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن حابرا باع بعيره 
و رکید ال الد والنبيٍ ية قال: «مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ .)۲١۷‏ 

(۳) سيأتى تخريجه. )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر مبحث الشروط لابن القيم في «بدائع الفوائد» ٠٦٠ _ ٤۳ /١(‏ ۳/٠٤٠)ء‏ ودإغاثة 
اللهفان» .)۱۸١ /١(‏ 


(5) رواه الطبراني في «الأوسط» )475١(‏ ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «مسند أبي 
حنيفة» (ص )١11١ - ٠٠٠‏ حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الذهلي قال: جو عد الوارت :بن سيعيد: قال قدصت مكة فوجداتث بها آبا حنيفة» وابن 
أي لی وان رة ثم ذكر قصةء فقال أبو حنيفة: حدثني عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه ان لني لك نهى عن بيع وشرط. . 

قال الهيثمي الم قا في عر عزون انا رك عدر مان 

اقل هذا سحاد سرت ا عبد الله بن أيوب» قال الدارقطني: متروك» انظر: 
«تاریخ بغداد» .)٤۱۳/۹(‏ و«لسان الميزان» (۳/ »)۳٠١‏ ومحمد بن سليمان الذهلي لم 

وصح من حديث عمرو بن العاص رفعه: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
انظر تخريجه في تعليقي على «الموافقات» .)159/١(‏ 


)۷( الحديث متفق عليه» وتقدم تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
إلا أن يشترطه المبتاع»"» فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع» وقال: 
١مَنْ‏ باع نخلاً قد أبّرت فثمرها للذي باعها إِلّا أن يشترّطها المبتاع»"" فهذا بيع 
وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة» وأمّا مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على 
جواز اشتراط الرّهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد 
البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه» فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا 
للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول”"؟ . 


المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع 
الأرض بالثّلث والربع مزارعة» بأنها خلاف الأصول” والأخذ 
بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه: «نهى عن قفيز الطّحَان»"''. وهو أن يدفع 


(1) رواه الشيخان» وتقدم تخريجه . () هو جزء من ال . *. السابق. 
وفي (د) و(ك): «باع ثمرة قد أبّرت فهي للبائع إلا...». 

(۳) انظر: «زاد المعاد) (5/ 5). 

)٤(‏ الذي وجدته في المزارعة على الثلث والربع: ما رواه البخاري (۲۳۳۹) في الحرث 
والمزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي كَل يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرء 
و(7157) باب كراء الأرض بالذهب والفضة» و(4517) في المغازي» ومسلم )١558(‏ 
في (البيوع): باب كراء الأرض بالطعام من حديث ظهير بن رافع قال: نهانا رسول الله وك 
عن أمر كان لنا موافقاً فقلت: ما قال رسول الله ِ فهو حق. فقال: قال رسول الله كا : 
ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع... قال: فلا تفعلوا ازْرَّعوها 
أو أَرْرِعَوها». 

ففيه نهي عن ذلك»› وانظر «الفتح) لزاماً . 
وقد ثبت في «الصحيح» إعطاء النبيّ بي أرض خيبر لأصحابها على النصف. 

(5) انظر تقرير ابن القيم مشروعية المزارعة والمساقاة» وأنها على وفق القياس في «زاد 
المعاد» (؟/لالاء» .)١47‏ و«الطرق الحكمية» (ص 785 »)۲۹١‏ و«تهذيب السنن» (5/ 
(TT cT CE TY 07‏ 

(7) رواه الدارقطني في (سننه» (۳/ )٤۷‏ أو (رقم ۲٠١١‏ - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» )۳۳۹/٥(‏ من طريق وكيع وعبيد الله بن موسى» قالا: حدثنا سفيان عن 
هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عشب 
الفحل» زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان. 

أقول: عبيد الله بن موسى هذا من الثقات» روى له الستة. 
ورواه عبد الله بن المبارك أيضاً عن سفيان وذكرها. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حِنْطة"'' إلى مَنْ يطحَنْها بقفيزٍ منها أو غزله إلى مَنْ ينسجه ثوباً بجزء منه أو زيتونه 
إلى من يعصره بجزءٍ منه ونحو ذلك مما لا غَرّر فيه ولا حطر ولا قِمَارَ ولا جهالة 
ولا أكل مال بالباطل» بل هو نظير دفع ماله إلى من يتّجر فيه بجزءِ من الربح» بل 
آولی؛ فإنه قد لا يربح [المال]”'' فيذهب عمله مجاناًء وهذا لا يذهب عمله مجاناً ؛ 
فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون [به)“ شريكا 
لمالكه» فهو أولى [بالجواز]”'' من المضاربة» فكيف يكون المنع منه موافقاً 
للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله يي وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول؟ . 


5 أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ »21١75(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم »)۷١١‏ 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

والب إن الاي ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام أبي كليب» وقال: هذا منكرء 
وراويه لا يَعْرف» وكذا ذكره الحافظ في «اللسان»» ونقل كلام الذهبي» وزاد: ذكره ابن 
حبان في «الثقات»: وقال في «التلخيص الحبير» (۳/ :)٦١‏ هشام أبو كليب راويه عن ابن 
آي تُعيم لا يعرفة. 

أقول: هشام هذا هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي» أبو كليب» ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 4 550)» وذكر أنه روى عن ابن 8 نعيم» وروی عنه 
الثوري ثم نقل عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: ثقةء وقال أبو حاتم: شيخ. 

ثم ترجمه في هشام أبي كليب (1۸/۹)ء ونقل ف الله بن أحمد قال: سألت أبي 
عن اهشام بن كليي الذي يروي عنه الثوري فقال: ثقة 

إذن فثبت أن هشاماً هذا ثقة» وباقي رجاله ثقات» a‏ أن ألفاظ الحديث كلها 
جاءت بلفظ: «ثهي» المبني للمجهول» وليس فيها ذكر النبي يل أفاده ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 

أما شيخنا الألباني - رحمه الله - فنقل عن «مشكل الآثار» ‏ الطبعة الهندية - 
الحديث: نهى رسول الله كو بالبناء للمعلوم» وبناء عليه تعقب ابن القطان» 0 في 
طبعة مؤسسة الرسالة ورد الحديث: هي بالبناء للمجهولء فالله أعلم. 

نعم» ورد الحديث من طريق آخر بصيغة المبني للمعلوم: رواه الطحاوي في «مشكل 
الآثار» )١ ٩(‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابن أبي تُعيم عن بعض أصحاب النبي إا 

عن النبي ية أنه نهى عن عَسْبٍ التيس . ..» وقفيز الطحان» وعطاء اختلط. 

ورواه ( 0٠‏ من طريق عطاء بن السائب عن بعض أصحاب النبي كَل به. 

وعلى كل حال فالصحيح أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي في 
ذلك الوقت هو رسول الله يكلو والنهي عن عَسْبٍ الفجل ثابت في «صحيح البخاري» 
وغيره» وانظر: «الأحكام الوسطى» )٠٠١ /١(‏ لعبد الحق الإشبيلي. 

وفي هامش (ق): «حديث النهي عن قفيز الطحان غير ثابت»!!. 

)0غ( في المطبوع : (حنطته) . (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[صيد المدينة] 


المثال السادس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها 
بضعةٌ وعشرون صحابياً في أن المدينة حرم يحرم صيدها"» ودعوى أن ذلك 
خلاف الأصولء ومعارضتها بالمتشابه من قوله ككلِِ: «يا أبا تُميرء ما فعل 
النغير»"» ويا لله العجب! أي الأصول التي خالفتها هذه السنن» وهي من أعظم 
الأضول؟ فهلا رد حديث أبى عُمير لمخالفته لهذه الأصول؟ ونحن نقول: معاذ الله 
أن نرد لرسول ا قير معلوقة النسخ أبداً! وحديث أبي عمير 
يحتمل أربعة أوجه قد ذَهَبَ إلى كلّ منها طائفة. 

أحدها: أن يكون متقدماً على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخاً. 

الثاني أن کون تارا ها مغارضا لها فكرة تاها 

الثالث: أن يكون النغير مما صِيدٌ خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو 
الغالب من الصيود. 

الرابع : أ يكو ر خف لذلك امار دون غير كما رمن لان رو فى 
الضحية بالعَنّاق دون غیرہ؛ فهو متشابه كما تَرَىء فكيف يُجعل أصلاً يقدم على 
تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا؟. 


[نصاب المعشرات] 
المثال السابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير 
نصاب المعَشّرات بخمسة أوسق”*' بالمتشابه من قوله: «فيما سَمّت السماءٌ العشرء 


(۱) في هذا أحاديث» منها ما: رواه مسلم عن جابر قال: قال النبيٍ ية : «إن إبراهيم حرم 
مكةء وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عِضَاهّْها ولا يُصاد صيدها» أخرجه 
مسلم (1717) في الحج: باب فضل المدينة. 

وانظر الأحاديث التي أشار إليها المصنف في الدراسة الحديثية الماتعة للشيخ الفاضل 
صالح الرفاعي بعنوان «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»؛ (ص57 - .)١١١‏ 

(۲) رواه البخاري (11194) في (الأدب): باب الانبساط إلى الناس» و(5707) في الكنية للصبي 
وقبل أن يُولد للرّجل» ومسلم (١5١؟)‏ في (الأدب): باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته» من حديث أنس بن مالك . ولابن القاص جزء مفرد في هذا الحديث» وهو مطبوع. 

قال (و) ‏ في معنى النغير -: «تصغير النغر: فرخ العصفور والبلبل». 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ رواه البخاري )٠٤٠١٤(‏ في (الزكاة): باب ما أدي زكاته فليس بکنز» و(١٤٤۱)‏ باب زكاة = 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وما سُقي ضح أو عرب صف الغ دالا وها د يعم القليل وا 00 
وقد عارضه ا ودلالة العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا ڌم 0 
وهو الوجوب؛ فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما 
بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرضٌ فى هذا وفى هذاء ولا 


000 


00 


الورق» و(559١)‏ باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةء و(584١)‏ باب ليس فيما دون 
خيمسة أوسق صدقة» ومسلم (919) في (الزكاة): في أوله» من حديث أبي سعيد 
الخدري 1 

قال (و): «... والوسق بفتح الواو وكسرهاء ستون صاعاًء أو وثلاث مئة وعشرون 
رطلاً e‏ اعبات أو و أربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق» اه 
أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري (۳/ /۳٤١‏ رقم 2)١587‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الزكاة): باب 
صدقة الزرع (؟/507/ رقم 421597 والترمذي في «الجامع» (أبواب الزكاة): باب ما 
جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيرها (؟/ 1/8/ رقم 22575 والنسائي في «المجتبی» 
(كتاب الزكاة): باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشر (/١٤)ء‏ وابن ماجه في 
«السنن» (كتاب الزكاة): باب صدقة الزروع والثمار /08١/١(‏ رقم »)۱۸١۷‏ من حديث 
ابن عمر وا . 

وفي الباب عن جابر» رواه مسلم (481) في (الزكاة): باب ما فيه العشرء أو نصف 
العشر. وليس في الحديث لفظ (أو غرب)»: وقد وجدت هذا اللفظ: أي: «وما سقى 
بالعَرْب ففيه نصف العشر؛ في حديث يرويه علي مرفوعاً عند أبي داود (16177)» وابن 
زنجويه في «الأموال» (رقم .)۱۹٦١‏ من طريق الحارث الأعور» وفي زيادات أحمد على 
المسند »)١55 /١(‏ وفى «العلل» (رقم © والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »)۷٦/٤(‏ 
وان معلد العطار ود(710 00 Ek‏ ضعيف. وقال فى 
«العلل»: «قال أبي : هذا حديث أراه موضوعاً؛ أنكره من حديث محمد بن سالماء قد 
أعله الدارقطني في علله بالوقف (5/ 2077 ونقله عنه الحافظ في «التلخيص» (۲/ »)۱١١‏ 
ورواه عنه قوله: عبد الرزاق (۷۲۳۳)» ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم يفضت «Vo‏ 
۹ ؛) وابن زنجويه في «الأموال» (رقم 21976 00 والبيهقي .)١7١/5(‏ 

قال (و): «في حديث: «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريا العشرء وفيما سقي 
بالنضح العشر» رواه الجماعة إلا مسلماء لكن لفظ النسائي» وأبي داود» وابن ماجه 
«بعلاً» بدل «عثرياً»» والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة» 
والغرب: الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد ثورء فإذا فتحت الراء؛ فهو الماء السائل بين 
البئر والحوض» وبنضح: أي ما سقي بالدوالي والاستقاء» والنواضح: الإبل اي يق 
عليهاء واحدها: ناضح.ء وقيل: النضح: السانية من الإبل والبقر وغيرها من 
الرحال» اه. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 032 € 
تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر»» 
إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفهء فذكر النوعين مفرقاً 
بينهما في مقدار الواجب» وأما مقدارٌ النُصاب فسكتٌ عنه في هذا الحديث» وبيّنه 
نصاً في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النَّص الصحيح الصريح المحكم 
الذي لا يحتمل غير ما دل عليه ألبتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه 
بعموم لم يُقصدء وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصّها 
من النصوص؟ ويالله العجب! كيف يخصّون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي 
أحسن أحواله أن يكون مُختلفا في الاحتجاج به» وهو محل اشتباه واضطراب؟ إذ 
ما من قياس إلا ويمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منهء بخلاف السنة 
الصحيحة العريية فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة» ثم 
يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر»'» بالقّصَب والحشيش 
ولا ذكرٌ لهما في النص فهلا خصصتموه بقوله: م ي 
يبلعّ خمسة أوسق)” "؟» وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس فهلا خصّصتم هذا 
العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع المال 
الذي تجب فيه الزكاة؟ فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله" في مال إلا وجعل له 
نصاباً كالمواشي والذقب والفضة؟ وال ايها :عل ارج ركاه في فلل كل 
مالٍ وكثيره عملاً بقوله تعالئ: خد من ميم صدفة تطهرهم وترم ا( [التوبة: 
۴ وبقوله ككلِ: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقر لا يُؤدي زكاتها إلا بطح“ لها 
يوم القيامة بقاع قرُقر) كاي وبقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها 
إلا صُفْحت له يوم القيامة صفائح من نار" وهلا كان العموه”" عندكم مقدماً 
على أحاديث النْصُب الخاصة؟ وهلا قلتم: هناك تعارض مسقط وموجب ققدّمنا 
الموجب احتياطا؟ وهذا في غاية الوضوح» وبالله التوفيق. 

(۱) مضى تخريجه. 

إفة رواه مسلم (91/4 بعد 0) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) في المطبوع: «لم يشرعها الله ورسوله». 

)٤(‏ «أي: ألقي صاحبها على وجهه لتطأهء والقرقر: المكان المستوي» (و). 

() و(5) رواه مسلم في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة (۹۸۷) من حديث أبي هريرة وله عنه» 


و(98) من حديث جابر ونيا . 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[أقل المهر] 

المثال الثامن والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز 
التكاح بما قل من المهر ولو خاتماً من حديد”'' مع موافقتها لعموم القرآن في 
قوله: أن تَبْمَمْاْ بأمولكم مُحْصِدِي4 [النساء: ١۲]ء‏ وللقياس في جواز التراضي 
بالمعاوضة على القليل والكثيرء بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع 
يد السارق + وأين الكاح :من اللصوصية؟ وآين اباس الفرج:بة.من فطعم" اليد 
في السرقة"؟ وقد تقدم مراراً أن أصح الناس قياساً أهل الحديث» وكلّما كان 
الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصحء وكلما كان عن الحديث أبعد كان 


[من أسلم وتحته أختان] 

المثال التاسع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم 
وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك مَنْ شاء منهما ورك الأخرى بأنه خلاف 
الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح 
الثانية هو المردودء ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير» وإن نكحهما معا 
فنكاحهما باطل» ولا تخيير» وكذلك حديث مَنْ أسلم على عشرة نسوة» وربما 
أوّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحاتء ولفظ الحديث 
يأبى هذا العاويل أشد الأباء؛ فإنه قال امك أربعاً وفارق. ساره > روا 


)١(‏ رواه البخاري (2074) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمهء 
و(2017) في (النكاح): باب تزويج المُعغسرء و(١017)‏ في عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح» و(7١2)‏ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» و(0177) باب إذا كان 
الولى هو الخاطب» و(760١0)‏ باب السلطان ولئ» و(١5١20)‏ باب إذا قال الخاطب 
ر زوّجني فلانة: . . . و(2014) باب التزويج على القرآن وبغير صداق» و(0160) 
باب المهر بالغروض وخاتم من حديد» و(١۸۷٥)‏ في (اللباس) باب خاتم الحديدء 
ومسلم )14۲0( في (التكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» من 
حديث سهل بن سعد. 

() في (ق) و(ن) و(ك): «وأين استباحة الفرج إلى قطع». 

(۳) انظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد؛ (78/4 - ۲۹)ء و«تهذيب السئن» .)٠١  49/(‏ 

(4) سيأتي لفظه وتخريجه بعد الحديث الآتي. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۳۱۷/6)ء والشافعي :)١5/5(‏ وأحمد (215/75 ٤٤‏ و۸۳)» 
والترمذي )١١78(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة» وابن - 
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= ماجه )١1907(‏ في (النکاح): باب فا الزصسل يبنام ر أكثر من أربع نسوة» والدارقطني 
١‏ ) أو (رقم ٤‏ بتحقيقي)؛ والحاكم (۱۹۲/۲ - 2)١97‏ وأبو يعلى »)٥٤۳۷(‏ 
بن حبان CEs ٤٥٥١و 5١55(‏ وأبو الفضل الزهري في «حديث الزهري» (رقم 
0 والبيهقي ١594/0‏ و١18١‏ و1875)» والبغوي (۲۲۸۸) من طرق عن معمر عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له 
رسول الله ك: «اختر منهنٌ أربعاً». 
وهذا إسناد ظاهره الصحة!! وصححه ابن العربي في «أحكام القرآن» /١(‏ ۳٠۳)ء‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )٠٠١ _ 4٥‏ إلا أن الحفاظ أعلّوه. 
قال الترمذي: «هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي 
حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة 
أسلم وعنده عشر نسوةء قال محمد:. ونا حديت الزقري عن ساام عن آبي أن 
رجلا من ثقيف طلق نساءهء aT‏ لتراجعن نساءك. 
ونقل الحافظ في «التلخيص» (۱۸/۳) كلاماً حاصله ا الحديث: ١‏ 
المديني والبخاري وأبو حاتم ومسلم ويعقوب بن أبي شيبة وأحمد وابن عبد البر وأبو 
زرعة على أن معمراً وَّهِمّ في هذا الحديث حيث إنه في غير بلده كان يحدث من حفظه 
فيهم في أشياءء وهذا منهاء وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الإسناد 
فأخرجوهء وهذا خطأ. 
قلت: ورواه موصولاً مروان بن معاوية الفزاري عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
قال:... فذكره. 
رواه الدارقطني )١519/9(‏ أو (رقم ۳٠۲۳‏ - بتحقيقي) هكذا عن الزهري مباشرة» 
والذي ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» e ١١/١(‏ روي كزع مجر فن الرغري ت 57 
نقل عن أبيه: وهو وهم إنما هو عن الزهري عن ابن سويد. . . 
وخالف عبد الرزاق» فرواه عن معمر عن الزهري مرسلاً: رواه في «مصنفه» 
:.)١١711(‏ ومن طريقه الدارقطني (۳/ ۲۷۰)» أو (رقم 5774 - بتحقيقي) والبيهقي (۷/ 
187 ). 
وممن رواه مرسلاً مالك في «الموطأ» (۲/ 087): ومن طريقه الدارقطني (۳/ 20707١‏ 
أو (رقم ۳٣۲۷‏ - بتحقيقي)» والبيهقي 187/0) عن ابن شهاب أن رسول الله يَل. . 
ورواه الدارقطني (۳/ ۲۷۰)ء أو (رقم 3777 - بتحقيقي)» والبيهقي من طريق يونس 
عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (وقع عند البيهقي محمد بن أبي سويد) أن 
رسول الله ة. . ٠.‏ مرسلاً. 
ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: بلغني عن 
عثمان بن أبي سويد أن التي ٤‏ . . . » مرسلاً. 35 
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مَعْمرء عن الزُهريء عن سالمء عن أبيه أن غيلان أَسْلّم فذكرهء قال مسلم: 
هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة» فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا 
له بالضحة ار فال ضار الحديث ااا د ولا فالارسال أولى > قال 
البيهقي: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري» وعبد الرحمن بن محمد المُحَاربيَ» 
وعيسى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون ‏ حَدَّثوا به عن معمر متصلاء وهكذا رُوي 
عن يحيى بن أبي كثيرء وهو يَمامَي» وعن الفضل بن موسى» وهو حُراساني» 


= قلت: للحديث طريق آخر موصول من غير طريق الزهري . 
رواه النسائي» ‏ كما قال الحافظ في «التلخيص» ولم أجده -» والدارقطني (۲۷۱/۳ - 
5 (أو رقم ۳٣۳۳(‏ - بتحقيقي)» وأبو الشيخ في «جزئه» (رقم )٤‏ والبيهقي (۷/ 
۳ من طريق سيف بن عبيد الله الجرمى: حدثنا سَرَّار بن مُجَشّر أبو عبيدة عن أيوب 
عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان. . . 
قال الحافظ في «التلخيص» (1597/7): رجاله ثقات. 
فهذا متابع قوي لمعمر. 
وهناك متابع آخر: رواه الطبراني في «الكبير» )1777١(‏ من طريق النعمان بن المنذر 
عن سالم عن أبيه به. 
لكن في السند واه ومجهول. 
أقول: والحديث له شواهد. 
منها: حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس: رواه سعيد بن منصور .۱۸١۳(‏ 
و185١)»‏ وابن أبى شيبة »)7١48/5(‏ وأبو داود ۲۲٤۱(‏ و57١5)».‏ وابن ماجه »)۱۹٥۲(‏ 
والدارقطني (۲۷۱/۳) أو (رقم ۳۹۲۹ - ۳٣۳۲‏ - بتحقيقي): وأبو يعلى (1۸۷۲)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم .٠١54‏ ۲۷۳۷)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (5/ ١٠٤)ء‏ والعقيلي (١/۲۹۹)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲/۲٦۲)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» »)477/١18(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 201817 وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (5/5١1؟‏ رقم 2»)5479 وابن الأثير في «أسد الغابة» »)5١5/5(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (؟5١/57,‏ 08)» قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. . 
وفي سنده ضعف واضطراب» وضعفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما. 
وحديث عروة بن مسعود الثقفي: أسلمت وتحتي عشر نسوة. . 
رواه البيهقي :)۱۸٤/۷(‏ ونقل الألباني عن الضياء في «المختارة» ‏ كما في «إرواء 
الغليل» (5/ 596) -: «رجاله ثقات. .» ومحمد بن عبيد الله لم يدركه». 1 
وحديث ابن عباس : «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره رسول الله . . .». 
رواه البيهقي (۷/ »)١47‏ وفيه الواقدي وهو متروك. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «حديئاً»!! 
(۲) في المطبوع: «يماني». 
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السّختياني» عن نافع وسالم» عن ابن عمر متصلاء قال أبو علي الحافظ: تفرّد به 
بن مُجَشّر عن أيوب» وسوار بصري ثقة» قال الحاكم: رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم . 

وقد روى أب داود عن فَيُروز الدَيْلميَ قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت 
رتس أخعان؛ قال «طلى ايها شت > نهذان الحديعان هيا الأضول الى 


)١(‏ انظر: «التلخيص الحبير» )١18/(‏ فقد نقل كلام مسلمء ولعلّه في القطعة المفقودة من 
«التمييز) . 

0 تحرق في ی إلى وار ی فبضع السين ر 

۳) رواه أحمد »)۲۳۲/٤(‏ وابن أبي شيبة ٠ »)۳١۷/٤(‏ ا 0 في (الطلاق): 
باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي (9؟1١١‏ و70١١)‏ في 
(النكاح): باب ما جاء في الرجل 0 وعنده أختان» وابن ماجه )١9101(‏ في 
(النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان» وابن أبي عاصم في «الآحاد 0 
»)۲۸٤۷(‏ وابن حبان (5155)» والدارقطني (5/ 71/7 و٤۲۷).‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/55)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (18/ 847 و845)» والبيهقي (1/ :»)١854‏ وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (۰/ ۲۲۹۷ رقم 0717) من طريقين «يزيد ب أي حبيب» وابن 
لهيعة» عن أبي وهب الجَيْشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: 

قال الترمذي: حديث حسن» وأبو وهب اسمه الديلم بن دن 

وهذا فيه علتان: 

الأولى: أبو وهب الجيشاني» واسمه كَيْلّم بن هوشع» وقيل: عبيد بن شرحبيل» ذكره 
البخاري في «التاريخ» (۳/ »)۲٤۹‏ ونقله عنه العقيلي (؟1/ 44)» وقال: في إسناده نظرء 
وقال العقيلي: لا يحفظ إلا عنه» وقال ابن القطان: مجهول الحال» وقال الحافظ في 
«التقريب»: مقبول» وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (591/5). 

الثانية: الضحاك” بن فيروز: روى عنه جمعء ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقد نقل 
الحافظ في «التلخيص» :)١1777/7(‏ أن البيهقي صححه! 

وذكر البيهقي اختلافاً في طريق الحديث» ثم قال: وحديث يزيد بن أبي حبيب 
أصح! . 

والعجيب أن الحافظ في «الإصابة» )٠٠٠/۳(‏ ذكر هذا الحديث» وعزاه لأبي داود 
والترمذي» ثم قال: وفي سنده مقال لأنه من رواية ابن لهيعة. 

مع أنه في «سنن أبي داود» وفي أحد طريقي الترمذي ليس من رواية ابن لهيعة!! 

ثم وجدتٌ البخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۳۳۳) يقول: «الضحاك بن فيروز عن 
أبيه» وعنه ابن وهب الجيشاني» لا نعرف سماع بعضهم من بعض». 

ورواه ابن أبي شيبة »)۳۱۷/٤(‏ وعبد الرزاق (۱۲۹۲۷)» وابن ماجه »)۱۹٠١(‏ 
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ترذ ما خالفها من القياس”"'ء أمّا أن نقد قاعدة ونقول": هذا هو الأصل ثم نرد 
السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصّلها الله 
ورسوله أفرضٌ علينا من رد حديث واحد! وهذه القاعدة معلومة البطلان من 
الدين؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي ييه كيف وقعت وهل صَادّفت 
الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تُصادفها فتبطل”"» وإنما اعتبر حالها 
وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجورٌ له المقام مع امرأته أقرّهماء ولو كان في 
الجاهلية قد وَقّع على غير شرطه من الوّلي والشهود وغير ذلك» وإن لم يكن الآن 
من يجوز لها الاستهزار لم يقر عليه كما لو أسلم وتخته ذات رحم محرم أو 
أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصّلته سنةٌ رسول الله بل وما 
خالفه فلا يلتفت إليهء والله الموفق 


[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته] 
المعال الأريعون: .رد الندنة الضحيحة الصريحة المحكمة أن رسول اله كللة: 
الم يكن يُفرّق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معهء بل متى أسلم الآخر 
فالنکاح بحاله ما لم 00-7 هذه ستته المعلومة . 
قال الشافعئٌ: أسلم أبو سُفيان بن حرب بمرّ الظهران» وهي دار خزاعة» 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة» وهند بنت عتبة 


= والدارقطني (۲۷۳/۳) أو (رقم ۷ -_ بتحقيقي)» والطبراني ف فى «الكبير» (۱۸/ ›»)۸٤ ٤‏ 
والشافعي »)١7/7(‏ والبيهقي (۷/ )١185 ١84‏ من طرق عن إاسخاق بن عبد الله بن أبي 
فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن فيروز به. 
راق ارو وای راش ورل كما فى (القريية, 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)۷/٤(‏ (؟) في (ق): «أما أن يقعد قاعدة ويقول». 
(۳) انظر في تقرير هذا بتأصيل وتفصيل: رسالة القاسمي «الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس». 
(54) ستأتي أمثلة على هذاء وتخريجها هناك. 
(5) «أسفل مكة بعد مرحلة منها» (و). 
قلت : وهي من توابع مكة» ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت» فلم تصر مر 
الظهران دار إسلام بعدء فلم يختلف بها الدار» وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار 
إسلام حتى تجري فيها أحكام المسلمين» ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم» ولم تكن مرّ الظهران بهذه الصفةء قاله ابن التركماني في «الجوهر 
النقى» . 
) في المطبوع و(ن): «وفي»!!. 
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مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته» وقالت: اقتلوا الشيخ الصال» ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست 
بدار الإسلام» وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة» ثم أسلمت قبل انقضاء العدة 
واستقرا على النكاح؛ لأن عدّتها لم تنقض حتى أسلمت» وكان كذلك حكيم بن 
حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» 
وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله ية بمكة وهرب عكرمة إلى 
اليمن وهي دار حرب» وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب» ثم رجع صفوان إلى 
مكة وهي دار الإسلام وشهد حُنَيْناًه وهو كافر ثم أسلم فاستقرت امرأته عنده 
بالنكاح الأولء وذلك أنه لم تنقض عدتها""» وقد حَفظ أهل العلم بالمغازي أن 
امرأةة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة» فقدم 
زوجها وهي في العدةء فاستقرًا على النكاح”". قال الهري: لم يبلغني أن امرأةً 
هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر”" إلا فرّقت هجرثها بينها 
وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتهاء وإنه لم يبلغنا أن 
امرأةً فُرّق بينها وبين زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها. وفي «صحيح البخاري» 
عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي كلهِ: أهل حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه» وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأةٌ من 
أهل الحرب لم تخطب حتى تحيضٌ وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن 
ا قبل أن 54 ل وفي «سنن أي داود» عن ابن عباس قال: 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «لم تنقض يعني عدتها». والكلام السابق في «الأم» (5/ 54) ونقله 
عنه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١87/1(‏ وفي «المعرفة» ٠١١ - ٠٤١ /۱١(‏ رقم 
۸ -129806) ومنه ينقل المصنف . 

(۲) في «موطأ مالك» »)٥٤۳/۲(‏ واسئن سعيد بن منصور» (۲/ ۷۳ - 4 ط. الأعظمي)» 
واسنن البيهقي» (۷/١۱۸)ء‏ و«معرفة السنن والآثار؛ )١55 - ١51/٠١(‏ طائفة من 
الأحاديث في رد النبي ية للكافرين بعد إسلامها بالنكاح الأول وهي مُرْسَلةء والعبارة 
المذكورة في «معرفة السنن والآثار» ١5١ /1٠١(‏ رقم 17947). 

(۳) في (ق): «الحرب». 

)٤(‏ أسنده عن ابن شهاب الزهري: مالك في «الموطأ» (۲/٤٤٥)ء‏ وعنه البيهقي في 
«المعرفة» (۱۰/ ١57‏ رقم ۱۳۹۸۷)ء وفي «السنن الكبرى» .)1١41//9(‏ 

(5) كذا في (ق) و«صحيح البخاري» وفي باقي النسخ: «هاجرت». 

(5) هو في «صحيحه» (2185) في (الطلاق): باب نكاح من أسلم من المشركات وعذّتهن» = 
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«ردّ رسول الله ية زينب ابنته على أبي العّاص بن الربيع E‏ الأول» ولم 
امحللاك لديا بعالا تدك ی وفي لفظ لأحمد: «ولم يُحدث شهادة ولا 
صداقاً»» وعند الترمذي: «ولم يُحدث نكاحاً»» قال الترمذي: هذا حديث ليس "° 
بإسناده بأس. وقد رُوي بإسناد ضعيفِ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: 
«أن النبي بيه ردّها على أبي العاص بنكاح جديد» . 


0010 


00 
(۳) 


وانظر: «الروض الأنف» )٠٠١ /١(‏ للسهيلي» و«شرح معاني الآثار» (2)107/7 وانصب 
الراية» (۳/ .)5١١‏ 
رواه أبو داود (57140) في (الطلاق): باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا 3 بعدهاء 
والترمذي )١١47(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء 
وفي «العلل الکبیر» (۲۸۹)ء وابن ماجه (2)08009 في (النكاح): باب في الزوجين يسلم 
أحدهما قبل الآخرء وأحمد (۲۱۷/۱ و۱٣۲‏ و5١2)7‏ وابن سعد (۳۳/۸)ء وابن أبي 
شيبة »)١957/1١5(‏ وعبد الرزاق »)١5555(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »)٠١٠۹/۳(‏ 
والحاكم (۲/ ۲۰۰ و۳/ ۲۳۷ و۳۸٩‏ - 425794 والدارقطني (554/5)» والبيهقي (۷/ 
«(AV‏ وفي «المعرفة» ١57 /١١(‏ رقم 0) من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

وهذا إسناد ظاهره الصّحة إلا أن رواية داود عن عكرمة فيها اضطرابء. قال ابن 
المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 

ولذلك قال الترمذي بعد إخراج الحديث: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا 
يعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه' ثم 
نقل عن يزيد بن هارون قوله: «حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل علي حديث 
عمرو بن شعيب»»؛ وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۲۲۰ .)551١-‏ 

وحديث عمرو بن شعيب هو الآتي عند المصنف. 
في المطبوع: «حديث حسن ليس . . ٠٠.‏ والصواب حذف «حسن». 
رواه أحمد ١5*/١١(‏ - رقم »)٨۸‏ وأبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» 
(ص١٠23»‏ وعبد الرزاق »)١7754(‏ وسعيد بن منصور »)5١١9(‏ والترمذي (؟5١١)2‏ 
وابن ماجه (۲۰۱۰)» والدولابى فى «الذرية الطاهرة» (ص2668).» وابن سعد (8/؟2)9 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/557).» والدارقطني (۳/ 0402551 والبيهقي (۷/ 
۸) وفي «المعرفة» ١57/١١(‏ رقم ۱۳۹۹۰)» و«الخلافيات» (۳/ق ۷۸) من طرق 
عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ونقل عبد الله بن أحمد في «العلل» )۱۹۹/١(‏ عن أبيه قوله: «قرأت في بعض الكتب 
عن حجاج قال: حدّثني محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب.. ومحمد بن 
عبيد الله ترك الناس حديثه»» وبنحوه قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه البيهقي› 
وقال عبد الله بن أحمد: «وقال أبي: هذا حديث ضعيف» أو قال: واوء لم يسمعه- 
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قال الترمذي“: في إسناده مقالء وقال الإمام أحمد'": «هذا حديث 
ضعيف» والصحيح أنه أقرّهما على النكاح الأول»ء وقال الدارقطني”": «هذا 
حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس أن النب كَل ردّها بالنكاح الأول»؛ 
وقال الترمذي فى كتاب «العلل6*؟ له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» قال ديت ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو بن 


3 
سكسا . 


فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلاً ترد به السنة الصحيحة المعلومة 
ويجعل خلاف الأصول“؟: 
فإن قيل: إنما جعلناها خلاف الأصول لقوله تعالى: «لا کک 


ا 1 روو 


ین ا [الممتحنة: »]٠١‏ وقوله: «ولا كوا الشتركتٍ حي ومن [وَلَمَبَدُ من حير 
من مُشرلر]) [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: #ولا تنسكأ بوصم الْكَوَاٍ © [الممتحنة: »]٠١‏ 
ولأن اختلاف الدين مانعٌ من ابتداء النکاح؛ فكان مانعاً من دوامه كالرضاع. 


قيل: لا تخالف السنة شيئاً من هذه الأصولء إلا هذا القياس الفاسد؛ فإن 
هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين» 


= الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا 
يساوي حدیثه شيفاًء والحديث الصحيح الذي يُروى عن النبي كَل أقرّهما على النكاح 
الأول». 
وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال»» وقال فى «العلل الكبير» ٤٥١/١(‏ - 
١‏ «سألت محمداً عن هذين الحديثين ‏ أي دا ادت وحديث ابن عباس الذي 
قبله ‏ فقال: «حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده) . 
وقال الدارقطني: «هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتجٌ به» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي يي رهما بالنكاح الأول». 
وقال البيهقي في «المعرفة»: «لو صح الحديثان» لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن 
فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناه» وأخذنا بحديث ابن عباس». 
وانظر: «معالم السنن» (۲/ ٣‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم (ot‏ 
)١(‏ فى «جامعه» .)١١57(‏ 
(؟) في «المسند» ١4 /1١(‏ رقم 1۹۳۸)» ونحوه في «العلل» لابنه عبد الله .)١19/1(‏ 
(۳) في «السنن» (۳/ .)١٠٥۲‏ (85) (/ 0° 60(. 
() انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في «تهذیب السنن» (۳/ .)٠٠١ _ ٠١١‏ 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمة» ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجيل 
الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افترّاقهما في الدين 
شب لافتراقهما في النكاح» ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه 
لا ١‏ بحري عن السببيةء فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عَملَ عمله واقتضى"") 

ثره» والقرآن إنما دل على السيبية» والسنة ولك على شرط السبب ومانعه كسائر 
الأسباب التي فضّلت السنة شروظها وموانعها؛ كقوله: طوَأْلَ کم ا ور درم4 
لالع 5 وقوله: فانک ما طَاب لکم من نّ ليسا [النساء: *]» وقوله: كلا يل 

م من بعد حى تكح روجا عيرم [البقرة: 10]» وقوله: طوَالصَارِفُ وسار مرا 
ديما [جرا بمَا كسا € [المائدة: ۳۸] ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بيان 
الشروط العوانم معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها 
معارضة للقرآن» وهذا محال. 


[ذكاة الحنين] 
المثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاةً 
لن دكا آم بايا خلات: الأصزل: 


)١(‏ في (ق): «واقتص». (۲) ما بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك). 
(۳) أخرجه أبو داود في لسن (كتاب الأضاحي): باب ما جاء في ذكاة الجنين /٠٠١/۳(‏ 
رقم ۲۸۲۷)ء والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين 
(:/؟// رقم 5 © وابن ماجه في «السنن» (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة 
أمّه (۲/ ۱۰۹۷/ رقم ۳۱۹۹)» واحتمد ف «المسند» (۳/ ١۳ء »)٥۳‏ وعبد e‏ ف 
«المصنف» /٠٠۲/٤(‏ رقم »)850٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ۰ ) وأبو يعلى 
في «المسند» (۲۷۸/۲/ رقم 447)» وابن حبان (58894)» والدارقطني في «السنن» /٤(‏ 
VY‏ "الاك 5ك والبيهقي في «الكبرى» (9/ه39), والبغوي في «شرح السنة» 
(۲۲۸/۱۱ رقم ۲۷۸۹)ء جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي 
سعيد الخدري رفعه. 
وإسناده لضعف مجالد» ولكنه توبع» تابعه يونس بن أبي إسحاق» وهو متفق 
على ثقتهء وأبو الودّاك ثقة» احتجّ به مسلم. 
وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» )٤۱۹/۷(‏ بقوله: «مجالد ضعيف› وأ بو الوداك 
ضعيف) . 
قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان» وقال النسائي: «صالح». ولذا قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (6/ :)٠١١‏ ما أبو الودّاك فلم أز هن ضف : 
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= وأخرجه متابعة يونس عن أبى الوداك أحمد في «المسند» (۳۹/۳)» وابن حبان في 


«الصحيح؟ (رقم ٠١۷۷‏ 10 والدارقطني في «السئن» (4/ 00774 والبيهقي في 
«الکبری» (9/ »)۳۳١‏ والخطيب في «الموضح» .)۲٤۹/۲(‏ 
قال ابن حجر في «التلخيص» :)٠١١ /٤(‏ افهذه متابعة قوية لمجالد). 
وقال المنذري في امختصر السنن» (5/ :)١١١‏ «وهذا إسناد حسن» ويونس - وإن 
تكلم فيه فقد احتجٌ به مسلم في «صحيحه)»» وقال الذهبي في «الميزان» )٤۸۳/٤(‏ 
- وساق كلام الأئمة فيه وعنه -: «قلت: بل هو صدوق» ما به بأس» ما هو في قوة 
مسعر ولا شعبة»؛ وترجمه في «من تكلم فيه وهو موثق» (رقم ۳۸۹). 
وأخرجه أحمد في «المسندا (۳/ »)٤٥‏ وأبو يعلى في «المسند» (؟/ رقم ١١١٠)ء‏ 
والطبراني في «الصغير» ١18 »۸۸/١(‏ أو رقم 47”ء 477)» والخطيب في «التاريخ» 
(8/؟51)» وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» (رقم ۳۹) من طريق عطية 
العوفي - وهو ضعيف مدلس» ولم يصرح بالسماع ‏ عن أبي سعيد به. 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ .)۸٤‏ وأبو داود في «السنن» 
(رقم ۲۸۲۸)» وأبو يعلى في «المسند» /۳٤۳/۳(‏ رقم ۸٠۱۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
(۲/ ۰ ۳ و7510/6): والدارقطني في «السنن» »)۲۷۳/٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك) 2)١١5/5(‏ وأبو نعيم ۴ «الحلية» (۷/ ٩۲‏ و۹/٠۲۳)»‏ و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
۹۲ و۲/) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (رقم 0584 وابن الأعرابي في 
«المعجم» (رقم ۰( والسهمي في «تاريخ جرجان» (1160) رونا 53 والخليلي في 
«الإرشاد» (١/۳۸٤)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ )۳١ - ۳۳٤‏ من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر» وليس من بينها طريق الليث بن سعدء ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ 
فهو معلول من هذه الجهةء وبنحوه أعلّه ابن حزم في «المحلى» (519/17). 
وورد حديث ابن عمر وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن 
مسعود وابن عباس وعلي وأبي أمامة وأبي الدرداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب» ولا 
تخلو طرقه هذه من ضعف› وليس هذا موطن سردها؛ إلا أن الحديث صحيح ثابت من هذه 
الطرق» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١١ /٤(‏ «قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده 
كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء» فقال: هو حديث صحيح» وتبع في ذلك إمامه» . 
قلت : يريد إمام الحرمين الجويني» كما صرّح به العراقي في «تخريج الإحياء» (؟17/5١١).‏ 
قال ابن حجر: افإنه - أي: إمام الحرمين ‏ قال في «الأساليب»: هو حديث صحيح› 
لا يتطرق احتمالٌ إلى متنه» ولا ضعف إلى سنده» وفي هذا نظرء والحق أن فيها ما 
تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر».» ولا داعي 
للإطالة بأكثر من هذاء والله الموفق. 
وانظر: حديث جابر هذا والكلام عليه رواية ودراية مبسوطاً عند ابن القيم في «تهذيب 
السنن» »۱۹/٤(‏ 57١)ء‏ و«بدائع الفوائد» .)١١١/۳(‏ 
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وهي“ تحريم الميتة» فيّقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي 
أباح الأجنّة المذكورة» فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك 
والجَرّاد من الميتة» فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذّكاة قد 
أكية: على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاةء والجنين تابع 
للأم جزء منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد السنة بالإباحة» 
فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ 

فإن قيل: فالحديث حجةٌ عليكمء فإنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»“ 
والمراد التشبيهء أي ذكاته كذكاة أمَّهء وهذا يدل على أنه لا يُباح إلا بذكاة تشبه 
ذكاة الأم. 

قيل: هذا السؤال شقيق قول القائل: «كلمة تكفي العاقل»» فلو تأمّلتم 
الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال» فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد 
قال: قُلنا: يا رسول الله» ننحرٌ الناقة ونَذْبحٌ البقرة والشاءً وفي بطنها الجنين أنلقيه 
أم نأكله؟ قال: «كُلُوه إن شتتم» فإن ذكاته ذكاةٌ أمه»» فأباح لهم أكله معّلاً بأن 
ذكاة الأم ذكاة له» فقد اتفق النص والأصل والقياس» ولله الحمد. 


قبع الهدي] 
المثال الثاني والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشعار 


إلى 7 ا وهو . © انف ر قرا 
(۳) الإشعار في الشرع: هو أن.يشق أحد سنامي البدن» ويطعن فيه حتى يسيل دمها؛ ليعرف 
أنها هدي وتتميز إن خلطت» وتعرف إن ضلت» ويرتدع عنها السراق» ويأكلها الفقراء إذا 
ذبحت في الطريق لخوف الهلاك» وقال به جمهور الفقهاء» وهو مذهب المالكية» انظر: 
«الموطأ» (١/4/ا")»‏ «المدونة» »449/١(‏ ١١٤)ء‏ «المنتقى» (۲/ ٠٠٠)ء‏ «الزرقانى على 
موطأ مالك» (۲/ 76"): «أسهل المدارك» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «المعونة» /١(‏ 225917 «التفريع» 
(۱/ ۳۳۲ - 7”737#). «الذخيرة» (۳/ .)٠١‏ «عقد الجواهر الثمينة» 2)55٠/١(‏ «تفسير 
القرطبى)» .4٠ ۰۳۷  75/5(‏ ١۳۲)ء‏ «الكافى» »)١57(‏ «بداية المجتهد» (١/۳۷۷)ء‏ 
«المقدمات» (۷/۲)» «شرح الزرقاني» (۳۲۹/۲)ء «الخرشي» (۳۸۲/۲)» «جامع 
الأمهات» (ص5١5).»‏ «الفقه المالكى وأدلته» (۲/ .)٠٠١‏ 
وھا ماقت أي برشت ونج 
انظر: «الأصل» (۲/ »)٤۹۲‏ «مختصر اختلاف العلماء» (؟/ ۷۳). 
وهو مذهب الشافعية. 


انظر: «الأم» (517/5)» «المهذب» (۱/ ١٤۲)ء‏ «المجموع؟ (۸/ ١۲)ء‏ «روضة الطالبين» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين قن 
الهدي بأنها خلاف الأصولء إذ الإشعار مُثْلة!"©» ولعمرٌ الله إن هذه السنة 
خلاف الأصول الباطلة» وما ضرَّها ذلك شيئاء والمثلة المحرمة هي العدوان 
الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيماً لشعائر الله» فأما شق صفحة سَّنَام البعير 
المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه 
الشنة التي هئ من أحب الأشياء إلى الله فعلى وِفْق الأصول»ء وأي كتاب أو 
سنة حَرَّم ذلك حتى يكون خلافاً للأصول؟ وقياس الإشعار على المثلة المحرمة 
من أفسد قياس على وجه أرقن نة ايها ية أله ودرعناة “علق :ما 
تتفي E‏ ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر 
الله وإظهارها وعلم الناس أن" هذه قرابين الله عر وجل تساق إلى بيته تذبح 
له ويتقرّب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه 
أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لهاء فشرع لأوليائه وأهل 
توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحدهء وأن يظهروا شعائرٌ توحيده غاية 
الإظهار ليُعلوا دينه على كل دين» فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت 
السنة بالإشعار على وفقها“ ٠‏ ولله 06 ۰ 


= (۱۸۹4/۳) «مختصر الخلافيات» /۲٠٤/۳(‏ رقم ۸) «حلية العلماء» (9/ 755). 
وهو مذهب الحنابلة . 
انظر: «المخني» /٥(‏ ٤٥٤)ء‏ «الإنصاف» (٤/١١٠)ء‏ «منتهى الإرادات» (١/١٠٦)ء‏ 
«تنقيح التحقيق) ا «الإفصاح» )°۲/١(‏ لابن هبيرة. 

)١(‏ ورد من حديث عائشة: رواه البخاري )١1595(‏ في (الحج): باب من أشعن وقلد بيذي 
الحليفة 5 ثم أحرم» و(794١):‏ باب إشعار البدن» ومسلم (۱۳۲۱ بعد 737) في (الحج): 
باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. 

ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم )١1547(‏ في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الإحرام . 

(۲) قيل: إِنَّ كراهة أبي حنيفة الإشعارء إنما كان من أهل زمانهء فإنهم كانوا يبالغون فيه» 
بحيث يخاف سراية الجراحة» وفساد العضوء كذا في «اللمعات»» من «مرعاة المفاتيح» 
(۱۷/۷)» ومذهب أبى يوسف ومحمد جوازه. وانظر: «الأصل» (5/ 497 - ۹۳٤)ء‏ 
«مختصر اختلاف العلماء» (۷۲/۲)ء «شرح معاني الآثار» »)۲٠١/۲(‏ لمختصر 
الطحاوي» (۷۳) «الاختيار» »)٠۷١ /١(‏ «المبسوط») »)۱۳۸/٤(‏ «تحفة الفقهاء» /١(‏ 
٠‏ «شرح فتح القدير» (۲/ ۵۱۷ و٣/۸)ء‏ «البناية؛ (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) في المطبوع : «بأن» . 

(5:) يدل الحديث على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهورء ومنهم الأئمّة الثلاثة» كما = 
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= قدمناهء ودليل الحنفية أن الإشعار مثلة وتعذيب الحيوانء فهو حرام» وقولهم هذا 
مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار» وليس هو مثلة» بل هو كالفصد والحجامة 
والختان والكيّ للمصلحة» وبمشروعيته قال الجمهور من السلف والخلف. 
قال الجوهري في «نوادر الفقهاء» (ص 59 :07١‏ «وأجمعوا أن الإشعار للبّدْنٍ حَسَنء 
لاء بل جعله بعضهم من النسك» إلا أبا حنيفة طف فإنه كرهه». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ("/ "*: 0): «وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه 
كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حججة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره 
الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو آخر كالكى وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك 
من الوسمء وكالختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من 
سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به كأن 
يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه فكان قريباًء قال 
ل ا ل ا EUR‏ 
الطحاوي في «المعاني» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه 
يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة ة فأراد سد الباب على 
العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأمًا من كان عارفاً بالسنة في ذلك فلا . . وروي عن 
إبراهيم يم النخعي أيضاً أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي» قال: سمعت أبا السائب يقول: 
ا : أشعر رسول الله َيه ويقول أبو حنيفة : : هو 
مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت 
وكيعاً غضب غضباً شديداًء وقال: ا قال رسول الله َيه وتقول قال إبراهيم» ما 
أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا . انتهى. قال الحافظ: «وفي هذا 
تعقب على الخطابي حين قال: لا أعلم أحداً من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة 
0 وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم؛ وفيه أيضاً تعقب على ابن حزم في 
أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف»ء وقد بالغ ابن حزم في «المحلى» (۷/ ۱۱۰ ۔ ۱۱۲) 
5 هذا الموضع» ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه»» 
انتهى كلام الحافظ . وقال ابن عابدين: «جرى صاحب «الدر المختار» على ما قاله الطحاوي 
والشيخ أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وكيف يكرهه مع ما 
اشتهر فيه من الأخبار» وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصاً في حر 
الحجازء فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على العامة» فأمّا من وقف على الحد بأن قطع . 
دون اللحم فلا بأس بذلك». قال الكرماني في «المناسك»: «وهذا هو الأصح وهو اختيار 
قوام الدين وابن الهمام» فهو مستحب لمن أحسنه. قال في «النهر»: وبه يستغنى عن كون 
العمل على قولهما بأنه حسن)» انتهی . وقال صاحب «المرعاة» (۷/ ۱۸ )١9-‏ بعد هذا كله: 
«قلت: ما روي عن أبي حنيفة من القول بكراهة الإشعار» لا شك أنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة ومنابذ للسنة». وانظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .)٤٤٤/١(‏ 


الا ال و 0ق حي ا 
[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه] 

المثال الثالث والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبى يلا 
قال: «لو أنَّ امراً اظلع عليك بغير إِذنٍ فَحدَفتُُ بحصاة ة ففقأتَ عَيْنه ما كان عليك 
ناح" متفق عليه وفي أفراد مسلم : من اطلع في بيت قوم بغير دنهم فقد حل 
لهم أن يفقأوا عينه»"» وفي «الصحيحين» 0 «اطلع رجل 
من جحر في حجرة رسول الله لاء ومعه مِدْرّى”” يحكُ بها رأسه» فقال: لو 
أعلم أنك تنظرٌ لطعنتٌ به في عينك» إنما جُعل الاستئذانُ من أجل التّظر»*» 
عد سو مك عي وس معدن 
ا » وفي سنن ال 00 أبي هريرة عن عن النين كل 
قال: امن اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص>'"» فردَّت هذه السئن بأنها خلاف الأصولء فإن الله إنما أباح قلع العين 


)١(‏ رواه البخاري (1۸۸۸) فى (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السلطان» 
و(1407) باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» ومسلم (198؟) في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم في «الصحیح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره /١719/5(‏ 
4 من حديث أبي هريرة. 

(۳) «المشط والقرن» (و). 

/١١( رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر‎ )٤( 
ون في «الصحيح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره‎ 0 
. من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ )/15948/( 

(5) «جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان عريضاً؛ فهو المعيّلة 
بكسر الميم» وفتح الباء ا (و). 

/١٦۹۹/۳( رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك.‎  )/ ۷ 

وهو عند البخاري في «الصحيح» - أيضاً ‏ (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من 
أجل البصر .)١۲٤١/۲٤/۱۱(‏ 
(۷) هو في «سنن البيهقي» (۸/ ۳۳۸). 
زرواة أيضاً احمد (0/ ۸6 ساق بن رالهويه ارقم 4011 اساي 00/۸7 في 
(القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان»ء وابن الجارود »)۷۹١(‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار»؛ (979 و٠45)»:‏ وابن حبان (2004) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن يشير بن نَهِيك عنه» وإسناده على شرط مسلم . 
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بالعين» لا بجناية النظرء ولهذا لو جَنَى عليه بلسانه لم يُقطع » 0 
دنه لم يجز [له]“ أن يقطع أذنه» فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصول» فما 
خالفها فهو خلاف الأضول*) وقولكم: «إنما شرع الله سبحانه أخذ العين 
بالعين»» فهذا حقٌّ في القصاصء وأما العضو الجاني المعتدي الذي لا يمكن دفع 
ضرره وعدوانه إلا برميه» فإن الآية لا تتناوله نفياً ولا إثباتاًء والسنة جاءت ببيان 
حكمة بباناً ابعذاتا لما سكت نه القرآن» لا مخالفاً لما حكم به القرآنء وهذا 
م آخر غير فقء العين قصاصاًء وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل 
فالأسهل». إذ المقصود دفع ضَررٍ صياله» فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف» وأما 
هذا المعتدي بالنظر المحرّم الذي لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إنما يقع على و وجه 
الاختفاء والختل» فهو يسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق 
عدوالةة ولا چ هذا غالباً إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر 
إل فلو كلف المظلون إل إقامة الة. خا اجات التمدرت. عليه :ولو أمن يلاققة 
بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى خريمه غدراء والشريعة 
الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما 
جاءت به السنة التي لا مُعارض لها ولا دافع لصحتها من خذف”'' ما هنالك» 
وإن لم يكن هناك بصرٌ عادٍ لم يضر خذف”" الحصاة» وإن كان هنالك بصر عادٍ 
فلا يلوم" إلا نفسه» فهو الذي عَرَّضِه صاحبه للتلف» فأدناه إلى الهلاك 
والخاذف 0 ليس بظالم لهء والناظر خائن ظالم» والشريعة أكمل وأجلّ من أن 
IS SG a‏ 
البيّنة» فحَكم الله فيه بما شر عه على لسان رسوله» ومَنْ أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون؟ 


[الكلام عن وضع الجوائح] 
المثال الرابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (”/ ٠١5‏ و5/”١١-5١١ء‏ ۳۸۰)ء و«تهذیب السنن» 2)78٠/5(‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص”لا  »)٤۷‏ و«أحكام الجناية؛ (ص١١”7‏ - 40717 فإنه مهم 
(۳) في المطبوع: «اسم». )٤(‏ في (ق) و(ك): «الناظر له». 
(0) في (ق) و(ن) بالحاء المهملة. (7) في المطبوع: «لا يلومن». 
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0 : بانھا + 3-5 ا ا م يرفعه‎ a 
عن خميدء ا عن جابر‎ E أخيك بغير حق؟7٠ وروی‎ 
أن رسول الله ية : «نَهى عن بيع السّنينء وأمر بوضع الجوائح»"» فقالوا: هذه‎ 
خلاف الأصولء فإن المشتري قد ملك الثمرة وملك التصرّف فيهاء وتم نقل‎ 
المُلك إليه» ولو ربح فيها كان الربح له كن كرون ياد البائع؟‎ 

وا لطع مام افر الى ستولا أصيب رجل في عهد رسول الله يه 
في ثمار ابتاعهاء فكثر دیْنه» فقال رسول الله کل : «تصدّقوا عليه»» فتصدّقوا عليهء 
فلم ا وفاء دینه» فقال رسول الله ا : و ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك" ¢ وروى مالك عن أبي 00 عن أنه عمرة الا اس 
الان فال رب ٠‏ الحائط أن يضع عنه» فحلف 7 يفعل ) فذهبت 1 ال 
إلى رسول الله e‏ فقال و اا 8 : «تالى أن لا يفعل 
2 
له . 


000( رواه مسلم )١565(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح 
(۲) رواه مسلم (167”5 بعد )١١١‏ في (البيوع) اس طن E‏ .. أوّله» 
وهو: : نهى النبي يك عن بيع السّنين» وقال: وفي رواية ابن أبي شيبة: : عن ر بيع الثمر سنين . 
ايم بود : باب وضع الجوائح» الجزء ء الثاني منه» e‏ 
وقال (و): «بيع السنين: بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد» وذكر الرافعي له 
تفسيراً آخر: 0 بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة؛ فلا بيع بينناء 
وأرد أنا الثمن» وترد أنت المبيع» والجوائح: جمع جائحة» وهي الآفة التي تصيب 
الثمارء فتهلكها) اه. 
(۳) رواه مسلم )٠٠١١(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدَّين. 
(5) هو في «الموطأ» »)57١/7(‏ ومن طريقه : رواه البيهقي (0/ 700)» وهذا مرسل» عمرة تابعية . 
وقد وصله البخاري )۷۰0( في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح» ومسلم 
)١1001(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من طريق يحيى بن سعيد عن 
أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة) عن عمرة عن عائشة؛ فذكر 
نحوه مع اختلاف في القصة. 
ووصله من طريق ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به: أحمد (59/5 و6١٠)»‏ وابن 
حبان .)٥۰۳۲(‏ 
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[الحواب عن شبهات القياسيين فى المسألة] 


والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول الصحيحةء بل هو 
مقتضى أصول الشريعة» ونحن بحمد الله نين" هذا بمقامين: أمّا الأول: فحديث 
وَضْع الجوائح'' لا يخالف كتاباً ولا سنه ١‏ ولا إجماعاً. وهو أصل بنفسه» فيجب 
قبوله» وأمًا ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادة النص له بالإهدار» كيف 
وهو فاسدٌ في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام الثاني: وهو أن وضع الجوائح كما هو 
عرادن لني ee e‏ يوه فير e E E‏ فإن المشتري لم 
يتسلّم الشمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه» فإن قبض 
كل شيء بحسبه"» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئاً فشيئء فهو 
كقبض المنافع في الإجارة» وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجّرة من الأرض 
والعقار والحيوانء وحُلّقَ البائع لم تنقطع عن المبيع» فإن له سقي الأصل 
وتعاهده» كما لم تنقطع علق المؤجّر عن العين المستأجرة» والمشتري لم يتسلم 
التسليم التام كما لم يتسلم المستأجر التسليم التام» فإذا جاء أمرْ غالب اجتاح 
الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه 
منها قبل تمكنه من قبضها القبض المعتادء وهذا معنى قول النبي کل : «أرأيت إن 
منع الله الثّمرة؟ فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟2”*'» فذكر الخكمء 
قوله: «فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً»؛ وعلّة الحكمء وهو قوله: «أرأيت إن منع 
الله الثمرة؟»» إلى آخره وهذا الحكم نص لا يحتمل التأويل» والتعليل وصف 
مناسبٌ لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة. 

وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو تمن من القبض المعتاد في 
قته ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع 
عنه الجائحة. 

وأما'مغارضة هذه السنة بحديث: الذي أصيب في ثمار ابتاعها فمن باب رَد 
المحكم بالمتشابه» فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» بل لعله أصيب فيها 


. في (ق) و(ك): «ونحن نبين بحمد الله4. (۲) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۲٣۰‏ 5501). (5) تقدم تخريجه و 

(60) بعدها ا زيادة : «فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة»» وهي مثبتة في 
(ك) بعدها بسطر كما أثبتناه. وانظر «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (۳۰/ ۲۷۳» 751/8 .)۲۷٣‏ 
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بانحطاط سِغْرهاء وإن قدر أن المصيبة كانت جائحة عامة» [فليس فى الحديث 
آنه قات جاع غا ل ف جا اة کف افر الى يمك 
الاحتراز منهاء ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط الثمن عن المشتري» بخلاف 
نهب الجيوش والتلف بآفة سماوية» وإن قدر أن الجائحة عامة فليس في 
الحديث ما يبيّن أن التّلف لم يكن بتفريطه في التأخيرء ولو قدر أن التلف لم يكن 
بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه الجائحة"» بل لعله رضي 
بالمبيع ولم يطلب الوضعء والحق في ذلك له؛ إن شاء طلبهء وإن شاء تركه» 
فأين في الحديث أنه طلب ذلكء» وأن النبي كل منع”؟' منه؟ ولا يتم الدليل إلا 
بثبوت المقدمتين» فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا 
يحتمل غير معنى واحد وهو نص فيه بهذا الحديث المتشابه؟! ثم قوله فيه: «ليس 
لكم فيه إلا ذلك»» دليل على أنه لم يبق لبائع الثمار في ذمة المشتري غير ما 
أخذى وعندكم المال كله في ذمّتهء فالحديث حجة عليكم. 

وأما المعارضة بحديث”'' مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين فيه 
أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان»ء 
ومثل هذا لا يكون سببا لوضع الثمن» وبالله التوفيق. 

[صلاة من صلى خلف الصف وحده] 

المثال الخامس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى وجوب 
الغا على ين عار »عالت امرك ونون كما قن له اد مه 
وصحيحي : «ابن حبان» «وابن خزيمة»» عن علي بن شَيّبان: «أن رسول الله لا 
رأى رجلا يُصلَى تحلف الصف» فوقف حتى انصرف الرجل» فقال له: استقبل 
صلائك فلا صلاءً لفردٍ خلف الصَّفٌ)”". وفي «السنن»» ولاصحيحي ابن حبان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). (؟) فى (ك): «نهبة». 

(۳) في المطبوع: «عند الجائحة». 05( في (ق) و(ك): «منعه). 

(6) و في المطبوع: «بخبرا . 

0200 عون ترجيح ابن القيم لبطلان الفذ خلف الصف انظر: «تهذيب السئن» 75/١(‏ - 
4» وفيه رد على من أعل حديث وابصة الآتي. 

(۷) رواه ابن سعد .)٠١١ /٥(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ خ» (۱/ ۲۷۵ -777): وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١778(‏ وابن أبي شيبة n‏ و5١/5ة١).‏ وأحقد 
(/۳)» وابن ماجه )٠١١(‏ في (إقامة الصلاة): باب صلاة الرجل خلف الصف = 
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وابن خزيمة»» عن وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ية رأى رجلاً يصلي خلف 
الصف وحده» فأمره أن يعيدَ 00 وفى امسند الإمام أحمد»» سكل 
رسول الله ي عن رجل شن وحده خلف الصف قال: اليعيل صا فرذت 


(010 


إفة 


وحدهء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/٤۳۹)ء‏ وابن خزيمة »)١1519(‏ وابن 
حبان (۲۲۰۳) و(5١57)»‏ والبيهقي ۰/۳( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ 
١‏ رقم )510١‏ من طرق عن ملازم بن عمرو: حدثنا عبد الله بن بدر: حدثني 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان: حدثنا ابي علي بن شيبان به. 

قال البوصيري :)٠۹١ /١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وقد حَسّنه الإمام أحمد 
كما نقله الحافظ في «التلخيص» (1//9"). 

وعزاه الزيلعي للبزار في «مسنده» (۳۹/۲)» ونقل عنه قوله: «عبد الله بن بدر ليس 
بالمعروف» إنما حدّث عنه ملازم بن عمروء ومحمد بن جابر» فأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم أحتجٌ به» وأما محمد ب بن جابرء فقد سكت الناس عن حديثه» وعلي بن 
شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه» وابنه هذه صفته» وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه 
ثقتان مشهوران» فأمًا إذا روى عنه من لا يحتجَ بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة» ولا 
ارتفعت جهالته». 

أقول: هذا كلام عجيب» أما عبد الله بن بدر فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة والعجلي» وابن حبان كما في «التهذيب» (5/ 175). وانظر كلام أحمد شاكر 
في تعليقه على «سنن الترمذي» /١(‏ 554). 

وعلي بن شيبان ثابت الصحبة» فلا ترد صحبته بمثل هذا!! 
رواه الطيالسي »)١١١١(‏ واب من ابي شيبة (۱۹۲/۲» ۱۹۳)» وأحمد 2)5١8/5(‏ وأبو 
داود (187) في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف والترمذي (70؟ 
و١؟)‏ فى (الصلاة): باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده» وابن ماجه )٠١٠١5(‏ 
فن لاقام بات قله الزجل لفالف ونشدهء والحميدئ 4۸6(7 .غب الرزاق 
(7485): والدارمي »)۲۹٤/۱(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١(‏ ۳۹۳)» وابن 
حبان (۲۱۹۸) و(۲۱۹۹) و(۲۲۰۰) و(۲۲۰۱)ء وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ 
0١‏ رقم »)١١١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۲۷۲١‏ رقم ١٠٠٠)ء‏ والطبراني 
فى «الكبير) (۳۷۱/۲۲ - ۳۸۸)ء والبيهقى فى «سننه» (/ »)٠٠١ 2٠١5‏ وابن الجارود 
(١٠۳)ء‏ وقد اختلف في إسناده بين ذلك ابن حبان والبزار - كما نقله عنه الزيلعي في 
«نصب الراية» (؟8/1”) - والبيهقي في «سننه» (79/ 4 22٠١‏ وفي «المعرفة» (787/0- 
۳). وقد رد ابن حبان هذا الاختلاف ولذلك 2 ف امت وحَسَّنه الترمذي» 
ورد عن الاختلاف الواقع في سنده رداً قوياً رائعاً شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - 
في «إرواء الغليل؛ eb‏ - ۳۲۹) ولذلك صحح الحديث. 
هو في بعض طرق حديث وابصة السابق» انظر «المسند» )۲۲۸/٤(‏ لأحمد»ء و«المعجم 
الكبير؛ (۲۲/ رقم ۳۸۳) للطبراني. 
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هذه السئن المحكمة بأنها خلاف الأصول» ولعمرٌ الله إنها هى محض الأصول» 
وما خالفها فهو خلاف الأصول» وردت بالمتشابه من نايت ابن عباس حيث 
أحرم عن يسار النبي يِه فأداره إلى يمينه» ولم يأمره باستقبال الصلاة"» وهذا 
من أفسد الردء فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال 
واحدء بل لو كبّر أحدهم وحده ثم كبّر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق 
فذَاء وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافة فيما تدرك به الركعة» وهو الركوع. 
وأفسد من هذا الرد رَد الحديث بأن الإمام يقف كَذَاَّء وسنة رسول الله ب أجل 
وأعظم في صدور أهلها أن تعارض بهذا وأمثاله. 

وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدهاء 
فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب» كما أن موقف الإمام المشروع أن 
يكونَ وحده أمام الصف. 

وأمًا موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله كَل ألبنّة» بل شرع 
الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيهء وأخبر أنه لا صلاة له. 

فإن قيل: فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء» فما تصنعون 
بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعاً حتى دخل في الصفء 
فقال له النبي ككل: «زاةك الله حرصاً ولا تعدا" ولم يأمره بإعادة الصلاة» وقد 
وقعت منه تلك الركعة فذا ؟. 

قيل: نقبله على الرأس والعينين» ونمسك قوله يَِ: «لا تعداء فلو فعل 
أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله بيه سواءء فإن عاد بعد 
علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع» وهو في الصف أولاً. فإن 
جَامَعه في الركوع» وهو في الصف صخت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة» وهو غير 
فذ كما لو أدركها قائما"» وإن رفع الإمام رأسه [من الركوع]“ قبل أن يدخل 
في الصف فقد قيل: تصح صلاته» [وقد]”' قيل: لا تصح له تلك الركعةء 


)١(‏ رواه البخاري )١١9(‏ في (العلم): باب السّمر في العلمء وأطرافه كثيرة جداًء انظرها 
هناك. ومسلم (771) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل» وقيامه من 
حديث ابن عباس نفسه. 

(؟) رواه البخاري (۷۸۳) في (الأذان): باب إذا ركع دون الصف. 

(۳) في (ق): «كما لو أدركه قائماً». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ويكون فذاً فيهاء والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة» والتحقيق أنه قضيةٌ عين : 
يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام» ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع 
الإمام» وحكاية الفعل لا عمومٌ لهاء فلا يمكن أن يحتجٌ بها على الصورتين» فهي 
إذاً مجملة متشابهةء فلا يُترك لها التص المحكم الصريح» فهذا مقتضى الأصول 
نصاً وقياساً» وبالله التوفيق. 


[الأذان للفجر قبل دخول وقتها] 

المثال السادس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز 
الأذان للفجر قبل دخول وقتها كما في «الصحيحين» من حديث سالم بن عبد الله 
عن أبيه» عن النبى ييه أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن مک وفي ااصحيح مسلما» عن سَمَرة عن النبي عله : 
«لا يغرّنكم نداء بلال» ولا هذا البَيَاض حتى يُنفجرٌ المُجر""» وهو في 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعودء ولفظه: «لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال من 
سحوره» فإنه يؤذن - أو قال: ينادي ‏ بليل ليرجعَ قَائْمَكُم وينتبه اكه ». 
قال مالك”': لم تَرْلُ الصبح يُنادى لها قبل الفجرء فردّت هذه السنة لمخالفتها 


.)85 - 86 /۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (11۷) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» و(١17)‏ في 
الأذان بعد الفجرء و(57) في الأذان قبل الفجرء و(1918١)‏ في (الصوم): باب قول 
النبي يكهِ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»» و(1197) في (الشهادات): باب شهادة 
الأعمى» و(75148) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» 
ومسلم )٠٠۹۲(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(۳) رواه مسلم برقم )1١945(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. 

(84) «بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم: المصدرء والفعل نفسه 
أكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح: الطعام والبركة والأجر 
والثواب في الفعلء لا في الطعام» (و). 

(0) رواه البخاري )1۲١(‏ في (الأذان): باب الأذان قبل الفجرء و(۲۹۸٥)‏ في (الطلاق): 
باب الإشارة في الطلاق والأمور» ومسلم )٠١۹۳(‏ في (الصوم): باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

() فى «الموطأ» (١/۷۲)ء‏ ونقله البيهقى فى «الخلافيات؛ (١/ق‏ 47١/ب)»‏ والزيلعي في 
«نصب الراية» /١(‏ ١۲۸)ء‏ ومحمد بن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (0594/1. ٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 

الأصول والقياس على سائر الصلوات» وبحديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر: «أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي ية أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبدَّ نامء ألا إن العبدَ نام»» فرجع فنادى: «ألا إن العبد نام»» 


(۱) رواه أبو داود )٥۳۲(‏ فى (الأذان): باب فى الأذان قبل دخول الوقت» والدارقطنى فى 
«اسننه» /١(‏ 26755 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)۱۳۹/١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى» .)۳۸۳/١(‏ وفي «الخلافيات» (١/ق‏ 47١/ب)»‏ وابن حزم في «المحلى» (؟/ 
٠؛»‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم .)551١‏ 

وعلقه الترمذي فى «سننه» بعد (۲۰۳): من طرق عن حماد بن سلمة به. 

قال أبو فاو هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» ورواه الدراوردي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن... وذكره نحوه وهذا أصح من 
ذلك. 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)5١ 09 /١١(‏ «... وهذا حديث انفرد به حماد بن 
سلمة دون أصحاب آيوب» وأنكروه عليه .وخظؤوه فيه لآن سائر أصحاب آيوب يرووثه 
عن أيوب» قال: أذن بلال مرة بليلء . . . فذكره مقطوعاً». 

وقال الترمذي فى «سننه»: قال على بن المدينى: وهو غير محفوظ› وأخطأ فيه 
حماد بن سلمة. ١ ١‏ 1 

وزاد البيهقي عنه : والصحيح حديث عبيد الله يعني عن نافع - وحديث الزهري عن 
اله 

0 أعلّ الحديث أيضاً ‏ كما ذكره الحافظ في «الفتح» )٠0١"/0(‏ -: أحمد بن 

حنبل» والبخاري» والذهلي» وأبو حاتمء والأثرم» وانظر: «سنن البيهقي» (۱/ 2785 
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وقال الترمذي اشا لو كان دب اد حا لم يكن لهذا الحديث معنى ‏ أي : 

حديث إن بلالا يؤذن بليل» -. 

وحماد توبع» تابعه سعيد بن زربي» أشار إلى هذه المتابعة الدارقطني والبيهقي» 
وأخرجها البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١٤٠/ب)‏ وضعَفا سعيداً هذا. 

ورواه عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبن عمر به 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 144) ومن طريقه البيهقي ذ فى «الخلافيات» (١/ق‏ ۸٤۱/أ)»‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ 46 رقم ٤١٤)ء‏ 08 إليه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)۱/ م وعامر هذا ضعيف . 

ورواه أيضاً إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة عن ابن أبي رواد به. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »)١١4/١(‏ والبيهقي /١(‏ ۳۸۳)» وفي «الخلافيات» 
(1/ق «Î/۱٤۸‏ وقال: لا يصح. 

أقول: لضعف إبراهيم هذا. 

قال الدارقطني والبيهقي : وخالفهما شعيب بن حرب» فرواه عن عبد العزيز عن نافع = 


ولا ترد السغة الصحيحة بمثل ذلك» فإنها أصل بنفسهاء وقياس وقت الفجر على 
غيره من الأوقات: لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رده فكيف والفرق 


= عن مؤذن عمر عن عمر قوله» وهذا أصح.ء مع أنه منقطعء قاله ابن عبد البر »)٦٠/٠١(‏ 
وانظر: «العلل» ١١4/١(‏ رقم )۳٠۸‏ لابن آي حاتم» و«المحلى» (۱۱۸/۳) لابن حزم. 
ورواه الدارقطني  )145/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق -)]/١58‏ 
من طريق عبد الرزاق - وهو في «مصنفه» (رقم (AAA‏ جاع كور عن ارون يه م 
ورواه ابن أبي شيبة (۲۲۱/۱ - ۲۲۲)» والدارقطني »)۲٤٤/۱(‏ والبيهقي (۱/ ›)۳۸٤‏ 
وفى «الخلافيات» (١/ق‏ ۸٤۱/ب)‏ من طريقين عن حميد بن هلال به مرسلاً» وهو 
مرسل جيدء ليس في رجاله مطعون فيه قاله ابن دقيق العيد في «الإمام»» انظر: ٠‏ 
الراية» .)584/١(‏ 
وله كناهد: من عدي آنس: :رواه البزار فى مده (54*- كف الأستار)» 
والدارقطني )140/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١58‏ ب2)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (95/1 رقم )٤١١‏ من طريق محمد بن القاسم عن الربيع بن 
صبيح عن الحسن عن أنس قال: فذكره. 
قال الدارقطني : محمد بن القاسم ضعيف جداً . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)٥‏ فيه محمد بن القاسم ضعّفه أحمد» ا داود» 
وونّقه ابن معين. 
قلت: محمد بن القاسم أمره أشدّء قال أحمد بن حنبل في «العلل ومعرفة الرجال» 
:)381/١(‏ أحاديثه موضوعةء ليس بشىء» رمينا حديثه» وقال النسائى: متروك» وقال 
الدارقطتي : يكذب. 1 
وفي سنده أيضاً : الربيع بن صبيح» ضعيف الحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق» /١(‏ 
۰٨۹۸ _-- ۷‏ ط عامر صبري). 
وله طريق آخر: رواه الدارقطني في «سننه» )٠٠٠/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (١/ق‏ 58١/ب)»‏ وابن ¿ الجوزي في «التحقيق» 0/0 رقم 65 ) من 
طريق أبي يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 
وقال: تفرّد به أبو يوسف القاضي عن سعيد» وغيره يرسله عن قتادة. 
ثم رواه من طريق عبد الوهاب مرسلاً» وقال: والمرسل أصح. 
وفي 0 الع ورواه سعيد بن منصور ‏ كما في «نصب الراية» /١(‏ 
١‏ ) » وابن أبي شيبة (۲۲۱/۱)» ومرسل إبراهيم النخعي» رواه محمد بن الحسن في 
TT‏ 
إذن فهذه طرق ضعيفة بل وفيها الواهي» وهي معلولة» فأقول كما قال الذهلي» ونقله عنه 
البيهقي /١(‏ ۳۸۳): «شاذ غير واقع على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن أبن عمر». 
أنَا ابن حجر؛ فقد مال إلى تقويته في «الفتح» »)٠٠١/۲(‏ وسيأتي إعلال المصنف 
لهء وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٩٤۲‏ -459). 
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مار يد 0 في النداء اليل لوقت نون a‏ والحكمة 0 


اا 


وآماحديق خاد عن نرت ليك اول عند أكمد الحديث» لا تقوم به 
حجة» قال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب”: سألت علياً - وهو ابن المديني ‏ عن حديث أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن بلالاً أن بليل فقال [له](" النبي يك: «ارجع فناد: إِنَّ 
العبد نامك فقال: هو عندي خطأ لم يتاع حماد بن سلمة على هذاء إنما روي 
أن بلالا کان نادي م 

قال البيهقي: قد تابعه سعيد بن رَرَبي““» وهو ضعيف 

وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أثمّة المسلمين حتى قال الإمام أحمد: إذا 
رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه» فإنه كان شديداً على أهل البدع” . 

قال البيهقي”": «إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري 
الاحتجاج بحديثه» وأما مسلم فاجتهد في ره وأخرج من حديثه عن ثابت ما 
سمع منه قبل تغيّره» وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثا 
أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به. 

[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات] 

وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقّب الله عر وجل أن لا يحتجٌ بما 

يجد من حديثه مخالفاً لأحاديث الثقات الأثبات» وهذا الحديث من جملتها». ثم 


(6) 


)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «بن حلبه»!. ١‏ (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) نقله الترمذي في «الجامع» »)۲٠۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١۸۳/١(‏ 

)٤(‏ كذا في (ق): وهو الطويل» وفي (ن) و(ك): «بن زرين». 

وفي المطبوع: «رزين»! بتقديم الراء على الزاي» وكلاهما خطأ والصواب ما أثيتناه. 

() «سنن البيهقي» (۳۸۳/۱)» و«الخلافيات» (١/ق‏ ١۷٤۱/ب).‏ 

(5) نقله البيهقي في «الخلافيات» (١/ق /١47‏ ب - 58١/أ)»:‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه «الفاروق»» ونقله عنه الذهبي في «السير» (۷/ »)565٠‏ وانظره (۷/ »)٤٥١ ٤٤۷‏ 
وانصب الراية» .)585/1١(‏ 

0) فى «الخلافيات» 0 4۸( وانظر: «السير» (5557/97». 558)» و«التهذيب» (۳/ 
Ef‏ و«علل ابن أ بي حاتم (۱/۲5). وانصب الراية» .)5857/١(‏ 


69 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذكر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال دن يلل ر 
قال الدارقطني: هذا مرسل'". ثم ذكر”" من طريق إبراهيم بن 
عبد العزد ول ين املكف بن أبي مَحَُذُورة» ا [عن 
نافع]» عن ابن عمر أن بلالا قال له النبي كلد : «ما حَمّلك على ذلك؟ قال: 
استيقظتٌ وأنا وَسْنَانَء فظننثٌ أن الفجر قد طلعء فأمره النبيّ بي أن ينادي في 
المدينة: ألا إن العبد قد وأقعده إلى جانبه حتى طلع الفجر)» ثم قال: هكذا 
رواه إبراهيم بن عبد العزيز “» وخالفه شعيب بن حرب» فقال عن عبد العزيز› 
عن نافع» عن مُوذْنَ لعمر يقال له: مَسْرَوح أنه أذن قبل الصبح» > فأمره عمر أن 
ينادي: ألا إن العبد [قد]“ نام قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد» عن 
عُبيد الله بن عمر» عن نافع [أو غيره أن مؤدناً لعمر يقال له: مسروح أ غيره» 2 
ورواه الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع ]2 عن ابن عمر * كان لعمر 
مُؤدْنْ يقال له: مسعود» فذكر ل قال أبو ا وهذا أصح من ذلك» 4 
يعنى : حديث عمر أصح. ش 
5 . (4). 5 4 
قال الييهقي | yS‏ ولا يصح › 
فغخضب ل وأمره أن ينادي : إن العيد 2 بلال وعدا نديد : 


(۱) انظر: «سنن الدارقطني» (۱/ 744 »)۲٤١‏ و«سنن البيهقي» (۱/ 087 . 

(۲) أي: البيهقي في «سننه الكبرى» (١/۳۸۳)ء‏ ورواه ابن أبي حاتم في «العلل» .)١١4/١(‏ 

(۳) في المطبوع و(ك): «إبراهيم وعبد العزيزا» وفي هامش (ق): «لعله: ابن عبد العزيز». 
قلت: وهو الصحيح . 

)٤(‏ في المطبوع: «إبراهيم عن عبد العزيز»!. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(۷) رواه أبو داود )٥۳۳(‏ في (الصلاة): باب الأذان قبل دخول الوقت» ومن طريقه 
الدارقطني »)555/١(‏ والبيهقي ف فى «السنن الكبرى» »)۳۸٤/١(‏ و«الخلافيات» (١/ق‏ 
4)) من طريق عبد العزيز بن أي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح» 
أذن قبل الفجر» فأمره عمر 

ومسروح المؤذن» ويقال مسعود مولى عمر ومؤذنه. قال ابن حجر في «التهذيب» 
:)٠٠١ - 99/١(‏ «قرأت بخط الذهبي: فيه جهالة». 
(۸) انظر: «سننه» (۳۳٥)ء‏ و«سنن البيهقي» .)۳۸٤/۱(‏ 
(9) في «السنن الكبرى» »)۳۸٤/۱(‏ ومضى تخريجه. 


قال الدارقطني"'': وهم فيه عامر بن مدرك» والصواب عن شعيب بن 
حرب» عن عبد العزيزء عن نافع» عن مُؤذن عمر» عن عمر من قوله. 

وروي عن أنس بن مالك» ولا يصح» وروي عن أبي يوسف القاضي» عن 
[ابن]”" أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن بلالاً أَذّنْ قبل الفجرء فأمره 
رسول الله ية أن يصعد فينادي: ألا إن العبد نام» ففعل» وقال: ليت بلالاً لم 
تلده أمه» وابتل من نَضْح جبينه”" . 

قال الدارقطني: تفرّد به أبو يوسف عن سعيد ‏ يعني موصولاً - وغيره يُرسله 
عن سعيد» عن قتادة» عن النبيّ ياء والمرسل أصح . 

ورواه الدارقطني“ من طريق محمد بن القاسم الأسدي: ثنا الربيع بن 
صبيح» عن الحسن» عن أنس» ثم قال: بح وراك اخ لح 
وقال البخاري: كذبه الإمام أحمد حمد» وروي“ عن حُمید بن هلال أن بلالاً أذن 
ليلة بسوادء فأمره النبي بيه أن يرجعّ إلى مقامه فينادي: إن العبد نام» ورواه 
إسماعيل بن مسلم» عن حميد» عن أبي قتادة» وحميد لم يلق أبا قتادة» فهو 
فرشل يكل حال 

وروي عن شَّدَّاد مولى عياض" » قال: جاء بلال إلى النبيّ بلا وهو 
يتسحّر فقال: لا تؤدن حتى يطلع الفجرء وهذا مرسل» قال أبو داود: شَدَّاد مولى 
عياض لم يدرك بلالا . 


وروى الحسن ب بن عَمارة» عن طلحة بن مُصرّف» عن سويد بن غفلة» عن 


.)594/155/١1( وانظر: «سنن الدارقطني»‎ :)784 /١( ذكره أيضاً  البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

فة ها بين المعقوفتين سقط من (ن) وق و(2). 

(۳) مضى تخريجه قريباً. 

(6) في «السنن» (۱/ »)٥٥/۲٤٥‏ ومضى تخريجه. 

(0) في (ن) و(ق): «کذبه أحمد بن حنبل». 

ش قلت: قال أحمد في «العلل؛ )١1844(‏ رواية عبد الله: «كان يكذب» أحاديثه 
موضوعة» ليس بشيء»» وقال في رواية المروذي (رقم ٠‏ «ما يستأهل أن يحدَّث عنه 
بشيء» روى أحاديث مناكير»» وانظر: «بحر الدم» (رقم ا97). 

(1) انظره هناك في «السنن» »)01١ 7/7515 /1١(.‏ ومضى تخريجه قريبا. 

(۷) في «سنن أبي داود» (075): و«السئن الكبرى» )7”84/١(‏ للبيهقي» و«الخلافيات» (١/ق‏ 
14( 


CD‏ ' إعلام الموقعين عن رب العالمين 

بلال قال: أمرني رسول الله ي ألا أؤدّن حتى يطلع الفجر”» وعن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال مثله”"'» ولم يروه هكذا غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروكء و[رواه]””" الحجاج بن أرطاة» عن طلحة وزبيد عن سويد 
غفلة أن بلالاً لم يؤذن حتى ينشق الفجر» هكذا رواه» لم يذكر فيه أمر 
لنب كيو وكلاهما ضعيفان. 

وروي عن سفيان» عن سليمان النّيمي» عن أبي عثمان أن النبئ ييه قال 
لبلال: لا تؤذن ‏ وجمع سفيان أصابعه الثلاث ‏ لا تؤذن حتى يقول الفجر هكذا 
- وصفٌ سفيان بين السبابتين ثم فرّق بينهما" “ ۔ قال: وروينا عن سُليمان التيمي» 
عن أبي عثمان التّهديء عن ابن مسعود ما دلَّ على أذان بلال بليل"» 
رسول اه 6 دكن شائ تاذينه بالليل»..وذلك اولئ بالعبزل لآنه امورل وها 
| 

وروي عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن الأسود قال: 
قالت لي عائشة: كان رسول لله کل إذا ين من الليل رَجَّع إلى فراشه» فإذا 
أذّن بلال قام» وكان”” بلال بوذن إذا طَلّع الفجرء فإن كان جنباً اغتسل» وإن لم 
یکن توضأ ثم صلی رکعتین*» وروى الثوري» عن أبي إسحاق في هذا الحديث 


f 


)١(‏ رواه الدارقطني في «الأفراد؛ (۲۷۷/۲ رقم ١57‏ أطرافه) ‏ وقال: اعريك من جلك 
سويد عن بلال» تفرد به طلحة» وتفرد به الحسن عن طلحة» ‏ » والبيهقي في 
«الخلافيات» (١/ق‏ 59١/أ)‏ أو مسألة (٥ه‏ - بتحقيقي)؛ وأبو نعيم في «الحلية» 0 
من طريق الحسن بن عمارة به» وإسناده ضعيف جداًء الحسن بن عمارة متروك. وانظر: 
«نصب الراية») /١(‏ ۲۷۷). 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۳۳ - 14) والدارقطني في «الأفراد» (۲/ ۲۸١‏ 
رقم 159 أطرافه) والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 48) أو مسألة  00(‏ بتحقيقي) . 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(:) رواه ابن أبي شيبة »)۲۱٤/۱(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 149/)). 

(5) رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق .)1/١44‏ 

(7) رواه من هذا الطريق: مسلم في «صحیحه» (97١٠)ء‏ وأبو داود (77417). 

0 في (ق): «إذا أوتي ؛ وقال في الهامش: «لعله: آوتر». 

. في المطبوع : «فکان»‎ (A) 

(9) رواه البيهقى فى «الخلافيات» /١(‏ ق ١0١/أ)‏ من طريق يوسف بن يعقوب القاضى ثنا 
محمد بن آي يكن قفن إساغيل بن ان خالد به. وهو في «مسند» ا 
۱ عن هشيم عن إسماعيل به مختصراً جداً. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
قال: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر”''» وروى شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن الأسود: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله ية بالليل» قالت: كان ينام أول 
الليل» فإذا كان السحر أوى"» ثم يأتي فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله ألم 
. »| 5 كن 001 5 5 
بهم ٠‏ ثم ينام» و النداء - وريما قالت الآذان ‏ وثبَ› GI‏ قالت: 
قام» فإذا كان جُنباً أفاض عليه الماء» [وربما]”" قالت: اغتسل» وإن لم يكن 
E A‏ 28 
جنبا توضا ثم خرج للصلاة 3 
وقال زهير بن مُعاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث: فإذا كان عند النداء 
الأول وثبت قال الببيق"":: وف ووانقه وزواية فة #الدليلن على أن هذا 
النداء كان قبل طلوع امير وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة» وذلك أولى 
Wi ow.‏ 
من رواية من خالفها ٠“‏ وروي عن عبد الکريم» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
حفصة قالت: كان رسول الله ية إذا أذن المؤذن صلى ركعتين» ثم خرج إلى 
المسجد وحرم الطعام» وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر“ قال البيهقي: هكذا في 


)١(‏ علّقه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ ١٠٠/أ)‏ عن الثوري به. 
ووصله ابن ار وأحمد »)٦۳ ء٠٠١١ -٠١5/5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (۱۱۹/۳)» وأبو الشيخ ‏ كما في «نصب الراية» )5867/١(‏ - وقال ابن حجر 
في «الدراية» :)١١١ /١(‏ (إسناده جيدء إلا أن اانه هة 
(۲) قال في هامش (ق): «لعله: أوتر». 
قلت: ولفظه في «صحيح البخاري : «کان ينام أوله» ويقوم آخره» فيصلي . . ۰٠.‏ 
فالأقرب ما ظته في هامش (ق). 
(۳) في (ك) و(ق): «وما» وأشار (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
(5) رواه البخاري )١١57(‏ في (التهجد): باب من نام اول الليل وأحيى آخره. 
وأخرجه من طريق شعبة بألفاظه: الطيالسي (رقم  )١787‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» /١(‏ ق ١6١/أ)‏ - وأحمد .)١9/5/5(‏ 
)٥(‏ هو في اصحیح مسلم» (۷۳۹) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل. 
وزواة ايها من طريق زهير به: النسائي (۲۱۸/۳)ء وأحمد »)٠٠١۲/١(‏ ورواه عن أبي 
خان اظ ماعا 2 اة جات :)١541(‏ و«أطراف مسند الإمام أحمد» 
۹0 رقم ۳(. 
)١‏ في «الخلافيات» (١/ق .)٠١١ - ١6١‏ (۷) في (ق) و(ك): «خالفهما». 
(۸) في المطبوع : «الركعتين». 
(9) رواه أحمد في «مسنده» (١/٤۲۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ »)٠٤١‏ 
والبيهقي ذ في «الخلافيات» (١/ق )/١5١‏ من هذا الطريق» وعبد الكريم هو ابن مالك 
الجزري » واش ما بعده» وانصب الراية» /١(‏ 585)» و«الجوهر النقي» .)۳۸٤ /١(‏ 
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هذه الرواية» وهو محمول إن صح على الأذان الثاني» والصحيح عن نافع بغير 
هذا اللفظ. ورواه مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة زوج النبي كله أنها 
أخبرته أن رسول الله يل كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى 
ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة؛ والحديث في «الصحيحين»“. 


[شبهة وردها] 
فإن قيل: عمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلال» ولا يمكن الاحتجاج 
بهء فإنه قد اضطرب الرواة فيه: هل كان المؤذن بلالا أو ابن أم مكتوم» وليست 
إحدى الروايتين أولى من الأخرىء فتتساقطان» فروى ع عن خبيب بن 
اع ك ۶ ٤‏ ع ل 8 
عبد الرحمن قال: سمعتٌ عمّتي أنيسة أن رسول الله يل قال: «إن ابن [أم]° 
مكتوم يُنادي بليل» فكلوا واشربوا حتى يُنادي بلال» رواه البيهقي وابن حِبَّان 


فى لاص حححة) . 


)١(‏ رواه البخاري (518) في (الأذان بعد الفجر)ء و(77١١)‏ في (التهجد): باب التطوّع بعد 
المكتوبة» و( 24 باب في الركعتين قبل الظهرء > ومسلم () في (صلاة 
المسافرين): باب استحباب ركعتي سنة الفجر. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

)۳( رواه أحمد في ل(مسئذدهة)ا 17 )ل والنسائي في ااسئئه») (۰/۲ ٠‏ -1\( في (لأذان): 
باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى» وابن سعد (۸/ »)۳٠١‏ وابن خزيمة (5054)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد د والمثاني» (رقم ا والطحاوي في (شرح معاني 2 (۱/ 
SS‏ 

وهذا إسناد رواته ثقات. 

لکن رواه ر شعبة» اج ل لى لفل 0 أبو E‏ ومن 
يؤذنان لبن کیا فقال رسول الله کا : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا. . 

قال البيهقي: وهكذا رواه عمرو بن مرزوق وجماعة عن شعبة. 

ورواه محمد بن جعفر عنه عن خبيب عن عمّته عن النبي ككل قال: إن ابن أم مكتومء 
أو بلالا يؤذن بليل. . . على الشك. 

أخرجه أحمد رد (YF‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ »)58١/15(‏ وابن خزيمة 
.)5٠:60(‏ 

وممن CO‏ سليمان بن حرب: رواه من طريقه الطبراني 
«(EA* Y€)‏ والبيهقي .(A۸۲/1(‏ 
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فالجواب أن هذا الحديث قد رواه ابن عمر» وعائشة»› وابن مسعود» 


وسمرة بن جندب عن النبئ بهل : «إن بلالاً يؤذن بليل»» وهذا الذي رواه 
ا «الصحيح». ولم يختلف عليهم فی ذلك وأما حديث ل فاختلف 


(۱) 
(۳) 
(6) 


ورواه على الشك أيضاً يزيد بن زريع» أخرجه ابن خزيمة »)٤٠٥(‏ ورواه عن شعبة 
باللفظ المذكور هنا: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. . . دون الشك: أبو الوليد الطيالسي» 
وأبو عمرو. 

أخرجه البيهقي (۱/ ۳۸۲) من طريق محمد بن أيوب عنهما به. 

ثم قال: ورواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد؛ كما رواه الطيالسي وعمرو 
ابن مرزوق» أي بلفظ : إن بلالاً ينادي بليل. . 

وهذا اجان على شت ل ادر معن هو ” 

وله شاهد من حديث عائشة: رواه أبو يعلى )٤۳۸٥(‏ مختصراًء وابن خزيمة فى 
«صحيحه» (405): ومن طريقه ابن حبان »)۳٤۷۳(‏ والبيهقى (۳۸۲/۱) من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه شیا مرفوعاً: «إن ابن أم 
مكتوم رجل أعمى فإذا أذن. . .2 

أقول: وهذا إسناد رواته ثقات» لكن الدراوردي على إمامته كان يخطئ» قال أحمد بن 
حنبل: إذا حدث من كتابه فهو صحيح» وإذا حدَّث من كتب الناس وَهِم» وقال أبو 
زرعة: سيّء الحفظ» فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. 

وقد رواه من هو أحفظ منه» وهو عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعاً: 
«إن بلالاً يؤذن. . »٠.‏ على اللفظ المشهور الذي أخرجه البخاري فى «صحيحه» (1۲۳ 
و۱۹( 8 (۱۰۹۲) (۳۸) بعده. 1 

لذلك قال البيهقي: وهذا أصح» أي حديث القاسم بن محمد. 

وله شاهد أيضاً من حديث زيد بن ثابت: رواه البيهقي (١/۳۸۲)ء‏ وفيه الواقدي: 
وهو متروك. 

وللجمع بين الأحاديث قالوا: إن الأمر كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم» هذا قاله 
ابن خزيمة» وابن حبان. 

قلت: أنت ترى أن حديث «ابن أم مكتوم ينادي بليل...» لا تخلو طرقه من 
مقال. 

والذي روا أهل الصحيح عن ابن عمرء وابن مسعودء وسمرة» وأم المؤمنين عائشة 
هو: إن بلالا يؤذن بليل»» فالقلب إلى حديثهم أمْيّلء وهذا الذي رجحه المؤلف 
- رحمه الله - كما ترى» والله أعلم . 
تقدمت أحاديئهم كلها قريباً. (5) في (ق) و(ك): «أصحاب». 
و تخريجه ریا على الخلاف الذي فيه. 

في المطبوع: في 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أحدها: كذلك» رواه محمد بن أيوب» عن ا الوليد وابن عمر» عن 


العاقي: ايت فا وان عم ون بال يؤذن بليل»: هكذا رواه 
محمد بن يونس الكديمي» عن أبي الوليد» عن شعبة» وكذلك رواه او داود 
الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة. 

القالف: نزوي على الشك: إن بلالا يوذ بليل فكلوا واشريوا حت بوذن 
ابن آم مكتوم»»؛ أو قال: «[إن]"' ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال»» كذلك رواه سليمان بن حرب وجماعة» والصواب رواية أبي داود 
الطيالسي وعَمرو بن مرزوق لموافقتها لحديث ابن عمر وعائشة» وأما رواية أبى 
ارد وا يم فا و و 
الجزم بان المؤدن بليل هو بلال» اوهو الضوات بلا شك قإن ابنَ أم مکتوم کان 
ضرير البصر› وتم ين لحم a‏ » فكان إذا لله «طلع المجرّاء أذّنَّ 
وأا ما اذعاه فض الفا أن الث كله جيل الأذان نويا بين لال و[ 
ابن آم مكتوم» وكان كلّ منهما في نوبته يؤڏن بليل» فأمر النبئ بل الناس أن 
يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن الآخرء فهذا كلام باطل على رسول الله يك ولم يجئ 
اللا قط Es ead Ca‏ > ولكن هذه 

يقة من يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة» وحَبرٌ ابن مسعود» وابن 
عمرء وعائشة» وسَّمْرة الذي لم يختلف عليهم فة أزان اة والله أعلم . 


[الصلاة على القبر] 
المثال السابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن 
النب بي في الصلاة على القَبْرء كما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «أن 
الي بي صلى على قَبرٍ منبوؤء فصفهم وتقدّم فكبّر [عليه]'“ أربعا»””'» وفيهما من 


(۲) كابن حبان وابن خزيمة» فيما تقدم في التعليق. 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) رواه البخاري (8617) في (الأذان): باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء و(1417١)‏ في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة» و(1719): باب الصفوف على 
الجنائزء و(١؟1١1١)‏ باب صفوف الصبيان مع الرجال في (الجنائز)ء و(۲۲١۱):‏ باب سنة = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 
حديث أبي هريرة : : أنه ا على قبر امرأة سوداء کانت ق التسحة” 0 وفي 
ااصحيح ا أن النبي َل : «صلّى على قبر امرأة بعدما 
0000 ¢ وفي ١‏ م( سنن» البيهقي والدارقطني عن ابن عياس أن النبيّ َب 9 على 
قَبْر بعل ا 0 وفيهما ]0 : «أن الننئ ا لئ على ميت بعل ثلاث 5 © 


0010 


00 
(۳) 


(€) 
0 


الصلاة على الجنائزء و(1755١):‏ باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء 
و(1775): باب الصلاة على القبر بعدما يُدفن» ومسلم (405) في (الجنائز): باب 
الصلاة على القبر. 
رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن 
«OTTY)‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (؟5609/5/ 
.)40٩‏ 

وقال (و): «تقم: تجمع القمامة» وهي الكناسة» وسمى البيهقي المرأة: أم محجن› 
وذكره ابن منده في «الصحابة» خرقاء اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد» فيمكن أن 
يكون اسمها خرقاء» وكنيتها: أم محجن»ء وقد وقع في رواية متفق عليها: أن امرأة كانت 
البح > أو شاباً!» اه. 

قلت: والمرأة السوداء هذه هي أم محجنء؛ كما في "تنبيه المعلم» (۱۸۱/ ۳۸٠‏ - 
بتحقيقى)» وانظر: «المستفاد» ( 0 والنضاج الإشكال» (۱۸۷). وسمّاها البيهقي كذلك 

في «سنته» (58/5) من حديث بريدة الأسلمي. 

وهي غير واقعة الشاب انظر: «الفتح) .(IYEV /۱1۸ _ ١١7/9‏ 
رواه مسلم في «الصحيح؟ (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (؟400/509/5). 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 55)» والدارقطني في «سننه» (۷۸/۲) أو (رقم 
A۲۳‏ - بتحقيقي) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس» ولفظة: «بعد شهر» شاذة» انظر الحديث 
الاي 
ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط» وفي (ق) و(ك): «عن النبي بل أنه». 
رواه الدارقطني ۷۸/۳ أو رقم ۱۸۲١‏ - بتحقيقي) ‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى»  )55- ٤٥ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ 450) من طريق هُريم بن 
سفيان البجلي عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس به. 

ولفظة «بعد ثلاث» شادّة. 1 

قال البيهقي: إن هُرَيْمم بن سفيان» خالف التَّوْري وعبد الواحد بن زياد ورّائدة بن 
قُدَامة وهُشَيّْم بن بَشِير وأبو معاوية الضرير وغيرهم› في روايتهم عن أبي إسحاق ۰ 
الشياني: حيث إنهم لم يذكروا 3 صلاته عليه كانت بعد موته بثلاث . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ )٠٠١‏ - في الجنائزء باب الصلاة على 
القبر بعد ما يدفن -: «ووقع في «الأوسط» للطبراني من طريق محمد بن e‏ 
الدولابي» عن إسماعيل بن زكرياء عن الكُببَاني :. «أنّه صلّى عليه بعد دَفْنْهِ بليلتين». 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفي «جامع الترمذي»: «أن النبيّ يله صلّى على 1 بد ا 
فردّت هذه السنة“ المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تفلو لعب وهذا حديث صحيح والذي قاله [هو النبيّ ا الذي 
ملي عن ال فهذا قوله وهذا فعله» ولا يناقض أحدهما الآخرء فإِنٌ الصَّلاةَ 
المنهيّ عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر» فهذه صلاة الجنازة على الميت 
التي لا تختصٌ بمكان» بل فِعْلُّها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه" فالصَّلاةٌ 
عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه» فإنه المقصودٌ بالصلاة في 
الموضعين» ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنهاء 
بخلاف سائر الصلوات» فإنها لم تُشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى 


- وقال: إن إسماعيل تفرّد بذلك. ورواه الدَّارَفْظنِيُ من طريق هُرَيْم بن سفيان» عن الشَّيْيَاني 
فقال: «بعد موته بثلاث». ومن طريق بشر بن آدم؛ عن أبي عاصم» عن سفيان الوري» 
عن السَيْبّاني فقال: بعد شهر». وهذه روايات شَادّة» وسياق الطرق الضحيحة يدل على 
أله صلّى عليه في صَِيحَةٍ دَفِْهه. 

)١(‏ رواه الترمذي )٠١8(‏ في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على القبر» وابن أبي شيبة 
(75/5)» والبيهقي )٤۸/٤(‏ من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتث» 
والنبيّ كله غائب فلما قدم صلَّى عليهاء وقد مضى لذلك شهرء وليس في «مصنف ابن 
أبي شيبة» تحديد للمدة. 

قال البيهقي: «وهو مرسل صحيح)». 

تو كال رورا وید بن ستعيد عن'يزية بن ازريم عن ا عن ا عن مرب عن 
ابن عاش موصولاً ٠‏ وسكي أو داود عن أحهد أنه قال لآ تحتف يهذا»: 

وسويد بن سعيد هذا ضعيف» فكيف وقد خالف! 

() ف في المطبوع : «هذه الستن»). 

)۳( رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه (؟/558/ رقم 917) من حديث أبي مَرْنّد الغنوي. 

)€( با نارن من الى و وفي (ق) و(ك): «والذي قاله هو الذي». 

() ثبت أن النبي يكل كان يصلّي على الجنازة ذ فى المصلى» » وقد ورد هذا من حديث أبي 
هريرة» أخرجه البخاري )١7140(‏ في (الجنائز) : ياب الرجل ينعى إلى آهل الميت يفيه 
و(۱۳۳۳) فى باب التكبير على الجنازة أريعاً» و(١۳۸۸)‏ فى (مناقب الأنصار): باب 
موت النجاشي» ومسلم (401) (1۲) في (الجنائز): باب في التكبير على الجثازةء 
وانظر: «فتح الباري» (۱۹۹/۳). 

- ٣٣١١ ۳۲٣ /٤( و#/2)47 واتهذيب السنن»‎ ١55/١5٠ /۱( وانظر: «زاد المعاد)‎ 
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امسسس ات 1 د ا ا 
اتخاذها مساجدء وقد لَعَنَ رسولٌ الله كل مَنْ فعل ذلك فأين ما لعن فاعله 
وحدذر متها وأحير أن أهله شرار الخلق كما قال: «إنَّ من شِرارٍ ا 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور تا “. إلى ما فعله 
[رسول الله]”" کل مراراً متكرّرة؟ وبالله التوفيق 


)١(‏ في هذا أحاديث: منها حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» رواه البخاري )٤۳۷(‏ في (الصلاة): باب (00): ومسلم (010) في (المساجد): 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
وحديث ابن عباس وعائشة: رواه البخاري (575»: 4735): وأطرافه كثيرة هناك» 
ومسلم (011)» ولفظه: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتّحْذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» »)٤ ٥و ٠٠٥ /١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 20*46 وعلقه 
البخاري في ااصحيحه» )017١51(‏ في (الفتن): باب ظهور الفتن» وأبو يعلى في امسنده» 
(017)» وابن خزيمة في «صحیحه» »)۷۸٩(‏ وابن حبان (505؟ و۷٤1۸)»‏ والهيثم بن 
كليب في «مسنده» (0۲۸)ء والبزار في «مسنده»  1770(‏ البحر الزخار)» والطبراني في 
«الكبير» (۳١٤٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١57 /1١(‏ من طرق عن زائدة عن 
عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۷): «ورواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن». 
وذكره (۱۳/۸)» وقال: «رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
أقول: عاصم بن بهدلة حسن الحديث. 
(۳) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط. 
وأما الطريق الثاني الذي ذكره الهيثمي» > فرواه أحمد »)505/١(‏ والبزار (۱۷۱۸) من 
طريق قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد الله مرفوعاً . 
وقيس صدوق؛ لكنه تغير لما كبرء كما في «التقريب». 
وفي اصحيح مسلم) (0)م من حديث ابن مسعود أيضاً : «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس». وانظر: «تغليق التعليق» (2)178/60 وافتح الباري» .)٠٤/۱۳(‏ 
وقال (و): «ترى هل يعتبر عبدة القبور؟ وهل يصدقون هذه المحكمات» فلا يتخذوا 
القبور مساجدء ولا يجعلوا من موتى القبور أرباباً وآلهة؟ 
ويطيب لي أن أذكر هذه الصيحة المؤمنة التي أرسلها الشوكاني» وهي قوله: «ومن 
رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أُوَلياً القبب والمشاهد المعمورة على القبورء 
وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي ي فاعل ذلك» وكم قد سرى عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها: اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك» فظتوا أنها قادرة على جلب النفع» ودفع الضرء 
فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأل = 


252 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الجلوس على فراش الحرير] 

المثال الثامن والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى النهى عن 
الجلوس على فراش الحرير» كما في «صحيح البخاري»» من حديث حذيفة: 
«نَهانَا رسول الله ية أن نشربَ في آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيها', 
الحرير والدٌيباج» وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»9", 
ولو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولاً لافتراشه" كما هو متناول 
للالتحاف به» ذلك لبنى لغ و رعا كنا قال اتس وت إلى حصير لنا قد 
اسودٌ من طول ما بس۰ ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه” الزن 
لكان القياس المحض موجباً لتحريمه» إما قياس المثل أو قياس الْأَوْلَى» فقد دل 
على تحريم الافتراش النض الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح؛ ولا يجوز 
رد ذلك [كله]"'' بالمتشابه من قوله: #[هَُ الى(" علق گم ما فى الْأَرْضِ 


جمِيعًا# [البقرة: ۲۹]» ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون 


= العباد من ربهم» وشدّوا إليها الرحالء وتمسّحوا بهاء واستغاثواء وبالجملة أنهم لم 
يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإتا لله وإنا إليه راجعون» ومع 
هذا المنكر الش: بع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف› > لا 
عالماء ولا متعلمأ ولا أميراً ولا وزيراً» ولا ملكا . 
فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمينء أي رزء للإسلام أشدّ من الكفرء وأيّ بلاء 
لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً! 
لقدأسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولوناراً نفخت بهاأضاءت ولك نأنت تنفخ في رماد) 
(ص84 ج" «نيل الأوطار» - ط عثمان خليفة)»اه. 
)١(‏ في (ق): «منها». 
() رواه البخاري (0477) في (الأطعمة): باب الأكل في إناء مفضض»› و(0777) في 
(الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب» و(2177) باب آنية الفضةء و(08171) في 
(اللباس): باب لبس الحرير للرجال» و(۸۳۷٥)‏ باب افتراش الحريرء ومسلم )7١517(‏ 
في (اللباس والزينة) : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. 
)۳( في (ق) : e‏ وفي (ك): «متناولاً لفرشه» . 
)€( في في المطبوع: « 
() رواه ا e‏ في (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء و(870) في (الأذان): 
باب وضوء الصبيان» ومسلم )16۸( فى (المساجد): باب جواز الجماعة في النافلة. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ظهارته» فإن الحكمّ في ذلك التحريم على أصح القولين» والفرق على القول 
الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش به» فإن صح الفرق بطل القياس» 
وإن بطل الفرق مُنع الحكم» وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من 
الفقهاء فحرّموه على الرجال والنساء» وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب 
الشافعي» وقابلهم من أباحه للنّوعين» والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه 
أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه» وهذا قول الأكثرين» وهي طريقة 
العراقيين من الشافعية . 


[خرص الثمار في الزكاة والعرايا] 
المثال التاسع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص 
الثمار في الزكاة والعَرَايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه الشافعي عن عبد الله بن 
ا عن محمد بن صالح التَّمّارهِ عن الزهري» عن سعيد بن المُسيّب» عن 
عاب بن أسِيد أن رسول الله با قال في زكاة الكرم: ايُخرص كما يخرص 
التَخلء ثم ودی زكاثه زبيباً كما تُؤدّى زكاةٌ النخل تمر" وبهذا الإسناد بعينه 


.)۸۷ /۳( و57/5)» و«زاد المعاد»‎ ٠١ 5 /”( انظر: «بدائع الفوائد؛‎ )١( 

(۲) رواه الشافعي »)571/157/١(‏ كما ذكره ابن القيم» ورواه ابن أبي شيبة (۳/ 22١96‏ وأبو 
داود )١1١5(‏ في (الزكاة): باب في خرص العنب» والترمذي (145) في (الزكاة)» وابن 
ماجه (1819) في (الزكاة)ء والنسائي )١١9/5(‏ في (الزكاة): باب شراء الصدقة» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 5٠5 /١(‏ رقم »)٥٩۳ ٥٦۲‏ والطبراني (۲۷/ ١17‏ رقم «(Y€‏ 
وابن خزيمة (۲۳۱۷ و7718)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۲۷۰ رقم ۷۹۲)ء وابن 
الجارود »)١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۹/۲)» وابن حبان (۳۲۷۸ 
و۳۲۷۹)» والدارقطني (1776/5 -17): والحاكم (۳/ 090)», وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» /٤(‏ ۲۲۲۲ رقم «(ooo‏ والبيهقي ›۱۲۱/٤(‏ ۲ من طرق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن عاب بن أسيد» باللفظين اللذين أوردهما المصنف . 

قال أبو داود وابن قانع : سعيد لم يسمع من عاب شيئاً . 

قلت: عتاب ‏ رحمه الله متقدم الوفاة حيث توفي سنة 2)١7(‏ وكانت ولادة سعيد 
لسنتين خلتا من خلافة عمر ‏ أي : لعله ولد بعد وفاة عتاب -. 

ولذلك قال الحافظ في «التهذيب»: «وأما حديثه ‏ أي ابن المسيب ‏ عن بلال وعتاب 
فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده». 

ورواه الدارقطني (رقم 0848 بتحقيقي) من طريق الواقدي ‏ وانفرد بوصله - عن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الوِسْوّر بن مخرمة عن 
عتاب به» والواقدي متروك. 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


«أن رسول الله ية كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهب»» 
وقال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ 
عبد الرحمن بن مسعود بن نِيّار يقول: أتانا سهل بن أبي حَنْمَة إلى مجلسنا 
فحدّئنا أن رسول الله بي قال: «إذا خرصتم فدعُوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع»" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورواه أبو داود في 
«السنن»» ورَوّى فيها أيضاً عن عائشة: «كان النبيّ يله يبعت عبد الله بن رواحة 
إلى يهود فيخرص النَّخْلَ حين يطيب قبل أن يُؤكل منهء ثم يُخيّر يهود فيأخذونه 
بذلك الخرص أم”" يدفعونه إليهم بذلك الخرص» لكي تُحصى الزكاة قبل أن 
تؤكل الثمار وتفرّق)”', وروى الشافعي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 


2 ورواه ابن بي شيبة (”/ ٠۱۹)ء‏ ومالك »)۷٠۳/۲(‏ وابن خزيمة (6٤/٤۱)ء‏ وابن 
زنجويه فى «الأموال» »)١4417(‏ والبيهقى )١77/5(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً.» وهو 
أصح. ١ ٠‏ 

ومع هذا فقد قال الترمذي عن الموصول: حديث حسن غريب. 

ولعله لشواهده» حيث يشهد للخرص أحاديث ذكرتها في حديث عائشة الآتي. 
قال (و): «وعن الشافعي فيه أقوال: وجوب الخرص› وجوازه» وندبه» زار ا لا 
يجوز؛ لأنه رجم بالغيب». 

(۱) مضى في الذي قبله. 

(۲) رواه ابن O‏ وأحمد (۳/ ٤٤۸‏ و7/4 - ۳ و)»ء وأبو داود )۱٠٠١(‏ في 
(الزكاة): باب ف فى الخرص› والترمذي (TET)‏ في (الزكاة) : باب ما جاء و فى الخرص» 
والنسائي (47/5) في (الزكاة): باب كم يترك الخارص» وابن خريمة (۲۳۱۹ و89؟)ع 
والطحاوي (۳۹/۲)» وابن الجارود .)۳٥۲(‏ وابن حبان ,»)*58٠0(‏ والدارمی (؟/1/7؟), 
وأبو عبيد (585)» وابن زنجويه (۱۹۹۲» ۱۹۹۳) كلاهما في «الأموال»» والحاكم /١(‏ 
(t۲‏ والبيهقي (\YT/0‏ من طرق عن شعبة بهء كما ذكره المصنف. 

ورجاله ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن مسعود ب بن تيار لم يرو عنه غير بيب ين 
عبد الرحمن فقطء. وذكره ابن حبان فى «الثقات»! وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله. 
وانظر: «بيان الوهم والويهام» (84/6:ه ۵۵۰ رقم 8/5/ا؟). 

(۳) كذا في جميع الأصولء وفي «سنن أبي داود»: «أو». 

)٤(‏ رواه أبو داود )١1١5(‏ في (الزكاة): باب متى يخرص الثمرء و(417”) في (البيوع 
والإجارات): باب في الخرص» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (رقم »)4٠٤‏ وعلقه 
الترمذي بعد (5554)»: ووصله عبد الرزاق 2»)/7١9(‏ وأبو عبيد »)٥۸۳  047(‏ وأحمد 
(17/5): والدارقطني »)۱۳٤/۲(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (54/ 22١77‏ و«معرفة 
السنن والآثار» ١١١/57(‏ رقم ۸۱۷۹) من طريق ابن جريج قال" أشيرث عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة به. 
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سعيد بن المسيب أن رسول الله ب قال ليهود خيبر: «أقركم على ما أقركم 
الله» على أن الثمر بيننا وبينكم»» قال: «وكان رسول الله يه يبعث عبد الله بن 
رواحة فيخرص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلگم» وإن شئتم فلي»› وكانوا 


وفي «الصحيحين» أن رسول الله ية حرص حديقة المرأة» وهو ذاهبٌ إلى 
تبوك» وقال لأصحابه: «اخرصوها»» فخرصوها ا أوسقء فلما قفل 


5 ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب. 

ووقع عند الدارقطني من رواية محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق» ثنا 
ابن جريج عن الزهري» وهذا خطأء فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق فقال: ثنا ابن جريج 
قال: أخبرت» كما قال حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج» وكذا في «(مصنف 
عبد الرزاق». 

وقال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير 
محفوظا. 

وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۲۰۲۷» .)۲٠۲۸‏ 

وفي الباب عن جابر: رواه أبو داود 54١5(‏ و419”): وأحمد ١945/9(‏ 0 
والطحاوي (۳۱۷/۱» ۳۸/۲)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/4) من طريق أبي 
الريسر عن جا وورد تصريح أبي الزبير بالسماع عند ل 
مختضراً. 

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن زنجويه في «الأموال» 
(رقم ۱۹۷۸) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه» وابن لهيعة 
ضعيف . 

وللحديث شواهد أيضاً فى «مصنف عبد الرزاق» .)١7 »۱۲۲/٤(‏ و«الأموال» 
)١1987  191/9(‏ لابن زنجويه» و«التمهيد» لابن عبد البر (5/ 44) وما بعدهاء و«إرواء 
الغليل» 81/9 . 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (7/ 207١‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» »)5577/١(‏ وابن 
زنجويه في «الأموال» (رقم »)۱۹۸١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (4/؟5١)‏ هكذا 
مرسلاً . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد ‏ جماعة رواة الموطأ ‏ وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري» وقد وصله 
منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة». 

وقال الدارقطني (۲/ :)٠١‏ «وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن 
النبيّ E E‏ 

أقول: وهذا الطريق رواه البزار ١7845(‏ - كشف الأستار)» وصالح هذا ضعيف. 
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وموك اه 1 سال“ لمان فن ات الحديقةء فقالت: بلغ عشرة 
.و )€( 

أوسق `. 

وسی 


وفي «الصحيحين» من حديث زيد بن ثابت: «رَخَص رسول الله ية لصاحب 
العَرِيّة أن يبيعها بخرصها تمراً»”*'. وصح عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”" أنه 
بعث سهل بن أبي حَنْمَة على خَرْص التمر» وقال: «إذا أتيت أرضاً فاخرصها ودع لهم 
قَدْر ما يأكلون»» فردت هذه السئن كلها بقوله تعالى: إا الت وَالْمتِيمٌ صاب 
لالم رث يِنْ عَمَلِ ألقَيْطَنٍ فَأَجْيَبوهُ» [المائدة: »]4٠‏ قالوا: والخرص من باب القمار 
والميسرء فيكون تحريمه ناسخاً لهذه الآثار» وهذا من أبطل الباطل» فإن الفرق بين 
القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والرباء والميتة والمُذَكّىء وقد 
ره الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين. 

ويالله العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبرء ثم استمرّوا على 
ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين» ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على 
القمار ولا يعرفون أن الخرص قمارٌ حتى بيّنه بعض فقهاء الكوفة؟ وهذا - والله - 
الباطل حقاًء والله الموفق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) كذا في (ك) ومصادر التخريج»ء وفي سائر الأصول: «سألوا»! 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

)٤(‏ رواه البخاري )١58١(‏ في (الزكاة): باب خرص التمر» ومسلم (1786/5) (17947) في 
(الفضائل): باب في معجزات النبئ بي عن أبي حميد الساعدي. 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۱۷۳) في (البيوع) : باب ا بالزبیب» و(٤۲۱۸‏ و۲۱۸۸): باب 
المزابنة» و(۲۱۹۲): باب تفسير العراياء و(٠۲۳۸)‏ في (المساقاة): باب الرجل يكون له 
ممر أو شرب في حائط أو نخل» ومسلم )١0559(‏ في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العرايا. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ »)١945‏ والبيهقى (4/4؟١)‏ من طريق يحيى بن سعيد 
عن يُشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا حثمة (وفي المصنف: أبا خيثمة» وهو خطأ). 

وهذا إسناد منقطع؛ بشير لم يدرك عمر. 

ورواه حماد بن زيد فوصله. 

أخرجه الحاكم  407/١(‏ 50) والبيهقي )١74/4(‏ من طريقه عن يحيى بن سعيد 
عن بشير عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعث. . 

وانظر: «بيان الوهم والويهام» (/ 0۸ _ ٠١مه).‏ 
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[صفة صلاة الكسوف] 
المثال الخمسون: رد السئة الصحيحة الصريحة المحكمة فى صفة صلاة 
وأبيَّ بن كعب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري» كلهم 
رَوَى عن النبيّ َيه تكرار الركوع في الركعة الواح 0 فرت هذه السنن 
اللححكية a‏ عا خط بو مدر قال اكنت يوم أرمي بأسهم 
وأنا بالمدينة» فانكسفت الشمس› فجمعتٌ أسهُمي وقلت : الارن ماذا أحدث 


ر فكنت خلف ظهره فجعل يُسبّح ويكبر ويدعو 
حتى حُسِرَ عنها فصلّى ركعتين وقرأ بسورتين»؛ رواه مسلم في «صحیحه»"» وفي 
١صحيح‏ البخاري» عن أبي بكرة ة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله كيا 
فصلى ركعتين"» وهذا لا يناقض رواية مَنْ رَوى أنه ركع في كل ركعة ركوعين 
اي ركتتان وتعلدا' ركرعيها كبا تسيا معلادن ا تيده سعودفا SS‏ 
ابن عمر: حفظت عن رسول الله سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها”” ؟» وكثيراً 
ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين» فسنة رسول الله كله يصدق 
بعضها بعضاًء لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عدداً وأجل وأخصض 
برسول الله بيا من الذين لم يذكروء". ظ 

فإن قيل: ففي حديث أي بكرة : «فصلّى ركعتين نحواً مما تصلون»» وهذا 
صريح في إفراد الركوع . 

قيل: هذا الحديث رواه شعبة» عن يونس بن عُبيدء عن الحَسَّنء عن أبي 
بكرة دون الزيادة المذكورة» وهو الذي رواه البخاري في «صحيحه"”"» وزاد 


)١(‏ ذكر منها عدة أحاديث ستأتى. 

(۲) (كتاب الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة» (1۲۹/۲/ .)4١۳‏ 

() رواه البخاري في «الصحيح» )٠٠٤١(‏ في (الكسوف): باب الصلاة في كسوف الشمس» 
و(7١٠‏ و77١1٠)‏ في باب الصلاة في كسوف القمرء و(018065) في (اللباس): باب من 
جر إزاره من غير خيلاء. 

)٤(‏ فى (ك): «تعدد). 

(0) رواه البخاري )1١١77(‏ في (التهجد): باب التطوّع بعد المكتوبة» ومسلم (۷۲۹) في 
(صسلاة المسافرين): .يائب. ففبل الستن الراتية:. وقبل الغرائض. ويحلغن ٠:‏ 

(7) انظر: «إحكام الأحكام» )١175/7(‏ لابن دقيق العيد. 

(۷) مضى قريبا. 
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إسماعيل ابن عُليّة7'' هذه الزيادةء فإن رجحنا بالحفظ والإتقان فشعبة شعبة» وإن 
قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعاً آخر زائدة على رواية من روى 
ركوعاً واحداً فتكون أولى. 
فإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سَمُرة بن جندبس”) 
اتان ق وعبد الله بن عمرو”*' أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد» 


)١(‏ كما عند ابن حِبّان في «صحیحه» (۲۸۳۵) وتابع إسماعيل على هذا يزيدٌ بن زريع أخرجه 
من طريقه ابن خزيمة (174): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 20770 والبيهقي 
في «سننه الکبری» (۳/ ۳۳۲). وانظر توجيه ابن حبان لها في «صحيحه» (۷/ ۷۷) . 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» »)١1/5(‏ وأبو داود )١1١185(‏ في (الصلاة): باب من قال : أربع 
ركعات» والنسائي (۳/ )١4٠‏ في (الكسوف)» وفي «الكبرى» :»)١1879(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۳۲۹/۱)ء والطبراني في «الکبیر» 31/919 و7744 و٩1۷۹)ء‏ وابن 
حبان (۲۸۵۲ و5865)» والحاكم (۳۲۹/۱۔ ۴۳۱)» وابن خزيمة (۱۳۹۷)» والبيهقي 
(۳۹/۳) من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عَبّاد عن سمرة به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ ثعلبة بن عباد ذكره في المجاهيل: ابن المديني» وابن حزم» 
وابن القطان»ء والذهبي» ومع هذا صحح حديثه الترمذي!! وذكره ابن حبان في «الثقات»! 
وانظر: «الميزان» ,)79/1١/1١(‏ و«المحلى» (55/5). 
(۳) رواه أحمد في لمسنده» (559/5 و۲۷۱ و۲۷۷)» وأبو داود (۱۱۹۳) فى (الصلاة): باب 
من قال: يركع ركعتين» والنسائي 2)١5١/5(‏ وفي «الكبرى» (۱۸۷۳ وAVf\(«‏ والبزار 
في «البحر الزخار» (۸/ ۲۳۵ رقم 2595 ۳۲۹۰)» والحاكم (١/۳۳۳)ء‏ وابن خزيمة 
)16° و0404 وفي «التوحيد» (ص 0170/4 ؛ والطحاوي )7”70/١(‏ من طرق عن أبي 
قلابة عن النعمان به مطولاً ومختصراً. 
ورواه الطحاوي )770/١(‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أو 
غیره» ورواه أحمد (71//4؟) من طريق عفان عن عد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة 


عن رجل عن النعمان. 
قال الحاكم: على شرطهماء وتكلّموا في سماع أبي قلابة من النعمان. 
وفي «جامع التحصيل» قال ابن معين ن: أبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشيرء 


مرسل» وقال أبو حاتم: قد أدرك ا ولا أعلم سمع منه أو لا. 
ورواه عن النعمان: الحسن البصري› وخرجته في تعليقي على «الحنائيات» (رقم .)۲٥۰‏ 
وأفاد ابن القطان في «بيان الوهم والإيهان» (5/ ٠۳‏ 04:) أن هذا حديث قد 
اختلف في إسناده» فروي عن أبي قلابة عن النعمان بن بشيرء وروي عنه عن قبيصة بن 
المخارق الهلالي» وروي عنه عن هلال بن عامر عن قبيصة بن المخارق. 
وانظر الحديث الآتي» و«نصب الراية» (۲۲۸/۲). 
)٤(‏ رواه أحمد(؟/59١)),‏ والنسائي (۳/ ۱۳۷ - 1794) في (الكسوف)» وفي «الكبرى» = 
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وبحديث قبيصة ة الهلالي عنه ل : «وإذا١‏ 'رأيقم ذلك فصلوها اجات ضا 
ولعيره عق اندي وهذه الأحاديث في «المسند» واسنن النسائي» وغيرهما . 


[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة] 

قيل: الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ أحاديث تكرار الركوع أصخ إسناداً وأسلم من العلّة 
والاضطراب» 9 سيما حديث عبد الله بن عمروء فإن الذي في «الصحيحين») 
عنه أنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يله فنودي أن الصلاة جامعة» 
فركع النبيّ 4 ركعتين في سجدة» ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جَلّس حتى 
جلي عن الشمس“» فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع» فلم يبق 
إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير› وليس منهما شيء في الصحيح . 


= (ا5م١ا‏ و۱۸۸۳)ء وأبو داود »)١١945(‏ وابن خزيمة (۱۳۸۹ و۱۳۹۲ و۱۳۹۳)» وابن 
حبان (۲۸۳۸)» والطحاوي (۳۲۹/۱) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو. 

وهذا إسناد صحيح › عطاء اختلط إلا أنه روى عنه سفيان الثوري» وحمادء وهما ممن 
سمع منه قبل الاختلاط. 

ورواه ابن خزيمة (۱۳۹۳)» والحاكم (۳۲۹/۱)ء والطحاوي (۳۲۹/۱) من طريق 
سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن ابن عمرو. 

وقال الحاكم : غریب صحيح › ووافقه الذهبي . 

(1) في (ق) و(ك): «إذا». (؟) في المطبوع و(ك): «كإحدى». 

(۳) رواه أحمد »)1١ ء٦٠ /٥(‏ وأبو داود (١۱۱۸ء )۱۱۸١‏ في (الصلاة): باب من قال أربع 
أربع» والنسائي (5/ )٠٤٠١ ١44‏ في صلاة الكسوف» والطبراني /١8(‏ 5/ا/ رقم 
0۷ ؛»؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۲/۳ رقم »)١555‏ وابن 
خزيمة »)٤٠1(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ »)۳٤١‏ والطحاوي »)۳۳١/١(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ ۲۳۳۲ رقم ۷۳۹٥)ء‏ والبيهقي 0/). من طرق 
عن أبي قلابة عن قبيصة بن مُخارق الهلالي. 

قال ابن خزيمة: إن صح الخبر»» وعلق شيخنا الألباني عليه بقوله: 

«قلت: إسناده ضعيف» رجاله ثقات» لكنه معلول بعدم تصريح أبي قلابة بسماعه إياه 
من قبيصة أو النعمان» وفي سنده اضطراب» كما أشار إليه المصنف في الباب» وقد 
فصَلتٌ ذلك في جزء عندي في صلاة الكسوف». ١‏ 

)0( قي (ق) و(ك): «ولا). 

)0( رواه البخاري )٠٠١١(‏ في (الكسوف): باب طول السجود في الكسوف» ومسلم )11١(‏ 
في (الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : «الصلاة NS‏ 
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الثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سَمْرة 
والنعمان بن بشيرء فلا ترد روايتهم بها. 
الثالث: أنها متضمنة لزيادة يجب الأخذ بهاء وبالله التوفيق. 


[الجهر في صلاة الكسوف] 
المثال الحادي والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الجهر 
في صلاة الكسوف» كما في «صحيح البخاري» من حديث الأوزاعيّء عن 
الزهري» أخبرنى عَروة بن الزبير»ء عن عائشة: «أن رسول الله ييه قرأ قراءة طويلة 
يجهر بها في صلاة الكسوف»» قال البخاري: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن 
چ عن الزهرق قك أمااعحديث سلومان بن کی فق مستت أبى :ذاود 
الطيالسي»: حدثنا سليمان بن كثيرء عن الزهري» عن رو عن عائشة أن 


)١(‏ الذي في «صحيح البخاري» )٠٠٠٠(‏ من طريق ابن تير عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة وتا: ١جَهّر‏ النبيّ بيه في صلاة الخسوف بقراءته. . .»؛ ورواه مسلم أيضاً (9401) 
(5) ثم قال البخاري :)٠١57(‏ وقال الأوزاعي وغيره: سمعتٌ الزهري عن عروة عن 
عائشة: «إن الشمس خسفت.. »٠.‏ وليس فيه الجهر بالقراءة من رواية الأوزاعی»› كما 
EA Ob‏ حر عي ا ١‏ 

والحديث وصله مسلم (401) )٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به» وليس 
فيه الجهر بالقراءة أيضاً. 

وعبد الرحمن بن نمر هذا الذي ذكر الجَهْرء فيه كلام فقد ضَعَفه ابنُ معين وغيره. 

أقول: وممن رواه عن الزهري بالجهر: سُليمان بن كثير» أخرجه أبو داود الطيالسي 
/) وأحمد (075/5» والبيهقي (75/6). ١‏ 

وسفيان بن حسين: أخرجه الترمذي (577)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
077 وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وفي رواية سفيان عن الزهري مقال» وقد أسهب المصنف في بيان ذلك في 
«الفروسية» (ص 54١‏ - بتحقيقي). ٤‏ 

وعقيل: أخرجه الطحاوي (۳۳۳/۳) من طريق ابن لهيعة عنه» وابن لهيعة ضعيف. 

وإسحاق بن راشد: أخرجه الدارقطني (؟54/1)» والبيهقي (/775): وفيه راو 
مجهول. 1 

والأوزاعي: أخرجه أبو داود :»)١١484(‏ والدارقطني (؟/77” - »)٦٤‏ والحاكم /١(‏ 
«(fF‏ والبيهقي (۳۳۹/۳). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (060/0): هذه طرق 
يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك. وانظر: بيان الوهم والإيهام» (؟/ 
75 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

النبن كَل جهر بالقراءة فى صلاة الكيوف “ا وقد ثابعه عبد الرحمن بن نمر 
عن الزهري› وهو في «الصحيحين)» أنه سمع ابن شهاب» خد عن عروة» عن 
عائشة: اكسفت الشمس على عهد رسول الله يل فبعث رسول الله يله منادياً أن 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فتقدم رسول الله ا فكبر وافتتح القرآن وقرأ قراءة 
ظويلة يھر ا)۰ فذكر الحديث. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح 
نسمع له ويا ١‏ رقو أصرح منه بلا شك» وقد تضمن زيادة الجهرء فهذه 


)١(‏ رواه الطيالسي (رقم ۷٠١‏ - منحة المعبود)ء ورواه أيضاً من نفس الطرق أحمد في 
«مسنده» (0)75/17 والبيهقى (/775)» وانظر ما كتبناه لزاماً فى التعليق السابق. 
(؟) رواه البخاري )٠٠٠١(‏ في (الكسوف): باب الجهر بالقراءة في الكسوفء ومسلم (401) 
(6) فى (الكسوف): باب صلاة الكسوف» وانظر أيضاً ما قدمناه قريباً . 
4 ددا" هكذا سختصرا ٠‏ أحمد فى #مسخدمة £767 1 و15 و68 والترمتي 619): :با ا 
في القراءة في الكسوف» والنسائي )١44 - ١58/(‏ في (الكسوف): باب ترك 
ازا وفي «الكبرى» (۱۸۸۲)ء وابن ماجه )١1154(‏ في (إقامة الصلاة): 
باب ما جاء في صلاة الكسيوف؛ والطبراني (51/45)» وابن حبان (۱١۲۸)ء‏ والطحاوي 
في ا شرح معاني الآثار) (20 من طريق ثعلبة بن عباد عنه به. 
وهذا إسناد ضعيف» وقد تقدم قبل قليل مطولاً عن سمرة. 
وقد جمع ابن خزيمة» وابن حبان بين أحاديث الجهرء وهذا الحديث بأن سمرة كان 
في أخريات الناس بحيث لا يمع صوت النبي كَل 
ويشهد لحديث سمرة هذا حديث ابن عباس: رواه أحمد ١97 /١(‏ و٠2)765‏ وأبو 
يعلى (77545)» والطحاوي في «معاني الآثار» (۳۳۲/۱)». والبيهقي (۳/ 0770 من طريق 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس . 
وقد رواه عن ابن لهيعة: ابنٌ المبارك عند أحمدء وابن المبارك روايته عن ابن لهيعة قبل 
احتراق كتبه» فهذا إسناد حسن» وشاهد جيد لحديث سمرة» وفيه: صليت خلف النبئ لا 
ولعله يعكر على جمع ابن حبان» وابن خزيمة الاب لأ عد أن يكون كذلك عدا 
بل رواه الطبراني في «الأوسط» ۲۷٠١(‏ و9140) من طريق حفص بن عمر العَدّنِي عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» وقال: فكنت إلى جانب النبي ب فلم 
أسمع القراءة. 
لكن حفص ضعيف» والحكم فيه مقال كذلك. . 
# (تنبيه): ذكر الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» أن الطبرانى رواه من طريق موسى بن 
عبد العزيز عن الحكم» ولم أجده هكذا لا في «المعجم؛ ولا في «مجمع البحرين». 
وانظر: «شرح معاني الآثار» و«شرح السنة» /٤(‏ 785). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس] 

والذي ردت به هذه السنة د من قول ابن عباس : (إنه 
بسورة البقرة . وهذا يحتمل وجوه : 

الثاني : أنه جهر» ولم يسمعه ابن عباس . 
لم يجمع القرآن في حياة النبي ية وإنما جمعه بعده. 

الرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته» فقدرها ب [سورة]" 
البقرة» ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه» فكيف يقدّم هذا 
اللفظ المجمل على الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا وجه واحدا؟ 


[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس] 
فالخب أن انا روى ترك جهر النبيَ 25 ببسم الله الرحمن من الرحي © ك2 
ولم يصح عن صحابي خلافه» فقلتم : كان صغيراً يصلي خلف الصفوف فلم يسمع 
البسملة» وار بن عباس أصضغر سنا مئه بلا فك وقدمتم عدم سماعه للجهر على من 
سبع ميريعاء نيلا تاك كان هرا ا 
وأعجب من هذا قولكم: إن أنساً كان صغيراً لم يسمع””' تلبية رسول الله كله : 


 )١(‏ رواه البخاري )٠١57(‏ في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة» ومسلم (107) في 
(الكسوف): باب ما عرض على النبيّ ية في صلاة الكسوف من أمر الجئة والنار. 

(۲) انظرها أيضاً في: «معالم السنن» »)۷٠١/١(‏ و«فتح الباري» (۲/ »)006٠‏ و«اعارضة 
الأحوذي» (۳/ »)٤۲‏ واتحفة الأحوذي» .)١155/0(‏ و«المحلى» »)٠٠١١ /١(‏ وانصب 
الراية» (۲۳۳/۲)» و«السيل الجرار» (۲/٤۳۲)ء‏ وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب 0١/7(‏ مسألة رقم ۳۷۸). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 

)٤(‏ رواه البخاري )۷٤۳(‏ في (الأذان): باب ما يقول بعد التكبيرء ومسلم (۳۹۹) في 
(الصلاة): باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» وانظر «الفتح» (فإنه هام)» و«مسألة 
التسمية» لابن طاهر القيسراني» و«الجهر بالتسمية» للخطيب» وطبع اختصاره للذهبي 
ضمن «ست رسائل» بتحقيق الشيخ جاسم الدوسري . 

(5) في (ن) و(ق): «لم يحفظ». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cm‏ 


«لبيك ا وعمرة) 0 وقدّمتم قول ابن عمر علي 7 أفرد الحج "أ وأنس إذ 
ذاك له عشرون سنئة» وابن عمر لم يستكملها وهو" بسن أنس» وقوله: «أفرد 
الحجا» مجمل» :وقول انس : «سمععة يقول لبيك عمترة وحجا»» محكم مبيّن 
صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه وقد قال ابن عمر: تمتع رسول الله مها 
بالعمرة إلى الحج”*'» وبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» فقدّمتم على حديث 
أنس الصحيح الصريح المحكم الذي لم يُختلف عليه فيه حديثاً ليس مثله في 
الصراحة [والبيان)“» ولم يذكر رواية لفظ النبئ بي وقد اختّلف عليه فيه. 


[الاكتفاء بالنضح فى بول الغلام] 

المثال الثانى والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الاكتفاء 
في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل» كما في «الصحيحين» [من 
حديث)] أم قيس: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعامء فأجلسه 
رسول الله به فى حجرهء فيال عليهء فدعا رسول الله يك بماء فنضحه ولم 
E‏ ا 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عائشة [رضي الله عنها]”" «أن رسول الله كلا 
كان يُؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم "۰ فأتي بصبي فبال عليه» فدعاء بماء 
فأتبعه ولم يغسله)”'''2. وفي «سئن أبي داوة» عن اب بيت الحارك قالك: 


. في (الحج) باب إهلال النبي ميد‎ )١50١( رواه مسلم‎ )1١( 

(۲) رواه مسلم )١1571(‏ في (الحج): باب الإفراد والقران بالحج والعمرة. 

(۳) في هامش (ق): «لعله: أو هوا. 

(8) رواه البخاري )١191(‏ في (الحج): باب من ساق البدن معه» ومسلم )۱١۲۷(‏ في 
(الحج): باب وجوب الدم على المتمتع 

E NER O Oo a ا باس‎ 

۷ زواه الببخاري (499) فی (الوضوء): بات بول الضبیان: و(*033) فى:(الطب) :' باب 
السعوط بالقسط الهندي والبحري»ء ومسلم (۲۸۷) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و(ق). (9) «يدلك له حنکه» (و). 

)٠١(‏ رواه البخاري (۲۲۲) في (الوضوء)ء و(0478) في (العقيقة): باب تسمية المولود غداة يولد 
لمن لم یعق عنه وتحنيكه» و(3007) في (الأدب) : باب وضع الصبي في الحجرء < (\Y00)g‏ 
في (الدعوات) : باب الدعاء للصبيان بالبركة» ومسح رؤوسهم › ومسلم (58) في (الطهارة) . 

() في جميع النسخ: لأمامة»ا» وصوابه ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. 
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كان الحسين بن علي“ في حجر النبي بي فبال عليهء فقالت: الْبّس ثوباً 
وأعطني إزارك حتى أغسلهء 0 «إنما يُغسل من بول الأنثى» ويُنضح من بول 
الذکں*) وفي «المسند» وغيره عن على - يه" _ قال: قال رسول الله كلا : 
ابول الغلام الرضيع يُنضح» وبول الجارية يغسل»» قال قتادة: هذا ما لم يطعماء 
فإذا طعما غسلا جميعاً”': قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد؛ 


)١(‏ في المطبوع بعده: «عليهما السلام». 

(۲) رواه أحمد (7797/5). وابن أبى شيبة »)١١١ /١(‏ وإسحاق بن راهويه فى «المسند» 
(۷9) وأبو داود )۳۷١(‏ في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب - ومن طريقه 
البغوي (595), والبيهقي في «الخلافيات» (۱/ ق 9١١/ب)‏ » وار بن ماجه (057) في 
(الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» وابن خزيمة (۲۸۲)ء والطبراني 

في «الكبير“ /٠١(‏ رقم »)5٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/4۲)ء‏ والحاكم 
1/۷ والبيهقي (؟/4١5)‏ من طريق أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن 
المخارق عن لبابة بنت الحارث أم الفضل به مرفوعاً. 

وهكذا رواه أيضاً عن سماك: 

إسرائيل» رواه إسحاق بن راهويه (۲۷۷۳)». وأبو يعلى »)۷۰۷٤(‏ وأحمد (7894/5). 

ورواه عن سماك أيضاً هكذا: شريك» رواه الطحاوي .)44/١(‏ 

ورواه الطبراني في «الكبير» /۲١(‏ رقم ۳۸)» والبيهقي (/) وأبو نعيم ف 
«معرفة الصحابة» ۱۸١۷ /٤(‏ رقم ) من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك عن 
قابوس بن أبي المخارق عن أبيه عن لبابة. 

فزاد رجلاً في إسناده» وعليٌ هذا من الثقات» وتابعه عبد الملك بن حسين أبو مالك» 
رواه الطبراني في «الكبيرا .)۳۸/۲٠(‏ لكن عبد الملك هذا متروك. 

قلت : هذا اغلات يمد الايكرن عادو ت لاذ قن ا وهل 
أدرك قابوس لبابة هذه؟ 

GE اح ادقع عع محمد زان بكر بسر ل ووه‎ GEE 
فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأم الفضل وحديثه عنها في «صحيح ابن خزيمة».‎ 

وللحديث طريقان آخران عن لبابة 

الأول: طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عنها . 

رواه أحمد في «مسنده» (7/ 0889 والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 9١١/ب)»‏ ثم 
روى أحمد عن حماد قوله: قال حميد: كان عطاء يرويه عن أبي عياض عن لبابة» 
وعطاء صدوق يهم كثيراً» ويرسل ويدلس كما قال ابن حجر 

الثاني : صالح أبو خليل عن عبد الله بن الحارث عنها. 

رواه أحمد أيضاً (1/ ١٤۳)ء‏ وإسناده صحيح. 

() سقط من (ك) وفي المطبوع: «عليه السلام». 
)٤(‏ رواهأحمد في «مسنده» ٩۷ »۷٦/۱(‏ و۱۳۷)» وابنه في «زوائده على المسند؛ /١(‏ = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
فإن أبا الأسود الدؤلي صح سماعه من علي وله" وقال الترمذي: حديث 
حسن ٠.‏ 

وفي «سئن أبي داود» من حديث أبي السّمح خادم النبي يل قال: قال 
رسول الله ككِ: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام)”" . 


۷,) وأبو داود (۳۷۸) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب» والترمذي 
)٠ 0)‏ في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع› وابن ماجه (015) في 
(الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 
(٤‏ رقم (۷۰۲)» والبزار (۷۱۷)» ا »)۳٠۷(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (١/4۲)ء‏ وابن خزيمة (١۲۸)ء‏ وابن حبان »)٠۳۷١(‏ والدارقطني (۹/۱ أو 
(رقم ۰٤٦1١‏ 577 بتحقيقي)» والحاكم 2»)١55 ١56 /١(‏ والبيهقي (۲/ »)٤٤١‏ وفي 
«الخلافيات» (١/ق‏ ١٠١/أ))‏ والبغري في لاشرح السنة») (595؟)2 والذهبي ف فى (السير» 
)١١6/16(‏ من طريق معاذ وعبد الصمد عن هشام الدستوائي عن قنادة عن آي خرچ ين 
الأسود عن أبيه عنه . 

هكذا رواه معاذ وعبد الصمد عن قتادة به مرفوعاً . 

ولم أجده من غير رواية هذين الاثنين ممن روياه عن هشام. 

ورواه أن داود (۳۷۷)» ومن طريقه البيهقى (۲/ £10(« وفي «الخلافيات» (۱/ ق 
22 وابن المنذر في «الأوسط»؛ ٠٤١/۲(‏ رقم 144) من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة به موقوفاً على علي . 

ورواه ابن آي شيبة (۱/ €0( وعبد الرزاق (\EAA)‏ من طريق سعيدك عن قتادة عن 
أبي حرب عن علي موقوفاً» فأسقط والد أبي حرب . 

وذكر الدارقطني في «علله» أن هماماً رواه أيضاً عن قتادة به موقوفاً . 

ورواه البيهقي )410/۲( من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن ابن أي 
الأسود عن أبيه عن رسول الله ية مرسل. 

والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن» رفع هشام الدستوائي هذا الحديث 
عن قتادة» ووققه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يرفعه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)۳۸/١(‏ إسناده صحيح إلا أنه اختلف في 
رفعه ووقفه» وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صححته » وكذا الدارقطني. 

وقال في «الفتح» (۱/): وإسناده صحيح › ورواه سعيد فوقفه» وليس ذلك بعلة 
قادحة. 

قلت : لم أجد تصريحاً للدارقطني بترجيح صحة الحديث لا في «السنن»ء ولا في «العلل». 
)١(‏ في المطبوع: «عليه السلام». 
)۲( رواه أبو داود لفضةة وابن ماجه (2)60375 والنسائی )۱0۸/1( فی (الطهارة): باب بول - 
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وفي «المسند» من حديث أم كُرْز الخزاعية» قالت: E‏ التي كك بغلام فبال 

عليه فأمر به فنُضحء وأتى بجارية فبالت عليه بارت لقتل 7 5 وعند ابن ماجه: 

عن أم كُرْز الخزاعيّة أن النبي ية قال: «بول الغلام يُنضحء وبول الجارية 

کل 
وصح الإفتاء بذلك عن علي بن ا ا وأم OEE‏ ولم يأت عن 
= الجارية» وفي «الكبرى» (۲۸۷)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (579)» وابن 
خزيمة «(AT) ã‏ والدولابي في «الكنى» /١(‏ ۳۷)» والطبراني في «الكبير» (؟5؟2))108/1 
والحاكم في «المستدرك» .)۱١٦/١(‏ والدارقطني )٠١/١(‏ أو (رقم 477 بتحقيقي)» 
والبيهقي في «الخلافيات» /١(‏ ق ۱1°( وأبو لغم في ١معرفة‏ الصحابة» (۰/ ۲۹۲۰ 
رقم 0005 والمزي في ااتهذيب الكمال» (۳۳/ »)۳۸٤١‏ وصححه الحاكم. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)۳۸/١(‏ قال البخاري: حديث حسن, وقال البزار وأبو 
زرعة: eT‏ السمح غيره» ولا أعرف اسمهء وقال غيره: يقال: اسمه إياد» وانظر 
«الفخر المتوالي» (رقم )٠١١‏ للسخاوي» وتعليقي عليه. 

)١(‏ و(۲) رواه ه أحمد في «مسنده» ۲/7 244٠‏ 555). وابن ماجه )٥۲۷(‏ من طريق ا 

بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمٌ كُرْزٍ به. 

والحديث عند أحمد من فعله بء وعند ابن ماجه من قولهء بالإسناد نفسه. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١77/١(‏ «هذا إسناد منقطع» عمرو بن شعيب 
لم يسمع من آم گرز». 

لكن رواه عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند 
عبد الله بن عمرو)»ء فقد أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (875) من طريقه عن أسامة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبي ڳا قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 
((YAo‏ الإسناده حسن» . 

أقول: عبد الله بن موسى هذا كثير الأوهام» فأخشى أن يكون هذا من أوهامهء إذ 

. سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده 

وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد الله بن موسى بدرجات. 

(۳) مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف» ووقع في المطبوع: «عن 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في الجنة». 

/١١١ ق/١( رواه 00 (۳۷۹) - ومن طريقه البيهقي (؟/7١ )5 وفي «الخلافيات»‎ )٤( 
من‎ )۷٠١ وابن المنذر في «الأوسط» (؟57/1١ رقم‎ »)١55/١( أ)» وابن أبي شيبة‎ 
طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنها» وصححه البيهقي› > وقال الحافظ في‎ 
. «التلخيص» (۳۸/۱): الوسنده صحيح)‎ 

ثم قال الحافظ : «ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعا» وصححه». 
أقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعاً» لكن البيهقي في «السئن الكبرى» لم يصححه = 
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صحابي خلافهماء فردّت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ» وبعموم لم 
يرد به هذا الخاص» وهو قوله: «إنما يُغسل الثوب من أربع: من البول والغائط 
والمني والدم والقيء»» والحديث لا يثبت» فإنه من رواية علي بن زيد بن 


= وإنما قال: «وهذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها»ء. ثم وجدته يقول في 
«الخلافيات» (١/ق‏ ١٠١/أ):‏ «قد صح ذلك عن لنب ي ثم عن علي بن أي طالب 
وأم سلمة اء ولا نعرف لهما من الصحابة مخالف». 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسندا (۳/ ۱۸١‏ - 185) (رقم :)١51١‏ وعنه ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 075  )0750‏ ومن طريق ابن عدي البيهقي في «المعرفة» (۲/ )۲٤٠١‏ (رقم 
23777). وابن الجوزي في «الواهيات» (رقم  )047‏ ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ثابت بن 
حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمّار به. 

قال ابن عدي عقبه: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن 
حماد هذا!!»» وقال عن ثابت: «له أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات» وهى مناكير 
ومقلوبات؟. ۰ 

وتابع أبا يعلى: أحمد بن محمد بن عاصم. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ :)١75/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن عاصم ثنا 
محمد بن أبي بكر به» وقال عن ثابت: «حدیثه غير محفوظء مجهول بالنقل». 

وتابعه أيضاً: محمد بن حيان المازني» أخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (5/ 
۳ رقم 0477)» وداود بن محمد بن صالح المروزي» أخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في «المعرفة» (5/ 7١1/9‏ رقم .)017١154‏ 

وتابع محمد بن أبي بكر المقدّمي: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير. 

أخرجه الدارقطني في «السئن» :)١717/١(‏ ثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن 
شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد به. 

وقال عقبه: «لم يروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جداًء وإبراهيم وثابت 
ضعيفان1. 

قلت: ومن أجلهما أورده الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» 
(رقم ۷۳). 

وأخرجه البزار في «المسند» (رقم ۲٤۲۸‏ - زوائده): ثنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن 
زكريا ثنا ثابت بن حماد ‏ وكان ثقه!! ‏ به. 

وليس فيه (المني)ء وإنما قال: 

«إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم». 

وكذا وقع في نسختين صحيحتين منه؛ كما قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/١١5؟)»‏ 
وتعقب البيهقي في إيراده هذا الحديث فقال: «وكان البيهقي - رحمه الله - توهم أن تشبيه 
النخامة فى الحديث بالماء بالطهورية» وليس كذلك» إنما التشبيه فى الطهارةء أي : 
الضابة. طاهزة ل يكسل ارت منها» زإنها به من كذا وكا رلت الخدت يدل > 
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= عليه» إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه» فص أنَّ ما قاله غير 

طاهراً»› ونحوه عند شيخه ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)٠١ /١(‏ 

قلت: قال البزار عقبه: «تفرد به إبراهيم بن زكريا ولم يتابع عليه! وثابت بن حماد لا 
نعلم روى إلا هذا». 

قلت: أما القول عن ثابت: «وكان ثقة)» فنقله البزار عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا 
وهو ضعيف؛ فلا يلتفت إلى قوله. 

وقد تابع المقدّمي وأبا إسحاق الضرير: إبراهيم بن عرعرة» كما عند ابن عدي في 
«الكامل» (۲/ .)0۲٤‏ 

وقد تابع ثابتاً في روايته عن علي بن زيد: حماد بن سلمة!! 

أخرجه الطبراني في «الكبير»: ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا على بن بحر ثنا 
إبزاغيم بن زكريا العجلى فا حماد بن سلمة عن على بن زي به مدا ومعتاء كذا في 
«نصب الراية؛ (1/١1؟7).‏ 

وعزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ )۲۳/١(‏ من هذا الطريق للبزار أيضاًء وهو 
وهم!! إلا أنه قال عقبها: 

«الكن إبراهيم ضعيف» وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد». 

قلت: ولذا قال الطبرانی - فيما نقله ابن حجر نفسه -: «تفرد به ثابت بن حماد ولا 
يُروى عن عمار إلا بهذا الإسناد». 

وعزاه الهيثمي في «المجمع» (۲۸۳/۱) ل«الأوسط» للطبراني» وقال: «ومدار طرقه 
عند الجميع على ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً) . 

ورواه أبو نعيم في «المعرفة»» (4/ ٠١1‏ رقم 4١01)وضعّفه‏ بثابت» أفاده ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» )377/١(‏ والتضعيف غير موجود في مطبوع «المعرفة). 

قلت : وهو عنده في «تاريخ أصبهان» (۹/۲٠)ء‏ وقال ابن حجر في «اللسان» (؟/ 
:)٦‏ إن ثابتاً ترجمه الطوسي في «رجال الشيعة». 

وأخرجه البيهقى فى «الخلافيات؛» /١(‏ 11/1417 - بتحقيقى)» وقال: «باطل» لا أصل 
له» ا ب وا e‏ وعلى بن 
زيد غير محتجح به» وثابت متهم بالوضع». ٠‏ 

وأعله أيضاً فى «الكبرى» )٠١/١(‏ بابن جدعان وثابت» واقتصر فى «المعرفة» (؟/ 
٥‏ على تضعيفه بثابت» وهو إعلال بالأعلى. ۰ 

وقد تعقب ابن التركماني في «الجوهر النقي» )١9/١(‏ البيهقي بقوله عن ثابت: 

«متهم بالوضع» فقال: «وثابت هذا قال عنه الدارقطني: 000 
عدي : أحاديثه مناكير ومقلوبات» وأمًا كونه متهماً بالوضع فما رأيت أحداً بعد الكشف 
التام ذكره غير البيهقي» وقد ذكر أيضاً هو هذا 0 «المعرفة» وقد ضعف 
ثابتاً هنا ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع». 
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جدعان [عنه]”'' ثابت بن حماد» [قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن علي بن زيد 
غير ثابت بن خا وأحاديثه مناكير ولو لات ولو صح وجب العمل 
ال ول تفوت اها ال كر ةوكر الول فة خضو صا يبول الي 
كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قلت: ومن أجل مقولة البيهقى أودعه برهان الحلبى فى «الكشف الحثيث عمّن رمي 
بوضع الحديث» (رقم ١ 0 0.014١‏ 

ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)"١5/١(‏ أن أبا الخطاب ‏ وهو 
الكلوذاني (ت١ )26‏ قال في «الانتصار» )20١/١(‏ لما احتج عليه بهذا الحديث: «قلنا: 
هذا الخبر ذكر هبة الله الطبري ‏ وهو اللالكائي ‏ أنه يرويه ثابت بن حماد» وأن أهل 
الل أجمعوا على ترك حدية». ۰ 

وقال قبل ذلك: «وذكر شيخنا العلامة أبو العباس أن هذا الحديث كذب عند أهل 
المعرفة بالحديث». 

قلت: قال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)044/7١(‏ «أما حديث 
عمار بن ياسر فلا أصل له»!! 

قلت: وعلي بن زيد غير محتج به كما قال البيهقي -؛ فقد قال ابن معين في 
«تاريخه) (رقم 5549 - رواية الدوري): اليس بحجة». 

وقال علي بن المديني في «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» (رقم ١ :)١١‏ 
ضعيف عندنا» . 

وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) 0 ا الصغير» .)۳۱۸/١(‏ وقال 
أبو حاتم : اليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به»» وقال أبو زرعة: «ليس بقوي»» كذا في 
«الجرح والتعديل» (۳/ )۱۸١/١‏ وفيه أيضاً تضعيفه عن أحمدء وأنه قال فيه: «ليس هو 
بالقوي»» وكان ابن عيينة يضعفه» وكان يحيى القطان يتّقى الحديث عنه» وقال ابن خزيمة : 
دلا أحتجٌ به لسوء حفظه؟» وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (رقم :)١86‏ «واهي 
الحديث» ضعيف» وفيه ميل عن القصد» لا يحتج بحديثه)» وقال ابن حبان في 
«المجروحين» (۳/ :)٠١١‏ «كان يهم في الأخبار» ويخطئ في الآثار» حتى كثر ذلك في 
أخباره» وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير» فاستحق ترك الاحتجاج به؟. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» )1١1١/1(‏ كأنه متعقب البيهقي!! دلي 
روى له مسلم مقروناً بغيره» وقال العجلي: لا بأس به» وفي موضع آخر قال: يكتب 
حديثه» وروی له الحاكم في «المستدرك»» وقال الترمذي: صدوق»» ولخص الحافظ 
حاله في «التقريب»» فقال: «ضعيف». 
في (ق) و(ك) و(د) و(ح) و(ط): اعن»! وهو خطأ؛ لأن ثابتاً يروي عن علي بن زيدء 
وليس شيخاً له؛ كما مرّ معك في تخريج الحديث. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
في مطبوع «الكامل»: «ومقلوبات»» ومضت عبارة ابن عدي ضمن تخريج الحديث. 


هته إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[جواز إفراد ركعة الوتر] 

المثال الثالث والخمسون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الوتر بواحدة مفصولة» كما في «الصحيحين» عن ابن عمر أنه سئل رسول الله يلا 
عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى»'» وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث عائشة: «كان 
بول اله 6 نضا :فيا بين أن يف من ا العتناء إلى القع اى عر 
ركعة» يسلّم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة»» وفي «صحيح مسلم» عن أبي ملز 
قال: سألت ابن عباس عن الوترء فقال: سمعت رسول الله هة يقول: «ركعة من 
خر اليل" » وقد قال النبئ بل : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)" “© 


فإذا 9 القاعد ركعتين وجب بهذا النص أن تعدل صلاة القائم ركعة» فلو لم تصح 


لكانت. صلاة القاعد اتم من صلاة القائم» والاعتماد على الأحاديث المتقدمة» 


5 س .)0( ۶ (CW‏ 
وصح الوتر بواحدة مفصولة عن عثمان بن عفان ٠‏ وسعد بن أبي وقاص 3 


)١(‏ رواه البخاري ٤١۲(‏ و577) فى (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجدء و(190 
و497) في (الوتر): باب ما جاء في الوترء و(440) باب ساعات الوتر» و(7١1)‏ في 
(التهجد): باب كيف كانت صلاة النبيّ كلوه ومسلم )۷٤۹(‏ في (صلاة المسافرين): باب 
صلاة الليل مثنى مثنى. 

(؟) رواه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد): باب طول السجود في قيام الليل (7/5 35١‏ - 
2745 ). ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل» وعدد 
ركعات النبي ية في الليل» )7/777/008/١(‏ من حديث عائشة. 

(۳) رواه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى /١(‏ 
١/ام/‏ /) عن ابن عباس . 

)٤(‏ رواه البخاري )١١١6(‏ في (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعدء و(7١١١)‏ باب صلاة 
القاعد ااه عن جنيك ران ب ي 

ورواه مسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. ٠‏ 

(6) رواه عبد الرزاق ٤٦٥۳(‏ و57604) من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عنه» 
قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٤۸١‏ «إسناده صحيح»» وله طريق آخر عن عثمان في «سنن 
البيهقي» (56/0).» و«الخلاقيات» له (١1/ق‏ ١7١/أ),‏ وقد خرجته في تعليقي على 
«الموافقات» (۲/ .)۲٤۲‏ 

(7) رواه البخاري (557) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم من 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير. 


إعلام الموقكرن' عن يزه العالمين aD‏ 


وعبد الله بن عمر 0 وعبد الله بن عباس ٠“‏ وأبي أيوب”"» ومعاوية , من ابی 
سفيان“» وقال الحاكم أبو عبد الله: ثنا عبد الله بن سُّليمانَء ثنا أحمد بن صالح: 
ثنا عبد الله بن وهب» عن سليمان بن بلال» عن صالح بن كَيْسانء عن عبد الله بن 
الفضل» عن الأعرجء وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : 0 

توتروا بثلاث تشبّهوا بالمغرب» أوتروا بخمس أو سبع»””»: رواه ابنُ حِبّان والحاكم 
فى «صحيحيهما»ء وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات. وله شاهد آخر بإسناد صحيح : 
ثنا الليث9© : كنا يويك : 08 جحت e‏ ا عن هرر فذكر 


ٍ- وله عنه طرق افا بي ام عبد الوزاق؟ ۲۲/۳ و۲۳)» و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(۱۹۲/۲). و«سنن الدارقطني» (۲/ ۲۷)ء و«سنن البيهقي» (۳/ 5؟)» و«الخلافيات» /١(‏ 
ق ۱۷۱/ ب ۔ ۱۷۲/]). 

)00( مالك في «الموطأ» (١/١٠٠)ء‏ ومن طريقه البخاري )۹4١(‏ في (الوتر): باب ما 

في الوتر. 
0 أيضاً: «الموطأ؛. و«مصنف ابن أبي شيبة» »)۱۹۲/١(‏ و«سئن البيهقي» (؟/ 
7 و«الخلافيات» (١/ق‏ ۱۷۲/أ - ب)» واشرح معاني الآثار» (١/لالااء‏ ۲۷۹)» 
و«فوائد أبي علي الصواف» (رقم 4 

(؟) روى البخاري ۳۷٣٤(‏ و71560) في (فضائل الصحابة): باب ذكر معاوية طك عنه من 
طريق ابن أبي مليكةء قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر 
إلا بواحدةء قال: إنه فقيه. 

وله سياق آخر في المصادر المذكورة من قبل» وانظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
86)) و«الخلافيات» (۱/ ق ۱۷۲/ب). 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳٩٤)ء‏ والبيهقى )۲٤/۳(‏ من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن 

يزيد الليثي عنه» وإسناده صحيح. ٠‏ 
وتابع معمراً: عبد الله بن هذيل الخزاعي» رواه البيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 
۲ ب). 

)٤(‏ مضى التعليق عليه في خبر ابن عباس. 

(5) رواه الدارقطني ۲٣ - ۲٤و ۲٤/۲(‏ و٣۲‏ - ۲۷) - من طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
)/ 1%۷0 رقم ۷٣٤‏ _ ط. قلعجي) - ومحمد بن نصر في «الوتر؛ (ص59١)»‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۹۲)» وابن حبان (۲۹٤۲)ء‏ والحاكم (۱/٤۳۰)ء‏ والبيهقي 
(/). و«المعرفة» (5/ ۷۲ رقم 26094) من طريق سليمان بن بلال به. وعبارة الحاكم 
في «المستدرك»: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 

قلت: إنما هو على شرط مسلم فقطء وقال الدارقطني: «رواته ثقات». 

(7) في المطبوع: «ثنا ابن أبي الليث»!!. 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مثله سواءء وزاد: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من 
ذلك»'» فردّت هذه السئن بحديثين باطلين وقياس فاسد: 

أحدهما: «نَهى عن البتيراء»"» وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا 
ضعيف» وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليهاء ولو صح فالبتيراء”" 
صفة للصلاة [التي]”* قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن فيها. 

الثاني : حديث يُروى عن ابن مسعود مرفوعاً: «وتر الليل ثلاث» كوتر النهار 


.)أ/١75 ق‎ /١( والبيهقي (۳/ ۳۱ و”2)7 وفي «الخلافيات»‎ »)۳۰٤/۱( رواه الحاكم‎ )١( 
وقول المؤلف: «إسناده صحيح» فيه نظرء فإن طاهراً هذا لم أجده وأظنه في عداد‎ 
المجاهيل!‎ 
وذكره ابن يونس في «تاریخه»» كما في ١توضيح المشتبه» (1۸/۳) ولم يذكر فيه جرخا‎ 
ولا تعديلاً» واقتصر على هذا الشيخ مقبل بن هادي في كتابه «رجال الحاكم في‎ 
من طريق يحيى بن بكير عن‎ )۳۲ - "١/( ورواه البيهقى‎ »)875  478/١( المستدرك»‎ 
الليث به» وجعله عن أبي هريرة قوله» وهذا أشبه» ويؤكده ما رواه الطحاوي في اشرح‎ 
من طريق بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي‎ )197/١( معاني الآثار؛‎ 
هريرة ولم يرفعه. دون قوله: «أو أكثر من ذلك»» وهذا أصح من الذي قبله.‎ 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (107/11) عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي‎ 
عبد الرحمن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي‎ 
سعيد الخدري أن رسول الله بيه «نهى عن البتيراء  أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر‎ 
. بها ا‎ 
: قال ابن عبد البر: «عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال العقيلي‎ 
الغالب على حديثه الوهم»؛ وبه أعلّه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (؟/‎ 
قوله: «والحديث من شاذ‎ )٠١٤١/۳( وزاد ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ ۷ 
الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف ا وعثمان واحد من جماعة فيه).‎ 
قلت: نعم» عثمان آفته» واضطرب فيهء فأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»  كما‎ 
عنه قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه»‎  )؟67‎ - 56١/5( في «اللسان»‎ 
/١( وتعقب ابن حجر ابن القطان» فانظر كلامه» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق»‎ 
«وذكروا في كتبهم... وذكره» فأين إسناده؟ ثم المروي عن ابن عمر أنه فسّر‎ :) ۲ 
20586 /0( البتيراء أن يصلي الرجل بركوع ناقص» وسجود ناقص». وانظر: «الاستذكار»‎ 
وما تقدم يخالف قول المصنف الآتي‎ »)١97/١( وانصب الراية» (۲/ ١٠٠)ء و«الدراية»‎ 
عن هذا الحديث: «لا يعرف له إسناد لا صحيح » ولا ضعيف)».‎ 
. ووقع في المطبوع: «البتراء)‎ 
في المطبوع: «فالبتراء».‎ )۳( 
ها بين المعقوفتين سقط من (ن).‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هلق / 


صلاة ال 


وهذا الحديث وإن كان أصلح”" من الأول فإنه في «سنن الدارقطني»» فهو 


من رواية يحيى بن زكرياء قال الدارقطني : «يقال له ابن أن الحواجب» ضعيف » 
ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره»ء ورواه الثوري في «الجامع» وغيره عن 
الأعمش موقوقا غلى :ابن :مسعود"" + وهو الضوات. 


وأها"القيائن الفافك ”قوق أن قال رايا الب رود الان وشو ال 


وتر الليل» وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر الليل. 


(1) 


(۳) 
(€) 


[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار] 
وقد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة: 
أحدها : الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل. 
الثاني : وجوب الجماعة أو مشروعيّتها فيه دون وتر الليل. 
الثالث: أنه ييه فعل وتر الليل على الراحلة““ دون وتر النهار. 


رواه الدارقطنی فى «سننه» (۲۸/۲) - ومن طريقه البيهقى فى «الخلافيات» (١/ق /١74‏ 
ب)ء وابن الجوزي في «التحقيق» (/ ٠۷١‏ رقم ١٦۷)ء‏ و«العلل المتناهية» رقم (۷۷۳) - 
من طريق يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي عن ابن مسعود به. وأعله الدارقطني كما ذكر ابن القيم» وقال البيهقي في 
السئنه» (۳/ :)۳١‏ وقد رفعه يحيى بن زكريا وهو ضعيف» وروايته تخالف رواية الجماعة 
عن الأعمش. 

قلت: ممن رواه عن الأعمش موقوفاً: سفيان الثوري» أخرجه عبد الرزاق (5770)» 
- ومن طريقه الطبراني في «الكبير»  )44194(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
14؛ قال الهيئمي في «المجمع» (517/1): ورجاله رجال الصحيح. 

زوا نضا شجاع بن الوليدء أخرجه الطحاوي .)۲۹٤/۱(‏ 

ورواه أيْضاً: ابن نميرء أخرجه البيهقى (۳/ ١‏ - ١۳)ء‏ وانظر الطبرانى )۹٤١١(‏ 
و(4471)» والحديث المرفوع له شاهد من حديث عائشة: رواه ابن حبان في 
«المجروحين» 2)١5١/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم »)۷۷١‏ و«التحقيق») 
١7 - 1۷1/۳)‏ رقم 00917 وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: 
إسماعيل المكي ليس حديثه بشيء) . 

وإسماعيل هذا هو ابن مسلم. 
في المطبوع: «أصح». (۳) انظر التخريج السابق. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الرابع : أنه قال في وتر الليل: إنه ركعة واحدة”'' دون وتر النهار. ]© 
الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار”" . 
السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم. 
السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدهاء ووتر النهار اسم لمجموع صلاة 
المغرب كما في «صحيح مسلم»» من حديث ابن عمر وابن ان ا سمعا. 
رسول الله ية يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» . ؛. 

اام أن .وتر اهار قرف و الليل الس بفرقن باقاق :الان 

التاسع : أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق» وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه 
دليل» فإن المقصود منه قد فات [فهو]” كتحية المسجد ورفع اليدين في محل 
ل والقنوت إذا فات» وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الرترء وال 
لا يُقضىء لفوات المقصود منه بفوات_ وقته» قال: وقد ثبت عن النبئ به أنه كان 
إذا و من قيام الليل نوم أو وجع ضلى من النهار تت عو ري ولم لک 
ال 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) أوتر النبي ية بتسع وسبع وخمس موصولة» أما وتره بتسع ركعات: فرواه مسلم )۷٤١(‏ 
من حديث عائشة» وقد ورد عله صلاته سبع ركعات في حديث آخر لعائشة: رواه أحمد 
۳/0 5ه ۳۲۲( وابن اس شيبة (۲۹۳/۲)» والترمذي (551)» والنسائي (؟/ 
»)۲٤۳ ۷‏ وفي «الکبری» (رقم 22١507‏ وأبو عوانة (۲/ ۳۲۳ ۔ 20775 وابن خزيمة 
ملا والحاكم »)۳۰٣/۱(‏ والبغوي »)٩1۲(‏ وهو صحیح»› وأما وتره بخمس فثبت 
في «صحيح مسلم» (۷۳۷) من حديث عائشة أيضاً . 

وانظر: «زاد المعاد» »)۸٦/١(‏ و«بدائع الفوائد» .)١١١ /٤(‏ 

٠ )٤(‏ حديث ابن عمر في «صحيح مسلم» )۷١۲(‏ في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى 

مثنی» والوتر رک مو اجر الليل. 
وحديث ابن عباس ذ فيه رقم (Vor)‏ . 

(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ )1١ 4١‏ لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 

(۷) رواه مسلم (747) في (صلاة المسافرين): باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
رقن عن عنديث عائشة 

(۸) ورد ما قد يؤذن بالقول بجواز القضاءء وهو مذهب أهل الكوفة» وبه يقول سفيان الثوري 
انظر «مشكل الآثار» /1١(‏ 20707 وذهب صاحب «بغية المتطوع» (ص۷۳ - 74) إلى , 
التخيير بين هذا وما عند المصنف» واعتمد على حديث أبي سعيد: «من نام عن وتره أو = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 

العاشر: أن المقصود من وتر الليل جعل”'" ما تقدّمه من الأشفاع كلها وتراًء 
وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة» وكان الأفيس ما جاءت به السنّة 
أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها"» وبال التوفيق 


[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة] 


المثال الرابع والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا 
أقيمت صلاة الفرض كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”"» وقال الإمام انه دي 
روايته: «إلا التي ا وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مالك بن بُحَيَْةَ أن 
رسول الله يَلهِ رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يُصلي ركعتين» فلما انصرف 
رسول الله يلل لات به الناس» وقال له رسول الله يل : «الصبح أربعاً؟ الصبح 
أربعاً؟“» وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن سرس قال: دخل رجل 
المسجد ورسول الله بيا في صلاة الصبح» فصلى فصلی ركعتين قبل أن يصل إلى 
الصف. فلمًا 1 رسول الله بل قال له: «يا فلان بأي صلاتيّك اعتددت؟ 
بالتي صَلَّيت وحدك أو بالتي صليت معنا؟»"» وفي «الصحيحين» أن رسول الله يك 
مَرّ برجل» فكلّمه بشيء لا ندري ما هوء فلما انصرف أحطنا به نقول: ماذا قال 
لك رسول الله يك قال: قال لي: «يُوشك أن يصلَّى أحدكم الصبح أربعاً”", 


= نسيه» فليصله إذا ذكره»» وهو محفوظ بلفظ: «فليصل إذا أصبح»» وهذه الصلاة هي عين 
الصلاة الواردة في حديث عائشة السابق» وانظر ‏ بتأمل -: «جامع الترمذي» (1450» 
17») و«العلل الكبير» )١5(‏ له. 

)١(‏ في (ك) و(ق): «فعل»» وقال في هامش (ق): «لعله: جعل». 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .)۸٤/١(‏ 

(۳) هو في «صحيح مسلم؛ رقم )7١١(‏ في (صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة 
بعد شروع المؤذن. 

.)١۲/۲( رواية أحمد المشار إليها فى امسنده»‎ )٤( 

»)11۳/١١١/١( رواه البخاري في «الصحيح؟ » (كتاب الأذان): باب إذا أقيمت الصلاة‎ )٥( 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع‎ 
من حديث عبد الله بن مالك بن بحيئة.‎ )۷١١/٤۹٤ - ٤۹۳ /١( المؤذن‎ 

0 رواه مسلم )۷١۲(‏ في (كتاب صلاة المسافرين) : باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن . 

(۷) هو بهذا اللفظ ليس في «الصحيحين»» بل هو في «صحيح مسلم» فقط (١١ل!‏ بعد ١1)ء‏ 


وهو انت هيد ال بن ماللك بن ب 


CGD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعند مسلم: أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله لإ رجلاً يصلّي والمؤذن يقيم 
الصلاة» فقال: «أتصلي الصبح أربعاً؟»' وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده»: 
ثنا أبو عامر الخزازء عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس قال: كنت اا زاح 
المؤذن في الإقامة» فجذبني”"' رسول الله بي فقال: «أتصلّي الصبح أربعاً»””, 
وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه“» وقال 
حَمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه أبصر رجلاً يصلي 
الركعتين والمؤذن يقيم» فحَصَّبّه وقال: أتصلّي الصبح أربعاً؟”” فردت هذه السئن 


)١(‏ رواه مسلم في «الصحيح؛ كتاب (صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن .)71١/595/1١(‏ 

() في (ك): «فحدثني». 

(۳) هو في «مسند الطيالسي» ١۲۷۳)ء‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة (؟/ »)٠٠١‏ وأحمد /١(‏ 
۸ و٥٥۳)»‏ وأبو يعلى »)۲٥۷٥(‏ وابن خزيمة »)۱١۲١(‏ وابن حبان 
والطبراني »)١١7717(‏ والحاكم (١/۷٠۳)ء‏ والبيهقي (1/ 447) من طرق عن أبي عامر 
الحَرّاز به. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

وأبو عامر هذا هو صالح بن رستمء قال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتجٌ به 
وضعفه ابن معين» والدارقطني» ووثقه أبو داود والبزار وذكره ابن حبان في «الغقات»» 
قال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان مع شدّة استقصائه» وهو عندي لا بأس به» ولم 
أرَ له حديئاً منكراً جداً . 

وقد أخرج له مسلمء فمثله حسن الحديث. 

ورواه البزار )٥۱۸(‏ من طريق يحيى القطان عن أبى عامر الخزاز عن أبي يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس به» وقال: اوقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس» 
ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر) . 

وأظن أن هذا من أوهام أبي عامر هذا. 

(4) رواه عبد الرزاق (۳۹۸۸) - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )١٠١/۳(‏ - عن الثوري 
عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن عَمّلة قال: كان عمر يضرب على الصلاة 
بعد الإقامة» وجابر هو الجعفي: ضعيف» والحسن بن مسافر قال الشيخ أحمد شاكر: 
«لم أجد ذكره في شيء من الكتب». 

وروى ابن أبي شيبة (؟/ ۷۷) انتهار عمر لمن يصلي والمؤذن يقيم» وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

)٥(‏ رواه البيهقيى فى «سننه» (؟/ 5/87)» و«الخلافيات» (١/ق‏ ١8١/أ)‏ من طريق هدبة عن 

حماد به. 000 
وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)٠٠١/۲(‏ وانظر كلامه هناك. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 
كلها بما رواه الحجاج بن نصير المتروك"» عن عباد بن كثيرء الهالك"» عن 
ليث» عن عطاءء عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة»» وزاد: إلا ركعتي الصبح)””» فهذه الزيادة كاسمها زيادة في 
الحديث لا أصل لها. 

فإن قيل : فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة 
الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة“› 
وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة ة فيصلي ركعتين في 
ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الع 


.)556 /۱( انظر: «میزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) قال في «التقريب» (رقم :)7١59‏ «متروك؛ قال أحمد: روى أحاديث كذب». 

(۳) رواه البيهقى فى «سننه الكبرى» (؟/ 587)»: و«الخلافيات» (١/ق )/۱۸١‏ من طريق 
حجاج به» وقال البيهقي: «لا أصل لهاء وحجاج بن نصير» وعباد بن كثير ضعيفان»» 
وزاد في «الخلافيات»: «وقد قيل عن الحجاج بإسناده عن ٠‏ ٠.د‏ بدل عطاء» وليس 
بشيء٠»‏ وانظر تفصيل المسألة في «الخلافيات» (مسألة رقم ١54‏ بتحقيقي)» و«إعلام 
أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر» (ص١217‏ وما بعد). 

وفي (ك): «إلا ركعتي الفجرا. 

(4) روی ابن EOE‏ بن أبي مالك 
(في «المصنف» أبي الوليد بن أبي بي مالك وهو خطأ) عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء 
قال: «إني لاجئ إلى القوم» وهم صفوف في صلاة الفجرء فأصلي الركعتين ثم أنضم 
إليهم» . 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» أبو عبيد الله هذا هو مُسْلم بن مِشْكُم كاتب 
ابن الدرداء. 

ورواه الطحاوي فب شرح معاني الآثار» (/ 3 . والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق‏ 
))١‏ من طريق أ a‏ 0 

٩۰ GI E‏ نحوه عن أبي الدرداءء لكن فيه راو مبهم. 

(۵) روى عبد الرزاق 5٠7١(‏ و50575)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (۳۷/۱۷) من 
طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر 
فصلّى ركعتين إلى سارية» ولم يكن صلى ركعتي الفجر. 

وقد روى عبد الرزاق الحديث في السند الأول عن أبي إسحاق مباشرة» وفي السند 
الثانى عن معمر عن أبى إسحاق» وهو الصواب؛ لأن أبا إسحاق هذا هو السبيعي لم 
ندرک عبد الرؤاق: ( ش 

وعبد الله هذا هو أبو قيس» ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى ثقة مخضرم» 
وأما محقق «المصنف» ‏ رحمه الله فقال: لم أجده وأظنه أحد أولاد أبي موسى!! 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قيل: عمر بن الخطاب وابنه [عبد اله)“ في مقابلة أبي الدرداء وابن 
مسعود» والسنة سالمة لا معارض لهاء ومعها أصح قياس يكون» فإن وقتها يضيق 
بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك» 
والله الموفق . 

[صلاة النساء جماعة] 

المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة المحكمة فى استحباب 
صلاة النساء جماعة لا منفردات» كما في «المسند)» و«السنن» من حديث 
عبد الرحمن بن خََلّاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث «أن رسول الله ككل 
كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لهاء وأمرها أن توم آهل 
دارها»» قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيرا"» وقال الوليد بن 


= وعلى كل حال فهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وأبو إسحاق السبيعي اختلط. ولم 
يذكروا أن معمراً روى عنه بعد الاختلاط» وتابع معمراً عليه: سفيان وزهير بن معاوية» 
عند الطحاوي. 

وروی معناه ابن أبي شيبة (7/ 167) من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مُضَرّبِ عن ابن مسعود. 

وهذا إسناد صحيح أيضاً رجاله ثقات. 

ورواه الطحاوي /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق )/١8١‏ من طريق أبي 
عبيدة عن عبد الله» وهو منقطع. 

.)۷۹/۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۷٥٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» (5/ 02500 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (١٠/٠۳۲)ء‏ والدارقطني ٤٨۳ /١(‏ رقم ٠٤۹١‏ - بتحقيقي)» والبيهقي في 
«السئن الکبری» (۳/ .)٠۳١‏ وفى «دلائل النبوّة» )۳۸١/7(‏ من طريق الوليد بن عبد الله بن 
جميع : حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت نوفل به. 

ورواه أبو داود (547) في (الصلاة): باب إمامة النساء من طريق الوليد عن 
عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة. 

ورواه أبو داود (041)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (717"57 و/79751), 
والطبراني في «الكبير» (75/ 20777 والحاكم »)۲٠۳/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(رقم «(TTY‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ »)۱۳١‏ وفي «دلائل النبوة» (87/5”) من طريق 
وكيع عن الوليد قال: حدثتني جدتي» وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل به. 

قال الجاع ارصم هع » وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب 
حديثاً مسئداً غير هذا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين YD‏ 


جميع: حدئتني جدتي عن أم ورقة أن النبيّ كله أمرهاء أو أَذِنَ لهاء أن تؤمّ 
أهل دارهاء وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله يكوا''. وقال الإمام 
أحمد: ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن ميسرة أبي حازم» عن رائطة الحنفية أن 
عائشة قا أنَتَ نسوة فى في المكتوبة» فأمّتهن بينهن و تابعه ليث عن 


د أقول: وهذا الحديث له علتان: 

الأولى: الاختلاف في إسناده» فقد روي كما ذكرناء ورواه ابن السكنء وأبو نعيم في 

«معرفة الصحابة» (7/ 701/7 رقم )8١75‏ من طريق الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن 
| أمّها عن أم ورقة ‏ كما في «الإصابة» )54١/5(‏ -. 

وروي من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أم ورقة كما في 
«الإصابة»» و«تحفة الأشراف» .)١١١ /١(‏ 

الثانية : عبد الرحمن بن خلادء وجدة الوليد»ء وهى ليلى بنت مالك؛ كلاهما مجهول. 
ولم يوثقهما إلا ابن حبان كعادته. : 

(تنبيه): أم ورقة بنت نوفل هي نفسها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. 

(تنبيه آخر): حسن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - الحديث في «الإرواء؛ (رقم 491) 
ولم ينتبه للاختلاف الذي في إسناده» وساق المصادر سياقة واحدة دون تفريق أو تنبيه 
على الخلاف الذي فيهاء وعزاه أيضاً لأبي القاسم الحامض في «المنتقى من حديثه» 
(ج؟/9/ )2 وأبي علي الصواف في «حدیثه» .)٩۱  89(‏ 

)1١(‏ هو مرج 4< الذي قبله. 

0) لم أجده في «المسند»» ولا في «أطرافه» ١7/9(‏ -/2)701 وإنما رواه البيهقي (؟/ 
من 58 الإمام أحمد به» ووجدته عنده في «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ٠١۲‏ رقم 
عرو عند اله ورواه عبد الززاق AD‏ والدارقطني 2»)405/١(‏ وابن حزم 
في «المحلى» (/77؟١)‏ من طريق سفيان به. 

وميسرة هذا هو ابن حبيب النهدي» أبو خازم. 

قال النووي في «الخلاصة» (رقم /7101) : إسناده صحيح › وانظر «نصب الراية» (۲/ )7١‏ . 

أقول: ورائطة الحنفية ‏ وفي مصادر التخريج: ريطة ‏ قال في «التقريب» (8095): 
«لا تعرف» من السادسة». 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ 57) ساكتاً عليه!! 

ورواه ابن أبي شيبة )07/١(‏ من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء 
عن عائشة أنها كانت توم النساء تقوم معهنّ في الصف . 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبد الرحمن. وعطاء هو 
ابن أبي رباح . 

وار بن أبي ليلى توبع» تابعه ليث بن أنن سلب 

أخرجه الحاكم (١/۳٠۲)ء‏ والبيهقي )۱۳١/۳(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عنه» 
وليث ضعيف. 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


عطاء» عن عائشة0/ وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أَنَتَ نساء فقامت 
وسطهة 9 ولو 0م يكن في المسألة إلا عموم قوله ييل : «تفضل صلاة الجماعة 
على صلاة لقم "يع شرن و لكفى . 


وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى: أنا ابن لهيعة» عن الوليد بن 7 
ا و bile‏ «لا خير فى 
جماعة النساء لا فى صلاة أف ا 1 والاعتماد على ما تقدم› فرذت هذه 


- (تنبيه) : عزا الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ )٤١‏ الحديث للحاكم من طريق ابن 

أبي ليلى» وإنما هو فيه من طريق ليث بن أبي سُلَيْم كما ذكرت. 

ورواه عبد الرزاق  )00417(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۳/ ۱۲۷) - من طريق 
يحيى بن سعيد عن عائشة وهو منقطع . 

ووصله ابن حزم في «المحلى» )١777/7(‏ من طريق يحيى القطان عن زياد بن لاحق 
عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أنها أمّت نساء فى الفريضة فى المغرب» وقامت 
وسطهنّ» وجهرت بالقراءة» وإسناده ضعيف . ١ ٠‏ 

ورواه محمد بن الحسن في كتابه «الآثار» /١(‏ 76 رقم ۲۱۷)» وكما في الصب 
الراية» )۳١/۲(‏ عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عائشة 
كانت تؤمٌ النساء. . 

وإبراهيم لم يسمع من عائشة. 

)١(‏ مُخرّج في الذي قبله. 

(؟) رواه الشافعي في «مسنده» 221١ 1/١(‏ و«الأم»  )١74/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/ 
(١‏ » وابن أبي شيبة »)077/١(‏ وابن سعد )٤۸٤/۸(‏ عن سفيان بن عيينة» ورواه 
عبد الرزاق  )0085(‏ ومن طريقه الدارقطني /١(‏ 405 رقم ١547‏ - بترقيمي) وابن حزم 
في «المحلى»  )١77/1(‏ عن سفيان الثوري كلاهما عن عمار الدهني عن حجيرة عن أم 
سلمة به. 

قال النووي في «الخلاصة»: إسناده صحيح . 

أقول: حُجيرة ترجمها ابن سعد )٤۸٤/۸(‏ ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً. 

ورواه ابن أبي شيبة »)077/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )١71/7(‏ من طريق قتادة عن 
أم الحسن أنها رأت آم سلمة تقوم معهنّ في صفهنٌ. 

وهذا إسناد صحيح» أم الحسن هي خيرة من الثقات. 

(۳) قال (د): «الفذ ‏ بفتح الفاءء آخره ذال معجمة - المنفرد»» وبنصه في (و). 

(5) رواه البخاري )٠٤١(‏ في (الأذان): باب فضل صلاة الجماعة» و(159) في (فضل صلاة 
الفجر في جماعة)؛ ومسلم (160) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة» من 
حديث ابن عمر. 

= )١6٠١ رواه أحمد في «مسنده» (77/7 و04١)- ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (رقم‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
السنن بالمتشابه من قوله كلِ: «لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة" وهذا إنما هو 
فى(" الولاية والإمامة العظمى والقضاءء وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا 
تدخل فى هذا. 

واا أن من شالت هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلى أمور 
المسلمين» فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا 
مته .؟ 
مهس : . 


[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين] 
المثال السادس والخمسون: رد السنة”؟؟ الصحيحة الصريحة المحكمة عن 
ا ا O‏ 
عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة اليه 


= - والطبراني في «الأوسط» رقم (4709) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: «لا خير في 

جماعة النساء إلا في المسجد أو جنازة قتيل». 

وعند الطبراني : 7لا فى مسجد جماعة). 

قال الهيئمي في «المجمع؛ (7”7/5): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). 

وفي الباب عن عبادة بن بن الصامت» عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه» 
ويحيى لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح» قاله الهيثمي أيضاً (١٠/لالا‏ - ۷۸). 

وعن ابن عمر عند الطبراني )۳17/1 رقم )13١4‏ بلفظ: «لا خير في جماعة 
النساء» ولا عند ميت» فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن»» وفيه الوازع بن نافع » ضعيف» قاله 
الهيثمي (0/6"؟). 

)١(‏ رواه البخاري (5475): في (المغازي): باب كتاب النبي بء إلى كِسْرى وقيصرء 
و(949١7)‏ في (الفتن): باب رقم (۱۸)» من حديث أبي بكرة. 

(۲) في بعض النسخ: «إنما ورد في». (۳) في المطبوع و(ن): «ومن العجب». 

(©) في (ق): «السنن». 

(5) ذكر ابن القيم أن جمعاً من الصحابة رووا عن النبي بيا تسليمتين في الصلاة من هؤلاء 
سعد بن أبي وقاص» روى حديثه مسلم )٥۸۲(‏ في (المساجد): باب السلام للتحليل من 
الصلاة عند فراغها وكيفيته. 

ومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود 0 في (الصلاة)» والنسائي )۲/ «(YT‏ 
و(۳/ ۳ و54)» والترمذي »)۲۹٥(‏ وابن ماجه )11١5(‏ ولفظه: «كان رسول الله يل يسلّم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره مثل ذلك؛» وأصله في «(صحيح مسلم» 
(081) فيه ذكر التسليمتين فقط . 

وذكر هؤلاء العشرة البزار في «مسنده» (ق۱۸۷). 
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منهم عبد الله بن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن سَمَرة» وأبو موسى 
لري وعمار بن ياسر» وعبد ا والبراء بن عازب» ووائل بن 
حجر وأبو مالك الأشعري» وعدي تن کچ الف رة وطلق بن علي» 
وأوس بن أوس» وأبو رِمْثّة والأحاديث بذلك ما بين جيجح ونو فرد 
ذلك بخمسة أحاديث مختلف فى صحتها . 


أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله يكل كان 
يسلم تسل تسليمة واا رواه الترمذي . 


ِِ وانظر باقى أحاديث الصحابة فى هذا فى «الخلافيات» للبيهقى (مسألة ٠۲١‏ - 
بتحقيقي)؛ و«نصب الراية» /١(‏ 471 477): و«التلخيص الحبير» »)۲۷۱/١(‏ وهي 
متواترة» ذكرها السيوطي في «قطف الأزهار المتنائرة» (ص4١223»‏ والرّبيدي في «لقط 
اللآلئ المتناثرة»؛ (ص١١١)»‏ وانظر «التمهيد» (۱۸۹/۱۹ - ١۱۹)ء‏ و«الأوسط» لابن 
المنذر. 

-)١(‏ في (ن): «عمرة»!. 

() انظر: «بدائع الفوائد» (؟/ »)١96‏ و«زاد المعاد» 557/١(‏ -/2)57 و«تهذيب السئن» /١(‏ 
١‏ - ١٥)ء‏ والأحاديث المذكورة في «الخلافيات» (مسألة رقم ١١٠)ء‏ وجلّها في «شرح 
معاني الآثار» 717/١(‏ وما بعد) للطحاوي. 

(۳) رواه الترمذي (595) في (الصلاة): باب منه - يعني مما جاء ف في التسليم في الصلاة - 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۷۰/۱)» وابن حبان (مقولء وابن خزيمة 
۷۹)» والطبراني في «الأوسط» (رقم ۹۷١‏ - ط. الحرمين)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(۳/ ۲۲۰)» وابن عدي (/ 421٠١15‏ والحاكم (١/١۲۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/23724). و«الخلافيات» (١/ق »)|/١١١‏ والدارقطني )0۷/۱ _ Î (oA‏ و(رقم 
۷ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «التحقيق» ۳٠۰ - ۳٥۹/۲(‏ رقم ٦۲١‏ ط قلعجي)؛ 
كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة به. 

قال 00 قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» 
ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

أقول : وهذه من رواية أهل الشام إذ إن عمر ر بن أبي سلمة دمشقي . 

وعمر هذا متابع» فقد تابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعَاني رواه ابن ماجه )41١9(‏ 
في (الإقامة): باب من يسلم تسليمة واحدة» والطبراني في «الأوسط» 1۷٤7(‏ - ط. 
الحرمين)» وابن عدي في «الكامل» .)١٠١ 0/6 /٤(‏ 

وفي المطبوع من «سنن ابن ماجه» وقعت نسبته الصغَّاني» وهذا خطأء كما هو في 
كتب الرجال» وهو صنعاني من صنعاء دمشق!! وهو ضعيف والراوي عنه هشام بن عمار 
لطاع ايشا : ١‏ 

وقد أعلّ هذا الحديث الطحاوي والدارقطني والترمذي والبزار وأبو حاتم وابن عبد البر = 
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والثاني : حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَارَرْديء عن مصعب بن ثابت» 


عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد» [عن و «أن رسول الله او کان . 
طلم افق آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم» . 


(010 
(9 


الثالث: حديث عبد المهيمن بن عَّاس»ء عن أبيه» عن جده أنه سمع 


وغيرهم أعلوه بالوقف. انظر: «الاستذكار» 2»)7١5/7(‏ وانصب الراية» »)٤۳۳/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» )1/ ۷°(« واتنقيح التحقيق» « «(AYY /Y)‏ وكلام المصنف الآ 

وأما الحاكم ‏ فكعادته ‏ صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!! 

وزهير له متابعة فى «مسند بقى بن مخلد» كما فى «التلخيص الحبير» 2)717١/١(‏ فقد 
تابعه عاصم . 1 ١‏ : 

قال ابن حجر: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف» وهم من زعم أنه ابن 
سليمان الأحول. 

والرواية الموقوفة على عائشة في هذا عند ابن أبي شيبة 2)70١/١(‏ وابن خزيمة 
(۷۳۰ و۷۳۲)» وابن المنذر في «الأوسط»؛ (۲۲۲/۳ رقم :.)١549‏ والجاكم (۲۳۱/۱)» 
والبيهقي (۱۷۹/۲) من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم عنهاء وهذا إسناد على شرط 

أقول: ذكر الحافظ في «التلخيص» حديثاً عن عائشة في وتر النبي ككل بتسع لا يقعد 
إلا في الثامنة ثم يصلي التاسعة... ثم يسلم تسليمة. 

وعزاه لابن حبان في «صحيحه»» وأبي العباس السراج في «مسنده» من طريق زرارة بن 
أوفى عن سعيد بن هشام عنها. 

لكن لم أجد هذا في «صحيح ابن حبان»» بل وجدت فيه (1447) من الطريق نفسه أنه 
کان بل ا يسمعناه» وهو في «صحيح مسلم؟» )۷٤١(‏ كذلك «تسليماً»» وكذا هو 
في «سنن النسائي» (۳/ .)۲٤۱‏ 

لكن الحديث في «مسند أحمد؛ )۲۳٠/١(‏ من الطريق نفسه ‏ أي طريق زرارة -» ولكنه 
ورد بلفظ : «يسلم تسليمة واحدة. . .» وسنده صحيح . 

وفي الباب عن جماعة كما سيأتي عند المصنف قريباً . 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١‏ 
رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )117/1١(‏ من طريق الدَّرَاوَرْدي به. 

ورواه أصحاب مصعب بن ثابت الثقات منهم ابن المبارك» رووه بتسليمتين» رواه ابن 
خزيمة (171)» وابن حبان »)١947(‏ والبيهقي في «السنن» (2)178/5 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۲۹۷/۱)» وأحمد (۱۸۰/۱ و181): وابن ماجه (415). 1 

ووو ااافا غير مف ن تاغل بن تعمد وهن رواه مسلم 
(0۸۲) وغيره. 

وانظر ‏ غير مأمور - «مسند سعد بن أبي وقاص» للدورقي (رقم ۲۲)» و«الاستذكار» 
(/۲). 
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رسول الله ا يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليهاء رواه الدارقطني""'. 


الرابع : حديث [روح 0 عطاء بأ ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» 


عن جره اين ج کان رسول الله كه يُسلّم آمرة]”” ' واحدة في الصلاة قبل 
وجههء فإذا سل عن يمينه تيلخ عن يساره)» رواه الدارقطني”' . 


)۱( 


(۲) 


(۳ 
)€( 


في «السنن» (09/1) أو (رقم 21779 ١4٠‏ بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (۲/ 50" رقم 51717 - ط. قلعجي) ‏ وهو أيضاً في «سنن ابن ماجه» (418) في 
(إقامة الصلاة) : باب من يسلم بتسليمة واحدة. 

قال البوصيري :)۱۸١ /١(‏ إسناده ضعيف» عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. 

أقرل: فمثله ضعيف جداًء قال ابن عدي فى «الكامل» :)١987/5(‏ له قدر عشرة 
TE‏ ان اقل 1 

وكلها بهذا الإسناد. 

ولسهل بن سعد حديث في التسليمتين: رواه أحمد في «مسنده» )۳۳۸/١(‏ وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف . 

وفي (ق): «ابن عياش». 
ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلهاء وأثبته من مصادر التخريج. وتابع المصنف 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» )1١7/1(‏ في هذا الإسقاط وتعقّبه ابن القطان 
في «بیان الوهم والإيهام» (/ ۲۲) فقال: «جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه 
وحفص وليس كذلك. وإنما هو من رواية روح بن عطاء قال: حدثني أبي وحفص 
المنقري». 

قلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضاًء فتأمّل. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه الدارقطني (۱/ ۳٣۸‏ - 09) أو (رقم 1778 - بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «التحقيق» )۳11/۲ رقم ۳ ) - وابن عدي في «الكامل» ٠٠١١/5‏ وه/ه١٠5)‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۹/۲)ء و«الخلافيات» (١/ق‏ ١١١/أ)‏ من طريق 5 بن 
حماد وأر بي كامل الجحدري كلاهما عن روح بن عطاء بن ن أبي ميمونة به. 

وضعفه ابن عدي بعطاءء وقال: رك رد ب عطي ا قال 
هذا في ترجمة عطاءء وذكر الحديث هنا مختصراً ولفظه: «أن رسول الله ی كان يسلم 
تسليمة تلقاء وجهه». 1 

أقول: عطاء هذا ونّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان» 
وقال أبو حاتم: الج لا يجح بد وكان قدرياً . 

وأبو حاتم متشدّدء وكأنه غمز الرجل لكونه قدرياً. 

وعطاء قد روى له البخاري ومسلم» والعجب أن الحافظ الزيلعي قد ذكر تضعيف ابن 
عدي لعطاء هذا ساكتاً عليه .)475/١(‏ 
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الخامس : حديث يحيى بن راشد» عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع»› [عن 
سلمة]0(0) قال: رأيت رسول الله له يسلّم مره وا 


وهذه الأحاديث لا تقاوم ت تلك ولا ارقا ی نارن وياد 
أمَا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث» قال 
البدارع 7 : «زهير بن محمد أهل الشام روون نه" متاك وقال ت 


= ثم هو مُتابع في «كامل ابن عدي»» حيث تابعه حفص المنقري» وحفص هذا من 

الثقات . 

وأما روح فنقل ابن عدي وأورد حديثه هكذا: «كان رسول الله ية يسلم في الصلاة 
تسليمة قبالة وجهه» فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره» ‏ عن ابن معين أنه قال فيه: 
ضعیف» وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث؛» وذكر فيه كما ترى ‏ ثلاث تسليمات» 
قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲۳/۲) وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمّة 
الجرح والتعديل فيه. 

وللحديث علة أخرى أيضاًء وهي سماع الحسن من سمرة» إلا أن يكون كتاباً» وقد 
سبق احتجاج المصنف به . 

وانظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي 5١17 /١(‏ - 415). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلهاء وأثبته من مصادر التخريج. 

(۲) رواه ابن ماجه (۹۲۰)» والطبراني ف في «الكبير»  )77465(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال»؛» (١۲/۳١۳)ء‏ وابن الحررق في «التحقيق» (51/5 ۔ ۳٣۲‏ رقم 074)- 
والبيهقي (۱۷۹/۲) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة 
له . 

قال البوصيري :)١185/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل 
المصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه» وخولف» خالفه أنس بن عياض» ووقفه على 
سلمة» أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۲۳/۳ رقم .)156١‏ 

وانظر «مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع» (ص/ا؟١ ‏ 177). 


(۳) في «التاريخ الكبيرا 28 و«التاريخ الأوسط؛ (۲/ ١١١‏ - رواية الخفاف)ء» 
- والمذكور لفظه ‏ وانظر: «تهذيب الكمال» .)٤۱۸/۹(‏ 

(4» ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وقبله فيه وفي (ق) و(ن) و(ك): (يروى»» 
والتصويب من «سئن الترمذي» والمصادر السابقة. 

)0( قال في رواية معاوية بن صالح عنه: اضعيف)»ء كذا في «الكامل» (0/ ١07‏ )., وقال 
عباس الدوري في «تاريخه» )١۷٦/۲(‏ عنه: «ثقة4. وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في 
«تاریخه» (رقم »)۳٤١‏ وقال في موضع آخر (رقم :)۳٤۳‏ «ولیس به بأس»» وهو ما قاله 
ابن الجنيد في «سؤالاته» (رقم «(o‏ وابن طهمان في «كلام أبن معين في الرجال» (رقم 
٩‏ وقال ابن أبي خيثمة عنه: «صالح»» كذا في «الجرح والتعديل» (”/ رقم 5071706). 


فقن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


600 اهو وإن 


كان ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جداء هكذا'" قال يحيى بن 
معين فيما حَكى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن بن 
ال و أن فيها تخليطأً كثيراً»» قال: «والحديث أصله موقوف على 
عائشة» هكذا رواه الحفاظ» . 


ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبى سلمة عنهء قال الطحاوي 


فإن قيل: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن تعارضها في ذلك من أصحاب 
رسول الله ككخ؟ . 


قيل له" : بأبي بكرء وعمرء ا ا '؛ وعبد الله بن مسعودء 
وعمار بن ياسر» وسهل بن سعد الساعدي» وذكر الأسانيد عنهم بذلك» . 


ثم قال : «فهؤلاء أصحاب رسول الله كَل أبو بكرء وعمرء وعليّ» وابن ٠‏ 
مسعود» وعَمَّار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم» ولا ينكر 
ذلك عليهم غيرهم» على قرب عهدهم برؤية رسول الله ب وحفظهم لأفعالهء 
فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن روي في ذلك عن رسول الله ييه [شيء]ء 
فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟). 

وأمّا حديث سعد بن أبى وقاص فحديثٌ. معلول» بل باطل» والدليل على 
بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصةء وقد خالف في ذلك جميع من رواه 
عن مصعب بن ثابت كعبد الله بن المبارك» ومحمد بن عمروء ثم قد رواه 
E GM GGT‏ رواه الناس: «كان 
رسول الله ی يسلّم عن يمينه ختى يُرى بياض حَدّه» وعن يساره حتى يُرى بياض 
خدماء رواه مسلم فى ف 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» ٠ /١(‏ ا 

(۲) كذا في (ق) وعند الطحاوي» وفي سائر النسخ: «وهكذا». 

(۳) في (ن): «قال: قيل له». 

)٤(‏ بعده في المطبوع قال: «عليهم السلام». 

(0) أي الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۷۰ - ١۲۷)ء‏ وما بين المعقوفتين منه. 

(7) (كتاب المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته /5٠9/1١(‏ رقم 
الى ة). 

وانظر لتمام التخريج وتفصيله «مسند سعد بن أبي وقاص» للدورقي (رقم ۲۲) مع 

التعليق عليه» وما قدمناه قريبا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 
فقد صح رواية سعد «أن رسول الله يله سَلْم : تسلیمتین»'“» ومعه من ذكرنا 
من الصحابة» وبان بذلك بطلان رواية الدراوردي. 


وأمًا خد ف دال كن قا تن سيل عن أبيه» عن جذه فقال 
الدارقطني”": «عبد المهيمن ليس بالقوي»» وقال ابن حبان“ : بطل الاحتجاج به. 


(o) ¢ 57 0 1 0‏ 5 2 
وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه ٠‏ عن الحسن فمن رواية روح 
ابنه عنه» قال الإمام أحمد" : منكر الحديث» وتركه يحيى”" . 


حو وو اواشة لمن شيع 4 وقال الات وی 


وقال أبو عمر بن عبد البر”''؟: رُوي عن النبي يلك «أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة)» من حديث سعد بن ا وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث 


أنس”"" إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد 


)1١(‏ رواه مسلم (oA)‏ في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة. 

(۲) فى (ق) و(ك): «بن عياش». (۳) فى «سننه» .)۳٥۹/۱(‏ 

.)٦۷١/۲( في «المجروحين» (۸/۲٤۱)ء وانظر «الميزان»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصول» والصواب «حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن» 
كما قدمتاه سابقا . 

(5) فى «العلل» رواية عبد الله (79575). 

(۷) وقال ابن معين في رواية (الدوري) )١179/7(‏ «ضعيف»» وانظر «الميزان» (۲/ 10). 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() كذا نقله المزي في «تهذيب الكمال» )١٠/۳١(‏ عن عباس الدوري عنه» وفي تاريخ 
الدوري» (؟157/7): «یحیی بن راشد كان في مجلس معتمرء وكان يروي عن الجريري». 

(۱۰) لم يترجم له في «ضعفائه4. ولا ذكره صاحب «المستخرج 4« فيستدرك عليه وهو في 
ا (/۳۷۳). وانظر «تهذيب الکمال» (۲۹۹/۳۱ ۔ ۴۰۲). 

.)۱۸۱/۱١( فى «الاستذکار» (۲۹۱/۲)» وبنحوه فی «التمهيد»‎ )١١( 

(1۲( ا البزار  655(‏ زوائده)» والطبراني في «الأوسط» »)۸٤۷۳(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۷۹/۲)» وفي «الخلافيات» /١(‏ ق ١١١/أ)‏ من طريق عبد الله بن عبد 
الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رفعه ولفظه: ٠‏ 
رسول الله يل وأبو بكر وعمر وا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» رر 
تسليمة. . ٠.‏ وبعضهم اختصره. 

قال ابن حجر فى «الدراية» (ص :)4١‏ «ورجاله ثقات»» وصححه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - 
في «السلسلة الصحيحة» (رقم )۳۱١‏ و«الإرواء» (۲/ 274 . 


يه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة» وغيره يروي 
فيه بتسليمتين»؛ ثم ذكر حدیثه عن مصعب بن ثابت «أن رسول الله ييو كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة)'ء ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلط وإنما الحديث كما 
رواانن الجارك وخروصن مسع ين ساعن امامل بن سيد عو عام بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه «كان يسلم عن د بعينة عن :ساره ٤“‏ وقد روي هذا 
انيت اين من طرش ت كم ساق ارق ا كن عن معد لالم 
ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن 
سعد» عن ابه قال ارايت روا ا يسام عن به ون فال وكأني أنظر 
إلى صفحة خدّه)”7 "» فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله یل فقال 
له إسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول الله كَل سمعت؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ 
قال: لاء قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. 


قال“ : وأما حديث عائشة وجا «أن النبئ بي كان يسلم تسليمة واحدة»”” » فلم 
يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة 
ل و 
معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما . 


= وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»» وقال: «ذكرته لأجل التسليمة» وباقيه في 

الصحيح». وانظر: «نصب الراية» (۱/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤١٤‏ 

ورواه ابن أبى شيبة )"١١/١(‏ من طريق أبى خالد الأحمرء وابن المنذر في 
«الأوسط» )۲۲/۳ رقم 75) من طريق عبد 0 بن بكر كلاهما عن حميد: صلّيت مع 
أنس» فكان يسلم تسليمة واحدة» وهذا موقوف» ولعلّه أشبه. 

(۱) مضى تخريجه سابقا. 

(۲) هو تابع للحديث السابق» ورواية ابن المبارك عن مصعب» أخرجها الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )۷/۷( وابن خزيمة (۷۲۷)» والبيهقي في «السنن» (۱۷۸/۲) ورواه 
جماعة عن مصعب أيضاً . 

فقد أخرجه أحمد في «مسنده» ۱۸١ /١(‏ و١۱۸)»‏ وابن أبي شيبة (١/۲۹۸)ء‏ وابن 
ماجه (416)» والطحاوي 755/١(‏ - 757) من طرق عثه. 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 227717 وابن خزيمة (۷۲۷)ء والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۷۸/۲)» وابن حبان (۱۹۹۲) من طريق ابن المبارك به. 

)٤(‏ أي ابن عبد البر في «الاستذكار» »)۲۹۳/٤(‏ وبنحوه في «التمهيد» )۱۸۹/۱١(‏ له أيضاً 

. سبق تخريجه قريباً‎ )٥( 

(7) في المطبوع: «وذكر يحيى»ء وكذا في «الاستذكار. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس""» ولم 
يسمع أيوب من أنس"'" عندهم شيئا . 
قال: وقد روي عن الحسن”" مرسلاً «أن النبئ يي وأبا بكر وعمر كانوا 
بعلفيوة: لين E‏ ذكره وكيع عن الربيع 5 تال :«والعمل المشهور 
بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابرء ومثله 


راا 


[الكلام على عمل أهل المدينة] 
قلت: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق 
والشام» فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع» وإذا اختلف علماء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (١/٠٠۳)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١/ق )/١١١‏ من طريق 
جرير بن حازم عن أيوب به. وسنده منقطعء اا فزي . وجاء من طريق حميد عن 
اق ورجا فاته ويقين يان ذلك رياد 

(۲) قاله أبو حاتم في «المراسيل» (رقم 78)» وأحمدء كما في «جامع التحصيل» (ص76١))‏ 
ولاتحفة التحصيل» (ص5")» وقال ابن حبان في «الثقات» (5/ :)٥۳‏ «قيل إنه سمع من 
أنس» ولا يصح ذلك عندي». وانظر: «شرح علل الترمذي» (۲/ )09١0‏ وفيه (۷۰۲/۲): 
«وقال الأثرم عن أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب»» وهذه علّة أخرى 
للحديث. 

(۳) في مطبوع «الاستذكار»: «الحسين»» وهو خطأ. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )”754/١(‏ من طريق الربيع عن وكيع به. 

والربيع هذا هو ابن أنس» قال أبو حاتم والعجلي: صدوق» وقال النسائي: ليس به 
بأس» ولم يتكلم فيه ابن حبان إلا من رواية أبي جعفر الرازي حيث قال: الناس يتقون 
من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. 

فلا داعى إذن أن يقول فيه ابن حجر فى «التقريب»: صدوق له أوهام؛ لأن أوهامه من 
و أن تو ق 1 

وروا عيذ الرذاق (66 © عه قر بن شما ن عن العيلك ين دكار جن الحسن به: 

والصلت هذا متروك. 

(5) انظر كلام ابن القيم على عمل أهل المدينة النبوية في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۳۲)» وازاد 
المعاد» »)١٠١/١(‏ وانظر «مجموع الفتارى» (۲۲۹/۲۰ - )٠١‏ واصحة أصول أهل 
المدينة» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» و«المستصفى» /١(‏ ۱۸۷) = 


المسلمين اع يكن عمل بف حجة على يقي > وإنما الحجة اتباع السنة» ولا 
تنرك السنة لكون عَمَل , بعض المسلمين على خلافها أو عَمِل بها غيرهم» ولو ساغ 
ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتُركت السئن وصارت تبعاً لغيرهاء فإن 
عَمِل بها ذلك الغير عُمِل بها وإِلّا فلاء والسنة هي العيار على العملء وليس العمل 
عياراً على السنة» ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون 
سائرهاء والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإنما التأثير 
لأهلها وسكانهاء ومعلوم أن أصحاب رسول الله ية شاهدوا التنزيل» وعرفوا 
التأويل» وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم» فهم المُقدَّمون في العلم 
على من سواهم» كما هم المقدّمون في الفضل والدين» وعملهم هو العمل الذي 
لا يُخالف» وقد انتقل أكثرهم عن المدينة» وتفرّقوا 3 الأمصارء سر 
علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مثل عليّ بن أبي طالب" وأبي 
موسى» وعبد الله بن مسعود» وغبادة بن الصامت» واي الدرداى وعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل» وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو 
ثلاث مئة صحابي ونيّف» وإلى الشام ومصر نحوهم» فكيف يكون عمل هؤلاء 
معتبراً ما داموا في المدينة» فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبراء 
فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف 
مَنْ”" انتقل عنها معتبراً؟! هذا من الممتنع» وليس جعل عمل الباقين معتبراً أؤلى 
من جعل عمل المفارقين معتبراًء فإن الوحي قد انقطع بعد رسول الله لاء ولم 
يبق إلا كتاب الله وسئة رسوله» فمن كانت السنة معه فعمله هو العمل المعتبر 
حقاًء ثم كيف" نترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم؟. 


ثم يقال: أرأيتم لو استمرٌ عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها 
الصحابة على ما أذَّاه إليهم مَنْ صار إليهم من ن الصحابة» ما الفرق بينه وبين عمل 


= للغزالي» و#المحصول»؛ ,)١59-1١57/5(‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۰۲- »)۳٠١‏ | 
و«الإحكام» (5/ )5١8 ٠١54‏ لابن حزمء (ومنه نقل المصنف كثيراً من الأمثلة الاتية)› 
و«روضة الناظر» (ص١١١)ء‏ و«الرسالة» »)٥٠١  57(‏ و«المسودة) 0 _ «(NTT‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص۸۲) للشوكانى» ورسالة الدكتور أحمد محمد نور سيف «عمل أهل 
الد ن ممطتحات مالف و را الاما 

)١(‏ بعده في المطبوع : «كرّم الله وجهه) . (؟) في المطبوع: «ما 

(۳) في المطبوع: «فكيف». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


أهل المدينة المستمرٌ على مَنْ أَدّاه إليهم من بها من الصحابة» والعمل إنما 
استند إلى قول رسول الله ييه وفعله؟ فكيف يكون قوله وفعله الذي أذَّاه من 
بالمدينة موجباً للعمل دون قوله وفعله الذي أذَّاه غيرهم؟ هذا إذا كان النص مع 
عمل أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النص» وليس معهم نص يعارضهء 
وليس معهم إلا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن العمل لا يُقابل النص» بل يقابل 
العمل بالعمل» ويسلم النص عن المعارض . 

وأيضاً فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور 
الصحابة لها سنة من سنن رسول الله ية ويكون علمها عند مَنْ فارقها أم لا؟ فإن 
قلتم: «لا يجوزاء أبطلتم أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة» وإن كانت من 
رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» ومن رواية أهل بيت علي عنه» ومن رواية 
أصحاب معاذ عنه» ومن رواية أصحاب أبي موسى عنهء ومن رواية" عمرو بن 
الفاض »> زابنة عيذ اللا وآبي اللات معا ويا واش ريق ماللكة -وعمان رين باس 
وأضعاف هؤلاءء وهذا مما لا سبيل إليه. 


وإن قلتم : اليجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السّئن ويكون علمها 
عند غيرهم»» فكيف تُترك السنن لعمل من قد اعترفتم بأنْ السنة قد تخفى عليهم؟ . 
وأيضاً فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن 
رسول الله ية عمل بهاء ولو لم يكن معمولاً بها بالمدينة» كما كتب إليه 
الصحاك بن سفيان الكلابي : «أن رسول الله كل وَرّث امرأة أَشْيّم الصّبابي من دية 
زوجها»» فقضى به عمر”" . 
وأيضاً فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء مَّن رواها إلى 
المدينة وعمل بها لم يكن عمل مَنْ خالفه حجّة عليه» فكيف يكون حجة عليه إذا 
خرج من المدينة؟ . ١‏ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «أسند». (۲) بعدها في المطبوع زيادة كلمة لأصحاب». 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (9/ 20717 وأبو داود (۲۹۲۷) في (الفرائض): باب في المرأة ترث 
من دية زوجهاء والترمذي (E7)‏ في (الدیات)» و(۲۱۹۳) في (الفرائتض)» وابن ماجه 
(4)5541, وأحمد )٤۳(‏ والطبراني في «الكبير» رقم ۸۱٤۰(‏ و۲٤۸۱)»‏ وابن ا 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ١597(‏ و591١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. 
قال الترمذي: هذا حديث حَسَّن صحيح. 
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م فإن هذا يُوجب أن يكون جميع أهل الأمصار تبعاً لأهل المدينة”'' فيما 
يعملون به» وأنه لا يجوز لهم مخالفتهم في شيء» فإن عملهم إذا قُدَّمِ على السنة فلأن 
يُقدّم على عمل غيرهم أولى» وإن قيل: إن عملهم نفسه سنة لم يحل لأحد مخالفتهم» 
ولكن عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء لم يأمر أحد منهم أهل الأمصار أن لا 
يَعْملوا بما عرفوه" من السنّة وعَلّمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة 
وأنهم لا يعملون إلا بعمل أهل المدينة» بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك» وقد عزم 
عليه» وقال له: قد تفرّق أصحاب رسول الله ية في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم 
غلم ليس عند غيره” "» وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع الأمةء وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط في «موطته» ولا 
غيره لا يجوز العمل بغيره» بل يخبر إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل بلده فإنه طب 
وجزاه عن الإسلام خيراً ادعى إجماع أهل المدينة في نيّف وأربعين مسألة. 

ثم هي ثلاثة أنواء“ : 

أحدها: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني : ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم فيه. 

والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم»› ومن ورعه رحمه الله لم 
يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه. 

[هل حقاً أن عمل أهل المدينة حجة؟] 

وعند هذا فنقول: ما عليه العمل إمّا أن يراد به القسم الأول» أو هو 
والثانى» أو هما والثالثء. فإن أريد الأول فلا ريب أنه ححّة يجب اتباعه» وإن 
أريد الثانى والثالث فأين دليله؟ وأيضاً فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة 
الل الع "الذي “كان ي رمن ومرن :اله كلها راما رمن غلقانه رانين 
وهذا كعملهم الذي كأنه مُشاهد بالحس ورأي عين في“ إعطائهم أموالهم التي 


. كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «تبعاً للمدينة»‎ )١( 

(۲) فى (ن): «أن لا يعملوا إلا بما عرفوه»» وفى (ق): «ألا يعلموا إلا بما عرفوه»!. 

(۳) انظر «الموافقات» للشاطبي (/ 77١‏ ١۲۷)ء‏ وتعليقي عليه. 

© الظرها مع خم اها ربالا اكور اه ند نوز نت فيل اهن الت 
بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» (ص١7"‏ وما بعد). و«المسائل التي بناها الإمام 
مالك على عمل أهل المدينة» للدكتور محمد المدني بُوساق. 

(5) في المطبوع: «من». 
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قسمها رسول الله يك على من شهد معه خيبر فأعطوها اليهود على أن يعملوها 
بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين› يقرونهم ما أقرّهم الله 
ويخرجونهم متى شاءوا”''» واستمرّ هذا العمل كذلك لا ريب إلى أن استأثر الله 
بنبيه ييه مدة أربعة أعوام» ثم استمرٌ مدة خلافة الصدّيق» وكلهم على ذلك» ثم 


00 فهذا هو 


استمرٌ مدة خلافة عمر وق إلى أن أجلاهم قبل أن يستشهد بعام 
العمل حقا. 

ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم بيه على الاشتراك في الهَذْي: البَدَنة عن 
عشرة" والبقرة عن سبعة”” » فيا له من عمل ما أحقّه وأولاه بالاتباع» فكيف 
يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟ . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۳۸) في (الحرث والمزارعة): باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 
أقرّك اللهء و(۲١٠۳)‏ في (فرض الخمس): باب ما كان النبي بء يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه. 

ومسلم )100۱( %0( في (المساقاة): أوّله من حديث ابن عمر. 
(ملاحظة): الحديث في «صحيح البخاري» ورد في مواطن كثيرة» لکن ما أراده 
المؤلف موجود في الموطنين اللذين ذكرت. 
وانظر «صحيح البخاري» )١5١180(‏ فأطرافه هناك . 
ار القصة مطولة في «سنن أبي داود» (٦٠۳۰)ء‏ و«صحيح ابن حبان» (0199)) 
سنن البيهقي» (5/ »)١١5‏ و«دلائل النبوّة» له (٤/۲۲۹)ء‏ ووقع في (ق): «متى شاء». 

0( 0 «الأموال» (ص49) لأبي عبيد و(407) لابن زنجويهء والمذكور نقله ابن حزم في 
«الإحكام» 0 

(9) في (ق) و(ن): « 

(:) روى 2 والترمذي في «سننه» (0 )4١‏ في (الحج): باب ما 
جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة» والنسائي RH‏ في (الضحايا): باب ما تجزئ 
عنه البدنة في الضحاياء وابن ماجه )۳٠١١(‏ في (الأضاحي): باب عن كم تجزئ البدنة 
والبقرة» وابن حبان (5001)»: والطبراني »)١١979(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
)۲۴١ 0‏ من طرق عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عِلباء بن أحمر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كُنَا مع النبيٍ ية في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن 
ببعة والسر عل ر دوع ي اصحيح ابن حباذه على الشك: وفي البعير سبعة أو 
عَشّرةء قال الترمذي: حين غريب! 

ورواه الحاكم (4/ طن ب 1 الع و UG ANE‏ 
عكرمة به بإسقاط علباء بن أحمر» وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي . = 
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[سجود التلاوة فى «الانشقاق»] 


ومن ذلك عمل أهل المدينة الذي كأنه ك في: ڌا 
لَه أنتَقّتَ4 [الإنشقاق: ]١‏ مع نبيّهم يي وتبعه بو هريرة"» وإنما صحب 
النبي َة ثلاثة أعوام وبعض الرابع» وقد E‏ 
آخر أمره» فهذا والله هو العمل» فكيف يُقدّم عليه عمل من بعدهم بما شاء الله من 
الستين» قال العمل على ترك الشجرة؟: 


5 أقول: الحسين بن واقد هذا وإن أخرج له مسلم ووثقه غير واحدء o‏ 
يُنكرء قال الذهبي ف ال «واستنكر أحمد بعض حديثه وحَرّك رأسه كأنه لم يَرْضْه 
لما قيل له: إنه روى : 
ولذلك قال ار وقد تفرّد به الحسين بن واقدء وحديث جابر أصح. 
أقول: حديث جابر في صحيح مسلم )۱۳١۸(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
 )29١5/5(‏ وغيره. قال: نحرنا مع رسول الله ي عام الحديبية الْبَدَنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة. 
وروى الحاكم أيضاً من طريق محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي 
الزبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة... وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 
فتعقبه الذهبي بقوله: وخالفه ابن جريج وزهير عن أبي الزبير فقالوا “الش ن 
وجاء عن سفيان كذلك. 
وقال البيهقي في «سننه» (77277/65): وما روي عن سفيان من أن البدنة تجزئ عن 
عشرة لا أحسبه 7 وهم فقد رواه الفريابي عن الثوري وقال: ا سبعة» وكذلك 
قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر قالوا: 
البدنة عن سبعة» وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابرء ورجح مسلم بن الحجاج 
روايتهم لما أخرجها دون رواية غيرهم. 
أقرل: وهذه الروايات في صحيح مسلم (1718)  "00(‏ 707). 
وفي حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن 
بحرم اا حدّثاه جميعاً أن رسول الله ل خرج يريك زيازة الت لا يريد خريا» وساق 
معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة. 
أخرجه البيهقي في «سننه» (770/5) وبيّن وهم ابن إسحاق» وإن الروايات الثابتة أن 
عددهم كان أكثر من ألف. 
وانظر «معرفة السنن والآثار» (/ 5 2)77 و«الإحكام» ٠*۷ - 5٠١7/4(‏ حرم لابن حزم» 
وانصب الراية؛ (7/5 .)5١١ 5١9‏ 
)۱( في المطبوع : (ومعهم . 
(۲) مضى تخريجهء وهذا المثال وما قبله في «الإحکام» 7١5/4(‏ - ۲۰۷) لابن حزم . 
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ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وقد قرأ 
السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجد» وسجد معه 
أهل المسجد» ثم صعد"» وهذا العمل حق»ء فكيف يقال: العمل على خلافهء 
ويقدم العمل الذي يخالف ذلك عليه" . 


[الاقتداء بالنبي َيه وهو جالس] 
ومن ذلك عمل الصحابة مع النبيّ بي في اقتدائهم به» وهو جالس”", 
وهذا كأنه رأي عين» سواء كانت صلاتهم خلفه قعوداً أو قياماً. فهذا عمل في 
غاية الظهور والصحة”*'؛ فمن العجب أن يُقدَّم عليه رواية جابر الجعفي 8 
الشعبي ‏ وكلاهما كوفيان - أن رسول الله كله قال : «لا يؤمنّ أحدٌ بعدي 
جال “! وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة. 


)١(‏ رواه البخاري (لا/ا١٠)‏ في (سجود القرآن): باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب 
السجود. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» على الحديث فإنه قد زعم بعضهم أنه معلق» وانظر 
«التلخيص» أيضاً .)١١/۲(‏ 
(۲) سيأتي بحث نفيس في سجود القرآن بعد قليل» وانظر: «زاد المعاده 2»)41/١(‏ و«تهذيب 
السئن» .)١١7/9(‏ ° 
(۳) ورد من حديث عائشة» رواه البخاري (188) في (الأذان): باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء و(۱۱۱۳) في (تقصير الصلاة): باب في صلاة القاعد. TY,‏ في (السهو): باب 
الإشارة في الصلاةء و(01048) في (المرض): باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة 
فصلى بهم جماعة» ومسلم (؟511) في (الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام. 
ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (۳۷۸) - وأطرافه كثيرة جداً تنظر هناك - 
ومسلم (6). 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاده (؟//ا9)» و«إغاثة اللهفان» .)751//1١(‏ 
(5) في المطبوع و(ن): «وهما كوفيان». 
(7) رواه الدارقطني »098/١1(‏ والبيهقي (۳/ )8١‏ من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعاً به. 
قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة. 
ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه 
لا يثبت لأنه مرسل؛ ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١57/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم 
بالحديث» إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي رسلا 0 الجعفي لا يحتج بشيء = 
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[الطيب قبل الإفاضة 


ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حج» جمع ناسا من أهل العلم» فيهم 
عمر بن عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن ثابت» والقاسم بن محمد وسالمء 
وعبد الله" ابنا عبد الله بن عمرء ومحمد بن شهاب الزهري» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فسألهم عن الطيب قبل الإفاضةء فكلّهم أمره 
بالطيب» وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طَيِّبت رسول الله يي لِحرّمه حين أحرم 
ر وف بي > ولم يختلف عليه أحد منهم» > إلا أن عبد الله بن 
عبد الله" قال كاعد اله رايا ذا كيدا كان يروي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق 
ثم يركب فيفيض”' ' قبل أن يأتي منزله» قال سالم كر اساي فهذا 
عمل أهل المدينة وفتياهم» فأي عمل بعد ذلك يخالفه د يستحق التقديم عليه؟ . 


[المزارعة على الثلث والربع ] 
ومن ذلك ما رواه البخاري في (صحيحه») غق اقسا تن شل عن آي 
جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع 
على» وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز› والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وآل ا بكر» وآل عمر» وال علي» وابن سيرين » 
وعامل عمر بن الخطاب الناس على [أنه]”" إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشّطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا [وكذا]“»ء فهذا والله هو العمل الذي يستحق 


= يرويه مسنئداً» فكيف بما يرويه مرسلاً؟! وقال ابن حزم في «الإحكام» :)5١1//5(‏ «وهذه 
رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها»» والمثل المذكور مأخوذ منه. 

. كذا في (ن)ء و«الإحكام» وفي سائر النسخ: «وعبيد الله»‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه. (۳) © في المطبوع: «عبد الله بن عبيد الله» . 

)٤(‏ كذا في المطبوع › ومصادر التخريج» وفي النسخ الخطية: «ثم يفيض». 

)٥(‏ في «الكبرى» )5١5١(‏ في (الحج): باب إباحة الطيب بمنى قبل الإفاضة ‏ ومن طريقه 
ابن حزم في «الإحکام» (09/ ۷ - ۲۰۸) - من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : 
کان عبد الله جاداً مجداً . 

. (7) في النسخ المطبوعة: «قاسم»!» وما أثبتناه من «صحيح البخاري» و«الإحكام». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(A)‏ هو في «صحيح البخاري» في (الحرث والمزارعة) : باب المزارعة بالشطر» ونحوه قبل 
حديث (۲۳۲۸) تعليقاًء وما بين المعقوفتين ليس فيه. = 
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= ووصله عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر به» عبد الرزاق »)٠٠١ /۸( )١5415(‏ وابن 

أبي شيبة )١45 /٥(‏ من طريق الثوري عنه. 

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 

وقيس بن مسلم من الثقات. 

وأثر علي : رواه عبد الرزاق 2»)١5571(‏ وابن أبي شيبة  ١55/5(‏ ط. دار الفكر) أو 
۳4/0 رقم ۱۲۷۵ و5١/لاا؟‏ رقم ١48757‏ ط. الهندية)» والطحاوي في «المشكل» 
(/591 - ط. الهندية)ء أو۷/ ٠۲٠۲‏ _ ط مؤسسة الرسالة)ء وابن المنذر في «الأوسط» 
(/ق ذه/ب)ء وابن حزم في «المحلى» (۸/ )۲٠٠١‏ من طريق الثوري عن الحارث بن 
حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأساً بالمزارعة على 
النصف» والحارث بن حصيرة: صدوق يخطى» وونّقه النسائي وابن معين والعجلي وابن 
حبان (1977/5). 

وصخر بن الوليد: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
ووثقه ابن حبان (477/57)» وروى عنه جماعة» فإسناده حسن» وحسنة الطحاوي. وأثرا 
سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص - وابن مسعود: رواهما ابن أبي شيبة (60/ »)١57‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۷/ ۱۲۳٠ء ١15‏ ط. مؤسسة الرسالة)» وسعيد بن منصور قي 
«سننه» - كما في «تغليتق التعليق» (۳/ ١١۳)ء‏ و«الفتح» )١١/0(‏ - ومن طريقه البيهقي (5/ 
5 ؛» من طرق إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود 
يزارعان بالثلث والربع» وإسناده جيد. 

ورواه بسياق أطول عبد الرزاق )١5470(‏ من طريق الثوري عن إبراهيم بن المهاجر 
به» وهذا إسناد جَيّد كذلك. 

ورواه نحواً من سياق عبد الرزاق ابن أبى شيبة »)١47/6(‏ والطحاوي فى «المشكل» 
:.)١74/0(‏ وفي «شرح معاني الآثار؛ )١١5 /٤(‏ لكن في إسناده شريك القاضي وهو على 
كل حال متابع. 

وأثر عمر بن عبد العزيز: رواه ابن أبي شيبة (5/ )٠٤١‏ من طريق خالد الحذاء أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع. 

ورواه أيضاً من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيزء وهذان إسنادان 
صحيحان . 

ورواه ابن حزم في «المحلى» )5١7/48(‏ من طريق ابن أبي شيبة بالإسنادين. 

وأثرا القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين: رواهما عبد الرزاق )١5415(‏ قال: سمعت 
هشاماً يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال 
لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع» فقال: لا بأس بهء قال: فرجعت إلى 
ابن سيرين فأخبرته» فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. 

وهذا إسناد صحيح . 
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فيالله [العَجب]'''! أي عمل بعد هذا يقدم [عليه]”''؟ وهل يكون عمل يمكن 


أن يقال: إنه إجماع» أظهر من هذا وأصح منه؟”". 


لق 
)۳( 


0 


[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها] 
وأيضاً فالعمل نوعان : 


ورواه ابن أبي شيبة )٠٤١ /٥(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١١7/8(‏ من 
طريق هشام به» وفي لفظه مغايرة واختصار. 

وروى النسائي (7/ 07) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في 
المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك. 

وأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (0/ )٠٤١‏ من طريق أبي أسامة عن هشام بن 
عروة قال: كان أبى له يزع يكرى "الأرضل باساً: 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وقوله: آل أبي بكر وآل عمر وآل علي : رواه عبد الرزاق »)١51417/(‏ وابن أبي شيبة 
»)١56 /٥(‏ وابن حزم (117/4) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا 
جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرج ابن أبي شيبة (۷/ ۳۳۹ - ط. الهندية)» والطحاوي في «المشكل» ا 
ولاشرح معاني الآثارار »)١١5/5(‏ وابن حزم )5١60/8(‏ عن كليب بن وائل قال: 
لابن عمر: آتي رجلاً له أرض وماء» وليس له بذر ولا بقرء أخرّتثٌ أرضه 0 
فزرعتها ببذري وبقري» فناصفتهاء فقال: حسن» وإسناده حسن. 

وروى عبد الرزاق »)١54177(‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۳/1(‏ وابن حزم (۲۱۹/۸) عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن حسين» قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة» لا يُعطون 
أرضتهع بالثلث والريع»؛ وإسناده صحيح . 

وقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . . 

رواه ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» )١1/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمر. 

قال الحافظ: هذا مرسل. 

ورواه البيهقي )١175/7(‏ من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل. 

قال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر. 

وانظر ‏ غير مأمور ‏ «تغليق التعليق» (۳/ .)٠١‏ 
سقطت من (ك). )۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۹/ ۰۹۷ )۱۳٤‏ و(80/ 2))١10 21١5 21١١‏ وتعليقي 
على «الإشراف» (۳/ ۱۸۹ - 1917) للقاضي عبد الوهاب المالكي . 
ما تحته مأخوذ من «الإحکام» )75١4/5(‏ لابن حزم» مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد. 
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« نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر غيره. 

ه وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة. 

فإن سوّيتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي تسوية بين المختلفات التي فرّق 
النّضٌُ والعقل بينهاء وإِنْ فرّقتم بينها فلا بد من دليل فارق بين ما هو معتبر منها 
وما هو غير معتبرء ولا تذكرون دليلاً قط إلا كان دليل مَنْ قدَّم النص أقوىء 
وكان به أسعد. ۰ 

وأيضاً فإنَا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبيّن به المقبول من 
المردودء فنقول: عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: 

أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية. 

والثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. 

فالأول على ثلاثة أضرب: 

أحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النب كَل وهو أربعة أنواع: أحدها: 
نقل قولهء والثاني: نقل فعلهء والثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو 
أخبرهم به» الرابع : نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله. 

الثاني : نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده بلا . 

والثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها. 


[نقل القول. وطريقة البخاري في ترتيب «(صحيحه»] 

ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع» فأما نقل قوله فظاهرء وهو الأحاديث المدنية 
التي هي أمَّ الأحاديث النبوية» وهي أشرف أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمّل 
أبواب البخاري وجده أوّل ما يبدأ في الباب بها ما وجدهاء ثم يتبعها بأحاديث 
أهل الأمصارء وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمرء وابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وابن شهاب عن سالم عن أبيه» وابن شهاب 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» ومالك عن 
موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد» والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي أيوب» وأمثال ذلك. 
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ْ [نقل الفعل] 
أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة"» وأنه كان يخرج كل عيد 


)١(‏ «هي بضم الباء» وكَسَرَّها بعضهم» وهي دار بني ساعدة بالمدينة» وبثرها مشهورة معروفة) 
(و). 
الحديث يرويه أبو سعيد الخدري» وفيه اختلاف : 
فقد رواه النسائي في «سننه» )۱۷٤/١(‏ في (المياه): باب ذكر بثر بضاعة» وأبو يعلى 
(105)» وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم »)٠٠١١‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ 
اللي ا زواين سود فى #يحفن الغالق فق اراد و ۹ ب + والببيقي فى 
«سننه» (۱/ ۲٥۷‏ -0)7168 و«الخلافيات» (۳/ ۰٤‏ رقم 91/0 بتحقيقي)» وعبد الى 8 
سعيد في «إيضاح الإشكال» ‏ كما في «البدر المنير» (؟ )58/1‏ من طريقين عن 
عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سَليط عن ابن ابي 
سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله كله وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: 
يا رسول الله أتتوضأ منهاء وهي يُلقى فيها ما يلقى من النّتّن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه 


٠. 


00 
او ا و ابن کرک اف ف اشم فقيل “هوالت بن قفر ووت ابو 
حاتم أنه غيره» وقال: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل» وذكره ابن حبان في «الثقات»! 

كعادته . 

وسليط هذا هو ابن أيوب لم يوثقه أحد» وذكره ابن حبان في «ثقاته». 

وابن أبي سعيد هو عبد الرحمن» وباقي الإسناد ثقات. 

لكو ور عم 1578 :03ت رحن ره الط قي الو زا كماد 
والطحاوي في «معاني الآثار» )١1/١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» وعيسى بن 
إبراهيم عن عبد العزيز به دون ذكر (سليط). 

وأخرجه ابن عدي )٤٥۹/۲(‏ وبكير هذا ضعيف. 

ورواه بكير بن خُنيس عن مطرف به كذلك» بإسقاط (سليط). 

ورواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد عن مطرف عن خالد عن ابن إسحاق عن 
سليط عن أبي سعيد» دون واسطة بين (سليط) و(أبي سعيد)ء فرجع الحديث إلى ابن 
إسحاق» وأرسله إلى أبي سعيد. 

رواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» )۲٠۹/۲(‏ والخطيب في «الموضح» (87/5). 

ورواه الطيالسي (۲۱۹۹)» وابن جرير (رقم 65) والطحاوي (۱۱/۱)»› والبيهقي 
في «الخلافيات» (رقم )4٦۸‏ عن حماد عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
(وعند البيهقى: ابن عبد الله) عن أبى سعيد دون واسطة بين (ابن إسحاق) و(عبيد الله). 

ورؤاء آبو مغاوية الضرين عن أبن إسحاق+ فلم يقم إسباده وخلط فيه فقال :عن 
عبيد الله بن عتبة» ومرة قال: عن عبيد الله بن عمر» وكذلك قال حماد بن سلمة (وسبقت 
روايته قريباً) عن محمد بن إسحاق» وقال جرير بن عبد الحميد: عن ابن إسحاق بلغني = 
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ووع يم ع ا ماوع وو عع ووو وووووة 


= عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد. وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن 

سليط عن عبيد الله » أفاده الدارقطنی فى «العلل» (۱۱/ ۲۸۷). 

فواء محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه عن شبد اله بن عبد الرحطن بن راقع بن 

حر و 2 (0) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة ‏ ومن طريقه البيهقي 
في اسئنه الكيرى» (١//ا0؟)2‏ و«المعرفة» (۲/ ۷۸ رقم ۷ - والدارقطني )۳۰/۱( 
- ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» ( 4/6 - بتحقيقي) -) وابن جرير في اتهذيب 
الآثار؛ (رقم »)٠١١١‏ وسقط عند ابن جرير والدارقطني : «عبيد الله بن»! وهو من أوهام 
محمد بن سلمة» قاله الدارقطنى فى «العلل» )11/ كم؟ _ (YAY‏ . 

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق في إسناده» وفي أسم الراوي عن أبي سعيد 
الخدري. 

فرواه أحمد الوهبي» وإبراهيم بن سعد» ويونس بن بكير عنه: حدثني سليط عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد. 

أخرجه البخاري فى «التاريخ» (۳۸۹/۰)» وأبو عبيد في «الطهور» (رقم ١55‏ 
قتي والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١۱١/١(‏ والدارقطني ۱/۷0(« والبيهقي 

فى «الخلافيات)(7/ ۰۱ ۰ رقم ۹۷۱ ۹7۲ «(VY‏ وكذا رواه شعيب بن إسحاق» وهر 
بالصواب» أفاده الدارقطني في «العلل» (۱۱/ ۲۸۷). 

SS 
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أخرجه الدارقطني )۳۲/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (رقم )4۷٤‏ - وابن 
جرير في «تهذيب الآثار» »)١977(‏ وسمويه في بعض الثالث من فوائده (ق۱۳۷/ ب)» 
والبخاري في «تاريخه» (289/5)» وهذا السند الأخير توبع عليه ابن إسحاق» فرواه 
ايا بزاح ابن مد عن ارد بن کیو عن و الله ی أن سلمة به» لكن قال 
عبيد الله بن عبد الله أخرجه أحمد في «مسنده» (۸1/۳). 

والوليد بن كثير اختلف عليه. 

فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عُبيد الله بن عبد الله بن رافع عن 
أبى سعيد. 

فزاد أبو أسامة: «محمد بن كعب». 

أخرجه أحمد :)7١/(‏ وابن أبي شيبة »)١47 - ٠١١/١(‏ والبخاري في «التاريخ» = 
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ومفورو ةو فلوو و وده و ووو لو ووو وود دة دودو 9و9 


»)۳۸۹/٩( =‏ وأبو داود (57)» والترمذي (57) في (الطهارة): باب ما جاء في أن الماء 

لا ينجسه شيء» والنسائي »)١75/١(‏ وابن الجارود (۷٤)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
»)»5594/١(‏ والدارقطنى »)70/١(‏ وابن منده ‏ كما فى «البدر المنير» (۲/ )٥۷‏ - وسمويه 
في «بعض الغالث من فوائده» (ق۱۳۹/)» والييهقن  5/١(‏ ه وا50؟). وفي 
«الخلافیات» ١1957/7(‏ - ۱۹۷ رقم 5 ٩٩۷‏ بتحقيقي)» والبغوي (۲/ ٠١‏ رقم ۲۸۳). 

قال الترمذي: حديث حسن» وقد جَوّده أبو أسامة. 

وقال الدارقطني في «العلل» :)۲۸۸/١١(‏ «وأحسنها إسناداً حديث الوليد بن كثير؟؛ 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )٠۳/۱(‏ تصحيحه عن أحمد وابن معين. 

ونقل عن ابن القطان أنه أعلّه بجهالة راويه عن أبي سعيدء واختلاف الرواة في اسمه 
واسم أبيه . 

أقول: وقد قال ابن القطان: فى هذا الرجل - أي الراوي عن أبي سعيد ‏ خمسة 
أقوال ثم قال: وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال. ١‏ 

وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث. 

ورواه الشافعي في (مسنده) (١/١5؟):‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 
5 ) والبيهقي )١08/١(‏ وفي «المعرفة» (۲/ ۷۷ رقم )۱۸٠١‏ من طريق ابن أبي ذئب 
عمّن لا يتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي (وفي إسناد الشافعي عن الثقة عنده 
عمّن حدثه» أو عن عبيد الله بن عبد الله) عن أبي سعيد. والثقة الذي حدث ابن أبي 
ذئب ابن إسحاق» فيكون هذا قولاً آخرء حكاه ابن القطان قولاً لابن إسحاقء وانظر: 
«نیل الأوطار» .)58/١(‏ 

ويشوّش على هذاء ما أخرجه أبو عبيد في «الطهور»  ١55(‏ بتحقيقي) عن ابن 
إسحاق وابن أبي ذئب عمّن أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. 

وأخرجه عبد الرزاق (05؟) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به. 

فقد رواه أبو داود الطيالسي (50١؟)»:‏ ومن طريقه البيهقي »)۲٥۸/١(‏ وفي 
«الخلافيات» (رقم ۸۸ من طريق قيس ب بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عنه قال: 5 
مع رسول الله 6 فأتينا على غدير فيه جيفة. . .» وقيس ضعيف . 

ورواه البيهقي 4/1 وفي «الخلافيات» (رقم 4»؛» والطحاوي (۱۲/۱) وابن 
جرير في اتهذيب الآثار» (رقم ۷ من طريق شريك عن طريف عن جابر أو أبي 
سعيدء وشريك ضعيف. وطريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي» ضعّفه ابن معين 
والدارقطني» وقال النسائي: متروك. 

ورواه أبو عبيد في «الطهور) (رقم 1 وابن ماجه (0:070)» وابن عدي في 
«الكامل )۱٤۳۸ - ٠٤۳۷ /٤(‏ من طريق شريك بهء عن أبي سعيد بالجزم . 

ورواه ابن جرير (رقم 42١609‏ والبيهقي أيضاً )۲٨۸/۱(‏ بإسناد فيه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
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إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس" وأنه كان يخطبهم قائماً على المنبر 


5 وقد روي من حديث سهل بن سعد. 

رواه قاسم بن أصبغ في «مصنفه»» ومحمد بن عبد الملك ب بن أيمن في امستخرجه) 
على سنن أبي داود ‏ كما في «التلخيص»  )1/١(‏ من طريق محمد بن وضاح: حدثنا 
عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه. 

كال لاف ابن حيو ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راوياً إلا محمد بن 
وضاح . 

أقول: ورواه أيضاً من حديث سهل بن سعدء الدارقطني .)۳۲/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (١/١۱)ء‏ وسمويه في «بعض الثالث من فوائده» (ق94١/أ):‏ 
والبيهقي )199/١(‏ وابن حزم في «المحلى» )٠٠١/١(‏ من طريقين عن محمد بن أبي 
يحيى عن أبيه عن سهل به. 

وفي «سنن الدارقطني»: محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . 

أقول: محمد بن أبي يحبى هذا وثقه أبو داود والخليلي» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال أبو حاتم: تكلم فيه يحيى القطان» وقال ابن شاهين: فيه لين . 

وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان» روى عنه ابناه: محمد وأنيس» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال النسائي: ليس به بأس 1 

أقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل» وفضيل بن سليمان 
كلاهما كان في حفظه شيء. 

أحدهما قال: : عن محمد عن أبيه . 

والآخر: عن محمد عن أَمّه . 

والحديث مححيت اعد يو في نان الخلال: قال أحمد: حديث بثر بضاعة 
صحيح» ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»» كما قال ابن الجوزي في «التحقيق» 
0/1 والمزي في «تهذيب الكمال» (۲/ ق .)۸۸١‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين 
وابن حزم» وحسّنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام»؛ (ق٠/۸٠۲)ء‏ وقال ابن أصبغ: 
أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن. 

انظر: «التلخيص الحبير؛ (١/؟١)2‏ واتحفة المحتاج» /١(‏ ۷١۱)ء‏ و«المجموع؛ /١(‏ 
۲ و«#المغني» .)۲١ /١(‏ واخلاصة البدر المنير؛ (١/۷)ء‏ و«البناية في شرح الهداية» 
»)١/0(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 50 55)» و«الهداية في تخريج أحاديث البداية» /١(‏ 
1( و«تحفة الطالب» لابن كثير (رقم 57) واتنقیح التحقيق» »)۲١۷  57١6/١(‏ 
و«البدر المنير؛ .)5١ - ١١/۲(‏ 

)١(‏ في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية» رواه البخاري )۳۲٤(‏ في (الحيض): باب شهود 

الحائض العيدين ودعوة المسلمين» و(١80”؟)‏ في (الصلاة): باب وجوب الصلاة في 
الثياب» و(191) في (العيدين): باب التكبير أيام منى» و(٤4۷)‏ باب خروج النساء 
والحيض إلى المصلى» و(480) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد» و(981) باب 
اعتزال الحيض المصلى» و(1017١)‏ في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا = 
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وظهره إلى القبلة ووجهه إليه"» وألها کا ف یرون فا کل شت شاا براك" 


(1) 


(۲) 


الطواف بالبيت» ومسلم (840) في (صلاة العيدين): باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى . 

وحديث ابن عباس: رواه البخاري (877) في (الأذان): باب وضوء الصبيان» ومتى 
يجب عليهم » و(4۷۷) في (العيدين): باب العلم الذي في المصلى - وأطرافه كثيرة جداً - 
تنظر رقم (94). 

وحديث أبي سعيد الحُدري: رواه البخاري (107) في (العيدين): باب الخروج إلى 
المصلى» ومسلم (884) في (العيدين) . 
أما خطبة النبئ كل قائماً : فقد رواه البخاري (470) في (الجمعة): باب الخطبة قائماًء 
و(4۲۸) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» ومسلم )۸٦١(‏ في (الجمعة): باب ذكر 
الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» من حديث ابن عمر. 

ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة (855). 

وأما أنه كان يخطب مستقبل الناس: فقد روى البخاري )1١١17(‏ في (الاستسقاء): باب 
الاستسقاء ء في المسجد الجامع؛ ومسلم (۸۹۷) في (الاستسقاء): باب الدعاء في الاستسقاء 
من حديث أنس قال: أن رجلا حمر سحيو ات أب ا لخر لفقا 
ورسول الله كل قائم يخطب» > فاستقبل رسول الله يل قائماً ثم قال : يا رسول الله. . 

ويفهم هذا أيضاً من حديث جابر الذي رواه البخاري ٩۳۰(‏ و۳۱٩‏ و55١١)غ)‏ 0 
(0/اى) قال : بينا النبئ ككل يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي كلهِ: أصليت 
يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع. 

أقول: وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: (باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال الناس 
الإمام إذا خطب) ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي يك جَلْسَ ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حوله. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي 
نظرهم إليه غاليا . 

أقول: وما ذكرتُ كالصريح في استقبال الإمام للناس . 

ونقل الحافظ عن ابن المنذر قال: «لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء»» وهو ليس 
في كتابه «الإجماع»؛ وإنما معناه في «الأوسط) .)۷٤/٤(‏ 

قال: وقال الترمذي: لا يصح عن النبي يي فيه شيء» قال الحافظ : أي ریخا : 

أقول: أي : من قوله اة أما فعله فواضح . 
أما زيارته قباء راكباً وماشياً: فرواه البخاري )١١91(‏ في كتاب (فضل الصلاة في مسجد 
بكذ E‏ بان تكد يا 0 ا تعن شاع کل شک 
و(٤۱۱۹)‏ باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباًء و(7377/) في (الاعتصام): باب ذكر 
النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم» ومسلم (۱۳۹۹) في (الحج): باب فضل مسجد 


قباء» من حديث ابن عمر. 
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a. .‏ 1 . 3 فأعه (0) . st‏ 
وأنه كان يزورهم في دوره, ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ۰ ونحو ذلك. 


[نقل التقرير] 
وأما نقل التقريرء فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح التُخل'", وعلى تجاراتهم 
التي كانوا يتجرونهاء وهي على ثلاثة أنواع : تجارة الضرب في الأرض» وتجارة ‏ 
الآدازة «وتصارة الف 1 > فلم يُنكر عليهم منها تجارة واحدةء وإنما أن » 
عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحَرَام 


: وأما زيارته لأصحابه في دورهم فهذا ثابت في أحاديث منها‎ )١( 
فى (الصلاة): باب الصلاة على الحصيرء‎ )۳۸١( حديث أنس بن مالك: رواه البخاري‎ 
و(۷۲۷) فى (الأذان): باب المرأة وحدها كرون صقا و(850) باب وضوء الصبيان»»‎ 
و(۸۷۱ و٤۸۷) باب صلاة النساء خلف الرجال» و(75١١) في (التهجد): باب ما جاء في‎ 
1 . التعطؤع می منتئ» ومسلم (198) في (التهجد) : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ 
وحديث أنس أيضاً في زيارة النبي كل لأم أيمن: رواه مسلم (5505) في (فضائل‎ 
الصحابة): باب من فضائل أم أيمن.‎ 
.)۱۹۱۲( وحديث أم حرام: رواه البخاري (199؟ و۲۷۸۰)» ومسلم‎ 
وأما عيادته لمرضاهم» ففي هذا أحاديث منها:‎ 
و95" و1108 و0705‎ ۲۷٤٤و‎ ۲۷٤۲و‎ ١١96( حديث سعد: رواه البخاري‎ 
.)١5؟8( و0569 و11۸ و۷۳ و۳( ومسلم‎ 
.)۷٤۷ ١و‎ ٥٦٥٦و وحديث ابن عباس: رواه البخاري (7515 و0577‎ 
.)475( ومسلم‎ »)۱۳۰٤( وحديث ابن عمر: رواه البخاري‎ 
: وأما تشييع الجنائز‎ 
في (الجنائز): باب ركوب المصلي‎ )٩٦١( منها حديث جابر بن سمرة: رواه مسلم‎ 
على الجنازة إذا انصرف.‎ 
۳۱۸۲( وحديث عبد الرحمن بن جوشن: رواه أحمد (5/0” و۳۸)ء وأبو داود‎ 
وإسناده صحيح.‎ »)۲۲/٤( و7187)» والنسائي (5/ 57 57)» والبيهقي‎ 
/4( وحديث ابن عمر: : رواه آبو داود (711/6)» والترمذي (۷١۱۰و۸١٠١)» وُالنسائي‎ 
.)۲٤ 277 /5( والبيهقي‎ »)۷٠/۲( وأحمد (۸/۲)» والنارقطني‎ »)۱٤۸۲( وابن ماجه‎ 7 
ورد من حديث طلحة بن عبيد الله : ا الس باب وجوب‎ (۲) 
: + 5 امتثال ما قاله شرعاً.‎ 
وحديث رافع بن خديج: رواه ه مسلم (۲۳۹۲)» ومن حديث عائشة وأنس رواه مسلم‎ 
. )۲۳۹۳( أيضاً‎ 
«أن ن تعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم» فكأنك قد أسلمت الثمن إلى‎ )۳( 
| اج ا‎ 
« في المطبوع:‎ (©0 
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كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم» وبيع العصير لمن يعصره خمراًء وبيع الحرير 
لمن يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة على الاثم والعدوان. 

ا على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة» 

وإنما حرّم مدع فيها الغش والتوسّل بها إلى المحرمات»› وكإقرارهم على إنشاد 

الأشعار ا ٠‏ وذكر أيام اللا والمسابقة على الأقدام ' وكإقرارهم 

على المناهدة”*' في السفر””» وكإقرارهم على الحُيلاء في الحرب"" » ولبس 


)000 في هذا أحاديث منها حديث خسان بن ثابت في إنشاده الشعر في مسجد رسول الله لله وله 
رواه البخاري (5017) في (الصلاة): باب الشعر في المسجدء ومسلم )١1144(‏ في 
«فضائل الصحابة»: باب فضائل حسان بن ثابت. وانظر مطلع كتابي «شعر خالف الشرع» 

يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

)۲( من ذلك ما رواه مسلم (181) في (القضائل): باب تبسّمه يهل عن سماك بن حرب 
قال: قلت لجابر بن سَّمّْرة: أكنت تُجالس رسول الله ككله؟ قال: نعمء كثيراء كان لا 
يقوم من مصلاه ه الذي يصلي فيه الصّبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلّعت قام وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم بي . 

)۳( قد يدل على هذا مسابقته هو نفسه يكل لعائشة أم المؤمنين في الحديث الذي رواه أحمد 
٤ 1 4 ۹ ۹/7‏ ۸۰) وابن أبي شيبة (۱۲/ 0۰۸ _ »)0٨۹‏ 
والحميدي (111)» وأبو داود )۲١۷۸(‏ في (الجهاد): باب السبق على الرجل» وابن ماجه 
۹ ) في (النكاح): باب حسن معاشرة النساءء والنسائي في «عشرة النساء» (05 و۷٥‏ 
و۸٥‏ و09)» والطيالسي .)١57(‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)٤٠٠٤(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (1880)» والطبراني (17؟/ رقم 2174 242١15‏ والبيهقي 
(۱۰/ ۱۸-۱۷ و18)» وابن ا عه عائشة قالت: سابقتٌ رسول الله يل 
فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك»» وعند بعضهم أطول من 
هذاء وهو حديث صحيح. وانظر «الفروسية» ۸٥(‏ 0 و«الإرواء» (0//ا711). 

)٤(‏ كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب» وفي ساك ئر الأصول والنسخ: «المهادنة»!! 
و(المناهدة): إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه» انظر: السان 
العرب» (۳/ 57١‏ مادة نهد)» وكتابي «المروءة وخوارمها» (ص95١).‏ 

© تدلل عليه نصوصاً عديدة» جمع البخاري في «صحيحه» أربعة منها ووضعها في (كتاب 
الشركة) وبوّب عليها (باب الشركة في الطعام والنهد والعروض)» منها (رقم 5) عن 
أبي موسى الأشعري رفعه: «إنَّ الأشعريين إذا أرملوا فى الغزوء أو قلّ طعامٌ عيالهم 
بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد» م اموه بينهم في إناء واحد بالسوية» 
فهم مني وأنا منهم»» ورواه أيضاً مسلم )١5٠١(‏ في «فضائل الصحاية»: : باب من فضائل 
الأشعريين و“ وانظر: «زاد المعاد» (۲/ ¥۷ cE ١47 TT 1٠‏ 555). 

(5) روى ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (۱۱/۳ - )١١‏ - في قصة أبي دجانة - 
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الحرير فيه" وإعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها. 


وكإقرارهم على لبس ما نَسَجه الكفار من الثياب"» وعلى إنفاق ما ضربوه 
من الدراهم» وربما صار عليها صورة ملوكهه"”". ولم يضرب رسول الله م ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم ديناراً ولا درهماء وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 


= يماك بن خرشة في تبختره بين الصفين في غزوة أحد» قال ابن إسحاق فحدثني جعفر بن 
عدا بن اسل e‏ لاجد عن بي جلها قال قال 
رسول الله ية : «إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» ورواه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳/ 7 7754) من طريق ابن إسحاق لكن سَّمَى الرجل الذي من بني سلمة 
معاوية بن معبد بن كعب بن مالك. 

أقول: ومعاوية بن معبد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/8/8”) 
وذكر أنه يروي عن جابر بن عبد الله ونقل فيه قول ابن معين: لا أعرفه. قال ابن أبي 
حاتم: يعني لأنه مجهول» فهذا مرسل ضعيف. 

ثم وجدت له طريقاً آخر رواه الطبراني في «الكبير» ارده خالد بن 
سليمان بن عبد الله بن خالد بن ع سماك بن خرشة عن أبيه عن جده فذكره مثله 

قال الهيئمي في «المجمع؛ :)٠١9/5(‏ وفيه من لم أعرفه. 

أقول: وأظنه مرسلاً كذلك! كما هو ظاهر الإسناد. 

وروی الدارمى )١54/7(‏ وأحمد فى «مسنده» ٤٤٥ /٥(‏ و5575) وأبو داود )١709(‏ 
في الجهاد: باب في الخيلاء في الحرب» والنسائي (78/0) في الزكاة: باب الاختيال 
في الصدقة» وابن حبان )٤۷٦۲(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (5044) والطبراني في 
«الكبير» (۱۷۷۲ ۔ ۱۷۷۷) والبيهقى فى «سننه الکبری» )۷/ ۳*۸ ,107/۹( وفي «الأسماء 
والصفات» )٠٠١١(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» (144؟) من طرق عن يحيى ابن أبي 
كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك قال: قال 
رسول الله يكلِ: «... ومن الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يُحب الله فأما الخيلاء التي 
يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. . ٠.‏ وإسناده ضعيف فإن 
لجابر وابنين وكلاهما مجهول» ومع هذا فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده في 
«الإصابة» في ترجمة جابر بن عتيك! 

)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» في مواطن منها )١1970(‏ في (الجهاد): باب الحرير في 
الحرب» ومسلم 7٠١177(‏ بعد 17) في (اللباس والزينة): باب إباحة لبس الحرير للرجل 
إذا كان به حكة أو نحوها عن أنس «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي كَل 
- يعنى القمل - فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة»» وانظر: «فتح الباري» 
٠ 1/7‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) في المطبوع: «وربما كان عليها صور ملوكهم». 
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وكإقراره لهم 8 على 0 المباح"» وعلى الشبع في الأكل”"', 
وعلى النوم في المسجد"» وعلى شركة الأبدان“» وهذا كثير و السنن 
احتج به الصحابة وأئمّة الإسلام كلهم . 


وقد احتجٌ به جابر في تقرير الربَ في زمن الوحي؛ كقوله: «كنا نعزلُ 


)000( ب وجدت في هذا قصة طويلة في سفر أبي بكر ومعه جماعة فيهم تُعيمان وسويبط وكان 
أحدهما رجلاً مرّاحاً (وقد اختلف هل هو جماعة» فيهم نعيمان أو سويبط) وحصل معهما 
قصة طريفة فلما قدموا على رسول الله اة وأخبروه ضحك النبى اة وأصحابه منه حولاً . 
روى القصة أحمد في «مسنده» ۳11/0(« وابن ۾ ماجه 9 الات باب المزاح 
- وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع في «مسنديهما» كما في «مصباح الزجاجة» (۲/ 
١‏ من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم 
سلمة؛ قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج 
له مقروناً بعيره ) وقد ضعَفه وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي» 
وقد دك القصة الحافظ ابن حجر فى «الإصابة») فى ترجمة سویہط ساکتاً عليها. 
أقول: ومزاحه هو ية مع أصحابه مشهور ذكره المؤلف من قبل» وخرجنا الأحاديث 
هناك . 
(؟) في هذا أحاديث كثيرة منها حديث أنس في أكل الصحابة في دار أبي طلحة بحضرة 
النبي كَل رواه البخاري في مواطن منها (0881) في (الأطعمة): : من أكل حتى شبع» 
ومسلم )5١50(‏ في (الأشربة): باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء ومنها 
حديث أبي هريرة في خروج النبي كك وأبي بكر وعمر من بيوتهم جوعى وفيه: «فذبح 
لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا. » أخرجه مسلم 
((. 
(۳) في هذا أحادیث» منها حديث عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أغرّب لا أهل له 
في مسجد النبي بء رواه البخاري في «صحيحه» في مواطن كثير» انظر أطرافه عند رقم 
)٤٤١(‏ في (الصلاة): باب نوم الرجال في المسجد. 
التب إلا له: قم یا أن ات وا ار اا (46). 
SS (4)‏ اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
بدر» قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أ نا وعمار بشيء . 
أخرجه أبو داود (۳۳۸۸) في (البيوع): باب الشركة على غير رأس مال» والنسائي في 
1 000 في (البيوع): باب الشركة بغير مال» وفي «الكبرى» (8709): باب الأشرء 
بن ماجه(۲۲۸۸) (التجارات) : باب الشركة والمفارنةة والبيهقي في (سننه الكبرى» 
0 ال 4 ل ل ال وهذا 
إمنات فيه القطاع ٠»‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » وذكره الحافظ في «التلخيص» )44/۳( 
ساكتاً عليه ! ! وانظر: «الإرواء» .)٤۷€(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
والقرآن ينزل» فلو كان شيء يُنهى عنه لنهى عنه القرآن»» وهذا من كمال فقه 
الصحابة وعلمهم» واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركهاء وهو يدل على 
ا 

أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة» ولا يحرم منها إلا ما حَرَّمه الله على 
لمان وسوا 

الثاني : أنَّ علم الرب تعالئ بما يفعلون”" في زمن شرع الشرائع ونزول 
الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه» والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي 
قبله أنه في الوجه الأول يكون معفوًاً عنه استصحاباًء وفي الثاني يكون العفو عنه 
تقريراً لحكم الاستصحابء ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الرُرُوع التي 
تلاس ابقر من غير أمر لهم بغسلهاء وقد علم يه أنها لا بد أن تبول وقت 
الدياس» ومن ذلك تقريره لهم على الوقود في بيوتهم وعلى أطعمتهم بأرواث 
الإبل وأخثاء البقر وأبعار الغنم» وقد علم أن ذخاتها ورمادها يصيب ثيابهم 
وأوانيهم» ولم يأمرهم باجتناب ذلك» وهو دليل على أح. :رين ولا بد طهارة 
ذلك» أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنجس. 

ومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتدٌ الحر". ولا يقال 
في ذلك: إنه ربما لم يعلمهء لأن الله قد عَلِمه وأقرّهم عليه ولم يأمر رسوله 
بإنكاره عليهم» فتأمل هذا الموضع. 

ومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرّض 
لكيفية وقوعهاء وإنما أنكر منها ما لا مَسَاعْ له في الإسلام حين الدخول فيه . 


)١(‏ رواه البخاري (0707 و0708 و2004) في (النكاح): باب العزل» ومسلم )١550(‏ في 
(التكاح): باب حكم العزل. 

(۳) في (ك): «يفعلونه». 

(۳) في هذا حديث أنس بن مالك قال: كُنَا نصلي مع النبيّ اة فيضع أحدّنا طرف الثوب من 
شدة الحرٌ فى مكان السجودء أخرجه البخاري )۳۸١(‏ في (الصلاة): باب السجود على 
النوث: فى شنة الحر و(١٤6)‏ بات اوقت الظهر عند الزولةء 011602 في العمل في 
الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة في السجودء ومسلم )٠۲١(‏ في (المساجد): باب 
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. 

(©) وذلك مثل أمره كل لمن عنده أكثر من أربع نسوة أن يبقي أربعاً ويطلق سائرهن» ومثل 
من كان عنده أختان» أن يفارق إحداهما... وقد ذكر المؤلف ذلك في غير هذا الموطن 
وخرّجناه مفصلاً في (178/7). 


دي ال تك 1113 199915995990107 ناسود 2 ل 1 تمض 
ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام 
بربا أو غيره» ولم يأمر بردهاء بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك» ومنه تقرير 
الحبشة باللعب في المسجد بالحرّاب» وتقرير عائشة على النظر إليهه”"'. 
كتقرير النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد”" وسماع 
الخطب التي كان ينادى بالاجتماع لها" وتقريره الرجال على استخدامهنّ فى 
الحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت“» ولم يقل 
للرجال قط : لا يحل لكم ذلك إلا بمعاوضتهن أو استرضائهن حتى يتركن 
الأجرةء وتقريره لهم على الإنفاق عليهن بالمعروف من غير تقدير فرض ولا حبٌ 
ولا خبزء ولم يقل لهم: لا تبرأ ذممكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة 
الزوجات من ذلك على الحبٌ الواجب لهنّ مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة» 
أو بإسقاط الزوجات حقهنّ من الحَبّء بل إقرارهم على ما كانوا يعتادون نفقته 


)١(‏ لعب الحبشة في المسجد ونظر عائشة إليهم بحضرة النبي ية ثابت من حديث عائشة نفسهاء 
أخرجه البخاري في (الصلاة) (504 و500): باب أصحاب الحِرّاب في المسجد ‏ وأطرافه 
هناك ومسلم (897) (۱۷) - )۲١(‏ في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب. 

(۲) أحاديث خروج النساء إلى المساجد كثيرة» منها حديث ابن عمر رواه البخاري (850) 
في (الأذان): باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعَلّسء و(877): باب استئذان 
المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء ومسلم )٤٤١(‏ كتاب (الصلاة): باب خروج النساء 
إلى المساجد. 
وحديث أبي هريرة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» وقد تقدم تخريجه. 

(۳) مثل حطبة الجمعةء وفي هذا تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان - وهي أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن لأمها _: ما حفظتٌ (ق) إلا من في رسول الله يك يخطب بها كل جمعة . 

وخطبة العيدين فقد روى ابن عباس أن النبئ بي صلَّى يوم العيد ثم بعد خطبته أتى 
النساء فوعظهن وذكرهنَّ أمرهن بالصدقة» وأخرج ذلك البخاري (4۷۷) في (العيدين): 
باب العَلّم الذي بالمصلى ومسلم )۸۸٤(‏ أول صلاة العيدين. 

)6( زوق المخاري في اجا فى براق ا اي رضن اكمس :يات الدليل 
على أن الخمس لنوائب رسول الله ب و(١0751)‏ في (النفقات): باب عمل المرأة في 
بيت زوجهاء و(0757): باب خادم المرأة» ومسلم (VY)‏ في (الذكر والدعاء): 
التسبيج أول النهان وعند النوم عن علي بن ابي طالب ا طب أن فاطمة اشتكت ما تلقى من 
الرَّحَى في يدها و... وذكر أنها طلبت من النبئ ييل خادماً فعلمها النبي بهل ما تقول 
عند النوم» وقال: «فهو خير لكما من خادم)» وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» ١ ۰٦ /٥(‏ و۷٥).‏ والسخاوي في «رجحان الكفة» (ص ۲٠۱١ء )١١5‏ فإنه هام . 


(5) في المطبوع: «بل أقرهم». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين aD‏ 
قبل الإسلام وبعذه» وقرر وجوبه بالمعروف» وجعله نظير نفقة نه نفقة الرقيق في م 
ومنه تقريرهم على التطوّع بين أذان المغرب والصلاة» وهو يراهم ولا نها 

ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء» وقد خفقت رؤوسهم من النوم في انتظار 
الصلاة ولم يأمرهم اغا وتطرق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم الله 
به» وبأن القوم أجل وأعرف بالله ورسوله أن لا يخبروه””*' بذلك» وبأن خفاء مثل 
ذلك على رسول الله كله وهو يراهم ويشاهدهم خارجاً إلى الصلاة ممتنہ“ 

ومله تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا و 


.)١19ص( وكتابي «من قصص الماضين»‎ ,)5980 - ۲۳٤ /۲( انظر «الفتاوى الکبری؟‎ )١( 

فق رو مل في صا (851) في إصلاة المتائرين؟ : باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب عن مُختار بن قُلفل عن أنس: «. . . وكنا نصلي على عهد رسول الله ب ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله يه صلاهما؟ قال: كان يرانا 
نصليهما فلم يأمرنا ولم يَنْهناء» وانظر: «بدائع الفوائد» (5/ .)١1١8 1١5‏ 

)۳( روى أبو داود في «سننه» )۲٠١(‏ في (الطهارة): باب الوضوء من النوم - ومن طريقه 
البيهقي في «سننه الكبرى» )١١94/١(‏ -» والدارقطني )١۳١/١(‏ أو (رقم 474 بتحقيقي) 
من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله َك ينتظرون 
العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصون ولا يتوضّؤون. قال الدارقطني: صحيح. 

وروی الدارقطني (۱/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۱)ء والبيهقي )١١١ /١(‏ من طريق ابن المبارك عن معمر 
عن قتادة عن أنس قال: «رأيت أصحاب رسول الله ية يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع 
لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضّئون»» قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم 
جلوس› وصححه الدارقطني» وحديث قتادة عن أنس هذا في ااصحيح مسلم) )۳۷١(‏ في 
(الحيض) : باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء ولفظه: «كان أصحاب 
رسول الله َة ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون»» وفي «صحيح البخاري» )٦٤۲(‏ و(51437) 
و(1۲۹۲)» واصحیح مسلم؛ (117) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : أقيمت 
الصلاة ورجل يناجي رسول الله يك فما زال یناجیه حتى نام أصحابه» ثم قال : فصل .' 

وفي لفظ مسلم: فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابه» ثم جاء فصلّى بهم. 

وانظر للفائدة: «(صحيح ابن حبان» (۳/ ۳۷۹ و٠۳۸)ء‏ ولانصب الراية؟ »)٤۷  55/1١(‏ 
و«التلخيص الحبير» »)١١77/1١(‏ وافتح الباري»  ”١5/١(‏ 516). 

في (ق): «ولم يأمرهم بإعادة الوضوء». 

.)89/5( في (ن): «أن لا يخبره». (0) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٤( 

300( أخرج ابن أبي شيبة )١57/١(‏ عن وكيع› واب بن أبي شيبة /١(‏ و 
و(157) عن عبد العزيز بن محمدء كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: «كان أصحاب رسول الله ية يدخلون المسجد ويخرجون منه» ولا يصلون فيه» 
ورأيت ابن عمر يفعله» لفظ عبد العزيز. وله لفظ آخر: #رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله = 
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ومنه تقريرهم على مبايعة عميانهم على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهي 
لهم عن ذلك يوم ماء وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك كحاجة البصير”“. 

ومنه تقريرهم على قبول الهدية التي يخبرهم بها الصبي والعيد واا وق 
وتقريرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء أنها امرأته» بل الاكتفاء 
بمجرد الإهداء من غير 0 
ما 07 لأخذ به كتغزل كعب بن زهير بسعاد"» وتغزّل حسان في 
شعره» وقوله فيه : 


= يجلسون في المسجد وهم مجنبون» إذا توضئوا وضوء الصلاة». ولفظ وكيع عن هشام عن 
زيد (دون ذكر عطاء) قال: كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجدء فيحدث فيه» 
وإسناده حسن . وانظر: «تهذيب السنن» «(10A - ٠١١ /١(‏ و«طريق الهجرتين» (ص۳۷۹) . 
010( بيع العميان من زمن الرسول ية إلى الوقت الحاضر لم يمنعوا من بياعاتهم ولم ينكر 
عليهم أحدء قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» .)١1514/0(‏ 
قلت وجور النبئ كَل لحبان بن منقذ البيع والشراءعء وقال له: «إذا بايعت فقل لا 
خلابة»؛» وكان ضريراً. 
وأدلّة المانعين لا تنهض وليست في المسألة» انظرها ومناقشتها في كتاب أستاذنا ياسين 
دراركة ‏ حفظه الله : «نظرية الغرر فى الشريعة الإسلامية) (١/“*لا”  »)۳۸١‏ 
«الإشراف» (۲/ ٤۹۷‏ مسألة )۸٠١‏ للقاضى عبد الوهاب وتعليقى عليه . 
(۲) انظر: «إغائة اللهفان 20)9757/١(‏ واابدائع الفوائد» 5/1١(‏ و ٠٤١/٣‏ ۔ .)١٤١‏ 
)۳( روى قصته ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (5/ا6١) ‏ قال: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة فذكر قصة كعب بن زهير» وتغزله بسعاد في بداية القصيدة» وعاصم بن 
ورواه من طريق ابن إسحاق الحاكم في «المستدرك» )/ 084). 
وللقصة إسناد آخر وفيها تغرّل كعب» أخرجها ابن أبي عاضم ي ا والمثاني» 
)۷*7( والحاكم في «المستدرك» (9/ 09 ) ومن طريقه البيهقي ذ فى «دلائل النبوّة») (0/ 
)5١١- 560‏ وابن ديزيل في «جزئه» (ص2)57 وتعلب في ماله (۲/ ٠‏ ) وأبو الفرج 
ولد او سمي ب اميه ود ١‏ :4) من طريق 
TT‏ ل ل r‏ 
الإسناد الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة كعب وقال: «ووقعت لنا بعلو في جزء 
إبراهيم بن ديزيل الكبير» وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه وجده لا ترجمة لهم!! 
وروى القصة أيضا الحاكم في «المستدرك» (۳/ 087) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوّة؛ 
)١١١/5(‏ من طريق موسى بن عقبة في «مغازيه» لكن دون إسناد من موسى إلى النبئ ةا 
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ا“ 20 6 
ثم ذكر وصف الشراب» إلى أن قال: 
OL o E a‏ 


فأقرّهم على قول ذلك وسماعه» لعلمه ببرٌ قلوبهم ونزاهتهم وبعدهم عن كل 
نس وعيب» وأن هذا إذا وقع [مقدمة]”" بين يدي ما يحبه الله ورسوله من مدح 
الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة 
فمفسدته مغمورة جدا في جنب هذه المصلحة» مع ما فيه من مصلحة هر النفوس 
واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده» وعلى هذا جرت عادة الشعراء 
بالتغرّل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد. 


ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام» بحيث كان مَنْ هو 
خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك» ولا ينكره عليه“ . 


= وروى أولها فقط الحاكم (۳/ 087) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن ابن جدعان . 
وابن جدعان هو علي بن زيد ضعيف. ثم بينه وبين النبي كَل مفاوز. 
ولعل القصة بهذه الطرق يكون لها أصلء والله أعلم. وانظر «القول المستجاد في بيان 
صحة قصيدة بانت سعاد» للعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله و«توثيق قصيدة بانت 
سعاد فى المتن والإسناد» للدكتور سعود الفنيان. 
)١(‏ في المطبوع «خبيئة»» وفي (ق): #سبية». 
(۲) ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (47/5) - وأن حَسّاناً قالها بعد 
فتح مكة - دون إسناد. 
أما المؤلف ‏ رحمه الله - فقد ذكر فى «زاد المعاد» 5١77/(‏ طبعة مؤسسة الرسالة) إن 
حساناً فالها بعد عمرة الحديبية» وعلى السآلتين كان ذلك قبل تحريم الحمر»«راجم: 
«أفعال الرسول» للأشقر )١١5 - ۱۱٤/۲(‏ وقارن ب«نظم الدرر» للبقاعي ١١9/١5(‏ 
2٠‏ وانظر: «ديوان حسان بن ثابت» (ص55 - )٥۷‏ بشرح البرقوقي» وفيه: «ما 
ينهنهنا»» وفي المطبوع : «كأن خبيئة»» والتصويب من «الديوان» و(ن). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
€3 روى البخاري (851) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة ومسلم (02817) )١111(‏ في المساجد: 
باب الذكر بعد الصلاة عن ابن عباس: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله ية قال ابن عباس : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا لذلك إذا سمعتة. 
ومن الوجه نفسه؛ رواه البخاري )٤۸۲(‏ ومسلم )۱۲١( )٥۸۳(‏ و(١1١)‏ ولفظه: كنا 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله عة بالتكبير. 
وانظر لبيان معنى الحديث: «فتح الباري» (۲/ .)۳۲٣ - ۲۲٢‏ 


3 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فصل“ 
وأما نقلهم لتركه ية فهو نوعان» وكلاهما سنة: 
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله في شهداء أحد: 
«ولم يغسلهم ولم يُصل عليهم)”"'. وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذانْ ولا 
إقامة ولا نداء»””". وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يُسبّح بينهما ولا على إثر 
واحدة منهما»»ء ونظائره 


والثاني : عدم نَقُلهِم لِما لو فَعَله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو 
ا E Es‏ 
أبداً علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلقّط بالنية" عند دخوله في الصلاة”"'» 
وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائماً بعد 
الصبح والعصر أو في جميع الصلوات"» وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة 
الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهمٌ اهدنا فيمن هديت»»: يجهر 
بها ويقول المأمومون" كلهم: «آمين““ ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله 
عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا رجلّ ولا امرأةٌ ألبنَّةَ»ء وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا 
يخل به يوماً واحداًء وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفةء ولرمي الجمارء ولطواف 


)١(‏ ما تحته تأصيل وتقعيد في الرد على رسالة الغماري: «حسن التفهم والدرك لمسألة الترك». 

(۲) رواه البخاري )١1747(‏ في (الجنائز): باب الصلاة على الشهيدء و(17457١)‏ باب من لم 
ير غسل الشهداءء و(١٤۱۳)‏ باب من يقدم في اللحدء و(1767١)‏ باب اللحد والشق في 
القبرء و(50794) في (المغازي): باب من قتل من المسلمين يوم أحدء من حديث جابر. 

(۳) رواه البخاري (450) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا 
إقامة» ومسلم (487) في (العيدين)» من حديث ابن عباس» ورواية مسلم أتم. 

. في (الحج): باب من جمع بينهما ولم يتطوع‎ )١737/5( هو بهذا اللفظ الصريح : رواه البخاري‎ )٤( 

وانظر أطراف الحديث في «صحيح البخاري» .)1١91(‏ 

(0) فى (ن): «اللفظ بالنية». 

(3) انظر: «زاد المعاده /١(‏ ١٠)ء‏ و«إغاثة اللهفان» ١5/١(‏ - ۳۹٠)ء‏ و«تحفة المودود» 
(ص”9)» وكتابي : «القول المبين في أخطاء المصلين» .)۲٠٠(‏ 

(۷) انظر: «زاد المعاد» :»)757/١(‏ وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (۲۹۸). 

(4) في المطبوع: «المأمون»» ولعل الصواب ما أثبته 

(9) انظر مبحث القنوت مطولاً فى: «كتاب الصلاة» (۱۲۷ - 2)١79‏ و«زاد المعاد» 1۹/١(‏ - 
0) للمؤلف رحمه الله» وكتابي «القول المبين» ۱۲ - 177). 
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الزيارة» ولصلاة الاستسقاء والكسوفء ومن شهنا"'' يُعلم أن القول باستحباب 
ذلك خلاف السئّةء فإن ركه ية سنة كما أن فِعْله سنةء فإذا استحبينا فعل ما تَرَكه 
كان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق. 

فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنّتهء وما كان عليه» ولو صح هذا 
السؤال وقُبل لاستحبٌ لنا مستحبٌ الأذانَ للتراويح» وقال: من أين لكم أنه لم 
يُنقل؟ واستحبٌ لنا مستحب آخر العْسُلَ لكل صلاة» وقال: من أين لكم أنه لم 
ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة: يرحمكم الله ورفع بها 
صوته» وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحبٌ لنا آخر لبس السواد والطرحة 
للخطيب» وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم 
الله واسم رسوله جماعة وقُرادى» وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحبّ لنا 
آخر صلاة ليلة النصف من شعبان» أو ليلة أول جمعة من رجب» وقال: من أين لكم 
أنَّ إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة» وقال: كل من دعا إلى بدعة: من أين 
لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم 
يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنةء فلا يطالبهم بزكاة» ولا هم يؤدّونها إليه . 

فصل 
[نقل الأعيان] 

وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم الضّاع والمد وتعيين موضع المنبر» 
وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو 
ذلك. ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك كالصّفا والمروة ومني ومواضع 
الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذي الحُلَيْفة والجُحفة وغيرهما. 

فصل 
[نقل العمل المستمر] 

وأما نقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة» والأذان على المكان 
)١(‏ في (ق) و(ك): ١هنا؛».‏ 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (١/۹٤۱)ء‏ و«تهذيب السئن» (۲/ )۱۹١‏ كلاهما للمصنف» وانظرِ 


مسألة الزكاة في الخضروات في «الإشراف» (۲/ ٠١٤‏ مسألة 577) للقاضي عبد الوهاب 
المالكي» وتعليقي عليه . 
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المرتفع"» والأذان للصبح قبل الفجرء وتثنيه الأذان وإفراد الإقامة» والخطبة 
بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية وبالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني 
من جوعء فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتّباعهاء وسنّة متلقاة بالقبول على 
الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قَرَّت به عينه» واطمأنت إليه نفسه. 
فصل 
[العمل الذي طريقه الاجتهاد] 

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل 
الجدالء قال القاضي عبد الوهاب”: وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نه ليس بحجة أصلاً وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق 
النقل» ولا يرجح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخرء وهذا قول أبي بكر””. 
وأبي يعقوب الرازي» والقاضي أبي بكر بن منتاب“» والطيالسي والقاضي أبي 
الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري» وأنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك أو لأحد 
من معتمدي أصحابه . 

والوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة فإنه یرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهم» وبه قال بعض الشافة: 

والثالث: أن ا من طريق الاجتهاد حجّة وإن لم يحرم خلافهء 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (5/5/ا ‏ 

(؟) في كتابه «أصول الفقه»» كما صرّح به ابن تيمية في «صححة أصول أهل المدينة» (۳۳)ء 
ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤۷/١(‏ وما بعد) والزركشي في «البحر 
المحيط» (5/ 85:) والقرافي في «نفائس الأصول» جل هذا النقل عنهء وانظر: «عمل 
أهل المدينة» (ص88 وما بعد). 

(۳) هو أبو بكر القاضي» محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى 407ه) الملقب بشيخ السنةء 
من رؤساء المذهب المالكي» له مصنفات كثيرة» ترجمته في «الديباج» (YY)‏ 
و«شذرات الذهب» )١158/7”(‏ ثم وجدته في «ترتيب المدارك» :)65١ /١(‏ «ابن بكير» وهو 
الصواب والله أعلم . 

)٤(‏ كذا في المطبوع. وهو الصواب وفي (ن): «ابن مساب؟. 

)٥(‏ وهذا الذي صححه الباجي ة في «إحكام الفصول» (؟58). 

(57) في المطبوع: «بعض امات الشافعي» وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
١‏ «ولم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني]» ولا محققوا أئمتنا ولا غيرهم». 
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٠‏ كإجماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي [يدل] عليه 
ظ كلام أحمد بن المعذّل وابن بكير”'' وغيرهماء وذكر الشيخ أن في «رسالة مالك 
إلى اللبث بن سعد ما يدل عليه» وقد ذكر أبو مصعب”" في «مختصره» مثل 
[ذلك]”": والذي صرّح به القاضي أبو الحسن بن أبي كه في المساليه: التي 
صتفها على ای بكر الصيرفي». نقضاً لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل 
المدينة» وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم. 


[حال خبر الآحاد] 

فأمَّا حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور: 

* إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقاً لها . 

# أو أن يكون عملهم بخلافها . 

* أو أن لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق. 

فإن كان عملهم موافقاً لها كان ذلك آكد في صحتها“ ووجوب العمل بهاء 
إذا كان العمل من طريق النقل» وإن كان من طريق الاجتهاد كان" مرجحاً للخبر 
على ما ذكرنا من الخلاف» وإن كان عملهم بخلافه نُظرء فإن كان العمل المذكور 
على الصفة [المذكورة]'" التي ذكرناها فإن الخبر يُترك للعمل عندناء لا خلاف 
بين أصحابنا في ذلك» وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة» وهذا كما 
نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضراوات وغير ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «وأبي بكر»» والمثبت من النسخ الخطية. و«نفائس 5 وعند القاضي 
عياض : «وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي مصعب وإليه ذهب أبو الحسن بن أبي 
عمر من البغداديين وجماعة من المغاربة من أصحابنا» . 

- (۲) هو أحمد بن أبي بكر الزهري (المتوفى 47١ه)»‏ له كتاب «مختصر في قول مالك»» 
مشهورء فقيه آهل المدينة من غير مدافع» روى عنه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 
ترجمته فى «ترتيب المدارك» .)۳٤١ /٤(‏ 

:عا نين المعقوفين سقط عن (ق) ورك 

هق هو علي بن ميسرة القاضي› ولي قضاء إنطاكية» له كتاب في «إجماع أهل المدينة؛ من 
طبقة الأبهري من العراقيين» ترجمته في «الديباج المذهب» (۱۹۷)» ووقعت كنيته في 
النسخ المطبوعة من «الإعلام» و(ك): «أبو الحسين»!! 

)0( في (ق): («تصحيحها) . (5) في (ن): «وكان». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . 
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وإن كان العمل منهم اجتهاداًء فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابناء إلا 
من قال منهم : إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة. 


وإن لم يكن في المدينة''' عمل يوافق موجب الخبر أو يخالفه» فالواجب 
المصير إلى الخبرء فإنه دليل منفرد عن مُسّْقِط أو معارض. 


[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد] 

وهذا" جملة قول أصحابنا فى هذه المسالة» وقد تمن ما خكاه أن 
عملهم الجاري مجرى النقل حجةء فإذا أجمعوا عليه فهو مقدّم على غيره من 
أخبار الآحادء وعلى هذا الحرف بى المسألة وقرّرهاء وقال: والذي يدل على ما 
قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاًء فإن ذلك الأمر معلوم 
بالنقل المتواتر الذي يحصل به العلمء [وينقطع العذر فيه» ويجب ترك أخبار 
الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة مَنْ يقع العلم]”" بخبرهم فيما 
أجمعوا على نقله» فما هذا سبيله إذا ورد خبرٌ واحدٍ بخلافه كان حبّة على ذلك 
الخبر ورك له» كما لو روي لنا خبر واحد فيما تواتر به نقل جميع الأمة لوجب 
ترك الخبر للنقل المتواتر من جميعهم» فيقال: من المحال عادةً أن يُجمعوا على 
شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندهم إلى زمن رسول الله هة وأصحابه وتكون 
السنة الصحيحة الثابتة قد خالفته» هذا من أَبْيّن الباطل» وإن وقع ذلك فيما . 
أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد فإن العصمة لم تُضْمن لاجتهادهم» فلم يجمعوا 
من طريق النقل ولا العمل المستمر على هذه الشريطة على بطلان خِيّار المجلس» 
ولا على التسليمة الواحدة» ولا على القنوت في الفجر قبل الركوع» ولا على ترك 
الرفع عند الركوع والرفع منه» ولا على ترك السجود في المفصّلء ولا على ترك 
الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحة» ونظائر ذلك» كيف وقدماؤهم الذين نقلوا 
العلم الصحيح الثابت الذي كأنه رأي عين عن النبيّ ييه وأصحابه بخلاف ذلك؟ 
فكيف يقال: إن تركه عمل مستمر من عهد رسول الله ية إلى الآن؟ هذا من 
المحال» بل نقلهم الصاع والمد والوقوف والأخاير” وترك زكاة الخضراوات 
)١(‏ في المطبوع: «بالمدينة». (؟) في (ق) و(ك): «هذا» دون واو في أوله. 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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حق» ولم يأت عن رسول الله ية سنة تخالفه ألبتّة» ولهذا رجع أبو يوسف إلى 
ذلك كله بحضرة الرشيد لمّا ناظره مالك" وتبيّن له الحق» فلا يلحق بهذا عملهم 
من طريق الاجتهاد» E Rs‏ تترك له السنن 
الثابتة» فهذا لون [وذلك]9) لون» وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر 


[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة] 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة كان بحسب مَنْ فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق» ولم 
تكن الرعية تُخالف هؤلاءء فإذا أفتى المفتون نمذه الوالي» وعمل به المُحتسب» 
وصار عملاًء فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن» لا عمل رسول الله يك 
وخلفائه والصحابة فذاك هو السئة» فلا ا أحدهما بالآخرء فنحن لهذا العمل 
اشد تحكيماً . وللغمل: الآخر إذا خالف السئة أشد تركا» :وبالله التوفيق 

وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب يمذ 
فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذاء كما يظرد العمل في بلد أو إقليم ليس 
فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه» ولا يجوّزون العمل هناك بقول غيره من أئمّة 
الإسلام» فلو عمل به أحد لاشتدٌ نكيرهم عليه» وكذلك [كل]”" بلد أو إقليم لم 
يظهر فيه إلا مذهب أبي حنيفة» ا ا يد وكل طائفة 
اطرد عندهم عمل [من]““ وصل إليهم قوله ومذهبه ولم يألفوا غيره. 

ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد؛ء والعمل الصحيح ما لبجم 


وإذا 0 وضوح ذلك فانظر ا أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 5 دنه في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلَّى النبي يلل وعمل 
الصحابة 0 0 57 ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» (ص۳۹). 

(۲) في (ق) و(ك): «وذاك». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ن) و(ك): «ما وافقته». 

(5) رواء مسلم في «صحيحه» (۳۹۹) (0۲) في (الصلاة): باب حجة من قال: لا يجهر- 
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استفتاح وا 


وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في [اعتبار] خيا 


المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد”" ولا يخالفه في ذلك صحابي» ثم 
العمل به في زمن التابعين» وإمامُهم وعالمهم سعيد بن المسيب يُفتي به ويعمل به 
ولا ينكره عليه مُنكرء ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف 


ذلك. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


بالبسملة من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان 
يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك الهم وبحمدك. 

وعيدة هو ابن أبي لبابة» قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية» وقال العلائي 
(ص۲۳۱) : أخرج له مسلم عن عمر والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم 
سلمة. 

أقرل: ورواية مسلم هذه في الشواهدء وانظر: «تذكرة المحتاج» (ص45 - )٤١‏ لابن 
الملقن» واشرح النووي على مسلم» ».)١١15-5(‏ و«غرر الفوائد المجموعة» (؟/ 
7 ملحق بآخر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 
۹). 

وروی الطحاوي في «(شرح و (۱۱۱/۱) من طريق الحكم عن عمرو بن 
ميمون»› قال: لي ا ع 5 ذه بذي الحليفة فقال: الله أكبر سبحانك اللَهمّ 
وبحمدك. . . ورجاله ثقات. 

وله طريق آخرء خرجته في «الطهور» (رقم 47) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

وفي «مصنف عبد الرزاق» (۲/ )۷٠١‏ روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح› لكن ليس 
فيها أنه كان يجهر بها. 

وانظر حول دعاء الاستفتاح» وترجيح ابن القيم القول بسنيته: «زاد المعاد» /١(‏ ؟0)» 
و«الإشراف» 70١1/١(‏ مسألة )۱۷١‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 
«عقد الجواهر الثمينة» .)١77/١(‏ و«التلقين» (١/١١٠٠)ء‏ و«الذخيرة» (۲/ »)١۱۸۷‏ 
«المدونة» »)١5١/1١(‏ «المعونة» »)5١7/١(‏ «بداية المجتهد» »)457/١(‏ «قوانين الأحكام» 
(ص٥۷)»‏ «جامع الأمهات» (ص44)» «الإشراف» 719١1/١(‏ مسألة ٠۷١‏ - بتحقيقي). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه البخاري )۲۱٠۷(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟ وعلّقه في (5117) باب إذا 
اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقاء ولم ينكر البائع على المشتري» وهذا وصله 
أبو نعيم والإسماعيلي ‏ كما في «الفتح» (75/54) -» ومسلم )٠١١١(‏ في (المساقاة): 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

وانظر: «فتح الباري» »)۳۲۸/٤(‏ و«الموافقات» ٤٤٥ /١(‏ - بتحقيقي)› و«الإشراف» 
(45/5 مسألة 708 بتحقيقي). 
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وانظر إلى العمل في زمن رسول الله بي والصحابة حَلفه وهم يرفعون أيديهم 
. ت 5 ١١‏ ه 7 5 2 : 
في الصلاة في الركوع والرفع منه'''» ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان 
عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حَصبه» وهو عمل كأنه”" رأي عَيْنء 
وجمهور التابعين يعمل به في المدينة““ وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري 
ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما 0 ١‏ صار العمل بخلافه . 
E‏ دده لا 


)١(‏ تقدم تفصيل لهذا الإجمال وتخريجه هناك» وذكر في «زاد المعادا (۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹ _ ط. 
مؤسسة الرسالة) أنه ورد الرفع عن ثلاثين نفسا 
(0) رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» )٠١(‏ عن 1716 في «مسنده» (رقم 71١9‏ 
ط. الأعظمي» ورقم 511" ط. حسين أسد) ‏ والدارقطني »)۲۸۹/١(‏ والحاكم في 
امعرفة علوم الحديث» (ص18١2))5‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص”57)ء وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص ”87) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم : سمعت 
زيد بن واقد يحدث عن نافع به» وإسناد صحيح» وصرح الوليد بالتحديث. 
لكنه قال: رماه بالحصی . 
وباللفظ الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» )77١/١(‏ اللمسند» 
- ولم أجده فيه - ولم يذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد» 220١ - 1١١/5(‏ ولا ابن حجر 
نفسه فى «أطراف المسند» واقتصر فى «إتحاف المهرة» (9/ )۹١‏ فى عزوه على الدارقطنى» 
وأهمل أحمدء وقد ذكره الحافظ أيضاً في «الفتح» (۲/ ١٠۲)ء‏ وعزاه للبخاري في «جزئه» 
فقطل وهو في «مسائل عبد الله لاأبيه» ( ص ۷° - ط. المكتب الإسلامي). 
وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 10) لأبي بكر الأثرم عن أحمدء وانظر: «تنقيح 
التحقيق» .)759/1١(‏ 
(۳) في المطبوع: «كان». (6) في المطبوع: «بالمديئة». 
)٥(‏ انظر: اابدائع الفوائد» (۳/ 9م 9١٠‏ و5/١9).:‏ وازاد المعاد» /١(‏ 2657 208 ”57 2)5179 
و«تهذيب السنن» (۱/ ۳۹۸ - 20959 جميعها للمصنف. 
وانظر: «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص؛ ١5‏ وما بعد)» و«المحلى» »)۸٠ -۷۹/٤(‏ 
و«الاستذكار» (؟/7؟١ ‏ ط. المصرية القديمة)» و«إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع 
اليدين» لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ت54ل/اه)» نشر دار البخاري» المدينة النبوية. 
ما بين المعقوفين سقط :من (ق) و(ك: 
(5) رواه مسلم (917) )٠١١(‏ من حديث عائشة» قالت: والله ما صلّى رسول الله با على 
ابني بيضاء إلا في المسجد: سُهيل وأخيه. 
ورواه )٩۹۷۳(‏ (44) و(١٠٠)‏ قالت: «مسا صلى رسول الله ل على هيل بن 
بيضاء. . .» فقط. 
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5 وقاص في ال 


وصُلَّى على عمر بن الخطاب في المسجدء ES‏ 
عبد اش قال الشافعي: ولا نرى أحداً من الصحابة حضر موته فتخلف عن 
جنازته»› قهاا عمل مجع E‏ » قاله لبعض المالكية» وروی هشام عن أبيه 
أذ ااك مل عليه فى الد فهةا العمل و ولرک ال 
للعمل لتعظلت سنن رسول الله ية ودرست رسومها وعَمت آثارهاء وكم من عمل 
قد اظرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآنء وكل وقت تترك سنة 
ويُعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجده''' يسيراً من السنة معمولاً به على نوع 


تقصير . 


)١(‏ هو في الحديث السابقء لكن هي أمرت أن يدخل إلى المسجدء فيُصِلَى عليه. 
وجزم الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أنه صلي عليه في المسجد. 

(؟) في (ق): «وصلى علي على عمر». 

(۳) رواه مالك (۲۳۰/۱)» ومن طريقه ابن أبى شيبة »)۲٤۲/۳(‏ وعبد الرزاق )10٥۷۷(‏ عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لي على عمر في المسجدء وإسناده صحيح غاية. 
وانظر الهامش الآتي. 

وله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (۳/ 47 7)» وفيه مجاهيل. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )1٥۷١(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )١77/0(‏ - وابن أبي 
شيبة (۳/ »)۲٤۲‏ وابن سعد .۲٠٦/۳(‏ 207017 وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (رقم 
3-949 بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه - وفي رواية عند ابن سعد: عن 
أبيه أو غير ا ما صلَي على أبي بكر إلا في المسجدء وهذا إسناد 
منقطع عروة لم يدرك أبا بكرء ولد في خلافة عثمان. 

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ رقم ٣‏ عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى لهم قال: «صُلّي على أبي بكر ڪي في 
المسجد). 

وأخرج ابن سعد )۲٠٠/۳(‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا بكر وعمر صلّي 
عليهما في المسجد تجاه المنبر. 

وأخرج ابن سعد (۳/ ۷٠۲)ء‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص١8‏ - أخبار الشيخين) 
عن أبن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلى على أبي بكر في المسجد ربّع . 

وذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ ۱۹۹) ساكتا عنه. 

(0) انظر: «زاد المعاد) ١5٠/١(‏ و٣/۷٤)ء‏ و«تهذيب السنن» (7"75/5). و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 97 45 مسألة رقم )٤١١‏ وتعليقي عليه. 

(7) في (ق): « 
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[تعطيل السنن بتركها] 
ودلا خان ما اء لله من سنن قد أهملت وعُظل العمل بها جملةء 
فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة» فقد تقرّر أن كل عمل خالف 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتّة» وإنما يقع من طريق الاجتهادء 
والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداًء وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف 


فلنرجع إلى الأمثلة التي ترك فيها المحكم للمتشابه» فنقول: 
[الجهر بآمين] 


المثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في 
الصلاة”“؛ كقوله في «الصحيحين»: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه مَنْ وافق تأميئه 
تأمينَ الملائكة عفر له [ما تقدَّم من ذنبه»)» ولولا جهره بالتأمين لما أمكن 
المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين» وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري› 
عن سلمة بن كُهَيْل عن حجر بن عَنْبَسء عن وائل بن حجر قال: «كان 
رسول الله ية إذا قال: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع بها ع وفي لفظ : 
«وطوّل بها“ رواه الترمذي وغيره» وإسناده صحيح. 


)١(‏ في المطبوع: «بلا حساب». 

(۲) انظر: «زاد المعاد» 2)01/١(‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ 2)07 و«تهذيب السنن» ٤۳۸/١(‏ - 
۹ ). 

(۳) رواه البخاري )78٠0(‏ في (الأذان) باب جهر الإمام بالتأمين» و(1407) في (الدعوات): 
باب التأمين» ومسلم )5٠١(‏ في (الصلاة): باب التسميع والتحميد والتامين »من حي 
أبي هريرة. 

وله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضاً: «إذا قال الإمام: «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من وافق...» 

رواه البخاري (۷۸۲ و٥۷٤٤)»‏ ومسلم (١6()5ل/).‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

»)۳١۷و‎ ۳۱٣/۶ رواية سفيان عن سلمة به: أخرجها ابن أبى شيبة (؟/ 2))478 وأحمد‎ )٤( 
وأبو داود (4۳۲) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» والترمذي (144) في‎ 
/۲۲( والطبراني في «الكبير»‎ »)584/١( (الصلاة): باب ما جاء في التأمين» والدارمي‎ 
والبغوي ركمة).‎ «(0V /۲) والبيهقي‎ 0/1١ والدارقطني‎ Ké رقم‎ 
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وقد خالف شعبة سفيان فى هذا الحديثء فقال: «وخفض بها صوته»» 
كم آنا الحديت وتحفاظه في تعدا لات فال الترطوي217؟ لمعت م لين 
إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كُهَيْل في هذا الباب أصح من 
حديث شعبة» أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضعء فقال: «عن حجر أبي 
العَنْبس)» وإنما كنيته أبو السّكن» وزاد فيه: علقمة بن وائل» وإنما هو حجر بن 
عَنْبّس عن وائل بن حجر» ليس فيه علقمة» وقال: «وخفض بها صوته»» 
والصحيح أنه جهر بها». قال الترمذي”": «وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان 
وشعبة [هذا]"» فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة» وقد روى العلاء بن 
صالح عن سلمة بن كُهَيْل نحو رواية سفيان». 

وقال الدارقطني“ : «كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته»» ويقال: إنه وَهِمَ 
فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كُهَيْل وغيرهما رووه عن سلمة 
فقالوا: «ورفع صوته بآمين»» وهو الصواب». وقال البيهقي”*؟: «لا أعلم اختلافاً 
بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان"» وقال 


- ورواه أيضاً عن سلمة ابنه محمدء أخرجه الطبراني في «الكبير» (7؟/ رقم .)١17‏ 
ؤزواة :انفضا العلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱)ء وأبو داود (۳۳٩)ء‏ 
والترمذي »)۲٤۹(‏ والطبراني (؟١/‏ رقم 22١١5‏ ووقع عند أبي داود (علي بن صالح) وهو 
وهمء قاله المزي . 
والذي قاله في هذا الحديث: «وأخفى بها صوته» شعبة» وروايته عند الطيالسي 
)وم طريقه 07 0 وقد ا غلية» روا هرة وا عات 
أصحابه» أخرجه الطبراني (۲۲/رقم »)01١9‏ ورواه مرة فأقام إسناده ومتنه» أخرجه 
البيهقي (۲/ 01) وصحح إسناده في «المعرفة»» والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري» 
والصحيح رواية الثوري» قال ابن حجر في «التلخيص»: «قد رجحت رواية سفيان بمتابعة 
اثنين له» بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح»» انظر نقولات المصنف 
الآتية» وكلامه في «تهذيب السنن» .)٤۳۸/١(‏ وانظر: «تنقيح التحقيق» (۲/ ۸۳۲ - ۸٣۳‏ 
ط.عامر صبري)» و«الأحكام الوسطى» (۲/ ۱۷۷)ء وابيان الوهم والإيهام» (۳/ ۳۷۳ - 
00,؛ و«السلسلة الصحيحة» (رقم 555). وانظر: «نصب الراية» »)۳۷١/١(‏ 
و«التلخيص» /١(‏ ۲۳۷)ء وجزئنا المفرد في طرق هذا الحديث: «القول الجلي في صفة 
ملاة ال كله الراردة فل جديث وائل أبن حجر الحشرفن يسن الله إتمامة وه 
(۱) فى «جامعه» (78/9- 74 ط. شاكر). (۲) فى «جامعه» أيضاً (۲۹/۲). 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في «سننه» .)۳۳٤/۱(‏ 
(5) فى «الخلافيات» (۲/ ٠٤‏ - مختصره)» وبعضه فى «معرفة السئن» .)٥۳١/١(‏ 
000( ا «تهذيب التهذيب» .)١١٠١ _ ١١١/۲٤(‏ 1 
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يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبٌّ إلى من شعبة» ولا يعدله عندي أحدء وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان» وقال شعبة: سفيان أحفظ مني“ فهذا ترجيح 
لرواية سفيان» وترجيح ثان» وهو متابعة العلاء بن صالح" ومحمد بن سلمة بن 
كهيل”" لهء وترجيح ثالثء» وهو أن أبا الوليد الطيالسي - وحسبك به رواه عن 
شعبة بوفاق الثوري في متنه لكك فقد اختلف على شعبة كما ترى» قال الق 
«فيحتمل أن يكون ننه لذلك فعاد إلى الصواب في متنه» وترك ذكر [ذلك]“ 
علقمة فى إسناده»» وترجيح رابع » وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرفع 
متضمنة لزيادة وكانت أولى بالقبول» وترجيح خامس» وهو موافقتها وتفسيرها 
لحديث أبي هريرة: (إذا أمَّن الإمام فأمَّنواء فإن الإمام يقول: آمين» والملائكة 
تقول: آمين › فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له)” ى وترجيح سادس» وهو 
ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن ا هريرة قال: «كان رسول الله ل إذا فرغ 
من قراءة 3 القرآن رفع صوته ا ولأبي داود بمعئاه» وزاد نا فقال: 


.)١١5 - ١١7 /5( رواية الدوري)» و«التهذيب»‎ - 5١6 /۲( انظر: "تاريخ ابن معين»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخريجه. 

. في «الخلافيات» (۲/ ۵ - مختصره)‎ )٥( .)0۷/۲( رواه البيهقي‎ )٤( 

© هاابين المعقوقين سقط من (ى) ر(ك): 

(۷) رواه البخاري )۷۸١(‏ في (الأذان): باب جهر الإمام بالتأمين» و(١۷۸)‏ باب فضل 
التأمين» و(۷۸۲) باب جهر المأموم بالتأمين» و(1470) في (التفسير): باب غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين»» و( (1٤٠‏ في (الدعوات): باب التأمين» ومسلم 
(5)» من حديث أبى هريرة قريباً منه . 

وأقرب لفظ لهذا المذكور: رواه النسائي (؟/1454١)‏ في (الصلاة): باب جهر الإمام 
بأمين. 00 

وعزاه الحافظ في «الفتح» (114/7) للسراج وأبي داود» ولكن ليس لفظه هكذا في 
لاسئن أبي داود). 

(۸) هو في «المستدرك» (۲۲۳/۱)ء ورواه أيضاً ابن حبان »)١807(‏ وابن خزيمة »)٥۷١(‏ 

203 والدارقطني (۱/١۳۳)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۷/٤٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» (؟/ 
۸) وابن الجوزي في «التحقيق» ۲٤۷/۲(‏ رقم 019 ط. قلعجي) كلهم من طريق 
إسحاق بن إبراهيم ب بن العلاء الزُبيدي عن عمرو بن الحارث: حدثنا عبد الله بن سالم عن 
ل و O‏ سلمة عنه. 

قال الدارقطني : إسناده حسن» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )175/١(‏ أن البيهقي قال: حسن صحيح. 
وليس هو في «سننه)» وإنما نقل تحسينه عن الدارقطني . 
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«قال اللراختي عت as‏ 3 وفي رواية عنه: «كان 
النبيّ كَل إذا قال: #عَبر لْمعْضوب عم 1 لصَآلِين» [الفاتحة: ۷]ء قال: 
أمين ؛ e‏ صوته» ويأمر ب بذلك)50 0 0 00000 0 الله وجھه ا 
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أقول: وهذا إسناد فيه مقال» إسحاق بن ام قال أبو حاتم : شيخ لا بأس بهء 
ولكنهم یحسدونه» سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراًء وقال النسائي: ليس بثقة. 
وعمرو بن الحارث هو الحمصي› ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: دلا 
تعرف عدالته»» واختلف فيه عن الزبيدي في إسناده ومتنه» قاله الدارقطني في «العلل» 
»)۸١ /۸(‏ وانظر: «مرويات الإمام الزهري المعلة؛ (؟/ 830). رن 
وقد علق معناه عن أبي هريرة البخاري في «صحيحه» بعد (۷۸۲) من حديث أبي نعيم 
المجمر عنه. 
وهذا وصله أحمد (5917/5)؛ والنسائي (۲/٤۱۳)ء‏ وابن الجارود »)١184(‏ وابن 
خزيمة (2))599 والحاكم يل وابن ¿ حبان (۱۷۹۷)» والبيهقي )۲/ 0۸(« من طريق 
سعيد بن أبي هلال عنهء قال: «صلَيتُ وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قرأ بم الكتاب حتى إذا بلغ ع غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» وقال 
الناس: آمين... ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يله 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
رواه أبو داود (95) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» وابن ماجه (857) في 
(إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين» وأبو يعلى (١1۲۲)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
(58/5) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة . 
قال البوصيري فى «الزوائد» :)١1/56/١(‏ «هذا إسناد ضعيف أبو عبد الله لا يعرف 
الو داعي 
أقول: وقد ذكره البوصيري في «الزوائد» مع أنه في «سئن أبي داود» لوجود زيادة في 
وانظر: «نصب الراية» .)۳۷١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» (١/84؟2)5‏ واتنقيح التحقيق» 
۸۳٥ /۲(‏ _ ط. عامر صبري). 
في سنن الدارقطني» )۱/ (o‏ من طريق بحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: أن رسول الله ية كان إذا قال: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع بها صوته. 
وقال: بحر السقاء ضعيف. وانظر: «علل الدارقطني» (89/8). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه ابن ماجه (805) في (إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين» وابن أبي حاتم في «علله» 
»)9/١(‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» (ق47/أ) من طريق ابن أبي ليلى عن سَلَّمة بن 
كهيل عن خجيّة بن عَديّ عن علي به. 
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[وعنده أيضاً]"'' «أن النبي كَل كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته 
بآمين»» وعند أبي داود عن بلال أنه قال للنبي كَلهِ: «لا تسبقني بآمين»"» قال 
الرّبيع : سثل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم» ويرفع بها مَنْ 
خلفه أصواتهم» فقلت: وما الحبّة؟ فقال: أخبرنا مالك» وذكر حديث أبي هريرة 
المتفق على صحتهء ثم قال: ففي قول رسول الله ية : «إذا أمّن الإمام فأمنو ا 
دلالة على أنه تر الاما أن يجهر بآمين؛ لان مَنْ خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا 
بأن يسمع تأمينه» ثم بيّنه ابن شهاب فقال: وكان رسول الله َو يقول: آمين» 
فقلت للشافعي : فنا نکره للومام أن يرفع صوته بآمين » فقال: هذا خلاف ما روى 
صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله مء ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا هذا 
الحديث الذي ذكرناه عن مالك» فينبغي أن يستدلٌ بأن النبي بيه كان يجهر بآمين» 
وأنه أمر الإمام أن يجهّر بهاء فكيف ولم يزل أهلّ العلم عليه؟)”” . 

وروی وائل بن حُمجر أن النبي يكلِ: «كان يقول: آمين يرفع بها صوته» 
ويحکي مل إياهاء :ركان أبو'هريرة يقول للاما : لا تسبقتي بامين» وكات يوذن 
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= قال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو سلمة عن حجر أبي العنيس عن وائل بن حجر عن 
النب ية وهذا من ابن أبي ليلى. كان ابن أبي ليلى» سيّء الحفظ . 
ومما يدل على وهم ابن أبي ليلى أن المطلب بن زياد رواه عنه عن عدي بن ثابت عن 
زر عن علي به. 
ذكره ابن أبي حاتم :)97/1١(‏ قال أبو حاتم: هذا خطأ. 
رياه أيضا عن عد الكريم عن عب ال بن الحارت عن ابن عاب أب عل 1 
الدارقطني في «علله» (/187) ثم قال: والاضطراب في هذا من ابن أبي ليلى لأنه كان 
سيء الحفظ. والمشهور عنه حديث حجية بن عدي . 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١76/١(‏ 
(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للبيهقي» ولم أجده لا في «السنن» ولا في «المعرفة»» 
وهو في «الخلافيات» (525/0 - ۷ - مختصره) له. 
)۱( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «وعنه أيضاً رضي الله عنه» وفي (ق) : «وعنده أيضاً عنه) . 
)۲( سبق في الذي قبله. 
(۳) مضى تخريجه» وهو في «سنن أبي داود» (4۳۷)» وروي مرسلاًء أفاده المنذري في 
«مختصر سنن أبي داود» (۱/ .)٤٤١‏ 
(8) أقرب لفظ لهذا ما رواه مسلم ( )۷٤( ٠‏ و(٥۷)»‏ وهو في «الأم» (۱۰۹/۱)» 
و«الخلافيات» /١(‏ 1۷ مختصره). 
() انظر: «الأم» (۱۰۹/۱). و«الخلافيات» (۲/ 1۷ - 1۸ - مختصره). 
(1) مضى تخريجه. 


CY 2‏ إعلام الموقكين عن رب العالمين 
[له]'"» أنبأنا مسلم بن خالد» عن ابن جُرَيْجِ» عن عطاء: كنت أسمع الأئمّة: 
ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمينء ومَنْ خلفهم آمين. حتى إن لس 
للج" وقوله: «كان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين»» يريد ما ذكره 
البيهقي بإستادة عن :ابي راقع أن أبا هريرة كان یودن لمروان بن الحكمء » فاشترط 
[عليه]“ أن لا يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد وَصلَ إلى الك فكان 0 
إذا قال: ولا الان قال أبو هريرة: (آمين) يمد بها صضوته ‏ > وقال: 
وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم . وقال عطاء: أدركت مئتين 

0 


من أصحاب 7 الله في ه هذا ا إذا قال الإمام: غر المغضوب 


دق مضى تخريجه » وما ر بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» »)۸۲/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (591/5), 
و«الخلافيات» (۲/ 1۸ - مختصره)» ومسلم بن خالد هذا وثقه 0 معين » وضعَفه في مرة 
أخرى» وقال البخاري : ا وال اد حاتم: لا ي 

وضعفه أبو داود» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وهو حسن الحديث. 

وذكر له الذهبي جملة من الأحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث وأمثالها يُرَدّ بها قوة 
الرجل ويُضَعّفء وفيه عنعنة ابن جريج» ولعله تلقاه عن خالد بن أبي نوف فقد رواه عن 
عطاء بلفظ : «أدركت مئتين من أصحاب رسول الله بء في هذا المسجد (يعني الحرام)ء 
إذا قال الإمام: #ولا الضالين) رفعوا أصواتهم بآمين»» وفي رواية: «(سمعت لهم رجة 
بآمين؟» أخرجه ابن حبان في «الثقات» (۲/ 204 والبيهقي »)٥۹/۲(‏ وخالد هذا مترجم 

في «الجرح والتعديل» /١(‏ ”080/7 -07”) ولم يذكر فيه ونا رل عدي 

والأثر علّقه البخاري في «صحيحه» باب جهر الإمام بالتأمين قبل رقم )۷۸١(‏ بصيغة 
الجزم» وقال ابن حجر في «الفتح» :)۲٠۸/۲(‏ «وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء» وقال: ويعني ابن جريج؛ قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: 
نعم» ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد لجّة» ثم قال: إنما آمين دعاء؟» وهو في 
«مصنف عبد الرزاق» (2»)51540 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى) (7/ 20774 وقد 
ع ابن جريج في هذه الرواية ا مباشرة» فأمنًا بذلك تدليسه» 
وثبت بذلك هذا الأثر عن الزبير» قاله شيخنا الألباني في «الضعيفة» (407). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رواه البيهقى في «السنن الکبری» (۹/۲٥)ء‏ و«الخلافيات» (۲/ 017 - 01١5‏ مختصره)» 
وإسناده صحيح . 

(0) مضى تخريجه. 

(7) رواه ابن حبان في «الثقات» (5/ 4074 والبيهقي (54/7) من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق أنبانا أو حط عن مطرف: عن شالك بن أبي نوف اعنه. - 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CD‏ 
فرد د هذا كله بقوله تعالل: ولا فى الان اا وَأَنصُِوا 4 

[الأعراف: »]۲٠٤‏ والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأهين» 

والذين أمروا بها رفعوا به أصواتهم»› ولا معارضة بين الآية والسنة بوجو ما. 


[بيان الصلاة الوسطى] 

المثال الثامن والخمسون: ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالمتشابه من قوله: فمو يله مَدِبِتي» 
[البقرة: ۲۳۸]ء وهذا عَجبٌ من العجب» وأعجب منه تركها بأن في مصحف 
عائشة: (وصلاة العصر)ء وأعجب منهما تركها بأن صلاة الظهر تقام في شدة 
الحر وهي في وسط النهارء فأكّدها الله تعاليل بقوله: #وَالصّكرة الْوْسَطن» [البقرة: 
۸ وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وسطى بين الثنائية والرباعية» فهي 
أ بهذا الاسم من غيرهاء وأعجب منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر 
النهار» وبعدها صلاة اول النهار» وهي وسطى بينهماء فهي أحقٌّ بهذا ا من 
غيرهاء وقول رسول الله ية ونضّه الصريح [المحكم”" الذي لا يحتمل إلا ما 


= وخالد بن أبي نوف هذا تقدم في الذي قبله. 
وأبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم 218)» والترمذي في «الجامع» (رقم ۱۸۱ و2)5986 
والطيالسي في «المسند» (رقم 257» وأحمد في «المسندا )*95/١(‏ 240 404» 
7) وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعا. 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها 


العصر (۱/ /"4١ - "5٠‏ رقم »)١87‏ و(أبواب تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة 
E‏ رقم ۳))» وأحمد في «المسند» c(۲ c۱۳ c1۲ c۸ ۷ /٥(‏ والطبراني 


في «الكبير» (رقم ۳ A‏ دمت )۰ وابن جرير في «التفسير' (۲/ 
«(ret‏ والبيهقى فى «الكبرى» »)٤٤١ /١(‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبيين 
الصلاة الوسطى؟ (رقم )٣١ ۳٤ , ۳۲ ۳١‏ من وا کن ی 

والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة› وتابع الحسن سليمان بن سمرة» 
فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زَبْر في «وصايا العلماء» (۸۸ - ۸۹)» - 


ومن طريقه الدمياطي في اكشف المغطى» (رقم ۷ والطبراني في «الكبير) (رقم 
(Vel WV} WVoeeA VV Vee Voel\‏ مفرّقاً» وإسناده ضعيف ) فيه خبيب بن 


سليمان من المجهولين» وجعفر بن سعد ليس بالقوي . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


CAD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


دل عليه الى بالاتباع""» والله الموفق 


]ما ف 00 في الرفع من الركوع 

«ربنا ولك الحمد»؛ كما في «الصحيحين)» من حديث أني هريرة: «كان 
رسول الله اة إذا قال: سَمِعَ الله لمن حمدهء قال: اللَّهِمّ ربنا لك الحمد. 

وفيهما أيضاً عنه: «كان رسول الله ب يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين يركع» 
ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعةء ثم يقول وهو قائم: 
وتنا تولك اليد 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن عمر: «أن النب ية كان إذا رفع رأسه من الركوع 
م الهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما شعت من شيء ہیں“ > وعن أبي سعيد: «أن رسول الله يا كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد٬‏ أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد - 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجذٌه* 2 فردت 


.)"٤ص( انظر: «زاد المعاد؛ (۲/ ۸۷)» و«كتاب الصلاة»‎ )١( 

(۲) حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» (7297) في (الأذان): باب فضل «اللهم 
ربنا لك الحمدا» و۳۲۲۸) في (بدء الخلق): باب إذا قال أحدكم : آمين» و«اصحيح 
مسلم» (509) 7 (الصلاة): باب التسميع والتحميد. . . لفظه: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده:... فقولوا» فهو من قوله عليه السلام. 

(۳) رواه البخاري (۷۸۹) في (الأذان): باب التكبير إذا قام من السجودء و(607) باب يهوي 
بالتكبير حين يسجدء ومسلم (۳۹۲) (۲۸). 

)٤(‏ لم أجد هذا الحديث في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمرء وإنما وجدته من حديث 
ابن أبى أوفى (477) في (الصلاة): باب ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع» ومن 
حديث علي بن أبي طالب )۷۷١(‏ في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه»› وفي ااصحيح البخاري» (5”/ا) عن ابن عمر أن رسول الله َل كان يرفع يديه 
حذو منكبيه» إذا الصلاة» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما 
كذلك أيضاًء وقال: « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد». 

.)٤۷۸( وقريباً منه من حديث ابن عباس أيضاً‎ )٤۷۷( رواه مسلم‎ )٥( 

وقال (و): «ولا ينفع ذا الغنى غناهء وإنما ينفعه الإيمان والطاعة» وقد انتقد أبو عبيد 
من قالها بكسر الجيم» أه. 


اسل ست لحا ا ا 
هله السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمذه 
فقرل ا رتا ولك الحم : 


[إشارة المتشهد بإصبعه] 
المثال الستون: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة الميفلي في التشهد 
فک كقول ابن عمد * «كان رسول الله لا إذا جلس في الصلاة وضع كمه 
57 على فخذه اليمنى وقبضٍ أصابعه كُلّهاء وأشار ا التي تلي 
الإبهام». رواه مضل : وعنده أنضا عنه : «أن رسول الله ياو كان إذا جلس فى 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها»"''» وعنده 
أيضاً عن عبد الله بن الزبير : أن رسول الله كه كان إذا ر وضع يديه 
على ركبتيه وأشار بأاصبعه»» ورواه مُُفاف بن إيماء بن 0 » ووائل بن 
)١(‏ سبق تخريجه آنفاًء وانظر: «زاد المعاد» »)577/١(‏ و«کتاب الصلاة» (ص‌۱۲۲ .)١77-‏ 
(۲) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 50). (۳) في النسخ الخطية: (الأيمن». 
)٤(‏ «في الأصبع تسع لغات» فهمزته مثلثة» ومع كل حركة تثلث الباء» (و). 
(ه) (٠١48ه)‏ () في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين. 
(0) رواه مسلم (رقم 0 في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة. 
(۷) رواه مسلم في «الصحیح» )٥۷۹(‏ في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة. 
(A)‏ وفي المطبوع و(ق): «بن رحضة»» وفي (ك): لابن حصبة)» والصواب ما أثبتناه . 
أخرج حديثه أحمد في (مسنده) )0۷/6( وأبو تعيم في امعرفة الصحابة) (۲/ ٥‏ - 
٣ 0 165‏ والبيهقي في «سننه» اليد من م ابن إسحاق عد ا بن 
المدينةء فذكر إشارته بأصبعه في الشلاة: 0 خفاف له وأن النبي يل كان هكذا 
عت ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۳۱/۲) وعزاه لأحمد وقال: ازا خا ك 
وسمّى المبهم الحارث» ولم أجد من ترجمه ولم يسمه أحمد». 
أقرل: هو في «مسند أبي يعلى» (۹۰۸)» وقال محقّقه ‏ حفظه الله بعد أن ذكر إسناد 
أحمد والبيهقي: وهذا إسناد ظاهره أنه منقطع غير أن الرواية التي عندنا ‏ أي في «مسند 
أبي يعلى» - لعلها تعين في تعيين الرجل المجهول وأنه ابن حُفاف» فإذا كان الأمر كذلك 
يكون الإسناد صحيحاً . 
أقول: لخفاف ولد اسمه الحارث مترجم في «التهذيب»» روى عنه خالد بن 
عبد الله بن حرملة فقط. وقد أخرج له مسلم ولم يذكروا لمقسم رواية عنه» 0000 
طرق الحديث هذا ما يدل على أنه ليس هو؛ إذ قد وقع عند البيهقي قول حُفاف له: ابن 
أخي لم تفعل هذا؟ ثم قوله كذلك في بعض الروايات قال: فرآني خفاف بن إيماء ا 


02 ۰ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ل وعبادة بن الات : ومالك بن ين الخزاعى عن كين كلهم عن 


= له صحبة مع رسول الله َه وأنا أصنع ذلك»... فهذا يدل على أنه ليس ابنه» والله 

أعلم» وأن الحارث ‏ كما قال الهيئمي يحتاج إلى نظر -. 

ثم وجدت الحديث في «معجم الطبراني» (4177) من طريق ابن إسحاق أيضأ عن 
عمران به بإسقاط الرجل الذي من أهل المدينة» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 
4 وقال: ورجاله ثقات! 

أقول: مقسم له رواية عن حُفاف لکن هل سَّمِع منه؟ لم أجد من صَرَّحء وواضح في 
هذا الحديث أنه لم يسمعه منه وإنما سمعه بالواسطة. فتبقى جهالة حال هذا الرجل» 
والله أعلم. 

)١(‏ أخرج حديثه الحميدي »)۸۸٥(‏ والطيالسي »23١7١(‏ وعبد الرزاق »)٠٠۲۲(‏ وأحمد 
”١5/5(‏ و۳۱۷ و۳۱۸ و9١")2‏ وأبو داود )۷۲١(‏ في (الصلاة): باب رفع اليدين في 
الصلاة» و(۷٥۹)‏ فى باب كيف الجلوس فى التشهد» والنسائى (5؟/1757) فى 
(الافتتاح): باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول» و(8/ 4) في (السهو): باب 
صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة» و(75/7): باب موضع الذراعين 
وباب موضع المرفقين» وفي «الكبرى» (رقم 5994 و97١٠‏ و۹۷٠۱)»‏ وابن ماجه (4۱۲) 
في الإقامة: باب الإشارة في التشهد. وابن حبان »)۱۹٤٥(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
رقم 08 24١‏ 4 40)» و«الدعاء؛» (رقم 1۳۷)ء وابن خزيمة (071» والدارقطني 
»)591١-540/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2»)509/١(‏ والبيهقي في «سننه 
الكبرى؟ (؟/ ”لا و١/١١)»2‏ والبغوي (577)»: وابن حزم (5/ )۱۲١ ١59‏ كلهم من 
طرق كثيرة عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه في وصف صلاة النبي كَل وفيها إشارته يكن 
بالسبابة» وإسناده قوي. 

وانفرد زائدة في الرواية عن عاصم عن کلیب» فقال: «فرأيته يحركها يدعو بها»» 
أخرجه من طريقه أحمد في «مسنده» »)۳۱۸/٤(‏ وأبو داود (۷۲۷)» والنسائي (7/5؟١‏ - 
۷ في (الافتتاح): باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» و(۳۷/۳) في 
(السهو): باب قبض الثنتين من 5 اليد اليمنى» وفي «السنن الكبرى» (رقم e‏ 
)ل والندارمى /١(‏ كا «(1o0‏ واين الجارود ١4(‏ 2 وابن خزيمة ( 1۹۷ 
۸ #الاء 207154 وابن حبان (1850)» والطبراني (۲۲/رقم ۸۲ ۸۳)» والبيهقي 
(137/9). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الخلافيات» ٩1/۲(‏ - مختصره). 

(۳) في النسخ المطبوعة و(ك) و(ق): «ومالك بن بهز»!! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرج حديثه أحمد في «مسنده» (۳/١۷٤)ء‏ وأبو داود (441) في (الصلاة): باب 
الإشارة فى التشهد» والنسائى (9/7”) فى (السهو): باب إحناء السبابة فى الإشارة» 
وفي «الكبرى» 3 )11١5 1٠١‏ وابن ماجه )41١(‏ في (الإقامة): باب الإشارة في 
التشهدء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۲۹) و(2)7770 وابن خزيمة ۷٠١(‏ 
وا۷( في «تاريخه الکبیر» »)1٦۱/۸(‏ وابن حبان 2»)١9557(‏ وابن قانع في = 
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النبيّ ب أنه فعل ذلك» وسئل ابن عباس عنه فقال: هو الإخلاص""'. 


(۱) 


فم 


فر ذلك كله بحديث لا يصح› وهو ما رواه محمد بن إسحاق» عن 


«معجم الصحابة» »)١١55(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۲۹۸۸/٥(‏ رقم 27417 
4 © والبيهقي »)۱۳١/۲(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» )١5/70(‏ من طرق عن 
عصام بن قدامة عن مالك بن تُمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى النبئ ية واضعاً يده اليمنى 
على فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد حناها شيئاً وهو يدعو. 

ونمير الخزاعى لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عنه ابنه مالك قال الدارقطنى: يعتبر 
به» وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا 
يعرف وذكره ابن حبان فى الثقات!! فهو فى عداد المجاهيل فالإسناد ضعيف» وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر حديثه هذا ولم يتكلم عليه. 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١۳۳١/۲(‏ من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبي 
إسحاق عن العيزارء قال: سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه» فقال ابن 
عباس : هو الإخلاص. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط» وقد أخرج له مسلم من رواية 
الأعمش عنه» ورواه عنه أيضاً الثوري وقد أخرج له البخاري من روايته عنه ورواية الثوري هذه 
أشار إليها البيهقي» قال: ورواه الثوري في «الجامع» عن أبي إسحاق عن أربدة عن ابن عباس . 

أقول: وأربدة هذا صدوق» وذكر أبو الفتح الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي. ..' 
(رقم )9١‏ أنه لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي» ومثل هذا الاختلاف لا يضرء فهو 
اختلاف بين اثنين مقبولين في الرواية. 

وقد روي مرفوعاًء أخرجه الحاكم (٤/١۳۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي (177/7) من 
طريق الحسن بن علي بن زياد عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن 
عباس بن عبد الله بن معبد عن أخيه إبراهيم بن معبد عن ابن عباس أن رسول الله يك 
قال: «هكذا الإخلاص» يشير بأصبعيه التي تلي الإبهام. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإإسنادء ولم يخرجاه . 

فتعقبه الذهبي» قلت: ذا منكر بمرة. 

أقول: رجاله كلهم ثقات» غير الحسن بن علي فينظر في حاله» فإني لم أجد له 
ترجمة إلا في «الأنساب» )١15/17(‏ للسمعاني» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وترجمته هكذا عنده: «والحسن بن علي بن زيد الشّريء يروي عن أحمد بن الحسن 
اللهبي» حدث عنه أبو بكر بن إسحاق الصّبغي النيسابوري». 

قلت: وعليه فهو مجهول. 

وبناءً على انفراده به أعلّه الذهبى بالنكارة. 

وهذه من نقدات الإمام الذهبي التي لا يصل إليها إلا من حبر حديث رسول الله كلا 
فرحمه الله ورضي عنه. 
في المطبوع و(ن): «فردوا». 
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يعقوب بن عُنْبة» عن أبي عَطَفان المَرَيَء عن أبن هويزة قرعا التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساءء ومن أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها»' . 

قال الدارقطنى" : «قال لنا ابن أبى داود: أبو عفان هذا مجهول”"» وآخر 
الحديث زيادة في الحديث» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي يِل 
أنه كان يشير فى الصلاة» . 


[ما يصنع بشعر المرأة الميتة] 
المثال الحادي والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس المرأة 
الميتة ثلاث ضفائر؛ كقوله في «الصحيحين» في غسل ابنته : «اجْعَلْنَ رأسها ثلاثة 
قرون»» قالت أم عطية: ضَمَّرْنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من 
خلفها“ فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنياء وإنما يرسل شعرها شقّين على 


(۱) رواء أبو داود (455) في (الصلاة): باب الإشارة في الصلاة» والدارقطني (۲/ ۸۳) ومن 
طريقه البيهقي (577/1): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم 0777 من طريق ابن 
إسحاق به. 

قال أبو داود: هذا الحديث وهم. 
وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا مجهول» وآخر الحديث زيادة 
في الحديث» ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي كل أنه كان يشير في 
الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي ي قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمر 
وعائشة». ١‏ 1 
قلت: إعلال الحديث بأبي غطفان غير صحيح » فقد وثقه ابن معين والنسائي» وأخرج 
له مسلم في «صحيحه» .)۱٦٠١٠/۳(‏ لكن آخره معلول لمخالفته للأحاديث الصحيحة» 
وقد أعلّه غير من ذكرت» منهم: الإمام أحمد ‏ كما في «نصب الراية» (۲/ )٩١ - ٩۰‏ - 
وأعلّه أبو حاتم» فقال كما في «علل ابنه» :)۷٥/١(‏ وليس في شيء من الأحاديث هذا 
الكلام» وليس عندي بذاك الصحيح› إنما رواه ابن إسحاق. 
أقول: وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وأوهامه معروفة» فيظهر أن هذا منه» وليس 
من أبي غطفان, والله أعلم. 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ »)4٠‏ وذكره مغلطاي في «الدر المنظوم» (رقم )٠١١‏ في 
الضعيف . 
وفي (ق) و(ك): «ومن أشار إشارة في صلاته تفهم. . .٠.‏ 
(۲( في «سننه» (۲/ ۰)۸۳ وعنه البيهقى فى «الخلافيات» (۲/ ٩۷‏ - مختصره) . 
)۳( بل معروف وموئق» كما قدمناه تحت تخريج الحديث . 


= أقول: رواية «الصحيحين» ليس فيها أمرء وإنما قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون» وفي‎ )٤( 
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ثدييها'2» وسنة رسول الله لا أولى بالاتباع9. 


[وضع اليدين فى الصلاة 
المثال الثاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة 


عن سفيان الثوريء عن عاصم بن كُلَيْبِء عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: 
«صلیت مع رسول الله ی فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»”"؛ ولم 


000( 
لوف 


رواية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون» انظر «صحيح البخاري» (05؟١‏ و1769 و١١١٠‏ 
و۲ و۳( وم (44). 

نعم ورد الأمر بهذا في «صحيح ابن حبان» »)٠۳١۳(‏ والطبراني في «الكبير» (6؟/ 
4۸( وإسناده صحيح . 

وانظر للفائدة «فتح الباري» (۳/ 175). 
في (ق): «شقتين على ثديها». (۲) في المطبوع: «أحق بالاتباع». 
طريق سفيان عن عاصم الذي أشار إليه ابن القيم: رواه أحمد في «مسنده» »)۳۱۸/٤(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۷۸/۲۲) وعندهما: يضع يده اليمنى على اليسرى» وليس فيه: 
«على صدره»» ولم يحك هذه العبارة غير مؤمل بن إسماعيل» كما قال المصنف. 

وقد روى الحديث جمع عن عاصم غير سفيان كلهم قال: «وضع يده اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى»؛ لکن دون تحديد المكانء» كما عند أحمد ,"١١/5(‏ ۳۱۸ ۳۱۹)»› 
والدارمي (۱/٤۳۱)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳۹١ /١(‏ والطيالسي (ص77١)»‏ والنسائي (۲/ 
وا عه 0 وابن الجارود (ص۸۹ء »)۸١‏ والطبراني في «الكبير؛ 
/١١(‏ رقم ۷۸)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ »0)7١/7١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 
١‏ والبيهقي (۲۲۸/۲) وغيرهم» كما بيّنته بالتفصيل في جزء مفرد» وله الحمد 
والمئة) وانظر: «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» (ص١"‏ وما بعد) لمحمد 
حياة السندي» وادرهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة» (ص۲۸)ء وما بعده للتتوي» 
و«إبكار المنن» (ص” 22٠١‏ و«تحفة الأحوذي» (۲/ ۸۹). 

وأما رواية مؤمل عن سفيان الثوري بوضعها على الصدرء فأخرجها ابن خزيمة /١(‏ 
۲٤۳ - ۲‏ رقم »)٤۷۹‏ والبيهقي (۲/ 207١‏ ومؤمل ضعيف. 

وله طريق آخر ضعيف أيضاً. ش ش 

(تنبيه): قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته: «فتح الغفور؛ (ص5”): «فهم 
بعض الناس (أي من كلام المصنف السابق) أنه يقصد به ترك السنة الصحيحة الصريحة» 
وهي وضع اليدين فوق الصدر» وليس هذا من غرضه» بل إنه ينتقد المالكية القائلين 
بالإرسال؛ لأنه ذكر في الفصل نفسه عدة أحاديث منها ما رواه مالك عن عبد الكريم بن 
أبي المخارق في وضع اليمين على الشمال... ثم قال رحمه الله. فردّت هذه الآثار 
برواية ابن القاسم عن مالك قال: «تركه أحب إل ولا أعلم شيئاً قط ردت به سواه؛» 
فافهم ذلك . 
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يقل: «على صدره»ء غير مُوَمَّل بن إسماعيل» وفي «صحيح مسلم» عنه: «أنه 
رأى النب يي رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبّرء ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
35 اليمنى على الیسری؛ فلما ا أن يرگ أخرج يديه ثم ر و 0-0 


وأبو داود: «ثم وضع يده اليمنى على كمه اليسرى والرسغ الا وفي 
«صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا 

1 “ ذلك إلى رسول الله يار وفي «السئن» عن ابن مسعود أنه كان يصلي 
فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبيّ با فوضع يده اليمنى على اليسرى"» 


)١(‏ رواه مسلم )٤١١(‏ في (الصلاة) : باب وضع يده اليمنى على اليسرى. 

(۲) في المطبوع: «فرفع». 

(۳) رواه أحمد (٤/۳۱۸)ء‏ وأبو داود (۷۲۷)» والنسائي (۱۲۹/۲ - ۱۲۷)» وفي «الكبرى» 
(رقم ۸۷۳» »)١٠٠١‏ وابن الجارود (۸٠۲)ء‏ وابن خزيمة (١۸٤)ء‏ وابن حبان »)۱۸٦١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/رقم 81)» وابن المنذر في «الأوسط» (۳/۳٩)ء‏ والبيهقي 
۰۲۸/۲ 1727 ) من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل . 

(5) في المطبوع: إلا ينهى». 

(5) رواه البخاري )۷٤١(‏ في (الأذان) : باب وضع اليمنى على اليسرى» وفي (ق) و(ك): 
«إلى النبي كل . 

(7) رواه ابن أبي شيبة 2079١ /١(‏ وأبو داود (755) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة» والنسائي )11/1( في (الافتتاح): في الإمام إذا رأى رجلاً قد 
وضع شماله على يمينهء وفي «الكبرى») (رقم ۲) - ومن طريقه ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲۰/ ۷۲) - وابن ماجه )81١١(‏ في (إقامة الصلاة): باب إذا وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة وابن عدي في «الكامل» )167/۲ c(TfAg‏ وأبو يعلى ,)505١(‏ 
والدارقطني في «سننه» 587/١(‏ - ۲۸۷)» والعقيلي »)۲۸٤ - ۲۸۳ /١(‏ والبيهقي (۲۸/۲) 
من طريق هشبم : حدثنا الحجاج ب بن أبي زيتب عن أبي عثمان النهدي عنه. 

ورواه ابن عدي والدارقطني من طريق محمد بن زيد الواسطي عن حجاج به. 

وحجاج بن أبي زينب هذا وإن أخرج له مسلمء فقد قال أحمد بن حنبل: «أخشى أن 
يكون ضعيف الحديث» وقال ابن المديني : ضعيف» وقال الدارقطني: ليس بقوي ولا 
حافظ» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال ابن معين 
وأبو داود وابن عدي: لا بأس به» وقال الدارقطني في رواية أخرى: ثقة». 

ومما يؤيّد سوء حفظ حجاج هذا: أن ابن أبي شيبة »)177//١(‏ وابن عدي روياه من 
طريق يزيد بن هارون عنه» عن أبي عثمان مرسلاً. ْ 
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وال PN‏ امن ال فى 1 لإ وضع إ1 4 ضف على ال (Ds.‏ 85 5 
السرة»» رواه أحمد"» وقال مالك في «موطته»““: وضع اليدين إحداهما“ على 
الأخرى في الصلاة» ثم ذكر حديث سهل بن سعد. 

وذکر عن عبد ا ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة: 
«إذا لم تستح فافعل ما شئت» ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع 
التمق على السرئ» وتعجيل الفطرء. والاشنيتاء اجون" : 


5 قال ابن عبد البر: «أرسله يزيد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان» وهشيم أحفظ 

من الذي أرسله». 

ورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أبي سفيان عن جابر به. 

رواه ابن عدي EL »)1٤۸/۲(‏ وانظر: «تحفة الأشراف» (۷/ .)۸٠‏ 

وقال الدارقطني: ووهم فيه» وقول هشيم عنه أصح» وكذا في «العلل» له -۳۳۸/١(‏ 
۹ (. 

أقول: محمد بن الحسن هذا ثقة» فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام 
الحجاج بن أبي زينب» وليس من محمد بن الحسن؟! 

والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» (2/0, والنووي في «الخلاصة» (رقم 
© وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»  779/0(‏ 02757 وانظر «نصب الراية» 
8/1 و«تنقيح التحقيق») ۷۸٤ /١(‏ - ط. 0 صبري) . 

)١(‏ سقطت من (ك). (۲) سقطت من (ك) و(ق): «الأكف». 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» »)١١١/١(‏ وأبو داود (957)» وابن 
أبئ شيبة شيبة »)٤۲۷/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 44 رقم »)١54٠9‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۷۷/۰). والدارقطني )587/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۳۱/۲) من طرق عن 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جُحيفة عنه. 

وهذا إسناد ضعيف» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0] رقم 1 : 
عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي» > قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال ابن معين : : ليس بشیء» وقال البخاري : فيه نظرء وزياد بن زيد هذا لا 
يعرف» وانظر: «نصب الراية» (١/١٠۳)ء‏ و«التنقيح» -۷۸٦/۲(‏ ط. عامر صبري)» 
و«الإرواء» (1۹/۲ رقم 7007). 

وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك. 

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/؟5). 

ومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه» فرواه عن النعمان بن سعد عن 
علي » أخر جه الدارقطني (۱/٦۲۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي .)١/۲(‏ 

والنعمان بن سعد هذا مجهول . 

©( (١/8ه١).‏ (5) فى (ق): «إحديهما). 

(3) هو في «الموطأ» (١/۸١٠)ء‏ وعبد الكريم ضعيف. ٠‏ 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر أبو عمر في «كتابيه» من حديث الحارث بن عُطَيْف أو غطيف بن 


الحارث قال: مهما رأيثٌ شيئاً فنسيته فإني لم أنس أني رأيت رسول الله وَل 
ناهذا يذه اليمنى على اليسرى في الصلاة" , 


000 
(۲) 


وقد ثبت هذا في حديث: رواه ابن حبان »)۱۷۷١(‏ والطبراني في «الكبير» )١١586(‏ 
من طريق عمرو بن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً: «إنا معشر 
الأثبياء أَمنا أن نؤخر سُحُورنا ونُعَجُل فظرناء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في 
الصلاة» 

وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني أيضاً »23١801(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)٠٠١١‏ ورجاله رجال الصحيح. 

وانظر: «التلخيص الحبیر» .)۲۲٤/۱(‏ 
في المطبوع و(ن): «في كتابه؛! والمراد: «الاستذكار» (5/ 95١)غ‏ و«التمهید» /5١(‏ ۷۳). 
الحديث يرويه معاوية بن صالح» وقد رواه عنه جماعةء وقد اختلف عليه في اسم راوي 
الحديث» فبعضهم يجعله بالضاد وبعضهم بالطاء» وبعضهم يرويه بالشك وبعضهم يرويه 
دون شك» فقد رواه أحمد في «مسنده» ٠ ٥ /٤(‏ وه/190)- ومن طريقه ابن الأثير في 
«أسد الغابة» )٤٠١ /٤(‏ - وابن أبي شيبة (١/555)»؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۳۳٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۳۳۹۹)» وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» 
ع ووصله أيضاً: عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (؟/559 و7/١١)»‏ 

بن قانع في لامعجم الصحابة ٠/١‏ ۰ رقم 07 © وابن عبد البر في فى «التمهيد» 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۲۲۷١ »۲۲۷٤/٤(‏ رقم 2)07717 والبغوي 
في «الصحابة» وسمويه وابن السكن ‏ كما في «الإصابة» (0)©- من طرق عن 
معاوية بن صالح عن يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غضيف» أو غضيف بن 
الحارث به. . 

وعلقه أبو الفتح الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله كل أمراً ونهياً» 
(رقم ۳۸۲) عن يونس» وعنده: اوضع إحدى رجليه!! على الأخرى»»؛ والصواب «يديه» 
E‏ (؟/5١23):‏ رجاله ثقات. 

أقول: معاوية بن صالح على إمامته إلا أن بعضهم كان لا يرضاه فلا أدري لعل هذا 
الاختلاف في اسم الراوي يكون منه. 

وقد رواه الطبراني في «الكبير )٠٠١(‏ وابن منده» والبارودي وابن شاهين - كما في 
«الإصابة» (۱/ ۲۸۷) - من طريق ابن وهب» ورشدين بن سعد عن معاوية عن يونس عن 
أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف به. 

فزادا في إسناده: «أبا راشد»» قال ابن منده: ذكر أبي راشد فيه زيادة. 

وقد اختلف فى صحبة الراوي» فانظر: «الإصابة» (1817/1 و/ 184)»: والظاهر 
صحة صحبتهء والله أعلم. 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين CAD‏ 


وعن قبيصة بن هُلْب”» عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ية واضعاً يمينه 
على شماله في الصلاة»”'"'. وقال علي بن أبي طالب" : «من السنة وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة»“ وعنه أيضاً أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه 
على رُسْعْهء فلا يزال كذلك حتى يركعء إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده” . 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «قبيصة بن ثابت»!! وفي (ق): «قبيصة بن بدرا. 

(؟) رواه أحمد فى «مسنده» (7/0؟١!‏ و۲۲۷)»ء وابنه عبد الله (0777/0 ۲۲۷). والترمذي 
في «الصلاة» (01؟) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاةء وابن 
ماجه )۸٠۹(‏ في (إقامة الصلاة): باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» oa - ۲٤۹۳(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم 
١‏ و٣٤‏ و٣٤‏ و٤٤‏ وآ١٤)»‏ وعبد الرزاق (۷٠۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
1) وابن عبد البر فى «التمهید» (۲۰/ ۰۷۳ .)۷٤‏ والبيهقى (۲۹/۲)» والدارقطني 
»)۲۸١/۷(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» )٤۹٥/۲۳(‏ من طرق عن سماك بن حرب 
عن قبيصة به. 

قال الترمذي : حديث حسن . 

أقول: قبيصة هذاء روى عنه سماك وَحْدَهء قال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» أما ابن المديني والنسائي فقالا: مجهول؛ وهو اللائق بحاله» والعجلي 
على قاعدته في توثيق التابعين» وابن حبان قاعدته في هذا معروفة! 1 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وانظر: «تنقيح التحقيق» )۷۸۲/١(‏ 
لمحمد بن عبد الهادي وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم ع١‏ ). 

(۳) بعده في المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه). 

)٤(‏ مضى ذكره قريباً ذكره عند المصنف بزيادة فى آخره: «تحت السرة» وتخريجه هناك» وهو 
فى «الاستذكار» (1/ )١94‏ باللفظ الذي أورده المصنف - دون إسناد ‏ وكذا الأحاديث 
والآثان قبل وعد بالتزتيب الذي عند المصف» فهو ينقل مله : 

() رواه ابو داود (لاه/ا) في (الصلاة) : باب وضع على اليسرى في الصلاة وابن 
أبي د شيبة )٤۲۷/۱(‏ أو (۱/ ۳۹۰ و 519/7‏ ط. الهندية)» - ومن طريقه ابن عبد البر في 
«التمهيد» )۲°۰/ (VV‏ -» والبيهقي 00 الكبرى» (۲۹/۲)» وعلقه البخاري في 
«صحيحه» في أول العمل في الصلاة» ووصله في «التاريخ الكبير؛ (۲/١١۲)ء‏ والسلفي 
في «السفينة الجرائدية؛ كما في «الفتح» (۳/ 2017 ومن طريقه ابن حجر في «التغليق» (؟/ 
۲ من طريق عبد السلام بن أبي ي حازم - شداد - عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه 
عن علي به. 

أقول: غزوان هذا لم يرو عنه إلا عبد السلام» والأخضر بن عجلان» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

ووالده جرير: ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبي : لا يعرف. 

ومع هذا قال البيهقي: هذا إسئاد حسن. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


کا ر o‏ 


وقال علي“ في قوله فصل اريك ونر [الكوئر: ؟]: إنه وضع 


الو غل الال فى الاد : تخت الد > ودک ایی ای أشيبة عن أبن کر 
الصديق أنه كان إذا قام إن الصلاة قال هکذاء ووضع اليمنى على اليسرى [في 
الصلاة] وقال أبو الدرداء: من أخلاق التَّبيين وضع اليمين على الشمال في 


(1) 
(۲) 


(۳) 


بعده في المطبوع زيادة: «عليه السلام». 
هذا الأثر يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه. 

فرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عنه عن عقبة بن ظهير عن علي : أخرجه ابن 
أبى شيبة (۱/ )٤۲۷‏ - ومن طريقه ابن عبد البر فى «التمهيد» /5١(‏ لالا) » وابن جرير فى 
«التفسير» )۲١٠/١١(‏ والدارقطني /١(‏ ١۲۸)ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲/١٠٠)ء‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» (ق١۹/ب)»‏ والبخاري في «التاريخ» 0/) ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۲)ء ووقع عند الأخيرين عقبة دون تسمية والده. 

ورواه حماد بن سلمة عنه عن عقبة بن صهبان عن علي: رواه الحاكم في «المستدرك» 
(۲/ ۳۷)» ومن طريقه البيهقي (/93». من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. 
وقال البيهقي: كذا قال شيخنا (أي الحاكم) عن عقبة بن صُهبان عن علي» وكذا رواه 
شيبان عن حماد به» عند البيهقي (؟5/١57).‏ 

لكن رواه البخاري في «التاريخ» (/57)» ومن طريقه البيهقي (۲۹/۲) من طريق 
موسى بن إسماعيل» وابن المنذر في «الأوسط» ٩١/۳(‏ رقم »)١184‏ والثعلبي في 
«الكشف والبيان» (ق/١15/ب)ء‏ من طريق حجاجء وابن جرير (۲۰۱/۳۰) من طريق 
أبي صالح الخراساني» والخطيب في «الموضح» (۲/ )٠٠‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي 
جميعهم عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي . 

ورواه عبد الرحمن عن حمادء وقال: «عن عقبة بن ظبيان عن أبيه»» أخرجه ابن جرير 
(۳۰/*). 

وعقبة هذا ترجمه البخاري ۷/7 ) وابن اي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ 
۳ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 0917) وقال: «لا يصح»ء قلت: وهو مضطرب»› 
قاله ابن التركماني في «الجوهر النقي» (759/17)» وانظر: «الجرح والتعديل» (5/ 2)711 
و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» (ص‌۲۷-۱۹)ء و«تفسير القرطبي» ( ۰ 
۹ ۲۲۱)» وتعليقى على «الإشراف» 577/١(‏ -70717) للقاضى عبد الهادي . 
رواه ابن أبي شيبة  )477//١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيده /۲١(‏ ۷۷) - وابن 
المنذر في «الأوسط» (91/7) من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد 
مولى آل دراج عن أبي بكر. 

وهذا إسناد ضعيف» أبو زياد هذا ذكره الذهبى فى «الميزان»» وقال: لا يعرف» وقال 
الدارقطني: يترك . ا 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
الصلاة""» وقال ابن الزبير: صف القدمين ووضع اليد على اليد من الستة"» 
ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدهاء وقال: 5 آثار ثابتة”"ء وقال وهب بن بقية: 
سوحن يو االنطلت ع انان بو كين ا كنا بجی ن ای کن نيا ابو 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «ثلاث من النبوّة: تعجيل الفطر› 
وتأخير السحور» ووضع اليمنى على اليسرى في الضلاة > وقال سعبد بن 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


أخرجه ابن أبي شيبة )۳۹١ /١(‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ 074 - وابن 
المنذر في «الأوسط» 9١/6(‏ رقم »)١786‏ والطبراني في الكبيرا مرفوعاً وموقوفاًء 
والموقوف صحيح› قاله الهيثمي في «المجمع» »)٠١6/50(‏ قلت: رجاله ثقات» وفيه 
عنعنة الأعمش» وانظر الهامش الآتي. 
أخرجه أبو داود )۷١ ٤(‏ في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ‏ ومن طريقه 
ابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۷۳) - والطبراني في «الكبير» (رقم 54 -القطعة المتبقية) من 
طريق العلاء بن صالح ‏ وفيه ضعف - قال ET‏ ن الزبير به . 

ووارد عنه أنه كان إذا صلی أرسل يدیه» أخرجه ابن اس ش 7 (۳۹۱/۱)» وابن المنذر 
في «الأوسط) (0/"”ة رقم ۱۲۸۸). 
ذكرها فى «الاستذكار» )١95  ١945/5(‏ مجردة عن أسانيدها وقال: «وكل هذا مذكور 
فی «التمهيد» بأسانيده» - ومنه ينقل المصنف - وذكر الأسانيد فى «التمهيد» (۷۲/۲۰ ۔- 
٤‏ وأمًا نقل المصنف عنه: «هي آثار ثابتة» في «الاستذكار» (2»)198/5 وذكر ابن 
عبد البر عقبها حديث وائل بن حجر السابق» فقولته هذه تعود عليه فحسب» فتنبه . 
رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (91//5 رقم 8514) » و«التمهيد» (۲۰/ )8١‏ من طريق 
وهب بن بقية به وإسناده ضعيف» محمد بن المطلب مجهول. انظر: «اللسان» (6/ 0587 
وأبان مثله. انظر: «اللسان» )۲١/١(‏ أيضاً وله عن أبي هريرة طريق آخر مرفوع ولفظه: 
«أمرنا معاشر الأنبياء. . . ونضرب بأيماننا عن شمائلنا في الصلاة». 

رواه الدارقطني )۲۸٤/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (۱۹۱/۲ رقم 144١‏ - 
ط. قلعجى)؛ وإسناده ضعيف جداً فيه طلحة بن عمرو متروك» واضطرب فيه» فجعله 
مرة أخرى عن عطاء عن ابن عباس رفعه» رواه الدارقطني )1١84/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۱۹١‏ رقم 2»)579 وانظر: «تنقيح التحقيق» )۷۸١ /١(‏ لمحمد 
عبد الهادي» وله طريق آخر من حديث ابن عباس رواه ابن حبان »)1١7917/0(‏ والطبراني 

فى «الكبير؛ )١١546(‏ ولفظه: إا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سّحورنا...» قال 
الهيشمي : ورجاله رجال الصحيح› وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير) 
أيضاً »)۱٠۸١١(‏ ورجاله رجال الصحيح أيضاً » وفي الباب عن أبي الدرداء. 

درام ار - كما في «المجمع» (۲/ 223١5‏ وقال الهيئمي : «رواه مرفوعاً 
وموقوفاً على أب بي الدرداء» والموقوف صحيحء والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة؛؛ 
وإسناده عند الزيلعي في «نصب الراية» (470/1) . 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
منضور: كنا هُسَيّم» آنا منصور بن زَاذَانَء عن محمد بن أبان الانصاري» عن 
عائشة قالت: ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمنى ‏ 
على الْيسرى في الصلاة"“» فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك» قال: 


رکه أ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


حب إل ولا أعلم شيئاً قط ردّت به سواه . 


أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع بلا شك. 

وفي الباب عن يعلى بن أمية: رواه الطبراني في «الكبير» »)1۷7/۲١(‏ وفي «الأوسط» 
50813 والعقيلي في «الضعقاء» (۳/ ۱۷۷)» وقال الهيثمي : فيه عمر بن ا الله بن 
يعلى وهو ضعيف. 
رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» »)١191//5(‏ و«التمهيد» /۲١(‏ ٠۸)ء‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (7/ 947 رقم ۱۲۸۷) من طريق سعيد بن منصور بهء وتابع سعيداً: شجاع بن 
مخلد» رواه الدارقطني )584/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹/۲)» وتابعهما: قتيبة» ورواه 
عنه البخاري في «التاريخ الكبير» )۴١/١(‏ وقال: «ولا نعرف لمحمد سماعاً من عائشة». 
قلت: فهو منقطع» وكذا قال النووي في «المجموع» (۳/ 007١‏ وانظر: «الميزان» (؟/ 
4» و«الجوهر النقي» (۲۹/۲) ومن العجب قول المعلق على «الاستذكار»: 
«ومنصور بن زاذان ضعيف»!! وهو ثقة ثابت» روى له الجماعة. 
انظر «المدونة» )١594/١(‏ و«شرح زروق على الرسالة؛ )١50 /١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي (5/ ۱۹۹۰) و«الإشراف» ۲٠١ - ٠٠٠ /١(‏ مسألة 187) وتعليقي عليه. 
انظر: «بدائع الفوائد» 2»)9١/(‏ و«تهذيب السنن» /١(‏ 05" ١٠)ء‏ «الموطأ» ٠١۸/١(‏ 
»)۱٥۹ -‏ وشروحه: «المنتقى» (۲۸۱/۱)» «شرح الزرقاني» (۱/ ۳۲۰ - »)۳۲١‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» /١(‏ ١١۱۳)ء‏ «المدونة» /١(‏ ١۱۷)ء‏ «التاج والإكليل» .)٥۳٦/١(‏ «بداية 
المجتهد؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ «الكافي» (١/٠١٠۲)ء‏ «الخرشي» (١/٦۲۸)ء‏ «الشرح الصغير» /١(‏ 
7 «جامع الأمهات» (44). 

وانظر لزاماً تقديمي لرسالة علي القاري: «شفاء السالك في إرسال مالك» (ص١٠‏ وما 
بعد» 77 ۴۳)» «الصوارم والأسنة في الدب عن السنة» لمحمد بن أبي مدين 
الشنقيطي» وفيه (ص ۰٤١‏ 58) نقل عن المصنف»› وفيه (ص9” - 19) النعين الثاني : 
فى نصوص المالكية على مطلوبيته» و(ص۹٤‏ - 550/ الفصل الثالث): فى كونه هو 
الراجح من مذهب مالك والمشهورء ولمحمد الخضر الشنقيطي: «إبرام النقض لما قيل 
من أرجحية القبض؟. 

ذهب فيه إلى أرجحية الإرسال على القبض فى مذهب مالك!! بينما صئّفت ما 
يقارب ثلاثين رسالة في كشف الغلط هذاء سوى الأبحاث التابعة في الشروح 
والمطولات. 

انظر: «التعالم» )٠٠١(‏ للشيخ بكر أبو زيدء «المثنوي والبتار»» «جؤنة العطار؛؛ 
كلاهما لأحمد الغماري» «مختصر الخلافيات» (۳۳/۲/رقم .)۷١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 
[التعجيل بصلاة الفجر] 
المثال الثالث والستون": رد السنة المحكمة الصريحة فى تعجيل الفجر وأن 
النبى يل كان يقرأ فيها بالستين إلى المثة» ثم ينصرف منها والنّساء لا يُعْرَفن 
من ! غلم 3 وأن صلاته كانت التغليس 9 حتى د توقاة ا وأنه إنما أسفر بها 
مرة ا 1 وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين لي" فرو( ذلك بمجمل 


)١(‏ أخطأ ناسخ (ق) في العدء فجعل هذا المثال الثاني والستين. 

(۲) رواه البخاري )٥٤١(‏ في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال» و(۷٤٥)‏ باب 
وقت العصرء و(248) في ما يكره من السمر بعد العشاءء و(١717)‏ في (الأذان): باب 
القراءة في الفجرء ومسلم )45١(‏ في الصلاة: باب القراءة في الصبح» و(147) في 
(المساجد): باب«استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء من حديث أبي بَرْرَّة الأسلمي. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۲) في (الصلاة) : باب كم تصلي المرأة في الثياب ‏ وأطرافه هناك ومسلم 
(144) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة. 

)€3 «الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. . . (و). 

(5) أما إن صلاته عليه السلام كانت التغليس» > ففي حديث أي مسعود الأنصاري الطويل في 
صلاة جبريل بالنبي ييو قال : «وصلًّى الصّبح مرة بلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء 
ثم كانت صلاته بعد ذلك بِالعَلّس حتى مات ب ولم يعُد إلى أن يُسفر»» أخرجه أبو داود 
)۳۹١(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت» وابن خزيمة (۲١)ء‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (۲/ ۳۸۰). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)177/١(‏ والطبراني 0 
e‏ وابن حبان )١559(‏ و(٤۹٤۱)ء‏ والدارقطني  )١9١/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي 

فى «التحقيق» (۲/ +١‏ رقم ۷ _ ط. قلعجي) - والبيهقي )1۳/1 _ «(TE‏ وفي 
«الخلافيات؛ (١/ق‏ 54١/أ):‏ والخطيب في «الفصل للوصل» (5758/7 وما بعد ط. 
ابن الجوزي) وهو حديث جيّد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليئي وهو حسن 
الحديث» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۳/ رقم 22١1١17‏ وافتح الباري» (؟/ 4 - 
75)» و«تنقيح التحقيق» (۱/ »)٠۲‏ و«الإرواء» (1798/5). 

(ننبيه) : ذكر الخطيب في «الفصل» (170/1) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع 
الخذيث بهذا الإسقار؛ لأن قصة المواقيك ليست من حديث أبي م مسعود» وإنما كان 
الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول الله يَكل. 

(*) هو مذكور في الحديث السابق. 

(۷) رواه البخاري (6177) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجرء و(74١١)‏ في (التهجد): 
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالك» ورواه البخاري )٥۷٥(‏ 
و(١۱۹۲)‏ في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجرء ومسلم )1١917(‏ في 
(الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. 

(۸) في (ق): «فردوا». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حديث رافع بن حديج: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»' وهذا بعد ثبوته إنما 
المراد به الإسفار بها دواماء لا ابتداءء فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما 
كان يفعله يد فقوله موافق لفعله» لا مناقض له» وكيف يظن به المواظبة على 
فعل ما الأجر الأعظم في خلافه" . 


(۱) رواه أحمد فى «مسنده) (۳/ 555 و٤/ ۱٤١‏ و475١‏ و5#١)ء‏ وابن أبى شيبة 2)*84/١(‏ 
وعبد الرزاق (7159)» والحميدي (408)»: والطيالسي فى «مسنده» (01" منحة)ء 
والشافعي في «مسنده؛ »)01/١(‏ وأبو داود (474) في (الصلاة): باب صلاة الصبح» 
والترمذي )٠١٤(‏ في (الصلاة): باب ما جاء فى الإسفار بالفجرء والنسائي (۱/ ۲۷۲) في 
العدلاة :باب ا لسار وا ا(۷ فى الا بات زفت اة ال 
والدارمي (۲۷۷/۱)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷۸/۱ و٩۱۷۹)ء‏ وابن حبان 
١589(‏ و590١‏ و١551١)»‏ والطبرانى فی «الكبير» ٤۲۸۳(‏ - ۲۹۳٤)ء‏ والبيهقى فى «سننه 
الكبرى» /١(‏ ۷٥٤)ء‏ والبغوي (004: وأبو نعيم في «الحلية» (44/1): واذكر أخبار 
أصبهان» (۲/ ۳۲۹)ء والحازمى فى «الاعتبار؛ (ص7268)»: والقضاعى فى «مسند الشهاب» 
(رقم «(f0۸‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (46/8) من طشن عن مسو نے لين عن 
رافع بن خديج به . 

ووقع لفظه عند بعضهم: «أصبحوا بالصبح. ..». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد رواه بعضهم فجعله عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي بل . 

ورواه بعضهم فجعله في مسند محمود بن لبيد ومثل هذا لا يضر إن شاء الله تعالئ» 
وانظر: «نصب الراية» »)۲۳۸/١(‏ وقد فصل القول فيه البيهقي في «الخلافيات» (مسألة 
رقم /2)51 وانظر: «الإرواء» (۲۸۱/۱ - ۲۸۷) وحكم فيه شيخنا الألباني - رحمه الله - 
بصحة الحديث. 

والعجب من السيوطي في «الأزهار المتناثرة» (ص5١)»‏ فإنه عدّه متواتراً؛ فقال: 
«أخحرجه الأربعة عن رافع بن خديجء وأحمد عن محمود بن لبيد» والطبراني عن بلال 
وابن مسعود وأبي هريرة وحواء» والبزار عن أنس وقتادة» والعدني في ا(مسنده» عن رجل 
من الصحابة) . 

ولم يتفطن رحمه الله أن زيد بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارةٌ من مسند رافع» 
وتارة من مسند أنس» وتارة عن محمود بن لبيد» وتارة عن رجل من الأنصار» وتارة عن 
حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم» وحكم ابن حبان في 
«المجروحین» -775/١(‏ 77050) على حديث أبي هريرة بالوهم» وحديث بلال وابن مسعود 
ضعيمان» ورواه عاصم بن عمر بن قتادة» واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع› ومرة عن 
قتادة بن النعمان» فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع» وهو صحيح . 

وانظر: «الخلافيات» للبيهقي (4 مسألة رقم 87) وتعليقنا عليه. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» (2»)89/5 و«طريق الهجرتين» (ص787 - ۳۸۸). 


امعد ع ل الس 521 ا 1 ا 


[وقت المغرب] 

المثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت 
المغرب إلى سقوط الشفق كما في (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن 
[عمرو]”'' عن النبيّ بيه قال: «وَفْتُ صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصرء 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت [صلاة] المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق» ووقت [صلاة] العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الشمس"”"» وفي «صحيحه» أيضاً عن أبي موسى أن سائلاً سأل رسول الله بلا 
عن المواقيت فذكر الحديث» وفيه: «ثم أمره فأقام المغرب حين وَجَبَت الشمس» 
فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق [وفي 
لفقل فصان المر ت تل انينب افيا ك فال ارت ها عن اهدي 
وهذا متأخر عن حديث جبريل“؛ لأنه كان بمكة» وهذا قول» وذاك" فعل» 
وهذا يدل على الجوازء وذلك. [يدل1؟ على الاستحباب» وهذا في «الصحيح»» 
وذاك”" في «السنن»ء وهذا يوافق قوله كلِ: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت 
التي بعدها» وإنما حص منه الفجر بالإجماع» فما عداها من الصلوات داخل 
في عمومه» والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص . 


)١(‏ في المطبوع: «عمر»! والتصويب من «صحيح مسلم» و(ن) و(ق). 

(۲) رواه مسلم )1١7(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) رقم )5١14(‏ في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس. 

(4) حديث جبريل في إمامته بالنبي كك رواه جمع من الصحابة» وخرجته في كتابي «الجمع 
بين الصلاتين فى الحضر بعذر المطر» ( ص ۲۱ - ۲۲ - ط. الثانية)» وذكر طرقه مفصلة 
الزيلعي في 55 الراية» (۲۲۱/۱ - ۲۲۷)» وليس شيء منها مروي في أحد 
«الصحيحين»؛ وكلها فيها أن النبي بك صلّى المغرب في وقت واحدء ولكن هذه لا 
تعارض أحاديث الصحيح» كما قال المؤلف رحمه الله. 

(5) في المطبوع: «وذلك». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) في المطبوع: «وذلك». 

(9) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء ولعله في «الخلافيات»» فإن المصنف يكثر النقل منه» وفي 
ااصحيح مسلم» (181) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث ا قتادة : 
«أما أنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[وقت العصر] 

المثال الخامس والستون: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة فى وقت العصر 
أنه" إذا صار ظل كل شيء مثلهء وأنهم كانوا يصلّونها مع النب يل ثم يذهب 
أحدهم إلى العَوّالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة"» وقال أنس: صلَّى بنا 
رسول الله ية العصرء فأتاه رجل من بني سّلّمة فقال: يا رسول اللهء إنا نريد أن 
ننحر جزوراً لناء وإنا نحبٌ أن تحضرّهاء قال: نعم» فانطلق وانطلقنا معه» فوجد 
الجزور لم تُنحرء ا ل ل ا 
الشمس”"» ومحال أن يكون هذا بعد المثلين» وفي «صحيح مسلم» عنه: اوقت 
صلاة الظهر ما لم تحضر العصرا“» ولا معارض لهذه السنن» لا 5 ولا 
في الصراحة والبيان» فردّت [هذه السنن] بالمجمل من قوله 6" 2: «مَتلُكم 
ومثل آهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: مَنْ يعمل لي إلى نصف 
النهار على قِيرّاط؟ فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: اع إلى أن تخي المي على 
قيراطين”"'» > فعملتم أنتم» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً 
وأقل أجراًء SS a‏ شا قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
أا من أشاء)80 3 ويالله العجب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت 


)۱( في المطبوع : «وأنه» . 
(۲) رواه البخاري )٠٥١(‏ في (المواقيت): باب وقت العصرء ومسلم )1۲١(‏ في (المساجد): 
باب استحباب التبكير بالعصر. 
وهناك أحاديث أخرى في «صحيح البخاري» في الأبواب المذكورة. 
قال (و): «العوالي»: أماكن بأعلى أراضي المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة 
أميالء وأبعدها من جهة نجد ثمانية» وروى حديثه هذا الجماعة إلا البخاري» اه. 
(۳) رواه مسلم )1۲٤(‏ في (المساجد): باب استحباب التبكير بالعصر. 
(5) لم أجد في «صحيح مسلم؟ حديثاً عن أنس بهذا اللفظء وإنما هو في )11١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو كما تقدم. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(7) عنون في هامش (ق) هنا قائلاً: «مستدل من يؤخر العصر من الحنفية وغيرهم»؛ 
(۷) في (ك): «قيراطين قيراطين». 
(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل _ 
(5946/5 -595 رقم )٣٤٥٩۹‏ عن ابن عمر ويا . 


العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وإنما يدل على أن صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصرء وهذا لا رَيْبَ 
[تخليل الخمر] 
ا ال E‏ مسلم) ا î‏ الله ية عن الخمر 
تتخذ خلاًء قال: لا“ وفي «المسند» وغيره من حديث أنس قال: «جاء رجل 
إلى النبي ية وفي ججره يتيم» وكان عنده خمر حين حرمت الخمرء » فقال: يا 
رسول الله اصديااخة؟ قال: ا الوادي)” "كع وال أحمد: 
ثنا وكيع: :كنا سنيان» فن الشدئ عن أبن هبر" '» عن أنس: «أن أبا طلحة 
سأل النبئ بيه عن أيتام ورثوا خمراء فقال: أهرفها“» فقال: أفلا نجعلها خلاً؟ 
قال : ل كي وروى الحاكم والبيهقي من حديث انين انشا قال: «كان في حجر 


= وأخرجه في «صحيحه؛ أيضاً (كتاب الإجارة) : باب الإجارة إلى نصف النهار (5/ 
٥‏ رقم 4 عن ابن عمر مطولاً مرفوعاًء وفيه: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل 
رجل استأجر أجراء. . ٠.‏ نحوه. 
وأخرجه في «صحيحه» أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى صلاة العصر (4/ 
17 -447/ رقم 68» واكتاب فضائل القرآن) باب فضل القرآن على سائر الكلام 
1/0 رقم ۱ عن أبن عمر نحوه. 
وأخرجه في «(صحيحه) أيضاً (كتاب الإجارة): باب الإجارة من العصر إلى الليل (5/ 
۷ رقم ١71؟)‏ عن أبي موسى مرفوعاً نحوه» وفيه: «مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قوماً». 
(۱) هو فيه (۱۹۸۳) في (الأشربة): باب كذ هيل انير 
(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحمدء وإنما رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(١۳۳۳)ء‏ والبيهقي (7//7”) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان 
عن السّدي عن أبي هريرة يحبى بن عباد عن أنس به. 
وهذا إسناد فيه مقال» أبو حذيفة سيء الحفظء لكنه متابع فانظر ما بعده. 
)۳( في المطبوع و(ك) و(ق): بي هريرة)») وهو خطأ. 
)٤(‏ في (ك): «أهريقوها»» وفي (ق): «أهريقها) . 
)٥(‏ هو في «المسند» (۱۱۹/۳ و۱۸۰) من طريق وكيع به. 
ورواه أيضاً أبو داود )۳٣۷١(‏ في (الأشربة): باب ما جاء فى الخمر تخلل» والترمذي 
09 في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلاًء وأبو يعلى ٤٠٤٥(‏ و١4001)غ:‏ 
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أبي طلحة يتامى”', فاشترى لهم خمراء فلمًا أنزل الله تحريم الخمر أتى 
النبي ي فذكر ذلك لهء فقال: أأجعله خلاً؟ قال: [لا]ء فأهرقه»"» وفي 
الباب عن أبي الزبير عن جابر» وصح ذلك عن عمر بن الخطاب”© © ولا يعلم 
لهم في الصحابة مخالف» فرذت بحديث مجمل لا يثبت» وهو ما رواه القَرَجِ بن 
فَضَالةء عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة» عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبهاء 
ففقدها النبي بيد فقال: «ما فعلت شاتك؟0*) فقلت: ماتت» قال: أفلا انتفعتم 


= وأبو عبيد في «الأموال» (۲۸۲)ء وابن الجارود (٤٥۸)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(471)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ۳۳۳٣(‏ و۳۳۳۷)ء والدارقطنى (4/ 50؟) ‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 1١5/1(‏ رقم ٠١4‏ ط. قلعجي) » والبيهقي (5/ 
۷ وفي المعرفة (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (517/0) -» من طرق عن سفيان به» 

وإسناده حسن لحال السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة . 

ورواه أحمد (۳/ ١6؛‏ والترمذي (۱۲۹۳)» والدارقطني (550/4)» والطبراني 
)٤٤(‏ من طريق الليث د NEG Cs‏ 
وقال في آخره: «أهرق الخمر واكسر الدنان»» وجعله من (مسند أبي طلحة) وكذا فعل 
قيس بن الربيع فرواه عن السدي مثله» رواه الطبراني »)٤۷١١(‏ وهو في «مسند أحمد) 
)۲١/(‏ من طريق إسرائيل عن الليث» وليس فيه كسر الدنان» قال الدارقطني في 
«العلل» :)١١ _ ۱۲/١(‏ «والصحيح قول الثوري وإسرائيل»» وانظر طريق إسرائيل في 
الحديث الاتي. 

والحديث أصله في «صحيح مسلم» كما مضی . 

)١(‏ في (ق) و(ك): «أيتام». 

(؟) رواه أحمد (۳/ »)۲٠۰‏ والدارمي (۱۱۸/۲)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۳۳۸ 
و۳۳۳۹)» والدارقطني (4/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (77/5) من طرق عن إسرائيل عن السدي 
عن يحيى بن عباد عنه» وإسناده حسن. ٠‏ 

وأقرب لفظ للمذكور هنا هو رواية البيهقي. 
ما 3 المعقوفتين ليس في (د) و(و)» وفي (ق): «فأهراقه». 

(۳) حديث أبي الزبير عن جابر هذا: رواه البيهقي (17/5*) من طريق أبي جناب عن أبي 
ال وان جناب هذا ضعفوه لشدة تدليسه كما في «التقريب». 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۱۷۱۱۱)» والطحاوي في «مشكل الآثار» e‏ و۳( وأبو عبيد في 
«الأموال» (۲۸۸)» والبيهقي في «سننه» /١(‏ ۳۷)» وابن حزم في فى «المحلى» )٤۹۸/۷(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمرء قال: 
«لا تشرب خل الخمرء أفسدت حتى يبدي الله فسادهاء فعند ذلك يطيب الخل». 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) في المطبوع: «بشاتك». 
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ااا قلت إا ما فال فان اها يبدل كما بل الل الخ .> قال 

إضة 5 2457 ua ٣‏ : وريه 5 
الحاكم : اتمرد به الفرج بن فضالة عن يحيى ‏ والفرج ممن له يحتج بحديته» 
ولم يصح تحليل خحل الخمر من وجه). وقد فُسّره راويه الفرج فقال: يعني 3 
الخ إذا كيرت فصازثت عيذ حل ٠‏ لي هذا التفيبير الى سوه رادي 
الحديث يرتفع الخلافء, وقد قال الدارقطني”“ : كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
مقلوبة منكرة» وقال البخاري : القَرّج بن فَضَالة منكر الحديث. 

ورت e‏ واو من رواية مغيرة بن زياد» عن ا الزبير» عن جابر 
يرفعه: «خيرٌ خَلُكم خل حَمُركم» ومغيرة هذا يقال له: أبو هشام المكفوف 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» .)۲۰٠٤/1(‏ ومن طريقه البيهقي (77/7” - ۰)۳۸ والطبراني 
في «الأوسط» (رقم 4۳۹۰)ء والكبير (77/ رقم ۷٤۸)ء‏ والدارقطني 59/١(‏ و555/4)») 
وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ رقم (۳١۱۷)ء‏ وعلّته الفرج بن قضَالةء وتفرد به» كما قال 
الدارقطني . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (۲۲۹/۸): "تفرد به الفرج» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يحدث عنه» ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة» 
وضعفه سائر أهل العلم بالحديث»» وقد تكلم عليه ابن القيم» وانظر: «التلخيص الحبير 
c(£1/1(‏ و«المجمع» (۲۲۳/۱). 

(۲) نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ 77/7 مختصره)»ء ومنه ينقل المصنف . 

(۳) هذه رواية محمد بن بكار عن الفرج» رواها البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۳۷۲ - ۳۷۳ - 
مختصره) . 

(17 وفي «سؤالات البرقاني» له (رقم‎ )٤ »59/1١( ضعفه الدارقطني في (سننه»‎ )٤( 
وانظر‎ 2)7"97/١7( وروی تضعيفه القاضي أبو الطيب الطبري» كما في «تاريخ بغداد»‎ 
.)١15١ /۲۳( «تهذيب الكمال»‎ 

والعبارة التي نقلها المصنف ليست للدارقطني» وإنما هي ل (عمرو بن علي) وهو 
الفلاس» نقلها عنه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ۳۷١‏ - مختصره)» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۷/ رقم «(AY‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۳/١١۱)ء‏ فظن 
المصنف أنه الدارقطني» واسمه (علي بن عمر)» وسبب وهمه تشابه الأسماء. 

)0( في «ضعفائه») (رقم ۰( و«التاريخ الكبير» (۷/ .)١75‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۸/7) من طريق الحسن بن قتيبة: حدثنا مغيرة بن 
زياد به» وأوله: «ما أقفر آهل بيت من أدم فيه خل. . 3 قال البيهقي: قال أبو عبد الله: 
هذا حديث واهي والمغيرة بن زياد صاحب مناكير. 

أقول: المغيرة بن زياد قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث له مناكير» وقال ابن = 
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صاحب مناكير عندهم» ويقال: إنه حدّث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير 
بجملة من المناكير» وقد حَدَّثْ عن عبادة بن نُسَيَ بحديث غريب موضوع» فكيف 
يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول الله ب في 
النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله ية ينكرون ذلك» قال 
الحاكم": سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعتٌ محمد بن 
إسحاق [أخبرنا العباس] يقول: سمعتٌ قُتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام 
مالك» فقدمت إلى فامي'" فقلت: عندك حل خمر؟ قال: سبحان الله! في حرم 
رسول الله ككي؟ قال: ثم قدمت بعد موت مالك» فذكرتٌ ذلك لهمء فلم يُنكر 
عي 

وأمّا ما روي عن علي ول من اصطباغه بخل الخمر”"». وعن عائشة أنه لا 


0 معين: ليس به بآس» له حديث واحد منكرء وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس په 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أيضاً: ليس به بأس» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالمتين عندهم. 

وقد أعلّه الحافظ في «التلخيص» أيضاً بالراوي عنه» وهو الحسن بن قتيبة» قال ابن 
عدي: أرجو أنه لا ا به» قال الذهبي: بل هو هالك» قال الدارقطني في رواية 
البرقاني: متروك الحديث» وقال أب بو حاتم: ضعيف» وقال الأزدي: واهي الحديث. 

والحديث قال فيه ابن الجوزي في «التحقيق»: «لا أصل له؛» وسكت عليه صاحب 
«التنقيح» "1/1١‏ ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» /5١(‏ 186): «هذا الكلام لم يقله 
النبي كَل ومن نقله عنه فقد أخطأء ولكن هو كلام صحيح». 

وقال البيهقي: «أهل الحجاز يقولون لخل العنب: خل الخمرء وهو المراد بالخبر إن 
صح؟ . 

)١(‏ نص كلام الحاكم: «هذا حديث واه شاذء لا أعلم أنا كتبناه إلا بهذا الإسنادء 
والمغيرة بن زياد الموصلي» يقال له: أبو هشام. . ٠.‏ وذكر الكلام السابق عند المصنف» 
إلى قوله هنا: «سمعت أبا الحسن. . .»: ونقله عن الحاكم البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 
 ”»‏ مختصره)» ومنه ينقل المصنف» وما بين المعقوفتين منه» وسقط ما بين 
المعقوفتين من جميع نسخ «الإعلام» الخطية والمطبوعة. 

)۲( تحرفت في جميع نسخ «الإعلام» إلى «قاض». 

)۳( عبد الرزاق (۱۷۱۰۷ و8١١٠7١)»‏ وابن أبي شيبة .)٥۱۲/٥(‏ أو (۲/۸ رقم 4١47‏ - 

. الهندية)» وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ١١۲)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
00 وابن زنجويه في «الأموال» (رقم ۲ والأنصاري في «حدیثه» (ق۳۷/ 
ب)» والبيهقي «(A/D‏ وفي «الخلافيات» (۳/ ۳۷٤‏ ۔ مختصره)» وابن حزم في - 
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بأس به فهو خل الخمر الذي تخللت بنفسها لا باتّخاذها. 


[تسبيح من نابه شيء في صلاته] 

المثال السابع والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلي إذا نَابَه 
شيء في صلاته""» كما في «الصحيحين» من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة عن 
النبن ل قال : «التسبيح في الصلاة للرّجالء والتصفيق زلا" وفي و 
أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي : «أن النبئ ية ذهب إلى بني عَمرو بن عوف ليصلح 
بينهم»» فذكر الحديث» وقال في آخره: فقال انبح ككل : «ما ی اراگ أكثرتم 
التصفيق؟ مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبّحء فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق 
للنساء»» وذكر البيهقي من حديث إبراهيم بن طَهُمانء عن الأعمش» عن 
ذَكُوانء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا استؤذن على الرجل» وهو 
يصلي فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق»"» قال 


= «المحلى» (017/7) من طريق سليمان التيمي عن أم خراش عنه. 
وأم خراش أو خداش أو حراش هذه لم أجد فيها كلاماً لأئمة الجرح والتعديل» 
وترجمها ابن سعد (۸/ »)٤۸٥‏ واقتصر على قوله: «روت عن علي؟. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (5/ »)٥۱۲‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (۳/ ۳۷٤‏ - مختصره) من طريق 
مسربل العبدي عن أمه عنهاء قالت: «لا بأس بخل الخمر؛» وذكره البيهقي (١/۳۸)ء‏ 
وقال: إسناده مجهول» وزاد في «الخلافيات»: «مظلم» . 

قلت: وذلك من أجل مسربل وأمهء انظر: «طبقات الأسماء المفردة» (ص49)» 
و«التاريخ الكبير» (۸/٤1)ء‏ و«الجرح والتعديل» (۳۳/۸٤)ء‏ و«ذكر اسم كل صحابي 
روى عن رسول الله أمراً ونهياً ومن بعده من التابعين» (رقم .)٤۹۸‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» »)07777/١(‏ و«تهذيب السئن» (۳/ ۸۸ - )4١‏ فإنه مهم . 

(۳) رواه البخاري )١١١7(‏ في (العمل في الصلاة): باب التصفيق للنساء» ومسلم (؟55) في 
(الصلاة): باب تسبيح الرجال» وتصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة. 

(4) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

() رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤمٌ الناس فجاء الإمام الأول 
- وأطرافه هناك ومسلم )47١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام. 

() رواه في «سننه الكبرى» (۷/۲٤۲)ء‏ و«الخلافيات»  ١0١/17(‏ مختصره) من طرق عن 
حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 
وروى أحمد في «(مسنده» (۲/ 0٠4؟7):‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا يزيد بن = 
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البيهقي' : «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» فردّت هذه السنن بأنها معارضة 
لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة» وقد تعارض حاظر ومبيح» فيقدّم الحاظر. 
والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله ب بوجوء وكل منها له 
وجهء والذي حَحرّم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكورء 
وتحريم الكلام كان قبل الهجرة» وأحاديث التسبيح بعد ذلك» فدعوى نسخها 
بأحاديث تحريم الكلام محال» ولا تعارض بينهما بوجو ماء فإن «سبحان الله»» 
ليس من الكلام الذي منع منه المصلي» بل هو مما أُمِرَ به أمْر إيجاب أو 
استحباب» فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلا من أفسد قياس 
واعتبار؟ . 


[سجدات المفصل والحج] 
المثال الثامن'"' والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصل» 
والسجدة الأخيرة من [سورة] الحج”"» كما روى أبو داود في «السئن»: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البَرقي: [ثنا سعيد]””'' بن أبي مريم» أخبرنا نافع بن يزيدء 
عن الحارث بن سعيد العْتّقي””' عن عبد الله بن مين" » عن عمرو بن العاص: 
«أن النبي ييه أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآنء منها ثلاث في المُفصّلء وفي 


= كيسان استأذنتُ على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبّح بي فلما سلم قال: إن إذن 
الرجل إذا كان في الصلاة يسبح» وإنّ إذنْ المرأة أن تصفق وقال أحمد: حدثنا مروان أنا 
عوف عن الحسن عن النبي وه مثله . 
وأخرجه أحمد (۲۹۰/۲) وابن حبان 7١77(‏ الإحسان) من طريق مروان: أخبرني 
عوف عن أبن سيرين عن أبي هريرة مثله» فهذه ثلاثة أسانيد: الأول مقطوع› والثاني 
مرسل» والثالث: مرفوع على شرط الشيخين. 
(1) فى «السئن الكبرى» (۲/ .)۲٤۷‏ و«الخلافيات» (۲/ ١0١‏ - مختصره). 
() في (ك): «السابع». 
(۳) تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث» وتتميماً للفائدة انظر: «زاد المعاد» »)45/1١(‏ 
و«تهذيب السئن» .)١١79//7(‏ ش 
ونا بيق المحعوفتين قط دن (3) و( 
)€( بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع لفظه «ثنا»» وقبلها في (ن)» و(ق): «البرتي» 
بالتاء» وفي (ك): «الزبري». 
(5) في (ق) و(ك): «العنفي». 
03 في المطبوع و(ك) و(ق): «منير» براء في آخره» والصواب نون. 
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سورة الحج سجدتان»'» تابعه محمد بن إسماعيل السَّلمِيء عن سعيد بن أبي 


مريم. 


وقال ابن وهب: أنا ابن لّهيعة» عن مِشْرّح بن هاعَّان» عن عقبة بن عامر قال : قال 


رسول الله کل : «فُضّلت سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجد فيهما”' فلا يقرأهما»”*'» 


(010 


00 
(۳) 
(€) 


رواه أبو داود )١501(‏ في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود كم سجدة في القرآن؟ 
وابن ماجة )٠٠١۷(‏ فى (إقامة الصلاة): باب عدد سجود القرآنء والدارقطني )٤١۸/١(‏ 
- ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 53/6 رقم 353 ط. قلعجي) + والحاكم 
2/1 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» .)٥۷/۲(‏ وابن عبد الحكم في 
«فتوح مصر؛ (41 و۹٤۲)‏ من طريق الحارث بن سعيد العتقي به. 

قال الحاكم: وقد احتجٌ الشيخان بأكثر رواته» وليس في عدد سجود القرآن أتمَ منه. 

ونقل في «التلخيص» عن المنذري أنه حسنه (۱۸/۲)» ولم أجدها في «مختصره على 
أبى داود). 

قال عبد الحق في «أحكامه» (47/1): وعبد الله بن منين لا يحتج بهء قال ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» (۱۸/۳ رقم 49 وذلك لجهالتهء فإنه لا يعرف روى عنه 
غير الحارث بن سعيد العتقي» وهو رجل لا يعرف له حال. 

وانظر: «نصب الراية» 08/0). 

قلت: عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان» كما في «التهذيب» و«التقريب». 

وأما الخارت رد سيت قال ابن حجر فى الود قال ابن القطات الناس + ا 
فرق لها كال وو اة كط ال ل بعرت الا ٠‏ 

فهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

وضعفه شيخنا الألباني في «تمام المنة» (ص5519). 
في المطبوع: «بن عاهان»» وفي (ق): «ماهان»» والصواب ما أثبتناه. 
فى (ك): «بهما). 
رواه أحمد في «مسنده» (6/ ۱۵۱ و50١)»‏ وأبو داود )١1501(‏ في (الصلاة): باب تفريع 
أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن؟ والترمذي )٥۷۸(‏ في (أبواب الصلاة): باب ما جاء 
في السجدة في الحج» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۹٤۲)ء‏ والروياني في «مسنده» /١(‏ 
۳ رقم ۲۲۰)» والدولابي في «الكنى» »)۱۱١/۱(‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصرا 
(ص۲۸۹)» وأبو نعيم في «المعرفة» ۲٠٠۳ /٤(‏ رقم ۳۹۳٥)ء‏ والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 
«(AY‏ والدارقطني »)٤١۸/١(‏ والحاکم (۲۲۱/۱) و(۲/ ۳۹۰)ء والبيهقي في «اسننه 
الكبرى» (۲/ ۳۱۷)» والبغوي في «شرح السنة» (4/ 207١4‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(ق٠٠٠/أ)ء‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» (م٠/‏ ق017/أ) كلهم من طرق عن ابن لهيعة . 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي» وقال الحاكم: هذا حديث لم 
نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن لهيعة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه 
اختلاطه في آخر عمره. 
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وحديث ابن لهيعة يحتجٌ منه''' بما رواه عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن 
المبارك: وعبك الله ين يزيد المقرئ قال آأبو ل بن لهيعة» كان ابن 
المبارك وابن وهب يتبعان أصوله» وقال عمرو بن علي" من كتب عنه قبل 
احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرى“ ogg‏ احتراقهاء وقال 
ابن وهب : كان ابن لهيعة صادقاًء وقد انتقى النسائي('' هذا الحديث من جملة 


= أقول: ابن لهيعة اختلط ورواية العبادلة عنه صحيحةء وهنا روى عنه اثنان: عبد الله بن 
يزيد» وابن وهبء إلا أن هناك علّة أخرى» وهي مشرح بن هاعان. 
قال الذهبى: صدوق لينه ابن حبان» وقال ابن معين: ثقة» وقال ابن حبان: يروي عن 
عقبة مناكير لا يتابع عليهاء وقال الذهبي: الصواب ترك ما انفرد به. 
ثم وجدت ابن لهيعة يضطرب في هذا الحديث» فقد رواه ير و القرآن» 
(ص۹٤۲)›‏ والطبراني في «الكبير» )847/١1(‏ من طريقه عن أب بي عُشَّانة عن عقبة بن 
عامر. 
وأبو عشانة هذا هو حي بن يؤمن وهو ثقة» لكن هذا من تخاليط ابن لهيعة» ويشهد له 
حديث ابن العاص المتقدم. 
ومرسل خالد بن معدان» رواه أبو عُبيد فى «فضائل القرآن» ۲٤۸(‏ ۔ 559)» وأبو داود 
في «المراسيل» (رقم ۷۸)» ومن طريقه البيهقي (۷/۲٠۳)ء‏ قال: وقد أسند هذاء ولا 
يصحء وقد ذكر له الحاكم والبيهقي شواهد موقوفة عن عدد من الصحاية» قال الحافظ 
ابن كثير في «تفسیره» (۲۲۱/۳): وهذه شواهد يكذ ها فا وانظرها في 
«الخلافيات» (مسألة رقم ٠١4‏ - بتحقيقي)» و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص748 ۔ ۲٤۹‏ 
- ط. دار ابن كثير)» والمحات الأنوار ونفحات الأزهار وريّ الظمآن لمعرفة ما ورد من 
الآثار فى ثواب قارئ القرآن» (۲/ ۸٠١‏ - 811)» و«موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» 
0 م 
)١(‏ في (ك): «به 
(0) في ل الضعفاء» )1۳١(‏ ومقولته هذه أوردها ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(5/ رقم 45») وانظر: «الميزان» (۲/ .)٤۷۷‏ 
(۳) نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ رقم »)1۸١‏ وانظر «الميزان» (؟/ 
۷( 
)٤(‏ في المطبوع: «وابن المقرئ». 
)٥(‏ نقل كلامه الذهبي في «الميزان» (0/لالاء). 
(5) لم أظفر بالحديث في «السنن الصغرى» ولا «الكبرى» للنسائي» ولا عزاه المزي في 
«تهذيب الكمال» )۳۲٠/۷(‏ له» واكتفى بعزوه للترمذي وأبي داود» ولم يتعقبه ابن 
العراقي ولا ابن حجرء ولم يرمز المزي أيضاً في «تهذيب الكمال» )٤۸۷/٠١(‏ في 


ترجمة (ابن لهيعة) للنسائي» وكذا من اختصر کتابه» وختم تم المزي ترجمته بقوله: وروی = 1 
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حديثه» وأخرجه» واعتمده» وقال: «ما أخرجتٌ من حديث ابن لهيعة قط إلا 
حدقا واخدا أخيرناء هلال يق العلا تنا معافى بن سليمان» عن موسق بن 
أعين» عن عمرو بن الحارث» عن ابن لهيعة» فذكره». 

وقال ابن وهب : حدثنى الصادق البار ‏ والله ‏ عبدٌ الله بن لهيعة» وقال 
الإمام أحمد": مَنْ كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! 
وقال ابن عيينة : كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع» وقال أبو داود: 
ع ارا يقول: ما كان محدّث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح 
الحافظ : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلَاباً للعلهم”” . 

وقال ابن حبان": «كان صالحاً لكنه يدلس عن الضعفاءء ثم احترقت 
كتبه» وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: 
ابنُ وهب» وابن مبارك» والقعنبي» والمقرئ فسماعهم صحيح)”" . 


= النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر 
آخر: : وعن فلان» وذكر آخرء ونحو ذلك» وجاء كثير من ذلك مبيّناً في رواية غيره أنه 
ابن لهيعة». 

ثم وجدثٌ كلام النسائي الذي عند المصنف في «الميزان» (۲/ )٤۷۷‏ - وينقل المصنف 

منه كما بينته في «فوائد حديثية» و«الفروسية» ‏ وقبله: «وقال أبو سعيد بن يونس: قال 
النسائي وما ) وذكره. 

)١(‏ رواه عنه أبو الطاهر بن السرح» وقال: «وما سمعته يحلف بمثل هذا قط»). انظر: 
«الكامل» لابن عدي :)١577/54(‏ و«تهذيب الكمال» »)546/١6(‏ و«الميزان» (؟/ 
۷( 

)۲( في (د): «حمد»!ء ومقولته في «سۇالات أبي عبيد الآجري أبا داود» (۲/ ۱۷۵ رقم 
»© و«تهذيب الكمال» /١5(‏ 545)» وفيه «قال النسائي عن أبي داود» والنسائي خطأ 
شنيع › صوابه «الآجري٤»‏ والعبارة و فى «الميزان» (؟/لالاع). 

(۳) هذه مقولة سفيان الثوري» كما فى «تهزيب الكمال» /٠١(‏ 545)» ورأى المصنف العبارة 
فى «الميزان» (۲/ )٤۷۷‏ معزوة لسفيان هكذا دون تعيين» فظنه «ابن عيينة»!! فأخطأ. 

)٤(‏ «تهذيب الكمال» (١٠/۹1٤)ء‏ و«الميزان» »)٤۷۸/۲(‏ وفى (ق): «من كان...» 

(5) في المطبوع: «طالباً للعلم»» والصواب ما أثبتناه» كما في «المعرفة والتاريخ» (۲/٤۱۸)ء‏ 
واتهذيب الكمال» »)٤۹۷ /٠١(‏ و«الميزان» (۲/ »)٤۷۷‏ و(ق). 

() فى «المجروحين» »)١١/۲(‏ وتسمية العبادلة من الذهبي في «الميزان» (۲/ )٤۸۲‏ 

ش والتصرف في عبارة ابن حبان منه. 

0) ألحق بعض العلماء جمغاً بالعبادلة» فمشوا روايتهم عن ابن لهيعة» وألحقوهم بهم 

بسبب قيام الأدلة أو القرائن على روايتهم عنه قبل اختلاطه (المزعوم!!)ء وإليك ما - 
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وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي بل في «إدَا ألتما سمت 
وصح عنه بي أنه سجد في النجمء ذكره اناري : 

فرذت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعيف : أما الا فهو أن آخر 
الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع. 00 0 إن 00 
فيها مجرد عن ذكر الركوع» ولهذا لم يكن قوله تعال: يريم أف يد ا 
وارگی مع اميت 4 [آل عمران: »]٤١‏ ص مواضع الات 526 

وأما الحديث الضعيف نان وا أبو داود: ثنا محمد بن رافع: ثنا 
أزهر بن القاسم: ثنا أبو قدامة» عن مطر الوَرّاق» عن عكرمة» عن ابن العباس: 
«أن النبئّ يي لم يسجد في شيء من المُفصّل منذ تحول إلى المدينة» . 


= وقفت عليه» وأكتفي بسرد الأسماءء تجنباً للإطالة: 
قتيبة بن سعيدء سفيان الثوري» شعبة بن الحجاج» الأوزاعي» عثمان بن الحكم 
الجذامي» عمرو بن الحارث المصري» إسحاق بن عيسى الطباع» ليث به سعد لهيعة بن 
عيسى بن لهيعة (أخذ عنه قتيبة من كتابه)» عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد أبو سعد 
مولى بني هاشم» بشر بن بكر البجلي» عثمان بن صالح السهمي» النضر بن عبد الجبار. 
)0( رواه مسلم )٥۷۸(‏ في (المساجد) باب سجود التلاوة. 
(؟) في «الصحيح» كتاب «سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها )٠١5137(‏ 
و(١۷٠٠):‏ باب سجدة النجم» و(867) في «مناقب الأنصار»: 0 ما لقي النبى بيا 
وأصحابه من المشركين ل 0 في (المغازي): باب قتل أبي جهل» و(1877) 
في (التفسير): باب فاتجدنا للم عيدو © ® ومسلم (65) من حديث ابن مسعود» 
ورواه البخاري (۷۱ E‏ 000 من حديث ابن عباس . 
(۳) وهو قول عد أبي حنيفة»» انظر «المبسوط» (1/۲). 
(5:) هو في المطبوع: «فما 
(6) رواه ا «المسند» -١١77/١(‏ المنحة)» وأبو داود في (۰۳ ٠١‏ ) في (الصلاة): 
باب من لم ير السجود في المفصل» وابن خزيمة (050)» والبيهقي (717/1): وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» »)٤٤٤/١(‏ - وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ )٠١‏ 
لابن السكن في «صحيحه» ‏ من طريق أبي قدامة به. 
قال الحافظ ابن حجر: وأبو قدامة» ومطر من رجال مسلم» ولكنهما ضعَفا. 
أقول: أبو قدامة» قال فيه أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: 
ضعيف» وقال مرة: ليس بشيء؛ وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: كان 
شيخاً صالحاً وكثر وهمه. 
ومطر فيه ضعف أيضاً . 
قال ابن عبد البر - كما في «نصب الراية؛ (۲/ 187) -: هذا حديث منكرء وأبو قدامة = 


فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: منها أنه مردودٌ بالنص» ومنها أن 
اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يُخرجه عن كونه [موضع سجدة» 
كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعمّ من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة]» 
وقد صح سجوده بي في النّجم''» وقد قَرَنَ السجود فيها بالعبادة كما قرنه 
بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزده إلا تأكيداًء ومنها أن أكثر السجدات 
المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاة» فإن قوله تعالى: #وله سح من في 
لْسَّمنواتِ رض طعا وها [الرعد: »]٠١‏ يدخل هوداي وها 
وكيف لا؛ وهو أجل السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في قوله: ##فامهدوا 
له اباۋ [النجم: ؟7]» وفي 9 لا طعَه وَأسْجْدٌ وَأقرّب9* [العلق: 
۹ [وقد قال قبل: اریت الى ب © نا إا صل [العلق: 9 "706٠١‏ 
ثم قال: وکر لا عَه واسجد وأمَرَّب 8 4 1 89 فأمره بأن يفعل هذا الذي 
00 عنه عدو الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة» بل 
وتقويها . 
يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبارء وأمرء فالإخبار 
رم ا ال عن خرو اانه له موا أو ضوف قسن لقال 
والسامع زوا أو اهكان أن يتشبّه بهم عند تلاوة آية السجدة أو E‏ 
وآيات الأوامر بطريق الأؤلى. 
وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمرء فکیف يكون الأمر بقوله: امد للد 
وََعبْدُوأ 48 [النجم: ا لد دون الام ق AA‏ اب اا 


- 
لله 


= ليس بشيء» وأبو هريرة لم يصحب النبيَ ب إلا بالمدينة» وقد رآه يسجد في «الانشقاق - 
والقلم» - أي العلق -. 
أقول: وحديث أبي هريرة ثابت في «الصحيح» 
وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۰۰) (۳/ )۳٤۳‏ عن معمر عن طاوس عن ابن 
عباس قال: ليس في المفصل سجدة» وهذا إسناد صحيح. 
لكن العمدة ما ثبت عن النبي بيا في «الصحيح». وانظر: «تنقيح التحقيق» (939/5) 
لابن عبد الهادي» و«فتح الباري» (۲/ »)٠٠١‏ وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (۳۱۸/۱ رقم 570). 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «سجوداً». 
(؟) هو في «صحيح البخاري»» وقد سبق تخريجه قريباً . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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أركعوا وَأَسْجدَأ» [الحج: ۷۷]ء فالساجد إما متشبه بمن أخير به أو ممتثل لما 
أمر اناه :وغلى التقايرين سق له الود في آخر الحم كما يسن له [اللسيعوو]0؟ 
في أوَّلهاء فلما سوّت السنة بينهما سوى القياس الصحيح والاعتبار الحقّ بينهماء 
وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقربة 
إليه» وخضوعاً لعظمته» وتذلّلاً بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته» مما يؤكّد 
ذلك وقوه لا يضعقه وير وا الستعان9. 

واا قوله تعالی: یریم ای ایك سجر دارگ م اکور( آل عمران: 
۳ فإنما" لم يكن موضع سجدة لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة 
بعينها أن تُدِيمَ العبادة لربّها بالقنوت وتصلي له بالركوع والسجودء فهو خبرٌ عن 
قول الملائكة لها ذلك وإعلام من الله تعالئ لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم» 
فشياق ذلك غير سباق ابات السيجدات. 


وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أي قدامة ‏ واسمه الحارث بن عبيد - 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) قال شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله في «تمام المنة؛ (ص 559 )77١‏ بعد تضعيفه 
لحديث عمرو بن العاص السابق: 
«ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرهاء وهو مذهب ابن 
حزم في «المحلى»» قال: «لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله كو ولا أجمع عليهاء 
وصح عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها»» ثم ذهب ابن 
حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في الكتاب» وذكر أن العشر 
الأولى متفق على السجود فيها عند العلماء. 
وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» (١/١٠۲)ء‏ إلا أنه جعل 
سجدة (فصلت) بدل سجدة (ص). 
ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله ية أنه سجد في (ص).؛ و(النجم)ء 
و(الانشقاق)» و(اقرأ)ء وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث 
عمرو هذا. 
وبالجملة؛ فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبهء 
ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيّته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها 
من السنة والاتفاق» إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على 
مشروعيتهاء ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف» والله أعلم» اه. 
)۳( في (3): «فإنه) . 
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قال 0 5: هو مضطرب الحديث» وقال يحيى”": ليس بشيء» 
وقال النسائي”": ليس بالقوي» وقال الأزدي: ضعيف» وقال ابن حبان”*؟2: لا 
يحتج به إذا ا 

فلت وفك انكر عليه هذا الخدت 3 الإنكار, فإن أ 
هريرة دنه شهد سجوده يي في المفصل في #إدا لماه أنتَقَتٌ 40 واد وا 
يك أل حى 4©9» ذكره مسلم في «(صحیحه»» وسجد معه» حتى لو صح خبر 
أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علمء 
والله سبحانه أعلم. 


ا 


[سجود الشكر] 
المثال التاسع والستون: رد السنة" الثابتة الصحيحة في سجود الشكر”", 


)١(‏ في «العلل ومعرفة الرجال» (رقم ٤٠٠٤ء‏ ١٠٠٤)ء‏ ونقله المزي في «تهذيب الكمال» 
(559/5).» والذهبي في «الميزان» .)٤۳۸/۱(‏ 

(؟) كذا في «الميزان» .)47"8/1١(‏ 

وقال عباس الدوري في «تاريخه» (4۳/1) عنه: «ضعیف»» وكذا روى عنه أحمد بن 
زهير» كما في «المجروحين؟ :»)775/١(‏ والدقاق أيضاً (رقم ١076‏ ). 

(۳) في «ضعفائه» (رقم )١١4‏ ونقل ابن حجر في «التهذيب» )١5١  ١59/7(‏ أنه قال عنه: 
«صالح»» ونقل المزي في «تهذيب الكمال» (5/ )۲٠١‏ قوله: «ليس بذاك القوي». 

(:) عبارته في «المجروحين» :)۲۲٤/۱(‏ «كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه» حتى خرج عن 
جملة من يحتج بهم إذا انفردوا». 

(5) قال الذهبي في «الميزان» )44/1١(‏ في ترجمته» وأورد له هذا الحديث: «مطر رديء 
الحفظ. وهذا منكرء فقد صح أن أبا هريرة سجد مع الب ڳل في إا الآ أنسَنَّت 9 4 
وإسلامه متأخر». 

(5)- سی تحر يجه قزياً. (۷) في (ك): «السنن». 

(۸) قال ابن المنذر فى «الأوسط» /٥(‏ ۲۸۷) بعد أن سرد الأقوال فى المسألة: «وبالقول 
الأول د آي 'مشروعية سجود الشكر + آقول» لأن ذلك قد روي عن رسول الله له وعن 
أبى بكر وعلى وكعب بن مالك» فليس لكراهية من كره ذلك معنى»» وقال شيخنا 
الألباني ‏ رحمة الله عليه في «الإرواء»  711/5(‏ 187) بعد أن خرج الأحاديث 
والآثار الواردة فى ذلك: «ويالجملة فلا يشك عاقل فى مشروعية سجود الشكر بعد 
الوقوف على هذه الأحاديث» ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح وإ . 

وانظر مبحث مشروعية سجود الشكر للمؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد) 0 
٩‏ و۳/ ۲۲)» و«تهذيب السنن» (86/4)» و«الخلافيات» متا 7 - بتحقيقي)» = 
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كحديث عبد الرحمن بن عوف: «أن رسول الله ا خرج نحو صدقته فخرٌ ساجداً 
فأطال السجودء ثم قال : إن جبريل أتاني وبَشّرني فقال: : إن الله عر وجل يقول لك : 
مَنْ صلى عليك صليت عليه؛ ومَنْ سلَّم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكراً:”), 


(1) 


و«الموافقات» )١١١/۳(‏ للشاطبي» وتعليقنا عليه» وللسخاوي جزء «تجديد الذكر فى 
سجود الشكر»» انظر عنه كتابنا: «مؤلفات السخاوي» (ص37). 
له عن عبد الرحمن بن عوف طرق: 

الأولى : محمد بن جُبير بن مُطعم عنه. 

رواه أحمد في «مسنده» )۱۹١/١(‏ - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (/ رقم 970, 
۱ - وابن ا عاصم في «الصلاة على النبي يي  )44(‏ ومن طريقه «الضياء» (رقم 
4۹ _ وأبو يعلى »)۸1٩(‏ والحاكم (۲۲۲/۱ - ۲۲۳)ء والبيهقي (۳۷۰/۲ "1/١‏ 
و86/9١)‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف : أبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث» سيء الحفظ . 

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي!! ومحمد بن جبير بن 
مطعم يظهر أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف فإن محمداً مات قريباً من المثة» وابن 
عوف مات سنة (۳۳)» وقد نص الدارقطني ‏ كما في «التهذيب» ‏ على أنه لم يسمع من 
عثمان» وعثمان مات بعد عبد الرحمن بن عوف. 

الثانية : E‏ محمدد بن N‏ عرفا 

رواه أحمد في «امسنده» )١91/1(‏ - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم )4۲١‏ - 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبيّ بيا رقم 4 ومحمد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 02777 وابن أي عاصم في «الصلاة على النبي ككل (رقم 
۷) وابن شاهين في «الترغيب» (رقم »)١5‏ وعبد بن حميد »)١51(‏ والحاكم /١(‏ 
)»© ومن طريقه البيهقي (۳۷۱/۲) من طريقين عنه به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۸۷): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

أقول: عبد الواحد بن محمد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان فقطء وذكره البخاري» وابن 
أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ثم ينظر في سماعه من جده» ووقع فيه 
خلاف بيّنه الدارقطنی فی «العلل» (595/4 - ۲۹۷)ء وذكرته فى تعليقى على «جلاء 
الأفهام» (ص٤١٠‏ - )١45‏ للمصنف. ا 

الثالثة : مولى لعبد الرحمن بن عوف. 

رواه أبو يعلى »)۸٤۷(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي كي (رقم 0۷)ء 
والبيهقي فى «شعب الإيمان» )١1665(‏ من طريق ابن أبى سندر الأسلمى عنه به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (15/ 154 :31 رواء أن بعلن ودوفه من لم أعرفه. 

أقول: يريد ابن أبي سندرء ومولى عبد الرحمن فإنهما مجهولان. 

الرابعة : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

رواه ابن ابي شيبة في «مصنفه» (5/ 484 و١١/607)»‏ والبزار في «مسنده» »)۱٠١١(‏ = 
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وكحديث سعد بن أبي وقاص في سجوهه ي شكراً لربّه لما أعطاه ثلث أمته» ثم سجد 
ثانية فأعطاه الثلث الآخر ثم [سجد]”'' ثالثة فأعطاه الثلث الباقي"» وكحديث أبي 
نک :دان رسول الله يكل كان إذا جاءه كر ايه د مادا شكراً لله 

اسالا و أتاه بشيرٌ ليبشره بظفر جندٍ له على عدوّهم» فقام و اچد 
SS us‏ وسجد أبو بكر حين جاءه قتل 


= وإسماعيل القاضى (١٠)ء‏ وأبو يعلى »)۸٥۸(‏ والعقيلى (۳/ ٤1۷‏ - ۸٦٤)ء‏ وابن أبي 
عاصم (51): وابن أبي الدنيا ‏ كما في «جلاء الأفهام»  ١40(‏ بتحقيقي)ء و«الترغيب» 
للمنذري (۲۷۸/۲) و«القول البديع» )٠١5(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن قيس بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عنه به. 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف موسى بن عبيدة. 

وقيس هذا ذكره العقيلي» ونقل عن البخاري قوله: ولم يصح حديثه. 

أقول: هذه طرق متعدّدة يقري بعضها بعضاً. وانظر: «الإرواء» (۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹)ء 
و«العلل» للدارقطني (5/ رقم 0177) وتعليقي على «جلاء الأفهام» ( ص۳٤۱‏ - .)۱٤۷‏ 

ووقع في (د) و(ط) و(ح): انحو أحد» بدلاً من نحو صدقته». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) رواه أبو داود )۲۷۷١(‏ في (الجهاد): باب سجود الشكرء ومن طريقه البيهقي (۲/ )۳۷١‏ 
من طريق يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد 
عن أبيه» فذكره وهو حديث طويل. 

وهذا إسناد ضعيف يحيى هذا مجهول الحال» كما في «التقريب»» ولم أجده في 
«تهذيب ابن حجر»!. 
والأشعث لم يوئقه إلا ابن حبان. 

(۳) في المطبوع: «أبي بكر». () في (ق) و(ك): «عز وجل». 

(0) رواهأحمد فى «مسنده» »)٤٥ /٥(‏ وأبو داود (5/ا/ا؟) فى (الجهاد): باب صلاة الشكرء 
والترمذي (19178) فى (السير): باب ما جاء فى سجدة الشكرء وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
٥‏ وابن المنذر في «الأوسط» (/ ۲۸۷ رقم 22788١‏ والدارقطني »)5٠١ /١(‏ والحاكم 
»)۲۹۱/٤(‏ وابن ماسي في «فوائده» (رقم ۲۷)» 50 أصبهان» (۲/ :")2 
والبيهقي (۲/ )۳۷١‏ كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة به . 

قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي!! 

أقول: بكار بن عبد العزيز هذا قال ابن معين: ليس بشىء؛ء وقال ابن عدي: هو من 
جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وذكره العقيلي في «الضعفاء» فمثلہ لا بحسن حديثه» 
وانظر تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم ۳١١٠ء .)١19١5‏ 

(5) رواه البخاري (1518) في (المغازي): باب حديث كعب بن مالك» ومسلم (۲۷۹۹) في 
(التوبة): باب حديث توبة كعب بن مالك. 
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مُسيلمة الكذاب“» وسجد علي حين وجد ذا الثّدية في الخوارج الذين قتلهه”", 


للق 


(۲) 


عزاه المؤلف في «الزاد» )۳١١ /١(‏ لسعيد بن منصور في سننه». 

والذي وجدته في «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ »)۳٦۷‏ و«سنن البيهقي» )۳۷١/۲(‏ من 
طريق أبي عون الثقفي محمد بن عبيد الله (وفي المصنّف: ا 1 
رجل لم يسمّه أن أبا بكر لما جاءه فتح اليمامة سَجَدَء وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي 
الذي لم يُسم . 

ورواه عبد الرزاق ۳١۸/۳(‏ رقم  )09717‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
4 رقم ۲۸۸۲) - عن الثوري عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. 
رواه أحمد في «مسنده» ٠١8 - ٠١1//١(‏ و57١)+‏ وفي «الفضائل» »)١775(‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (رقم ١١٤٠ء »)١544‏ وابن ل في «الطبقات الكبرى» (5/ 777), 
ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ۷٤۲)ء‏ والبزار (891)» والنسائي في 
«خصائص علي» »)181١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (57/6”) من طريق إسرائيل عن 
لداجي م الاعي طن طارك يي SES IRM‏ 
ذا الدية قتيلاً . 

وهذا إسناد ضعيف» طارق بن زياد هذا مجهول» ووقع في «السنة» :)١5159(‏ «زياد بن 
طارق». 

وقد روى موضع الشاهد منه - آي سجود علي ابن أبي شيبة (۲/ »)۳٦۷‏ أو (۲/ ٤۸۳‏ 
و١١/ ٠۲۹٠‏ ١۹ط‏ . الهندية)» والشافعي في «الأم» (۱/ ۱۱۷ و۷/ »)٠٠١‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (رقم )2 ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ١٤۲)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 708 رقم  )0477‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
YAA /0)‏ رقم '5887)-» والحاكم (۲/ »)١54‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (رقم »)٦١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۷١/۲(‏ و«الدلائل» (7/ ۳) والخطيب في «تاريخ 
بغداد؛ (707/4و1١198/1).»‏ والذهبي في «السير» (۲۱۲/۸) من طريق سفيان الثوري» 
وشريك وإسرائيل عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى ‏ يعني: مالك بن 
الحارث ‏ عن علي» ومالك بن الحارث هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو الحارث بن قيس 
عند الخطيب. وأخرج له الشيخان» ولذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكر» وهو غريب صحيح في سجود الشكر». 

ورواه ابن أبي شيبة (؟/758)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۹/ ۲۳۰) من طريق 
ريان بن صبرة الحنفي عن علي. وريان هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. 

تنبيه : ريان هذا براء مهملة وياء آخر الحروف» وتصحف في مطبوع «المصنف» إلى 
«زبان» بزاي وموحدة؛ ووقع على الجادة في 59/1١7‏ رقم ۱۲۸۹۸) الطبعة الهندية» 
ولكن وقع محرفاً في خبر آخر منه )4١/4(‏ فليصحح. 

وانظر: «المؤتلف» ( ٠١‏ للدارقطني» > و#تصحيفات المحدثين» (۲/ 1۳۸) 
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۶ 5 27 2 34 (1) 8 5 . 1 ٠. 
ولا أعلم شيئاً يدفع هذه السنئن''' والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسدء وهو‎ 
أن نِعَمّ الله سبحانه وتعالئ لا تزال واصلة إلى عبده» فلا معنى لتخصيص بعضها‎ 
بالسجود» وهذا من أفسد رأي وأبطله.‎ 


[نوعا النعم الإلهية] 

فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجدّدة» فالمستمرة شكرها بالعبادات 
والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكر» كرا لله عليهاء ا له» 
وذلاً في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لهاء وذلك من أكبر أدوائهاء فإن الله 
سبحانه لا يُحبٌ المّرِحين ولا الأشرين» فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل 
والانكسار لرب العالمين» وكان فى سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما 
ليس في غيره: :ونر عدا السجوة عن الآياك؟"" النى هوف ا يها عباده كينا 
في الحديث: «إذا رأيتم آي فانج دو وقد فزع النبب يله عند رؤية انكساف 
الشمس إلى الصلاةء وأمر بالفَرَع إلى ذكره“» ومعلوم أن آياته [تعالئ]””' لم تزل 
مشاهدة معلومة بالحسٌ والعقل» ولكن تجدّدها يحدث للنفوس"'' من الرهبة 
والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة» فتجدّد هذه النعم في اقتضائها 
لسجود الشكر كتجدّد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلاة"› 


= وورد سجود علي في الحادثة نفسها عن عبيدة السلماني عن علي» وجل المصادر لم 

تذكر السجود من هذا الطريق» ورواه بذكره الآجرّي في «الشريعة» (رقم 08). 

فهذه طرق لا شك أنه يتقوّى بها الحديث» والله أعلم. 

قال (و): «... وكان [أي: ذا الثدية] في يده مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة مثل 
حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور» اه. 

)١(‏ في (ق): «هذا السياق». 

(۲) ثبت في «مصنف عبد الرزاق» (4۲۹٤ء )597٠‏ عن ابن عباس وحذيفة أنهما صليا في 
زلزلة» الأول بالبصرة» والثاني بالمدائن في الآيات» وقال عبد الله في «مسائل أحمد»: 
«رأيت أبي إذا كانت ريح أو ظلمة» أو 2 يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيراً 
والدعاء حتى ينجلي ذلك»» وذهب إلى هذا أبو ثور وأهل الرأي وابن حزم» ولعلّه المراد 
بالسجود فى الحديث الآتى» وانظر: «المحلى» »)41/٥(‏ و«المغني» (۲/ ۲۸۲)» 
و«المقنع» (77/1): و«الإنصاف» (459/7): وافقه الإمام أبي ثورة (ص١۲۷).‏ 

(۳) سيأتي تخريجه ضمن قصة ابن عباس الآتية. 

)€( تقدم تخريجه. )6( في (ق) و(ك): «سبحانه). 

(5) في المطبوع: «للنفس». (۷) في المطبوع: «الصلوات». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولوذا e‏ وترجمان القرآن عبد الله بن عباس موت ميمونة زوج 
النبي وَل خر راخدا فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول الله كلِ: «إذا 


رأيتم آية فاسجدوا»» وأيّ آية أعظم من ذهاب أزواج [النبي]“ بل من 
أظهرنا”''؟ فلو لم تأتِ النصوص بالسجود عند تجدّد النعم TT‏ 
القياس» ومقتضى عبودية الرغبة» كما أن السجود عند الأيات مقتضى عبودية 
الرهبة» وقد أثنى الله سبحانه على الذين يسارعون في الشيراك وده وه رقا 
ورهباً» ولهذا فرّق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بان" هذه صلاة 
رهبة وهذه صلاة رغبة» فصلوات الله وسلامه على من جاءت سئته وشريعته بأكمل 
ما جاءت به شرائع الرسل وسننهم“ [وعلى آله]. 


(1) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

(۲) رواه أبو داود (۱۱۹۷) فى (الصلاة): باب السجود عند الآيات» والترمذي (۳۸۹۱) في 
(المناقب): .بات فضل أزواج التب ل والطبراني في «الكبير» »)2١11714(‏ وابن حبار 
في «المجروحين» 2))١١5/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 207537 والبغوي في «شرح 
السنة» (١١٠١)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟١2)8‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» )15١/١١(‏ من طريق إبراهيم بن الحكم وسَلّْم بن جعفرء كلاهما عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس به. 

ووقع في سنن الترمذي: «مسلم بن جعفر» وكان ثقة). وقال الترمذي : حسن غریب » 
وفي لسخة: ااحسن صحيح) » ونقله محب الدين الطبري في «السمط الثمين» (ص١٠)‏ 
عنه: (حسن صحيح غريب»»› ولعله الصواب. 
أما ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح» قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان 
ليس بشيء . 
وقال أحمد: ليس بثقة 
أقول: وإبراهيم كما ترى توبع» وسَلْم هذا وثقه ابن المديني» ويحيى بن كثير» 
والترمذي وابن حبان وابن شاهين. 
وقال الأزدي: متروك الحديث لا يحتج به. 
أقول: الأزدي نفسه مجروح! 
رالحكواين اة وثقه ابن معين والنسائي وسفيان بن عيينة وابن نمير وابن المديني 
وأحمد وقد تكلم فيه بعضهم ولعل البلاء من ابنه إبراهيم» فهو حسن الحديث إن شاء الله 
وحسن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في تعليقه على «المشكاة» (رقم )١59١‏ إسناد هذا 
الحديث. 
9) في (ق): «فإن». 
)€( في (ق3): : «وسنتهم؟»› وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها. 
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[انتفاع المرتهن بالمرهون] 

المثال السبعون: رد السنة الثابتة الصحيحة بجواز ركوب المرتهن للدابة 
المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليهاء كما روى البخاري في «صحيحه): ثنا محمد بن 
مقاتل: أنا عبد الله: أنا زكرياء عن الشعبىء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «الرَّهنُ يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنُ ادر يشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناًء وعلى الذي يركب يشر 0 وهذا الحكم من أحسن 
الأحكام وأعدلهاء ولا أصلح للرّاهِنين”' منه» وما عداه ففساده وھ فإن 
الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن» ويشق”ا 
عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر 
نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من العْسْر 
والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة» فشرع الشارع الحكيم القيّم بمصالح 
العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محض 
القياس لو لم تأتِ به السنة الصحيحة» وهو يخرج على أصلين: 

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دَيْناً على الراهن؛ لأنه 
واجب أذّاه عنه» ويتعسّر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم» 
فجوّز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودرّهء وهذا مصلحة محضة لهماء 
وهي بلا شك أؤْلى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو 
ا حيث يتعذّر الرفع إلى الحاكم» لا سيما ورهن الشاة ونحوها إنما يقع غالباً 
بين أهل البوادي حيث لا حاكم» ولو كان فلم يول الله ولا رسوله الحاكم هذا 
الأمر. 

الأصل الثانى : أن ذلك معاوضة فى غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة 
الراجحة» وذلك وق من الأخذ ا وفنا المشتري؛ لأن الضرر في ترك 
هذ الاو ع تعن ليون ف و بالعفعة رو ايقن إن المرتون و 
حفظ الوثيقة لثلا يذهب ماله» وذلك إنما يحصل ببقاء الحيوان» والطريق إلى ذلك 
إما النفقة عليه» وذلك مأذون فيه عرفاً كما هو مأذون فيه شرعاً . 


)١(‏ رواه البخاري (0۱۱. ۲ في (الرهن): باب: الرهن مركوب ومحلوب. 
(۲) في المطبوع: «للرهنان». (۳) في (ك): «وتسقط». 
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[العرف يجري مجرى النطق] 


وقد أجوئ العرف مجرى النطق في أكثر من مئة موضع''' منها نقد البلد في 
المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضيف» وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس 
من مأكول وغيره» والشرب من حَرّابي السيل ومصانعه في الطرق» ودخول الحَمّام 
وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظاً. وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت 
في السير وإيداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجةء ودفع الوديعة إلى 
من جَرّت العادة بدفعها”" إليه من امرأة أو خادم أو ولدء وتوكيل الوكيل لما لا 
يباشره مثله بنفسه» وجواز التخلى فى دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب 
من مائه والاتكاء على الوسادة ال وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي 
على الطريق» وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول 
والمبيت والثواء عنده والانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظاً اعتماداً 
على الإذن العغرفي» وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى 
الغسل» ولو وگل غائباً أو اضرا في بيع ج والعرف فيضن ثمنه ملك ذلك» 
ولو اجتاز بحرث غيره فى الطريق 0 التفاحة إلى التخلي فيه فله ذلك إن لم 
يجد موضعا سواه إن لفق الطريق أو لتتابع المارّين فيهاء فكيف بالصلاة فيه 
والتيمّم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظاً لمالكها(" عليه كان 
ذلك أَوْلى من تركها تذهب ضياعاًء وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك 
ويقول: هذا تصرف في ملك الغيرء ولم يعلم هذا البائس“ أن التصرف في ملك 
الغير إنما حَرَّمه الله لما فيه من الإضرار به وترك التصرّف ههنا هو الإضرار. 

ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة”“ في طرفه فتيقّن أنه إن لم يقطعه 
سرت إلى نفسه فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه. : 

ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه 
عليه جاز ذلك» ولم يضمن نقب الحائط. 


)١(‏ انظر مباحث العرف لابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۳/ ۰۱۳۷ 2)١94‏ وفي 
«إغاثة اللهفان» (؟/ 2)5١‏ وابدائع الفوائد» .)80١/5(‏ 

هق في (ق): : بدفع الوديعة». ( في المطبوع : «علماليتها» . 

)٤(‏ كذا (ك) و(ق) وفي باقي النسخ: «اليابس». 

)٥(‏ «أي الحكة» (و). 
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ومنها لو قصد العدوٌ مال جاره فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيّته2 جاز لهء 
ولم يضمن ما دفعه إليه . 

ومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار للا تسري إلى 

ومنها لو باعه 00 عظيمة أو عا أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن 
يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها [به]'”"» وإن لم يأذن له في ذلك 

ومنها لو جد ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز 
لغيره التقاطه وأخذهء وإن لم يأذن فيه لفظاً . 

ومتها" لق وجات هديا عقي | متحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع ام 

ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه» وإن كان 
تصرف“ في بابه لم يأذن له فيه لفظا . 

ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به . 

ومنها الاستمداد من محبرته» وقد أنكر الإمام 59 على من استأذنه فى 
ذلك. 

وهذا أكثر من أن و وعليه يخرّج حديث عروة بن الجعد البارقي””"©) 
حيث أعطاه النبئ يه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى شاتين بدينار» فباع 
إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى””» فباع وأقبض وقبض بغير إذن 
لفظى اعتماداً منه على الإذن العرفى الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر 
المواضع» ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجو ماء وإنما الإشكال في 


)١(‏ في (ن): نفسه. 

(۲) «الصبرة: الكومة من الطعام» ويقال: اشترى الطعام صبرة» جزافاً بلا كيل أو وزن» (و). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) كذا في (ق) وفي غيرها من الأصول: «تصرف». 

5( في (ك) والمطبوع : اليحصر؟ . 

(۷) انظر حديث عروة البارقي وكلام ابن القيم عليه في «تهذيب السنن» (58/0 -55). 

(۸) رواه البخاري )۳٦٤۲(‏ في المناقب» باب (۲۸). 
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استشکاله» فإنه جار على محض القواعد كما عرفته" . 
فصل 
[الشرط العرفى كالشرط اللفظى] 

ومن :هذا الشرط العرفئ كاللفظل :ولك كو جوب تقد الد عبد 
الإطلاق» ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظأ فانصرف العقد بإطلاقه إليهء 
وإن لم يقتضه”" لفظهء ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب 
تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عُرْفاً منزلة اشتراطها لفظا . 

ومنها وجوب وفاء المسلّم فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظاً بناءة على 
الشرط العرفي . 1 

ومنها لو دفع ثوبّه إلى مَنْ يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن 
رآ الا لمق بط أو خا لين بطشضيه أو مفاعا لمن بحمله وجو ذلك 
ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله» وإن يشترط معه ذلك 


)١(‏ «وقد تم - بحمد الله وتوفيقه ‏ الجزء الثاني من كتاب «إعلام الموقعين» عن رب 
العالمين»» للإمام الحجة أبي بكر شمس الدين المعروف بابن قيّم الجوزية» ويليه ‏ إن 
شاء الله تعالئ ‏ الجزء الثالث منه» وأوّله: «فصل» ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي»» 
نسأل الذي بيده كل شيء أن يمنّ علينا بإكماله» إنه لا معين سواه» (د). 

(۲) قاعدة فى الشرط العرفى كاللفظى ذكرها المؤلف - رحمه الله - فى «روضة المحبين» 
5000 مالي وابدائع الفوائد» »)0١/5(‏ و«زاد المعاد» ۸/0 أو ۱٠۹/٩‏ -ط 
مؤسسة الرسالة). 

وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص١9):‏ «اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع 
إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة» وقال إمام الحرمين: إن المعاملات تُبنى على 
مقاصد الخلق. لا على صيغ الألفاظ. سيما إذا ع العرف في باب فهو المتبع» وقال: 
«وأما العادة المطردة. فيِعُم المرجح في في أمثال هذه المعاملات» وقال: «ومن لم 
يخرّج العرف في المعاملات تفقّهاً. لم يكن على حظ كامل فيها» من كتابه «الأساليب في 
الخلافيات» بواسطة كتاب «فقه إمام الحرمين» (ص 770 - )۳۷١‏ وانظر: «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (91/75) واشرح مختصر الروضة» (۳/ )71١7‏ و«القواعد والأصول الجامعة» 
(ص۳۸ - )٤١‏ و«المختارات الجلية» (ص20) كلاهما للشيخ السعدي و«العرف: حجيته 
وآ ه في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» للشيخ عادل بن عبد القادر» وهي دراسة 
جيدة ومفيدة» مطبوعة في مجلدين. 

(۳) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «يقتضيه». 
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لفظاء عند جمهور أهل اللممء حتى عند المنكرين لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم 
ولا يمكنهم العمل إلا به» بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء 
وغيرهم على صاحب المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
فى الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ ولهذا جاز 
لخدف ضم”" اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة» حجن انه ی ا 
الضالة والآبق واللقّطة وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظا 
لمال أخيه وإحساناً إليه؛ فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن 
إحسانه يذهب باطلاً في حكم الشرع لما أقْدَمَ على ذلك ولضاعت مصالح 
الناس» ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاء وتعطلت حقوق كثيرة» وفسدت 
أموال عظيمة» ومعلوم أن شريعة مَنْ بَهَرَتْ شريعتُه العقول''' وفاقت كل شريعة 
واشتملت على كل مصلحة وعطّللت كل مفسدة تأبى ذلك كَل الإباءء وأين هذا من 
إجازة أبي حنيفة تصرف الفُصُولي”". ووقف العقود تحصيلاً لمصلحة المالك ومنع 
المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فيا لله العجب! يكون هذا الإحسان للراهن 
وللحيوان ولنفسه بحفظ الرهن حراماً لا اعتبار به شرعاً مع إِذْنٍ الشارع فيه لفظا“ 
وإذن المالك عرفاً وتصرّفُ الفضولئ معتبراً مرتباً عليه حكمه؟ 

هذا ومن المعلوم نا في إبراء الذمم أَحْوَّحُ منا إلى العقود على أولاد الناس 
وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهنٌ محسنٌ”*' بإبراء ذمة المالك 
من الإنفاق على الحيوان مؤدٌ لحقٌّ الله فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه 
متناول ما أذن له فيه الشارع من العِوّضٍ بالدّرٌ والظهرء وقد أوجب الله سبحانه 
وتعالى على الآباء إيتاء المَرَاضِع أجرهن بمجرد الإرضاعء وإن لم يعقدوا معهن 
عقد إجارة؛ فقال تعالى: ين أ ا شمن لك فَاوْهُنَّ لُجْورَشُنَ» [الطلاق: 5]. 


)١(‏ في (ق): «ردا. 

)۲( في (ن) و(ك) و(ق): «من بهرت العقول شريعته»» كذا بتقديم وتأخير. 

(۳) «الفضولي لغةً: المشتغل بما لا يعنيه» والخياط» وشرعاً: من لم يكن ولياً ولا وصياً ولا 
أصيلاً ولا وكيلاً» (و). 

(5) بقوله يَكّ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» ولبنُ الدّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري »76١١(‏ ؟١951١)‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً . وانظر تفصيل المسألة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١4/(‏ مسألة رقم 
وتعليقي عليه. 

)٠(‏ انظر: «الإحسان الإلزامي في الإسلام» للأستاذ محمد الحبيب التجكاني. 
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فإن قيل: فهذا ينتقص عليكم بما لو كان الرهن داراً فخربَ بعضها فعمّرها 
ليحفظ الرهن؛ فإنه لاا يستحق السكنى عندكم بهذه العمارة» ولا يرجع بها . 

قيل: ليس كذلك» بل يحتسب له بما أنفقه؛ لأن فيه إصلاح الرهن» ذكره 
القاضي”'' وابنه وغيرهما. وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي حرب الجرجرائي”" 
في رجل عمل في قَنَاة رجل بغير إذنه» فاستخرج الماءء لهذا الذي عمل أجرٌ في 
نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة» هذا مع أن الفرق بين الحيوان والدار 
ظاهرء لحاجة الحيوان إلى الإنفاق و على مالكه» بخلاف عمارة الدار» فإن 
صح الفرق بطل السؤال» وإن بطل الفرق ثبت الاستواء في الحكم. 

فإن قيل : في هذا مخالفة 222000 

أحدهما: أنه إذا أذّى عن غيره واجباً بغير إذنه كان متطوعا"» ولم يلزمه 
القيام [له]”؟2 بما أذَّاه عنه. ش 

الثاني: أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أذَّاهء فأما أن يُعاوض عليه 
بغير جنس ما أداه بغير اختياره فأصولٌ الشرع تأبى ذلك" . 

قيل: هذا هو الذي رُدَّتْ به هذه السنة» ولأجله تأوّلها من تأولها على أن 
المراد بها أن النفقة على المالك فإنه الذي يركب ويشرب» وجعل الحديث” دليلاً 
على جواز تصرف الراهن في الرهن بالركوب والحَلْب وغيره» ونحن نبين”" ما 
في هذين الأصلين من حق وباطل. 

فأما الأصل الأول فقد دل على فساده القرآنُ والسنةٌ وآثار الصحابة 00 
[الصحيح]”” ومصالح العبادء أما القرآن فقوله تعالى: ن اسن لک فاون 
4 [الطلاق: ]٦‏ وقد تقدم تقرير الدلالة منه» وقد ل 
الاستدلال بأن المراد به أجورهن المسماة فإنه أمرُ لهم بوفائهاء لا مر لهم بإيتاء 


(1) في «الخلاف الكبير» بينما ذهب في «المجرد» أنه لا يرجع إلا بأعيان آلته» وانظر في 
الشاك «المحرر؛ »)775/١(‏ و«المغني» (5/ 707 رقم ۳۳۷۲)» و«القواعد لابن 
رجب (۲/ ۸۲ - ۸۳ - بتحقيقى)» و«الإنصاف» /٥(‏ ۱۷۷). 

(۲) ذكرها ابن رجب في «القواعد الفقهية» (۲/ ۷١‏ - بتحقيقي)» وأطال النفس في توجيهها. 

وفي الأصول الجرجاني والمثبت من (ق) و(ك). 

(۳) في المطبوع: «متبرعاً». (©) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(0) في (ق): «هذا». () المتقدم تخريجه قريبا. 

0) في (ك): «نذكر». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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رر 


ما لم يسموه من الأجرة» ويدل عليه قوله [تعالى] : #وإن تفاسم فسارضع له 
أ [الطلاق25] ودا العاسن إتما ركون شال القت شلك طليها الشطط”'" من 
الأجر أو حظها عن أجرة المثل» وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر 
التسمية» ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث؛ أما اللّفظيتان فظاهرء وأما 
اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميته» وقد سَمّى الله 
سبحانه وتعالى ما يؤتيه" العاملَ على عمله أجراً وإن لم يتقدم له تسمية كما قال 
تعالى عن خليله [عليه السلام](©: وات َّرم فى الا امل فاو لن 
لمَبلِحِنَ]”"» [العنكبوت: 17]» وقال تعالى: #ومن بيقنت منک لو ورسوله. وَيَصَمَلَ 
مسلا زتها أجرها مَرَبينِ» [الأحزاب: ]۳١‏ ومعلوم أن ا ما يعود إلى العامل 
ا عد فهو كالثواب الذي [يَنُوبُ إليه: أي]“ يرجع من عمله» وهذا 
ثابت سواء سمي أو لم يُسمّء وقد نص الإمام أحمر<“ ظلِيه على أنه إذا افتدى 
الأشير و عليه كا غر عا ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله فيمن 


قضى"'' دَيْنَ غيره عنه بغير إذنه؛ فنص في موضع على أنه يرجع عليه؛ فقيل له: 


هو متبرع بالضمان» فقال: وإن كان متبرعاً بالضمان» ونص في موضع آخر على 
أنه لا يرجه””"» [فإنه قال: إذا لم يقل: اقْض عني ديني كان متبرٌعاًء ونص”" 
على أنه يرجع] على السيد بنفقة عبده البق إذا رده" وقد كتب عمرٌ بن 
الخطاب إلى عامله في سبي العرب ورقيقهم» وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه: 


أيما حر" اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم '» وقد قيل: إن جميع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك): «الشطر». 

(۳) في (ن) و(ك): «ما يؤتى». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) انظر: «القواعد» لابن رجب (۲/ ۷١‏ - بتحقيقي)ء و«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين» (۲/ ۳۷۵ - 7187/5) . 

(5) في المطبوع: «أدّى). 

(۷) انظر: «المحرر» )۳٤١/١(‏ و(17/5/5١):‏ و«القواعد) لابن رجب ۷٤/۲(‏ - 
بتحقيقي)» و«المغني» (5/ 01 رقم )۸٥۸۳‏ «أحكام الإذن» .)0745/١(‏ 

(۸) في «مسائل عبد الله ٠١(‏ رقم .)٤٥٩۲‏ 

(9) انظر: «القواعدا لابن رجب (۲/ ۷۷ - بتحقيقى)» و«المحرر» »)775/١(‏ و«المغني» (7/ 
۲ "7 رقم ١ .)٤0۳۲‏ 

)٠١(‏ في (ن) و(ك): «أيما رجل». 

= أخرج سعيد بن منصور في «سننه» (رقم 7807 ط الأعظمي) عن عثمان بن مطر‎ )1١( 
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الفرّق تقول بهذه المسألة وإن تناقضوا ولم يطظردوها؛ فأبو حنيفة يقول: إذا قضى 
بعض الورثة دينَ الميت ليتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع 
على التركة بما قضاه» وهذا واجب قد أذَّاه عن غيره بغير إذنه» وقد رجع به» 
ويقول: إذا بنى صاحبٌ العلو [أو]“ السفل بغير إذن المالك لزم الآخر غرامة ما 
يخصه» وإذا أنفق المُرتهن على الرّهن في غيبة الراهن رجع بما أنفق» وإذا اشترى 
اثنان من واحد عبداً بألف فغاب أحدهما فأدَّى الحاضر جميع الثمن 0 
العبد كان له الرجوع. والشافعي يقول: إذا أعار عبداً لرجلٍ ليرهنه فرهنه ثم إن 
صاحب الرهن قضى الدين بغير إذن المستعير وَافْتَكٌ الرَعن رجع بالحق» وإذا 
استأجر جِمَالاً ليركبها فهرب الجَمَّالُ فأنفق المستأجر على الجمّال رجع بما أنفق» 
وإذا ساقى رجلاً على نله فهرب العامل فاستأجر صاحبٌُ النخل مَنْ يقوم مَقَامه 
رجع [عليه]”" بهء واللقيط إذا أنفق عليه أهلّ المحلة ثم استفاد مالا رجعوا عليه. 
وإن أذن له في الضمان فضمن ثم أدّى الحق بغير إذنه رجع عليه. وأما المالكية 
والحنابلة فهم أعظم الناس قولاً بهذا الأصلء والمالكية أشد قولاً به؛ ومما 
يوضح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور كلها أَحْوَّجَنْه إلى 
استيفاء حقه أو حفظ ماله؛ فلولا عمارة السفل لم يثبت العلوء ولو لم يقض 
الوارث الغرماء لم يتمكن من أخذ حقه من التركة بالقسمة» ولو لم يحفظ الرهْنّ 
بالعَلّف لتلف محل الوثيقة» ولو لم يستأجر على الشجر مَنْ يقوم مقام العامل 
لتعطلت الثمرة» وحقه متعلق بذلك كلهء فإذا أنفق كانت نفقته ليتوصل إلى حقه» 
بخلاف مَنْ أذَّى دين غيره فإنه لا حقٌّ له هناك يتوصل [به] إلى استيفائه بالأداء؛ 
فافترقا؛ وتبين أن هذه القاعدة لا تلزمناء وأن مَنْ أذََّى عن غيره واجباً من دين أو 
نفقة على قريب أو زوجة فهو إما فُصُولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوّته على 


= الشيباني قال: أنا أبو حريز عن الشعبي؛ قال: وذكره ضمن قصة طويلة. 
وأخرجه البيهقي )١١7/9(‏ من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل 
عن الشعبي . 
وانظر تعليقي على : «القواعد» (717/5) لابن رجب. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۲) في (ن): اليتسلم». 
© ما بين المعقوفين سقط ن (ن) و(ك) ؤ(ق): 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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نفسه» أو متفضل فحوالته على الله دون مَنْ تفضّل عليه؛ فلا يستحق مطالبته» 
وزادت الشافعية وقالت: لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الجمّال» ومعلوم أنه 
لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعلف» دخل [في]“ ضمانه لتلك المنافع إِذْنه 
له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمناً وتبعا؛ فصار ذلك مستحقا عليه بحكم ضمانه 
عن نفسه لا بحكم ضمان الغير [عنه]"» يوضحه أن المؤجر والمُسَاقي قد علما 
أنه لا بد للحي من قوام» ولا بد للنخيل من سمي وعمل عليها؛ فكأنه قد حصل 
الإذن فيها في الإنفاق عرفاًء والإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي» وشاهده 
ارت فن المسائل » فيقال: هذا من اقرى الحجم عليكم في مساك فلت 
المَرْنهن للرّهنء واستحقاقه للرجوع بما غرمه» وهذا نصف المسافة» وبقي نصفها 
الثاني» وهو المعاوضة عليها بركوبه وشربه» وهي أسهل المسافتين وأقربهما؛ إذ 
غايتها تسليظ الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن والمرتهن 
والحيوان» وهي أولى من تسليطه الشفيع”" على المعاوضة عن الشقص المشفوع 
لتكميل ملكه وإنفراده به وهي أولى من المعاوضة في مسألا افر بغير اختيار مَنْ 
عليه الحق؛ فإن سبب الحق فيها ليس ثابتاء والآخذ ظالم في الظاهرء ولهذا 
ميعه اي 15 من الأخيد وسماه اتنا يقوله: «أدْ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تَحُنْ مَنْ خانك»”*' وأما ههنا فسبب الحق ظاهر» وقد أذن في المعاوضة للمصلحة 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(۲) سقطت في (ك). (۳) في المطبوع: «تسليط الشفيع». 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» (٤/۹٤۱)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)۷١‏ 
)٥(‏ ورد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب ورجل من قريش عن أبيه. 
أما حديث أبي هريرة» فقد رواه الدارمي »)۲٦٤/۲(‏ وأبو داود (7075) في (البيوع): 
باب في ال اع تحت يدهء والترمذي )١١75(‏ في (البيوع): باب (۳۸)» ومن 
طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (91/7)» والطحاوي فى «مشكل الآثار» (1 21817 
7 » والدارقطني (۳/ ١۴)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)۳٠١‏ والحاكم (۲/ 
47)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص١”")‏ وتمام في «الفوائد» (رقم 7١1‏ - ترتيبه)» 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/۹٠۲)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (755)) 
والبيهقي ( ٠°‏ وفي «معرفة السنن والآثار» /١5(‏ ۰ رقم ۳۷۹ )٠‏ من طريق طلق بن 
غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عنه مرفوعاً به . 
وقال الترمذي: : حسن غریب . 
وقال الحاكم: «حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبى. = 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التي فيهاء فكيف تمنع هذه المعاوضة التي سببٌ الحقٌّ فيها ظاهر وقد أذن فيها 
الشارعء وتجوز تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها 


ومسا يدل على أن من أل عن شیر واج نيجع عليه به قول على 
#هل جرا + الْإِحْسَن إِلا آل حم لحسدن # [الرحمن: 0[ وليس من جزاء هذا المحسن 
0 ا دینه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يضيع عليه معروفه 
وإحسانه» وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة» وقد قال 


النيق ا : المَنْ أسدّى إليكم معروفاً فكافئده)() وأي معروف فوق معروف هذا 


= أقول: مسلم إنما أخرج لشريك متابعة وهو في حفظه شيء» لكن تابعه قيس بن الربيع 
وهو سيء الحفظ أيضاًء کک ری شاا بعتا 
وقد أعل هذا الطريق | أبو حاتم - كما رواه عنه ابنه في «علله» (۱/ 5/ا"ا) ‏ حيث قال : 
طلق بن غنام روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس قال: لم يرو هذا الحديث غيره. 
أقول: طلق بن غتام وثقه الأئمة فلا أدري ماذا يريد الإمام أبو حاتم بالنكارة؟ 
وأما ابن الجوزي ‏ رحمه الله فقد قال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح! 
وأما حديث أنس» فقد رواه الطبراني في «الكبير» (0775): وفي «الصغير» »)٤١٥(‏ 
والدارقطني (5/ 076 والحاكم (55/7)» وابن عدي /١(‏ 207054 والقضاعي في امسند 
الشهاب» .)۷٤١(‏ والبيهقي )۲۷٠/٠١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 0 


أقول: ومدار الحديث عند جميعهم على أيوب بن سويد وهو ضعيف» ولكنه غير 


موجود في إسناد الطبراني «الكبير»ء لذلك قال الهيثمي في «المجمع» :)١55/5(‏ ورجال 
«الكبير» ثقات. 

أقول: لكن في إسناد «الكبير؛ أحمد بن زيد القزاز ينظر في حاله. 

وأخشى أن يكون في السند خطأ. 

وأما حديث أبي أمامة» فقد رواه الطبراني في «الكبير» ٠ ٠(‏ والبيهقي في «المعرفة 
(۳۸۱-۴۸۰/۱ رقم ۲۰۳۸۰) وفي «السنن الکہری» (۲۷۱/۱۰) وقال: ازاز حفن 
الدمشقي مجهول». ومكحول لم يسمع من 12110100939097 

وأما حديث أبي بن كعب» فقد رواه الدارقطنى (۳/ 70)» ومن طريقه ابن الجوزي 
)۹۷٥(‏ قال ابن حجر فى «التلخيص» (۳/ 4۷): وفى إستاده من لا يعرف. 

راطا ديت الرجل تن :فريش هن أضةه ققد رواة احمة 029 وات و وارد 
(085*). والبيهقي (۲۷۰/۱۰). 

وظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في «التلخيص» أنه يضَْعّف الحديث؛ أقول: وطريقه 
الأول قوي فيظهر أن له أصلاً والله أعلم. وانظر: «نصب الراية» )١١9/5(‏ و«التلخيص 
الحبير» (*//91) و«السلسلة الصحيحة» .)٤١۳(‏ 

)۱( رواه أحمد في «مسنده» (1۸/۲ و٩۹‏ و۱۲۸)ء والبخاري في «الأدب المفردة (رقم ١٠۲)ء‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cr)‏ 
الذي افْتكَ أخاه من أسْر الدّين؟ وأي مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه؟ 
وإذا كانت الهَدِيّةٌ التي هي تبرع محض قد شرعت المكافأة عليها وهي من أخلاق ' 
المؤمنين» فكيف يشرع جواز ترك المكافأة”'' على ما هو من أعظم المعروف؟ 
وقد عقد الله سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعض » 
فمن أدَّى عن وليه واجباً كان نائبه فيه بمنزلة وكيله ووّليَ من أقامه الشرع للنظر في 
مصالحه لضعفه أو عجره. 1 


ومما يوضح ذلك أن الأجنبي لو أقرض رب الدَيْن قدر دينه وأحاله به على 
المَدِين ملك ذلك» وأي فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه ويرجع به على المدين 
أو يقرضه ويحتال به على المدين؟ وهل تفرق الشريعة المشتملة على المصالح 
العباد بين الأمرين؟ ولو تعيّن عليه ذبح هَدْي أو أضحية فذبحها [عنه]”" أجنبي 
بغير إذنه أجزأت وتأذى الواجب بذلك» ولم تكن ذبيحة غاصب» وما ذاك إلا 
لكون الذبح قد وجب عليه فأدى هذا الواجب غيره وقام مقام تأديته هو بحكم _ 
النيابة عنه شرعاًء وليس الشأن في هذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع 


واب و داود 013900 قي «الزكات باب خطية امن سال با :و93 616) في (الادبة): باب 
في الرجل يستعيذ بالرجل» والنسائي )8١/50(‏ في (الزكاة): باب من سأل الله عز وجل» 
والطيالسي (١۱۸۹)ء‏ والحاكم (1/؟١4‏ - 41 و5/ 7 - 14): والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)57١(‏ وابن حبان (7108) وأبو نعيم في «الحلية» (037/9) ا 0/ 
۹ والطبراني في «الكبير» ١1474(‏ و477١‏ و٠1848)‏ كلهم من طرق عن الأعمش 


عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. ..» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب 
الأعمش فيه. 


أقول: رواية الثقات من أصحاب الأعمش هو ما ذكرت. 
وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش فقال: عن أبي حازم عن أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (؟/017)»: والحاكم .)117/١(‏ 
وقال الحاكم: «إسناده صحيح» فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعاً على شرط 
الشيخين» ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون». 
أقول: أبو بكر بن عياش أخرج له البخاري فقطء لكن له أوهام فلا تقبل منه مخالفة 
الثقات» والله أعلم. 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (0/7؟7) وصحح إسناده. 
)١(‏ في المطبوع: «المكافآت». 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفروعه لهاء وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك 
العمل إلى حقه» أو فعله حفظاً لمال المالك واحترازاً له من الضياع؛ فالصواب أنه 
يرجع عليه بأجرة عمله» وقد نص عليه الإمام أحمد َه في عدة مواضع: منها أنه 
إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص" على أنه يرجع عليه بالأجرة» وهذا من أحسن 
الفقهء فإنه إذا رفن أو حي أو قاض ان دل زرغ بد كماد O‏ فإذا 
علم مَنْ يحصده له أنه يذهب عليه عمَلّه ونفقتُه ضياعاً لم ر يِقَدِمُ على ذلك» وفي ذلك 
من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم 
محاسنها أن أَِنَتْ للأجنبي في حَصّاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظاً 
لمال وال التحسن إلبده وف خللاك ذلك إضاعة لماليهنا أ رمال أحدهما ‏ وا 
ما نض عليه فبمن عمل فۍ فاه رجل بغير إذنه فاستخرج الماءء قال: لهذا الذي 
عمل نفقته» ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه رجل فإنه 
لصاحبه» وله عليه أجرة مثله» وهذا أحسن من أن يقال: لا أجرة له؛ فلا تطيب 
تسه بالتعرضن للف والمشقة الشديدة ويذهب علاطلا أو يدهن مال الآ 
ضائعاً» وكل منهما فساد محض”"» والمصلحة في خلافه ظاهرة» والمؤمنون يرون 
يجا ان يدعت عمل مل هذا انعا ومال هذا تماقا ورو هن اس الح 
أن يسلم مال هذا وينجح سَّعْىُ هذاء والله الموفق 
[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء] 
المثال الحادي والسبعون: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في [صحة]©» 
ضمان دين الميت الذي لم يلف وفاءء كما في «الصحيحين» عن أبي قتادة قال: 
«أَتِيَ رسول الله ية بجنازة ليصلي عليها > فقال: أعليه دَيْن؟ فقالوا : نعم ديناران» 
فقال: أُتَرَكَ لهما وفاء؟ قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكمء فقال أبو قتادة: 
هما علي يا رسول الله [فصلى عليه]»”” فردت هذه السنة برأي لا يُقَاومهاء وهو 


)١(‏ انظر: «القواعد» (۷۱/۲ - ۷۲ - بتحقيقي). 

(؟) في رواية أبي حرب الجرجرائي» ومضت 

(۳) في (ن): «وكلها فساد محض»» وفي (ق): «وكلاهما فساد محض». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) حديث أبي قتادة هذا ليس في «الصحيحين»! فقد رواه أحمد في «مسنده» ٠٠٠/١(‏ - 
۲ و٤۰‏ و١١"),‏ والدارمي (42577/15 والترمذي )٠١59(‏ في (الجنائز): باب ماع 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 


أن الميت قد حربت ذمته؛ فلا يصح ضمان شيء خَرَاب في محل خراب» بخلاف 
الحيّ القادر فإِنَ ذمته بصَدّد العمارة فيصح ضمان دينه» وإن لم يكن له وفاء في 
الحال» وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان [في الحال] تنزيلاً لذمته بما 
خلفه من الوفاء منزلة الحي القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن 
ضمان متقدّم على الموت؛ فهو إخبار منه بالتزام سابق» لا إنشاء للالتزام حينئذ» 
وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة» ولا يصح حملها على الإخبار 9 

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: «فقال أبو قتادة: أنا الكفيل”" به 
زل ا ن ع ر الله لله كا" رواه النسائي بإسناد صحيح . 

الثاني: أن في [بعض]“ طرق البخاري: «فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعليّ دینه» فقوله: «وعلى دينه؛ كالصريح في الالتزام أو صريح فيه ؛ 


= جاء فى الصلاة على المديون» والنسائى )٠١ /٤(‏ فى (الجنائز): باب الصلاة على من 

عليه دين وابن ماجه (/14017) فى (الصدقات): باب الكفالة» وعيد الرزاق »)١151788(‏ 
وابن حبان (۳۰۵۸ و7009 و00): والطحاوي فی «مشكل الآثار؛ )5١57(‏ من طريق 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به» وإسناده صحيح . ْ 

ورواه أحمد /٥(‏ ۲۹۷)» وابن حبان )۳۰٥۹(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أبي سلمة عن أبي قتادة» وأخشى أن يكون هذا من أوهام محمد بن عمروء وقد ذكر 
الطحاوي للحديث علة» حيث بين أن عبد الله بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيهء 
فقد رواه 5١51(‏ و58١4)‏ من طريق عمرو بن الحارث» والليث بن سعد عن بكير بن 
عبد الله عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت من أهلي من لا أنّهم يُحَدَثْ أن رجلاً توفي 
على عهد رسول الله يل وعليه ديناران. . 

أقول: وأسانيد الطرق التي ذكرتها صحيحة» ففيه رجل مبهم» وعلى كل حال 
فللحديث شواهد. 

فقد روى البخاري (۲۲۸۹) في (الحوالة): باب من أحال دين الميت على رجل جازء 
ES‏ باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع من حديث 

سَلّمة بين الأكوخ نحوه» وفيه تحمل أبي قتادة لدين الميت. 

وروی عبد الرزاق (/5751١)غ‏ ومن طريقه أبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي (54/ 564 -55) عن 

معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر نحوه» وفيه تَحمّل أبي قتادة لدين الميت كذلك. 


وإسناده على شرط الشيخين. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١(‏ سقط من (ك) و(ق). (۲) في (ك) و(ق): «أتكفل». 
eS 4 (۳)‏ و(ك). 


CEA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإن هذه الواو للاستئناف» وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه» كما لو 
قال: صل عليه وأنا ألتزم ما عليهء [أو وأنا ملتزمٌ ما عليه]. 
الثالث: أن الحكم لو اختلف لقال له النبي يَكةِ: هل ضمنت ذلك في حياته 
أو بعد موته؟ ولا سيما فإن الظاهر منه الإنشاءء وأدنى الأحوال أن يحتملهما على 
السواءء فإن كان أحدهما باطلاً في الشرع والآخر صحيحاً فكيف يقرّه على قول 
محتمل لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به؟ 
الرابع : أن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يخلّف وفاءء فن مَنْ صح 
ضمان دينه إذا خلّف وفاءَ صح ضمانه وإن لم يكن له مال کالحي» وأيضاً فمن 
صح ضمان دينه حياً صح ضمان دينه ميتاًء وأيضاً فإن الضمان لا يُوجِبٌ الرجوع. 
وإنما يوجبٌ مطالبة رب الدين للضامن» فلا فرق بين أن يخلف الميت وفاءًَ أو لم 
يخلفه» وأيضاً فالميت أَحْوَّجُ إلى ضمان دينه من الحي لحاجته إلى تبريد جلد 
ببراءة ذمته وتخليصه من ارتهانه بالدين» وأيضاً فإن ذمة الميت وإن خَرِبَتٌ من وجه 
- وهو تعذر مطالبته - لم تخرب من جهة بقاء الحق فيهاء وقد قال النبي 56: 
اليس من ميّت يموت إلا وهو مربَهنٌ بدينه»”" ولا يكون مرتهناً وقد خربت ذمته. 


05 مقط اهن ك و 0) فى (ن) و(ق): «جلدته». 
9© ج ا ن حت علن بن ای طالب وال قار خلا الا 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ ۲٠۷‏ رقم 1750 - ط قلعجي) - والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ 77 من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي 
إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عنه» وفيه قوله كلل لعلي: جزاك الله خيراًء فك الله 
رهانك؛ كما فككت رهان أخيك» إنه ليس من ميت يموت. . . فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف جداًء عطاء بن عجلان هذا قال ابن معين والفلاس: كذاب» وقال 
البخاري: منكر الحديثء» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال البيهقي عقبه: 
«عطاء بن عجلان ضعيف» والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح». 
وروی نحوه أبو يعلى )۳٤۷۷(‏ من طريق يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس 
مرفوعاً: «أن صاحب الدين مُرْتهن فى قبره حتى يُقْضِى عنه دَيْنه؛ قال الهیٹمی (/89 - 
٠١‏ «وفيه من لم أعرفه». ١ ١‏ 
أقول: بل رجاله معروفون» وقد وقع اسم يوسف هذا دون يَسْبة فلعله لم يتبين من 
هوء وهو الصفار لأنه يروي عن ثابت» وفى ترجمته فى «الميزان» ذكر الذهبي حديثه 
هذاء قال البخاري: منكر حديث» وقال النسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء»› 
وقال الذهبي: مُجْمَعٌّ على ضعفه. 1 
ورواه أبو يعلى )٤١٤٤(‏ من طريق عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري عن أنس فذكر نحوه. 


وأيضاً فإنه لو خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه» وقد 
خربت ذمة الأصلء فلما اسْتدِيُمَ الضمان ولم يبطل بالموت علم أن الضمان لا 
ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامّة؛ فإن هذا من الأحكام التي لا 
يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها؛ فظهر أن 
القياس المحض مع السنة الصحيحة» والله الموفق. 


[الجمع بين الصلاتين] 

المثال الثاني والسبعون: ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جَمْع التقديم الاير بين الصلاتين للعذرء كحديث أنس: «كان رسول الله بلا 
إذا ارتَحَلَ قبل أن تزيغ لشن ا الظينر: إلى قات العصين ثم نزل فجمع 
بينهما»"“ وفي لفظ له: «كان رسول الله ب إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر”". ثم يجمع بينهما»» وهو في 
«الصحيحين»”*'» وكقول ان جَبَل: «كان رسول الله يكل في غزوة تَبُوك [إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس”' أخر الظهر حتى يجمعها مع" العصر فيصلَيهما 
جميعاًء وإذا ارتحل بعد رَيْْ الشمس صلى الظهر eT‏ سار 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل 
بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب»“ وهو في «السئن» و«المسنداء 


قال الهيثمي في «المجمع» (۳۹/۳): وعيسى اد ار 
أقول: أبو حاتم لم يوثقة بل قال: يكتب حديثه» وحكى.عن أب 0 

الطيالسي) أنه قال: ضعيف» وقال أبو زرعة: شيخ» وشنّع عليه ابن ا 

.)١1؟١ص( انظر: «كتاب الروح»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )١١١١(‏ في (تقصير الصلاة): باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس» و(7١١١)‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب» 
ومسلم ف ) في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 

)۳( في (ن) و(ق): «أخر الظهر إلى وقت العصرا. 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» فقط ۷٠٤(‏ بعد ۷٤)ء‏ ولم أجده في «صحيح 
البخاري». 

(5) في (ن) و(ك): «قبل زيغ الشمس». (7) في (ق) و(ك): «إلى». 

(۷) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك). 

(A)‏ رواه أحمد في «مسنده» (۵/ «(YEY - ۲٤۱‏ وأبو حاتم كما في «علل ابنه» )91/١(‏ - وأبو 

داود )١110(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» والترمذي (5017 و٤٥٥)‏ = 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


soeceuuunavunCbenBnentonnonoansuanaunnbninoecnennennananoncnntvoennnacsananennoennoneesscescnesvoeccscocnon 


= في «الصلاة): باب ما جاء ف في الجمع بين الصلاتين» وابن ¿ حبان )۱0۸ وc(104۳‏ 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ( ص۱۱۹ - »)١١١‏ والدارقطني (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۳١٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )٤٦١ ٤٦٥ /١۲(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» )٠٠١ /٠۲(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۳/ )٥۴۴ _ ٥۳۲‏ 
من ا بي الطفيل عنه. 

وهذا الحديث أعله غير واحد منهم أبو داود والترمذي» وأ ا وقد ا 
الحاكم في الحديث عنه حيث قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة 
مأمون. 

ونقل عن البخاري قوله: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني: قال 
البخاري» وكان خالد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ . 

أقول: الرواة المشهورون: قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيرهم» رووه عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ مختصراً في ذكر الجمع بين الصلاتين» وليس فيه 
التفصيل الوارد هناء ولذلك تكلموا في رواية قتيبة هذه. 

فأخرجه مالك فى «الموطأ»  )١57/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5799) وأحمد (0/ 
۷ _ م38 ۲۳۸) والشافعى (۱/ ۱۸۷ - 188 - ترتيب المستد)ء والدارمی )807/١1(‏ 
وعنه مسلم »)۱۷۸١ - ۱۷۸١ /٤(‏ والنسائي (0817) وأبو داود 2»)١1١7(‏ وابن خزيمة 
)١17١8 »9548(‏ وابن حبان لماي لور عر ا م 
/٠١(‏ رقم ؟١١٠)‏ والبيهقي (7/ )١517‏ وفي «الدلائل» (575/5) والبغوي )۱۹۳/٤(‏ - 
أبى الزيير عن أبي الطفيل أن معان جره أنهم خرجوا مع رسول الله كك عام 0 
فكان رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة 
يوماًء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعاًء هذا هو اللفظ المحفوظ ورواه E‏ الزبير به بلفظ: «جمع رسول الله لا 
في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين والعصر والمغرب والعشاء» رواه 
الطيالسي (559) ومسلم /١(‏ ۰ رقم 57 وأحمد (۲۲۹/۰) وابن خزيمة (955) 
والطحاوي /١(‏ ا (۱۳۳۸) والبزار (۲/ق٤٤)‏ وابن حبان )١691١(‏ 
والطبراني ( باع بو الشيخ في «الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (رقم 
5 ) ورواه عن أي بى الزبير هكذا مختصراً دون ذكر جمع التقديم قبل السفر: 

* زهير بن معاوية؛ رواه مسلم (۱/ )٤۹۰‏ والطبراني )088/7١(‏ والبزار (؟/ق57). 

* سفيان الثوري: رواه عبد الرزاق (۲/ )٠٤٥‏ وابن أبي شيبة )۲١١ /٤(‏ وأحمد (5/ 
۰ 75) وابن ماجه )۱١۷۰(‏ والطبراني )01/5١(‏ والبيهقي (117/8) وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (۸۸/۷). واختلف فيه على سفيان على نحو فصله الدارقطني في «العلل» (”/ 
)٤١ - ٠‏ ورجح هذه الطريق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وإسناده صحيح» وعلَّتُه واهية» وكقول ابن عباس: «كان النبي كل إذا زاغت 
O oT‏ 00 

۰( 
ا الى بسنل و م ع م 
إذا كان العشاء نزل فجمع VEE‏ 5 وهذا متابع لحديث معاذ» وفى بعض طرق 


2 # ابن لهيعة وعنه قتيبة بن سعيد. رواه أبو الشيخ (رقم .)٤١‏ 
# عمرو بن الحارث» رواه الطبراني (١؟/08).‏ 
وقد رد المصنف على هذا فى «زاد المعاد» (/الا 5 )58٠‏ وذكر له متابعة يزيد بن 
خالد بن عبد الله بن مَوّهب. ١‏ 
لكن يزيد هذا خالف فى إسناده» فقال: حدثنا المفضل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ» رواه أبو داود (۱۲۰۸) - ومن طريقه 
الدارقطنى /١(‏ ۳۹۲) والبيهقى (۳/ )١17- ١77‏ وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (؟1١/5١7-‏ 
)٠٠ .‏ - وأبو الشيخ في «الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (رقم )٤١‏ ويزيد ثقة. 
وهشام بن سعد هذا لم يكن بالحافظ» وتكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي وابن 
عدي» وخالف أصحاب أبي الزبير - مالك وغيره ‏ فذكر ما لم يذكروه» فهذه المتابعة لا 
تنفع فإعلال الحديث ما زال قائماً وأما قول شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
(0/): (إن قتيبة ثقة فلا يضر تفرده» أما الوهم فمردودء إذ لا دليل عليه إلا الظن 
والظن لا يغني من الحق شيئاً ولا يرد به حديث الثقة» ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا 
حديث) فعليه ملا حظتان: 
الأولى: فرق بين تفرد الراوي وبين مخالفته. فجميع الرواة الثقات رووا الحديث دون 
ذكر جمع التقديم» ورواها قتيبة وحده فهذه مخالفة وهي غير التفرد. 
الثانية: الظن الذي لا يغني من الحق شيثاً هو إذا كان من غير دليل أما هنا فليس هذا 
بظن» بل هو مع دليله وكبار أهل الحديث يُعِلُون بزيادات الثقات» حتى وإن كانوا من 
المشاهير كمالك والثوري» وكتب «العلل» طافحة بهذا. 
والخلاصة ما قاله ابن حجر في «التهذيب» (۸/ )۳٠١‏ أنه وقع في متن الحديث الذي 
رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى» وليس ذلك في حديث مالك من 
تابعه» وإذا جاز أن يغلط في رجل في الإسنادء فجائز أن يغلط في لفظة في المتن» 
والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جداًء والله أعلم. 
وفي الباب عن ابن عباس» ينظر في الذي بَعْده. 
)1١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «جاءت». 0) في (ن) و(ك): «لم تجيء؟. 
(۳) رواه الشافعي في «مسنده» »)١1857/١(‏ وعبد الرزاق »)٤٤٠٥(‏ وأحمد ””1//١(‏ - ۳۹۸)» 
والطبراني في «الكبير؛ :»)١١555- ۱۱١۲۲(‏ والدارقطني (۳۸۸/۱ و۳۸۹)» والبيهقي 
7/5 و54١).‏ والترمذي ‏ كما في «تحفة الإشراف» )١١١/5(‏ في رواية أبي حامد = 


CD‏ ْ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
هذا الحديث: «وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أحُر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر»ء وكقول ابن عمر وقد أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم 
نزل فجمع بينهما ثم أخبر «أن رسول الله يي كان يفعل ذلك إذا“ جد به 

ال 
كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة» ولا معارض لها؛ فردّت بأنها 


= أحمد بن عبد الله التاجر المروزي عنه ‏ من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن 
عكرمة وكريب عنهء مطولاً ومختصراً. 
وبعضهم يرويه عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس» وبعضهم يرويه عن حسين عن 
كريب عن ابن عباس» وبعضهم يجمع بينهماء وقد صحح الدارقطني في «علله» )4٠/5(‏ 
كلا الوجهين» لكن العِلّة هي فى حُسين هذا الذي عليه مدار الحديث. 
قال الحافظ في «التلخيص» »)٤۸/۲(‏ وفي «الفتح» (087/1): حُسين ضعيفء 
ويقال: إن الترمذي حسّنه» وكأنه باعتبار المتابعة وَعْمْل ابن العربي فصحح إسناده» لكن 
له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في «مسنده» عن أبي خالد الأحمر 
عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس . 
وروى إسماعيل القاضي في «الإحكام» عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه. 
أقول: الطريق الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر فيه يحيى الحِمّاني ‏ راويه ‏ كان 
يسرق الحديث» والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما الطريق الثاني الذي 
رواه إسماعيل القاضي - فقد ذكره أيضاً مسنداً ابن القيم في «زاد المعاد» )٤۸١ /١(‏ لكن 
وقع في مطبوعه - سليمان بن مالك!! بدلاً من سليمان بن بلال» وسليمان بن مالك لم 
أجد له ترجمةء وأما سليمان بن بلال فهو ثقة مشهور. 
وإسماعيل ب بن أبي أويس وإن روى له البخاري ومسلم إلا أنه أخطأ في أحاديث كان 
يرويها من حفظه. 
وذكر الحافظ في «الفتح» (۲/ )٥۸۳‏ طريقاً آخر للحديث من طريق حماد عن أبي أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه البيهقي (7/ )١14‏ قال الحافظ: إلا أنه 
مشكوك في رفعه والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزؤوماً بوقفه 
على ابن عباس . 
(1) في المطبوع: «إذ»! ٍ 
(۲) رواه البخاري ٠١91(‏ و91١١٠)‏ في (تقصير الصلاة): باب يُصلي المغرب ثلاثا في 
السَّفره و(97١٠)‏ باب في الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» و(9١١١)‏ باب هل 
يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاءء و(١٠۱۸)‏ في العمرة: باب المسافر إذا جد 
به السير يُعَجل إلى أهله» و(٠٠٠)‏ في (الجهاد): باب الشّرعة في السيرء ومسلم 
(V۳)‏ في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» وفي (ك): 
«المسير». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

أخبار آحاد”'2» وأوقات الصلوات”" ثابتة بالتواتر» كحديث إمامة جبريل للنبى بل 
وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: «الوقت ما بين هذين”" فهذا في أول 
الأمر بمكة» وهكذا فعل النبى يلل بالسائل فى المدينة سواء» صلى به كل صلاة 
فى أول وقتها وآخره وقال: «الوقت ما بين هذيه)(*) وقال: فى حديث عبد الله بن 
عمرو: «وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر»› ووقت صلاة العصر ما لم تصقر 
الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفة ”2 ووقت ضلذة العشاء 
إلى نصف الليل» وقال: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها»“ 
ويكفي [قوله]“ للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيّنها له بفعله: «الوقت فيما 
بين هذين 20" فهذا بيان بالقول والفعل» وهذه ادت هة شخ رة 0 


في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة» وجميعهم احتجوا بها في أوقات 
الصلاة فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ 
يجوز" أن يكون المراد بها الجمع في الفعل» وأن يراد بها الجمع في الوقت» 
فكيف يترك الصريح المبيّن للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ 
بالمتشابه » وهو عين ما أنكرتموه فى هذه الأمثلة؟ 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» )١7١/١(‏ وكتابي: «الجمع بين الصلاتين» (ص ٥٤‏ وما بعد ط 
الأولى). 

() في المطبوع: «وأوقات الصلاة». 

(۳) أحاديث إمامة جبريل بالنبي با كثيرة. وردت من حديث ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة وغيرهم وفيها قول جبريل للرسول كَهِ: «الوقت ما 
بين هذين» انظرها مُخُرّجة مفصلة في «نصب الراية» )۲۲١/١(‏ والطبعة الثانية من كتابي: 
«فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص١ 7‏ 77). 

40 زوا مسلم في ای (11) في (المساجد): باب أوقات الصلوات ا 
حديث برّيدة» ورواه مسلم أيضاً (515) من حديث أبي موسى الأشعري» وانظر - 
مأمور ‏ «المجالسة» "١55(‏ - بتحقيقي)» وفي (ق): «الوقت فيما بين هذين». 

(5) تصحفت في المطبوع و(ك) إلى «نور الشفق»» وتحرفت في (ن) و(ق) إلى «فور الشفق». 

(5) سبق تخريجه. 

(۷) في معناه ب مح كر ع عو باب قضاء الفائتة» من حديث؛ أبي قتادة 
قال: قال رسول الله كخِ: اليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل حتى 
يجي ء وقت صلاة أ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (9) مضى تخريجه قريباً. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «صريحة صحيحة) . )١١(‏ في المطبوع: «لجواز». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فالجواب أن يقال: الجميع حق» فإنه من عند الله» وما كان من عند الله فإنه 
لا يختلف. فالذي وَقَتَ هذه المواقيت وبيّنها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع 
بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضهاء والأوقات التى بينها النبى يلا 
AE‏ تزعاة يحمت حال N CBRE SEG EU‏ 
والصرورةولكل عدي احجام a e E LS‏ 
تختلف باختلاف القُدْرة والعجز فهكذا أوقاتهاء وقد جعل النبي يه و فت النائم 
والناسي“ حين يستيقظ ويذكرء أيّ وقتٍ كان" وهذا غير الأوقات الخمسة» 
وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين» ووقتاً مختصاً؛ فالوقتان 
المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية» ولهذا جاءت الأوقات فى 
كان ال وع ى فر بات من الان اة اهن 
الرفاهية والسعةء والثلاثة لأرباب الأعذان وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه 
وبيان أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن والسنة» والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى 
حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث 
الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات؛ 
فالسنة بين بعضها يعض إره ينينها يع وت تسل RE‏ 
كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل» وعلم أن - جمع الفعل أشق 
وأصعب من الإفراد بكثير؛ فإنه ينتظر بالرخصة ا 1 0 قدر فعلها 
فقطء بحيث إذا سلّم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء 
وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة» وهو مُنَافِ لمقصود الجمع» وألفاظ 
السنة [الصحيحة]”” الصريحة ترده كما تقدم» وبالله التوفيق . 


)١(‏ كذا الصواب» وفي الأصول: «والذاكر»!! فتأمل!. 
(0) بقوله ية : «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». 
أخر جه البخاري في «صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة) : باب من نسي صلاة فليصلها 

إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ..» (091)» ومسلم في «(صحيحه» (کتاب 
المساجد): باب قضاء الفائتة» واستحباب تعجيله (٤1۸)؛‏ من حديث أنس. 

© حابن النشورفين سقط نى 

(5) انظر كلام ابن القيم في هذه المسألة في «زاد المعاد» (۱۳۲/۱ - ۱۳۳ و"/ا- ۸» 
)٤‏ وبنحو المذكور هنا عند ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5؟7/ 54 »)٠١‏ وقارن 
بلامجموعة الرسائل والمسائل» (۲/ ۲١١‏ - وما بعد)» وكتابنا «فقه الجمع بين الصلاتين في 
الحضر بعذر المطر» (ص١5١  .)١١۳‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 ته 


[الوتر مع الاتصال] 


المثال الثالث والسبعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر 
بخمس متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة: «كان رسول الله به يوتر بسبع 
وبخمس» لا يفصل بينهنّ بسلام ولا كلام" رواه الإمام أحمدء وكقول 
عائشة وا : «كان رسول الله ية يُصلّي من الليل ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعة» يوتر من ذلك 
بخمس» ولا يجلس إلا في آخرهن» متفق عليه وكحديث عائشة و «أنه لا 
كان يصلي من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم ينهض» ولا يسلّمء ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليماً يُسْمِعْنَاهُ» ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو 
قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما أسَنَّ رسول الله كلخ وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول)”" وفي لفظ عنها: «فلما أَسَنَّ 


)١(‏ رواہ أحمد (5/ ۲۹۰ ١ل"‏ ")م والنسائي في «سننه» (كتاب قيام الليل): باب كيف 
الوتر بخمس؟ (779/7)» وابن ماجه )١١97(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الوتر 
بثلاث وخمس وسبع وتسع» و وأبو يعلى (”2)5957 وعبد الرزاق (5554)» ومن ريق 
الطبراني في «الكبير» (1117/7) من طريق منصور وجرير بن عبد الحميد الضبي عن 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عنها به. 

أقرل: الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» وهذا منها. 

وفي سماع مقسم من أم سلمة مقال فالإمام البخاري - رحمه الله نفى ذلك في 
«تاريخه الصغیر» (۱/٤۲۹)ء‏ وأما ابن سعد فى «الطبقات» )۲۹٠ /٥(‏ فقال: وقد روى 

والحديث رواه النسائي (۳/ ۹) من طريق إسرائيل» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)1١8/5(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن أم سلمة به. 

وهذا قد يؤيد عدم سماع مقسم لهذا الحديث من أم سلمة. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم في «علله» )١1١ - 109/١(‏ من هذا الطريق الثاني - بإثبات 
ابن عباس -» وقال: قال أبي: هذا الحديث منكر!! 

واعلم أنه ورد لفظ الحديث في بعض الروايات: سبع أو خمس. 

() هو في اصحيح مسلم» وحده» رواه في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل (۷۳۷)» 
وأما في «صحيح البخاري» (رقم )١٠٤١‏ فقد قالت عائشة: كان النبي وك يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين»: باب جامع صلاة الليل» ومن نام = 


رسول الله بي وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» وفي لفظ : «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا 
في آخرهن» وكلها أحاديث صحاح صريحة"' لا معارض لها؛ فردت هذه 
بقوله ي : «صلاة الليل مَتْنَى مَتْنَىا وهو حديث صحيح» ولكن الذي قاله هو 
الذي أوتر [بالتسع”" والسبع والخمس» وسننه“ كلها حق يصدّق بعضها 
بعضاً؛ فالنبي ييه أجاب السائلَ له عن صلاة الليل بأنّها مثنى مثنى» ولم يسأله 
عن الوترء وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوترء والوتر اسم 
للواحدة المنفصلة مما قبلهاء وللخمس والسبع والتسع المتصلة» كالمغرب اسم 
للثلاث المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع [والتسع]” بسلامين كالأحدى 
عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدهاء كما قال النبي ككلِ: «صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلّى»"“ فاتفق 
فعله ية وقوله» وصَدَّقَ بعضه بعضاًء وكذلك يكون ليس إلاء وإن حصل 
تناقض فلا بد من أحد أمرين: 

ه إما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر. 

« أو ليس من كلام رسول الله ية . 

فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخاً فلا تناقض ولا تضاد 
هناك البتة» وإنما يؤتى مَنْ يؤتى هناك من قِبَّل فهمه وتحكيمه آراء الرجال 
وقواعد المذهب على السنة؛ فيقع الاضطراب والتناقض والاختلافء والله 
السات : 


= عنها أو مرض »)۷٤١(‏ ووقع في المطبوع: «مثل صنعه في الأولى»» وفي (ن) و(ق): 

«مثل صنيعه في الأول» والتصويب من «صحيح مسلم». 
وقول المصنف الآتي: «وفي لفظ عنها: فلما أسنّ... وفي لفظ: صلى سبع. . ٠.‏ هو 

عند أبى داود .)۱۳٤۲(‏ 

)۱( قي (ق): الاصحيحة) . (۲) فى «الصحيحين»» وقد سبق تخريجه. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (4) في (ق) و(ك): «وسنته». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(5) الحديث فى «الصحيحين؟» وسبق تخريجه. 

(۷) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاده »)87/١(‏ و«بدائع الفوائده /٤(‏ 
۲. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
فصل 
[في تغير الفتوى› واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]7© 


[الشريعة مبنية على مصالح العباد] 

هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب الجهل به غَلَط عظيم على الشريعة 
أوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفٍ ما لا سبيل إليه ما يعله”" أن الشريعة الباهرة 
التي [هي]”" في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. 

[وصف الشريعة] 

فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسّهًا على الجكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي غل كلبا» ورخ ة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل 
مسألة حرجت عن العدل إلى الجَؤْرء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
اليد ورعن ال إلى العف تلضفت :من الف وة اة فما 
بالتأويل؛ فالشريعة عَذل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله يلا أَتَمْ دلالةٍ وأصدقهاء وهي نوره الذي 
به أبصر المبصرون» وهُّدَاه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريمّه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ 
فهي قرّة العيون» وحياة القلوب» ولذة الأرواح ؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقيت [لخُربت 
الدنيا ووي العالم]“» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله 
السموات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خرابٌ الدنيا وطيّ 


)٤١ /۳( و«زاد المعاد» (؟2)9/8/5 و«تهذيب السنن»‎ »)١١1//7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
و«طريق‎ 2)488 2198 ۱٤۸ - ١4 و(۳/‎ ,)7/- ٤/۱( مهمء و«مدارج السالكين»‎ 
.)۷١١ - ۷١۲ الهجرتين» (ص‎ 

(۲) في (ن) و(ك) و(ق): «وما يعلم»» والصواب حذف «و». 

زفرة ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 62 ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


SZ‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


العالم رَفَع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة التي بعث الله بها رسولّه هي عمود 
العالم» وقطب [رحى'' الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة" . 


ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته 
بأمثلة صحيحة . 


[إنكار المنكر وشروطه] 
المثال الأول : أن ابي يله شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
نالروف عا سه الله ورس "» فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت 


أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والؤلاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر 
وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابةٌ رسول الله يي في قتال الأمراء الذين 
يؤتحرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ا 
الصلاة .وقال: من رأئ من أميره نا يكرهة فيصر ولا تعر يدا من 
طاعة)”” ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبّار والصغار رآها من 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۲) انظر قاعدة شمولية الشريعة لأحكام المكلفين وكمالهاء وأنها محيطة بأحكام الحوادث 
في : : «مفتاح دار السعادة» (ص؟؟”” ۔ 207754 و«مدارج السالكين» (؟/558 _ »)٤٥۹‏ 
و«الصواعق المرسلة» :»)4٠ ۸۸ »٠ /١(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۳)» وانظر 
«الموافقات» للشاطبي مات . 

(۳) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان): باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
رقم (59). أن رسول الله یی قال: «من رأى منكم منكرأء فليغيره بيده» فإن لم يستطع» 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

)٤(‏ يظهر أن هذا الحديث مركب من حديثين: فليس فى الأحاديث ‏ فيما اطلعت - قتال 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة» وإنما قال لهم: «صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصلها فإنها نافلة. . .» 

أما في الأمراء فقد روى مسلم في «صحيحه» )۱۸١٤(‏ في (الإمارة): باب وجوب 
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» من حديث أم سلمة قال رسول الله ي إنه 
سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنکرون. . . قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما 
صلوا. 

ونحو هذا عن عدد كبير من الصحابة. 

)٥(‏ رواه البخاري ١5(‏ و55١7)‏ في (الفتن): باب قول النبي يَللِ: سترون بعدي أموراً 
تنكرونها»» و(4١7)‏ في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر 
منه؛ فقد كان رسول الله ية يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام ر على تختير البيت ورّدُه على قواعد 
إبراهيم » ومنَعّه من ذلك - مع قدرته عليه - خشيةٌ وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حَدِيئي عه بكفر"""» ولهذا 
اد في الإنكار على اام نت ا بترتت عليه من وفرع با مر افق 
كما وجد سواء. 


(010 


[إنكار المنكر أربع درجات] 
فإنكار المنكر أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية : أن يقل وإن لم يُزل بجملته. 
الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأولَتَانِ مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة؛ 


ومسلم )1۸44( في (الإمارة): باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث ابن 
عباس» ولفظه: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر»ء فإنه من يفارق الجماعة. »٠..‏ 
ورواه 0 في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم عن عوف بن مالك 
رفعه: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ٠‏ قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تکرهون» 
فاكرهوا عملهء ولا تنزعوا يدا من طاعة». 
CO‏ «من طاعته) . 
يشير المؤلف إلى قوله يي لعائشة: «لولا أن قومك حديتٌ عهدهم قال ابن الزبير: 
كر - لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون» لفظ 


ورواه البخاري )۱١١(‏ في (العلم): باب من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس» و(۱۵۸۳ و585١‏ و580١‏ و1585) في (الحج): باب فضل مكةء. و(۳۳۹۸) في 
(الأنبياء): باب رقم ٠ ١(‏ و(1484) في (التفسير): باب قول الله تعالى: وإ رقم 
هعم الْمَوَاِعِدَ بن ألْبَيْتِ وميل و(75147) في (التمني): باب ما يجوز من 7 
ومسلم (1777) في (الحج): باب نقض الكعبة وبنيانهاء من حديث عائشة وا . 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشظرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله كَرَمِيْ النشاب 
وسباق الخيل ونحو ذلك» وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو 
سماع مُكّاء وتّضدية”'' فإن نقلتهم عنه إلى طاعة [الله فهو المراد]" وإلا كان 
تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه 
شاغلاً لهم عن ذلك» وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكب المجون ونحوها وحِفْتَ 
من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسّحر”" فَدَعْهُ وكتبه الأولى» وهذا 
باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه [ونوّر ضريحه]“ 
يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن السار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر 
عليهم مَنْ كان معي» فأنكرتٌ عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسّبي الذرية وأخذ 
الأموال فدهو" . 
[النهي عن قطع الأيدي في الغزو] 
المثال الشاني: أن النبي بي «نهى أن تُقْطع الأيدي في الغَرْوِ؛ رواه أبو 
داود"» فهذا حَدّ من حدود الله تعالى» وقد نهى عن إقامته فى الغزو خشية أن 
شركت حله بغرا عض إلن اذ من ا يروم لسر ىصاع 
بالمشركين حمية وغضباً”" . 


)١(‏ «المكاء: التصفير بالفمء أو التشبيك بالأصايع» والنفخ فيهاء والتصدية: التصفيق 

باليدين» (ط). 
قلت: وانظر: «المفردات» (ص ٤۸4١‏ و۷۷۷) - للراغب الأصفهاني. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

9 في (و) و(ك): «السحرة»ء وانظر كتابي «كتب حذر منها العلماء» .)494/1١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(4) انظر: «الأمر بالمعروف» (ص ١7‏ -18) و«مجموع الفتاوى» )5١ _ ٥۷ /۲١(‏ 
و«الإستقامة» (۲/ )١58 - ٠١١‏ كلها لابن تيمية. 

(0) سبق تخريجه. 

(۷) انظر كتاب: «الحدود والتعزيرات» (ص ۳۹- 1۸) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 4102 


كما قاله عمر وأبو الدرداء وحدّيفة"“ وغيرهم» وقد نص أحمد وإسحاق بن 
راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض 
العدوء وذكرها أبو القاسم الخرقي في مه فقال: ولا تقام الحدود'") و 
معام ف ارين العدوء وقد أتي بُسْر”" بن أزْطاة برجل من الغزاة““ قد سرة 

مجنة فقال: لولا المي را GS‏ «لا تقطع الأَيْدِي ذ ا 
لي جاه » رواه أبو داود"» وقال أبو محمد المقدسي: وهو ا 
الصحابة"» روى سعيد بن منصور في «سننه» بإسناده عن الأحوص بن حكيم» 
عن أبيه أن عمر گتب إلى الناس أن لا يجلدنً أميرٌ جيش ولا سرية ولا رجل من 
المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدّرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق 

كار . وعن أبي الدرداء مثل ذلك . 


( 
بالكمار" 
وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليّمان» وعلينا 


(1) سيذكر آثارهم المؤلف بعد قليل» وهناك تخريجها. 


(؟) في المطبوع: «لا يقام الحدا. (۳) في المطبوع: «بشر»! وهو تصحيف. 
(4) في (ن) و(ق): «في الغزو»» وفي (ك): «في الغزاة». 
(5) في (ك) و(ق): «لقطعتك»). ) سبق تخريجه. 


(۷) انظر: «المغني» (۱۷۲/۱۳ - ١15‏ ط هجر). 
(۸) رواه سعيد بن منصور )۲٠٠۰(‏ عن إسماعيل بن عياش به» وإسماعيل بن عياش ثقة إذا 
روى عن آهل بلده وهذه منها. 
لكن الأحوص بن حكيم بن عمير ضعيف» إلا أنه توبع» تابعه أبو بكر بن أبي مريم 
عن حكيم به» رواه ابن أبي شيبة (/ 00( وأبو بكر هذا ضعيف أيضاًء وحكيم بن 
عمير الراوي عن عمر بن الخطاب لم يدركه» فالإسناد منقطع على كلا الوجهين. 
ورواه الببهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )٠٠١‏ من طريق الشافعي عن أبي يوسف - وهو 
عنده في في «الرد على سير الأوزاعي» (۸۱ - ۸۲) قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن 
يزيد عن حكيم بن عمير به وفيه إبهام وانقطاع إيضاً. 
ثم نقل عن الشافعي قوله: ما روي عن عمر بن الخطاب َيِه مستنكر وهو يعيب أن 
يحتج بحديث غير ثابت . 
ورواه عبد الرزاق )4۳۷١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن 
الخطاب كتب أن لا يد أمير جيش... وبين ابن جريج وعمر مفاوز. 
(9) رواه سعيد بن منصور (2)75599 وابن أبي شيبة (077/5) من طريق أبي بكر بن أبي مريم 
عن حميد بن فلان بن رومان عنه. 
وأبو بكر ضعيف» وميد هذا لم أعرفه. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الوليد بن عقبة» فشرب الخمرء فأردنا أن نحدهء فقال حذيفة: أتحدّون أميركم 
وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فیک ؟٩‏ 


1 : تعن اا دض‎ 5 20 ٤ ا‎ ٤ 

8 ٿر مش دوم عل ونا 

فقال لابنة خصفة”" امرأة سعد: ا TT‏ 
أن أرجع حتى أضَعّ رجلي في القَيّْدء اوكرت امعو مني» قال: فحلته 

ت التقى الناس وكانت بسعدكل جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس» قال: 
e‏ العذيب ينظر إلى الناس› واستعمل على الخيل خالد بن عُرْقْطة 
فوثب أبو مِحْبَنٍ على فَرَّس لسعد يقال لها: البلقاء» ثم أخذ رمحاً ثم خرج 
فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هَرّمهمء وجعل الناس يقولون: هذا 
ملك لما يرونه يصنع › وجعل سعد يقول: م البلقاءء والظفر ظفر أبي 
محجن › وأبو محجن في القيد» فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه 
فى القيدء فأخبرت ابتة خضصفة سعدا بها كان من أمره» فقال سعد: لا" والله لا 


)١(‏ هو في اسئن سعيد بن منصور» 2)١59١1(‏ وامصنف ابن أبي شيبة») (077/5) من طريق 
عيسى بن يونس وأبو يوسف في «الخراج» (ص 5١‏ ط إحسان عباس) كلاهما عن 
الأعمش عن إبراهيم به. 

وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (9177) من طريق ابن عيينة عن الأعمش بهء إلا أنه 
قرن بحذيفة بن اليمان أبا مسعود الأنصاري» وجعله من قولهما معاًء وإسناده صحيح 
كذلك . 

(؟) وقع في «الإصابة»: «ترتدي»؛ وفي رواية الطبري وابن الأثير والراغب: «تردي»» وفي 
كتاب «الشعر والشعراء»: «قطعن». وفي «المجالسة»: «تطعن». 

(؟) ذكر الاسم بعد قليل أيضاً محرفاً في المطبوع إلى: «حفصة 

)٤(‏ في (ن) و(ق): «ولك الله». (5) في المطبوع: «حتى» 

0ن في جميع النسخ المطبوعة: «الصبر صبر» بالصاد المهملة» وصوابه بالضاد المعجمة» قال 
الخطابي في «غريبه» :)۲۲٤/۲(‏ «الصَّبْر: عَدُو المّرس» وهو أن يجمع قوائمه ثم يَئِب؛ 
قال: «ومن هذا قيل للرجل المجتمع الخلق: مضُبورء وللحزمة من الكتب إضبارَّة» 


وللجماعة يغزون ضبرا. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 

أضرب اليوم رجلاً أَبْلى للمسلمين ما أبلاهم» فخلى سبيله» فقال أبو محجن: قد 

كنتٌ أشربها إذ يقام علي الحدٌ وَأَطهّرٌ منهاء فأما إذ بَهْرَجْتَني فوالله لا أشربها 
07( 

آبدا. 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٠١٠١‏ - بتحقيقي)» قال: حدثنا عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» نا إسماعيل بن محمد» عن الأصمعي» عن ابن عون» عن عُمَيْر بن 
إسحاق؛ قال: ... وذكر نحوهء وإسناده ضعيف . 

عُمير بن إسحاق لم يرو عنه غير عبد الله بن عون» قاله خليفة في «طبقاته» (ص 2)550 
ومسلم في «الوحدان» (ص 18 - ط الهندية)ء والنسائي في «تسمية من لم يرو عنه غير رجل 
واحد»: (رقم 8 بتحقيقي)» وأبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ »)۳۷١‏ وأحمد في 
«العلل» (رقم ٤٤٤١ ٠٤٤٤١‏ - رواية ابنه عبد الله)» والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم 
۷ - بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 1715)» والذهبي في «الميزان» (197/7). 

وذكر ابن حجر فى «التهذيب» )١5!//48(‏ أن العقيلى ذكره في «الضعفاء» (911/7)؛ 
لأنه لم يرو عه غير واحد. ١ ١‏ 

ومن هذا تعلم أن ما في «طبقات ابن سعد» (۷/ ۲۲۰) في ترجمته: اروى عله 
البصريون ابن عون وغيره» فيه نظر كبير. 

وانظر له: «تهذيب الكمال» (17؟597/9” - .)۴۷١‏ 

قلت: ولا يعرف لعُمير سماع من سعد أو شهود لواقعة القادسية!! 

وقد رويت القصة عن غيره وسنه تتحملها؛ فقد أورد المزي من ضمن من روى عنهم: 
عمرو بن العاص» وأبو هريرة» والمقداد بن الأسود. 

وفي القصة نكارة ظاهرة» ولا سيما أن في آخرها: أن سعداً عزم على عدم سجنه مرة 
أخرى إن عاد إلى شرب الخمرء وليس ذلك من سلطته شرعاًء وليست عقوبة شارب 
الخمر السجن» وليس من سلطة سعد أو أم ولده ‏ إن صح أن عمر أمر بسجنه ‏ أن يفرج 
عن أبي محجن قبل أن يراجع عمرء واضطربت الروايات في سبب سجن أبي محجن؛ 
فرواية تذهب إلى أنه كان ممن شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة» وتذهب 
رواية إلى أن أبا جهراء لحق بعمر حين هرب منه أبو محجن» فكتب عمر إلى سعد 
بسجنه» ورواية ثالثة تقول أن أبا محجن هوى امرأة من الأنصار يقال لها: (شموس)» 
فحاول النظر إليها فلم يقدر؛ فآجر نفسه من بنّاء كان يبني بيتاً بجانب منزلهاء فأشرف 
عليهاء وأنشد شعراًء فاستعدى زوجها عمرء فنفاه» وكان ذلك سبب قصة أبي الجهراءء 
وفي رواية رابعة: أن عمر سجنه بسبب أبيات شعر قالها في الخمرء وفي رواية أن سعداً 
لم مي وقال له: «اذهب؛ فما أنا بمؤاخذك بشيء ن قعل ْ 

وفي هذا اضطراب شديد» وبعضها مصنوع. 

وأخرجه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار؛ ۲۸٤/١(‏ - ط دار الكتب العلمية» و١/141-‏ 
ط المصرية): حدثني يزيد بن عمرو: حدثنا أسهل بن حاتم: حدثنا ابن عون» به نحو ما 
عند المصنف . 


» إعلام الموقعين عن رب العالمين 


موو ها ومو ا او ووو دوو وه ووودوو ووو 


= وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٠٠٠۲‏ ط الأعظمي) ‏ ومن طريقه الخطابي 
في «غريب الحديث» (7371/5) -» وابن أبي شيبة في «المصنف»ء وأبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» ‏ كما فى «الإصابة» »)۱۷٤/٤(‏ -» وعمر بن شبّة - ومن طريقه محمد بن عمران 
العبدي في «العفو والاعتذار»  0994/1(‏ ١٠1)ء‏ وأبو الفرج في «الأغاني» ۱١/١۹(‏ - 
ط دار الكتب العلمية) -؛ جميعهم عن أبي معاوية محمد بن خازم: نا عمرو بن 
مهاجرء عن إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه؛ قال: أتي سعد بأبي محجن يوم 
القادسية» وقد شرب الخمر. . »٠.‏ وذكره بنحوه» وفيه قول سعد؛ «والله؛ لا أحبسه أبداً 
في الخمرا. 
ورجح ابن حجر في «الإصابة» )٠١١ /٤(‏ ألفاظ هذا الطريق» وقال :)١۷٤/٤(‏ 
«وأخرج عبد الرزاق [في «المصنف» ۲٤١/۹(‏ رقم )۷٠۷۷‏ وابن القاص الطبري في 
«أدب القاضي» (۱۲۸/۱ - ])١19‏ بسند صحيح عن ابن سيرين: كان أبو محجن الثقفي 
لا يزال يجلد في الخمرء فلما أكثر عليهم» سجنوه وأوثقوه» فلما كان يوم 
القادسية. . »٠.‏ وذكر نحوهء وانظر: «الاستيعاب» .07"1٠١/5(‏ 
قال ابن حجر بعد كلام طويل :)١75 - ١15 /٤(‏ «وأنكر ابن فتحون قول من روى 
yT‏ وقال: لا يظن هذا بسعد» ثم قال: لکن له وجه حسن» ولم 
يذكره» وكأنه أراد أن سعداً أراد بقوله: «لا يجلده في الخمر؛ بشرط أضمره» وهو: إن 
ليت عليه أنه رها فر الله آذ تاب رة فر افلم يعد الاد كينا فى ف 
القصة». 
قلت: وهذا التأويل بعيد» ولا يتناسب مع السياق الذي قيلت فيه هذه المقولة» وهذا 
- شرط عام يجب توفره في حق كل أحدء ويا ليت ابن فتحون صرح به! 
وأخرج نحوها مطولة: سيف بن عمر في كتاب «الفتوح» ‏ ومن طريقه أبو الفرج 
الأصفهانى فى «الأغانى» /١١(‏ ۷ - 8 ط دار الكتب العلمية)» وابن قدامة فى «التوابين» 
(ضن 50110148 عن محيد وة وان مراف راو الو > وذكزرها: 
وانفرد سيف بذكر أشياء فيها؛ قال ابن حجر في «الإصابة» (4/ :)۱۷١‏ 
«قلت: سيف ضعيف» والروايات التي ذكرناها أقوى وأشهر». 
وانفرد أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» ٥/۱۱(‏ ۔ )١١ - ١١ »٦‏ بذكر طرق أخرى 
عن قصاصين! وهي أشبه منها بالحكايات من الطرق الثابتات» والنيل من صحابى جليل» 
واتهامه بشرب الخمرء بله الإدمان عليه وغزل النساء والتشبب والتعلق والتفكير والعمل 
على لقائهن؛ والنظر إليهن أمر لا يقدم عليه إلا مَنْ حف دينه» وطاش عقله» نسأل الله 
السلامة. 
وعلى كلّ؛ هذه قصة شهر ذكرها في كتب الأدب والتاريخ» والنفس ليست مطمئنة إلى 
صحة تفصيلاتهاء وفيما ذكرناه كفاية» ولعل لي عودة لها في كتابي «قصص لا تثبت» 
والله الموفق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ci)‏ 


وهم هم 


وقوله: «إذ بَهْرَجتني» أي أهدّرتني بإسقاط الحد عني» ومنه: ابَهَرّج دم ابن 
الحارث»”“ أي: أيطلهء وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا قاعدة من 
قواعد الشرع ولا إجماعاًء بل لو أدعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب. 


قال الشيخ”" في «المغني»: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. 
[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة] 

قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه 

أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفارء وتأخيرٌ الحد لعارض أمرّ وردت به 


الشريعة» كما يؤخّر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض؛ فهذا 
تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى”". 


فإن قيل: فما تصنعون بقول سعد: «والله لا أضرب اليوم چا ابل 
للمسلمين ما أبلاهم»“ فأسقط عنه الحد؟ 


قيل: قد يتمسك بهذا من يقول: «لا حَدَّ على مسلم في دار الحرب» كما 


= وانظرها في: «الشعر والشعراء» »)557/١(‏ و«تاريخ الطبري» (۳/ 2)01/5 وافتوح 
البلدان» )۳١١۷ - ۳٠١/۲(‏ للبلاذري» و«طبقات الشعراء» لابن سلام (۸٠۲)ء‏ و«البداية 
والنهاية» (۷/ »)٤٥‏ و«تاريخ الإسلام» (ص ۳۰۰ - ١١‏ عهد الخلفاء الراشدين)» 
و«العقد الثمين» (۸/ 4۷)ء و«التذكرة الحمدونية» (؟/ 500 2)5575 وكتاب «القادسية» 
(ص ۱۹۹ ۔ )۲٤۸ - ۲٤١ ۰۱٦۱‏ لأحمد عادل كامل. 

والشعر في «ديوان أبي محجن» (۳۷) - وقد طبع قديماً بمصر» دون تاريخ» وهو 
ديوان صغير -» و«فتوح البلدان» (۲/ .)۳١۹‏ 

)١(‏ هو ذباب بن الحارث» والمذكور حديث أورده أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» 
(۲۰۲/۱) وعنه - كعادته ‏ ابن الأثير في «النهاية» )١1771/١(‏ وابن منظور في «لسان 
العرب» (۲۱۷/۲)» ولم أظفر به مسنداً! وانظر مادة (بهرج) انشا في «غريب الحديث» 
)۲۲٤ /۲(‏ للخطابى و(”77/7١7)‏ لابن قتيبة و«الفائق» .)١٤١١ - ٠٤١ /١(‏ 

وفي (ق): وة أنه بهرج. . ٠.‏ 

(۲) (۱۳/ ۱۷۵ _ ط هجر)» وفى هامش (ق): «يعنى الموفق». 

(۳) انظر: «تحفة المودود؛ (ص ١٠٠)ء‏ و«زاد المعاد» (۳/ ٤٠۲٠ء‏ ۷١۲)ء‏ و«الحدود» (ص 
۸ *۷). 

)٤(‏ مضى تخريجه قريباً. 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


-. 


يقوله أبو حنيفة"'': ولا حجة فيه والظاهر أن سعدا وك ابع في ذلك سنة الله 
تعالى؛ فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبَذْلِهِ نفسّه لله ما رأى 
درأ عنه الحد؛ لأن ما أتى به ف اعات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها 
كقّظرة نجاسةٍ وقعت في بحرء ولا سيما وقد شام منه مايل التوبة النصوح وقت 
القتال» إذ لا يُظن [في]“ مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم 
على الله وهو يرى الموت» وأيضا فإنه بتسليمه نفسّه ووضع رجله في القيد اختيارا 
قد استحق أن يوهب له حده كما قال النبى يي للرجل الذي قال له: «يا رسول الله 
أَصَبْتُ حذاً فأقمه علىٌء فقال: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم قال: 
اذْمَبْ فإن الله قد عَمَرَ لك حك“ وظهرت” بركة هذا العفو الإسقاط في صدق 
و قال و ارا ادا فى روا ابن ابه وف رو غا 
«قد كنت آنف أن أتركها من أجل لان فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها 
دا وقد برئ النبي يي مما صنع خالد ببني جذيمة» وقال: «اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد» ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام. 

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما 
بالآخر علم فقه هذا الباب. 


)١(‏ انظر: «الخراج» (۱۷۸)ء «الاختيار» .)4١/۲(‏ «تبيين الحقائق» (۳/ ١۱۸)ء‏ «المبسوط» 
»٠١/9(‏ «شرح فتح القدير» »)١57/5(‏ «حاشية ابن عابدين» (٤/۲۹)ء‏ وانظر: 
«الإشراف» (75/54 مسألة رقم )١54٠‏ وتعليقي عليه. 

(؟5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(9). «فى رواية سبقت: «أليس» بدلاً من: «هل»ء وعلقت عليهاء واستعمال «هل» هنا هو 
الصواب» (و). 

(8:) رواه مسلم )۲۷٠٠١(‏ في (التوبة): باب قول الله تعالى: ل لَلْسَكتٍ يذهب لكات 
من حديث أبى أمامة . 

ورواه البخاري (1۸۲۳) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ومسلم (1774؟) من حديث 


أنس. 
0 في (و) : «ظهر»» وفي (ك) و(ق): «وظهر؛. 
(7) في (و): «أبداً لأبد». ' ا رن د من و ى 


(۸) هذا في قصة أبي محجن السابقة» ومضى تخريجها. 

(9) رواه البخاري )٤۳۳۹(‏ في (المغازي): باب بعث النبي يي خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» و(۷۱۸۹) في (الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم 
فهو رد» من حديث أبن عمر. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة] 


وإذا كان الله لا يعذب تائباً فهكذا الحدود لا ثُقام على تائب» وقد نص الله 
على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم 
جرمهم» وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق 
الال وقد روه في «سنن النسائي» من حديث سماك» عن علقمة بن وائل» 
عن أبيه أن امرأة وقع عليها [رجل] في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد 
بمكروه على نفسهاء فاستغاثت برجل مَرٌ عليهاء وفرٌ صاحبّهاء ثم مر عليها ذوو 
عددء فاستغاثت بهمء فأدركوا الرجل الذي [كانت]" استغاثت به فأخذوه. 
وسبقهم الآخرء فجاءوا به يقودونه إليهاء فقال [لها]”": أنا الذي أغثتك» وقد 
ذهب الآخرء قال: فأتوا به نبي الله صلی الله عليه [وآله] وسلمء فأخبرته أنه 
[الذي]”” وقع عليهاء وأخبر القوم أنهم أدركوه يَشْتَدّء فقال: إنما كنت أغثتها 
على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني» فقالت: كذبّء هو الذي وقع علىٌء فقال 
النبي 6: «انطلقوا به فارجموه» فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه 
وارجموني» فأنا الذي فعلت بها الفعل» فاعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله 4 
الذي وقع عليهاء والذي أغاثهاء والمرأة» فقال: «أما أنت فقد غَفِرَ لك» وقال 
للذي أغاثها قولاً حسنأًء فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى» فأبى 
رسول الله ِ؛ فقال: «[لا لأنه]*؟ قد تاب إلى ال رواه عن محمد بن 


- 4١7 و«طريق الهجرتين» (ص‎ .)٤١١ و"/‎ ٤١٤  ١/8/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
,)١5 :١5( و«الوابل الصيب»‎ »)5١5 ء٠٠١١‎ 2.١١ «والداء والدواء» (ص‎ )١ 
.)868 ١ و«الحدود والتعزيرات» (ص‎ 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) ما بين المعقوفتين من (ق)‎ 
ما بين المعقوفتين من نسخة» (و).‎ )5( 
. كذا في (ق) وفي المطبوع وباقي النسخ : «لأنه)‎ )5( 
كما قال المصنّف» ورواه أيضاً ابن الجارود في‎ )۷۳١١( رواه النسائى فى «الكبرى»‎ )1( 
والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ :)١8/85( «المنتقى» (ص 74؟) والطبرائى فى «الكبير»‎ 
و۲۸۵) من طريق عمرو بن حماد به» وقد توبع أسباط على هذا.‎ 784 /۸( 
في (الحدود) باب صاحب‎ )٤۳۷۹( فرواه أحمد في «مسنده» (5/ ۳۹۹)» وأبو داود‎ 
من طريق إسرائيل عن سماك به نحوه» وقال‎ )١55:8( الحد يجيء فيقرء والترمذي‎ 
الترمذي: هذا حديث حَسّن غریب صحيح.‎ 
= وهذا المتن مشكلء ولذلك قال البيهقي بعده: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز‎ 


2440 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يحيى بن كثير الحراني: ثنا'ا' عمرو بن حماد بن طلحة: حدثنا أسباط بن نصر 
عن سماكء ولیس فيه بحمد الله إشكال”''. 


[إشكال في الحديث وحلّه] 
فإن قيل: فكيف أمر رسول الله وفك برجم المُغِيث من غير بينة ولا إقرار؟ 
[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال] 


قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن ا بشواهد الأحوال فى 
التّهم» وهو يشبه إقامة الحد”" بالرائحة والقيء كانتت عله ا ا 
افر IG EO‏ 
ظاهر مذهبه» وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا ون 
المسروق عندهء فهذا الرجل لما أذرك وهو تشد هرا وقالت المرأة: هذا هو 
الذي فعل بي» وقد اعترف بأنه نّا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مُغيثاً لا مُرِيباًء 


= والجهنية» والغامدية» ولم يسقط حدودهمء وأحاديثهم أكثر وأشهر والله أعلم. 
أقول: والحديث مداره على سماك بن حرب» وهو ممن يغلطء وقد تكلم فيه غير 
واحد من أهل الجرح والتعديل» ففي انفراده بهذا الخبر نَظْرُ. 
وعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً أقول: كن و 
«صحيح مسلم»» وقال الترمذي: «وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من 
عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه»» وما بين المعقوفتين سقط من 
المطبوع . 

)1( في (و) و(ك): «حدثنا». 

(۲) فى (ق): «وليس فيه إشكال بحمد الله تعالى». 

(۴) في المطبوع: «وهذا يشبه إقامة الحدودة. 

/۲( انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة فى «الطرق الحكمية» (ص #)» وازاد المعاد»‎ )٤( 
.)747 - ۳۲٣۹ و۲۱۱/۳)ء و«الحدود والتعزيرات» (ص‎ 14 ۷۹ 4 

وانظر ما مضى أيضاً مع تخريجنا له. 

)٥(‏ هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (5879) في (الحدود): باب الاعتراف بالزناء 
و(3180) باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت» ومسلم )١141(‏ في (الحدود): باب 
رجم الثيب في الزناء من حديث ابن عباس عن عمرء وفيه قوله: 0 الرّجم في 
كتاب الله حق على من زنى إذا أَخْصّنّ من الرّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبّل 
أو الاعتراف». 

وانظر «الإشراف» ٠١9/4(‏ مسألة )١51١‏ وتعليقي عليه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
ولم ير أولئك الجماعة غيره» كان في هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبهاء وكان الظن 
المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة» واحتمالٌ الغلط 
وعداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة"'' المرأة ههناء بل ظن عداوة المرأة في هذا 
الموضع في غاية الاستبعاد؛ فنهاية الأمر أن هذا لَوْثُ ظاهر لا يستبعد ثبوت الحد 
بمثله شرعاً كما يقتل في القّسَامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع؛ 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع» والأحكام الظاهرة 
تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنات والأقارير وشواهد الأحوال» وكونها فى نفس الأمر 
قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط”" أمر لا يقدح في كونها طرقاً وأسباباً للأحكام» 
والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحدء وإنما [ارتباظ الحدٌ بها]”" ارتباط المدلول 
بدليله» فإن كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها لم يُلْغْهِ الشارع» وظهور الأمر 
بخلافه لا يقدح في كونه دليلاً كالبيّنة والإقرار» وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا 
لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول فأخرَى أن لا يتسع له نطاق 
كثير من الفقهاء» ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيمء فقال: «إنه قد تاب إلى اش 
وأبئ أن يجه لا ريت أن الحمتة الى أجاء بها من اتترافه لؤعا وا ارا عة 
من الله وده [وإنقاذا لرجر ها من لووك ودی ا اغا وی ان 
واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلهاء فقاوم هذا الدواء لذلك الداء» وكانت 
القوّة صالحة» فزال المرض» وعاد القلبٌ إلى حال الصحة» فقيل: لا حاجة لنا 
بحدك» وإنما جعلناه طهرة ودواءً؛ فإذا تطهرّت بغيره فعفوّنًا يَسَعْكء فأيٰ حكم 
أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق. 
وقد روا فى انه" التسائ هن حديك الأوزاعن: كنا آبو غار ذاه 
قال: حدثني أبو أمامة أ رجلا أتى الئَّبِتَ بء فقال: يا رسول الله أصبتٌ حداً 
فأقمه علىّء فأعرض عنه» ثم قال: إني عدت حا فأقمه علىّء فأعرض عنه» ثم 
قال: يا رسول الله إنى أصبت حدّاً فأقمه علىَّ» فأعرض عنه» فأقيمت الصلاة» 
فلما ملع رسولٌ الله يل قال: يا رسول الله 9 أصبت حدَاً فأقمه علىّء قال: 
«هل توضأت حين أقبلت؟ قال: نعمء قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: 


)١(‏ في المطبوع: «أو عداوة». (۲) في (ن) و(ق): «أو لا ينضبط». 
۳( في (و) بدل ما بين المعقوفتين: «ذلك من». 

(5) يقصد المؤلف بقوله: «الرؤوف الرحيم» رسول الله به والحديث سبق قريباً . 
)٥(‏ في (و): «وانقاد الرجل المسلم». (7) في (ك): «مسند»!! 
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نعمء قال: اذهب فإن الله قد عفا عنك»' وفي لفظ: إن الله قد غفر لك 
ذنبك» أو حَدك»» ومن تراجم النسائي على هذا الحديث: «من اعترف بحد ولم 
يسمه" وللناس فيه ثلاث مسالك: 


ه هذا أحدها. 

هوالثانى: أنه خاص بذلك الرجل . 

«والثالث: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه» وهذا أصح المسالك. 

[من أسباب سقوط الحد عام المجاعة] 

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب َه أسقط”" القّظع عن السارق في 
عام المجّاعة» قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الخرَّاز: ثنا علي بن 
المبارك: ثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني حَسَّان بن زاهر أن ابن حُديّر حدثه عن 
عمر قال : «لا فطع اليد في عَذق ولا عام ا قال السعدي : سألت أحمد بن 


)١(‏ الحديث في «صحيح مسلم» كتاب (التوبة): باب قوله تعالى: «إِنَّ ست يدهن 
اسنات »)۲۷٠١(‏ وعند النسائي ‏ كما قال ابن القيم ‏ في «السنن الكبرى» ۷۳١۲(‏ - 
(V1‏ في (الرجم) باب من اعترف بحد ولم يسمّه» وغيرهما عن أبي أمامة ووقع في 
بعض طرق النسائي عن واثلة بن الأسقع» وبين - رحمه الله - خطأ راويه في ذلك فقال : 
ولا نعلم أحدا تابع الوليد على قوله: عن واثلة» والصواب أبو هانئ عن أبي أمامة. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب (المحاربين): باب إذا أقر بالحدء ولم يبين هل 
للإمام أن يستر عليه؟ رقم (2)7871 ومسلم الموضع السابق نفسه رقم (51154)؛ عن 
أنس ووه . 

وانظر: «الخلافيات» (رقم ١9‏ - بتحقيقي). 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للنسائی (815/5). 

(۳) هو لم يسةط الحدء ولكن وجد أن شروطه في هذه الحالة لم تتوفر لإقامته؛ فامتثل الأمر ييه . 

)٤(‏ السعدي هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي» تتلمذ على يد الإمام 
أحمدء وأخذ الفقه عنه» وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم : أبو داود والترمذي والنسائي - 
رحمهم الله جميعا ‏ اختلف في عام وفاته» فقيل : سثة كهاهى وقيل : ۹ ھ› لم يطبع له إلا 
«أحوال الرجال» و«أمارات النبوة»» انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ) (018/0149/5). 

(6) أخرجه السعدي في «جامعه» ‏ كما قال الحافظ في «التلخيص» )7١ /٤(‏ عن أحمد بن حنبل عن 
هارون بن إسماعيل به» فسقط أحمد بن حنبل من الإسناد الذي ذكره ابن القيم - رحمه الله -. 
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لأحمد: تقول به؟ فقال: | ي لعمري» قلت قلت: إن سَرّق فى مجاعة لا تقطعه؟ فقال: 
لاء إا حط الغا على ولك ميات وشدة. 

قال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب» ثنا أبو الثعمان 
عارم: ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن 6 أبيه » عن ابن حاطن” 21 أن 
غِلْمة لحاطب بن أبي بَلتعة سرقوا ناقة لرجل من مُرّينة» فأتى بهم عمرء فأقّرواء 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال [له]”'2: إن غلمان حاطب سرقوا 
ناقة رجل من مُرّينة وأقروا على أنفسهم؛ فقال عمر: يا كثير بن الصَّلْت اذهب 
فاقطع أيديهم» فلما وى بهم" ردّهم عمر ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرّم الله عليه حل له لقطعت 
أيديهم» وأيم الله إذ لم أفعل لأَغَرمئّك غرامة تُوجِعُكَء ثم قال: يا مُرَنِي بكم 
أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مئة» قال عمر: اذهب فأغطه ثمانى ني e‏ 


وذهب أحمد إلى موافقة عمر ذ في المَضْلَيْنِ جميعاً؛ ففى «مسائل إسماعيل بن 


فلي 


سعيد الشالنجي» التي شر ها الى بكتاب سماه «المترجم»» قال: سألت 


5 وعلق البخاري في «تاريخه الكبير» )٤/۳(‏ أوّله من طرق عن يحيى بن أبي كثير به 
والأثر فيه حسان بن زاهرء أوخصين بن دير ترجمهما البخاري وابن أبى ي حاتم» ولم 
يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاٌء وهما على شرط ابن حبان في «الثقات»! 

)۱( في (و) : «عن أبي حاطب». فق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ن): «فلما مضى بهم»» وفي (ك) و(ق): «فلما قفى بهم». 

() روى هذه القصة مالك ۷٤۸/۲(‏ رواية يحيى ورقم ۲۹٠١‏ - رواية أبي مصعب) 
وعبد الرزاق (۱۸۹۷۸) والبيهقي في «سئنه الكبرى» (۲۷۸/۸) وامعرفة السنن» (رقم 
۲ من طريق هشام بن عروة به» وسّمَى ابن حاطب: يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» وهو لم يدرك عمر قطعا مات سنة 85١٠١ه.‏ 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «وذكر ابن وهب في «موطئه» الحديث بمعناه 
من طريقين: من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه عبد الرحمن سمع عمرء 
وَرَوى عنه وليس عند جمهور رواة «الموطأ»: عن أبيه قال أبو عمر (ابن عبد البر): أظن 
ابن وهب وهم فيه». 

قلت: رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه فذكر القصة»ء وأن الغرامة وقعت في مال 
عبد الرحمن بن حاطب» فهذه تقوّي رواية ابن وهب بذكر عبد الرحمن بن حاطب» والله 
أعلم» وانظر ‏ لزاماً ‏ «الاستذكار» لابن عبد البر (768/75 - 577). 

() انظر في التعريف به تعليقي على «القواعد» لابن رجب (7/ .)۴۰١ - 7١5‏ 


@ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الحمد بين حل ناجل يعمل القس من اكا هال ف ال مرن 
وَضِرت تَكالٍء وقال: وكل مَنْ دَرَأنا عنه ال والقَوّد أضعفنا عليه العُرْمء 
وقد وافق أحمدٌ على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعيئ"» وهذا مخض 
القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غَلَّبَ على 
الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما تسن به 
تق وبحت ع صاحي المال ذل ذلك لف إا با ونا مانا فلي 
الخلاف فى ذلك. 


[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة] 


والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة””' وإحياء النفوس مع 
القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج» وعد شبهة فوية تدرا 
القطع [عن المحتاج]"» وهي أقوى من كثير من الشُبّه التي يذكرها كثير من 
الفقهاء» بل إذا وازَّنْتَ بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت» فأين 
شبهة كون المسروق مما يُسْرِع إليه الفسادء وكون أصله على الإباحة [كالماء)"» 
وشبهة القع به مرة» وشبهة دعوى ملكه بلا بّنة» وشبهة إتلافه في الجرّز بأكل أو 
احتلاب" من الضَّرّْعء وشبهة نقصان ماليّته في الحرز بذبح أو تحريق ثم 
إخراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيما وهو 
مأذون له في مُعَالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه» وعام المجاعة يكثر فيه 
المحاويج والمضطرون» ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره» 
فاشتبه مَنْ يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه» فدّرئ» نعم إذا بان أن السارق لا 
a‏ وهو مستغن لمر ا 


)١(‏ في (و): «رجل» بدون «ال. (۲) في المطبوع: «عند الحدا. 

(۳) انظر: «فقه الأوزاعي» )٤( .)١۳۳/۲(‏ في المطبوع: «أو مجاناً». 

)٥(‏ في (و): «المساواة»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ن) و(ق): «بالأكل أو احتلابه». 


(۸) في (ن): (إذا بان السارق ولا حاجة به». 

(9) فى (و): «من»! ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۱۰) انظر : «شرح فتح القدير» (751//6), لابن الهمام؛ «الكافي» (؟/84١٠)‏ لابن عبد البر» 
«روض الطالب» )١57/4(‏ للأنصاري» «المهذب» (۲/ ۲۸۲)ء «شرح منتهى الارادات» 
(۳/ ۷۰ «المغني» )١17/9(‏ لابن قدامة» «العناية» )۳٠٠/٠(‏ للبابرتي» «المحلى» = 
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صدقة الفطر لا تتعين في أنواع] 

المثال الرابع | ا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط"» وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالعدفة ذا اع با ار E a‏ 
کمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان ون 
غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فِطرَتّهم من قوتهم کائناً ما كان» 
هذا قول جمهور العلماء» وهو ا الذي لا يقال بغيره؛ إذ الش د ا 
المساكين يوم العيد» ومواساتهم" من جنس ما يقتاته أهل بلدهم» وعلى هذا 
فيجزئٌ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث“» وأما إخراج الخبز والطعام 
فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلّة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحَبٌّ أنفع لهم 
لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام» ولا سيما إذا كثر الخبز 
والطعام عند المسكين”") فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه» وقد يقال: لا اعتبار بهذاء 


Ce =‏ «أثر الشبهات في درء الحدود» ٠٠٥(‏ - 22507 وانظر بعض شروط القطع 
في السرقة في «زاد المعاد» (۲۱۱/۳» )۲٠١‏ مهم. 

)١(‏ «ما زال يضرب أمثلة لتغير الفتوى بتغيّر الأزمنة والأمكنة» (و). 

(۲) رواه البخاري )١5١5(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعام» و(8١15١)‏ باب 
صاع من زبيب» و(١١15١)‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» ومسلم 
)۹۸٥(‏ فى (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي 
بجنا الخدرئ. 

وقال (و): «الأقط : مثلثة ومثل كتف ورجلء وهو لبن مجفف يابس مستحجر» يطبخ 
به» آھ. 

)۳( في (: «مۋاساتهم) . 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه الحاكم )١١/١(‏ والدارقطني )٠١١/۲(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (۲/ق (Î/4۲۰‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (ه/ ٠ ٠‏ رقم 7 - طط 
ال دس ن ا ا 
قال: خطبنا رسول الله ب فقال : Ea a‏ ا 
صاع من دقيق» وإسناده ضعيف جداً . قال الدارقطنى: قطني : «لم يروه بهذا الإسنادء» وهذه 
الألفاظ غير سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديفة وانظر غير مامون > الل له 
)١4/9(‏ و«تنقيح التحقيق» )١571/7(‏ لابن عبد الهادي و(۹/۰٠۲)‏ للذهبي. 

)٥(‏ في (ن) E‏ «إذا أكثر الطعام والخبز عند المساكين». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض” للسؤال» كما قال 
النبي كله: «أغنُوهُم في هذا اليوم عن المسألة)”"' وإنما نص على تلك الأنواع 
المخرَجَة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيدء بل كان قوتهم 
الأضاحي امزوا أن يطعموا منها القانع والمعتر؛ فإذا كان أهل بلد أو محلة 
عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم» بل يشرع لهم أن يُوَاسوا المساكين من 
أطعمتهم» فهذا محتمل يسوغ القول به" والله أعلم. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في (ن): «التعريض». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )٤١١‏ غريب بهذا اللفظ . 

قلت: أخرجه أبو القاسم الشريف الحسيني في «الفوائد المنتخبة» (۱۳/ق 180/؟) 
عن القاسم بن عبد الله» عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: أمر رسول الله يك بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة» وقال: «أغنوهم عن السؤال». 
وهذا سند ساقط» لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني» قال الحافظ: «متروك 
رماه أحمد بالكذب قاله شيخنا الألباني - رحمه الله في «الإرواء» (8/ 07785 . 

وقد ورد بلفظ : (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 

رواه ابن عدي في «الكامل» »)۲١۱۹/۷(‏ وابن زنجويه في «الأموال» رقم (۲۳۹۷)» 
والدارقطني »)٠١۳/۲(‏ والحاكم في «المعرفة» (ص )١1١5١‏ والبيهقي (5/ )۱۷١‏ من طريق 
أبي معشر نَجبح عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

ذكره ابن عدي في ترجمة نجيح هذاء ونقل تضعيفه عن ابن معين» وأحمد ويحيى بن 
القطان» والبخاري» وابن مهدي» والنسائي وغيرهم. وضعفه البيهقي في «سننه» والنووي 
في «المجموع) 07 وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير) )۳١۳/١(‏ وابن حجر 
في «بلوغ المرام» ومحمد بن عبد الهادي في «التنقيح» (؟رههة؛؟١).‏ 

وروی ابن سعد في «الطبقات» )۱۹١/١(‏ حديثاً طويلاً من ثلاثة أسانيد مدارها على 
الواقدي من ضمنه هذا الحديث. والواقدي متروك. 
مع مراعاة كونه طعاماً على قول الجماهير سلفاً وخلفاًء وخلافاً لمن جوز القيمة» وداعي 
الشرع مصلحة الفقراء في زكوات الأموال» فأوجب القيمة خلافاً لزكاة الأبدان» فإن 
مصلحتهم فيها من جنس السبب الذي أوجب الصدقة» فضلاً عن أن (صدقة الفطر) بمثابة 
(شعيرة عيد الفطر) كما أن الأضحية (شعيرة عيد الأضحى)؛ فكما لا يجوز استبدال 
الأضحية بالقيمة فكذا (صدقة الفطر) مع احتياج الفقراء إليهاء وتقصير الأغنياء في 
الأموال لا يخول للمكلفين تبديل هذه الشعيرة» إذ «الشر لا يأتي بخير»» وخير الهدي 
هدي محمد وصحبهء فافهم ذاك» تولى الله هداك» وانظر رسالة الأخ الشيخ الفاضل 
محمد بن إسماعيل: «هل تجزئ القيمة فى صدقة الفطر؟» و«الإشراف» (؟5/١١٠7‏ مسألة 
٤‏ - بتحقيقي) . 1 
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فضا 
[هل يجب فى المصّرّاة رد صاع من تمر؟] 
المثال الخامس: أن النبي ييه نص في المُصَرَّاة؟'' على رَدّ صاع من تمر بدل 
اللبن”'"'؛ فقيل:. هذا حكم عام في جميع الأمصار» حتى في المصر الذي لم 
يَسْمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمرء ولا 
يجزئهم إخراج صاع من قوتهم» وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وجعل هؤلاء 
اتباعا للفظ النص» وخالفهم آخرون» فقالوا: بل يخرج في كل موضع صاعا من 
قوت ذلك البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد التي قوتهم البْرّ صاعا من بر وإن كان 
قوتهم الأرز فصاعاً من أرزء وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه 
أجزأ صاع منه» وهذا هو الصحيح» وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض 
أصحاب أحمد» وهو الذي ذكره أصحاب مالك قال القا:.. أبو الوليد: ررى 
ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب قوت البلدء قال صاحب «الجواهر)ء بعد 
حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث صاعا من طعام؛ 
فيُحمل تعيين صاع التمر فى الرواية المشهورة على أنه غالب قوت ذلك البلد. 
انتهى”". ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من 
إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه.ء والله أعلم. 
وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرهًا مقامها من 
كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستجمار””*': ومن المعلوم 


)١(‏ «الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللبن في ضرعهاء وفسرها الشافعي بأنها التي تصرٌ 
أخلافهاء ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها» 
(و). 

قلت: وانظر: «زاد المعاد» (85/ 255437 ۲۷۲). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك (587/54 - ۲۸۹ - رواية سحنون عن ابن القاسم)ء 
وانظر: «عقد الجوهر الثمينة» .)٤١ /١(‏ و«الرسالة» للشافعى  0805(‏ 0608 تحقيق 
أحمد شاكر)» و«الأم» له (۳/ ٩۸‏ و ۱۷٣/۷‏ - تحقيق زهري النجار)» و«المجموع شرح 
المهذب» (۲۳۳/۱۱ - ۲۷۹) و«الإشراف» (۲/ ٤۸١‏ مسألة 8٠١‏ بتحقيقي). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن الخرق والمَظْنَ والصوف أولى منها بالجوازء وكذلك نصّه على التراب في 
الغسل من ولوغ الكلب”(" والأشنان أولى منه"» هذا فيما علم مقصود الشارع 
منه» وحصولٌ ذلك المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه. 
فضل 
[طواف الحائض بالبيت] 

المثال السادس: أن النبي بي منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهرء 
وقال: «اصْئَعِي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»”" فظن مَنْ ظن أن هذا 
حكم عام في جميع الأحوال والأزمان» ولم يفرّق بين حال القدرة والعجزء ولا 
بين زمن إمكان الاحتباس” لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه 
ذلك» وتمسك بظاهر النص» ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة 
والصيام؛ إذ نهى الحائض عن الجميع سواءء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف 
كمنافاته لعبادة الصلاة» ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما: صحح”" الطواف مع الحيض» ولم يجعلوا الحيض مانعاً من 
صحته» بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبر بالدم ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصهما”" عنه» وهؤلاء لم 
يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشّرط بالمشروط» بل 
جعلوها واجية من واجباته» وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعلّه مع 
الإخلال بها ويجبرها الدم. 


(۱) سبق تخريجه أيضاً. 

(0) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله على إزالة نجاسة ولوغ الكلب بغير التراب في «بدائع 
الفوائد» /٤(‏ ؟5). 

(۳) رواه البخاري )۲۹٤(‏ في (الحيض): باب كيف كان بدء الحيض؟› و(615١‏ و۱۸١١٠)‏ 
في (الحج): باب الحج على الرحل»ء و(١٠٠٠):‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف» و(۱۷۸۷) في (العمرة): باب أجر العمرة على قدر النصب» و(0048) في 
(الأضاحي): باب الام للمسافر والنساء» و(0609) باب من ذبح أضحية غيره» 
ومسلم (1۲1۱1( في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام» من حديث عائشة» وفيه قصة. 

() في (ن) و(ق): «الأحباس». )٥(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «صححوا». 

(91) انظر: «الفروع» ٠٠١ /١(‏ و207/5) و«شرح العمدة» لابن تيمية ٤٥۹/١(‏ - الطهارة) وفي 
(و): «نصّهما». 
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والفريق الثاني : جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها”'' بمنزلة وجوب 

السترة واشتراطهاء بل وبمنزلة" سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب 
تشترط مع القدرة وتسقط مع العجزء قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو 

وجوبها"" له بأعظم من اشتراطلها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في 
الطواف بالعجز عنها أولى وأخرّى» قالوا: وقد كان في زمن النبي بي وخلفائه 
الراشدين يحتبس“ أمراء الحج للحْيّض حتى يطهرن ويطفن» ولهذا قال النبي كله 
في شأن صفية وقد حاضت: «أحابسَبُنَا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت» قال: 
«فلتنفر إذاً»» وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها 


[لا تخلو الحائض ذ في الج من ثمانية أقسام في هذه الأيام] 

فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الرّكب لأجل الحُيِّض فلا تخلو من 
ثمانية أقسام : ٠‏ | 

أحدها أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رَحَل الركب حتى تطهري وتطوفي» 
وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلدة الغربة مع لحوق غاية الضرر 
لها ما فيه . 

الثاني أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 

الغالث أن يقال: القت حنم سي و 
تقديمه على وقته. 

الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها 
إذا حَبَتْ أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضها 


0 


)١(‏ في (ك): «أو اشتراطها». 

(؟) کذا في (و)» و(ن)» وفي غيرهما: «بمنزلة» من غير واو. 

(۳) في (و): «ووجوبها». )٤(‏ في (د): اتحتبس». 

() رواه البخاري (۱۷۳۳) في (الحج): باب الزيارة يوم النحرء و(۷١۱۷)‏ في باب إذا 
حاضت المرأة بعدما أفاضت» و(١ا١‏ و1الا7ا١)‏ في باب الإدلاج من المحصب» 
و(١١٤٤)‏ في (المغازي): باب حجة الوداع» و(9؟075) في (الطلاق): باب قول الله 
تعالى: ور يحل هی أن يخن ما عَلَقّ اله ف أَيْعَامِهِنَ4.» ومسلم )١1١١(‏ (۱۲۸) في 
(الحج): باب بيان وجوه الإحرام» من حديث عائشة. 
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الخامس أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام 
رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت 
فتطوف وهي طاهرة» ولو كان بينها وبينه مسافة سنين» ثم إذا أصابها الحيض في 
سنة العَود رجعت كما هي» ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. 
السادس أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل 
المحصرء مع بقاء الحج في ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لزمها؛ ثم إذا أصابها 
ذلك أيضاً تحللت» وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهراً. 
السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيبٌ مَنْ يحج عنها كالمَعْضوب» وقد 
أجزأ عنها الحج, وإن انقطع حيضها بعد ذلك. 


[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن] 

الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما 
تعجز عنه من الشروط والواجبات كما سقط عنها طواف الوداع بالنّصِ”", 
TEE‏ عنها فرض السترة إذا شلحتها”" العبيد أو غيرهم» وكما يسقط عنها 
فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بهاء وكما يسقط فرض 
اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر” إزالتها“» 
وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه» وكما يسقط فرض القيام 
والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي» وكما يسقط فرضٌ الصوم عن العاجز 
عنه [إلى بَدله]" وهو الإطعام؛ ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط 
بالعجز عنها إما إلى بَدَّل أو مطلقاً؛ فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليهاء ومن 


() في المطبوع و(ك) و(ق): «يسقط؛». 

(۲) هو في قوله َة لصفية لما قالت: «ما أراني إلا حابستكم» فقال: «تَقْرى حَلْقَى أوما 
كنت طفْتِ يوم النّحرِ؟ قالت: بلى» قال: لا بأس» انفري». 

رواه البخاري )١6١5(‏ في (الحج): باب التمتع والقران والافراد بالحج» و(۱۷۳۴۳) 

في باب الزيارة يوم النحرء و(۷١۱۷‏ و757١)‏ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
و(۱۷۷۱ و۱۷۷۲) في باب الإدلاج من المَخَصّب ومسلم )١5١١(‏ (۱۲۸) في (الحج): 
باب بيان وجوه الاحرام» من حديث عائشة. 

(۳) في (ق) و(ك): «شلحها». )٤(‏ في (ن) و(ك): «إذا فرض». 

() في (و) و(ك) و(ق): «يتعذرا. (5) في (ق) و(ك): «زوالها». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «عجزاً إذا بدل»! وفي (ك) و(ق): «عجزاً إلى بدل». 
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المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن. 


[الرّد على القائلين بالتقدير الأوّل] 

فإن القسم الأول وإن قاله مَنْ قال من الفقهاء''' فلا يتوجه ههنا؛ لأن هذا 
الذي قالوه متوجّه فيمن أمكنها الطواف ولم تطف» والكلام في امرأة لا يمكنها 
الطواف ولا المقام لأجله» وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في 
نظائره» ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمّت بها البَلْوَىء ولم يكن ذلك في 
زمن الأئمة» بل قد ذكروا أن المكري يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهرَ ثم 
تطوف» فإنه كان ممكناً بل واقعاً في زمنهم» فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر 
لتمكنها من ذلك وهذا لا نِزاعَ فيه ولا إشكال؛ فأما في هذه الأزمان فغير 
ممكن» وإيجابٌ سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدّر 
منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت» والله تعالى إنما أوجب حجة واحدة» 
بخلاف مَنْ أفسد الحج فإنه قد فرظ بفعل المحظورء وبخلاف مَنْ ترك طواف 
الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل ما يتم به حجّه وأما هذه فلم تقرط ولم 
u US‏ وقد فعلت ما تقدر عليه؛ فهي 
بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصليّة والبدلية وطن بار فإنه 
لا إعادة عليه في أصح الأ اهاد يمكفيا لمن هة 
فإذا قيل : إنها تبقى مُخرمة إلى أن تموت» فهذا ضرر لا e‏ 
الإسلام» بل بعلم الو أن الشريعة لا تأتي به. ٠‏ 


[الرّد على القائلين بالتقدير الثانى] 
وأما التقدير الثاني وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به فلا 


)000 في (ن) و(ك) و(ق): «وإن قاله من قاله) . 

)۲( كذا في (و) و(ن) و(ك) و(ق)› وفي سائر النسخ: «ما يتم حجته) . 

(۳) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله انظر له: «شرح العمدة» (۳/ 087 وما 
بعد)» والمجموع الفتاوى) (55/ ككل (YEV _ 144 (1V1‏ و«العقود الدرية» (ص 
۳ ) وانظر في المسألة: «الفروع» (/)» و«المبدع» (70) واكشاف القناع» 
(؟/86:). 

(5) في (و): «إذا قيل». () في (و): «بل بعلم الضرورة». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يمكن القول به؛ فإنه ركنْ الحج الأعظمء وهو الركن المقصود لذاته» والوقوف 
فضل 
[الرّد على القائلين بالتقدير الثالث] 
وأما التقدير الثالث ‏ وهو تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض 
في وقته - فهذا لا يُعلم به قائل» والقول به كالقول بتقديم الوقوف [بعرفة]"“ على 


[الرَد على الرّابع] 

وأما التقدير الرابع - وهو أن يقال: يسقط عنها فرض الحج إذا شيت ذلك 
- فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات فإن الحج يسقط بما هو دون هذا 
من الضرر ‏ كما لو كان بالطريق أو بمكة خؤف» أو أخذ خفارة مجحفة أو غير 
مجحفة على أحد القولين» أو لم يكن لها محرم”" - ولكنه ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أنَّ لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن؛ فإنهن يخفن 
من الحيض وخروج الركب قبل الطهرء وهذا باطل؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز 
عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانهاء وغاية هذه أن تكون عَبِبَرَتْ عن شرط أو 
ركن» وهذا لا يُسْقِظُ المقدور عليه» قال الله تعالى: انقو أله ما أسْتَطع4 [التغاين: 
7 وقال ب «إذا أمرتكم بأمر قَأنُوا منه ما استطعتم»“ ولهذا وجبت الصلاة 
بحسب الإمكان» وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه؛ والطواف 
والسّعْي إذا عجز عنه ماشياً فَعَلّه راكباً اتفاقاً. والصبي يفعل عنه وليه ما يعجز عنه. 


AL O‏ ف تعن ل ردق 

(۲) في المطبوع: «لما هو دون هذا؛. وفي (و): «لما دون هذا». 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد؛ (85/5). 1 

0) رواه البخاري (۷۲۸۸) في (الاعتصام): باب الاقتداء بسنن النبي ي ومسلم (۱۳۳۷) 
في (الحج): باب فرض الحج في العمر مرة» و(5/١18)‏ في (الفضائل): باب 
توقيره ية وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» من حديث أبي هريرة وهو جزء من 
حديث . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ۳ ( 

الوجه الثاني : أن يقال في الكلام فيمن تكلّفت وحجَت وأصابها هذا العذر: 
فما يقول صاحب هذا التقدير حينئذ؟ فإما أنْ يقول: تبقى محرمة حتى تعود إلى 
البيت» أو يقول: تتحلل كالمحصرء وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على مَنْ 
تخاف الحيض لا يعلم به قائل» ولا تقتضيه الشريعة؛ فإنها لا تسقط مصلحة 
الحج التي هي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايتّه أن يكون واجبا في 
الحج أو شرطاً فيه؛ فأصولٌ الشريعة تبطل هذا القول. 


قضا 
وأما التقدير الخامس ‏ وهي أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من النكاح 
. والوطء إلى أن تعود في العام المقبل» ثم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك» 
وهكذا كل عام فمما تردّه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة والإحسان”'؛ فإن الله لم يجعل على الأمة مثلّ هذا الحرج» ولا ما 

هو قريب منه. 
فضل 
[الرّد على السادس] 

وأما التقدير السادس ‏ وهو أنها تتحلل كما يتحلل المحصر - فهذا أفقه من 
التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك» فهي كمن منعها 
عَدُوّ عن الطواف بالبيت بعد التعريف» ولكن هذا التقدير ضعيف؛ فإن الإحصار 
أمرٌ عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج» وهذه متمكنة من 
البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نققة وإذا جعلت هذه 
كالمُخْصّر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منهاء والعذر 
الموجبٌ للتحلل بالإحصار إذا كان قائماً به مَنمَ [من]“ فرض الحج ابتداءً 
كإحاطة العدو بالبيت وتعذّر النفقة» وهذه عذرها لا يُسقط فرض الحج عليها 
ابتداء؛ فلا يكون عروضه موجباً للتحلل كالإحصار؛ فلازم هذا التقدير أنها إذا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «من الحكمة والمصلحة والرحمة والإحسان». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظتها أن يسقط عنها فرض الحج فهو 
رجوع إلى التقدير الرابع. 


[الرّد على السابع] 

وأما التقدير السابع ‏ وهو أن يقال: يجب عليها أن تستنيبَ مَنْ يح عنها إذا 
خافت الحيض» وتكون كالمَعْضُوب”'' العاجز عن الحج بنفسه ‏ فما أحسنه من تقدير 
لو عرف به قائل؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكهاء ولكن هو باطل أيضاً؛ فإن 
المَعْضُوبِ”'' الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي يكون آيساً من زوال غذرهء فلو كان 
يرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم يكن له أن يستنيب» وهذه لا تيأس من 
زوال عذرها؛ ا ا ان 
اليأس لعارض بفعلها أو بغير فعلها ؛ فليست كالمَعْضُوبِ”"' حقيقة ولا حكماً . 


قضل 
[ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن] 
فإذا بطلت هذه التقديرات تعيّن التقدير الثامن» وهو أن يُقال: تطوف بالبيت 
والحالة هذهء وتكون هذه ضرورة“ مقتضية لدخول المسجد مع الحَيْض والطواف 
معهء وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها كما تقدم؛ إذ غايته 
سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في الشريعة مع عَجْرء ولا 
حرام مع ضرورة. 


[اعتراض على الثامن] 
فإن قيل: في ذلك محذوران: 
أحدهما: دخول الحائض المسجدء وقد قال النبي يلِِ: «لا أجل المسجدّ 
لحائض ولا چئ فكيف بأفضل المساجد؟ 


(1) في (و): «كالمغصوب»! ولعل الصواب ما أثبتناه» والمعضوب: هو من أصيب بمرض 
أعجزه عن الحركة» أو الذي أصيب بشلل كلي. 

(۲) في (و): «كالمغصوب»! (۳) في (ن) و(ك) و(ق): «الضرورة». 

- رواه أبو داود (۲۳۲) في (الطهارة): باب في الجنب يدخل المسجدء والبخاري في‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


الثاني : طوافها في حال الحيض» وقد منعها الشارع منه كما منعها من 


الصلاة» فقال: «اضْنَعِي ما يصنعٌ الحاجٌ غيرٌ أن لا تطوفي بالبيت» فالذي منعها 
من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه. 
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«تاريخه» (717/75)» وإسحاق فى «مسنده» »)۱۲١١(‏ والدولابى فى «الكنى والأسماء» 
»)١5١-16٠/١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه' (۱۳۲۷)» والبيهقي في «سننه الكبرى» 
)٤٤ - 0‏ كلهم من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة 
قالت ...+ وهو جزء من حديث أوله: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد». 
ابن حزم في «المحلى؟ (۲/١1۸)ء‏ والخطابي» ورد عليه المنذري في «مختصره على أبي 
داود» .)۱٥۸/۱(‏ 

أقول: البحث هنا في راويين: 

قال أحمد: ما أرى به بأساًء وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ. 

والثانية: جَسْرة بنت دجاجة فقد ذكر البخاري فى «تاريخه» فى أثناء ذكر السند أن 


عندها عجائب. 
لكن ذكرها العجلي وابن حبان في «الثقات»» وذكرها أبو نعيم في «الصحابة»» وقال 


وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۳۳۲ رقم »)٠٠۹‏ وكما في «نصب 
الراية» :)١94/١(‏ قول البخاري: عندها عجائب» لا يكفي في إسقاط ما روت. 

لذلك حسّن حديثها ابن القطان» وصححه ‏ من قبل ابن خزيمة. 

أما البخاري فقد أعله بأن الصحيح هو رواية عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن 
النبي يية: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر»ءقال: وهذا أصح. 

وله طريق آخر: رواه ابن ماجه (555) في (الطهارة وسننها): باب في اجتناب 
الحائض المسجدء وابن أبي حاتم في «العلل» 223٠١ 49 /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(/رقم 887) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: 
أخبرتني أم سلمة الحديث. 

ورواه ابن ابي شيبة في امسنده» ‏ كما في «اللآلئ» /١(‏ 20707 ومحدوج الذهلي 
هذا مجهول» أخطأ من زعم أن له صحبة كما قال الحافظ في «التقريب». . 

أما ابن حزم فقال: ساقط!! وأبو خطاب الهجري مجهول أيضاً. 

قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة» والصحيح عن جسرة عن عائشة. 

وانظر - غير مأمور ‏ «إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب 
والحائض والنفساء» (ص 54 وما بعد). 
سبق تخريجه قريباً . 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[دفع الاعتراض] 

فالجواب عن الأول من أربعة أَوْجْهِ: 

أحدها: أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو خافت 
العدو أو مَنْ يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول 
المسجد جاز لها دخوله مع الحيض» وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك؛ فإنها 
تخاف إن أقامت بمكة 0 توص مالا إن كان نيا مال وإلة أقامت بغرية 
ضرورة» وقد تخاف في إقامتها ممّن يتعرض لهاء وليس لها مَنْ يدفع عنها. 

الجواب الثاني : أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجدء ويجوز للحائض 
المرور فيه إذا أمنت التلويث» وهي في دورانها حول البيت بمنزلة مرورها 
ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافُهًا للحاجة 
التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز. 

يوضحه الوجه الثالث: أنَّ دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضةء 
والمستعدافة جوز ليا :وغول العسحد للطواف: إ5 مف اا وول ا جل 
اا ا 

يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجُنْب؛ 
فإن النبي ييه سَوّى بينهما في تحريم المسجد عليهماء وكلاهما يجوز له الدخول 
عند الحاجة””» وسر المسألة أن قول النبى يَكلِ: «لا تطوفى بالبيت» هل ذلك لأن 
الحائض ممنوعة من المسجد؟ والطرات ا يكون إلا ال أو أن عبادة 
المّواف لا تصح مع الحيض [كالصلاة]“» أو لمحيو الاو أو لكل واحدٍ 
من الأمرين؟ فهذه أربعة تقاديرء فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع 
الحيض كما قاله أبو حنيفة ومّنْ وافقه وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وعلى 
هذا فلا يمتنع الإذنُ لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة؛ 
ويقيّد بها مُظلّق نهي النبي يل وليس بأول مُظلّق فيّد بأصول الشريعة وقواعدهاء 
وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطاً من شروط الطواف» فإذا 


. في (ك): «بغيره مضرورة»» وفي (ق): ابغربة مضرورة»‎ )١( 

(؟) «شدت عليها ما يمنع سقوط الدم» (و). 

(۳) انظر: «تهذيب السنن» )١158 - ۱٥۷/۱(‏ و«طريق الهجرتين» (ص ۳۷۹). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
ا تارك ل حت بجا دزا كما تان ر و 


قضل 
[متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض] 

وأما المحذورٌ الثاني - وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة ‏ فجوابه 
من وجوه 

أحدها: أن يقال: لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وسّتر العَوْرَة كما 
ثبت عن النبي ككل أنه قال: «لا يَظوف بالبيت عُرْيّان)”"'2 وقال الله تعالى : عدوأ 
زیت عند کل مسجد [الأعراف: ]۳١‏ وفي «السنن» مرفوعاً وموقوفاً: «الطوافٌ 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلّم فيه فلا يتكلم إلا بخیر»" ولا 
رَيْبَ أن وجوب الطهارة وسّيْر العَوْرّة في الصلاة آكَدُ من وجوبها في الطواف؛ فإن 
الصلاة بلا طهارة مع القّذْرة باطلة بالاتفاق» وكذلك صلاة العزيان. 


[حكم طواف الحنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر] 

وأما طواف الجنب والحائض والمَخخدث والعريان بغير عذر ففي صحته 
قولان مشهوران وإن حصل الاتفاق على أنه منهئ عنه فى هذا الحال» بل وكذلك 
أركان الضلاة وواجباتها أك من أركان الحح وواجياته؛: فإن واجبات الح إذا 
تركها عمد لم يبطل حجه» وواجبات الصلاة إذا تركها عمداً بطلت صلاتهء وإذا 
نقص من الصلاة ركعة عمداً لم تصحء ولو طاف ستة أشواط صح ووجب عليه دم 
عند أبي حنيفة وغيره» ولو نكس الصلاة لم تصحء ولو نكس الطواف ففيه 
خلاف» ولو صلی مُحْدِثاً لم تصح صلاتهء ولو طاف محدثا أو جُنباً صح في أحد 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 57/15١(‏ و955/ .)5١١ 7٠9١‏ 

(۲) رواه البخاري (759”) في (الصلاة): باب ما يستر العورة» و(775١)‏ في ا باب 
لا يطوف بالبيت عُريان» و(۷۷٠۳)‏ في (الجزية والموادعة): باب كيف يُنبذ إلى أهل 
العهد؟ و(1777) في (المغازي): باب احج أبي بكر بالناس» و(5506) في (تفسير سورة 
التوبة): باب فَسِيحُوأ فى الْأرضٍ أَدَيمَةَ شب رٍ4» و(565:) في باب راذن يرب آله ورسولوء 
إلى آلا بم لي الْأمَخَيرٍ 4. و(1707) باب إل الي عدم ين لمكن ومسلم 
۷ في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك» من حديث أبي هريرة. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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القولين'» وغاية الطواف أن يُسَبّه بالصلاة» وإذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافت 
مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة مَنْ طافت عريانة للضرورة؛ فإِنّ نَهْيَ الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عن الأمرين واحد» بل الستارة في الطواف آكد 
من وجوه 

أحدها: أن طواف العريان منهيّ عنه بالقرآن والسنة وطواف الحائض منهي 

الثاني: أن كشف العورة حرام في الطواف وخارجه. 

الثالث: أن طواف العريان أقبح شرعاً وعقلاً وفطرة من طواف الحائض 
والجنب؛ فإذا صح طوافها مع العزي للحاجة فصحة طوافها مع الحيض للحاجة 
أولى وأخحرّى» ولا يقال: «فيلزمكم على هذا أن نصح صلاتها وصومها مع 
الحيض للحاجة» [لأنا نقول]”''2: هذا سؤال فاسد؛ فإن الحاجة لا تدعوها”" إلى 
ذلك بوجه من الوجوه» وقد جعل الله سبحانه صلاتها زمن الطهر مغنية لها عن 
صلاتها في الحيض وكذلك صيامهاء وهذه لا يمكنها أن تتعوّض في حال طهرها 


وهذا يبين سر المسألة وفقههاء وهو أن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى 
الحائض إلى قسمين : 

ه قسم يمكنها التعرّض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض» بل 
أسقطه إما مطلقاً كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم. 

« وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع 
الحيض أيضاً كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. 

[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع] 

ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها 
)١‏ انظر تفصيل المسألة في : «الهداية» »)٠١١/١(‏ و«الفروع» (001/7)» و«المغني» (۳/ 

۷) ولمجموع فتاوى ابن تيمية» 2)5١8/557(‏ واشرح العمدة» (7/ 085) وما بعدها. 


(0) في (و): «لأن القول»» وفي (ن) و(ك): «قيل». 
(۳) في (ك): «تدعوا». 


زمن الطهر؛ لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره» فلو منعت من القراءة لفاتت 
عليها مصلحتّهاء وربما نسيت ما حفظته زمن طهرهاء وهذا مذهب مالك [وإحدى 
الروايتين عن أحمد]”'2 وأحد قولي الشافعي» والنبي ب لم يمنع الحائض من 
قراءة القرآن» وحديتٌ: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن)”' لم يصح؛ 
فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. 
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في (ك) و(ق): «وأحمد في إحدى الروايتين». 
رواه الترمذي )١11(‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض» وابن ماجه 
(545) فى (الطهارة): باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» وأبو الحسن القطان 
في «زوائده» عليه (045) والحسن بن عرفة في «جزئه» رقم (2)11 وابن عدي في 
«الكامل» »)۱۳۹١١ - ۱۳۹۰ /٤و ۲۹٤/۱(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۲/ »)١٠٤١‏ 
وعبد الله بن أحمد في «العلل» (۳/ ۳۸١‏ رقم  )07176‏ ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء» 
-)40/1١(‏ والطحاوي (١/۸۸)ء‏ والدارقطني )١١7/١(‏ والآجرّي في «أخلاق حملة 
القرآن» (رقم ۷۷) والبيهقي في «سئنه الکبری» (۱/ 40) و«الخلافيات» (۲/رقم 117لا 
۸ ) و«المعرفة» ۱۹١ /١(‏ رقم )١١5‏ والذهبي في «السير» )١١8/5(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به» وفي بعضها عن 
موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر» وعند الحسن بن عرفة: وعبد الله بن عمر. 

قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث ابن عياش عن موسى» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث 
مناكير؟ . 

ونحوه قال ابن عدي وزاد: وزاد في هذا الإسناد عن ابن عياش : إبراهيم بن العلاء» 
وسعيد بن يعقوب فقالا: عبيد الله وموسى بن عقبة» قال: وليس لهذا الحديث أصل من 
حديث عبيد الله . 

ونقل العقيلي عن أحمد قوله: هذا باطل» أي أنكره على إسماعيل بن عيّاش. 

وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه :)54/١(‏ هذا خطأء وإنما هو عن ابن عمر قوله» 
وأسهبتٌ فى بيان مَنْ ضعّفه من الأئمة والمحدّثين فى تعليقى على «الخلافيات» ۲٤/۲(‏ - 
٠ .(‏ ش 

ورواه الدارقطني (۱/ ۱۱۷) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲۹/۲ رقم )۳١۹‏ 
من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به. 
وعبد الملك هذا قال فيه أبو زرعة وابن يونس: منكر الحديث. 

وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. وانظر تعليقي على 
«الخلافيات» (777/7 - ۲۸) ففيه سرد أسماء من ضعف الحديث من العلماء» وتعقب من 
أخطأ فيه. 

ورواه الدارقطني (۱/ ۱۱۷ - ۱۱۸) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲۸/۲ رقم 
٠۰‏ - من طريق رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة. 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع] 

ا إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال الترمذي”'': «لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن 
عقبة» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل 
الحجاز وأهل العراق أحاديتٌ مناكيرّء كأنه يضعف روايته عنهم فيما ينفرد به» 
وقال: إنما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام»» انتهى وقال البخاري”) 
أيضاً : «إذا حدَّث عن أهل بلده فصحيح» وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظراء وقال 
علي بن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو 
ثبت في حديث أهل الشام» ولكنه خلّط في حديث أهل العراق'"» وحدَّئنا'' عنه 


= وهلا إجناد صف للراري الج وأبو معشر هو نجيح وهو ضعيف أيضاً. 
0 وله طريق آخر: فقد رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۱۳۹۱ و٣/‏ ۲۱۷۳)ء والدارقطني 
(؟//417)ء وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲) من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه 
عن طاوس عن جابر مرفوعاً. 
وفيه محمد بن الفضل هذا متروك» وقد كذبوه كما قال الحافظ في «التقريب». 
وقد ورد عن جابر موقوفاً: رواه الدارقطني  )١1١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (؟/ 57 رقم ۳۲۹)» وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو هالك» ولكنه توبع» تابعه 
أبن لهيعة . 
الل لات موا الدع ل ود EO‏ 
صحيح» وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع» ولم أر أحداً نبه على هذا الطريق» ولله الحمد 
والمنة. وانظر: «نصب الراية» )١94 /١(‏ و«التلخيص الحبير» )178/١(‏ واتنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۱/ ٤۲٤‏ - 475) وتعليقي على «الخلافيات» (5/ 2370-59 47). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)71511١/١(‏ وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن 
وهو جنب» وساقه عنه في «الخلافيات» بإسناد صحيح. 
قلت: وهو كما قالء أخرجه ابن أبى شيبة .)٠٠٠١/١(‏ وعبد الرزاق ›»)۱۳١١(‏ 
والطحاوي »)40/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (؟/45 رقم 518)» والبيهقي في 
«المعرفة» (۱۸۹/۱ رقم ,»)١١5‏ و«الخلافيات» (۳۸/۲ رقم 7560 بتحقيقي)» و«السنن 
الكبرى» (۸۹/۱). 
وله طريق آخر عن عمرء انظره وتخريجه في «الخلافيات» (رقم )۳۲١‏ وتعليقي عليه. 
)١(‏ في «جامعه» .)575/١(‏ 
)۲( في «تهذيب الكمال» (۳/ ۱۷۷)» تاريخ الخطيب» (5/5؟5). 
(۳) في (ن): «أهل الشام والعراق»» والتصويب من المطبوع كما في «تهذيب الكمال» (۳/ .)١١۷۷‏ 
() في (و): «وثنا». 


عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف» وقال عبد الله بن 
ا عرضت على أبى حديثاً داه الفضل بن زياد الضَّبت”؟: حدثنا ابن 
عاش > عن موسى بن عقبة» عن نافع »› عن ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض 
NT‏ : هذا ذا باطل» يعني a‏ 

والفرف الصحيح بينها وبين الجنب مانم من [الإلحاق» OT‏ من وجوه : 
في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض . 


بحلاف الب 
القالث: أن الحائضن يشرع لها أن تشهد العيد مغ المسلمين وتعترل المضلى 
نص يسرع - 
حلاف السب . 


[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم و 8 الاغتسال 
عند من حرّموا عليها القراءة؟ ] 0 
وقد تنازع مَنْ حرم عليها القراءة: هل باح لها أن 7 تقرأ بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع مطلقاً وهو المشهور من مذهب الشافعي”' وأبي حنيفة") 


(۱) في «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۳۸١‏ رقم م/ادة). 
(۲) في بعض النسخ «الطبري»! انظر: «إعلام الموقعين» طبعة فرج الله زكي الكردي (ج٣‏ 
ص١٤)‏ (ط)» وفي (و) نحوه باختصار. 
وفي (ق): «الطسي». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ١‏ (4) في (ن) و(ق): «إلحاق ذلك». 
(5) انظر: «المهذب» ,)77/١(‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 80)» «المجموع» »)۱١١/۲(‏ المغني 
المحتاج» (١/۷۲)ء‏ انهاية المحتاج» .)5١4/١(‏ 


() انظر: «شرح فتح القدير» »)١58/١(‏ «تبيين الحقائق» .)٥۷ /١(‏ «البحر الرائق» (١57/1١؟‏ 
- ۲۱۷). «حاشية ابن عابدين» .)١97/1(‏ 


G2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وأحمد؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجُُب. 

الثاني: الجواز مطلقاً وهو اختيار القاضي أبي يعلى" قال: وهو ظاهر 
كلام أحمد. 

الثالك: باح للا وتحريعة :عن الحائفن وهر ايان الل 
فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمدء فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها 
إليه فعدم منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق 
الأولى والأخرّى. 


قضا 
[عود إلى الكلام عن طواف الحائض] 
هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل [المنع من]”*' دخول المسجد أو لأجل 
الحيض ومنافاته للطواف» فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث 
إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحريم»ء أو بالتقدير الرابع وهو أن كلاً منهما علة 
مستقلة كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين» وبالجملة 
فلا يمتنع”*' تخصيصٌ العلة لفوات شرط أو لقيام مانع» وسواء قيل: إن وجود 
الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظيء فإن 
أريد بالعلة التامة فهما من أجزائهاء وإن أريد بها المقتضية كانا حَارِجَيْن عنها. 
[تشبيه الطواف بالصلاة 
فإن قيل: الطواف كالصلاة» ولهذا تشترط”' له الطهارة من الحَدَّتْء وقد 
. أشار إلى هذا بقوله في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة»”" والصلاة لا تُشرع ولا 
تصح مع الحيض» فهكذا شقيقها ومُشبَّههاء ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح 
مع الحيض كالصلاة وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 


)000( انظر: «المغني» )14/1( «الكافي» )6۸/۱(« «كشاف القناع» )11۸/1( شرح منتهى 
الإرادات» /١(‏ ۷۷). وفى (ق): «الشافعى وأحمد وأبى حنيفة). 

(؟) انظر: «الإنصاف» (147/1) و«شرح العمدة (/684) لابن تيمية. 

(۳) المرجعان السابقان. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ في (و): «فلا تمتنع». (5) في (ك): «اشترط». 

(۷) سبق تخريجه قريبا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CVD‏ 


[الجواب عما سبق] 


فالجواب”'' أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا 
إجماع» بل فيه النزاع قديماً وحديثاً؛ فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك» 
وكذلك أحمد فی إحدى الزوايسية غنهة قال آبو بكر فى «الشافي 7" : بات فی 
الطوافت: بالا غير طاح فال ابو غد الله فى زواية أب ال 0 :لا يطوف 
أحد بالبيت إلا طاهراًء والتطوع أيسرء ولا يقف مَشاهدَ الحج إلا طاهراًء وقال 
في رواية محمد بن الحكم'": إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى 
رجع فإنه لا شيء عليه وأختارٌ له أن يطوف وهو طاهرء وقد نص أحمد في 
إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسيا صح طوافه ولا دَمَّ عليه 
وعنه رواية أخرى عليه د وثالثة أنه لا يجْزِيه الطواف» وقد ظن بعض 
أصحابه أن [هذا الخلاف عنه إنما]“ هو فى المحدث والجنب» فأما الحائض 
فلا يصح طؤافيا فرلا رادا »قال فا ا الله عنه" : «وليس كذلك» بل 
صرّح غيرٌ واحدٍ من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة» قال: وكلام 
أحمد يدل على ذلك» ويبين أنه كان ا في طواف الحائض وفي طواف 
الجنب» قال عبد الملك الميموني في «مسائله»: قلت لأحمد: مَنْ طاف طوافٌ 


الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهلهء قال: أخبرك مسألة فيها وهم 


000( زاد قبلها في (ن): «قيل». 

(؟) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» أبو بكر البغدادي» المعروف باغُلام 
خلال) (توفي سنة ۳١۳ه)»‏ كان كبير الشأن» من بحور العلمء له الباع الأطول في 
الفقه» قاله الذهبي» وزاد قوله عن كتابه: «ومن نظر فيه عرف محله من العلمء لولا ما 
بشّعه بغض بعض الأئمة» مع أنه ثقة فيما ينقله» وقال القاضي أبو يعلى عنه: «نحو 
ثمانين جزءاً» انظر «طبقات الحنابلة» (۱۱۹/۲ »)١717/-‏ و«السير» (15/ .)٠٤١ - ١57"‏ 

ونقله عنه ابن تيمية في «شرح العمدة» (۳/ /81ه), وامجموع الفتاوی» .)5١8/95(‏ 

(۳) ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» »)۲٠٠١/۲١(‏ وفي «شرح العمدة» ٥۸1/۳(‏ - 
۷) والقاضي في «الروايتين» /١(‏ ۲۸۲). 

.)0/1/ /۳( ولاشرح العمدة»‎ »)۲۸۲ /١( هذه رواية ابن الح كما في «الروايتين»‎ )٤( 

(0) في (و): «أن بعض الخلاف عنه» وإنما». 

0) أي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وكلامه في «مجموع الفتاوى» (2)75017/77 
واشرح العمدة» (؟/588 - 0۸۹). 

(۷) في (و): «متوقعاً». 


YD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهم مختلفون'» وذكر قول عطاء والحسن» قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهَاء 
أو كلية نها وقال الميمونى فى (مسائله)00) أيضاً : قلت له: مَنْ سعى وطاف 
على غير طهارة ثم واقع أهله فقال لي : مسألة الناسنٌ فيها مختلفون» وذكر قول 
ابن عمر”"» وما يقول عطاء مما يسهل فيهاء وما يقول الحسن» وأن عائشة قال 
لها النبي بيه حين حاضت: «افْعَلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»“ 
ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من َبَلِهاء قلت: فمن الناس 
من يقول: عليها الحج من قابل» فقال لي: نعم كذا أكبرٌ علمي» قلت: ومنهم من ' 
يذهب إلى أن عليها دماء فذكر تسهيل عطاء فيها خاصةء قال لى أبو عبد الله: 
أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظرء َدَعْنِي حتى أنظر فيهاء قال ذلك 
. 5 ا )6( 0 : 
غير مرة» ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع ` حتى يطوف». قلت 
والنسيان» قال: والنسيان أهون حكما بكثير» يريد أهون ممن يطوف على غير 
طهارة متعمدا"» هذا لفظ الميمونى 


قلت: وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فَنْوَاه أن المرأة إذا حاضت في 
أثناء الطواف فإنها ر وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطاً في 
صضحة الطواف» وقد قال سعد ؟ بن ھور كنا آمو غرزانة 4 عن أبن رة عن 
طا قال: حافت انرا وه تطوف سم عا آء المؤفكين» الحاضت في 
الطواف» فاتمّت بها عائشة بقية طوافها هذا والناسُ إنما تلقوا منعّ الحائض 


)١(‏ كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «فيها وهم مختلفون». 

(۲) ونقلها عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 2)7١1/177(‏ واشرح العمدة» (؟/ 088). 

(۳) روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/85“"): حدثنا عبد الوهاب الثقفي » »> عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين ع الصفا 
والمروة» فلتسع بين الصفا والمروة. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() في (و): «لم يرجع»! والصواب حذف «لم» كما في سائر الأصول» و«مجموع الفتاوى» 
واشرح العمدة». 

() انظر: «مجموع الفتاوى» ۷/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتصرف يسير. 

(۷) في المطبوع: «إسماعيل» بدل «سعيدا. 

(۸) عزاه ابن حزم في «المحلى» (۷/ )۱۸١‏ لسعيد بن منصور من هذا الطريق» وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وأبو بشر هو جعفر بن إياس» وعطاء هو ابن أبي رباح. 


من الكّلواف من حديث عائشة» وقد دلَّتْ أحكامٌ الشّريعة على أنَّ الحائض أولى 
بالعذر» وتحصيل مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب""', 
وهكذا”"' إذا حاضت في 0 شهرَيْ التتابع لم ينقطع تتابعُها بالاتفاق» وكذلك 
تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة 0 3 
الطواف؛ a‏ بالنص”» وكذلك تقر 
القرآن إما مطلقا وإما عند خوف النسيان» وإذا حاضت وهي e‏ 
اعتكافها بل تيّمه في رَحْبة المسجد. 
وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله: «إن هذا أمر گتبه الله على 
بنات آدم»“ ولذلك”*' قال الإمام أحمد": «هذا أمر يُلِيَتْ به نزل عليها ليس من 
قِبلها», والشريعة قد فرّقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه؛ فهى أحق بأن تعذر من 
٠‏ الجنب الذي طاف مع الجنابة اشا أو ذاكراً؛ فإذا كان فيه النزاع المذكور فهي 
أحق بالجواز منه؛ فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنهاء فعذرها بالعجز 
والضرورة أولى من عذره بالنسيان» فإن الناسي لما ا من الطهارة والصلاة 
يُؤمر بفعله إذا ره بخلاف العاجز عن الشرط أو الركن فإنه لا يؤمر بإعادة 
العبادة معه إذا قَدِرَ عليه؛ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب 
عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه» كما قال الله تعالى: اا آله ما 
أسْنَطعَمٌ 4 [التغابن: 17] وقال النبي كَكلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم»””) 
ل ل تقت الله ما استطاعت؛ فليس عليها غير ذلك 
بالنّص وقواعد الشريعة» والمطلق يقيد بدون هذا بكثير» ونصوص أحمد وغيره من 
العلماء صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى اشتراط الطهارة» وقد ذكرنا نصه 
في رواية ا ها إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع 


)١(‏ كذا العبارة في الأصول! ولعل نقصاً فيهاء تقديره: «أولى من الجنب». 

(0) في (ن): «ولهذا». 

(۳) في هذا حديث أم عطية» رواه البخاري )۹۷٤(‏ في العيدين: باب خروج التساء والحيّض 
إلى المصلىء ومسلم (8590) في العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى . 

'. هو جزء من حديث: «افعلي ما يفعل الحاج» سبق تخريجه قريباً‎ )٤( 

)0( في المطبوع : «وكذلك) . 

() في رواية الميموني» كما في «شرح العمدة» (/ 088) ومضى كلامه بتمامه و 

(۷) سبق تخريجه . (۸) مضى توثيقها (ص١/7”).‏ 
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فلا شيء عليه واختارَ له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء 
عليه » وقد تقدّم قول عطاء» ومذهب أبي حنيفة صحة الطواف بلا طهارة . 


[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة] 

ER‏ فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع؛ فإنه يباح فيه 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير» وليس فيه تحريمٌ ولا تحليل ولا ركوع 
ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد» ولا تجب له جماعة» وإنما اجتمع هو والصلاة 
في عموم كونه طاعة وقربة» وخصوص كونه متعلقا بالبيت» وهذا لا يعطيه شروط 
الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها. 

وأيضاً فيقال: لا تُسلّم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت ولم 
يذكروا على ذلك حجة واحدة» والقياس الصحيح ما تبيّن فيه أن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأصل أو دليل العلة؛ فالأول: نيان : 
العلة» والثاني: قياس الدلالة. 

اا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلّقت بالبيت أو لم 
تتعلق» ولهذا وجبت النافلة في السفر إلى غير القبلة» ووجبت حين كانت مشروعة 
إلى بف المقدق ) ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال. 

وأيضا فهذا القيام ينتقض بالنظر إلى البيت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت. 

وأيضاً فهذا قياس معارض بمثله» وهو أن يقال: عبادة مِنْ شَرْطها المسجد» 
0 تكن الطهارة شرطاً فيها كالإعتكاف. وقد قال الله تعالى: «طهرًا بي إِطَبِفينَ 

مَككيينَ واكم لشّجُودِ4 [البقرة: 5؟1] وليس إلحاق الطائفين بالركع السجود 
7 من إلحاقهم بالعاكفين» بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه؛ فإن المسجد شرظ في 
کل منهما بخلاف الركع السجود. 

فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي ركعتي الطواف» والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة . 

قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قيل بوجوبهما لم تجب الموالاة 
بينهما وبين الطواف» وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم 
الجمعة» ولو خط مدنا ثم توضأ وض الجمعة جاز؛ فجواز طوافه مدنا ثم 


(1) في (ق) و(ك): «تحليل ولا تحريم». 
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ا 
فضل 
[حكم الطهارة للطواف] 

وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف" فإما أن تكون واجبة وإما 
أن تكون سنة» وهما قولان للسلف والخلف» ولكن مَنْ يقول هي سنة من 
أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم» وأحمد يقول؛ ليس عليها دم ولا غيره» كما 
صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس» قال شيخنا””": فإذا طافت حائضاً مع عدم 
العذر توججّه القول بوجوب الدم عليهاء وأما مع العجز فهنا غاية ما يُقال: عليها 
دم؟ والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يُؤمر به مع القدرة لا مع 
العجزء فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو [مع]“ فعل المحظورء 
وهذه لم تترك مأموراً في هذه الحال ولا فعلت محظوراء فإنها إذا رَمَتِ الجمرةً 
وقصرت حل لها ما كان محظوراً عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبق بعد التحلل 
الأول محظورٌ يجب بفعله دم» وليست الطهارة مأموراً بها مع العجز فيجب بتركها 
دم 

فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيض ممكناً أيرت بطواف القدوم وطواف 
الوداع» فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير 
ممكن. 

قيل: لا ريب أن النبي بء أسقط طواف القدوم عن الحائض» وأمر عائشة 
لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تَدَعَ أفعال العمرة وتحرم بالحج؛ فعلم أن 


ء)۲٤۷‎ 2199 .1177/55( انظر: «زاد المعاد» (۲۱۹/۱) للمؤلف» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
و«شرح العمدة» (؟/ ۲ ) و«المغني» (۳/ ۳۷۷)» و«الفروع» (۱/۳). و«المبدع»‎ 
)م و«كشاف القناع» (؟/86غ).‎ 

.)07  ه7/١( مبحث «شروط الطواف» انظره فى «تهذيب السنن»‎ )۲( ٠ 

)۳( في «مجموع الفتاوى» ا 10(« والكلام الآتي برمته له» وعنده تفصيل زائدء 

فراجعه. 


NS OA فوم سعط‎ SE 


(۵) سبق تخريجه. 
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الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهماء والمحظورات لا 
تباح إلا في حالة الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم؛ لأنه سنة بمنزلة 
تحية المسجدء ولا إلى طواف الوداع؛ فإنه ليس من تمام الحجء ولهذا لا يودع 
المقيم بمكة» وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت”': فهذان 
الطرافان اا القادر علا إا أ ابات فا أو في أحدهما أو استحباب 
كما هي أقوال معروفة» وليس واخ مما ركا يقف صحة الحج عليه بخلاف 
طواف الفرض فإنها مضطرة إليه» وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد ل 
فيه للضرورة»› ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن کان نورا ولو 
حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها ولم يبطل» وهذا 
يدل على أن منع الحائض من الطواف گمنعها من الاعتكاف» وإنما هو لحرمة 
المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف» ولما كان الاعتكاف يمكن 
أن يفعل في رَحْبَّة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه فيها لحاجتهاء والطواف لا 
يمكن إلا في المسجد وحاجتها في هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى 
الاعتكاف» بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد 
واللبث فيه لبَرْد أو مَطر أو نحوه. 

وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين: 

أحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها””". وقد تبين ذلك بما 
فيه كفاية. 

والثاني: في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط أو الوجوب إنما هو في 
حال القدرة والسَّعَة لا فى حال الضرورة والعجز؛ فالإفتاء بها لا ينافي نص 
الشارع ولا قول الأئمة» وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد 
شريعته وأصولهاء ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم؛ فالمفتي بها موافق 


)١(‏ رواه البخاري )١1580(‏ في (الحج): باب طواف الوداع» ومسلم (۱۳۲۸) من حديث ابن 
عباس قال: أمر التاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. 
ورواه مسلم (ITTY)‏ في (الحج): باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
قوله یڈ «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» من حديث ابن عباس 
نضا : 
وانظر: «زاد المعاد» (۲۳۹/۱ _ .)55١‏ 
(؟) في (ن) و(ك) و(ق): «منافاتها لها». 
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لأصول الشرع وقواعده"» ولقواعد الأئمةء وبال التوفيق. 
[حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد] 

المثال السابع””: أن المَطلّقَ في زمن النبي بيه وزمن خليفته أبي بكر 
درا من خلافة E‏ إذا جمع الطلقات الثلاث بهم واحد جعلت واحدة» 
كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن ابن عباس؛ فروى مسلم في «صحيحه» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر وسئتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنآة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
عليهم"» وفي «صحيحه» أيضاً عن طاوس «أنّ أبا الصّهْباء قال لابن عباس: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تُجعل واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وثلاثاً من 
إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم“ وفي «صحيحه» أيضاً عنه أنَّ أبا الصّهْباء قال 
لابن عباس : هاتٍ من هتاتك› ألم يكن الطلاق ا ا 
وأبي بكر واحدة» فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع” الاش في 


)١(‏ في (ك): «ولقواعده» وفي (ق): «وقواعدها». 

(۲) نحوه فى «الزاد» ۲٤۸ - ۲٤۷ /٥(‏ - ط مؤسسة الرسالة) للمصنف» ونقل يوسف بن 
عبد الهادي في «سير الحارث إلى علم الطلاق الثلاث» (الفصل السادس) (ص ٤١‏ - 
) ما تحت هذا المثال. 

۳( أخرجه مسلم في «صحيحها (كتاب الطلاق): باب طلاق الثلاث (رقم ۲ )١6( )١2‏ قال 
أحمد شاكر في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص 45 57): «وهذا الحديث أصل 
جليل من أصول التشريع في الطلاق» والبحث فيه من مزالق الأقدام . فإنه يصادم كثيراً 
مما يذهب إليه جمهور العلماء وعامة الدهماء في الطلاق. وقديماً كان موضع نزاع 
وخلاف واضطراب ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيم الباع الطويل في 
شرحه والكلام عليه» ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقط» كما هو 
معروف مشهورا. 

.)15( )۱٤۷۲( رواه مسلم حديث رقم‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ المطبوعة: «تتابع» بباء موحدة! قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 
:)۷۲/٠١(‏ «هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهور وضبطه 
بعضهم بالموحدة» وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» ولكن بالمثناة! إنما 
يستعمل في الشرء وبالموحدة يستعمل في الخير والشرء فالمثناة هنا أجود». 
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الطلاق» فأجازه عليه“ . 

وفي «سنن أبي داود» عن طاوس أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس» فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جَعَلوها واحدة على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصَدْراً من إمارة 
عمر فيه؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طَلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصَذراً من إمارة عمر» فلما 
رأى الناسسَ قد تتايعوا”"' فيها قال: أجيزوهنٌ عليه" . 

وفي امستدرك N E‏ عن ابن أبي مُليكة 
أن أبا الجوزاء أتى ابنَ عباس» فقال: أتعلم أن الثلاث كُنّ يُرددن على عهد 
رسول الله بي إلى واحدة؟ قال: نع . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح › وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء . 

وقال الإمام أحمد فى «مسنده» : ثنا سعد بن إبراهيم : ثنا أبى, عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني داود بن الخصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: طلق ركّانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتّه ثلاثا في مجلس 
واحدء فحزن عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسو الله ية : كيف طلّقتها؟ قال: 
طلقتها ثلاثأء قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: فإِنَ تلك 


.)۱۷( )۱٤۷۲( رواه مسلم حديث رقم‎ )١( 
في جمع النسخ المطبوعة: «تتابعوا» بالباء الموحدة» وانظر ما قدمناه قريبا.‎ )۲( 
في (الطلاق): باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» وسنده‎ )5١99( رواه أبو داود‎ )۳( 
SS هكذا:‎ 
ومن طريق أ بي داود رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ ۳۳۸) وفيه إبهام كما ترى»‎ 
.)36١/ه( وصحح إسناده المصنف في «الزاد»‎ 
وفي (ق) و(ك): «أجيزهن».‎ 
وصححه كما قال المؤلف» لكن تعقبه‎ »)۱۹١/۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ ):( 
الذهبي بقوله: «ابن المؤمل ضعفو‎ 
قلت: هو عبد الله بن المؤمل بن وهب القرشي» ضعيف.‎ 
وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه‎ 
عن ابن عباس» وصححه على شرطهماء وأقره الذهبي.‎ 
ولم يعزه في «الدر المنثور» (۲۷۹/۱› ۰ ) إلا للحاكم.‎ 
= قال (ط): «في نسخة»: «فإنما تلك واحدة» انظر «إعلام الموقعين» طبعة المطبعة المنيرية‎ )5( 
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واحدة» فأرجعها إِنْ شئتٌء قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق 


عند كل . وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه» فقال فى حديث 


ت (ج۳ ص 2)55 وقال (د): الفي نسخة: فإنما تلك واحدة». 

قلت: وهي كذلك في (ك) وفي «المسند». 

وقال أحمد شاكر رحمه الله في «نظام الطلاق في الإسلام» (۳۹- :)٤١‏ 

«وقوله في الحديث «إنما تلك واحدة» هكذا هو «تلك» اسم إشارة» وبرفع «واحدة». 
وهو الصواب في الرواية؛ والصحيح في المعنى البليغ. ولكن جاء هذا الحرف في 
«إعلام الموقعين» (ج۳ ص 55) و«عون المعبود شرح أبي داود» (ج۲ ص9؟١)‏ و«التعليق 
المغني شرح الدارقطني» (ص 555) -: بلفظ «تملك» فعل مضارع من (ملك) وبنصب 
«واحدة» فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قديمتين من «زاد المعاد» - بدار الكتب المصرية 
- فوجدناها كذلك «تملك» فعل مضارع» وأنا أرجح أن هذا تحريف من الناسخين» وأن 
الصواب «تلك» اسم إشارة» لأنه كذلك هو في «زاد المعاد» المطبوع بمصر وبالهند 
و«إغاثة اللهفان»» وكذلك هو في المسئد أحمد) المطبوع. وفي نسخة منه مخطوطة 
مصرية» وأخرى مخطوطة مغربية. . وكذلك هو في كل الكتب التي نقلته عن المسند: 
كافتح الباري»» وافتح القدير»» «ونيل الأوطار» وغيرها. وكذلك نقله السيوطي في «الدر 
المنثور» والآلوسي في «التفسير» عن البيهقي بلفظ «تلك» وكذلك نقله الجصاص في 
«أحكام القرآن» عن ابن إسحاق» ولم ينقل الحديث عن «المسند» فيما أظن. ومما يؤيد 
أن لفظ «تلك» اسم إشارة هو الصواب: أن الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى في 
«بلوغ المرام» (برقم )١١١7‏ واختصره فقال؛ «فإنها واحدة» فأناب الضمير مناب اسم 
الإشارة» ولو كان صحة اللفظ «تملك» ما فعل ذلك إن شاء الله. 

ثم وجدت أن ابن القيم نقل الحديث في (إغاثة اللهفان» (ص/ا7١)‏ عن كتاب «الوثائق 
الكبير» لأبي الحسن اللخمي بلفظ: «إنما هي واحدة؛ فإن شئت فدعهاء وإن شئت 
فارتجعها». وهذا أيضاً يؤيد أن صحة الكلمة في رواية أحمد «إنما تلك» اسم إشارة» 
والله أعلم . 

إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة. وإذا كان عن حادثة أخرى 
لشخص آخر كانت الحوادث ثلاثاً». 

)١(‏ رواهأحمد »)۲٠/۱(‏ وأبو يعلى »)۲٠٠١(‏ والبيهقي (۳۳۹/۷) وأبو نعيم في «معرفة 

الصحابة» ١١١1/5(‏ رقم ۲۸۰۳) من طريق محمد بن إسحاق به. 

وهذا إسناد فيه ضعيف» رواية داود عن عكرمة فيها نكارة» قال ابن المدينى: ما روى 
عن عكرمة فمنكر» وقال أبو داود: أحاديئه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديئه عن عكرمة 
مناكير . 

وقال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة» مع ثمانية رووا عن ابن عباس ويا 
فتياه بخلاف ذلك . 

وانظر الكلام من بداية المثال السابع إلى هنا في «مجموع الفتاوى» (87/ .)١١ - 1١١‏ 
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عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه «أن النبي ييه رد ابنته على ابن أبي العاص بمَهر 


(': هذا حديث ضعيفء أو قال: واو لم يسمعه الحجاج من 


جديدٍ ونكاح جدید» 
عمرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي"» والعرزمي”"' لا 
يساوي حديثه شيئاًء والحديث [الصحيح]”" الذي رواه”؟ «أن النبي ية أقرّهما على 
النكاح الأول“ وإسناده عنده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد هذاء وقد قال 


التر مذى فيه: ادا 2503 فهذا إسناد عند أحمدء و نا 
ي فيه : ليس با باس >2 فهذا ل صحيح يس به باس 


(۱) رواه أحمد فى «مسنده» (۲۰۸/۲)» وابن سعد (۳۲/۸)» وعبد الرزاق في «مصنفه) 
5 وسعيد بن شیر 000 رای يوسفة فى #الردعلن سير ا لار راغي فن 
٠١‏ والترمذي )١١44(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم 
أحدهماء وابن ماجه )۲٠٠١(‏ في (النكاح): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» 
والدولابي ف فى «الذرية الطاهرة» (ص ١٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
«(٦‏ والدارقطني في اسننه» (۳/ 617 2)7 أو (رقم “٤‏ _ بتحقيقي)» والبيهقي في 
«سننه الكبرى» (۱۸۸/۷) و«المعرفة» ١577/١١(‏ رقم ۰ ) و«الخلافيات» (۳/ ق ۷۸) 
من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيف» ثم ذكر الكلام الذي نقله ابن 
القيم . 

ونقل عنه ابنه في «العلل» أيضاً :)۱۹/١(‏ قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: 
حدثني محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب... ومحمد بن عبيد الله ترك 
الناس حديثه . 

وقال الترمذي : «هذا حديث في إسناده مقال». 

وقال في كتابه «العلل الكبير» :)٤١١ - ٤٠١ /١(‏ سألت محمداً عن هذين الحديثين - 
أي: هذا الحديث وحديث ابن عباس أنه أقرهما على النكاح الأول فقال: حديث ابن 
عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . ونحو هذا قال 
الدارقطني والبيهقي . 

والحديث رواه الحاكم (1۳۹/۳) من طريق الحجاج أيضاًء وقد وقع في متنه نكارة» 
ردها الذهبي وقال: ولا أدري الاختلاف في الحديث من الحجاج أو ممن دونه. 

أقول: هذا من الحجاج بلا شك فإنه كان يُغْيّر في الألفاظ» وكان في حفظه شيءء 
وروايته عن عمرو بن شعيب أكثرها لضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 

(۲) تصحف اسمه في المطبوع و(ق) إلى «عبد الله العزرمي»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. () في (ن) و(ك) و(ق): «الذي روي». 

(0) سبق تخريجه» وإلى هنا ينتهي كلام أحمد في «المسند؛ )۲[ .(Y*A-‏ 

(5) وتتمة كلامه: «ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء من قبل داود بن خصين 
من قبل حفظه». 
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عند الترمذي؛ فهو حجة ما لم يعارض ما هو أقوى منه» فكيف إذا عَضَدَّه ما هو 
نظيره أو أقوى منه؟ وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا 
ابِنُ جرّيجٍ قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي وَل عن عكرمة مولى ابن 
غا عو ابو عبان قال لطلى عبد دند انو رکا وای " أمّ ركانة» ونكح 
امرأة من مُرَّينة» فجاءت إلى النبي ية فقالت: ما يُغني عني إلا كما تغني هذه 
الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النَبِىَ يل حميةء فدعا 
بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً 
[يشبه منه] كذا وكذا؟ قالوا: نعم» فقال النبي اة لعبد بن يزيد: طلّقها"'' ففعل؛ 
فقال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوتهء فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله 
قال: قد تَلمتٌء رَاجِعْهاء وتلا يلا اَن إا طلقم انك لقو دعن 4 
[الطلاق: »"]١‏ وقال أبو داود^ : احديث نافع بن عُجير رقي اليم على ون 
يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلّق امرأته فردَّمَا إليه النبي ككل أصح'"'؟, 


)١(‏ بالجرء معطوف على ركانة» أي: وأبو إخوة ركانة. 

(؟) في (ن) و(ق): «طلق امرأتك». 

(۳) رواه عبد الرزاق ,)١١*75(‏ ومن طريقه أبو داود )1١97(‏ في (الطلاق): باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث والبيهقى (۷/ 4 39). 

قال الخطابي في «معالم السنن» (183/9): «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن 
جريج إنما رواه عن بعض بني رافع ولم يُسَمّهء والمجهول لا تقوم به الحجة». 

)٤(‏ في «سننه» (۲/ 76١‏ ط محمد محبي الدين و/١/ا‏ - ط عوامة). 

(6) تحرف في المطبوع و(ك) و(ق) إلى «جبير»!! 

(5) أخرجه الدارمي )١77/7(‏ وأبو داود )۲۲٠۰۸(‏ والترمذي )١١77(‏ وفي «العلل الكبير) 
(1914) وابن ماجه )3١51(‏ والطيالسي )١١88(‏ وابن أبي شيبة )٠٠/٥(‏ وأبو يعلى 
(18190. 168) وابن حبان (5715) والعقيلي (/ 04؟) وابن عدي )١1865٠ ء۱٤٩۹ /٥(‏ 
والدارقطني (5/5”) والحاكم (۱۹۹/۲) والبيهقي )۳٤۲/۷(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة»؛ (؟/ ١١١54 - 1١١١‏ رقم ٤٠۲۸ء‏ ١٠۲۸ء )۲۸٠١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
(۳۲۳/۱) من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد به. 

وأخرجه الشافعى فى «المسند (۳۷/۲» ۳۸) - ومن طريقه أبو داود (5١؟5»‏ 
2-2 والدارقطني )۳۳/٤(‏ والحاكم (؟/149: )٠٠١‏ وفي «معرفة علوم الحديث» 
(175) والبيهقي (۷/ 7”17) والبغوي (1757) من طريق نافع بن عجير به. 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألتٌ محمداً عن هذا 
الحديث. فقال: فيه اضطراب». ْ 
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لأف" وله الل و اة اع ٠‏ يذودوان ركا رهما طن ام اال اها 
النبي ية واحدة». قال شيخنا" َيه : «وأبو داود لما لم يرو في «سننه» الحديتٌ 
الذي في امسند أحمد» ‏ يعني الذي ذكرتاة آننا ت ففال: عنديث: الينة أصحٌ من حديث 
ابن جُريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته» ولكن الأئمة الكبار”'» 
العارفون بعلل الحديث” كالإمام أحمد وأبي عُبيد والبخاري ضعّفوا حديث البتة» 
وبينوا أن رواته''' قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت”" حديتٌ 
الوت ون أله الصؤاتي» :وال ؟ حديف ركا لذ فرك أنه طلق امراته اة وف 
رواية عنه: حديث ركانة فى البتة ليس بشىء ؛ لاعن ا 
الخصّين» عن عكرمة» فا عافن كه أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً» وأهل المدينة 
يسمون الثلاث «البنّةة: قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة» فضعفه" . 


والمقصود أن عمر بن الخطاب ونه لم يَحْفَ عليه أن هذا هو السنة» وأنه 
توسعة من الله لعباده, إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة» وما كان مرة بعد مرة لم 


= قلت: وقال في موضع آخر: «علي بن يزيد بن ركانة عن أبيهء لم يصح حدیثه) . 
وقال عبد الحق: «في إسناده عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن 
عبد يزيد عن ركانة» والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده» وكلهم ضعفاءء والزبير أضعفهم» . 
وقال المنذري في «مختصر السنن»: «حكي عن أحمد أنه كان يضعف طرق هذا 
الحديث كلها». 
وقال المصنف في «الزاد» (557/5) عن نافع بن عجير: «مجهول لا يعرف حاله 
ألبتة» . 
وانظر: «معالم السنن» (۳/ ۲٤۷‏ - 5548) و«فتح الباري» (۹/ )٠١ - ۳٠۲‏ و«السير 
الحاث» (۳۰ - )"١‏ و«نيل الأوطار» (۱۱/۷ - )۲١‏ و«الإرواء» )۲٠٠۳(‏ وتعليقي على 
«سنن الدارقطني» (رقم ۳۹۰۷). 
)١(‏ كذا في الأصول» وطبعة عوامة» وطبعة محمد ومحيي الدين: «لأن»!. 
() في جميع الأضول: #وأغلم؛ والصواب حف الواوء كما في ا#الستن»: 
(۳) في «مجموع الفتاوى»)(77/ )٠١‏ و«الفتاوى الكبرى» (75/ 259 )2١‏ وانظر «شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» ۳۲۸/٤(‏ ۔ ۳۲۹). 
(5) في المطبوع: «الأكابر». (5) في المطبوع: «الحديث والفقه». 
(7) في المطبوع: «أنه رواية». (۷) فی (ن) و(ق): «ثّت». 
0 نهل المدري كن افك الو وان ا فى التي ا واوا ا 
ويوسف بن عبد الهادي في «السير الحاث» (ص ۲۷ء 45 ط العجمي). 
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يملك المكلف إيقاع مَرّاته كلها جملة واحدة كاللّعانء فإنه لو قال: «أشهد بالله 
۰ أربع شهادات إني لمن الصادقين» كان ذلك مرة واحدة» ولو حلف في القسَامة 
وقال: «أقسم بالله خمسين يميئاً أن هذا قاتله» كان ذلك يميئاً واحدة» ولو قال 
المقرٌ بالزنا: «أنا أقر أربع مرات أني زنيت» كان ذلك مرة واحدة؛ فمن يعتبر 
الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحداًء وقال النبي كلِِ: «مَنْ قال في يومه: 
سبحان الله وبحمده مئة مرة حصب عنه خطاياه ولو كانت مثل رَبَدِ البحر»”"© فلو 
قال: «سبحان الله وبحمده مئة مرة» لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد 
مرة» وكذلك قوله: «مَنْ سبح الله دُبْرَ كل صلاة ثلاثأ وثلاثين» وحم 0 
وثالانون: وك باتلذنا و ركون ا بس ا مره 
بعد مرة» ولا يجمع الكل بلفظ واحدء وكذلك قوله: «من قال: [في يومه]9©©: لا 

الخلا او ف له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير [مئة 
مرة] كانت له جرزاً من الشيطان يومَهُ ذلك حتى ي e‏ 


بقولها مرة بعد مرة» وهكذا قوله: «يتأيها ال اما تی الین تلكن ا 
رم ر ب 2 


ولذ لر سلوا ألم ك للك مر [النور: 58] وهكذا قوله في ال 
لات راتفا اين لك وإلا فازجع»" لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا كانت 


)١(‏ رواه البخاري (1405) في (الدعوات): باب فضل التسبيح» ومسلم )١141(‏ في 
(الذكر): باب فضل التهليل والتسبيح» من حديث أبي هريرة. 
وفي «مسند أحمد) 272 من حديث أبي هريرة: من قالها حين يمسي وحين 
() رواه مسلم )9 في (المساجد): باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» من 
حديث أبي هريرة. 
وله شواهد عن عدد من الصحابة. 

(۳) في المطبوع: «حتى يقول ذلك». 

(8) امن ا سقط من 31 ورك زافق 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(7) رواه البخاري (۳۲۹۳) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس» و(1407) في (الدعوات): 
باب فضل التهليل» ومسلم (5141) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» من حديث أبي هريرة. 

(۷) رواه البخاري (5745) في (الاستئذان): باب التسليم والاستئذان ثلاثاًء ومسلم )۲٠١۳(‏ 
(5*) في (الآداب): باب الاستئذان» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة» وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو 
في الأفعال سواءء كقوله تعالى: #سَتعَذْبهم مرن [التوبة: ]٠١١‏ إنما هو مرة بعد 
مرة» وكذلك قول ابن عباس : لزاع محمد ره بفؤاده مرن" “1 لها عو هر يعن 
مرة» وكذلك قول النبي ككلِ: «لا يلدع المؤمن من جُخر مرتين»”") فهذا المعقول من 
اللغة والعرف في الأحاديث المذكورة» وهذه النصوص المذكورة وقوله تعالى : 
للق ا [البقرة كلها مر بات واحد ومشكاة واحدة» والأحاديث 


المذكورة تفسّر المراد من قوله: #أَلطْكَىٌ نان [البقرة: ۲۲۹] كما أن حديث اللعان 
تفسير لقوله تعالى: فَمَهْدَةُ أحيهر أَيَمُ سبد لو [النور: .]١‏ 


فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله كيو وهذه لغة العرب وهذا عرف 
التخاطب وهذا خليفة رسول الله َة والصحابة كلهم معه في عصّره وثللاث سنين 
من عصر عمر على هذا المذهب”"؛ فلو عَدّهم العادٌ بأسمائهم واحداً واحداً 


)١(‏ بهذا اللفظ: SL‏ سد : باب معنى قول الله عز وجل 
وقد ام رة ّى 46 والدارقطني في «الرؤية» (رقم ۲۷۲)ء وابن منده في «الإيمان» 
(رقم (Vo‏ . 

وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس انظرها في «الرؤية» (رقم ۲٦۸‏ وما بعدها) 
للدارقطني› و«السنة» لابن أبي عاصم ۱۸۹/١(‏ - ١١۱)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ »)۱۹١‏ وغيرها. 

(؟) رواه البخاري )٦۱۳۳(‏ في (الأدب)ء ومسلم (۲۹۹۸) في (الزهد والرقائق) كلاهما في 
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» من حديث أبي هريرة. 

(۳) قال العلامة أحمد شاكر في كتابه القيم «نظام الطلاق في الإسلام» (ص 6١‏ -05) بعد 
نقله لكلام الإمام ابن القيم السابق» ما نصه: 

0 ابن القيم هذا المعنى في كتبه الأخرى» ولكنه جعل أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحدء ( نت طالق ثلاثاً): لا يقع به إلا واحدة -: قياساً على المُثّْل التي ذكرهاء كما 
صرح مر «زاد المعاد» (5/ )٠١‏ وإغاثة اللهفان (ص65١)2‏ واعتبر هو وغيره أن 
هذا من موضع الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو ثلاث طلقات. 

وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوا في هذا المقام! وأنا أخالفهم خا 
في ذلك» وأقرر: أن قول القائل sS‏ 
بلفظ واحد موصوف بعدد ‏ لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة وفي بديهة العقل 
إلا طلقة واحدةء وأن قوله (ثلاثاً) في الإنشاء والإيقاع؛ قول محال عقلاً باطل لغة» فصار 
لغواً من الكلام» لا دلالة له على شيء في تركيب الجملة التي وضع فيهاء وإن دل في 
نفسه على معناه الوضعي دلالة الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا ألحق المتكلم بأية 
جملة صحيحة كلمة لا تعلق لها بالكلام» فلا تزيد على أن تكون لغواً باطلاً . 
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5 وأقرر أيضاً : أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه: إنما هو 
تكرار الطلاق. أعني: أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى ثم ثالثة. وأعني 
أيضاً: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ أي إذا طلقها المرة الأولى 
فصارت معتدة» ثم طلقها ثانية في العدة: هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا 
ألحق بهما الثالثة وهي معتدة من الأولى: هل تكون طلقة واقعة أيضاً ويكون قد أوقع جميع 
الطلقات التى له عليها وأبانها وبت طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق؟ فإذا طلقها 
الطلقة الأولى كانت مطلقة منه» وهي في عدته» لا يملك عليها إلا ما آذنه به الله مساك 
روني أو لري يِِعْسَنٌ4 : إن ندم على الفراق راجعها فأمسكهاء وإن أصر على الطلاق 
فليدعها حتى تنقضي عدتها ثم يسرحها بإحسان من غير مضارة» ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك 
إن رغب في عودتها كغيره من الرجال: خاطبٌ من الخطاب؟ . 

هذا هو موضع الخلاف على التحقيق» وأما كلمة (أنت طالق ثلاثاً) ونحوها فإنما هي 
محالء وإنما هي تلاعب بالألفاظ» بل هي تلاعب بالعقول والأفهام!! ولا يعقل أن 
تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم. 
ومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظرهء وفاته المعنى الصحيح الدقيق , 
ولكنهم ون أرادوا الاحتياط في الحل والحرمة» وتغالوا فيه» ففهموا أن الاحتياط دائما 
هو في إيقاع الطلاق ولو بالشبهة» ثم نقل إليهم الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث وعدم 
وقوعهء وتحققوا من إمضاء عمر إياه» وأن الصحابة وافقوه على إمضائه» وظنوا إجماعا 
منهمء وفهموا أن الطلاق الثلاث يشمل اللفظ الواحدء أي قول الرجل: (أنت طالق 
ثلاثاً) بوصف الإنشاء بالعدد» ويشمل إيقاع ثلاث طلقات متفرقاتٍ في العدة سواء أكانت 
في مجلس واحد أم في مجالس. ولم يتنبهوا إلى الفرق في الوضع وفي دلالة الكلام بين 
صحة النوع الثاني - أي صحة الإنشاء في اللفظ؛ وأن المطلق أوقع ثلاث تطليقات. وأما 
صحته شرعاً وأنه طلاق معتبر» أو عدم صحته شرعاً وأنه طلاق غير معتبر: فذاك شيء 
آخر أي إيقاعها متفرقات» وبين بطلان النوع الأول» أي اللفظ الإنشائي المقترن بالعددء 
وأنه لا يدل في الوضع إلا على إنشاءٍ واحد فقط» وأن الوصف بالعدد وصف لاغ وأما 
الأحاديث التى تجد فيها أن فلاناً أو رجلاً طلق زوجته ثلاثاً: فإنما هي أخبار؛ أي إن 
الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثاً» فهذا إخبار صادق» لأنه يحكي عن 
غيره أو عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إن شاء لكل واحدة منهاء كما تحكي عن 

نفسك أو عن غيرك» فتقول: صلى أربع ركعات» وسبح مائة تسبيحة؛ وهكذا . 

ولو تنبهوا إلى هذا الفرق لما عدلوا عنه إن شاء الله» ولقالوا كما قلنا: إن وصف الطلاق 
الإنشائي بالعدد وصف باطل في اللغة» لاغ في دلالة الألفاظ على المعاني» وإنه لا يدل إلا 
على طلقة واحدة» وإنه ليس داخلاً في الخلاف في وقوع الثلاث أو عدم وقوعه؛ وإنه لم 
يعرفه الصحابة» ولم يعرفه عمرء ولم يُمضه أحد منهم على الناس» إذ كانوا أهل اللغة 
والمتحققين بها بالفطرة العربية السليمة» وإنما الذي عرفوه وأمضوءٌ هو النوع الثاني وحدهء 
وهو التطليق مرة ثانية ثم مرة ثالثة قبل انقضاء العدة» في مجلس واحد أو مجالس. = 
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[لوجد]”'' أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليهاء ولو فُرض 
فيهم مَنْ لم يكن یری ذلك فإنه لم يكن منكراً للفتوى به» بل كانوا ما بين مُفْتٍ 
ومقر بفتيا وساكتٍ غير منكرء وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث 
سنين من خلافة عمرء وهم يزيدون على الألف قطعاً كما ذكره يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق”"» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير قال؛ 
استشهد من المسلمين في وقعة اليمامة ألف ومئتا رجل منهم سبعون من القرّاء 
كلهم قد قرأوا القرآن» وثوفي في خلافة الصديق رضي الله عنه فاطمة بنت 
رسول الله كه وغبد الله .بن آبى بكر قال محمد ين إسحاق: قلا أضيب 
المسلمون من المهاجرين والأنصار باليمامة وأصيب فيهم عامة فقهاء المسلمين 
وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن» وخاف أن يهلك منه طائفة» وكل صحابي من 
لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة 
وى“ أواإقزارا ای فكوا : ولهذا ادعى بعضٌ أهل العلم أن هذا إجماع قديم؛ 
ولم تجمع الأمة ‏ ولله الحمد ‏ على خلافهء بل لم يزل فيهم مَنْ يُفتي به قرناً بعد 
قرن» وإلى يومنا هذاء فأفتى به حَبْر الأمة ونَرْجُمّان القرآن عبد الله بن عبّاس كما 
رواه حماد بن زيد. عن أيوب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق 
ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة» ' وأفتى أيضاً بالغلاث» أفتى بهذا وهذاء وأفتى بأنها 


5 وهذا المعنى قد بدا لي منذ أكثر من عشرين سنة» وتحققتٌ منهء وكتبته مختصراً فى 
مقالٍ نشرته في جريدة الأهرام في ١‏ مارس سنة 1917 - وكتبته أيضاً بشيء من التفصيل 
من نحو عشر سنين› في تعليقاتي على (الروضة الندية ج؟ ص 8ه - )٥۳‏ - ثم لم أزل 
كلما فكرت فيه ازددت به يقيناً» حتى لا أجد فيه مجالاً للشك أو التردد. وقد حاولت 
إيضاحه هنا أتم وضوح» بما وصل إليه جهدي» فإن أكن فعلت فذاك التوفيق من الله» 
وإن أكن عجزت فذاك وسع العاجز. وفوق كل ذي علم عليم. 

وانظر إلى إخبار ركانة أنه طلقها ثلاثاً؛ وإلى سؤال الرسول ##: «في مجلس 
واحد؟؟ فإنه يدل على أنه فهم من خبره ما يفهمه العربي وغيره بالبديهة» 2 أنه نطق 
بالتطليق ثلاث مرات بثلاثة ألفاظ» ولذلك سأله». 

)١(‏ سقطت من (ك) و(ق). (۲) في المطبوع: «أبي إسحاق». 

(۳) «البداية والنهاية» (087/5"). 

(5) لم أجد هذه الرواية بعد بحث» والمشهور عن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة عنه أنها 
تقع ثلاثاء فانظر: «مصنف عبد الرزاق» (7"95/5 - ۳۹۷)ء ولاسئن سعيد بن منصور» 
.)577/1١(‏ و«سنن البيهقي» (۷/ ۳۳۷) . 
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5 : اي QZ‏ 
واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف» حكاه عنهما ابن وضاح' > وعن 
علي کرم الله وجهه وابن مسعود روايتان'" كما عن ابن عباس» وأما التابعون 
فأفتى به عكرمة» رواه إسماعيل ب بن إبراهيم عن أيوب عنة »2 وأفتى به طاوس› وأما 
تابعو التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق» حكاه الإمام أحمد وغيره عله » وأفتى به 


)01 لم أجده عنهما مسنداًء وقال ابن رجب في «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق 
الثلاث واحدة» «اعلم أنه لم ثبت عن أحن من الضبحابة ولا من التابعين ولا من أثمة 
السلف المعتد يشر في الفتارى قن ل شيء صريح في أن الطلاق الثلاث 
بعد الدخول يحسب واحدة» إذا سيق بلفظ واحد» نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في 
ام الات( 1 

(۲) أما أن الثلاث تقع واحدة» فذكره ابن حزم في «المحلى» )۱۷۳/٠١(‏ من طريق الأعمش 
عن أبي اون الأحرص عن ابن مسعود» وهي عند البيهقي «(TTY /V)‏ وهي رواية 
محتملة أيضاً كما قال ابن حزم وذكر عن علي من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن 
عتيق عن ابن سيرين عنه» رواية محتملة أيضاً وقال: هذا منقطع عنه لأن ابن سيرين لم 
ممع دن عن كلجا 

أما أن الثلاث تقع ثلاثاً فأما ابن مسعود فقد روى سعيد بن منصور (5١1)غ‏ 
و(۱۰۹۳). وعبد الرزاق »)۱۱۳٤۳(‏ والبيهقى (۷/ ۳۳۲) من طرق عن الأعمش (وقرن 
بعضهم معه منصوراً) عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني 
طلقت امرأتي مئة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية» قال ابن حزم :)۱۷۲/٠١(‏ 
هذا خبر في غاية الصحة. ورواه البيهقي (۷/ ۳۳۲) من طريق شعبة عن الأعمش عن 
مسروق عنه. 

وأما علي بن أبي طالب: فقد رواه عبد الرزاق )١١751(‏ عن إبراهيم بن محمد عن 
شريك ب ال جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال: 
تاخذ من العرفج ثلاث وتدع سائره. 

وهذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن ا ضعيف الحديث» ورواه البيهقي 
)۳۳١ /۷(‏ من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه 
عن علي» وفيه رجل مبهم. 

الل كن ا ل ا ا ابن أبي ليلى» عن رجل حدثه 
عن أبيه عن علي» وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ»ء وفيه مبهمان» ورواه البيهقي 
E 01‏ بن تين حل حيو ين عد السو بن أي اه 
عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره. 

ورواه اا ار بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي . 

وفيه انقطاع بين محمد وعلي. 
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خاس بن عمرو والحارث الغكليء وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن 
علي وأكثر أصحابه» حكاه عنهم ابن المغلّس7'' وابن حزم وغيرهماء وأفتى به 
بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في «شرح تفريع ان الجلات ‏ قوزلا 
لبعض المالكية» وأفتى به بعض الحنفية» حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن 
مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمدء حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهء قال: 
وكان الجد يفتي به أحياناً”". وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا 
عبد الله عن حديث ابن عباس : «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله علا 
وأبي بكر وعمر واحدة»”*' بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من 
وجوه خلاقه؛ ثم کو ف ابن عباس أنها ثلاث“ ؛ فقد صرح بأنه إنما 


)١(‏ في المطبوع: «أبو المفلس»! وهو عبد الله بن أحمد بن المغلّس البغدادي الظاهري 
( ت٣٤‏ ۳۲ه)» ترجمته في «السیر» (5١//ا/ا).‏ 

(۲) شرح «التفريع» لأبي القاسم عُبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (المتوفي 
۸هھ) ‏ وهو مطبوع عن دار الغرب الإسلامي في مجلدين ‏ وهناك اثنان ممن ينسبون 
(التلمسانى)» وشارحا هذا الكتاب هما: 

الأول: محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني المالكي» نزيل 
الإسكندرية (المتوفى 507ه) ‏ وهو شارح الجلاب المشهور ‏ كما في «نيل الابتهاج» 
(ص ۲۲۹). 

والآخر: إبراهيم بن ابي كرابن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني» أبو إسحاق 
(المتوفى اهمه شرح ابن الجلاب شرا جلا واسعاء كما في «الديباج المذهب» 
(۷/۱). 

)۳( نقله عن المصنف من قوله السابق: «وكل صحابي من لدن خلافة. . .» إلى هنا: 
يوسف بن عبد الهادي فى «سير الحاث» (ص 9" )٤١‏ وزاد: «قلت: وقد کان يفتى به 
فيما يظهر لي ابن القيم. وكان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ د - بلا خلاف» 
وكان يفتي به جدنا جمال الدين الإما» ولم يرد عنه أنه أفتى بغيره. قلت: وقد كان 
يفتي به في زماننا الشيخ على الدواليبي البغدادي» وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم 
يدعه» وقد سمعت بعض شيوخنا يقوّيه» وظاهر إجماع ابن حزم أنه إجماع› لكنه لم 
يصرح به» قال أبو عبيدة: وكان يفتي به ابن كثير» وأوذي وامتحن بسبب هذه المسألة» 
كما في «طبقات الشافعية» (/ )١١5‏ لابن قاضي شهبة وألف ابن رجب «الأحاديث 
والآثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة»» ثم تراجع عنها. والمعمول به في قوانين 
الأحوال الشخصية اليوم في جل بلدان المسلمين هذا القول» والحمد لله. 

)٤(‏ مضی تخريجه قريباً. 

)0( مضى تخريجه ونقله يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص ۳۷) عن المصنف. 
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ترك القول به لمخالفة رَاويه له» وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث 
إذا صح لم يرده تا راويه لهء بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل في 
رواية ابن عباس ا بروايته أنه لا يكون طلاقاء وترك ٠‏ 
رأيه» وعلى أصله يُخرّج له قول إن الغلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك 
الحديث لمخالفة الراوي وصرّح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا وجب ترك 
الحديث خرج له في المسألة قولان» وأصحابه يخْرّجون على مذهبه أقوالاً دون 
ذلك بكثير. 

والمقصود أن هذا القولَ قد دل عليه الكتاب ال الان والإجماع 
القديمء ولم يأت بعده إجماع ببطله» ولكن رای آم الفؤمتين عمر طلانه أن 
الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة؛ فرأى من 
المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه 
المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكا رغبةٍ يراد للدوام لا نكاح 
تحليل» فإنه كان من أشدٌ الناس فيه" فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق 
السرم فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانهء ورأى أن ما كانوا عليه في 
عهد النبي بي وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم 
يتتابعوا“ فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بمخالفة». 
(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» :)۱۹٤١(‏ حدثنا هشيم : أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة 
عنه أنه كان يقول في بيع الأمة: هو طلاقهاء وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات 
وروي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهدء أفاده ابن بطال فيما نقله ابن حجر في «الفتح» (49/ 5 )5١‏ ثم تعقبه بقوله: «وما 
نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع». 
قال: «وفيه عن جابر وأنس أيضاًء وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة». 
وفيه أيضاً: «عن عكرمة والشعبي نحوه» وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند 
صحيح؟ . 
وانظر «تفسير ابن جرير» (۸/ ١05‏ رقم ٤‏ _ ط شاكر) و«الإشراف» (48/7” - 
مسألة ۱۱۸۳ بتحقيقي). ش 
(۳) ثبت عنه وله قوله: «لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما)» وسيأتي تخريجه قريباً 
إن شاء الله تعالى. 
)٤(‏ كذا في الأصول» وضبط في «صحيح مي كما قدمناه (ص۳۷۷) - بالياء آخر 
الحروف بدل الباء الموحدة. 
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مخرجاًء فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما شرعه الله 
ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرّة بعد مرّة» ولم 
يشرعه كله مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعذى حدود الله 
وظلم نفسهء ولعب بكتاب الله. فهو حقيق أن يُعَاقَبَء ويلزم بما التزمه» ولا يُقرٌ 
على رخصة الله وسعته» وقد صعبها على نفسه» ولم ي يتق الله ولم يطلق كما أمره الله 
وشَرَّعه له» بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحساناً» ولس على 
نفسه» واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم 
الصحابة ون حُسْنَ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما أَلْرْمِ به 
وصرّحوا لمن استفتاهم بذلك فقال عبد الله بن مسعود: مَنْ أتى الأمر على وجهه 
عبن له SE E‏ والله لا تلبسون على أنفسكم 
ونتحملّه منكمء و ون '. فلو كان وقوع الثلاث ثلاثاً في كتاب الله وسنة 


رسوله لكان المطلق قد أتى الأمر على وجه ولا کان قد غل تق ولما 
قال النبي بي لمن فعل ذلك: «أُيُلْعبِ”" بكتاب الله وأنا بين أظهُركه؟)”" ولما 


)000( لم أظفر به. (؟) ذ في المطبوع : «تلعب» . 

(۳) رواه النسائي في «سننه الصغرى» (5/ )١47‏ وفي «الكبرى» (20454) في (الطلاق): باب 
الثلاث المجموعة» واه و مدرمة اين ی أبيه ال سيعت 
محمود بن لبيد فذكره. 

قال ابن حجر في «الفتح» (777/9): ورجاله ثقات» لکن محمود بن لبيد» ولد في 
عهد النبي يد ولم يثبت له منه سماعء حا و و ل وقد 
ترجم له أحمد في (مسنده)» a‏ عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع› 
وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير 
- عن أبيه» ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل أ نه لم يسمع من 
أبيه . 

أقول: كلام ابن حجر - رحمه الله - هنا عن صحبة محمود بن لبيد خلاف ما ذكره في 
«الإصابة» فقد ذكره هناك (7517/7) في القسم الأول» وذكر عن البخاري أن له صحبة» 
وذكر حديثاً في «مسند أحمد) فيه سماعه من النبي لا . 

وله عن النسائي موجود في «سننه الكبرى»» عن مخرمة في سماعه من أبيه كلام 
وروايته عنه في «(صحیح مسلم» وانظر: «زاد المعاد» )۲٤۳١ 751١ /٥(‏ و«الرواة المتكلم 
فيهم في صحيح مسلم» (ص 1460 ٠٠١‏ رسالة ماجستير) لسلطان العكايلة و«الأحكام 
الوسطى» (۳/ 197) و«الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم» (ص ”9 )٩۳‏ 
لعبد الغني بن سعيد» مع تعليقي عليه» وتعليقي على «الإشراف» (۳/ .)1٠0‏ 
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توقّف عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي 
هريرة: أيه فقد جاءتك مُعْضلةء ثم أفتياه بالوقوع'''؛ فالصحابة هن ومُقدّمهم 
عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه 
ولبّسوا على أنفسهم ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهمء وأخذوا بالتّشديد 
على أنفسهم ولم يفوا على ما حدّ لهم ألزموهم بما التزموه» وأمضوا عليهم ما 
اختاروه لأنفيهم من التشديد الذي وَسّحّ الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه» ولا 
ريب أن مَنْ فعل هذا ST‏ .31 لمحتل 
رخصة الله وتيسيره ومهلته» ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مئة : عصيت ت ربك 
وبانت منك امرأتك؛ إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاًء ومن يق الله جل اله 
ما راا وهل قال إن عق ظلى ا0ا تقال 4 إن عك حصن : الله 
فأندمه [1له]”" وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً. فقال: أفلا تحللها له؟ 
فقال: مَنْ يخادع الله تخ 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ؛ (۲/ ٥۷١‏ و1770 - رواية أبي مصعب) ومن طريقه الشافعي في 
ل[مسنده) ١م‏ والبيهقي (۷/ ۳۵) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
أنه أخبره عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير فذكر 
القصة. . 
أقول: هكذا في إسناد مالك (معاوية) وعند الشافعي (ابن أبي عياش) والمعروف بابن 
أي عياش هو «النعمان» وقد ورد هكذا في إسناد حديث عند مالك قبل هذا يرويه عنه 
كذلك بكير بن الأشج الراوي عنه هناء ثم وجدت ابن عبد البر يقول في «الاستذكار» 
(/3508/10): «معاوية والنعمان أخوان» والنعمان أسن وأبوهما أبو عياش الزرقي له 
صحبة» ومعاوية ترجمته في «ثقات ابن حبان» (5717/17) و«التاريخ الكبير) .)۳۳۲/۱/٤(‏ 
(؟) هو بهذا اللفظ: رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ ۳۳۷) من طريق عبيد الله بن معاذ 
عن أبيه عن شعبة عن ابن أبي نجيح› > وحميد الأعرج عن مجاهد عنهء ورواه سعيد بن 
منصور )١١4(‏ من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن أبي عياش» وإسناده 
صحيح » رجاله كلهم ثقات مشهورون» وقد روى معناه عبد الرزاق )۳۹/7 خا 
وابن أبي شيبة (5/ ؟١)»‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طرق عنه. 
(۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع. ْ 
2 رواه سعيد بن منصور )٠١54(‏ وابن أبي شيبة (0/ ٠١‏ - 11( وعبدل الرزاق (9ل/ا/ا١١)‏ - 
ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )18١/٠١(‏ -» وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 
)٨۸‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷) من طرق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عنه. 
وهذا إسناد صحيح رجاله من رواة «الصحيح» إلا مالك بن الحارث وهو ثقة. 
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فليتدبّر العالم الذي قَصْدهُ معرفةٌ الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول 
الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله يو وتقواهم ربهم تبارك 
وتعالى في التطليقء فجرّث عليهم رخصة الله وتيسيره شرعاً وقدراًء فلما ركب 
الناس الأحموقةء وتركوا تقوى الله: ولبّسوا على أنفسهم»ء وطلّقوا على غير ما 
شرعه الله لهمء أَجْرّى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعاً وقدراً 
إلزامهم بذلك» وإنفاذه عليهم» وإبقاء الإضر الذي جعلوه هم في أعناقهم كما 
جعلوه» وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان"» 
فجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة سالكين مسلكهم» قاصدين رضاء الله 
ورسوله وإنفاذ دينه . 

فمنهم مَنْ ترك القول بحديث ابن عباس لظنه أنه منسوخ» وهذه طريقة 
الا 

قال: «فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد 
رسول الله كل واحدة بمعنى أنه أَمْرُ”" النبي يكل فالذي يشبه أن يكون ابن عباس 
قد علم شيئاً ييخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ 

قيل: لا يُشبه أن يكون ابن عباس [قد]““ يروي عن النبي كله شيئاً ثم 
يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي يي فيه خلاف. 


فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ 


= ومالك هذا هو ابن الحارث» لكن وقع في «مصنف عبد الرزاق» ابن الحويرث» وقد 
نقله ابن حزم في «المحلى» )۱۸١/١١(‏ فقال: ابن الحارثء وهو الصواب إن شاء الله 
ا 
ورواه سعيد بن منصور )٠٠٠١(‏ من طريق هشيم عن الأعمش فقال: عن عمران بن 
الحارث السلمي... وذكره. 
وأخشى أن يكون هناك وهمء ورواية الجماعة أولى أي: مالك بن الحارث... 
وعمران هذا من الثقات» فلا يضر إذن. 
)١(‏ في المطبوع: «الزمن». 
(۲) نقل يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص ۲۳) كلام المصنف من قوله: «ولكن 
رأى أمير المؤمنين عمر - وله - أن الناس». . . إلى هنا. 
(۳) في (ك) و(ق): «بأمر». (6) سقطت من (ك) و(ق). 
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قيل: قد علمنا أنَّ ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة» وبيع الدينار 
لارو وبيع أمهات الأولار") فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي ا 


)١(‏ أما نهي عمر عن نكاح المتعة فهذا ثابت في «صحيح مسلم» ٠٤١١(‏ بعد )١7‏ في 

(النكاح): باب نكاح المتعة. 

أما ابن عباس فقد ورد عنه القول بإباحتها ‏ أي المتعة ‏ فروى مسلم في اصحيحه) 
١405(‏ بعد ۲۷) عن عبد الله بن الزبير قال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم يفتون بالمتعة» يريد: ابن عباس. 

وزوى أيقاً )١100(‏ قول علي لفلان: إنك رجل تائه» وروی أيضاً ١409‏ بعد )۳١‏ 
عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. 

وفي «صحيح البخاري» )2١10(‏ أن علياً قال لابن عباس: إن النبي ية نهى عن 
المتعة. 1 

وروی سعيد بن منصور )۸٤۹(‏ ومن طريقه الطحاوي (۳/ 15) أن علياً مر بابن عباس» 
وهو يفتي بالمتعة متعة النساءء أنه لا بأس بها. 

وانظر أيضاً : سكن البيهقي' (۷/ ۰0(« وافتح الباري» ».)3١8/9(‏ ويظهر أن ابن 
عباس لم يجز هذا الأمر مطلقا 

ففي «صحيح البخاري» 57 جمرة قال: سمعتٌ ابن عباس يُسأل عن متعة 
النساء فرحص» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة أو نحوه» 
فقال ابن عباس: نعم. وانظر: «الفتح» أيضاً . 

(۲) تجويز ابن عباس لربا الفضل ثابت في «صحيخ البخاري» (71178 و۱۷۹) في (البيوع) : 
باب الدینار بالدینار نساء» ومسلم 104%( في (المساقاة) : باب بيع الطعام مثلاً بمثل » 
من حديث أبي سعيد وفيه قصة . 

وفي اصحيح مسلم» ۱٥۹٤(‏ بعد 44) و(٠٠٠)‏ عن أبي نضرة: سألتٌ ابن عباس عن 
الصرف فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعمء قال: فلا بأس به... وفيه كتابة أبي سعيد له. 

ثم ذكر أن ابن عباس كرهه فيما بعدء وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذاء روى 

فلك الا رة  47/0(‏ "47) من طريق حَّانَ بن عبيد الله قال: سألت أبا 
مجلز عن الصرف» فقال: كان ابن عباس وچ لا یری به بأساً زماناً من عمره. 

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: حَيّان 
فيه ضعف» وليس بالحجة. 

والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» (:/ ۳۸۲) ساكتاً عليه. 

ولرجوعه ينظر: «أوهام اا ا د (ص ٠١”‏ - 
٤‏ مع تعليقي عليه 

(0) أما عمر فقد كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد» روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۳۲۲۶)» والشافعي في «الأم» )١77/1(‏ وسعيد بن منصور )7١48 :7١57(‏ وابن شبة 
في «تاريخ المدينة» (۷۲۹/۲) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )557/١(‏ والدولابي = 
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خلا ]709 , 


[فتوى الصحابن على خلاف ما رواه] 
قال :الما تحن مق رو اة الح له بخ را اجان ر رة 
الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له ؛ فإن مخالفته ليبندت ا وقد 


قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن يريرة”" على فتواه التي تخالفها في كون 
بيع الأمة طلا قها! 1 وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث ات هريرة : امن استقاء 
فعليه القضاء)0© وقد خالفه أت هريرة وأفتى كآنه للا قضاء ا بن 


= في «الكنى والأسماء» (۲/ )١١١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (رقم )۸٠١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »۳٤۳/٠١(‏ 7”48) و«المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم E )۸١‏ 
«جامع بيان العلم؟ (۲/ )۷١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 14) عن عبيدة قال: 
علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» وسنده صحيح . 
وفي «مصنف عبد الرزاق» روايات عديدة عن عمر في منع بيعها . 
أما ابن عباس ففى «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۲۱۸) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه 
قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك. 
وفيه أيضاً (۱۳۲۲۲) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه 
حرة. / 
وفيه أيضاأ )١775١7(‏ أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها . 
وهذه أسانيد صحيحة. 
وانظر: «التلخيص» /٤(‏ ۲۱۷ - آخر الكتاب). 
)١(‏ «معرفة السئن والآثار» )۳۸/١١(‏ بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص .)۳۷١ .”54 - ۳١۱‏ ولزاد المعاد؛ (۱۸۳/۲)ء 
و«شقاء العليل» (ص .)5٠052- 5٠5‏ 
(۳) حديث ابن عباس فی شأن بريرة رواه أحمد 7١6/١(‏ و١181)‏ وسعيد بن منصور )١761(‏ 
وأبو داود (۲۲۳۲) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۸۲/۳) وابن حبان ( ١‏ والطبراني في «الکبير» (IAD‏ 
والبيهقي (۲۲۱/۷ - ۲۲۲) من طريق عكرمة عنه مطولاً ومختصراً وفيه تخيير النبي يي 
لبؤيرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري ٠(‏ ا 5 
(078) لكن ليس فيه ذكر التخيير. 
() مضى تخريجه. (0) مضى تخريجه. 
»( لم أجد من رواه عن أبي هريرة ذلك ؛ وقد وجدت البيهقي في «سننه الكبرى» )۲۱۹/٤(‏ 
يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء : لا يفطر. 
(۷) في (ق): «وأخذ». 
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0 ابن عباس : «أن النبي ية أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثّةَ وأن 
بين الركنين"'' وصح عنه أنه قال: ليس الرمل بسنة» وأخذوا”" برواية 
عو ا “» وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي ' 
تظطوف'معها قات بها عانشة شه طوافها"” جرواه ست بن مور كنا بق عَوَانَة 
عن أبي بشر عن عطاءء فذكرهء وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق 
والنحر بعضها على بعض» وأنه لا حَرَجّ في ذلك وقد أفتى ابن عباس أن فيه 


)١(‏ رواه البخاري )١1١7(‏ في (الحج): باب كيف كان بدء الرمل» و(5505) في 
(المغازي): باب عمرة القضاءء ومسلم )١777(‏ في (الحج): باب استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة. 

(۲) الذي وجدته عن ابن عباس في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7517/4) عن 
يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس» وعلي بن حسين كانا لا 
يرملان. 

أقول: وحجاج هذا هو ابن 7 لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفر» وهو محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وحجاج بن أرطاة مقبول الرواية إذا صرّح 
امع 

وروى البيهقي في اسننه الكبرى» (0/ 84) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن 
ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي كك لم يرمل في السبع الذي 
أفاض فيه» وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا ابن جريج فإنه مدلس . 

وروى ابن أبي شيبة (5/ 570) من طريق الثقفي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل 
عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يَسُْعون فأما 
ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لكن فى رواية حبيب عن عطاء مقال» قال ابن القطان فى 
«بيان الوهم والإيهام»: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه» وليست بمحفوظة» ومثله 
قال العقيلي . 

قال ابن حجر في «الفتح» (۳/ )٤۷١١‏ قال ابن عباس: ليس هو (أي الرمل) بستة» من 
شاء رمل ومن شاء لم يرمل. 

(۳) في (ق): «وأخذ». 

(5) رواه البخاري (94) في (الحيض) : باب الأمر بالنساء إذا نفسن» و(١٠۳)‏ في (الحيض)» 
و(150١)‏ في (الحج): كلاهما باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ومسلم (۱۲۱۱) »)۱۲١۰(‏ و(١11١)‏ في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. 

(0) سبق تخريجه. 

(7) رواه البخاري (85) في (العلم): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» و(١؟7١‏ 
و۱۷۲۲ و77١)‏ في (الحج): باب الذبح قبل الحلق» و٣۱۷۳‏ و1770) باب إذا رمى = 
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دما" فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته» وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس 
«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)”" قالوا: وهذا صريح في طلاق المكرهء 
وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق”". وأخذوا هم 
والنامنُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَّلاً شارداً“» بأصح سند يكون» وأخذ 
الحنفية والحنابلة بحديث على [كرم الله وجهه]”*' وابن عباس: «صلاة الوسْكى 
صلاة العصر)() وقد ثبت عن عليّ [كرم الله وجهه]“ وابن عباس أنها صلاة 


000 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


تعد فا ا ان حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاًء و(5777) في «الأيمان والنذور): 
باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم (1707) في (الحج): باب من حلق قبل النحر 
أو نحر قبل الحلق. 
وفي (ق): «النحر والحلق والرمي». 
سو ا ل O‏ 1 ع بن 
عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال : من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما . 
قال ابن حزم في «المحلى» (۷/ 187): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن 


إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» )01/١/7(‏ تضعيفه عن 


القرطبي» ثم وجدتٌ كلام القرطبي في «المفهم؛ (*/8 20 _ط دار ابن كثير)» قال: «وحكي 
عن ابن عباس فيمن قدم شيئا من النسك المذكور عليه الدم» ولیس بالثابت عنه؟ . 
سبق تخريجه . 
رواه سعيد بن منصور في «سننه» 2)١١57(‏ وابن أبي شيبة :)۳۸/٤(‏ حدثنا هشيم: 
أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى قال: حدثنى أبو يزيد المدينى عنه. 

ورواه البيهقي (08/7") من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط. 

والعجيب أن الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۹۱)ء وفي «التهذيب» (5/ 50 )۲۳١‏ عزاه 
لسعيد بن منصورء واب مي و قل انق ان - عكرمة . 

وفي ترجمة أبي يزيد في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عباس» ويروي عن عكرمة مولى 
ابن عباس أيضاً: 

وعبد الله بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
رواه ابن أبي شيبة )7١/5(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى 
تعيراً وهو شارد. 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
حديث على: رواه البخاري (۲۹۳۱) فى (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» و(١١١4)‏ في (المغازي): باب غزوة الخندق» و(1077) في (التفسير): باب 
فظو عل الصلوتٍ وَالصّصكرز الْرْسَس»: و(١1۳۹)‏ فى (الدعوات): باب الدعاء على 
المشركين» ومسلم (1۲۷) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 
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الصبح" وأخذ الأئمة [الأربعة]!'' وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن 


= وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (١/٠١٠۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» )»)١١9:45(‏ 
وفي «الأوسط» (2015))» والطحاوي في «معاني الآثار»(1/ (VE‏ والدمياطي في «كشف 
المخطى» (رقم 07). 

قال الهيثمي في «المجمع» :)7"09/١(‏ رجاله موثقون. 

أقول: بل رجاله كلهم من رجال الصحيح؛ لأن هذه العبارة يطلقها الهيثمي على من 
في بعض رجاله كلام. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه الطبرانى فى «الكبير» 2)١١١59(‏ والطحاوي /١(‏ 
). وفيه ابن أبي ليلى» وهو سيء الخفظ. , 

وروی البزار (۳۸۹) من حديث ابن عباس قرعا : «صلاة الوسطى صلاة العصر»» 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)۳٠۹/۱(‏ رجاله موثقون. 

. رواه مالك في «الموطأ» (۱۳۹/۱) بلاغاً عنهما‎ )١( 

ووصله عن ابن عباس: عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۲۰۷)» وابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۷ 
و۳۸۹)» وسعيد بن منصور (07: فى أجزاء التفسير)» والطحاوي في «معاني الآثار» (؟/ 
٠‏ والبيهقى :)45١/1١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيدة (580/5): والطبري في 
اتفسيره؛ ٥٤۷۸ »0٤۷۲(‏ 08441)» وآخرون ذكرهم السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
4 من طرق كثيرة عنه» وأكثرها صحيح الإسناد. 

وأما علي فلم أجده موصولاً عنه» بل الثابت عنه أنه كان يقول: هي العصرء رواه ابن 
جرير )۳٤۲/۲(‏ وانظر: «الدر المنثور» /١(‏ ۷۲۷ - ۷۲۸) واكشف المغطى» (ص۲۷) 
فقول ابن القيم: «ثبت عن علي» في هذا الجزم نَظرء والله أعلم. 

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله - يقول في «الفتح» :)١95/4(‏ «ونقله مالك 
بلاغاً ل ع فأيّد ما قلت» فالحمد لله على توفيقه . 

ثم وجدتٌ أن علياً - طب - كان يقول هي الفجر» حتى سمع النبي كَل يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا 0 الوسطى» صلاة العصر؛. 

أخرج ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )47١/١(‏ - وابن عبد البر في «التمهيد' 
38/50 والدمياطي في «كشف المغطى» (ص ۰۲۰ )۲١‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
زر قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى؟ فسألهء فقال: كنا نراها الفجر» حتى 
سمعت رسول الله َه . . . وذكره وإسناده صحيح . . وكذا قال إسرائيل عن عاصم» رواه 
ابن جرير في «تفسیره» (۲/ )٤١‏ وكذا قال زائدة بن قدامة رواه الدمياطي )5١(‏ وروى 
أحمد )١151/1١(‏ وابن سعد (۷۲/۲) عن أبي حسان عن عبيدة. قال: كنا نرى أن صلاة 
الوسطى صلاة الصبح» قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة 
العصرء فقال النبي ية : الا املا ور ناراًء واملأ بطونهم نارا» كما حبسونا عن 
صلاة الوسطى» قال : «فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصرا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


القخإ“ وقد صح عنها خلافه» وأنه'' كان يدخل عليها مَنْ أرضعته بناتُ 
إخوكها مداوالا نكل NE EAA‏ را 
عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» . 

وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر” فلم يدَعُوا روايتها لرأيهاء 
واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الصحك في الصلاة"" . 


. هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليهاء وإنكار النبي كَل فعلها‎ )1١( 
رواه البخاري (4797) في (التفسير): باب إن يدوأ سيا أو فة و(١01) في‎ 
0 في (النكاح): باب ما يحل من الدخول‎ )٥۲۳۹( (النكاح): باب لبن ل لبن الفحلء و‎ 
إلى النساء في الرضاع» و(67١51) في (الأدب): باب قول النبي ك: تربت يمينك»‎ 
في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل.‎ )١555( ومسلم‎ 

(0) في (و): «وإن». 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» )5١4/١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وهذا إسناد 
على شرط الشيخين. 

ورواه ابن حزم في «المحلى» )۲/٠١(‏ من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به. 

(4) في (ن) و(ك): «بحديث»» وتحرفت في (و) إلى «برضاء . 

(5) رواه البخاري )٠١(‏ في (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء و(90١1)‏ 
في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه» و(١١۳۹)‏ في (مناقب الأنصار) : 
باب التاريخ» ومسلم (585) في صلاة المسافرين وقصرها. 

(5) روى البخاري )١١90(‏ في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه» ومسلم 
O‏ المسافرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
قُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في صلاة السفرء وزيد في الحضر. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت كما تأوّل 
عثمان. 

(۷) حديث جابر: رواه الدارقطني فن السئنه) (۱/ ۱۷۲)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (رقم :»)6١١‏ وابن عدي )۲۷۲١ - ۲۷۲٤/۷(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم )۷٤١‏ - والحاكم في «معرفة علوم الحديث» »)١88(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (2115)»: وابن الجوزي في «الواهيات» :)5١١(‏ من طريق محمد بن يزيد بن 
سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعاً . 

وقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف» ويكنّى بأبي فروة الرهاوي» وابنه ضعيف 
أيضاً» وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعه» والآخر في لفظهء 
والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله» كذلك ا الأعمش 
جماعة من الرفعاء الثقات متهم سفيان الثوري» وأبو معاوية الضرير. 
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وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذللی" وأحذ الاس بحديث 


= وقال البيهقي في «المعرفة» :)7517/١(‏ «الموقوف هو الصحيح» ورفعه ضعيف»» وقال 
الحاكم: «لهذا الحديث علة صحيحة) . 
وأما حديث أبي موسى الأشعري: فرواه الطبراني في «معجمه الكبير» - كما في «نصب 
الراية(49//1) من طريق تمدن عبد الملكث الدقيفي: كنا محمة بن أنى تخيم 
الواسطي : حدثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حَسَانَ عن حفصة بنت سيرين عن ابي 
العالية عن أبي موسى . 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١157/١(‏ محمد بن عبد الملك لم أر من ترجمه» وبقية 
رجاله موثقون» قال في (۲/ ۸۲) : رجاله موثقون» وفي بعضهم خلاف. 
قلت: الدقيقي هذا مترجم في «تهذيب التهذيب» وهو ثقة! وقد توبع» تابعه أحمد بن 
سنان عند البيهقي في «الخلافيات» (رقم .)۷٤١‏ 
أقول: في هامش «المجمع» :)7557/١(‏ علة الحديث إنما هي الانقطاع» فإن راويه لم 
يسمعه من أبي مو می 
أقول: أبو العالية» كثير الارسال» وفي بعض رواة هذا الحديث كلام. 
وقد رواه جماعة من الثقات عن حفصة عن أبى العالية مر سلاً» وكذا أصحاب أبي 
الا درورنه عع ر قال اتداوقطي في انف 7 801 والبييقى نى 
«الخلافيات» (501/9). 00 000 
وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في : : «الخلافيات» (مسألة رقم 
)5١‏ ولانصب الراية» »)٤۷/1(‏ وما بعدهاء وكلها واهية» وانظر: «التلخيص .)١١80/١(‏ 
)١(‏ أما أثر جابر في عدم الوضوء من الضحك في الصلاة: فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 
)٤‏ والدارقطني ٠۷۳ - ١77/١(‏ أو رقم 54٠‏ بتحقيقي)» والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» »)١1848(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 2»)١55/١(‏ وفى «الصغرى» (2»)55 و«المعرفة) 
/١(‏ رقم ۲۱۹)» وفي «الخلافيات» (رقم 7740 - بتحقيقي)» والخليلي» ومن طريقه 
ابن حجر فى «التغليق» (۲/ )١١١‏ من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عنه قال: إذا 
ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» وعلقه البخاري في «صحيحه» 
۲۸١ /١(‏ - مع «الفتح») بصيغة الجزم. 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقال البيهقي في «الخلافيات» (۲/ 756 - 
بتحقيقي): «وهذا ثابت عن جابرا. 
ورواه عبد الرزاق (77/77) عن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عنه» وله طريق آخر 
صحيح» انظر: «الخلافيات» (580). 
وأما أثر أبي موسى: فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 57)» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
ET‏ 
هشيم» والفضل بن دكين كلاهما عن سليمان بن المغيرة ة عن حميد بن هلال قال : صلى أبو 
ا ا : كل من ضحك منكم فليعد الصلاة. 
وهذا إسناد صحيح › »> رواته ثقات من رجال الصحيح . 
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عائشة فى ترك إيجاب ا انعا تيف a N O‏ 
إننناة يجاب الؤضوء]"" للصلاة من أكل كل ما منت النار > واغة الاش 


بأحاديث عائشة»› وابن عباس » وأبى هريرة » فى المسح على الخفيه 7 . 


)١(‏ الذي وجدته عن عائشة ئشة في هذا هو قولها : "إن النبي َة كان يمر بالقدر في فيتناول منها 

العرق فيصيب منه ثم يصلي» ولم يتوضأ ولم يمس ناراً». 

رواه ابن أبي شيبة (1۷/1 - 1۸ - دار الفكر)ء وأحمد 2)١51/5(‏ وأبو بعلى (رقم 
4848© والبزار (رقم ۲۹۸) كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة 
وعكرمة عن عائشة. لكن وقع عند أبي يعلى: ابن أبي مليكة عن عكرمة. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)101/١(‏ رجاله رجال الصحيح. 

وفي (ك): «من أكل كل ما مست النار». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(۳) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم )٦۷۳‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت 
تتوضأ مما مست النار. 

وروی مسلم عنها مرفوعاً (701): «توضؤوا مما مست النار». 

وانظر: «تهذیب السنن» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). و«زاد المعاد» ۱۸١/۳(‏ - ۱۸۷)» و«بدائع 
الفوائد» .)٠١١ /٤(‏ 

وفي (ق): « 

)٤(‏ حديث عائشة: رواه الدارقطنى فى «سننه» )۱۹٤/١(‏ من طريق بقية: حدثنا أبو بكر بن 
أبي مريم: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت: ما زال 
رسول الله يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة. 

وأبو بكر هذا ضعيف» ومحمد هذا لم أعرفه. 

وفي E CT‏ ة عن المسح على الخفين» 
فقالت له: إن علياً. . . فأخبره. 

وأما حديث ابن 86 فقد رواه الطبراني في «الكبير؛ )١١119(‏ من طريق ابن أبي 
ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ما زال رسول الله يمسح على الخفين حتى قبضه الله. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)101/١(‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 
ضعيف لسوء حفظه. 

وله إسناد آخر عن ابن عباس : ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )١19/1١(‏ وعزاه للبزار من 
طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال دان سول لله يكو مسح على الخفين» 
وخخصيف هذا ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحبى القطان. وقوّاه ابن معين وأبو زرعة. 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد (708/1)» وفيه أبان وهو ضعيف وراو آخر مجهول» 
وله طرق عن أبي هريرة وألفاظ انظرها مفصلة في «علل الدارقطني» (۸/ ۲۷١‏ -۲۷1) ثم قال : 
ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي كَل في المسح وانظر مفصلاً : «نصب الراية» )177/١(‏ 
و«الهداية» للغماري )٠ ١-١75 /١(‏ وأورد المسح من حديث ستة وستين صحابياً . 
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.وقد صح عن ثلاثتهم المنعٌ من المسح جملة"“؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا 


)١(‏ أما عائشة: فقد روى مسلم في «صحیحه» (7177) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت 
عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهء فإنه كان 
يسافر مع رسول الله يَل. . . 

قال البيهقى فى «السنن الكبرى» (١/۲۷۲)ء‏ وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي 
المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي. 

أقول: وقد روى ابن أبي شيبة )7١7/١(‏ عن هُشيم: أنا يحبى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلىّ من أن أمسح عليهما. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير 
عنها . 

وهذا إسناد على شرطهما كذلك. 
وأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة (۲۱۳/۱) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن 

حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبّنَّ الكتاب الحُفينء وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم. 

وروى البيهقي (۲۷۳/۱) من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . 

ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول الله ية مَس على خفيه» ولكن أقبل المائدة أم 

بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول الله كَل مَس بعد المائدة» فسكت عمر. 

وخْصَيْف سيء الحفظء وقد أخبر جرير أن رسول الله ية مسح بعد المائدة» وحديثه 
في «الصحيح؟ . 

وروی ابن أبي شيبة (۲۱۳/۱) من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال 
ابن عباس : ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذاء أي لا يرى 

المسح. 

1 إسناد على شرط الشيخين. 

لكن ورد عنه أنه أجاز ذلك فى السفر البعيد» والبرد الشديدء فقد روى عبد الرزاق 

9530 وق طريقة الببيقى (1/ 0990 عد معمز عو ابن طاوسن عن أبية قال شعت 

رجلاً يحدث ابن عباس: بخبر سعد» وابن عمر في المسح على الخفين» فقال ابن 

عباس : لو قلتم هذا في السفر البعيد» والبرد الشديد. 

وهذا إسناد صحيح . 
بل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة 207١7 /١(‏ والبيهقي (۲۷۳/۱) 
من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 

الكتاب الخفين» فقال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها . 

وإسناده جيد. 
وروى البيهقي بإسناد آخر عنه أيضاً أنه أجاز المسح وصححه. 
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رأيهم» واحتجوا في إسقاط الفا الأب بحديث عمر: «لا يمََّص لولد من 
والد وقد قال ع2 لا قَضَّنَّ للولد من الوالد"؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته» 
واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن 


0 وقد صصح عن ابن عياس بأصح إسناد يكون: «أن الخلع فسخ لد 
طلاق)”*؟' وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام”*' بن عثمان 
ومُبشّر بن عُبيد الحَلّبي» وهو حديث جابر: «لا يكون صداق أقل من عشرة 
دراهم»“ وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو كثر"» واحتجوا هم 


= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبى شيبة :)۲٠٤ - 7١ /١(‏ حدثنا يونس بن محمد: 
حدثنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر 
خفي مسحت أو على ظهر خمار» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

لكن قال ابن حجر في «التلخيص» :)١58/١(‏ قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة 
في إنكار المسح وهو باطل. 
أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: «التلخيص» .)٠١۸/١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد (۲۲/۱ و595)» وابن أب شيبة (47/57) وعبد بن حميد »)٤١(‏ والترمذي 
»)١18(‏ وابن ماجه (75077)»: وابن الجارود (۷۸۸)» وابن أبي عاصم في «الديات» 
(54 و57)» والدارقطني »)٠٤١/۳(‏ وفي «الأفراد؛ (77/54 رقم ٠١۱۹‏ - أطرافه)» 
والبيهقي (۳۸/۸ و٣۷)‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعاً» 
ولفظه: «لا يقتل. .. ولا يقاد» وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلاً. 

وفي (ق): «الولد من والده». 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» )٤٤١/۷(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» .)17/1١(‏ 

(۳) وجدت عن ابن عباس أن النبي ية جعل الخلع تطليقة بائنة» أخرجه ابن عدي في 
الكامل )١747/5(‏ والدارقطني (5/ 55) والبيهقي (717/17) من طريق عباد بن كثير عن 
أيوب عن عكرمة عنه. 

ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث 
كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه» وقال النسائي: 
متروك الحديث» وتكلم فيه أيضاً شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: 
ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه 

۱۷١۷و‎ ١١!/55( ثبت هذا من طرق عن ابن عباس» كما في «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
و«السئن‎ 2»)١556508و‎ .١559( و۱۱۷۹۸ و۱۱۷۷۰ و۱ ۱۱۷۷)» ولاسئن سعيد بن منصور»‎ 
.)717/7( الكبرى» للبيهقي‎ 

)2( تصحف في المطبوع إلى : احزام» وهو خطأ. 

(7) سبق تخريجه. 

(۷) عزاه له ابن حزم في «المحلى» :)20١/9(‏ روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين C.D‏ 


وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع» وقد 


= مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عنه قال: مَنْ أعطى في صداق المرأة ملء 

عله م سورت أن ندر هنا بق 

وصالح هو ابن مسلم بن رومان» وقيل: موسى بن مسلم وهو خطأء كما قال الحافظ 
ابن حجرء وهو ضعيف الحديث» ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرفوعاً» أخرجه أبو 
داود »)١5١١١(‏ ومن طريقه البيهقي «(YTA/Y)‏ ووقع عنده: «(موسى بن مسلم بن 
رومان»» وروی مسلم )۱١( )١505(‏ من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج : أخبرني 
أبو الزبير قال: سمعت جابراً يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمرء والدقيق الأيام» على 
عهد رسول الله يله وأبى بكر. . . وخرجته مفصلاً فى تعليقى على «المجالسة» ١١/4(‏ - 
a. 046‏ 

)١(‏ الذي ورد عن ابن عباس مرفوعاً في هذا حديثان: 

أولهما حديث: «من وطئ أمته فولدت فهى معتقة عن دبر منه4. 

رواه عبد الرزاق »)١77١9(‏ وابن أبى شيبة »)۱۸٤ /٥(‏ والدارمى (۷/۲٥۲)ء‏ وأحمد 
(1/ 0 و۳۱۷ و۳۲۰)» وابن ماجه (1015؟) في (العتق): باب أمهات الأولادء وابن 
سعد »)7١90/8(‏ والطبرانی )١١5١9(‏ وأبو يعلى ‏ كما فى «نصب الراية» (۲۸۸/۳)» 
ولم أهتد إلى موطنه في طبعتيه ‏ والدارقطني (5/ 10 - ۱۳۱ و2187 والحاكم (۲/ 
89) والبيهقي )"47/1٠١(‏ من طرق عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه 
3 : 

قال الحاكم : صحيح الإسناد؛ فرده الذهبي بقوله: حسين متروك. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)1٠‏ هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله الهاشمي تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل » والنسائي» وضعفه أبو حاتم» 
وأبو زرعة» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة. 

أقول: وفيه شريك القاضي وهو ضعيف» لكنه توبع» فقد رواه الدارقطني )1١7١/4(‏ 
من طريق سفيان الثوري عن حسين به. 

فبقيت العلة محصورة في حسين هذا. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (9/ /ا"ااء 
۸) و«الدر المنظوم» (رقم ۷ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 2449 
.(f\00‏ 

الثاني : قوله بء وقد ذُكرت عنده مارية أم إبراهيم : «أعتقها ولدها». 

رواه ابن ماجه(7517): وابن سعد »)5١16/8(‏ والدارقطني (۱۳۱/۲ و۱۳۲ و٣۱۳)»‏ 
والحاكم (۱۹/۲)» والبيهقي )"47/٠١(‏ من طرق عن حُسين بن عبد الله عن عكرمة عنه 
به. 

هذا افد :فقت لان مدارة افا على سين المتكون في الإساة قبل : 

ورواه قاسم بن أصبغ في «كتابه»» كما في «نصب الراية» (۳/ ۲۸۷)» ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلى» (۱۸/۹) عن محمد بن وضاح عن مصعب بن سعيد المصيصي عن = 


. (), 3 5 : 2 
صح عنه جواز بيعهن''؛ فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه» 
وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق الولَدَ بأبويه"» 
وقد خالفه سعيد بن المسيب”"؛ فلم يعتدّوا بخلافه و[قد]”*' صح عن عمرء 
وعثمان» ومعاوية أن رسول الله ل ر تمتع بالعمرة إلى الح" وصح عنهم عنهم النهيٰ عن 
ال كين > فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم» وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في 


= عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به» هكذا 

ذكر الزيلعي إسناد قاسم بن أصبغ . 

أما في «المحلى» فقد وقع هكذاء محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو به. 

وقال ابن حزم : هذا خبر صحيح السند» والحجة به قائمة. 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)١١8/4(‏ وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن 
محمد بن مصعب خطأء وإنما هو عن «محمدا» وهو ابن وضاح عن «مصعب»» وهو ابن 
سعيد المصيصي»› وفيه ضعف. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲/ ۸٤‏ -85). 

أما الزيلعي فنقل عن ابن القطان أنه قال: وقد روي بإسناد جَيّدء فلا أدري كيف 
يكون جيداً وهو قد بین ضعت مصعب بن سعيد فلينظر. 

لكن إسناد ابن حزم في «المحلى» المطبوع› ورد هكذا: حدثنا مصعب بن سعيد عن 
تبيد الله بن عمرو الرقي» ليس فيه محمد بن وضاح. 

(۱) روى عبد الرزاق (۱۳۲۱۸) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ أظنه عن عطاء ‏ عن ابن 
عباس قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك» وروى كذلك (1717) 
عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. 

وهذان إسنادان صحيحان. 

وروى ابن أبي شيبة (187/65) من طريق أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن 
عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها. ٠‏ 

وفي الإسناد سقط› فابن أبي عروبة لا يروي عن ابن عباس . 

(؟) روى ذلك عبد الرزاق »)١141/5(‏ والبيهقي (517/7): وفي إسناده انقطاع»› ا 
«قواعد ابن رجب» (۳/ ۲۴۳) وتعليقي عليه» وفي (ك): «بابوين». 

(۳) قال: هو للآخر منهماء > كما في «مصنف عبد الرزاق» (۷/ »)۳٣۰‏ واسنن ¿ البيهقي» ( ۱١‏ 
214 . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) (5) وأما عثمان فقد روى مسلم في «صحيحه» (117) في (الحج): باب جواز التمتع› 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بهاء فقال عثمان 
لعلي كلمة» ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ية فقال: أجل ولكنا 
كنا خائفين . 

وهو في «صحيح البخاري» »)۱٥۹۳(‏ و(19619١)»‏ ومسلم أيضاً (۱۲۲۳) (109) من = 
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البحر : «هُوَ الظَهُورُ ماؤه الحل ميتته» وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي 


= طريق مروان بن الحكم» ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت. . . إلى آخره. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ 6؟5): هذه زيادة شاذة. 

وفي «سئن النسائي» (65/؟6١)‏ ما يويد كلام علي لعثمان» وهو من طريق 
عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب» وفيه قول علي: ألم تسمع رسول الله يلا 
تمتع؟ قال: يلى. 

إذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع» ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في «الفتح» 
(#/ه؟:). 

وأما عمر: فقد روى عنه النسائي (16/5) في (الحج): باب التمتع من طريق ابن 
عباس عنه قال: والله إني لا أنهاكم عن المتعة» وإنها لفي كتاب الله. ولقد فعلها 
رسول الله َي يعني العمرة في الحج. 

وأصرح منه أيضاً ما روى مسلم في «صحیحه» (۱۲۲۲) من طريق إبراهيم بن أبي 

ام ل ل 0 رويدك ببعض فتياك فإنك لا 
تدري ما أحدث أ مير المؤمنين في النْسك بعدء حتى لقيه بعدء فسأله. 

فقال عمر: قد علمتٌ أن النبي يه قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسِين 
في الأراك. 

وأما نهيه عن التمتع : فقد رواه الترمذي (8755) في (الحج): باب ما جاء في التمتع؛ 
والبيهقي »)5١/5(‏ وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك. 

وأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع» وإنما وجدت نهيه عن ذلك. 

يدل على ذلك: ما رواه مسلم في «صحیحه» »)۱۲۲٣(‏ والنسائي )10۲/0 _ «(lo‏ 
والبيهقي »)١7/5(‏ ورواية مسلم مختصرة. 

- )١١ أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (۲۲/۱/رقم‎ )١( 
مع الأم)» وأبو عبيد في‎  ”6/8( ومن طريقه الشافعي في «الأم» (1/©؛» و««المسند»‎ 
وابن أبي‎ - )٤١ بتحقيقي)؛ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم‎ 7١ «الطهور» (رقم‎ 
وأحمد في‎ »)41/١( و«المسند - كما في «نصب الراية»‎ »)111١/١( شيبة في «المصنف»‎ 
«(المسند» (۲/ ۲۳۷ و۱٣۳ و97”) -ء والنسائى فى «المجتبى» (كتاب الطهارة): باب‎ 
»)۲٠۷/۷( الوضوء بماء البحر (١/١۷)ء و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر‎ 
و«السنن الكبرى» (رقم 1۷)» والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة): باب ما جاء في‎ 
: وأبو داود في «السئن» (كتاب الطهارة)‎ 48 مقر/٠١١-‎ ٠٠١ /١( ماء البحر أنه طهور‎ 
: رقم ۸۳)ء والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة)‎ /54/١( باب في الوضوء بماء البحر‎ 
))91/5( و(كتاب الصيد): باب في صيد البحر‎ »)١87/١( باب الوضوء بماء البحر‎ 
«(A رقم‎ /١75/1١( وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر‎ 
والبخاري في‎ «(TYE مقر/٠‎ ۸۱/۲۳) و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر‎ 
= «التاريخ الكبير» (9/ملاء ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)› وابن حبان في «الصحيح»‎ 
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هريرة أنه قال: ماءان لا يجزئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمّام» 
وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بعّسْل الأناء من ولوغ 
الكلب”", وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور فى اسننه» أن أبا هريرة 
سيل عن الحَوْض يلَع فيه الكلب ويشرب منه الحمارء فقال: لا يُحرّم الماء شي" 


000 


)۲( 
فر 


(رقم ۱۱۹ - موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» (١/09/رقم »)١١١‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم «(EY‏ والدارقطني في «السنن» »)۳١/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)٠٤١ - ٠٤١ /١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص 87)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)۴/١(‏ و«السنن الصغرى» /57/١(‏ رقم ١٠٠)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
»)۲٤۷/۱(‏ والبغوي في اشرح السنة» (۲/ ٥ه‏ -05/ رقم »١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير؛ (١/١٤۳)ء‏ وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح»» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «البدر المنير» (؟  )١‏ و«نصب الراية» /١(‏ 16)» و«التلخيص الحبير» ›»)4/١(‏ 
و«المجموع» »)۸۲/١(‏ و«خلاصة البدر (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ۳)» 
و«البناية شرح الهداية» /١(‏ ۲۹۷)» وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» )»)١٠١١/١(‏ 
و«نيل الأوطار» (/3». و«سبل السلام» »)١5/١(‏ و«إرواء الغليل» .)٤١/١(‏ 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة»» انظر 
«المجموع» للنووي »)۸٤/١(‏ وانظر: «زاد المعاد» (۱۹۲/۳)» و«بدائع الفوائد» (۲/ )٤١‏ 
للمؤلف. وانظر لزاماً: «الطهور؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم )١5١ ١‏ مع 
تعليقي عليه . 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )155/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من 
لساري وي راو مبهم. 
رواه ابن اہی شبية (1/ ۰)۱۷ وابن جرير فى «تهذيب الآثار؛ (۲۱۸/۲) عن ابن عُليّةَ عن 
حيت بن شيانا عن ابه امال آنا کر نكر 

وهذا إسناد صحيح› رجاله ثقات» ابن عُليّة ثقة من رجال الشيخين» وتوبع » تابعه ابن أبي 
عدي عند أبي عبيد في «الطهور» (رقم 2157 14 ۲۲۹ بتحقيقي)»؛ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (۱/ ۰۲۹۸-۲۹۷ ١٠۳)ء‏ وحبيب بن شهاب» وأبوه ليسا من رجال «التهذيب». 

وحبيب ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/١٠٠)ء‏ ونقل عن أحمد أنه 
قال: ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقة. 

وأبوه شهاب بن مدلج العنبري 00 أيضاً ابن أبى ي حاتم (54/١51”)ء‏ وذكر أنه يروي 
عن أبي هريرة» وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة. 


وأخذت الحنفية بحديث علي [كرم الله وجهه]"“: «لا زكاة فيما زاد على المئتي 
درهم حتى يبلغ أربعين درهما»“ مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة» وقد 
صح عن علي 4 أن ما زاد على المثتين ففيه الزكاة بحسابه» رواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن أبي إسحاق ى السّبيعي ه عن عاصع بن جار عنه . 

وهذا باب يطول تتبعه» وترى كثيراً من الناس إذا جاء الخليث يوافق قولٌ 
عن قا وقد خالفه ا يقول: الحجة فيما رَوَىء لا في قوله» فإذا جاء قول 


الراوي موافقاً لقول م قلده والحديث خلا ق( قال: لم يكن الراوي يخالف ما 
رواه إلا وقد صح عنده حه وإلا كان قَدْحاً في عَدّالته» فَيَجْمَعُونَ في كلامهم 


= (ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوض» وفرّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب» 
فهذا فيه الغسل سبع مرات» وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة» فيما رواه عنه الدارقطني 
)54/١(‏ قال: يهراق» ويغسل سبع مرات» وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف. 

وأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع» فهذه ثبت 
جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف. 

(۲) مضى تخريجه عن علي ڪل . 

وذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (۹۳/۲) 
ومن طريقه البيهقى فى «السنن» (4/ )٠١١‏ و«الخلافيات» (۲/ق 405/أ) وابن الجوزي 

في «التحقیق» /١(‏ ۱۲۷ رقم »)٠٠٤١‏ وقال a‏ المنهال بن اللجزاح مخروك: 
وات «معرفة السنن والآثار» (5/ ١7‏ رقم 8507) واتنقيح التحقيق» )١517/1(‏ 
لمحمد بن عبد الهادي و(557/65١)‏ للذهبي وتعليقي على E‏ (رقم .)188٠‏ 

وفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضاً : رواه ابن حبان (2))5009 والحاكم (۱/ ۳۹٥‏ 
«(4V‏ والبيهقي 2)9١٠ - ۸۹ /٤6(‏ وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي )۸/ 
۹ وأبو حاتم (۲۲۲/۱). 

وانظر: «نصب الراية» (۲/ ۳۹۸)ء و«الجوهر النقى» .)٠١١ /٤(‏ 

() في (د): «عن علي کرم و 

)٤(‏ هو في «مصنفه» )۷۰۷٤(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۳۸/7) - عن معمر به» 
وإسناده حسن» عاصم بن ضمرة هو السلولي» 3 جماعة» إلا أن بعضهم تكلم فيه 
لوجود منكرات في حديثه ) وخاصة عن علي» ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده» 
بل ممن رزوی ته كلك ومین یل عليه ابق عدي يت قال: حدث عن علي بأحاديث 
باطلة لا يتابعه الثقات عليه» والبلاء منه. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. 
وكل هذه مبالغات في الرجل» لا يصل إليها . 
() في (ك) و(ق): «يخالفه». 
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بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحدء وهذا من أقبح التناقض . 


[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه] 

والذي ندينْ الله به ولا يَسَعْنَا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا 
صح عن رسول الله َو ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأخذ بحديثه وتَرْكُ كل ما خالفه. ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من 
كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديتٌء أو لا يضر“ 
وقتّ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاًء 
أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في 
فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه» ولو قدر 
انتفاء ذلك كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنهء لم يكن الراوي معصوماء 
ولم توجب مخالمَتّه لما رواه سقوط عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف 
هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. 


قضل 
[تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة] 

إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت المَتْوّى بها بحسب الأزمنة كما 
عرفت لما رانو الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسَّدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من 
مفسدة الوقوع. ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسول الله ية فاعلّه" مفتوحاً 
بوجه ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منهء وتوعد عمر فاعله بالرج*» 
وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. 


[لعنة التحليل بالتيس المستعار] 
وأما في هذه الأزمان التي قد شَّكْتٍ الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة 
التحليل» وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رَمّد بل عَمىَ في عين الدين وشجى 
)١(‏ في (ك): «يحضرا. (؟) في (ك) و(ق): «رآه». 


(۳) حديث لعن المحلل والمحلل له سيأتي تخريجه مفصلاً بعد قليل. 
(©) سيأتي تخريجه قريباً. ٠‏ 
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في حلوق المؤمنين» من قبائح تُشْمِتٌ أعداء الدين به وتمنع''' كثيراً ممن يريد 
الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها كتاب'"', 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من 
الدين رَسْمّهء وغيّرت منه اسمه» وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وقد زعم أنه قد طيّبها"" للحليل» فيا لله العجب! أي طيب أعارّمًا هذا 
التيسٌ الملعون؟ وأئ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون؟ أترى 
وقوف الزوج المطلّق أو الولي على الباب والتيسٌ الملعونُ قد حل إزارها وكشف 
النقاب وأحَذَ في ذلك المرتع والزوحٌ أو الولي يُنَادِيه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام 
لتشبع ؛ فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج» ولا للمرأة أو“ أوليائها بك رضاً 
ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضرّاب» الذي لولا هذه 
البَلْوَى لما رضينا وقوقّكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحا 
وسروراًء ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العُضال ونجعله أمراً مستوراً؛ بلا نار 
ولا ذف ولا خِوّان ولا إعلان» بل التواصي بهسٌ ومس" والإخفاء والكتمان؛ 
فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء 
من ذلك فإنه لا يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالهاء والله تعالى قد جعل 
كل واحد من الزوجين سكناً لصاحبه» وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك 
مقصودٌ هذا العقد العظيمء وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيرٌ 
الحكيم» فسّل التيس المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسَّلْه: هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشاً يأوي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجاً وبعلاً تُعَوّلُ في نوائبها عليه؟ 
وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحاً في 
شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله لل رجلاً من أمته نكح 


. في (و): الويمنع»‎ )1١( 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» 107/١(‏ - 498 تحقيق: محمد عفيفي)» و«مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ 45 ١55 - ١515و ٩۷‏ و##”/ لاا »)٤١‏ ورسالة شيخ 
الإسلام: «إقامة الدليل على إبطال التحليل». 

(۳) في (ق): «وطتها». 62 في (ك) و(ق): «و». 

)٠(‏ أشار في هامش (ق) إلى أن: «همس: زجر للغنم». 
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نكاحاً شرعياً صحيحاً» ولم يرتكب في عقده محرماً ولا قبيحاً؟ وكيف يشبهه بالتيس 
المستعار”'2» وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تُعَيِّر به المرأة طول دهرها 
ن اهلها والجوراة» وتظل” اة رايا ,إو در ديكا یا بين السواق؟ وشل 
التيس المستعار: هل حَدَّتَ نفسّه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق» بنفقة أو 
كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو حدثت نفسها 
به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً» واتخذته عشيراً وحبيباً؟ وسل عقول العالمين 
وفِطَرّهم: هل كان خير هذه [الأمة]“ أكثرهم تحليلاًء أو كان المحلل الذي لعنه الله 
ورسوله أهداهم سبيلاً؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل تجمّلَ أحد 
منهما”" بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجالء أو كان لأحدهما 
رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن يتزوج عليها 
هذا التيسٌ المستعار أو يتسرّىء أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى» أو 
ا عق هاله ارف ار بحسن عه و ف ول الي الان هل 


)١(‏ تسميةٌ النبي يل المحلّل» بالتيس المستعار: 
أخرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ في (النكاح): باب المحلل والمحلل له» والروياني في 
«المسند» (5؟7؟) والطبراني 5 «الكبير) 10/ رقم )ا والدارقطني (/) - ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ۱۰۷۲) - والحاكم (۱۹۸/۲ ۔- ۱۹۹)ء 
والبيهقي (۸/۷ عر ل ا مد كد اك اودر كو 
عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَك: ألا أخبركم بالتيس 
المستعار...» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقد أعل أبو زرعة الحديث ‏ كما نقله عنه ابن أبي حاتم  )5١١/١(‏ بعدم سماع 
الليث من مشرح» وكذا أعله الترمذي في «علله الكبير». 
أقول: ثبت في بعض طرق الحديث تصريح الليث بالسّماع من مشرح قال الزيلعي 
(/5"6): «قوله في الإسناد ‏ أي إسناد ابن ماجه ‏ قال أبو مصعب يرد ذلك» وكذلك 
حسنه عبد الحق في 0-00 الوسطى» (7378/5). 
والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم لم يعرج عليها ابن القطانء في «بيان الوهم والإيهام' 
)٥٩۵ 5٠5 /*(‏ ولا غيره. 
وقال البوصيري :)٤١ /١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب. 
أقول: أبو مصعب هو مشرح بن هاعان» حسن الحديث» والله أعلم . 
وفي (ق): «یشبه» 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۳) في (ن) و(ك) و(ق): «أحدها». 


سأل قط عما يسأله''' عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح» أو يتوسل إلى بيت أحمائه 
بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب اليلاح؟ وسّله: هل هو أبو يأخذ أو 
أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو 
ل هل مكل ني کات ا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟]“ 
وسله عن وليمة عرسه: هل ألم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحداً من أصحابه فقضى 
حقه وأتاه؟ وسَلّه: هل تحمّل من كلفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجونء أم جاءه 
كما جرت به عادة الناس [الأصحابٌ]”" والمهنئون؟ وهل قيل له: بارك الله لكما 
وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم لعن الله المحلل والمحلّل له لعنة تامة 
وافية؟ 
[جناية التحليل على الأعراض] 

ثم سَلْ مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من خُرّة مَصُونة أَنْشَّبَ 
فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردا 
بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر الله! كم أخرج 
التعليل در من رعا إل العاف والقاها بين بؤائن العشراء و الوا ؟ 
ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع 
بجمالهاء وعناق القَنَا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. 


[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة] 
وسل آهل الخبرة: كم ءَ عَمَدَ المحلل على أم وابنتها؟ ب 
أرحام EE‏ ' على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مخرم باطل فى 
المذهبين» وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا 0 أن تفرد بالذكر وهي 
كموجة واحدة من الأمواجء ومن يستطيع عد أمو ج البحر؟! وكم من امرأة 


)١(‏ في (ق) و(ك): «يسأل». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4) في كافة الأصول: «الحرفاء» والمثبت في هامش (ق). 

(5) في (ق): «فيما زاد). () في (ك): «عده». 
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[كانت]“ قاصِرَةَ الظرْف على بعلهاء فلما ذاقت عُسَيْلّة المحلل خرجت على 
وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملهاء ومن" كان هذا 
سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟! 


[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح] 
فصلوات الله وسلامه على مَنْ صرّح بلعنته» وسماه بالتيس المستعار من بين 
فساق آمته› كما شهد 0 على بن اہی طالب [كرم الله و وعبد الله بن 
مسعود» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله » وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عباس 
وأخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا يَعْذُونه على عهد رسول الله اة سفاحاً. 


[الرسول ية وأصحابه يلعنون المحلل] 
أما [حديث]” ابن مسعود ففي «مسند الإمام أحمد»ء و«[سئن]'' النّسائي»» 


واجامع الترمذي» عله قال: «لعن رسول الله ا المحلل والمحلل 200 قال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك) و(ق): «وما». 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(7) رواه أحمد ٤٤۸/١(‏ و575)» والترمذي )١١1١0(‏ في (النكاح): باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء والنسائي )١59/7(‏ في (الطلاق): باجا ال المطلفة ا ونا فيه من 
التغليظ» والدارمي (۲/١۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹۰ و٤۱۹۰/۱)»‏ وأبو يعلى 
(050)» والبيهقي (۲۰۸/۷) من طريق أبي قيس عن هُريل بن شرحبيل عن ابن مسعود. 

قال الترمذي : حسن صحيح › وصححه ابن القطان في لابيان الوهم والويهام» /٤(‏ €۲ 
رقم 65 » وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (1) على شرط البخاريء وانظر: 
«التلخيص الحبير» (۳/ .)17١‏ 

وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» :)159/1١(‏ «إسناده صحيح». 

وله طريق آخر رواه أحمد في «مسنده» ٠ /١(‏ ۰ _ ١50)ء‏ وأبو يعلى »)٥۰٥٤(‏ 
والشاشي (850) والبغوي (9/ ٠٠١‏ رقم ۲۳  )‏ من طريق أبي واصل عن ابن مسعود» 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» لإسحاق بن راهويه. 

أقول: أبو واصل هذا ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة»» ونقل عن الحسيني أنه 
قال : لامجهول) . 

أقول : هذا القول ليس في «الإكمال» للحسيني» ولكنه ذكره في «التذكرة» /٤(‏ ۲۲۹۰ 
رقم 11۳( وسكت عنه البخاري في «الكنى» . 

وله طرق أخرى ستأتي إن شاء الله . 
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الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأؤدِي»؛ عن 
هُرَيْل”'' بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود قال: «لعنَ رسول الله وله الواشِمة 
O O EET‏ وروالمهين :و التحلل لمسواكل الرنا 
وموكله»”" ورواه النّسائي والإمام أحمدء وروى الترمذي عنه : «لعن المحلل» 
وصححه» ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ئة منهم : عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين» ورواه 
الإمام أحمد من حديث أبي الواصل» > عن ابن مسعود عن النبي بل : العن المُحلّل 
والمحلّل له» »۰ وفي ا والنسائي من حديث الأعمش» عن 
عبد اله ئن هرق عو [الحارتة عا اتن :مضعوة قال «آكل الرّنا وموكله وشاغداة 
وكاتبه إذا عَلِموا به» والوّاصِلة والمُسْتَوصلة» ولاوي الصدقة" والمعتدي فيهاء 


)١(‏ في (و) و(ق): «هذيل». (؟) في (ق): «الموصلة». 
(۳) رواه أحمد في «مسنده» 548/١(‏ و477)» والنسائي في «سننه» )١59/7(‏ في (الطلاق): 
باب إحلال المطلقة ثلاثاً ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )18١/1١(‏ - وأبو يعلى 
فى «مسنده» (رقم »)٥۳٠١‏ والبزار في لامسنده» )3١55(‏ والبيهقي في «المعرفة» /٠١(‏ 
٠‏ رقم )١51١1(‏ من طريق سفيان به» وهذا إسناد صحي 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب وا اگ امول > (۸/ ٦۳۰‏ / 
رقم ٦۸۸٤ء »)٤۸۸۷‏ و(كتاب اللباس): باب الموصولة (١۳۷۸/۱/رقم‏ 220457 وباب 
الواشمة /۳۸١ /٠١(‏ رقم »)٥۹٤۸‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب اللباس والزينة): باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة /١7178/5(‏ رقم ٠٠٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب الأدب): 
باب ما جاء فى الواصلة والمستوصلة (5/60 ٠/رقم‏ ا والنسائي في «المجتبى» 
(کتاب الزينة): باب لعن المتنمصات والمتفلجات) (۱۸۸/۸)» وابن ماجه في «السنن» 
(كتاب النكاح): باب الواصلة والواشمة /١(‏ ١٤٠/رقم‏ ۱۹۸۹4)ء وأحمد في «المسند 
)٤١ ٤ ۳ ۳ ۳۳ /1(‏ عن ابن مسعود ويه مقظعاًء > كل في موضع دون 
ذكر التحليل وآكل الربا. 
وقال (و)؛ «الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره» أو 
يخضرء وقد وشمت ‏ بفتح الشين تشم› وشماًء فهي واشمة» والمستوشمة› 
والموتشمة: التي يفعل بها ذلك والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور» 
والموصولة: من فعل بها ذلك» أه. 
)٤(‏ في (ن) و(ق): «منه». )٥(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) المستوصلة: التي تطلب ما سبق بيانه عن الواصلة. 
واللاوي: «الجاحد الصدقة» (و). 
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( 


والمزثد على عقئية أعراناً تعد حجرتةء 0 القيامة)( 


وأما حديث علي بن اتی طالب» ففي «المسند»» واسنن ا داود» 


«والترمذي»» «وابن ماجه)» من حديث ا > عن الحارث» عن علي [بن أبي 
فاا فو ال كله :زآنه لعن المعلن واا ا 


(1) 


(۲) 
(۳ 


رواه عبد الرزاق )۱٠۷۹۳(‏ وأحمد »)٤٤٥ - ٤٤٤و ٤٣٣و 404/١(‏ والنسائي في 
(الزينة) 7/4 )١‏ باب المستوشمات» وأبو يعلى «(o۲£1)‏ وابن ¿ حبان (YoY)‏ وابن 
الأعرابي في «معجمه» ( ٩۰‏ من طريق الأعمش به. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث هذاء وهو الأعور. 

ورواه عبد الرزاق )٠٠١١٠١(‏ عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود بإسقاط 
الحارث. مع أن الإمام أحمد في بعض أسانيده يرويه عن عبد الرزاق بإثبات الحارث. 

وعند أحمد في بعض طرقه: قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني علقمة 

وهذا إسناد بصو ؟ ولكن أوله فقط. 

والحارث متابع . 

فقد رواه ابن خزيمة »)۲٠٠١(‏ والحاكم (1/ ۳۸۷ - ۳۸۸)» والبيهقى )١9/9(‏ من 
طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال 
عبد الله. . . فذكره. 
ولم يخرجاه. 

أقول: هذا إسناده ظاهره الصحة» لكن قال البيهقى بعد روايته: تفرد به يحيى بن 
عيسى هكذاء ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث. 

ويحيى بن عيسى الرملي هذا وإن كان روى له مسلم إلا أنه ضعّفه النسائي» وابن 
معين » وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه» فمثله لا يقبل منه مخالفة 
أصحاب الأعمش كالثوري وغيره» فهو واهمٌ لا محالة» والصواب الرواية الأولى. 
ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
رواه احم A۳/۱)‏ ولام AAg‏ و۹۳ و۷٩‏ و١؟١‏ و۳۲۳ و١٥ (\0Ag‏ وسعيد بن منصور 
(التكاح): e‏ الا والمحلل له وابن 68 (1980) في (التكاح): تت 
المحلل والمحلل له زغ الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۷۹۱) (5597/5؟) و(157"075١)‏ (۸/ 
٦‏ ) وأبو يعلى al 2)01١5(و )5١7(‏ «مسئده» (819 و۸۲۰ و۸۲۱ و۸۲۲ و۸۲۹ 
و۸۲۷)» والطبرانى فى «الأوسط» )2١77(‏ والتيمى فى «الترغيب» )١555(‏ والبيهقى فى 
«سننه الكبرى» (۷/ ۲۰۷ - ۲۰۸)» و«الشعب» )٥٥۰۸(‏ وابن عدي (۱/ ۳۷۰) والذهبي فى 
«السير؛ (6/ )١54‏ وابن الجوزي فى «الواهيات» )٠٠۷۳(‏ من طريق الحارث عن على . 

وزاد عند بعضهم: وعن مجالد عن الشعبي عن جابر» وهو جزء من حديث . 


إعلام الموقعين عن رب 'لحالمين 


وأما حديث أبي هريرة ففى «المسند) للإمام أحمد”''؛ و«مسند أبي بكر بن أبي 


شيبة) من حديت عثمان بن [محمد] الا خت عن المقبري» عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «لعن الله المحلل والمحلل له»”". قال يحيى بن معين” . 


)6 ومه 


عكمان بن الاخ ثقة» والذئ زواء غنهاعنة اليه جحت ر المخرى"' نقة من 


= وهذا إسناد ضعيف» الحارث الأعور ضعيف» ومجالد بن سعيد ليس بالقوي وقال 

الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۳۹): «معلول بالحارث» وقال الذهبي : «مجالد لين . 

قال الترمذي: حديث علي وجابر معلولء وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن 
مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر عن النبي بء وهذا 
الحديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالداً بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنبل» وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن 
عبد الله عن علي» وهذا قد وهم فيه ابن نمير. 

أقول: هذا الطريق رواه ابن أبى شيبة »)١9٠/١5(‏ ورواه النسائى )۱٤١۷/۸(‏ عن 
الحارث مزسلا وانظر مقضلا: دغلل التارقطي) 166/7 ا05 ٠‏ 

)١(‏ في (ق) و(ك): «مسند الإمام أحمده. ٠)0‏ في (ق): «عثمان بن أبي الأخنس». 

)۳( رواه أحمد (۲/ 227377 وابن أبي شيبة (597/54) وابن الجارود (7585)» وابن أبي حاتم في 
«علله» »)٤۱۳/١(‏ والترمذي فى «علله الكبير» (۲/ »)٤۳۷‏ والبزار فى «(مسنده» »)۱٤٤١(‏ 
وتمام في «فوائده» (۲/ ۳۸۹ ۳۹۰ رقم 107 ترتيبه)» والبيهقي في سننه الكبرى» (۷/ 
) وعزاه في «نصب الراية» (۳/ )514٠‏ لأبي يعلى » وإسحاق في «مسنديهما»» ولم أجده 
فيهما - رووه من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي به. 

قال الترمذي: فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 
جعفر صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة» وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من 
سعيد المقبري . 

وقال المصنف في «إغاثة اللهفان» :)77١/١(‏ «رجالهم كلهم ثقات› وثئقهم ابن معين 
وغيره». 

وصححه الزيلعى فى «نصب الراية» .)۲٤/۳(‏ 

أقول: عثمان الأخنسي : نعم وثقه ابن معين» وغيره» لکن قال ابن حبان في «الثقات» 
(32303/0©): «يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه» والمخرمي هو عبد الله بن جعفر. 

(4) في رواية إسحاق بن منصور عنه» كما في «الجرح والتعديل» (5/ رقم ٠‏ واتهذیب 
الكمال» .)٤۸۸/۱۹(‏ 

(5). في (ق): «عثمان بن أبي الأخنس». 

() في نسخة: المخزومي» [في الموضعين: الثلاثة» انظر: «إعلام الموقعين» (ط): فرج الله 
زكي الكردي (ج” ص05)]» كذا في (د)» وما بين اش زيادة (ط) عليهاء وفي 
(ن) و(ق): «القرشي» في الموضع الأرلء وفي الموضع الثاني والثالث: «المخزومي». 

وفي (ق): «عبد الله بن أبي جعفر القرشي» في الموضع الأول . 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رجال مسلمء 2 أحمد ويحيى وعليٌ وغيرهم'' 1 فالإسناد جد وفي كتاب 
«العلل» للترمذي”) : ثنا محمد بن يحيئ : نا مُعلَّى7" بن منصورء عن عبد الله بن 
جعفر المَخْرّمي» عن عَكمان بن محمد الاخ 7ه 3 كفن تد المشتريع عن أبي 
هريرة «أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلل له“ قال الترمذي: سألت أبا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن » ` 
وعبد الله بن جعفر المخرمي”؟" صدوق» وماق ب مي الاش ثقة» وكنت 
أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا 
إسناد جيد” . 

وأما حديث جابر بن عبد الله ففي «جامع الترمذي» من حديث مجالِدء عن 


الشعبي» عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله ل لعن المحلل والمحلل 000 


ومجالد وإن كان غيره أقوى منه فحدیثه شاهد ومقوّ. 


[المحلل تيس مستعار] 
وأما حديث عقبة بن عامر ففي «سنن ابن ماجه» عنه» قال: قال رسول الله 4لا 


)١‏ أما توثيق أحمد» فروى عنه ابنه صالح في «مسائله» (رقم :)١507‏ اليس بحديثه بأس» 
وقال 2 طالب عنه: «ثقة» نقله عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )7١/5(‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» )۳۷٤/٠١(‏ وقال أبو عبيد الآجري: «سئل أبو داود عنهء 
فقال: سمعت أحملد يثبته). 

وأما توثيق يحيى» فقال الدارمى فى «تاريخه» )٥۸۸(‏ عنه: «ثقة» وقال ابن محرز 
في سؤالاته» 0۳١١(‏ له اليس به بان وقال ابن أبن خيقية عنة: اليس به باس 
صدوق وليس بثبت» كذا في «الجرح والتعديل» )۲۲/١(‏ و«تهذيب الكمال» Ms‏ 


.(٤ 
.)١۷١/١( وأما توثيق علي بن المديني . فنقله ابن حجر في «التهذيب»‎ 


(۲) «العلل الكبير» .)٤۳۷/١(‏ (۳) في (ق): «يعلى». 

(5) انظر الحاشية رقم (۳) في الصفحة السابقة . 

0 في (ن) و(ك) و(ق): «الأخنسي» وهو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق 
الثقفي الأخنسي . 50 

0( هو مخرج في الذي قبله . 

(۷) انظر كتاب: «بيان الدليل على إبطال التحليل» لشيخ الإسلام (ص ۳۹٦‏ - تحقيق د فيحان 
المطيري). 

(۸) تقدم تخريجه تحت حديث على - َه -. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


«ألا أخبركم بالتیس ا قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو ااه 
لعن الله الْمُحَلّل ال 0 0 رواه الحاكم في (صحيحه» من حديث الليث بن 
سعد» عن مِشْرّح بن هاعان”"'» عن عقبة بن عامر» فذكره. 
[علل هذا الحديث] 

وقد أعل هذا الحديث بثلاث علل: 

إحداها: أن أبا حاتم البُستي ضعف وِشْرّح بن هاعان" 

والعلة الثانية: ما حكاه الترمذي فى «كتاب العلل“ عن البخاري فقال: 
«سالت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث عبد الله بن صالح: 
حدثني الليث» عن مِشْرّح بن هاعان» عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كلِ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» هو المحلل [والمحلل له" 
ولعن الله المحلل والمحلل له» فقال: عند لشرين مالك ل يكن احرج الي 
أيامناء ما أرى الليث سمعه من مِشْرّح بن هاعان” 3 لأن حَيُوة يروي عن بكر بن 
عمرو"' عن مشرح. 

والعلة الثالثة: ما ذكرها الجر جات فى «مترجمه»”' فقال: كانوا ينكرون 
يلك ا ا دي ان 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) في المطبوع»› و(ن): «بن عاهان»!» والصواب ما أثبتناه . 

(۳) بقوله في «المجروحين» (۲۸/۳): «والصواب في أمره ترك ما انفرد من الرويات والإعتبار 
بما وافق الثقات»» وفي (ق): «أحدهاء بن عاهان». 

)٤(‏ رقم :4)١54(‏ وفي (ق): «حكاها). 

(0) في المطبوع. و(ن) و(ق): «بن عاهان»!» وصوابه ما أثبتناه. 

() ما بين المعقوفتين مضروب عليها في (ق). 

(۷) في (و): «عمر» 

(۸) «نسبة إلى جوزجانان أو جوزجان» وهما واحد اسم كورة بين مرور الرول وبلخ» ويقال 
لقصبتها: اليهودية» (و). 

(9) كذا في (ن) فقط وهو الصواب» وتقدم تعريف المصنف به» وفي سائر النسخ: 
«ترجمته»! ! 

)9١(‏ في (ك): «في هذا». 

(۱) نقله ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ۳۹۸). 


2 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[الرّد على العلل] 
فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي”": «مشْرّح قد وثّقه 
يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد'"» وابن مَعِين أعلم بالرجال من ابن 
حبّان» قلت: وهو صدوق عند الحفاظ» لم يتهمه أحد البتة» ولا أطلق عليه أحد 
من أهل الحديث قط أنه ضعيف» ولا ضعفه ابنُ حبّانء وإنما قال : يروي عن 
عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها؛ فالصواب تَرْكُ ما انفرد به» وانفرد ابن حبان 
من بين أهل الحديث بهذا القول فيه. 
وأما العلة الثانية؛ فعبد الله بن صالح قد صرّح بأنه سمعه من الليث» وكوثه 
لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيعا ؛ وأما قوله: «إن حيوة تروف 
عن بكر بن عمرو””' عن مِشْرّح» فإنه يريد به أن حيوة"“ من أقران الليث أو أكبر 
منه» وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرّحء وهذا تعليل قوي» ويؤكده أن 
الليث قال: «قال مِشْرَح» ولم يقل : حدثناء وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصراً 
لمشرح وهو في بلده. وطلبٌ الليث العلم" وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من 
شرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد. 
وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام: «إنكار مَنْ أنكر هذا الحديث على 
عن غير جيد» وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظَنْهم أنه لعله أخطأ فيه 
حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث» كما قد يتوهم بعض مَنْ يكتب 
الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل مَنْ ليس بالمشهور مِنْ أصحابه كان 


۷ /۲۸( في كتابه: «الكمال»» وهو غير مطبوع وطبع «تهذيب الكمال»» وترجمة مشرح فيه‎ )١( 
.)٥4۷٤ رقم‎ 

(۲) انظر: "تاريخ عثمان بن سعيد» (رقم ٥‏ وقال عثمان عقب توثيق ابن معين : «ومشرح 
ليس بذاك» وهو صدوق». 

(۳) في «المجروحين» (۲۸/۳)ء وذكره فى «الثقات» (0/ 107) وقال: «يخطئ ويخالف» وفى 
المطبوع : «يقال»! ١‏ 1 

هق في (ق) و(ك): «روى). 

)٥(‏ في (و): «عمركء وبعدها في (ن) و(ك): «بن شريح المصري». 

() في (ق) و(ك): «أن حيوة بن شريح المصري». 

(0) في (و): «فطلب الليث العلم»» وفي (ن) و(ق): «وطلب الليث للعلم». 

(۸) هو ابن صالح المصري يرويه عن الليث عن مشرح عن عقبة رفعه» ومضت روايته ورواية 
من تابعه (أبو صالح كاتب الليث). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحةء وهذا لا يتوجه ههنا لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتبٌ الليث عنهء رويناه [عنه]''' من 
حديث ان بکر القَطيعي [أحمد بن جعفر بن حمدان قال ]° : ئا جعفر بن محمد 
الفِريابي”'' حدثني العباس المعروف بأبي فريق [قال]: ثنا أبو صالح: حدثني 
الليث به فذكرهء ورواه أيضا الدارقطنى 6 «سئئه»): ثنا بق بكر الشافعى 
[قال]7'": ثنا إبراهيم بن الهَيْكم: أخبرنا أبو صالح» فذكره. 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري [ثقة]" روى عنه البخاري في 

ORS 4 5 1 1‏ وام 

(صحيحه)ا ) وروی عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» وقال : هو شيخ صالح 
سليم [التأدية]» قيل له: كان يُلَقَّن؟ قال: لا. 

و95 كان بها اة انها رد ندح مالعا ما خالا 
الثقات» لا ما انفرد به عنهم» فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر 
الناس حديثاً عنه؟ وهو ثقة أيضاًء وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلطء ومِشْرّح بن 
هاعان” » قال فيه ابن معين”': ثقة» وقال فيه الإمام أحمد””' ': هو معروف؛ فثبت 
أن هذا [اتحديك]!١ "١‏ خذيت 'جيّد وإسداده حن اتفهى. وقال الشافعى :لين 


الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديثء» إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات"' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من كتاب: «بيان الدليل على بطلان التحليل». 

(؟) في (ق): «محمد بن جعفر» أشار في الهامش أنه في نسخة: «جعفر بن محمد . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» المطبوعة والخطية «نفسه» والمثبت من «بيان الدليل» . 

(:) في «الجرح والتعديل» (5/ ١54‏ رقم 847) وانظر: «تهذيب الكمال» (۳۹۱/۱۹ - ۳۹۳). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: «الناحية). 

(5) في «بيان الدليل» : (وهن»! (۷) فى «بيان الدليل»: «وإنما أشاذ»! 

(۸) في المطبوع و(ن) و(ق): «عاهان»» والصواب ما أثبتناه كما في «بيان الدليل»» وكتب الرجال. 

() وثقه في رواية عثمان بن سعيد الدارمي في «تاريخه) (رقم ٥‏ وانظر: «الجرح 
والتعديل» (477/8). 

)١(‏ قاله في رواية حرب بن إسماعيل عنه» كما في «الجرح والتعديل» (477/8) و«تهذيب 
الكمال» (۸/۲۸). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من «الإعلام») فقط. 

7”949- ۳۹۸ انظر كلام شيخ الإسلام بطوله في: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص‎ )١١( 
تحقيق : د فيحان المطيري).‎ - 

(1) انظر قول الشافعي _رحمه الله -في «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۲۳۳» 23774 
5 «المقنع» )٠١١ /١(‏ لابن الملقن» «الإرشاد» )177/١(‏ «معرفة علوم الحديث؟ .)١١9(‏ 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه فى (سننه» عنه قال: «لعن 


رسول الله ية المحلل والمحلل له“ وفي إسناده زمعة بن صالح”» وقد ضعّفه 

قوم. ووثقه اخرون» وأخرج له مسلم في ااأصحيحه) مقرونا بآخرء وعن ابن 
[فة . : 

معين ` فيه روايتان. 


[حديث ابن عمر في المحلّل] 


وأما حديث عبد الله بن عمر ففي «صحيح الحاكم» من حديث ابن أبي 
مريم: حدثنا أبو غسّانء عن عمر*“ بن نافع» عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن 
عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم ٠‏ 
ليحلّها لأخيه: هل تحل للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سِمّاحاً 


عل غود رسرل الل له لر . 
فق أخرجه ابن ماجه )١9575(‏ في (النكاح): باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به. 
قال البوصيري (؟7/7١٠):‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في 
سلمة. 
وعزاه لأبي يعلى في «مسنده»» ولم أجده في المطبوع» ولا في «زوائد الهيثمي». 
والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» (۳/ »)۱۷١‏ وضعفه شيخنا الألباني في 
«الإرواء» )73١9/5(‏ بسلمة بن وهرام كذلك» وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه. 
وانظر شواهده المتقدمة. 
(؟) انظر له: «تهذيب الكمال» (087/5: والتعليق عليه. 
(۳) قال في رواية ابن طهمان (1۲): «ضعيف» وكذا في رواية الدوري )۱۷٤١/۲(‏ وقال مرة 
أخرى : صويلح الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (۳۸۸/۹). 
)€9 في المطبوع و(ك): «عمروة ر بفتح العين» والصواب ضمهاء كما في كتب الرجال» 
ومهناد التخريج» وانظر: a‏ المهرة» .)٠٠٤/۹(‏ 
)0( في المطبوع: (ابينه» . 
(5) رواه الحاكم 2)١99/5(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۰۸/۷) من طريق ابن أبي مریم به. 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن تيمية في «بيان 
الدليل» )٤۷۹(‏ ورواه الطبراني في «الأوسط» (5757) من طريق محمد بن فليح» وابن 
حزم في «المحلى» )18١/٠١(‏ من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان 
نه . 


وقال الهيثمي في «المجمعة 7/5 ورجاله رجال الصحيح . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GED‏ 
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال سعيد في اسننه»: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن 
عبد الله المُرَّنِىَ: لُعن المحلل والمحلل له» وكان يسمى في الجاهلية التيس 
لجيه ر :رقو رالرى قال "كان التسلهون ورن ها الین 
السا 


قضا 
[عن التيس المستعار] 
0 قَسَلْ هذا 0 هل دخل في قوله تعالى: ومن َوه أن حَلقَّ کر ين 
فيكم ا زوج روجا لكا إ 4 ليها وَل بتڪم موده وخ [الروم: 1 وهل دخل 
في قوله تعالى: و | الأيى من ولحي 00 اناك إن IIS‏ 
ينهم اله ين صي [الشور: ۲ وهل ل في قو ل : من استطاع منكم 
الباءة”'" فليتزوج» فإنه أعَض للبصر وأخْصَّنٌ للفرج» “» وهل دخل في قوله ڳل 
«تزوجوا الوَدْودٌ الولود فإني مکاثر بكم الأمم يوم القيامة)* أ وهل دخل في 


)١(‏ رواه في «سننه» (۱۹۹۸): حدثنا محمد بن (بسيط» كذا في ا وصوابه نشيط) به 
ومحمد بن نشيط هذا عامري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً: 
ولا تعديلا . 

(۲) ظاهره أنه في «سئن سعيد بن منصور» وليس هو فيه» وقد ذكره ابن حزم في «المحلى» 
e‏ إسناد. 

(۳) قال (و): «... والباءة يطلق على الجماع والعقدء ويصح كلاهما في الحديث بتقدير 
المضاف» 8 مؤنته وأسبابه» ويمكن أن يراد بها المؤنة والأسباب؛ إطلاقاً للاسم على 
ما لا يلزم مسماه» أه. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم): باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 
/١١4/4(‏ رقم ١٠۱۹)ء‏ و(كتاب النكاح): باب قول النبي ككلِ: «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» //٠١5/9(‏ رقم 0050): وباب من لم يستطع الباءة فليصم (9/؟١١/‏ رقم 
7؛ ومسلم في «صحیحه» (كتاب النكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤونة /۱١۱۸/۲(‏ رقم )٠٠٠١‏ عن ابن مسعود طب . 

)٥(‏ ورد من حديث أنس بن مالك: رواه أحمد ۱٥۸/۳(‏ و55١):‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» (590)» وابن حبان (۰۲۸٤)ء‏ والبزار ١54 - ١48/1(‏ - زوائده)ء والطبراني في 
«الأوسط» (۹4٠٥)ء‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۸۱/۷ - ۸۲) من طريق خلف بن 
ME ES‏ به مرفوعاً . 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قوله كل : «أربع من سنن المرسلين: التكاح» والتعظرء والختّان7, وذكر 
الان وهل دخل فى قوله لا : «النكاح سنتى؛ فمن رع عن ت فليس 


(1) 


(۲) 


وعزاه الهيشمي في «المجمع» ٠٠۲ /٤(‏ و558) للطبراني في «الأوسط)» وحسّن 
إسناده. 

أقول: حاب يهنا اعتلط في ار صخرة كاله ابن جر «صدوق اختلط في الآخرء 
وادعى أنه رأى عمرو بن حُريث الصحابي» فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد». 

وله طريق آخر واه عن أشن عند أبي نعيم في «الحلية» .)51١9/5(‏ 

رواه أبو NH 0۰ a‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءعء 
والنسائي 1/0 -05) في (النكاح): باب كراهية تزوج العقيم» وابن حبان (5ه٠غ6‏ 
و0۷( والطبراني في «الكبيرا »)٥٠۸/۲١(‏ والمحاملى (۳۹۳ - رواية ابن 
البيع)والحاكم »)١١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 57)» والبيهقي .)۸١/۷(‏ وإسناده 
جد وانظر: «رفع الجناح» وخفض الججناح» لعلي القاري (رقم ۳ - بتحقيقي). 
في هامش (ق): «لعله: الحياء»!! وقال المصنف في «المنار المنيف» (رقم 598): 
اوسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: ‏ أي عن (الحناء) ‏ هذا غلط من بعض 
الرواة» وإنما هو الختان بالنون» كذلك رواه المحاملي عن شيخه الترمذي» قال: 
والظاهر أن اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها النون» فرواها بعضهم: «الحناء» 
وبعضهم: «الحياء» وإنما هو «الختان» ونحوه في «زاد المعاد» ٠٠١١ /٤(‏ _ ط الرسالة). 
رواه أحمد ))17١/6(‏ وعبد بن حميد ( °( وار بن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۱۹۷) 
من طريق يزيد بن هارون» وهناد فى «الزهد» )١١(‏ حدثنا أبو معاوية» وأحمد (ه/ 
۱ عن محمد بن يزيد وعبد الرزاق )٠١40(‏ من طريق يحيى بن العلاء جميعهم 
عن حجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب» وحجاج هو ابن أرطاة» وهو مدلس» 

ورواه الترمذي «(1°۸A*)‏ والطبراني في «الكبير» (۰۸0 ))5٠‏ وامسند الشاميين» (رقم 
١‏ والمحاملي في «أماليه» )٤٤٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ۱۳۷/۲ رقم )۷۷١۹‏ من 
طريق حلص بن يات Sd LT‏ 
يعرف إلا بهذا الحديث. فهو مجهول. 

وقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف في الحديث ثم رجح طريق حفص بن غياث» 
كما ذكرت» وعزا الدارقطني في «علله» (17/5) هذا الاختلاف في الحديث لحجاج بن 
أرطاة ؛ لأنه كثير الوهم . 

قال (و): اليج والرابعة: السواك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

مٿي»“» وهل دخل في قول ابن عباس: خير هذه الآمة رها نساء؟ وهل له 
نصيتٌ من قوله کي : ا حق على الله عَوْنْهِم: : الاك يريد العفاف» 
والمکاتب یرید الأداء دك الثالك» أم حنٌ على الله لعنته تصديقاً لرسوله فيما 


أخبر عنه؟ وسّلْه: هل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروها أو 
صغيرة » أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ 


= وقد حسّنه السيوطي أيضاً في «الجامع الصغير»» واستدرك عليه المناوي في «شرحه»» 
ونقل تضعيفه عن ابن محمود شارح أبي داود» وابن العربي . 
وقد اختلف في ضبط «الحياء»» أو «الختان» أو «الحتّاء؛» وقد تكلم عليها النووي في 
«المجموع» ۲۷٤/١(‏ - ١۲۷)ء‏ والسيوطي في «التطريف» (ص ٠)٤۸‏ والمناوي في فيض 
القدير» )557/١(‏ والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» .)١157/54(‏ فانظره. 
وللحديث شواهد ذكرها شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «اللإرواء٤(۱/‏ ۱۱۷ - ›»)۱١۸‏ 
رها شد الع وان تى اله( : 
والرابع هو السواك. 
)١(‏ بهذا اللفظ: رواه ابن ماجه )١1857(‏ في (النكاح): باب فضل النكاح» من حديث . 
عائشة. 
قال البوصيري (۳۲۳/۱): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المديني» لكن 
له شاهد صحيح . ١‏ 
وشاهده هو في حديث الثلاثة النفر فقال: «وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس مني» 
رواه البخاري (00577): ومسلم 2»)١501(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۲) رواه البخاري (2059) في (النكاح): باب كثرة النساء. 
قال (ط): «هذا القول من ابن عباس َه كان يوافق زمانه وبيئته» أما في هذا 
العصر: عصر الحضارة المعقدة» فلا أرى ا - وهذا ما يجب 
أن تتغير فيه المفاهيم بتخ بتغير الزمان والمكان!! إلخ» أه. قلت: وفي كلامه نظر ظاهر 
فتأمل! 
(*) قال (و): «الثالث: المجاهد في سبيل الله...) 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق »)۹٥٤۲(‏ وأحمد 70١/75(‏ ولا5)» والترمذي )٠٠٠١(‏ فى (فضائل 
الجهاد): باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم» والنسائي (5/ 
06١‏ في (النكاح): باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» وابن ماجه في (العتق) 
)١518(‏ باب المکاتب» وابن حبان (5:70)», والحاكم (؟/ 1١5١‏ و۲۱۷)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۳۸۸)› والبيهقي (۷۸/۷ و۳۱۸/۱۰) من طريق ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي!! 
أقول: محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة فقطء وغل له اهار وحديئه حسن. 


GP‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[تعريف الكبيرة] 
كما قال این اش : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة. 


وسله: هل كان" في الصحابة محلل واحدٌ أو أقرّ رجلٌ منهم على 
الال و ى شوم قال عر ن الخظات :لا أوتن بل ولا مسال لهال 
رجمتهما"» وسَلْهِ: كيف تكون المتعة حراماً نصاً مع أن المُْتَمتع له غرض في 
نكاح الزوجة إلى وكات كن لكا ACS‏ على الاج المؤبد كان مركا 
ا نكاح المتعللن الذي إنما قَضصْدَه أن سكها شاع 'من رمان 
و دونهاء ولا عْرَضَّ له في النكاح ألبنّة؟ بل قد شَّرط انقطاعّه وزوالّه إذا أخبثها 
06 »> فكيف يجتمعٌ في عقلٍ أو شرع تحليل هذا وتحريمٌ المتعة؟ هذا مع أن 
المتعة أبيحت في أولٍ الإسلام» وفَعَلَّهَا الصحابةٌء وأفتى بها بعضهم بعد موت 
النبي لاء > ونكاح المحلّل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط ولم يفعله أحد من 
الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم؟ 
وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشرهء فإنه 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )41١1(‏ من طريق المثنى» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )۲۹١(‏ من طريق عثمان الدارمي كلاهما عن عبد الله بن صالح: حدثني معاوية 
ومعاوية هو ابن صالح الحضرمي» وثقه أحمد» وابن مهدي» وأبو زرعةء وقال ابن 
معين: ليس برضاء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» حسن الحديث يكتب حديثه» ولا 
يحتج به. 
وعلي لم يسمع ابن عباس بينهما مجاهد. 

(0) في (ك): «أكان». 

(۳) رواه عبد الرزاق »)۱١۷۷۷(‏ وار بن أبي شيبة (۳۹۱/۳) في «مصنفيهما)؛ وسعيد بن 
منصور في «سننه» (۱۹۹۲)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )۲٠۰۸/۷(‏ من طرق عن 
الأعمش» وابن حزم في «المحلى؟ )18١/٠١(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن 
المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عنه» وإسناده على شرط الشيخين» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)58٠‏ «وهو مشهور محفوظ عن عمرء رووه 
بالأسانيد الثابتة» . 

)4( تقدم بیان ذلك مع تخريجه. 


وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله» 
برضي عر ب REE E ESE‏ 
به" » وأنه لا سبيل إلى عَوْدِها بالتحليل» فلما" تغيّر الزمان» وَبَعْدٌَ العهدٌ بالسنة 
وآثار القوم» وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يرد الأمر إلى 
ما كان عليه في زمن النبي ول وخليفته من الإفتاء بما يعظل سوق التحليل أو 
يقللها ويخفف شرهاء وإذا غرض على مَنْ وفّه الله وبَصَّره بالهدى ووققهه في دينه 
مسألة کون الثلاث واحدة ومسألة التحليل وازن تيا تبين له التفاوتٌ» وعلم 
أي" المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين. 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك» وقد ا فنك اذ قا الت 
وما أظن عَمَى التقليد [إلا]”'» يزيد الأمر على ما هو عليه» ولا تدع التوفيق“ 
يقودك اختياراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءهاء 
[وبالله التوفيق]”” . 

فقد”' تبين لك" أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل» أفتى بها 
e‏ ؛ وقد قال بها بعش أهل العلم؛ ل ال 5 
Ss Ny‏ 0 
المصرحة بلعن فاعله كثيرة ا والصحابة والسلف مجمعون عليهاء والنصوص 
المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغهاء وقد اختلف فيها التابعون؛ فمخالفتها أسهل من 
مخالفة أحاديث التحليل» والحق مُوَافقة جميع النصوص» وأن لا يترك منها شىء 


)1غ( سبق تخريجه . )۲( في (و): «لمّا» بحذف الفاء. 


(۳) في (و): «أن. () ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٥(‏ نقلها يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص )۷١‏ عن المصنف: «ولا يعود يدع 
التوفيق». 


0( في (و): «(ور» بدون الفاء. 
(۷) زاد في (ك): «أنى وفي (ق): «أن» بدل «لك». 
(۸) في (ق) و(ك): «كل منها؛. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتأمل كيف كان الأمر على عهد رسول الله ية وعهد أبي بكر الصديق من كون 
الثلاث واحدة والتحليل ممنوع منه» ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاثٌُ ثلاث 
والتحليل ممنوعٌ منه» وعمر من أشد الصحابة فيه» وكلهم على مثل قوله فيه. 
[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة] 
ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراً والثلاث ثلاثاً . 
وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من 
وجهين : 
أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جَمْعَ الثلاث حرام» لا سيما وكثير من 
الفقهاء لا یری تحريمه؛ فكيف يُعَاقَبِ مَنْ لم يرتكب محرماً عند نفسه؟ 
الثاني: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابةء والعقوبة إذا تضمنت مَفْسَّدة أكثر من الفعل المعاقب عليه كان 
تركها أحبٌّ إلى الله ورسوله» ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة - ومَعَاذ الله - 
لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سَدٌ 
الذْرَائع» وتعيّنَ على المفتين والقّضَاة المنمُ منه جملة» وإِنّْ فرض أن بعض أفراده 
جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد 
النبي بيا وأبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر أؤلى من الرجوع إلى التحليل» 
وال الموقق: 


[موجبات الأيمان والأقارير والنذور] 
المثال الثامن:. مما تتغيّر”'؟ به الفتوى لتغير العرف والعادة: موجبات الأبْمَانِ 
والإقرار والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحالف إذا حَلَّف «لا ركبتٌ دابة» وكان 
في بلدٍ عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به» ولا يحنث بركوب 
الفرس ولا الجمل» وإن كان عرفهم في لفظ الدابة القَرَس خاصة حملت يمينه 
000( نقل يوسف بن عبد الهادي في «سير الحاث» (ص 9 - ۷۷) كلام المصنف عن 


(المحلل) وعزاه لكتابنا هذا. 
() في (و): ايتغير». 
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عليها دون الحمار» وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من 
الدواب كالأمراء ومَنْ جَرَى مَجْرَاهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب 
الدواب؛ فيّفتى في كل بلد بحسب عُرْف أهله» ويُفتي كل أحد بحسب عادته» 
وكذلك إذا حلف: ١‏ أكلت رأسا» في بلدٍ عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة لم 
يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء وإن كان عادتهم أكل [رؤؤسر ]9 
السمك حنث بأكل رؤوسهاء وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا 
عرقت هذه الأرضى رلا ورعقينا زت ذلك فاده أن لا افر ذلك تفي 
كالملوك حك تفلي بالإذن والتوكيل فيه» فإنه نفس ما حلف عليه» وإن كان عادته 
مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فإنْ قَصَدّ منع نفسه من المباشرة لم يحنث 
بالتوكيل» وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل» وإن أطلق اعتبر 
سبب اليمين وبسّاطها'" وما مَيجَهَاء وعلى هذا إذا أقر المَلِكُ أو أغنى أهل البلد 
[لرجل]““ بمال كثير لم يُقْبَلْ تفسيرٌه بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتموّل [به]“» 
فإن أقَرّ به فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيراً قبل منه» وعلى هذا إذا قيل له: 
جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة» فقال: ليس كذلك» بل هما حرّان لا أعلم 
عليهما فاحشة؛ فالحق المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك» لا في الحكم ولا فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ فإنه لم يرد ذلك قطعاًء واللفظ مع القرائن المذكورة ليس 
صريحاً في العتق ولا ظاهراً فيه» بل ولا محتملاً له» فإخراح عبده أو أمته عن 
ملكة بذلك عير جاتر © وهن ذلك ها أرق ابه بعضن أصجابنا أنه قال لأمراته: 
إن آذك لك في الخروج إلى الخكام فانت طالقء فهيات اللخروج إلى الما 
فقال لها: أخرجي وأبصري» فاستفتى بعض الناس» فأفتوه بأنها قد طلقت منهء 
فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ قال: بقولك لها أخرجي» فقال: 
إني لم أقل لها ذلك إذناًء وإنما قلته تهديداًء أي: إِنْكِ لا يمكنكِ الخروج» وهذا 


)١(‏ انظر في وجوب مراعاة القاضي العرف في قضاءه ما سيأتي (۳/ 2)87٠١‏ فإنه مهم. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

) في (ق): «سباطها» وبينهما معنى مشترك» انظر «معجم مقاييس اللغة») »۲٤۷/١(‏ “”/ 
۸{). 


)٤(‏ سقط من (ق). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (و). 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ »)۱٤۸‏ و«تهذیب السنن» ٤۲٤٤ /٥(‏ ۔ 558 و٣/۴۳۹).‏ 


كقوله تعالى: «اأعْمَلُواْ ما شت ثم لِم با نَمو ب [فصّلت: 14٠‏ فهل هذا إِذْن لهم 
أن يعملوا ما شاءوا؟ فقال: لا أدريء أنت لفظتٌ بالإذنْء فقال له: ما أردت 
الإذنء فلم يَفْقَه المُفْتِي هذاء وغلظ حجابه عن إدراكه» وفرّق بينه وبين امرأته بما 
لم يأذن به الله ورسوله”'' ولا أحد من أئمة الإسلام» وليت شعري هل يقول هذا 
المفتي: إن قوله تعالى: مم سه طون ومن سا يكم [الكهف: ۲۹]ء إِذْنَّ له 

فى الكفر؟ وهؤلاء أَبْعَدٌ الناس عن المَّهُمِ عن الله ورسوله وعن ا 
ا ومِنْ هذا إذا قال العبد لسيده» وقد استعمله في عمل كر عليه 
أعتقني من هذا العمل» فقال: أعتقتك» ولم ينو إزالة ملكه عنهء لم يعتق بذلك» 
وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه أختي» ونوى أختي في الدين» لم تحرم بذلك» 
ولم يكن مُظَاهِراًء والصريح لم يكن موجباً لحكمه لذاته» وإنما أوجبه لأنا نستدل 
على قصد المتكلم به لمعناه؛ لجريان”" اللفظ على لسانه اختياراً؛ فإذا ظهر قَضصْدَه 
بخلاف معناه لم يجز أن يُلْرّمَ بما لم يرده» ولا التزمه» ولا خطر بباله» بل إلزامه 
بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف» والله سبحانه وتعالى رَفَعَ المؤاخذة عن 
المتكلم بكلمة الكفر مُكْرَهاً لما لم يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك”" المتكلم 
بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهاً لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته 
وقصده» وأتى باللفظ الصريح؛ فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم 
به» والله تعالى رفع المؤاخذة عمّن حَدَّتَ نفسّه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كما 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناهء ولا إرادة» ولهذا لا يكفر مَنْ جَرَى 
على لسانه لفظ الكفر سَبّْقاً من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك“ » كما في 
حديث الفرح الإلهيّ بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فُقَدَ راحلته عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المُهُلكة» فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك «أخطأ من شدة الفرح»””) ولم يؤاخذ بذلك. 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بما لم يأذن الله به ولا رسوله». 

(؟) في (ك): «بجريان». (۳) في (ق) و(ك): «ولا نواةء وكذلك». 

. )0( في (و): «أو غير ذلك». 

() رواه البخاري (5704) في (الدعوات): باب التوبة» ومسلم )۲۷٤۷(‏ في (التوبة): باب 
في الحض على التوبة» من حديث أنس بن مالك. 
٠‏ وقد ورد عن جمع من الصحابة أغلبها في «الصحيحين». 


[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطيع من شدة الغضب] 
وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك» ومن هذا قوله تعالى: 
وو بعل اله لاس ألمَرَ سْيعْجَلهم بالْخَيْر لتضى للبم أجلهم هم [يونس: ]١١‏ قال 
النتف: هو اء الإتسان على نقسه ؤولده :وأهله فن ال الففت» ولو 
الداعي لم يقصده . 


[حكم الطلاق حال الغضب] 


ومن هذا رفعه © حكم الطلاق عن طلق في إغلاق“» وقال الإمام 
أحمد في رواية حنبل: هو العَضّب»› وبذلك” 7 فسرة اتو داود» وهو قول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدَّمِ فقهاء أهل العراق منهمء ةا 
عنده مِنْ لَعُو اليمين أيضاًء فأدخل يمين الغضبان في لخو اليمين وفي يمين 
الإغلاق» وحكاه شارح «أحكام عبد الحق» عنه» وهو انت بزيزة الأندلسي» قال: 
وهذا قول على وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن الأيمان المنعقدة كلها فى 
حال الف لا ر برقن من الذا رقطي 4 واد لين من ديت اين غا 
يرفعه: «لا يمين في عَضَبٍء ولا عتاق فيما لا يملك““ وهو وإن لم يثبت رفعه 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لو». 

(۲) قاله مجاهد» وهو في «تفسیره» (۲۹۲/۱) وأسنده عنه ابن جرير )97/١١(‏ وابن أبي 
حاتم (1977/5 رقم )٠٠٠٠١‏ وقال المصنف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» (ص ۸): وفي «تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. . .2 وذكره. 

(۳) في (ن) و(ق): «فيمن». )٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «وكذلك». () في (ك): ا«وهوا. 

(۷) مضى تخريجه. 

(۸) رواه الدارقطني في «سننه» ١5/5(‏ و59١)‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (9/ 
٢‏ رقم 0۸ و ۳1A/۱*‏ رقم ۲ ) - وابن عدي في «الكامل» /411°(< 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۹۳۳١۱)ء‏ وفي «الأوسط» (رقم )۲٠۲۹‏ من طريق 
سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً» وفيه زيادة» وليس عند الطبراني في «الكبير»: ولا يمين في غضب . 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١187/5(‏ ورجال الكبير ثقات!! 
أقول: سليمان بن أبي سليمان هذا هو ابن داود اليمامي» ل ابن و لعن 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» أما ابن عدي في لايل فجعلهما اثنين: = 
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فهو قول ابن عباس» وقد فسّر الشافعي"'؟: «لا طلاق في إغلاق» بالغضب» 
وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل» 
كلهم فسروا الإغلاق بالغضب وهو من أحسن التفسير؛ لأن العٌضبّان قد أُغْلِقَ عليه 
بابُ القصد لشدة غضبه”"» وهو كالمُكره» بل الغضبان أولى بالإغلاق من 
المُكرّه؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونهء فهو 
قاصد حقيقة» ومن [ها]”" هنا أوقع عليه الطلاقٌ مَنْ أوقعهء وأما العَضْبَّان فإن 
انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون» فإن الغضب عُول 
العقل يخال [كما بالا الخسرة بل اكد .وهر شعية من الجنون» ولا يسك 
فقيهُ النفس في أن هذا لا يقع طَلَاقُه؛ ولهذا قال حَبْر الأمة الذي دعا له 
رسول الله وُه بالفقه””' في الدين: «إنما الطلاق عن وَطر)» ذكره البخاري في 


= سليمان بن أبى سليمان» وسليمان بن داود» وقال في سليمان بن داود: وعامة ما 
يرويه لا يتابعه عليه أحد. 
وقال في سليمان بن أبي سليمان: في بعض رواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن 
يحيى غيره» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً من صدق أو ضعف (وذكر حديثنا في ترجمة هذا) . 
ونقل الذهبي في «الميزان» عن ابن أبي حاتم أنه ضعّفه. . 
وهو في «الجرح والتعديل» :4)١777/54(‏ وقال فيه: شخ ضعيف» وقد فرّق بينهما أيضا 
ابن حبان» فذكر ابن داود في «الضعفاء»» وذكر ابن أبي سليمان في «الثقات»» وقال: 
ربما خالف. ٠‏ 
وفرّق بينهما أيضاً البخاري» ورد عليه الخطيب في «الموضح» .)١19/١(‏ 
قال ابن حجر: ولم يأت بدليل» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 205) و«الدر 
المنظوم» (رقم (TY‏ واتنقيح التحقيق» (9/ ه7١‏ و١١1//ا5؟)‏ للذهبي» والسان الميزان» 
(۳/ ۹0 رقم «(YY‏ ل على سنن الدارقطني» (رقم 7۷ )٤۲۳۳‏ وعلى كل 
حال: فالحديث فيه لين» كما قال المصنف ‏ رحمه الله - . 
)١(‏ «الأم» .)۱۸٤/١(‏ وانظر «مختصر البيهقي» .)۲۱۸/٤(‏ 
(۲) في المطبوع و(ك): «بشدة غضبه». (۳) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(5) رواه البخاري )١157(‏ في (الوضوء): باب وضع الماء عند الخلاء» ومسلم )۲٤۷۷(‏ في 
(فضائل الصحابة): باب فضائل عبد الله بن عباس » من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . 
ورواه البخاري (۷۵ و7107 و٠۷۲۷)‏ من حديثه أيضاً بلفظ : «اللهم علّمه الكتاب». 
ورواه أحمد في امسنده» 555/١(‏ و٤۳۱‏ و58" و0””): وفي (فضائل 
الصحابة):(8057١‏ و808١‏ و۱۸۸۲) من حليئه أيضاً بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل». 
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وت 3 '؛ أي عن عرض من المطلّقٍ في وقوعهء وهذا من كمال فقهه ا 
ا ر الألفاظ إنها ت ت ليها راا لد الوا 


قرف 
يا 


[يمين اللغو بالله وبالطلاق] 

ولهذا لم يؤاخذنا الله بِاللّمُو في أيمانناء ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة 
وجمهور السلف [أنه قول الحالف]: لا والله» وبلى والله» فى عرض كلامه من غير 
عقد اليمين“ ٠‏ وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول الحالف في 
عرض كلامه: علي الطلاق لا أفعل» والطلاق يلزمني لا أفعل» من غير قصد لعقد 
المفيق يل إذا كان ناكم الرف بقل خلال لا ينعفد نه بن "الغو فن "الطلا ف اولي 
ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين من مذهب 
أحمدء وهو الصواب» وتخريجه على نص أحمد صحيحٌ؛ فإنه نص على اعتبار 
الاستثناء في يمين الطلاق أنها عنده يمين» ونص على أن اللغو أن يقول: لا وال 
وبلى والله» من غير قصد لعقد اليمينء وقد قال النبي كَلِةِ: «إن الله يَنْهَاكم أن 
تحلفوا بآبائکم»"“ وصح عنه أنه قال: افلح وأبيه إن صدق»”" ولا تعارّض بينهماء 


)١(‏ (كتاب الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والإكراه والسكران والمجنون (قبل رقم 
46؛» ولیس فيه قوله: «إنما». 

(؟) في (د): «إذا»» والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ و(ن). 

(۳) للمصنف رسالة «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» توسع فيها عن المذكور هنا 

)٤(‏ في (ك) و(ق): «عقد اليمين»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وقول عائشة رواه 
مالك في «الموطأ» (۲/ »)٤۷۷‏ اا (۳) في (الأيمان والنذور): باب للا 

ادك أله بلغو ف يمي وانظر: «تفسير ابن جرير» »)0175/1١(‏ و«الدر المنثور» (؟/ 
۲ ) وامرويات عائشة في التفسير» )۱۸١(‏ . 

(5) انظر كلام ابن القيم عن اللغو في اليمين في «زاد المعاد» .)۳۹/٤(‏ 

(7) رواه البخاري )۳۸۳١‏ في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية» و(8١11)‏ في (الأدب): 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً و(57457 و۷٤1٦‏ و1544) في (الأيمان 
والنذور): باب لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم )١157(‏ في (الأيمان)؛ باب النهي عن الحلف 
بغير الله» بعضهم يجعله عن ابن عمر» وبعضهم عن ابن عمر عن عمر. 

(0) رواه بهذا اللفظ مسلم )١١(‏ في (الإيمان)؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله . 

وهو في اصحيح البخاري» (55 و١89١‏ و7178 و1905) لكن دون لفظة: «وأبيه» = 
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ولم يعقد النبي ب اليمين بغير الله قطء وقد قال حمزة للنبي كله هل أنتم إلا عبيد 
لأبي”': وكان تَشْواناً”"' من الخمرء فلم يكمّره بذلك» وكذلك الصحابي الذي قرأ : 
«قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون»" وكان ذلك قبل 
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زفق 
)۳( 


وانظر لها : «التمهيد» )7775/1١5(‏ وامرويات الحلف» (ص .)5١ - ٥٤‏ 

(ملاحظة): عزا ابن حجر في «التلخيص الحبير» )١158/5(‏ الحديث بلفظة «وأبيه) 
للشيخين» وهو وهمء إذ هي من مفاريد مسلمء وهو على الصواب في «الفتح» ٠١1/١1(‏ 
و5/؟”١٠‏ و / AV‏ و١١/79ه).‏ 
رواه البخاري )۲۳۷١(‏ في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلاء و(١۹٠۳)‏ في (فرض 
الخمس أوله) و(5007) في (المغازي): باب رقم »)۱١(‏ وعلقه في (الطلاق): باب 
»)۱١(‏ ومسلم (۱۹۷۹) في (الأشربة): أوله وهو جزء من حديث طويل. 
في (و): «نشوان»! 
رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۸۲ - منتخب)» وأبو داود (75171) في (الأشربة): باب 
في تحريم الخمرء والترمذي )”١77(‏ في (التفسير): باب ومن سورة النساء» والنسائي 
فى «سئنه الكبرى» ‏ كما فى «تحفة الإشراف»  )5٠7/7(‏ والبزار فى «مسنده»  0944(‏ 
البحر الزخار)» والطبري في «تفسيره» (رقم 4074)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٠٠۷‏ 
و57/4١‏ و47١1 2»)١5"-‏ ومسدد ‏ كما فى «إتحاف المهرة» (٤/ق /٠١‏ ب) - والبيهقى 
)"84/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (017/1) - والخطيب 
في «الأسماء المبهمة» )۳۸١(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السّلمي عن علي» فذكر القصة في صلاة ذاك الصحابي. 

قال البزار: «وهذا لا نعرفه يُروى عن علي وله متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن» وإنما كان ذلك قبل أن تحرّم الخمرء فحرمت من أجل 
ذلك» وقال البوصيري في «الإتحاف»: «هذا إسناد رجاله ثقات». 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (5/ 59؟): «وقد اختلف في إسناده ومتنهء فأما 
الإختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري» وأبو جعفر الرازي عن عطاء مسئداً» ورواء 
سفيان بن عيينة» وإبراهيم بن طهمان» وداود بن الزبرقان» عن عطاء بن السائب فأرسلوه» 
وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي دواد والترمذي ما قدمناه (أي أن الذي صَلَّى علي)» 
وفي كتاب النسائي» وأبو جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف» وفي كتاب 
أبي بكر البزار: أمروا رجلاً فصلى بهم ولم يسمه وفي حديث غيره: فتقدم بعض القوم؟ . 

أقول: رواه أيضاً عن عطاء موصولاً عبد الرحمن بن مهدي» وغيره» وأما من ذكرهم 
المنذري ممن رواه عن عطاء مرسلاً فلم أقف على رواية واحد منهم. 

نعم» وجدت الحاكم )١57 - ١57/١4(‏ يرويه من طريق خالد الطحان» عن عطاء عن 
أبي عبد الرحمن مرسلاً . 

ورواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص )١157‏ من طريق أبي عبد الرحمن الإفريقي 
عن عطاء به مرسلاً أيضاً . 
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تحريم الخمرء ولم يُعدَ بذلك كافراً؛ لعدم القَصضد وجَرَيّان اللفظ على اللسان من 
ف 


[التحذير من إهمال قصد المتكلم] 

فإياك أن تهمل قصد المتكل ° ونيته وعرفه» فتجني عليه وعلى الشريعة. 
ورسوله به؛ ففقيه النفس يقول: ما أردت» ونصف الفقيه يقول: ما قلت؛ فاللغو 
في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا 
كما قال المؤمنون: #ربّا لا تُوَاِدْئَآ إن يتا أو أخطاًا) [البقرة: ]۲۸١‏ فقال 
ربهم تبارك وتعالى : قل ذ ل 

فضا 
[اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط] 

ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث 
بطلاق زوجته وعِتّق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة؛ فلا 
يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبداً. 


= ورواه الطبري (4015) من طريق حجاج بن منهال عن حماد عن عطاء عن عبد الله بن 
حبيب أن عبد الرحمن بن عوف» وهذا مرسل أيضاً لكنَّ المُرْسِل آخر. 
أقول: عطاء بن السائب كان اختلط وقد روى عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط» ولم 
يختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك. 
لذلك قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري؛ فإنه 
أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب. 
وهذا الصواب إن شاء الله تعالى. 
وأما الاختلاف في المتن فهذا لا يضر ما دام أن المتون اتفقت على أمر واحد» وهو 
صلاة ذاك الصحابي وهو شاربٌ للخمرء والله أعلم. 
)١(‏ في (ن): «مع غير قصد لمعناه». 
(۲) في (ن): «قول المتكلم»! 
(۳) رواه مسلم في «صحيحه» (7؟١)‏ في (الإيمان): باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق» من حديث ابن عباس . 
وروى نحوه أيضاً )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بشيء؛ فهذا لا ينازع فيه إلا مَنْ يمنع وقوع الطلاق المعلّق بالشرط مطلقاً. 


[صور لوقوع الطلاق المعلّق] 

وأما مَنْ يفصل بين القَّسَّم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول 
بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب؛ فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع 
في صُوّرء وصح عنهم عدم الوقوع في صورء والصواب ما أفتوا به في النوعين» 
ولا يُؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضهاء فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره 
البخاري عن ابن عمر”" وما رواه الثوري» عن الزبير بن عَدي» عن إبراهيم» عن 
ابن مسعود ذه في رجل قال لامرأته: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالق» ففعلته› 
قال: هي واحدة» وهو أحق بها”". على أنه منقطع» وكذلك ما ذكره البيهقي 
وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سَّنَّة» قال: يستمتع بها 
إلى سنة ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحّت عليه في سؤاله عن ليلة 


)١(‏ هو في «صحيح البخاري» معلقاً في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران... قبل حديث (۹٦۲٥)ء‏ ولم يذكر الحافظ ابن حجر له وَضّلاَء وإنما ذكر أن 
AD E‏ ال 0 «في الخلية والبتة ثلاث 
ثلاث»» وهو فيه برقم 2»)١519(‏ وكذا رواه البيهقي (10/ 20745 وابن أبي شيبة 26٠ /٤(‏ 
«(o‏ ومالك فى «الموطأ» (1/ *00). 
(؟) هو الأثر السابق نفسه. 
(۳) رواه البيهقي (07/1”) من طريق الثوري به. 
وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 7 
)٤(‏ ذكره البيهقي ‏ كما قال المؤلف رحمه الله (07/17") عن ابن عباس» ولم يذكر له إسناداً . 
ثم وجدت ابن أبي شيبة (7/4) يروي عن معتمر بن سليمان الرقي (في الأصل: 
معمر وهو خطأ) عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال: إلى الأجل أي المدة المؤقتة» 
وهذا إسناد حسن. 
وروی ابن حزم في «المحلى» )1١5/٠١(‏ من طريق أبي عبيد عن يزيد بن هارون عن 
الجراح بن المنهال عن الحكم بن عتيبة عنه قال: من قال لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
السنة آنه يطأها ما بينه وبين رأس السنة. 
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القدرء فقال: إن عُدْتٍِ سألتنى فأنتِ طالق”' . 


[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي ئي] 

وههنا نكتة لطيفة يحسن التنبيه عليهاء وهي أن أبا ذر سأل النبي ئي عن 
لله العدر رال عليه سى قال اله الى كلهاتى أن مشائلته: ارما قي 
العَشْرِ الأواخرء ولا تسألني عن شيء بعد هذا» ثم حدّث النبي ي وحدّث»ء قال : 
فَامْتَبَلُتُ غفلته فقلت: ا ها وهزل ا ع1" ادلي في أي 


العشر هي› قال: اطفدب غلن ا ما حصني على من لاز إلا من بعد لم 
قال: «التمسوها في السبع الأواخرء ولا تسألني عن ل شيء بعد" كر النسائي 
والبيهقي . 


ٍ- وهذا إسناد ضعيف جداًء الجراح هذا متروك والحكم لم يسمع من ابن عباس» انظر: 
«إتحاف المهرة» .)٤۹/۷(‏ 

)١(‏ رواه الأثرم في «سئنه». 

(۲) قال (و): «ما كان لصحابي جليل كأبي ذر أن يقسم بمثل هذا الذي يخرج من الإيمان» 
ولهذا أرتاب فى صحة الحديث»!! 

(۳) رواه أحمد »)١1/١/0(‏ والنسائى فى «الكبرى» )۳٤۲۷(‏ فى (الاعتكاف): باب ليلة القدر 
وابن خزيمة (2)1110 والبزار (١١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6/ 80) 
والحاكم )577/١(‏ والبيهقي (6٤/۷٠۳)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱۳/۲) من طريق 
عكرمة بن عمار» عن أبى زميل سماك الحنفى» عن مالك بن مرئد عن أبيه عن أبي ذر 
به» وهو عند النسائي مطولاً. 1 1 

ومرثد هذا لم يرو عنه سوى ابنه مالك» وثقه ابن حبان والعجلي!! وتوثيقهما 
للمجاهيل معروف لذلك قال الذهبى فى «الميزان» /٤(‏ ۸۷): «فيه جهالة» ذكره العقيلي 
في «الضعفاء»» وقال: «لا يتابع عل ديقم هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين 
نقلته» إلا أنه ليس بالمعروف». وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبول!! 

وروا این أبن شی (6)441//9 وابن غتزيمة 158 والبرار ٠)۳6‏ وابن خبان 
[58ة 40 وابن ا (18/9؟) من طرين رای عن مرق ين أبى مرد عن أبية 
عن أبى در به. 1 

قال الحافظ في «التهذيب»: مالك بن مرثد بن عبد الله روى عن أبيه عن أبي ذر... 
روى عنه الأوزاعي فقال مرة: عن مرثد بن أبي مرثد» وقال مرة: عن ابن مرثد أو أبي 
306 

وقال ابن عبد البر: هكذا قال الأوزاعى: عن مرثد بن أبى مرئدء وهو خطأء وإنما 
هو مالك بن مرئد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث» ولا ساقه سياقة أهل 
الحفظ له. 
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[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق] 
فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحها عليه ما أوجب غضبه وقال: إن عدت 
سأليني فأنتِ طالق. 
فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلّق. 


[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق] 


وما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة» وابن عباس» وحَفْصَةء وأم 
دا وم للدت بان وز شيازاك لواح 1ل اودري عييها ونين ع امرأته» أنها 
١‏ تفرق 00 9 قال الأثرم في «سننه»: ثنا عارم بن 
الفضل: ثنا مُعْتمر'" بن سليمان قال: قال [لي]”" أبي: ثنا بكر بن عبد الله قال: 
أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر 
وکل مال لها هذى وهي بمودية وهي نصرانية” إن لم تطلق امرك أو تفرّق 
0 قال: 0 E‏ كرك اميا 
هاروت وماروت: فقالت : يا زينب» جعلني الله فداك إنها قالت: إن كل مملوك 
لها ا وکل مال لها هدي» وهي يهودية وهي افا ا فقالت: يهودية 
وتا 0 بين الرجل وامرأته» فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلّتٌ إليها 
فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر 
وكل مال لها هَّذي» وهي يهودية ونصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية» 4 بين 
الرجل وامرأته» قالت: فأتيت عبد الله بن عمر» فجاء معي إليهاء فقام معي على 


= قال الهيثمي في «المجمع؛ (۳/ ۱۷۷): رواه البزار» ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه 
مالك» وبقية رجاله ثقات. 
ووجدت بعض حديث ابي ذر هذا في «مصنف عبد الرزاق» (9ل/الا) عن ابن جريج 
ال سد أن عيضا من :اهل المدكة مال ااذ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (۲) في المطبوع: «معمر»! 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (:) في (ط) و(د) و(ك) و(ق): «محرر». 


)0( في (ك) و(ق): ونصرانية دون هي . 
090 في (د) و(ط) و(ح) و(ق): «وخل» في المواضع الثلاثة. 


الباب"“ فسلّم» فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك!» فقال: أمِن حجارة أنت أم 
من حديد أنت أم'" أي : شيء أنت؟ أنفتنْكِ زينبُ وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
فتياهماء فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلّني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها 
حرء وكل مال لها مَّذي» وهي يهودية وهي نصرانية» فقال: يهودية ونصرانية 
قري عن يمينك» وخلي بين الرجل وامرأته . 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «المترجم» له: ثنا صفوان بن 
صالح: ثنا عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن» 
قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رفيع قال: كنت أنا وامرأتي 
مملوكين لامرأة من الأنصارء فحلفت بِالهَّدْي والعَتّاقة أن تفرق بينناء فأتيت امرأة 
من أزواج النبي بي فذكرت لها ذلك» فأرسلت إليها أنْ كَمَّرِي عن يمينك» 
N‏ سلمة» فذكرتٌ ذلك لهماء فارسا أن كمّري 
عن يك [فأبت]'”' »2 فأتيت ت أبن عمر» [فذكرت ذلك له» فأرسل إليها ابن 
غمر: أن كفري عن يمينك: فبك فقام ابن عمر]”" فأتاها فقال: أَرْسَلتْ إليك 
فلانة زوج" النبي ي وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت» قالت: يا أبا 


)١(‏ في (ق): «فقام إلى الباب». 

(۲) وقعت في (د)» و(ط): «زبيبي أنت وبيبى أبوك)» وفي (و)» و(ح): «بيبا وبيبا أبوك» وفي 
(ك) و(ق): «بينا أنت وبينا أبوك» زغلق (و) قائلاً : «لم أعثر عليها هكذا في المعاجمء 
ولعلها: «بأبي آنت» وأبوك» كما ورد في بعض روايات الحديث» أه. 

قلت: وهذه الرواية المشار إليها في «السنن الكبرى» للبيهقي» وما أثبتناه من «مصنف 
عبد الرزاق» ولعله الصواب. 

(۳) زاد هنا في (ك) و(ق): «من». 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )١٠٠٠١(‏ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن بكر به» وابن التيمي هذا هو 
معتمر بن سليمان» ورواه البيهقي )11/٠١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وأبو رافع هو الصائغ: نفيع بن راقع أدرك الجاهلية 
ووثقه غير واحد. 

ورواه عبد الرزاق »)١501١7( »)١5٠00١(‏ والدارقطنى  )١74/85(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )57/٠١(‏ من طريق أبان» وغالب عن بكر بن عبد الله به. ٠‏ 

ووقع هنا في (ك) و(ق): «وبين امرأته». 

)0( في (و) و(ك): «زينب أو أم سلمة» فذكرت ذلك لهاء فأرسلته إليها» . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )۷( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(A)‏ في المطبوع : «زوجة). 


GFA‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


عبد الرحمن إني حلفت بالهّدْي والعَتّاقة» قال: وإن كنت قد حلفتٍ بهم" . 


محمد بن]”('' عبد الله الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكر بن عبد الله المُرَنَْء عن أبى 

رافع أن مولاة له أرادت أن تفرّق بيئه وبين امرأته فقالت : هي يوماً يهودية توما 

نصرانية وكل مملوك لها حر [وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى 

0 ل Ge‏ ن¿ عباس وحفصة وأم 

سلمة وا ٠‏ فكلهم قالوا لها ا أن تكوني””" ' مثل هاروت وماروت؟ فأمروها 
)4( 

أن تكفّر عن يمينها وتخلي بينهما». 


وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكرء عن أبي رافع 
أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يومأ يهودية ويوما 
نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله 
إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة»ء 0 0 وابن عباس» وحفصة» وأم 
سلمةء فكلهم قالوا لها “اتريلين آنا ي “كل هازويت ومازرت رابريما أن 
تمر عن يمينها وتخلّي بينهما* '. رواه روح “ والأنصاري واللفظ له وحديث 
روح مختصرهء وقال النّضر بن شميل: ثنا أشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي 


)١(‏ هذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير الحسن بن الحسن فإني لم أتبين من هوء وكل من 
وقفت عليه بهذا الاسم لم أجد فيهم توثيقاً إلا لابن حبان فقطء وصفوان بن صالح كان 


يدلس تدليس التسوية. 
وسقطت من (ق) و(ك) كلمة: «بهما). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ «بن»» وهو خطأء وصوابه من مصادر التخريج . 

(۳) كذا في مصادر التخريج» وفي نسخ «الإعلام»: «تكُمْري»! 

)٤(‏ هو في «سنن الدارقطني» 2»)١54 - ١77/4(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)15/1١(‏ و«الخلافيات» (۳/ ق ۲۹۸) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» محمد بن 
يحيى الذهلي الإمام» ومحمد بن عبد الله هو ابن المثنى ثقة» من رجال الصحيح» 
وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمْراني ثقة فة 

وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج» وسقط من نسخ «الإعلام». 

(6) هو نفس الإسناد السابق» رواه البيهقي )٦٦/٠١(‏ من طريق الدارقطني. 

000 أورده البيهقي )11/٠١(‏ عن روح بن عبادة ومحمد بن عبد الله الأنصاري كلاهما عن 
أشعث به» وساقه باللفظ الذي عند المصنف. وقال: «لفظ حديث الأنصاري. وحديث 
روح مختصر ولم يذكر حفصة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
رافع» عن ابن عمر“ وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكمّر يمينها" . وقال 
يحيى بن سعيد القطان» عن سليمان التيمي: ثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن 
ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية؛ وهي نصرانية» وكل مملوك لها 

حر" وکل مال لها هدي إن لم يطل امرأته إن لم تفرق بينهماء فذكر القصةء 
وقال: فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب» فلما سلّم قالت: بأبي أنت وأبوك» 
قال ٠‏ مق جار أنت أم من حديد؟ ادك بيار رمات إليك حفصةء قالت: 
قد حلفت بكذا وكذاء قال: كفري عن يمينك وحَلي بين الرجل وامرأته“ . 

فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء ee N‏ وهی 

رد :البق نهراي التو كذا .قال الإنام احمدة :لم يقل ,وكل لرك لها بحر 
إلا التيمي» وبرئ التيمي من عَهْدَة التفرد. 


[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر] 
وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في 
الاب فة يديه" فعلى أضلة الذع نت مدهية عليه ية 'القو ل دا زلا 
باب سي ي بنى به علي بهذا الا نر 
لصحته وانتفاء علته . 


)1( في (و): «عن أبي عمر»! 

)۲( هو في اسئن البيهقي» ©27٠١‏ وإسناده صحيح . 

(۳) عند البيهقي: «مملوك محرر»» وفي (ك): «مملوك لها محررا. 

(4) في (و): «قال»» وسقطت من (ق). 

(5) هو في «سئن البيهقي» »)57/٠١١(‏ وإسناده صحيح أيضاً رجاله كلهم ثقات» وفي (ق): 
«بين الرجل وبين امرأته». 

(7) هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد: أنه إذا لم يجد نصا في المسألة وبلغه فتوى 
لصحابي لا يعلم له فيها مخالفاً منهم تمسك بها وأفتى بموجبهاء ولا يقدم على آثار 
الصحابة عملاً لأهل قطر من أقطار المسلمين أو جماعة من العلماء» ولا رأياً ولا قياساً 
فكانت فتاواه بسبب ذلك أقرب ما تكون لفتاوى أصحاب رسول الله اة فإذا اختلف 
الصحابة على قولين متعادلين عنده جاء عنه في المسألة روايتان» حتى إنه ليقدم فتاوى 
الصحابة على الحديث المرسل . 

فقد سئل الإمام أحمد: «حديث عن رسول الله َة مرسل برجال ثبت أحبٌ أو حديث 
عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟» 

قال: «عن الصحابة أعجب إلى»2. 
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2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[شبهة علة للأثر ودفعها] 

فإن قيل: للحديث علة أخرى» وهي التي منعت الإمام أحمد من القول بهء 
وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث 
ليلى بنت العجماء ء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر ا 
يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفْنَيا فيمن حلف بعتق جاريته 
وأئمان ال ما التجازية عق . 

قلت: يريد ا" إن رواه معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن 
أبي حَاضِرء قال: حلفتٍ امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالا في سبيل الله 
وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذاء لشيء يكرهه زوجهاء فحلف زوجها أن لا 
تفعله» فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمرء فقالا0': أما الجارية فتعتق»› وأما 
قولها: «مالي في سبيل الله» فتتصدق بزكاة مالها”"؛ فقيل: لا رَيْبَ أنه قد روي 
عن ابن عمر وابن ¿ عباس ذلك» ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان هذاء وحديث 
ليلى بنت العجماء ا إسناداً وأصح من حديث عثمان» فإن رُوَاته حفاظ أئمة› 
وقد خالفوا عثمان» واما ابن عباس فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن 
حلف بصدقة ماله قال: يكفّر يمينه“ وغاية هذا الأثر إِنْ صح أن يكون عن 
e‏ ولم يختلف على عائشة وزینب وحفصة وأم سلمةء > قال أبو 
محمد بن حزم ”: «وصح عن عائشة”“ وآم سلمة أَمّي المؤمنين وعن ابن عمر 
(۷) . 
أنهم جعلوا"” في قول ليلى بنت العجماء: «كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي 
وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك» كفارة يمين واحدة»“ 


)۱( سقطت من (ك) و(ق). )۲( في (و): «فقال»! 
(۳) رواه عبد الرزاق »)١15994(‏ ومن طريقه البيهقى )58/٠١١(‏ عن معمر به. 
وهذا إسناد صحيح» رجال ثقات» وعثمان هو ابن حاضر الحميري» علط فيه 
عبد الرزاق فقال: ابن أبي حاضرء وثقه أبو زرعة» وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن» 
مقبول صدوق» وأما ابن حزم فقال: مجهول؟! ولكنه خولف» كما بيّنه المصنف . 
قال البيهقي بعد روايته: كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس» وابن عمر ما 
دل على جواز التكفير. 
(54) ذكره ابن حزم في «المحلى» (۸/۸) عنه دون إسناد. 
(0) فى «المحلى» (۸/ ۸). 
(7) في سائر النسخ: «وصح عن ابن عمر وعائشة)» وما أثبتناه من «المحلى». 
(۷) في مطبوع «المحلى»: «إنه جعل». (۸) سبق تخريجه قريبا. 


77 ريت تي ي 
فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول 
أثر عثمان بن حاضر”'' فى قول الحالف: عَبْده حر إن فعل» أنه يجزيه كفارة 
نين ادي حص عفري اس و الا اه 
البغيض إلى الله أولى وأحرى»› كيف وقد أي [أمير المؤمنين] علي بن أب بی طالب 
[:2] الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه" الخو عرقت تددن ا 
قال" عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة 
فى اشرحه لأحكام عبد الحق»: الباب الثالث: 


في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه 
وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق 
والمَشي وغير ذلك»ء هل يلزم أم لا؟ فقال [أمير المؤمنين]““ علي [كرم الله 
SS‏ وشريح وطاوس: دلا يلزم من ذلك شيء » ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ 
حلف به بحنث» ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة» هذا لفظه بعينه؛ 
فهذه ات زسول الله 4يا في الحلف بالعتق والطلاق» وقد قدمنا 
فتواهو” “ في وقوع الطلاق المعلّق بالشرط» ولا تعارض بين ذلك. 


الم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه] 

ل ا وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا 
يريد وقوعه""» فهو كما لو ححص“ منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج 
والصوم وصدقة المال» وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفرء فإن 
كراهته لذلك كله وإخراجه مخْرَجَ اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمهء 
وهذه علة صحيحة فيجب طَرُدُها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتةء 


(1) في (د)» و(ط)ء و(ح): «بن أبي حاضر»! 
(۲) هو في قصة وقعت دَگرها ابن حزم في «المحلی» (۲۱۲/۱۰) من طريق حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن علي» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).. 


)۳( في (و): «قاله»!! (5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بن أبي طالب». 
00 في ١|‏ لبوع: «فتاويهم». )۷( في (و)» و(ن): «بما لا يريد وقوعه». 


(۸) في (ك) و(ق): «حض". 


E‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادهاء 
كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم بل لزوم الإعتاق والتطليق 
بل لزوم اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى؟ أما العبادات المالية 
والبدنية فإذا منع لزومها قصد اليمين وعدم وقوعها فالطلاق أولى» وكل ما يقال 
في الطلاق فهو بعينه في صُوّر الإلزام سواء بسواءء وأما الحلف بالتزام التطليق 
والإعتاق فإذا كان قَصْد اليمين قد مَنعَّ ثلاثة أشياء وهي : وجوب التطليق» وفعلهء 
وحصول أثره. وهو الطلاق» قَلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع 
الطلاق وحده أولى وأحرى» وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة 
وبالفعل تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه» 
قلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى» وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء 
إلى الله ويَسْرِي في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ويحصل 
بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة فالطلاق أولى 
وأحرى بعدم الوقوع. وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: 
«أيُمان المسلمين تلزمني» عند من ألزمه”' بالطلاق فدخولها في قول رب 
العالمين: #قَد فض اله لکد عله تیک [التحريم: ۲] أولى وأحرى»ء وإذا دخلت 
فئ قول الحالف: «إن حلفتٌ يميناً فعبدي حر» فدخولها في قول النبي 5ةْ: «مَنْ 
حلف على یمین فرأى غيرها غير اليا للكت عق ی و ای ی کی 
أولى وأحرى» وإذا دل فى قول النبى ا : امن لف فقال: إن شاء الله 
فإن شاء فَعَل وإن شاء ترك“ فدخولها في قوله: «مَنْ حَلَّف على یمین فرأى 


)١(‏ في (و): «ألزمها»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) رواه مسلم )١190(‏ في (الآيمان) + باب ندب من «حلف يمينا فرآى قيرها خخيرا مها أن 
يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن أبي موسى: رواه البخاري ,)7١17(‏ وأطرافه هناك ومسلم 

»)١159(‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة: رواه البخاري ٦1۲۲(‏ و1۷۲۲ و۷١٤۷۱)»‏ ومسلم 
)110۲( وعن عدي بن حاتم رواه مسلم (56)). وعن جماعة من الصحابة انظر: 
«نصب الراية» (۳/ »)۲۹٦‏ و«إرواء الغليل» (۷/ .)١56‏ 

(۳) في (و): «دخل». 

)٤(‏ رواه أحمد (1/۲ و۸٤‏ - ٤٩‏ و58 و٣٣۱‏ و۷٣۱‏ و5١).‏ والحميدي (190) وعبد بن 
حميد (۷۷۹ - المنتخب) والدارمي »)۱۸١/۲(‏ وأبو داود (۳۲۹۲) في «الأيمان 
والنذور): باب الاستثناء في اليمين» والترمذي )٠١١١(‏ في (الأيمان والنذور): باب ما = 
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غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكمّر عن يمينه»”" [أولى وأحرى]”" فإن 
الحديث أصح وأصرح» وإذا دخلت في قوله: «مَنْ حف على يمين فاجرة يقتطع 
بها مال امرئ مُسْلم لقي الله وهو عليه غضبان)0© يدخوليا في قوله تعالى : 
راښد اله باغو ف یسیم ولكن ييحم يما عدم الأ مَكَتَرَيك سام عة 
مسك [المائدة: 44] أولى [وأحرى]”*' بالدخول أو مثله» وإذا دخلت في 
تعالى : الَلَذنَ يوون من ايهم ربص أَريعَةِ أَْهْرٍ4 [البقرة: ]۲۳١‏ فلو“ حلف بالطلاق 
کان مولا فدخولها في نصوص اا أولى وأحرى لأن الإيلاء نوع من اليمين ؛ 
فإذا دخل الحلف بالطلاق“ في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه فإن النوع 
مستلزم الجنس» ولا ينعكس» وإذا دخلت في قوله: «يميئك على ما يصدّقك به 
صاحبك»" فكيف لا تدخل”" في بقية نصوص الأيمان؟ وما الذي أوجَب هذا 
ال ی ذا دلت في قوله: (إيّاكم وكثرة الحَلِف في البيع 
فإنه يُنفْقُ ثم يمحق“" فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر 


= جاء في الاستثناء في اليمين» والنسائي (7/ ؟١١)‏ في (الأيمان والنذور): باب من حلف 

فاستثتى» و(۷/ :)۲١‏ باب الاستثناء» وابن ماجه )51١0(‏ في (الكفارات): باب الاستفناء 
في اليمين» وابن الجارود (478) وابن حبان (۳۳۹٤ء‏ 4747) والطبراني في «الأوسط» 

(۰۹۹ ۰) والحاكم )۳۰۳/٤(‏ وأبو نعيم ۷4/70( والبيهقي «السنن الكبرى» (۷/ 50" - 
۱ و (C/N:‏ والخطيب البغدادي (88/65) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
به مرفوعاً وهذا إسناد على شرط الشيخين. 

(۱) مضى تخريجه قريباً. 

زفة ما بين المعقوفتين سقط من (و)» و(ن) و(ك) و(ق). 

() رواه البخاري (7707 وا 77) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البثر والقضاء 
عليهاء وانظر باقي أطرافه هناك - وهي كثيرة -» ومسلم (۱۳۸) في (الإيمان): باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» من حديث ابن مسعود» وفي الباب عن عدد من 
الصحابة . 

)٥(‏ في (ق): «فإذا». 

() في (و): «في الطلاق»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) رواه مسلم (۳/ ۷٤۱۲ء )١567‏ في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف». 
من حديث أبي هريرة. 

(۸) في (و) و(ك): «لا يدخحل»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) رواه مسلم )١1١1(‏ في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع» من حديث أبي 
قتادة الأنصاري . 
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شرعاً أو عقلاً أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله: #وَأحَمَظوً ¢ [المائدة: 44] 
فهلا دخلت في قوله: ##ذَلِكَ مره يسيک إا عمد [المائدة: ۸4] وإذا دخلت 
في قول الحالف: «أيمان البيعة تلزمني» وهي الأيمان التي رتّبها الحَجَاجٍ فلم لا 
تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ فإن كانت يمين 
الطلاق يميناً شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجَبَ أن تُعطى حكم الأيمان. 


وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع"''» فلا" يلزم الحالت بها 
شيء كما صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق"» عن معمر» عن ابن طاوس» 
عنه: اليس الحلف بالطلاق شيئاً؛ وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود [بن 
علي]““ في «تفسيره» عنه «أنها من خُْظوَات الشيطان لا يلزم بها شيء»» وصح عن 
0 قاضي [أمير المؤمنين]”") علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق» وهو 
مذهب داود بن علي وجميع أصحابه”" 2 :وهو قزل بشن آضحات مالك في بعض 
الصور فيما”” إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله: إن كلّمِتِ 
فلاناً فآنت طالقء فقال: لا تطلق إن كلّمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إِنْ 
شاءث طلقت وإِنْ شاءت أمسكت” , 


[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل] 
وهو قول بعض الشافعية في بعض الصورء كقوله: الطلاق يلزمني أو لازم 
لي لا أفعل كذا وكذاء فإن لهم فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ «هذا هو الحقء. وهذا هو هدي النبوة» وقارئ آيات الطلاق في القرآن يتبين له ذلك» 
(و). 

(۲) في (ك) و(ق): «فلم». 

(۳) في «مصنفه» 7 ) وعنه ابن حزم في «المحلى» (۲۱۳/۱۰). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). وسنيد بن داود قال عنه ابن حجر في 
التقريب: ضعف مع إمامته ومعرفته. 

(5) مضى تخريج ذلك والمذكور عند ابن حزم. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) انظر: «المحلى؛ (۲۱۱/۱۰ - .)5١7‏ 

(۸) في (و): افيم». 

(9) انظر: «المعيار المعرب» (۲/ »)٤۹۷‏ «عقد الجواهر الثمينة» .)6١8- ٥١۷ /١(‏ 
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أحدها: أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمهء وإلا فلا يلزمه» وجعله هؤلاء 
كناية» والطلاق يقع بالكناية مع النية. 


الوجه الثاني: أنه صريح» فلا يحتاج إلى نية"» وهذا اختيار الروياني» 
ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الاق تاج إلى نية. 


الوجه الثالث: أنه ليس بصريح ولا كناية» ولا يقع به طلاق وإن نواه» وهذا 
اختيار القَمّال فى «فتاويه»» ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة 
كقولة: انث طالن 4 ار طلتقكة اوقد طك او رامرات الو ان 
فلانة طالق» ونحو هذاء ولم توجد هذه الإضافة في قوله: الطلاق يلزمني» ولهذا 
قال ابن عباس فيمن قال لامرأته: طلّقى نفسك» فقالت: أنت طالق» فإنه لا يقع 
بذلك طلاق””"» وقال؛ خأ الله تؤأها”'“» وتبعَهُ على ذلك الأئمةء فإذا قال: 
«[الطلاق]””' يلزمني» لم يكن لازماً به إلا أن يضيفه إلى محله» ولم يضفه فلا 
يقع» والموقعون يقولون: إذا التزمه فقد لزمهء ومِنْ ضرورة لزومه إضافته إلى 
المحل»ء فجاءت [الإضافة من“ ضرورة اللزوم» ومن صر قول القّمّال أن 
بر" ا يكون قائل هذا اللفظ قد التزم, التطليق أو وقوع الطلاق الذي هو 
أثره» فإن كان الأول لم يلزمه اندو أن بطل ولا تطلق المرأة بذلك» وإن 
كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع» وقوله: «الطلاق يلزمني» 
التزام لحكمه عند وقوع سببه» وهذا حق» فأين في هذا اللفظ وجود سبب 
الطلاق؟ وقوله: «الطلاق يلزمني» لد يصلح أن يكون شا 0 لم يضف فيه 
الطلاق إلى محله بوجهء ونظيرٌ هذا أن يقول له: بعني أو أجُرني* 5 فيقول: البيع 


(1) في المطبوع: «نيته». (۲) في (ك) و(ق): «طلقت 

. (۳) رواه ابن ای شيبة »)٤٥ /٤(‏ وسعيد بن منصور ١55١(‏ و1747١)‏ من ثلاثة طرق عن ابن 
عباس» بأسانيد صحيحة . 

ورواه البيهقي (۷/ )۳٤۹‏ بإسنادين عن ابن عباس أحدهما منقطع» والآخر فيه متروك!! 

)٤(‏ في (و)» و(ح): «عطاء الله بوّأها؛ وما أثبتناه من (د)» و«مصنف ابن أبي شيبة» و«السنن 
الكبرى؟. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) في (ن) و(ق): «ولمن نصر الإضافة من قول القفال أن يقول». 

(۷) في (د)» و(ط) و(ق): (إذاء وما أثيتناه من (و)» و(ح). 

(۸) في (د): «آجرني». 
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يلزمني» أوالإجارة تلزمني» فإنه لا يكون بذلك مُوجباً لعقد البيع أو الإجارة» حتى 
يُضيفهما إلى محلهماء وكذلك لو قال: «الظهار يلزمني» لم يكن بذلك مُظاهراً 
حتى يضيفه إلى محله [فهو كما لو قال: «العتق يلزمني»» ولم يضف فيه العتق إلى 
محله]» وهذا بخلاف ما لو قال: «الصومٌ يلزمني» أو الحج» أو الصدقة» فإن 
محله الذمة وقد أضافه إليها . 
فإن قيل: وههنا محل الطلاق والعتاق الذمة. 


[محل الطلاق الزوجة] 

محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق» وحينئذٍ فيعود الالتزام إلى التطليق 
والإعتاق» وذلك لا يوجب الوقوعء والذي يوضح هذا أنه لو قال: «أنا منك 
طالق» لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محلهء وقيل: تطلق إذا" نوى 
طلاقهًا هي بذلك. تنزيلاً لهذا اللفظ منزلة الكنايات"» فهذا كشف سر هذه 
المسألة؛ وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في شرح التنبيه»“» 

وأكثر نماك الطللاق بهذه الصيغة»› فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين بين يدي الله 
ومسئول أن يُكَمّرَ أو يجهّل من يفتي بهذه المسألة”“ ويسعى في قتله وحبسه ويليّس 
على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع» ولم يخالف فيها أحد من 
المسلمين» وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة [والتابعين]"“ ومَنْ بعدهم؟ 
وقد علم الله ورسوله وملائكته وعباده أن هذه المسألة لم رد راشاو إلى 


)١(‏ أثبت (د)» و(ط) ما بين المعقوفتين بعد قول المصنف السابق «إذا لم يضف فيه الطلاق 
إلى محله»» وكذا هو في (ك) و(ق). 

(0) في (و)» 0 الإذا . 0 في (2): «الكناية» . 
م ا (a‏ ا ا تحت 
160 ندحا نبي 1 في كله راكد وقد سقط منه باب الطهارة والصلاة» ويبدأ بباب 
الزكاة نقل اب بن خلكان أنه شرع في تصنيفه بإربل» واستعار منا نسخة من «التنبيه» عليها 
حواش مفيدة بخط الشيخ رضي الدين سليمان بن المظفر الجيلي (١۳٦ه)»‏ ونقل الحواشي 
كلها في «شرحه)» انظر: «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأثره في الفقه» ١57 /١(‏ - مضروبة 
ا E‏ 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الملوك» ودعوى الإجماع الكاذب» والله المستعان» وهو عند کل لا قائل : 
#وقل الوا ضَيرك له عل ورسولم ولوين وَسَرُدُوْنَ إل عر اليب وة يَف 


A2 5‏ ب 


بِمَا كت تَمَمَلُونَ4 [التوبة: .]٠١6‏ 


فضا 
[لا بد من اعتبار النية والمقاصد فى الألفاظ] 
وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظء وأنها لا تلزم بها 
أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مُرِيداً لموجباتها > كما أنه لا بد أن 
يكون قاصداً للتكلم باللفظ لويذ لىع فلا بد من إرادتين : 
إرادة التكلم باللفظ اختياراً . 


وإرادة موجبه ومقتضاهء بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ ؛ فإنه المقصود 
واللفظ وسيلَّةٌ: هو قول أئمة الفتوى من علماء ٠‏ الإساد.) وقال مالك 
وأحمد“ فيمن قال: «أنتٍ طالق البنّة» وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدَا له 
ففرا الي : لا ولام شيء ؟ لأنه لم يرد أن يطلقهاء وكذلك قال أصحاب 
أحمدء وقال أبو حنيفة: مَنْ أراد أن يقول كلاماً فسبق لسانه فقال: «أنت حُرة) 
لم تكن بذلك حرة» وقال أصحاب أحمد" : لو قال الأعجمي لامرأته: أنت 
طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق؛ لأنه ليس مختاراً للطلاق» فلم يقع 
طلاقه كالمكره» قالوا: فلو نرى مُوجبه عند أهل العربية لم يقع أيضاً؛ لأنه لا 
يصح منه اختيار ما لا يعلمه» وكذلك لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يعلم معناها لم 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لسان كل». (۲) فى (ن) و(ق): «علماء المسلمين». 

(©) انظر: «المدونة» (۲/ ۳۹٤‏ ١١٤)ء‏ «المعونة» ۸4/9(« «أسهل المدارك» »)٠٤١/۲(‏ 
«الكافي» (۲0( «مواهب الجليل» »)٥۷ /٤(‏ «بداية المجتهد؛ (۷1/۲ - ۷۷) «الإشراف» 
(0) وتعليقي عليه . 

والعبارة في (ك) و(ق): «قال مالك». 

)٤(‏ انظر: «المغني» (۷/ ۳۷). «الإنصاف» (551/8)» «كشاف القناع» )1/0( شرح 
المنتهى» (۳/ .)٠١٠١‏ «المحرر» (۲/١١)ء‏ «شرح الزركشي» »)50١/0(‏ «زاد المعاد» (0/ 
°( 

.)٤١/۳( انظر: «المبسوط») (77/5)ء «اللباب»‎ )٥( 

(5) انظر: «المغني»  709/١١(‏ ط هجر). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يكفرء وفي «مصنف وكيع» أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها 
سَمّني فسماها الظبية" فقالت: لاء فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: 
سمّني خليّة طالق» فقال لها : فأنت خلية طالق0"': فأتت عمر بن الخطاب» 
فقالت : إن زوجي طلّقني» فجاء زوجها فقص عليه القصة. > فأوجع عمر رأسّهَاء 
وقال لزوجها: خذ بيدها وأوْجِعْ رأسها“ . وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على 
القلوب بغير استئذان» وإن تلمَظ بصريح الطلاق. 


[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وأكره عليه من الأيمان والعقود] 
وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح”*'؛ لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم يرذ 
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته. 


[التزام المستهزئ والهازل] 
بخلاف المستهزئ والهازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلاً لأنه 


)١(‏ في سائر النسخ: «الطيبة»!! وما أثبتناه هو الصوابء وكذا في (و) و(ك): «الظبية؛» 
وعلق قائلاً «في النهاية أنها قالت له: شبهني» فقال؛ كأنك ظبية؛ كأنك حمامة» فقالت: 
لأ أرقن جم تقول خلية طالق إلخ». 
قلت: قال أبو عبيد في «الغريب» (”7/ ۳۷۹): «شبهها بالناقة التي تكون معقولة» ثم 
تخْلّى وتطلق» ولم يرد طلاقها 00 قال: «وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه 
لفظ الطلاق والعتاق» وهو ينوي غيره» أن القول قوله فيما بينه وبين الله» وفي في الحكم 
على تأويل مذهب عمرا. 
)١‏ في (و)» و(ن): «قال لا». 
© "لأزاد أتها كالافة تحلى "من عقالهاء وطلقت من العقال» وقيل: أراد بالخلية الغزيرة 
يؤخذ ولدهاء فيعطف عليه غيرها» ون للحي يشربون لبنهاء والطالق: الناقة التي لا 
خطام عليهاء وأرادت هي مخادعته» (و). 
(84) ذكره ابن حزم في «المحلی» )5٠١/١١(‏ قال: «روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها. . ٠.‏ وذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (714/7) حدثنا الشيخ: اخبرنا ابن أبي ليلى به» وابن 
أبي ليلى سيء الحفظ . 
وانظر: «مسند الفاروق» )5١9 - ٤۱۸/۱(‏ لابن كثير. 


(65) سبق تخريجه. 
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قاصد للتكلم باللفظ وهَّزله لا يكون عذراً له» بخلاف المكره والمخطئ والناسي 
فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه» والهازل غير مأذون له في الهزل 
بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا 
خطأ ولا نسيان ولا جهلء والهَرّل لم يجعله الله ورسوله عذرأ صارفاء بل صاحبه 
احق بالعقوبة»: ألا ترى أن الله :تعالى عَذَْ المكرة في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان 
قلبه مطمئناً بالإيمان» ولم يعذر الهازل بل قال: «وَّلَين صَالْتَهُرَ يمر إِنّمَا 
ڪا وض ولعب و فل ایا مائو ورسولوء كُيْرٌ تت © ا کردا د کرم 


1 َد ايس 4 [التوبة: 5167] وكذلك”' رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي . 


قضا 
[تعليق الطلاق بشرط مضمر] 

ومن ذلك أنه لو قال: «أنت ت طالق» وقال: أردثٌ إن كَلَّمتِ رجلاً أو 
خرجت من داري › لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أتجة 
والشافعي» وكذلك لو قال: أردت إن شاء اللهء ففيه وجهان لهم ونص الشافعي 
فيما.لو قال «إن كلمت زيداً فأنت طالق» ثم قال: أو 
بعد شهر» لم تطلق نأظناء ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلهاء 
فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية» وهو أولى بالجواز من 
تخصيص العام بالنية» كما إذا قال: «نسائى طَوّالق» واستثنى بقلبه واحدة منهن» 
فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله”" اللفظ صح التقييد”" بالنية 
بطريق الأولى؛ فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان» ولو 
دل عليها a‏ فإخراج e‏ دا 0 
وعرفاًء وقد قال ان يل : «أما معاوية ا لا مال ل 5 أبو الجهم 
فلا يَضْمّ عصاه ه عن عاتقه» فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي 


الحكم أيضاً. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ولذلك». (5) في (ك): «تناوله». 

(۳) في (و): «التعيين». 

(€( رواه مسلم )۱٤۸١(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة بنت 
قيس . 
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قضل 
[للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان] 

قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان: 

إحداهما: إن فَعلتِ كذا [وكذا]“ فأنت طالقٌ. 

والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأن الخلاف في الصيغتين قديماً 
وحديثا . 

وهكذا الحلف بالحرام له صيغتان: 

إحداهما: إن فَعلتِ كذا فأنت علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام. 

والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا. 


٠‏ [حكم الحلف بالحرام] 

فمن قال في: «الطَلاقٌ يلزمني» إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيءء 
ففي قوله: «الحرام يلزمني» أولى» ومن قال: إنه كناية إِنْ نَوَى به الطلاق كان 
طلاقاً وإلا فلا فهكذا يقول في: «الحرام يلزمني» إن نوی به التحريم كان كما لو 
نوى بالطلاق التطليق» فكأنه التزم أن يُحرّم كما التزم ذلك أن يُطلّقءٍ فهذا التزامٌ 
للتخريم ,وداه «الترام للتطليق؛ وه وي ها عترم الله على زيازمي تحزيمة لم .يكن 
يميناً ولا تحريماً ولا طلاقاً ولا ظهاراًء ولا يجوز أن يُفرّقَ بين المسلم وبين 
امرأته بغير لفظ”"' لم يوضع للطلاق ولا نواه» وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة 
اليمين؛ إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين وهي 
يمينٌ منعقدةٌ ففيها كفارة يمين . 

وبهذا أفتى اہن عباس ورَفَعه إلى النبي وَكة؛ تنم عنام إسناد: 
«الحرام يمين يكفرها""" ثم قال: ظلَمَدَ کن لک فی سول أَلَّهِ اسوه حسَكةٌ » 
[الأحزاب: .]۲١‏ 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(۲( ) كذا في النسخ المطبوعة» وقال (ط): «كذا في بعض النسخ»› ولعل الصواب: بلفظ لم 
يوضع للطلاق ولا نواه بدون كلمة غير» أم ونحوه باختصار في (د). 


(9) سبق تخريجه. 
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وهكذا حكم قوله: «إن فعلتٍ كذا فأنت علي حرّام» وهذا أولى بكفارة يمين 
من قوله: «أنت علي حرام». 

[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته : أنت حرام] 

وفي قوله: «أنت علي حرام» أو: «ما أحل الله علي حرام» أو: «أنت على 

أحدهما: أنه لغرٌ وباطل لا يترتب عليه شيء» وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس » وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» و والشعبى» 
وداود» وجميع أهل الظاهر "2 وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قَوْلي المالكية 
اختاره أصبغ بن الفرج”" . 


[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء ] 

وفي «الصحيح» عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حر 
ء۶ کے ےا ےر ام A‏ و 1 ل ر )4( 1 
امراته فليس بشىء » لقن کان لک ف رسول اله اسر حَسَدة # [الأحزاب: 1 
وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرّمتٌ امرأتي أو ' فة من ید 
٠‏ |لهء و“ > أ f (VW qe‏ 5 
وصح عن الشعبي فى تخريم الجراة” لهو أهون عليّ من نعلي »> وقال أبو سلمة: 

ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر'" . 
وقال الحجّاجٍ بن مِنْهَال: [نا همام بن يحيى : آنا قتادة]": إن رجلاً جعل 

.)۱۲۷/۱۰( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 


(؟) انظر: «المحلى» /۱١(‏ ۱۲۷ -۱۲۸)» وسيفصل المصنف ما أجمله عن ابن عباس وغيره. 
)۳( انظر «النوادر والزيادات» ان و"الإشراف' 0 5 واي عليه . 


2 قال: «إذا حرم امرأته ا بشيءء وقال: اند کان کک في الله 2 
ةا . 


)٥(‏ في (و): «أم. 

60 علقه عنه ابن حزم في «المحلى» )۱۲۷/٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 8017 
رقم 4/),). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (107/5 رقم ۱۱۳۷۸) ومن طريقه ابن حزم (۱۲۷/۱۰). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (5/ 107 رقم ۱۱۳۷۲) ومن طريقه ابن حزم (۱۲۷/۱۰). 

(4) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج» وسقط من جميع النسخ. 
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امرأته عليه حراماًء» فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمنء فقال له [حميد]: 


رد 


قال الله تعالى: لذا ر و عت فانصّبٌ ® ولل ربك ريك بك فرعب # [الشرح: [AY‏ وأنت رجل 
تلعب فاذهب ال 


0) 
(¥) 
(۳ 


نضا 
[المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة] 
المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]”" 


ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
علقه ابن حزم في «المحلى» )١1717/٠١١(‏ من طريق الحجاج به. 
قول علي في الحرام أنه ثلاث تطليقات: رواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 00): وعبد الرزاق 
114 وسعيد بن منصور )١144(‏ من طرق عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عنه. 

ورواته ثقات إلا أن محمد بن علي وهو ابن حسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً . 

ورواه عبد الرزاق »)١١71/4(‏ وسعيد بن منصور )١591/(‏ عن معمر عن قتادة عن 
رجل سمع علياً» ففيه راو مُبْهَم؛ والإبهام عند سعيد في الراوي عن قتادة. 

ورواه ابن أبي شيبة »11/٥(‏ 279 ۷۲ - ط الهندية) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عنه. 

والحسن هو البصري» لم يسمع من علي. 

وروی سعيد بن منصور )١185(‏ والشافعي ذ في «الأم» 204/0 وابن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ ق ۳٣۲/ب)‏ والبيهقي CEN‏ الشعبي في الرجل يجعل امرأته 
عليه حراماً قال: يقولون: «إن علياً ويه جعلها ثلاثاً» وهذا ظاهر أن فيه انقطاعاً . 

وروی عبد الرزاق )١١787(‏ عن ابن التيمي عن أبيه أن علياً وزيداً فرّقا بين رجل 
4 قال: هي علي حرام . 

حي عن احج و E‏ وسليمان لم يدرك 

0 ولد عام وفاته! 

وروى عبد الرزاق )١1١18١1(‏ عن عبد الله بن محرّرء والحربي في «غريب الحديث» 
(؟/055) من طريق عمر بن عامر» وابن أبى شيبة )۷١/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(6/ق767/ ب و5055): والبيهقي (47/1”) من طريق سعيد بن أبي عروبة» وابن المنذر 
(/ق57١/‏ ب) من طريق همام جميعهم عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان 
الأعرج أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حرام فقال له علي: والذي نفسي بيده لئن 
مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 

وروی البيهقي )۳٤٤/۷(‏ من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر 
قال: كان علي 4 يجعل الخلية والبرية والبته والحرام ثلاث . 


وهذا إسناد جيد. 
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وزيد بن ثابت”'' وابن عمر'" والحسن البَضِْري”"» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
5 ليلا “» وقضى فيها [أمير المؤمنين] علي بالثلاث في عدي بن قيس“ 
الكلابيّ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك 
اة خخ هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» فكان وقوع 


لذت و ا ا 
[المذهب الثالث وحجته] 


المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه» صح أيضاً عن أبي هريرةء 
والحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زيد» وقتادة "© ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء 


3 وذكره مالك في «الموطأ؛ )٥٥۲/۲(‏ عن علي بلاغاً. لكن روى عبد الرزاق 
»)١١84(‏ وسعيد بن منصور )١17187(‏ من طريق ابن عيينة وهشيم ومطرف عن الشعبي 
قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرامء قال: لا آمرك أن تُقدّم ولا آمرك أن تؤخُر. 

وعلقه ابن حزم في «المحلى» )١17/1١(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)٥1/۳(‏ والبيهقي )۳٤٤/۷(‏ عن عبد الوهاب بن سعيد (وفي 
المطبوع من «المصنف» عن سعيد وهو خطأ) عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن 
هشام عنه. 

ورواته ثقات إلا ائيلم أو عل سبع سعد من ام وأخشى أن لا يكون 
كذلك . 

ورواه ابن أبي شيبة كذلك عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيدء وقتادة لم 
يدرك زيداً . 

ورواه عبد الرزاق )١١1/7(‏ عن عبد الله بن محرر عن الزهري عنه» وعبد الله متروك» 
والزهري لم يدرك زيداً. 

(۲) حكاه عنه ابن حزم في «المحلی» .)١115/١١(‏ 

وأسند )١1190/٠١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال 
لامرأته: أنت علي حرام ؟ فقالا جميعاً: كفارة يمين» ورواته ثقات. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 0 (3/ 407 »)٤٠۳‏ وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» 
»)555/١(‏ وابن المنذر في «الإشراف» 5ل والقرطبي في «تفسيره» /١8(‏ 
.)14١‏ 

)٤(‏ حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١74/١١(‏ ش 

)0( في (ن): لاقيس بن عدي٤»‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(1) مضى تخريجه قريباً. 

(۷) ذكره ابن حزم عنهم جميعاً في «المحلى» .)٠۲١ /۱١(‏ 
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بل أمروه باجتنابها فقط. وصح ذلك [أيضاً] عن علي [4#]' فإما أن يكون 
عنه روايتان» أو يكون أراد تحريم الثلاث» وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى 
التحريم ولم يتعرض لعددٍ الطلاق؛ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 
[المذهب الرابع و ححته ] 
المذهب الرابع: الوقف فيهاء صح ذلك عن [أمير المؤمنين] عليّ أيضاًء 
وهو قول الشعبي» قال: يقول رجال في «الحلال حَرَام»: إنها حرام حتى تنكح 
زوجا غيره”"» وينسبونه إلى عليء والله ما قال ذلك علي إنما قال: ما أنا 
خا ولا ر ا عليك» إن شعت فتقدم إن ILE‏ فأ 290 وحجة هؤلاء 
أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم الحلال» وإنما يملك إنشاء السبب 
الذي يحرم به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له 
عرف الشرع في تحريم الزوجة» فاشتبه الأمر فيه. 
[المذهب الخامس وححته] 
قول طاوس » والزهري» والشافعي» ورواية عن ال وحجة هذا القول أنه 
كناية في الطلاقء, فان نواه" به كان طلاقاًء وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقولة بعال 
«كيًا اَن لم عَم ا ال اه لك» إلى قوله: لَه أيَمْيَكم4 [التحريم: ١‏ - ۲" . 
[المذهب السادس وححته] 
المذهب السادس: أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة 
بائنة» وإن نوى يميئاً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهي گذبة لا شيء فيها. قاله 
فيان + :وحكاه النخسى”"؟ عن أصحابه وحجة هذا القول أ3:اللفظ يحثمل لما 
نواه من ذلك فيتبع نيته . 
)۱( قاله ابن حزم ( )0 ومين تخريجه قريياً: وما ب بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) ذكره ابن حزم في «المحلى» ( ۰( وما فز ال ا و(ك). 
)۳( في (ق) و(ك): «محرمها». )٤(‏ مضى تخريجه. 
)€ ان عترم فى #المخلى؟ 7 ١70/٠‏ ). و4 في (ن): انوى) . 


(۷) في (ن) و(ك) و(ق): «ذكر الآيتين كاملتين».(8) كما في «المحلى» .)١159/١١(‏ 
(9) علقه عنه ابن حزم في «المحلى» .)۱۲١/۱۰(‏ 


ع مثل هذاء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفّرهاء وف 
قول الأوزاعي 0 وحجة هذا القول ظاهرٌ قوله ا قد فض ا لك ا 


سیک [التحريم: ؟] فإذا نوى به الطلاق لم يكن ا ولم ينو الطلاق 
کا يهنا 


[المذهب الثامن والتاسع وححته] 

المذهب الثامن: مثل هذا أيضاًء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائنة إعمالاً 
للفظ التحريم . 

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهارء وصح ذلك عن ابن عباس أيفا"» 
وأبي قِلابة""» وسعيد بن جبیر» ووهب بن مُنبّه» وعثمان الراك وهو إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد» وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة 
بأمّه المحرمة عليه ظهاراًء وجعله متكا به القول ورور فاا كان النشيةه 
بالمحرمة يجعله مُظاهراً فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وهذا أَفْيَسُ الأقوال وأفقهُهاء ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلّف التحريم 
والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي 
عرقي علبها: اريو و الا فالتا إلى اله وإ الله عمال ةة 
قال: «أنت علي كظهر أمي» أو قال: «أنت عليّ حَرّام»» فقد قال المنكر من 
القول والزورء وكذّبَ؛ فإن الله لم يجعلها كظهر أمه» ولا جعلها عليه حراماء 
فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين» وهي كفارة الظهار. 


.)08- وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (۲/ لاه‎ »)١77/٠١( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )1١( 
عن الثوري عن منصور‎  )١15/1١( رواه عبد الرزاق (۱۱۳۸۵) - ومن طريقه ابن حزم‎ )۲( 
عن سعيد بن جير ع فى اللخراع قالع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 
من طريق الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.‎ )٠١ /۷( وروى نحوه البيهقي‎ 
/ا0) عن ابن عُليّة كلاهما عن‎ /٤( عن معمرء وابن أبي شيبة‎ )١17817( رواه عبد الرزاق‎ )۳( 
. أيوب عنه» وهذا إسناد صحيح‎ 
في المطبوع: «التيمي».‎ )6( 
. عن المذكورين سابقاً‎ )176/1١( نقله ابن حزم‎ )( 
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[المذهب العاشر وحجته] 


المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة» وهى إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب”» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ ا وحجة هذا القول أن 
تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث"» بل يصدق بأقلهء والواحدة متيقنة؛ 
فحمل اللفظ عليها لأنها اليقين؛ فهو نظير التحريم بانقضاء العدّة. 


[المذهب الحادى عشر وحجته] 
المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده““ من ذلك في إرادة أصل الطلاق 


5 2.) ٤ 
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وعَدَّدِهء وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مُكمّرة» وهو قول الشافعي””'. وحجة 
هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية» فإن نوى 
تحريماً مجرداً كان امتناعاً منها بالتحريم كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في 
الموضعين. 
[المذهب الثانى عشر وحجته] 

المذهب الثاني عشر: أنه ينوي أيضاً في أصل الطلاق وعددهء إلا أنه إن 
نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مول" وإن نوى الكذب فليس 
بشىء» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره» 
إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة؛ لاقتضاء التحريم للبينونة وهو صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة فاعتبرت دون الكبرى» وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١١7941(‏ والبيهقي )701١/17(‏ من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت عن إبراهيم قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليّ 
حرام قال: ما كنت لأردٌّها عليه أبداً. 

وإبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص»› لم يدرك عمرء مات بعد المئة. ونقله عنه 

القفال فى «حلیته» (۷/ .)٤١‏ 

(؟) حكاه ابن حزم في «المحلى» )٠٠١/٠١(‏ والقفال في «حلية العلماء؛ .)٤۸/۷(‏ 

(۳) في هامش (ن): «لعله: وطلق بالثلاث». 

)٤(‏ في (و): «ما أراد». 

(5) «حلية العلماء» (2)47/17 وفي (ق): «للشافعي». 

(1) مولٍ: من الإيلاءء وهو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة 
أشهر» وانظر «القاموس الفقهي» (۲۳). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ل 
دين ولم يقبل في الحكم» > بل يكون مُولياً» ولا يكون مُظاهِراً عنده”؟ نواه أو لم 
ينوه» ولو صرح به فقال: «أعني به الظهار» لم يكن مظاهراً . 


[المذهب الثالث عشر وحجته] 
للقي افا اند يون کر ونا كثر البدين على كل ا صح ذلك 


أيضاً عن أبي بكر الصدّيق” 8 وعمر بن الخطاب”” نوا بن عباس” وس 


000 


(00 


(۳) 


(€) 


(0) 


قال (ط): «في نسخة: ولا يكون ظهاراً عنده» [انظر: «إعلام الموقعين» ط - فرج الله 
زكي الكردي ج٣‏ ص۷۳]ء وكذا في (د) بدون ما بين المعقوفتين» والنسخة المشار إليها 


هي (ن). 


رواه ابن أبي شيبة /٤(‏ /01)» وسعيد بن منصور )١1115(‏ من طريق جويبر عن الضحاك أن 
أبا بكر وعمر وابن 00 قالوا: عليه كفارة يمين» وهذا إسناد ضعيف جداًء جويبر 
متروك» وفيه انقطاع أيضا 

وعزاه في «كنز العماله (۷۱۹/۸ رقم )555٠08‏ إلى هناد بن السري في «حديثه»» 
وعلقه عنه ابن حزم في «المحلی» .)١155/1٠١(‏ 
رواه سعيد بن منصور »)١70١(‏ وابن أبي شيبة (2»)57/5 وعبد الرزاق )1١756(‏ - ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى»  )1١15/٠١(‏ والدارقطني 4١٠ /٤(‏ أو رقم 7975 
بتحقيقي) والبيهقي (۷/ )"5٠‏ وفي «معرفة السنن» 7١/١١(‏ رقم )۱٤١۷۷‏ من طرق عن 
عكرمة عنه. 

وهذا إسناد منقطع: عكرمة هو مولى ابن عباس لم يدرك عمر» مات بعد المئة. 

لكن رواه البيهقي )10١/17(‏ من طريق سفيان عن (جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر)» وذكر المحقق أن ما بين القوسين سقط من نسخة» فإن ثبت وجود ابن عباس 
اتصل الإسناد» لكن جابر هذا هو الجعفي ضعيف» وأخشى أن تكون زيادة ابن عباس 
في الإسناد من أوهامه؛ لأن الثقات من أصحاب عكرمة رووه دون ذكر ابن عباس . 

ورواه عبد الرزاق )١1١751(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمرء وابن 
عباس قالا: هي يمين» وهذا منقطع. 
رواه البخاري )٤۹١١(‏ في (تفسير سورة ة التحريم): انت رف 63 ا اتی لد مم مآ لل نه 
لك و(077) في (الطلاق)؛ باب لم حرم مآ ا أحَلَّ أنه ل ومسلم )۱٤١۳(‏ في 
(الطلاق): باب وجوب الكفارة على من حَرّم 7 ولم ينو الطلاق. 

وانظر: «سنن الدارقطني» (رقم 917 ۳۹۳۷» ۳۹۳۸ - بتحقيقي) . 
رواه ابن أبي شيبة (5/ /2)01 والبيهقي (51/0”) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن 
مطر عن عطاء عنهاء وهذا إسناد جَيّد رجاله ثقات» سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن روى 
عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» وروايته عنه في «الصحيح»» ومطر الوراق» وإن 
أخرج له مسلم إلا أن في حديثه كلاماً لا ينزل عن رتبة الحسن» ورواه البيهقي (۷/ 
(oY‏ بإسناد صحيح عنها أيضاً . 
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وزننديق تارك O EE E‏ 
ومكحول» وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» 0 بن يسارء 
وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي» وأبي ثور“ وخلق سواهم» 
وحجة هذا القول ظاهرٌ القرآنء فإن الله تعالى ذكر فرض ا الأيمان عقب 
تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقيناًء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير 

المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله. 


[المذهب الرابع عشر وححته] 
المذهب الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة» صح ذلك أيضاً 


03 


(A) (¥)‏ 
عن ابن عباس ٠‏ وأبي بکر“» TT‏ 


)١(‏ أخرج ابن حزم في «المحلى» )٠٠١/٠١(‏ من طريق الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت» 
ا قا لامرأته : أنت علي حرام ؟ “قال جميعا: كفارة يمين» وزواته ا 

(۲) رواه عبد الرزاق »)١1757(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۱۰/١۲٠)ء‏ وسعيد بن 
منصور )١797(‏ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين» لكن روى عبد الرزاق :»)١١753(‏ وابن أبي شيية »)٥1/٤(‏ 
والبيهقي )"5١/17(‏ بأسانيد صحيحة عنه أنه قال: إن نوى يميناً فيمين» وإن نوى طلاقاً 
فما نوى. 

وروى ابن أبي شيبة (01//5) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود 
أنهم قالوا: عليه كفارة يمين» وهذا إسناد ضعيف جداً» جويبر متروك» وفيه انقطاع . 

(۳) مضى في الهامش قبل السابق. 

(0()5) أسنده عبد الرزاق عن عطاء (49/5” رقم 1ا5١١)‏ وعن عكرمة (949/5” رقم 
؛» وعنه ابن حزم في «المحلى؛ (۱۲۹/۱۰). 

() حكاه ابن حزم في «المحلى» ( اس وو الو ا 

(۷) رواه النسائي )15١/3(‏ في (الطلاق): باب تأويل قوله تعالى: اا ألنَئّ لِمَ غرم ما أل 
اه لك والطبراني في «الكبير» )١171747(‏ والدارقطني i‏ ارت LH:‏ 
بتحقيقي) وعزاه الحافظ في «الفتح» )۳۷1/۹( لابن مردويهء وعزاه السيوطي في «الدر» 
أيضاً إلى ابن المنذر ‏ من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه» وإسناده صحيح . 

وروی عبد الرزاق )١١785(‏ من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عنه قال: يمين مغلظة. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )15١/١(‏ وهناد بن السري في «حديثه» - كما في «كنز العمال» 
۷۹/۱۲ رقم  )41004‏ وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» )١11/٠١(‏ وابن المنذر 
في «الإشراف» (17”/54) والقرطبي في «تفسیره» .)18١/18(‏ 5 
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وغمر + وابن مسعود”'؟: وجماعة من التابعين» وحجة هذا القول أنه.لما كان 
يميناً مغلظة عُلْظت كفارتها بتحتم العتق» ووجةهٌ تغليظها تضمئُها تحريمٌ ما أحل الله 
وليس إلى العبد» وقول المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتدٍ 
في إقسامه؛ فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام 
شهرين أو بإطعام ستين مسكيناً . 

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما 
ترا شو الواحدة ونا فوا وإن كاتف مدرلا بها هن ات ورن انوي اقل 
منهاء وهو إحدى الروايتيه”' عن مالك» وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى 


التحريم وجب أن كرت عليه حكمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» 
والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث. 


[أقوال المالكية في المسألة] 
وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال“» هذا أحدهاء وهو مشهورها. 
والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوهاء اختارها عبد الملك 
فى «مبسوطه). 
٠‏ والثالث : أنه واحدة بائنة مطلقاًء حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. 
الرابع : أنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 
الخامس : أنه ما نواه من ذلك مطلقاًء سواء قبل الدخول ويعده"؟ . 


(۱) مضى تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 

(۳) في (ق): «الروايات». 

(5) انظر تفصيل ذلك في «البيان والتحصيل» )١11١ 2.1١١ 47١/5 ۰۲۲٣ 27575١/0(‏ 
و«النوادر والزيادات» )١158 - ١57/6(‏ و«عقد الجواهر الثمينة» )١57- ١57”/5(‏ 
والمصنف نقل الأقوال منه. 

)٥(‏ في (ك): «الثالث» دون واوء وفي (ق): «الثاني»!! 

(5) قال القرافي في «الاستغناء» (ص 7١5‏ وما بعد) ما نصه: 

«ومذهب (المدونة) وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن هذه 
اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث» وإنما أفتى به مالك رحمه الله تعالى بناء على 
ذلك. كذلك قرره المازري رحمه الله تعالى» ونقله صاحب (الجواهر) عنه كذلك. 
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0 وإذا كان العرف في بلد على ذلك تتعين القتيا ية وبصتحة الاستاناء كما تقدم» أما إذا 
تغير العرف مطلقاًء أو في بلد دون بلد امتنعت المتيا به حالة عَدِمَ العُرف عند من عَدِم 
عنده العرف. 
واليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف» بل نجدهم يطلقون (الحرام) على 
أصل الطلاق. أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك. والحكم ينتفي لانتفاء مدركه إجماعا. 
فكل من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع. 
ومما ينبّهك على هذه القاعدة أن كل زمان تحمل معاملات أهله عند الإطلاق على 
النقد المتعارف فى ذلك الوقت» فإذا حدثت سكة أخرى امتنعت الفتيا بالسكة الأولى 
ويعينها على المشتري عند الإطلاق إذا اشتهرت الثانية. وكذلك إذا حلف أو أوصى أو 
أقر بدراهم أو غيرها حمل عند الإطلاق على العادة» فإذا تغيرت العادة تغيرت الفتيا. 
وهذا أمر مجمع عليه. 
وإياك أن يخطر لك أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى لغةء لأني أطرفك بشيء؛ 
وهو أن قول القائل: أنت طالق ثلاثاً لا يدل على إزالة العصمة بالعدد الخاص لغة» 
لحصول الاتفاق على أن أصل صيغ الطلاق والعتاق والعقود في المعاملات - نحو: بعت 
واشتريت - لإخبار» ثم تقلت في العرف لإنشاء هذه الأحكام. 
ولو خلا وموجب اللغة لكان معنى كلامه (أنت طالق ثلاناً) الإخبار عن ذلك قد تقدم 
لها قبل هذا النطق» لأن الإخبار يقتضي تقدم استقرار المخبر عنه» وهي لم يستقر لها 
طلاق قبل هذاء فكان إخباراً كذباً لا يلزمه به شيء . 
وكذلك لو جاءنا وقال: قصدت الإخبار كذباً لم يلزمه شيء في الفتيا دون القضاءء 
وإنما الموجب للزوم هذه الأحكام عن هذه الصيغ النقل العرفي. 
وكذلك لو قال: أنت طالق» لزمه:الطلاق» ولو قال: أنت منطلقة لم يلزمه شيء إلا 
أن ينوي به الطلاق» مع أن الطاء واللام والقاف مشترك بين الصيغتين» غير أن (أنت 
طالق) في العرف موضوع للإنشاء» و(أنت منطلقة) بقي على أصل الخبرية فلا جرم لم 
يقد إزالة العصمةء لأنه لم يوضع لها في العرف. 
فلو انعكس الحال فى بعض الأزمنة أو بعض البلاد فصار (طالق) مهجوراً غير 
مستعمل في إزالة العصمة إلا على وجه الندرة» و(منطلقة) موضوعاً لذلك» ألزمناه 
الطلاق بمنطلقة بغير نية» ولم نلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وكذلك جميع الألفاظ لا 
أخص بهذا لفظاً دون لفظ . 
وليس في لغة العرب على الإطلاق ما يقتضي إزالة عصمة أحد عن امرأته. إنما فيها 
الإخبار عن الإزالة. وفرق بين موجب الإزالة والإخبار عن الإزالة. والكلام إنما هو في 
الأول دون الثاني» وليس الأول في اللغة البتة في لفظ من الألفاظ وإنما يوجد ذلك في 
الألفاظ العرفية خاصة. 4 : 
فتأمل ذلك» فإن كثيراً من الفقهاء يجوز أن تكون هذه الألفاظ تدل على هذه الأحكام 
لغة بسبب عدم معرفتهم بقواعد الشريعة وقواعد اللغة. 
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وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 


= وحينئذ يتعين أن الإفادة إنما هي عرفية. فبنا ضرورة إلى تفقد العرف» إن وجدنا فيه 

شيئاً أفتينا به وإلا حرم علينا الفتيا به وإن كان منقولاً في المذهب»› فإن وضعه في 
المذهب يستحل أن يكون اللغة كما تقدم» فيتعين أن يكون العرف. والعرف إذا تغير 
تغيرت أحكامه إجماعاً كما تقدم. 

ومن العجب أنه يُفتون بلزوم الطلاق الثلاث بما هو أشد وأبعد من «الحرام ) وهو: 
الخُلية والبّرية ووهبئّك لأهلك. مع أنا لم نسمع أحداً طلق امرأته بلفظ 3 ولو 
سمعناه ما كان عرفاً حتى يتكرر تكرراً يستغني في فهم معناه عن القرينة. ألا ترى آنا 
نسمع لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع مراراً كثيرة» ومع ذلك لا نقول أنه من 
الألفاظ المنقولةء لاحتياجه للقرينة عند الإطلاق. وكذلك البحر في العالم والسخي» 
والغيث والغمام» وكذلك البدر في الجميل» إلى غير ذلك من الألفاظ التي تستعمل 
مجازاً فما يلزم من أصل الاستعمال النقل. 

ومالك رحمه الله تعالى إنما أفتى في (المدونة) في الخلية والحرام والبرية ووهبتك 
لأهلك بالثلاث لأجل عرفب في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا تكون تلك الفتيا 
من ذلك في تلك الصورة» بل في صورة العرف لا في صورة عدمه. ألا ترى أنه أفتى 
بألفاظ كثيرة في المرابحة لأنها في العرف ذلك الوقت تستعمل كذلك. وفي وقتنا هذا لا 
تلزم تلك الأحكام عند تلك الإطلاقات. ألا ترى إلى قول القاضي إسماعيل في كتاب 
(الجلاب): إنما قال مالك ذلك في قبض الصداق»ء لأن ذلك كان عرفهم بالمدينةء وأما 
في غيرها فلا. 

بل نص العلماء في الكتب الموضوعة في المْتيا وأحكامها وشروطها على أن المفتي 
إذا كان لبلدةٍ عادة وجاءه رجل لا يدري من أي البلاد هو يجب عليه أن يسأله عن عرف 
بلده. فإن أخبره بخلاف عرف بلده حرم عليه أن يفتيه بعرف نفسه ووجب عليه أن يفتيه 
بعرف السائل. فإن جاءه سائل آخرٌ عرف بلده غير بلد الأول وجب عليه أن يفتيه بغير ما 
أفتى به الأول وكذلك جميع السائلين. 

وإنما أطنبت في هذاء لأني رأيتهم يجمدون على النقول الموجودة في الفتاوى المبنية 
على العوائد ويقولون: النقل هكذاء ولا يخرجوه عنه أصلاً. وهذا صعب محرم لا مرية 
فيه . 

إذا تقرر هذاء إن كان العرف في (الحرام) الثلاث فكما تقدم. وإن كان العرف أنه 
لأصل الطلاق دون العدد بطل استثناؤه» لأن أصل الطلاق واحدة» واستثناء واحدة من 
واحدة لا يصح فتلزمه واحدة» وهي مقتضى أصل كلامه. وإن كان اللفظ لم ينقل لأصل 
الطلاق أيضاً لم يلزمه شيء البتة إلا بالنية. هذه قواعد الفقه التي يتعين الانقياد لها». 

وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ »)١56‏ «المدونة» (۲/ ٤٠١١ ۳۹٤‏ - ط صادر)ء 
«المعونة» (۸/۲٤۸)ء‏ «أسهل المدارك» (۲/ ١٤٠)ء‏ «الكافي» (١٠۲)ء‏ «مواهب الجليل» 
(5//اه)ء «بداية المجتهد» (؟/5/ا - ۷۷). 
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[تحرير مذهب الشافعي في المسألة] 

وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إِنْ نوى به الظهار كان ظهاراًء وإن نوى به 
التحريم كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان طلاقاً 
وكان ما نواه» وإن أطلق فلأصحابه [فيه]“ ثلاثة أوجه9؟: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء. 

والثالث: أنه في حق الأمّة صريحٌ في 56 الموجب للكفارة وفي حق 
الحرة كنايةء قالوا: لأن أصل الآية إنما وردت فى الأمةء قالوا: فلو قال: «أنت 
علي حرام» وقال: «أردثٌ بها الشُلهار والطلاق» فقال ابن الحداد: يقال له: عَيّنْ 
أَحَدَ الأمرين؛ لآن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما 
بَدَأْ به منهماء قالوا: ولو اذَّعى رجل على رجل حقاً فأنكره فقال: «الجل عليك 
حرام» والنية نيتي لا نيتك» مالي عليك شيء» فقال: الحل علي حرام والنية في 
ذلك ك مات بين فيه يف27 الع از اا ال كنا 
تكون ممن إليه الإيقاع. ۰ 


قضل 
[تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة] 
وأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار بِمُظْلَّقِهِ وإن لم ينوه» إلا أن 
ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه. 
وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه. 
وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن 
يميناً ولا طلاقاًء كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: «أنت عليّ كظهر أمي» فإن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (و). 
(؟) «الأم» (5094/0- )۲٠١‏ «مختصر المزني» (۱۹۲ - ۱۹۳) «الإقناع» »)١57(‏ «المهذب» 


(؟/ «(AY‏ «المنهاج» 1°۹0( «حلية العلماء» (۷/ ا(« «إخلاص الناوي» ١9/6‏ ). 
(۳) في (و): «فكانت». 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: «أعني به الطلاق» 
فهل يكون طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين 

إحداهما: يكون ظهاراً كما لو قال: «أنت علي كظهر أمي»» أعني به 
الطلاق أو التحريم؛ إذ التحريم صريح في الظهار. 

والثانية : أنه طلاق لأنه قد صرّح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه 
فعلى هذه الرواية إن قال: «أعني به طلاقاً» طلقت واحدة» وإن قال: «أعني به 
الطلاقة فيل تطلق تلاا آىواحدة؟ على زوايغين ماعذهما حمل اللام على 
الجنس أو العموم» هذا تحرير مذهبه وتقريره'"". 

[مذهب ابن تيمية في المسألة] 

وفي المسألة مذهب آخر وَّرَاء هذا كلهء وهو أنه إن أوقع التحريم كان 
ظهاراً ولو نوی به الطلاق» وإن حلف به [كان يميا" مكقرة» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام [ابن تيمية]"» وعليه يدل النص والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراًء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبّه امرأته بالمحرّمة» وإذا 
حلف به كان يميناً من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق الج والصدقة 2 
وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى أنه إذا قال: الله عليَ أن أعتق» أو أحجء 
أو أصوم» لزمه ولو قال: «إن كلمت فلاناً فلله على ذلك» على وجه اليمين فهو 
يمين» وكذلك لو قال: «هو يهودي» أو نصراني» كفر بذلك» ولو قال: «إن فعلت 
كذا فهو يهودي» أو نصرانی» E‏ هذا بل نظيره من كل وجه - 
إذا قال: «أنت علىّ كظهر آم كان ظهاراً؛ فلو قال: «إن فعلتٍ كذا فأنتٍ علىّ 
كظهر أمى» كان يميناًء وطَرْدُ هذا أيضاً إذا قال: «أنت طالق» كان طلاقاًء وإن 
قال + إن فلت كذا فأنت طالق» كان يميناًء فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة 
المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان» وبال التوفيق و60 


.)5١٠١/5( انظر: «المغني» (۷/ 207537 و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

0) في (و): «يميناً كان» بتقديم وتأخير. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۳/ )١118- ١517 15٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) في (ن): «الإعتاق أو الحج أو الصدقة»» وفي (ك) و(ق): «الإعتاق والحج والصدقة». 

(5) في (ن) و(ك): «والله الموفق». 
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[منشأ أيمان البيعة] 


ومن هذه الالتزامات”" التي لم يلزم بها الله ولا رسوله لمن حلف بها 
الأَيْمَانُ التي رتبها القّاجر الظالم الحجُاج“ بن يوسف» وهي أيمان البيعة. 


[كيف كانت البيعة على عهد رسول الله كَللِةِ] 
وكانت البيعة على عهد رسول الله كله بالمصافحة» وبيعة النساء بالكلاه”", 
وما مَسَّتْ يده الكريمة يه يد امرأة لا يملكها“» فيقول لمن يبايعه: بايعتك» 
أبايعك»› على السمع والطاعة في العسر واليسر والمَنْشّط والمكره» كما في 
«الصحيحين» عن ابن عمر: «كُنَا نبايع رسول الله ية على السمع والطاعة 
فيقول: فيما استطعت»» وفي «صحيح مسلم» عن جابر: "كنا يوم الحديبية ألفاً 


)1١(‏ في (ك): «الإلزامات». 
(؟) «التاريخ يظلم الحجاج مع الشيعةء إذا ظننا أنه كان سيئاً في كل شيء» (و). 
قلت: قال عنه الذهبى: «... وكان ظلوماًء جباراًء ناصبياًء خبيئاً سفاكاً للدماء: 
وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . ثم قال بعد 
كلام: «فنسبّه ولا نحبّه بل نبغضه في الله فن ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات 
مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة» ونظراء من ظلمة الجبابرة 
والأمراء» اه. كذا في «السير» .)٤١/٤(‏ 
(۳) 2 فى هذا أحاديث منها: حديث عائشة حيث تقول: «فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات 
قال لها رسول الله يلِ: قد بايعتكء كلاماً ولا والله ما مست يده يد امرأة فى المبايعة» ' 
رواه البخاري (71711) في (الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» و(4891) 
في (التفسير): باب لدا جَدَكُمْ اريت مُهبِرّتٍ»» )٥۲۸۸(‏ في (الطلاق): باب إذا 
أبنتي المشركة أو النصرانية تحت الذمي» و(5١71)‏ في (الأحكام) : باب بيعة النساءء 
ومسلم (IAD‏ في (الإمارة): باب كيف بيعة النساء. 
وحديث أميمة بنت رقيقة: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة» رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۹۸۲ - ۹۸۳)» وأحمد (١/۷١)ء‏ والترمذي 
»)۱٥۹۷(‏ والنسائي (۹/۷٤۱)ء‏ وابن ماجه (14174): وغيرهم وإسناده على شرط 
)٤(‏ سيأتي تخريجه» وانظر الهامش السابق» وفي (ق): «والله الموفق». 
(4) رواه البخاري )۷۲٠۲(‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم (18517) 
في (الإمارة): باب البيعة على السمع والطاعة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ca)‏ 


وأربع مئة» فاا ر اعد ب ج ال افا عل أن ك 
نبايعه على الت 
[كيف كانت بيعة النبي ييه للناس؟] 

وفي «الصحيحين» عن عَبّادة بن الصامت قال: «بِايَعْنا ا الله مو على 
السمع والطاعة في العسْر وَالتتئر الط والمك» وعلى أثرة علا :وعلى أن 
لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما اء لا نخاف9) في الله لومة 
لاق 

وفى «الصحيحين» أيضاً عن جنادة و ابي أمية قال: دخلنا على عَبّادة بن 
العيايف وهو مريض » فقلنا: حدّئنا أصلحك الله بحديث ننتفع يو“ سيوع مق 
رسول الله اء قال: دعانا رسول الله بء فبايعناه» وكان فيما أخذ علينا أن 
بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرعنا وعسرنا ورا a‏ وآ 
لا ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تَرّوا كُفراً بواحاً عندكم من الله فيه بُرهان»”*) 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت : كان المؤمنات إذا هِاجَرّنَ إلى رسول الله بلا 


يمتحنهن بقول”" الله تعالى : ليام الى إا جاك المؤمتث بيتك ع أن لا يشر يال 
ما ولا سر ولا بر ولا يمن أوْلَدَهُن4 [الممتحنة: ؟١]‏ إلى آخر الآية» قالت 
عائشة: فمن أقرَّت بهذا من المؤمنات فقد أقرَّت بالمحنة» وكان رسول الله ك إذا 
أفررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ب : «انطلقُنَ فقد بايعتّكنَّ»2 ولا والله ما 


مَست يد رسول الله هة يد امرأة قطء غير أنه يبايعهنٌ بالكلام”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1805) في (الإمارة): باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر. 

(؟) كذا في (ن)» وفي سائر النسخ «لا تأخذنا». 

() رواه البخاري ۷٠٠١(‏ و57١7)‏ في (الفتن:) باب قول النبي بلا: «سترون بعدي أموراً 
تنکرونها»» و(۷۱۹۹ و٠٠۷۲)‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم 
)٠٤۷١ /۳( )1709(‏ في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 

)€( في (ن) و(ك) و(ق): «ينفع الله به). 

(5) هو في «صحيح البخاري» في الحديث المتقدم قبل »)۷۰٥٥(‏ ومسلم (۱۷۰۹) (55) (/ 
۷۰{ . 

() في (ق) و(ك): «بقوله: يقول». 

(۷) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام = 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله َة على النساء قط إلا بما أمره الله » 
وما مسبت كف رسول الله ية كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: 
«قد بایعتکن» کا 
بيك حي حي النبوية التي قال الله عز وجل فيها: لن اديت ببايعونك | 
ت اله يد لله وق دِيم من تک اتنا بک عل عيب ومن او يما عد َك 
0 عَظِيمًا# [الفتح: ۰ وقال فيها : «#لْقَد رڪ بس الله عن الْمؤْينيتت إِذ 
موتك صت التَّجَرَوَ4 [الفتح: 18]. 
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[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج 3 


فأحدث الحجّاجٌ في الإسلام بيعة غير هذه تتضمن اليمين بالله تعالى 
والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج؛ فاختلف علماء الإسلام في ذلك على عذة 
أقوال. 


[من قال أيمان البيعة تلزمني] 


ونحن نذكر [تحرير]"“ هذه المسألة وكشفها؛ فإن كان مراد الحالف بقوله: 
(أيمان البيعة تلزمني» البيعة النبوية التي كان رسول الله بي يبايع عليها أصحابه لم 
يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتبه الحجاج» وإن لم ينو تلك البيعة ونْوَى 
البيعة الحياجية فلا يخلو: إما أن يذكر فى لفظه طلاقاً أو عتاقاً أو حجاً أو صدقة 
أ يمينا بال أو الا يذل شيعا من ذلك فإن لم يذكز في لفط شيا فلا يعلى: إما 
أن يكون عارفاً بمضمونها أو لا؛ وعلنى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كله أو 
بعض ما فيها أو لا ينوي شيئاً من ذلك فهذه تقاسيم هذه المسألة. 


= والأحكام والمبايعة (5/ /9١1١‏ رقم 2077/17 وكتاب (الأحكام): باب بيعة النساء /١(‏ 
/٠‏ رقم »)۷۲۱٤‏ و(كتاب التفسير)؛ باب لذا اكم الْمؤِْكتُ مهدجت (6۸41)› 
و(كتاب الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية »)٥۲۸۸(‏ ومسلم في «صحيحه» 
(كتاب الإمارة): باب كيفية بيعة النساء /١589/85(‏ رقم )١1857‏ عن عائشة وبا قالت: 
كان النبي كل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: إل 2 بال سيا [الممتحنة: ؟١]»‏ 
قالت: وما مسّت يد رسول الله ييه يد امرأة إلا امرأة يملكها» لفظ البخاري. 

وفي لفظ لمسلم: «ما مسن رسول الله ية بيده امرأة قط». 
(۱) هو تابع لما قبله. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CEW‏ 
[رأي الشافعي وأصحابه] 

فقال الشافعي وأصحابه: إن لم يذكر في لفظه طلاقها أو عتاقها أو حجها 
أو ا لم يلزمه شيء » وا أو لم و إلا أن ينوي طلاقها أو عتاقها 
فاختلف أصحابه؛ فقال العراقيون: يلزمه الطلاق والعتاق؛ فإن اليمين بهما تنعقد 
بالكناية مع النية. وقال صاحب «التتمة»”": لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ 
به؛ لأن الصريح لم يوجدء والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع› 
فأمّا الالتزام فلاء ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقراراً لأنه 
التزام» ومن ههنا قال مَنْ قال من الفقهاء كالقّمَال وغيره: إذا قال: «الطلاق 
يلزمنى لا أفعل» لم يقع به الطلاق وإن نواه؛ لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها 
الحكم في غير الالتزامات» ولهذا لا تنعقد اليمين بالله بالكناية مع النية. 

وأما أصحاب أحمد [فقد قال]”'' أبو عبد الله بن بطة: كنت عند أبي القاسم 
الخرقى وقد سأله رجل عن أيمان البيعة» فقال: لست أفتى فيها بشىء» ولا رأيث أحداً 
من شيوخنا يفتي فيها بشيء» قال: وكان أبي رحمه الله يعني أبا علي يهاب الكلام 
فيهاء ثم قال أبو القاسم: إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيمان» فقال له 
السائل: عَرّفها أم لم يعرفها؟ قال: نعم» ووَّجَهُ هذا القول أنه بالتزامه لموجبها صار 
ناوياً له مع التلفظء وذلك مقتضى اللزوم» ومتى وجد سبب اللزوم والوجوب ثبت 
موجّبه وإن لم يعرفه» كما لو قال : إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة› اا 


)۱( في (ن) و(ك): «طلاقها وعتاقها وحجها وصداقها». 

(۲) في (و): «شيء نواه» وإن لم ينوه . 

)۳( كتاب «التتمة» كتاب في الفقه الشافعي» ألّفه المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون 
النيسابوري (المتوفى 7ه ). قال ابن هداية الله في «طبقات الشافعية» (۱۷۷): «وصنف 
«التتمة» تلخيصاً من «إبانة» الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء ولذلك سماه «تتمة الإبانة» ولم 
يتم «التتمة»» بل بلغ إلى حد كتاب السرقة» فكمّلها جماعة» والكتاب غير مطبوع › يود له 
عدة نسخ في دار الكتب المصرية» ومكتبة أحمد الثالث بتركياء ونسختها في اثني عشر جزءاً» 
ناقص الأول منها فقط» وهو كتاب مهم ومفيد» حري بأن يعتنى به والله الموفق. 

0( في (ن) و(ك) و(ق): «فأما الإلزام» 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن) : «فقال أأصحاب»» وفي (ك) و(ق): «فقال». 

0( في (ق) و(ك): «وصى). 
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به ولم يعرفه» أو قال: أنا مُقرٌ بما في هذا الكتاب» وإن لم يعرفه؛ أو قال: ما 
أطت فلاا غاا ضاف له او مالك عليه نان ضامنه» صح ولزمه وإن لم 
يعرفه» أو قال: «ضمان عهدة هذا المبيع عليّ» صح ولزمه وإ نْ لم يعرفه. 

وقال أكثر أصحابنا منهم صاحب «المغني» وغيره: إن لم يعرفها لم تنعقد 
يمينه بشيء مما فيها؛ لأنها ليست بصريحة في القَسَّمء والكناية لا يترتب عليها 
مقتضاها إلا بالنية» فمن لم يعرف شيئاً لم يصح أن ينويه”" قالوا: وإن عرفها ولم 
ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح أيضاً؛ لأنها كناية فلا يلزم حكمها إلا بالنية» 
وإن عرفها ونوى اليمينَ بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ لأن اليمين بهما تنعقد 
بالكناية» دون غيرهما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية. 

وقال طائفة من أصحابنا: تنعقد فى الطلاق والعتاق وصدقة المال دون 
النسين باش الى فان الكارة'إما رن نها ا ات ليد من جر الا 
المعظم”" الذي تعظيمه من لوازم الإيمان» وهذا لا يوجد فيما عداه من الأيمان. 


[مذهب المالكية] 

وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن [أحد من]“ قدماء أصحابه 
فيها قول؛ واختلف المتأخرون» فقال أبو بكر ابن العربي : أجمع هؤلاء 
المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده 
و ل يكن له ری تعليه ف رقية واد والمشي إلى مكة والحج ولو من 
أقصى المغرب والتصدق بثلث جميع أمواله وصيام شهرين متتابعين» ثم قال جل 
الأتدلسيين + إن كل افرأة له تطلق ثلاثاً اثلاتا] »> وقال القرويون إنما تطلق 
واحدة واحدة» وألزمه بعضهم صوم سنة إذا كان معتاداً للحلف بذلك. فتأمل هذا 
التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. 


.)٠٠١/۷( انظر: «المغني»‎ )١( في (و): «وأنا»» في (ك) و(ق): «أنا».‎ )١( 

(۳) في (و): «الأعظم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) نحوه في «أحكام القرآن» )۷٤١ - ۷٤١(‏ - وفيه: «وقد جمعثٌ في المسألة رسالة إبان 
كنت بإفريقية» وقد كثر السؤال فيها عليّء فاستخرثٌُ الله تعالى على متوسط من الأقوال 
لم أخرج فيه عن جادّة الأدلة» ‏ وانظره )١1954(‏ و«العواصم من القواصم» (ص ۳۷۲ - 
)لابن العربي» و«البيان والتحصيل» )5757/١8(‏ لابن رشد. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 


فضا 
[الحلف بأيمان المسلمين] 
وهكذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة» أو 
قال: جميع الأيمان تلزمني» أو حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد. 


[مذهب المالكية] 

قالت المالكية: إنما ألزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العُريَان'') 
وإطعام الجيّاع والاعتكاف وبناء الثغور ونحوها ملاحَظَةً لما غلب الحلف به 
عرفاًء فألزمناه به» لأنه المسمّى العرفي» فيقدّم على المسمّى اللغوي» واختص 
حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة» ولفظ الحلف واليمين إنما 
يستعمل فيها دون غيرهاء وليس المدرك أن عادتهم أنهم يفعلون مسمياتهاء وأنهم 
يصومون شهرين متتابعين» أو يحجُون» بل غلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني 
دون غيرهاء قالوا: وقد صرح الأصحابٌ بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة 
لزمه صوم سنةء فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرفي النقلي» قالوا: وعلى 
هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر”' حلفهم وتَذْرهم بالاعتكاف والرّبَاط وإطعام 
الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم 
لهذا الحالف إذا حََنِتٌ الاعتكافٌ وما ذكر معه» دون ما هو مذكور قبلها؛ لأن 
الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت"»› 
كالعقود فى المعاملات والعيوب فى الأعواض فى المبايعات ونحو ذلك» فلو 
تغيّرت العادة في النقد والسّكة إلى سكة أ الثمن في المبيع عند 
الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبله» وكذلك إذا كان الشىء عيبا فى 
العادة رُدَّ به المبيعء فإن تغيرّت العادة بحيث لم يعد عيباً لم يرد به ا ١‏ 

قالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة””' على العوائدء وهذا مجمع عليه 


(1) في (ن) و(ك) و(ق): «كسوة العميان»! (۲) في (ن)؛ «أنه إن اشتهر». 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (۱۵/ 00 - )۳٠۸‏ و«الطرق الحكمية» (۳- 8؛ ۸). 

(5) المذكور مع اللاحق من «الفروق» للقزافي (الفرق الثامن والعشرين): (المسألة الثالثة): 
(1/ ۷1 - 1۷۷). 

(5) في (ن): «المرتبة». 
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بين العلماءء لا خلاف فيه» وإن وقع الخلاف في تحقيقه: هل وجد أم لا؟ 
قالوا: وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين» فلا تكاد 
تجد أحداً يحلف په فلا تسوغ الفتيا ا 


[يجب الأخذ بالعرف اعتباراً وإسقاطاً] 


قالوا: وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام» فمهما تجدد في العْرْف 
[شيء] فاعتبره» ومهما سقط فألْفِوِه ولا تجمد على المنقول في الكتب طول 
عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تَجْرو على عُرْف بلدك 
وسّلّه عن عرف بلده فأجْرِو عليه وأفْيِهٍِ بى دون عرف بلدك والمذكور في كتبك» 
قالوا فهذا هو الحق الواضحء والجمودُ على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهل 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين» قالوا: وعلى هذه القاعدةٌ تخرّج أيمان 
الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقد يصير الصريحٌ كناية يفتقر إلى النية» 
وقد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية» قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال: 
اث ال ارهن رح ما زلامة على ذلك <وما جرت الاد الي الا عند 
الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نيةٌء فأي شيء جَرَتُْ به عادةٌ ملوك الوقت في 
التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عُرْفاً متبادراً إلى الذهن 
من غير قرينة حملت يمينه عليه» فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت”" نيته أو يِسَاط 
يمينه» فان لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه انتهى”" 


[المفتى بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل] 5 
وهذا محض الفقه» ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
وأضل» وكانت جنايته على الدين أغظمَ من جناية من َب الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرٌ ما ا على أديان الاين 
وأبدانهم والله المستعان. 


.)٥١۱۸ _ ٥١۱۷ /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
(؟) في (ك): «فإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت».‎ 
.)١١ - ٦1/١( كلام القرافي» وانظر: «العرف والعادة» (؟١١) لأبي سنةء «العرف»‎ )۳( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
الم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً] 

ولم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً على عهد السلف الطيّب» بل هي 
من الأيمان الحادثة المبتَدّعة التى أحدثها الجهلة الأول؛ ولهذا قال جماعة من 
أهل العلم: إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البنَّة» أفتى بذلك 
جماعة من العلماء» ومن متأخري مَنْ أفتى بها تاج الدين أبو عبد الله الأرموي 
صاحب كتاب «الحاصل”'' قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: سأله عنها بعض 
أصحابناء فكَتّبَ له بخظّه تحت الاستفتاء: هذه يمينٌ لاغيةٌ» لا يلزم فيها شيء ‏ 
ألبتق وكتبٌ محمد الأرموي»› قال ابن بزيرة: وقفت على ذلك بخطه» 
عندي أنه خطه» ثم قال؛ وقال جماعة من العلماء: لا يلزم فيها شيء سوى كقارة 
اليمين بالله تعالى» [بناء على أن لفظ اليمين لا ينطلق إلا على اليمين بالله 
تعالى]"» وما عداه التزامات لا أيمان. قال: والدليل عليه قوله كلِِ: «مَنْ كان 
افا فاا ناه آذ ا 

[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة] 

والقائلون بأن فيها كفارة يمين اختلفوا: هل تتعدد فيها كفارة اليمين بناء 
على أقل الجمع أو ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت مخرج اليمين 
الواحدة كما أفتى به أبو عُمّر بن عبد البر““ وأبو محمد بن حزم؛*'؟ وقد كان أبو 
عمر يفتي بأنه لا شيء فيها ألبتة» حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي» وعاب 
عليه ذلك» قال: «ومن العلماء من رأى أنه يختلف بحسب اختلاف الأحوال" 
والمقاصد والبلادء فمن حلف به قاصداً للطلاق أو العتاق لزمه ما ألزمه نفسه» 
ومن لم يعلم مقتضى ذلك ولم يقصده ولم يقيّده العرفٌ الغالب الجاري لزمه فيها 
كفارة ثلاثة أيمان باش بناء على أن أقل الجمع ثلاثةء وبه كان يفتى أبو بكر 
الطرطوشي ومَنْ بعده من شيوخنا الذين حملنا عنهم» ومن شيوخ عصرنا من كان 
)١(‏ مطبوع بعنوان «التحصيل من المحصول» عن مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الحميد 

أبو زنيد. 
(۲) قال (و): ل وما ين او ين من 01 
)٤(‏ انظر: «الاستذکار» .)7”5/1١17(‏ (5) انظر: «المحلى» .)١75/١١(‏ 
(5) في «المنتقى» ۷/6 -۸). ٠‏ (۷) في (ن) و(ق): «باختلاف الأحوال». 
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يُفتي بها بالطلاق الثلاث بناء على أنه العرف المستمر الجاري الذي حصل عِلْمه 
والقصدٌ إليه عند كل حالف بهاء ثم ذكر اختلاف المغاربة: هل يلزم فيهاالطلاق 
الثلاث أم”'' الواحدة؟ ثم قال: والمعتمدٌ عليه فيها الرجوعٌ إلى عُرْف الناس وما 
هو المعلوم عندهم في هذه الأيمان» فإذا ثبت فيها عندهم شيء وقصدوه وعرفوه 
واشتهر بينهم وجب أن يخيلوه عليه" ومع الاحتمال يرجع إلى الأصل الذي هو 
اليمين بالله؛ إذ لا يُسمّى غير ذلك يميناًء فيلزم الحالف بها كفارة ثلاثة أيمان» 
قال: وعلى هذا كان يُعوّل7”" أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا. 

[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة] 

قلت: ولإجزاء الكفارة الواحدة فيها مَذْرَكَ آخر أفقه من هذاء وعليه تدل 
فتاوى الصحابة ون صريحاً في حديث ليلى بنت العجماء المتقده“» وهذه 
الالتزامات الخارجة مخرج اليمين إنما فيها كفارة يمين بالنص والقياس واتفاق 
الصحابة كما تقدم» فموجَبُها كلها شيء واحد ولو تعدد المحلوف به» وصار هذا 
نظير ما لو حلف بكل سورة من القرآن على شيء واحد فعليه كفارة يمين لاتحاد 
المُوجب وإن تعدّد السبب» ونظيره ما لو حلف بأسماء الرب تعالى وصفاته فكفارة 
واحدة» فإذا حلف بأيْمان المسلمين أو الأيمان كلها أو الأيمان اللازمة أو أيمان 
البيعة أو ما“ يحلف به المسلمون لم يكن ذلك بأعظم مما لو حَلّف بكل كتاب 
أنزله الله أو بكل اسم" من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإذا أجزأ في 
هذه" كفارة يمين مع حرمة هذه اليمين وتأكدها قلأن تجزئ الكفارة في هذه 
الأيمان بطريق الأوْلَى والأحرى» ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة الحكيمة التي لم 
يطرق العالمَ شريعة أكملٌ منها غيرٌ ذلك وكذلك أفتى به أفقهُ الأمّةٍ وأعلمهم 
بمقاصد الرسول ودينه وهم الصحابة. 

[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة ] 


واختلة الفة اء بعدهم؛ فمنهم من يلزم الحالف بما التزمه من جميع 
الالتزامات كائنا ما كان» ومنهم من لا يلزمه بشيء منها ألبتّة لأنها أيمان غير 


)١(‏ في (د)» و(ط): «أو». (۲) في (ن) و(ك) و(ق): «أن يحملوا عليه». 
(9) في المطبوع و(ك): «يقول». )٤(‏ انظره (ص .)٤۳۹ - ٤۳۸‏ 
(6) في (طغ)ء و(د): لابما». (3) في (ك): «أسماء». 


(۷) في (ك) و(ق): «هذا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


شرعية» ومنهم من يلزمه بالطلاق والعتاق ويخيره في الباقي بين التكفير والالتزام» 
ومنهم من يحنّم [عليه]”'' التكفير» ومنهم من يلزمه بالطلاق وده دون ما عداه» 
ومنهم من يلزمه بشرط كون الصيغة شرطاً فإن كانت صيغة التزام فيمين» كقوله: 
«الطلاق يلزمني» لم يلزمه بذلك» ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء؛ 
فالأول: قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» والثاني: قول أهل الظاهر 
وجماعة من السلف» والثالث: قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه وأبي 
حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومحمد بن الحسن» والرابع : قول بعض أصحاب 
الشافعي» وبذكر فول لةورواية عن عمد والخامس: قول أبي ثور و[هو]“ 
إبراهيم بن خالد”" '» والسادس : قول القّمّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة 
ويُحكى عنه نفيهء والسابع: قول جماعة من أهل الحديث. وقول أصحاب 
رسول الله ا اصح م وأفقه وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة» وبالله التوفيق. 
[أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل] 
المثال التاسع”*2: الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
به ٠‏ وان لم يُسَميا أجلاًء ٠‏ بل قال الزوج: عة فقدمة وة وة فان المؤخر لا 
يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو قُرَْوٍ هذا هو الصحيح» وهو منصوص أحمدء 
فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا نا 
الآجل إلا بموت أو فرقة» واختاره فشان شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهو قول المي والشعبي والليث بن سعد 


)١(‏ ما بین المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۲) سقطت من جميع النسخ» وهي زيادة لا بد منهاء إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن 
أبي اليمان الكلبي» ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ )۷٤‏ للسبكي و«شذرات 
الذهب» (4۳/۲(. 

(۳) مذهبه في «المحلى» )7"87/١١(‏ وافتح الباري» (۹/ ۳۷۲)ء و«نيل الأوطار» (1۹/۸)› 
و«فقه الإمام أبي ثور» .)٥٠۳(‏ 

(5) الما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان» (و). 

.)١96 /۳۲( في (و): «اتفق الزوجان عليه على».  (5) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

(۷) «الإشراف على مذاهب العلماء؛ (04/4 رقم )١171‏ ونقله الصردفي في «المعاني 
البديعة» (۲/ )۲۲١‏ عن الحسن والنخعي. 


وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها 
ولفظها [إن شاء الله]''': وقال الحسن وحمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وسفيان 
الور ارا او عة نسل الاج لوال E a‏ 
إياس بن معاوية: يصح الآجل» ولا يحل الصداق إلا أن يفارقها أو يتزوج عليها 
أو يخرجها من بلدها؛ فلها حينئذ المطالبة به“ وقال مكحول والأوزاعي: يحل 
بعد سنة من وقت الدخول”» وقال الشافعي ابو السلا السك اة دي 
مهر المثل لجهالة العرض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل”" . 

وأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون 
شىء من المهر مؤْخَراَء وكان مالك يقول: إِنَّما الصّداق فيما مضى ناج كله فإن 
وتم منه شيء مؤخراً فلا أحبٌ أن يطول الأجل في ذلك» وحُكي عن ابن القاسم 
تأخيره إلى السنتين والأربع» وعن ابن وهب إلى السنة» وعنه إن زاد الأجل على 
أكثر من عشرين سنة فسخ» وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ» وعنه إلى 
الخمسين والستين» حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المَوًّاز") ثم قال: 
لأن الأجل الطويل مقل [ما]9"؟ لو تَرْوّجها إلى موت أو فراق> قال عبد المذك: 
وقد أخبرني أصبغ أنه شَهِدَ ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك» فقال 
ابن وهب: أرى فيه العشر””' فدون فما جاوز ذلك فمفسوځ ''» فقال له ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (۲) سقطت الواو من (ن). 

(6) «الإشراف على مذاهب العلماء؛ )٥٤ /٤(‏ ونقله الصردفي في «المعاني البديعة» )۲۲٤/۲(‏ 
عن الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد. 

() نقله الصردفى فى «المعانى البديعة» (۲/ )۲٠١‏ وابن المنذر فى «الإشراف على مذاهب 
العلماء» (06/54) عنه وعن قنادة . 1 

)۲۲٠ /۲( ونقله الصردفي في «المعاني البديعة»‎ )٥٤ /٤6( «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )٠( 
عن مكحول وعبيد الله بن الحسن.‎ 

0) انظر: «الهداية» (۲۹۲) لأبى الخطاب و«المعانى البديعة؛ (۲/ 7715) للصردفى. 

(۷) هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي» الشهير بابن الموازء 
اختلف في وفاته؛ قيل: سنة (179ه)». وقيل: (سنة ١۲۸ه)ء‏ والمذكور نقله المصنف من 
«عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 5 .)٠١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(9) كذا فى (ق) و(ن)» و«عقد الجواهر الثمينة»: (؟/5١٠)‏ وفى سائر الأصول: 
«العشرين» . 1 

)٠١(‏ في (ن)؛ افمنسوخ»!!. 
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القاسم: وأنا معك على هذاء فأقام ابن وهب على رأيه» ورجع ابن القاسم 
فقال: لا أفسخه إلى أربعين وأفسخه فيما فوق ذلك» فقال أصبغ: وبه آخذ ولا 
أحب ذلك تدبا" إلى العشر ونحوهاء وقد شهدت أشهب زوج ابنته وجعل مُوؤْخَر 
مهرها إلى اثنتي عشرة سنة» قال عبد الملك: وما قَصّرَ من الأجل فهو أفضل» 
وإِنْ بَعْد لم أفسخه إلا أن يُجاوز ما قال ابن القاسم» وإن كانت الأربعون في ذلك 
كثيرة جداًء قال عبد الملك: وإن كان بعض الصّداق مؤخّراً إلى غير أجل فإن 
مالكاً كان يفسخه قبل البناء ويمضيه بعده» وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلاً 
كله" إلا أن يكون صداق مثلها أقلّ من المُعجَّل فلا تنقص منه أو أكثر من 
المعجل والمؤجل فتوفي تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخرَ 
معجلاً كله مع النقد فيمضي التكاح ولا ي يفسخ لا قبل البناء ولا بعده» ولا ترذ 
المرأةٌ إلى صداق مثلهاء ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك”" . 
[فتاوى الصحابة فى هذه المسألة] 

والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله ييه من صحة التسمية وعدم تمكين 
المرأة من المطالبة به إلا بموتٍ أو فرقة» حكاه الليث إجماعا منهم» وهو 
محض القياس والفقه» فإن المُظلَّقَ من العقود ينصرفٌ إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزنء والعادةٌ جاريةٌ بين الأزواج 
بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق» فجرت العادة مجرى الشرط كما 
تقدم ذكر الأمثلة بذلك» وأيضاً فإن عقد النكاح يخالف سائر العقودء ولهذا نافاه 
التوقيتٌ المشترّظ في غيره من العقود على المنافع» بل كانت جهالة مدة بقائه 
غير مؤثرة في صخته» والصداق عوضه ومقابله» فكانت جهالة مدته غير مؤثرة 
في صحته» فهذا محض القياس» ونظير هذا لو جره كل شهر بدرهم فإنه يصح 
ون كانت جك الا جو غير معلومة تا لمدة الإجارة؛ فقد صح عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه أجُّر نفسّه كل دلو 
بتمرة» وأكل النبي يه من ذلك التمر» وقد قال النبي كِ: «المسلمون عَلَى 


)١(‏ كذا في جميع الأصول! وفي «عقد الجواهر الثمينة» (1/ :)٠١5‏ «بدءاً» وهو الصواب. 

(۲) في (ك): «كليهما». 

(۳) تراها في «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟/ )٠٠١١ - ٠١5‏ وما سبق منه بالحرف. 

- و1477) في (صفة القيامة): باب (٤۳)ء وابن إسحاق في‎ ۲٤۷۳( رواه الترمذي‎ )٤( 
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شروطهم» إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً»"“ وهذا لا يتضمن واحداً من 
الأمرين» فإن ما أحل الحرَّام وحرّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جازء 
وقال النبي كَلِ: «إن أحقٌّ الشروط”" أن توفوا به ما استحللتم به الفروح»" 
وأما تلك التقديرات المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل 
عليهاء ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منهء وما كان 
هذا سبيله فهو غير معتبر. 


(00 
(۳) 


«المغازي» (رقم »)۲٤۸‏ وعنه هناد في «الزهد» (44) من طريق محمد بن كعب: حدثني 
من سمع علي بن أبي طالب فذكر قصةّء وفيها أنه نزع كل دلو بتمرة» ولس افيه أنه أطعم 
النبي کي شيئاً . 

وقال الترمذي: حسن غريب!! وفيه راو مبهم» ورواه مطولاً أبو يعلى (20507» وفيه 

وروی نحوه أحمد في «مسنده» (۱/ ٩١‏ و780١)‏ و«فضائل الصحابة» »)١779(‏ وابنه 
عبد الله في «الزهد» :»)١14(‏ و«زوائده على فضائل الصحابة» (2»)8947 وأبو نعيم في 
«الحلية» :17١/١(‏ ۷۲)» من طريق مجاهد عن علي نحوه» وفيه أكل النبي يي منه› 
ومجاعد لع اسع من علي 

وروی ابن ماجه (5551) في (الرهون)؛ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط 
جَلِدَة» والبيهقي )١11/1(‏ من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس نحوه في قصة 
عليّ» وفيه أنه جاء بها النبي كل. 

وحنش هذا اسمه حسين بن قيس. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)۲٦۲‏ هذا إسناد ضعيف» حنش اسمه حسين بن 
قيس» ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبخاري» والنسائي» 
والبزار» وابن عدي» والعقيلي» والدارقطني. 

وعزاه لأحمد في «مسنده» من حديث ابن عباس» ولم أجده فيه بعد بحث» وهو فيه 
من حديث علي كما ذكرت» فلعله سبق قلم. 

وفى «سئن ابن ماجه» (5547).: والبزار  78(‏ البحر الزخار) من حديث على 
تؤكوقاً : إن كنت لأدلر التو ت بعمزة واشترط أنها جلوة حلدة ٠‏ 

وروی هناد )۷٥۷(‏ والمعافى بن عمران )١55(‏ كلاهما فى «الزهد» من طريقين عن 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي في أن 
ينزل له كل دلو بتمرة» ورواية عمار عن علي مرسلة. 
سبق تخريجه. (۲) في المطبوع: «الشرط». 
رواه البخاري )۲۷۲١(‏ في (الشروط): باب الشرط في المهر عند عقدة النكاحء 
و(اهاه) في (النكاح): باب الشروط في التكاح. ومسلم )١514(‏ في (النكاح) : باب 
الوفاء بالشروط في النكاح» من حديث عقبة بن عامر. 


د د بر 1 
وقال الحافظ 0 يوسف يعقوب بن و ا في كتاب «التاريخ 
والمعرفة"'2 له وهو كتابٌ جَليل غزيرٌ العلم جم م الفوائد -: حدثني يحيى بن 
عبد الله بن بكير المخزومى قال : هذه رسالة a‏ مالك بن أذ ا 
سلامٌ عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد عافانا الله 


وإياك» وأحسن لنا العاقبة”" في الدنيا والآخرة ‏ قد بلغني كِتَابْكَ تذكر فيه من 
صلاح حالكم الذي ف فأدام الله ذلك لكم وأتمّه تمه بالعؤن على شكره والزياده 


وذكرتٌ نظرَّك في الكتب التي بعثتٌ بها إليك وإقامتك إياها 0 
بخاتمك» وقد أتننا فجزاك الله عما قدّمتَ منها خيراء فإنها كنب انتهت إلينا عنك 


فأحبيتٌ أن أبْلْْ حقيمَّتها بنظرك فيها . 

ل ا ا ل ل ل 
ابتدائي 6 0 ورجوتٌ أن يكون لها عندي موضع » وأنه لم يمنعك من 
ذلك فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً إلا لأني لم أَذَاكِرْكَ مثلّ هذا. 

وأنه بلعَكَ أني أفتي بأشياء مُخالِفة لما عليه جماعة الناس عندكم» وأني 
يَحِنٌّ على الخوف على نفسي لاعتماد مَنْ قِبَلي على ما أفتيتّهم به» وأن الناس تَبَعٌ 
لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن. 

وقد أصبتٌ بالذي كتبتَ به من ذلك إن شاء الله تعالى» ووقَعَ مني بالموقع 
الذي تحبء وما اعُد" أحداً [قد] يُنْسِبُ إليه العلمَ أكْرَهَ سواد القُتيا ولا أشَدٌَ 
تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مَضَوْاء ولا آحَذَ لفتياهم فيما اتّفقوا عليه مني» 
والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 


)1۸۷/١( )١(‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصول جميعاً. 

(۲) سيأتي توثيقها وتخريجها (ص547): وجاء في هامش (ق): «قال محمد بن رمح: كان 
دخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قط . 

(۳) في (ن) و(ك): اجن العافية» . (5) أي: أن تبتدأني بالنصيحة. 

(5) كذا في الأصول جميعاً» وفي مصادر التخريج» ونقلها صاحب «نماذج من رسائل الأئمة 
السلف» وأدبهم العلمي» (ص ۳۳): «أن لا يكون»!! 

(5) کذا في (ط)› و(د): «إلا لأني»» وفي غيرها : yj‏ أني» . 

زفق في الأصول جمعا: «وما جد والتصويب من «المعرفة والتاريخ». 
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وأما ما ذكرْتٌ مِنْ مُقام رسول الله صلى الله عليه وال وسلم بالمدينة» 
ونزولٍ القرآن [بها]”" عليه عليه بين ظهْرَي أصحابه. وما علّمهم الله منه» وأن الان 
صاروا به بَبَعاً لهم فیه» فكما ذكرت. 

وأما ما ذكرتٌ من قول الله تعالى: لفون الْأَوَلونَ من ت لمن وَالأصَارِ 

واي اتبعوهم يخسن رض اله عنم وروا عه ومد لم جت تجَرى 

يت" الأتير رين اا 24 ديك الْمَوْرُ اميم » [التوبة: ]٠٠١‏ فإن كثيراً من 
أولئك السابقين الأولين حَرَجُوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاءة مرضاة الله فجنَّدُوا 
الأجنادء واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين طهْرَائيْهِمٍ كتابَ الله وسنّةَ نبيه”؟' ولم 
يكُتّمُوهم شيئاً عَلِموه. 

وكان في كل جُند منهم طائفة يُعلّمون ‏ [1]*؟ ‏ كتاب الله وسنة نبيه 
ويجتهدون برأيهم فيما لم يُفَسّره لهم القرآنُ والسنةٌء ويقوْمُهُم”'' عليه أبو بكر 
وعمر وعثمان الذين اختارّهم المسلمون لأنفسهم. 

ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل 
كانوا يكتبون [لأجنادهم]" في الأمر اليسير لإقامة الدين والحَدّر من الاختلاف 
بكتاب الله وسنة نبيه» فلم يتركوا أمراً فسَرهُ القرآن أو عمل به الب ية أو ائتمروا 
فيه بعده إلا أَعْلمُوهُمُوهُ. 

فإذا جاء أمرٌ عمل“ فيه أصحابٌ رسول الله ا بمصرّ والشَّام والعراق على 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يزالوا عليه حتى روا لہ يأمُرُوهم بغيره» فلا 
نراةٌ يجورٌ لأجناد المسلمين أن يُحيثوا اليوم أمراً لم يعمل به سَلَّمُهم من أصحاب 
رسول الله كله والتابعين لهم. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (و). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في مطبوع «المعرفة»» و(د) و(ط)ء و(و) و(ك) «من تحتها»» والصواب حذف «من». 

)٤(‏ كذا في الأصول» وفي سائر المصادر: انبيّهم». 

(5) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك)» و«المعرفة والتاريخ»» وفي "تاريخ ابن معين»: «يعملون 
بكتاب الله . 

(7) في مطبوع «المعرفة»: «ويقومونهم»! وفي (ك) و(ق): «ويقويهم» وفي باقي الأصول: 
«وتقدمهم»!! والصواب ما أثبتناء» ومعناه: يصحح لهم فيما أخطأوا به أبو بكر. . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(A)‏ في «المعرفة والتاريخ». وسائر المصادر: «عملوا). 
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[حين ذهب العلماءً وبقي فيهم من لا يُشبه من مضى] 

مع أنَّ أصحاب رسول الله بيا قد اختلفوا بعده(" في القتيا في أشياءَ كثيرق 
ولولا أني قد عرفتُ أن قد عَلِمْتَهَا لكتبثٌ”'' بها إليك» ثم اختلف التابعون في 
أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله]”” وسلم سعيد بن المسيب 
ونظراؤٌه شد الاختلافي. 

ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ 
ابنُ شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

[ما أخذه الليث على ربيعة] 

فكان””؟ من خلاف ربيعة لبعض ما [قد]"“ مضى ما قد عرفت وحضرتٌ» 
وسمعتٌ قولّكَ فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن 
عمرء وكثيرٍ بن ققد وغيرٍ كثير ممن هو أسَنّ منه» حتى اضطّرك ما كَرِهُت من 
ذلك إلى فراق مجلسه. 

وذَاكَرَتَكَ أنت وعبدٌ العزيز بن عبد الله بعض ما نَعيبُ على ربيعة من 
ذلك» فكنُما من الموافقين“ فيما أنكرتٌ» تَكْرَهان منه ما أكرهه“ ومع ذلك - 
بحمد الله عند ربيعةً خيرٌ كثيرٌء وعقلٌ أصيلٌ» ولسانٌ بلِيغٌ» وفْضل مستّبين» 
وطريقةٌ حسنة في الإسلام» ومودّة [صادقة]”''' لإخوانه عامةً ولنا خاصة» رحمة الله 
[عليه] وغفر له وجزاه بأحسنّ من عمله. 


[تناقض ابن شهاب أحياناً] 
وكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثيرٌ إذا لُقيناه» وإذا كائّبه بعضنا فربما 


)١(‏ في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): «بعد»! 

(۲) في المطبوع: «كتبت». (۳) ما بين المعقوفتين من (و). 
(4) في مطبوع «المعرفة»: «ورأيتهم» وهو تحريف» وفي (ك): «رأسهم. 

(5) في (ك) و(ق): «وكان». 

() سقطت من مطبوع «المعرفة»)» وسائر المصادر التي أوردت الرسالة. 

(۷) هو الماجسشُون المدنى» الثقة الفقيه (مات سنة 584١ه) ‏ رحمه الله -. 

(۸) كلا فى الأصولء وفى «المعرفة وسائر المصادر: «فكتما لى موافقين». 
(9) في سائر المصادر: «أكره»: وكذلك في «المعرفة والتاريخ». ‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د)» و(ط)» وهو مثبت في «المعرفة والتاريخ». 
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كتب إليه في الشيء الواحد - عَلَى فَضْل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع ينمض بعضها 
بعضاًء ولا يَشْعُر بالذي مضى من رأيه في ذلك فهذا الذي يَدْعُوني إلى نَرْكِ ما 
أنكرت تركى إياه. 


[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر] 
وقد عرفتٌ مما عبت" إنكاري إياه: أن يجمع أحدٌ من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله لم 
يجمع”" منهم إمام قط في ليلة مَطرء وفيهم أبو عبيدة بن الجرّاح» وخالد بن الوليدء 
ويك بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» ومُعَاذ بن جبل» وقد بلغنا أن رسول الله كَل 
قال: «أَعْلَمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»”" وقال: «يأتي معاذ يوم القيامة بين 
يدي العلماء ا ورل و ت وا الدرداءء وبلال بن رباح . 


)١(‏ في الأصول: «عرفت أيضاً عيب»!!» وما أثبتناه من «المعرفة والتاريخ» وسائر المصادر. 

(۲) في (ن) و(ك): «لم يخرج»! 

(۳) هو جزء من حديث طويل: رواه بسياقة تامة أحمد في «مسنده) 8/5 «(YA‏ 
والترمذي (۳۷۹۱) في (المناقب)» وابن ماجه ١١5(‏ و68١)‏ في (المقدمة): باب في 
فضائل أصحاب رسول الله ا والنسائي في فضائل الصحابة ١78(‏ و187١)‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (۸۸) »)۸۱١(‏ والطيالسي (2095). وابن حبان (۷۱۳۱ و۷۱۳۷ 
و707). والحاكم (۳/ ؟57)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 2)١17‏ والبيهقي (5/ )5١١‏ 
و«المدخل» (41)) من طريق خالد الحذاء» وعاصم الأحول عن أبي قلابة عن أنس 
مرفوعاً به. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

ورواه الترمذي (۳۷۹۰) من طريق معمر عن قتادة عن أنس» وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» والمشهور من حديث أن قلابة عن 

أنسن: 

والمدقق في ألفاظه يجزم بيقين أن هذه القطعة من مرسل أبي قلابة» ومن ساقه بسياقة 
واحدة أدرج المرسل في المرفوع» كما قال جماعة من العلماءء وبيّنت ذلك بما لا 
مزيد عليه في جزء مفرد في طرق الحديث» والحمد لله» وسميته «طرق حديث أرحم 
آم متي بأمتي» وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - وكنت قد استدركت عليه تصحيحه 
ایا في المجلد الثالث من «السلسلة الصحيحة» وأقرني على ما توصلت إليهء متبعاً لغير 
والحد عن جل العلماء ومن أهل الصنعة الحديثية» مثل: الدارقطنى»ء والخطيب 
البغدادي» وأبي نعيم الأصبهاني» والحاكم» والبيهقي وابن عبد البر وابن تيمية وتلميذه 
محمد بن عبد الهادي . وفي الأصول: «أعلمكماء والتصويب. من مصادر التخريج. 

= رواية‎ 7١4 والمحاملي في «أماليه» (رقم‎ )0۹١ /۳( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٤( 
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= ابن مهدي بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر (58/ 5 )1١‏ - وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲۸/۱) 
من طريق يزيد بن هارون» ومروان بن معاوية كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن 
حوشب عن عمر بن الخطاب قال: (... سمعت نبيك ية يقول . . . فذكر بنحوه). 

وهذا إسناد ضعيف» شهر بن حوشب ضعيف» ثم هو لم يسمع من عمر بن الخطاب»› 
وسعيد بن أبي عروبة اختلط» ورواية يزيد عنه قبل الاختلاط . 

لکن عبد الله بن نمير رواه عن سعيد به موقوفاً على عمر: 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ !!)۲٤۸‏ وهذا إما من تخليط سعيد أو بسبب ضعف 
شهر بن حوشب. 

وله طريق آخر عن عمر: رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١817(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲۲۹/۲) وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (107/508) من طريق 
ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني (وفي «الحلية» الشيباني» وهو خطأ) عن 
أبى العجفاء ‏ وزاد فى «الحلية»: أو أبى العجماء ‏ قال: قيل لعمر... وأبو العجفاء 
هذا قال ابن معين: اسمه هَرم بصري ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
البخاري: في حديثه نظرء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم» ووثقه 
الدارقطنى» وبقية رجاله ثقات فمثل حديثه يقبل فى الشواهد. 

قلت: وللحديث شواهد مرسلة وهى: ١‏ 

أولا دم كسم الف ` 

رواه ابن سعد »)۳٤۷/۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر (07/58) وإسناده إلى محمد 

ورواه أبو نعيم )۲۲۸/١(‏ من طريق أبي العباس الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا 

عبد العزيز بن محمد» عن عمارة بن غزية عن محمد بن كعب به. 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» ›)٤١/۲۰(‏ وأبو نعيم (۲۲۹/۱) وابن عساكر )1٠5/0/(‏ 

من طريق يحبى بن أيوب عن عمارة عن محمد بن عبد الله بن أزهر عن محمد بن كعب . 

قال الهيثمي :)"١١/9(‏ وفيه محمد بن عبد الله بن أزهرء ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

ثانياً: محمد بن عبيد الله الثقفى» أبو عون: 

رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۲/ ۷٤۳)ء‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» (۷/ 070) وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (185) وابن عساكر في تاريخ دمشق» (0۸/ 2400 
٠‏ من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عنه» ورجاله ثقات. 

ثالثا: الحسن البصري: 

رواه ابن سعد (7/ 06787 وابن أبي شيبة (۷/ »)٥۳١‏ وابن أبي عاصم (18170) وابن 
عساكر )5٠57/6048(‏ وإسناده : 

فالذي يظهر أن الحديث مسنداً أو مرسلاً له أصل» ولذلك صححه شيخنا الألباني 
رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الصحيحة» (/ )۸٤ - 8١‏ (رقم 0 ؛»؛ والعجيب أن = 
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وكان او در صو لر بن العوام وسعد بن أني وقاص› وبتحمص 
سبعون من عل بدر» وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود» وحذيفة بن 
اليمان» ڪزان ين خصين » ونزلها [أمير المؤميين]” ا بن أب طالب [كرم الله 
وجهه في ال سئين » وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


[وآله]”"' وسلم فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 
[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق] 
ومن ذلك القضاءً بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق» وقد عرفتٌ أنه لم 
يزل يُقَضَى بالمدينة به» ولم يقض به أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه [وآله]”*» 
وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا E‏ ولم يكن به إليهم الخلفاء 


الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم ولي عمر بن عبد العزيز - وكان كما 
قد عَلِمتَ في إحياء السُّنن» [وقطع لبد والجدٌ فى إقامة الدين» والإصابة 
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في الرأي» والعلم بما مضى من أمر الناس - فكتب إليه رُرّيقَ بن الحكيم”: إنكَ 
كنك تقصى بالحدينة شعاد الشاعك الراك ويمين واب الهو فكي :ال 


= الحافظ ابن حجر في «الإصابة» لم يذكر هذا الحديث إلا من مرسل أبي عون فقط!! 
و«الرتوة ‏ بالتاء -: أي برمية سهم» وقيل: بميل» وقيل مدى البصر» (و)» وباختصار 
فی (د)» و(ط). 
EE.‏ رون e ONS‏ ا a‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) ما بين المعقوفتين من (و) فقط . 

(۳) زاد (د) قبلها: «كثيرا ووضعها بين معقوفتين» ولا وجود لها فى الأصولء ولا فى 
مصادر تخريج «رسالة الليث». 0 : 

0( معلوم أن مذهب الليث بن سعد رحمه الله -: منع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر؛ 
كما ذهب إليه أصحاب الرأي؛ خلافاً لما ذهب إليه مالك» وأحمدء والأوزاعي» وكثير 

من الفقهاء من جوازه» وانظر «موسوعة فقه الليث بن سعد» (7”59) وكتابنا: «فقه الجمع 
بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص ”57 55). 

)0( ما بين المعقوفتين من (و) فقط. 

(5) في مطبوع «المعرفة»: «وقطع اليد»!! وسقطت من (ك) و(ق). 

)۷( في (ن)؛ «زريق» بتقديم الزاي» وكذا في مطبوع : «المعرفة»!!» وفي المطبوع و(ك) و(ق) 
«ابن الحكم»»؛ والصواب ما أثبتناه» كما في «المؤتلف» )٠١١(‏ للدارقطني و(08) 
لعبد الغني» و«الإكمال» .)٤۷١ /٤6(‏ وفي «التبصير» :)٥٠١١/۲(‏ «واختلف فيه كما اختلف 
في اسم آبيه» هل (رزيق) بتقديم الراء على الزاي» أو بتقديم الزاي على الراء» وهل 
شكيم» بالضم أو بالفتح». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 8 € 


عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير 
ذلك؛ فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين 
ولم يَجمع بين العشاء الت كل ليله ا الجاع" يسكت »عليه فى 
منزله الذي كان فيه بحُْنَاصِرَ”"' ساكناً”” . 
[مؤخر الصّداق] 
ومن ذلك أن أهلَ المدينة يقضون في صَدَقَاتِ النساء أنها متى شاءت أن 
تتكلم في مۇر صداقها تاف فذّفع إليهاء» وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك وأهلّ الشام وأهل مصرء ولم يض اجان أصحات بريدول انه 6 
ولا كن عدم لامرأةٍ بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاقٌ فتقوم 
على حقّها . 
[القول في الإيلاء] 
ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاقٌ حتى يُونَف وإِنْ مرّت 
الأربعةٌ الأشهرٌء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر - وهوالذي كان يُرْوَى عنه 
ذلك التوقيف بعد الأشهر SE‏ الح كر اي ا لا 
يجل للمُولي إذا بَلّْ الأجلّ إلا أن يفيء كما ف الل أو يَعَزِمَ الطلاق“» وأنتم 
تقولون: إن لَّبث بعد الأربعة الأشهر التي سى الله في كتابه ولم يُوقّف لم يكن 


(۱) بدلها في المطبوع: «والمطر». 

(۲) قال (و): «بليدة من أعمال حلب» تحاذي قِنّسْرِين نحو البادية» وتقال بالتاء - نضا - 
أهم. 

قلت: وهي بالتاء في المطبوع» وانظر: امعجم البلدان» (”/550/7). 

(۳) بدلها في بعض المصادر التي ذكرت الرسالة: «سكباً»» وما أثبتناه من «المعرفة»» وكذا 
في جميع الأصول» وقد حررت مذهب عمر بن عبد العزيز في الطبعة الثانية من كتابي 
«فقه الجمع بين الصلاتين» (ص ٤۳ 25٠‏ ۔ ۰٤٤‏ 14 - ١٤٠)ء‏ وفيها كثير من الزيادات 
على الطبعة الأولى» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)٤(‏ رواه مالك في «الموطأ» »)٥٥٦/۲(‏ في ت (0590) و(0591) في 
ا باب قوله تعالى: للدي ولون من من سا بهم ربص ن أَربعَةَ ير إن ا٤و‏ 4 لله عقو 
يسع 2:47 وعبد الرزاق )١١55317(‏ 1 واد بخ أبي شيبة (2»)98/5 وسعيد بن 


منصور (۱۹۱۱)» والبيهقي (// ۳۷۷) من طرق عن نافع عنه» وفيها ما هو من أصح 
الأسانيد. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عليه طلاقٌ» وقد بلغنا 0 عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» وَقَبِيصَة بن ذؤيب» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [أنهم] قالوا في الإيلاء: راتت الاو 
ار ا ينه 7 > وكال وكسيد رو الس او كدي عند ال ی 
[بن الحارث] بن هشامء وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةٌ أشهر فهي تطليقةء 
ولهُ الرّجعةٌ في العِدَّة. 


[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها] 
وسن ذلك أن رید ین انت کان يقول: ل 
فاختارت زوجهًا فهي تطليقةٌ وإن طلَقَّتْ نفسها ثلاثاً فهي تطليقة9 22 وقضى بذلك 


)١(‏ في الأصول: «أن»» وما ذكرناه من «المعرفة» وغيره. 

(۲) أما قول عثمان» وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق 2»)١١774(‏ ومن طريقه البيهقى 
(0/0)ء وابن أبى شيبة (4)88/4. والدارقطتی (18/4) من طريق معمر عن عظاء 
اف عن ا عونا ف الابادوقالا < إذا معنت أربعة افر هى راح 
وهي اڪ نها عد رة الطلفة:. 

قال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني» وليس ذلك بمحفوظء 
وعطاء الخراساني ليس بالقوي» والمشهور عن عثمان بخلافه» ثم روى من طريق 
الميمونى قال: ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراسانى عن أبى سلمة 
عن اق فقال: لا أدرى ما هو» روي عن عثمان ينه خلافه, قيل له: E‏ 
قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف. 

أقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق »)١١7754(‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۷)ء 
ورواية الأوزاعي عن عطاءء والميموني عن أحمد عند الدارقطني (4/ 1۲ - 17). 

وأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق (١١١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة (41/4) عن معمر عن 
الزهري عنه» وإسناده على شرط الشيخين» وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول 
عثمان وزيد. 

(۳) سقط من «المعرفة والتاريخ». )٤(‏ في الأصول: «الأشهر». 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش (ق). 

(57) روى مالك فى «الموطأ» (؟/ 5 2»)05 ومن طريقه البيهقى (۷/ )۳٤۸‏ عن سعيد بن سليمان بن 
زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت حي فأتاه محمد بن أبي 
عتيق» وعيناه تدمعان» فقال له زيد: ما شأنك» قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني» فقال له 
زيد: ارجعها إن شئت» فإنما هي واحدة» وأنت أملك بهاء وإسناده صحيح. 

وروی عبد الرزاق (۱۱۹۱۷)» وسعيد بن منصور 2»)١571(‏ والبيهقي )۳٤۸/۷(‏ من 
طريق القاسم بن محمد عن زيد ب بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدهاء فطلقت 
نفسها ثلاثاً قال: هي واحدة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


عك الملك بن مروان» وكا ربيعة بن لايا عبد الوحمن يقوله: 

وقد كاد الا يجتمعون على أنها إن اختارّث زوجَها لم يكن فيه طلاقٌ» 
وإ ارت ها واحدة أى اتسين كانت له عليهًا رجن" + وإن طلقت ننسها 
ثلاثاً بان منهء ذم لجل س تكح زرحا فر فیدځل بها ثم يموت أو 
يطلقهاء إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكتّكِ واحدة» فيُستَخْلك 


و ينه وبين امرأته . 


[الحرٌ ي يشتري أمته والحرّة تتز تتزوج عبدها] 
ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: يما رجل تزوج آمة ثم اشتراها 
زوجها فاشتراؤها إياها ثلاث تطليقات”"»: وكان ربيعة يقول ذلك» وإن تزوّجَتث 
المرأةٌ الحرةٌ عبداً فاشئَرتُه فمثل ذلك. 


[ما أخذه الليث على مالك] 
وقذا بعک شيعا من الفا مكرما © :وقد كنك كت إليك في 
بعضها" فلم تجبني في كتابي» فتَحْرَّفْتٌُ أن تكون استَنْقَلتَ ذلك» فتركتٌ الكتاب 


= ونحو هذا ورد في «مصنف ابن أبي شيبة» »)٤١/٤6(‏ و«سنن البيهقي» )۳٤۸/۷(‏ من 
طريق أبان بن عثمان عن زيد. 
وروی ابن أبي شيبة (47/5) من طريق أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد بن 
ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة. 
وأشعث: هو ابن سَّوَّارء والحكم هو ابن عتيبة» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
وأشعث ضعيف . 


وروى نحوه سعيد بن منصور :)١١61١(‏ حدثنا هشيم : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن 


زيل به. 
والمغيرة هو ابن المقسمء وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من زيد بن ثابت. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). )۲( في الأصولة عي 
(۳) روى عبد الرزاق (۱۳۱۹۹) وسعيد بن منصور )۱۹٤٩ »۰۱۹٤۱(‏ من طريقين عنه قال : 
«بيع الأمة طلاقها». 


)٤(‏ في (ق): «نستنكرها؟. 

(0) روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/58١)‏ بسنده إلى عبد الله بن غانم عن 
الليث بن سعد أنه قال: «أحصيتٌ على مالك ب و ان ع نسالة + كليا مكااقة اه 
النبي كك. مما قال مالك فيها برأیه» قال: ولقد كتبتٌ إليه في ذلك». 


قلت: فلعله يشير هنا إلى تلك المسائل» والله أعلم. 


GAT‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


إليك في شيء مما أتكرث”'' وفيما أوردثٌ فيه على رأيك”'. 
[تقديم الصلاة قبل الخطبة فى الاستسقاء ]| 
وذلك أنه بلغني أنك أمرتٌ زُفَرَ بن عاصم الهلالئ”" _ حين أراد أن 
يستسقي - أن يُقَدّم الصّلاةَ قبل الخطبةء فأعظمتٌ ذلك؛ لأنَّ الحُطبة والاستسقاء 
كهيئة يوم الججمعة إلا أن الإمام إذا دنا قَرَاعُه؟؟ من الخحُطبة [حوّل وجهه إلى 
القبلة] فَدَعَا وحَوّلٌ رداءه ثم نزل فصلىء وقد استسقى عمر بن عبد العزيز› واو 
الصلاة. فاسْتهئر من كلب" فل ET yT‏ 


TTT 
ومن ذلك أنه بلغني أنك د تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبٌ عليهما‎ 
الصَّدقَة» حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصَّدقَةٌ وفى كتاب عمر بن‎ 
الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَّان بالسَّويّة"2. وقد كان ذلك بقل به في‎ 
ولاية عمر بن عبد العزيز قَبِلْكُم وغيره» الذي افا :يحي بن سعيد ولم يكن‎ 

بدون أفاضل العلماء في زمانه» فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيرّه. 


[من أحكام المفلس] 
ومن ذلك أنه بلغني أنك : تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعةء 
فتقاضى طائفةً من ثمنها أو أنفقَ المشتري طائفةٌ منها أنه يأخذّ ما وَجَدَ من متاعهء 
وكان الناس على أنَّ البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً أو أنفق المشتري منها شيثاً 


)١(‏ في (د)ء و(ط): «أنكرةٌ». 

(؟) كذا في الأصولء و«المعرفة» وفي بعض المصادر: «عَلِمَ رأيك»» وفي (ق): «وفيما أردت». 

)۳( والي المدينة من جهة الخليفة المهدي. )٤(‏ فى الأصول: «من فراغه». 

. سقط من مطبوع «المعرفة والتاريخ». وفي (ق): «فاشتهر» بدل «فاستهتر)‎ )٥( 

)7( كتاب عمر في الصدقات تكلمنا عليه في مكان آخر من هذا الكتاب» وانظره مفصلاً في 
«نصب الراية» (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹) وقد ورد هذا أيضاً في حديث أبي بكر عن النبي ا في 
الصدقات» أخرجه البخاري )١551(‏ في الزكاة: و(15417١)‏ في الشركة كلاهما في باب 
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومن ذلك أنك تذكر أن النبي كل لم يغ الزبيرَ بن العوام إلا لفرّس واحد» 
ا دن أنه أعطاه أربعة اسهم بفرسين و الفرش 0 الغالكق00 
والأمةٌ كلهم على هذا الحديث: أهل الشامء وأهل مصر› وأهل العراق» وأهل 

إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك وإنْ كنت سمعتّه من رجل 
مرضي - أن تخالف الأمة أجمعين. 
وقد تركتٌ أشياءَ كثيرة من أشباه هذا. 


AY 


وأنا أحبٌ توفيق الله إِيّاكَ وظولَ بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من 
المنفعة» وما أخاف من الضّيْعَة إذا ذهب مِتْلْك مع استئناسي بمكانك» وإن نأث 
الذار. 

فهذه مرك عندي »۰ ورأبي فيك فاستيقنة» ولا ترك الكتات الي يخي 
وحالك» وحال وَلَدِك وأهلك› وحاجة إن كانت لك أو لأحد ل يُوصَلٌ بك» فإني 
ا بذلك» كتبتٌ إليك ونحن صَالحون مَعَافُوْنَ والحمد لله › ل الله أن يرزقنا 
وإياكم شكر ما أولانا”" وتمام ما أنعم به عليناء والسلام N E‏ 


)01( في الأصول: «الفرسين» 

(۲) ذكر هذا البيهقى فى «سننه الکبری» (758/5 - ۳۲۹) عن الشافعي قال: وقد ذكر 
عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خبيرء فلم يسهم 
إلا لفرس واحد. 

والعمري: هو عبد الله بن عمر» وهو ضعيف». وفيه انقطاع . 

وانظر ‏ غير مأمور : «السير؛ )۱۸١  ١1/8(‏ للفزاري» و«شرح السير الكبير» (؟/ 
٠‏ للسرخسي» و«الرد على سير الأوزاعي» )١9  ١7(‏ لأبي يوسف» و«الأحكام 
السلطانية» )٠٠١  549(‏ للماوردي و(ص )١185- ٠١‏ للقاضي أبي يعلى» و«فتح 
الباري» (58/5)» و«التلخيص الحبير» ٠١١ - ۱١١/۳(‏ رقم 4) و«زاد المعاد» (۲/ 
OEY ATA‏ 

(۳) في (و): «أولينا». 

(6) انظر نص الرسالة كاملاً في «المعرفة والتاريخ» )٦۸۷ /١(‏ للفسوي» و«تاريخ ابن معين» 
.)٤۹۷ - ۸۷ /5(‏ وأشار إليها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٤۳/۳(‏ - 55)» 
والحجوي في «الفكر السامي» (١/١۳۷)ء‏ وقال بعد أن ساقها: «مُحصّل الرسالة أن 
مالكاً أراد جمع الكلمة على عمل أهل المدينة» وحديث أهل الحجاز لقوّته» لكن الإمام = 


CEA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر] 
فإن قيل: فما د تقولون فيما لو تجمّلوا وجعلوه حالاً» وقد اتفقوا [في 
الباطن]”'' على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب: هل للمرأة أن 
تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟ 


[مهر السر ومهر العلن] 

قيل: هذا ينبني على أصل» وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسموا في 
العلانية أكثر منه» هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت فيها 
أقوال المتأخرين؛ لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة» ولا بد من كشف غطائهاء ولها 
في الأصل صورتان: 

إحداهما: أن يعقدوه فى العلانية بألمين مثلآء وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر 
ألف وأن الزيادة سمعة» من غير أن يعقدوه [في العلانية]”" بالأقل؛ فالذي عليه 
القاضي ومَنْ بعده من أصحاب أحمد أن المهر هو المسمّى في العقدء ولا اعتبار 
بما اتفقوا عليه قبل ذلك» وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه» وسواء كان مهر 
العلانية من جنس مهر السر أو من جنس غيره أو أقل منه أو أكثر» قالوا: وهو 
ظاهرٌ كلام أحمد في مواضع» قال في رواية ابن بدينا في الرجل”" يصدق صداقاً 


= الليث تمسك برأيه» وأن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصلء أما ما انتقده الليث من 
أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب الفقه والخلافيات» وليس المحل 
لاستقصاء ذلك» وإنما ذلك في الكتاب صورة من صور النزاع الذي كان واقعاً في هذا 
العصرء وصورة من أصول الفقه». وانظر لها: «المدخل إلى الإكليل» )٦۸(‏ للحاكم . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۳) في (و): «قال في رواية يزيد: ثنا في الرجل»»: وعلق قائلاً: «هكذا في نسخة» وفي 
نسخة ابن بديناء وفي كتاب «إبطال التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل عنه ابن 
القيم هذا ورد: «قال في رواية ابن المنذر؛ (ص ١505©‏ ج” ‏ فتاوى ابن تيمية - طبع دار 
الكتب الحديثية)» أه. 

قلت : تحرف (ابن بدينا) في مطبوع «إبطال التحليل» (ص (٠١١‏ إلى (ابن المنذر) في 
طبعة «مجموع الفتاوى»» ووقعت على الجادة (ص ٠٠١١‏ - بتحقيق د. فيحان المطيري)» 
وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» توفي سنة »)۳٠۳(‏ 
ترجمته في «المقصد الأرشد؛ (788/17)» وانظر تعليقي على «القواعد» لابن رجب /١(‏ 
.)6٥‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين “2 
فى السر والعلانية”" شيئاً آخر: يؤخذ بالعلانية» وقال في رواية أبي الحارث: إذا 
تزوجها في العلانية على شيء وأَسَرّ غير ذلك أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد 
في السر بغير ذلك» وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صداقاً سراً وصداقاً 
علانية : يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر بهء قيل له: فقد أشهد وا في السر 
بغيره؟ قال: وَإِنْء أليس قد أقر وذ اش عند شهود؟ يؤ يۇخذ بالعلانة" . 


قال و (ومعنى قوله: «أقرّ به) أي رضى به والتزمه؛ لقوله سبحانه : 
eAere‏ € رم 1 
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ءاقررتم وأخذتم عل عل دیک إِصرِىُ # [آل عمران: ]4١‏ وهذا يعم التسمية في العقد 
والاعتراف بعده» ويقال: أقر بالجزيةء وأقر للسلطان بالطاعة» وهذا كثير في 
کلامهم› وقال في رواية صالح في الرجل يعلن مهراً ويخفي آخر: آخذ بما يعلن؛ 
لأن ال ا فى ب وينبغي لهم أن يفوا له بما كان اسر E‏ 
وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة فى السر بمهر وأعلنوا مهراً ل 
لهم أن و وأما هو فيۇاخىز بالعلانة* قال الاي وغيره: فقد أطلق 
القول بمهر العلانية» [وإنما قال: ينبغي لهم أن" ] يَقُوا بما أسروا””'“. على 
طريق الاخخيار؛ لتلا يحصل منهم غرور له في ذلك؛ وهذا القول هو قول 
ال ر ا 00 


)١(‏ في (و) و(ق): «في السر وفي العلانية»؛. (۲) في (ن) و(ك): «بها». 

(۳) انظر: «المغني» (۱۷۲/۱۰)ء و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (0/ 077-714 
و«الإنصاف» (۲۹۳/۸)ء و«المبدع» (۷/ ۰)۱٦‏ و«الفروع» /٥(‏ 1¥( و«المقنع» ۳/ 
9ل و«الکافی» (۷۱1/۲). 

(5) في كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٠ 00198 ٠١١‏ 

- وما بين المعقوفتين منه. 

)٥(‏ زاد 8 بعدها: «بها»!! 

(7) في «مسائل صالح»: «بما كان أسراء وانظرها (۳/ .)٠١١١/٠٤١‏ 

(۷) في (د)» و(ط) و(ق): «فيؤخذهء وكذا في مطبوع «بيان الدليل». 

(۸) هذا النص غير موجود في مطبوع «مسائل ابن منصور». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «بيان الدليل». 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «أسروه». 

(11)و(؟١)‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١/٤(‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم 
١١‏ )»). وعبد الرزاق في «المصنف» (/ رقم ۷ )١٠4‏ وانظر «الإشراف على مذاهب 
العلماء» .)٥۹ /٤(‏ 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم )١١١١‏ وذكره ابن المنذر في «الإشراف» (09/5). 


©2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وابن شبرمة'''» والأوزاعي”" » وهو قول الشافعي”" المشهور عنه» وقد نص في 
موضع آخر [على] أنه يؤاخذ“ بمهر السرء فقيل: في هذه المسألة قولان» وقيل: 
بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتى [إن شاء الله تعالى]ء وقال كثير من أهل 
العلم أو أكثرهم: إذا عَلم الشهودٌ أن المهز الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر 
كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السرء والسمعة باطلة» وهذا هو 
قول الزهري”*' والحكم بن عُتيبة"© ومالك" والثوري والليث» وأبي حنيفة 
0 ا 0 ا الو وذكر القاضي 
[في موضع] عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل» وهو خلاف ما 
حكاه عنه أصحابه وغيرهم'"''» وقد تقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر 
إذا ثبت أن العلانية تَلْجئة» فقال: إذا كان الرجل”""' قد أظهر صداقاً وأسرّ غير 
ذلك نظر في البينات والشهودء وكان الظاهر أوْكَدَء إلا أن تقوم بيْنةٌ تدفع 
العلانية» قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول 
وبينة العلانية غير عدول» فحكم بالعدول» قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم 
بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية“'“. 


.)١65( «بيان الدليل»‎ )1١( 

(؟) انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/57): «الإشراف» (04/54) لابن المنذر. 

(9) انظر: «مغني المحتاج» (۲۲۸/۳)ء وانهاية المحتاج» (7/٦٤۳)ء‏ و«الإشراف» (04/5) 
لابن المنذر. 

0( في (د)» و(ط) و(ق): «فيؤخذاء وكذا في مطبوع «بيان ا 

(5) رواه عنه ابن أبن شيبة .)٠١١/٤(‏ 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة (5/ »)١65١‏ وفى (ن): «ابن عييئة»!! وفى (ك): اعتبة 

(۷) انظر: «الخرشی» (۲۷۲/۳). ْ 1 

40 و فته عمد اراق ۸۷/١‏ رقم 42٠١4417‏ وحكاه ابن المنذر في «الإشراف» (4/ 
69 وانظر: «موسوعة فقه سفيان» (8هلا_ 5ملا). 

(9) انظر: «فتح القدير» (۳۲۹/۳)ء و«تحفة الفقهاء» .)1١8/5(‏ 

.)444( وسعيد بن منصور فى «السئن»‎ »)١0١/5( رواه عنه ابن أبي شيبة‎ )۱١( 

(۱۱) رواه عنه ابن أبي شيبة :)١01/4(‏ وسعيد (448): وعبد الرزاق .)1١445(‏ 

. "م٠‎ /9( انظر: «فتح القدير»‎ )1١( 

(۳) في (ط) و(د) و(ق): «رجل» بدون «ال». 

)0 في (ن) و(ق): «حكم.. . نكاح العلانية»» وفي مطبوع : «بیان الدليل» (ص :)١158‏ «أنه 
حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد ا فى السر أن الى نظور 
في العلانية للرّياء”'' والسمعة فينبغي لهم أن تنو" له يه الشيرفة ليطا ره 
بالظاهر؛ لقول النبي ية : «المؤمنون على شروطهم”" قال القاضي: وظاهر هذا 
الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرٌ حكماًء قال: «والمذهب على ما 
ذكرناه». 

قال شيخنا”": «كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البيّنة بأن النكاح عقد 
في السر بالمهر القليل» ولم يثبت نكاح العلانية» وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح 
العلانية» ولكن تشارطوا أن ما يظهرون من الزيادة“ على ما اتفقوا عليه للرياء 
والسمعة»). 

قال شيخنا : «وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد 
وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة ولم 
يثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمعة» بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر 
وادعى عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به [لسانه] إنشاءً أو إخباراً؛ فإذا أقام 
شهوداً يشهدون أنهم تراضًوًا بدون ذلك [حكم ب] البينة" الأولى؛ لأن“ 
التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخرء ألا ترى 
أنه قال: آخذ بالعلانية لأنه قد أشهد على نفسهء وينبغي لهم أن يَقُوا بما كان 


)١(‏ في (د)ء و(ط) و(ق): «الرياء». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) ما زال الكلام لابن تيمية في «بيان الدليل» (ص .)٠١۸‏ 

(5) في (ق) ومطبوع «بيان الدليل»: «إنما يظهرون الزيادة». 

(5) في «بيان الدليل» (ص »)١١١ - ١58‏ وما بين المعقوفتين منه فقط. 

(5) كذا في «بيان الدليل»» و(و)» وسقط من (د)» و(ط) كلمة: «حكم). وقال (د): «في 
الأصل بياض بين قوله: «ذلك»» وقوله: «البينة»؛» ولعله سقط منه لفظ: «عمل على» 
.كما يدل عليه لاحق العلوم» ويكون أصل العيارة «بدون ذلك عمل على البينة 
الأولى»!! 

ونحوه باختصار في (ح)» و(ط)ء وقال (و): «هنا في الأصل بياض بعد كلمة «ذلك»» 
وقد 5-0 على مصدره الأصلي» وهو كتاب «التحليل»ء فأثبتنا ما بين القوسين» وهو 
اح ب 6 
قلت : مكلك في (ن) و(ق) بياض بين «ذلك»)» و«البينة) . 
(۷) قال (و): «في الأصل «أنَ» والتصويب عن المصدر الأصلي». 
قلت: يريد «بيان الدليل؛ (ص ١69‏ ط المطيري). 
(۸) في مطبوع: «بيان الدليل»: «لأن العلانية قد. . “٠.‏ 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أَسَرَّهُ؛ فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه» دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقط› 
وإلا فما يجب [فيما] بينه وبين الله لا عل بالإشهادء وكذلك قوله: «ينبغي لهم 
أن يَمُوا له» وأما هو فيؤاخذ”"' بالعلانية» دليلٌ على أنه يُحكم عليه به وأن أولئك 
يجب عليهم الوفاء» وقوله: «ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في 
المستحب”"'؛ ويدل على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة ترّوجت في العلانية على 
ألف وفى السر على خمس مئة فاختلفوا فى ذلك: فإِنْ كانت البيئة فى السر 
ال ويزاء ا أله ا رعو فرج واخ بالأعكر وقيذت 
المسألة بأنهم اختلفوا وأن كليهما قامت به بينة عادلة. 
وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية» وهو ما إذا تزوجها في السر 
بألف» ثم تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول» فهنا قال القاضي في 
«المجرد» و«الجامع»: إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر؛ لأن 
النكاح المتقدم قد صح [ولزمء والنكاح]“ المتأخر عنه لا يتعلق به حكم» 
ويحمل“ مطلق كلام أحمد والخرقي"' على مثل هذه الصورة» وهذا مذهب 
الشافعى"» وقال الخرقى: (إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية 
و[ن كان السر قد العقد الاح به » وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: 
[إن]"“ تزوجت”''' في العلانية على ألف وفي السر على خمس مثة» وعموم 
كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلهاء وهذا هو الذي ذكره القاضي في 
«خلافه»» وعليه أكثر الأصحاب» ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن 
[يجعلوا]”'؟ ما أظهراه زيادة فى المهر» والزيادة فيه بعد لزومه لآزمة» وعغلى هذا 
فلو كان السر هو الأكثر أخذ به أنضاء وهو معنى قول الإمام أحمد: «آخذ 


)١(‏ فى (د) و(ط) و(ك) و(ق): «فيؤخذ». وكذا فى «بيان الدليل». 

)۲( انظر : «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۳)ء و«الداء والدواء» (ص 14) وقد مر هذا المبحث. 
(۳) في (ط) و(د) و(ق): «يؤخذ». )٤(‏ في (و): «ولزوم التكاح». 

)٥(‏ في مطبوع «بيان الدليل»: «وحمل». 

() في «مختصره» (0/ 71514 مع شرح الزركشي). 

(۷) انظر: «مغني المحتاج» (78/7؟)2 وانهاية المحتاج» (1457/5). 

(۸) انظر قول الخرقي في «مختصره» (1/ 5778/508١‏ مع «المغني»). 

() ما بين المعقوفتين من (ط)ء و(د)» وسقط من سائر النسخ»› ولابيان الدليل». 

)١(‏ في (ك): «زوجت». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين “2 
بالعلانية» أي يؤخذ بالأكثرء ولهذا القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما 

يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما"'"؛ فإذا تواصوا بكتمان 
ك الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني" . 

فقد تحرر أن الأصحاب”" مختلفون: هل يؤاخذ”؟' بصداق العلانية ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط؟ فيما إذا كان السر تَوَاطظََاً من غير عقد» وإن كان السر 
عقداً فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على 
وجهين” ؛ فمن قال: إنه يؤاخذ به ظاهراً فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم 
أن يؤاخذوا”"' إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضاًء وهذا قول [قوي]”' له شواهد 
كثيرة» ومَنْ قال: إنه يؤاخذ”" به ظاهراً وباطناً ّى ذلك على أن المهر من توابع 
النكاح وصفاته فيكون e‏ هزلاً والنكاح جده وهزله سواء فكذلك 
ذكر ما هو فيه» يحقق ذلك أن جل البضع مشروط بالشهادة على العقدء والشهادةٌ 
وقعت على ما أظهره؛ فيكون ا شرطا””'2 في الحل». 

هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب «إبطال 
التحليل» نقلته بلفظ"'. 


[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية] 
ولهذه المسألة عدة صور: 
هذه إحداها. 


الثانية: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية أن 


.)958( و«مسائل ابن هانئ»‎ »)۲٠٠ /١( انظر: «المحرر» (؟8/1١)» و«الهداية»‎ )١( 

)۲( في مطبوع «بيان الدليل» : «إنما هي بالثاني» . 

)۳( في مطبوع «بيان الدليل؟: «أنْ أصحابنا» . 

.)۲۹۳/۸( انظرهما في «الإنصاف»‎ )٥( في (ط) و(د) و(ق): «يؤخذ».‎ )٤( 

() في (د) و(ط): «يأخذوا». 

(0) ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

(۸) فى (ط)› و(د): «يؤخذا. 

(9) في المطبوع: «وجوب»» وكذا في «بيان الدليل». 

)٠١(‏ في مطبوع بيان الدليل»: «مشروطاً». 

)١١(‏ «هو من (ص )١١١5١‏ إلى قرب نهاية (ص )٠١١‏ من كتاب «إبطال التحليل ج۲ الفتاوى» 
طبع دار الكتب الحديثية» (و). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ثمنه ألفان» فقال القاضي في «التعليق القديم» والشريفٌ أبو جعفر وغيرّهما: الثمن 
ما أظهراه» على قياس المشهور عنه في المهر أن العِبْرة بما أظهراه وهو الأكثرء 
وقال القاضي في «التعليق الجديد) زات الخطاب وأبو الحسين وغيرهم من 
أصحاب القاضي”: الثمن ما أسرّاه» والزيادة سمعة ورياءء بخلاف المهرء 
[وإلحاقاً للعوض في البيع]”" بنفس البيع» وإلحاقاً للمهر بالنكاح» وجعلا الزيادة 
فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة» وقال أبو حنيفة”"' عكس هذاء بناءً 
على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون التُكاح» وقال صاحباه: العبرة 


في الجميع را 
[صورة ثالثة ] 


الصورة الثالثة : أن يتفقا في عقد البيع على أن يتبايعا شيئاً بثمن ذكراء على أنه 
بيع تلُجئة!*) حقيقة له تخلصاً من ظالم يريد أخذه؛ ؛ فهذا عقدٌ باطل» وإن لم يقولا 
فى صلب العقد: «قد تبايعناه تلجئة)» قال القاضى : هذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال 
فيمن ترج امرأة واعتقد أنه يُحلّها للأول: لم يصح هذا النكاح» وكذلك إذا باع عتا 
ممن يعتقد أنه يعصره خمراًء قال: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور" : إنه إذا أقر 
لامرأة بدين في مرضه ثم تزوّجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقرٌ لها وليست بزوجه: 
يجوز ذلك» إلا أن يكون أراد تلجئة فيرد» ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيه”" 
والمروزي» وهذا قول أبي يوسف ومحمد”" » وهو قياس قول مالك . 


.)٥١/٤( و«الفروع»‎ »)٠٠١ /۷( انظر: «الإنصاف» (5077/54)», و«المبدع؛‎ )١( 

(۲) في (و) و(ق): «إلحاقا للعرض في المبيع». 

(۳) انظر: «تحفة الفقهاء» (۲۱۸/۲). 

)٤(‏ «نقله بنصه عن المصدر السابق» (ص )١55‏ (و). 

قلت : والمذكور في «بيان الدليل» (ص ٠٠١١ ١6"‏ - ط المطيري). 

(5) بيع التلجئة: بيع صوري» وهو أن يضطر لإظهار عقدء وإبطان غيره مع إرادة ذلك 
الباطن» كأن يظهر بيع داره لابنه» لئلا يستولي عليها السلطان وقيل: هو البيع الذي 
يباشره المرء عن ضرورة» ويصير كالمكره» انظر: امعجم لغة الفقهاء» (ص »)١55‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص )١5١5‏ للمناوي. 

(0) تقلها ابن تيمية فى «بيان الدليل» (١١٠)ء‏ وكذا ما بعده. 

(۷) انظر: «مسائله» (133/9). 

(۸) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 515) و«المدخل الفقهي العام» .)۱۸١ - ۱۷١/١(‏ 

(9) انظر «جواهر الإكليل» (؟/ 231 .)٠٥١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين Ca)‏ 

وقال أبو حنيفة“ والشافعي”©: لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد: «ة 
اسا عدا العتد الف ومأخذ مَنْ أبطله أنّهما لم يقصدا العقد حقيقة» والقَّضصْدٌ 
معتبر في صحته» ومأخذ من يصحّحه أن هذا شرط مقدَّمٌ على العقدء والمؤثر في 
العقد إنما هو الشرط المقارن. والأوّلون منهم مَنْ يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا 
فرق بين الشرط المتقدم والمقارن» ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد 
على العقدء بخلاف الرافع له فإن الشارط”" هنا يجعل العقدٌ غير مقصودء وهناك 
هو مقصود» وقد أطلق عن شرط ا 


[صورة رابعة] 

الصورة الرابعة: أن يُظهرًا نكاحاً تلجئة”“ لا حقيقة له؛ فاختلف الفقهاء في 
ذلك؛ فقال القاضي وغيره من الأصحاب: إنه E‏ الهازل؛ لأن أكثر ما 
فيه أنه غير قاصد للعقدء بل هازل بهء ونكاح الهازل صحيح» قال شيخنا”"' : 
«ويؤيّد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رَفْعّ موجبّه ‏ مثل أن يشترط 
أ بيطاي | ريا دل اماد يد سانيا a‏ - صح العقدٌ 
دون الشرط؛ فالاتفاق على التلجئة حقيقتّهُ أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً لا 
يقتضي موجّبّه» وهذا لا يبطله». 

قال شيخنا”: «ويتخرّج في نكاح التلجئة أنه باطل أن الاتفاق الموجود قبل 
العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الظريقين لأصحابناء ولو شرطا””' في 


العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحاً باطلاً» وإن قيل إن فيه خلافاً فإن 
أسوا الأكزال أن يكون كما رو قرط" أنه لآ جل لس وعد "الشرط يقد العقيد 
على الخلاف المشهورا. 

.)44/5( انظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» (99/5)» و«حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجموع» (15/4؟71). (۳) في (و): «التشارط». 

(6) أخذ اا لد وار اام O‏ 


)٥(‏ «هو تواطؤ اثنين على إظهار العقد أو صفة فيه» أو الإقرار أو نحو ذلك صورة من غير أن 
يكون له حقيقة» مثل الرجل الذي يريد ظالم أخذ ماله» فواطأه على أن يبيعه صورة لدفع 
الظلم» (و). 

0) في «بیان الدليل» (ص ؟١19١).‏ 

(۷) في مطبوع «بيان الدليل» و(ق): «أن يشرط أن لا». 

(۸) في «بيان الدليل» (ص ۳١أ٠).‏ (9) في مطبوع «بيان الدليل»: «اشترطا». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[الصورة الخامسة] 
الصورة الخامسة : أن يتفقا على أن العقد عقد تحليل» لا نكاح رغبة» وأنه 
ون فل نيا اا أو“ فهي طالق» أو أنها متى اعترفت بأنه وصَلّ إليها فهى 
طالق ثم يعقداه مطلقاً وهو في الباطن نكا تحليل لا نكاح رَغْبو با 
باطل»› لفحل ب الووجة للبطلن) La‏ للج افع تعنين رياد 
الخداع كما سماه السلف بذلك» وجعلوا فاعله OE‏ لله » وقالوا: امن 
يحَادِع الله يَحْدَعْهن!'' وعلى بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلاً. 


[العبرة بما أضمره المتعاقدون] 
والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى الباطن فالعبرة 
لما أضمراه”" واتفقا عليه وكّصّداه بالعقدء وقد أشهدا الله على ما فى قلوبهما فلا 
ينفعهما ترك التكلم حال العقد به“ وهو مطلوبُهُما ومقصودهما. 


[الصورة السادسة] 
الصورة السادسة: أن يحلف الرجل على“ شيء في الظاهرء وقصده ونيته 
خلاف ما حلف عليه» وهو غير مظلوم؛ فهذا لا ينفعه ظاهر لفظهء ويكون يمينه 
على ما يصدقه عليه صاحبه اعتباراً بمقصده ونيته. 


[الصورة السابعة] 


الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكرهاً لم يصح» وإن كان في الظاهر 
قد حَصّل صورة العقد؛ لعدم قصده وإرادته. 
فدل على أن القصدّ روح العقد ومصحُحُّه ومُبْطلهء فاعتبار المُصُودٍ في 


)١(‏ في (ق): «والا». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١/5(‏ وعبد الرزاق (791//7 رقم »)١٠١١١‏ وسعيد بن منصور 
في «سننه» (رقم »)٠٠٠١‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 548 - ط المكتب الإسلامي)» 
وابن حزم في «المحلى» (۱۸۱/۱۰) عن ابن عباس قوله. 

7 (ك): «أظهراه»» وفي (ق): «بما اظهراه». 

)٤(‏ في المطبوع و(ق): «ترك التكلم به حالة العقد». 

(5) في المطبوع: «في 


إعلام الموقحين عن رب العالمين Cav)‏ 
العقود أولى من اعتبار الألفاظ ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي 
التى تراد [لأجلها”“'» فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التى لا تراد]”'' لنفسها كان 
هذا إلغاءً لما يجب اعتباره واعتباراً لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدَّمُ اعتبارٌ اللفظ 
الذي قد ظهر كَل الظهور أن المراد خلافه؟ بل قد يُقطع بذلك على المعنى الذي 
قد ظهر بل قد يتيقن أنه المراد» وكيف ينكرٌ على أهل الظاهر من يسلك هذا؟ 
وهل ذلك إلا من إيراد الظاهرية؟ فإن أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوص 
وأجْرَوْهَا على ظواهرها حيث لا يحصل القَطمُ بأن المراد خلافهاء وأنتم تمسكتم 
بظواهر ألفاظ غير المعصومين حيث يقع القطع بأن المراد خلافُها فأهل الظاهر 
أعذرٌ منكم بكثير» وكل شبهة تمسكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في 
تمسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح . 

ا الاسافدة :هو ال که تعلى :بها الل جرا 
من نصب نفسه حَكماً بين الأقوال والمذاهب» وقد قال [اه]" تعالى لرسوله: 
«وَأْمِرَتُ لايل يَننَكُهُ4 [الشورى: ]٠١‏ فورثةُ الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 
وألا يميل أحدهم م قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل ا الحى 
مطلوبه سير شيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجةء وما 
كان عليه رسول الله ية وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه» ومطلبه الذي 
يحوم بطلبه. علیهء لا يني عنانه عنه عذل عاذل» ولا تأخذة فيه لومة لائم» ولا 
يصده عنه قول قائل. 


[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها] 


ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبيّن له أن الشارع ال الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسكران 
والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم › ولم 


)١(‏ اعتبار القصد في العقود تكلم عليه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/١٤)ء‏ وانظر 
«الموافقات» للشاطبي »)۲۳١/۳(‏ وتعليقي عليه. 

0 "ماين ال ا من 2 1097 اا و 

(4) في (ن) و(ق): «فورثة الأنبياء». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
10 من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: «اللهم أنت عبدي وأنا 
راف فكيف يعتبر الألفاظ التي يُقطع بأن مراد قايئلها خلافها؟ ولهذا المعنى رد 
شهادة المنافقين”" ووصَفهم بالخداع والكذب والاستهزاءء ودَّمّهُم على أنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن بواطتهم تالف ظواهِرّهم» وذم تعالى 
من يقول ما لا يفعلء وأخبر أن ذلك من أكبر المَقّْتِ عنده» ولعن اليهودٌ إذ 
توا بصورة عقد لبي على ما 6 عليهم إلى 0 ثمنه» لوجعل 0 5 
عاصرّمًا ا > ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباًء ولكد کانت 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) في (ن) و(ك) و(ق): «ولهذا ألغى شهادة المنافقين». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(4) ورد هذا من حديث ابن عباس» وابن عمرء وأنس» وابن مسعود: 
أما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 2)١7/١(‏ وعبد بن حميد (585)» والطبراني في 
«الكبير» »)١591/5(‏ وابن حبان »)٥٠٠١(‏ والحاكم )٠٤١ /٤(‏ من طريق مالك بن خير 
الزبادي عن مالك بن سعد التّجيبي عن ابن عباس مرفوعاً أنه لعن الخمر ومعتصريها 
وشاربها وحاملها. . .» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وإسناده حسن. 
وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (؟/ 70 وا۷ ولا9) وابن أبى شيبة (550/5) 
والطيالسي (14617) وسعيد بن منصور  415(‏ ط الصميعي) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟/؟١١ ‏ مختصراً) وأبو داود (751/5) فى (الأشربة): باب العنب يعصر 
لحر زان ساح 0 0 الأشرية .با دالب عضي لمر وات ل 20640 
۱) والحاكم (۳۱/۲- ۳۲ و٤/٤٤٠‏ - »)٠٤١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(0775» والطبراني في «الصغير» )۷٤١(‏ و«الأوسط» (5457) والبيهقي ٠۲۷ /٥(‏ و5/ 
۲ 1817/8) وفي الشعب 0 2084) والمزي في «تهذيب الکمال» (۱۷/ )۲٤١‏ 
من طرق عن ابن عمر» وبعض طرقه صحيحة . 
وأما حديث أنس: فرواه الترمذي )١1960(‏ في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر 
خلاًء وابن ماجه )۳۳۸١(‏ فى (الأشربة): باب لعنت الخمر على عشرة أوجه والطبرانى 
في «الأوسط» 00 ` ١‏ 
وقال الترمذي: غريب من حديث أنس. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه البزار فى «مسنده» »)١161(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
»)»٠65(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ ۱۸۸۸( . کک 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۷۲ - ۷۳): فيه عيسى ر بن أبي عيسى الخياط› وهو ضعيف . 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (14/4؟) لأحمدء ولم أجده فيه ولا في ١‏ أطراف 
المسند» لابن حجر وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في «الأوسط» (5090). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 


نيه إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره» ولم يعصمه من اللعنة لباطن 
قصده ومراده» فعَلِمَ أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظها وأفعالها. ومَنْ لم يراع القٌصُودَ في العقود وجَرّى مع ظواهرها 
يلزمه أن لا يلعن العاصرء وأن يجوّرّ له عَضْر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن 
قصده الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده» ولقد 
صَرَّحُوا [له]“ بذلك» وجوّزوا له العصرء وقَضّوا له بالأجرة» وقد رُوي في أثر 
مرفوع من حديث ابن بُريدة عن أبيه: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من 
يهودي أو نصرانى أو م يتخذه عا فقد تقح النار على ص ذكره تكد 
دافاو وق له را في العقد لم رلك اا 


[المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرّفات] 
وقاعدة الشريعة التى لا يجوز هَدْمُها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات”*'؛ فالقصد والنية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(؟) رواهابن حبان فى «المجروحين»  )7١75/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (رقم  )١١17‏ والطبراني في «الأوسط» (١١۳٠)ء‏ والسهمي في تاريخ 
جرجان» (ص )۲١١‏ من طريق عبد الكريم عن الحسن بن مسلم التاجر عن الحسين بن 
واقد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً به. 
وعزاه لابن بطة ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص .)١77”‏ 
قال "ابن خان الا اصل لين خديث حن بن واقد كففي أن تعدل الجن عن 
سنن العدول بروايته هذا الخبر المنكر). 
وقال أبو حاتم كما في «علل ابنه؛ (۳۸۹/۱) - «هذا حديث كذب باطل». 
قلت «القائل ابنه»: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لاء قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ 
قال: لاء ولكن تدل روايتهم على الكذب. 
وعبد الكريم هذا وقع اسمه عند ابن حبان: عبد الكريم بن عبد اللهء وعند الطبراني 
في «الأوسط»: عبد الكريم بن أبي عبد الكريم. 
وترجمه السهمي عبد الكريم بن عبد الكريم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
أما الحافظ ابن حجر فذكر هذا الحديث فى «التلخيص الحبيرا (۱۹/۳)» وسكت 
عليه» وذكره في «بلوغ المرام؟» وقال: إسناده حسن!! مع أنه في «اللسان» )۳١١/۲(‏ أقر 
الذهبي على قوله عنه: «خبر موضوع» فسبحان من لا يسهو!! 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (4) في (ق): «القصود». 
(5) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۳۷۷). 
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والاعتقاد مجحل الشيع خالا او حراناء ويها أو فاسداء وطاغة ۲ 
تعض كما أن القصد فى العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة 
أو فاسدة. 


[دلائل القول السابق] 


ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصرء فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا 
طلّقوا أزواجهم طلاقاً رجعياً: #وَمُولبنَ أن بين في َلك إن ردا إضككا4 [البقرة: 
4 وقوله: #إولا سكن ْرَارًا عدوا [البقرة: ]7١‏ وذلك نص في أن الرجعة 
إنما ملّكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرّار. وقوله في الحُلع: 
إن حف آلا يتا حدود أله ذلا جاع عَلِِمَا ف قدت بود [البقرة: 2]114 وقوله: 
لان طلقھا قلا جاح عَلمَآ أن راجا إن تا أن يُقيمَا دود أله [البقرة: ]5١‏ فبيّن 
تعالى أن الخُلعَ المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يُبَاح إذا ظئا أن يقيما 
حدود الله» وقال تعالى: ین بْنَدِ وَصِيَةَ بوص ا أو دين عي مسار [النساء: 
١‏ فإِنّما قدم الله الوصية على الميراث إذا لم يَقُصد بها المُوصِي الضرار" ؛ فإن 
قَصده فللورثة إبطالها [وعدم تنفيذها]""» وكذلك قوله: مَس عات من موص نكا 
ا اتا ا ْم فلآ إِنْمَ عَم [البقرة: 187] فرفع الإثمّ عمن أبطل الجَنَفَ 
والإثم من وصية الموصيء ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته. 


[شروط الواقفين] 
وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحاًء 
وما كان فيه جف أو إثم» ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف 
لكتاب الله بمنزلة نص الشارع ٠»‏ ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام” . 
بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «كُلَّ شرط ليس 


في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطء كتابٌ الله أحقٌ» وشَرْظ الله أوئق)0© 


(1) في (و) و(ك): «و» بدلاً من «أو٤. )١( ٠‏ في (ك): «الضرر». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (و). )٤6(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)۳۷۸/١(‏ 


(5) انظر: «أحكام الأوقاف» )١41(‏ لشيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله» «مجاضرات في 
الوقف» (”17) لمحمد أبو زهرة: «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ..)۲١١/١(‏ 
[6©9 روأه البخاري )100( في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساءء و(548١5)‏ باب إذا = 
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فإنما ينفذٌ من شروط الواقفين ما كان لله طاعةٌ» وللمكلف مصلحةء وأما ما كان 
بضد ذلك فلا حُرمةً له كشرط التعرّبٍ والترهّب المضاد لشرع الله ودينه؛ فإنه 
تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق» و الفاح يكل طرق 
وهذا الشرط [باطلٌ مُضَادَ](' لذلك؛ فإنه يسدّ على من التزمه باب النكاح» ويفتح 
له باب الفجورء فإن لوازم البشرية تتقاضاها الظباع أتمّ تقاض» فإذا سد عنها 
مشروعها فتحت لها" ممنوعا ولا بد. 


والمقصود أن الله تعالى رفع الإنْمَ عمّن أبطل الوصية الجانفة الآثمة» وكذلك 
هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك» فإذا شَرَّط الواقف القراءة 
على" القبر كانت القراءة في المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع 
للميت» فلا يجوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده واعتباره ضدهء وقد رَامَ 
بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه 
للقرآن في قبره» وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري 
وقد انقطع بموته» ومن ذلك اشتراطه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الذي 
بناه على قبره» فإنه شرظ باطلّ [لا د يجب بل]” لا يحل الوفاء ب وصلائه في 
المسجد الذي لم يوضع على قبر") 2 إلى الله ورسولهء فكيف يُفتى أو يقضى 
بتعطيل الأحب إلى الله والقيام بالأكْرّه إليه اتباعاً لشرط الواقف الجانف الآثم؟ ومن 
ذلك أن يشرط عليهه”" إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا يحل تنفيذ 
هذا الشرط ولا العمل به» وكيف ينفذ" شرط لعن رسول الله ل فاعل؟ ° 


= اشترط شروطاً في البيع لا تحل» و(١0١)‏ في (المكاتب): باب ما يجوز من شروط 
المكاتب» و(*57١)‏ باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» و(97١/71)‏ في (الشروط): 
باب الشروط في البيع» و(۲۷۲۹) باب الشروط في الولاءء ومسلم )12١4(‏ (5), 
و(۷)» و(8), و(4) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة. 

)١(‏ في (و): «الباطل معتاد»» وفي (ك) و(ق): «الباطل مضاد». 

(۲) في المطبوع: «فتحت له». (۳) فى (ق) و(ك): «عند 

(5) مسألة إهداء القرب للميت بحثها ابن القيم في عدة مواضع من كتبهء لكن تغير اختياره 
فيها؛ ففي «الروح» (ص )٠٤١ - ١١١‏ قرر وصولها إلى الميت عامة» وفي «تهذيب 
السنن» (۲۷۹/۳) قرر وصول ما ورد به النصٌ فقط. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 5( في المطبوع : «(قبره) . 

(۷) في المطبوع: «عليه». (۸) في المطبوع: «فكيف ينقله». 

(9) يشير إلى قوله يكلِ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» أخرجه = 
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[أنواع شروط الواقفين وحكمها] 
وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: 
شروط محرمة في الشرع. 
وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله ل . 
وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. 
وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله. 
فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط 
المتبع الواجب الاعتبار» وبالله التوفيق'"'. 
[إبطال النبئ يي لكل شرط يخالف القرآن] 
وقد أبطل النبي بي هذه الشروط كلها بقوله: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه 
ارتا فيو ر وما رده رسول الله يل لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام”" به 
وتنفيذه» ومن تفطن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان تخلص بها 
من آصار وأغلالٍ في الدنياء وإثم وعقوبةٍ ونقص ثواب في الآخرة» وبال 
ارق 
[من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة] 
وتأمّل قول النبي يي: ١صَيْدٌ‏ البرٌ لكم حلالُ وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 


= البخاري »)٤٤٤١(‏ ومسلم (019). عن عائشة ويشير أيضاً إلى حديث: «لعن 
رسول الله َه زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسَّرّج؛ وهو مخرج في مكان 
آخر من هذا الكتاب مفصلاً . 
)١(‏ انظر ما سبق عند (شروط الواقفين). 
(؟) رواه البخاري )١591(‏ في (الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ومسلم )۱۷١۸(‏ (۱۷)ء» و(۱۸) في (الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء من حديث عائشة. 
ولفظ البخاري؛ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 
وكذا لفظ مسلم في الموطن الأول» وفي الموطن الثاني لفظه كما هو هنا. 
() كذا في الأصولء ولعل الصواب: «الالتزام». 
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يُصَدْ لكم»“ كيف حرم على المحرم الأكلّ مما صاده الحلال إذا كان قد صاده 


)١(‏ رواه أحمد »)۳٦۲/۳(‏ والشافعي (۳۲۲/۱۔ ۳۲۳ أو رقم ۸۳۹ - ترتيبه)» وعبد الرزاق 
(8559 ).2 وأبو داود )۱۸١١(‏ في (المناسك)؛ باب لحم الصيد للمحرمء والترمذي 
(855) في الحجء > باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» والنسائي )۱۸۷/١(‏ في 
(المناسك): باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۷۱/1)» وابن خزيمة في «صحيحه) (5541)»: وابن حبان (۳۹۷۱)» والدارقطني (۲/ 
4°( وتمام في «الفوائد» (۲/ ۲۳٣‏ رقم 6 --- ترتيبه) والحاكم (0۲/1 (Vy‏ 
والبغوي (۷/ ۱۹۸۹)» والبيهقي .)۱۹١ /٥(‏ وفي «المعرفة» ٤۲۹/۷(‏ رقم )٠١614‏ وابن 
عبد البر (9/ 57) وأبن الجوزي في «التحقيق € 110/0 ولا رقم ٥‏ من طرق 
عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

ورواه أحمد (۳/ ۳۸۷ و۳۸۹)» والشافعي ,)*5*/١(‏ والطحاوي »)۱۷١/۲(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۹١‏ - ١۲۹)ء‏ والحاكم )477/١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (۷/ 40 رقم 
۲ وابن الجوزي في «التحقيق» (5/ ٠٠١‏ رقم 1144 من طوق عن یرو بن أ 
ححوو عن SER SL‏ 
جابر. 

قال الحاكم: هذا لا يعلل حديث من وصله وهم ثقات. 

أقول: علة الحديث هو المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب فقد قال البخاري: لا 
0 إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ي ونحو 
هذا قال الدارمي والترمذي» وأء بو حاتم في «المراسيل» (ص ۲۱۰). 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولیس يحتج بحديثه لأنه يرسل . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (1077/5): مختلف فيه وإن كان من رجال 
«الصحيحين؟. 

وعزاه ل«السنن» وهو ليس عند ابن ماجه. 

وقال ابن التركماني في تعليقه على «سنن البيهقي» (۱41/0): فالحديث في نفسه 
معلول» عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث - متكلم فيه -» وقال النسائي : 
عمرو ابن أبي عمرو متكلم فيه» وإن كان روى له مالك. 

ورواه الطحاوي (۱۷۱/۲) من طريق إبراهيم بن سويد قال : حدثني عمرو عن المطلب 
عن أبي موسی . 

وإبراهيم هذا خالف الثقات من أصحاب عمرو وهم أحفظ منه وأوثق» كما قال 
الحافظ في «التلخيص» وتابع إبراهيم هذا يوسف بن خالد السمتي رواه ابن 2 )۷ 
۲۷) والطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» )۲۳١/۳(‏ »2 وقال: 
ضعيف»» قلت : نل هو أشن من دلق فقد كذبه غير واحد. 

ورواه ابن عدي /٥(‏ ۱۸۲۳)» والخطيب في «الرواة عن مالك» ‏ كما في «التلخيص» = 


لأجله؟ فانظر كيف أثرٌ القصدٌ في التحريم ولم يرفعه ظاهرٌ الفِعْلء ومن ذلك الأثر 
المرفوع من حديث أبي هريرة : «مَنْ تزوج امرأة بصَدَاق ينوي أن لا يؤدّيه إليها 
فهو زانٍ»› وفك ادان وا بتري أن لا يقفية فهو سارق" وک أبو حفص 
بإسناده ؛ فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لا يؤدّيا العِوَضَ بمنزلة من استحل 
الفرج والمال بغير عوض» فيكون كالزاني والسارق في المعنى وإن خالفهما في 
الصورة» ويؤيد ذلك ما في «صحيح البخاري» مرفوعاً: «مَنْ أخذ أموالَ الناس 
يريد أداءها أذَّاها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اش . 


فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من 
العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضاً؛ فإن الرجل إذا اشترى أو 


= (177/1؟) ‏ من طريق عثمان بن خالد عن مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً نحوه. 
وعثمان هذا قال فيه ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 
وضعفه البخاري» وانظر لزاماً تعليقي علي «الموافقات» (۳/ )١5- ٠١‏ وتعليقي على 
«سنن الدارقطني» (رقم .)۲۷٠١ _ ۲۷۰٠١‏ وابيان الوهم والإيهام» (۳/ ۸۳ رقم ۷۷۷) 
و«التحقيق» (5/ ٠١١‏ رقم .)۱٤۸٤‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة هذا ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 207607 ولم يعزه العراقي 
لأحد» بل ذكر له شاهداً من حديث صهيب الرومى. 
ثم وجدت حديث أبي هريرة هذاء رواه البزار في «مسنده» ١478(‏ و570١)‏ والبيهقي 
(151/0) وابن الجوزي في «الواهيات» )٠٠۲۹(‏ - وعزاه ابن تيمية في «بيان الدليل» 
)٠۳۷(‏ إلى ابن بطة ‏ والأول اقتصر على الزواج. 
قال الهيثمي في «المجمع»: )17١/5(‏ رواه ا 
الأول: فيه محمد بن الحصين الجزري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» والثاني: فيه 
محمد بن أبان الكلبي» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث صهيب بلفظه: رواه أحمد في امسنده» (0)777/4 وأبو نعيم في 
«الحلية» )١05/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)۲٤١‏ وفي اشعب الإيمان» 
(0159)» و(70١0)‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (۱۰۲۷» .)1١78‏ 
ورواه ابن ماجه في (الصدقات): (1۰( والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
»© والطبراني في «الكبير» »)۷۳١١(‏ والخطيب في «التاريخ» (5/ ۳۱۲ - 20717 قال 
العراقي : وفي سنده اضطراب. 
وفي الباب أيضاً عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي ية : رواه الطبراني في 
«الأوسط» ١86١(‏ و١77)»‏ وفي «الصغير» )١١١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ١77‏ 
و٤۲۸):‏ رجاله ثقات. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۸۷) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافهاء من حديث أبي هريرة. 
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استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكّله أو لموليه كان له وإن لم يتكلم 
به في العقدء وإجالم عوك ونع الملاك بلجا ديه وكذلك لو تملك المباحات من 
اليد والحشيش وغيرها ونواه لموكله وقع الملك له عند جمهور الفقهاء» نعم لا 
بد في النكاح من تسمية الموكل؛ لأنه معقود عليه» فهو بمنزلة السلعة في البيع؛ 
فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك» [لا أنه معقود له]. 


[للنية تأثير في العقود] 

وإذا كان القول والفعل الواحد يُوجِبٌ الملكٌ لمالكيّن مختلفين عند تغيّر النية 
ثبت أن للنية تأثيراً في العقود والتصرفات» ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره دَيْنَا أو 
أنفق عليّه نفقة واجبة أو نحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل» 
وإن لم ينو فله الرجوع إن كان بإذنه اتفاقاًء وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع 
المعروف ؛ فصورة العقد واحدةء وإنما اختلف الحكم بالنية والقصدء ومن ذلك 
أن ان حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا رِبّوياً بمثله على وجه البيم إلا أن 
يتقايض" »> وجوّز ز دفعه بمثله على وجه القَرّْض؛ وقد اشتركا في أن كلاً منهما 
يدفع ربوياً ويأخل نظيره» وإنما فرق بينهما القصد؛ فإن مقصود اال إرفاق 
المقترض ونفعه”*'» وليس مقصوهه المعاوضة والربح» ولهذا كان القرضٌ شقية 
العارية كما سماه النبي بل «مَنِيحَة”” الورتي»“ فكأنه أعاره ا 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين (ن) و(ك) و(ق): «لأنه معقود عليه». 
(؟) فمن قال لا يرجع: الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار أبي محمد 
الجوزي المعروف بأبي المحاسن» وبه قال ابن المنذر. 
انظر: ١تبيين‏ الحقائق» 0 55١)ء‏ و«فتح القدير» (۱۸۸/۷ - ۱۸۹)ء و«الدر المختار» 
»)۳٠١ _ ”١4/5(‏ و«المهذب» »)۳٤١/١(‏ واروضة الطالبين» (557/5): و«أأسنى 
المطالب» (۲/ »)۲٤۷‏ و«المغنى» (۷/ ١4)ء‏ «الإنصاف» (5/ »)۲٠١ ۲٠٤‏ «المذهب 
الأحمد) (40): و«الإشراف» (١/4؟7١)‏ لابن المنذرء و«أحكام إذن الإنسان» (841/1 - 
7" . 
(۳) في (د)» و(ط): «يتقابضا». 
(5) في (ق): «افإن مقصود القرض ارفاق المقرض ونحوه...» 
(0) في (ق) و(ك): « 
() يريد حديث: «من منح منيحة لبن أو وَرِق2. 
رواه أحمد (4/ ۲۸۵ و۲۸ - 27817 و7947 و٠١٠٠"‏ و٤٠۳)»‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )١١6(‏ والترمذي )١9451(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في المنحة» = 
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منه» لکن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل» وكذلك لو باعه درهماً 
بدرهمين كان ا ا ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهماً آخر جاز» 
رار واحدة وإنما فرق بينهما القصدء فكيف يمكن أحدّ”'' أن يلغي المٌُصُودَ 
فى العقود ولا يجعل لها اعتبارا؟ . 


2 
[اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر] 

فإن قيل: قد أطلتم الكلامَّ في مسألة القصود في العقود» ونحن 0 

إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة» قال الله تعالى ا وول أكوا 

لیت تردق تدخ ل زیی أنه عا ا عَلَمُ يما ن اسهم إن ا لمن 0 


[هود:١]‏ فرتب الحكم على ظاهر إيمانهم» ورد علم ما في أنفسهم إلى العالب" 
بالسرائر تعالى المنفرد بعلم 0 الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب» 
وقد قال تعالى لرسوله: ولا أَقُولُ لک عِندى حَرْنُ الله ولا آَم أَلْمَيبَ4 [هود: ]"١‏ 
وقد قال بللة: «إني لم ارات ات عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»““ وقد 
قال م : «أمزثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله فإذا قالوها عَصَمَوا 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 60 فاكتفى منهم 


= والخطابى فى «غريب الحديث» (١/۷۲۸)ء‏ وابن حبان (0509457)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (890)» و«خلق أفعال العباد» (ص ۳۳)ء وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (9/ 2081 
التي 40/9 والطبراتي قن «الأرسظة 9 كن وى سيد الاين 
0779 و«الدعاء» )۱۷۲٤١ - ۱۷۱١(‏ والرویانی (07. »)۳٣۰‏ والبغوي (1777): وأبو 
نعيم في «الحلية» (١/۲۷)ء‏ والمزي في هدیب الال ۷ ۲۴ من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء» وسنده قوي . 

وفي الباب عن النعمان بن بشير وابن مسعود. 

)١(‏ فى (د) و(ن) و(ط): «أحداً». ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» (۲۷۹/۳)ء و«الطرق الحكمية» (ص ١۲)ء‏ وللأستاذ سعد السلمي 
دراسة مطبوعة بعنوان: «أثر النيات والمقاصد في الأقوال والتصرفات». 

(۳) في (ك) و(ق): «العليم». ْ 

)٤(‏ هو جزء من حديث: رواه البخاري )٤٥١(‏ في (المغازي): باب بعث علي بن أ 
طالب 4ء وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم )٠١74(‏ في 0 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم» من حديث أني سعيد الخدري . 

(5) رواه البخاري (۱۳۹۹) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة» و(1974) في (استتابة = 
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بالظاهر» ووكل سرائرهم إلى الله وكذلك قعل بالذين تخلَّفوا عنه واعتذروا إليهء 
قبل منهم عَلانيتهم» ووَكَلَ سرائرهم إلى الله عز وجل» وكذلك كانت سيرته في 
المنافقين: قبول ظاهر إسلامهمء ويّكل سرائرهم إلى الله عز وجل» وقال تعالى : 
لوا قف ما لیس لَك بد عل [الإسراء: 5] ولم يجعل لنا علماً بالنيّات 
والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية بهاء فقولنا لا علم لنا به» قال الشافعي؟: 
«فرض الله تعالى على خلقه طاعة أنبيائه» ولم يجعل لهم من الأمر شيئاًء 
فأولى” " ألا يتعاطوا حكماً على عَيْب أحد بدلالة ولا ظنّ؛ لقصور علمهم عن 
علم أنبيائه الذين فَرَضَ عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه 
تعالى ظَاهَرٌَ عليهم الْحَُجَجَء فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من 
المحكوم عليهء > فُفرضَ على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يُسْلِمُوا فُتُحْقَنَ 
دماؤهمٍ إذا أظهروا الإسلام» وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله؛ ثم 
أظلعَ الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام وترون غيره» فلم يجعل له أن يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ الم بسر نه اد ابي عدي ون مركا E‏ 
OE‏ انالك e‏ ل وتوا 5 و ¿ فووا اسما [الحجرات: 
٤‏ يعني أسلمنا بالقول مخاقة القتل والسبي» ثم ا ' أنه يجزيهم إن أطاعوا الله 
ورسوله» يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله“» وقال في المنافقين وهم صنف 
ثان: 3إ ج جاك المتففوة) إلى قوله: ادوا اس 4 [المنافقون: ١‏ ؟] 
يعني جُنَّةَ من القتل» وقال: «سيحلفون بل ڪڪ 2 أنمَلَبِمُمٌ إل [التوبة: وه] 
فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان» 


= ا ا أبى قبول و Ee‏ باب 
يقولوا Sg ELS‏ 
وهو فيهما أيضاً من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ في «الأم» 546/0 - ۲۹۸ - تحقيق النجار) وانظر «معرفة السنن» (؟1١/5477‏ - 508 ط 


ی 
6 في المطبوع : «نبيه) . )۳( في (ك) «وأولى». 


«) «تمام الآيتين: #إدًا ج الْمتَفِيُونَ الوا مَتْبَدُ نك ا أله واه حلم إِنَّكَ لرسولم وال 
هد سهد إن لْممْفْقِينَ کون @ ادوا اتهم جنه جه صدا عن سيل آله م سا سا ا كأ 
بو يَعْمَلُونَ 40 الآيتان من أول سورة ة (المنافقون) (ط)». 


غ چ5 
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وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرْكِ الأسفل من النار؛ فجعل حكمه تعالى عليهم 
على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا على عَلانيتهم بإظهار التوبة وما قامت 
عليه بينة من المسلمين وبما أقرَّوا بقوله وما ججحدوا من قول الكفر ما لم يُقّروا به 
ولم يقم به بيتة عليهم» وقد كذّبهم في قولهم في كل ذلك» وكذلك أخبر النِي 4 
عن اللهء أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن 
عَدِي”" بن الخيّار: «أن رجلاً سار النبى كل فلم ندر ما ساره حتى جَهَرَ 
رسول الله بلا فإذا هو يُشَاوره في قتل رجل من المنافقين» فقال النبي كك 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلىء ولا شَهادَة له» فقال: أليس يصلي؟ 
قال: بلى» ولا صلاة له» فقال النبي #لكِ: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم(© 
ثم ذگر حديث (أهِرْتٌ أن أقاتل الناس»“ ثم قال: فحسابهم على الله بصدقهم 


)١(‏ في جميع الأصول: عن عبيد الله بن يزيد عن عدي...» وهو خطأء والتصويب من 
مصادر التخريج . 

(۲) في (ك): «سراره». 

(۳) رواه مالك فى «الموطأ» )١7١/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسنده» »)١۳ /١(‏ ومحمد بن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 400« 40۷( والبيهقي في «الكبرى» )۱۹7/۸( عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار فذكره مرسلا . 

قال ابن عبد البر: «هكذا رواه سائر رواة «الموطأ»» وعبيد الله لم يدرك النبي بيا . 

ورواه أحمد (577/5): وابن نصر (409) ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني 
ابن شهاب عن عطاء عن عبيد الله بن عدي به مرسلاً وكذلك رواه الليث بن سعد عن ابن 
شهاب به» وزاد: (عن رجل من الأنصار)ء أخرجه ابن نصر (2)405 وإسناده صحيح» 
ورواه (955) من طريق آخر عن ابن شهاب» وزاد (أن نفراً من الأنصار أخبروه) به. 

ووصله عبد الرزاق في «مصنفه؛ ١77/1١١(‏ رقم 4 >؛ ومن طريقه رواه أحمد 
(47/5)ء وابن حبان »)٥۹۷۱(‏ وابن نصر (408) وابن قانع في as‏ 4 
475 رقم ٤‏ وأبو القاسم البغوي في امعنجم الصحابة» (ق۲۰۹/) وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳/ ۱۷۲۹ رقم ۷ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۳/ ۳٣۷‏ و1937/48) 
عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن 
عدي الأنصاري به . 

وهذا إسناد صحيح › كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۳۳۷) والذهبي في 
«التجرید) .)۳۲٤/۱(‏ 

أقول: وشاهده حديث عتبان بن مالك في «صحيح مسلم» (۳۳)» وفي (ك) و(ق): 
«نهاني الله عنهم؟ . 

)٤(‏ هو المتقدم قبل قليل. 
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ان وسرائر هم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه 
وكام خلقه 

ادن نه رسول الله يك فيما بين العباد من الحدود وجميع 
الحقوق» أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يُظْهِرُونَء والله يدين بالسرائر» ثم ذكر 
حديث عُويمر العَجلاني في لعانه امرأته» ثم قال: فقال النبي يه فيما بلغنا: 
«لولا ما قضَّى الله لكان لی فيها قضاءٌ غيره)”'' يعنى: لولا ما قضى الله مِنْ ألا 
يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة له يعرض لشّريك ولا للمرأة» 
وأنفذ الحكم وهو يعلّم أن أحدهما كاذب» ثم علم بعدٌ أن الزوج هو الصادق. 

ثم ذكر حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن النبي ية استحلفه ما أردتٌ 
إلا واحدة» فحلف لهء فردّها [إليه]ء قال: وفى ذلك وغيره دليل على أن 
عَرَاناً على الاك اذه يفعي ابد غلل اعد عن عاد اهر باحس ما نظي 
وإن احتمل ما يظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه. ومن 
قوله”": بلى» لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا: طاءَامَتَا» [الحجرات: »]١5‏ 
وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم لما أظهروا من الإسلام» ولما حكم في 
المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كاذبون بما أظهروا من الإيمان 
بحكم الإسلام» وقال في المتلاعنين: «أَبُصِروهاء فإن جاءت به كذا وكذا فلا 
أراه إلا قد صدق عليها»““ فجاءت به كذلك» ولم يجعل له إليها سبيلاً؛ إذ لم 
تقر ولم تمم عليها بينة. وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة التي لا 
توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر 


)١(‏ قصة عويمر العجلاني الذي لاعن من زوجته ثابتة فى «الصحيحين»» رواها البخاري 
(47)» وأطرافه هناك ومسلم )١547(‏ في (اللعان)» من حديث سهل بن سعد. 
وقوله کل : «لولا ما قضى الله لكان لي فيها. ..» حديث آخرء وهو ثابت في حديث 
أنس بن مالك في قصة شريك بن سحماءء رواها مسلم )۱٤۹١(‏ في (اللعان): باب كيف 
اللعان. 


ومن حديث ابن م رواه البخاري )٤۷٤۷(‏ في (التفسير) باب : ودرا عا الْعنابٌ 
أن تشہد أَيْع شلد باه لله f...‏ وفيه: : «لولا ما مضى من كتاب الله ... ؛ وانظر 
«الموافقات» (۲/ ٤۷١‏ ا 
(۲) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ن) و(ق): «وقوله». 
)٤(‏ قطعة من الحديث المتقدم في قوله: «لولا ما مضى من كتاب الله. ..»» وتخريجه هناك. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[به]“ رسول الله ية في قوله في امرأة العَجلاني على أن يكونء کک 
اجه الي ية والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي كَلهِ: «إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود)”" وعَرّضَ بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي 6ه إذ لم 
يكن التعريض ظاهر قذفي» فلم يحكم النبي بء بحكم القذف» والأغلب على مَنْ 
سمع قول ركانة لامرأته: «أنت طالق البتة)”" أنه قد أوقع الطلاق بقوله: أنت 
طالق وأن البثّة إرادة شىء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث؛ ولكنه لما كان 
ظاهراً في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي”" وله إلا باهر الطلاق واحدة. 
فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا 
خلاف ما أيطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل 
والسنة» وذلك [مثل]”* أن يقول قائل: مَنْ رجع عن الإسلام ممن ولد عليه له 
ولم أسْتَتِبُةٌُه ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أسْتَيبُه'*': ولم يحكم الله على عباده 
إلا حكماً واحداًء ومثله أن يقول: مَنْ رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو 
يهودية أو ديناً يُظهره كالمجوسية أَسْتَتِبْهِ فإن أظهر التوبة قبلت منه» ومّنْ رجع إلى 
دين خفْية لم أستتبه» وكل قد بدّل دين الحق ورجع إلى الكفرء فكيف يُستتاب 
بعضهم ولا يستتاب بعض؟ فإن قال: لا أعرف توبة الذي يُسِرٌ دينه؟ قيل: ولا 
يعرفها إلا الله» وهذا ‏ مع خلافه حكم الله ثم رسوله ‏ كلام محال» يُسْأل من 
قال هذا: هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يَصْدّق بالتوبة والذي كان أظهر 
الشرك يذب بالتوبة؟ فإن قال؛ نعم» قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق 
الإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس علئ إلا الظاهرء قيل: 
لار :نينا راسد وقد ا و ا ا انارق على س 
رسول الله بيه لم يُظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسّرون 
بدينهم فيقبل منهم ما يُظهرون من الإيمان! فلو كان قائل هذا القول حين خالف 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق). 

(۲) رواه البخاري (05705) في (الطلاق)؛ باب إذا عرض بنفي الولدء (AE‏ في 
(الحدود): باب ما جاء فى التعريض» و(٤٠۷۳)‏ في (الاعتصام): ائ اف 
معلوماً بأصل مبين» وام )٠٠٠١(‏ في (اللعان)» من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

() في (ك): «استبته». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين oD‏ 
الس اخيية أن تقول شيعا له وجه ولكله الها ول جما لا وه ل كا 
يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس» أرأيت إن كانوا ببلاد لا 
كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم؟ قال: وما وصفت 
من حكم الله ثم حكم رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من 
الذرائع» وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلهاء وبطل 
الحد في التعريض بالقذف» فإن من الناس مَنْ يقول: إذا تشائمَ الرجلان فقال 
أحدهما: «ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية» حُدَّ؛ لأنه إذا قاله على المشاتمة" 
فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يُشاتم وأمّه» وإن قاله على غير المشاتمة لم 
أحُدَّه إذا قال: «لم أرد القذف» مع إبطال رسول الله بي حكم التعريض في حديث 
المَرّاري الذي ولدت امرأته غلاماً أسود””'» فإن قال قائل: فإن عمر حدٌ في 
التعريض في مثل هذا”". قيل: استشار أصحابه» فخالفه بعضُهمء ومع مَنْ خالفه 
ما وصفنا من الدلالة» ويَبْظل يله قول الرجل لامرأته: «أنت طالق البتة» لأن 
الطلاق إيقاعٌ طلاتي ظاهرء والبتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة 
والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر» حتى لا يحكم عليه أبداً إلا بظاهرء 
ويجعل القول قوله فى الذي يحتمل غير الظاهرء فهذا يدل على أنه لا يفسد عقدٌ 
إلا او بولا سيد لوه تقدمه رولا ارو و كر هو و ا 
وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده» ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه دريعة» 


وهذه نية سوءء ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في 


)١(‏ بعدها في (ق): «حد». (5) مق تخريجه قريباً: 

(۳) أي في الرجل الذي قال: ما أبي بزانء وما أَمّي بزانية» روى ذلك مالك في «الموطا» 
1-00 - ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرى»  )561/0(‏ والدارقطني 2/6 
عن محمد بن عبد الرحمن أبي لجال عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن أن جلين اس 
في زمن عمر بن الخطاب وله فقال أحدهما للآخر: ما أبى بزانٍ ولا أمى بزانية» 
فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال اون كان لأبيه ا مدح 
سوى هذاء نرى أن تجلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين. 

وعمرة بنت عبد الرحمن ثقة حجة» كما قال ابن معين لكنها لم تدرك أيام عمر بن 
الخطاب فإنها ماتت في حدود المئة. 
وروی البيهقي (197/8) من طريق ابن ابي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن 
اوشم أن عم ضيه كان يضرب في التعريض الحدّ وإسناده صحيح . 
)€3 في (و): «الدلائل». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يريد به من الظن» ألا ترى أنَّ رجلاً لو اشتر 
اشفا .ونوئ. يكتراثة أن يقتل :به سلما كان الشراء حلالاً» وكانت النية بالقتل غير 
جائزة» ولم يبطل بها البيع» ما لل ري 
كان هذا هكذاء ولو أن وح ويفا نكح دَنِية غ أو شريفة تكحت دنا 
أعجمياً فتصادقا في الوجهين على إن لم ينو واحدٌ منهما أن يثبت على النكاح 
أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية» لأن ظاهر عقده كان صحيحا إن شاء 
الزوج حبسها وإن شاء طلقها . 

[دعوى أنه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها] 

فإذا دل الكتاب ثم السنة ؛ ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثبت.. 
بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة» 
ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدهاء ولا سما إذا كان توهماً ضعيفاً» 
انتهى كلام الشافي ‏ : 

وقد جعل النبي ي الهازل”" بالنكاح والطلاق والرجعة كالجادٌ بهاء مع أنه 


(۱) كذا في (د)» و(ط) وفي (و) و(ق): 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي - رحمه الله E‏ 

(۳) أخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق): باب في الطلاق على الهزل (114/1/ رقم 
14© والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق): باب ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق /۳١(‏ ]رقم ٤؛)؛)‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعباً /508/١(‏ رقم ۲۰۳۹)» وسعيد بن منصور في سننه (رقم 

0 ©؛» والدارقطني في «السنن» (7677/9, »)١9- ۱۸/٤و ۲٠۷‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۳/ 2)98 والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸/۲)ء وابن الجارود في المنتقى 
(رقم 1۲(« وابن خزيمة في «حديث علي بن خحجرا (5/رقم ٤‏ والبغوي في 
ااتفسيره» »)۲۷١ /١(‏ واشرح السنة» 5١9/9(‏ رقم )۲٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك عن عطاء بن ن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة». 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد» وعبد الرحمن 
من ثقات المدنيين»» وتعقبه الذهبى؛ فقال: «فيه لين». 

قلت: قال النسائى فيه: «منکر الحديث»»؛ ووثقه ابن حبان» قال ابن حجر في 
«التلخيص» (۲۱۰/۳) عن عبد الرحمن بن حبيب: «وهو مختلف فيه» وقال النسائى : 
كر الدبف وره ره فی على هذا حن : 

قلت؛ قوله: «غيره» المراد به هو ابن حبان» وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد = 


لم يقصد حقائق هذه العقودء وأبلغ من هذا قوله يَكِِ: «إنما أقضي بنحو ما 
أسمع» فمن قَضَيْتُ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من 
النا ر فأخبر النبي كل أنه يحكم بالظاهر وإن كان في نفس الأمر لا يحل 
للمحكوم له ما حكم له به» وفي هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد والنيات في 
العقود» وإبطال سد الذرائع» واتباع ظواهر عقود الناس وألفاظهم» وبالله التوفيق 
[القول الفصل في هذه المسألة] 

فانظر ملتقى البحرين» ومُعْتَرَكَ الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجته» وخاض 

بحر العلم فبلغ منه لجَنّه وأذلى من الحجج والبراهين بما لا يدفع» وقال ما هو 

حقيق بأن يقول له أهل العلم: قل: يُسْمَعْ » وحجج الله لا تتعارض» وأدلة الشرع 
لا تتناقض» والحق ETT‏ ولا يقبل معارضة ولا نقضاًء وحرامٌ على 
المقلد المتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول» أو يكون على قوله وبحثه 
إذا حقَّت الحقائق المُعَوّه فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي في قوم ليس 
منهم نفسه وعلمه وما حصّله في الحكم بين الفريقين» والقضاء للفصل”" بين 
المتغالِبيْن» وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين» ليسلم له قول إحدى 


= الحديث ضعيف؛ إلا أنه صالح للشواهد» والحديث له شواهد كثيرة يجبر بهاء ويصل إن 

شاء الله تعالى إلى درجة الحسن. منها : 

ما خرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (\Y0°‏ عن ابن جريج؛ قال: 
أخبرت عن النبي كَل أنه قال: «من طلق أو نكح لاعباً؛ فقد أجاز»» وإسناده معضل . 

وأخرجه أيضاً برقم )1١759(‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر 
قال: قال رسول الله كك «من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب» 
فعتاقه جائزء ومن أنكح وهو لاعب» فنكاحه جائز»» وإسناده واو بمرة» إبراهيم هو 
الأسلمي» متروك» وفيه انقطاع . 

وانظر: «نصب الراية» ("/ ۲۹۳ - ٤۲۹)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۹/۳٠۲)ء‏ و«الإرواء» 
(1855). 

)١(‏ رواه البخاري )۲٤٥۸(‏ في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» 
و(51480) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمينء و(79١)‏ في 
(الأحكام) :باب موعظة الإمام للخصوم» و(١8١7)‏ باب من قضي له بحق أخيه فلا 
يأخذه» و(7180) باب القضاء في كثير المال وقليله» ومسلم (1717) في (الأقضية): 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» من حديث أم سلمة وتا . 

(۲) في (ك) و(ق): «الفصل». 
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الطائفتين» وإلا فليلزم”'' حدّهء ولا يتعدى طَوْرَهء ولا يمد إلى العلم الموروث 
عن رسول الله يك باعاً يقصر عن الوصول إليه» ولا ينجر بنقدٍ زائفٍ لا يروج 
عليه ولا يتمكن من الفصل بين المقالين”" إلا من تجرد لله مسافراً بعزمه وهمته 
إلى مطلع الوحي» مُنْزِلاً نفسّه منزلّة من يتلقاه غضاً طرياً مِنْ في رسول الله يلا 
يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها . 


[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين] 

فنقول وبالله التوفيق: 

إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهمء 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه» ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامَهًا بواسطة الألفاظء ولم يرتّب تلك الأحكام على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بان المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يح بها علماًء > بل تجاوز للأمة عما حَدَّْتْ به 
مها ما لم تعمل به أو تكلم به "©؛ وتجاوز لها عما تكلّمت به مخطئة أو ناسية 
ارک و غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلّمت به أو قاصدة 


(1) في المطبوع: «فيلزم». (۲) في (و)» و(ن): «المقاتلين». 

(۳) رواه البخاري )۲٥۲۸(‏ في (العتق)؛ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. . 
و(0559) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران» 1 في 
الأيمان والنذور: باب إذا حَيِتَ ناسياً في الأيمان» ومسلم )١17(‏ في (الإيمان): باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب طلاق المكره والناسي /1509/١(‏ رقم 
٥‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: إن الله تجاوز لي عن 
أمتي . . .» وسيذكره المؤلف بعد قليل. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٩٩‏ والدارقطني في لاسئئه) (5/ ۱۷١‏ 
- ١۱۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)١98/7(‏ والطبراني في «الصغير» (١٦۷)ء‏ والبيهقي 
فى «الكبرى) 2 وابن حبان في (اصحيحه) (رقم )۲۰٤١‏ وابن حزم في «الإحكام» 
)۱٤۹/٥(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً . 
وهذا إسناد صحيح»؛ وقد أعله أحمد في «العلل» (۱/ ۲۲۷) بالنكرة» وأبو حاتم في 
«العلل» )٤١١/١(‏ بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء!! 
ورجح شيخنا الألباني في «الإرواء» (رقم 87) صحة هذا الطريق. 
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف ب«أخي عاصم» في «فوائده» ‏ كما في = 
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2< 
اام 


إليهء فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترب الحكم. هذه قاعدة 
الشريعة» وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب 
وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيارء فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة على الأآمةء ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 


[الأشياء التى لا يؤاخذ الله المكلف بها] 


والغلط والنسيان والسهو وسّبْقُ اللسان بما لا يريده العبدٌ بل يريد خلافه 
والتكلم به مكرهاً وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من 
شيء منه؛ فلو رتب عليه الحكم رجف الأنة وأضابهاءغابة التب واليتمة؛ 
فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب 
والسكر كما تقدمت شواهدهء وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى 
وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولَعُو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا 
يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه 


به. 


= «التلخيص الحبير؛ (۲۸۳/۱) - من حديث ابن عباس: «رفع الله عن أمتي . . ٠.‏ وعزاه 
بلفظ المصتف السيوطي في «الجامع الصغير» (؟/1١)‏ إلى الطبراني من حديث ثوبان» 
وهو خطأء ولفظ الطبراني في «الكبير» (1/ 44/ رقم ٠١‏ ) إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأً. . ٠٠.‏ وتابع السيوطي على هذا الوهم: المناوي في «الفيض» (2)"5/4 وأقر 
السيوطي شيخنا الألباني في «صحيح الجامع» (رقم 2276١15‏ ولكنه نبه في «الإرواء» (رقم 
۲ أنه منكر بلفظ: «رفع عن أمتي...2. 
وعلى كل فالحديث له شواهد عديدة» ولحديث ابن عباس طرق كثيرة يصل معها إلى 
درجة الصحة» وحسنه النووي في «أربعينه» (رقم ۳۹). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ “0)01 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 1١ /١(‏ - 
۱ من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عز 
وجل عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرّهون عليه»» وإسناده ضعيف» فيه جعفر بن 
جسر في حفظه اضطراب شديد» كان يذهب إلى القدر» وحدث بمناكير» وأبوه مضعف. 
انظر #الميزان» ٠)٤٤  45+/1(‏ ولأحمد الغماري جِرَء بعئوان: فشهود العيان بثبوت 
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي 
والسخاوي في «المقاصد» (ص ۲۲۹) وجماعة. 
وانظر - مفصلاً - «نصب الراية» (؟/ .)٠١‏ 
(۱) في (ن) و(ك) و(ق): «العنت». 


[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب] 


أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث قَرَحَ الرب بتوبة 
عبده وقول الرجل: «1اللهم]”'' أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح” . 
A NES‏ ولو يمل اله الاس 


م واس 4 


لسر أُسيَْجَالَهُم احير لقضى الهم للف 4 [يونس: ]١١‏ قال السلف: هو دعاء 
الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب» لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي 
ومن دعي عليه» فقضى إليهم أجلهم" وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق 
الذي منع النبي بيه من وقوع الطلاق والعَتّاق فيه هو الغضب” . وهذا“ كما 
ال MM‏ اد 


اما 00 فقد قال الله تعالى : ##يكايا ارين اموا لا قروا الصككزة واش 
شكرئ حیّ تَعلَمُوأ ما نَمُولُوتَ4 [النساء: ]٤١‏ فلم يرتب على كلام السكران حكماً حتى 
يكون عالماً بما 0 ولذلك أمر النبي بيه رجلاً يستنكه”" المقر بالزنا ليعلم هل 
هو عالم بما يقول أو غير عالم بما يقول“» ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال 
السكر: «هل أنتم إلا عبيد لأبي»”'' ولم يكمّر من قرأ في حال سكره في الصلاة: 
«أعبد””' ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون»"'. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (و). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ن) و(ك) و(ق): «إليه أجله» والمذكور قول مجاهد في «تفسيره» ومضى. ونقله عنه 
المصنف في «إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص۸). 

)٤(‏ حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» سبق تخريجه. 

(5) في (و): «هذا». 

(1) انظر كلام ابن القيم عن (طلاق الغضبان) في : «زاد المعاد» (5/ 5١‏ 47)»: و«مدارج 
السالكين» (۳/ )۳٠۸ ۳١۷‏ و«شفاء العليل» (ص )۳۹١‏ و«إغاثة اللهفان» (ص ١١‏ وما بعد). 

(۷) كذا في (ك) و(ق) وهو الصواب» وفي بقية الأصول: «يشكك». 

(۸) روى مسلم في اصحيحه) )١1916(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا أنه لا 
أمر رجلا فاستنكه المعترف بالزنا ليعلم هل هو شارب للخمر أم لا؟. 

(9) سبق تخريجه. )٠١(‏ قبلها في (ك) و(ق): «لا»!! 

() سبق تخريجه. 
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[العفو عن الخطأ والنسيان] 
وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ربا لا راذنا 
إن يتا و أَمْطَأنا» [البقرة: ]۲۸١‏ وقال الله تعالى: «قد فعلت» وقال النبى لا : 
«إن الله قد تجاوز لي عن أمتي الحَطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه» . 


[حكم المكره واللغو وسبق اللسان] 

وأما المكره فقد قال الله: من فر بال من بعد إيمندء إلا مَنْ حك 
لبم مُظمَين امن [النحل: 6٠١‏ والإكراه داخل في حكم الإغلاق”". 

وأما اللغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عَقْدٌ القلب. 

وأما سَبْقٌ اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ 
فى القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين» وقد نص الأئمة على 
فعا نكن E‏ كن" لكر يها 

[حكم الإغلاق] 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرعء والواجب حمل كلامه فيه على 
عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل مَنْ أغلق عليه بابُ قصده وعلمه كالمجنون 
والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق» ومن فسّره بالجنون أو 
بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قَصَدَ التمثيلَ لا التخصيص» ولو قُدّر أن 
اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجَبٌ تعميم الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم 
إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها . 


فضل 
[الألفاظ على ثلاثة أقسام] 
فإذا تمهّدّث هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونيّاتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام: 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه قبل قليل. 
(۳) انظر (أحكام الإكراه) في: «الإغاثة الصغرى»  ١9(‏ 55), و«مدارج السالكين» (۲/ 
)0 


دق في (ك): «افقد تقدم». 
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أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظء وللظهور مراتب تنتهى إلى اليقين 
والقَظع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحاليّة 
واللفظية وحال المتكلّم به وغير ذلك» كما إذا سمع العاقل ETE‏ 
قوله 6: «إنكم سَّتَرَوْنَ ربكم عياناً» كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب» وكما ترون الشمس في الظهيرة صَحْواً ليس دونها سحاب» لا تُضارُون 
في رؤيته ای و نة مغر وت رولا بساك تن راة 
المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة. وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من 
هذاء ولو اقْتّرِح على أبلغ الناس أن يعر" عن هذا المعنى بغبازة لا تتختمل غيره 
لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذه» وعامة كلام الله ورسوله من هذا 
القبيل؛ فإنه مستولٍ على الأمَدٍِ الأقصى من البيان. 


قضل 
[القسم الثاني من الألفاظ] 
القسم الثاني : ما يَظهِر بأن المتكلم لم يرد معناه» وقد ينتهي هذا الظهور إلى 
حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه» وهذا القسم نوعان: 
أحدهما: أن لا يكون مريداً لمقتضاه ولا لغيره. 
والثاني : أن يكون مريداً لمعنئّ يخالفه؛ فالأول كالمكره والنائم والمجنون 
ومن اشتد به الغضب والسكران» والثاني: كالمعرّض والموّرّي والمُلْغِزٍ والمتأوّل. 


[القسم الثالث] 
القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل 


)١(‏ في (ك) و(ق): «العارف». 
(5) رواه البخاري (749) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: ؤج بتر يرأ 69ل يا 
يرد ۰)69 ومسلم (۱۸۲) في «الإيمان» SO‏ امن اديت أب هري 
ورواه البخاري )20١18(‏ في «التوحيد»: باب كلام الرب مع أهل الجنة» ومسلم 
(۱۸۳) في «الإيمان»» من حديث أبي سعيد الخدري . 
وهو عند البخاري مختصراً ليس فيه ذكْر الرؤية . 
(۳) في (ن) و(ق): «أن يعبروا»!. )٤(‏ في (ك) و(ق): «ويحتمل عدم إرادة»! 
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إرادته لغيره» ولا دلالة على واحد من الأمرين» واللفظ دال على المعنى 
الموضوع له وقد أَنَى به اختياراً . 
فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها . 


[متى يحمل الكلام على ظاهره؟ ] 

وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قَصْدٌ يخالف 
كلامه وجَبَ حمل كلامه على ظاهرهء والأدلة التى ذكرها الشافعي ذل وأضعافُهًا 
كلها إنما تدك على .ذلك بوهذا لخ 'لا بان رغال رازان آنا عو في غین 

إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلّف 
على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يُقصَدٌ من اللفظ عند التخاطب» ولا يتم 
التفهيم والفهم إلا بذلك. ومُدّعِي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم 
كاذب فل 

قال الشافعي: «وحديثٌ رسول الله 6ي على ظاهره بَتّه ومن" اذَّعى أنه 
لا طريق لنا إلى اليقين بمرادٍ المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء 
عشر أشياء فهو ملبوس عليه ملبّس على الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ 
العلمٌ بكلام المتكلم قطء وبطلت فائدة التخاطب» وانتفت خاصية الإنسان"» 
وصار الناس كالبهائم» بل أسوأ حالاًء ولَّمَّا عُلِم غرض هذا المصنف من 
تصنيفه» وهذا باطل بضرورة الحس والعقل» وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً 
مذكورة في غير هذا الموضع» ولكن حَمْلُ كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي”*' 
فة عن ذلك لدالالة ندل عليه كالتغريضض ولل النقطات:والتورية :وغير ذلك 
وهذا أيضاً مما لا يُنازع فيه العقلاء. ١‏ 


[متى يحمل الكلام على غير ظاهره؟] 
وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكماً بعد ظهور مراد المتكلّم والفاعل 


)1١(‏ في (د) و(ط): «غيره». 
(۲) يعرّض المصنف بجماعة من الأصوليين ‏ على رأسهم الفخر الرازي - وفصّل ابن تيمية 
في أوائل «درء العقل والنقل»2 الرد عليه» كما فعل المصنف» والله الموفق. 
وذكر ناسخ (ق) عندها في الهامش قوله: «هو ابن الخطيب». 
(۳) في (ك) و(ق): «خاصة الإنسانية». )٤(‏ في هامش (ق): «ظ: لا ينفي». 


© إعلام الموقحين عن رب العالمين 
بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع» وهو: هل الاعتبار بظواهر 
الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصدٌ والنيّاتُ بخلافها أم للقصود والنياتِ تأثير 
يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبي؟ 


[القصود فى العقود معتبرة ولا شك والأمثلة على ذلك] 


وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة 0 
تۇر في صحة العقد وفساده وفي حِلَّه و[حرمته» بل بل أبْلَعُ من ذلك» وهي أنها تق 
في]“ الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريماً فيصير حلالاً تارة وحراماً 0 
باختلاف النية والقصدء كما يصير صحيحاً تارة وفاسداً تارة باختلافهاء وهذا 
0 فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله» وكذلك 
ا a‏ عليه ويصيده ES‏ 
0 له فتحل لهء وصورة العقد e‏ وإنما اختلفت النية والقصدء وكذلك 
صورة القَرْض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة 
وهذا معصية باطلة بالقصد»ء وكذلك عصر العنب بئية أن يكون خمراً معصية ملعون 
اغ على لان ومنو اله نومص رش ننه أن یی و كلذ اوو جات 
وصورة الفعل واحدة» وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما 
حرا يكل جا وود وز ا والعدذوّان وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد 
به في سبيل الله فهو طاعة وقُربة» وكذلك عقد النّذر المعلّق على شرط ينوي به 
التقرب والطاعة فيلزمه ا وينوي به الحلف والامتناع کن تما 
کن وكذلك تعليق الكفر بالشرط ينوي به اليمين والامتناع فلا يكفر بذلك 

)¥( 
وينوي به وقوع الشرط فيَكْمْر [عند وجود الشرط ولا يكفر إن نوى به اليمين]" 
وصورة اللفظ واحدة» وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها“ ينوي بها الطلاقٌ 


)١(‏ انظر لزاماً «الموافقات». )٠٠١ _ ۲٤۹/۳(‏ للشاطبى» وتعليقى عليه. 
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(۳) في (و) و(ن): «وصورة الفعل العقد واحدة». 

(:) سبق تخريجه. )٥(‏ في (ك): «وعصره بأن يكون». 

(5) دبساً أي: «عسلاً» (و). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(0) في (ك): «وكناياتها». 


فيكون ما نواه وينوي به غيره فلا تطلق» وكذلك قوله: «أنتِ عندي مثل أمي» 
ينوي بها الظهار فتحرم وينوي به أنها في الكرامة فلا تحرم عليه وكذلك مَنْ أدَى 
عن غيره واجباً ينوي به الرجوع مَلكه وإن نوی به التبرع لم يرجع. 

وهذه كما أنها أحكام الرب تعالى في العقود فهي أحكامه تعالى في 
العبادات والمثوبات والعقوبات؛ فقد اطردت سنته بذلك في شرعه وقدره. 


[اعتبار القصود فی العباداث] 

أما العبادات فتأثير النيات فى صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى 
ذكره“؛ فإن القُربات كلها مَبْنَاها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية 
والقَصد» ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام للتنظيف أو سَبَحَ 
للتبرّد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل لهء 
وإنما لامرئ ما نوى» ولو أْمْسَكَ عن المُفُطرات عادة واشتغالاً ولم ينو القربة لم 
يكن فاا ب ولو واو صوق الت لتيل شا مقط م كن طائفا + ولق 
أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ي الراقاة لم س زكاة» ولو جلس في 
المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له [ثواب] . 

وهذا كما أنه ثابت في الإجزاء والإمتثال فهو ثابت في الثواب والعقاب؛ ولهذا 
لو جامع أجنبية يظنها زوجته [أو أمَتَه]”' لم يأثم بذلك وقد ثاب بنيته» ولو جامع في 
ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجتّه أو أَمَنّه أثم على ذلك بقصده ونيته للحرام» ولو 
أكل طعاماً حراماً يظنه حلالاً لم يأثم به» ولو أكله وهو حلال يظنه حراماً وقد أقدم 
رمى صيداً فأصاب معصوماً لم يأٹم» ول وق معضوما فاخطاه وآصات صيدا آذ 3 
ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين في النار”"' لنية كل واحد منهما قتل صاحبه . 


)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» »)58/١(‏ و«بدائع الفوائد)» )1١97 -1١87/(‏ مهم جداآء 
و«الطهورة (ص ٠٠١‏ - بتحقيقي) . 

(۲) (مبحث النية في الصيام) انظره في: «زاد المعاد»ه (١/4١؟2)7‏ واتهذيب السنن» (۳/ ۳۲۷ 
(TTY TTY FTA -‏ 

(۳) في المطبوع: «لم يحسب». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) يشير إلى حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. 
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رواه البخاري )۳١(‏ في «الإيمان»: باب #9وَإن طَيْمَنَانِ مى الْمؤْيينَ افوا دأصَلِحُوا 
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[النية روح العمل ولبه] 

فالنية روح العمل ولبه وقوامه» وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء 
والنبي بي قد قال كلمتين كما وشَّمَنَا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"" فبيّن في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا 
بالنية» ولهذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بيّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من 
عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمّان والنذور وسائر العقود 
والأفعال» وهذا دليل على أن مَنْ نْوَى بالبيع عقد الربا حصل له الرباء ولا يعصمه 
من ذلك صورة البيع› وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ولا يخرجه 
من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك وإنما لامرئ ما نوى؛ فالمقدمة 
الأولى معلومة بالوجدان» والثانية معلومة بالنص» وعلى هذا فإذا نوى بالعَضر 
حصول الخمر كان له ما نواه» ولذلك استحق اللعنة» وإذا نوى بالفعل التحيّلَ على 
ما حرّمه الله ورسوله كان له ما نواه؛ فإنه قَصِدَ المحرَّم وفعل مقدوره في تحصيلهء 
ولا فرق في التحيل على المحرّم بين الفعل الموضوع له وبين ن الفعل الموضوع لغيره 
إذا جيل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع؛ ولهذا لو نهى الطبيبٌ المريض عما 
يؤذيه وَحَماه منه فتحيل على تناوله عُنَّ متناولاً لنفس ما نهى عنه» ولهذا مسخ الله 
اليهود يِرَدَةَ لما تَحيَّلُوا على فعل ما حرمه الله [عليهم]"» ولم يعصمهم من عقوبته 
إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه» ولهذا عاقب أصحاب الجنة 
بأن حَرّمَهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مُضْبحين”" إلى إسقاط نصيب المساكين» 
وليه لعن ES‏ نمسا جر اله عدي اكوك > ولم يعصمهم التوسل 


= يَيِبْمَاً...»» و(1875) في «الديات»: باب قول الله تعالى: ومن أحياهًا4. و(۷۰۸۳) 
في «الفتن»: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء ومسلم (۲۸۸۸) في «الفتن»: باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء من حديث أبي بكرة. 

)١(‏ الحديث في «الصحيحين؟»؛ وقد تقدم تخريجهء وفي (ك) و(ق): «وإنما لامرئ ما نوى». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (") «أي: قطع ثمارها وقت الصبح» (و). 

(5) هذا والذي بعده إشارة إلى حديث: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها. ..). 

رواه البخاري (۲۲۲۳) في «البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» و(1470”) 
في «أحاديث الأنبياء»: باب ذكر بني إسرائيل» ومسلم )٠١۸١(‏ في «المساقاة» باب: 
تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من حديث عمر بن الخطاب. 

ورواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)۱٥۸۳(‏ من حديث أي هريرة . 
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إلى ذلك بصورة البيع. وأيضاً فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها 
a‏ ايا الا ع ودر إلى اسم الوك" فلمًا تحيّلوا على 


[الدلالة على تحريم الحيل] 
قال الخطابي : في هذا الحديث بطلان كل حيلة -- بها المتوصل إلى 
الحرام ايد لا رکه کی مک ول ا 
قال شيخنا 0 ووه الكلالة ها اا الب اجا Ot]‏ أن اليهود لما 
الظاهر إنهم انتفعوا e‏ ا بذلك أن ا 0 
ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لثلا یکو الانتفاع [في الظاهر]”” بعين المحرّم» ثم 
مع کونهم احتالوا حيلة”''' خرجوا بها في زعمهم من ظاهر ااب من هذين 
الوجهين لعنهم الله على لسان رسول الله ية على هذا الاستحلال» نظراً إلى 
[هذا]”''' المقصودء وأن حكمة التحريم لا تختلف”"'' سواء كان جامداً أو 
مائعأء وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مَسَدَّهء فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم 
الاغتياض عن تلك المنفعة» [وأما]”"'' ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه 
كالحمير”*'' مثلاً فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة» 


)١(‏ في (و): «الإثم». (۲) «دسم اللحم» (و). 
(۳) في البطبوع و(ك): «المتوسل إلى المحرم». 
(:) انظر: «أعلام الحديث» )١٠١١/۲(‏ وابيان الدليل» (ص .)9١‏ 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 
(5) قال: (و): «أذابوه». 
قلت: وفيه لغتان» يقال: جملت بالشحم وأجملته إذا أذبته, واجتملته ‏ أيضاً ت 
انظر: «غريب الحديث» ("//501) لأبى عبيد - رحمه الله -. 
(۷) في «بيان الدليل»: «لثلا يحصل». ٠‏ 
04 ا او مقط دو م ن 
(9) في «بيان الدليل»: «أنهم». )٠١(‏ في «الأصول»: «بحيلة». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 
)١١(‏ في مطبوع «بيان الدليل»: «فإنما حكمه التحريم لا يختلف». 
(۳) بدلها في «بيان الدليل»: «ولهذا». 
)١5(‏ كذا في «بيان الدليل»» وفي جميع نسخ «الإعلام» «كالخمر»!! 
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وهذا معنى [حديث ابن عباس الذي رَوَاه أبو داود وصححه الحاكم OEE‏ 
«لعن الله اليهود! حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرّم 
على قوم أكُلّ شيء حرم عليهم ثمنه» يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل» فأما إن 
كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم يدخل في هذا. 

إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ وبظاهر من 
القول دون مراعاة المقصود للشيء“ المحرم ومعناهُ [وحقيقته لم يستحق 
اليهود]”*' اللعنة لوجهين؛ 

أحدهما: أن الشحم خرج بِجَمْله”"2 عن أن يكون شحماًء وصار وَدَكاًء كما 
يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك . 


[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها] 
GN‏ إلى أجل فأعظى :سلعة بالثمن المؤجل 
ثم اشتر شتراها بالثمن الحالّ» ولا E a as‏ وإنما 
هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم ودخلت بينهما 00 ۹ فلا فرق بين 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «قوله ييه في حديث رواه أبو داود عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال:...» 

(؟) حديث ابن عباس» رواه أحمد )۲٤۷/۱(‏ و(۲۹۳) و(۳۲۲)ء والبخاري في «التاريخ» 
تعليقاً (۲/ »)۲٤۷‏ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في «البيوع» باب: ثمن الخمر والميتة» وابن حبان 
»)٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲۳۷۸)» و(۱۲۸۸۷)» والبيهقي ۳/0 و۳ 16( 
و(۹/ 7"67) وإسناده صحيح . 

ولم أجده فى «مستدرك e‏ كما ذكر المؤلف» وقد وجدت فيه حديئاً لكن من 
تكد اما ين ريده وتقدم - قريباً - فى «الصحيحين» من حديث عمر وأبي هريرة. 

(۳) في الأصول والمطبوع: «فإذا كان»» والمغبث: من «بيان الدليل». 

)٤(‏ في بيان الدليل»: «دون رعاية لمعقود الشىء»! وفى (ق): «المقصود الشيء». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في الأصول: وكيفيته لم يستحقوا»» والمثبت من #بيان الدليل». 

0) (إذابته» (و). 

(۷) انظر: «بيان الدليل» (ص 1١‏ - 47)» وبدل قوله الآتي : : «فإن من أراد أن يبيع» إلى آخر الوجه 
الأول هذا في «بيان الدليل» هكذا : «فإن من أراد أن يعطي ألفاً بألف ومئة إلى أجل» فأعطاه 
«حريرة» بألف ومئة مؤجلة» ثم أخذها منه بألف حالة فإن معناه معنى من أعطى أ ألفاً بألف 
ومئة لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود د إلا ما بين الشحم والودك» أه. 

(۸) في (و): «بالسلعة». 

(9) في (و)؛ «جريرة. 
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ذلك وبين مئة [بمغة)“ وعشرين [درهماً]”"' بلا حيلة ألبتةء لا في شرع ولا 
[ني]”" عقل ولا عُرْفء بل المفسدة التي لأجلها حرم الربا بعينها قائمة مع 
الاحتيال أو أزيد منهاء فإنها تضاعفت بالاحتيال لم تذهب ولم تنقص؛ فمن 
المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن بحرم ما'فيه مفسدة ويلعن فاعله ويُؤذنه 
بحرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيّل على حصول ذلك بعينه 
سواء مع قيام تلك المفسدة وزيادتها بتعب الاحتيال في معصية ومخادعة الله 
ورسوله . هذا لا يأتي به شرع؛ فإن الربا على الأرض أسهل وأقل مفسدة من الربا 
بسْلّم طويل صَعْبٍ التراقي يَتَرابى المتّرابيان على رأسه. 

فيا لله العجب! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع؟ 
فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي هو أكبر الكبائر حسنة وطاعة بالخداع 
والاحتيال؟ ويالله! كيف قلب الخداع والاحتيال حقيقته من الخبيث إلى الطبيب 
ومن المفسدة إلى المصلحة وجعله محبوباً لر تحال بعد أن كان رطا له؟ 
ولئن كان هذا الاحتيال يبلغ هذا المبلغ فإنه عند الله ورسوله بمكان ومنزلة عظيمة 
وإنه من أقوى دعائم الدين وأوثق عُرَاه وأجل أصوله!! 


[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط] 
ويا لله العجب! كيف تزول مفسدة التحليل الذي أشار رسول الله يل بلّعن 
as‏ وتقديمه على صلب العقد وتَحلاء”؟ صلب 
ال ا '“ عليه؟ وأي غرض للشارع؟ وأي حكمة في 
تقديم الشرط وتسبيقه”" ' حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خََمْرة هذا العقد خلاً؟ وهل 
e NSS‏ أم لعدم مقارنة الشرط له 
وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل؟ 


= وهذا الأثر عند مطيّن والقاضى أبى يعلى وأبى محمد النخشبي الحافظ» أفاده ابن 
تيمية في «بيان الدليل» (ص ۱۱۲ ١ .)1١1-‏ 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) مضى تخريجه. 

(5) في (ك) و(ق): «بتسليف». 

(5) في (و): «خلا»» وفي (ن) و(ك) و(ق): «إخلاء». 

(5) في (ك) و(ق): «والإتفاق». (۷) في (ك): «وتسليفه». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[تحريم الحيل الربوية وكُلّ وسيلة إلى الحرام] 
وهكذا الحيل الربوية؛ فإن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظهء وإنما كان 
حراما لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة.حيث وجدت وجد 
التحريم في أي صورة رُكُبت وبأي لفظ عُبّر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصُوّر 
العقود» وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عُقِدَتْ له. 
الوجه الثاني : أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بثمنهء 
ويلزم مَنْ راعى الصّوّر والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم 
ذلك: فلما تُعنوا على استحلال الثمن ‏ وإن لم ينص لهم على تحريمه - علم أن 
الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة» ونظير هذا أن يقال 
لرجل: لا تفرب مال اليتيم» فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أَفْرب ماله» وكمن 
يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهرء فيأخذ بيديه ويشرب من كفيه”" ويقول: لم 
أشرب منه» وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيداًء فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما 
ضربتٌ ثيابه» وبمنزلة من يقول: لا تأكل [من”" مال هذا الرجل فإنه حرا 
فيشتري به سلعة ولا يُعيّنه ثم ينقده للبائع ويقول: لم آكل ماله إنما أكلت ما 
اشتريته وقد ملكت”*؟ ظاهراً وباظناًء وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطبيبُ 
في معالجة المرضى لزاد مرضّهمء ولو استعملها المريضٌ لكان مرتكباً لنفس ما 
نهاه عنه الطبيب» كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه يزيد في مواد 
المرض» فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول: لم آكل اللحم» وهذا المثال مطابق 
لعامة الحيل الباطلة في الدين. 
ويالله العجب! أي فرق بين بيع مئة بمئة وعشرين درهماً صريحا") وبين 
إدخال سلعة لم تقصد أصلاً بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يَسُأل العاقدٌ عن 
جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها ولا يُبالي بذلك ألبتة حتى لو كانت 
حرق عليه أو أذن ا ار جو جات ال ا لزيا" لما :تفظن 


(1) من هنا يستكمل المصنف النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص 4۲) 
بشيء من الاختصار والتصرف. 


)۲( في المطبوع : «(ویشرب بكفيه) . [فرف ما بين المعقوفتين من (و). 
() في (ك) و(ق): «ملكته». (5) في (ك): «صحيحا». 


(5) في (ن) و(ك) و(ق): «أذن جدي». 
(۷) فى (ن) و(ق): «مُخرماً للربا» ولعل الصواب كما ذكرناه. 
: ر : كر 
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المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها فى نفس الأمرء وأنها ليست مقصودة 
بوجهء وأن دخولها كخروجهاء [تهاونوا بها]"''» ولم يبالوا بكونها مما يتمؤّل 
عادةً أو لا يتمول» ولم يُبَالِ بعضهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة› بل لم 
يبال بعضهم بكونها مما يباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة» وكل هذا 
وَقّع من أرباب الحيل» وهذا" لما عَلِموا أن المشتري لا عَرَضّ له في السلعة 
فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل» كأي تيس اتفق في باب 
محلل النكاح . 


[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] 

وما مَكَلُ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُرَاع المقاصد والمعاني إلا 
كمَكل رجل قيل له: لا تُسلَّم على صاحب بِذْعََء فقبّلَ يده ورجله ولم يسلم عليه 
أو قيل له: اذهب فاملاً هذه الجرة» فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: 
لم تقل: ايتني بهاء وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعةء فباعها برهم وهي تساوي 
مئة» ويلزم مَنْ وقف مع الظواهر أن يصِححح هذا البيع ويُلزم به المُوكل» وإِنّْ نظر 
إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها”" في غير موضعء وكمن أعطاه رجل ثوباً فقال: 
والله لا ألبسه لما له فيه من المِنّةَ فباعه وأعطاه ثمنه فقبله» وكمن قال: والله لا 
أشرب هذا الشراب» فجعله عقيداً أو تَرَدَ فيه خبزاً وأكله» ويلزم مَنْ وقف مع 
الظواهر والألفاظ أن لا يحد مَنْ فعل ذلك بالخمرء وقد أشار النبي يي إلى أن 
مق الأبة مق ا المحرم وة ركز ات يقال اليشر دن ناس فق اتی 
الخمر يسمُونها بغير اسمهاء يُعْزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»“ رواه أحمد وأبو داود» وفي امسند 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۲) كذا في الأصولء ولعلها: «ولهذا». 

(۳) في المطبوع: «ألقاها»!! 

(5) رواه بتمامه: ابن أبي شيبة  )1١1//8(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (01//9) ؛ 
والبخاري في «التاريخ» »)٠١/١(‏ وابن حبان (717548)» والطبراني في «الكبير» 
»)۳٤۱۹(‏ وابن ماجه )5٠070(‏ فى «الفتن» باب: (العقوبات)» والبيهقي )40/۸( 
و(۲۲۱/۱۰)» و«الآداب» 4( ورواه مختصراً بأوله أحمد »)٤۳۲ /٥(‏ وأبو داود 
N‏ في «الأشربة»: باب في الذَّاذيء والبخاري في «التاريخ» (۷/ ۲۲۲)ء والسهمي 

في «تاريخ جرجان» (ص »)١١١ - ٠٠١‏ والذهبي في «السير؛ (۲۷۱/۲۰)» وابن حجر 
في «التغليق» 7١/5(‏ - ١؟)‏ من طريق حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن = 
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0 ا اا قن اب دير 5 : . 20 
الإمام أحمد» مرفوعا: «يشربٌ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»” '. وفيه 
عن عبادة بن الصامت عن النبي كَكِة: «يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها 
إا وف اسن ابن ماج من حديك أن امام ف وله دهن الال 


= عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً به. 

وهذا إسناد ضعيف: مالك بن أبي مريم» قال فيه ابن حزم : لا يذری مَنْ هو» وقال 
الذهبي: لا يعرف. وصححه ابن القيم في «إغاثة اللهفان»» !)55١/١(‏ 

وقد علقه البخاري (2040) في «الأشربة»: باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمهء ووصله ابن حبان (5714)»: والطبراني (7417) وفي «مسند الشاميين» (0۸۸)ء 
وأبو أحمد الحاكم ‏ كما في «التغليق» )۱۸/١(‏ - وابن الدبيثي في التاريخ» - كما في 
«السير» (۷/۲۳) - وأبو ذر الهروي ‏ كما في «الفتح»  )07/1١١(‏ ودعلج 5 المسئد 
المقلين؟ (رقم ۸)ء والحسن بن سفيان في «مسنده» وأبو نعيم في «المستخرج» - كما في 
«التغليق» )۱۸/١(‏ -» والبرقانى فى «صحيحهة»» وأبو بكر الإسماعيلى فى «اصحيحه» - 
كما فى «نصب الراية» (5/١58؟)‏ -» والذهبى فى «السير» (١؟/98١)‏ و(٣۷/۲)ء‏ 
و«تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ۱۳۳۷)ء والمزي فى «تهذيب الكمال» (۲/ق ١46)ء‏ وابن حجر 
في «التغليق» )۱۸/١(‏ جميعهم عن هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك الأشعري رفعه بنحوه. 

وضعفه ابن حزم في «المحلى» (094/9): و«رسائله» )477/١(‏ وهو من أوهامه وقد 
رد عليه بتصحيحه إياه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» /1١(‏ 215954 7"55) و(؟/ 
۷ وامجموع الفتاوى» »)٥۷٦/١١(‏ و«بيان الدليل» (15 - 95) وابن الصلاح في 
«معرفة أنواع الحديث» (ص »)١١‏ و«صيانة صحيح مسلم» (۸۲ - ۸۳)ء وابن رجب في 
«نزهة الأسماع» (ص ٤٤)ء‏ وابن حجر في الفتح» »)٥٤/٠١(‏ و«النكت على ابن 
الصلاح» 0*9 0). 

وانظر رد ابن القيم على ابن حزم تضعيفه هذا الحديث في «تهذيب السئن» /٥(‏ ۲۷۰ 
237). و«إغاثة اللهفان» )۲١۸/١(‏ و«روضة المحبين» (ص .)17١‏ 

)١(‏ هو نفسه المذكور سابقاً؛ إذ لم أجد في «مسند أحمد؛ إلا الحديث السابق والآتي. 

(۲) رواه أحمد (١/۳۱۸)ء‏ وابن ماجه (86*") فى «الأشربة»: باب الخمر يسمونها بغير 
اسمهاء وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» ا (۱۳۰۸) والبزار »٥۰/۲(‏ 8ه) 
من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العنسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن 
محيريز عن ثابت بن السمط عنه مرفوعا. 

ولفظ ابن ماجه «يشرب»» ولفظ أحمد وابن أبى الدنيا: «ليستحلن»» قال الهيثمى (5/ 
٥‏ وفيه ثابت بن السميط وهو مستور وبقية رجاله ثقات. 1 

أقول: ثابت بن السّمط لم يوثقه إلا ابن حبان كما ذكر الحافظ في «التهذيب» ومع 
هذا قال في «التقريب»: صدوق!! 
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والأيام حتى تشرت طائفةٌ من أمتي الحَمْرَ يسمّونها بغير اسمها“ قال شيخنا : 
وق جاء أحديف آخر يوافق هذا [مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عباس]”" : «يأتي 
على الناس ان يستحل فيه خمسة أشياء [بشمسة أشيا 1 : يستحلون الخمر 
باسم يسمونها إياه"» والشّحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا 
بالبيع»""2 وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي 
صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الرباء ومعلوم أن الربا إنما ع لحقيقته 
ومفسدته لا لصورته واسمه»ء قَهَبْ أن المرابي لم نمه رتا وسناء بها وا 
يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6 
(o) 
(0 


وقال في «الفتح» :)0١/١١(‏ وسنده جيد. 

أقول: وقد رواه شعبة فقال: عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من 
الصحابة. رواه النسائى (۸/ ۲۱۳)ء وأحمد (6/ ۲۳۷)ء والطيالسي (087) وابن أبي شيبة 
في «مسنده» (ق 1/4۷( ) وهذا إسناد صحيح. 

لكن رواه سليمان التيمي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز مرسلاً. أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في لمسئده» (558 - زوائده) ولكن هذا لا يعل الموصول لأن 
الذي وصله شعبة. 
رواه ابن ماجه (84"”) في «الأشربة»: باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء وابن عدي (05/ 
17 © والطبراني في «الكبير؛ »)۷٤۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (41/7) من طريق 
عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعاً به (ووقع 
عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس وهو خطأ). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١5/8(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
عبد السلام. 

أقول: وأما الحافظ فسكت عليه في «الفتح» :.)0١/١(‏ وعبد السلام هذا ضعفه أبو 
حاتم» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
في «بيان الدليل» (ص .)٠٠١‏ 
في «بيان الدليل»: «روي موقوفاً عن ابن عباس ومرفوعاً إلى النبي يله أنه قال» وهذه 
العبارة أصح وأدق. 
ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق). 
في «بيان الدليل»: «بأسماء يسمونها بها». 
أما المرفوع» فقد أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» :)۲۱۸/١(‏ ثنا عبد العزيز بن 
محمد المسكي نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك. عن الأوزاعي رفعه. 

وإسناده ضعيف؛ لأنه معضل» الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله تعالى. 
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[استحلال الخمر باسم آخر] 
وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل مَنْ استحل المسكر من غير 
فصر العقب وكقال :لأ اة خمرا رانا هو ا وكما لها طائفة مخ 
المجان إذا مُزجت ويقولون: خرجت [بالمزج]”'' عن اسم الخمرء كما يخرج 
الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق» وكما يستحلها من يستحلها إذا 
اتخذت عقيداً ويقول»؛ هذه عقن" ل حيو ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة 
والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور [عن ذلك]"» وهل هذا إلا من 
سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ 
[استحلال السحت باسم الهدية] 
وأما استحلال السّحت باسم الهدية ‏ وهو“ أظهر من أن يذكر - كرشوة 
الحاكم والوالي وغيرهماء فإن المرتشي ملعونٌ هو والراشي”“؛ لما في ذلك من 
المفسدة. ومعلوم قطعاً أنهما ل يخرجان عن الحقيقة» وحقيقة الرشوة بمجرد اسم 
الهدية'''. وقد عَلمنا وعلم اللَهُ وملائكتةٌ ومَنْ له اطلاع لالجل 3 رِشُوّة . 
وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي 'تسعية ولاة الجور سياسة وهب 
اموا وحرمة للملك فهو أظهر من أن ين" 


000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )۲( لهي الخمر غليظة» (و). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). )٤(‏ فى (ك) و(ق): (فهو). 

)٥(‏ ورد ذلك فى حديث رواه أحمد (۲/ ۱۹٤‏ و۱۹۰ و٤۱۹‏ و۲۱۲)» وأبو داود )۳٣۸۰(‏ فی 
«الأقضية»: باب في كراهية الرشوة» والترمذي )١۳۳۷(‏ في «الأحكام»: باب ما جاء في 
الراشي والمرتشي في الحكم» وابن ماجه (۲۳۱۳) في «الأحكام» باب : التغليظ في الحيف 
والرشوة» والطيالسي »)۲۲۷١(‏ وابن الجارود (۸7٥)ء‏ وابن حبان )٥٠۷۷(‏ والحاكم /٤(‏ 
۲ و"١1)‏ والبيهقي (۱۳۸/۱۰ ۔ ۱۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة . انظر «التلخيص الحبير») .)٠۱۸۹ /٤(‏ 

(5) انظر «إغاثة اللهفان» )۳١۳/۱(‏ و«بدائع الفوائد» 5/١(‏ و۳/ ١٤٠۱ء .)٠٤١‏ 

)¥( في (و): «رهيبة» براء في أوله! 

(۸) انظر: «بیان الدليل» (ص »)٠١7‏ و«زاد المعاده (۳/ ۲٠۲)ء‏ و«تهذيب السنن» (2)555/5 
و«الطرق الحكمية») (ص ۰۱۰۸ ۳٠١‏ - ۷٠۳)ء‏ و«الحدود والتعزيرات؟ (ص ٤۸٤‏ -585). 
(تنبيه) نقل الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ ٤۳۷‏ - بتحقيقي) هذا الكلام بتصرف يسير. 
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[استحلال الزنا باسم النكاح] 

وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا عَرَضَ له أن يقيم 
معها ولا أن تكون زوجته» وإنما غرضه أن يقضي منها وَطَرّه أو يأخذ جُعْلاً على 
الفساد بها ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح 0 صورته» وقد علم الله ورسوله 
والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لا ناكحء و نه ليس بزوج» وإنما هو تيس 
منتغا للضرّات بمنزلة حمار العشريين 

فيا لله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنا 
بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرّح به أصحاب 
رسول الله بي وقالوا : «لا يزالان زانيين وإن مكنًا عشرين سنة إذا علم الله أنه 
إنما يريد أن يحللها» والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: هذا زناء قال: ليس 
بزنا بل نكاح» كما أن المرابي إذا قيل له: هذا رباًء قال: بل هو بيع . 


[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته] 

وكذلك كل من استحلّ محرماً بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة 
باسم لقيمة الراحة”» ويستحل المعازف كالطنيور والعود والبربط”" باسم يسميها 
به» وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقَّوّال؛ وكما يسمي 
الديوث“ بالمصلح والموفق والمحسن»ء ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء 
والأموات ويسمي ذلك وَضَعٌْ الرأس للشيخ؛ قال: ولا أقول هذا سجودء وهكذا 
الحيل سواء؛ فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظء 
ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم» مع القطع بأن 
معناه معنى الشيء المحرم؛ فإن الرجل إذا قال لمن له عليه ألف: اجعلها ألفا 
ومئة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةً لا معنى» لم يكن فرق بين 
توسطها وعدمهء وكذلك إذا قال: مكنيني من نفسك أفض منك وَطراً توما أل 


)١(‏ أورده الأثرم في «مسائل أحمد» من قول ابن عمر على لسان أحمد جازماً به أفاده ابن 
تيمية في «بيان الدليل» (ص .)٤١‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)515٠‏ 

(۳) «البربط»: العود» معرّب» والطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عئق 
وأوتار» معرب» (و). 

(5) «القواد على أهلهء والذي لا يغار عليهن» (و). 
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ساعة بكذا وكذاء لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهما وقد 
تواطئا على قضاء وطر ساعة من زمان. 
[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان] 

ولى اس صني ا الصو فده الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات وندلت الشرائہ» واضمحل الإسلام» وأي شيء نَمَعّ المشركين 
تسميتهم أصنامّهه”" آله وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء 
نفعهم تسمية الإشراك بالله تقرباً إلى الله؟ وأي شيء نمع المعظلين لحقائق أسماء الله 
وصفاته ا ذلك تنزيهاً؟ وأي شيء س الغلا من النشر واتخاذهم طواغيت 
يعبل ES‏ من دون الله تسمية ذلك ظا والختر اما ؟ وأي شيء نفع مَأ القدر 
المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة ‏ أننيانة ورسلة ولان 
وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلاً؟ وأي شيء تَفَعهم نفيهم لصفات كماله تسمية 
ذلك توحيداً؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق 
السموات والأرض في ستة أيام ولا يحيى الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا 
يعلم شيئاً من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم ا ن 
ذلك حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلاً معيشياً وقَذْحَهم في 
عقل من لم ينافق نفاقهم ويّدَاهن في دين الله؟ وأي شيء نفع المَكسَّة”'' تسمية ما 
يأخذونه ظلماً وعدواناً حقوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة 
لشرع الله ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نه نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم 
الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم 0 والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية 
كثير من المتصوفة“ الخيالاتٍ الفاسدةً والشطحات حقائق؟ فهؤلاء حتيق أن 
يتلى عليهم: إن ھی إل اسا یوما أت وااو مآ آل آنه يبا ين سُلْطن» 
[النجم : [YY‏ 


٣ج «في نسخة: «وبطلت الشرائع» [انظر: «إعلام الموقعين» ط فرج الله زكي الكردي‎ )١( 
(د) و(ط): وما بين المعقوفتين 0 (ط) على (د).‎ »]٠١7ص‎ 

(0) في (ك) و(ق): «أوثانهم». (۳) في (ن) و(ك) و(ق): ايعبدونهم». 

(5) في المطبوع: «طاعات». 

)0( في (ن) و(ك) و(ق): «ولا أرسل رسولاً إلى الناس أمرهم بطاعته» . 

(1) «الماكس»: من يأخذ المكس من التجار وهي ضريبة تؤخذ ممن يدخل البلد منهم؛ (و). 

(۷) في (ن) و(ك): «الصوفية». 
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[صبغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع] 

ومما يوضح ما ذكرناه ‏ من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ 
المجردة التي لم يقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها ‏ أن صيغ العقود 
كبعت واشتريتٌ وتزوّجتٌ وَأَجََرتٌ إما إخباراتٌ وإما إنشاءاتٌ» وإما أنها متضمنة 
للأمرين فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات 
لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجبٌ لمعناه في الخارج؛ وهي إخبار عمًا 
في النفس من تلك المعاني» [ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرهاء فإذا 
لم تكن تلك المعاني]”" في النفس كانت حَبَراً كاذباً» وكانت بمنزلة قول المنافق: 
أشهد أن محمداً رسول الله» وبمنزلة قوله: آمنت بالله وباليوم الآخرء وكذلك 
المُحلّل إذا قال: «تزوجت» وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في 
الشرع كان إخباراً كاذباً وإنشاءً باطلاً؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم تُوضَعْ في 
الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رَد المطلّقة إلى زوجهاء وليس له 
قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبباً للمودة”" والرحمة بين 
الزوجين» وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكماً» فمَنْ ليس له قصد في 
الصحبة ولا في العشرة ولا [في]“ المصاهرة ولا [في]“ الولد ولا [في]“ 
المواصلة ولا المعاشرة ولا الا بل قصده أن 0 لتعود إلى غيره؛ فالله 
جعل النكاح سبباً للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سبباً للمفارقة» فإنه تزوج 
ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحکمته» فهو كاذب في قوله: «تزوجت»» 
بإظهار خلاف ما في قلبه» وبمنزلة من قال لغيره: وكلْتّكَ أو شاركتك أو ضاربتك 
أو ساقيتك وهو يقصد رَفْعَ هذه العقود وفَسْحها. 

[العقود إخبارات وإنشاءات] 

وقد تقدم أن صيغ العقود إخبارات عمًا في النفس من المعاني التي هي 

أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلاماً معتبراً؛ فإنها لا تصير كلاما 


(1) تحرفت في (ن) و(ك) و(ق) إلى: «وأن»! 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ك): «سبب للمودة». 
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معتبراً إلا إذا قرنت بمعانيهاء فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث أنها هي 
الات ت الحكم وبها وجدء وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في 
النفس؛ فهي تشبه في اللفظ أحببتٌ أو أبغضتٌ وكرهت» ولخدالي ی 
ا ا إنما تفيد الأحكام إذا قَصَّد المتكلم بها - حقيقة أو حكماً 
ما ججعلت لهء وإذا لم يقصد به ما يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحةء وإلا لمَا تم عقد ولا 
تَصَرّفٌء فإذا قال: بعت أو تزرّجتُ كان هذا اللفظ دليلاً على أنه قصد معناه 
المقصود به» وجعله الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلاًء وباللفظ والمعنى 
جميعاً يتم الحكم؛ فكل منهما جزء السبب» وهما مجموعهء وإن كانت العبرة في 
الحقيقة بالمعنى واللفظ دليلٌ؛ ولهذا يُصار إلى غيره عند تعذره» وهذا شأن عامة 
أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق» لا سيما الأحكام 
الشرعية التي علق الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ 
معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني» فإن لم يقصد المتكلم بها 
معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصداً لغيرها أبطل الشارعٌ عليه 
قصدهء فإن كان هازلاً أو لاعباً لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى كمن هَزَّل 
بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة» بل لو تكلّم الكافرٌ بكلمة الإسلام هازلاً لألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهراً. وإن تكلم بها مخادعاً ماكراً ا مُظهراً خلاف 
ما أبطن لم يعطه الشارع مقصوده كالمحلل والمرابي بعقد العينة وكل من احتال 
على إسقاط واجب أو فعل محرّم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل. وبهذا 
يخرج الجواب عن الإلزام بنكاح الهازل وطلاقه ورجعته وإن لم يقصد حقائق هذه 
الصيغ ومعانيها. 


سے 


ونحن نذكر تقسيماً جامعاً نافعاً في هذا الباب نبيّن”'' به حقيقة الأمر فنقول: 
المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصداً للتكلم بها أو لا يكون قاصداً؛ فإن لم 
يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم 
يترتب عليها شيء» وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال 


)١(‏ في نسخة: وهذه الأفعال إنما تفيد. . . إلخ» (د) و(و). 
0) في (ك) و(ق): « 
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هؤلاء كلها هَدّر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابةء وإن كان 
قاصداً للتكلم نيا كاه أن يكوة غالا ااا مرا لها ارلا يدري 
معانيها'”' ألبتة بل هي عنده كأصوات يَنْعَق بها ؛ فإن لم يكن عالماً بمعناها ولا 
متصوراً له لم يترتب عليه" أجحكافها ضا ولا نراع بين أئمة الإسلام في ذلك» 
وإن كان متصوراً لمعائيها عالما دلو لها فإنا أن نكرت قاصداً ليا أو لا فإن كان 
اصدا ایا ر تبت أحكامها في حقه ولزمته» وإن لم يكن قاصداً لها فإما أن يقصد 
اا أو لا قم محتاها'ولا غر ماه رة لم مق غير التكلم كيه هر 
الهازل ونذكر حكمهء وإن قصد غير معناها فإما أن يقصد ما يجوز له قصده أو 
لا؛ فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن يقصد بقوله: «أنت طالق» من زوج كان 
قبلي» أو يقصد بقوله: «أمتى ‏ أو عبدي حر» أنه عفيف عن الفاحشة» أو يقصد 
بقوله: «امرأتي عندي ل ات في الكرامة والمنزلة» ونحو ذلكء لم تلزمه 
أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في الحكم فإن اقترّنَ بكلامه 
قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضاً؛ لأن السياق والقرينة بيّنة تدل على صدقهء 
وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا وادّعى ذلك دُعوّى مجردة لم ثقبل منه» إن قصة 
بها ما لا يجوز قَضصْدَه كالتكلّم““ بنكحتٌُ وتزوجتٌ بقصد التحليل» و 
واشتريتٌ بقصد الرباء وبخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوفٍ عليه؛ وبملكث 
بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة» وما أشبه ذلك. 


[ لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده] 

فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة 
إليه؛ فإن في تحصيل موده قا للمحرّمء وإسقاطاً للواجب» وإعانة على 
مغضية الله ومناقضة لذينة وشرعه» فإعانثة. غلى ذلك إعانةٌ على الوه ثم والعدوان» 
ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطريق التي وضعت مُمْضِية إليه وبين إعانته على 
ذلك بالطريق التي وضعت مفضية إلى E‏ فالمقصود إذا كان واحداً لم يكن 
اختلاف الطرق الموصلة إليه بموجب لاختلافي حكمو فَيَسْرُم من طريق ويّجل بعينه 
من طريق أخرى» والطرق وسائل وهي مقصودة لغيرهاء فأي فرق بين التوسل إلى . 
الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق 


 .»اهانعم« في (ك) و(ق): «بغايتها». (۲) في (ك) و(ق):‎ )١( 
في (ك) و(ق): «كالمتكلم؟.‎ )4( ١ في (ن) و(ك): «لم تترتب عليها».‎ )۳( 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فيها السرّ الإعلانَ والظاهرٌ الباطنَّ والقصدٌ اللفظء بل سالك هذه الطريقة قد تكون 
عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة» كما أن سالك طريق 
الخداع والمكر عند الناس أَمْقَتٌ وفي قلوبهم أَوْضَعٌ وهم عنه أشد تَمْرة ممن أتى 
الأمر على وَجهه ودخَلّه من بابه؛ ولهذا قال أيوب السختياني ‏ وهو من كبار 
التابعين وساداتهم وأئمتهم - في هؤلاء: يخادعون الله كما يُخادعون الصبيان» لو 
أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليه . 


فضل 
[الكلام على المكره] 


إذا عرف هذا فنقول: المكرّة"" قد أتى باللفظ المُقتضي للحكم» ولم يثبت 
عليه حكمه؛ لكونه غير قاصدٍ له» وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه» فانتفى الحكم 
لانتفاء قصده وإرادته لموجَب اللفظ؛ فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم 
اقتضاء الفعل لأثره» فإنه لو قَتَل أو عَصّب أو انلف أو نجس المائع مكرهاً لم 
. يمكن أن يقال: إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد وباطل» كما لو أكل 
أو شرب أو سكر لم يقل : إن ذلك فاسد» بخلاف ما لو حلف أو نذر أو طلق أو 
عقد عقداً حكياً. 


[الموازنة بين المكره والمحتال] 
وهكذا المحتال الماكر المخادع؛ فإنه لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ 
الذي احتال به» وإنما قصد معنى آخر فقصد الربا بالبيع والتحليل بالنكاح والحنث 
بالخلع» بل المكره قد قَصَّد دفع الظلم عن نفسه» وهذا قَضْدِّه التوسل إلى غرض 
رديء؛ فالمحتال والمكره يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ 


() علقه البخاري في ااصحيحه): (كتاب الحيل): باب ما ينهى من الخداع في البيوع (قبل 
رقم 1954) بلفظ: «يخادعون الله كما يخادعون آدمياًء لو أتو الأمر عياناً كان أهون 
على» وكذا أورده ابن تيمية فى «بيان الدليل» (ص 55) وعنده «صبياناً» بدل «آدمياً» . 
ووصله وكيع في «مصنفه؛ ثنا سفيان بن عبينة عن أيوب بهء أفاده ابن حجر في «الفتح؛ 
)"*5/1١(‏ و«تغليق التعليق» .)۲٠٤ /٥(‏ 
(۲) انظر: «الإكراه وأثره فى التصرفات الشرعية» لمحمد سعود المعينى» و«الإكراه فى 
ْ الشريعة الإسلامية» لفخري أبو صفية» وما علقناه على «الموافقات» )١١/١(‏ للشاطبي. ٠‏ 
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معناه» وإنما قَصَدَا التوسّل بذلك اللفظ ويظاهر ذلك السبب إلى شيء آخر غير حكم 
السبب» لكن أحدهما راهبٌ قَضْده دفع الضرر عن نفسه»ء ولهذا يحمد أو يعذر على 
ذلك» والآخر راغب قصده إبطال حق وإيثار باطل» ولهذا يذم على ذلك فالمكره 
يبطل حكم السبب فيما عليه وفيما له لأنه لم يقصد واحداً منهماء والمحتال يبطل 
حكم السبب فيما احتال عليه» وأما فيما سِوّاه فيجب فيه التفصيل . 

وههنا أمر لا بد منه» وهو أنَّ من ظهر لنا أنه محتال فهو کمن“ ظهر لنا 
أنه مكره» ومن اذَّعى أنه إنما قصد الاحتيال فكمن ادعى أنه مكره» وإن كان 
ظهور أمر المكره أبيْن من ظهور أمر المحتال. ظ 

حقيقة الهازل وحكم عقوده] 

وأما الهازل فهو الذي يتكلَّم بالكلام من غير قصد لموجبّه وحقيقته» بل على 
وجه اللعب» ونقيضّه الجادٌ فاعل من الجدّ ‏ بكسر الجيم ‏ وهو نقيض الهزل» وهو 
مأخوذ من «جَدَّ فلان» إذا عظم واستغنى وصار ذا حظء والهزل: من هَرَّلَ إذا 
ضعف وضؤلء تُرّلَ الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت 
والغنى» والذي لم يرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي من ذلك؛ إذ قوام الكلام 
بمعناه» وقوا و الرجل و وقد جاء فيه حديث أبيٍ هريرة المشهور عن 
النبي ي : ثلاٿ جهن جد ومَزْلهنَ جَد: النكاح» والطلاق» والرّج TE‏ 
أهل «السنن»» وحَسّنه الترمذي» وفي مَرّاسيل الحسن عن النبي 445 : e‏ 
أو طلق لاعباً أو أعتق لاعباً أ فقد جاز)! ". وقال عمر بن الخطاب ولب : أرب 
جائزات إذا تكلم بهن: الشّلاق» واليتاق» والتّكاحٌ» وال قالات 


(1) في المطبوع و(ك): «فكمن». (۲) سبق تخريجه. 
)۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )٠١ ٦‏ عن عيسى بن يونس عن عمرو عنه» وإسناده صحيح . 
ا ا و 
وهو ضعيف جداً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )587/١(‏ لابن أبي حاتم في اتفسيره» 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة )8١/5(‏ وسعيد بن منصور ( ۰ من طريق حجاج عن سلیمان بن 
نتحيم عن سعيد'بن المسيب عنه. 
وحجاج هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن› امك حك امي . وروأه سعيد = 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
]0 عل [كرّم الله وجهه]: ثلاثةٌ لا ليب فيهن: الطلاقء والعتاقء 
لنكاث”©. وقال أبو الدرداء: ثلاث اللعبُ فيهن كالجدٌ: الطلاقء والعتاقء 
ا . وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء“» ذكر ذلك أبو حفص 
دش- . )٥(‏ 
العكبّري : 


فضل 
[أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل] 
فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور”"', وكذلك نكاحه صحيح كما صرّح 


= (10) من طريق حجاج به وأسقط عمر فجعله من قول سعيد. 

وروى البخاري في «التاريخ خ الكبير» (5/ ؟ ٩‏ ومن طريقه البيهقي »)۳٤۱/۷(‏ عن 
ا ا 01 
عمارة بن عبد الله عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال: أربع مقفلات فذكرها. 

وهذا إسناد فيه مقال: عبد الله بن صالح كاتب الليث في حديثه شيء إلا من رواية 
المتقنين عنه» وهنا روى عنه البخاري . 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعمارة هذا لم يذكر البخاري فيه شيئاً. لكنه 
إسناد لا بأس به فى الشواهد. 

وروی عبد الزداق 200 159) اساد ف جنا عن خمز آنه كال + قلات الات 
فيهن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاق. 

0غ( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) رواه عبد الرزاق (41؟١٠. )١1014‏ عن الثوري» وأبو حفص العطار في «حديثه» (ق 
)١ 69‏ عن أبي معاوية كلاهما عن جابر عن عبد الله بن نجي عنه وذكر الراوي أربعة 
لذنه شك ف واعدة: ١‏ 

هذا ناد شخ جابر هو الجعفي ضعيف الحديث وعبد الله بن نجي وثقه النسائي 
وتكلم فيه ابن عدي والشافعي. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )۸۱/٤(‏ وسعيد بن منصور )۱٦۰٤(‏ و(106١)‏ من طريق يونس» ورواه 

غد الرراق (143:56) :و5453 )امن طريق قاد كاذهما عن الجن هنه: 
والحسن هو البصري مدلس وقد عنعن» وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي الدرداء. 
وفي (ك): «الطلاق» والنكاح› والعتق» . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )972١!(‏ ومن طريقه الطبراني ذ فى «الكبير) ٣۹ ٠*۷(‏ عن ابن جريج 
أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود فذكره» قال الهيثمي في «المجمع» (۲۸۸/6): وهو 
معضل» ورجاله رجال الصحيح. 

() عزى ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص )١44‏ جميع هذه الآثار إلى أبي حفص العكبري أيضاً . 

(5) انظر: «زاد المعادا (2)78/4 و«تهذیب السنن» .)١١۹/۳(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
نه الع > وها هو االمحتوط عن الصحابة والتابعين”' 4 زهو قرول الجمهور” "ع 
وحكاه أبو حفص نصا عن أحمد» وهو قول أصحابه» وقول طائفة من أصحاب 
الشافعي» وذكر بعضّهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف 
طلاقه» ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن 
هزل النكاح والطلاق لازم» بخلاف البيع» وروى عنه علي بن زياد أن نكاح 
الهازل لا يجوزء قال بعض أصحابه: فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح 
ولا طلاق» ولا شيء عليه من الصَّدَاقء وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لا 
يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه» وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو 
الخطاب [في «انتصاره»] : يصح بيعه كطلاقه» وخَرّجها بعض الشافعية على 
وجهين» ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. 
[الهازل يقصد السبب لا الحكم] 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غيرٌ ملتزم لحكمه» وترتيبٌ الأحكام على 
الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ لأن ذلك 
لا يقف على اختياره» وذلك أن الهازل قاصدٌ للقول مريدٌ له مع علمه بمعناه 
وموجبه» وقَصْدٌ اللفظ المتضمن للمعنى قَضِْدٌ لذلك المعنى لتلازمهماء إلا أن 
يعارضه قصدٌ آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما قَصَّدا شيئاً آخر غير معنى 
القول وموجبه؛ ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب 
ابتداءً» والمحلل قصد إعادتها إلى المطلق» وذلك منافي لقصده موجب السبب» 
وأما الهازل فقّصَّد السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترتب عليه أثره. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين فإنه لا يترتب عليه حُكمّه. 

قيل: اللاغي لم يقصد السبب» وإنما جَرَى على لسانه من غير قصد؛ فهو 
بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله» وأيضاً فالهزل أمر باطن لا يُعْرَف إلا من 
جهة الهازلء فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد [الآخر]””* » ومَنْ فرق بين البيع 
وبابه والنكاح وبابه قال: الحديثٌ والآثارٌ تدل على أن من العقود ما يكون جده 


)١(‏ انظر التخريجات السابقة قزيباً. 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/۲٤1)ء‏ و«المغني» (577/9 و١١/7”77)ء‏ والزاد 
المعاد» 2))5١5/6(‏ و«تكملة المجموع) /1١6(‏ ةا ). 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى: «أيضاً». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهزله سواء» ومنها ما لا يكون كذلكء وإلا لقال: العقود كلها أو الكلام كله 
جده وهزله سواءء وأما من جهة المعنى فإن النكاح والطلاق والرجعة والعتق فيها 
حقٌ لله تعالى؛ أما العتق فظاهرء وأما الطلاق فإنه يوجب تحريم البُضْعء ولهذا 
تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة» وكذلك في النكاح فإنه يفيدٌ جل ما 
كان حراماً وحرمة ما كان حلالاً وهو التحريم الثابت بالمصاهرة؛ ولهذا لا يُستباح 
إلا بالمهرء وإذا كان كذلك لم يكن للعبد ‏ مع تعاطي السبب الموجب لهذه 
الأحكام ‏ أن لا يرتب عليها موجباتهاء كما ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا 
هرل بها كما صرّح به القرآن؛ فإن الكلام المتضمن لحق الله لا يمكن قوله مع 
رفع ذلك الحق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب 
بحدوده» وفي حديث أبي موسى: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون 
بآياته”'' [وذلك في الهازلين» و“ بعت ازا أعلم : يقولونها لعباً غير 
ملتزمين لأحكامها وحكمها لازم لهم وهذا بخلاف البيع وبابه؛ فإنه تصرّفٌ في 
المال الذي هو محض حق الآدمي» ولهذا يملك بَذله بعوض وغير عوض» 
والإنسان قد يلعب مع الإنسان E‏ معهء فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه 
حكم الجادٌ؛ لأن المزاح معه جائز. 

)۳۲۲ /۷( رواه ابن ماجه (۲۰۱۷) في «الطلاق»» أولهء وابن حبان (2»)5775 والبيهقي‎ )١( 


من طريق مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 


قد راجعتٌ». 
وقد أورده بهذه التتمة مع «ويستهزئون بآياته؟: ابن ثيمية في لابيان الدليل» 
(ص”1"27). 


وهذا إسناد ضعيف» مؤمل بن د قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال أبو 
زرعة: : في حدیثه خطأ كثير وقال أ بو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء ووثقه 
ابن معين. ملس أنه ی ت أما في حديثه فهو ضعيف» أما البوصيري فقال في 
«زوائده» :)76١/١(‏ هذا إسناد حسن!! 


وتابعه موسى بن مسعودء أخرجه البيهقي (7/ 20777 وموسى هذا قال فيه أحمد: كأنَّ 
سفيان الذي بحلاك غه أبنو جذينة لى هو سقياة الذي يحدث عنه الناس . 
ورواه البيهقي (۷/ ۳۲۲) من طريق الطيالسي عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن النبي ككل مرسلاً . وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠٠٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 


[الهزل فى حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد] 
وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائزء 


فيكون جد القول وهزله سواءء بخلاف جانب العبادء ألا ترى أن النبي يكل كان 
يمزح مع أصحابه''' ويباسطهمء وأما مع ربه تعالى فيجدٌ كل الجدء ولهذا قال 
للأعرابي يمازحه: «مَنْ يشتري مني العَبْدَ؟ فقال: تجدّني رخيصاً يا رسول الله؟ 
فقال: بل أنت عند الله غالٍ»”"2 وقصد بي أنه عبد الله والصيغة صيغة استفهام» 
وهو ب كان يمزح ولا يقول إلا حقا" ولو أن رجلاً قال: «من يتزوج أمي أو 


0) 
(۲) 


(mM 


في المطبوع: «الصحابة. 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹٦۸۸(‏ ومن طريقه رواه أحمد في «مسنده» »)۱١۱/۳(‏ 
والترمذي في «الشمائل» (۲۳۹)ء وأبو يعلى (5407). والبزار »)۲۷۳١(‏ واين حبان 
(0۷4۰)» زالتيقن 14/7( "٠ 0 «(YEA /1°)g‏ عن معمر عن ثابت عن 
أنس» قال الهيثمي في «المجمع؛ (58/9): «... ورجال أحمد رجال الصحيح»» 
وقال الحافظ بن حجر في «الإصابة» (071): «حديث صحيح) ثم قال: «وخالفه حماد 
- أي خالف معمراً ‏ فقال: عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاً» وحماد 
في ثابت أقوى من معمرء ولكن للحديث شاهد من رواية سالم بن أبي الجعد الأشجعي 
عن رجل من أشجع يقال له: زاهر بن حكيم. . ٠.‏ 

أقول: وهذا الشاهد الذي أشار إليه الحافظ رواه البزار (١۲۷۳)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (١٠۳٥)ء‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)۳٦۹/۹(‏ رجاله موثقون. 
ورد ذلك في حديث قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا قال: نعم غير أني لا أقول إلا 
حقا. 

رواه الترمذي فى «سننه» )۱۹۹١(‏ (كتاب البر والصلة)» وفي «الشمائل» رقم ۲٠۲(‏ - 


مختصره)» اد (400: والبغوي في «شرح السنة» )۳٠٠۲(‏ من طريق ابن المبارك 


عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وفى «تحفة الأشراف» (5794/9): «حسن»» وهو اللائق؛ فإن أسامة بن زيد هو 
الليثي كما جزم المرّي في «تحفة الأشراف» حيث أنه هو الذي يروي عن سعيد المقبري» 

وتابع أسامة بن زيد محمد بن عجلان» رواه أحمد في «مسنده» (۲/ )۴٠١‏ وهي متابعة 
قوية . ۰ 

ورواه البخاري فى «الأدب المفرد؛ (۲۹۷): حدثنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث 
قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة» وهذا التردد كأنه من عبد الله بن 
صالح فإن في حفظه شيئا. 

وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (ص۷۷ - 20728 
والبغوي في «الشمائل» (رقم )”١١‏ وفيه من يحتاج إلى الكشف عن حاله. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أختي» لكان من أقبح الكلام؛ وقد كان عمر وليه يضرب من يدعو امرأته أختهء 
وقد جاء في ذلك حلت مرفوع رواه أبو داود «أن رجا قال لامرأته: يا أخته 


E 


فقال النبي ككلةِ: أَخْتّكَ هي؟ إنما جَعَلَ إبراهيم ذلك حاجة لا مُرَاحاً»“. 


[عقد النكاح يشبه العبادات] 

ومما يوضحه أن عقد النكاح يُشْبِه العبادات في نفسه»ء بل هو مقدّم على 
نفلهاء ولهذا يستحب عقده في المساجد» وينهى عن البيع فيهاء ومن يشترط له 
لفظاً بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقاً له بالأذكار المشروعة» ومثل هذا لا يجوز 
الزن ين ذا تكلم يدرت الخار EE‏ ليطت يكم وار 
الشارع على العبد؛ فالمكلف قَصَد السببّء والشَّارعٌ قصد الحكمء فصارا 
e‏ 

[ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة] 

وقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة؛ فإنه وَل 
أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله””". ولم 
يُؤمر أن يُنقَّب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم» بل يُجْرِي عليهم أحكام الله في 
الدنيا إذا دخلوا في دينهء ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم؛ 
فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآخرة على الإيمان» ولهذا قبل إسلام 


)١(‏ رواه أبو داود )١١1١١(‏ في «الطلاق»: باب الرجل يقول لامرأته: «يا أختى» ومن طريقه 
البيهقي (77/1) من طريق حماد وعبد الواحد بن زياد وخالد الطحان كلهم عن خالد 
الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي فذكره. 

وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد تابعي ثقة فالحديث مرسل. 
ووصله عبد السلام بن حرب» رواه من طريقه أبو داود (۲۲۱۱) ومن طريقه البيهقي 
۷ عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه سمع النبي ككل. 
أقول: N ESS ES‏ 
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة 
عن النبي كَِةِ. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي كَكل. 
(۲) في المطبوع: «كلاهما»!. 
(۳) يشير المصنف إلى حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى. . ٠٠.‏ وهو في «الصحيحين»» 


وقد سبق تخریجه . 
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الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخبر أنه لا ينقصُهم مع ذلك من ثواب 
طاعتهم لله ورسوله شيئاً» وقبل إسلام المنافقين ظاهراء وأخبر أنه" لا ينفعهم 
يوم القيامة شيئء وأنهم في الدَّرْكِ الأسفل من النار. 

[الأحكام جارية على ما يُظهر العباد] 

فاخکام الرب تعالق جارية على ما يظهر الات ها ل يقم لل عل أن نا 
أظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم تفصيله» وأما قصة الملاعن فالنبي ياء إنما قال 
دان نت اكوم على تيه الاي ميت ب الولا :ما مى من كاب الله لكان 
لي ولها شان فاا وا أعلم - إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللّعان 
لكان شبه الولد بمن رُميت به يقتضي حكماً آخر غیره» ولكن حكم الله باللعان 
ألغى حكم هذا الشَبَه» فإنهما دليلان وأحَدّهما أقوى من الآخر؛ فكان العمل به 
واجبا »وعدا كما لز تارظن كليل الفزائق ودل اله وا تفيل اذليل الفراش: 
ولا نلتفت إلى الشبه بالنص”" والإجماع» فأين في هذا ما يبطل المقاصد والنيات 
والقرائن التي لا مُعارض لها؟ وهل“ يلزم من بُطلان الحكم بقرينةٍ قد عارضها ما 

هو أقوى منها بطلانُ الحكم بجميع القرائن؟ وسيأتي دلالة الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وجمهور الأئمة على 0 بالقرائن واعتبارها في الأحكام. 

وأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في الممكن شرعا غين 
هذاء وهذا شأن عامة المتداعيين» لا بد أن يكون أحدهم محقاً والآخر مبطلاًء 
وينفذ حكم الله عليهما تارة بإثبات حق المحق وإبطال باطل المبطل» وتارة بغير 
ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل. 

3 حديث رُانة لما طلَّق امرأته البتة وأحلفه النبي ككل أنه إنما أراد 
ا فَمِنْ أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة» وأن الاعتبار فى العقود بنيات 
أصحابها ومقاصدهم وإن حَالّفت ظواهر ألفاظهم؛ فإن لفظ البتة يقنضي أنها قد 
بانت منه'"' وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح» وأنه لم بق ا 
رجعة» بل بانت منه البتة كما يدل عليه لفظ البتة لغةٌ وعرفاًء ومع هذا فردَّمًا 


)١(‏ في (ك): «انهم». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) يشير إلى ما ثبت في «الصحيحين» من قوله ككيِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 
(8) في (ق): «ولا يلزم» وفي (ك): «يلزم» دون «وهل». 

(6) سبق تخريجه. 0) في (ن) و(ق): «بتت منه». 
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عليه» وقبل قوله أنها واحدة ت مخالفة الظاهر“ اعتماداً على قصده ونيته» فلولا 

اعتبار الفُصُود فى العقود لما تَمَعه قصده الذي يُخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرةً 
بينة؛ فهذا ال أصل لهذه القاعدة» وقد قبل منه في الحكم» ودَيّنه فيما بينه 
وبين الله» فلم يَفْضٍ عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف 
ذلك. 


[الرد على من زعم إبطال استعمال الدلالة فى حكم الدنيا] 
و «إن النبي يي أبطل في حكم الدنيا استعمال الدلالة التي لا 
وجك أقوئ منها؟ يعني دا دلالة ا فاا عم بدلالة أقوى متها وهي اللعان» 
58 في ٠‏ الو بالقَافَةَ ة وهي دلالة الشبهء فأين في هذا إلغاء الدلالات 
والقرائن 


[أحكام الدنيا تجري على الأسباب] 


وأما قوله : «إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا 
أقوى منه» وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليهم». 

٠‏ فجوابه: أن الله تعالى لم بجر أحكام الدنيا على علمة في عبادة» وإنما 
أجراها على الأسباب التي نصبها أدلةً عليها وإن علم سبحانه وتغالن کک 
فيها مُظهرون لخلاف ما يبطنون» وإذا أطلّعَ اللّهُ رسولّه على ذلك لم يكن 
ل 0 
بالشهادتين < كمه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على SS ER‏ 
وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم» وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين 
[ظاهراً]””؟ ثم أطلع رسوله EE a‏ يقد لله لجن e‏ 
و قال: لإنما أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيث له بشيه من عق اي 


(1) في المطبوع: «الظواهر». 

(۲( أي قول الإمام الشافعي - وحمه الله - الذي أورده ابن القيم - رحمه الله - قبل . 
(۳) في (ك): “«البينة». 

. أي قول الإمام الشافعي - رحمه الله الذي أورده ابن القيم - رحمه الله - قبل‎ )٤( 
:ها جن المسقوفتين شفط من (4): (5) في (ك) و(ق): «مما».‎ )8( 
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فإنما أقطعٌ له قطعةٌ من النار»” TTT‏ 
أخذهء ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم» وأما الذي قال :ليا وسول الله إن امرأتي 
وَلّدت غلاماً أسود»”"© فليس فيه ما يدل على القذف لا صريحاً ولا كناية» وإنما 
أخبره”" بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد: أيستلحقّةُ مع مخالفة لونه للونه أم 
ينفيه؟ فأفتاه النبي بي وقرّب له الحُكمَ بالشبه الذي ذكره؛ ليكون أَدْعَنَ”*' لقبوله» 
وانشراح الصدر لهء ولا يقبله على إغماضء فأين في هذا ما يبطل حد القذف 
ِقَوْلٍ مَنْ يشاتم غيره: أما أنا فلستٌ بزانٍ» وليست أمي بزانية» ونحو هذا من 
التعريض الذي هو أوجع وأنكى من التصريح» وأبلغ في الأذى» وظهوره ا 
سامع بمنزلة ظهور الصريح› فهذا لون وذلك لون. 


[عمر يحدٌ بالتعريض بالقذف] 

وقد حَدَّ عمر بالتعريض [في القذف]» ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 
جعي ]7 : واما قول رحمه الله: «إنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم» فإنه 
يريد ما رواه عن مالك» عن أبي الرّجالء عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أن 
رجلين اسَْبّا في زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما 0 والله ما آنا بزان 
ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب وَبهء فقال قائل: مَدَّحَ باه 
وأمهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مځ غير هذاء نرى أن تجلده الحد» 
فجلده عمر الحد ثمانين“» وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر؛ فإنه 
لما قيل له: إنها قل كان: لآبية إوأمه ملح قير هذاافيم نه أراد العنف فكت 
ا إلى الموافقة فقة أقرب منه إلى المخالفة» وقد صح عن عمر من وجوه أله كن 
في التعريض» فروى معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أن عمر كان يحد 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
فرق في 2 «أخبر؟. 1 )٤(‏ في (ق): «أدعى». 


0ن انظر: 5 المعاد» (۱۱۳/۲ ty /٣و ٠٠١‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: 1١5‏ 
.. 555)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۷) أي: الإمام الشافعي. 
(4): أخرجه مالك في «الموطأ» (۸۲۹/۲ - 2)876 وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 
8)»ء وامصنف عبد الرزاق» (۷/ 416)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (8/؟2)55 
و«المحلى» لابن حزم (۲۷۲/۱۱) وما مضى. 
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فى التعريض بالفاحشة» وروی ابن جريج» عن عن ابن ابي مليكة» عن صَفُوَان 
زات عن عمر أنه حد في التعريض E‏ وذكر أبو E‏ أن عثمان كان يحد 
في التعريض» وذكره ابن أبي شَيْبة“» وكان عمر بن عبد العزيز”' يرى الحد 
في التعريض» وهو قول أهل المدينة" والأوزاعي» وهو محض القياس» كما 
بف الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح وال واللفظ إنما ضع 
لدلالته على المعنى؛ إذا ظهر المعنى خاي الظهور لم يكن في تخيير اللفظ كبر 


فائدة. 


[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يودي إلى خلاف التنزيل والسنة] 
وأما قوله": «من حكم عَلّى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلَّم من 
خلاف التنزيل والسنة» فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق» وحَمّن دمه بإسلامه 
وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام» وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة 


)۱١۷١۳ رقم‎ ٤۲۱/۷( إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
ومن طريقه ابن حزم () عن معمر به» ورواه البيهقي (/؟5١) من طريق ابن‎ - 
أبي ذئب عن الزهري به.‎ 

(؟) رواته ثقات لكنه منقطعء وهو في مصنف عبد الرزاق (171705) ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» .)75175/1١١(‏ 

(۳) «الاستذكار» (5؟//ا١١‏ رقم 701/15). 

(4) روى ابن أبي شيبة (5194/7) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلاً قال 
لرجل: يا ابن شامة الوذرء فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذاء 
فأمر به عثمان فجلد الحد» ومعاوية لم يدرك عثمان» قلت: قوله: «شامة الوذر» أي 
ذكور الرجال. 

(5) رواه عنه عبد الرزاق (۰۱۳۷۱۸ ۰۱۳۷۱۹ ٠9لا"(‏ ۱۳۷۲۱)ء وابن حزم (۲۷۷/۱۱). 

(5) «المدونة)» (٤/۳۹۱)ء‏ «التفريع؟ (۹/۲١۲۲)ء‏ «الرسالة» (۲٤۲)ء‏ «الكافي» »)٥۷١(‏ 

«المعونة» »)٠٤١۷/۳(‏ «جامع الأمهات» (011)» «بداية المجتهد» (۲/ ١۳)ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» /١١(‏ ١۷١)ء‏ «الخرشي» (۸/ ۸۷)ء «حاشية الدسوقي» »)۳۲۸/٤(‏ «عقد 
الجواهر الثمينة؛ (۳/ ٤٠)ء‏ «الذخيرة» (۱۲/ ۰٩)ء‏ «الإشراف» (۳/ 767 مسألة )١696‏ 
وتعليقي عليه . 

(۷) «المحلى» (١١/٤۳۳)»ء‏ «المخنى» (١٠/١٠۲)ء‏ «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» 
( ص٦۲۱‏ - »)۲۲٤‏ وافقه الأوزاعی» .)۳۱١/۱(‏ 

(۸) في (ن): «بالتصريح والكنايةا. ٠‏ (9) أي الإمام الشافعي. 
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[الرأي في توبة الزنديق والمرتد] 


وقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتهماء ومن لم يقبل توبتهما يقول: إنه 
لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد عُلم أنه لم يزل مُظهراً للإسلام» فلم 
يتجدّد له بإسلامه الثانى حال مخالفة لما كان عليه» بخلاف الكافر الأصلى؛ فإنه 
إا آنل هقد دو لديا لإسلام جتان الى يكن .غلبا والزنديق اا ر إلى ار 
الإسلام» وأيضاً فالكافر كان مُعلناً لكفره غير مُسْتتر به ولا مُحْفِ له فإذا أسلم 
تيقّنا أنه أتى بالإسلام رغبةٌ فيه لا خوفاً من القتل» والزنديق بالعكس فإنه كان 
مُحْفِياً لكفره مستتراً به» فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يهر عليه فإذا ظهر على 
لسانه وآخذناه به فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مظهراً له غير خائفٍ من 
إظهاره وإنما رجع خوفاً من القتلء وأيضاً فإن الله تعالى سَنَّ في عباده أنهم إذا 
رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام» وهذا إنما أسلم عند معاينة البأس». ولهذا لو 
جاء''' من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تائبٌ منه قبلنا توبته ولم نقتلهه 
وأيضاً فإن الله تعالى سَنَّ في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» ومحاربة الرّنديتي للإسلام بلسانه 
أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان 
وفئئة الرتديق فى القلوت والأثمان» فهر آول آلا قبل توككيدة ا لدو لي 
وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلوماًء وكان مظهراً لكفره غير كاتم 
له» والمسلمون قد أخذوا حِذْرَهم منه» وجاهروه بالحدافة AEA‏ إن 
الزنديق هذا دأبه دائماء فلو قبلت توبته لكان لعا له على بقاء نفسه بالزندقة 
والالحاد ولا كور عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه» ولا سيما وقد علم 
أنه أَمِنَ بإظهار الإسلام من القتل» فلا يَرَعْهُ خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن 
في الدين ومُسّبّة الله ورسوله فلا ينكفٌ عدوانه عن الإسلام إلا بقتله”"» وأيضاً 


)۱( في (ك) و(ق): «جاءنا». 

(۳) انظر: «فتح الباري» )۲۷۳/١۲(‏ و«نيل الأوطار» (۷/ )٠٠٠‏ و«الحدود والتعزيرات» 
( ص٤٤٤‏ - 154) للشيخ بكر أبو زيد» واعتنى بكلام ابن القيمء هذا عناية جيدة» فانظره 
غير مأمور. 

(۳) انظر أدلة جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة في: «الصارم المسلول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - (۳/ 507 فما بعدها ط دار ابن حزم)» و«المجموع» 
للومام النووي (۱/ »)۲٠۷‏ و«أحكام القرآن» للإمام الجصاص (۳/ .)۲۷٤‏ 
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فإن مَنْ سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء فجزاؤه 
القتل حداًء والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاًء ولا ريب أن محاربة هذا 
الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفساداًء فكيف تأتي الشريعة 
بقتل مَنْ صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه ولا تَقْبَّل توبته ولا تأتي بقتل 
مَنْ دأيّةُ الول“ على كتاب الله وسنة رسوله والطعن في دينه وتقبل توبته بعد 
القدرة عليه؟ وأيضاً فالحدود بحسب الجرائم اا د قلط 
الجرائم» ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد. 
[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر] 

وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع إنما 
قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهِرٌ لم يعارضه ما هو أقوى منهء 
فيجب العمل به؛ لأنه مقتنض لحقن الدم والمعارضٌ منتفي» فأما الزنديق فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمه» فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال 
ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية لا ظنية» أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء 
الظن؛ فلأن. الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافهء فإذا 
قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر قد عُلِم أن الباطنَ بخلافه"» ولهذا 
اتف الناس على .أنه لا يجوز للحا أن يكم بخلاق عله وإن شهد عنده 
بذلك العدول"» وإنما يكم بشهادتهم إذا لم يَعْلمِ خلافهاء وكذلك لو أقرّ 
إقراراً علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أَسَنٌّ منه: «هذا ابني» لم يثبت نسبه 
ولا ميراثه اتفافا“ ٠‏ وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العَذل والأمر والنهي 
والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليلٌ أقوى منها يخالف ظاهرها . 


[عود إلى حكم توبة الزنديق؟] 


وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه 


للق في (ن) و(ك) و(ق): «التصول؛». 00( في (ن) و(ك) و(ق): «يخالفه».. 
9) انظر: «المغني»  501/١١(‏ 505 «الشرح الكبير)ء و«المبسوط للسرخسي /١١‏ 
لم (Neo‏ 1 1 


وفي (ك) و(ق): «وإن شهد بذلك العدول عنده). 
() انظر: «المغني» (۰/ ۳۲۸-۳۲۷ - مع «الشرح الكبير»». ' 
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واستهانته بالدين» وقدحه فيه؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه 
أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة؛ 
فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي 
قد ظهر بطلان دلالته» ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا 
المأخذء: وهذا مذهب أهل المدينةء ومالك وأصحابهء والليث بن سعد" 
وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة””"» وهو إحدى الروايات عن أحمد“ 
نَصَرَّهَا كثير من أصحابه» بل هي أنصٌ الروايات عنه» وعن أبي حنيفة وأحمد أنه 
يستتاب» وهو قول اكا ”17 رفن أبي يوسف روايتان؛ إحداهما: أنه يستتاب» 


وهي الرواية الأولى عنهء ثم قال آخراً” : أقتله من غير استتابة» لكن إن تاب قبل 


)١(‏ «المعونة» (۹۳/۳١۱۳)ء‏ «التفريع» (۲/١۲۳)ء‏ «الرسالة» (١٠٤۲)ء‏ «الكافي» (2)085 «عقد 
الجواهر الثمينة» 0 ) «الخرشي» (۷/۸) «الشرح الكبير» (٤/٦٠٠۳)ء‏ «جواهر 
الإكليل» (۲/ ١۲۸)ء‏ «حاشية الدسوقى» (5/؟705). 

وانظر: «الصارم المسلول» (ص 54٠»‏ وما بعد)ء «عمدة القاري» (١۷۷/۲)ء‏ «شرح 
فتح القدير» 0 «أدب القضاء» (4786)» «نيل الأوطار» (۷/ .)٠٠١ 7١5‏ «حاشية 
ابن عابدین» (775/5 ,2 .)۲٤۲‏ 

وهو رواية سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابهء انظر: «المنتقى» (/ (A۲‏ 

وفي (ك) و(ق): «مالك وأصحابه؛ . 

(؟) كما في «الإشراف» لابن المنذر (۲/ ۲٤۷‏ - تحقيق محمد نجيب) وذكر - أيضا د آنه قول 
الإمام إسحاق بن راهويه. 

(۳) هذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله - في كتاب (النوادر). ا الع 

. القرآن» للجصاص (۳/ 2)775 وفيه 9 الرواية الثانية في استتابة الزنديق مطلقا 
ووقع في (ن): اوهو المنصوص. . 

)٤(‏ انظر: «المسائل الفقهية في كتاب والوجهین» لأبي يعلى (؟/7”05). 

(o)‏ «الأم» »)١156/5(‏ «مختصر المزني» .)۲٥۹(‏ «الحاوي الكبير؛ .»)108/١5(‏ «المهذب» 
(۳/1)» «مغني المحتاج» :4)١5١ ٠٤١ /٤(‏ «السراج الوهاج» (١۲٥)ء‏ «نهاية 
المحتاج» (۳۹۹/۷). 

وانظر: «حلية العلماء» (۷/٦1۲ء‏ ١٦)ء‏ «افتح الباري» (۱۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳)ء «إرشاد 
الساري» .)۷١ /٠١(‏ «كتاب المرتد من الحاوي الكبير» للماوردي (ص ”6‏ تحقيق 
صندقجي) . 
0) قاله أبو يوسف في «كتاب الإملاء». انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ۲٠١‏ - ط 
دار الكتب العلمية)» و«أحكام القرآن» للجصاص E‏ ط دار إحياء التراث 
العربي) . 
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أن يقدر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد'"© 

20 ويالله العجب! كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة 
زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقذح في 
الدين والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض 
وخرا ل انين الأداة3 بولا ی وله قله 
الأدلة القطعية لظاهر قد تبين تبين عدم مم دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن أرباب 
الجرائم بغير موجب. 


[متى تقبل توبة الزنديق؟] 
نعم لو أنه قَبْلَ رفعه إلى السلطان ظَهّر منه من الأقوال والأعمال ما يَدُل 
على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة» وتكرر ذلك منهء لم يُقتل كما قاله أبو 
يوسف وأحمد فى إحدى الروايات» وهذا التفصيل أحسن الأقوال فى المسألة. 


[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه] 
وشم :يدل على أن رة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى: قل 
هَل ركد إل ادى الین و ترم ص که أن یک 4 أَلَّهُ يِعَدَابِ 
م غنيك ا ِبدِيسً» [التوبة: ؟5] قال ا أو پیا 
بالقتل إن أظهّرتم ما في قلوبكم» وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من 
الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قُبِلَتْ توبتهم بعد ما ظهرت زندقتُهُم 
لم يمكن المؤمنين أن يتريّصوا بالزنادقة أن يُصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا 
أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يُصابوا بأيديهم قط والأدلة على ذلك 
كثيرة جداًء وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من 
مخالفينا في هذه المسألة المشتعين علينا بخلافهاء وبالله التوفيق 


ء)٠١۹/۳( انظر: «المغني» (7545/8 - الشرح الكبير) لابن قدامة» و«الكافي» له‎ )١( 
/۲( و«الصارم المسلول» لابن تيمية (؟/ ۱ _ ط دار ابن حزم)» واروضة القضاة»‎ 
للسمناني» و«تبصرة الحكام» (۱۹۳/۲) لابن فرحون» و«مواهب الجليل لشرح‎ ۷ 
ط بولاق)‎ - ۲٤۲۱ - ۲٤١ /۱۲( مختصر خليل» (7/ ۲۸۲) للحطّاب» وانظر: «فتح الباري»‎ 
لأبي زهرة» و«التشريع‎ )۱۹۷ - ۱۹١ للحافظ ابن حجرء وانظر: ١كتاب العقوبة» (ص:‎ 
لعبد القادر عودة.‎ )۷۲٤/1( الجنائي»‎ 


[الشرط المتقدم والمقارن] 
وأما قوله: «ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه» ولا يفسد بشىء تقدّمه ولا 
تأخّرهء ولا بتوهم» ولا أمارة عليه» يريد أن الشرط المتقدم لا يُفسد العقد إذا 
عَرِيّ صلب العقد عن مقارنته"» وهذا أصل قد خالفه فيه جمهور أهل العلمء 
وقالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن؛ إذ مَفْسَّدة الشرط المتقدم”" لم تَزُل 
بتقدمه وإسلافه» بل مفسدته مقارناً كمفسدته متقدماًء وأي مَفْسدةٍ زالت بتقدم 
الشرط إذا كانا قد عَلِما وعَلِم الله تعالى والحاضرون أنهما إنما عَقَدا على ذلك 
الشرط الباطل المُحرَّم وأظهروا صورة العقد مطلقاً؟ وهو مقيّد في نفس الأمر 
بذلك الشرط المحرّمء فإذا اشترطا قبل العقد أن النكاح نكاح تحليل أو متعة أو 
شِعَارء وتعاهدا على ذلك» وتواطئا عليه» ثم عقدا على ما اتفقا عليه» وسّكتا عن 
إعادة الشرط في صلب العقد اعتماداً على [ما]”" تقدم ذكره والتزامه» لم يخرج 
العقد بذلك عن كونه عقد تحليل ومتعة وشغار حقيقة. وكيف يعجز المتعاقدان 
اللذاة ران عفدا اكد حوره الله ورسوله ار صف أن عدر طا فل العقد إواذة ولك 
الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما؟ وهل 
إتمام غرضهما إلا عين تفويت مقصود الشارع؟ وهل هذه القاعدة ‏ وهي أن 
الشرط المتقدم لا يؤثّر شيئاً ‏ إلا فتح لباب الحِيّل؟ بل هي أصلْ الحيل 
وأساسهاء وكيف تفرّق الشريعة بين مُتمائْلِين من كل وجه لافتراقهما في تقدم لفظ 
أو تأخره مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقَضد؟ وهل هذا إلا من أقرب 
الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عَدَمَه وإبُطاله؟ وأين هذه القاعدة من 
قاعدة سد الذرائع إلى المحرّمات؟ ولهذا صرح أصحابها ببطلان [قاعدة]““ سد 
الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك؛ فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل 
طريق» وهذه القاعدةٌ تُوسّع الطرق إليها وتنهجهاء وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة 
وجدها ترفع التحريم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضي لهما حقيقة» وفي ذلك 
تأكيد للتحريم من وجهين: 
* من جهة أن فيها فعل المُحرّم وترك الواجب. 


.)۱۸١ /١( و2)0550 ولإغاثة اللهفان»‎ 5١ 5 /١( انظر مباحث الشروط في: «البدائع»‎ )١( 
في (ن) و(ق): «المقارن».‎ )۲( 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


الذي أحبّه ورضيه لعباده إلى ري 9 ونهى عنهء ومن المعلوم''' أنه لا بد 
أن يكون بين الحلال والحرام فرق بين في الحقيقة» بحيث يظهر للعقول مُضَادَة 
أحدهما للآخر» والفرق في الضورة غير معتير :ولا مؤثر؟؛ إذ الاعتبار بالمعاني 
والمقاصد في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها 
بالتقدم والتأخر والمعنى واحد؛ كان شكنها واحدا : ولو اتفقت ت ألفاظها واختلفت 
معانيها كان حسكمها نكتلفاء وكذلك الأعمال» ومن تأمل الشريعة > 5 عق العامل علم 
صحة هذا بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدم الشرط دون مقارنة ورت 
صورةٌ الحلالٍ المشروع ومقصوده مقصودٌ الحرام الباطل» فلا تراعى الصورة 
وتلغى الحقيقةٌ والمقصودء بل مشاركة هذا للحرام صورةً ومعنىئّ وإلحاقه به 


لاشتراكهما في القصد والحقيقة أولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه بمشاركته له 


في مجر د الصور 7 


فضل 


وقوله: «ولا تفسد ا بان يقال هذه ذريعة وة ية سوه ب إلى 


آخره» فإشارة منه قاعدتين . 


إحداهما: O‏ لا اعتبار بالذرائع ولا براغ شدها: 

والثانية: أن لقصو غير معتيرة فى العقود. 

والقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم لا يؤثرء وإنما التأثير للشرط الواقع 
فى صلب العقدء وهذه القواعد متلازمة؛ قَمَنْ سَّدَّ الذرائع اعتبر المقاصد 
وقال: يؤثر الشرط متقدماً مقارناًء ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا 
الشروط المتقدمةء ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعهاء 
نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان 


الصحيح عليها. 


(0) في المطبوع و(ك): «ومعلوم». (؟) انظر: «بدائع الفوائد» ٩/۱(‏ - 
(۳) في (ن) و(ك) و(ق): «البيوع». 9 (ك): «أنه». 
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في سد الذ رائع'"2 


لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وظُرُق تُقْضِي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها مُعْتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها 
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات 
والقُرَّات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها ؛ فوسيلة المقصود 
تابعة.للمقصود» وكلاهما مقصود» لكنه مقصودٌ قصدَ الغاياتِ» وهي مقصودة قصد 
الوسائل””"؛ فإذا حَرّمَ الربُ تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه فإنه يحرمها 
ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حِمَاهء ولو أباح الوسائل 
والذرائع المُمْضِية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به. وحكمته 
تعالى. وعلمه تأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدّهم 
إذا منع جَنْدّه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب 
والذرائع الموصّلة إليه لع متناقضاء ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده. 
وكذلك 0 إذا أرادوا حَسْم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصّلة 
إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي 
هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَنْ تأمل مصادرها ومواردها 
علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المُمْضِية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى 
عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. 

ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه» فنقول: 


)١(‏ انظر: «مسألة سد الذرائع»؛ حجيتها والخلاف فيها في : «الإحكام في أصول الإحكام» 
١5 - 0‏ - شاكر) _ حزم و«الموافقات» )۳/ ۸۵ - بتحقيقي) للشاطبي» و«اشرح 
تنقيح الفصول» (ص: »)۲١١ - ۲٠١‏ و«البحر المحيط؛» (85/5 - )۸١‏ للزركشي» 
5 ا الفصول» (ص: 584 195) للباجي» و«إرشاد الفحول» (ص: 757 - )۲٤۸‏ 
. للشوكاني» و«أثر الأدلة المختلف فيها» (ص: 530 .)1١‏ و«أصول الفقه الإسلامي» 
70 _ 414) للزحيلي» و«قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي»» الدكتور 
محمود عثمان» ط دار الحديثء» القاهرة. 

وانظر: «إغاثة اللهفان» للمؤلف .)٥٥۷  5١/١(‏ و«المدخل» (ص: ۲۹۱ ۔ ۲۹۹) 

لابن بدران. ٠‏ ش 
(؟) في المطبوع: «غايتها». (۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (51/1 - .)۳۷١‏ 
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[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها] 

الفعل أو القول المُفْضِي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المُفْضي إلى مفسدة 
السكر ‏ 4 وكالقذف التتفى إلى دة الفاية» وال ا المفضن إلى اخلط الاه 
وفساد الفراش 29 نخر ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وُضعّت NNE,‏ 
وليس لها ظاهر غيرها. 

والغانق :أن تكون موضنوعة للأفضاء إلى أمر جاتر أو اشخب فده" 
رفا إلى ال إا وق ار تر ت 7 ٠‏ 

فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليلء أو يعقد البيع قاصداً به الرباء 
أو يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلكء والثاني كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في 
أوقات النهي» أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبر لله» 
ونح و :ذلك. 

ثم هذا القسمم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجَحَ من مفسلته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمُبّاح قُصِد بها التوسلّ إلى المفسدة. 

[الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يُقْصَّد بها التوسل إلى المفسدة لكنها]“ 
مُفْضِية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد تَفْضِي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من 
فاا 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم» ومثال الثالث الصلاةٌ في أوقات 
النهي» ومَسَبّة آلهة المشركين بين طَهْرّانِيهم» وتزيّن المتوفّى عنها في زمن عَدَّتِهاء 
)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» (۳۱۲/۱» ۱٣٦۳ء ۳٣۲‏ ١۳۷)ء‏ وهزاد المعاد» (۳/ ١۳ء ))١5١‏ 

و«بدائع الفوائد» (۳/ »)١5٠‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص: ۲۷۲ ۔ ۲۹۱). 
(۲) في (ن): «الفرش». (۳) في المطبوع: افيتخذ). 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقط من (ق): «لكنها». 


1 


إعلام الموقحين عن رب العالمين © 
وأمثال ذلك» ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمُسَْامَة والمشهود عليها ومَنْ 
يطبها”'' ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهى وكلمة الحق عند ذي 
سلطان جائر ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه 
بحسب درجاته في المصلحة» وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما 
بخ رجات فى المستدة» هى النظر فى التسميق الوسط هل عا مما جات 
الكتزية با جما أو ال هم رل 


. كذا في (ن) وفي (ك): «يطتها» وبدلها في سائر النسخ «يطؤه»!! وهو تحريف‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ْ) : 2 


آلا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزاً] 

الدلالة على المنع من وجوه 
الوجه الأول : قوله تعالى: رلا ا ربرب يعون مِن دون الله فَيِسَيُوأ الله 
عدا بر عر [الأنعام: ]٠٠۸‏ فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - مع كون 
السب غيظا وجمية لله وإهانة لآلهتهم ‏ لكونه ذريعة إلى سبّهم الله تعالى» 
lS ss ey‏ وهذا كالتنبيه بل 
بحم نه اك ولاس سارت ل لل 

الوجه الثاني : قوله تعالى : ( يرق يطل يتلم مال بد زوه 
الزن ٠‏ ان من الفيرني الا رل ان كان اد فق نقعة ا يكون ا 
إلى سَمْع الرجال صوتٌ الخلخال فيثير ذلك دواعي ا ا 

والوجه الثالث : قوله تعالى: #يتأيها ازب امنأ عردم الین ملكت ايسر 
واب م بلعو الحلم ت 5 4# [النور: ين امز تيان اليك 


المؤمنين ومَنْ لم يبلغ منهم [الحلم]”* أن ستاذتوا عليهم في هذه الأوقات 
الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجا بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على 
عَوْرَاتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في 
غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لنذورها وقلة الإفضاء إليها فجُعلت 
کالمقد م 


)١(‏ هذه الوجوه وقعت في (ن) و(ق) على غير هذا الترتيب. 

(۲) في (ك): «سب» والمثبت من سائر النسخ 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» »)۳٠٤١ 375 249 258/١(‏ وامدارج السالكين» »211١8/١(‏ 
4۹ وابدائع الفوائد» (۳/ ۱٥٠۱ء‏ الااء ۲۷۲)ء و«الداء والدواء» (ص: ١۲٤۱ء‏ ۲۲۱ 
۲٣ -‏ ۲). و«الطرق الحكمية» (ص: ۳۲٤‏ - ۳۲۷)» و«الحدود والتعزيرات» (ص 
»)١١١ _ ١‏ وهذا الوجه وقع في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والثلاثين . 

(6) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) وسقط من سائر الأصول. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() جاء هذا الوجه مكان الوجه الخمسين من (ق) و(ن). 


6 ' إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوجه الرابع: قوله تعالى: تاا ایت َامَنُواْ لا فووا روا وفوا 
نظا [البقرة: ]٠١4‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة ‏ مع قصدهم بها الخير - 
لئلا يكون قوله ° ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ فإنهم كانوا 
يخاطبون بها النبيّ به ويقصدون بها السب يقصدون فاعلاً من الرعونة فَنْهِيَ 
المشلمون عن قولها؟ سداً لذريعة المشابهةء ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها 
اليهود للنبي كَل تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. [ولئلا 
يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسداً]". 
الوجه الخاسى: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: ##اذهبَا إل فرعون 
إن ى © فقولا لم ولا ْنا لملم يدك أَوَ بى [طه: ٤٣‏ - 44] فأمر سبحانه أن 
لينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون إغلاظ القول له 
E‏ مايه ان السجةه فنهاهما عن الجائز لثلا 
يترتب عليه ما هو أكره إليه ا 
الوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة 
من مفسدة الإغضاء واحتمال الصيْمء ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم 
راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة© . 
- الوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يُتخذ ذريعة 
إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها” . 
- والوجه الثامن :7" ما رواه حُمَيّد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله لاو قال: من الكبائرٍ شنم الرجل والديهء قالوا: يا رسول الله وهل 


)١(‏ في (ق): «قولها». 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۱/ ۲٠۲‏ - 507) ففيه آثار عن السلف. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (و)» وعلق قائلاً: «عن ابن تيمية (ص: ۲٣۳‏ ج: ") فتاوى». 
قلت: هي «مجموع الفتاوى الصغرى» نشر دار الكتب الحديثة. 

وجاء هذا مكان الوجه العشرين في (ق) و(ن). 

(+) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والخمسين في (ق) و(ن). 

(4) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والخمسين في (ق) و(ن). 

(5) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والخمسين فى (ق) و(ن). 

© مو بدا “هذا الوجه كارن اة الدليل على نطلان السطديل» ويج وما ۴ 
تحقيق فيحان المطيري)؛ فهي الأمثلة نفسهاء إن لم تكن بلفظها. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2 ۷ 6 
يشتم الرّجِلٌ والديه؟ قال: نعم» يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
5 متفق عليه" ولفظ البخاري: (إن مِنْ أكبر الكبائر أن يَلعنَ الرّجِلّ والديهء 
قيل: يا رسول الله كيف يَلعنٌ الرجل والديه؟ قال: يسبٌ أبا الرجل فيسب أباهء 
وسا أنه فسنت آم عل زسيول الله كله اليج مايا لاعن ابره ستيه إلى 
ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده”". 


. الوجه التاسع: أن النبي بيه كان يكف عن قتل المنافقين”" ‏ مع كونه 
مصلحة - لعلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه) وقولهم: إن محمدا يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن“ لم 
يدخل [فيه]» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم 
من مصلحة القت . 


الوجه العاشر: أن الله سبحانه حرم الخمر لما فيها من المفاسد"" الكثيرة 
الخرهة تبة“ على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القّظرة الواحدة 


/٠١( أخرجه البخاري فى «صحيحه) (كتاب الأدب)» باب: لا يسب الرجل والديهء‎ )١( 
رقم 0۹۷¥(« ومسلم في (اصحيحه) (كتاب الأيمان)» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء‎ / 
وغيرهماء عن عبد الله بن عمروء ووقع في النسخ المطبوعة من‎ )9١ رقم‎ //( 
.- «الإعلام» «عبد الله بن عمر)!  رضي الله عن الجميع‎ 

(۲) قال (و): «فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الوجه» والوجه الأول: وهو سب 
المشركين بقوله: «إن سب آباء الناس هنا حرام» لكن قد جعله النبي ييل من أكبر 
الكبائر؛ لكونه شتما لوالديه؛ لما فيه من العقوق» وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره». 
(ص: ۲٣۸‏ فتاوى ج: ۳)» نشر الكتب الحديثة. ونلحظ أن الإمام ابن القيم ينقل عن 
أستاذه هنا ما يكاد يكون متشابه اللفظء فضلاً عن المعنى» اه. وجاء هذا الوجه مكان 
الوجه السادس والعشرين في (ق) و(ن). 

(۳) هو في حديث يرويه البخاري )١٠۸(‏ في «مناقب الأنصار»: پنهی من دعوى 
الجاهلية و(٥٠۹٤)‏ في تفسير سورة المنافقون. باب: اسَوَآء عليه أسَتَغْفَرَتَ عفرت هم آَم م 

عر ه4 و(۹۰۷٤)‏ باب: «ايَمُولُونَ لين يَجَعَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ حرج لهذ بت ا لال 4 
3 (5685) (7) في (البر والصلة): باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء من حديث 
جابر. 

(54) في المطبوع: «ومن». 

(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن عشر في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 

() في (ك): «المفسدة». (۷) فى (ق): «المرتبة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
منها''". وحرم إمساكها للتخليل ونججسها”". لئلا تتخذ القّظرة ذريعة إلى 
ال ويُتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب””*'» ثم بالغ في سد 
الذريعة فنهى عن الخَلِيطيه 22 وعن شرب العصير بعد لاٹ" وعن الانتباذ فی 
الأؤْعِية التي قد يتخمّر النبيذ فيها ولا يعلم به » حَسْماً لمادة قربان المسكرء 
وقد صرح بي بالعلة في تحريم القليل فقال: «ولو رخصتٌ لكم في هذه لأوشك 
أن تجعلوها مثل ه00 


)١(‏ كما في حديث النبي ب: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو مخرج في موطن آخر. 

(؟) روى مسلم في لصحيحه) (1987) في الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر عن أنس أن 
النبي كل سُئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. 

(۳) «الخسوة - يضم الحاء : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة» والحسوة 
- بفتحها -: المرة» (و). 

(5:) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)١5٠‏ 

(5) انطر: «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة): باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمرء 
»)٥٦٠١(‏ واصحيح مسلم) (كتاب الأشربة) »)۱۹۸١(‏ واسنن ا داود» (كتاب 
الأشربة)» باب: في الخليطين» ۳۷٠۳‏ _ وما بعده» و«سنن الترمذي» (كتاب الأشربة: 
باب ما جاء في خليط البسر والتمر »)۱۸۷١‏ واسنن النسائي» (كتاب الأشربة: باب 
خليط البسر والزبيب)» (۲۹۱/۸)» ولاسئن ابن ماجه» (كتاب الأشربةء باب النهي عن 
الخليطين» .)۳۳۹۰١‏ 

(57) روى مسلم في «صحيحه» )٠١١5(‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله يه ينبذ له الزبيب 
فى السّقاءء فيشربه يومه الغد وبعد الخد فإذا كان مساءٌ الثالثة شربه وسقاهء فان فضل 
شيء أهراقه. وانظر: «المجتبى» (۷۳۸/۸) للنسائي . 

(۷) نه النبي ييه عن الانتباذ في عدد من الأوعية كالحنتم والدباء والنقير والمزفت ثابت في 
أحاديث منها حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس في «صحيح البخاري» (57) 
ولاصحيح مسلم» )١7(‏ وفي الأشربة 2151/4/7 وحديث أنس رواه البخاري ›)٥٥۸۷(‏ 
ومسلم (۱۹۹۲). 

وحديث علي» وراه البخاري (0095), ومسلم (غ99١1).‏ 

وحديث أبي هريرة» رواه مسلم (۱۹۹۳). 

وحديث عائشة رواه مسلم .)١1196(‏ 

لكن ثبت نسخ ذلك في «صحيح مسلم» (۹۷۷) عن بريدة عن النبي يي قال: «نهيتكم 
عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً» وفي اصحيح 
البخاري» (0697) عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كل عن الظروف» فقالت 
الأنصار: إنه لا بُدَّ لنا منهاء قال: فلا إذن». 

(۸) أخرج النسائي في «المجتبى» (كتاب الأشربة» باب الأذن في الانتباذ» )۳٠۹/۸‏ بسند = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


الوجه الحادي عشر: [أنه ية حرم]”'' الحَلُوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآنء 


والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين"» سداً لذريعة ما يُحاذر من الفتنة 
ولاك الطباء9" . 
. الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه أمر بغضٌ البصر ‏ وإن كان إنما يقع على 
محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله ب شذا لذريعة الإزادة والشهوة المفضية إلى 
(OD 3‏ 
المحظور 3 


(۱ 
(۲) 


(۳) 
(€) 


صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله ية وفد عبد القيس" 
حين قدموا عليه عن الدّباءء جن النقير وعن المزنّت والمزاد والمجبوبة» وقال: «انتبذ 
في سقائك أوكِهٍ واشربه حلواً. قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا. قال: 
«إذاء تجعلها مثل هذه»» وأشار بيده يصف ذلك . 

وأصله في «صحيح مسلم» (كتاب الأشربة)» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت» "/ 
/\0VA _ 10V‏ رقم ۱۹۹۳) دون ذكر الإشارة. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (777/5 - ۲۲۷) بألفاظ في بعضها: 
«فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما؛ فقال: «إذاً» تجعلها 
مثل هذه» وأشار بيديه أكثر من ذلك . 

وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (۲۲۳-۲۲۲/۱۲/ رقم 04101 الإحسان). وفي 


آخره: «فقال رجل: يا رسول الله! ائذن لي في مثل هذه وأشار النضر بن شميل (أحد رواته) 


بكفه -. فقال: «إذاً تجعلها مثل هذه»» وأشار النضر بباعه» قال ابن حبان عقبه: «قول 
السائل: «ائذن لي في مثل هذا» أراد به إباحة اليسير في الانتباذ في الذّباء والحنتم وما 
أشبهها ؛ فلم يأذن له النبي بي مخافة أن يتعدى ذلك باعاً ؛ فيرتقي إلى المسكر فيشربه». 
وانظر: «مدارج السالكين» »)٠١٦۹/۳(‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص: ۳۳۷). و«زاد 
المعاد» (۳/ »)١١0‏ وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص: 555). 
وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والخمسين. 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): نهيه عن». 
ورد في ذلك عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهاد» باب 
من اكتتب في جيش المسلمين» /١٤١ - ۱٤١٩/١‏ رقم ٦‏ ). و(كتاب النكاح): باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (۳۳۰/۹- ۳۳۱/ رقم »)٥۲۳۳‏ ومسلم في 
«صحيحه؟ (كتاب الحج): باب سفر المرأة ة مع محرم إلى حج وغيرهء /٩۹۷۸/۲(‏ رقم 
)0١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم» ولا يننا فزن 
امرأة إلا ومعها محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتتبت في غزوة كذاء وخرجت 
امرأتي حاجّة؟ قال: اذهب» فاحجج مع امرأتك». 
جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والثلاثين في (ق) و(ن). 
انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 2)774 وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثلاثين في (ق). 
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الوجه الثالث عشر: أن النبى ييه نهى عن بناء المساجد على القبورء ولعن 
مَنْ فعل ذلك" ونهى عن تجصيص القبورء وتشريفها"» واتخاذها مساجدء 
وعن الصلاة إليها وعندها"”"» وعن إيقاد المصابيح عليها“ ٠‏ وأمر بتسويتها*', 


010 أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور ۳۷۷/١(‏ د VA‏ رقم ۲ ) ضمن حديث جندب بن عبد الله 
البَجَلي مرفوعاً : (... وإنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». 

وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة)» باب منه /٥۳۲/١(‏ رقم ٤١١‏ 
57"5). و(كتاب الجنائز)» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» /٠٠*/۳(‏ 
رقم »)١7٠‏ باب: ما جاء في قبر النبي ی (۳/ 758/ رقم 421794٠‏ وكتاب (أحاديث 
الأنبياء)» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل»  1494/5(‏ 440/ رقم ۳٤٥۳‏ ٤١٠٤)ء‏ 
وكتاب (المغازي) باب: مرض النبي بي ووفاتف /١4٠/8(‏ رقم ١٤٤٤ء »٤٤٤۳١‏ 
٤‏ وكتاب (اللباس) باب: الأكسية والخمائص (١٠١//الا”/‏ رقم 2608016 ١١۸٥)ء‏ 
ومسلم في (صحيحه») (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب : النهي عن بناء المساجد 
على القبورء (١/0/ا”/‏ رقم )٥۳١‏ عن عائشة وابن عباس رفعاه: «لعنة الله على اليهود 
والنصارىء» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ در ا صنعوا. 

وانظر: «إغاثة اللهفان» »)7577/١(‏ و«تهذیب السنن» ۳٤۱ /٤(‏ - 347). 

(۲) أما النهي عن تجصيص القبور فهذا ثابت في «صحيح مسلم» (970) في (الجنائز): باب 
النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» من حديث جابر. 

والنهي عن تشريف القبور وهو البناء عليها ثابت في الحديث نفسه» وفي (صحيح 
مسلم» أيضاً (454) في باب: الأمر بتسوية القبر عن علي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ية . . . ولا قبراً مُشْرفاً إلا سَويته. 

«قوله: "تشريفها» المراد به رفعها عن وجه الأرض» (و). 

(۳) أما النهي عن الصلاة إليها؛ فقد ورد في «صحيح مسلم» (كتاب الجنائز): باب النهي عن 
الجلوس على القبر والصلاة عليه» (48/91/7) من حديث أبي مرثد الغنوي طبه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 

وأما النهى عن الصلاة عندها؛ فقد ورد فى «سنن أبي داود» (كتاب الصلاة): باب 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (۹۲٤)ء‏ واسئن الترمذي» (كتاب الصلاة): باب ما جاء 
أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (۷١۳)ء‏ واسئن ابن ماجه» (كتاب المساجد) : 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة )۷٤٠١(‏ و«مسند أحمد» (۳/ 47) من حديث أبي سعيد 
س ونه أن رسول الله كل قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام». 

(5:) يشير إلى الحديث: «لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرج» 
الى تخريجه ‏ إن شاء الله تعالى - مفصلاً . 

(4) رواه مسلم (459) في (الجنائز): باب تسوية القبر من حديث علي بن أبي طالب قال: = 
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ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها 4 [لعلا يكون] ذلك دريعه 
إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك [بها]“» وحرّم ذلك على مَنْ قَصَدَّه ومن لم يقصده 
بل قصد خلافه سداً للذريعة . 


الوجه الرابع عشر: أنه ييه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 


وا . وكان من حكية ذلك أنينا وفك مووا ل كين ال :ركاذ 


(000 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


(0 


ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يه: «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً 
إلا سوّيته). 

وروی مسلم أيضاً )97١(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يله أن 
يجّصص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى عليه. 
روى أحمد (7537/0)» وأبو داود في «المناسك» :)۲٠٤۲(‏ باب زيارة القبور - ومن 
طريقه البيهقي في «حياة الأنبياء» (رقم )٠١‏ -» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على 
النبي» (رقم ٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا 
قبري عيدا...» وحسّنه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ( ص٠۳۲‏ - ط الافتاء)» 
وابن حجر في «تخريج الأذكار» كما في «الفتوحات الربانية» (۳/ »)۳١١‏ وصححه النووي 
في «المجموع» (۸/ .)۲۷١‏ و«الأذكار؛ (ص97) وله شواهد» تكلمت عليها في تعليقي 
على «جلاء الأفهام» (رقم + >۸٤‏ 866). 
لأن النبي ية قصر شد الرحال إلى المساجد الثلاثة فى قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا». 

وهو حديث مشهور مستفيض مروي عن جمع من الصحابة» منهم: أبو سعيد الخدري 
رواه البخاري (۱۱۹۷) و(996١)2‏ ومسلم (۸۲۷) )5١5(‏ في «الحج» (5/ 91/6). . 

ومنهم: أبو هريرة رواه البخاري 2»)١١89(‏ ومسلم (17917). 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ليكون». 
ماين اللسترف سقط مو( 
انظر: «تحذير الساجد فى اتخاذ القبور مساجدا (ص: “م ٤۸ء‏ ١٠١٠ء )٠١‏ لشيخنا 
اف الان د رعسم اله ال وا الوه فى (ق) و سكن الو 
الثاني . ١ ١‏ 

وقال (و): «انظر ص09١‏ ج۳ فتاوى ابن تيمية» اه. 
رواه البخاري (581) في «مواقيت الصلاة»: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
و(585) في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» و(۸۹٥):‏ باب من لم يكره 
الصلاة إلا بعد العصر والفجر و(97١١)‏ في (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): 
باب مسجد قباء و(1579)في «الحج»: باب الطواف بعد الصبح والعصر و(۳۲۷۳) في 
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم (858) في «صلاة المسافرين»: باب 
الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء من حديث ابن عمر. 
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النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً لذريعة المشابهة الظاهرة» التي هي 
ذريعة إلى المشابهة في القَضد مع بُعْد هذه الذريعة» فكيف بالذرائع القريبة!'»؟ 
الوجه الخامس عشر: أنه ييه نهى عن التشبّه بأهل الكتاب في أحاديث 
كثيرة» كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يَصْبِعُونَ فخالفوهم)” . 
وقوله: «إن اليهود لا يُصَلُونَ في نعالهم فخالفوهم»”"'»: وقوله في عاشوراء: 
االو الود ورا وها فل وها خد و و ا بالأعاجم)”"" . 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» ۱۸٠ /١(‏ ۲١۳)ء‏ وجاء هذا الوجه فى (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث. 

(؟) رواه البخاري (437) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل و(0849) 
في (اللباس): باب الخضاب» ومسلم )۲٠٠۳(‏ في (اللباس والزينة): باب في مخالفة 
اليهود في الصبغ» من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه أبو داود (؟560) فى (الصلاة): باب الصلاة فى النعل ‏ ومن طريقه البغوي في 
شرج السنة»  )074(‏ وابن حبان (١۲۸۱)ء‏ والحاكم )۲٠١/١(‏ - ومن طريقه البيهقي 
(؟/ )57‏ والطبراني في «الكبير؛ :)1١754(‏ و(50١)‏ من حديث شداد.بن أوس» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولفظه: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا 
في نعالهم» وزاد ابن حبان: «والنصارى»» وحسن إسناده العراقي. 

وفى الباب عن أنس رواه البزار )٥۹۷(‏ قال الهيئمى (7/ 5 0): فيه عمر بن نبهان وهو 

)٤(‏ رواه أحمد (١/۱٤۲)ء‏ وابن خزيمة (٠۹٠۲)ء‏ والبزار (١١٠٠)ء‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» (۷۸/۲)ء وابن عدي (407/9)» والبيهقي ٤(‏ /۲۸۷) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس به. 

وهنا ا و أي ا سوه ا وود علي كه انر نيان في 
(الثقاتة رال ات وال لتحي لبن عدبي حح ورو اة اليتق (118) 
ومن طريقه البيهقي /٤(‏ ۲۸۷) من نفس الطريق بلفظ : «لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو 
يوم بعده ‏ يعني يوم عاشوراء». 
ورواه عبد الرزاق (۷۸۳۹) - ومن طريقه البيهقي (817/5) - من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر وخالقوا اليهود. موقوف وهو صحيح 
الإسناد. 
أقول: والمعنى الذي يريده المؤلف من مخالفة اليهود في صيام عاشوراء وعدم إفراده» 
وارد إشارة في حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» ...)1١١17"5(‏ قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى فقال ي : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التأسع». 
والأحاديث في هذا تشير إلى ما قبله» أما ما بعده فالظاهر أنه فيها مقال. 
() في (ق): «وقال». 
(7) رواه البزار (791/9)» وابن عدي )٠٠١8/7(‏ من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن = 
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وروی الترمذي عنه: لبن ها من شه نا وروى الإمام أحمل عنه : 
المَنْ تشبه بقوم فهو منهم)”) وسر ذلك أن المشابهة فى الذي الظاهر ذريعةٌ إلى 


= ابن عباس مرفوعاً: «لا تتشبهوا بالأعاجم» غيّروا اللحى؟ قال الهيثمي (5/ 150): ١‏ 
رشدين بن كريب وهو ضعيف». 

)١(‏ رواه الترمذي (55465) في «الاستئذان»: باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١140(‏ وابن حبان في «المجروحين» »)۷٤/۲(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )۷۲١/۲(‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعا به وعندهم زيادة. 

قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن 

(؟) ورد من حديث عدد من الصحابة» منها: 

أولاً: حديث ابن عمر رواه أحمد (۲/ ٠١‏ و87)» وأبو داود (5071) في «اللباس»: 
باب في لبس الشهرة» وابن أبي شيبة (5/ 20717 وابن الأعرابي في امعجمه؛ »)۱١۳۷(‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (847): من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرشي عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له... وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وعبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ بأخرة كما قال الحافظ في «التقريب». 

لكنه توبع» تابعه الأوزاعي» أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )۲۳١(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي به» وإسناده قوي» رجاله ثقات» إلا أن شيخ الطحاوي 
قال فيه ابن حجر: صدوق صاحب حديث يهم. 

وقد اختلف فيه على الأوزاعي» فقد روي كما مرء ورواه عبد الله بن المبارك عنه عن 
سعيد بن جبلة قال: حدثني طاوسء قال: قال رسول الله كلِ. .. فذكره مرسلاًء رواه 
اين المبارك في «الجهاد» )٠١5(‏ ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 2059٠‏ 
وتابعه عيسى بن يونس» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٥(‏ ۳۲۲). 

أقول: سعيد بن جبلة هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )٠١/٤(‏ ولم 
يذكر فيه شيئاً . 

وذكره في «لسان الميزان» ونقل عن محمد بن خفيف الشيرازي أنه قال: ليس هو 
عندهم بذاك . 

أقول: ومع هذا فقد صحح هذا الحديث الحافظ العراقي في تعليقه على «الإحياء» 
(۲۷۰/۱0) وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)۲۷٤/۱۰(‏ 

ثانياً: حديث حذيفة» رواه البزار (75977)» والطبراني في «الأوسط» (۸۳۲۷) من 
حديث علي بن غراب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عنه 
وقال الطبراني: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة مسنداً إلا من هذا الوجه وقد- 
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الموافقة فى القصد والعمإ " . 

الوجه السادس عشر: أنه يكل حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 

وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قظعتم أرحامكم”" حتى لو رضيت المرأة بذلك لم 


= رواه علي بن غراب عن هشام عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفاً . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 71/0(: وفيه علي بن غراب» وقد وثقه غير واحد 
وضعفه بعضهم» وبقية رجاله ثقات . 

ثالثاً: حديث أبي هريرة» عزاه الزيلعي للبزار )۳٤۷/(‏ - ولم أجده في «كشف 
الأستار؛ ‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
بلعة عه مرفوعاًء وقال: ولم يتابع صدقه على روايته هذه وغيره يرويه عن الأوزاعي 

أقول: صدقة هذا ضعيف. وقد تقدم من رواه مرسلاً . . 

رانا حدذيك أنسء واه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/9؟١)‏ من طريق بشر بن 
الحسين الأصبهاني حدثنا الزبير بن عدي عنه. 

وبشر هذا متروك. 

)١(‏ يقول ابن تيمية: «لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعاً من 
المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب» 
وذلك يجر إلى فساد عریض» ( ص۹٥۰۲‏ ج٣‏ فتاوى) (و)» وهذا الوجه جاء مكان الوجه 
التاسع عشر في (ق) و(ن). 

(0) رواه أحمد (١/۳۷۲)ء‏ والترمذي )١١160(‏ في «النكاح»: باب ما جاء لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتهاء وابن حبان »)5١١5(‏ وابن عدي )2 والطبراني 
فى «الكبير» (۱۱/ ۱۱۹۳۰) و(۱۱۹۳۱)» من طريق أبى حريز (عبد الله بن الحسين) عن 
عكرمة عن ابن عباس به. ۰ 

وقال الترمذي: حسن صحيح!! وقال الحافظ في «التلخيص» )۱٦۸/۳(‏ حسن. 
وعبد الله بن الحسين أبو حريز هذا وثقه أبو زرعة» وابن معين مرة وضعفه في الأخرى› 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وضعفه النسائي وابن 
عدي والجوزجاني والدارقطني. فالرجل ضعيف في الحديث ثقة في دينه» فيحتاج إلى 
متابعة . 

وقد توبع» تابعه خصيف عند أحمد (۲۱۷/۱)» وأبو داود )3١71(‏ في (النكاح): 
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. 

وخصيف هذا قال فيه الحافظ : «صدوق سىء الحفظ خلط بأخرة». 

اھ ان ال ووا ا کک 152/53 وار عا ی 

وليس في هاتين المتابعتين آخر الحديث وهي «إنكم إذا فعلتم ذلك. . ٠.‏ فتبقى هذه 
الزيادة ضعيفة بحاجة إلى متابع أو شاهد» وهذا لم أجده. 
ثم وجدت للحديث شاهداً مرسلاًء رواه أبو داود في «المراسيل» (۲۰۸) من حديث = 
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يجز”''؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي كلا" . 
و .ا : e‏ لاني وي خم ره 

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح ا لان ذلك ذريعة إلى 
الجورء وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المُمضية إلى أكل الحرام» وعلى 
التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع ‏ وإن كان لا يؤمن الجورٌ في 
اجتماعهن _ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجَحَ من 
مفشّدة الخون 1ال عه 

الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه حرم خِطبَة المعتدة رخا حتى حرم 
ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجعٌ في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إباحة 
الخظبّة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب فى انقضاء 
ا 

الوجه التاسع عشر: أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي 
[حال] الإحرام وإن تأر الوطء إلى وقت الحل لئلا يُتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطءء ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جداًء فليس عليه كُلْفة في صبره 

2 قف 

بعض يوم إلى الليل .٠‏ 

الوجه العشرون: أن الشارع حَرَّمَ الطيبَ على المحرم”'' لكونه من أسباب 


= عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 
وإسناده حسن» فلعله يتقوى بهذا والله أعلم. 
وأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة بل متواترة» رويت 
عن جمع من الصحابة» انظر: «السنن الكبرى» )١7/17(‏ و«أحكام القرآن» )١4/17(‏ 
للجصاص» و«التلخيص» .)١79/7(‏ و«موسوعة الحديث النبوي» (ص١١٠‏ وما بعد/ 
النكاح) للشيخ عبد الملك القاضي . 
)١(‏ عند ابن تيمية زيادة» وهي قوله: «حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختهاء كما 
رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي بيه أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك» 
(ص‌ ۲۸۰۹ ج۳ فتاوى) (و)» وفي (ك): «تجبر. 
(؟) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والأربعين في (ق) و(ن). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط (ن) و(ق)» وجاء هذا الوجه فيهما مكان الوجه الثامن والأربعين. 
(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والأربعين في (ق) و(ن). 
(7) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والأربعين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(۷) سبق تخريجه. 
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دؤاعن الوطء» حه من بات مد الد 

. الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد 
تمصع عنه شَبَه السمَاح» کالإعلان"» والوله 19 ومَنَعَ المرأة أن تليه بنفسهاء 
وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة“؛ [«وكان أصل 


»)١١١ ء11۷/١( وامدارج السالكين»‎ (٤۳ ۲٤١ ۲٤٤ /۱١( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والأربعين في (ق)‎ »)۴٤٠١ /۲( و«تهذيب السنن»‎ 
و(ن) وفي (ق): «الذرائع» بدل «الذريعة».‎ 
في | لمطبوع : «كالإعلام».‎ (۲) 

رواه أحمد وابنه فی «المسند» »)٥ /٤(‏ والبزار 1*5 كشف))ء وابن حبان 
(055). والحاكم (18/0١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۸/۸)ء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۲۸۸/۷)ء و«السنن الصغیر» (١591؟7)‏ من طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن 
الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاً به» ورجاله ثقات غير عبد الله بن 
الأسود فقال عنه أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبى» وذكره الهيشمي فی «المجمع» )6 / (A4‏ وعزاه 
للطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» وقال: ورجال أحمد ثقات!. 

وفي الباب عن عائشة» رواه ابن ماجه )۱۸۹١(‏ في النكاح: باب إعلان النكاح»› 
وسعيد بن منصور (Yo)‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (رقم 4) والإسماعيلي في 
(امعجمه) (رقم (Y1‏ وإسحاق في امسنده) (رقم 10(« والبيهقي )۷/ 4°( وابن 
الجوزي في «الواهيات» (رقم )٠١١١‏ وفيه زيادة: «واضربوا عليه بالغربال». 

وقال البيهقي : خالد بن إلياس ضعيف . 

أقول بل هو أشد؛ قال أحمد: منكر الحديث. 

وله طريق آخر عن عائشة رواه الترمذي )۱٠۸۹(‏ في النكاح: باب ما جاء في إعلان 
النكاح» وابن أبي حاتم في «العلل» »)١١580(‏ والبيهقي (۷/ ١۲۹)ء‏ وابن الجوزي في 
«الواهيات» (رقم )٠١754‏ » وقال: وفيه عيسى بن ميمون يضعف في الحديث. وانظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۹۱» .)۱۲۸١‏ 

وفي الباب أيضاً عن محمد بن حاطب انظر تخريجه في الهامش الآتي وأما الولي فقد 
تقدمت الأحاديث فيه. 
منصور (1۲۹) وأحمد في «مسنده» )٤۱۸/۳(‏ و(٤/۲۹۹)»‏ والترمذي (۰»)۱۰۸۸ والنسائي 
(V/V‏ في النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف» وفي «الكبرى» (رقم 
)٥٥٩٤ ۲‏ وابن ماجه (۱۸۹7)» وبحشل في «تاريخ واسط» )5١(‏ والطبراني في 
«الكبير» 2)017/١9(‏ والحاكم (۲/ »)۱۸٤‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» ٤٥٥۷ /١۳(‏ 
رقم )ل والبيهقي )۷/ (A4‏ وفى «السنن الصغيرا «(Yo4۹)‏ والبغوي في ااشرح = 
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ذلك في قوله تعالی : صي عَيْرَ مُسَنفِحِينَ4 [المائدة: 5] ولحخصتت عر مؤت 


ولا مَنَّحِدّاتِ دا4 [النساء: e‏ 


لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السّمَاح بصورة النكاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جَخد الفراش» ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة 
ترد على مقداو الاستبراءء «واثئنت له أحكاماً من المضاهرة وحرمتها ومن الموارثة 
زائدة على مجرد الاستمتاع ؛ RU‏ 
جم نا وا ل “٤‏ وهذ 
ايف كانت هده سم 


ats 2 “(4‏ ااه > cole‏ ماه )€( 
الوجه الثاني والعشرون : «أن النبي كل نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلْفٍ وبيع»“ 


= ا ام 2000 في «معرفة الصحابة» شنا 2 00 طرق عن أبي 
أيضاًء TT‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
أقول: أبو بلج هذا ذكره الذهبي في «الميزان» 00 توئيقه عن ابن معين وابن سعد 
والنسائي والدارقطني. وقال البخاري: فيه نظر› وقال أ حمد: روى حديئاً منکراً» وقال 
ابن حبان: کان يخطئ. ثم ذكر بعض مناكيره وبلاياه. فهو بالجملة حسن الحديث إلا ما 
أنكر عليه. وأما الوليمة ففيها حديث: «أولم ولو بشاة». وسيأتي تخريجه. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و) فقط. (۲) في (و) و(د) و(ك): «وجعله». 
(۳) ها بين المعقوفتين من (و)ء وقال: ما بين القوسين من «فتاوى ابن تيمية»» فهو مصدر ابن 
قلت: ونصه في «بيان الدليل» (ص: 777): «حيث كانت هذه الخصائص (منتفية) 
. قال محققه محققه: «في (ق) متيقنة» اه. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس 
8 في (ق) و(ن). 
() رواه أحمد في (مسنده» (۲/ ۱۷۸ ۱۷۹) و(6١5),‏ والطيالسي «(Yo¥)‏ وأبو داود 
(ع٠ه"”"):‏ : في الجر باب في الرجل ت ما | ليس عئذده» والترمذي (ITE)‏ في 
ليس 1 205037 5 فلت وبيع» وفي «الكبرى» (Vy (YD‏ في ا 
باب سلف وبيع وباب شرطان في بيع» واد بن ماجه (۲۱۸۸) في (التجارات): باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك» وابن الجارود ١(‏ ك6 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
c(٦‏ والدارمي «(Yo /Y)‏ والدارقطني «(Yo /F)‏ وابن عدي في «الكامل» (51/8/5) = 
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[وهو حديث صحيح]”'' ومعلوم أنه لو أفرد أحدّهما عن الآخر صح.ء وإنما ذاك 
لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أ 
بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفاً و[سلعة] بثمان مئة ليأخذ منه ألفين» وهذا هو 
معنى الربا"» فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق» وقد احتج بعض 
المانعين لمسألة مد عَجْوة”" بأن قال: إن مَنْ جَوَّها يجوّز أن يبيع الرجل ألف 
دينار في منديل بألف وخمس مئة مفردةء قال: وهذا ذريعة إلى الرباء ثم قال: 
يجوز أن يقرضه ألفاً ويبيعه المنديل بخمس مئة» وهذا هو بعينه الذي نَهَى عنه 
رسول كله وهو أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم مَنْ لم يس الذرائع أن يخالف 
النصوص ويجيز ذلك» فيكف يترك أمراً ويرتكب نظيره من كل وجه؟”) 

الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العِيئَةٍ عن 
النبي بي وعن الصحابة تدل على المنع من عَوْدٍ السلعة إلى البائع وإن لم 


ن يُفُْرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة 


= و(ه/5””/١‏ و۷٦۱۷)»‏ والطبرانى فى «الأوسط» »)١5615(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (0/ 
O OY‏ امام ودع ونع .و44 )ومن طرق کا عن عفرو بن شعنت عن آنه 
عن جده مرفوعاً «لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع...2. 
وإسناده جيد... وانظر: تعليقى على «قواعد ابن رجب» (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹) 
و«الموافقات» (579/1) و«سئن الدارقطني» (رقم 07:17 . 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (و): «وقال: «عن المصدر السابق». 
قلت: انظر «بيان الدليل» (ص: 777), 
(۲) انظر: «تهذيب السنن» )١59 ١55 /٥(‏ وازاد المعاد» (5/ »)5١115‏ وما بين المعقوفتين 
(۳) قال في «المغني» (7/ 97 45 ط هجر): «مد عجوة: هو أن يبيع شيئاً فيه الربا بعضه 
ببعض» ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو 
بدرهمین؟ . 
(5) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والسبعون. 
)0( ورد في هذا حديث ابن عمر وله طرق: 
الأولى: إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 
رواه أبو داود (7”477) في (البيوع): باب النهي عن العينة» والدولابي في «الكنى» 
(۲/ 10( وابن عدي في «الكامل» (ه/ 1۹44۸(« والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
(٦‏ 
وماق gE OE SESE‏ 
يشتغل به. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ. وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله. 
وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: مجهول. وقال الأزدي: منكر الحديث تركوه. 
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يتواطنا على الرباء. وما ذاك إلا سداً للذريعة". 
الوجه الرابع والعشرون: أن النبي كَل مَنَعّ المُمْرِضَ من قبول الهدية'"'. 


- ونقل الزيلعي في «نصب الراية».(7/54١)‏ عن البزار أنه قال عن إسحاق هذا: هو ابن 
أبي فروة المتروك ثم نقل رد ابن القطان عليه. 
الثانية: أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. 
رواه أحمد (۲۸/5)» وفي «الزهد» (كما ذكره الزيلعي وغيره ولم أجده فيه ومطبوعه 
ناقص)› والطبراني في «الكبير؛ »)١١١۸۳(‏ وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
(ه/ AV‏ رقم )۲۷۱١‏ وفيما نقله عنه الزيلعي: هذا حديث صحيح رجاله ثقات. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» /١١(‏ 45) معلا هذا الطريق: وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون 
صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء 
الخراساني» » فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء فرجع الحديث 
إلى الإسناد الأول» وهو المشهور. 
أقول: أخشى أن يكون في السند وهمٌ وذلك لأن أبا بكر بن عياش هذا وإن كان من 
رجال البخاري إلا أنه يهم ويغلط. 
قال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه. 
وقال احج : نثقة ريما غلط :“وكا جى بن سعد لا يباه وقال أيضا : كثير الغلط 
جداء وكتبه ليس فيها خطأ فأخشى أن يكون وَهِمَّء وأن الصواب كما قال ابن حجر: 
عطاء الخراساني فنرجع إلى الإسناد الأول. 
الثالثة : عطاء عن ابن عمر: يرويه الليث بن أبي سُليم» فمرة يقول: عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء رواه أبو يعلى الموصلي (رقم 25559»: والطبراني في «الكبير» 
ID)‏ 
ومرة يرويه عن عطاء مباشرة رواه من طريقه الروياني في «مسنده» (۱٤۲0‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳۱۳/۷ ۔ 5١لا .)"1١9‏ 
وليث ضعيف» وهذا من تخاليطه. 
الرابعة : أبو جناب الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر. 
رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ٤۲‏ و0»)85 وأبو جناب وشهر ضعيفان. 
الخامسة: ورواه بشير بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعاً . 
رواه ابن عدي (۲/ 555) وقال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف. 
ثم هو خالف في إسناده. 
000 جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه السادس والسبعون. 
(؟) يشير إلى حديث: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة. . فلا يركبها 
ولا يقبله. . .». 
ورواه ابن ماجه )١475(‏ في «الصدقات»: باب القرض» والبيهقي في «السنن الكبرى» = 
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وكذلك الصحابة“» حتى يحسبها من دَيْنهء وما ذاك إلا لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى 
فاخيو الذيق أجل الهدية لبكون ونا فإنه رة ال اله واعة الها الذي 
امنتفاده تست القرض ”0 


الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول 
الهدية» وهو أصل فساد العالم» وإسنادٍ الأمر إلى غير أهلهء وتولية الخُوّنة 
والضعفاء والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا اللهء وما ذاك 
إلا لأن قبون الهدية ممن لم تجر عادته بمُهّاداته ذريعة إلى قَضَاء حاجته» وَحُبّكَ 
الشيء يُعْمِي ويُصِمٌء فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره“ 
وإغماض عن كونه لا يصلح. 

الوجه السادس والعشرون: أن السنة مَضَتٌ بأنه ليس للقاتل من الميراث 
شيء» إما عمداً كما قال مالك" وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة» وإما 


= (١/١٠)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق» رقم )١16١4(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق النهائي (وعند البيهقي وابن ¿ الجوزي: 
EY‏ إشحاق) قال: سالك اس .بن مالك فذكره: 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» E‏ هذا إسناد فيه مقال؛ عتبة بن حميد 
ضعّفه أحمد» وقال أبو 0 صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويحيى بن أبي 
إسحاق الهنائي لا يعرف حاله... وقال هشام بن عمار: يحبى بن أبي إسحاق الهنائي لا 
أراه إلا وهم» وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. 
أقول: وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها. 
وفي الباب آثار صحيحة عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في «إرواء الغليل» (0/ 
4. وانظر تعليقي على «الموافقات» (۳/ »)١١١‏ وفي (ك) وحدها: «المقترض». 
)١(‏ في المطبوع: «أصحابه» . 
(؟) انظر: (حكمة منع المقرض من قبول هدية المقترض) في: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 207507 
وتهذيب السنن» (5/ ١6١‏ ١١٠)ء‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والسبعين في 
(ق) و(ن). 
(۳) في (ق): اهدية من». 
)٤(‏ كذا فى الأصولء وفى (ك): «يشير به» وفى (ق): ابشرط به». 
(5) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/١٤٠ء‏ ١١٠)ء‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي 
والفسنية فى (03 و( 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجه وانظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۳۷۳). 
(۷) انطر: «الإشراف» ۱۹١ /٥(‏ مسألة ۱۹٤١‏ - بتحقيقى) للقاضى عبد الوهاب. 
(۸) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» )01/۷(« و«المغتي» .)١6١/9(‏ 
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قتلاً مضموناً بقصاص أو دية أو كفارة» وإما قتلاً بغير حق» وإما قتلاً مطلقاً كما 
هع أقزال ف مدقب الشاتى اخمد ب [والمدهن: الأول]" + وشواء فة 
القاتل أن عل الميراث أو يقصده» فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في 
المع وفاقاً» وما ذاك إلا لأنَّ توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدّ 
الشارعٌ الذريعة بالمنه . 

الوجه السابع والعشرون: أن الاين الأولين من المهاجرين اشا را 
المطلقة المبتوتة في مرض الخ حيث يهم بقصد حرمانها الميراتٌ بلا تردد 
وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة» وأما إذا لم ينهم ؛ ففیه خلاف معروف 
ماحد أن الح فی ار خی عي يهال اقل مك من قطعه أو ندا للدريية 
بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين”” . 


الوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل اليم 
بالواحد" وإن كان أصل”' القصاص يمنع ذلك؛ لثلا يكون عدم القصاص ذريعة 
إلى التعاون على سَفْكِ الدماء“ , 


الوجه التاسع والعشرون: أن النبي ية نهى أن تُقْطع الأيدي في العَزْو 


.)٠١١/۹( انظر: «مغني المحتاج» (۳/ 55)» و«المغني»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۳) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و(ن). 

. سيذكرهم المؤلف فيما بعد» ونخرج مروياتهم بالتفصيل إن شاء الله‎ )٤( 

)٥(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس والخمسين. 

قف نعم هذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم» وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المشهور عنهمء > لكن هذا مشروط بأن يكون كل واحد من 
هؤلاء لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص. وانظر: «الأم» (54/5 - دار الفكر)ء 
و«المغني» /١١(‏ 540 - مطبعة الرياض)» وانتائج الأفكار» ١57”/٠١(‏ _دار المعرفة)» 
و«المدونة الكبرى» (1/5ا 57‏ دار صادر) و«الإشراف» ۸۸/٤(‏ مسألة رقم )۱٤۳۳‏ 

(۷) قال (و): «عند ابن تيمية: قياس». قلت: وهو كذلك في «بيان الدليل» (ص :07590 . 

(۸) مسألة مشروعية قتل الجماعة بالواحد تكلم عليها ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» 
(۷۸/۳). و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 20757 وانظر كتاب: «أحكام الجناية» (ص”١٠‏ - )١17‏ 
للشيخ بكر أبو زيد فإنه مهم» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والعشرين في (ق). 

() الحديث سبق تخريجه (5؟519/5). وقال (و) معلقا: «عند ابن تيمية: نهى عن إقامة 
الحدود بدار الحرب» اه. قلت: وهو كذلك في «بيان الدليل» (ص3756) . 


GP‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكمّار» ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما 


تقدم 


(1) 


0000 لات >- f EE‏ 
الوجه الثلاثون: أن النبي َيه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ' أو يومين» 


إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم”"» ونهى عن صوم يوم الشك“» وما ذاك 
إلا لفلا خد دريحة إلى أن بدح بالفرض"ها لبس ا وكذلك حرم صوم يوم 
العيد"' تمييزاً لوقت العبادة عن غيرة لبلا بكرن كريعة إلى الريادة ف الوا جب 
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جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس. 
في (ق): «(صوم رمضان بیوم) . 
رواه البخاري )۱۹۱٤(‏ في (الصوم): باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم 
)٠١85(‏ في (الصيام): باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» من حديث أبي 
هزيرة: 
رواه الدارمي (۲/۲) وعبد الرزاق )77١8(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 201/7 وأبو داود )۲۳۳٤(‏ 
في (الصوم): باب كراهية صوم يوم الشك» وعلقه البخاري ١١9/5(‏ - مع «الفتح») في 
(الصيام) : باب قول النبي وك : «إذا رأيتم الهلال فصوموا»»؛ ورواه الترمذي (50) في 
(الصوم): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» والنسائي )١167/5(‏ في (الصيام): 
باب صيام يوم الشك. وابن ماجه )١115(‏ في (الصيام): باب ما جاء في صيامٍ يوم 
الشك» وأبو يعلى »)١۱١٤٤(‏ وابن خزيمة »)۱۹١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
۰)۱۲ وابن حبان (086 و٥۹٣۳‏ و7697), والدارقطني (۲/ »)۱٥۷‏ والحاكم /١(‏ 
۳ _ 22555 والبيهقي )۲۰۸/٤(‏ من حديث عمار بن ياسر مرفوعا قال: «من صام 
اليوم الذي يشك فيهء فقد عصى أبا القاسم بيا . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي مع أن أحد رواته (عمرو بن قيس) 
من رواة مسلم فقط . وانظر: «تغليق التعليق» (6/ »)١5١- ٠١١‏ و«فتح الباري» /٤(‏ 
©؛» و«إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان» (ص؟59 .)7"١-‏ 
انظر: «زاد المعاد» (١١ - ٠١۷/١(‏ «وبدائع الفوائد» (۹1/۳ -/ا9)» «وتهذيب 
السنن» (7/ 5١5‏ - ۲۲۲). 
النهي عن صيام العيدين ثابت في أحاديث منها : 

ما رواه البخاري (۱۹۹۳) في (الصوم): باب صوم النحرء ومسلم )١١78(‏ في 
«الصيام»: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» من حديث أبي هريرة. 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه: «أن رسول الله َة نهى عن صيام يوم الفطر 
ويوم النحر». رواه البخاري (۱۱۹۷ و1875 و۱٩۱۹‏ و19460١).‏ ومسلم .)7919/5()١50(‏ 

ومنها حديث عمر بن الخطاب» رواه البخاري (۱۹۹۰ و١۷٥٥)»‏ ومسلم .)١١719(‏ 
في (ك): ١‏ 
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كما فعلت النصارىء ثم أكّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير 
السحور واستحباب تعجيل الفطر [في] يوم العيد قبل الصلاة» وكذلك تدب 
إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه"» وأن 
يستديم جلوسَّهُ مستقبل القبلة“» كل هذا سداً للباب المُفْضِي إلى أن يُزاد في 
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فق 


(۳ 


(€) 


أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الصيام): باب تعجيل الإفطار /١98/5(‏ رقم 
61> ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» 
واستحباب و الفطر (؟/١/ا1/‏ رقم ۸ عن سهل بن سعد مرفوعاً: ١لا‏ 
يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر) . 

وأخرجه أحمد في «المسند» )1١57/5(‏ عن أبي ذر مرفوعاً: «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الإفطار وأخروا السحور»» وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول› 
وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة» منها: 

ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة 
الفجر /۱۳۸/٤(‏ رقم )١197١‏ عن زيد بن ثابت» قال: «تسخرنا مع النبي كل ثم قام إلى 
الصلاة» قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ 5 ااقدر خمسين آية). 
وهذا الفعل منه ييو يدل على الاستحباب. وانظر: «الصيام» للفريابي (ص56 وما بعد). 
روى ذلك البخاري (401) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» من 
حديث أنس قال: كان رسول الله ية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
رواه أبو داود )5١7(‏ في «الصلاة»: باب الإمام يتطوع مكانه» ومن طريقه البيهقي (۲/ 
»١‏ وابن ماجه )١578(‏ في «إقامة الصلاة»: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث 
تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراسانى عن المغيرة بن شعبة قال: قال 
رسول الله ية : «لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى 
عنه. . .). 

قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. 

وبمعناه أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة ‏ كما عزاه ابن حجر في «الفتح» (؟/ )"0‏ عن 
علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه». 

وبمعناه ما رواه أحمد (۲/ 575)» وأبو داود »)25١١5(‏ وابن ماجه (/ا571١)2‏ 0 
0/ ۰ من طريق الليث ب بن أبي سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
هريرة مرفوعاً : «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله». 

وضعفه البخاري عند رقم (858)» وقال: ولم يصح. 

قال الحافظ ابن حجر (۲/ 7””65): «وذلك لضعف إسناده واضطرابه» تفرد به ليث بن 
أبي سلیم» واختلف عليه فيه». قلت: وحجاج وشيخه مجهولان. 
قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي بيه كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره 
ويمينه . 
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الوجه الحادى والثلاثون: أنه ميه كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
ا وأحَبّ لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو ا أن يجعله 
على أحد ای ولا شد إليه صدا قلعا لذريعة التشبه بالسجود إلى 


= رواه البخاري (861) في (الأذان): باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» 
ومسلم )۷٠۷(‏ في (صلاة المسافرين): باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال. 

0 منه ما رواه مسلم )7١9(‏ عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله كَل 
أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. 
0 حديث عائشة الذي رواه مسلم أيضاً (؟09) كان رسول الله بل لا يقعد بعد 
التسليم إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام. . .) 
وانظر: «مجمع الزوائد» (557/5١9-1ا4١).‏ 

)1١(‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والعشرين في (ق) و(ن). 

(۲) لم أجد حديثاً في هذاء وقد وجدت البخاري ترجم في «صحیحه» قبل حديث )417١(‏ 
ا من صلی ا تنور أو نار أو شيء مما يعبد قأراد به الله) . 

م ذكر حديث ابن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله يل ثم قال: أريت 

7 وذكر معلقاً حديث أشن قال النبي ية : اعرضت علي النار ا 

ولم يذكر ابن حجر أحاديث في هذا سوى أثر عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى 
التنور» وقال: هو بيت النار. 

وأخرجه ابن أبي شيبة  157/1(‏ ط دار الفكر) وتحرف فيه «التنور» إلى «القبور»: 
فلتصوب . ٠‏ 

أقول: ظاهر صنيع البخاري أنه لا يرى بأساً في الصلاة إلى النار. 

والصواب التفرقة» وحكى ابن حبان في «ثقاته» (۸/ )۷١‏ عن إبراهيم النخعي قال: 
كانوا يكرهون للمجوسي إذا أسلم أن يصلي نحو القنديل. 

انظر: «المحلى» ۸1/9(« دشر الكرماني على صحيح البخاري» (5/ 2)97 
و«الفتح» »)058/١(‏ و«شرح تراجم أبواب التراجم» (ص۲٥)‏ للدهلوي» «الأبواب 
والتراجم لصحيح البخاري» (I - e‏ ا و«عمدة القاري» »)٤٤٤/۳(‏ 
و«المغني» (۷۲/۲) مع «الشرح الكبير»؛ و«إصلاح المساجد» (۲۲۳ - ۲۲۸)» وافيض 
الباري» (۲/ 55)» وانظر في تقرير الكراهة: «مجموع الأجوبة المفيدة» (ص۷٤‏ - )٤۹‏ 
لابخ عبد الله القرعاوي» و«حاشية ابن عابدين» ٤۳۸/١(‏ - ۳۹٤)ء‏ و«الفقه الإسلامي 

وأدلته» ١1/لاة/).‏ 

(۳) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «أو نحو ذلك». 

)٤(‏ تحرفت في المطبوع إلى: «جانبيه»! 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/7)» وأبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة): باب إذا صلى = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CoD‏ 
يو الله تحال 37 

الوجه الثاني والثلائون”": أنه شرع الشّفْعة”" وسَلّط الشريك على انتزاع 
الشقْض”*؟ ميد المشترى”" بدا لذوينة النقيظة المتعلقة بالشتركة وة 


الوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهي عن رفع أحد الحَضْمين على الآخر 
وعن الإقبال عليه دونه» وعن مشاورته والقيام له دون خصمه"» لثلا يكون ذريعة 


= إلى سارية ونحوهاء (رقم 597) من حديث المقداد ص قال: «ما رأيت رسول الله وَل 
صلى إلى عود» ولا عمودء ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا 
يصمد إليه صمداً». 
والحديث ضعفه شيخنا الألباني - رحمه الله - في «ضعيف سنن أبي داود» (برقم 
{٦‏ . 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۷١۳)ء‏ و«تهذيب السئن» (١/١٤۳)ء‏ وجاء هذا الوجه فى (ق) 
و(ن) مكان «الوجه الرابع». : 
(؟) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والثمانين. 
(۳) قال (و): «عند ابن تيمية بعد هذا: لما فيه من رفع الشركة». 
قلت: انظر «بيان الدليل» (ص58"). 
)٤(‏ «السهم والنصيب والشركة» (و). (5) تقدمت بعض أحاديث الشفعة» وهي كثيرة . 
(5) أخرج أبو يعلى في «مسنده» (0851) و(59754)», والدارقطني في «سننه» ))5١5/4(‏ 
والبيهقي )٠١/٠١(‏ من طريق عباد بن كثير الثقفي عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يلِ: «إذا ابثلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا 
يقض وهو غضبان فليسوٌ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد 
الخصمين». 
هذا لفظ أبي يعلى» قال الهيثمي في «المجمع» (197/5): «رواه أبو يعلى والطبراني 
في «الكبير» باختصار وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف» وكذا قال الحافظ فى «التلخيص» 
RENEE E ED‏ 1 
أقول: لاد E E E‏ ركه أكثر من واحد وقال الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب»: متروك الحديث واتهمه أحمد بالكذب! 
وفيه أيضاً أبو عبد الله قال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف. 
وكلام الهيثمي - رحمه الله يشعر بأنه في «معجم الطبراني» بالإسناد نفسه» وليس هو 
كذلك» فقد أخرجه في (۲۳/رقم 197) وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۷۳ - 
4) لإسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن 
أبي بكر التميمي عن عطاء بن يسار عنها به» دون ذكر الغضب فقط» ووجدته في 
المستدهة (4/ ۸۲ - ۸۳ رقم 1845) وكنّى إسماعيل بأبي محمد! وقال محققه: «لم يثبين 
لي من هو»!! وكذا قال عن أبي بكر الآتي! 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته”' وثقل لسانه بها 


الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه"؛ لثلا يكون [ذلك] 
ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمت بعلمي”". 


الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على 
عدوه”؟' للا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ عَرَضِه من عدوه بالشهادة الباطلة”” . 


٠‏ الوجه السادس والثلاثون: أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجَهْرٍ 
بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبّون القرآن ومَنْ أنزله ومّنْ جاء به ومَنْ 
3 0( 
أنزل عله ١‏ 


= وهذا فيه علتان: 
الأولى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن . 
الثاني: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وأبو بكر هو ابن 
المنكدر بن عبد الله بن الهدير مدني. 
ومما يدخل في أدلة النهي» قوله تعالى: © اجا الدب ءامنوا كوا ومين بالْفَسْطٍِ 
E‏ شیک أو الْوَلدَِ لون 71 يكن ا او قيا تال ارک يبن 55 
تَتَّيعُوأ اهر أن تَمَدِلْوَاْ وَإن تلوأ أو تُعْرضُوا فَإنَّ آله کن با تَعْمَنُونَ حيرا 49 [النساء: 
6 .. قال ابن عباس فى معنى (اللى) و(الإعراض): هما 0 يجلسان بين يدي 
القاضي» فيكون ليَ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر» رواه ابن جرير (0017/9. 
وفي (ق): «مساررته» بدل «مشاورته». 
)١(‏ في المطبوع: «القيام بحجته»» وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني 
والخمسين. 
(۲) لم يحكم النبي ية في المنافقين بعلمه» وقد أعلمه الله تعالى نفاقهم, ولا على الأعرابي 
حتى شهد له خزيمة» ومضى تخريج ذلك» وله الحمدء وانظر: «أدب القاضي» ٠٤١/١(‏ 
)١548 -‏ لابن القاص الطبري. 
(*) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والخمسين» وما بين المعقوفتين سقط 
من (ق). 
(6) هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية» وانظر تفصيل أقوال الأئمة 
والتعليق عليها في «الإشراف» (5/0/ مسألة رقم ۱۸۲۹ - بتحقيقي). 
)2( اد و وا ل را سر وي ارود اي قل ادعو 
لَه أو ادعو لتم أ نا دعو ل الأسما شی ولا جَْهَرَ بصاديک ولا عات يبا بن 
ذلك سيلا €6 وانظر: «تفسير ابن كثير) e‏ و«تفسير الطبري» .)۱۸٦/٠١(‏ 
وجاء هذا الوجه في (ق) مکان الوجه السابع. 


(7) جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والخمسين في (ق) و(ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ر ۲۷ 6 


الوجه السابع والثلاثون : أن الله سبحانه أوجَبَ الحدود على مرتكبي الجرائم 
التي تتقاضاها الطباع ولیس عليها وازع طبعي » والحدود عقوبات لأرباب 
الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا وو اانه 
تعالى جعل التائب من الذنب کمن لا ذَنْبَ له9©؛ فمن لقيه تائباً توبة نصوحاً لم 
يعذبه مما تاب منه» وا في الدنيا إذا تاب توبة ا قبل رَفعه إلى 
ل واس ود ع N‏ 
تعطيل حدود الله ؛ إذ لآ يعجر كل من وجب عليه حدٌ الله تعالن ”2 أن يُظهر الغوية 
تحلص :من الو وان تأت ر صرحا دا لقويعة الط والكلية: 

الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة 
الكت" 0 وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة احرف مع كون صلاة 


)١(‏ قال (و): «يريد ابن تيمية قوله: كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمى 

بالكفر ونحو ذلك؛ فإنه اكتفى فيه [منه] بالعزیز». ۰ 
قلت: هو في «بيان الدليل»؟ (ص١7”7).‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (و)» وعلق قائلاً: «عن ابن تيمية ص77 ج۳ فتاوى» اه. 

(5) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «الحد». 

ره في المطبوع : «السكوت»! وجاء هذا الوجه في (ق) و(ك) مكان الوجه الثاني والثمانين. 

(1) إن كان يقصد بالإمامة الكبرى «إمارة المؤمنين» ففي هذا حديث: «إذا بويع لخليفتين 


فاقتلوا الآخر منهمااء رواه ملم (هم1) فى «الإمارة» : باب إذا بويع لخليفتين» »> من 
حديث أبي سعيد الخدري› وإن أراد بها إمامة الصلاة ‏ وهو الظاهر - ففي هذا أحاديث 


كثيرة جداً قولية وفعلية» منها حديث مالك , بن الحويرث حيث قال له النبي وه ولصاحب 
له: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 50 أكبركما». 

رواه البخاري (578) في «الأذان»: باب ليؤذن في السفر مُودْن واحد ‏ وأطرافه كثيرة 
انظرها هناك » ومسلم (774) في «المساجد»: باب من أحق بالإمامة. 

(۷) أما في الجمعة فقد تواتر عنه ككل أنه كان يخطب بأصحابه ويصلَّي بهم» منها حديث 
أنس بن مالك: رواه البخاري (105 و450)., وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري 
(959)» ومسلم (2)8659» وحديث ابي هريرة: رواه مسلم (۸۷۷)» وحديث النعمان بن 
بشير: رواه مسلم (۸۷۸). 

وأما صلاة العيدين: فصلاته أيضاً يلع بأصحابه وإمامته بهم ثابت في أحاديث: 
منها حديث ابن عباس: أن رسول الله يي خَرَجّ يوم فطر أو أضحى فصلَّى بالناس 
ركعتين ثم انصرف . ج 


) ۳۸ 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الف بإنايين انوت ا حمر ا امن ولك سد لر الي 
والاختلاف والتنازع» وطلباً لاجتماع القلوب وتألف الكلمة» وهذا من أعظم 
مقاصد الشرع» وقد سد الذريعة إلى ما ينَاقضه بكل طريق» حتى في تسوية الصف 
في الصلاة ؛ لعلا تختلف القلوث» وشواهدٌ ذلك أكثر من أن بذك" 
الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوه”؟؟. 


= رواه البخاري (454) في «العيدين»: باب الخطبة بعد العيد» و(189): باب الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء ومسلم (884) في «العيدين»: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى . 
وحديث أبي واقد الليثي في قراءة النبي بيه في صلاة العيد: رواه مسلم )۸۹١(‏ في 
«العيدين»: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم 
أيضاً (۸۷۸) . 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري )4۳( ومسلم (AAA)‏ . 
وأما صلاة الاستسقاء؛ فقد ثبت أيضاً صلاته ## بأصحابه» منها حديث عبد الله بن 
زيد: رواه البخاري (؟7١١٠)‏ في «الاستسقاء» : باب تحويل الرداء في الاستسقاء» ومسلم 
(845) (۲) أول الاستسقاءء وحديث عائشة راء رواه أبو داود في (الصلاة) )١۱١۷۳(‏ 
في باب رفع اليدين في الاستسقاءء والطحاوي (١/١٠۲)ء‏ والحاكم )۸/1"(« 
والبيهقي )۳٤۹/۳(‏ قال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جَيْد. 
وأما صلاة الخوف فقد ثبت من طرق عديدة عنه ية صلاته بأصحابه وإمامته بهم» 
منها حديث جابر الذي رواه مسلم (80) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الخوف. 
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (157) في «الخوف»: باب صلاة الخوف. 
)١(‏ كذا في (ن) و(ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «التفريق». 
(۲) رواه مسلم (477) في «الصلاة»: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من حديث أبي مسعود. 
(۳) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع عشر. 
)٤(‏ الذي وجدته في هذا حديث ابن عباس: «أن رسول الله ب نهى عن صوم وحن کله : 
رواه ابن ماجه )۱۷٤۳(‏ في E‏ : باب صيام أشهر الحرم والبيهقي في «فضائل 
الأوقات» (رقم :»)١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )9١74١(‏ - ومن طريقه المزي في 
«تهذيب الكمال» )86/1١١(‏ -. 
e‏ البيهقي بداود بن عطاءء وكذا أعله الجورقاني في «الأباطيل»» وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (رقم 4 والذهبي ف في «الميزان» في ترجمة داود» والبوصيري» 
وحاؤد هذا قال فيه أحمد: ليس بشيء» وقال لاف منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
ليس بالقوي» معت الت امك العدية» فيو عل ا هيك جذا: وك اغا 
ابن حجر في «تبيين العجب» (ص۷٤)‏ (الحديث الثلاثون)؛ وذكره ابن القيم أيضاً في 
«المنار المنيف» (ص9). 
وانظر: «زاد المعاد» »)١554 ١5 /١(‏ و«إغاثة اللهفان»؛ .)774/١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 

Sa E ( 5 E 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام''» سداً لذريعة اتخاذ شرع لم‎ 
يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوعٌ فيما‎ 
وقع فيه آهل الكتاب"")‎ 

الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لثلا تُفْضِي مشابهتهم إلى أن 
يعامّلَ الكافر معاملة المسلمء فسٌدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن 
المندليت 0 

الوجه الحادي والأربعون: أن النبي كَل أ مَرَ ناجية بن كعب الأسلمي وقد 
أزسل :همه اب إا لت سه شىء ورن العيحل) أن جره ه ويصبغ نعله التي فده 
بها في دمه ويخلي بينه وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل 
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رۆت قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يَأكلَ منه أو يُظعم أهل رفقته قبل 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة /۲١۲ /٤(‏ رقم 
6 )2 ومسلم في (صحيحه) (كتاب الصيام): باب كراهية صوم يوم الجمعة منفردا 
80١/0‏ / رقم 42١١55‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب العام باب ما جاء في كراهية 
صوم يوم الجمعة وحده /١777/7(‏ رقم 0001 والنسائي ة فى «الكبرى» (كتاب الصيام)» 
كما في «تحفة الأشراف» »)"51/١(‏ وابن ماجه في «السئن» (كتاب الصيام): باب في 
صيام يوم الجمعة /0591/١(‏ رقم 19 خد في «المسند» (؟/415)» عن 5 
هريرة مرفوعاً : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»» لفظ مسلم. 

(؟) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والعشرين فى (ق) و(ن). 

(۳) انظر هذه الشروط بتفصيل عند المصنف في كتاب «أحكام أهل الذمة»  10(‏ فما بعد 
تحقيق صبحي الصالح). 

وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والعشرين في (ق) و(ن). 

)٤(‏ روى هذا مسلم في «صحيحه» )٠۲١(‏ في (الحج): باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق» وأبهم ذكر اسم الرجل» ورواه أحمد (2)555/5: ومسلم »)۱۳۲١‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (۳/ »)۲١۲‏ وابن أبي شيبة (5/ 7 »)۳٤‏ وابن ماجه »)١٠٠١(‏ 
او ي عاصم في «الآحاد والمثاني» /٤(‏ رقم ۲۰۳۷) من طريق آخرء وقال: إن ذؤيباً 
أبا قبيصة حدثه. 

وروى مالك في «الموطأ» (۳۸۰/۱)» وابن أي شيبة (٤/۳۳)ء‏ وأحمد »)۳۳٤/٤(‏ 

وأبو داود )۱۷١١(‏ في (المناسك): باب في ا إذا عطب قبل أن يبلغ» 
والترمذي ( ٠‏ في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به» والنسائي في 
«الكبرى» ›)٤۱۳۷(‏ وابن ماجه )۳٠١١‏ في «المناسك»: باب في الهدي إذا عطب» = 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بلوغ المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يُقضّر في عَلّفها وحِفْظِها لحصول غرضه من" 
عَطَبِها [دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى 
أصحابهم» فإذا أيسّ من حصول غرضه في عَطبها]" كان ذلك أدعى إلى حفظها 
حتى تبلغ محلها وَأَحْسَمَ لمادة هذا الفسادء وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع. 
الوجه الثاني والأريعوة”*؟: أن الت كله آم المتلعقط أن تشهد على 
الا وقد علم أنه أمين» را فاك إلا سا لذريعة الطمع اا 
وأشهد كان أَحْسّمَ لمادة الطمع والكتمان» وهذا أيضاً من ألطف آنواعها" . 


[في حسم مادة الشر ياف 
الوجه الغالث والأربعون: أنه ييو قال : ولا 7 اوا ا كنا الله وشاء 


= والحميدي .)۸۸٠(‏ وابن خزيمة »)۲٥۷۷(‏ والحاكم »)٤٤۷/١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (4/ رقمم 2 وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ١51‏ ط دار 
الغرباء)» والبيهقي )۲٤۳/٥(‏ من حديث ناجية بن كعب الخزاعي» وكان صاحب بدن 
النبي يلل قال: قلت: يا رسول الله» كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحرهاء 
ثم ألق نعلها في دَيهاء ثم خل بينها وبين الناس» فليأكلوها». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وانظر: (إغاثة اللهفان» .)35427/1١(‏ 

)١(‏ في (ك): «لحصولها». (0) في (ك) و(ق): «في»2. 

© ماين السعترقين سقط من (2): 

(6) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والثمانين. 

(5) رواه أبو داود )۱۷٠۹(‏ في (اللقطة): أوله» وابن ماجه )١0١5(‏ في (الأحكام): باب 
اللقطة» وأحمد »)١57/5(‏ وابن أ شيبة في «مصنفه» (4)5577/7: والطيالسي (رقم 
١»؛‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم ۸٠۸٥/١)ء‏ (اللقطة): باب الإشهاد على اللقطة 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ١1۷)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١"5/5(‏ 
ولاشرح مشكل الآثار» (رقم 5917)» والطبراني ذ فى «الكبيرا (۱۷/ 986 و4985 و۹۸۸ 
و489)»: وابن حبان في (صحيحه) (رقم ٤٨۸٩٤‏ - الإساة): والبيهقي (I4۳ «1AV۷/%‏ 
من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار عن 
رسول الله ية قال: «من وجد ضالة فليشهد ذوي عَدل ولا يكتم» فإن لم يجد صاحبه 
فهو مال الله يؤتيه من يشاء». وهذا إسناد صحيح» ورواه الطبراني (440/117) من طريق 
أيوب فأسقط مطرفاً من إسناده. 

(5) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثمانين. 

(۷) ما بين المعقوفتين من هامش (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ۳١‏ 4 
EEA‏ وذمّ الخطيب الذي قال: «مَنْ يُطع الله ورسولّه فقد رَشَدَّ» ومن 
عصاهما فقد غوى». سداً لذريعة التشريك فى المعنى بالتشريك فى اللفظ 
0 لمادة الشرك حتى في اللفظ. ولهذا قال للذي قال له: «ما شاء الله 
ششت»: أجَعَلْتَنِي لله يدا ؟ فحسّمَ مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ كما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الحديث يرويه عبد الملك بن عمير إلا أنه قد اختلف عليه فيه» وهو وإن كان ثقة إلا أنٌ 

فرواه معمر عنه عن جابر بن سّمرة: أخرجه عبد الرزاق (۱۹۸۳) (۲۸/۱۱)» وابن 
حبان »)٥۷۲١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲۳۷). 

ورواه ام وي ب توي ارود 

أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸) في «الكفارات»: باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 

وأحمد (0/ ۳۹۳)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٤4۸)ء‏ والبزار ( e‏ 
والبخاري ف «التاريخ» 0/0 . 

قال البوصيري :)۱١۱/۲(‏ هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري؛ لكنه منقطع 
بين سفيان وعبد الملك بن عمير. 

ورواه أبو عوانة» وشعبة وحماد بن سلمة عنه عن الطفيل بن سَحبّرة أخو عائشة. 

أما رواية أبى عوانة فأخرجها ابن ماجه »)5١١4(‏ ورواية شعبة أخرجها البخاري فى 
«التاريخ» (4/ 42777 والدارمي (۲/ )۲۹١‏ والطبراني في «الكبير» (١٠۸۲)ء‏ وأحمد في 
«مسنده» (7997/0)» ورواية حماد بن سلمة أخرجها أحمد /٥(‏ ۷۲)» وابن أي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (). والطبراني في «الكبير» »)۸۲٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
0 ۰)۳ وابن أبى شيبة فى امسندہ) كمأ ذكر البوصيري 101/0 .)16١‏ 

ورواه الطبراني في «الكبير» (8115) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك مثل 
وا العاف ` 1 

قال البوصيري عن رواية أبي عوانة عن عبد الملك: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
على شرط مسلم. 

وقد رجح البخاري والبزار والحاكم رواية من روى الحديث فجعله من مسند الطفيل. 

وفي الباب بلفظ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» عن حذيفة مرفوعاً» رواه أحمد 
۳۸٤ /(‏ و٤۳۹‏ و۳۹۸)». وأبو داود »)٤۹۸٠(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» »)۹۸٥(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۲۳١(‏ والبيهقي (/1). 
رواه مسلم (AY*)‏ في (الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة» من حديث عدي بن 
حاتم . 
رداء أحمد ۲٠۱٤/۲‏ و٤۲۲‏ و۷٤۳)»‏ وابن ماجه )1١١1(‏ في (الكفارات)» وابن أبي 

شيبة (9/ ١١8‏ و٠٠/١١٤)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)ء وابن أبي الدنيا في 

الصمت» (6 غ207 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (4848).؛ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (۲۳۵)» وابن عدي (۱/ ۰)٤۹‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۰۰۵ و٣۱۳۰۰)»‏ 


سدّها فى الفعل والقّصدء فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله أكْمَلَ صلاة 
وأزكاها واا [وأعمها]”''. 

الوجه الرابع والأربعون: أنه أمر المأمومين أن يُصَلَُوا قعوداً إذا صلى 
إمامهم قاعداً"» وقد تواتر عنه ذلك» ولم يجيء عنه ما ينسخهء وما ذاك إلا سدّاً 
لذريعة مشابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما غ صلوات الله 
وسلامه عليه [وعلى آله)» وهذا التعليل منه يبطل قول من قال: إنه منسوخ» مع 
أن ذلك دعوى لا دليلَ عليه . 

الوجه الخامس والأربعون: أنه © أمر المصلى [بالليل] إذا نعس أن يذهب 
فزق رفاك لدلد A ERE E‏ نرم لوك لكو اده 


= وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5717)». وأبو نعيم في «الحلية» (٤/۹4)ء‏ والخطيب 
في في «تاريخ بغداد» )1۰0/۸(« والبيهقي (۷/۳) من طرق عن الأجلح - يحيى بن 
عبد الله عن يزيد بن الأضم عن ابن عباس مرفوعاً به. 
قال البوصيري (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد فيه الأجلح مختلف فيه» ضعفه أحمد وأبو حاتم 
والنسائي وأبو داود وابن سعدء ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. 
وقد حسنه شيخنا الألباني - رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» .)١79(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمثبت من سائر الأصول. وجاء هذا الوجه 
مكان الوجه الثامن في, (ق) و(ن). 

(۲) ورد من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (۷۳۲) في (الأذان): باب إقامة الصف من 
تمام الصلاة» و(٤۷۳)‏ في باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم )4١5(‏ في 
(الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام » و(6١5)‏ في باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وعیره . 

ومن حديث عائشة رواه البخاري (588) و(١١١)‏ و(175١)‏ و(0۸٦٥)»‏ ومسلم 
(410)» ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (۳۷۸)ء وأطرافه هناك» ومسلم 
.)4١١(‏ 

وعن جمع من الصحابة أيضاً كلها فيها: «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً...» 

وفي (ك): «الإمام» بدل «إمامهم". 

)۳( في (ن) و(ق) و(ك): «علل به). )€3 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) انظر: «زاد المعاد» (؟//ا9)» وإغاثة اللهفان» .)۳٦۷ /١(‏ وهذا الوجه جاء في (ق) و(ن) 
مكان الوجه الثاني عشر ١‏ 

(7) رواه البخاري )١١1(‏ في «الوضوء»: باب الوضوء من النوم» ومسلم )۷۸١(‏ في (صلاة 
المسافرين): باب أمر من نعس فى صلاته بأن يرقد» من حديث عائشة» وما بين 
ال مقط ن( ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CLD‏ 


في تلك الحال ذريعة إلى سبّه لنفسه» وهو لا يشعر لغلبة النوم”" . 


الوجه السادس والأربعون: أن الشارع نَهَى أن يَخُطب الرجل على خظبة 


أيه" [أو يَسْنَام على سَوْم أخيه]”" أو يبيع على بيع أخيه” 2 وما ذاك إلا آنه“ 
ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياسُ هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب 
ولاية ولا" منصباً على خطبته» وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة 


والبغضاء بينه وبين أخيه 


(000 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
(۷) 


(A) 


00 
الوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البَوْل في الجُخر“ وما ذاك إلا لأنه 


وجاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثمانين. 
ورد من حديث ابن عمر: رواه ه البخاري )5١57(‏ في (النكاح): باب لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعء 10 )١111(‏ في (النكاح)» و(ص55١١)‏ في 
«البيوع»: باب تحريم , بيع الرجل على بيع 

ومن حديث ا رواه 0 ٠‏ في (البيوع): باب لا يبيع على بيع 
أخيهء و(۲۷۲۳) في (الشروط): باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» و(٤٤٠٥)‏ في 
(النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» ومسلم )٠٤١١(‏ في 
(النكاح): باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك و(١٠١٠)‏ في (البيوع) : 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 

وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر: رواه مسلم .)١515(‏ 
هو جزء من حديث أب هريرة السابق» ورد في بعض طرقه عند البخاري (0) في 
(الشروط): باب الشروط في الطلاق» ومسلم )١517(‏ (04) في (النكاح)» و(5١51١)‏ 
(9) و(١٠)‏ في (البيوع). 

وقال (و): «المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» وفصل ثمنهاء 
يقال: سام يسوم سوماًء ومساوم واستام» والنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة 
ويتقارب الانعقاد» فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة» ويخرج من يد المشتري 
الأول بزيادة على ما استقر عليه الأمر بين المتساومين» ورضيا به قبل الانعقاد» اه. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
هو جزء من حديث أبي هريرة السابق: ورد في بعض طرقه في «صحيح البخاري» 
)5١750()1١1540(‏ في «البيوع»: باب لا يشتري حاضر لباد بِالسَمْسَرة» و(۲۷۲۳)» ومسلم 
)١519(‏ و(6١15).‏ 

وفي الباب عن عقبة بن عامر: رواه مسلم .)١515(‏ 
في (ك): «لأنه». () في (ق): «أو». 
انظر: «تهذيب السنن» (۳/ ٠٠‏ ١٤۱۹)ء‏ وازاد المعاد» )١77/5(‏ فإنه مهمء وجاء هذا 
الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس عشر. 
رواه أحمد /٥(‏ ۸۲). وأبو داود (۲۹) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الجخر» = 


CE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قد يكون ذريعة إلى خروج حيوانٍ يؤذيه» وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم 
بالل فا ادو : 


الوجه الثامن والأربعون: أنه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل 
والموارد؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن كما علل به به ميه بقوله: م تقوا المَلاعِنَ 
الثلاث)› وفي لفظ: 20 تقوا اللَّاعِنَيْنِ قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 


الذي شخان في طريق الناس»› و[في] ظلی. 
الوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم E I‏ 


= والنسائي )۳۳/١(‏ في (الطهارة): باب كراهية البول في الجحرء والحاكم »)۱۸١/١(‏ 

والبيهقي (/4) من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولعل متوهماً يتوهم أن قتادة لم يذكر 
سماعه من عبد الله بن سرجس» وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من 
الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول» وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن 
عبد الله بن سرجس» وهو من ساكني البصرة»» ووافقه الذهبي. 

أقول: اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. ٠‏ 

قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي يل إلا من 
أنس بن مالك» قيل له: فعبد الله بن سرجس فكأنه لم ير سماعاً . 

وأما أبو زرعة فقد أثبت سماعه من عبد الله بن سرجس. 

(1) في (ق): «إلى خروج الحيوان الذي يؤذيه». 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)٤۴ 5٠ /١9(‏ واإيضاح الدلالة» (۱۲۸/۲ - ضمن 
«مجموعة الرسائل المنيرية») وكتابي «فتح المنان»  ”5/١(‏ ه"). 

وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والثمانين. 

(۳) قوله: «اتقوا الملاعن الثلاث»» ورد من حديث ابن عباس» رواه أحمد (۲۹۹/۱)»› 
وأعله الحافظ في «التلخيص» .)٠٠١ /١(‏ والهيثمي في «المجمع» )3١4/١(‏ بابن لهيعة» 
وفيه راو لم يسم 

ومن حديث معاذ بن جبل: رواه أبو داود (77)»: وابن ماجه (۳۲۸)» والحاكم /١(‏ 
۷ والبيهقي »)917/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (8/ 754)؛» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن السكن» قال ابن حجر :)٠١5/١(‏ وفيه نظرء لأن أبا 
سعيد الحميري لم يسمع من معاذ» وأبو سعيد هذا نفسه مجهول. 

رواه مسلم (515) في (الطهارة) : باب ا و والظلال» من 
حديث أبي هريرة ولفظه : «اتقوا اللا 

وانظر مفصلاً الس ارو 5 الغليل» ٠١ /1١(‏ - ؟١٠)»‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وجاء هذا الوجه فى (ق) و(ن) مكان الوجه السادس 
والتمانين. ٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
قد خرج”"'؛ لثلا يكون [ذلك]”" ذريعة إلى قيامهم لغير الله وإن" كانوا إنما 
يقصدون القيام للصلاةء لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها 
فنهاهم وی ۲ 

الوضة الشعسؤةن : أنه نين أن توص عة بعلا اله عدن يتكلم أن 
يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفَرْضء وأن يُزاد فيه ما ليس منهء قال 
السائب بن يزيد: صلَيتٌ الجمعة في المَفُصورة» فلما سلم الإمام قمت في مقامي 
فصلَّيتء فلما دخل معاوية أرسل إليَ» فقال: لا تَعْد لما فعلت» إذا صليتٌ 
الجمعةً فلا تَصِلّْهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله يل أمر بذلك؛ أ آل 
توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج” . 

الوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلى في رَحْله ثم جاء إلى المسجد 
أن يصلي مع الإمام وتكون له نافلة"؛ لئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى 


(1) رواه البخاري (5117) في (الأذان): باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامةء 
و(1۳۸) باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاء وليقم بالسكينة والوقار» و(1094) في 
(الجمعة): باب المشي إلى الجمعة» ومسلم )1١5(‏ في (المساجد): باب متى يقوم 
الناس للصلاة» من حديث أي قتادة . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ك). 

(۳) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «ولو). 

(6) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۹٠ /٤و 8١‏ - ١٩)ء‏ وفي المطبوع : «قَنَهُوا عنه» و(ك)» وجاء 
هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث عشر. 

6 أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب الصلاة بعد الجمعة (رقم (AAT‏ . 

(5) رواه الطيالسي »)۱۲٤۷(‏ وأحمد (5/ :»)١5١9 15١‏ وأبو داود (5/ا0 و015) في 
(الصلاة): باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهمء والترمذي (۲۱۹) 
في (الصلاة): باب ما جاء ف في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» والنسائي ۲/ 
)١١١ _- ۲‏ في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» وعبد الرزاق 
()). وابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۲)» والدارقطني ٤۱۳/۱(‏ ۔ 5١5‏ و515)» وابن حبان 
)١6585(‏ و(540). والطبرانى (۲۲) (1۰۸ ۔- 1۱۷)» وابن خزيمة »)١171/94(‏ والطحاوي 
م والحاكم )۲66/۷ «(6o‏ والبيهقي في «الخلافيات» (؟/0603/ب) من 
طرق عن يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد ب ين الاو قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» » وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان... عن 
يعلى بن عطاء» وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. .. ووافقه الذهبي. 

ونقل الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۲۹) إعلاله عن الشافعي» والبيهقي وأعابع الك 
وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والثمانين. 
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إشاءة الظن به :وآنه لسن من الصلن . 


الوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصل أو 


مساق : 
)١(‏ وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التسعين . 
فق الحديث يرويه خيثمة بن عبد الرحمن» وقد اختلف عليه. 


رواه عنه منصورء واختلف عنه أيضاً . 

فقد رواه شعبة عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود: أخرجه الطيالسي في «مسنده» 
۲۹٤(‏ - منحة أو رقم ٥‏ _ ط الأخرى) - ومن طريقه أبو نعيم 7 «الحلية» )۱١١/6(‏ - 
وأحمد ٤١١/١(‏ و"577)» والشاشي »)۸۲١ »۸۲١(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(858 - زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية» )۱۲۱/٤(‏ من طرق عنه به. 

وتابع شعبة عمرو بن أبي قيس» أخرجه الخطيب البغدادي )185/١5(‏ عن منصور 
به . 

وهذا إسناد منقطع ؛ خيئمة لم يسمع من ابن مسعود. 

ورواه جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعودء أخرجه أحمد /١(‏ 
64©؛ وأبو يعلى »)٥۳۷۸(‏ وتابعه سفيان الثوري» أخرجه أحمد (۳۷۹/۱ »)٤٤٤‏ 
وعبد الرزاق »)5١70(‏ والبيهقي (١/457)غ2‏ وأبو نعيم في «تسمية ما انتهى إلينا من 
الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عالياً» (رقم »)٠١‏ وتابعه أبو عوانة. رواه ابن نصر 
في «قيام الليل» :)١١5(‏ وهذا إسناد ضعيف لإبهام هذا الرجل . 

وله طريق آخر عن منصور موصول. 

رواه الطبراني في «معجمه الكبير» »)٠٠١٠۹(‏ و«الأوسط» 2)0171١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )١198/5(‏ من طريق إبراهيم بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن منصور عن 
حبيب بن أبي ثابت عن زياد بن حُدّير عن ابن مسعود به. 

قال الهيثمي (۱/ ۳۱٤‏ - 716): ورجال الجميع ثقات 

أقول: إبراهيم بن يوسف هذا تكلم فيه النسائي» وقال موسى بن إسحاق: ثقة» وقال 
محمد الحضرمى: (صدوق)» وحبيب بن أبى ثابت مدلس» وعلى كل حال فهذا يقوي 
الطريق السابق. ٠‏ 1 

والحديث رمز السيوطي لحسنه في «الجامع الصغيرا. 

وصححه شیخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٥١٠٤۲)ء‏ وله شاهد موقوف 
على عائشة قالت: السمر لثلاثة : لعروس أو مسافرٍ أو متهجدٍ بالليل . 

رواه أبو يعلى )٤۸۷٩۹(‏ قال الهيثمية في «المجمع» ۷ : ورجاله رجال 
الصحيح. ويجوز السمر في أمر المسلمين» انظر «الصحيحة» (91781). 

وأما النهي عن السمر بعد العشاء ء مطلقاً دون استثناء فهذا ثابت في «الصحيح» من 
حديث أبي برزة الأسلمي» رواه البخاري ۵٤۷(‏ و0578 و0494 وا۷۷)» ومسلم (541)» 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)١٠١ - 5١5/1١(‏ 
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وكان يكره النوم قبلها والحديتٌ بعدها" وما ذاك إلا لأن النوم قبلها 
ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن عارّضَه مصلحة 
راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره" . 7 
الوجه الثالث والخمسون: [أنه نهى]”" النساء إذا صَلَيْنَ مع الرجال أن يرفعن 
رءوسهن قبل الرجال؛ لثلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عَؤرات الرجال من وراء 
الأزر كما جاء التعليل بذلك في الحديث” . 


الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطّى المسجد الذي يليه إلى 
غيره كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو. عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
عن النبي ية : «ليصل أحدكم في المسجد الذي يله ولا طا إلى رة 


)١(‏ رواه البخاري (047) في (مواقيت الصلاة): باب وقت العصرء و(078) في باب ما يكره 
من النوم قبل العشاءء و(549) في ما يكره من السمر بعد العشاءء و(١۷۷)‏ في 
(الأذان): باب القراءة في الفجرء ومسلم )1٤۷(‏ في (المساجد ومواضع الصلاة): باب 
استحباب التكبير بالصبح. . . من حديث أبي برزة الأسلمي. 

(۲) وجاء هذا الوجه مكان الوجه 2 والتسعين في (ق) و(ن). 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «نهيه 

)٤(‏ رواه البخاري )٣٣۲(‏ في (الصلاة): باب إذا كان الثوب ضيِّقاُء و(5١8)‏ في (الأذان): 
باب عقد الثياب وشدهاء و(60١5١)‏ في (العمل في الصلاة): باب إذا قيل للمصلي: 
تقدم أو انتظر فانتظر؛ فلا بأس» ومسلم )٤٤١(‏ في «الصلاة»: باب أمر النساء المصليات 
وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهنّ من السجود حتى يرفع الرجال» من حديث سهل بن 
سعدء لكن لفظه يوهم أن القائل قد يكون غير النبي بي . 

(5) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والتسعون. 

وقد ورد الحديث صريحاً من قول النبي بيه مرفوعاً من حديث أسماء: رواه 
عبد الرزاق »)0١١9(‏ وأحمد (58/5”)» وأبو داود (١۸۳)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» 
۲۰/۲ و۱٣۲‏ و۲۱۲ و77): والخطيب في «تاريخ بغداده (۴۱۷/۹). ٠‏ 

زفق رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ ٠ه‏ ) من الطريق الذي ذكره المصنف. 

ورواه ابن عدي أيضاًء وتمام في «فوائده» (۲۸۰) من طريق آخر عن بقية عن مجاشع : 
حدثني منصور عن عبيد الله بن عمر به» فزاد «منصور» في إسناده. 

وإسناده ضعيف جداً بل أشدء مجاشع بن عمرو هذا قال فيه ابن معين: «أحد 
الكذابين». وقال البخاري: منكر مجهول» وقال العقيلي: حديثه منكر غير محفوظ . 

قلت: ومجاشع هذا توبعء فقد رواه الطبراني في «الكبير» )١۳۳۷۳(‏ و(الأوسط؛ 
(011): حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي: حدثنا عبادة بن زياد الأسدي: حدثنا 
زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر به. 


2022 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام» فإن 


كان الإمام لا يتم الصلاة أو يُرمى ببدعة [أو يُعلن بفجور] فلا بأس بتخطيه إلى 
٠.‏ 200 


غيره 

الوجه الخامس والخمسون: أنه نهى الرجل يعد الأذان أن يخرج من المسجد 
حتى يصلى لعلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة» كما قال 
عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم»”". 

الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم اة اروا 
أحمد فى «مسئده» من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: «نهى رسول الله ية عن 


3 


الاحتباء يوم لعن اماع ته مي وهاه لخ مع ava‏ تيلمو اله ان 


= قال الهيثمي :)۲٤/۲(‏ ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة. 

قلت: بل ترجمه الخطيب فى «تاريخه) »)۴١١ - ٠٠١ /١(‏ ووثقه الخطيب» 
والدارقطني» وقال أحمد بن كامل القاضي: كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً 

وله إسناد آخر عن ابن عمرء رواه العقيلى فى «الضعفاء» (۳/ )٤۳۲‏ من طريق حبيب بن 
غالب عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمرء كذا سمّاه العقيلي 
«حبيب»» وسماه البخاري في «التاريخ الصغير» )۱۸٤(‏ «غالب بن حبيب»» وقال: منكر 
الحديث . 

قال العقيلي: ولا أحسب الخطأ إلا في البخاري وقد روي هذا الحديث من وجه 
أصلح من هذا. والحديث ذكره شيخنا الألباني في «الصحيحة» !!)۲٠٠١(‏ 

(1) انظر: «بدائع الفوائد» /٤(‏ 87 87) في حكم هذا الفعل» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس عشر في (ق) و(ن). 

(۲) رواه مسلم (506) في (المساجد): باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
من حديث أبي هريرة» وليس عن عمار (!!) كما قال المصنف. 
- وجاء في هامش (ق): العله أبو هريرة». 

وهذا الوجه في (ق) و(ن) جاء مكان الوجه الثاني والتسعين. 

(۳) «الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره أو يشده 
عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» (و). 

(5) رواه أحمد في «مسنده» »)٤۳۸/۳(‏ وأبو داود )١١١١(‏ في (الجمعة): باب الاحتباء يوم 
الجمعة» والترمذي )2١4(‏ في (أبواب الجمعة): باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام 
يخطب» وأبو يعلى فى «مسنده» )١547(‏ و(545١)»‏ وابن خزيمة »)١816(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۵٠۲۹)ء‏ والحاكم (١/۲۸۹)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
0 رقم ۱۷۳۰). والطبراني في «الكبير» (50/ 405785 والبيهقي (۳/ 1185) كلهم = 
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وما ذاك إلا [أنه] ذريعة إلى النوم”"' . 


الوجه السابع لحن أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى ال المسجد أن تتطيب 

أو تصيب بخورا"» وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتَشَرِّفهم إليهاء فإن 

5 . 3 
رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ ا 0 تخرج تَفِله 


= من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» أقول: وهذا إسناد فيه مقال» عبد الرحيم بن ميمون: 
ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وتابع عبد الرحيم بن ميمون ربا بن فائد» رواه ابن .عبد الحكم في فج مصر) 
(ص/7599)» وزبان ضعيف» وفي سنده أيضاً رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضاً . 
وله شاهد من ديك عمرق بن شخب :ع أيه اهن جده: 
رواه ابن ماجه )١١75(‏ من طريق بقية بن الوليد عن عبد الله بن واقد عن محمد بن 
عجلان عنه به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ بقية هو ابن الوليد مدلس» وشيخه» إن كان 
الهروي فقد وثق» وإلا فهو مجهولء وله شاهد من حديث أنس بن مالك». 
أقول: عبد الله بن واقد هذا ترجمه الحافظ ابن حجر فى «التهذيب»» وذكر حديثه 
شتا وقال: عبد الله بن واقد يعمل أن يكون الهروي أن آبا قعاذة الحراتق أو 
غيرهما». 
قلت: ‏ القائل ابن حجر -: أما الحراني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان» فبقي 
الهروي على الاحتمال. ١‏ 
(تنبيه) : نقل محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على «سنن نن ابن ماجه) كلام البوصيري 
هكذا.... وشيخه وإن كان الترمذي (!!) قد وثقه وإلا فهو مجهول» وهذا تحريف 
قبييح» ويقع له كثيراً مثل هذا . 
وقول البوصيري: له شاهد من حديث أنس بن مالك وَهْم» وإنما هو من حديث معاذ 
اوو د 
وله شاهد أيضاً»؛ لكنه لا يفرح به: رواه ابن عدي 0 جابر» وفي 
إسناده عبد الله بن ميمون القداحء قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
)1١(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والتسعين» > وما ب الس سن 
(ق) و(ك). 
(۲) روى ذلك مسلم (557) في (الصلاة): باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتئنة» من حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود. 
ونحوه أيضاً ما رواه مسلم )٤٤٤(‏ من حديث ابي هريرة . 
(۳) روى عبد الرزاق (١؟١5)»‏ وابن أن شيبة »)۲۷٦/۲(‏ وأحمد فى امسنده» (۲/ ٤۳۸‏ 
و47 و018).» والحميدي (418): والدارمی (۲۹۳/۱)ء وأبو داود (0515) في الصلاة: 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء وابن الجارود (۳۳۲)ء وابن خزيمة - 
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أن لا افوا تق ف ل وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها 

شىء» بل تصمّق ببطن كفها على ظهر الأخرى» كل ذلك سداً للذريعة وحماية 
ET‏ 
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يت و كفن أن«ذلك !سد للدويعة وا عن ا وفوعها فن 
قلبه ومَيْله إليها بحضور صورتها في نفسه» وكم ممن أحَبّ غيره بالوصف قبل 
الرؤية. 

الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات» وما ذاك إلا لأنه 
ذريعة إلى النظر [إلى]" المحرم» فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك» قال: أعْظوا 
الطريقٌ حقّهء قالوا: وما حقّه؟ قال: غضٌ البَصَرء وكف الأذى» ورذ السلام”" . 


= (۱1۷۹)» وابن حبان 2»)55١5(‏ والبيهقى (”/ )١75‏ من طرق عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا مسرا إماء الله مساجد الله» وليخرّجن تَفْلات» 
وهذا إسناد حسن » وله شاهد من حديث زيد بن ثابت. وتفلة : «تاركة للطيب» (و). 

)١(‏ وقوف المرأة خلف الرجال ثابت فى أحاديث كثيرة» منها حديث أنس رواه البخاري 
)۳۸١(‏ في الصلاة: باب الصلاة على الحصير ‏ وأطرافه هناك ومسلم (558) في 
الصلاة: باب جواز الجماعة فى النافلة. 

(؟) ورد التصفيق للنساء في أحاديث منها: 

حديث أبي هريرة: رواه البخاري )١1١١7(‏ في (العمل في الصلاة): باب التصفيق 
للنساء» ومسلم )٤١۲(‏ في (الصلاة): باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة. 

وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤم 
الناس» فجاء الإمام الأول» ومسلم )٤١١(‏ في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخر الإمام. 

وليس في الأحاديث وصف التصفيق» وإنما هو من أحد الرواة. 

(۳) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والثلاثين في (ق) و(ن). 

(4:) رواه البخاري (0540 و١2541)‏ في (النكاح): باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجهاء من حديث ابن مسعود. 

وفي الباب عن جابرء خرجته في «المجالسة» (رقم »)۳٠۲١‏ وعن أبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» خرجتهما في تعليقي على «تالي التلخيص» (518). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن) و(ق): «سداً للذريعةا» وبدلها فى (ك): «سداً لذريعة 
المفسدة»؛ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثلاثين في (ق) و(ن). 

0 اين 'المعقوفين: سقط من (ى) و(ف): 

(۷) ورد من حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (7”175) في (المظالم): باب أفنية - 
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الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجلّ عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا 
لَرَحِم] مَحْرّم'''» وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرّم . 


الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تُبَاع السّلعٌ حيث تباع حتى تنقل عن 
مكانها”"': وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيعَ وعدم إتمامه إذا رأى 

المشتري قد ربح فيهاء فيغرٌه”" الطمع» وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع. 

وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَن!''» وهذا من محاسن الشريعة 

وألطف باب لسدٌّ الذرائع” . 

= الدور والجلوس فيهاء و(9؟17) فى (الاستئذان): باب قول الله تعالى: ليام ادن اموأ 
لا تذخا يونا عير یم ق تناس وشيم عى ميهأ ومسلم )۲٠١١(‏ في 
(اللباس والزينة): باب النهي عن الجلوس في الطرقات» وإعطاء الطريق حقه. 

وفى الباب عن أبى هريرة أيضاً: رواه أبو داود (5417): وعن البراء بن عازب: رواه 
احمد ۸۲/9 955 وا والعرمنذي 0۷0 وجا هذا الوه فى (ق):وان) 
مكان الوجه الأربعين. 1 

)١(‏ رواه مسلم )5١1١(‏ في (السلام): باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء من 
حديث أبي الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله يَِ: «ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة 
ثيّب» إلا أن يكون ناكحاً أو ذا مَحْرّم؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وجاء 
هذا الوجه مكان الوجه الثالث والثلاثين في (ق) و(ن). 

(۲) رواه البخاري (۲۱۲۳) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق» و(۲۱۳۱) باب ما يذكر 
في بيع الطعام والحُكرة» و(۲۱۳۷) باب من رأى إذا اشترى طعاماً جُزافاً أن لا يبيعه 
حتى يؤويه إلى رحله» و(55١5‏ و/ا5١5)‏ باب منتهى التلقى» و(5867) فى الحدود: 
باب كم التعزير والأدب» ومسلم (19717) (۳۷) و(۳۸) في (البيوع): باب بطلان المبيع 
قبل القبض» من حديث ابن عمرء وفي (ق): «من مكانها». 

(۳) في (ك): «فيغيره»» وفي (ق): افيغريه». 

)٤(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (۲/ ۱۷۸ - ١1/4‏ و8١5)»‏ والطيالسى (1ا5؟١5):‏ وأبو داود 
(604) في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» والترمذي )۱١۴۷(‏ في 
(البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» والنسائي في «المجتبى» (۷/ ۲۹۵)ء 
وفي «الكبرى» (5557) و(17717) في (البيوع): باب سلف وبيع» وباب شرط في بيع» 
وابن ماجه (۲۱۸۸) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك» والدارمي (؟/ 
۴) وابن الجارود (501)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (55/5)» والدارقطني 
«(Yo /)‏ وابن عدي في «الكامل» (1۷۸/۲) و(١/١۱۷۴‏ و7517١)2‏ والطبراني في 
«الأوسط» »)٠٥٥٤(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۵/ ۳۱۳ و7437 و۸٤۳)‏ من طرق كثيرة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو حديث جيد. 

(5) انظر: «تهذيب السئن» (5/ ١7١‏ - ۱۳۷)» و«بدائع الفوائد» (05/5). 
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الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بَيْعتين في بيعة» وهو الشرطان في 
ال في الحديث وهو الذي لعاقده ا البيعتين | أو 7 3 الحديث 
ا i‏ فقد باع بيعتين في بيعة» 0 أخد ا الزائد 1 الخد e‏ 
أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى الرباء وأبعد“ كل 
البُعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة» وليس هنا“ 
ربا ولا جهالة ولا غَرّر ولا قمار ولا شىء من ٠‏ المفاسد؟ فاط يت أي" الي 
شاءء وليس هذا بأبعدٌ من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام”*', 


= وفي (ق) و(ك): سد الذرائع»» وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه 
الثمانين. 

»)۱۳۷۹( بهذا اللفظ رواه أحمد في «مسنده» (475/1 و٥۷٤ و۳٠٥). والدارمي‎ )١( 
- 548 /۷( في (البيوع): باب النهي عن بيعتين في بيعة» والنسائي‎ )١۲۳١( والترمذي‎ 
›»)٦۱۲٤( في (البيوع): باب بيعتين في بيعة» وفي «الكبرى» (1۲۲۸)» وأبو يعلى‎ )7 
والبغوي (۲۱۱۱) من‎ »)۳٤٩/٥( وابن الجارود (560)» وابن حبان (49177)» والبيهقي‎ 
طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وإسناده حسن‎ 

ورواه محمد بن عمير عن أبي هريرة» كما عند البخاري في «التاريخ م ١55/١(‏ 
»)١56 -‏ والنسائى فى «الکبری» (91/5:0) و(۲٥ )۹۷‏ لكن ليس عنده موطن الشاهد من 
العديف الطب فى «تالن البلفيمن ا( ه0 وال السا رها مک أبن 
عمير مجهول» كما في «تحفة الأشراف» »)۳٠١ /٠١(‏ وسقط في مطبوع النسائي. 

وله لفظ آخر: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»» رواه ابن أبي شيبة (7/ 
۰),) وأبو داود (5471") في (البيوع)؛ وابن حبان (٤4۷٤)ء‏ والحاكم »)٤٥/۲(‏ 
والبيهقي )۳٤١/۳(‏ من الطريق السابق. وبمعناه: «ولا شرطان في بيع»» وقد تقدم 

وانظر: «تهذيب السنن» ٠١7/60(‏ مهم» »)۱٤١ _ ٠٤١١‏ وقد خرج الحديث وتكلم على 
فقهه شيخنا - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (0/ رقم 17)» فراجعها. 

(۲) قال (و): «... وأوكس من الوكس كالوعد: النقصان» والتنقيص لازم ومتعد...»اه. 

(۳) كذا 0 وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «فإنه إذا باعه الجلعة بحة ا ف 
اشتراها منه بمئتين حالة»!! 

(6) في (ق): «الربا». (5) في (ق): اوَبَعْدا مجودة. 

() هذا تصريح من الإمام ابن القيم بمشروعية (بيع التقسيط) المشهور اليوم» وعليه جماهير 
العلماء» وعليه مآخذ ومناقشات» انظرها فى «السلسلة الصحيحة» (تحت حديث رقم 57757). 

(۷) كذا فى (ك) و(ق) وفى سائر الأصول: «ههنا». 

(۸) انظر: النص الوارد في ذلك وتخريجه. 
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وأيضاً فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جداً إلى الربا - وهما السلف 
والبيع» والشرطان في البيع”' 2‏ وهذان” العقدان بينهما من النَسَب والإخاء 
والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم» فصلوات الله 
وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور”" . 

الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يرق بين الأولاد في المَضَاجَعء وأن لا 
يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد“؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى شج 
eT‏ ا اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول؛ 


والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعرء وهذا أيضاً 
من ألطف سد الذرائع” . 


الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: خت حلت ی ولكن ليل : 
لقت ”7 سداً لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش» وميد لدويفة E EY‏ 


(1) النهي عن سلف وبيع» وعن شرطين في بيع ثابت في الحديث السابق المخرج في 
الصفحة الماضية في النهي عن ربح ما لم يضمن. 

0) في (و): «ولهذان»! 

() انظر: «تهذيب السنن» (۰/ ١۰٠٠ء ».)١59 - ١55‏ و«زاد المعاد) (5/ 77؟)2 وجاء هذا 
الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثامن والسبعين. 

48/1١( وفي «العلل» رواية ابنه عبد الله‎ »)١487و‎ ١8٠ /۲( هو جزء من حديث رواه أحمد‎ )٤( 
وأبو داود (445) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام‎ 20747 /١( وابن أبي شيبة‎ »)59 - 
والدارقطني‎ »)٠١۹/١( والدولابي في «الكنى»‎ »)١18 - ۱۹۷ /۲( بالصلاة» والعقيلي‎ 
2)557/١١( والحاكم في «المستدرك» (۱۹۷/۱)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)50/1( 
والبيهقي في (سننه» (۲۲۹/۲) و(۳/ ٤۸)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۷۸/۲) من‎ 
طرق عن سَرّار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» وسوار بن حمزة»‎ 
قال فيه أحمد: لا بأس به» ووثقه ابن معين» وتكلم فيه الدارقطني والعقيلي وابن حبان»‎ 
وقال العقيلي بعد روايته للحديث: لا يتابع عليهما جميعا بهذا الإسناد.‎ 

أقول: قد توبع سوّار على هذا. 
فرواه ابن عدي في «الكامل» (۹۲۹/۳)ء والبيهقي (۲۲۹/۲) من طريق لبت ین اب 
سليم عن عمرو به» وليث ضعيف» لكنهما يقويان بعضهما بعضاً. 

(4) في (ك): «بواصلة». 

(5) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والثلاثين في (ق) و(ن). 

(۷) رواه البخاري (5119) في (الأدب): باب لا يقل خبثت نفسي» ومسلم )١5١5١(‏ في 
(الألفاظ من الأدب): باب كراهية قول الإنسان: خبثت نفسى» من حديث عائشة. 
وقوله: «لقست: غشت» واللقس: الغثيان» (و). ١‏ 
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النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة 
التى بين اللفظ والمعنى» ولهذا قل من تجده يعتاد لفظاً إلا ومعناه غالبٌ عليهء 
فهك قمر ل الله اكد لرية: القع لوطل روطن رع اونا TURN A‏ 

الوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل لغلامه وجاريته: عبدي»› 
وأمَتِيء ولكن يقول: قُتَايء وفتاتي”"» ونهى أن يقول لغلامه: وَضْيء ربك» 
اروك يندا لري المزك ف الل وال ى كان الرث ها هو 
المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ المَّى 
والمَنَاة» ومنع نو اإظلاق لفقل الزتي :على الست بجيابة الحانب ال حه ويندا 
لدوينة ارك . 


الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَخْرَّم"» وما ذلك 
إلا لأن سَمَرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى المع فيها والفجورٍ بها . 

الو الام انون ا هى عن لعشي اهل لكات ر كت نيما 
يُحدّثون به“؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل وتكذيبهم قد 


)١(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس والتسعين. 

(؟) قطعة من الحديث الآتي. 

(۳) رواه البخاري )١0017(‏ فى (العتق): باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو 
أمتي» ومسلم )۲۲٤۹(‏ في (الألفاظ من الأدب): باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمةء 
من حديث أبي هريرة رفعه: ١لا‏ يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك» اسق ربك» 
وليقل: سيدي» ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي ١‏ وليقل: فتاي» وفتاتي» 
وغلامي». 

(8) في (ق): «لجناب». 

(5) وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع . 

(1) سبق تخريجه بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر... إلخ». 

(۷) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثلاثين في (ق) و(ن). 

(8) رواه البخاري (4480) في (التفسير): باب ونوا َامَكا بال وبآ أل لتا » و(۷۳۹۲) 
في (الاعتصام): باب قول النبي ية : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء٠»‏ و(7047) في 
(التوحيد): باب ذكر النبي ية وروايته عن ربه» من حديث آي هريرة. 

ولعل أصرح من حديث أبي هريرة ويوافق ما قاله المؤلف من التعليل في الحديث 
نفسه» حديث أبى نملة الأنصاري» الذي رواه عبد الرزاق »)75٠0١59(‏ وأحمد /٤(‏ 
5 ؛»؛ وأبو داود (144) في (العلم): باب في رواية حديث أهل الكتاب» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ١5١ - ٠٤١ /٤(‏ رقم »)۲٠١١‏ والدولابي في «الكنى = 
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يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق» كما عَلّل به في نفس الحديث7) 


الوجه الشامن والستون: أنه نهى أن يُسمّي [عبده] بأفلّح وتافع وَرَبَاح 


ويسَار”"'؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال: ليس ههنا 
يكاز ولا رباح» ولا أفلح» وإن كان إنما قصد اسم الغلام» ولكن سداً 


0 اللفظط المكروه الذي يستوحش منة السامع . 


الوجه التاسع والستون: [أنه نهى] الرّجال عن الدخول على التساء“ لأنه 


الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم بَرّه”*2؛ لأنه ذريعة إلى تزكية النفس 


بهذا الاسم» وإن كان إنما قصد العَلَّميّةّ". 


(00) 
(۲( 


(۳) 


(4) 


)0( 


(7) 


والأسماء» »)08/١(‏ وابن منده وابن السكن والحارث بن أبى أسامة ‏ كما فى «الإصابة» 
7/0 4) -ء وابن 00 5709 الو ا «(AV4  مال4( (YY)‏ 
والبيهقي لي وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» لقا ۰ رقم الاو (VTE‏ 
وفيه: «فإن كان حقاً لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم تصدّقوهم؟» وإسناده جَيّد» وفي 
(ك): «تحدثونا به». 
جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والعشرين في (ق) و(ن). 
رواه مسلم 7١75(‏ و۲۱۳۷) في «الآداب»: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع 
ونحوه» من حديث سَمرَّة بن جندب» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
في (ق) و(ك): سد ذريعة» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والستين في (ق) 
و(ن). 
رواه البخاري )٥۲۳۲(‏ في (النكاح): باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» ومسلم 
۲0 في (السلام) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها من حديث عقبة بن 
عامر. 

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه مسلم (۲۱۷۳)» وعن جابر 
وقد تقدم» وعن ابن عباس: رواه البخاري )4711(<« c((oYTT)y <((°*°* Ty‏ ومسلم 
.)٤1(‏ وبدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «نهيه» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس 
والثلاثين في (ق) و(ن). 
ورد هذا من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (5197) في (الأدب): باب تحويل الاسم 
إلى اسم أحسن منهء ومسلم )١١51(‏ في (الآداب): باب استحباب تغيير الاسم القبيح 
إلى حسن . 

ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم »)5١4٠0(‏ ومن حديث زينب بنت أم سلمة: رواه 
مسلم أيضاً ((. 


جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والتسعين. 
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الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بِالحَمْر”'' وإن كانت مصلحة 
التداوي راجحة على مفسدة ملابستهاء سداً لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس 
لهاء فحَسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي”' وهذا من أبلغ سد 
اقرا 
الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن ذلك 
ذريعة إل محرت E‏ الو 
الوجه الثالث والسبعون: [أن الله]"'' حرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح 
الحرة إذا لم يخش العَنَت؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده» حتى لو كانت الأمة 
من الآيسات من الحَبّل والولادة لم تسل له هذا لري ولهذا؟ '" منع الإمام 
أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج" في دار الحرب خشية تعرض”" ولده للرق» 
وعللّه [هو] بعلة أخرىء وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في 
ال ار 
الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يورد ممرضٌ على مُصِيً'''2؛ لأن ذلك 


)١(‏ في هذا أحاديث منها حديث سويد بن طارق: رواه مسلم )۱۹۸١(‏ في (الأشربة): باب 
تحريم التداوي بالخمرء ولفظه: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء». 
وانظر : «التلخيص الحبير» .)۷٤/٤(‏ 
(۲) في (ن) و(ق) و(ك): «الدواء». 
(۳) انظر: كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - في النهي عن التداوي بالخمرء وعلة ذلك في «زاد 
المعاد» (/ 2»)١١5‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الستين في (ق) و(ن). 
)٤(‏ رواه البخاري (15848) في (الاستئذان) : باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» ومسلم (1A۳)‏ 
في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» من حديث ابن عمر. 
ورواه البخاري (5595)) ومسلم »)۲۱۸٤(‏ من حديث ابن مسعود. 
(5) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع عشر في (ق) و(ن). 
(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أنه». (۷) في (ك): «من هذا». 
)٨(‏ في (ق): «يتزوجا». 
(9) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «تعريض». 
)٠١(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والأربعين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين من (ق) 
و(ك). 
)١١(‏ رواه البخاري )٥۷۷١(‏ في (الطب): باب لا هامة» و(٤۷۷٥)‏ في باب لا عدوى 
ومسلم (۲۲۲۱) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. 
وقال (و): «الممرض: الذي له إبل مرضى» فنهى أن يسقي إبله المرضى مع إبل المصح». 
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قد يكون ذريعة إما إلى إِعْدَائْه وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف» وذلك سببٌ إلى 
أا الكو 

الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى [أصحابه]”' عن دخول ديار ثمود [إلا أن 
يكونوا]”" باكين خشية أن يصيبهم [مثل]”" ما أصابهم» فجعل الدخول من غير 
بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه'” . 


الوجه السادس والسبعون: أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من فصل عليه في 
المال واللباس. فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقاره لهاء وذلك سببُ 


الهلاك9" . 
الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمُر“ على الخيل“؛ لأ 


)1١(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والستون في (ق) و(ن). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٤(‏ رواه البخاري )٤۳۳(‏ في (الصلاة): باب الصلاة ة في مواضع الْحَسشّف والعذاب» 
و(۳۳۸۰)» و(۳۳۸۱) في (الأنبياء»: باب قول الله تعالى: ظوَإِلَ نَمو أَنَاهُمْ لعا 
و(9١44» ٠‏ في (المغازي): باب نزول النبي ية الحججرء و(7١47)‏ في (تفسير 
سورة الحجر): باب کک صب لجر 4 ومسلم )۲۹۸٠(‏ في (الزهد)» باب لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أذ نفسهم إلا أن تكونوا باکين» من حديث ابن عمر. 
)٥(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) 00 الوجة السادمن والستين . 
(5) رواه البخاري )1٤۹١(‏ في (الرقاق): باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ومسلم (19577) 
في (الزهد): من حديث أبي هريرة وفي لفظه اختلاف. 
(۷) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والستين. 
(۸) «حملها عليها للنسل» (و). 
(9) هو حديث علي وله عنه طرق: 
الأولى: عبد الله بن زُرّير عن علي: رواه أحمد »)٠٠١/١(‏ وابنه »)۱١۸/١(‏ وأبو 
داود )٠٠٠٠(‏ في (الجهاد): باب كراهية الحمر تنزي على الخيل» والنسائي (5/5؟؟) 
ف (التكيل) : باب اشد في حمل السميرن على الكل وابن' سعد 0451/19 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۷۱/۳)» وفي «مشكل الآثار» 2)75١4(‏ و(١٠۲)»‏ 
والبزار (8489): وابن حبان (4787)» والبيهقي (۲۲/۱۰)» كلهم من طرق عن الليث بن 
سعد عن يزيد ب بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه به» وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات . 
وتابع الليث: ابن لهيعة» رواه أحمد .)198/١(‏ 
ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد فخالف في إسناده» رواه ابن ا شيبة (؟1١/٠2)01‏ 
والبيهقي (۲۳/۱۰) من طريق يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أب أفلح الهمداني - 
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ذلك“ ذريعة إلى قَظع نَسْل الخيل أو تقليلهاء ومن هذا نهيهُ عن أكل لحومها إن 
صح الحديث فيه" إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلهاء كما نهاهم في بعض 


5-5 عن ابن زُرير به. وكذلك رواه شعيب بن أيوب عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ثنا 
الليث مثله» رواه البيهقي 7/6١‏ ). 
الثانية : على بن علقمة عن على : 
رواه الطيالسي »)٠١١(‏ وأحمد »)948/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
۷۱( وفي «المشكل» (رقم ١©؛‏ والبزار (559)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 
۷ والبيهقي (۱۰/ ۲۳) كلهم من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي زرعة عن 
سالم عنه به. 
وهذا إسناد ضعيف لحال شريك» وعلي بن علقمة ضعفه البخاري والعقيلي وابن 
الجارود» وقال ابن عدي : ما أرى بحديثه اسا 
الثالثة : سالم عن علي بإسقاط علي بن علقمة 
رواه أحمد في «مسنده» ٩١ /١(‏ و٣١١)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ ۸۳)» 
وأبو طاهر السلفى فى «المشيخة البغدادية» (ق57أ). 
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس: رواه أحمد فى لمسنده» 2)556/1١(‏ و(575 
۔ 70 و۹٤۲)»‏ وأبو داود »)۸٠۸(‏ والترمذي »)۱۷۰١(‏ والنسائي 84/١(‏ و5/5١١‏ 
و٥(‏ وفي «الکبری» «((\Y)‏ وار بن أبى شيبة (a‏ 01/1۰( وابن خزيمة 64 5 
والطحاوي في شرح المعاني» (۳/ ۱)))» وذ فى «المشكل» 170 ولا١؟ c«(TI1Ag‏ 
والطبرانى في «المعجم الكبير» TE" ITE)‏ ۰( والبيهقى ( 1°( والمزي في 
«تهذيب الكمال» »)٠٠١/٠١(‏ وإسناده صحيح. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (رقم 
5 وآخر من حديث دحية الكلبي رواه أحمد :»)7١١/5(‏ وابن أبي شيبة .)051/٠١(‏ 
)١(‏ في (ك) و(ق): «وذلك لأن». 
(؟) رواه أحمد ۸٩۹/٤(‏ و٩۸‏ - 2»)40 وأبو داود (۳۷۹۰) في (الأطعمة): باب أكل لحوم 
الخيل» و(807”): باب في النهي عن أكل السباع» والنسائي (۷/ )3١7‏ في (الأطعمة): 
باب تحريم أكل لحوم الخيل» وفي «الكبرى» ( 0656م وابن ماجه ۸) في 
(الذبائح): باب لحوم الخير الأهلية وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۷٠۳(‏ 
و٤۷۰)»‏ والطبرانی في «الكبير؛ (7855 و۳۸۲۷)» والدارقطني (4/ 207817 والبيهقي في 
«سئنه الكبرى» «(TA‏ وابن الجوزي ق «العلل المتناهية» »)٩٥(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» »)۳٠١١(‏ وفي «معاني الآثار» 225١١ /٤(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
»)۱۲۸/٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (۲/ ٩۳۲‏ رقم )١1108‏ من طرق عن 
صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد ؛ بن الوليد به 
مطولاً ومختصراً . وفيه: : لانهى رسول الله 4 يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير). وعند بعضهم عن صالح عن جده المقدام بإسقاط أبيه . 
وهذا حديث فيه علل: 
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الغزوات عن نحر ظهوره.”"© لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم مد الظهر”" . 


الوجه الثامن افر ا نين عن رای :رونا نکر ھا أن عدت 0 


فإنه ذريعة إلى انتقالها من مَرْتَّبةا“ الوجود اللفظي إلى [مرتبة الوجود]”” الخارجي 
E‏ من الوجود اللي إلى اللفظي» وهكذا عامة 0 


(0010 


(۲) 
(۳ 


€3 
(o) 


الأولى: صالح بن يحيى هذا قال فيه البخاري : فيه نظرء وقال موسى بن هارون: لا 
يعرف هو ولا أبوه» ولا جده» وهذا ضعيف» وقال ابن حبان فى «الثقات»: يخطئ» 
وقال البيهقي في «المعرفة» (// :)۲٦۲‏ «هذا حديث إسناده مضطرب» ومع اضطرابه فهو 
مخالف لحديث الثقات»). 

الثانية : قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه» وهذا منسوخ قد 
أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي بيا منهم ابن الزبير. . . ونحوه قال النسائي. 

الثالثة: قال الواقدي: إن خالد بن الوليد لم يشهد خيبرء وأسلم قبل الفتح» ذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» 41/9( وأحاديث الأذن في لحوم الخيل أكثر وأشهر 
وأصح . 
رواه البخاري )۲٤۸٤(‏ في (الشركة): باب الشركة في الطعام والنهد والعَرُوض› 
و(۲۹۸۲) في (الجهاد والسير): باب حملي الرّاد في الغزو» ومسلم (رقم 1778) في 
«اللقطة»: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت» والمؤاساة فيهاء عن سلمة بن الأكوع . 

O‏ (كتاب الإيمان) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاًء وأبو عوانة :»)8/١(‏ والبغوي (١/4۸)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد »)700/١(‏ وابن حبان (۳۸۱۲» .)۳۸٤١‏ 

وعن عمرء عند إسحاق ‏ كما في «المطالب العالية) (؟/ 567) -» وأبي يعلى كما 
في «المجمع» )"١4/8(‏ -. 

وانظر: أوائل «دلائل النبوة» للفريابى . 
جاء هذا الوجه فى (ق) و(ن) مكان الوجه العامن والستين. 
رواه البخاري (797) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده» و(۷٤0۷)‏ في 
(الطب): باب النفث في الرقية» و(5984) في (التعبير): باب الرؤيا من الله 
0 باب الرؤيا الصالحة جرب كن ر جزءاً من النبوة» و(5996): باب 
من رأى النبي كَل في المنام» و(0١٠07)‏ في باب الحلم من الشيطان» فإذا حلم فليبصق 
عن يساره» و(55١7):‏ باب إذا رأى ما یکره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء ومسلم (١5؟5)‏ 
(۳)» و(5) في (الرؤيا)» من حديث أي قتادة . 

وفي الباب عن أبي هريرة أيضاً: رواه البخاري )07١17(‏ في (التعبير): باب القيد في 
المنامء ومسلم (YY)‏ وفي (ق): «يحدث بها). 
في (ق): «نية» وفي هامشها: «لعله رتبة» والمثبت من سائر الأصول. 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الوجود» وفي (ك): «مرتبة» والمثبت من سائر الأصول. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأنفعهاء ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلاً في درجات الظهور طبَقَاً بعد طبّقَ من 
الذهن إلى اللفظ إلى الخارج”“. 


الوجه التاسع والسبعون: أنه سيل عن الخمر تتخذ خاد فقال: لا" 
في حل الخمر الذي حَصّل بغير التخليلء وما ذاك إلا سداً لذريعة إمساكها بكل 
طريق» إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان ذريعة إلى المحذور”” . 
الوتحه الارن آنه تي أن قاط ال را نوها ازاك إل ل 


)1١(‏ جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والستين. 
(؟) رواه مسلم (۱۹۸۳) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر» من حديث أنس. 
(۳) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والستين في (ق) و(ن). 
)€( 5 أحمد في المسئذه» (۳/ ۲۹۹ و۰٣۳)ء‏ وأبو داود (/08؟) في (الجهاد): باب النهي 
أن يتعاطى السيف مسلولاًء والترمذي (۲۱۹۳) في (الفتن): باب ما جاء في النهي عن 
تعاطي السيف مسلولاً» والحاكم (۲۹۰/6)» وابن ا شيبة (8/ "047) من رق حماد بن 
سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. 
وقال الدرملى : حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بَنَّ الجهني» فذكر نحوه وفيه قصة. 
أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤۷١‏ وابن سعد /٤(‏ 2)707 والطبراني في «الكبير» 2)١١90(‏ وفي 
«الأوسط» (70170)» وابن قانع في (معجم الصحابة» (۲/ ۸٠۹‏ رقم ۱۷۷)» وأبو نعيم في 
المعرفة الصحابة» /١(‏ 457 - 445 رقم 01781 22١787‏ ويظهر أن هذا من تخاليط ابن لهيعة. 
وقد رواه أحمد (19/7") من طريق ابن إسحاق قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابراً ذكره مع قصة. 
ورواه أيضاً من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر به. 
2 شاهد من حديث أبي بكرة: رواه أحمد »)5١/5(‏ والطبراني في «الكبير» - 
في «المجمع» )۲۹١/۷(‏ » والحاكم (140/4) من طريق مبارك بن فضالة: حدثنا 
الحدة: حا a‏ أتى النبي بيه على قوم يتعاطون سيفاً مسلولاً فقال: 
لعن الله من فعل هذا. . 
قال الهيثمي: رواه 9 والطبراني» وفيه مبارك بن فضالة» وهو ثقة لكنه مدلس» 
وبقية رجال أحمد» رجال الصحيح. 
أقول: ولكنه صَرّح بالتحديث كما في «مسند أحمد). 
ورواه ابن أبي شيبة »)٥۸۳/۸(‏ عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن مرسلاً . 
أقول: وعلي ضعيف. 
والحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق» والله أعلم. 
(0) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «أنه». 
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ذريعة إلى الإصابة بمكروه» ولعل الشيطان يعينه وينزع في يده فيقع المحذور أو 
قرب منه' . 


الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارّ في المسجد بنبال أن يُمسك على 
ڪا زي٩‏ 0 لئلا يكون ذريعة إلى تأڏي 5 س اال : 

الوجه الثاني والثمانون: أنه حرم الشياع» وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه 
ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبه» وقد لا يكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال 
فيتخطّى إلى الحرام» ومن هذا كان المُجاهِرُون خارجين من عافية الله» وهم 
المتحدثون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعمله إلا اش" . 


)1١(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والعشرين في (ق) و(ن). 

(؟) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «نصلها». 

(۳) رواه البخاري (؟55) في (الصلاة): باب المرور في المسجدء و(176١7)‏ في (الفتن) : 
باب قول النبي يلِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ومسلم (5516) في (البر 
والصلة): باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما أن يمسك بنصالهاء من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

وفي الباب أيضا عن جابر: رواه البخاري ,)10١(‏ و(01ا و1/075)» ومسلم 
(14). 

)٤(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والعشرين في (ق) و(ن). 

(0) رواه أحمد (۲۹/۳ و55094/5)» وأبو يعلى 0 ) والدولابي اهلام والعقيلي 
(6/”ة)» وابن عدي (۳/ ۹۸۰)» 0 (۷/ ».)١55‏ والخطيب البغدادي 2))١57/40(‏ 
من طريق دَرَاج أبي السمح عن أب بي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «الشياع 
حرام». 

قال الهيثمي (5/ 596): رواه أبو يعلى» وفيه دَرّاج» وثقه ابن معين» وضعفه جماعةء 
وقال العقيلى: لا يعرف إلا به. 

اقول كراج آبو السمم قال فة ايد احاديفة متاكيو» وقال التساكي: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثئه ‏ هذا 
منها -: وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليهء وفيها ما قد روي عن 
غيره... ثم ختم كلامه بما حاصله أن له مناکیر» وسائر أحاديثه لا بأس بها. 

والشياع يقال له أيضا: السبا 

وانظر: المجمع الزوائد» (5/ 596). 

وقال (و): «قال ابن عبد البر: إنه [أي: الشياع] تصحيف» وهو بالسين المهملة والباء 
الموحدة». 

(7) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والأربعين في (ن) و(ق). 
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الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البَول في الماء الدائم"" وما ذاك إلا 
ن وار البول فيه :ذريعة إلى تتكس وعلي هذا فلا فرق بين القليل والكثير 
0 الواحد والعددء وهذا ان و ا دون القلتين أو بما يمكن 
نزحه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت 
القلتين أو لم يمكن نزحهاء فإن فى ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما ل 
تأتي به شريعة» فحكمة شريعته”'' اقتضت المنع من البول فيه قل أو كثر سداً 
لذريعة إفساده. 


الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو“؛ فإنه 
ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في نفس الحديث"') 

الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار» وقال: «لا يحتكر إلا 
خاط ب فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس آقواتهم» ولهذا لا يمنع من احتكار 
ا ت كين 

ين سس - 


الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن بيع فَضْل الماء"؛ لئلا يكون ذريعة 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۸) في (الوضوء): باب البول في الماء الدائم» ومسلم (۲۸۲) في 
(الطهارة): باب النهي عن البول في الماء الراكدء من حديث أبي هريرة. 

(۲) في (د): «أن». () في (ن) و(ق) و(ك): «من تقييده». 

(4) في (ق): «الشريعة». 

(5) رواه البخاري (۲۹۹۰) في (الجهاد): باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء 
ومسلم )١1859(‏ في (الإمارة): باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا 
خيف وقوعه بأيديهم؛ من حديث ابن عمر. 

وانظره في: «تالي تلخيص المتشابه» »)۳٤١(‏ و«جزء القاضي الأشناني» (۲) وتعليقي 
عليهما. 

(5) وجاء هذا الوجه فى (ق) (ن) مكان الوجه العاشر. 

(۷) رواه مسلم )١108(‏ في (المساقاة): باب تحريم الاحتكار في الأقوات» من حديث 
معمر بن عبد الله بن نضلة. 

(۸) انظر: «الطرق الحكمية» ( ص۲۷۹ - *۲۸)» و«بدائع الفوائد» (٤/۹4٤ء ›)۹٤‏ في (ق) 
و(ك): «بالناس»» وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثانى والثمانين من (ق) و(ن). 

(8) <وواة البكاري 9م0082 فى (التحرك والمزارعة) ات مو قال إت متاح »انا 
أحق بالماء حتى يروي» و(19437) في (الحيل): باب ما يكره من الاحتيال» ومسلم 
)١151(‏ في (المساقاة): باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة» من حديث أبي 
هريرة. 
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إلى منع فضل الكلا؛ o E‏ 
مانعاً من الكل لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب”" من ذلك الماء لم 
يتمكن من المَرْعَى الذي حوله””. 

٠‏ الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى 
ضع“ للا يكون [ذلك] ذريعة إلى قتل ما في بطنها > كما قال في الحديث 
الآخر: لوديا نوا الورك عو سيار والدرية اموت تباي ابيص ارا معو 

as‏ يدر لاني اجاح ا ا 
بيوتهم بالنار»"' ' فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصَوٌ صَوًا الله فيها بتخلفهم عن الجماعة 
كون ذلك ذريعةً إلى عقوبة مَنْ لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء 


5 ورواه مسلم )١570(‏ في (المساقاة)» من حديث جابر» وفي سائر الأصول: «منع 
فضل الماء» والمثبت من (ق) و(ك). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ك): «الشراب». 
(۳) انظر: «زاد المعاد» »)۲٠١ - ۲١۹/۲(‏ وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث رالستين في 
(ق) و(ن). 


)٤(‏ لم أجد حديئاً قولياً ينهى عن إقامة الحد على الحاملء وإنما الحديث من فعله» وهو 
حديث الغامدية التي زنت ثم جاءت النبي كَل وهي حامل فأجَلها حتى تضع› وهو 
حديث رواه مسلم )١5945(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا» من حديث 
بريدة. و(5957١)‏ من حديث عمران بن حصين. 

E 0‏ > أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة» وأرجع إليهم» فآخذهم على 
غفلة» أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة ة بمعاقبتهم» (و). 

() بهذا اللفظ لم أجده» وإنما لفظه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء» وأمرت فتياتى يحرقون ما فى البيوت بالنار». 

ولعله دخل عليه حديث في حديث: 

وهذا رواه أحمد (/7”377) من طريق أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً به» قال الهيثمي :)٤١/۲(‏ أبو معشر ضعيف. ومع هذا فقد ذكره الحافظ 
في «الفتح» (0) وسكت عنه. 

وهو في (صحيح مسلم) (؟50) عن ابن مسعود أن النبي ييو قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم». 

وفيه )10١(‏ (؟07١)‏ عن أبي هريرة: «... ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آ 
رجلاً فيُصلي بالناس» ثم ل ا ال ل 
الصلاة» N‏ 

ولم يرد فيه ذكر للنساء والذرية. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


زالأطفال*": 


000 


فق 
)۳( 


الوجه الثامن والشمانون:“ أنه نهى عن إدامة الّظر إلى المجذومين”"» وهذا 


جاء هذا الوجه مكان الوجه الثلائين فى (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) 
و(ك). ٠‏ 
في (ك): «الوجه التسعون»» وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والستين. 
الحديث يرويه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» واختلف عنه» فرواه عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس . 

أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة (۸/ 77١‏ و۹/٤٤)»‏ وفي «الأدب» (رقم ۱۷۸)ء وابن 
معين في «فوائده» (رقم .»)٠١8‏ وأحمد )۲۳۳/١(‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» )١08/5(‏ -» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ »)۱۸/١(‏ وفي «الصغير» (۲/ 
۲ وابن ماجه (7”047) في (الطب): باب الجذام» والحربي في «غريب الحديث» 
(؟/578)» وابن جرير فى «تهذيب الآثار؛ (ص9١ ‏ مسند على)» وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 9774)» والبيهقى فى «السئن» (۴۱۹-۲۱۸/۷). ٠‏ 1 

وتابع عبد الله بن سعيد» ابن أي الزناد. 

أخرجه الطيالسى »)١5١١(‏ وابن ماجه  )”0147(‏ ومن طريقه ابن عساكر (۲۷۲ - 
77 النساء) -» وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (ص9١‏ - مسند علي)ء ولوين في «جزئه» 
(رقم )٦۷‏ - ومن طريقه ابن عساكر (۲۷۳ - النساء)» والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ 
۹ ) »ء وابن وهب في «الجامع» (رقم (. 

ورواه عبد الله بن عامر من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن 
حسين عن أبيه علي بن أبي طالب . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (١/۷۸)ء‏ ووقع في سنده خطأء إذ 
ورد هكذا: الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو كذلك في «إتحاف 
المهرة» (ج// ق705١/‏ ب)» و«مصباح الزجاجة» (۳/ »)٠٤١‏ وكذلك أخرجه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۲۷۳ _ النساء) وقال: «كذا قال: والصواب محمد بن عبد الله» وهو 
على الجادة عند ابن جرير في «تهذيب الآثار» :27١ /٤(‏ وهذا خطأ قطعاً كما بيّنه أحمد 
شاكر. 

ورواه عبد الله بن عامر من رواية الفرج بن فضالة أيضاً عنه عن أمه عن أبيها عن 
النبي كَلِهِ: أخرجه أبو يعلى »)1۷۷٤(‏ والدولابي في «الذرية الطاهرة» (رقم ١6١)غ‏ 
والفرج ضعيف» ضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم» وتابع 
الفرج على هذه الرواية عبد الله بن الحارث: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 20١547“‏ وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف. 

لكن تابعه عبد الله بن المبارك: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۸۹4۷)» وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
۹؛) وفي «الصغير» (۲/ ۷۷) من رواية يحيى الحماني عنه» ويحيى ضعيف . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


= ورواه ضرار بن صرد عن المبارك» عند الدولابي )١5(‏ وضرار كذبه ابن معين» 

وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. 

ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة عن 
أبيها الحسين بن علي عن أمه فاطمة: 

رواه الطبري في «تهذيب الآثار» في «مسند علي» (ص١35).‏ 

ورواه الدولابي )١1١(‏ عن أبي ضرة عن عبد الله بن عامر عن محمد بن عبد الله 
حدثتني أمي فاطمة عن حسين بن علي وابن عباس به. 

وهذا اضطراب من الفرج بن فضالة وعبد الله بن عامر الأسلمي» وكلاهما ضعيف 
يقبل منهما هذا. 

بقي النظر في الإسناد الأول» وهو من مسند ابن عباس: 

فقد قال البوصيري في المصباح الزجاجة» (۳/ :)۱٤۲‏ إسناد رجاله ثقات. 

أقول: مدار الحديث كله إِنْ سلّمنا أنه سالم من الاضطراب على محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان. قال البخاري: عنده عجائب» وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على 
حديث» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال مرة: ثقة! وقال ابن عدي: ومقدار ما له 
يكتب. ووثقه ابن حبان والعجلى . 

أقول: توثيق ابن حبان والعجلى معروف» والذي يظهر أن الرجل لا يقبل حديثه إلا 
بالمتابعات والشواهد. 1 

أما قول الحافظ فى «التقريب»: صدوق فهذا عجيب؛ لأن أمثال هذا الراوي يقول 
فيهم: صدوق له أوهام» أو صدوق يخطى» أما هكذا صدوق - أي أن حديثه في مرتبة 
الحسن ‏ فهذا بعيد» وقد ضعّفه من ذكرنا. 

ثم وجدت الحافظ ذكر الحديث في «الفتح» (/2») وعزاه لابن ماجه» وقال: 
سنده ضعيف» وليس في إسناده من فيه كلام إلا محمد بن عبد الله بن عمرو! قلت: أورد 
الذهبى فى «الميزان» (۳/ )٥۹۳‏ هذا الحديث فى ترجمة (محمد بن عبد الله) هذا وقال 
في «ديوان الضعفاء» (ص :)١١‏ «حديثه منکر». وله طريق آخر عن ابن عباس رواه 
الطبراني في «الكبير» )١١١19:(‏ من طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس» قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/5(‏ وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن! وبقية رجاله ثقات. 

أقول: ابن لهيعة معروف بتخليطه في غير رواية العبادلة عنه!! وأين أصحاب عمرو بن 
دينار من هذا الحديث» وانظر عنه رواية عشمان بن صالح عن ابن لهيعة «سؤالات 
البرذعي» (ص۱۷٤).‏ 

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۲۲۲)» قال 
الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/0(‏ وشيخه الوليد بن حماد الرملي» لم أعرفه» وبقية 


رجاله ثقات . 


والله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بدائهم"» وهي من ألطف الذرائع» وأهل 
الطبيعة يعترفون به» وهو جار على قاعدة الأسباب» وأخبرني رجل من علمائهم 
أنه أجلس”" قرابة له يكحل الناس فرمِدٌ ثم برئ» فجلس يكحلهم فرمد مراراًء 
E OD 5‏ 0 1 2 5 

قال: فعلمت أن الطبيعة تنقل ٠‏ وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرٌمْدٍ نقلت 
الطبيعة الرمّدَ إلى عينيه”*'» وهذا لا بد معه من نوع استعداد» وقد جبّلت الطبيعة 
والنفس على التشبه والمحاكاة. 

الوجه الناسع والثمانون :أن النبي ل نهى الرجل أن ينحني للرجل "إا لقي“ 


= أقول: ترجمة الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۲۲/ 207708 وابن حجر في «اللسان» (7/ 

۱) ولم يذكرا فيه شيئاً . 

قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» :)٠١55(‏ «وبالجملة 
فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح؟!! 

مع أنه ليس له إلا طريق واحد اضطرب فيه راويه» ولم يذكر له إلا شاهداً واحداًء 
وهو حديث معاذ!! 

وفى (ك): «الحذمين»!! 

(1) في (ن) و(ك): «بأبدانهم»» وفي باقي الأصول عدا (ق): «بإيذائهم» والمثبت من (ق). 

(؟) كذا في (و) و(ن) و(ق) وفي سائر الأصول: «جلس». 

(۳) في المطبوع و(ك): «تنتقل». 

(5) «بتغير العلم الآن: انتقل ميكروب الرمد إلى عينيه» (و). 

)٥(‏ جاء هذا الوجه في (ك) الوجه الحادي والتسعون وفي (ق) و(ن) مكان الوجه السابع. 

0) في (ك): «لرجل» والمثبت من سائر النسخ. 

(۷) رواه الترمذي في (الاستئذان) (۲۷۲۸) في باب ما جاء في المصافحة»ء وابن ماجه 
)۳۷٠۲(‏ في (الأدب): باب المصافحة» وأحمد (۱۹۸/۳)ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ».)58١/5(‏ وابن ¿ عدي في «الكامل» «(ATA /Y)‏ والبيهقي ٠١/0‏ ). وفى 
اشعب الإيمان» »)۸۱١١(‏ و(89717) من طرق عن حنظلة بن عبيد الله السدوسي عن ا 
قال: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. .. ثم ذكر التقبيل والمصافحة. 

قال الترمذي : حديث حسن. 

قلت: حنظلة هذا تكلموا فيه. 

قال أحمد بن حنبل: ضعيف» وقال مرة: منكر الحديث يحدث بأعاجيب» ثم ذكر 
حديئه هذاء وقال يحبى بن القطان: قد رأيته وتركته على عمد» وكان قد اختلط» ومثله 
قال ابن معين» وقال ابن معين أيضاً: ليس حديئه بشىء» وقال ابن عدي: وإنما أنكر من 
أنكر رواياته لأنه كان قد اختلط في آخر عمره فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه. 

أقول: فمثله لا يُحسن له حديث والعجب أن الحافظ في التلخيص (15/4) ذكر 
تحسين الترمذي ساکتاً عليه . ١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين © 
كما تكله كتير مق المتشتين إلى العم يمن لا عِلّم [له]""' ال ل بالغون ن 
أقصى حد الانحناء مبالغةً فى خلاف السنة جهلاً حتى يصير أحدهم بصورة الراكع 
لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم 
الأحياء والأموات؛ 0 أخذوا من الصلاة سجودها» وأولئك ركوعهاء وطائفة 
ثالثة قيامها يقومو 1 ' عليهم النامنُ وهم قعود كما يقومون في الصلاة» فتقاسمت 
القرق التلايف اجرّاء الصلذى والمقضؤة أن الس كله يى عن اننا الرجل لايد 
سدا لذريعة الشرك كما ته عن السجوح لعن اة وكما نهاهم أن يقوموا في 
الصلاة على رأس الإمام وهو جالس”““ مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن 
إذا كان القيام تعظيماً للمخلوق وعبودية له؟ فالله المستعان. 

الوجه التسعون:”' أنه حرم التفرق في الصَّرْفٍِ'' وبيع الربوي بمثله قبل 


0 وقد ذكر شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» )٠١١(‏ لحنظلة ثلاثة متابعين» لكن 
في هذه المتابعات نظر فالأولى فيها راويان متكلم فيهماء وفي اللفظ مغايرة» والثانية 
متابعة قاصرة» وفيها راو ضعيف» وآخران لم يجد لهما ترجمة» والثالثة فيها متروك› 
فكيف يصح بها الحديث!! 

)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) کذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: اليقوم! . 

(۳) لم أجده اللفظ حديثاًء وقد يصدق عليه قوله بي «ما ينبغي لأحد أن يسجد لآخرء 
ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». رواه الترمذي 
)١١59(‏ في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» وابن حيان 2»)5١77(‏ 
والبيهقي (۲۹۱/۷) من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة وحسنه الترمذي. 

ورواه الحاكم (54/١/ا١)»‏ والبزار )١457(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة» وفيه راو 
صعيف . 
وله شواهد عن عدد من الصحابة انظر: «إرواء الغليل» (/ 05)؛ وما بعدها. 
)٤(‏ يريد حديث: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين»)» ورد من حديث جمع من الصحابة. 
أنس بن مالك: رواه البخاري (1۸4)» و(۷۳۲) و(۷۳۳)» و(٥٠۸)»‏ 
و(5١١١).‏ و(۱۹۱۱) و(۹٦٤۲)»‏ و(۵۲۰۱)» و(0۲۸۹)» و(4)55854: ومسلم .)541١١(‏ 
وعائشة: رواه البخاري (1۸۸)» و(۱۱۱۳)» و(775١),‏ و(۸٥٦٥)»‏ ومسلم .)٤۱۲(‏ 
وجابر: رواه مسلم (411)» وهذا أصرحها على ما يريد المؤلف. 

)٥(‏ في (ك): «الوجه الثاني والتسعون» وجاء في (ن) و(ق) هذا الوجه مكان الوجه التاسع 
والسبعين . 

(1) «بيع الذهب بالفضة. . .2 (و) وفي سائر النسخ: «التفريق في الصرف» والمثبت في (ك) و(ق). 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القبض”'"''؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم من 
قُربائه باشتراط التقابض في الحال» ثم أوجب عليهم فيه التماثل» وأن لا يزيد 
أحد العَوّضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مذ جيّد بمدين 
رديئين وإن كانا يساويانه"» سداً لذريعة ربا النّسّاء الذي هو حقيقة الرباء وأنه إذا 
منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جَْدَّة أو صفة أو سكة 
أو نحوها"» فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى. 


[حكمة تحريم ربا الفضل] 


فهذه هي حكمة تحريم ربا المَضْل التي خفيت على كثير من الناس» حتى 
قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل» وقد ذكر الشارع هذه 
الحكمة بحينها؛ :فإنه حرّمه سذا للريعة وبا الساءء فقال فى [خديتك]؟؟ تحريم ربا 
الفضل : «فإني أخاف عليكم الوطاء”* وال مات عو ]© لرن 


فتحريم الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة» ونوع 
حرم تحريم الوسائل وسداً للذرائع؛ فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال شريعته 
الباهرة في تحريم النوعين» ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يجعل 
تحريم ربا الفضل تعبّداً محضاً لا يُعقل معناه كما صرّح بذلك كثير منهم. 


)١(‏ يدل عليه حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري )۲۱۳١(‏ في (البيوع): باب ما 
يذكر في بيع الطعام والحكرة» و(70١1)‏ في باب بيع التمر بالتمر و(114١5)‏ باب بيع 
الشعير بالشعير» ومسلم )١987(‏ في (المساقاة): باب الصرف» وغيره. 

(۲) يدل عليه مارواهالبخاري 75١51‏ و(5 ١15ل‏ و(5 ١599ل‏ و(57"0#). و(5555)غ. 
و(٥٤۲٤)»‏ و(50ه"9), و(2)97701 ومسلم (1597) من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة. 

وما رواه البخاري 2)1١7(‏ ومسلم )١1594(‏ من حديث أبي سعيد. 
(9) في (د)» و(ط): «أو نحوهما». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(0) في (و): «الرماء». 
والمتغور فة من خت عند الحمد (5/9) عن آي غزيرة تزفوعا» .ومالك فى 
«الموطأ»: (كتاب البيوع): (/ 184) عن عمر قوله: وإسناده صحيح» وسبق تخريجه 
مفصلا . 
© ماين التحترفين مقط من( و(ق): 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ce)‏ 


[أنكحة محرمة] 


الوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعاً من النكاح الذي يتراضى به 
الووجان ما لذريعة الزنا؛ فمنها النكاح بلا ولت"''؛ فإنه أبطله سداً لذريعة الزنا؛ 
فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة: «أنكحيني نفسك بعشرة [دراهم]» ويشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم» فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزناء ومن هذا 
تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجةً بل 
له ور فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة"» ومن ذلك 
تيمكاح اله الذي يعمد فال ي على الجر ةمه يقبي ر لر ينها 
فيها"'؛ فحرّم هذه الأنواع كلها سداً لذريعة السّفاح» ولم يبح إلا عقداً مؤبداً 
يقصد فيه كل من الزوجين المَقَامَ مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين 
أو ما يقوم“ مقامهما من الإعلان؛ فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل 
رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع» وهي من محاسن الشريعة 
کا 


[منع المتصدّق من شراء صدقته] 
الوجه الثاني والتسعون"': أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها 
باع في السوق”" سداً لذريعة العَود فيما خرج عنه لله ولو بِعِوَضِه؛ فإن المتصدق 


)١(‏ سبق لفظه» وانظر: «القواعد» لابن رجب /١(‏ 20757 وتعليقى عليه. 

۳) الأحاديث في نكاح التحليل تقدمت مفصلة وانظر: «زاد المعادة (5-8/4 >٦١‏ 
١1©؛‏ ولإغاثة اللهفان» (؟//97)» و«تهذيب السنن» (۲۲/۳ - 77). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() انظر نكاح المتعة» ومذاهب الناس فيهء والوقت الذي حرم فيه في «زاد المعاد» (؟/ ١47‏ 
- ۳ ۳ - 180 و5/5): واتهذیب السنن» (۱۹/۳) فإنه مهم جداً. 

(4) مضروب عليها في (ق) ومثبت بدلها: «يقاوم». 

)٥(‏ جاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والأربعين فى (ق) و(ن)» وفى (ك): «الوجه الثالث 
والتسعون». 1 ٤‏ 

0) في (ك): «الوجه الرابع والتسعون»ء وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث 
والسبعون. 

(۷) رواه البخاري .)١584(‏ و(1540١)‏ في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته» و(1777) في 
(الهبة): باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» و(775) باب إذا حمل رجل 
على فرس فهو كالعمرى والصدقةء و(771/0) في (الوصايا): باب وقف الدواب = 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إذا مُنع من تملك صدقته بعوضها فتملكه إياها بغير عوض أشد منعاً وأفْظمٌ 
للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله» والصواب ما حكم به النبي يع من المنع 
من شرائها مطلقاًء ولا رَيْبَ أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن 
يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء ويرى المسكين أنه قد حصل 
له شيء ‏ مع حاجته ‏ فتسمح نفسه بالبيع» والله عالم بالأسرار؛ فمن محاسن هذه 
الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق من شراء صدقته» وبالله التوفيق. 
الوجه الثالث والتسعون”"' : أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها'", للا 
يكوة ذريعة إلى أكل مال المسترى يعي عق إذا كانت ٠‏ مر تة اللتلك» :زوفن 
يمنعها الله وأكد هذا الغرض بأن حَكم للمشتري بالجائحة إذا تلفت بعد الشراء 
الجائزء كل هذا للا يُظلم المشتري ويُؤكل ماله بغير حق . 


[النهي عن قول لو] 
الوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له“ أن 3 لو 


= والكراعء و(1910) و(١1911)‏ في (الجهاد): باب الجعائل والحملان في السبيل» 
و(7١٠٠"),‏ و(۳۰۰۳) باب إذا حمل على فرس فرآها تباع» ونا 0 51 و(١157١)‏ 
في (الهبات): باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصدق عليه» من حديث 
عمر بن الخطاب. 

000 في (ك): «الوجه الخامس والتسعون»› وجاء في (ق) و(ك) هذا الوجه مكان الوجه الرابع 
والسبعين . 

(۲) رواه البخاري )١585(‏ في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه» 
و(۲۱۸۳) في (البيوع): باب بيع المزابنة» و(٤۲۱۹)‏ باب بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
و(۲۱۹۹) باب إذا باع الثمار قبل بو ضا ها مخفا و(۷٤۲۲)‏ و(۲۲۲۹) في (السلم): 
باب السلم في النخل» ومسلم )١15154(‏ في (البيوع): باب النهي عن بيع الفمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء من حديث ابن عمر رفعه: ١لا‏ تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاخها». 

وفى الباب عن أنس: رواه البخاري (۲۱۹۵)» و(۲۱۹۷) و(۲۱۹۸)ء و(۲۲۰۸)» 
ومسلم :»)١900(‏ ولفظه «أن النبي ية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن 
النخل حتى يزهوء قيل: وما الزهوء قال: يحمارٌ أو يَضْفارً». 

وعن جابر: رواه البخاري (149١5؟)2‏ و(195١5؟):‏ و(۲۳۸۱)» ومسلم (155). 

)۳( في (ك) و(ق): «إذ كانت». 

(6) انظر: «تهذيب السئن» (5/ )١150 ١65‏ و«زاد المعادا (557/5). 

)٥(‏ في (ن) و(ق): «إذا أصابه ما قدر له». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين MD‏ 
أني فعلت لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان" فإنه لا 
لخدي :عليه إلة اله وا كمه الم كط على لخر بواعتهاة أنه 
كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يُضعف رضاه وتسليمه وتفويضه 
وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وإذا أعرض القلب 
عن هذا انفتح له عمل الشّيطان» وما ذاك لمجرد لفظ «لو»» بل لما قارنها من 
الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان» بل أرشد العبد 
في هذه الحال إلى ما هو أنفع له وهو الإيمان بالقَدّر والتفويض والتسليم للمشيئة 
الإلهية وأنه ما شاء الله كان ولا بد؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله 
السخط. فصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة 
للقلوب وغذاء للأرواح» [وعلى آله]”” ؛ فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة» ومَنَّ 
عليهم به أعظم منة؛ فللّه النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء الحست©؟. 


[النهي عن طعام المتباريين] 
الوجه الخامس والتسعون“ : أنه ی نهى عن طعام المُتبَارِيِين”" 2 وهنا 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه' )١5574(‏ في (القدر): باب في الأمر بالقوة وترك العجزء من 
حديث أبي هريرة. 
(5) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «والسخط». 
© ماين المعقوفتين سقط من( زى ولاك). 
() في (ق) و(ك): «والفضل» بدل «وله الفضل» وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي عشر 
في (ن) و(ق»» وفى (ك): «الوجه السادس والتسعون». 
)٥(‏ في (ك): «الوجه السابع والتسعون» وجاء هذا الوجه مكان الوجه السبعين في (ق) و(ن). 
(5) الحديث يرويه الزبير بن خِرّيت قال: سمعت عكرمة عن ابن عباس» ورواه عن الزبير 
جريرٌ بن حازم» واختلف عنه. 
فرواه زيد بن أبي الزرقاء عنه به مرفوعاً: 
أخرجه أبو داود )۳۷١٤١(‏ في (الأطعمة): باب في طعام المتباريين» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ 517/5؟) . 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وتابعه ابن المبارك . 
أخرجه: ابن عدي (؟7/ 0094 و001)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (50717) من طريق 
نقلة حك ابن الميارك به 00 
وة شرح بالخ قال ابن عدي رخا الخدت الال نه مرو وه اقل من 
أوصله» وممن أوصله بقية عن ابن المبارك عن جرير بن حازم. وقد أعله بالإرسال أيضاً - 


COD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته» إما في التبرعات كالرجلين يصنع 
كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بهاء وإما في المعاوضات 
كالبائعين”'" يُرْخِْصٌ كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه» ونص 
ا ا وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من 
وجهين : 

أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريح لهما 
وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما كره الله ورسوله. 

والثاني : أن رك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكمّهما عن ذلك. 


[أهل السبت] 


الوجه السادس والتسعون:”' أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر يوم 
م 2 


الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد ومَسَحُهم [الله] ٠‏ قرّدة 


- أبو داود حيث قال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس . 
قلت: عرفت من وصله وهما ثقتان. 
وقد تابع جرير بن حازم هارون بن موسى النحوي: 
أخرجه الطبرانى في «الكبير» (؟9547١١)»‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۲ ۔ ۹١١)ء‏ 
من طريقين عنه به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما فالا فإن رجاله كلهم ثقا 
وهذا يؤيد رواية الوصل» ويؤكد صحتها: وتاب ابا عبد الله بن عيذ الله : 
وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ ۲۲۲) به. 
وخالف الزبير بن خريت» عاصم بن هلال فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس . 
أخرجه من طريقه ابن عدي (0/ ٤۱۸۷)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ .)۲٤١‏ 
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أيوب بهذا الإسناد ليست محفوظة. 
وله انق ان هريرة : ا ال اضعب الإيمان» )1۸ E‏ 
معلّى بن أسد عن علي بن الحسن عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح 
عنه مرفوعاً : «المتباريان لا يجابان» ولا يؤكل طعامهما»» قال الإمام أحمد: يعني 
المتعارضين بالضيافة فخراً أو رياءً» وسئده صحيح . 
)١(‏ في (ن) و(ك): «كالمتبايعين»! 
(۳) في (ك): «الوجه الثامن والتسعون» وفى (ق) و(ن) جاء مكان الوجه الحادي والسبعين. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ۳ 4 


وخنازير» وقيل: إنهم نَصَبُوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحدء 
وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما نُهُوا عنه» ولكنهم لما جعلوا الشباك 
والحفائر ذريعةٌ إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت تُرُلُوا منزلة من 
اصطاد”'' فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بهاء بل بحقيقته" وقّضد فاعله» ويلزم 
لويف" اللاراقع e e SSS ١‏ وهو لو 
نصب قبل الإحرام شَبكة فوقع فيها صيدٌ وهو مُحرم جاز له أخذه بعد الحل» وهذا 
جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع. 


ه الوجه السابع وال : قال الإمام أحمد رضى الله عنه: نهى 
رسول الله كل عن بيع السلاح في الفتنة ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة 


)١(‏ في (ق): «صاد» وفي (ك): «أصاد»ه. (۲) فى (ن) و(ق): «الحقيقة». 
() في (ك): «الوجه التاسع والتسعون» وجاء في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني والسبعين. 
(6) رواه العقيلي في «الضعفاء» (14/5)» والبزار (۳۳۳۳ - زوائده)ء والطبراني في «الكبير» 
(14/ رقم 387)» وابن عدي (48*/5) والداني في «الفتن» (رقم »)١5١‏ والبيهقي (5/ 
۷ ) وار بن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/49) من طريق بحر بن كنيز السقاء ء عن 
عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين مرفوعاً به. 
وعزاه في «المطالب العالية» (5/ 7174 رقم 64 إلى أحمد بن منيع في «مسنده). 
وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي كه إلا عمران» وبحر بن كنيز ليس بالقوي› 
واللقيطي ليس بمعروف» وقد رواه سلم (وفي مطبوعه: (مسلم) وهو خطأء وتصويبه من 
«تهذيب الكمال» (۲۲۲/۱۱) واتبصير المنتبه» (۲/ 147)) ابن زرير عن آي رجاء عن 
عمران موقوفاً. 
وبحر بن كنيز قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه» وقال البخاري: ليس بقوي 
عندهم» وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقال ابن عدي: والضعف على حديث بيّن» وقال البيهقى بعد روايته: ضعيف لا 
يحتج به» وقال الهيثمي ۸۷/٤(‏ و۸٩۱۰‏ ۲۹۰/۷): بحر بن كنيز متروك. 
ورواه محمد بن مصعب القَرْقّساني عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران مرفوعاً 
به . 
أخرجه ابن عدي  2)7779/5(‏ ومن طريقه البيهقى (7”717/5) وابن حجر فى «تغليق 
التعليق» (۳/ )٠٠١‏ - والعقيلي (2)184/4 والخطيب (۲۷۸/۳)ء نقل العقيلي» وابن 
عدي عن ابن معين إنكاره على القرقسانى هذا الحديث» وقال: أنى لمحمد بن مصعب 
هذا يروونه عن أبي رجاء قوله: ثم قال: لم يكن من أصحاب الحديث. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
على المعصية» ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوّز هذا البيع كما صرحوا به» ومن 
المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الاثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع 
أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله تعالى كبيع السلاح للكفار والبَعَاة 
وقْطاع الطريق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك» أو إجارة داره أو 
حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية» وبيع الشمع أو إجارته لمن 
يعصي الله عليه» ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطهء ومن هذا 
قط الغدت لمن تكله مرا وقد الحنه رول اله هق والمعتصن مع" ١‏ ويلزم 
من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصرء وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحدء 
ويقول: القصد غير معتبر في العقدء والذرائع غير معتبرة» ونحن مطالبون 
بالظواهر”"» والله يتولى السرائرء وقد صرّحوا بهذاء ولا ريب في التنافي بين هذا 
وبين سنة رسول الله ب . 


[النهي عن الخروج على الأئمة] 
الوجه الثامن والتسعون: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة - وإن 
ظلموا أو جاروا ‏ ما أقاموا الصلاة» سداً لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير 
بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حَصَل بسبب قتالهم والخروج عليهم [من الشرور]“ 
أضعاف أضعاف ما هم عليه» والأمةٌ في بقايا تلك الشرور إلى الآن» وقال: (إذا 


= وقال البيهقي : الرفعه وهم والموقوف أصح ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله)» 
وكذا قال ابن معين نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱۰۳/۸)» وعلق 
البخاري في ااصحيحه) - (5/ ۳۲۲ - مع الفتح) الموقوف» في (البيوع) : باب بيع السلاح 
في الفتنة وغيرها. 

وضعفه ابن حجر في «الفتح» )۳۲۳/٥(‏ وقال في «التلخيص» :)۱۸/٤(‏ وهو ضعيف» 
والصواب وقفه» وكذا في «التغليق» (/ ۲۲۹ - ۲۲۷) وعزاه لابن أبي عاصم في «البيوع» 
مرفوعاً وأسنده من طريق زاهر بن طاهر مرفوعاً. 

)1١(‏ في (ك): «عصيرا. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «في الظواهر». 

(8) في هذا الباب أحاديث منها: ٠‏ 

حديث أم سلمة: رواه مسلم )۱۸١٤(‏ في (الإمارة) : باب وجوب الإنكار على الأمراء 
فيما يخالف الشرعء وترك قتالهم ما صلوا. 
وحديث عوف بن مالك: رواه مسلم أيضاً (1855) في باب خيار الأئمة وشرارهم. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
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بُويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما»“ سداً لذريعة الفتنة" . 


الم جمع عثمان المصحف على حرف واحد] 
الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من 


الأحرف السبعة”" لثلا يكُون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك 


ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي مَنْ 


أحصاها دخل الجنة”*'». تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين 
وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة 
أحكامه» ولله وراء ذلك امتماء وأحكاء”" . 
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رواه مسلم (1851) في (الإمارة): باب إذا بويع لخليفتين» من حديث أبي سعيد الخدري . 
سقط هذا الوجه بتمامه من (ك). 
في هذا حديث أنس بن مالك» وفي قول عثمان للّجنة التي كُلّْفت بجمع القرآن: "إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما تَرَلَ بلسانهم» 
رواه البخاري )٤۹۸٤(‏ في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» 
و(۹۸۷٤)‏ باب جمع القرآن. 
سقط هذا الوجه بتمامه من (ك). 
يشير إلى حديث: إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». 

رواه مسلم )۲٦۷۷(‏ في (الذكر والدعاء): باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاهاء من حديث أبي هريرة. 

وفصلت في تخريج طرقه على وجه يكاد يكون فيه استيعاب في تعليقي على جزء أبي 
نعيم المفرد في طرق هذا الحديث. 

قال (و): «إن لله أسماء حسنى أكثر من التسعة والتسعين» ومعنى الحديث: أن هذه 
والموالد والدروشة من أن ترديدها يدخل الجنة» ولم يذكر ابن تيمية غير ثلاثين مثالاً لسد 
الذرائع دخلت هنا كلها ما عدا مسألة واحدة هي أن النبي ية كان يكف عن قتل 
المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون من ذريعة إلى قول الناس: إن محمداً ية يقتل 
أصحابه؛ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه»ء وممن لم يدخحل فيه ) 
وهذا النفور حرام . ( ص۹۸٣۲‏ ج٣‏ فتاوى)» اه. 
تعم» لله تعالى أسماء أكثر من هذه التسعة والتسعين» فإنها لا تعد ولا تحصى» لا يعلمها 
إلا الله تعالى؛ دليل ذلك ما صح عن النبي كه أنه قال: «أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك» أو علمته أحداً من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأئرت به في 
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وياب سك الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي » والأمر را 
أحدهما: مقصود لنفسه» والثانى: وسيلة إلى المقصودء والنهى نوعان: أحدهما: 
نا'يكوان المنهئ عنه مفسدة فى نفسة» والعاتى + ها يكون وسيلة إلى المفسدة 
فصار”' سد الذرائع المُفْضِية إلى الحرام”" أحد أرباع الدين. 


قضل 
[تجويز الحيل يناقض سد الذريعة] 
وتجويرٌ الجيّل”'' يُتاقض سد الذرائع مُتَافَضَةَ ظاهرة؛ فإن ا ا 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن» والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة””'» فأين مَنْ 
يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى مَنْ يعمل الحيلة في التوصل 00 


فهذه الوجوه الذي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الجيّل والعمل بها 
والإفتاء بها في دين اله" » ومن تأمل أحاديث اللَّعْن وجد عامتها لمن استحل 


= والحديث أخرجه أحمد »)۳۹١/١(‏ وصححه شيخنا الألباني في «تخريج الكلم 

الطيب» (ص۷۳)» والشاهد: أن النبي بيا أخبر أن أسماءه سبجانة ثلاة أقسام: الأول : 
واه ف ال لمن اشام رن اف سواء الملائكة أو غيرهم» ولم ينزله الله تعالى في 
كتابه الكريم . 

والثاني: قسم أنزله الله سبحانه في كتابه فعرفتاه به. 

والثالث: قسم استأثر الله عز وجل به عنده في علم غيبه» لم يطلع عليه أحداً من 
خلقه؛ فهذا القسم الأخير انفرد الله تعالى بعلمه. فدل الحديث على أن أسماء الله تعالى 
أكثر من التسعة والتسعين اسما. 

وانظر ‏ إن شئت -: «مجموع الفتاوى» (794/5” - ۳۸۲) لشيخ الإسلام» و«بدائع 
الفوائد» )157-١77/١(‏ للمؤلف» وتقديمي لجزء أبي نعيم «طرق حديث إن لله تسعة 


وتسعين اسماً». 
)١(‏ في تسمية الأوامر تكليف انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ١4)ء‏ و«إغاثة اللهفان» )177/١(‏ 
0 في (0): كا (۳) في (ق) و(ك): «المحرم». 


)٤(‏ «عرّف ابن تيمية الحيلة بقوله: أن يسقط الواجب أو يحل الحرام بفعل لم يقصد به ما 
جعل ذلك الفعل له أو شرع» (و). 
(0) في (ك): «بكل حيلة». (7) في (ك) إ(ق): «والافتاء في دين الله بها». 
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محارم الله» أو أسقط”'' فرائضه بالحيل» كقوله: «لَّعَن الله المحلل والمحلل ل“ 
«لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحومٌ فَجَمَلّوها وباعوها وأكلوا ثمنها»”". «لعن الله 
الراشي والمرتشي»” » «لعن الله آكل الربا ومُوكِلّه وكاتبه وشاهده»» ومعلوم أن 
الكاتت والكاعد إنيا كني ويه على لبا المحتال عليه ليتمكن من الكتابة 
والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر”"'» ولعن في الخمر عشرة: عاصرهاء 
ومعتصرها”", ومعلوم أنه إنما عصر عنباً» ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة”*» وقَرَنَ بينهما وبين آكل الربا وموكلهء والمحلل والمحلل له“ في 


)١(‏ في (د): «وأسقط). 0 سبق" ترجه 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام) : باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحكم (؟/ 177/ رقم ۱۳۳۷)» وأبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية): باب كراهية 
الرشوة (۳/ /”٠٠‏ رقم )”08٠‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب التغليظ في 
الحيف والرشوة (؟/ ه/اا/ رقم ۲۳۱۳)» وأحمد في «المسندا (؟/ل كك عوك عوك 
۲ والطيالسي في «المسند» (رقم ۲۲۷۲)ء EE‏ )۳-1/6( 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم086)» والطبراني في «الصغير (١/۲۸)ء‏ والدارقطني في 
«العلل» (7/5/5؟), والبيهقي في «السئن الكبرى» ( ۱۰ _ 1۳4(« والبغوي في «شرح 
السنة» (۱۰/ ۸۷ - ۸۸/ رقم ۳ من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح . 

وفي الباب عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي في «الجامع» (577/9/ رقم ١۱۳۳)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)٠١*/5(‏ وابن حبان في «الصحیح» (رقم ١١95‏ - موارد)» 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 080). 

وعن أم سلمة عند الطبراني بلفظ: إن رسول الله ية لعن الراشي والمرتشي في 
الحكم» وإسناده جيد؛ كما في الاب والترهيب» (۳/ .)١57‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

(3) فى (و) و(ق) و(ك): «ربا المجاوره الظاهر»» وقال (د): «فى عامة الأصول: « 
المجاورة الظاهر» ونعتقد أنه تحريف ما أثبتناه» . ش ١‏ 

)۷( سبق تخريجه . 

(۸) «الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زورء والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك» 
وروي عن عائشة ئشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون» ولا بأس أن تعري المرأة عن 
الشعر» فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود»ء وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتهاء 
فإذا سنت وضلتها بالقيادة. ١‏ 1 

والواشمة: صانعة الوشم» والمستوشمة أو الموتشمة: هي التي يفعل بها ذلك» (و). 

(9) مسألة التحليل في النكاح انظرها في «زاد المعاد» (5/4 25 255 »)1١5‏ و«إغاثة 

اللهفان» (۲/ ۹۷). و«تهذیب السنن» (۲۲/۳ -37). 
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حديث ابن مسعوة” > وذلك للقدر المشفرك بين :هؤلاء الأصناق وهو التدليس 
والتلبيس؛ فإن هذه تُظهر من الخلفة ما ليس فيهاء والمحلل يظهر من الرّغْبة ما 
ليس عنده» وآكل الربا يستحله بالتدليس والمخادعة فيُظهر من عَمّد التبايع ما ليس 
له حقيقة» فهذا يستحل الربا بالبيع» وذاك يستحل الزنا باسم النكاح» فهذا يفسد 
الأموال» وذاك يفسد الأنساب» وابن مسعود هو راوي هذا الحديث» وهو راوي 
حديث: «ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العقاتن 7 والله تعالى 
مسخ الدذين اسحلا محارمه بالحيل قردَّةً وخنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإنهم 
لما مسخوا شَرْعه وغيّروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتهاء والله 
سبحانه وتعالى ذم أهل الخدَاع والمكرء ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وأخبر 
أن المنافقين يُخادعون اش وهو خادعهم» وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم 
لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالهم لأفعالهم» وهذا شأن أرباب الحيل 
المحرمة» وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ 42507 وأبو يعلى »)٤۹۸۱(‏ ومن طريقه ابن حبان (41509) 
من طريق شريك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
مرفوعاً به» وعند أحمد وأبي يعلى زيادة في أوله. 
قال الهيثمى :)١١8/5(‏ «وإسناده جَيّد)! 
قلت : ار الجودة» وفيه شريك» وهو القاضى سىء الحفظ» وقد اختلف فيه. 
فرواه سلام بن سليم عن سماك عن عبد الرحمن عن أبيه قوله: «إذا ظهر الزنا والربا 
فى قرية أذن بهلاكها» . 
٠‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (9)» وهذا أشبه 
لمع ل اق شو فاه AS‏ 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (510) من طريق علي بن هاشم بن مروزق عن أبيه عنه 
به . 
قال الهيئمي في «المجمع؛ :)١1١8/4(‏ هاشم بن مروزق لم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله ثقات. 
وهاشم هذا وثقه أبو حاتم. 
ورواه عمرو بن أبي قيس أيضاً عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخرجه الحاكم (۳۷/۲) من طريق محمد بن سعيد بن سابق عنه به مرفوعاً» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة! 
(۳) في (ك) و(ق): «يخادعونه؟». 


بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه"» ولهذا يقال: «طريق حَيْدَع» 
إذا كان مخالفاً للقصد لا يُقطن لهء ويقال للسراب: «الخيدع» لأنه يخدع من يراه 
ويغرّه وظاهره خلاف باطنهء ويقال للضب: «خادع» وفي المثل: «أخدَع من 
ضَبٌّ» لمراوغته”"'» ويقال: «سوق خادعة» أي متلونة» وأصله الاختفاء والسترء 
ومنه «المَحْدّع» في البيت؛ فوزان بين قول القائل: آمنا بالله وباليوم الآخرء وأشهد 
أن محمداً رسول الله» إنشاءاً للإيمان وإخباراً به» وهو غير مبطن لحقيقة هذه 
الكلمة ولا قاصدٍ له ولا مطمئن بهء وإنما قاله متوصلاً به" إلى أمْنه وحَقّنَ دمه 
أو كل رضن دقوي وین قول المرابي: بعتك هذه السلعة بمئة» وليس لواحي 
منهما غرض فيها بوجه [من الوجوه]“» وليس مبطناً لحقيقة هذه اللفظة» ولا 
قاصداً له ولا مطمئناً به» وإنما تكلم بها متوسلاً”' إلى الرباء وكذلك قول 
م 1 . go‏ 0 
المحلل: تزوجت هذه المرأة» أو قبلت هذا النكاح» وهو غير مبطن لحقيقة 
النكاح» ولا قاصدٍ له ولا مريدٍ أن تكون زوجّتّه بوجه» ولا هي مريدة لذلك ولا 
الولي» هل تجد بينهما فرقاً في الحقيقة أو العُرْفٍِ؟ فكيف يُسمّى أحدهما مخادعا 
دون الآخرء مع أن قوله: بعتٌ واشتريتٌ واقترضتٌ وأنكحتٌ وتزوجتٌ غير قاصد 
به انتقال الملك الذي وضعث له هذه الصيغة ولا ينوي النكاح الذي ES‏ 
هذه الكلمة بل قَصْدّه ما ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد 
- وهو عود المرأة إلى زوجها المطلّق» وعود السلعة إلى البائع - بأكثر من ذلك 
الثمن بمباشرته لهذه الكلمات التي ججعلت لها حقائق ومقاصد مظهراً لإرادة 
حقائقها ومقاصدها ومبطناً لخلافه؛ فالأول نفاق في أصل الدين» وهذا نفاق في 
فروعه» يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: إن 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» )١١١١/۲(‏ مادة (خ د ع)ء و«معجم مقاييس اللغة» (۲۷۹/۱) لابن 


فارس. 
(؟) قال (و): «يضرب لمن تطلب إليه شيئاً وهو يروغ إلى غيره. 
قال الشاعر: 


وأخدع من ضب إذا جاء حارش أعد له عند الذنابة عقربا 
وذلك أن بيت الضب لا يخلو من عقرب لما بينهما من الألفة». اه. 
قلت : انظر: «مجمع الأمثال» /۲٠١ /١(‏ “/ا1) للميداني. 
(۳) في المطبوع: «متوسلاً به». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)٥(‏ في (ق): «متوصلاً». (5) في (ن) و(ق): «وضعت». 
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عمّي طلق امرأته ثلاثاء أيحلها له رجل؟ فقال: مَنْ يخادع الله يخدعه» وصح 
عن أنس و[عن]”' ابن عباس أنهما سُئلا عن العِينَةء فقالا: إن الله لا يُخْدَع 
هذا مما حرم الله ورسك > فا ذلك دافا كنا س مان وان صم 
ا . 4 (ه) اذى ع 0 
يُخادعون الله كأنما يُخادعون الصبيان» فلو أتوا الأمر عياناً كان أهون عله , 
وقال شريك بن عبد الله القاضى فى «كتاب الحيل»" : هو كتاب المخادعة. 


[دليل تحريم الحيل] 
وتلخيص هذا أن الحيل المحرّمة مُخادعة لله» ومخادعة الله حرام: أما 
المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله 
ومعانيه ‏ سَمَّوْا ذلك خداعاء وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداعء وأخبر أن 


(۱) مضى تخريجه. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ذكره المؤلف ‏ رحمه الله وعزاه لمَطَيّنَ في كتابه «البيوع». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)0( ما عر عتيان للكاح e‏ لبوق كن مقا الكبري 11/6001 
)۲٠۹ -‏ من طريق أبي الأسود ومُعَلَى عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن 
يسار عنه. 

وسليمان بن يسار الهلالي لم يسمع من عثمان بن عفان. 
وأبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار» ذكر بعضهم أن حديثه عن ابن لهيعة قبل 
اختلاطه» وذكره ابن حزم في «المحلى» )١18١/٠١(‏ من طريق آخر عن عثمان وفيه 
تعديل. 
وأما ابن عمر فلم أجد أنه ماه تكاج دلسة. 7 
وقد وجدت عنه أنه سمّاه سفاحا كما تقدم في قوله: كنا نعد هذا سفاحا على عهد 
رسول الله E‏ وانظر «المستدرك» (؟/99١1).‏ 
وروى عبد الرزاق (١۷۷١۱)ء‏ والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ من طريق معمر عن الزهري عن 
عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح› 
ورواته ثقات. 
قال (و): «والمؤلف ينقل عن شيخه ابن تيمية» انظر (ص ١١١‏ وما بعدها ج۳ فتاوى)) اه. 
قلت : وانظر: لابيان الدليل» (ص۲٦ ٤‏ ۳ فما بعدها) لشيخ الإسلام رحمه الله 
تعالی . 
(7) مضى تخريجه» وهو عند البخاري في «صحيحه» تعليقاً . 
(۷) انظر عنه لزاماً كتابي: «كتب حذر منها العلماء» (۱/ ۱۷۹ - فما بعد). 
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خداعهم إنما هو لأنفسهم»ء وأن في قلوبهم مرضاًء وأنه سبحانه خادعُهم» وكل 
هذا عقوبة لهم» ومدار الخداع على أصلين: 

أحدهما : إظهار فعل لغير مقصوده الذي جِعِل له. 

الثاني : إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع لهء» وهذا منطبق على الحيل 
المحرمة» وقد عاقب الله سبحانه المتحيّلين على إسقاط نصيب المساكين وقت 

ك4 20 0 0 ا 5 : 

فرائض الله وحقوق خلقه؟ ولعن أصحاب السبت ومَسّخهم قردة وخنازير على 
احتيالهم على فعل ما حرمه عليهم. 


قال الحسن البصري في قوله تعالى: #وَلْمَدَ عم لين بن عدوا نكم في 
لبت [البقرة: 16] قال: رَمَوّا الحيتان في السبت» ثم أرجؤوها في الماءء 
فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها”” واللَّه ؤم اک ا 2 في 
الدنيا عقوبة وأسرعه عذاباً في الآخرة» والله ما كانت لحوم ك 31 أعيل 7 
عند الله من دماء قوم مسلمين» ٠‏ [إلا] أنه عَجَلَ لهؤلاء وار ين 

وقوله: «رموها في السبت» يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كما 
بين غيرٌه أنهم حَفَرُوا لها حياضاً ثم فتحوها عشية الجمعة» [أو أنه أراد أنهم رموا 
الحبايل يوم السبت» ثم أُروها في الماء إلى يوم الأحدء فاستخرجوها بالحيتان يوم 
الأحد]”'' ولم يرد أنهم بِاشّرُوا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترءوا على ذلك 


010 في (د)» و(ط) و(ك): «بحد» بحاء. )۲( في (ق): «جهنم» وفوقها «كذا». 
(۳) في (و): «فأكلوها [فأكلوا] وقال: «عن ابن تيمية الذي ينقل عنه المؤلف (ص١١/‏ ج" فتاوى) . 
قلت : في بيان الدليل» (ص٤۷‏ - تحقيق فيحان المطيري): «فأكلوها»؛ وقال المعلق 

عليها: في (م) فأكلواء وفي (ق) فأكلوها فأكلوا». 

() كذا في (ك) و(ق) في هذا الموطن والذي يليه وهي مجودة فى الأخيرة» وفىي سائر 
الأضول: #امرطف 2 ّ ١ ١‏ 

(5) في (ك) و(ق): «تلك الحيتان باعظم» 

() انظر: «جامع البيان» (؟5/١7١)‏ للطبري» «التفسير الكبير» (9//ا١1١, »)٤١ ۳۹/۱۰١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .)٤۳۹/١( )٠١/۷(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۷) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل» (ص٤۷)»‏ والمصنف - رحمه الله ينقل نقلا حرفيا 
عن ابن تيمية» ويتصرف أحياناً . 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لاستخرجوهاء قال شيخنا”"' رضي الله عنه : وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى”"', 
وإنما فعلوا ذلك تأويلاً واحتيالاً ظاهرْهٌ ظاهرٌ الاتقاء وحقيقيّه حقيقةٌ الاعتداء» ولهذا 
- والله أعلم ‏ مُسِحْوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض 
ما يذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة› فلما مَس أولئك 
المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما"" يشبه الدين في بعض ظاهره دون 
حقيقته مَسَحْهم الله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة» جزاءً وفاقا. 


يقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا و[أكلوا]”*؟ أموالَ الناس بالباطل [كما 
قصّهُ الله في کا وهر أعظم من أكل الصيد [المحرّم]””'' في يوم بعينه» [ألا 
ترى أن ذلك حرام في شريعتنا - أيضأ ‏ والصيد في السبت ليس حراما علينا؟ ثم 
إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا)" بالمسخ كما عُوقب به من 
استحل الحرام بالحيلة [وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم» فيشبه 
- والله أعلم ‏ أن يكون هؤلاء]”" لما كانوا أعظم جرماً [كانت عقوبتهم 
أعظم]”" »: فإنهم بمنزلة المنافقين [يفعلون ما يفعلون)" و[هم]”''' لا يعترفون 


)١(‏ في «بيان الدليل» (ص٦۷)ء‏ ونقل منه بشيء من التصرف في بعض الألفاظ» غضضت 
الطرف عنها لكثرتهاء وأثبتٌ كل ما سقطء والله المستعان. 

(۲) الذي في «بيان الدليل»: «ومعلوم أنهم لم يستحلوا تكذيباً لموسى 44# وكفراً بالتوراة» 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال... إلخ»» وكذا على (و)» وعزاه إلى «الفتاوى 
الصغرى» (۳/ ۸۱)» وفي (ك): «وموسی» بدل #وبموسى». 

(۳) في (ق): «ببعض ما». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام»: عدا (و) فأثبته» وقال: «ما بين القوسين عن 
المصدر السابق؛ فهو ينقل عنه بلفظه» . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلاماء عدا (و) فأثبته» وعلق عليه التعليق السابق» 
وابن القيم ‏ رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ظيِظارٍ يِنَ ايت هادا رمتا ليم يبت 
أت کم وَبِصَدِهِمَ عن سبل ار کا (© اندم اذا وقد موا عَنْةَأَيِهمَ آمو أن لتيل 
تدا لِلْكَفنَ ميم عدا أا [النساء: ١١٠٠ء .]١١١‏ 

() بدل ما بين المعقوفتين من نسخ «الإعلام» جميعها: «ولم يعاقب أولئك»» وعلق عليها 
(و) قائلاً: «يعني أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل» اه. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ الإعلام: «لأن هؤلاءا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقطت من نسخة «بيان الدليل» المحققة!! 

(9) ما بين المعقوفات سقطت من نسخة «بيان الدليل» المحققة!! 

. ما بين المعقوفتين سقط من نسخ لإعلام؟‎ )٠١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 
بالذنب بل [قد]”'' فسدت عقيدتهم وأعمالهم» [كما قال أيوب السختياني: «لو 
أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليّ»» كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم» 
فإن]”” مَنْ أكل الربا [وأموال الناس (بالباطل)]”" والصيد المحرم عالماً [بأنه 
حرام فقد اقترن] بمعصيته اعتراقه بالتحریم وخشيته لله واستغفاره وتوبته وها 
ماء واعترافه بأنه مذنب عاص» E‏ ال اورا علن 
اة ورجاذه ل وعد نفسه من" المذنبين الخاطئين» وهذا كله 
إيمان يْقْضِي بصاحبه إلى خيرء بخلاف الماكر المخادع المحتال على قلب 
دين اللهء ولهذا E‏ النبي يي أمته من ارتكاب الحيل فقال: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»” وقد أخبر الله تعالى أنه جعل 
E ES‏ #تكلا لما بن يدنا وما حَلْمَهَا 
وَمَوْعِكلةٌ لِلمتقِينَ4 [البقرة: 1٩‏ .. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ «الإعلام) : البخلاف» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «بيان الدليل» المحققة وما بين القوسين سقط من (ك) و(ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ «الإعلام» و(ن): «بتحريمه فإنه يقترن». 

(5) إلى هنا كان نقل ابن القيم بتصرف يسير كما رأيت» وبعد ذلك نقل بالمعنى عن شيخه» 
فانظر: «بیان الدليل» (صلالا - ۷۸). 

(5) في (ن) و(ق): «إزراؤه». (۷) في (ن) و(ك) و(ق): «مع». 

(۸) رواه ابن بطة في جزء «إبطال الحيل» (ص٦٤‏ - :)٤١‏ حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن سلم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: حدثنا يزيد بن هارون: 
حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» ١١١/١(‏ دار المعرفة): هذا إسناد جيد» 
وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» وباقي رجاله مشهورون 
على شرط الصحيح› وذكر مثله (۲۹۸/۲) وزاد: ويصحح الترمذي بهذا الإسناد كثيراً. 

قلت: أحمد بن محمد هذا في المطبوع ابن سلم وسواء ابن سلم أو ابن مسلم فلم 
أعثر على ترجمته» لا في «تاريخ الإسلام» للذهبي» ولا في غيره. 

والحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «إبطال الحيل» (۲۳/۳ - ۲٤‏ - من 
مجموع الفتاوى) : «وهذا إسناد جيّد» يصحح مثله الترمذي وغيره تارة» ويحسنه تارة»» 
وحسنه أيضأً (۳/ /741)» وجوّده المصنف فى «إغاثة اللهفان» .)7854/١(‏ 

وانظر: «غاية المرام» (رقم »)١١‏ و«إرواء الغليل» /٥(‏ لا/ رقم 198"0). 

(9) قال (و): «انظر ص8١١‏ وما بعدها المصدر السابق» وقد تصرف ابن القيم في بعض ما 
نقل» اه. 


»© إعلام الموقعين عن رب العالحين 
[التحذير من استحلال محارم الله بالحيل] 
فحقيقٌ بمن اتقى الله وخاف نَكالّه أن يَحْذَّر استحلالَ محارم الله بأنواع 
المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكراً وخديعة من 
الأقوال والأفعال» وأن يعلم أن لله يوماً كع فيه الرجال» وتنسف فيه الجبالء 
وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السرائر» وتظهر 
فيه الضمائر»ء ويصير الباطل فيه ظاهراء والسر علانية» المستور مكشوفاًء 
والمجهول معروفاًء [ويحَصّل]”" ويبدو ما في الصدورء كما يبَعْئِرٌ ويُحْرَحٌ ما في 
القبور» وتجري أحكامُ الربٌ جل جلاله هنالك على القصود والنيات» كما جرت 
أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبيض وجوه بما في 
قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البر [والصدق”'') 
والإخلاص للكبير المتعالء وتَسْوَدُ وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة 
والغش والكذب والمكر والاحتيال» هنالك يعلم المخادعود 1 لأنفسهم كانوا 
يخدعون» وبدينهم كائوا' تلوت وا کر ل اق جم وما نعود [الأنعام: 
اتا 


[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها] 
وقد فصل قوله ككلدِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ" ما نوى»“ 
الأمرَ في هذه الحيل وأنواعهاء فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها'“ ٠‏ وأنه 
ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره» وهذا نص 
في أن من نوى التحليل كان محللاً» ومَنْ نوى الربا بعقد التبايع كان مُرَابِياٌء ومن 
نوى المكر والخداع كان ماكراً مخادعاًء ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) للمزيد في مسألة تحريم الحيلء انظر: «سد الذرائع؟ (ص 86‏ 2986 571 23599 
» و«الموافقات» للشاطبى (۸/۳» ١٠١٠١ ٠١8‏ بتحقيقى). و«الأشباه 
والنظائرا(ص1 )4١7- ٠١‏ لابن نجيم» و«المغني» (44/5 - 50 الشرح الكبير)ء وابيان 
الدليل» (ص۱٦»‏ ۱١)ء‏ و«تاريخ التشريع الإسلامي» (ص”777 _ ۳۳۷) لمناع القطان» 
و«إغاثة اللهفان» .598/١(‏ 58 و٣/۳ء‏ ١١١)ء‏ و«ضوابط المصلحة فى الشريعة 
الإسلامية» (۲۵۵» ۲۸۲) للبوطى . : 

(۳) في (د) و(ط) و(ك) و(ق): «وإنما لامرئ ما نوى». 

60 ليق تك روي (5) في (ن) و(ق): «ونهاياتها». 
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الحيل» ولهذا صدّر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل)› 


والنبي و أبطل ظاهر هجرة مهاجر آم قيس بما أبطنه ورا من إرادة آم قيس ¢ 


قف 


وقد قال النبي ب : «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا'". إلا أن تكونٌ صَفْقَة خيار 
ولأ يفل له أن يفارقه خشية أن يشتقيله»“ فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه 
إبطال الحيل» وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا 
أراد”” أن يلزم البيع مشى حُطَوَات”"©», ولا إشكال بحمد الله تعالى في الحديث» 


وهو 


000 


فق 


لوف 
2 


(0) 
(000 


000 


مِنْ أظهر”" الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق مَنْ له حق؛ فإن الشارع 


قال (د): «كذا ولعل أصل العبارة: «صدر به... صحيحه». وقال (و) ‏ وكأنه يرد عليه 
-: «صدر المؤلف بالحديث «صحيحه» في (باب بدء الوحي)» وأخرجه في (الإيمان) 
و(العتق) و(الهجرة) و(الإيمان والنذور) و(ترك الحيل)» فقال في أوله: «باب في ترك 
الحيل» وأن لكل امرئ ما نوى من الأعمال وغيرها» ثم ذكر الحديث» فتعبير ابن القيم 
مستقيم › لا كما ظن بعض محققي الكتاب» اهم. 
جعل قصة مهاجر أم قيس سبباً لورود حديث عمر «إنما الأعمال. ..» من الأوهام» ووقع 
في هذا الغلط ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (۷۹/۱- ۸۲)» وأنكر ذلك ابن 
رجب في «جامع العلوع والحكم» (ص4)» وابن حجر في «الفتح؛ 22٠١ /١(‏ وانظر: 
«شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي» (ص4١5):‏ و«التأصيل» (ص07). 

في المطبوع : «حتى يتفرقا) . 
رواه أحمد (4/ 187)» وأبو داود (407) في (البيوع) : باب خيار المتبايعين» والترمذي 
)١1١40(‏ في (البيوع): باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء والنسائي (17/ 3761١‏ 507) 
في (البيوع): باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهماء وابن الجارود »)1۲١(‏ 
والدارقطني (۳/ »)٦‏ والبيهقي (5/ ۲۷۱) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وأصل الحديث ثابت في «صحيح البخاري» (۲۱۰۷)» و(9١51)‏ و(١١٠۲)»‏ 
و(۲۱۱۳) و(7١١5),‏ ومسلم )15١(‏ من حديث ابن عمر دون قوله: «ولا يحل له 
أن...»» وهذه الزيادة تكلم فيها بعض العلماء انظر مفصلاً «فتح الباري» (5/ 71 - 
(TY‏ وتعليقي على «الموافقات» .)5750/١(‏ 

وقال (و): «... يستقيله : يفسخ بيعه؟ . 

وفى (ق): «أن يفارق صاحبه». 
في (ك): «إذا كان أراد»!! 
رواه البخاري ٠۷(‏ ل د باب كم يجوز الخيار؟ و(17١5)‏ باب إذا اشترى 
شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ومسلم (1o۳1)‏ )€0( في (البيوع) : باب ثبوت 
خيار المجلس للمتبايعين. 


في (ق) : «أعظم» . 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تمام الرضى الذي شرطه الله سبحانه [فيه]"'"2؛ فإن العقد قد 
يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن 
يجعل للعقد حريماً يتررّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظرء ويستدرك كل واحد 
منهما عيباً كان خفياًء فلا أحسن من هذا الحكمء ولا أرفق”" لمصلحة الخلق؛ 
فلو مككن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من النهوض فى الحال والمبادرة إلى 
ال ا ا اورت 
إمضاء البيع فصاحبك لم يتسع له وقت ينظر فيه ويتروّى» فنهوضك حيلة على" 
لقالا حنه ابو شار قاد E‏ المكلين لحار ماه 
الحاجة“ أو صلاة أو غير ذلك ولم يقصد إبطال حَقٌّ الآخر”*' من الخيار لم 
يدخل في هذا التحريمء ولا يُقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار؛ 
لأن باب [سدَّ]'' الذرائع متى فاتت به مصلحةٌ راجحة أو تضمّن مفسدة راجحة لم 
يُلتفت إليه؛ فلو مُنع العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرارٌ به 
ومفسدة راجحة؛ فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوفثه اة 
N E‏ 


وتأمل قوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»“ أي أسهلها وأقريهاء تنا ذكر أدنى الحيل لأنّ المطلّقٌ ثلاثاً مثلاً من 
أسهل الحيل” عليه أن يعطي بعض التيوس المستعارة عشرةً دراهم 0 
على امرأته نزوة وقد طيّبها له بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة؛ 
اتيا خت ميا عو ها إلى الأول هد و دل و زا أن قرفن الغا بالق 
وخمس مئة» فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألفاً إلا درهماً باسم القرض» ويبيعه خرقة 
تتاو رهما يخمين هة ولو أراد ذلك بالطويق الشرعي لفعدن عليه 


09 ما المعتؤشية سقط من (3): 

(۲) في (ك): «رافق» وفي (ق): «اوفق» والمثبت من سائر الأصول. 

(۳) في (ق): «في». (:) في (ك) و(ق): الغير هذا لحاجة». 
(5) قال (د): في نسخة: «إبطال حق أخيه»» قلت: هو كما قال في: (ن) و(ك) و(ق). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) سبق تخريجه قريبا. 

(۸) في (ق): «الأشياء». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أربع مئة». 
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وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من 
أسهل الحيل» وكذلك إذابتهم الشخم وبيعه وأكل ثمنه. 

د ا د ثنا انود امن عامر ا اب یکر دعق 
«إذا ضر الناس ا ا ls‏ بال ا أذناب ابقر وترکوا 
BE a‏ وا 


)١(‏ أي: بخلو بإنفاقهما في سبيل الله» وقوله: «وتبايعوا بالعينة» فسرت بأن تبيع الشيء بثمن 
لأجل ثم تشتريه نقداً بثمن أقل؛ فآلت المسألة إلى نقد عاجل قليل في نقد آجل كبير» 
وهو الربا بعينه» وذلك هو الواقع في قصة زيد بن أرقم. 
(؟) في المطبوع: «عليهم». 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۸/۲)» وأبو أمية 0 في «مسند ابن عمر) 
(رقم۲۲)» والطبراني في «الكبير» (رقم )١17087‏ من طريق أبي بكر بن عياش به. 
ونقل ابن التركمانى فى #الجوهر النقى؛ (/37-7). والزيلعى فى «نصب الراية» 
)١17/5(‏ عن ابن القطان قوله في هذا الطريق ‏ وعزاه لأحمد في «الزهد» -: «وهذا حديث 
صحيح» ورجاله ثقات»» ثم وقفت على كلامه في «بيان الوهم والإيهام» (/ .)۹٥‏ 
وتعقب ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ )١9/5(‏ ابن القطان بقوله: «قلتٌ: وعندي أن 
إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن 
يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن 
يكون هو عطاء الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ 
فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو المشهور». 
قلت: العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم :)86٠‏ «رجاله 
ثقات»» وقد جعل الأعمش فى الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث 
تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه)» ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية» ولماذا 
يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضاً؟ كما قال أبو نعيم في «الحلية» 2)١4/١(‏ وفي 
آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب البيوع): 
باب النهي عن العينة (”/ /۲۷١ ١1/5‏ رقم .)۳٤١١‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 
»)٠٥ /0(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۳۱٣/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۸/۰ ۔ »)۲٠۹‏ 
وابن عدي في «الكامل» )١1948/5(‏ من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن 
عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 
وإسناده ضعيف» قال المنذري في ١مختصر‏ سئن أبي داود» (6/؟ :)٠١" - 31١١‏ 
إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج نشد و 
أيضاً عطاء الخراسانيء . وفيه مقال». 
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تۇ داود بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شرَيْح [المصري] ٠‏ عن إسحاق أبي”") 
عبد الرحمن الخراساني أنَّ عطاء الخراساني حَدّثه أن نافعاً حَدَّئه عن ابن عمر» 
قال شيخنا”*' وله : وهذان إسنادان حَسَّنَانِ؛ٍ أحدهما يشد الآخر ويقويهء فأما 
رجالٌ الأول فأئمة مشاهيرء ولكن يخاف”' أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو 


(1) 
(۳) 


€3) 
(6) 


«الحلية» (۳/ ۹١۳)ء‏ ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين فى «الأفراد». 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عدة ات الات 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما أخرجه أحمد فى «المسند» (۲/ 57» )۸٤‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمرء 
وشهر حديثه 0 ولا سيما فى الشواهد. 

وما أخرجه أبو يعلى في «المسنده /19/1٠١(‏ رقم 420104 والطبراني في «الكبير؛ 
(رقم 20١17086‏ والروياني في «المسنده 4١5/1(‏ رقم © وابن أبي الدنيا في 
ا 0 ادن م لو ا الات 


عمر به وبعضهم اسقط ابن ا 50 0 9 الدنيا. 


والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه» وإلى هذا أشار ابن القيم في «تهذيب 
السنن» »)٠١5 - ٠١”/65(‏ فقال بعد أن سرد بعض طرقه: «وهذا يبيّن أن للحديث 
أصلاًء وأنه محفوظ»» وساق له الشاطبي في 00 (5/0لاه ‏ ط ابن عفان) 
شاهداً مرفوعاً» وهو حديث: «إذا تبايعتم بالعينة . 260 وأثراً لعلي عند أبي داود في 
«السنن» (۳۳۸۲) وامسند أحمد) »)١۱١١/١(‏ 59 «وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن 
كانت أسانيدها ليست هناك - مما يعضد بعضه بعضاً وهو خبر حقٌّ في نفسه يشهد له 
الواقع». 

ل ا حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه الله على 
رؤوس الأممء وهو استيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم ؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب 

شعور فعلم فاتحاد فقَوّة فعزم فإقدام فإحراز آمال 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۲( في (ك) و(ق): «ابن». 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم»» وهو في «سنن أبي داود» (كتاب البيوع): باب النهي عن العينة (07471/7» 
وقد مضى تخريجه في الذي قبله. 
في «فتاويه» (/177) (و). قلت: وهو أيضاً في «بيان الدليل» (ص١١١).‏ 
فى «بيان الدليل»: «تخاف». 
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أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد”'' الثاني يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً 
عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور» وحَيْوَّة بن شريح كذلك وأفضل» 
وأما إسحاق أبو”" عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حَيُوة بن شريح 
والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وغيرهم» قال : فقد روینا“ من طريق ثالثِ من 
حديث السَّرِيَ بن سهل الجند يسابوري”* بإسناد مشهور إليه [قال]”'2: ثنا عبد الله بن 
روتكد قا ERDE ETN‏ عن أن ضور كاله قد 
أتى علينا زمانٌ وما مِنّا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» ولقد 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا صن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعِيئّة؛ 
وتركوا الجهادء واتبعوا أذناب البقرء أدخل الله عليهم ذلاً لا ينزعه [عنه]“ 
حتى يتوبوا ويراجعوا ديهم ٠‏ وهذا بين أن للحديث أصلاً عن عطاء' . 


[العينة] 
وروی" محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطكّن "° في كتاب «البيوع) 


(1) في «بيان الدليل»: «والإسناد»ء وقال المعلق عليه: «فى الأصل - فالإسناد. 

)۲( هذا هو الصواب»› وكذا في أصل «بيان الدليل»» ا ا داودا» وفي جميع نسخ 
«الإعلام»: ابن . 

(۳) «أي شيخ الإسلام في «فتاويه»» المصدر السابق» (و). 

(4) في «بيان الدليل»: «وقد رويناه»» وقال المعلق: «في ق» وقد روينا». 

١ .)أ/١54ق( انظر: «حديث السري»‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في نسخ «الإعلام»؛» وسقطت من إحدى مخطوطتي «بيان الدليل» 
كما أفاد محققه. 

(V)‏ ما بين المعقوفتين من (و)» وابيان الدليل». 

(۸) في (ق) و(ك): "يرفعه». 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل». 

. في إحدى مخطوطتي «بيان الدليل» : و«يرجعوا إلى دينهم». والحديث سبق ذكر طرقه قبل قليل‎ )٠( 

)١١(‏ إلى هنا ينقل عن شيخه ‏ رحمهما الله - فى «بيان الدليل ( ص۹٠۱‏ - ١٠١)ء‏ أما ما بعد 
فقد تصرف فيه واختضره من ابيان الدذلين» ص11 --116) أيضا فزاجعه- إن اشفت:: 

(1۲( فى (ق): (وعن). 

(16) عو مستت بن عون اللا بن دنلا مان أبو جعفر الحضرمي الكوفي - مُطَيِّن -» أحد الأئمة 
والحفاظ» توفى سنة ۲۹۷. 

وانظر ترجمته في: «سير إعلام النبلاء» )4١/15(‏ » و«الميزان» (۷/۳٠1)ء‏ و«طبقات 

.)٠١/١( الحنابلة»‎ 
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لعن ا عن ا فقال: e‏ هذا مما حرم الله 


لي وروی" أيضاً في «کتابه» عن ابن عباس قال: اتَقُوا هذه العيئة» لا تبع 


دراهم بدراهم وبينهما خريرة» وفي رواية أن رجلاً باع من رجل حريرة بمئة ثم 
ال اعا ك ابن عا عن للق فقا : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت 
فوا ر رسكل ابن عباس عن الت - يعني بيع الحريرة ‏ فقال: إن الله لا 
يُخْدَع» هذا مما حرم الله ورسوله” أ وددع ابن بط بسناده إلى الأدزاعي قال : قال 


رسول الله بي : «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»”'' يعني العِيئَة» وهذا 
المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد» وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد. 


وقال”" الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة» عن أبي إسحاق 


السّبيعي»ء عن امرأته «أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم 0 
اخوي ا لها آم نولك يد ا ن دخا مان مله شيع واشتر 


شك م دا فقالت : #أبلخي ز يدا oe‏ إلا 
اوت ا أي 90 اشتريت2٠''‏ رواه الإمام أحمد وعمل به 


)١(‏ «يقول ابن تيمية: العينة في الأصل: السلف» والسلف يعم تعجيل الثمن وتعجيل 
المثمن» وهو الغالب هناء يقال: اعتان الرجل وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئته» كأنها 
مأخوذة من العين» وهو المعجل» وصيغت على فعلة» لأنها نوع منه» وقال الجوزجاني : 
إنها من العين لحاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق» (و). 

(۲) ذكره المؤلف أيضاًء ولم أجد من رواه غيره. 

(۳) في (ن): اوعن». (4) فى (د)» و(ط): «فسأل». 

)1()٥(‏ هذا والذي قبله عن ابن عباس في بيع العينة لم أجدهما بهذا اللفظء وقد وجدت في 
«المحلى» (58/9 - 59) قال: روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن 
حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة - هكذا بالجيم ‏ إلى رجل 
فكره أن يشتريها يعني دون ما باعهاء وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

وقد ذكره ابن حزم» ولم يتكلم على رواته بشيء إلا أنه روى من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ما يدل على الجواز» فجعله مما اختلف فيه الصحابة. 

مع أن ليثاً الذي في الإسناد هو ابن أبي سُلِيم الضعيف! ولو أنه جاء في خبر يخالف 
ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لشنّع عليه كعادته ‏ عفا الله عنه. 

60 أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (۲۱۸/۱) بإسناد معضل» فهو ضعيف. 

(۸) كذا في (ن)» وفي غيرها: «قال». (9) في (د)» و(ط): «أن)». 

)٠١(‏ «شریت: أي بعت» ومنه قوله تعالى: وہ يس بَفين4» (د). 

= )77”0/0( ورواه البيهقي‎ - )١7/5( رواه أحمد وسعيد بن منصور  كما في «نصب الراية»‎ )١١( 
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وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به» فمن جعل 
شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

وأيضاً فهذه امرأة أبي إسحاق ‏ وهو أحد أئمة الإسلام الكبار ‏ وهو أعلم 
بامرأته وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يُحرّم بها على الأمة وهي عنده غير 
ثقة ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» > بل يحابيها في دين الله» هذا لا يظن بمن هو دون أبي 
إسحاق 

وأيضاً فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت 


= من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة. 

وقال: كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال» أي لم يقل: عن أبي إسحاق» عن امرأته 
كما هو في الروايات. 

ورواه عبد الرزاق (۲١۸٤۱ء »)١5481‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١(‏ 
۲ _ ۳۷۷)» والدارقطني (۳/ »)٥۲‏ (۵/ .8م ۳۳١‏ و1"*") وامعرفة السنن» 
)۱۳1/۸ رقم 75؛») من طرق عن أ بي إسحاق عن امرآته العالية به ووقع عند 
عبد الرزاق )١1481(‏ تسمية أم ولد زيد أنها امرأة أبى السفر. 

وعند البيهقي وقع اسمها أم مُحِبَّة فالظاهر أنها 1 محبة امرأة أبي السفر. 

ورواه الدارقطني (۳/ ۰)٥۲‏ وابن سعد (۸/ )٤۸۷‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن 
أمّه العالية قالت: خرجتٌ أنا وأم محبة إلى مكة» فدخلنا على عائشة» وقال الدارقطني : 
وأم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 

وهو عند ابن سعد أوله. 

أقول: العالية هذه هي بنت أيفع» رد حديثها الدارقطني والشافعي في «الأم»  37/7(‏ 
ط الشعب)» وابن حزم في «المحلى» (4/ 42656 وقال ابن الجوزي في «التحقيق» قالوا: 
العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هى معروفة جليلة القدر» ذكرها ابن سعد في 
«الطبقات» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي» سمعت من 
عائشة . 

أقول: كلامه في «طبقات ابن سعد» (۸/ .)٤۸۷‏ 

وقال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» (0/ 7”725): قلت: «العالية» معروفة» روى 
عنها زوجهاء وابنهاء وهما إمامان» وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وذهب إلى حديثها 
هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح. 

ورد ابن عبد الهادي في ی التحقيق») ‏ كما في «نصب الراية» -)١57/5(‏ القول 
aa‏ «ولولا أن عند أ م المؤمنين علماً من رسول الله إلا أن هذا محرم لم 

تستجز أن تقول مثل هذا الكلام ا 

قلت: ولذا جوّده المصنف فيما يأتي» وسبقه شيخه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(/5506-559)» وانظر «الموافقات»  5457”7/1١(‏ ۷٥٤)ء‏ وتعليقي عليه. 
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عنهاء ولا يعرف أحد قَدَحَ فيها بكلمة» وأيضاً فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهراً 
في التابعين بحيث ترد به روايتهه”' . 

راشا قاد ع الم ا 0 واسمها العالية» وهي جدة إسرائيل» كما 
رواه حرب من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق» عن جَدَّته [العالية]" - 
جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» والعالية امرأة أبي اناد 
وجدة يونس» وقد حملا عنها هذه السّنة» وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم 
بامرأته . 

وأيضاً فلم يُعرف أحدٌ قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا 
قَدحَ فيها من أجله» ويستحيل في العادة أن تروي حديثاً باطلاً ويشتهر في الأمة 
EEN,‏ 

انا فإن في الحديث قصة» وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دهم على أنه 
محفوظ» قال أبو إسحاق: حدثتنى امرأتى العالية» قالت: دخلتٌ على عائشة فى 
E‏ حاجتكة ؟ فكان. ول من سألها أم محبة» فقالت: يا أم 
المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم قالت: فإني بِعْتّهُ جارية لي بثمان 
مئة درهم إلى الاب وإنه أراد بيعها فابتعبّها منه بست مئة درهم تَقْداء فأقبِلث 
عليها وهي غضبی› فقالت : بئسما ت وبئسما اشتريت» أبلغي نذا أنه قد 
أبطل جَهَاده إلا أن يتوب» وأفحمت صاحبتنا فلم تكلّم طويلاً» ثم إنها سيل 
عليها فقالت: يا آم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ قَتَلَتْ عليها: 


)١(‏ مذهب بعض المحدثين ‏ كابن رجب وابن كثير - تحسين حديث المستور من التابعين» أفاده 
شيخنا الألباني في «الصحيحة» ٠٠١ /١(‏ _ ط القديمة)» وفصّل في هذا الذهبي» فقال في 
آخر «ديوان الضعفاء» (ص۷۸٤):‏ «وأما المجهولون من الرواة» فإن كان الرجل من كبار 
التابعين أو أوساطهم» احتمل حدیثه» وتلقي ب بحسن الظن إذا سلم من ¿ مخالفة الأصولء أو 
ركاكة الألفاظ› وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» فان في را خبره» ويختلف 
ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه» وعدم ذلك» وهذا تفصيل حسن مليح. ويؤكد ما 
قاله المصنف قول الذهبي أيضاً في «الميزان» (5/ 4 )1١‏ عند تراجم النساء (فصل في النسوة 
المجهولات). قال: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها)» وفي (ك): 
«روايتهم به؛» وفي (ق): «رواياتهم به؛» والمثبت من سائر الأصول. 

(؟) في (ق): «فإن لهذه المرأة معرفة». ١‏ (”) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)٤(‏ جاءت بعدها في (د) الفقرة الموضوعة بين معقوفتين في الصفحة التالية. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2 ۸ 2 


2 ر رم‎ o e 
0000 


من جم موعظة ين ريه انى كم مَا سكف [البقرة: ۲۷٠١‏ . 
وأيضاً فهذا الحديث إذا انض إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها 
الظن الغالب إن لم تفد اليقين. 
وأيضاً فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث» مشتقة منه» مُفَّسّرة 


[وأيضاً فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد 
وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا؛ فإنها ربا مسحل بأدنى الحيل]”" . 

وأيضاً فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت أكِلَّ الربا ومُوكِلّهء وبالغت 
في تحريمه» وآدنّتْ صاحبه بحرب من الله ورسوله» [أن](" تبيحه بأدنى الجيّل مع 
استواء المفسدة؟ ولولا أن عند آم المؤمنين ينا علماً من رسول الله ل لا 
تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسألة العِيئَةٍ لَمَا أقدمت على الحكم بإبطال جهاد 
رجل من الصحابة باجتهادهاء لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة» 
واستحلال الربا ردة» ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرمء كما عَذِر ابن 
عباس بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين”* » وإن لم يكن قَضصْدِّها هذاء بل قَصّدت أن 
هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثوابَ الجهاد ويصير بمنزلة مَنْ عمل حسنة وسيئة 
بقدرها فكأنه لم يعمل شيئاًء ولو كان هذا اجتهاداً منها لم تمنع زيداً منه» ولم 
تحكم ببطلان جهاده» ولم تَذْغه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد. ولا 
يحكم بطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره» والصحابةٌ ‏ ولا 
سيما أم المؤمنين - أعلم بالله ورسولهء وأَفقَه في دينه من ذلك . 

وأيضاً فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أَفْتَوْا بتحريم مسألة العِيئَةا*'. 
وعَلّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ [فلم]" يجيء عن واحد من 
الصحابة [ولا التابعين]" الرخصة في ذلك“ فيكون إجماعاً. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(۲( ما بين المعقوفتين تقدمت في (د) في الصفحة السابقة وأثبتناها هنا كما في (ن) و(ك) و(ق). 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 6 تقدم تخريجه . 

(6) هذا هو المتقدم عنهمء (۷۰» ۷۹ )8١‏ وقارن هذا الكلام وما بعده ب«بيان الدليل» 
(ص )١١9 - ١١5‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

() في (ك) و(ق): «ولم». (۷) في (ك) و(ق): «والتابعين». 

(۸) في (ن) و(ك) و(ق): «الرخصة فيها»ء وأشار إليها في هامش (د). 
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فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومَنْ ذكرتم» فغاية الأمر أنها مسألة 
[ذات]2070 قولين للصحابة» وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. 


قيل: لم يُقل زيد قط إن هذا حلال» ولا أفتى بها يوماً [ما]» ومذهب 
الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسياً أو ذاهلاً أو غير مُتأمّل ولا ناظر أو 
متأولاً أو ذبا يتشغفر [اه1 مه ويعوب أو يضر عليه وله-حسنات تقاومة- قاذ 
يؤر E‏ ال «العلم علم الرواية» يعني أنه يقول: رأيت 
فلاناً يفعل كذا وكذا؛ [إذ لعله]0”' قد فعله ساهياً» وقال إياس بن معاوية©: «لا 
تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سه يَصدفكف“)› ولم يُذكر عن زيد أنه أقام على 
هذه المسألة بعد إنكار عائشة» وكثيراً ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما 
في ضمنه من مفسدة فإذا نب انتبه» وإذا كان الفعل محتملاً لهذه الوجوه وغيرها لم 
يجز أن َقَدّمَ على الحكمء ولم يججز أن يقال: مذهب ام جواز العينة» 
لا سيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها" بأخذ رأس ماله“ 
وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد 8 وأنه مما 
أباحه الله ورسوله. 


وأيضاً فبيع العِيئّة إنما يقع غالباً من مضطر إليهاء وإلا فالمُسْتغني عنها لا 
يشغل ذمته بألف وخمس مئة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك 
وقد روى أبو داود من حديث علي: ١نْهَى‏ رسول الله ية عن بيع المضطرء وبيع 
الخّرّر» وبيع ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۳) هو عطاءء وأورد نحوه عنه» ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۷۸/۲ رقم 
(EEA‏ 

(4) في (ق): «الرؤية». (5) في (ق) و(ك): «ولعله». 

(5) هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني» أو واثلة البصري» توفي سنة 2١77‏ انظر 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۱/ ۳۹۰). 

(۷) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة كما في «تهذيب الكمال» 
(/ 577)» وانظر: «الموافقات» للشاطبي (5/ ١6‏ بتحقيقي) . 

(0) في (ك) و(ق): «وأفتتها». () في (ك): «ماله». 

)٠١(‏ رواه أحمد في «مسئده» »)١١7/١(‏ وأبو داود في «سننه» (۳۳۸۲) في (البيوع): باب بيع 
المضطرء والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» »)١١(‏ والبيهقي »)١7/5(‏ وابن حزم = 
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وفي «مسند الإمام أحمد» عنه قال: «سيأتي على الناس زمان عَضْوض» 

يعض الموسر على ما في يَدَيهء ولم يؤثر"'' بذلك» قال الله تعالى: #وَلا تسوا 
اشد تدكا 4 ا وک و و ل ا را ا 
المضْطّرون» وقد نهى رسول الله ية عن بيع المضطرء وعن بيع الغْرّرء وبيع الثمر 
و ا 

وله شاهد من حديث حذيفة» عن النبى ييه رواه سعيد» عن هشيم »› عن 
كؤثر بن حكيم» E‏ [بلعَِي]”*' عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله لله ل : 
«إن بعد زمانكم هذا فاا ع يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤثر 
بذلك قال الله تعالی : وما اقم من سیو فهر رة وشو حير اررق [سبأ : 
٩‏ وينهر 100 شِرارٌ خلق الله» يبايعون كلّ مضطرء ألا إن بيع المضطر حرام» 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه› إن كان عندك خير فَعَدُ به على أخيك 
ولا تَرْدْه هلاكاً إلى هلاكه»”" وهذا من دلائل النبوة» فإن عامة العِيئّة إنما تقع من 


= /۲۲) من طرق عن هشيم: أخبرنا أبو عامر المزني صالح بن رستم: حدثنا شيخ من 
کک ETE‏ .. فذكر كلاماً له ثم ذكر الحديث في النهي عن بيع 
الف > ق 
e‏ داود): صالح بن عامر» وهو خطأ نبه عليه أبو داود حيث قال: 
كذا قال محمد» أي شيخه: محمد بن عيسى» وفصّل ذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
في ترجمة صالح بن عامرء وبيّن وهم المزي في «تهذيب الكمال» حيث قال المزي: 
الصواب صالح عن عامرء فصالح هو ابن حي أو ابن رستم بن عامر» وعامر هو 
ال 
قال الحافظ : بل الصواب صالح أبو عامر» والشعبي ليس له مدخل في هذا الحديث» 
والحديث إسناده ضعيف؛ صالح بن رستم ضعيف» ولجهالة الشيخ من بني تميم . 
وقال البيهقي: وقد روي من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي «المسند»: يؤمرا. 
(؟) «يصيب فيه الناس عسف وظلم» (و) قلت: في جميع نسخ «الإعلام» هكذا براء آخره» 
وفي «المسنده بدال» وفي (ك) و(ق): «ينهك» . 
(۳) في (ق): «يباع؟. )٤(‏ هو الحديث السابق نفسه. 
U a O)‏ 
(5) في (ك): «وينهار»ء وفي (ق): .«وينهك! . 
(۷) رواه أبو يعلى - كما في «تفسير ابن كثير» »)٥٤۹/۳(‏ وليس هو في المطبوع منه - من 
طريق روح بن حاتم حدثنا هشیم به 
وعزاه السيوطي في «الدر ا ۷۰۷/0) لابن أبي حاتم - وسقط من مطبوع - 
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رجل مضطر إلى نققة يضنٌ بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح [عليه]''' في المئة 
ما أحَبٌّ. 
[مسألة التورّق] 
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة؛ وإن باعها لغيره فهو 

التورّق 5" وإن ريست إلى ثالث يدخل بينهما فهر محلل الرياء والأقسام الثلاثة 
يعتمدها المرابون» وأخفها التورق» وقد كرهه عمر بن عبد العزيزء وقال هين اة 
الربا"» وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضل © 
وهذا من فقهه > قال قان هذا لا يدخن كيه إلا مغنطرء وان جت 
رحمه الله يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها وأنا حاضر مراراً"» فلم يرخص 
فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود [فيها]”' بعينه مع زيادة الكلفة 


= «تفسيره» ولفظه وسنده عند ابن كثير - وابن مردویه» وضعّفه. 
وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفى إسناده ضعف». 
أقول: هذا فيه علتان. 1 
الأولى: جهالة من حَدَّثْ عن حذيفة. 
الثانية: كوثر بن حكيم» ضعفوه» قال أبو زرعة: ضعيف» وقال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أحمد بن حنبل: أحاديثئه بواطيل ليس بشيء» وقال الدارقطني وغيره: 
متروك . 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال البخاري: كوثر بن حكيم عن نافع منكر الحديث. 
فهذا حديث ضعيف جداً والله أعلم. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) نص ابن تيمية: إن باعها لغيره بيعاً ثابتاًء ولم تعد إلى الأول بحال» فقد اختلف السلف 
في كراهيته» ويسمونه: التورق؛ لأن مقصوده الورق» (ص78١2‏ ج” الفتاوى)» وبهذا 
يظهر معنى التورق» (و). 
قلت: وهو بنصه في «بيان الدليل» (ص9١١)»‏ وعبارة (و) فيها استدراك على (د) لما 
قال: «التورق: هكذا وقع هذا اللفظ في عامة الأصول» ولم يظهر لي وجهه». 
(۳) الأخية ‏ بوزن قضية -: عروة تربط إلى وتد مدقوق» تشد فيه الدابة» (د). 
وقال (و): «فى المصدر السابق: أخبث الربا». 
(5) انظر: «الفروع» (111/5) لابن مفلح» و«المغني» (5/ 577 جامعة الإمام) لابن قدامة. 
)٥(‏ انظر: «بيان الدليل» (ص9١١).‏ 
() كذا في (ق) و(ك)» وفي سائر الأصول: «مراراً وأنا حاضر». 
(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) 


بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو 
5 00 
أعلى منه . 

وقد تقدم الاستدلال على تحريم العيئَةٍ بقوله بلِ: «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع“ وبقوله: «مَنْ بَاعَ بيعتين في بيعة فله أَوْكْسُهُمَا أو الربا»”" وأن 
ذلك لا يمكن وقوعه [إلا على اليينة) . 


[من الأدلة على تحريم الحيل] 

ومما يدل على تحريم الحيل قوله يَلِةِ: «صَيْدُ البر لكم حلال» ما لم 
تصيدوه أو يُصَدْ لكم»””' رواه أهل «السنن»» ومما يدل على تحريمها ما رواه ابن 
ماجه في «سننه» عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنّسَ بن مالك: الرجل منا 
يفَرِض أخاه المال فيّهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ككِ: «إذا أقرض أحدكم 
قَرْضاً فأَهْدَى إليه أو حَمَلّه على الدابة فلا يَرْكُبها ولا يَقْبّله إلا أن يكون جَرَّى بينه 
وبينه قبل ذلك" رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن عُنبة بن حميد الصبيّ 
جن يحى. 

ال تمه "١‏ وه : [وهذاع0» تخ يك الهَُائيَ ر ا 


.)٠١۹ - ۱۰۸/۰( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹/ ۴۰)» «تهذيب السنن»‎ )١( 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (/ ده دار الفکر)» ومن طريقه أبو داود )”471١(‏ في (البيوع): باب 
من باع بيعتين في بيعة» وابن حبان (591/5)»: والحاكم (55/5).» والبيهقي (۳/ 147 ؟) من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وصححه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 

ومحمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة» أخرج له مسلم في المتابعات فقطء وهو حسن 
الحديث. 
وانظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (0/ 242٠١5‏ و«السلسلة الصحيحة» (؟955؟5). 

(4) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ »)۳٣۳ ء٥۳ - ٤١‏ واتهذيب السنن» )١١9 49 /٥(‏ لبيان 
ضورة العينة» ومتاقشة الخلاف وأدلته» وبيان معناها لغة (ص8١١)‏ وانظرة - أيضاً (6/ 
115-4١)ء‏ و«بدائع الفوائد) »)۸٤/٤(‏ و«الوابل الصيب» (ص5١)»ء‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ن)» وبياض في (ق). 

(5) سبق تخريجه. () سبق تخريجه (ص9١‏ - .)0١‏ 

زفق في «بيان الدليل» (ص۳۲۷ - 737206). والمذكور باختصار وتصرف يسير. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي» قال [فيه]“ أبو حاتم" مع تشدده: 


هو صالح الحديث» وقال أحمد”": ليس بالقوي» وإسماعيل بن عياش ثقة في 
حديثه عن الشاميين [وغيرهم» وإنما يضف حديثه عن الحجازيين» وليس هذا عن 
الحجاريين + فقيت أنه خديث خسن . لكن في حديثه عن غيرهم ا ورواه 
سعيد في «سننه» عن إسماعيل بن عيّاش» لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق“ 
الهتائن عن أنس عن النبي كله وكذلك رواه البخاري في «تاريخه» عن يزيد بن 
لك يحيى الهنائي عن أنس يرفعه: «إذا أَقْرَضَ أحدكم فلا يأخذ هدية»”" قال 
شیخن: وات هو ذاك الْقَلَبَ اسمه. 


وفي امسج البخاري» عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمُتٌ المدينة» فلقيت 
عبد الله بن سَلَامء فقال لي : إنك بأرض الربا فيها فاش ؛ فإذا كان لك على رجل حَقٌ 
او حمل ا ا ف وقي 


.)۷١/١( ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل. (؟) في «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۳) انظر: «المیزان» (۲۸/۳). 

(5) ما بين المعقوفتين أثبته من «بيان الدليل» لزيادة الفائدة» وانظر في رواية ابن عياش 
«التهذيب» )77١/١(‏ لابن حجرء و«الميزان» /١(‏ ١٤۲)ء‏ و«الخلافيات» للبيهقي 0/1" 

(5) كذا وقع في نسخ «الإعلام»» وكذا نقله ابن حجر في «التهذيب» )۱١۷/١١(‏ منهء 
والصواب (يحيى) بدل (إسحاق)» وفى «المیزان» :)77١/5(‏ «يحيى بن أبى إسحاق 
الا هداق فى ا و لأ رف شري عد ف ن ميد ١‏ 

زاش «السئن الكبرى؟ (5/ 30 وتعليقي على «الموافقات» .)١١1//7(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(۷) نقل ابن حجر في «تهذیبه» )٠٥۷/۱۱(‏ كلام المصنف من قوله: «ورواه سعيد... إلى 
هناء وقال: «هكذا رأيت في «الإعلام» لابن قيم الجوزية» والذي في «التاريخ الكبير“ 
)٠١/۸(‏ في ترجمة يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي» ما نصه: «قال لنا آدم بن شعبة 
سمع يحيى بن یزید» قلت لال في الرجل يكون له الدين» قال: لا يرتدف خلف دابته 
قال: وقال أبو معاوية عن انش عن النبى يه وهو خطأ). 

(۸) الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان الدليل» (۳۲۷). 

(9) في «المصباح المنير؛ (589/5): «القتٌ: حب بري لا ينبته الآدمي» فإذا كان عام 
قحط» وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه» دقوه وطبخوه واجتزؤوا به 
على ما فيه من الخشونة»). 

)9١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار): باب مناقب عبد الله بن سلام 
(815). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين AD‏ 

«سئن سعيد» هذا المعنى عن أبيّ د کح ونجاء غق ابن مرد افا 
وأتى رجل عبد الله بن عمر فقال: إني أقرضت رجلاً بغير معرفة فأهدى إليّ هدية 
جَزْلَةَ» فقال: رذ إليه هديته أو احسبها له" وقال سالم بن أبي الجعد: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهماً فأهدى 
إلى سمكة قومتها بثلاثة عشر درهماًء فقال: خذ منه سبعة دراهم “أ ذكرهما 
سعيد» وذكر حرب عن ابن عباس وَل : إذا أَسْلْفْتَ رجلا سلنا فلا تأحذ منه 
هدية ولا عارية ركوب ا فنهى النبي مَك هو وأصحابه الْمْفْرض عن قبول 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١5707(‏ والبيهقي ا ا لك 

كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب... فذكره. 

ورجاله ثقات إلا أن كلثوم بن الأقمر ترجمه ابن أبي ا ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً » ولم أجد من روى عنه إلا الأسود بن قيس 0 فهو في عداد المجهولين» وهو 
على شرط ابن حبان في «ثقاته»! 

وروی عبد الرزاق ١5751/(‏ و5554١)»‏ والبيهقى )۳٤۹/٥(‏ من طريق ابن سيرين؛ أن 
أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أبي من تمرته» وكان من أطيب أهل 
المدينة تمرة» وكانت تمرته تبكر فردَّها عليه عمر» فقال أبي : لا حاجة لي في شيء 
منعك تمرتي» فقبلها عمر فقال: إنما الربا على من ارآ أن يربي ویش 

(۲) رواه البيهقي )7”6٠/5(‏ من طريق هشيم آنا يونس وخالد عن ابن سيرين عنه» وقال: هذا 
منقطع (أي ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود). 

(۳) رواه عبد الرزاق )١5504(‏ عن الثوري عن أبى إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فقال: ... فذكرهء إلا أنه قال: ارده غاا عدت ا أنه : 

وهذا منقطع؛ ويبيّنه أن عبد الرزاق رواه )١5705(‏ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
رجل عن ابن عمر. .. وزاد: أو احسّبْها له مما عليه أو ارددها عليه. 
قال (د): «في نسخة: «أو احبسها له» بتقديم الباء على السين». 

250 وروی البيهقي (44/0؟) نحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس 
لكن لم يذكر أن الرجل كان سَمَّاكاًء وروى عبد الرزاق »)١57861(‏ والبيهقي )*5٠0/0(‏ 
من طريق شعبة والثوري عن عار الدُهني عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: إنه كان جار سَمَاك فأقرضته خمسين درهماء وكان يبعث إليّ من سمكه 
فقال ابن عباس : حاسبه فإِنْ كان فضلاً فردٌ عليه» إن كان كفافاً فقاصصه»ء وهذا لفظ 
عبد الرزاق. ورواته ثقات» رجال الشيخين. 

(5) رواه عبد الرزاق )١576٠0(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» وابن أبي شيبة (78/0) من 
طريق أيوب كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به» وإسناده صحيح . 

وعزاه ابن تيمية في «بيان الدليل» ( ص۳۲۹ - )۳٠١‏ لحرب الكرماني أيضاً . 


هه إعلام الموقكين عن رب العالمين 
هدية المقترض قبل الوفاء؛ ؛ لأن"“ المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ‏ وإن كان 
لم يشترط ذلك 9 لذريعة الرباء فكيف تجوز الحيلة على الربا؟ وما لع يبد 
الأرائع برام يراع المقاصد ولم يُحرّم الحيل يبيح ذلك كَل وستة رسول اله اة 
وهذي أصحابه اخ أن يتَبع» وقد تقدم تحريم السلف والبيع لأنه يُنَّخذْ حيلة إلى 
الربا. 


[دليل آخر على تحريم الحيل] 

ويدل عَلى تحريم الحيل الحديثٌُ الصحيح» وهو قوله بي «لا يُجمع بين 
مُتفرّق ولا يُفرَّق بين مُجْتَمع حَشْيَةَ الصدقة»”"'؛ وهذا نص في تحريم الحيلة 
المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعض 
النصاب قبل تمام الحول تحيّلاً على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع» فلا 
تسقط الزكاة عنه بالفرار منهاء ومما يدل على تحريمها قوله تعالى: ولا تشن 
تَمتَكيرٌ4 [المدثر: 1] قال المفسرون من السلف ومَنْ بعدهم: لا تعط عطاءً تطلب 
أكثر منه» وهو أن تهدي ليهدى إليك أكثر من هديتك" . 

وهذا كله يدل على أن صُوّر العقود غير كافية في جلها وحصول أحكامها 
إلا إذا لم يُقصد بها قصداً فاسداًء [وكل ما لو شرطه في العقد كان حراماً 
فاسداً]“ فقصده حرام فاسد» واشتراطه إعلان وإظهارٌ للفساد» وقصده ونيّته غِشٌ 
وخداع ومكر؛ فقد يكون أشد فساداً من الاشتراط ظاهراً من هذه الجهةء 
والاشتراط الظاهر أشد فساداً منه من جهة إعلان المحرم وإظهاره. 


[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]“ 
ومما يدل على التحريم أن أصحاب رسول الله يله أجمعوا على تحريم هذه 


)١(‏ في نسخ «الإعلام»: «فإن»» وما أثبتناه من «بيان الدليل». 

(۲) رواه البخاري )١55٠(‏ في (الزكاة): باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع » 
و(٥١٩1)‏ في (الحيل): باب في الزكاة» من حديث أبي بكر . 

(۳) في (ن) و(ق): «مما أهديت»ء وانظر جملة من آثار السلف في المعنى الذي أورده 
المصنف في «تفسير ابن جریر» (۲۹/ »)۱٤۳ - ۱٤۲‏ و«الدر المنثور» .)۳۲١/۸(‏ 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() الكلام الآتي مع المقدمة الأولى اختصره المصنف بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية من «بيان الدليل» (ص5” - 775). وكذلك المقدمة الثانية ( ص۳۳۹ - .)١٤١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2» 
الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة» بل هي من أقوى الحجج وآكدهاء ومَنْ 
جَعَلهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 
بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خَطْبَ الناسَ على 
فشو وسؤل الله كله .وفال: ار مار ولال ا را و 
- وأفتى عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر أن المرأة لا 
اح التحليل”"'» وقد تقده”” ' عن غير واحد من أعيانهم كأبيَ وابن مسعود 
وعبد 0 وابن عُمر وابن ن عباس أنهم هرا المُمْرِضِ عن قبول هدية 
الحقترض» وحعلوا قيولها ريا . وقد تقدم““ عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم 
مسألة العينة» والتغليظ فيهاء وأفتى عمر وعثمان وعلي وأبيَّ بن كعب وغيرهم من 
الصحابة أن المبتوتة في مرض الموت ترت ووافقهم سائر المهاجرين 


)١(‏ مضى تخريجهء وقال فيه ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)58١‏ «وهو مشهورمحفوظ 
عن عمرهء رووه بالأسانيد الثابتة» وعزاه زيادة على ما تقدم إلى الجوزجاني وحرب 
الكرماني وأبي بكر الأثرم. 

(۲) أما عثمان فقد تقدم عنه» وروى البيهقي أيضاً (۲۰۸/۷) من طريق معلى بن منصور عن 
الليث بن سعد: aS‏ التجيبي» وذكر قصة رجل 
أتى عثمان ليتزوج امرأة رجل ليحلها لهء فقال له عثمان: «لا تنكحها إلا نكاح رغبة). 
وأبو مرزوق لم يسمع من عثمان» مات سنة مئة وسبع. 

وأما ابن عباس فتقدم عنه أيضاً . 

وأما ابن عمر فتقدم أيضاء وروی عبد الرزاق »)٠١777(‏ والبيهقي »)75١8/1(‏ وابن 
أبي شيبة (۳/ )۳۹١‏ من طريق معمر عن الزهري عن عبد الله بن المغيرة قال: سئل ابن 
عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك السفاح. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وأما علي» فقد روى عبد الرزاق )۱٠۸٠۳(‏ عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان 
الأصفر (في المطبوع: الأصغر وهو خطأ) عن أبي رافع قال: سئل عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت - وعلي بن أبي طالب شاهد ‏ عن الأمة هل يُحلها سيدها لزوجهاء إذا 
كان لا يريد التحليل؟ قالا: نعمء قال: فكره علي قولهماء وقام غضبانا. وهذا إسناد 
رواته ثقات من رجال الصحيح» أبو رافع هو نفيع الصائغ . 

لكن فيه عنعنة هشيم فإنه مدلس . 

وقد ورد عن الحارث الأعور ‏ وهو ضعيف ‏ عن علي: «لعن رسول الله كل الممحلل 
والمحلّل له ومضى تخريجه. 

(۳) مضى بيان ذلك مع تخريجه قريباً. ٠‏ (4) مضى بيان ذلك مع تخريجه قريباً. 

)٥(‏ أما عمر ڪه فقد رواه عنه عبد الرزاق (۱۲۲۰۱)» وسعيد بن منصور )١1950(‏ من 
طريق الثوري» وشريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر وه إلى شريح في الذي = 


OD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومَنْ عداهم. 


= طلق امرأته ثلاثاً في مرضه: ترثه ولا يرثها . 

قال البيهقي: وهذا منقطعء ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم» إنما قال: ذكر عبيدة عن 
إبراهيم عن عمرء وعبيدة الضبي ضعيف» ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى 
القطان عنه. أقول: إبراهيم هو النخعي لم يدرك عمر. 

ل ا لد ا ١‏ 
عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر. . . فذكره. 

ورواه أيضاً سعيد بن منصور ١951(‏ و1553 من و معي ان ا قال: 
كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح... وهذا ا 

وعلى كل حال فالأسانيد الثلاثة مدارها على مغيرة» وهو ابن مقسم الضبي عن 
إبراهيم النخعي » وفي سماعه منه نظر. ١‏ 

قال ابن قضیل: كان يلس » وکا لا کنب مه إلا ما قال عا إن فورفال أن جات : 
عن أحمد : حديث مغيرة مدخول عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد» ومن يزيد بن 
الوليد» والحارث العكلي» وعبيدة وغيرهم قال : وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبرأهيم وحده . 

وأما عثمان: فقد رواه مالك (01/7/7) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بلاغاً أن عثمان 
وَرَثْ امرأة عبد الرحمن بن عوف. 

ورواه موصولاً: مالك »)01١/7(‏ وسعيد بن منصور (۱۹۵۸ و۱۹۵۹ و٩۱۹۷۰)»‏ 
وعبد الرزاق 2)١7١965(‏ والبيهقي (7/ 777) من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
عثمان وَرّث امرأة عبد الرحمن وكان طلقها مريضاً. 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن إن كان سمع من عثمان فالإسناد صحيح. 

ولم أجد من صرح بعدم السماع منه» وإدراكه ممكن حيث إنه ولد بعد سنة عشرين. 

ورواه عبد الرزاق »)١5١197(‏ والبيهقي (۷/ )١77‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني 
ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن رجل يطلق المرأة. . . فذكر توريث عثمان لزوجة 
عبد الرحمن بن عوفء وهذا إسناد صحيح موصول» رجاله رجال الصحيح . 

ورواه ابن أبي شيبة »)١195١/4(‏ وعبد الرزاق )١1١145(‏ من طريقين آخرين عنه أيضاً . 

E‏ ين أل طالب» فقد رواه عنه ابن أبي شيبة )٠١١ /٤(‏ عن عباد بن العوام 
عن أشعث عن الشعبي عنه أنه ورّث أم البنين بنت عيينة بن حصن زوجة عثمان ضيه . 
وأشعث هو ابن سوّار ضعيف. 

وروى مالك في «الموطأ» (۲/ )٥۷۲‏ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
قال: كانت عند جدي امرآتان» . . . فذكر توريث عثمان وعلي لإحدى زوجات جذه. 

ومحمد بن يحيى هذا لم يدرك القصة. 1 

وأما أب بن كعب» فقد رواه عنه ابن أبي شيبة »)١6١/5(‏ والبيهقي (1/ 777) من 
طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل من قريش عنه» وفيه رجل مبهم . 

وأما غيرهم» قد ورد عن الحسن بن علي وعائشة» كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 
161١/5(‏ و؟ه١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ar)‏ 
وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة فى أزمان متعددة» والعادة E‏ 
اشتهارها وظهورها بينهم» لا سيما وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين كانت 
تُضْبَظ أقوالهم» وتنتهي إليهم فتاویهم › والناس ی واحد إليهم متلقّون لفتاويهم› 
ومع هذا فلم يُحفظ عن واحدٍ منهم إلا الإنكار”'' ولا إباحة الحيل مع تباعد 
الأوقات وزوال أسباب السكوت» وإذا كان هذا قولهم في التحليل والعينة وهدية 
المُفُترض إلى المقرض فماذا يقولون فى التحيّل لإسقاط حقوق المسلمين» بل 
لإسقاط حقوق رب العالمين» وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أربابهاء 
وتصحيح العقود الفاسدة والتلاعب بالدين؟ وقد صانهم الله تعالى أن يروا في 
وقتهم من يفعل ذلك أو يُفتي به» كما صانهم عن رؤية الجهمية والمعتزلة 
الول وال خا وأضرابهم» وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذكرنا من الحيل فهو 
وأما المقدمة الثانية فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم 
أنصف لم يسك أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها 
للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُذَّعى فيه 
إجماعهم» كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة» وعلى المنع من بيع 
أمهات الأولاد» وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. 
إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء 
المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة 
كأيوب وأبي السَّعْثاء والحسن وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس . 
وهذا في غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في 
أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم» ورقعة الإسلام متسعة"» وقد 
)١(‏ كذا في (ن) و(ك) و(ق)» وفي سائر النسخ : «فلم يحفظ عن أحد منهم الإنكار»!! 
(؟) «الحلولية: هم الذين يزعمون أن الله يحل في كل كائنء أو أن الله روح الكائنات» 
والاتحادية: الذين يزعمون أن العبد يتحد بربه بضروب من العبادات والمجاهدات. 
وكلاهما ملعون بلعنة اله فالله بائن عن خلقه. ومن لم يعتقد بهذا فهو نافي 
لوجود الله جاحد به (و). 
(۳) في المطبوع: «وبقعة الإسلام متسعة». قلت: وهي كذلك في «بيان الدليل» (ص0٠15").‏ 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
دخل الناس في دين الله أفواجاًء وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساعء 
وكثر من كان يتعدى الحدود» وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجوداً فلم 
لحلظ عن رك راعار مي لاقي يكز براجدة ملا ان آم" بها أو دل غلبياء 
Ea e‏ ام 1 0 
وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منهاء» 0 أئمة 
الحديث والسنة في الإنكار» قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد 
الدندانن : لا يجوز شيء من الحيل””» وقال في رواية الميموني وقد سأله عَمَّن 
حلف على يمين ثم احتال لإبطالهاء فقال: نحن لا نرى الحيلة“ وقال في رواية 

© بن محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صَارٌ إلى 
ذلك الذي خلف عليه بعينه» وقال: آبَلَغنى عن مالكء أو قال: قال مالك]: 
من احتال بحيلة فهو حانث» وقال في رواية صالح" وأبي الحارث وقد ذُكر له 
قول أصحاب الحيل فأنكره“» وقال في رواية إسماعيل بن سعيد”' وقد سئل 


(۱( في (ك) و(ق): ا(وأمر) . 

)۲( في (ق) و(ك) و(د)» و(ط): «الديداني» وقال (و): «في الأصل وفي كل طبيعاته: 
الديداني بالياء بدلاً من النون الأولى» والتصويب من «خلاصة تذهيب الكمال»» ومن 
«اللباب» لابن الأثير» وهو موسى بن سعيد بن النعمان بن حيان» وضبط في «التقريب؟ 
بفتح الدالين» ويضبط بكسر الأولى» اه. 1 

قلت: انظر ترجمته فى «تهذيب الكمال» (۲۹/ »)١‏ و«تهذيب التهذیب» .)555/١١(‏ 

(۳) نقلها ابن تيمية فى بيان الدليل» .)٠١(‏ 

() نقلها ابن تيمية في «بيان الدليل» (50). 

(0) كذا في ج جيم الأصول] وهو بكر بن محمد النسائي أبو أحمد» له «مسائل أحمد»» ونقل 
منها ا رجب في «قواعده»  "954/1١(‏ بتحقيقي)» ولكن الكلام المذكور هنا معزو في 
«بيان الدليل» (10) لأحمد من رواية ابن الحكم»› وهو جعفر بن محمد بن أحمد بن 
الحكم الواسطي» ترجمته في «السير» »)۳٠/١١(‏ وله «مسائل أحمد»» ونقل ابن رجب 
منها أيضاًء انظر على سبيل المثال: (۱۰۷/۲» ۲۳۹ و۳/٥» ۳٤۳ 275١‏ _ بتحقيقي). 

() ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وهو فقط من «بيان الدليل» (50). 

(۷) انظر: «مسائل صالح» (؟ركدم:/ 11°( 

(۸) في «بيان الدليل» (ص٠١9):‏ «قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث: هذه 
الحيل التي وضعها هؤلاء: فلان وأصحابه» عمدوا إلى السنن» فاحتالوا في نقضهاء 
والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه». 

(9) في (ن): «سعيد بن إسماعيل»! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
عمن احتال في إبطال الشفعةء فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق 
امرئ س وقال في رواية أبي طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير 
ولت فاليمين على نية ما يُحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظلوماًء فإذا كان مظلوما 
حلف على نيته» ولم يكن عليه من نية الذي حلفه شيء» وقال في رواية 
عبد الخالق بن منصور: من كان عنده «كتاب الحيل» في بيته يفتي به فهو كافر بما 
أنزل الله على محمد علا" . ْ 


[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة] 

قلت: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا أنها كلها جائزة» وإنما أخبروا أن كذا 
حيلة وطريق إلى كذاء ثم قد تكون الطريق محرّمة» [وقد تكون مكروهة]"» وقد 
يُختلف فيهاء فإذا قالوا: [إن)“ الحيلة في قَسْخ المرأة النكاح أن ترتدٌ ثم تلم 
والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد 
منه» والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدَّى ثم يطأ بعد 
الغداء» والحيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاح زوجها أن تمكن ابنه من الوقوع 
حماته أو يقبّلهاء والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يَسْكر ثم يزني» 
عند خروج الركب فإذا بعد استردٌ ماله» والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن 
يقر بماله كله لغيره عند الموت» والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فَرْضها 
عنه بالكلية أن يملك ماله عند الحَؤْل لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم 
يسترده منه» ويفعل هكذا كل عام» فيبطل فرض الزكاة عنه أبداًء والحيلة لمن أراد 
أن يملك مال غيره بغير رضاه أن يفده عليه أو يغير صورته فيملكه» فيذبح شاته» 


.)5١( ذكره ابن تيمية فى «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) نقلها ابن تيمية في «بيان الدليل» (۱۸۷)ء وقال: «رواه أبو عبد الله السدوسي في «مناقب‎ 
الإمام أحمد»» وذكره القاضي أبو يعلى».‎ 
: وقد تكلمت على تحريم الحيل» وحذرت من بعض ما صنف في تجويزهاء في كتابي‎ 
لابن‎ )٠١ - ٥٤ص( وانظر: «إبطال الحيل»‎ »)١86 - ۱۷۹/١( «كتب حذر منها العلماء»‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )۳( 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).‎ )5( 


© إعلام الموقعين عن رب الحالمين 
ويشق قميصه» ويَظحن حبّه ويخبزه» ونحو ذلك» والحيلة لمن أراد قتل غيره ولا 
يُقَكَل به أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد ينثر دماغه فلا يجب عليه قصاصء 
والحيلة لفن آزاد أن يزني بامرأة ولا يجب عليه الحد أن يستأجرها لكنس بيته أو 
لطي ثيابه أو لغسلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان ثم يزني بها ما شاء مجاناً 
بلا حد ولا غرامة» أو يستأجرها لنفس الزناء والحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حد 
السرقة أن يدعي أن المال له“ أو أن له فيه شركة فيسقط القطع عنه“ بمجرد 
دعواه» أو ينقب الدار ثم يّدَع غلامه أو ابنه أو شريكه يدخل ويخرج اغ از 
يدع“ على ظهر دابة تخرج به» ونحو ذلك» والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا 
عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول غير متهمين أن يصدقهم فيسقط عنه الحد 
بمجرد تصديقهم» والحيلة لمن أراد قظع يد غيره ولا يُقْطع بها أن يمسك هو 
1 السكين أو السيف ويقطعانها معا والحيلة لمن أرادت التخلّف عن زوجها 

فى السفر أن تقرّ لغيره بدين» والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام أن ينصب 
الشَّبَاك قبل أن يُخْرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 


يه : 5 4 
[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل] 
دياه لجال وا E E‏ تييادرن اله تماني: ومن 
استحل الفتوى نید فهو الذي کفره الإمام أحمد وغيره من ٠‏ الآئمة» حتى قالوا: 
إن مَنْ أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهْراً لبطن› ونَقَض عر الإسلام عَرْوة 
مور O‏ يتفي اقل لبس SS‏ عدا إلى اشنا كاتف 
حراماً عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالاً» وقال آخرٌ منهم: إِنّا نحتال للناس 
منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرّم الله عليهم» قال أحمد بن زهير بن مروان: 
كانت امرأة ههنا بمرو أرادت أن تختلع من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل 
لها: لو ارتددت عن الإسلام لَبِنْتِ منهء فَمَعَلتَ فذكرت ذلك لعبد الله بن 


)١(‏ في المطبوع: «و». 

(؟) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «عنه القطع». 

(۳) في (ك) و(ق): «المتاع» والمثبت من سائر الأصول. 

0( في «(ك): اليدع؟ . 

(0) ما تحته بطوله - بتصرف يسير ‏ في «بيان الدليل» ( ص۱۸۳ - ۱۹۰). 
(5) في (ك) و(ق): «الفتيا بها . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ED‏ 


المبارك فقال: من وضع هذا الكتاب فهو كافر» ومن سَمِعَ به ورضي به فهو 
و تكله من كررة إل كور تمي کافر» ومن كان عنده فرضي به فهو 
كافر» وقال إسحاق بن [إبراهيم بن“ راهويه عن شقيق بن عبد الملك: إن ابن 
المبارك قال في قصة بنت آي روح حيث أمرت بالارتداد» وذلك في أيام آي 


غسان» فذّكر شيئاء ثم قال ابن المبارك وهو مُغضب: أحدثوا في الإسلام» ومَنْ 
كان أمّر بهذا فهو كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هويه 
ولم يأمر به فهو كافرء ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ» أو كان يحسنها ولم يجد من 
يُمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء» وقال إسحاق الطالقاني: قيل : يا أبا عبد الرحمن 

إن هذا A a N‏ بالس ونال لقني شكيل: 

في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون أو ثلاثون مسألة كلها كفرء وقال أبو حاتم 
الرازي: قال شَرّيك» يعني: ابن عبد الله قاضي الكوفة وذكر له «كتاب الحيل»؛ 
فقال: مَنْ يخادع الله يَخْدَغه» وقال حفص بن غِيَاث: ينبغي أن يكتب عليه كتاب 
الفجورء وقال إسماعيل بن حماد: قال القاسم بن مَعْن يعني : ابن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة: كتابكم هذا الذي ا 
الو كال حداف ون "زد ممعت ابوب ل وَيْلّهِم! مَنْ يخدعون” اي 

أصحاب الحيل» وقال [عبد الله بن“ عبد الرحمن الدّارمي: سمعت يزيد بن 
هارون يقول: لقد أفتى أصحاب الحيل بشىء لو أفتى به اليهودي والنصراني كا 

لعا ا © ا اا ا أطلق اران يرجه امن الرجوه» وای ان 
بذلوا لى مالاً كثيراًء فقال له: قَبّل أمهاء 0 ضيه ون فارون : وبك تاران 
ا وقال سبيش بن ستزئ'" "سكل أبنو عبد الله يعدن الإمام 


. ما بين المعقوفتين من (ق) فقط‎ )١( 

(؟) في (ن) و(ق) و(ك)ء و«بيان الدليل» (ص184): «الذي وضعتموه»» وأشار إليها (د) في 
الا بقوله : في نسخة: الذي وضعتموه) . 

)٤( ole‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5) في (ق) و(ك): «إن». () بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ألا». 

(۷) وقع في نسخ «الإعلام» المطبوعة كلها: «حبيش بن مبشراء وقال (د): «في نسخة: 
جيش بن سيدي»! وفي «بيان الدليل» (ص”18١):‏ حييش بن سندي»! وكلاهما تصحيف» 
وما أثبتناه من (ن)» وه الصواب. 

انظر ترجمته في : «المقصد الأرشد» /803/١(‏ ۳۸۳)ء و«طبقات الحنابلة» (١/١٤۱)ء‏ = 
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أحمد ‏ عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجهاء أيطؤها من يومه؟ 
فقال: كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلةء 
وغضب» وقال: هذا أخبث قول» وقال رجل للمُضَيل بن عياض: يا أبا علي 
استفتيتٌ رجلاً في يمين حلفتٌ بهاء فقال لى: إن فعلتٌ كذا حنشت» وأنا أحتال 
لك حتى تفعل ولا تحنث» فقال له الفُضَيل: تعرف الرجل؟ [قال: نعم 
قال: ارجع إليه فاستثبتة فإني أحسبه شيطاناً شبّه لك في صورة إنسان. 


[لماذا حكم الأئمة بما سبق؟] 


وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها 
الاحتيال على تأخير صوم رمضانء وإسقاط فرائض الله تعالى من الحج 
والزكاةء وإسقاط حقوق المسلمين» واستحلال ما حرم الله من الربا والزناء 
وأخذ أموال الناس وسّفك دمائهمء وقَسْخ العقود اللازمة» والكذب وشهادة 
الزور وإباحة الكفرء وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسوق» ولا يجوز أن 
تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن تسَبها إلى أحد منهم فهو جاهل 
بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ 
على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عندهء ولكن هذا أَمدٌ 
غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها فإن إِباحَتها شيءٌ ونفوذها إذا فعلت شيء 
ولا يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فيهاء وكثير من 
العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلهاء ولكن الذي دين الله به تحريمها 
وإبطالها وعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهم" موافقة لشرع الله 
تعالى وحكمته وقدرته. 


[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام] 


والمقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام؛ فإن ذلك قَدْح في 
إمامته» وذلك يتضمن القَدْحَ في الأمة حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة [وفي 


5 ولامختصره» (ص؛ ١٠ء ))١١6‏ و«المنهج الأحمد» (۱/ ۳۹۵)ء و«تاريخ يغداد» (۸/ 
۲ ). و«الإكمال» (۳۳۱/۲). 

(1) في (ن) و(ك) و(ق): «حتى لا تفعل ولا تحنث»!. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في (ك) و(ق): «قصودهم». 
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ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق]"''» وهذا غيرٌ جائز» ولو فرض أنه 
كي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما أن تكون 
الحكاية باطلة» أو يكون الحاكي لم يضبط [لفظه]”'' فاشتبه عليه فتواه بنفوذها 
بفتواه بإباحتها مع بُعْد ما بينهماء ولو فُرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد أن 
يكون قد رجع عن ذلك» وإن لم يُحْمَّل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي 
جماعة المسلمين المؤتمين به» وكلاهما غير جائزء ولا خلاف بين الأمة أنه لا 
نو ون في التكلم يكلمة الكفر لغرض من الأغراض» إلا المكره إذا اطان 
قلبه بالإيمان. 

ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإنهم لا يأذنون في 
كلمات وأفعال دون ذلك بكثير» ويقولون: إنها كفر» حتى قالوا: لو قال الكافر 
لرجل: (إني أريد أن أسلم» فقال له: «اصبر E EL‏ كلا 
بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو قال: «مُسَيْجدا أو صعّر لفظ المصحف كقمر“ . 


[الأكمة برءاء مما نسب إليهم] 
فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يُفْيُونَ بالحيل التي هي كفر أو حرام ليسوا 
بمقتدین *' بمذهب أحد من الأئمة"» وأن الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه وأنقّى 
له مر أن يُفْتُوا بهذه الحيا.» وقد قال أبو داود فى «مسائله»: سمعت أحمد وذ 
من أن يُفْتُوا بهذه الحيل» و بو في 


أصحاب الحيل: يحتالون لنقض سنن رسول الله به "! وقال في رواية أبي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (و): وقال: «ما بين القوسين من فتاوى ابن تيمية» (ص ١7١‏ ج") 
اه. قلت: انظره في «بیان الدليل» (ص188١).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في «الخلاصة». كافر قال لمسلم: اعرض علي الإسلام» فقال: اذهب إلى فلان العالم» 
كفرء أي: لأنه رضي ببقائه في الكفر إلى حين ملازمة العالم ولقائه؛ قاله القاري في 
«شرح ألفاظ الكفر» (رقم 0١‏ - بترقيمي) وزاد: «وقال أبو الليث: إن بعثه إلى عالم لا 
يكفر» جاع ا يرد فلم يكن راضياً بكفره ساعة» بل 
کان راضتاً بإسلام أتم م وأكمل»» وقارن بما في «بیان الدليل» (ص ۱۸۹). 

(5) انظر: كلام الحنفية في «شرح ألفاظ الكفر» (رقم ١5‏ - بترقيمي). 

(0) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «مقتدين) . 

(7) إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام الذي أشرت إليه سابقاً . 

(۷) انظر: «مسائل أبى داود» (ص7575)» ونقلها عنه ابن بطة في إبطال الحيل» (514) وابن 
تيمية في «بيان الدليل؛ (ص٤٤“).‏ ۰ 


ا البح ع ا اك لان الخال 
الحارث الصانع: هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن واحتالوا لنقضهاء 
والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحَلُوهء قالوا: الرهن لا يحل 
أن يُسْتعمل» ثم قالوا: يُحتال له حتى يستعمل» فكيف يحل بحيلة ما حرّم الله 
ورسوله؟ وقال يية: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها 
وأكلوا أثمانها»"'' أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشّحمء وقد لعن رسول الله يكن 
المحلل والمحلل له" وقال في رواية ابنه صالح: عجبتٌ مما يقول أرباب 
الحيل في الحيل [في الأيُمان» يبطلون الأيمان بالحيل]”” وقد قال الله تعالى: 
#ولا تنقَضُوأ لايم بَعَدَ يدها [النحل: ]١‏ وقال: ين بأَْرِ» [الإنسان: ۷] 
وكان ابن عَيبّنة يشتد عليه أمر هذه الحيل“» وقال في رواية الميموني وقد سأله: 
إنهم يقولون في رجل حَلَفَ على امرأته وهي على دَرَجة إن صَعَدتٍ أو نَرَلْتِ فأنت 
طالق» قالوا: تُحْمَل حَمْلاَء فقال: هذا هو الحنث بعينه» ليست هذه حيلةء هذا 
هو الحنث» وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطأً يطأ بساطين» وإذا حلف لا يدخل 
ذاراً تمل قأقبل أو عب الله بجت > وقال أبوطالن” + سمت أا عيذ الله 
قال له رجل: في «كتاب الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراذ أن يقع بها يعتقها 
ثم يتزوجهاء فقال أبو عبد الله: سبحان الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله 
والسنةء جعل الله العدة على الحرائر" من أجل الحَمْل» فليس من امرأة تُطلق أو 
يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحملء فَمَرْجٌّ يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان 
فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت حاملاً كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم ويطؤها الآخر 
غدا؟ [هذا]”” نقض للكتاب والسنةء قال النبي يلِ: «لا تُوطأ الحامل حتى 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( سبق تخريجه» وفي (ق): «الحال والمحلل له». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(:) انظر: «مسائل صالح» (؟/587/ 20١١١١‏ وفيها هذا الكلام حكايةً لصالح عن أبيه 
فيقول: «والعجب مما يقولون في الحيل. . ٠٠.‏ والمسألة اختصرها ابن القيم» وحذف 
منها قول ابن عبينة في أبي حنيفة. 

(0) نقلها ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص١”‏ - )5١‏ بنحوه. 

(5) ذكره ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص٤٤").‏ 

(۷) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «على الحرائر العدة». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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تضعء ولا غير الحامل حتى تحيض""'' ولا يدري هي حامل آم لا؟ سبحان الله! 
ما أَسْمَجَ هذا!)”" وقال محمد بن الهيثم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل - يحكي عن محمد بن مقاتل” قال: شهدت هشاماً وهو يقرئ كتاباًء 
فانتهى بيده إلى مسألة فجازهاء فقيل له في ذلك» فقال: دَعُوه» وكره مكاني» 
فتطلّعتٌ في الكتاب» فإذا فيه: E‏ 506 
رمضان ثم جامع امرأته نهاراً فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


قضل“ 


ومما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات 
وحرّم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومَعَادهم؛ فالشريعة 
لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به فإذا 
احتال العبدٌ على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله وتعطيل ما شرع الله كان 
ساعيا في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطاله”" ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع ونقض حكمته 
فيه ومناقضته له. 


والثانى : أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة, ولا هو مقصوده» و0 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) زاد (د): قبلها: «هل» ووضعها بين معقوفتين» ولا وجود لها في سائر الأصول» ولا في 
«بيان الدليل». 

(۳) في «بيان الدليل» (ص٤٤):‏ «ما أسمج هذه!». 

(:) كذا في (ق) و(ك)ء وفي سائر النسخ: «مقاتل بن محمد»!! والصحيح ما أثبتناه» وهو 
المروزي» أبو الحسن الكسائي» لقبه (رخ)» روى عنه أحمد في «المسند» ٠٥۲ /٤(‏ 
4۱( ترجمته في : : «الجرح والتعديل» (م/ه١٠).‏ و«تاريخ بغداد» (۳/ ۲۷۵). و«ثقات 
ابن حبان» (۹/ ۸۱). 

(5) في (ك): «ذکر فرجه). 

0) بدايات هذا الفصل أخذها ابن القيم من «بيان الدليل» ( ص٠٢۳‏ - فما بعدها)» بشيء من 
التصرف . 

(۷) في المطبوع: «إبطالها». 

(A)‏ في (د) و(ط): «بل هواء وقال (د): «نسخة: وهو ظاهر المشروع؟. 

قلت : وفي «بيان الدليل»: «بحيث يكون ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوداً به؛. 
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ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصوداً له» والمقصود له هو المحرم نفسه» وهذا 
ظاهرٌ كل الظهور فيما يقصد الشارع؛ فإن المرابي مثلاً مقصوده الربا المحرم» 
وصورة البيع الجائز غير مقصودة له» وكذلك المتحيّل على إسقاط الفرائض 
بتمليك ماله لمن لا يهبه درهماً واحداً حقيقة [بل]“ حقيقة مقصوده إسقاظ 
الفرض» وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى شريعته التي هي غذاء القلوب 
ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلاً تحيل حتى”" قلب الغذاء والدواء”” إلى ضدهء 
فجَعل الغذاء دواءً والدواء غذاءً» إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته؛ 
لأعلك الناش > قمن عش إل الأذوية التشبهلة ف ضور ها أو ا افا و ا 
غذاءً للناس» أو عمد إلى السموم القاتلة فغيّر أسماءها”' وصورتها وجعلها 
أدوية» أو إلى الأغذية الصالحة فغيّر أسماءها”*' وصورها؛ كان ساعياً بالفساد فى 
الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء 
والدواء للأبدان» وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها. 


[الإشارة إلى الحكمة فيي تحريم ما حَرّم الله] 

وبيان ذلك على وجه الإشارة أن الله سبحانه وتعالى [إنما]*؟ حرم الربا 
والزنا وتوابعهما ووسائلهما؛ لما في ذلك من الفسادء وأبَاحَ البيع والنكاح 
. وتوابعهما؛ لأن ذلك مصلحة محضة» ولا بد أن يكون بين الحلال والحرام قَرْق 
في الحقيقة» وإلا لكان البيع مثل الربا والنكاح مثل الزناء ومعلوم أن الفرق في 
الصورة دون الحقيقة مُلْغْى عند الله ورسوله و[فى] فِطر عباده؛ فإن الاعتبار 
بالمقاصد والمعانى فى الأقوال والأفعالء فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد 
كان حكمها واحداًء فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعانى كان حكمها مختلفاًء 
وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت مقاصدهاء وعلى هذه القاعدة 
فى لامر والنهي والثواب والعقاب» ومَنْ تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة 
هذا؛ فالأمر المُحُتال به على المُحرّم صورتّه صورةٌ الحلالٍ» وحقيقتّه ومقصوده 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

)۲( ف (ن) و(ق): «تحيل على». (۳) فى (ك) و(ق): «الدواء والغذاء». 

(5) في (ق): «اسمها». 6 اه الو ين O‏ و(ك) و(ق). 
0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في المطبوع: «يبني». 
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حقيقة الحرام؛ فلا يكون حلالاً فلا يترتب عليه أحكامٌ الحَلَالٍ فيقع باطلاًء 
والأمر المحتال عليه حقيقته حقيقة الأمر الحرام وإن لم تكن صورثه صورتّه 
فيجب أن يكون حراما لمشاركته للحرام في الحقيقة. 

1لا نعلّق الأحكام إلا على المعاني] 
ويا لله العجب! أين القياس والنظر في المعاني ا رقو الموثرة قرفا 

ا a E‏ ورعاية المصالح ود تحقيق المَتاط وتنقيحه 
وتخريجه”'' وإبطال قول مَنْ عَلَّقَ الأحكام بالأوصاف اة التي لا مناسبة بينها 
وبين الحكم» فكيف يعلّقه بالأوصاف المناسبة لضد الحكم؟ وكيف تعلق الأخكام 
على مجرد الألفاظ والصّور الظاهرة التي لا مناسبة بينها وبينها ويَّدّع المعاني 
المناسبة المقتضية”' لها التي ارتباظهًا بها كارتباط العلل العقلية بمعلولاتها؟ 
والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر”” المتمسكين بظواهر كتاب 
ربهم وسنة نبيهم حيث لا يقوم دليل يخالف الظاهر ثم يتمسك بظواهر أفعال 
المكلفين وأقوالهم“ حيث يعلم أن الباطنَ والقصدّ بخلافٍ ذلك؟ ويعلم لو تأمل 
عق التامل أن مقصود الشارع غير ذلك» كما يقطع بأن مقصوده ومن إيجاب 
الزكاة سد حَلَّة المساكين وذوي الحاجات وحصول المصالح التي أرادها 
بتخصيص هذه الا من حماية المسلمين ا عن حوزة ة الإسلام» فإذا 
أسقطها بالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحَصّل مقصود المتحيل . 


[الواجب هو أن يحصل مقصود الله ورسوله] 
والواجب الذي لا يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله وتبطل مقاصد 


)١(‏ كتب الناسخ في هامش (ق): «تنقيح المناط : تلخيص الوصف الذي أناط الشارع الحكم 
به وربطه به» وتنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط متقاربة في اللفظ وقد تشتبه 
معانيهاء وتحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الصورة المتنازع فيهاء وتخريج 
المناط هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم بطريق دالة على ذلك فكأنه أخرج العلة من 
معان كنهيه ية عن بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل وتنقيح المناط أن العلة مذكورة في النص 
فلم يستخرجها بل نقح النص ع م O‏ 
الذي جامع أهله في رمضان بالكفارة فالعلة الجماع في رمضان وأما كون المجامع جامع 
زوجته أو كونه أغرافا فهذا وصف طردي لا يلتفت إليه ولا يعلل به). 

(۲) في المطبوع: «المفضية». )۳( في (ق): «الظاهرية». 

(:) في (ق): «أقوال المكلفين وأفعالهم»؛. (0) في (ن) و(ك): «الأصناف». 


المتحيلين المخادعين» وكذلك يعلم قطعاً أنه إنما حرم الربا لما فيه من الضرر 
بالمحاويج» وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك كان 
سَعْياً في إبطال مقصود الشارع وتحصيلاً لمقصود المرابي» وهذه سبيل جميع 
الحيل المتوسّل بها إلى تحليل الحرام وإسقاط الواجب» وبهذه الطريق تبطل 
جميعا"» ألا ترى أن المتحيل لإسقاط الاستبراء مُبْطل لمقصود الشارع من 
حكمة الاستبراء ومصلحته؛ فالمعينٌ له على ذلك مُفوت لمقصود الشارع مُحصّل”" 
لمقصود المتحيل» وكذلك التحيل على إبطال حقوق المسلمين التي ملكهم إياها 
الشارع وجعله أحق بها من غيرهم إزالة لضررهم وتحصيلاً لمصالحهم. 


[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل] 

فلو أَبَاحَ التحيل لإسقاطها لكان عدم إثباتها للمستحقين أولى وأقل ضرراً من 
أن يثبتها ويوصي بها ويبالغ في تحصيلها ثم يشرع التحيّل” " لإبطالها وإسقاطهاء 
وهل ذلك إلا بمنزلة من بى بناءً مشيداً وبالغ في إحكامه وإتقانه» ثم عاد قَنَقَضْه 
وبمنزلة من أمر بإكرام رجل والمبالغة في بره والإحسان إليه وأداء حقوقه» ثم أباح 
لمن أمره أن يتحَيّل بأنواع الحيل لإهانته وترك حقوقهء ولهذا يسيء الكقار 
والمنافقون ومَنْ في قلوبهم مرض”' الظَنَّ بالإسلام والشرع الذي بعث [الله]”' به 
رسوله حيث ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به الرسول وعَلِموا مناقضتها للمصالح 
مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده؛ فإنه 
نهاهم عما نهاهم عنه حمية وصيانة» فكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ 
وكيف يبيح لهم التحيل على إسقاط ما فَرّضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التي 
أحنّها عليهم لبعضهم بعضاً لقيام مصالح النوع الإنساني التي لا تتم إلا بما 
شرعه؟ فهذه الشريعة شَرَّعَهَا [1]''' الذي علم ما في ضمنها من المصالح 
والحكم والغايات المحمودة وما في خلافها من ضد ذلك» وهذا أمرٌ ثابتٌ لها 
لذاتها وبائن من أمر الرب تبارك وتعالى بها ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحةٌ 
وحَسَنُ في نفسهء و[اكتسى]”'' بأمر الرب تعالى مصلحة وحسناً آخرء فازداد حسناً 
بالأمر ومحبة الرب وطلبه له إلى حسنه في نفسه» وكذلك المنهي عنه مَفْسَدة 


)١(‏ في (ن) و(ك): «جميعها». (۲) فيي (ن): «محلل». 
() في (ك): «التحليل». (5) في المطبوع و(ك): «المرض». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
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[وقبيح !"© في نفسهء وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبعْضه له وكراهيته له قبحاً إلى 
قبحهء وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب حسْنه قبحا بتغير الاسم والصورة مع بقاء 
الماهية والحقيقة» ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حرم بيع 
الثمار قبل بذ ضلاحها"" لما فيه من مفسدة التشاحن والتهاجر 4 ولما يودي 
إليه ‏ إن منع الله الثمرة ‏ من أكل مال أخيه بغير حق ظلما وعدواناء ومعلوم قطعا 
أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدو الصلاح؛ فإن الحيلة لا تؤثر 
فى زوال هذه المفسدةء ولا فى تخفيفهاء ولا فى زوال ذرَّة منها؛ فمفسدة هذا 
ا امو كلسم نا نيك إن لم َزدْه فساداً لم تزل فسادء وكذلك 
شرع الله تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد الأنساب وسّقي 
الإنسان بمائه“ رَرْع غيره» وفي ذلك من المفاسد ما تُوحِبُ العقولُ تحريمه 
[و]"“ لو لم تأت به شريعة» ولهذا قَطَرٌَ الله الناس”" على استهجانه واستقباحه» 
ويَرَوْنَ من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليهاء ولهذا حرم 
نكاح الزانية وأوجب العِدَدَ والاستبراء» ومن المعلوم قطعاً أن هذه المفسدة لا 
تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراءء ومن المعلوم قطعاً أن هذه المفسدة لا تزول 
بالحيلة على إسقاط الاستبراء“» ولا تخفتء وكذلك شرع الحجٌّ إلى بيته لأنه 
قوام للناس في معاشهم ومعادهم» ولو عل البيت الحرام عاماً واحداً عن الحج 
لما أمهل الناس» ولَعُوجِلوا بالعقوبة» وتوخّد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج 
بالموت على غير الإسلام» ومعلوم أن التحيل لإسقاطه لا يزيل مفسدة الترك» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ك) و(ق): «التشاجر والتشاحن». )٤(‏ في (ك) و(ق): (مائه). 

)٥(‏ في (ق): «الفساد». (1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(۷) فى (ق): «العباد». 

(8) انظر الاستبراء» وحكمة مشروعيته وحرمة التحيل لإسقاطه فى فزاد المعاد» (189/4). 

a 33‏ جارف ور ويه عل كو ألى E‏ لفك للف اذا عونا حل متلق إلن 
بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت بويا أو نصرانياً» . 

رواه الترمذي )8١7(‏ في الحج: باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة وابن أبي حاتم في 

«التفسير» (ق58/أ) وابن جرير (54/؟١)‏ والعقيلي (58/4”) وابن عدي (۷/ ,)508٠‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲٠۹/۲(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
)٤۳٤(‏ وابن مردويه ‏ وأورد إسناده ابن كثير (۲/ )۷١‏ - والتيمي في «الترغيب» (رقم 
٠٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (رقم ۳۹۷۸) وابن حزم في «المحلى» )٥۳/۷(‏ من طريق = 
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= هلال بن عبد الله حدثني أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عنه. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه فقد روي عن علي موقوفاً ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا . 

وقال ابن عدي: هلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث»› 
وليس الحديث بمحفوظ ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث. 

وأما ابن الجوزي فقد نقل عن الشعبي تكذيب الحارث الأعور. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في «الكامل» )١177١0 /٤(‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲٠۹/۲(‏ من طريق عبد الرحمن القطامي حدثنا أبو 
المهزم عنه مرفوعاً: «من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع عا ]ان ا 
ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهودياً أو نصرانياً». 

قال ابن الجوزي: فيه أبو المهزم يزيد بن سفيان قال يحيى : ليس حديثه بشيء وقال 
النسائي: متروك الحديث وفيه عبد الرحمن القطامي قال عمرو بن علي: كان كذاباًء 
وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته. وله شاهد أيضاً من حديث أبي أمامة؛ وله عنه 
طریقان : 

الطريق الأول: شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عنه مرفوعاً. 

أخرجه الدارمي في مسنده (۲۸/۲ - 19) والبيهقي (7”54/5)»: وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ )١١١‏ وسعيد بن منصور وأحمد واو ل هنا فى «التلخيص 
الحبير» (۲/ ۲۲۲) و«نصب الراية» (411/5) - . ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وليث ضعيف» وشريك سىء الحفظ» ومما يدل على سوء 
حفظ شريك أن سفيان الثوري رواه عن ليث فجعله عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً 
دون ذكر أبي أمامة. 

أخرجه أحمد في كتاب «الإيمان» ‏ كما في «نصب الراية» (417/5) - نقلاً عن «تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي وليس هو في المطبوع منه (۲/ )۳۹١‏ - وقد رواه أيضاً مرسلاً 
ابن علية كما عند أحمد أيضاًء وأبو الأحوص كما عند ابن أبي شيبة. 

الطريق الثاني : عمار بن مطر عن شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عنه. 

أخرجه ابن عدي )۱۷۲۸/٥(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)7١9/7(‏ 

قال ابن عدي عن مطر: متروك الحديث». وختم ترجمته بقوله: الضعف على رواياته 
بين وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير. 

وقد ورد موقوفاً على عمرء أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما فى «التلخيص» (۲۲۳/۲) - 
والبيهقي (5/ )۳۳٤‏ قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طرقه (۲۲۳/۲): وإذا انضم هذا 
الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً... وتبين بذلك خطأ من 
ادعى أنه موضوع . 
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ولو أن الناس كلهم تحيّلوا لترك الحج والزكاة لبطلت فائدة هذين الفرضين 
العظيمين» وارتفع مز لاز ما ةوقل للتامن امه مع كلت أن 
تتحيلوا لإسقاطهما فافعلواء فليتصور العبد ما فى إسقاطهما من الفساد المضاد 
لشرع الله اوسا و حكيعة. وكذلكت اللحدرد جما الله الى (واجر للتفوسن 
وعقوبة ونكالاً وتطهيراًء كَشَرْعُهَا من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد» بل 
لا تتم سياسة مَلِك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم» 
ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس 
الشريرة على تلك الجنايات إذا علمت أن لها طريقا إلى إبطال عقوباتها فيهاء 
وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل؛ فإنه لا فرق عندها البتة بين أن تعلم أنه 
لا عقوبة عليها فيها وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها إسقاطها بأدنى الحيل» 
ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وال أو أمير يأخذ على يَدٍ 
الجَئاة ويكفت شرهم عن الناس إذا لم يمكن أرباب الحيل أن يقوموا بذلك» وهذا 
بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائق ما بعث الله به رسوله يَكلِ؛ 
فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير ولا والٍ. 


[طرف مما كان عليه أهل المدينة] 


كما كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فإنهم كانوا 
يحدُون بالرائحة وبالقَيْء وبالحبّل وبظهور المسروق عند السارق» ويقتلون في 
القسّامة» ويعاقبون أهل التهم» ولا يَقْبَنُونَ الدعوى التي تكذّبها العادة والعرفء 
ولا يرون الحيل في شيء من الدين ويعاقبون أربابهاء ويحبسون”" في التهم حتى 
يتبين حال المتهم» فإن ظهرت براءته خلوا سبيله» وإن ظهر فجوره قرّروه بالعقوبة 
اقتداء بسنة رسول الله كك في عقوبة المتهمين وحبسهم؛ فإن رسول الله ية حبس 
في تهمة وعاقب في تهمة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى'" مِنْ ذِكر ذلك عنه وعن 
أصحابه ما فيه شفاءٌ وكفاية وبيان لإغناء ما جاء به عن كل وال وسائسء» وأن 


= أقول: قد لا يحكم على الحديث بالوضع»ء لكن يبقى الحديث ضعيفاً كما قال العقيلي 
والدارقطني : لا يصح فيه شيء» ومرسل ابن سابط فيه ليث وهو ضعيف» وطرقه الباقية 
ضعيفة جداًء ويظهر أن الصحيح فيه الوقف» والله أعلمء وانظر: «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم ١١١‏ - بتحقيقي). 

)١(‏ مضى تخريج ذلك مسهباًء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۲) في (ق): «ويحبسونهم». (۳) وتخريجه هناك . 
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شريعته التي هي شريعته لا يحتاج معها إلى غيرهاء وإنما يحتاج إلى غيرها مَنْ لم 
يُحِظ بها علماً أو لم يقم بها“ عملاً. 


[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل] 

والمقصود أن ما في ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح 
يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها ويسقطهاء وأن ذلك مناقضة ظاهرةء ألا 
ترى أنه بالَّعّ في لعن المحذل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي في التحليل التي يعجز 
البشر عن الإحاطة بتفاصيلها؛ فالتحيل على صحة هذا النكاح بتقديم اشتراط 
تحريمه والمبالغة في لعن فاعله تعبداً لا يُعْمّل معناه» بل هو معقول المعنى من 
محاسن الشريعة» بل لا يمكن شريعة الإسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء أن 
تأتي بحيلة؛ فالتحيّل على وقوعه وصحته إبطال لغرض الشارع وتصحيح لغرض 
المتحيل المخادع . 


الم حرم الصيد في الإحرام] 

وكذلك الشارع حَرّم الصيد في الإحرام وتوعّدَ بالانتقام على مَنْ عاد إليه 
بعد التحريم"» لما فيه من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الرب من فاعلهء 
ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة لا تزول بنصب الشاك له قبل الإحرام بلحظة. [فإذا 
وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الجلّ بلحظة]“» فإباحته لمن فعل هذا إبطال 
لغرض الشارع الحكيم وتصحيح لغرض المخادع . 

[حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ فى نهار رمضان] 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على من وطئ في نهار رمضان فيه من 
المصلحة جَبْر وهن الصوم» وزجر الواطئ» وتكفير جرمه» واستدراك فرطه» وغير 
ذلك من المصالح التي علمها مَنْ شرّع الكفارة وأحبها ورضيهاء فإباحة التحيل 
لإسقاطها بأن يتغدّى قبل الجماع ثم يجامع نقضٌ لغرض الشارعء وإبطالٌ له 
)١(‏ في المطبوع: «به». (؟) في (ك): «الإسلام؟. 


(9) في (ك) و(ق): «تحريمه». 
0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 
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وإعمال لغرض الجاني المتحيل وتصحيح لهء ثم إن ذلك جناية على حق الله وحق 
العبيد؛ فهو إضاعة للحقين وتفويت لهما. 


وكذلك الشارع شَرَعَ حدود الجرائم التي تتقاضاها الطباع أشَّدٌَ تَقَاضٍ لما في 
إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والآخرة» بحيث لا يمكن سياسة ملك ما من 
الملوك أن يخلو من عقوباتها ألبتة» ولا يقوم ملكه بذلك» فالإذن في التحيل 
لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو أعظم منها نمض 
وإبطال لمقصود الشارعء وتصحيح لمقصود الجاني» وإغراء بالمفاسد» وتسليط 
للنفوس على الشر. 


[عود مرّة أخرى إلى إبطال الحيل] 
ويا لله العجب! كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة في المنع 
منه وقتل فاعله شر القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرها ثم يسقط بالتحيل عليه 
بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يعجز عن ذلك زانٍ 
أبدا؟ وهل في طباع وُلّاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني: أنا استأجرتها للزناء 
أو استأجرتها لتَطويّ ثيابي ثم قضيت غرضي منها"» فلا يحل لك أن 


)١(‏ هذا مذهب الشيعة الإمامية. 

انظر: «اللمعة الدمشقية» (9/ لاه)» «شرح شرائع الإسلام» .)٠١ /٤(‏ 

ونقل ابن حزم في «المحلى» عن ابن الماجشون أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على 
المخدم إن وطئها!! وبه قال أبو حنيفة والمعتمد في المذهب قول أبي يوسف ومحمد» 
وهو وجوب الحد. 

المجمع الأنهر» »)546/1١(‏ «شرح فتح القدير» »)١6١/5(‏ «المبسوط» »)٥۸/۹(‏ 
«الدر المختار» .)۲۹/٤(‏ 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى وجوب الحد أيضاًء انظر: «جامع 
الأمهات» (ص5١0)»‏ «حاشية الدسوقي» »)٠١ /٤(‏ «بداية المجتهد» (۲/ 2)775 «شرح 
الخرشي» (۷1/۸)» «عقد الجواهر الثمينة؛ (۳/ .)٠۷‏ «الذخيرة» /١١(‏ 1۷)» «الإشراف» 
0 رقم ۱١۸۷‏ - بتحقيقي)» المحلى» (١١/١١٠)ء‏ «حلية العلماء» (۸/ »)٠١‏ 
«المقنع» (6/ c(1‏ «المغني» ( .)15/٠‏ 

والحق في هذا كله وجوب الحدء إذ عدمه فيه معنى يعارضه كتاب الله» قال الله 
تعالى : َة ون جلد [النور: 7]ء قاله ابن الهدام في «شرح فتح القدير؛ .)٠١١/٤(‏ = 
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تقيم'' علي الحد؟ وهل ركب الله في فِظر الناس سقوط الحد عن هذه 
الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفساداً للفراش والأنساب بمثل هذا؟ وهل 
يسقط الشارع الحكيم الحنَّ عمن أراد أن ينكح أمه أو ابنته أو أخته بأن يعقد 
عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك”"'؟ وهل زادهُ صورة العقد المحرم إلا فجوراً 


= ويتأيد هذا: بما ورد «مهر البغي سحت»» ولأن الزنى مع الإجارة يدل على غاية 
الرضى والاختيار» والعقوبة الشرعية تزداد مع كمال الرضى» وتقلل أو تخفف مع 
نقصانهاء ولأن أغلب جرائم الزنى تقع لقاء أجور» فاعتبار الأجور شبهة لإسقاط الحدء 
يعني فسح المجال أمام 0 لاوا تا مده السريمةه: ويزلك تذهب الحكمة من تشريع 
الحدود المشرعة للزجرء والله أعلم. 
وانظر: «بدائع الفوائد» للمصنف (۳/ .)٠١١‏ 
)١(‏ في (ق): «فلا يحل لكم أن تقيموا». 
(؟) مذهب الحنفية إن كان عالماً بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة» 
وإن لم يكن عالماً؛ فلا تعزير عليه» وهو رأي زفر والثوري. 
انظر: «المبسوط» (۹/ ۰)۸٥‏ «مختصر اختلاف العلماء) (/597/ رقم ,)١515‏ 
«البناية»  957/0(‏ 6٠١5)ء‏ «اللباب» (١/٠٠")ء‏ «الهداية» »)١57//54(‏ «الدر المختار» 
/۲) «بدائع الصنائع» (۹/ ٤‏ ) «الفتاوى البزازية» (558/5)» «فتح القدير» (5/ 
6 
ومذهب الشافعية أن من نكح ذات محرم حدء سواء كان عالماً أم جاهلاً. 
انظر: «المهذب» (۲۹۹/۲)» «معالم السنن» (559/7)»: «أسنى المطالب» (5/ 
۷ «المنهاج» (ص۱۳۲)» «مغني المحتاج» »)١557/5(‏ «حلية العلماء» (۸/ »)٠١‏ 
«مختصر الخلافيات» (479/5/ رقم ١۲۹)ء‏ «روضة الطالبين» (١٠/٤4)ء‏ «المجموع؟ 
0/59 ه2). 
ومذهب المالكية:. لزمه الحد إن كان عالماً بالتحريم» انظر: «المدونة» (4/ ۳۸۳ أو 
5 -_ طدار صادر)ء «الكافى» (٤۷٥)ء‏ «أسهل المدارك» .)١77/(‏ «مواهب 
الجلیل» (141/7): «جامع الأمهات» (ص6١0)»‏ «التاج والإكليل؛ (5/ 197): «عقد 
الجواهر الثمينة» (/507)» «الإشراف» (5/١1؟‏ رقم ١087‏ بتحقيقي)» «الذخيرة» 
)60/1١(‏ وهذا مذهب أبي يوسف ومحمدء وإليه ذهب ابن حزم . 
انظر: «الدر المختار» (5/ .)۲٤‏ «الفتاوى البزازية») (5/ ۲۸٤)ء‏ «المحلى» (8/ .)١١٠١‏ 
ومذهب أحمد عليه الحد وفي الأرجح هو القتل. 
انظر: «المغني» 79^ ). «الإنصاف» /۱١(‏ ۱۸۳ ٥۱۸)ء‏ ا3 تنقيح التحقيق) (۳/ 
.)۰٤‏ «منتهی الإرادات» (۳/ ۸٤۳)ء‏ «كشاف القناع» (98/5)» 0/*(. 
وهذا مذهب جابر بن زيد وإسحاق بن راهويه وأيوب السختياني وابن أبي خيثمة» 
أفاده ابن قدامة» وعزاه ابن القيم في «الداء والدواء» (ص07؟) لأحمد وإسحاق وجماعة 
من أهل الحديث. 


ا واستهزاء بدين الله وشرعه ولعباً بآياته؟ فهل يليق به مع ذلك رفع هذه 
العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة التي فعلها مضمومة إلى فعلها الفاحشة بأمه 
تناح" وام قاين O‏ المناسبات والعلل المؤثرة والإنكار على 
الظاهرية؟ فهل بلغوا بالتمسك بالظاهر عُشْرٌ مِعْشّار هذا؟ والذي يقضى منه 
الجا يقال لا عند ت ا نظام القر ان وال وة 
بخلاف هؤلاءء والله ورسوله منرّه عن هذا الحكم. 

ويا لله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس وكلما 
أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكي» والدار التى دخلتها داري» والرجل 
الذي خلت :دار عتدي؟ قال آريات الل “سقط عيه الد بدعزى. ذلك فيل 
ا بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة» فضلاً عن شريعة نبى من الأنبياءء فصلا عن 
اة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ ۰ 

وكذلك الشارع أوجب الإنفاق على الأقارب؛ لما في ذلك من قيام 
مصالحهم ومصالح المنفق» ولما في تَركهم من إضاعتهم؛ فالتحيل لإسقاط 
الواجب بالتمليك في الصورة مناقضة لغرض الشارع وتتميم لغرض الماكر 
المحتالء وعَوْدٌ إلى نفس الفساد الذي قصد الشارع إعدامّه بأقرب الطرق» ولو 
تحيل هذا المخادع على إسقاط نفقة دَوَابه لهلكواء وكذلك ما فرضه الله تعالى 
للوارث من الحيرات هو حى له جعلة أولى من سائن انان بد فإناحة التخيل 
لإسقاطه بالإقرار بماله كله للأجنبي وإخراج الوارث مُضَّادَّة لشرع الله ودينه ونقض 
لغرضه وإتمام لغرض المحتال» وكذلك تعليم المرأة أن تقر بِدَيْنٍ لأجنبي إذا أراد 
زوجها السفر بها. 


قضل 
[أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة] 

وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمة» بل تناقضها أعظم مناقضة. 

وبيانه أن الشافعي ولب يحرم مسالة مد وة ودرهم بمد ودرهه'"', ويبالغ في 


(1) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
(؟) في (د): «بمدين ودرهمين»» وقال (د): «في نسخة: «بمد ودرهم»» وهو يوافق ما يذكر 
بعد» اه. قلت : عند الشافعية: ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد = 


را ا س ا 
تحريمها بكل طريق خوفاً أن يُتّخذْ حيلة على نوع ما من ربا القَضل» فتحريمٌة 
للحيل الصريحة التي يتوصل بها إلى ربا النساء أولى من تحريم مد عجوة بكثير؛ 
فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا الفضل أخف من التحيل بالعِيئَةٍ على 
ربا النساءء وأين مفسدة هذه من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الريا في هذه من حقيقته 
في تلك؟ وأبو حنيفة يحرّم مسألة العينة'''» وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في 
مسال عل عجوة بان تشه خمسة عقدر ذرهما تعكرة فى خجرقة؛ فالشافعي يبالغ في 
تحريم مسألة مد عجوة ويبيح العينة» وأبو حنيفة يبالغ في تحريم العينة ويبيح 
مسائل مد عجوة» وبتوسع فيهاء وأصل كل من الإمامين وا في أحد البابين 
يستلزم إبطال الحيلة في الباب الآخرء وهذا من أقوى التخريج على أصولهم 
ونصوصهمء وكثير من الأقوال المخَرّجة دون هذا. 


[الحيل تقتضى تقتضي رفع التحريم] 

فقد ظهر أن الحيل المحرمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام موجبه 
ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه» وذلك حرام من وجوه: 

أحدها: استلزامها فعل المحرم وترك الواجب. 

والثاني : ما تتضمنه”" من المّكر والخداع والتلبيس. 

والثالتك + الأغراء بهاو الدلالة عليه وتعلينيا 15 ل كه 

والرابع : إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها . 

والخامس: أن صاحبها لا يتوب منها ولا يعذها ذنبا. 

والسادس: أنه ادع الله كما يخادع المخلوق. 

والسابع: أنه يسلّط أعداء الدين على القّدْح فيه وسوء الظن به وبمن شرعه. 

والثامن: أنه يُعْمِلُ فكره واجتهاده في نقض ما أبرمه الرسول وإبطال ما 
أوجبه وتحليل ما حرمه. 
= العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة» كبيع ثوب ودرهم بدرهمين» ومد عجوة ودرهم 


بدرهمين» انظر: «المهذب» (۲۷۳/۱) و«المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» 
(۳۲۳/۱) و«الزاهر» (١؟١ ‏ ط دار فكر عمان)» و«الموافقات» (۳/ ۱۲۷ ۔ ٠١١‏ ۔ 
بتحقيقى)» و«الحيل الفقهية فى المعاملات المالية» .)١55(‏ 

(1) انظر: «الهداية» (۳/ ٠۸)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) في (د): ايتضمن»» وفي (ك): اتضمنه». 
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والتاسع : أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعذوان» وإنما اختلفت الطريقٌ؛ فهذا 
يعين عليه بحيلة ظاهرمًا صحيح مشروع يتوصل بها إليه» وذاك يعين عليه بطريقه 
المفّضية إليه بنفسهاء فكيف كان هذا معيناً على الإثم والعدوان والمتحيّل المخادع 

العاشر: أن هذا ظلم فى حقٌ الله» وحق رسولهء وحق دينه» وحق نفسه» 
وحق العبد المعيّن» ا عموم المؤمنين؛ فإنه يَغْرِي به ويعلمه ويدل عليه» 
والمتوصل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه» ومَنْ تعلق به ظلمه من المعيّنين 
فإنه لا يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدي به الناس. فأين فساد أحدهما من 
الآخر وضرره من ضرره؟ وبا لله التوفيق . 

ق 5 
[حجج الذين جوَّزوا الحيل] 

قال أرباب” الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل» وأجلبتم بِخَيْل الأدلة 
ورَجلها وسمينها ومهزولهاء فاسمعوا”” الآن تقريرها واشتقاقها من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام» وأنه لا يمكن أحداً إنكارها. 


[أدلتهم من القرآن] 

قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: وُذ يرك نتا انرب به لا كث 
[ص : ]٤‏ فأذن لنبيه أيوب أن يتحلل من يمينه بالضرب بِالصَعْتْ» وقد كان تدر أن 
يضربها ضربات متعددة» وهى فى المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة؛ فأرشده 
تعالى إلى الحيلة في خروجه من اليمين» فنقيس عليه سائر الباب» ونسميه وجوه 
المخارج من المضائق» ولا نسمّيه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها. 

وأخبر الله تعالى عن نبيه يوسف #4 أنه جعل صُوَاعَه في رَحُل أخيه 
فصل .ذلك إلق اعا من ره ا زذلاك رار اه برضا وا کا 
قال: «اكتلكت كذ لوش ما کان اعُد لَحَاهُ في دن الیب لہ أن جس آل 


000( كذا في (ن) و(ك) و(ق) وفي سائر النسخ : «حقوق». 
(۲) في (ك): «أصحاب». 

(۳) كذا في (ك) و(ق)» وفي سائر النسخ: «فاستمعوا). 
(4) في المطبوع و(ك): امعدودة». 
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ورو ر 


[نرفع دحت هّن 6 وفوف حل ذى عِلْوِ عليه ]4 [يوسف: 76] فأخبر أن هذا 
كيده لنبيه» وأنه بمشيئته» وأنه يرفع درجة عبده بلطيف العلم ودقيقه الذي لا 
يهتدئ إليه سواهء وأن ذلك من علمه وحكمته. 

وقال تعالى: #وبكروا محرا وَمَكَرَْا مڪ وَهُمْ لا مَتمُرُورت4 [النمل: ٠‏ 
فأخبر تعالى أنه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله» وكثير من الحيل هذا شأنهاء 0 
بها على الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه؛ فتكون وسيلة إلى نصر 
مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل . 

والله تعالى قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن» ولكن جازاهم بجنس 
عملهمء وليعلّم عباده أن المكر الذي يتوصّلٌ به إلى إظهار الحق ويكون عقوبة 
للماكر ليس قبيحا. 

وكذلك قوله تعالى: #إنَّ الْمَكَفِقِينَ يحَيعُونَ أله وهو حَددِعْهُم4 [النساء: ؟4١]‏ 
وخداعه لهم أن يظهر لهم أمراً ويبطن لهم خلافه. فما تنكرون على أرباب الحيل 
الذين يظهرون أمراً يتوصلون به إلى باطن غيره اقتداء”"" بفعل الله تعالى؟ 


[أدلتهم من السنة] 

وقد روى البخاري في اصحيحه) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد «أن 
زشول آله كل استعمل رجلا عل شیر فجاءهم بتمر جنيب قال اك "تمن رين 
هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصَّاعينء والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» 
بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيب وقال في الميزان مثل ذلك» فأرشده 
إلى الحيلة على التخلص من الربا بتوسط العقد الآخرء وهذا أصل في جواز العِيئَةِ. 

وهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وزان" المعاريض في القَّؤْل؟ وإذا 
كان في المعاريض منْدوحة عن الكذب ففي معاريض الفعل منْدُوحة عن 
المحرمات وتخلص من المضايق. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

() في (ن) و(ك) و(ق): «أفتوا»» وقال (د)» و(ط): فى نسخة: «اقتدوا»» وزاد (ط): 
«انظر : «أعلام الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي e‏ ص۷٥۱))‏ . 

(۳) «نوع جيد من أنواع التمر؛ (و). 

)€( سبق تخريجه» وفي النسخ المطبوعة: «الجميع» بدل «الجمع؟. 

(5) في (ك): «القرآن بمثل». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «وزن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 
ولقد لقي النبي يي طائفة من المشركين وهو في تَمَّر من أصحابه» فقال 

المشركون: ممن أنتم؟ فقال رسول الله كَِّ: «نحن مِنْ مَاء؛ فنظر بعضهم إلى 

بعض» فقالوا: أحياء اليمن كثير» فلعلهم منهم» وانصرفوا"" . 
افا جاه جل إلى النبن كله قال انى فقال > ما دي إلا 

ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبى كليَةِ: «وهل يلد الإبل إلا 

النوق؟». 
وقد رأت امرأةٌ عبدٍ الله بن رواحة عبد الله على جارية له» فذهبت وجاءت 

بسكين» فصادفته وقد قضى حاجته» فقالت : لو وجدتك على الحال التى كنت 

عليها لوّجَأتك», فأنكرء فقالت: فاقرأ إن كنت صادقاًء فقال: 

مبوعذت يان وردان حكن:. .. وأ الجان ا 
وأ قالش فوق الاء اف :ووز الك زب الفا تا 
وتتحجمله فلائكة كرام ملايكةالل ودا 

الت امت بكتاب الله لن بصري » فبلغ النبي کیا و فضحك فضحك ولم 

)1١(‏ رواه ابن هشام عن شيخه ابن إسحاق (0>/0*”) قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» 
فذكر قصته... ثم ذكره. 

ورواه من طريقه الواقدي في «المغازي» »265١ /١(‏ والطبري في «تاريخه» (2))15757/7 
ونقله ابن كثير في «البداية والنهاية» (/ 22775 وابن سيد الناس في «عيون الأثر» /١(‏ 
»© وابن الجوزي في «الأذكياء» »)٠١١ - ١50(‏ وابن القيم في «الطرق الحكمية» 
(ص ١5)؛‏ عن ابن إسحاق» وهو مرسل؛ محمد بن يحيى هذا تابعي . 

(۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) فى (ق): «عندنا». 

)٤(‏ رواه أحمد (/5617)»: والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۸)» وأبو داود )٤۹۹۸(‏ في 
(الأدب): باب المزاح» والترمذي )١1941(‏ في (البر): باب ما جاء في المزاح» وفي 
«الشمائل المحمدية» «(TTA)‏ وأبو يعلى «((TVVT)‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» 
(ص۷۸)» والبيهقي »)۲٤۸/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (11/ 181 - 187) (رقم 
6 من طريق خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس. وهذا إسناد صحيح. 

(ه( في «الاستيعاب»: «حق). 

0( ت (د)» و في نسخة: وتحمله ملائكة شداد»» وزاد (ط) «انظر: «أعلام 

كرك" واللسخة المشار إليها ت O)‏ و(ق)» وفي «الاستيعاب» (غلاظ)» وما أثبتاه 
هنا موافق لما في «الرد على الجهمية». 

(۷) في (ك) و(ق): «فقالت». 
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ینکر عله » وهذا تحيل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ليتخلص به من 
مكروه الغيرة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١١١/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)5054/١(‏ وابن أبي 
الدنيا - ومن طريقه ابن عساكر (55" - ۳٤۷‏ - تراجم عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) 
- والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 777 بتحقيقي) عن أبي نعيم» والدارقطني (۱۲۱/۱) 
والبيهقي في «الخلافيات» (رقم ۳۲۳ - بتحقيقي) عن عمر بن زُريق كلاهما عن زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة (زاد ابن زريق: عن ابن عباس) قال: كان ابن 
رواحة مضطجعاً. . . وذكر نحوه. 

وأخرجه ابن عساكر (ص٤٤۳)‏ عن سعيد بن زكريا عن زمعة به» دون ذكر ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف ومنقطع» عكرمة لم يلق ابن رواحة» وزمعة ضعيف عن سلمة» 
ضعّفه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيرهم» وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال 
البخاري: يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراًء انظر: «التاريخ الكبير؛ »)٤١٠/۳(‏ 
و«الجرح والتعديل» )/ (Y€‏ حتى من تساهل فيه كابن حبان» قال في «الثقات» (5/ 
086 اليعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه). 

وأخرجه محمد بن العباس اليزيدي في «أماليه» (رقم ۷ ومن طريقه ابن عساكر 
(340)» والذهبی فى «السير» (۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء قال: نا محمد بن حرب» وأبو طاهر 
المخلص فى «فوائده» - ومن طريقه ابن عساكر  )7”575(‏ والسبكى فى «طبقات الشافعية» 
۷ من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير كلاهما قال: نا عبد العزيز بن أخي 
الارن وة اة م" 

وأخرج نحو هذه القصة: ابن أبي شيبة في «الأدب» (رقم ۳۸۸) وعثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ؟8) وابن أبي شيبة (۸/  )400‏ ومن طريقه ابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو» (رقم 58) - وابن أبي الدنيا في «الإشراف» (رقم 2779 
٠١‏ و«العيال» (رقم )٥۷۳ ٠٥۷١‏ ومحمد بن الحسن في «المخارج في الحيل» (ص8 - 
٩‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص١2751‏ 747) من طرق ضعيفة ومعضلة والقصة 
فيها نكرة ظاهرة» وضعفها عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» )١74/١(‏ وأقره 
ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )٠١‏ وضعفها النووي في «المجموع» )٠١۹/۲(‏ 
ومحمد بن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» »)٤١٦/١(‏ وأتيتٌ على أسانيدها وذكر ما 
فيها فى كتابى «قصص لا تثبت» (۲۱/۲ - »)٤٤‏ فانظره وكذا «فتاوى رشيد رضا» (۳/ 
(AV _ ۷°‏ 

(تنبيه): أخرج البخاري )٠٠٠١١(‏ في (التهجد): فضل من تعارٌ من الليل فصلى» بسنده 
إلى الهيشم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة وه - وهو يقص في قصصه - وهو يذكر 
رسول الله ككهِ: إن أخاً لكم لا يقول الرفث» يعني بذلك عبد الله بن رواحة» وساق 
الأبيات وانظر تعليقي على «الخلافيات» (۳۲/۲ - ۳۸) و«سئن الدارقطني» (رقم 6؟4» 
(٦‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين D‏ € 
[أدلة من عمل السّلف] 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طعاماً لرجل”' قال: أصبحت 
صائماًء يريد أن أصبح فيما سلف [صائماً]”" قبل ذلك اليوم» وكان محمد ابن 
سيرين إذا اقتضاه بَعْض عُرّمائه وليس عنده ما يعطيه قال: أعطيك في أحدٍ اليومين 
إن شاء الله» يريد بذلك يومي الدنيا والآخرة» وسأل رجل عن المروزي وهو في 
دار أحمد ین حل فكرة الخروج إليهء 00 0 أصبعه في كقَّهء فقال: 
ليس المروزي ههناء وما يصنع المروزي ههنا؟'؟ وحضر سفيان الثوري مجلساًء 
فلما أراد النهوض منعوهء 0 أن يعودء ثم خرج وترك تله كالناسي لهاء 
فلما خرج عاد وأخذها وانصرف» وقد كان لشُرّيح في هذا الباب فقه دقيق كما 
أعجب رجلاً فرسّه وأراد أخذها منه» فقال له شريح: إنها إذا ربضت"'' لم تقم 
حتى تقام» فقال الرجل: أف أف" إنما أراد شريح أن الله هو الذي يُقيمهاء 
وباع من رجل ناقة» فقال له المشتري: كم تحمل؟ فقال: احمل على الحائط ما 
شئت» فقال: مكلت وال احلب في أي إناء شئت» فقال: كيف سِيرها؟ 
قال: الريح لا تُلْحَىُء فلما قبضها المشتري لم يجد شيئاً من ذلك» فجاء إليه 
وقال: ما وجدت شيئا من ذلك فقال: ما كذبتك. 


[أدلة أخرى لأصحاب الحيل] 
قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العُقُود وسائلَ وطرقاً إلى إسقاط 
الحدود والمأثم» ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة لزمه 
الحدء فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئها لم يلزمه الحدء وكان العقد حيلة 
على إسقاط الحدء بل قد جعل الله سبحانه الأكل والشرب واللباس حيلة على دفع 
أذى الجوع والعطش والبردء والاكتفاء حيلة إلى“ دفع [أذى]'' الصائل من 


407 30 في (ك) و(ق): «طعام رجل». 0 لين رن سن‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) أورده ابن الجوزي في «الأذكياء» :)١54(‏ وفيها: فوضع مهنا بن يحيى إصبعيه في 
راحته» وقال: ليس المروزي ههناء فضحك أحمدء ولم ينكر عليه. 


)0( في (ك): «آنه». 0( في المطبوع: «أريضت». 
(۷) رواه الخصاف في «الحيل» (ص۲) وهو في «المخارج في الحيل» (ص )٠١١‏ المنسوب 


(۸) في (ن) وك u‏ (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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الحيوان وغيره» وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك الغير» وسائر 
e‏ نيا وشرع الرهن حيلة على رجوع 

وقد روى سلمة بن ا عن يزيد الواسطي» عن عبد الكريم؛ عن 
بدا نا بريدة قال: سئل رسول الله ية عن أعظم آية في كتاب الله » 
فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك» فقام رسول الله ية من مجلسه» فلما 
أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى”'. 

[کتاب الخصاف فى الحيل] 

وقد بنى الخصاف”'' كتابه فى الحيل على هذا الحديث» ووبّه الاستدلال 
به أن من حلف [أن]"“ لا يفعل شيئاً فأراد التخلص من الحِنْثِ بفعل بعضه لم 
يكن حانثاً» فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليّدَعْ بعضه 
ويأخذ الباقي ولا يحنث» وهذا أصل فى بابه فى التخلص من الأيمان" . 


[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل] 
وهذا السلف الطيب قد فتخوا لنا هذا الباب»ء ونهجوا لنا هذا الطريق» 


)١(‏ في (ك): «العين». (۲) في (ن) و(ق): «سلمة بن أبي صالح»! 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(5) رواه محمد بن الحسن في «المخارج في الحيل» (ص۸) والخصاف في «الحيل» (۲). 
حدثنا سلمة بن صالح به هكذا!! 
ورواه الدارقطني في «سننه» 2270١8 /١(‏ والبيهقي )٦۲ /٠١(‏ من طريق سلمة بن صالح 
عن أبي خالد عن عبد الكريم بن أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يكل: لا 
أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية. . . ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال ا «الغرائب» (۳۲۹/۲ رقم 1978 - أطرافه): «تفرد به سلمة بن 
صالح عن أب بی خالد الدالاني عن عبد الكريم بن أبي أمية عن أبي بريدة) . 
قال البيهقي : إسناده ضعيف . 
أقول: سَلمة وعبد الكريم كلاهما ضعيف. وانظر: «تنقيح التحقيق» (۲/ 2406 ۸٠۷‏ - 
ط عامر صبري) 
وعزاه في «الدر المنثور» )١9/١(‏ لابن أبي حاتم. 
() هو الإمام الفقيه الحنفي أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المتوفى سنة ١17ه‏ ببغداد. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 
(۷) انظر كتابه «الحيل» (ص۷١٠)‏ (باب في الأيمان). 
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فروى قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 
إني“ لي معك حقاًء [فقال: لا0”". فقال: احلف لي بالمشي إلى بيت الله 
0 يحلف له بالمشي إلى ويك للدم وس ا و 
قال له رجل: إن فلاناً أمرني أن آني مكان كذا وكذاء 6 انا على ذلك 
المكانء فكيف الحيلة؟ قال: يقول: واللَّه ما ا إلا ما سدّدني ف 


وذكر عبد الملك بن مَيْسرة عن النَّرّال بن سَبْرة قال: جعل حذيفة يحلف 
لعثمان بن عفان على أشياء بال ما قالهاء وقد سمعناه يقولهاء [فقلنا: يا أبا 
عبد الله» سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتهاء وقد سمعناك قلتهاء 
ال إني ا '' ديني بعضه ببعض مخالمَة أن يذهب E‏ وذكر فيس بن 
الربيع» عن الأعمش» عن إبراهيم نوناد قال له: [إني]“ أنال من رجل شيئاً 
فيبلغه عني» فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: والله إن الله ليعلم.ما قلت 
من ذلك من شيء» وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو 
مُستخفٍ من الحجّاج: إن سئلتم عني [وحلفتم] فاحلفوا بالله لا تدرون أين أناء 
ولا في أي موضع أناء واغئوا [أنكم] لا تدرون أين أنا من البيت» وفي أي 


)١(‏ في (ق): «فقال له: إن». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) الخبر في «الحيل» للخصاف (ص١)‏ وفيه: «حدثنا قيس عن حماد الأعمش»! وفي 
«المخارج في الحيل» )٠١  9(‏ 0 لمحمد بن الحسن: «حدثنا يعقوب عن قيس بن 
الربيع عن حماد عن إبراهيم. . 

(5) الخبر في «الحيل» (ص۲) للخصاف» و«المخارج في الحيل» (ص*٠)»‏ وزادا: «يعني : 
إلا ما بصرني ربي٤»‏ وفي (ك): اسدني). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ن) و(ق): «اشتريت»» وفي (ك): «اشترى». 

(۷) رواه الخصاف في «الحيل» (ص۲) حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة به » 
وهو من هذا الطريق في «المخارج في الحيل» (ص١٠).‏ 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )۲۷۹/١(‏ في ترجمة حذيفة بن اليمان من طريق إبراهيم بن 
منويه: حدثنا عبيد بن أسباط : حدثئنا عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة به. 
ورواته كلهم ثقات» لكن إبراهيم هذا ينظر فيه فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي 
من المصادر. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(9) رواه الخصاف في «الحيل» (ص۲) وهو في «المخارج» (ص١٠).‏ 
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موضع منه» وأنتم اد 
وقال مجاهد عن ابن عباس: ما يسرّني بمعاريض الكلام حمر الت" . 


[الأدلة من الحديث] 
قد ثبت في «الصحيح» من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه 
ل Ee‏ _ «أن 
يكذب لامرأته. الاب نالرت 


.)01١-51٠١ص( رواه الخصاف في «الحيل» ( ص۲ ۔ ۳) وهو في «المخارج»‎ )١( 

00 رياة الحعافه بن «الكيل) رصن 6) وة بن الجن في «المخارع؟ 7 ١‏ من طريق الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه به » وإسناده ضعيف جداً» الحسن بن عمارة متروك . 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ )۱۸١‏ من طريق جرير عن منصور قال: بلغني عن ابن 
عباس أنه قال: ما أحب لي بالمعاريض كذا وكذاء. وفيه انقطاع . 

(۳) رواه أحمد (5/ 5٠07‏ و4 50)» ومسلم (5500) ٠١١(‏ وما بعده) وأبو داود في (الأدب): 
۱ ) باب في إصلاح ذات البين» والنسائي في «الكبرى» )۸٦٤۲(‏ في السيرء باب 
الرخصة في الكذب في الحرب» وفي عشرة النساء (رقم ۲۳۸)ء وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثانى» »)"١1/5(‏ والطبرانى فى «الكبير) (۱۹۳/۲۵)» و(٤۱۹)»‏ وني 
«الصغير؛ (۱۸۹)ء والبيهقي في «سننه الكبرى» (۱۹۷/۱۰ و۱۹۸) من طرق (صالح بن 
كيسان» ويزيد بن الهاد» وعبد الوهاب بن رفيع) عن الزهري عن حميد بن عبد زا 
عن أمه أم كلثوم عن النبي ا مرفوعاً به» وعند بعضهم زيادة: «ليس الكاذب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيراً» . 

لكن رواه مسلم )۲٠٠١(‏ من طريق يونس عن الزهري قال: لم يرخص في 
الكذب... وكذا رواه النسائي في «عشرة النساء» (574)»: ورواه النسائي في اعشرة 
النساء» (۷ ) من طريق الزبيدي عن الزهري... وفيه: لم يرخص في شيء» فهل 
القائل الزهري أم أم كلثوم؟! 

وقد أعل هذا الحديث بأنه مدرج من كلام الزهري» وصنيع النسائي يشير إلى ذلك» 
وكذا قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠١ /١(‏ حيث إن البخاري روى الحديث: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً؛ من رواية صالح بن 
كيسان دون ذكر: ولم يرخص في الكذب إلا في ثلاث» مع أن رواية صالح ثابتة في 
«صحيح مسلم؟ وفي غيره بإثباتها من كلام النبي كَل وليس من كلام الزهري» وكون 
يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري لا يعني إعلال هذه الزيادة بالإدراج» وقد 
رواها ثلاثة من الثقات غيره. 

وبعد كتابة ما قلت» وجدت شيخنا الألباني سبقني إلى هذا في «السلسلة الصحيحة» = 
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وقال مُعْتمر بن سُليمان التّيميّ» عن أبيه: حدثني تُعيم بن أبي هِنْدء عن 
سويد بن عَفَلَةَ أن علياً كرم الله وجهه في الجنة لما قتل الزنادقة نظر في الأرض» 
ثم رفع رأسه إلى السماءء ثم قال: صدق الله ورسوله» ثم قام فدخل بيته» فأكثر 
الناس في ذلك» فدخلّتٌ عليه فقلتٌ: يا أمير المؤمنين أشيء عَهِدَ إليك 
رسول الله ية أم شيء رأيته؟ فقال: هل على من بأس أن أنظر إلى السماء؟ 
قلت: لاء قال: فهل علي من بأس أن أنظر إلى [السماء أو إلى] الأرض؟ قلت: 
لاء قال: فهل علي من بأس أن أقول صدق الله ورسوله؟ 

قلت: لاء قال: فإني رجل مُكائد”" . 


وقال حجاج بن ينهال: ثنا أبو عَوَانة» عن أبي مِسْكين قال: كنت عند 
إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها””) مروحةء فقال: أشهدكم أنها”" لهاء 


= (رقم 2045) ثم ذكر شاهدين» شاهد تام من لفظهء وشاهد في الكذب على الزوجة» مما 
يدل على أن الحديث أصلاً من كلام النبي اة ولله الحمد. 
(تنبيه): الحديث نقله المصنف من «الحيل» (ص”) للخصاف» وهو في «المخارج في 
الحيل» (ص١؟١).‏ 
)١(‏ رواه الخصاف في «الحيل» (ص”) ثنا عبد الله بن الفضل وأبو عمر بن سليمان التيمي عن 
أبيه به» وما بين المعقوفتين منه . 
وواه أحمد بن منيع - كما في «إتحاف المهرة» (/ق /١74‏ ب) - ثنا يزيد بن هارون 
ثنا سليمان التيمي عن نعيم به» وقال البوصيري: «هذا الإسناد رجاله ثقات». 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ٠٤١‏ رقم )۷٠١١‏ من طريق الحسن بن زياد عن 
إسرائيل عن سماك بن حرب عن سويد بن غفلة به مطولاً» وإسناده ضعيف جداًء فيه 
الحسن بن زياد اللؤلؤي متروكء انظر: «مجمع الزوائد» (557/5). 
وروی أوله فقط: ابن أبى شيبة 5۸1/7 وا/ 559 ط دار الفكر و١٠١/١5١‏ و؟١/‏ 
0١‏ ط الهندية)ء والشافعي في «الأم؛ 6218/9 والبزار  010(‏ البحر الزخار)» 
وعثمان بن سعيد الدارمی فى «الرد على بشر المريسى» (ص7١١‏ - تحقيق الشاويش و١/‏ 
۹ - تحقيق رشيد الألمعي/ مختصراً)؛ عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين› 
والطيالسي  ١78(‏ مختصراً) عن شمر بن عطية كلاهما عن سويد بن غفلة به. 
ورواه البخاري )7"١١1(‏ فى (الجهاد): لا يُعذب بعذاب اللهء و(1477) فى (استتابة 
المرتد) بسنده إلى عكرمة أن علياً حرق قوماً. وفي رواية: «أتي علي بزنادقة فأحرقهم»» 
وانظر: «فتح الباري» (5/ ١6١‏ و۱۲/١۲۷).‏ 
وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١/ا9١5),‏ 
(۲) كذا في جميع النسخء وفي «الحيل»؟: «وبيده». 
(۳) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر النسخ: «بأنها». 
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فلما خرجنا قال: علام شهدتم؟ قلنا: أَشْهَدْتَنَا أنك جعلت الجارية لهاء قال: أما 


ل ا 
رأيتموني أشير إلى المروحة؟”2 . 


[قولهم لا بأس بالحيل] 
وقال محمد بن الحسن» عن عمرو بن ذر"" عن الشعبي: لا بأس بالحيل 
فيما يحل ويجوزء وإنما الحيل شيء يتخلّص به الرجل من [المآثم و] الحراء"» 
ويخرج به“ إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به» وإنما يكره من 
ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبْطلهء أو يحتال في باطل حتى يُوهم 
أنه حق”» أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة» وأما ما كان على السبيل“ 
الذع قثا فلا باس ندل . 


[استدلالهم بالقرآن] 

قالوا: وقد قال الله تعالى: ومن بن آله َمل له ,را [الطلاق: ؟] وقال 
غير واخد من المفسرين: مخرجاً مما ضاق على الناس» ولا ريب آن هذه الحيل 
مخارجٌ مما ضاق على الناس» ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام"“ ما حلف 
عليه» فيكون له بالحيلة مخرج منه» وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا 
يجد مَنْ يقفُرضه فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة والتورق”؟' ونحوهماء فلو 
لم يفعل ذلك لهلك ولهلكت عياله» والله تعالى لا يشرع ذلك» ولا يضيق عليه" 
شرعه الذي وسع جميع خلقه؛ فقد دار أمره بين ثلاثة لا بد له من واحد منها: إما 
إضاعة نفسه وعياله» وإما الربا صريحاًء وإما المخرج من هذا الضيق [بهذه 


)١(‏ أخرجه الخصاف في «الحيل» (ص٤)‏ من طريق حجاج به. 

() كذا في (ن) و(ك) و(ق) و(ح)»ء وفي باقي النسخ: ابن دينار»!! وهو أعلى طبقة من 
هذاء وترجم الخطيب في «المتفق» (”/1188 - )١190‏ لثلاثة ممن يتسمى بهذا الاسم» 
ليس من بينهم أحد يروي عن الشعبي وفي مطبوع «الحيل» للخصاف: «عمرو بن زر»!! 

(*) في (ن): «الجرائم». وفي (ق): «يتخلص به من الجرائم». 

(4) كذا في المطبوع و«الحيل»» وفي النسخ الخطية: «بها». 

)0( في مطبوع «الحيل» : احتى يموهها. 

(7) في مطبوع «الحيل»: «تأسا ما كان على هذا القبيل». 

0) الحيل (ص٤).‏ 

(۸) كذا في الأصول» ولعل الصواب: «التزام». 

(9) مضى التعريف به . ْ )۱١(‏ في (ك) و(ق): اعنه». 
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الخلا 9+ نا وجدونا مرا راا نصير إليه» وكذلك الرجل ينزغه"" الشيطان فيقع 
به الطلاق فيضيق عليه جداً مفارقة امرأته وأولاده وخراب بيته» فكيف ينكر في 
حكمة الله ورحمته أن نتحيل له بحيلة تخرجه من هذا الإصر والغل؟ وهل الساعي 
في ذلك إلا اجر غير ماي كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن 
حزم" وأبو ثور“ وبعض أصحاب أبي حنيفة» وحملوا أحاديتٌ التحريم على 
ما إذا شرط في صلب العقد أنه نكاح تحليل؟ 


[استدلالهم بعمل السلف وقولهم] 
قال: أَرْسَلت امرأة إلى رجل» فزوّجته نفسها ليحلها لزوجهاء فأمره عمر [بن 
الخطاب ولي] أن يُقِيمَ معها ولا يطلقهاء وأوْعَده إن يعاقبه أن طلّقها"'؛ فهذا 
أمير المؤمنين قد صحح نكاحه» ولم يأمره باستئنافه» وهو حجة في صحة نكاح 
المحلل والنكاح بلا ولي. 

. وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه كان لا يرى 
مم بالتحليل» إذا لم يعلم أحد الزوجين"› قال ابن حزم : «وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد). 

2 01 ت و ٍ۶ 

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محللا ثم رعب فيها فامسكهاء.قال: له 

20 
بأس بذلك”"*. 


(1) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «بالحيلة». 

(؟) في المطبوع: «ينزعه» بالعين المهملة. 

(۳) انظر: «المحلی» (۱۰/ ۱۸۱ - 186) لابن حزم رحمه الله -. 

() انظر: «المحلى» )587/١١(‏ و«نيل الأوطار» (۷/ ١١۳)ء‏ «فقه الإمام أبي ثور» (ص .)٤١١‏ 

(5) هذه رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وانظر: «اللباب (5۸/۳)» 
«الميسوط) (24/5 »)٠‏ وهو قول عند الشافعية انظر: «مغني المحتاج» «(IAT /Y)‏ 
«نيل الأوطار» (717/97). 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصثفه» ».)0١785(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۱۸۲) 
ورواه عبد الرزاق أيضاً (۱۷۸۷) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به» وابن سيرين لم 
يدرك عمر» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(V)‏ روا الرزاق 7 1°( ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۱۸۲)» ورواته ثقات. 

(۸) فی «المحلی» (۱۸۲/۱۰). 

(49) رواه عبد الرزاق »)1١784(‏ وذكره ابن حزم في «المحلى» .)181/1١(‏ 
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٤ 5‏ لا ا 75 .۰ ۴ 5 )1( 
وقال الليث بن سعد: إن تزوّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم 
المطلّق ولا هى بذلك وإنما كان ذلك إحساناً منه"“ فلا بأس أن ترجع إلى 
الأول» فإن بيّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرّه. 
وقال الشافعي وأبو ثور: المحلّل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في 
نفس عقد النكاح أنه يتزوجها”” ليحلها ثم يطلقهاء فأما من لم يشترط ذلك [عليه] 
ل ل فيه » سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو 
زف 


ل ¢ نوی ذلك [في نفسه] أو لم ينوه قال انو ر وهو مأجور 
وروی بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عر ¥ أبي حنيفة ة مثل هذا سواء. 
وروی اا محمد وأبو ا عن أ حنيفة : إذا نوی الثاني ا لل ول 
ا 
وروی الحس بن زياد عن زفر وأبي ب «(أنه زوا إن امن عليه 
في نفس العقد أنه إنما يتزوجها”''' ليحلها للأول فإنه نكاحٌ صحيح [ويحصنان 
به]» ويبطل الشرط› وله أن يقيم E‏ 


.)187/١١( رواه عبد الرزاق (۱۰۷۸۹)» وذكره ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 

؟) كذا في الأصول كلهاء وفي «المحلى» :)187/١١(‏ «منه احتساباً»» وفي (ك): 
إحساناً» . 

(۳) في (ق): «إنما تزوجها». 

() في (ن) و(ك) و(ق): «فنكاحه»» وفي مطبوع «المحلى»: فهو عقد). 

)٥(‏ في مطبوع «المحلى»: «يشترط». 

(5) «المحلى» (١٠/۱۸۲)ء‏ وما بين المعقوفتين منه وسقط من سائر الأصول. 

(۷) في المطبوع: «وعن». 

(۸) في مطبوع «المحلى» و(ك): «عن أبي يوسف)» وفي (ق): «عن محمد عن أبي يوسف». 

)4( يرت الجن «وهي تحليلها»» ولا وجود لاوهي» في «المحلى». 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: «عن زفر عن أبي فة وما ااه من المطبوعء و«المحلى». 

)1١(‏ فی (ق): «شرط». 

(17) في جميع النسخ «تزوجهاك» وما أثبتناه من «المحلى». 

(1) في مطبوع «المحلى»: «وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول)ء وما بين المعقوفات 
من «المحلى». 
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قالوا: وقد قال الله تعالى: طقلا عمل لم من بعد حى تنكم را عير [البقرة: 
۰ وهذا زوج» قد" عقد بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الات الشرعية» 
وهو راغب في رَدّها إلى 0 فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله يك 
قال: «لا نكاح إلا نکاح رغ وا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله 
تعالى بقوله: طحق نك روجا عيرم [البقرة : [٠‏ والنبي ب إنما شرط في عَوْدها 
إلى الأول مجرد ذَوْق العْسَيّْلة بينهماء وغبَّى””" الحلّ بذلك فقال: «لاء حتى تذوق 
عُسَيْلته ويذوق عسیلتها» فإذا تذاوقا ا 


(۱) في المطبوع: «وقد)ا. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (۷١١٠١)ء‏ وابن حزم في «المحلى» )۱۸٤/٠١(‏ من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة عن داود بن ¿ الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به 
مرفوعاً وزاد: «ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العْسَيّلة». 

وهذا إسناد ضعيفء إبراهيم بن إسماعيل ضعفه البخاري والنسائي وابن معين 
والدارقطني وغيرهمء وقوّاه أحمد» وداود بن الحصين» ثقة إلا في روايته عن عكرمة 
والحديث لم يذكره الهيثمي في «المجمع»! 

وقال ابن حزم عقبه: (فهذا حديث موضوع› لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف 
جداء متروك الحديث» ثم عن إبراهيم بن ا وهو بلا شك» إما ابن مجمعء وإما 
ابن حبيبة» وكلاهما أنصاري مدني» ضعيف لا د يحتجح بهما؟. 

وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الطبراني و في «الأوسط؛ »)1۲٤١(‏ والحاكم (۲/ 
8) ومن طريقه البيهقي (۲۰۸/۷)» وقال فيه: لا إلا نكاح رغبة»ء كنا نعد هذا سفاحاً 
على عهد رسول الله كلل وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

وعزاه الهيئمي في #المجمع» (117/5) للطبراني في «الأوسط»» وقال: ورجاله رجال 
١‏ 
80 السبق نسبة هذا إلى عثمان» وابن عمرء وقلت: إنه يُروى موقوفاً ومرفوعاً» 
اه. 

(۳) في (د)» و(ط) و(ق): «وغياً»» وقال (د): «هكذاء والصواب أن ذوق العسيلة غاية لعدم 
الحل؛ فإذا حصل ذوق العسيلة؛ فقد حلت» اه. 

(5) رواه البخاري (5715) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ» و(05770 و0131) في 
(الطلاق): باب من جوز طلاق الثلاث» و(27760) من قال لامرأته: أنت على حرام» 
و(0711) باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره» فلم يمسّهاء و(0/97ه) 
في (اللباس): باب الإزار المهذب. و(2887565) باب الثياب الخضرء و(٤۸٠٦)‏ في 
(الأدب): باب التبسم والضحك» ومسلم )١47(‏ في النكاح» باب لا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» من حديث عائشة. 

(0) في (ق): «بالنص له». 


لله إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قالوا: وأما نكاح A‏ فنعم هو باطل» ولكن ما و الا 

ف واد ا ا ا ولم 
تنقض لتستعجل عَوْدّهَا إلى الأول . 


[لم يلعن كل مُحلُل] 

1 وأما لعنة للمحلّل فلا ريب أنه ية لم يرد كل محلل ومحلل له؛ فإن الولي 
محلل لما كان حراما قبل العقد» والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار» والبائع 
لأَمَتَه محلل للمشتري وَظأهاء فإن قلنا: «العام إذا حص صار مجملاً» بطل 
الاحتجاج بالحديث» وإن قلنا: «هو حجة فيما عدا محل التخصيص» فذلك 
روط يان المراد مه ولا ندري العلل المراة من هذا الف أهو الذي 
نَوَى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صُلْب العقد؟ أو الذي أحل ما 
حرمه الله ورسوله؟ ووجدنا كُلَّ من تزوج مطلقة ثلاثاً فإنه محلل» ولو لم يشترط 
التحليل ولم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطئه وعقده“» ومعلوم قطعاً أنه لم يدخل 
في النص»› فَعْلِمَ أن النص إنما أراد به مَنْ أحل الحرام بفعله أو عَمّده» ونحن 
وكلٌ مسلم لا نشك في أنه أهل للعنة الله لال ا ال 
المسلم ورَغِب في جمع شمله بزوجته» ولم ث شَعَيْهِ وشَّعَثْ أولاده وعياله؛ فهو 
محسن» وما عل الْمَحْسِيِينَ من سیل [التوبة: ۱ فضلاً عن أن تلحقهم 8 
رسول الله اد . 


[قواعد الفقه لا تحرم الحيل] 
ثم قواعد الفقه وأدلته لا تحرم مثل ذلك ؛ فإن هذه العقود التي لم يشترط 


)00( «الدلسة ‏ بالضم ‏ أصلها: الظلمة» ويراد الخديعة والخيانة والمكر' (د)» ونحوه 
باختصار في (ط). 

(۲) في (ك): «نقضت». 

(۳) الذي نراه ‏ والله أعلم ‏ أن العام إذا حص بمبين سواء كان متصلاً أم منفصلاً؛ أنه يكون 
حجة في باقي أفراده» وهذا مذهب الجمهور من المحققين» واختاره 0 في 
«الإحكام في أضول الأحكام» (407/1): والشوكاني في «الإرشاد» (ص ۱۳۷ - 178)؛ 
وانظر بسط المسألة هناك وفى «البحر المحيط» 777/790 - )۲۷١‏ للزركشي» 
و«الموافقات» للشاطبي (15/4) مع تعليقي عليه. 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «بعقده ووطئه». 

(5) في (ق): «ثم أدلة الفقه وقواعده لا تحرمه». 


المُحِرّم في صُلْبها عقود صدرت من أهلها في محلّها مقرونة بشروطها» فيجبٌ 
الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تائّان» وأهلية العاقد لا 
بزاع فيهاء ومحليّةٌ العقد قابلة» فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقدء ولا تأثير له 
في بطلان الأسباب الظاهرة» لوجوه: 

أحدها: أن المعتان”'' مثلاً إنما قصد الربح الذي وُضِعت له التجارة» «وإنما 
لكل اهرئ ما نوي فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده» وقد ملك الطريق 
الممُضية إليه في ظاهر الشرع»› ا غايته أنه قصد الطلاق ونواه إذا وطئ 
الا ف نا يلك الشارع إياه» فهو كما [لو]““ نوى المشتري إخراج المبيع 
عن ملكه إذا اشتراه» وسرٌ ذلك أن البي ان ا 
موجب السبب حتى يقال: إن النية توجبٌ تأقيت العقد» وليست”” هي منافيةً 
لموجب العقد» فإن له أن يطلّق. ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإعواقه أو 
SL‏ لصح الحم فنيّةٌ الطلاق أولى» وأا فالقصدٌ لا يقدح في 
اقتضاءِ السبب لحكمه؛ لأنه عام نا يتم به العقد» ولهذا لو اشترى عصيراً ومن 
ته أن يتخذّه خمراً أو جاريةً ومن نيته أن يكرهها على البكّاء أو يجعلها مغنية أو 
سلاا ومن نة أن بقل به معصيوما ؛ فكل ذلك لا آثر له في صكة البيع من جهة 
أنه منقطع عن السبب؛ فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه. 


[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن] 
وقد ظهر بهذا الفرق بين هذا القصد وبين الؤكراء؟ فإن الرضا شرظ في صحة 
العقد» والإكراه ينافي الرضاء وط اشا ال ن الشرط المقارن؛ فإن 
الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد؛ فغاية الأمر أن العاقد قصد محرّماً لکن 
Sl‏ بويت جلك كما لو تزوجها ليضارٌ بها امرأة له أخرى» ومما يؤيد ما 
ذكرناه أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل للمنوي وغيره» مثل الكنايات» ومثل أن 


يقول : اه شتريتٌ كذا؛ فإنه نه يحتمل أن يشتريه لنفسه ولموكّله. فإذا نوی أحدهما صح › 
فإذا كان السبب ظاهراً متعيناً لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه. 


(1) في (ق): «بشرطها» . 

(؟) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «المحتال». 

(۳) مضى تخريجه. (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «وليس». 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[عن النية] 

يوضّحه أن النية لا تؤثر فى اقتضاء الأسباب الحسّيّة والعقلية المستلزمة 

لمسيّباتها ولا تؤثر النية في تغييرهاء يوضحه أن النية إما أن تكون'' بمنزلة الشرط 

أو لا تکون»› فإن كانت منزلة الشرط لزم أنه إذا نوی أن لا يبع ما اشتراه ولا 

يَهبّه ولا يتصرف فيهء أو نوی أن يخرجه عن ملکه» وتنوف اندلا IE‏ 

الزوجة أو يبيت عندها [كل ليلة]”" أو لا يسافر عنهاء IE‏ يشترط ذلك في 
العقدء وهو خلاف الإجماع» وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ. 


وأيضاً فنحن لنا ظواهر الأمورء ال اھ سا وبواطنها ؛ ؛ ولهذا يقول 
السا لربهم تعالى [يوم القيامة]“ إذا سألهم : مادا أُجْير» فيقولون: الا عار 
ا إِنَّكَ نت عَم الْعْيُوبِ* [المائدة: ]٠١9‏ كان لنا e‏ وأما ما انطوت عليه 
ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به. 

[زعمهم أنه ظهر عذرهم فى الأخذ بالحيل] 

قالوا: فقد ظهّر عذرناء وقامت حجتنا » فتبين أنا لم نخرج فيما لاه هخ 
اعتبار الظاهر” وعدم الالتفات إلى القَصود في العقودء وإلغاء الشروط المتقدمة 
الخالي عنها العقدٌء والتحيّل على التخلّص من مضايق الأيمان وما حرّمه الله 
ورسوله من الربا وغيره - عن كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الطيب. 

[ادعاء أن فى مذاهب الأئمة فروعاً ينبنى عليها تجويز الحيل] 

ولنا بهذه الأصول رهنٌ عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علينا . 

[الحيل عند الشافعية] 

[فلنا]" عند الشافعية رُمُونَ كثيرة في عذة مواضع» وقد سلّموا لنا أن 
)١(‏ في (ن): «إنما تكون». (۲) في (ق) و(ك): «تطلق». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (ك): «المظاهر». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
الشرط المتقدم على العقد مُلْعَىءه وسلموا لنا أن القصود غير معتبرة في العقود. 
وسلموا لنا جواز التحيّل على إسقاط الشفعة» وقالوا: يجوز" التحيل على بيع 
المعدوم من الثمار فضلاً عما لم يَبْدٌّ صلاحه بأن يؤْجُره الأرض ويُسّاقيه على 
الثمر من كل ألف جرْء على جزء» وهذا نفس الجيلة على بيع الثمار قبل 
وجودهاء فكيف تنكرون علينا التحيل على بيعها قبل بدو صلاحها؟ 0 مسألة 
العِيئّة إلا مَلِك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشرك”'' بالعروض ثم يقولون: | 
فق رازه أن يبيع کل معا تصق كاه لصا عو سك 
بالفعل» ويقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط» والحيلة على جوازها أن يوكله 
الآن ويعلق تصرفه بالشرطء وقولهم في الحيل على عدم الحنث بالمسألة 
ا رو 

وكل حيلة سواه“ محلل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحلف 
دائماً بالطلاق ويحنث ولا يقع عليه الطلاق أبداً. 


[الحيل عند المالكية] 


وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكاراً علينا للحيل» وأصولهم تخالف 
أصولنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدّم. كالمقارن» والشرط العُرْفي 
كاللفظي» والقَصود في العقود معتبرة» والذرائع يجب سدهاء والتغرير الفعلي 
كالتغرير القولي» وهذه الأصول تسد باب الحيل سداً محكماً. ولكن قد عِلِقنا 
لهم برهون نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا على ما أنكروه عليناء فجوّزوا 
التحيل على إسقاط الشفعة» وقالوا: لو تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها سنة صح 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بجواز». (۲) فى (ك) و(ق): «الشركة). 

) المسألة السُريْجِيّة: "عي ها ]ذا قال الرسل لإعرانه إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق 
قبله ثلاثاً» وهي نسبة إلى ابن سريج » القاضي الشافعي. وهذه المسألة قد اختلف فيها 
الشافعية» وصحح الشيرازي في «المهذب» (۲/ )٠٠١‏ قول أبي العباس بن سريج فيها أنه 
لا يقع الطلاق عليهاء وعللوا ذلك بأنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاث ومتى وقع ثلاثاً 
كان الطلاق الصادر منه لم يصادف محلاً. 

ولا شك أن هذا خطأ جلي وقد نقل الرملي الشافعي ف د و 1 

رجوع ابن سريج عن هذه المسألة» وسيرد ابن القيم على هذه المسألة كما سيأتي - ! 
شاء الله رداً شافياً. 


(5) في (و): «سواء). 


التكاح» ولم تعمل هذه النية في فساده . 
[الحيل عند الحنابلة] 

وأما الحنابلة فبيننا وبينهم مُعْتَرك النزال في هذه المسائل؛ فإنهم هم الذين 
شنُوا علينا الغارات» ورَمَوْنا بكل سلاح من الأثر والنظرء ولم يُراعوا”" لنا حُرمة» 
ولم يرقبوا فينا إلا ولا ذمّة. وقالوا: لو نَصَبٍ شباكاً للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما 
وقع فيها حال الإحرام بعد الحِلّ جّاز. ويا لله العجب! أي فرق بين هذه الحيلة 
وحيلة أصحاب السَّبتِ على الحيتان؟ وقالوا: لو نوى الزوج الثاني أن يحلها للأول 
ولم يث تشرط ول عجان وحليك له لأنه يشتر يشترط ذلك في العقد» وهذا تصريح بأن 
النية لا تؤثر في العقد. وقالوا : لو تزوجها ومن نيته أن يقيم معها شهراً ثم يطلقها 
ا ولم تكن نية التوقيت مؤثرة فيه» وكلامهم في باب المخارج من 
الأيُمان بأنواع الحيل مروف وعدا تلقو وما ادوه وقالو اة لى حل ان 
A AES ENE‏ :وتوظ له العوضى لا محتكة E‏ و عسالة 
التوزق '*) وهي شقيقة مسألة العينة؛ فأي فرق بين مصير السلعة إلى البائع وبين 
مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَوْدُها إلى البائع أَرْفْقَ بالمشتري وأقل كلفة عليه 
وأرفع لخسارته وتعنيه''". فكيف تحرّمون الضرر اليسير وتبيحون ما هو أعظم منه 
والحقيقة في الموضوعين”" واحدة وهي عشرة بخمسة عشر وبينهما خريرة رجعت 
في إحدى الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوج عبده بأَمّته أبداً ثم أراد تزويجه بها ولا 
يحنث فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم يزوجها المشتري ثم يستردّهما منه› 
قال القاضي: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن عقد النكاح قد وجد في حال 


(۱) انظر: «الإشراف» (۳/ ٤٤‏ مسألة )١١8٠١‏ وتعليقى عليه. 

(؟) فى (ق): (يرعوا). ١‏ 

(۳) انظر: مسألة الزواج بنية الطلاق في: «المحرر» (1/1؟) و«التنقيح المشبع؛ (70؟) 

و«الإنصاف» 2»)١51١/8(‏ و«منتهى الإرادات» (۲/ ۱ والمجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲/ 

)١594 '‏ و«بيان الدليل» )٤۷  557(‏ و«الاختيارات الفقهية» (ص٠۲۲‏ - ط الفقي) . 

©( في جميع النسخ: (فانتهبه» والمثبت من (د)» و(ق) وما بہ بين المعقوفتين سقط منها. 

(5) مضى معناها. 

000 في انسخة : وأوفه لخسارته وتعيينه» (د). قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن). 

)۷( في (ك) و(ق): «الموضعين". 


زوال ملكه عنهماء ولا يتعلق الحنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لأن التزويج 
عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقى حكمه فلم يحنث باستدامة حكمه. 

وقالوا: لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن يَدَعَه له من زكاته فالحيلة 
أن يتصدّق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه» ثم قالوا: فإن كان له شريكُ فيه فخاف 
أن يخاصمه فيه فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب مما له 
عليه" ويقبضه منه للطالب ثم يتصدّق الطالب على المطلوب بما وهبه له ويحتسب 
بذلك من زكاته ثم يهب المطلوب ما له عليه من الذين ولا يضمن الطالب لشريكه 
شيئاً؛ لأن هبةً الدين لمن في ذمته براءة» وإذا أبرأ أحدٌ الشريكين الغريم من نصيبه 
لم يضمن لشريكه شيئاً» وإِنّما يضمن إذا حصل الذَّين في ضمانه. 

وقالوا: لو أجّره الأرض بأجرة معلومة وشَرّط عليه أن يؤدّي خَرَاجها لم 
يجز؛ لأن الخراج على المالك لا على المستأجرء والحيلة في جوازه أن يؤجره 
إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر الخراج ثم يأذن له أن يدفع في خراجها ذلك القدر 
الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة حصل ذلك 
ينا على المستأجرء وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق الخراج وهو جائز. 

وقالوا”": ونظير هذا أن يؤجره دابة ويشترط عَلّفها على المستأجر لم يجزء 
والحيلة فى جوازه هكذا سواءء يزيد فى الأجرة ويوكّله أن يعلف الدابة بذلك 
القدر الزائد. ۰ 

وقالوا: لا يصح استئجار الشجرة المثمرة“» والحيلة في ذلك أن يؤْجُره 
الأرض ويُسّاقيه على الثمرة من كل ألف جزء جزء مثلاً . 

وقالوا: لو وكله أن يشتري له جارية معيّنة بشمن معين دفعه إليه: فلما رآها 
آزاد شزاءها للق وخاف آن يحلفه أنه إنما اشكزاها بعال المركل له وهي 
وكيله» فالوجه أن يعزل نفسه عن الوكالة» ثم يشتريها بثمن في ذمته» ثم ينقد ما 
معه من الثمن» ويصير لموكله في ذمته نظيره. 

قالواة :وما تحن فلا :نات **؟ هذه الج :على اضرلا ن الول لا يماك 
2 اا 
)١(‏ في (ك) و(ق): «مما عليه له». (۲( «أي الحنابلة» (و). 


(۳) في (ك) و(ق): «قالوا». )٤(‏ في (ك): «الشجر للثمرة». 
(4) في (ق) :«تتأتى». 


قالوا: رفك قالت"'' الكتائلة انشا ؛ لو أراد إجارة أرض له فيها زرع [لم 
يجزء والحيلة]”'' في جوازه أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض» فإن أراد بعد ذلك 
أن يشتري منه الزرع جاز. 

وقالوا: لو شَرَط رب المال على المضارب ضمان مال المضاربة لم يصحء 
والحيلة في صحته أن يقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منهء فإذا قبضه 
دفعه إلى مالكه الأول مضاربة ثم يدفعه رب المال إلى المضارب بضاعةً فإن 
توى”" فهو من ضمان المضارب؛ لأنه قد صار مضموناً عليه بِالقَرْض فتسليمه إلى 
رب المال مضاربة كتسليم مال له آخر. وحيلة أخرى» وهي أن يُقْرِضَ رب المال 
المضاربَ ما يريد دفعه إليه» ثم يخرج من عنده درهماً واحداًء فيشاركه على أن 
يعملا بالمالين جميعاً على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين» فإن عمل أحدهما 
بالمال بإذن صاحبه فربح كان الرّبح بينهما على ما شرطاه» وإن خسر كان 
الخسران على قدر المالين» على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر 
رأس المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزِمٌ نفسّه الضمان بدخوله في 
القرض . 

وقالوا: لا تجوز المضاربة على العرضء فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيعه العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه مضاربة 
ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال. 

وقالوا“: لو حلفته امرأته أن كل جارية يشتريها فهي حرة» فالحيلة في 
جواز الشراء ولا تُعتق أن يعني بالجارية السفينة ولا تعتق» وإن لم تحضره هذه 
النية وقت اليمين فالحيلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير الثمن. 

وقالوا: لو حلّفته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق» وخاف من هذه 
اليمين عند من يصحح هذا التعليق فالحيلة أن ينوي كل امرأة أتزوجها على 
طلاقك: أي يكون طلاقكِ صداقَهَاء أو كل امرأة أتزوجها على رقبتك: أن تكون 


)١(‏ في (ك): «قال». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «فالحيلة». 

0 «ترى بالا افا أ هلك وق غا الأضرل عدا ( ی ترما الو وقد 
أنه تصحيف ما أثبتناه» (د) وقال (و): «هلك» وأصلها نوى» ولكن تقدم ذكرها في 
الكتاب توى؟. 

(5) في (ك) و(ق): «قالوا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هينه 
رقبتك صداقها فهي طالق» فلا يحنث بالتزويج على غير هذه الصفة. 

وقالوا: لو أراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عند الصيرفي مبلغ 
الدراهم وأراد أن يصير عليه بالباقي لم يجزء والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده من 
الدراهم بقدر صَرْفه ثم يفُرضه إياها فيصرف بها الباقي» فإن لم يوف”“ فعل ذلك 
مراراً حتى يستوفي صرفهء ويصير ما أقرضه ديناً عليه» لا أنه عوض الصرف. 

وقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يجزء والحيلة في ذلك 
أن يشتري منه متاعا وينقده ثمنه ويقبض المتاع» ثم يشتري البائع منه ذلك المتاع 
بدنانير إلى أجل» والتأجيل جائز في ثمن المتاع. 

وقالوا: لو مات رب المال بعد أن قبض المضارب المال انتقل إلى ورثته» 
فل اشترى المضارت بها بعد ذلك متاعاً قسن ؛ لأنه تضرف :بيعلا بطلان الشركة 
والحيلة فى تخلص المضارب من ذلك أن يشهد رب المال أن حِصّته من المال 
الذى دف إليه ها لول وأنه مقارض إلى هذا الشريك بجميع ما تركه» وأمره 
أن يشتري لولده ما أحب في حياته» وبعد وفاته» فيجوز ذلك؛ لأن المانع منه كونه 
متصرفاً في ملك الغير بغير وكالة ولا ولايةء فإذا أذن له فى التصرف بريء من 
الفماة و كانت هذه الحيلة إنما تتم ا أولادا ف 

وقالوا: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح» والحيلة في تصحيحه 
أن يفسخا العقد الذي وقع على المؤجل ويجعلاه بذلك القدر الحال. 

وقالوا: لو لبس المتوضئ أحد الخفين قبل غسل [الرجل]" الأخرى ثم 
غسل الأخرى ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه لم يلبس على كمال الطهارة» 
والحيلة في جواز المسح أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها“ . 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبيه أو بما فى بطن أمته جازء فلو أراد 
الوزقة شر او خدمة العيد ارا فى بلق الا هن العرصى له ليج والحيلة في 
جوازه أن يصالحوه عن الموصى به على ما يبذلونه له فيجوزء وإن لم يجز البيع 
فإن الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في البيع. 


)01 ن (ن) و(ك): «فإن لم يعرف». (١‏ في (ك) و(ق): «فإن». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر بسط المسألة وأدلتها في «الخلافيات» ("9/ 776 بتحقيقي) . 

)٥(‏ في (ن) و(ك): «من». 


0 إعلام الموقحين عن رب العالمين 

قالوا: ولا”'' تجوز الشركة بالعروض» فإن كان لأحدهما عرض يساوي 
خمسة آلاف درهم وللآخر عرض يساوي ألفاً فأحبًا أن يشتركا في العرضين» 
فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف [من الآخر خمسَّة 
أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي يساوي عرضه ألفاً سدس جميع 
المال» وللآخر خمسة أسداسه]"؛ لأن جميع ماليهما ستة آلاف» وقد حصل كل 
واخ من العرقنين بفذه الشركة هما اسداس تة اسداشة لاحدهنا وسدسة 
للآخرء فإذا هلك أحدهما هلك على الشركة. 

قالوا: ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيما هو وكيل" فيه» فلو لم يكن 
[له]*' شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يَعْزِلَه حتى يشهد له ثم يوكله بعد 
ذلك إن أراد. 

قالوا: ولو أعتق عبده فى مرضه»ء وثلثه يحتمله» وخاف عليه من الورثة أن 
يجحدوا المال: ويركوا ثلثيه؛ فالحيلة أن يدفع إليه مالا يشتري””' نفسه منه بحضرة 
يوذ و اناق اميه المال» :تمان ا 

قالرا: وكذلك الحيلة لز كان لاجد الور درن :على الموروت 6 ولت اله 
به بينة» فأراد بيعه”" العبد بَدْينه الذي له عليه فعل مثل ذلك [سواء]© . 

قالوا: ولو قال: «أوصيتٌ إلى فلانء وإن”'' لم يقبل فإلى فلان» وخاف أن 
تمان ا DG SOI ON‏ صو امسا ES a ES‏ 
[فالحيلة]'"“ أن يقول: «فلانٌ وفلانٌ وصيّانء فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر 
فالذي قبل هو الوصي» فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلق الولاية بالشرط . 

قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسْلِمِ وعنده خمرٌ كثير. فخاف أن يذهب عليه 


)١(‏ في (ق): «فلا». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في (ق): «درهم أسداسه»!! 
)۳( ف المطبوع : «وکیله) . (8) سقط من (ك). 

١ه(‏ في (ق): «ايشري». 

(5) في (ق): «لأحد الورثة على الموروث -ين». 

(۷) في (ن) و(ق): «أن يبيعه»). (۸) سقط من (ق). 

(9) في (ق): «فان». 

)٠١(‏ كذا في (ق)» وفي سائر الأصول: «الولاية». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين "ED‏ 
بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلمء فإنه يملك تقاضيه بعد 
الإسلام» فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك» وقد نص عليه الإمام 
أحمد”'' في مجوسي باع مجوسياً خمراً ثم أسلما يأخذ الثمن» قد وجب له يوم 
باعه. 

قال أرباب الحيل: فهذا رهن الفرق عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بهاء 
فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ويشتعون"؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم وَجَدُوا 
اياي رضي للدي فى د مدل و ار ثم أقبل بعض 
الآخذين ينقم”" على بقيتهم» وما أخذه من الكنز في يديه فليَرْم بما أخذ منه 
ثم لينكر على الباقين. 


[جواب الذين أبطلوا الحيل] 

قال المبطلون للحيل: سبحان الله والحمد له ولا إلهَ إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]“» فسبحان [الله]”*' الذي فرّضَ 
الفرائض [وحرّم المحارم]“ وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وجعل شريعته الكاملة انا ا وغذاءً لحفظ حياتهم» ودواءً © دقع 
أدوائهم» وظله الظليل الذي من استظل به ا من الخرّورء وحصنه الخصين 
الذي من دخله نجا فق الشرور فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن 
يشرع”" فيها الحيل التي تُسْقِط فرائضه» وتحل محارمه» وتبطل حقوق عباده 
ا للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع» وأ مع و السات 
اوأرو العامة ال غ اة ا مُضغة" لأفواه 
المحتالين» عرضه لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلونء ويظهرون 
خلاف ما يبطنون» ويرتكبون العَبّتُ الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين 


)١(‏ في «مسائل الكوسج» :)۲٠۷/۳۳۲(‏ «قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانياً في 
الخمر ثم أسلم أحدهماء قال: له رأس ماله. 
قال أحمد: له رأس ماله. قال إسحاق: (إذا كان الثمن دراهم أو شيئاً يحل»» 
وانظر: «أحكام أهل الملل» للخلال »)١١١- ۱۱١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» .)١95/48(‏ 
(۲) في (ن) و(د): «تنكرون. .. وتشنعون؟). 
(۳) في (ن): الينمم؟. (4) في (ك): «يده». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن) و(ق): «يحل». 
(۷) في (ق): «مصبغة). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسخرية الساخرين» فيخادعون الله كما يخادعون الصبيان» ويتلاعبون بحدوده 
كتلاعب المُجََانَء فيحرمون الشيء ثم يستحلونه [إياه]"'' بعينه بأدنى الحيل» 
ويسلكون إليه نفسه طريقاً توهم أن المراد غيره [وقد علموا أنه هو المراد لا 
غيره]"» ويسقطون الحقوق التي وصّى الله بحفظها وأدائها بأدنى شيء» ويفرقون 
بين متمائلين [من كل]”" وجه لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق 
الموصل إليهماء ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فساداً مما يحرمونه ويسقطون بها 
ما هو أعظم وجوباً مما يوجبونه. 


[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها] 

والحمد لله الذي نره شريعته عن هذا التناقض والفسادء وجعلها كفيّة» 
وافية””' بمصالح خلقه في المعاش والمَعَاد» وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه 
ونّصّبها طريقاً مرشداً لمن سلكه إليه؛ فهو نوه المبين» وحِضْئه الحصين» وظله 
الظليل» وميزانه الذي لا يَعُولُء لقد تعرّف بها إلى آلِبّاء عباده غاية التعرف'"'', 
وتحبب بها إليهم غاية التحبب» فَأَنِْسُوا [بها]”'' منه حكمته البالغة» وتمت بها 
عليهم منه نعمّه السابغة» ولا إله إلا الله الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده 
بالإلهية وتوحده بالربوبية» وأنه الموصوف بصفات الكمال»ء المستحق لنعوت 
الجلالء الذي له الأسماء الحسنى والصفات العْلَى وله المَكَلّ الأعلى» فلا يدخل 
السوء فى أسمائه ولا النقص والعيب فى صفاتهء ولا العبث ولا الجور فى 
اا هر فون ٠:‏ اتهر وا ادوا ا عم ادات برج من 
الجر تارك اهت وا دة ووت کو وا تعمد وای على 
عباده حجتّه» والله أكبر كبيراً أن يكون فى شرعه تناقض واختلاف» فلو کان من 
عند عبر لَه دوأ فيه خا ڪا [التساء: ١‏ بل هي شريعة مؤتلفة النظام» 
متعادلة الأقسام» مبّرأة من كل نقص» ومطهّرة من كل دَنّسء «مسَلَمَةً لا شه 
شيا [الزقرةة لاا موسسة قل العدل والشكمةة::والتضلحة والرحمة» قواعده 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بكل). 

(4) كدا في (ك) و(ق) و(ن) وفي سائر النسخ: «كفيلة». 

)0 5 (ق) و(ك): (وفيّه). 69 في (ق) و(ك): «التعريف». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


وا ت او کر اه اولي مو او و واوا دقف ملاس 
رَعَتْ ما هو فوقه أو شبهه؛ فهي''' صراطه المستقيم الذي لا أمْتَ فيه ولا عِوَّج› 
ومِلّته الحنيفية السَّمْحَة التي لا ضيق فيها ولا حرج» بل هي حنيفية التوحيد سمحة 
العمل» لم تأمر بشيء فيقول العقل: لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء 
فيقول الحِبَى : لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت عن كل فسادء 
وأباحت كل طیب» وحرمت كل خبيث» فأوامرها غذاءٌ ودواء» ونواهيها حِمْيَّة 
وصيانة» وظاهرُها زينةٌ لباطنهاء وباطنُها أجملٌ من ظاهرهاء شعارّمًا الصدق» 
وقوامها الحق» وميزانها العدل» وحكمها المَصْلء لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل 
بسياسة ملك أو رَأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوق ذي رياضة أو منام ذي دين 
وصلاح» بل بهؤلاء”" كلهم أعظم الحاجة إليهاء ومَنْ وفق منهم للصواب فلاعتماده 
وتغويله ليها » لقد أكملهًا الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك» وحيل 
المتحيلين» وأقيسه القياسيين» وطرائق الخلافيين» وأين كانت هذه الحيل والأقيسَة 
والقواعد المتناقضة والطرائق القِدَّدُ وقتَ نزول قوله: الوم أَكمَلْتُ لم 0 
عل ين تى وَرَضِيتُ لَك صلم ديا [المائدة: «[Y‏ وأين م كانت يوم قوله ب ٠‏ 

تركتكم على المَحَجَةٍ البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها [بعدي] إلا هالك»”" ويوم 


)١(‏ في (ق): «شبيهه» فهوا. 

(۲) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «لهؤلاء». 

(۳) رواه أحمد ».)١57/4(‏ وابن ماجه (4) في (المقدمة): باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وابن أي عاصم في «السنة» (58): والطبراني في «المعجم الكبير» )١8(‏ 
(519 و57580): والحاكم في «المستدرك» »)45/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
5؛» والبيهقي في «المدخل» »)0١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۰۳ و705؟) 
RE‏ نكن وفيه عندهم 
الزيادة المعروفة: «من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . 

ورجاله ثقات» وعبد الرحمن بن عمرو هذا E‏ وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم . 

وتابعه على هذه الفقرة أيضاً جبير بن نفير: رواه ابن أبي عاصم (54)» والطبراني في 
«الكبير» (547/14)» ورجاله ثقات إلا شَعْوّذ الأزدي ذكره ابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۹۰) ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» .)40١/5(‏ 

وله شاهد من حديث ۴ الدرداء: رواه ابن ماجه (0)» وابن أبي عاصم (€۷). 

قال شيخنا الألباني: رجاله ثقات على ضعف في إبراهيم بن سليمان الأفطس» 
وهشام بن عمار. 


Ora)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قوله عة : «ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عه © لمان إلا 
أعلمتكموه)”"2؟ وأين كانت عند قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله ية وما طائر 
يقل مسا فى العا لار ا م ا عند فول القائن ليان :القند 


(1) 
(۲) 


(۳) 


أقول: وقد ذكره البوصيري في «زوائده» ولم يتكلم عليه!! 

وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
في (ك) و(ق): «من»» و«علمتكموه» بدل «أعلمتكموه». 
أخ رجه الشافعي في «المسند» (۷ - بدائع المنن)» وابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» 
(6/ رقم 0٠٠١‏ - كما في «السلسلة الصحيحة» رقم )۱۸٠١(‏ -» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (١/؟ 97 »)٩۳‏ وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» )۲٠٤١(‏ عن المطلب بن 
حنطب مرفوعاً بلفظ : ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به وما تركت 
شيئاً مما نهاكم عنه إلا نهيتكم عنهاء وهو مرسل حسن. 

وله شاهد» أخرجه أحمد في «المسند» (16/0. 42١57‏ والطبرانى فى «الكبير) 
500» والبزار في «المسند؛ رقم 1١41‏ زوائده) من حديث أبي ذر يه مرفوعاً: «ما 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيّن لكم». 

وإسناد أحمد صحيح › وهو جزء من الحديث الاي فانظره . 

وقال (د) و(ط): «في نسخة: إلا أخبرتكم به»» زاد (ط): «انظر: «إلام الموقعين» 
ط فرج الله زكي الكردي ج٣‏ ص۹٦۱٩‏ . 

قلت: النسخة المشار إليها هي (ن). 
0 البزار »)١50(‏ والطبراني في «الكبير» (1741) من طريق سفيان بن عيينة عن فطر 

بي الطفيل عن آي ذر به» رد الطبرانى زيادة مرفوعة. 

0 ابن عيينة كذلك سفيان الثوري» رواه الدارقطني في «علله» (5/ ١۲۹)ء‏ وقال: 

قال البزار: «رواه بعضهم عن فطر عن منذر قال أبو ذر. . ٠‏ ومنذر لم يدرك أبا ذر». 

أقول: وقد رجح الدارقطني في «علله» هذه الرواية المرسلةء ومما يؤيد كلام 
الدارقطني أن شعبة والثوري وابن نمير رووه عن الأعمش عن منذر الثوري عن أشياخ 
لهم عن أبي ذر. 

وأما رواية شعبة فهي في «مسند الطيالسي» (9/ا5)» وأحمد (157/65١)ء‏ وأما رواية 
ابن نمير فهي في مستك أخمد» »)١55 - 0۳/٥)‏ ورواية الثوري تقدّمت. 

أما الهيثمي فقال :)5١514/4(‏ «ورواه الطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثة ثقَة) . وبلفظه شاهد من حديث أبي الدرداءء 8 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح» كما في (المجمع؟ (55/0؟). 
وقال (د) و(ط): «في نسخة: إلا أذكرنا منه علما)» وزاد (ط): انظر «أعلام الموقعين» 
(ط المطبعة المنيرية ج۳ ص١18١).‏ 

قلت: النسخة المشار إليها هي (ن)› وفي (ق): «ذكرنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CID‏ 
ملكي یک كل شي حتى الجْرّاءَة؛ فقال: أجل”''؟ فأين ن علّمهم الحيل 
والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا والله! بل حَذ رھ أشد 
التحذير» وأوعدهم عليه أشد الوعيد» وجعله منافياً للإيمان» وأخبر عن لعنة 
اليهود لما ارتكبوه» وقال لأمّته: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
تعالى بأدنى الحيل»”": وأغلق أبواب المكر والاحتيال» وسَّدَ الذرائم» وفصل 
الحلال من الحرام» وبَيِّنَ الحدود»ء وقسم شريعته إلى حلال بَيّن وحرام بين وبَررّخ 
بينهماء فأباح الأول» وحرم الثاني» وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع 
في الحرام“» وقد أخبر الله تعالى عن عقوبة المحتالين على جل ما حرّمه عليهم 

aD,‏ ' عليهم في غير موضع من كتابه. 

قال أبو بكر الآجري”» وقد ذكر بعض الحيل الربوية التي يفعلها [بعض]“ 
الناس: لقد مسخ اليهود قِرَدَةَ بدون هذا. وصدق والله لآكل حوتٍ صِيدَ يوم السبت 
أهونُ عند الله وأقل جرماً من آكل الربا الذي حرمه الله بالحيل والمخادعة! ولكن كما 
قال الحسن : عُجّل لأولئك عقوبة تلك الأكُلّة الوخيمة وأرجئّت عقوبة هؤلاء . 

وقال الإمام أبو يعقوب الجَوْرْجَانِي: وهل أصاب الطائفة من بني إسرائيل 
المس إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حفروا الحفائر““ على الحيتان في يوم 
سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها؟ وكذلك السلسلة التي كانت 


.)577 7/771 /١1( أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة): باب الاستطابة‎ )١( 

)۲( ا «(حذرهموه) . (۳) سبق تخريجه. 

(6) يشير إلى حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات . . 

«أخرجه البخاري (21) في (الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه» و(٠١٠۲)‏ في 
(البيوع): باب الحلال بين والحرام بيّن وبينهما مشتبهات» ومسلم )۱٥۹۹(‏ في 
(المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 

)٥(‏ في (ق): افرض». 

() لعل هذا النقل من كتاب «الشبهات» للآجري ذكره له ابن خير في «فهرسته) (917/5) وهو 
في عداد المفقود» ثم رأيتٌ هذا النقل عن الآجري في «بيان الدليل» (ص١7‏ - ۷۲) 
لشيخ المصنف ابن تيمية. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۸) رواهابن جرير ,1917-1١193/١9(‏ ۱۹۸-۱۹۷ رقم 4 «(0A0‏ زان آي 
حاتم ١15494/6(‏ رقم )846٠‏ كلاهما في «التفسير»» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور» (091/59). 

(9) في (ن) و(ق): «حظروا الحضائرا. 


202 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


تأخذ بعنق الظالم فاحتال لها صاحب الدَرَة إذ صيّرها [في قصبة]"'' ثم دفع القصبة 
إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت”". 
وقال بعض الأئمة: في هذه القصة”" مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على 
لهي الشرعية ممن َي بعلم الفقه ولس يققيه؛ العو لقالاع وجل 
في الربويّات» واستعارة التيس الملعون لتحليل الم قات وغير ذلك من العظائم 
سات الفاضحات› التي لو اعتمدها مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح› 
فكيف بمن يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور©»؟ 
وقال: وإذا وازَّنَ اللبيبٌ بين حيلة أصحاب السبت والحيل التي يتعاطاها 
ابات الل فى كنيو رمن اليزاب را ارت ورا الم التي ا 
وبين هذه الحيل» فإذا عرف قدر الشرع وعظمة الشارع وحكمته وما اشتمل عليه 
شرعه من رعاية مصالح العباد تبيّنَ له حقيقة الحال» وقطع بأن الله تعالى يتنزه 
ويتعالى أن يسوغ””' لعباده نقض شرعه مد بأنواع الخداع والاحتيال" . 


)١(‏ في جميع النسخ: «بالقصبة»: والمثبت من (ق) و(ك). 
(0) نقل كلام الجوزجاني: ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص۷۲). 
وذكر خبر السلسلة أسامة بن منقذ في كتابه «العصا؛ (۱/ 145-1940 ضمن انوادر 

المخطوطات») قال : ازرت المقدس في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئةء وكان معي من أهله 
من يعرّفني المواضع التي يصلَّى فيها ويتبرك بها!! فدخل بي إلى بيت جانب قبّة الصخرة فيه 
قناديل وستور» فقال لي : هذا بيت السلسلة . فاستخبرته عن السلسلة فقال لي : هذا بيت كانت 
فيه على عهد بني إسرائيل سلسلة إذا كان بين اثنين من بني إسرائيل محاكمة ووجبت اليمينُ على 
أحيهما دخلا هذا البيت» فوقفا تحت السلسلة» واستُحلف المُذّعَى عليه» ثم يمد يده فإن کان 
صادقاً أمسك السلسلة» وإن كان كاذباً طالت عن يده فلا يصل إليها . فأودّعَ رَجْلٌّ من بني 
إسرائيل جوهراً عند رجل» ثم طلبه منه فقال: أعطيتك إياه. فقال: تحاكمني إلى السلسلة» 
فمضى المستودع فأخذ عصاً فشقها وحفر فيها للجوهر وتركه فيهاء ثم ألصقها عليه ودهنهاء 
م د ا E‏ : أميك عني هذه العصا. فَمَسَكها 
ثم حلف لهأ نه سلّم الجوهرة إليه ومد يده فأمسك السلسلة ثم عاد أخذ العصا وخَرّجاء فارتفعت 
السلسلة من ذلك اليوم حن E‏ سس راجا ارده E‏ . قلت رأيته 
مسنداً من حبر وهب عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۱۷/ ۳ ٠‏ ) ومن كلا علي عند ابن 
العديم في «بغية الطلب» (۷/ .)۳٤٠١‏ وهو في «البداية والنهاية» »)51-17١7/17(‏ و«أداب 
القضاء» للسروجي »)1١7-5١7(‏ و«شرح أداب القاضي» (۱/ 70177 )۳۷١‏ للصدر الشهيد. 

(۳) في (ق): «الآية». )٤(‏ قارن ب «بيان الدليل» (ص۷۲). 

. كذا في (ن) و(ك) و(ق) وفي سائر النسخ : اليشرع»‎ )٥( 

(3) قارن بابيان الدليل» (ص>7 - ۷۷). 
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نضا 
[الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلاً] 
قالوا : ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بهاء ونبيّن ما فيه» 
محر ينَ للعدل ا منزهين ا الله له وسنة رسوله عن ر 
وفسق ظاهر» ومكروه» وجائزء ومستحب» وواجب عقلاً أو شرعاًء ثم نذكر 
فصلاً نبيّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة» فنقول وبالله التوفيق 
و[هو]”'"' المستعان وعليه التكلان: 


أما قوله تعالى لنبيه أيوب ##: وذ رك سنا تنرب بي ولا عست [ص: 
٤‏ فقال شيخنا رحمه اله" : الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن للفقهاء في 
موجب هذه اليمين في شرعنا قولين» يعني إذا حلف ليضربَنَّ عبده أو امرأته مئة 
ضربة : ١ ١‏ 

أحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً أو مُفَرَّقاّ ثم منهم من 

ترط مع الجمع الوصول إلى المضروب؛ فعلى هذا تكون [هذه]“ الفتيا موجب 

هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا" بحيلة» إنما الحيلة أن يُصْرَفَ اللفظ عن 
موجيه عند الإطلاق. 

والقول الثانى: إن موجبه الضرب المفرّق» وإذا كان هذا موجبه فى شرعنا 
ب ام ع جما لالب را مق ران هن حا إا 
«ليس شرعاً لنا مطلقاً» فظاهرء وإن قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروظ بعدم مخالفته 
لشرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضاً؛ فمن تأمّل الآية علم أن هذه المُبْيّا خاصة الحكم؛ فإنها لو كانت 


)۱( في (د) و(ط) و(و): «المنكر»! (۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ونقل ابن القيم عنه إلى آخر هذا الفصل من 
«بيان الدليل» (ص )۳۹١ - ۳۸٤:‏ بتصرف واختصار وزيادة» فأشرنا إلى المهم من ذلك. 

(5:) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٥(‏ فى (ك): «وهذا ليس». 

(5) في نسخ «الإعلام»: «المعروف». ْ 


الث إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عامة الحكم في حق كل أحد لم يَحْفَ على نبي كريم موجَبٌ يمينه» ولم يكن في 
اقتصاصها علينا كبير عبرة؛ فإنما يقص ما خرج عن نظائره [لنعتبر به ونستدل به 
على حكمة الله فيما قَصّه علينا]”'": أما ما كان [هر]“ مقتضى العادة والقياس 
فلا يقصء ويدل على الاختصاص قوله تعالى: إا وَبَدْتَهُ صَإِرَاً» [ص: 44] وهذه 
الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعلم أن الله [سبحانه وتعالى]7© 
إنما: افا هدا جرا لعل ره وتخا ع مرا وة هاه ل أن هذا 
افوا فوسك »هذا البسن؟ [وايشا 0 ساف وال ا ها اا هت 
الفا اوخنت كا اغ ا 2© 


[متى شرعت كفارة اليمين؟] 

وهذا يدل على أن كفارة الأيمْان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة» بل ليس 
في اليمين إلا البر [أو]””' الحنث» كما هو ثابت في نذر التبرّر في شريعتنا؛ وكما 
[كان في أول الإسلام]'' قالت عائشة «هنا: لم يكن أبو بكر يحنث في يمين» 
حتى أنزل الله كفارة اليمين"» فدلٌ على أنها' لم تكن مشروعة في أول الإسلام. 

وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضربهاء وهو نذر لا يجب الوفاء به؛ لما 
فيه من الضّرر عليهاء ولا يغني عنه كفارة اليمين"“؛ لأن تكفير النذر فرع عن 
تكفير اليمين» فإذا لم يكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى» وقد 
علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حَذْوٌ الواجب بالشرع» وإذا كان الضرب 
الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحا ويجوز جمعه إذا كان 
المضروب مريضاً مأيوساً منه عند الكل أو مريضاً على الإطلاق عند بعضهمء كما 
ثبتت بذلك السنة عن رسول الله كيو جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفات ليس فى «بيان الدليل». 

[6) اما وين المهر قن عن .فيان ا © © این العو فين لل ى اة الد 

(5) هنا زيادة في «بيان الدليل» وهى: «وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لثن 
شفاه الله ليضربنها مئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع من الشرك لم تتفطن له 


لتأمر به أيوب») اه. 


(6) في نسخ «الإعلام»: او». (5) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل». 
(۷) أشخرجه البخاري :)5771١(‏ في (الأيمان): باب «لا يوادي َه لعو في أَيَمي» . 
(۸) في (ق) و(ك): «يمين». (9) في (ن) و(ك) و(ق): «على». 


- يشير إلى حديث الرجل المقعد الذي زنا بامرأة وكان ضعيفاً فأمر النبي كلك أن يُجلد‎ )٠١( 
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= ب (عثكال) فيه مئة شمراخ ضربة واحدة. 

وهذا الحديث مداره على أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقد اختلف عليه على أوجه: 

الأول: رواه أبو الزناد ويحيى بن سعيد عنه عن أبي سعيد الخدري» أخرجه الطبراني 
«(o‏ والدارقطني (9/ »)٠٠١‏ من طريق داود بن مهران وعمرو بن عون عن سفيان 
عنهما به . 

قال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني (5/ 7507): رجاله رجال الصحيح. 

لكن رواه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۷۹ - )8١‏ من طريقه البيهقي (۸/ ۲۳۰) عن سفيان 
به» لم يذكر أبا سعيد» جعله عن أبي أمامة بن سهل مرسلاً . 
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلاً. 

أقول: ورواه أيضاً عن أبي أمامة مرسلاً الزهري. 

أخرجه الطبراني (0078) من طريق أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن 
إسحاق بن راشد عنه به. 1 

وإسحاق بن راشد هذا ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري وهم. 

ومما يدل على ذلك أن الطبراني رواه بالإسناد نفسه (00417) (عدا شيخ الطبراني) 
فوقع فيه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. 

أقول: قد ذكرت أن أبا الزناد قد رواه من قبل تارة عن أبي أمامة عن أبي سعيد وتارة 
مرساد. . 

وقد رواه المغيرة بن عبد الرحمن عنه فجعله عن أبي أمامة عن أبيه» أخرجه الطبراني 
(0076) من طريق عبد الملك بن مسلمة عنه» ورواته ثقات» لكن عبد الملك بن مسلمة› 
هذا أظنه هو المترجم في «الميزان» و«الجرح والتعديل» فإنه من نفس الطبقة» قال أبو 
حاتم: كتبت عنه وهو مضطرب الحديث ليس بقوي حدثني بحديث موضوع. 

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي وهو منكر الحديث. 

وتابع المغيرة أيضاً عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

أخرجه الدارقطنى (۳/ )٠٠١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الأزدي عنه» وعبد العزيز 
ا يان فق ا 

الثاني : يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن 
عبادة . 

رواه أحمد في مسنده» (۲۲۲/۵)» وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثانی» »)35١75(‏ والطبرانى )٥٥۲۱(‏ و(55757)» والنسائى فى «الكبرى» ›)۳۱۱/٤(‏ 
وأحمد بن منيع وأبي ابي شود فى دیا كنا فى زوا البرضيزي؟ )۷٤/۲(‏ من 
طرق عن ابن إسحاق عن يعقوب به. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لأن مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو 


مدلس . 
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فد العدن وقد كانت اسا اورت © ضعيفة عن احتمال مئة ضر 1" التي 
حلف أن يضربها إياهاء وكانت كريمة على رها ف عدي برحمته الواجب 
باليمين ان أفتَاه بجمع الضربات بِالصْعْتُْ كما خفف عن المريض . 


[عن النذر في الإسلام] 


:”" السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه 


ألا 7 ترى أن 
الف 


= أقول: وقد اختلف فيه على ابن إسحاق أيضاً. 
فرواه ابن ماجه بعد )۲٥۷٤(‏ بلا رقم عن سفيان بن وكيع عن المحاربي عنه عن 
يعقوب عن أبي أمامة عن سعد بن عبادة. 
وهذا فيه عنعنة ابن إسحاق» وضعف سفيان بن وكيع . 
الثالث: ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله با . 
أخرجه أبو داود (4477) من طريق ابن وهب عن يونس عنهء وهذا إسناد صحيح. 
الرابع: وقد رواه غير أبي أمامة بن سهل. 
فقد أخرجه الدارقطني (44/6) ومن طريقه ا ا ا 
أبي حازم عن سهل بن سعد به. وقال الدارقطني: كذا قال» والصواب عن أبي حازم عن 
أبي أمامة بن سهل عن النبي يي . 
أقول: وتابع فُلَيْحاً أبو بكر بن أبي سبرة. 
أخرجه الطبراني )08٠١(‏ من طريق عامر العقدي عنه. 
قال الهيثمي (507/7): فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. 
وبعد هذا التلخيص لطرق الحديث قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (509/14) عن 
طرق ات أبن أماعة فان كانت الطرق كلها سرف كر أب افا قن مل عه 
جماعة من الصحابة» وأرسله مرة وقال في «بلوغ المرام» (رقم :)١7175‏ إسناده حسن إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله. 
)۱( في المطبوع : «الضربة» . (۲) في «بيان الدليل»: «الأثري إن»!! 
(۳) ورد في هذا حديث أبى لبابة: رواه مالك (؟/١58)‏ عن عثمان بن حفص بن عمر 
وك الرزاق ۷ عن ابن جريج» ومعمرء ثلاثتهم عن الزهري» أن أبا لبابة» وذكره. 
ووصله عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي» رواه عنه عن حسين بن السائب بن أبي 
لبابة عن جدّه أبي لبابة فقال له النبي يَكِ: «يجزئك من ذلك الثلث». 
أخرجه من طريقه ابن حبان »)۳۳۷١(‏ والبيهقي 242١18١ /٤(‏ وأشار إليه أبو داود بعد 
AOS)‏ ابن جريج . 
أخرجه من طريقه أحمد (۳/ ٠٠١‏ ١۳٥٤ء‏ و۲٠٠)‏ قال: أخبرني الزهري به. 
والزبيدي من ثقات أصحاب الزهري . 
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مقامه فى الوصية رحمة بالوارث ونظراً له» وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية 
أن تركب ونَهْدِي» إقامةً لترك بعض الواجب بالئّذر مقام ترك [بعض”" الواجب 


(1) 
(۲) 
(۳) 


ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن الحسين بن السائب عن أبيه» قال: لما 
تاب الله على أبي لبابة» قال أبو لبابة . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (5504)» والبخاري في «التاریخ» (۲/ 5808 »)۳۸١‏ 
ومحمد هذا ضعيف . 

ورواه محمد هذا على وجه آخر فقال: عن الزهري عن حسين بن السائب بن أب لبابة 
أو غيره به» ذكره البخاري أيضاً. 

ورواه أسامة بن زيد عن ابن شهاب: حدثني بعض ابن السائب بن أبي لبابة عن أبي 
لبآية . ٠ ۰ ١‏ 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)50٠١(‏ وأسامة لا بأس بهء لكن الزبيدي أوثق منه» 
وقوله: بعض ابن السائب لعله حسين. 

وتابع أسامة يونس أيضاً . 

علقه البخاري في «التاريخ» (؟85/1”) وأبو داود بعد (۳۳۲۰). 

ورواه البيهقي )1۷/٠١(‏ من طريق ابن وهب - وهو في «موطئه» كما في «التمهيد» 
(۸۲/۲۰) - عن يونس به. 

أقول: وحسين بن السائب هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال: يروي عن أبيه 
المراسيل. 

وخالف هؤلاء جميعاً إسماعيل بن أمية» فرواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي 
لبابة عن أبيه أبي لبابة. 

أخرجه الدارمي ۳۹١ /١(‏ - ١۳۹)ء‏ وإسماعيل من الثقات. وعبد الرحمن بن أبي لبابة 
لم أظفر بترجمته» وهو من اضطراب الزهري في تسميته. 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (87/70): «ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت 
ولا يستندء وقصته في السير محفوظة». ۰ 

وفي الباب عن كعب بن مالك: 

رواه أبو داود (۳۳۱۹ و۳۳۲۰)» ومن طريقه البيهقى 51/٠١(‏ - 2)58 والطبراني 
»)۱۰٤/۱۸(‏ وفى سنده اختلاف. ۰ ١‏ 

وحديث کی مالك ثابت في «الصحيح» لکن رواه بلفظ : «أمسك بعض مالك»» 
وخرجته في تعليقي على «الموافقات» للشاطبي (۳/١۷)ء‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن 
العرى ا 011 
انظر: «تهذيب السنن» /٤(‏ 785- 786)» و«زاد المعاد» (۳/ ۲۳)ء و«بدائع الفوائد» /٤(‏ 87). 
هو يشير إلى حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر» وتقدم تخريجه. 
ما بين المعقوفتين من (ن)ء وابيان الدليل». 


بالشرع في المناسك عند ا عنه كطواف الود عن الحائض. وأفتى ابن 
عباس وغيره [في]7'' مَنْ نذر ذَبْح ابنه بشاة) إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن 

كما شرع ذلك للخليل [سلرات اك وسلامة علا > واف ايشا من تذّن أن 
يطوف على أربع بأن يطوف او إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف 
اليدين» [وأْفْتَى أيضاً هو وغيره من الصحابة وؤ المريض الميئوسَ منه والشيحٌ 
الكبيرٌ الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا“ إقامة 
للإطعام مقام الصيام. وأْفْتّى أيضاً هو وغيره من الصحابة الحاملَ والمرضعَ إذا 
خافنا على ولذيهِما أن تقطرا وتَطعَما كل يوم TY‏ إقامة للإطعام مقام 


(1) ما بين المعقوفتين من (ن)» و«بيان الدليل». 

(0) رواه ابن أبي شيبة »)٠٠۲/۳(‏ وعبد الرزاق »)٠١۹١١(‏ والبيهقي »)۷۳/٠١(‏ وابن حزم 
)١١/0(‏ من طرق عن عكرمة عنه. 

وله طرق أخرى في المصادر المذكورة» وانظر: «موطأ مالك» (41777/5) و«جامع 
الأصول» )١985(‏ و«أحكام القرآن» (۳/ ۳۷۸) للجصاص . 
وفي (ق): «ولده» بدل «اينه) . 

)۳( رواه عبد الرزاق (12856) أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على 
ركبتيه سبعاً > فقال: قال ابن عياس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبواً ولكن ليطف سبْعَين› 
EE‏ ليديه. قلت: ولم يأمره بكفارة» قال: لا. 

ولم يعزه في «كنز العمال» (١/4"ا‏ رقم )11017١‏ إلا لعبد الرزاق. 

)٤(‏ روى البخاري في «صحيحه» (1505) في (التفسير): باب «آیائا مَعْدُودبْ فسن کات یک 
بسا . .> عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ «وَعَلَ الَّذِيت يُطوٌقُونَهُ وِدَيَةٌ طْمَامُ 
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فليطعمان مكان کل يوم مسکیناً) . 

وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس» وعن غيره من الصحابة انظر «مصنف عبد الرزاق» 
(4/ ۲۰ -555). و«سنن البيهقي» /٤(‏ ۲۷۰ - ۲۷۲). 

(0) روى أبو داود (۲۳۱۸)» ومن طريقه البيهقي (4/ ٠‏ ۰ ) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 

قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا . 

قال أبو داود: يعني: على أولادهما أفطرتا وأ 

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم» وعزرة هو ابن عبد الرحمن تحرّف في المطبوع 
من اسئن أبي داود» إلى «عروة»؛ ووقع على الصواب في «سنن البيهقي»» و«تحفة 
الأشراف» أيضاً (عزرة). 

وروی أبو داود أيضاً (۲۳۱۷) عن ابن عباس في قوله تعالى: طوَعَلَ ألَدِيرت بطيفوتۂ 
ديه طعَام مشكين» قال: أثبتت للحامل والمرضع. 

رواه من طريق أبان عن قتادة أن عكرمة حدثه عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح أيضاً . 
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الصيام" وهذا كثير جداً]» وغير مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله 
تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الإبدال 
وغيرهاء لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حَلّفَ 
لر ام أو ارات هة ضر امه أن بكر هن عمف من غير احاح إلى 
حيلة وتخفيف”*' الضرب بِجَمُْعهء ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شيء عليه عند 
طائفة» وعد طائفة :عليه كقارة يمين > وأيفا. فإن المظلن من كلام الآدميين 
محمولٌ على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصاً في الأيمان؛ فإن 
الرجوع فيها إلى عُرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع [فيها]'' إلى 
موجب اللفظ في أصل اللغةء والله سبحانه وتعالی قد قال : اريه َالَف فاجلدو كُلّ 
وار ينما اة جلد [النور: ۲] وقال: واد بسو المحصكت ثم ل يأو بأريعة سَهناه 
فاجلِدُوهز 1 نین جَلْدَةٌ [ ولا تقبلوا هم شبندة 0 لد هم التي“ [النور: ]٤‏ وفهم 
الصحابة الان ومن ا أنه ضربات متعددة متفرقة لا مجموعة» 
إلا أن يكون المضروب معذوراً عذراً لا يُرْجى زواله؛ فإنه يُضرب ضري تاعا 
وإن كان بجی زواله فهل يور إلى الزوال» أو يقام عليه مجموعاً؟ فيه خلااف 
بين الفقهاء» فكيف يقال: إن الحالف ليضربن موجَبٌ يمينه هو الضربٌ المجموع 
و وقوته؟ فهذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل » 
وعليها بنوا حيلهم» وق ظين حم اه الى أنه لا نمك ل فبها الك 


ا 
[الكلام عن حيلة يوسف] 
وأما إخباره سبحانه وتعالى عن يوسف #4 أنه جعل صُوّاعه في رَحُل أخيه 


= رواه مالك فى «الموطأ» )۳٠۸/١(‏ بلاغاً عن ابن عمر في الحامل إذا خافت على 

ولدها قال: تفطر وتطعم مکان كل يوم مسكيناً . 
هكذا هو في «الموطأ» بلاغاًء ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ ۲۳۰) من طريق 

الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر موصولاً . 

.)٠١١ »55 /5( و«بدائع الفوائد»‎ »)١554/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

)۲( اوه ب يه الدليل». (۳) فى (ن) و(ق): «عبده». 

١ في «بيان الدليل»: «أن يخفف».‎ )٤( 

(5) فصل المصنف الخلاف في «إغاثة اللهفان» (؟// 41‏ 44)» وانظر: «الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (4/ ۳۲۲ مسألة رقم 20١777‏ وتعليقي عليه. 

(7) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». (97) ما بين المعقوفتين سقط في (ق). 
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ليتوصل بذلك إلى أخذه وَكيّد إخوته» فنقول لأرباب الحيل: 

أولاً: هل تجوّزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجةً لكم؟ وإلا فكيف تحتجون 
بما لا تجوّزون فعله؟! فإن قلتم: فقد كان جائزاً في شريعته» قلنا: وما ينفعكم إذا 
لم يكن جائزا في شرعنا؟ 

قال شيخنا"'' وله : و[من هذا الباب]”'' مما قد يُظَنٌ أنه من جنس الحيل 
التي بيِّنا تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف [كِ]1"" حين كاد الله له في أخذ 
أخيه كما فص ذلك سبحاته”" في كتابه» فإن فيه ضروباً من الحيل الحسنة: 


[جعل بضاعتهم في رحالهم] 
أحدها: قوله لفتيانه؟: #أجَملوأ بصعم في اهم ا عرفا لذا انكو إل 
أله ا عو 4 [يوسف: 15] فإنه تسبّبٌ بذلك إلى رجوعهم» وقد ذكروا 
في ذلك معاني : ۰ 
منها: أنه تخوّف أن لا يكون عندهم وَرِق يرجعون بها . 
ومنها : أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 
ومنها : أنه رأى لوماً [إذا)“ أخذ الثمن منهم. 
ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العَؤْدء [وقد 
قيل]: إنه علم أن أمانتهم تُخوجهم إلى العَؤْد ليردوها إليه"؛ فهذا المحتالٌ به 
عمل صالح» والمقصود رجوعهم ومجيء أخيهء وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم 
[وله]» وهو مقصود صالحء وإنما لم يعرّفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة 
له ولهم”"' ولأبيهم وتمام لما أراده الله بهم من الخير في البلاء. 
[جعله السقاية في رحل أخيه] 
الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما #جَهّرَهُم يَهَازِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 


)١(‏ قال (و): «هو شيخ الإسلام في فتاويه» (ص9١٠7‏ ج۳ فتاوى نشر دار الكتب الحديثية». 
قلت: والكلام بطوله في «بيان الدليل» (ص”577 - 2075737 وعليه قابلت. 

(؟) ما بين المعقوفتين من بيان الدليل». ‏ (”) في نسخ «الإعلام»: «تعالى». 

(4) في (ك) و(ق): «لفتيته». (6) ما بين المعقوفتين من (و) فقط. 

() ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «ومنها». 

(۷) في «بيان الدليل»: «الرجعة ليؤدوه إليه». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في نسخ «الإعلام»: «لهم وله». 
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رَعْلِ أَخِيهِ» [يوسف: »]7١‏ وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن 
هذا كان بمواطأة من أخيه ورضاً منه بلك والحق له في ذلك » وق قد دل على 
ذلك قوله تعالى: ولا مَحَلُواْ عل يوست ارت لله أ ثَالَ إن آنا أخوك فل 
تيش يما ڪاو د يعمو ]4 [يوسف: 14] [وفيه قولان: 

أحدهما: أنه عرّفه أنه يوسُفُ ووطنه عَلَى عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها 
في أخذه منهم . 

والثاني: أنه]”” لم يصرّح له بأنه يوسف» وإنما أراد إني”* مكان أخيك 
المفقود [فلا تبتنس يما يعاملك به إخوتك من الجفاء]* . 


ومَنْ قال هذا قال: إنه وضع السقاية فى رَحُل أخيه والأخ لا يشعرء ولكر 
من صخ في 8 as‏ 
هذا" خلاف المفهوم من القرآن وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه 000 
وچب الترويه 7 . وأما على 'القول: الأول [فقد قال“ كعب [وغيره] + لما 
قال لهة إفى آنا آاخوة» قال :[يسنافية ا فأناءلا آفازقك» قال يوسفف 
إني آنا أخحو يو 
A [‏ : فقد علمتٌ اغتمام لق 8 فاا يسك ازداة شمه نولا 
يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما لا يُحتملء > قال: لا 
أبالى» فافعل ما بدا لك فإنى لا أفارقك» قال: فإني أدسُ ضراعي" هذا في 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (559/9) للقرطبي» و«التفسير الكبير» (187/18) للفخر 
الرازي. 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «فإن هذا يدل على أنه عرف أخاه بنفسه» وقد 


قيل إنه». 
(5) في «بيان الدليل»: «أنا». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 
(7) في «بيان الدليل»: «فهذا». (۷) في «بيان الدليل»: «الترويح»!! 


(۸) فى «بيان الدليل»: «فقال». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «الأحبار»» وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل؛ 
»)١1/90(‏ و«السير» (۳/ ۸۹٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» .)٤۳۸/۸(‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» و«بيان الدليل». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (و)»2 و«بيان الدليل». 

(۱۲) في «بيان الدليل»: «ازداد غمه بي2. 

)1۳( في «بيان الدليل»): «صاعي»» وقال (ط): ف بعض الأصول «صاعي»» والصحيح 
«صواعي» قال تعالى في سورة يوسف: «قالوأ نَنْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِكِ4 اه وقال (و): «في - 
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رَخلك. ثم أنادق عليف بار فة لعا الى روك افيد حك ]1 قال 
فافعل"؛ [وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه]9" 


[موقف عدي بن حاتم حين هم قومه بالرّدة 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عديّ بن حاتم [ E‏ 
قومه بالردة بعد رسول الله كله كمّهِم عن ذلك» وأمرهم بالتربص م وكان تام 
ابنه إذا رعى إبل الصدقة أن يبعدء فإذا جاء خاصّمه بين يدي قومه وهم بضربه» 
فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ ويأمره كل ليلة أن يزداد بعداًء فلما [تكرر ذلك؛ أمره 
ذات ليلة]”'' أن يبعد بها [جداً]» وجعل ينتظره بعد ما دخل الليل وهو يَلُوم 
قومه على شفاعتهم E‏ ا اي O‏ وهم يعتذرون E‏ 
عن ابنه» ولا ينكرون إبطاءهء حتى إذا أبهار الليل”"'' ركب في طلبه [فلحقه]" 
واستاق الإبل حتى قدم بها عَلَى أبي بكر طله ينه ؟ DES‏ 
بها أبو بكر في قتال أهل الردة”*'2. وكذلك في الحديث الع أن عدياً 
قال لعمر دنه : [في بعض الأمراء]””'' أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» 


= الأصل وفي «فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية: «صاع»» والذي أثبته كلمة القرآن» اه. 
وقال (د): «في الأصول: «صاعي» وهو تحريف ما أثبتناه»» وهي كذلك في (ق). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من (و)» و«بيان الدليل». 

(۲) انظر: «الجامع» للقرطبي (۹/ ۲۲۹). و«التفسير الكبير» للرازي .)187/١8(‏ 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل» (ص٠٠٠):‏ «فذلك قوله: لما جرهم 
يجهَازِهمَ # الآية» فهذا التصرف في ملك الغير فيه أذى له في الظاهر إنما كان بإذن 
المالك» اه. وعلق (و) على ما أثبتناه هنا قائلاً: «من أين هذا الكلام؟...٠‏ وبنحو 
المذكور هنا عند المصنف فى «إغاثة اللهفان» .)١١19-3١8/5(‏ 

(©) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». (9) في «بيان الدليل»: «وأمرهم بالتربث»!! 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «كان ذات ليلة أمره». 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل»» وسقط من (ق) و(ك). 

(۸) فى «بيان الدليل»: «بعدما ذهب». () ما بين المعقوفتين من (و) و«بيان الدليل» . 

(۱۰) فى «بيان الدليل»: «من عقوبته». )١١(‏ ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(1۲( ن «نسخ الإعلام»: «حتى إذا انهار الليل». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

2050 قال الحافظ ابن حجر بعد أن أشار إلى هذه القصة في «الفتح» (۸/ :)٠١۳‏ «وذلك مشهور عند 
أهل العلم بالفتوح». قلت: وأشار إليها عمر في قوله لعدي الآتي وهو في «صحيح البخاري». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (و)» وفي «بيان الدليل»: «في بعض الأمرا. 
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أعرفك» أسلمت إذ كفرواء ووفيت إذا غدرواء وأقبلت إذ أدبروا"» وعرفت إذ 
ينا 

ومثل هذا ما 0 [فيه]”” النبي يي للوفدٍ الذين أرادوا 7 كعب بن 
الأشْرّف أن يقولوا» وأذن للحجّاج بن علاط عام خيبر أن يقول» و[في]“ 
هذا كله [من الاحتيال المُبَاح؛ اکت ال فد ند فيه ودی وا 
والأمر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح. 


الضرب الثالث: أنه دن مؤذن ا لْعِير اک اسر ل ارون ا هر 


)1١(‏ في «بيان الدليل»: «وأقبلت إذا أدبروا»! 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه؛» )٤۳۹٤(‏ في (المغازي): 2 طيء . 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «بيان الدليل»» وبدله في (ق): « 

)٤(‏ مقتل كعب بن الأشرف» وإذن النبي يي لهم أن e‏ ا البخاري )50٠١١(‏ في 
(الرهن): باب رهن السلاح» و10 في (الجهاد): باب الكذب في الحرب 
و(۳۲٠۳)»‏ باب الفتك بأهل الحرب» و(50717) في (المغازي) باب قتل كعب بن 
الأشرف» ومسلم )١18١01١(‏ في (الجهاد): باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» 
من حدیث جابر. 

(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)91//١(‏ ومن طريقه أحمد في امسنده» ممع 1۳۹(« 
والنسائي في «سننه الكبرى» (851457)» والبزار 2»)١8157(‏ وأبو يعلى (۷۹٤۳)ء‏ وابن حبان 
)٤0۳۱(‏ وار بن قانع في I rl E E‏ والطبراني في «الكبير) 
(۹۲)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ »)٠١١ - ٠١١‏ وفي «دلائل النبوة» )۲٦۸/٤(‏ 
وأبو نعيم في «امعرفة الصحابة» (۷۲۸/۲- ۷۲۹ رقم ۲ ) وابن كثير في «البداية 
والنهاية» .)7١77/5(‏ عن معمر عن ثابت عن أنس أن الحجاج بن علاط استأذن النبي يه 
عند فتح خيبر في إتيان مكةء فأذن له في القول. . . وذكر حديثاً طويلاً . 

ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)٥٠۹ - ٥٠۷ /١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الدلائل» )5١7-65/5(‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١65/5(‏ «ورجاله رجال الصحيح» قلت: نعم» ولكن 
معمر ضعيف في روايته عن ثابت» قاله ابن معين» وقال يحيى: حديث معمر عن ثابت 
مضطرب كثير الأوهام» انظر: «التهذيب» »۲٤٤/۱۰(‏ 546) ومدار الحديث عليه. 

قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا معمر). 

(7) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «الأمر المحتال عليه مباح لكونه الذي قد أوذي 
قد أذن فيه؟. 
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ادا تَْقِدُوت [تَالُواْ تققد صُوَاءَ للب وَلِمَن جا بي حمل بير اتا يو عد ©4 
إلى قوله: «قلوا فما َوُه إن كر ذو 69 ملوأ جرم من ويد فى رلو فهو 
جرم كدَلِكَ زى اللي 9© بدا ارهز ل وما أ ثم أسْتَخْرَعهًا من 
را أحيد كل كد يرمق م1 كن . للد لاه ى دن الملف: .إل أن 
کا ا [يوسف: 7١‏ 75] وقد ذُكروا في تسميتهم سارقين وجهين”" : 

أحدهما: أنه من باب المعاريض وأن يوسف تَوَّى بذلك أنهم سرقوه من 
أبيه”" حيث عَيّبوه [عنه]“ [في الجبٌ] بالحيلة التي احتالوها" عليه» وخانوه 
فيه» والخائن يسمى سارقاًء وهو من الكلام [المرموزء ولهذا يُسمّى خونة 
الذواوية]" لضا 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف» قال القاضي 
أو وغ اي يرتعي ا اديعس ا لعي 
ثم قال عق المركلين ابن ف ولم e‏ ا أحذه 
[منھم] : ينها 7 َك سرون 4 [يوسف: ]7١‏ على ظنٌ منهم أنهم كذلك» 
[من غير أمر يوسف لهم]"“ بذلك [فلم يكن قول هذا القائل كذباً إذ كان في 
حقه وغالب ظنه ما هو عنده» و]”"'' لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء 
[قد]*' سرقواء وعَتَى [أنهم سرقوه)“ من أبيه» [والمنادي فهم سَرِقَةً 
اضراع فصَدّق يوسف في قوله» وصَدَّق المنادي» وتأمل حذف المفعول 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(۲) انظر: «الجامع» للقرطبي ۲۳۱/۹0)» و«التفسير الكبير» للرازي (۱۸۳/۱۸). 

(۳) في (ن): «أخيه»! )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». ‏ (5) في نسخ «الإعلام»: «احتالوا». 

. (1) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «المشهور حتى أن الخونة من ذوي الديوان 
يسمون». 

(0) في (ن) و(ك) و(ق): «الصاع». (9) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(۱۰) في «بيان الدليل»: «لم يدروا)» وفي (ك) و(ق): «فلم يدري». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۱۲) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «ولم يأمرهم يوسف». 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «أو»» وما أثبتناه من «بيان الدليل». 

)١5(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: «سرقته». 

٠ في(ق): «الصاع».‎ )٠( 
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في قوله: إِنَكم سرك [يوسف: ]۷١‏ ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم 
التعريض» ويكون الكلام صِذقاً» وذكر المفعول في قوله: طنفْقَدٌ صُوَاعَ ألْمَلِكِ» 
[يوسف: ۷۲] وهو فا في لك 2 دق في الجملتين 3 ا 
وتصريحاًء وتأمّل قول يوسف: مما أَلَّهِ أن تَأَخْدَ إل من وَجَدْنَا متعتا ند4 
[يوسف: 4/] ولم يقل: إلا مَنْ سرق» وهو أخصر لفظأًء تحرياً للصدق» فإن 
الأخ لم يكن سارقاً بوجهء وكان المتاع عنده'”' حقاً؛ فالكلام من أحسن 
الععاريضن اصدا : 

ومثل هذا قول المَلّكين“ لداود ##: حصان بى بعصا عل بَعْضٍ» إلى 
قوله: لوَعَرّف فى الطاب [ص: 7١‏ - ۲۳] أي: عبني في الخطاب» ا تخريج 
هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأنّى» وإنما وجهه أنه كلام خرج على ضرب 
المثال: أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا" قول المَّلّك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم : «مسكينٌ وغريبٌ 
وعابرٌ سبيل» وقد تقطعت بي الحبال» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك 
بالذي أعطاك هذا المال بعيراً أتبلّْ به في سَفَرِي هذا»“ وهذا ليس بتعريض» 
وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب [هذه]" القضية 
كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة ليتم الامتحان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «فإن يوسف لعله لم يطلعه على أن الصواع في رحالتهم ليتم الأمر 
إنكم لسارقون بناءَ على ما أخبره به يوسف» وكذلك لم يقل: سرقتم صاع الملك» وإنما 
قال: (نفقده)؛ لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه» أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف لإ 
فاحترز في قوله: فقال: ©إنَّكُمْ لسرفون4». 

)۲( في (ك): (اعند المتاع»» وفي (ق): (عنده الكلام». 

(۳) ما بين المعقوفتين من كلام المصنف»› وتصرف كثيراً ذ في النقل من شيخه إذ كلامه هو 
الوارد في الهامش قبل السابق. 

(6) قال (و): «لم يرد في القرآن أنهما ملكان» وإنما ورد #وَمل أتلك تو لْحَممٍ 14 اه. 

(5) قال (و): «هذا الكلام إلى قوله: «ليتم الامتحان» لا يوجد في الفتاوى» اه. 

قلت: وفي (ق): «ومثل هذا» بدل «ونظير هذا». 

(7) رواه البخاري (5714") في «أحاديث الأنبياء»: باب أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 
و(514517) في «الأيمان والنذور»: باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول : أنا بالله 
ثم بك؟ ومسلم (5955) في «الزهد»: أولهء من حديث أبن هريرة وقد ذكرته مع فوائده 
المستفادة منه فى كتابى «من قصص الماضين» (ص .)١196 ١88‏ 

09 ماين الجعقوقين سقط فين (3): 


ولهذا قال نَصرٌ بن حاجب"": سُئل ابن مين عن الرجل يعتذر إلى أخيه من 
الشيء الذي قد فعله» ويحرّف القول فيه ليرضيهء لم يأثم" في ذلك؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: اليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس فكذب فيه»"؛ فإذا أصلح بينه 
وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم فى“ 
أراد به مرضاة الله» وكره أذى المؤمن"» ويندم على ما كان منه» ويدفع شره عن 
E‏ ركز دراه لسعم ولا طمعاً”'' في شيء يصيب منهم؛ 


بعض» وذلك إذا(“ 


فإنه لم يرخص في ذلك ورخص” ' له إذا كره مَوجدتهم وخاف ا 

قال خديفة: إني أشترى :دي يعض عضن مخافة أن أقده © على :ما عو 
أعظم منه"'". [وكره ‏ أيضاً ‏ أن يتغير قلبه علیه]'» قال سفيان: وقال 
الملكان: حصان بن بعصا عل بض [ص: ؟١1]‏ أرادا معنى شيء ولم يكونا 
ححضمين فلم يصيرا بذلك كزين وقال إبراهيم: لإي سي [الصافات: »]۸٩‏ 
وقال: بل عم ڪهم هدا [الأنبياء: *7]» وقال يوسف: نک لسرن 
[يوسف: ۷۰] [أراد معنى أ مرھہ]"» فين .شفيان أن هذا [كلے]۳“ کک 
المباحة [مع تسميته كذباًء وإن لم يكن في الحقيقة كذباً كما تقدم التنبيه على 
ذلك . 


نضا 
[استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه] 
وقد احتجّ بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصّل إلى 
)١(‏ من هنا يستأنف ابن القيم النقل عن شيخ الإسلام»ء فانظر: «بيان الدليل» (ص7١7‏ - 
۷)؛) وفي (ق): «الحاجب». 


(۲) في «بيان الدليل»: «أيأثم». 
)۳( في نسخ «الإعلام» : ايكذب فیه»» ومضى تخریج الحديث. 


9 هي نسخ #الأعلام:: لمن : () في «بيان الدليل»: «أنه» . 
() في «بيان الدليل»: «وكراهته أذى المؤمن»» وفي (ك): «وكره أذى المؤمنين». 
۷( في «بیان الدليل»: «ولا لطمع؟. (A)‏ في (ق): «وأرخص» . 


(9) في «بيان الدليل»: «أتقدم»» وقال محققه: «في الأصل أهدم». 

)٠١١(‏ مضى تخريجه. 

. ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل» إذ إن ابن القيم ينقل عنه حرفياً‎ )١1(01١( 
ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل».‎ )۳( 
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أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق. 

قال شيخنا وله" : وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس 
أخيه عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن ظَلّم يوسف حتى يقال: [إنه]”"© 
قد اقتصّ منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخلّفه عنده 
كان" يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميثاتي الذي أخذه عليهم» وقد استثنى“ في 
الميثاق [بقوله] : إل أن يحَاط بک تمك كاوق أ خط بهم» ويوسف 4 
لم يكن قصده''' باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكْرّمَ من هذاء وكان 
في ذلك" من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمرٌ 
أمره الله به ليبلمَ الكتاتٌ أجَله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويوسف [46#]"“ كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو 
كان يوسف قصد القصاص”""''' منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ 
فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به" وإنما مَوْضِع الخلاف: هل يجوز 
له أن تسترق اونا تن سرقة اوخاه ٠‏ فا و اه 


.- الكلام كله متواصلاً كما ذكرت آنفاً لشيخ الإسلام - رحمه الله‎ )١( 
وقال (و): «في نفس الموضع من فتاویه» (ص‌۲۱۲ ج") اه.‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(*) في «بيان الدليل»: «نعم كان تخلفه عنده» بتقديم تخي 

() في (ن) و(ق): «استثنوا». (0) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(5) في نسخ «الإعلام»: «ولم يكن قصد يوسف». 

(0) في «بيان الدليل»: «وكان في ضمن هذااء وأثبت (و) كلمة «ضمن» بين معقوفتين قبل 
«ذلك»»ء وقال: «الزيادة هذه من الفتاوى ص۲۱۳ ج" . 

(۸) قال (د): «في نسخة: من الإيذاء له أعظم مما... إلخ» اه. 

(9) ما بين المعقوفتين من بيان الدليل». 

)۱١(‏ فى «بيان الدليل»: «الاقتصاص». 


٠ 8‏ سام بره 


)1١(‏ لا شك في ذلك» لكن معلوم أن العفو والصفح أفضل؛ لقوله تعالى: #وَإن عار 
ر مع بره سا 004 


فَمَاقوأْ يمل ما وتم يِدءَوَلِين صبرت لهو حبر لِلصَديوتَ4 [النحل: »]1١55‏ وقوله 
رک 2ے ص ور بصم مه تي سمه ا 204 ي 
سبحانه : ورو سو سه يلها ممن عَهَا وصح مرم عل أ [الشورى: .]1٠‏ 


۳5) فى «بيان الدليل» و(ك): «أو يخون سرقة أو خيانة»! 
)١(‏ فى «بيان الدليل»: «مثل ما سرقه إياه». 
)١5(‏ انظر: «تهذيب السنن» (27”*8/5 547), وازاد المعاد» »)۲٠٠/۳(‏ وامفتاح دار 


السعادة» (ص”577)» و«أحكام الجناية»؛ (ص84١‏ - )۲٠۲‏ مهم فراجعه. 
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وقصة يوسف لم تكن“ من هذا الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره 
لكان لهذا المحتج شبهة. مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً؛ فإن 
مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» [وهو]”" أن يُحبس رجل بريء ويُعتقل 
للانتقام من غيره من غير أن يكون له جُرْم» [ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا 
بد أن يكون بوحي من الله ابتلاءً منه]”" لذلك المعتقل» كأمر إبراهيم #4 بِدَبْح 
ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاً كالوحي الذي جاء إبراهيم 
بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على 
حكم الله والرضا بقضائه» فيكون”'' حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس 


[كيد الله] 


وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها'' ومن حال يوسف» ولهذا قال 
الي « کر لق ا ا فى ين لوار أن يه 
3 الله رقع دَرَحَتٍ من 06 وَعَوََ ڪل ذى عِلَْوِ يم“ 00 ١‏ فنسب الله 
تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نَسَبّه إلى نفسه في قوله: 4 تو هذا 2 کڈ 
کا [الطارق: ]٠١ ٠١‏ وافيا ر قوله: #ومكروأ مڪ ومکڙتا مڪ( [النمل: 
۰ وفي قوله: #ويمكروت ویک ھآ واه َير ا ان 0 0 

وقد قيل: إن تسمية ذلك 0 أ وكيداً واستهزاءً وخداعاً من باب الاستعارة 


00 ورک 


ومجاز المقابلة نحو: رۇ سو مه يلها [الشورى: ]٤١‏ ونحو قوله: 8هْمَنٍ 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «ولم تكن قصة يوسف». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «وقد بينا ضعف هذا القول فيما مضى» وإن 
كان حقاً؛ فيوشك أن يكون الله سبحانه أمر باعتقاله» وكان هذا ابتلاء من الله. . .» 

)٤(‏ في نسخ «الإعلام»: «كما ابتلى إبراهيم». 

(4) في إحدى مخطوطتي «بيان الدليل»: «ويكون»., وهو المثبت في المطبوع منه» وفي 
الأخرى ما أثبتناهء كما أفاده محققه» وفي نسخ «الإعلام» كلها: «وتكون». 

(7) في «بيان الدليل»: «وهذا الذي ذكرناه بين يعلم من سياق الكلام». 

(0) في «بيان الدليل»: «وقد دل عليه قوله سبحانه». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(9) في (ق): رڪرو وأ ومَحكرٌ أنه الآية [آل عمران: .]٥٤‏ 
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ور 


أَغْتّر یک عدوأ عَلَنَهِ بمثل ما أعتدئل € [البقرة: 114٤‏ وقيل وهو اوت بل 
تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصالٌ الشر''' إلى الغير بطريق خفي» 
وكذلك الكيد والمخادعة. ولكنه نوعان: 

* قبيحٌ» وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 

3 وحسن» وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني 
ممدوح» والرب تعالى ل د ENE‏ وهو 
تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب [لا]”" كما يفعل الظلمة بعباده» 
وأما السيئة فهى فعيلة مما يسوء» NaS‏ ا عه لل ةا 
حسنة من الححكم العَذْل. 

[ما كيد به ليوسف] 

وَإذا عقف ذلك]"" فبوست الصديق كان كل كد غير مر اوها أن اة 
کادوا به كيداً حيث احتالوا [به]“ في التفريق بينه وبين أبيه [كما دل عليه قوله: 
11١‏ قيمْس رباك عَك لِعْوَيَكَ متكيذوا لك يندا 4 كح إن :اشرأة العوين كاد 


E‏ البرك ١‏ راوَدَهَا عن نفسه'" 1[ ثم أودع السجن» ثم إن النسوة كادوه 
حي اسار ' بالله من كيدهن فصرفه عنه» وقال” ا #لا نقصض ق 
رباك عل إِخْوَيكَ فيكيدئ لك يِدَا4 [يوسف: ه] وقال الشاهد لأمرأة العزيز: 7 


() في سخ «الإعلام»: «الشيء». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) كل ما بين المعقوفتين تصرف فيه ابن ال ع اي هن الاختصال؛ فآثرتٌ الإبقاء على 
ما هو E‏ مكتفياً بالإشارة هناء وفي (ك): «وإذا أن ذلك» وفي (ق): «وإذا عرف 
ذلك». 

(6) ما بين المعقوفتين ليس فى (ك) ولا «بيان الدليل». 

(5) ما بين المعقوفتين من بيان الدليل». 

49 في «بيان الدليل»: «كادت به بأن»» وفي (ق): «كادته لما). 

(۷) كذا فى إحدى مخطوطتي «بيان الدليل»» والذي أثبته محققه! في أصل طبعته: (نفسها)» 
وكذا في نسخ «الإعلام»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۸) من هنا إلى آخر الفصل تصرف فيه ابن القيم كثيراً مع زياداته على كلام شيخه» فاقتضى 
التنويه والتنبيه» وفي (ك) و(ق): «حتى» بدل لاثما . 

(9) في المطبوع: «استعاذ»» وأشار إلى ما أثبئّه: (د) في الهامش» وهو المثبت في (ن)» 
و«بيان الدليل» (ص۲۷۳)» وفي (ق): «حين» بدل احتى2. 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «فقال». 


CM‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
KESET‏ عي ارفا وال ای فى ی 
# يسان له ريم صرف عند کد ك4 انوس +8] فال لر لوال اليك 
و عد عدم سارو 


اون پو لما جاه الرَسُولٌ اتی إل ر ف ما ان الو اى ل 
ا ل ر ی بِكَرهن عل [يوسف: 0°[ کا الله سبحانه له أحسنّ كيدٍ وألطفه 


وأعدله» 1 جمع بينه وبين أخيهء وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما 
أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من 

فق الج إلى فضاء المُلّك ومكنه في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاءء وكاد له 
في تصديق النسوة اللاتي كله وراودنه حتى شهدن ببراءته E‏ وكاد له في 
تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هى التى راودته وأنه من الصادقين؛ 
لمعاف 2 نيع صن كير PR‏ ولد نا 


7 
[مكر الله تعالى على ضربين] 

وكيد الله كن لا يخرج عن نوعين : 
أحدهما ‏ وهو الأغلب -: أن يفعل تعالى”" فعلاً خارجاً عن قدرة العبد 
الذي كاد له؛ فيكون الكيد مخفا ليس هو من بات الشرع > كما كاد 
[الذين كفروا بأن انتقم]" أ منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن 
[بوسفت]59 أكثر ها كدر م أن يفعل: أن ألقى الصُواعَ في رَحل أخيهء وأن أوَنَ 
و بسرقتهم» فلا اتكروا قال: #فما جرؤهر إن نكم ينه الو 
[vé‏ أي جزاء السارق أو جزاء ارق ممالا أ جاو من و د ف فى رل فهر a‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۲) فى «بيان الدليل» و(ك): «سبحانه). 

)۳( فى «بيان الدليل» : ااسبحانه»)» وفى (و): فسا وال 

(5) في (د)» و(ط): «قدراً [زائداً] محضاً». 

() في (ك) و(ق) و(د) و(و)» و(ط): «من باب لا يسوغ». وقال (و) معلقاً: : «في الفتاوى» 
(ص60١١؟‏ ج۳): الشرع» بدلاً من: يسوغاء قلت: وهي كذلك في «بيان الدليل» (ص 
.(YVT‏ 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «أعداء الرسل بانتقامه». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ط)» و(د) و(ك). 

(۸) في نسخ «الإعلام»: «ما أمكنه»» وما أثبتناه من: «بيان الدليل». 

(9) في «بيان الدليل»: و«أذى المؤمن»» وفي (ن): «وأن أذن المؤذن». 
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[يوسف: ه/] أي جزاؤه نفس السارق» يستعبده المسروق منه إما مطلقاً [وإما] 
إلى مدة» وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 
[إعراب جملة في قصة يوسف] 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان" : 

أحدهما: أن قوله: لجرو من ويد ف رل [بوسف:-08] جملة مسعقلة 
قائمة من مبتدأ وخبر» وقوله: فهو o‏ جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى 
مُقّررة لها" والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبارٌ عن استحقاق المسروق لرقبة 
السارق» والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن 
المحكوم عليه» والثانية إخبار عن الحكمء وإن كانا متلازِمَيْنء وإن أفادت الثانية 
معنى الحصر فإنه لا جزاءَ له غيره. 

والقول” ' الثانى : أن #جَروٌهُ4 الأول مبتدأ وخبرٌه الجملة الشرطية» والمعنى : 
جر ار نافد تعد سس رق فى اکان هو الک ای كما تقول : جزاء السرقة 
مَنْ سرق قطعّت يده وجزاء الأعمال مَنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة» ونظائره . 

قال شيخنا وه" : وإنما احتمل الوجهين لأن الجَرّاء قد يراد به نفس 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «أو». 

(؟) انظرهما في «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ )٠١١‏ للزجاج» «الجدول في إعراب القرآن» (۷/ 
5» «الإعراب المفصل» .)۳٤۸/٥(‏ 

(۳) قال (و): «الذي في «الفتاوى» عن إعراب الكلام هو ما يأتي: «وقوله: لمن ود في 
َك فيه وجهان» أحدهما: أنه هو خبر المبتدأء وقوله بعد ذلك: لَه جر جملة 
ثانية مؤكدة للأولى» والتقدير: فى جزاء هذا الفعل نفس من وجد فى رحله فإن ذلك هو 
الجزاء في دينناء كذلك نجزي الظالمين. 0 

والثاني: أن قوله #من فد في رلو فهو ج i‏ [يوسف: »]۷١‏ جملة شرطية هي 
خر المقداً والتقدير: جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع في رحلهء كان هو الجزاءء 
كما تقول: جزاء السرقة ممن سرق قطع يده (ص ۳٠٣‏ ج”) فتاوى ابن تيمية» وبعد هذا 
مباشرة: وإنما احتمل الوجهين إلخ». اه. 

قلت: وهو في «بيان الدليل» (ص٤۲۷)‏ كذلك» ثم قال (و): «وهذا يؤكد أن 
«الفتاوى» حدث فيها تعديل أو تغيير بالحذف أو بالزيادة»!! 

(4) في (ق): «والوجه الثاني . (5) في (ك) و(ق): «السرق». 

() الكلام ما زال متواصلاً وحدة واحدة؛ سابقاً ولاحقاًء وتابع مع «بيان الدليل» (ص٤۲۷‏ - 
فما بعد). 


له 


OD‏ إعلام الموقكين عن رب العالمين 
الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يراد به نفس الألم 
الواصل إلى المُعانّب؛ [والمقصود أن إلهام الله سبحانه [لهم هذا الكلام] “كيد 
كاده ليوسف خارج]”' عن قدرته؛ إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا" جزاء عليه 
حتى يثبت أنه هو الذي سَرَق؛ فإن مجرد وجوده في رَحُله لا يوجب ثبوت 
السرقة”*'» وقد كان يوسف عادلاً لا [يمكنه أن] يأخذهم بغير حبَةء [وقد كان 
يمكنهم أن]'' يقولوا:[جزاؤٌه أن] يُفعل”" به ما يُفعل بالسّراق في دینکم» وقد 
كان في دين ملك مصر ‏ كما قاله أهل التفسير - أن يُضرب السارق ‏ ويُغْرّم 
قيمة المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم ما لا يلزمه غيره'”'", 
ولال ا و کک كذ لمق ها كذ لاعن لمث رون ال إلا 
أن كه ا ترسف ٢۷ء‏ أي:: ما كان يمكنه أخذه في دين ملك بمصر؛ إذ لم 
يكن في دينه طريقٌ له إلى أخذه"' [وعلى هذا فقوله:]”"© إل أن كا ا 
استثناء منقطع» [أي]7*'' لکن إن شاء الله أَحَدّه بطريق آخرء أو يكون متصلاً على 
بابه» أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيئ له سبي يُوخذ به في دين الملك من 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «هذا الكلام لهم». 

(۲) بدل ما عن المعقوفتينٍ في «بيان الدليل»: «فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام الله لهم 
هذا كيداً ليوسف خارجاً). 

(۳) فى (ق): (ما»!! 

0( في «بيان الدليل»: «لا يوجب حكم السارق». 

(o)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د)» و(ط) و(ق). 

(7) بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: «أو». 

)¥( في «بيان الدليل»: ليعرلا جزاؤه أن نفعل)» وما بين المعقوفتين سقط من نسخ 
«الإعلام؟. 

. فی «بيان الدليل» و(ق): «من)‎ (N) 

)4( في «بيان الدليل»: «فيما ذكره المفسرون أن السارق ليضرب»» وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» (9/ ۲۲ - ۲۳)» و«التفسير الكبير» (۸١/٤۱۸)ء‏ و«المحرر الوجیز» .)7١/4(‏ 

)٠١(‏ كذا في (ق) و(ك) و«بيان الدليل»» وفي سائر النسخ: «يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم». 

)١١(‏ فى «بيان الدليل» و(ك) و(ق): «سبحانه». 

)۲( في «بيان الدليل»: «لأن دينه لم يكن فيه طريق إلى أخذه». 

(۳) ما بين المعقوفات سقط من مطبوع «بيان الدليل»!! 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(15) في «بيان الدليل»: «أو يكون متصلاً بان يهيئ الله سبحانه سبباً آخر بطريق». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 10> 
الأسباب التى كان الرجل [فى دين الملك]”(' يُعتقل بهاء فإذا كان المراد بالكَيْد1"© 
فعلاً من الله بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أموراً يحصل بها مقصوده 
من الانتقاه”" من الظالم - و[وغير ذلك؛ فإذا هذا خارج]“ عن الحيل الفقهية؛ فإن 
كلامنا فى الحيل التى”*' يفعلها العبدء لا فيما يفعله الله تعالى”"'» بل في قصة يوسف 
ع على [ تلان الحبل ر] ا كاه كيدا دزا فإن الله يكيده [ويعامله بنقيض 
قصده وبمثل عمله]"» وهل ' سنة الله في أرباب الحيل”؟' المحرمة أنه لا يبارك لهم 
فنا “الو بيده الل ركنا فو الواته ا دی لهم كيدا غل يهن يشاء عن 
خلقه يَجَرَّوْنَ به من جنس كيدهم ويله . 


وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلقٌ فإن الله يكيد له 


وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. 

("'"' وفيها دلي على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد علبهء 
بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة”""» وغاية البينة أن دا دنا ظن» وأما 
وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين وبهذا جاءت السنة فى وجوب الحد 
بالحَبَّل'“ والرائحة في ال ك ا ا رالات بقصة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من مطبوع «بيان الدليل». (۲) في نسخ «الإعلام»: «من الكيد). 

(۳) في «بيان الدليل»: «بالانتقام». )٤(‏ في نسخ «الإعلام»: «كان هذا خارجاً». 

(5) في «بيان الدليل» : «فإنا إنما تكلمنا في حيل» . (5) فى «بيان الدليل» و(ك): «الله سبععانه». 

(۷) ما بين المعقوفات سقط من مطبوع «بيان الدليل»!! 

(A)‏ في (ن) و(ك) و(ق): «وهوا. (9) في «بيان الدليل»: «مرتكب الحيل». 

)١(‏ في «بيان الدليل»: «فإنه لا يبارك له في هذه الحيل؟. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

)١١‏ من هنا إلى آخر الفصل تصرف فيه كثيراً ابن القيم» وزاد على ما في «بيان الدليل». 

19) انظر مبحث إقامة الحد بالقرينة الظاهرة في «الطرق الحكمية» (ص5» 5 مهم)» وبدائع 
الفوائد» »)١7/5(‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص7١:‏ - .)51١9‏ 

)١5(‏ يشير إلى حديث الغامدية الذي رواه مسلم )١145(‏ في الحدود: باب من اعترف على 
نفسه بالزنا حيث اعترفت أنها خبلى من الزنا. لكن النبي ية رجمها بعد الاعتراف. 
ك6 ورد في صحيح مسلم في حديث ماعز (11410) لما جاء واعترف بالزنا قال النبي ي : 
أشرب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. لكن اتبى فد عا: يذل على أن 

ريح الخمر فيها الحد. 
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يوسف على هذا أحسن وأوضح”'' من الاحتجاج بها على الحيل”" . 
وفيها تنبيه على أن العِلّم الخفئ [الذى]””" يُتوصّل به إلى المقاصد الحسنة 
: + [الذي] ٠‏ يتو 
ال ر ے سر 


مما يرفع الله به درجات العبد؛ لقوله بعد ذلك: # ررقم درجت من فشا [يوسف: 
١‏ قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم“. وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل 
العلم في ثلاثة مواضع من كتابه: 

أحدها: قوله: لوَيِنْكَ حا تنه لی عل قري رم مسجب كن نا4 
[الأنعام: ۸۳] فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 

Th‏ « کلت کنا إيوسف كن اغد لاه ف دن 
أَلْمَرِكِ لَه أن هع 2 نَع دی من فشا [يوسف: ]۷٦‏ 0 يرفع درجات 
من يشاء]”* بالعلم 00 الذي توصل به اة إلى المقاضد المحمودة: 

وقال: #يكأمًا آل إا فل كك تخا ف التجییں اشا ينح آل 
لک ردا قل انشروا نشوأ َر أله ألَذنَ ءامنا یک وَالَنِينَ أو ار دت 
[المجادلة: ]١١‏ فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان" . 


فم 1 )¥( 
[النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده] 
النوع الثاني من كيده لعبده [المؤمن]”” : هو أن يُلْهمه سبحانه”' أمراً مباحاً 


= وقد ذكر المؤلف من قبل أن الخلفاء الراشدين والصحابة جلدوا في الرائحة في 
الخمرء فانظر ما خرجناه هناك . 
)۱( في (ك) و(ق): «وأصح». 
(۲) في (ن): «أحسن وأصح من الاحتيال بها على الحيل». 
) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۹۰۱) بإسناد ضعيف. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(5) قال (و): «يوجد اختلاف كثير عما فى «الفتاوى»» وهذا من أوّل: «عبر عن قصة 
يوسف». إلى قوله: «العلم والإيمان» اه. 
قلت وفك أشرنا إلى ذلك أرفا: 
(۷) قال (و): : «هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه»؛ ينقله ابن القيم في الأعلام؟ اه. 
قلت: الكلام كله سابقاً ولاحقاً هو عن بيان الدليل» متواصلاً . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 
إلى في (د) و(ط): «تعالی»» وفي (و): «سبحانه وتعالی) . 
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أو مستحباً أو واجباً يوَصّله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا إلهامه ليوسف 
أن يفعل ما فعل هو من كيده تعالى'" أيضاًء 5 قوله: رقع 
َيَجَنتٍ كن ند [يوسف: +7] فإن فيه(" تنبيهاً على أن العلم الدقيق الموصل إلى 
المقصود الشرعي صفة مدحء كنا أن العلم الذي يخصم به المبطل ع ماج 
[حيث قال في قصة إبراهيم: ويلك حُجَمُنا اتَنكهآ إرهِيم عل مريو رقع درَجلتٍ 
ن عا [الأنعام: *م]. ]20ب ؛ وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع» لکن لا 
يجوز أن يُراد به الكيد الذي تُستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا 
كيدٌ لله» والله هو الذي يكيدٌ الكائدّء ومحال”'' أن يشرع الله تعالى أن يُكاد ديئه» 
وأيضاً فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي› ومحال أن 
يشرع الله لعبده أن يقصدّ بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفِعَل له . 

فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيلين بقصة و عليه الصلاة 
والسلام» وقد تبين أنها من أعظم الحجج عليهم» وبالله التوفيق 

فضل 

[الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع] 

وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد «بع الْجَمْع”' بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً»”*) فما أصحه من حديث» ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم» والكلام معكم فيه 
e‏ مقامين 


)00( في (بيان الدليل» و(ك) و(ق): «سبحانه». (۲) في نسخ «الإعلام» : «فيها»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام» كلها. 

)٤(‏ في «بيان الدليل»: «والله هو المكيد في مثل هذاء فمحال». 

- إلى هنا انتهى نقله عن شيخ الإسلام» مع وجود زيادة في «بيان الدليل» (ص۲۷۷‎ )٥( 
لا أولها «وأيضاً فإن الأمر المشروع هو عام لا يختص به شخص دون شخص»‎ 
فالشىء إذا كان مباحاً لشخص؛ كان مباحا لكل من كان مثل حاله. . . .2 فانظرها هناك.‎ 

() قال (و): «هناك بعد هذا كلام ذكره ابن تيمية عن القصة (ص7١؟)‏ ج۳ فتاوى» اه. 

قلت: وهو الذي أشرت إليه آنفا. 

(۷) في بعض الطبعات [ط» د]: «الجميع» وهو خطأ؛ فالجمع: كل لون من النخيل لا يعرف 
اسمه» أو هو تمر رديء مختلط من أنواع متفرقة» ولا يرغب فيه» قاله (و)» وما بين 
المعقوفتين مئي» والتعريف الثاني هو المراد» وهو عكس الجنيب» فانظر: «لسان العرب» 
(596/1. ۸۲) لابن منظور. ` 

(۸) سبق تخريجه. (9) في (ك) و(ق): « 
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أحدهما: إبطال استدلالكم به على جواز الحيل“. 
وثانيهما'”': بیان دلالته على نقيض مطلوبكم؛ إذ هذا شأن كل دليل صحيح 
احتج به محتج على باطل؛ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهراً 
أو إيماءً» مع عدم دلالته على قوله. 


[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام] 

فأما المقام الأول فنقول: غاية ما دل الحديث [عليه]”" أن النبي يي أمره أن 
يبيع سلعته الأولى بثمن ثم يبتاع بشمنها تمراً آخرء ومعلوم قطعاً أن ذلك إنما 
يقتضي البيع الصحيح؛ فإن النبي يي لا يأذن في العقد الباطل؛ فلا بد أن يكون 
العقد الذي أذن فيه صحيحاًء والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه؛ فلو سلم 
لكم المنازع صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديث» ولا يمكن الاستدلال 
[بالحدیث]“ على صحته؛ لأنه ليس بعام؛ فإن قوله: «بع» مطلق لا عام؛ فهذا 
البيع لو كان صحيحاً متفقأ على صحته لم يكن هناك لفظ عام يحتج به على 
تناوله» فكيف وهذا البيع مما قد دلت السنة الصحيحة وأقوالٌ الصحابة والقياسٌ 
الصحيح على بطلانه كما تقدم؟ ولو اختلف رجلان في بيع هل هو صحيح أو 
فاسد» وأراد كل واحد منهما إدخاله في هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه 
بيع صحيح ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا المطلق؛ فتبين 
أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة. 

ونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح» 
ومَنْ سلّم لكم أن هذه الصورة التي تَوَاطأْ فيها البائع والمشتري على الربا 
وجعلا”” السلعة الدخيلة محللاً له غير مقصودة بالبيع بيع صحيح؟ وإذا كان 
الحديث ليس فيه عموم» وإنما هو مطلق» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء 
من صُورَّها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» والقَدْر المشترك ليس هو ما" يميز 
به كل واحد من الأفراد ا الآخرء ولا فو شلا له؛ فلا يكون الأمر 
بالشدرك أمرا بالتميز بال وإن كان مرها لضن :تلك الود لله تيء فيكون 


(1) في (ك): «التحيل». (؟) فى(ك) و(ق): «والثانى». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «وجعل». 

(5) في (ك) و(ق): «مما». 0) في (ك): «على». 
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عاماً لها على سبيل البَدَل» لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد على سبيل 
الجمع'''» وهو المطلق”" في قوله: «بع هذا الثوب» لا يقتضي الأمر ببيعه من 
زيد أو عمروء ولا بكذا أو كذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له 
على شيء [من شيء]”" من ذلك» إذا أتى بالمسمّى حصل ممتثلاً من جهة وجود 
تلك الحقيقة» لا من جهة [وجود]“ تلك القيودء وهذا الأمر لا خلاف فيه» لكن 
بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة 
وهو خطأء والصواب أن القيود لا تنافي الأمر ولا تستلزمه» وإن كان لزوم بعضها 
لزوماً عقلياً ضرورة وقوع القدر المشترك في ضمن قيدٍ من تلك القيود» وإذا تبين 
هذا فليس في الحديث أمره أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر ولا لغيره ولا بحلولٍ 
ولا بأجل”” ولا بنقدٍ البلد ولا غيره”“ ولا بثمن المثل أو غيره» وكل هذه القيود 
خارجة عن مفهوم اللفظء ولو زعم زاعمٌ أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلاًء »> لكن 
اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما استفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن 
المثل أو بثمن مؤجّل أو بغير نقد البلد من العَرّْفِ الذي ثبت للبيع المطلق. 
وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنه يبيعه من البائع بعينه ولا غيره» كما ليس 
فيه ما يمنعه» بل كل واحد من الطرفين يحتاج إلى دليل خارج عن اللفظ المطلق؛ 
فما" قام الدليل على إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظ 
وما قام دليل على المنع منه لم يُعارض دليل المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب 
الترجيح» بل يكون دليل المنع سالمأ عن المعارضة بهذاء فإن عورض بلفظ عام 
متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة؛ فتأمل هذا 
الموضع”” الذي كثيراً ما يغلط فيه الناظر والمناظرء وبال التوفيق 

وقد ظهر بهذا جواب مَنْ قال: «لو كان الابتياع من المشتري حراماً لنهى 


)١(‏ انظر في الفرق بين المطلق والعام: «كشف الأسرار» ۳٠۲/١(‏ - وما بعده) و«المدخل إلى 
علم أصول الفقه» (۱۹۲ وما بعدها) للدواليبي» و«المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» 
)٥۷۳(‏ للدريني» وتعليقي على «الخلافيات» .)٤۹٤/۱(‏ 

(۲) في هامش (ق): «لعله: كالمطلق». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) في المطبوع: «ولا تأجيل». (1) في (ك) و(ق): ابغيره». 

(۷) في (ك): «فيما». 

(۸) كذا في (ك) و(ق)» وفي سائر الأصول: «الوضع». 


عنه» فإن مقصوده ية إنما كان لبيان"'' الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد 
لمن عنده رديء وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيّداً» ولم يتعرض 
لاوط الع" وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الله او لان 
المخاطب أحِيلَ على فهمه وعلمه بأنه إنما أن له في بيع يتعارفه الناس» وهو البيع 
المقصود في نفسه. ولم يُؤذن له في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو رباً 
صريح» وكان القوم أعلم بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أَذِنَ لهم في 
الحيل الربوية التي ظاهرها بيع وباطنها رباء ونحن نشهد بالله أنه كما لم يأذن فيها 
بوجه لم يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه» وما نظير هذا الاستدلال إلا استدلال 
بعضهم على جواز أكل [کل]" ذي الناب والمحُلبٍ بقوله: #وطوأ وَأشْربوأ حى بين 
ر الْحَيْظ الْأَنِيِسُ ون اليل الْأَسود4 [البقرة: 147]» واستدلال آخر بقوله: أجل نكم 
ما وره دَلِكُمٌ4 [النساء: ]۲١‏ على جواز نكاح الزانية المُصِرَّة على الزناء واستدلال 
آخَرَ على ذلك بقوله: وتک الأب يدك [ ولحي من ارگ4 [النور: ۳۲]ء 
واستدلال غيره به على صحة نكاح التحليل بذلك» وعلى صحة نكاح المتعة 
واستدلال آخر'' على جواز نكاح المخلوقة من مائو إذا كان زانياًء ولو أن رجلاً 
استدل بذلك على [جواز]”" نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأحَدَّ يُعَارض به 
السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال» بل لو استدل به على كل نكاح حرّمته 
السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال» وكذلك قوله: «بع الجمع”” لو 
استدل به مستدل على بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة؛ وليس 
الغا أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يُقال: هذه الصورة غالبة 
فيحمل اللفظ عليهاء ولا هو المتعارف عند الإطلاق عرفا وشرعاً. وبالجملة فإرادة 
هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع» وإرادتها مع غيرها فرع على عمومهء ولا 
عَمُومٌ له وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إنما تنصرف إلى البيع المعهود عرفا 
وشرعاًء وعلى التقديرات كلها لا تدخل هذه الصورة. 


OY‏ (؟) في (ك): «المبيع». 
(9) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (ن) و(ق): «نكاح المحلل». (7) في (ن) و(ك) و(ق): «آخرين». 


(109 جا وا نعط و 
(A)‏ في (د) و(ط): بع الجميع»! وهو خطأ كما تقدم. 
(9) في المطبوع: «بالغالب». 


ومما يدل على ذلك أن هذه الصورة لا تدخل في أمر الرجل لاله رولد 
ووكيله أن يشتري له كذاء فلو قال: «بع هذه الحنطة العتيقة واشتّرٍ تر لنا جديدة» لم 
يفهم السامع إلا بيعاً مقصوداًء وشراء”'' مقصوداًء فثبت أن الحديث ليس فيه 
إشعار بالحيلة الربوية البتة. 

يوضحه أن قوله: «بع كذاء واشتر كذا» أو «بعتء واشتريت» لا يفهم 
[ain]‏ إلا البيع الذي يُقُصَّد به تقل ملك المبيع نقلاً مستقراً؛ ولهذا لا يفهم منه 

بيع الهازل ولا المكره» ولا بيع الحيلةء ولا بيع العِيئَء ولا يعد الناسٌ من اتخذ 

خرزةً أو عرضاً يحلل به الرّبا ويبيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع 
ومقصوده تاجراًء وإنما يسمونه مرابياً ومتحيلاًء فكيف يدخل هذا تحت لفظ 
البي كله؟ 

يده اناا أن النبي يي قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهّما أو 
الربا»“ و«نهى عن بيعتين في 0 ومعلوم أنهما متى تواطبًا على أن يبيعه 
بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون ما نهى عنه داخلا تحت ما 
أذن ف . 

يوضحه أيضاً أنه قال: «لا يحل سَلَّفٌ وبيع» ولا شَرْطان في بيع» 
وتواطؤهما على أن يبيعه السلعة بثمن ثم يشتري منه غيرها بذلك الثمن منطبق على 
لفظ الحديث؛ فلا يدخل ما أخبر أنه لا يحل تحت ما أذن فيه. 

يوضحه ضا أن النبي وك قال : «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً»”"' وهذا يقتضي بيعاً ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول» ومتى واطأه في 
أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معا؛ فلا يكون 
الثانى عقداً مستقلاً مبتدأء بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهماء 
وظاهة الد أنه أمر قدي متهن 9 رط عنس ر رب :عليه 


افك 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «أو شراء». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) قال في (د) و(ط): «في نسخة: «داخلاً فيما أذن فيه» (انظر: «إعلام الموقعين» ط المنيرية 
ج۳ ص/4)197. وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د)» والنسخ المشار إليها هي (ن) 
و(ك) و(ق). 

() سبق تخريجه. 

(۷) الحديث سبق تخريجه قريباً» وفي (د) و(ط) و(ح): «بع الجميع»!! 


»6 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
ولو تَرّلنا عن ذلك كله وسلمنا أن الحديث عام عموماً لفظياً يدخل تحته 
صورة الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصور كثيرة؛ فنخص منه هذه الصورة 
المذكورة بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافهاء والعام بخص بدون مثلها 
بكثير» فكم قد ححص العمومً المفهومٌ وخبرٌ الواحد والقياسسُ'' وغيرٌ ذلك 
فتخصيصه" - لو فرض عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة وإجماع الصحابة على تحريم 
الحيل أولى وأحرى»ء بل واحد من تلك الأدلة التي ذكرناها على المنع من الحيل 
وتحريمها كاف في التخصيص» کو كيم د خی و ا «لعن الله المحلل 
کک مع أنه عام عموماً لفظياً فخصصتموه بصورة واحدة وهي ما 
شترطا في صلب العقد أنه إنما تزوجّها ليحلها ومتى أحلّها فهي طالق» مع أن 
هذه الصورة نادرة جداً لا يفعلها محلل“ والصور الواقعة فى التحليل أضعاف 
اأفعافا حت فح الفط الحا غنوت لفظيا وريا على التو رة 
تكون لو قدر وقوعهاء وأخليتموه عن الصور الواقعة المستعملة بين المحللين؛ 
فقوله يك «بع الجمع بالدراهم»''' أولى بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار 
والأقيسة الصحيحة التي هي في معنى الأصل وحمله على البيع المتعارف المعهود 
عرفا وشرعاء وهذا بحمد الله تعالى في غاية الوضوح» ولا يخفى على منصف 
يريد الله ورسوله والدار الآخرة» وبالله التوفيق. 


فضل 
[حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة] 
ومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول 
ومنصبه العالي منرّه"' عن ذلك أن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحلّه 
لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري؛ فيكون كل 
منهما قل حصل له مقصوده بالبيع› هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة» ولهذا إنما 


(۱) انظر فى هذه المباحث «الموافقات» للشاطبى (29/5 ١٠ء‏ ۱۸ »)١9‏ والتعليق عليه 


وفي (ق): «بالمفهوم». 
(۲) في (ك) و(ق): «فنخصه». (0 سيق تمر يطة: 
5( في المطبوع : «المحلل». (4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


(5) الحديث سبق تخريجه قريباً» وفي (د) و(ط) و(ح): «بع الجميع»!! 
(۷) في (ك): «بمنزلة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
يكون إذا قَصَد المشتري نفس السّلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها وقّصّد البائع 
نفس الئمن» ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما يصير إليه من العرض هذا في وزن 
الثمن ونقده ورواجه وهذا في سلامة السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي 
بَذْله فيهاء فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه الله له" 
وأتى بالسبب حقيقة وحكماء وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقف على عقود مثل 
أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع [سلعته بها لمانع] 
a‏ لكك تاودا ب لقره ور 
مقصود ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى» وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواءء فإنه إذا 
ابتاع الج بالدراهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن وهذا مقصود مشروعء ثم إذا 
ابتاع بالدراهم جنيباً فقد عقد عقداً ([مقضووا مشروغاا :فلا كان بائعاً قضد 
[تملك الثمن حقيقة» ولما كان مبتاعاً قصد]““ تملك" السلعة حقيقة» فإن ابتاع 
بالشمن من غير المشتري [منه]''' فهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من العقدين مقصود 
مشروع» ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض وغيرهماء وأما إذا 
ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا يخشى منه أن لا يكون العقد الأول 
مقصوداً لهماء بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية فيكون رباً بعينه» ويظهر هذا 
القصد بأنهما يتفقان على صاع بصاعين أولاً ثم يتوصلان" إلى ذلك ببيع الصاع 
بدرهم ويشتري به صاعين”" ولا يبالي البائع بنقد ذلك الثمن ولا بِقَبْضْه ولا بعيب 
فيه ولا بعدم رواجه ولا يحتاط”'' لنفسه فيه احتياظ مَنْ كَضْدَّه تملك الثمن؛ إذ قد 
علم هو والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه» فنقده وقبضه والاحتياط فيه 
يكون عبثاًء وتأمل حال باعة الحلي عِينة'''' كيف يخرج كل حلقة من غير جنسه 


)١(‏ في (ق): «ما شرع له). 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بسلعته بمانع». 


م في (ك) و(ق): «باع الجمع؟. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
)2( بدل ما بين القوسين في (ق): «مبتدأ قصد تلك». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ك) و(ق): «يتوصلا». 


(A)‏ في (ن): بیع السلعة بدرهم» ويشتري بالصاعين». 
(9) في (ن): «ولا يحتاج». 
)٠١(‏ كذا في (ط) و(و) و(ك) وقال (و): «في الأصل: عنه. وهو تحريف ظاهر». 
ونحوه في (د)» وقال (ط): «في الأصول : اعنه» ولا معنى لها. والصحيح ما أثبتناه؛ 
فصورة العينة : أن يشتري السلعة بألف مؤجلة» ثم يبيعها لبائعها بثمان مئة حالة مثلاً» اه. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أو قطعة ما ويبيعك إياها بذلك الثمن ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن قيمتها 
ولا عن وزنها ولا مساواتها للثمن؟ بل قد تساوي أضعافه وقد تساوي بعضه؛ إذ 
ليست هى القصدء وإنما القصدٌ أمرٌ وراءها وجعلت هى محللاً لذلك المقصودء 
وإذا 8 هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ا ی ا العوض 
الآخرء وهذا تواطؤ منهما حين عَقّداه على فسخهء والعقد إذا قصد به فسخه لم 
يكن مقصوداًء وإذا لم يكن مقصوداً كان وجوده کعدمه» وكان توسطه عبثاً . 

ومما يوضح الأمر في ذلك أنه إذا جاءه بتمر أو زبيب أو حنطة ليبتاعه”'' به 
من جنسه فإنهما يتشارطان ويتراضيان“ على سعر أحدهما من الآخرء وأنه مد 
بمد ونصف مثلآء ثم بعد ذلك يقول: بعتك هذا بكذا وكذا درهماء ثم يقول: 
بعني بهذه الدراهم كذا وكذا صاعاً من النوع الآخرء وكذلك في الصرف» وليس 
للبائع ولا للمشتري غرض في الدراهم» والعَرَضٌ معروفٌ» فأين من يبيعه السلعة 
بشمن ليشتري به منه من جنسها إلى من" يبيعه إياها بثمن له غرض في تملكه 
وقبضه؟ وتوسظ الثمن في الأول عبت محض لا فائدة فيه» فكيف يأمر به الشارع 
الحكيم مع زيادة التعب والكلفة فيه. 

ولو“ كان هذا سائغاً لم يكن في تحريم الربا حكمة - سوى تضييع الزمان 
وإتعاب النفوس بما لا فائدة فيه ؛ فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربوياً بأكثر منه من 
جنسه [الأول]''' إلا قال: بعتك هذا بكذاء وابتعت منك هذا بهذا الثمن؛ فلا 
يعجز أحد عن استحلال ما حرمه الله قط بأدنى الحيل. 

يوضحه أن الربا نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة» فأما ربا الفضل فيمكنه في 
كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذاء ويُسَمّي ما شاءء ثم يقول: 
اشتريت منك هذا للذي هو من جنسه ‏ بذلك الذي سما ولا حقيقة له مقصودة»› 
وأما ربا النسيئة فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو عشرين صاعاً 
إلى سئة» وابتعتها منك بخمس مئة حالة أو خمسة عشر صاعاًء ويمكنه ربا الفضل» 
فلا يشاء مُرَابِ'" إلا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو غيرهماء ويحصل 


)1١(‏ في (ك) و(ق): «ليبتاع». (؟) في (ن) و(ق): «ويتراوضان». 

۳) فى (ك) و(ق): «أن». 

8) من هنا إلى نهاية هذا الفصل فى «بيان الدليل» (ص۲۸۲ - وما بعد) . 

(5) في المطبوع: "بلا فائدة فإنها. . A 31 aa O‏ 
0) في (ك) و(ق): «مرب». 


مقصوده من الزيادة» فيا سبحان الله! أيعود الربا ‏ الذي قد عَظم الله شأنه في 
القرآن؛ واوجب محازبة سشتجل*”'*: .لعن آكلة وفوكله وشاهديه وكاتيةء-وجاء 
فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره - إلى أن يُسْتَحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفْةَ فيها 
أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ فكيف يستحسن 
أن ينسب إلى نبي من الأنبياء فضلاً عن سيد الأنبياء» بل أن ينسب رب العالمين 
إلى أن يحرم هذه المحرمات العظيمة ويوعد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع الوعيد» 
ثم يبيحها بضرّبٍ من الحيل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة مقصودة [البتّة]9© 
في نفسه للمتعاقدين؟ ری كرا .طق المرا: بين“ لما علم أن هذا العقد ليس له 

حقيقة مقصودة البتة - قد جعل عنده خَرزّة ذهب» فكل فق جا يرية أن يه حي 
بجنسه أكثر منه أو أقل ابتاع منه ذلك [الجنس]”" بتلك الخرزة» ثم ابتاع الخرزة 
بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياه» أفيستجيز عاقل أن يقول: إن الذي خرم يبتع 
الف بالققة ماف "لها بهذ الهرةة؟موكدلك كر ين لفك د" هن اعد مه 
لتحليل ربا النساءء فإذا جاءه مَنْ يريد ألفاً بألف ومئتين أَدْخَلَ تلك السلعة محللا 
ولهذا كانت أكثر حيل الربا في بابها أغْلَطَ من حيل التحليل» ولهذا حرمها أو 
بعضّهًا من لم يحرم التحليل ؛ 'لأن القصد في البيع معتبرٌ في فِظر الناس؛ ولأن 
الاحتيال في الربا غالباً إنما يتم بالْمُوَاطأة اللفظية أو العرفية» ولا يفتقر إلى شهادة» 
كن بتعاقدان ٹم شید" أن له في ذت دیا ولهن إنما عن شاهداء إذا عَلِما به 
والتحليل لا يمكن إظهاره”" وقت العقد؛ لكون الشهادة شرطاً فيه» والشروط 
المتقدمة تؤثر كالمقارنةٍ كما تقدم تقريره؛ إذ تقديم الشرط ومقارنته لا يخرجه عن 
كونه عقدٌ تحليل ويدخله في نكاح الرغبة» والقصود معتبرة في العقود. 


فضل*) 
[الحكم إذا باع ربوياً بشمن] 


(1) في (ق): «مستحليه؟. (؟) في (ق): «وشاهده». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ في (ق): «المترابين». 
(ه)( في (ق) : «التجار». )5( في المطبوع : «يشهدان». 


(۷) في هامش (ق): «لعله: إلا اظهاره». 
(۸) ما تحته في «بیان الدليل» ( ص٤۲۸‏ وما بعد) بتصرف واختصار. 


جرا ا 
جنسهء فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظاًء أو يكون العرف بينهما قد جرى 
بذلك أو لا يكون» فإن كان الأول فهو باطل كما تقدم تقريره؛ فإن هذا لم يقصد 
و ل ا ا ل ل ا وجعلا 
SS‏ أن لم خر بنهما مواطاة لکن : قد علم المشتري أ 
A (0. : : ' 1 3‏ 
المواطأةء a‏ فصد الئمن الذي بان به عن قصدالرباء وإن فصد 
البائع الشراءَ منه بعد البيع ولم يعلم المشتري؛ فقد قال الإمام أحمد: ههنا لو باع 
من :وجل “دناتيز بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهباً إلا أن يمضي ويبتاع 
بالورق من غير ا فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير 
ل كين + وگذلكڭ ‏ كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير» 
قال ابن القاسم: فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به ؛ فوجه ما منعه 
الإمام أحمد نه أنه متى قصد المشتري منه تلك الدنانير لم يقصد تملك الثمن» 
ولهذا لا يحتاط فى النقد والوزن» ولهذا يقول: إنه متى بَدَا له بعد القبض 
والمفارقة أن يشتري منه ‏ بأن يطلب من غيره فلا يجد ‏ لم يكن في العقد الأول 
حَلَلُ - والمتقدمون من أصحابه حملوا هذا المنع منه على التحريه”"' . 
-وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن شرظ”" ومواطأة بينهما لم 
يحرم“ وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية حرب؟ فإنه قال: قلت لأحمد: 
أشتري من رجل ذهباً ثم أبتاعه" منه» قال: بَيْعُه من غيره أَحَبٌ إل وذكر 


(1) في (ن) و(ك): «الثمن بالثمن». (0) في (ك): ايخرج». 

©) انظر: «المغنى» (5/ ١١5‏ جامعة الإمام)؛ و«الإنصاف» (5/ 50 دار إحياء التراث 
(5) في (ك): «ولذلك». 

)0 انظر: «المدونة الكبرى» )۳/7 - دار صادر بيروت). 

(۷) في (ن) و(ك) و(ق): «غرض». 

(۸) انظر: «المغني» ١١5/5(‏ - جامعة الإمام)» و«الفروع» (۷/0(. 

(9) في (ك): «باعه». 

20200 في (ن) و(ك) و(ق): «يبيعه من غيره أعجب إلي2. 
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ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه فى رواية ای 


[حكم بيع الدراهم بالدنانیر › ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير] 

وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه 
بالدراهم دنانير"» وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العِيئَةِ في النساءء ولهذا 
عَدَّها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماءء وهو قول أهل المدينة كمالك 
وأصحابه”" » وأهل الحديث كأحمد وأصحابه» وهو مأثور عن ابن عمر”2؛ ففى 
هذه المسألة”"' قد عاد الثمن إلى المشتري”"'» وحصلا على ربا الفضل أن لشاف 
وفي العِيئّة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل والنساء جميعاء ثم إن 
كان في الموضعين”" لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما جعل وَضْلَّة إلى الربا؛ 
فهذا الذي لا ريب في تحريمه» والعقد الأول [ههنا]”” باطل بلا توقف عند من 
يبطل الحيل» وقد صرح به القاضي في مسألة العِيئّة في غير موضع» وحكى أبو 
الخطاب في صحته وجهين . 


[من أحكام العينة] 
ا ا وا دفوو ا 
ف العقد الأول فى مسالة العينة؛ لأن هذه المسالة إنما ينطب" الخلاف فيها 
فى العقد الثانى بناءًَ على أن الأول صحيح» وعلى هذا التقدير فليست من مسائل 
الحيل» وإنما هي من مسائل الذرائع» ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند أبي 


.)1١517/4( انظر الرواية المشار إليها في «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١159/8( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 
.)5719//5( و«الكافى» لابن عبد البر‎ »)5١7/8( انظر: «المحلى»‎ )۳( 
.)175/4( انظره في «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
قال (و): فى «الفتاوى»: ففى هذين الموضعين» اه.‎ )5( 
قلت: وهو كذلك فى «بيان الدليل» (ص185).‎ 
في (ن): «على المشتري».‎ )7( 
في (ك) و(ق): «الوصفين» وفي هامش (ق): «لعله الموضعين».‎ )۷( 
ها بين المعقوفتين سقط من (ك).‎ )۸( 
.)585( قال (و): «ص”7؟7” ج” فتاوى» اه. قلت: وهو في «بيان الدليل»‎ )9( 
فى «بيان الدليل»: «أصحابنا».‎ )١( 
في نسخ «الإعلام؟ : «ينسب»» وما أثبتناه من «بيان الدليل»» و(ن).‎ )۱۱( 


ا اكاك اك ااا ا 
حنيفة وأصحابه؛ [فإنهم لا يحرّمون الحيل ويحرمون مسألة العينة]''» وهو أن 
القن إذا لم د يُسْتَوْفَ لم يتم العقد الأول؛ فيصير الثاني مُبنياً عليه» وهذا تعليل 
خارجٌ عن قاعدة الحيل والذرائع» فصار للمسألة”" ثلاثة مآخذ» فلما لم يتمحض 
تحريمها على قاعدة الحيل توف فى العقد الأول مَنْ توقف» قال شيخنا رضى الله 
0 والتحقيق أنها إذا كانت من" الحيل أعطيت حكم الحيل» وإلا اعتبر فيها 
المأخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد العقد الأول» فإن قصد حقيقته فهو صحيح”؟» 
لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسهء 
ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويا لا يُباع بالأول نساء؛ لأن أحكام العقد الأول لا 
تتم" إلا بالتقابض؛ فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعةً إلى الربا“ » وإن تقابضا 
وكان العقد مقصوداً فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره» وإذا كان الطريق إلى 
الحلال هي العقود المقصودة المشروعة التي لا خِدّاع فيها ولا تحريم لم يصح أن 
تلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته" [من ملك الثمن والمثمن”''' وإنما قصد 
[التوصل]('' به [إلی]'' استحلال ما مه الله [من الربا]”''؟» والله الموفق. 

وإنما أطلنا الكلام على هذه الحجة لأنها عمدة أرباب الحيل من السنة» 
ا عمدتهم من الكتاب : #وعد بيك ًا [ص: .]٤٤‏ 


اه 
[عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية] 
فهذا تمام الكلام على المقام الأول» وهو عدم دلالة الحديث على الحيل 
الربوية بوجو من الوجوه. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل»! 
(۲) فى «بيان الدليل»: «وهو كون الثمن». (۳) فى «بيان الدليل»: «فصار لها». 
(4) قال (و): «نفس المصدر السابق» اه. 1 

قلت: انظر: «بيان الدليل» (ص787). 

(6) فى «بيان الدليل»: «فى». 
(3) في «بيان الدليل»: «فإن كانت العقد الأول مقصوداً فهو صحيح». 
0) في «بيان الدليل»: «لا تستوفي»» وفي (ك): «يتم). 
(۸) في نسخ «الإعلام»: «فإذا لم يحصل كان ذريعة إلى الربا». 
(9) في «بيان الدليل»: «لم تقتصد حقيقته». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من «بيان الدليل». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «بيان:الدليل»!! )١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cove)‏ 
وأما المقام الثاني وهو دلالته على تحريمها وفسادها ‏ فلأنه كَل نهاه أن 
يشتري الصاع بالصاعين» ومن المعلوم أن الصفة التي في الحيل مقصودة يرتفع 
سعره لأجلهاء والعاقل لا يخرج صاعين ويأخذ صاعاً إلا لتميز ما يأخذه بصفة أو 
لغرض له في المأخوذ ليس في المبذول» والشارع حكيمٌ لا يمنع المكلف مما هو 
مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه أو لاستلزامه مفسدة أرجح من تلك المصلحة» 
وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين 
لي وجه تحريم ربا الفضل والحكمة فيه» وقد تقدم أن هذا من أعظم حكمة 
الشريعة ومراعاة مصالح الخلق» وأن الربا نوعان: ربا نسيئة» وتحريمه تحريم 
المقاصدء وربا فضل» وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متى ذاقت 
الربح فيه عاجلاً تسرّرت منه إلى الربح الآجل» فسدّت عليها الذريعة"“ وحمى 
جانب الحمى» + واي عا وجك احنين. من ذلك؟ رإذا كان كذلك فالني 26 
منع بلالا من أخذ مد بمدّين لئلا يقع في الربا"» ومعلوم أنه لو جوز له ذلك 
بحيلة لم يكن في منعه من بيع مدين بمد فائدة أصلاًء بل كان بيعه كذلك أسهل 
وأقل مفسدة من توسط”” الحيلة الباردة التي لا تغني من المفسدة شيئاًء وقد نبه 
على هذا 2 في الدبف ا شمن أ عا هيا عن الا 
والنّي ية ا أو غير" حيلة؛ لأن المنهي عنه لا بد أن يشتمل على 
مفسدة لأجلها ينهى عنم وتلك المفسدة لا تزول :بالل [عليها] بل تزيد) 
وأشار إلى المنع بقوله: «[أوه]”" عين الربا» فدل على أن المنع إنما كان لوجود 
حقيقة الربا وعينه› ألقالا سسا ين ا المجردة مع قيام الحقيقة؛ فلا يهمل 
قوله: «عين الربا» فَتَحْتَ هذه اللفظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق» وأنها هي 


)۱( في المطبوع : (بالذريعة»). 

(۲) رواه البخاري (؟١5)‏ في (الوكالة): باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود» 
ومسلم )٠١۹٤(‏ في (المساقاة): باب بيع الطعام مثلاً بمثل» من حديث أبي شنعنك 
الخدري ا . 

(۳) في (ن) و(ق): «تربط». 

)٤(‏ «كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجعء وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء» وربما 
قلبوا الواو ألفاً فقالوا آه من كذاء وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء» وربما 
حذفوا الهاء» (و). ش 

)٥(‏ قطعة من حديث بلال السابق. (5) في (ق): ابغير) 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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التي عليها المعوّل» وهي محل التحليل والتحريم» والله تعالى لا ينظر إلى صَورها 

وعباراتها التي يكسوها إياها العبد» وإنما ينظر إلى حقائقها وذواتهاء والله 
(ND “e‏ 

.٠ الموفق‎ 


[الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية] 
وأما تمسكهم بجواز المَعَاريض وقولهم: «إن الحيل معاريض فِعْلية على 
وزان المعاريض القولية» فالجواب من وجوه: 
أحدها: أن يقال: واا لكان المعاريض إذا ت اشاح الحرام 
وإسقاط الواجبات وإبطالَ الحقوق كانت جائزة؟ بل هي من الحيل القولية» وإنما 
تجوز المَعَاريض إذا كان فيها ا من ظالم» كما عَرَضَ الخليل بقوله: «هذه 
008 فإذا تضمنت نصر الحق أو إبطال باطل كما عرّض الخليل بقوله: إن 
سي اا 4 وقوله: بل كعم ڪرُم مدا [الأنبياء: *7]) - 
عرض المَلّكّان" لداود بما ضرباه له من المثال الذي نسباه إلى أنفسهماء 


(1) في (ك) و(ق): «وبالله التوفيق». 
(۲) قطعة من حديث: الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»: 
رواه البخاري )۳۳١۷(‏ في «أحاديث الأنبياء»: باب قول الله تعالى : وواد آم 
ایم ليلا و(2084) في «النكاح»: باب اتخاذ السراري مختصراً ومسلم (۲۳۷۱) 
في «الفضائل»: باب من فضائل إبراهيم الخليل ية مطولاً من طريق جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني عن ابن سيرين 0 هريرة مرفوعاً به. 
ورواه البخاري (758), و(٤۰۸٥)‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب به موقوفاً على 
أبي هريرة. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۹١/١(‏ والحديث في 0 مرفوع كما في 
رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين... وكذا تقدم في 
البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن ابن سيرين كان غالباً لا يصرح 
برفع كثير من. حديثه . 
أقول: رواية هشام بن حسان عند أبي داود (۲۲۱۲)ء وأبي يعلى (5079)» وابن 
حبان (/ا/ا0)» ورواية الأعرج هي عند البخاري (۲۲۱۷» و7770 و5400) وهي في 
قصة سارة فقط لم يتعرض للكذبات الأخرى» وانظر كتابي «من قصص الماضين» 
(ص١9).‏ 
(۳) «هما خصمانء لا ملکان» (و). 
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عرّض النبي كَل بقوله: «نحن من ماء»» وكما كان يُوَري عن الغزوة بغيره”) 
لمصلحة الإسلام والمسلمين إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنياء كما عرض بلا 
بقولة: (إنا خاملوك على ولد الثاقة»”" + وبقولة : إن :الجنة لا تدخلها العجن*) 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الجهاد): باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء 
(رقم۸٤۲۹)»‏ وفي (كتاب المغازي): باب غزوة تبوك» (رقم١5961),‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب التوبة): باب من حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (59/ا؟/ »)٥٤‏ 
من حديث كعب بن مالك به وفي (ق): «يوري بالغزوة بغيرها». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى امسنده» - كما فى «النهاية» لابن كثير (ص۳۷۸) - 
والطبراني في «الأوسط» (0640), وأبو نعيم في فعنة ال 0 ۹ دن طريق ا بذ 
اليسع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً وفيه 


قصه . 
قال الهيثمي في «المجمع» :)511/٠١١(‏ وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف" . ر 

أقول: مسعدة هذا أمره أشدء فقد قال أحمد: خرقنا حديئه منذ دهر. وكذبه أبو 
داود. 

وخالفه خارجة بن مصعب» فرواه عن سعيد عن قتادة عن سن فأسقط سعيد بن 
المسيب» وجعله من مسند أنس» أخرجه ابن الجوزي في «كتابه الوفا» (1/ 445 - 
ط المعرفة) ‏ وهو مطبوع دون أسانيد!! - كما في «تخريج الزيلعي على الكشاف» (۳/ 
۷( 

وخارجة هذا قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أيضاً كذاب» وقال البخاري: تركه ابن 
المبارك ووكيع. وضعّفه غير واحد. 

ومما يدل على وهمهما فى هذا الحديث أن عبدة بن سليمان وهو من الثقات» بل 
أوثق الناس في سعيد وله عنه كتاب وروی عنه قبل الاختلاط وبعده» وكان يميز ذلك. 
يواه عن مسي فى کا فى نيد زن المسيلت مرسلاًء أخرجه هناد فى «الزهد» 2)١5(‏ 
وله طريق آخر عن عائشة» رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي بلي (ص۷۸) أو (1/ 497 
رقم 185 ط الونيان)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (157/5)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» »)۳٤۳(‏ وفيه ليث بن أبي سّلِيم وهو ضعيف. 

ورواه الترمذي فی «الشمائل» )°( والبيهقى فى «البعث» »)۳٤١(‏ والبغوي فى 
«تفسيره» (۸/ ١٠)ء‏ وفي «الشمائل» (رقم ١۳۲)ء‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۸/ 
٥‏ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلاً. 

ومبارك مدلس وقد عنعن . 

وهذه طرق موصولة ومرسلة» لعلها تجعل للحديث أصلاً . 

وروی الترمذي (5957؟"7)» والطبري (2)1857/571 وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» (۳۹۰)» = 


Mm‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وبقوله: «مَنْ يشتري مني هذا العبد)''' يريد عبد الله وبقوله لتلك المرأة: «زوك 
ا ا | 
الارن ونحوها من أصدق الكلامء فأين في جواز هذه ما يدل على جواز 


المذكورة؟ 


نما أراد به البياض الذي خلقه الله في عيون بني آدم» 


[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان] 
وقال شيخنا طف : والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان: 
أحدهما: المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصل به معنى 
صا : ويوهم غيره أنه يقصد ان معني آخر؛ فيكون سبب ذلك الو كون 
اللفظ مشتركاً بين حقيقتين لغويتين أو عُرْفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو 
عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما”". 
[له] أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك» وإما لكون دلالة الحال 


فیعنی ^ أحد معنبية ويوهم السامع 


= والبغوي )۱٤/۸(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً 

«عجائزكُنَ في الدنيا عمشاً رمصاً. ٠.‏ وليس فيه مزاحه يه مع المرأة العجوز. 
وضعفه الترمذي بموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

0) أخرج أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (957) ومن طريقه ابن عساكر (5/ 57 ط دار 
الفكر)» وابن الاي ل و ERT‏ 
الحجاج عن عاصم الأول عن ا نس أن النبي ية قال لعائشة ذات يوم: «ما أكثر بياض 
عينيك» . ْ 

وإسناده ضعيف» فيه يحيى العطارء والصلت بن الحجاج» وهما ضعيفان» وانفردوا 
به . 

قال ابن عدي: «لا أعلم يرويه عن عاصم غير الصلت» ولا عنه غير يحيى العطارء 
وقال فى .الصلت - وأورد الحديث فى ترجمته » وفى بعض أحاديئه ما ينكر عليه» بل 
عامته كذلك» ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً»» وانظر «الميزان؛ (۸/۲٠۳)ء‏ و«اللسان» 
(/ ع19١).‏ 

(۳) في (ق) و(ك): «فهذه». )٤(‏ فى «بيان الدلیل» (ص00؟  .)55١‏ 

)٥(‏ فی «بيان الدليل»: «قصد به». 

(7) في بيان الدليل»: «التوهم», وفي (ق): «ويكون بسبب ذلك الوهم». 

(۷) في «بيان الدليل»: «أو لغوية مع أحدهماء أو عرفية مع شرعية». 

(۸) في (ق): افيعنيه». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل» و(ق) و(ك)ء وبدله في (ن): «غير»!! 


إعلام الموقحين عن رب العالمين »6 


تقصيه" ' 4 [ ونا لقريكة ا يعتمها إلى اللفطا ٠‏ أو يكون سيب 
التوهم كو اللفظ ظاهراً في معنى فينوي به" معنى يحتمله باطناً [فیه]؛ بأن 
ينوي مجَارٌ اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاصٌ أو بالمطلق المقيدّء أو 
يكون سببٌ التوهم كول المخاطب إنما يفهم من“ اللفظ غير حقيقته لعرفي خاص 
به" أو غفلة منه أو جهل [منه]”" أو غير ذلك من e‏ مع کون ف 
E‏ فهذا [كله]”" إذا كان المقصود به دف ضرر غير مستحق 
[فهو]“ جائزء كقول الخليل [صلوات الله وسلامه عليه)" : «هذه ای 
وقول الک كه تجو مما ورل الفا كفن اها ن 
Oe‏ [وأن النبي EE OSS O ES SE‏ 


خدعة» '» وكإنشاد عبد الله بن رواحة' : 


مودت ان وقسة اخ ٠‏ واتار تتفوع ال كارا 
وآ ن التعرثن قوق اليناء طاف. وفوق الغرشن رث الغاليخا 
لما:اسعقراته امراتة القران يث اتهمته إضابة جاريته] ٠‏ وقد يكون 


)١(‏ في «بيان الدليل» تقديم وتأخير بين الجملتين. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(9) . في المطبوع و(ك): «فيعني به؛. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «الإعلام». 

(۵) فى «بيان الدليل»: «فى»! 

() في «بيان الدليل» و(ك) و(ق): «لعرف خاص له! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «الإعلام». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(9) في «الإعلام»: «رفع». )١١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. (۱۲) سبق تخريجه. 

1۳( سبق تخريجه. 

)١5(‏ رواه البخاري (۳۰۲۸) و(۲۹٠۳)‏ في (الجهاد): باب الحرب خدعة» ومسلم (۱۷۳۹) في 
(الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب» من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري 
سروه ومسلم .)۱۷٤٩(‏ من حديث جابر. 

)٠١(‏ الشعر معزو لابن رواحة في «صحيح البخاري» )١١155(‏ في (التهجد): باب فضل من 
تعار من الليل فصلى و(101١)‏ في (الأدب): باب هجاء المشركين و«التاريخ الصغير) 
44/١(‏ - 00)» وأحمد )٤٥۱/۳(‏ والبيهقى (۲۳۹/۱۰)ء وانظر: «جزء أحاديث الشعر» 
(زقمة١)‏ لعبد الخ المقدسي: 1 

() بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» و(ك): «ومنه قول عبد الله بن رواحة: شهدت 
بأن وعد الله حق ‏ إلى آخر الأبيات ‏ أوهم امرأته القرآن»» ومضى بيان ضعف ذلك ولله 
الحمد والمنة. 
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واجباً إذا [تضمن دَفْعَ ضرر يجب دفعه]“ ولا يندفع إلا بذلك”" . 

وهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة]”" في الخطاب لكنه يفارق الحيل 
المحرّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه“ دفع 
ضرر غير مستحق» [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم 
CS a‏ 
محرم بالنص . 
قال مق الأفاري: قلت لأحمد بن حمل :كينت الحديت الذي جاء فى 
المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في الرجل يُضصْلِح 


)6( 
بين الناس أو نحو هذا]“ . 


[ضابط عن التعريض] 
قال شيخنا رضي الله عن" . ': والضابط أن كُلّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس» ويدخل في هذا الإقرار بالحق» والتعريض في الحلف 
عليه» والشهادة على [الإنسان و" العقود [بأسرها]"» ووصف المعقود عليه 
والفتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك]"» وكل ما حرم بيانه فالتعريضٌ فيه 
> بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب» وأمكن التعريض فيه]“» كالتعريض 


)٠‏ بدل ما بين المعقوفتين في بيان الدليل»: «كان دفع الفرد واجباً»! 

(؟) بعدها في مطبوع «بيان الدليل»: «مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك» وتعريض أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون في هذا القبيل» وهذا الضرب. »٠..‏ وبدل قوله 
(رضي الله عنه) في طبعة فيحان (ص :)۲١۷‏ (نص الله) والمثبت من طبعة حمدي السلفي 
(ص ۱۷۹). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «نوع من الحيل». 

(5) في «بيان الدليل»: «أما المحتال عليه هنا فهو». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين تصرف فيه واختصره ابن القيم - رحمه الله -» وانظر: «بدائع الفوائد» 
(26/5). 

(5) في «بيان الدليل» (ص558). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام» وأثبتناه في «بيان الدليل». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام»: «إذا أمكن ووجب الخطاب». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في بيان الدليل»: «عن معصوم يريد قتله». 


کا اتا فا إن تكرن المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما 
متضمن للمصلحة؛ فإن كان الأول فالتعريض مستحب كتورية الغازي عن الوجه 
الذي يريده”"» وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصده عن طاعة أو 
مصلحة راجحة كتورية أحمد عن المروزي”*'» وتورية الحالف لظالم له أو لمن 
استحلفه يمينا لا تجب عليه ونحو ذلك» وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة› 
والإظهار مستحب» وهذا في كل موضع يكون البيان فيه مستحباًء وإن تساوى 
الأمران وكان كل منهما طريقاً إلى المقصود لكون ذلك المخاطب التعريض 
والتصريحٌ بالنسبة إليه سواء جاز الأمران» كما لو كان يَعْرف بعدة ألسن وخطابه 
. بكل لسان منها يحصل مقصوده» ومثل هذا ما لو كان له غرض مباح في التعريض 
ولا حَدَرَ“ عليه في التصريح» والمخاطب لا يفهم مقصوده» وفي هذا ثلاثة 
أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان الحق" ولا إضراراً بغير مستحق . 

والثاني: ليس له ذلك فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغريرٌء وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب» وقد يترتب عليه ضرر به. 

والثالث : اد 

وقال الفضل”" بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يُعرْضٍ” في كلامه 
تال عن الشىء أكره ان 0 به» قال: إذا لم يكن يمينا“ فلا بأس. في 


(1) في «بيان الدليل»: «وكتمانه». 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل نقله المصنف بتصرف من ابن تيمية في «بيان الدليل»» فانظر 
(ص١8ه؟‏ - .)30٠١‏ 

(۳) في (ك) و(ق): "يريد». 

(5) مضى توثيق ذلك (ص72١١)»‏ وانظر تعليقنا هناك. 

(5) في (ق): «ضرر». (5) في (ق) و(ك): «حق» 

(۷) كذا في (ق) وهو الصواب وفي سائر النسخ: «الفضيل»!» وهو أبو العباس القطان 
البغدادي» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: «كان من المتقدّمين عند أبي عبد الله » وكان أبو 
عبد الله يعرف قدره ويكرمه» وكان يصلي بأبي عبد الله» وكان له مسائل كثيرة عن أحمد) 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» 2)55١/١(‏ واتاريخ بغداد» »)۳۹۳/١۲(‏ و«المنهج 
الأحمد» :)579/١(‏ و«المقصد الأرشد» .)١١١/۲(‏ 

(۸) في نسخ «الإعلام»» وإحدى مخطوطتي بيان الدليل»: «يعارض». 

(9) في «بيان الدليل»: «يمين»!! 
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المغاريض متدوحة عن الكدب» وها عند التحانجة إلى الجرات > اما الابعداء 
[فالمنع فيه ظاهر]» كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول 
الناس: [إنه كذب”" إلا في ثلاث“ وكلها مما يحتاج إليه المتكلم» وبكل 
حال فغاية هذا القسم تجهيل السامع بأن يوقعه اليكل في اعتقاه يا لم برد» 
بکلامه» وهذا التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته» وقد تكون مفسدته 
أرجح من مصلحته» وقد يتعارض الأمران» ولا ريب أن مَنْ كان علمه بالشيء 
يحمله على ما يكرهه الله ورسوله كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلم» 
وكذلك ما كان“ في علمه مضرة على القائل أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من 
مصلحة البيان فله أن يكتمه عن السامع؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له. 


[المقصود بالمعاريض] 
فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي 
في حصوله ونصب له سبباً يُقْضِيٍ إليه؛ فلا يقاس بهذه الحيل التي تتضمن سقوط 
ما أوجبه الشارع وتحليل ما حرمه» فأين أحد البابين من الآخر؟ وهل هذا إلا من 
أفسد القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة على المذكى. 


قضل©) 

فهذا [الفرق]!" من جهة الخال عله وآما [الفرق]!؟ من جية الخال 

به فإن المعرّض إنما تكلم بحق» ونطق بصدق فيما بينه وبين الله تعالى» لا سيما 
إن لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسهء وإنما كان [عدم]”” الظهور من ضَعْف 
فهم السامع وقصوره في فهه”' دلالة اللفظء ومعاريض النبي بي ومُرّاحه كانت 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «وهذا إذا احتاج إلى الخطاب». 

(۲) في «بيان الدليل»: «فهو أشد» ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء 
الحظات». ' : 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

)٤(‏ سبق تخريجه. (0») فى (ن) و(ك) و(ق): «إن کان». 

(7) هذا الفصل نقله ابن القيم من «بيان الدليل» (ص 5+٠‏ - 387) أحياناً بنصه وأخرى بتقديم 
وتأخير وتصرف» وسأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل» و(ك). 

(9) في «بيان الدليل»: «في معرفة». 


معاد ممعت 1 الكت ع 
من هذا النوع» كقوله: «نحن من ماء وقوله: «[إِنَا] حاملوك على ولد 
الناقة"» وهلا يدخل الجنة العْجُزا» و«زوجك الذي [في] عينيه بياض»“ 
وأكثر معاريض السلف كانت من هذاء ومن هذا الباب التدليس في الإسناد» لكن 
هذا مكروه”” لتعلقه بأمر الدين”" وكون البيان في العلم واجباً”". بخلاف ما 


قصد به دفع ظالم [أو دفع ضرر عن المتكلم]”" . 


[المعاريض على نوعين] 
والمعاريض نوعان: 
أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له فلا يخرج به عن 
ظاهره» ويقصد فرداً من أفراد حقيقته» فيتوهم السامع أنه قصد غيره: إما لقصور 
فهمه» وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره» وإما لشاهد الحال عنده» وإما 
لكيفية المخبر وقت التكلم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو ذلك» وإذا تأملت 
المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامُتّها من هذا النوع. 
الثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيدء وهو الذي يسميه 
المتأخرون الحقيقة والمجاز» وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ فإن لفظ 
الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى» وعند التقييد له معنى يسمّونه 
المجازء ولم يفرقوا بين مقيد ومقيد ولا بين قيد وقيدء فإن قالوا: «كل مقيد 
مجاز» لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجازاً؛ فإن التركيب يقيده بقيود زائدة على 
اللفظ المطلق» وإن قالوا: ابعض القيود يجعله:مجازاً دون بعشن» سَكِلوَا عن 


() في «بيان الدليل»: «مثل قوله: نحن من ماء؟ اه والحديث سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه» وذكره في «بيان الدليل» قبل الحديث السابق» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) و(ك). 

(5) فی «بيان الدليل»: «کان مكروهاً». ۰ 

(7) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۲/ 1۲۷ - 174) و«توضيح الأفكار» (۱/ ۳۷۲). 
وفي نسخ «الإعلام»: «لتعلقه بالدين». 7 

(۷) في «بيان الدليل»: «وكون بيان العلم واجبا؟. 

(۸) في «بيان الدليل»: «ونحو ذلك)» وما بعد ذلك تصرف فيه كثيراً ابن القيم» وقدم فيه 
وأخَرء فآئرت الإبقاء والإشارة هناء منعاً من تثقيل الحاشية. 


CAD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمحين 
الضابط ما هو؟ ولن يجدوا إليه سبيلاًء وإن قالوا: «يُعتبرٌ اللفظ المفرد من حيث 
هو مفرد قبل التركيب» وهناك يحكم عليه بالحقيقة والمجاز». قيل لهم: هذا 
انعد وآشد ادا ؛ فان اللفظ: قبل العقد وال ركيب بمتزلة' الأصوات التى ينعق بها 
رلا فيط شيا :وما ادها بعد ادرا قلعي السقيقة هي اللفظ 
المستعمل» وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له أولاء والمجاز 
بالعكس؛ فلا بد في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وضع له» وهو 
إنما يستعمل بعد تركيبه» -وحينئذ فتركيبه بعدة بقيود يُفهم منها مراد المتكلم» فما 
الذي جعله مع بعض تلك القيود حقيقة ومع بعضها مجازا؟ وليس الغرض إبطال 
هذا التقسيم الحادث المبتَدّع المتناقض فإنه باطل من أكثر من أربعين وجها» 
وإنما الغرض التنبيه على تؤعي التعريض» وأنه تارة يكون مع استعمال اللفظ في 
ظاهره وتارة يكون بإخراجه عن ظاهره» ولا يذكر المُعرّض قرينة تبين مراده» 
ومن هذا النوع عامة التعريض في الأيُمان والطلاق» كقوله: «كل امرأة له فهي 
طالق» وينوي في بلد كذا وكذاء أو ينوي" فلانة» أو قوله: «أنت طالق» وينوي 
من زوج كان قبله ونحو ذلك؛ فهذا القسم شيء والذي قبله شيء: فأين هذا من 
قصد المحتال بلفظ العقد أو صورته ما ل" يجعله الشارع مقتضياً له بوجه بل 
جعله مقتضياً لضدّه؟ ولا يلزم من صلاحية اللفظ له إخباراً صلاحيته له إنشاءً؛ 
فإنه لو قال: «تزوّجت» فى المعاريض وعَنّى نكاحا فاسدا كان صادقا كما لو 
به ولو قال: «تزوجت» إنشاء وكان فاسداً لم ينعقدء وكذلك في جميع الحيل؛ 
- فإن الشارع لم يشرع القَرْضَ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضهء ولم يشرعه 
لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلة ولا بغيرهاء وكذلك إنما شرع البيع لمن له 
غرضٌ في تمليك الثمن وتملك”'' السلعة» ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا 
الفضل أو النساء ولا غرض له في الثمن [ولا في المُئْمن]”** ولا في السلعة» 
وإنما غرضهما الرباء وكذلك النكاح لم يشرعه إلا لراغب في المرأة» لم يشرعه 


)١(‏ انظرها في «الصواعق المرسلة». (0) في (ق): «سوی؟. 

۳) في (د)ء و(ن): «ما لم٤»‏ وقال (د): «في عامة الأصول: مما لم يجعله الشارع ‏ إلخ» 
ع أثبتناه هو الصحيح» و«ما» مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله» وهو قوله: «قصد 
المحتال)» اه. 

(6) كذا في (ق) و(ك)» وفي سائر النسخ: «وتمليك». 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ولا في الثمن» وسقطت من (ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين I^)‏ ش 
للف وكذلك الخلع لم يشرعه إلا للمُفْتدية" نفسّها من الزوج ا 5 
منه من سوء العشرة» ولم يشرعه للتحيل”“ على الحنث قطء وكذلك التمليك لم 
يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا لمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه سواء كان 
محتاجاً أو غير محتاج» ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو غيرهما 
قط» وكذلك المعاريض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا يُسْقِط بها حقا ولا 
يَضُرٌ بها أحداًء ولم يشرعها إذا تضمنت إسقاط حق أو إضراراً لغير مستحق. 
[متی تباح المعاريض؟] 

فثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله في شيء» وغايته أنه 
مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه» ولا يلزم من جواز مُحادعة الظالم 
المبُطل جواز مخادعة المحق؛ فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ كان 
قبيحاً إلا عند الحاجة وما لم يكن منها مخالفاً لظاهر اللفظ كان جائزاً إلا عند 

بم تكون المعاريض] 

والمعاريض كما تكون بالقول تكون الفعل» وتكون بالقول والفعل معاًء 
مئال ذلك أن يُظهِر المحاربٌ أنه يريد وجهاً من الوجوه ويسافر إليه ليحسب العدو 
أنه لا يريده ثم یکر عليه وهو آمن من قصده» أو يستطرد المُبارز بين يدي ححضمه 
ليظن هزيمته ثم يعطف عليه» وهذا من خداعات الحرب. 

فهذا أحد النوعين الذي قيست عليه“ الحيل المحرّمة. 

والنوع الثاني : الكيدٌ الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظَالِمه ويخدعه به» إما 
للتوصّل إلى أخذ حقه منه» أو عقوبة له» أو لكف شره وعُدُوانه عنه» كما روى“ 


(1) في (ق): «لمحلل». (۲) في (ق): «لمفتدية». 
(9) في (ق): «فتخلص». (5) في (ن): للمتحيل». 


(5) في (ن): «عليهما»» وفي (ق): «اللذين قيست عليهما». 
0( في (ق): «رواه» 


AD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


الإمام أحمد في «مسنده» «أن رجلاً شكا إلى رسول الله يه من جاره أنه يؤذيهء 
فأمره رسول الله يك أن يَظْرَحَ متاعه في الطريق» ففعلء فجعل كل مَنْ مرّ يسأل 
عن شأن المتاعء فيُحْبّر بأن جار صاحبه يؤذيه» فيسبّه ويلعنه» فجاء إليه وقال: 
«رُدّ متاعك إلى مكانه فوالله لا أوذيك بعد ذلك أبدا»"" فهذا من أحسن المعاريض 
الفعلية» وألطف الحيل التي يتوصل بها إلى دفع ظلم الظالم. 

ونحن لا ننكر هذا الجنس» وإنما الكلام في الحيل على استحلال 
مَحَارم الله وإسقاط فرائضهء وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو الذي يفوت 
أ الأدلة على هة اة 

[الجواب على أنَّ العقود حيل] 

وأما:قولكم: «جعل العقود حِيّلاً على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها إلى 

آخره» فهذا موضع الكلام في الحيل» وانقسامها إلى الأحكام الخمسة"» فنقول: 


)١(‏ رواه أبو داود (5157) في (الأدب): باب حق الجوار» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(5؟١)»,‏ وأبو يعلى (7770) ومن طريقه ابن حبان (578)» والحاكم )١16 /٤(‏ والبيهقي 
فى «الشعب» )۹٥٤۷(‏ من طريقين عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة. 
٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وجود ابن مفلح في «لآداب الشرعية» )١١/۲(‏ إسناده. 
تنبيه: لم أجد الحديث في «المسند» عن أبي هريرة» ولا عزاه له ابن حجر في 
«أطراف المسند» 507/17 - )٤١١‏ ولا في «إتحاف المهرة» 7”48/١15(‏ رقم .)۱۹٤٤١‏ 
وللحديث شاهد من حديث آي جحيفة رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١١(‏ 
والبزار ۱۹٠۳(‏ - زوائده) والطبراني - كما في «المجمع» (۸/ ۷۰( - والحاكم )۱71/4( 
والبيهقي في «الشعب» (4058) من طريق شريك عن أبي عمر الأودي كذا في «إتحاف 
المهرة» (197/17) وفي مطبوع «المستدرك»: «الأزدي»!! وأهمل في سائر المواضع - 
تفرد به شريك» وهو صدوق يخطئ كثيراً وأبو عمر مجهول. وفي الباب عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام» رواه ابن ا شيبة (605577/4) والحاكم (55-156/5) 
وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص١8)‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
14؛ وفيه شهر بن حوشب» وهو مرسل . 
وحسنه شيخنا الألباني - رحمه الله - في «صحيح الأدب المفرد» (رقم ۹۲> ۳٩)ء‏ 
وذكره الذهبى فى «جزء حق الجار» (ص7١‏ - 18) وعزاه لابن الجعد عن محمد بن 
يوسف ومن حديث ابن عباس . 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠٠٠١/۲(‏ 
(۳) في المطبوع : «أحكامها الخمس»» وفي (ك) و(ق): «وأقسامها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لبن كل .هاا يسم اة[ راما فالا جال و ال 
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مت لجال ليسا وَالْولدان لا يسْتَطِيعُونَ جيلة[ولا مهدو سبيلة]”"'* [النساء: ۹۸] أراد 
بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار» وهذه حيلة محمودة يكاب عليهاء 
وكذلك الحيلة على هزيمة الكفارء كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق"» أو 
على تخليص ماله منهم كما فعل الحَجّاج بن علاط بامرأته“» وكذلك الحيلة على 
قتل رأس من رؤوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحُقَّيقٍ اليهودي 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)۳( روى قصته ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۳/ )۲٤۷‏ دون إسنادء ونقله عنه 
الطبري في «تاريخه» (۲/ 0۷۸ - ؤلاه). 
ورواها من طريق ابن إسحاق البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ 546) فذكر له إسناداً فقال 
ابن إسحاق: حدثني رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: جاء نعيم بن مسعود. 
وهذا إسناد جيد لولا جهالة الرجل الذي روى عنه ابن إسحاق» وقد رواها أيضاً 
البيهقي في «الدلائل» (۳۹۸/۳) من طريق موسى بن عقبة في «مغازيه» لكن دون إسناد 
من موسى بن عقبة . 
ورواها مفصلةً أيضاً ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۲۷۷) في ترجمة نعيم قال: أخبرنا 
محمد بن عمر: قال حدثنا عبد الله بن عاصم الأشجعي عن أبيه قال: قال نعيم بن 
مسعود فذكر القصة. 
ومحمد بن عمر هو الواقدي المعروف» متروك على سعة علمه» وعاصم وإن كان هو 
المترجم في «التهذيب» فهو عاصم بن عبد العزيز الأشجعي لم يدرك نعيم بن مسعود 
أيضا. 
وروی البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )٤٤١‏ من طريق ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان نعيم رجلاً نحوماً فدعاه رسول الله اء فقال: إن 
يهود قد بعشت إليّ... ولكنه مختصر جداً» وإسناده حسن» رواته ثقات» إلا محمد بن 
إسحاق فهو حسن الحديث. 
وبنحو رواية البيهقي الأخيرة هذه: رواه ابن أبي شيبة )٤۹۹/۸(‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً» وسمى الرجل «مسعود». 
وأخرجه الخصاف في «الحيل» (ص” - )٤‏ من مرسل الزهري» ووصله مختصراً ابن 
قانع في «معجم الصحابة» 01١١/١5(‏ رقم )۲٠۲۵‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ 
4 رقم 1797) بإسناد مظلم . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )٥۳۹/۳(‏ خبره» وأنه هو الذي أوقع 
الخلاف بين قريظة وغطفان بصيغة الجزم. 
)٤(‏ مضى تخريجه. 


aD‏ ْ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهم'''؛ فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله 
ومرضية له. 
[اشتقاق الحيلة وبيان معناها] 
والجِيلّة: مشتقة من التحوّل» وهي النوع والحالة كالجِلْسّة والقِعْدّة والركبة 
فإنها بالكسر للحالة» وبالفتح للمرة» كما قيل: الفَعْلّةَ للمرة" والفِعْلَة للحالةء 
وَالمَفْعَل للموضعء والمفْعَل للآلة» وهي من ذوات الواوء فإنها من التحول من 
حَالَ يَحُولُء وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهو قلب مَقِيس مُطرد في 
کلامهم»› نجو ميزان وميقات وميعاد؛. فإنها مِفْعَال من الوَّرْن والوَقت وَالوَغي©) 
فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحو به فاعله من حال إلى 
حال» ثم: غلب عليها بالعغرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوضّل بها 
و حصول غرضه» بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا 
أخص من موضوعها في أصل اللكة وشؤاء كان المقصود أمرا جائزا أو مجزماء 
وأححص من هذا استعمالّها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعاً أو عقلاً أو 
عادة فهذا'2 هو الغالب عليها في عُرْف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب 
الحيل» ولا تُعاملوه فإنه مُتَحَيّل””'. وفلان يُعَلَمّ الناسَ الحيل» وهذا من استعمال 
المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما. 


[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها] 


وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس والسفر 


)١(‏ أما قصة مقتل ابن أبي الحقيق» وهو أبو رافع ‏ حيث ذكره المؤلف مرتين ‏ فقد رواها 
البخاري ف اا (۳۰۲۲ و07”) باب قتل النائم المشرك» وفي (المغازي): 
(50 و۳۹٤‏ و٠4 )10٠‏ في (المغازي): باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» 
ويقال: سلامة بن أبي الحقيق» » من حديث البراء بن عازب. 

وأما قصة مقتل كعب بن الأشرف» فقد تقدمت. 

(۲) تحرفت في (ن) إلى: «للمرأة»! 

(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظورء و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص8/؟7١‏ - 
) مادة حول . 

دع في (ق) و(ك): «وهذا». )2 في (ق) و(ك): «يتحيل؟. 
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الواجب حيلة على المقصود منهء والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومُبّاحها كلها 
حيلة على حصول المعقود عليه» والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول 
مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مَؤرد التقسيم 
إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب» وترك 
المحرّم”'"» وتخليص الحق» ونصر المظلوم» وقهر الظالم» وعقوبة المعتدي» 
وتحته التوصل إلى استحلال المحرم» وإبطال الحقوق» وإسقاط الواجبات» ولما 
قال النبي كلِ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودٌ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»“ 
غلب اغنان الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم» وكما بيذم النِاسُ 
أربابَ الحيل فهم يذمُون أيضاً العاجرٌ الذي لا حِيلَّةَ عنده لعجزه وجهله بظرق 
تحصيل مصالحه» فالأول ماكر مخادع» والثاني عاجرٌ مفرّطء والممدوح غيرهماء 
وهو مَنْ له خبرة بطرق الخير والشر حََفِيّها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده 
المحمودة التي يحبّها الله ورسوله بأنواع الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة 
والخفيّة التي يتوصل بها إلى خِدّاعه والمكر به فيحترز منها ولا" يفعلها ولا يدل 
ليها ا عله كانت حال سادات الصحابة و فإنهم كانوا أَبَرٌ الناس قلوباًء 
وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداعء وأتقّى لله من أن يرتكبوا منها شيئاً أو 
يُڏخلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب #ه: لست بحب ولا يخدعني 
الخب“» وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتنء» وكان الناس يسألون 
رسول الله كل عن الخيرء وكان هو يسأله عن الشر» والقلبٌ السليم ليس هو 
الجاهل بالشر الذي لا يعرفه» بل الذي يعرفه ولا يريده» بل يريد الخير والبرء 
والنبي بي قد سمّى الحرب حذْعَة» ولا ريب في انقسام الخداع إلى ما يحبه الله 


)١(‏ في (ن): «وترك المحظور». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ق) و(ك): «أؤلا». 

(6) أسنده المزي في «تهذيب الكمال» (۳/ )5١8 - ٤۱۷‏ عن إياس بن معاوية قوله» وكذا في 
«عيون الأخبار» (۱/ .)۲۲١‏ 

(ه) رواه البخاري )۳۹٠١(‏ في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام و(٤۷۰۸)‏ في : 
(الفتن): باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ومسلم )١١( )۱۸٤۷(‏ في (الإمارة): باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» من حديث حذيفة بن اليمان. 

(7) رواه البخاري )٠۳١(‏ في (الجهاد): باب الحرب خدعة» ومسلم )۱۷۳١(‏ في 
(الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب من حديث جابر. 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ورسوله وإلى ما يبغضه ويّنهى عنه» وكذلك المكر ينقسم إلى قسمين: محمودء 
ومذموم؛ فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فالحيل"'' منها ما 
هو كفرٌء ومنها ما هو كبيرةٌ» ومنها ما هو صغيرة» وغير المحرمة منها ما هو 
مكروهء ومنها ما هو جائزء ومنها ما هو مستحب» ومنها ما هو واجب؛ فالحيلة 
بالرّدة على فسخ النكاح كفرء ثم إنها لا تتأتى إلا على قول من يقول بتعجيل”" 
الفسخ بالردة» فأما مَنْ وقَمّه على انقضاء العدة فإنها لا يتم لها غرضها حتى 
تنقضي عدتها؛ فإنها متى عُلم بردتها قتلت إلا على قول [من يقول: لا تقتل]" 
المرتدّة» بل يحبسها حتى تُسْلِمَ أو تموت» وكذلك التحيل بالردة على حرمان 
الوارث كفرء والإفتاء بها كفرء ولا : تتم إلا على قول مَنْ يرى أن مال المرتد لبيت 
المال» فأما على القول الراجح أنه ا من المسلمين فلا تتم الحيلة» وهذا 
القول هو الصواب“؛ فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المَخُوف»ء وهو في 
هذه الحال قد تعلق حت الورثة بماله» فليس له أن يُسُْقط هذا التعليق بتبرع» 
نوكذا ارد رد تعلق ی اررق با د ار وا ل 
[الحيل التي تعد من الكبائر] 


وأما الحيل التي هي من الكبائر فمثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من 
مرأته ولدء والصواب أن هذه الحيلة لا سقط عنه القَوّدء وقولهم : «إنه ورث ابنه 


)١(‏ في (ق): «فالحيل المحرمة». (؟) في (ن): «بتعجل»). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «من لا يقتل». 

(4) هذا قول الأوزاعي» وهو أحد الأقوال عن أحمدء وروي عن أبي بكر وابن مسعود وهو 
قول أب يوسف ومحمدء انظر: «الإنصاف» (۷/ 6557" و۳۳۹/۱۰) و«المغني» (5/ 207٠0‏ 
و«الإقناع» (705/5)» و«الكافي» )١١١/۳(‏ وارحمة الأمة» .)١91(‏ وافقه الإمام 
الأوزاعى» (؟/ .)01١١‏ 

وأناالقول مان ماله لحت المال فير متهت الشالكية والشافية) وملهت أي اة 
يرت من ما کا فت ردقه دولا رر افده حال روو اتن «المستوطة 
)٠٠٤/٠١(‏ و«عمدة القاري» (۲۳/ »)۲٠١‏ «وجمل الأحكام» (/377) و«التفريع» (۲/ 
۲ ) و«تفسير القرطبي» (59/7) و«الإشراف» ۱۷۹/٤(‏ رقم 1١6170‏ بتحقيقي) by‏ 
٠6١/5‏ ولا/ ۳۳۰) و«المحلى» (۲۳۹/۱۱). 
(5) في (ك): «التعلق». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين CAD‏ 
بعض دم أبيه فسقط عنه القّوّد) ممنوع؛ فإن القّوّد وجب [عليه]”"' أولاً بقتل أم 
المرأة» وكان لها أن تستوفيه» ولها أن تسقطهء فلما قتلها قام وليها في هذه الحال 
مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمهاء ولو كان ابن القاتل؛ فإنه لم يدل كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي القصاص من والده لغيره» 
وغاية ما يدل عليه الحديث أنه لا يُقَاد الوالد بولده"» على ما ا وفي 
حكمه من النزاع» ولم يدل على أنه لا يُقَاد بالأجنبي إذا كان الولد هو مستحق 
1لقَوّدا» والفرق بينهما ظاهر؛ فإنه في مسألة المع قد افيد بابك + وف هذه 
الصورة إنما أقيد بالأجنبي» وكيف تأتي شريعة أو سياسة عادلة بوجوب القَّوَّدٍ على من 
كل اللا يكين نحل وا فقتل افيا ا كع سحل ا و ننه 
القود» بل لو قيل بتحتم نله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى المعقول والقياس”“ 


ومن الحيل المحرّمة التي يكفر مَنْ أفتى بها تمكينُ المرأة ابنَ زوجها من 
نفسها لينفسح نكاحها حيث صارت موطوءة ابنه» وكذا الك أو وطئه 
حماته لينفسخ ,نكاح امرأته» مع أن هذه الحيلة لا تتمشى إلا على قول من يرى 
أن حرمة المصاهرة تثبت. بالزنا كما تثبت بالنكاح كما يقوله أبو حنيفة" وأحمد 
في المشهور من 57 “» والقول الراجح أن ذلك لا يحرم كما هو قول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۲) سبق تخريجه. 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )€3 في المطبوع : (بأبيه) . 
(5) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص٥٤)ء‏ و«أحكام الجناية؛ (ص »)٠١١ - ٠١١‏ وفي (ق): 
«العقول». 


(5) في (ق): «بالعكس». 

(۷) انظر: «المبسوط» »)۲۰٤/٤(‏ «الاختیار» (۸۸/۳)ء «فتح القدیر» 2)5١9/7(‏ «بدائع 
الصنائع» (9/ .)۳۸٠١‏ «تحفة الفقهاء» (۲/ »)١185‏ تبيين الحقائق» »)٠٠١٦/۲(‏ «البحر 
الرائق» (/ 223١6‏ «إيثار الإنصاف» »)٠١6(‏ «شرح العيني» 2»)١١7/١(‏ «طريقة الخلاف 
في الفقه» (01) للأسمندي» «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۳۲)» «رؤوس المسائل» .)۸١(‏ 

(۸) انظر: «مسائل أحمد» 5٠١9/1١(‏ رقم )٠١١58‏ لابسن هاني» «المغني» »)٥۲٦/۹(‏ 
«الإنصاف» 2)١1557/8(‏ «تنقيح التحقيق» (۳/ »)۱۸١ - ۱۸١‏ «كشاف القناع» (ه/ «(VY‏ 
«منتهى الإرادات» (2»)597/1 «تقرير القواعد» (۳/ ۱١۷‏ - بتحقيقي) . 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الشافعي”"“ وإحدى الروايتين عن مالك ؛ فإن التحريم بذلك موقوف على الدليلء 
ولا دليل من كتاب ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قياس صحيح› رحا الات على 
النكاح [في ذلك لا يصح](" لما بينهما من الفروق» والله تعالى جعل الصَّهْرَ قَسِيمَ 
النسب» وجعل ذلك من نعمه التى امتنّ بها على عباده» ا ننه 
وإحسانه؛ فلا يكون الخ من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من 
آثاره» بل إذا كان النسب الذي هو أصلّ لا يحصل بوطء الحرام [فالصّهْرٌ الذي هو 
فرعٌ عليه ومُشَبَّه به أولى ألا يحصل بوطء الحرام»]”" وأيضاً فإنه لو ثبت تحريم 
المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامهء فإذا لم تثبت 0 
المخريةة رايا فزن الله قفاتتى [إنعا ؟ قال ورل اناب اال من 
يرڪا“ والمداك EEN NET TONE U ST‏ 
خرن وكذلك قوله: ولا تخا ما تک ركم ليح آلنسساے (إلا ما هَدَ 
سَلَفَ)]4”*' [النساء: ۲۳] إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح» ولم يأتِ في 
القرآن أن النكاح المراد به الزنا قط» ولا الوطء المجرد عن عقد. 
[مناظرة بين الشافعي ومن قال : إن الزنا وجب حرمة المصاهرة] 
وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته 
قال الشافعي : الزنا لا يُحرّم الحلال» وقال به ابن عباس قال الشافعي : 


»)۲۹٤/۱۱( «الحاوي الکبیر»‎ »)١59( «مختصر المزني»‎ .)٠٠/١( انظر: «الأم»‎ )١( 
«روضة الطالبين» (۷/١١١)ء «جلية‎ ,)775/١1( «المهذب» (؟2)55/1 «المجموع»‎ 
6 رقم‎ ٠۳١۹ /٤( العلماء» (5”//الا”). «مختصر الخلافيات»‎ 

(۲) انظر: «المدونة» (؟7/5١2)5‏ «الكافي» (55؟)» «بداية المجتهد) (۲/ »)۳٤‏ «الخرشي 
(*/3509)» «الإشراف» (۳/ ۳۲۳ - ۳۲٤‏ مسألة )١١7١‏ وتعليقي عليه. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )0( ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . 

(6) ما بين المعفوفتين سقط من (ق)› وما بين القوسين سقط من (ك). 

(7) روى عبد الرزاق (17779) عن معمر عن قتادة: سثل ابن عباس عن الرجل يزني بأم 
امرأته؟ قال: تخظى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. 

وهو منقطع» قتادة لم يسمع ابن عباس» وبينهما واسطة» رواه البيهقي 58/0" ) - 
بإسنادين - من طريق يحيى بن معمر وعن قتادة وعن عكرمة كلاهما عن ابن عباس ورواه 
عبد الرزاق )۱۲۷۸١(‏ عن عطاء عن ابن عباس بنحوه» وفي (ك) و(ق): «وقاله ابن 
عباس» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
لأن ل ع ولا يقاس شيء على ضدّه» فقال لي قائل: ما تقول لو 
قبّلت امرأةٌ الرجل انه كتيرة جوت على و اوا ا لع قلت .ذا 
والله تعالى إنما حرم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح فلم يجز أن يقاس الحرامٌ 
بالكلال؟ قال أحد جاع وجاعاء قلت جماعا حيدت: نه وات 
ماف رُجمت بهء أحذهما نقمة والآخر نعمة» وجعله الله سبحانه 5 وا 
وأوجب به حقوقاًء وجعلك مَحْرّماً لأم امرأتك”" وابنتها تسافر بهماء وجعل على 
الزنا نقمة في الدنيا بالحدٌ””' وفي الآخرة بالنار» إلا أن يعفو الله فتقيس الحرام 
الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة؟ [وقلت له: فلو قال لك]“: وجدت 
المطلقة ثلاثاً تحل بجماع زوج وإصابة فأحلها بالزنا لأنه جماع كجماع» قال: إذا 
أخطأ؛ لأن الله تعالى أحلها بنكاح زوج» قلت: وكذلك ما حرم الله في كتابه 
بنكاح زوج وإصابة زوج» قال: أفيكون شيء يحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام 
أقول به؟ قلت: نعم ينكح أربعاً فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة» أفيحرم 
عليه إذا زنا بأربع شيء من النساء؟ قال: لا يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال» 
قال e a‏ على زوجهاء قلت: و وعلى 5-5 الخلق» وأقتلها 
وأجعل مالها فَيْئاّء قال: فقد نجد الحرام يحرم الحلال» قلت: أما في مثل ما 
التعلقنا ق من آمو لاء فاو ٤‏ اتهي: 


[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا] 
ومما يدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتبها الله تعالى عليه 
من العدة والإحدّاد والميراث والحل والحزمة ولحوق النسب ووجوب النفقة 
والمهر وصحة الخُلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القَسْم 
والعَدْل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغير 
ذلك من الأحكام لا يتعلق شيء منها بالزناء وإن اختلف في العدة والمهرء 
والصواب أنه لا مَهْر لبغي كما دلت عليه سنة رسول الله یز وكما فَطرّ الله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(۲) في (ك) و(ق): «وحصنت». (۳) في (ن) و(ق): «مَخرّماً لامرأتك»!. 

(6) في (ق): «بالحدود؛». 

)٥(‏ فى (ق): «وقلت: فلو قال لك» وعندها فى الهامش: «لعله: قائل». 

0( انظر نحوها في «الأم» 1/0 - 110( وامعرفة السنن والآثار» (۱۰/ .)١١١- ۱۱١‏ 

(۷) في هذا حديث: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي»» رواه البخاري (۲۲۳۷) في = 
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سبحانه عقول الناس على استقباحه» فكيف يثبت تحريم [هذه]”" المصاهرة من 
كا الأحكام؟ والمقصود أن هذه ال ا 
الد 

0 


[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة] 

وكذلك الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا مُلْكى» وهذه 
داري وصاحبها عبدي» من التي هي ي ای ا ا ا 
ا فول Tl‏ هذا الهدّيان البارد المناقضر للعقول e‏ > فضلاً عن 
أن يشرع لهم قبوله» وكيف يُظَنّ بالله وشَرْعِه ظن السوء ء أنه شرع رد الحق بالباطل 
الذي يقطع كل أحدٍ ببطلانه» وبالبهتان الذي يجزم كلّ حاضر ببهتانه» ومتى 
كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور مقرلا في دين من 0 أو 
بالسرقة ل هذا لبهت Ug‏ قاين 0 
أيعجز سارق قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلّص من قطع اليد؟ فما معنى شرع 
قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟! 


[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب] 
وكذلك إذا عضت شيا فادعاة المخصضوب من انكو فطلب تلف 
كلا عله دي EO‏ للج ال اير د د 
اليمين ويفوز بالمخصوب» وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في الدين» 
بل المُقّر له إن كان كبيراً صار هو الخصم في ذلك» وتوجهت عليه اليمين» وإن 


= (البيوع): باب ثمن الكلب. و(۲۲۸۲) في (الإجارة): باب كسب البغي والإماءء 
و(7557ه) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسدء و(١015)‏ في (الطب): باب 
الكهانةء ومسلم )١951(‏ في (المساقاة): باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» )١95/١(‏ و«الإشراف» (۳/ ۳۲۳ - ۳۲١‏ مسألة )١١١١‏ وتعليقى 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

)٤(‏ في (ن) و(ق): «ظاهر». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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كان صغيراً توجَّهّت اليمين على المُدَّعى عليه فإن نكل فضي به للمدّعيء وغرم 
قيمته لمن أقر له به؛ لأنه بنکوله قد فوته عليه. 
[إبطال حيلة لإسقاط القصاص] 

وكذلك إذا جرح ولا فخشي أن يموت من الجرح»› فدفع إليه دواء 
مرها فاه 

قال أرباب الحيل: يسقط عنه القصاصُ» وهذا خطأ عظيم» بل يجب عليه 
القصاص بقتله بالسّمه كما يجب عليه بقتله بالسيف» ولو أسقط الشارعٌ القتل 
عمن قَتَل بالسم لما عجز قاتل عن قتل من يريد قتله به آمناً؛ إذ قد علم أنه لا 
يجب عليه القَوّد وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي به شريعة. 


[إبطال ا لإخراج ج الزوجة من الميراث] 

وكذلك إذا أراد إخراج زوجته من الميراث في مرضه» وخاف أن الحاكم 
يُورّث المبتوتة» قالوا: فالحيلة أن يقر أنه فزن طا وو وی ا نكري 
باطلة لا يحل تعليمهاء ويفسق من علّمها المريض» ويستحق عقوبة الله ومع ذلك 
فلا تنفذء فإنه كما هو مهم بطلاقها فهو متهم بالإقرار بتقدّم الطلاق على 
المرض» وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث بالتهمة" فالإقرار لا يمنعه للتهمة» 
ولا فرق بينهما؛ فالحيلة باطلة محرّمة. 

[إبطال حيلة لإسقاط الزكاة 

وكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه أو وهبه قبل الحَوْلٍء ؛ ثم استرده» قال 
أرباب الحيل: تسقط عنه الزكاة» بل لو ادّعى ذلك لم يأخذ ا زکاته» وهذه 
حيلة محرمة باطلة» ولا يُسْقط ذلك عنه فَرْضٌ الله الذي فرضه وأوعده”" بالعقوبة 
الشديدة مَنْ ضيّعه وأَهُمّله» فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع لم يكن 
في إيجابه والوعيد على تركه فائدة. 

وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصدهء 
)١(‏ في (ن): «مطلقاً». 


(۲) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «للتهمة». 
(۳) في (ك) و(ق): «وأوعد» 
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كما حَرّم القاتل الميراتٌ» وورّث المطلقة في مرض الموتء وكذلك الفارٌ من 

الزكاة لا يسقطها عنه فِرَاره ولا يُعَان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط 

مقصود الرب تَعَالىء وكذلك عامة الحيل إنما يُساعدٌ فيها المتحيّل على بلوغ 
600 

غرضه ويبطل غرض الشارع 


[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة] 


وكذلك المجَامع في نهار رمضان إذا تغدّى أو شرب الخمر أل + ثم جامع› 
قالوا : لا تجب عليه الكفارة» وهذا ليس بصحيح ؛ فإن إضمامه إلى إثم الجماع 
إثمّ الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه» بل يناسب تغليظ الكفارة عليه» ولو 
كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع 
ا أو أكل زبيمة»› فسبحان الله ! هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدذمه 
مُفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلاً للوطء؟ أفقرىق 
بالأكل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطء فانقلبت”" كراهة الشارع له محبة 
وم ان هذا من المحالء وأفسّدٌ من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة 
أن ينوي قبل الجماع قَظعَ الصوم» فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمناً من وجوب 
الكفارة» ولازم [على]" هذا القولٍ الباطل أنه لا تجب كفارة على مُجَامع أبداًء 
وإبطال هذه الشريعة رأساً؛ فإن المجامع لا بد أن يعزم على الجماع قبل فعلهء 
وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نينّه قطعٌّ الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة 
للإفطار فصادفه الجماع وهو مفطر بنيّة الإفطار السابقة على الفعل» فلم يفطر به» 
فلا تجب الكفارة» فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال 
الشرائع”*2؟ 


[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج] 
وكذلك قالوا: لو أن مُحرماً خاف الفوت وخشي القضاء من قابل فالحيلة في 


(1) انظر: «زاد المعاد» »)۱٤۸ - ۱٤١/١(‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص955): و«الوابل 
الصيب» ( ص۹٤‏ - .)٦١‏ 
(۲) في (ك) و(ق): «وانقلبت». (۳) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط . 
() فى (ك) و(ق): «كفارة». 
() انظر: «تهذیب السنن» (/78 - ۲۷۳)ء و«كتاب الصلاة» (ص١5‏ - 5). 
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إسقاط القضاء أن يكفر بالله ورسوله في حال" إحرامه فيبطل إحرامه» فإذا عاد إلى 
الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل» بناءً على أن المرتد كالكافر الأصلي» فقد أسلم 
إسلاماً مستائفاً لا يجب عليه فيه قضاء ما مضىء ومن له مسكة من علم ودين يعلم أن 
هذه الحيلة مناقضة لدين الإسلام أشد مناقضةء فهي”" في شق والإسلام في شق 


[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق] 

وكذلك لو وگل رجلاً في استيفاء حقه فرفعه إلى الحاكم فأراد أن يحلّفه 
بالطلاق أنه لا حقَّ لوكيله قِبَّلهء فالحيلة في حَلْفه صادقاً أن يُحضر الموكل إلى 
مزلة رياح اليه حه ت بان علي البات رمك عم الوك اد حل أت لا 
حقٌّ لوكيله قبله حَلّف صادقاًء فإذا رجع إلى البيت فشأنه وشأن صاحب الحق. 

وهذه شر من حيلة اليهود أصحاب الحيتان» وهذه وأمثالها إنما هي من حيل 
اللصوص وقطاع الطريقء فما لدين الله ورسوله وإدخالها فيه؟ ولا يجدي عليه هذا 
الفعل في برّه باليمين شيئاًء بل هو حانث كل الحنث؛ إذ لم يتمكن صاحب الحق 
من الظفر بحقة فهو فى ذمة الحالف كما هوء وإنما يبرأ منه إذا تمن صاحبه من 
قبضه› وعد ية مر فا لحقه”" . 


[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة] 
وكذلك لو كان له عروض للتجارة فأراد أن يُسْقِط زكاتهاء قالوا: فالحيلة ' 


)١(‏ في (ك): «خلال». (۲) كذا في (ن)» وفي سائر النسخ: «فهو 
() وإن تعجب فاعجب لكثير من تجار اليوم» فإنك تجد أحدهم يحلف في سوقه عشرات 
الأيمان كذباً؛ ليبيع سلعته» ولئن قلت له: هذا حرام ولا يجوز» يقول لك: إنني عند 
خروجي من بيتي إلى السوق أحلف يميناً أن كل أيماني اليوم تكون كذباً!! 
فيا سبحان الله! هل يا مُسَيْكين حَلْقُكَ ويمينك أن تفعل الحرام يُسوّعْ ويجوّز لك فعل 
الحرام ؟!] 
5 - على قولكم - لو أراد إنسان أن يقتل أو يسرق أو يزني » فليحلف أولاً لَيمُعل كذا 
وكذاء ثم يفعل هذا الحرام» ولا شيء عليه!! وهذا من أعجب العجب!! 
ولقد صدق رسول الله هة إذ قال: «إن التجار هم الفجارء قيل: يا رسول الله! أوليس قد 
أحل الله البيع؟ قال: بلى» ولكنهم يُحدّثون فيكذبون» ويحلفون فيأثمون» صحيح رواه أحمد 
٠‏ (/818) وغيرهء وفي «صحيح مسلم؛ )۷١/١(‏ قال ككلِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم. . . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
)٤(‏ في (ك): «غرض». 
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أن تیدا الق في آخر الحول يوماً أو أقل» ثم ينقض هذه النية ويعيدها 
للتجارة فيستأئف بها حولاًء ثم يفعل هكذا في آخر كل حول» فلا تجب عليه 
زكاتها أبداً. 

فيا لله العجب! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين 
الذي #يَعَلمُ حَلِسَةَ لان وما فى َلصَدُودٌ 469 [غافر: 19]؟ ثم إن هذه الحيلة 
كما هي مخادعة لله ومكر بدين الإسلام» فهي باطلة في نفسهاء فإنها إنما تصير 
لفنية"" إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة» فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها البتة ولا 
له حاجة باقتنائهاء وإنما أَعَذَّها للتجارة» فكيف تتصور منه النية الجازمة للقنية9© 
وهو يعلم قطعاً أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناةهاء وإنما هو مجرد حديث [النفس 
أو]”" خاطر أجراه على قلبه بمنزلة من يقول بلسانه: «أعددتها للقنية» وليس 
ذلك في قلبه؟ أفلا يستحبي من الله مَنْ يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث النفس؟ 


[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة] 

وأعجب من هذا أنه لو كان عنده عَيّنّ من الذهب والفضة فأراد إسقاط 
زكاتها في جميع عمره» فالحيلة أن يدفعها إلى محتال مثله أو غيره في آخر الحول 
ويأخذ منه نظيرها فيستأنف له الحول» [ثم (في) آخره] يعود فيستبدل بها مثلهاء 
فإذا هو فعل [مثل ۲“ ذلك لم تجب عليه زكاته ما عاش» وأعظم من هذه البلية 
إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسول»ء وأن هذا من الدين الذي جاء به. 

ومثل هذا وأمثاله مَنَع كثيراً من أهل الكتاب من الدخول في الإسلام» 
وقالوا: : كيف ات رسول بمثل هذه الحيل؟ وأساءوا ظنهم به وبليئه» وتواصًوا 
بالتمسك بما هم عليه» وظنوا أن هذا هو الشرع الذي جاء به وقالوا: كيف تأتي 
بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة أو يكون من عند الله؟ ولو أن ملكاً من الملوك 
ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك في ملكهء قالوا: وكيف يشرع الحكيم الشيءَ 
)١(‏ «القنية ‏ بضم القاف أو كسرهاء مع سكون النون فيهما -: ما اكتسبه الإنسان» واتخذه 

لنفسه لا للتجارة» [والنشب]» 0 و(و)ء وما بين المعقوفتين زيادة من (و) على (د). 
(۲) انظر الهامش السابق. )۳( في (ك) و(ق): «نفس و). 
©) في (ن) و(ك) و(ق): «أن يقول». )2( في (3): «والورق». 
0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق)› وما بين القوسين سقط من (ك). 
42 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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لما في شرعه من المصلحة ويحرّه”' لما في فعله من المفسدة ثم يبيح [إبطال]9) 
ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا ناظره المسلم في صحة دين 
الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل» كما هو في كتبهم» وكما نسمعه من لفظهم 
عند المناظرة» فالله المستعان. 

وكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتها فالحيلة في 
ذلك أن يعلفها يوماً واحداً ثم تعود إلى السَوْم» وكذلك يفعل في كل حول» وهذه 
حيلة باطلة لا تسقط عنه وجوب الزكاةء بل وكل حيلة”" يتحيّل بها على إسقاط 
فرض من فرائض الله أو حق من حقوق عباده لا يزيد ذلك الفرض إلا تأكيداً 
وذلك الحق إلا إثناتا : 

[إبطال حيلة لإبطال الشهادة] 

وكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد [أن]”'' يبطل 
شهادتهما فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكم» وهذه الحيلة حسنة إذا كانا يشهدان 
عليه بالباطل» فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهما“» ولا تُسقط 
هذه المخاصمة شهادتهما. 

[إبطال حيلة لضمان البساتين] 

وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين» والحيلة على ذلك أن يؤجره 
الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزءٍ على جزءء وهذه الحيلة لا تتم إذا 
كان البستان وَفْفاً وهو ناظِرٌه أو كان ليتيم» فإن هذه المحاباة في المساقاة تقدح 
في نظره ووصيته . 

فإف قل إنها تخر لأجل الحقد الآخز نا فة من محاباة السا جر 
له فهذا لا يجوز له أن يحابي في المساقاة لما حصل للوقف واليتيم من محاباة 
أخرى: وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك 
الربح» هذا إذا لم يب أحد العقدين على الآخرء فإن بني عليه كانا عقدين في 


(۳) في المطبوع و(ك): «بل وكذلك كل حيلة». )٤(‏ بعدها في (ك): «له». 
() في (ك) و(ق): «وإن». (5) في (ك) و(ق): «المحاباة». 


)۷( في (ق): ينبن مجودة . 
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عقدء وكانا بمنزلة (سَلف وبيع » وشَرْطين في بيع)» وإن شرط أحد العقدين في 
الآخر قَسَداء مع" أن هذه الحيلة لا تتم إلا على أصل مَنْ لم ير جواز المساقاة 
أو مَنُ خصّها ال وحده» ثم فيها مفسدة أخرى› وهي أن المساقاة عقد 
جائزء فمتى أراد أحدهما فَسْحَها فُسَحْها وتضرر”" الآخرء ومفسدة ثانية» وهي 
أنه يجب عليه تسليم هذا الجزء من ألف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع 
من أنواعه» وقد يتعذر عليه ذلك أو يتعسّرء إما. بأن يأكل الثمرة أو يهديها كلها أو 
يبيعها على أصولهاء فلا يمكنه تسليم ذلك الجزءء وهذا“ يقع سواءء ثم قد 
يكون ذلك الجزء من الألف يسيراً جداًء فلا يطالب به عادة» فيبقى في ذمته لليتيم 
وجهة”' الوقف» إلى غير ذلك من المفاسد التى فى هذه الحيلة» وأصحابُ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كانوا أفقَهَ 7 لك وَأغمق علا :واف 
تكلفاء وار قلوباً» فكائوا يرون ضمان الحذائق بدون هذه الحيلة: كما فغله 
عمر بن الخطاب نه بحديقة أسيد بن حضير» ووافقه عليه جميع الصحابة» 


)1١(‏ في (ك): «من». (0) في (ق): «بالنخل». 
(9) في المطبوع: «تضر. (4) في المطبوع و(ك): «وهكذا». 


(5) في (ك) و(ق): «ولجهة». 
فك أخرج ابن أبي شيبة (0/ »)٤٠٠‏ حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى 
عمر» أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. 
أقول: كذا هنا فی الإسناد سعيد مولى عمر» وصوابه سعد» ذكره البخاري في «تاريخه 
الك (55/4) قال + سعد بن توقل أن غر استعمله على الجازة روى غنه ابه خبد الله 
قال البخاري: أراه الذي روى: «أبو سلمة كذاء (وصوابه أبو أسامة) عن هشام بن عروة 
عن سعد هری ابن عم . 
ولم يذكر فيه شيئا. 
أما ابن أبي حاتم فقد ذكر «سعد بن نوفل» الجاري مديني مولى عمر بن الخطاب» 
روى عن عمر وعبد الله بن عمرو روى عنه زيد بن أسلم (45/5). 
وذكر في (44/4) سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير أوصى إلى عمر َب قاله أبو 
أسامة عن هشامء ونراه والد عبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر» وذكره الحسيني في 
«التذكرة» (۱/ الاه رقم )۲۲۳١‏ تحت اسم: سعد القلح» أو ابن سعد القلحة مولى عمرء 
روى عنه عبد الله بن ديئار: مجهول. 
قال الحافظ فى «التعجيل» :)١5١(‏ قلت: بل هو معروف» وهو الذي يقال له: 
الجاري» ثم نقل عن ابن السمعاني في «الأنساب» :)٠١ - ٩/۲(‏ ينسب إليه أبو عبد الله 
سعد بن نوفل الجاري» وكان عامل عمر على الجار» روى عنه ابنه عبد الله بن سعد. 


٠. 


ثم ذكر حديثه من رواية مالك عن عبد الله بن دينار عنه. 


4ه 
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فلم ينكره منهم رجل واحد» وضمان البساتين كما هو إجماع الصحابة فهو مُقتَضى 
القياس الصحيح» كما تضمن الأرض لمغل الزرع فكذلك تضمن الشجر لمغل 
الثمرء ولا فرق بينهما البتة؛ إذ الأصل هنا كالأرض"' هناك والمغل يحصل 
بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما يحصل بخدمته والقيام على الأرض» ولو 
استأجر أرضاً ليحرثها ويسقيها ويستغل ما ينبته الله تعالى فيها من غير بَذر" منه 
كان بمنزلة استئجار الشجر من كل وجه.ء لا فرق بينهما البتة» فهذا أفقه من هذه 
الحيلة» وأبعد من" الفساد» وأصلح للناس» وأوفق للقياس» وهو اختيار أبي 
الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وء وهو الصواب”“. 


فضا 

[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلاً] 
ومن هذا الباب الحيلة السَّرَيْجية التي حدثت في الإسلام بعد المئة 
الثالثة» وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق ألبكّةء بل تسد عليه [باب]9©) 
مَنْ يجعل الخلع طلاقا» وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله: 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهو لو صح تعليقه لم يمكنه في الإسلام أن يتزوج 

امرأة ما عاش» وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبداً. 
وصورة هذه الحيلة أن يقول: كلما طلقتك - أو كلما وقع عليك طلاقي - 
فأنت طالق قبله ثلاث قالوا: فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ لو وقع لزم 


5 أقول: الحافظ لم يصنع شيئاء فالحسيني ‏ رحمه الله يريد أن الرجل لم يعرف بجرح 
ولا تعديل. 

(1) في (ن) و(ق): «كالأصل». (۲) فى (ق): «بذل». 

(۳) في (ك): «عن». ١‏ 

)٤(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص١٠٠)»‏ «تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية» (؟/ 
4) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۰/ .)١1١١‏ 

)٠(‏ هي نسبة إلى القاضي ابن سريج الشافعي» وقد سبق تعريفها. 

(5) سقط في (ق). 

(۷) والصواب أنه فسخ» وهذا اختيار المصنف وشيخه ابن تيمية» انظر «مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (85/ 2789 274٠‏ 20704 «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ف 6 


أ 
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فيه وقوع ما علق به وهو الثلاث» وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا المنجزء 
فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه» وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده لم يوجد» 
هذا اختيار أبي العباس بن سُريجء ووافقه عليه جماعة من أصحاب الشافعي› 
وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية”' والحنفية”" والحنبلية“ وكثير من 
الشافعية ٠»‏ ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق؛ فقال الأكثرون: هذا 
التعليق لغرٌ وباطل من القول؛ فإنه يتضمن المحال» وهو وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث» وهذا محال» فما تضمنه فهو باطل من القول» فهو بمنزلة قوله: إذا وقع 
عليك طلاقي لم يقع» وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي» ونحو هذا من الكلام 
الباطل» بل قوله: «وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا» أَدْحَلَ في 
الإحالة والتناقض؛ فإنه في الكلام الأول جَعَلَ وقوع الطلاق [مانعاً من 
وقوعه]'' مع قيام الطلاقء وهنا جعل وقوعه مانعاً من وقوعه مع زيادة محال 
عقلاً وعادةٌ. فالمتكلم به يتكلم بالمحال قاصداً للمحال» فوجودٌ هذا التعليق 
وعدمّه سواءء فإذا طلقها بعد ذلك تفذ طلاقه" ولم يمنع منه مانعٌء وهذا 
اختيار [أبي الوفاء]”” ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد وأبي العباس بن 
القاص ° من أصحاب الشافعى. 


وقالت فرقة أخرى: بل المحال إنما جاء من تعليق الثلاث على المنجزء 
وهذا المحال”''' أن يقع المنجز ويقع جميع ما علق به؛ فالصواب أن يقع المنز 
ويقع [جميع ما علق به]'''' أو تمام الثلاث من المعلقء وهذا اختيار القاضي 


RN «f۱۷ /۷) وصححه الشيرازي فی «المهذب» )1۰۰/۲( وانظر اروضة الطالبين»‎ )١( 
و«الفتاوى الكبرى» لابن حجر الهيتمى‎ 4001١ - ۲۹۷ /۲( و«فتاوی السبکی»‎ ),۲ 
` (0V /) و«أسنى المطالب»‎ »)54٠ /۳( واشرح الجر على الخطيب»‎ .)/( 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» (۲/ 277٠6‏ ۳۸۷) للدردير» و«حاشية الخرشي» »)٥١ »۲٦/٤(‏ 
و«حاشية العدوي على الخرشي» .)۲١/٤(‏ 

(۳) انظر: «رد المحتار» (۲۲۹/۳). 

(5) انظر: «المغني» )۸/ «(TY‏ و«المبدع» (۷/(. 

(5) انظر: «فتاوى السبكي) (5917/5؟ ۳۰۱)» و«الفتاوى الكبرى» )۱۸۳/٤(‏ لابن حجر 
الهيتمي . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۷) في المطبوع: «طلاقها». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ك): «العاص». 

(۱۰) في (ك) و(ق): «محال». (۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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وأبي بكر وبعض الشافعية [ومذهب أبي حنيفة]”'". والذين منعوا وقوع الطلاق 
جملة قالوا: هو ظاهر كلام الشافعي» فهذا تلخيص الأقوال في هذا التعليق. 

قال المصححون للتعليق”'': صَدَرَ من هذا الزوج ونان و 
والمحل قابل» وهو ممن يملك التنجيز والتعليق» والجمع بينهما ممتنعٌء ولا مزية 
لأحدهما على الآخرء فتمانعا وتساقطاء وبقيت الزوجية بحالهاء وصار كما لو 
تزوج أختين في عقد واحد فإنه يبطل نكاحهما لهذا الدليل بعينه. 

وكذلك إذا أعتق مته في مرض موته وزوّجها عېد." ولم يدخل بها وقيمتها 
مئة ومهرها مئة وباقي التركة مئة لم يثبت لها الخيار؛ لأن إثبات الخيار يقتضي 
سقوط المهرء وسقوط المهر يقتضي نفي الخيارء والجمع بينهما لا يمکن» ولیس 
أحدهما أولى من الآخر؛ لأن طريق ثبوتهما الشَّرعٌء فأبقينا کې ورفضنا آلخار 
ولم يسقط المهرء وکل ما أفضى وقوعّه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله 

ومثاله في الحس إذا تشاح اثنان في دخول دار» وهما سواء في القوة» 
وليس لأحدهما على الآخر مزية توجب تقديمه؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل واحد 
منهماء وهذا مشتق من دليل التمانع على التوحيدء وهو [أنه]”*' يستحيل أن يكون 
للعالم فاعلان مستقلان بالفعل؛ فإن استقلال كل منهما ينفي استقلال الآخرء 
فاستقلالهما يمنع استقلالهماء وورّائه" في هذه المسألة أن وقوعهما يمنع 
وقوعهما. 


[مسائل عديدة من الدور الحكمي] 
قالوا: وغاية ما في هذا الباب استلزام هذا التعليق دوز کی بح وی 
المعلّن وال > ونحن نريكم من مسائل الدور التي يُمْضي وقوعها إلى عدم 
وقوعها كثيراًء منها ما ذکرناء" ومنها ما لو وجد من أحدهما ريح وشكّ كل 
واحد منهما هل هي منه أو من صاحبه» لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن 


)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ »)٠١‏ «الدر المختار مع حاشية رد المحتار» (۲۲۹/۳)» وما بين 
المعقوفتين سقط 7 (ن). 

(۲) في هامش (ق): «يعني أبن سريج». (9) في (ك): «عبد 

0 (€) 

)٥(‏ في (ق): «ووازنه» وفي الهامش: «لعله: وازنه». 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» ۱۸٦/۱(‏ - ۱۸۷). 
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اقتداءه به يبطل اقتداءه» وكذلك لو كان معهما" إناءان أحدهما نجس 
[فاجتهدا]”'' فأدَّى اجتهاد كل منهما إلى إناء لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها تُفُضي 
إلى إبطال القّدوَة. 

وكذلك إذا اجتهدا في التّوْبِين والمَگاتين. 

ومنها لو زوج عبدّه حرة وضمن السيد مهرها ثم باعها زوجّها"" قبل 
الدخول بها“ فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدي إلى فسادهء إذ لو صح لبطل 
النكاح؛ لأنها إذا ملكت زوجها بطل نكاحهاء وإذا بطل سقط مهرها؛ لأن القرقة 
من جهتهاء وإذا سقط مهرّها وهو الثمن بطل البيع والعتق البتة» بل إما أن 
يصح البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع» وإذا بطل بطل العتق؛ 
فوقوعه يؤدي إلى عدم وقوعهء وهذا قول المزني» وقال ابن سرَيح: لا يصح 
بيعه؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» ووقوع العتق قبله يمنع صحة البيع» فصحةٌ 

وكذلك لو قال له: «إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة». 

وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: (إِنْ حَبَر الحاكم علي 
فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم» لم يصح الحَجر؛ لأن صحته تمنع صحته. 

ومثله لو قال لعبده: «متى صالحت عليك فأنت حر قبل الصلح»» ومثله لو 
قال لامرأته: «إن صالحت فلاناً وأنتٍ امرأتي فأنتٍ طالقٌ قبله بساعة» لم يصح 
الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته. 

ومثله لو قال لعبده: «متى ضمنتٌ عنك صداقٌ امرأتك فأنت حر قبله إن 
كنت في حال الضمان مملوكي» ثمن ضمن عنه الصداق لم يصح؛ لأنه لو صح 
لعتق قبله» وإذا عتق [قبله]" لم يصادف الضمان شرطهء وهو كونه مملوكه وقت 
الضمان» وكذلك لا يقع العتق؛ لأن وقوعه يؤدي إلى أن لا يصح الضمان عنهء 
وإذا لم يصح الضمان [عنه]"“ لم يصح العتق» فكل من الضمان والعتق تؤدي 
صحيّه إلى بطلانه”"'؛ فلا يصح واحدٌ منهما. 


)١(‏ في (ق): «معه). (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
(۳) في المطبوع: (ثم باعه»» وفي هامش (ق): «يعني اشترى زوجها من سيده». 
(5) في (ك) و(ق): «بمهرها». 

(65) جاء عندها فى (ق): «سقط هنا شىء» والعبارة كما هى فى سائر الأصول. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۷) في (ق): «إبطاله». 
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ومثله [ما]"“ لو قال: «إن شاركني في هذا العبد شريك فهو حر قبله بساعة» 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك؛ لأنها لو صحت لعتق العبد وبطلت الشركة» 
فصحتها تُقْضي إلى بطلانها". 

ومثله [ما]”" لو قال: «إن وكّلتٌ إنساناً ببيع هذا العبد أو رَهْنِه أو هبته وكالةً 
صحيحة فهو قَبّلها بساعة حر» لم تصح الوكالة؛ لأن صحتها تؤدي إلى بطلانها . 

ومثله [ما]”" لو قال لامرأته: «إن وگلت وكيلاً فى طلاقك فأنت طالق قبله 
أو معه ثلاث لم يصح توكيله في طلاقها؛ إذ لو صحت الوكالة [لطلقت في حال 
الوكالة أو قبلهاء فتبطل الوكالة»]”*' فصحتّها تؤدي إلى بطلانها . 

وكذلك لو خلف انث انا فار عاج عر الله فال الق انا 
ابنه» وأما أنت فلستٌ بابنه» لم يقبل إنكار المقر به؛ لأن قبول قوله يبطل قولهء 
ومن ههنا قال الشافعي: لو ترك أخاً لأب وأم فأقرٌ الأخ بابن للميت ثبت نسبه 
ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المُقِر عن أن يكون وارثاء وإذا لم يكن وارثاً لم 
يقبل إقراره بوارث آخرء فتوريث الابن يُمُضي إلى عدم توريثه» ونازعه الجمهور 
في ذلك» وقالوا: إذا ثبت نسبه ترتب عليه أحكام النسب. 

ومنها الميراث» ولا يُفُضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنه بمجرد الإقرار يثبت 
النسب ويترتب عليه الميراث والأخ كان وارثاً في الظاهرء فحين أقر كان هو كل 
الورثة» وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت النسب؛ فلم يكن توريث 
الابن مبطلاً لكون [ابن] المقر وارثاً حين الإقرار» وإن بطل كونه وارثاً بعد 
الإقرار وثبوت النسب» وأيضاً فالميراث تابع لثبوت النسب» والتابع أضعف من 
المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى» ألا ترى أن النساء تقبل شهادتهن 
منفردات في الولادة ثم في النسب ونظائر ذلك كثيرة. 

[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها] 

ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها لو أغتقت المرأة في مَرَضْها 
عبداً فتزرّجها وقيمته تخرج من الثلث صح النكاح ولا ميراث له؛ إذ لو ورثها 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (و). (۲) في (ن) و(ق): «بطلانه؟. 
8 نا ين المعقوفنين اسقط امن (ق) و(ك).(4)- اها بين المعقرفين مقط من لله 


0 ما بين المعقوفتين من (ن) فقط. 
() انظر: «الطرق الحكمية» (8/ا ‏ ط المكتبة الأثرية). 
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لبطل تبرعها له بالعتق؛ لأنه يكون تبرعاً لوارث» وإذا بطل العتق بطل النكاح» 
وإذا بطل بطل الميراث» وكان توريثه يؤدي إلى إبطال توريثه» وهذا [على] 
أصل الشافعي» وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه؛ 
لأنه حين العتق لم يكن وارثاء فالتبرع رل في غير وارث» والعتق ا 
من حينهء ثم صار وارثاً بعد ثبوت عتقهء وذلك لا يضره شيئاً . 

ومن ذلك لو أوصى له بابنه» فمات قبل قبول الوصيةء وحَلّف إخوة لأبيف 
فقبلوا الوصية» عَتَنَ على الموصى له ولم يصح ميراثه منه؛ إذ لو ورث لأسقط 
ميراتٌ الإخوة» وإذا سقط ميراتهم بطل قبولهم للوصية» فيبطل عتقه؛ لأنه مرتب 
على القبول» وكان توريثه مُفْضِياً إلى عدم توريثه . 

والصواب قول الجمهور أنه يرث» ولا دور؛ لأن العتق حصل حال القبول 
وهم ورثة» ثم ترتب على العتق تابعه وهو الميراث» وذلك بعد القبول» فلم يكن 
الميراث مع القبول ليلزم”" الدور» وإنما ترتب على القبول العتقٌ وعلى العتق 
الميراتٌ؛ فهو مترتب عليه بدرجتين. 

ومن المسائل التي يُمْضي ثبوتها إلى بطلانها لو زوج عبده امرأةً وجعل رقبته 
صداقها لم يصح؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح. 

ومنها لو قال لأمته: «متى أكرهتك فأنت حرة حال النكاح أو قبله» فأكرهها على 
النكاح لم يصح؛ إذ لو صح النكاح عَتَمَتَء ولو عتقت بطل إكراههاء فيبطل نكاحها . 

ومنها لو قال لامرأته قبل الدخول: «متى استقر مهرك علي فأنت طالق قبله 
ثلاثا» ثم وطئها لم يستقر مهرها بالوطء؛ لأنه لو استقرٌ لبطل النكاح قبله» ولو 
بطل النكاح قبله لكان المستقر نصف المهر لا جميعه؛ فاستقراره يؤدي إلى بطلان 
استقراره» هذا على قول ابن سريج» وأما على قول المَرّني فإنه يستقر المهر 
بالوطء» ولا يقع الطلاق؛ لأنه مُعَلّقَ على صفة تقتضي حكماً مستحيلاً . 


۳ 
[مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها] 
ومن المسائل التي يؤدي ثبوتّها إلى نفيها لو قال لامرأته: «إن لم أطلّقك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): "ينجز». 
(۳) في (ق): «لئلا يلزم». 
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اليوم فأنت طالق اليوم» ومضى اليوم [ولم يطلقها]”" لم تطلق؛ إذ لو طلقت 
بمضي اليوم لكان طلاقها مستنداً إلى وجود الصفة وهي عدم طلاقها اليوم» وإذا 
مضى اليوم ولم يطلقها لم يقع الطلاق المعلّق باليوم. 

ومنها: [ما)" لو تزوج أمَةَ [ثم قال لها]": «إن مات مولاك وورِنْتُك 
فأنت طالق» أو قال: «إن ملكتك فأنت طالق» ثم ورثها أو ملكها بغير إرث لا يقع 
الطلاق؛ إذ لو وقع لم تكن الزوجة في حال وقوعه ملكأ له؛ لاستحالة وقوع 
الطلاق في ملكه» فكان وقوعه مُمْضياً إلى عدم وقوعه. 

وها ااا لو كان العند نيح موسر قال كل نينا لصا ج 
أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل ذلك» فأعتق أحدهما نصيبه لم ينفذ عتقه؛ لأنه لو 
نفذ لوجب عتق نصيب صاحبه قبله» وذلك يوجب السّرّاية إلى نصيبه» فلا يصادف 
إعتاقه محلاء فنفوذ عتقه يؤدي إلى عدم نفوذه. والصواب في هذه المسألة بطلان 
هذا التعليق لتضمنه المحال» وأيهما عتق نصيبه صح وسَّرّى إلى نصيب شريكه. 

ومنها لو قال لعبده: إن دَبّرتك فأنت حر قبله» ثم دَبّره صح التدبير ولم يقع 
العتق؛ لأن وقوعه يمنع صحة التدبير» وعدم صحته يمنع وقوع العتق» وكانت 
صحته تُفْضي إلى بطلانه» هذا على قول المزني» وعلى قول ابن سريج لا يصح 
التدبير؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» وذلك يمنع التدبير» وكان وقوعه يمنع 
وقوعه. 

ونظيره أن يقول لمدبّره: «متى أبطلت تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله بطل 
ولم يقع العتق على قول المزني؛ إذ لو وقع لم يصادف إبطال التدبير محلاء وعلى 
قول ابن سريج لا يصح إبطال التدبير؛ لأنه لو صح إبطاله لوقع العتق» ولو وقع 
العتق لم يصح إبطال التدبير. 

ومثله لو قال لمدبره: «إن بعتك فأنت حر قبله» ومثله لو قال لعبده: «إن 
كاتبتك غداً فأنت اليوم حر». ثم كاتبه من الغد. 

ومثله لو قال لمكاتبه: «إن عجزت 00 كتابتك ° فأنت ا قبله» . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲( ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق) و(ك). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فقال لها». 
(6) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. )٥(‏ في (و): «على»» وفي (ق): «عجزتك». 


(5) في (ك): «كتابك». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


عرد تبجح بآ ا ا ا ل 

ومثله لو قال: (متی زنيتٌ أو سرقتٌ أو وج غلك عند وات مملوك فأنت 
حر قبله» ثم وجد الوصف وجب الحد ولم يقع العتق المعلق به؛ إذ لو وقع لم 

ومثله أو يقول له: «متى جنيتٌ جنايةٌ وأنت مملوكي فأنت حر قبله» ثم جنى 
لم يعتق. 

ومثله لو قال" : «متى بعتك وتم البيع فأنت حر قبله» ثم باعه» فعلى قول 

بم به 5 5 كك أله (۲) اس 5 

المزني : يصح البيع ولا يقع العتق؛ لأن وفوعه sS‏ وفوعه» وعلى قول 

ومثله لو قال لأمته: «إن صليتٍ ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة قبل ذلك» 
فصلت مكشوفة الرأس» فعلى قول المزني تصح الصلاة دون العتق» وعلى قول 
ابن سريج لا تصح الصلاة لأنها لو صحت عتقت قبل ذلك» وإذا عتقت بطلت 
صلاتهاء وكانت صحة صلاتها مستلزمة لبطلانها. 

ومنها لو زوج أمته بحر وادعى عليه مَهْرَها قبل الدخول» وادعى الزوج 
الإعسار» وادعى سيد الأمة يَسارّه قبل نكاحه“ الأمة بميراث أو غيره» لم تُسمع 
دعواه؛ إذ لو ثبتت دعواه لبطل النكاح ؛ لأنه لا يصح نكاح الأمة مح وجود 
الولء وإذا بطل النكاح بطل دعوى المهر. 

وكذلك لو تزوج بأمَةٍ فادعت أن الزوج عِنْين لم تسمع دعواها؛ إذ لو ثبتت 
دعواها لزال خوف العنت الذي هو شرط في نكاح الأمة» وذلك يبطل النكاح»› 
وبطلانه يوجب بطلان الدعوى منهاء فلما كانت صحة دعواها تؤدي إلى إفسادها 
أفسدناها . 

وكذلك المرأة إذا ادَعَتْ على سيد زوجها أنه باعه إياها بمهرها" قبل 
الدخول لم تصح دعواها؛ لأنها لو صخت لسقط نصف المهر وبطل البيع في 
العبد. 

وكذلك لو شهد شاهدان على عتق عبد فحٌكمَ بعتقه» ثم ادعى العبدٌ بعد 


0غ( كذا في (ن) و(ق) و(ك). وفي سائر اللأصول: «ومثله : لو أن يقول له . 
(۲) في (ك) و(ق): المستلزم لعدم». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق)» وسقط من سائر الأصول. 

2 في (ق) و(ك): اانكاح؟ . )2 في (ك): (يمهرا. 


الحكم بحرّيته على أحد الشاهدين أنه مملوكه؛ لم تسمع دعواه؛ لأن تحقيقها 
يؤدي إلى بطلان الشهادة على العتق» فتبطل دعوى ملكه للشاهد. 

وكذلك لو سبي مراهق من أهل الحرب ولم يُعلم بلوغه» فأنكر البلوغ» لم 
يُستحلف؛ لأن إحلافه يؤدي إلى إبطال استحلافه» فإنا لو ا لحكمنا بصغره 
والحكم بالصغر يمنع الاستحلاف. 

ونظيره لو ادعى على مُرّاهق"“ ما يوجب القصاص أو قذفاً يوجب الحد أو 
مالا من مبايعة أو ضمان أو غير ذلك» واذَّعى أنه بالغ» وأنه يلزمه الحكم بذلك 
فأنكر الغلام ذلك» وو قوله» ولا يمين عليه؛ إذ لو حلفناه لحكمنا بصغره» 
ل يُسْقِط اليمين عنهء وإذا لم يكن هنا يمين لم يكن رد يمين؛ لأن 

:الم ها كر ESE‏ 

وكذلك لو اعتق ن ارعن جار لد ع وتزوّج بها في مرض موته» 
ومَهَرَهَا مئة وترك مئتي درهم› فالنکاح صحيح ؛ ولا مَّهرَ لهاء ولا ميراث» أما 
ا فلأنها لو ورثت لبطلت الوصية بعتقها؛ لأن العتق فى المرض وصية» 
وفي بطلاة الوضية بطلاة اللخزية وفيها"© بطلان الميرات ٠»‏ وأا سقوط المهز 
فلأنه لو ثبت لركب السيد دَيْنْء ولم تخرج قيمتها من الثلث» فيبطل عتقها كلهاء 
فلم يكن للزوج أن ينكحها وبعضها رقيق؛ فيبطل المهر» فكان ثبوت المهر مؤدياً 
إلى بطلانه . 

فالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تعالى: ولا ونا کا نمست عَرْلَهَا من 
بد ف أنَحكَنا4 [النحل: 41] فعيّر تعالى مَنْ نقض شيئاً بعد أن أثبته؛ فدل على 
أن كل ما كان إثباته مؤدياً إلى نفيه وإبطاله كان باطلاًء فهذا ما احتجٌ به 
السرنجون: 


[الرد على المسألة السريجية] 
قال الآخرون: لقد أطلتم الحَظب في هذه المسألة» ولم تأتوا بطائل» وقلتم 
ولكن [كم]”*' تركتم مقالاً لقائل» وتأبى قواعد اللغة والشرع والعقل لهذه المسائل 


)١(‏ في جميع النسخ: «أم مراهق»؛ وضرب على (أم) في (ق)ء وهو الصواب. 
(۲) في المطبوع و(ك): «وفيه». 

(۳) في (ك) و(ق): «المسرجون» وفي هامش (ق): «أي أتباع ابن سريج». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك) و(ق). 


GDP‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


تصحيحاً» والميزان العادل لها عند الوزن ترجيحاًء» وهيهات أن تكون شريعتنا فى 
هذه الال مقابهة ار أهل الكتاب؛ إذ يستحيل وقوعٌ الطللاق ويس دونه 
الأبواب» وهل هذا إلا تغييرٌ لما عُلِمّ بالضرورة من الشريعة"" وإلزام لها 
بالأقوال الشنيعة؟ وهذا أشنع من سد باب النكاح بتصحيح تعليق [ وقوع”") 
الطلاق لكل مَنْ تزوجها في مدة عمر””"؛ فإنه وإن كان نظيره سَدَّ باب 
الطلاق؛ لكن قد ذهب إليه بعض السلف, وأما هذه المسألة فمما حدث في 
الإسلام بعد انقراض الأعصار المفضلة. 


[مناقضة السريحية للعقل والشرع واللغة] 

ونحن نبين مناقضة هذه المسألة للشرع واللغة والعقل» ثم نجيب عن شبهكم 

أما مناقضتها للشرع فإن الله تعالى شرع للأزواج - إذا أرادوا استبدال زوج 
مكان زوج والتخلص”'' من المرأة ‏ الطلاقٌ - وجعله بحكمته ثلاثاً توسعة؟ على 
الزوج؛ إذ لعله يبدو له ويندم فيراجعهاء وهذا من تمام حكمته ورأفته ورحمته 
بهذه الأمة» ولم يجعل كأنكحة النصارى تكون المرأة غلاً ت عق 
الرجل إلى الوت ولا يق ذا بين الشريعتين من التفاوت» وأن هذه المسألة 
منافية لإحداهما منافاة ظاهرة» ومشتقة من الأخرى اشتقاقاً ظاهراًء ويكفى هذا 
الوجه وحده في إبطالها . ١‏ 

[مناقضتها للغة] 

وأما مناقضتها للغة فإنها تضمنت كلاماً ينقض بعضه بعضاً» ومضمونه إذا 
وُجد الشيء لم يوجدء وإذا وجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم» وإذا فعلتٌ 
الشيء اليوم فقد وقع مني قبل اليوم» ونحو هذا من الكلام المتناقض في نفسه 
الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى الصحيح من المقال. 


(؟) قال (د): «في عامة أصول هذا الكتاب: لما علم بالضرورة من الشريف»» وفي (ك): 
«لما علم الله بالضرورة من الشريعة». 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ن) فقط . ۳( في (ك): اعمر). 

)€3 في (ك) و(ق): ا )2 في (ن) و(ك) و(ق): «أو التخلص». 

)0 في (و): «اتوسعاًا» وفي (ك) و(ق): «للزوج» بدل «على الزوج». 

)۷( في (ن) و(ك) و(ق): «الزوج». 


[مناقضتها لقضايا العقول] 

وأما مناقضتها لقضايا العقول فلأن الشرط يستحيل أن يتأخر وجوده عن 
وجود المشروط» ويتقدم المشروط عليه في الوجود» هذا مما لا يعقل عند أحد 
من العقلاء؛ فإن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة» والفقهاء وسائرٌ العقلاء معهم 
مجمعون على ذلك؛ فلو صح تعليق المشروط بشرط متأخر بعده لكان ذلك 
إخراجاً له عن كونه شرطاً أو جزء شرط أو علة أو سبباً؛ فإن الحكم لا يسبق 
شَرْطه ولا سببه ولا علته؛ إذ في ذلك إخراج الشروط والأسباب والعلل عن 
حقائقها وأحكامهاء ولو جاز تقديم الحكم على شرطه لجار تقديم وقوع الطلاق 
على إيقاعه؛ فإن الإيقاعَ سببٌ» والأسباب تتقدم مسبباتهاء كما أن الشروط رتبتها 
التقدم؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخراج الآخر عن رتبته» فجوّزوا حينئلٍ 
تقدم الطلاق على التطليق والعتق على الإعتاق والملك على البيع» وجل المنكوحة 
على عقد النكاح. وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقدم''2 الانكسار على الكَسْر 
والسيل على المطر والشبع على الأكل والولد على الوطء وأمثال ذلك؟ ولا سيما 
على أصل مِنْ يجعل هذه العلل والأسباب علاماتٍ محضة» ولا تأثير لهاء بل هي 
وناك ور الجا E‏ لو ار ١‏ 

وبهذا يخرج الجواب عن قولكم: إن الشروط الشرعية مُعَرّفات وأمارات 
وعلامات» والعلامة يجوز تأخرها؛ فإن هذا وهم وإيهام من وجهين: 

أحدهما: أن الفقهاء مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا يجوز تأخرها عن 
المشروط» ولو تأخرت لم تكن شروطاً. 

[أنواع الشروط وأحكام أنواعها] 

الغانى: أن هذا شرط لخوي كقولة: إن كلمت ؤيدا فانت طالوة ونحو 
ذلك» ران بغير إذنى فأنت طالق» ونحو ذلك» والشروط اللغوية أسباب 
وعلل وتنية لأسكانيا ا السينات ا آلا :أن دلزلة و وشت 
الدار فأنت طالق» سبب ومسبب ومؤثر وأثرء ولهذا يقع جواباً عن العلة» فإذا 
قال: «لم أطلقها؟» قال: لوجود الشرط الذي علقت عليه الطلاق» فلولا أن 
وجوده مؤثر في الإيقاع لما صح هذا الجواب» ولهذا يصح أن يخرجه بصيغة 


)١(‏ في (ق): «تقديم». (۲) في (ك): «العرف». 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


القسم فيقول: الطلاق يلزمني لا تدخلين الدار؛ فيجعل إلزامه للطلاق في 
المستقبل مسبباً عن دخولها الدار بالقسم والشرط» وقد غلط في هذا طائفة من 
الناس حيث قَسَّموا الشرط إلى شرعي ولغوي وعقلي» ثم حكموا عليه بحكم 
شامل فقالوا: الشرط يجب تقديمه على المشروط ولا يلزم من وجوده وجود 
المشروط› ويلزم من انتفائه انتفاء المشروط كالطهارة للصلاة والحياة للعلم. ثم 
أوردوا على نفسهم"'' الشرط اللغوي؛ فإنه يلزم من وجوده وجود المشروط» ولا 
يلزم من انتفائه انتفاؤه؛ لجواز وقوعه بسبب آخرء ولم يجيبوا عن هذا الإيراد 
بطائل» والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية» والسبب إذا تم لزم من وجوده 
وجود مسببهء وإذا انتفى لم يلزم نفي المسبب مطلقا؛ لجواز خلف سبب آخرء بل 
يلزم انتفاء السبب المعين عن هذا المسبب . 

وأما قولكم: (إنه صَدَرَ من هذا الزوج طلاقان متجز ومُعَلقء والمحل قابل 
لهما» فجوابه بالمنعء فإن المحل ليس بقابل للمعلق؛ فإنه يتضمن المحال» 
والمحل لا يقبل المحال» نعم هو قابل للمنجز وحده» فلا مانع من وقوعهء 
وكيف تصح دعواكم أن المحل قابل للمعلق» ومنازعكم إنما نارّعَكم فيه» وقال: 
ليس المحل بقابل للمعلق» فجعلتم نفس الدعوى مقدمة في الدليل. 

وقولكم: «إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعليق» جوابه أنه إنما يملك" 
التعليق الممكن» فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شرعاً ولا عرفاً ولا عادةًى 
وقولكم: «لا مزية لأحدهما على الآخر» باطل» بل المزية كل المزية لأحدهما 
على الآخر؛ فإن المنجَّرٌ له مزية الإمكان في نفسه»ء والمعلق له مزية الاستحالة 
والامتتاع» فلم يتمانعا ولم يتساقطاء فلم يمنع من وقوع المنجز مانغ وقولكم : 
(إنه نظير ما لو تزوج أختين في عقد» جوابه أنه تنظير باطل؛ فإنه ليس نكاح 
إحداهما شرطاً في نكاح الأخرى» بخلاف مسألتناء فإن المنجز شرط في وقوع 
المعلق. وذلك عين المحال. 

وقولكم: (إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر» باطل» [بل للمنجز 
مزية] من عدة وجوه: 
)١(‏ في (ق): النفوسهم). (۲) في (ق): «السبب». 
(۳) في (ك) و(ق): «ملك». (4) سقط من (ك). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


كا الل ا 1ت 

أحدها: قول التنجيز على التعليق. 

الثاني : أن التنجيز لا خلاف في وقوع الطلاق به. 

وأما التعليق ففيه نزاع مشهور بين الفقهاء» والموقِعُون لم يقيموا”" على 
المانعين حجةً توجب المصير إليها مع تناقضهم فيما يبل التعليق وما لا يقبله» 
فمنازعوهم يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف 
والنكاح والبيع» ولم يفرق هؤلاء بفرق صحيح» وليس الغرض ذكر تناقضهمء بل 
الغرض أن للمنجّز مزية على المعلق. 

الثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته والشرط تابع ووسيلة. 

الرابع : أن المنجز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل» والتعليق 
المحال لا يصلح أن يكون مانعاً من اقتضاء السبب الصحيح أثره. 

الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز» فإذا انتفى ملكه للمنجز 
في هذه المسألة انتفى صحة التعليق» فصحة التعليق تمنع من صحتهء وهذه 
معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها . 

السادس: أنه لو قال في مرضه: «إذا أعتقتٌ سالماً فغانمٌ حرا ثم أعتق 
سالماً ولا يخرجان من الثلث قدم المُعْيّق”" المنجّز على المعلق لقوته؛ يوضحه: 

الوجه السابع: أنه لو قال لغيره: «ادخل الدار فإذا دخلت [فقد!"“ 
أخرجتك» وهو نظيره في القوة؛ فإذا دخل لم يمكنه إخراجه» وهذا المثال وزان 


)١(‏ قال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع إلا عند مجيء الأجل» وعن مالك روايتان» والراجح 
أن الطلاق يقع إذا جاء الأجل. 
انظر للحنفية: «مختصر الطحاوي» »)١94 - ١948(‏ «المبسوط» 2)١١4/5(‏ «مختصر 
اختلاف العلماء؛ (۲/ ٤۳۸‏ رقم 459)» «بدائع الصنائع» (ه/ .)9١‏ 
وللشافعية: «الأم» (5/ ٤۱۸)ء‏ «حلية العلماء» (41/۷)ء «إخلاص الناوي» (؟/ 
.)٥‏ 
وللمالكية: «المدونة» (۲/ ۰۳۷۵ 784 ط دار صادر)ء «التفريع» (۲/ ۸۳ - »)۸٤‏ 
«الكافي» (777” - ۲۲۷)ء «المعونة» (۲/٤٤۸)ء‏ «جامع الأمهات» (ص*٠)ء‏ «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير؛ (١/۸٤۳)ء‏ «الخرشي» »)٥٤/٤(‏ «الإشراف» (۳/ ٤۳۲‏ رقم 
۷ وتعليقي عليه. وامجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۳/ ٤٤‏ - ١٤)ء‏ «السنن الكبرى» 
)۷/ 07"( للبيهقي و«الدرة المضية» )١١  ١7(‏ للسبكي . 
)۲( في (ق): (يجيئوا». )۳( في (د)» و(ط) و(ك) و(ق): «قدم عتق». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


ا ا ت الملا ادك تلفي 
مسألتناء فإن المعلق هو الإخراج والمنجز هو الدخول. 

الثامن: أن المنجز في حيز الإمكان والمعلق قد قارنه ما جعله مستحيلاً . 

التاسع: أن وقوع المنجز يتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ 
[اختياراًء ووقوع المعلق يتوقف على التكلم باللفظ.]”' ووجودٍ الشرطء وما 
توقف على شيء“ واحد أقرب وجوداً مما توقف على أمرين. 

العاشر: أن وقوع المنجز موافق لتصرف الشارع وملك المالك» ووقوع 
المعلق بخلافه؛ لأن الزوج لم يملكه الشارع ذلك. 

فهذه عشرة أوجه تدل على مزية المنجز وتبطل قولكم إنه لا مزية له» والله أعلم. 


[عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها] 
وأما سائر الصور التي ذكرتموها من صُوَّر الدّؤر التي يفضي ثبوتها إلى 
' إبطالها فمنها ما هو ممنوع الحكم لا يسلمه لكم منازعكم» وإنما هي مسائل 
مذهبية يحتج لها ولا يحتج بهاء وهم يفكون الدور تارة بوقوع الحكمين معاً وعدم 
إبطال أحدهما للآخر ويجعلونهما معلولئ علة واحدة ولا دَوْرء وتارة يسبق" أحد 
الحكمين للآخر سبق السبب لمسببه ثم يترتب الآخر عليه» ومنها ما هو مسلم 
الحكم وثبوت الشيء فيه يقتضي إبطاله. 

ولكن هذا حجة لهم في إبطال هذا التعليق؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته إلى 
بظلانه» فإنه لو صح لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وسَبّقها بثلاث يمنع 
وقوعهاء فبطإ °° التعليق من أصله [للزوم المحال]“؛ فهذه الصور التي 
استشهدتم بها من أقوى حججهم [عليكم]”" على بطلان التعليق. 


وأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهى إنما تقتضى”"' بطلان 
التعليق . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) في (ق): «شرط». 
(۳) في (ق) و(ك): «سبق». (4) في (ك): «فيبطل؟. 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
فق ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) و(ن). 
)۷( في (ك): «تفضي إلى» . 


[أدلتهم التي تقة تقتضی بطلان المنحز] 

وأما الأدلة التي تقتضي بطلان ا دليل مي فإنه طلاق 
صَدّر من أهله في محله؛ فوجب الحكم بوقوعه؛ أما أهلية المطلق فلأنّه زوج 
مكلف يشان رام اة العطلةة كلانه وة والنکاځ صحيحٌ فتدخل”'' في 
قوله تعالى: لن طلقا كلا يل لم من بنذ عي تكح رجا عو [البقرة ]ولي 
سائر نصوص الطلاق؛ إذ لو لم يلحقها”" طلاقٌ لزم واحد من ثلاثة» وكلها 
منتفية : 

« إما عدم أهلية المطلّق. 

© وإما عدم قبول المحل . 

« وإما قيام مانع يمنع من نفوذ الطلاق» والمانع مفقود؛ إذ ليس مع 
مدعي قيامه إلا التعليق المحال الباطل شرعاً وعقلاًء وذلك لا يصح أن يكون 
كالما 

يوضّحه: أن المانع من اقتضاء السبب لمسببه إنما هو وصف ثابت يعارض 
سببيته فيوقفها عن اقتضائهاء فأما المستحيل فلا يصح أن يكون مانعا معارضا 
للوصف الثابت» وهذا في غاية الوضوح» ولله الحمد. 


فضل 
[رد السريجيين] 

قال السريجيون”": لقد ارتقيتم مرتمّى صعباًء وأسأتم الظن بمن قال بهذه 
المسألة وهم أئمة علماء لا يس غبارُهم» ولا تَُعْمَرْ قناثهم» كيف وقد أخذوها من 
نص الشافعى رحمه الله تعالى» وبَنَؤها على أصولهء ونَظرُوا لها النظائرء وأتوا لها 
بالشواهد؟ فنص الشافعي على أنه إذا قال: «أنت طالق قبل موتي بشهر» ثم مات 
لأكثر من شهر بعد هذا التعليق؛ وقع الطلاق قبل موته بشهر وهذا إيقاعٌ طلاقٍ في 
زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موتهء فإذا وجد الشرط تبيّنا وقوع الطلاق 
قبله» وإيضاح ذلك بإخراج الكلام مخرج الشرط» كقوله: «إن مث أو إذا مث 
فأنت طالق قبل موتي بشهر» ونحن نلزمكم بهذه المسألة على هذا الأصل» فإنكم 


)۱( في المطبوع : «فيدخل». (۲( في (ق): ايلحق) . 
(۳) في (ك) و(ق): «المسرجون» وفي هامش (ق): «أي أتباع ابن سريج». 


CID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
موافقون عليه» وكذا قوله قبل دخوله: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» فإنه يقع بها 
طلقتان وإحداهما وقعت في زمن ماض سابق على التطليق» وبهذا خرج الجواب 
عن قوله: «إن الوقوع كما لم يسبق الإيقاع فلا يسبق الطلاق التطليق فكذا لا 
أسبايه») فإن الشرط مُعَرْف محض » ولا يمتنع تقديم المعرف عليه» وأما تقديمه 
على أحد سببيه فكتقديم الكفارة على الحِنْث بعد اليمين» وتقديم الزكاة على 
الحول بعد ملك النصاب» وتقديم الكفارة على الجرح قبل الزهوق› ونظائره . 
وأما قولكم: «إن الشرط يجب تقدمه''' على المشروط» فممنوعٌ بل مُقتضى 
الق توق المشروط على وجوده. وأنه لا يوجد بدونه» وليس مقتضاه تأخر 
أهل اللغة في ذلك ولا إلى دليل شرعي ولا عقلي» فدعواه غير مسموعة» ونحن 
لا ننكر أن من الشروط ما يتقدم مشروظه» ولكن دعوى أن ذلك حقيقة الشرط 
وأنه إن لم يتقدم خرج عن أن يكون شرطا دعوى لا دليل عليهاء وحتى لو جاء 
عن أهل اللغة ذلك لم يلزم مثله في الأحكام الشرعية؛ لأن الشروط في كلامهم 
تتعلق بالأفعال كقوله: «إن رزتنى أكرمتك» و«إذا طلعت الشمس جئتك» فيقتضى 
الشرط ارتباطاً بين الأول والثاني: فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم» وأما 
الأحكام فتقبل التقدم والتأخر والانتقال» كما لو قال: «إذا مت فأنت طالق قبل 
موتي بشهر» ومعلوم أنه لو قال مثل هذا في الحسيات كان محالاًء فلو قال: «إذا 
ُرْتني أكرمتك قبل أن تزورني بشهر؛ كان محالاًء إلا أن يحمل كلامه على معنى 
صحيح» وهو إذا ردت أو عزمت على زيارتي أكرمتك قبلها . 
وسر المسألة: أن نقّل الحقائق عن مواضعها ممتنعٌ» والأحكام قابلة للنقل 
والتحويل والتقديم والتأخيرء ولهذا لو قال: «أغيِق عبدك عني» ففعل؛ وقع 
العتق عن القائل» وجعل الملك متقدماً على العتق”" حكماًء وإن لم يتقدم عليه 


e 


حفيقة . 
وقولكم: «يلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق» فذلك غيرٌ لازم؛ فإنه 
إنما يقع بإيقاعه؛ فلا يسبق إيقاعه» بخلاف الشرطء فإنه لا يوجب وجود 


)١(‏ في المطبوع: «تقديمه». (۲) في المطبوع: «الشرع». 
(۳) في (ك): «الملك». 


المشروط» وإنما يرتبط به» والارتباط أعم من السابق والمقارن والمتأخرء والأعم 
لا يستلزم الأخص. 

ونكتة الفرق: أن الإيقاع موجبٌ للوقوع؛ فلا يجوز أن يسبقه أثره وموجبهء 
والشرط علامة على المشروط؛ فيجوز أن يكون قبله وبعده» فوزان الشرط وزان 
الدليل» ووزان الإيقاع وزان العلة» يا ١‏ 

وأما قولكم: «إن هذا التعليق يتضمن المُحَالَ إلى آخره» فجوابه أن هذا 
التسلق تخ طا ومشزوظاء وقد تعقد القضية الشرطية في ذلك للوقوع» وقد 
تعقد للإبطال؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاءء بل تعليق'!' ممتنع بممتنع» 
فتصدق الشرطية وإن انتفى كل من جزئيها > كما 3 تقول : «لو كان مع الله إلهُ آخر 
لفسد العالم»» وكما في قوله: #إن كت فته مَعَدَ لمت 4 [المائدة: 71] ومعلوم 
أنه لم يقله ولم يعلمه الله» وهكذا قوله: «إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 
ثلاثا» فقضية عقدت لامتناع وقوع طرفيهاء وهما المنجز والمعلق. 

[طلاقان يسبق أحدهما الآخر] 

ثم نذكر في ذلك قياساً [آخر]”' حَرَّره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى» 
فقال: طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر؛ فوجب أن ينفى السابقٌ منهما 
ا انظيره أن يقول لامرأته: (إن قَدِم زيد فأنت طالق ثلاث" وإن قدم 
عمرو“ فأنت طالقٌ طلقة» فقدم زيد بكرةً وعمرو E e‏ 
أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قله قثا ولو اوقا قله 8نا لامتنع وقوعه 
في نفسه؛ فقد أدى الحكم بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعهء فلا يقع. 


[عود إلى رد السريجيين] 

وقولكم: إن هذه اليمين تُمْضِي إلى سد باب الطلاق» وذلك تغيير 
[لشرع الله]”''؛ فإن الله مَلّكَ الزوج الطلاق رحمة به إلى آخره» جوابه أن هذا 
ليس فيه تغيير للشرع» وإنما هو إتيانٌ بالسبب الذي ضيّق به على نفسه ما وسعه الله 
عليه» وهو هذه اليمين» وهذا ليس تغييراً للشرع. ألا ترى أن الله تعالى وَسَّع عليه 
)١(‏ في (ق) و(ك): «تعلق». (۲) سقط من (ق). 
(۳) في (ن) و(ق): «فأنت طالق قبله ثلاثاً». (4) في (ك) و(ق): «عمر». 
(5) انظر: «المهذب» (۹۲/۲ ۔ ۹۳). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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أمر الطلاق فجعله واحدة بعد واحدة ڈ ث مرات لئلا يندم» فإذا ضيق على نفسه 
وأوقعها بفم واحدٍ حصر نفسه وضيّق عليها ومنعها ما كان حلالاً لهاء وربما لم 
يبق له سبيل إلى عَؤدها إليه» ولذلك جعل الله تعالى الطلاق إلى الرجال» ولم 
يجعل للنساء فيه حظاً؛ لنقصان عقولهن وأديانهن» فلو جعله إليهن لكان فيه فسادٌ 
كبيرٌ تأباه حكمة الرب تعالى ورحمته بعباده» فكانت المرأة لا تشاء أن تستبدل 
بالزوج إلا استبدلت به» بخلاف الرجال؛ فإنهم أكمل عقولاً وأثبت» فلا يستبدل 
بالزوجة إلا إذا عِيلَ صبره» ثم إن الزوج”'' قد يجعل طلاق امرأته”" بيدهاء بأن 
يملكها ذلك أو يحلف عليها أن" لا تفعل كذاء فتختار طلاقه متى شاءت» ويبقى 
الطلاق بيدهاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه هذا الحرج 
بيمينه وتمليكهء ونظير هذا ما قاله فقهاء الكوفة قديما وحديثا: إنه لو قال: «كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» لم يمكنه أن يتزوج بعد ذلك امرأة» حتى قيل: إن أهل 
الكوفة أطبقوا“ على هذا القول» ولم يكن [في] ذلك تغيير للشريعة؛ فإنه هو 
الذي ضيّق على نفسه ما وَسّع الله عليهء ونظير هذا لو قال: «كل عبد وأمة 
أملكهما فهما خُرَّان لم يكن [له)“ سبيل بعد هذا إلى ملك رقيق أصلاًء وليس 
في هذا تغيير للشرع» بل هو المضيق على نفسه» والضيق والحرج الذي يُدْخِله 
المكلف على نفسه لا يلزم أن يكون الشارع قد شَرّعه لهء وإن ألزمه به بعد أن 
ألزم نفسهء ألا ترى أن مَنْ كان معه ألف دينار فاشترى بها جارية فأولدها ثم 
ساءت العشرة بينهما لم يبق له طريق إلى الاستبدال بهاء وعليه ضررٌ في إعتاقها 
أو تزويجها أو إمساكها ولا بد له من أَحَدِها. 

ثم نقول في معارضة ما ذكرتم: قد" يكون في هذه اليمين مصلحة له 
وغرض صحیح» بأن يكون محباً لزوجته شدي الإلفٍ بهاء وهو مشفقٌ من أن ينزغ 
الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة» أو يحلف يميناً بالطلاق أو 
يى بمن يستحلفه بالطلاق ويضطر إلى الحنث» أو لى بظالم يكرهه على الطلاق 
ويرفعه إلى حاكم ينفذه» أو يُبْلَى بشاهدَي زور يشهدان عليه بالطلاق» وفي ذلك 
ضرر عظيم به» وكان من محاسن الشريعة أن يُجعل له طريقاً إلى الأمن من ذلك 
كله» ولا طريق أحسن من هذه؛ فلا ينكر من محاسن هذه الشريعة الكاملة أن 


(1) في (ك): «الرجل». (؟) في (ق): «المرأة» 
(9) في (ق): «فإن». )٤(‏ في (ق): «اتفقوا». 


)٥(‏ سقط من (ق). () في المطبوع: «بل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
تأتي بمثل ذلك» ونحن لا ننكر أن في ذلك نوع ضرر عليهء لکن رأى احتماله 
لدفع ضرر الفراق الذي هو أعظم من ضرر البقاء» وما يُنكر في الشريعة من دفع 
أعلى الضررين باحتمال أدناهما؟ 


فضل 
[الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية] 


قال الموقّعون: لقد دعوتم الشّبَهَ الجَفَلَى”'' إلى وليمة هذه المسألة» فلم 
تَدَعُوا منها داعياً ولا مجيباً» واجتهدتم في تقريرها ظانين إصابةٌ الاجتهاد» وليس 
كل مجتهد مصيباًء ونثرتم عليها ما لا يصلح مثلها”" للنثار» وزيّنتموها بأنواع 
الحلى» ولكنه حل مستعار؛ فإذا استردت العارية زال الالتباس والاشتباهء وهناك 
ا ای ر من اا 

فأما قولكم : «أنا ارتقينا مرتقى صعباًء وأسأنا الظن بمن قال بهذه المسألة» 
فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثيماً أو تبديعاً فمعاذ الله! بل أنتم أسأتم بنا الظن» 
وإن أردتم بإساءة الظن أنا لم نصوبهم في هذه المسألة» ورأينا الصواب في 
خلافهم فيها؛ فهذا قدر مشترك بيننا وبينكم في كل ما تَنَارَّعْنا فيه» بل سائر 
المتنازعين بهذه المثابة» وقد صرح الأربعة الأئمة”'' بأن الحق في واحد من 
الأقوال المختلفة» وليست كلها صواب) . 


)١(‏ قال (و): «الجفلى: أي دعاها بجماعتها وعامَتها»» ونحوه فى (ط) وزاد: «وقد أخذ هذا 
التعبير من قول الشاعر: 1 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ‏ لاترىالآداب فيناينتقرا 
قلت: وانظر: «لسان العرب» .)547/1١(‏ 
)۲( في (د) و(ك) و(ق): «مثله». 
(۳) مثل يضرب فيمن شهر ذکره» وتزدري مرآته. 
ومعيدي: تصغير مَعَذّي - بفتح الميم والعين وكسر الدال مع تشديدها » (و). 
وانظر: «جمهرة الأمثال» »)575/1١(‏ «الأمثال» (4) للضبىء «الفاخر» (10): «فصل 
المقال» )١71(‏ «مجمع الأمثال» (١/۸1)ء‏ «المستصفى» )١48(‏ «اللسان» (معد). 
)٤(‏ في (ق): «الأئمة الأربعة». 
(5) وهذا هو الحق» فالمجتهدون منهم المصيب وله أجران» ومنهم المخطى» وله أجر 
واحدء فالحق أن الحق واحد لا يتعدد» وانظر هذه المسألة في «الإحكام في أصول 
الأحکام» (٤/۱۸۹)ء‏ و«المستصفى» (778/5). و«المحصول) (8/5” _ 56)) - 


هته إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وأما قولكم: «إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي» فجوابه من 
وجهين : 

أحدهما: أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة يحتج 
له ولا يحتج به» وقد نازعه الجمهور فيهاء والحجة تفصل ما بين المتنازعين. 

الثاني : أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم ينص عليها ولا على ما يستلزمها . 

وغاية ما ذكرتم نصه على صحة قوله: «أنت طالق قبل موتي 00 فإذا 
مات لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تبيئًا وقوع الطلاق» وهذا [قد]"'' وافقه 
عليه مّنْ يبطل هذه المسألة» وليس فيه ما يدل على صحة هذه المسألة ولا هو 
نظيرهاء وليس فيه سبق الطلاق لشرطه» ولا هو متضمن للمّحَال؛ إذ حقيقته؛ إذا 
بقي من حياتي شهر فأنت طالق. 

وهذا الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق 
ولا على شرط وقوعه» وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: «إذا مت فأنت 
طالق قبل موتي بشهر» وهذا المحال بعينه» وهو نظير قوله: «إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً» أو يقول: «أنت طالق عامَ الأول» فمسألة الشافعي 
شيء ومسألة ابن سريج شيءء ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق إذا 
مات لأكثر من شهر من حين التعليق؛ فلو مات عقيب اليمين لم تطلق» وكانت 
بمنزلة قوله: «أنت طالق في الشهر الماضي» وبمنزلة قوله: «أنت طالق قبل أن 
أنكحك» فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في أحدهما لم تكن محلاء 
وفي الثاني لم تكن فيه طالقاً قطعاًء فقوله: «أنت طالق في وقت قد مضى» ولم 
تكن فيه طالقاً إما إخبارٌ كاذب أو إنشاءٌ باطل» وقد قيل: يقعٌ عليه الطلاق ويلغو 
قوله: «أمس» لأنه أتى بلفظ الطلاق ثم وَصَلَّ به ما يمنع وقوعه أو يرفعه فلا 
يصح" ويقع لغواء وكذلك قوله: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» ليس فيه إيقاع 


= و«الإحكام» )7٠١/5(‏ لابن حزم» و«روضة الناظر» (ص٤۳۲‏ - 20775 و«المسودة» 
(ص۹4۷٤‏ -007). واشرح اللمع» »)۱۰٤۳/۲(‏ و«البحر المحيط» (5/١5؟ ‏ 2)507 
والإرشاد الفحول» (ص 5١٠١‏ _دار الفكر). 

27١17 /9( 1۸)ء و«مغني المحتاج»‎ - 1۷/١١( و«معرفة السنن»‎ )١198/5( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)۸1/۲( و«المهذب»‎ .)۳ ۳۳ 

(۲) سقط من (ق). 

(۳) کذا في (ن) و(ق) و(ك) وفي سائر النسخ: افلا يصلح؟ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 »6 
الطلقة”"“ الموصوفة بالقَبلية في الزمن الماضي ولا تقدمها على الإيقاع» وإنما فيه 
إيقاع طلقتين إحداهما قبل الأخرى؛ فمن ضرورة قوله: «قبلها طلقة» إيقاع هذه 
السابقة أولاً ثم إيقاع الثانية بعدها؛ فالطلقتان إنما وقعتا بقوله: «أنت طالق» لم 
تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع» وإن تقدمت على الأخرى تقديراء فأين هذا من 
التعليق المستحيل؟ فإن أبيتم وقلتم: قد وصل") الطلقة المنجزة بتقدّم مثلها 
عليهاء والسبب هو قوله: أنت طالق؛ فقد تقدم وقوع الطلقة المعلقة بالقَبْلِية على 
المنجزة» ولما كان هذا نكاحاً صحء وهكذا قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبلها ثلاثاً» أكثّرُ ما فيه تقدم الطلاقٍ السابق على المنجزء ولكن المحل لا 
يحتملهما ؛ فتدافعا وبقيت الزوجية بحالهاء ولهذا لو قال: «إذا وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق قَبْله واحدة» صح لاحتمال المحل لهما. 

فالجواب أنه أوقع طلقتين واحدة قبل واحدة» ولم تسبق إحداهما إيقاعه» 
ولم يتقدم شرط الإيقاع؛ فلا محذورء وهو كما لو قال: «بعدها طلقة» أو معها 
طلقة» وكأنه قال: «أنت طالق طلقتين معاًء أو واحدة”" بعد واحدة» ويلزم من 
تأخر واحدة““ عن الأخرى سبق إحداهما للأخرى» فلا إحالة» أما وقوع طلقة 
مسبوقة بثلاث فهو محال وقَضْدِّه باطل» والتعبير عنه إن كان خبراً فهو كذبٌء وإن 
كان إنشاءً فهو منكرٌ؛ فالتكلّمْ به منكرٌ من القول وزور“ في إخباره» منكر في 
إنشائه» وأما كون المعلق تمام الثلاث فههنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهما وهما 
وجهان في مدن اسن والشافعي رضي ا ف 

أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع الوح والمغلت» و تير العسالة على 
وزان ما نص عليه الشافعي من قوله: «إذا مات زيد فأنت طالق قبله بشهر» فمات 
بعد شهرء فهكذا إذا قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدة» ثم 
مضى زمن تمكن فيه القَبْلية ثم طلقها تبينًا وقوع المعلق في ذلك الزمان وهو متأخر 
عن الإيقاع؛ فكأنه قال: «أنت طالق في الوقت السابق على تنجيز الطلاق أو 
وقوعه معلقاً» فهو تطليق في زمن متأخر. 


() في (ق): «للطلقة». (0) في (ك) و(ق): «اوصف». 
(۳) في (ك) و(ق): «وواحدة». )٤(‏ في (د): «واحد». 


() في (ق): «وزور زور . 
) «المغني» »)١54/9(‏ «كشاف القناع» .)١۳۳ /٥(‏ 
9 “انظنها مقن كزين . 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والقول الثاني : أن هذا محال أيضاًء ولا يقع المعلق؛ إذ حقيقته أنت طالق 
فق :الزمن السابن على نيك تجا أو لا ةا سبق الطلاق للتطليق» 
وسبق الوقوع للإيقاع”"': وهو حكمٌ بتقديم (" المعلول على علّته. 
يوضحه أن قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله» إما أن يريد طالق 
قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم. والثاني ممتنع؛ لأنه لم يسبق هذا الكلام منه 
شىء. والثانى لأنه يتضملٌ : «أنت طالق قبل أن أطلقك» وهذا عين المحال. 
فهذا كشف ا هذه المسألة وسر مأخذهاء وقد تبين أن مسألة الشافعي هذه 
لون وهي ا 
وأما قولكم: «إن الحُكمّ لا يجوز تقدمه على علته» ويجوز تقدمه على 
رط كنا و ااا جد يت إلى اا ف بان الط ما أن 
بوجت جرا من المتتضي أن يوحن غارجا عنهه وها فرلان للتظان» والتراع 
لَفْظِىٌ ؛ فإن أريد بالمقتضى التام فالشرط جزءٌ منه» وإن أريد به المقتضى الذي 
يتوقف اقتضاؤه على وجود شرط وعدم مانعه فالشرظ ليس جزءاً منه» ولكن 
اقتضاؤه يتوقف عليه» والطريقة الثانية طريقة القائلين بتخصيص العلة» والأولى”" 
طريقة المانعين من التخصيصء وعلى التقديرين فيمتنع تأخر الشوط :عن وقي 
المشروط؛ لأنه يستلزم وقوع الحكم بدون سببه التام؛ فإن الشرط إن كان جزءا 
من المقتفي 'فظاهر.وإن كان قرط لاقتفانه فالعلن على الشرط 1لا“ 
يوجد عند عدمةء :إلا لم يكن شرطاً ؛ فإنه لو كان يوجد بدونه لم يكن شرطاًء 
فلو ثبت الحكم قبله لثبت بدون سببه التام» فإن سببه لا يتم إلا بالشرط» فعاد 
الأمر إلى سبق الأثر لمؤثره والمعلول لعلته» وهذا محالء ولهذا لما لم يكن لكم 
حيلةً في دَفْعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا يُجْدِي عليكم شيئاً» وهو جَعل 


)١(‏ في (ن) و(ق): «على». (۲) في (ق): «الإيقاع للوقوع». 

(۳) في (ك) و(ق): «بتقدم». 

(5:) كذا في (ن) و(ق) و(ك)» وفي سائر النسخ: «والثاني كذلك؛ لأنه لا يتضمن». . 

)٥(‏ كذا في (ن) و(ق) و(ك). وفي سائر النسخ: «أن مسألة الشافعي لون وهذه لون آخرا. 
() في (ن): «على أحد شرطه»» وفي (ق): «على أحد شرطيه». 

(۷) في (ك) و(ق): «الأول». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك)ء وفي هامش (ق): «لعله: لا). 

9( في (ك): «يوجده». 


2 ا 
الشرط مجرد علامة ودليل ومعرّف. وهذا إخراج للشرط عن كونه شرطاً وإيطال 
لحقيقته؛ فإن العلامة والدليل والمعرف ليست شروطاً في المدلول المعرّف» ولا 
يلزم من نفيها نفيه» فإن الشيء يثبت بدون علامةٍ ومعرّف له» والمشروط ينتفي 
لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لوجوده. وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط 
والأمارة المَخْضّة وأن حقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه» وإن كان 
قد يقال: إن العلامة شرط في العلم بالمعلم والدليل شرط في العلم بالمدلول» 
فذاك افر ووا الشرط في الوجود الخارجي» فهذا شيء وذاك“ شي آخرء وهذا 
0 ولهذا ي: ينتفي العلم بالمدلول عند انتفاء دليله» ولكن هل يقول أحد: إن 
المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟ 

فإن قيل: نعم قد قاله غير واحد» وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء دليله . 

قيل: نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله» فدليله موجبٌ لثبوته» 
فإذا انتفى الموجب انتفى الموجّب»ء 001 [يقال:]*'' لا موجبّ فلا موجَبء أما 
شرط”" اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه» ولو تأخر الشرط 
عنه لكان مقتضياً بدون شرطه»ء وذلك يستلزم إخراج الشرط عن حقيقته» وهو 
محال . 

وأما تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذكرتموها على إحدى 
الطريقتين» أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة الأخرى؛ فالتنظير به 
ليل فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه» وهذا محال» وإن وقع تسامحٌ 
في عبارة الفقهاء. فإنانقضاء ء الحول مثلاً والحنث والموتٌُ بعد الجرح شرظ 
للوجوب”*'؛ ونحن لم نقدّم الوجوبّ على شرطه ولا سببه. وإنما قدّمنا فعل 
الواجب. اوكرت يي كلم الحكر با وجري ومن ¿ تقدم أداء الواجب» فظهر أن هذا 
وهم أو إيهام'' 3 '» وقد ظهر أن تقديمَ شَرْط علة الحكم وموجبه على" الحكم أمرٌ 
ثابت عقلاً وشرعاًء ونحن لم نأخذ ذلك عن نص أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله» بل 
ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكم من أحكامه. وليس ذلك متلقّى من [أهل]0» 


)١(‏ كذا في (ن)» وفي غيرها: «وذلك». ‏ (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «لشرط» بدل «أما شرط». (5) في (ق): «مغالطة». 

(5) في (ق): «بشرط الوجوب». () في (ن) و(ك) و(ق): «وهم وإيهام». 
42 في (ق): «وموجب علة الحكم». 

(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
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اللغة» بل هو ثابت في نفس الأمر لا يختلف بتقدم لفظ ولا تأخره» حتى لو 
قال: «أنت طالنٌ إن دخلت الدار» أو قال: «يبعثك الله إذا متٌ؛ أو" « «تجب 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها» ونحو ذلك فالشرط متقدم عقلاً زا وشا وإن 
تأخر لفظاً . 

وأما قولكم: «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتأخر» فتطويل 
بلا تحصيل» وتهويل بلا تفصيل» فهل تقبل النقل عن ترتيبها على”" أسبابها 
وموجباتها بحيث يثبت الحكم بدون سببه ومقتضيه؟ نعم قد يتقدم ويتأخر وينتقل 
لقيام سبب آخر يقتضي ذلك فيكون مرتباً على سببه الثاني بعد انتقاله كما كان 
مرتباً على الأول قبل انتقاله» وفي كل من الموضعين هو مرتب”*' على سببه هذا 
في حكمه وذاك في محلهء وأما تنظيركم بنقل الأحكام وتقدذمها غل أشباكيا 
بعر «أنت طالق قبل موتي بشهر» وقولكم: (إن نظيره ايه أن تقول: 
إن زرتني أكرمتّك قبل زيارتك بشهر» فوهم أيضاً أو إيهاء”* "» فإن قوله: «أنت 
طالق قبل موتي بشهر» إنما تطلق إذا مضى شهر بعد هذه اليمين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه» فلو مات قبل مضي شهر لم تطلق على الصحيح؛ لأنه يصير 
بمنزلة: أنت طالق عام الأول؛ وليس كذلك قوله: (إن زرتنى أكرمتك قبله 
بشهر»"'' فإن الطلاق حكم يمكن تقدير وقوعه قبل الموتء والإكرام فعل حسي”" 
لا يكون إكراماً بالتقديرء وإنما يكون إكراماً بالوقوع» وأما استشهادكم بقوله: 
1 عق عب اا او نج غلم فإنه يستلزم تقدم الملك التقديري على 
العتق الذي هو أثره وموجَبهء والملك شرطه» ولو جاز تأخر الشرط لقدر الملك 
له بعد العتق» وهذا محالٌء فعلم أن الأسباب والشروط يجب تقدمهاء سواء 


e 


كانت محققة أو مقدرة. 
[عن القضية الشرطية] 
وقولكم : إن هذا التعليق يتضمن؟ شرطاً ومشروطاًء والقضية الشرطية قد 


)١(‏ في (ق): «لفظه». 0) فى (ك) و(ق): «و». 
™( في (ق): «ترتبها عن» وفي الهامش: «لعله: عن 

(6) في (ق): «مترتب». (5) في (ك) و(ق): «وإيهام». 
00( في (ق): «قبل زيارتك بشهر». 030 في (ق): احتى) . 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (9) في (ق): «تضمن». 
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تعقد للوقوع وقد تعقد لنفي الشرط والجزاء ‏ إلى آخره» فجوابه [أيضاً أن هذا 
من الوهم أو الإيهام”"؛ فإن القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط بين جزءيهاء 
سواء كانا ممكنين أو ممتنعين» ولا يلزم من صدقها شرطية صدق جزءيها جملتين. 
فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها؛ ؛ ولهذا كان قوله تعالى: #لؤ کن فيماً ا 
إلا أ لفسدتأ [الأنبياء: ]۲١‏ من أضدق الكلام وجُزءا الشرطية ممتنعان» لكن 
أحدهما ملزومٌ للآخرء فقامت القضية الشرطية من التلازم الذي بينهما؛ فإن تعدد 
الآلهة مستلزم لفساد السماوات والأرض» فوجودٌ آلهةٍ مع الله ملزومٌ لفساد 
السموات والأرض» والفساد لازم فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه» فصَدّقت 
الشرطية دون مفردَيُهاء وأما الشرطية في مسألتنا فهي كاذبة في نفسها؛ لأنها 
قدت للتلازم بين وقوع الطلاق المنجز وسبق الطلاق الثلاث عليه» وهذا كذب 
في الإخبار باطل في الإنشاء؛ فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه؛ فظهر أن 
تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزءين وهم أو إيهام" ظاهر لا خفاء به. 
[عن الطلاقين المتعارضين] 

وأما قياسكم المحرر» وهو قولكم: «طلاقان متعارضان يسبق أحدهما 
الآخرء فوجب أن ينفي“ السابق منهما [المتأخر] كقوله: «إن قدم زيد ‏ إلى 
آخره» فجوابه أنه لما قدم فيك ظا لان فقدم عمرو بعله وهي أجنبية » فلم 
يصادف الطلاق الثاني محل قدا مقرل فرعا ولغة وعونا فا تن هدا هن 
تعلق“ مستحيل شرعاً وعرفاً؟ ولقد ومَنّتْ كل الوهن مسألة إلى مثل هذا القياس 
استنادهاء وعليه اعتمادها”" . 

وأما قولكم: «نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنجّز لزمنا أن 53 قبله ثلاثاً - 
إلى آخره» فجوابه أن يقال: هذا و ا فلا يلزم من إيقا اع المنجز 
إيقاع الثلاث ث“ قبلهء لا لغةّ ولا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاًء فإن قلتم: ا 


)١‏ في (ق) و(ك): «أن هذا أيضاً». (0) في (ك) و(ق): «والإيهام». 
(۳) في (ك) و(ق): «وإيهام». )٤(‏ فى (ك): (يبقى». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ق) و(ك): «تعليق». 


(۷) انظر: «زاد المعاد» 5١/4(‏ - 1۳)ء و«إغاثة اللهفان» (۲۸۳/۱ - ۳۳۸)ء و«الطرق 
الحكمية» (ص١‏ - »)١4‏ واتهذیب السنن» (9/ .)١١٤ 1۲۲ - ١١١‏ 
(۸) في (ق): «ثلاث». 
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للمعلق قبله""» فقد تبين فساد المعلق بما فيه كفاية» ثم نقلب عليكم هذه 
النكتة'"' قلباً أصح منها شرعاً وعقلاً ولغةء فنقول: إذا أوقعنا المنجز لم يمك“ 
أن نوقع قبله ثلاثاً قطعاً» وقد وُجد سببٌ وقوع المنجز وهو الإيقاع» فيستلزم 
موجبه وهو الوقوع» وإذا وقع موجبه استحال وقوع الثلاث؛ فهذ”” النكتة أصح 
وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة» وبالله التوفيق. 
واا رلك ف 'المكلك إن :باب الذي ضيقن علو فة فالا 
حكمه - إلى آخره» فجوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب شرعاًء 
قاذ بيه 01 نوق اميت مقدورا ومشروعاء وهذا السبب الذي أتى به غير مقدور 
ولا مشروع؛ فإن الله تعالى لم يملّكه طلاقاً ينجزه تسبقه ثلاث قبله» ولا ذلك 
مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمورء بل هو كلام متناقض فاسد؛ فلا يترتب 
عليه تغيير'") أحكام الشرعء وبهذا خرج الجواب عما نظرتم به من المسائل» 
أما: 


[عن الطلاق الثلاث جملة] 
المسألة الأولى ‏ وهي إذا طلّق امرأته ثلاثاً جملة ‏ فهذه مما يحت لهاء ولا 
يحتج بها - وللناس فيها أربعة أقوال: 
أحدهما الإلزام بها. 
والثاني: إلغاؤها جملة وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة" . 
والثالث: أنها واحدة وها قول أبي بكر الصديق رضي الله عن" 


)١(‏ في (ق): «قيل». (۲) في (ق): «هذه النكتة عليكم؛». 
(9) في (ق) و(ك): «يمكننا». )٤(‏ سقط من (ك). 
(0) في (ق) و(ك): «وهذه». (5) سقط من (ق). 


(۷) في (ن): «تغيرا. 

(A)‏ انظر «حلية العلماء» (۲۲/۷)» و«أحكام القرآن» »)۳۸۸/١(‏ وفي المطبوع: «الفقهاء 
الشيعة٠»‏ وفي (ك): «الفقهاء السبعة». 

(9) في (ك): «وهو). 

)١(‏ روى مسلم )١495(‏ في (الطلاق): باب طلاق الثلاث عن ابن عباس قال: كان الطلاق 
على عهد رسول الله كه وأبي بكر وستتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. 

وهو في «مصنف عبد الرزاق» ,.1١75(‏ لا"١1,‏ و۱۱۳۳۸)» و«سئن أبى داودة 

ْ .)158/1١( و«المحلى»‎ :)5199( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وجميع الصحابة في زمائةء وإحدئ الروايتين عن ابن عباس واختيار أعلم 
الناس بسيرة النبي يو محمد بن إسحاق والحارث العكلي وغيره» وهو أحد 
القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في «شرح تفريع ابن الجلاب»""» وأحد 
القولين في مذهب الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه". 
8 وا # 5 5 = 5 ( . 5 5 

والرابع : أنها واحدة في حق التي لم يدخل بهاء وثلاث”*' في حق المدخول 
بهاء وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد 
والشافعي ومذهب جماعة من السلف. 

ويها مهب خامس» وهو أنها إن كانت متجّرة وفعت وإن كانت معلقة لم 
تقعء وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في وقته أبو محمد بن حزم » 
ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال وتصحيح قولكم بالدليل الذي يركن إليه العالم لم 
يمكنكم ذلك» والمقصود أنكم تستدلون بما يحتاج إلى إقامة الدليل عليه» والذين 
يَسَلمونَ لكم وقوع الثلاث جملة واحدة فريقان: 

* فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث فقد أتى المكلف عنده بالسبب المشروع 

* وفريق يقول: تقع وإن كان إيقاعها محرماً كما يقع الطلاق في الحيض 
والظهر الذي أصابها فيه وإن كان محرما لأنه ممكن. بخلاف وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث فإنه محال» فأين أحدهما من الآخر؟ 


)١(‏ رواه البيهقي (۳۳۹/۷) من طريق مسلم بن عصام: أخبرنا عبد الله بن سعد: أخبرنا 
عمي: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عنه. 
وهذا إسناد رواته ثقات من رجال اا غير ابن إسحاق فهو حسن الحديث» 
وغير مسلم بن عصام» فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي . 
ولكن رواية داود عن عكرمة فيها اضطراب» كما قال غير واحد من أهل الجرح والتعديل . 
قال البيهقي ‏ رحمه الله -: وهذا إسناد لا تقوم الحجة بهء مع ثمانية رووا عن ابن 
عباس وها فتياه بخلاف ذلك» أي أن الثلاث تقع ثلاثاًء وقد وردت عنه بأسانيد 
(۲) مضى التعريف به في التعليق على (۳/ ۳۸۸). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وغفر له 
1م .(TIY‏ 
)٤(‏ في (ق) و(ك): «ثلاث». 
)٥(‏ انظر: «المحلى» /٠١(‏ ۱۹۷ -۱۷۳)» وفي سائر النسخ: «محمد بن حزم» والمثبت من (ك). 
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[فضل]”" 
[عن تمليك الرجل امرأته الطلاق] 

وأما نقضكم الثاني بتمليك الرجل امرأته الطلاقٌ وتضييقه على نفسه بما 
وَسّع الله سبحانه عليه مِنْ جَعْله بيده» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه بالتمليك لم يخرج الطلاق عن يده» بل هو في يده كما هوء 
هذا إن قيل: إنه تمليك» وإن قيل : إنه توكيل فله عَزْلْهَا متی شاء. 

الثاني: أن هذه المسألة”" فيها نزاع معروف بين السلف والخلف؛ فمنهم 
من قال: لا يصح تمليك المرأةٍ الطلاق ولا توكيلها فيه» ولا يقع الطلاق إلا ممن 
أخذ بالساق» وهذا مذهب أهل الظاهرء وهو مأثور عن بعض السلف؛ فالنقض 
بهذه الصورة يستلزم إقامة الدليل عليهاء والأدنى”" لا يكون دليلاً. ومن هنا قال 
بعض أصحاب مالك: إنه إذا علق اليمين بفعل الزوجة لم تطلق إذا حنث؛ 
لأ" الله تال لك الزوج الطلاقٌء وجعله بيده رحمةً منه» ولم يجعله إلى 
المرأة؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت أن تفارقّه وإن شاءت أن تقيمَ 
معه» وهذا خلاف شرع اللهء وهذا أحد الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط 
كما تقده . 

والثاني: أنه لغو وباطل» وهذا اختيار أبي عبد الرحمن ابن بنت”“ الشافعي 
ومذمّبُ أهل الظاهر 

والثالث: أنه موجب لوقوع الطلاق عند وقوع الصفة» سواء كان يميناً أو 
تعليقاً محضاًء وهذا المشهور عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

والرابع : أنه إن كان بصيغة التعليق لزم» وإن كان بصيغة القسّم والالتزام لم 
يلزم إلا أن ينويهء وهذا اختيار أبي المحاسن الروياني وغيره. 

والخامس: أنه إن كان بصيغة التعليق وقع» وإن كان بصيغة القَّسَم والالتزام 
لم يقع وإن نواهء وهذا اختيار القَمْال في «فتاويه». 


)١(‏ سقط من (ق). 

(۲) أفردها ابن عظوم في رسالة «التمليك»»› وهي مطبوعة . 

)۳( في المطبوع : «والأول». وفي (ك): «والأوهن». 

(6) في المطبوع: «قال: لأن». )٥(‏ انظر: «رسالة التمليك» (۳۸ - .)١۹‏ 
(5) في (ق): «بدر»!! 
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والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصّودَيُن وقع» وإن كانا غير 
مقصودين - وإنما حلف به قاصداً منع الشرط والجزاء - لم يقع» ولا كفارة فيه 
وهذا اختيارٌ بعض أصحاب أحمد. 

والسابع : كذلك"» إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرج اليمين» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه"» والذي قبله اختيار أخيه. وقد تقدّم 
حكاية قول مَنْ حكى إجماع الصحابة أنه إذا حنث فيه لم يلزمه الطلاق 0 
وحكينا لفظه. والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة الطلاق أو توكيلها 
فيه . 

وأما قولكم في النقض الثالث: «إن فقهاء الكوفة صخُحوا تعليق الطلاق 
بالنكاح» وهو يسد باب النكاح» فهذا القول مما أنكره عليهم سائر الفقهاءء 
وقالوا: هو سَّدّ لباب النكاح» حتى الشافعي”*؟' نفسه أنكره عليهم بذلك وبغيره من 
الأدلة. 

ومن العجب أنكم قلتم في الرد عليهم؛ لا يصح هذا التعليق؛ لأنه لم 
يصادف محلاًء وهو لا يملك الطلاق المنجّز فلا يملك المعلق؛ إذ كلاهما 
مُسْتَدْعِ لقيام محله» ولا محل» فهلا قبلتم منهم احتجاجهم عليكم في [هذه]” 
الوسالة م الحجة» وهي أن المحل غير قابل لطلقة مسبوقة 
ثلاث» وكان هذا الكلام لغواً وياطلاً فلا ينعقدء كما قلتم أنتم في تعليق النكاح 
بالطلاق: إنه لغرٌ وباطل فلا ينعقد ل 


فضل 
[إذا علق عتق عبده على ملكه] 
وأما النقض الرابع بقوله: «كل عبدٍ أو أمة أملكه فهو حرا فهذا للفقهاء فيه 
قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 
إحداهما: أنه لا يصح كتعليق الطلاق. 
والثاني: أنه يصح› والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع 
)١(‏ في (ك): «وكذلك». (۲) انظر: «الإختيارات الفقهية» (ص 558). 


(۳) في (ق): «طلاق». )٤(‏ في المطبوع: «حتى قال الشافعي». 
(0) من (ق) فقط. () انظر: «زاد المعاده (5/ 57 57). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


طريقاً إلى زوال ملكه عنه بالعتق» إما بنفس الملك كمن ملك ذا رَجم مَحْرّمء وإما 
باختيار الإعتاق كمن اشترى عبداً ليعتقه عن كفارته أو ليتقوف نه إلى اط 
وجلء ولم يشرع الله النكاح طريقاً إلى زوال ملك البضع ووقوع الطلاقء بل هذا 
يترتب عليه ضد مقصوده شرعاً وعقلاً وعرفاًء [والعتق المترتب] على الشراء 
زنيب المقضوده:عليه شر عا وعرفاً» فأين أحدهما من الآخر؟ 

وكونه قد سد على نفسه باب ملك الرقيق فلا يخلو إما أن يعلق ذلك تعليقاً 
مقصوداً أو تعليقاً قسمياً؛ فإن كان مقصوداً فهو قد قصد التقرب إلى الله بذلك 
فهو كما لو التزم صَوْم الدهر وسدّ على نفسه باب الفطر. وإن كان تعليقاً قسّمياً 
فله سَعَةَ بما وسّع الله عليه من الكفارة كما أفتى به الصحابة وش› وقد تقدم. 


. 

وأما النقض الخامس بمن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأولّدها""» 

فهذا أيضاً نقض فاسد؛ فإنه ا مَنْ أنفقها في شهواته وملاذه و ا 

يبورا أو تزوج بها امرأة وقَضَى وطره منها نحو ذلك. فأين هذا من سد باب 
الطلاق وبقاء المرأة كالغل فى عنقه إلى أن يموت أحدهما؟ 


نضا 
[لم تبن الشرائع على الصور النادرة] 

وقولكم: : قد يكون له في هذه اليمين مصلحة وغرض صحيح» بأن يكون 
محبأ لزوجته ویخشی وقوع الطلاق بالحلف أو غيره و جوابه أن الشرائع 
العامة 1 سن ن على الصور النادرة» ولو کان لعموم المطلقين في هذا 
لكانت حكمة أحكم الحاكمين تمنع الرجالَ من الطلاق بالكلية. وتجعل الزوج””" 
في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجها. ولكن حكمته تعالى أولى وأليق 
من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التي في مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهمء 
وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات ° أدناهماء ودفع أعلى 


)١(‏ في (ن) و(ق): «والمرتب». (۲) في (ق): «فأولدها». 
() في (ق): «ويجعل الرجل». )٤(‏ في (ق): «فاتت». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
المفسدتين وإن وقع أدناهما"» وهكذا ما نحن فيه سواء؛ فإن مصلحة تمليك 
الرجالٍ الطلاقّ أعلى وأكبَرٌ من مصلحة سده عليهم» ومفسدةٌ سدّه عليهم أكبر من 
مفسدة فتحه لهم المُفْضِية إلى ما ذكرتم. وشرائ ئع الرب سبحانه وتعالى كلها جكم 
ومصالح وعدل ورحمة» وإنما العبث والجور والشدة في خلافهاء وبالله التوفيق. 

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدهاء 
والمقصود بيان بطلان الحيل؛ فإنها" لا تتمشى على قواعد الشريعة ولا أصول 
الأئمة» وكثير منها ‏ بل أكثرها ‏ من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم»› 
والأئمة بَرَاء منها. 


فضل 
[بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه] 

ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بِالخُلْع» ثم يفعل 
المحلوف عليه في حال البينونة» ثم يعود إلى النكاح» وهذه الحيلة باطلة شرعاء 
وباطلة على أصول أئمة الأمصار: أما بطلانها شرعاً فإن هذا حلع لم يشرعه الله 
ولا رسوله» وهو تعالى لم تک الزوج من فسخ النكاح متى شاء؛ فإنه لازم 
وإنما مكّنه من الطلاق» ولم يجعل له فَسْحّه إلا عند التشاحن”" والتباغض إذا 
خافا أن لا يقيما حدود الله» فشرع لهما التخلص بالافتداء؛ وبذلك جاءت 
السنة“» ولم يقع في زمن رسول الله ية ولا زمن أصحابه قط خلع حيلة» ولا 
في زمن التابعين» ولا تابعيهم» ولا نض عليه أحد من الأئمة الأربعة وجعله طريقاً 
للتخلص من الحنث» وهذا من كمال فقههم وؤ؛ فإن الخلع إنما جعله الشارع 
مقتضياً للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجهاء وإنما يكون ذلك 
مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل» فإذا حصل هذا 
ثم فعل المحلوف عليه وَقعَّ وليست زوجته فلا يحنث» وهذا إنما حصل تبعاً 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص١5")‏ فإنه مهم» و(ص۸٤۳)»‏ و«الداء والدواء» (ص5؟؟ 
- 5١؟)‏ و(ص۹٠۳‏ - ,)7٠١‏ واروضة المحبين» (ص”7١)2‏ و«الموافقات» ("/ 07) 
وتعليقي عليه. 

(۲) في (ن) و(ق): «وإنها». (۳) في المطبوع: «التشاجر». 

)٤(‏ في هذا حديث امرأة ثابت بن قيس: رواه البتخاري (0117) )٥۲۷۷(‏ في (الطلاق): باب 
الخلع وكيف الطلاق؟ من حديث ابن عباس . 


هقد 6 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
للبينونة التابعة لقصدهماء فإذا خالعها ليفعل المحلوف غليه لم يكن قصدهما 
البينونة» بل حل اليمين» وحل اليمين إنما يحصل تبعاً للبينونة لا أنه المقصود 
بالخلع الذي شرعه الله ورسوله""» وأما خلع الحيلة فجاءت البينونة فيه لأجل حل 
اليمين» وحل اليمين جاء لأجل البينونة؛ فليس عقد الخلع بمقصود”" في نفسه 
للرجل ولا للمرأة» والله تعالى لا يشرع عقداً 9 معد راد من المتمافدين 
حقيقته» وإنما يقصدان به ضد ما شرعه [الله]”" له؛ فإنّه شرع :اترا من 
الزوج» والمتحيّل يفعله لبقاء النكاح؛ فالشَّارع شرعه لقطع النكاح» والمتحيّل 
يفعله لدوام التكاح 


[المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة] 
والمتأخرون”' أخدّئوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأثئمة» 
ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقفٌ بين 
يدي الله عز وجل» ومن عَرّف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه 
لم يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشيرٌ على مسلم بها . 


[تبرئة الشافعى من تهمة الحيل] 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم» 
تَلقَؤْها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه» وإن كان رحمه الله تعالى يجري 
العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته» كما تقدم حكاية كلامه» 
فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا 


)١(‏ في (ق): «الذي شرعه الله سبحانه» دون قوله: «ورسوله». 

(5) في (ق): «مقصوداً». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» ومضروب عليها في (ق). 

)٤(‏ قال (و): «يقول شيخ الإسلام في «فتاويه»: «إن هذه الحيل أول ما ظهر الإفتاء بها في 
أواخر عصر التابعين» (ص77١‏ ج۳ الفتاوى) اه. 

قلت: وهذا القول في «بيان الدليل» (ص١۱۸)ء‏ وتمامه: «وأنكر ذلك علماء ذلك 

الزمان مثل أيوب السختياني» وحماد بن زيد» ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» 
ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض» 
ومثل شريك بن عبد الله» والقاسم بن معن» وحفص بن غياث. . ٤.‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 
حقيقةً له» بل ما يتيقن”' أن باطنه خلاف ظاهره» ولا يُظن بمن دون الشافعى من 
أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح EEG‏ بي إن لا مغر نقمي 
في العقد ويجريه على ظاهره وبين" أن يُسُوعْ عقداً قد علم بناؤه على المكر 
والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. 

فوالله ما سرغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قطء ومن نسب ذلك 
إليهم فهم خصماؤه عند الله؛ فالذي سوغه الأئمة بمنزلة الحاكم يجري الأحكام 
على ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهودٌ زور» والذي سوغه أصحاب 
الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن شهود زور كَذَّبة وأنَّ ما شهدوا به لا 
حقيقةً له“ ثم يحكم بظاهر عدالتهم. وهكذا في مسألة العينة: إنما جوّز الشافعي 
أن يبيع السلعة ممن اشتراها منه جَرِْيا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من 
المكر والخداع» ولو قيل للشافعي: «إن المتعاقدين قد تواطئا على آلف بألفي 
ومئتين» وتراوضا على ذلك» وجعلا السلعة محللاً للربا» [لم]”*' يجوّز ذلك 
ولأنكره غاية الإنكار. 

ولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي''' ينكرون على مَنْ يحكي عنه الإفتاء 
بالحيل» قال الإمام أبو عبد الله بن بطة”": «سألت أبا بكر الآجري وأنا وهو 
بمنزله بمكة“ عن هذا الخلع الذي يفتي به [بعض]”' الناس» وهو أن يحلف 
رجل أن [لا]”''' يفعل شيئاً» ولا بد له من فعله» فيقال له: اخلع زوجتك وافعل 
ما حَلَفْتَ عليه ثم راجعهاء واليمين بالطلاق ثلاثأء وقلت له: إن قوماً يفتون 
[هذا]”''2 الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه» ويذكرون أن 


)١(‏ في (ن) و(ق): «ما يتبين». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «وأما». (6) في (و): «لا حقيقة لا به»! 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (و). 
(5) قال (و): «انظر (ص 187 ج") «فتاوى ابن تيمية»» فعنه يأخذ هنا أيضاً» اه. 
قلت: وهو في «بيان الدليل» (ص6١7؟ .)5١5-‏ 
(۷) فى كتاب «إبطال الحيل» (ص14 - ۷١‏ - المكتب الإسلامي). 
وفيه بعض الاختلاف أشرت إلى المهم منه. ١‏ 
(0) في (ك): «في منزله»» وفي (ق): «بمنزله في مكة». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «إبطال الحيل»» وفي (ق): «ألا». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الشافعي لم ير على من حلف بأيمان البيعة شيئاء فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي 
عن هاتين المسألتين في وقت واحدء ثم قال [لي]: [اعلم آني)]“ منذ كتبتٌ 
العلم وجلست للكلام فيه وللفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف» ولقد 
سألت أبا عبد الله الزبيري [الضرير ‏ رحمه الله ) عن هاتين المسألتين كما 
سألتني ع 00 التعجب ف يقد" لن الفعدى40) فيهماء فأجابني فيهما بجواب 
كتبته عنه» ثم قام فأخرج لي كتاب «أحكام الرجعة والنشوز» من كتاب الشافعي» 
فإذا مكتوب على ظهره بحظ أبى: بكرال:زحمه اھ :سالت آنا عبد الله 
الزبيري» [فقلت له: الل نجاف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفعل شيئاء ثم يريد أن 
يفعله]”” » وقلت له: إن أصحاب الشافعي [رحمه اله]"“ يفتون فيها بالخلع» 
[يخالع]'' ثم يفعل» فقال الزبيري: ما أعرف هذا من قول الشافعي» ولا بلغني 
أن له في هذا قولاً معروفاً. ولا أرى من يذكر هذا عنه [إلا مُحِيلا]»9" . 

والزبيري أحد الأئمة الكبار من الشافعية» فإذا كان هذا قوله وتنزيهه 
للشافعي عن خلع اليمين فكيف بحيل الربا الصريح وحيل التحليل وحيل إسقاط 
الزكاة والحقوق وغيرها من الحيل المحرمة؟ 

فضل*) 
[تنزيه الشّريعة] 

ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو: 

# النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة 
لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات» التى هى خلاف الحكمة والمصلحة 
والرحمة والعدلء وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه» وإن أدخلها فيه مَنْ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخ «الإعلام». 

(؟) في «إبطال الحيل»: «كما سألته على». (۳) في (ك): «مما تقدم». 

(8) في (ق): «الفتيا». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «إبطال الحيل». 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ الإعلام. ٍ 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين فى «إبطال الحيل»: «صادقا». 

@ ھا تخد ما عردم ان الدليل)» ضر ونا تا تسرف و مار 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
[من فضل الأئمة] 

# والثاني : معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم› وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها لا يُوجب اطراح أقوالهم جملة وتتقصهم والوقيعة فيهم. 

فهذان طرفان جائران عن القصدء وقَضْدٌ السبيل بينهماء فلا نُونّم ولا 
نَخْصمء ولا" نسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك [بهم]”'' مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابةء فإنهم لا يؤتمونهم [ولا 
يعصمونهم]”". ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في 
الأئمة الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة 
بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلامء وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: 

# جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم. 

* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 

ومن له علم بالشرع والواقع ؛ يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قَدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله ا قد تكون منه الْهَفُوَة 
٠‏ والزّلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يشبع فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلميه؟. 

قال عبد الله ابن المبارك: كنت بالكوفة فناظروق فى التبيذ المتفتلف فيه 
فقلت لهم: تعالّوًا فليحتج المحتج منكم عمّن شاء من أصحاب النبي يلا 
بالرخصةء فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الدجل, بشدة“ صخت عنهء فاحتجوا. 
فل 7 [جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم د "' فلما]”” لم يبق في يد أحد 


. في (ق) و(ك): «فلا». (۲) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).‎ )۳ 

)٤(‏ انظر في هذا «الموافقات» 2٠7/  ١5/6(‏ بتحقيقي). 

١ و(ق) وفي سائر الأصول:‎ )۱۳۷ /٥( كذا في «الموافقات»‎ )٥( 

(5) فى (ك): «فما». 

4# كذا في (ق) و(ك) و(ن)» و«الموافقات»2 وفي سائر الأصول: «بسندا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


منهم إلا عبد الله بن مسعود”"» وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح 
عنه» إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضرء قال ابن المبارك فقلت 
للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمقٌ عدا" أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساً 
فقال: هو لك حلال» امسر a‏ 
أن تحذر وتخشى» فقال قائل : يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي - 

عدة معهما ‏ كانوا يشربون الحرام”'؟ فقلت [لهم]" : ا 0 
الرجال» فربٌ رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن E‏ 
أفيجوز لأحد أن يَحتجّ بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد 
وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خياراًء قلت: فما قولكم في الدرهم 
بالدزهمين يدا بيد؟ قالوا: حرام» فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاًء أفماتوا وهم 
يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم ا . قال ابن المبارك: «ولقد أخبرني 
المعتمر بن سليمان قال: ران ايو وانا ا فقال: يا بنيّ لا تنشد 
الشعرء فقلت: يا أبنت كان الحسن يتشد الشعن وكان ابن سيرين ينشدء فقال: 
أي بُنَيَ إن أخذت بشرٌ ما في الحسن وبشرٌ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشّرٌ 
کله ^ 


قال شيخ الإسلام: «وهذا الذي ذكره"“ ابن المبارك مق عليه بين العلماءء 


فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من“ السابقين الأولين ومَنْ ا إلا وله 

)١(‏ انظر ما ورد عنه في «الأشربة» لابن قتيبة (ص١7‏ - 77 ط محمد كردعلي). 

(؟) «جمع جر وهو الإناء المعروف من الفخار» (و). 

)۳( بضم أوله» وتشديد ثانيه » أي : هب أن ابن مسعود. 

)٤(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «فقال قائلهم». 

)٥(‏ في (و): «حرام»! وقال (د)» و(ط): «في نسخة: يشربون الخمر). 

(5) سقط من (ك). 

(۷) أسند هذه المناظرة باختصار البيهقى (۲۹۸/۸ - 599)» ونقلها المصنف عن ابن تيمية في 
بیان الدليل» (۲۰۳ - :)75١4‏ وعنه أيضاً الشاطبي في «الموافقات» (۱۳۷/۰ - ٠۳۸‏ - 
بتحقيقي) . 

(۸) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »۱۷١١(‏ 197) بإسناد صحيح» ونقل 
الشاطبي في «الموافقات»  ١5/0(‏ بتحقيقي) عن ابن تيمية في «بيان الدليل» )۲٠٤(‏ 
هذه القطعة. 

(9) فى (ق): «قاله). 

)٠١(‏ في «بيان الدليل»: «أعيان الأمة»» وسقط من (ق): «من» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
أقوال 0 ال 

قلت : وقد PG‏ ایو غ ین عيك البر في أول (استذكاره)0© 

۾ ()., € 

قال شيخ الإسلام”* : «وهذا باب واسع لا يُحصىء مع أن ذلك لا 

يغض من أقدارهم» ولا يسوغ اتباعهم فيهاء [كما)“ قال تعالى: #قن كَتَرَعَمٌ 
في کیو كَردُوهُ إل ألو سول [النساء: 04]» قال مجاهد"“ والحكم بن عُتيبة“ 

۴ 4 0 5 1 أذ 05 5 5 2 
00 وغيرهم *: لیس أحد 2 الله إلا بو من قوله ويترك !1 إلا 
ال کل “اال 0 عبد 0 هذا ا لا أعلم فيه خلافاًء وقد 
روي عن النبي بيه وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله» ووم کا 
عبد الله بن عمرو بن عوف المُزنيٌ» عن أبيه» عن جده قال: سمعت 
رسول الله َي يقول: «إني لاف e‏ أمتي من بعدي من أعمالٍ ثلاثة 


.)38١6 - 7٠١4ص( انظر: «بيان الدليل»‎ )١( 

)١(‏ كذا في (ن) و(ك)ء وفي غيره: «قال»» وكذا علق (ط): «هنا بياض في كل الأصول التي 
بين أيدينا» ونحوه في (د)» و(و)» و(ح)! 

(۳) وقد أفرد هذا البحث شيخ الإسلام في رسالة سماها: «رفع الملام» (ح). 

قلت: وقول ابن عبد البر الذي أشار إليه المصنف هو: اوقد جاز على كثير منهم - أي 
العلماء ‏ جهل كثير من السئن الواردة على ألسنة خاصة العلماءء ولا أعلم أحداً من 
الصحابة إلا وقد شل عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره» وذلك 
على من بعدهم أجوز» والإحاطة ممتنعة على كل أحد 
انظره في «الاستذكار؛ »۳٦/١(‏ ط المصرية و١/188‏ رقم 284 ط قلعجي). 

0( فى «بيان الدليل» (ص5١3).‏ (6) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(3) أسنده عنه أبو نعيم (000/6» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)175/١(‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (5/ ۸0۷)» وابن عبد البر في «الجامع» 2)١116  ١!55(‏ وإسناده 


e (۷)‏ ابن عبد البر (١١۱۷)ء‏ وابن حزم في «الإحكام؛ (5/ ۸۸۳)ء وإسناده صحيح» 
وفى (ك): «عتبةا. 

#0 كرفا اجمد ف اتسائل ابن .كاوها لول ا © رها انو اضر الد فى زناف 
السالك» 0 [ ` ١‏ 

)0( كاين عباس والشعبى» كما بينته فى تعليقى على «الموافقات» (6/ )١76‏ والحمد لله. 

.) 27/١ مضى تخريجه تا : )001 في «جامع بيان العلم»‎ )٠١( 

(19) في (ك): «لا أخاف». 


CMD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

حكم الجا ومن هری متبع)”" . 

وقال زياد بن خحدير”": قال عمر [- ذه -]: ثلاث يهِدِمْنَ الدين: زلة 
عالم» وجدالٌ منافت بالقرآن» وأئمةٌ مضلُون*. 

وقال الحسن: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال 
المنافق بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منارٌ كأعلام الطريق”" . 

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم» قلما يخطئه"“ أن يقول ذلك : 
الله حَكُمٌ قسطء هلك المرتابون» إن وراءكم فِتَناً يكثر فيها المال» ويفتح فيه“ 
القرآنء حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصَّبِي والأسود والأحمرء فيوشك 


)١(‏ في «جامع بیان العلم» (۹۷۸/۲/ 2)1856 وإحدى مخطوطتي «بيان الدليل»: «ومن حكم 
جائرا . 

(؟) إسناده ضعيف جداًء وقد سبق تخريجه. 

(9) في «بيان الدليل»: «زياد بن جدير» وفي (ق): «زياد بن جرير»! والتصويب من «الجامع»»؛ 
و«الجرح والتعديل» (079/7). 

(5) ما بين المعقوفات من «بيان الدليل»» و«جامع بيان العلم». 

(5) أخرجه الدارمي في «السنن» (١/١۷)ء‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم »)٤۸‏ 
والفريابي في «صفة المنافق» (ص١7):‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص١2)05‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 22775 والبيهقي في «المدخل» (رقم ۸۳). واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ٠٦٤١‏ 54)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 21851 
»)187١ 89‏ وآدم بن أبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ»» والبغوي 
والإسماعيلي؛ ونصر المقدسي في «الحجة» ‏ كما في «كنز العمال» /٠١(‏ رقم 2759400 
5© وامسند الفاروق) (۲/  )551١ - ٠٦١‏ من طرق عن عمرء بعضها إسناده صحيح» 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ 117) بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشدٌ القوي منها 
الصعيف» فهي صحيحة من قول عمر ويه وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

(7) رواه أحمد في «الزهدا »)1٤/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۹/۱) من طريق أبي 
الأشهب» ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1858) من طريق جعفر بن 
حَيّان كلاهما عن الحسن عن أبي الدرداء به. 

ورجاله ثقات» لكن الحسن البصري مدلّس» ولم يسمع من أبي الدرداء. 

(۷) كذا في «الإعلام»» و«الجامع»» وهو الصواب» وقد أثبته محقق «بيان الدليل»: «قلما 
يخطبه»! ! 

(۸) سقطت الواو من «بيان الدليل»» وأثبت محقق «الجامع» في متن الكتاب: «ويفتح فيه» مع 
أنه أشار ‏ حفظه الله إلى أنه في بعض المخطوطات لديه: «ويفتح فيها»» وهو الصواب 
كما في نسخ «الإعلام». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


أحدهم [أن يقول]: قد قرأت القرآن فما أظنّ أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غير 
فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالة» وإيّاكم وزيغةً الحكيم فإن الشيطان قد 
يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وإ الحافق قد يكول كلم ا فتلقوا 
ال عمن جاء به» فإن على الحق نوراًء قالوا: [و]“ كيف زيغة الحكيم؟ قال: 
هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه» فاحذروا زيغته» ولا تصدنكم عنه» 
فإنه يوشك أن يفيء”" و[أن]" يراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكانهما إلى 
يوم القيامة» فمن ابتغاهما E‏ 

وقال سلمان الفارسي : كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» 
ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اح فلا لقره د [وتتولوة تخ مدل 
ما يصنع قُلان [وننتهي عمّا ينتهي عنه فلان]* 2 وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه 
فتعيتوا عليه الشيطان]29. وأما مجاذلة عافن بالقرآن فت للقران متارا كمعان 


الطريق» فما عرفتم منه فَحُذُوه! “ وما لم تعرفوا فَكِنُوا"' إلى الله [تعالى]' وأما 
دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقك”''“. 
وعن ابن عباس: «ويلُ للأتباع من عَكّرات العالم» قيل: كيف ذلك”'؟ 


1" ای الو مقط بن 0 

(۲) ما بين المعقوفتين من بيان الدليل» و«جامع بيان العلم». 

(۳) في «بيان الدليل»: «أن يضيء»!! 

.)٤٥٥/۲و‎ ۱۹٤ 21١١7؟/١( هو صحيح عنهء ومضى‎ )٤( 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (د)» و(ط) و(ق) و(ك) وأثبته من «بيان الدليل» (ص١2)55‏ 
وأثبته (و) بلفظ : «وننهى عما ينهى عنه فلان»» وقال معلقاً : «ص۱۷۹ ج۳ فتاوی» وابن 
ET‏ 

7) كل ما بين هاتين المعقوفتين سقط من «جامع بيان العلم٠»‏ فليتنبه 

(۷) في بیان الدليل»: «المنافق». (۸) فى (ق) و(ك): «فخذوا». 

(9) في (ق) و(ك): «فكلوه». ٠‏ 

)١(‏ في «بيان الدليل» و(ك): «سبحانه»» وقد سقط هذا وذاك من «جامع بيان العلم؟. 

() رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۸۷۳) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن 
عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه . 

وهذا إسناد فيه مقال؛ عطاء بن السائب اختلطء ولم يُذكر زائدة هل سمع منه قبل 

الاختلاط أو بعده» ورواية عطاء عن أبى البختري فيها مقالء قال شعبة: «ما حدّئك 
عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبى البختري فلا تكتبه». 

(؟1) كذا في نسخ «الإعلام»» و«جامع بيان العلم»» وابيان الدليل»: «كيف ذاك». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قال: يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد مَنْ هو أعلم منه برسول الله بي“ فيترك قوله 
[ذلك ° . يمضي الأتباع»”" . 

ذكن أو عير هذه الان كلها وغ 

فإذا كنا قد حُذَُرْنَا [من]”” زلة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يُخاف 
عليناء وأمِرْنا مع ذلك أن لا نرجع عله» فالواجب على من شرح الله صدره 
وس ا بير E‏ 
يسكت عن ذكرها إن يقن ضصحعه” أ وإلا توقف فى قبولها؛ ؛ [فكثيراً]" ما 
تشكن عن :أيه عا لا ستمقة نوكر بن المائل ا الأباع حاكن 
قاعدة متبوعه“ مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفْضِي إلى ذلك لما التزمهاء 
[وأيضاً فلازِمُ المذهب ليس بمذهب» وإن كان لازم النص حقا"؛ لأن الشارع لا 
يجوز عليه التناقض» فلازم قوله حق» وأما مَنْ عداه فلا يمتنع عليه أن يقول 
الشيء ويخفى عليه لازمّهٌُء ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا يجوز أن يقال: 
هذا مذهبه» ويُقوّل ما لم يقله» وكل مَنْ له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الائمة 
ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدّين تيقن أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل 
وما أَفْضَتْ إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها)''. 


€2 


)١(‏ في «الجامع»ء و«بيان الدليل»: «أعلم برسول الله ية منه». 

(۲) ما بين المعقوفتين أثبته من «الجامع»» و(و)» و«بيان الدليل». 

)۳( أخرجه البيهقى فى «المدخل» (2875: 2)875 والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ ›»)۱٤‏ 
وابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۷)ء وإسناده صحيح. ٠‏ 

)٤(‏ في «بيان الدليل»: «وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره». 

(5) ما بين المعقوفتين أثبتها محقق «بيان الدليل» من إحدى مخطوطتيه» وفي (ك): «وجدنا» 
بدل «حذرنا). 

(5) قال (و): «فى فتاوى ابن تيمية: إلى أن يتيقن من صحتها» اه. 

قلت: وكذا في «بيان الدليل». 

(۷) فى «بيان الدليل»: «فما أكثر». 

000 في إحدى مخطوطتي «بيان الدليل» ‏ وأثبته محققه -: «مسوغة»! 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» 25١7/٠١ .»45١/١7(‏ ۲/۲۹٤)ء‏ 7الإعتصام) (۳۸۸/۲ - 
بتحقيقي) . 

20200 بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل» (ص۲۰۸): «والشاهد یری ما لا يرى الغائب» 
ومن علم فقه الأئمة وورعهمء علم أنهم لو رأوا هذه الحيل» وما أفضت إليه من 
التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أولاً» اه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 40> 


ومما يوضح ذلك أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل وأخذوا"") 
ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي ييه وأصحابه لرجَعُوا عن 
ذلك يقيناً؛ فإنهم كانوا في غاية الإنصاف» وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك» 
وقد صرح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مُججمِعين على ذلك قال 
الشافعي [445]”"': إذا صح الحديث عن رسول الله بي فاضربوا بقولي الحائط"» 
وهذا وإن كان لسانَ”* الشافعي فإنه لسان““ الجماعة كلهم [ومن الأصول التي 
اتفق ليها الآفية]"؟ أن أقوال أضخات رسول الله كلة المنتشرة :لذ ترك إلا بمغلهاء 
[وقد ذكرنا في التحليل والعينة» وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب 
أن لا حبَةَ لأحد في مخالفتهاء ولم تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى 
يقال: إنهم تأولوهاء فعُلم أنها لم تبلغهم] . 

يوضح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد" . 

إذ لو كان من مسالك”' الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في 
أرباب”''' الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير» وقد اتفق 
السلف على أنها بدعة مُحْدَئة؛ فلا يجوز تقليد مَنْ يفتي بهاء ويجب نقض حكمه» 
ولا يجوز الدلالة للمقلّد على مَنْ يفتي بهاء وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على 
ذلك كلهء ولا خلاف فى ذلك بين الأئمة» كما أن المكيين والكوفيين لا يجوز 
تقليدهم في مسألة المُبْعة والصرف والتّبيذء ولا يجوز تقليد بعض المدنيين في 


2 وقال (و): «أكثر هذا الكلام القادم حتى قوله: «وكل من له علم...» ساقط من 
الفتاوى»). 

)١(‏ في «بيان الدليل»: «أو أخذ». (۲) ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل». 

(۳) ذكره النووي في «المجموع» »)2٠١8/١(‏ وشيخه أبو شامة في «مختصر المؤمل» »)٥۸(‏ 
ومضى عند المصنف نحوه» وخرجناه هناك. 

(4:) في (ق): «بلسان». 

)٥(‏ في «بيان الدليل»: «وهذا قول لسان حال الجماعة»» وانظر ما مضى. 

0) بدل ما بين المعقوفتين في «بيان الدليل»: «ومن أصولهم». 

(۷) ما بين المعقوفتين أثبته من «بيان الدليل» (ص۸٠۲)ء‏ وأثبته (و)» وقال: «عن ص٠۸٠‏ 
ج۳ فتاوى ابن تيمية» فعنه ينقل ابن القيم» اه. 

(۸) من هنا إلى آخر الفصل فيه تصرف وزيادة من ابن القيمء فانظره في «بيان الدليل» 
(ص8١٠‏ - »)۲٠۳‏ وفي (ك): «مسائل» بدل «مسالك». 

(9) في (ك): «مسائل». )١(‏ في (ك): «باب». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مسألة الحشوس وإتيان النساء“ في أدبارهن بل عند فقهاء الحديث أن مَّن شرب 
النبيذ المخْتلّف فيه حُدَّء وهذا فوق الإنكار باللسان» بل عند فقهاء أهل المدينة 
يفسّق) ولا تقبل شهادته. 
[خطأ من زعم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها] 
وهذا يرد قول مَنْ قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء وهذا 
[خلاف]”'' إجماع الأئمة» ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك» وقد نص 
الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يُقتلء والشافعي”" وأحمد“ ومالك“ 
لا يرون خلاف أبي حنيفة”'' فيمن تزوج أمه وابنته أن يُذْرَأً عنه الحد بشبهة دارئة 
للحدء بل عند الإمام أحمد وليه يقتل» وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا [في] 
هذاء مع أن القائلين بالمتعة والصَّرْف معهم سُنَّةٌ وإن كانت منسوخة» وأرباب 
الحيل ليس معهم سنة» ولا أثر عن صاحب ولا قياس صحيح . 
[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية] 
وقولهم: «إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما 
أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل“ » أما الأول فإذا كان القولُ يخالف سنة 


)١‏ قال (د): «مسألة الحشوش هى مسألة إتيان النساء فى أدبارهن» فالعطف للتفسير»» وقال 
(و): «فى «النهاية» لابن الأثير: (ومنه حديث ا نهى عن إتيان النساء فى حشوشهن 
أي أدبارهن ‏ ». وبهذا يكون تفسيراً لما قبله» اه. ١‏ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(6) «المهذب» (۲/٤٤)ء‏ «حلية العلماء» (5/5/ا, ۳۷۹ - ١۳۸)ء‏ «تكملة المجموع» /١١‏ 
48-١55)ء‏ «روضة الطالبين» .)١١١/۷(‏ 

(6) «المغنى» (۷/ 586). 

)0( «المدونة» /Y)‏ °(« «جامع الأمهات» »)۲٦۲(‏ «الخرشي» .)35١9/9(‏ «الذخيرة» (5/ 
© وانظر «الإشراف» (۳/ ۳۲٣‏ مسألة )١١77‏ وتعليقى عليه. 

(3) «المبسوط؛ »)5١07/4(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ ١۱۳۸)ء‏ «فتح القدیر» (۲۱۹/۳). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) قال (و): «فى الفتاوى»: «لكن سنة المتعة منسوخة» وحديث الصرف يفسره سائر 
الأحاديث» (ص۱۸۱ ج۳ فتاوى) اه. 

(9) قال (و): «نص ابن تيمية: «إلى القول بالحكم والعمل»» ولعله الأصوب؛ إذ لم يرد 
للفتوى ذكر بعد هذا). 

قلت : وهو كذلك في «بيان الدليل؛ (ص١١5).‏ 
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أو إجماعاً شائعاً"“ وجب إنكاره اتفاقاً» وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه 
ومخالفته للدليل إنكار مثله» وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع 
وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقولُ فقيةٌ: لا إنكار في المسائل 
المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا 
خالف كتاباً أو سنةً وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في 
المسألة سنةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهاد فيها مَسَاعْ لم نكر" على مَنْ عمل بها مجتهداً 
أ قدا 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في 
العلم . 

[متى يسوّغ الاجتهاد؟] 

والصواب ما عليه الأئمة”" أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
يجب“ العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ 
فيها ‏ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة 
أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في قول العالم: «إن هذه المسألة قطعية أو يقينية» 
ر يشتوغ فيها الاجعهاد طفق على من الفا ولا نسبة له إلى تعمد ين 
خلاف الصواب» والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقّنا صحة أحد 
القولين فيها كثير» مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل"» وأن إصابة الزوج 


)١(‏ في «بيان الدليل»: « و إجماعاً قديماً؛ وفي (ن) و(ق): «أو أجماعاً سابقاً»» وفي (ك): 


«أو إجماعاً سائغاً». 
(۲) في المطبوع: «لم تنكر». (۳) في (ق): «الأمة». 
(6) في (ق): «يثبت»2. () في (ن) و(ك) و(ق): «أو لا». 
)03 في (ق): ابعد). 
0( يشير إلى قصة سبيعة الأسلمية مع زوجها الذي مات فأنكحها رسول الله ية بعد وضع 


ا الذي كان في بعض الروايات بعد أربعين توا 

روى قصتها البخاري ۹۱) في ا باب رقم )١٠١(‏ تعليقاً؛ و(0719) في 
(الطلاق): باب ووت الْكَمَالٍ أجَلْهْنّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ4. ومسلم (1584) في (الطلاق): 
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع لحر من حديثها . 

ورواه البخاري (5409) و(۳۱۸٥)»‏ ومسلم »)١580(‏ من حديث أم سلمة 

ورواه البخاري »)٥۳۲١(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 
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0 4 وه 
الثاني شرط في حلها للأول"» وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنزل"» 
وإن ربا المَضْل حرام" وأن المتعة حرام“ وأن التبيذ المُسُكر حرام وأن 
المسلم لا يقتل بكافر"» وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا» وأن 
السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق”» وأن رفع اليدين عند 


(1) 


(¥) 


(۳) 


(€) 


(2) 
(0 
(۷) 


(A) 


رواه البخاري (۲۹۳۹) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ» و(2570) في (الطلاق): 
باب من جَوّز طلاق الثلاث» و(٥٠٠٥)‏ باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» 
و(7١07)‏ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة» و(۷۹۲٥)‏ في (اللباس): باب 
الإزار المهذب» و(088756): باب الثياب الخضرء و(085١5)‏ في (الأدب): باب التبسم 
والضحك» ومسلم )١5477(‏ في (التكاح) : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره» من حديث عائشة أم المؤمنين وا 
في هذا أحاديث منها: حديث أبى هريرة: رواه البخاري (191) فى (الغسل): باب إذا التقى 
الختانان» ومسلم )۳٤۸(‏ في (الحيض): باب نسخ الماء من الماء» وحديث عائشة: رواه 
مسلم »)۳٤۹(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» »)١75/١(‏ و«إرواء الغليل» .)١71/١(‏ 
فيه أحاديث منها حديث عمر: «الذهب بالورق رباً إلا هاءً وهاءء والبر بالبر رباً إلا هاءً 
وهاءء والتمر بالتمر»... رواه البخاري )5١75(‏ في (البيوع): باب ما يذكر في بيع 
الطعام والحكرة» و(٠۷٠۲)‏ في باب بيع التمر بالتمر» و(74١7)‏ في بيان بيع الشعير 
بالشعير» ومسلم )١585(‏ في (المساقاة): باب الصرف. 
وحديث أن بكرة: رواه البخاري 7١1/6(‏ و۲۱۸۲)» ومسلم .)۱٥۹۰(‏ 
وحديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (711/7 و۲۱۷۷)» ومسلم »)١985(‏ وغيرهم. 
هذا ثابت في أحاديث منها: حديث علي: رواه البخاري )15١7(‏ في (المغازي): باب 
غزوة خيبر» و(5١١5)‏ في (النكاح): باب نهي رسول الله كلل عن نكاح المتعة أخيراً» 
و(207) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية» و(1951) في (الحيل): باب , 
الحيلة في النكاح» ومسلم )١5017(‏ في (النكاح): باب نكاح المتعة. / 
وحديث سَبْرَة الجهني : رواه مسلم )١407(‏ وحديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم أيضا 
.)١5٠08(‏ 
يدل على هذا حديث: «كل مسكر حرام» ورد عن جمع من الصحابة» وقد تقدم تخريجه. 
سبق تخريجهء وفي (ق): «بالكافر»كء وفي (ك): «لكافر». 
أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً: منها حديث علي الذي جمع المسح على الخفين 
فى السفر والحضر» وهو حديث: رواه ه مسلم (515؟) في (الطهارة): باب التوقيت في 
الح على الخفين» وانظر مفصلاً: «نصب الراية» ٠١١ /١(‏ - ١۱۹)ء‏ و«التلخيص 
الحبير» )١51//١(‏ ومضت أحاديث أخر. 
في هذا حديث سعد بن أن وقاص: رواه البخاري )۷۹١(‏ في (الأذان) : باب وضع 
الأكف على الركب في الركوع» ومسلم (5780) في (المساجد): باب الندب إلى وضع 
الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22“ 

الركوع والرفع منه سنة('2. وأن الشفعة ثابتة في الأرض والحَقًار" وأن الوقف 
صحيح لازم" وأن دية الأصابع سواء“» وأن يد السارق تقطع في ثلاثة 
دراهو”*؟. وأن الخاتم من حدید يجوز أن يكون صدافا". وأن التيمم إلى 


000( في هذا حديث ابن عمر: رواه البخاري (Vo)‏ في (الأذان): باب رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء و(١۷۳)‏ في رفع اليدين إذا كبّرء وإذا ركع رفع» 
و(۷۳۸) باب إلى أين يرفع يديهء و(۷۳۹) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» ومسلم 
)۳4۰( في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 

وحديث مالك د بن الحويرث: رواه مسلم (۳۹۱). 
وانظر في هذا جزء البخاري ارقع اليدين»؟ مع تخريجه «قرة العينين» للشيخ السندي» 
فإنه ذكر هذا عن سبعة عشر صحابيا . 

(؟) أحاديث الشفعة تقدم غير واحد منها. 

(۳) يشير إلى حديث عمر في الوقف حين أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي يي يستأمره فيها 
فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخيبر لم أضب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمر 
به؟ قال: «إن شعت شعت عست الها وتصدّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنّه لا يباع» 
ولا يوهب ولا يورث. 

رواه البخاري فى «صحيحه» (۲۷۳۷) في (الشروط): باب الشروط في الوقف› 
و(۲۷۷۲) فى (الوصايا): باب الوقف كيف يكتبء و(۲۷۷۳) باب الوقف للغني والفقير 
Ee‏ 

واعتنى النجاد في «مسند عمر» بطرق هذا الحديث وألفاظه» فانظره غير مأمور. 

)٤(‏ رواه البخاري (5846) في (الديات): باب دية الأصابع من حديث شعبة عن قتادة عن 

عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «هذه وهذه سواءء يعني الخنصر والإبهام». 

ورواه من نفس الطريقء» وبلفظ صريح» أبو داود (4509)» ولفظه: «الأصابع سواءء 
والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء). 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» رواه أحمد (۲۰۷/۲)ء وأبو 
داود (5055)» والنسائى (8/ »)٥۷‏ وابن ماجه (5561). 

(5) رواه البخاري (۷40(ء و(95ل/ا5), و(1۷4۷) و(1۷۹۸) فى (الحدود): باب قول الله 
تعالى: #والكارق وَألمَارمَةٌ فطعو ياء ومسلم )1١87(‏ في (الحدود): باب حد 
السرقة ونصابها» من حديث ابن عمر. 

(5) في (ك) و(ق): «الحديد». 

(۷) رواه البخاري (2074) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
و(۰۴۳۰٥)‏ باب القراءة عن ظهر قلب» و(لالم ١‏ 0۰( في (النكاح): باب تزويج المعسر» 
و(5171) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» و(١١٠١)‏ باب النظر إلى المرأة 
قبل التزويج» و(۱۳۲٥)‏ باب إذا کان الولي هو الخاطب» و(65١2)‏ باب السلطان وليء 
و(0141) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» و(2159) باب التزويج على = 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكوعين بضربة واحدة جائز"» وأن صيام الوليّ عن الميت يُجزئ عنه"» وأن 
الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة". وأن المحرم له استدامة الطيب دون 
ادائ وأن السنة أن يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم 
ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة الله وأن خِيَارَ المجلس ثابتٌ في البيع» 
وأن المُصَّرَاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر وأن صلاة الكسوف 


000 


(۳) 


62 


00 


(¥) 


القرآن وبغير صداق» و(١6١2)‏ باب المهر بالعروض وخاتم الحديد» و(۸۷۱٥)‏ في 
(اللباس): باب خاتم الحديد و(۷١٤۷)‏ في (التوحيد): باب ##قل أي سىء أكير د 
ومسلم )١555(‏ في (النكاح): باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن »خاتم حدید» من 
حديث سهل بن سعد. 
في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم)» وهو في «الصحيحين)» وقد مضى 
في هذا حديث: «من مات وعليه صيام ‏ صام عنه وليه . 

أخرجه البخاري (؟190١)‏ (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم» ومسلم 
)١141(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» عن عائشة وتا . 

وانظر: «تهذيب السنن» (۲۷۸/۳ - ۲۸۲)ء و«الروح» (ص١١١)2‏ فقد قرر هناك أن 
الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرض» وبيّن سر الفرق في «تهذيب 
السئن». 
رواه البخاري )١1544(‏ في (الحج): باب الركوب والارتداف في الحج» و(1570) في 
النزول بين عرفة وجمع» و(585١)».‏ و(1187١)‏ باب التلبية والتكبير غداة النحر حين 
يرمي الجمرة» ومسلم (۱۲۸۱) (715 و567١)‏ في (الحج): باب استحباب إدامة الحاج 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس. 
رواه الطيالسى (۲۷۹)» و(۳۰۸)ء وابن أبى شيبة (۳۳۲/۱)» وعبد الرزاق (310"), 
ولخد و۹۰ و٤۳۹‏ و2405 و۸٥٤‏ و٩٩٤۰‏ و۱۸٤‏ وا٤٤‏ و2)555 وأبو 
داود (445) في (الصلاة) باب في السلامء والترمذي (۲۹۵) في (الصلاة): باب ما جاء 
في التسليم في الصلاةء والنسائي (۲/ )۲٠١‏ في (التطبيق): باب التكبير عند الرفع من 
الركوع» و(5/ 17) في (السهو): باب كيف السلام على اليمين» و(۳/ ٦۳‏ و٤٦)‏ في 
كيف السلام على الشمال»ء وابن ماجه (414) في (الإقامة): باب التسليم» وابن الجارود 
(2509)» وابن خزيمة (78)» وابن حبان (۱۹۹۰ و۱۹۹۱ و۱۹۹۳ و٤٩۱۹)»‏ والبيهقي 
۷7 من حديث عبد الله بن مسعود» وإسناده مع 
يريد حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» وهو فى في «الصحيح»» وقد تقدم تخریجه› 
وفي (ك): «المبيع؟. 
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بركوعين في كل ركعة» وأن القضاء جائرٌ بشاهد ويمين"» إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من المسائل» ولهذا صرح" الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف 
كثير من هذه المسائل» من غير طعن منهم على من قال بها. 
[لا عذر يوم القيامة للمقلّد] 

وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه [ما)“ في المسالة 
من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار ال لا عارص لها إذا هاور 
ظيرف: وقلد عق تجاه عق لد وقال لد لا يحل لك أن : تقول بقولي إذا خالف 
السنة» وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي» ربس لو ل تلك كان" هذا 

هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة [له) فيه» وحتى لو قال له خلاف ذلك لم 
يَسَعْه إلا اتباع الحجةء ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار 
كتين فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله يلك لم يكن يُعلّم أصحابه هذه 
الحيل» ولا يدلّهم عليهاء ولو بلغه عن أحد فعل شيئاً منها لأنكر عليه ولم يكن 
أحد من أصحابه“ يفتي بها ولا يعلمهاء وذلك مما يّقطع به كل مَنْ له أدنى 
0 3 وسيرتهم وفتاويهم» وهذا القدر لا بع إلى دليل أكثر 


ی الذي بعث الله به رسوله. 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠٤٤(‏ فى (الكسوف): باب الصدقة فى الكسوف, وأطرافه كثيرة جداً 
انظرها هناك» ومسلم (401) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف» من حديث عائشة. 
ورواه البخاري )٠١57(‏ فى (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة» و(15917) في 
(النكاح): باب كفران العشير» ومسلم (407 و407) في الكسوف من حديث عباس. ٠.‏ 
(۲) رواه مسلم (؟١17١)‏ في (الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد» من حديث ابن عباس . 
وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث زاف فانظر ذلك» والرد عليه في «نصب 
الراية» (٤/4۸)ء‏ و«إرواء الغليل» (۲۹۷/۸)ء وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة 
انظرها هناك مفصلة. 
وفى القضاء بالشاهد واليمين» وأنه لا يختص بالأموال» انظر: «الطرق الحكمية» 
( ص1۳ - ۷۵ و١٤۱‏ - 151 و00" الطريق السابع)» و«تهذيب السنن» (0/ 510 780) 
فقد حشد هناك الأحاديث ورد على من أعلها. 
(۳) في (ق): «يصرح». (:) في (ك): «لقائه». 
(0) سقط من (ك). (7) في المطبوع: «كان». 
(۷) في (ك): «من الأحاديث والآثار شيء البتة». 
(۸) في (ك): «الصحابة». ١‏ 
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[بيان بطلان الحيل على التفصيل] 


فلنرجع إلى المقصودء وهو بيان“ بطلان هذه الحيل على التفصيل» وأنها 
لا تتمشى لا" على قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأئمة. 


[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه] 


قال شيخنا”": «ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف 
خلافاً في تحريمها بو ا اله ته على جهات 
اة [فيقول أرباب الحيل]''' : أقِرَ أن هذا المكان”"' الذي بيدك وَقٌْ عليك 
من غيرك» ويعلّمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها إقراراً؛ فيعلّمونه الكذب 
في الإقرارء [ويشهدون على الكذب وهم يعلمون]» ويحكمون بصحته» ولا 
يستريب مسلم في“ أن هذا حرام؛ فإن الإقرار شهادة”2 [من]”'' الإنسان على 
نفسهء فكيف يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها؟ ثم" إن كان وقف الإنسان 
على نفسه باطلاً في دين الله فقد علّمتموه0) حقيقة الباطل؛ فإن الله 7 5 
علم أن هذا لم ي يكن وقفاً قبل الإقرارء ولا ارفا والإقرار الكاذبي9؟١‏ ل 
فيصير المال حراماً على مَنْ يتناوله*'' إلى يوم القيامة» وإن كان وقف الإنسان 


)١(‏ سقط من (ق). (۲) سقط من (ك) و(ق). 

(9) في «بيان الدليل» (۱۹۷ - ۱۹۸). (5) في «بيان الدليل»: «الجديرة». 

(5) كذا في (ن)» و«بيان الدليل»» وفي باقي النسخ: «بعد» دون واو. 

زق4 في (ك): «المكان». 

(۷) بدلها في «بيان الدليل»: «فيقولون للرجل»» وفي (ق) و(ك): «فيقول له أرباب الحيل». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): «ويعلمونه الكذب»» وفي «بيان الدليل»: 
(ویشهدون عليه به . ۰ ۰ 

(9) فى (ك): «بشهادة». 

O‏ بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(۱۱) في «بيان الدليل» : «شهادة زور ثم . 

)١6(‏ فى «بيان الدليل»: «علمناه»» وسقط من (ق): «فقد) 

(1) فى «بيان الدليل»: «لأن الله سبحانه». 

(15) في «بيان الدليل» و(ق): «بالإقرار بالكذب». 

(15) في بیان الدليل»: «تناوله». 
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على نفسه صحيحاً“ فقد أغنى الله تعالى عن تكلف الكذب». 

قلت: ولو" قيل: إنه مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد فإذا وقفه على 
نفسه كان لصحته مَسَاعْ لما فيه من الاختلاف السائغ”"»: وأما الإقرار بوقفه من 
غير إنشاء متقدم فكذب بَحْتء ولا يجعله ذلك وقفاً اتفاقاً إذا أخذ الإقرار على 
حقيقته» ومعلوم قطعاً أن تقليد الإنسان لمن يفتي بهذا القول ويذهب إليه أقربُ 
إلى الشرع والعقل من توصله إليه بالكذب والزور والإقرار الباطل؛ فتقليد عالم من 
علماء المسلمين أغذْرٌ عند الله من تلقين الكذب والشهادة عليه 

فضل©) 

ولهم حيلة أخرى E N e‏ ق به ثم 
فة ذلك المملك عليه بحسي اقتزاحة - وهذا لا شك في قبحه وبطلانه؛ فإن 
[حد] التمليك [المشروع المعقول]”" أن يرضى المملّك بنقل الملك إلى المملّك 
نفيك رف هة يما نحت عن وچو ر وهنا قد علم الله تعالى 
[والحمّظّة الموكلون بالعبد ومن يشاهدهم“ من بني آدم]”'' من هذا 
[المملّك]7" أنه لم يرض بنقل الملك إلى هذاء ولا حر له على بال» ولو سأله 
درهما أ واحداً فلعله كان لم يسمح به عليه" "أ ولم يرض بتصرفه فيه إلا بوقفه 
الى يعاق خاي ورا o NE O‏ اما 
مذكوو وما رط مرو اطا علي .وكا ميلك فا قطنا ا 
ولا صدقة ولا هدية ولا وصية ولا إباحة» وليس هذا بمنزلة العُمْرَى والرَقبَى 


)١(‏ في «بيان الدليل»: «وقفه صحيحاً». (۳) في (ك) و(ق): «وإن». 

i )۳(‏ في المطبوع: الساغ؟. 

(4) ما تحته من (بيان الدليل» ( ص۱۹۸ - ۱۹۹) باختصار» وما بين المعقوفتين منه. 
(5) فى «بيان الدليل»: «لبعض ثقاته». 

) ما بين المعقوفتين سقط من «بيان الدليل». 

(۷) في (ن): ليجب». (۸) في (ك): «شاهدهم». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى «بيان الدليل»: و«خلقه». 

)٠١(‏ فى (ك): «هنا» وفى (ق): «بهذا». 

2010 في (ك): «يسمح علد وفي (ق): «يسمح عليه به». 

)۳( في (ك): «شرط». 


ره إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ارط دد إلى اليك اة هداق ملك لفرت فك و 
العود»ء وهنا لم يملكه شيئاً [قط]ء إنما تكلم بلفظ التمليك غير قاصد معناه» 
والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك» بل هو استهزاء بآيات الله 
وتلاعب بحدوده» وسنذكر إن شاء الله تعالى فى الفضل الذي بعد هذا الطريق 
ال ا عن هذه الحيلة لاط ` 


[إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة] 


ومن الحيل الباطلة: تحيلهم على إيجار الوقف مئة سنة مثلاً» وقد شرط 
الواقف ألا يوجر أكثر من سنتين أو ثلاثاً؛ فيؤجره المدة الطويلة فى عقود متفرقة 
فى مجلس واحدم. نوعلم الخ باط قلعا اه إتما كوبت بلك دقع الام 
المترتبة على طول مدة الإجارة» فإنها مفاسد كثيرة جداًء وكم قد ملك من الوقف 
بهذه الطريق”*'» وخرج عن الوقفيّة بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على 
الوقف هو وذريته وورثته سنينا بعد سنين؟ وكم فات البطون اللواحق من منفعة 
الوقف [بالإيجار الطويل؟ وكم أوجر الوقف] بدون إجارة مثله لطول المدة 
وقبض الأجرة؟ وكم زادت أجرة الأرض أو العَمًّار"“ أضعاف ما كانت ولم يتمكن 
الموقوف عليه من استيفائها؟ وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة تفوت العَدْء والواقف 
إنما قصد دفعهاء وخشي منها بالإجارة”" الطويلة» فصرّح بأنه لا يؤجر أكثر من 
تلك المدة التي شرطهاء فإيجاره أكثر منها سواء كان في عقد أو عقودٍ مخالفةٍ 
دروك فرظ مع RT E‏ 

ويالله العجب! هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد؟ وأي 
غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة ثم يجوّزها في ساعة واحدة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق): «الرجوع». 

(؟) في المطبوع: «فإن»» وما أثبتناه من المخطوط» و«بيان الدليل». 

(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في المطبوع و(ك): «وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق»؛ وفي (ق): «وكم قد ملك 
من وقف بهذه الطريق؟. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ك) و(ق): «والعقار». 

(۷) في (ك): «بالأجرة». 
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في عقود متفرقة؟ وإذا أجَّره في عقوده متفرقة أكثر من ثلاث سنين» أيصحٌ أن 
يقال: وَفَى بشرط الواقف ولم يخالفه؟ هذا من أبطل الباطل وأقبح الحيل» وهو 
مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه» وتعريض لإبطال هذه الصدقةء 
وأن لا يستمر نفعهاء وألا“ يصل إلى من بعد الطبقة الأولى وما قاربهاء فلا 
يحل لمُفْتٍ أن يفتي بذلك» ولا لحاكم أن يحكم به» ومتى حكم به نقض حكمهء 
اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة الوقف”"» بأن يخرب ويتعطل”" نفعه فتدعو 
الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة» فهنا يتعين مخالفة شرط 
الواقف تصحيحاً لوقفه واستمراراً لصدقتهء وقد يكون هذا خيراً من بيعه 
والاستبدال به» وقد يكون البيع أو الاستبدال”'' خيراً من الإجارة لوَأنّهُ يعم 
لْمْفْسِدٌ مِنّ الْمَصَلِحَ» [البقرة: .]۲٠١‏ 

والذي يُقضى منه العجب التحيّل على مخالفة شرط الواقف وقصله الذي 
يقطع بأنه مَصْدَّه مع ظهور المفسدة» والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه المخالفٍ 
لقصده وللكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه» بحيث يكون مرضاةً لله ورسوله 
ومصلحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به مع كون 
العمل أحبّ إلى الله ورسولهء لا يغير شرط الواقف» ويجري مع ظاهر لفظه» وإن 
ظهر قصده بخلافه» وهل هذا إلا من قلّة الفقه؟ بل من عدمهء فإذا تحيلتم على 
إبطال مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسد العظيمة فهلا تحيّلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع حيث يتضمن المصالح العظيمة”" بتخصيص لفظه أو تقييده أو 
تقديم شرط الله عليه؟ فإن شرط الله أحق وأوثق» بل يقولون ههنا: نصوص 
الواقف كنصوص الشارع» وهذه جملة من أبطل الكلام» وليس لنصوص الشارع 
نظير من كلام غيره أبدأء بل نصوص الواقف يتطرق إليها”' التناقض والاختلاف» 
ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء ولا حرمة لها حينئذ البتةء 
ويجوز - بل يترجح - مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للواقف 
والموقوف عليه» ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين» ولا يتعيّن 
الوقوف معهاء وسنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد» ونبين ما يحل الإفتاء به وما 


(1) في (ك) و(ق): «ولا». (0) في (ق): «للوقف». 
(9) في (ق): «أو يتعطل». (4) في (ق): «والاستبدال». 


)٠(‏ في المطبوع و(ك): «الراجحة». (5) في (ق): «عليها». 


لا يحل من شروط الواقفين؛ إذ القصد بيان بطلان هذه الحيلة شرعاً وعرفاً ولغة. 
فضل 

' [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة] 

ومن الحيل الباطلة ما لو حلف أن لا يفعل شيئاًء ومثله لا يفعله نفسه 
أصلاًء كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذاء ولا يحرث هذه الأرض ولا 
يزرعهاء ولا يُخرج هذا من بلده» ونحو ذلك فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل 
ذلك» ويبر في يمينه» إذا لم يفعله بنفسه» وهذا من أبرد الحيل وأسمجها 
وأقبحهاء وفعل ذلك هو الحنث الذي حلف عليه بعينه»› ولا يشك في أنه 
حانث» ولا أحد من العقلاء» وقد علم الله وَوْسَولة وَالحَفظة دبل :والحالت 
تف ب أله إنغا تحلف على فى الآمر والتمكين من ذلك: بلا على همباشرتةء 
الا ا الضف إلى كل هذا مج غا الا ويل ابات الخيل 
والظاهر أنهم يقولون: إنه إذا حلف أن لا يكتب لفلان توقيعاً ولا عهداً ثم أمر 
كُنّابه أن يكتبوه لهء فإنه لا يحنث» سواء كان أمياً أو كاتباً» وكذلك إذا حلف 
أن لا يحفر هذ(" البئرء ولا يَكْرِيَ هذا النهرء فأمر غيره بِحَفْره وإكرائه أنه لا 


[إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه] 
[هذه]" الدار هذه السنةء أو لا يأكل هذا الطعامء [قالوا: اا الغ 
ويدع [منه]“ لقمة واحدة» ويسكن السنة كلها إلا يوماً واحدآء ويأكل الطعام كله 
إلا القَدْرَ اليسير منه ولو أنه لقمة. 
وهذه الحيلة باطلة 0 ومتى فعل ذلك فقد لق بحقيقة الحنث» وَفَعَل 


١ 9‏ في.(03:: قبل عو تفسية؟ + (۲) في (ق): «هذا». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

. بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «فليأكل»‎ )٤( 

() في (ق): «وهذه حيلة باردة باطلة» وفي(ك): «وهذه حيلة باطلة باردة». 
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نَفْسَ ما حلف عليه» وهذه الحيلة لا تتأتى على قول من يقول: يحنث بفعل”) 
بعض المحلوف عليه" ولا على قول من يقول: لا يحنثء لأنه لم يرد مثل هذه 
الصورة قطعاًء وإنما أراد به إذا أكل لقمة مثلاً من الطعام الذي حلف أنه لإ 
يأكله أو حبة من القِظفٍ الذي حلف على تركهء ولم يرد أنه يأكل القِظف إلا حبّة 
واحدة منهء وعالم لا يقول هذا. 

ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوّز للمكلف فعل [كل]”*' ما نهى الشارع عن 
جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة 
والمعصية في الأمر والنهي» ولذلك”' لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جميعدء لا 
بفعل بعضهء كما لا يكون مطيعاً إلا بفعله جميعِهء ويحنث بفعل بعضه كما يعصي 
بفعل بعضهء فيلزم هذا القائل أن يجوّز للمحرم في الأحرام حلي تسعة أعشار 
رأسه» بل وتسعة أعشار العشر الباقى؛ لأن الله تعالى إنما نهاه عن حَلّق رأسه 
كلف لأ عن عفد عبان لدو حلت ل قلق راش أن هز القدر ال 
منة . ْ 

وتأمل لو فعل المريض هذا فيما نهاه الطبيب عن تناوله» هل يُعَذّ قابلاً منه؟ 
أو لو فعل مملوكٌ الرجل أو زوجته أو ولده ذلك فيما نهاهم عنه» هل يكونون 
مطيعين له آم مخالفين؟ وإذا تحيل أحدهم على نقض غرض الآمر وإبطاله بأدنى 
الحيل» هل كان يقبل ذلك منه ويحمده عليه أو يعذره؟ وهل يعذر أحداً من الناس 
يعامله بهذه الحيل؟ فكيف يعامل هو بهذا مَنْ لا تخفى عليه خافية؟ 


نضا 
[إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة] 
ومن الحيل الباطلة المحرمة ما لو أراد الأب إسقاط حَضَانة الأم أن يسافر 
إلى غير بلدهاء فيتبعه الولد. 
وهذه الحيلة مُنَاقِضِة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع 
(1) في (ق): «على فعل». 
(؟) في (ن): «يحنث على فعل المحلوف عليه». 


(۳) في (ق): «ألأ». )٤(‏ سقط من (ق). 
(5) في (ن) و(ق): «وكذلك». () في (ق): «أن يحلق». 
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قرت النان و اة الا كل و ر وميه یه وی ان یرل ال على 


ولذهاء“وأخبر أن من فرق بين والدة وولذها فرق الله بيه وبين احبته يوم القبامة") 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 4١  5١7/5(‏ و٤٤٤)ء‏ والترمذي )١18*(‏ في (البيوع): باب 
ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين» و(1577١)‏ في (السير): باب في كراهية التفريق 
بين السبي» والدارقطني (۳/ ۷)ء والطبراني في «الكبير» (5080)» والحاكم (۲/ »)٠٥‏ 
والقضاعي (505)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)١5177/9(‏ والخطيب في «تالي 
التلخيص» ۲٠۲(‏ - بتحقيقي) من طريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رفعه. 

وقال الترمذي : حسن غريب» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
قال الزيلعي ‏ رحمه الله - :)۲٤- ۲۳ /٤(‏ وفيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له 
في «الصحيح» شيء» بل تكلم فيه بعضهم» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام) ۳/ 
0١‏ 6 «قال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: أحاديئه مناكير» وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وقال النسائي : ليس بالقوي» قال: ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي . 

أقول: وقد وجدت له متابعاً» فقد رواه الدارمي (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸) من طريق الليث بن 
سعد قراءةً عن عبد الرحمن» وفي «نصب الراية»: «عبد الله بن جنادة» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي به» وهو كذلك في النسخ الخطية من «السنن»» انظر: «فتح المنان» 
۱٤۳/۹‏ رقم 175). 

وعبد الرحمن بن جنادة هذا لم أجد له ترجمةء وهو خطأ لا وجود له» صوابه 
(عبد الله بن جنادة) أحد أفراد الدارمي» ترجمة البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» ووثقه الهيثمي في «المجمع» )١189/9(‏ ويقع هذا غالباً له فيمن وثقه 
ابن حبان» ثم وجدته في «ثقاته» (۷/ ۲۳). 

وله طريق آخر عن أيوب: رواه البيهقي في «الشعب» )١١١81(‏ من طريق بقية: حدثنا 
خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عنه. 25 

أقول: هذا إسناد رواته ثقات» ما عدا خالد بن حميد» فقد قال ابن أبي ي حاتم: لا 
بأس به. والعلاء بن كثير هو الإسكندراني» وهو ثقة لكنه لم يدرك أبا أيوب الأنصاري» 

وإنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» فأخشى أن يكون في الإسناد سقط . 

فإن كان بإثبات أبي عبد الرحمن فتكون متابعة قوية لحيي بن عبد الله المعافري» لكن 
أخشى من تدليس بقية» فيكون قد صنع شيئاً في الإسناد فإنه يدلس تدليس التسوية. 

وبعد أن كتبت هذا الكلام على الإسنادء وجدت الزيلعي قد عزا الحديث للبيهقي في 
«الشعب» بإسناد «السنن» نفسه» ثم نقل عن صاحب «التنقيح» أنه أعله بالانقطاع بين 
العلاء وأبي أيوب» كما قلت» فالحمد لله على توفيقه. 

وأخرجه الفزاري فى «السير» )٠١9(‏ عن معاوية بن يحيى عمن حدثه أن أبا أيوب به. 
وللحديث شواهد. 

فقد رواه الدارقطني (1۸/۳) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ١759‏ رقم )۳٤١١‏ = 
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. ہے‎ )۳( N : ROOT 
ومنع أن تباع"' 0 0 والولد دونهاء وإن كانا في بلد واحد "۰ فكيف‎ 
التفريق بينها وبين ولدها تفريقأ تعر معه رؤيته ولقاؤه ويعز‎ ٠ يجوز مع هذا التحيل على‎ 
عليها الصبر عنه وفقده؟ وهذا””' من أمحل المحالء بل قضاء الله ورسوله أحق أن‎ 
(3) 0 م اا“ 1 ر‎ ۴ 3 3 .2-"-ْ 
الولد للأم: سافر الأب أو أقام» والنبي َة قال للأم: «أنتٍ أحَق به ما لم تنكحي»‎ 


= من حديث حريث بن سليم العذري عن أبيه» وعزاه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )۷٤ /١(‏ 

لابن منده. 

وفي إسناده الواقدي» كما قال الحافظ ابن حجرء والزيلعي في «نصب الراية» (4/ 5 ؟7). 

وله شواهد عن أبي موسى: رواه ابن أبي شيبة (۱۹۳/۷)ء وابن ماجه (60؟2)5 
والدارقطني (۳/ )٦۷‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (97/ 174 رقم )۱۷١۷‏ - 
والقطيعي في «جزء الألف دينار» (رقم ۷٠۳)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 2)577/١17(‏ 
و فيه إبراهيم بن إسماعيل» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲۲۳/۲)». 
و«تنقيح التحقيق» للذهبي (7/ ۱۷٤‏ و١١/١18).‏ 

وله شاهد أيضاً من حديث عمران بن حصين: رواء الدارقطتى 10/۳7 يبنو 
والحاكم (۲/١٠)ء‏ وتمام في «الفوائد؛ (رقم ۷۲۹ - ترتيبه) والبيهقي (۱۲۸/۹)» 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» ور طليق بن محمد - مع ما قيل فيه - لم 
يسمع من عمران» قاله الدارقطني في «أسئلة البرقاني» له (رقم ٠۰‏ وبه جزم المنذري 
في «الترغيب» )١١/١(‏ والذهبي في «الميزان» (710/7) ووقع خلاف فيه على (طليق) 
فرواه عنه مرسلاً سعيد بن منصور (رقم )١11908‏ وانظر: «نصب الراية» (6/5؟) و«علل 
الدارقطني» (۷/ ۲۱۷ - 22518 و«بیان الوهم والإيهام؛ (۳۲۳/۲). 


)1١(‏ في (ك): «تبتاع». (؟) في (ق): «الأمة». 
)۳( مق تخريجه مفصلاًٌ وانظر تعليقي على «الموافقات» (”/ .)٤۷۲ - ٤۷۱‏ 
)٤(‏ سقط من(ق). 0 في (ك) و(ق): «هذا». 


(5) رواه أبو داود ۲۲۷۷)» والحاكم (۲۰۷/۲)» والبيهقي ۰)١ - ٤/۸(‏ من طريق الوليد بن 
يسلم: حدثني الأوزاعي: ددر يرون ر ورد 
مرفوعا به. 

وهذا إسناد جيّد» رجاله ثقات› والوليد بن مسلم مدلس صرح بالسماع . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

ورواه عبد الرزاق :)١70691/(‏ وأحمد (۲/). والدارقطني (/ 000 من طريق 
ابن جريج عن عمرو به» وابن جريج مدلس» ورواه أحمد »)۲٠۳/۲(‏ وعبد الرزاق 
50 ©» وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «نصب الراية» )۲۹٦/۳(‏ ۔ء والدارقطني (۳/ 
٤‏ من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به» والمثنى ضعيف. 

قال المصنف رحمه الله في «زاد المعاد» (ه/ :)٤۳٣‏ : «فهو حديث احتاج الناس فيه إلى 
عمرو بن شعيب» ولم يجدوا أبداً من الاحتجاج هنا بهء ومدار الحديث عليه» وليس عن 


النبي َة حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم». 


فكيف يقال: أنت أحق به ما لم يسافر الأب”'؟ وأين هذا في كتاب الله عز وجل 
أو سنة رسول الله بي أو فتاوى أصحابه رضي الله عنهم أو القياس الصحيح؟ فلا 
نص ولا قياس ولا مصلحة. 
[إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد اراو الا او كين 
ترگئه كلها عبيداً وإماء فأراد جَعْلَ تدبيرهم © مهن زاين الال أن يقول في 
الصورة الأولى: ا فأنت طالق قبل مرضي بساعة ثلاثاً» 
ويقول في الصورة الثانية: إذا مث في “تورف هذا فأنتم عُتَقَاء ء قبله بساعة» 
وحينئذ فيقع الطلاق والعتق في الصحة. 

وهذه حيلة باطلة؛ فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موتهء ولم يقارنه 
أثره» وهو في هذه الخال لو نز العكق 00 لكان العتق من الثلث والطلاق 
غير مانع لرا e‏ [له]"“» وقوة المنجّز وضعف ال 
وأيضاً فالشرط هو موته فى" مرضهء والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق» 
والجزاء يستحيل“ أن يسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط عن حقيقته 
وحکمه» وقد تقدم تقرير ذلك في الحيلة السريجية . 

[إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا كان مع أحدهما دينار رديء ف الآخر 
نصف ديئار جيد» فأراد بيع أحدهما بالآخر» قال أرباب الحيل : الحيلةٌ أن يبيعه 
ديناراً بدينار في الذمة» ثم يأخذ البائع الدينارٌ الذي يريد شراءه بالنصف» فيريد 


الآخر ديناراً عوضه» فيدفع إليه نصف الدينار وفاءًء ثم يستقرضه منهء فيبقى له في 


)١(‏ في (ن) و(ك): «مع الأب»» وفي (ق): «ما لم تسافري مع الأب». 


(۲) في (ق): «وكانت». (۳) في (ك): «مدبريهم». 
(6) في (ق): «من). )٥(‏ في (ق): «من الميراث». 
)١(‏ سقط من (ق). (۷) في (ق) و(ك): «من». 


. في (ق): «مستحيل؟‎ (A) 
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ذمته نصف دينارء ثم يعيده إليه وفاء عن قرضه» فيبرأ منه'''» ويفوز كل منهما بما 
كان مع الآخر. 


ومثل هذه الحيلة لو أراد أن يجعل بعض رأس مال السَّلّم ينار“ يوفيه إياه 
في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار [ويريد أن يُسلم إليه ديناراً] " في گر 
حنطة» فالحيلة أن يسلم إليه ديناراً غير معين» ثم يوفيه نصف الدينار» ثم يعود 
فيستقرضه منه» ثم يوفيه یاه عمًا له عليه من دين» فيتفرّقان وقد بقي له في ذمته 
نصف ديئنار. 

وهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن بيع دينار بنصف 
دينار“» ولا عن تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد» ولكن توصّلًا إلى 
ذلك بالمَّرْض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الرباء ولتأخير قبض رأس مال 
السلم» وهذا غير القرض الذي جاءت به الشريعة» وهو قَرْضٌ لم يشرعه الله 
وإنما اتشنه المتعاقدان تلذعباً بحدود. الله واحكامه؛ واتخاذا لآياته هزواً». وإذا 
كان القرض الذي يجر النفع رباً عند صاحب الشرع» فكيف بالقرض الذي يجر 
صريح الربا وتأخير قبض رأس مال السلم؟ 

[إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة التحيل على إسقاط ما جَعله الله سبحانه حقاً 
للشريك على شريكه من استحقاق الشفعة دفعاً للضررء والتحيل لإبطالها مناقض لهذا 
الغرض» وإبطال لهذا الحكم بطريق التحيل . وقد ذكروا وجوهاً من الحيل : 

منها: أن يتفقا على مقدار الثمن» ثم عند العقد يصبره صَبرة غير موزونة» 
فلا يعرف الشفيع ما يدفع» فإذا فَعَلا ذلك فللشفيع أن تلف المشعرى انالا 


(1) في هامش (ق): «لعله يريد: من قرضه». (؟) في (ك): «ديناً» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). )٤(‏ فى (ق): «نصف دينار بدينار». 

(4) انظر: «إغاثة اللهفان» »)۳۹۸/١(‏ واب السنن» (۲/ ۱۹٤‏ وه/1519-156)ء 
و«الطرق الحكمية» (ص۲۸۲). 

(7) في (ق): «يُحَلّف). 


يعرف قدر الثمن» فإن نكل قضى عليه بنكوله. وإن حلف فللشفيع أخذ الشَّمُصِ 

ومنها: أن يَهَبَ الشقص للمشتري» ثم يهبه المشتري ما يرضيه» وهذا لا 
يسقط الشفعة» رخذ يران لم تلفق .د قل أن ياجلا ی لير ا 

ومنها: أن يشتري الشقص» ويضم إليه سكيناً أو منديلاً بألف درهم» فيصير 
حصة الشقص من الثمن مجهولة» وهذا لا يُسقط الشفعةء بل يأخذ الشفيع 
الشقص بقيمته كما لو اسْتَحِق أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخرء فإنه 
يأخذه بحصته من الثمن إن انقسم الثمن عليهما بالأجزاءء وإلا فبقيمته» وهذا 
الشقص مستحق شرعاً؛ فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشترئ شه فلا 
يسقط حقه منه بالحيلة والمكر والخداع. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألف دينار» ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين 
فإذا أراد أخذه أحَذْه بالثمن الذي وقع عليه العقد. 

وهذه الحيلة لا تسقط الشفعة» وإذا أراد أحذّه أَحَدَّه بالثمن الذي استقر عليه 
العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري؛ فإنه الذي انعقد به العقد. ولا عبرة بما 
أظهراه من الكذب والزور والبهتان الذي لا حقيقة له؛ ولهذا لو استحق المبيع فإن 
المشتري لا يرجع على البائع بألف دينارء وإنما يرجع عليه بالثمن الذي تواطآ 
عليه واستقر عليه العقد؛ فالذي يرجع به عند الاستحقاق هو الذي يدفعه الشفيع 
عند الأخذ. هذا محض العَدْلٍِ الذي أرسل الله سبحانه به رسله وأنزل به كتبه ولا 
تحصل”'' الشريعة سواه. 

ومنها: أن يشتري بائعٌ الشفْص [من المشتري عبداً قيمته مئة درهم بألف 
درهم في ذمته» ثم يبيعه الشقص بالألف”'"'. وهذه الحيلة لا تبطل الشفعة» ويأخذ 
الشفيع الق بالثمن الذي يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع» 
وهو قيمة العبد. 

ومنها: أن يشتري الشَمْص بألف وهو يساوي مئة» ثم يبرئه البائع من تسع 
مئة» وهذا لا يسقط الشفعة» ويأخذه الشفيع بما بقي من الثمن بعد الإسقاط» وهو 
الذي يرجع به إذا استحق المبيع . 


)١(‏ في (ك) و(ق): «تحتمل». (0) في (ك): «بألف». 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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ومنها: أ يشتري جزءاً من الشقص بالئمن كله» ثم يهب له بقية بقية الشقص . 
وهذا لا u‏ واد الشفيع الشقص كله بالثمن؛ فإن هذه الهبة لا حقيقة لهاء 
والموهوب هو المبيع بعينه» ولا تغيّر حقائق العقود وأحكامها التي E‏ 
بتغيّر العبارة. 

وليس للمكلّف أن يغيّر حكم العقد بتغبير عبارته فقط مع قيام حقيقته» وهذا 
لو أراد من البائع أن يهبه جزءاً من ألف جزء من الشْقْص بغير :عوض لما سمحت 
نفسّه بذلك البتة» فكيف يَهَبَهُ ما يساوي مئة ألف بلا عوض؟ وكيف يشتري منه'" 
الآخر مئة درهم بمئة ألف [درهم]"؟ وهل هذا إلا سَفَهٌ يقدح في صحة العقد؟ 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد سأله عن 
الحيلة في إبطال الشفعة» فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك» ولا في إبطال 
E‏ 

وقال عبد الله بن عمر ويا في هذه الحيل 
كدف “الله دو ش 

وقد قال النبي كه: «لا تحل الحَدِيعَةٌ لمسلم”", والله تعالى ذم 
المخادعين» والمتحيل مخادع؛ لأن" الشفعة شرعت لدفع الضررء فلو شرع 


1 وأشباهها: مَنْ يخدع الله 


)١(‏ قال (د)» و(ط): «في نسخة: وكيف يشتري من الآخراء وزاد (ط): «انظر: «إعلام 
الموقعين» ط فرج الله زکي الكردي ج٣‏ ص ۲۰۹). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) ذكرها ابن تيمية في ل(بيان الدليل» ( ص »)٦۰‏ وهي في (ك). 

)6( في (ق): «الحيلة» . 

)2( أخرجه سعيدك بن منصور في الاسئنه») رةه والبيهقي 0١‏ لإا ومضى نحوه وهناك 
تفیل اتخريجه : 

0( روأه أ بو داود الطيالسي )€0 1( - ومن طريقه البيهقي /٥(‏ ۱۷)._ وأحمد في «مسنده) 
/١(‏ 4257 وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ۰)٩٥ /٥(‏ وابن ماجه (۲۲۲۱) في (التجارات): 
باب بيع المصراة من طريق المسعودي عن جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود عن النبي كله قال : «بيع المحفّلات خلا ولا تحل الخلابة لمسلم». 

قال البوصيري (۱۹/۲): «هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه». وكذا ضعفه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)۳١۷ /٤6(‏ ورجّحا الوقف» وقد رجح الوقف أيضاً 
البيهقي . 
رواه موقوفاً ابن أبي شيبة (ە/ 4€( والبيهقي )۳1۷/0( وقال: إسناده صحيح . 
0) في (ق) و(ك): «ولأن». 
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التحيل لإبطالها لكان عَوْداً على مقصود الشريعة بالإبطالء ولَلَحِنَ الضرر الذي 
قصد إبطاله. 


فضل 
[إبطال حيلة لتفويت حق القسمة] 

ومن الحيل الباطلة التحيل على إبطال القسمة في الأرض القابله لهاء بأن 
يقفا الشزيك :متها مهما من هة الك مهم كلا على من ما ٠‏ .فيضي الشتريلك 
شريكاً في الوقف» والقسمة بيع ؛ فتبطل . 

وهذه لةه قاسدة باردة لا تبط حى الشريك من التسمة» وتجوز القشمة 
ولو وقف حصته كلها؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت مُعَاوضةء وهي غير 
١‏ البيع حقيقة واسماً وحكماً وعرفاًء ولا يُسمَّى القاسم بائعاً لا لغدّ ولا شرعاً ولا 
عرفاًء ولا يقال للشريكين إذا تقاسما: تَبَايّعاء ولا يقال لواحد منهما: إنه قد باع 
ملكه» ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص المتناولة للبيع» ولا 
يقال 00 الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره: إنه قد باع الوقف» وللآخر إنه 

شترى الوقف» وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة؟ ولو كانت بيعاً لوجَبّثْ فيها فيها 
الشف ول كانت بها اجر الشريك عليها إذا طلبها شريكه؛ فإن El‏ 
يُجْبّر على بيع ماله» ويلزم بإخراج القرعة» بخلاف البيع» ويتقدّر أحد النصيبين 
فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساوياء وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها 
وحقيقتها وحكمها. 


فشن 
[إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها] 

ومن الحيل الباطلة التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادهاء بأن 

يدفع الأرض إلى المزارع ويؤججره نصفها مشاعاً مدة معلومة يزرعها ببذره على أن 

يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك المّدَّة» ويحفظه ويسقيه ويحصده ويذريه» 

فإذا فعلا ذلك أخرج البذر منهما نصفين نصفا من المالك ونصفا من المزارع» ثم 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «زيد». (6)1 في (ك): «تبع». 
(۴) في (ق): «الحيلة». (6) في (ن): «ولا يلزم». 


خَلّطاهء فتكون الغلة بينهما نصفين» فإذا أراد صاحب الأرض أن يعود إليه ثلثا 
الغلة آجَرّه ثلث الأرض مدة ا أن يزرع له مدة الإجارة ثلثي الأرض 
وتخرجان:البذر متها آثلاثا ويخلطظاتة»وإن آراد المزارع أن يكون له ثلثا البذر 
استأجر ثلثي الأرض يرّرع”'' الثلث الآخر كما تقدم”" . 

فتأمل هذه الحيلة الطويلة الباردة المتعبة» وترك الطريق المشروعة التي فعلها 
رسول الله كله حتى كأنها رأي عين» واتفق عليها الصحابة» وصح فعلها عن 
الخلفاء الراشدين صحة لا يشك فيهاء كما حكاه البخاري فى «صحيحه)””" 2 فما 
مثل هذا العدول عن طريقة القوم إن عنم ال ا اة إلا ا 
أراد الحج من المدينة على الطريق التي حجٌ فيها رسول الله بي وأصحابهء 
فقيل له: هذه الطريق مسدودةء وإذا أردت أن تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى 
ده 0 العراق وقد 0 

لله العجب! كيف تسد عليه الطرِيقٌ القريبة السهلة القليلة الخطر التي 

0 الله ل وأصحابه ويّدل على الطرق”' الطويلة الصعبة المشقة 
الخطرة التي لم يسلكها رسول الله ية ولا أحد من أصحابه؟ 
فللّهالعظيمعظيمٌحمدٍ كماأهدىلنانعماًغزاراً 

وهذا شان ب الحيل إذا كانت صحيحة جائزة» وأما إذا كانت باطلة©) 
محرمة فتلك لها شأن آخرء وهي طريق إلى مقصد آخر”" غير الكعبة البيت 
الحرام» وبالله التوفيق. ۰ 


)١(‏ في (ق): «ويزرع». 

(؟) انظر: «زاد المعاده (۷۷/۲» 57١)ء‏ و«الطرق الحكمية» (ص 785‏ ۲۹۰) و«تهذيب 
السنن» (557/6 0 55). 

(۳) «يقول الشوكاني: وقد ساق البخاري في «صحيحه) عن السلف غير هذه الآثار» ولعله 
أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصاً أهل 
المدينة» وقال طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً؛ لا بجزء من الثمر 
والطعامء ولا بذهب» ولا بفضةء ولا بغير ذلك» وذهب إليه ابن حزم» وقواه» واحتج 
له بالأحاديث المطلقة» (و). 

قلت: فقد تقدمت هذه الآثار عنهم مفصلة مخرجة انظرها .)٠٠٠/٤(‏ 

)٤(‏ سقط من (ق). (5) في (ك): «أن يحج». 

(5) في (ن) و(ق): «الطريق». 

(۷) في (ن) و(ق): «مقصود آخرا. 
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[إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك] 
ومن الحيل الباطلة التي لا تسقط الحم [إذا أراد الابنُ]”" مَنْعَ الأب 
الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره» ثم يستقيله إياه» وكذلك المرأة إذا أرادت 
منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته . 
وهذا لا يمنع الرجوع؛ فإن المحذور إبطال حق الغير من العين» وهذا لا 
يبطل للغير حقاًء والزائل العّائد كالذي لم يزل ولا سيما”" إذا كان زواله إنما 
جعل ذرِيعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك. 
يوضحه أن الحق كان متعلقاً بالعين تعلقاً كَدَّمَ الشارعٌ مستحقّه على المالك 
لقوته» ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجاً لا حقيقة له أقوى من 
الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك» بل لو كان الإخراج 
حقيقةٌ ثم عاد لعاف حى الأ زل مالاع لوجود مقتضيه وزوال مانعه» والحكم | إذا 
كان له مقتض فمنع مان من إعماله ثم زال المانعٌ اقتضى المقتضى عمله. 


قضل 
[إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث] 
ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يخص بعض ورثته ببعض الميراث» 
وقد علم أن الوصية لا تجوزء وأن عطيّته فى مرضه وصية؛ فالحيلة أن يقول: 
ل ا 0 
الجمهور ص بل مالك يرده للأجنبى إذا ظهرت ا وقول e‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ق): «ولأنه». 

(۳) انظر: «اللباب» (۲/ »)۸٥‏ «تحفة الفقهاء» .)35١7/7(‏ «العناية» (۸/۷)» «امختصر 
الطحاوي» (١١١)ء‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ ۰ رقم »)۱۹۰٩‏ «المغني» (ه/ 
57 مع الشرح الكبير)» «مختصر المزني» (١١١)؛‏ «المهذب» (۲/٤٤۳)ء‏ «فتح 
العزيز) .)477/١١(‏ «روضة الطالبين» »)٠٤ "0 /٤(‏ «مختصر الخلافيات» (8/ ٤١٥‏ 
رقم ۰ «المحلى) .)۲٥٤/۸(‏ 

(4:) انظر: «الإشراف» (۳/ ٩۷‏ مسألة رقم 400) وتعليقي عليه. 
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وأما إقراره أنه كان وعَبّه إياه فی صحته فلا يقبل أيضاً كما لا يقبل”'' إقراره له 
بالدّيْن» ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين» وأيضاً فهذا المريض لا يملك 
إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك الإقرار بهء» لاتحاد المعنى الموجب لبطلان 
الإنشاءء فإنه بعينه قائم في الإقرار» وبهذا يزول” النقض بالصور التي يملك فيها 
الإقرار دون الإنشاءء فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك 2 يوجد في الإقرار» 
فتأمل هذا الفرق. 


[تحيل لمحاباة وارثه في مرضه] 

ومن الحيل الباطلة [المحرمة]”" إذا أراد أن يحابي وارنّه في مرضه أن يبيع 
أجنبياً شفيعُه وارثه شِقُْصاً بدون ثمنه» ليأخذه وارثه بالشفعة. 

فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورةء وكان للورثة إبطالها إذا كانت 
خيلة غلى مصاباة الوارك» وهذا كما يبظل الإقراز له لأنه [فذا يتخذ خيلة 

وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة» وهذا لا يستقيم على أصول المذهب» 
إلا إذا لم يكن حيلة» فأما إذا كان حيلة فأصولٌ المذهب تقتضي ما ذكرناه» ومن 
اعتبر سَدَّ الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لم يقصد الحيلة» فإن قصد 
التحيل امتنع الأخذ لذلك» وإن لم يقصده امتنع سَدَّا للذريعة. 


قضل 
[تحيلهم لإسقاط الأرش”*' في الموضحة] 


ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا 3 اسه فى موضعين وجب عليه عشرة 
[أبْعرَة]" من الإبل» فإذا أراد جعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما. 


(1) في (ن) و(ق): «كما لا يصلح». (0) في (ك): «نزول». 

8 ها بين العم فش سقط مو( و 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك)» وفي (ك): ايتخذه» بدل اليتخذ». 

(5) «سميت أرشاً من قولهم: أرشت بين القوم إذا وقعت بينهم» والأرش يجبر الجراحة 
والجناية» (و). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
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وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا تُسْقِطَ ما وجب عليهء فإن العَشْرٌ لا 
تجب عليه إلا بالاندمال» فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهى موضح”'' ثالثة» وعليه 
ديتها فإن كان قبل الاندمال ولم يستفر ارش ال الأوليين حتى صار 
الكل وال جات واا فيو كنا و رت الا ن رق ما ا 
فإنها تصير واحدة. 
وهكذا لو قطع أصبعاً بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعاً؛ فإنه يجب 
عشرون» ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون» وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة 
بعد الاندمال؛ فإنه يجب فيها عَشر» كما لو تعدد الجانى فإنه يجب على كل واحد 
أُرْشٌ جنايته قبل الاندمال وبعده» وكذلك لو قطع أطراف رجل وجب عليه اٿ 
فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات دية نفس» ولو قتله قبل 
الاندمال فدية واحدة» كما لو قشعه عضواً عضواً حتى مات . 


فضل 
[إبطال حيل لإسقاط حد السرقة] 


ومن الحيل الباطلة الحيل التي فتحت للسرّاق واللصوص التي لو صحت لم 
تقطع يد سارق أبداًء ولعمّ الفساد» وتتابع السراق في السرقة. 

فمنها: أن ينقب أحدهما [السطح”*' ولا يدخل؛ ثم يُدخل عبده أو شريكه 
فيْخُرج المتاع [من السّطح]”” . 

ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح» فيفتح الباب من داخل» ويدخل الآخر 
فيخرج المتاع. 

ومنها: أن يدعي أنه ملكهء وأن رب البيت عَبّْده» فبمجرد ما يدعي ذلك 


)١(‏ «شجة تبدي العظم» (و). () في (ك) و(ق): «لم». 

۳) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «جان». 

0 ا المعتوضن مقطدمن (0) ور 

(5) مذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية أن تقطع يد المخرج» ورجّح هذا ابن المنذر 
وأبي ثورء وقال أبو حنيفة: القياس هذاء ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد 
نصاباً قطعت يد كل واحداً استحساناً» وانظر تفصيل المسألة في «الإشراف» ٤۷۳ /٤(‏ - 
4 مسألة )17717٠١‏ وتعليقي عليه. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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يسقط عنه القطع» ولو كان رب البيت معروف النسب» والناس تعر ف٠‏ أن المال 
ماله» 00 من هذا أنه لو ادعى اليد البيارق أن اورف لسيده وكذيه السيد» 

: فلا قطع عليه» بل يسقط عنه [القطع] هذه الدغرى . 

ومنها: أن يلع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها. 

ومنها: أن يغير هيئة المسروق بالجزز"" ثم يخرج به. 

ومنها: أن يدعى أن رب الدار أدخله داره» وفتح له باب داره» فيسقط عله 
القطع» وإن كذبه» إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتُها أنه لا يجب القطع 
على سارق البتة. 

وكل هذه حيل باطلة لا تُسْقِطٌ القطع» ولا نُثِيِرٌ أدنى شبهة» ومحال أن تأتي 
شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بهاء بل ولا سياسة عادلة؛ فإن الشرائع مبنية 
على مصالح العباد» وفي هذه الحيل أعْظم الفسادء ولو أن ملكا من الملوك دضع 
عقوبة على جريمة من الجَرّائم لمصلحة رعيته ثم أسقطها بأمثال““ هذه الحيل عُدَ 


[إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا] 
ومن الحيل الباطلة الحيلهُ التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية» وع هذه 
الشريعة من الأرض» بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابهء أو تول له اغا عن 
جانب الدار إلى جانب آخرء أو يستأجرها لنفس الزناء ثم يزني بها؛ فلا يجب 
lÊ‏ 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «يعرفون». 

(۲) قال القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» (4/ ٠٠٠‏ مسألة :)۱۷۹١‏ «ولأن القطع شرع 
لصيانة الأموال وحفظها وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى لأن كل 
سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع». 

وانظر تعليقي على المسألة فيه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ن): «بالقطع». (4:) في (ن) و(ق): «بمثل». 

(5) هذا قول أبى حنيفة وأما المذهب المعتمد عند الحنفية فهو قول أبي يوسف محمد وهو 
وجوب الحدء وانظر «مجمع الأنهر »)040/1١(‏ «شرح فتح القدير» ))12١/4(‏ 
(المبسوط» (08/9)» «الدر المختار» (59/5). 

وهو أيضاً مذهب الشيعة الإمامية: انظر: «اللمعة الدمشقية» (۹/ »)٥۷‏ «شرح شرائع = 
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وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمّه أو أخته”'' أو ابنته أو خالته أو 
عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فَاسِقَينء ثم يطؤها ولا 
د ا 

وأعظم من ذلك أن الرجل المحصّنّ إذا أراد أن يزني ولا يُحدّ فليرتدٌ ثم 
يسلم فإنه إذا زنّى بعد ذلك فلا حَدَّ عليه أبداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطئا جديداً . 

وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمّه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلهاء 
فإذا فعل ذلك سقط عنه الحدء وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القَذح فيهم 
فليصدقهم”". فإذا صدقهم سقط عنه الحد. 

0 1 فق‎ : 1 f 

ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام» وهل هي سبة 

يؤافقة أو هن نة ما فف 


[إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئاً ثم غيّره عن حاله الأول] 
ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح» فالحيلة أن يطحنه 
ويعجنه ويأكله خبزاء ورد هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة 
فليذبحها وليطبخها ثم يأكلهاء وإذا حلف أنه" لا يأكل من هذه النخلة فليجدً 
ثمرها ثم يأكله""» فإن طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة» وإن فرّقوا تناقضواء 


ت الإسلام» 10/0(« ونقله ابن حزم في «المحلى6(١١/ )15١‏ عن ابن الماجشون وانظر 
تفصيل ذلك والكلام عليه في «الإشراف» /٤(‏ ۲۳۳ - مسألة )٠١۸۷‏ للقاضي عبد الوهاب 
وتعليقي عليه . 

)١(‏ في (ك) و(ق): «وأخته». 

(؟) «المبسوط؛ (۹/ ٥۸)ء‏ «مختصر اختلاف العلماء» (/597 رقم )١515‏ وانظر تفصيل 
المسألة في «الإشراف» ۲١٠ /٤(‏ مسألة )٠١۸١‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

() «زعم المتحيلون أن تصديقه إقرار الزناء فلا يحتاج إلى شهادة الشهود» ولا يكون ثبوته 
عليه بالشهادة» ثم بعد ذلك يرجع هذا الإقرارء فيسقط عنه الحد» (د). 

(4) في (ك) و(ق): «هل». 

(5) انظر: «الداء والدواء» (ص555)» و«بدائع الفوائد» (۳/ ١١٠)ء‏ و«الحدود والتعزيرات» 
(صلا١6١‏ ۔ .)۱٥۹۸‏ 

وفي (ن): «أو هي نسبة متناقضة»! 
(5) سقط من (ق). (۷) في المطبوع: «يأكلها» . 


فإن قالوا: «الحنطة يمكن أكلها صحاحاً بخلاف الشاة والنخلة» فإنه لا يمكن فيها 
ذلك» قيل : والعادة أن الحنطة لا يأكلها صحاحاً إلا الدواب والطيرء وإنما تؤكل 
خبزاً» فكلاهما سواء عند الحالف وكل عاقل. 
[حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها] 

ومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهية [للحيلة اليهودية]“ ما لو حلف أنه 

لا اكل .هذا الم فالخيلة أن ديه ف كله" , 
يدذيبه نم 

وهذا كله تصديق لقول رسول الله كَلهِ: ١لتتبعنَ‏ سئّنَ مَنْ كان قبلكم حَذْوَ 
الْقُذْةِ بالقذة» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فُمنْ؟» وتصديق قوله: «لتأخذن 
أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو كان منهم مَنْ أتى 
أمه علانية لكان فيهم مَنْ يفعله»“. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (؟) في المطبوع: «ثم يأكل». 

(۳) «القذة: ريش السهم»ء والمعنى: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطعء 
بعرت ملد لشن مراد زلا اران ا( 

)۷۳۲١(و رواه البخاري (407”) في ا الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )٤( 
في (الاعتصام) : باب قول النبي يي : التتيعن سنن من كان قبلکم»»› ومسلم (60) فى‎ 
(العلم): باب اتباع سنن اليهود الا ر من حديث ا سعيد الخدري ا‎ 
التتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب‎ 
لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟‎ 

() في (د): «شبراً شبراً»! وفي (ك) و(ق): «لتأخذ» بدل «لتأخذن». 

() رواه الترمذي (141؟) في (الإيمان): باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء والحاكم /١(‏ 
٩‏ والآجري في «الشريعة» (رقم 4؟ ‏ ط الدميجي) و«الأربعين» (رقم »)١‏ وابن 
وضاح في «البدع» (رقم ١۲۷)ء‏ وابن نصر (65)» واللالكائي (7٤۱ء )١47‏ كلاهما في 
«السنة)» والتميمي في «الحجة» (١١١۱۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ 2)577 

بن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )١١‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن 
لي و ا ضر 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال المناوي في فيض القدير؛ :)۳٤١ /٥(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» قال 
الذهبى: ضعفوه». 
لکن شا عد مين خت ان عباس : رواء الدولابي في «الكنى؛ (۲/ 2070 والحاكم 
(150/5) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن أبي عروة موسى بن ميسرة - 
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وهذه الحيلة في الشحوم هى حيلة ال بعينها» بل أبلغ 0 فإن 
أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه. 


[فضل] 
[إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطّؤْل] 


ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتروم بأمة 4 وهو قادر على نكاح 
حرة أن يُمَلَْكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد المال منه. 

وهذه الحيلة لا ترفع المفسدة التي خُحرّم”" لأجلها نكاح الأمةء ولا 
تخففهاء ولا تجعله عادماً للطوْلِء فلا تدخل في قوله: لوَمَن لَّمْ َنْتَطِعْ منک 
طول أن [ينكم المخصتت الْمَؤْوئتٍ]”*'4 [النساء: 16] وهذه الحيلة حيلة على 
استباحة نفس ما حرم الله تعالى. 

[تحتلهم لتعلية الكافر بناءّه على مسلم وإبطاله] 
ومنها لو علا“ كافر بناءه على مسلم مُنِعَ من ذلك» فالحيلة على جوازه أن 


ا وابن أخيه 3 الديلمي بن زيد عن عكرمة عن ابن عاسن مرفوعاً : التركبن سنن 
ولفظه عند الحاكم : «حتى لو أل احا 58 8 
وطن أن قد ترقا إذا إن البزار وغيره رووه بلفظ: «ضاجع أمه» كما يأتي. 
زاد الدولابي في إسناده: قال (أي: أبو أويس): ولا أعلمهما إلا حدثاني مثل ذلك 
سواء عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن رسول الله بي . 
ورواه ابن نصر في «السنة» )2 والبزار (۳۲۸۵ ۔ زوائده) من طريقين عن أي 
أويس عن ثور بن زيد عن عكرمة به. 
قال البزار: «لا نعلمه إلا بهذا الإسنادء وثور مدني ثقة مشهور»» زاد ابن نصر: ثور بن 
زید» وموسى بن ميسرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن عزاه للبزار :)۲٦۱/۷(‏ رجاله ثقات. 
فهذا شاهد جيد لحديث الباب فيتقوى به» وانظر تعليقي على «الاعتصام» (۳/ .)١198-:151/‏ 
)١(‏ في (ق) و(ك): «الحيلة اليهودية». (0) في (ق): «بل هي أبلغ منها» . 
(۳) في (ق): «حرم الله). (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(5) في (ك) و(ق): «أعلى». 


وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهى مما أدخلت فى المذهب غلطا 
محضاًء ولا توافق أصوله ولا فروعه؛ فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من 
سكناها؛ إن سياه لك دكن فى lS‏ وإنما كانت فى ترّفعه على 
المسلمين. ومعلوم ظا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة. 


[إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان] 

ومن الحيل الباطلة إذا عَصَبَّه به طعاماً ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به» 
فليَدْغه إلى داره» ثم يقدم له ذلك الطعام» فإذا أكله برئ الغاصب . 

وهذه الحيلة باطلة» فإنه لم يملكه إياه» ولا مكّنه من التصرف فيه» فلم يكن 
بذلك راداً لعين ماله [إليه] . 

فإن قيل: فما تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرّف فيه وهو لا يعلم أنه ماله؟ 

قيل: إن خاف من إعلامه به ضرراً يلحقه منه برئ بذلك» وإن لم يخف 
ضرراً وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأء ونحيما إن كاماء على الهلية 
فقبل › فهذا لا ير[ ققلعا : 


فضل 
[إبطال حيل في الأيمان] 

ومن الحيل الباطلة بلا شك الحيل التي يُفتى بها مَنْ حلف لا يفعل الشيء 
ثم حلف ليفعلنه» فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث» وذكروا لها صوراً: 

أحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام» ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنّه 
فالحيلة أن يأكل إلا لقمة منه» فلا يحنث. 

ومنها لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن"» ثم حلف ليأكلنهء قالوا : 
فالحيلة أن يأكله بالخبز» ويبر ولا يحنث. 

ومنها: لو حلف لا يلبسٌ هذا الثوب» ثم حلف هو أو غيره ليلبسنّه 


)١(‏ في (ن): «أغصبه». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ن) و(ق): «هذا الخبز»! (6) سقط من (ق). 
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فالحيلة أن يقطع منه شيئاً د يسيراً ثم" يليسهء فلا يحنث. 

وطَرْدُ قولهم أن نسل" منه خيطاً ثم يلبسه. 

ولا يخفى أمر هذه الحيلة وبطلانهاء وأنها من أقبح الخداع وأسمجهء ولا 
يتعشى على قواعد الفقه ولا فروعه ولا أصول الأئمة؛ فإنه إن كان بترك البعض 
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يحنث في جانب النفي» وإن لم يعد فاعلاً وجب أن يحنث في جانب الثبوت»‎ 
. فأما أن يُعد فاعلاً بالنسبة إلى الثبوت وغيرٌ فاعل بالنسبة إلى النفي فتلَاعُبٌ‎ 


فضا 
[إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما] 
ومنها الحيل التي بطل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية» وهي مشتقة 
مق الخ اله كر إن تلاعت ت و مكلك نانك ا 
ثلاثاًء» فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاءء وكذلك يقول: إن أعتقتكَ فأنت حر 
قبل الإعتاق» وكذلك لو قال: إن بعتك فأنت حر قبل قبل البيع» وقد تقدم بطلان هذه 
الحيل كلها . 


نضا 
[إبطال حيلة لحسبان الدّيْن من الزكاة] 

ومن الحيل الباطلة [المحرمة]”'؟ أن يكون له على رجل مالء وقد أفلسش 
غريمه وأيس من أخذه منهء وأراد أن يحسبه من الزكاةء فالحيلة أن يعطيه من 
الزكاة بقدر ما عليه» فيصير مالكاً للوفاءء فيطالبه حينئذ بالوفاء» فإذا أوفاه برئ 
وسقطت الزكاة عن الدافع”” . 

[بطلان الحيلة السابقة] 
وهذه حيلة باطلة› سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه 


)١(‏ سقط من (ك). (؟) في (ق): «يسل» دون نون. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

)٥(‏ يرى ابن تيمية جواز إسقاط الدين في الزكاة كما في «مجموع الفتاوى» (0؟/85). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 20712 
أو مَلّْكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه» فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة» ولا يُعد 
مخرجاً لها لا شرعاً ولا عرفاً كما لو آسقط دينة وحسبه من الزكاة. 


قال مهئأ”'2: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهُن» ولیس 
عنده قضاؤه» ولهذا الرجل زكاة مال» قال: يفرقه”" على المساكين» فيدفع إليه 
رهنه» ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك» ويحسبه من زكاة ماله» قال: لا 
يجزئه ذلك؟ فقلت له: فيدفع إليه”" زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه [من 
A‏ قال: نعم. وقال في موضع آخر ‏ وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟ - 
قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني» قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم 
فقضاه إياها ثم ردها عليه وحَسّبها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا 
يجوز. ومطلقٌ كلامه. ينصرف إلى هذا المقيد"؛ فيحصل”"' من مذهبه أن دَفْعَ 
الزكاة إلى الغريم” جائزء سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه 
إليه» وإلا أنه متى قَصّد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله 

(4) 7 1 1 A 

وللمستحق› فلا يجور صَرفها إلى الدافع » ويمور بنفعها العاجإ ”5 
ومما يوضح ذلك أن الشارع مَتعه من أخذها من المستحق بعوضهاء 
فقال 886 : ثلا تشترها” ٠‏ ولا تعد فى صدقعك”7 "© فجغله بشرائها مئه 
ا ادا فا تكيف إذا وا هة ادها نس ؟ قال جار ند 


.)017 2517/7( ذكر روايته ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

(؟) في سائر الأصول: «قال: يفرقه» والمثبت في (ق) و(ك). 

6- مقطامن 7( وف 

(6) في (ك): «كما أخذه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي هامشها: «لعله: أيأخذه». 

(5) في هامش (ق): «قوله: ردها عليه أي ليوفي بها القرض الذي اقترض لو...٠.‏ 

(7) كذا في الأصول» ولعل الصواب: «القيد». 

(۷) في (ك): «فتحصل». (۸) في حاشية (ك): العله: غيرا. 

(9) في (ك): «العامل». )٠١(‏ فى (ق): «تشتريها». 

)1١(‏ رواه البخاري (158) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته؟ و(11//0) في (الوصايا): 
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت» و(5911؟) في (الجهاد والسير): باب 
الجعائل والحملان في السبيل» و(۲٠٠)‏ باب إذا حمل فرس فرآها تباع» ومسلم )١771(‏ 
في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» من حديث ابن عمر 
عن عمرء فبعضهم يجعله من مسند ابن عمر» وبعضهم يجعله من مسند عمر. 

(۱۲) سقط من (ق). 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عبد الله : إذا جاء المصَّدّق فادفع إليه صدقتك» ولا تشترهاء فإنهم كانوا يقولون: 
«ابتعها» فأقول: إنما هى لله سبحانه . وقال ابن E‏ تشتر طهورٌ مالك" . 


[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة 

وللمنع من شراءه”" علتان: 

إحداهما: أنه يتخذ ذَرِيعَةَ وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي 
منه فلا يُمَاكسه في ثمنهاء وربما أرْحَصّها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى» وربما 
علم أو توهم أنه إن لم يَبعْهُ إياها استرجعها””' منه فيقول: طَمَّرِي بهذا الثمن خير 
ن الحرمان . 

العلة الثانية: قطع طمع”'' نفسه عن العَؤْد في شيء أخرجه لله سبحانه بكل 
طريق » فإن النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالَهًا بعد متعلقةٌ به فلم تطب 
به نفسأً لله وهي متعلقة به» فقطع عليها طمعها”"' في العَؤدء ولو بالثمن» ليتمحص 
الإخراج لله سبحانه» وهذا شأن النفوس الشريفة”" ذوات الأقدار والهمم» وأنها 
إذا أعطت عطاءً لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا بغيره"» وتعد ذلك 
دناءة» ولهذا مثل النبى ية العائد فى هبته بالكلب يعود فى قيئه' لخسته ودناءة 
ل ا O‏ يفوته . ۰ ۰ 


فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء صدقته'"'» ولهذا منع من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷۸/۳)» وعبد الرزاق (5897) من طريق ابن جريج: قال أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابراً يقول: فذكره» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

(۲) رواه ابن 0 وعبد الرزاق (54417) من طريق يعلى بن عطاء عن مسلم بن 
جبير عنهء إلا أن لفظه: «لا تشتر طهرة مالك». 

ل وابن أبي 
حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وفي «تهذيب التهذيب» راو اسمه مسلم بن جبير 
يروي عن أبى سفيان طلحة بن نافع» ويروي عنه يزيد ب بن أبي حبيب في إسناد حديثه 
اختللاف» نن هذا قال عنه الذهبي : لا يُدرى مَنْ هو. 


9) في (ق): «شرائها». )٤(‏ في (ق): «أن يسترجعها». 
(5) في (ك): اثمره». (7) في (ن): «طمعاً 
(۷) سقط من (ك). (۸) في (ق): «غيره». 


(4) رواه مسلم )١177(‏ في (الهبات): باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض» 
من حديث ابن عباس . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
سُكنى بلاده التي هاجر منها لله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام» كما منع النبي ميا 
المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة يام" ؛ لأنهم خرجوا عن 
ديارهم لله؛ فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله» وإن زال المعنى الذي تركوها 
لأجله . 


[اعتراض ورده] 

فإن قيل: فأنتم تجوّزون له(" أن يقضي بها دين المدين» إذا كان المستحقٌ 
له“ غيره» فما الفرق بين" أن يكون الدين له أو لغيره؟ ويحصل للغريم براءة 
ذمته وراحة من ثقل الدين فى الدنيا ومن حمله فى الآخرة؟ فمنفعته ببراءة ذمته 
خيرٌ له من منفعة الأكل ات واللباس؟ فقد انتفع هو بخلاصه من رق الدين» 
وانتفع رب المال بتوصله إلى أخذ حقه» وصار هذا كما لو أقرضه مالا ليعمل فيه 
ويوفيه دينه من كسبه . 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله: 

إحداهما: أنه لا يجوز [له]”' أن يقضي دينه من زكاته» بل يدفع إليه الزكاة 
ويؤديها هو عن نفسه. 

والثانية: يجوز له أن يقضى”" دينه من الزكاة» قال أبو الحارث: قلت 
للإمام أحمد: رجل عله اله كاز على رجل زكاة ماله ألف» فأداها عن هذا 
الذي عليه الدَّيْنَء أيجوز هذا من زكاته؟ قال: نعمء ما أرى بذلك باس . 

وعلى هذا فالفرق ظاهر؛ لأن الدافع لم ينتفع ههنا بما دفعه إلى الغريم» 
ولم يرجع إليه» بخلاف ما إذا دفعه إليه ليستوفيه منه؛ فإنه قد أخيا ماله بماله» 
ووَجه القول بالمنع أنه قد يُتخذ ذريعة إلى انتفاعه بالقضاءء مثل أن يكون الدين 
لولده أو لامرأته أو لمن يلزمه نفقته فيستغني عن الإنفاق عليه؛ فلهذا'2 قال 


)١(‏ روى البخاري (۳۹۳۳) في (مناقب الأنصار): باب إقامة المهاجر بعد قضاء نسكه» 
ومسلم )٠۳١۳(‏ في (الحج): باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج 
والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة» من حديث العلاء بن الحضرمي قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر»» وانظر: «فتح الباري» (۷/ .)۲١۷‏ 

(۲) سقط من (ق). (۳) في (ن) و(ق): «أن يقضي له». 

)٤(‏ انظر ما مضى قبل قليل. () فى (ك): «ولمن». 

() في (ك): «فهذا». 


الإمام أحمد: أحَبٌ إل أن يدفعه إليه حتى يقضي هو عن نفسهء قيل: هو محتاجٌ 
يخاف أن يدفع إليه فيأكله ولا يقضي دينهء قال: فقيل له: يوكله حتى يقضيه'"". 
والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة لم تسقط عنه الزكاة [بما دفعه]؛ فإنه لا يحل 
له مطالبة المعسرء وقد أسقط الله عنه المطالبة» فإذا توصّل إلى وجوبها بما يدفعه 
إليه فقد دفع إليه شيئاً ثم أخذهء فلم يخرج [منه شيء]””» فإنه لو أراد الآخدٌ 
التصرف في المأخوذ وسد لته منه لما آمکنه فهذا هو الذي لا تسقط”*© عنه 
الزكاة» فأما لو أعطاه عطاءً قطع طمعه من عَْده إليه ومَلّكه ظاهراً وباطناً" ثم 
دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة فهذا جائرٌ كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها 


إليه» والله أعلم. 


فضل 
[إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 
ومن الحيل الباطلة التحيل على نفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل 
بُدُوٌ صلاحها والحب قبل اشتداده'"» بأن يبيعه ولا يذكر تبقيته ثم يخلّيه إلى وقت 
كماله فيصح البيع ويأخذه وقت إدراكه» وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع إن لم 
يكن فعله بأدنى الحيل» ووجه هذه الحيلة أن موجَّبٌ العقد القطع» فيصح 
يَعْدُوهما]”*»: فإذا اتفقا على تركه جاز. 


[بطلان الحيلة] 
ووجه بطلان هذه الحيلة أن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله ية بعينه 
للمفسدة التي يُفضي إليها من التشاجر والتشاحن”"', فإن الثمار تصيبها العاهات 
كيرا ففف ينها قل كماليها إلى اقل صال الي بالناظل» ماعلل 
)١(‏ في هامش (ق): «لعله: قال: نعم». 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «شيئاً». )٤(‏ في (ك) و(ق): «مكنه». 


)٥(‏ في (ك) و(ق): «يسقطا. 0 في (ك): «باطناً وظاهراً». 
(۷) سبق تخريجه. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) في (ك) و(ق): «التشاحن والتشاجرا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CVD)‏ 
صاحب الشرعء ومن المعلوم 56 أن هذه الحيلة لا ترف المفسدة ولا 
تزيل”" بعضهاء وأيضاً فإن الله سبحانه وملائکته والتاس قد علموا أن من اشترى 
الثمار وهي شِيصٌ”" لم يمكن أحداً أن يأكل منهاء فإنه لا يشتريها للقطع» ولو 
اشتراها لهذا الغرض لكان سفهاً وبيعه مردودء وكذلك الجوز والخوخ والإجاص 
وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكهاء لا يشتريها أحد إلا بشرط 
التبقية» وإن سكت عن ذكر“ الشرط بلسانه فهو قائمٌ بقلبه"“ وقلب البائع» وفي 
هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما تعطيل الحكمة فظاهرء 
وأا فطل النض فاه إا يخحيله على ما إذا_ناعها يشرط التيقية لفظأا :فلو 
سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع [جاز]"» وهذا تعطيل لما دل 
عليه النص وإسقاط لحكمته. 


قضل 
[إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه] 

ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية» ثم أراد أن يبيعها منه 

فليبعه منها تسع مئة وتسعة وتسعين سهماء ثم يهبه السهم الباقي“ 

نظير هذه الحيلة الباطلة» وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه”' إياها ففعل ذلك لم 


> وقد تقدم 
ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن 
يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء : 
إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها. 
والثانية: أن يملكها لرجل [ثم]”''' يزوجه إياهاء فإذا قضى وطرّه منها ثم 


)١(‏ في (ن) و(ق): لا تدفع؟. (۲) في (ق) و(ك): «يزيل». 
(۳) قال (ط): «الشيص في الأصل: التمر الذي لم يشتد نواه» ويقصد بالشيص هنا: الثمر 
قبل بدو صلاحه)» اه. 
قلت : والكلمة فارسية معرّبة» وانظر: «لسان العرب» .)۲۳۷١ /٤(‏ 
)٤(‏ في (ق): «ذلك». )٥(‏ في (ك): «في قلبه». 
(5) سقط من (ق). 


(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): «لم يكن ذلك جائزاً». 
(۸) انظر خبراً فيه نحو هذه الحيلة عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم .)١١84‏ 
(9) في (ك): «لا يبيعه إياها ولا يهبها. )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


WD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أراد بيعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المملّك فينفسخ نكاحهء فإن شاء 
باعها وإن شاء أقام على وطنها . 

وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلينسل”"' منه 
خيطاً ثم يلبسه» أو لا يأكل هذا الرغيف فليخرج منه لباب“ ثم يأكله. 

قال غير واحد من السلف”": لو فعل المحلوف عليه على وجه لكان أخف 
وأسهل من هذا الخداعء ولو قابل العبدٌ أمْرَ الله ونهيه بهذه المقابلة لَعُدَّ عاصياً 
مادعا ل لى ال اعد اغ آنه الل وة أن الد امد دة رهه اة 
المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قَطْء ولعدَّهُ كل أحد 
عاصياً» وإذا تدبر العالم في الشريعة أمر هذه الحيل لم يَحْفَ عليه نسبتها إليها 
ومحلها منهاء والله المستعان. ١‏ 


فضل 
[إبطال حيلة في الأيمان] 


ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يبيع هذه السلعة بمئة دينار أو زاد عليها ؛ فلم يجد 
مَنْ يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين ديناراً» أو مئة جزء من دينار» أو أقل من ذلك» 
أو يبيعها بدراهم تساوي ذلك» أو يبيعها بتسعين ديناراً ومنديلاً أو ثوباً أو نحو ذلك . 

وكل هذه حيل باطلةء» فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقد 
قلبه عليه» وإذا كانت يمين الحالف على ما يُصدّقه عليه صاحبه» ‏ كما قال 
النبي ی فيمينه على ما يعلمه الله من قلبه کائناً من“ كان؛ فليم ما شاء 
ولل ما شا فليست يمينه إلا على ما عَلِمه الله من قلبه» قال الله تعالى: 
ل ادك آله باغو في یسیک ولک اگم ا با كسبت فلويك4 [البقرة: ]۲٠٠‏ 
فأخبر تعالى أنه إنما يُعْتَبر في الأيمان قَصْدٌ القلب وكَسْبه» لا مجرد اللفظ الذي 
لم يقصده أو لم يقصد معناهء على التفسيرين في الغو" فكيف إذا كان 


)١(‏ في (ك) و(ق): «فليسل». (۲) في (ك): «لبابته». 

(۳) نحو المذكور مأثور عن أيوب السختياني» أفاده ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص۴٤).‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في (د)» و(ط) و(ق): «ما»» وقال (د) في عامة الأصول: «كاثناً من كان». 

0ن ذكرهما المصنف في كتابه: «شفاء العليل» (ص١١١)»ء‏ وهذا نص كلامه: «والكسب قد 
وقع في القرآن على ثلاثة أوجه : 
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قاصداً لضد ما يتحیل”"“ عليه؟ 


فضل 
إيطال حيلة جويز بع 1 الولد] 


بيعها كياد أن ا لزان الصغير» رون ويطؤهاء فإذا 0 
على الولد؛ لأنهم إخوته» ومن مَلَكَ أخاه عَتَنَ عليه. 

قالوا: فإن خاف أن لا تتمشى هذه الحيلة على قول الجمهور الذين لا 
يجوّزون للرجل أن يتزوج بجارية ابنه - وهو قول الإمام اشد الاين 
والشافعي - فالحيلة أن يملّكها لذي رَحِم محرم منه» ثم يزرّجه إياهاء فإذا 
ولدت عتق الولد على ملك ذي الرَّجِم؛ فإذا أراد بيع الجارية فليهبها له» فينفسخ 
التكاح» وإن لم يكن [له ذو] © رَحِم مَحْرّم فليملكها أجنبياً» ثم يزوجها به" 
فإن خاف من رق الولد ليلق الأجنبي عتقهم بشرط الولادة» فيقول: کل ولد 
تلدينه فهو حرء فيكون الأولاد كلهم أحراراً؛ فإذا أراد بيعها [بعد ذلك“ فليتهبهَا 
من الأجنبي ثم يبيعها. 


= أحدها : عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: د« مآد أيه بلغو ف یسیک وکن يود 

ها کسبت قلويكة »4 [البقرة: .]۲۲١‏ أي: بما عزمتم عليه وقصدتموه. 
وقال الزجاج: أي: يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبرواء وأن لا تتقواء وأن تعتلوا فى 

ذلك بأنكم حلفتم وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة» وأنها تقتضي تعذيباً» فجعل کن 
قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين» والقول الأول أصح» وهو قول 
جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين» وهو أن لا يقصد- اليمين؛ فكسب القلب 
المقابل للغو اليمين هو: عقده وعزمه. كما قال في الآية الأخرى: «وَلكن بُرَلِندُكُم يما 
عفدم لمان 4 فتعقيد الأيمان: هو كسب القلب». 

)١(‏ في (ق) و(ك): «يحيل». 

(0) «الإنصاف». »)۱٤۷/۸(‏ «المغنى» (9/ هلاه ط هجر). 

(۳) «المعونة» (801/5)» «الإشراف» (۳۳۳/۳ مسألة )١١7١‏ وتعليقي عليه» «جامع 
الأمهات» (555). 

.)٠١١ص( «المنهاج»‎ »)5١8/7( «روضة الطالبين»‎ »)٤٦/۲( «المهذب»‎ )٤( 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ذا». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «ثم يزوجه بها». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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[بطلان هذه الحيلة] 

وهذه الحيلة أيضاً باطلة؛ فإن حقيقة التمليك لم توجدء إذ حقيقتّه َقْلُ 
الملك إلى الك يتصرف فيه كما أحب» هذا هو الملك المشروع المعقول 
المتعارف» فأما تمليكُ لا يتمكن فيه المملّك من التصرف إلا بالترويج وحده؛ فهو 
كن لا جاك اة الجملك لى أراد:وطأها أو الخ ر بها او ا ليها 
بشهوة"'' أو التصرف فيها كما يتصرف المالكُ في مملوكه لما أمكنه ذلك؛ فإن 
هذا تمليكُ تلبيسٍ وجدَاع ومكرء لا تمليك حقيقة» بل قد علم اللَّهُ والمملّكُ 
والمملّكُ أن الجارية لسيدها ظاهراً وباطنا» وأنه لم يَطِبْ قلبه بإخراجها عن 
ملكه بوجه من الوجوهء وهذا التمليك بمنزلة تمليك الأجنبي ماله كله ليسقط عنه 
ركان ثم يشتردة ينه ومعلوم قطعاً أنه لا حقيقة لهذا التمليك عُرْفاً ولا 0 
ولا يقد التملك "له على هذا الوعه غا به ولا يجب عليه به الحج والزكاة 
والنفقة وأداء الديون» ولا يكون به ادا للطّلؤل دود فى جملة الأغنياء؛ فهذا 
هو الحقيقة» لا التمليك الباطل الذي هو مكر ويدّاع وتلبيس. 


[إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها] 

ومن الحيل الباطلة النَّحِيلٌ على رد امرأته بعد أن بانت منه وهي لا تشعر 
بذلك» وقد ذكر أرباب الحيل وجوهاً كلها باطلة؛ فمنها: أن يقول لها: حلفْتٌ 
يمينا واستفتيت فقيل لي: جَدّد نكاحك؛ فإن كان الطلاق قد وقع وإلا لم يضِرِّكء 
فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر إليّ في تزويجك» ثم يحضر الولي والشهود 
ويتزوّجهاء فتصير امرأته بعد البينونة وهي لا تشعر؛ فإن لم يتمكن من هذا الوجه 
فلينتقال إلى وجه تان وهو أن يظهر أنه يزيد سَمراً ويقؤل: لا آم الموت وآنا 
أريد أن" أكتب لك هذه الدار وأجعل لك هذا المتاع صَدَاقاً بحيث لا يمكن 
إبطاله وأريد أن أشهد على ذلك» فاجعلي أمْرَكٍ إلىّ حتى أجعله صداقا؛ فإذا 
فعلت عَقَدَ نكاحها على ذلك وتم الأمر؛ فإن لم يرد السفر فليُظهر أنه مريض» ثم 
يقول لها”": أريد أن أجعل لك ذلك» وأخاف أن أقر لك به فلا يقبل؛ فاجعلي 


)١(‏ في (ك): «لشهوة». (؟). في (ك): «باطناً وظاهراً». 
(۳) سقط من (ك). 
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أمرك إلى حتى أجعله صداقاًء فإذا فعلت أخْضّرٌ وليها وتزرّجها؛ فإن حذرت 
المرأة من ذلك كله ولم يتمكن منه لم يبق له إلا حيلة واحدة» وهي أن يحلف 
بطلاقهاء أو يقول: قد حلفت بطلاقك أن“ أتزوج عليك في هذا اليوم أو هذا 
الأسبوع»› أو أسافر بكڭ» وأنا أريد أن أتمسك بك ولا أدخل عليك ضرة ولا 
تسافرين » فاجعلي أمرك إلىّ حتى أخالعك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتخلصي من 
الغدرة والتهر فإذاافحلك اضر الود والولى لم رده : 


[بطلان هذه الحيل] 
وهذه الحيلة باطلة؛ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه؛ فلا يجوز 
نكاحها إلا بإذنها ورضاهاء وهي لم تأذن في هذا النكاح الثاني» ولا رضيت به» 
ولو علمت أنها قد مَلّكت نفسها وبانت منه فلعلها لا ترغب في نکاحه» فليس له 
أن يَخدّعها على نفسها ويجعلها له زوجة”*' بغير رضاها. 


[الاعتراض بجعل النبي بيا جد النكاح كهزله] 

فإن قيل: إن النبي”” ي قد جعل جد النكاح كهزله"» وقانة عدا اند هال 

قيل: هذا ليس بصحيح» وليس هذا كالهازل؛ فإن الهازل لم يظهر أمراً يريد 
خلافه» بل تكلم باللفظ قاصداً [أنه لا]”'' يلزمه موجبه» وذلك ليس إليه» بل إلى 
الشارع» وأما هذا فماكرٌ مخادع للمرأة على نفسهاء مظهر أنها زوجته وأن الزوجية 
بينهما باقية وهي أجنبية محضة؛ فهو يمكر“ بها ويخادعها بإظهار أنها زوجته وهي 
في الباطن أجنبية؛ فهو كمن يمكر برجل ويخادعه على أخذ ماله بإظهار أنه يحفظه 
له وك دونه و و بل هذا أفحشُ؛ لأن حرمة البْضع أعظم من 
حرمة المال» والمخادعة عليه“ أعظم من المخادعة على المال» [والله أعلم]'. 


)١(‏ في (ك) و(ق): «أني». (؟) في (ك): «الولي والشهود». 

(۳) في (ك) و(ق): «ردها» وكتب الناسخ في هامش (ق): «ظاهر «إغاثة اللهفان» خلاف قوله 
هنا . 

)٤(‏ في (ك) و(ق): «زوجة له». 

(5) في (ك): «فالنبي»» وفي (ق): «فإن النبي». 


(1) تقدم تخريجه. (۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ألا». 
(۸) في (3): «يماكرا. (9) في (ن) و(ق): «والمخادعة فيه». 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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قضل 
[إبطال حيلة لوطء المكاتبة] 

ومن الحيل الباطلة الحيلةٌ على وّطء مكاتبته بعد عقد الكتابة» قال أرباب 
الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير» ثم يتزوجها وهي على ملك ابنه 
ثم يكاتبها لابنه» ثم يطؤها بحكم النكاح» فإن أتت بولد كانوا أحراراً؛ إذ ولده 
قد ملكهمء فإن عجزت عن الكتابة عادت قتا لولده والنكاح بحاله. 

[بطلان هذه الحيلة] 

وهذه الحيلة باطلة على قول الجمهورء وهي باطلة في نفسها؛ لأنه لم 
يملكها لولده تمليكا حقيقياء ولا كاتبها له حقيقة» بل خداعا ومكراء وهو يعلم 
أنها مُه ومكاتبته في الباطن وحقيقة الأمر» وإنما أظهر خلاف ذلك توصّلاً إلى 
وطء الفرج الذي حرم ع بعقد [الكتابة» فأظهر تمليكاً لا حقيقة له» وكتابةٌ عن 
غيره» وفي الحقيقة إنما هي عن]"'' نفسه» والله يعلم ما تخفي الصدور. 


[بيان حيلة العقارب وإبطالها] 

ومن الحيل المحرمة الباطلة”" الحيلة التي تسمى حيلة العقارب» ولها 
صور: 

منها: أن يُوقِف داره أو أرضه ويُشهد على وقفه" ويكتمه ثم يبيعهاء فإذا 
علم أن المشتري قد سكنها أو استغلها بمقدار ثمنها أظهرٌ كتابَ الوقف وادّعى 
على المشتري بأجرة المنفعة»ء فإذا قال له المشتري: أنا وزنت الثمن» قال: 
و[أنت]”؟ انتفغت بالدار والأرض فلا تذهب المنفحة مجاناً. 

نشي أن يملكها لولده أو امرأته» ويكتم ذلك» ثم يبيعهاء ثم يدعي بعد 
ذلك من ملكها على المشتريء ويعامله تلك المعاملة وضمنه المنافع تضمين 
الغا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
)( في (ك): «الباطلة المحرمة). (۳) في (ك): «وقفها». 
)٤(‏ في (ن) و(ق): «تضمين الغصب». 
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ومنها: أن يؤجرها لولده أو امرأته» [ويكتم ذلك ثم يؤجرها من 
شخص آخرء فإن ارتفع الكِرّى أخرج الإجارة الأولى» وفسخ إجارة الثاني» وإن 
نقص الكِرّى أو استمر أبقاها. 

ومنها: أن يرهن داره أو أرضهء ثم يبيعها ويأخذ الثمن فينتفع به مدة» فمتى 
أراد فسخ البيع واسترجاع المبيع أظهر كتاب الرَّمُن. 

وأمثال هذه العقارب التي يأكل بها أشباة العقارب أموال الناس بالباطل» 
ويمشيها لهم مَنْ رَقّ علمه ودينه ولم يراقب الله تعالى ولم يَخف مقامه تقليداً لمن 
قلد قوله فى تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمين الغاصب [تقليدا لمن 
ا ٠‏ تبجع قوله إغانة لهنا'الظاك الشعدي على الاثم والعدوان»..ولا بجحل 
القول الذي قاله غيره إعانة للمظلوم على البر والتقوى» وكأنه أخذ بشق الحديث 
وهو: «انُْضِرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً»”" واكتفى بهذه الكلمة دون ما بعدهاء وقد 
أعاذ الله أحداً من الأئمة من تجويز الإعانة على الإثم والعدوان» وتَضر الظالمء 
وإضاعة حق المظلوم جهاراً. وذلك الإمام وإن قال: «إن المقبوض بالعقد الفاسدٍ 
يضمن ضمان المغصوب» فإنه لم يقل: إن المقبوض به على هذا الوجه ‏ الذي هو 
حيلة” ٥‏ ومكر وخداع وظلم محض للمشتري وغرور له يوجب تضمينه وضياع 
حقه وأخذ ماله كله وإيداعه في الحبس على ما بقي وإخراج الملك من يده» فإن 
الرجل قد يشتري”*' الأرض أو العَقّار وتبقى في يده مدة طويلة تزيد أجرتها على 
ثمنيا""؟ أضعاناً مفاعقة تخد من العقانء وتشحب: عليه لحه من الأجرة 
ويبقى الباقي بقدر الثمن مراراًء فربما أخذ ما فوقه وما تحته وفضلت عليه فَضْلة 
فيجتاح الظالمُ الماكرٌ ماله ويَّدَعُه على الأرض الخاليةء فحاشا إماماً واحداً من 
أئمة الإسلام أن يكون عَوْنا لهذا العقرب الخبيث على هذا الظلم والعدوان» 
والواجبٌ عقوبةٌ مثل هذا العقوبّة التي تَرْدَعه عن لَدْعْ الناس والتحيل على استهلاك 
أموال الناس» وأن لا يمكّن مِنْ ْلَب عوض المنفعة. أما على أصل مَنْ لا 


115 مانن المستر ين nb‏ (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(۳) رواه البخاري ۲٤۲٤۳(‏ و5444) في (المظالم): باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً و(۲٥14)‏ 
في (الإكراه): باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. . .> من حديث أنس بن مالك. 
ورواه مسلم (5584؟) في (البر): باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً» من حديث جابر. 
9 سقط هن لاق). 
() في (ك): «شرى». (7) في (ن): «ثمنه». 


عاو ا ان 1 . ft (WD, (Wo.‏ ,0( 
يضمن منافع الغصب - وهم الجمهور كأبى حن ومالك ` وأحمد ` فى إحدى 
الروايتين عنه وهي أصحهما دليلاً - فظاهر» وأما مَنْ يُضَمنُ الغاصبّ كالشافعي“ 
وأحمد”"' فى الرواية الثانية فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصب» 
وإنما استوفى المنفعة بحكم العقدء فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غَرّه لم 
بثمنه لا بقيمته ؛ فإذا تلف المبيع بعد القبض تلف من ضمانه بثمنه» فإذا انتفع به 
انتفع [به]“ بلا عوض؛ لأنه على ذلك دَخَلَّء ولو قُدّر وجوب الضمان فإن الغارٌ 
هو الذي يضمن؛ لأنه تسبب إلى إتلاف مال الغير بغروره» وكل من أتلف مال 
غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه [ولا بد]" . ولا يقال: المشتري هو الذي باشر 
الإتلاف» وقد وجد متسبب ومباشر» فيحال الحكم على المباشر؛ فإن هذا غلط 
محض ههنا؛ فإن المضمون هو مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين» وإنما 

تلف بتسبب الغارٌء وليس ههنا مباشر يحال عليه الضمان. 


[اعتراض ورذه] 
فإن قيل: فهذا“ إنما يدل على انا إذا ضمنا المغرور رجع على لغار 


)١(‏ "تبيين الحقائق» /١(‏ ٤١۲)ء‏ «المبسوط» »)۷۹/١١(‏ «مجمع الضمانات» (۱۲۹)ء «الأشباه 
والنظائر» (١۲۸)ء‏ «تخريج الفروع على الأصول» )١١١(‏ للزنجاني» «التلويح على 
التوضيح» (4۸/۲)» «تأسيس النظر؛ (۲٦ء »)٦۳‏ «إعلاء السنن» /۱١(‏ ۳۳۷)ء «درر 
الحكام» (۲/ »)۲١۸ - ۲٣۷‏ «ضمان المنافع» (۷) للخفيف» «ضمان المنافع» (١٠٠٠)ء‏ 
للدبوء «التعويض عن الضرر» .)۱۸١(‏ 

(۲) «المدونة» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ «التفريع» (۲/٦۲۷)ء‏ «الرسالة» (۲۳۳)ء «بداية المجتهد» (۲/ 
۹4) «الکافی» .)٤۳١(‏ «الذخیرة» (۸/ ۲۹٤‏ - ٦۲۹)ء‏ «الإشراف» (۳/ ٠١١‏ مسألة 
٠‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليه . 

(۳) «المغنى» (0/ ١۱۹)ء‏ «الإنصاف» .)17١/5(‏ 

(:) «الأم» (۲۲۲/۳)ء «مختصر المزني» (۷١۱)ء‏ «المهذب» ,*517/1١(‏ ١٤۳۷)ء‏ «الوجين 
(۲/1) «المنهاج» (١۷)ء‏ «حلية العلماء» (0/ 2»)5١١‏ «روضة الطالبين» »)١5/5(‏ 
«قواعد الأ.حكام» /١(‏ ١١٠)ء‏ للعزء «مغني المحتاج» (۲/۲» ١۲۸)ء‏ «إخلاص الناوي» 
(YY -1/(‏ 

(6) انظر مصادر الحنابلة السابقة. 0) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (48) في (ق): «وهذا». 

(9) في المطبوع: «فهو يرجع على الغار». 
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ل ع 

قيل: هذا فيه قولان للسلف والخلف» وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على 
أن من اشترى أرضاً فبنى فيها أو غَرَسَ ثم استحقَّتُ؛ فللمستحق كَلْعُ ذلك» ثم 
قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على البائع» وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى 
فالعرق ليس بظالم» فلا يجوز للمستحقٌ قلعه حتى يضمن له نقصهء والبائع هو 
الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغرّ المشتري ببنائه وغراسه؛ فإذا أراد المستحق 
الرجوع في عين ماله ضمن المغرور ما نقص بقلعه ثم رجع”“ به على الظالمء 
وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار. 

ونظير هذه المسألة ما لو قبض مغصوباً من غاصبه ببيع أو عارية أو اتهاب 
أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه ففيه قولان: 

أحدهما: أن المالك مشير بين تضشيق أيهما شاء» وهذا المشهور عند 
أصحاب الشافعي”” وأحمد"''. ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري 
وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصب» وإن لم يعلم نظرت فيما 
ضمن فإن التزم ضمانه بالعقد كبدّل العين وما نقص منها لم يرجع به على 
الغاصب؛ لن الغاصب لم يغره» بل دخل معه على أن يضمنهء وهذا التعليل 
يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن 
لا بالقيمة»› فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت. قالوا: وإن لم 
يلتزم ضمانه نظرت: فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان 
الجارية بالولادة رجع به على الغاصب لأنه غه ودخل معه على أنه لا يضمنه» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «لا». 
(۲) أثبت (د)» و(ط) في المتن: «ابتداء»» وقالا: «في نسخة: «ولا يدل على تضمين الغار 
أبداً» وزاد (ط): «انظر: «إعلام الموقعين» ط فرج الله زكي الكردي ج۳ ص27147. 
وجاء في (ك) و(ق): «ابتداءً». 
(۳) في (ك) و(ق): «ليس». () في المطبوع: «يرجع. 
)2 «الأم» (/554).؛ «مختصر المزني» (۱۱۷). «المهذب» .)۳٦۹/۱(‏ 
»( «المغني» (5/ ».)١96‏ «الإنصاف» (1/ ۱۹۰). 


موا سس د اا الا اا ا 
وإن حصلت له به في [مقابلته]“ منفعة كالأجرة والمهر وأرْش البكارة ففيه 
قولان: أحدهما : يرجع به ؟ لأنه غرَّه ولم يدخل معه على أن يضمنه 

والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل”" له ات منفعة» وهذا التعليل أيضاً 
يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت”” 0 ومهر المثل 70 
والمنفعة التي حصلت له إنما هي بما التزمه من المسمّى”'. 6 الإمام 0 

وعَمّد الباب عندهم أنه يرجع إذا غرم“ على الغاصب بما لكين يلتزم 
ضمانه خاصة» فإذا غرم وهو مُودع أو مهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه 
لم يلتزم ضمانا» وإِنْ ضَمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين 
والقدر الزائد على ما بذله من“ عوض المنفعة» وقال أصحابنا: لا يرجع بما 
ضمئه من عِوَض المنفعة؛ لأنه دخل على ضمانه» فال لهم: نعم دخل على 
ضمانه بالمسمّى لا بعوض المثل» وان كان مشحرياء وضمن قيمة العين 
[والمنفعة؟]”'' فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان 
العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة 
العين على الثمن الذي بذله» وإن كان مستعيراً وضمن فيمة العين والمنفعة [رجع 
بها شر فاق ال له ل على اسعيفانها مجان ول برجم يما 
مه من قيمةا العين + الأنة دحل على خصانها تيمها . 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنّ ما حصل له منفعة تقابل ما غرم كالمهر والأجرة 
في المبيع وفي الهبة وفي العارية» وكقيمة الطعام إذا(''" قدم له أو وهب منه'"'' فأكله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)۲( فى (ق): احصلت». 

(۳) فى هامش (ك): «التفاوت». 

(1) في (ن) و(ق): «إنما هي بالتزامه من المسمى». 

(5) في المطبوع: «غره». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۷( ف (ق): «ضمانهما». (۸A)‏ في (و): «ممن). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «لأنه دخل على ضمانها بقيمتها». 

)١١(‏ في (ق): «الذي». )١6(‏ في (ق): «له» 
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فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوض» فإذا غرم عوضه لم يرجع به» والصحيح 
قوله”' الأول؛ لأنه لم يدخل على استيفائه بعوض» ولو علم أنه يستوفيه بعوضه 
لم يدخل على ذلك» ولو علم الضيف أن صاحب البيت أو غيره يغرمه الطعام لم 
يأكله» ولو ضمّن المالك ذلك كله للغاصب جازء ولم يرجع على القابض إلا 
بما''' يرجع به عليه» فيرجع عليه إذا كان مستأجراً بما غرمه من الأجرة. وعلى 
القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصةء ويرجع عليه إذا 
كان مشترياً بما غرمه من قيمة العين» وعلى القول الآخر إنما يرجع عليه" بما 
بذله““ من الثمن» ويرجع عليه إذا كان مستعيراً بما غرمه من قيمة العين؛ إذ لا 
مسمى هناكء وإذا كان مُتَّهِبِاً أو مودعاً لم يرجع عليه بشيء» فإن كان القابض من 
الغاصب هو المالك فلا شىء له بما استقر عليه لو كان أجنبياًء وما سواه فعلى 
الغاصب؛ eS‏ لج NWS‏ معلل لون كان اليا 
بل يكون قراره على الغاصب فهو على الغاصب أيضاً هنا . 

والقول الثاني : أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً» كما ليس له مطالبته 
قراراً» وهذا فو ی ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في المُودع إذا 
أودعها ‏ يعنى الوديعة ‏ عند غيره من غير حاجة”' فتلِمّت فإنه لا يضمن الثانى إذا 
لمر يعني وت ١‏ 


وطَرْد هذا النص أنه لا يطالب”” المغرور في جميع هذه الصورء وهو 
الصحيح؛ فإنه مغرور”' ولم يدخل على أنه مطالب» فلا هو التزم المطالبة ولا 
الشارع ألزمه بهاء وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويرك الظالم الغارٌ؟ ولا سيما 
إن كان محسناً بأخْذِو الوديعة ما عَكَ السُحْسِدِينَ من سيل [التوبة: ٩١‏ إا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «القول». (؟) في (ك): «إلا بما لا». 

(۳) في (و): «إليه». )٤(‏ فى (ن) و(ق): «بما بذل له؛. 

(5) في (ن) و(ق): «كما يستقر عليه»» وفي (ك): «لما استقر عليه». 

(5) فى (ق): «عنده من غير حاجة». 

(۷) انظر: «منتهى الإرادات» (1/ 407 404): «كشاف القناع؛ (19/4)» «الفنون» /١(‏ 
١‏ لابن عقيل» «المغني» 2)7507١/9(‏ وفي (ق): أنه مغرور». 

(۸) في (ن) و(ك) و(ق): «لا يضمن؟. (94) في (ن) و(ك) و(ق): «معذور». 

)٠١(‏ هنا خطأ وقع في (ط) و(ن) و(د)» وصوبه (و)» و(ح)» وقال (و): «هذا أحد الأخطاء 
التي تكررت كثيراً في آيات القرآن» ففي الأصل وصل بين قوله: #وما على المحسنين = 
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اسل على الدب يظلموي لتاس وون فى الْأرضٍ يعبر بر الى [الشورى: ]٤١‏ وهذا شأن 
الخار الظالم . 
وقد قضى عمر بن الخطاب ونه أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها ثم 
خرجت مستَحقة» وأخذ منه سيدها المهر› رجع به على البائع لأنه ا 


وقضى علي رضي الله عنه أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه 5 


وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي [وروايتان عن الإمام 
أحمد]") ومالك“ أخذ بقول عمرء وأبو حنيفة”' أخذ بقول علي رضي الله 
عنه. وقول عمر أفقه لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر» وإنما دخل على 
الاستمتاع بالشمن وقد بَذّله. وأيضاً فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامّةَ الوطء كما 
ضمن له سلامة الولدء فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر. 

فإن قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق» هل 
يرجع بها على الغارٌ؟ 

قلنا: نعم يرجع بهاء وقد صرح بذلك القاضي وأصحابه» وقد قضى أمير 
المؤمنين [علئٌ كرم الله وجهه]“ أيضاً بأن الرجل إذا وجد امرأته بَرْصَاء أو عَمْيّاء 
أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق» ويرجع به على مَنْ غرّه'"'. وهذا محض 


= من سبيل إنما السبيل» إلخ» والصواب ما أثبتناه» وقد تكرر هذا الخطأ وغيره في كل 
الطبعات السابقةء وآية الشورى اوليك ما ڪلُم من سبلي © إِنَمَا أَلسَييِلُ» إلخ» اه. 

(؟) روى مالك فى «الموطأ» (؟/055)» عبد الرزاق »)١١70179(‏ وسعيد بن منصور (۸۱۸)» 
والبيهقي )۴۱٤/۷(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب وه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بهاء فوجد بها فضا ار مجر ار 
مجذومة» فلها الصداق بمسيسه إياهاء وهو له على من غَرَّه منها . 

(۲) سيأتي قريباً. 8 وا بون OE OG ESS‏ 

() «المعونة» »25١59/5(‏ «التفريع» (9/ ١75‏ - 076١)ء‏ «الكافي» 50” - )۳٤۸‏ «التلقين» 
(۳۸۸/۲ - ۳۸۹)ء «جامع الأمهات» (١٠۳)ء‏ «بداية المجتهد» (۲/ ١۱۸)ء‏ «الإشراف» 
٤4٦ /۲(‏ مسألة )۸٠٦‏ وتعليقي عليه . 

(5) «مختصر الطحاوي» .)۸٠(‏ «المبسوط» »)4١ /١(‏ «تحفة الفقهاء» (۲/ 2424٠‏ «إيثار 
الإنصاف» (716). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۷) الذي وجدته عن علي ذه ما رواه عبد الرزاق ١701//(‏ و558١2)1‏ وسعيد بن منصور 
(۸۲۰ و۸۲۱) - ومن طريقه البيهقي (۷/ 116) وابن حزم في «المحلى» (۱۰/ 011١‏ 117)- 


القياس والميزان الصحيح؛ لأن الولي لما لم يعدمه وأتلف عليه المهر لزم“ 
غرمه. 

فإن قيل: هو الذي أتلفه على نفسه بالدخول. 

قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بهاء وإنما دخل بها بناءً على السلامة 
التي غرّه بها الولي» ولهذا لو علم العيبَ ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ 
ولا رجوع» ولو كانت المرأة هي التي غرّته سقط مهرها. 

ونكتة المسألة أن المغرور إما محسن» وإما معذور”» وكلاهما لا سبيل 
عليه» بل ما يلزم المغرور”" باستلزامه له“ لا يسقط عنه كالثمن في المبيع 
والأجرة في عقد الإجارة. 

فإن قيل: فالمهر قد التزمه» فكيف يرجع به؟ 

قيل: إنما التزمه في محل سليم» ولم يلتزمه في مَعِيبة ولا أَمَةٍ مستحقة؛ فلا 
يجوز أن يُلْرّمَ به. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي ياه ألزمه فيه 
بالصداق بما استحل من قَرْجها”". وهو لم يلترمه" إلا في نكاح صحيح. 

قيل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَنْ غَرَّهه بل كان هو الغار لنفسهء 
فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانأء وليس هناك مَنْ يرجع عليه» بل لو فسد 
النكاح بغرور المرأة سقط مهرهاء أو بغرور الولي رجع عليه. 


= والدارقطني (171/7) وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ق ۸٠۲/ب)»‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» ومطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما رجل تزوج امرأة 
فوجدها مجنونة أو برصاءء فهي امرأته إن شاء طلق» وإن شاء أمسك» وإن مسها فلها 
المهر بما استحل من فرجها. ورواه الشافعي في «الأم» )٠١۸/۷(‏ عن سفيان عن رجل 

عن الشعبى به. 

EO 0 في (د)» و(ط): «ألزمه».‎ )١( 

(۳) في (ك): «المعذور». 1 

(4) في (ن) و(ك): «بالتزامه له»» وسقطت «له» من (ق). 

(5) الذي وجدته في هذا صداق الملاعنة: رواه البخاري )٥۳١١(‏ في (الطلاق): باب صداق 
الملاعنة» و(؟١0)‏ في باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» و(۹٤۳٥ء‏ 
٠١‏ في المهر للمدخول بهاء ومسلم )١59(‏ (02) في (اللعان): أوله من حديث ابن 
عمر. 

(5) في (ق): «يلزمه». 
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فضل 
[التحيل لتجويز بيع العينة] 

ومن الحيل المحرمة الباطلة التحيل على جواز مسألة العينة» مع أنها حيلة 
في نفسها على الرباء وجمهور الأئمة''' على تحريمها . 

وقد ذكر أزياب الحيل لاستباحتها عدة خيل”": 

منها TS‏ تتعيّتٌ ؟؛ فحينئذ 
يجوق لنائعها أن يها بقل .هما اغا 11 : 

a E E : ومنها‎ 

ومنها: أن يضم البائع إلى الفا سكي ودا أن اة ددا أ ىتحو 
ذلك» فيمسكه المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن. 

ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو مَنْ يثق بهء فيبيعها الموهوب 
له من بائعهاء فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب. 

ومنها: أن يبيعه إياها نفسه"“ من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره» لكن 
يضم إلى ثمنها خاتماً من حديد أو منديلاً أو سكينا ونحو ذلك. 

ولا زيب أن العيئة على :وجهها اسشهل من هذا التكلف” وأقل مفسدة 
وإن كان الشارع قد حرم مسألة العِيئَةِ لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه 
الحيلة» بل هي بحالهاء وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منهاء وهي مفسدة المكر 
والخداع واتخاذ أحكام الله هُرُواً وهي ا المفسندفية : اكمار الح :لا 
تزيل المفسدة التي حرم لأجلهاء وإنما يضم إليها مفسدة الخداع والمكرء وإن 
ل E GL‏ ثم إن العِيئّة في نفسها 
من أدنى الحيل إلى الرباء فإذا تحيّل عليها CS‏ 


)١(‏ قال (و): «قال الذهبي... والعينة: السلف» وقال الرافعي: وبيع العينة: هو أن يبيع 
شيئاً من غيره بثمن مؤجلء ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد 
أقل من ذلك القدر. ..» 

(۲) فى (ق) و(ك): «الأمة». 

() انظرها في «الحيل» (ص؟1١)‏ للخصاف» ففيه نحو المذكور. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (5) في المطبوع: «في 

() في (ق): «نفسها». (۷) في (ن): «أسهل من التكليف». 


ومفاسد متنوعة» والحقيقة والقصد معلومان لله وللملائكة وللمتعاقِدَيُن ولمن 
حضرهما من الناس» فليَضْئَعْ أربابُ الحيل ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلكوا ؛ 
فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنةء فليدخلوا محلل 
الربا"“ أو يُخْرجُوه فليس هو المقصودء والمقصود معلومٌ» والله سبحانه وتعالى لا 
يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور. 


قضل 
[تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه] 


ومن الحيل المحرمة الباطلة - إذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب» 
ولم يأمن أن يردها عليه المشتري» ويقول: لم يعين لي عيب كذا وكذا؛ أن يوكل 
رجلاً غريباً لا يعرف في بيعهاء ويضمن للمشتري درك المبيع» فإذا باعها قبض 
منه رب السلعة الثمن» فلا يجد المشتري مَنْ يرد عليه السلعة. 

وهذا غش حرام» وحيلة لا تسقط المأثم» فإن علم المشتري بصورة 
[الحال]”" فله الرد» وإن لم يعلم فهو المُمَرظء حيث لم يضمن الدرك المعروف 
[الذي]”” يتمكن من مخاصمته» فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذلك. 


قضل 
[إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء] 


ومن الحيل المحرمة الباطلة أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك اليمين في 
الحال من غير استبراء فله عدة حيل : 

منها: أن يزوّجه إياها البائع قبل أن يبيعها منه» فتصير زوجته» [ثم يبيعه 
إياها فينفسخ النكاح» ولا يجب عليه استبراء؛ لأنه ملك زتها وقد كان 
وطؤها حلالاً له بعقد التكاح؛ فصار حلالاً بملك اليمين. 

ومنها: أن يزوجها غيره» ثم يبيعها من الرجل الذي يريد شراءهاء فيملكها 


)۱( في (ن) و(ق): «فيدخلوا محل الريا». 

0 بين ارهن فک و واش ی 
فرق ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

)€3 في (ن) و(ق): امن وجه»). 


هه إعلام الموقعين عن رن العالمين 

ومنها: أن مشتريها لا يقبضها حتى يزوجها من عَبْده أو غيره» ثم يقبضها 
بعد التزويج» فإذا قبضها طلقها الزوجء فيطؤها سيده بلا استبراء. 

قالوا: فإن خاف المشتري أن لا يطلقها الزوج استوثق بأن يجعل الزوجٌ 
أمْرّها بيد السيدء فإذا فعل طلقها [هو]“ ثم وطئها بلا استبراء. 

ولا يخفى نسبة هذه الحيل”") إلى الشرع» ومحلها منه» وتضمنها أن بائعها 
يطؤها”" بكرة ويطؤها”" المشتري عشيةًء وأن هذا مناقض لما قصده الشارع من 
الاستبراء» ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية. 

ثم إن هذه الحيل كما هي محرمة فهي باطلة قطعاً؛ فإن السيد لا يحل له أن 
يزوج موطوءته حتى يستبرئهاء وإلا فكيف يرَوّجها لمن يطؤها ورجمها مشغول 
بمائه؟ وكذلك إن أراد بَيْعَها وجب عليه استبراؤها على أصح القولين» صيانة 
لمائوء ولا سيما إن لم يأمن من وطء المشتري لها بلا استبراء» فههنا يتعين عليه 
الاستبراء قطعاًء فإذا [أراد](*) زوجها حيلة على إسقاط حكم الله تعالى وتعطيل 
أمره كان نكاحاً باطلاً لإسقاط ما أوجبه الله من الاستبراء» وإذا طلّقها الزوج بناءً 
على صحّحة هذا النكاح الذي هو مكر وخداع واتخاذ لآيات الله هزواً لم يحل 
للسيد أن يطأها بدون الاستبراء: [فإن الاستبراء)“ وجب عليه بحكم المِلّك 
المتجدد» والنكاح العارض حال بينه وبینه» لأنه لم [يكن]”*' يحل له وطؤهاء فإذا 
زال المانع عَمل المُقتضى عَمَّلهء وزوال المانع لا يزيل اقتضاء المقتضى مع قيام 
سبب الاقتضاء منه. وأيضا فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير 
فواتِ شرط أو قيام مانع. وبالجملة فالمفسدة التي منع الشارع المشتري لأجلها 
من الوطء بدون الأستبراء لم تزل بالتحيل والمكرء بل انض إليها مفاسد المَكْرٍ 
والخداع والتحيل. 

[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل] 

فيا لله العجب من شيء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى هي أكبر 
من مفسدته بكثير صار حلالاء فهو بمنزلة لحم الخنزير إذا ذبح كان حراماًء فإن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «الحيلة». 
(۳) في (ن) و(ق): «يطأ». 


(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(©) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) وبدلها في (ق): «الذي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
مات ححتف أنْفِه أو خيْقَ حتى يموت صار حلالاً؛ لأنه لم يذبح» قال الإمام 
أحمد: هو حرام من وجهين» وهكذا هذه المحرمات إذا احتيل عليها صارت 
حراما عن وحيين وتأكد ا 

والذي يقضى منه العجب أنهم يَجْمّعون بين سقوط الاستبراء بهذه الحيل 
وبين جوب استبراء الصغيرة التي لم توطأ ولا يوطأ مثلهاء وبين استبراء البكر التي 
لم يقرعها”" فحل» واستبراء العجوز الهرمة التي قد أيست من الحبل والولادةء 
واستبراء الأمة التي يقطع ببراءة رحمهاء ثم يسقطونه'" مع العلم بأن رحمها 
مشغول» فأوجبتموه حيث لم يوجبه الشارع» وأسقطتموه حيث أوجبه. 

قالوا: وليس هذا بعجيب”'' من تناقضكمء بل وأعجب منه إنكار كون 
القرعة طريقاً لإثبات الحكم مع ورود السنة الصحيحة عن النبي يلهِ وعن أصحابه 
رضي الله عنهم بها ٠‏ وإثبات حل الوطء بشهادة شاهدي زور يعلم الزوج الواطئ 
أنهما شهدا بالزور على طلاقها حتى يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها فيثبت 
الحل بشهادتهما. 

وأعجب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سُرّية يطؤها كل وقت لم تكن فراشاً 
له» ولو ولدت [ولداً]"'' لم يلحقه الولدء ولو تزوج امرأة ثم قال بحضرة الحاكم 
والشهود فى مجلس العقد: «هى طالق ثلاثاً» ين بأقصى المشرق وهو 
كنيو ل مارك تراه ا مدعف للق يله لكر افق و هر 
لخ ا 

وأعجب من ذلك قولكم: لو منع الذمي ديناراً واحداً [من الجزيةء 
شاف «لا أؤديه) انتقض قفد ول ماله ودمهء ولو ا الله تعالى 
ورسوله َة وكتابه على رؤوسنا قب سب وحَرّق أفضل المساجد على الإطلاق 


)١(‏ انظر: «الفروسية»  ۳١۷(‏ بتحقيقى). 

(۲) قال (ط): «ريما قرئت: «التي لل موعن فحل» بالفاء في «يفرعها» اه. 

(۳) في المطبوع: «ثم يسقطون». )٤(‏ في (ن) و(ق): «بعجب». 

(4) مضى تخريج ذلك وسقطت: «بها» من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۷) في (ق) و(ك): «أو كانت)». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (د) بياض ثم لفظة: «ول»! وقد أثبتناه من النسخ الأخرى» 
و(ن). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واستهان بالمصحف بين أيدينا أعظم استهانة وبذلَ ذلك الدينارٌ فعهدّه باق ودمه 
معصوم . ْ 
ومن العجب تجويز قراءة القرآن بالفارسية» ومنع رواية الحديث بالمعنى. 

ومن العجب إخراج الأعمال عن مُسَمَّى الإيمان وأنه مجرد التصديق» 
والناس فيه سواءء وتكفير من يقول مُسَيْجد أو فُقَيْها'"» أو يُصلي بلا وضوء9", 
أو يلتذ بالات الملاهي )+ ونحو ذلك. ۰ 

ومن العجب إسقاط الحد عَمَّنْ استأجر امرأة للزنا أو لكنس بيته فزنا بهاء 
وإيجابه على مَنْ وجد امرأة أجنبية على فراشه في الظلمة فجامعها يظنها امرأته. 

ومن العجب التشديد في المياه حتى تنجس القناطير المقنطرة منها بقطرة بَوْل 
أو قطرة دم» وتجويز الصلاة في ثوب رُبْعُه مُضْمّْخَ بالنجاسة» فإن كانت مغلظة 
ففدر راحة الكفة: 

ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة [شهود]”*' بالزنا فكذب الشهود خد 
وإن صدقهم سقط عنه الحد" . 

ومن العجب [أنه]”"' لا يصح استئجار دار لتَتَّخْلٌَ مسجداً يعبد الله سبحانه فيه 
ويصح استئجارها E‏ تجعل كنيسة يعبد فيها الصليب أو بيت نار تعبد فيها الثار . 

ومن العجب أنه لو ضحك في صلاة فقهقة بطل وضوء"» ولو عَنَى في 


)1( في المطبوع : ومن العجيب) . 

(؟) انظر: «شرح ألفاظ الكفر» للقاري (رقم ٠١‏ - بترقيمي). 

)۳( نقله القاري في «شرح ألفاظ الكفر» (رقم 6 - بترقيمي) عن «اليتيمة» و«الفتاوى 
الصغرى» و«الجواهر»؛ ثم قال: «الصلاة بغير طهارة معصية» فلا ينبغي أن يقال بكفره 
إلا إذا استحلها». 

(5) انظر: «شرح ألفاظ الكفر» للقاري (رقم ۸٩‏ -:بترقيمي). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 

(5) إن كذبهم كان المعتمد في ثبوت الزنا: الشهادة» ونصابها: أربعة شهودء وإن صدقهم 
كان ثبوته بالإقرار» وبطل, الاعتماد على الشهادة» وحينئذٍ لا بد من إقراره أربع مرات» 
فلو رجع بعد ما صدقهم كان مقراً مرة واحدةء كذا قال المتحيلون!! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ك) وفي (ق): «استئجارها كنيسة». 

(9) انظر: «تهذيب السنن» 2)6١/5(‏ وابدائع الفوائد» .)۱١١/۳(‏ و«الخلافيات» (مسألة رقم 
5ع وفي (ك) و(ق): «قهة 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 


صلاة“ أو قَذَّف المحصنات أو شهد الزور” ونحو ذلك فوضوءه بحاله. 

ومن العجب [أنه]”" لو وقع في البئر نجاسة نزح منها“ أذلاء معدودة» فإذا 
حصل الدلو فى البئر تنجس وغرف الماء نجساًء وما أصاب حيطان البئر من ذلك 
الماء ها ركذلك ما بعده من الدلاء إلى أن تنتهي النوبة إلى الدلو الأخير فإنه 
ينزل نجساً ثم يصعد طاهراً فيقشقش النجاسة كلها من قَعْر البئر إلى رأسه» قال 
بعض المتكلمين: ما رأيت أكرم من هذا الدلو ولا أعقل”” . 

ومن العجب أنه لو حلف لا يأكل فاكهة"“ حنث بأكل الجوز واللوز والفستق» 
ولو كان يابساً قد أتت عليه السنون» ولا يحنث بأكل الرطب والعنب والرّمان. 

وأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى 
أنواعهاء فلا تدخل في الاسم المطلق. 

ومن الغجب أنه لو حلف أن لا يشرب من النيل أو الفرات أو وجلة فشرب 
بكمّيه”" أو بكوز أو دَلُو من هذه الأنهار لم يحنث» فإذا شرب بفيه مثل البهائم 
حنث . 

ومن العجب أنه لو نام في المسجد وأغلقت عليه الأبواب ودَعَنّه الضرورة 
إلى الخلاء فطاق القبلة ومحراب المسجد أولى بذلك من مؤخر المسجد. 

ومن العجب ابر ها لحيل ات :لا باد ها التي عة إلا هادا 
مضاعفاًء كيف تباح مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع وتحرم بدونها؟ 
وكيف تنقلب مفاسدُهًَا بالحيل صلاحاً : وتصير خمرتها خلاًء وخبثها طيباً؟ 

قالوا: فهذا فصل فى الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه التفصيل» 
كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الإجمالء ولو تتبعناها حيلة 
حيلة لطال الكتاب» ولكن هذه أمثلة يُحْتَذَى عليهاء والله الموفق للصوابي”'. 


)١(‏ في المطبوع: «صلاته». (۲) في (ق) و(ك): «بالزور». 

() قال (د)» و(ط): «في نسخة: ولا أعقد»ء وزاد (ط): «انظر: «إعلام الموقعين» ط: 
فرج الله زكي الكردي ج٣‏ ص86 ؟) أه. 

(5) في المطبوع: «لو حلف أنه لا يأكل فاكهة». 

(۷) في المطبوع و(ك): «بكفه». (۸) في (ق): «حلالاً». 

(9) هنا انتهى الجزء الثانى من (ك) وجاء فى نهايته: «والحمد لله الملك الوهاب» وإياه أسأل 
المسامحة يوم الحساب. ك 


CAD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
قصل 
[قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها] 
قال أرباب البحيل: قال الله تعالى : لوس بق أله َمل لَهُ ًا [الطلاق: ؟] 
والحيل مخارج من المضائق . 
والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول [وبالله 
التوفيق]”'2: هي أقسامٌُ: 


[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام] 
القسم الأول: الطرق الخفية التي يُتَوَصَّل بها إلى ما هو محرم في نفسهء 
بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتى كان المقصود بها محرّماً في نفسه 
فهي حرام باتفاق المسلمينء وكذلك”" كالحيل على أخذ أموال الناس وظُلْمهم 
في نفوسهم وسَفْك دمائهم وإيطال حقوقهم وإفساد ذات بَينهم» وهي من جنس 
حيل الشياطين على إغواء بني آدم بكل طريق. 


[تحيل الشياطين على الناس] 
وهم يتحيّلون عليهم [ليوقعوهم في واحدة من]”" ستة ولا بد؛ فيتحيلون 
عليهم بكل طريق [أن يوقعوهم في الكفر والنفاق]" على اختلاف أنواعه» فإذا 
عملت“ حيلهم في ذلك قرت عيوتهمء فإن عجزت حيلهم عن مَنْ صحت فطرته 
وتلاها شاهد الإيمان من ربه بالوحي الذي أنزله على رسوله ي أعْمَلوا الحيلَةَ في 
إلقائه””' في البذعة على اختلاف أنواعها وقبول القلب لها وتهيئته"“ واستعداده 


2 آخر الجزء الثاني في كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» يتلوه الجزء الثالث إن 
شاء الله تعالى. 
فصل: قال أرباب الحيل... والحمد لله رب العالمين». 
أنهاه كتابة الفقير إلى ربه الرحيم المنان » عبده سليمان بن سحمان وذلك ضحى يوم 
الثلاثاء لخمس وعشرين خلت من رمضان المشرف من سنة ١٠٠٠ء‏ والحمد لله على 
التمام» وصلى الله على سيد الأنام محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدين». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «وذلك». 
)۳( ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك). ‏ (4) في (ن): «علمنا». 
)٥(‏ في (ن) و(ق): «في إلقائهم». (5) في (ن) و(ك) و(ق): «وتهيؤه. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
فإن تّمت حِيَّلهِم كان ذلك أَحَبٌ إليهم من المعصية» وإن كانت كبيرة» لثم ينظرون 
فى حال]”" من استجاب” لهم إلى البدعة؛ فإن كان مُطاعاً مَتْبُوعاً في الناس 
انرو بال عار شد ريد ٠ E‏ ثم أطاروا له الثناء بين الناس 
ليصطادوا عليه الجهال ومَنْ لا علم عنده بالسنة”", وإِنْ لم يكن كذلك جَعَلُوا بدعته 
عَوْناً له على ظلمه أهلّ السنة وأذاهم والنيل منهم» ورَيّنُوا له أن هذا انتصار لما هم 
عليه من الحق» فإن أعجزتهم هذه الحيلة ومن الله تعالى على العبد بتحكيم السنة 
ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقوه في الكبائرء وزيّنوا له فعلها بكل طريق» 
وقالوا له: أنت على السّنَّةء وقُسَّاقٌ أهل السنة أولياء الله وعُيّاد أهل البدعة 
أعداء الله» وقبورٌ فساق أهل السنة رَوْضَةَ من رياض الجنة» وقبور عَبّاد أهل البدع 
خفرة امن حفر الدانء والتمسك بالستة يكفر الكتائر» كما أن مخالفة السئة تخبط 
الحسنات» وأهل السنة إن قَعَدَتْ بهم أعمالّهم قامت بهم عقائدهم» وأهل 000 
إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم» وأهل السنة [هم]" الذين 
الظن بربهم إذ وصَمُوه ه بما وصَفَ به نفسّه ووصفه به رسوله ووصفوه 00 
وجلال ونرَهُوه عن كل نقص» واه تعالى عند ظن عبده به» وأهل البدع هم الذين 
يظنون بربهم طن الشّوء؟ إذ بعطلونه عن صفات كمال وينزهونه عتهاء وإذا عَطَلوه 
عنها لزم اتصافه بأضدادها ضرورة؛ ولهذا قال الله تعالى في حق من أنكر صفة 
واحدة من صفاته وهي صفة العلم ببعض الجزئيّات : ودل طذك اذى طن بريد 
ادنکر كَأصبْحتُم صن کک اقلت :۲۴ عن الظانيق. ا طن الزن 
ڪلم دايرة ا وَعَضِبَ اله له مته وعد لَه جهم وسات مَصِيا4 [الفعح: 
7 فلم يتوعد بالعقاب أحدا aT‏ السوء» وأنت لا تظن به 
ظن السوءء فمالك وللعقاب؟ وأمثال هذا من الحق الذي يجعلونه وَضّلة لهمء 
وحيلة إلى الاستهانة"؟' بالكبائر» وأخذِوِ الأمنّ لنفسه 


هذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلمء العارف”''' بأسماء الله 


)۳( في (ن): «ومن لا علم له بالسنة». )€3 في المطبوع : «وأهل البدع؟. 
(0) سقط من (ق). (3) في المطبوع: «وأخبرهم». 
(۷) ذكرت الآية في (ن): #. . . وأعد لهم عذابا عظيما»! 

(۸) سقط من (ك). (9) في (ن): «استهانته؟. 


)٠١(‏ في (ن) و(ق): «العالم». 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وصفاته» فإنه كلما”'' كان بالل أعرف كان له أشد خشية» وكلما(" كان به أَجْهَلَ 
كان أشن عرؤرا يه واف خحشية. 
فإن أعجزتهم هذه الحيلة وعَظم وقار الله في قلب العبد هَوَّنُوا عليه 
الصغائرء وقالوا له: إنها تقع مُكمّرة باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن» وربما 
منود أنه ]ذا تاب منها ‏ [كبائر كانت ا رق - كيب له مان كل سيئة 
حسنة» فيقولون [له]”": كثّر منها ما استطعت» ثم اربح مكان كل سيئة حسنة 
بالتوبة» ولو قبل الموت بساعة؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة وخلص الله عبده منها 
لوه إلى الفضول من أنواع المُبّاحات والتوسّع فيهاء وقالوا له: قد كان لداود مئة 
امرأة إلا واحدة ثم أراد تكميلها بالمئة» وكان لسليمان ابنه مئة امرأة» وكان 
0 وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم من 
الأموال ما هو معروف”'' وكان لعبد الله بن المبارك والليث بن سعد من الدنيا 
وسّعَة المال ما لا يجهلء» وينسوه ما كان هؤلاء من الفضل» وأنهم لم ينقطعوا 
عن الله بدنياهم» بل ساروا بها إليهء فكانت طريقا لهم إلى الله عز وجل؛ فإن 
أعجزتهم هذه الحيلة ‏ بأن تفتح بصيرة قلب العبد“ حتى كأنه يشاهد بها الآخرة 
وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته» فأخذ حذره» وتأهب للقاء ربه 
تعالى» [واستقصر مدة هذه الحياة]"“ [في] الدنيا في جَنْب الحياة الباقية الدائمة - 
نقلوه إلى الطاعات [المفضولة الصغيرة] الثواب ليشغلوه بها عن الطاعات 
الفاضلة الكثيرة الثواب» [فيعمل]" حيلته في تركه كل طاعةٍ كبيرة إلى ما هو 
دونهاء [فيعمل]”* حيلّته في تفويت الفضيلة عليه؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة - 
وهيهات - لم يبق لهم إلا حيلة واحدة» وهي تسليط أهل الباطل والبدّع والظَلّمة 
عليه يؤذونه» ورون النامن ٠‏ عنه» ويمنعونهم من الاقتداء به؛ ليفوتوا عليه مصلحة 


(1) في (3): «فإن كل من». (۲) في (ق): «وكل من». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

2 انظر في أموال الرجير: «صحيح البخاري» (6) في (فرض الخمس): باب بركة 
الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي بي وولاة الأمرء وكذا 0 الباري» (5/؟777 - 
٤‏ ) «المجالسة» الي وما علقناه عليه وفي أموال عبد الرحمن بن 
عوف «المجالسة» أيضاً (رقم لاحك بتحقيقي) . 

. في (ق): «بأن يفتح الله بصيرة العبد)‎ )٥( 

(7) ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك) وما بعدها من (ك). 

(۷) في (ك): «فيعملوا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين am‏ 
الدعوة إلى الله سبحانه [وعليهم] مصلحة الإجابة. 

فهذه مجامع أنواع حيل الشيطانء ولا یحصی أفرادها إلا الله» ومن له 
مسكة من العقل يعرف الحيلة التى تمت عليه [من هذه الحيل» فإن كانت له همة 
إلى التخلص منهاء وإلا فيسأل" من تمت عليه]”"» والله المستعان. 


[من حيل شياطين الإنس] 

وهذه الحيل من شياطين الجن نظيرٌ حيل شياطين الإنس المجادلين بالباطل 
ليدحضوا به الحق ويتوصلوا به إلى أغراضهم الفاسدة في الأمور الدينية والدنيوية 
وذلك كحيل القَرَامطة الباطنية على إفساد الشرائع» وحيل الرّهْبَان على أشباه 
الحمير من عابدي الصليب”* بما يموّهون به عليهم من المخاريق والحيل كالنور 
المصنوع وغيره مما هو معروف عند الناس» وكحيل أرباب الإشارات من اللاذن 
والتيسير والتغبير“ وإمساك الحيّات ودخول النار في الدنيا قبل الآخرة» وأمثال 
ذلك من حيل أشباه النصارى التي تروج على أشباه الأنعام» وكحيل أرباب الدك 
وخفة اليد التي تخفى على الناظرين أسبابها ولا يتفطّنون لها" . 


[السحر وحيل السحرة] 
وكحيل السّحرة على اختلاف أنواع السحر؛ فإن سحر البيان هو من أنواع 
التحيل: إما لكونه بلغ في اللطف والحسن”' إلى حد استمالة القلوب فأشبه 
السحر من هذا الوجه» وإما لكوّن القادر على البيان يكون قادراً على تحسين 


)١(‏ سقط من (ق). (؟) في (ك): «فبسبيل». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في المطبوع: «عابد الصليب». 

(5) في المطبوع: «من الأذن والتسيير والتغيير»» وقال (د) و(ط)» في نسخة: «من اللاذن 
وال والتيسير ‏ إلخ» [وكلا العبارتين غير مستقيم] (انظر: «إعلام الموقعين» ط: 
0 الله زكي الكردي ج٣‏ ص١560؟)‏ اھ. 

بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط) وما بين القوسين زيادة (ط) على (د). 
0 (ق): «من اللاذن ومن الستر والتغبير؟. 

(7) في (ق): «يفطنون»» وكشف هذه الحيل جمعٌ» ومن أحسنهم عبد الرحيم بن عمر 
الجُوّبري (المتوفى في القرن السابع الهجري) في كتابه: «المختار في كشف الأسرار 
وهتك الأستار» وهو مطبوع» ولنبيل البرباري من المعاصرين: «كشف حيل الألعاب 
السحرية) . 

(۷) في (ن) و(ق): «اللفظ والحسن». 


C™‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضاً يشبه السحر من هذا الوجه أيضاًء وكذلك سحر 
الوّهُم أيضاً هو حيلة وهمية» والواقع شاهد بتأثير الوهم والإيهام"» ألا ترى 
أن الخشبة التي يتمكن الإنسان من المشي عليها إذا كانت قريبة من الأرض لا 
نکر الى :عليه إذا كاف على: نواه به الک و الا طا ھی ا ت 
الغا ا إلى الشيء الأحمرء وتنهى المصروع عن“ النظر إلى الأشياء 
القوية اللمعان أو الدوران» فإن النفوس خلقت مطية الأوهام» والظبيعة 
فغالة 4 الأ جال الجسمانة تابعة اللاحوال الشبنائة» وكذلك السك بالافيتعانة 
بالأرواح الخبيثة إنما هو بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيآتها 
الخبيثة؛ ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح» 
وكلما كانت النفس أَحْبّتٌ كان سحرها أقوى» وكذلك سحر التمزيجات ‏ وهو 
أقوى ما يكون من السحر - أن يمزج بين" القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى 
الطبيعية المنفعلة» والمقصود أن السحر من أعظم أنواع الحيل [التي ينال بها 
الساجِرٌ غرضّهء وحيل الساحر من أصعب”” الحيل]" وأقواهاء ولكن لا تؤثر 
تأثيراً مستقراً إلا في الأنفس البطالة” '“ المنفعلة للشهوات الضعيفة تعلقهًا بفاطر 
الأرض والسموات المنقطعة عن التوجه إليه والإقبال عليه؛ فهذه النفوس محل 
اثر السعحن. 


[حيل أر باب الملاهي وغيرهم] 
وكجِيّلٍ أرباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس إلى محبة الصّوّر 
والوصول إلى الالتذاذ بها؛ فحيلة السماع الشيطاني على ذلك من أدنى الحيل 
عليه» حتى قيل: أول ما وقع الزنا في العالم فإنما كان بحيلة اليّرَاع'''© والخناءء 
لما أراد الشيطانُ ذلك لم يجد عليه حيلة أدنى من الملاهي» وكجيّلٍ اللصوص 
(1) في (ك): الوهيمية». 


(۲) رأيت لنيكولاس ويد كتاباً بعنوان: «الأوهام البصرية» فنّها وعلمها». ترجمة منى مظفر 
للعربية» أكّد فيه وفصّل ما ذكره المصنف. 


(9) في (ك): «يتمكن من». )٤(‏ في (ق): «إلى». 
(5) في (ن) و(ق): «مظنة الأوهام». (1) في (ق): «نقاله». 
(۷) في (ن): (أن تمزج». (۸) كنذا في (ك)» وفي المطبوع: «أضعف». 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). )٠١(‏ في المطبوع: «الباطلة». 
(1) «اليراع - بزنة السحاب -: قصبة مجوفة يزمر بها» (د). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


والسرّاق على أخذ أموال الناس» وهم أنواع لا تحصى؛ فمنهم السراق بأيديهم» 
ومنهمٍ السراق بأقلامهم» ومنهم السراق بأمانتهم”» ومنهم السراق بما يظهرونه 
من الدّين E‏ والزهد وهم في الباطن بخلافه» ومنهم السراق بمكرهم 
وخجداعهم وغشهم”» وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل» 
وتليها حيل عُشَّاق الصُوّر على الوصول إلى أغراضهم فإنها تقع في الغالب خفية» 
وإنما تتم غالباً على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية» وكجيل التتار التي ملكوا 
بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء واستباحوا بها ا وكجيل 
اليهود وإخوانهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال» ولهذا ضُرِيَت على 

الطائفتين الذّلَةٌ وهذه سنة الله تعالى في كل [مكار]”" مخادع محتال بالباطل. 


[أرباب الحيل نوعان] 
ثم أرباب هذه الحيل نوعان: 
* نوع يقصد به حصول مقصوده» ولا يظهر أنه حلال» كحيل اللصوص 
وفشاق :الصو الم و هما . 


)١(‏ في (ك): «بأماناتهم». 

)۲( إن من ينظر في هذا الكلام دون نسبته لابن القيم» يحسبه لكاتب حديث مقتدر يصور به 
حالة المجتمع الإسلامي الآنء حيث كثر فيه السراق بأقلامهم» وألسنتهم وأمانتهم 
وتدينهم الكاذب وتظاهرهم بالصلاح والزهد المفتعلين» وبصفة أخص 0 والمكر 
رال في كل معاملة قربا امن عض اربك»: .وليل مااي حتى أصبح الشخص 
ال الذي لا جحل ول ج »> ولا یداهن ولا ينافق ف ل 
بالبله أو الغباء» أو عدم الفهم لمنطق الحياة في أحسن افتراضاتهم . 

وهكذا عم البلاء وطم في غفلة من الشعور الديني الصادق السليم» أو تخديره حتى 
أمسى عند الأكثرية فى شبه غيبوبة طويلة لا صحو بعدهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ٠‏ 

والمتحيلون بالدين أخطر على مجتمعاتهم من اللصوص بأيديهم» لأن هؤلاء أتوا 
البيوت من أبوابهاء أما أولئك فقد قلبوا مقاصد الشرع والدين» وعظم بهم الخطب 
وصعب الاحتراز منهم . 

ويليهم في الخطورة السراق بأقلامهم لأن تأثيرهم على مجتمعاتهم أوسع وأعمق 
بحكم سيطرتهم على وسائل الإعلام من كتب ومجلات وصحافة وإذاعة مسموعة ومرئية» 
وأفلام وتمثيل» وغير ذلك من شعر وغناء ورقص ونحت ورسم» قاله محمد بن إبراهيم 
في كتابه «الحيل الفقهية؛ (ص١1١ .)1١791-‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 


2 إعلام الموقحين عن رب العالمين 

# ونوع يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويبطن خلافه. 

وأرباب النوع الأول أسلم عاقبة من هؤلاء؛ فإنهم أتوا البيوت من أبوابها 
والأمر من طريقه ووجهه» وأما هؤلاء فَقَلَبوا مواضع"'' الشرع والدين» ولما كان 
أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا يظهرون مقاصدهم أغضل 
أمرّهم» وعظم الحَظبٌ بهم» وصعب الاحتراز منهم» وعرَّ على العالم استنقاذ 
قتلاهم» فاستبيحت بحيلهم الفروج» وأخذت بها الأموال من أربابها فأعطيت لغير 
أهلهاء وعَطلت بها الواجبات» وضيّعت بها الحقوق» وعَجّت الفرُوج والأموال 
والحقوق إلى ربها عجيجاً. وضيّّت مما حل بها إليه ضجيجاًء ولا يختلف 
المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرامء والإفتاء بها حرام» والشهادة على مضمونها 
حرام» والحكم بها مع العلم بحالها حرام» والذين جَرَّزوا منها ما جوّزه”"' من 
الأئمة لا يجوز أن يظن بهم أنهم جوّزوه على وجه الحيلة إلى المحرم وإنما 
جوزوا صورة ذلك الفعلء ثم إن المتحيل المخادع المكار”" أخذ صورة ما أفتوا 
به فتوسّل به إلى ما منعوا منه» وركّبَ ذلك على أقوالهم وفتاواهم» وهذا فيه 
الكذب عليهم وعلى الشارع» مثالّه أن الشافعي رحمه الله تعالى يجوّز إقرار 
المريض لوارئه'*'؛ فيتخذه مَنْ يريد أن يوصي لوارثه وسيلةً إلى الوصية له بصورة 
الإقرار ويقول: هذا جائز عند الشافعي» وهذا كذب على الشافعي؛ فإنه لا يجوّز 
الوصية للوارث بالتحيل عليها بالإقرار؛ فكذلك”' الشافعى رحمه الله يجوز للرجل 
إذا اشترى من غيره سِلّعة بثمن أن يبيعه إياها بأقلّ مما اشتراها منه بناء على ظاهر 
السلامة"2. ولا يجوز ذلك حيلة على بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنة؛ فالذي يسدٌ 
الذرائع يمنع ذلك ويقول: هو يسّخذ حيلة إلى" ما حرمه الله تعالى ورسولهء فلا 


)١(‏ في المطبوع و(ك): اموضوع». 

(0) في المطبوع: «ما جوزوا»» وفي (ك) و(ق): «جوزوه». 

(۳) فى (ق): «الماكرا. 

(5) «مختصر المزني» :»)١١١(‏ «المهذب» (۲/٤٤۳)ء‏ «فتح العزيز» (45/11): «روضة 
الطالبين» /٤(‏ 707 704): «مغني المحتاج» (۲/ ١٠٤۲)ء‏ «نهاية المحتاج» /٥(‏ ٤٦)ء‏ 
«مختصر الخلافيات» (۳/ ٤٠٥‏ رقم ۱۳۰). 

)٥(‏ في (ك) و(ق): «وكذلك». 

090 «الأم» (/78- )8١‏ «مختصر المزني» (86)» «الحاوي الكبير» (5/ ١٠)ء‏ «المجموع؛ /٠١(‏ 
)»١‏ «روضة الطالبين» 5١77/5(‏ -/517)» «مختصر الخلافيات» (۳/ ۳۳۲ رقم 5 .)1١‏ 

(۷) في (ك) و(ق): «على». 
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يقبل إقرار المريض لوارثه» ولا يصح هذا البيع؛ ولا سيما”'' فإن إقرار المرء 
شهادة على نفسه» فإذا تطرق إليها التهمة بطلت كالشهادة على غيره. والشافعي 
رحمه الله يقول: أقبل إقراره إحساناً للظن بالمقرء وحَمْلاً لإقراره على السلامةء 
ولا سيما عند الخاتمة. 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج بما يُعلمه إياها أربابٌ 
المكر والاحتيال» بأن تنكر أن تكون أُؤِنَتْ للولي» أو بأن النكاح لم يصح لأن 
الولي أو الشهود [جلسوا]“ وقت العقد على فراش حرير» أو استندوا إلى وسادة 
حرير. وقد رأيتُ مَنْ يستعمل هذه الحيلة إذا طلق الزوج امرأته ثلاثاً» وأراد 
تخليصه من عار التحليل وشَّئَاره أرشده إلى القذح في صحة النكاح بفسق الولي أو 
الشهودء فلا يصح" الطلاق في النكاح الفاسدء وقد كان النكاح صحيحاً لما 
كان مقيماً معها عدة سنين» فلما أوقع الطلاق الثلاث فسد النكاح. 

ومن هذا احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغاً وقت العقد. أو 
لم يكن رشيداً» أو كان محجوراً عليه» أو لم يكن المبيع ملكا له ولا مأذوناً له في بيعه. 

فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مُسْلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح 
المحرّمات» وهي من التلاعب بدين الله واتخاذ آياته هزواًء وهي حرام من 
جهتها في نفسها لكونها كذباً وزوراً» وحرام من جهة المقصود بهاء وهو إبطال 
حق وإثبات باطل . 


[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع] 

فهذه ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تكون الحيلة مُحرّمة ويُقصد بها المحرّم. 
٠‏ الثاني: أن تكون مباحة في نفسها ويقصد بها المحرم؛ فتصير حراماً تحريم 
الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة. 

وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم» 
ومفضية إليه» كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه؛ فإن السفر 
طريق صالح لهذا وهذا. 
)١(‏ في (و): «لا سيما». 0© اب الممتؤفين سقط اهن )1 
(۳) في (ن) و(ك): «فلا يقع». 
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الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم» وإنما وضعت 

ممضية ا ا كالإقرار 3 6 والهبة ونحو ذلك» فيتخذها ادل 
e‏ الأول 


انوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق] 


الم الرابع : أن يقصد بالحيلة أخذ حت أو دفع باطل» وهذا القسم ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام أيضاً 


[القسم الأول من القسم الرابع] 

أحدها: أن يكون الطريق محرّماً فى نفسهء وإن كان المقصود به حقّاء مثل 
اا وسوس جد ولا كاله انيقي افيه اعدف زود 
يشهدان بهء ولا يعلمان ثبوتَ”"' ذلك الحق» ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاًء 
ويجحد الطلاق» ولا بينة لهاء فق شاهدين يشهدان أنه طلقهاء ولم يسمعا 
الطلاق منه» ومثل أن يكون له على رجل دَيْن» وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة» 
فيجحد هو الدين» أو بالعکس» ويحلف ما له عندي حقء أو ما أودعنق شیا“ 
ركان تعدو داسو e‏ ومدق أن E NS‏ 
نفقة ماضية كذباً وباطلاً» فينكر أن تكون مَكنته من نفسها أو سَلّمت نفسها إليه» 
أو يقيم شاهدي زور أنها كانت ناشزاً؛ فلا نفقة لها ولا كسوة» ومثل أن يقتل 
رجل وليه فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا أنه قَثَلهء ومثل أن يموت 
موروثه” ' فيقيم شاهدي زور أنه مات وأنه وارثه» وهما لا يعلمان ذلك» ونظائره 
ممن له حق لا شاهد له به فيقيم شاهدي”” زور يشهدان له به؛ فهذا يأثم على 
الوسيلة دون المقصودء وفي مثل هذا جاء الحديث: أذ الأمانة إلى مَنِ ائتمنك» 
ولا تحن من خانك» . 


)١(‏ في (ن) و(ق): «بالفصل الأول». (۲) فى (ك): «شوت». 

فرق في (ك): «له فيقيم! . €3 8 (ن): «مورثة»). 

)٥(‏ في (ق): «شاهد). 

(7) رواه الدارمي (؟/574)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (4/ »)۳٦١‏ وأبو داود (070*) 
في (البيوع): باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» والترمذي )١174(‏ في (البيوع): = 
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قضا 
[القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة] 

القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة» وما فضي إليه مشروع» وهذه هي 

الأسباب التي نصبها الشارع مُفْضِية إلى مسبّباتها كالبيع والإجارة والمُسّاقاة 

والمزارعة والوكالة» بل الأسباب محل حكم الله ورسولهء وهي في اقتضائها 


= باب ما جاء أن العارية مؤداة» والدارقطني (/ ١)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 

| و785م1)ء وتمام في «فوائده» (رقم ۷ - ترتيبه) والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (ص*) والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٤۷)ء‏ والبيهقي )۲۷١/٠١(‏ 
وفي «معرفة السنن والآثار» /۱٤(‏ ۳۸۰ رقم 227075 والحاكم (2»)55/5 وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» 2)559/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۹۷۳ و٤۹۷)‏ من طريق 
طلق بين كام عن ر وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال الحاكم: حديث شريك عن أبي حصين على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

وشريك إنما أخرج له مسلم متابعة فقط» وهو سيء الحفظء وقد تابعه قيس بن 
الربيع» وهو ضعيف أيضاً لكنهما يقويان بعضهما بعضاًء فيحسّن الحديث كما قال 


الترمذي . 
أما أبو حاتم فقال ‏ كما في «علل ابنه) (۱/ 73/6) -: روى طلق بن غنام حديئاً منكراً 
عن شريك وقيس. 


ولا أدري ما وجه النكارة فلعله أراد قوله: «ولا تخن من خانك».» ولعله لهذا قال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت» وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل لا أعرفه 
من وجه يصح . 

ذكر هذا عن أحمد: ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ۹۷) عن ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» وليس هو فيه. 

ونقله عن الشافعي البيهقي في «السئن». 

أقول: لكن قوله: «لا تخن من خانك»» قد تفسر على معنى لا يتنافى مع قواعد 
الشريعة . 

والحديث له شواهد» وإن كانت ضعيفة» إلا أنها لا شك تجعل للحديث أصلاً . 

فانظرها في: «نصب الراية» )١١94/4(‏ و«التلخيص الحبير» (۳/ »)٩۷‏ وفي «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (رقم (417). وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم۲۸۷۹» 25848 
68 ؛ وتعليقي على «قواعد ابن رجب» (۱۰۲/۱ - .)1١7‏ 

)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «حكمة». 
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لكسيياتها غا عل وا الا عاب الاي التمافيا لا درا فة 
شرع الرب تعالى وذلك قدره» وهما خلقه وأمره» والله له الخلق والأمرء ولا 
تبديل لخلق الله» ولا تغيير لحكمه» فكما لا يخالف سبحانه بالأسباب القدرية 
أحكامها بل يُجريها على أسبابها('' وما خُلقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا 
يُخُرجها عن سببها وما شرعت له بل هذه سنته شرا و وتلك سنته قضاءً 
قدا وسنته الأمرية قل تبدل وتتغير كما يُعْصَى أمره ويخالف» وأما سنته القدرية 
لفان يد لست آله تيلا وأن بيد لِسنّتِ أل حوبلا [فاطر: »]٤١‏ كما لا يُعصى 
أمره الكوني القدري . 

ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع و[على]”" دفع المضارء 
وقد ألهم الله تعالى ذلك لكل حيوان» فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر 

ما لا يهتدي إليه بنو آدم . 
وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا القسم» بل 

العاجز مَنْ عجز عنه» والكيِّسٌ من كان به أفْطَنَ وعليه أُنُدَرَء ولا سيما في 

الحرب فإنها خدعة”*' والعجز كل العجز فى ترك هذه الحيلة» والإنسان مندوب 
إلى الاستعاذة””' باش تعالى من العجز والكسل؛ فالعجز عدم القدرة على الحيلة 
النأافعة» والكسل عدم الإرادة لفعلها ؛ فالعاجز له يستطيع الحيلة» والكسلان لا 

یریدها» ومن لم تل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفَرّط في مصالحه» 

کما قال : 

إذا المرء لم يَحكَل وقد جد جذه أضاعء وقَاسَى أمَره» وهو مدير 
وفى هذا قال بعض السلف: الأمرٌ أمران: أمرٌ فيه حيلة فلا يعجز عنه 9" 

وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه”” . 

)١(‏ في (ق): «سببها». ؟) في (ك) و(ق): «أمراً وشرعاً». 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )6( «ابفتح الخاء وضِمّهاء بوزن همزة» (و). 

)0( في المطبوع: (استعاذته). 

0( القائل هو تأبط را والمذكور من قصيدة طويلة لهء انظرها وروايتها في «الاختيارين») 
)۲۹٠(‏ للأخفش الصغير» و«شرح الحماسة» للتبريزي »)87/١(‏ واشرح شواهد المغني» 
»)۳۳١(‏ واخزانة الأدب» (۳/ 017). 

(۷) في (ن) و(ق): «فلا تعجز عنه). 

(0) في (ن): افلا تخرج منه٤»‏ وفي (ق): «فلا تجزع منه). 
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ل 

[الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له] 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق 
مباحة لم توضع مُوصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره» فيتخذها هو طريقا إلى هذا 
المقصود الصحيح» أو تكون”' قد وضعت له لكن تكون خفيّة ولا يفطن لهاء 
والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله تُصبَتْ مُفْضِية إلى 
مقصودها ظاهراًء فسالكها سالك للطريق المعهودء والطريق في هذا القسم نصبت 
مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له؛ فهي في الفعال كالتعريض 
الجائز في الممّال» أو تكون مُفْضِية إليه لكن بِحٌمَاءء ونذكر لذلك أمثلة ينتفع بها 
في ا الباب: 


[أمثلة للقسم الثالث] 

المثال الأول: إذا استأجر منه داراً مدة سنين بأجرة معلومة» فخاف أن يَعْذْر 
به المكري في آخر المدة ويتسبب إلى فسخ الإجارة بأن يظهر أنه لم تكن له ولاية 
الإيجار أو أن المؤجّرَ ملك لابنه أو امرأته أو أنه كان مؤجراً قبل إيجاره» ويتبين 
أن المقبوض أجرة المثل لما استوفاه من المدة وينتزع المؤجر [له)" منه؛ فالحيلة 
في التخلّص من هذه الحيلة أن يُضَمنه المستأجر درك العين المؤجرة له أو لغيره» 
فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منهء أو يأخذ إقرار 
مَنْ يخاف منه بأنه لا حق له في العين وأن كل دعوى يدعيها بسببها فهي باطلة› 
أو يستأجرها منه بمئة دينار مثلاً ثم يصَارفه كل دينار بعشرة دراهم» فإذا طالبه 
بأجرة المثل طالبه هو بالدنانير التي وقمّ عليها العقدء فإنه لم" يخف من ذلك» 
ولكن يخاف”*' أن يغدر به في آخر المدة» فليقسط”' مبلغ الأجرة على عدد 
السنين» ويجعل معظمها للسنة التي يخشى غدره فيهاء وكذلك إذا خاف المؤجر 
أن يغدر المستأجر ويرحل اع العا فليجعل معظم الأجرة على المدة التي 
يأمن فيها من رخيلةء والقدر السير متها لآخخر الندة: 


)١(‏ في المطبوع: «أو قد يكون». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) في (ن): «فإن لم»! )٤(‏ في (ك) و(ق): «خاف». 


)٥(‏ في (ك): «فليسقط». 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


المثال الثاني : أن يخاف رب الدار غيبة المستأجرء ويحتاج إلى داره فلا 
يسلمها أهله إليهء فالحيلة في التخلص من ذلك أن يؤجرها ربها من امرأة 
المستأجرء ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت المُدَّةء أو 
تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج» فمتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الرد 
لم يتمكن أحدهما من الامتناع» وكذلك إن مات المستأجر فجحَدّ ورثته الإجارة 
وادّعوا أن الدار لهم تَمّع رب الدار كفالة الورثة وضمائهم رد الدار إلى المؤجّرء 
فإن خاف المؤجر إفلاس المستأجر وعدم تمكنه من قبض الأجرة؛ فالحيلة أن 
يأخذ منه كفيلاً”'' بأجرة ما سكن أبداًء ويسمي أجرة كل شهر للضمين» ويشهد 
عليه بضمانه. 1 

المثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه 
أو يعلف الدابة بقدر حاجتهاء وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ فالحيلة 
في اعتداده به عليه أن يقدّر ما تحتاج إليه الدابة أو الدار"» ويسمى له قدراً 
سلوا وة ن لكدرة تفي على المؤوخر أنه قد و كله فى ضف ذلك 
القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة. ١‏ 

فإن قيل: فهل تجَوّزون لمن له دَيْن على رجل أن يوكله في المضاربة به أو 
الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن يشتري له شيئا””» ويبرأ المدين إذا فعل ذلك؟ 


[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدّين] 
قيل: هذا مما اختلف فيهء وفي صورة المضاربة بالدّين قولان في مذهب 
الإمام أحمد: 
أحدهما: أنه لا يجوز ذلك» وهو المشهور؛ لأنه يتضمن قبض الإنسان من 
نفسه وإبراءه لنفسه من دَيْن الغريم بفعل نفسه» لأنه متى أخرج الدين وضارب به 
فقت صاز[ المالا آمانة ويوئ عه وكذلك إا ارس بد كينا أو تسد 
والقول الثاني: أنه يجوز" » وهو الراجح في الدليلء وليس في الأدلة 


)١(‏ في (ك): «كفيلة». (۲) فى (ك) و(ق): «الدار أو الدابة». 

(۳) سقط من (ك). EE‏ 

(5) هذا مذهب جمهور العلماءء انظر: «بدائع الصنائع» )٠٠/7(‏ و«شرح الزرقاني على 
مختصر خلیل» (5/ 57) و«الشركات فى الشريعة» .)٠١١ - ۱٤۸/١(‏ 

(3) في المطبوع: «لا يجوز»! ١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 


الشرعية ما يمنع من جواز ذلك» ولا يقتضي تجويرُه مخالفة قاعدة من قواعد 
الشرعء ولا وقوعاً في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع غَرَرِ ولا مفسدة في ذلك 
بوجه ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه» وتجويزه من محاسنها 
و 

وقولهم: «إنه يتضمن إبراء الإنسان لنفسه بفعل نفسه» كلامٌ فيه إجمال يوهم 
أنه هو المستقل بإبراء نفسه» وبالفعل الذي به يبرأء وهذا إيهامٌ؛ فإنه إنما برئ بما 
أذن له رب الدَّيْن من مُبّاشرة الفعل الذي تضمن براءته من الدَّيْنْء فأي محذور في 
أن يفعل فعلاً أذن له فيه رب الدَيْن» ومستحقه يتضمن براءته؟ فكيف ينكر أن يقع 
في الأحكام الضمنية التبعية” ما لا يقع مثله في المتبوعات”"» ونظائر ذلك أكثر 
من أن تذكر؟ حتى لو وله أو أذن له أن يبرئ نفسه من الدين جاز وملك ذلك» 
كما توركل المراء آن تطلق فا فاى فرق فين أن قول للقي تقك :إن 
فع 4 أوريقوك لعريمه:+ آبرئ نلك إن شعت وقد قالوا ” لو اذن لعيده في 
التكفير بالمال ملك ذلك على الصحيح› فلو أذن له في الإعتاق ملكه» فلو أعتق 
نفسه صح على أحد القولين» والقول الآخر لا يصح لمانع آخرء وهو أن الولاء 
للمعْتق» والعبد ليس من أهل الولاء» نعم المحذور أن يملك إبراء نفسه من الدين 
بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع. 

فإن قيل: فالدين لا يتعيّن» بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة» فإذا أخرج 
مالا واشترى به أو تصدق به لم يتعين أن يكون هو الدين» ورب الدّين لم يعينه» 
فهو باق على إطلاقه . 

قيل: هو في الذمة مطلق› وکل فرد من أفراده طابقه صح أن يعيّن عنه 
ويجزئ» وهذا كإيجاب الرب تعالى الرقبة المطلقة في الكفارة فإنها غير مُعيّنقٍء 
ولكن أي رقبة عيّنها المكلف وكانت مُطابقة لذلك المطلق عاق ا الا 
ونظيره ههُنَا أن أيّ فرد عيّنهء وكان مطابقاً لما في الذمة تعين وتأدَّى به الواجب. 
وهذا كما يتعين عند الأداء إلى ربه» وكما يتعين عند التوكيل في قبضه؛ فهكذا 
يتعين عند توكيله لمن هو في ذمته أن يعينه ثم يضارب به أو يتصدق أو يشتري به 


.)1١/40( و«المغني»‎ (Y/Y) «کشاف القناع»‎ )١( 

(؟) في (ن) و(ق): «النفعية». (۳) في (ن) و(ق): «المسموعات». 

(6) وهذا قول الجمهور انظر: اتبيين الحقائق» 0۷/60( و«بدائع الصنائع» (YT/D‏ 
و«الروض المربع» (۲/ 747)» و«الوكالة في الفقه الإسلامي» .)٠١١(‏ 


A‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


شيئاً؛ وهذا محض الفقه وموجب القياس» وإلا فما الفرق بين تعينه"“ إذا وكل 
الغير في قبضه والشراء أو التصدق به وبين تعيينه إذا وگل مَنْ هو في ذمته أن يعينه 
ويضارب أو يتصدق به؟ فهل يوجب”'" التفريقٌ فقة أو مصلحة لهما أو لأحدهما 
أو حكمةٌ للشارع فيجب مراعاتها؟ 


فإن قيل: فجوّزوا””" على هذا أن يقول له: اجعَلٍ الدَيْنَ الذي عليك رأس 
مال السَّلم في كذا وكذا. 


قل قرط ك الق أمزان: 

أحدهما: أن تكون الصورة التي تنقض بها“ مُسَاوية لسائر الصور في 

الثاني: أن يكون الحكم فيها معلوماً بنص أو إجماعء وكلا الأمرين مُنْتَفٍ 
ههناء فلا إجماع معلوم في المسألة وإن كان قد حُكي ولیست مما نحن فيه؛ 
فإن المانع من جوازها رأى أنها من باب بيع الدَيْن بالدَّيْنء بخلاف ما نحن فيهء 
وغاية ما ورد فيه حديث وفيه ما فيه: «أنه تَهَى عن بيع الكالئ بالكالئ»””" 
والكالئ: هو المؤخّرء وهذا كما إذا كان رأس مال السَّلم دَيْناً في ذمة المسلمء 
فهذا هو الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شغل الذمتين بغير مصلحة لهماء وأما 


)0غ( في (ك) و(ق): «تعيينه) . 

(0) في (ك): «وهل تحت» وفي (ق): «وهل يوجب». 

(۳) في المطبوع : «تجوزا»ء وفي (ك): «يجوز». 

(4) النقض هو: «تخلف الحكم عما علل به من الوصف».؛ وانظر شروطه في : «المحصول» 
للرازي (/ ۲۳۷ - »)۲٥۹‏ و«الأحكام للآمدي» ›)4۲/٤(‏ و«روضة الناظر» (ص9١”‏ - 
١‏ لابن قدامة» و«المسودة» (ص١أ٠١٤  )٤۳۸ - ٤١و ٤١١‏ لال تيمية» و«البرهان» 
20000 للجويني» و«الكافي في الجدل» ( ص۱۷۲ )5١5-‏ لهء «وشرح اللمع» (؟/ 
١‏ للشيرازي» و«علم الجذل في علم الجدل» (ص”77 -115) للطوفي» و«المعونة في 
الجدل» (ص 517 )١55‏ للشیرازي» و«إرشاد الفحول؛ ( ص٤۲۲ )5١15-‏ للشوكاني» 
و«البحر المحيط» (0/ 7١١‏ - ۲۷۸) للزركشى. ١‏ 

(5) في (ن) و(ق): «التي نقض بها». (7) في المطبوع و(ك): «وليس». 

(۷) تقدم تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
إذا كان الدين في ذمة المسلّم إليه فاشترى به شيئاً في ذمته فقد سقط الدين من 
ذمته وخلفه دين آخر واجب فهذا من باب بيع الساقط بالواجب» فيجوز كما يجوز 
بيع الساقط بالساقط في باب المُمَاصّة» فإن بَنَى المستأجر أو أنفق على الدابة 
وقال: أنفقت كذا وكذاء وأنكر المؤجّرء فالقول قول المؤجر؛ لأن المستأجر 
يدعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه» والقول قول المنكر”'". 


[هل ينفع إشهاد رَبٌ الدار على نفسه أنه مصدق] 
فإن قيل: فهل ينفعه إِشْهَادُ ربٌ الدار”" أو الدابة على نفسه أنه مُصَدَّق فيما 
يدعي إنفاقه؟ 
قيل: لا ينفعه ذلك» وليس بشىء» ولا يُصَدَّق أنه أنفق شيئاً إلا ببينة؛ لأن 
مقتضى العقد ألا يقبل قوله في الإنفاق» ولكن ينتفع بعد الإنفاق بإشهاد المؤجر 
أنه صادق فيما يدعي أنه أنفقه» والفرق بين الموضعين أنه بعد الإنفاق مذَّع» فإذا 
i)‏ 


صدقه المدّعى عليه نفعه ذلك» وقبل الإنفاق ليس مدعياًء فلا ينفعه”" إشهاد 


۴ 8 


المؤجر بتصديقه فيما سوف يدعيه فى المستقبل؛ فهذا شىء وذاك شىء آخر. 


[الحيلة على أن يصدق المؤجّر المستأجر] 

فإن قيل: فما الحيلة على أن يصدق المؤجر”* المستأجر فيما يدعيه من 
النفقة؟ 

قيل: الحيلة أن يُسُْلِف المستأجر رب الدار أو الحيوان من الأجرة ما يعلم 
أنه بقدر الحاجة” » ويشهد عليه بقبضهء ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر ذلك 
الذي قبضه منه» ویوگله فى الإنفاق على داره أو دابته» فيصير أمينه فيصدّق على 
ما يدّعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفاء فإن خرج عن العادة لم يصدق بهء وهذه 
حيلة لا يدفع بها حقاء ولا يتوصل بها لمحرّم”'"» ولا يقيم بها باطلاً . 


)١(‏ فصل الدكتور نزيه حماد أحكام بيع الكالئ بالكالئ في كتابه: «دراسات في أصول 
المداینات» (ص55؟ - .)۲٤۷‏ انظره فإنه مفيد. 

)۲( في (ن) و(ق): «رب المال». 

(۳) في المطبوع : 7 ينفعه» وفي (ك): ولا ينفعه؟ . 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ق). (5) في (ن) و(ك): «بقدر حاجته». 

() في (ق) و(ك): «إلى محرم». 


Cı 2‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها] 
المثال الرابع: إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يُعَوّقها عليه المستأجر بعد 
المدة» فالحيلة فى أُمْنِهِ من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة فأجرتها 
كل يوم كذا وكذاء فإنه يخاف من حَبْسها أن يلزمه بذاك . 
[استئجار الشمع ليشعله] 
المثال الخامس: لا يجوز استئجار الشَّمْع ليُشُْعله لذهاب عين المستأجرء 
والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أوَاتِيَ معلومة» ثم يؤجّره إياهاء 
فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدرء وإلا احتسب له بما أذهبه منهاء وأَحْسَنٌ 
من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهمء قل 
المأخوذ منها أو كثرء وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء 
واختاره شيخنا"» وهو الصواب المقطوع به» وهو مُخَرَّجّ على نص الإمام أحمد 
في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم”". وقد أجَر علي كرم الله وجهه في الجنة 
ته كل دلو و ولا محذور في هذا أصلاء ولا يُفْضِي إلى تنازع ولا 
تشاحن» بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه» ولا يضره جهالة كُمّية المعقود 
عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدّي إلى القمار 
والعُرّر» ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل» وهذه لا تؤدي إلى شيء من 
ذلك» بل إن أراد قليلاً أخذ والبائع راض» وإن أراد كثيراً أخذ والبائعٌ راض» 
والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه» بل هي أسمح من ذلك وأحكم. 


[اعتراض ورذه] 
فإن قيل: لكن في العقد على هذا الوجه محذوران: 
أحدهما : تضمنه للجمع بين البيع والإجارة. 
والثاني”"' : أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو بعضه بالإشعال. 
قيل: لا محذور في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده» كما لو باعه 


)١(‏ في (ك): «ذلك». 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ١لة‏ و530). وفي (ك) و(ق): «اختاره» دون واو. 
)۳( «المغخني» ۱۸/7 _ 1۹ مع «الشرح الكبير») . 

)٤(‏ مضى تخريجه. (5) في (ك) و(ق): «الثاني». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


سلعة وأجَّره دارا“ شهراً بمئة درهمء وأما ذهاب أجزاء المستأجر بالانتفاع فإنما 
لم يجز لأنه لم يتعوض عنه المؤجرء وعقد الإجارة يقتضي رد العين بعد الانتفاع› 
وأما هذا العقد فهو عقد بيع يقتضي ضمان المتلف بثمنه الذي قدر له وأجرة 
انتفاعه بالعين قبل الإتلاف» فالأجرة فى مقابلة انتفاعه بها مدة بقائهاء والثمن في 
نقابلة ها أدهي STE E‏ شع الى عرو تهنا E‏ 
في كتاب الله وسنة رسوله أو أقوال الصحابة أو ا الصحيح الذي يكون فيه 
ال مساوياً للأصل ويكون حكم الأصل ابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع؟ 
والح دما تيه الكتاب مع المقلّد المتعصب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه 
به جميعٌ أهل العلم أنه ليس من جملته" فذاك وما اختار لنفسهء وبالله التوفيق. 
[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك] 

المثال السادس: أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوّج عليها» 
ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرطء أو تخاف أن يرفعها إلى حاكم 
يبطله“» فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول: إن تزوّجتٌ عليك 
امرأة فهي طالق» وهذا”' الشرط يصح وإن قلنا: «لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح» 
نص عليه أحمد؛ لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به من" منع التزويج بحيث لو 
تزوج فلها الخيار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوّجها”"" 
عليهاء كما جاز اشتراط عدم نكاحها'”: فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه 
أنه إن تزوج عليها فأمْرّها بيدهاء أو أمرٌ الضرة بيدهاء ويصح تعليق ذلك 
بالشرط”'؛ لأنه توكيل على الصحيح» ويصح تعليق الوكالة على الشرط على 
الصحيح من قولي العلماف وهو قزل الجمهون مالف وا جد 
وأحمد”""' رضي الله عنهم كما يصح تعليق الولاية على الشرط بالسنة الصحيحة 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وأجره داره؛. 2 (؟) في (ق): «يكون الفرع فيه. 
2 في (ق): «جملتهم». 

.)٠١ /۲( انظر: «زاد المعاده (5/ 5 هء 8)» و(إغاثة اللهفان»‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ق): «فهذا». (9) سقط من (ك). 

(۷) في (ق): «يتزوج»2. (۸) في (ق): «نکاحه». 

(9) في (ق): «ويصح التعليق بذلك الشرط». 

)٠١(‏ «رسالة التمليك» (55)»: وفي (ك) و(ق): «ملك» دون واو. 

.)38/0( «المغني»‎ )۱۲( .)١٤٤١/۷( «بدائع الصنائع»‎ )1١( 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الصريحة”''» ولو قيل: «لا يصح تعليق الوكالة بالشرط» لصح تعليق هذا التوكيل 
الخاص؛ لأنه يتضمن الإسقاطء فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرط». ولا ينتقض 
هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط» وقد فعله الإمام أحمد» وأصولّه تقتضي 
صحته» وليس عنه نص بالمنع» ولو سلم أنه تمليك لم يمنع تعليقه بالشرط كما 
تعلق الوصيةء وأولى [بالجواز]”'؛ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس كذلك؛ فإن 
لم تتم لها هذه الحيلة فلتتزوجه" على مَهْر مسمّى على أنه إن أخرجها من دارها 
فلها مهرٌ مثلها وهو أضعاف ذلك المسمىء ويقر الزوج بأنه مهر مثلهاء وهذا 
الشرط صحيح؛ لأنها لم ترض بالمسمى» إلا بناء على قرارها””؟' في دارهاء فإذا 
TT‏ وتكون تلك الزيادة في مقابلة 
ما فاتها من الغرض” الذي إنما أرخصت المهر ليَسْلَّم لهاء فإذا لم EE‏ 
انتقلت إلى المهر الزائد» وقد صرح [أصحاب أبي حنيفة]”'' بجواز مثل ذلك مع 
قولهم بأنه لا يصح اشتراط دارها ولا أن يتزوج عليهاء وقد أغنى الله سبحانه عن 
هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يُوفى به وهو 
مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح» فإن المرأة لم ترض ببذل بُضّعها للزوج 
إلا على هذا الشرطء ولو لم يجب الوفاء E‏ وكان 
لاما لها بنا لم تلتزمه وبما لم يلزمها”” الله تعالى ورسوله [به)"» فلا نص ولا 
قياس والله الموفق 


[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها] 
المثال السابع : إذا خاصمته امرأته وقالت: قل: «كل جارية أشتريها فهي 
حرة» وکل امرأة أتزوجها فهي طالق» ال في خلاصه أن يقول ذلك ويعني 


)١(‏ يشير المصنف إلى تأمير النبى يبيل زيداً على الناس فى مؤتة» وقوله: (إِنْ أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة»» أخرجه البخاري (11؟4) 
في (المغازي): باب غزوة مؤتة من حديث ابن عمر. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


١‏ في المطبوع : «فليتزوجها» . €3 في المطبوع و(ك): «إقرارها». 
(0) في (ك): «العوض». n‏ 

090 في (ق): «أبو حنيفة رحمه الله) . (A)‏ في (ق): «يلزمه». 

(9) سقط من (ق). 


.)٤۸( ذكرها محمد بن الحسن في كتابه «المخارج من الحيل»‎ )٠١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 

بالجارية السفينة لقوله تعالى : إن لَنَا طعا الما لد في لار [الحاقة: ]١١‏ 
ويمسك بيده ححصّاة أو خرقة ويقول: «فهي طالق» فيرد الكناية إليهاء فإن تفقّهت 
عليه الزوجة وقالت: بل قل : «كل رقيقة أو أمة» فليقل ذلك وليّعْنَ فهي خْرَهُ 
الخصال غير فاجرة» فإنه لو قال ذلك لم تعتق كما لو قال له رجل: «غلامك 
فاجر زانٍ» فقال: ما أعرفه إلا حراً عفيفاً» ولم يرد العتقء لم يعتق. وإن تفقّهت 
عليه وقالت: قل: «فهي””'' عتيقة» فليقل ذلك وليو“ ضد الجديدة» أي عتيقة في 
الرق» فإن تفقّهت وقالت: قل : «فهى معتوقة» أو «قد أعتقتها إن ملكتها» ل 
الكناية إلى حَصّاة في يده" أو E‏ فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئاً فليردها إلى 
نفسه» ويعني أن قد أعتقها من النار بالإسلام» أو فهي حرة ليست رقيقة لأحدء 
ويجعل الكلام جملتين» فإن حصرته وقالت: قل : «فالجارية التي أشتريها معتوقة» 
فليقيّد ذلك بزمّن معين» أو مكان معين فى نيته”" ولا يحنث بغيرهء فإن حصرته 
رال و قبي تقوو لكاي رن كسالك قولي» وهذا”*" آخر التشديدء فلا 
يمنعه ذلك من التورية والكناية» 0 بلسانه: «لا أوري ولا أكنق؟ والتورية 
والكناية في قلبه» كما لو قال: «لا أستثني» بلسانه ومن نيته الاستثناء e‏ 
ف ای زه ان حي لر بر الاما لم عو عد يه واستثنى تفعه ذلك 
بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بوجه في 0 كقول المَلكِ 
لسليمان قل إناشاء اه وقول الى كله : إلا الإفجں ' بعد أن ذكره به 


)0( في (ن): «كقوله تعالى». () فى (ق): ١١هي1‏ . 

(۳) في (ك): «بل» فقطء وفي سائر النسخ: «قل»» والمثبت من (ق). 

(6) سقط من (ك). (5) في (ق): «وليتأول». 

(5) في (ق): البيده». (0) في (ك): «بپيته». 

(۸) في (ك) و(ق): «فهذا». 48" عابيو لرن من ان : 

)٠١(‏ حديث سليمان #4 تقدم» والذي في تلك الروايات» فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن 
شاء الله . 


وفى رواية أخرى: فقيل له: قل: إن شاء الله. 
وانظر: «فتح الباري» )47١/5(‏ في شرح حديث (8474). 
)١١(‏ في هذا حديث ابن عباس» رواه البخاري )۱۳٤۹(‏ في (الجنائز) : باب الإذخر والحشيش في 
القبر» وأطرافه هناك وهي كثيرة جداً» ومسلم (105) في (الحج) : باب تحريم مكة وصيدها . 
وحديث أبي هريرة الذي يرويه البخاري (؟١١)‏ في (العلم): باب كتابة العلم 
و(٤٣٤۲)‏ في ا باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة» و(0٠588)‏ في (الديات): باب 
من قتل له قتيلاً فهو ب: بخير النظرين› ومسلم .)۱۳٣۵(‏ 
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العباس» وقوله عليه السلام: [«إن شاء الله» بعد أن قال]: «لأَغْرُوَنَّ قريشاًء 
ثلاث مرات» ثم قال بعد الثلاثة وسكوته: (إن شاء ال الان صريح في 
نفع الابيكناء إذا هآو م ينوه في أول كلامه ولا أثناءه في قوله الى 
و فوك لِنَأََْء إن امل دلت عَذَا © إل ا 1 رَبك دا 
سیت4 [الكيف : 7 174 وهذا إما أن يختصٌ بالاستثناء إذا نسيه كما فسره 
به جمهور المفسرين» أو يعمّه ويعم غيره وهو الصواب""؛ فأما أن يخرج منه 
الاستثناء الذي سِيقَ الكلامٌ لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوزء ولأن الكلام 
الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جُمّله وبعض من أبعاضه؛ فالنص 
والقياس يقتضي نفع الاستشناءء وإن خطر له بعد انقضاء الكلام» وهذا هو 
الصواب المقطوع به“ . 


)١(‏ سقط من (ق). 
(؟) رواه أبو يعلى (715؟)»2 ومن طريقه ابن حبان (5757)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۱۹۲۸)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 404) عن مِسْعِر عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس . 
ورواه أبو يعلى (7715)»: والطحاوي (۱۹۳۰ و1971)» والطبراني »)١١741(‏ وابن 
عدي 0/١‏ والبيهقي )٤۷/۱١(‏ من طرق عن شريك عن سماك به موصولا. 
ورواه أيضاً موصولاً سفيان الثوري على ما ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (4054/97) 
لكن لم يسق سنده» وشريك هذا هو القاضي سيء الحفظ . 
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب» وقد ورد الحديث عن مسعر وشريك مرسلا . 
فرواه أبو داود (785") فى (الأيمان والنذور): باب الاستثناء فى اليمين بعد 
السكوت» وعبد الرزاق (١١١١۱)ء‏ و(11178), والطحاوي »)١1915(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
) من طرق (سفيان بن عيينة» ومحمد بن بشرء وأبو نعيم) عن مسعر عن سماك عن 
عكرمة مرسلا . 
ورواه أبو داود (۳۲۸۵)» ومن طريقه البيهقى »)٤۸  5//٠١(‏ وابن عدي (۲/ 
۳ من طريقين عن شريك عن سماك به مرسلاً.. 
وقد رجح الإرسال أبو حاتم كما ذكره عنه ابنه في «العلل» »)55٠/١(‏ وهو ظاهر 
صنيع اس داود» والخطيب والبيهقي . 
أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)۱۸١ /٤(‏ ورجاله رجال الصحيح! 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (؟/ ۲ و«بدائع الفوائد» .)٥٦/۳(‏ 
)٤(‏ في مباحث الاستثناء انظر: «بدائع الفوائد» (/577 - )۷١‏ فإنه مهم» و«شفاء العليل» 
(ص”7١٠)»‏ و«مدارج السالكين» »)57١/7(‏ و«زاد المعاد» (۲/ )۱۸١‏ و«الإشراف» (5/ 
۳ مسألة ١777‏ - بتحقيقي) وتعليقي عليه . 
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[إجارة الأرض المشغولة بالزرع] 

المثال الثامن: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع"» فإن أراد ذلك فله 
حيلتان جائزتان: 

إحداهما: أن يبيعه الزرع ثم يؤجّره الأرض» فتكون الأرض مشغولة بملك 
المستأجر» فلا يقدح في صحة الإجارة» فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع 
لم يَشْتَدَ أو كان زرعا للغير انتقل إلى. . . 

الحيلة الثانية: وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع» ويصح هذا 
مامعلن فين الذهارة ا 


[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة] 

المثال التاسع : لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بالخُرّاج مع 
الأجرة» أو يكون قيامه به هو أجرتهاء ذكره القاضي؛ لأن الخراج مؤنة تلزم 
المالك بسبب تمكنه من الانتفاع؛ فلا. يجوز نقله إلى المستأجر. والحيلة في 
جوازه أن يسمي مقدار الخراج» ويضيفه إلى الأجرة - قلت: ولا يمنع أن يؤجره 
الأرض بما عليها من الخراج إذا كان مقداراً معلوماً لا جهالة فيه فيقول: 
أجرتكها بخراجها تقوم به عني» فلا محذور في ذلك» ولا جهالة» ولا غَرّر 
وأي فرق بين أن يقول: آجرتك كل سنة بمئة أو بالمئة التي عليها كل سنة خراجا؟ 

فإن قيل: الأجرة تدفع إلى المؤجّر والخراج إلى السلطان. 

قيل: بل تدفع الأجرة إلى المؤجر أو إلى من أذن له بالدفع إليه» فيصير 
وكيله في الدفء”” . 


[استئحار الدابة بعلفها] 
المثال العاشر: لا يصح أن يستأجر الدابة بِعَلّفها لأنه مجهول. والحيلة في 
جوازه أن يسمّي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكّله في 
إنفاق ذلك عليها. وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا؛ فإنا نجوّز أن 
يستأجر الظّئرَ" بطعامها وكسوتها والأجيرٌ بطعامه وكسوته» فكذلك إجارة الدابة 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (؟5/5). (؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟57/5). 


() «الظئر ‏ [بكسر الظاء وسكون الهمزة] ‏ المرأة ترضع غير ولدها» (د)» وكذا (ط) بدون 
ما بين المعقوفتين. 
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بعلفها I‏ 
فإن قيل: عَلَّفُ الدابة على مالكهاء فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط ما 
ينافي مقتضى العقدء فأشبه ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة الزوجة على 
قيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع فهو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة» بل الحاجة إلى ذلك أعظم من حاجة 
استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ يمكن الأجير أن يشتري له بالأجرة ذلك» فأما 
الدابة فإن كلف ربّها أن يصحبها ليعلفها شق عليه ذلك فتدعو الحاجة إلى قيام 
المستأجر عليهاء ولا يظن به تفريطه في علفها لحاجته إلى ظهرهاء فهو يعلفها 
لحاجته وإن لم يمكنها خاي 


[الإجارة مع عدم معرفة المدة] 

المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يستأجر ار أو حانوتاً: ولا يَذْرِي مدة 
مقامه» فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحول قبلها. فالحيلة أن يستأجر كل 
شهر بكذا وكذاء فتصح الإجارة وتلزم في الشهر الأول» وتصير جائزة فيما بعده 
من الشهورء فلكل واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام يوم» وهذا قول 
أبي حنيفة» وقال الشافعي: الإجارة فاسدة» وعن أحمد نحوه» والصحيح الأول؛ 
فإذا خاف المستأجر أن يتحول قبل تمام الشهر الثاني فيلزمه أجرته فالحيلة أن 
يستأجرها كل أسبوع بكذاء فإن خاف التحول قبل الأسبوع استأجرها كل يوم 
بكذاء ويصح ويكون حكم اليوم كحكم الشهر. 


[شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه] 
المثال الثاني عشر: لو وكله أن يشتري له جارية معينة» فلما رآها الوكيل 
أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموگل جاز ذلك 


)١(‏ انظر: «المغني» (4/ 7/7). «الإنصاف» (5/؟1١)»‏ «المقنع» (۲/ ۱۹۷)ء «الشرح الكبير) 
(58/5)» اتنقیح التحقيق» (۳/ »)۷١‏ «منتهى الإرادات» (۲/ »)۲٠١‏ «كشاف القناع» / 
١0»؛»‏ «تقرير القواعد» (؟ 05/1‏ بتحقيقي) «الروض المربع» (۲۹۹/۰ - ۳١١‏ - مع 
حاشية ابن قاسم). وانظر «الإشراف» (۳/ 7١7‏ مسألة )٠٠٠١‏ وتعليقي عليه. 

(۲) انظر «إغاثة اللهفان» (۲/ ۷). 
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لأن شراءه لنفسه عَزل لنفسه وإخراج لها من الوكالة» والوكيل يملك عزل نفسه في 
حضور الموكّل وغيبته» وإذا عزل نفسّه واشترى الجارية لنفسه بماله ملكهاء وليس 
ذلك بيع على بيع أخيه ولا شراء على شراء أخيه”"'», إلا أن يكون سيّدها قد ركن 
إلى الموكل وعزم على إمضاء البيع له؛ فيكون شراء الوكيل لنفسه حينئذ حراما 
لأنه شراء على شراء أخيه» ولا يقال: «العقد لم يتم والشراء على شرائه هو أن 
يطلب من البائع فس العقد في مدة الخيار ويعقد معه هو» لعدة أوجه: 

أحدها: أن هذا حمل الحديث على الصورة النادرة» والأكثر خلافها. 

الثاني : أن النبى ية قَرّن ذلك بخطبته على خطبة أخيه» وذلك إنما يكون 
قبل عقد النكاح . ۰ 

الثالث: أنه بي نهى أن يَسُومَ على سَوْم أخيه”". وذلك أيضاً قبل العقد. 

الرابع: أن المعنى الذي حَرَّم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة الخيارء 
بل هو قائم بعد الركون والتراضي وإن لم يعقداه كما هو قائم بعد العقد. 

الخامس: إن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب» فيكون فاسداًء فإن 
شراءه. على شراء أخيه متناول لحال الشراء وما بعده» والذي عر من حَصّه بحالة 
الخيار ظنه أن هذا اللفظ إنما يصدق على من اشترى بعد شراء أخيه» وليس 
كذلك» بل اللفظ صادق على القسمين. 

السادس : أنه لو اختص اللفظ بما بعد الشراء لوجب تعديته بتعدية علته إلى 
حالة السَؤْم. 

أما““ على أصل أبى حنيفة فلا يتأنّى ذلك؛ لأن الوكيل لا يملك عزل نفسه فى 
غيبة الموكل» فلو اشتراها لنفسه لكان عزلاً لنفسه في غيبة موكله» وهو لا يملكه. ٠‏ 

قالوا: فالحيلة في شرائها لنفسه أن يشتريها بغير جنس الثمن الذي وكُل أن 
يكو نه حك OE‏ لأن هذا العقد غير الذي وكل فيه» فهو بمنزلة ما 
لو وكله في شراء شاة فاشترى فرساً؛ فإن العقد يكون للوكيل دون الموكّل؛ فإن 
أراد الموكل الاحتراز من هذه الحيلة وأنْ لا يمكنّ الوكيلَ من شرائها لنفسه 


)١(‏ في المطبوع: «وليس في ذلك بيع على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه». 
(۲) الحديث المشار إليه صحيح» وقد سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. (:) في (ك) و(ق): «وأما». 
)٥(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (5/ لا" .)١۹‏ (5) في (ق): «يملكها». 


فليشهد عليه أنه متى اشتراها لنفسه فهي حرة؛ فإن وكل الوكيل من يشتريها له 
انبنى ذلك على أصلين : 

أحدهما: أن الوكيل هل له أن يوكل أم لا؟ 

والثاني: أن مَنْ حلف لا يفعل شيئاً؛ فوگل في فعله هل يحنث أم لا؟ وفي 
الأصلين نزاع معروف» فإن وكله رجل في بيع جارية ووكله آخر في شرائهاء 
وأراد هو شراءها لنفسه فالحكم على ما تقدم» غير أن ههنا أصلاء آخرء وهو أن 
الوكيل في بيع الشيء هل يملك بيعه لنفسه؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد 

إحداهما : للك ذلك هذا ادر لأنه لا يستقصي ذ فى الثمن. 

والثانية : يجوز إذا زاد على ثمنها فى النداء لتزول التهمة؛ فعلى هذه الرواية 
ال ل ال ان 
له التحيل على ذلك؟ فقيل : له أن يتحيل عليه بأن يدفع إلى غيره دراهم ويقول 
له: اشْئّرها لنفسكء ثم يتملّكها منه» والذي تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا 
يجوز؛ لأنه تحيل على التوصل إلى فعل محرمء ولأن ذلك ذريعة إلى عدم 
استقصائه واحتياطه في البيع؛ بل يسامح في ذلك لعلمه أنّها تصيرٌ إليهء وأنه هو 
الذي يزن الثمن» لكيه يعراضن تفه للتهطة» ”ولان الناس يرون ذلك نوع غَذْر 
ومكر؛ فمحاسن الشريعة تأبى الجواز. 

فإن قيل: فلو وكله أحدهما في بيعها والآخر في شرائها ولم يُرد أن يشتريها 
لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

قيل: هذا ينبني على شراء الوكيل في البيع لنفسه؛ فإن أجزناء هناك جاز 
ههنا بطريق الأولى» وإن منعناه هناك فقال القاضي: لا يجوز أيضاً ههنا؛ لتضاد 
الغرضين؛ لأن وكيل البيع يستقصي في زيادة الثمن» ووكيل الشراء يستقصي في 
نقصانه؛ فيتضادان» ولم يذكر غير ذلك» ويتخرّج الجواز ‏ وإن منعنا الوكيل من 
الشراء لنفسه من نص أحمد ‏ على جواز كون الوكيل في النكاح وكيلا من 
الطرفين» وكونه أيضاً وليّاً من الطرفين» وأن يلي بذلك على إيجاب العقد وقبوله» 
ولا ريب أن التهمة التي تلحقه في الشّرَاء لنفسه أظهر من التهمة التي تلحقه في 
الشراء لموكله. 


)١(‏ انظر: «المغني» (85/5). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(۳) في (ك): «هل يجوزاء وفي (ق): «وهل». 
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والحيلة الصحيحة في ذلك كله أن يبيعها بيعاً بتاتاً ظاهراً لأجنبي يثق ب ثم 
يشتريها منه شراء مستقلاً؛ فهذا لا بأس به» والله أعلم. 


[حيلة في التخلص من طلاق امرأته] 

المثال الثالث عشر: إذا قال الرجل لامرأته: «الطلاق يلزمنى لا تقولين لى 
شيا إلا قلت لك مثله»» فقالت له: أنت طالق ثلاثاً. فالحيلة في التخلّص من أن 
يقول لها مثل ذلك أن يقول لها: قلتٍ لي: أنت طالق ثلاثاً . 

قال أصحاب الشافعي: وفي هذه الحيلة نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقل لها مثل 
ما قالت له» وإنما حكى كلامّها من غير أن يقول لها نظيره. ولو أن رجلاً سب 
رجلا فقال له المسبوب: «أنت قلت لي: كذا وكذا» لم يكن قد رد عليه عند 
أحدء [لا] لغةّ ولا عرفاً؛ فهذه الحيلة ليست بشيء. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة أن يقول لها: «أَنْتَ طالق ثلاثاً» ‏ بفتح التاء - 
فلا تطلق» وهذا نظير ما قالت له سواء» وهذه وإن كانت أقْرَبَ من الأولى؛ فإن 
المفهوم المتعارف لغةً وعقلاً وعُرْفاً من الرد على المرأة أن يخاطبها خطاب . 
المؤنث؛ فإذا خاطبها خطاب المذكر لم يكن ذلك رداً ولا جواباً» ولو فرض أنه 
رد لم يمنع وقوع الطلاق بالمُوَاجهة وإن فتح التاء» كأنه قال: [أيها) الشخص 
أو الإنسان. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة فى ذلك أن يقول: أنْتِ طالق ثلاثاً إن شاء الله 
أ إ#كلفه الصتلطانه' وب إن ماكر كي وتيود الله دبك تفال لين نطين ذا 
قالت» ولا يضر زيادة الشرطء وهذه الحيلة أقرب من التي قبلهاء ولكن في كون 
المتكلم بها راذا أى مبجياً نظر لا يخفى؛ لأن الشرط وإن ی زيادة في الكلام 
لكنه يخرجه عن كونه نظيراً لكلامهاء ومِئْلاً له» وهو إنما حلف أن يقول لها مثل 
ما قالت لهء والجملة الشرطية ليست مثل الجملة الخيرية» بل الشرط يدخل على 
الكلام التام فيصيّره ناقصاً يحتاج إلى الجواب» ويدخل على الخبر فيقلبه إِنْسَاءَ 
ويغير صورة الجملة الخبرية ومعناهاء ولو قال رجل لغيره: «لعنك الله». فقال له: 
«لعنك الله إن بَدَّلْتَ دينك أو ارتددت عن الإسلام» لم يكن ساباً له» ولو قال له: 


)00( ما بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ك)» وفي (ق): «أيتها». 
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«يا زان" فقال: «بل أنت زان إن وطئت فرجاً حراماً» لم يكن الثاني قاذفاً 
00 ولو بذلَّتْ له مالا على أن يطلقهاء فقال: أنتِ طالق إن كلمت السلطان» 
لم ي يستحق المال» ولم يكن مُطَلقا . 

وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك» والحالف لم تدخل هذه 
الصورة في عموم كلامه» وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة 
والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة عا جرت بباله» ولا تناولها لفظه؛ فإنه 
إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يقال له وقوليا : «أنتَ طالق ثلاثاً» ليس من 
القول الذي يصح أن يواجة به؛ فهو لغو محض وباطل› وهو بمنزلة و 
«أنت امرأتي) وبمنزلة قول الأمة لسيدها: «أنتَ أمتى وجاريتي» ونحو هذا من 
الكلام اللغو الذي لم مدعل تحت لفط العا ول ارات ا عت دخوله تحت 
إرادته فلا إشكال فيهء وأما عدم تناول لفظه له؛ فإن اللفظ العام إنما يكون عاماً 
فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. 

وهذا قوق من ا ما تكلم وغايته تخصيص العام العف والعادة» 
وها أقرت' لعة [وغرفاا وغقلاً وقترعاً من جل ها تقدم مطابقا ونمائلا 
لكلامها مثلهء [فتأمله]* » والله الموفق. 

[الإحرام وقد ضاق الوقت] 

المثال الرابع عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته 
فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعيّنه؛ فإن اتسع له 
الوقت جعله شا اران أو 0056 وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة» ولا 
يلزمه غيرها. 


[من جاوز الميقات غير محرم] 


)١(‏ في (ق): «يا زاني». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) في المطبوع: «قولها»! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
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إل 4 فسقط بنجوغه إلى الفيقات. 


[حيلة للبر في يمين] 

المتال السادس عشر: إذا شرق له متاع» فقال لامرأته: إن لم تخبريني مَنْ 
أخذه فأنت طالق ثلاثاًء والمرأة لا تعلم مَنْ أخذهء فالحيلة في التخلص من هذه 
اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم [وهذا لا يتأتى إلا فيما إذا 
علم أن السارق أحدهم واشتبه وجهلت عينه]"» ثم تفرد كل واحد واحدء وتقول: 
هو أخذه؛ فإنها تكون مُحُبرة عن الآخذ وعن غيره فيبرٌ في يمينه ولا تطلق. 

[ادعاء المرأة نفقة ماضية] 

المثال السابع عشر: إذا اذَّعَتِ لمر النفقة والكسوة لمدة ماضية» فقد 
اختلف في قبول دعواهاء فمالك وأبو حنيفة”" [لا يقبلان”*' دعواهاء ثم اختلفا 
في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة] يسقطها بمضي الزمان» كما يقوله منازعوه في نفقة 
القريب» ومالك لا يسمع الدعوى التي کا العرف والعادة» ولا ييحلف 
[عندہ] فيهاء ولا يُقبل فيها بینةء كما لو كان رنجل حائزاً دارا ا هه 
مدة السئين الطويلة بالبتاء و والإجازة والعماؤة ويسيها إلى تسةه وت هة إلى 
ملكه وإنسان حاضر يراه تجاه ا کر شنم الت ر ا ار 
فيهاء ولا يذكر أن له فيها حقاًء ولا مانع يمنعه من خوف أو شركة في ميراث» 
ونحو ذلك» ثم جاء بعد تلك المدة فادّعاها لنفسه» فدعواه غير مسموعة فضلا 
عن إقامة بينته" . قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده 
النامنُ والجيران داخلاً ببيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبزء ثم ادعت بعد ذلك 
أنه لم ينفق عليها [في]”''' هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة» فضلاً عن أن 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «ولا». (؟) ها بين المعقوفتين من هامش (ق). 
(۳) فى هامش (ق): العله أبو حنيفة وحده». 

)€( في (ك): «يقبلون». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(۷) انظر: «حلية العلماء» (۸/۷٠٤)ء‏ «المهذب» (۲/ ١٠٠)ء‏ «المغني» (۸/ .)5١١‏ 

(۸) في (ق): «يتصرف». (9) في (ك): #بينة» . 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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يحلف لهاء أو يسمع لها بينة. قالوا: وكل دعوى ينفيها"“ العرف وتكذبها العادة 

فإنها مرفوضة غير مسموعة. 
وهذا المذهب هو الذي نُدينٌ الله به» ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة سواهء 

وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثل هذه الدعوى التي قد علم الله وملائكته والناس 

أنها كذب وزور؟ وكيف دعي المرأة أنها أقامت مع الزوج ستين سنة أو أكثر لم 
ينفق عليها فيها يوما واحدا ولا كساها فيها ثوباء ويقبل قولها عليهء ويُلزم بذلك 
كله؟ ويقال: الأصل معها! وكيف يعتمد على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر 
الذي بلغ في القوة إلى حد القطع؟ والمسائل التي يقدمٌ فيها الظاهر القوي على 
الأصل أكثر من أن 0 ومثل هذا المذهب فى القوة مذهب أبى حنيفة» وهو 

E N اناس‎ 

ولا أخبر النبي بيه بذلك امرأة واحدة منهن» ولا قال لها : ما مضى من النفقة حق لك 

عند الزوج؛ [َفإنُ شعت فطالبيه” ا وإِنْ شعت ES‏ وقد]”* كان النبى بل يتعذّر 
نغ لفقة أله اما بحن ااه ولم يقل لهن : هي باقية في ذمتي حتى 

يوسّع الله وأقضيكنّ» ولما وسّع الله عليه لم يقض لامرأة منهن ذلك» ولا قال لها: 

هذا عرض عمًا فاتك من الإنفاق» ولا الصحابة رضي الله عنهم لهذه المسألة 

خبراً؛ وقول عمر وه للغياب: «إما أن تطلّقوا وإما أن تَبْعنُوا بنفقة ما مضى»'“ في 

)١(‏ في (ن) و(ق): «يلغيها». 

(۲) انظر كثيراً منها في «قواعد ابن رجب» ١١7/١(‏ - بتحقيقي). 

(۳) في (ك): «تطالبيه». (5) في (ك): «تحالليه». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0( ا ا باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 

)۷( في (ك): «ليس». 

(N)‏ رواه الشافعي في «مسنده» (؟/ 2)50 ومن طريقه البيهقي (579/1) عن مسلم بن خالد عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإِنْ طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. 

ورجاله ثقات غير مسلم بن خالده وهو الزنجي أحد الضعفاءء ومع هذا فقد جو ده ابن 
كثير في «مسند الفاروق» !!)48/١(‏ 
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ثبوته نظرء وإن(" قال ابن المنذر: «ثبت عن عمر»" فإِنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. 
ولو قدر صحته فهو حُبَة عليهم» ودليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة ما مضى . 

فإن قيل: وحجة عليكم في إلزامه لهم بهاء وأنتم لا تقولون بذلك. 

قيل: بل نقول بهء وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم 
عليه لم يسقط بالامتناع ولزمهم ذلك» وأما المعذور العاجز فلا يحفظ عن أحد 
من الصحابة أنه جعل النفقة دَيْناً في ذمته أبدأًء وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال 
في هذه الميالة: 

والمقصود أن على هذين المذهبين لا تُسمع [هذه]”" الدعوى» ويسمعها 
الشافعى وأحمد“ رحمهما الله بناءً على قاعدة الدعاوى»وأن الحق قد ثبت 
ومستحقه ينكر قبضه فلا يقبل قول الدافع عليه إلا ببينة؛ فعلى قولهما يحتاج الزوج 
إلى طريق تخلصه من هذه الدعوى» ولا ينفعه دعوى النشوزء فإن القول فيه قول 
المرأة» ولا يخلصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكن المرأة من إقامة 
البينة عليهء فله حيلتان: 


0 ولكنه توبع» فقد رواه عبد الرزاق (55؟١)‏ عن عبيد الله بن عمر به» وهذه متابعة 

قوية من عبد الرزاق لكن أخشى أن يكون قد وَهِمَ. 

فقد رواه ابن أبي شيبة )۱٤۹/٤(‏ عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
قال: كتب عمرء... فأسقط ابن عمر من الإسناد. 

وعبد الله بن نمير من الثقات. 

ورواه أيضاً أيوب عن نافع قال: كتب عمر. 

أخرجه عبد الرزاق )١77517(‏ عن معمر عنهء وهذا دليل آخر على وهم عبد الرزاق» 
أو أن يكون في الإسناد زيادة من الناسخ» والله أعلم. 35 

ثم وجدت ابن حزم نقله في «المحلى» )97/٠١(‏ عن عبد الرزاق كما نقلته انفا بإثبات 
(ابن عمر). 

)١(‏ فى الأصول: «فإن». 

(۲) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» (1/ ١١‏ ط المكتبة التجارية). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(6) نسبه ابن المنذر في «الإشراف» )117/١(‏ إلى الحسن البصري والشافعي وأبي ثور 
وأحمد وإسحاقء وأيّده ونصره بقوله: «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق» ولا 
يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق» ولا نعلم شيئاً يدل على سقوط 
نفقة الزوجة» إلا الناشز الممتنعة» فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائباً كان الزوج أو 
حاضرا». 
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إحداهما: أن يقيم البيّنة على نفقته وكسوته لتلك المدة» وللبينة أن تشهد 
على ذلك بناء على ما علمته وتحققته بالاستفاضة والقرائن المفيدة للقطع؛ فإن 
الشاهد يشهد بما علمه بأي طريق علمه» وليس على الحاكم أن يسأل البينة عن 
مستند التحمل» ولا يجب على الشاهد أن يبين مستنده في الشهادة. 

والحيلة”'' الثانية: أن ينكر التمكين الموجب لثبوت المُذَّعى به فى ذمته 
ركو ادا في "هذا لوکار فان التمكين مامي لا يرجت علدنا ادعفايه 
الزوعنة ذا كان قد اذاه إليهاء والتمكين الذي برخ مانن نه له ةة 
فهو صادق في إنكاره. 


[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري] 

المثال الثامن عشر: إذا اشترى رِبَوِياً بمثله فتعيّب عنده ثم وجد به عيباً» فإنه 
لا يمكنه رده للعيب الحادث» ولا يمكنه أخذ الأزرش لدخول التفاضل فالحيلة في 
اسعدراك ظللامته أن يدقع إلى النائم بويا معا تنظير العين التي تحر 
بالمبيع ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيره» وهذه الحيلة 
على أصل الشافعي» وأما على أصل أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ ' 
اا و بناءً على أصله في تجويز مسألة مد عَجوة» وأما 
على أصل الإمام أحمد فإن كان البائع عَلِم بالعيب فكتمه لم يمنع العيبٌ الحادث 
عند المشتري رده عليه» بل لو تلّف جميعٌه رجع عليه بالشمن عنده. وإن لم يكن 
من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أرش العيب الحادث عنده» ويسترد 
العرض» وليس في ذلك محذورء فإنه يبطل العقد؛ فالزيادة ليست زيادة في 
عوض» فلا يكون ربا . 


[إبراء الغريم في مرضص الموت] 


الثلث 0 فخاف الما أن تقول الورثة: الم يكلف مالا : سوق 


(1) في (ك) و(ق): «الحيلة» دون واو. (۲) في (ن): «معينا 

(۳) في (4ك): «وجده. )£( 02110 لاعوضه) . 

(0) انظر لمسألة حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب كان عند البائع : «الإشراف» (۲/ 
۲ مسألة ۸۰۲ - بتحقيقي) وتعليقي عليه. 

(5) في (ن) و(ق): «الميت». 


الدين» ويطالبون”" بثلثيه» فالحيلة أن يخرج المريض إلى الغريم مالاً بقدر دَيْنه 
فيهبه إياه» ثم يستوفيه منه من دينه» فإن عجز عن ذلك ولم تغب عنه الورثة 
فالحيلة أن يقر بأنه شريكه بقدر الدَّيْن الذي عليه. فإن عَجَرّ عن ذلك فالحيلة أن 
يقر بأنه كان قَبَضْه منه أو أبرأه منه فى صحتهء فإن خاف أن يتعذر عليه مطالبته به 
إذا توفي" فالحيلة أن يُشهد عليه أنه إن ادّعى عليه أو أي وقت ادعى عليه أو 
متى ادعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواه» فإن”" لم يدع عليه بذلك لم 
يلزمه» وليس لوارثه بعده أن يدعي بهء فإنه إنما صدق الموروث إن ادعى» ولم 
تحصل دعواه» وإنما ينتقل إلى الورثة ما ادعى به الموروث وصدقه المدعى 
و ر ن :لات : 
[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة] 

المثال العشرون: إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يَجَحَدَ الورثة المال 
ويْرقوا E‏ فالحيلة أن يبيعه لأجنبي› ويقبض ثمنه منهء ثم يهب الثمن 
للمشتري» ويسأله إعتاق العبدء ولا ينفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن العبد يخرج من 
الثلث؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت لا قبلهء فإن لم يرد تنجيز عتقه وأحَبٌٍّ 
تدبيره وخاف عليه من ذلك فالحيلة أن يملكه لرجل يثق به و 
بمرت :اليك المتدلك: قلا نجل الوركة إليه ميا : 


[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث] 
المثال الحادي والعشرون: إذا كان لأحد الورثة دين على الموروث وأحَبٍّ 
أن يوفيه إياه ولا بيّنة له به» فإن أقر له به أبطلنا إقراره» وإن أعطاه عوضه كان 
تبرعاً في الظاهر فلباقي الورثة رده فالحيلة في خلاصه من دَيْنِهِ أن يقبض 
الواركه ماله ع في السرء ثم يبيعه سلعة أو داراً أو عبداً بذلك 
الثمن» فيسترد منه المال» ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه . 
فإن قيل: وأي حاجة له إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر؟ 


)١(‏ في (ن) و(ق): «ويطالبونه». (۲) في (ن) و(ك) و(ق): «عوفي». 
(۳) في (ك): «فما». )٤(‏ في (ن) و(ك): «وصدقه عليه المدعي». 
(5) في (ن): «ثلثه». (5) انظر: «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۸۳). 


0) في (ق): «من». 0 سا المعتو فين ا سي ى ف 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم [له]“ 
وشكواهم إياه أنه استولى على مال موروثنا أو صار إليه بغير الحق" فإذا لم 
يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سَّلِمّ من تطرق التهمة والأذى 
والشكوى. 

[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته] 

المثال الثاني والعشرون”” : إذا زوج عبده من ابنته صحء فإن خاف من 
انفساخ النكاح بموته حيث تملّكه أو بعضه» فالحيلة في إبقاء“ النكاح أن يبيعه 
من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياهء فإن مات بعد ذلك هو أو الأجنبي لم ينفسخ 
النكاح . 

المثال العالث والعقيروق: إذا كان ولاه سا إن زر جه طلى وإن سرا 
أعتق وإن أهمله فسق» فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوجه إياها فإن 
أعتقها لم ينفذ عتقه وإن طلقها رجعت إلى سيدها فلا يطالبه بمهرها. 


[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها] 

المثال الرابع والعشرون: إذا طلب عبده منه أن يزوجه جاريته فحلف بالطلاق 
لا يزوجه إياهاء فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث أن يبيعهما جميعاً أو 
يملكهما لمن يُثق به» ثم يزوّجهما المشتري» فإذا فعل ذلك استردهما ولا يحنث؛ 
لأنه لم يزوج أحدهما الآخرء وإنما فعل ذلك غيره» قال“ القاضي أبو يعلى : 
وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة قد وُجدتُْ في حال زوال ملكهء فلا 
تعلق يه جا ولا تعلق الت اة الق د عن أن ملكا لأ الترويج 
عبارة عن العقد وقد تَقَضي ) وإنما بقي حكمه فلم يحنث باستدامته» قال: ويفارق 
هذا إذا حلف على عبده لا أدخل هذه الدار فباعه ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد 
ذلك فإنه يحنث لأن الدخول عبارة عن الكون» وذلك موجود بعد الملك كما كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك) و(ق): «وصار إليه بغير حق». 

(۳) في (ق): «المثال الحادي والعشرون» وفي هامشها: «غلط)ء استمر الترقيم خطأ حتى 
المثال السابع والعشرون. 

(4) في (ك) و(ق): «بقاء». (5) في (د)ء و(ط) و(ك) و(ق): «مَؤْلِيهة. 

(7) في المطبوع: «وقال». 


فوجوداً فى انملك الأول قال وقد علق اح القول فى روان مهنا فى وجل 
قال لامرأته: «أنت طالق إن رهنت كذا [وكذا»» فإذا ان 550 قبل 
اليمين» فقال: أخاف أن يكون [قد]"“ حنث» قال: وهذا محمول على أنه قال: 
«إن كنت رهنتيه» فيحنث لأنه حلف على ماض. ولا يخفى ما في هذا الحمل من 
مخالفة ظاهر كلام السائل وكلام الإمام أحمد؛ أما كلام السائل فظاهر في أنه إنما 
أراد رهناً تنشئه بعد اليمين فإن أداة الشرط تخلّص الفعل الماضي للاستقبال» فهذا 
الفعل مستقبل بوضع اللغة والعرف والاستعمال. وأما كلام الإمام أحمد فإنه لو 
فهم من السائل ما حمله عليه القاضي لجزم بالحنث» ولم يقل: «أخاف» فهو إنما 
يطلق هذه اللفظة فيما عنده فيه نوع توقف. واستقراء أجوبته يدل على ذلك» وإنما 
وة هذا أنه جعل اسعدامة: الرهن رها كاسكدامة اللي والركوب والسكتق 
والجماع والأكل والشرب ونحو ذلك. ولما كان لها شبه بهذا وشبه باستدامة 
النكاح والطيب ونحوهما لم يجزم بالحنث» بل قال: أخاف أن يكون قد حنث» 
والله أعلم . 
[الشركة بالعروض والفلوس] 

المثال الخامس والعشرون: هل تصحٌ الشركة بالعروض والفلوس - إن قلنا: 
هي عروض - والنقود المغشوشة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد”", 
فإن جوّزنا الشركة بها لم يحتج إلى حيلة» بل يكون رأس المال قيمتها وقت 
العقدء وإن لم نجوز الشركة بها“ فالحيلة على أن يصيرا””' شريكين فيها أن يبيع 
كل واحدٍ منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعا» فيصير كل منهما 
شريكاً لصاحبه في عرضه» ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين» ثم يأذن 
كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف» هذا إذا كان قيمة العرضين سواءء فإذا كانا 
متفاوتين - بأن يساوي دعن مئة والآخر مئتين ‏ فالحيلة أن يبيع صاحب العرض 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): «فوجدها». 
)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) انظر: «المغنى» )٠٠١ /١(‏ و«حلية العلماء» »)۹۳/١(‏ و«مختصر اختلاف العلماء» ٥ /٤(‏ 
رقم 174)» و«الشرکات» (۱۰۸/۱» )1١١‏ للخياط و«الشركات» »۳١(‏ ۳۸) للخفيف. 
وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (577/9 - ٦۷‏ رقم 915) وتعليقي عليه . 
(4) سقط من (ق). (5) في (ق): «يكونا». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأدنى ثلثي عرضه بثلث عرض صاحبه كما تقدم» فيكون العرضان بينهما أثلاثاً» 
والربح على قدر الملكين عند الشافعي“ وعند أحمد”" على ما شَرَطاه ولا 
تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تبطل حقأء ولا تثبت باطلاً» ولا توقع في 
ا 


[الصلح عن الدين ببعضه] 

المثال السادس والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه على 
بعضها فلها ثمان صور؛ فإنه إما يكون مقرأ أو منكراً» وعلى التقديرين فإما أن 
تكون حالَةَ أو مؤجلة؛ ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع في المُصَالحَ عنه أو في 
المصالح به» وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر صورها وأصولها”": 

الصورة الأولى: أن يصالحه عن ألف حالَةٍ قد أقرّ بها على خمس مئة 
حالّة؛ فهذا صُلْح على الإقرار» وهو صحيح على أحد القولين» باطل على القول 
الآخر؛ فإن الشافعي لا يصحح الصلح إلا على الإقرار”» والخرقي ومن وافقه 
من أصحاب الإمام أحمد لا يصححه إلا على الإنكار"» وابن أبي موسى وغيره 
يصححونه على الإقرار والإنكار» وهو ظاهر النص» وهو الصحيح؛ فالمبطلون 
له مع الإقرار يقولون: هو هّضّم للحق؛ لأنه إذا أقر له فقد لزمه ما أقر به فإذا 
يَزل” له دونه فقد هَضَمه حقه» بخلاف المنكر فإنه يقول: إنما افتديت يميني 
والدعوى علي بما بذلته» والآخذ يقول: أخذتٌ بعض حقي» والمصححون له 
يقولون: إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت الحق به؛ فتمكن المصالحة على 
بعضهء وأما مع الإنكار فأي شيء ثبت حتى يصالح عليه؟ فإن قلتم: «صالحه عن 
الدعوى واليمين وتوابعهماء فإن هذا لا تجوز المعاوضة عليه» ولا هو مما يقابل 
بالأعواض» فهذا أصلء» والصواب جواز الأمرين للنص والقياس والمصلحة؛ 


(1) انظر: «مختصر المزني» .)۱٠۹(‏ «الإقناع» )٠٠١(‏ و«حاشية الشرقاوي على التحرير» (؟/ 
1۱ و«نهاية المحتاج» (/ 5 - ۷). 

هع انظر: «المبدع» غ6 احقة و«كشاف القناع» (۳/ ) , 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (557/15). )٤(‏ فى (ك): امن». 

)٥(‏ انظر: «كفاية الأخيار» »)171/١(‏ و«روضة الطالبين» (٤/۱۹۳)ء‏ و«أسنى المطالب» (؟/ 
,)٥‏ و«نهاية المحتاج» .(TV/0‏ 

(5) انظر: «المبدع» (/72>» واكشاف القناع» (74/۳(. 

(۷) انظر: «الإرشاد» (ص١15١).‏ (4) في المطبوع «بدل» بالدال المهملة! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ ' 
فإن الله تعالى أمرنا”!' بالوفاء بالعقود ومراعاة العهودء وأخبر الى ”© كله أن 
المسلمين على شروطف”"ء وأخبر أن «الضلح بين المسلمين جاتر إلا ضلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً“» وقول مَنْ منع الصلح على الإقرار [به]”” «إنه َم 


(00 
(۳) 
(€) 


في (ك): «أمر». (۲) في (ن): «ومراعاة بالعقودء وأمر النبي»! 
رواه أبو داود )۹4( فى (الأقضية): باب فى الصلح»› وابن حبان (0*۹۱)› والحاكم 
)٤۹/0(‏ والبيهقي e‏ من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن 
رباح عن أبي هريرة مرفوعا به بتمامه. 

ورواه أحمد 11/1(« وابن الجاورد 679" وابن عدي (5/ مم١‏ والدارقطني 


|( ۷) والبيهقي (77/5 و84)» من طريق كثير بن زيد عن الوليد به» بأوّله فقط: 


«الصلح جائز بين المسلمين». 
ولم يذكر الحاكم فيه شيئاًء وقال الذهبي: لم يصححهء وكثير ضعّفه النسائي» ومَشَّاه 
غيره . 


أقول: كثير بن زيد هذا قال فيه أحمد: .ما أرى به بأسا وتحوه قال ابن معين+:.وقال 
ابن معين أيضاً: صالح» وقال: ليس بذاكء وقال ابن عمار: ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هوء وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. . . ولينه 
أبو حاتم» وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به. 


وروى أوله الدارقطني (۲۷/۳)ء والحاكم (56/5) من طريق عبد الله بن الحسين 
المصيصي عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» وقال: وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو 
ثقة» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث. 

وذكر ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (7/ 44) لحديث أبي هريرة طريقاً آخر عند 
أحمد» وهو من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة» وانتقل نظره 
من سند حديث الباب إلى سند الحديث قبله» فتنبه لذاك. ۰ 

وفي الباب حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

رواه الترمذي »)۱۳١۲(‏ وابن ماجه (7751) في (الأحكام): باب الصلح» وابن عدي 
(2081/5)» والدارقطني (۲۷/۳)ء والحاكم (٤/٠١۱)ء‏ والبيهقي (2»)50/5 وكثير هذا 
وإن قال الترمذي في حديثه: «حسن صحيح» إلا أن المشهور عند المحدثين ضعفهء بل 
قال الشافعى: من أركان الكذب» فلعل هذا الشاهد يدل على أن للحديث أصلاً . 

(تنبيه): عزا المجد في «المنتقى» (0/ 5054 مع «النيل») حديث عمرو هذا إلى أبي 
داود» وهو ليس فيه. وذكر الشوكاني شواهد أخرى من حديث أنس وعائشة ومرسل 


عطاء» وليس فيها ذكر للصلح. 


)2( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
للحق» ليس كذلكء وإنما الهَضْم أن يقول: لا أقر لك حتى تهّبّ لي كذا وتَضْعٌ 
عني كذا وأما إذا أقرّ له ثم صالحه ببعض ما أقر به فأي هضم هناك؟ وقول مَّن 
منع الصلح على الإنكار: (إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه) 
فجوابه أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة البينة كما تفتدي المرأة 
نفسها من الزوج بما"'' تبذله له» وليس هذا بمخالف لقواعد الشرع» بل حكم”" 
الشرع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين تقتضي ذلك. 
فهاتان”" صورتان: صلخ عن الدَّيْن الحالّ [وصلح] ببعضه حالَاً مع 
الإقرار ومع الإنكار. 
الصورة الثالثة” : أن يصالح عنه ببعضه مؤجلاً مع الإقرار والإنكار» فهاتان 
صورتان أيضاًء فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل» ولم تكن له المطالبة به قبل 
الأجل؛ لأنه لم يثبت له قبله دين [حال]''"' فيقال: لا يقبل التأجيل» وإن كان مع 


الإقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماء» وهي في مذهب الإمام أحمد رحمه اش : 


أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل» بناءًَ على أن الصلح لا يصح مع 
الإقرار وعلى أن الحال لا يتأجل. 

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيل» بناءَ على صحة الصلح مع الإقرار. 

والغالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهو الصواب» بناءً على تأجيل 
القَرْضٍ والعارية» وهو مذهب أهل المدينة» واختيار شيخنا . 

وإن كان الدّين مؤجلاً فتارة يصالحه على بعضه مؤجّلاً مع الإقرار 
والإنكار“» فحكمه ما تقدم» وتارة يصالحه ببعضه حالاً مع الإقرار والإنكارء 
فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا: 


90 في E O‏ (۲) في (ك) و(ق): «بحكمة». 


)۳( في (ق) : «وهاتان» . )٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك) و(ق). 
)٥(‏ في (ك): «الثانية؟. (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


0) «المغني» (4/60 - مع «الشرح الكبير)» «شرح الزركشي» .)٠١/5(‏ «الروض المربع» 
00 «الإفصاح» (۷۸/1) «منتهى الإرادات» (۲/ "202557 «المبدع» )6/ «(A0‏ 
«كشاف القناع» (۳/ 0786 . 

(۸) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص75١)4:‏ «الجامع للاختيارات الفقهية» (۳/ ›»)۱١١۷‏ 
المجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۰/ ۷۲). 

(9) في (ك): «والإمكان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فقت 


أحدها: أنه“ لا يصح مطلقاً. وهو المشهور عن مالك”"؛ لأنه يتضمن بيع 


المؤجل ببعضه حالاً. وهو عين الرباء وفي الإنكار المُدّعي يقول: هذه المئة 


ضف 


[والقول الثاني : أنه يجوز]“» وهو قول ابن عباس”*'» وإحدى الروايتين 


عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى' وغيرهء واختاره شيخنا""'؛ لأن هذا 
عكس الربا؛ فإن" الربا يتضمن الزيادة فى أحد العوضين فى مقابلة الأجل» 
[وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض فى مقابلة سقوط الأجلآ“ [فسقط 


بعض 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0 
4“ 
(۸) 


العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل]”''". فانتفع"" به كل واحد منهماء 


سقط من (ك). 
انظر: «المنتقى» )٠١ /٤(‏ للباجى» و«بداية المجتهد» .)١٤۳١/۲(‏ 
روى مالك في «الموطأ» (۲/ 1۷۲)» ومن طريقه البيهقي (/18) عن عثمان بن حفص بن 
عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له 
الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه» ويعجُل له الآخر قال: فكره ذلك ابن عمر 
ونهى عنه . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن عثمان بن حفص ذكره ابن حبان فى «الثقات» وروى 
عه مالك توخي العزيز بن أبن سلمة: 1 

وروا الززاق (5 0۳۵ عن معمر عن التهرى من الى اة :ران عمر 6 
ورواه عبد الرزاق »)١4709(‏ وسعيد بن منصور» ومن طريقه البيهقي (8/5١؟)‏ عن ابن 
عيينة قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر... فذكر 
نحوه» وقال: قال ابن عمر: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين» وانظر: «مجمع الزوائد) .)17١/5(‏ 
ما بين المعقوفتين فى (ق): «والثانى» وسقطت: «أنه» من (ك). 
زوق غك الرذاق :6053 0 غو معمر عو اتن طاوسن عن هة روغلا اتاد علو 
شرط الشيخين . 

ورواه عبد الرزاق )١5751١(‏ عن سفيان الغوري» ورواه أيضاً :)١4771(‏ وسعيد بن 
منصور» ومن طريقه البيهقي »)١8/7(‏ عن سفيان بن عيينة» كلاهما (السفيانان) عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس به» وهذا إسناد على شرطهما أيضاً . 

وعند عبد الرزاق قال ابن عيينة: وأخبرني غير عمرو قال: قال ابن عباس: إنما الربا 
لر لي» وأنا أزيدك» وليس عجّل لي وأضع عنك. 
فى «الإرشاد» (ص١9١).»‏ وانظر: «المغنى» /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ و«إغائة اللهفان» (ص۲۱۸). 
انظر: «الاختيارات الفقهية» :»)١5(‏ و«إغاثة اللهفان» »)١/1(‏ وفي (ق): «واختارها». 
في (ق): «لأن». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). )١١(‏ في (ق): افينتفع». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ولم يكن هنا ربا لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفاًء فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههناء 
والذين حرّموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: 
«إما أن تبي وإما أن نَفْضِي» وبين قوله: عَجُلْ لي وأهَبُ لك مئة» فأين أحدهما 
من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. 

والقول الثالث: يجوز ذلك في ڏَينِ الكتابة» ولا يجوز في غيره» وهو قول 
الشافعي“ وأبي حنيهه 0 قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب 
إلى الله » «والمكاتبٌ عبد ما بھی عليه درهم)”", ولا ربا بين العبد وبين سيذه ؟ 
فالمكاتب وكسبه للسيدء فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه» ثم تناقضوا 
فقالوا: لخن ان د رها بدرهمين؛ لأنه فى المعاملات معه كالأجنبى 
وا 0 1 3 

فيا لله العجب! ما الذي جَعَله معه كالأجنبي في هذا الباب من أبواب الربا 
وجعله معه بمنزلة العبد القِنّ في [هذا]”” الباب الآخر؟ 

فهذه صورة هله المسائل وأصولها ومذاهب العلماء فيهاء وقد تبين أن 
الصواب جوازها كلها؛ فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جائز ليست على 
حرام . 


قضل 
[الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار] 


فالحيلة على الصلح على الإنكار عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فيقول 
للمدّعي: أنا أعلم أن ما في يد المدّعى عليه لك وهو يعلم أنك صادق في 


.)١195/5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٠١١ /٥( و«حاشية ابن عابدين»‎ :)١/11( (؟) انظر: «المبسوط»‎ 
-١95/6( هذا أثر عن عائشة» علقة البخاري في (العتق): باب بيع المكاتب إذا رضي‎ )۳( 
2)١١7 /۳( مع الفتح)» ووصله ابن سعد (1/5/80), والطحاوي في اشرح معاني الآثار»‎ 
. وعبد الغني بن سعيد الأزدي ف في «أوهام الحاكم» (ص؟١٠ - بتحقيقي)‎ 
واتغلیق‎ »)۱۹٤ /65( وورد موقوفاً عن زيد بن ثابت وابن عمرء انظر: «فتح الباري»‎ 
.)"ه١‎ "ه٠‎ /۳( التعليق»‎ 
للشيخ الدكتور‎ )۲١١ - 771( انظر بسط المسألة وأدلتها في «الربا والمعاملات المصرفية»‎ )5( 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» وفي (ق): «كالأجنبي معه سواء».‎ 
ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
دعواك. وأنا وکل فصالحنى على كذاء فينقلب حينئل ضا على الإنكار ”ل ثم 
ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجع بما دفعه إلى المدعى» وإن كان 
بغير إذنه لم يرجع عليه. وإن دفع المدعي عليه المال إلى الأجنبي وقال: «صالِح 
عنى بذلك» خا ا 


فضل”») 
والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة ويحابيه 
فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح. 
فضل 
[الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجّلاً] 
والحيلة في الصلح عن الحالٌ ببعضه مؤجلاً حتى يلزمه التأجيل أن يبرئه من 
الحال» ويُقِرٌ أنه لا يستحق عليه إلا المؤجل» والحيلة في الصلح عن المؤجّل 
محف عا أن يتفاسخا العقدّ الأول» ثم يجعلانه بذلك القدر الحالء» فإذا اشترى 
منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالعَنه على عوض مؤجل فسَّخا العقد [ثم 
جعلا]““ عوضه ذلك القدر الحال» فإن لم يكن فيه الفسخ كالدّية وغيرها فالحيلة 
في جواز ذلك أن يعاوض على الدَّيّْن بسلعة أو بشيء غير جنسهء وذلك جائز 
لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في ذمتهء فإن أتلف له مثلياً لزمّه مثله دينا 
عليه» فإن صالح عليه بأكثر من جنسه لم يجز؛ لأنه رباء وإن كان المتلف متقوماً 
لزمه قيمته» فإن صالح عليه بأكثر من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك”'', 
وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ هو بيع للقيمة» وهي دَيْن بذلك العوض» وهو 
ا 


[اختلاف الو کیل والموكل فى ثمن ما وکله فى شرائه] 
المثال السابع والعشرون: إذا وكله في شراء جارية بألف» فاشتراها الوكيل» 


)١(‏ فى هامش (ق): «ط. على الإقرار». 

(0) انظر بسط المسألة وأدلتها في «الربا والمعاملات المصرفية» (۲۳۱ - )551١‏ للشيخ الدكتور 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

(۳) هذا الفصل سقط من (ن) و(ق). (4:) فى (ق): «وجعلا». 

(0) في (ك): «شيء». (3) في (ك): «لذلك». 


Cr 3‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وقال: أذْنْتَ لي في شرائها بألفين وقد فعْلتٌء فالقول قول الوكيل» ولا يلزمه 
الألفان» ولا يملك الجارية والوكيل مقر أنها للموكُل؛ فإنه""“ لا يحل له وطؤهاء 
والألف الزائدة دين عليه» ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها؛ لأنه معترف 
أنها ملك للموكل» وأن الألف الأخرى في ذمته والوكيل ضامنٌ لهاء فالحيلة في 
ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل: إن كنتٌ أذنت لك فى شرائها”" بألفين فقد 
نحتكها بالالير 4 فقول قن اشتروتها مك يملا عد ويتصرف فيهاء 
وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي» ولا يضر تعليق البيع بصورة 
الشرط؛ فإنه لا يملك“ صحته إلا على هذا الشرط» فهو كما لو قال: «إن كانت 
ملكي فقد بعتكها بألفين» ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول: هذا تعليقٌ للبيع بالشرط 
فيبطل» كما لو قال: إن قدم زيد فقد بعتك كذا [بكذاء بل هذا نظيرٌ قوله: إن 
كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا]" وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع”'' فقد 
بعتكه» [ونحو ذلك] . 

[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع] 

المثال الثامن والعشرون": إذا أودّعه وديعة وأشهد عليها”''' فتلفت من غير 
تفريطه لم يضمن» فإن اذعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن»› فإن 
ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين له» وقد قامت البينة 
على قبضه ماله فيضمنه» ولا ينفعه تكذيب البينة» فالحيلة في سقوط الضمان أن 
يقول: مالك عندي شيء » ئن ندا حل سا صادقاء فإن أقام البينة بالوديعة 
فليصدق البينة» ويقول: صدقت فيما شهدت به» ويدعي التلف بغير تفريط؛ فإن 
5 البينة لزمه الضمان» ولا ينفعه دعوى التلف. 


[الحيلة في 3 تضمين الراهن تلف المرهون] 
المثال التاسع والعشرون: إذا رهن عنده رهناًء ولم يثق بأمانته» وخاف أن 


)1غ( في (ق): «وانه). (۲( في (ق): (اشتراءها) . 

(۳) في (ن) و(ك) و(ق): «بألفين». )٤(‏ انظر: «حلية العلماء» .)١757/60(‏ 
(5) في (ن) و(ك) و(ق): «لا يمكن». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۷) في (و): «البيع». ٍ (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) عاد الترقيم من هنا صحيحا في (ق). )٠١(‏ في (ق): «عليه». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 


يدعي هلاكه ويذهب به» فالحيلة في أن يجعله مضموناً عليه أن يعيره إياه أولاً» 
اا تددر هيه مله ودح للق ا ا و 614 قر بان الزه و عل 
العارية لا يبطل حكمها؛ لأن المرتهن وا الانتفاع بها بعد الرهن كما كان 
ينتفع بها قبله» ولو بطل لم يجز له الانتفاع . 


[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه] 

المثال الثلاثون: اختلف الناس في العارية: هل توجب الضمان إذا لم يفرط 
المستعير؟ على أربعة أقوال: 

أحدها: يوجب الضمان مطلقاًء وهو قول الشافعي”"' وأحمد [مطلقاً]”" في 
إل 0 

الثاني : لا يوجب الضمانء ويَّدُ المستعير يَدُ أمانة» وهو قول أبي حنيفة”” . 

الثالث: [آنه]"“ إن كان التلف بأمر ظاهر کال وا غا زيوت 
الحيوان وخراب الدار لم يضمن» وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدَعْوَّى سرقة 
الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمن» وهو قول مالك“ . 

الرابع : أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن» وإن أطلق ضمن» وهذا إحدى 
الروايتين عن اند 


)۱( في (ك) و(ق): «من». 

(؟) انظر: «الأم» (۳/٤٤۳)ء‏ و«المجموع؛ »)٥١  51/١5(‏ «روضة الطالبين» »)47١/4(‏ 
«شرح المنهج» 58/9 104 مع «حاشية الجمل))» و«مختصر المزني» 2)١١5(‏ 
و«المهذب» .)۳۷١ /١(‏ 

(90) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق) و(ك). 

() انظر: «المغنى) (5/ 596" _ ۳٤۰١/۷ ٥٦‏ 7"57). «الإنصاف» (7/5 2)١١7” - 1١١7‏ 
«تنقيح التحقيق» (۳/ ١٤)ء‏ «كشاف القناع» (6/ .)۷١‏ 

ء)۱۸۷١ رقم‎ ۱۸١ /٤( لمختصراختلاف العلماء»‎ »)١١١( انظر: «(مختصر الطحاوي)‎ )٥( 
«رؤوس المسائل»»‎ ء)۳۹١‎ ٤ /۸( و«القدوري»(57)» «البدائع»‎ :.)١174/١١(»طوسبملا«‎ 
.)5759/1( «الاختيار» (۳/ 07)» «تحفة الفقهاء» (۳/ ١۲۸)ء «فتح القدير شرح الهداية»‎ »)۳۲( 

(9) سقط من (ق). (۷) فى (ك): «السبيل». 

(۸) انظر: «حاشية الدسوقى» »)٤۳٦/۳(‏ و القواتيى ال »)۲٤٥(‏ «الإشراف» (”/ 5 ٠١‏ 
متا *63) وای عليه 

(9) في هامش (ق): «والذي عليه الحنابلة تضمن إن تلفت في غير ما استعيرت لهء قالوا: 
ولو لم يفرط أو شرط نفي الضمان». 


اھ ١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


والقول بعدم الضمان قوي منّجهء وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف 
لأنه ليس بأمينه» لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا يُنْسَب فيه إلى تفريط 
فعدم التضمين أقوى""'. 

فالحيلة في سقوط الضمان أن يشترط نفيه» فإن خاف أن لا يفى له بالشرط 
فله حيلة أخرى وهي أن يُشّْهد عليه أنه متی ادعى عليه بسبب هذه العين ما يوجب 
الضمان فدعواك باطلة. فإن لم تسعد" معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده 
الدعوى فله حيلة ثالثة» وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد 
الانتفاع بهاء أو يستأجرها 5 بأجرة مثلها ويشهد عليه أنه فل الأجرة أو أبرأه 
منهاء فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنهاء وليست هذه الحيلة مما تحلل حراماً [أو] 
55 حل 


[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية] 
المثال الحادي والثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القَّرْضٍ والعارية إذا 
أجَلها؛ فقال انا 5 وأحمد” في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة”©: لا يتأجّل شيء 
من ذلك بالتأجيل» وله المطالبة به متى شاءء وقال مالك : يتأجّل بالتأجيل» فإن 
أطلق ولم يؤْججل ضرب له أجل مثله» وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في 
موضعها. 


[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية] 
وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير آمن من غَدْر المقرض غني عن 


)١(‏ انظر: بسط المسألة في «نظرية الضمان في الفقه الإسلامي» (صث”اه  .)٥١‏ «الإشراف» 
٠١5 /6(‏ مسألة ۳ وتعليقي عليه . 

(۲) في (د) و(ق) و(ك): «تصعد. 

0 في (ق): مما تحرم حل ل ولا تحل حراماً»» وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): 
«ولا). 

( انط «أسنى المطالب» (۲/٤١۱)ء‏ و«نهاية المحتاج» (8/5) و«حاشية الشرقاوي» 
(/7(. 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۰/ ۰۱۲ و۲۹/١۷٤)‏ وانظرية العقد» لابن تيمية 

ْ (صه757). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» (477/1» 448) للجصاص» وابدائع الصنائع» .)١١/5(‏ 

(۷) انظر: «الذخيرة» )5١7/7(‏ و«الإشراف» (مسألة 476 بتحقيقي). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فقت 
الحيلة للزوم الأجل» وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم ا او 
أنه لا تى ها عليه من الدين إلى مدة كذا وكذاء ولا ب يستحق المطالبة بتسليم 
العين إلى مدة كذا وكذاء فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العينَ إلى تلك 
المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم» وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من 
المقرض شيئاً ما بمبلغ القرض e‏ لمشترع؟ 
فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل» وهذه حيلة”" على أمر جائر لا يبطل 
بها حقٌّ فلا تكره. 


[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل] 
المثال الثاني والثلاثون: إذا رهنه رهناً بدين» وقال: إن وقَيتّك الدين إلى 
كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بما عليه» صح ذلك» وفعله الإمام أحمدء وقال 
أصحابنا: لا بص وهو المشهور من مذهب الأئمة الغلاثة0 2 واحتجوا 
بقوله: «لا يغلق الرهن»"“ ولا حجة لهم فيه؛ فإن هذا كان موجبه في الجاهلية أن 


)١(‏ في (ك): «ماله عليه؟. (۲) في (ك): «يبلغ». 

(۳) في (ك): «الحيلة». )٤(‏ انظر: «المغنى» /٤(‏ ۲۸۷ _ ط المنار). 
)٥(‏ انظر: «العناية» )١175- ٠۷١ /٠١(‏ و«المهذب» )64/1 «حاشية الدسوقى» (”/ 
۸/) وفي (ك): «مذاهب». 1 

(5) الحديث رؤد ابن شهاب الزهري» وقد اختلف عنه فمنهم من يرويه عنه عن سعيد بن 

المسيب مرسلاء ومنهم من يرويه عنه عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا . 

ونحن نذكر من رواه مرسلاً أولاً ثم نذكر من وصلهء فممن أرسله: 

أولاً: مالك: رواه في «الموطأ» 000 ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)٠٠١/٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/١٤۲)ء‏ والكلابي في «جزئه» (رقم 
١‏ - بتحقيقي)» وقد وصله بعضهم عنه كما يأتي. 

ثانياً: معمر: رواه عبد الرزاق :)١6١77*(‏ ومن طريقه الدارقطني في «سننه» (/ ۳۳)» 
وفي «علله» »)١19/9(‏ وأبو داود في «المراسيل» »)۱۸١(‏ ومن طريقه البيهقي )4٠/5(‏ 
عن محمد بن ثور كلاهما «عبد الرزاق ومحمد بن ثور» عنه «أي عن معمر» به. 

ثالثاً: ابن أبى ذئب: رواه الشافعى فى «مسنده» (۲/ »)١74 ١77‏ ومن طريقه البيهقي 
۹/5 والبغوي ۱۳۳١‏ من طريق ابن أبى فديك» وغيد الرراق .)١604(‏ وابن 
عدي (5185/5), من طريق الثوري» وأو دارو في «المراسيل» (۱۸۷) من طريق 
أحمد بن يونس» والطحاوي (5/ )٠٠١‏ من طريق ابن وهب» وعبد الله بن نمير» ووهيب 
كما قال الدارقطني في «علله» »)١77/9(‏ ورواه ابن أبي شيبة (۱۸۷/۷) عن وكيع 
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5 رابعاً: شعيب أخرجه الطحاوي (٤/١٠٠)ء‏ والبيهقي (7/ )٤٤‏ من طريق أبي اليمان عنه. 

خامساً: يونس بن يزيد : 

أخرجه الطحاوي (4/ )٠٠١‏ من طريق ابن وهب عنه. 

سادساً وسابعاً: عقيل والأوزاعي» ذكر روايتهما الدارقطني في «علله» (158/9)» 
وهذه الطرق التي ذكرت في روايته مرسلاً طرق صحيحة:؛ ومنها رواته على شرط 
الشيخين. وأما من وصلهء فإني أذكر روايتهم وانظر فيها: 

أولاً :زياد بن سعد: 

فقد رواه الدارقطني (۳۲/۳)ء وفي «علله» (178/9) برو شو ابوس ان 
«المعرفة» (۲۳۲/۸ رقم )١1740‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (۲۱۲/۷ رقم ٠۷۳۷‏ - 
ط قلعجي) ‏ والحاكم :4)0١/7(‏ والبيهقي (9/5”) وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )١٠١‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (4371//7» 478). 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري» تفرد به عبد الله 
العابدي (عن أبيه» كذا فيهء والصواب حذفها) عن ابن عيينة به من طريق عبد الله بن 
عمران العابدي عن سفيان بن عيينة به. 

وقال الدارقطني : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل . 

قال البيهقي معقباً عليه: وقد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلاًء وهو المحفوظ. 

أقول: أما هذا الغير الراوي عن سفيان فلم أجده. 

وعبد الله بن عمران العابدي الراوي عن سفيان قال فيه أبو حاتم: صدوقء» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ ويخالف. 

نعم الرجل صدوق» لكنه خالف هنا أصحاب الزهري في الروايات الصحيحة رووه 

بالإرسال» فخالف العابدي هنا فوصله» وكلام البيهقي بيِّن أن غيره من أصحاب سفيان 
رووه على الإرسالء» قال ابن عبد البر: ا 90 
عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة» ويجعلونه عن سعيد مرسلاً». 

وقد وجدت له متابعاً . 

فقد رواه ابن حبان في «صحيحه» (0915): أخبرنا آدم بن موسى: حدثنا الحسين بن 
عيسى البسطامي : حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة عن زياد بن سعد به. 

وقال المعلق عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق» وهو أبن عيسى بن نجيح 
البغدادي» ابن الطباع فمن رجال مسلم. 

أقول: ولم يبين لنا حال شيخ ابن حبان» وهذا الشيخ لم يرو عنه ابن حبان في 
«صحيحه» إلا هذا الحديث فقط (كما في فهرس شيوخ ابن حبان)» وقد قال فيه شيخنا 
الألباني في «إرواء الغليل» :)١47/0(‏ وآدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن. 

والعجب كيف قال الحافظ الدارقطني عن طريق زياد بن سعد: إسناده حسن متصل 3 
أنه رجح في «علله» الإرسال لا الاتصال. 


أما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف فيه 
على أصحاب الزهري! 

وقد عرفت ما فيه. 

ثانياً: إسحاق بن راشد: 

رواه ابن ماجه )۲٤۲٤١(‏ فى (الرهون): باب لا يغلق الرهن» من طريق محمد بن 
حميد عن إبراهيم بن المختار به عنه. 

قال البوصيري :)0١/”7(‏ «هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن 
معين فقد ضعفه في أخرى» وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني» وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات المقلوبات» وقال ابن وارة: : كذاب». 

أقول : وإسحاق بن راشد في روايته عن الزهري مقال. 

ثالثاً : محمد بن الوليد الزبيدي: 

رواه الدارقطني (۳/ ۳۳)» وفي «علله» :»)١79/9(‏ والحاكم في «المستدرك» (01/5) 
وتمام في «فوائده»  791(‏ ترتيبه) من طريق عبد الله بن عبد الجبار عن إسماعيل بن 
عياش عنه. 

وهذا إسناد جيّد رواته ثقات» وإسماعيل بن عياش حَسّن الحديث إذا روى عن أهل 
بلده» والزبيدي حمصي . 

لکن ابن عياش اضطرب فيه فرواه عن ابن أبي ذئب» ورواه عن عباد بن كثير عن ابن 
أبي ذئب - كما يأتي ‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (479/57): الو صح عن إسماعيل 
لكان حسناًء لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه 

عن الزبيدي». 

رابعاً: معمر: رواه الدارقطني (۳۳/۳)ء والحاكم (01/7) من طريق محمد بن يزيد بن 
الرواس عن كُدير أبي يحيى عنه. 

وكدير هذا ترجمه في «اللسان» )٤۸۷/٤(‏ وقال: «أشار ابن عدي إلى لينه في ترجمة 
نصر بن طريف» قلت: وقع محرفاً في ترجمة (نصر) إلى (كزيد) فليصحح» ورواه ابن 
عدي )١4494/0(‏ عن نصر بن طريف عن معمر به موصولاًء وقال: «هذا الأصل فيه 
فرشل و في إسناده أبو هريرة»» والراوي عنه ينظر في حاله» وأصحاب معمر رووه 
عنه مرسلا كما سبق. 

خامساً: سليمان بن أبي داود: 

رواه ابن عدي )18١ /١(‏ والدارقطني (۳/ ۳۳)» والحاكم )٥۱/۲(‏ من طريق أحمد بن 
عبد الله بن ميسرة عنه. 

وسليمان وقع اسمه في «سنن الدارقطني» سليمان بن داود الرقي» والصواب 0 
أبي داود ترجمه ابن ابي EE‏ والتعديل» (4/ 119 -1١١)غ‏ وذكر أنه يروي 

عن الزهري» ثم نقل عن أب بيه أنه قال: ضعيف الحديث جداء وقال أبو زرعة: لين = 
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لاا ب ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا اا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 00 


= الحديث. وأحمد بن عبد الله» قال فيه ابن عدي: «حدث عن الثقات بالمناكير» ويحدث 

عمّن لا يعرف» ويسرق حديث الناس» وقال: «والحديث رواه عن الزهري جماعة مرسلاً 
وموصولاً». 

سادساً: مالك : 

فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/01) وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» 
(ص14) وأبو بكر بن المقرئ في «المنتخب من غرائب مالك» (رقم ؟١)‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» (115/5) من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى 
عن معن عنه (سقط من «المستدرك» معن)ء وقد أثبته من «علل الدارقطنى» (151//9): 
وسائر المصادرء وقال ابن عبد البر: «هكذا رواه كل من روى «الموطأ» عن مالك فيما 
علمت إلا معن بن عيسى» فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة» ومعن ثقة» إلا 
أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميده. ٠‏ 

قلت: ويشوش عليه أنه أسنده مرة أخرى وقرن عبد الحميد بأبي بكر بن جعفرء 
فالوهم من معن والله أعلمء ولذا قال في «التجريد» (ص؟١١):‏ «من وصل هذا الحديث 
عن مالك فقد وهم . 

ورواه ابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص١١ )25‏ ومن طريقه الخطيب (5/ 
5 ؛ وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (رقم 47) من طريق أحمد بن بكر 
البالسي نا محمد بن كثير المصيصي عن مالك به» ولفظه: «قضى رسول الله ييه لا يغلق 
الرهن» . : 

وسنده ضعيف» لضعف أحمد بن بكر البالسى» ومحمد بن كثير المصيصى وعزاه ابن 
حجر في «اللسان» )١151/١(‏ للدارقطني في «غرائب مالك»» وقال عن البالسي «أخطأ في 
سنده) , 

ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد) (۳/ ۳۰۳ ۔ .)۳۰٤‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (”/ 
٨۸‏ من طريق أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عن مالك به. 

وأحمد هذا قال فيه أبو حاتم: ١لا‏ أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة» كلها ليس لها 
أصول» يدل حديثه على أنه كذاب»» انظر: «الجرح والتعديل» »)٤١/۲(‏ ورواه عنه 
سعيد بن عبد العزيز الحلبي ولم يوصله» رواه الكلابي في «جزئه» (رقم5١).‏ 

ورواه الخطيب في «الرواة عن مالك» ‏ كما فى «لسان الميزان« )١/١(‏ - وابن حيان 
في «جزء من حديثه» (رقم ۱۳۹) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني عنه به. ٠‏ 

وإبراهيم هذاء قال عنه الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» :)7١(‏ «متروك»» وأورده 
ابن حبان في «الثقات» (۷۸/۸) وقال: «ربما خالف وأخطأ»ء ولذا قال الخطيب: «كذا 
رواه إبراهيم» ووهم فيه» وصوابه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
النبي ية مرسلا) . 

ورواه النضر بن سلمة عن يحيى بن أبي قتيلة عن مالك به» ذكره الدارقطني في «علله» - 
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»)١78/4( =‏ والنضر هذا كان يفتعل الحديث» كما قال أبو حاتم . 

قال الدارقطنى: «وأما القعنبى وأصحاب الموطأء فرووه عن مالك عن الزهري عن 
سعيد مرسلاً» وهو الصواب عن مالك». 

سابعاً : ابن أبى ذئب : 

رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/١٤١٠)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۳۳/۳)» والحاكم 
في «المستدرك» »20١/7(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (4170/5): من طريق عبد الله بن 
نصر عن شبابة عنه عن الزهري عن سعيدء وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

وعبد الله بن نصر هذا ذكر له ابن عدي مناکیر» وقال: وله غيرما ذكرت مما أنكرت 
عليه» وتحرف على ابن حزم في «المحلى» (14/8) إلى (نضر بن عاصم) وتعقبه ابن 
حجر فى «التلخيص الحبير» (۳/ ۳۷) . 

وا يذل على جت ابه جه فن كمد وأنى اة کا قال ابن عدي . 

وذكر الدارقطني في «علله» (4/ ١١٠)ء‏ أنه رواه عبد الحميد بن سليمان عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. 

وعبد الحميد هذا ضعيف . 

ورواه الدارقطني (Y/Y)‏ والحاكم ؟/اه)ء والبيهقي (/؛» من طريق عثمان بن 
سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب به. 

وإسماعل مُخَلّط في روايته عن غير أهل بلده» وهذه منها. 

وتابع إسماعيل بن عياش عبد الله بن واقدء ذكره الدارقطني في «علله» (۹/ »)٠١١‏ 
وعبد الله بن واقد متروك الحديث. 

ورواه المعافئ بن عمران عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب 


رواه الدارقطنى فى «علله» )١159 - ١58/9(‏ والمعافئ بن عمران قال فيه الحافظ: 
مقبول» وكذلك رواه بقية بن الوليد» رواه اين عبد البر في «التمهيذ» .)۲٤۹ - ٤۲۸/7‏ 

وعباد بن كثير ضعيف وهذا التخليط من إسماعيل بن عياش» قال ابن عبد البر عند 
رواية عباد بن كثير: «أما حديث إسماعيل بن عياش فهذا أصلهء وقد روي عن 
إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه 
من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب» ا ا CRS‏ 
وإسماعيل بن عياش عندهم أيضاً غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير آهل بلده. 1 

وثقات أصحاب ابن أبي ذئب يروونه عنه مرسلاً. 

ثامناً : يحيى بن أبى أئيسة : 

رواه الشافعى فى «مسنده (8/ »)١74‏ ومن طريقه البيهقى (9/3) : أخبرنا الثقة عنهء 
وجي قحف ره ية ابن ع الب 00۷/0 وف الشافمى لذ كرف وعد 
توثيق غير مقبول. 
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المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه؛ فهذا هو غلق الرهن الذي 
أبطله النبي يِه وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يُبُطله كتاب ولا سنة 


5 هذا ملخص ما وجدته» والناظر في هذه الطرق يجد أن مَنْ أرسله أكثر وأوثق» وأن 

من وصله في حديثهم مقال. 

قال ابن عبد البر (5/ :)47١‏ «هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» وإن كان قد 
صل من جهات كثيرة» فإنهم يعللونهاء وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم» وإن 
اختلفوا في تأويله ومعناه وبالله التوفيق». 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (757/7): «وصحح أبو داود والبزار والدارقطني 
وابن القطان إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة». 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» كما في «نصب الراية» :)77١/5(‏ وقد 
صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني» وابن عبد البر وعبد الحق. وقد رواه أبو داود في 
«المراسيل» من رواية مالك» وابن ا ذئب والأوزاعي وغيرهم» عن الزهري عن سعد 
مرسلاً» وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن أبن ذئب مرسلاًء وهوالمحفوظ؛ة وهو 


الظاهر. 

وأنبه هنا على أن الدارقطني رجح الاتصال في «سننه» أما في «علله» فقد رجح 
الإرسال. 

وممن رجح الإرسال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في «إرواء الغليل» (0/ 
(r‏ 


والحديث له شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي )۲۲۳۷/١(‏ من طريق 
محمد بن زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ‏ لکن لا يفرح به قال ابن 
عدي: «هذا حديث منكر بهذا الإسنادء وإنما يروي مالك هذا الحديث في «الموطأ» عن 
الزهري عن سعيد عن النبي بي مرسلاً. ومحمد بن زياد منكر الحديث عن «الثقات» ولا 
أعرفه إلا في هذا الحديث» وليس بالمعروف». 

وله شاهد مرسل: رواه البيهقي (1/ 44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي 
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر رفعه: «لا يغلق الرهن». 

وقال: هذا مرسل. 

ومعاوية هذا قال فيه الحافظ: مقبول أي لم يوثقه إلا ابن حبان» ومن مثله في 
التساهل في توثيق المجاهيل . 

فهو شاهد قصرء والله أعلم. 

«ويقال: غلق: ‏ كفرح - الرهن غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن» لا يقدر راهنه على 
تخليصه» والمعنى أنه لا يستحق إذا لم يستغله صاحبه» وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن 
الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن» (و). وانظر في 
تفسيره: «جزء الكلابي» (رقم ١٠ء ١7‏ بتحقيقي) و«مجرد أسماء الرواة عن مالك» 
لرشيد الدين العطار (ص”57١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة» رقا يبا جد اديع ان عا 
شرطء ونّحَمْ فكان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين""› 
ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله»› ولا ريب أن هذا عد لزاه 
والمرتهن من تكليفه”" الرفْعَ إلى الحاكم» وإثباته الرهن» واستئذانه في بيعه 
والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة» فإذا اتفقا على أنه له 
بالدين عند الحلول كان أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة» 
eS‏ إلى حاكم أن يملكه العين التي يريد أن 
يرهنها منه» يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته» ثم يقول: إن وفيتك الثمن 
إلى كذا وكذا 0 فلا بيع بينناء فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى“ 
ملكه. وهذه حيلة حسنة محصّلة لغرضهما من غير مفسدةٍ ولا تضمن لتحريم ما 
أحل الله» ولا لتحليل ما حرم الله. 
[حيلة للخلاص إذا أقرٌ بدين مؤجل] 

المثال الثالث والثلاثون: إذ كان عليه دين مؤجل فادعى به صاحبه ون 
فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقر به على هذه الصفة 
فإلزامه به على غير ما أقر به إلزام بما لم يقر به'""» وقال بعض أصحاب أحمد 
والشافعي: يكون مقراً بالحق مدّعياً للتأجيل» فيؤاخذ”" بما أقر به» ولا تسمع منه 
دعواه”' الأجل إلا ببينة» وهذا في غاية الضعف» فإنه إنما أقر به إقراراً مقيداً لا 
مطلقاً ؛ فلا" ر كور إذا بلحي الهين رسكم هليه بتكم NN‏ كما لو 
قال: له علي ألف إلا + خمسين أو له عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضهء أو له عليّ 
ألف من نقد كذا ر معاملة كذا وكذا؛ فيلزمهم في هذا ونحوه أن يبطلوا 
هذه التقييدات كلها ويلزموه بالف كاملة من النقد الغالب» ولا يقبل قوله: إنها 


)١(‏ في (ك): «المتراهنين». (۲) في (ك): «تعليقه». 
فرق في (ك): «والحيلة». )€3 في (ق): «في٤‏ . 
(5) في المطبوع: «مخلصة». () في (ق): «فأقر». 


(۷) انظر: «الطرق الحكمية» (ص۲۸). 

(۸) فى (ك): «لتأجيله فيؤخذ» وفى (ق): «لتأجيله فيؤاخذ». 

(9) فى (ق) و(ك): «دعوى». ` ف لق دول 
)1١(‏ فى (ك) و(ق): «كذا وكذا ومعاملة كذا وكذا). ٠‏ 

)1١(‏ في (ن): «ويلزمه مؤنة بألف». 
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من ثمن مبيع لم أقبضه» ومما يبين بطلان هذا القول أن إقرار المرء على نفسه 


شهادة منه على نفسه كما قال تعالى: يا أل مثا كردا يي اليا شد 


لو ولو عل أَنَفيِكٌ4 [النساء: ]٠١١‏ ولو شهد عليه شاهدان بألف مؤجلة لم يحكم 
عليه بها''' قبل الأجل اتفاقاء فهكذا إذا أقر بها مؤجلة فالحيلة في خلاصه من 
أ . كم ع لء ا ا کی ر Orfî f‏ 
الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمني توفية [ما يدعيه على أو أداؤه]" 
إليك”" إلى مدة كذا وكذاء ولا يزيد على هذاء فإن ألح عليه وقال: «لي عليك 
كذا أم ليس لي عليك شيء؟؟ ولا بد من أن يجيب“ بأحد الجوابين» فالحيلة في 
خلاصه أن يقول: إن ادعيتها مؤجلة فأنا مقر بهاء وإن ادعيتها حالّة فأنا منكر. 
وكذلك لو كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول: كان له علي وقضيته› 
فيجعله الحاكم مقراً بالحق مدعياً لقضائه؛ فالحيلة أن يقول: ليس له علي شيءء 
ولا يلزمني أداء ما يدعيه» فإن ألح عليه لم يكن له جواب غير هذاء على أن 
القول الصحيح أنه لا يكون مقراً بالحق مدعياً لقضائه» بل منكراً الآن لثبوته في 
ذمته فكيف يلزم به؟ 
فإن قيل: هو أقر بثبوت سابق وادعى قضاءً طارئا عليه . 
يقر بأنه ثابت الآن فى ذمته؛ فلا يجوز إلزامه به الآن استناداً إلى إقراره به فى 
الزمن الماضي؛ لأنه غير منكر ثبوته في الماضي» وإنما هو منكر لثبوته الآنء 
فكيف يجعل مقراً بما هو منكر له؟ وقياسهم هذا الإقرار على قوله: «له عليَ ألف 
ارب أن اطي اف تر قياس باطل» فإنه كلام متناقض لا يعقل» وأما 
هذا فكلام معقول» وصِذقه فيه ممكن» ولم يقر بشغل ذمته الآن بالمذّعَى بهء فلا 
يجوز شَعْل ذمته به بناء على إقراره بشغلها فى الماضىء وما نظير هذا إلا قول 
الزوج: «كنت طلقت امرأتي وراجعتها» فهل يُجعل بهذا الكلام مطلقاً الآن"؟ 
وقول القائل: كنت فيما مضى كافراً ثم أسلمت» فهل يجعل بهذا الكلام كافرا 


)1١(‏ فى (ق) و(ك): «بها عليه». 
00 دل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ما تدعي علي أداءه» . 

(9) في (ق): «إليه». () فى (ك): «يحنٹ». 
(5) في (ك) و(ق): «أو لا». 1 

(7) في (ن) و(ك) و(ق): «لا تلزمني ولا تثبت؟. 

(۷) في (ق): «فهل يجعل هذا مطلقاً الآن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هننه 
الآن؟ وقول القائل: كنت عبداً فأعتقني مولاي» هل يجعل بهذا الكلام رقيقاً؟ فإن 
طرّدوا الحكم في هذا كله وطلّقوا [عك ۳ الزوج وكمّروا المعترف بنعمة الله عليه 
وأنه كان كافراً فَهَدَاه الله وأمروه أن يجدد إسلامه وجعلوا هذا قتا قيل لهم: 
فاطردوا ذلك فيمن قال: كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض أو هذه 
الدابة لفلان ثم اشتريتها منه» فأخرجوها من ملكه بهذا الكلام» وقولوا: قد أقر 
بها لفلان ثم ادعى [أنه]”" اشتراها فيٌُقبل إقراره ولا تقبل دعواه فمن جَرّتْ هذه 
الكلمة على لسانه وقال الواقعَ فأخرجوا ملكه من يده» وكذلك إذا قالت المرأة: 
كنت مزوجة بفلان ثم 0 اجعلوها بمجرد هذا الكلام زوجتهء والكلام 
بآخره» فلا يجوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضهء ويقال: قد لزمك”" حكم 
ذلك البعض» وليس علينا من بقية كلامك؛ فإن هذا يرفع حكم الاستثناء 
والتقييدات جميعهاء وهذا لا يخفى فسادهء ثم إن هذا على أصل مَنْ لا يقبل 
الجواب إلا على وفق الدعوى يحول بين الرجل وبين التخلص من ظلم المدعيء 
ويلجئه إلى أن يقر له بما يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه» أو إلى أن يكذب بيانه 
أنه إذا استدان منه ووفاه» فإن قال: «فليس له على شيء» لم يقبلوا منه؛ لأنه لم 
يجب على نفي الدعوی» وإن قال: «كنت استدنت منه ووفيته» لم تسمعوا منه آخر 
كلامه وسمعتم منه أولهء وإن قال: «لم أستدن منه) وکا کاذباً فقد الجائموة 
إلى أن يظلم أو يكذب ولا بد؛ فالحيلة لمن بُلي بهذا القول أن يستعمل التورية» 
ويحلف ما استدان منه» وينوي أن تكون ما موصولة» فإذا قال: «والله إني ما 
اشتلاتت معا آی إتى الذي ادت مته ويتفي*"' تاويله بالاتفاق إذا كان 
e‏ كما لا نري E AE E‏ 


[حيلة في تأجيل الدين على المعسر] 
المثال الرابع والثلاثون: إذا كان عليه دين فأعْسَرَ به فادّعى عليه به» فإن 
أنكره كان كاذباًء وإن أقر له به ألزمه إياه» وإن جحده أقام به البينة» فإن اذَّعى 
الإعسار بعد ذلك فإن المدعي قد ظهر للحاكم كذبه في جَحُْده الحق فهكذا هو 
كاذب في دعوى الإعسار؛ فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا يلزمني توفية ما يدعيه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 


(۳) في (ن) و(ق): «قد لزمكم». () في (ك) و(ق): «کان». 
(5) في (ك): «ونفعه». 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

علي ولا أداؤه» فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق السؤال فله أن يوري بما 
كرا ويحلف على ذلك» فإن خشي من إقامة البينة فهنا تعز عليه الحيلة» ولم 
يبق له إلا تحليف المدعي أنه لا يعلم عتجدة عن لوقا أو إقامة البينة ان" 
عاجز عن الوفاءء فإن حلف المدعي ولم تقم له بينة بالعجز لم يبق له حيلة غير 
اة 

المثال الخامس والثلاثون : إذا تداعا عيناً هى فى يل أحدهما فهى لصاحب 
اليدء فإن أقام الآخر بينة حكم له فإن أقام كل واحد منهما بيئة؛ فقال 
الشاي بيه عتاحت البذ و لأن ابيصن قن ا فا وملك اليد عن 
معارض» وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أولى؛ لأن معها 
زيادة علم عقنت قل فة اعت ال ها جد إلى لاعن اليد" وة 
الخارج تستند أيضاً إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى» فالحيلة في 
تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل 
غضباً أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد. ثم تشهد البينة على وَفق ما ادعاه» فحينئذ 
تقدَّم بينة الخارج على الصحيح عندهه'”" 

[حيلة في التخلص من لدغ المخادع] 

المثال السادس والثلائون: الحيلة المخلصة من لَدْعْ العقارب» وذلك إذا 
اشترى الماكر المخادع [من رجل]” داراً أو بستاناً أو سلعة» وأشهد عليه بالبيع» 
5 5 )4( ع 5 5 يكم : أ 01 
ثم مضى إلى البيت”"' أو الحانوت ليأتيه بالثمن» فأقر بجميع ما في يَدِه لولده أو 


)١(‏ في (ط)ء و(د): «ما تقدم»ء وقال (د): «في نسخة: بما تقدم» اه. قلت: وفي (ك) 
و(ق): «كما تقدم) . 

(۲) مطموسة فى (ق). ش (0) فى (ق): «أنه؛. 

9) انظر: «الأم» (10/1) و«التنبیه» (ص98١1):‏ «مختصر المزني» (11 0818 
و«المهذب» (775/1) و«حلية العلماء» (۸/ )۱۹١‏ وانهاية المحتاج» (577/8). 

(5) انظر: «المغني»  )119/١5(‏ ط هجر) وفي (د)» و(ط): «أول», وفي (ق): إلى اليد . 

() قال (د): «في نسخة: إلى صاحب اليد»؟» قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن). 

(۷) انظر: «زاد المعاد» (۲۰۸/۱) و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب  9!/0(‏ ۹۹/ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «الدار». 


لامرأته. فلا يصل البائع إلى أخذ الثمن» فالحيلة له أن يبيعه بحضرة الحاكم أو 
يمضي بعد البيع معه إليه ليثبت له التبايع» ثم يسأله قبل مفارقته أن يحجر على 
المشتري في ماله. ويقفه حتى يسلم إليه الثمن؛ لثلا يتلف ماله أو يتبرع به فيتعذر 
عليه الوصول إلى حقه. ويلزم الحاكم إجابته إذا خشي ذلك من المشتري؛ لأن فيه 
إعانة لصاحب الحق على التوصل إلى حقهء فإن تعذرت عليه هذه الحيلة ولدغته 
العقرب وادعى الإعسار [فللبائع الفسخ إذا لم يكن عالماً بعسرته وقت العقد ولا 
راضيا بها فإن الإعسار عيب في محل الحق» فيثبت له خيار الفسخ كما لو كان 
العيب بالعوض ولهذا إذا احتال على من يظنه موسراً فبان معسراً فله فسخ الحوالة 
والرجوع على المحيل لوجود العيب في محل الحق الذي لم يرضى به المحتال» 
وإذا كان النبي ييه قد ملك البائع الرجوع في عين ماله إذا أفلس المشتري» 
فكذلك إذا بان مفلساً مع أن الحديث نص في تمليكه الفسخ إذا عرض له 
الإفلاس» وليس فيه اشتراط حجر الحاكم ولا دل عليه بوجه ولا له أصل من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة للناس» فمن أين لكم أنه لا 
يملك الفسخ حتى يحجر عليه الحاكم» وحكم سيد الحكام بالرجوع في عين 
المال وفسخ البيع أولى بالاعتبار والمراعاة من آحاد الناس» فإذا كان سيد الحكام 
قد حكم له بالفسخ والرجوع لم يجز أن يقال: لا رجوع لك حتى يحكم حاكم 
بالفلس والإعسارء فإن قيل: إنما شرطنا ذلك ليتحقق ثبوت فلسه» قيل: لو تحقق 
ثبوت فلسه بحيث ألا يشك فيه» ولم يحكم به حاكم لم تمكنوه من الفسخ» وهذا 
مخالف للسنة» والقياس المحض كما تقدم إذ العيب في محل العوض كالعيب في 
العرض فإن سأل الحاكم الحجر عليه» وفعل ذلك رجع عليه في عين ماله عند 
الجمهور]”'' فإن كانت العقرب داهية بأن غيّر العين المبيعة أو مَلّكها لولده أو 
زوجته أو كان الحاكم لا يرى رجوع البائع في عين المبيع إذا أفلس المشتري؛ 
فالحيلة أن يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على المبيع [أن]”" المبيع لولده 
أو لزوجته أو يرهنه أو يبيعه لمن يثق به» ويقدم تاريخ ذلك على بيع العقرب» وله 
أن يتوصل بهذه الحيلة وإن كانت مكراً وخداعاً؛ فإن المكر والخداع حَسَنٌ إذا 
)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ك) فقطء وبدلها في سائر النسخ: «عند الجمهور سأل الحاكم 


الحجر عليه فإن فعل ذلك رجع عليه في عين ماله». 
(۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
كان على وجه المقابلة لا على وجه الظلمء كما قال تعالى: ورگا مكل عر 
وَمَكرْبَا مڪ [وَهْ لا لا مَتَعوة]7''* [النمل: 50]» وقال: #ومحكروا وم حك ا 
وال ڪر د المكرن» [آل عمران: 05] وقال تعالى: إن لْمسَفِقِينَ يمترعون لَه وهو 
حَليعهم [النساء: ]٠٤١‏ وأخبر تعالى أنه كاد ليوسف في مقابلة كيد إخوته وقد 


تقدم ذلك. 


[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان] 

المثال السابع”" والثلائون: إذا تحيّل المكار المخادع على سقوط نفقة 
القريب بالمماطلة وقال: إنها تسقط بمضي الزمان فلا يبقى ديناً عليَ» فتركها آمنا 
من إلزامه بها لما مضى» فالحيلة للمنققٍ عليه أن يرفعه إلى الحاكم ليفرضها عليه 
ثم يستأذنه في الاستدانة عليه بقدرهاء فإذا فعل ألزمه الحاكم بقضاء ما استدانه 
المنقّقُ عليه» فإن فرضها عليه ولم يستأذنه في الاستدانة ومَضَّى الزمان فهل تستقر 
عليه بذلك؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي”"»: والأكثرون منهم صرَّحُوا بسقوطها 
مطلقاً فرضت أو لم تفرض» ومنهم من قال: إن فرضت لم تسقط» فإن لم يمكنه 
الرفع إلى الحاكم فليقل له: اشفع لي إلى فلان لينفق““ علي أو يعطيني ما أحتاج 
[إليه]» فإذا فعل فقد لزم الشافع؛ لأن ذلك حق أذَّاه إلى المشفوع عنده عن 
الشفيع بإذنه» فإن أنفق عليه الغيرٌ بغير إذنه ناوياً للرجوع فله الرجوع في أصح 
المذهبين» وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين"» وهكذا كل من 
أذى عن غيره واجباً بغير إذنه [بشرط]”" أن يكون واجباً على المنصوص من 
ملسن مالقا احمد اة اه رعس الله تمن را العم را لي 
رجوع من عَمّر قناة غيره بغير إذنه» وهو مذهب الك ولو أن ات استدان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) فى (ك): «الخامس». 

(۳) انظر: «المهذب» (۲/۱٤۳)ء‏ «روضة الطالبین» (757/4): «أسنى المطالب» (۸/۲٤۲)ء‏ 
«حلية العلماء» .)٦١ /٥(‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ق): «ينفق». 

/۲( مسألة 414) وتعليقي عليه» «جامع الأمهات» (۳۹۱)ء «التفريع»‎ ٠۲ /۳( «الإشراف»‎ )٥( 
.)۸٩۹٩ /۲( «الکافی»‎ 585 _ ٥ 

(3) «المغني» (۷/ 4۰)ء «الإنصاف» »)۲۰٤/۵(‏ «كشاف القناع» .)٠١۹/۳(‏ 

(۷) يبدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بل لا يشترط». 

(۸) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «الجوزجاني». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على مَنْ تلزمه نفقته لزمه أن يقوم له به؛ لأنه 
أحال على مَنْ له عليه حق» ولا يقال: قد سقطت بمضي الزمان فلم تصادف 
الحوالة محلاً؛ لأنها إنما تسقط بمضي الزمان إذا لم يكن المنقّقُ عليه قد استدان 
على المنفقء بل تبّرع له غيره أو تكلف أو صبرء فأما إذا استدان عليه بقدر نفقته 
الواجبة عليه فهنا لا وَجْهَ لسقوطهاء وإن كان الأصحاب وغيرهم قد أطلقوا 
السقوط فتعليلهم يدل على ما قلناه» فتأمله. 
[حيلة في جواز بيع الماء] 

المثال الثامن"'' والثلاثون: إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عينّ ماء 

مّلگه ولم يملك بيعه لمن [يسوقه إلی] " أرضه أو [يسقي به)" بهائِمهء بل يكون 
أولى به من كل أحدء وما قَضَلَ [منه]”" لزمه بَدْلُهِ لبهائم غيره وزرعه» فالحيلة9©» 
على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجّره ذلك؛ فيكون الماء 
نيئة ونه على تحسب ذلك» رركن لاي لمك لسن أو متك ا ورد بول 
هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء ري وإنما باع العين» ودخل 
الماء تبعاًء والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يُفرد وحده. 


يعدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه] 
المثال التاسع" ' والثلاثون : إذا باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون إلا 
عنده أو عند بائعه» فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحق به 
بالثمن» وهز |( يجوز على نص أحمدء وهو قول عبد الله بن اك ولا 
محذور في ذلك» وقول المانعين: (إنه يخالف مقتضى العقد» فنعم يخالف مقتضى 


(1) في (ك): «السادس». (؟) في (ق): «يسق به». 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 62 في (ك) و(ق): «والحيلة» . 

(5) حديث النهي عن بيع الماء رواه مسلم )١510(‏ بعد )١(‏ في المساقاة: باب تحريم بيع 
فضل الماء عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله به عن بيع 
ضراب الجَمّل وعن بيع الماء والأرض لتحرث وفي صحيح البخاري (7701) و(17014) 
في الحرث والمزارعة ومسلم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يُمنع 
فضل الماء ليمنع به الكلاً». 

(5) في (ك): «السابع». (۷) في (ك) و(ق): «فهذا». 

(8) سيأتي لفظه وتخريجه عنه. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
العقد المطلق. > وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضو العقد المطلق› ولا تخالف 


مقتضى العقد المقيّدء بل هي مقتضاهء فإن لم تسعد“ معه هذه الحيلة فله حيلة 
ری وهي أن يقول له في مدة الخيار: إما أن تقول: «متى بعته فهو حر» وإلا 
فسخت البيع › > فإذا قال ذلك فمتى باعه عَتَقّ عليه بمجرد الإيجاب قبل ا 
المشتري على ظاهر المذهب؛ فإن الذي علق اغلية العتق هو الذي يملكه البائ 
وهو الإيجاب» وذلك بيع حقيقة» ولهذا يقال: «بعته العبد فاشتراه» فكما أن 
الشراء هو قبول المشتريء فكذلك البيع هو إيجاب البائع» ولهذا يقال: ا 
والمشتري» قال الشاعر: 
EEE RT‏ فاقيا فة ]ا E‏ انيدي 
هذا منصوص أحمدء فإن لم تسعد" معه هذه الحيلة فليقل له في مدة 
الخيار: «إما أن تقول: متى بعتك فأنت حر قبله بساعة» وإما أن أفسخ» فمتى قال 


[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله] 

المثال الأربعون2؟2: إذا كان للموكُل عند وكيله شهادة تتعلق بما هو وكيل“ 
فيه لم تُقبل» فإن أراد قبولها فليعزله أو ليعزل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم 
الشهادةء فإذا تمت عاد توكله به" وليس في هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون 


0 


المثال الحادي والأربعون9 :. إذا توضا ولس اعد“ خفية قبل غسل رجله 
الأخرى» ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها [في]“ الخف» جاز له المسحٌ على 


)١(‏ في (ك) و(ق): «تصعدا. (۲) فى (ن): «قول». 

(۳) في (ن) و(ك) و(ق): #تصعد». ۰ 

)٤(‏ في (ك) و(ق): «الثامن والثلاثون» وصححه في هامش (ق). 

(5) في (ك) و(ق): «وكيل». (0) فى (ن) و(ك) و(ق): «عاد فوكله». 
(۷) في (ك) و(ق): «التاسع والثلاثون». 1 

(۸) كنذا 2 (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: «إحدى». 

(9) سقط من (ك) و(ق). 


1 5 e E 
اصح القولين» وفيه قول آخر أنه لا يجوز ؛ لانه لم يلبس الأولى على طهارة‎ 
كاملة؛ فالحيلة في جواز المسح أن ينزعٌ حف الرجل الأولى ثم د يلىسە› نوع‎ 

عبَثْ لا غرض للشارع فيه» ولا مصلحة للمكلّف؛ NT‏ 


الال الثاتى والأريعون*27: ]75 اسلف على شي فاك أن حلت وله 
يحنث؛ الع د يحرك لسانه بقوله: «إن شاء ا تشترظ أن محا 
نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه» وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه» بل متى 
حرّك لسانه بذلك كان متكلماًء وإن لم يسمع نفسه» وهكذا حكم الأقوال الواجبة 
والقراءة الواجبة“» قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله 
إلا الله ذاكرأء وإن لم يسمع نفسهء فإنه لا حَظ للشفتين في حروف هذه الكلمةء 
بل كلها حلقية [لسانية]””'؛ فيمكن الذاكر أن يحرّك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا 
أحداً من الناس» ولا تراه العين يتكلم [وهكذا التكلم بقول]9©: «إن شاء الله» 
يمكن مع إطباق الفم؛ فلا يسمعه أحدٌ ولا يراه» وإن أطبق أسنانه”" وفتح شفتيه 
أدنى شيء سمعته أذناه بجملته . 


[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها] 
المثال الثالثك20) والأربعون: إذا لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدهاء ثم قتل الولد 
لزمه القصاص» وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص إذا بلغ؛ فإن أراد إسقاط 
القصاص عن نفسه؛ فالحيلة أن يكذب نفسه» ويقر بأنه ابنه؛ فيسقط القصاص في 
الموضعين» وفي جواز هذه الحيلة نظر. 


)١(‏ انظر بسط المسألة وأدلتها في «الخلافيات» للبيهقي (۳/ 775 بتحقيقي) و«الإشراف» 
للقاضي فيد السات( سمال ١‏ وفي (ق): اليأمر به). 


زف في (ك) و(ق): «المثال الأربعون». )۳( في (و): «فإذا». 
(4) في (و): «والقراءات الواجبة»» وانظر في المسألة كتابي: «القول المبين» (ص١٠٠‏ - فما 
بعد) . 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وكذلك يقول». 
(۷) في (ق): «يأسناته» . (۸) في (ق) و(ك): «الحادي». 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أداه] 
المثال الرابع"' والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له 
بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: «قد أبرأني منه» لم يكن مقرأ به كما لو قال: 
«كان له على [وقَضَيْيُه]!"» وعلى القول الآخر يكون مقراً [به](" مدّعياً للإبراء؛ 
OS‏ اليه فالضيلة على OER‏ نان الى انميق هذه الدعوض: 
فإذا' قال فلك ل :يكن مقا بالمدعن'به+ فقا سال إتعلاف كمه آنه ل رنه من 
الدعوى مَلَكَ ذلك؛ فإن لم 5 [الحاکم]“ وإ اط لبن 
بالجواب» ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى؛ فإن قال: «أبرأني”* من 
الحق» ففيه الخلاف المذكورء وإن قال: «لا شىء عندي» اكتفى منه بهذا الجواب 
عيذ هرر :فإ فا لساك بالعزات كلق رفي الدعري: فالعيلة أن ت 
ويُوَرَيَ كما تقدم. 
[حيلة في المضاربة] 
المثال الخامس”' والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع رب المالٍ منه 
المال فقال: «قد ربحت ألفاً» لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكا؛ 
فإن""“ قال: «ذلك حيلة؛ ولم يربح» فقال بعد ذلك: «كذبت» لم يسمع منه؛ 
فالحيلة في تخلصه أن يدعي خسارتها بعد ذلك أو تَلمَهّا فيقبل قوله ب 
[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه] 
المثال السادس''“ والأربعون: إذا وقف وَفْفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة 


حياته ثم من بعده لغيره» صح ذلك عند الجمهور» وهو اتفاق من الصحابة؛ فإن 
عمر ڪه كان يلي صَدَّقتها"'2» وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة 


(۱) في (ق) و(ك): «الثاني». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )6( في (ك): «فيتكلف) . 
(5) في المطبوع و(ك): «أبرأتني». () في (ك) و(ق): «صرفهما». 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۸) في (ن): «أن يحنث»!ء وفى (ق): «أن يحلف». 

(9) في (ك) و(ق): «الثالك». ` )٠١(‏ في (ك): «کان». 

)١(‏ في (ك) و(ق): «الرابع». 

(۱۲) رواه أبو داود (۲۸۷۹) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» والبيهقي = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ته 
رضي الله عنهم» والنبي كل لما أشار على عمر بوقف أرضه'' لم يقل له: «لا 
يصح ذلك حتى تخرجها عن يدك ولا تلي نظرها» وأي غرض للشارع في ذلك؟ 
وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أخبر 
بماله» وأقُوَمُ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب الذي ليست خبرته وشفقته 
كخبرة صاحبه وشفقته» ويكفي في صحة الوقف إخراجه عن ملكه وثبوت نظره 
ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي ويده» ولا سيما إن كان متبرعاً» فاي مصلحة في 
أن يقال له: «لا يصح وقفك حتى تجعله في يد مَنْ لست على ثقة من حفظه 
والقيام بمصالحه وإخراج نظرك عنه»؟ 

فإن قيل: إخراجه لله يقتضي رفع يده عنه بالكلية كالعتق. 

قيل: بالعتق خرج العبد [عن]!" أن يكون مالأء وصار محرّراً”"“ محضاء 
فلا تثبت عليه يد أخد. وأما الوقف فإنه لا بد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام 
بمصالحه» وأحق ما يثبت عليه يد أشمَّقٍ الناس عليه وأقومهم بمصالحه» وثبوتُ 
يدو ونظره لا ينافي وقفه لله [فإنه وه ۵ه“ وجعل نظره عليه ويده لله فكلاهما 
قربة وطاعة» فكيف يُحرم ثواب هذه القربة ويقال له: لا [يصح لك) قربة 


)١10/5( =‏ من طريق ابن وهب: أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة 
عمر بن الخطاب وله قال:. نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أن ثمغا 
وصرمة. . . تليه حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى 
من السائل والمحروم. 
وانظر: «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۱۸۹)ء وينظر الحديث المرفوع الذي بعده فإنه يدل على 
ذلك أيضاً وفي (صحيح البخاري» (307170) في (الوصايا): باب نفقة القيم للوقف بسنده إلى 
ابن عمر: أن عمر اشترط في وقفه : «أن يأكل من وَليّه ويُؤكل صديقه» غير متموّل مالاً» . 
ونحوه في لصحيح مسلم) (رقم ۲( ) (كتاب الوصية): باب الوقف» وانظر ‏ غير 
مأمور : «مسند الفاروق» لابن كثير /١(‏ 7505 -755). و«تحرير القواعد» (۲/ 5٠‏ - 
يتحقيقى) لابن رجب» وفى (ك): «وكان». 
() رواه البخاري (۲۷۳۷) في «الشروط»: باب الشروط في الوقف» و(۲۷۷۲) في 
الوا باب لوقف كيت ك و000 بات الرقف اللي والنثير وال 
و00 فن «الوصية) بات الزكفه» نيت :ابن غر 
وانظر: «المجالسة» (رقم ۲٦۲۳‏ - بتحقيقي). 
ES‏ (۳) في (ن) و(ك): «محرماً». 
(41 تنا O e E Na‏ 
)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يصلح لك»» وفي (ق): «يصلح). 
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الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأي نص وأي قياس . 
وأي مصلحة وأي غرض للشارع أوْجَبَ ذلك؟ بل أي صاحب قال ذلك؟ فإن 
احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يُحُكم فيه إلا بقول مَنْ يبطل الوقف إذا 
لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسهء فالحيلة في ذلك أن يفوض النظر إلى 
مَنْ يثق به ويجعل إليه تفويض النظر لمن شاءء فيقبل الناظر ذلك» ويصح الوقف 
ويلزمء ثم يفوضه الناظر إليه؛ فإنه قد صار أجنبيا بمنزلة سائر الناس» فهذه حيلة 
صحيحة يتوصل بها إلى حق» فهي“ جائزة» وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم 
ثم فوّضه الحاكم إليه» فإن خاف أن لا يفوضه الحاكم إليه فليملكه لمن يثق به 
وققه""؟ الك على ما يزيد السملك :. وط أن بكرن نظره لهم وان بكرن 
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نحت يذه. 


[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه] 
المثال السابع”" والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في 
إحدى”“ الروايتين عن الإمام أحمد”” » وهو قول أبي يوسف”" », [وعليه عمل 
الفا > 37 بعض الشافعية» وممن اختاره أبو عبد الله الم وعند 
الفقهاء الثلاثة” '“ لا يصح. 


. في (ق): (وهي»‎ (1١) 

)۲( تحرفت في (ن) إلى: «ونفقة»؛» وفي (ك): «ويعقد). 

۳) في (ك) و(ق): «الخامس». 

(5) في (ك) و(ق): (لأصح». 

(5) انظر: «مطالب أولي النهى» )۲۸١ - ۲۸٤ /٤(‏ و«منتهى الإرادات» )٥/۲(‏ و«الشرح 
الکبیر» .)١97”/5(‏ 

(7) وقال (ط): «في نسخة: صح في أصح الروايتين - إلخ». 

(۷) انظر: «البحر الرائق» »)5١/5(‏ و«فتح القدير» (55/6)» «المبسوط» )٤١/١۳(‏ 
و«الفتاوى الهندية» (؟/ ۱ وافتح القدير» /٥(‏ 5/) و«الإسعاف» )۱٠۷۹(‏ و«الفتاوى 
الخانية») (۲/ *7"77). وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(۸) في (ق) و(ك): «وهو قول». 

(9) هو قول أبي عبد الله الزبيري وابن سريج» انظر المراجع الآتية. 

- ۸٠ /٤6( و«حاشية الدسوقي»‎ )55 - ١5 /7( انظر: لمذهب المالكية: «مواهب الجليل»‎ )١( 
ولمذهب الشافعية: «مغني المحتاج» (80/0"). و«المهذب» (١/١٤٤)ء وفي‎ ١ 
(و): «وعن الفقهاء»» وأشار إليها (ط) في الهامش.‎ 
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[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه] 

والمانعون من صحته قالوا: يمتنع كون الإنسان معطياً من نفسه لنفسه؛ 

ولهذا لا يصح أن يبيع نفسه ولا يهب نفسه ولا يؤجر ماله من نفسهء فكذا لا 
[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه] 

قال المجوّزون: الاي العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل الملك 
في رقبته» ولهذا لا يه يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معيّن اتفاقاًء ولا إذا كان 
على معين على أحد القولين» وأْشْبَّهُ شيء به أم الولد. وإذا كان مثل التحرير لم 
يكن الواقف مملكاً لنفسهء بل يكون مخرجاً للملك عن نفسه» ومانعا لها من 
التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كأم الولد. وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوّقفف 
إلى الله تعالى امن فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله وجعل نفسه أحق 
المستحقين''' للمنفعة مدة حياته فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون 
دون بعضهم» فهذا محض القياس . وإن قلنا: الوَّقفُ ينتقل إلى الموقوف عليهم 
بطناً بعد بطن يتلقونه من الواقف» فالطبقةٌ الأولى أحد الموقوف عليهم» ومعلوم 
أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار 
لاختلاف حكم الملكين» فلأن'" يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات 
موقوف عليها [هو أحدها”" أولى؛ لأنه في كلا الموة ضعين انقل ملكه المختص 
إلى ملك مشترك له فيه نصيبٌء بل في الشركة الملك الثاني من جنس الأول يملك 
به التصرف في الرقبة» وفي الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز. 

يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة. كما 
وقف عثمان بثر رُومَّة“ وجعل وَلْوّه فيها كيلاء المسلمين” » وكما يصلي المرء 


)١(‏ في (ك) و(ق) و(د): «أحد المستحقين»» وأشار (د) في الهامش إلى المثبت هنا. 
)۲( في (ن) و(ق): «فلا»! (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(6) ابئر بالمدينة اشتراها عثمان وسبلهاء ورومة أرض بالمدينة بين الجرف ورعانة نزلها 
المشركون عام الخندق» (و). 
قلت: وهي بثر قديمة جاهلية في أسفل وادي العقيق (غربي المدينة) قريبة من مجتمع 
الأسيال في براح واسع من الأرض» قاله السمهوري في «وفاء الوفا» .)١78/5(‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة (۳۹/۱۲- »)٤١‏ وأحمد .)۷١ /١(‏ وابنه في «زوائد المسند» /١(‏ ٤۷)ء‏ 
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في المسجد الذي وقفه» ويشرب من السّقاية التي وقفهاء ويُدفن في المقبرة التي 
سَبلهاء ويمر”'' في الطريق التي فتحهاء وينتفع بالكتاب الذي وقفه» ويجلس على 
البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفاً 
عليه في الجهة العامة جاز مثله فى الجهة الخاصة؛ لاتفاقهما فى المعنى» بل 
السوازه هنا أرلن كن محيكة اناده درق علي يا عير روس رو فى لوقي 
شرل ا 

وتقليد هذا القول خير [له]”'' من الحيلة الباردة التي يملّك الرجل فيها ماله 
لمن لا تطيب له نفسه أن يعطيه درهماً ثم يقفه" ذلك المملّك على المملّك؛ فإن 
هذه الحيلة تضمنت أمرين: 

أحدهما: لا حقيقة له» وهو انتقال الملك إلى المملّك. 

والثاني: اشتراطه عليه أن يقف على هذا الوجهء أو إذنه له فيه“ وهذا في 
المعنى توكيل [له]*”' في الوقف» كما أن اشتراطه حجر عليه في التصرف بغير 
الوقف؛ فصار وجود ا التمليك وعدمه ا ولا يمكنه 
[وجود]”*' التصرف فيه» ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أخذه» ولو أنه أخذه 
ولم يقفه على صاحبه ولم رده إليه مل ظالماً غاصباً"» ولو تصرف فيه صاحبه 
بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذاً كنفوذه قبله» هذا فيما”" بينه وبين الله 


= وازوائد فضائل الصحابة» (۸۲۷)» والترمذي (۳۷۰۳) في «المناقب»: باب في مناقب 
عثمان» والنسائي €1/0 7ع) في «الجهاد»: باب فضل من جهز غازياً و(٢/ ۲۳٣‏ 
٣‏ ) في «الأحباس» : باب وقف المساجدء وابن أبي عاصم في «السنة» (۳١۳٠ء‏ 
13١5 “٥‏ )). وابن خزيمة »)۲٤۹۲(‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» (2)6019 
والدارقطني »)١95/4(‏ وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (۱۸۸/۲)ء والبيهقي :»)١18/1(‏ وابن عساكر (۲۳۹ - ترجمة 
عثمان) من طرق» وهو حسن. 
وانظر: «علل الدارقطنى» (۳/١۱ء ,)١7‏ «الغرائب» /١(‏ 107 أطرافه) و«المجالسة» 
(رقم 74١‏ - بتحقيقي)» وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 4741 .)٤۳٤۸‏ 
)١(‏ في المطبوع: «أو يمر...٠.‏ (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
(۳) في (ق): «يوقفه». (5) في (ن) و(ق): «وأذن له فيه». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(7) «في نسخة: عاضياً» (د). 
قلت: هي هكذا في: (ن) و(ق). 
(۷) سقط من (ق) و(ك). 
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تعالى» وكذلك في الحكم إن قامت بينة بأنهما تواطنًا على ذلك وأنه إنما وهبه 
إياه بشرط أن يقفه''' عليه أو أقرّ له بذلك. 

فإن قيل: فهل عندكم أحسن من هذه الحيلة؟ / 

قيل: نعم» أن يقفه على الجهات التي يريد» ويستثني غلته ومنفعته لنفسه 
مدة حياته أو مدة معلومة» وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيحٌ» 
مذهب فقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يجوّزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه أو يعتق 
العبد ويستثني بعض منفعة ذلك مدة. ويجوزون أن يقف الشيء على غيره ويستثني 
"5 وديلوت متحي چا 


ویحدیث عت أم سلمة O‏ وبيحديث عتق س وبآثار صحاح كثيرة 


عن الصحابة رضي الله عنهم لم يُعلم فيهم مَنْ خالفهاء ولهذا القول قوّة في 
القياس. 

فإن قيل: فلو عدل إلى الحيلة الأولى فما حكمها في نفس الأمر؟ وما حكم 
الموقوف عليه إذا علم بالحال» هل يطيب له تناول الوقف أم لا؟ 

قيل: لا يمنع ذلك صحة الوقف ونفوذه» ويطيب للموقوف عليه تناولٌ 


.)4/5( في (ن): «نفقته؟. (؟) انظر: «بدائع الفوائده‎ )1١( 
هو حديث شراء و وقد تقدم تخريجه.‎ )۳( 
في (ك): «عتيق‎ )5( 
وأبو داود (۳۹۳۲) في «العتق»: باب في العتق على الشرط›‎ LL رواه ا‎ )٥( 
في «العتق»: باب ذكر العتق على‎ )٤۹۹۷و‎ ٤۹۹1و‎ ٤۹4٥( والنسائي في «الكبرى»‎ 
في «العتق»:‎ )١977( له في الشروط› وابن ماجه‎ )۲۲۱/٤( الشرط» وعزاه في «التحفة»‎ 
باب من أعتق عدا واشترط خدمتهء وابن الجازود (2)977 والطبراني في «الكبير»‎ 
- ۲۱۳/۲( رقم 1۱۲)» والحاكم‎ 5١4 /5( وابن قانع في «معجم الصحابة»‎ 4)215410( 
والبيهقي ( ۰ من طرق عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مولى‎ 2) € 
رسول الله ل قال: «كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم‎ 
. رسول الله لا‎ 
/9) قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ير والطبراني ثقات؟.‎ :(T 
أقول: سعيد بن جمهان» وثقه أبن معين» وأبو داود» وأحمد» وتكلّم فيه أبو حاتم‎ 
والبخاري وقال ابن معين: يروي عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا باس‎ 
. ره‎ 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أفراد»» فمثله حسن إن شاء الله تعالى.‎ 
سبق تخريجهء وفي (ك): «عتیق؟.‎ )1( 


o 
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الوقف؛ فإن المقصود مقصود صحيح شرعي وإن كانت الطريق إليه غير مشروعة 
وهذا كما إذا أعتق العبد أو طلق المرأة وجَحَد ذلك فأقام العبد أو المرأة شاهدين 
لم يعلما ذلك فشهدا به وسمٌ العبد أن يتصرف لنفسه والمرأة أن تتزوج. 

وفِقَهُ المسألة: أن هذا الإذن والتوكيل في الوقف وإن حصل في ضمن عقد 
فاسد فإنه لا يفسد بفساد العقدء كما لو فسدت الشركة أو المضاربة لم يفسد 
تصرف الشريك والعامل لما تضمنه العقد الفاسد من الإذن» بل هذا أولى من 
5500 ! 

أحدهما: أن الاتفاق يلزمهما قبل التمليك إِذْنُّ صحيح ووكالة صحيحة في 
الباطن لم يرد بعدها ما ينافيها . 

رأيضا [افإنها بطلا عقف اله لكونه قط على ال رت له ]وهلا يتصرف 
فيه إلا بالوقف على الواهب» ومعلوم أن التصرف في العين لا يتوقف على الملك 
بل يصح بالل وبطريق الولاية؛ فلا يلزم من إبطال الملك بطلان الإذن الذي 
تالحر لآن الان مد غير الاك 

فإن قيل : فإذا““ بطل الملك ينبغي أن يبطل التصرف الذي هو من توابعه. 

قیل : لا يلزم ذلك؛ ES‏ 
الحقيقي» وإنما هو من توابع”* ' الإذن والتوكيل. 

بوضحه أن هده الخين: ال لا حتقيقة ليا يجب أن سبلب الاستماء ال 
اعرا و لاء ال كه شلك ها ما بي عا واا و 
هذه الأسماء وأعطي اسم الربا"“ والسفاح والرشوة؛ فكذلك هذه الهبة تسلب اسم 
الهبة وتسمّى إذناً وتوكيلاً. ولا سيما فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ 
مخصوص» بل تصح بكل لفظ يدل على الوكالة؛ فهذه الحيلة في الحقيقة توكيل 
لضو آنا برت عا الموكل ن اعنقة صحة وققة الأنهان 0 عل فة 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فإنه أبطل». 

(۲) في (ق) و(ك): «بطريق الوكالة». (۳) في (ك): امستنداً؛ . 
)٤(‏ في (ق) و(ك): «إذاً» (5) في (ن): «موانع»! 
(7) في (ن): «الزنا»» وهو تصحيف. 

)¥( في المطبوع وفي (ك) و(ق): في أن يقف)». 

(۸) «فى أولى المطبوعتين: «وقف الإنشاء» وهو تحريف» (و). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2 e‏ 
اعتقد جواز هذا الوقف» ومن اعتقد بطلانه وبطلان الحيل المَفْضِية إلى الباطل 
فإنه عنده يكون منقطع الابتداء» وفيه من الخلاف ما هو مشهورهء فَمَنْ أبطله رأى 
أن الطبقة الثانية ومَنْ بعدها تبع للأولى'''» فإذا لم يصح في المتبوع ففي التابع 
أولى أن لا يصح» ولأن الواقف لم يَرْضَ أن تصير الثانية”" إلا بعد الأولى» فلا 
يجوز أن يلزم بما لم يَرض به؛ إذ لا بد في صحّحة التصرف من رضا المتصرف 
وموّافقة الشرع؛ فعلى هذا هو باق على ملك الواقف» فإذا مات فهل يصح الوقف 
حينئذ؟ يحتمل وجهين» ويكون مأخذهما [أن]7" ذلك كما لو قال: «هو وقف بعد 
موتي» فيصح» أو أنه وقْفٌ معلّق على شرط› وفيه وجهان: فإن قيل بصحته كان 
من الثلثِ وفي الزائد يقف على إجازة الورثة» وإن قيل ببطلانه كان ميراثاً» ومَنْ 
راع عق قال: قد أمكن تصحيح تصرف العاقل الرشيد بأن يصحح الوقف 
ويصرفه في الحال إلى جهته”*' التي يصح الوقف عليهاء وتلغى الجهة التي لا 
يصح فتجعل كالمعدومة. وقيل على هذا القول: بل تصرف مصرف الوقفٍ 
المنقطع» فإذا مات الواقف صرف مصرف الجهة الصحيحة. 

فإن قيل: فما تقولون لو سلك حيلة غير هذا كله» وأسهل منه وأقرب؟ وهي 
أن يقر أن ما في يده من العقار وقف عليه انتقل إليه من جائز الملك جائز 
الوقف» ثم بعده على كذا وكذاء فما حكم هذه الحيلة في الباطن وحكم مَنْ علم 
بها من الموقوف عليهم؟ 

قيل: هذه الحيلة إنما قَصَدَ المتكلم بها إنشاءَ الوقف» وإن أظهر أنه قصد 
بها الإخبار» فهي إنشاءٌ في الباطن إخبارٌ في الظاهرء فهي كمن أقر بطلاق أو 
عتاق ينوي به الإنشاءء والوقف ينعقد بالصريح وبالكناية مع النية [وبالفعل مع 
النية]'”' عند الأكثرين» وإذا كان مقصودٌه الوقف على نفسه وتكلم بقوله: «هذا 
وقف علي" وميّزه بفعله عن ملكه صار وقفاً؛ فإن الإقرار يصح أن يكون كنايةً عن 
الإنشاء مع النية» فإذا قصده به صح كما أن لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به 
الإخبار» وإذا أراد به الإخبار ذَيِّنَّء فكل من الأمرين صالح لاستعماله في الآخرء 
فقد يقصد بالإقرار الإخبار عما مضى» وقد يقصد به الإنشاءء وإنما ذكر بصيغة 
الإخبار لغرض من الأغراض . 
)1١(‏ في (ك): «مع الأولى». (0) في (ق): «يصير إلى الثانية». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )€3 في (ق) و(ك): «الجهة». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات] 
يوضح ذلك أن صيغ العقود قد قيل هي إنشاءاتٌ وقيل إخباراتٌ؟؛ والتحقيق 
أنها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب» وقصد تلك المعاني 
إنشاء؛ فاللفظ خبر والمعنى إنشاء" فإذا أخبر أن هذا وقف عليه وهو يعلم أن 
غيره لم يقفه" عليه وإنما مقصوده أن يصير وقفاً بهذا الإخبار فقد اجتمع لفظ 
الإخبار وإرادة الإنشاءء فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن هناك ريب أنه أنشأ 
الوقف» لكن لما كان لفظه إخباراً عن غير ما عَنَاهء والذي عَنَاه لم ينشئ له لفظا 
صارت المسألة محتملة» ونشأت الشبهة؛ ولكن هذه النية مع هذا اللفظ الصالح 
[يقوم مقام التكلم باللفظ الذي ينشأ به الوقف]”". للكناية مع الفعل الدال على 
الوقف والله أعلم. 
[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة] 
المثال الثامن““ والأربعون: لو باع غيره داراً أو عبداً أو سلعة؛ واستثنى 
منفعة المبيع مدة معلومة جاز كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة والقياس 
الصحيح؛ فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط فيبطله عليه؛ 
فالحيلة في تخليصه”' من ذلك أن يُوَاطئه قبل البيع على أن يؤجره إياه تلك المدة 
بمبلغ معين؟ ويقر بقبض الأجرة» ثم يبيعه إياه» ثم يستأجره كما اتفقا عليه» ويقر 
له بقبض الأجرة» وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن تحليل حرام ولا تحريم 
حلال. 
[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة] 
المثال التاسع"'' والأربعون: المطلقة البائنة لا تَمَقَةَ لها ولا سكنى بسنة 
رسول الله ية الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بل هي موافقة 


.- دار المعرفة) للإمام القرافي  رحمه الله‎ - 5١ ء۱۸/١( انظر: «الفروق»‎ )١( 

0( فى (ك): «يعقد). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)ء والمثبت من (ك) وفي سائر الأصول: «الصالح 
للكناية مع الفعل الدال على الوقف» وبعده فيها ما بين المعقوفتين. 

(4) في (ك) و(ق): «السادس». )٥(‏ في (ن) و(ق): «تخلصه». 

(5) في (ك) و(ق): «السابع». 

(۷) هو في حديث فاطمة بنت قيس راء وقد تقدم تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

لكتاب الله» وهي مقتضى القياس» وهى مذهب فقهاء آهل الخد فإن حاف 
المطلق أن ترفعه إلى حاكم يرى ا النفقة والسكنى أو السكنى وحدها فالحيلة 
في تخليصه أن يعلق طلاقهًا على البراءة الصحيحة من ذلك» فيقول: إن صحت 
براءتك لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق؛ فلا يمكنها بعد 
ذلك أن تدعي بهما البتة. وله حيلة أخرى وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه 
يُفْرَضٌ عليه للنفقة والسكنى أو أكثر منهء فإذا ادعت بذلك وفَرَضّه عليه الحاكم 
صار لها عليه مثل الذي له عليهاء فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاصًا . 


[حيلة في الشراء ] 

المثال الخمسون”': إذا اشترى سلعة من رجل غريب فخاف أن تستحق أو 
تظهر معيبة ولا يعرفه فالحيلة أن يقيم له وكيلاً يخاصمه إن ظهر ذلك» فإن خاف 
أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريها من الوكيل نفسه ويضمنه درك المبيع. 

[حيلة فى الوكالة والوديعة] 

المثال الحادي والخمسون”": إذا دفع إليه مالا يشتري به متاعاً من [بلد“ 
غير بلده فاشتراه وأراد تسليمه إليه وإقامته فى تلك البلدة فإن أؤدّعه غيره ضمن 
لأنه ي ناد ل ر وة رل غيرة فى ده إليه دن ايض وا اتساج من 
يوصله إليه ضمنء لأنه لم [يكن يأمن]”*' غيره عليه؛ فالحيلة في إيصاله إلى ربه . 
أن يشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه» وأن يوكل فيه أو أن 
يودع" إذا رأى المصلحة في ذلك كلهء فإن أبى ذلك الموكل وقال: «لا يوافيني 
به غيرك» فقد ضاقت عليه الحيلة» فليخرج نفسه من الوكالة» فتصير يده يد مودعء 
فلا يلزمه مؤنة رد الوديعة» بل مؤنة ردها على صاحبهاء فإن أحب أخذ ماله أرسل 
مَنْ يأخذه أو جاء هو في طلبه. 


)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» (۳/ )١195 ١9٠‏ فإنه مهمء وازاد المعاد» )١١۳ -1١95/5(‏ مهم 
جداًء و(٤/۱۱۱»‏ ۰۲۱۳ ۲۲۳). وفى (ق): «فقهاء الحديث». 

۳) في (ك) و(ق): «المثال الثامن والأربعون». 

(۳) في (ك) و(ق): «المثال التاسع والأريعون». 

5 السعقرهن مقط من (ن) ر( 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يأتمن» وفي (ق): «يأمن». 

0) في (ك): «وأن يودع؟» وفي (ق): «أو يودع». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فإن قيل: فلو لم يعزل نفسه كان" مؤنة الرد عليه؟ 
قيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم [له أن يسلم إليه المال» فيلزمه 
ما التزم]"'' بهء فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقي كالمودع المحضء فإن كان وكيلاً 
بجَعْل فهو كالأجير فمؤنة الرد عليه» ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية 
العمل كالأجير“ . 


[إسلام ذمي وعنده خمر] 

المثال الثاني والخمسون”*' : إذا أراد الذمي أن يسلم وعنده خمرء فخاف إن 
أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعهاء فالحيلة أن يبيعها من ذمي آخر بثمن 
معين أو في ذمته» ثم يسلمء ويتقاضاه الثمن» ولا حرج عليه في ذلك؛ فإن 
تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن حراماء وفي الحديث: 
إن الله تعالى يُعَرَضُ بالخمر» فمن کان عنده منها شيء فلييغة”'. 

فإن قيل: فلو أسلم من اشتراها ولم يود ثمنها هل يسقط عنه؟ 

قيل: لا يسقط؛ لثبوته في ذمته قبل الإسلام. 

فإن قيل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسْلْمَا أو أحدهما. 

قيل: ينفسخ العقد» ويرد إليه رأس ماله. 

فإن قيل: فلو أراد أن يشتري [منه ]° خمراً ثم عزم على الإسلام» وخاف 
أن يلزمه بثمنهاء فهل له حيلة في التخلص من ذلك؟ 

قيل: الحيلة أن لا يملكها بالشراءء بل بالمّرْضء فإذا اقترضها منه ثم 
عله آي أحدهما]”” لم يجب عليه رد بدل القرض؛ فإن موجَبٌ القرض [ردُ]0 
المثلء وقد تعذر بالإسلام. 


SD‏ في( «أكان» وفي (ق): «(أكانت؟. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) في (ن) و(ك) و(ق): «قبل توفية الأجر». )٤(‏ في (ك) و(ق): «المثال الخمسون». 

(8) رواه مسلم (18178) في (المساقاة): باب تحريم بيع الخمرء من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «أسلم أحدهما». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
[حيل في الشفعة] 

المفال الغالك؟" والكتمسون: إذا اشترى دارا أو أرضا وقد زفت الشدود 
وصّرِفَتٍ الطرق بينه”'' وبين جاره فلا شفعةً فيهاء وإن كانت الحدود لم تقع ولم 
تصرف الطرق بل طريقهما”" واحدة ففيها“ الشفعة» هذا أصح الأقوال في شفعة 
الجوار» وهو" مذهب أهل البصرةء وأحَدُ الوجهين في مذهب الإمام أحمد“ 
واختاره شيخ الإسلام”" وغيره» فإن خاف المشتري أن يرفعه الجار إلى حاكم 
يرى الشفعة 1 د الطرق فله التحيّل على إبطالها بضروب من الحيل: 

أحدها: أن يشتريها منه بألف دينار ويكاتبه على ذلك» ثم يعطيه عِوَضَ كل 
دينار درهمين نحو ف 

وثانيها: أن يهب منه الدار والأرض” '' ثم يهبه ثمنها . 

وثالشها: أن يقول المشتري للشفيع: إن شئت بعتكها بما اشتريتها به أو 
أقل” "'“ من ذلك أو أضبر عليك بالثمن» فيجيبه إلى ذلك فتسقط شفعته. 

ورابعها: أن يتصادق الباء ئع والمشتري على شرط أو صفة تفسد البيع كأجل 
مجهول أو خيار مجهول أو إكراه أو تَلْجئه ونحو ذلك» ثم يقرّها البائع في يد 
المشتري» ولا يكون للشفيع سبيل عليها. 

وخامسها: أن يشترط الخيار مدة طويلة» فإن صح لم يكن له أن يأخذ قبل 
انقضائه» وإن بطل لم يكن له أن يأخذ ببيع فاسد. 

وسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرضء ويبيعه العشر الباقي 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الحادي». (۲) في (ق): «بينها». 
(۳) في المطبوع: «طريقها». (5) في (ق): «ففيهما». 


(0) فى (ق): «وهذا». 

(5) انظر: «المحرر» (۱/ ١٠۳)ء‏ «المغني» (۳۸/۷٤)ء‏ «الفروع» »)٥۳١ - ٥۲۹/6(‏ «شرح 
منتهى الإرادات» (۲/٤۳٤)ء‏ وتعليقى على «الإشراف» (۳/ ۱١١‏ - مسألة ۹۸۸) للقاضى 
فال غات انیا ١‏ 

(۷) في «مجموع الفتاوي» (۳۰/ ۳۸۱ - ۳۸۳) وفي (ك) و(ق): «اختاره» دون واو. 

(۸) نحوه في «المخارج من الحيل»  85(‏ 85). 

(9) في (ق): «يتهب». )٠١(‏ في (ك) و(ق): «أو الأرض». 

)1١(‏ في (ك) و(ق): «بأقل». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسابعها: أن يوكل الشفيع في بيع داره أو أرضهء فيقبل الوكالة [فيبيع]› 

وثامنها: أن يَرْنَ له الثمن الذي اتفقا عليه سراً ثم يجعله صُبْرة غير معلومة 

وتاسعها: أن يقر البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شريكه» ثم 
يبيعه باقي الدار» فلا يجد جاره إليها سبيلا؛ لأن حق الشريك مقدّم على حق 
لجار 

وعاشرها: أن يتصدق عليه ببيت من الدار» ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن» 
فيصير شريكاًء فلا شفعة لجاره. 

وحادي عشرها: أن يأمر غريباً أو مسافراً بشرائهاء فإذا فعل دفعها إليه ثم 
وكله بحفظهاء ثم يُشْهدا' على الدفع إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه ا 

وثاني عشرها: أن يجيء ماري إلى الجار قبل قبل البيع في فيشتري منه داره 
ويرغبه في الثمن أضعاف ما تساوي» ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة 3 ثم في مدة 
الخيار يمضي ويشتر ار التي يريد شراءهاء فإذا ب التد ديم فسخ 
البيع الأول» ولا ر يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم يكن جاراًء وإنما 
طرأ له الجوار بعد البيع. 

وثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عَبْدَه أو توبه شهراً بسهم من 
الدار» فيصير شريكه» ثم بعد يومين أو ثلاثة يشتري منه بقيتها؛ فلا يكون لجاره 
عليه سبيل. ‏ 

ورابع عشرها: أن يشتريها بثمن مؤجل أضعاف ما تساوي» فإن الجار لا 
ياخذهقا يذلك الثم فإذا رقب عنها سالج من ذلك الغمرة على ها يساوي خالا 
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فإن قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)» وفي (ك): «ويبيع». 
(0) في (ك) و(ق): «ويشهد». 
(۳) انظر: «تهذيب السنن» (۲/ ١95‏ و57/6١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
إسقاط الشفعة» وذكرتم تلك الآثار» .فتكيل لكم بالكيل الذي كلتم به لنا. 

قلنا: لا سواء'”'' نحن وأنتم في ذلك فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلاً على 
إبطال ما أبطله رسول الله ية بقوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة»”' فلما أبطل الشفعة تحيلنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طريق فكنا فى هذه 
الحيل منفذين لأمرهء وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه بالشفعة فيما لم 
يقسم [البيع]””"» وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شریکه» فإذا حرم عليه 
البيع قبل استئذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصلتم أنتم بهذه الحيل 
إلى إسقاط ما أثبته» وتوصلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه وأبطله» فأي الفريقين 
أحق بالصواب» وأْنْبَعٌ لمقصود الرسول يَكلِِ؟ والله المستعان. 


[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط] 

المثال الرابع””' والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرطء كما يصح تعليق 
الولاية بالشرط كما صحت :به السنةء بل تعليق"الوكالة أولئ بالجوار“ + فإن 
الولي وكيل وكالة عامةء فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولى» فوكالته أعم من وكالة 
الوكيل في الشيء المعين» فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة» 
وقال الشافعي رحمه الله : لا تصح؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في 
جوازه أن يوكله مطلقاً ثم يعلق التصرف على شرط فيصحء ولا يظهر فرق فقهي 
بين امتناع هذا وجواز هذاء والمقصود من التوكيل التصرف» والتوكيل وسيلة إليه؛ 
فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة. 

[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى] 

المثال الخامس“ والخمسون: إذا رفع إلى الإمام وادعى عليه أنه زنى» 
فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد؛ فالحيلة في إبطال شهادتهم أن يقر إذا 
سئل مرة واحدةء ولا يزيد عليها؛ فلا تسمع البينة مع الإقرار» وليس للحاكم ولا 


(۱) في (ق): «نستوي». (۲) سبق تخريجه. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 
)٤(‏ مضى تخريجه. (5) في (ك) و(ق): «الثاني». 


(5) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ .)١6‏ 
(۷) «المجموع» »)٥٤۹/۱۳(‏ «نهاية المحتاج» /٥(‏ ۷ ۹). 
(۸) في (ك) و(ق): «الثالث». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

كلاس 5 5 . 5 ا e‏ . 
للإمام أن يقرره تمام النصاب» بل إذا سكت لم يتعرض له ؛ فإن كان الإمام 
ممن يَرَى وجوب الحد بالمرة الواحدة؛ فالحيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط عنه 
الحد؛ فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقر أيضاً ثم رجع» وهكذا أبداًء وهذه 
الحيلة جائزة؛ فإنه يجوز له دَفْعٌ الحد عن نفسهء وأن يُخُلِد إلى التوبة» كما قال 
النبي ية للصحابة لما فر ماعز من الحد: «مَلّا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»“ 
فإذا فر من الحد إلى التوبة فقد أحسد9". 

[حيلة فى الخلاص من الحنث بيمين] 

الال السادن؟ والحسسيون» إا خلت ادر أو اوسن أو سارق أن :ا 
يكبن نة جد ولا يدل عليه؛ فأ فأراد التخلص من هذه اليمين وأن لا يخفيه؛ 
فالحيلة أن يسال ع أقوام هو من جملتهم؛ فإذا سئل عن غيره قال: لاء فإذا 
انتهت النوبة إليه سكت؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالسَّثْر عليه وإيوائه» وسئل أبو 
حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة بعينهاء قال له السائل: نزل بى اللصوص؛ 
فأخذوا مالي واستحلفوني”'' بالطلاق ألا أخبر أحداً بهم؛ فخرجت فرأيتهم يبيعون 
مَتاعي في السوق جَهُرة» فقال له: اذهب إلى الوالي فقل له ي يجمع أهل ال 
السكة ا ا ار ا د حا فإذا سألك 
عمن ليس منهم» فقل: ليس منهمء وإذا سألت عمن هو منهم فاسكت؛ ففعل 
الرجل؛ فأخذ الوالي متاعه منهم» وسلمه إليه”" . 

فلو عملت هذه الحيلة مع مظلوم لم تنفع» وحلث الحالف؛ فإن المقصود 
الدفع عنه» وبالسكوت قد أعان عليه» ولم يدفع عنه . 


[حيلة لأبى حنيفة في الطلاق] 
المثال السابع ٠‏ والخمسون: ما سئل عنه أبو حنيفة رحمه الله عن امرأة قال 
لها زوجها: أنت طالق إذا“ سألتيني الخلع إن لم أخلعك؛ وقالت المرأة: كل 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «لم يعرض لهة. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «الحدود والتعزیرات» (ص59١  )١1١‏ للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -. 
(5) في (ك) و(ق): «الرابع». () في (ق): «وأحلفوني». 

(5) ذكرها محمد بن الحسن في كتابه «المخارج في الحيل» (ص١٤).‏ 

00“ في (ك)تو(ق)7«الخامين؟: (۸) في (ك) و(ق): «إن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 
مملوك لي حر إن لم أسألك الخلع اليوم» فجاء الزوج إلى أبي حنيفة رحمه الله 
فقال: أحضر المرأة؛ فأحضرهاء فقال لها أبو حنيفة: سليه الخلعء فقالت: 
سألتك أن تخلعني”"', فقال له [أبو حنيفة]: قل لها قد خلعتك على ألف درهم 
تعطينيهاء فقال لها ذلك فقال لها قولى: لا أقبل» فقالت[: لا أقبل]"» فقال 
[لها]“: قومي مع زوجك فقد بر كل واحد منكما ولم يحنث في شيء» ذكرها 
محمد بن الحسن في كتاب «الحيل»”' لهء وإنما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي 
ذكره؛ فلو قالت له: «أسألك الخلع على ألف درهم حالة»ء أو إلى شهر» فقال: 
«قد خلعتك على ذلك» وقع الخلع؛ بخلاف ما إذا قالت له: «أخلعني» قال: 
اخلعتك على ألف» فإن هذا لا يكون خلعاً حتى تقبل وترضى» وهي لم ترض 
بالألف؛ فلا يقع الخلع. 

فإن قيل: فكيف يبرأ إذا لم يقع الخلع؟ 

قيل: هو إنما حلف على فعله لا على قبولها؛ فإذا قال: «قد خلعتك على 
ألفي» فقد وجد الخلع من جهته؛ فانحلت يمينه» ولم يقف حل اليمين على قبولهاء 
كما إذا حلف لا يبيع» فباع» ولم يقبل المشتري» ولا نية له ؛ فإنه يحنث. 


[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر] 
المكال القامن" والشمسون: ما ذكرة م في کاب أيضاً عته 
[أنه]'"'' أتاه أحَرّان قد تزوجا بأختين؛ فزفت كل امرأة منهما إلى زوج أختها؛ 
فدخل بها ولم يعلم» ثم على الحال لما أصبحا؛ فذكرا له ذلك» وسألاه 


)١(‏ في (ن) و(ق): «سألتك الخلع أن تخلعني». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «ذلك». 

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(5) وهو المطبوع بترا «المخارج من الحيل» والمذكور فيه 0 

0( في (ق): «فكيف بر إذا لم» وفي المطبوع: «فكيف إذا لم»! 

)¥( في المطبوع و(ك): «ولا بينة له). (A)‏ في (ك) و(ق): «السادس». 

(9) «هو محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» (ط). 

)٠١(‏ المطبوع بعنوان «المخارج من الحيل» (ص ١6)»؛‏ وذكر المزبور عند المصنف: الكردري 
في «مناقب أي حنيفة») (۱۹۱/۱). 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 


م إعلام الموقعين عن رب العالحين 
المخرج» فقال لهما: كل منكما راض بالتي دخل بها؟ فقالا: نعم» فقال: ليطلق 
كل منكما امرأته التى عَقَّدَ عليها تطليقة؛ ففعلاء فقال: ليعقد كل منكما على 
المرأة التي دخل بهاء ففعلاء فقال: ليمض كل منكما إلى أهله» وهذه الحيلة في 
غاية اللطف؛ فإن المرأة التى دخل بها كل منهما قد وَطْئها بشبهة؛ فله أن ينكحها 
في TASE‏ يان PR‏ عن مائه» وأمره أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل 
بالتي طلقها فالواحدة تبينهاء ولا عدة عليها منهء فللآخر أن يتزوجها" . 


[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به] 

المثال التاسع'" والخمسون: إذا تزوجت المرأة وخافت”؟؟ أن يسافر عنها 
الزوج ويّدَّعها أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها أو أن يتزوج عليها أو 
يتسرّى أو يشرب المسكر أو يضربها من غير جُرْم أو يتبين“ فقيراً وقد ظنته غنياً 
أو قينا وقد عه سلا إن انا وقد نمه واا آى حاماذ رفك قفد كالما أن 
نحو" ذلك» فلا" يمكنها التخلص» فالحيلة لها فى ذلك كله أن تشترط عليه أنه 
متى جد“ شيء لبن ولك واوا خف رقا اوت اناك مك إن شات 
فارقته» وتشهد عليه بذلك» فإن خافت أن [لا] تشترط ذلك بعد لزوم العقد فلا 
يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوجها منه إلا على هذا الشرط»ء فيقول: 
زوجتكها””'' على أن أمرها بيدها إن كان الأمرٌ كيت وكيت؛ فمتى كان لامر 
كذلك ملكت تطليق نفسهاء ولا بأس بهذه الحيلة؛ فإن المرأة تتخلص بها من 
نكاح مَنْ لم ترض بنكاحه» وتستغني بها عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ 

[نكاحها]'' '' بالغيبة والإعسار [وغيرهما والله أعلم]”"" . 


[عن صحة ضمان ما لا يحب ضمانه] 
المثال الستون”''': يصح ضمان ما لا يجب كقوله: «ما أعطيتٌ لفلان فهو 


.)۲۳/۲( في المطبوع و(ك) و(ق): «ماؤه». (۲) انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
في (ك) و(ق): «السابع». (:) في (ك) و(ق): «فخافت».‎ )۴( 

)٥(‏ في (ق): "يبين». (5) فى (ق): «ونحو). 

(۷) في (ق): «ولا). )۸( في (ق): «وجدت». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في المطبوع: «زوجتكما». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١١(‏ في المطبوع: «ونحوهما». 
(16) في (ك) و(ق): «المثال الثامن والخمسون». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


عليّ) عند الأكثرين» كما دل عليه القرآن فى قول مؤذن يوسف: ##وَلِمَن جَلهَ بف 
ر ا والمسانعة شی ل بل قد تدعو إليه 
الحاجة أو الضرورة“» وعند الشافعي ا وك چوا اوا و ا 
وجوبه كدرك المبيع. والحيلة في جوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم 
عنه مقداراً له لم يجب عليه بعد أن يقر المضمون عنه به للدافع ثم يضمنه عنه 
الضامن» فإن خشي المقر أن يطالبه المقر له بذلك ولا يدفعه إليه فالحيلة أن 
يقول: هو علي من ثمن مبيع لم أقبضهء فإن تحرج من الإخبار بالكذب فالحيلة 
أن يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن أداءء» فإذا صار في ذمته 
ضمنه عنه» وهذا الحكم إذا زوج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها 
وكسوتها فالصحيح في هذا كله جواز الضمان» والحاجة تدعو إليه» ولا محذور 
فيه» وليس بعقد معاوضة فتؤثر فيه الجهالة» وعقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة 
كالنذر» ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحد له حداً فيقول: من درهم إلى كذا 
وكذا79 . 

فإن قيل: ما بين الدرهم والغاية مجهول لا يدري كم يلزمه منه! 

قيل: لا يقدح ذلك في جواز الالتزام؛ لأنه يتبين في الآخر”*“ كم هو 
الواجب منهء [ثم]”” لو أقر بذلك فقال: «له علي ما بين درهم إلى ألف» صح؛ 
فهكذا إذا قال: «ضمنت عنه ما بين درهم إلى ألف». 

فإن قيل: الضامن فرع على المضمون عنه» فإذا كان الأصل لم يثبت في 
ذمته شيء فعلى أي شيء ينبني الضمان ويتفرع؟ 

قيل: إنما يصير ضامناً إذا ثبت في ذمة المضمون عنهء وإلا في الحال فليس 
هو ضامناً. وإن صح أن يقال: «هو ضامن بالقوة» ففي الحقيقة هو ضمان مُعَلق 
على شرطء وذلك جائزء والله أعلم. 


)٥٤4/۲۹( هذا مذهب المالكية والحنفية أيضاً وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
للقاضى عبد الوهاب المالكى وتعليقى عليه.‎ )4٠١ و«الإشراف» (۳/ 7 مسألة‎ 

)۲( «الأم» ( ۲ «الإقناع» (۱۰۲)» «المهذب» .(٤/1(‏ 1 ْ 

2١55/١( و«إغاثة اللهفان»‎ »)٥١ ء۲٣‎ >»٠ 25 و5/‎ ۲٠۹/۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )۳( 
(NVA AVY YT ۷ 

() في (ن) و(ق): «الأجرة». وأشار في (ق): إليها إشارة تصحيح . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي هامشها: «لعله: كما لو أقر». 
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[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان] 

المثال الحادي''' والستون: إذا سبق لسائه بما يؤاخذ به في الظاهر ولم يرد 
معناه» أو أراده ثم رجع عنه وتاب منه» أو خاف أن يشهد عليه به شهود زور ولم 
يتكلم به» فرفع إلى الحاكم وادعى عليه به» فإن أنكر شهدوا عليه. وإن أقرّ حكم 
عليه» ولا سيما إن كان لا يرى قبول التوبة من ذلك» فالحيلة فى الخلاص أن لا 
يقر به ولا ينكر» فيشهد عليه الشهودء بل يكفيه في الجواب أن يقول: «إن كنت 
قلته فقد رجعت عنه» وأنا تائب إلى الله منه» وليس للحاكم بعد ذلك أن يقول: لا 
أكتفي منك بهذا الجواب» بل لا بد من الإقرار أو الإنكارء فإن هذا جواب كافي 
فى مثل هذه الدعوى» وتكليفه بعد ذلك [خطة الخسف] بالإقرار - وقد يكون 
ا فيه» أو الإنكار وقد تاب منه بينه وبين الله تعالى» فيشهد عليه الشهود - 
ظلم”" وباطل؛ فلا يحل للحاكم أن يسأله بعد هذا هل وقع منك ذلك أو لم 
يقع» بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بالردة فقال: «لم أزل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن معدا وول اله قلت واد الات لسغن شي وم يبال 
لا هو رولا الشهوه عن سيت ردتة» كما ذكره الشرقى فى #مختصره”** وغيرة من 
أصحاب الشافعى» فإذا ادعى عليه بأنه قال كذا وكذا فقال: «إن كنت قلته فأنا 
تائب إلى الله منه» أو: «قد''' تبت منه» فقد اكتفى منه بهذا الجواب» ولم يكشف 
عن شيء قيهد1" ن ولات 


[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط؟] 
فإن قيل: هذا تعليق للتوبة أو الإسلام بالشرط» ولا يصح تعليقه بشرط. 
قيل: هذا من قلَّةَ فقه مُورِدِه؛ فإن التوبة لا تصح إلا على هذا الشرط تلفظ 
به أو لم يتلمّظ به وكذلك تجديدٌ الإسلام لا يصح إلا بشرط أن يوجَدَ ما يناقضه 
فتلفظه بالشرط تأكيد لمقتضى عقد التوبة والإسلام» وهذا كما إذا“ قال: «إن 


(؟) بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق)ء وفي (ك): احظه الحسف». 


(۳) قبلها في (ق) بياض ثم: «وظلم». ٠‏ (4) في (ق) و(ك): «منه». 
)٥(‏ (787-185/11ء مع «المغني» ‏ ط هجر). 
(5) في (ك) و(ق): «فقد». (۷) سقط من (ك) و(ق). 


(0) في (ق): «لو». 


إعلام الموقحين عن رب الحالمين 

كان هذا ملكي فقد بعتك إياه» فهل يقول أحد: إن هذا بيع معلق بشرط فلا يصح؟ 
وكذلك إذا قال: «إن كانت هذه امرأتي فهي طالق» لا يقول أحد: إنه طلاق 
معلق» ونظائره أكثر من أن تذكر» وقد شرع الله سبحانه لعباده التعليق بالشروط في 
كل موضع يحتاج إليه العبد» حتى بينه وبين ربه كما قال النبي كه لضباعة بنت 
الزبير وقد شك إليه وقت الإحرام» فقال: «حُحجَي واشترطي على ربك فقولي: 
إن سحام قل شيف سس فزن لف ها اق طت عل ريف" دا 
شرط مع الله في العبادة» وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الأمة إليه» ويفيد 
شيئين: جواز التحلل"» وسقوط الهَدْيء وكذلك الداعى بالخيرة يشترط على ربه 
في دعائه» فيقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ومَعَاشي وعاقبة 
أمري [عاجله وآجله]”" فَاقُدُرْهُ لى ويسره لى“ فيعلق طلب الإجابة بالشرط 
لحاجته إلى ذلك لخفاء المصلحة عليه. وكذلك النبى يك اشترط على ربه أيما 
بكرت ام لعنه او ا له وقربة يقربه بها إليه ” ؛ 
تعليق e‏ ا ا اللهم أنت أعلم بسره رلا وإن ا 
فتقبل سات :وإن كان سا جاوز عن اه :قهذا طلق لل جاور عه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2084) في «النكاح»: باب الإكفاء في الدين» ومسلم )1١١17(‏ في 

«الحج»: باب جواز اشتراط المحرم التحلل» من حديث عائشة. 
ورواه مسلم (۱۲۰۸) من حديث ابن عباس. 

(۲) في (ن): «جواز التحليل»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

(8) هو جزء من حديث الاستخارة» أخرجه البخاري (7787) «كتاب الدعوات»: باب الدعاء 
عند الاستخارة وطرفاه فى (۱۱۹۲» ۷۳۹۰). 

(8) وها سن ديت دهده من العا عدا ج أرق أهرير رو اا 
في (الدعوات): باب قول النبي ييِ: «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة)» ومسلم 
)۲۹٠1(‏ بعد (84) و(40) في (البر والصلة): باب من لعنه النبي كَل أو سبّه. . 

ومن حديث عائشة: رواه مسلم :)7١(‏ ومن حديث جابر رواه مسلم أيضاً 
(۲۹۰۲)» ومن حديث أنس رواه مسلم »)57٠07(‏ وفي (ك): «تقربها إليه». 

() رواه أحمد في امسنده» ارام و٥٤٣‏ و٣٣۳‏ و٩٥٤)»‏ وأبو داود (705060) في 
(الجنائز): باب الدعاء للميت وابن أبي شيبة (۳/ 797 و١٠//١٠5)»‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ ٠١1/5(‏ و۷۸٠‏ في «الدعاء» (۱۱۷۸ و۱۱۷۹ و۱۱۸۰ و۱۱۸۲ 


_ ۱۱1۸0(« والبيهقي في «الكبرى) (7/5:). وقد وقع في إسناده اضطراب لكن قال = 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كرك فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا: كان يشكل علي أحياناً حال 
من الي عليه [من] الجنائزء هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله ية في 
المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألةء فقال: يا أحمد الشرط الشرط› 
أو قال: علق الدعاء 2 وكذلك أرشد أمته ية" إلى تعليق الدعاء بالحياة 
والموت بالشرط فقال: لا يتم: يتمنى"" أحدكم الموتٌ لضر نزل بهء ولكن ليَقّلٌ: 
اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتَوَفْني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 


وكذلك قوله فى الحديث الآخر: «وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 9 
= الطبراني بعد :)١١84(‏ لم يضبط أبو بلج ولا شعبة إسناد هذا الحديث وأثبته عبد الوارث . 
أقول: طريق عبد الوارث الذي أشار إليه: رواه عن أبي الجلاس عقبة بن سيار: 
حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله َكل 
يصلي على الجنازة؟ . . . فذكره. 
ورجاله ثقات غير علي بن شماخ» قال فيه الحافظ في «التقريب»: مقبول: وهو لم 
يوثقه إلا ابن حبان وهو متابع» لكن في أسائيده اضطراب كما ذكرت» ومع هذا فقد 
حسنه الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» .)١۷١/٤(‏ 
وقد صح عن أبي هريرة قوله» أخرجه مالك 7١8/١(‏ - رواية يحيى و١١١٠‏ - رواية 
أبي مصعب و514١‏ - ١10‏ رواية محمد بن الحسن) ‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5476) 
والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي ا (رقم97) - وله حكم الرفع» وانظر 
«جلاء الأفهام» (518 -014/ بتحقيقي) وللحديث شواهد عديدة» انظرها في «أحكام 
الجنائز» (ص68١169-1).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (۲) في (ق): «أرشد النبي بي أمته». 

)۳( في (ق) : لايتمنين2 . 

)٤(‏ رواه البخاري )٥1۷١(‏ فى «الرضى): باب تمنى المريض للموت» و(١١1)‏ فى 
(الذعوات» ع بان الدغاء بالموك العاف و۷۲۳۵ فى «العمتى» باب ما يكرة هن 
التمني» ومسلم )۲۹۸١(‏ في (الذكر والدعاء): باب كراهة تمني الموت لضر نزل به من 
حديث أنس وك . 

)٥(‏ هو جزء من حديث اختصام الملا الأعلىء اختلف في أسانيده اختلافاً كثيراًء لا أريد 
الإطالة بذكره» ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ ١۲)ء‏ وقال محمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاة» ‏ كما فی «النكت الظراف» /٤(‏ ۳۸۲) -: هذا حديث اضطرب الرواة فى 
إستاده» ولين بت غن اهل المعرقة. 1 

وقال الدارقطني في «علله» (7/ :)۷١‏ ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة» ونحوه قال 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٤/١(‏ 

ولابن رجب رسالة مفردة في طرقه وشرحه» وهي مطبوعة . 

وورد هذا الجزء في حديث أوله: «اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات. .٠..‏ = 


وقال: «المسلمون عند شروطهم» إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا"». 
[تعليق العقود والفسوخ بالشروط] 

وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد 
تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف. وقد صح 
تعليق النذر”"' بالشرط بالإجماع ونص الكتاب» وتعليق الضمان بالشرط بنص 
القرآن» وتعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى عليه السلام بابنة صاحب مَدْين 
وهو من أصح نكاح على وجه الأرض» ولم يأت في شريعتنا ما ينسخهء لانت 
مقررة له كقوله يلهِ: «إن أحنٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”" 
فهذا صريح في أن حل الفروج'”') بالنكاح قد يعلق على شرط» ونص الإمام أحمد 
رحمه الله على جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا هو الصحيح» كما يُعَلقَ الطلاق 
والجعالة والنذر وغيرها من العقود» وعلق أمير المؤمنين عمر به عقد المزارعة 
بالشرط» فكان يدفع أرضه إلى مَنْ يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله 
كذا وإن جاء العامل بالبذر فله كذاء وذكره البخاري”*'» ولم يخالفه صاحب» 
ونص الإمام أحمد''' على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بِعْتَ هذه 
الجارية فأنا أحق بها بالثمن» واحتج بأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه"» ورهن 


= أخرجه أحمد (77/4 و٥/۳۷۸)‏ وابنه عبد الله في «السنة» (رقم )١١5١‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (رقم 00) عن عبد الرحمن بن عايش عن بعض أصحاب النبي كَلِ. 
وورد من حديث معاذء رواه الترمذي (776) وأحمد (7547/0)» وابن خزيمة في 
«التوحيد؛ (رقم )77١‏ وهذا إسناد متصل رجاله ثقات» وقد صححه أحمد وابن خزيمة» 
وقال الترمذي: حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؟. : 
)١(‏ سبق تخريجه. )۲( في المطبوع : «النظر»! 
(۳) سبق تخريجه. (5) في (ك) و(ق): «الفرج». 
(5) في «صحيحه» (كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه قبل حديث 
(۲۳۲۸)ء وقد ذكرت من وصله في مكان آخرء وفي (ك): «كذا البخاري». 
(3) فى رواية مهنأء كما فى «القواعد النورانية» (ص١9١)»؛‏ وانظر «مسائل عبد الله» (۲۷۸/ 
»؛ و«قواعد ابن رجب» 77/80 بتحقيقي). 
)۷( هي قصة وقعت لابن مسعود مع زوجته» أسوقها لتنظر: 
فقد روى مالك فى «الموطأ» »)1۱٦/۲(‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن» »)۴۳٣/١(‏ 
وعبد الرزاق (١۹١٤٠)ء‏ وأبو يوسف في «الآثار» (رقم »)۸٤٤‏ وسعيد بن منصور- 


YD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الإمام أحمد نتَعْلّه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. وهذا" 
بيع بشرط»ء فقد فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط"» نص على 
جوازه فِعْلاً منه» فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله: «أنت في حل إن لم تعد» فقال له 
الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ 
والمتأخرون من أصحابه يقولون: لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقا 
لنصوصه ولا لأصولهء وقد علق النبى يل ولاية الإمارة بالشرط» وهذا تنبيه 
على تعليق الحكم في كل ولايةء وعان تن الوكالة اعام والعامة» وة عك 
أبو بكر تولية عمر ول بالشرط", م ع ل لله عنهم فلم 
ينكره منهم رجل واحد» وقال النبي ككة: « مَنْ باع نخلاً قد أَبْرَتْ فثمرثها للبائع » 
إلا أن يشترطها المبتاع»”'' فهذا الشرط" خلاف مقتضى العقد المطلق» وقد 
جوزه الشارع» وقال: «مَنْ أعتق“ عبداً وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه 
لمق وني (السنن» عنه: «مَنْ أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن 

يشترطه السين” 0۰ وفي «(المسند» و«السنن» عن سفينة قال: «كنت لوكا لأم 


= (55601). وحنبل في «مسائل أحمد» ‏ كما في «القواعد النورانية» (ص١9١) ‏ من طرق 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته 
زينب الثقفية» واشترطت عليه: أنّْك إن بعتها فهى لى بالثمن الذي تبيعها به» فسأل 
عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب» فال عير : لا تقربهاء وفيها شرط لأحد. 
ورواية عبيد الله عن ابن مسعود مرسلة. 
وفي (ن) و(ق): «واحتج بقول ابن مسعودا. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فهذا». (۲) في (ق): «وقد». 
(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» »)١1١/5(‏ و«بدائع الفوائد» (۷۹/4)ء و«أحكام أهل الذمة» /١(‏ 
0۵ ). 


)٤(‏ يريد حديث: «أميركم زيد فإن قتل فجعفر» حيث صرح بهذا» فيما يأتي. 
والحديث رواه البخاري )157١(‏ في (المغازي): باب غزوة ا الشام» 

من حديث ابن عمر قال: #أمر رسول الله يو في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: «إن 
قتل زيد فجعفرهء وإن قتل جعفر فعيد الله بن رواحة. . 

(5) انظر: «تاريخ المدينة» (۲/ )١۷۳ - ٦٦٥‏ لابن شبة E‏ الأشراف» (ص”5١‏ - 
4 واطبقات ابن سعد» (۳/ ٤‏ ۲۷) و«مناقب عمر» (07) لابن الجوزي. 

() ورد في حديث تقدم تخريجه. (۷) في (ن) و(ك) و(ق): «فهذا اشتراط». 

(A)‏ في (ك) : «باع». (4) وزه :في ديت تقدم تخريجه. 

)200 رداء أبو داود (935") في «العتق»: باب من أعتق عبداً وله مال» وابن ماجه (619؟) 
في «العتق»: والنسائي في «الكبرى» )٤۹۸١(‏ في «العتق»: باب من أعتق عبداً - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 

سلمة» فقالت: أعتقتك› واشت ر طت عليك أن تخدم رسول الله ل ما عشت 
فقلت: إن لم تشترطي علي ما فَارَقْتُ رسول الله كي ما عشت فأعتقنْنِي 
واشترطت علي»"» وذكر البخاري في «صحيحه؛ عن عمر [بن الخطاب)] ولب 
قال: مَقَاطعٌ الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت”*» وقال البخاري في باب 
الشروط في القرض: «وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجّله في القرض جاز» وقال 


(010 
(۳) 


(€) 


0 


والدارقطني  ١/4(‏ 14)» والبيهقي (74/5") من طرق عن الليث بن سعد عن 
عبيد الله بن جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر به. 

وعند بعضهم : عن الليث وابن لهيعة. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

لكن رواه النسائي في «الكبرى» :)٤۹۸١(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن 
أشهب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر به. 

وأشهب هذا هو ابن عبد العزيز من الثقات» وعبيد الله بن أبي جعفر أدرك نافعاًء 
فيمكن أن يكون روى الحديث على الوجهين» وعلى كل حال فلا إعلال ما دام أن ابن 
وهب ذكره على الجادة. 
في هامش (ق): «لعله : اعتقك واشترط» . (۲) في المطبوع: «ولو لم». 
رواه أحمد فى «مسنده» 2)77١/6(‏ وأبو داود(۳۹۳۲) فى «العتق»: باب في العتق على 
الشرط» والنسائى فى «الكبرى؛ (4445 و1445) فى «العتق»: باب ذكر العتق على 
الشرط ‏ وعزاه فى «تحفة الأشراف؟ له فى (الشروط): (۲۲/۲) - وابن ماجه (015؟) 
فى «العتق»: باب من أعتق عبداً» واشترط خدمته» وابن الجارود (477)» والطبراني في 
«الكبير» (5441)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (5/ 514 رقم517): والحاكم (؟/ 
7١4 -‏ و507/8)» والبيهقي (۲۹۱/۱۰) من طرق عن سعيد بن ججمهان عنه. 

أقول هذا إسناد فيه سعيد بن جُمهان» وثقه ابن معين» وأحمدء وأبو داود» وقال 
النسائي: لا بأس به» وقال البخاري: في حديثه عجائب» وقال أبو حاتم : يكتب حليثه 
ولا يحتج به» وقال ابن معين: روى عن سفيئة أحاديث لا يرويها غيره» وأرجو أنه لا 
بأس به» وقال ابن حجر : «صدوق له أفراد»» فمثله حسن إن شاء الله تعالى. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(كتاب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة): باب الشروط في المهر 
عند النكاح (/5594)» ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حجر في «التغليق» 
( _ 404» وانظر «فتح الباري» (5/ ۳۲۳ و۲۱۷/۹). 
في «صحيحه» (كتاب ما يجوز من الشروط): باب الشروط في القرض .)۲١۹/۳(‏ وقد 
وقع في جميع النسخ المطبوعة؛ ذا أخلة: ...© ووضله عن ابن غمر ابن أبى ية (5/ 
4؛» ورواه عبد الرزاق عن عطاءء وانظر: «تغليق التعليق» (۳/ )5١5‏ و«الفتح» )11/0 
و۳ "(. 


WD‏ إعلام الموقعحين عن رب العالمين 
في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا""“ في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس 
بينهم: «قال ابن عون" عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيّه: أذخل”* ركابك 
فإن لم أرحل معك [في]”' يوم كذا وكذا فلك مئة درهم» فلم يخرجء فقال 
شريح: مَنْ شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن 
سيرين: إن رجلا باع طعاماً فقال”"' : إن لم آنِكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بِيْعء 
فقال للمشتري: أن أخلفته» فقضى عليه». 
وقال في باب الشروط في المهر [عند عُمُدَةٍ النكاح]: وقال المسور 
(حدثني فصَدَقَنيء ووعدني فوفاني)”") ثم ذكر شه تحلايك «أحن الشروط أن توفوا 
به ما استحللتم به الفروج» . وقال في كتاب الحَرْث [والمزارعة]”''2: وعامّل 
عمرٌ الناسَ على [أنه إن" جاء عمرٌ بالبذر من عنده فلهم الشَّظرء وإن جاءوا 
e : 000 00‏ س Al‏ 
بالبذر فلهم كذا . وهذا صريح في جواز «إن خطته اليوم فلك كذاء وإن خطته 


)١(‏ «الثنيا - بضم الثاء وسكون النون -: هي يستثنى في عقد البيع شيء مجهول» فيفسده» 
وقيل: هو أن يباع شيء جزافاً» فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثرء وتكون في 
المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم» (و). 

(؟)  "54/0(‏ من «فتح الباري») وأثر ابن سيرين الأول وصله سعيد بن منصور من طريق 
هشيم عن ابن عون عنه» ووصل الثاني أيضاً عن سفيان عن أيوب بهء أفاده ابن حجرء 
وانظر «تغليق التعليق» (۳/ .)51١6‏ 

() في المطبوع: ابن عوف». 

(5) في جميع الأصول: «ارحل» والتصويب من «صحيح البخاري». 

(0) سقط من (ك). 00 في (ك) و(ق): «وقال». 

(۷) هو في لاصحيحه) /٥(‏ 77 ؟/ الباب السادس)» وما بين المعقوفتين زيادة من «الصحيح؟. 

(۸) رواه البخاري )۳٠٠١(‏ في (فرض الخمس): باب ما ذكر من درع النبي وه وعصاه 
وسيفهء و(۳۷۲۹) في (فضائل الصحابة): باب ذكر أصهار النبي یه ومسلم )۲٤٤۹(‏ 
بعد (15) و(45). وانظر: كتاب الشروط: الشروط في المهر عند عقدة التكاح (5/ 7177 
- مع «الفتح») و«تغليق التعليق») 5١8/9(‏ ۔ .)٤١۹‏ 1 

(9) مضى تخريجهء وقال (و): «... يقصد بالصهر عثمان بن عفانء وكان هذا تعريضا يعلى 
حين هم بالزواج من ابنة أبي جهل» أه. : 

)٠١(‏ من «صحيحه» باب المزارعة بالشطر ونحوه 2»)٠١ /٥(‏ وما بين المعقوفتين زيادة من 
«الصحيحا» وفي (ق): «باب» بدل «كتاب). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «أن». 

- رواه البخاري تعليقاً في كتاب «الحرث والمزارعة»: باب المزارعة بالشطر ونحوه» قبل‎ )١7( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين D‏ € 


غداً فلك كذا»“ وفي جواز «بعتكه بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة» فالصواب جواز 
هذا كله للنص والآثار والقياس. وقال جابر: بعْتٌ رسول الله ب بعيراًء 
واشترطت حملانه إلى الي وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى 
من صَفْوَانَ بن أمية داراً لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم» واشترط عليه نافع 
إن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يَرْضَ فلصفوان أربع مئة درهم "“» ومن ههنا قال 
الإمام أحمد: لا بأس ببيع العُربون“ لأن عمر فعله» وأجاز هذا البيع والشرظ 
فيه مجاهد ومحمد ابن سيرين وزيد بن أسلم ونافع بن عبد الحارث» وقال أبو 
عمر: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله يي" وذكر الإمام أحمد 


= رقم (۲۳). ومضى بیان من وصله. 

)١(‏ «المغني» .۸/١(‏ 9 - مع «الشرح الكبير»)» «الإنصاف» (10/5). وانظر: «الإشراف» 
۲٠١ - ۲۰۹/۳‏ مسألة )٠٠٠١١‏ للقاضى عبد الوهاب وتعليقى عليه. 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» في عدة مواضع منها: «كتاب الشروط»: باب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة (رقم ۸٠۲۷)ء‏ ومسلم في «الصحيح» «كتاب المساقاة»: باب بيع البعير 
واستثناء ركوبه (رقم .)۷۱١‏ 

(۳) علقه البخاري في «صحيحه» في (الخصومات): باب الربط والحبس في الحرم قبل 
الحديث )۲٤۲۳(‏ قال: واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن من صفوان بن 
أمية. . . فذكره. 

ووصله ابن أبى شيبة /٥(‏ ۳۹۲)» وعبد الله بن أحمد فى «مسائله» 2٠١55(‏ أو ٠۲۲۹‏ 
ظ OS‏ والنبوقن :194/30 واي حدر فى تليق OOOO EN‏ من 
طريق ابن عيينة به» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه إلا ابن حبان» ولم 
يرو عنه إلا عمرو بن دينار. وانظر: «فتح الباري» (77/05) و«عمدة القارئ» /٠١(‏ 
. 

(5) «بضم العين وسكون الراء وبفتح العين» (و). وانظر عن بيع العربون: «المقنع» -7١/5(‏ 
۲) «الإنصاف» ›)۳°۸/٤(‏ «المخني» 1۷0/0(« «المبدع) (4/5©»؛ وللدكتور ماجد 
أبو رخية رسالة مفردة فيه» مطبوعة عن مكتبة الأقصى» عمان» وبحثه المصنف في «بدائع 
الفوائد» )۸٤/٤(‏ وفيه ذكر من أجازه وأدلتهم . 

)٥(‏ هو ابن عبد البر» وكلامه فى «التمهيد» (4/75/ا١):‏ وفى (ك) و(ق): «قال» دون واو. 

30( زواه ابن أنى شيبة (291/6) من طريق شام بن بعد طن زيد بن أسلم أن النبي كَل 
أحل العربان في البيع . 

ورزاء :ايها :(5/ +88 ن طرية تمر ين سليمان عله 

وهذه أسانيد فيها إعضال بين هشام ومعتمر» وزيد بن أسلم مفاوز. 

ورواه عبد الرزاق آنا الأسلمي» عن زيد بن أسلم به. 


a»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لمارا امار لوي ل بس اه واشترط عليه حملها 
إلى افير سعد واشترى عبد الله بن مشرد جارية من امرأته وشَرَطتٌ عليه أنه 
إن باعها فهي لها بالثمن”» وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرطء ذكره 
الإمام ا وأفتى به . 


[شأن الشروط عند الشارع] 

والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء؛ فإنهم 
لون شروطاً لم Ee‏ الشارع » ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده» 
وهم كا نون نيما يفيل اا ا مو اقرف ر ا 037 لهم 
ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه 
النص أن كل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل»ء وما لم يخالف*“ 
حكمه فهو لازم . 

يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر» والنذر لا يبطل منه إلا ما 


= والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعيف» وبين الأسلمي» وزيد مفاوزء» 
وانظر «التلخيص» دده و«التمهيد» e‏ 


ووردت أحاديث في منع بيع العربون» لم تثبت» منها: إن النبي ية نهى عن بيع 
العربان رواه مالك 0 ا داود (6051”") وابن ماجه (۲۱۹۲» 
۳( 


)١(‏ أخرجه أحمد )٥٤/١(‏ وابن جرير في «التاريخ» )٤١/6(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١ - ۷۹ /0(‏ وفيه قصة طويلة» ولا يوجد فيه الشاهد المذكور عند المصنف» ثم 
وجدنه في (مسئل إسحاق» كما في «المطالب العالية» (۲/ :0 _ (YITY TAo‏ ك 
ولفظط الشاهد منه: «وانطلق (محمد بن مسلمة) حتى قدم جبانة الكوفة» فرأى نبطياً يدخل 
الكوفة بقصب على حمار يبيعه› فابتاعه منه» وشرط عليه أن يلقيه عند باب الأمير» رجاله 
ثقات» لكن فيه انقطاع. قاله ابن حجر. 

68 رواه مالك في «الموطأ» (2»)517/1 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (775/0)؛ 
ورواه عبد الرزاق )۱٤۲۹۱(‏ عن معمر (كلاهما مالك ومعمر) عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية» واشترطت 
عليه أنك إن بعتها فهي لي بالئمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك 
عمر بن الخطاب» فقال عمر: لا تقربهاء وفيها شرط لحد ورواته ثقات لكن رواية 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود مرسلة» كما نص على ذلك غير واحد. 

(9) في «مسائل الکوسج» (ص59١).‏ (4) في (ق): «ليس». 

() كذا في (ق) و(ك)ء وفي سائر الأصول: (يخالفه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
خالف حكم الله وكتابه» بل الشروط”" في حقوق العباد أوْسّمٌ من النذر في 
وإنما بسطتٌ”" القولّ في هذا لأن باب الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين» 
ويجعل للرجل مخرجاً جنا حاتم عدوي شيل عليه ال الخرط الجادة تراه 
العقدء بل هو عقد وعهدء وقد قال الله تعالى: فيَأيهًا الْدِت اموا ادوا 


2 ررر 


پالعقود 4 [المائدة: ]١‏ وقال: ##ولْمُوئت يدهم إا عَهَدُوأ» [البقرة: ۱۷۷]. 


[الشرط الباطل والشرط الحق] 

وههنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به [رسوله]“: 

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كاثناً ما 
كان. 

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه ‏ وهو ما يجوز 
بذله””' وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط» ولا يستثنى من هاتين القضيتين 
شيء» وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كل واتفاق الصحابة 
رضي الله عنهم»ء ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الآرائية [فإنها لا 
تهدم]"“ قاعدة من قواعد الشرع؛ E‏ كالنذر في حقوق 
رب العالمين» فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت”" بالنذرء وكذلك كل شرط 
کا ا بدون الاشتراط لزم بالشرط» فمقاطع الحقوق عند الشروط . وإذا كان 
من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ 
بل تَرْكُ الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدرء وبالله التوفيق. 


[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها] 
المثال الثانى والستون" : إذا باعه جاريةً مَعِيبَةً وخاف [من]"“ ردها عليه 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الشرط». (۲) في (ن) و(ك) و(ق): «أوسع». 
() في (ك) و(ق): «بسط». 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «محمداً بل . 

٠‏ (5) كذا في (ن) و(ق)» وفي النسخ الأخرى: «تركه». 

0( في (ق) و(ك): «فإنه لا يهدم» . (49 في (ك): «لزمته». 

() في (ق) و(ك): «المثال الستون». (4) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

بالعيب فليبين له [من]“ عيبها ويشهد أنه دخل علیه» فإن خاف رَدَّها بعيب آخر 
لا يعلمه البائع فليعيّن له عيوباً يدخل في جملتها”" وأنه رضي بها كذلك. فإن 
كان العيب غير متصور ولا يدخل”" في جملة تلك العيوب فليقل: «وأنت رضيتٌ 
نه بحا ما نها من القوتب القن رجب الرة تمر على ذلك ولا يقل: 
«وأنك [إن]“ أسقظت حقك من الرد؛ ولا «أبرأتني من كل دعوى توجب الردا 
ولا يبيعها بشرط البراءة من كل عيب؛ فإن هذا لا يسقط الرد عند كثير من 
الفقهاء» وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. وللشافعي رحمه الله فيها ثلاثة 
اق 

أحدها: صحة البيع والشرط . 

والثاني: صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرأ من شيء من العيوب. 

الك اهديرا هن الغيوب اط في اران خافن دون 7 
والمقيور قن نلعي نالك ر تقد ا وأنه يبرأ من جميع العيوب'". 
وهل يعم ذلك جميعٌ المبيعات أو يخص بعضها؟ فذكر ابن حبيب عن مالك وابن 
وهب أنه يعم جميع المبيعات عَرْضاً كان المبيع أو حيواناً. وعنه أنه يختص ببعض 
المبيعات. واختلف عنه في تعيينه فالذي في «المُوَطأ0”'' عنه أنه يختص بالحيوان 
ناطقاً كان أو بهيم”"'2. والذي فى «التهذيب» اختصاصه بناطق الحيوان"' . 
قالؤاة وغلى اهف ٠‏ التذهب فى صا ذلك ملفا كع 219 اللملطاة وبع 


() سقط من (ك) و(ق). )۲( في (ن): «حكمها». 

(۳) في (ق): «داخل». (6) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط . 

(0) فى (ك): «إلا. 

(3) انظرها فى: «روضة الطالبين» (/ ۲۷۲ - ۲۷۳)ء «مختصر المزنى» (٤۸)ء‏ «السنن الكبرى» 
)0/ ۲۸(« «السنن الصغير؛ء (۲/ )٠٠١‏ كلاهما EE‏ «المهذب» »)۲۹٥/۱(‏ 
«المنهاج» (55)» «الحاوي الكبير» (3/ ۳۲۹ ۳۳۰)ء «المجموع؟ (447/4 - .)٤٤۸‏ 

(۷) في (ق): اغيره». 

(۸) «الموطأ» (51/1)» «شرح الزرقاني على الموطأ» (/۱۹۳)ء «المدونة» (۳/ ٠٣١‏ - 
۷ ط دار الفكر)ء «الإشراف» (۲/ ٤۹۳‏ مسألة ۸۸١‏ - بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه . 

)٩(‏ انظره )۱١( .)٦۱۳/۲(‏ فى (ك): «بهما». 

(۱) انظره في «المدونة» (۲/ ۳٠١‏ - ط دار الكتب العلمية)» ولم يطبع غاية كتابة هذه السطور 
من تهذيب المدونة» للبراذعي إلا مجلد واحد ليس فيه المذكور. 

9 ماين المعفرفين سقط من (ن) و(ك) و(ق): 

() كذا في (ن)» وفي (ق): «وكبيع»» وفي باقي النسخ: فبيع؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 

الميراث إذا علم أنه ميراث جار مجرى بيع البراءة وإن لم يشترطء وعلى هذا فإذا 
قال أبيعك بيع الميراث لا قيام بعيب صح ذلك ويكون بيع براءة”''؛ وفي الميراث 
لا يحتاج إلى ذكره. قالوا: وإذا قلنا إن البراءة تنفع فإنما منفعتها في امتناع الرد 
بعيب لم يعلم به البائع؛ وأما ما علم به البائع فإن شرط البراءة لا يمنع رد 
المشتري به إذا لم يكن عالماً به وقت العقد؛ فإذا ادعى المشتري علم البائع فأقرٌ 
أو َكل بعد توجه اليمين عليه توج الرد عليه. قالوا: ولو ملك شيئاً ثم باعه قبل 
أن يستعمله بشرط البراءة لم ينفعه ذلك حتى يستعمله ويستبرئه ثم يبيعه بشرط 
البراءة» قال في «التهذيب» في التجار يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم تطل 
إقامة الرقيق عندهم: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلاً» لا تنفعهم 
البراءة. وقال عبد الملك وغيره: لا يشترط استعماله» ولا طول مقامه عندهء 
بل تنفعه البراءة كما تنفعه مع الطول والاستعمال . قالوا: وإذا كان في المبيع 
عيب يعلمه البائع بعينه فأدخله في جملة عيوب ليست موجودة» وتبرأ منها كلهاء 
لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين موضعه وجئسه ومقداره بحيث لا يبقى 
للمبتاع فيه قول. قالوا: وكذلك لو أراه العيبَ وشاهده لم يبرأ منه إذا كان ظاهره 
لا يستلزم الإحاطة بباطنه وباطنه فيه فساد آخر كما إذا أراه دَبَرَةَ البعير“ وشاهدها 
وهي مُنغِلة مفسدة''' فلم يذكر له ما فيها من نَل وغيره» ونظائر ذلك. قالوا: 
وكذلك لو أخبره أن به إباقاً أو سرقة وهو" إباق بعيد أو سرقة عظيمة والمشتري 
E ESER‏ يقتلت 
قول مالك في أن بیع“ ' السلطان بيع براءة على المفلس أو لة لقضاء ديون من تركة 
ميت بيع براءة أيضاً وإن لم يشترطهاء قال: وإنما كان كذلك لأنه حكم منه بالبيع 
وبيع البراءة مختلف فيهء فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم ترد قضيته عند 
من يرى خلاف رأيه فيما حكم به" » ورد ذلك عليه المازري وغيرهء وقالوا: 


)١(‏ في (ق): «بيعاً ببراءة». (؟) في (ق): «قال» دون واو. 

(۳) في (ك): «استعلامه». )٤(‏ في (ق) و(ك): «والاستعلام». 

)٥(‏ هي قرحة الدابة والبعيرء كما في «لسان العرب» (۲/ ٠۳۲۱‏ - دار المعارف). 

(5) قال في «اللسان» (5/ 459٠‏ - دار المعارف): «منغلة من النغل» يقال: نغل نغلاً إذا فسدة. 

)۷( في (ق): : الوهي؟. (A)‏ في (ق): اليبيع؟ . 

(9) ما مضى من «عقد الجواهر الثمينة؛ (۲/ ٤۸١‏ - ١۸٤)ء‏ وكذلك كلام المازري الآتي؛ 
بتصرف يسير. 
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السلطان لم يتعرض في البيع إلى خلاف ولا وفاق» ولا قصد إلى حكم به يرفع 
النزاع» وقد حكى بعض الشيوخ الخلاف في بيع البراءة ولو تولاه السلطان بنفسهء 
قال: وذلك لأن سحنون قال: وكان قول مالك القديم أن بيع السلطان وبيع 
المواريث لا قيام فيه بعيب ولا بعهدة» قال: وهذا يدل على أن له قولاً آخر خلاف 
هذاء قال''': ويدل عليه أن" ابن القاسم قال: إذا بيع عبد على مُفلِس فإن 
للمشتري أن يرده بالعيب» قال: فالصواب”" أن بيع السلطان وبيع الورثة كغيرهماء 
قال المازري : أما بيع الورثة لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فإن فيه الخلاف المشهور» 
قال: وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم لبعض فملتحق“ ببيع 
الرجل مال نفسه بالبراءة» وكذلك من باع للإنفاق على من في ولايته. 

قلت: وقول المازري: إن بيع السلطان لا تعرض فيه لحک» مبني على 
أصل» وهو أن الحاكم إذا عقد بنفسه عقداً مختلفاً فيه هل يكون بمنزلة حكمه به 
[فيسوغ تنفيذه» ولا يسوغ رده أو لا يكون حكماً منه به]"'' فيسوغ لحاكم آخر 
خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء» وهما في مذهب الإمام أحمد”" وغيره» 
فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة'" . 


وأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحح البيع زارط "نولا ومكن المشدرى 
من الرد بعد اشتراط البراءة العامة» سواء علم البائع العيبَ أو لم يعلمه””'', 
حيواناً كان المبيع أو غيره» وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي ليلى» 
فقال ایالد لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يده عليه؛ فقال أبو 


(1) في (ق): «قالوا». (۲) فى (ك): «قول». 

(۳) في (ق): «والصواب». ١‏ 

(4) في (ق): «فملحق» وعند ابن شاس: «فلا حقٌ». 

)٥(‏ في (ق): «بحكم). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدلها في (ق): «فلا». 

(۷) انظر: «مسائل عبد الله») (۳/ ٩۰٤‏ وما ساكل أبى داود» (صض۲۰۲) و«المغنى» (1/ 
۹ و«الإنصاف» )۳٤۸ - ۳٤۷ /٤(‏ و«المقنع) (09(. ١‏ 

(۸) مضى توثيقه قریبا» وهو عند ابن شاس فى «الجواهر» (۲/ 487 - .)٤۸٤‏ 

(9) انظر: «مختصر الطحاوي» (۸۱)ء «اللباب» (1/ ٠١‏ - ١۲)ء‏ «القدوري» )۳١(‏ «المبسوط» 
41/۱۳( «البدائع» «(TTY /V)‏ شرح فتح القدیر» (7/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷)» وقال (د): 
في نسخة: لا يصح البيع والشرط» اه. 

)٠١(‏ في المطبوع: «أولو يعلمه»! 
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حنيفة : فلو أن امرأة من قريش باعت عبداً زنجياً على ذكره عيب أفتضَعٌ أصبعها 
غلى ذكرة؟ فشكت ابن أي لبلى” : 

وأما مذهب الإمام أحمد فعنه ثلاث روايات”" : 

إحداهن: [أنه]”" لا يبرأ بذلك ولا يسقط حق المشتري من الرد بالعيب إلا 
من عيب عينه وعلم به المشتري . 

والثانية : أنه يبرأ مطلقاً . 

والثالثة: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه» ولا يبرأ من كل عيب علمه حتى 
يعلم به المشتري. 

فإن صححنا البيع والشرط فلا إشكال» وإن أبطلنا الشرط فهل يبطل البيع أو 
يصح ويثبت الرد فيه؟ وجهان, فإذا أثبتنا الرد وأبطلنا الشرط فللبائع الرجوع 
بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له؛ فإنه إنما باعها 
بذلك الثمن بناء على أن المشتري لا يردها عليه بعيب» ولو علم أن المشتري 
يتمكن من ردها لم يبعها بذلك الثمن؛ فله الرجوع بالتفاوت» وهذا هو العدل 
وقياس أصول الشريعة؛ فإن المشتري كما يرجع بالأرْشٍ عند فوات غرضه من 
سلامة المبيع فهكذا البائع يرجع بالتفاوت عند فوات غرضه من الشرط الذي 
أبطلناه عليه. 


[الصحيح في هذه المسألة والتكول ورد اليمين] 
والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن 
عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمان مئة درهم» فأصاب به 
زيدٌ عيباء فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان رضي الله عنهء 
فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا“ العيب» فقال: لاء فرده 


عليه» فباعه ابن عمر بالف دري 07 SD EEE ES‏ 


.)٠أ١ص( انظر: «اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى»‎ )١( 

(۲) انظرها في: «المخني» (۳/9)» «الإنصاف» 94/0(« «كشاف القناع» 141/۳( 
(تنقيح التحقيق» (۲/ ٥٥۲‏ _ ۳٥ه٥).‏ 

(۳) سقط من (ق). (4) في (ق) و(ك): «وإذا». 

)٥(‏ في (ق): «هذا». 

(7) رواه مالك في «الموطأ»  )5١/5(‏ ومن طريقه البيهقي )۳۲۸/١(‏ - وعبد الله بن أحمد = 


AE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذكره"“ الإمام أحمد وغيره» وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط 
البراءة» واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط 
البراءة» وعلى أن المدعى عليه متى نكل عن اليمين قضى عليه بالنكول» ولم ترد 
اليمين على المدعىء لكن هذا فيما إذا كان المدعى عليه منفرداً بمعرفة الحالء 
فإذا لم يحلف نم کر فالا بضورة الخال فى عليه انكر و اما إذا كان 
المدعى هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه 
اليمين؛ فمثال الأول: قضية ابن عمر هذه" فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم 
العيب أو لا يعلمهء بخلاف زيل د بن ثابت» فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك» ولا 
عدم علمه» فلا يشرع رد اليمين عليه. 

ومثال الثاني: إذا ادعى على وارث ميتٍ أنه أقرض مورثه مئة درهم أو باعه 
سلعة ولم يقبضه ثمنها أو أودعه وديعة والوارث غائب لا يعلم ذلك» وسأل 
إحلافه» فنكل عن اليمين» لم يقض عليه بالنكول» وردت اليمين على المدعي؛ 
لأنه منفرد بعلم ذلك» فإذا لم يحلف لم يقض له. 

ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين» حلف 
المدعي وقضي له فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه؛ لأنه عالم 
بصحة ما ادعاهء فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجردٌ نكولٍ خصمه 
مصححا لدعواه. 

فهذا التحقيق أحسنٌ ما قيل في مسألة النكول ورد اليمين» وعليه تدل آثار 


= في «مسائل أبيه»  40/8(‏ 405 رقم )١114‏ وصالح في: «مسائل أبيه؛ أيضاً (۳۹/۲ - 
5٠‏ رقم ۸۲) عن يحبى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً 
له. . . فذكره» إلا إنه لم يذكر اسم الذي بيع له: «زيد بن ثابت»» وقال في آخره: فباعه 
ابن عمر بألف وخمس مئة درهم . 

ورواه عبد الرزاق )١5777(‏ عن مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد به» وفيه مغايرة 
في الأ رقام» ورواه عبد الرزاق )۱٤۷۲١(‏ عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري عن سالم به نحوه أيضا: 
وعزاه المصنف فى «الطرق الحكمية» (ص17١)‏ إلى أبى عبيد» واستدل به أحمد في 
«مسائل صالح» (۱۱۹/۳ و507). ۰ 1 
)١(‏ فى (ك): «ذكرها). 
فوع ا (د): في نسخة: قصة ابن عمر هذه». 
قلت: هذه النسخة هي (ن)» و(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
الصحابة ويزول عنها الاختلاف» [ويكون هذا في موضعه وهذا في ف 


وعرف حذيفة جملاً له فادعاهء فتكل المدعى عليه» وتوجهت اليمين على 
حذيفة» فقال: أتراني أترك جَمَلِي؟ فحلف”" بالل أنه ما باع ول 


[متى يثبت تحليف المدعي] 
فقد ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهداً واحداًء والشاهد أقوى من 
النكول» 0-6 مع النكول أولى» وقد شرع الله سبحانه ورسوله َة تحليف 
المدعي في أيمان القسَامة؛ لقوة جانبه باللّؤْث» فتحليفه مع النكول أولى» وكذلك 
شرع تحليف الزوج في اللّعَانء وكذلك شرع تحليف 0 إذا كان شاهدٌ الحال 
يصدقه كما إذا تداعيًا متاع البيت أو تداعى النجار والخياط آلة كل منهما فإنه 


0 


يقضى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه» وقد روي في حديث مرفوع أن 
اى يه رَدّ اليمين على طالب الحق» ذكره الدارقطني وغيره» وهذا محض 


)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية؛ (ص۸۲» ٠١١ - ٠١۲‏ الطريق الرابع)» وبدل ما بين المعقوفتين 
في (ك): «ويكون هذا في موضوعه». 

(۲) «في نسخة: فحلف عليه أنه. . . إلخ» (د). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (0/ )7١‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۱۷۹/۱۰) من طريق حميد بن 
عبد الرحمن ن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسّان بن ثمامة 
قال: زعموا أن حذيفة عرف جملاً له سرق فخاصم... فذكره» وهو أطول مما ذكر 
الات : 

وحَسّان بن ثمامة ينظر فإني لم أجد له ترجمة» والظاهر أنه لم يدرك حذيفة لأنه 
يقول: زعموا. 

(4:) في (ق) و(ك): «وقد). 

(5) رواه الدارقطني (7/4١5؟)»:‏ وتمام في «فوائده» ٩۳٤  970(‏ - الروض البسام)» والحاكم 
في «المستدرك» (5/ 20٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )١185/٠١(‏ من طريق 
محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفراث عن ليث بن سعد عن نافع عن أبن عمر به. 

قال الحاكم : صحيح الإستادء ولم 0 

قال الذهبي: لا أعرف مدا وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاًء وكلمة لا جزماً 
خطأ هناء والعبارة ذكرها ابن حجر فى «اللسان» (1/4/0”) بدونهاء وهي موجودة في 
مت امعو النهى على المتعدرك لان الف 6۳ وتال ابن ع في 
«التلخيص» :)۲٠۹/٤(‏ محمد بن مسروق لا يعرف»ء وإسحاق بن الفراث مختلف فيه» ' 
ورواه تمام في «فوائله» من «طريق أخرى عن نافع» أقول: هو في «فوائد تمام» من الطريق 
نفسه!! ومحمد بن مسروقء قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» :)5١19/(‏ = 
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الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قَوِيَ جانبٌ المدعي فط“ صدقهء فشرع اليمين في 
حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بالأصلء فإذا 
شهد الشاهدُ الواحدٌ ضعف هذا الأصل ولم يتمكن قوته من الاستقلال» وقوى(© 
جانب المدعي باليمين» وهكذا إذا نكل ضعف أصل البراءة””". ولم يكن 00 
مستقلاً بإثبات الدعوى؛ لجواز أن يكون لجهله بالحال» أو لتورعه عن اليمين» أ 
يي بده البميوة أف لموافقة قضاء وقدر؛ فظن الظانُ أنه e‏ 
أو لترفعه“ عن ابتذاله باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقاًء 
وإذا احتمل نكولّه هذه الوجوه لم يكن مستقلاً؛ ؛ بل غايته أن يكون مقوياً لجنبة 
المدعي فترد اليمين عليه ولم تكن هذه المسألة مقصودةء وإنما جر إليها الكلام 
في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة* . 
وقد علم حكم هذا الشرطء وأين ينتفع به البارء وأين لا ينتفع به. 
وإ" قيل: فهل ينفعه أن يشترط على المشتري أنه متى رده فهو حر أم لا 
ينفعه وإذا خاف توكيله في الرد استوثق منه بقوله: «متى رددته أو وكلت في رده» 
فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا يكون المشتري هو الراد ولا 
وكيله بل الحاكم المنفذ للشرع فاستوثق منه بقوله: (إذا ادعيت رده فهو حر» فهنا 
تصعب الحيلة على الردء إلا على مذهب أبي ثور" وأحد الوجهين في مذهب 
الإمام أ اهو إجماع الصحابة رضي ا عنهم أن لی ای مق قفد 
الحَضٌ أو المنع”' فهو يمين 00 وحكم 
ما لو قال: (إن رددته فعليٌ أن أعتقه» بل أولى بعدم العتق» فإن هذا نذر قربةء 


= «لا تعرف له حال» وذكره ابن حبان في «ثقاته» (1۸/٩)‏ كعادته! وضعَفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» (588/5) بإسحاق! وتعقبه ابن القطان بأنه ثقة» وأن علته ابن 
مسروق . 

(1) في (ك): «وظن». (۲) في (ك) و(ق): «فقوي». 

(۳) انظر: في مسألة الحكم بالشاهد واليمين «الإشراف» (5/ 454 مسألة )۱۸٠۸‏ وتعليقي 
عليه» وفى (و): «البراء»! 

)0 في (ك): «لرفعه». )٥(‏ تقدم تخريجه قريباً جداً . 

(5) فى (ك) و(ق): «فإن». 

)۷( قل مذهبه : ابن حزم في «المحلی» (۸/ ه88) وابن رشد في «بداية المجتهد» ›»)٥١۳/١(‏ 
وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» .)٤۳۸ - ٤۳۷(‏ 

(۸) انظر: «المغني» (1۹7/۸) وهذا a‏ انظر: «البحر الرائق» .)١۲١ /٤(‏ 

(9) قال (د): «في نسخة: «الخطر أو المنع» في الموضعين». 


متت ا CD ES‏ 
ولكن إخراجه مخرج اليمين منع لزوم الوفاء به. مع أن الالتزام به أكثر من 
الالتزام بقوله: «فهو حر» فكل ما في التزام قوله: «فهو [حر]''» فهو داخل في 
التزام: «فعليّ أن أعتقه» ولا ينعكس» فإن قوله: «فعليَ أن أعتقه» يتضمن 
د وفعل العتق ووقوع الحرية» اذا مه افيد N‏ و المنع 
وقوع ثلائة E‏ © فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأخرّى. وهذا لا جواب 
عنه» وهو مما يبين [فضل]“ فقه الصحابة رضي الله عنهم» وأن بين فقههم وفقه 
ف ا E‏ 
من بعدهم كما بينهم وبينهم» وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا محض 
القياس ومقتضى قواعد الشرع وأفكر لف هه أكتر امن مسري وها له" تح على 
بر ا ويكفي قول فقيه الأمة وحَبْرِها وترجمان القرآن ابن عباس 
رضي الله عنه: «العتق ما ابتغى به وجه الله» والطلاق ما كان عن و 


فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن عدم قد رسخ أسفلّهء 
وق اعلا وايتعة» قمرئه: وذللت للطالته قطوفه» ثم اشكم بالكلمتين * 
عن أبمان'الحالفين بال والطلاقة: عل جد الجالت بها مم بع 
وجه الله والتقربّ إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد”"" الحالت بالطلاق ٠‏ ا 
له وطر في طلاق زوجته؟ فرضي الله عن [حَبر هذه الك" "لقن معت 
كلمتاه هاتان الصدورّء وطبقتا ا وأضاكا الج 4 راتا يهان 


على استجابة دعوة رسول الله كلا J]‏ أن يعلمه الله التأويل ويفقهه فى 


(1) بياض في (ق). (۲) في (ك): «الالتزام». 
(۳) قال (د): «في نسخة: «الخطر أو المنع» في الموضعين». 
)٤(‏ سقط من (ق). )€ في المطبوع : 0 


(5) في (ن) و(ق): امتحر). 

(۷) علقه البخاري في اصحيحه؟ في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون. .. قبل حديث (0754) تعليقاً مجزوماً به» ولم يذكن التحافظ في «الفتح» 
وضلا ال «تغليق التعليق» (5/ 2»)550 وقارنه بما علقناه سابقاً . 

(۸) في (ق) و(ك): «قد حكم الكلمتين» وأشار في (ق) إلى تصحيحها . 

(9) سقط من (ك) و(ق). )٠١(‏ سقط من (ك). 

)١١(‏ في (ك): «خير الأمة» وفي (ق): «حبرالأمة». 

)١6(‏ في (ك) و(ق): «الفصل». 

(۱۳) في (ق): «وأضاءتا المحن» وأشار إلى تصحيحها . 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ال كيدل مَنْ قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه 
ليس من أولي العلمء فإذا ظفرتٌ برجل [واحد]“ من أولي العلم طالب 
للدليل مُحَكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة 
وحصلت الألفة» ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك» والجاهل الظالم يخالفك 
بلا حجّة ويكفّرك أو اع حم وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» 
وسيرته الذميمة» فلا تغتر بكثرة هذا الضربء فإن الآلاف المؤلفة منهم لا 
يعدلون بشخص واحد من أهل العلم» والواحد من أهل العلم يعدل بملء 
الأرض منهم . 


[العالم صاحب الحق] 


واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق» وإن 
كان وحدهء وإن خالفه أهل الأرض» قال عمرو بن ميمون الْأؤْدِيُ: صحبت معاذاً 
باليمن» فما ا حتى واریته في التّراب 7 ثم تت [م] بعذه أفقه 
الجما م E‏ ا و ون عور“ ا 00 
الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهى الفريضة» وصلوا معهم 
لكم نافلة» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أحؤق ا دون 0 قال: 7 
ذاك؟ قلت: تاشر السماعة وحصي ليها قي تقوب لني صل الصلاة وحدك 
وهي الفريضة› وصل مع الجماعة وهي نافلة» قال: يا عمرو بن ميمون: قد كنت 
أظنْكَ من أفقه أهل هذه القرية» أتدري”" ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن 
جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» الجماعة ما وافق الحنَّ وإِنْ كنت 
وحدّك» وفي لفظ آخر: فضربٌ على فخذي وقال: ويحك! إن جمهورٌ الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) في (ق): «يوحشك». 
(۳) سقط من (ك) و(ق). 
)6( 8 (د)» و(ط) و(ج): «فإن يد الله مع الجماعة». 

قلت: وأشار إلى ما أثبتناه (د) في الهامش» وهي هكذا في (ك) و(ق). 

وفي (و) زيادة: «اتبعوا السواد الأعظمء فإنه من اا في النار»» وقال (و) معلقاً 
عليها: «بقية الحديث من كتاب كشف الإلباس». 

(5) في (ك) و(ق): «سيلي». (5) في (ك) و(ق): «تحدثوه؟. 
(۷) في (ك) و(ق): «تدري». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى . 

وقال نُعيم بن حمّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 
قبل أن تفسدء وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينئذء ذكرهما البيهقي"") 
وغيره . 

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظمء فقال: أتدري”" ما 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه“. فمسخ المختلفون“ 
الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهورء وجعلوهم عياراً 
HIE‏ وجعلوا السنة بدعة» والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في 
الأعصار والأفضازة وكالوا و شد شد ا ب في الان ا فاخ 
أن السَّاذّ ما حالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه" إلا واحداً منهم فهم 
الشاذون» وقد كذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً“ يسيراً؛ فكانوا هم 
الجماعة» وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه [كلهم]”'' هم الشاذون» 
وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة» ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا 
للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت ومُضّاتك ووّلاتَك والفقهاء والمفتون كلهم 


)١(‏ رواه أحمد (0/١؟ ‏ مختصراً) ‏ ومن طريقه ابن عساكر (508/47) والذهبي في 
«السیر» )٠١۹ - ١58/5(‏ - وأبو داود )٤۳۲(‏ وابن حبان ١581(‏ - الإحسان) والبيهقي 
)١1560 - ١١5 /5(‏ وابن عساكر (108/1457 - 105) والمزي في «تهذيب الكمال» /١5(‏ 
.١‏ واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (رقم )٠١١‏ من طرق عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال: 
فذكرهء ورواته ثقات. 

(؟) رواه البيهقي في «المدخل» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (504/5457) والمزي 
في «تهذيب الكمال»  )"07/١5(‏ عقب الحديث السابق. 

وفي (ق): «ذكرها». 

(۳) في (ق): «وقال: تدري٤»‏ وفي (ك): «فقال: تدري». 

)٤(‏ قاله ابن المبارك وإسحاق بن راهويه» كما في «الحلية» (۲۳۹/۹) و«الأربعين» لأبي 
الفتوح الطائي  ١77(‏ 15١)ء‏ وانظر: «السير» (؟1١/947١1‏ - ۱۹۷) و«الإعتصام» (9؟/ 407 
و”/ ۳۱۲ /"١6‏ بتحقيقي). 


)٥(‏ في (ق) و(ك): «المتخلفون». (7) في (ق): «وجعلهم عيار السنة». 
(۷) في (ك) و(ق): «وإن كان عليه الناس كلهم». 
(۸) سقط من (ق). 


(9) سقط من (ق) وفي (ك) و(ق): «وأتباعهم» بدل «وأتباعه». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
على الباطل وأحمد وحده [هو]“ على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا اللهء ما أشبه الليلة بالبارحة» 
وهي السبيل المَهْيّع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهمء 0 


ر حلعهم: لمن لوبي رال صدا م ما هدوا لله عي ينهم من قَصَى قصل بم 
ومنهم من اظ وما بدَلواْ دید [الأحزاب: ۲۳] [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم]”" . 
[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها] 

المثال الغاله“ والستون: إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تجب لها 
عليه لفقة ولا سكي ية زرل الل وله اا لري فإن حاف أن تفه 
إلى حاكم يرى وجوب ذلك عليه فالحيلة أن يتغيب مدة العدة. فإذا رفعته بعد ذلك 
ا ل ب ا ا ا ل 
القريب» وكما هو مد متفق عليه في نفقة العبد والحيوان البهيم» ولا كراهة في هذه 
الحيلة لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله تعالى ورسوله» بخلاف الحيلة على 
إسقاط ما أوجبه الله ورسوله””'» فهذه لون وتلك لونء فإن لم تمكنه الغيبة وأمكنه أن 
يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط ذلك فَعَلَ. والحيلة في أن يتوصل إلى حكم حا 
بذلك أن ينشئ الطلاق أو يقر" به بحضرته ثم يسأله الحكم” بما يراه من سقوط 
النفقة والسكنى بهذه الفرقة» مع علمه باختلاف العلماء في ذلك» فإن بَدَرَنْهِ إلى حاكم 
يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل» ولم يبق له إلا حيلة واحدة» وهي دعواه 
أنها كانت بانت منه قبل ذلك بمدة تزيد على انقضاء عدتها وأنه نسى سبب البينونة. 
عله اة تخل في قم التوضل إلى التخائر بالمتحظوز كيا تقدم تاها“ . 


+) ورف‎ O O 
قلت: فهذا مبحثٌ قوي من عالم سلفي» فعض عليه بالنواجذ» وانظر تتميماً للفائدة كلام‎ )0 
٠١4/414 - 4١١/١( شيخنا العلامة الألباني  رحمه الله في «السلسلة الصحيحة»‎ 

طبعة دار المعارف)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)۳( في (ك) و(ق): «الحادي». )2 سبق تخريجه . 
)٥(‏ سقط من (ك). (5) في (ق) و(ك): «الحاكم». 
(۷) في (ن) و(ق): «ويقر». 
(۸) في نسخة: «ثم يسأل الحاكم. . . إلخ» تحريف» (د). 
(9) سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
[اختلاف الفقهاء فى الضمان] 

المثال الرابع"“ والستون: اختلف الفقهاء في الضمان"» هل هو تعدد لمحل 
الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟ على قولين» 
وهما روايتان عن مالك يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع التمكن من مطالبة 
المضمون عنه» فمن قال بالقول الأول وهم الجمهور - قالوا: لصاحب الحق 
مطالبة مَنْ شاء منهما على السواء» ومن قال بالقول الثاني“ قال: ليس له مطالبة 

إحداها : أن الضامن فرع» والمضمون عنه أصل» وقاعدة الشريعة أن 
الفروع والكندال له هار لها إلا عند عدن الأعتول كالتوات”" فى الظيارة 
والصوم في كفارة اليمين» وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. [وقد اطرد هذا في 
ولاية النكاح واستحقاق الميراث”" لا يلي فرع“ مع أصله ولا يرث معه. 

الحجة”'' الثانية : أن الكفالة توثقه وحفظ للحق» فهى جارية مجرى الرهن» 
ولكن ذاك رهن عين وهي رهن ذمة أقامها الشارع”''' مقام رهن الأعيان للحاجة 
إليها واستدعاء المصلحة لها. والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من 
الراهن» فكذا الضمين. ولهذا كثيراً ما يقترن الرهن والضمين لتواخيهما وتشابههما 


)000( في (ك) و(ق): «الثاني». 

(؟) الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. قال الماوردي: غير 
أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل في الديات والزعيم في 
الأموال العظام والكفيل في النفوس والصبير في الجميع. 

انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» »)7١7(‏ «أنيس الفقهاء» (۲۲۳). «مغني المحتاج» (۲/ 

.)۸ 

(۳) «المعونة» ›»)۱١١۳١/۲(‏ «التفريع» 4/١‏ «الكافي» ل ارك 44( «جامع 
الأمهات» (۳۹۱)ء «الإشراف» (۳/ ٦١‏ مسألة 41۸)ء وتعليقى عليه» وفى (ق): «هما» 
ا 

)۹۱۸ مسألة‎ ٠١ /۳( وهو قول ابن أبي ليلى وداود وابن شبرمة وأبي ثور انظر «الإشراف»‎ )٤( 
.)08/65( اتنقيح التحقيق» ("/ ه" مسألة هه). «حلية العلماء»‎ 2)١١7/8( و«المحلى»‎ 

(4) في (ك) و(ق): «أحدها». () في (ك): «كتراب». 

6 بعادي اتر ا( (۸) في (ك): «فرعاً». 

(9) في (ق): «والحجة». )٠١(‏ في (ن) و(ق): «الشرع». 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الححة الثالثة: أن الضامن في الأصل لم يوضع لتعدد محل الحق كما لم 
يوضع لنقله» وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من التَوَّى”'2 والهلاك. ويكون 
له محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من محله الأصلي» ولم ينصب الضامن 
نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل ويُسْرته والتمكن [من مطالبته](" . 
والناسٌ يستقبحون هذاء ويعدون فاعله متعدياء ولا يعذرونه بالمطالبة» حتى إذا 
تعذر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة الضامن وكانوا عَوْناً له عليه» وهذا أمر 
مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى 
جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح . 
وهذا القول في القوة كما ترى» وهو رواية ابن القاسم في الكتاب عن مالك . 
ولا ينافي هذا قول النبي ييا : «الزعيم غار فإنه لا عموم له. ولا يدل على 


)١(‏ «التوى: [هو] الهلاك. [فالعطف في كلام المؤلف للتفسير]ء كذا في (ط)» و(د)» وما 
بين المعقوفتين من (د)» وانظر: «لسان العرب»  558/١(‏ دار المعارف). 

)۲( دل ما بين المعقوفتين فى (ق): (منه). 

(۳) «المدونة» (0/ 557)» عقد الجواهر» (55/9). 

)٤(‏ رواه أحمد (561/0)»: وعبد الرزاق ٠٤۷۹١‏ و1708١)»‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
(224/5).؛ وسعيد بن منصور فى (سئنه) »)٤۲۷(‏ والطيالسي (2)1178 وأبو داود 
)۳١٠١(‏ في (البيوع والإجارات)ء باب ما جاء في تضمين العارية» والترمذي (1710) 
في (البيوع): باب ما جاء في أن العارية مؤداة» و(١؟٠١١)‏ في (الوصايا): باب ما جاء 
لا وصية لوراث» وابن ماجه ا ا باب العارية» وابن الجارود في 
«المنتقى» (١۳١١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (715 و2»07771 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .)٠١(‏ وابن عدي ٠ /١(‏ 4۰( والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۷۲ «AAg‏ 
والدارقطني )٤١/۳(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن 
أبي أمامة قال: سمعت رسول الله بي يقول: فذكره» وفيه زيادة. 

وقال الترمذي : «حديث حسن»» وفي الموطن الثاني : حسن صحيح. 

أقول: إسماعيل بن عياش صحيح الرواية عن الشاميين» وهذه منهاء وشرحبيل هذا فيه 
لين» فهو حسن الحديث. 

وله شاهد؛ رواه أحمد )۲۹۳/١(‏ من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر (في المطبوع: عن جابر) عن سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي #4 . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» كما قال الهيثمي في «مجمع ا .)١55/5(‏ ثم تبيّن لي 
أن سعيد هذا هو الساحلي» وهو غير محتج به» كما ف «تحفة الأشراف» )۲0/۱( 
و«التهذيب» )۳۹/6 _ .)٤١‏ ولإتحاف المهرة» (۲۲/۲). 

لكن رواه الدارقطني (5/ )۷١‏ والبيهقي (514/5) من طريق عمر (وفي مطبوع سنن 
الدارقطني»: «عمرو» والتصويب من المخطوط و«إتحاف المهرة» ))۲١/۲(‏ بن عبد الواحد = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
أنه غارم في جميع الأحوالء ولهذا لو أذى الأصيل لم تك غنازها ول 
أبى قتادة“ فى ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل. 


[ليس الضمان مشتقاً من الضم] 
ولا يصح الاحتجاج [بأن]”" الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم 
إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين : 
أحدهما: أن الضم من المضاعف» والضمان من الضمين» فمادتهما 
مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظأً ومعنى في بعض الأمور. 
الثاني: أنه لو كان مشتقاً من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبٌ معه 
استقلالاً وبدلاً» والأعم لا يستلزم اا 


[حيلة بتعليق الضمان بالشرط] 
وإذا عرف هذا وأراد" الضامن الدخول [عليه]”" فالحيلة أن يعلق الضمان 


بالشرط فيقول: إن توي المالُ على الأصيل”" فأنا ضامن له» ولا يمنع تعليق 
[الضمان]“ بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط» وهو محض القياس؛ فإنه 


= عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس مرفوعاً مطولاً» وعزاه 
الزيلعي )0۸/6( للطبراني في في (مسئد الشاميين» ‏ وهو فيه برقم )55١ .55١(‏ ء من 
طريق هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عبد الرحمن به. 

وهو في «سنن ابن ماجه» (۲۳۹۸) من طريق هشام وعبد الرحمن بن إبراهيم عن 

محمد بن شعيب به مختصراً دون ذكر «والزعيم غارم» وصحح إسناده البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» .)٤١/۲(‏ 

)١(‏ في (ق): «ولأن حديث». 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» (791//0 و۳۰۱ و۳۰۲ و٤۳۰‏ و١١").‏ وعبد الرزاق (854؟5١)»‏ 
والدارمي (7/ 2277 والترمذي )9١59(‏ في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على 
المديون» والنسائي )10/4( في (الجنائز) : باب الصلاة على من عليه دين» وابن ماجه 
)۲٠۷(‏ في (الصدقات) باب الكفالة» وابن حبان (۳۰۵۸ و۹٥۳۰‏ و3050), من طرق 
ع د الله ن أبن قتادة عن أبيه» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) في (ق): ولا )٤(‏ فى (ك): «الضن». 

(6) انظر: ما تقدم في تعريف الضمان. 0( في (ك) و(ق): «فأراد». 

(۷) في (ن): «هذا»» وفي (ق): «على هذا؟. (۸) في (ك): «الأصل». 

(9) سقط من (ك). 


4D‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التزام» فجاز تعليقه بالشرط كالنذر» و«المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً”' وهذا ليس واحداً منهماء و«مقاطع الحقوق عند 
الشروط)”"؛ فإن خاف من قاصر في الفقه“ غير راسخ في حقائقه كَلْيّقل: 
«ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه» فهذا ضمان مخصوص 
بحالة مخصوصة فلا يجوز إلزامه به في غيرهاء كما لو ضمن الحال مؤجلاً أو 
ضمنه فى مكان دون مكانء فإن خاف من إفساد هذا أيضاً فليشهد عليه أنه لا 
و ا ا عند تدرو ا عمل د راقم ب نالك ار او دا 
به مع قدرته على الأصيل كانت دعواه باطلة» والله أعلم. 


[حكم عقد الإجارة المبهم] 

المثال الخامس”' والستون: قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة 
مبهما غير معين» فمثالة أن يقول له: إن ركبت هده الدابة'إلى. أرض كذا [فلك 
عة وإن ركتها ]إلى أرضن عذا فلك] خمسة عش أز قول إن حت هذا 
القميص اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً [فلك]”'' فنصف درهمء وإن زرغتٌ 
هذه الأرض حنطة فأجرتها مئة» أو شعيراً فأجرتها خمسونء» ونحو ذلك؛ فهذا^ 
كله جائز صحیح» لا يدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» بل 
هذه الأدلة تقتضي صحتهء وإن كان فيه نزاع متأخر“ فالثابت عن الصحابة 
رضي الله عنهم الذي لا يُعْلّم عنهم فيه نزاع جوازه كما ذكره البخاري في 
صحيحه» عن عمر أنه دفع أرضه إلى مَنْ يزرعها وقال: إن جاء عمر بالبذْرٍ من 
فده قله كا ؤإن: جا بالبذر فلهم كذا"”''» ولم يخالفه صحابي واحدء ولا 
محذور في ذلك» ولا خطرء ولا عر ولا أكل مال بالباطل» ولا جهالة تعود 
إلى العمل ولا إلى العورضء فإنه لا يقع إل ا والخيرَةٌ إلى الأجير؛ أ ذلك 


حب أن يستوفي قعل فهو كما لو قال له: اق ثوب أخذته من هذه الثياب و 


(۱) في المطبوع : «كالنذور». (۲) مضى تخريجه. 

(9) هذه قولة لعمرء مضى تخريجها. )٤(‏ في (ق): «الوقف». 

)0( في (ك) و(ق): «الثالث». () ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 
(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. )۸( في (ك): «وهذا». 


(9) انظر: تفصيله في «الإشراف» (۳/ ۲۰۹ مسألة )٠١67‏ وتعليقى عليه. 
)٠١(‏ سبق تخريجه قريباً . )١١(‏ فى (ك): «فثمنه»). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
كذاء أو أي دابة ركبتها فأجرتها كذاء أو أجرة هذه الفرس كذا أو أجرة“ هذا 
الحمار كذاء فأيها شئت فخذهء أو ثمن هذا الثوب مئة وثمن هذا مئتان» ونحو 
ذلك مما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلمء فكيف تأتي الشريعة بتحريمه؟ 
وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على فعله» وكثير من المتأخرين من أتباع الأئمة 
يبطل [مثل]”" هذا العقد. 


[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم] 
فالحيلة على جوازه أن يقول: استأجرتك لتخيطه اليوم بدرهمء فإن”" خطته 
غداً فلك أجرة [مثله)“ نصف درهمء وكذا يقول: أجرتك هذه الدابة إلى أرض 
كذا بعشرة» [فإن ركبتها إلى أرض كذا]“ وكذا فعليك أجرة مثلها كذا وكذاء فإن 
خاف أن تكون يده يد عُدْوَانِ ضمنه”' فليقل: فإذا انقضت المسافة الأولى فهي 
آنا فك ها فد من لبجم الان الغا :ومن ها اة ن 
أن يقول: فإذا قطعت هذه المسافة فقد آجرتكها إلى مسافة كذا [وكذا]”؟؟. فإذا 
انتهت آجرتكها إلى مسافة [كذا])““ وكذاء فإن خشي المستأجر أن ينقضي شغله 
قبل ذلك فيبقي عقد الإجارة لازماً له وقد فرغ شَعْلّه فالحيلة أن يقول: إذا انقضت 
المسافة أو المدة فقد وكلتك في إجارتها لمن شئت» فليؤجرها لغيره ثم يستأجرها 
منهء فإن خاف أن لا تتمّ هذه الحيلة على أصل مَنْ لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط 
فليوكله في الحال وكالة غير معلقة» ثم يعلق تصرفه بالشرطء فيقول: أنت وكيلي 
في إجارتهاء [فإذا انقضَتٍ المدة فقد أذنت لك في إجارتها”” . 
وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب «إبطال الحيل»: إن احتال فى إجازة هذا 
الط فال اسا جرخا إلى کی کا ن و ا ا e‏ ومن الرملة 
إلى مصر بكذاء جاز [له]"؛ لأنه إذا سمى لكل من المسافتين أجرة معلومة فكل 
واحدة منهما كالمعقود عليه على حاله» فلا يمنع صحة العقد. 
قلت: ولكن لا تنفعه هذه الحيلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأولى» 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وأجرة». (۲) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(۳) في (ق): «وإن». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وأشار في (3) إليه. 

(7) في (ن) و(ك) و(ق): «ضامنه». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ويبقى عقد الإجارة لازماً له فيما وراءهاء فتصير كما لو استأجرها إلى مصر 
فانقضى غرضه في الرملة» فما الذي أفاده تعدذ العقود؟ فوجود هذه الحيلة 
00 سواءء فالوجه ما ذكرناه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها] 
المثال السادس”" والستون: يجوز بيع المَقَائي”" والباذنجان ونحوها بعد 
أن يبدو صلاحها كما تباع الثمار في رؤوس الأشجار» ولا يمنع من صحة البيع 
تلاخقٌ المبيع شيا بعد شيء» كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما 
يخرج شيئاً بعد شيء» هذا محض القياس» وعليه تقوم مصالح بني آدم» ولا بد 


إليه إذ"“ هو في غاية الحرج والعسر فهو مجهول لا ينضبط ولا ما هي اللقطة 
المبيعة أهى الكبار أو الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المقثأة كبيرة 
جداً لا" يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلا في أيام متعددة فيحدث كل يوم لقطة 
أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تميزها منه ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن 
يجمع دوابٌ المصر كلها في يوم واحدء ومَنْ أمكنه من القَطافين ثم يقطع الجميع 
في يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع» وحاشا أكمل الشرائع ‏ بل غيرها من 
الشرائع - أن تأتي بمثل هذاء وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد» وأين 
حرم الله تعالى ورسوله يي على الأمة ما“ هم أحوج الناس إليه [ثم]“ أباح 


)١(‏ فى (ك): «كعدمها». 
)۲( في جميع النسخ عدا (ط): «المثال الخامس والستون»» والسابق يحمل الرقم نفسه!! 
وفي (ك) و(ق): «المثال الرابع والستون» . 
(۳) «جمع مقثأة» بفتح الميم وسكون القاف» وفتح الثاء» وقد تضم مكان القثاء» وهذا هو 
المراد هناء أي: القثاء» (و). 
وقال (د): «المقاثي: جمع مقثأة» وهي في الأصل: الأرض يكون فيها القثاء 
ونحوهاء ثم يراد به نفس القثاء» من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه» اه. 
(6) في (ق): «ونحوهما». 
0 انظر: «زاد المعاد»؛ (54://ا75؟)2 و«بدائع الفوائد» (5/ ١٠ء »)۷٤‏ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (۲۹/ ٤۸٦ ٠۲۲۷‏ - ۸۸٤)ء‏ و«الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۲/ 
۷ 44۳(. 
(3) في (ك) و(ق): «أو». 0) في (ك): «ولا». 
(۸) في (ق): «مما». (9) في (ن) و(ق): «و». 


إعلام الموقكين عن رب العالمين CFD‏ 
لهم نظيره؟ فإن كان هذا غَرّرا”' فبيع الثمار المتلاحقة الأجزاء غررء وإن [لم]9) 
يكن ذلك غرراً فهذا مثله» والصواب أن كليهما ليس غرراً [ل]”" لغة ولا عرفاً 
ولا شرعاً ؛ ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان» فإن ادعى ذلك على اللغة 
طولب بالنقل» ولن يجد إليه سبيلاً» وإن ادعى ذلك على العرف فالعرف شاهد 
بخلافه» وأهل العرف لا يعدون ذلك عرراًء وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل 
الشرعي» فإن بلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز 
أن يشتري ذلك بعروقهء فإذا استوفى ثمرته تصرّف في العروق بما يريد. 
والمانعون يُجَوّزونَ هذه الحيلة» ومن المعلوم أن العروق غير مقصودة» وإنما 
المقصود الثمرةء فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق» وهذا 
في غاية الظهورء وبيع ذلك كبيع الثمارء وهو قول أهل المدينة“» وأحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمدء واختاره شيخنا . 


[قسمة الدين المشترك] 
المثال السابع وال تجوز قسمة الدَّيْنَ المشترك بميراث أو عقد [أو ]© 
إتلافي فينفرد كل من الشريكين بحصته» ويختص بما قبضه» سواء كان في ذمة واحدة أو 
في ذمم متعددة» فن الحق لهما فيجوز أن يتفقا على قسمته أو على" بقائه مشتركاً ولا 
محذور في ذلك» بل هذه أولى بالجواز من قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو بالمكان» 
ولا سيما فإن المهايأة بالزمان تقتضي تقدم أحدهما على الآخرء وقد تسله”' المنفعة 


)١(‏ في (ك): «عذراً». 89 مااي ا کی ف 

10 ا ا بورق 

(5:) انظر: «المنتقی» (5/ ۲۲۲ ۲۲۳)ء و«بداية المجتهد» .)١7/4/7(‏ 

- انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲۷/۲۹» 14894) لشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ )٥( 
و«الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) (۹۸۷/۲» 2)197 وفي (ك) و(ق):‎ 
«اختاره» دون واو.‎ 

إلى هنا ينتهي المجلد الثالث من (د) وجاء في آخره : «بحمد الله وعونه قد تم (الجزء 
الثالث) من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (الجزء 
الرابع) مفتتحاً بقول المؤلف: «المثال السادس والستون». 

(7) كذا ترقيم الأمثلة في (ط)ء وفي غيرها ينقص العدد واحداًء وفي (ك) و(ق): «المثال 
الخامس والستون». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۸) في (ك) و(ق): «وعلى». 

(9) في (ن): «وقد تسمى»ء وكذا في (ق)» وأشار فوق إلى تصويبها. 


لله إعلام الموقعين عن رب العالمين 

00 5007 Oe Ri Sa 
إلى نؤبة الشريك» وقد ع 3 والدين في الذمة" يقوم مقام العين» ولهذا تصح‎ 
المعاوضة عليه من الغريم وغيره» وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضهء‎ 
ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه» ولا يُعدٌ فقيراً معدماً» فاقتسامه‎ 
يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع» فإذا رضي كل من الشريكين أن يختص بما‎ 
يخصه من الدين فينفرد هذا برجل يطالبه وهذا برجل يطالبهء أو ينفرد هذا‎ 
بالمطالبة بحصته وهذا بالمطالبة بحصته. لم يهدما بذلك قاعدة من قواعد‎ 
الشريعة» ولا استحلا”" ما حرّم الله ولا خالفا””' نص كتاب الله ولا سنة رسوله‎ 
ولا قول صاحب ولا قياساً”' شهد له الشرع بالاعتبار» وغاية ما يقدر''' عدم‎ 
تكافؤ الذمم ووقوع التفاوت فيهاء وأن" ما في الذمة لم يتعيّن فلا يمكن قسمته»‎ 
وهذا لا يمنع تراضيهما بالقسمة مع التفاوت». فإن الحق لا يعدوهماء وعدم تعين‎ 
ما في الذمة لا يمنع القسمة فإنه يتعين تقديراً» ويكفي في إمكان”” القسمة التعين‎ 
«لا تختلف الرواية عن أحمد في جواز”' قسمة الدّين في الذمة الواحدة»‎ 
واختلفت الرواية [عنه]”''2 في جواز قسمته إذا كان في الذمتين» فعنه [فيه]'“‎ 
روايتان»» فليس كذلك» بل عنه في كل من الصورتين روايتان» وليس في أصوله ما‎ 
يمنع جواز القسمة» كما ليس في أصول الشريعة ما يمنعهاء وعلى هذا فلا يحتاج‎ 
إلى حيلة على الجوازء وأما من منع من القسمة فقد تشتد الحاجة إليهاء فيحتاج‎ 
إلى التحيّل عليهاء فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصهء فإذا‎ 
فعل لم يكن لشريكه أن يخاصمه'''' فيه بعد الإذن» على الصحيح من المذهب‎ 


)١(‏ «توى يتوى: هلك يهلك» وبابه علم يعلم» مثل: رضي يرضى» (د). 
قلت: انظر: «لسان العرب» لابن منظور 24٠١5 /١54(‏ - ط دار الفكر)ء وفي (ق): 


«تتولی»!! | 
(۲) في (ق): «ذمة. (۳) فی (ق): «استحلال». 
€3 في (ق): (ألغى) . (ه) ف (ق): «قياس». 
(7) في (ن) و(ق): «ما يصدر». (۷) في (ن و(ق): «ولان». 


(۸) في (ن): «إنكارا. 

(9) في المطبوع: «في عدم جواز»» وفي هامش (ق): «لعله في عدم جواز». 

)٠١(‏ سقط من (ق). 

)١١(‏ في (ن): «لم يكن لشريكه مخاصمة)» وفي (ك) و(ق): «لم يكن لشريكه محاصته». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
كما صرح به الأصحاب» وكذلك”'' لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصّة لم 
يضمن لشريكه اشا »وكات الشوض:من انه اة ولك أنه لطا ادن 
لشريكه في قبض ما يخصه فقد أسقط حقه من المحاصة» فيختص الشريك 
بالمقبوض» وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه فإنه لا يضمن لشريكه حصته منه 
قبل المحاصة؛ لأنه لم يدخل في ملكه» ولم يتعين له بمجرد قبض الشريك لهء 
ولهذا لو وقّى شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ما كان ملىئ“ 
للشريك» فدل على أنه إنما يصير ملكا له بالمحاصّة لا بمجرد قبض الشريك. 

ومن الأصحاب من فرق بين كون الدين بعقد وبين كونه بإتلاف أو إرث» 
ووجه الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشريكين» فلكل منهما أن يطالب بما 
يخصه» بخلاف دَيْن الإرث والإتلاف» والله أعله” . 


[بيع المغيّبات في الأرض] 
المثال الثامن“ والستون: اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيبات في الأرض 
من البصل والثوم والجزر''2 واللفت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين”" : 
أحدهما: المنع من بيعه كذلك لأنه مجهول غير مشاهد» والوَّرّق لا يدل 
على باطنه» بخلاف ظاهر الصّبرة. وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يقلع. 
والقول الثاني : يجوز بيعه كذلك على ما جَرّت به عادة أصحاب الحقول. 
وهذا قول أهل المدينة » وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد”*'» اختاره 


)۱( في (ك): «وكذا». (۲( في المطبوع : اليضعن؟ . 

(۳) في (ن) و(ق): «مالكا»» وفي هامش (ق): «لعله ملكا . 
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(5) فى (ك) و(ق): «السادس». 

0 في (ن): «الجوزة بدل #الجزن! راشاو ف هام (ق) إلى أنه في سف كذلك. 

(۷) انظر: «بدائع الفوائد» ۲٠۹/۳(‏ و5/ 5 »)0١‏ و«إغاثة اللهفان» .154/١(‏ 177ء 
كلالء ۱۷۷ ۱۷۸)» كلاهما للمصنف. 

(۸) نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» فانظره (۲۲۲/۲/ - مع 
«المنتقى))» وانظر: «المنتقی» نفسه (5/ 7177 ۲۲۳)ء و«بداية المجتهد» (۱۷۹/۲)» 
و«القوانين الفقهية» (ص٠۲۲)»‏ و«المعونة) (5/ 423٠١9‏ و«التفريع» 7/0 )2 
و«الكافي» (777), و«الإشراف» (۲/ 4175 مسألة ۷۹۳) وتعليقي عليه. 

(9) كما في «المبدع» (157/5). 
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شيخنا""» وهو الصواب المقطوع به فإن في المنع من بيع ذلك حتى يقلع أعظم 
الضرر والحرج والمشقة مع ما فيه .من الفشياد الذي لا تأتي به شريعة» فإنه إن قلعه 
كله في وقت واحد تعرّض للتلف والفساد. 

وإن قيل: «كلما أردت بيع شيء منه فاقلعه» كان فيه من الحرج والعْسّْر ما 
هو معلوم. وإن قيل: «اتركه في الأرض [حتى]”' يفسد ولا تبعه فيها» فهذا لا 
تأتي به شريعة» وبالجملة فالمفتون بهذا القول لو بُلوا بذلك في حقولهم”" أو ما 
هو وقف عليهم ونحو ذلك لم يمكنهم إلا بيعه في الأرض ولا بدء أو إتلافه 
وعدم اا به» وقول القائل: «إن هذا غرر ومجهول» فهذا ليس حظ الفقيه ولا 
هو من شأنه» وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك» فإن عَدّوه قماراً أو غرراً فهم 
أعلم القع وماك الفقيه: يحل كذا لأن الله أباحه ويحرم كذا لأن الله حرمه 
وقال الله تعالى وقال رسوله وقال الصحابة» وأما أن يرى هذا خطراً وقماراً أو 
غوراً فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه» والمرجع إليهم فيه» كما يرجع إل 
في كون هذا الوصف عيباً أم لاء وكون هذا ل مربحاً أم لاء وكون هذه 
السلعة نافقة في وقف كذا وبلد كذا" ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور 
العرفية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية . 

فإن بليت بمن يقول: هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز 
أن تستأجر منه الأرض المشغولة بذلك مدة يعلم فراغه منهاء ويقر له إقرارا 
مكنهودا [لة] ان عافن باط ارق ]81 الا ا 
مکی ذه ایا "© لو أسابية آله لم سكو من وضع الات ت لاف ما 
إذا اشتراه بعد بدو صلاحه فإنه كالثمرة على رؤوس الشجر إن" أصابته آفة 
وضعت عنه الجائحة» وهذا هو الصواب في المسألتين: جواز بيعه» ووضع 
الجوائح فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5/59” لالاء ۸۵ء 485, ١٥۸٤ء‏ 184). «الاختيارات 

الفقهية لشيخ الم ابن 0 (0/لاحمف 44۳(. 


)€( في (ك) و(ق): «وأما أن هذا یری» وفي هامش (ق): 0 ا أن يرى هذا ا 
)٠(‏ في (ق): «المبيع». 0) في (ن) و(ق): «في وقت كذا وبكذا وكذا». 


)۷( في (ن): «إلى مثلها في٤»‏ وفي (ق): «إليهم في . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١(‏ في هامش (ق): «لعله: علة». )١١(‏ في (ق): «فإن». 


[المبايعة يومياً والقبض عند رأس الشهر] 


المثال التاسع'' والستون: اختلف”" الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد"» وصورتها البيع ممن يعامله من خبّاز 
0 لحام ا شان ا غيرهم» يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً ثم يحاسبه 
عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه”” » فمنعه الأكثرون وجعلوا 
القبض به غير ناقل للملك"» وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالعَضْب؛ 
لأنه مقبوض بعقد فاسد. هذاء وكلهم إلا من شدّد على نفسه يفعل ذلك» ولا 
يجد مله بدا وهو يفتي ببطلانه» وأنه باقي على ملك البائ“ ولا يمكنه 
التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثرء وإن 
كان ممن شَرَط الإيجاب والقبول لفظاًء [فلا بد مع المساومة أن يقرن بها 
الإيجاب والقبول لفظاً] . 


والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع بهء وهو عمل الناس في كل عصر 
ومصر ‏ جواز البيع بما ينقطع به السعرء وهو منصوص الإمام أحمد» واختاره 
شا ١‏ وسفعته يقول: هو أطت لقلب المشتري من المساومة».يقول:. لي 
أسوةٌ بالناس آخذ بما يأخذ به غيري» قال رحمه الله ورضي عنه: والذين يمنعون 
SS‏ بل هم واقعون فيه» وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة 

سوله""“ ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرّمه» وقد 
e‏ النكاح بمهر المثلء وأكثرهم يجوّز”"'' عقد الإجارة 
اة القن كالنكاح”"2 والعَسَّال والخبّاز والملّاح وقيّم الحَمّام والمكاري*'› 
والبيع بث ار ا الحمام» فغاية البيع بالسعر أن يكون E‏ رة 


)١(‏ في (ك) و(ق): «السابع». (۲) في المطبوع: «اختلفت». 

(۳) في (ن): لوقت بيع العقد». (4) في (ك) و(ق): 

(5) انظر: هذا المبحث في «بدائع الفوائد» ,5١/5(‏ 70) للمصنف. 

030 في (ن) و(ق): «غير ناقل بذلك». (۷) في (ك): «لا» دون واو. 

(۸) في (ك): «الدافع». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(۱۰) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲۳۲ - ۲۳۳). 

)1١(‏ في (ك): «رسول الله كي . )١0(‏ في المطبوع و(ك): «يجوزون». 

(۳) في هامش (ق): «لعله: كالطباخ». 0 المُكاري: «الذي يكري الدواب» (و). 


0 : في المطبوع‎ )1٥( 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المثل» فيجوز» كما تجوز المعاوضة بثمن المثل''' في [مثل]”' هذه الصورة 
وغيرهاء فهذا هو القياس الصحيحء ولا تقوم مصالح الناس إلا به. 

فإن بليت بالقائل: هكذا فى الكتاب» وهكذا قالوا؛ فالحيلة فى الجواز أن 
ياخذ ذلك قرضاً في دمندء فيجب عليه للذاقع مثله»: كم يعاوضه عليه بشن معلومء 
فإنه بيع للدّين من الغريم وهو جائز. ولكن في هذه الحيلة آفة» وهو”” أنه قد 
يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضرر الآخذ» وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر 
الأول» فالطريق الشرعية التي لم يحرمها الله و [لا] رسوله بي أولى بهماء 
والله أعلم . 

[توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف] 

المثال السبعون : إذا كان له عليه دين» وله وقف من غلة دار أو بستان» 
فوكّل صاحب الدين أن يستوفى ذلك من دينه جازء فإن خاف أن يحتال عليه 
ويعزله عن الوكالة» فليجعلها حوالة على من في ذمته عوض ذلك المغلء فإن لم 
يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحدء فالحيلة أن يستأجرها منه صاحب الدين 
بعوض في ذمته» ثم يعاوضه”' بدينه من ذلك العوضء فإن أراد أن يكون هو 
وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا بطريق الإجارة ولا بطريق الحوالة» بل 
بطريق الوكالة فى قبض ما يصير إليه من غلّة ذلك الوقف» وخاف عزله» فالحيلة 
أن اعد اقزاوة أن الواقف شَّرَّط أن يقضي ما عليه من الدّين أولاً» ثم يصرف إليه 
بعد الدين كذا وكذاء وأنه وجب لفلان - وهو الغريم - عليه من الدين كذا وكذاء 
وأنه يستحقه من مغل هذا الوقف مقدماً به على سائر مصارف الوقفء» وأنه لا 
ينتقل من الموقوف شيء قبل قضاء الدين» وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان 
حتى يستوفي دينه» فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه» وإن حكم حاكم بذلك كان 
فق 


المثال الحادي والسبعون": إذا كان له عليه دين فقال: «إن مسّ قبلي فأنت 


)001 في (ن) و(ك): «بعوض المثل». (۲) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
)٣(‏ في (ك): اوهي». (6) في (ك) و(ق): «الثامن والستون». 


)٥(‏ في (ن) و(ق): «ثم يقاصه». (7) في (ك) و(ق): «المثال التاسع والستون». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 
في حل» وإن مت قبلك فأنت في حل» صح وبرئ في الصورتين؛ فإ إحداهما 
وصية والأخرى إبراء معلق بالشرطء ويصح تعليق الإبراء بالشرط؛ لأنه إسقاطء 
كما يصح تعليق العتق والطلاق» وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في الإخلال 
من العرض والمال مثله. 

وقال أصحابنا اكاب الكنافعن + أإذا قال إن متا قبلك فأنت فى خل» 
حو ارا سحب لاله وی وی وال د ت قلي قالش فی حل لم بصع 
لأنه تعليق للإبراء بالشرط» ولم يقيموا شبهة فضلاً عن دليل صحيح على امتناع 
تعليق الإبراء بالشرط» ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول صاحب» فالصواب 
صحة الإبراء في الموضعين» وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة. 

فإن بلي بمن يقول: هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا؛ فالحيلة أن يشهد عليه 
أن لا ي يستحق عليه شیئ" بعد موته من هذا الدّين ولا في تركته» وإن [شاء]”" 
كتب الفصلين في سجل واحد» وضمّنه الوصية له به إن مات رب الدين» وإن 
ناك اديه واد" O‏ قبله» فيصح حينئذ مستنداً إلى ظاهر الإقرار» وهو 
إبراء في المعنى والله سبحانه أعلم”” . 

[استدراك الأمين لما غلط فيه] 

المثال الثاني والسعوة تو قلط المكبارب أو الاك وال ورت 
ألفاً» ثم أراد الرجوع لم يقبل منه؛ لأنه إنكار بعد إقرار» ولو أقام بينة على الغلط 
فالصحيح أنها تُقبل» وقيل: لا تقبل؛ لأنه مكذب لها؛ فالحيلة في استدراكه ما 
غلط فيه بحيث تقبل منه أن يقول: خسرتها بعد أن ربحتهاء فالقول قوله في ذلك» 
ولا يلزمه الألف. وهكذا الحيلة في استدراك كل أمين لظلامته كالمودع إذا رد 
الوديعة التي دفعت إليه ببيّئة ولم يشهد على ردهاء فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه 


)١(‏ في المطبوع و(ك) و(ق): «وقد نص عليه؛. 
(0) في (ك): «شيء». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) في (ك): «ولا». 
(5) انظر: إغاثة اللهفان» (۲/١۱)ء‏ و«ابدائع الفوائد» (٤/۷۹)ء‏ و«أحكام أهل الذمة» /١(‏ 
۵( . 
هنا انتهى المجلد الثاني من (ق) وكتب بعده: «يتلوه في الثالث: ١‏ المثال السبعون». 
(<) في (ك) و(ق): «المثال السبعون». 
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قولان هما روايتان عن الإمام اخ فإذا خاف أن لا يقبل قوله فالحيلة في 
تخلّصه أن يدّعي تلفها من غير تفريط» فإن حلّفه على ذلك فليحلف”" مو ب 
متأولاً أن تلمها من عنده خروجها من تحت يذه ونظائر ذلك» والله أعلم . 


[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله] 


المثال الثالث”" والسبعون: إن“ استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما 
يضر بأرباب الديون» سواء حَحبجَر عليه الحاكم أو لم يحجر [عليه]“» هذا مذهب 
مالك اا ين" 


وعند الثلاثة يصح تصرفه في ماله قبل الحجر بأنواع التصرف» والصحيح هو 
القول الأولء وهو الذي لا يليق بأصولٍ المذهب غيره» بل هو مقتضى أصول 
الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلّق بماله؛ ولهذا يحجر عليه الحاكمء 
لول تعلو سق اشرما بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه» فصار كالمريض مرض 
المراكه ليا تعلق حك ق بماله منعه الشارع من التبرّع بما زاد على الثلث» فإن 
في تمكينه من التبرع بماله إبطال حق الورثة منه› وفي تمكين هذا المديان من 
التبرع إبطال حقوق الخرماء» والشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنها إنما جاءت بحفظ 
حقوق أرباب الحقوق”” بكل طريق» وسد الطرق المفضية إلى إضاعتهاء وقال 
النبي كَل : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه» ومن أخذها ريل 
ا أتلفه الله" ولا ريب أن هذا التبرع ات لها تكبف يقد تبرع 
[من]”*'' دعا رسول الله بي على فاعله؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


)١(‏ «المغني» (۲۷۳/۹)» «المبدع؟ »)۲٤١ /٥(‏ «منتهى الإرادات» (۲/ 550): «كشاف القناع» 
»)١98/5(‏ «تقرير القواعد» (۱/ "١5 - ۳٠١‏ - بتحقيقى) . 
وانظر: «الإشراف» ٠١9/(‏ مسألة 4517) وتعليقى عليه. 
(۲) في (ك): «فيحلف». 1 
(9) في (ك) و(ق): «الحادي». (4) فى (ك) و(ق): «إذا». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 000 في (ك): «واختاره». 
(۷) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص77١).‏ (۸) في (ك): «الحقوق لأرباب الحقوق». 
(9) رواه البخاري (۲۳۸۷) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافهاء من حديث أبي هريرة طب . 
وعلّقه في (الزكاة) قبل حديث )١15955(‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع. 
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يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب 
ويضعّفهء قال: إلى أن بلي بغريم تبرّع قبل الحجر عليه فقال: والله مذهب مالك 
هو الحق في هذه المسألة» وتبويب البخاري وترجمته واستدلاله يدل على اختياره 
هذا المذهبء فإنه قال“ في باب: (من رد أمر السفيه والضعيف [العقل] وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام): ويُذكر عن جابر أن النبي كله رد على المتصدّق قبل 
الت نهاهء فتأمل هذا الاستدلالء قال عبد الحق : أراد به والله أعلم - 
حديث جابر في بيع الخ ثم قال البخاري في هذا الباب نفسه: وقال مالك: 
إذا كان لرجل [على رجل]”*' مال وله عبد [و]” لا شيء [له]“ غيره فأعتقه لم 
يجز عتقه» ثم ذكر حديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنهء 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اله" وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب 
امتحايفة. وال جاو وؤلة تحرو هة لتقلين :رالا عنمو نولا عد نما لا 
بإذن غرمائه» وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه وهبته وصدقته» . 


وهذا القول هو الذي لا نختار غيره» وعلى هذا فالحيلة لمن تبرّع غريمه بهبة 
أو صدقة”“ أو وقف أو عتق وليس في ماله سعة له ولدائنه”''' أن يرفعه إلى حاكم 
یری بطلان هذا التبرع» ويسأله الحكم ببطلانه» فإن لم يكن في بلده حاكم يحكم 
بذلك فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهن» فإن بادر الغريم 
وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب الحق» ولم يبق له غير أمر واحدء 
وهو التوصل إلى إقراره بأن ما في يده أعيان أموال الغرماء فيمتنع التبرع بعد الإقرارء 
فإن قدَّم تاريخ الإقرار بطل التبرع المتقدم أيضاء وليست هذه حيلة على إبطال حق 
ولا تحقيق باطل» بل على [إبطال] ''“ جور وظلم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 


(۱) في (اصحيحه! : (كتاب الخصومات) (0/ ¥1( وما بين المعقوفتين منه. 

(۲) نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (/ ۷۲) وتعقبه» فانظر كلامه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من «(صحيح البخاري». 

(5) ما بين المعقوفتين من «صحيح البخاري». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۷) الحديث لم يذكره البخاري ‏ رحمه الله في هذا الباب» وإنما ذكره في (كتاب الاستقراض): 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء (رقم ۲۳۸۷)ء وقد سبق تخريجه قريباً . 

(۸) في كتابه «التفريع» (۲/ 764 رقم .)1١١8‏ (9) في (ق): «بصدقة أو هبة). 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «ولدينه»» وفي (ك): «بيعه» بدل اسعة). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
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[خوف الدائن من جحد المدين] 

الال لرا والتسيفتوؤ:[ذا كان ذه اعا دين ول نة لي 
ويخاف”" أن بجحده أو له بينة [به]“ ويخاف أن يمطله فالحيلة أن يستدين منه 
بقدر دينه إن أمكن» ولا يفره أت هة رها أو فا من 
نظير دینه قاصّه به وإن لم يرض على أصح المذاهب» كان تدر غرم مو ذلك 
وأمكنه أن يشتري منه سلعة ولا يعين الثمن ويخرج النقد فيضعه بين يديه فإذا قبض 
السلعة وطلب منه الثمن قاصّه بالدين الذي عليه» وبكل حال فطريق الحيلة أن 
يجعل له [علیه]" من الدين نظير ماله. 


[خوف زوج الأمة من رق أولاده] 

المثال الخامسر © والسبعون: إذا خاف العنت ولم يجد طول حرَّة وكره رق 
أولاده فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه من الولد""© 
فهم أحرارء فكل ولد تلده بعد ذلك منه فهو حر»› ويصح تعليق العتق بالولادة كما 
لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حرء قال ابن المنذر: لا أحفظ فيه خلا" . 
فإن قيل: فهل تجرّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رق ولده بهذا 
التعليق؟ 

قيل: هذا محل اجتهادء ولا تأباه أصول الشريعة» وليس فيه إلا أن الولد 
ss‏ ليده رعو تة من ارو وجل هذا عل يتهض سيا ري 


القالة لأسي حت اا وهن في مهنة ساداتهن mH‏ 0 وهن 


(1) في (ك) و(ق): «الثاني». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) في المطبوع: «وخاف». () ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
() في (ك) و(ق): «الثالث». (1) في نسخة: «من الأولاد» (د). 


42 7 ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص لالاء رقم ۲ -_ دار الكتب العلمية): 
جمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدين فهو حرء فولدت 
3 أنهم أحرار». وانظر: «زاد المعاد» ٤١  57/5(‏ _ ط الرسالة)» الإنصاف» 
(م4/ .)١ 7١‏ 
ووقع في المطبوع: «ولا أعلم فيه خحلافاً) . 
(A)‏ في (ق) : «وحوائجهم؟ . 
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برزات لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب في إمائهن”' وإلى اليوم» فصان الله 
تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة» مع ما يتبع ذلك من رق الولدء 
وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة. 
وکل هذا امع م سا وتعالى كا غير اله ولهذا شرط تعالى في 
تكاحهن أن يكن # حصت عه 7 غير مسَلفِْحتٍ وک اا َحْدَانِ 4 [النساء: ]۲١‏ أي غير 
زانية مع من كان» ولا زانية مع خدنها وعشيقها دون غيرهء فلم يبح ا 
نكاح الإماء [إلا]”'' بأربعة شروط: عدم الظوْلء وخوف العنت» وإذن سيدهاء 
وأن تكون عفيفة غير فاجرة فجوراً عاماً ولا خاصاًء والله [تعالى]”*' أعلم. 

المثال السادس ‏ والسبعون: إذا لم تمكنه أمته من نفسها حتى يعتقها 
ويتزوجهاء وهو لا يريد إخراجها عن ملكه"» ولا تصبر نفسه عنها؛ فالحيلة أن 
يبيعها أو يهبها لمن يثق به» ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هي» والبيع أجود؛ 
لأنه لا يحتاج إلى قبض» ثم يعتقهاء ثم يتزوجهاء فإذا فعل [ذلك]” استردها من 
المشتري من حيث لا تعلم الجارية» فانفسخ النكاح» فيطؤها بملك اليمين ولا 
عدة عليها. 

[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته] 

المثال السابع"“ والسبعون: إذا أراده من لا يملك”''' رده على بيع جاريته 
مه فالا ف خلاصة اق ل ها كرا جرا هد غل ععتها او 
كاحي ن يقل اليم فبطوها بملك:[الينين]!"'؟ في الباطن وهي زوه 
في الظاهرء ويجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسهء ولا يسقط به حق ذي حق» وإن 
شاء اال بخيلة أخزى وی إقراره يأنها "وضع نه ما ين ٠‏ أيه خلق الان 


)١(‏ في (ق): «أمتهانهن»! (۲) في المطبوع و(ك): «خدينها». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). (5) في (ك) و(ق): «الرابع» 

(۷) في (ق): «عن نفسه». (۸) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 


(9) فى (ك) و(ق): «الخامس». 

600 «في نسخة: «من لا يمكن رده»» وأراده: معناه أجبره» وقهره عليه» (د). 
قلت: النسخة المشار إليها هى (ق) و(ك). 

)1١(‏ في (ك): «ذكرنا». 1 (۱۲) فى (ق): «ونكاحها». 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )١5( ١‏ في (ق): «ما تبين». 
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قصد بذلك التحيل لاله يثق به» ثم يواطئ المشترى على أن يدعي عليه 
أنها وففكرفي E‏ فيه صورة إنسان» ويقر بذلك فينفسخ البيع› ويكتب 
كين محرا فإنه يمتنع بيعها بعل ذلك. 


المثال الثامه" ولون إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه» ولم 
تب نفسه بأن”*' تكونَ عند غيره» فله في ذلك أنواع من الحيل : 

إحداها : أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن» كما اشترطت 
ذلك امرأة عبد الله بن مسعود عليه" ونص الإمام أحمد على جواز [هذا)“ 
البيع والشرط في رواية علي بن سعيد» وهو الصحيح.ء فإن لم تتم له هذه الحيلة 
لعدم مَنْ يَنقُذها [له)“ فليشترط عليه أنّك إن“ بعتها لغيري فهي حرةء ويصح 
هذا “الشرطء وتعتق عليه إن باعها لغيرةء إما بمجرد الإيجاب عند صاحب 
«المغني»” 0 وغيره» وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحب 
ال '''. وهذه طريقة القاضي» [قال])"“ في كتاب «إبطال الحيل»: إذا 
قال: «إن بعتك هذا العبد فهو حراء وقال المشتري: (إن اشتريته فهو حر» فباعه 
عتق على البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر”"' حال استقرار حتى 
يڪ :غل ا التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع» فملك المشتري غير 
مقرو 0 ل صاحب «المحرر»: «وانه نفسخ البيع» ‏ تقريرٌ لهذه الطريقة 
وأنه إنما يعتق بالقبول» ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة؛ فإن لم 
تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح”"'' هذا التعليق ويقول: إذا اشتراها مَلَكّها 


)1١(‏ في (ك) و(ق): «فليبعها». 
(۲) كذا في (ك) و(ق)» وفي سائر النسخ: «ذلك». 


() في (ك) و(ق): «السادس». (5) في (ك) و(ق): «أن». 
)٥(‏ في (ق) و(ك): «أحدها». (؟5) مضى لفظه وتخريجه. 
(۷) ما بين المعقوفتين من (ق). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(9) في (ق): «إذا». 
)9١(‏ انظر: «المغني) لابن قدامة (5/لا6١/‏ رقم 1108" ). 


)١١(‏ انظر: «المحرر» (١//الا؟). )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) في (ك): «آخر». )١5(‏ في (ق): ابيمينه)» وفي (ك): ابثمنيته؛» . 
)١6(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط . () انظر «المحرر» (۲۷۷/۱). 


(۷) في (ق): «من لم يصح) . 
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ولا تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة فله حيلة أخرى وهي أن 
يقول: إذا بعتها فهي حرة قبل قبل البيع» فيصح هذا التعليق» فإذا باعها حكمنا بوقوع 
العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد وِكياء 0 
ل ا ا ل ل اا 
اشتريتها فهي [حرة]" مدبرة» فيصح هذا التعليق» ويمتنع بيعها عند أبي حنيفة 
رمه الله فإن القدين عندة هار مى السق التعلق :بسن > فاا أقكراها ارت 
مدبرة» ولم يمكنه بيعها عندهء فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز 
تعليق التدبير بصفة فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبر هذه الجارية 
بعدما اشتراهاء وأنه جعلها حرة بعد موته» فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من 
يجوز بيع المدبر ‏ وهو الإمام أحمد ومن قال بقوله ‏ فالحيلة أن يُشهد عليه قبل 
أن يبيعها منه أنه كان تزوجها من سيدها تزويجاً صحيحاًء وأنها ولدت منه ولداً ثم 
اشتراها بعد ذلك فصارت أم ولدهء فلا" يمكنه بيعها. فإن لم تتم له هذه الحيلة 
على قول من يعتبر في كونها أم ولد أن تحمل وتضع في ملكه ولا يكفي أن تلد 
منه في غير ملكه كما هو ظاهر مذهب أحمد والشافعي ‏ فقد ضاقت عليه وجوه 
الحيل» ولم يبق له إلا حيلة واحدة وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل 
ثقة عدل بينهما فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادة على ثمنها الذي 
اتفقا عليه» ويزيد ما شاءء ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليه» فإن أراد المشتري 
بيعها طَالبّه بباقي الثمن الذي أظهرهء ولو لم يدخلا بينهما ثالثاً بل اتفقا على ذلك 
فقال: «أبيعكها بمئة دينار وآخذ“ منك أربعين» فإن بعتها طالبتك بباقي الثمن» 
وإن لم تبعها لم أطالبك» جاز» لكن في توسط [العدل]”'' الذي يثق به المشتري 
كأبيه''' وصاحبهء تطييب لقلبه وأمان له من مطالبة البائع له بالئمن الكثير. 


[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج] 
المثال التاسع”") والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبذه أن يزوجه»› وخاف 
أن يلحقه ضرر بالزوجة وا بطلاقها فلا يقبل» فالحيلة أن يقول له: لا 


(1) في (ك) و(ق): «فإن». (؟) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 
(۳) في (ك): «أولا». ٠‏ (:) في (ق): «فآخذ». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () في (ق): «كابنه»» وفي (ك): «كاتبه». 


(V)‏ في (ك) و(ق): «السابع. (A)‏ في (ك): «يأمره» دون واو. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أزوجك إلا أن تجعل أمر الزوجة بيدي» فإن وثق منه بذلك الوعد قال له بعد 
التزويج: أمرها بيدك» وإن لم يثق منه به وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي“ له بما 
وعده» فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح» فيقول: إن تزو يها 
0 بيدك» ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل العراق» فإن أراد 
ن يكون ذلك مجمعاً عليه فليكتب في كتاب الصداق: «وأقر الزوج المذكور أن 
الزوجة”" المذكورة بيد السيد أو الأب» فإذا وقع ما يحذره منها تمكن حينئذ 
من التطليق عليه» والله تعالى أعلم. 

لكن قد يخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده» فالحيلة أن يشترط عليه 
أنه متى أخرجه عن الوكالة فهي طالق. 


المثال الثمانون: إذا دبر عبده أو أمته جاز له بيعه ويبطل تدبيره» فإن 
خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبر فيحكم عليه بالمنع من بيعهء 
فالحيلة أن يقول: إن مت وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي» فإذا قال ذلك تم 
له الأمر كما أرادء فإن أراد بيعه ما دام حياً فله ذلك»ء وإن مات وهو في ملكه 
عتق عليه» والفرق بين" أن يقول: «أنت حر بعد موتي»» [وبين أن يقول: «إن 
مت وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي»] أن هذا تعليق للعتق بصفةء وذلك" لا 
عع جع ا لو قال: «إن ات الدار فأنت حر» فله بيعه قبل وجود 
الصفة» بخلاف قوله: «أنت حر بعد موتي» فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت» 
ونظير هذا أنه لو قال [له]: «إن مت قبلي فأنت في حل من الدين الذي عليك» 
فهو إبراء معلق بصفةء ولو قال له: «أنت في حل بعد موتي»“ صح ولم يكن 
تعليقا للإبراء بالشرط» ونظيره لو قال: «إن مت فداري وقف» فإنه تعليق للوقف 
بالشرط» ولو قال: «هي وقف بعد موتي» صح» والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ في (ق): «لم يفيء»!. (۲) فى (ق): «تزوجها»!. 

(۳) في (ق) و(ك): «أمر المرأة المذكورة». ْ 

(5) في (ك) و(ق): «المثال الثامن والسبعون». 

)٥(‏ قال في هامش (ق): «لعله بينه وبين»» وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق). 
(5) في (ك): «ذلك» دون واو. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(۸) في (ق) و(ك): «بعد موتك». 


[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر] 

المثال الحادي”'' والثمانون: لو أن رجلين ضمنا رجلاً بتفسه» فدفعه أحدهما 
إلى الطالب» برئ الذي لم يدفع» وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالاً فدفعه إليه 
أحدهها واا ران ا ن المضمون هو اعفان راجت ف اة 
أحدهمنا قد ويدد ا لافار التفموة: فا جا قال القاضى © وزيما الزعة 
بعض القضاة الضمان بنفس المطلوب“ » ولا يجعل دفع الآخر براءة للدي ل 
يدفع» فالحيلة أن يضمنا للطالب هذا الرجل بنفسه» على أنه إذا دفعه أحدهما 
فهما جميعاً بريئان» فيتخلص على قول الكل» أو يشهد أن“ كل واحد منهما 
وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى الطالب والتبري إليهء فإذا دفعه أحدهما برئا 
جميعاً منه؛ لأنه إذا كان كل منهما وکیل صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله. 


[زواج أحد دائ ئني المرأة إياها بنصيبه من الدين] 

المثال الثانى والشمانون" : قال القاضى فى كتاب «[إبطال]" الحيل»: إذا 
كان لرجلين ET‏ مال وهما شريكان» وا أحدهما على نصيبه من المال 
الذي عليهاء لم يضمن لصاحبه شيئاً من المهر؛ لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانهء 
فصار كما لو أبرأه» وربما ضمّنه بعض الفقهاءء فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما 
عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبهاء ثم تهب المرأة للزوج المهر 
الذي تزوجها عليه؛ لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا 
يضمن لكونه متبرعاء فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ووهبته له حصل مقصوده 
وتخلص من أقاويل المختلفين. 

المثال الثالث”” والثمانون: لو“ حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد 


(؟) كتب في هامش (ق): «المذهب أنه لا يبرأ الذي لم يدفع». 


(۳) في (ك): «إحضار». ©) في (ك): «بنفس الضمان المطلوب». 
(0) في (ق): «أو يشهد بأن». () في (ك) و(ق): «المثال الثمانون». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (A)‏ في (ك) و(ق): «الحادي». 


(9) في (ق): «إذا». 


EP‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
شيعا“ فحلف آخر بالطلاق [أن] لا بد أن تضمن عنيء فالحيلة [في]“ أن 
يضمن عنه» ولا يحنثء أن يشاركه ور بشغری تاعا بيه وبين شريكهة قال 
القاضى: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن» ولا يحنث الحالف [فى يمينه] ؛ 
E a OEE OS‏ تحنك الفا ة: 
وإنما يلزمه بالوكالة؛ لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه» فلهذا 
لم“ يحنث في يمينهء فإن كانت بحالها ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة 
لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضاً لما بّنا. 


[حيلة في ضمان شريكين] 
المثال الرابع"“ والثمانون: شريكان شركة عنان""“ ضمنا عن رجل مالا بأمره 
على أنه إن أدى المال أحد الشريكين رجع به على شريكه» وإن أداه الآخر 
فشريكه منه بريء» وللمسألة أربع صور: 
إحداها“ : أن يقولا أينا أداه رجع به على شريكه. 


الثانية : عكسه. 
الثالثة: أن يقول: إن أديته أنا رجعت به عليك ولا ترجع به علي إن أديته . 
الرابعة: عكسه 


فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة» وأما الثالثة والرابعة فالحيلة في 
فيضمن ما لصاحب الحق عليهماء فإذا أذَّى هذا الشريك المال رجع به على 
شريكه والأصيل”"'» وإذا أداه شريكه والأصيل لم يرجعا على الشريك بشيء؛ لأن 


)١(‏ في نسحة: الا يضمن لأحد شيئاً» (د). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۳) في (ك): ابيمينه؛ . )٤(‏ في (ق): «عنه». 

٠ .٤ملف في (ق): «ولهذا لم»» وفي (ك): «فلهدا‎ )٥( 

() في (ق) و(ك): «الثاني». 

۷Q‏ قال ابن بطال جوا على أن الشركة ال أن يخرج كل واحد منهما مثل ما 
أخرج صاحبه؛ ثم يخلط ذلك حتى لا يتميزء ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل منهما 
الآخر مقام نفسه ) وهذه تسمّى شركة العنان» ولها تفصيلات في كتب الفقه. انظر مثلاً : 
«بداية المجتهد) لابن رشد (و). 

قلت: وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ضص5١3)‏ للنووي. 
(۸) في (ق) و(ك): «أحدها». (9) في (ك): «وأصيل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
شريكه قد صار صاحب الأصل”' ههناء فلو رجع عليه لرجع هو عليه فمن حيث 


المثال الخامس”"' والثمانون: لا بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبة الناس 
لظالمه والدعاء عليه والأخذ من عرضهء وإن لم يفعل ذلك بنفسه؛ إذ لعل ذلك 
يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمهء وهذا كما لو أخذ ماله فلبس أرتٌ الثياب 
بعد أحسنهاء وأظهر اليكاء الت والتأوه» أو آذاه في جواره فخرج من داره 
وقد أرشد النبي بيا المظلوم بأذى جاره له إلى نحو ذلك» ففي”" «السئن» وامسند 
الإمام أحمد» من حديث ابي هريرة ل نه «أن رجلا شکا النبي“ کي من 
جاره» فقال : اذهب فاصبر» فأتاه مرتین أو لاا فقال: اذهب فاطرح متاعك 2 
الطريق» فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل 
الناس يلعنونه: «فَعَلَ الله به وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني 
شيئاً تکرهه)(“ [هذا لفظ أبى داو 


لمن لطائف حيل أبي حنيفة] 
المثال السادس”" والثمانون: ما ذكر فى «مناقب أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
أن رجلاً أتاه بالليل فقال: أذْركتي قبل الفجر وإلا طلقت امرآتي» فقال: وما 
ذاك؟ قال: تركت الليلة كلامي» فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت 
طالق ثلاثاًء وقد توسلّت إليها بكل أمر أن تكلمني فلم تفعل» فقال [ل]©: 
اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجرء فلعلها إذا سمعته أن 
تكلمك» واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن المؤذن» ففعل الرجل» 


)١(‏ في (ق): «صاحب الأصيل»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في (ك) و(ق): «الثالث». (۳) فى (ق): «وفی». 

(6) في (ك): «رسول الله». 07 ی و 

000 بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «لفظ آي داودا» وفي (ق): «لفظه لاني داود). 

(۷) في (ك) و(ق): «الرابع». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


EB‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وجلس يناشدهاء ودن المؤذنء فقالت: قد طلع الفجر وتخلصت منكء» فقال: 
قد كلمتيني قبل الفجر وتخلّصتٌ ا “» وهذا من أحسن الحيل. 
[حيلة أخرى له] 

المثال السابع” '" والثمانون: قال بشر بن الوليد”"': كان في جوار أبي حنيفة 
قن وكشي املس فال له را إني أريد التزوج بامرأة» وقد طلبوا مني من 
المهر فوق طاقتي» و[قد]“ تعلقت بالمرأة» فقال له: أعطهم ما طلبوا منك» 
ففعل» فلما عقد العقد جاء إليه فقال: قد طلبوا مني المهرء فقال: احتل واقترض 
وأعطهم ففعل» فلما دخل بأهله قال : إني أخاف المطالبين بالدين وليس عندي ما 
أوفيهه”” فقال: أظهر أنك تريد سفراً بعيداًء وأنك تريد الخروج بأهلك» ففعل» 
واكترى جمالاًء فاشتد ذلك على المرأة وأوليائهاء فجاءوا إلى أبي حنيفة 
رحمه الله» فسألوه» فقال: له أن يذهب بأهله حيث شاءء فقالوا: 8 نرضيه 
ونرد إليه ما أخذنا منه ولا يسافر» فلما سمع الزوج طمع وقال"؟: لا والله حتى 
يزيدوني» فال له إن رضت بيدا »رلا أف ت المرأة أن عليها حا لجل قلا 
يمكنك أن تخرجها حتى توفيه. فقال: بالله لا يسمع آهل المرأة ذلك منك”"» آنا 


أرقي بالذع اعطدت 0 


[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط] 
المثال الثامن”"' والثمانون: قال القاضي أبو يعلى: إذا كان لرجل على رجل 
ألف درهم فصالحه منها على مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا فإن لم يفعل 
وأخَّرها إلى شهر”"'' آخر فعليه مئتان» فهو جائزء وقد أبطله قوم آخرون» 


)١١5 - ١١58ص( أو‎ 2)١197 - انظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة» للكردري ( ص۱۹۲‎ )١( 
.)59( للموفق» كلاهما طبع دار الكتاب العربي» ونحوها في «المخارج في الحيل»‎ 

(۲) فى (ك) و(ق): «الخامس». 

(۳) ذكره عنه في «المناقب» (ص0١ ‏ 11) لمكي» وفيه خلاف يسير في السياق. 

44 ها بن او طبن ی () في (ك): "يوفيهم». 

(5) في المطبوع: «فقال». (۷) في (ق) و(ك): «منك ذلك». 

(۸) ذكره الموفق المكي في «مناقب أبي حنيفة» (ص0١‏ - 02١71‏ والكردري في «مناقب أبي 
حنيفة» أيضاً (ص5١١).‏ 

(9) في (ك) و(ق): «السادس». (۱۰) في (ق): «وأخرها في شهر». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
فال : أما جواز الصلح من ألف على مئة”" فالوجه فيه أن التسع مئة لا 
يستفيدها بعقد الصلح وإنما استفادها بعقد المداينة وهو العقد السابق؛ فعلم أنها 
ليست مأخوذة على وجه المعاوضة""» وإنما هي على طريق الإبراء عن بعض 
حقه» قال: ويفارق هذا إذا كانت له ألف مؤجلة فصالحه على تسع مثة حالة أنه 
لا يجوز؛ لأنه استفاد هذه التسع مئة بعقد الصلح؛ لأنه لم يكن مالكاً لها 
حالة» وإنما كان يملكها مؤجلةء فلهذا لم يصح. 

وأما جوازه على الشرط المذكور ‏ وهو أنه إِنْ لم يفعل فعليه مئتان ‏ فلأن 
المصالح إنما علّق فس البراءة بالشرط» والفسخ يجوز تعليقه بالشرط وإن لم يجز 
تعليق البراءة بالشرطء ألا ترى أنه لو قال: «أبيعك هذا الثوب بشرط أن تنقدني 
الثمنَ اليوم» فإن لم تنقدني الثمن اليوم فلا بي بيننا» [أنه]”*؟ إذا لم ينقد الثمن في 
يومه انفسخ العقد بينهماء كذلك ههناء ومَنْ ل یز الكو ل د ا 
براءة المال بالشرط› وذلك لا يجوزء قال: والوجه في جواز هذا الصلح على 
مذهب الجميع أن يعجل”" رب المال حطّ ثمان مئة يحظها على كل حال» ثم 
يصالح المطلوب من المئتين الباقيتين على مئة يؤديها إليه في شهر كذا على أنه إن 
أخَرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهماء فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول 
الجميع؛ لأنه متى صالحه على مئتين و[قد]“ حط عنه الباقي يصير كأنه لم يكن 
عليه من الذَّين إلا مئتا درهم» ثم صالحه عن" المئتين الباقيتين على مئة يؤدّيها 
إليه في شهر كذاء فإِنْ أخُرها فلا صلح بينهماء فيكون [على] '' قول الجميع 
فسخ العقد معلّقاً بترك النقدء وذلك جائز على ما يتاه في الي 

فإن أراد أن يكاتب عبده على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل 
فعليه ألف أخرى» فهي كتابة'“ فاسدة؛ لأنه علق إيجاب المال بخطرء وتعليق 


)١(‏ فى (ق): «قالوا»» وقال فى الهامش: لعله: «قال». 
)۲( في (ق): «من ألف إلى مئة». 
(۳) کذا في (ق) وفي سائر النسخ : «المعارضة). 
وانظر: «عقد الصلح في الشريعة الإسلامية»  08(‏ فما بعد) للدكتور نزيه حماد. 


(:) في (ق): «لم يكن مالكها». )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) فقط . 
%0( في (ق) و(ك): «ومن لم يجوزا. )۷( في (ك): «يجعل». 
(۸) ما بين الممقونين سقط من 0 4 ي (ك) ر «امن» . 


. في 2 «كتابته)‎ )١١( 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المال بالأخطار لا يجوزء والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي درهم» ويكتب 
عليه بذلك كتاباًء ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن 
لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون تعليقاً للفسخ بخطرء وذلك جائز على ما قدمناه 
من مسألة البيع؛ فإن كان السيد كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنتين فأراد العبد 
أن يصالح سيّده على النصف يعجلها له؛ فإن ذلك جائز عندناء ويبطله غيرناء 
انتهى كلامه. 


[صلح الشفيع من الشفعة] 

المثال التاسع"'' والثمانون: قال القاضي : إذا اشترى رجل من رجل دارا 
بألف درهم؛ فجاء الشفيع يطلب الشفعة؛ فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف 
الدار بنصف الثمن» جاز؛ لأن الشفيع صَالمَ على بعض حقهء وذلك جائز كما لو 
صالح من ألف على خمس مئة؛ فإن صالحه على بيت من الدار بحصته من الثمن 
لم يجز؛ لأنه صالح على شيء مجهول؛ لأن ما يأخذه الشفيع يأخذه على وجه 
المعاوضة» وحصة المبيع [من الثمن]”' مجهولة» وجهالة العوض تمنع صحة 
العقد؛ فالحيلة حتى يسلم البيت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع هذا 
البيت من المشتري بثمن مسمّى» ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدارء 
وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة#. ومبناومقه بالببت ‏ تسليج للشفعة؟ لان 
إذا اشتراه بثمن مسمّى كان عوض البيت معلوماء ودخوله في شراء البيت تسليم 
للشفعة فيما بقي من الذان:“وذلك جات فالخلة ‏ أنثياغد الت بهذا الحمن 
العمل وين ان يكوة مها الع عي ارهن له المع اذ كيدا لحري 
فيقول للشفيع : هذا البيت ابتعنّه لك بكذا وكذا درهماء فيقول الشفيع: قد رضيتٌ 
واستوجبتٌ؛ لأن المشتري متى ابتدأ بقوله: «هذا البيت لك بكذا» لم يكن الشفيع 


[مشاركة العامل للمالك وأنواعها] 
المثال التسعون!* : تدوز المعارسةغيدنا عن كمون الجور وغيرف: بان يدفع 
)١(‏ في (ك) و(ق): «السابع». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(۳) في (ق): «ومساومته للبيت». (6) في (ك) و(ق): «والحيلة». 
)0( في (ك) و(ق): «المثال الثامن والثمانون». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 : 4 


ا فو وقول 3 اغرميا مو ا ارد وكا رال ا ضقان > وهذا 
كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان""» وكما يدفع إليه 
أرضه يزرعها والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليها والثمر'' بينهماء 
وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها”" والدَّرٌ والنّسُل بينهماء وكما 
يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة 
بينهماء وكما يدفع إليه فرسه يَعْرُو عليها وسهمها بينهماء وكما يدفع إليه قناة 
قبط مادعنا والماء وا و طا ولك 


[كل ما مضى شر كة صحيحة] 

فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق 
الصحابة ومصالح الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادهاء والذين منعوا 
ذلك" عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من .بات:الإجارة فالعوظن مجهول فيفسد" : 

[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة] 

ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة 
للإجماع”" دون ما عدا ذلك» ومنهم من خص الجواز بالمضاربة» ومنهم من جوز 
بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل 
يرجع إلى العامل كقفيز الطّحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه"“ الثمرة مع بقاء 
الأصل كالدر والنسل» والصواب جواز ذلك كله» وهو مقتضى أصول الشريعة 
وقواعدها؛ فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك؛ هذا 
ال “وهل اة وما ررق الله فهو بيتهما :وعدا عند طائفة من اجا با أولى 
بالجواز من الإجارة» [حتى] قال شيخ الإسلام”''': هذه المشاركات أحل من 


)١(‏ في (ق) و(ك): «نصفين». (0) فى (ك): «والثمن». 

(۳) في (ك): «عليه؟. 3 8 (ك): «وكل». 

(5) في (ق): «والذين منعوا من ذلك». »( ف «فتفسد»» وفي (ك): «والعوض». 
(۷) في (ك): «بل لاجماع». (۸) في (ق): «فيه». 


() في (ك): «يرزق». 
)٠١(‏ في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 85 - 860) بنحوه» وانظر أيضاً 5:09/7١(‏ 01۰« وه5/١”‏ 
و۲۹/ ۱۰۰۹ و 11/۳۰ .)١6‏ 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الإجارة» قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا یحصل»› 
فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطرء إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكملء 
بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين فى الفوز وعدمه“ على السواءء إن رزق الله 
الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا في الحرمان وهذا غاية العدل؛ فلا تأتي 
الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه الفا كاف وقد أقر النبي ية المضاربة على 
ما كانت عليه قبل الإسلام» فضارب”" أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت 
عليها الأمة" ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع” © وهذا كأنه رأي عين» ا لم ينسخه ولم ينه 
عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده» بل كانوا يفعلون ذلك 
بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم 
مشغولون بالجهاد وغيره» ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه 
النبي''' بي وهو ما قال الليث بن سعد: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام 
علم أنه لا يجوزء ولو لم تأت هذه النصوص والآثار فلا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله» والله ورسوله لم يحرم شيئاً من ذلك» وكثير من الفقهاء يمنعون [من]“ 
ذلك» فإذا بلي الرجل بمن يحتج [في التحريم]”” بأنه هكذا في الكتاب وهكذا 
قالواء ولا بد له من فعل ذلك, إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا بهء فله أن يحتال 
على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه'*'» فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله 
ولم يحرمه على الأمة» وقد تقدم ذكر الحيلة على جواز المساقاة والمزارعة» 
ونظيرها في الاحتيال على المغارسة أن يؤجّره الأرض يغرس فيها ما شاء من 
الأشجار لمدة””'' كذا وكذا سنة بخدمتها وغرس كذا وكذا من الأشجار فيهاء فإن 


(1) في (ك): «وعدمها). (۲) فى (ق) و(ك): «وضارب». 

() انظر هذا الإجماع في: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص۸٥)ء‏ و«المغني»؛ و«شرح صحيح 
مسلم» للنووي »)57١/5(‏ ولابداية المجتهد» لابن رشد (۲۳۳/۲)ء وانيل الأرطار» (0/ 
۷ _ ۲۹۸ - الحيل). 

(6) رواه البخاري )۲۲۸١(‏ في (الإجارة): باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما - وانظر أطرافه 
هناك -» ومسلم )٠١١١( )١187/7(‏ في (أول كتاب المساقاة): من حديث ابن عمر. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق) و(ك): «رسول الله». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

)۸( بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بالتحريم». 

(9) في (ق) و(ك): «تؤديه إليه». )٠١(‏ في (ق): «والمدة». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 
ا ذللف اع أن بلا مها فا ا ا چان ون 
أحب”" أن يكون [الجميع]“ شائعاً بينهماء فالحيلة أن يقر كل منهما للآخر أن 
جميع ما في هذه الأرض من الغراس [فهو]“ بينهما نصفين» أو غير ذلك» 
والحيلة في جواز المشاركة على البقر والغنم بجزء من درّها ونسلها أن يستأجره 
للقيام عليها كذا وكذا سنة للمدة التي يتفقان عليها بنصف الماشية أو ثلثهاء على 
حسب ما يجعل له من الدرّ والنسلء» ويقر له بأن هذه الماشية بينهما نصفين أو 
أثلاثاًء فيصير درها ونسلها بينهما على حسب ملكيهما"» فإن خاف رب الماشية 
أن يدعي عليه العامل بملك نصفها حيث أقر له به فالحيلة أن يبيعه ذلك النصف 
بثمن في ذمته» ثم يسترهنه على ذلك الثمن» فإن ادعى الملك بعد هذا طالبه 
بالثمن» فإن ادعى الإعسار اقتضاه من الرهن" . 

والحيلة في جواز قفيز الكّحان”” أن يملكه جزءاً من الحبٌ أو الزيتون» إما 
ربعه أو ثلثه أو نصفهء فيصير شريكه فيه» ثم يطحنه أو يعصره فيكون بينهما على 
عدن ملكيهما فة فان حاف أن يملكة ذلك فبملقه عليه رلا نخدت انا" 
عملاًء فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته» فيصير شريكه فيهء فإذا عمل فيه سلم 
إليه بحصته أو أبرأء””'' من الثمن» فإن خاف الأجير أن يطالبه بالثمن [ويتسلم 
الجميع] ولا يعطيه أجرته» فالحيلة في أمنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصل 
مشترك بينهما قبل العمل» فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة. 

وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب» وهي حيلة جائزة» فإنها لا تتضمن 
إسقاط حق ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام [والله تعالى أعلم]"'. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). (۲) في (ك) و(ق): «مفرزاً». 

)۳( في (ك) و(ق): «أحبًا». )٤(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٥(‏ في (ق): «بحسب ما يحصل لها . (0) في المطبوع و(ك): «ملكهما». 

(۷) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۷۷ء »)٠٤١‏ و«الطرق الحكمية» (ص‌٦۲۸‏ - »)۲۹١‏ وتهذيب 
السنن» .)١١ - ٥٦ /١(‏ 

(۸) «قفيز الطحان: أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة» بقفيز من دقيقها . 

والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه وو علد العراق ثمانية مكاكيك» ا 

طاس يشرب به» ومكيال يسع صاعاً ونصفاً». أو نصف رطل إلى ثمان أواقي» والقفيز من 
الأرض مئة وأربع وأربعين ذراعاً» (و). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق): «وبرأه»» وفي (ك): «وأبرأه». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[حيلة فى المحلل في السباق] 

المثال الحادي والتسعون7») : إذا خرج المتسابقان في الخال ها جاز في 
أصح القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصدّيق") 
وأبي عبيدة بن الجرّاح ". وا واختبار شبخنا”" وغيرة. والمشهور من أقوال 
الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل» على تفاصيل لھم في المحلل وحكمه» 
وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية)» وذكرنا فيه وفي كتاب 


() في (ك) و(ق): «المثال التاسع والثمانون». 

(۲) يشير المصنف إلى مراهنته مع كفار قريش» ووردت من طرق عديدة» رواها الترمذي 
)"١97“ ۰۳۹۲‏ وابن 1/1 ۷ والحاكم (۲/ ۰)٠١‏ والحربي في «غريب 
الحديث»» (۲/٤۲۹)ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )۳۳٤/۲(‏ من حديث ابن عباس 
قال المصنف في کتاب «الفروسية» (ص/7١”‏ 5 بتحقيقي) : «وإسناده على شرط الصحيح 
وقد صححه الترمذي وغيره»» وصرح المصنف فيه (ص‌ ۲۱۰ - )١١١‏ أن مراده بهذا 
الكلام المراهنة المشار إليهاء وتأمل قوله هنا: «مقتضى المنقول». 

ووردت هذه المراهنة من طرق أخرى» منها : ما رواه البخاري في «التاريخ خ الكبير» 
.)١١87/0(‏ والترمذي (60/ 851 - 207550 وابن قانع في «معجم الصحابة» ٠٠۱۹٥ /۱٤(‏ 
رقم 425086 وابن خزيمة في «التوحيد» (ص77١)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ 
4 رقم 401574 والواحدي في «الوسيط» )٤۲۸/۳(‏ من حديث نيار بن 5 
السلمي» ورجال السند ثقات. قاله ابن حجر في «الإصابة» (۷۹/۳٥)ء‏ وانظر: « 
ابن أبي حاتم» ”١47/9(‏ - ۳۰۸۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳١ _ ۳٤/۱۳(‏ وأحمد »)٤۹/۱(‏ وابن حبان (2)41777 والبيهقي 
6ه والطبراني ورجاله ثقات» قاله الهيثمي ف في «المجمع» )0/ «(Y€‏ ولم يعزه 
إلا للطبراني» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عل «المسند) (رقم ٤‏ ). ولفظه: 
«قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال فسبقهء قال: فرأيت 
عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو على فرسه خلفه يجري» قال المصنف في «الفروسية» 
(ص>77١ ‏ بتحقيقي) عقبه: «ولم يذكر محللاً في هذا ولا في غيره». 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۲)» وامختصر الفتاوى المصرية» (ص/الاه). 

/"( و«تحفة الفقهاء»‎ ء)٠٠١‎  54/١١( و«روضة الطالبين»‎ »)١58/5( انظر: «الأم»‎ )٥( 
/0 و«الإنصاف» (2)97/5 و«كشاف القناع»‎ .»)5٠” /5( 24؛ ولحاشية ابن عابدين»‎ 
 449/5؟( و«الكافي»‎ ,»)598/١( وامنتهى الإرادات»‎ »)٤۳۸/۱( وانیل المآرب»‎ ۱ 
»)۷۷ /١( ؛»؛ لابن عبد البرء و«القوانين الفقهية» (۱۳۷)» واشرح منح الجليل»‎ 
.)٤۷1/۱( و«فتاوی ابن رشد»‎ 

(71) كتب في هامش (ق): كتاب المصنف: «الفروسية الشرعية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
«بيان الاستدلال» على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» بيان بطلانه من أكثر 
من خمسين وجهاًء وبيّنا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطهء وكلام الأئمة 
في ضعفه» وعدم الدلالة منه على تقدير صحته”" . 

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا" 
قالوا: وهكذا في الكتاب» فالحيلة على تخلّص المتسابقين المخرجين منه أن 
يملكا العوضين لثالث يثقان به» ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضان له» وإن 
جندنا مها فالعوضان نكما فيجؤز هذا العقد: وهذه الحيلة لست حيلة على 
جواز كاين محرّم» ولا تتضمن إسقاط حق» ولا تدخل في مأثم» فلا بأس 
بهاء والله أعلم. 

[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام] 

المثال الثاني والتسعون“ : يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على 
أصح قولي العلماء» وهو مذهب الإمام أحمد”” ومالك" و [على تفاصيل عند 
مالك]» وقال الشافعي”" وأبو حنيفة”” و : لا يجوزء وقد تدعو الحاجة إلى 
جوازه» لكون”'' المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام» أو لغيبة من يشاوره 
ويئق برأيه» أو لغير ذلك» والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق 


= انظر للمصنف: «الفروسية» (ص١١5‏ - ۲۲۷ - بتحقيقى)» وقد بنى رحمه الله كتابه هذا 


على هذه المسألة. 
)١(‏ انظر: «الفروسية» للمصنف (ص‌۲۲۸ - ۳۹٦‏ - بتحقيقي) . 
(۲) في (ك) و(ق): «بهكذا»! (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (ك) و(ق): «المثال التسعون». 

(5) «شرح الزركشي» »)40١1/5(‏ «المغني» (۳/ ۹۸٤)ء‏ «المحرر» »)3511/١(‏ الإنصاف (4/ 
۳ «كشاف القناع» (۳/ ۲٠۲)ء‏ «اختيارات ابن قدامة الفقهية» .)9١/5(‏ 

(5) «المدونة» (78/7؟ ‏ ط دار الفكر)ء «التفريع» (؟/ 7/ا١)»‏ «الرسالة» »)5١5(‏ «الكافي» 
)٤۳(‏ «المعونة» (؟/ 55 ».)٠١‏ «الإشراف» (؟/578 مسألة )۷١١‏ وتعليقي عليه. 

0) «الأم» »)٤/۳(‏ «مختصر المزني» (١۷)ء‏ «الإقناع» (١٩)ء‏ «المهذب» »)510/١(‏ 
«الوجيز» »)١51/١(‏ «المجموع» ».)35١4/9(‏ «الروضة» (۳/ »)5٠١‏ «المنهاج» 2)5١/5(‏ 
امختصر الخلافيات» )/ V٤‏ رقم «(AY‏ 1 

(۸) «مختصر الطحاوي» (5/). «مختصر القدوري» (2)75 «الميسوط» 2)57/١7(‏ «تحفة 
الفقهاء» (۲/ 4۳)ء «اللباب)ء »)٤/۲(‏ شرح فتح القدير» .)١7٠٠١/5(‏ 

(9) في (ق): «لأن». 
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ثلاث» والشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثةء ولم يجعلها حداً فاصلاً بين ما 
يجوز من المدة وما لا يجوزء وإنما ذكرها في حديث حَبّان بن منقذ”'' وجعلها له 
بمجرد البيع وإن لم يشترطه'"؛ لأنه كان يُخلب في البيوع» فجعل له ثلاثاً في كل 
سلعة يشتريهاء سواء شرط ذلك أو لم يشترطه"» هذا ظاهر الحديثء فلم 
يتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة”““ بوجه من الوجوهء فإن أراد الجواز على 
قول الجميع» فالمخرج أن يشترط الخيار ثلاثاًء فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه 
ثم اشترط ثلاثاء وهكذا حتى تنقضي المدة التي اتفقا عليهاء وليست هذه الحيلة 
محرّمة؛ لأنها لا تدخل في باطل» ولا تخرج من حق» وهذا بخلاف الحيلة على 
إيجار الوقف مئة سنة وقد شرط الواقف أن لا يوجر أكثر من سنة واحدة فيتحيا © 
على إيجاره أكثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقدّم. 


[حيل في الرهن] 

المثال الغالك"":والتسعون: إذا آراد أن. یقرش رجا مالا وياعد م“ 
رهناء فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك» 
فالمخرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يقرضهء ويشهد عليه 
أنه لم يقبضهء فإن وثق بكونه عند البائع تركه عنده» فإن تلف تلف من ضمانهء 
وإن بقي تمكن من أخذه منه متى شاءء وإن رد عليه المال أقاله البائع . 

وأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العين قبل القرض» ثم يقرضه وهي 
عنده» فهي في الظاهر وديعة» وفي الباطن رهنء فإن تلفت لم يسقط بهلاكها 
شيء من حقه . 

فإن خاف الراهن أنه إذا وفاه حقه لم يقله البيع فالمخرج [له]"“ أن يشترط 
عليه الخيار إلى المدة التي يعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي يوسف ومحمد ومالك 
وأحمد. 


فإن خاف المرتهن أن يستحق الرهن أو بعضه فالمخرج له أن يضمن درك 


() سبق تخريجه. (۲) في (ك): «يشرطها» وفي (ق): "يشترطها». 
(۴) في (ك): «يشرطه». () في (ك) و(ق): «الثلاث». 

)٥(‏ في المطبوع: «فتحيل». () في (ك) و(ق): «الحادي». 

)¥( في (ك): «الرجل». 29 في (ك): به . 


() سقط من (ق). 
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الرهن غير الراهن» أو يشهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى ادعاه 
كانت دعواه باطلة» أو يضمنه الدرك نفسه. 


[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر] 


المثال الرابع"“ والتسعون: إذا بدا الصَّلاح في بعض الشجرة جاز بيع 
جميعها وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان» وقال شيخنا'"': يجوز بيع 
البستان كله تبعاً لما بدا صلاحه» سواء كان من نوعه أو لم يكن» تقارب إدراكه 
وتلاحق”" أم تباعد» وهو مذهب الليث بن سعد“ » وعلى هذا فلا حاجة إلى 
الاحتيال على الجواز» وقالت الحنفية: إذا حرج بعض الثمرة دون بقيتها أو 
خرج الجميع وبعضه قد بدا صلاحه دون بعض لا يجوز البيع» للجمع بين 
الموجود والمعدوم والمتقوّم وغيره» فتصير حصة” الموجود المتقوم مجهولة 
فيفسد البيع» وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهماء 
جعلاً المعدوم" تبعاً للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في الورد لسرعة 
تلاحقه» قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح المنع”” . 

قالوا: فالحيلة في الجواز أن يشعري الأصول» وهذا قله لا يتاتى:غالباء 
قالوا: فالحيلة أيضاً أن يشتري الموجود الذي بدا صلاحه بجميع الثمن» ويشهد 
عليه أنه قد أباح له هنا يبحدث [من]" بعد :وعد الخيلة أيضاً قد تتعذنء إذ قد 


000( في (ك) و(ق): «الثانى». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹/ 48٠‏ 487)» و«الاختيارات الفقهية؛ (ص9؟١‏ - »)٠۳١‏ 
و(تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية» (۲/ ۹۹۷ - فما بعد). 

(۳) فى (ق): «وتلاحقه). 

3 انظ «بداية المجتهد» (۲/ ۱۷۳)ء و«المنتقى» (5/ )۲۲١‏ للباجى» «حلية العلماء» (5/ 
5)» «الإشراف» (۲/ ٤۷۳‏ مسألة ۷۹١‏ - بتحقيقي)» «فقه الإمام الليث بن سعد في 
ضوء الفقه المقارن» (۲۲۲). 

واختيار شيخ الإسلام» هو قول بعض الظاهرية أيضاً كما في «المحلى» (۸/ .)٤٥۸- ٤٥۷‏ 

(5) فى (ك): «خرجت). 

(5) في (ق): «جهة»» وقال في الهامش: «لعله: حصة». 

(۷) في (ق) «للمعدوم». 

(۸) انظر: «المبسوط» /١١(‏ ۱۹۷). «مختصر الطحاوي» (۷۸)» «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ 
49., 27/08) «موجبات الأحكام) (۲۹۲). 

© “ماين السفرفين سقط عن (: 
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یرجم في الإباحة» وإن جعلت هبة فهبة المعدوم لا تصح» وإن ساقاه على الثمرة 
من كل ألف جزء - مثلاً ‏ لم تصح المساقاة عندهم» وتصح عند أبي يوسف 
ومحمد””» وإن آجره الشجرة لأخذ ثمرتها لم تصح الإجارة عندهم وعند 
غيرهم» فالحيلة إذاً أن يبيعه الثمرة الموجودة ويشهد عليه أن ما يحدث بعدها فهو 
حادث على ملك المشتري» لا حى للبائع فيه» ولا يذكر سبب الحدوث» ولهم 
حيلة أخرى فيما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطع» أو يشتريها ويطلق» 
ويكون القطع [هو]”' موجب العقد ثم يتفقان”"' على التبقية إلى وقت الكمال» ولا 
ريب أن المَخُرج ببيعها إذا بدا صلاح بعضها أو بإجارة الشجر”" أو بالمساقاة 
أقرب إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلك كما تقدم تقريره””. 


[حيلة في بيع الموكل لموكله] 

المثال الخامس”' والتسعون: إذا وكله أن يشتري له بضاعةء وتلك البضاعة 
عند الوكيل» وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به» لا تسمح نفسه أن يبيعها 
ا تاماك لاجد اذ هنو جا E‏ يحابا مما E‏ ان 
شاء اشتراها من لموكله» ولكن'''' تدخل هذه الحيلة سداً للذرائع» إذ قد يتخذ 
ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساوي فيكون قد غش الموكل» ويظهر هذا إذا 
اشتراها بعينها دون غيرهاء فيكون قد غرَّ الموكل"'» فإن كان الموكل لو اطلع 
على الحال لم يكره ذلك ولم یره غروراً فلا بأس به» وإن كان لو اطلع عليه لم 
يرضه لم يجزء والله أعلم. 


)١(‏ في (ق): ”أو يرجع». 

(۲) في المطبوع: «جزء على جزء»» وفي (ق): «الثمر» بدل «الثمرة». 

(۳) «مختصر الطحاوي» (۱۲۷)» «اللباب» (۲۳۳/۲). «المبسوط» (۹/۲۳» »)١١‏ «شرح 
العيني» (۲/ ۱۹۸)» «الاختيار» (۷۹/۳ - ١8)»"تبيين‏ الحقائق» »)۲۸٤/٥(‏ اشرح فتح 
القدير (4!/8/9)» ارد المحتار؛ (5/ ۲۸۵ - ١۲۸)ء‏ «مختصر اختلاف العلماء» ( ١١/4‏ 
رقم c(13A۵‏ «حاشية ابن عابدين» )۱۸۱/0 _- .(YAT‏ 

(6) في (ق): «وإن أجره الشجر لأخذ ثمرها لم يصح». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «ثم يتفقا». 

(۷) فى (ك): «الشجرة» . 

.)557/5( و«زاد المعاد»‎ »)١06 - ١65 /6( انظر: ما مضى (۲/ ۱۷۲)» و(تهذيب السنن»‎ (A) 

(9) في (ك) و(ق): «الثالث». )۱١(‏ في (ق): «بما تساوي». 

)۱١(‏ في (ق): «لكن» دون «واو». )١١(‏ في (ق): «قد غش الموكل». 


[مقابلة المكر بالمكر] 

المثال السادس"'' والتسعون: إذا اشترى منه داراً وخاف احتيال البائع عليه 
أن" يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يذه [مدة]"" ثم يدعيها عليه 
ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المخادعون الماكرون فالحيلة أن يحتاط لنفسه 
بأنواع من الحيل : 

منها : أن يضمن من يخاف منه الدرك. 

ومنها: أن يشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار كانت دعوى 
باطلة» وكل بينة بيئة يقيمها [فهى اتوي 

وا أن تسق الذرك ل معروف يتمكن من مطا 

ومنها: أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به» فإن استحقت رجع عليه 
بالئمن الذي أشهد بهء مثاله: أن [يتفقا على أن]20 الغمن ألف فيشتريها بعشرة 


آلاف ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة”" ثم يشتريها منه بالألف0 وهي الثمن» 
إلى 


2 


فيأخذ الألف» ويشهد عليه أن 2 عشرة آلاف» وأنه قبضه» وبرئ منه 
المشتري» فإذا'“ استحقت رجع عليه بالعشرة آلاف '» وبالجملة فمقابلة 
الفاسد بالفاسد”""' والمكر بالمكر والخداع بالخداع» [و]7'' قد يكون حسناًء 
ا فأموزا به» وأقل ورا أن يكون جائزاً كما تقدم بيانه. 


[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده] 
المثال السابع'' والتسعون: إذا اشترى العبد نفسه من سيده بمال يؤديه إليه» 
فأدى إليه معظمه» ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسهء وللسيد فى يد العبد مال 
أذن له فى التجارة به» فالحيلة أن يشهد العبد فى السر أن المال الذي فى يده 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الرابع». (0) في (ق): «أن». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٤(‏ في (ق) و(ك): «دعوى كانت» بتقديم وتأخير. 


(5) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (5) ما بين المعقوفتين مكررة في (ك). 
(۷) في (ق): «ثم يبيعه العشرة الآلاف بسلعة». (۸) في (ق) و(ك): «بألف». 

(9) فى (ق): «ويبرئ». )١‏ فى (ق): «فان». 

)1١(‏ في (ق): «الآلاف». (1۲( في (ق): «المفاسد بالمفاسد». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
لك 6 في (ق): «الدرجات». 17( في (ق) و(ك): «الخامس». 
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لرجل أجنبى » فإن ون ةيا عاقده عليه وفن اله الك و ماله وإن 
غدر به تمكن العبد من الغدر به وإخراج المال عن يدهء وهذه الحيلة لا تتأتى 
على أصل من يمنع مسألة الظفرء ولا على قول من يجيزهاء فإن السيد إذا 
ظلمه بجحده''' حقه لم يكن له أن يظلمه بمنعه ماله وأن يحول بينه وبينه فيقابل 
الظلم بالظلمء ولا يرجع إليه منه فائدة» ولكن فائدة هذه الحيلة أن السيد متى 
علم بصورة الحال وأنه متى جحذده البيع حال بيله وبين ماله بالإقرار الذي يظهره 
منعه ذلك من جحود البيع فيكون بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله فظفر هو 
بولده قبل القتل فأمسكه وأراه أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أیضا"» ونظائر 
ذلك. 

وكذلك :إن" كان العيد عو الى رخاف من الد أن لا يقر له بالمال وق 
به لغيره يتواطآن عليه فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في السرء ويشهد 
على بيعه» ثم يبيع العبد من نفسهء فإذا قبض المال فأظهر العبد إقراراً بأن (“ 
ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه"“ لنفسه كان باطلاًء وأن فلاناً الأجنبي قد 
اشتراه» فإذا علم العبد أن عتقه يبطل ولا يحصل Vr]‏ مقصوده امتنع من التحيل 
على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي. 


[حيلة في دفع الظلم] 

ونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم“ أخذ داره بشراء أو غيره فالحيلة أن 
يملكها لمن يثق به» ثم يشهد على ذلك» وأنها خرجت عن ملکه» ثم يظهر أنه 
وقمها على الفقراء والمساكين» ولو كان في بلده حاكم يرى صححة وقف الإنسان 
علن نفسه وضبحة أسحتاء الغلة له [وخده] ‏ مدة حياته وضحة وققه لها بعد موقة 
فحكم له بذلك استغنى عن هذه الحيلة. 
(1) في (ق): ابجحد)ا. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» »)١59/5(‏ و«إغاثة اللهفان» (؟/ 0/6). 


(۳) في (ك) و(ق): «إذا». (6) فى (ك): "عليه ببيعه». 
(5) في (ق): «أن». 0) في (ك): «يبيعه». 


(۷) ما بين المعقوفتين من (ك) فقطء وبعدها فيها «مقصود». 
(۸) في نسخة: «إذا أراد الحاكم» (د)ء» قلت وهي كذلك في (ك) و(ق). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


[الحيلة على ثلاثة أنواع] 

وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع: 

# حيلة''' عل دفع الظلم والمكر حتى لا يقع. 

# وحيلة على رفعه بعد وقوعه. 
وحيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه. ! 

فالنوعان الأولان جائزان» وفي الثالث تفصيل”"'» فلا يمكن القول بجوازه 
على الإطلاق ولا بالمنع منه على الإطلاق» بل إن كان المتحيّل به حراماً لحق الله 
لم يجز مقابلته بمثله» كما لو جرعه الخمر أو زنى بحرمته» وإن كان حراما لكونه 
ظلماً له في ماله وقدر على ظلمه بمثل ذلك فهي”” مسألة الظفرء وقد توسع فيها 
قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف”'' ونحو ذلك 
لمقابلته بأخذ”'' نظير ماله» ومنعها قوم بالكلية» وقالوا: لو كان [له] عنده 
وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه [به)"» 
وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهراً كالزوجية والأبوة والبنوة وملك 
اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه» وإن لم يكن ظاهراً 
كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه» وهذا أعدل 
الأقوال ى لمال وعليه دل [البيية] :3لا رة والقائلون ننه أسعد رياه 
وبالله التوفيق . 

وإن كان بهتاً له أو كذباً” عليه أو قذفاً له أو شهادة عليه بالزور لم يجز له 
مقابلته بمثله”*'» وإن كان دعاء عليه أو لعناً أو مسبَّةَ فله مقابلته بمثله على أصح 
القولين» وإن منعه كثير من الناس» وإن كان إتلاف [مال له]”''؟ فإن كان محترماً 
كالعبد والحيوان لم يجز له مقابلته بمثله» وإن كان غير محترم فإن خاف تعليه فيه 
لم يجز له مقابلته بمثله كما لو حرق داره لم يجز له أن يحرق دارهء وإن لم يتعد 
فيه - بل كان يفعل به نظير ما فعل به سواء كما لو قطع شجرته أو كسر إناءه أو 
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)١(‏ في (ق): «أحدها: حيلة». (۲) فى (ق): «والثالث فيه تفصيل». 
(۳) في (ق): لوهي». )€3 فى (ك): (الشقق». 

(5) في (ق): «بالأخذ». 0 ا م 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في المطبوع و(ك): «وكذياً؛». 


)9( في (ك): «بمثل ذلك). )8 فى (ق): «ماله) . 


25 إعلام الموقحين عن رب العالمين 
فتح قفصاً عن طائره أو حَلّ وكاء مائع له أو أرسل الماء على مِسْطاحه فذهب بما 
فيه ونحو ذلك وأمكنه مقابلته بمثل ما فعل سواء ‏ فهذا محل اجتهاد لم يدل على 
المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. 

بل الأدلة [الصحيحة() المذكورة تقتضي جوازه كما تقدم بيانه في أول 
الكتاب. وكان شيخنا ولب يرجح هذا ويقول: هو أولى بالجواز من إتلاف 
طرفه بطرفه”"» والله أعلم. 

[في الضمان والكفالة] 

المثال”؟' الثامن والتسعون: الضمان والكفالة من العقود اللازمة» ولا يمكن 
الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاءء ولا سيما عند من يقول إن الكفالة توجب 
ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه» كما هو مذهب الإمام أحمد 
ومن وافقه. وطريق التخلص من وجوه: 

أحدها””: أن يؤقتها بمدة فيقول: ضمنته» أو تكفلت به شهراً أو جمعة» أو 
نحو ذلك» فيصح. 

الثاني: أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول: ضمنته أو تكَمَلْتُ به ما دام 
في هذا البلد أو في هذا السوق. 

الثالث: أن يعلقها'" على شرط فيقول: ضمنت أو كفلت”” إن رضي فلان» 
أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه» ونحو ذلك. 

الرابع: أن يشترط في الضمان أنه" لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل» 
فيجوز هذا الشرطء بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالك» فلا 
يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل» وإن لم يشترطه””'': حتى لو شرط أن 
يأخذ من أيهما شاء كان [الشرط]”''' باطلاً عند ابن القاسم وأصبغ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(۲) في (ق): «هذا». 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۰/ ۳۳۲ ۔ 070378 . 


(4) في (ق) و(ك): «السادس». () في المطبوع : «أحدهما». 
(7) في المطبوع: «أو تكلفت». (۷) في (ق): «يعلقهما». 
(۸) في (ق): «أو تكفلت». (9) في (ك): «أن». 


)9١(‏ في (ك): «يشرطه». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
الخامس : أن يقول: كفلت بوجهه على اني بريء مما عليه» فلا يلزمه ما 
عليه إذا لم يحضره » بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه . 
السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ليبرأ هو من الضمان 
إذا كان قد ضمن بإذنه» ويكون خصماً في المطالبة» وهذا مذهب مالك» فإن 
ضمنه بغير إذنه لم يكن له [عليه]”'' مطالبته بأداء المال إلى ربهء فإن أداه عن 
فله مطالبته به حينئذ. 


[تعليق البيع وغيره بالشرط] 


المثال التاسع”" والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحديهما“ على 
[أنه] إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن» فهذا جائزء إذ غايته تعليق البيع 
بالشرط» وليس في [شيء من]”” الأدلة الشرعية ما يمنع صحته» وقد نص الإمام 
أحمد على جوازه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها 
بالثمن» وفعله بنفسه لما" رهن نعله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه”" بفكاكها إلى 
وقت كذا وإلا فهي له بما عليها“ ٠‏ ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع 
أولى» ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع”"' نصا 
لا يجوز مخالفته وقد تقدم تقرير ذلك» وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور؛ 
فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد 
شراءهاء ويقبضها منه» ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه» 
ويتسلم داره» فإن استحقت هذه الدار عليه رجع [في ثمنها”''' وهو الدار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) قال (ط): «في نسخة: «فإن أذّاه عنه»» انظر: «إعلام الموقعين» (ط فرج الله زكي 
الكردي (ج۳/ ص۳۱۸)» وفي نسخة أخرى: «فإن أداءه عنه»؟. انظر: «إعلام الموقعين» 

تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد (ج٤/‏ ص۲۸)ء وما أثبته من (ق) و(ك). 

(۳) في (ك) و(ق): «السابع». 

)٤(‏ في المطبوع و(ك): «إحداهما»ء وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() كذا في (ق) و(ك)ء وفي المطبوع: «كما 

0) في (ك): «جاء). (۸) فى (ق): «بما عليه». 

() مضى لفظه وتخريجه. ٠‏ 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): ابثمنها». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأخرى وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق ولا دخولاً فی باطل» وهى 
مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقه. ويشترط على البائع 
أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق”“ أو غير ذلك. 


[حيلة في شراء را ول ترب 
وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة] 

المثال الموفي المئة”" : رجل آراد أن یری جارية أو سلعة من رجل 
غريب» فلم يأمن أن تستحق أو تخرج معيبة فلا يمكنه الرجوع ولا الردء فإن قال 
له البائع: «أنا أوكل من تعرفه فيما تدعي به من عيب أو رجوع» لم يأمن أن 
يحتال عليه ويعزله فيذهب حقهء فالحيلة في التوثق أن يكون الوكيل هو الذي 
يتولى البيع بنفسه» ويضمن له صاحب السلعة الدرك» ويكون وكيلاً لهذا الذي 
تولى البيعء ستمكن المشترى د طا هذا الذى رى لى البيع بنفسه ويأمن ما 
يحذره. 

المثال الحادي بعد المئة” : رجل قال لغيره: «اشتر هذه الدار ‏ أو هذه 
السلعة من فلان ‏ بكذا وكذاء وأنا أربحك فيها كذا وكذا» فخاف إن اشتراها أن 
يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الردء فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام أو أكثرء ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت» فإن أخذها منه وإلا 
تمكن من ردها على البائع بالخيار» فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن 
يتحرط له بيار انق م هده الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له 
زمن الرد إن ردت عليه. 

المثال الثاني بعد المغة : إذا اشترى منه جارية أو سلعة ڈ عسوي كب 
بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائع قبض الثمن ويسأل 
الحاكم الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ا إليه فالحيلة التي 
تخلصه أن يردها عليه [أولاً]”'' فيما بينه وبينه» ثم يدعي [عليه]”' عند الحاكم 


)١(‏ في (د): «أوقيق»»› وفي (ط): «أو دقيق». 

(۲) فى (ق) و(ك): «المثال الثامن والتسعون». 

(۳) في (ق) و(ك): «المثال التاسع والتسعون»؛ وسقطت كلمة (رجل) بعدها من (ك). 
(4) في المطبوع: «أو نقص». (5) في (ق) و(ك): «المثال الموفي مئة». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 7 ( 
باستحقاق ثمنهاء ولا يعين السبب» فإن أقر فلا إشكالء وإن أنكر لم يلزم 
المشتري الثمن» فإما أن يقيم عليه بينة أو يحلفه. 


[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل] 

المثال الثالث"“ بعد المغة: إذا كان له عليه مال حالٌ فأبى أن يق له به حتى 
يصالحه على بعضه أو يؤجله» ولا بيّنةَ له» فأراد حيلة يتوصل بها إلى أخذ ماله 
كله حالاً ويبطل الصلح والتأجيل فالحيلة له أن يواطئ رجلاً يدعي عليه بالمال 
الذي له على فلان عند حاكمء فيقر له به» ويصح إقراره بالدين الذي له على 
الغير» فإنه قد يكون المال مضاربة فيصير ديوناً على الناس» فلو لم يصح إقرازه به 
له لضاع مالهء وأما قول أبي عبد الله بن حمدان في «الرعاية»» ولو قال ذَيْني 
الذي على زيد لعمرو احتمل الصحة" والبطلان أظهرء فهذا إنما هو فيما إذا 
أضاف الدين إليه ثم قال: هو لعمروء فيصير نظير ما لو قال: ملكي كله لعمروء 
أو داري هذه له فإن هذا لا يصح إقراراً على أحد الوجهين للتناقض ويصح هبةء 
فأما إذا قال: «هذا الذين الذي على زيد لعمرو ويستحقه دوني» صح ذلك قولا 
واحداًء كما لو قال: «هذه الدار له» أو هذا الثوب له» على أن الصحيح صحة 
الإقرار ولو أضاف الدين أو العين إلى نفسه» ولا تناقض؛ لأن الإضافة تصدق مع 
كونه ملكا للمقر له» فإنه يصح أن يقال: هذه دار فلانء إذا كان ساكنها بالأجرة» 
وتقول [السارك ]47 دن على فاو وعدا انين ا ي يعسن أ تمشح 
النظالة يه والتخاضكة ف اة دن يون هدا م با عا الان 
إلى من هو في ذمته فيصالحه على بعضه أو يؤجله ثم يجيء المقر له فيدعي على 
من عليه المال بجملته حالاًء فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقر له: هذا 
باطل» فإنه تصرف فيما لا يملك المصالحء فإن كان الغريم إنما أقر باستحقاق 
غريمه الدين مؤجلاً أو بذلك القدر منه فقط بطلت هذه الحيلة. 

[إيداع الشهادة] 
ونظير هذه الحيلة حيلة إيداع الشهادة» وصورتها أن يقول له الخصم: لا أقر 


لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثه» وأشهد”*' عليك أنك لا تستحق علي بعد 


)00( في (ك) و(ق): «الحادي» . )۲( في (ق): الاحتمل صحتها . 
(6) في (ك): «كونه للمضارب». )٤(‏ في (ق) و(ك): «وتشهد». 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ذلك شيئاء فيأتي صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على طلب حقي 
كله من فلانء وأني لم أبرئه من شيء منه» وأني أريد أن أظهر مصالحته على 
بعضه لأتوصل” بالصلح إلى أخذ بعض حقي» وأني إذا أشهدت أني لا أستحق 
عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل» [وأني إنما أشهدت]" على ذلك 
توصلاً إلى أخذ بعض حقيء فهذه تُعرف بمسألة إيداع الشهادة» فإذا فعل ذلك 
جاز له أن يدعي بقاءه على حقه» ويقيم الشهادة بذلك» هذا مذهب مالك» وهو 
مطرد على قياس مذهب أحمد وجار" على أصوله؛ فإن له التوصل إلى حقه بكل 
طريق جائز“» بل لا يقتضي المذهب غير ذلكء فإن هذا مظلوم توصل إلى 
[أخذ]””' حقه بطریق“ لم يسقط بها حقاً لأحد ولم يأخذ بها ما لا يحل له 
أخذه» فلا حَرجّ بها من حق» ولا دخل بها في باطل. 


[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لهاء 
ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية] 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حقء» فيجحده ويأبى أن يقر به حتى 
تقر له بالزوجية» فطريق الحيلة أن تشهد على نفسها أنها ليست امرأة فلان» وأني 
أريد أن أقر له بالزوجية إقراراً كاذباً لا حقيقة له لأتوصّلَ بذلك إلى أخذ مالي 
عنده» فاشهدوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي . 

ونه ايا أ كر ست ابم »بويا ان قر له حي يود ا 
يستحق في تركة أبيه شيئأًء وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منهاء أو أنه 
وهب له جميع ما يخصه منهاء أو أنه قبضه أو اعتاض عنه أو“ نحو ذلك» فيودع 
الشهادة عدلين أنه باق على حقه وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلاً إلى إقرار أخيه 
بنسبهء وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئاء ولا أبرأ أخاه» ولا عاوضه ولا وهبه. 


[إقرار المضطهد] 
وهذا يشبه إقرار المضطهد الذي [فد] اضطهد ودفع عن حقه حتى يسقط 


)١(‏ في (ك): «ولأتوصل». (۲) في (ق): «وإنما أشهد». 

)۳( في (ق): «وجوازه)»› وفي (ك): «وجاز». 

() في (ك): «جائزة». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «بكل طريق». (۷) في (ق): «حق أحد». 


(A)‏ في (ق): «و». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين قد 4 
ا رة ولاف كارا ضرق تكن هذا مدا "كنا فال خاد بن سلمة: 

حدثنا حميد» عن الحسن أن رجلاً تزوج امرأة وأراد"“ سفراء فأخذه أهلهاء 
فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء» 
[فلما قدم خاصموه]”" إلى علي ول4 فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاًء 
فردها عليه . 

ومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذ مالء» وإنما طالبوه بما يجب 

اا عة کي شتفي ولك تمتو مك اسه ولك لم تي بال جل 
مضطهدا لأنه عقد اليمين ليتوصل إلى قصده من السفر» فلم يكن حلفه عن 
اختیار“» بل هو كالمحمول عليه. 


[الفرق بين المضطهد والمكره] 

والفرق بينه وبين المكره أن المكره قاصد لدفع الضرر”” باحتمال ما أكره 
عليه» وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منهء وكلاهما غير راض» 
ولا مؤثر”"' لما التزمه» وليس له وَطر فيه. 

فتأمل هذاء ونزله على قواعد الشرع ومقاصده» وهذا ظاهر جداً في أن 
علي بن أبي طالب ڪه '"2 لم يكن يرى الحلف بالطلاق موقعاً للطلاق إذا حنث 
به» وهو قول شُرَيْح وطاوس وعكرمة وأهل الظاهر وأبي عبد الرحمن الشافعي''" 
وهو أجل أصحابه على الإطلاق» قال بعض الحفاظ : ولا يعلم لعلي مخالف من 
الصحابة""'» وسيأتي الكلام في المسألة؛ إن شاء الله تعالى» إذ المقصود أن من 
أقرّ أو حلف أو وهب أو صالح لا عن رضا منه» ولكن منع حقه إلا بذلك» فهو 


)١(‏ في (ق) و(ك): «قاله». (۲) فى (ق): «فأراد». 

(۳) في (ق): «فخاصموه». 

)٤(‏ في المطبوع: «إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه». 

(5) علقه ابن حزم في «المحلى» (۲۱۲/۱۰) عن حماد بن سلمة به» ومضى تخريجه. 
0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . )۷( في (ق): «من اختيار». 


(۸) في (ق): «لرفع الضرر». (9) في المطبوع: «ولا مؤثراً». 
(۱۰) الكلام ف «المحلى» (۲۱۳/۱۰) وفي المطبوع: «أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه) . 


)١١(‏ نقل ابن حزم في «المحلى» )11/1١(‏ المذكور عنهم. 
(۱9) في (ق): «لا نعلم لعلي مخالفاً من الصحابة». 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالمكره أشبه منه بالمختارء ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود. 

ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان الإنصافٌ 
أحبٌّ إليه من التّعصٌّبٍ والهوى» والعلم والحجة آثر عنده من التقليدء لم يكد 
يخفى عليه وجه الصوابء. والله الموفق 

وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب» والجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا 
20 ولا ا 0 الضلالة : 
ا د الك ا 5 

[حبس العين على ثمنها وأجرتها] 

المثال الرابع"“ بعد المئة: اختلف الفقهاء ET‏ 

E مضيس التي بي العمل على الاجر‎ E 


أقوال: 
الا 

الثاني : لا يملكه في الموضعين» وهو المشهور من مذهب أحمد”” عند 
أصحابه . 


والثالث: يملك حبس العين المشتاحرة على عملهاء ولا يملك حبس 
المبيع”؟) على ثمنه» والفرق بينهما أن العمل يجري مجرى الأعيان» ولهذا يقابل 
بالعوض» فصار كأنه شريك”' لمالك العين بعملهء فأَئّرُ عمله قائم بالعين» فلا 
يجب [عليه]'' تسليمه قبل أن يأخذ عِرَضْهُء بخلاف المبيع» فإنه قد دخل في 
ملك المشتري» وصار الثمن في ذمته ولم يبق للبائع تعلق بالعين» ومن سؤّى 
بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة» ولم يشترط رهن العين عليهاء فلا“ 


[وعلى هذا]'" فالحيلة في الحبس في الموضعين حتى يصل إلى حقه أن 
(۱) في (ك) و(ق): «الثاني». © ا ن امقر ةن مقط من (ق), 
(۳) في (ق): «وهو المشهور عن أحمد». (4) في (ك): «العين». 
() في (ك): «شريكا». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


020 في (ق): «فلم؟. 
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يفورظ عل ويه الو العا عل | حوفياء قر وك هذا ارت على 
أجرته» وهي كذا وكذاء وهكذا في المبيع يشترط على المشتري رهنه على ثمنه 
حتى يسلمه إليه» ولا محذور في ذلك أصلاًء ولا معنى» ولا مأخذ قوي يمنع 
صحة هذا الشرط والرهن» وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رهن عين أخرى على 
الثمن جازء فما الذي يمنع جواز رهن المبيع على ثمنه؟ ولا فرق بين أن يقبضه 
أو لا يقبضه على أصح القولين» وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن 
المبيع على ثمنه» وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوله» وقال القاضي 
وأصحابه: لا يصح» وعلله ابن عقيل بأن المشتري رهن ما لا يملك» فلم يصح› 
كما لو شرط أن يرهنه عبداً لغيره يشتريه ويرهنه» وهذا تعليل باطل» فإنه إنما 
حصل الرهن بعد ملكه. واشتراطه قبل الملك لا يكون بمنزلة رهن الملك. 


والفرق من هده السا وين اقعزاط”'* رهن :عبد ريك أن :شراط ارهن عبد 
زيد غرر](' قد يمكن وقد لا يمكن» بخلاف اشتراط رهن المبيع على ثمنه» فإنه 
إن تم العقد صار المبيع رهناء وإن لم يتم تبيّنا أنه لا ثمن يحبس عليه الرهن» فلا 
غرر البتة» فالمنصوص أفقه وأصح» وهذا على أصل مَنْ يقول: «للبائع حبس 
المبيع على ثمنه» آلزم» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وبعض 
ابات اخ وهو الصحيح وإن كان خلاف منصوص أحمد؛ لأن عقد 
البيع“ يقتضي استوائهما”” في [التسلم]" والتسليم» ففي إجبار البائع على 
التسليم قبل حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرار به» فإذا [كان]) ملك حبسه 
على ثمنه“ من غير شرط فلأن يملكه مع الشرط أولى [وأحرى]"» فقول 
القاعتى احا مالف لسن ا خمد لقان لفان شرط ان تقض المشترى 
الج ثم يرهنه على ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة. 


)١(‏ فى (ق): «شرط). 

© عا بين" التعفر قن مق ن( وما فا قيا أن تاها ويها :في زله) اد 
بدل «قد» . 

(۳) في المطبوع: «أصحاب الإمام أحمدا. )٤(‏ في (ك): «المبيع». 

(5) قال: (د)» و(ط): «في نسخة: «لأنه عقد يقتضي استواءهما... إلخ»» وزاد (ط): 
انظر: «إعلام الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي) ( ۲۲۲/۳). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) في (ق): «الثمن». (9) في المطبوع و(ك): «والقياس». 
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وقال ابن عقيل في #القضول:: وال اشا باطل؛ لأنهما بوا 
رهنه قبل ملکه» وقد عرفت ما فيه» وعلله أيضاً بتعليل آخر فقال: إطلاق 
البيع يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع» والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن 
كان عيناً أو ثمنه إن كان عرضاً فيتضادا» وهذا التعليل أقوى من الأول 
وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن قب قبل القبض وبعذه » فيقال: المحذور 
من التضاد إنما هو التدافع بحيث يدفع كل من المتضاددن الجنافين 
الآخرء فأما إذا لم يدفع حرفم الآخر فلا محذورء والبائع إنما يستحق ثمن 
المبيع› وللمشتري أن يدي ' إياه من عين المبيع ومن غيره » فإن له أن يبيعه 
ويقبضه ثمنه منه» وغاية عقد ارق أن يوجب ذلك» فأي تدافع و[أي] 
تناف هنا؟ 

وأما قوله: «إطلاق العقد يقتضي التسليه”' للثمن من غير المبيع» فيقال: بل 
إطلاقه يقتضي تسليم الثمن من أي جهة شاء المشتري» حتى لو باعه قفيز حنطة 
بقفيز حنطة وسلّمه إليه ملك أن يوفيه إياه ثمناً كما استوفاه مبيعاء كما لو اقترض 
منه ذلك ثم وفاه إياه بعيئة . 

ثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: 
إذا حَبّسَ السلعة ببقية الثمن فهو غاصب» ولا يكون رهنا إلا أن يكون شَرَط عليه 
في نفس البيع الرهن» فظاهرٌ هذا أن" شرط كون المبيع رهناً [في حال العقد 
أصح» قال: وليس هذا الكلام على ظاهره» ومعناه إلا أن يشترط عليه في نفس 
البيع رهناً] '» غير المبيع؛ لأن اشتراط رهن الببع'"2 اشتراط تعويق التسليم في 
المي 0 


(۱) في عشرة أجزاءء ويسمى: اكفاية المفتي» منه نسخة في شستربيتي » ومنه الجزء الثالث 
في دار الكتب المصرية» تحت رقم (أصول فمّه 1۳(« ومنتخب منه في الظاهرية (عام 
؛»؛ وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» »)١577/١(‏ و«الدر المنضد» (ص50؟) و«قواعد ابن 
رجب» (۱۱۹/۱ - بتحقيقي). 


)۲( في (4ك): «الرهن» دون واو. )۳( في (لكه): «متضاداً؛ . 
9) في (ك): «التضادين». )٥(‏ في (ك): «يوفي». 
() سقط من (ك). (۷) في (ك): «التسلم». 


(۸) في (ط) 0 0 هذا أنه إنا. (4) في (ك): «(صح». 
)۱١(‏ في : A0 I‏ في (ك): «البيع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cr‏ 
[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة] 

قلت: ولا يخفى منافاة ما قاله لظاهر كلام الإمام أحمد» فإن كلام أحمد 
المستثنى والمستثنى منه في صورة حبس المبيع على ثمنه» فقال: «هو غاصب إلا أن 
بكوك عله ني نكي ل ارا و كر عا سا بيسن السلعة شتفي 
شرطه» ولوكان المزاقما جنل عليه لخاد مني الكلدم إذا حيسي الجسلعة . ببقية الثمن فهو 
غاصب إلا أن يكون قد شرط له رهناً آخر غير المبيع يسلمه إليه» وهذا كلام لا يرتبط 
أوله بآخره» ولا يتعلق به فضلاً عن أن يدخل في الأول ثم يستثنى منه» ولهذا جعله 
ابواروكات وين يات a‏ لا بيع 

وأما قوله: «إن اشتراط رهن المبيع تعويق للتسليم في المبيع"“ فيقال: 

شتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائع وله فيه غرض صحيح وقد قدم عليه 
المشتري فأي محذور فيه؟ ثم هذا يبطل باشتراط الخيار؛ فإن فيه تعويقاً للمشتري 
عن التصرف في المبيع» وباشتراط المشتري تأجيل الثمن؛ فإنَّ فيه تعويقاً للبائع 
عن تسلمه أيضاء ويبطل على أصل الإمام أحمد وأصحابه باشتراط البائع انتفاعه 
بالمبيع مدة يستثنيها؛ فإن فيه تعويقاً للتسليم» ويبطل أيضاً ببيع العين المؤجرة. 

فإن قيل: إذا اشترط”” أن يكون رهناً قبل قبضه تدافع موجب البيع والرهن» 
فإن موجب الرهن أن يكون تلفه من ضمان مالكه لأنه أمانة في يد المرتهن» 
وموجب البيع أن يكون تلفه قبل التمكين”*' من قبضه من ضمان البائع» فإذا تلف 
هذا الرهن قبل التمكن من قبضهء فمن ضمان أيهما يكون؟'. 

قيل: هذا السؤال أقوى من السؤالين المتقدمين» والتدافع فيه أظهر من التدافع 
في التعليل الثاني » وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل التمكن من القبض كان على 
البائع [كما كان]"» ولا يزيل هذا الضمان إلا تمكن المشتري من القبض» فإذا لم 
يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما كان» وحبسه إياه على ثمنه لا يدخله في 
صان العشترى ويجكله مقو ضا له كنا لو سه خر رط : 


)١(‏ انظر: «المحرر» )"١5/١(‏ لأبى البركات رحمه الله. 

(۲) في (ك): «البيع». ٠‏ (۳) في (ك): «شرط». 

(6) في (ك): «تمکنه». 

(5) قال: (د)» و(ط): «في نسخة: «في ضمان أيهما يكون؛. زاد (ط): انظر: «إعلام 
الموقعين» (ط فرج الله زكي الكردي) (۳/ ۲۲۳)». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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فإن قيل”'': فأحمد رحمه الله [تعالى]”'' قد قال: (إنه إذا حبسه على ثمنه 
كان غاضيا إلا أن يشترط”" عليه الرقن» ؤهذا يدل على انفكا فرق فى 
ضمانه بين أن يحبسه بشرط أو( ا و وعندكم هو مضمون عليه 
في الحالين» وهو خلاف النص. 

الجواب أن [الإمام]” أحمد رحمه الله [تعالى]”" إنما جعله غاصباً 
بالحبس» والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلهاء ثم يستوفي الثمن أو بقيته 
من المشتري» وأما إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع› بمعنى أنه ينفسخ 
العقد فيه» ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن» وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه 
فهذا الضمان شيء وضمان الغاصب شيء آخر. 

فإن قيل: فكيف”* يكون رهناً وضمانه على المرتهن؟ 
مبيعا لم يتمكن مشتريه من قبضه» فحق توفيته بعد على بائعه. 

[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها] 

فإن قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منهاء وهذا يكون 
في صور: 

إحداها : أن يبيعه داراً له فيها متاع لا يمكن”" نقله في وقت واحد. 

والثانية : أن يستثني البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكم» أو نحو 
ذلك + فإذا تلفت في يذ البائع قبل تمكن المشتري من القيض في هاتين 
الصورتين هل تكون من ضمانه أو [من]“ ضمان البائه؟”) 


)١(‏ علق هنا في هامش (3) بقوله: «المعروف في المذهب أنه إذا شرط رهن البيع على ثمنه 
صح الرَهنْ» ولا يضمن البائع». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) في (ك): «شرط». 

(:) في (ق): «وكيف». (4) فى (ق) و(ك): «أحدها». 

() في (ق): «لا يمكنه». ١‏ 

0 في (ق): «ونحو ذلك»» وفي (ك): «أو تجوزون ذلك». 

(9) كتب الناسخ في هامش (ق): «قال في «الشرح»: «وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه 
ولم يكن مكيلاً ولا موزوناً فإن تلف أو نقص أو حدث به عيب في مدة الخيار فهو من 
ضمان المشتريء لأنه ملكه وغلته فكان من ضمانه كما بعد انقضاء الخيار». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

الثالثة: أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء الخيار. 

قيل: الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد المشتري» 
ولم يتمكن من قبضهء فلا يكون”'' مضموناً عليه. 

فإن قيل: فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟ 

قيل: بل يكون مضموناً عليه بالثمن؛ بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ فلا يلزم 
المشتري تسليم الثمن. 


[إقرار المريض بدين الورثة] 

المثال الخامس”" بعد المائة: إقرار المريض لوارثه بدَيْن باطل عند 
الجمهور› للتّهْمَة فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمته منه قبل الموت وقد 
علم أن إقراره له باطل فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصول صاحب الدين إلى 
5007 

أحدها: أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على الميت؛ فإن الإقرار 
إنما بطل لحقهم”"» فإذا أقروا به لزمهم» فإن لم تتم [له]““ هذه الحيلة فله: 

وجه ثان: وهو أن يأتي برجل أجنبي يثق به يقر له بالمال فيدفعه الأجنبي 
ال فرك لم ع لهت ا ۰ 

وجه ثالث: وهو أن يشتري منه سلعة بقدر دینه؛ ويقر ا 
منهء أو يقبض منه [الثمن]“ بمحضر الشهود ثم يدفعه إليه سراء فإن لم تتم 
[له] هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده فيكون أمانة فيقبل قوله في تلفهء 
ويتأول أو يدعي رده إليه والقول قوله. وله: 

وجه آخر: وهو أن يحضر الوارث شيئاً ثم يبيعه [من]” موروثه'' بحضرة 
الشهود ويسلمه إليه فيقبضه ويصير ماله» ثم يهبه الموروث لأجنبي ويقبضه منه» ثم 
يهبه الأجنبي للوارث» فإذا فعلت هذه الحيلة ليصل المريض إلى براءة ذمته 
والوارث إلى أخذ دينه جاز ذلك» وإلا فلا. 


)١(‏ في (ق): «ولا يكون». (۲) في (ك) و(ق): «الثالث». 

(۳) قال (د)» و(ط): «في نسخة: «لحقوقهم»» وزاد (ط): انظر: «إعلام الموقعين» (ط 
فرج الله زكي الكردي ۳/ ۲۲۲). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ك): «مورثه». 
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[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به] 


المثال ا بعد المئة: إذا أحاله بدينه على دجل فخاف أن 
الحق وتنقله» ذ لت 8 

إحداها””": أن يقول: [أنا]”؟» لا أحتال» ولكن أكون وكيلاً [لك] في 
قبضهء فإذا قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك فى ذمة الوكيل» وله فى ذمة الموكل 
نظيره فيتقاصًان» فإن خاف الموكل أن يدعي الوكيل ضياع المال من غير تفريط 
فيعود يطالبه بحقهء فالحيلة له: أن يأخذ إقراره انه متى [ثبت] قبضه منه فلا 
شيء له على الموكل» وما يدعي [علیه]“ بسبب هذا الحق [أو)“ من جهته©) 
فدعواه باطلة» وليس هذا إبراء معلقاً بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله» بل هو إقرار 
أنه ل يكحن عله شنا فى ا 

الحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن توى”" المال [رجع عليه]“ ويصح 
هذا الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرطء 
فلا يجوز أن يلزم بها دون الشرط› كما رن قبل عقد البيع بشرط الرهن أو 
الضمين أو التأجيل أو الخيار""'» أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو 
تأجيلهاء أو قبل عقد النكاح بشرط تأجيل الصداق» أو قبل عقد الضمان بشرط 
تأجيل [الدَّين الحال على المضمون عنه)"'ء أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الرابع» 

(۲( التوى - مقصوراً -: «هلاك المال)» ونحوه (د)» و(ح)» و(ط)» وفي (و): «توى يتوي 
كرضى : هلك». : 

(۳) في (ك): «أحدها». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) قال: (د)» و (ط): «في نسخة: «في جهته»» وزاد (ط): وانظر: «إعلام الموقعين» (ط 
فرج الله زكي الكردي (۳/ .)۳۲٤‏ 


(5) في (ك) و(ق): «الحال». (۷) مضى التعريف بهاء وسقطت: «أنه» من (ك) . 
(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فله أن يرجع عليه». 
(9) في المطبوع و(ك): «بدون». )٠١(‏ سقط من (ك). 


)011 في (ق): «أو تأجيل أو خيار». 
)١0(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الصداق أو قبل الضمان بشرط تأجيل الدين الحال على 
الضامن» . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CED‏ 
يلزمه من المال الذي عليه شىء» أو قبل عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه 
وكونه غير محجور» ولا مماطل» وأضعاف أضعاف ذلك من الشروط التى لا 
تحل حراماً ولا تحرم حلالاً» فإنها جائز اشتراطها لازم الوفاء بها كما تقدم تقريره 
نصا وقياساً» وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة» فقالوا 
واللفظ للخَصَّاف”": «يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب على أن 
هذا الغريم إن لم يوف الطالب هذا المال إلى كذا وكذا فالمطلوب ضامن لهذا 
المال على حاله» وللطالب أخذه بذلك» وتقع الحوالة على هذا الشرطء فإن وفّاه ‏ 
الغريم إلى الأجل الذي يشترطهء وإلا رجع إلى المطلوب وأخذه بالمال». 

ٹم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا جائز؟ قال: نعم. 

الحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمحَال عليه: اضمن لي هذا الدين 
الذي على غريمي» ويرضى منه بذلك بِدَلَ الحوالة» فإذا ضمنه تمكن من مطالبة 
أيهما شاء» وهذه من أحسن الحيل وألطفها. 


[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال] 

المثال السابع”" بعد المئة: إذا كان له عليه دين حالء فاتفقا على تأجيلهء 
وخاف مَنْ عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل؛ فالحيلة في لزومه أن يفسخ العقد 
الذي هو سبب الدين الحال» ثم يعقده عليهم“ مؤجلاً» فإِنْ كان عن ضمان أو 
كان بدل ملف أو عن دية قد حلت أو نحو ذلك فالحيلة في لزوم التأجيل أن 
يبيعه سلعةً بمقدار هذا الدين» ويؤجّل عليه ثمنهاء ثم يبيعه المدين تلك السلعة 
بالدين الذي أجله عليه أولاً فيبرأ منه» ويثبت فى ذمته نظيره مؤجلاً » إن خاف 
صاحبٌ الحقٌّ أن لا يفي له مَنْ عليه" بأدائه عند كل نجم [كما أجله]" فالحيلة 
أن يشترط”" عليه أنه إن حل نجم ولم يؤده"“ قسطه فجميع المال عليه حال» فإذا 


)١(‏ قال (د): «في كل الأصول: وكونه غير محجوب» تحريف»» والمثبت من (ق). 
(؟) في كتابه «الحيل» (ص١”‏ - »)۴١‏ وتحرف «الخصاف» إلى «المضاف» في (ك). 
)۳( في (ك) و(ق): «الخامس». 

(6) في (ك): «يعقده عليه؟» وفي (ق): ايعقد عليهم). 


() في المطبوع : «وقد حلت» . (5) كذا في الأصول لعل بعدها: «الدين». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۸) في (ك): «يشرط». 


(9) في (ق): «ولم يوفه». 


0ه إعلام الموقحين عن رب العالمين 
نمه علج هذا الشرط جار و ين لالت هالا نچا عند من ير 
لزوم تأجيل الحالٌ ومن لا يراه» أما من لا يراه فظاهرء وأما من يراه فإنه يجوز 
تأجيله لهذا الشرط”'' كما صرح به أصحاب أبي حنيفة» والله أعلم. 


[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر] 

المثال الثامن”" بعد المئة: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن يُوصِىَ 
يحب اال ای ارات اک انهل ا عن رلو ا أله يناك 
ذلك» لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث [وكان) له ورثة» فمن لا 
وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله» فإن خاف أن يبطل ذلك حاكم لا 
يراه فالحيلة له أن يقر لإنسان يثق بدينه وأمانته بدين يحيط بماله کله» ثم يوصيه 
إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في الجهات التي يريد» فإن خاف المقر له أن يلزم 
بيمين باستحقاقه لما أقر له به المريض اشترى منه المريض عرضا من العروض 
بماله كله» ويسلم العرض فإذا حلف المقر له حلف باراء فإن خاف المريض أن 
يصح فيأخذه البائع بثمن العرض فالحيلة أن يشتريه بشرط الخيار سنة» فإن مات 
0 أن 


ع 


بطل الخيارء وإن عاش فسخ العقدء فإن كان المال أرضاً أو عقاراً أو أراد 
يوقفه جميعه على قوم يستغلونه ولا يمكن إبطاله فالحيلة أن يقر أن واقفا وَقَفَ 
ذلك جميعه عليه» ومن بعده على الجهات التي يعينهاء ويشهد على إقراره بأن 
هذا العا ماش ينتعا FES‏ رافك حجان ذللك لتنا لكا له إلى ين 
ااا كوي اندو قدا عع وھ التكوات و ا ع و 
في يده على هذا الوجه» وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض 
لا يستغرق ماله ولا عصبة له» ويريد أن لا يتعرض له السلطان فله أنواع من 
المخارج : 

منها: أن يبيع الوارث تلك الأعيان» ويقر بقبض الثمن منهء وإن أمكنه أن 
يشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالاً يقبضه إياه» ثم يعيده إليه سراًء فهو 
أولى: 

ومنها: أن يشتري المريض من الوارث سلعة بمقدار التركة من الثمن» 


)1١(‏ في (ق) و(ك): «بهذا الشرط». (۲) في (ك) و(ق): «السادس». 
)۳( في (ق) و(ك): البجميع ماله . ©) في (ك): «إذا كان». 


() في (ك): «وأراد». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أراد السلطان مشاركته قال: وفونى حقّى وخذو”" ما فَضَل. 
بحضرة الشهود» ثم يأذن للأجنبى فى تمليكه للوارث أو وقفه عليه . 
ومنها: أن يقر لأجنبي يثق به بما يريدء ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث. 


(۲) 


[أمران مخوفان في هذه الحيلة] 

ولكن في هذه الحيل وأمثالها أمران مخوفان: 

أحدهما : أنه قد يصح فيحال بينه وبين ماله . 

والثانى : أن الأجنبى]”" قد يَدّعى ذلك لنفسهء ولا يسلمه إلى الوارث» فلا 
خلاص 0 ذلك إلا ا واحد» 3 أن يأخذ إقرار الأجنبي» ويشهد عليه فى 
مكتوب ثان أنه متى أُذَّى لنفسه أو لمن يخاف أن براظنه علي المويقي أن N‏ 
هذا المال أو شيئاً منه أو حقاً من حقوقه كانت دعواه باطلة وإن أقام به بينة فهي 
بينة زور» وأنه لا حقٌّ له قبل فلان بن فلان ولا وارثه بوجه من الوجوه“» 
ويمسك الكتاب عنده» فيأمن هو والوارث ادعاء ذلك لنفسهء والله أعلم . 


[اقتضاء الدين وتواري المدين] 


المثال التاسع”" 5 المئة: رجل يكون له الدينء ويكون عليه الدين» فيوكل 
وكيلاً في اقتضاء ديونه» ثم يتوارى عن غريمهء فلا يمكنه اقتضاء دينه منه» فأراد 
الغريم ممن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضي بها دينه منه» ولا يضره تواري 
من عليه الدين» فالحيلة أن يأتى هذا الذي له الدين إلى من عليه الدين فيقول له: 
وكلتك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه» ووكلتك أن تجعل ماله عليك 
قصاضا' بعالى ليف وأجزت أمرك في ذلك وما عملت فيه من شيء فيقبل 
ال ر ينهد على الوكالة :عن هلا ار شهوداًء ثم يشهدهم الوكيل أنه قد 


)١(‏ في (ك): «ثم خذوا». () في (ك): «يقبضه». 

(۳) بدل بين المعقوفتين في (ق) من بعد السطر الأول من المثال الثامن بعد المئة إلى هنا 
فراع يسع كلمة واحدة!. 

)٤(‏ في (ق): «إلى». (ه) في المطبوع و( اتوجه ما 

(5) في (ق) و(ك): «السابع». 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
جعل الألف درهم التي لفلان عليه قصاصاً بالألف التي لموكله على فلان» فيصير 
الألف قصاصاًء ويتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل [للرجل](" 
الذي وكله. 
وهذه الحيلة جائزة؛ لأن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه» والوكيل يقول: 
مطالبتي لك بهذا الدين كمطالبة موكلي [به]“ فأنا أطالبك بالف وأنت تطالبني 
به» فاجعل الألف الذي تطالبني به عوضاً عن الألف الذي أطالبك به» ولو كانت 
الألف لي لحصلت المُقاصّةء إذ لا معنى لقبضك الألف”" مني ثم أدائها إليّ؛ 
وهذا بعينه فيما إذا طالبتك بها لموكلي؛ أنا أستحق عليك أن تدفع إليَ الألف 
وأنت تستحق علي [أن أدفع إليك]”“ ألفاًء فنتقاص [في]7'' الألفين. 
[إثبات المال على غائب 
المثال العاشر” بعد المئة: رجل له على رجل مال» فغاب الذي عليه 
المال» فأراد الرجل أن يثبت ماله عليه» حتى يحكم له الحاكم عليه وهو غائب» 
فليرفعه إلى حاكم يرى الحكم على الغائب» فإن"'' كان حاكم البلد لا يرى 
الحكم على الغائب فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الذي له المال جميع ما 
صح له" على الرجل الغائب» ويسميه وينسبه» ولا يذكر مبلغ المال» بل يقول: 
ضمنت له جميع ما صح [أنه]”" له في ذمته» ويُشهد على ذلك ثم يقدمه إلى 
القاضي» فيقر الضامن بالضمان» ويقول: لا أعرف له على فلان اي فيسأل 
القاضي المضمون له: هل لك بينة؟ فيقول: نعم» فيأمره بإقامتهاء فإذا شهدت 
ثبت الحق على الغائب» وحكم على الضمين بالمال» وجعله”'“ خصماً على 
الغائب؛ لأنه قد ضمن ما عليه» ولا ينفذ حكمه على الضامن بثبوت المال على 
وجه الضمان حتى يحكم على الغائب المضمون عنه بالثبوت؛ لأنه هو الأصل» 
والضامن فرعه» وثبوت الفرع بدون أصله ممتنع» وهو جائز على أصل أهل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «بالألف». 
(۳) في (ق) و(د): «لقبضك للألف». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(6) في (ك) و(ق): «الثامن». (5) في (ق): «فإذا». 


(۷) في المطبوع و(ك): «جميع ماله». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
5( في (ق) و(ك): «شيئا على فلان»» بتقديم وتأخير. 
202 في المطبوع : «ويجعله». 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين ۰ 22 
العراق» حيث يجوزون الحكم على الغائب إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه 
كوكيل الغائب''» وكما لو ادعى أنه اشترى من غائتب [ما فيه]("© شفعة فإنه يقضى 
عليه بالبيع وبالكفعة على المدعى ى وكهده المسالة ما لر ادت زو عاف 
أن له عند فلان وديعة ٠”‏ فإنه يفرض لها مما في يديه . 

المثال الحادي عشر'" بعد المئة: ليس للمُرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن 
الراهن» فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاءء ويقضى له 
بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين» فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمناً 
من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيهاء ثم يبرئه 
من الأجرةء أو يقر بقبضهاء و[يجوز أن]”” يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ولا 
يبطله» كما يجوز أن يرهنه ما استأجره» فيرد كل من العقدين على الآخرء وهو 
في يده أمانة في الموضعين» وحقه متعلق به فيهماء [إلا]“ أن الانتفاع بالمرهون 
مع الإجارة والرهن بحاله. 

المثال الان عر" بعد المائة : إذآ كان له على رجل مال ونالنال3) 
رهنء فادّعى ت الرهن به عند الحاكمء فخاف المرتهنٌ أن يقر بالرهن. 
فيقول الراهن: قد أقررتٌ بأنَّ لي رهناً فى يدك وادذَّعيتٌ الدَّينء فينزعه من يدهء 
Ns‏ قنك كرو البرك ل 1311 بجت وجي نالل ONE‏ 
حتى يقر له صاحبّه بالدين» فإن ادعاه وسأل إحلافه أنكر وحلف» وعَرّض في 
يمينهء بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملكه أو إذا باعه أو ليس له عارياً عن تعلق 
الحق بهء ونحو ذلك. 

وأحسن من هذه الحيلة أن يفصل في جواب الدعوى فيقول: إن ادعيته9© 


(۱) انظر: «زاد المعاد» (7/ 237١١‏ و5/ ۱۲۲ ١155‏ ). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» ›»)۳1۸/١(‏ واتهذیب السنن» (۲/ »)۱١۷ _ ٠١١ /٥١و ۱۹٤‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص۲۸۲). 

)٤(‏ في (ك): «كما؟» وفي (ق): «وكما». )٥(‏ في (ك): «وديعة عند فلان». 


(1) في (ق): «بما في يده . (۷) في (ك) و(ق): «المثال التاسع». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ك) و(ق): «المثال العاشر». 
)١(‏ في (ك): «والمال». )١١(‏ في (ق): «تجود». 


(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
)1۳( في (ك): (أدعيه) . 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
رهناً في يدي على ألف.لي عليك فأنا مقر به» وإن ادعيته على غير هذا 


01 


اكري كي شع ةا ES‏ قازرا E e ELE‏ 
ادعيتها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقرء وإلا فلاء وهذا مثله سواء. 

فإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد 
المرتهن الرهن فيلزم الراهن المال ويذهب رهنه"» فالحيلة في أمنه من ذلك أن 
يقول: إن ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لى عندك فلا أقر به» وإن 
ادعيته مع كوني رهنتك به كذا روكلا انا مقر ارا بريد عل هلا 

وقالت الحنفية: الحيلة أن يقر منه بدرهم فيقول: لك على درهم» ولي 
عندك رهن كذا وكذاء فإذا سأل الحاكم المدعي عن الرهن» فإما أن يقر به» وإما 
أن ينكرء فإن أقر به فليقر له خصمه بباقي دينه» وإن أنكره وحلف عليه وسع 
الآخر أن يجحد باقى الدين ويحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين أو أكثر منهء 
وإن كان أقل م: ا E e a‏ املع نيف لوعن عن لحف قالوا: لأن 
الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله من الدین» وإن كان قد فرط 
فة صارت قمغا ديا عله فيكوة فضا ضا بالدين الذئ له“ 


وهذا بناء على أصلين لهم: 
أحدهما : أن الرهن''' مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو 


والثاني : جواز الاستيفاء في مسألة الظفر . 


[حيلة في إبرار زوج وزوجة] 
المثال الثالث“ عشر بعد المئة: إذا قال لامرأته: «إن لم أطأك الليلة فأنت 


)١(‏ في (ق): «لك». (۲) فى (ق): افيذهب رهنه). 

() العبارة في (ق) هكذا: «لأن الرهن قد تلف من غير تفريط يسقط ما يقابله من الدين». 

(:) في (ق): «فيكون قصاصاً بالذي له». (5) في (ك): «أحدها». 

0) فى (ق) و(ك): «أن الدين». 

)۷( انظر هذه المسألة في: «فتح القدير» (595/5) لابن الهمام» وارد المحتار» (۲۱۹/۳ - 
فما بعد)ء و«مغني المحتاج» (/ »)١١١‏ «المهذب» (۲۸۲/۲) للشيرازي» و«المغني» 
(5:5/8؟ - مع «الشرح الكبير»). 

() في (ك) و(ق): «الحادي». 


طالق ثلاثاً» فقالت: «إن وطئتني الليلة فأمتي حرة» فالمخلص من ذلك أن تبيعه 
الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها”". 
فإن إن خافت أن طا الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء الأمة التي 
عافن اانه ٠‏ كما دعت إل حفر الشائفة والمالكة فال أن + e‏ 
م o O‏ الجارية ويقيم على ملكها فلا تصل 
إليهاء فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه أن ليرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي 
. فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة”“ فلا يصح تعليق عتقها فالحيلة [لها]*) 
أن تشترط عليه [أنه]”* إن لم يردها إليها عقيب 0 فهي طالق» فهنا تضيق عليه 
الحيلة”"“ في استدامة ملكها ولم يجد بدا من مفارقة ري 
المثال الرابع“ عشر بعد المئة: إذا أراد [الرجل]” أن يخالع امرأته الحامل 
على سكناها ونفقتها جاز ذلك» وبرئ منهماء هذا منصوص أحمدء وقال 
الشافعي: لا يصح الخلع» ويجب مهر المثلء واحتج له بأن النفقة لم تجب بعد 
انها إا تحب د الا 0 خالعها بمعدوم» فلا يصحء كما لو 
خالعها على عوض شيء 0 عليهاء وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز» وقال 
اا حابي عي أن لا سكيى ريا لز بف RE NE‏ 
رحق عليه انك فالا لان 'الققة حى لها وقد اع 0 وکن 
للشارع"" فلا تسقط بإسقاطهاء فيلزمه إسكانها قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة 
عنه أن يشترط”*'' الزوج في الخلع أن لا يكون عليه مؤنة السكنى» وأن مؤنتها 
تلزم المرأة في مالهاء وتجب أجرة المسكن عليها. 
فإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها من اعد قبل أن تصير ديناً في ذمته 
)۱( 8 ۰ و في نسخة: 0 زاد (ط): «انظر: «إعلام الموقعين» 


قلت : وهي كذلك في (ك)» انپا «عن ملكها ثم تشتريها مله) . 


)۲( في (ق): «من امرأة» . )۳( في في المطبوع و(ك): «تشتريها». 
(5) في (ق): «بلحظة». © اما الو سفظ من( : 
(5) في (ق): «الحيل». (0) في المطبوع و(ك): «إحداهما». 
(۸) في (ك) و(ق): «الثاني». (9) فى (ك): «الإيابة». 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «فقد». )1١(‏ فى (ق): «سلفه 

)1١(‏ في (ك): «أسقطه». (17) في المطبوع: «حق الشارع؟. 


)١5(‏ في (ق) و(ك): «يشرط». (15) في المطبوع: «عن النفقة». 
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لم يصح» ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح. 

قيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض» 
والإبراء" بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ ال ما وقعت 
البواءة كه رالا متا يجوز قل الوجوف جذلل ما لو تلفت" نققة شهزز جيلة؛ 
وأما الإبراء من النفقة في غير خلع”" قبل ثبوتها فهو إسقاط لما لم يجب فلا 
يسقط» كما لو أسقطت حقها من القَسْم فإن لها أن ترجع فيه متى شاءت› وأما 
قول صاحب: «المحرر»: «وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح»› وإلا فهو 
خلع بمعدوم وقد بينا حكمه» يعني: إن قلنا: إِنَّ نفقة الحامل نفقة زوجة وإن 
النفقة لها من أجل الحمل وإنها تجت بالعقد فيكون لعا شىء ثابت» وإن قلنا: 
إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين بالخلع وصارت النفقة نفقة قريب» 
فالخلع بنفقة الزوجة حينئذٍ خلع بمعدوم» هذا أقرب ما يتوجه به كلامه» وفيه ما 
فيه» والله أعله”” . 

[للتحليل بعد الطلاق الثلاث] 

المثال الخامس”“ عشر بعد المئة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة» وكان 
دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة الله ومقته بالتحليل 
الذي لا يحلها ولا يطيبها بل يزيدها خبثاً فلو أنها أخرجت من مالها ثمن مملوك 
فوهبته لبعض من تثق دحي امار ا لدي ماري با باق E‏ 
فدخل بها المملوك ثم وھا إناء” " انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروظ 
3 00 وهو الزوج» فإنه لا أثر لنية الزوجة' ولا الولي؛ 
وإنما التاين اة الزوج الثاني» فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم 
يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل» فأما إذا لم يعلم 
الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فالإبراء». (۲) في (ق): «سلفت». 
(۳) في (ق): «الخلع». (5:) «المحرر» (55/5). 
)٥(‏ انظر: «زاد المعاد» ۲٠۱۷/۲(‏ -۲۱۸). (5) في (ك) و(ق): «الثالث». 
(۷) قال: (د)» و(ط): «في نسخة»: «ثم وهبه إياها»» زاد (ط): «تحريف»» انظر: | 
الموقعين» (ط - فرج الله زكي الكردي (۳/ .»)۳۳١‏ 
قلت : وهو المثبت فى (ق) و(ك). 
(0) في (ك): «الزوجيةا. ` 
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العقد شيئاً. وقد علم النبي بيه من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم 
يجعل ذلك مانعاً من رجوعها إليه» وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال 
[النبي كل]1'': «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» وقد صرح أصحابنا بأن 
ذلك يحلهاء فقال صاحب «المغني)”" فيه: «فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلهاء 
وبذلك قال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفاً». 

قلت: هذه“ الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام أحمد””'» فإنه منع 
من حِلَّها إذا كان الزوج المطلق [قد]”"' اشترى العبد وزوّجه بها بإذن وليها 
ليحلهاء فهذه حيلة لا تجوز عنده» وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا 
للثاني فيها نية» ومع هذا فيكره؛ لأنها نوع حيلة. 

[الإبرار من حلف بالطلاق] 

المثال السادس”' عشر بعد المئة: قال عبد الله بن أحمد [فى «مسائله»]“ : 
اک ان عو ردن فال الامزائه» أيه طالق إن ل عاف البوم يرانك عالق 
إن اغتسلت منك اليوم» فقال: يصلي العصر ثم يجامعهاء فإذا غابت الشمس 
اغتسل إن لم يكن أراد بقوله: «اغتسلت» المجامعة». ونظير هذا أيضا ما نص 
[عليه]”2 في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطأك في رمضانء فسافر مسيرة 
أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئهاء فقال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة [ولا يعجبني 
الحيلة]””'2 في هذا ولا في غيره. 

وقال0'' القاضي: إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا 
بد أن يكون سفراً مقصوداً مباحاً» وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. قال الشيخ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(۲) سبق تخريجه. 

٥۷۷ /۷( )۳(‏ ۔ )٥۷۸‏ مع «الشرح الكبيرك» و(١٠/07/‏ رقم ١١1/8‏ ط هجر). 

. في (ق) و(ك): «وهذه» بزيادة الواو. (0) في (ق): «التي منعها الإمام أحمد)‎ )٤( 
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): هو الذي».‎ )5( 

(۷) في (ك) و(ق): «الرابع» 

(۸) (ص١6"/‏ رقم ۱۳۲۹)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «أحمد». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط 0 وقال فى الهامش: «الظاهر أنه: «فلا تعجبني الحلية»». 
(۱۱) في (ك): «قال» دون واو. ١‏ 
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أبو محمد المقدسي : والصحيح أن هذا تنحل به اليمين» ويباح له الفطر فيه؛ لأنه 
سفر بعيد مباح لقصد صحيح» وإرادة"“ حل يمينه من المقاصد الصحيحة. وقد 
أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها 
الصلاة ويفطرء مع أنه لا قصد له سوى الترخصء فههنا أولى”"'. 
قلت: ويؤيد اختيار الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ ما رواه الخطيب في كتابه”" 
«الفقيه والمتفقه» أخبرنا الأزهري: ثنا سهل”*' بن أحمد: ثنا محمد بن محمد [بن] 
الأشعث””' الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وه ثنا أبي» عن أبيه» عن جده 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي" في رجل حلف فقال: امرأته طالق 
0900 ]1 إن لم بيطاها فى شیر رصان تارا فال افر كر وام هار 


[المخارج من التحليل في الطلاق] 
المثال السابع عشر بعد المئة”''2: في المخارج من الوقوع في التحليل الذي 


.)۸۷ /۲( فى (ق): «وأرى». (؟) انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

() في (ك): «في كتاب» وفي (ق): «في كتابه في». 

(4) كذا في (ق)» وفي باقي النسخ: «أنبأ الأزهري أنبأ سهيل». 

(5) كذا في (ق) و«الفقيه والمتفقه» وفي سائر النسخ: «محمد الأشعث» بإسقاط (بن). 

(5) في المطبوع: «صلوات الله عليهم». 

(۷) كنذا في (ق) وسقطت (عن) من باقي النسخ! وفي المطبوع: «علي 4 . 

(۸) فى (ق): «فقال لامرأته طالق»» وما بين المعقوفتين سقط منها. 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 4١١/1(‏ رقم »)۱٠۸١‏ وإسناده ضعيف جداً بل 
لعله كذزب» محمد بن محمد بن الأشعث ذكره ابن عدي في «الکامل» (77*:0*/57) وقال: 
كتبثٌ عنه بمصر حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريباً من ألف حديث عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي 
والنبي ية كتاب كان يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة 
مناكير كلها أو عامتها فذكرنا ذلك للحسين بن علي الحسين العلوي شيخ أهل البيت 
بمصر فقال: كان موسى هذا جاري بالمديئة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن 
أبيه ولا عن غيره. 

ثم ختم ترجمته بما ذكره أولاً: وقال: وكان متهماً في هذه النسخة وقال السهمي: 
سألت الدارقطني عنه فقال: آية من آيات الله» وضع ذلك الكتاب. 

)١(‏ عنون بإزائها في هامش (ق): «مخارج الوقوع في التحليل»»؛ وفيها وفي (ك): «المثال 

الخامس عشر...24. 
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لعن رسول الله ييه من غير وجه فاعله المطلق والمحلّلّ له" فأي قول من أقوال 
وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه ومباءته باللعنة» فإن هذه المخارج التى 
نذكرها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهما أو أفتى به الصحابة» 
بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف”"', أو أفتى به بعضهم» أو هو خارج عن 
أقوالهم”» أو هو قول جمهور الأثمة”*' أو بعضهم [أو إمام]””' من الأئمة الأربعة 
أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام» ولا تخرج هذه الآثار" التي نذكرها 
عن ذلك» فلا يكاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلا فى أندر النادرء 
ولا ريب أن من نصح لله ورسوله وكتابه وديئله ونصح نفسه ونصح عباده أن أي 

(A) 1 . :‏ 
منها ارتكب فهو أولى من التحليل””. 

[الأول أن يكون زائل العقل] 

المخرج الأول: أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء 
أو شرب دواء و شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة» وهذا المخلص 
مجمع عليه بين الأمة إلا في : ا فإن المتأخرين من 
الفقهاء ا فيه» والثابت عن الصحابة و وير الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه 
لا يقع طلاقه. 

قال البخاري فى «(صحيحه» '": باب الطلاق فى الإغلاق والمكره 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال: (د)» و(ط): في نسخة: «لا يعرف عندهم فيه خلاف»» وزاد (ط): «انظر: «إعلام 
الموقعين» ط ‏ فرج الله زكي الكردي »»)۳۳١/۳(‏ وهي كذلك في (ك). 

(۳) في (ق): «على أقوالهم». (6) في المطبوع و(ك): «الأمة». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إما». (5) في المطبوع و(ك): «هذه القاعدة». 

(۷) «كذاء ولعل أصل العبارة: «ولا ريب عند من نصح . . . إلخ» (د)» وفي (ك): «الله» بدل "لله . 

(۸) انظر: (إغاثة اللهفان» (4۷/۲)ء وفيها ستة مخارجء و«زاد المعاد) (5/ 570 255 
۲). و«الفروسية» (ص؟52؟)» و«تهذيب السنن»9/ ۲۲ - ۲۳). 

)9( في (ق): «إلا بشرب». 

(AA /4) (1۰)‏ (كتاب النكاح): (باب رقم ١١‏ مع «الفتح) الطبعة السلفية)» و( 7539/9 ٠‏ 
- طبعة مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» ومكتبة الرياض الحديثة)» ووقع في ا 
«الإعلام»): و«المكره»» و«الشك» بدل «والكره»» و«الشرك»» وما بين المعقوفتين سقط 
منه» ووقع في (ق) - أيضاً -: «والمكره» بدل «الكره». 
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والسكران والمون وامرهها والتلط ميان كن الطلدى والشرك [وغيره] لول 


النبي لا : «الأعمال بالنيةء ولكل امرئ ما نوى)١١‏ الو الشعبي : را لا تُوَاِدْنَ 
إن سينا أو اا [البقرة : 7ء وما لا يجوز من إقراز امور 00 
النبي بيا للذي أقر على نفسه: «أبك جنون»""» وقال علي : بقر حمزة [خواصر] 
تازني 7 فطقي" الف كتارم ستمرةة ذإذا زه لداثمل اجر عياة لم قال 
حمزة: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعرف النبي كله أنه قد ثمل» فخرج وخرجنا معه. 
وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» وقال ابن عباس: طلاق 


)١(‏ سبق تخريجه مراراً. 

)۲( رواه البخاري )٥۲۷١(‏ في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق» والكرهء والسكران» 
والمجنون»)...» و(1816) في (الحدود): باب لا يرجم المجنون والمجنونة» و(54855) 
باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟» (9171) في (الأحكام): باب من حكم في 
المسجد. . ومسلم (11) بعد )١1(‏ في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزناء 
من حديث ابي هريرة. 

ورواه البخاري (0۲۷۲) و(٤1۸1)»‏ و(2))54815 و(1۸۲۰)» و(1۸۲)» و(584١01),‏ 
ومسلم (0) بعد )١5(‏ وما بعده دون رقم» من حديث جابر. 

)۳( هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري )۲۳۷١(‏ في (المساقاة): باب بيع الحطب 
والكلأء و(١١٠۳)‏ في (فرض الخمس أوله). و(١۳٠٠٤)‏ في (المغازي): باب رقم 
»)١0(‏ وعلّقه في (الطلاق): باب »)۱١(‏ ومسلم (۱۹۷۹) في (الأشربة) أوله. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

وفي (د)ء و(ح): «قوله: «بقر» بفتح الباء» وتخفيف القاف: أي شق» [خواصر: 
يقصد جنوبها]» وشارفي» تثنية شارف» وهي المسئّة من النوق» وقوله: «ثَمل) - 
الثاء وكسر الميم ت أي قد أخذه الشراب» اه» وباختصار يسير في (ط)» و(و) بنحوه» 
ما بين المعقوفتين منها. 

() في (ق): «فقال». 

/٠١( رواه أبو بكر بن أبي شيبة (5/ 74 و١")»  ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»‎ )٥( 
من طريق ابن‎ )۳٥۹/۷( ۔ وسعيد بن منصور (؟7١١١)» والبيهقى فى «سننه الكبرى»‎ ۹ 
سنده‎ :)۲٥۲/۲۰( أبي ذئب» عن الزهري» عن أبان بن عثمان» عن أبيه» قال العيني:‎ 
«وهو أرفع شيء فيه واحتج به في‎ :)١١5/5( صحيحء وقال أحمد في رواية صالح‎ 
عن ابن المنذر قوله: «هذا‎ )١١٠١ /۷( ونقل في «المغني»‎ )١7731 «مسائل عبد الله؟ (رقم‎ 
.)۱٦۹/۱( ثابت غن عثمان» وانظر: «الإشراف»‎ 

ورواه عبد الرزاق (۱۲۳۰۸) (84/7) من الطريق نفسه لكن لم يذكر عثمان» وأخشى 
أن يكون ساقطاً من المطبوع. 
وعزاه الحافظ في «تغليق التعليق» (5/ 555) لمسدد في «مسنده). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 

السكراة والمسعكرة ي جات وقال عق بن غا لا يجوز لاق 
الموسوس»""» هذا لفظ الترجمةء ثم ساق بقية الباب» ولا يعرف عن رجل من 
الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباس رضي الله عنهم في ذلك» ولذلك رجع 
الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتي بنفوذ طلاقه؛ فقال أبو بكر عبد العزيز 
في كتاب «الشافي», و«الزاد»: قال أبو عبد الله في رواية الميموني: قد كنت 
أقول: إن" طلاق السكران يجوزء حتى تبينته“» فغلب علي أنه لا يجوز 
طلاقه» لأنه لو أقر لم يلزمه» ولو باع لم يجز بيعه كن روا لزع اتفال وما 

كان من غير ذلك فلا يلزمه» قال أبو بكر: وبهذا أقول. وفى «مسائل الميمونى»؛ 
سألت أبا عبد الله عن طلاق السكران» فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا 50 
الطلاق» قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال: بلى» ولكن أكثر ما عندي 
فيه أنه لا يلزمه [الطلاق]"؛ لأني رأيته ممن لا يعقلء قلت: السكر شيء أدخله 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳۱/۵ - ۳۹۲): وصله ابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصور جميعاً عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق»» ونحوه في «التغليق» (500/5). 

أقرل: هو فى «سنن سعيد بن منصور» 2)١١57(‏ وامصنف ابن أبى شيبة» »)۳۸/٤(‏ 
زف هما لن لك ولا لمقتطين غاد 

ورواه البيهقي (۷/ »)۳۸١‏ وابن حزم (۲۰۲/۱۰) من طريق هشیم أخبرنا عبد الله به 
مقتصرا على المكره وسقط «عن عكرمة» من «المحلى». 

وأقول: أبو يزيد المدني تحرف في «الفتح»» و«(المصنف» فة ففي «الفتح» : المزني» وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة»: ابن أبي يزيد» وصوابه: أبو يزيد الاي أو المديني» قال 
مالك: لا أعرفه» وقال الآجري: عن أبي داود: فال نن ف فنا ليه تال زجلا 
روى عنه أيوب؟! وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: يكتب حليثه. والعجب أن 
الحافظ قال فيه: مقبول!! وعبد الله , بن طلحة الخزاعي: ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء قال البخاري: روى عنه هشيم» منقطع. وانظر: 
«المحلي» .)۲٠۰۹/۱۰(‏ 

ورواه عبد الرزاق  )١١504(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )2٠١7/٠١(‏ عن 
ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا یری طلاق 


المكره شيئاً . 

(؟) لم يذكر له الحافظ في «الفتح» وصلاًء وبيّض له أيضاً في «التغليق» (5/ 450) ولم أظفر 
به . 

(۳) في المطبوع: «بأن». (:) في (ك): «تبينت» 


(5) في (ق): «بالجناية». ۰ () ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
على نفسه فلذلك يلزمه» قال: قد يشرب رجل البنج”“ أو الدواء فيذهب عقله؟ 
قلت : فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: لا يجوز وقال في رواية أبي الحارث” : أرفع 
شىء فى حديث الزهري› عن أبان بن عثمان» عن عثمان: «ليس لمجنون ولا 
سكران طلاق)9 . 

وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة 
والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا 
IE‏ ي جميعها“ . 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي» وحكاه صاحب «النهاية» عن لي يوسف وزفر. 

ومن الشافعية المزني وابن سريج وجماعة ممن اتبعهماء وهو الذي اختاره 
الجويني في «النهاية»» والشافعي [رحمه الله] نص على وقوع طلاقه» ونص في 
أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره» فمن أتباعه من نقل عن" الظهار قولاً إلى 
الطلاق» وجعل المسألة على قولين» ومنهم من قرر حُكمَ النصين ولم يفرق 
بطائل . 

ال ا غيرة او طلاق ود عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 
ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار» لبضعة عشر دليلاً ليس هذا موضع ۾ ذكرهاء ويكفي 
منها قوله تعالى: #يَتأما الین اموا لا قروا الصصلزة وار شگری حى تَتَلَمُوا مَا 
تَُوُونَ» [الساء: “4]» وأمر النبي ب باستنكاه”"' ماعز لما أقرّ بالزنا بين يديه”", 
وعدم أمر النبي بيه حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره: «أنتم عبيد 


)١(‏ قال (و) في القاموس: «نبت مخبط للعقل» مسكن لأوجاع الأورام والبثور إلخ». 
ووقع في (ق): «قد يشرب الرجل البنج». 
(؟) وكذا قال في رواية ابنه صالح 6/9 .)1١‏ 
(105 می الخريجة قرييا: (4) في (ك): «جميعاً». 
(5) في (د): «وقوعه طلاقه»» وما ب بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
69 في (ك) و(ق): «من). 
(۷) استنكهوه: أي شموا نكهته ورائحة فمه» هل شرب الخمر أم لاء وفي نسخة: «باستنكار 
ماعز)» وهو تحريف انظر: «إعلام الموقعين» (ط - فرج الله زكي الكردي ام 
(ط)ء و(د) و(و)ء وانظر: «النهاية٠»‏ و«لسان العرب» ٤٥٤٤/١(‏ - دار المعارف). 
(۸) رواه مسلم )١195(‏ في (الحدود): باب مَنْ اعترف على نفسه بالزناء من حديث بريدة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
لآبائي»'» وفتوى عثمان وابن عباس و ولم يخالفهما أحد من الصحابة وون › 
بمقتضى قواعد الشريعة» فإن السكران لا قصد له» فهو أولى بعدم المؤاخذة من 
اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له» وقد صرح أصحاب أبي حنيفة 
بأنه لا يقع طلاق الموسوسء وقالوا: لا يقع طلاق المعتوه“» وهو من كان قليل 
الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 
فصل 
[المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان] 

المخرج الثاني: أن يُطلّقَ أو يحلف في حال غضب شديد وقد حال بينه وبين 
كمال قصده وتصوره» فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه. ولو بدرت منه كلمة 
الكفر في هذا الحال لم يكفرء وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع 
رسول الله ية وقوع الطلاق والعتاق فيه نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» 
قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب «زاد العمافة ةله : باب في الطلاق في 
الإغلاق"» قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة ڪا [آنها]“ سمعت 
النبي كله يقول : «لا طلاق ولا عِاقّ في إغلاق»”2 يعني الغضب» وبذلك فسره أبو 
داود [في (اسننه)»] عقب ذكره الحدية” لكي فقال: والإغلاق أظنه الأ 


(۱) مضى تخريجه قريباًء وفي (ق): «آبائي». (۲) مضى تخريجهما قريباً. 

)۳( في (ق) و(ك) : «(ومقتضى قواعد الشريعة». )٤(‏ في (ك): «المعتدة»!! 

ره( في حكم طلاق الغضبان» وتفسير حديث الإغلاق» انظر: «زاد المعاد» ›»)٤۲ - ٤1 /٤(‏ 
و«مدارج السالكين» (۳/ »)۳٠۸ - 7٠17‏ و«شفاء العليل» (ص٤۳۹)»‏ وقد مضى الحديث 
وتخريجه. 

[6©9 حاكى فيه «الجامع» لشيخه الخلال» وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب 
المسائل» وانظر: «المدخل المفصل» ٠٤٥۷ /١(‏ 777/7) وفي المطبوع: «أبو بكر بن 
عبد العزيز» والمثبت من (ك) و(ق) وهو الصواب. 

(۷) في المطبوع و(ك): «باب الإغلاق في الطلاق». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (94) سبق تخريجه. 

)١(‏ فى (ق) و(ك): «فى عقيب ذكره الحديث». 

)١١(‏ قال (د)» و(ط): «في نسخة: «والغلاق أظنه الغضب»»؛ وزاد (ط): «انظر: «إعلام 
الموقعين» ط ‏ المطبعة المنيرية .)٤١/٤(‏ 

قلت: والميئت في (ق) و(ك) كالمئبت في النسخة المشار إليها. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقسم شيخ الإسلام [ابن تيمية قدس الله روحه] الغضب إلى ثلاثة أقساء”"©: 
قسم يزيل العقل كالسكرء فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. وقسم يكون فى 
مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده» فهذا يقع معه الطلاق”'"» وقسم 
يشتد بصاحبه» ولا يبلغ به زوال عقله» بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه 


عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد . 
[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق] 

والببعقيق أن العلق يتتاول كل من اتغلق عليه طريق قصده وتضوره كالسكران 
والمجنون والمبرسه”" والمكره والغضبان» فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق» 
والطلاق إنما يكون عن وَطرء فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده› 
فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاقه"» وقد نص الإمام مالك والإمام وأحمد”” في 
إحدى الروايتين عنه فيمن قال ل ةنانك الى ثم قال: أردت أن 
أقول : إن كلَّمتِ فلاناً» أو خرجت من بيتي بغير إذني» 523200 
ولم أرذ التتسين .في الحال؛ إنه لا تطلق عليهء وهذا هو الفقه بعينه لأنه لم يرد 
التنجيز» ولم يتم اليمين. وكذلك لو أراد أن يقول: «أنت طاهر» فسبق لسانه 
فقال: «أنت طالق» لم يقع طلاقه» لا في الحكم الظاهر ولا فيما بينه وبين الله عز 
وجل عد وج نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين» والثانية لا يقع 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5١/5١١8-1١١)غ‏ واتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۷۸۹/۲ - )۸4١‏ تأليف د/ أحمد موافي» و«الاختيارات 
الفقهية» (ص٤٠۲‏ - »)٠١‏ وانظر للمصنف: «زاد المعاد» (60/ ١١6‏ ط مؤسسة 
الرسالة)» و«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص۳۹ - ط المكتب الإسلامي)» 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (ق): «يقع منه الطلاق»)» وفي (ك): «فهذه» بدل «فهذا». 

)٤(‏ قال (د): «في جميع المطبوعات: «والتردي» تحريف». 

(5) قال المصنف ‏ رحمه الله - في «الزاد»: «وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه). 

(5) المبرسم: هو المصاب بمرض البرسام»» وهو ورم حاد في الحجاب الذي بين الكبد 
والأمعاء» ثم يتصل بالدماغ» فيهذي منها المريض 

انظر: «اللسان» (۱/ ۲١۷‏ _ دار المعارف)» و«معجم مقايبس اللغة» (۱/ .)١۷۲‏ 

(۷) في المطبوع: «لم يقع طلاق». (۸) في المطبوع: «مالك والإمام أحمد». 

فى في المطبوع و(ك): «وبين الله تعالى». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CV)‏ 


فيما بينه وبين الله عز وجل » ويقع في الحكم» وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف› 
وقال ابن أبي شيبة : ثنا محمد بن مروان» عن عمارة: سئل جابر بن زيد عن رجل غلط 
بطلاق امرأته» فقال: ليس على المؤمن غلط”'“» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» [عن 
جابر]» عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط» فقال الشعبي : ليس بشيء”" . 
فصل 
[المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره] 

المخرج القالك؟ ان تكرن مرها عل الطلاق أو الحلف به عش جمهوز 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع 
أصحابهم» على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه”". قال الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب: يمين المستكره إذا ضرب» ابن عمر و[ابن الزبير]“ لم يرياه 
شيئاًء وقال في رواية [أبي] الحارث: إذا طلّق المكره لم يلزمه الطلاق» فإذا© 
فول عه كنا فل کان الات و كوه لان ثانا خصو رياه کی طن 
فأتى ابن غمر .و[اين الریرا فلم :يريا ذلك شیا :وکا قال الله 'تعالى: 


)١(‏ هو في «مصنفه» ٦۲ /٤(‏ - دار الفكر)» ورجاله ثقات غير محمد بن مروان» شيخ ابن أبي 

(؟) هو فيه أيضاً (57/5): لكن وقع في المطبوع زيادة جابر بين إسرائيل وعامر» وهو 
الصحيح؛ حيث إن إسرائيل لا يروي عن الشعبي مباشرة بينهما واسطة» وجابر هو 

() انظر: «المغني» ۲۹٣۳ - ۲٥۹/۸(‏ و95 - ۳۹۸ - الشرح الكبير)» و«مجموع الفتاوى» 
(9/ ١١١)ء‏ و«زاد المعاد» ۲٠١ - ۲٠۷ /٥(‏ _ مؤسسة الرسالة)» و«المدونة» للإمام مالك 
 /(‏ رواية سحنون)» و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (۳/ ۱۷۳)» و«حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» ۳١۷ »۱۳٤/۲(‏ و00 و«بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ 
١5 _ 6‏ ط طه عبد الرؤوف سعد)ء و«المهزّب» للشيرازي (۷۹/۲ - و 
و«تكملة شرح المجموع» للمطيعي 5٠١ ٠٠ 8/١8(‏ - دار إحياء التراث)» وامغني 
المحتاج» (۳/ ۲۸۹)ء و«فتح القديره (۳/ »)٤۸۸‏ لابن الهمامء وارد المحتار على الدر 
المختار» (۲/ ۳۷۳ _ و٤/۱۱۷)»‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ ۸۲). و«المحلی)» 
لابن حزم (۸/ ۳۳۲ ۔ 8086 . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «ابن عباس» . 

)٥(‏ في (ق): «إذا». 

(7) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۷٥)ء‏ وعبد الرزاق ( »)۱۱٤١۳ 21١51751١41١ ۰۱۱٤۱۰‏ = 
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إلا مَنْ كر لله لمان مظمَين بِالايمن» ف ١‏ وقال الشافعي و : 

«قال الله عز وجل : وإ E‏ مُلمَين بالإيمن» [النحل: »]٠١5‏ 
وللكفر أحكام» فلما وضعها الله سبحانه ا ا أحكام الإكراه عن القول 
كله؛ لأن إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منهاء وفي «سنن ابن 
ماجه»» و«سنن البيهقي» من حديث بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء» عن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس عن النبي كَِِ: «إن الله وضع عن أمتي»»› وقال 
البيهقي: «تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"» وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الله تجاوز 
لأمتي ما توسوس به صدورهاء ما لم تعمل به أو تتكلم به» زاد ابن ماجه: «وما 
اطول 


[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره] 
وقال””' الشافعي رحمه الله: «روى حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن 
أن علي" قال: لا طلاق لمكر”": وذكر الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير 


= وابن سعد في «الطبقات» (١/۸٠۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7”08/1) من طرق 
عن ٠ a EE U E‏ 

0 ٠ /۷( وطلاق المكره فيه‎ )۷١ - 1۹/۸( ونحوه في‎ )۲٠١ /۲( كلامه في «الأم»‎ )١( 
ونقل المذكور عنه البيهقي في «أحكام القرآن» (115) وفي (ق): «رحمه الله».‎ 

(؟) في المطبوع و(ك): «فلما وضعها الله تعالى عنه». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه البخاري )١078(‏ في (العتق): باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق.. 
و(0759) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق» والكره» والسكران» Ei‏ في 
(الأيمان): باب إذا جتنت انا فى الان ومسلم )١57(‏ في (الإيمان): باب 
تجاوز الله عن حديث النفس» والخواطر بالقلب» إذا لم تستقرء وابن ماجه )۲٠٤١(‏ في 
الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم بهء» و(55١5)‏ باب طلاق المكرة والناسي من 
حديث أبي هريرة» والزيادة التي ذكرها المصنف عند ابن ماجه في الموطن الثاني . 

(5) في (ك): «قال» دون واو. (7) في المطبوع: «علياً کرم الله وجهه». 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳۸/٤(‏ عن وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمَةَ به 
ورواته ثقات لكن الحسن لم يسمع من علي كما قال غير واحد. 

ورواه البيهقي (0/ )۳٥۷‏ من طريق الشافعي» وعلقه ابن حزم (۲۰۲/۱۰) من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به» وهو فى «مصنف عبد الرزاق» )١١515(‏ 
عن حماد بن سلمة. ١‏ 
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00( ؛ ١‏ 5 0 ايم > 4 ا ا 
[أنا أبن عباس : لم يجز طلاق المكره» ¢ وذكر أبو عبيد عن علي وابن 
5 )€3 َ 

عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن [عبيد بن] ' عمير أنهم كانوا 
يرون طلاقه غير جائز. 

وقال ابن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن طلحة ۲ عن أبى يزيد المديى 29 عن 
اين عباس قال لبس غلى :المكزه .ولا المضطيد طلاق > وحدثنا أبو معاوية» 
عن عبد الله بن عمير» عن ابت مولن آهل السديتة» عن ابن عمر وابن الزبير كانا 
لا يريان طلاق المكره 0 ثنا وكيع » عن الأوزاعي» عن رجل» عن عمر بن 
الخطاب وه أنه لم يره شيا“ . 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «و». وفي (ك): «أو». 
(۲) مضى تخريجه. 
() في «غريب الحديث» (۳/ ۳۲۲) وعنه البيهقي (1/ 20709 ونقله البخاري فى (صحيحه» 
عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» انظر ما تقدم عند المصنف . ۰ 
وأسنده عبد الرزاق ٤٨1/(‏ -407) عن عطاء وطاوس والحسن وأبي الشعثاء 
وعمر بن عبد العزيز. 
©( ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(5) في جميع النسخ: «ابن أبي طلحة»» وصوابه حذف «أبي» كما في مصادر التخريج» 
وكتب الرجال. 
(5) في (ق): «المدني». 
(۷) هو فى «مصنفه» ›»)۳۸/٤(‏ 
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد وذكر ما يشهد له فانظره. 
ولفظ الأثر فى (ق) و(ك): «ليس لمكره ولا لمضطهد». 
CAE 0‏ إستاده ديد ن أب مماوية عن عد ال بن موق واه 
قال: كانا لا يريان في طلاق المكره شيئاً. 
هكذا معضلاً بين أبي معاوية والصحابيين. 
وأما الإسناد الذي ذكره ابن القيم هناء فثابت هذا لم أتبين من هوء وعبد الله بن عمير 
أظنه أخو عبد الملك» ذكره ابن أبي حاتم في «كتابه»» ونقل عن أبيه أنه مجهول. 
وأشار ناسخ (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة: «عبد الله بن عمر»» وهو كذلك في (ك). 
وعلقه ابن حزم في «المحلى» (۲۰۲/۱۰) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن ثابت الأعرج به. 
ورواه عبد الرزاق )١١504(‏ عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره (طلاق المكره) 
شیا . 
(9) «المصنّف» (٤/۳۸)ء‏ وفيه الرجل المُبهم. 
ووقع في (ق): «عن ابن عمر» بدل «عن عمر بن الخطاب ويب . 
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[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره] 
قلت : قد اختلف على عمرء فقال إسماعيل بن أبي أويس : حدثني عبد الملك بن 
قدامة بن إبراهيم الجمحي» عن أبيه» أن رجلاً تَدَلى يَشْتَارُ عسلاً في زمن عمر يه 
فجاءته امرأته فوقفت على الحبل» فحلفت لتقطعنّه. أو لتطلقنى ثلاثاًء فذگرها الله 
والإسلامء فأبت إلا ذلك» فطلقها ثلاثاًء فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه 
و[ما كان] منه إليهاء فقال: ارجع إلى أهلك فليس“ هذا بطلاق”'"'» تابعه 
عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك”” » وهو المشهور عن عمر. وقال أبو عبيد: 
حدثني يزيدء عن عبد الملك بن قدامة› عن أبيه» عن عمر بهذاء کک قال فرفع 
إلى عمر فأبانها منه“)» قال أبو عبيد: «وقد روي عن عمر خلافه»» ولم يصح عن 
أحد من الصحابة تنفيذ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن عمر» وقد اختلف فيه عنه» 
والمشهور أنه ردها إليه"» ولو صح إبانتها”" منه لم يكن صريحاً في الوقوع» بل لعله 
رأى من المصلحة التفريق بينهماء وأنهما لا يتصافيان بعد ذلك» فألزمه بإبانتها . 


[رأي شريح وإبراهيم والشعبي] 
ولكن الي وشر ی ا يجيزودن طلاق المكره چ قال 


)١(‏ في (ك): «وليس». 

(۲) رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (۷/ /701) من طريق الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس 
به» قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)۲٠١/۳(‏ وهو منقطع ؛ لأن قدامة لم يدرك عمراً . 

ووقع في (ق): «عبد الملك بن أبي قدامة»» وما بين المعقوفتين منها. 

(۳) ذكر هذه المتابعة البيهقي في «سننه» (۷/ ۷١)ء‏ وابن حزم في «محلاه» .)5١17/1١١(‏ 

)€3 في في المطبوع : «ولکنه) . 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الغريب» (۳/ ۳۲۳) ومن طريقه البيهقي (۷/ ۷١۳)ء‏ وقال: «وقد روي عن عمر 
خلافه؛» والحديث منقطع» ومعنى يشتار: يجتني» وانظر: «مسند الفاروق» (417/1 .)٤۱۷-‏ 

(5) وكذا قال ابن كثير في «مسند الفاروق» .)5١9/١(‏ 

(۷) في (ق): «فأبانها». 

(A)‏ نقل عنه البخاري في (صحيحه» خلاف المذكور عنه هناء انظر (۳۸۸/۹ - مع «الفتح»). 
| وسيأتي عنه تفصيل قريباً . 

(9) روى سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي  )”09/1(‏ وعبد الرزاق )١١577(‏ عن 
شريح قال: القيد كرهء والوعيد كرهء والسجن كره. 

)٠١(‏ روى سعيد بن منصور (۱۱۳۰) وعبد الرزاق )١١519(‏ عن إبراهيم أنه كان یری طلاق 


المكره جائزاً: وانظر: «المحلی» .)7١/1١١(‏ 
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إبراهيم : لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. 


[مذهب الث عن الشعبى] 
وى اللشيالة حت تالف قال ابن أب ق 5 كنا ابن درن عن 
حصين » عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق» فقال: 
إذا أكرهه السلطان جازء وإذا أكرهه اللصوص لم يجز. 
فصل 
[المكره يظنٌ أن الطلاق يقع به فينويه] 
واختلفوا فى المكره ه يظن أن الطلاق يقع به فينويه» هل يلزمه؟ على قولين 
وهما وها نه تلن لحي من ع ألزمه رأى أن النية قد قارنت اللفظء وهو لم يكره 
على النية» فقد أتى بالطلاق المنويّ اختياراً فلزمه» ومن لم يلزمه [به) رأى أن 
لفظ المكره لغو لا عبرة به» فلم يبق إلا مجرد النية» وهي لا تستقل بوقوع 
الطلاق. 


فصل 
[المكره يمكنه التورية فلا يوري] 
واختلف في ما لو أمكنه التورية فلم يُوَرُ والصحيح أنه لا يقع به الطلاق”"" 
وإن تركهاء فإن الله سبحانه““ لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» مع أن التورية هناك أولى» ولكن المكره إنما لم يعتبر لفظه 
لأنه غير قاصد لمعناه. ولا مريد لموجبه» وإنما تكلم به فداء لنفسه من ضرر 
الإكراه» فصار تكلمه باللفظ لغوا“ بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد لهء 


)١(‏ في «المصتف» /٤(‏ ١٤)ء‏ ورجاله ثقات» وحصين: هو ابن عبد الرحمن» تحرّف في 
المطبوع» من «مصنف ابن أبي شيبة» إلى حسين 
ورواه سعيد بن منصور )١١١۳ .1١77(‏ عن هشيم وابن عيينة وأبي عوانة عن حصين 
به» ورواه عبد الرزاق )١١577(‏ عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي به. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۳( في (ق): «لا يقع به طلاق». 
)٤(‏ في المطبوع: «تعالى». () في (ق): «لغو»!. 
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سواء''' ورّى أو لم يُوَرُء وأيضاً فاشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع 
الإكراه» ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكره» فإنه لو ورّى بغير إكراه لم يقع 
طلاقه» والتأثير إذاً إنما هو للتورية لا للإكراه» وهذا باطل» وأيضاً”" فإن المورّي 
إنما لم يقع طلاقه مع قصده للتكلم باللفظ؛ لأنه لم يقصد مدلوله» وهذا المعنى 
بعينه ثابت في الإكراه» فالمعنى الذي منع من النفوذ في [التورية هو الذي منع 
النفوذ فى]7" الإكراه. 
فصل 

المخرج الرابع: أن يستثني في يمينه أو طلاقه» وهذا موضع اختلف فيه 
CI‏ فقال الشافعي وأبو حنيفة [رحمهما الله]”*': يصح الاستثناء في الإيقاع 
والحلف. فإذا قال: «أنت طالق إن شاء الله»» أو «أنت حرة إن شاء الله»ء أو «إن 
كلّمتِ فلاناً فأنت طالق إن شاء اله»» أو «الطلاق يلزمنى لأفعلنَ كذا إن شاء اش 
أو (أنت علىّ حرام أو الحرام يلزمنى إن شاء الله» نفعه الاستثئناع» ولم يمع به 
طلاق في ذلك [كله]”” . 

ثم اختلفا في الموضع الذي يعتبر فيه الاستثناء» فاشترط أصحاب أبي حنيفة 
اتصاله بالكلام فقط. سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو بعده. وقال 
أصحاب الشافعي: إن عقد اليمين ثم عنَّ له الاستثناء لم يصحء وإن عَنَّ له 
الاستثناء فى أثناء اليمين فوجهان: 

أحدهما: يصح : 7 , 

والثانى : لا يصح . وإن نوى الاستثناء مع عقذ اليمين صح وجها واحداء 
وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود اكه" قال: لأطوفنّ الليلة على 
كذا وكذا امرأة تحمل كل امرأة منهنّ غلاماً يقاتل في سبيل الله فقال له المَلّك 
الموكل به: قل: إن شاء الله فلم يقل» فقال النبي يي : «والذي نفسي بيده لو 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فسواء». (0) في (ق): «أيضاً» دون واو. 

۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() انظر: مباحث الاستثناء في البدائع الفوائد» ٥1/۳(‏ 0 75) مهم و«شفاء العليل» 
(ص۱۰۳)» و«مدارج السالكين» (۲/ .)٤١١‏ و«زاد المعاد» (۲/ 187). 

.)« ما بين المعقوفتين من (ق). (5) في (ق):‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


قالها لقاتلوا فى سبيل الله [فرساناً] 0 وهذا صريح فى نفع الاستثناء 
المقصود بعد عقد اليمين. وثبت فى «السنن» عنه ييه أنه قال: «والله لأغزون 
قريشاً» والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاً»» ثم سكت قليلاً ثم قال: ١‏ 
شاء الله» ثم لم يغزهم”"» رواه أبو داود. وفي «جامع الترمذي» من حديث ابن 
عمر [85خ]”" قال: قال رسول الله يَكل: 0 إن شاء الله 
فلا حنث علیه»» وقد قال تعالى: ولا نَتُولَنَ لِنَأَىْءِ إن فَاعِلُ دل عدا 
)١(‏ سبق تخريجهء وما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(۲) سبق تخريجه. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٤(‏ رواه أحمد )۲/ 1°« €<« (ITY I31 A‏ والدارمي )¥/ 1۸0(« والحميدي (1۹۰ - 
ط الأعظمي و۷٠۷‏ ط حسين أسد)ء وأبو داود »)۳۲٠١١(‏ والترمذي »)٠١١١(‏ 
والنسائي (۷/ 75) كلهم في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين» وابن ماجه 
1١3‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» وابن الجارود (۹۲۸)» وابن حبان 
C(ETEY EFE (ETT)‏ والطحاوي في «المشكل» ٠(‏ ل الأول الأول 
4۲۳(« والشافعي ف في «الأم» )11/۷( والبيهقي (۷/ 10 _ 11 و١5/1:)‏ وفي 
«المعرفة» ١ /١5(‏ رقم )١19515‏ من طريق حماد بن سلمة» وسفيان بن عينية» عن 
أيوب» م عن ابن عمر به» ولفظ الترمذي: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله فقد ا ستثلى » فلا حنث عليه». 
ورواه ابن حزم في «المحلى» (۸/ 45) من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري عن 
أيوب به مرفوعا» وعلقه )6۷/۸( عن معمر عن أيوب ووقفه»› وهو كذلك في (امصنف 
عبد الرزاق» )١1١١7(‏ وقرن في )١1١١5(‏ عن معمر الثوري. 
قال الترمذي : «حديث عو عدي حسن »2 وقد رواه عبيد الله بن عمر وغیره› عن 
e‏ عن ابن عمر موقوفاًء وهكذا روي عن سالم» > عن ابن عمر وا موقوفاء ولا نعلم 
أحداً رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه» 
وأحياناً لا يرفعه»). 
وقال البيهقي: «وفد روي عن موسى بن عقبة» وعبد الله بن عمر»› وحسان بن عطية» 
وكثير بن فرقد» عن نافع » عن ابن عمر وا عن النبي بو ولا يكاد يصح رفعه إلا من 
جهة أيوب السختياني» وأيوب شك فيه أيضاً. 
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر وا من قوله غير مرفوع, 
والله أعلم». 
ثم أسند عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يرفعه ثم ترکه» وقد رواه البيهقي (' AE‏ 
)0 من طرق عبد ا عم ومالك» وأسامة بن زيد. عن نافع موقوفاً . 
أقول: رواه مرفوعاً عن نافع عن ابن عمر جماعة منهم: 
أولاً: أيوب بن موسى: 
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إل أن ا اه Kef‏ ييف إذا سيت [الكهف: ۲۳ 14؟] فهذه النصوص 
الصحيحة لم يشترط في شيء منها البتة" في صحة الاستثناء ونفعه أن ينويه مع 
الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليمان صريح في خلافه» وكذلك 
حديث: «لأغزون قريشاًاء وحديث ابن عمر متناول لكل من قال: إن شاء الله 
بعد يمينه» [سواء)"" نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه» والآية دالة على نفع 


٠ =‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» »)٤۳٤١(‏ والبيهقي )57/٠١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» 
وابن وهب» عن سفيان بن عيينة عنه به» ورجاله كلهم ثقات» لکن أصحاب سفيان رووه 
كلهم عنه عن أيوب السختياني به» كما ذكرناه من قبل . 
قال البيهقي: وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب السختيانى . 
ثانياً: كثير بن فرقد: ْ 
رواه النسائي (۷/ ۲۵)» والحاكم (70/54), والطحاوي في «المشكل» )۱۹۲١(‏ من 
طريق ابن وهب» عن عمر بن الحارث عنه» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكثير 
هذا ثقة» روى له البخاري. 
لكن رأيت ابن وهب يروي الحديث على أوجه! ثم هو رواه عن مالك وغيره موقوفاً 
عند البيهقي .)41/١١(‏ 
ثالثاً: حسان بن عطية: 
رواه الطبراني ذ فى «الأوسط» (۳۰۹۹ _ ط الطحان)» وأبو تُعيم في (الحلية» 20 
والخطيب في تاريخ بغداد» (88/5) من طريق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عنه نحوه. 
قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم». 
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الأوزاعي وحسان» تفرد برفعه عمرو بن هاشم 
البيروتي». أقول: عمرو هذا قال عنه الحافظ صدوق يخطيء. 
رابعاً: موسى بن عقبة | 
رواه ابن عدي فی «الكامل« (۳/ 405) من طريق داود بن عطاء عنه» وداود هذا قال 
فيه ابن عدي: وقي حتديقه يسضن الذكرة . وخالقه شجاع بن الوليد» فوواةحن ابن حقبة 
ووقفه. رواه الطحاوي في «المشكل» )١18١/5(‏ ورواه مالك )٤۷۷/۲(‏ عن نافع موقوفاً. 
ورواه عبد الرزاق )١5١١١(‏ عن عبد الله بن عمر و(؟١١5١)‏ عن عبيد الله بن عمرو 
كلاهما عن نافع به موقوفاً ومال شيخنا الألباني - رحمه الله في «إرواء الغليل» (۸/ 
۹Q‏ إلى صحّة رفعه» والله أعلمء وانظر ما قبله و«فتح الباري» )505-5065/١1١(‏ 
و«التلخيص الحبير؟ )١58/5(‏ وانصب الراية» .)١١/۳(‏ 
خامساً وسادساً: صخر بن جويرية ووهيب بن خالد» رواه عبد بن حميد (۷۷۹) أنا 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي عنهما به. 
)١(‏ في (ك): «النية». (0) في (ق) و(ك): «يتناول». 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «و». 
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الاستثناء مع النسيان أظهر دلالة» ومن شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر 
الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. وأيضاً فالكلام بآخره» وهو كلام [واحدا 
متصل بعضه ببعض» فلا" معنى لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضهء وأيضاً فإن 
الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع بعضهاء ولا يذكر ذلك في حال 
تكلّمه بهاء فيقول: لزيد عندي ألف درهمء ثم في الحال يذكر أنه قضاه منها مئة 
فيقول: إلا مئة» فلو اشترط نية الاستثناء قبل الفراغ لتعذر عليه استدراك ذلك 
وألجئ إلى الإقرار بما لا يلزمه والكذب [فيه]”". وإذا كان هذا في الإخبار فمثله 
في الإنشاء سواء» فإن الحالف قد يبدو له فيعلّق اليمين بمشيئة الله وقد يذهل في 
أول كلامه عن قصد الاستثناء» أو يشغله شاغل عن نيته» فلو لم ينفعه الاستثناء 
حتى يكون ناوياً له من أول يمينه لفات مقصود الاستثناء» وحصل الحرج الذي 
وفع اش الى عن O‏ حونها قال الرُولة' ذا سي CE NSE‏ 
[الفيك؟ ١اا‏ وها ازل لذكرة إذا تسن الاسام طا فإئة سيب الترول! 3 
ولا يجوز إخراجه وتخصصيه لأنه E‏ واا فإن صاحب هذا القول إن 
طرده لزمه ألا يصح مخصّص من صفة أو بدل أو غاية أو استثناء بإلا ونحوها 
حتى ينويه المتكلم من أول كلامهء فإذا قال: له علي ألف مؤجلة إلى سنة» هل 
يقول عالم: إنه لا يصح وصفها بالتأجيل حتى يكون منوياً من أول الكلام؟ 
وكذلك إذا قال: «بعتك هذا بعشرة» فقال: «اشتريته على أن ل الخيار ثلاثة أيام» 
يصح هذا الشرط وإِنْ لم ينوه من أول كلامه» بل عَنَّ له الاشتراط عقيب القبول. 
ومثله لو قال: «وقفت داري على أولادي أو غيرهم بشرط كونهم فقراء 
لين ج أو متا علي وعلى أنه من مات منهم فنصيبه لولده أو للباقين»”؟ صح 
[له]”" ذلك وإن عنّ له ذكر هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف. ولم يقل أحد: لا 
تقبل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أو معه» ولم يقع في زمن 
من الأزمنة [قط]“ سؤال الواقفين عن ذلك» وكذلك لو قال: «له عَلَىّ مئة درهم 
إلا عشرة» فإنه يصح الاستثناءء وينفعه» ولا يقول له الحاكم: (إِنْ كنت نوي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في المطبوع و(ك): «ولا». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) انظر: «لباب النقول» (ص55١)‏ للسيوطي . 
(4) في (ق) و(ك): «فقراء أو مسلمين». ‏ (5) في (ق): الولده وللباقين». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعونء وإِنْ كنتٌ إنما نويته بعد الفراغ لزمك 
مئة» ولو اختلف الحال لبيّن له الحاكم ذلك» ولساغ له أن يسأله بل يُحَلْفه 
أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقرٌ له ذلك وكذلك”" لو ادّعى عليه أنه باعه 
ارفا فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة» لم يقل أحد: إنه قد أقر 
[لے O]‏ ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه» 
وقد قال النبي بيه عن مكة: «إنه لا يختلى خلاها» فقال له العباس: (إلا 
ا الله ية ثم قال: «إلا الإذخر""''» وقال في أسرى بدر: 
«۷ ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضربة”' عنق» فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن 
بيضاءء فقال: «إلا سهيل بن CEE‏ ومعلوم أنه لم تتو واعيدا من هذين 


)١(‏ في (ك): «الحاكم له». (۲) في (ق): «أو». 

(۳) في (ك): «ولذلك». (6) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

)٥(‏ «الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً . يختلى: يقطع . الإذخر: الحشيش الأخضرء 
وحشيش طيب الريح ٩‏ (و). 

(5) رواه البخاري (؟١١)‏ في (العلم): باب كتابة العلم» و(575١)‏ في (اللقطة): باب كيف 
تصرف لقطة أهل مكة» و(1880) في (الديات): باب من قتل له قتيل» فهو بخير 
النظرين» ومسلم )٠٠١(‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدهاء من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري )١١19(‏ في (الجنائز): باب الإذخر والحشيش في القبر» (1680) في 
(الحج): باب فضل الجهاد والسيرء و(18*7) في (جزاء الصيد): باب لا ينفر صيد 
الحرم» و(٤۱۸۳)‏ باب لا يحل القتال بمكة. )۲٠۹۰(‏ في (البيوع): باب ما يكره من 
الحلف في البيع؛ (YETTD)g‏ في (اللقطة): باب كيف تعرف اللقطة و(۲۷۸۳) في الجهاد 
والسير: باب فضل الجهاد والسیر» و(5876) باب وجوب النفير» و(49١1١9)‏ في (الجزية 
والموادعة): باب إثم الغادر للبر والفاجر» و(۳١١٤)‏ في (المغازي)»› ومسلم (\Tor)‏ 
في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها وخلاها من حديث ابن عباس. 

(۷) في (ق): «ضرب». 

(۸) رواه أحمد في (مسئله) )۸۳/1 و8" - »)۳۸٤‏ والترمذي )۳۰۸٤(‏ في (تفسير 
القرآن): باب ومن سورة الأنفال وذكره في )١17١5(‏ في (الجهاد): ولم يسق لفظهء وأبو 
يعلى (051817)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)۱٠۲١۸(‏ والحاكم (۲۱/۳ - ۲۲)» 
وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۰۷ ۸٠۲)ء‏ والطبري :»)١5797(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 
٠‏ والبيهقي )77١/5(‏ من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!. 1 

وقال الهيثمي في «المجمع» :(AV/Y‏ وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن 
رجاله ثقات. 
أقول: کون رجاله ثقات لا ينفع في تصحيحه ما دام أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» = 
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الاستادين فن آول كلافه بل انشا لما ذكر به كما اشير عن سليمات بن 
داود صلل ال -عليهنا آنه لر أنشاء*" نخد آن ذكره به الملك ذلك" : 


[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء] 
وشبهة مَنْ اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد لزمه 
موجب کلامه» فلا يقبل منع رفعه“» ولا رفع بعضه [بعد رو ] : 
وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار 
البتة» نواه أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجب كلامه لم يقبل منه رفعه ولا رفع 
بعضه بالاستثناء» وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لا يصح الاستثناء في 
الطلاق توهما لصحة هذه الشبهة. 


[جواب الشبهة] 
وجوابها [أنه]' إنما يلزمه موجب كلامه إذا اقتصر عليهء فأما إذا وصله 
بالاستثناء أو الشرط ولم يقتصر على ما دونه فإن موجب كلامه ما دل عليه سياقه 
وتمامه من تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية» فتكليفه نية ذلك 
التقييد من أول الكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولاً تكليف ما لا يكلفه الله به ولا 
رسوله ولا يتوقف صحة الكلام عليه» [وبالله التوفيق] . 


= وليس العجب أن يصحح الحاكم الحديث» ولكن العجب أن يصححه الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» )4١/0(‏ في ترجمة سهيل. 

ومن المستثنى؟ هل هو سهل بن بيضاء أم سهيل؟ في هذا بحث» والموجود في 

جميع مصادر التخريج: سهيل إلا في رواية عند أحمدء أما محقق «مسند أبي يعلى»» 

فضبطه سهل اعتماداً على ترجيحه مع أنه في الأصول المخطوطة لأبي يعلى: 

«سهيل»!! كما قال هوء وقد ذكره الحافظ في ترجمة سهّيل. ووقع في (ق): «أو 


ضرب عنق؟. 

)١(‏ في (د): «استثناه: وعلق قائلاً : «في نسخة بل أنشأه لما ذكر به»» وهي أوفق لما يذكره 
بعده) . 

(۲) في (ق): «أنشأ» وفي (ك): «أنشأ إنشاءً الاستثناء". وفيها: «ذكر» بدل «ذكره». 

(۳) سبق تخريجه قريباً. )٤(‏ في (ق): «فلا يقبل منه رفعه». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)¥( في (ك): (منه)» , 
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فصل 
[رأى مالك] 
وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهماء ولا الحلف بهماء ولا الظهار ولا 
الحلف به ولا النذرء ولا في شيء من الأيمانء إلا في اليمين بالله تعالى وحده. 


وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي”"'': وإذا استثنى في العتاق 
والطلاق”" فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب”"» وقد قطع 
في مواضع [أخر]”'' أنه لا ينفعه الاستثناء» فقال في رواية ابن منصور: من حلف 
فقال: «إن شاء الله ) لم يحنث »2 وليس له اسعكناء ء في الطلاق والعتاق» وقال في 
رواية أبي طالب إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» [لب]0» تطلق» وقال في رواية 
[أبي]”' الحارث: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله»: الاستثناء إنما يكون 
فى الأيمان. 

قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: لبن له ثنيا في الطلاق. وقال 
قتادة: وقوله: «إن شاء الله) قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه» وقال في رواية 
حنبل : من حلف فقال: «إن شاء الله لم يحنث» وليس له استثناء في الطلاق 
ا 6د حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان» وقال صاحب «المغني»* 
[وغيره](* ': وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق. 


[فى هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل] 
فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع» وعدمه» والتوقف 


)١(‏ في «مختصره» (11/ ١98/188‏ مع «المغني» ‏ ط هجر). 

(؟) في (ق) و(ك): «في الطلاق والعتاق». () في (ق): «توقف في الجواب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (ق): «موضع» بدل «مواضع). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق)» وأبو ا هو أحمد بن محمد الصائغ» قال 


الخلال : «(روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة» بضعة عشرة ة جزءا وجؤد الرواية عن أبي 
عبد الله»» انظر: «طبقات الحنابلة» )۷١ _ ۷٤ /١(‏ و«المنهج الأحمد؛ .)١١۳/١(‏ 


(۷) في (ق): «وقال». (۸) انظره ۱۷۹۸/٤۸۸/۱۳(‏ - ط هجر). 
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فيه» وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأته: «أنت طالق يوم أتزوج بك إن 
شاء الله» ثم تزوجها لم يلزمه شيء› ولو قال لأمة: «أنت حرة يوم أشتريك 
إن شاء الله» صارت حرة» فلعل أبا حامد الإسفرائيني وغيره ممن حكى عن أحمد 
الفرق بين «أنت طالق إن شاء الله» فلا تطلق «وأنت حرة إن شاء الله» فتعتق استند 
[إلى]“ هذا النص» وهذا من غلطه على أحمدء بل هذا تفريق منه بين صحة 
تعليق العتق على الملك وعدم صحة تعليق الطلاق على النكاح» وهذا قاعدة 
مذهبه» والفرق عنده أن الملك قد شرع سببا لحصول العتق كملك ذي الرحم 
المحرم» [وقد يعقد البيع سببا لحصول العتق اختيارا كشراء من يريد عتقه في 
كفارة أو قربة أو فداء كشراء قريبه» ولم يشرع الله النكاح سببا لإزالته البتة» فهذا 
فقهه وفرقه]» فقد(" أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في إيقاع الطلاق 
والعتاق”"» وتوقف في أكثر الروايات عنه» فتخرّجٍ المسألة على وجهين صرح 
بهما الأصحاب» وذكروا وجهاً ثالثاًء وهو: أنه إن قصد التعليق وجهل استحالة 
العلم بالمشيئة لم تطلق» وإن قصد التبرك أو التأدب”'' طلقت» وقيل عن أحمد: 
يقع العتق دون الطلاق» ولا يصح هذا التفريق عنه» بل هو خطأ عليه. 

قال شيخنا : وقد روي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل 
ل 

[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع] 

7 فلو علق الطلاق على فعل يقصد به الحض أو المنع كقوله: «أنت طالق إن 
کلمت فلاناً إن شاء الله» فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. 

إحداهما : ينفعه الاستثناء» ولا تطلق إن كلمت فلاناً» وهو قول أبي 
عبيد“ ؛ لأنه بهذا التعليق قد ضار حالفاء وصار تعليقه يمينا باتفاق الفقهاء» 
فصح”' استثناؤه فيها لعموم النصوص المتناولة للاستثناء في الحلف واليمين. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) فى (ك): «وقد». 

(9) في (ك): «ولا العتاق». 6 ۴ (ق): «التبرك والتأدب». 

)٥(‏ في «مجموع الفتاوى» (7"0/ 7587 - فما بعدها) كرف وبعدها في (ك) و(ق): «قد» دون 
واو. 

() سيأتي لفظه وتخريجه قريباً. (۷) في (ق): الإحديهما». 


(۸) في المطبوع: «أبي عبيدة) . (9) في (ك): «فيصح؟. 
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والثانية : له يصح الاستكناء» وهو قول مالك كما تقدم؟ لن الاستثناء انما 
ينفع في الأيمان العكفرة: فالتكفير والاستثناء متلازمان» ويمين الطلاق والعتاق لا 
يكفّران» فلا ينمع فيهما الاستكناء. 


[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق] 

ومن هنا" خرّج شيخنا على المذهب إجزاء التكفير فيهما؛ لأن 
أحمد َيه نص على أن الاستثناء إنما يكون فى اليمين المكمّرة» ونص على أن 
الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق» كن من نصه إجزاء الكفارة في 
ال ا وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة» ونص أحمد على 
الوقوع لا يبطل صحة هذا التخريج» كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأئمة 
التي يخرج منها على مذهبه خلاف ما نص عليه» وهذا أكثر وأشهر من أن 
يذكر. 

[رأي بعض أصحاب أحمد] 

ومن أصحابه من قال: إِنْ أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه قولاً واحداًء وإِنْ 
أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين» ومنهم من جعل الروايتين على اختلاف حالين» 
فن أعاده إلى الفعل نفعه» وإن أعاده إلى قوله: «أنت طالق» لم ينفعه. 

وإيضاح ذلك أنه إذا قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله» فإنه 
تارة يريد: «فأنت طالق إن شاء الله طلاقك»» وتارة يريد: «إن شاء الله تعليق 
اليمين بمشيئة الله أي إن شاء الله عقد هذه اليمين فهي معقودة» فيصير كقوله: 
«والله لأقومنّ إن شاء - فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام» وإن لم يقم علمنا 
أن الله لم يشأ قيامه””'» [فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن]» فلم يوجد 
الشرط فلم يحنث» [فينقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق]؛ فإنه" إذا قال: 
«الطلاق يلزمني لأقومن إن شاء الله [لي]" القيام» فلم يقم لم يشأ الله له القيام» 
فلم يوجد الشرط فلم يحنث» فهذا الفقه بعينه. 


)۱( في (ق) و(ك): «ها هنا». )۲( في (ق): افيتخرج؟ . 
(9) انظر: «مجموع الفتاوی» /٣٣(‏ ۲۸۲ - ۲۸۳) . 
(5) في (ك): «لم يشأ له». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) في (ك): «وإنه». (۷) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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فصل 
[حكم: أنت طالق إلا أن يشاء الله] 

فإن قال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» فاختلف الذين يصححون الاستثناء في 
قوله: «أنت طالق إن شاء اله» ها هنا: هل ينفعه الاستثناء ويمنع وقوع الطلاق أو لا 
ينفعه؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب الشافعي» والصحيح عندهم أنه لا ينفعه 
الاستثناء ويقع الطلاق» والثاني ينفعه [الاستثناء]”'"» ولا تطلق» وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة» والذين لم يصححوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه 
بمشيئة لم تعلم» ااال قن ريع علكك الطاوق إلا أن يشاء الله رفعه وهذا 
يقتضي وقوعاً منجزاً ورفعاً معلقاً بالشرط» والذين صححوا الاستثناء قولهم أفقهء 
فاته الم يوفع ى منجزاً» وإنما وقع طلاقاً معلقاً على المشيئة» فإن معنى 
كلامه: أنت طالق إن شاء الله طلاقك» فإن شاء عدمه لم تطلقي» بل لا تطلقين 
إلا بمشيئته › فهو داخل في الاستثناء ء من قوله: : إن شاء الله» تنه بعل ا 
لطلاقها شرطاً دعاوق" ضاف إلى ذلك جَعْلّه عدم مشيئته مانعاً من طلاقها . 

[تحقيق المسألة] 

ا اناقل راح من الارن يتارم ا ر فقوله: «إن شاء الله» يدل 
على الوقوع عند وجود المشيئة ر وعلى انتفاع الوق اا ل 
وقوله: «إلا أن يشاء الله» يدلل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة ا وعلى 
الوقوع عندها لزوماًء فتأملهء فالصورتان سواء كما سوَّى بينهما أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم من الشافعية. وقولهم: (إنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لم 
تعلم)”" فهذا بعينه يحتج به عليهم من قال: إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع 
بحال» فإن صحت هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملة. وإن لم يصح لم 
يصح الفرق وهو لم يوقعه مطلقاً» وإنما علقه بالمشيئة نفياً وإثباتاً كما قررناه» 
فالطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) قال (د): لافي نسخة : البمشيئة لم تعلق «تحريف)) . 

(۳) في (ق): «الطلاق». )٤(‏ في (ك): «إذا». 
(0) في (ك): «وهنا». 6 في (ق): رلا تعلم» 
(۷) في (ق): «كما قررنا». 
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وعلى هذا فإذا قال: «إن شاء اله»» وهو لا يعلم معناها أصلاًء فهل ينفعه 
هذا الاستثناء؟ قال أصحاب أبى حنيفة: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله»» ولا 
ندري أ لحي «إن شاء الله» لا يقع [الطلاق]" قالوا: لأن الطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع» فعلمه وجهله سواءء قالوا: ولهذا لما كان سكوت البكر 
رضا استوى فيه العلم والجهل» حتى لو زوّجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن 
السكوت رضا صح النكاح» ولم يعتبر جهلها. 

ثم قالوا: فلو قال" لها: «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قصد: «إن 
شاء الله»» وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد 
حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعأء وهذا القول في طرف وقول من 
يشترط نية الاستثناء في أول الكلام أو قبل الفراغ منه في طرف آخرء وبينهما أكثر 
من بعد المشرقين . 

[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشا الله. أو ما لم يشأ الله] 

لو" قال: «أنت طالق إن لم يشا اله“ أو ما لم يشا اله» فهل يقع 
الطلاق في الحال أو لا يقع؟ على قولين» وهما وجهان في مذهب أحمد: 

« فمن أوقعه احتج بأن كلامه تضمن أمرين: محالاء وممكناًء فالممكن 
التطليق» والمحال وقوعه على هذه الصفةء وهو إذا لم يشأه اله" فإن ما 
شاء الله وجب وقوعه» فيلغو هذا التقييد المستحيل» ويسلم أصل الطلاق فينفذ. 

فال الثاني : لا يقع» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعه» كما لو 
قال: «أنت طالق إن جمعت بين الضدين» أو «إن شربت ماء الكوز»ء ولا ماء فيه 
لعدم وقوع شرطهء فهكذا إذا قال: «أنت طالق إن لم يشا الله فهو“ تعليق 
للطلاق على شرط مستحيل» وهو عدم مشيئة الله» فلو طلقت لطلقت بمشيئته› 
وشرط وقوع الطلاق عدم مشيئته . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (۲) في (ق): «ولو قال». 
(9) في (ق) و(ك): «فلو». () في (ك): «إن شاء الله». 
(5) في (ق): «النطق». (7) في المطبوع و(ك): «إذا لم.يشأ الله». 


(۷) في (ك): «والوجه». (4) في (ك): (هوا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 

والمأخذ الثانى ‏ وهو أفقه ‏ أنه استثناء فى المعنى» وتعليق على المشيئة» 
وا لمعنى إن لم يشأ الله عدم طلاقك› فهو كقوله: «إلا أن يشأ الله) سواء كما تقدم 
بیانه. 


فصل 
[رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد] 


قال الموقِعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد [بن 
يزيد]'“ بن أسد القسري: ثنا جُميع بن عبد الحميد الجعفي» عن عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري وابن عمر و قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله كَل 
نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق" قالوا: وروى أبو 
حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس و قال: إذا قال الرجل لامرأته: «أنت 
طالق إن شاء الله) فهى طالق"» [وكذلك روى عن أبى بردةء قالوا: ولأنه استثناء 
يرقم جملة الطلاق قلم :يضح كقؤله: انت طالق فلاا إلا فلا6٤‏ قالوا + ولان 
إنشاء حكم في محل» فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح» قالوا: ولأنه إزالة ملك 
فلم يصح تعليقه على مشيئة الله تعالى» كما لو قال: أبرأتك إن شاء الله» قالوا: 
ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فلم يمنع وقوع الطلاق» كما لو قال: 
أنت طالق إن شاءت السموات والأرضء قالوا: وإن كان لنا سبيل إلى العلم 
بالشرط صح الطلاق لوجود شرطه» ويكون الطلاق حينئظٍ معلقاً على شرط [قد]“ 
تحقق وجوده بمباشرة الآدمي بح قال كانه فنع الوقن a‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) ذكره ابن الجوزي فى «التحقيق» (۲/ 590) قبل حديث ١171١8(‏ ط دار الكتب العلمية أو 
8 رقم ۲۰۷۷ - ط قلعجي) من حديث ابن عمرء ولم يذكر إسناده» ولذا قال 
الذهبي في «التنقيح» :)1١77/9(‏ «قلت: أين إسناده؟!» وقد تكلم ابن القيم على إسناده 
بعد صفحات فى معرض رده. 

(۳) رواه محمد بن الحسن في «المخارج فى الحيل» (ص٥)‏ ثنا يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله 
العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: من حلف بطلاق أو عتاق» فقال: 
إن شاء الله لم يقع طلاق ولا عتاق» وهذا يخالف ما نقله المصنف عنهء وسيأتي قول 
المصنف عن هذا الأثر: «لا يعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد. 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(5) العبارة في (ق): «قد شاء الله الطلاق حين أذن أن يطلق». 
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قالوا: ولأن الله تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعاً وقدراء فإذا أتى بها 
المكلف فقد أتى بما شاءه الله تعالى» فإنه لا يكون شىء قط إلا بمشيئة الله عز 
ا عو و الأمور: ا اما شيء وإيجاده شاء 
بادا أت المكلف يبةه فد اي اها “بم الل ومقيئة السب مفعة 
للمسبب» فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق لم يكن المكلف أن يأتي به» فإن ما لم 
يشأ الله يمتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجوده» قالوا: وهذا في القول نظير 
المشيئة في الفعل» فلو قال: «أنا أفعل كذا إن شاء الله تعالى»» وهو متلبس 
لعل "اميم ذلك ومعنى كلامه أن فعلي هذا إنما هو بمشيئة الله» كما لو قال 
حال دخوله الدار”؟؟: «أنا أدخلها إن شاء الله» أو قال من تخلّص تن نر 
اتخلضت إن شاء الله»» وقد قال يوسف لأبيه وأخوته: ادوا مص إن سا أله 
ءَامنِينَ# [يوسف: 44] في حال دخولهم» والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيّد بصيغة 
الله © فالمشجة فار ليها هاه قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال 
عقيبهما : «إن شاء الله» أو قال: «أنا مسلم إن شاء الله» فإن ذلك لا يؤثر في صحة 
إسلامه شيئاًء ولا يجعله إسلاماً معلقاً على شرطء [قالوا): ومن المعلوم قطعاً 
أن الله قد شاء تكلمه بالطلاق» فقوله بعد ذلك: «إن شاء الله» تحقيق لما قد علم 
قطعاً أن 3 شاءه» فهو بمنزلة قوله: «[أنت طالى]" إن كان الله أباح الطلاق 
وأذن 200 ولا فرق بينهماء وهذا بخلاف قوله: «أنت طالق إن كلمت فلاناً» 
فإنه شَرَّط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمهء فإذا وجد الشرط وقع ما علق بهء 
ووجود الشرط في مسألة المشيئة إنما يعلم بمباشرة العبد سببه» فإذا باشره علم 
آنا كل شاخ لرا واا فالكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم 
اليمين» والاستثناء يمنع عقدهاء والرافع أقوى من المانع» وأيضا فإنها تؤثر متصلة 
ومنفصلة» والاستثناء لا يؤثر مع الانفصال» ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثر في 
الطلاق والعتاق» فأن لا يؤثر فيه الاستثناء أولى وأحرىء قالوا: وأيضاً فقوله: 


)١(‏ في (ق): «يشأ». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في (ق): «متلبس في الفعل». 

)٤(‏ العبارة فى (ق): «كما لو قال حين دخول الدار». 

() قال في هامش (ق): «لعله: بصفة الأمن». 

(5) في (ق): «وهو». ۷ ها بين الع ن سقط من ى 
() في (ق) و(ك): «أو أذن فيه». 
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«إن شاء الله إن كان استثناء فهو رافع لجملة المستثنى منه فلا يرتفع» وإن كان 
شرطاً فإما أن يكون معناه: إن كان الله قد شاء طلاقك» [أو: إن شاء الله أن 
أوقع عليك في المستقبل طلاقاً غير هذا؛ فإن كان المراد هو الأول فقد شاء الله 
طلاقها بمشيئته لسببه» وإن كان المراد هو الثاني فلا سبيل للمكلف إلى العلم 
بمشيئته تعالى فقد علق الطلاق بمشيئته من لا سبيل [للمكلف”" إلى العلم 
بمشيئته ؛ فيلغو التعليق» ويبقى أصل الطلاق فينفذ. 

قالوا ولأنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفوذه» كما لو 
قال: «أنت طالق إن علم الله» أو: «إن قدر الله» أو: «إن سمع [الله]"» أو : 
إن رأى». يوضحه أنه حذف مفعول المشيئة» ولم ينو مفعولاً معيّناً» فحقيقة 
لفظه: أنت طالق إن كان لله مشيئة» أو إن شاء أي شىء كان» ولو كانت [نيته إن 
شاء الله]*» هذا الحادث المعين وهو الطلاق لم يمنع جعل المشيئة المطلقة 
ا هذا الحادث فرد من أفرادها شرطاً في الوقوع» ولهذا لو سثل المستثني 
عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة”” بل لعلها لا تخطر بباله» وإنما تكلم بهذا 
اللفظ بناءً على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين والنذر والوعد. 

قالوا: ولأن الاستثناء إنما بابه بالأيمان» كقوله: «من حلف فقال: إن 
شاء الله فإن شاء فعلء» وإن شاء ترك»» وليس له دخول فى الأخبار ولا فى 
الإنشاءات» فلا يقال: «قام زيد إن شاء الله»» ولا «قم إن شاء الى ولا «لا له 
إن كناء ا ولا عت و[ :قلت إن شاء اش 

وإيقاع الطلاق والعتاق من إنشاء العقود التي لا تعلق على الاستثناء» فإن 
رمن الاستعتاءمقارن له فعفرد الاتشاءات”"'؟ تقارنيا اكيبا لدا "تعلق 
بالشروط . 

قالوا: والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلق على المشيئة إما 


(1) في (ق): «وإن». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ق). (6) فى (ك): «و». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بينه». (5) فى (ك): «إلى». 

(۷) العبارة في المطبوع: «المشيئة المطلقة إلى ااا فرداً من أفرادها شرطاً في 
االو 

(۸) في (ق): «بالمسألة الخاصة». ( عا بين المعقوفين سقط من (ق) ورك : 

2000 كذا في (ق) و(ك) و(د) وفي سائر النسخ : «الإنشاء؟؛. 
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أن يريد به طلاقاً ماضياً أو مقارناً للمتكلّم به أو مستقبلاً؛ فإن أراد الماضي أو 
المقارن وقع لأنه لا يعلق على الشرطء وإن أراد المستقبل ‏ ومعنى كلامه إن 
شاء الله أن تكوني في المستقبل طالقاً فأنت طالق - وقع أيضاً؛ لأن مشية الله 
بطلاقها""“ الآن يوجب طلاقها في المستقبل» فيعود معنى الكلام إلى أي إِنْ طلَقتك 
الآن بمشيئة الله فأنت طالق» وقد طلقها بمشيئته» فتطلق؛ فههنا ثلاث دعاوي: 

أحداها": أنه طلقها. 

والثانية9 : أن الله شاء ذلك. 

الئالثة: أنها قد طلقت؛ فإن صت الدعوى الأولى صحت الأخريان“)› 
وبيان صحتها أنه تكلم بلفظ صالح للطلاق» فيكون طلاقاً وبيان الثانية أنه حادث؛ 
فيكون بمشيئة الله فقد شاء الله طلاقها فتطلق» فهذا غاية ما تمسك به الموقعون. 


[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق] 

قال المانعون: أنتم معاشر الموقعين قد ساعدتمونا على صحة تعليق الطلاق 
بالشرط» ولستم ممن يبطله كالظاهرية وغيرهم كأبي عبد الرحمن الشافعي» فقد 
كفيتمونا نصف المؤنة» وَحَمّلتم عنا كلفة الاحتجاج لذلك» فبقي الكلام معكم في 
صحة هذا التعليق المعيّن» هل هو صحيح أم لا؟ فإن ساعدتمونا على صحة 
التعليق قرّب الأمرء وقطعنا نصف المسافة الباقية. 

ولا ريب أن [هذا]”" التعليق صحيحٌ؛ إذ لو كان محالاً لما صح تعليق 
اليمين والوعد والنّذْر وغيرهما بالمشيئة» ولكان ذلك لغواً لا يفيد» وهذا بين 
البطلان عند جميع الأمّة» فصح التعليق حينئذ فبقي بيننا وبينكم منزلة أخرى» وهي 
[أنه]”" هل وجود هذا الشرط ممكن أم لا؟ 

فإن ساعدتمونا على الإمكان ولا ريب في هذه المساعدة قربت المسافة جداً 
وحصلت المساعدة على أنه طلاق معلّق صح تعليقه على شرط ممكن» فبقيت 
منزلة أخرى» وهي أن تأثير الشرط وعمله يتوقف على الاستقبال أم لا يتوقف 
[عليه]”" بل يجوز تأثيره في الماضي والحال والاستقبال؟ 


)١(‏ في (ق) و(ك): «لطلاقها». (0) في (ق): «أحدها». 
(۳) في (ق): «الثانية». (2)4 كي (ق): «الآخرتان». 
)٥(‏ في (ك): «ويكون». 0© ما بين المعتوفين قط :من (ق) وز : 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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فإن ساعدتمونا على توقف تأثیره على الاستقبال» وأنه لا يصح تعلقه''' بماض 
ولا حال وأنتم بحمد الله على ذلك مساعدون - بقي بيئنا وبينكم منزلة واحدة» وهي 
أنه هل لنا سبيل إلى العلم بوقوع هذا الشرط فيترتب المشروط عليه عند وقوعهء أم 
لا سبيل لنا إلى ذلك البتة» فيكون التعليق عليه تعليقاً على ما لم يجعل الله لنا طريقا 
إلى العلم به؟ فههنا معترك النزال» ودعوة الأبطال» فتَرّالٍ ترّال» فنقول: 

من أقبح القبائح» وأَبْيّن الفضائح»› التي تشمئز ينها قاوت ر و 
فطر العالمين» ما تمسّك به بعضک"» وهذا للدي روف )تالالا أله على 
الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع ؛ لأن أصله الصفات المستحيلة» مثل قوله: 
انت طالق إن شاء الحَجر» أئ إن شاء المية4ء أو ان قا هذا المجنون المطبق 
الآن»» فيالك من قياس ما أفسده» وعن طريق الصواب ما أبعده! وهل يستوي في عقل 
أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب جل جلاله-» ومشيئة الحجر والميت 
والمجتنون”*؟ عند أحد من عقلاء الناس؟ وأقبح من هذا والله المستعان» وعليه 
التكلان» وعياذاً به“ من الخذلان» ونزغات الشيطان ‏ تمسّك بعضهم بقوله: «علّق 
الطلاق بمشيئة مَنْ لا تُعلم مشيئته فلم يصح التعليق»"» كما لو قال: «أنت طالق إن 
شاء إبليس»» فسبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدّك" ولا إل 
غيرٌك؛ وعياذاً بوجهك الكريم» من هذا الخذلان العظيمء ويا سبحان الله! لقد كان لكم 
في نصرة هذا القول غنىئّ عن هذه الشبهة الملعونة في“ ضروب الأقيسة» وأنواع 
المعاني والإلزامات فسحة ومتسعء والله شرف نفوس الأئمة الذين رفع الله قدرهمء 
وتنادكي العالمين دكرهي» حيت رأننون الفوسهم LC‏ [مثاليهذه الهذيانات 
التي تسود بها الوجوه قبل الأوراق» وتجل بقمر الإيمان المحاق» وعند هذا فتقول : 

علق الطلاق بمشيئة مَنْ - جميعٌ الحوادث دة إلى مشيئته» وتُعْلّمِ مشيئته 
عند وجود كل حادث أنه إما وقع بمشيئته» فهذا التعليق من أصح التعليقات» فإذا 
أنشأ الع طلاقاً في المستقبل تبيئًا وجود الشرط بإنشائه فوقع ؟ فهذا أمر معقول 
شرع وقطزة»-وقدراً وتعليق فقيول. 


)۱( في (ق) : «اتعليقه» . )۲( في (ق): البعضهم؟ . 


(۳) المذكور في «الذخيرة البرهانية» (ق٤١٠/ب)‏ بالحرف. 
(4) في (ق): «والمجنون والميت». () في (ك): «بالله». 
(5) في (ق): «فلا يصح التعليق». (۷) «أصل الجد: الحظ والسعادة والغنى» (و). 


.؟يفو١ في (ق):‎ (A) 
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يبينه أن قوله: إن شاء الله لا يريد به إن شاء الله طلاقا”'' ماضياً قطعاً بل 
إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلقّط بهء أو طلاقاً مستقبلاً غيره» فلا" يصح 
أن يراد به هذا الملفوظ. فإنه لا يصح تعليقه بالشرط» إذ الشرط إنما يؤثر في 
الاستقبال» فحقيقةٌ هذا التعليق: أنت طالق إن شاء الله طلاقَكِ في المستقبل» ولو 
صرح بهذا لم تطلق حتى ينشئ لها طلاقاً آخر. 

ونقرره”" بلفظ آخر فنقول: علّقه بمشيئة مَنْ له مشيئة صحيحة معتبرة» فهو 
أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة آحاد الناس» يينه أنه لو علّقه بمشيئة رسول الله يك 
في حياته لم يقع في الحال» ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه رسولهء فلو(“ 
كان التعليق بمشيئة الله موجباً للوقوع في الحال؛ لكان التعليق بمشيئة رسوله في 
حياته كذلك» وبهذا يبطل ما عوّلتم عليه. 

وأما قولكم: «إن الله تعالى قد شاء الطلاق حين تكلّم به المكلّف”"2» فنعم إذا ؛ 
لكن شاء الطلاق المُظْلَق أو المعلّق؟ ومعلوم أنه لم يقع منه طلاق مُظْلَقَء بل الواقع منه 
طلاق معلّق على شرط» فمشيئة الله [سبحانه له]”"© لا تكون مشيئة للطلاق المُظلّقَ» 
فإذا:طلتها بعد هذا غلينا أن الط فد رجه ران اه قد شاع طا تيا نطلقت. 

وعند هذا فنقول: لو شاء الله أن يطلق © العبد لأنطقه بالطلاق مطلقاً من 
غير تعليق ولا استثناء» فلما أنطقه به مقيّداً بالتعليق والاستثناء» علمنا أنه لم يشأ 
له الطلاق المنجزء فإن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ومما يوضح هذا الأمر أن مشيئة اللفظ لا تكون مشيئة الحكم حتى يكون 
اللفظ صالحاً للحكم» ولهذا لو تلفظ المكره أو زائل العقل أو الصبي أو المجنون 
بالطلاق» فقد شاء الله منهم وقوع اللفظء ولم يشأ وقوع الحكم» فإنه لم يرتب 
على ألفاظ هؤلاء أحكامها لعدم إرادتهم لأحكامها فهكذا المعلّنُ طلاقّه بمشيئة الله 
يريد“ أن لا يقع طلاقه» وإن كان الله قد شاء [له]”''2 التلفظ بالطلاق» وهذا في 


غاية الظهور لمن أنصف. 


)١(‏ في المطبوع: «طلاقها». (0) في (ق): «ولا». 


(۳) في (ق): (ويفرده». )٤(‏ فى (ق): «ما شاء الله». 

)٥(‏ في (ق): «ولو». (7) في المطبوع: «تكلم المكلف به». 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «تعالى». 

(۸) في المطبوع: «يُْطق؛. (9) في (ك) و(ق): «مريد». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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ويزيده وضوحاً: أن المعنى الذي منع الاستثناء عقد اليمين لأجله» هو بعينه 
في الطلاق والعتاق؛ فإنه إذا قال: «والله لأفعلنَ اليوم كذا ‏ إن شاء الله ) فقد 
التزم فعله في اليوم إن شاء الله له ذلك فإن فعله فقد علمنا مشيئة الله له» وإن لم 
يفعله علمنا أن الله لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بد 


[لا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد] 

ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة العبد" إن شاءه فقطء فإن العبد قد يشاء 
الفعلَ ولا يقع» فإن مشيئته ليست موجبة” ولا تلزمه» بل لا بد من مشيئة الله 
[له]"" أن يفعلء وقد قال تعالى فى المشيئة الأولى: وما تاو إل أن جما ا 
إن کہ كن عَلِكًا كما [الإنسان: ١۳ء‏ کرم تتاو إل أن يسا انه رب الْلَديتَ» 
[التكوير: ۲۹]ء وقال فى المشيئة الثانية: إ5 هزو رين كه كر © را 
E O E‏ ال تمش © 
يمنع من انعقاد اليمين» وكذلك تعليق الوعدء فإذا قال: «أفعل إِنْ شاء اله»» ولم 
يفعل لم يكن مُحْلِنَاً كما لا يكون في اليمين حانثاً وهكذا إذا قال: «أنت طالق إن 
شاء الله» فإن طلّقها بعد ذلك» علمنا أن الله [سبحانه]“ قد شاء الطلاق فوقع» 
وإن لم يطلقها تنا أن الله لم يشأ الطلاق فلا تطلقء فلا فرق في هذا بين اليمين 
والإيقاع» فإن كلاً منهما إنشاءٌ وإلزامٌ مُعلّق بالمشيئة . 

قالوا: وأما الأثران اللّذان ذكرتموهما عن الصحابة فما أحسنهما لو ثبتا 
ولكن كيف بثبوتهما9) وعطية ضعيف» وجميع بن عبد الحميد مجهول» وخالد بن 
يزيد ضعيف؟ قال ابن عدي : أحاديثه لا يتابع عليها وأثرٌ ابن عباس لا يعلم 
حال إسناده حتى يُقبل أو يُرد. 

[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء] 

على أن هذه الآثار مقابلة بآثار أخر لا تثبت أيضاً : 

فمنها: ما رواه البيهقي في «سننه» من حديث إسماعيل بن عيّاش» عن 
(1) في المطبوع و(ك): «مشيئة الله للعبد»!. (”) في (ق): اليست توجبه». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق) و(ك): «سبحانه) 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (5) في (ق): «كيف تثبتونهما». 
0) في (الكامل» (۳/ ۸۸۷). 
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حميد بن مالك» عن مکحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لی رسول الله كَلةِ: «يا 
معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاقء و[ما خلق الله 
شيعاً على وجه الأرض]"(؟ أحب إليه من العتاق» فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت 
حر إن شاء اللهء فهو حرّ ولا استثناء لهء وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله 
فله استثناؤه ولا طلاق عليه" ثم ساقه من طريق [محمد بن مصقّى: ثنا معاوية بن 


حفص» عن حميد» عن مالك اللخمي: حدثني مكحول» عن معاذ بن جبل طن : 
[أنه سأل]”" رسول الله ية عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللهء فقال: 


)00( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه البيهقي في «سننه الكبرى» (1/ 20761١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه) )791١/5(‏ رقم 
(133*91 1 )). وابن عدي فى «الكامل» (؟/545)» والدارقطنى (060/5”)» ومحمد بن 
الحسن فى «مخارج الحيل؛ لاض5). وابن الجوزي في «العلل المتتاهيةة رقم (13)» 
وفي «التحقيق» (۱۷۱۸ أو ١71/9‏ رقم 7١178‏ - ط قلعجي) كلهم من طريق إسماعيل بن 
عياش به. 

ومدار هذا الحديث على حميد بن مالك هذاء وقد ضعّفه يحيى بن معين» وقال ابن 
عدي: وأحاديثه مقدار ما يرويه منكر. 

قال البيهقي بعد روايته: حميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: «مكحول لم يلق معاذاً» وإسماعيل بن عيّاش وحميد 
ومكحول كلهم ضعاف». 

أقول: قوله: مكحول أنه من الضعفاء هذا من أعجب العجب» فمكحول من الثقات 
المشاهير ٠‏ فلعله سبق قلم. 

ومما يدل على ضعف حميد بن مالك: أنه اضطرب فيه» فقد رواه الدارقطني في 
«سننه» )۳١ /٤(‏ من طريقه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. وفي 
إسناده من لا يعرف ايض انظ هيان لوهم والأيهاء» (1971-117/8) و«تتقيح 
التحقيق» (۳/ )۲۲١‏ لمحمد بن عبد الهادي. 

وقال البيهقي (۷/ :)۳١١‏ وقد قيل: عن حميد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ. 

وقال الذهبي في «التنقيح» :)١58/9(‏ «هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه» وضعف 
حميد» وقال محمد بن عبد الهادي في «التنقيح» (۲۲۲/۳): «وقد تكلم في حميد أئمة 
الجرح» منهم ابن معين» وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي» والأزدي» وقال النسائي : لا 
أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش» وقد روى عنه غيره إلا أنه كذاب» والحمل في 
هذا الحديث عليه يعني حميداً ‏ لكن مكحول أصلح من هؤلاء» ونقل - قبل - عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله عن الأحاديث الواردة في الباب: «لم يخرجها أحد من أصحاب 
الكتب الستة» وقال عن حديثنا هذا: «رواه أبو يعلى عن داود بن رشيد عن إسماعيل». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «اسئل» . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GAD‏ 


«له استثناؤه»ء فقال الرجل: يا رسول الله» وإن قال لغلامه: أنت حر إن 
شاء الله قال: «معتق”"©: لأن الله يشاء العتق» ولا يشاء الطلاق»]7" . 


ثم ساق من طريق إسحاق بن أبي نجيح“» [عن عبد العزيز بن أبي روّاد : 
عن ابن جريج» عن عطاء)» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَل 
قال: مَنْ قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله أو لغلامه: أنت حر إن شاء الله 
أو عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن شاء الله؛ فلا شيء عليه » ثم ساق من 
طريق الجارود [بن يزيد]”"'» عن يَهْز بن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعاً في 
الطلاق وَحْدَهُ أنه لا يقع”" . 


)١(‏ في (ك): «رجل». (۲) في (ك): «يعتق». 
(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى؟ »)75١/1(‏ ورواه ابن عدي (5/ 42595 وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» .)1١590(‏ 
ووقع في (ق) بدل ما بين المعقوفتين: «محمد بن مصطفى عن معاذ بنحو ذلك». 
(5) كذا في جميع النسخ: «ابن أبي نجيح»!» وصوابه: «ابن أبي يحيى» كما سيأتي . 
)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «بسنده». 
(5) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)۳٣۱/۷(‏ ورواه ابن عدي »)731/1١(‏ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم )٠١58(‏ و«التحقيق» ١7/١ 1١59/9(‏ رقم 4١‏ - ط قلعجي) 
من طريق إسحاق بن أبي يحيى الكعبي» عن عبد العزيز بن أبي رواد به. 
وإسحاق بن أبى يحيى قال فيه ابن عدي: حدث عن جماعة من الثقات مناكير. ..» 
ولم أر لإسحاق من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل...» ومقدار ما رأيته مناكير. 
وقال الدارقطني: ضعيف. 
وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. 
وقال الذهبى : هالك يأتى بالمناكير عن الأثبات. وضعّفه ابن الجوزي وأقره محمد بن 
عبد الهادي الاه ١‏ 
(تنبيه): وقع ق ابن القيم» وفي «نصب الراية» (۲/ )٠۳١١‏ اسم إسحاق هكذا: 
إسحاق بن أبي نجيح» وهو تحريف» وظته محقق «نصب الراية» إسحاق بن نجيح الملطي 
الدجال» وليس الأمر كذلك. 
(تنبيه آخر): أخرج محمد بن الحسن في «مخارج الحيل» (ص٥)‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عطاء عن ابن عباس قوله. والعرزمي متروك. 
وأخرجه أيضاً (ص۷) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه قوله» 
والحسن بن عمارة متروك أيضاً . 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۸) رواه البيهقي في «السئن الكبرى»» وهو لم يسق سنده ‏ كما قال ابن القيم - وإنما قال: 
وروي عن الجارود بن يزيد به. 


جنزا ا ا 

ولو كنا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصتفين الذين يفرح أحدهم بما 
وجده مؤيداً لقوله لفرحنا بهذه الآثار» ولكن ليس فيها غنية» فإنها كلها آثار باطلة 
موضوعة على رسول الله كلا . 

أما الحديث الأول: ففيه عدة بلايا: 

إحداها""" ميلا ين مالك هة بو زر عة وة 

الثانية: أن مكحولاً لم يَلْقّ مُعاذاًء قال أبو زرعة: مكحول عن معاذ 
00 أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف» فمرة يقول: عن مكحول 
عن معاد ومرة يقول: عن مكحول» عن خالد بن معدان» عن معاذء وهو منقطع 
أيضاً وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذء قال البيهقي: [و]" لم 
چچ 

الرابعة : أن إسماعيل بن عياش ليس ممن يقبل تفرده بمثل هذا. 

ولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث» وما حكاه أبو حامد 
ل ل وكل من حكاه عن 
احمل فمسكله بحكاية أبي حامد الإسقرائينى أو من تَلَقَاها عنه. 

وأما الأثر الثانى؛ زا لقا بعضها فوق بعض» حتى انتهى أمره 
الى الك ام ا [أبي]”* نجبح الملطى” . 

وأما الأثر الثالث؛ فالجارود بن يزيد قد ارتقى من حَدٌ الضعف إلى حد 
الترك!! 

والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُسْتَراحَ فيها. 


- وقد وصله ابن عدي في «الكامل١‏ (۲/ 545): ومن طريقه ابن ن الجوزي في «العلل» 
›)٦٥(‏ و«التحقيق» ١59/94(‏ رقم © والجارود هذا وصف بالكذب» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن عدي: بَيّن الأمر فى 
الضعف. وانظر: اتنقيح التحقيق» )۲۲٠/۳(‏ لمحمد بن عبد الهادي و(119/9) للذهبي. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «أحدها». 

(۲) انظر: «المراسيل» (ص١١25)»‏ لابن أبي حاتم» و«تحفة التحصيل» (ص4١”  .)٠١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): «كلمات»!. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(7) الصواب أنه ابن أبي يحيى الكعبي» كما قدمناه في التخريج. 


فصل 
[الرد على المانعين] 

وأما قولكم: «إنه استثناءٌ يرفع جملة الطلاق فلم يصح» كقوله: أنت طالق ثلاث 
إلا ثلاثا»» فما أبردها من حجَّةء فإن الاستثناء ء لم يرفع حكم الطلاق بعد وقوعه. 

نما منع [من]”" انعقاده منجزاً بل انعقد معلّقاً كقوله: «أنت طالق إن شاء فلان»» 
0 فلان؛ فإنها لم" تطلق» ولا يقال: إن الاستثناء رفع جملة الطلاق”" . 

وأما قولكم: (إنه إنشاءُ حكم في محل» فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح» 
فَأَبْرَدُ من الحجة التي قبلها؛ فإن البيع والنكاح لا يصح تعليقهما بالشرطء بخلاف 
الطلاق. 

وأما قولكم: «إزالة ملك؛ فلا“ يصح تعليقه على مشيئة الله كالإبراء» 
فكذلك أيضا فإن الإبراء لا يصح تعليقه على الشرط مطلقا عندكم. سواء كان 
الشرط مشيئة الله أو غيرهاء فلو قال: «أبرأتك إن شاء زيد» لم يصحٌء ولو 
قال: «أنت طالق إن شاء زيد» صح. 

وأما قولكم: «إنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فليس كذلك» بل هو 
تعليقٌ على ما لنا سبيل إلى علمه؛ فإنه إذا أوقعه فى المستقبل علمنا وجود الشرط 
قطعاً .وآن الله :قد شاءه. ١‏ 

وأما قولكم: «إن الله قد شاءه بتكلم المُطلّى به" فالذي شاءه الله إنما هو 
طلاق معلّقء والطلاق المنجّز لم يشأه اله إذ لو شاءه لوقع ولا بدء فما شاءه الله 
لا يُوجب وقوع الطلاق في الحال» وما يوجب وقوعه في الحال لم يشأه الله. 

وها قولكم : زا اشا تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظّة 
شرعاً وقدر» قَنَعَمْ وضع تعالى”" المنجز لإيقاع ال 4 والوعلن ل ميل 


وقوع ما علق به . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ك) و(ق): «لا». 

(۳) في (ق): «إن هذا استثناء رافع لجملة الطلاق»» وفي (ك): «أن هذا استثناء رفع جملة 
الطلاق). 

(4) في (ك) و(ق): «فلم». )٥(‏ في (ق): «بمشيئة الله». 


(7) في (ق): «شاء تكلم المطلق به». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


(۸) في (3) و(ك): «سبحانه». 


2222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وأما قولكم''': الو لم يشأ الطلاق لم يأذن للمكلّف في التكلم به» فنعم 
شاء الغا وأذنَ فيه» والكلام في غيره. 

وقولكتية ٠101١‏ هذا نظي فرك وهو مخلين " بالفعل + آنا أفعل إن 
شاء الله»» فهذا فصل النزاع في المسألةء فإذا أراد بقوله: «أنت طالق إن شاء الله 
هذا التطليق الذي صَدَرَ منى» لزمه الطلاق قطعا لوجود الشرط». وليس كلامنا فيه» 
رانم علذها قم إذا O‏ الإن شاء الله طلاقاً مستقبلاً» أو أظلّق ولم يكن له نيّةء 
فلا ينبغي النزاع في القسم الأول» ولا يظن أن أحداً من الأئمة ينازع فيه فإنه 
تعليق على شرط مستقبل ممكن لا يجوز إلغاؤه» كما لو صرّح به فقال: «إن 
شاء الله أن أطلقك غداً فأنت طالق» إلا أن يستروح” إلى ذلك المسلك الوخيم 
أنه على الطلاق بالمستحيل فلغا التعليق كمشيئة الحجر والميت. 

وأما إذا أطلق ولم يكن له نية» فيحمل مُظلَّنُ كلامه على مقتضى الشرط لَه 
وشرعاً وعرفاً [وهو اقتضاؤه للوقوع في المستقبل) . 

وأما استدلالكم بقول يوسف لأبيه وإخوته: #ادَخُلُواْ مِصَرَ إن سام أله 
ءَامِنِينَ#4 [يوسف: 2144 فلا حجة فيه» فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب 
دوامه واستمراره فظاهرء وإن عاد إلى الدخول المقيّد به فمن أين لكم أنه قال لهم 
هذه المقالة حال الدخول أو بعده؟ ولعله إنما قالها عند تَلَقّيه لهم» ويكون 
دخولهم عليه في منزلة" اللقاء فقال لهم حينئذ: #أَدَْلُواْ مِصَرَّ إن سام أل 
ءَآمِنِينَ 4# فهذا محتمل» وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار 
مملکته» فالمعنى: ادخلوها دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء الله . 

وأما قولكم: «إنه لو أتى بالشهادتين ثم قال: إن شاء الله أو قال: آنا مسلم 
إن شاء الله مح إسلامه في الحال»» فَتَعَمٌّ إذاً فإن الإسلام لا تفیل التفلين 
بالشرطء فإذا علقه بالشرط تنجزء كما لو علق الردة بالشرط فإنها تنج > وأما 
الطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط . 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وقولكم». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ك): «ملتبس». () في (ك) و(ق): «فلا 

© في (ق): «تستروحوا)» وفي (ك): «يستردوا». 

© ان المسقواتين قط هن (ق): (۷) في المطبوع و(ك): «منزل». 


(۸) في (ق): «تتنجزا 
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وأما قولكم: (إنه من المعلوم قطعاً أن الله قد شاء تكلمه بالطلاق» فقوله 

بعد ذلك: إن شاء الله تحقيقٌ لما علم أن الله قد شاءه»» فقد''' تقدم جوابه» وهو 

أن الله إنما شاء الطلاق ا > فمن أين لكم أنه شاء المنجز؟ ولم تذكروا عليه 


- 


دليلا . 

وقولكم: (إنه بمنزلة قوله: أنت طالق إن كان الله أذن في الطلاق أو 
أباحه”"» ولا فرق بينهما» فما أَغظم الفرق بينهما وبينه حقيقة ولغة» وذلك ظاهر 
عن تكلف بيانه؛ فإن بيان الواضحات نوع من العي» بل نظير ذلك أن يقول: أنت 
طالق إن كان الله قد شاء تلفظي بهذا اللفظ؛ فهذا يقع قطعاً. 

وأما قولكم: «إن الكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين» 
والاستفناء9) يمنع عقدها وإذا لم تدخل الكفارة في الطلاق والعتاق» فالاستثناء 
أولى» فما أ اومتها من شبهة» وهي عند التحقيق لا شيء؛ فإن الطلاق والعتاق 
إذا وقعا لم تؤثر N‏ قينا وله يمكن ليها بالكفانة 0 وی 
فإن حلها بالكفارة ممكن» وهذا تشريع شَرّعه شارع الأحكام هكذا فلا يمكن 
تغييره» فالطلاق والعتاق لا يقبل الكفارة» كما" لم تقبلها سائر العقودء 
كالوقف» والبيع» والهبة» والإجارة» والخُلعء الكفارة مختصة بالأيُمان» وهي من 
أحكامها التي لا تكون لغيرها وأما الاستثناء فيشرع في أعم من اليمين كالوعد 
والوعيد, ولخي عن المستقبلء كقول النبي كلِ: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»" أ وقوله عن 21 بن ج «بل أنا أقتله إن شاء ا)0) 


000 في (ق) و(ك): «قد). 0( في (ق): «وأباحه». 
(۳) في (ك): «واستشناءه». )٤(‏ في (ق) و(ك): «فما أدهشها». 
(4) في المطبوع و(ك): «الأيمان». 0) في (ق): «وكما». 


0) رواه مسلم )0 في (الطهارة): باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» من 
حديثث أبي هريرة . 
ورواه مسلم (91/5) في (الجنائز): باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
من حديث عائشة. 
ورواه مسلم (91) في االجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد» من حديث 
بريدة. 
)۸( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (8/6 -59) عن معمر» عن عثمان الجزري» عن مقسم 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس» فذكر قصة طويلة فيها قوله ## لما وصله قول أبيّ بن 
حلف: «والله لأقتلن محمداًا» فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله؟. = 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكذلك”" الخبر عن الحال نحو: «أنا مؤمن إن شاء اله ولا تدخل 
الكفارة في شيء من ذلك» فليس بين الاستثناء والتكفير تلازم» بل تكون الكفارة 
حي لذ ا حتف لذ كنار :والكقارء رف ت لبي د 
ها والاستثناء شرع لمعنئ آخرء وهو تأكيد التوحيدء وتعليق الأمور بمشيئة مَنْ 
لا 00 شيء إلا بمشيئته» فشرع للعبد أن يفوض الأمر الذي عزم عليه» وحلف 
على فعله أو تركه إلى مشيئة الله.ء ويعقد نطقه بذلك فهذا شىء والكفارة شىء 
آخر. ١ ١‏ 
وأما قولكم: «إن الاستثناء إن كان رافعاً فهو رافع لجملة المُستثنى منه فلا 
يرتفع»» فهذا كلام عار عن التحقيق؛ فإن هذا ليس باستثناء بأداة «إلا» وأخواتها 
3 يخرج بها بعض المذكور» ويبقى بعضه حتى يلزم ما ذكرتم» وإنما هو شرط 
ينتفي المشروط عند انتفائه كسائر الشروطء ثم" كيف يقول هذا القائل في قوله: 
3 طالق إن شاء زيد اليوم»» ولم ھا فيرجت ا أن هذا لا يصح. 
فإن قيل: فلو أخرجه بأداة إلا فقال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» كان رفعاً 


لجملة المستثنى منه. 


= وعثمان الجزري هذا: هو ابن عمرو بن ساجء قال أبو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج 
به» وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه» وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ,»255٠١/7(‏ لعبد الرزاق في 
امصنفه» ولابن جرير من حديث مقسم مرسلاً ليس فيه ذكر ابن عباس. 
نعم في «تفسير الطبري» (0/)) رواية للقصة من حديث مقسم ؛ ؛ لكن ليس فيها هذا 
القول. وله شواهد مرسلة: 
فقد رواه موسى بن عقبة في «مغازيه» - كما في «دلائل النبوة» للبيهقي )۲۱١/۳(‏ - عن 
ابن شهاب الزهري مرسلاً. 
ورواه ابن هشام في «سیرته» (۳/ ۳۲) عن ابن إسحاق: حدثني صالح بن عبد الرحمن 
مرسلا به . 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» )٤۲٤/1(‏ من مرسل عروة بن الزبير. 
والطريق المسند مع هذه المراسيل تجعل للقدر المشترك بينها - وهي لفظ الحديث - 
أصلاً والله أعلم . 
ووقع في جميع النسخ عدا (ق): «أمية بن خلف» بدل «أبي بن خلف». والتصويب 
من مصادر التخريج و(ق). 
)١(‏ في المطبوع: «وكذا». 
(۲) عنون في هامش (ق) على هذه الفقرة بقوله: «معنى إلا وأخواتها». ٠‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GMD‏ 

قيل : هذه مغالطة''' ظاهرة؛ فإن الاستثناء ههنا ليس إخراج جملة ما تناوله 
المذكور ليلزم ما ذكرت» وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجملة أخرى 
مخصصة لبعض أحوالها أي: أنت طالق فى كل حالة إلا حالة واحدة» وهى حالة 
لا يشاء الله فيها الطلاق؛ فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا علمنا بعدم وقوعه أن الله 
تعالى”"' لم يشأ الطلاق؛ إذ لو شاءه لوقع» ثم و بقوله: إلا أن يثناء 
زيدا» و«إلا أن تقومي» ونحو ذلك؛ فإن الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيدء وإذا لم 
تقم» وسّمّي هذا التعليق بمشيئة الله تعالى”" - ء في لغة الشارع؛ 0 
تعالی : ال افا مرا ميد دولا تنو اعد 8-١‏ 1] أي: لم يقولوا: | 
شاء الله» فمَنْ حلف فقال: إن شاء الله» فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال من 
تَنَيْث الشيء» [كأنّ المستنٹی]) بِإِلّا قد عاد على کلامه» كَثنى آخره على أوله 
بإخراج ما أدخله أولاً في لفظه» وهكذا التقييد"© بالشرط سواء؛ فإن المتكلم 
به قد ثُنّى آخرّ كلامه على أوله» فقيّد به ما أطلقه أولاء وأما تخصيص الاستثناء 
بإلااواخواتها یرف اص اة 

وقولكم: «إن كان شرطاً ويراد به: إن كان الله قد شَاءَ طلاقك [في 
المستقبل]”' فينفذ لمشيئة الله تعالى له بمشيئته لسببه» وهو الطلاق المذكور» وإن 
أراد به إن شاء الله أن أطلّقك في المستقبل» فقد علّقه بما لا سبيل إلى العلم به 
فيلغو التعليق» 9 أصل الطلاق»» فهذا هو أكبر عَمْدة الموقعين» ولا ريب أنه 
إن أزاف تقؤله: أنت طالى إن كان اه قك ها تكلس دييذا اللقط او ها 
طلاقكِ بهذا اللفظ» طلقتء [و”" لكن المُستثني لم يرذ هذا بل ولا خطر على 
باله» فیبقی ‏ ا وهو أن 00 إن شاء الله ص الطلاق عليك فيما 


کما تقدم ا 
() في المطبوع و(ك): «مغلطة». (۲) في (ق) و(ك): «سبحانه». 


(۳) في (ق) و(ك): ابمشيكئته سبحانه». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق) و(ك): «فالمستثنى». 

(6) انظر: «لسان العرب» ١16/15‏ دار الفكر) مادة «ثنى)» و«الاستغناء فى الاستثناء» 
للقرافي (ص٤٠‏ - ٠١‏ دار الكتب العلمية). ۰ 

000 في المطبوع : «التقيد) . (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) في المطبوع و(ك): «فبقي» 


CMD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأما قولكم: «إنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب“ نفوذه» 
كما لو قال: أنت طالق إن عَم الله أو إن قدر [اله]"» أو سمع [الله]”" إلى 
آخره»» فما أبطلها من حجة! فإنها لو صحّت لبظلَ حكم الاستثناء في الأيمان لما 
ذكرتموه بعينه» ولا نفع الاستثناء في موضع واحد"» ومعلوم أن المُستثني لم 
يخطر هذا على باله» وإنما أراد تفويض الأمر إلى مشيئة الله وتعليقه به» وأنه إن 
شاءه وقع“» وإن لم يشأه لم يقع» ولذلك”' كان مستثنياً أي وإن كنت قد 
التَرَّمْتٌ اليمين أو الطلاق أو العتاق» فإنما التزمته" بعد مشيئة الله وتبعاً لها فإن 
شاءه فهو تعالى”" ينفذه بما يحدثه من الأسباب» ولم يُرد المُستثني إن كان يه 
مشيئة أو علم أو سمع أو بصر فأنت طالق» ولم يخطر ذلك بباله البتة. 
يوضحه أن هذا مما لا يقبل التعليق» ولا سيّما بأداة (إنْ) التي [هي]“ 
للجائز الوجود والعدم؛ ولو شك في هذا كان فنالا بحلاف ال العا 
فإنها يمكن أن تتعلق بالطلاق وأن لا تتعلى به وهو شاك فيها كما يشك العبدٌ 
فيما يمكن أن يفعله الله [سبحانه]”'' به» وأن لا يفعله هل شاءءُ أم لا؟ فهذا هو 
المعقول الذي في فطر الحالفين والمستشنين» وحذف مفعول المشيئة لم يكن لما 
ذكرتم» وهو عدم إرادة مفعول معين» بل للعلم به ودلالة الكلام عليه» وتعيّن 
إزادته ٠‏ :إ3 المعتى: إن شاء اه طلاقك فانت طالق» كما لو قال: كوا 
لأسافرن إن شاء اله أي إن شاء [اله1 سَفَرِيء. وليس مرادة: إن كان لله صفة 
ھی ال فالذي قدرتموه من المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف 
والمطلق» وإنما الذي لم يخطر بباله سواه هو المشيئة المعينة الخاصة. 
1و قولكم: «إن المُستثني لو سثل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصةء 


بل تكلم بلفظ الاستثناء بناعًٌ على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ» کلام غير 
سديد» فإنه لو صح لما نفع الاستثناء في يمين قطء ولهذا نقول: إن قصد التحقيق 


SE‏ (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۳) في (ك): «ولا يقع الاستثناء إلا في موضع واحد». 
3 في المطبوع : «نفذ)» وفي (ك): «إن شاء نفذ». 


() في (ك): «وكذلك». 0) في المطبوع و(ك): «التزمه». 
00 في (ق): «سبحانه»ا» وفي (ك): «شاء تعالى». 
ل ار (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


)9١(‏ في (ق) و(ك): «ومعنى إرادته». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CAD‏ 


والتأكيد بذكر المشيئة ينجز الطلاق» ولم يكن ذلك استثناء. 


وأما" قولكم: «إن الاستثناء بابه الأيُمان» إن أردتم به اختصاص الأيمان 
به فلم عر على ذلك دليلاً وقوله ككلهِ: «من حلف فقال: إن شاء الله فقد 
استشنى»» وفي لفظ آخر: «من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار؛ إن“ شاء 


فعل» ف ل ی وات جن [و]'' لکن لا يوجب اختصاص 


الاستثناء بالمشيئة باليمينء وقد قال الله تعالى": وا نَفُولَنَ سىء ِب فاعل 


کی عَذَا © لہ أن يما ا الك ٤۳۴‏ وعدا الجن ين ويشرع 
الاستثناء في الوعد والوعيد» والخبر عن المستقبل» كقوله: غداً أفعل إن شاء الله 
وقد عتب الله سبحانه على رسوله ية حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن 
شا «غذا أخبركم»» ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس الوحيٌ عنه شوم نزل 
عليه: «ولا فى لِسَأىء إن امل كلك عَدَا © إل أن يمك اه ادر رَبك إا 
يت [الكهف: 7 “۲٤‏ أي إذا نسيت ذكره الع عقيب كلامك 
فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى الآية» وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء 
المتراخي” '' ولم يقل ابن عباس قطء ولا من هو دونه" : إن الرجل إذا قال 


)١(‏ في (ك): «تنجيز». (۲) في (ك): «أما» 

(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ في المطبوع: «فإن». 

(0). رواه أحمد(855/5: -4: و58 و5؟١‏ و۱۲۷ و"6١):‏ وأبو داود (777”) فى 
(الأيمان والنذور): باب الاستثناء فى اليمين» والترمذي )٠١١١(‏ في (النذور والأيمان): 
بات ما جا فى الاسساء فن الى اا (/ا/؟1) فق (الآيمان راتو بات دفن 
حلف فاسئثنى؛ و(۷/ 0؟): باب الاستثناء» وابن ماجه (۲۱۰۵) فى (الكفارات): باب 
الاستثناء في اليمين» والدارمي (۲/ 180)» والبيهقي في «السئن الکبری» (۷/ 830 841 
و١٠/41)‏ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ق): «قال سبحانه». 

(4) ذكره ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام) (۳۲۱/۱) - نحواً من هذا دون إسنادء لكن 
ذكر الآية التي نزلت وما نكرل ِل مر ريك ...€ ثم ذكر آيات سورة الكهف» وانظر: 
«تفسير ابن جریر» )۲۲۸/٠١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ )۲٠٠١‏ و«لباب النقول» 
( ص۳٤۱‏ _ 55١)ء‏ و«تفسر ابن کثیر» .)۷٦/۳(‏ 

(9) في المطبوع: «إذا نسيت ذلك الاستئناء». 

)9١(‏ انظر ما مضى» وفي (ك): «اراد» بدل «أراده». 

)١١(‏ في (ق): «ولم يقل ابن عباس هو ولا من دونه». 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
لامرأته: «أنت طالق»» أو لعبده: «أنت حراء ثم قال بعد سنة: «إن شاء الله» إنها 
لا تطلق. ولا يعتق العبد» وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس» أو عن أحد من 
أهل العلم البتة» ولم يفهموا مراد ابن عباس» والمقصود أن الاستثناء لا يختص 
باليمين [لا]*'' شرعاً ولا عرفاً ولا لغدّء وإن أردتم بكون بابه الأيمان كثرتةُ فيها؛ 
فهذا لا ينغي دخوله في غيرها. 
وقولكه”" : إنه لا يدخل في الإخبارات ولا في الإنشاءات» فلا يقال: قام 
زيد إن شاء اللهء ولا قم إن شاء اللهء ولا بعت إن شاء الله» فكذا لا يدخل في 
قوله: «أنت طالق إن شاء الله» فليس هذا بتمثيل صحيحء والفرق بين البابين أن 
الأمور الماضية علم أنها وقعت بمشيئة الله» والشرط إنما يؤثر في الاستقبال» فلا 
يصح أن يقول: قمت أمس إن شاء الله فلو أراد الإخبار عن وقوعها بمشيئة الله 
أتى بغير صيغة الشرط» فيقول: فعلت كذا بمشيئة الله وَعَؤْنه وتأييده» ونحو ذلك» 
بخلاف قوله: غداً أفعل إن شاء الله وأما قوله: «قم إن شاء الله»» و«لا تقم إن 
شاء الله» فلا فائدة في هذا الكلام؛ إذ قد علم أنه لا يفعل إلا بمشيئة الله» فأي 
ES a‏ وإن لم يشأه فلا تقم؟ نعم لو آراد بقوله : 
قم أو لا تقم الخبر”" اي مخرج الطلب تأكيداً أي: تقوم إن شاء الله» صح 
ذلك» كما إذا قال: مُث على الإسلام إن شاء الله» ولا تمت إلا على توبة إن 
شاء الله» ونحو ذلك: وكذا إن أراد بقوله: «قم إن شاء الله» رد المشيئة إلى معنى 
حَبّري» أي: [ولا تقوم إلا أن يشاء اث“ ؛ 0 
وأما: «بعت إن شاء الله» واشتريت إن شاء اله» فإن أراد به التحقيق صح وانعقد 
العقدء وإن أراد به التعليق لم يكن المذكور إنشاءًء وتنافى الإنشاء والتعليق؛ إذ 
زمن الإنشاء ا وجود معناه» وزمن وقوع المعلّق يتأخر عن التعليق» فتناقيًا . 
وأما قولكم: «إن هذا الطلاق المعلّق على المشيئة إما أن يريد طلاقاً ماضياً 
أو مقارناً أو مستقبلاً - [إلى آخره]»”” فجوابه ما قد تقدم مراراً أنه إن أراد به 
[رد]”' المشيئة إلى هذا اللفظ المذكورء وأنَّ الله (إِنْ كان 1قد])" شاءه فأنت 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ك): «قولکم» دون واو. 
(۳) في (ق): «فنعم أراد بقوله قم ولا تقم الخبر». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ولا تقم ان شاء الله؛. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). (5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
)¥( ما بين القوسين سقط من (ق) وما ر بين المعقوفتين سقط من (ك). 


طالق طلقت» ولا ريب أن المستثني لم يرد هذا وإنما أراد ألا يقع الطلاق» فردّه 
إلى مشيئة الله [سبحانه]”"2» وأن الله إن شاءه بعد هذا وقعء فكأنه قال: [/ا]7) 
أريد طلاقك ولا أرَبَ لي فيه إلا أن يشاء الله ذلك فينفذ رضيت أم سخطت» كما 
قال نبي الله شعيب ##: وما يحون نا أن نعود فيا إل أن يسا آله ريا 4 
[الأعراف: 84] أي نحن لا نعود في ملتكم» ولا نختار ذلك إلا أن يشاء الله ربنا 
ا قفد ا شاء» وكذلك قال إبراهيم [4]: ولا حاف ما شروت يده 
إلا آن ياء يی سَيْكًا وَسِمَ ي ل عَيْءِ ًا [الأنعام: ]۸٠‏ أي لا يقع بي 
مَحُوفٌ من جهة آلهتكم أبداً إلا أن يشاء ربي شيئاً فينفذ ما شاءه» فرد الأنبياء ما 
ار ا كرد إل في الث فال إلى عليه ا راا راء ألا 
يكون ذلك أبداً ولكن إِنْ شاءه”” الله [تعالى]”'' كانء فإنه تعالى”" عالم بما لا 
نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحده. 
فصل 
[التحقيق في موضوع الاستثناء ] 

فالتحقيق في المسألة أن المستثني إما أن يقصد“ بقوله: «إن شاء الله» 
التعقيق أو على فزن تصبدريه الفسقين والتاكيد وفع الطلاقة: وإ قك به 
التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق» هذا هو الصواب في المسألة» وهو 
ايار شه وغوه الأصخات وفال ابو عية: الله بن يدان قي 
«رعايته»: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقعء وإِنْ قصد التعليق وجهل استحالة 
العلم بالمشيئة فلا [يقع]”''' وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة المحكيّة [في 
الحسالة]؟"؟: وهو آله إنما يتفعة الاستشتاء إا قد التعلئق ركان جاعلا باستحالة 
العلم بمشيئة الله تعالى» فلو علم استحالة العلم بمشيئته تعالى لم ينعقد الاستثناء» 
والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها: أنه إذا جهل استحالة العلم بالمشيئة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). 


(9) في (ق): «ما شاء». )٤(‏ في (ق) و(ك): «أنه لا يكون». 
)٥(‏ في (ق): «شاء» (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۷) في (ق) و(ك): «سبحانه». (۸) في (ق): «إما أن يكون يقصد». 


)9( كما في «مجموع الفتاوى» (۱۳/ 2)55 و«الاختيارات الفقهية) (555 - .)۲٣۷‏ 
41 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

[فقد علق الطلاق بما هو ممكن في ظنه فيصح تعليقه» وإذا لم يجهل استحالة 
العلم بالمشيئة]”''» فقد علّقه على محال يعلم استحالته فلا يصح [التعليق]"› 
وهذا أحد الأقوال فى تعليقه بالمحال. 

قلت: وقولهم: «إن العلم بعشية الوب محال» خطأ محض» فإن [مشيئة 
الرب تُعْلّمِ بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب]”" مشيئة 
لحکمه» ا ل و العو ل 

فهذا تقر رَه الاحتجاج من الجانبين» ولا يخفى ما تضمنه من رُجحان أحد 
القولين» والله أعلم. 

فصل 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنها ات 
ا GS‏ 0 000 0 يشترطها قبل 
أصحاب أحمد وغيرهم» sS‏ ا ولا يشتر ا 
بالكلام» كما نص عليه أحمد في رواية المروزي فقال: حديث ابن عباس 5ه 
أن النبي بي قال: «والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا [والله لأغزون 
قريشأاً]»”' ثم سكت ثم قال: «إن شاء اث إذ هو استثناء بالقُرب» ولم يخلط 
كلامه بغيره» وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجى: «سألت أحمد بن حنبل عن 
الاسسناء قن اليميخ:: فقال من اسعكى بعد اليميق فيى جائز على مثل قعل 
النبي كل إذ قال: «والله لأغزون قريشاً» ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله»» ولم 
يبطل ذلك قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاءء يعني: مَنْ لم يرَ ذلك إلا متصلاً» 
هذا لفظ الشالنجي في «مسائله»» وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعه الاستثناء» 
ويصح ما دام في المجلس» نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه» وهو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


۳( في (ق): (السبب») بدل «المسبب» وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(6) في (ك): «تحرير». )٥(‏ في (ك): «وأنه». 


0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(۷) سبق تخريجه قريباً . (۸) في (ق) و(ك): «ولم يطل ذلك». 


قول الأوزاعي”“ كما سنذكره» وأوسع منه من وجه قَوْل من لا يشترط النية 
بحال» كما صرح به أصحاب أبي حنيفة» قال" صاحب «الذخيرة» في (كتاب 
الطلاق) في الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: «أنت طالق إن شاء الله»» 
ولا يدري أيّ شيء شاء الله لا يقع الطلاق؛ [لأن الطلاق مع الاستثناء ليس 
بإيقاع» فعِلّمه وجهله يكون سواءء ولو قال لها: «أنت طالق»]" فجرى على 
لسانه من غير قَصد: (إن شاء الله»» وكان قَضْدهُ إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ 
لأن الاستثناء قد وجد حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا»» وقال. 
الجوزجاني في امترجمه»: حدثني ضنفوان: :كنا عير“ قال سبل الأوزاعي 
رحمه الله عن رجل حلف: والله لأفعلنّ كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا 
يحدث””' نفسه بالاستثناء» فيقول له إنسان إلى جانبه: قل: إن شاء اللهء فقال: | 
شاء الله أيكفرٌ عن يمينه؟ فقال: أراه قد استثنى . 

وبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه مل عن رجل وصله قريبه بدراهم فقال: 
والله لا آخذها فقال قريبه: والله لتأخذها فلما سمعه قال: «والله لتأخذها» استثنى 
فى نفسه فقال: إن شاء الله» وليس بين قوله: والله لا آخذها وبين قوله: إن 
ا كلام | إل ااا يقول اک ا بجيف جر ا 
فقال: لم يحنث يحنث ؛ ا د ام 

وجا لافنا الت رامع GE a‏ 
فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلاً عن" النبي ياء وحكاية عن أخيه 
سلبان فقهة أنه [لو]1؟ قال درن قاء اله ا حلت ردك المللك كات نافع 
له“ وموافقاً للقياس ومصالح العباد» ومقتضى الحنيفية السَّمْحَةَء ولو اعتبر ما 
ذكر من اشتراط النية في أول الكلام والاتصال الشديد؛ لزالت رخصة الاستثناءء 
وقلّ من انتفع بها إلا مَنْ قد درس على هذا القول وجعله منه على بال. 

وقد ضيّق بعض المالكية في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعاً إلا وقد 


)١(‏ انظر: «فقه الإمام الأوزاعي» .)٤۸۸/١(‏ (۲) في المطبوع: «وقال». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وهو في «الذخيرة» (53١٠/ب).‏ 

©( فى (ك): (عميرا . 

)0( في (ق): «ويحدث»» وقال في الهامش: «لعله: ولا يحدث». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۷) في (ك) و(ق): «من». 
(۸) سبق تخريجه قريباً» وفي (ق): «كان نافعاً وموافق للقياس»!. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أرادة. ضاحيه قبل أن ي اليمين كما قال بعض الشافعية» وقال ابن المؤاة: 
شرظ نفعه أن يكون مقارناً ولو [لآخر حرف(" من حروف اليمين» ولم يشترط 
مالك شيئاً من ذلك" بل قال في «موطئه» ‏ وهذا [لفظ روايته : «قال]9©) 
عبد الله بن يوسف: أحسنٌ ما سمعت في الثنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم 
يقطع کلامه» وما كان نَسَّقَاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت». فإذا سكت وقطع 
كلامه فلا ثنيا له انتهى . 

ولم أر عن أحد من الأئمة قط اشتراط النيّة مع الشروعء ولا قبل الفراغء 
وإنما هذا من تصرف الأتباع . 


فصل 
[هل يشترط في الاستثناء النطق به؟] 


وهل من شرط الاستثناء أن يتكلم به أو ينفع إذا كان في قلبه» وإن لم يتلفظ 
ه76 #المشهور من اهي الققهاء أنه لا تفه حى فط بف ون غل ا حي ةا 
فقال في رواية ابن منصور: لا يجوز له أن يستثني في نفسه حتى يتكلم به وقد قال 
أصحاب أحمد وغيرهم : لو قال: «نسائي طوالق»» واستثنى بقلبه: «إلا فلانة») صح 
استثناؤه» ولم تطلق» ولو قال: «نسائي الأربع طوالق»» واستثنى بقلبه إلا فلانة لم 
ينفعه» وفرّقوا بينهما بأن الأول ليس نصا في الأربع» فجاز تخصيصه بالنيّة» بخلاف 
الثاني» ويلزمهم على هذا الفرق أن يصح تقييده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه تقييد 
مطلق؛ فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأن العام متناول للأفراد 
وضعا والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع””» فتقييده بالنية أولى من 
تخصيص العام بالنية» وقد قال صاحب «المغنى»» وغيره [إنه]”"'©2: «إذا قال: 


)١(‏ في المطبوع: «قبل أن يتمم». (۲) في (ك): «لأحرف». 

(9) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» .)0١97/1١(‏ 

)٤(‏ فى (ك): «اللفظ رواية»» وفى (ق): «لفظ رواية». 

۰.)٤۷۸ - ٤۷۷ /۲( «الموطأ»‎ )0( 

(5) انظر: هذه المسألة في «زاد المعاد» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«بدائع الفوائد» (0/7). 
(۷) في (ك): «ونص أحمد عليه». 

(N)‏ تقدم الفرق بين المطلق والعام من وجوه عديدة )2 والله الموفق. 

٠۳-۰۲/۱۰ )9(‏ ط هجر). 0ار 


إعلام الموقعين عن رب العالمين C44)‏ 


«أنت طالق)› ونوى بقلبه من غير نطق إن دخلت SS‏ يَدَيَنْ فيما 


بينه وبين الله تعالى» وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين''': وقد قال الإمام أحمد 
في رواية إسحاق بن إبراهيم'”'' فيمن حلف لا يدخل اناه وقال: اترية 9 شه 
قبل منهء أو قال: «إذا دخلت دار فلان فأنت طالق»» ونوى تلك الساعةء أو ذلك 
اليوم قبلت نيتهء قال: والرواية الأخرى لا تقبل؛ فإنه قال: إذا قال لامرأته: 
[«أنت طالق»]“» ونوى في نفسه إلى سََّة تطلق» ليس ينظر إلى نيته» وقال: إذا 
قال: انت طالى وال نوريف إن دلت الدارء لا يصدق» قال الشيخ” : 

«ويمكن أن يجمع بين هاتين الروايتين بأن يحمل قوله في القبول'' على أنه 
يُدَيّنُء وقوله في عدم القبول على الحكم؛ فلا يكون بينهما اختلاف» قال: والفرق 
بين هذه الصورة والتى قبلها ‏ يعنى مسألة: نسائى طوالق وأراد بعضهن - أن إرادة 
الاجم شناكم قرو اة الشرط من غير كر اعرا شتام وش فرت 
من الاستثناء . ويمكن أن يقال: هذا کل“ من جملة التخصيص» انتهى كلامه . 

وقد تضمن أن الحالف إذا أراد الشرط دُيّنَ وفبل في الحكم في إحدى 
الروايتين» ولا يفرق فقيه ولا محصل”'' بين الشرط بمشيئة الله '“ حيث يصح 
وينفع وبين غيره من الشروط» وقد قال [الإما٩‏ أحمد في رواية حرب: إن 
كان مظلوماً فاستثنى في نفسه رجوتٌ أنه يجوز إذا خاف على نفسه» ولم ينص 
على خلاف هذا في المظلوم» [وإنما”"'' أطلق القول» وخاصٌ كلامه ومُقيّده 
يقضي على مطلقه [وعاه] ‏ فيا مد 


)١(‏ انظر: «المحرر» )5١/5(‏ و«قواعد ابن رجب»  081//5(‏ 088/ بتحقيقي) و«إيضاح 
الدلائل» (91/7). 

(۲) انظر نحوها في «مسائل صالح» »)٤۷۷  5!5/١(‏ و«مسائل عبد الله» (#الالارقم »)۱۳۷٤١‏ 
و«مسائل أبى داود» »)١79(‏ و«قواعد ابن رجب» (۲/ ۸۸ - بتحقيقي) . 

(۳) فى (ك): «تغربت»!! © "مانن العفو شق مقط من (ك: 

9 ی اتن اهاد رت الها (5) فى (ك): «المقبول». 

(V۷)‏ ا 1 ا 

(۸) في المطبوع: «هذه كلمة» وما أثبتناه من (ق)» و«المغني». 

(9) فى (ك) و(ق): «ولا يحصل»» وقال فى هامش (ق): العله زائد: لا يحصل»»؛ وبعدها 
7 (ك): «من». ٤‏ 

)٠١(‏ في (ك): «مشيئته» وفي (ق): «بمشيئته». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

۲( في (ق): «أن». 

۳( نقل رواية حرب ووجهها ابن رجب في «قواعده» )0۸۳/۲ -85ه/ ده بتحقيقي) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فصل 


[هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه؟] 

وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي تحرك لسانه بالاستشناءء وإن كان بحيث لا 
يسمعه؟ فاشترط أصحاب أحمد وغيرهم أنه لا بد وأن يكون بحيث يسمعه هو أو 
رودل عي عاص لعز E‏ وليس في المسألة إجماع . 

قال أصحاب أبي حنيفة - واللفظ لصاحب «الذخيرة»“ -: «وشرط الاستثناء 
ا تكلم ماجرف سرا كان مرها ار الم يكن ع السبح آي الح 
الكرخي» وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسهء وا ن 
الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا 
القول» وبالله التوفيق. 

وهذا"' بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء» ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتاب. 


فصل 
[المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه] 

المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلاً أو ناسياً أو مخطباً أو 

جاهلاً أو مكرهاً أو متأولاً أو معتقداً أنه لا يحنث به تقليداً لمن أفتاه بذلك» أو 

مغلوباً على عقله» أو ظناً منه أن امرأته طلقت» فيفعل المحلوف عليه بناء على أن 
المرأة أجنبية» فلا يؤثر فعل المحلوف عليه في طلاقها شيئا . 
[الذهول والفرق بينه وبين النسيان] 

فمثال الذهول“ أن يحلف أنه لا يفعل شيئاً هو مُعْتادٌ لفعله» فيغلب عليه 

الذهول والغفلة فيفعله» والفرق بين هذا وبين الناسي أن الناسي يكون قد غاب“ 

عنه اليمين بالكلية فيفعل المحلوف عليه ذاكراً له عامداً لفعلهء ثم يتذكر أنه كان 


)١(‏ (ق/8١٠ب).‏ (۲) في (ق): «وكان به». 
(۳) في (4ك): «فهذا». ١‏ 

)٤(‏ عنون في هامش (ق): بقوله: «النسيان والذهول والغفلة واللهوة». 
)٥(‏ في (ق) و(ك): «غابت». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
قد حلف على تركه» وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناس لبمينة» ولكنه لها 
عنها أو ذهل كما يذهل الرجل عن الشيء في يده أو حجره بحديث أو نظر إلى 


مه 


شيء أل تخ ها فال تعبالى > عونا من ج24 عن ا ) وهر يت © كنت عه 
لم4 [عبس: ۸ ]٠١‏ يقال: لهى عن الشيء يَلْهَىء كُعَشِيَ يَعْشَّى إذا غفل 
اغا راه ور إنا لمت ري الحديت :"اليا رصول ا مان الله عله 
راع ی اني ا أي اشتغل بيك" الد الا نذا 
استأثر الله بشيء قَالّهَ عنه)” وسئل الخد ا ا بن البلا ا 
الوضوء والاستنجاءء فقال: «إِلَهَ عنه»2» وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد 
اها عن حديف” "“» وقال عمر ده لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة ثم قال 
ككف «تَلهَ عنه ثم انظر ماذا يصنع لتك ومنه قول كعب بن و ااا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(۲) عزاه في «اللسان» (510/16) لسهل بن سعدء ولم أظفر به مسنداً. 
وفي (ك) و(ق): اليده». 
)۳( في (ك): (ومن». 
(5) ذكره أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» (۳/ ١١٠)ء‏ قال: «أي: اتركه وأعرض 
عنه» ولا تتعرض له). 
() في المطبوع: «البلة»!! . (0) ذكره أبو عبيد في «الغريب» .)٠۳١/٤(‏ 
(۷) وراه بهذا اللفظ: أبو عبيد في «غريب الحديث» )۳٠۳١/٤(‏ من طريق مالك» عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 
لكن رواه مالك فى «الموطأ»  )497/7(‏ ومن طريقه البخاري في (الأدب): (۷۲۳) 
باب إذا سمع الرعدء وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» (رقم )٩۷‏ - وأحمد في «الزهد» 
(60+15 واين: أني شيبة (71//5)» وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم »)۷۸٤‏ والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» 2»20١47(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۲) ولفظه: أنه كان إذا 
سمع الرعد ترك الحديث» وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 
خيفته» وإسناده صحيح. وصححه النووي في «الأذكار» (ص٤١١)‏ وشيخنا الألباني في 
(صحيح الأدب المفرد» (ص558). 
وذكره ابن الجوزي فى «غريب الحديث» (۲/ »)۳۳١۷‏ وعزاه في «الدر المنثور» /٤(‏ 
۸ ) لابن سعد وابن ار في «التفسير». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) ذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» (۲/ ۳۳۷). 
)٠١(‏ في «ديوانه» (ص9١‏ - شرح أبي سعيد السكري)» وتحرف فيه موطن الشاهد إلى: ١‏ 
ألفينك»» وفي «جمهرة أشعار العرب» للقرشي (ص۳۷ - ط البجاوي) كما هنا إلا «كل = 


وال كل يق كحت افلة. اليك غك رل 


اقلا فلت عن انلك وامرك و الفا :الت رى أن له يعدت 


اللاهين من آمتي»» وهم البِلَهُ الغافلون الذين لم يتعمدوا الذنوب» وقيل: هم 


(00 


صديق؟ بدل «كل خليل»» وفى «لسان العرب» )51١ /١6(‏ مادة (لها) كما عند المصنفء 
وعزاه لكعب. ١‏ 
رواه الضياء في «المختارة (5779) من طريق المخلص فى «فوائده» (۹/ ق۲۳ - 55): 
عن عمد بن بوسك التعلبي قال: تخدتنا عشوان بن صالح حا الريك تحدتنا 
عبد الرحمن بن حسان الكناني: حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعاً به. 

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة: رجاله ثقات» لكنّ صفوان بن صالحء والوليد بن 
مسلم يدلسان تدليس التسوية» ولذلك لم يذكرا لمحمد بن المنكدر سماعاً من أنس. 

نعم» وقع تصريحه بالسماع منه» رواه ابن بشران في «أماليه» (رقم »)١57١‏ وابن لال 
في «حدیثه» (ق۱۱۷/) من طريق ابن سمعان أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع أنس 
به . 

وابن سمعان هذا هو عبد الله بن زياد بن سليمان» أبو عبد الرحمن المدنى» قاضيهاء 
متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره» انظر: «تهذيب الكمال»  .)015/14(‏ 

وقد جاء الحديث من رواية الثقات بإثبات يزيد الرقاشي بين ابن المنكدر وأنس 

فقد رواه أبو يعلى ».)4٠١١(‏ و(۲١٠٤)ء‏ وأبو القاسم البغوي في الا 
65620 وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠٠٤١(‏ - من طريق صالح بن 
مالك» وحجين بن المثنى كلاهما عن عبد العزيز الماجشون» عن ابن المنكدر: حدثنا 
يزيد الرقاشي عن أنس به. 

ورواته كلهم ثقات عدا يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 

ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )10€( من طريق قتيبة بن سعيد: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم» عن يزيد الرقاشي أن رسول الله يلا 
قال: ثم قال: كذا في كتابي» وقد سقط [عن] أنس» وهذا إسناد صحيح إلى يزيد 
الرقاشي» مما يدل على أن الصواب إثباته. 

وله طريق آخر عن أنس. 

فقد رواه أبو يعلى في «مسنده» »)۳١۷١(‏ وابن عدي في «الكامل» ٠١٠١/5‏ و5/ 
)١ 3‏ عن عبد الرحمن بن المتوكل البصري: حدثنا فضيل بن ¿ سليمان: حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً به 6 ابن عدي: وهذا 
الحديث لا أعلم يرويه عن الزهري غير عبد الرحمن بن إسحاق» وعن عبد الرحمن 
فضيل بن سليمان. وهذا إسناد فيه مقال: عبد الرحمن بن المتوكل لم يوثقه إلا ابن حبان 
(۸/ ۰)۷۹ وانظر: «المجمع» ١9/0‏ ؟). 

وفضيل بن سليمان هذاء وإن أخرج له مسلم» فقد ضعَفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» والنسائي» وصالح جزرة. 
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الأطفال الذين لم يقترفوا ذا . 
فصل 
[النسيان ضربان] 

اها [الناسى فيو ]1 خترياق ا لهو وثائين ارف عليه فالاول 
ظاهر› اا كما" ا جلت عق ری وهو اک هة لكن نسى أن هذا 
ی ا وميا ا ا 
أكله» وهو ذاكر ليمينه» ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه؛ فهذا إن“ كان 
يعتقد أنه غير المحلوف عليه» ثم بان أنه هو فهو خطأ فإن””' لم يخطر بباله كونه 
المحلوف عليه ولا غيره فهو نسيان. 


[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطىئع] 
والفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ”' أن الجاهل قصد الفعل 


= وقال الآجري فى «سؤالاته» :)۱۲٤۷(‏ سألت أبا داود عن حديث فضيل بن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق»ء عن الزهري» فقال: ليس بشيء» إنما هو حديث ابن المنكدر. 
ورواه أبو يعلى (2)77795 ومن طريقه ابن عدي (65/ )18٠١‏ عن عمرو بن مالك 
التصري عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن ابن المنكدر» عن 
أنس» وعمرو بن مالك هذا كان يسرق الحديث! فهذا من سرقاته» وغيّر فيه فجعله عن 
ابن المتكدر بدلاً من الزهري . 
إذن عاد الحديث إلى الإسناد الأول» وهو إسناد ابن المنكدر ‏ كما قال أبو داود - 
وقد علمتٌ ما فيه من ضعف» فقول شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في «الصحيحة» 
(5 :© وجملة القول: إن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه! لا يخفى ما فيه» وهو 
ليس له إلا طريقان فقط. 
ثم وجدتٌ المصنف» يقول عنه في «طريق الهجرتين» (ص 598‏ ط دار ابن كثير) : 
وأورد له طريقين: «وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن أنس» قال: «وهذه الطرق ضعيفة» فإن يزيد الرقاشي واه» وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف». ١‏ 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي (۲/ ۳۳۷). و«النهاية في غريب الحديث» /٤(‏ ۲۸۳) . 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «الناس فهم». 
(۳) في (ق) و(ك): «فأنسيه». )٤(‏ في المطبوع: «فهذا إذا». 
(6) في (ق): «وإن». 
(7) عنون في هامش (ق) بقوله: «الجهل والخطأ». 
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ولم يظنه المحلوف عليه» والمخطئ لم يقصده كما لو رمى طائراً فأصاب إنساناً . 
والمكره نوعان؛ أحدهما: [له]”''' فعل اختياري؛ لكن محمولٌ علي 
والثاني: مُلْجأ لا فعل له» بل هو آلة محضة”"'. 
والمتأول کمن حلف”" أنه لا يكلم زيداً وكاتبه يعتقد أن مكاتبته ليست“ 
تكليما وكين کلف آنه لآ شري مرا فشرب ذا مخفا فيه متاولاً وگن 
حلف لا يرابي فباع بالعينة'""»: أو لا يطأ فرجاً حراماً فوطئ في نكاح تحليل 
مختلف فيه ونحو ذلك. 


[درجات التأويل] 
والتأويل ثلاث درجات: قريبٌ» وبعيد.ء ومتوسط› ولا تنحصر أفراده. 
والمعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليداً سواء كان المفتي مصيباً أو مخطباً كمن 
قال لامرأته: إن خرجت من بيتي فأنت طالق» أو الطلاق يلزمني لا تخرجين من 
بيتي» فأفتاه مُفْت بأن هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق 
[المعلّق]”"' لغو كما يقوله بعض أصحاب الشافعي» كأبي عبد الرحمن الشافعي» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) انظر أحكام الإكراه في: «الإغاثة الصغرى» (ص؟9١  »)٠١‏ و«مدارج السالكين» (؟/ 
٠١‏ ) وانظر: «الإحكام» للآمدي ۲٠۳/١(‏ - دار الكتاب العربي)ء و«المحصول» 
للرازي (۲/ ۲۹۷ - ۲۷۰)» و«المحلى» لابن حزم (۳۲۹/۸ - ١۳۳)ء‏ و«البحر المحيط» 
للرركشي ٠١ /١(‏ - 207565 و«روضة الناظر» لابن قدامة (ص ٥٠‏ - دار الكتاب العربي)» 
و«المغني» له (۸/ ۲١۹‏ - فما بعدها ‏ مع «الشرح الكبير»)ء و«بدائع الصنائع» للكاساني 
87/0 ۔ ۱۸۹). و«الأشباه والنظائر؛ للسيوطى (ص١ ”5‏ 75 دار الكتاب 
العربي). ۰ 

(۳) في المطبوع: «كمن يحلف». 9© 0 الس 

(5) في (ق) و(ك): «وكمن يحلف». 

(3) «هي أن يبيع من رجل سلعة بئمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها؛ فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها 
المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى› 
وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقدء 
والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة «النهاية» لابن الأثير؛ (و). 

ووقع في (ق): «فباع العينة». 

(۷) سقط من (ك). 
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وبعض أهل الظاهر كما صرّح به صاحب «المحلى»ء فقال2: والطلاق بالصفة 
عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم. 


[المغلوب على عقله] 

والمغلوب على عقله كمن يفعل(" المحلوف عليه في حال سكر”" أو جنون 

أو زَّوَال عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك. 
[ظن الطلاق] 

والذي يظن أن امرأته طلقت» [فيفعل المحلوف]”*' عليه بناء على أنه لا 
يؤثر في الحنث» كما إذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاً ثم قال: إن فعلت 
كذا فامرأتى طالق ثلاثاً فقيل له : إن امرأتك قد" كلمت فلاناً فاعتقد صدق 
القائل» وأنها قن اانه > كل ارف غليه يناء علي أن العصمة هد 
انقطعت» ثم بان له أن المخبر كاذب. 

وكذلك لو قيل له: قد كلمت فلاناً فقال: طلقت مني ثلاثاً ثم بان [له]”") 
انها لم تكلمهء ومثل ذلك لو قيل له: إن امرأتك قد مسكت تشرب الخمر مع 
فلان» فقال: هي طالق ثلاثاً ثم ظهر كذب المخبر وأن ذلك لم يكن منه شيء. 

[أقوال من أفتى بعدم الحنث] 

فاختلف الفقهاء في ذلك [اختلافاً لا ينضبط]”* . 

فنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب» 
وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارها وهو مقتضى قواعد 
الشريعة"“؛ فإن البر والحنث في اليمين نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي» 
فل ''" فعل المگلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصياً فأولى في باب 


اليمين أن لا يكون حانثاً . 

)١(‏ في «المحلى) (۲۱۳/۱۰/م .)١959‏ (5) في (ك): «يفعله». 

(۳) في (ك): ااسكره». )٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «فيحلف». 
)٥(‏ في (ق): «وقيل له». )١(‏ سقط من (ك). 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»› وفي (ك): (يضبط) . 
(9) في (ك) و(ق): «الشرعية». )٠١(‏ في المطبوع و(ك): «وإن». 
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يوضحه"'' أنه إنما عقد يمينه على فعل ما يملكه. والنسيان والجهل والخطأ 
والإكراه غير داخل تحت قدرته» فما فعله''' في تلك الأحوال لم يتناوله يمينه 
ولم يقصل منع نفسه منه. 

يوضحه أن الله تعالى قد رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسى والمكره. 
فإلزامه بالحنث أعظم مؤاخذة 10 تجاوز الله عن المؤاخذة به كما أنه تغالئ 
لما تجاوز للأمة عمًا حدثت به أنفسها لم تتعلق به المؤاخذة في الأحكام. 

يوضحه أن فعل الناسي والمخطئ بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف به 
ولهذا هو عفو لا يكون به مُطيعاً ولا عاصيا . 

يوضحه أن الله تعالى إِنّما رتب الأحكام في الألفاظ لدلالتها على قصد 
المتكلّم بها وإرادته فإذا تيقّنا أنه قصد كلامها ولم يقصد معانيها ولم يقصد 
مخالفة ما التزمه» ولا الحنث؛ فإن الشارع لا يلزمه بما لم يقصده» بل قد رفع 
المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك. 

يوضحه أن اللفظ دليل على القصدء فاعتبر لدلالته عليه فإذا علمنا يقيناً 
خلاف المدلول لم يجز أن نجعله”*' دليلاً على ما تيقنًا خحلافهء وقد رفع الله 
سبحانه المؤاخذة عمن ا قتل المسلم المعصوم بيده مباشرة إذا لم يقصد قتله بل 
o‏ بل حمّلها غیره» فكيف يؤاخذه بالخطأ 
والنسيان في باب الأيمان؟ هذا من الممتنع على الشارع . 

وقد رفع النبي ي المؤاخذة عمن أكل وشرب"' في نهار رمضان ناسياً 
لصومه”"'؛ مع أن أكله وشربه فعل لا يمكن تدارکه“» فكيف يؤاخذه بفعل 


)١(‏ في المطبوع: «ويوضحه». (؟) في (ق): «فما فعل». 

(۳) في هامش (ق): «لعله: بما». 

)٤(‏ في (ق): «نفعله»» وقال في الهامش: العله: نجعله». 

(5) في المطبوع و(ك): «عن»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ق): «أو شرب». 

)۷( رواه البخاري (۱۹۳۳) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرت اسیا و(5779) في 
(الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم )١٠٠١(‏ في (الصيام): باب 
كل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

(۸) بيّن المصنف أن الأكل والشرب نسياناً لا يفطرء وبين أنه على وفق القياس في «زاد 
المعاد» (۲/۱٦۱)ء‏ و«تهذيب السنن» (۳/ ۲۳۷ -5989) مهمء و(۳/٦۲۷‏ ۔ ۲۷۷). 
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المحلوف عليه ناسياً ولق عليه امرأته» ويخرب بيته"2» ويشتت شمله وشمل 
أولاده وأهله» وقد عفا له عن الأكل والشرب في نهار الصوم ا 

وقد عفا عمّن أكل أو شرب في نهار الصوم عمداً غير ناس لما تأول الخيط 
الأبيض والخيط الأسود بالحبلين المعروفين""» فجعل يأكل حتى تبيّنا له وقد طلع 
النهارء وعفا له عن ذلك» ولم يأمره بالقضاءء لتأويله» فما بال الحالف المتأول 
لا يعفى له عن الحنث بل یخرب بیته"» ويفرق بينه وبين حبیبته“» ويشتت شمله 
كل عنقت 

وقد عفا عن المتكلم في صلاته عمداً ولم يأمره بالإعادة لما كان جاهلاً 
بالتحريم ول“ يتعمد مخالفة حكمه» فألغى كلامه» ولم يجعله مبطلاً للصلاة"» 
فكيف لا يقتدي به ويلغي قول الجاهل وفعله في باب الأيمان ولا يحنثه كما لم 
يؤئمه الشارع؟ 

وإذا كان قد عفا عمن قدم شيئاً أو أخره من [أعمال]" المناسك من الحلق 
والرمي والنحر نسياناً أو جهلاً“ فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسياناً“» فكيف يحنث 


(1) في (ك): «ويخرب عليه نيته؟ . 

(0) قال (د): «لما نزل قوله تعالى: #وَطوأ واشروا عى يتن لك اعبط اليش من لط 
لأسو فهم عدي بن حاتم أن الكلام على ظاهرهء وقد قال رسول الله لا له: «إنك 
لعريض القفا). 

قلت: والحديث رواه اا فى( الور باب قول الله تعالى: ##وَظُوا 
وروا حَقّ بن لک الط الْأَبيِضٌ يى اليل السود مِنّ الجر و(5004) في (التفسير): 
باب «وَطُوا وَأشْرَبوَا حَقٌّ. . .)» ومسلم )٠٠۹١(‏ في (الصوم): باب بيان أن الدخول في 

(۳) في (ك): «نيته؟ . (5) في (ك): « 

(0) في المطبوع و(ك): «لم». 

(7) يدل عليه قول معاوية بن الحكم السلمي: «بينا أنا أصلي مع رسول الله يله إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك اللهء فرماني القوم بأبصارهم» رواه مسلم )٥۳۷(‏ وغيره. 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ق): «جاهلاً» وسقطت من (ك). 
(9) يشير إلى حديث ابن عباس في تقديم هذه الأعمال بعضها على بعضء وقول النبي كَل لا 
حَرَجَ. 


رواه البخاري في مواطن منها في (كتاب العلم) :)۸٤(‏ باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس - وانظر أطرافه هناك ومسلم )١1707(‏ في (الحج): باب من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الحلق. 
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من قدّم ما حلف على تأخيره أو أخّر ما حلف على تقديمه ناسياً أو جاهلاً؟ 

وإذا كان قد غفا عن عمل القشر فى الفعتلاة ناسا أو اهلا ها 
فكيف يؤاخذ الحالف ويحنث به؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه دون ما 
التزمه الحالف بالطلاق والعتاق؟ وكيف يحنث [الشارع]”'' من لم يتعمد الحنث؟ 
وهل هذا إلا بمنزلة تأثيمه من لم يتعمد الإثم» وتكفير'” من لم يتعمد الكفر؟ 
وكيف يُطلّق أو يُعتق على من لم يتعمد الطلاق والعتاق» ولم يطلق على الهازل 
إلا لتعمّده فإنه تعمّد الهزل ولم يرد حكمهء وذلك ليس إليه» بل إلى الشارع» 
فليس الهازل معذوراً بخلاف”“ الجاهل والمخطئ والناسي”*) 

وبالجملة فقواعد الشريعة وأصولها تقتضي ألا يحنث الحالف في جميع ما 
ذكرنا ولا يطرد على القياس ويَسْلم من التناقض إلا هذا القول. 


)١(‏ يشير في هذا إلى حديث أبي سعيد الخدري في حَلعه كل لنعله في صلاته ثم قوله: إن 
جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً. .2 الحديث رواه أحمد في «مسنده» (9/ 7١‏ و۲٩)»‏ 
والطيالسي 2»)5١194(‏ وأبو داود في «سئنه» ١ ٠(‏ في (الصلاة) : باب الصلاة في النعل» 
وأبو يعلى 2)١١95(‏ وابن خزيمة (1١١٠١)ء‏ والحاكم (١/١٠۲)ء‏ والبيهقي (؟/07٠4‏ 
و٣٤‏ وا٣٤)‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي نعامة السعدي» ار ا 
أبي سعيد به. ١‏ 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم»› ووافقه الذهبي» وفى في المطبوع من 
«سئن أبي داود» وقع حماد بن زيد» وجعل زيد بين معقوفين» هو خطأ قطعاً > فحماد بن 
سلمة هو الذي يروي عن أبي نعامة السعدي» ثم الحديث رواه البيهقي )٤۳۱/۲(‏ من 
طريق 5 داود» ووقع اسم حماد مصرحاً به: ابن سلمة. 

و نعامة عن أبي نضرة أن النبي ية مرسلاً» 
كما أشار إلى ذلك أبو حاتم كما في «علل ابنه» )١171/١(‏ لکن هذه لا تؤثر ولا تعل 
الحديث كما قال أبو حاتم. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه الطبرانى فى «الكبير» (١44۷)ء‏ والبزار 
(507)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)01١1/1(‏ والحاكم (١/١٤٠)ء‏ وقال 
البزار: «لا عدم رواه هكذا إلا أبو حمزة». 

قال الهيثمي في «المجمع» (05/7): وأبو حمزة هو ميمون بن الأعور ضعيف . 

وله طريق آخر عند ابن المنذر في «الأوسط» (؟74/5١‏ - ١560‏ رقم ۷۳۳)» وانظر: 
«إتحاف المهرة» »)٠٤ 357 /١١(‏ وافتح الباري» .)٤۸/١(‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (") في (ك): «وتكفير». 

(4) في (ك): «يخالف». (5) في (ق): «الناسي والمخطى». 
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وأما تحنيثه في جميع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض لكن قوله 
مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها. 


[َمَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض» وروايات الإمام أحمد] 

ل د ولم يسلم له 
دليل عن المعارضة. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أأحمد في ذلك؟ ففيه ئلاث CEY‏ 
إحداها: أنه لا يحنث فى شىء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل المحلوف 
عليه [مع النسيان]"“ سواء كانت من الأيمان المكمّرة أو غيرها وعلى هذه الرواية 
فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل؛ لأن اليمين كما لم 
يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها" بالنسبة إلى البر؛ 
اذ لوا اة قاعلا الميغلوق”"؟ عله بالشة إل الر 4 لكان قاعلا له بالتسبة 
إلى الحنث . 

وهذه الرواية ا اختيار شيخ الإسلاه”8) وغيره» وهي أصح قولي 
الشافعى اختاره جماعة ا ي 

والثانية: يحنث في الجميع» وهي مذهب أبي حنيفة''» ومالك" . 
البميق المكثرة» هن اعصار القاضى واي 


(۱) انظرها في «المغني» ۱۷١ - ۱۷٤/۱۱(‏ مع «الشرح الكبير»)» و«الإنصاف» .)55/١١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ق): «تناوله». 

(:) في المطبوع: «إذا». () في المطبوع و(ك): «فاعلاً للمحلوف». 

(7) بعدها في (ك): «لكان فاعلاً للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر». 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(۸) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۰۸/۳۳)» واتیسیر الفقه الجامع» (۳/ ١١78‏ ۔ .)١۲۴۳۷‏ 

(9) كأبي حامد القاضي والروياني وغيرهماء انظر: «الروضة» للنووي )۷۹/١١(‏ فقد ذكر أن 
ا في المذهب أنه لا يحنث» وفي (ك): «إختارها». 

.)۷١۹/۳( كما في «رد المحتار»‎ )١( 

.)۲۳/۲( انظر: «أسهل المدارك» للكشناوي‎ )١١( 

)١١(‏ اختارها الخرقي والخلال» وهي قول أبي عبيد» قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب» 
انظر: «المغني» ٠۷١  ١!/54/١١(‏ «الشرح»). 
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[تخريج مذاهب المحنثين مطلقاً والذين فرّقوا] 
والذين حنَّئوه [مطلقاً]”'' نظروا إلى صورة الفعل» وقالوا: قد وجدت 
المخالفةء والذين فرّقوا قالوا: الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على 
الشرط» فإذا وُجد الشرط وُجد المشروط» سواء كان مختاراً لوجوده أو لم يكن» 
كما لو قال: إن قَدِمَ زيدٌ فأنت طالق» ففعل”' المحلوف عليه في حال جنونهء 
فهل هو كالنائم فلا يحنث أو كالناسي فيجري فيه الخلاف؟ على وجهين في 
مذهب الإمام أحمد والشافعي» وآ أنه كالنائم؛ لأنه غير مكلف ولو 
حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيره» ففعل المحلوف عليه 
ناسياً أو جاهلاً فهو كما لو حَلّف على فعل نفسه فَمَعَله ناسياً أو جاهلاًء [ه ]9 
على الروايات الثلاث» و[كذلك هو] على القولين فى مذهب الشافعى» فإن 
مته لر تمت اب نه الع افو لف لا يسل شل زيل قم عل 
جماعة هو فيهم ولم يعلم فإن لم نحثّث الناسي فهذا أولى [بعدم الحنث)]“ لأنه 
لم يقصده» والناسي قد قصد التسليم عليه» وإن حنّئنا الناسي هل" يحنث هذا؟ 
على روايتين: 
إحداهما" : يحنث”" لأنه بمنزلة الناسي؛ إذ هو جاهل بكونه معهه . 
والثانية: [وهي أصح - أنه لا يحنث] ''» قاله أبو البركات"''' وغيره» وهذا 
يدل على أن الجاهل أعذر من الناسي وأولى يعدم الحنث» وصرّح به أصحاب 
الشافعي في الأيمان» ولكن تناقضوا [كلهم]”"'' في جعل الناسي في الصوم أولى 
بالعذر من الجاهل» ففطّروا الجاهل دون الناسي» وسوّى شيخنا بينهماء وقال"'“: 
الجاهل أولى بعدم الفطر [من الناسي» (فسلم)”*'' من التناقض]"'» وقد سووا بين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق) و(ك): «فإن فعل». 
(۳) في المطبوع: «وأصحهما»» وفي (ك) و(ق): «أصحهما» دون واو. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )0( في (ق): 0 

(5) في (ك) و(ق): «فهل». (۷) فى (ق): «أحدها»!. 

(۸) في (ك): «لا يحنث». )4( 9 (ق): «لکونه معهم». 

.)۸١/۲( في «المحرر في الفقه»‎ )١١( في (ق): «لا يحنث وهي إصح».‎ )٠١( 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
6) انظر: «كتاب الصيام من شرح العمدة» "١ /1١(‏ فما بعد). 
)١5(‏ بدل ما بين القوسين في (ك): «فعلم». 
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الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسياً أو جاهلاً ولم يعلم حتى فرغ 
منهاء فجعلوا الروايتين والقولين في الصورتين سواءء وقد سوّى الله تعالى بين 
المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة» وسورَّى بينهما”'' النبي يي في قوله: «إن الله 
تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان)”'' فالصواب التسوية بينهما . 
فصل 
[فعل المحلوف عليه مكرهاً] 

ونا إذا:قغل المحلوق عليه مُكرّها + فعن أحمد روايتان متضوصتان: 

إحداهما : يحنث في الجميع . 

والثانية: لا يحنث في الجميع» وهما قولان للشافعي» وخرّجٍ أبو البركات" 
رواية ثالثة أنه يحنث باليمين“ بالطلاق والعتاق دون غيرهما من الأيمان من نصّه 
على الفرق في صورة الجاهل والناسي» فإن ألجئ أو حمل أو فتح فمه [وأوجر”'' ما 
حلف أنه لا يشربه فإن لم]”'' يقدر على الامتناع لم يحنث» وإن قدر على الامتناع 
فوجهان» وإذا لم يحنث فاستدام ما ألجئ عليه كما لو ألجئ إلى دخول دار حلف ألا 
يغلي" فهل بت فة وجات ولو حل على اغيره هين تة مخ غل ترك 
فعل ففعله مكرهاً أو ملجأ فهو على هذا الخلاف [سواء)“ [الله أعله]”" . 

فصل 
[حكم المتأول» والجاهل» والمقلّد] 

أما”''' المتأوّل فالصواب أنه لا يحنث»ء كما لم يأثم في الأمر والنهي» وقد 
صرّح به الأصحاب فيما لو حلف آنه" لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه فأحاله 
به ففارقه يظن أن ذلك قبضء وأنه برَّ فى يمينه» فحكوا فيه الروايات الثلاث» 
)0ع( في المطبوع: البينهم؟ . (۲) مضى تخريجه. 
)۳( في «المحرر» 1١/0‏ ). 63 في (ق): «في اليمين) . 


)٥(‏ «صب فيه کرهاً» (و). 
(7) بدل من بين المعقوفتين في (ق): «أو وجر ما حلف ألا يشتريه ولم». 


(۷) في المطبوع: «أنه لا يدخلها». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)١١(‏ في (ك) و(ق): «أن». 
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ورد هذا كل متأول ظن أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون جاهلاً 
بالحنث. وفي الجاهل الروايات الثلاث. 
وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلّد أولى”"»: فإذا حلف 
بالطلاق ألا يكلم فلاناً أو لا يدخل داره ا بعدم وقوع الطلاق في هذه 
اليمين» اعتقاداً لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه"» وطاوس» وشريح» أو 
اعتقاداً" لقول أبي حنيفة» والققال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط» أو 
افا رل اها وف اج امهات ال أنه ا علق الطلاق فل 
الزوجة [أنه]“ لم يحنث بفعلها أو اعتقادا”" لقول أبي عبد الرحمن الشافعي 
[أجل أصحاب الشافعي]”“: إن الطلاق المعلّق لا يصح كما لا يصح النكاح 
والبيع والوقف المعلقء وهو مذهب جماعة من أهل الظاهرء لم يحنث في ذلك 
كله» ولم يقع الطلاق» ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف 
عليه متأولاً مقلداً ظاناً أنه لا يحنث به» فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل 
والناسي» وغاية ما يقال [في الجاهل]"©: [إنه) مفرط حيث لم يستقص ولم 
يسأل غير" من أفتاه» وهذا بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرط حيث لم يبحث» 
ولم يسأل”" عن المحلوف عليه» فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتةء 
فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما أجراً واحداً أو أجرين؟”'. والنبي كلل لم 
يؤاخذ خالداً في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم” '» ولم يؤاخذ أسامة 
حين قتل من قال: لا إله إلا الله لأجل التأويل"' ولم يؤاخذ من أكل نهاراً 


(1) في (ق): «وأولى». (۲) مضى لفظه وتخريجه. 

(۳) في (ق): «واعتقاداً) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وبعدها في (ك): اليقع») بدل «يحنث». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۷) قال (د): «في نسخة «ولم يسأل عمن أفتاه»». 

قلت: وهو المثبت في (ق). 

(۸) في (ق): «لم يحنث ولم يسأل»؛ وفي (ك): «لم يسأل ولم يبحث». 

(9) في (ق): «زما واحداً وإما أجرين». )٠١١(‏ سبق تخريجه. 

)١١(‏ رواه البخاري (5559) في (المغازي): باب بعث النبي يك أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة و(1۸۷۲) في (الديات): باب قول الله تعالى: ومن آخاها. .)» ومسلم 
(47) في (الإيمان): باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» من حديث 
أسامة بن زيدء لكن النبي بي عاتبه عتاباً شديداً . 
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في الصوم جمداً لأجل التأويل”"©؛ ولم يؤاخذ أصحابه حين قَتَلوا من سلم عليهم 
وأخذوا نہ عشمته لأجل التأويل”"؟, ولم يؤاخذ | لمستحاضة بتركها الصوم والصلاة 
لأجل التأويل9؟ [ولم يؤاخذ عمر وله حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر 


يصلح لهذا حديث سهل بن سعد قال: «فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجله الخيط 0 و الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد 
ين تَر فعلموا أنه يعني الليل والنهار». 

رواه البخاري 191 في (الصوم). و(۱۱٥٤)‏ في (التفسير)» ومسلم )٠1١9١(‏ في 
(الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الشمس. ونحوه حديث عدي بن 
حاتم المتقدم . 

(7) رواه البخاري (1091) في (التفسير): ولا تقولا لِمَنْ آل إِلِحكْم ألسَلمْ َس 
2 > ومسلم )٠٠١(‏ في (التفسير)» من حديث ابن عباس. 
)۳( هو في حديث حَمُنة بنت جحش التي كانت تستحاض حيضة شديدة فقالت لرسول الله كَلْ: 

فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. 

رواه الشافعي في )1۸/١( ٠ e‏ ولامسنده» (١/۷٤)ء‏ وإسحاق بن راهويه /٥(‏ رقم 
۰,)) وأحمد a‏ - ۳۸۲ و57"9)ء وأبو داود (۲۸۷) فى (الطهارة): باب من 
قال: «إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»» والترمذي »)١18(‏ وابن ماجه (777) في 
(الطهارة): باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض 0 
وعبد الرزاق في «(مصنفه) «(VE‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 2300© والطبراني 
(۲4/ رقم 66١‏ 40061 واب بن المنذر في «الأوسط» ٠(‏ «لكى (AI!‏ والدارقطني /١(‏ 
٤‏ و5١١)‏ وفي «المؤتلف والمختلف» (۸٠۸)ء‏ وابن عبد البر »)1۲/١١(‏ والحاكم 
(۱۷۲/۱)» وابن حزم (۱۹۳/۲ء »)١94‏ والبغوي )۳۲١(‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» 
(ق9/ ب)» والبيهقي (۳۳۸/۱)› و«الخلافيات» (۳/ رقم ٠١١5 2٠١١7‏ بتحقيقي) 
و«الصغير» )١١1(‏ و«المعرفة» »)5١95(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» .)٠١(‏ من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن حمنة به. 

قال الترمذي: حسن صحيح» وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: 
هو حديث حسن قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. 

وقال: الترمذي في «العلل الكبير»: قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في 
المستحاضة هو حديث حسن»› إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم» ولا أدري 
سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لاء وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث 
مستا 1 

وقد نقل البيهقي عبارة الترمذي هذه» فرد ابن التركماني في «الجوهر النقي» /١(‏ 
269 (إن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم» وهم نظراء شيوخ إبراهيم 
فكيف يُنْكر سماعه منه». واعلم أن مدار الكلام على هذا الحديث هو حال عبد الله بن = 
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ولم يجد ما(" [لأجل التأويل]» ولم يؤاخذ من ك في الراب حك 
الدابة وصلى لأجل التأويل"» وهذا أكثر من أن يُستقصى . 
وأجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآنء فهو هدر في قتالهم في الفتنة» قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله كَل كلهم متوافرون» فأجمعو”*' على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن 0 هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية» ولم يُؤاخذ النبي ييه عمر بن 
الخطاب اط حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنفاق لأجل 
التأويل“» ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج: «إنك منافقٌ 
تجادل عن المنافقين»" لأجل التأويلء ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن 
الحُشم: «ذلك [المنافق]" نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين» لأجل التأويل", 


= محمد بن عقيل فقد تكلم فيه غير واحد وقرَّاه أحمد وإسحاق والحميدي فالظاهر أنه 
حسن الحديث. وانظر «الجوهر النقى» ففيه رد على من ضعّفه وانظر: «الخلافيات» (۳/ 
٣‏ - ۳۲۷ - بتحقيقي) و«التلخيص الحبير» /١(‏ ۳١٠)ء‏ و«إرواء الغليل» .)٠٠۲/۱(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وما بعدهما زيادة من (ك). والحديث تقدم. 

(۲) «معكه في التراب: دلکه» (و). 

)۳( هو في حديث. عمار في التيمم» وقد تقدم . 

(:) في (ق) و(ك): «وأجمعوا». 

(5) رواه البخاري )۳٠٠۷(‏ في (الجهاد): باب الجاسوس» و(١۸٠۳)‏ باب إذا اضطر الرجل 
إلى النظر في شعور أهل الذمة» و(۳۹۸۳) في (المغازي): باب فضل من شهد بدراء 
و(4774) باب غزوة الفتحء و(٠۸۹٤)‏ في (التفسير): باب ل تَنَحِدُواْ عَدْرِى ومد 
ياء و(5759) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين 
ليستبين أمره» و(5979) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين» > ومسلم 
(1545) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدرء من حديث علي بن أبي طالب . 

() هو جزء من حديث عائشة في قصة الإفك: رواه البخاري في (الشهادات) (5571) في 
باب تعديل النساء بعضهم بعضاًء يوه بات وديف لايك 
و(٩٥۷٤)‏ في (العفسير) : بان ال 11 مه لتر ...24 ومسلم (۲۷۷۰) في 
(التوبة): باب في حديث الإفك. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «منافق ما»ء وفي (ك): «ذاك منافق». 

(۸) رواه البخاري )€0( في (الصلاة): باب المساجد في البيوت» 000 في 
(الأطعمة): باب الخريزة» ومسلم () في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة غا و(۱/ (٤0٥٥‏ في (الصلاة): باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر» من حديث عتبان بن مالك . 
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1 : ل كا‎ O ل‎ 1 e 
ضرب صَدْر أبي هريرة حتى وقع على‎ ٠ ولم يؤاخذ عمر بن الخطاب هبه حين‎ 


الأرض [وقد ذهب]”"' للتبليغ عن رسول الله ية بأمره فمنعه عمر وضربه وقال: 
«ارجع»» وأقرّه رسول الله يي على فعله» ولم يؤاخذه لأجل التأويل”" . 

وكما رفع مؤاخذة التأثيم“ في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة ايان في 
الأموال و[القضاء في]”' العبادات» فلا يحل لأحد أن يفرّق بين رجل""' وامرأته 
لأمر يخالف مذهبه» وقوله الذي قلّد فيه بغير حجة» فإذا كان الرجل قد تأول 
وقلّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم [عليه]" بأنَّه حانث في حكم الله 
ورسوله ولم يتعمد الحنث» بل هذه" فرية على الله ورسوله وعلى الحالف» وإذا 
وصل [به]”''' الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت الدرك» وله مقام وأي مقام بين 
يدي الله [يوم القيامة]”''' يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلده» والله 
المستعان. 

وإذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالق ثلاثاً لأجل كلامك لزيد وخروجك من 
بيتي) فبان أنّها لم تكلمه» ولم تخرج من بيته لم تطلق» صرح به الأصحاب» قال 
ابن أبى موسى فى «الإرشاد7' : فإن قال+ «أنث طالق أن دخلت الدار» يتصب 
ذلك و لفالف من أهل اللسانء» فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار قبل 
اليمين طلقت في الحال؛ لأن ذلك للماضي من الفعل دون المستقبل» وإن كانت 
لم تدخلها قبل اليمين بحال لم تطلق» بز مات الااوينا لمر إذا كان 
الحالت فة بيميله الفعل الفاقى"دوة السعيل؟ لان ممق ذلك .إن كنت 
دخلت الدار فأنت طالق»ء وإن إن کان الات اهل الان ان راف تال 
الدخول المستقبل فمتى دخلت الذار بعد اليمين طلقت بما حلفا به قولاً واخداء 


)١(‏ في المطبوع: «حسين». (۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وذهب». 

(۳) رواه البخاري في (العلم): باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
رمل( تفي [الإيماة) بات الذليل على اندعق نات على اة دقل اة 
قطان من حديث أبي هريرة ون . 

(:) قال (د): «في نسخة: «مؤاخذة E‏ تحریف) . 

( مان المعقو فتن مقط عه (ق): (7) في (ك): «الرجل». 

)۷( في (ق): «اذا». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) في (ق) و(ك): «هذا». 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

)١١(‏ (ص۲۹۹). (۱۲) في (ق) و(ك): «لأن ذلك يعني». 
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وإن كان تقدم لها دخول [إلى”" الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي 
والمقصود أنه إذا عُلل الطلاق بعلّة ثم تبين انتفاؤها؛ فمذهب أحمد أنه لا 
يقع بها" الطلاق» وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه» ولا فرق عنده بين 
أن يطلقها لعلة مذكورة [في اللفظ]”'" أو غير مذكورة» فإذا تبيّن انتفاؤها لم يقع 
[به] الطلاق“» وهذا 2 لا يليق بالمذهب غيرهء ولا تقتضى قواعد الأثمة 
غيره» فإذا قيل له: امرأتك قد“ شربت مع فلان أو باتت" عنده فقال: 
اشهدوا علي أنها طالق ثلاثاً ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلّي 
فإن هذا الطلاق لا -0 قطعاً وليس بين هذا وبين اولك «إن كان ا 
فإيقاع الطلاق بهذا 0 ل 
وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك» وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام 
أحمد والشافعي - منهم الغزالي والقفال وغيرهما - الرجل يمر على المكاس رین 
له فيطالبه 000 فيقول: الهم أحرار» ل خا من ظلمه» ولا غرض له في 
Eh EE 3‏ و 7 زهرة 
عِنْقِهم؛ أنهم لا قرت زبيدا أا ن تجار البمن لما قدنوا [منها]””"..ومروا 
على المكاسين فقالوا لهم ذلك» وقد صرح أصحاب الشافعي في باب الكتابة" 
بما إذا دفع إليه العوض فقال: «اذهب فأنت حر» بناء على ئاس العوض 
وصرّحوا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط فظن أن الشرط قد وقع فقال: 
«اذهبي فأنت طالق»ء وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط فبان أن الشرط 
لم يوجد لم يقع الطلاق» ونضن على ذلك فيضا قدش اش روه "ومن هذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). (0) في (ق): «به». 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(54) انظر: «الاختيارات الفقهية؛ (ص٠۲۷)»‏ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(0) سقط من (ك). () فى (ك) و(ق): «وباتت». 

(۷) المكاس» ويقال: العشارء الذي يأخذ المكس من البائع» والمكس: دراهم كانت تؤخذ 
من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية» انظر: «لسان العرب» (5/ 5١١‏ - دار الفكر)» 
ونحوه في (و)» وفي (ق): «يطلبه». 

(۸) في المطبوع: «وقد صرح به). () في (ك): «الكناية». 

.)۲۷١ انظر: «الاختيارات الفقهية» ( ص۰۲۷۰‎ )٠١( 
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القبيل لو قال: «حلفت بطلاق امرأتي ثلاثاً إلا أفعل كذا»ء وكان کاذباً ثم فعله لم 
يحنث ولم تطلق عليه امرأته» قال الشيخ في «المغني»: إذا قال: حلفتُ!", 
ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد: : هي كذبة ليس عليه يمين» وعنه عليه الكفارة» 
لأنه أقرّ على نفسه. والأول هو المذهب لأنه الحكم فيما بينه وبين الله ا 
فإنه O‏ کذب فى الخبر به كما لو قال: «ما صليتٌ)»)» وقد صلى . 

قلت قال آبو بكر عبد العريز: باب ا و بالطلاق 
واليمين كاذباً قال في رواية الميموني : إذا قال : قك خلت م ولم يكن 
حلف فعليه كفارة يمين» فإن قال: «قد حلفت بالطلاق6» ولم يكن حلف [بها“ 
يلزمه الطلاق» ويرجع إلى نيته في الواحدة والغثلاث» وقال فى رواية محمد بن 
الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلف: فهي كذبة ليس عليه يمين» 
فاتطلف اصتحاينا: على ثلاث طرق 

إحداها" : أن المسألة على روايتين. 

والثانية: ‏ وهى طريقة أبى بكر قال عقيب حكاية الروايتين: قال عبد العزيز 
فى الطلاق: يلزمه وفيما لا يكون من الأيمان: لا يلزمه. 

والطريقة بقة الثالثة : أنه حيث ألزمه أراد به في الحكم› وحيث لم يلزمه [بقي 
فيما]”"' بينه وبين الله» وهذه الطريقة أفقه وأطرد على أصول مذهبه» والله أعلم. 

فصل 

وأما مذهب مالك فى هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان والجهل 
والخطأ وبين الإكراه والعجزء ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك. 

قالوا: من حلف ألا وبرت بحصول الفعل7١"2,‏ ا أو ښوا أو 


(۱) (۱۰/ ۱۲۹۱/۳۷۹ ۔ هجر)ء و(۸/ 580 «الشرح الكبير»). 


(۲) في (ق): «إذا أقر أنه حلف». (۳) فى (ك): «فإذا». 

)٤(‏ فى (ق): «حلفت باليمين». () ها ين المسشوفين سقط من (ق) :و23). 
: بين 

(5) في (ق) و(ك): «ثلاثة طرق». (۷) في (ق) و(ك): «أحدها». 


(۸) قال في هامش (ق): «لعل «لا» زائدة» وهي ساقطة من -52 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): ”يعني فيما». وفي (ق): 
20000 في (ق) : دلا يفعل»» وفي (ك) : «يفعل». )١١(‏ في (ق): 0 الفعل». 
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خط واختار أبو القاسم السيوري ومن تبعه“ من محققي الأشياخ أنه لا يحنث إذا 
E‏ وهذا اختيار القاضي آي بكر [اين] العربي» قالوا: ولو أكره لم 


ى 
فصل 
[في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]“ 

قال أصحاب مالك: مَنْ حلف على شيء ليفعلئّه فحيل بينه وبين قَعْلِهء فإِنْ 
أجل احلا فامع الال المج وهات كمرك" العيد المبعلوقه» غل 
ضربه أو الحمامة المحلوف على ذبحها فلا حنث عليه بلا خلافيٍ منصوص» وإن 
امتنع ا [منه] کمن حلف لیطان زوجته أو أمته فوجدها 
حائضاً فقيل: لا شىء عليه" . 

قلت: وهذا ا لأنه إنما حلف على وطء يملكه» ولم يقصد 
الوط الذي لم بلک الشارع إياه» فإِنْ قصدّه حنث» [وهذا هو الصواب» لأنه 
إنما حلف على وطء يملكه]» وهكذا فى صورة العجز الصواب أنه لا يحنث» 
فإنه إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته» ولم يلتزم فعل ما لا يقدر عليه؛ فلا 
تدخل حالة العجز تحت يمينه» وهذا بعينه قد قالوه في المكره والناسي والمخطئ» 
والتفرد ES‏ ميت ل 
صورة العجزء سواء كان العجز لمنع”''' شرعي أو منع كوني قدري» كما هو قوله 
فيما [لو]''“ كان ن العجز لإكراه مكره» ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون 
عنده رواية مخرّجة من أصوله المذكورة» وهذا من أظهر التخريج, 207 
الحيض وعصى فهل يتخلّص من الحنث؟ فيه وجهان في مذهب مالك و 0 

أحدهما: يتخلص وإن أثم بالوطء كما لو حلف بالطلاق م 


)١(‏ في (ق): «السوري ومن معه». 

(۲) المذكور عبارة ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 040) باختصار وتصرف يسير. 
9© اين ال م 7 ر : (5) في (ك): «بعدم». 

(5) في (ك): «لموت». (5) ما بين المعقوفتين من (ك). 

(Vv)‏ في (ق): «فلا شيء عليه»؟» وقال في الهامش: «لعله: فقيل: لا شيء عليه». 

Q0‏ ها بين المختوقتين سقط من:(ق) و( -( فى (ك): «فالتعريف». 

)00 في (3): ابمنع؟. (۱۱) في (ق): «اذا». 

)1۲( في (ق) و(ك): «أحمد ومالك». 
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الخمر» فشربها”'' فإنه لا تطلق عليه زوجته. 

والثاني: لا يبر؛ لأنه إنما حلف [به]”'' على فعل وطء مباح» فلا تتناول 
يمينه المحرم» [فيقال: إذا كان إنما حلف على وطء مأذون فيه شرعا لم تتناول 
يمينه المحرم]”" فلا يحنث بتركه بعین“ ما ذكرتم من الدليل وهذا ظاهر. 

وحرف المسألة أن يمينه لم تتناول المعجورٌ عنه لا شرعاً ولا قدراً فلا يحنث 
بتركه» وَإِنْ* كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق أو غير ظالم كالمستحق 
فهل يحنث أم لا؟ 0 لا يحنث وهو الصوابء. لما ذكرء وقال غيره من 
أصحاب مالك : يحنث؛ لأن المحل باقي» e‏ وللشافعي 
في هدا الأصل:قولان» ال أبو مهمه الجري: اول و يحلف ليشوية ن ما في هذه 
الإداوة غداً فأريقّ قبل الغد بغير اختياره فعلى قولي الإكراه. تا 
يحنث» وإن حتّئنا المكره لعجزه عن الشرب وقدرة المكره على الامتناع» فجعل 
الشيخ أبو محمد العاجز أولى بالعذر من المكره» وسرّى غيره بينهما ولا ريب أن 
قواعد الشريعة وأصولها تشهد لهذا القول"' فإن الأمر والنهي من الشارع نظير 
الحض والمنع في اليمين» وكما أن أمره ونهيه منوط بالقدرة فلا واجب مع عجز ولا 
حرام مع ضرورة فكذلك الحض والمنع في اليمين إنما هو ميد بالقدرة. 

يوضحه أن الحالف يعلم أنَّ سر نفسه أنه لم يلتزم“ فعل المحلوف عليه 
مع العجز عنه وإنما التزمه مع قدرته عليه" » ولهذا لم يحنث المغلوب على 
الفعل بنسيان أو إكراه» ولا من لا قَصد له إليه كالمغمى عليه وزائل العقل» 
وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية”'''» وهو مقتضى 


أصول الإمام أحمد وإن كان المنصوص عنه خلافه"'ء فإنه قال في رواية ابنه 


)1١(‏ في (ك) و(ق): «فشربه». (۲) ما بين المعقوفتين من (ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(:) في (ق): «بغير»» وفي هامشها: «لعله: بعين»»؛ وفي (ك): «تعيّن». 


)٥(‏ في (ق): «وإذا». (7) في المطبوع: «بهذا القول». 
(۷) في (ق): «تعبد»ء وفي الهامش: لعله: «مقيد». 
(۸) في (ق): «آنه لا يلتزم». (9) في (ق) و(ك): «مع القدرة عليه». 


61 في المطبوع و(ك): «والشافعية والحنفية» . 
(۱۱)( انظر: «المغني» لابن قدامة »)۳٠* _ 595١ /١١(‏ و«الفروع» 91/5 و«الإنصاف» 
(°۷-۱°7/۱۱). 


© إعلام الموقحين عن رب العالمين 
صالح”'': إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء فانصبٌ فقد حنثء 
ولو حلف أن يأكل رغيفاً فجاء كلب فأكله فقد حنث؛ لأن هذا لا يقدر عليه» 
وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا حلف الرجل على غريمه أن لا يفارقه حتى 
يستوفئى ا فرت م ا ل و وأمثاله من نصوصه 
ا على قوله فى المكره والناسى والجاهل: «إنه يحنث» كما نص عليه» فإنه 
ل رواية أبى ار ا أن لا يدخل الدار فحُمل كرهاً فأدخل 
فزن بلا مه .رلك نض عل حت الاي والجاهل + تقد عسل اتا 
والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة» ونص في رواية أبي طالب: إذا حلف [أن]0© 
لا يدخل الدار فحُمل كرهاً فأدخل [فلا شىء عليه]0, وقد قال في رواية أحمد بن 
القاسم: والذباب يدخل حَلْقَ الصائم ا يرمي بالشيء فيدخل [في]”" حلق 
الآخر وكل أمر غلب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره» وتواترت نصوصه فيمن أكل 
فى ران ار هرت ناميا له ثقاء عليه ققد سوع نالتاش والمقلوت) 
وهلا محض القياس والفقه» ومقتضى ذلك التسوية بينهما في باب الأيمان كينا 
نص عليه في المكره» فتخرج مسألة العاجز والمغلوب على الروايتين"» بل 
المغلوب والعاجز أولى بعدم الحنث من الناسي والجاهل» كما تقدم بيانه» وبالله 
التوفيق: 
فصل 
[حكم التزام الطلاق] 
المخرج السادس: أخذه بقول من يقول: إن" التزام الطلاق لا يلزم» ولا 
يقع به طلاقٌ [ولا]'2 حنث» وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام» كقوله: «الطلاق 
يلزمني» أو لازم لي» أو ثابت عليّ» أو حق عليّ» أو واجب عليّء أو متعيّن علي 


YT) (1)‏ رقم 0( . )۲( في (ق): ماله منه) . 

(۳) في (ك): «فهذا»» وفي (ق): «هذا». ‏ (4) في (ق) و(ك): «نبأ». 

١ في (ك): «أحمد بن الحارث».‎ )٥( 

(؟5) قال (د): «فيي نسخة: «فلا شيء عليه» مكان قوله: «فإنه لا يحنث»)» وهي كذلك في 


(ك) و(ق). 
0) سقط من (ك) و(ق). (۸) في (ق): «بأنه لا يحنث». 
(9) في (ك) و(ق): «روايتين». )٠١(‏ في (ق): «إذا)» وفي (ك): «اذ». 


2010 في (ك): «اذا». 
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إن فعلت» أو إن لم أفعله”" 2 وهذا مذهب أبي حنيفة» وبه أفتى جماعة من مشايخ 
مذهبه» وبه أفتى القفال في قوله: «الطلاق يلزمني»» ونحن نذكر كلامهم بحروفه. 

قال صاحب «الذخيرة» من الحنفية: لو قال لها: «طلاقك عليّ واجب» أو 
لازم» أو فرض» أو ثابت» ذكر”" أبو الليث خلافاً بين المتأخرين» فمنهم من قال: 
يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينوء ومنهم من قال: لا يقع نوى أو لم ينوء ومنهم من 
قال: في قوله: «واجب» يقع بدون النية» وفي قوله: «لازم» لا يقع وإن نوى» وعلى 
هذا الخلاف إذا قال: «إن فعلت كذا فطلاقك على واجبٌء أو [قال]”" لازم» أو 
ثابت» ففعلت» وذكر القدوري في «شرحه» أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في 
الْكلّء وعند أبي يوسف إن نوى الطلاق يقع في الكل» وعن محمد أنه يقع في قوله: 
لازم“ ولا يقع في قوله: واجب» ثم ذكر من اختار من المشايخ الوقوع ومن اختار 
عدمه» فقال: وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني * بُفتي بعدم الوقوع في الكل . 

وقال القمّال [في «فتاويه»] : إذا قال: «الطلاق يلزمني» لين بصريح ولا 
كناية حتى لا يقع به وإن نواه» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى الا ولم تتحقق 
الإضافة ههنا“ ولهذا لو قال: «أنا منك طالق» لم تطلق» ولو قال لها: «طلّقي 
نفسك» فقالت : «أنت طالق» لم تطلق . 

[و]" المأخذ الثاني : لأصحاب أبي حنيفة”''' ‏ أنه التزامٌ لحكم الطلاق» 
وحكمه لا يلزمه إلا بعد وقوعه› وكأنه قال: «فعلي أن أطلقك»› وهو لو صرح بهذا 
لم تطلق بغير خلاف» فهكذا المصدرء وسر المسألة أن ذلك التزام لآن يطلق أو 
التزام لطلاق واقع» فإن كان التزام("'2 [لأن يطلق لم تطلقء وإن كان التزاما]”" 


)١(‏ في المطبوع: «أو إن لم أفعل»» وفي (ك): «أو لم أفعل». 

(۲) في (ك): «ذكره»» والمذكور في «الذخيرة» (ق١١١/م).‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) )٤(‏ في (ق): «لازم لي». 
(5) فى (ق): «المرغاني» 

0300( َال بعدها في «الإغاثت (4۱/۲): «هذا كله لفظ صاحب «الذخيرة)». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ك): «للمرأة». 
(9) في (ق): «هنا». 

)٠١(‏ في المطبوع و(ك): «وهو مأخذ أصحاب أبي حنيفة». 

)١١(‏ في (ك): «الالتزام» 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لطلاق واقع فكأنّه قال: «إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقاً يلزمنى» طلقت إذا وجد 
الشرط» ولمن رجح هذا أن يحيل فيه على العرف» فإن الحالف لا يقصد إلا هذا 
ولا يقصد التزام التطليق”'» وعلى هذا [فيظهر أن]”" يُقال: إن نوى [بذلك]91© 
التزام التطليق لم تطلق» وإن نوى وقوع الطلاق طلقت» وهذا قول أبي يوسف 
وقول جمهور أصحاب الشافعي» ومن جعله صريحاً في وقوع الطلاق حكم فيه 
اال غ استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق» وهذا قول أبي المحاسن 
الروياني» والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» حكاها شارح «التنبيه»“» وغيره. 

وفى المسألة قولآن أخران [وهنا]”؟ للتحنفية: 

أحدهما: أنه إن قال: «فالطلاق عليّ واجبٌ» يقع نواه أو لم ينوه» وإن 
قال: «فالطلاقٌ لي لازم» لا يقع نواه أو لم ينوه» ووجه هذا الفرق أن قوله: 
«لازم» التزام لأن يطلق» فلا تطلق بذلك» وقوله: «واجب» إخبار عن وجوبه 
عليه» ولا يكون واجبا إلا وقد وقع» ولمن سوّى بينهما أن يقول: هو إيجاب 
للتطليق وإخبار عن وقوع الطلاق» ولا ريب أن اللفظ محتمل لهما كاحتمال قوله: 
«الطلاق يلزمني» سواء» وهذا هو الصواب» والفرق تحكم. 

والثاني: قول محمد بن الحسن» وهو عكس هذا القول» أن الطلاق يقع 
بقوله: «الطلاق يلزمني أو لي لازم“ ولا يقع بقوله: «هو علي واجب»» وعلى 
هذا الخلاف قوله: «إن فعلت كذا فالعتق يلزمني» أو فعليّ العتق» أو فالعتق لازم 
-لي ء أو واجب عل 

فصل 
[المخرج السابع » وفيه البحث في الطلاق المعلق يراد به الحض أو المنع] 


المخرج السابع : أده بقول أشهب من أصحاب مالك» بل هو أفقههم على 
الإطلاق» فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: «إن كلمت زيداً أو خرجت من بيتى 


)١(‏ في (ق) و(ك): «لا التزام التطليق». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
۳) في (ك): «العرف وعليه». 

(4) في (ق): «حكاها في شرح التنبيه»» والمصنف ينقل عن التلمساني» كما قدمناه. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) في المطبوع و(ك): «الطلاق لي لازم أو يلزمني». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
بغير إذني»» ونحو ذلك مما يكون من فعلها «فأنت طالق»» ا زيداً أو 
خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها''' الطلاق لم تطلق» حكاه أبو الوليد ابن رشد 
فى كتاب الطلاق من كتاب «المقدّمات» له" وهذا القول هو الفقه بعينه» 1و7" 
لذ حنيها عال امول قالك جود فى نقابلة العبد بنقيض قصده كحرمان القاتل 
ميرائه من المقتول» وحرمان الموصى له وصية من قتله بعد الوصية» وتوريث امرآة 
من طلّقَها في مرض موته فراراً من ميراثها وكما يقول“ مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنهما وقبلهما عمر بن الخطاب وئب فيمن تزوج في العدة وهو يعلم: 
يُفرّق بينهما“ ولا تحل له أبداً ونظائر ذلك كثيرة؛ فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض 
قصدها هو محض الفقه والقياس"'©»: ولا ينتقض هذا على أشهب بمسألة المخيّرة 
ومن جعل طلاقها بيدها؛ لأنَّ الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدها بخلاف الحالف 
فإنه لم يقصد طلاقها بنفسه» ولا جعله بيدها باليمين» حتى لو قصد ذلك فقال: 
«إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق» أو «إن أبرأتيني”' من جميع حقوقك فأنت طالق» 
اغ ال اا 

ولا ريب أن هذا الذي قاله“ أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق؛ فَإنَ 
الزوج [إنما)"“ قصد حضّها ومنعها ولم يقصد تفويضٌ الطلاق إليها ولا خطر ذلك 
بقلبه» ولا قصدّ وقوع الطلاق عند المخالفة. 


[مكانة أشهب عند المالكية] 
ومكان أشهب من العلم والإمامة غير مجهول؛ فذكر أبو عمر بن عبد البر 


)١(‏ فى (ك): «عليه؛». 

(؟) انظرها: (۲/ ۳٠١-۳۹۳‏ بهامش «المدونة»» و١/ 448‏ ط دار الغرب)ء وعلله بقوله: 
«لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً أو أن يفعله إنما هو مطلق» فإذا وجدت الصفة 
التى علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته 
بطادقيا أن لآ قعل نا كسك فاص لتخ على أنه الا شيخ وهو قدوة) 
انها الخلاف فن قال لعبده: أنت جر إن فعلت كذا ركذا ففعلة» ٠‏ وانظر + #عقد 
الجواهر الثمينة» (؟1//5١5).‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) في المطبوع و(ك): «وكما يقوله». 

(4) مضى تخريج ذلك. 

(5) في المطبوع: «القياس والفقه»» وفي (ك): «وهو محضص...2. 

(۷) في المطبوع: «إن أعطيتني. .. أو أبرأتني». 

(4) في المطبوع: «قال». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


في كتاب «الانتقاء»“ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: «أشهب أفقه من 
ابن القاسم مئة مرة»ء وأنكر ابن لبابة"“ ذلك» وقال: «ليس [هذا] عندنا كما قال 
محمد وإتماقاله لأن أشهب شيكه وفعلمها قال أبو عمر: «أشهث شييخه 
[ومعلمه]» وابن القاسم شيخه» وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته”” لهما وأخذه 
pk‏ 
فصل 
[هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟] 
المخرج الثامن: أخذه بقول من يقول: إن الحلف بالطلاق لا يلزه", 

يقع على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة [ولا غيرها]" » وهذا مذهب خلق من 
السلف والخلف» صح ذلك عن [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب . 


قال بعض فقهاء!١)‏ المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعلي في ذلك 
مخالف من الصحابة» هذا لفظ أبي القاسم التميمي''' في «شرح أحكام 


)١(‏ انظره: (ص48). 

(؟) هو محمد بن عمر بن لبابة» وتحرف اسمه في جميع طبعات «الإعلام» إلى «ابن كنانة»!! 
والتصويب من «الانتقاء». 

) سقط من (ك). )٤(‏ في (ك): «وهذا». 

١ في (ك): «محاسنه».‎ )٥( 

(5) نعمء كلاهما شيخ لابن عبد الحكم»ء ولكنَّ ابن عبد الحكم ولد في منتصف ذي الحجة 
سنة 7ه وابن القاسم توفي في صفر سنة ١9١ه»ء‏ فكان عمر اين عبد الحكم ثمانين 
سنة» تأده عن ابن شيخه هذا ۲۳ سنة» فأدركه إدراكاً بسنا E‏ عنه في مدى أطول 
وفي سن أعقل» فلا غرابة أن يصف أشهب بذلك . 

وقد استبعد الذهبي في «السير» (207/4) أن يكون ابن عبد الحكم أخذ عن ابن 
القاسم» وذلك لصغر سنه كما سبق» إلا أن يكون قد أخذ شيئاً يسيراً عنه باعتناء والدهء 
ونظر الذهبي في هذا وجيه» أفاده المعلق على «الانتقاء» . 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» ("/ 45 فما بعد)ء و(90/ 74١‏ فما بعد). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) مضى لفظه وتخريجه وسيذكره المؤلف بعد قليل» وما بين المعقوفتين سقط من (ق)2 وفي 
المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه»» وفي (ك): «رضي الله عنه». 

)١(‏ كذا في (ق) و(ك)» وفي سائر النسخ «الفقهاء» 

.)٤٤۱/۳ الل‎ - 5١ /9( كذا في (ق) و(ك)» وانظر‎ )١١( 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 


لوقا 8 أبو محمد بن حزم" » وصح ذلك عن طاوس أجل 
أصحاب أبن عياض ' وأفقههم على الإطلاق» قال عبد الرزاق في 
«(مصنفه»": أنبأنا ابن جُرَيْج قال: أخبرني SESE‏ 
الحلف بالطلاق ليس شيئاً قلت: أكان يراه يميناً”"؟ قال: لا أدري» وهذا أصح 
إسناد عمَّن هو [من]“ أجل التابعين وأفقههم» وقد وافقه أكثر من أربع مئة عالم 
ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس» ومن آخرهم أبو محمد بن 
حزم» قال في كتابه «المحلى» : مسألة» اليمين”" بالطلاق لا يلزم» سواء” بر 
أو حنث» لا يقع بداظلاقء وهلا طلاق إلا كما آمر الث [تعالى]” "+ .ولا يمين إلا 
كما شرع [الله تعالی]“ على لسان رسوله بي ثم قرر ذلك» وساق اختلاف 
الناس في ذلك» ثم قال: فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح وطاوس لا يقضون 
بالطلاق على من حلف به فحنث» ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف”'' من 
الصحابة ون . 


قلت: أما أ* ثر علي م ضيه فرواء”' خافن شلا عن صميدة عن الح 
أن رجلاً تزوج امرأة» وأراد سفراً فأخذه أهل امرأته» فجعلها طالقاً إن لم يبعث 
بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلى 
على» فقال على وي" : اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً فردّها عليه" ولا 
متعلق لهم بقوله : «اضطهدتموه» لأنه لم يكن هناك إكراه» فإنهم إنما طالبوه بحق 
نفقتها فقطء ومعلوم أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على اليمين» وليس في 
القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس [أو أخذ المال على اليمين]”"") 
حتى يكون يمين مكره» والسائلون لم يقولوا لعلي شيئاً من ذلك البنَّة» وإنما 


)0غ( في «المحلى» (۲۱۲/۱۰ - 1959/751). 
)۲( رقم (11۲4۸(. وإسناده مجح : وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» .(Vor/Y)‏ 


(۳) في (ق): "تراه يميئاً». 0 ا لتر فين مقط ن ي : 
(ه) 5١١/6٠١١‏ _- 1474/۲۱۲( وفي (ك): «كتاب) . 
(5) في (ق): «واليمين». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


)۸( «الحقٌ يشرق من هذه الكلمات» (و). 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «ولا يعرف في ذلك لعلي كرم الله وجهه مخالف». 
)٠١(‏ في (ق): «أما أثر علي فروي». )١١(‏ في المطبوع: «كرم الله وجهه». 
(۱۲) مضى تخريجه. (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

خاصموه في حكم اليمين فقط» فنرّل علي [445]''' [ذلك] منزلة المضطهد حيث 
لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره بالحلف» فالحالف والمضطهد 
کل منهما لم يرد طلاق امرأته» فالمضطهد محمولٌ على طلاق تكلَّم به ليتخلص 
من ضرر الإكراه» والحالف حلف به ليتوصل إلى غرضه من الحض أو 0 
التصديق أو التكذيب» ولو اختلف حال الحالف بين أن يكون مكرهاً أو مختا 
لاله عق حه “٠‏ عن اك اة وشروطه وه 57 سء أكزةء وهذا 00 
بحمد اله فارض للمقلد بما رضي لنفسه. 

وأما أثرٌ شريح ففي (مصنف عبد الرزاق»“ عن هشام بن حسان» عن 
مجمدنابن: سيرين؛ عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلّق امرأته إِنْ أحدث في 
الإسلام حدثاً فاكترى بغلاً إلى حمام أعين”* » فتعدى به إلى أصبهان فباعه 
وام شترى به خمراً فقال شريح: إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها فجعلوا يردّدون عليه 
القصة ويردد عليهم ٠‏ فلم يره حذثاً ولا متعلق بقول الراوي”" :إما محمد وإما 
هشام -» فلم یره خا لك مله قال اكى ی وأي حدث أعظم 
ممن تعدّى من حمام أعين وهو على مسيرة أميال يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم 
بايغل ميلم غلا رای وجرا 

قلت: والظاهر أن شرا لما ردت عله المرأة طن اهن مَنْ شاهد القصة أنه 
لم ير ذلك حدثاً ؛ إذ لو رآه حدثاً لأوقع [عليها]"''" الطلاق» وشريح إنما ردّها 


000( في المطبوع: «علي كرم الله وجهداء وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق). 
)۲( في (3): «والمنع؟. زفق في المطبوع : کرم الله وجهه) . 
2 برقم ,.)١1١1750(‏ لکن في المطبوع في «المصنف» قال: : عن هشيمء و عن هشام بن 
حسان؛ كما ساقه ابن القيم هناء وصوابه - والله أعلم - هشام ؛ لأن هشيماً لا يروي عن 
ابن سيرين» فإنه مات سنة (۱۸۳)ء وقد قارب الثمانين» وابن سيرين مات سنة »)١1١١(‏ 
ثم هو يروي عن هشام عن ابن سيرين» كما هو في كثير من الروايات. وهشام بن حسان 
من أشهر أصحاب محمد ابن سيرين. 
فالإسناد صحيح . 
(5) «موضع بالكوفة منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي 0 (و). 
() في (ق) و(ك): «ويرد عليهم». (۷) في بعض النسخ: «لقول الراوي». 
() ابن حزم في «المحلى» (۲۱۲/۱۰ ۔ ۲۱۳/ ۱۹۹۹) باختلاف يسير. 
(4) في (ق): «فاشتری». )١(‏ في (ق) و(ك): «لما رد عليه». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»› وفي (ك): «لوقع عليه». 
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لأنه علم أنه لم يقصِدْ طلاقٌ امرأته» وإنما قصدَ اليمين فقط» فلم يلزمه بالطلاق 
[فقال الراوي فيهم: فلم ير ذلك حدثاً]”''» وشريح أفقه في دين الله أن لا يرى 
مثل هذا حدثا. 

ممن روي عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث عكرمة مولى ابن 
عباس» كما ذكره سُنید بن داود في «تفسيره» في أول سورة الور عته بإسيتاده”" أنه 
ل للب بو كلم > فلم ير ذلك طلاقاً ثم 

أ: ول تَبَّعُأْ خُطُوْتٍ ألكيطن) [البقرة: 2154 ۲١۸‏ الأنعام: "]٠٤١‏ . 
[المنقول عن السلف في ذلك] 
ومن تأمّل المنقول عن السلف [في ذلك]“» وجده أربعة أنواع : 
*# صريح في عدم الوقوع”") 
# وصريح في الوقوع . 

* وظاهر في عدم الوقوع . 

* وتوقف عن الطرفين. 

فالمنقول عن طاوس وعكرمة صريحٌ في عدم الوقوع. 

وعن علي" وشريح ظاهرٌ في ذلك» وعن ابن عيينة صريح في التوقف› 
وأما التصريح بالوقوع فلا يُؤثر عن صحابي واحد إلا فيما هو محتمل لإرادة 
الوقوع عند الشرط»ء كالمنقول عن أبي ذرء بل الثابت عن الصحابة عدم الوقوع 
في صورة العتق الذي هو أولى بالنفوذ من الطلاق» ولهذا ذهب إليه أبو ثور 
وقال: القياس أن الطلاق مثلهء إلا أن تجمع الأمة عليه فتوقف في الطلاق 
لتوهم الإجماع» وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق» وهو ظنهم كاك الإجماع 
على الوقوع» مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتضي 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) سيذكره المصنف قريباً‎ )١( 
وفي‎ »)۲٠۸ :١78 قال (و): «ذكر هذا النهي أربع مرات في القرآن: في (البقرة:‎ )۳( 
.))١١ وفي (النور:‎ »)١57 (الأنعام:‎ 
قلت: في سورة النور دون الواو.‎ 
في (ق): «أربع قواعد»!!.‎ )٠( ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )٤( 
.)# في (ك): «الوقوف». (۷) في المطبوع: «عليئٌ‎ )5( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).‎ )۸( 


cD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الوقوع» وإذا تبيّن أنه ليس في المسألة إجماع تبين أن لا دليل أصلاً يدل على 
الوقوع. والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غاية القوة والكثرة» وعجر ها لا 
سبيل إلى دفعه» فكيف يجوز معارضتها بدعوى إجماع قد علم بطلانه قطعاً؟ فليس 
بأيدي الموقعين آية من كتاب الله تعالى ولا اثر“ عن رسول الله [2'”]46 ولا عن 
أصحابه ولا حابن متحي والقائلون بعد الروك لو لم يكن مهم إلا 
الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لما هو أقوى منه لكان كافيا فكيف 
ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى؟ والباقي من القياس المساوي 
وهو قياس النظير على نظيره» والآثار والعمومات والمعاني الصحيحة والحكم 
[والمناسبات التي شهد لها الشرع بالاعتبار ما لم يدفعهم منازعوهم عنهم بحجة 
أصلاً؟ وقولهم]. وسط بين قولين متباينين غاية التباين : 

أحدهما: قول من يعتبر التعليق فيوقع به الطلاق على كل حال» سواء كان 
تعليقاً َسَمِياً يقصد به الحالف منع الشرط والجزاء أو تعليقاً شرطياً يقصد به 
حصول الجزاء عند حصول الشرط. 

والثاني: قول من يقول: إن هذا التعليق كله لغوٌ لا يصح بوجه ما ولا يقع 
الطلاق به البتة» كما سنذكره ذ في المخرج الذي بعد هذا إن شاء الله» فهؤلاء 
توسطوا بين الفريقين» وقالوا: يقع الطلاق“ في صورة التعليق [المقصود به وقوع 
الا ولا يقع في صورة الق وحجتهم قائمة على الفريقين» 
وليس لأحد منهما حجة صحيحة عليهم» بل كل حجة صحيحة احتج بها الموقعون 
فإنما تدل على الوقوع في صورة التعليق المقصود وكل حجة احتج بها المانعون 
صحيحية فإنما تدل على عدم الوقوع في صورة التعليق القسمي فهم قائلون 
بمجموع حجج الطائفتين وجامعون للحق الذي مع الفريقين ومعارضون كل من 
الفريقين وحججهم بقول الفريق الآخر وحججهم'”" . 


)١(‏ في المطبوع: «في كتاب أو سنة ولا أثرة. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)› وقال في الهامش : «لعله: وهو والمناسبات التي شهد 
لها الشرع بالاعتبار ما لم يدفعهم منازعوهم عنه بحجته أصل وقولهم». 

(:) في (ق): ١لا‏ يقع الطلاق». 

للق بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «القسمي ويقع في صورة التعليق الشرطي». 

0( مسألة تمليك الرجل امرأته الطلاق . ٠.‏ وبيان الخلاف على سبعة أقوال. انظرها في «زاد 
المعاد» ۸/9“ - «(VY‏ وقد مضت في كلام المصنف. 
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فصل 
[المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط] 

المخرج التاسع: أخذه بقول [من يقول]: إن الطلاق المعلّق بالشرط لا 
عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز [الشافعى ]21 أحد أصحاب الشافعي 
الأجلة أو أجلهم. وكان الشافعى تل ويكرمه ويكنيه ويعظمه» وأبو تا 
وكانا يكرمانه"» وكان بصره ضعيفاً فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي 
عبد الرحمن الكتاب يُعارض به فإنه يخطئ» وذكره أبو إسحاق الشيرازي في 
«طبقات أصحاب الشافعي»“» ومحل الرجل من" العلم والتضلع منه لا يدقع 
وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة» [وكان رفيق أبي ثور]”'": وهو أجل 
من جميع أصحاب الوجوه ]0 المنستيين إل الشافعي» [فإذا نزل بطبقته إلى 
طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجها وهو أقل درجاته. 

وهذا مذهب لم ينفرد به» بل قد قال به غيره من أهل العلم]”'' قال أبو 
محمد بن حزم في «المحلى»" : والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين» 
كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق» ولا يكون طلاقاً إلا كما أمر الله تعالى» وعلمهء 
وما عداه فباطل 6 لحدود الله تعالى . 

وهذا القول وإن لم يكن قوياً في النظر"" فإن الموقعين [للطلاق]"'' لا يمكنهم 
إبطاله [البتة]" لتناقضهم» وكان”* أصحابه يقولون لهم : قولنا في تعليق الطلاق بالشرط 
كقولكه”"' في تعليق الإبراء والهبة””'' والوقف والبيع والنكاح سواء» فلا يمكتكه''') 


(۲) فى (ق): «وکان الشافعى يكرمه ويجلسه ويكنيه وأبا ثور»!. 

(۳) فى (ك): «يلزمانه». ٠‏ 

(5) قال في «طبقات الفقهاء» (ص!١1):‏ «كان من كبار أصحاب الشافعي» ثم صار من 
أصحاب ابن ا داود». 


.)١1959 ةلأسم/5١/٠١(‎ )9( في (ق): «في».‎ )٥( 
في (ك): «النظير؟. (0) في (ق) و(ك): «فإن».‎ )۷( 
في المطبوع : «أو الهبة».‎ )١( في (ك): «كقولهم».‎ )9( 


)١١(‏ في (ق): «فلا يمكنهم»» وفي (ك): «ولا يمكنكماء وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط 
من (ق). 
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[البتة] أن تفرّقوا”'' بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعارضات 
والإسقاطات بالشروط» وما لا يصح تعليقه» فلا تبطلوا قول منازعيكم في صحة 
تعليق الطلاق [بالشرط]9) بشيء إلا كان هو بعينه حجة عليكم في إبطال قولكم 
في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوقف والنكاح» فما الذي أوجب إلغاء هذا 
التعليق وصحة ذلك التعليق؟ فإن فرّقتم بالمعاوضة» وقلتم: «إن عقود المعاوضات 
لا تقبل التعليق بخلاف غيرها» انتقض عليكم طَرْداً بالجعالة وعَكساً بالهبة 
والوقف؛ فانتقض عليكم الفرق طرداً وعكساً وإن فرّقتم بالتمليك والإسقاط فقلتم : 
«عقود التمليك لا تقبل التعليق بخلاف عقود الإسقاط» انتقض أيضاً طرده 
بالوصية» وعكسه بالإبراء؛ فلا طَرّد ولا عكس»› وإن فرقتم بالإدخال في ملكه 
والإخراج عن ملكه وصجّحتم”" التعليق في الثاني دون الأول انتقض إلى 
أيضاً فزقكم؛ ؛ فإن الهبة والإبراء إخراج عن ملكه ولا يصح تعليقها عندكم» وإن 
فرقتم بما يحتمل الغرر وما لا يحتمله» فلا يحتمل الغرر والأخطار يصح تعليقه 
بالشرط كالطلاق والعتق والوصية» وما لا يحتمله لا يصح تعليقه كالبيع والتكاح 
والإجارة» انتقض عليكم بالوكالة» فإنها لا تقبل التعليق عندكم وتحتمل الخطر؛ 
ولهذا يصح أن يوكله في شراء عبد» ولا يذكر قدره ولا وصفه ولا سِنّهِ ولا ثمنه 
بل يكفي ذكر جنسه فقطء أو أن يوكله في شراء دار» ويكتفي بذكر محلها وسكنها 
فقطء أو أن يوكله في التزوج بامرأة فقطء ولا يزيد على كونها امرأة» ولا يذكر 
له جنس مهرها ولا قدره ولا وصفهء وأي خطر فوق هذا؟ ومع ذلك منعتم من 
تعليقها بالشرط» وطرد هذا الفرق يوجب عليكم صحة تعليق النكاح بالشرط» فإنه 
يحتمل من الخطر ما لا يحتمل غيره من العقودء فلا [يشترط فيه]“ رؤية الزوجةء 
ولا صفتها ولا تعيين العوض جنساً ولا قدراً ولا وصفاً ويصح مع جهالته وجهالة 
المرأة» ولا يعلم"“ عقد يحتمل من الخطر ما يحتمله؛ فهو أولى بصحة التعليق 
من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق. وقد نص الشافعي على صحة تعليقه فيما 
لو قال: «إن كانت جاريتي ولدت بنتاً فقد زوجتكها»» وهنا وإن لم يكن تعليقا 
عرف ما ار ا «متى ولدت جارية" فقد زوجتكها» لأن 


)١(‏ في (ق): «يفرقوا». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في المطبوع و(ك): «فصححتم». (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(0١‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ابشرط» . () في (ق): «ولا نعلم». 

(۷) في (ق) و(ك): «وليس». 40 يدانت رلدث جار يا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
هذا فيه خطر ليس في صورة النص» وهذا قَرْقٌ ع ولكن لم يوفوه حقهء 
ولم يطرد فقههء فلو قال: (إن كان ني مات وورڻثت منه هذا المتاع فقد بعتكه) 
أبطلتموه؛ وقلتم: هو بيع معلّقَ على شرط» والبطلان 0 في غاية البعد من 
الفقه» ولا معنى تحته» ولا خطر هناك ولا غرر البتة"» وقد نص الإمام أحمد 
على صحة تعليق النكاح على الشرط» قال صاحب «المستوعب»: وأما”" إذا علّق 
انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول: «زوجتكٌ إذا جاء رأس الشهرء أو إذا 
رَضيت أنّها) ففيه روايتان: 

إحداهما“ : يبطل النكاح من أصلهء والأخرى””' يصح. 

وذكر في [هذا]"“ الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار وإن جاءها بالمهر 
إلى وق كذاء وإلا فلا تكاح يينهما ففيه روايتان: 

إحداهما“ : يبطل النكاح [من أصله]”" . 

والثانية: يبطل الشرط ويصح العقد» نص عليه في رواية الأثرم» وقد ذكر 
القاضي رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط [جميعاً“ 
فصار عنه ثلاث روايات: صحة العقد والشرط وبطلانهماء وصحة العقد وفساد 
الشرط» لكن هذا فيما إذا اشترط”" الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا 
فلا نكاح بينهما وأما إذا قال: «زوجتك إن رضيت أمها» فنص على صحة العقد 
إذا رضيت أمها وقال: [هو نكاح]”" . 


وقال في رواية عبد اله“ وصالح”''' وحنبل: نكاح المتعة حرام» وكل 
[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط» وما لا يقبله ليس لهم ضابط] 
والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروطء وما لا يقبل إلى 


)١(‏ في (ق): «هنا. 
(۲) قال (د): «في نسخة: «ولا عذر البتة» تحريف»»ء وهو كذا في (ك). 


(۳) في (ق): «فأما». () في (ق): «إحديهما»! 
() في (ق): «الثانية». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۸) في (ك) و(ق): «شرط». 


)2 لم أظفر بها في «مسائل عبد الله» و«مسائل صالح» وانظر «المغني» ٤٦ /٠١(‏ - هجر). 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الآن''' لم يستقر لهم ضابط في الفرق» فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم: إن 
الطلاق لا يصح تعليقه بالشرط”" لم يتمكن من الرد عليه مَنْ قولّه مضطربٌ فيما 
يعلق وما لا يعلق» ولا يرد عليه بشيء إلا تمكن من" رده عليهم بمثله أو أقوى 
منهء ون رڌوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة رد عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة 
في صور عديدة [و]“ قد تقدم ذكر بعضها وإن فرّقوا طالبهم بضابط ذلك أولاً 
ويتأثير"*؟ القرق شرعا ابا فان الوضت الفارق لا بد أن یکوت مورا كال صف 
الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعاً وفرقاً بالأوصاف التي لا يُعله" أن 
الشارع اعتبرها فإنه وضع شرع لم يأذن به الله» وبالجملة فليس بطلان هذا القول 
أظهر في الشريعة من بطلان التحليل» بل العلم بفساد [نكاح]“ التحليل أظهر من 
العلم بفساد هذا الول فإذا: جار الشرير على التحليل وترك إنكان مع عا افيه من 
النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول الله َة ورضي عنهم على المنع 
منه ولعن فاعله وذمّه فالتقرير على هذا القول أجود وأجوز . 

هذا" ما لا يستريب فيه عالم منصف» وإن كان الصواب في خلاف 


القولين جميعاً ولكن أحدهما أقل خطأ وأقرب إلى الصوابء والله أعلم. 
فصل 


المخرج العاشر: [مخرج]”” زوال السبب» وقد كان الأَوْلى تقديمه على هذا 
المخرج لقوته وصححته » فإن الحكم يدور مع علته وسمه وا وا 


[الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً] 
ولهذا إذا علق الشارع حكماً بسبب أو علة زال [ذلك]""“ الحكم بزوالها 


010( في (ق): «بين ما يقبل بالشرط وما لا يقبله إلا الإسلام». 


(0) في (ق) و(ك): «بالشروط». (۳) فى (ق): «يمكن»؛ وسقطت «من». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(2). ٠‏ 

)٥(‏ في (ق): «وتأثير». (3) فى (ق): «ثابتاً». 

(۷) في (ق). و(ك): «لم يعلم». (0) ما نالسر قط اف 


(9) في (ك) و(ق): «والتقرير على هذا القول أجوز وأجوز». 
)١(‏ في (ك): «وهذا». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
كالخمر علق بها حكم التنجيس وجوب الحد لوصف"'' الإسكارء فإذا زال عنها 
وصارت خلاً زال الحكم» وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة 
والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها والشريعة مبنية على هذه 
القاعدة. 


[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب] 

DS a as 
بفعله ؛ لمعنه ا ذلك ال فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين‎ 
فإذا دعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه» فانقلب”" خلاً فشربه لم‎ 
يحنث» فإن منع نفسه منه نظير منع الشارع» فإذا زال منع الشارع بانقلابه» خلا‎ 
وجب أن يزول منع نفسه بذلك» والتفريق بين الأمرين تحكم محض لا وجه له؛‎ 
فإذا كان التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال‎ 
بزوال سببه فما الموجب لبقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه؟ وهل يقتضي‎ 
محض الفقه إلا زوال حكم اليمين؟‎ 

يوضحه أن الحالف يعلم من نفسه أنه لم يمنعها من شرب غير المسكرء 
ولم يخطر بباله» فإلزامه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ [له)“ بما لم 
يلتزمه هوء ولا ألزمه به الشارع» وكذلك لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولا 
ولا شهادة لما يعلم من فسقهء ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم 
المنع بالبمين كما يرول[ ا المنع من ذلك بالشرعء وكذلك إذا حلف أن لا 
يأكل هذا الطعام أو لا" يليس هذا الثوب أو لا" يكلم هذه المرأة ولا يطأها 
لكوئه لا يحل له ذلك؛ لم والثوب وتزوج المرأة فأكل الطعام”" ولبس 
الثوب ووطئ المرأة لم يحنث؛ لأن المنع بيمينه [كالمنع بمنع اسار أ ومنع 
الشارع يزول بزوال الأسباب التي ترتب عليها المنع؛ فكذلك منع الحالف»› 
وكذلك إذا كلك ل ا هده الدارة وكاة سبي يفنح اها تعمل فنها 


)١(‏ في (ك) و(ق): «ووجوب الحد بوصف». (0) فى (ق) و(ك): «كذلك الوصف». 

(۳) في (ق): «أشربه فانقلبت» (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «ولا». 

(۷) في (ق): «فأكله) . (۸) في (ق): «كمنع الشارع». 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المعاصي"'': وتشرب الخمر"؛ فزال ذلك وعادت مجمعاً للصالحين وقراءة 
القرآن والحديث» أو قال: «لا أدخل هذا المكان»؛ لأجل [ما رأى فيه من“ 
المنكرء فصار [بيتاً]”" من بيوت الله تعالى تُقام فيه الصلوات؟ لم يحنث 
بدخوله» وكذلك إذا“ حلف لا يأكل لفلان طعاماً [وكان سبب اليمين أنه يأكل 
الربا)"» وليأكل]”" أموال الناس بالباطل؛ فتاب [وخرج من المظالم]”"©» وصار 
طعامه من كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث [بأكل طعامه]”", ویزول حكم 
[منع اليمين]”" كما كما يزول حكم منع الشارع» [وكذلك لو حلف]2" لا بايعتٌ فلاناً 
[وسبب يميئه کونه]" مفلسا أو سفيهاً؛ فزال [الإفلاس N‏ 0 
يحنث» وأضعاف أضعاف هذه المسائل» [كما إذا اتهم بصحبة مريب فحلف لا 
أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم يحنث» وكذلك لو حلف المريض 
0 وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه فصح وصار الطعام نافعا 
له لم يحنث بأكله]”": وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس. 


[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء] 
- فمنها”''": لو حلف لوال أن لا أفارق البلد إلا بإذنك'» فعُزل ففارق 
البلد بغير إذنه لم يحنث. 


[- ومنها : لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني» أو على 
عرد لا يخرج إلا إذنه"""» ثم طلّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم 
ينك ]° ذكره أصحاب الإمام أحمد. 


)١(‏ في (ق): «وكان السبب يعمل فيها المعاصي». 

)۲( في (ك): «ويشرب فيها الخمر» وفي (ك): «وشرب الخمرا. 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (©) في (ق): «الصلاة». 
() فى (ق): «لو). 

3( بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بسبب أكله الربا». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «المنع». (۸) في (ق): «أو حلف». 


(9) في (ق): «لکونه». )۱١(‏ في (ق): «كما». 
)۱١(‏ في (ق): الو حلف لوال لا خرجت من هذا البلد بغير إذنك». 
(۱) في (ق): «أو لعبده». (۳) في (ك): «باذني». 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين اختصره في (ق) بعد قوله: «ذكره أصحاب الإمام أحمد» بقوله: 
«وكذلك العبد والزوجة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 

قال صاحب «المغني»”": لأن قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها 
وهو إنما يملك" منع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما دُمْتما في 
ملكي» ولأن السبب 00 على النية في الخصوص كدلالته [عليها]”" في العموم» 
رکال لف لا آنا أرئ ها إلا رق e a‏ 
الرفع إليه بعد العزلء وكذلك إذا حلف [لامرآته ألا أبيتُ خارج بيتك أو خارج 
هذه الدار فماتت أو طلقها لم يحنث إذا بات خارجها وكذلك إذا حلف]”" على 
ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفُسّاقء لكونه أمردء فالتحى وصار 
شيخاً لم يحنث بمبيته خارج الدار» وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران 
النية في الأدفان اط الهين ونديها :وما هجا مجان المين غل ذلك. 

[و]"“ قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب الأيمان من]”'' كتابه: «الكافي 
في مذهب مالك : والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه“ الحالف؛ فإن لم 
يكن له نية نظر إلى بساط قصته“ وما أثاره على الحلف» ثم حكم عليه 
بالأغلب من ذلك في [نفوس أهل]"“ و 

ؤقال :ضاحت «الجزاع ١”‏ والمقتفنات لليز والحتت أمورة 

الأول: النية إذا كانت مما" '“ يصلح أن يراد اللفظ بها سواء كانت مطابقة 
له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه وتخصيص عامه. 

الثاني: السبب المثير لليمين [يتعرف منه]"'» ويعبر عنه بالبساط"" أيضاً 
وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية» وإنما يذكرها في بعض الأوقات 
وينساها في بعضها؛ فيكون المحرّك على اليمين [وهو]“" البساط”*'' ‏ دليلاً 
عليها [لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهوراً لا إشكال فيهء وقد يخفى في بعض 


)١(‏ في «المغني» (7١/0147/م‏ ۱۸۲۸ - هجر)ء و(١١/ 584‏ 7850 مع الشرح الكبير). 
(۲) في المطبوع: «وهو يملك»ء وفي (ق): «وهو إنما ملك». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () فى (ك): «إذا». 

(5) في المطبوع: «ويساط». 493 “مات لسرن ع ى ورف 
٠۲ /1( (۷)‏ - ط الموريتاني). (A)‏ في (ق) و(ك): «ما نوى». 

() في (ق): «مناط قضيته»» وفي (ك): «نشاط قصته). 

(۱۰) ١(١56/1ه). )١١(‏ فى (ق): «كما» 

)١١(‏ في (ق): «بتغير زمنهاء وفي «الجواهر»: : التعرف منه». 

(17) في (ك): «بالنشاط». (15) في (ق): «هذا». 


)۱٥(‏ في (ك): «النشاط». 


»© إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة]('. 

وكذلك أصحاب [الإمام]”' أحمد صرّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على 
مقتضاها فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فحمل اللفظ عليه؛ لأنه 
دليل على النية. 

حتى صرح أصحاب مالك" فيمن دفن مالاً ونسي مكانه فبحث عنه فلم 
يجده فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته ثم وجده لم يحنث» قالوا: لأن 
قصده ونيته إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنت التى أخذتيه“؛ فتأمل كيف 
جعلوا القصد والنية في قوة الشرط» وهذا هو محض الفقه. 

ونظير هذا ما لو دعي إلى طعام فظنه حراماً فحلف لا أطعمه ثم ظهر أنه 
حلال”' لا شبهة فيه فإنه لا يحنث بأكله؛ لأن يمينه إنما تعلقت به إن كان حراماً 
وذلك قصله. 

ومثله لو مرّ به رجل فسلم عليه فحلف لا يرد عليه السلام لظنّه أنه مبتدع أو 

وقثلة لو قدمت له دابة ليركبها فظتها قطوفاً أو جموحا أو متمسرة الركؤت 
فحلف لا يركبها فظهرت [له]“ بخلاف ذلك لم يحنث بركوبها. 

[و]”" قال أبو القاسم الخرقي في «مختصره»” : ويرجع في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئاً رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دعي إلى غداء فحلف [أن”" لا يتغدى أو 
قيل [له]: اقعد فحلف أن لا يقعد اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود فى ذلك 
الوقت؛ لأن عاقلاً لا يقصد أن لا يتغدى أبداً ولا يقعد أبداً. 

[ثم]““ قال صاحب «المغني» '': إن كان له نيّة فيمينه على ما نوى» 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) المذكور عند ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» »)٥۳١/١(‏ وفي (ك): «الإمام أحمد». 
(5) في المطبوع و(ك): «أخذته». (5) في (ق): «ثم ظهر حلالاً». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۸) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (/7/ 075 . 
© هارن سقط ن 
2 47/1 0/م ۷ مع «المغني» _ ط هجر)» ۲۳/۱۲ _ «المغني» مع الشرح الكبير). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cer)‏ 
فإن""“ لم تكن له نية؛ فكلام أحمد يقتضي روايتين: 

إحديهما" : أن اليمين محمولة على العموم؛ لأن أحمد سئل عن رجل 
حلف أن لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلمء > قال أحمد: النذر يوفي به 
يعني: لا يدخله» ووجه ذلك أن اللفظ لفظ الشارع إذا كان عاماً لسبب خاص 
وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب» كذلك يمين الحالف. 

ونازعه [فى ذلك](” شيخنا“» فقال: إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 
زوال الظلم؛ لأنه نذر لله أن لا يدخلهاء وأكد نذره باليمين» ادر قربة» فقد نذر 
التقرب إلى الله بهجران ذلك البلد؛ فلزمه”' الوفاء بما نذره. هذا هو الذي فهمه 
الإمام أحمد» وأجاب به السائل حيث قال: النذر يوفي به؛ 0 منع النبي مياد 
المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء تكو دلوق لد ة ایام ؛ 9 تركو 
ديارهم لله تعالى» فلم يكن لهم العود فيها وإن زال السبب الذي تركوها لأجله» 
وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم“» والفواحش التي فيه إذا نذره الناذر؛ فهذا 
سر جوابه» وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه وأصوله اعتبار النية والسبب في اليمين 
وحمل كلام الحالف”'' على ذلك» وهذا في نصوصه أكثر من 3ك ولييظر 
فيها. 

[عند الحنفية] 

وأما مذهب أصحاب أبى حنيفة فقال فى كتاب: «الذخائر» في (كتاب 
الأيمان): الفصل السادس E‏ الأيمان المطافة بالدلالة: إذا أت المرأة 
الخروج من الدار فقال ازج : فإ رجت [من الذار ' فأنت طالق» فجلست 
ساعة ثم خرجت لا تطلقء وكذلك لو أراد رجل أن يضربه فحلف آخر أن لا 
يضربه» فهذا على تلك الضربة» حتى'""" لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث» 
ويُسمَّى هذا يمين الفورء وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي قصد هي 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «وإن». (۲) في المطبوع و(ك): «إحداهما»! 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (775/905). 
(5) في (ك): «فيلزمه». (5) فى (ق): «نسکه». 

4 ی (4) في (ق): «ترك بلد الظلم». 

(9) في المطبوع: «الحالفين». )٠١(‏ في (ك) و(ق): «نذكره». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۱۲) في (ق): (هي». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


المقصودة بالمنع منها عرفا وعادة» فيتعيّن ذلك بالعرف والعادةء فإذا" دخل 
الرجل على رجحل تعد ]*'؟ فال انالا ° عع مع + فقال راه لا ایی 
فذهب إلى بيته وتغدى مع [جميع]" ا وكذلك إذا قال الرجل 
لغيره: كل مع فلانء فقال: والله لا آكل» ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول 
الآمر له» والجواب كالمعاد في السؤال؛ فإنه تعن ما فيهء قال: ولیس كابتداء 
اليمين ؛ لأن كلامه لم يخرج جواباً لتقييد“ بل خرج ابتداء» [هو مطلق عن 
ا إلى كل غداءء قال: وإذا قال لغيره: كلم لي زيداً اليوم في 
5 تقال وا لا اكلم »> فهذا يختص باليوم؛ لأنه خرج جواباً عن الكلام 
السابق» وعلى هذا إذا قال [له]'': إيتني اليوم» فقال: امرأته طالق إِنْ أتاك. وقد 
صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين”" ما احتمله اللفظء فإذا 
تعين باللفظ ولم يكن اللفظ محتملاً لما نوى لم تؤثر النية [فيه]؛ فإنه حينئذ 
يكون الاعتبار بمجرد النية» ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم؛ فإذا احتملها 
e‏ بعصا أثرت حيهذ» قالوا: ولهذا و إن لست كوي 
أو أكلتٌ طعاما أو شريث شرابا أو كلمثٌ امرأة فامرأتي طالق» ۰ ونوى ثوباً أو 
ظعاما أو كترايا أو امراة ماد وا ن ومين الله وف هه عر ادف 
ولو حذف المفعول واقتصر على الفعل؛ فكذلك عند أبى يوسف فى رواية عنه 
والخصاف » وهو قول مالك والشافعي وأحمد''“. ْ ١‏ 


اليب ب يقوم النية اليمين] 
والسبب يقوم مقامهاء عند عدمها e‏ عا فيؤثر ما ل كك 9 هو الذي 
)١(‏ في المطبوع و(ك): «وإذا). 


() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وما قبله فيه: «على الرجل». 
)( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


(5) في المطبوع: «جواباً بالتقييدا. (5) في (ق): «مطلقاً عن التقييد فيصرف». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ق). (۷) في (ق): ابتعيين». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في المطبوع : «فامرأته طالق) . 


)١٠١(‏ و في المطبوع و(ك): «قول الشافعي وأحمد ومالك». 
)20051 انظ: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»), للومام ابن رجب الحنبلي (القاعدة الرابعة 
والعشرون والخامسة والعشرون بعد المثة) ١96 /١(‏ -م ٠‏ بتحقيقي)» وفي «(ك): ليوثرا. 
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يتعين الإفتاء بهء ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم» فكيف 
إذا علم قطعاأ أنهم أرادوا خلافه؟ والله أعلم. 


[التعليل كالشرط] 

والتعليل يجري مجرى الشرطء فإذا قال: «أنت طالق لأجل خروجك من 
الدار» فبان انها لم تخرج لم تطلق قطنا صرح به صاحب «الإرشاد» فقال: وإن 
قال: «أنت طالق أن دخلت الدار» بنصب الألف والحالف من أهل اللسان» ولم 
يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال» لم تطلق» ولم يذكر فيه خلافاً وقد قال" 
الأصحاب وغيرهم: إنه إذا قال: «أنت طالق»» وقال أردت الشرط دين؛ فكذلك 
إذا قال: «لأجل كلامك زيداً أو خروجك”" من داري بغير إذني» فإنه يُديّن» ثم 
إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق» ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب»› 
والله أعلم. 

فصل 
[الخلع] 

المخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من يجوّزه كأصحاب الشافعي 
وغيرهم» وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد 
وأصحابه كلهم فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من 
زج وم 

أحدها: أن الله تعالى“ شرع الخُلع رفعاً لمفسدة المشاقة [الواقعة]" بين 
الزوجين» وتخلّص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعاً لهذه المفسدة التي 
هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتفلة في بحر فتسويغه لدفع”* مفسدة التحليل أولى . 

يوضحه : ٍ 
الوجه الثاني: أن الحيل المحرّمة إنما منع منها لما تضمنه من الفساد 1 
اشتملت عليه تلك المحرّمات التي يتحيل عليها بهذه الحيل» وأما حيلة تدفع”" 


)١(‏ في (ق): «وقال» والكلام السابق في «الإرشاد» (ص594). 

(۲) في (ق): «وخروجك». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(:) في (ق) و(ك): ااسبحانه». (4) في (ق): الرفع». 

(5) في (ق): «التي». (۷) في المطبوع و(ك): «ترفع». 
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مفسدة هي من أعظم المفاسد فإن الشارع لا يحرمها. 
8 00 
[يوضحه] : 
الوجه الثالث: أن هذه الحيلة تتضمن مصلحة بقاء'" التُكاح المطلوب 
للشارع بقاوؤهء ودفع مفسدة التحليل التي بالغ الشارع كل المبالغة في دفعه [والمنع 
مت ولعن أصحابهء فحيلة تحصّل المصلحة المطلوب إيجادها وتدفع المفسدة 
المطلوب إعدامها لا يكون ممنوعاً منها . 
الوجه الرابع: أن ما حرّمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة 
الخالصة أو الراجحة؛ فإذا كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه البتة» وهذا 
الخلع مصلحته أرجح من مفسدته. 
الوجه الخامس: أن غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما 
بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما وإذا وقع الخلع من غير شقاق صحء وكان 
غايته الكراهية؛ لما فيه من مفسدة المفارقة» وهذا الخلع أريد به لم شعث النكاح 
بحصول عقد بعده ب الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف» وبدونه لا 
يتمكنان من ذلك» [بل إما ليتمكن الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف وبدونه لا 
يتمكنان من ذلك]''' بل إما خراب البيت وفراق الأهل» وإما التعرض للعنة من لا 
يقوم للعنته شيء» وإما التزام ما حلف عليه وإن كان فيه فساد دنياه وأخراه كما إذا 
: 2 1 0 ي E 0 _ (Wr,‏ 8 
حلف ليقتلنَّ ولده اليوم» أو ليشربنَ [هذا]""' الخمرء أو ليطأن هذا الفرج الحرام» 
أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يستظل بسقف ولا يعطي فلانا حقه» ونحو 
ذلك» فإذا دار الأمر بين مفسدة التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب 
البيت وشتات الشمل أو مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل وبين ارتكاب 
الخلع المخلُص من ذلك [جميعه]" لم يخف على العاقل أي ذلك أولى. 
الوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلقها من غير شقاق بينهما بل 
ليأخذ غيرها لم يمنع من ذلك فإذا اتفقا على الخلع ليكون سبباً إلى دوام 
اتصالهما”” كان أولى وأحرى. 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) في (ق): «هذه الحيل متضمنة بقاء». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) فى (ق): «أن غاية ما فيه». 
(5) في (ق): اليتمكن». (9) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۸) في (ق): «سبباً لدوام اتصالهما». 
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]سر 

[الوجه]“ السابع: أن الخلع إن قيل: «إنه طلاق» فقد اتفقا على الطلاق 
بعوض لمصلحة لهما في ذلك» فما الذي يحرمه؟ وإن قيل: (إنه فسخ» فلا ريب 
أن النكاح من العقود اللازمة» والعقد ل إذا اتفق المتعاقدان على فسخه ورفعه 
لم يمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حقاً لله» والنكاح محض حقهما فلا يمنعان 
من الاتفاق على فسخه. 

الوجه الثامن: أن الآية اقتضت جواز الخلع إذا خاف الزوجان ألا يقيما 
حدود اللهء فكان الخلع طريقاً إلى تمكنهما من إقامة حدود الله وهي حقوقه 
الواجبة عليهما في النكاح» فإذا كان الخلع مع استقامة الحال طريقاً إلى [تمكنهما 
نا ئاد التي ل بد دو الخلع 0 الخلع حی نز 
طريقا إلى إقامتها . 

فإن قيل: لا يتعين الخلع طريقاً بل ههنا طريقان [آخران]“: 

أحدهما : مفارقتهما. 

والثاني: عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مخرج اليمين إما بكفارة أو 
ا كما هي ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرح بها أبو محمد بن حزه 
وغیره. 

قيل: نعم هذان طريقان» [و]“ لكن إذا أحكم سدَّهما غاية الإحكامء 
ولم يمكنه سلوك أحدهما وأيهما سلك ترتب عليه غاية الضرر"“ في دينه ودنياه 
لم يحرم عليه والحالة هذه سلوك طريق الخلعء وتعيّن في حقه [طريقان]“ : 

* إما طريق الخلع. 

اما شلوك طريق ارات :الل 

وهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها إشراف على 

أسرار الشريعة [ومقاصدها]"“ وحكمها وأما عَفْل لا يتسع لغير [تقليد]'"' من اتفق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فلأن يكون بغير». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) فى (ق): «إما بالكفارة» وإما بدونها». 
(5) في «المحلی» (۲۱۳/۱۰). )۷( في (ق): «فلم». 

(۸) في (ق): «ترتب عليه ضرر». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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له تقليده وترك جميع أقوال أهل العلم لقوله فليس الكلام معه. 
الوجه التاسع: أن غاية ما مع المانعين''' من صحة هذا الخلع أنه حيلةء 
والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعوهم في [كلتا]”"' المقدمتين» فيقولون: الاعتبار 
في العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدها فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد خلع 
امرأته: ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو المشاقة أو 
التخلص من اليمين؟ بل نجري حكم التخالع على ظاهره» ونكل سرائر الزوجين 
إلى الله قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن فى المقدمة الثانية» فليس كل 
حيلة باطلة محرمة» وهل هذا الفصل الطويل الذي 8 فيه إلا في أقسام الحيل؟ 
[الحيلة المحرمة] 
والحيلة المحرمة الباطلة”" هي التي تتضمن تحليل ما حرّمه الله أو تحريم ما 
أحله الله أو إسقاط ما أوجبه؟ وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار والأغلال 
والتخلص من لعنة الكبير المتعال فأهلاً بها من حيلة وبأمثالها وال يَعْلَمُ الْمْفْسيد 
مِنّ الْمَصَلِح4 [البقرة: »]7٠١‏ والمقصود تنفيذ أمر الله ورسوله بحسب الإمكان والله 
المستعان. 
الوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى [من القول]”* بلزوم 
الطلاق للحالف به غير القاصد له فهلمٌ نحاكمكم إلى كتاب اله" تعالى وسنة 
رسوله وأقوال الصحابة وهر وقواعد الشريعة [المطهرة]“ وإذا وقع التحاكم تبيّن 
أن القول بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلةً ع أصولاً وأطرد قياسا 
وأوفق لقواعد الشرع» وأنتم معترفون بهذا شئتم أم أبيتم"» فإذا ساغ لكم العدول 
عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولما أفتى به الصحابة ولما تقتضيه قواعد 
الشريعة وأصولها فلأن يسوغ" لنا العدول عن قولكم ببطلان خلع اليمين إلى ضده 
تحصيلاً لمصلحة الزوجين ولمّاً لشعث النكاح وتعطيلاً لمفسدة التحليل وتخليص]”") 
لامرأين مسلمين من لعنة الله ورسوله أولى وأحرى والله أعلم. 


)1غ( فق المطبوع و(ك): «ما منع المانعون». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «والحيلة الباطلة المحرمة». () ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)٥(‏ في (ق): «فهلم نحاكم». (3) في (ق): «كلام الله». 
(۷) في (ق): «أو أبيتم» . (۸) في (ق): ايشرع». 


(9) في المطبوع: «وتخلصاً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م 
فصل 
[المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفرة] 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: «الحلف بالطلاق من الأيمان 
الشرعية التى تدخلها الكفارة». وهذا أحد الأقوال فى المسألة» حكاه أبو محمد بن 
حزم في کات امراتب الإجماع له» فقال: e‏ فيمن حلف بشيء غير 
أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو أجنبي”' أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر 
أخرجه مخرج اليمين أو بأنه”" مخالف لدين المسلمين”' أو بطلاق أو بظهار أو 
تحريم شيء من مالهء ثم ذكر 0 أخرى» ثم قال: فاختلفوا في جميع هذه 
الأمور: أفيها كفارة أم لا؟ ثم قا ا فى اليمين بالطلاق» أهو طلاق 
فیلزم» أم [هو]”' یمین فلا يلزم؟ 0 7 في كونه طلاقاً [فيلزم]" أو 
يمينا آلا يلزم قولين]” وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا على قولين» واختار 
هو ألا يلزم» ولا كفارة فيه» وهذا اختيار شيخنا أبي محمد ابن تيمية أخي شيخ 
الإسلام [ابن ا 


[رأي ابن تيمية] 


قال شيخ الإسلام” ''': والقول بأنه يمين مكمّرة هو مقتضى المنقول عن 
الصحابة في الحلف بالعتقء بل بطريق الْأَؤْلى؛ فإنهم إذا أفتوا من قال: «إِنْ لم 
أفعل كذا فكل مملوك لي حر» بأنه يمين تُكمْر فالحالف بالطلاق أولى» قال: وقد 
علق القول به أبو ثورء فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين تكفرء وقد 
تبين أن الأمة لم تجمع على لزومهء وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء 


)١(‏ (ص٤۱۸‏ - ط دار الآفاق الجديدة). 
(0) في (ك): «هدي أو نحر أجنبي» » وفي (ق): «هدیه و : نحر أجنبي» . 
(۳) في (ق): «أو أنه». (5) في (ك) و(ق): «الإسلام». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9)” ما بين المعقوفين من (ك). 
0) في (ق) و(ك): «لازماً». 
(۸) قال (د): ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين. 
وفي (ق): «لا يلزم طلاقاً قولين». 
(9) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(۱۰) انظر: «مجموع الفتاوی) (۳۳/ ٥١‏ امم 5١8‏ ۔ ۲۱۹). 
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الذين سمت هممهم وشرفت نفوسهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى 
أوج”'' النظر والاستدلال» ولم يكن مع خصومه ما يردون [به]'" عليه أقوى 
من الشكاية إلى السلطانء فلم يكن له برد هذه الحجة قبلء وأما [ما]'" 
سواها فبيّن فساد جميع حججهمء ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما 
بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوجوه التي استدل 
بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة 
وق هن الا زهاء ارب دللا وصار إلى ربه وهو مقيم عليها [داع 
إليها)"“ مباهل لمنازعيه» باذل نفسه [وعرضه]"» وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي 
في الساعة الواحدة فيها بقلمة ولسانه أكثر من أربعين فتيا؛ فعطلت لفتاواء!"؟ 
مصانع التحليل» وهدمت صوامعه تمك او تايروك موق الل اميف ا 
الف فى الاك الال لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم 
من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من حبس تقليد المذهب المعيّن به من 
كرمت عليه نفسه من المستبصرين“» فقامت قيامة أعدائه وححسّاده ومن لا 
يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته» وهجنوا ما ذهب إليه بحسب 
المستجيبين لهم غاية التهجين» فمن استخمّوه من الطغام وأشباه الأنعام قالوا: 
هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين» وكثّر أولاد الزنا في العالمين» ومن 
صادفوا عنده"“ مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط 
وقالوا لمن اقرا بمو لرك :والولةة ‏ :هذا :قن جل ”7 هة «السلطاقة هم 
أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين» وأما هو فصرح 
في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» فلا يحل لمسلم حل بيعة 
السلطان بفتوى أحد من المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين 
على شريعة أحكم الحاكمين. 


)١(‏ في (ق): اوجهك. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4) في (ق): «وغيرها». 
6 في (ق): «منها؛». )3( في (ق): «لفتياه» . 
)۷( في (ق): «وتقشفت). (A)‏ في (ق) و(ك): «المتبصرين؟. 


(9) في (ق): «صادفوا منه؛. )۱١(‏ في (ق): «قد أحل». 
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[محنة ابن تيمية كمحنة السلف] 

ولعمر الله لقد مني“ من هذا بما مني“ به من سلف من الأئمة المرضيين» 
فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين» فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه إلى ضربه 
بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد» 
وهم يحلفون مكرهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع” لما أخذه الله في 
الان غل من اناه اله قلا أن ية لسم دين :ثم [تلاه على أثره]“ 
محمد بن إدريس الشافعى فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه 
أذ اليمين بالطلاق قبل التكام لا تقك بولاتطلق إن تروعها احالف .وكاتوا 
يُحلّفونهم في جملة الأيمان: «وإن كل امرأة أتزوجها فهي طالق»» وتلاهما على 
آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة» فما قت ذلك 
في عضد أئمة الإسلام» ولا تَنَى عزماتهم“ في الله وهممهم» ولا صدهم ذلك 
عما أوجب الله تعالى عليهم [من]”* اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه 
اجتهادهع: بل مضوا لسبيلهم»› وصارت أقوالهم أعلاماً يهتدي .بها المهتدون» 
تختغا لقوله تعالى: عتا منم اة ہدوت بارا ON‏ وَكَانوا اَي 
يوقو [السجدة: .]۲٤‏ 

قصل 
[الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك] 

ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعلم أنه [لم يزل]" في الإسلام 
من عصر الصحابة من يفتي في هذه المسألة بعدم اللزوم وإلى”" الآن. 

فأما الصحابة رضي الله عنهم فقد ذكرنا فتاواهم في الحلف”” بالعتق يعدم 
اللزوم» وأن الطلاق أولى منهء وذكرنا فتوى علي بن أبي طالب" طب بعدم 
لزوم اليمين بالطلاق» وأنه لا مخالف له من الصحابة. 


)١(‏ في (ق): «رُمي». (؟) في (ك): «يمنع». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «ولا ثنى عنه غرماتهم». 

زف4 في (ق): ١‏ اللزوم إلى . )۸( في (د): في الحالف». 
9( مضى لفظه وتخريجه» وفي المطبوع : ١كرم‏ الله وجهه) . 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد عنه""» وهو من أجل 
التابعين» وأفتى عكرمة وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علماً على ما أفتى به 
طاوس [سواء]» قال سك بن داود في «تفسيره» المشهور لاد قوله تعالى : 
تاا الَذنَ امنأ لا تلع خُطُواتٍ قبطن (ون س ت الشَّيِطنِ ِنَم باس الفا 
والمنکر ولول .فصل الله طك .ورتم 4 ا ن ادد ا ولس أله يري من ا 


دمسو ”> خخ مر و 


والله سميع علي [النور: ١؟]:‏ دشنا إسماعيل بن إبراهيمء > عن سليمان التيمي» 2 
أ E‏ في قوله تعالى : ييا لين امن لا تيعو خطوت القَبطن[ون بخ خطوت 

لشَّيَطن إن باس بِالْفَحَمَكِ وَالْسكر]4)”" [النور: ]۲١‏ قال: النذور في المعاصي› 
خلا 2 بن عباد المهلبي» عن عاصم الأحول»ء عن عكرمة في رجل قال 
لغلامه: إن لم أجلدك مئة سوط فامرأتي فال قال لأ لد غلامه ولا تطلق 
امرأته» هذا من خطوات الشيطان. 


[رأي الأئمة بعل التابعين] 


وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن 
حزم وغيره ثلاثة أقوال في ذلك [للعلماء)» وأهل الظاهر لم يزالوا متوافرين 
على عدم لزوم الطلاق للحالف به “ ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء والمصتفون 
والمقلّدون لهم وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم 
الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها أحياناً فأخبرني صاحبنا 
الصادق قحم بن .يوان" قال اشرق قيهن الذى تراك عليه القوان د ركان 
من اصدق الاس الخ مدن الو قال :احبر ا الام طب 
جامع دمشق عز الدين الفاروقي”' قال: كان والدي يرى هذه المسألة» ويفتي بها 
سغداد. 


)١(‏ مضى لفظه وتخريجه» وفي (ك): «فقد ذكرنا». 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما بين القوسين سقط من (ك). 

(6) في (ك): «المهلي». (5) في المطبوع و(ك): «فامرأته طالق». 
(5) انظر: «المحلى» /5١١/٠١(‏ مسألة »)١959‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۷) في هامش (ق): «صاحب محمد بن شهوان». 

(۸) في (ق) و(ك): «النجل". (9) في (ق): «الفاروى». 


[رأي أهل المغرب] 

وأما أهل المغرب فتوات ١”‏ ' عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم أنه 
كان يفتي بها وأوذي بعضهم على ذلك وضرسبء وقد ذكرنا فتوی؟ القفال في 
قوله: «الطلاق يلزمني» أنه لا يقع به طلاق وإن نواه» وذكرنا فتاوى أصحاب أبي 
حنيفة في ذلك»› وحكايتهم إياه عن الإمام نصاء _ وذكرنا فتوى أشهب من المالكية 
فيمن قال لامرأته: إن خرجتٍ من داري أن کلف فلاا د ونو ذلك - فأنت 
طالق» ففعلتٌ لم تَظلّق» ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ 
الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى» 
فإذا" كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهاً يفتي بها في الإسلام ويحكم بها 
الحكام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها“ والله المستعان 
وعليه التكلان. 


فصل(“ 


[القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية] 
في جواز الفتوى بالآثار السلفية"» والفتاوى الصحابية» وأنها أولى بالأخذ 
[بها]"“ من أراء المتأخرين وفتاويهم» وأن قُرْبها إلى الصواب بحسب قرب أهلها 
من غضير الوسول صلرات الله:وسلامه عليه وغلى ,اله وآن فتاوئ الضحابة أولى 
أن يؤحذ بها من قتاوى التابعين» وفتاوئ التابعين أؤلى من [فعاوئ]9" نا 


)١(‏ في (ق): «وأما أهل الغرب فثبت». (۲) في (ق): «فتاوى». 
6) في (ق): «إذا». (5) في (ق): «إن لم تترجح عليها». 
(5) نشر أخونا الأستاذ أحمد سلام كلام الإمام ابن القيم هذا على حجية أقوال الصحابة» 
الذي يبدأ من هاهنا فى رسالة مستقلة سماها «البينات السلفية على أن أقوال الصحابة 
حجة شرعية في إعلام الإمام ابن قيم الجوزية». 
وعلق عليها فأثبت تعليقاته دون تخريجاته؛ ورمزت لها في آخرها ب (س). 
0) السلفية: نسبة إلى القرون المفضلة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» والصحابة 
هم الطبقة العليا من السلف و بعد رسول الله وء وموافقة الصحابة هو مناط اعتبار 
من عاش فى عصر التابعين وما بعده من السلف» - أو سلفيا - دون نوابت الفرق الضالة. 
والصحابة؛ هم كل من لقي رسول الله ية مؤمناً به» ومات على ذلك» طالت صحبته 
أو قصرت» روى عنه أو لم يرو (س). 
009 ها يق لرن فمن وك 
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التابعين» وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول"'' أقرب كان الصواب أغلب» وهذا 
حكم بحسب الجنس”" لا بحسب كل فرد فرد من المسائل» كما أن عضر التابعين 
- وإن كان أفضل من عصر تابعيهم ‏ فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص 
شخص» ولكن المُفضّلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخرء 
وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت 
بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت' الذي بينهم في الفضل والدين"» ولعله 
لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين 
من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه“ ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري 
وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهه”*', بل 
يترك قول ابن المبارك والأوزاعي [وسفيان الثوري]"“ وسفيان بن عيينة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وأمثالهه”"»: بل لا يَلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري 
والليث بن سعد a‏ بل لا يلتفت إلى قول" سعيد بن المسيب» والح 
والقاسم» وسالم''» وعطاءء وطاوس» yT‏ وشريح» وأبي وائل» 
وجعفر بن محمد وأضرابهم مما" يسوغ الأخذ بقولهم"' بل يرى تقديم 


. في (ق): «وكلما كان برسول اله»» وفي (ك): «وكلما كان العهد برسول الله بل‎ )١( 

)۲( أي بحسب اختلاف الطبقات» ار ا الصحابة مقدمة على فتاوى التابعين» وفتاوى 
كه E‏ مقزية على متاو من مدهو على السموم ' وليست کل فتوى لكل تابعي 
مقدمة على أقوال من بعدهم» وكذلك لو أفتى بعض التابعين بالراجح مما اختلف فيه 
الصحابة» كانت فتواهم مقدمة على القول المرجوح من اختلاف الصحابةء وإن كان 
مرجع هذه الفتوى في الحقيقة لمن أفتى بها من الصحابة و (س). 

() فلا انفكاك بين علو مكانتهم وفضلهم وخبرتهم» وعلمهم وفقههم» فهم أصحاب المنهج 
الأسلمء والأحكم والأعلم. كما أنهم خير الناس وأفضلهم (س). 

قال (د): «في نسخة «في الفضل والرأي»». 

(4) في (ك): «وترجحه). 

(5) الطبقة الوسطى ممن تلقى عن أتباع التابعين (س). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۷) وهم من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين (س). 

(۸) وهم من طبقة دون الطبقة الأولى من التابعين (س). 

(9) في المطبوع و(ك): «بل لا يعد قول». )٠١(‏ في (ق): «وسالم والقاسم». 

)١١(‏ كذا في المطبوع . و(ق). وفي هامش (ق): «لعله ممن». 

)۲( وهم من طبقة التابعين الكبار (س)› وفي (ك): «به 
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[قول]”'' المتأخرين من أتباع من قلّده على [فتوى]“ أبي بكر الصديق”" وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى 
الات راراي و يدوع ا عدر عدا ف سوق سن أقزال 
أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم””'. فكيف إذا رجّحها عليها؟ 

فكيف إذا عيّن''' الأخذ بها حكماً وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة» 
واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها“ » وشهد عليه بالبدعة والضلالة” "2 
ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام''''؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: «رمتني 
بدائها وانسَلّث»"'» وسمّى ورثة الرسول باسمه هوء وكساهم أثوابه» ورماهم 
بدائه» وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح”""'' ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم 
الأخذ بقول من قلدناه و لايس د الاش ول أ بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) سقط من (ك). 

(۳) وهم فقهاء الصحابة ون . )٤(‏ في (ق): «فما ندري ما عذره عند الله . 

(5) المذنب هو الذي يحتاج العذرء فالتسوية بين أقوال السلف وأقوال المتأخرين والخلف» 
تستوجب المؤاخذة عند الإمام ابن القيم» وكذلك هي عند من فَقِهَ مدار الدعوة السلفية 
وقطب رحاها (س). 

() ألزم وأوجب (س)» وفي (ك): «غيّر». 

(۷) في (ق): «حكماً وأفتى»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(۸) وزعموا بئسما زعموا: أن أقوال غير المذاهب الأربعة قد درست وذهبت» فحكموا على 
الأمة بالضلال المبين لتضييعها المزعوم لآثار الصحابة وفقههم» ونسبوا إلى المذاهب 
الحفظ والصيانة» وكأنها بمنزلة الذكر الذي تكفل الله بحفظه» فاعتبر (س). 

(9) أي استجاز عقوبة من خالف المتأخرين أتباعاً لأقوال الصحابة (س). 

)٠١(‏ وإنما البدعة في مخالفة الصحابة والتدين بما لم يتدينوا به» والضلالة هي أخذ غير 
سبيلهم» ونهج غير طريقهم (س). 

ووقع في (ق): «بالبدعة والضلالة». 

)١١(‏ هذا ما رمى به الحاقدون عن البدعة والطاغوت للإمام ابن تيمية في عصره» وأوقن أن 
ابن القيم يومئ إلى هذا (و). 

() المثل يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه. 

انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲۳/۲ رقم ٠١۲١‏ - ط دار الجيل). 
ووقع في (ق): «وانكت» وأشار إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 
0 في (ق) و(ك): «يصرح ويصرخ». 
)١5(‏ وهذا قول مبتدع لا دليل عليه» ولا شبهة في بطلانه» ولا يحفظ عن واحد من الأئمة = 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعلي وغيرهم من الصحجابة وهذا كلام م أخذ به قاد له الله ما تولى» 
ويجزيه [عليه]”'' يوم القيامة الجزاء الأوفى”'؛ والذي ندين الله به ضد هذا 
القول» والرد عليه» فنقول: 


ترد تيب الأخذ بفتاورى الصحابة] 


إذا قال الصحابى قولاً فإما أن يخالفه صحابى آخر أو لا يخالفه» فإن خالفه 
E‏ وإن خالفه أعلم منه كما إذا 
خالف الخلفاء الواشيدون” “) أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكمء > فهل يكون 
الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان 
للعلماءء وهما روايتان عن الإمام احم والصحيح أن الى الذي فيه الخلفاء 
[الراشدون)“ أو بعضهم أرجح وأؤلى أن يؤخذ به من الشق الآخر"» فإن كان 


= الذين يستتر المتعصبون خلف جلالة أسمائهم كلمة واحدة في الرضا بتقليد الناس إياهم» 
بل الدعوة إلى التقليد فضلا عن إيجابه والتدين به. (س). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() إشارة إلى قوله تعالى: ومن ياق اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما بين لَه الْهُدَى وسيم عير سيل 
ا 3 ا 13 و ج رثكت ته ll a‏ ا 0 
كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول بء ومن شاق الرسول ية اتبع غير 
سبيل المؤمنين» فلا يتحقق اتباع الرسول يلل إلا باتباع سبيلٍ المؤمنين أصحاب 
رسول الله اء ولزوم ما كانوا عليه من الدين: اعتقاداًء وتلقياً وعبادة» ومعاملات 
ودعوة باتباع أقوالهم وفتاويهم المنقولة عنهم بنقل الثقات (س). 

(۳) المراد باختلاف التنوع: اختلاف الاجتهاد عند الصحابة لأن اختلاف التنوع لا حجة فيه 
لطرف على الآخرء إذ كل الأقوال فيه صحيحة. 

وإذا لم يكن قول أحد الصحابة حجة على من خالفه من الصحابةء فلا يكون حجة 
بعينه على غير الصحابة» لأنه قول اجتهادي وسع فيه على من أخذ بقول أحد منهم دون 
من خرج عن أقوال جميعهم (س). 

(5) في (ق): «الخلفاء الراشدين». 

)ره( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(7) دل على ذلك حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» فهو نص في وجوب اتباع الخلفاء 
الراشدين على وجه التخصيص» ومحله فيما اختلف فيه الصحابة فيما لا نص فيه» في 
أمور الاجتهاد المحض» وعند الإختلاف في تفسير نص محتمل الدلالة (س)» قلت: 
وحديث العرباض صحيح ومضى تخريجه. 


الأربعة في شق [فلا شك أنَّه الصواب" وإن كان أكثرهم في شق]" 
فالصواب فيه أغلب””» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى 
الصواب؛ فإن اختلف او بكر وعمر فالصواب مع ابي 0 وهذه ES‏ 
لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى 
الراجح من أقوالهم. 

[رجحان أقوال الصديق] 


ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة'''» وكون 
الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث"» وجواز بيع أمهات 
الأولادء وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن 
جانب الصديق أرجح» وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم 
واحدء ولا يُحفظ للصديق خلاف نص واحد آہداً ولا يحفظ له فتوى ولا حكم 


)١(‏ كما دل على وجوب هذا الاتباع تقديم الصحابة للخلفاء الأربعة في الخلافة والفضل» 
فهو دال على أن اتباع أقوالهم أفضل من اتباع أقوال غيرهم (س). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) وهو فرع من النوع الذي قبله في وجوب اتباع أقوال الخلفاء الراشدين» وإن كان اتباع 
أكثرهم دون اتباعهم جييفاً في القوة (س). 

)٤(‏ وعليه: إن اختلف عمر وعثمان» فالصواب مع عمر وإن اختلف عثمان وعلي» فالصواب 
مع عثمان (س). 

قلت: ومسألة حجية قول الصحابي اختلف فيها أهل الأصول» فانظر: «المحصول» 

«(I۳1 - ۱14/0‏ و«الإحكام؛ للآمدي )١155/8(‏ و«المستصفى» »)۲۷٤ - 7١٠١ /١(‏ 
و«البحر المحيط» ٥۳ /١(‏ _ ١۷)ء‏ و«المسودة» لآل تيمية (ص7”7”5). و«الرسالة» للشافعي 
(ص 5ه - ۹۸٥)ء‏ و«البرهان» للجوينى )١۳١۸/۲(‏ و«روضة الناظر» (ص )١53- ٠٤٤١‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص”5 .)١‏ 1 

(0) طريقة في الترجيح (س). 

(7) أي ميراث الجد من ابن الولد مع وجود الإخوة من الأم» وقوله في ذلك وله : أنه يرئه» 
ويمنع وصول الميراث إليهم» وذلك أن وجود الجد يمنع الكلالة. (س). قلت: مضى 
بيان ذلك عند المصنف . 

(۷) ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب ف : «إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» (س). 


CoA)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


مأخذها ضعيف آبدا“ وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة" . 
فصل 
[إن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر] 
وإن لم يخالف الصحابي صحابيٌ آخر”" فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو 
لا يشتهرء فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة» 
وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع“» وقالت شرذمة من المتكلمين 


(1) هذا ما يحمل المصنف على التحفظ من إجراء قاعدة الترجيح بين أقوال الخلفاء الراشدين 
بمطلق الكثرة على إطلاقهاء دون التبين والتغبت من الأمر عند ورود الخلاف بين الصديق 
وغيره من الخلفاء (س). 

(۲( وكيف لا تكون كذلك» وقد حفظ الله الإسلام وأهله بأبي بكر في مواطن كثيرة» منها: 

- ثباته وتثبيته الناس يوم وفاة رسول الله بء وقد أهجر عمر» وسكت عثمانء 
واختفى علي في بيته» انظر: «العواصم من القواصم»  04(‏ لاه). 
۲ - إنفاذه جيش أسامة في أحلك الظروف» وكان ذلك بركة على الإسلام» انظر: 
«البداية والنهاية») (5957/5؟). 
 "“‏ إصراره على قتال مانعي الزكاة» رغم معارضة عمر ويه وغيره من الصحابة» 
انظر: «العواصم من القواصم )”5 158). 
ذكر الإمام ابن كثير عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة» ومن حديث 
القاسم وعمرة عن عائشة ويا قالت: «لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبة وأشربت 
النفاق» والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب محمد وَل 
كأنهم معزى مطيرة في حش» في ليلة مطيرة» في أرض مسبعة» واي د 
إلا طار أبي بخطلها وعتانها وزمامهاء ثم ذكرت عمر فقالت: من رأى عمر علم أنه 
غنى للإسلام» كان والله أحوذياً نسيج وحدهء قد أعد للأمور أقرانهاء قال 0 أبو 
بكر البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن 
علي الميموني: ثنا الفريابي: ثنا عباد بن كثير» عن الأعرج عن أبي هريرة ضيه قال: 
والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عُبد الله» ثم قال الثانية» ثم قال 
الثالئة» فقيل له: مه يا أبا هريرة» فقال: إن رسول الله ية وجه أسامة بن زيد في سبع 
مئة إلى الشام. .٠ء‏ وذكر خبر جيش أسامة» انظر: «البداية والنهاية»  8”91//5(‏ 8”44) 
(س). 

(۴) في المطبوع: «الصحابي صحابياً آخر) . 

(5) إذا ثبت أنه حجة فقد وجب الأخذ به» وحرم خلافه» ولا مشاحة في المصطلح» فإنما 
وضع للدلالة على المضمون» فإذا سلم المضمون من النزاع فلا يضر الاختلاف في 
الاسم. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


لاا ل لا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل لح ل ل 00 


= والاحتجاج به هو الحق الذي لا يجوز الاختلاف عليه لأدلة كثيرة جداً ساق الإمام 

ابن القيم كثيراً منها في بحثه» وهذا القول: 

١‏ هو سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره شاق الرسول بي واستحق سوء العاقبة. 

؟ - ومنهج الفرقة الناجية دون غيرها من الفرق الثنتين وسبعين. 

۳ - وما اجتمعت عليه الأمة دون ضلالة. 

٤‏ - الإجماع السكوتي المعروف عند علماء الأصول» وهو الإجماع الذي وقع كثيراً 
بين الصحابة» والوحيد الموافق لدلالات النصوص وألفاظها . 

فإن للوإجماع الصريح مقتضيات متعذرة؛ أهمها: 

- استقراء أقوال جميع الصحابة وإثبات اتفاقهم الصريح المنطوق على حكم واحد. 

ذلك أن الصحابة تفرقوا قبل وفاة رسول الله بي ولم يجتمعوا كلهم أبداً. 

ولم يدع أحد من العلماء أنه طاف عليهم وجمع أقوالهم في مسألة واحدة أبداًء فإذا 
نزلت إلى ما بعد عصر الصحابة تطلب الأمر لوازم أكثر وأبعد» منها: 

- الاتفاق على حد معتبر للعالم الذي يعتد بخلافه. 

- تعيين أسماء العلماء الذين تحققت فيهم صفات هذا الحد. 

- جمعهم في مكان واحدء أو الطواف على بلدانهم لمعرفة أقوالهم. 

وقد اشتهرت كلمة الإمام أحمد في تكذيب الإجماع الصريح» وهو قوله المشهور: من 
ادعى الإجماع فقد كذب» ما يلريه لعل الناس اختلفوا 

- وللإمام الشافعي كلام قوي في إنكار هذا النوع من الإجماعء قال رحمه الله: 

«وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما 
وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه» وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل 
الفرائض التي كلفها العامة أحد من أصحاب رسول الله بء ولا التابعين» ولا القرن 
الذي بعدهم» ولا القرن الذي يلونهم» ولا عالم علمته على ظهر الأرضء ولا أحد 
نسبته العامة إلى علم إلا حيناً من الدهرء فإن قائلاً قال فيه بمعنى لم أعلم أحداً من أهل 
العلم عرفه» وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله. 

ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيءء وعامة قبلهم» قبل أن 
يحفظ عن فلان وفلان كذاء ولم نعلم لهم مخالفاًء وتأخذ بهء ولا نزعم أنه قول الناس 
كلهم لأنا لا نعلم من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه» قال: وما وصفت من 
هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصاً واستدلالاً» «مختلف الحديث» (ص١9).‏ 

وقال الشافعي بعدها: «والعلم من وجهين: اتباع واستنباطء والاتباع: اتباع كتاب» 
فإن لم يكن فسنة» فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفاًء فإن لم يكن 
فقياس على كتاب الله عز وجل فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله كل فإن لم 
يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف فيه». «مختلف الحديث» (ص١١).‏ 

وكلام الشافعي فيه: 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتفش ا ا أكون اجداعا ولا چ وال کی وا 
لم يعلم [هل]'" اشتهر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه 
جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحسن» 
وذكر عن أبي حنيفة نصاً وهو مذهب مالك وأصحابه» وتصرفه في «موطئه» دليل 
عليه" » وهو قول إسحاق ابن راهويه وأبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في 
غير موضع [عنه]» واختيار جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد» أما القديم فأصحابه مقرون به» وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه 
أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً؛ فإنه لا يحفظ عنه”” في 
الحدين حرف واد أن كول الان ل تة رها ةهاع ا مر قل 
ذلك أنه يحكي أقوالاً للصحابة في ا ثم یخالفه" ولو كانت عنده حجة لم 
ا وعدا مات عسات ا و ا ال الذيز 7 ال ماهر 
أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث الجملةء بل خالف 
دليلاً لدليل ارجح منه عنده 003 وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر 


١ =‏ - أن الإجماع عنده إنما هو في جمل الفرائض. أي الفرائض المعلومة الظاهرة» 
وكلامه قريب من المعلوم بالضرورة» إن لم يكن هو (بل هو كما سيأتي عنه). 
؟ ‏ إن الإجماع لم يدعه أحد من الصحابةء أو التابعين» ولا أتباع التابعين» ولا 
أتباعهم» ولا سمعه الشافعي من عالم معتبر عنده ولا عالم معتبر عند العامة (س). 
۳ لني بره م عون وحفظ إبطاله عن عدد من أهل العلم. 
2 و ب وغل املا يقن عله ولا سب إجماعاء 
)012 المتكلمين وبعض ا ل ما اشتهر من أقوال الصحابة دون خلاف» وعدم 
الاحتجاج به مردود» وأنه مبتدع محدث محجوج بالأدلة القاضية بحجيته» ومخالف 
لمنهج السلف في قبوله والاحتجاج به (س). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) عنون على هاتين الجملتين في هامش (ق) بقوله: «تصرف مالك في «الموطاءة. 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع و(ك): «لا يحفظ له». 
() في (ق): «وعامة ما تعلق به؛. (۷) في (ك) و(ق): «يخالفها». 
() في (ق): «للدليل». (9) في (ق): «أقوى منه في نظره». 


وفي المطبوع و(ك): «أرجح عنذه منه) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
أقوال الصحابة موافقاً لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص» بل 
يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا 
يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخرء وهذا أيضاً تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن 
تظافر”'' الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاً ولا يدل 
ذكرهم دليلاً ثانياً وثالثاً على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل”"» وقد صرّح الشافعي 
في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة”" حجة يجب المصير إليه 
فقال: المحدثات من الأمور ضربان: 


الخدهين""' :“نا ا جدت يالف كان أو تة أو اجماعا او اتا فهذه 
البدعة الضلالة» والربيع إنما أخذ عنه بمصر”» وقد جعل مخالفة الأثر الذي 
ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة» وهذا فوق كونه حجة» وقال البيهقي 
في كتاب «مدخل السنن»" له: باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا'. قال 
الشافعي : أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة 
أو الإجماع إذا”''' كان أصح في القياسء وإذا قال الواحد منهم القول لا 
يُحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا حلاف" '“ صرت إلى اتباع قوله إذا لم 
أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيا" في معناه يحكم له بحكمه أو 
وجد معه قياس» قال البيهقي: وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»"': ما كان 


)١(‏ فى نسخة: «تظاهرا. 

© ايل العام على اا ا ا مع لزان أن ا ر سيف أو 
بآيات وأحاديث» ولا يفهم من هذا بحال أن شيئاً من هذا ليس بدليل. 

(۳) في (ك): «أقوال الصحابي». )٤(‏ في (ك): «أحدها». 

0 وذكر الأثر بعد السنة لا معنى له إلا النقل عن الصحابي» وهو صريح في تضليل من 
أحدث خلاف آثار الصحابة» وفي الاحتجاج به استقلا لا (س). 

() وهذا يرد على شبهة كون هذا القول من مذهبه القديم الذي رجع عنه (س). 

.)١١؟ص(‎ )0 

(۸) فى (ق): (إذا افترقوا». 

)4( في «الرسالة» (ص”59 - 098) بتصرف يسير. 

)٠١(‏ في هامش (ق): «لعله: أو إذا». 

() في (ق): «لا يحفظ فيه عن غيره موافقة له». 

() في (ق): «إلا شيئاً؛. 

() (مطبوع في آخر «الأم»)ء وفي (ك): «كتابه مع مالك». 
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الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا [بإتيانه]" فإن لم 
يكن ذلك“ صرنا إلى أقاويل الصحابة أو [واحد منهم]””". ثم كان قول 
الآئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا 
وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب“ 
والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم 
الناس””“» ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ 
بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعتنى 
العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة ينتدبون) 
فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون 
فيخبرون بخلاف قولهم» فيقبلون من المخبرء ولا يستنكفون عن أن يرجعوا 
لتقواهم الله تعالى وفضلهمء فإذا لم يوجد عن الأئمة"“ فأصحاب رسول الله يل 
ورضي عنهم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهمء وكان اتباعهم أولى بنا 
من اتباع من بعدهم. 

[طبقات العلم عند الشافعي] 
قال الشافعي”''' وه : والعلم'''' طبقات. 
الأولى""“: الكتاب والسنة. 
الثانية : الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. (۲) في (ق): «فإن لم يكن له ذلك». 

)۳( في (ك) و(ق): «(واحدهم». 

(5) هذا صريح في احتجاج الإمام الشافعي بقول الواحد من الصحابة (س). 

(5) الإمام الحاكم يلزم قوله الناس في غير معصية» ومن ذلك قوله في الأمور الاجتهادية التي 
لا نص فيهاء واتباع أقوال الخلفاء الراشدين لازم لكونهم أئمة الناس (س). 

() في (ق): «ولا يفتي»» وفي الهامش: العله: ولا يعتني»» وفي (ك): ايعني». 

(۷) فالناس يعتنون بمعرفة ما يجب عليهم اتباعه من أقوال الأئمة الخلفاء» أكثر من عنايتهم 
بأقوال غيرهم من المفتين غير الخلفاء (س). 

(4) في (ق): «يبتدون». 

(9) الأئمة من الصحابة» صار بعدها إلى قول آحاد من غير الخلفاء (س). 

.)١١١ص( نقله عنه البيهقي في «المدخل»‎ )١( 

)١١(‏ في (ك): «العلم». )1١(‏ في (ق) و(ك): «الأول»!. 
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الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة” . 

الرابعة: اختلاف الصحابة. 

الخامسة”''2: القياس» هذا كله كلامه فى الجديد»ء قال البيهقي - بعد أن ذكر 
[هذا -: وفي الرسالة القديمة اشاس ب د الصحابة رظ قال 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علمء ورای“ 
أحمد واولى ينام رایتا ۰ ومن أدركنا ممن نرضئ أو خكى لا عنه بلدا 
صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن 
تفرّقوا2» وكذا نقول: ولم نخرج عن" أقوالهم كلهم قال: وإذا قال الرجلان 
منهم في شيء قولين نظرت“ فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت 
به» لأن معه شيئا قوياء فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان 
قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان”' أرجح عندنا من واحد”''؟ لو خالفهم غير 
إمام. قال البيهقي: وقال في موضع آخر''؟: فإن لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحبٌّ إليّ من قول غيرهم'"". فإن 
اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلما يخلو اختلافهم من ذلك» 


)١(‏ هذا ظاهر في اعتبار قول الصحابي علماًء وفي تقديم الواحد الواحد بغير اختلاف» على 
القول عند الخلاف» وهذا فقه عالٍ» وفي تقديمه على القياس فقول الصحابي بغير 
مخالف منه مع المخالفة» فإذا لزم عدم الخروج من أقوالهم عند الخلاف فأولى منه 
القول: يكين حلاف ى 

(؟) في (ق): «الخامس». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق2)3 وفي (ك): بدل «ذكر الصحابة» «الصحابي». 

(5) في المطبوع و(ك): «وآراؤهم لنا». 

(0) هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» وهذا هو الإنصاف ومعرفة الفضل لأهله من أهله (س). 

(3) هذه حكاية عن أهل العلم الذين لقيهم الشافعي» أو بلغه قولهم» فهذا قول عامة لا 
الت له (س): 

ووقع في (ق): «وقول بعضهم إن تفرقوا». 

(۷) في المطبوع و(ك): «من». 

(۸) في (ق): «وإذا قال الرجل منهم قولي في شيء نظرت». 

(9) أما إذا كان على واحد من القولين دلالة فيقدّم على قول أبي بكر وعمر وعثمان» وهذا 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «أحد». )١١(‏ في (ق): «الآخر». 

)١0(‏ في (ق): «قول ا بكر أو عمر أو عثمان أرجح عندنا من غيرهم». 
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ن" اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكر 9 فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم 
5 ا وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعاً في شيء تبعناء^› 
فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجتهاد الرأي› 
فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه» ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع 
عنه» بل كلامه في الجديد مطابق لهذا و تقدم ذكر لفظهء و[قد]''2 قال 
في الجديد في قتل الراهب: إنه القياس [عنده)"» ولكن أتركه لقول أبي بكر 
الصديق وله“ فقد أَحَبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب»ء 
ys N aS‏ 
رضي الله عنه» وقال في موضع آخر: لو كيان كه وقال في 
الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد[ بن ثابت) '. ولا تستوحش من لفظة 
التقليد في كلامه؛ وتظن أنها تنفي [كون] قوله حجة''' بناء على ما تلقيته من 
اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة» فهذا اصطلاح 
حادث2357, وقد صرّح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال: 
كلك .هذا تقلا ل 039 وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي» قال 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فإن». 

0( إن كان الخلفاء مختلفون نظر إلى الأكثر منهم» وإن كان الخلاف في غيرهم نظر إلى 
غيرهم. (س). 

5) أي إلى مقتضى المصلحة. أو سد الذرائم» أو غير ذلك من القواعد (س). 

00 وهو قول العامة لا يعلم خلافه كما هو كلامه في الجديدء فهذا يؤخذ به إن لم يوجد 
كتاب ولا سنة» ولا قول صاحب ولا قياس» وذلك ما يقتضيه كلام الإمام الشافعي» 
ومن هنا يمكن القول أنه لا عبرة بإجماع وخصوصاً إذا كان مسبوقاً بقول لأحد الصحابة 


على خلافه (س). 
)٥(‏ فالاجتهاد إنما يكون بعل هذه المآخذ» وعند عدمها جميعها (س). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(۸) مضى تخریجه» وفى (ك): «تركه» بدل «أتركه». 

(9) رواه مالك مكحل والشافعي في «اختلاف مالك والشافعي» (5؟5). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١١(‏ وكيف يعتده تقليداً وقد عده في طبقات العلم» وقدمه على القياس» كما مر بك قريباً (س). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

. مباحث الفتوى والرأي والتقليد ستأتي - بتفصيل وتأصيل - عند المصنف‎ )١0( 

0 وإنما يعني في هذا وفي أخذه قول الصحابي: الاتباع (س). 
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نعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن 
النبي اة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم''". وإذا 
جاء عن التابعين زاحمناه" . 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر 
المتكلمين”” [إلى] أنه ليس بحجة» وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف 
القياس فهو حجة» وإلا فلاء قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن 
توقيف*؟ وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخرء والذين قالوا: «ليس 
بحجة» قالوا: لأن الصحابى مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب 
تقليدة4 ولا يكن كولة سسحة كسا :المجتهدين: ولان الأدلة الذالة:على بطلان 
التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم» [و] لأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة 
اعتد بخلافه”' عند أكثر الناس» فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة 


)١(‏ وهذا يعني أنه لا يخرج عن أقوال جميعهم (س). 
قلت: ورواه البيهقي في «المدخل» (رقم )٠١‏ مقولة أبي حنيفة» وذكرها الذهبي (5/ 
١©»؛‏ وابن عبد البر فى «الانتقاء» .)١45(‏ 
(۲) قال الزركشي في «البحر المحيط» (1/ :)٠١‏ «والحاصل عن الشافعي أقوال: 
أحدها: إنه حجة مقدمة على القياس» كما نص عليه في «اختلافه مع مالك»2 وهو من 
الجديد. 
والثانى : إنه ليس بحجة مطلقاًء وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد. 
الثالث : إنه حجة إذا انضم إليه قياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي»› 
كما أشار إليه في «الرسالة»» ثم ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان مستاويين». 
قلت: وللمزيد انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص۳٤۲).‏ 
(۳) وهل دخل بلاءٌ ووهن على الإسلام كما دخله من المتكلمين أتباع ملاحدة اليونان من 
الفلاسفة؟ وهل هذه أولى فضائحهم؟ (س). 
(5:) والغالب على حال متأخري أتباع المذاهب التعصب» وإن تعجب فعجب ممن يتدين 
بتقليد إمامه ويوجبهء» ثم ينكر اتباع الصحابة بل قل تقليدهم . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() وهل من علامات التوقيف مخالفة القياس» بل العكس صحيح لأن القياس الصحيح 
مستند إلى نص توقيفي؛ فلو عكسوا لأصابواء ولله في خلقه شؤون (س). 
(0) هذا لا يقبل صدوره إلا من ابن حزم ومن ظاهره على ظاهريته» ولا يقبل من مقلد مذهب 
تحال ن 
(۷) قد مر بك فيما سبق قول الشافعي في الإجماع؛ وأنه لم يدع الإجماع في غير جمل 
الفرائض العامة أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا تابعي التابعين» ولا أتباعهم» ولا = 
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I]‏ انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب» وقول 
الصحابي ليس واحداً منهاء ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا يوجب 
وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم. 
[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة] 

فنقول: الكلام في مقامين: 

أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة ون . 

الثانى: فى الجواب عن شبه" النفاة. 

فأما الأول : فمن وجوه 

أحدها : ما احتج به مالك» وهو قوله تعالى: وَالسَبِفُونَ الأَروة من الجر 
وَالْأنصَارِ ولي ابعوشُم بإخسن رض اله عنم ررضو عَنْهُ ومد هم جت رى 
تا الأتهدر حورن فبا أبذا ذلك الَْوَرُ ألْعَظِم4]” " [العوبة: 6٠٠١‏ فوجه الدلالة 
أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فاتبعهم مُتَّبعّ عليه قبل أن يعرف 
صحته فهو متبع لهمء فيجب أن يكون محموداً على ذلك وان تی 


= عالم عرفه الشافعي في زمانه؛ إلا شيئاً حدث في زمانه» وقد جاء في كلامه ما يدل يقيناً 
على أنه يعني بالإجماع ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ولا يجهله عامي» قال 
رحمه الله: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تلقى 
عالماً أبداً إلا قاله لك» وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع ركعات وكتحريم الخمرء وما 
شه ذلك؛ وقد أجده يقول: (المجمع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقول 
بخلافه» وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: (المجتمع عليه) «الرسالة» (85ه 
.)٥۳١ -‏ وهذا ليس نفياً للإجماع مختصاً بالإمام الشافعي بل هو نفي منه لوقوع ادعائه 
من أهل العلم إلا في المعلوم ضرورة. 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «الرسالة»: «يعني أن الإجماع لا 
يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة 
عليه مراراً» في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. ..» المصدر ذاتهء الحاشية. 
فمعنى الإجماع الذي يدندن حوله المتأخرون معنى محدث مبتدع يبطلون به الحق من 
أقوال الصحابة» ويحقون به الباطل» فلا عبرة بخلاف تابعي» أو تابعين» أو إمام» أو 
أئمة» لقول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة» وكل من بعد الصحابة ينتسب 
إلى السلف باتباعه الصحابة وليس بخلافه لهم (س). 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفيه: «وعصر الصحابي». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): (شبهة». 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 


الرضوان""» ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق مق 
اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياًء فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم 
اتباعهم حينئذ”" . 


[اعتراض] 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل فهو“ سلوك سبيل 
e 4 ۰‏ والدليل عليه و نڪ ومن الدقع 
اك 20 فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول ا وقوله: 
# بإِحْسَن 4 أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود أن السابقين 
قد“ وجب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله لله «وما يدريك أن الله قد اطلع 

(0 E ns ٤ 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم»''.‎ 

وأيضا فالثناء على من اتبعهم كلهم» وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه 
ويفا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه» وإنما يدل على وا تقليدهم› 


(1) فالآية تدل على أن من اتبعهم استحق الرضوان والحمد» ولا يتوقف ذلك على وصف 
آخر كاتباع المجتهدين المقيد باتباع الدليل» فدل على أن اتباعهم اتباع للدليل. (س). 

) كلام ابن القيم رحمه الله ظاهر الدلالة في أن من اتبع الصحابة مجتهداً أو عامياً استحق 
الرضوان» وهو فوق استحقاق الجنةء ولا يصح هذا على افتراض أن اتباعهم اتباع لغير 
0 ولا سلطان؛ لأن فرض العالم اتباع الدليل» كما قال تعالى : یما م 1 ا أل ِنَم س 

وله مترموا من E‏ .. ولو كان اتباعاً لغير دليل لكان موجباً للعقوبة(س). 

() في ا و(ك): «وهو». 

() في (ق) و(ك): «في أصل الدين»» وبعدها في (ق): «فقوله». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) رواه البخاري )۳٠٠۷(‏ في (الجهاد): باب الجاسوس» و(١۸٠۳)‏ باب إذا اضطر الرجل 
إلى النظر في شعور أهل الذمة والعومتات إذا عصين الله وتجريدهن» و(۳۹۸۳) في 
(المغازي): باب فقيل 0 شهد تدرا و(٤۲۷٤)‏ باب غزوة الفتح› و(5880) في 
(التفسير): باب #لا تَنَّخِدُوا عَدُوَى ود وله و(1159) في (الاستئذان): باب من 
نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره و(59*9) فى استتابة المرتدين : باب 
ما جاء في المتأولين» ومسلم )١545(‏ في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدرء 

)۷( في (ق): اتبعهم) : 
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وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماءء أو تقليد 
الأعلم كقول طائفة أخرى""» أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما 
[دفع الاعتراض] 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد”' لوجوه: 

أحدها: أن 0 المأمور به في القرآن كقوله تعالى: تيعون نین ا4 
[آل عمران: »]١١‏ #واتيعوة تَبِعُوهُ لڪ هدول [الأعراف: »]٠١۸‏ رسع عير سيل 
A‏ ا ونحوه لا يتوقف”" على الاستدلال على صحة القول مع 
الاستغناء عن القائر . 


الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين 
السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يُتّبع فيه كل 
أحد» فمن قال قولاً بدليل صحيح وجب موافقته فيه. 

الثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا 
[تجوز]””' فإن لم تجوز فهو المطلوب» وإن جازت مخالفتهم فقد مُحولفوا في 
خصوص الحكم" ٠»‏ واتبعوا في أحسن الاستدلال"» فليس جَعْل من فعل ذلك 
متبعاً لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفا لمخالفته في عين 


الحک ۷ 


.)۲۸١ - ۲۸۰ /٥( انظر: تحريراً بديعاً للمسألة في «الموافقات» للشاطبي‎ )١( 

(۲) في هذا رد على من زعم أن اتباعهم هو سلوك سبيل الاجتهاد. (س)ء وفي (ك): «يلتزم 
الاجتهاد). 

(۳) وفيه رد أيضاً على من زعم أن اتباعهم هو اتباع المجتهد (س). 

(6) ذلك أن قول رسول الله كلخ وفعله وتقريره حجة بنفسه» وكذلك ما يدخل في سبيل 
المؤمنين من دلالات قولية أو فعلية» فهو لا يحتاج إلى دليل يشهد له (س). 

() في (ق): «وإن جاز فقد خولفوا في تخصيص الحكم». 

(7) وهذا ليس على إطلاقه؛ لأن المخالفة في الحكم يمكن أن تأتي من اختلاف طريقة 
الاستنباط مع الموافقة في أصل الاجتهاد (س). 

(۷) فالمخالف في الحكم لا يسمى موافقاً» فكيف يسمى متبعاً (س)» وفي (ق) و(ك): 
«-حسن الاستدلال». 
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الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعاً لهم أصلاً 
بدليل أن من خالف مجتهداً [من المجتهدين]" في مسألة بعد اجتهاده'" لا يصح 
أن يقال: «اتبعه»» وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعه فى الاستدلال 
والاجتهاد" . 1 

الخامس: أن الاتباع افتعال من اتبع» وكون الإنسان تابعاً لغيره نوع افتقار 
إليه ومشي خلفه. وکل واحد من المجتهدين المستدلين ليس 5 للآخر ولا مفتقراً 
إليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته والانقياد له“ ولهذا لا يصح أن يقال 
لمن وافق رجلاً في اجتهاده أو فتواه اتفاقاً إنه متّبِعٌ له. 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم؛ وبيان استحقاقهم 
أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير ألا يكون”" قولهم موجباً للموافقة ولا مانعاً 1 
المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مثلاً ‏ لا يكون لهم [هذا)" المنصب» و 
يستحقون هذا المدح والثناء" . 

السابع : أن من خالفهم في خصوص [الحكم فلم]"“ يتبعهم في ذلك الحكم 
ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في 
ضفة عافة» وهي طلقا لادلا والأعكياة ولا با ويلك الضضنفة العامة لا 
اقا ا لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته» وإذا وجد الفارق 
الأخص والجامع الأعم - وكلاهما مؤثر ‏ كان التفريق رعاية للفارق أولى"'“ من 
الجمع رعاية للجامع . 

وأما قوله: بحسن فليس المراد به أن يجتهد» وافق أو خالف؛ لأنه إذا 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲( في المطبوع : ابعل اجتهاد»‎ )١( 

(۳) في المطبوع: «اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد». 

(5) في (ق): «ليس متبعاً للآخر مقتدياً به بمجرد ذلك». 

(5) في (ق): «ليس يشعر موافقته والانقياد له). 

(7) في (ق): «متبوعين ومقلدين إلا أن يكون»؛ وفي (ك): «متبعين» بدل «متبوعين». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) فلا يتحقق اتباعهم إلا بالانقياد لهم» والامتناع من مخالفيهم (س). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «لم». 

)١(‏ إذ كل الفرق الضالة تجتهد في الظاهر وتسلك سبيل الاستدلال» فيلزم أن تكون كلها من 
التابعين لهم بإحسان!! فتأمل (س). 

)١١(‏ في (ق): «وأولى». 
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خالف لم يتبعهم''' فضلاً عن أن يكون بإحسان؛ ولأن"“ مطلق الاجتهاد ليس 
فيه اتباع لهمء لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد'” 
والقول» فلا بد مع ذلك أن يكون المتَّبِعٌ محسناً بأداء الفرائض واجتناب 
المحاره*)» لعلا يقع اغترار (9) بمجرد الموافقة قولاًء أشنا فلا بد أن يحسن 
المتبع لهم القول فيهم» ولا يقدح فيهم» اشترط الله ذلك لعلمه بأن"“ سيكون 
O Î‏ 
أقوام ينالون منهم 
وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: وليت جَلَمْو ِن 


عع ع م2 موت Af * f‏ سرج 0 مد ى ملل ميب شر . لمر 
بعَدِهِم تقولوت ربا أغفر لنا وَلإِحنَا الت سفوا بالإيمن ولا تحمل ف فلوينا 


بح دس م الوه 


غلا لِلْذِتَ َامَنْوأ4 [الحشر: »]1٠١‏ وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه 
فلا يصح؛ لأن الاتباع عام» ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعا 
لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب””» ولم يكن فرق بين 
أتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها. 

واا فإنه إذا قيل: «فلان يتبع فلاا واتبع فلا وا متبع فلاناً» 
ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية؛ فإنه'''' يقتضي اتباعه في كل الأمور التي 
يتأنّى فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه 
متبع أولى من وصفه بأنه مخالف» ولأن الرّضوان حكمٌ تعلق باتباعهم» فيكون 
الاتباع سبباً [له؛ لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق 
سبب» وإذا كان اتباعهم سبباً]”"'' للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده» ولا 
اختصاص للاتّباع”"'2 بحال دون حال» ولأن الاتباع يؤذن بكون الإنسان تبعاً لغيره . 


)١(‏ في (ك): «يتبع». () في (ك): «لأن». 

(۳) فى (ك): «الاعتماد». 

5 الاق لا يتحقق إلا بالعقيدة الصحيحة» وتلقي العلم الصحيح» والقول الصحيح»› 
حتى يكون معها العمل المستوفي للصفات المقبولة (س)» وسقطت «المتبع» من (ق). 

ره( في المطبوع : «لاغترار». 

(5) في (ق): «لأن». 

(۷) كدأب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة (س). 

(۸) وفي ذلك إبطال لثمرة اتباعهم الذي قررته الآية (س). 

(9) في (ق): «أو تبع فلاناً». )١(‏ في (ق): «أو أنا». 

)١١(‏ في (ق): «فمذا». _ )١6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) في (ق) و(ك): الآ أختصاص اتباع». 
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وفرعاً عليه» وأصول الدين ليست كذلك“؛ ولأن الآية تضمنت الثناء عليهم 
وجعلهم أئمة لمن بعدهم» فلو لم يتناول إلا اتباعهم في أصول الدين دون الشرائع 
لم يكونوا أئمة في ذلك لأن ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم. 
فصل 
[الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد] 

وأما قولهم: «(إن الثناء على من اتبعهم كلهم» فنقول: الآية اقتضت الثناء 
على من اتبع كل واحد منهم» كما أن قوله تعالى: : وليفو الولو . . . وَآلْدنَ 
أتَبَعُوهُم © [التوبة: ]٠٠١‏ يقتضي حصول ل ري والذين 
عرس د رر ضى اله عتم وروا عه واد هكم ج جب € [التوبة: 1۰[ 
وكذلك في قوله: ا هُم4 لأنه حكم علق عليهم في هذه الية» فقد تناولهم 
معتين تعفرو واا > فإن الأصل في الأحكام اة با سما اة 
ثبوتها لكل فرد [فرد]" من تلك المسميات كقوله: #وَآَقِيمُوا الصَلَة4”*' [الحج 
«IYA‏ وقوله : للد رضوے ا عن لْمُؤَمِنِ #» [الفتح: 6 وقوله تعالى: 0 

له وونوا مح اسيو [التوبة: 11٠1۹‏ . 


ا فإن الأحكام TT‏ يُؤتى فيها باسم يتناول المجموع 
دون الأفراد كقوله: وديك جملتكم امه مَسَطاك [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله: َم 
أ جت للاس# [آل عمران: »]٠١١‏ وقوله: لوتب عر سيل الْمرّمِنِينَ 4% 


)١(‏ هذا صحيح في الأصول إجمالاً. لكنه ليس كذلك في تفسير هذه الأصول» ولا في 
مقتضياتها ومكملاتهاء فاقتضى التنبيه (س). 

(؟) وفيه رد على من زعم أن الرضوان لمن اتبعهم في إجماعهم» دون انفرادهم» فالآية دلت 
على حصول الرضوان لكل واحد منهم وكل واحد ممن اتبعهم» وفي اجتماعهم» وعند 
انفرادهم (س)» وفي (ك): «ومفردين». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ «كانت بغير (و)» وهي لم ترد بدونها أو بالفاء إلا في قوله: #وآن أَيَيموا اة وهي 
في كثير من الایات» (و). 

(5) فيدخل في الآية الأولى كل مخاطب» وفي الثانية كل مؤمن» والثالثة كل صادق» وكذلك 
في آية الرضوان اتباع كل سابق منهم» فهو لذلك موجب الرضوان (س). 
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[النساء: ]١١5‏ فإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة 
وأفراد المؤمنين» بخلاف لفظ السابقين» فإنه يتناول كل فرد من ال كر 


[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين] 

وأيضاً فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن؛ فمن انّبع 
جماعتهم”'' إذا اجتمعوا وات تبع آحادهم فيما وجد"”" عنهم مما لم يخالفه فيه غيره 
منهم فقد صَدَّق عليه أنه انّبع السابقين» أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن 
يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم. لا سيما إذا خالف هذا مرة وهذا 
مرة» وبهذا يظهر الجواب عن اتّباعهم إذا اختلفوا؛ فإن اتباعهم هناك قبول 
1 بعض]!©» تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» إذ هم مجتمعون على تسويخ " كل 
واحد من تلك الأقوال لمن ادى اجتهاده إليهء فقد قصد اتباعهم اشا أما إذا قال 
ا ل لوسر 


وأيضاً؛ فالآية تقتضي 0 مطلقاء الي أن الطالب وقف”" على 
يخالف قول الواحد > فقد علمنا أنه بذلك ال يعدل عنه» 
نص قو منهم 
أما إذا رأينا رأياً فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي””» وأيضاً فلو لم يكن اتّباعهم 
إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين 
. 5 8 5 0 5 زفي 5 
الإسلام بالاضطرار؛ لآن السابقين الأولين لق عظيم» زو] لم يعلم أنهم 
أجمعوا إلا على ذلك”'''؛ فيكون هذا الوجه هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ 


)١(‏ فلما جاءت الآية بلفظ العموم الذي يتناول كل فرد من السابقين؛ دلت على أن الرضوان 
حاصل لمن اتبع كل واحد منهم لأنه داخل في عموم الآية (س). 


(۳) في (ق): «اجتماعهم». (۳) في (ق) و(ك): «وجده). 
(5) في الأصول: «قول» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في المطبوع: «تسوية». 


(۷) فى (ك) و(ق): «عثر)ا. 

(4) فاتباع الواحد متهم لازم على خلاف الرأي والاستدلال فيما لا يخالف نصاً (س). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما بعدها في (ك) و(ق): «لم يعلموا». 

)١(‏ وهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يوافق كلام الشافعي في حصر الإجماع 
الممكن فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» وهو كذلك قول ابن حزم والإمام الصنعاني 
والشوكاني رحمهم الله تعالى» ومن قبل كلام الإمام أحمد بمعناه (س). 
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الاباك في ذلك عبر مز رايغا جع الان قد مات متهم انان في حياة 
رسول الله“ كله وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء 
[عنه]”” بقول رسول الله با ثم لو فرضنا أحداً تبعهم'" إذ ذاك لكان من 
السابقين» فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين. 

وأيضاً؛ فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذّر فكيف يتبعون كلهم في 
شيء لا يكاد يُعلم؛ انا فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم 


بكونهم هم السابقين»ء وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم» فوجب أن يكون 


فصل 
[الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم] 
وأما قوله: «ليس فيها ما يوجب اتباعهم» فنقول: الآية تقتضي الرضوان 
عمن اتبعهم بإحسانء وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام؛ 


)١(‏ في (ق): «وأيضاً فالسابقون قد مات منهم ناس في حياة النبي». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )۳( في المطبوع : اليتبعهم! . 

)٤(‏ وهذا استنباط قوي يبطل اعتراضات متأخري أتباع المذاهب» والذين يحصرون الحجية 
في عدد محدود من الصحابة كالخلفاء الأربعة» بالإضافة إلى عدد محدود منهم» ممن 
طالت ملازمته» واشتهر بالفتياء وتسمع منهم بعد ذلك دندنة حول: (أعرابي بوّال على 
عقبيه» أو جفاة الأعراب ممن لم يلق النبي بي إلا ساعة من نهار) وأخشى أن يقع هؤلاء 
في إيذاء أصحاب رسول الله بي بمثل ذلك الكلام» إذ لا يليق بمن آمن برسول الله كَل 
وعاش في عصر النبوة وتلقى كثيراً أو قليلاً عن رسول الله بء ثم تتلمذ على أيدي 
فقهاء الصحابة الذين ملؤوا الآفاق» وشاركهم في الاستغناء عن كثير من تفاصيل علوم 
الآلة التي احتاج إليها بعد عهده في عصر النبوة» كالإسنادء والنحو واللغة والبلاغة 
وأضول الفقة وأقوال المقسرين + وكانت عربيته وفضاحته: طبع وصليقة حى كان طلات 
الفصاحة من الحضر يرحلون إلى البادية ليكتسبوا من أهلها متانة اللغة وقوة الشخصية لا 
يليق أن يقال فيه: (بوّال على عقبيه)» وكأنه لم يعرف أدب السنة» ولا خلق النبوة في 
التخلي والتنزه من البول» وكأنه من الأعراب الجفاة الذين مردوا علي الغلظة والشدة» أو 
من العاطلين عن الدماثة والرفق» والله تعالى بقول: مد يول اه وليت مع ادا 
لكر راه ينبم رکا سيدا يسنن سلا ين لَه شونا سِيمَاهمَ فى ههر ين 
الو لك ملم ذ ف لر وهر , فى الْإاضل رع أَخْريَ خر طم EAS‏ سوا 
وقوه بسحب ايم لتيل لقي بهم الكثار ود أله لد 7 اا ات ميم ف ا 
عَظِيمًا 409 الآية ا کن العبسية في ا القول؟ (س). 


1 
0 ىت 
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فلا يكون اغا قرلا برع E‏ ا ولهنا] وا 
وحينئذ فسواء يُسمّى”" تقليداً أو اجتهاداً“ وأيضاً؛ فإن كان تقليد العالم للعال“ 
حراماً» كما هو قول الشافعية والحنابلة» فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضي» وإن كان 
تقليدهم جائزاً أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرّم» فلم يقل أحد: إن تقليد 
العلماء من موجبات الرضوان"؛ فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن [تقليد]“ 
العالم ‏ وإن كان جائزاً ‏ فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد“ جائز أيضاً 
[بالاتفاق]"» والشيء المباح لا يستحق به الرضوان» وأيضاً فإن رضوان الله غاية 
المطالب [التي]" لا تنال إلا بأفضل الأعمالء ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه 
ليس بأفضل الأعمال» بل الاجتهاد أفضل [منه]”''' فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما 
يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم» وأن اتباعهم دون من بعدهم هو 
الموجب لرضوان اله '؛ فلا ريب أن خان احد القولين يوجب اتبا" 
وقولهم أرجح”"" بلا شك» ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين“'» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) وما دام اتباع أقوالهم بعلم فهو اتباع واجب؛ لأن اتباع العلم هو الأصل في أدلة الكتاب 
والسنة» وهي لا تحصى» ومنها هذه الآية» والعلم لازم للمسلم في كل زمان ومكان» 
فأقوالهم سنة يجب اتباعها في كل عصرء وعلى كل مسلم (س). 

)۳( في (ق) و(ك): ااسمى! . 

(5) بیان الشيخ يدل على أنه لا يسمى تقليداً» وهذا تنزل جدلي منه (س). 

)٥(‏ وهو الحق الذي لا ريب فيه إذا كان العالم يقلد فيما بلغه علمه وحجته (س)» وفي (ك): 


«للعلماء» . 
(1) فلا يكون مندوباًء ولا واجباء وإنما يباح للضرورة» وعلى قدر الضرورة (س). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۸) في (ق): «اجتهاده». 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠(‏ وكذلك الاتباع الذي هو دون الاجتهادء بل أفضل من التقليد السؤال عن الحكم ودليله 
لمن تمكن من الفهم (س)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١١(‏ فإذا ثبت أن اتباع الصحابة أفضل من اجتهاد العالم لنفسه في خلافهم» وأفضل للمتبع من 
اتباع مجتهد من غيرهم» دل هذا على أن اجتهادهم أرضى لله وأفضل من اجتهاد غيرهم» 
وأنه في منزلة أرفع منه (س). 

. في (ق): «اتباعهم»» وفي الهامش: «لعله: اتباعه»‎ )١١( 

(1) هذه هي البصيرة السلفية التي تحرق الشبهات» ولا يحول بينها وبين الحق حائل (س). 

)١5(‏ لأن أحد القولين فيها خطاء والمصيب في حقيقة الأمر واحد (س)» وفي (ق): «لا 
يتخير فيها الرجل بين القولين». 
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وأيضاً فإن الله أثنى على الذين اتبعوهم اسان والتقليد.وظيفة الخامة" وا“ 
الكلماء اما أن بكرن مباجا لهم أو محرّماً؛ إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف» 
رھ " واجبٌ عليهمء ؛ فلو أريد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في 
ذلك الصيت الأوفى»:وكاناحظ علماء الأمة امن هذه اليا أبكين الحظوظ؛ 
ومعلوم أن ا ا اها فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب 
ليس بخطأ؛ فإنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنه» فإن المخطئ إلى 
أن يعفى عنه أقرب منه إلى أن يُرضى عنه؛ وإذا كان صواباً وجب اتباعه؛ لأن 
خلاف الصواب خطأ والخطأ يحرم اتباعه إذا عُلم أنه خطأ وقد علم أنه خطأ بكون 
الصواب خلافه» وأيضا فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
وب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وضده ولا وجوده عدمه؛ لأنه 
يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاءء وإذا كان في المسألة قولان أحدهما يوجب 
الوت ولا جر :لا يرجه كان الى نا وجه واا خو اللو > وايضا فإن 
طلب :وصؤواك الله وات لاف 1 ذا“ لم يوجد رضوانه قافا نتبقطة أو عقر 
والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة» وذلك لا تباح مباشرته إلا بالنص» وإذا 
كان رضوانه إنما هو في اتّباعهم» واتباع رضوانه واجب» كان اتباعهم واجباًء 
وأيضاًء فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان» ولم يصرح بالوجوب؛ لأن إيجاب 
الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقا فيقتضي ذم 
المخطئ وليس كذلك» أما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعدما ثبت أن فيها 
رضا الله تعالى”؟: وأيضاً فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا الله لم يكن رضا الله في 


)00( أي الجاهل الذي لم يطلب العلم ولم يشتغل به (س). 

(۲) في المطبوع و(ك): «فأما». (۳) في (ك): «أو هوا. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0( يأتي كلام الشيخ: «إن أقوالهم هي الحق وخلافها باطل» (س). 

(7) في (ك): «كان الحق هو ما يوجبه وهذا المطلوب». 

(۷) لأن الفعل أو العمل (س). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق2)3 وفي الهامش: «لعله: إذا لم؟. 

(9) الثناء في الآية مطلق غير مقيدء فإذا ثبت الوجوب كان مطلقاً غير مقيد بالأقوال دون 
الأفعال» فلا يثبت وجه التفريق بين الأقوال والأفعال» واستثناء المخطئ من الذم في 
الأقوال يثبت بنفس أدلة الاستثناء في الأفعال» وبنفس الأعذار المانعة من الذم. 


ومانع المخالفة في الأقوال لغير مخصص أو عارض معتبر في الأقوال هو عين المانع - 
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ضدّه» بخلاف الأفعال فقد يكون رضا الله في الأفعال المختلفة وفى الفعل والترك 
بحسب قصدين وحالين. أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك» فإذا ثبت أن فى 
قولهم رضوان الله تعالى لم يكن الحق والصواب إلا هو؛ فوجب اتباعه. 


[اعتراض ورده] 
فإن قيل: السابقون الذين'صلّوا إلى القبلتين» أو هم أهل بيعة الرضوان ومن 
قبلهم» فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 
قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود»ء على أنه 
لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعد . 
فصل 
[رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم] 
الوجه الثاني : قوله تعالی : لأَتَيعُوأ من لا ستل لا وم مُهْئَدُونَ4 [يس: ١؟]‏ 
هذا قَصَّهُ الله سبحانه وتعالى" عن صاحب ياسين» على سبيل الرضاء بهذه المقالة» 
والثناء على قائلهاء والإقرار [له]0» عليهاء وكل واحد من الصحابة لم يسألنا را 
وهم مهتدون» بدليل قوله تعالى خطاباً لهم : وکن عل قا حفر يْنَ لار اند متا 
کدلك بین اہ کک يي عل دود [آل عمران: ]٠١‏ والعل» من الله واج 
وقوله تعالى: [ نهم ن بسي لَك حى إا حرجو مِنَ عند فالا دن أو اليم مادا ال 
اال ویک ایی ع لله ع مي اموا اھر خر © لین أمتدزا]” رادم شی مياه 
ور €[ محمد: 17-17] وقوله تعالى: لی میلو ف سل آله دن بل 


= في الأفعال» ولا يظهر ثمّ فرق والله أعلم(س). 
ووقع في (ق) و(ك): «رضا الله عز وجل». 
)١(‏ الأدلة على اتباع الصحابة عامة فيهم جميعاًء ولا مخصص لهاء سيأتي الكثير منها (س). 
(؟) «من الرد على من زعم أن اتباع السابقين يستلزم الاجتهاد» اه. 
كذا قال (و)! وهو وهم منه ‏ رحمه الله -؛ فهذا ‏ وما بعده ‏ إنما هو من الأدلة على 
وجوب اتباع الصحابة. 
(*) في (ق): «هذه قصه قصها الله سبحانه وتعالى». 
©( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٥(‏ فى (ك): «واجبة). 
(7) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «إلى قولها. ٠‏ 
(۷) في بعض النسخ: «قاتلوا». 


اام سيد € [محمد: 1-5]» وقوله تعالى: وين جلهدوا فينا لَجَدِيسمٌ سلتا 
[العنكبوت: 14]» وكل منهم قاتل في سبيل, 2 وصاهت إنا فده او ا 
فيكون الله قد هداهمء وکل من دام فهو مهد فجي اتباعه بالآية9" . 
[آيات توجب اتباع الصحابة] 

الوجه الثالث: قول تعالى: ونيم سيل من اناب إل [لقمان: »]٠١‏ وكل 
من الصحابة منیب ت إل الله فيجب اتباع سبيله » وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله » 
والدليل على أنهم مُنيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم و[قد]“ قال: 
#وَبَبْدى له مَن بني [الشورى: 1]. 


[هم على بصيرة] 

الوجه الرابع : قوله تعالى: فل مذو سيلج دعر إلى آم عل بيرق أا َمَنِ 
أتَبعّنى) [يوسف: ]۱٠۸‏ فأخبر تعالى أن من اتّبع الرسول يدعو إلى الله» ومن دعا 
إلى الله عند © وع تاع لرل ال اا كاه ضر الجن ورضية: 
ومآ ابوا داع أله [وَءَايِواً بو ]€ [الأحقاف: ١۳]؛‏ ولأن من دعا إلى الله 
على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً به» والدعاءٌ إلى أحكام الله دعاءٌ إلى الله ؛ 
لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى» وإذن فالصحابة”*' رضوان الله عليهم قد 

اتبعوا الرسول ية فيجب اتباعهم''' إذا دعوا إلى اش . 


ع 


)1١(‏ قال (د): «في نسخة: «وإما بلسانه»». (؟) قال (د): «في نسخة: فهو المهتدي». 
() أساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة» فهم أتم المهتدين 
هداية» وأكمل المنيبين إنابة» وهم أولى وأول من يجب اتباعهم من المهتدين والمنيبين» 
وهم الذين يتعين اتباعهم إذا اختلف أهل الهداية والإنابة (س). 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق) و(ك): «والصحابة». 
»( في (ق): «قد اتبعوا الرسول فتجب إجابتهماء وقال (د): «في نسخة: «افيجب إجابتهم»ء 
وهي كذلك في (ك). 
(۷) في الآية دلالة على وجوه ثلاثة 
الأول: أنَّ من اتبع الرسول فقد دعى إلى الله على بصيرة» والصحابة أتم الناس اتباعاً 
فهم أولى الناس بالاتباع . 
الثاني: أن من دعى إلى الله وجب اتباعه» والصحابة أتم الناس دعوة إلى الله» فوجب 
الثغالك: أن من دعى إلى الله على بصيرة وجب اتباعه» والصحابة أكمل المسلمين = 


0۸ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


[زهم Eas‏ 
الوجه الخامس: قوله تعالى: #قْلٍ للد لله وسم عل عساوو آل اص4 
[النمل: ۹] [قال ابن عباس في رواية أبي ك : هم أصحاب محمد بلا 
ورضي عفيب "7" والدليل عله قر له ال : مم ارا لكب ال أصَطَفَيَنًا من 
عباونا € [فاطر: ۳۲] وحقيقة الاصطفاء ا التصفية» فيكون قد صفاى" 
من الأكدارء والخطأ من الأكدار فيكونون مصفين منهء ولا ينتقض هذا بما إذا 
اختلفوا لأن الحق لم يَعْدُهم فلا يكون قول بعضهم كدراً؛ لأن مخالفته الكدر © 
وبيانه يزيل كونه كدراً بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً ولم يُخالف فیه» فلو كان 
[قولاً]””' باطلاً ولم يَردّه راد" لكان 6 الكدرء وهذا لأن خلاف بعضهم 
لبعض بمنزلة معاتبة"" النبي بي في , بعض أموره» فإنها لا تخرجه عن حقيقة 
الاصطفاء. 


[أوتوا العلم] 
الوجه السادس : أن الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتو العلم بقوله: #ويرى الَدِنَ 
أ ألو لم الم أَنزلَ ته من ری هو الح حَقَّ4 [سبا: +]» وقوله تعالى: ی 4 
عند قال لين أو لعلو مادا 1 4l:‏ [محمد: »]۱١‏ وقوله تعالى: ير 


أ مِنْ عند 
َه لي امأ منم وَالِْينَ ووا لر َي [المجادلة: »]1١‏ واللام ذ ا 


E 


= بصيرة» فاتباعهم أولى من اتباع غيرهم وأوجب (س). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) رواه الطبري »)5/١٠١(‏ والبزار (رقم ١497‏ مختصره) وابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 
7 رقم 4)١1510‏ من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۸۷): فيه الحكم بن ظهير وهو متروك. ورواه ابن 
عدي )1/۲( من طريق الحكم بن ظهير عن السدي من قوله . 
ورواه الطبري )5/٠١(‏ من طريق الوليد بن مسلم: حدثني ابن المبارك: حدثني سفيان 
الثوري من قوله» وهذا إسناد صحي 
(۳) فأقوالهم صفو لا كدر فيه؛ لأنهم صفوة الصفوة من هذه الأمة والتسليم عليهم دليل على 
سلامة أقوالهم وأعمالهم» وموجب لاتباعهم (س). 
(:) في (ق): «لأن مخالفة الكدر». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(7) في (ق): «ولم يزده رداً». 
(۷) في المطبوع: «متابعة»» وفي (ك): «معانية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
ليست للاستغراق» وإنما هي للعهدء أي العلم الذي بعث الله به نبيه بلا وإذا 
كانوا قد أوتوا [هذا] العلم كان اتباعهم واج" . 


[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر] 

الوجه السابع: قوله تعالى: « كم حَيْرَ أمَةٍ جت الئاس [كأسود بالمعروفٍ 
نوت عَنِ لكر وينو يأيّهِ]4*" [آل عمران: ]1٠٠١‏ شهد لهم الله تعالى) 
بأنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكر*» فلو كانت الحادثة في زمانهم 
لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى 
فيها عن منكر؛ إذ الصوابٌ معروفٌ بلا شك» والخطأ منكر من بعض الوجوه» 
ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجةء وإذا كان هذا 
باطلاً علم أن خطأ من يعلم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن 
قوله حجة. 


[هم الصادقون] 

الوجه الثامن: قوله تعالى: يناما الت اموا أتَقُوا أله رونوا مم ليقت 
[التوبة: 114]» قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد يي ورضي 
عنهه"» ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقهء 
بل حقيقةٌ صدقه اتباعه له وكونه معهم» ومعلوم أن من خالفهم في شيء - وإن 
وافقهم في غيره ‏ لم يكن معهم فيما خالفهم فيه» وحينئظٍ فيصدق عليه أنه ليس 
معهم» فتنتفي عنه المعيّة المطلقة» وإن ثبت [له]) قسط من المعية فيما وافقهم 


)١(‏ في (ق): «إذ». 

(۲( والصحابة هم أول من أوتي العلم من رسول الله ييه وأئمة الناس في العلم» وقد أوتوه 
نصاً وتأويلاً وميزاناً فوجب الرجوع إليهم واتباعهم فيه (س)» وما بين المعقوفتين سقط 
من (ك). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». )4( في (ق): (اشهد الله لهم تعالى». 

)٥(‏ فالصحابة أمروا بكل معروف» ونهوا عن كل منكر (س). 

قال (د): في نخسة: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»». 

(7) انظر: «تفسير ابن جرير» »)77/١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ١905/5(‏ رقم 95١١1)غ)‏ 
و«اتفسير ابن كثير) (؟/5١5)».‏ و«الدر المنشور» .)7١5/5(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فيه» فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسطء وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان 
المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم المؤمن» 
e ly‏ ا ل معه شيء من 
الإيمان» [وهذا]"'' كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة أو مسألتان من فقه وعلم» وإن قيل: معه شيء من العلم. 
[المعية المطلقة ومطلق المعية] 

ففرقٌ بين المعية المطلقة ومطلق المعية"» ومعلوم أن المأمور به الأول لا 
الثاني" فإن الله تعالى لم يرد ما أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن 
نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم“ وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب 
ااا من أوامرةة كاد أمرنا بالتفوئ: وال [والسير]""' والصدق: والعفة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن نأتي من 
ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية المأمور بها بحيث نكون 
ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك» وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر 
بمتابعتهم سواء. 

[هم أمة وسط] 

الوجه التاسع: قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلتَك أ مَهٌ وَسَطا كوا مهدا ع 

لئاس[ ويك اَلرَسُولُ يكم سَهِيداً]” 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

فم المعية المطلقة هي التامة المستكملة لجميع مقتضياتها ومطلق المعية: كل ما يطلق عليه 
اسمهاء ولو كان مختلاً أو ناقصاً أو مدخولاً (س). 

قلت: وانظر: «شفاء العليل» (ص605"). 

(۳) ما أمر الله به هو المعية الجامعة لكل المقتضيات والفرائض» ولو كان المراد مطلق المعية 
لما كان من فائدة في تخصيصها بالصادقين من الصحابة» ولكان أصحاب المناهج الضالة 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية» بل أصحاب النحل الخارجة عن الإسلام متصفة 
بها لأنهم لا يخلون من الإتصاف بمطلق المعية» فالذمة لا تبرؤ إلا بالمعيّة المطلقة 
والنقص فيها إثم إلا أن يعفو الله (س). 

(5) قال (د): «في نسخة: «ما يصدق عليه الاسم»» 

قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 


سبحانه"“ أخبر أنه جعلهم أمة [وسطاً أي]": خياراً عدولا" هذا حقيقة 
الوسط› نهم بخن الاسم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم » وبهذا 
استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» والله تعالى يَقُبل!*“ 
شهادتهم عليهم» فهم ا ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه 
سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلّم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء» 
وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم» والشاهد المقبول عند الله 
هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستنداً إلى علمه به كما قال تعالى: 
إلا من سهد يلح وهم يَمْلَمُونَ4 [الزخرف: ]۸٦‏ فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقاً من 
غير علم به» وقد يعلمه ولا يخبر به؛ فالشاهد المقبولٌ عند الله هو الذي يخبر 

به عن علم؛ قر كان علوي انيس حلت ی کا ا 
ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع اشتهار فتوى 
الأول أو يدون اشتهارها كانت :هذه 'الأمة العدل الخار قن أطقت على قلاف 
الق بل القشهر ا تسن شيم ان بالناظل رقا سك عن >الفون وعدا من 
لمن" خالف أقوالهم: (لو كان خيراً ما سبقونا إليه“)”. 


[زهم المحتبون] 
الوجه العاشر: [أن]”““ قول تعالى: لوجلهدو 9 اللو حَقّ جهادب هو 
اتد کہ [ وما ر ر حا 5 ف لبن من ي ر چ له یکم اف ف کک الْمُتَلمِي 2 37 


د ررکم ر ص 6 


قل وف هدا یک الول شهيد 5 و3 يأ | شبداء على عل الاس ٠‏ [الحج: ¥۸[ 


)١(‏ في المطبوع: «تعالى». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(9) في (ك) و(ق): «عدلا». )٤(‏ في (ق): «وأن الله يقبل». 
(5) في المطبوع: «من غير علمه بها . () في (ق) و(ك): «قد أصفقت». 


(۷) فى (ق) و(ك): «لما». 

٠ )4(‏ آي ما-سبقنا مخالفوهم إليهة 'ويقال؟ (لو كان احيرا لسبقونا إليه) أي لسبقنا الضحابة 
والسلف إليه» إذ هم سابقون إلى كل خير (س)» وسقطت (ما) من (ك). 

(9) ويمكن تقرير دلالة الآية على وجه آخرء فيقال: أقوم الناس بشهادة الحق أعلمهم به 
وأحرصهم عليه» وهم كذلك» وهذا يقتضي تقديم أقوالهم الدالة على الحق وشهاداتهم به 
على أقوال غيرهم (س). 

(1). ا بين المعقوفين سقط مف رك و(ى): 

)١١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى آخر السورة». 


© إعلام الموقحين عن رب العالمين 
فأخبر سبحانه''' أنه اجتباهم» والاجتباء كالاصطفاء. وهو افتعال من «اجتبى 
الشيء يجتبيه»”" إذا ضكّه إليه وحازه إلى نفسه”” فهم المجتبون الذين اجتباهم الله 
إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم 
سبحانه'") أن يجاهدوا فيه حق جهاده» فيبذلوا له أنفسهم» ويفردوه بالمحبة 
وال دة ارو حل ليا معبوداً محبوباً على كل ما سواه كما اختارهم على 
من سواهمء فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بالستعيم 
وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم”''. فيؤثرونه في كل حال على من سواه» 
كما اتخذهم عبيده وأولياءه» وأحباءه وآثرهم بذلك على مَنْ سواهم» ثم أخبرهم 
سبحانه”” أنه يسّر عليهم دين غاية التيسير» ولم يجعل عليهم فيه من حرج 
البّة لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم» ثم أمرهم بلزوم ملة إمام 
الحنفاء أبيهم إبراهيم» وهي إفراده سبحانه''' وحده بالعبودية والتعظيم والحب 
والخوف والرّجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام”"'؛ فيكون تعلق“ ذلك 
من قلوبهم به وحده لا بغيره"» ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل 
وجودهم وسمّاهم عباده المسلمين قبل أن يُظهرهم» ثم نوه بهم وسماهم كذلك 
بعد أن أوجدهم اعتناءً بهم ورفعة لشأنهم وإعلاءً لقدرهم» ثم أخبر تعالى أنه فعل 
ذلك”''' ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهوداً لھ 
بشهادة الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجج""'' الله عليهم» فكان هذا التنويه 
وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين» والمقصود 
أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى”'' فمن المحال أن يُحرمهم كلهم الصواب 


)١(‏ في المطبوع: «تعالى». (؟) في (ق): «جبى بالشيء يجبيه». 
(۳) قال الرمخشري ‏ رحمه الله فى «أساس البلاغة» (ص١8‏ - ط دار صادر): «اجتباه: 
اختاره» مستعار منه» لأن من جمع شيئاً لنفسه فقد اختصه واصطفاه». 
وفى «لسان العرب» ٠١١ /١5(‏ _ دار الفكر): «اجتباه: اصطفاه» اه» وانظر: 
«المفردات» للراغب (ص185 - دار القلم). 


)٤(‏ سقط من (ك) و(ق). (5) في المطبوع: «تعالى». 

0( في المطبوع و(ك): «دينه). )۷( في (ق): «والاستسلام والتفويض». 
(۸) في (ك): «تعليق». (9) في (ك): «بغيرهم». 

)٠١(‏ في (ق): «فعل بهم ذلك». )١١(‏ في (ق): «فيكونوا شهوداً لهم». 


)١١(‏ في (ق): «حجة). 
(17) في (ق): «أنهم كانوا بهذه المنزلة عنده سبحانه». 


إعلام الموقكين عن رب الحالمين 0ه 
في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب» ويظفر فيها 
بالهدى من بعدهم» والله المستعان”" . 
[هم معتصمون بالله وهدوا إلى الحق] 

الوجه الحادي عشر: قوله تبارك وتعالى: #وَمّن مِم يلو مد هَدِىٌ إل 
صرْط ق4 [آل عمران: :]٠١١‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن 
المعتصمين به أنهم”' قد هدوا إلى الحق»ء فنقول: الصحابة رضوان الله عليهم 
معتصمون بالله فهم مهتدون””"» فاتباعهم واجب“» أما المقدمة الأولى فتقريرها 
من وجوة. 

أحدها: قوله تعالى” : #واعتصمو بال هو موک فم امول يعر لير 4 
[الحج: ۷۸]ء» ومعلوم كمال تولي الله تعالى [لهم]"“ ونصره إياهم أتم نصرة» وهذا 
يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام» فهم مهديون'" بشهادة الرب تعالى لهم 
بلا شك» واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شك» وما يرد على هذا 
الوجه من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. 


الوجه الثاني عشر: قوله سبحانه عن أصحاب موسى: ماتا مهم أَيمَةُ 
ہدوت يمينا لما صبروأ وڪاو انيتا قثو [السجدة: 14] فأخبر سبحانه أنه 
جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه”" للحق الذي يدعو 
إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف 
التفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته» فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة 
الذين يهدون بأمره سبحانه» ومن المعلوم أن أصحاب محمد اة أحق وأولى بهذا 
الوصف من أصحاب موسى» فهم أكمل يقينا وأعظم صبراً من جميع الأمم» فهم 


)١(‏ هذا الدليل يكاد يكون تكراراً لما قبله (س). 


(۲) في المطبوع: «بأنهم». (۳) في (ك) و(ق): «مهديون». 
)€3 في (ق): «واتباعهم واجب». 6 4 (ق): «في قوله». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (۷) الهداية المطلقة الكاملة (س). 


(۸) في (ق): ابتيقنه! . 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أولى بمنصب هذه الإمامةء وهذا أمر ثابتٌ [لهم بلا شك بشهادة الله لهم 
وثناءه عليهم» وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون» وأنهم خيره الله وصفوته› 
ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطنوا كلهم الحق”» ويظفر به المتأخرون» 
ولو كان هذا ممكناً لانقلبت الحقائق» وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم 
الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهمء وهذا كما أنه محال حساً وعقلاً فهو محال شرعا 
وبالله التوفيق. 


[هم إمام» بما دعوا إلى الله وأثنى عليهم] 

الوجه الثالثك غشر: قوله تعالى: #والزِين يفولوت را هَبْ آنا من أنونِصًا 
ودرا فة اع وَلْجَكلْنَا ينيقي إماما) [الفرقان: ]۷٤‏ وإمام بمعنى قدوةء 
وهو يصلح للواحد والجمع:كالأمة" والأسوة» وقد قيل: هو جمعه آمم كصّاحب 
وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار» و[قیل]: هو مصدر كقِتّال وضِرَّاب» 
أي ذوي إمام» والصواب الوجه الأول» فكل من كان من المتقين وجب عليه أن 
يأتم بهم» [والتقوى واجبة» فالائتماه”*) بهم واجب» ومخالفتهم فيما أفتوا به 
مخالف للائتمام د وإن قيل: «نحن نأتم بهم في الاستدلال0) وأصول 
الدين»” فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية. 

الوجه الرابع عشر: ما ثبت عن النبي بيا في الصحيح”'' من وجوه متعددة 
أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم"”' '' فأخبر النبي بي أن خير القرون قرنه مطلقاً وذلك يقتضي تقديمهم في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (۲) في (ق): «أنهم لا يخصون بفهم الحق». 
۳) الأمة: الإمام القدوة (س). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() في المطبوع: «والائتمام». 
000 في (ق): «بخلاف الائتمام بهم». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۷) في (ق) و(ك): «في الائتمام؟. 0 
(۸) هو مخالف لعموم وجوب الاقتداء بهم واتباعهم» وأقرب إلى قوله تعالى: ##أفْمَؤْصُونَ 
ببَعض الكتب وکوت بِبَعْضَ» (س). 
(4) في (ق) و(ك): «الصحاح». )٠١(‏ سبق تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
كل باب من أبواب الخير» وإلا [لو کانوا)' خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون 
خير القرون مطلقاً فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا 
بالصواب - وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوا" هم لزم أن يكون ذلك" 
القرن خيراً منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن 
المشتمل على الخطأ في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة“؛ لأن من 
يقول: «قول الصحابي ليس بحجة» يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل 
مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخرء وفات هذا الصواب 
الصحابة» ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاءء فكيف 
يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد 
والإحصاء مما" أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل 
الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان الله! أي وصمة أعظم من أن يكون الصدّيق أو 
الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت 
وأضرابهم و قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ 
في" ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ 
من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه 
أولئك الأئمة“؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 


[هم أمنة الأمة] 


الوجه الخامس عشر: ما رَوى مسلم في ااصحيحه) من حديث أبي موسى 
الأشعري نه قال: صلينا المغرب مع رسول الله ككل فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي 
معه العشاءء فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زلتم ههنا؟!» فقلنا: يا رسول الله 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): «لكانوا». 
(0) في (ك): «وأخطأوه». ٠‏ 
(۳) القرن الذي يفترض أنه ظفر بالصواب الذي لم يظفر به الصحابة (س). 
(4) في (ك): «عدة». (5) فى (ك): «ما». 
(7) في (ك) و(ق): «فيه». 1 
(۷) في المطبوع: «تبع»» وقال (و): «هكذا في الأصل» وهو تحريف (نبغ)». 
وقال (د): «هكذاء وأعتقد أن أصل العبارة: «حتى نبغ من بعدهم ومعنى نبغ : 
ظهر»» . 
(۸) في (ق): «وأخطأوا الحق الذي أصابه أولئك الأئمة». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: «أحسنتم 
وأصبتم» ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«النجوم أمَّنةٌ للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى» فإذا 
ذهب أا ا اک غر کا لخد لكل ا 0 ت 
أصحابه انمق عدف كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء» ومن 
المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم 
بنبيهم كلك ونظير اهتداء”) أهل الأرض بالنجوم» وأيضاً فإنه جعل بقاءهم بين 
الأمة أمنة لهم" وجِرزاً من الشر وأسبابه“» فلو جاز أن يخطعوا فيما أفتوا به 
ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة الصحابة وحرزاً ل وهذا من 
المحال. 


الوجه السادس عشر: ما رواه أبو عبد الله بن بطة من حديث الحسن» عن 
ا رضي الله عنه [آنه] قال: قال رسول الله كلل : «إن مثل أصحابي في أمتي 


كمثل الملح في الطعام» لا يصلح الطعام إلا بالملح»" قال الحسن: قد ذهب 


)١(‏ رواه مسلم )55١(‏ في (فضائل الصحابة): باب بيان أن بقاء النبي ييه أمان لأصحابهء 
وبقاء أصحابه أمان للأمة. 
(؟) في (ق): «ونظير هذا اهتداء». (۳) أمنة لأفراد الأمة (س). 
(5) والجهل من أعظم أسباب الشر (س)» وفي (ك): «وحذراً» بدل «وحرزاً». 
(5) ولما كان الصحابة حرزاً وأمنة للأمة (س). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(۷) رواه ابن المبارك في «الزهد»  )515(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (5/ ١547‏ - 
۳ رقم  )١١617‏ والبزار (۲۷۷۱ - زوائده)» وأبو يعلى (2»)7777 والبغوي في «شرح 
السنة» ›»)۳۸٦۸(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۱۳١٤١(‏ والديلمي في «الفردوس» 
)٠٤٠١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس مرفوعاً به. 
قال الهيئمي :)۱۸/٠١(‏ فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 
أقول: والحسن البصري مدلس أيضاً وقد عنعن. ومما يدل على ضعف إسماعيل بن 
مسلم هذا أن الحديث رواه من هو أوثق منه مرسلاً . 
فقد رواه عبد الرزاق (۲۰۳۷۷) .)۲۲۱/١١(‏ ومن طريقه أحمد فى «فضائل الصحابة» 
٠١(‏ و170) والآجري في «الشريعة» (رقم۸١٠١)‏ عن معمر عمّن سمع الحسن يقول: 
قال رسول الله يل. . . فذكره. 


ملحنا فكيف نصلح؟ وروی ابن بطة أيضاً بإتناديد 27 إلى عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر عمّن سمع الحسن يقول: قال رسول الله كَلهِ: «مثل أصحابي في الناس 
كمثل الملح في الطعام»”' ثم يقول الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم. 
- يعني]”*' إسرائيل -» عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِ: «مثل أصحابي كمثل 
الملح في الطعام“ قال: يقول الحسن: هل يطيب الطعام إلا بالملح؟ ويقول 
الحسن: فكيف بقوم ذهب ملححهم؟ 

ووجه الاستدلال أنه شبّه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي 
صلاح الطعام به» فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي 
بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعده ملحاً لهم» وهذا محال؛ يوضحه أن 
الملح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح الأنام» فلو أخطأوا فيما 
أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه» فإذا أفتى من بعدهم بالحق كان قد أصلح 


= ورا ا جمد اننا (1) من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى (يعني 
وله شاهد من حديث سمرة بن جُنْدّب؛ رواه البزار (۲۷۷۲)ء والطبراني في «الكبير 
)72١98(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة (وهو ضعيف) عن خبيب بن سليمان بن سمرة 
(وهو مجهول) عن أبيه (وهو مقبول) عن سمرة به. 
ومع هذا يقول الهيثمى :)۱۸/٠١(‏ وإسناد الطبراني حسن والأصل في هذا أنه قول 
يحيى بن أب كثير» رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم9؟١٠)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 8/ 17") وإسناده صحيح . 
ثم وجدت في اصحيح البخاري» (578") و(۳۸۰۰) من حديث ابن عباس أن 
النبي بيا قال في خطبة: «إن الناس يكثرون» وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في 
وهذا شاهد يقوي الحديث لو كان تاماً. إلا أنه قاصرء والله أعلم. وانظر: «علل ابن 
ني حاتم) ۴/۲ و«الاعتقاد؛ (۳۱۹) للبيهقي› و«المعتبر» (ص٤۸)‏ للزركشي» 
و«التلخيص الحبير» »)١9١/5(‏ وتعليقى على «الموافقات» (54/ ٤۵١ 485٠‏ 6858 


55]). 
(1) في (ق): «بإسناده». (۲) مضى في الذي قبله. 
(۳) في (ك): «قال». )٤(‏ فى (ق): لحسن». 


)٥(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (<) مضى في الذي قبله. 


[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهباً مد أحدهم أو نصيفه] 

الوجه السابع عشر: ما روى البخاري فى «صحيحه) من حديث الأعمئلن 
قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تسبّوا 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيفه»» 
وفي لفظ : «فوالذي نفسي بيده»"» وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من 
مُسلمة الفتح A‏ فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه“ أفضل عند الله 
E‏ ها نون يمل كا داشرا ديرق العيدا es a‏ 
الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبَيْن المحال. 


[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره] 

الوجه الثامن عشر: ما روى الحُميديٌ: ثنا محمد بن طلحة قال: حدثنى 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن غو بن ساعدة» عن اة عن جذه 
أن النبي بيا قال: «إن الله اختارني» واختار لي أصحاباً“» فجعل" لي منهم 
وزراء وأتصاراً ا ين الحديث» ومن المحال أن يحرم الله الصواب من 
1 1 1 4 م 
اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره"'. ويعطيه من بعدهم في شيء 
مخ الأشاء 


)١(‏ النصيف: النصف» مثل العشير في العشر. (و). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في المطبوع و(ك): «من مسلمة الحديبية والفتح». 

)٤(‏ في (ق) و(ك): «ونصيفه». 

(5) كذا في (ق) ومصادر التخريج» وهو الصواب» وفي سائر المصادر «عويلم». 

(5) في (ق): «أصحابي». 

(۷) في (ق): «فهل»؛ وفي الهامش: «لعله: فجعل». 

,)١9ة5(و‎ »)۱۷۷۲( وفي «الآحاد والمثاني»‎ 20٠٠٠١١ و ي عاصم في «السنة» (رقم‎ (A) 
والطبراني في‎ »)١/1( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ «(T/0 والحاكم في «المستدرك‎ 
والضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (رقم © بتحقيقي)»‎ )٤۳۹/١۷( «الكبير»‎ 
ا ل م : صحيح الإسناده ووافقه الذهبي!!‎ 

قال الهيثمي :١7/٠١‏ وفيه من لم أعرفهم. 
وقال شيخنا الألباني - في تعليقه على «السنة» -: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 
مالم وابية ورم حفظ محمد بن طا 

:(9) في (ق): «وأنصاراً وأصهاراً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 42> 
[قلوبهم خير قلوب العباد] 

الوجه التاسع عقي ا وروی اغ داود الطيالسي: ثنا المسعودي. عن 
عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود ولي قال: إن الله نظر في قلوب 
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة 
د فا تراه لارو خا معد اله شيدق وراه الستليوة: يجا فيو 
عند الله قبيح"» ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد 
رسول الله ی ويظفر به من بعدهم» وأيضاً فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه 
الباقون كلهم ا "أن كوتو قزار کیا أو كوتو فد رأوه قبيحاً فإن كانوا قد 


رأوه حسناً فهو حسن عند الله» وإن كانوا [قد]”" رأوه قبيحاً ولم ينكروه لم تكن 
قلوبهم من خير قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم 0 منهم وأعلم» وهذا من 
أبين المحال. 


[هم أبر الأمة قلوباًء وأعمقها علماً] 
الوجه العشرون : ما رواه الإمام حم وغيره عن ابن مسعود 1-0 قال : » 
كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول اله ية ورضي عنهم؛ فإنهم كانوا أبرَّ هذه 
الأمّة قلوباً وأعمقها علماً وأقلّها تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاً قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه 0 دينه فاعرفوا لهم واتبعوا آثارهم» فإنهم 
كانوا عل الاي الم 5 ومن المحال أن يحرم الله أبن شه الأمة قلوياً 
وأعمقها لها 4 و فليا تكفا واف ا هدياً الصواب في أحكامه ويوفق له من 


)00( في (ق): «المؤمنون». 305 عمو فد رس 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «بأصحاب محمد». 
)٥(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» »)18٠١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص۱۸۸)ء ورزين - 
كما في «مشكاة المصابيح»  )58 - 71/١(‏ من طريق سنيد بن داود: حدثنا معتمر عن 
سلام بن مسكين عن قتادة عنه» وسنيد قال فيه الحافظ: «ضَعُف مع إمامته ومعرفته؛» 
وقتادة أيضاً لم يسمع من ابن مسعودء فهو منقطع. 
وروي نحوه عن ابن عمرء رواه أبو نعيم في «الحلية» 207١05 705 /١(‏ وفيه عنعنة 
الحسن البصري» وراو ضعيف» وهو عمر بن نبهان. 
وروی نحوه ابن عبد البر )١18٠01(‏ من كلام الحسن البصري. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[هم السابقون إلى كل خير] 
الوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن حذيفة بن 
اليمان أنه قال: يا معشر القرَّاءء خذوا طريق من كان قبلكمء فوالله لئن 0 
لقد سبقتم سبقاً بعيداً ولئن تركتموه يميئاً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً'؟» و 
المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. 


الوجه الثاني والعشرون: ما قاله“ جندب بن عبد الله لفرقة دخلت من 
الخوارج» فقالوا: ندعوك إلى كتاب اللهء فقال: أنتم؟ قالوا: جوم قال: أ 
قالوا: نحن» فقال: يا أخا حل اند اناي ارون الضلالةت 0 
غير سنتنا تلتمسون الهدى؟ اخرجوا م ومن المعلوم أن من جَوّز أن يكون 
الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير 
سنتهم» وقد دعاهم إلى كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق» وكفى 
ذلك إزراءة على نفوسهم وعلى الصحابة . 


[هم الراشدون المهديون] 


الوجه الثالث والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث العرياض بن سارية 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ي (۱۳/ /٠٠١‏ رقم 227787 وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۹/۱۳)» 
وابن المبارك في «الزهد» (رقم ۷ وأبو داود في «الزهد» (رقم ۲۷۳)» وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» »)١18(‏ وابن وضاح في «البدع» (ص ١٠ء »)١١‏ وابن بطة في «الإبانة» 


(رقم 5 .)١197/‏ والمروزي في «السنة» »)٠١(‏ والبزار في «المسند» (97/5ه85/ رقم 
27 وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۸٠ /٠١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» ٩١ /١(‏ رقم »)١١4‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص7؟7١)»‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشی» (ص9١ه‏ - ترجمة أبي مسلم الخولاني)» وابن عبد البر في «الجامع» (؟/4517/ 
رقم؟ ١‏ ۰ بألفاظ منها المذكورء وعزاه أبو شامة في «الباعث» ( ص *۷) لاي داود في 
«السنن»» وانفرد بذلك» ورحم الله المصنف» كيف عزا الأثر للطبراني وأبي نعيم وهو في 
«صحيح البخاري»؟ ! 

(۲) في (ق): «ما قال». (۳) فى (ق) و(ك): «يا أخابث». 

(5) أي: إلى اتباع طريقنا تنسبون الضلالة؟ (س). 


لم أظفر به. 
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قال: وعظنا رسول الله يلل موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» وعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة [بدعة» (وكل بدعة)] 
وليه" زهذا خد حو اده ل باس به فقرن جم كلانه" س 
وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن" يعض عليها 
بالنواجذء وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء»ء 
وإلا كان ذلك سنته»› واا ما أفتى به جميعهم أو أكثر هم أو بعضهم لأنه 
علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك [وهم خلفاء] 
في آن واحدء فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء 
الراشديده [0]5© رواه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الرحمن بن مهدي › 
عن معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
سمع العرباض بن سارية» فذكر نحوه" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
وفيه دلالة على وجوب متابعة الصحابة من نهي رسول الله بيه عن البدع» وأمره 

باجتناب المحدثات - فيما خالف أقوال الصحابة داخل في معنى الإحداث بلا ريب - 
وكذلك من حكمه بالضلالة على كل بدعة (س). وما بين المعقوفتين سقط من (ق): وما 
الرس تفيل ی ر 

(۲) في (ق): «سنة الخلفاء». 

(۳) في (ق): «أن». 

(8) في (ك): «ولا». 

() في (ك): «وهذا يتناول». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

0) مضى تخريجه مفصّلاً» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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[إيجاب الاقتداء بهم] 


الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمأي من حديث الثوري عن عبد الملك بن 
عُمير» عن هلال مولى ربعي بن جراش"» عن ربعي» عن حذيفة قال: قال 
رسول الله ك : «اقتدوا باللّذّين من بعدي : أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمارء 
وکوا سيت انق آم عبد" قال الترمذي: هذا حديث حسن» ووجه 
الاستدلال“ به ما تقدم في تقرير الا 


الوجه الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه» [من حديث عبد الله بن 
0 عن أبي قتادة أن النبي بل [قال]“ : «إن يُطع القوم أبا بكر وعمر 
يرشدوا»"» وهو في حديث الميضأة الطويل» فجعل الرشد معلّقاً بطاعتهما", 
فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما" . 
الوجه السادس والعشرون: أن النبي ية قال لأبي بكر“ وعمر في شأن 
تأمير المَعْمَاعَ بن حكيم والأقرع بن حابس : «لو اتفقتما على شيء لم 
أخالنكنا»”''"2 فهذا رسول 46 يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول قولهما 
)١(‏ في (ق): «خراس». 
(۲) سبق تخريجهء و«ابن أم عبد: هو عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -» كذا في 
(و) و(د) و(ط). 
ووقع في (ق): «وتمسكوا بهدي ابن أم عبد . 
)۳( في نسخة : : (ووجه الاحتجاج» (د)» وهي كذلك في (ك). 
)٤(‏ في أول البحث عند الكلام على آية التوبة وتفصيل وجوه دلالتها (س). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (1) سبق تخريجه. 
)۷( في (ق) : «حديث الميعاد الطويل». (A)‏ في (ق): «بطاعتهم؟ . 
(9) وهذا يستلزم رد الحديث.» فالقول به باطل بموجب الحديث (س). 
)٠١(‏ في (ق): «قال الله لأبي بكر». 
)١١(‏ روى قصة ة اختلاف أبي بكر وعمر في شأن التأمير: البخاري E N‏ : باب 
(A‏ و(58465) في تفسير (سورة الحجرات): باب و درقعوا صو ۾ وق صَوْتٍ ٠‏ أي 
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ليس بحجة يُجوز مخالفتهما وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ بقولهما ويجب 
الأخذ بقول إمامنا الذي قلدناهء وذلك موجود في كتبهم. 


الوجه السابع والعشرون: أن النبي َيه نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: «هذان 


ت و )1( ء۶ 5 01 5 
السَّمعٌّ والبصر""'' أي هما مني بمنزلة السمع والبصرء أو هما من الدين بمنزلة 


(۱) 


و(۷) باب ل آرت يدوك ين و جرت ڪشم لا يقت @)؛ 
و(707) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين» من 
حديث عبد الله بن الزبير قال: قدم وفد من بني تميم على النبي ييل فقال أبو بكر: أمُر 
القعقاع بن معبد بن زرارة فقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس قال أبو بكر: ما أردت 
إلا خلافي قال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: 
لبا ان امنوأ لا دموا بي بدي أله وسو . 

وليس فيه قول النبي ية الذي ذكره المصنف والقعقاع هو ابن معبد» وليس ابن حكيم 
كما ذكره المؤلف» وليس في الصحابة من اسمه القعقاع بن حكيم أمَّره النبي كَل وانظر 
«الإصابة؛. وفى (ك): «أخالفهما». 
ورد من حديث عبد الله بن حنطب وجابرء وابن عمرء وابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

أما حديث عبد الله بن حنطب» فقد رواه محمد بن إسماعيل بن أبى فديك وقد اختلف 
عله . 1 

فرواه قتيبة بن سعيد عنه عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عنه. 

أخرجه الترمذي )1۳۷١(‏ فى (المناقب): باب في مناقب أبي بكر وعمر. 

وقال: «هذا حديث مول کا ع هزه النبي ل . 

وتابعه موسى بن أیوب» أخرجه أبو حاتم كما في «علل ابنه» (۲/ ۳۸۵) - وابن منده 
- كما فى «الإصابة» (۲/ ۲۹۰) -. 

إذن رواه قتيبة وموسى بن أيوب عن ابن أبي فديك» عن عبد العزيز بن المطلب دون 
واسطة. 

لكن رواه جماعة عن ابن أبي فديك فذكروا واسطة بينه وبين عبد العزيز. 

فقد علقه أبو حاتم (۲/ »)۳۸٥‏ ووصله ابن منده ‏ كما في «الإصابة» (۲/ ۲۹۰) - من 
طريق دحيم عن ابن أبي فديك: حدثني غير واحد عن عبد العزيز به» وهؤلاء الجماعة 
الذين روى عنهم ابن أبي فديك وقفنا على بعضهم . 

فقد رواه الحاكم في «المستدرك» (1۹/۳) من طريق آدم بن أبي إياس» والقطيعي في 
«زوائده على فضائل الصحابة» (1۸7) من طريق رجل وسمًّيا الواسطة: الحسن بن 
عبد الله بن عطية. 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي فقال: حسن. 

أقول: والحسن هذا لم أجد له ترجمة. 

وقد رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۸/ ۳٠۳۷‏ رقم ٠١‏ وأبو نعيم في «معرفة 
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= الصحابة» (5/ ۷ رقم 5) والآجري في «الشريعة» (رقم ۱۳۲۲) من طريق علي بن 

مسلم عن ابن أبي قُديك» والبغوي وغيره - كما في «الإصابة» - من طريق أحمد بن 
صالح المصري وآخرين» فذكروا من أسماء المبهمين : علي بن عبد الرحمن وعمر بن أبي 

فعلي بن عبد الرحمن ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره 
ابن حبان ولم يذكر له راوياً سوى ابن أبي فديك. وعمر بن أبي عمر ‏ كذا في «تهذيب 
الكمال» و«الميزان» متروك الحديث. 

إذن رواية الأكثر على إثبات الواسطة» وهذا ما رجّحه الحافظ فى «الإصابة» أما أبو 
حاتم رحمه الله فقد قال بعد أن رواه دون واسطة: وهذا أشبه! 

وبعد هذا الاختلاف. اختلف في صحبة عبد الله بن حنطب فممن أثبت صحبته ابن 
1 بي حاتم وابن حبان وابن عبد البرّ ورجّحه ابن حجر. 

وقد خالف جميع ما ذكرنا جعفر بن مسافر: فرواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة») (؟/ 
887-15 رقم 519454) من طريقه عن ابن أبي فديك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن 
المطلب بن عبد الله عن حنطب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يَلل. . . فجعل 
أسم الصحابي: حنطب» وجعفر هذا في حفظه شيء فروايته لا تعتبر بالمقارنة مع رواية 
الثقات. وانظر: «المعرفة» أيضاً ۰۳۲/۲ رقم ۷۰۲۷) لأبي نعيم. 

وأما حديث جابر: فرواه الخطيكية لي الاو 2 بغداد» )04/۸ _ (f1‏ واللالكائي 
«السنة» 0 ۷ وابن 0 مشق) (9/ق 7 من طريق زکریا بن 
5 3 وهنا إسناد ضعيف 58 فيه ا Ob‏ ضرب أحمد وابن معين 1 
خيثمة على اسمه وأسقطوى انظر: «اللسان» (۲۳۸/۲) وزكريا بن يحيى» ترجمه 
الثقة» ولعل شيخنا الألباني - رحمه الله ظنه هو في «الصحيحة» )8١5(‏ فقال عن هذا 
الإسناد: «حسن»!! 

وأما حديث ابن عمر: فرواه القطيعي (010) وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة» 
(رقم )٩۲‏ وابن ن¿ شاهين في «شرح السنة» (رقم )١55‏ والآجري في «الشريعة» (رقم 
٤‏ والعشاري في «فضائل الصديق» (رقم ۲ ) من طريق فرات بن السائب عن 
ميمون بن مهران عنه» مثل حديث جابر» وهذا إسناد ضعيف جداًء فرات بن السائب قال 
أحمد : کڏبوه» وقد تركه الدارقطني والساجي وأبو أحمد الحاكم. 

ورواه الآجري في «الشريعة» (رقم )١7705‏ من طريق حمزة النصيبي عن نافع عنه» 
وحمرة هذا متروك. 

وأما حديث ابن عباس : فرواه أبو نعيم في «الحلية» )۷١ /٤(‏ من طريق الحسن بن عرفة: - 
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السمع والبصرء ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصره الصواب ويظفر به من 
بعدهما. 


الوجه الثامن والعشرون: ما رواه أبو داود وابن ماجه [من حديث ابن 
إسحاق» عن مكحول» عن غضيف بن الحارث]"' عن أبي ذر قال: مرّ فتى 
على عمر [45غ]'''. فقال [عمر]”'': نِعمّ الفتى» قال: فتبعه أبو ذر» فقال: يا 
فتى استغفر لي» فقال(": يا أبا ذر أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله يلِ؟ 
قال: استغفر لي» قال: لا أو تخبرني"» قال: إنك مررت على عمر فقال: نعم 
الفتى» وإني سمعت النبي”' بي يقول: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه»“» ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها من جعل الله الحقٌّ 


= حدثنا الوليد بن الفضل عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عنه» مثل لفظ 
حديث جابر» وقال: كذا قال الحسن بن عرفة: عبد الله بن إدريس. وإنما هو 
عبد المنعم بن إدريس» والحديث غريب تفرد به الوليد بن الفضل عنه. 

أقول: والوليد بن الفضل هذا قال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج 
به بحال. 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فرواه ابن أبي حاتم في «السنة» (رقم )١777‏ 
والطبراني في «الكبير» -» كما في «المجمع»  )077/9(‏ والآجري في «الشريعة» (رقم 
1777).» وإسناده مظلم» فيه من لا يعرف وهذه الطرق ضعيفة جداً» لا تسلم من متهمين 
أو متروكين» وهي لا تصلح لتحسين الحديث فضلاً عن تصحيحه» ولذا أعله الترمذي 
وابن عبد البر وغير واحد» والله أعلم . 

(9) ا ي المحقوفين سقط من اق (۲) في (ق): «قال». 

(۳) فی (ق): «وتخبرنی». (6) فى (ق): «رسول الله». 

(0) رواه ابن سعد (۲/ »)۳۳١‏ وأحمد فى «مسنده ٠٠١ /١(‏ و۱۷۷)ء وقى «فضائل الصحابة» 
١١۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۲٤۹(‏ وأبو داود (1977) في (الخراج): باب 
في تدوين العطاء» وابن ماجه )1١8(‏ في (المقدمة): باب فضل عمرهء وابن أبي شيبة 
»)٤۷۸/۷(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )45١/١(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
/١5١  ١59(‏ أخبار الشيخين) والقطيعي في «زوائد فضائل الصحابة» (رقم ٥۲١‏ 
»)۸٩۷ ۷‏ وابن شاهين في «جزء من حديثه» (رقم۷) والبغوي )۳۸۷١(‏ وابن عساكر 
(ص 860 - 85/ ترجمة عمر). كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف به» 
وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط! 

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق» وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في 
الصحابة وهو الظاهرء ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» (۲/ ۲۹۹ - أطرافه) والطبرانى فى 
لامسند الشاميين» (رقم )١947‏ والحاكم في «المستدرك» (/85 - ۸۷)» وأبو كي في 
«الحلية» )١9١/5(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 15) واللالكائي في «السنة» )۲٤۹۰(‏ = 
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على ا ا نك زعي ]71 ا فخا زكرن" الصوات 
فيها حَظ من بعده» هذا من أبين المحال. 


الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عائشة وا 
قالت: قال رسول الله كلِ:ْ «قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحدّثونء فإن 
يكن في أمتي أحد [منهم] فهو عمر)0", وهو في «المسند»» و«الترمذي» وغيرهما 
من حديث أبي هريرة» والمحدَّثُ: هو المتكلم الذي يُلقي الله في روعه 
الصواب يحدثه به المَلَكُْ عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده فى 
مسألة» ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه» فإن ذلك يستلزم أن ايكون 
ذلك]” الغير هو المحدث بالنسبة إلى هذا" الحكم دون أمير المؤمنين 
[ؤإفنه]” » وهذا وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق 
إما على لسان عمرء وإما على لسان غيره منهم» ومن" المحال أن يفتي أمير 
المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحکم» ولا يقول أحد من الصحابة غيره» 
ويكون خطأ ثم يُوقْقَ له من بعدهم فيصيب الحق» ويخطته الصحابة. 


الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي [من حديث بكر بن عمروء عن مِشْرّح بن 


= وابن عساكر (85) هن طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
عجلان» وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر. 
وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجرء ورواه هشام وابن 
عجلان عن مكحول عن أبى ذر مرسلاً دون ذكر غضيف انظر: «علل الدارقطنى» (5/ 
۹ وتعليقي علي «المجالسة» (55/0 - 56)» ورواه أحمد فى المسئده» ))١56/6(‏ 
وفى افضائل الصحابة (190) .ومن طريقة أبن عساكر (۸۷ 14۸ ترجمة غمر) نا من 
طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعاً» وإسناده جَيّد أيضاً 
وهل اة قرية لابن [سعات ن ` ١‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي بكر وبلال وأبي سعيد ومعاوية وعائشة» 
خرجتها بتطويل - ولله الحمد ‏ فى تعليقى على «المجالسة» ٥٦/۲(‏ ۔ 594). 
)١(‏ في (ق): «خطاً». 0007 ماين المعقرشين سقط هن اق 
(۳) رواه مسلم (۲۳۹۸) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر َه وأحمد (00/5) 
والترمذي (59:7”) عن عائشة. 
وحديث أبي هريرة: رواه البخاري (579”) في أحاديث الأنبياء و(549”) في (فضائل 
الفا وخر لس عند اران واه كما قال اله “انطو الا الاي 
وما بين المعقوفتين من (ك). 
)٤(‏ في (ق): «المكلم». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(3) في (ق): «ذلك». (۷) في المطبوع و(ك): «وإنما». 


€ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هاعان]» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله هه يَقول: «لو كان بعدي 
نبي لكان عمر“"» وفي لفظ: «لو لم أبعث فيكم لبعث [فيكم] عمر»”" قال 
الترمذي: حديث حسن» ومن المحال أن يختلف من هذا شأنه» ومن بعده من 
المتأخرين في حكم من أحكام الدين» ويكون حظ عمر منه الخطأ وحظ ذلك 
المتأخر منه الصواب. 


0 ماين 'المعفوفين سقط من (ق): 

(۲) رواه أحمد »)١١4/4(‏ والترمذي (587") في (المناقب): باب ما جاء في مناقب عمرء 
والطبراني في «المعجم الكبير» (877/17)» والقطيعي في «زوائده على فضائل 
الصحابة»(رقم 019) و(594), و«جزء الألف دينار» (رقم »)١99‏ والفسوي في «تاريخه» 
(۲/ 0۰(« والحاكم (۳/ »)۸٩‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص‌۲۲۸) والروياني 
»5١14(‏ ۲۲۳) والدينوري في «المجالسة» ۲٠۷(‏ - بتحقيقي) وأبو نعيم في «فضائل 
الخلفاء» (رقم (Ao‏ والتيمي في «الحجة» (رقم 1<"( والبيهقي في «المدخل» (2)540 
والخطيب في «الموضح) )5١4/5(‏ وابن عساكر (١٠٠ء ٠١١‏ - ترجمة عمر)» من طريق 
حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو به. 

وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات» 
إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام» لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضاً إلا أنه اضطرب فيه فرواه تارة عن مشرح: 
أخرجه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» »)٤۹۸(‏ وابن عدي (۳/٤٠١٠)ء‏ 
وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن) رواه الطبراني في «الكبير» (۸۷/۱۷) مع أن 
إسنادي القطيعى والطبرانى واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضرء 
0ن 

والحديث عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (901/1) لابن حبان» ولم أجده في 
لاصحيحه؟ . 

وفي الباب عن عصمة: رواه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 41/0)» قال في «المجمع» 
(58/9). وفيه الفضل بن المختار» وهو ضعيفاء وعن أبي سعيد الخدري: رواه 
الطبراني في «الأوسط» ‏ ولم أظفر به في طبعتيه ‏ كما في «المجمع»» وفيه عبد المنعم بن 
بشير» وهو ضعيف . 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وبلال» خرجتها في تعليقي على «المجالسة» 
(5/5م  .)9١‏ 1 

(۳) رواه ابن عدي -)١0١١/5(‏ ومن طريقه ابن عساكر  419(‏ ترجمة عمر) وابن الجوزي في 
«الموضوعات»  )۳۲١ /١(‏ من طريق عبد الله بن واقد: قال حدثنا حيوة بن شريح عن 
بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. 

ونقل ابن الجوزي عن ابن معين وأحمد أنهما قالا في عبد الله بن واقد: ليس بشيء» 
وقال النسائي : متروك. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2» 


الوجه الحادي والثلاثون: ما روى إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى أن 


علا وف" ال ها كنا نض أن السكينة تنطق على لبان ف ومن المحال 


010 
(۲) 


أقول: وقال أحمد أيضاً: رجل صالح» ويشبه أهل النسك والخير إلا أنه ريما أخطأء 
وقال البخاري: سكتوا عنهء إلا أن السيوطى حاول فى «اللآلئ المصنوعة» )"١7/1١(‏ أن 
قوی اله کنادة !| ١‏ 1 

وقد لخص ابن عدي حاله فقال: ليس هو ممن يتعمد الكذبء إلا أنه يحمل على 
حفظه فيخطئ. . . وله غرائب غير ما ذکرت . 

ومما يدل على سوء حفظ هذا الرجل أن عبد الله بن يزيد المقرئ رواه عن حيوة بن 
شريح عن مشرح بن هاعان عن رجل عن عقبةء رواه القطيعي في «زوائده على فضائل 
الصحابة» لأحمد (577)» وعبد الله هذا من الثقات المشهورين فزاد رجلاً مبهماً. 

وللحديث إسناد آخر: رواه ابن عدي في «الكامل»  )1١17١/5(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر ١٠١١(‏ - ترجمة عمر) وابن الجوزي  )"70/١(‏ من طريق زكريا بن يحيى الوقار: 
حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن 
عفيف بن الحارث عن بلال به مرفوعاً . 

وزكريا هذا هو أبو يحيى قال فيه صالح جزرة: كان من الكذَّابين الكبار» وقال ابن 
عدي: له حديث كثير بعضها موضوعات» وكان يتهم بوضعها. . 

أما السيوطي فحاول أن يحسن من حاله!!! 

ثم ذكر السيوطي له طريقين آخرين: 

قال المعلمى فى «تعليقه على الفوائد المجموعة» للشوكانى (ص۳۳۷): فى أسانيدهما 
جماعة لم أعرفهم » وفي الأولى عبد الله بن واقدء وقد مر ذكره» وفي الثانية إسحاق بن 
: نجيح الملطي» »> وهو كذاب. 

i‏ : فالحديث لا يصح» لكن لا يبلغ أن يكون موضوعاً» وما ب بين المعقوفتين من (ك). 
في المطبوع : «كرم الله وجهه) . 
رواه من هذا الطريق: عبد الله بن أحمد في «زياداته على فضائل الصحابة» »٠٠١(‏ 
»١‏ والقطيعي في زوائده» (677). و(501) و(4١5)‏ و(579). والفسوي فى 
«المعرفة والتاريخ» (1/ 411 ۲ وأبو عروبة الحراني في «حدیثه» (ق573/أ) أو (رقم 
5) وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۸/۲ و8/١١5)‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 57) 
والخطابي في ارت الحديث» »)۲٥۸/۲(‏ والبغوي (۳۸۷۷) 0 بن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)١53/١1(‏ وأبو الخير القزوينى فى «الأربعين فى فضائل عمر بن الخطاب» 
(503/أ) من طرق عن إسماعيل به» وإسناده صحيح . 1 

ورواه ابن أبي شيبة (۲۳/۱۲) والقطيعي في «زوائده» (515) من طريق الشيباني 
وإسماعيل به. 

ورواه القطيعي )7١١(‏ من طريق أبي إسماعيل عن الشعبي به» وفيه زيادةء وأبو 


انماع "هذا كر ارا المت 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن يكون من بعدَّهُ من المتأخرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى”'"'. 
ورواه عمرو بن ميمون عن زرٌ عن علي اه . 

الوجه الثاني والثلاثون: ما رواه واصل الأحدب» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود 7 ا[ قال: ما رأيت عمر إلا وكأن بين عينيه تلكا و ومعلوم 
قطعاً أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المَثَابة. 

الوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد اش : 
[والله]”' لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان» وجُعل علم أهل الأرض في كلّة 
لجح علم عمرء فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فال :“قال عبد اله ا 
إني لاحسبي عم ذهب بنسعة أعشا 5-7 ومن انعد الأعوز أن يكون 
المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شيء من 
الأشياء. 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عيينة» عن عبيد اله بن أبي يزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سئل عن شىءء وكان فى القرآن أو السنة قال بهء وإلا قال بما 


= وأما رواية زر عن على فرواها عبد الرزاق فى «مصنفه» (۲۲۲/۱۱) (١۳۸۰٠۲)ء‏ ومن 
طريقه القطيعي (070) من طريق معمر عن عاصم عن زر عن علي به وهذا إسناد 
حسن . 
ورواه أحمد في «مسئله) »)۱١١/١(‏ وابنه عبد الله في «زوائده على الفضائل» 
(رقم )٥١‏ من طريق الشعبي عن وهب السوائي عن علي» وفيه زيادة» وإسناده جيّد. 
(1) في (ق) و(ك):.«عز وجل». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) طريق واصل الأحدب: رواها الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۸۸۳۲)ء والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن الكبرى؟» (194) وأبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (رقم88) عن أبي وائل 
له . 
وسقط ابن مسعود من إسناد الطبراني» قال الهيثمي (077/4): رواه الطبراني بأسانيدء 
ورجال أحدها رجال الصحيح. 
ورواه القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» »)۳٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۲/ من طريق سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل به. 
ورواه الطبراني )۸۸۳١(‏ من طريق القاسم عن ابن مسعود. 
)٤(‏ هو «عبد الله بن مسعود وه“ (س). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() سبق تخريجه. 
(۷) في (د): «عبد الله وقال: «في نسخة: «عبيد الله بن أبي يزيد»» وليس بصواب»!!. 
قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك) وهو الصحيح. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين هه 
قال به أبو بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه”" . 

فهذا ابن عباس - واتّباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف» حتى [إنه]() 
يخالف لما قام عنده من الدليل أكابرٌ الصحابة - يجعل”” قول أبي بكر وعمر حجة 
يؤخذ بها بعد قول الله ورسوله» ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة. 

الوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصورء عن زيد بن وهب» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَكِ: «رضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد » كذا رواه 
يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة“ عن منصورء والصواب ما رواه إسرائيل 
وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي ييه مرسلاً ولكن قد 
روى جعفر بن عون" عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حُريث”" عن أبيه 
قال: قال النبي يي لعبد الله بن مسعود: «اقرأ عليّ» قال: أقرأ [عليك]“ وعليك 
أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ : 
یکت إكا نكا من کی أ هیار وفنا بک عل ل5ہ ك4 [النساء : 6[ 
فاضت عينا رسول الله ل وك عبد الله [بن مسعود]" ٤‏ ٭ فقام رسول الله ا 
وتلم فحمد الله [وأثنى عليه]" في أول كلامه وأثنى على الله» وصلى على 

نبيه” ' با وشهد شهادة الحق» وقال: «رضينا" '“ بالله رباً وبالإسلام ديناً 
روفي را رقي [لكم]”” ابن أم عبد" » ومن قال: ليس قوله بحجةء 


)١(‏ رواه الدارمي في «المقدمة» )٥۹/١(‏ واب بق أي شيبة )۲٤۲/۷(‏ - ومن طريقه ابن حزم في 
«الإحكام»  )958/5(‏ وابن سعد (۳۹۹/۲)» والحاكم (۱۲۷/۱)» والبيهقي )١١5/٠١(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )3١7/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» »)۷١/۲(‏ من طريق 
ابن عبينة به وإسناده صحيح. 1 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۳) في (ق): «ثم يجعل». 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبا. 

وقال (ط): «هو عبد الله بن مسعود وه . 

)0( في المطبوع: «زيد» والمثبت من (ق) و(ك). 

() كذا في (ق): هو الصواب» وفي سائر النسخ «عوف»!! 

(۷) وقع في مطبوع «الإعلام»: «عمرو بن حريش» بالشين!! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك): )٠١(‏ في (ق) و(ك): «النبي». 

)١١(‏ في (ق): «رضيت». 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۱۹/۳) من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن 
عون» عن المسعودي به. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف [له]“ لم 
يَرْضّ للأمة ما رضيه'") لهم ابن أم عبدء ولا ما رضيه رسول الله ئلد . 
الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب قال : 
كتب عمر َك إلى [أهل]”” الكوفة: «قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً 
و[عبد ا هود فعلها وؤزيرا وفيا من الاه من اجات تفن عله 
من أهل بدرء فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على ا 
فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعودء ويسمعوا قولهما ومن 
لم يجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما 
أجمعت عليه الأمة» ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به» بل فرق فيه بينهما؟© 
وبين غيرهما من سائر الأمة. 
الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عُبادة بن الصَّامت وغيره: بايعنا رسول الله يا 
قلي أن تقول بالحق جيك كنا ولا نخاف في الله لومة لائم» ونحن نشهد بالله 
أنهم وَقَوْا بهذه البيعة» وقالوا بالحق» وصدعوا بهء ولم تأخذهم في الله لومة 
لائم» ولم يكتموا شيئاً منه مخافة سوط ولا عصا“ )۰ ولا أمير ولا وال كما هو 


= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
أقول : المسعودي اختلط لكن رواية جعفر عنه قبل الاختلاط» كما في «الكواكب النيرات». 
وأما جعفر بن عمرو فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان! لکن روى عنه ثقتان» فمثله قد 
يُحسّن حدیثه» ولا سيما أن لحدیثه شاهداً. 
وقد روى أول الحديث إلى قوله: «فاضت عينا رسول الله يا : مسلم في (صحيحه)ا 
(۸۰۰) بعد )۲٤۸(‏ وما بعده من طريق معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن 
اين مسعود. 
وأول الحديث ثابت في «صحيح البخاري» (2))1587 و(۹٤۰٥)‏ و(۰٥۰٥)‏ و(٥٥۰٥)‏ 
و(كه٠ه),‏ ومسلم (A**)‏ من حديث ابن مسعود. 
وأما قوله: «رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبدا» فقد أشرنا إلى أنه تقدم تخريجه. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «و) وسقط من (ك). 
() في (ق): «ارضي به». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٥(‏ سبق تخريجه. 
(5) في (ق): «بل لا فرق بينهما». 
(۷) رواه البخاري )۷۲٠١(‏ في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم )۱۷٠۹(‏ 
في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
(۸) في (ق): «أو عصا». 
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معلوم لمن تأمله من هديهم"'' وسيرتهم» فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير 
على المدينة» وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفة”"» وأنكر ابن 
عمر على الحجاج مع سَظوته وبأسه» وأنكر على عمرو بن سعيد» وهو أمير 
على المدينة» وهذا كثير [جداً]“ من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن 
العدل لم يخافوا سوطهم ٠‏ ولا عقوبتهم» ومن بعدهم لم تكن لھم“ هذه 
ازل كانوا یترکون كثيراً من الحق خوفاً وو وأمراء الجورء فمن 
المحال أن يوفّق هؤلاء”” للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله ب . 

الوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي سعيد 
الخدري ول4 : «أن رسول الله ب رقى المنبر فقال: «إن عبداً خيّره الله بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ما عند الله) فبكى أبو بكر دنه وقال: بل نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يُخبر النبي ية عن رجل خُيّر فكان المخيّر رسول الله كَل 
وكان أبو بكر أعلمنا به وقال9*؟ النبى 246: «إن أَمَنّ الناس عليئا فى صحبته 
وت بده ایو بكو ولو كدت ذا 00 الأرض خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر 

خليلاً ولكن أخوةٌ الإسلام ومودته» لا يبقى في المسجد باب إلا 4 إلا باب 


)1١(‏ في (ق): «لمن تأمل هديهم). 

(؟) رواه البخاري (407) في (كتاب العيدين): باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ومسلم 
(8489) في (صلاة العيدين): أوله» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )١041/(‏ في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
قصة بين عبادة ومعاوية» وفيها إنكار عبادة على معاوية. 

(5) إنكار ابن عمر على الحجاج» أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم  )18١‏ ومن طرقه 
ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (رقم  )07‏ وإسناده حسن 

وأما الإنكار على عمرو بن سعيد» فظفرتٌ أن أبا شريح الخزاعي أنكر عليه» رواه 
البخاري ٠١5(‏ و۱۸۳۲ و5790) ومسلم (1704) وأحمد ۳۲/٤(‏ و”/ 07"80). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في (ق): «سطوتهم». 

(۷) في (ق): «لم تكن له». 

(۸) المتأخرون» ومن المحال أن يكون بين ظهرانيهم منكر في فتيا وغيرها ويقرونه ولا 
ينكرونه. (س). 

(9) رواه البخاري (557) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجدء و(50514”) في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي كلِ: «سدّوا الأبواب إلا باب أبي بکر»» و(٤۳۹۰)‏ 
في «مناقب الأنصار»: باب هجرة اي يه وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (۲۳۸۲) في 
«فضائل الصحابة»: باب من فضائل أبي بكر الصديق. 

)٠١(‏ في (ق): «فقال». )١١(‏ في (ق): ١لا‏ يبقين». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أبي بكر"'': و[من”" المعلوم أن مَْت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة 
برسول الله َة ولجميع الصحابة معه» وطَفَرَ فلان وفلان من المتأخرين بهذا من أمحل 
الال ومن لم يجعل قولّه حجة يُجَوّرُ ذلك» بل يحكم بوقوعه» والله المستعان. 

الوجه التاسع والثلاثون: ما رواه زائدة» عن عاصم» عن زِرٌء عن عبد الله 
قال: لما قُبض رسول الله يي قال“ الأنصار: منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمرء 
قال: ألستم تعلمون أن رسول الله ية أمر أبا بكر أن يوم الناس؟ قالوا: بلى» 
قال: فأيكم تطيب نفسّه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم على 
ای کر ونحن نقول لجميع المفتين: أيكم تطيب نفسه أن يتقدَّم على أبي بكر 
إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها؟ ولا سيما مَنْ قال من زعمائكم: إنه 
يجب تقليد من قلّدناه ديننا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق [45]”" اللهم إنا 
تعيذك أن ا لاقي ا وتهرة بلك أن ليده تفي 


الوجه الأربعود”“ ٤‏ ما ثبت فين «الصحيح» [من حديث الر هوي ]2 [عن 
0 ء٤ ١‏ ا ء٤‏ و 
حمزة بن عبد الله عن أبيه عن]7'' رسول الله ي قال: «بينما أنا نائم داب مج 
( 
لبن» فقيل لي : اشرب» فشربت منه» حتى إني أرى الرّيّ يجري في أظفاري 00 


ثم أعطيت فضلتي”''' عمرء قالوا: فما أوّلت ذلك؟ قال: ا 


() هو مذكور مع الحديث السابق بالإسناد نفسه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) قال (د): «في نسخة: «بهء هذا هو أمحل المحال»». 

قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 

2( في (ق) و(ك): «قالت». 

)0( رواه أحمد في «مسنده» ”١/1(‏ و٦۳۹‏ و5٠١5)»‏ وفي «فضائل الصحابة» (رقم »)19٠‏ وابن 
سعد (۱۷۹/۳)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» .)٤٥٤/١(‏ وابن أبي عاصم في 
«السئة» (رقم 110۹(« والنسائي / 4) في (الإمارة): : باب ذكر الإمامة 
والحاكم (۳/ »)٦۷‏ والبيهقي في «الکبری» (۸/ aE »)٠١١‏ (/188) من 
طريق زائدة به» رها إنتاد حب وجاله قات وفي عاصم هو ابن أ بي النجود كلام . 

وفي (ك): «ان نتقدم أبا بكرا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) فى (ق): «أنفسنا». 

1 في (ك): «الوجه الأربعين».‎ (A) 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «عن ابن عمر أن». 

. في (ك) و(ق): «فضلي»‎ )١١( في (ق): «يخرج من أظفاري».‎ 29١ 

() الحديث في «الصحيحين»»2 وسبق تخريجه. 


ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا يُعلم 
أن أحداً من الصحابة خالفه فيه» وقد شهد له رسول الله كيه بهذه الشهادة. 

الوجه الحادي والأربعون: ما ثبت في «الصحيح» [من حديث عبد الله بن أبي 
زيد]"» عن ابن عباس [2'”]85: أنه وضع للنبي بي وضوءاًء فقال: من وضع 
هذا؟ قالوا: ابن عباس» فقال: «اللهم فقهه في الدين)”"» وقال عكرمة: ضمني 
إليه رسول الله كل فقال: «اللهم علمه الحكمة» . 

ومن المستبعد جداً بل [من]”" الممتنع أن يُفتي حبر الأمة وترجمان القرآن 
الذي دعا له رسول الله ية بدعوة مستجابة قطعاً أن يفقّهه في الدين ويعلّمه 
الحكية ولا يقالته فا عو الما رك فا عل كا ري ات 
من المتأخرين بعده بخلاف فتواه» ويكون الصواب معه» فيظفر به هو ومقلدوه› 
ويحرمه ابن عباس والصحابة ڪون . 

الوجه الثاني والأربعون : أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة 
حديث عن النبي بي ولا اختلاف بين الصحابة وء وإنما قال بعضهم فيها قولاً 
وأفتى بفتيا ولم يعلم أن قوله وفتياه اشتهر"“ في الباقين ولا أنهم خالفوه» وحينئذ 
فنقول: من تأمّل المسائل الفقهية» والحوادث الفرعية› وتدّرب بمسالكهاء 
وتصرّف في مداركهاء وسلك سّبّلها ذللاً» وارتوى من مواردها علا“ ونه 
علم قطعاً أن كثيراً منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يُوثق فيها بظاهر 
مراد“ أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد» بل تتعارض فيها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»› وفي (ك): «عبد الله بن يزيد». 
(۲) سبق تخريجه. 
ووقع في (ق) زيادة: «وعلمه التأويل»» وقال في الهامش : «قوله: «وعلمه التأويل»» 

قال الحميدي: لم أجد هذه اللفظة في «الصحيحين»» وقد حكاها أبو مسعود» ولم 
أرها» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) في (ق): «ومقلده». 

)٥(‏ وهو استدلال نظري علمي كما هو ظاهر لمن تأمله (س). 

(7) في المطبوع و(ك): «أشهر». (۷) في (ق): «الفروعية». 

(۸) العلل والتعلل: الشرب مرة بعد مرة» ويراد هنا الأخذ من علوم الفقه» والمداومة عليه (س). 

(9) النهل: أول الشرب» أو المرة الأولى (س). 

)٠١(‏ ليس المراد ههنا ظاهر النصوص البينة» فهذا خارج عن الصورة المفترضة» ويحتمل أن 
يكون المراد النصوص المجملة أو المشتركة» أو إشارة النص (س). 


الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنٌ 
رجحان بيّن» لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من أكمل العقول 
وأوفرها"'' فإذا تلدّدوا9) وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن [ذلك]””"© في 
المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة» فإذا وجد فيها قول لأصحاب 
رسول الله ية [ورضي الله عنهم]" الذين هم سادات الأمة» وقدوة الأئمةء 
وأعلم الناس بكتاب ربهم [تعالى]”" وسنة نبيهم كَل وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين كان 
الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم“ من أقوى 
الظنون”' وهو أقوى من [الظن]9' المستفاد من كثير [من]”" الأقيسة» هذا ما لا 
يمتري فيه عاقل منصف. وكان الا الذي يوافق رأيهم هو الرائ السداد [الرأي] 
الذي لا رأي سواه» وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح ولو استند 
إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة أو شبه”" أو عموم مخصوص أو محفوظ 
مطلق أو وارد على سبب“» فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي 
الذي لم يخالف أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرهاء 
وحصول الظن الغالب في القلب ضروري”' كحصول الأمور الوجدانية» ولا 
يخفى على العالم أمثلة ذلك. 

الوجه الثالث والأربعون: أن الصحابي إذا قال قولاً أو حكم بحكه”'" أو 


)١(‏ في (ق): «من أكمل العقول وأوفاها». 
(؟) تحيروا وتلفتوا يمينا وشمالاً بحثاً عن بينة أو دلالة (س). 

وقال:(و)؟ لفت يمينا وشمالاً أو رة 

قلت: وانظر: «لسان العرب» (۳/ )"9٠‏ مادة «لدد» - ط دار الفكر). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط. 
(5) في (ق): «من جانبهم». 
)٥(‏ وهو ظن راجح يدخل في معنى العلم المتعبد به (س). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۷) جاء فى النص «أو دلالة أو شبه» وحذف (أو) أليق بما قبلها (س). 
(۸) يراد به العام الذي يحتمل التخصيص بسببه ظاهراً في التخصيص (س). 
(9) أي أن التحقق من وجوه الظن الغالب أمر يعلمه الإنسان من نفسه ويدركه ولا يغيب عن 
)٠١(‏ في (ك): «حكماً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هيه 

أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنّاء ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به فيجوز 
أن يكون سمعه من النبي ية شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله لار 
فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر مو أن ا فلم یرو [كلّ منهم کل 
ما سمعء وأين ما سمعه الصديق  ]45[‏ ' والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة 
[و]”" إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صِدَّيقُ الأمة مئة حديث”“ وهو لم يغب عن 
النبي بي في شيء من مشاهده» بل صحبه من حين بعث [بل قبل البعث]”” إلى 
أن توفي» وكان أعلم الأمة به بفكلة قول وفغلة وهديه ويرت وكذلك ابل 
الصحابة”") روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم بيا ورضي عنهمء 
وشاهدوهء ولو رووا کل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أب هريرة ضيه 
أضعافاً مضاعفة» فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روى عنه الكثيرء ا 
القائل: «لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شي عن النبي بي لذكره» قول 
مَنْ لم يعرف سير القوم وأحوالهم» فإنهم كانوا يهابون الزواية غر وجول ا عو 
و و خوف الزيادة والنقص› ود بالشيء الذي سمعوه من 
النبي ي مراراًء ولا يصرحون بالسماع» ولا يقولون: قال رسول الله لاو . 


)١(‏ في (ق): «عن النبي بي . (۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «كلهم». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) قال أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» :)77/١(‏ «روى من المتون سوى الطرق: 
مئة حديث ونيفا بمراسيلها». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)»؛ وقبلها في (ك): «مبعثه» بدل ابعث». 


)3( في (ق) و(ك): «وبقوله». 29 في (ق): «جلة الصحابة». 
(۸) في (ق): «فيقول». (9) في (ق) و(ك): «وهذا قول». 
)۱١(‏ في (ق): «عن النبى بلدا . 

(۱۱) مثاله: 


١‏ عن ابن الديلمي قال: «وقع في نفسي شيء من هذا القدر» خشيت أن يفسد علي 
ديني وأمري» فأتيت أبىّ بن كعب» فقلت : أبا المنذرء TS‏ 
هذا القدر» فخشيت على ديني وأمري فحدثني بشيء من ذلك» لعل الله أن ينفعني . 
الحديث حتى قال: ولا عليك أن تاتي أي عبد الله بن مسعود فتسشالة: قال : ا 
عبد الله فسألته» فذكر مثل ما قال أب وقال لى: لا عليك أن تأتى حذيفةء فأتيت 
حذيفة» فسألتهء فقال مثل ما قالاء وقال: ائت زيد بن ثابت فاسألهء فأتيت زيد بن 
رسول الله ی ا 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة وجوه 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي بل" . 

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا. 

الرابع : أن يكون [قد]”" اتفق عليها ملؤهمء ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي 
بها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد”'' به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور”” فهموها 
على طول الزمان من رؤية النبي ية ومشاهدة أفعاله وأحواله وسیرته» وسماع 
ديه والم a‏ ريل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فَهم ما 
لا نفهمه نح" أ وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 


= فهؤلاء ثلائة من فقهاء أصحاب رسول الله َة يفتون بنص الحديث» ولا يصرحون 

برفعه» حتى صرح زيد طبه برفعه. 

” - وعند الترمذي أن أبا أمامة ونه رأى رؤوساً منصوبة على درج دمشق فقال: 
«كلاب النار»ء شر قتلى تحت أديم السماءء خير الناس من قتلوه» ثم قرأ: #يوم بيص 
وجو ود وجو الآية. 

قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: (أنت سمعته من رسول الله كلكِ؟) قال: (لو لم 
ا أو مرتين» أو قا أو اوا عض شد شا : ما حدئتكموه) صحيح 
الترمذي (۳/ ۲ ) [وانظر تخريجه في (5/ لالاه - ۷۷۸)]. 

وهذا صحابي يخبر بما سمع من رسول الله َه دون تصريح» ولا يصرح بالرواية حتى 
سثل» وكان سمعه سبع مرات وأكثر (س). 

)١(‏ في المطبوع و(ك): «أوجه». (۲) ولم يصرح برفعها (س). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4) في (ق): «انفردوا». 

(5) في (3): «أمورها». 

(7) مع العلم أن من المقطوع به أنهم لا يجتمعون على ضلالة صغيرة» فضلاً عن كبيرة» فلا 
يعدم ناطق بالحق» قائم به» مظهر له بين ظهرانيهم» والهمم على نقل فتاويهم وأقوالهم 
قوية» والدواعي متوفرة» خلافاً لزمن من بعدهم. 

أضف أن أقوالهم في بيان الأحكام» وكشف الشبهات» وما تعلق بالدين» سنة شرعية 
مكملة لمعاني الذكر ودلالات القرآن والسنة» وداخلة في ضمنهء توعد القرآن على اتباع 
غيرهاء ودل عليها رسول الله ية للخروج من الاختلاف الكثير والفتن والضراء» فلا 
يجوز أن تجتمع الأمة على تضييعها ونسيانهاء يبعث الله لها الطائفة الناجية المنصورة 
(س). 
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السادس: أن يكون فهم ما لم يُرِده الول عل وأخطأ في فهمهء 
والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة» ومعلوم قطعاً أن 
وقوع احتمال” من خمسة أغلب [على الظن]”" من وقوع احتمال واحد معي 
هذا ما لا يشك فيه عاقل [من بعده]» يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في 
قوله دون ما خالفه””؟ من أقوال من بعدهء وليس المطلوب إلا الظن الغالب» 
والعمل به متعين» ويكفي العارف هذا الوجه. 
فصل 
[من وجوه فضل الصحابة] 
هذا فيما انفردوا به عناء أما المدارك التي شاركناهم فيها''' من دلالات 
الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا ابر قلوباًء وأعمق علماً وأقل تكلفاً وأقرب 
إلى أن يوقّقوا فيها لما لم نوفق له نحن» لما خصّهم الله [تعالى]”" به من توقّد 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلمء وسهولة الأخذ» وحسن الإدراك 
عن عه ا ا تكسن ال ووی الزن الى : 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم'''', 
ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 


)١(‏ في (ق): «ما لا يرده النبي». 

(؟) «في أولى المصريتين: «وقوع احتمال الظن من خمسة... إلخ»» وكلمة: «الظن» مقحمة 
كما هو واضح» (د). قلت: وهو المثبت في (ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «وذلك». 

(65) فى (ق): «دون من خالفه». 

30( في (ق) و(ك): «هذا فيما انفرد به عناء وأما المدارك التي شركناهم فيها»). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) فكيف لو رأى ابن القيم من جعل طلب العلم آخر همه» وأرخص مطلوب لهء وهام في 
كل وادء يخطب الدنياء ويجمع لمهرها ثم يطلب العلم بفضلات الوقت والجهد؟ بل 
كيف لو رأى من استفرغ قوى فكره في رضا نفسهء واستقصاء لذاته؟؟ وأين موقع هذا 
وأمثاله من العلم وأهله؟ (س). 

(9) هذه بصيرة الإيمان التي لم تفسدها أوهام التقليد» ولم تزعزعها وساوس تقديس الرجال» 
ولم تغيرها القلوب المرعوبة من تعظيم الرجال بغير حق (س). 

)٠١(‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (س). 
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والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد غنوا“ 
عن ذلك كلهء فليس في حقهم إلا أمران: 
أحدهما: قال الله [تعالى]”'' كذاء وقال رسوله كذا. 
والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة 
بهما" فقواهم متوفرة مجتمعة عليهماء وأما المتأخرون فقواهم”'' متفرقة» 
وهممهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة» والأصول 
[وقواعدها قد أخذت منها شعبة]"» وعلم الإسناد و[أحوال]”"' الرواة [قد أخذ 
ما شعبة» وفكرهم في كلام مصتّفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به 
قد أخذ منها شعبة» إلى غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن 
كان لهم هممٌ تسافر إليها وصلوا إليها بقلو وأذهانٍ قد كلَّتُْ من السير في 
غيرهاء وأوهن قواها'" مواصلةٌ السرى في سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها 
بحسب [تلك]”” القوة» وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه 
في د ثم صار إليها وَافَاها بذهن كال وقوة ضعيفة 


وهذا شأن من استعمل قواه”''2 فى الأعمال غير المشروعة تَضِعُف قوته عند 


)١(‏ في (ق): «اغتنوا»» وفي (ك): «أغنوا». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

فرق وما أبعد الفرق بين من تلقى السنة والفقه من رسول الله ية وتلامذته من الصحابة» وبين 
من تلقاها عبر مئات السنين» فلا وجه للمقارنة بين الطرفين والواسطتين» فهذا من قيا 
الحدادين على الملائكة كما يقول شيخنا (س). 

() في (ق): «متوافرة». () في (ق): «فقلوبهم»! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۷( في المطبوع : «وأوهن قواهم». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ق) و(ك). 

(9) فكيف من قضى عمره في تحصيل وسائل العلم ومداخله؟ بل في تحصيل أصول علم 
واحد من هذه العلوم؟ ورغم ذلك يردد بعض الشباب أن الأعرابي كان يجلس ساعة في 
مجلس رسول الله يك ثم ينطلق إلى الجهاد» وكأنه يتصور أن شأن المتعلم في زماننا 
كشأن الأعرابي عند النبي ككله! ونشأ بسبب هذا الفهم السطحي العابر تبرم وتأفف 
ا ا ا في التعلم والتعليم» 

تحقيق المسائل الحديثية والفقهية؛ أدى إلى زهد وتزهيد في طلب العلم» وإلى عيب 
59 ولمزهم» وإلى دفع الشباب إلى حركات هوجاءء لا تقيم وزناً للرأي العلمي؛ 
وتستريب بالتؤدة» وتعدها من مظاهر العطالة والعبث وأحياناً من العمالة والقعود 
والتثبيط» وله الأمر من قبل ومن بعد (س). 
)٠١(‏ في المطبوع: «استفرغ قواه». 
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العمل المشروع» كمن استفرغ قرّته في السماع الشيطاني فإذا جاء قيام الليل قام 
إلى ورده بقوة كالّة» وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبّه وإرادته إلى 
الصور أو المال“ أو الجاهء فإذا طالب قلبه بمحبة الله فإن انجذب معه انجذب 
بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس» 
فإذا جاء إلى كلام الله و[كلام] CE‏ نأمط عيشي للق 


والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله » فاجتمعت قواهم 
على تينك المقدمتين فقطء. هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان وصفائهاء 
وها وح عة وراك 4 وكيال رة المعاؤن» وفلة المعاوق" 6 وكرت 
العهد بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية» فإذا كان هذا غ وحالهم 
فيما تميزوا به علينا وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا"” ' أو شيوخهم 
أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدّث نفسه بهذا 
فليعرٌها” من الدين والعلم» والله المستعان" . 

الوجه الرابع والأربعون”''': أن النبي بل قال: «لا تزال امن اماي 
ظاهرين على الحق" وقال علي وه”"'©: «لن تخلو الأرض من قائم لله بحُبجّة 
لكيلا تبطل جج الله E‏ فلو جاز أن يخطئ الصحابة في حكم ولا 


(1) في (ق): «والمال». 

٠‏ (۲) وقد أعفى الله الصحابة من حجب العجمة والتقليدء وبدع الكلام والتصوف» وما بين 
المعقوفتين من (ق) فقط. 

(۳) وكم أهلك ضعف التقوى من المسلمين» بل وصرفهم عن الدين بالكلية» فضلاً عن العلم (س) . 

)٤(‏ وعلماء العربية في عصرنا على قلتهم - كمن ينحت في جلمود أصم› وقل كذلك في 
as‏ وأصول"الققه (من )د 

)0( في في المطبوع : «وقوة إدراكها»» وأشار (د) إلى نسختنا هذه. 

(5) في المطبوع: «وقلة الصارف». (۷) في (ق): اوشيوخهم؟. 

(۸) في المطبوع: «فليعزلها»» وفي (ق): «المسألة من المسائل». 

(9) هذا والله القول الفصل. وصدق القائل: «قطعت جهيزة قول كل خطيب»» (س). 

)٠١(‏ استكمل فيه الإمام ابن القيم سياق الأدلة على حجية أقوال الصحابة وؤ (س). 

)۱١(‏ رواه مسلم )١970(‏ في (الإمارة): باب قوله ي «لا تزال طائفة من أمتي...» من 
حديث ثوبان. 

)١١(‏ في المطبوع: «كرم الله وجهه ورضي عنه». 

(1) قطعة من وصية على رضي الله عنه ‏ لكميل بن زياد» وتخريجها مطولة في موضع آخرء 
والله الموفق» وفي (ق): «كيلا» بدل «لكيلا». 
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يكون في [ذلك'' العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم 
بالحق في [ذلك]'“ الحكم؛ لأنهم بين ساكت ومخطىئ؛ ولم يكن في الأرض 
قائم لله بحجة في ذلك الأمرء ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكرء 
حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكرء وهذا خلاف 
ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الخامس والأربعون: أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم ثم خالفهم مخالف 
من غيرهم كان مبتدياً لذلك القول ومبتدعاً له" وقد قال النبي كل: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعضّوا عليها 
بالتواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء [فإن كل بدعة ضلالة»]"» وقول من جاء 
بعدهم يخالفهم من محدثات الأمور فلا يجوز اتباعهم. 

وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» فإن كل محدثة 
بدعة» وكل ندغة لاله > وال ااا إت نقتدي) ولا نبتدي»› ونتّبع ولا 
نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر" وقال أيضاً: إياكم والتبدّع» وإياكم 


. ها بين المعقوفتين سقط من (ق). زفق في (ق): «أو مبتدعاً له»‎ )١( 

© "سيق رج .وما بين المعقوقتيو مقط من زف : 

»)۱١۲( ومن طريقه أحمد في «الزهد»‎ »)٠١ أخرجه وكيع في «الزهد» (060/6/ رقم‎ )٤( 
2)594/١( والدارمي ذف فى «السنن»‎ »)١5 ء٠۲‎ ,٠١( وابن وضاح في «البدع والنهي عنها)‎ 
ومحمد بن نصر في «السنة» (ص۸۱)» والطبراني في‎ ٤ وأبو خيثمة في «العلم» (رقم‎ 
/؟/0١ق( والأصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ .)۸۷۷١ رقم‎ ١8/9( «المعجم الكبير»‎ 
وابن بطة في‎ )١194 - ١98ص( من المطبوع)؛ وبحشل في «تاريخ واسط»‎ 15١ ورقم‎ 
/41/١( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 42١75 «الإبانة» (رقم‎ 
١١ص( وابن الجوزي في «تلبيس إبايس»‎ ٤ رقم 1۰€( والبيهقي في «المدخل» (رقم‎ 
كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عن‎ )17 - 
أبن مسعود به.‎ 

وعند بعضهم مختصراًء وإسناده صحيح» وانظر لآخره ما سيأتي قريباً» وروي عن ابن 
مسعود مرفوعاً وموقوفاً . ۰ 

قال الهيثمي في «المجمع»: :)۱۸١/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده 
شيخنا الألباني في تعليقه على «العلم». 

)٥(‏ في (ق): (إنا لنقتدي». 

(7) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١57/١(‏ واللالكائي في «السنة» )٠١١ »٠٠٠(‏ من 
طريقين عن ابن مسعود» وجعله الهروي في اذم الكلام» (رقم ۷ _ ط الغرباء ورقم 
رون - ط الشبل) عن المسيب بن رافع قوله. 
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والتنظع» وإياكم والتعمق» وعليكم لتالدين] ال ارقا اا انا لكين 


الدجال أخوف عليكم من الدجالء أمور تكون من كبرائكم» فأيما مُرَيّة أو 


ع 


رُجيل”" أدرك ذلك الزمان فالسّمتَ الأول» فالسمت"" الأولء فإنا اليوم على 
(Da‏ 
السنة . 


)۱( 


فق 
)۳( 
)6( 


(0) 


وقال أيضاً: 1و إياكم والمحدثات؛ فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /501/١١(‏ رقم 423041160 والدارمي في «السنن» 


(0€/1)› والطبراني في «الکبیر» (۱۸۹/۹/ رقم ٥‏ /) والبيهقي في «المدخل» 
(رقم۳۸۷)» وابن حبان في اروضة العقلاء» (ص۳۷)» وابن وضاح في «البدع» 
(رقم٠٦)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 4 ۹4١۱ء ,.)١1951‏ وابن نصر في «السنة) 
(8)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 57 أو /١77/1١‏ رقم ٠١١‏ - ط دار ابن 
الجوزي)» والبيهقي ف فى «المدخل» (۳۸۷)» واللالكائى فى «السنة» /١(‏ ۸۷/ رقم 4 4 
وابن عبد البر في «الجامع» /5947/١(‏ رقم ۱١۱۷‏ 0 معلقاً) من طرق عن أبى 
قلابة عبد الله بن زيد عن أبن مسعود. 

ورجاله ثقات» إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعودء قاله الهيثمي في «المجمع» 
(1/1). 

وقال البيهقي : «هذا مرسل» توفيولا ن طريق الاين 

قلت: رواه عن ابن مسعودأ بو إدريس الخولاني عند البيهقي : في «المدخل» (رقم 
288). وإسناده صحيح . 

وورد عن معاذ قوله: أخرجه الهروي في «ذم الكلام) 0 ۷ _ ط د 
الشبل). وابن وضاح في «البدع» ( ص۳۲ ۔ .)٣٣‏ 
«تصغير رجل وامرأة» (و)» ووقع في (ق): «فأيما امرأة أو رجل». 
«السّمت هنا: الطريق» (و). 
رواه الدارمي :)۷/١(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عن واصل عن عائذة قالت: رأيت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء ويقول: 
«من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول» السمت الأول» فإنا على 
الفطرة» . 

وهذه المرأة لم أعرفهاء وجعلها ابن حجر في «إتحاف المهرة» /٠١١(‏ 067) عائدة» 
بالدال المهملة» وترجمها ابن سعد في «طبقاته» وذكر أنها من بني أسدء» ووقع عند 
اللالكائي (رقملاء عابنت جوء! وأؤرذا لها هذا الائ مدا كن طريق وال 
عنهاء وذكر الذهبي في «الميزان» عن النساء بعامة: ١لا‏ أعلم من اتهمت ولا تركت»وقد 
توبعت على معناه» فقد ثبت من طرق عن ابن مسعود: «إنكم ستحدثون ويحدث لكم» 
فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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ضلالة". وقال أيضاً: اتبع ولا تبتدع» فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر" . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم 55) - واللفظ له ء وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
65» والطبراني في «الكبير» (4/ 44 رقم 8019)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 
«(Ao‏ واللالكائي في «السنة» (رقم )۸٤‏ من طريق موسى بن عقبة» والدارمي في 
«السنن» (رقم »)۲۷١۱۸‏ والقضاعي في المسند الشهاب» (۲۹۳/۲ - 554/ رقم »)١١١١‏ 
والبزار في «البحر الزخار» /٤۳۸/١(‏ رقم »)۲٠۷١‏ والطبراني في «الكبير» (۹۹/۹/ رقم 
۰ من طريق إدريس بن يزيد الأودي كلاهما عن أبي إسحاق عن أب الأحوص عن 
ابن مسعود رفعه مطولاً . 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» اختلطء ورواية موسى بن عقبة عنه قبل 
الاختلاط» فالإسناد حسن. 1 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص77١):‏ «رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد 
جيّدة) ثم ذكره موقوفاًء وجوده» وقال: (ص٤۱۷):‏ «المشهور أنه موقوف على ابن 
مسعودا. 

قلت: أخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في «الصحيح» (كتاب 
الأدب» باب في الهدي الصالح» رقم )1٠۹۸‏ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء يسنن رسول الله لا رقم ۷ (مختصراً)» وفي «خلق أفعال العباد» (رقم ٩۷‏ 
مختصراً جداً)» والدارمي في «السئن» 4/۷ والبزار في «البحر الزخار» ›»٤1۱۸/٥(‏ 
۳ رقم ۱ ووء”ء 5١65‏ ) مطولاًء والطبراني في «الكبير» (48/9/ رقم 
لمعف ١5هم‏ _ cAOYE‏ الادم) وابن وضاح في «البدع» (رقم لاه «(OA‏ والبيهقي 
في «المدخل» (رقم »)۷۸١‏ و«الأسماء والصفات» (ص189) أو (رقم 1١5١‏ 
ط الحاشدي)» وابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۱/۲ أو /١١77/7‏ رقم 770١‏ ط ابن 
الجوزي)» وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ٥‏ واللالكائي في في «(السنة» 
(رقم 86). ورجاله موثوقون كما في «المجمع» (۱۲۸/۱). 2 

والحديث المرفوع عند ابن ماجه طويل» ومنه قطعة ‏ ليس فيها الشاهد ‏ عند مسلم 
في «الصحيح») (كتاب البر والصلة» باب تحريم النميمة/ رقم 5 ) من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق به. 

ومن الطريق تفسيه علد حك فى الما 61178 ماوع بكلا ) باطرل :م 

وأخرجه )٤۲۳/۱(‏ من طريق معمر عن أبي إسحاق به» دون موطن الشاهد. ورفع 
شعبة ومن تابعه المرفوع» وجعل غيره كلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع» ولم 
يفصلوا بينهما!! «وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب»» قاله الدارقطني في «العلل» (5/ 
3 - 574/ رقم 415). وانظر: «الاعتصام» )٠١۲ - ٠٠١ /١(‏ وتعليقي عليه. 

ووقع في (ق): «وإن كل بدعة ضلالة». 

(؟) أخرجه الدارمي في «السنن» »)١6١(‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم 4244 والبيهقي في 
«المدخحل» (١۱۹)ء‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم 78٠١‏ مكتبة الغرباء)» وابن حزم في 
«الأحكام» 0/ ۷۸۲)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١87 /١(‏ أو /٤٥۸/۱‏ رقم 448 7 = 


وقال ابن عباس وئيا: كان يقال: عليكم بالاستقامة والأثرء وإياكم 
والتبدع”''. 


وقال شُرّيح: إنما أقتفي الأثر» فما وجدت قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به“ 

وقال [إبراهيم]”" النخعي: [لو]“ بلغني عنهم ‏ يعني : الصحابة - أنهم لم 
يجاوزوا بالوضوء ظفراً”* ما جاوزته به» وكفى على قوم إزراء"“ أن تخالف 
أعمالهم أعمالٌ أصحاب نبيهم [46]'" . 


وقال عمر بن عبد العزيز: (إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى فيها ما 
هو دليل وعبرة فيها“» والسنة إنما سنّها“ مَنْ علم ما في خلافها من الخطأ 
والزلل والحُمق والتَّعمَّقَء فارْضّ لنفسك ما رضي القوم [لأنفسهم]»”''' وقال 


= ط دار ابن الجوزي) من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس (فذكره). 
قلت : وسنده ضعيف؟ فإنه منقطع بين عبدة وابن ا 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (رقم »)١5١‏ وابن وضاح في «البدع» (رقم )5١‏ وابن بطة 
في «الإبانة» )١51(‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم )۳١١‏ وابن أبي زمنين في «السنة» 
(رقم )١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۱۷۳/١(‏ من طريق زمعة بن صالح عن 
عثمان بن حاضر عن ابن عباس به. 

فلت : وسنده ضعيف؛ زمعة بن صالح ضعيف» وانظر: «التهذيب» لابن حجر (۳/ 
۸ لكن راء ابن نصر في «السنة» (رقم ۸۳)» ثنا محمد بن يحيى» أنبأ أبو 
حذيفة» ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به. 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ قال 
الحافظ في «التقريب» :)۷٠٠١(‏ «صدوق سيء الحفظ» وكان يصحف» فالأثر حسن 
بمجموع طريقيه» والله أعلم. 

(تنبيه) : ورد في بعض المصادر الإياكم والبدع»! وذكرة البغوي في (شرح السنة» /١(‏ 
٤؛)‏ وأبو شامة في «الباعث» (ص١‏ - بتحقيقي)» والسيوطي في «الأمر بالاتباع) 


(ص 1١‏ - بتحقيقي) . 
(۲( رواه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )٠٤١ ١‏ وإسناده صحيح» وفي (ك): «أفتي» بدل «أقتضي». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(5) في (ق): «الظفر». (5) في المطبوع و(ك): «وزرا». 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق): «دليل وخيره منها». وفي سائر النسخ: «وعبرة منها). 

(9) في (ق): «ما سنها إلا» وفي (ك): «ما أسنها»ء. وفي سائر النسخ: «ما استنها إلا 
والمثيت من مصادر التخريج . 

)٠٠ 0‏ أخرجه أبو داود (5117) وابن وضاح في «البدع» (رقم٤۷)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
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أيضاً: «قف حيث وقف القومء, وقل كما قالواء واسكت عما"' سكتواء فإنهم 
عن علم وقمواء وببصر ناقد گرا وهم على كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو 
كان فيها أحرى» [أي]" فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن 


2 


قلتم : حدذث ك بَعْدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم»ء 
وإنهم لهم السابقون» ولقد تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما 
ل > ولا فوقهم محسّر""» ولقد قصر عنهم قوم فجفواء وطمح آخرون 

عنهم]”"" فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى اد 

وقال أيضاً كلاماً كان مالك , بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون 
نه دتما قال: لاسن رسول الله ية وولا:” “الات عورنيها الأعد انها ی 
لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنّوا فقد اهتدى"» ومن استنصر بها 
منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
as‏ 


= (/۳۳۸) وابن بطة في «الإبانة» (رقم »)۱١۳‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 1 ۰ وأورده ابن 
أبن يعلى في «طبقات الحنابلة»» )7١ /١(‏ والشاطبي في «الاعتصام» /١(‏ 77 بتحقيقي) . 

)١(‏ في المطبوع: «كما» والمثبت من (ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» والعبارة فى (ق): «وبالفضل عما كان فيه 
أحرى. . ٠.‏ 1 

(۳) كذا في (ق): #محسر» بالحاء المهملة» وفي سائر النسخ بالجيم» وعند ابن وضاح: امحصر» . 

)٤(‏ قطعة من الأثر السابق. 

)٠(‏ كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: «لولاة»! 

() فى (ق): «فمن اقتدى بها اهتدى». 

(۷) أخرجنة الآجري في «الشريعة» (ص۸٤» ٠٠٠‏ 20707 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/87") ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 14/١(‏ رقم ١١١)ء‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)۷۳/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» ٥۲ /1١(‏ - ۳| رقم 
۰ ۲۳۱)» وابن عبد البر في «الجامع) (070/رقم 57) والهروي في «ذم 
الكلام» (ص١٠. »)۱۹١۹‏ والمروزي في «السنة» »)۳١(‏ وابن الجوزي في اسيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز» »)۸٤(‏ وهو صحيح. 

هلعلا GE NO‏ ودر قور لير ومن اللألنه كذا دكوة 
الشاطبي ة في «الاعتصام» ١55 /١(‏ - بتحقيقي) وشرحه شرحاً وافياً وعلق عليه بكلام متين» 
وفيه: اومن كلامه أي: عمر بن عبد العزيز العو وكان يُعجب 
مالكاً جدّاً. . .» وساقه» وانظر «الموافقات» (۳/ 45١ /٤(و )7١‏ - بتحقيقي). 
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ومِنْ هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة . 

وقال الشعبي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» اياك وآراء 
الرجال وإن رَخْرَفوا لك القول”" 6 وقال أيضا: ما حدثوك به عن أصحاب 
محمد ية فخذه» وما حدثوك [به]”" عن رأيهم فانيذه في الحشنٌ” 2 . 

قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» واسلك 
سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهمء وقل بما قالواء وكفتٌ عما كفواء 
ولو كان هذا خيراً ما ُخصصتم به دون أسلافكم؛ فإنهم لم يدخر عنهم خير [خبّئ 
لكم e‏ *“. وهم أصحاب رسول اله ب ورضي عنهمٍ الذين 
اختارهم E]‏ له وبعثه فيهم ووصفهم فقال: 02 ر ا نن مه شد 
0 ل الكتارا اء ع 4L‏ الآية 4 


الوجه السادس والأربعون: أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم» ولا ينكره منكر منهمء 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للبيهقي »5٠  ”94/١(‏ دار الكتب العلمية) فقد نقل استدلال 
الشافعي بالآية على حجية الإجماع وقوله فيها. 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم )۲٠۷۷‏ والآجري في «الشريعة» (رقم 
۷ والهروي في «ذم الكلام» (رقم ٠۲١‏ و٤۳۲)‏ عن الأوزاعي وليس الشعبي» وإسناده 
حسن» انظر: «مختصر العلوم» (ص۱۳۸) . 

في (ك): «وان زخرفوها لك بالقول». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) رواه عبد الرزاق )1537/١١(‏ والهروي في «ذم الکلام» (رقم )١414‏ لان 
«الجامع» (رقم 2»)١578‏ وإسناده صحيح» والحش: هو النخل المجتمع أو البستان» 
ويكنى به عن مواضع الغائط؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» انظر: 
«اللسان»  5877/57(‏ مادة حش/ دار الفكر)» وفي (ط) نحوه مختصراً . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «حتى يكون لكم الفضل دونهم». 

(7) ها بين المعقوفتين من (ك). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) أخرجه الأصبهانى فى «الحجة» (ق ۷/ب - 8/أ) واللالكائى فى «السنة) -1١65/1١(‏ 
1 والآجري في «الشريعة» (ص۸٥)‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص۷) 
والبيهقي ف فى «المدخل» (رقم انغرفة والهروي في اذم الكلام» (رقم ) وابن عبد البر 

في اجامع o‏ العلم» (۲/٤٤٠١)ء‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص۸ - )٩‏ وإسناده 
صحيح وذكره الذهبي في «السير» (۷/ )١١١‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص۹٤).‏ 
وهذه الآثار التي ساقها عن أئمة السلف تدل معانيها على أنها مقتبسة من مشكاة النبوة» 
ومن أنوار الوحي» (س). 
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وتصانيف العلماء شاهدة بذلك» ومناظراتهم ناطقة به. 

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا 
سبيله» وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم» ويمتنع 
والحالة هذه إطباق هؤلاء'”'' [كلهم]”'' على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله 
الاحتجاج به ولا نصبه دليلاً للأمة» فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف 
المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة» ووجدت ذلك 
طرازها وزينتهاء ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة»ء ولا يُحتج 
بأقوال أصحاب رسول الله ية و[لا]”" فتاويهم» ولا ما يدل على ذلك» وكيف 
يطيب قلب عالم [أن]““ يقدّم على أقوال من وافق ربه تبارك وتعالى في غير حكم 
فقال وأفتى بحضرة الرسول بي ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظاً ومعنى قولَ 
متأخر بعده ليس [له هذه]”' الرتبة ولا [ما]'' يدانيها؟ وكيف يظن أحد أن الظن 
[المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن]" المستفاد من فتاوى السابقين 
الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل وكان الوحي [ينزل]” 
خلال بيوتهم وينزل على رسول الله ية وهو بين أظهرهم؟ . 

قال جابر: «والقرآن ينزل على رسول الله يله وهو يعرف تأويلهء فما عمل 
به من شيء عملنا به)”؟2 في حديث حجة الوداع؛ فمستندهم في معرفة مراد الرب 
تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي A]‏ يفصل القرآن 
ويفسرهء فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من 
الأشياء؟ هذا عين المحال. 

فإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث» فما تقولون في 


)١(‏ انظر كلام الشافعي فيما يأتي» وما حكاه عمن أدركه من العلماء (س)ء وفي (ق): 


«والحال» بدل «والحالة»). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
(6) ما بين المعقوفتين من (ق). )٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بهذه». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)ء وفي (ق) قبلها: «ليس بهذه الرتبة». 
).قاين التسترفين سط امن (ظ). 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «بين». 

(9) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحج): باب في حجة النبي كل (رقم 1118). 
سا سن الک سقط من( 
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أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟“. 


قيل: لا ريب أن أقوالهم'' في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم؛ وقد 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوعء قال أبو عبد الله 
الحاكم في «مستدركه"”": وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. ومراده أنه 


(000 


(00 
(r) 


قال ا القاسمي رحمه الله : «فصل في أن بيان الصحابة حجة إذا أجمعواء قال 
الشاطبي في «الموافقات»: «بيان رسول ا ا ا لأنه 
لذلك بعث» قال تعالى: #وأرلا لیک الزكر لين لتاس ما رل إ4 ولا خلاف فيه 
وأما بيان الصحابة» فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته أيضاً كما أجمعوا 
على الغسل في التقاء الختانين المبين لقوله: لوإن كنم جثبا كَأطَهُرُوا» [المائدة: 5]ء 
وإن لم يجمعوا عليه» هل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل» ولكنهم يترجح 
الاعتماد عليهم في البيان من وجهين»» وخلاصة هذين الوجهين: تقدمهم في اللسان 
وتفردهم بتمام معرفة ا عن فإذا جاه هنهم فو أو عمل واقع موقع البيان 
صح اعتماده» ومباشرتهم للوقائع وأسباب النزول» وكونهم أقعد في فهم قرائن الحال» 
فيدركون من ذلك ما لا يدرك غيرهم» والشاهد یری ما لا یری الغائب: «فمتى جاء عنهم 
تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه صواب». 
هذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة 
اجتهادية «محاسن التأويل» (١/؟١٠)‏ وانظر «الموافقات» (۱۲۷/۲ - ١١9‏ 
ومن هذا النقل نستفيد فوائد: 
- تقدير الإمام الشاطبي الاحتجاج بتفسير الصحابة. 
۲ - موافقة الشيخ القاسمي له بنقل كلامه والاستدلال به. 
 "*‏ إن أجمعوا عليه كان حجة ملزمة» وما اختلفوا فيه جاز الاجتهاد فيه ضمن 


أقرالهم. 

> - أن أعمال وأقوال الصحابة ون تبين النصوص وتخصص عمومهاء وتقيد مطلقها . 
(س). 
في (ق): «قولهم؟. 


ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان» ۱۸١ /٤(‏ - ت محمد أبو الفضل)» 8 
الذي رأيته في «المستدرك» للحاكم (758/5 - ط دار الفكر) في كتاب «التفسير»: 
تفسير قوله تعالى: #الحَمد لله رب لْعلمِيَ ®4 قال ابن عباس : «الجن والإنس». 
قال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم [أي التفسير] أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند» وانظره: (۲۷/۱.» .)٥٤١ 2١7‏ 
قلت: والحق أن تفسير الصحابي الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب مسند فيما يتعلق 
بسبب النزول» وفيما يفسره إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيهء ولا منقولا عن لسان 
العرب فحكمه الرفع وإلا فلاء وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي» فيحتمل أن يكون 


ا ا ا 
في [حكمه في" الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه" إذا قال الصحابي في الآية 
قولاً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله ی أو قال رسول الله لاز وله 
وجه آخرء وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله َة بين لهم 
معاني القرآن وفسّره لھم كما وصفه الله سبحانه“ بقوله: لبي لاس ما رل 
لم4 [النحل: 44] فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياًء وكان إذا أشكل على أحد 
منهم معني سأله عنه فأوضحه [له]"“ كما سأله الصّدّيق عن قوله تعالى: #مَن 
عمل سود کر بف [الساء: 1١‏ فبيّن له المراد > وكما سأله الصحابة عن 
قوله تعالى: لين موا ولر ليرا إِيسَمَهُر يلر [الأنعام: 1۸۲ فبيّن لهم 
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معناها“» وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: ظسَوْفَ عاسب جسابا سيرا» 


[الاتشقاق: ]فين لها أنه العرضن”"؟» وكا ماله عر عن الكلالة [فاخاله على] 
آية الصيف التي في آخر السورة”"''» وهذا كثير جداًء فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن 


= ذلك مستفاداً عن النبي ية وعن القواعد» فلا يجزم برفعه» وكذا إذا فسر مفرداً» فهذا نقل 
عن اللسان خاصة» فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة» 
كصاحبي «الصحيح» والإمام الشافعي» والطبري» والطحاوي» وابن مردويه» والبيهقي وابن 
عبد البر في آخرين» ونقل مذهب الحاكم: العراقي في «شرح ألفيته» )17/1١(‏ وابن حجر 
في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۲/ )٥۳١‏ وتعقبه بما ذكرناه» والله الموفق. 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «حكم». 

(؟) قال (د): «في نسخة: «لأنه إذا. . . إلخ»»» وفي (ق): «والاحتجاج به لا أنه». 

(۳) ذكر الشيخ القاسمي رحمه الله في «محاسن التأويل» أن الحاكم قيد في «علوم الحديث» ما أطلقه 
فى «المستدرك» فقال: «ومن الموقوفات: تفسير الصحابة» وأما من يقول إن تفسير الصحابة 
كد فانم يقوله فا فه سا لورلا انظ امسا سن التأزيل(1/ ¥ هذا هى ارت 
فإن إطلاق القول الأول بالفرق بين تفسير الصحابي» والتفسير المأثور عن رسول الله َيه (س) . 

(4) في (ق): «وميزه لهم». (5) في المطبوع: «كما وصفه تعالى». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (09 “سيق تريح 

(6) سبق تخريجه. 

(9) روى ذلك البخاري )٠٠١(‏ في (العلم): باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفهء 
و(۹۳۹٤)‏ في تفسير سورة إا ألا شسَنَّتَ )€ و١۳٠٠‏ و85737) في (الرقاق): باب 
من نوقش الحساب عذب» ومسلم )۲۸۷١(‏ في (الجنة وصفة نعيمها): باب إثبات 
الحساب» من حديث عائشة» وليس من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -» وقد ذكر 
ذلك في الهامش (ق) فقال: «الذي في «الصحيح» أن السائلة عائشة ويا . 

)٠١(‏ رواه مسلم )171۷( في (الفرائض) : باب ميراث الكلالة.» من حديث عمر بن الخطاب» 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): «فأجابه عن». 
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فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه'' بألفاظهم من باب 
الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناهاء وهذا أحسن 
الوجهين» والله أعلم. 

فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة 
الصحاح» وهذا كثير» كما فشر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن 
الجوع الشديد والقحط”"'» وقد صح عن النبي إا أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة 
يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدّجال وطلوع الشمس من مغربها"”'» وفسر 
عمر بن الخطاب قوله [تعالى] : اأََكنوسُنَ من حَيْتُ سَكثْر ين وجي [الطلاق: ]١‏ 
بأنها للبائنة والرجعية» حتى قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة". مع أن 
السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير» وفسّر علي بن أبي طالب!*, 


عد 


2 2 
لے سس صخر 2 لس سم جر سمي م ما هه و رم« ر 


قوله تعالى: #والدن يوون منكم وَيَدَرونَ أزونجا يريصن بهن أزبعة أشهرٍ وعشرا 
[البقرة: 4*؟] أنها عامة فى الحامل والحائل» فقال: تعتد أبعد الأجلين"“ والسنة 


)١(‏ في المطبوع: «ما فسروا». 

(؟) أخرجه البخاري في عدة مواضع من «الصحيح» منها: «كتاب التفسير»: في تفسير سورة 
الروم /01١/4(‏ رقم 4 ). وباب يی الاس هَنذَا عَدَاكُ ألم 4069 /٥۷١/۸(‏ 
رقم ۱ وباب ربا كتنف عتا الْعَداب إا موسو 9*» /٥۷۳/۸(‏ رقم »)٤۸۲۲‏ 
وباب أن هم اکر ود جام رسو مي 40 (۸/ /٥۷۳‏ رقم ۸۲۳٤)ء»‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم): باب الدخان /5١517 - 5١08 /٤(‏ رقم 

(۳) روى مسلم في «صحيحه) (19517) في (الفتن وأشراط الساعة): باب في بقية من أحاديث 
الدجال عن أبي هريرة مرفوعاً: «بادروا بالأعمال ستأ: طلوع الشمس من مغربها أو 
الدخان»). 

روى أيضاً )١90١(‏ في (الآيات التي تكون قبل الساعة) من حديث حذيفة بن أسيد 

مرفوعاً: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: حَسْفٌ بالمشرق. . . والدخان». 


(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «كتاب ربنا وسنة نبيتا» . 
(7) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١1١1//5(‏ 
»)]٤١[ 6‏ وتفسير عمر إنما هو لآية: طلا خَرِجِوهُنَ من بيهن ولا رجن إلا أن 


يتين شَحِمَةٍ مد4 كما هو مبين في الحديث نفسه. 

(۷) هو في نفس الحديث السابق في «صحیح مسلم؟ )۱٤۸۰(‏ بعد )۳١(‏ - (01). 

(۸) في المطبوع زيادة: «كرم الله وجهه). 

(9) روى عبد الرزاق ›)۱۱۷۱٤١(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» )915١(‏ عن معمر 


والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال ابن مسعود. . 
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5 1 5 5 لم مه 21 و ممم 
الصحيحة قو وفسر ابن مسعود قوله تعالى : وام مهت شايڪم ورب 2 


لق في حُجبُورِح ن اکم الت دَحَلْشّم بِهنَ4 [النساء: ]۲١‏ بأن الصفة لنسائكم 
الأولى والثانية» فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها" » والصحيح خلاف قولهء 
وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والصفة راجعة إلى قوله تعالى: 
رڪم آي فى حُجُورحمٌْ ين اڀ گم التق ڪلسم بهي وهو قول جمهور 
الصحابة”"» وفسّر ابن عباس السجل بأنه كاتب للنبي يل يُسمّى السجل 29 


= قال: وبلغه أن علياً قال: هي آخر الأجلين» ورواه البيهقي (470/7) من طريق أبي 

معاوية عن الأعمش به ثم قال: وعن أبي مسلم عن علي كان يقول: آخر الأجلين. 

ورواه سعيد بن منصور )١917(‏ من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن علي له . 
وا بن فح لم ع من جلي 

ورواه سعيد بن منصور ›»)۱٥١۱۷(‏ والطبري )۱٤۳/۲۸(‏ من طريقين عن مغيرة عن 
الشعبي عن علي به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» المغيرة هو ابن المقسم» وعزا السيوطي في «الدر 
المنثور» قول علي لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

() رواه البخاري (0819) في «الطلاق»: باب روث الكقال مله أن يصَمنَّ لهو 
ومسلم (A4)‏ في «الطلاق»: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» من 
حديث سبيعة الأسلمية. 

ورواه البخاري )٥۳۱۸(‏ ومسلم )۱٤۸٥(‏ من حديث أم سلمة. 
ورواه البخاري )٥۳۲١(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 
وفي (ك): «تخالفه». 
)۲( تقدم تخريجه» وفيه رجوع ابن مسعود عن هذا. 
وفي (ك): «إلا أن يدخل بها». 

(۳) وقال الحافظ ابن كثير: «وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم» 
بخلاف الأم» فإنها تحرم بمجرد العقد )٤۷١١ /١(‏ (س). وانظر «مسائل أحمد» رواية 
صالح (۲/ ۹۷ رقم ا1 › (o۲‏ . 

)6( رواه ابن عدي في «الكامل» (۷/ 2425577 والطبراني في «الكبير» »)۱۲۷۹١(‏ والبيهقي 
(۱۲۱/۱۰) من طريقين عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس فذكره. 

وقال ابن عدي : وهذه الأحاديث التى ذكرتها عن يحيى بن عمرو وأحاديث أخر بهذا 
الاد عن كن بو موو بع الك مما لا أذكرها ول ذلك رف اغا 

فجعل العهدة على يحبى» وهو في حديثه هنا متابع . 

فقد رواه أبو داود )۲۹۳١(‏ في (الخراج): باب في اتخاذ الكاتب ‏ ومن طريقه البيهقي 
(»ح) والنسائي في «تفسيره» (رقم )٠١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
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١445 /9( =‏ رقم »)۳٦۸١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (۳/ ۲۰۹) 

من طريق قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك به. 

ورواه ابن جرير الطبري )٠٠١ /1١7(‏ من طريق نصر بن علي الجهضمي والنسائي في 
«التفسير» (رقم 057”) وأبو نعيم في «المعرفة» (رقم 15486) من طريق قتيبة بن سعيد 
كلاهما عن نوح بن قيس عن عمرو بن مالك به» دون ذكر يزيد بن كعب. 

أقول: أظن أن الصواب إثبات يزيد بن كعب حيث صرح نوح بالسماع منه فقال: 
أخبرني يزيد بن كعب» وقد ذكروا في ترجمة نوح أنه يروي عن عمرو بن مالك» لكن 
نوح توفي سنة (147) أو )١184(‏ وعمرو بن مالك مات سنة )١19(‏ فينظر في سماعهما 
من بعض. 

ونوح بن قيس لا بأس به» قد أخرج له مسلم. 

ويزيد بن كعب مجهول... انظر «تهذیب الکمال» (۳۲/ .)۲۳١‏ 
وأما عمرو بن مالك التُكْريَء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: «يعتبر حديثه من 
غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب». ۰ 

وقد ذكر هذه العبارة ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» أما فى «التقريب» فقال: صدوق 

له أوهام» وعبارة ابن حبان رحمه الله أدق فيا ليت العاف ا في «التقريب»» وأما 
الحافظ الذهبي في «الميزان» و«المغني في الضعفاء» فقال عنه: ثقة!! ولا أدري من أين 
جاء بهذا التوثيق؟ ! وفى «الكاشف» له (۲/ ۸۷): «وثق» وهذا قوله فيما انفرد ابن حبان 
بتوثيقه بينما اقتصر في «ديوان الضعفاء» (رقم 7707) على قوله: «قال ابن عدي: كان 
يسرق الحديث) . 

وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الخطيب البغدادي (۸/ »)۱۷١‏ وابن مردويه» 
وابن منده ‏ كما فى «الإصابة» (۲/ )٠١‏ ا ا و لقا اننا 
عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عنه به. ٠‏ 

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9/ ١401‏ رقم )۳٦۸٤‏ لكن قال: حمدان بن 
علي» قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: إن كان هو ابن على فهو ثقة معروف واسمه 
محمد بن علي بن مهران» وكان من أصحاب أحمد» لكن قد رواه الخطيب في ترجمة 
حمدان بن سعيد من «تاريخه). 

أقول: وقد قال الخطيب بعد روايته: «قال البرقاني: قال أبو الفتح الأزدي: تفرد به 
ابن نمير إن صح». 

قال الحافظ ابن حجر متعقباً: «قلت: ابن نمير من كبار الثقات» فهذا الحديث صحيح 
بهذه الطرق وغفل من زعم أنه موضوع». 

أقول: طريق ابن عباس الأول قد علمت ما فيهء وأما طريق ابن عمر هذا ففيه 
حمدان بن سعيد هذاء وقد ذكره الخطيب ولم يذكر فيه شيئاً» ومثل هؤلاء المجاهيل يأتي 
منهم الطامات في العادةء لذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :)۲٠۹/۳(‏ «منكر = 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذلك وهمء وإنما السجل الصحيفة المكتوبة» واللام مثلها في قوله تعالى: #وَثَلُمُ 
ْجَِينِ4 [الصافات: ]٠٠١‏ وفي قول الشاعر”"©: 
أي نطوي”' السماء كما يُطوى السجل على ما فيه من الكتاب”"» وهذا 
كثير جدء فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ 
قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء [بسواء]“» وصورة المسألة 
هنا كصورتها هناك سواء بسواءء وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه“› 


= جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاًء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» من 
رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضاًء قد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه» وإن كان في 
«سنن أبي داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد أفردت لهذا 
الحديث جزءاً على حدته ولله الحمد». 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجلء وكاب 
النبي يي معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل». 

ومما يدلل على نكرته ما قاله المصنف في «تهذيب السئن» :)191-1١95/5(‏ 
«سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله 
كاتب اسمه السجل قطء وليس في الصحابة من اسمه (السجل)» وكتاب النبي يلا 
معروفون» لم يكن فيهم من يقال له السجل» قال: «والآية مكية» ولم يكن لرسول الله كَل 
كاتب بمكة» قال: «والسجل هو الكتاب المكتوب». وانظر: «تفسير الرازي» (۲۲۸/۲۲) 
و«اللباب» لابن عادل )1۱٤/١١(‏ و«عون المعبود؛ )١554/8(‏ و«المصباح المضيء في 
كتاب النبى ییا ( ص۸۹ - ۸۱). 

أقول: قد لا يتهيأ الحكم على الحديث بالوضعء لكن فيه نكارة كما قال ابن كثيرء 
أما أنه يصحح كما فعل الحافظ ابن حجر ففيه نَظر؛ٍ والله أعلم. 

)١‏ عزي البيت لأكثر من شاعر فهو في «شرح اختيارات المفصل» (400) و«شواهد المغني» 
(؟/077) لجابر بن حني» وفي «الأزهية» (۲۸۸) للأشعث الكندي» وفي «الأغاني» 
0/1 لربيعة بن مكدم»› وفي لمعجم الشعراء» )۲۷١(‏ لعصام بن المقشعرء وفي 
«أدب الكاتب» »)0١١(‏ و«الجنى الداني» »)٠١١(‏ و«رصف المباني» 2))51١(‏ واشرح 
الأشموني» (۲/ ۲۹۱)ء و«مغني اللبيب» (۲۱۲/۱) بغير عزو. 

وانظر: «المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» (9/ 7957). 

(۲) في المطبوع و(ك): «يطوي». (۳) بعدها في (ك): «والسنة»!! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(0) يبقى ثمة إشكال في ضابط التفريق بين التفسير أو الفتيا المخالفة للنصوص»› وغير 
المخالف للنصوص» والذي يلوح لي ولست قادراً على الجزم به أن وجود الاختلاف بين 
الصحابة في الفتيا أو التفسير هو علامة مخالفة النصوصء إذ يغلب على الظن أن من = 


ويقول في الآية قولاً لا يخالفه”" فيه أحد من الصحابة» سواء علم اشتهاره"" أو لم 
يعلم» وما ذكر من هذه الأمثلة فقد قُقد فيه الأمران"» وهو نظير ما رُوي عن 
بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء. 

فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأء ولكان معصوماًء لتقوم الحجة 
بقوله» فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى» وكذلك تفسيره فمن أين لكم 
أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم 
يقم على المسألة دليل غير قوله» وقوله ينقسم فما الدليل على أن هذا القول 
المعين من أحد القسمين ولا بد؟ 

قيل: الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة 
المفروضة الواقعة» وهو أنه“ من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ 
المحض» ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به» وهذه الور 
المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب» والمحظور إنما هو خُلُرٌ 
عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقطء فهذا هو المحالء 
وبهذا حرج الجوابُ عن قولكم: لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه 
الخطاًء ال ل الو ل ل ل لله 

من القرائى . 

= المستبعد أن تتحقق مخالفة النص فيما لم يختلفوا فيه» والأمر بحاجة إلى مزيد استقراء 


وتتبع» والله الموفق (س). قلت: للأستاذ عبد الكريم النملة دراسة قيمة مطبوعة بعنوان 
«مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف» قاع نظرية تطبيقية» فانظرها فإنها مفياءة. 


)١(‏ في (ق): «يخالف». (۲) في المطبوع: «لشتهاره». 
(۳) فالأمثلة السابقة خلافية بين NS SEES i‏ جخاقة او 
(س). 


وفي (ك): «قد فقدا. 
)٤(‏ في المطبوع: «أن». 
(5) فالدليل على انحصار الصواب فى قوله مترتب على عدة مقدمات: 
1 أن القزل لين على ذف اصن ظاهر الدلالة: 
أن الصواب لا يعدو جماعة الصحابة لأنهم أولى به» ولو اجتمعوا على تركه 
لكانوا على ضلالة وهذا محال باطل. 
۳ أن غيره من الصحابة لم يخالفه فیه» ولم ينكره عليه» وهذا وجه آول» وجاء في 
الأثر عن ابن عباس» انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)5/١(‏ 
أن التفسير أربعة أنواع: 


٠ >22‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضي أن التابعي إذا قال قولاً ولم 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة“. 
فالجواب: أن التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط لكثرتهم» وانتشرت المسائل 
في عصرهم» فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم» 
فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك» فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي 
فيما أفتى به ولم يخالفه [فيه]"“ صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة 
والشافعية”"» وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء» وهذا من كمال 
علمه وفقهه وَل ''» فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء» فكان قوله عنده 
أقوى ما وجد في المسألة» وقال في موضع آخر: وهذا يخرّج على معنى قول 
عطاء» والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي» ولاه شنو ها ا 
الفروق» على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين» ومن ايل 


ِ - وجه تعرفه العرب من لغاتها . 

- وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

- وتفسير يعلمه العلماء. 

- وتفسير لا يعلمه إلا الله. 

فالحجة في الأول معرفة كلام العرب والصحابة أعلم الناس بلغتهم وإليهم المرجع عند 
الاختلاف. 

والثاني : يستوي الناس في العلم به» ولا يتصور فيه خلاف. 

والثالث: يرجع فيه إلى الراسخين الذين شهدوا التنزيل» وعرفوا قرائن الحال» 
ومقاصد الشريعة والسنة التي تفصله وتفسره والصحابة في الذروة من هذه الطبقة» والناس 
تع لهم فبها. 

والرابع: لا حاجة لأحد فيه في الدنيا. 

فتحرر يقيناً أن قول الصحابة في التفسير مقدم على كل قول في كل أنواع التفسيرء 
وهذا وجه ثان (س). 

)١‏ إذا لم يخالف قوله صحابي ووافق دلالة اللغة أو مصلحة مرسلة» أو استصحاباًء أو وصفاً 
حكم به صحابي فالظاهر وجوب الأخذ به» ووجوبه في غير ذلك يتعلق بالاطمئنان إليه (س). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) انظر: «المسودة في أصول الفقه؛ )١75(‏ و«البرهان في علوم القرآن» )٠١۸/۲(‏ و«مجموع 
فتاوى ابن تيمية» (۱۳/ ۳۷۰) و«الإرشاد» )۳۹٦/۱(‏ للخليلى و«الإتقان» (۲۲۹/۲) 
ومقدمة «تفسير ابن كثير» )٠١ /١(‏ و«الحجة البالغة» (0118/1. ٠‏ 

(4) في (ق): «رحمه الله). )٥(‏ في (ق): «إلا قول عطاء». 

(5) في (ق): «فيهما». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 622 


كتب الأئمة ومن بعدهم وجدَّهًا مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي”" . 


( 
فإن قيل: فما تقولون في قوله" إذا خالف القياس؟ 


قيل: من يقول بأن قوله ليس بحجة"" فلهم قولان فيما إذا خالف القياس : 
أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حبجّة شرعية» وهو 


والثانى: أنه حجة فى هذه الحال» ويحمل [على]””'' أنه قاله توقيفاً» ويكون 


بمنزلة المُرْسَل الذي عمل به مُرْسِلُه. 
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وأما من يقول: إنه حجة”' فلهم أيضاً قولان: 
أحدهما: أنه حجة» وإن خالف القياس» بل هو مقدَّم''' على القياس» 


انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 2)0758/١1(‏ و«مقدمة في أصول التفسير» )41١(‏ لابن 
تيمية» و«البرهان» )٥۸/۲(‏ للزرکشی»› و«الإتقان» (۲۲۹/۲)» و«تفسير القرطبى» /١(‏ 
0 و«تفسير القاسمي» (١/۸)ء‏ و«تفسير التابعين» 44/١1(‏ وما بعد). ١:‏ 
قول الصحابي» كما هو ظاهر السياق (س). 
وقد علمت أن هذا قول محدث لم يؤثر عن أحد من السلف والأئمة الذين يعتد بقولهم» 
وأن الأدلة على خلافه (س). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
ويتفرع على الاحتجاج بقول الصحابي فيما لا يخالف له أن الصحابة مجتهدون إذ لا 
حجة في قول غير العالم» وكلمة أئمة السلف مطبقة على الاحتجاج بقول الصحابي وهذا 
الاحتجاج يدل على أنهم علماء مجتهدون لديهم. 

- وأظهر من ذلك في الدلالة تقديم قول الصحابة على القياس» كما هو عند الشافعي 
نصاء فالقياس حجة شرعية ولا يعقل تقديم قول غير الحجة. 

- ويدل على ذلك عموم النصوص القاضية باتباع الصحابة» دون تفريق بين الصحابة» 
أو تخصيص للاتباع بفريق منهم دون البقية» وذكر بعضهم في بعض النصوص لا يدل 
على التخصيص . 

- لم يؤثر عن أحد من الأئمة التصريح بتخصيص الاتباع بطائفة من الصحابة بدعوى 
أن غيرهم غير مجتهد» فالتخصيص محدث. 

إن أدوات الاجتهاد من اللغة ومعرفة الأدلة» ومعرفة مقاصد التشريع وأسباب النزول 
متوفرة عند الصحابة والتفاوت بينهم في ذلك كالتفاوت بين طبقات العلماء في معرفة 
النصوص والذكاء» بل إن هذه الأدوات لم تتوفر لجيل إلا عن طريقهم والناس في هذا 
كله عالة عليهم» ولا يضرهم تتلمذ بعضهم على صحابي» وإلا لزم إبطال علم كل 
التابعين فمن بعدهم (س). 
في (ق): اليقدم» . 


€3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والنص مقدم عليه» فترتب الأدلة عندهم: القرآن» ثم السنة» ثم قول الصحابي» 
2 ا 


والثانى: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلاً شرعياً”"' وهو القياس؛ فإنه لا 


يكون حجة إلا عند عدم المعارضء والأوّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من 
المعارض الذي خالفه من القياس لوجوه عديدة» والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن» 
وبالله التوفيق. 
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فصل9) 
[فوائد تتعلق بالفتوى] 
ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى . 
[أنواع الأسئلة] 
الفائدة الأولى: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها : 


ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم (س)» وفي (ق): «الصحابة» بدل 
«الصحابى) . 
في المطبوع و(ك): «قد خالفه دليل شرعي». 
من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس» وليس بنص» وهو محجوج باجتهاد الصحابي 
الذي خالف قولهء واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره. 

ومنها أن اجتهاد الصحابى مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته» وهو شاهد بصوابه» 
بخلاف اجتهاد القائس» الذي خالف قول الصحابي وإقرار الصحابة خلاف قياسه» 
وتركهم القول بدلالة هذا القياس» وهذا كاف في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلفء 
والله الموفق (س). 
جاء في بداية النسخة (ت): «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد 
الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام 
الموقعين. ...). 
انظر: «الكافية في الجدل» للجويني (ص۷۷)»› واعلم الجذل في علم الجدل» لنجم الدين 
الطوفي (ص٠۳)»‏ و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۲/ /5٠‏ دار الكتب العلمية)» 
و«المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي (ص٤۳‏ - فما بعد دار الغرب الإسلامي)؛ 
واشرح الكوكب المتير» °۸٤ /٤(‏ - فما بعد)» و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۳۹ - دار 
الكتب العلمية)» و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب -7140/١(‏ 2101 مؤسسة 
الرسالة). 


الأول: أن يَسْأل عن الحكم فيقول: ما حكم كذا وكذا؟. 

الثاني: أن يسأل عن دليل الحكم. 

الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته. 

الرابع : أن يسأل عن الجواب عن معارضيه“ 

فإن سأل“ عن الحكم» فللمسئول حالتان؛ إحداهما: أن يكون عالماً به. 

والثانية: أن يكون جاهلاً به فإن كان جاهلاً به حرم عليه الإفتاء» بلا علمء 
فإن فعل» فعليه إثمه وإثم المُستفتي» فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس» 
ولم يتبيّن له الصواب من أقوالهم» فله أن يذكر له ذلك فيقول: فيها اختلاف بين 
العلماء ويحكيه إن أمكنه للسائل» وإن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان: 

إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال» فيجب 
على المُفتي المبادرة على الفور إلى جوابه» فلا يجوز له تأخير [بيان الحكم له" 
عن وقت الحاجة. 

والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة”'' قبل وقوعهاء فهذا لا يجب 
على المفتي أن يجيبه عنهاء وقد كان السلف الطيّب إذا سئل أحدهم عن مسألة 
يقول للسائل: هل كانت أو وقعت» فإن قال: لاء لم يجبه» وقال: دعنا في 
عافية» وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورةء فالضرورة تبيحه› 


دلق في (ت) و(ك) و(ق): «معارضة». )۲( في (ق): «سئل2 . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «البيان». 

(©) في (ق): «الحاجة». 0 

(5) هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء 
تراها في مقدمة «سنن الدارمي» (باب كراهة ا و«الفقيه والمتفقه» (؟/لاء» باب 
القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها)» و«جامع بيان العلم» (۲/ ٠١۳١۷‏ 
وما بعدها ‏ ط ابن الجوزي» باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى وبالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار)» و«المدخل إلى السنن 
الكبرى» للبيهقي (ص۲۱۸ وما بعدهاء باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به 
وحي)» واتعظيم الفتيا» (قه٠/أ)‏ و«الآداب الشرعية» (؟/5- ۷۹) لابن مفلحء 
و«الموافقات» /٥(‏ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ - بتحقيقي) . 

وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في 

«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 2017٠١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »)٤۸۳/۲(‏ واجامع 
العلوم والحكم» (شرح الحديث التاسع› /١‏ © و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ٩‏ ۔ ۱۲)»› 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كما تبيح الميتة عند الاضطرارء وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيهاء ولا 
إجماع» فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان» فامن سئل عن 
علم فكتمه ألجمه اللَهُ يوم القيامة» بلجام من نار" هذا إذا أن المفتي غائلة 


0010 


و«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» »)٠١١ - ١١1//1(‏ و«منهج السلف في 
السؤال عن العلم وفي تعلّم ما يقع وما لم يقع». 
ورد من حديث جمع من الصحابة من أصحها: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن حجان (95)» والحاكم (١/؟١٠)»‏ 
وابن المبارك في «الزهد» ,»)١1١9(‏ والبيهقي في «المدخل» (2)015 والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۵/ ۳۸ و۳۹)»› وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۸)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (7؟١)‏ من طرق عن ابن وهب: حدثني عبد الله بن عيّاش بن عباس 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين» وليس له 
علة» وسكت عنه الذهبي . 

أما ابن الجوزي فقال: فيه عبد الله بن وهب الفسوي (ويقال: النسوي)» قال ابن 
حبان: دال يضع الحديث. 

وقد رد عليه ابن القيم في «تعليقه على مختصر السنن» للمنذري (5/ »)۲٠۲ - 70١‏ 
والحافظ العراقي في «إصلاح المستدرك)» كما في «شرح الإحياء؛» )٠١9/١(‏ بأن 
عبد الله بن وهب النسوي متأخر عن هذه الطبقة» وأن عبد الله فى هذا السند إنما هو 
ابن وهب القرشي الثقة المعروف. ١‏ 

لكن في السند عبد الله بن عياش» قال عنه أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب حديثه وهو 
قريب من ابن لهيعة» وقد ضعَفه أبو داود والنسائي» وقد روى له مسلم حديثاً واحداً في 
الشواهد. وقال ابن يونس: منكر الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات» فهو حديث 
خدن تي الشواهدء آم أن يضهم أو بحن لذائه فلاء ١‏ 

وقد عزاه الهيثمي في «المجمع» )١77/١(‏ للطبراني في «الكبير» (رقم 77‏ قطعة من 
الجزء؟١) ‏ ط حمدي السلفي)» و«الأوسط» (رقم00717)» وقال: رجاله موثقون. 

أقول: وفي هذا الباب أيضاً حديث أبي هريرة» وقد أعرضت عن ذكره لوقوع اختلاف 
في إسناده لطول الحديث عنه. 

وقد حَسَّن أو صحح حديث أبي هريرة» الترمذي في (سئنه) (2)5589 والذهبي في 
«الكبائر» (ص؟١١١‏ - بتحقيقي)» وابن القيم في «تهذيب السنن» »)۲٠٠/١(‏ والعراقي كما 

في «شرح الإحياء؛ »)۱٠۹/١(‏ وابن حجر في «القول المسدد» (ص١١)»‏ ومشَّاه العقيلي 
)۷4/1( فقال: إسناده صالح . 

أما ابن الجوزي رحمه الله فقد ذكر الحديث في «العلل المتناهية» (۱/ »)٠١١۷ - ٩٦‏ 
وذكر طرقه كلها عن عشر من الصحابة وضعفها كلهاء وقال: لا يصح عن رسول الله ككلِوُ!! 
وكذا ذكره الموصلي في كتابه «المغني» (ص١٠٠٠)»‏ وهذا فيه مبالغة» نعم في بعض طرقه 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CED‏ 
الفتوى» فإن لم يأمن غائلتهاء وخاف من ترثب شرٌ أكبر“ من الإمساك عنهاء 
أمسك عنها ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وقد أمسك النبي يلا 
عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم [2”]1246؛ لأجل حَدّئان عهد قريش 
بالإسلام» وإن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول ف 0 وكذلك إن كان عَقُل 
السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف النسؤول أن يكون فتتة له أمسك 
عن جوابه» قال ابن عباس وې“ لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك اني لو 
لخن كلق بتفسيرها كفرتٌ به؟ أي جخدته» وأنكرته. وكَمَرت م ولم يرد أنك 
تكفر بالله ورسوله. 


[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع] 


الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه 

[إلى ما هو أنفع له منه» ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه]“ وذلك من 
كمال علم المفتي وفقهه ونصحه» وقد قال تعالى": رلك مادا ينون كل مآ 
نوق من حي مَلْوَلِدينِ وَالأَوْينَ1وَالْسَىَ والسككين واي لتيل وَمَا وما نلوا من حير 3260 
آل بوه ب عي ]400 [البقرة: ]7١6‏ فسألوه عن المُنْقَقَ؟ 0 بذكر المصرف؛ إذ 
هو أهم مما سألوا عنه ونبّههم عليه بالسياق مع ذكره لهم في موضع آخرء وهو 
قوله [تعالی]": ظفل ت [البقرة: 115]» وهو ما سهل عليه" [إنفاقه]» 
ولا يضرهم اا »> وقد ظنّ بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: يلوت عن 1 


5 تف شتيلة لك لولم زود إلا من SE Saa‏ 
فانظر مفصلاً «شرح الإحياء» للزبيدي» واجنة المرتاب» لأخينا أبي إسحاق الحويني 

(ص ٠١9‏ - ۱۱۹)» و«جامع بيان العلم» مع التعليق عليه (۳/۱ - 18). 

(1) في المطبوع: «شر أكثر»! وفي (ك): ا 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» و(ق). 

(۳) أخرجه البخاري في عدة مواضع من «الصحيح» منها: (كتاب الحج): باب فضل مكة 
وبنيانها (۳/ ٤۳۹‏ رقم »)٠١۸٤‏ والمذكور لفظه» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحج): 
باب نقض الكعبة وبنائها (۲/ ٩1۸‏ - 959/ رقم )١١۳۳‏ عن عائشة وتا . 


() في المطبوع: «عنه». (5) في (ت): «فكفرت به». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )۷( في (ك): «وقال الله تعالى». 
(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية» اختصاراً . 

لف نا ارين الععقو فين ا )٠١(‏ في (ت): «ما سَهْل عليه»! 


اندلق في (ق) و(ك): «ولم يضرهم إخراجه) . 


20 إعلام الموقحين عن رب العالمين 


الا َل هىّ موقي إِلئّاين وَاَلْسَح » [البقرة: ]١149‏ فسألوه عن سبب ظهور الهلال 
خفياء ثم لا يزال يتزايد فيه“ النور على التدريج حتى يكمل» ثم يأخذ في 
النقصان؟ فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام 
مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر [عبادة من] عباداتهم» وهو 
الحج”" . 

فإن”" كانوا قد سألوا عن السبب» فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا 
عنهء وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه 
ولفظ سؤالهم محتمل» فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاًء ثم يأخذ في الزيادة 
حوام: قم ياخد في انرق 


)١(‏ في (ت): «يتزايد منه». 
(۲) ذكره الغزالي في «الإحياء»» وقال العراقي: «لم أقف له على إسناد». 
قلت: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ق5)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ 
489) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. 
وإسناده واوء فيه السدي والكلبى. وضعّفه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
١ 04‏ 0 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير؛ (۲/ »)١187- 1۸١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 
17/أ) عن أبي العالية؛ قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ 
فنزلت. 
وفيه أبو جعفر الرازي وأبوه» وكلاهما ضعيف. 
وأخرج نحوه ابن جرير ويحيى بن سلام ‏ كما في «العجاب»  )454/١(‏ عن قتادة 
بسن رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل. 
وانظر: «الفتح السماوي» (۲۳۱/۱ - ۲۳۲) للمناويء والباب النقول» (ص٥")‏ 
للسيوطي» و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ۱۱۸/١(‏ - ۹١١۱)ء‏ وقال: «وهو عند 
الثعلبي كما ذكره المصنف» وحكم عليه بأنه غريب». 
وقال ابن حجر في «العجاب» :)100/١(‏ «وقد توارد من لا يد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم ان هذا كان سبب الروك 8 وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم 
بذلك» بل كاد يكون مقطوعاً به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم. وقال الفخر 
الرازي (۱۲۹/۰ - :)١17١‏ ليس فى الآية عن اق شىء سألواء لكن الجواب بقوله: #هىّ 
مَوقِيثُ إِلنّايس4 يدل على أنهم سألوا عن الحكمة في تغيرها». 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك)ء وفي المطبوع و(ك) بعدها: 
«عبادتهم» وهو الحج». 
(۳) في المطبوع: «وإن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 >» 
[جواب المفتي بأكثر من السؤال] 
الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما الع ا 
من كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فة لوغ 2 
وضعف نصحهء وقد ترجم البخاري على ذلك في انو فقال : (باب من 
اچاپ اا ياكثر ا ا ا ل 
المحرم فقال: رسول الله عله : «لا يلبس اا ولا العمائمء ولا 
السراويلات» ولا الخْمّاف 5 أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل 
(o‏ 
من الكعبين» . 
فسئل [رسول الله يق" عمّا يلبس المُخرم؟ فأجاب عما لا يلبس» 
مر ذلك الجوات عما يسن فا ما لآ بلس مخضصور وما اة فر 
محصور“ فذكر لهم النوعين وبيّن لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل» وقد 
سألوه [2"0]6 عن الوضوء بماء البحرء فقال [لهم]" : «هو الطهور ماؤه الحل 
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دلق في المطبوع و(ك): «مما سأله عنه» وهوا» وفي (ت): «ما سأل عنه هو» وهذا)» وفي 
(ق): «مما سأله عنهء وهو». 

(۲) في (ق): «فطنته». 

(۳) (كتاب العلم): باب رقم YT1/1 cor)‏ - فتح)» وفى في المطبوع: «لذلك» بدل «على 


ذلك». 
(6) في (ق): «القميص». )٥(‏ سبق تخريجه .)۳٣٤/۱(‏ 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في المطبوع و(ك): «وتضمن». 


(A)‏ في (ق): «محظور»» وفي (ك): «محضور»!!. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

200 أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء): AAA)‏ رقم 1۲( 
ومن طريقه الشافعي في «الأم» »)١7/١(‏ و«المسند»  770/48(‏ مع الأم)ء وأبو عبيد في 
«الطهور» (رقم 5١‏ بتحقيقي)» ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 45)»: وأحمد في 
«المسند) (۲/ ۲۳۷ و١5”‏ و۳٣)»‏ والنسائى فى «المجتبى» (كتاب الطهارة): باب 
الوضوء بماء البحر :)١177/١(‏ و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر »)۲٠۷/۷(‏ 
و«السنن الكبرى» (رقم »)٦۷‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة): باب ما جاء في 
ماء البحر أنه طهور /٠١١- ٠٠١/١(‏ رقم 14)» وأبو داود في «السنن» (كتاب 
الطهارة): باب الوضوء بماء البحر: /٦٤/١(‏ رقم 87). والدارمي في «السنن» (كتاب 
الطهارة): باب الوضوء من ماء البحرء )۱۸١/١(‏ و(كتاب الصيد) باب في صيد البحر = 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[إذا منع المفتي من محظور دل على مباح] 


الفائدة الرابعة: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه 


منه› وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه» فيسد عليه باب 


المحظور» ويفتح [له]“ باب المباح» وهذا لا يتأنّى إلا من عالم ناصح مشفق قد 
ا وعامله بعلمه فمثاله في العلماء مثال الطيب العالم النّاصح في الأطباء 


تع العلا صما يفره وتم له ما م فينذا شان أطباء الأذياث والايداة: 


وفي «الصحيح» عن النبي ييه أنه قال: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن 
يدل أمّته على خير ما يعلمه لهمء ای عن نر ها ل 


000 
000 
(۳) 


(4/1) وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر /٠١١/١(‏ رقم 
7» و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر /۱١۸۱/۲(‏ رقم 209545 
والبخاري في «التاريخ خ الكبير؟ (۳/ ٤۷۸‏ - ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان 

في «الصحيح») 0 68 موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح» (۹/۱/ رقم 
1۱ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم «(EY‏ والدارقطني في «السنن» )1/1(« 
والحاكم في «المستدرك» »)٠١١ - ٠٤١ /١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص2»)87 والبيهقي 

فى «السئن الكبرى» »)۳/١(‏ و«السئن الصغرى» /57/١(‏ رقم 06») وابن المنذر في 
«الأرسط' (2437/1)» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 580 - 05/ رقم »)۲۸١‏ والجورقاني 

فى «الأباطيل والمناكير؛ »)757/١(‏ وقال: «إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا 
E‏ صحيح»» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن 
منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر 
والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 16)» و«التلخيص الحبير» »)1/١(‏ و«المجموع» »)۸۲/١(‏ 
و«البدر المنير» (۲ - 0)» و«خلاصة البدر المنير» (رقم ١‏ واتحفة المحتاج» (رقم ۳(« 
و«البناية شرح الهداية» /١(‏ ۲۹۷)ء وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» ›)٠١١/١(‏ 
و«نيل الأوطار» »)۱۷/١(‏ ولاسبل السلام) »)٠١/١(‏ ولإرواء الغليل» .)٤١/١(‏ 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا حديث نصف علم الطهارة» انظر «المجموع» 
»)84/١(‏ وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم ۲۳۱ - 150) مع تعليقي عليه. 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو ضعيف» ومضى تخريجه. 

وانظر طهارة ماء البحر عند المصنف في «زاد المعاد) (۳/ »)١97‏ و«بدائع الفوائد» (۲/ .)٤١‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
فى (ت): «فإن تاجر الله4ء» وفى (ق): «قد تاجر لله»! 
رواه مسلم )١1844(‏ في (الإمارة) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» من 
حديث عبد الله بن عمرو. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ۷ ( 


وهذا شأن لف الرسل”"© وورثتهم من بعدهم› ورأيت شيخنا قدّس الله روحه 
يتحرَّى ذلك في فتاويه مهما أمكنة» ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيهاء وقد منع 
النبي ين بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء» ثم دله على 
الطريق المباح فقال: «بِعغ الجمع”" بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جنیبا»"» فمنعه 
من الطريق المحرّمء وأرشده إلى الطريق المباح» ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في [جباية) الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به 
دود ابس للدي وام لكوتي كي و ركان قن TETAS ASN‏ 
ما ينكحان به" » فمنعهما من الطريق المحرمء وفتح لهما [باب]" الطريق المباح» 
وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى» فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها“ ويعطيه ما 
هو أصلح [له]"» وأنفع منها“» وهذا غاية الكرم والحكمة. 

[ينبغي للمفتي أن ينبّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم] 

الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتى للسائل بشىء ينبغى له أن ينبهه على وجه 
اراو راسي ليه الوك اا من خلاقالعنوات» يوعد ثاب 
لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشادء [و]”''“مثال هذا قول النبي كيز ' : 
«لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في ان فتأمل كيف أتبع الجملة 
الأولى بالثانية رفعا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقاء وإن كانوا في عهدهم» فإنه 
لما قال: «لا يقتل مؤمن بكافر»» فربما ذهب [الوهم] '" إلى أن دماءهم هدرء 


(1) في (ت) و(ك): «خلفاء الرسل». 

(۲) كذا في (ت): وفي سائر النسخ: «الجميع». 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)» وفى (ك): «ولما سأله الفضل بن عباس وابن عمه» 
وفى هامشها: «هو عبد المطلب 007 بن الحارث بن عبد الله) . 

)0( في (ت): اامحمية بن حرواء وفي (ق): «محمد بن صرد» وفي النسخ المطبوعة: 
«جزو»!! والصواب أثبتناه. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

(۷) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي بي على الصدقة 
)٠١ 77/070 - ۷٥۲ /۲(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة نفسه. 

(۸) كذا في (ق) وفي باقي الأصول: (إياه». (9) في (ق): «أصلح أو أنفع منها». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )2031 في المطبوع › و(ت): «قوله يلها‎ )٠١( 

(0) سبق تخريجه» وفي (ك): «يقبل»!! بدل «يقتل». 


62 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به فرفع هذا التوهم بقوله: «ولا ذو عهد في 
عهذه)ء ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال: يقتل المسلم 0 
المعاهد» وقدَّر''' في الحديث» ولا ذو عهد في عهده بكافر» ومنه قوله يل: « 
ا ضري الور ولا :تصنو ا قلما كان ی ا 0 
عر د و و الحم د و قرس وهذا بعينه 

من القرآن كقوله تعالى لنساء نبيه: فسا الب لس كاعر عر من لفساو[ إن 


a2 3 14 2 


9 َحَصَعَنَ الول مع ای فى لَب روفن ملا موا [الأحزاب: 
[YY‏ ا عن الخضوع بالقول» فريما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في 


القول والتجاوز» فرفع هذا العو بقوله: #وفلن قرا 7 عرفا [الأحزاب: ۳۲]» 
ومن ذلك قوله تعالى : وواد ءامنوا واليعلهم دربم بإيمئن لَلْقَنَا بي ذُريَتم”' وما انتم 
ين لهم ين ىر [الطور: 17١‏ لما أخبر الله سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل لهم 
بآبائهم في الدرجة» فربّما توهُم متوهم E‏ الآباء إلى درجة الذرية» فرفع 
هذا التوهم بقوله: لوا أَلنتَهُم ين عمَلِهم ين ىو [الطور: ١؟]‏ أي: ما نقصنا 
اا ااا من جرد اا بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم» ولم 
نحطهم من درجتهم بنقص أجورهمء ولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل 
ذلك بأهل النارء كما يفعله بأهل الجنة» قطع هذا الوه" بقوله تعالى: #كلّ 


r 


نري يا سب ره 2 [الطور: »]۲١‏ ومن هذا قوله تعالى: الما أُمَرْتُ أن أعبد ربت 


رر ا ا 


عدر اا الذف مها وام كا سىء [النمل: »]4١‏ فلما كان ذكر ربوبيته البلدة 


)١(‏ في (ق): اوقد ورد»! 

(؟) رواه مسلم (۹۷۲) بعد )٩۷(‏ و(۹۸) في (الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليهء من حديث ع مرثد العَّتويّ. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(:) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(5) في (ق): «الوهم». 

(7) في (ت): «ذرياتهم» وهي قراءة» وانظر: «كتاب القراءات السبعة» لابن مجاهد 
(ص7١5)»‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ 540 -545)» و«التذكرة فى القراءات الثمان» 
لابن غلبون (077/7): و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص78). 

(۷) في (ت) و(ك): «أنه يحط»» وفي (ق): «انحطاط». 

0 ما المعرفين مقط من (4): © مان المعقوفين سقط من( 

)٠(‏ في المطبوع: «ولم نحطهم إلى». )١١(‏ قال (د): «في نسخة فمنع هذا الوهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ® 
الحرام قد يوهم''2 الاختصاص عقبه بقوله: 7 كل ًى [النمل: ۹۱]» ومن 
ذلك كر EE‏ رون يرل ل اه فهو حَسْبَهُ: إِنَّ آله بيع مرق هد جَعَلَ 7 
لکل سى مدد [الطلاق: *] فلما ذكر كفايته 1 عليه» فربما أوهم ذلك 
تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله: قد جَعَلَ أله لكل مىي مَدرَاك [الطلاق: 
*] أي: وقتاً لا يتعدَّاه» فهو يسوقه [إلى وقته الذي قدّره له» فلا يستعجل المتوكل 
ويقول: .قد توكلت» ودعوت فلم أر شيئاًء ولم تحصل لي]" الكفاية» فال 
[بالغ]”" أمره في وقته الذي قدره له“ وهذا كثيرٌ جداً في القرآن والسنة» وهو 
باب لطيف من أبواب فهم النصوص . 


[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله] 

الفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكمء [ومأخذه]””' ما أمكنه 
من ذلك ولا يلقيه”' إلى المستفتى ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذهء فهذا لضيق 
عطنه» وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوى النبي إل الذي قوله حجة بنفسه» 
رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره» ووجه مشروعيته» وهذاء كما 
سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا جفٌ؟ قالوا : نعم» فزجر 
عنه2"70, ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف» ولكن نبّههم على علة 
التحريم وسببه“» ومن هذا قوله لعمرء وقد سأله عن قبلة أمرأته وهو صائم 
فقال: «أرأيت لو تمضمضت» ثم مججته أكان يضر شيئاً قال: لا . فنبه على 
أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة» فإن غاية القّبلة أنها مقدمة 
الجماع» فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته» كما أن وضع الماء في الفم مقدمة 


)١(‏ في (ت): «ربوبية البلدة الحرام قد توهم»» وفي (ق): «فلما ذكر ربوبية للبلدة الحرام قد 
يوهم؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٤(‏ بعدها في (ك): «فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً ولم يحصل 
لي الكفاية والله بالغ أمره في وقته الدي قدره له». 

(5) في (د): «ويأخذه». (3) في (ق): «فلا يلقيه». 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) قرر المصنف أنه لا فرق بين النهي عن بيع الرطب بالتمر أو بيع العنب بالزبيب في عدة 
مواضع من کتبه» منها: «تهذيب السنن» (0/؟” - 2077 وقد مضى ذلك في مواطن من 
كتابنا هذا. 

(0) سيق تخريجه. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


شربه وليست المقدمة محرّمة» ومن هذا قوله [1]46'': «لا تُنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكه)”", فذكر لهم 
الحكم ونبّههم على علة التحريم» ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشيرء وقد 
خصٌ بعض ولده بغلام تخل" إياه؛ فقال: «أيسرّك أن يكونوا لك في البرٌ 
سواء؟». قال: نعم. قال «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وفي لفظ: «إن هذا 
لا يصلح». وفي لفظ: «إني لا أشهد على جور»» وفي لفظ: «أشهد على هذا 
ر ددا آله إذناً» فإنه لا يأذن في الجور قطعا وفي لفظ: «رده» والمقصود 
أنه نبّهه على علة الحكم» ومن هذا قوله بيه لرافع بن خديج» وقد قال له: إنا 
لاقو العدو غداً وليس معنا مدى أفنذيح بالقصب؟ فقال: «ما أنهرٌ الدمّ وذكر 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عن ذلك أمّا السن فعظمء وأما 
الظفر فمدى الحبشة»“ فنبه على [علة] المنع من التذكية بهما بكون أحدهما 
عظماًء وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضهاء وأما لتنجيسه على 
مؤمني الجن ولكون”'' الآخر مدى الحبشة ففي التذكية”''' بها تشبه بالكفارء 
ومن ذلك قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم'“ عن لحوم الحمر الإنسية» فإنها 
و ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: «أرأيتٌ إن منع الله الثمرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) سبق تخريجه. 

) في (د) و(ط): «نحله: [أعطاه و] وهبه»» وما بين المعقوفتين زيادة (د) عليها. 

62 ضرب عليها في (ك) وأثبت: في . (6) سبق تخريجه. 

0) انطر: «تهذيب السنن» ١91١7/65(‏ - 197) مهمء واإغاثة اللهفان» /١(‏ ١٠)ء‏ و«بدائع 
الفوائد» (9/ ۱١۱ 23٠١17 1١١‏ ۔ 2.1675 )۱۲۸/٤‏ مهم. 

وفي (ق): «نبه على علة الحكم». 

)۷( رواه البخاري )١588(‏ في (الشركة): باب قسمة الغنائم» و(5001؟) في (عدل عشرة من 
الغنم في القسم› و(١۷٠۳)‏ في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في الغنائم» 
و(2494) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الذبيحة» و(2607) باب ما أنهر الدم 
من القصب والمروة والحديد» و(5٠00)‏ باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء و(5609) 
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» و(504): باب إذا أصاب قوم غنيمة» 
و(٤٤٥٥)‏ باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم. . » ومسلم ) في (الأضاحي): 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» وما بين المعقوفتين الآتية سقط من (ق). 

(۸) «وذلك أن العظام من غذاء الجن» (ط). (9) في (ق): «وكون». 

(۱۰) في (ك): «فبالتذكية». (۱۱( في (ق) و(ك): «ينهاكم» . 

»)٥٥۲۸مقر‎ 1٥۴ /9( رواه البخاري في الصحيح» (كتاب الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية‎ )١١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 

يم يأكل أحدكم فال اه ھر کی وهذا التعليل بعينه ينطبق على من 
ا أرضاً للزراعة فأصاب”" الزرع آفة سماوية لفظاً ومعنى فيقال للمؤجّر: 
أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق» وهذا هو الصواب الذي 
ندين الله به [في المسألة]”". وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] . 


والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل 
الأحكام ومداركها وحكمها فورنته من بعذه كذلك. 


ومن ذلك نبية غ الخذف > وقال: «إنه فقا الغين ويكسر اليو 
ومن ذلك إفتاؤه للعاض يد غيره بإهدار دية ثنيته'' لما سقطت بانتزاع [المعضوض 
يده من فيه ونبه على العلة بقوله: «أيدع يده في فيك تقضمهاء كما يقضم 
الفحل)”" » وهذا من أحسن التعليل وأبينه» فإن العاض لما صال على المعضوض 
جاز له أن يرد صياله عنه بانتزاع]”'' يده من فمه فإذا أدّى ذلك إلى إسقاط ثناياه 
كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارعء فلا يقابل بالدية و وهذا كثير جدا 
في السنة فينبغي للمفتي أن ينبّه السائل على علة الحكمء ومأخذه إن عرف ذلك 
وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم. 


= ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيد والذبائح): (رقم )١94٠‏ عن أنس َه . 

)١(‏ رواه البخاري )١588(‏ في (الزكاة): 30 من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه. 
و(۲۱۹۸) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و(۸٠۲۲)‏ باب بيع المخاضرة» 
ومسلم )١505(‏ في (المساقاة): باب وضع الحوائج من حديث أنس بن مالك ضله . 

(0) في (ق): «وأصابت». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۸/۳۰ - ۲۳۹) له. 

)٥(‏ قال (د): «فى نسخة: «عن الخلاف» تحريف»» وقال (و): «رميك حصاةء أو نواة 
تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين 
إبهامك والسبابة» . 

(7) رواه البخاري )184١(‏ في (تفسير سورة الفتح): باب #إذ يفوك عت التَّجَرو4 
و(۷۹٤٥)‏ في (الذبائح والصيد): باب الخذف والبندقة» و(٠۲۲٦)‏ في (الأدب): باب 
النهي عن الخذف» ومسلم )1١968(‏ في (الصيد والذبائح): باب إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدوء من حديث عبد الله بن المغفل. 

)¥( في (3): (دية سنه). (۸) سبق تخريجه. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠١(‏ انظر هذه المسألة عند المصنف في «زاد المعاد» (7/ 207١4‏ وستأتي. 
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وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها كقوله تعالى: 
وكتڪلوك عن المحيض فل هو أذى فاعرلا انمه فى الْمَحِيضَ4 [البقرة: ۲۲۲] فأمر 
سبحانه نبيه أن يذكر [لهم]”'' علة الحكم قبل الحكمء وكذلك قوله [تعالى]”©: 
لتا أنه آله على ولي من أمْلٍ ثري كيلد وليل لى افر مالس مَالْسَكنِ واب 
الیل ک لا یک ذولة ب الايا ينك [الحشر: ۷] وكذلك قوله تعالى: 
لسار ولتار فطعو يِْذِيهُسَا جر پا کباتگلا ن انو وه ع 
حَكيه]!" 4 [المائدة: ۳۸]ء وقوله تعالى فى جزاء الصيد: دوق ويد أمري» 
[المائدة: 46]. 


[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب] 

الفائدة السابعة: إذا كان الحكم مستغرباً جداً مما لم تألفه النفوس» وإنما 
ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما كان مأذوناً به“ كالدليل عليه 
والمقدمة بين يديهء فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه ل بعد 
انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يُولد [فيه]"“ لمثله في العادة» فذكر 
قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح لاء وولادته”" من غير أب» فإن النفوس لما 
اليف يولد من ايا فيحن كبتريق لآ يولد لونااخادة هل عليه ادى 
بولادة ولد من غير أب» وكذلك ذكر سبحانه [قبل]'' قصة المسيح موافاة مريم 
رزقها في غير وقته وغير إبانه» وهذا الذي شجع نفس زكريا وحرّكها لطلب الولدء 
وإن كان في غير إبانه. 

وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جداً كيف وكأ سبحانه 
AUS‏ عدة موطئات» منها: ذكر النسخ» ومنها أن يأتي بخير من المنسوخ أو 
مثله» ومنها أنه على كل شيء قديرء وأنه بكل شيء عليم» فعموم قدرته وعلمه 
صالح لهذا الأمر الثانيء كما كان صالحاً للأول» ومنها تحذيرهم الاعتراض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «الآية» اختصاراً. 

(8) في المطبوع: «وقال». ٠‏ (5) في المطبوع: «ما يكون مؤذناً به». 

0© ا ال مقط عن( 0) فى (ك): «وولادة». 

(۸) في (ق) و(ك): «قبله»! 

(9) انظر حكمة التشريع في تحويل القبلة إلى الكعبة» وما حصل من التوطئة بين يدي التحويل = 
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على سول كما اعترض من قبلهم على موسی» بل ار هم بالتسليم والانقياد» 
ومنها تحذيرهم من الإصغاء"”"© إلى اليهود» وأن تستخفهم شار فإنهم يودُون 
أن يردوهم كفاراً من بعد ما تبيِّن لهم الع ومتها ‏ اران ورل الجنة لسن 
بالتّهود» ولا بالتَّنضّره وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة 
أمره» ومنها إخباره سبحانه عن سعته» وأنه حيث ولى المصلي وجهه فثمّ وجه ربه 
تبارك وتعالى“» فإنه واسع عليم فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون 
نهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالىء ولا في الثانية» بل 
حيئما توجهوا فثم وجهه [تبارك و] تعالى» ومنها أنه سبحانه [ وتعالی ۲ حذر 
نبيه ية من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» بل أمره'"' أن يتبع هو 
وام ما او إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها”” » ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام 
راغا بانية وملعفة ونه من برغت ها رام باناغيا فر بالیت وبائيه 
وملته وكل هذا توطئة بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة”) 
والمطالب السنية» ثم ذكر فضل هذه الأمةء وأنهم الأمة الوسط العدل الخيارء 
فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم يل أوسط الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم] 
وخيارهم وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك» فظهرت 
المناسبة شرعاً وقدراً في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرةء 
وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى. 

والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يُؤلف 


مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه» وبالله التوفيق 


[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم] 
الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده» 


= في «زاد المعاد» (؟// 01‏ 08)» وابدائع الفوائد) .)١14  ١91/5(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص8ه*. 357). 

)١(‏ في (ق) و(ك): «رسولهم». 

(؟) في المطبوع و(ك): «تحذيرهم بالإصغاء». 

(۳) في (ق) و(ك): «وأن لا تستخفهم بشبهتهم». 

(4) في المطبوع و(ك): «فثم وجهه تعالى». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(7) في المطبوع و(ك): «بل أمر». (۷) في (ق): «وحده». 

(۸) في (ق): «من أعظم المقاصد الجليلة». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) 
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وإن لم يكن حلفه موجباً لثبوته عند السائل والمنازع ليشعر السائل والمنازع له أنه 
على ثقة ويقين مما قال [له]» وأنه غير شاك فيه » فقد تناظر رجلان فى مسألة 
فحلف أحدهما على ما يعتقده فقال له منازعه: لا يثبت الحكم بحلفك فقال: إني 
لم أحلف [لأجل تثبيت]”" الحكم عندك» ولكن لأعلمك ا 
من قولي» وأنّ شبهتك لا تغيّر عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به. 

وا اله ي أن يعات على تيوت الق الذي جاب يه ي ثلا نه 
مواضع من كتابه أحدها: قوله تعالى: 3 تنوك أن هو هو فل إى وده ِنَم 0 
اون 28]:والقاتي» قوله تعالى: وال ارب کا لا تاا ألحَاكَةٌ مل بل ور 
کاک[ عم العَيّب]7 4 [سبا: ]. 

والثالث: قوله تعالى: رع الث كفا أن أن ينثا فل بلى وي لمعن [التغابن : 
EN E N, «v‏ 
وهي موجودة في «الصحاح» الما 

وقد كان الصحابة وين يحلفون على الفتاوى والرواية» فقال علي لي“ 
لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه» فانظر ما تفتى به في متعة النساءء 
قرا وأشهد الله قد نهى عنها رسول: الله على الله عليه [والم] ود 
ولي عمر َيه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إن رسول الله ل 


.)۲٠۷/۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) في المطبوع: «ليثبت»» وفي (ك): (لأثبت». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) انظر على سبيل المثال: «صحيح البخاري» (الأرقام 25997 219084 23516 3775), 
و«صحيح مسلم» (الأرقام 21١587‏ 21519 ٤۲۱۹ء‏ 706؟), و«جامع الأصول» /١١(‏ 
۹ - فما بعد). 

7) في المطبوع: «فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه». 

(V)‏ رواه مسلم في «"صحيحه؛ ف ا بعده دون رقم في احاح باب نكاح المتعة 
مختصرا دون ذكر ابن عباس وإنما فيه: يقول لفلان» ورواه مفصلا بذكر ابن عباس 
الدارفطي (/) وفي «علله» »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي (۷/٠١۲)ء‏ وأبو الفتح المقدسي 

في «تحريم نكاح المتعة» (رقم ۲۸) وابن بطة في «تحريم نكاح المتعة» - كما في 
«المسائل» التي حلف عليها أحمدء (رقم 0 

وروی مسلم أيضاً عن علي قال اله نا أن ضع اله ا ي 

وأصل قول علي لابن عباس ثابت في «صحيح البخاري» دون قوله: إنك امرؤ تائه 
(رقم )51١6‏ و(20677) و(5951). 


أحل المتعة ثلاثاًء [ثم حرمها ثلاثا]" فأنا أقسم بالله قسماً لا أجد أحداً من 
المسلمين متمتعاً إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن 
رسول الله يكل أحلّها بعد أن حرّمها”"" . 

وقد حلف الشافعي في بعض أجوبته فقال محمد بن الحكم: سألت الشافعي 
1" عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة [أو عدة] أو 
شهادة فقال: لا والله ما أدري” . 

وقال يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو والله 
عندي ان وسئل عن حديث جرير في الرؤية" فقال: والله الذي لا إله إلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۲) رواه ابن ماجه )١977(‏ في «التكاح»: باب النهي عن نكاح المتعة» وتمام في «فوائده» ۷١۲(‏ 
- ترتيبه) ونصر المقدسي في «تحريم نكاح المتعة» (رقم 77) من طريق الفريابي عن أبان بن 
أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب. . . فذكره. 

قال الحافظ ابن كثير: «واختاره الحافظ الضياء في كتابه» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)٤١ /١(‏ «هذا إسناد فيه مقال» أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي iE‏ : كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب» 
قلت: لا بأس به؟ قال : کي أقول: لا بأس بهء وأبان بن أبي حازم مختلف فيه». 

قلت: أخطأ البوصيري في معرفة أبي بكر بن حفصء فالذي ذكره متأخر لا يروي عن 
ابن عمرء بل هو من شيوخ ابن ماجه والنسائي» والصواب أن هذا هو عبد الله بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: وهو ثقة مشهور بكنيته . 

وأبان بن أبي حازم قال فيه الحافظ : صدوق فيه لين» فإسناده حسن. 

والحديث في «مسند البزار» (۱۸۳) بالإسناد نفسه لكن لفظه: أيها الناس إن 
رسول مسي و و كوه وعزاه أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في 
«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم ۲ إلى ابن بطة في اتحريم نکاح 
المتعة». وانظر: «سنن الدارقطني» 558/5 أو رقم ۲ -_ بتحقيقي) واسئن البيهقي» 
)5١7/0(‏ و«تحريم نكاح المتعة» (رقم .)6١ 25٠‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في (ق): «بأن يكون». 

)07 ذكره أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم‎ )٥( 
)4" عن ابن بطة في «تحريم نكاح المتعة»» وانظر: «تحريم نكاح المتعة) (رقم‎ 
000 للمقدسي» فأورد نحوه عن الربيع عن الشافعي» وما ب‎ 

»( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم 0°« (oY‏ ابو ارد ادال أحمد) (514) 
والآجري في «الشريعة» (رقم )١14‏ وابن بطة في «تحريم نكاح المتعة» كما في «المسائل 
التي حلف عليها أحمد» (رقم 05) وإسناده جيد. 

(۷) روى الحديث البخاري (205) في (مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصرء و(۷۳٥)‏ = 
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هو من گذّب به ما هم إلا زنادقة”" , 
وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه"» فإنه حلف على عدة مسائل 
من فتاويه””». قيل [له]: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا 
والله إلا رجل مبتلى» يعني بالوسواس”. وس سُئل أيخلّل”* الرجل لحيته إذا وا 
فال واه و وسكل يكون ارجا عل اناه ف العو ا علا يد 
إذن الإمام فقال: لا واله . وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة فقال: إي 
و قلت: وهذا لما كانت المقصورة ا [للأمراء” 9 وأتباعهم. 00 
جر الرجل على بغض من خالف حديث رسول الله ييل فقال: إي واش" . 


00 من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي واش" . رةه 
دك فی النبيذ حديث فتمال: والله ما صح عندي حديث واحد إلا على 


= ا الصبح» و(١١۸٤)‏ في تفسير سورة (ق) باب : «وَسَيَحْ يحَمْدِ ريك ِل 
طوع لئس وَل لمرو 4» و(٤ ۷٤۳‏ و٥٣٤۷‏ و" )۷٤۳‏ فى «التوحيد»: باب قول الله 
تعالى: لوج مز اضر i‏ © ل ب رة 62 » ومسلم )1( في «المساجد»: باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء وفي (ك): «الرواية». 

)١(‏ ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 
٥‏ عن ابن بطة في «تحريم نكاح المتعة). 

(۲) في (ق): «وأما الإمام أحمد رحمه الله»» وفي (ك): «رضي الله عنه». 

(*) جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان: 
«المسائل التي حلف عليها أحمد»» ومنه ينقل المصنف. 

(£) في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم »)١‏ وما بين المعقوفتين من (ق) فقط. 

(0) في المطبوع :. #وسئل عن تخلل». 

(5) «المسائل التي حلف عليها أحمد؛. (رقم ۲)ء وفي (ق): «قال» بدل «فقال». 

(۷) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم .)١‏ 

(۸) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 4). 

(9) قال (د): «تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم)» ونحوه في (ط). 

ووقع في (ق): «تحمر للأمراء»» وهو تحريف ظاهرء وانظر اختلاف السلف في 

الصلاة فى المقصورة عند ابن أبى شيبة (؟/ 59 - )٠٥١‏ 

)0 «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 05 

(تنبيه): سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم 5) من «المسائل التي حلف عليها 

الإمام أحمد» وهي: «وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي واله»» 

.)۷ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم‎ )١( 

. في (ق): «أيصح عندك)‎ )١0( 
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التحريم”''؛ [وسئل: أيكره" الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله]”": وسئل عن 
الرجل يؤم أباه ويصلي الأب خلفه فقال: إي والله”*“. [وسئل هل يكره النفخ في 
الصلاة؟ فقال: إي واله (وسئل عن تزوج الرجل المسلم الأمة من أهل 
الكتاب فقال: لا واله)]» وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام يكره ذلك؟ 
فقال: إي واه . وسئل عن الرجل يرهن 0 فيطؤها وهي مرهونة فقال: لا 
واله“؟ وسئل عن حديث عمر بن الخطاب وه أنه قضى في رجل استسقى 
قوماء وهو عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر الدية"“ تقول أنت كذا؟ قال: 
إي والله”''2. [وسئل عن الرجل إذا حُحدَّ في القذف» ثم قذف زوجته يلاعنها 
فقال: إي وال . وستل أيضرب الرجل رقيقه فقال: إي واه" . ذكر هذه 
المسائل القاضي أبو علي الشريف”""' . 


)١(‏ «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم ۰)۸ وانظر كلام المصنف - رحمه الله - في 
«تهذيب السنن» .)۲٤۸/۳(‏ و«زاد المعاد» .)١٤١١/۳(‏ 

(۲) في (ق): «تكره». 

(۳) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمده (رقم )١١‏ وهي رواية الخلال في «الترجل» 
(7 ) وذكرها المصنف في «تهذيب السنن» .)٠٠٤/١(‏ وما بين المعقوفتين مذكور في 
(ق): بعد الجملة الآتية» وما بين القوسين في (ك) كذلك. 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم ۰)٩‏ وانظر: «بدائع الفوائد» )۹١ /٤(‏ 

٠‏ واتهذيب السنن» )٠١5/5(‏ و«مسائل أبي داود» (ص )٤١‏ و«المحنة» (ص49) لصالحء 

وفيه أنه صلى بأبيه في سفر صلاة العصر. 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم »)٠١‏ وانظر «بدائع الفوائد» )۹١ /٤(‏ 
ولامصنف عبد الرزاق» .)188-31١88/7(‏ 

(7) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم »)١7‏ وانظر: «الروايتين» )٠٠٤/۲(‏ لأبي 
يعلى وما ر بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد الجملة الآتية» وما , بين القوسين في (ك) كذلك . 

(۷) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم »)١5‏ وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)١۸۳ /٤(‏ 

(۸) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم .)٠١‏ 

(9) ذكره ابن قدامة في «المغني» (۷/ 875 - »)۸١‏ وانظر: «(مصنف ابن ابي شيية) (9/ ۲۸۰) . 

.)١١ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم »)١7‏ وانظر تفصيل المسألة في 
«الإشراف)(7/ ٥۲۳‏ رقم ١10٠‏ بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

۸ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم‎ )١١( 

(1) قاله أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد 
(ص ۸(. 
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وقال الإمام أحمد في «رواية ابنه صالح': «والله لقد أعطيتٌ المجهود من 


نفسي ولوددتٌ أني أنجو من هذا الأمر [كفافاً لا علىيّء ولا لى لي وقال في 
روايته أيضاً: «والله لقد تمنيتٌ الموت في الأمر]" الذي كان» وإني لأتمنى 
الموت فى هذاء وهذا فتنة الدنيا»” . 

وقال إسحاق بن منصور لأحمد يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي 
مزق 
فا 


ع 


وقال إسحاق أيضاً: [قلت]“ لأحمد: يؤجر الرجل يأتي أهله وليس له 


شهوة في النساء؟ فقال"': إي واللهء يحتسب الولدء وإن لم يرد الولدء إلا 


9 )"أن غد الله 


أنه يفول ده امراة شياية"". ,وثال لك متحمة ب ف 
يقولون: إنك وقفت في“ عثمان؟ فقال: كذبوا والله علىّء وإنما حدّئتهم 
بحديث ابن عمر: كتا نفاضل بين أصحاب رسول الله يي نقول: أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمانء ثم علي فيبلغ ذلك النبي فل فلا ينكره” 0 ولم 


)١(‏ هذه رواية صالح في «المحنة» (ص55) ونقلها أ بو الحسين في «المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد» (رقم )١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠۳/۹(‏ وابن الجوزي في «مناقب 
أحمد» )۳٤۷(‏ والذهبي في «ترجمة الإمام أحمد» (ص٤٥).‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) هذه رواية صالح في «المحنة» (ص56١٠)2‏ وفي آخر الخبر: (إن هذه فتنة الدنياء وكان 
ذاك فتنة الدين» ثم جعل يضم أصابع يده» ويقول: لو كانت نفسي في يدي لأرسلتهاء 
ثم يفتح أصابعه» ونقله عنه مختصراً أبو الحسين في «المسائل التي حلف عليها الإمام 
أحمد؛ (رقم )٠١‏ وفي آخره: «أو ذاك فتنة الدنيا» ومنه ينقل المصنف وانظر: «مناقب 
أحمد» (ص59") لابن الجوزي. 

(5) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (ص١١)‏ وانظر سائر الروايات عن أحمد في 
خاتم الذهب والحديث في «أحكام الخواتيم» لابن رجب (ص"” - 58). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () فى (ق): «فقال أحمد). 

(۷) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم .)۲١‏ 

(۸) كذا في (ق) ومصادر التخريج» وهو الصواب وهو الطائي أبو جعفرء كان عنده عن 
أحمد مسائل صالحة وأملى عليه أحمد رسالة فى السنةء ترجمته فى «طبقات الحنابلة» 
23 5 وتسرف فن اكز الصا إلى ا فوا ` 

(9) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: «على) . 

000 لفظ الحديث الثابت في جميع المصادر من حديث ابن عمر: «وكنا نفضل على عهد 
رسول الله تلِِ: أبا بكر وعمر وعثمان» ثم لا نفضل أحداً على أحد» ليس فيه ذكر 
علي ننه وهذا ‏ دون ذكر علي - رواه البخاري (7”560) في (فضائل الصحابة): باب 
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يل النبي مي : لا تخايروا بعد هؤلاء [ولا بين أحد» ليس في ذلك حجة 
لأحد] فمن وقف على عثمان» ول رق كل E‏ 


وسئل أحمد هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي واه . 


وذكر أبو حمل بن عدي فى «الكامل»: أن أيوف بن إسحاق بن كن 


قال: سألتٌ أحمد بن حنبل»ء فقلت: يا أبا عبد الله ابن إسحاق إذا انفرد 

تخديث ‏ ' تقبله؟ فقال: لاء واه إنى رآيته يحدث عن جماعة بالحديث [الواحد]ء 
. : 40 

ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا . 


(4 


(6) 


(0 
(Vv) 


وقال صالح بن أخمك: قلت ا نقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ فقال : 


فضل أبي بكر بعد النبي ية و(۹۷٦۳)‏ في باب مناقب عثمان بن عفان. ووقع في 
المطبوع: «فلم ينكره». 
في (ق): «فلم يقل». (؟) في المطبوع: «بعلي 248 . 
هذه القطعة أوردها ابن أبي يعلى في «المسائل التي خلف عليها الإمام أحمد» (رقم 
14»؛ وفي «طبقات الحنابلة» )١١ - ۳١١/١(‏ في آخر رسالة في «السنة» لأحمدء وهو 
فى «المحنة» لصالح (75) وامسائله» )۳٤١(‏ و«مسائل عبد الله» (۳/ ۱۳۲۰)» و«مسائل 
ابن هانئ» (۱/ 57 و159/7) و«مسائل أبي داود» (ص‌۲۷۷). 
0 التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم .)۲١‏ وانظر: «الوقوف» للخلال )١153(‏ 
و«مسائل أبي داود» (ص9؟١5؟).,‏ و«الحلية» .)5١4/6(‏ 
كذا في «جميع الأصول» بالفاء» وهو الصواب» وهو نسبة إلى (السافرية) قرية من 
قرى فلسطين بالقرب من الرملة» وينسب لها بعض التابعين» انظر: «ثقات ابن حبان» 
(609/6)» وبالفاء فى في «تاريخ بغداد» و«تهذيب الكمال» ‏ ضمن الخبر المذكور - 
وترجمته هكذا في «تاريخ دمشق» (۱۰/ ۸۳) واتاریخ بغداد» (۷/ ۹) و«المقصد الأرشد» 
.)۲۸٤/١(‏ و«المنهج الأحمده (1/ )٠١‏ وامختصره» (4). ووقع (السامري) - تحرفت 
الفاء فيه إلى ميم في مطبوع «طبقات الحنابلة» )١١7/١(‏ لابن أبي يعلى - ووقع 
لناشره أخطاء كثيرة ذكر أمثلة عليها أحمد الغماري فى «جؤنة العطار» - و«تهذيب 
التهذيب» (۳۸/۹ - ط دار الفكر) و«المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ 
(ص١6).‏ 
في (ق): «بحدیثه) . 
نقله ابن أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 18) فقال: اذكر 
ابن عدي في كتاب «الجرح والتعديل» به» والمذكور ليس في «الكامل» بطبعتَيْهِ» وأسنده 
الخطيب في «تاريخ بغداد»  )770/١(‏ وعنه المزي 5 «تهذيب الكمال» (5؟177/7)- 
من طريق أيوب بن إسحاق بهء ونقلها ابن حجر في «التهذيب» )٤۳/۹(‏ وكلام أحمد في 
ابن إسحاق كثيرء انظر: «الكامل» (5/ ۲۱۲۰) و«تهذيب الكمال» )٤٠٤/۲٤(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۹/ ۳۸) وابحر الدم) (رقم الام ). 
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إي واه وقال أيضاً: قلت لأبي: تجهر بآمين؟ فقال: إي والله؛ الإمام وغير 
الإمام"» وال قلت لأبي: يفتح على الإمام؟ قال: إي واه" . 


وقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيّت الصوم من 
الليل؟ فقال: إي واه“ وقال الميموني [أيفا]“: [قلت لأحمد] [تُباع الفرس 
الحبيس إذا عطبت» وإذا فسدت؟ فقال : لوا ران اال ]27 أيضا “اقلت 


لأحن: ا عن النبي َيه في العقيقة e‏ إي والله» وفي دا 
غير حديث عن النبى كَل : «عن الغلام شاتان مكافئتان” “كو وطق الجارية شاة»"“. 


)١(‏ قال ابن أبي يعلى: في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم ۲۹): «ونقلت من 
«الشافي» لأبي بكر: قال صالح بن أحمد. .». 

(۲) نقله ابن أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم ؟7) عن «مسائل الكوسج» 
وانظر: «مسائل صالح» (رقم ۷۳ 4 )٥۷۰ ٩‏ وامسائل أبي داود» (۳۲). 

(۳) نقله ابن أبي في «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم ۴۳) عن «مسائل الكوسج» 
وانظر: «مسائل أبى داود» (ص۳۳). 

(©) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمده (رقم 4”) وانظر: «مسائل ابن هانئ» (178/1) 
وامسائل عبد الله» (۲/ 546 - )5061١‏ و«الروايتين» /١(‏ 617؟7) ولزاد المعاد» (۲۱۸/۱)» 
و«تهذيب السنن» (۳/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ٣۳۱‏ ۔ .)٣٣‏ 

(5) نقله عن الميموني: الخلال في «الوقوف» (۲۹۷)» وابن أبي يعلى في «المسائل التي 
حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 5" وما بين المعقوفتين منهما وسقط من الأصول»› وفي 
(ق): «لأحمد... أو اذا...» 

(1) نقل روايته ابن أبي يعلى في «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم )"٠‏ 
والمصنف فى «تحفة المودود» (ص77)» وانظر: «مسائل ابن هانىئ» )17١/5(‏ و«مسائل 
أبي داود») )۲( وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۸) في (3): ايثبت». (9) في (ق): «في» دون واو. 

)۱١(‏ «متساويتان أو متقاربتان» وتقال بفتح الفاء وكسرها» (و). 

)١١(‏ فى هذا أحاديث؛ منها: 
حديث عائشة: رواه أحمد في «مسنده» (1/ 71 و198١‏ و2701)» وابن أبي شيبة (۸/ ۲۳۹)» 
والترمذي )١1511(‏ في «الأضاحي» : باب ما جاء في العقيقة» وابن ماجه )۳٠١١(‏ .في 
«الذبائح»: باب العقيقة» وأبو يعلى (5144).» وابن حبان »)٥۳٠١(‏ والبيهقي )١١/9(‏ من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة . 

قال الترمذي : حديث عائشة : : حسن صحيح . 
أقول: وقد خالف ابن جريج» فرواه عن يوسف بن ماهك عن حفصة عن عائشة 

موقوفاً من قولها . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GP‏ 


وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرّجال والتصفيق للنساء 
قال: إي واه . 


وقال الكوسج أيضاً: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها 
افتتاح الصلاة؟ قال أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى [قاله] ابن عمر وزيد"» وقال 
اا قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه؟ قال: إي TG‏ وقال 
اشا : قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفى بطنها ولد يتحرك» ما أرى 
بآسا أن فق تطنياء :قال أحفدة ر واف ما قال رد دلق سا الله كس 
ما قال“ وقال أيضاً: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين”* في الطلاق؟ 
قال [أحمد]: لا واله”“ وقال أيضاً: قلت لأحمد: المُرجئ إذا كان داعياً 


َِ أخرجه عبد الرزاق (79467)» وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس» 
وهذا لا يعل الحديث لأن ابن خثيم من الثقات كذلك» فرواية ابن جريج ليست أولى من 
روايته» ثم رواه ابن جريج على وجه آخرء فقال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض 
أهله أنه سمع عائشة تقول» فذكره مرفوعاً . 

اوه عبد الرؤاق رهبا »)۷۹٥٥(‏ ولعل هذا اضطراب من ابن جريج أو 
عبد الرزاق. 

ورواه البيهقي )"١١/9(‏ من طريق عبد الجبار بن ورد بن أبي مليكة عن عائشة 
مرفوعاً» ورجاله ثقات غير عبد الجبار ففيه بعض كلام. 

ورواه أبو يعلى )٤٥۲۱(‏ من طريق اين جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . 

وفي الباب عن أم كرز الكعبية» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن أبي 
هريرة. 

انظرها مفصلة فى «التلخيص الحبير» »)١55/5(‏ و«إرواء الغليل» .)١۹۰ /٤(‏ 

وانظر كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة في كتابه القيم «بدائع الفوائد» (4/ 
)٥‏ واتحفة المودودا (ص"6” - ۴۷). 

20757 /1١( وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ »)١ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم‎ )١( 
. مهم‎ )5١ - ۸۸ /۳( وتهذیب السنن»‎ 

(۲) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمده (رقم ۷) وانظر: «مسائل أبي داود» 
(ص ه١0‏ "3) . 

(۳) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم ۰)۳۸ وانظر: «مسائل الكوسج» (/ق 
)١‏ وامسائل ابن هانئ» »)٤۱/۱(‏ وامسائل عبد الله؛ .)5١ 4 /١(‏ 

,549( «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم ۴۹). وانظر: «مسائل صالح»‎ )٤( 
وامصنف عبد الرزاق» (5657/9؟), وفي (ق): «بئس ما قلت».‎ ) ١ 

(4) في (ق) و(ك): «وامرأتان». 

(3) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ (رقم »)5١٠‏ وانظر: «الروايتين» (۳/ ۸۷ ۔ 4٠‏ 
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[يجفا]ء قال: إي والله يمى ويُقْصَى”" . 

وقال" أبو طالب: قلت لأحمد: رجل قال: القرآن كلام الله؛ وليس 
بمخلوق» ولكن لفظي هذا به مخلوق» قال: من قال هذاء فقد جاء بالأمر 
كلهء إنما هو كلام الله على كل حالء والحجة فيه حديث أبي بكر ولي" : 
اکر () بت لوم [الروم: ١‏ - ۲] فقيل له : هذا مما جاء به صاحبك؟ 
فقال: ل والله ولکّه کلام اللهء هذا وغیره» کلام اه“ قلت: بسع الله 
الرحمن الرحيم ند به الى لی الوت وَالْأَرْصَ وَل الظت الور د 
الي كَفَيُوا برَيمْ يَنْدِنُرت4 الأنعام: ]١‏ هذا الذي قرأت الساعة كلام الله؟ 
قال: إي والله هو كلام الله» ومن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق»» فقد جاء 
بالأمر 72 


وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي 
فقال: لا bS‏ وقال الفضل اا سمعت أبا عبد اللّه» وذکر ‏ بحي بن 


= و۲/ ۰۸٥‏ ۲۹۹) و«الطرق الحكمية» (ص۹۲٩۰› »)۱۸١ ء٠۱۷١ ء١٠١١ »٩۷‏ وما بين 
المعقوفتين من (ق). 

)١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم ١‏ وفيه: «نقلتّها من الرابع من «السنة» 
لأبي بكر الخلال» قلت: هو فيه برقم )١١517(‏ وانظر «مسائل أبي داود» (ص76؟) 
و«مسائل عبد الله» (۳/ )۱۳١۷‏ و«مسائل ابن هانئ» ”5١/١(‏ و5/؟5١)2‏ وفي (ق): 
«يجفى ويعصى) وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول. 

(۲) في (ق): «قال». (۳) مضى تخريجه. 

©) «تقرأ: ألف لام ميم» بكسر لام ألف وسكون ميم لام والميم الأخيرة من ميم» (و). 

)٥(‏ في (ق): «فيقول له». 

() في جميع النسخ: «وإنما هو كلام الله» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد) (رقم )٤١‏ وفيه: «ونقلت من السادس من 
«السنة» لأبى بكر الخلال» قلت: هو فى الجزء المفقود منه» وانظر: «مسائل أبي داود» 
(ص۲۷۱). ٠‏ ۰ 

(۸) ما بين المعقوفتين بياض في (ك). 

(9) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم )٤١‏ وفيه: «ونقلت من «مسائل الفضل بن 
زياد». . . وذكرها»» ورواية الفضل عند ابن أبي يعلى في ترجمته من «طبقات الحنابلة» 
/1١(‏ "6 5). 

)٠١(‏ في (ق): «ذكر». 
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سعيد القطان فقال: لا والله ما أدركنا مله" . 


وذكر أحمد في «رسالته إلى مسدد): «ولا عينٌ تطرف” " بعد النبي ية خير 
من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر عين تطرف”" خير من عمرء ولا بعد عمر عين 
ل د ولا بعد عثمان عين تطرف”'' خير من علي بن أبي 
طالب وق ” ثم قال أحهد: : هم والله الخلفاء الراشدون المهديون”" . 

وقال الميموني: قلت لأحمد [عن] جابر الججعفي؟ قال: كان يرى التشيع› 
r‏ قد نهم في حديثه بالكذب؟ قال: إي والله”“ . قال القاضي: فإن قيل كيف 
استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف فيها؟ قيل: أما مسائل 
الأصول» فلا يسوغ فيها اختلاف» فهي إجماع”', وأما [مسائل]"“ الفروع» فإنه 
لما غلب على ظنّه صحةٌ ذلك حلف عليه كما لو وجد في دفتر أبيه أن له على 
نان كينا عبان O‏ لقان اتن A‏ نالع مدل علدنا تال : 
فإن قيل: أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار؟ قيل: لأن اليمين 
هناك عند الحاكم» والنية نية الخصه”" . 

قلت: ول يمنع أحمد اليمين لهذاء بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ 
القول بهاء وفيها أحاديث صحاح لا ترد" » ولهذا اختلف قوله فيهاء فمرةٌ 
نفاهاء ومرة أثبتهاء ومرة فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق والماء 


)١(‏ «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 154) ورواية الفضل أيضاً في «طبقات 
الحنابلة» (١/567؟)‏ و«تهذیب الكمال» (۳۱/ ۳۳۷) و«التهذيب» .)518/11١(‏ 

(؟) كذا في مصادر التخريج؛ وفي جميع الأصول: «نظرت. . . خيراً». 

(۳) «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (رقم 405) وذكر هذه القطعة ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» )٤٤ /١(‏ ضمن «رسالة أحمد إلى مسدد». 

)٤(‏ «المسائل التي حلف عليها أحمد» (رقم 55) ونقل رواية الميموني ابن حجر في 
«التهذيب» (۲/ ٤۳‏ ط دار الفكر) وفيه: «وقال الميمونى: قلت: لأحمد بن 
داكو او ا ا کا 

)٥(‏ في «المسائل التي حلف عليها أحمد): «فلا يسوغ فيها فهنَّ إجماع». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» (ص89) وفيه: «والنية نية الحاكم» وفي المطبوع 
و(ت): «اوالنية فيه للخصم». 

(9) في (ق): «لم». 

)٠١(‏ ذكر المؤلف جملة من أحاديث الشفعة وقد تقدم تخريجها مفصلة. 
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وغيره وبين ألا يشتركا في [شيء د ذلك» فلا شت 

وهذا e‏ الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأحاديث» وهو اختيار 

شيخ الإسلام'" 3 ومذهب فقهاء البصرة» ولا نختار غيره 0 وقد روى أحمد عن 

جماعة من الصحابة و أنهم حلفوا ذ فى الرواية والفتوی› و ا 


r 


وا ا ا ا و تعالى :فورب الما الا إنم لحن 
ا تك نطِفر [الذاريات: ۲۳]ء وقال تعالى: لقلا ورك لا ووب حى 
ب 0 [النساء: ]٥‏ الآية» وقال تعالى: #وريلتت 
و2 َي 8 اوا يَعْمَنُونَ4 [الحجر: »]٩۳ ٩۲‏ وكذلك أقسم [بكلامه 
كقوله]9”" 00 0 © وتران لكي ر4 (يس: ١‏ ۲]» لف ولفران المجيد4 
[ق: »]١‏ #وص لمران ذى »4 امن ا برأم إقساعة يمغلوقاته الى يقن انات 
دالة عليه فكثير جداً. ا 


من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص] 
الفائدة التاسعة : ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنهء فإنه يتضمن 
الحكم والدليل [مع البيان التام» فهو حكم مضمونٌ له الصواب» متضمن للدليل]”* 
عليه في أحسن بيان» وقول الفقيه المعيّن ليس كذلك» وقد كان الصحابة والتابعون 


والأئمة [الذين سلكوا على منهاجهم]”” يتحرون ذلك غاية التحري حتى حلفت من 
بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص [واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص]”” 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (950/ ۳۸۳). وانظر المسألة في «المغني»  55١/5(‏ «الشرح 
الكبير»)» و«المبدع» )۲۰٣/(‏ لابن مفلح . 

(۳) انظر ما مضى» و«تهذيب السنن» (7/ ١95‏ و717/6١)»‏ ووقع في (ق): «ولا يختار غيره). 

(5) في المطبوع و(ت) و(ك): «وغيرها». 

)0( في (ق): «تحقيقاً للخبر وتأكيداً». وانظر في حلف الصحابة تحقيقاً وتأكيداً للخبر: 
«طبقات ابن سعدا )١55/5(‏ أثر لعبد الله بن عمرو: «مالي ولصفين... والله على ني 
ما رميت بسهم» و«الجعديات» 1١١١5(‏ - ط الفلاح) وامصنف ابن أت شيبة) )5١8/5(‏ 
و«سنن البيهقي» (۸۲/۷)ء أثر عمر: «والله ما أفاد امرؤ فائدة بعد إيمان بالله خير من 
امرأة حسنة الخلق ودود» وكلاهما 0 صحيح » وانظر: «المسائل التي حلف عليها 
الإمام أحمد» (رقم 5١‏ 57). 

(0) هذه الاية مذكورة في (ق) بعد التي تليها . (۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): «بقوله». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 


فأوجب ذلك هجر النصوصء [ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به 
النصوص]“ من الحكم والدليل وحسن البيان فتولّد من هجران ألفاظ النصوص 
والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا 
يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد 
والاضطراب» ولما كانت هي عصمة [عهدة]" الصحابة وأصولهم التي إليها 
يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل 
من خطأ من بعدهم» ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك [وهلم جرًا]”” . 

ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم 
في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض . 

وقد كان أصحاب رسول الله يي إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذاء 
قال رسول الله ية كذاء وفعل كذا» ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً 
قط فمن تأمّل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور فلما طال العهد وبعد الناس 
من نور النبوة صار هذا عيباً عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه 
قال الله وقال رسول الله أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله 
و[قول]”' رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله 
ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة» وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر 
لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالى» ولا عن 
رسول اش ^ كو ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم دو دينهم» بل عمدتهم فيما 
يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على 
قول [ذلك]"“ المصئف»ء وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر 
لفظ رؤلك ]7 لات و شرل هكذا فال وهذا لفط قالال ااه 
ذلك الكتاب» والحرام ما حرمه» والواجب ما أوجبه» والباطل ما أبطله» 
والصحيح ما صححه هذاء وأنى لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان» فقد دفعنا إلى 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» و(ت). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في المطبوع: «أو فعل رسول الله كذا». 
(4) في (ق): «قال الله تعالى كذا». (5) في (ق): «رسوله». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

(4) في (ك) و(ق): «رسوله». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ في (ق): «والحلال». 
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أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجاً وتعج منه الفروج والأموال والدماء“ إلى 
ربها عجيجاً تبدل فيه" الأحكام» ويُقلب [فيه]”" الحلال بالحرام» ويُجعل 
المعروف فيه“ أعلى مراتب المنكرات» و[المنكر) الذي لم يشرعه الله ورسوله 
من أفضل القُرُبات» الحق فيه غريب» وأغرب منه من يعرفه» وأغرب منهما من 
يدعو إليه وينصح به نفسه والناس» قد فلق بهم" فالقٌ الإصباح صُبْحه عن 
غياهب الظلمات» وأبان [لهم]”" طريقه المستقيم من بين تلك الطرق* 
الجائرات» وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله بيا وأصحابه وء مع ما عليه 
أكثر الخلق من البدع المضلات» رفع له علم الهداية فشمَّر إليه”*'» ووضح 
[له]''' الصراط المستقيم فقام واستقام عليه» وطوبى له من وحيد على كثرة 
السكان» غريب على كثرة الجيران» بين أقوام رؤيتهم قذى العيون» وشجى 
الحلوق» وكرب النفوس» وحمّى الأرواح» وغم الصدورء ومرض القلوب» 
e‏ أنصفتهم تقبل طبيعتهم اناف وإن طلبته ا فأين الثريا 
من يد الملتمس» قد انتكست قلوبهم» وعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» 
وابتلوا بالحظوظ» وحصلوا على الحرمان» وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوي 
الا a‏ الهذيان» ولا والله ما ابتلت من وَشّله”'' أقدامهم» ولا زكت 
به عقولهم وأحلامهم» ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم» ولا ضحكت 
بالهدى» والحق منه وجوه الدفاتر”" إذ بُلَّتْ بمدادو أقلامُهم" أنفقوا في غير 


)١(‏ فى (ق): «والدماء والأموال». 

60 .قال ی س غدل ا ا و 

(۳) في (ق): «ويغلب فيهاء وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

)٤(‏ في (ت) و(ك): «ويجعل فيه المعروف في»» وفي (ق): «ويجعل المعروف فيه في». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)03( في (ت) و(ك): «قد خلق لهف وفي (ق): «اقد خلق لهم . 


(۷) ما بين المعقوفتين من (ق). (۸) فى (ق): «الطرقات». 

(9) في (ق): «رفع له علم الهدى فسري بهة. )1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
001١١‏ في المطبوع: «وإن». ۲0 في (ق): «لم يقبل طبعهم الإنصاف». 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). )١5(‏ في (ق): «وشقايق». 


)١5(‏ «الوشل : الماء القليل» (و). 
() في (ق): «ركوة الدفاتر»» وفي (ك): «ربوة الدفاتر». 
(۷) في (ق): «إذا بلت بمداد ما كلامهم»» وفي (ق): «اذ بكت بمداده اقلامهم». 
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[شيء]”'' نفائس الأنفاس وأتعبوا أنفسهم وحيّروا مَنْ خلفهم من الناس»ء ضيّعوا 
الأصولء فحُرمُوا الوصول» وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في نهاية”"' الحيرة وبيداء 
الضلالة. 

والمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن 


(f).‏ م 


تفسيرء ومن ` را م إدراك الهدى» ودين الحق من غير مِشّْكاتها » فهو عليه عسير غير يسير . 
فصل 
[من أدب المفتي أن يتوجه لله لِيلْهَمَ الصواب] 

الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموقّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه 
الافتقارٌ الحقيقئ [الحالي]”*2 لا العلمي”” المجرد إلى مُلْهِم الصَّوابِء [ومعلم الخير 
وهادي القلوب» أنْ يلهمه الصواب]"» ويفتح له طريق السدادء ويدلّه على كمه 
الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى قرع هذا الباب» فقد قرع باب التوفيق» وما 
أجدر من [أمَّل]" فَضْلَّ ربه تعالى أن لا يحرمه إياه» فإذا وجد من قبله”" هذه الهمة 
فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن 
الصواب ومطلع الرشدء وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ 
وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منهاء > فإن ظفر بذلك أخبر به» وإن اشتبه عليه بادر 
إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر اللهء فإن العلم لور اله يعلقة فى e‏ 
والهوف وال دة “ رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد””' “ولا بد أن يهف : 

وشهدت شيخ الإسلام قدّس الله روحه إذا أعيته المسافل" 
را علدو ا ا و لكر لكا 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في المطبوع و(ت) و(ك): «مهامة» وله وجه‎ )١( 
SEG في (ق): «أو من».‎ )۳( 

() في (ك): «العملي». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (۸) في المطبوع و(ك) و(ق): «قلبه». 

(9) في (ك): «والعصبية». )۱١(‏ في (ت): «ولا تكاد»! 


. فى (ق)» و(ت) و(ك): «غشيته المسائل»» وقال (د) بعد أن أشار إليها : «وأظنه تحريف ما أثبتناه»‎ )۱١( 

)07 في المطبوع : «واستصعبت». 

(۳) في المطبوع: «فر منها إلى توبة»» وفي (ك): «إلى الاستغفار والتوبة»» وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق). 

)١5(‏ قال (و): «في نسخة: «والاستعانة»». 


a‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلّما يلبث المدد 
الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية [إليه]”" بأيتهن يبدأء» ولا 
ريب أن من وقُق لهذا الافتقار علماً وحالاً وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصدا“)» 
فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن حرمهء فقد مُنع الطريقٌ والرّفِيقَ فمتى أعين مع 
0 الافتقار ببذل الجهد في درك الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالماً بالحق فيه] 

الفائدة الحادية عشرة"” : إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة”"©2» فإما أن يكون 
عالماً بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو 
لاء فإن لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي» ولا 
يقضي بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله"'» ودخل تحت 
قوله تعالى : فل نما حم دی اتوج ما َه ينا وما بطنَ1 ولتم والب بير لحي وأن 
شرا پان ما ل برد بوء سلطتا] ‏ وآن فووا عل آله ما لا ملوك [الأعراف: مم] 
فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا ثباح بحال» ولهذا 
حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: #وَلا ْوأ حُطُواتٍ 


ت قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك). 

(1) نقل عنه تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في «العقود» (ص6) ما نصه: (إنه 
ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل» 
حتى ينشرح الصدرء وينحل إشكال ما أشكل.. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو 
المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال 
مطلوبي». وقال (د): في نسخة: «يتتابع ماذ»» . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ت): «في ميادينه حقيقة وقصد افتقار» وفي المطبوع: «بحقيقة وقصد». 

(:) في (ق): «أعين بهذا»» وفي (ك): «عين مع هذا». 

)0( في (ق) و(ك): «الحادية عشر»! 

(57) في المطبوع: «بالحاكم أو المفتي النازلة»» وفي (ك): «... النازلة». 

(۷) انظر بحث ابن القيم ‏ رحمه الله في تحريم الفتيا على الله تعالى بغير علم في: «الداء 
والدواء» (ص9١٠  »)5١١‏ و«إغاثة اللهفان» 2.)١58/١(‏ و«الفوائد» (98 - 2)48 
وامدارج السالكين» (۱/ ٠۷۲‏ - 20775 و«بدائع الفوائد» (؟/ .)۲۷١‏ 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الى قوله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ليطن إِنَّمٌ کک عدو مُبِينٌ © إا يأمككُم السو بلسو وَالْمَحْسَكِ ران فووا عل أل مَا لا 
مون [البقرة: ١58‏ ودخل في قول النبي ي : من أفتى بغير علم» فإنما 


إثمه على من أفتاه"» وكان أحد القضاة الثلاثة [الذين ثُلنَاهم في النار”» وإن 


كان قد عرف الحق في المسألة علماً أو ظناً غالباً لم يحل له أن يفتي» ولا يقضي 
بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وهو أحد القضاة الثلاثة]”", 
والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة» وإذا “ كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم 
مرتكباً لأعظم الكبائر فكيف من أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟ 
فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم يخبر عن حكم الله» فالحاكم مخبر منفذء 


(۱) تقدم تخريجه . 
(؟) رواه الترمذي (۱۳۲۲)» والطبراني في «الكبير» »)١١05(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(0€)› دابن عدي فى «الكامل» (۲/ 855 و٤/‏ 337 »). والروياني في المسئده» (55) 
ومحمل بن ` خلف وكيع في «آخبار القضاة» )١5 .1۳/١(‏ والحاكم 7 4°( والبيهقي 
»)١/١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )١15905(‏ من طريق شريك القاضي عن 
الأعمش عن سعد بن عبيدة (وفي سنن الترمذي: سهل وهو تحريف) عن ابن بُريدة عن 
أبيه به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
كن كيك ل يشر ا 
ورواه أبو داود (3261) والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» )4٤/۲(‏ - 
وابن ماجه »)757١5(‏ والطحاوي (00)› ووكيع في الأخبار القضاة» »)١5/1١(‏ والبيهقي 
»)/٠(‏ وابن عبد البر »)۱٦١۷(‏ من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني 
عن ابن بريدة به ورجاله ثقات» لكن خلف بن خليفة اختلط بأخرة. 
ورواه الطبراني »)۱٠١١(‏ من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن 
بريدة به» وقيس هذا ضعيف. 
ورواه الحاكم 4/60(« ووكيع »)٠١/۱(‏ وابن عبد البر )۱۹٥۸(‏ من طريق عبد الله بن 
بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن ابن بريدة به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي: ابن بكير الغنوي منكر الحديث. 
ورواه ابن عدي )7١71١/5(‏ من طريق محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن ابن بريدة 
به» ومحمد بن جابر هذا ضعيف» وهذه طرق تقوي الحديث بلا شك. 
وقد ذكره الحافظ في «الفتح» »)۳٠۹/١١(‏ وفي «التلخيص» »)۱۸١ /٤(‏ وقال: « 
طرق جمعتها في جزء مفرداء وقال الذهبي ف فى «الكبائرة (ص” ٠‏ - بتحقيقي): 00 
قوي» وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء» (۸/ 77"0). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) في (ق): «وإن». 
(0). .في (ق): ايمن؟. (7) في المطبوع و(ت) و(ك): «مخبر» 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
اوالمفتي مخبر غير منفذ» والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق 
للحكم الديني الأمري» فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه» فهو كاذب على الله 
عمداً وی الک ترق أل كوا عل لَه وُجُوههُم سو 4 [الزمر: ١ح]ء‏ ولا 
أظلم ممن كذب على الله وعلى دينه» وإن أخبروا بما لم يعلمواء فقد كذبوا 
على الله جهلاًء وإن أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار 
به» وهم أسوأ حالا من القاذف إذا رأى الفاحشة وحده فأخبر بهاء فإنه" كاذب 
عند الله وإن أخبر بالواقع» فإن الله لم يأذن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع 
ری فان کان اذا عند الله في خبر مطابق”'' لمخبره حيث لم يأذن له في 
الإخبار [به] ۰ [فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم" يعلم أن الله حكم به» ولم 
يأذن له في الإخبار به؟]””» قال الله تعالى: #ولا فووا لا تف ألْسِدتُم الْكَزِبَ 
هلدا حل وهنذًا حرام لْفْرَوأ عَلَ لله الْكذِب[إنٌ آل قرو عَلَ آلو ْكِب لا 
لودع ليلا وم عَدَابُ أ [النحل: ١١٠١ء »]1١7‏ وقال تعالى: لفن طلم 
نكن كدب عل أله وكذت: اق ا عا اتر اة والكدت اع 11 


ril‏ ى 


يستلزم التكذيب بالحق والصدق» وقال تعالى: 9وَيَنَ أَظلُ مسن افری عل لَه 


ر < 20 ىم عمس اس I‏ مء ¢> ر 1 رع مم E‏ 
كذبا وليك بسرت ڪل رهم مول الأمتهدد تك درت كبوا عل ريه 
ألا لَعَنَهُ أل عَلَ الظَبلِيينَ» [هود: 1۸] وهؤلاء [الآيات]“ وإن كانت فى حق 


لمر ااي فإنينا مشاولة لمم كدت هل ا قى توصي ودين اسا 
وصفاته وأفعاله» ولا تتناول المخطئ المأحوق ذال ويل واستفرغ وسعه 
في إصابة حكم الله وشرعهء فإن هذا هو الذي فرضه الله عليهء فلا يتناول 
المطيع لله إن أخطأء وبالله التوفيق. 


[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد] 


الفائدة الثانية عشرة: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 


)١(‏ فى (ق): (فلا). (۲) فى (ق): (فهو). 

OE (۳)‏ «إلا أن يكون رابع أربعة؛.  )٤(‏ في (ت): «فإذا كان». 

)٥(‏ في (ك): «يطابق». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) في (ك): «لا». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 


(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 
)٠١(‏ قال (د): «في نسخة: «إذا بذل اجتهاده») . 
قلت: وهي كذلك في (ت) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الراوي» ولسان المفتي» ولسان الحاكم"» ولسان الشاهدء فالراوي يَظهِر على 
لسانه لفظ حكم الله ورسوله. والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من 
لفظه. والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه» والشاهد يظهر على 
لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع» والواجب على هؤلاء الأربعة أن 
يُخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في 
الإخبار به» وآفة أحدهم الكذب والكتمان» فمتى كَتمَّ الحق أو الكذب فيه فقد 
خان ا سبحانه فى شرعه ودینه» وقد أجرى الله سه أن و ا بركة 
علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك» كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعَيْن إذا كتما 
وکا أن خی که e‏ ومن التزم الصدق والبيان [منهم] في مرتبته 
5 وى م د 4 ر دس ست 
ورك له في علمه [ووقته] ٠‏ ودينه ودنياه» ا والصديقين والشهداء 


م«مادس 3 


A‏ ف اتيك AES‏ ألقص ل م 00 0 باه عَلِيمًا» [النساء: 


(۱( في (ق): «ولسان الحاكم» ولسان المفتي» . 
(۲) في المطبوع و(ت) و(ك): «فقد حاد الله). 
(۳) في (ق) و(ك): «بالمحق عليه». 
)٤(‏ يشير إلى حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صَدَقا وبيّنا بورك 
لهما. ..» 
رواه البخاري في مواطن منها: 64 في (البيوع): بياب إذا بین البيعان. ولم يكتما 
ونْصَحَاء ومسلم )٠١١۲(‏ في (البيوع): باب الصدق في البيع والبيان. 
(©) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(۷) يشير إلى حديث التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. 
رواه الترمذي (۱۲۱۲) في «البيوع»: باب ما جاء في التجارء والدارمي »)۲٤۷/۲(‏ 
والدارقطني (”//)» والحاكم (5/7)» والبغوي (5/8) من طريق أبي حمزة عن الحسن 
البصري عن أبي سعيد الخدري به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
كذا في المطبوع» وفي «تحفة الأشراف» كذلك» وفي بعض النسخ المطبوعة: 
غريب... ولم يذكر: «حسن»؛ وقال الحاكم: هذا من مراسيل الحسن» أي أنه منقطع 
بين الحسن وأبي سعيد. 
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه (۲۱۳۹) فى التجارات» باب الحث 
على المكاسب والدارقطني (۳/ ۷) والحاكم (5/1)» والبيهقي (17/0) من طريق 
كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 
قال الحاكم: كلثوم قليل الحديث» فرده الذهبي بقوله: «ضعّفه أبو حاتما» وقال أبو 
حاتم كما في «علل ابنه؛ :)۳۸٦/۱(‏ «هذا حديث لا أصل له» وكلثوم ضعيف الحديث». 


را إعلام الموقعين عن رب العالمين 
»]۷١ - 4‏ فبالكتمان يعزل الحق [عن”'' سلطانه» وبالكذب يقلبّه عن وجهه 
والجزاءٌ من جنس العمل فجزاء [أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة 
والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان» ويلبسه ثوب الهّوانٍ والمقت 
والخزي]”' بين عبادهء فإذا كان يوم القيامة" جازى الله سبحانه [من يشاء]”؟» من 
الكاذييق [الكاتمي]"' بطم الوجرف ورذها عن أدنارها كما سوا ر ج الى 
وقلبوه عن وجهه جزاءً وفاقاء ##وما ريك طلم لبيد [فصلت: 41]. 


[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بالنص] 

الفائدة الثالثة عشرة: لا يجوز للمفتى أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل 
كذا أو و أو أوجبه [أو ا أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك 
مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهتهء وأما ما وجده 
فى كتابه الذي تلقاه عمّن قلده دينه فليس له أن يَشهد على الله ورسوله بهء ويغر 
[الله]”"' كذاء فيقول الله [له]'" كذبتَ لم أحل كذاء ولم أحرمه“ . 

وثبت في «(صحيح مسلم» من حديث بريدة بن الحصّيب أن رسول الله کیا 
قال: «وإذا حاصرت حِضناً”'' فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسولهء فلا 
تنزلهم على حكم الله ورسولهء فإنك لا تدري أتصيب”''؟ حكم الله فيهم أم لاء 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم الا" 


چ وكذا ضعّفه البوصيري في «زوائده؛ (0/1) بكلثوم هذاء والعجب من تحسين ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» )٤۷۹/٤(‏ لهذا الإسنادء وانظر: تعليقي على «سنن 
الدارقطني» (رقم :مالا 0۵ ) . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(9) في (ق) و(ك): «يوم اللقاء؛. (4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(5) في (ك): «أو حرم كذا». (1) ما بين المعقوفتين من (ك). 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۸) ذكره المصنف في «أحكام أهل الذمة»  ١١4/١(‏ ط رمادي). 

(9) في (ق): «أهل الحصن». )٠١(‏ فى (ك): «أصبت». 

9 روا سينك 401/61 فى (الجهاة اليئ باب امير الإنام الأمراء على الغرت: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين » 

وفعت شيخ الإسلام يقول: خضرت جلما فيه القضاة وغيرهم» فجرت 
حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر» فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا 
الأمة؟! قل: هذا حكم زفر”"» ولا تقل: هذا حكم اله“ أو نحو هذا من 
الكلام. 


[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه] 

الفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سُئل عن مسألة» فإما أن يكون قصد“ 
السائل فيها معرفة حكم الله ورسول؟"؟ لهو إلا واا أن يكون وة ا 
ما قاله الإمامٌ الذي شير المفتي نفسّه”" باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة» وإما 
أن يكون مقصوده [معر فة٩‏ ما ترجّح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده 
علمه ودينه» وإمامته”"' فهو يرضى تقليده'''' [هو] ولیس له غرض في قول إمام 
بعينه» فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. 

ض"'" المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه 
00 
وأما في القسم الثاني: فإذا عرف قول الإمام نفسه"“ وسعه أن يخبر 
به» ولا يحل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه فى 
بعض الكتب التي حفظها أو طالعها"“ من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد 


1-0 
تقّنه 


= وذكره المصنف في «أحكام أهل الذمة» )١١5/١(‏ وقال؛ افيه حجة ظاهرة على أنه لا 
يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقيناً من مسائل الاجتهاد» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط (ت). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) «هو ثالث ثلاثة من أصحاب أبي حنيفة 5ه (ط). 

ووقع في (ق) و(ك): «هذا حكم زفر وقوله». 

)٤(‏ في (ت): «حكم الله ورسوله». (5) في (ق): «مقصدا. 

(5) في (ت): «ما حكم الله به ورسوله». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) هكذا في (ت)ء وفي المطبوع: «الذي شهّرٌ. .»: وفي (ق): «الذي شهد المفتي على 
نفسه) . 

)0 في المطبوع و(ت) و(ك): «ودينه وأمانته» . 

)٠١(‏ في (ق) و(ت) و(ك): ابتقليده»» وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق). 

)١١(‏ قال (د): «في نسخة: «فغرض المفتي. . . إلخ» تحريف». 

(1۲( في (ك): (بنفسه) . )2 في (ق): «وطالعها» . 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم فليس كل ما 
٠. ١. 1 35 1 ٠. 55 3‏ 0 8 2 = 0 
في كتبهم منصوصا عن الائمةء بل كثير منه يخالف نصوصهمء وكثير منه"١‏ لا 
نص لهم فيهء وكثير منه يُخرّج على فتاويهم» وك وا أفتوا به بلفظه أو 
بمعناهء فلا يحل لأحد أن يقول: «هذا قول فلان ومذهبه» إلا أن يعله”" 
ا 

وأما القسم الثالث: فإنه يسعه أن يخبر المستفتي” بما عنده في ذلك ما 
يغلب''' على ظنه أنه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعه» ومع هذا فلا 
يلزم”"" المُستفتي الأخذ بقوله وغايته أنه يسوغ له الأخذ به. 

فلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنازل الثلاث وليقم بواجيهاء فإن 
الدّينَ دين الله والله سبحانه [ولا ب سائله عن كل ما أفتى بهء وهو موقر 
عليه » ومحاسب ولا بد» والله المستعان. 


[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه] 

الفائدة الخامسة عشرة: ليحذر المفتى الذي يخاف مقامه بين يدي الله 
اا کی الشائل اک الذى يكلام وهو يعم أن ملعت عدر فى تلك 
المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاً فتحمله الرياسة على أن يقتحه”''' الفتوى بما 
يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائناً لله ورسوله وللسائل وغاشاً لهه 
والله لا يهدي كيد الخائنين» وحرّم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله» 
والدين النصيحة» والغش مضادٌ للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحقء وكثيرا 
ما ترد المسألة نعتقد [فيها خلاف المذهب» فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده]!1") 


E‏ (5) في (ق): اوكثير منهم. 
(۳) في (ق): ايعلمه». )٤(‏ في (ق): «يدي الله سبحانه». 


(5) في (ق): «المفتي». 

0( في (ت): «وممااء وفي المطبوع : لامما) . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)» وفى (ق): «لا بد أن يسأله». 

0 أي يجله حملا تقيلاء وذلك من شدة المحاسية والمواخذة ».وف '(ق)2 لاموقف: عليه 
ومحاسية) . 1 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٠١(‏ في (ق) : لايتقحم؟ . 

0 و ان مقط و 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 270 
فنحكي''' المذهب [ثم نحكي المذهب”" الراجح ونرجّحهء ونقول: هذا هو 
الصواب» وهو أولى أن يۇخحذ به» وبالله التوفيق 


[آلا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة] 

الفائدة السادسة عشرة"": لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل“ وإلقاؤٌه 
في الإشكال والحيرة» بل عليه أن يبيّن بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل 
الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره”” » ولا يكون كالمفتي 
الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عز 
وجل وكتبه فلان» وسیل آخر عن صلاة الكسوف فقال: فيان على ريك 
عائشة"» وإن كان هذا أعلم من الأول» وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: 
أما أهل الإيثار فيخرجون المال [كله]”". وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب 
غ ا و كما قال. وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولانء ولم يزد. 

قال أبو محمد بن حزم : وكان عندنا مُفْت إذا سئل عن مسألة لا يفتي 
فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب [هو]”''': جوابي فيها مثل جواب الشيخ» فقدّر 


)١(‏ في (ق): «ثم نحكي»؛ وفي الهامش: «لعله: بل نحكي». 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ت)» وسقط من (ق) كلمة: «المذهب» فقط. 


)۳( في (ق) و(ك): «اعشر». 62 في (ق): «وتخييره السائل» . 
)٥(‏ عنون على هذه الفقرة في هامش (ق) بقوله: «جواب هؤلاء المفتين»» وفيها: «وتخيره 
السائل». 


(7) حديث عائشة في صلاة الكسوف: رواه البخاري ٠١59(‏ و١١٠٠٠)‏ في «الكسوف»: باب 
التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» و(660١٠‏ و65١٠)‏ باب صلاة الكسوف في 
المسجدء ومسلم ١(‏ ۰ في أول صلاة الكسوف . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) قيل لبعضهم: في كم تجب الزكاة» قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على 
مذهبناء فالكل لله وأما على مذهبكمء فكذا وكذاء أو كما قاله» قاله الشاطبي في 
«الاعتصام» (۳۳۸/۱ _ بتحقيقي) . 

(9) في «الإحكام' (5//ا7)» ونصه هناك: «... مفتياً كان عندنا بالأندلس» وكان جاهلاًء 
فكانت عادته أن يتقدمه رجلان كان مدار الفتيا عليهما فى ذلك الوقت» فكان يكتب 
تحت فتباهماً: أقزل بسا قاله الشيكان» فقضى أن ذينك الشيكين الفا فلا كدت تحت 
اها ا را كال ' له بخن ى حف إن الست اف فاك زان اف 
باختلافهما!!). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

آم خا القن رتا وکت ت شوابيننا ٠‏ جرا ل كرات 
الكو فر ا ف افا هال اا افا ااافا رانف 
زماننا رجل مشار" إليه بالفتوى» وهو مقدّم في مذهبه» وكان نائب الاظان 
يرسل إليه في الفتاوى فيكتب يجوز كذا اوی ا أو ار 
اله قول ]0 : : تأتينا فتاوى [منك]''' فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطهء 
ونحن لا نعلم شرطهء فإما أن تبن شرطه» وأما أن لا تكتب ذلك. 

وسمعت شيخنا يقول e aE‏ فإن 
مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل' ر 
ذلك» وهذا ليس بعلم» ولا يفيد فائدة أصلاً سوى حيرة السائل وتنكده» وكذلك 
قول بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم» فيا سبحان الله! والله لو 
كان الحاكم شريحاً وأشباهه لما كان مردٌ أحكام الله ورسوله إلى رأيه» فضلاً عن 
حُكام زمانناء فالله المستعان. وسئل بعضهه”” عن مسألة فقال: فيها خلاف» فقيل 
له: كيف يعمل المفتي؟ فقال: يختار له [القاضي]”' أحد المذهبين. 

قال ايو قرو بن الا ١‏ كبك عد أ السعاداج"اين الاير 
الجزري» فحكي له“ عن بعض المفتين أله سُئل عن مسألة فقال: فيها قولان» 
فأخذ يزري عليهء و0 هذا يد دفن الفتزى “ولم مخض الائ من 


e 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(۲) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: «جواب». 

(۳) في (ق): «يشار». )٤(‏ في (ق): «ويصح كذا». 

(5) في (ق) و(ك): «فإنه». (5) في (ق) و(ك): «أو ينعقد». 

(۷) في المطبوع و(ك): «وتبلده»» وأشار (د) في الحاشية إلى ما أثبتاه من (ق). 

(۸) هو أبو حامد محمد بن يونس الإربلي» أفاده ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» 
(ص”177). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ت). 

.)17١ص( في كتابه «أدب المفتي والمستفتي»‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوع: «فحكى لي)» وفي (ق): «يحكي» فقط. 

)1١(‏ في «أدب المفتي والمستفتي» (ص١1)‏ بعد النقل السابق عن ابن الأثير ما نصه: «فقال الشيخ 
ا : كان الشيخ أبو القاسم بن البَزْري حو جر علاعة Ca A‏ إذا كان في 
المسألة خلاف» واستفتي عنهاء يذكر الخلاف في المتياء ويقال له في ذلك» فيقول : : لا أتقلد 
العهدة مختاراً لأحد الرأيٍ يبن» مقتصراً عليه» وهذا حيذ عن غرض الفتوى» وإذا لم يذكر شيئاً 
أصلاً فلم يتقلّد العهدة أيضاًء ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث لم يخلّص السائل عن عمايته؛ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ,2 7 6 
نا 5 أنه بالمطلوت: 

قلت: وهذا فيه تفصيل» فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد 
يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيهاء فلا يقدم على الجزم بغير علم 
وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائلء وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد 
1ه" وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول: فيها قولان أوقد اختلفوا فيهاء وهذا 
كثير في أجوبة”" الإمام أحمد لسعة علمه» وورعهء وهو كثير في كلام [الإمام]") 
الشافعي 851 7 1" يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان» وقد اختلف أصحابه“ 
مل يضاف ا ن لدان يميا إلى مذهبه ويُنسبان إليه أم لا؟ على طريقين» 
وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبيّ وغيرهم من 
الصحابة اون] ولم يتبين للمفتي القول الراجح من ا فقال: هذه مسألة 
اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة» فقد انتهى” إلى ما يَقُدر عليه من العلم. 
قال أبؤإننخاق الفورادي”: سحت ا آنا الطيت [الطبري] قر عه 
أبا العباس الحُضّري”" يقول: كنت جالساً عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته 


- 1 في (ت): «غایته»! 90 ما ن المسترفن سقط .من انع و( 

(۳) فى (ق): «جواب». 

)£( في (ق): «وقد اختلف فيها وقد اختلف». 

)٥(‏ فی (ق): «أنهى؟. 

(7) في كتابه «طبقات الفقهاء» (ص )۱۷١ - ۱۷٥‏ وعنه الخطيب في «تاریخ بغداد؛ ۲٠٠٦/٥(‏ - 
۷ ومحمد بن عبد الملك الهّمّذاني في «تكملة تاريخ الطبري» (۱۹۸ - ۱۹۹) وابن 
الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (11 - )١١۳‏ وقال: «ولقد وقع ابن داود بعيداً 
عن مناهج المفتين في تعقيذه هذا وتسجيعه» وتحييره من استرشده وتضييعه». 

(۷) في جميع الأصول: «الحضرمي»!! وهو خطأء والمثبت من (ك) والمصادر السابقة» 
و(الخضري) نسبة إلى بيع البقل. كما في «المشتبه») 2)778/١(‏ وفي «الإكمال» (۳/ 
06 ”3005): (الخضري: بخاء معجمة مضمومة» وضاء معجمه مفتوحة» وأبو العياس 
الخضري: قال ل ا ا E‏ سمع منه القاضي أبو الطيب» لا 
أعرف اسمه» وقال ابن الصلاح في «أدب المفتي» «قلت: التصحيف شين» فاعلم أن أبا 
العباس الخضري هذاء هو بخاء معجمة مضمومة» وبضاد معجمة مفتوحة». 

وذكر القصة بطولها ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (7/ 758 - )١59‏ واستدرك 
على ابن ماكولا قوله: «ابن أبي» وبيّن أنها وقعت كذلك في القصة نفسها عن ابن 
الجوزي في «المحتسب»» والصواب حذف (أبي). 

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» (151/60): «قال لي القاضي أبو الطيب: كان 
الخضري شافعي المذهبء إلا أنه كان يعجب بابن داود» يقرظه ويصف فضله». 


™ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
امرأة فقالت: ما تقول في رجل له زوجة لا [هو]”"" مُمسكها و مطلتي؟ 
فقال [لها]': اختلف في ذلك أهل العلم فقال ر تومن ا و چات 
وف على التطلب و لا كساتة وقال: لرن توم بالإتفاق 2 ول ٠‏ تمل 
على الطلاق» فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال: يا هذه! [قر]“ 3-8 
عن“ مسألتك» وأزشدتّك إلى طلبتك» ولست بسلطان" فأمضي» ولا قاض“ 


فأقضي ء ولا زوج أَرْضِي» انصرفي e‏ 


[الإفتاء في شروط الواقفين] 

الفائدة السابعة عشرة : إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن 
يلزم بالعمل به» بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرطء فإن 
كان يخالف حكم الله ورسوله فلا خرمة له» ولا يحل له تنفیذه» ولا يسوغ 
تنفيذه» وإن لم يخالف حكم الله ورسوله فلينظر هل فيه قربة أو رجحان عند 
الشارع أم لا؟ فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب التزامه» ولم يحرم» 
فلا تضر مخالفته» وإن كان فيه قربة وهو راجح على خلافه» فلينظر هل يفوت 
بالتزامه والتقييد به ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله وأرضى له» وأنفع للمكلف 
وأعظم تحصيلاً لمقصود الواقف من الأجر” ؟» فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب 
التزامه ولا التقييد به قطعاً وجاز العدول. بل يُستحبٌ''' إلى ما هو أحب إلى الله 
ورسوله» وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلاً لمقصود الواقف'"'' وفي جواز التزام 
شرط”"'' الواقف في هذه الصورة“" تفصيل سنذكره إن شاء الله [تعالى]*'» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 
(0) في (ق): «وتبعث»!! قال ابن الصلاح: «في أوله الياء التي هي للمذكر». 


() في (ق): «وإلا». O‏ و م31 : 

() في (ق): «إلى». 0 کی اولست طاتا 

(۷) في (ت): «ولست بقاض»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

50 فى a‏ (9) في (ق) و(ك): اعشر». 

( فی( ین الا را )١١(‏ في (ك): «استحب). 

(۲) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (۳/ ۳۸۹ - )۳۹١‏ و«أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» /١(‏ 
۸ وما بعد). 

ا )١5(‏ في (ق): «الصور». 


(15) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ت). 
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وإن كان [فيه]“ قربة وطاعةء ولم يفت بالتزامه" ما هو أحب إلى الله 
ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة» ويحصل”" غرض الواقف 
بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين”*' إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل 
وجه لم يتعيّن عليه التزام الشرطء بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه 
وأرفق [به]» وإن ترجّح موجب الشرط» وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر 
هو القول الكلي في شروط الواقفين» وما يجب التزامه منها” . وما 

يسوع › 0 لا يجب . 

ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض» ولم يثبت له قدم يعتمد 
عليه . 


افا رط الاقف أن يقل الفوقوف غليه فى ا المكاق نالرات 
الي ر كه ره ى افا ام افق وجباعة الاين ك بت 
عليه الوفاء بهذا الشرطء بل» ولا يحل [له]"" التزامه إذا فاتته الجماعة» فإن 
الجماعة إما شر لا تصح الصلاة بدونهاء وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة» 
وإن صت صلاته» وإما طن رکد قال تارعي 97 ور کل لذي كلذ 
بجا ” °( التزام 5 رط نكل بها 

وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا [الشرط 
CE‏ ولا التزامهء بل من التزمه رغبة عن السنة فليس من الله ورسوله في شيء» 
فإن النكاح عند الحاجة إليه إما فرضٌ يُعاقب”"'' تاركه» وإما سنة الاشتغال ب۳ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك) و(ق). 
(0) في (ك): الم يفت بالتزام». 
(۳) في (ق): «وتحصيل»» وفي (ك): «وتحصل). 


(6) في (ق): «موصله». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(7) في (ق): «فيها». (۷) في (ق): «وإن». 

(8) كذا في جميع الأصول!! ولعل سقطاً وقع بين المؤكدة) و«يقاتل»» فتأمل . 

)4( في (ق): «على». (۱۰) في المطبوع : «فلا يصح". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق)» وفي (ك): «الشرط» فقط. 
(5) في المطبوع و(ت) و(ك): ايعصي». 
)1۳( في المطبوع و(ت) و(ك): «الاشتغال بها). 
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أفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات» وإما سنة يثاب 
00 + كما ياتا فاعل السدن والمندويات» وعلى كل تقديرء فلا جوز 

E‏ تزكه إن سير فكو عدا الوك ان ]ل هق فاول 
ا بر ل ا E‏ ومن فعل ما 
فرضه [الله عليه]“ وقام بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيئاًء ولا 
يخفى ما في التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة الله ورسولهء وهو أقبح"" 
من اشتراطه 7 7 والسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس”* والتطوع 
بالليل» بل أقبح من اشتراطه"'' ترك ذكر الله بكرة وعشياً ونحو ذلك. 

ومن ل لتر اطه أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع 
المسجدء وهذا أيضاً مضاد لدين الإسلام أعظم مضادةء فإن رسول الله كَل لعن 
المتخذين قبور أنبيائهم مساجد“ فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله باطلة 
عند كثير من أهل العلم لا يقبلها الله» ولا تبرأ الذمة بفعلها”""'. فكيف يجوز 
التزام شرط الواقف لها وتعطيل شرط الله ورسولهء فهذا يغير”''" الدين لولا أن الله 
سبحانه يقيم له من يبيّن أعلامه ويدعو إليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبعدها فيها: «إلا». 

(۳) في (ت): اوهو من أقبح»» وامن» زائدة. )٤(‏ في (ق): اشتراط». 

(5) في المطبوع و(ت): «وصيام الخميس والائنين». 

0) في (ق): «اشتراط». (۷) في المطبوع و(ت) و(ك): «ومن هذا». 

(۸) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة): باب منه /٥۳۲/۱(‏ رقم 2470 435), 
و(كتاب الجنائز): باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور (*/ /”"٠١‏ رقم ,)١177٠6‏ 
وناب ما جاء في قبر النبي يِذ (”/ هه /١‏ رقم )») و(كتاب أحاديث الأنبياء) : باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل (5/ 1494 440/ رقم ٤٥۳‏ 207504 و(كتاب المغازي): 
باب مرض النبي بي ووفاته /٠٤١/۸(‏ رقم ١٤٤٤ء‏ ۳٤٤٤ء »)٤٤٤٤‏ و(كتاب 
اللباس): باب الأكسية والخمائص (١٠//الا؟/‏ رقم 2208155816 ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
(١/لالا”/‏ رقم )57١ ٥۲۹‏ عن عائشة وابن عباس رفعاه: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر مما صنعوا». 

(9) انظر: «الاختيارات العلمية» (ص5١)‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» ( ص۳۲۹ - )"٠١‏ 
واتحذير الساجد» (ص187١‏ - ۱۸۹)» وكتابى «القول المبين» (ص" 7‏ ۷۷) وفى (ت): 
«ولا تبرئ الذمة»» وفي (ق): «ولا تبرأ الذمة». ْ 

)9١(‏ في المطبوع و(ت): «فهذا تغيبراء وفي (ك): «فهكذا يغير؛. 
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ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على قبرء فلا يحل للواقف اشتراط 
ذلك" ولا للحاكم تنفيذه» ولا للمفتي تسويغه» ولا للموقوف عليه فعله 
والتزامه» فقد لعن رسول الله َي المتخذين السرج على القبور"» فكيف يحل 
للمسلم أن يُلْزْم أو يُسَوُغْ فعل ما لعن رسول الله يله فاعله؟ وحضرتٌ بعض قضاة 
الإسلام يوماًء وقد جاءه كتابُ وقف على تربة ليثبته"» وفيه: «وأنه“ يُوقد على 
القبر كل ليلة قنديلٌ» فقلتٌ له: كيف يحل لك أن تثبت هذا الكتاب وتحكم 
بصحته مع علمك بلعنة رسول الله ية المتخذين”*' السّرّجَ على القبور؟ فأمسك 
عن إثباته» وقال: الأمر كما قلت أو كما قال. 

ومن :ذلك أن يشترط القراءة عند قبره دون البيوت التي أن أله أن ترف 


)١(‏ فى (ق): «شرط ذلك». 
(۲( 0 أبو داود الطيالسي (۲۷۳۳)» وأحمد في «مسنده» (۱/ ۲۲۹ و۷٢۲‏ و٤۳۲‏ و۳۳۷)» 
بن أبي شيبة (۳۷۹/۲ و6/ »)۳٤٤‏ وأبو داود )۳۲۳۳١‏ في الجنائز : باب ما جاء في 
ل القبور» والترمذي )۳۲١(‏ في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداًء وار بن ماجه )٠١۷١(‏ في الجنائز: باب ما جاء ف في النهي عن زيارة 
القبور» والنسائي )44/6( في «الجنائز»: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 
وابن حبان (۳۱۷۹» و۳۱۸۰)ء والحاكم (۱/٤۳۷)ء‏ والطبراني »)۱۲۷۲١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد» (۸/ ۷١‏ - ١۷)ء‏ والبيهقي (۷۸/6)ء والبغوي )٥٠١(‏ من طريق 
محمد بن جُحادة عن أبي صالح عن ابن عباس: «لعن رسول الله ية زائرات 3 
والمتخذين عليها المساجد والسّرج)» وأبو صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان مولى أم 
هانىئ» وهو ضعيف في الرواية» وقد جاء اسمه و به في رواية علي بن 
الطوسى عن أبى داود الطيالسي» كما ذكر المزي في «تحفة الإشراف» (2))378/5 وقد 
جزم أنه كو الا عبد الحق وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن دحية وغيرهم 
ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة 3 أن صالح «میزان»» ومع ضعف باذام إلا 
أن الترمذي قال: «حديث حسن»!! 
أما ابن حبان فقد رجحه أنه هو «ميزان» الراوي الثقة ولذلك أخرجه في ااصحيحة) . 
وذكر المزي وابن حجر رواية لشعبة» والحسن بن أبي جعفر والحسين بن دينار» وأبي 
الربيع السمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن جحادة عن أبي صالح السَّمَّان 


عن ابن عباس!! 
لكن نرجح ما رجح أهل العلم في هذا والله أعلم. 
وقد ذكره شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الضعيفة» (2)555 ولم 
ا ES‏ 
(۳) في (ق): اليثبت». )٤(‏ في (ق): «وأن». 


(5) في المطبوع و(ت): «للمتخذين». 
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ڪر فما ماسح لم فيا بالْفْدُوٍ والْآصَالِ]4”' [النور: 11 والناس لهم 
[فيها]”"' قولان: 


أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت» فلا قَرْقَ [بين]”” أن يقرأ عند 
القبر أو يعدا منه عند هؤلاء. 

[و“ الثاني: أنها تصلء ووصولها فرع حصول الشواب للقارئ» ثم 
ينتقل منه إلى الميت فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل 
الجعل» [و]”" لم يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له ثواب فكيف ينقل عنه 
إلى الميت وهو فرعه؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة إلا العناء والتعب”' بخلاف ما 
إذا قرأ [ش](*» في المسجد أو غيره في مكان [يكون]" أسهل عليه وأعظم 
لإخلاصهء ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل إليه. 

وذاكرت مرة” بهذا المعنى بعض الفضلاء فاعترف به وقال: لكن” بقي 
شيء آخرء وهو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن على قبره ووصول 
بركة ذلك إليه» فقلت له: انتفاعه بسماع القرآن مشروظ بحياته فلما مات انقطع 
عمله [كله]”*'» واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة» وقد انقطع بموته 
ولو كان ذلك ممكناً لكان السلف الطيّب من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم أولى 
بهذا الحظ العظيم لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه ولو كان خيراً لسبقونا 
إل الق لا شلك "فيه انلا يجت حصو ال > ول تسيا القزاءة عيذ 
القبر. 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

زفق قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» (ص54): «ولم يكن من عادة 
السلف إذا... قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى العدول 
عن طريقة السلف» فإنه أفضل وأكمل» وفصّلتٌ المسألة في تعليقي على «التذكرة» 
للقرطبي» يسر الله إتمامه ونشرهء وانظر: «أحكام الجنائز» (ص١5؟‏ وما بعد)» وما بين 
المعقوفتين من (ت) و(ك) و(ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) المطبوع: «الصواب». 
(5) في (ق): «إلا العناد والتعب». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(۸) في (ق): «وذاكرت يوماً». (9) في (ق): «ولكن». 


)١(‏ في (ت): «التربة» فقط! وأشار فى الهامش إلى أنه فى نسخة أخرى بدلها : «التزامه» وهو 
الأصح. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ونظو هذا ها لى وقك وفنا كميدق باغ القن كما قعل كتير من 
الجهال» فإن في ذلك من تعنية الفقير وإتعابه وإزعاجه من موضعه إلى الجبّانة في 
حال الح واد و ا نكن يال علض اصرق عه ار ا لی .أن د 
أجرها ويمنع” ”ا انعقاده بالكلية . 

ومن هذا لو شرط واقف الخانقاه وغيرها على أهلها أن لا يشتغلوا بكتابة 
العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه» فإن هذا شرط باطل مضاد لدين الإسلام 
لا يحل تنفيذه» ولا التزامه» ولا يستحق من قام به شيئاً من [هذا]”*' الوقف» فإن 
مضمون هذا الشرط أن الوقف المعيّن إنما يستحقه من ترك ما يجب عليه من 
العلم النافع وجهل أمر الله ورسوله و ارين أسفاءه وصفاته وسئة 
نبيه كَل وأحكام الثواب والعقاب» ولا ريب أن هذا الصنف [من] شرارٍ خلق الله 
وأمقتهم عند الله ورسوله وهم خاصة الشيطان وأولياؤه وحزبه #آلآ إِنَّ حِرْبَ 
ليطن م اترك [المجادلة: 19]. 

ومن ذلك أن يشترط الواقف أن لا يقرأ في ذلك المكان شيء من آيات 
العفات واحاذية الات كينا آمو ب قفن اعد اها ٠‏ من اللجهمية لعفن 
الملوك؛ وقد.وقف مستجدا الله تعالى».:ومضمون: هذا الشرط المضاد لما بعت الله 
به رسوله أن تُعطّلل أكثرٌ آيات القرآن عن التلاوة والتَّدبّر والتَّفْهُم''»: وكثير من 

2 0 7 (5) ع2 *ي. 0 و 0 و 01 و 50 ا 

السنة أو أكثرها [عن]“ أن تُذكر أو تروى أو تسمع أو يُهتدى بها ويُقام سوق 
التجهم والكلام المبتدع [المذموم] ' الذي هو كفيل بالبدع والضلالة والشك 
1 .0( 
ا 

ومن ذلك أيضا أن يقف:مكانا أو :مسيجداً أ وهدرسة أو رباطا على طائفة 
معينة [من ال دون غيرهم كالعجم مثلاً أو الروم أو الترك أو غيرهم» 


)١(‏ في (ق): «يفعله». (؟) في (ق): «ما لعله». 


(۳) في (ق): «أو يمنع». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


)٥(‏ فى (ت): «أمر الله ودينه ورسوله»» وفى (ك): «أمر الله ورسوله». 
ED‏ هن O‏ 

(۷) في (ق): «وأبخضهم»» وما بين المعقوفتين سقط منها. 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «أعداءه». 

(9) في (ق): «والتفهم والتدبر»» بتقديم وتأخير. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۱١(‏ في (ق): «والضلال والحيرة». 
)١60(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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هذا من أبطل الشروط4: [فإن رة أن أقارت زول الله كلل وذزية 
المهاجرين والأنصار لا يحل لهم أن يصلوا في هذا المسجدء ولا ينزلوا في هذا 
الرباط أو المدرسة أو الخانقاه» بل لو أمكن أن يكون أبو بكر وعمر وأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان ووب بين أظهرنا حرم عليهم النزول بهذا المكان الموقوف. 

وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمج الهذيان» ولا تصدر 
من قلب طاهر ولا ينقّذها من شم روائح العلم الذي بعث الله به رسوله إلا . 

وكذلك لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفةٌ من أهل البدع. 
كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية”” والمبتدعين في أعمالهم» كأصحاب 
الإثنارات»»-واللادن» والشير 4 والغير”” وأكل الات وأضحات ‏ الثان وافياة 
الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص لم يصح هذا الشرط» وكان غيرهم 
أحق بالمكان منهم وشروط الله أحق. 

فهذه الشروط [وأضعافها)"“ وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم 
والعدوان والله تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى» وهو ما شرعه على 
لسان رسول الله ية دون ما لم يشرعه فكيف بما شرع" خلافه؟! والوقف إنما 
يصح على القُرّبِ والطاعات» [ولا فرق]”' في ذلك بين مصرفه وجهته 
وشرطه ٠‏ فإ الشرط فة وحال فى الجية [والمضرف) فاد اشدر ل أن 
يكون [المصرف]”' قربة وطاعة فالشرط كذلك» ولا يقتضي الفقه إلا هذاء ولا 


)١(‏ في (ق): «فمضمونه». (۲) فى (ق): «والمدرسة والخانقات». 

(۳) في (ق): «والجهمية والمعتزلة». 

)€( «الشير» مستحضر الحشيشة» و«شيرى» (قنباص) الصوف» انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
 07(‏ وفي (ق): «واللاذن والنبر». 

() التغبير: تطريب الشعر الذي فيه ذكر الله» وعقد الخلال في كتابه «الأمر بالمعروف» 
(ص/9 - 99 بتاحقيقي) فصلاً في ذكر التغبير» وذكر كراهة أحمد لذلك في تسعة آثارء 
وممن نص على بدعيته: ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٠۲)‏ والسيوطي في «الأمر 
بالاتباع» (ص‌۱۱۱ 2 بتحقيقي). والذي أثبتناه من 4 و(ك). وفي سائر النسخ : 
«والعنبر»!! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ت): «بما شرعه). 

(4) قال في هامش (ق): «قال في الفروع» :]6٠١/4[‏ «لا... [يتعين] طائفة وقف عليها 
ميحد أو مقبرة» كالصلاة فيه»» وفيها: «شرط» بدل «اشترط). 

)1( في (ت) و(ك): «المصروف»» وقد سقط من (ق). 
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يمكن أحداً أن ينقل عن أئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق ما يخالف 
ذلك [البتة]» بل تشهد بالله وش" أن الأئمة لا تخالف ما ذكرناه””» [وأن هذا 
نفس قولهم» وقد أعاذهم الله من غيره]"» وإنما يقع الغلط لكثير من المنتسبي: 
إليهم في فهم أقوالهم» كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل عصرنا : 
ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على أهل الذمة هل يصح ويتقيد الاستحقاق 
بكونه منهم؟ فأجاب بصحة الوقف وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف» وقال: هكذا 
قال أصحابناء ويصح الوقف على أهل الذمة» فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية 


(۲) في المطبوع: «بالله والله»»› وفي (ق): «لله وبالله» . 
(۳) في (ق): «لا يخالفون ما ذكرنا». 
(:) في (ت) و(ك): «الغلط الكثير»» وفي المطبوع: «الغلط من كثيرا. 
(5) هذا هو المنصوص عليه في كتب الحنفية» قال ابن عابدين في «منحة الخالق» (0/ 
4 «ولو عين مساكين أهل دينه: تعينواء ولا يجوز صرفها لغيرهمء فإن فرقها القيم 
في غيرهم: يكون ضامناً لما فرق لمخالفته الشرط»ء وإن كان أهل الذمة ملة واحدة» 
لتعين الوقف بمن يعينه الواقف» وقالوا: شرط الواقف غير المسلم معتبر كشرط الواقف 
المسلم» حتى لو أنه شرط أن من أسلم من ولده أخرج: اعتبر شرطه» كشرط المعتزلي 
أن من صار سنياً أخرج» وليس هذا من قبل اشتراط المعصية: لأن التصدق على الكافر - 
غير الحربى ‏ قربة وقالوا: وليس فى المذهب خلاف ‏ يعتد به في ذلك انظر: 
«الإسعاف» .)1١7(‏ ) 1 
ومع ذلك» فإن الطرسوسي - من متأخري الحنفية - أنكر هذا وشنع عليه: بأنه من قبيل 
جعل الكفر سيبا للاستحقاق» والإسلام سببا للحرمان. 
وقد أجاب الكمال بن الهمامء فقال في «فتح القدير» )۳۸/١(‏ ما نصه: «وهذا للبعد 
عن الفقه» فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرعء والواقف مالك: له أن يجعل 
ماله حيث شاء ما لم يكن معصية» وله أن يخص صنفا من الفقراء دون صنف» وإن كان 
الوضع في كلهم قربة» ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حتى جاز أن تدفع إليهم 
صدقة الفطر والكفارات عندناء فكيف لا يعتبر شرطه فى صنف دون صنف من 
الفقراء؟!... والإسلام ليس سبباً للحرمان» بل الحرمان: لعدم تحقق سبب تملكه هذا 
المال والسبب هو: إعطاء الواقف المالك». 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» للمصنف ٠٠٦ - 501/1١(‏ - ط الرمادي) و«القواعد» (۲/ 
4 _ بتحقيقي) لابن رجب» و«أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» (ص۷۲) 
و«أحكام الوقف» ٤۱١/١(‏ ۔ .)٤١١‏ 
وفي هامش (ق): «يجوز الوقف على الذميين» وشرط الاستحقاق ما دام ذميا لاغء 
وصخحه في «الفنون»)› وفيها : وصح بدل (ويصح). 
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الإنكارء وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعاً من صحة 
الوقف عليه بالقرابة"'' أو بالتعيين وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله وعبادة 
الصليب”"' وقولهم: إن المسيح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف حتى أن مَنْ آمن 
بالله ورسوله واتّبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف فيكون 
حل تناوله مشروطاً بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الإسلام» ففرق”" بين کون 
وصف الذمة مانعاً من صحة الوقف وبين كونه مقتضياًء فغلظ طبع هذا المفتي 
وكثف فهمه وغلظ حجابه [عن]“ ذلك [ولم يميز]”* . 

ونظير هذا أن يقف على الأغنياءء فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنياً أو ذا 
ا فاا کون الى مانا را بخ ان يكوك عدي الام قاق عو ال 
E‏ فإذا افتقر واضطر إلى ما يقيم أده حرم عليه تناول الوقف» فهذا 
لا يقوله إلا مَنْ حُرم التوفيق وصَحبه ا ولو وای سول الله عله 1اا 
من الأمة”"“ يفعل [ذلك] لاشتدّ إنكاره وغضبه [عليهء ولما أقره ألبتة](؟؟» وكذلك 
لو رأى رجلا من أمته قد وقف على من يكون من [الرجال]””*' عزباً غير متأهل» فإذا 
تأهَل حرم عليه تناول الوقف لاشتد غضبه ونكيره" عليه» اي ااه 
[كان]”*؟ إذا جاءه مال أعطى العزب حظاً وأعطى الآهل حظيه ”© .. وأخبر أن ثلاثة 
حق على الله عونهم [فذكر منھہ] : الناكح يريد لشاف 


(1) في (ت): «بالقران». 

() في المطبوع و(ت) و(ك): «أو عبادة الصليب». 

)۳( في (ت) و(ق) و(ك): «فالفرق». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٥(‏ في (ت) و(ق) و(ك): «الموقوف عليه معيناً أو قرابة» 

(0) في المطبوع و(ت): «الأئمة»» وأشار في هامش (ت) إلى أنه في نسخة: «الأمة»» ولعله 
الصواب» وما بعدها في (ق): «يفعله 

(۷) في (ق): «وأنكره». 

(۸) أخرج ابن أبي شيبة »)۳٤۸/۱۲(‏ وأحمد /٦(‏ ۰۲۱-۲۵ ۲۹)ء وأبو داود (۲۹۵۳)»وابن 
الجارود في «المنتقى» ›)١١١١(‏ والطبراني في «الكبير» (١/رقم١ى3‏ ۱ ام وابن 
حبان في «الصحيح»  44815(‏ (الإحسان»)؛ والحاكم »)١51١-1١50/5(‏ والبيهقي (7/ 
«(E‏ والخطيت في "تاريخ بقدادة (165/9) عن عرف بن مالك قال : كان النبي ككل إذا 
أتاه الفيء قسمه في يومه» فأعطى الآهل حَظَيْنء وأعطى العزب حظاً . وإسناده صحيح» 
وعزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ )٥۸٤‏ إلى أحمد في رواية أبي طالب» وقال: 
«حديث حسن» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» یسر الله نشره بمنّه وكرمه . 

() سبق تخريجه. 1 ١‏ 
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وملتزة ”2 هذا الشرط حى عليه عدم إعانة الناكح. 

ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من 
طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في متونها والتمسك بها إلى الأخذ بقول فقيه 
معيّن يرك لقوله قول من سواه» بل يترك النصوص لقوله» فهذا شرط من أبطل 
الشروط» وقد صرح الشافعي' وأحمد [رحمهما الله تعالى]”" بأن الإمام إذا 
شرط [على القاضي]”*؟ أن لا يقضي إلا بمذهب معيّن بطل الشرط» ولم يجز له 
التزامه“» وفى بطلان التولية قولان مَبنيّان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة» 
وطرد هذا أن المفتي متى2©0 شرط عليه آلا يفتي إلا بمذهب معين بطل [الشرط]“ 
وطرةه أيضا أن الؤافق م شرط علق الفقية أن لا يتنظر ولا يشعغل إلا 
بمذهب معيّن بحيث يهجر [له]” كتاب الله وسنة رسوله [1]6'' وفتاوى الصحابة 
[ومذاهب العلماء]”" لم يصح هذا الشرط قطعاًء [ولا يجب التزامه» بل» ولا 

وَعقك هكا الات واا أن القصوة انها ها التعاون على البر 
والتقوى» وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمکان» [وأن يُقدَّم مَنْ قدّمه الله ورسوله 
ويور مَنْ ره الله ورسوله] ٠‏ ويُعتبر ما اغتبره الله ورسوله ويُلعى ما ألغاه الله 
زوسرلف و روط ا اق رهد عل كدر الفادرية ها انسلا يوق هن 
النذور”''' إلا بما كان طاعة لله ورسوله» [فلا يلزم'''' من شروط الواقفين إلا ما 
E‏ 
٠‏ فإن قيل: الواقف إنما نَمل ماله لمن قام بهذه الصفة فهو الذي رَضي بنقل 
ماله إليه» ولم يَرضّ بنقله إلى غيره وإن كان أفضل منه» فالوق يجري مجرى 
الجعالة» فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملاً لم يستحقه من عمل غيره» وإن 


)١(‏ في (ق) و(ك): «ويلزم». 

(۲) في المطبوع و(ق) و(ك): «وقد صرح أصحاب الشافعي». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
)٥(‏ في (ق) و(ك): «ولم يجب التزامه» . 0( في (ق): «إذا». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وضابط هذا الباب». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )٠١(‏ فى (ق): «النذور». 

1 في (ك): «يلتزم».‎ )١١( 


كان ماف الففيل كا انين النضاء والارمن 

قيل : [ © منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة» وهو الذي قام بقلوب 
ضعفة المتفقّهِين فالتزموا وألزموا من الشروط بما غيره أحبُ إلى الله وأرضى له 
منه بإجماع الأمة بالضرورة المعلومة من الدين. 

وجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده إما محرماً 
أو مكروهاً أو مباحاً أو مستحباً أو واجبا" لينال غرضه الذي بذل فيه مالهء وأما 
الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقربه إلى الله [وثوابهء فهو لما علم أنه لم يبق له 
مخ ازع لوقي اغراف حار ان جلكه ويه يقري إلى ]نوما حو ابنج 
له في الدنيا والآخرة“» ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين» بل» ولا يشك 
واقف أن هذا غرضه والله سبحانه وتعالى ملّكه المال لينتفعٌ به في حياته وأذن له 
أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته فلم يملّكه أن يفعل به بعد موته ما کان ن يفعل به في 
حياته» بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه يُوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به حنى 
إن حاف أو جار أو آم في وصيته جار" بل وجب على الموصي" والورثة 
رد ذلك الجور الف * ' والإثم؛ ورفع سبحانه الأ خن يرد ذلك ال 
والإثم من الورثة والأوصياء» فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله 
بعده'*' إلا على وجه يقرّبه إليه ويدنيه من رضاه لا على أي وجه [أراد» ولم 
يأذن الله ولا رسوله للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعده على أي وجه 
أراده]”''' أبداًء فأين في كلام الله ورسوله ا أحد من الصحابة ما يدل على أن 
لصاحب المال أن يقف ما أراد على من أرادء ويشرط ما راد ويجب على 
الحكام والمفتين أن ينفذوا وقفه ويلزموا بشروطه]""'» وأما ما قد لهج به بعضهم 
من قوله: «شروط ا الشارع»» [فهذا یراد به معنى صحيح 
ومعنى باطل]"' فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (0) في (ت) و(ك): «أو راجحاً»! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). )٤(‏ في المطبوع و(ك): «في الدار الآخرة». 
(5) في (ت): «إن أجنف». (3) في (ت) و(ك): «ساغ». 

(۷) في المطبوع: «الوصي». (۸) في (ك): «الجنف». 


(9) في (ك): «أن يتصرف بتحبيس أصله». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وقال في الهامش: «سقط هنا بعض كلامه». 
() في (ت) و(ق): «نصوص الواقف». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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مطلقها بمقيدها وتقديم خاصها على عامها والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا حق من حيث الجملة» وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب 
مراعاتها والتزامها وتنفيذهاء فهذا من أبطل الباطل”" » بل يبطل منها ما لم يكن 
ظاغة نل ورتين وا رو اح إلن الله لز وى له ولوسوله ا و يشل هلها 
ما كان قربة وطاعة؛ [كما تقدم]" . 


يتكلم أمره النبي ية أن يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه“» فألزمه“ بالوفاء 
بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة. 


110 اف عقبة بن عامر لما نذرت الحج عاشبة مكشوفة الراس: أمرها 
أن تختمر [وتركب] وتحج ود 


)١(‏ في (ق): «فهذا باطل». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) في (ك): «ولما كان نذر». 

(4) رواه البخاري ۷١ ٠4(‏ في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» من 
حديث ابن عباس . 

(4) في (ق): «فأمره». (7) في المطبوع و(ت) و(ك): «وهكذا». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وهذا خليط من حديثين» فإن فى أحدهما ما ليس فى 
لاخر ويا Ee E‏ ۰ 
أما حديث عقبة بن عامر؛ فرواه أحمد (5/ ١5‏ و٥٤۱‏ و١5١).»‏ وأبو داود (۳۲۹۳ 
و٤‏ ) فى (الأيمان والنذور): باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية» والترمذي 
)١1844(‏ فى (النذور والأيمان) وابن ماجه (4١1؟)‏ فى «الكفارات»: باب من نذر أن 
يحج ماشياً. والنسائي في (الأيمان والنذور) )۲١/۷(‏ باب إذا حَلَمّت المرأة لتمشي حافية 
غير مختمرة» والدارمى (۱۸۳/۲)» وعبد الرزاق )١1681/1(‏ والبيهقى »)۸٠/٠١(‏ وأبو 
يعلى (1767): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ :)5١144(‏ والطبراني (۱۷) (897 و٤٩۸)‏ 
من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني (جعثل بن هامان) 
عن عبد الله بن مالك عنهء ولفظه: «فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة يام » وهذا إسناد فيه 
مقال» عبيد الله بن زحر ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والدارقطني وغيرهم» وقال 
أبو زرعة: لا بأس به» صدوق» وقال النسائي : ليس به بأس» ووثقه أحمد بن صالح»› 

والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» لكنه قال في «التاريخ» : مقارب الحديث 
ولكني وجدت له مُتابعاً من لفظه»› فقد رواه أحمد في امسنده) (/) من طريق 

بكر بن سوادة عن أبي سعيد به» وبكر هذا من الثقات لكن الراوي عنه ابن لهيعة. 
وبهذا اللفظ بعينه وجدته عند الطحاوي في «المشكل» )١١54(‏ من طريق حييّ بن 
عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عقبة بن عامر به. 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه [وعلى آله“ 


أن يعتمدوا فى شروط الواقفينء» وبالله التوفيق. 


010 


وهذا إسناد حَسَنٌء حبي هذا لا بأس به. 

وحديث عقبة هذا رواه أحمد )3١١/54(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن 
عكرمة عنه» لكن قال: لتركب ولتهد بَدَنة» وليس في طرق حديث عقبة ذكر البدنة إلا هنا. 

لكن رواه الطحاوي فى «مشكل الآثار» )۲٠١۲(‏ من طريق عبد العزيز عن مطر 
الوراق» وليس مطرف» وهو الصحيح؛ لأن عبد العزيز هذا لم يدرك مطرفاًء إذ هو متقدم 
الوفاة عنه. 

ومطر وإن روى له مسلم إلا أن له أوهاماً. 

وحديث عقبة هذا رواه عبد الرزاق »)۱١۸۷۳(‏ ومن طريقه البخاري )١1855(‏ في 
(جزاء الصيد): باب من نذز النشي إلى الكعبة» ومسلم )١544(‏ في (النذر): باب من 
نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود (۳۲۹۹)» والنسائي (۷/ »)۱۹١‏ والبيهقي 78/٠١(‏ 
و۷۹)» وأحمد )١07/4(‏ عن ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي 
حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر... فقال النبى #4: «لتمش 
ولتركب». ش ۰ 

والعجب أن هذا الطريق بعينه: رواه الطحاوي في «المشكل» )۲٠٠١(‏ من طريق 
أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به فقال: «لتركب ولتصم ثلاثة أيام». 

وأما حديث ابن عباس؛ فرواه أحمد فى «مسنده» (۲۳۹/۱ و١٤٤۲‏ و۳٣٥۲‏ و١١۳)»‏ 
والدارمي (1/ 187 و2»)184 وأبو داود (797" و۳۲۹۷)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)١1/(‏ وفی «المشكل» 7١0١(‏ و57١5)»ء‏ والطبرانی في «الكبير» (۱۱۸۲۸ 
و۱۱۸۲۹)» والبيهقي »074/٠١(‏ وأبو يعلى (۲۷۳۷) من طريق همام وهشام الدستوائي 
عن قتادة عن عكرمة عنه» وفي حديث همام قال: لتركب وتهد بدنة. 

وفي رواية الطحاوي في «مشكل الآثار» من طريق يزيد بن هارون عن همام: «لتركب 
ولتختمر» ولتهد هَذيا» مع أنها في «المسند» (۲۳۹/۱) من طريق يزيد» وليس فيها ذكر 
«الاختمار). 

أما رواية هشام الدستوائي» فليس فيها إلا التركب»» ورواه أبو داود (۳۲۹۸)» 
والبيهقي )4/٠١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة مرسلاء وهذه لا 
تعل رواية الوصل لأنه وصلها ثقتان. 

ورواه إبراهيم بن طهمان في «مشیخته» (۲۹)» ومن طريقه أبو داود »)۳۳٠۳(‏ والبيهقي 
(/4 من طريق مطر الوراق عن عكرمة به» وذكر فيه الركوب والبدنة. 

ورواه عبد بن حميد »)٥۸١(‏ والحاكم 9 من طريق أبي سعد البقال» 
والطبرانى )١١459(‏ من طريق خالد الحذاء كلاهما عن عكرمة به» وليس فيه ذكر 
الْهَدْيء وفيه أن رجلاً سأل النبي كللِ. وله طرق أخرى أيضاً دون ذكر عقبة. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 »6 
[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل] 

الفائدة الثامنة عشرة”'2: ليس للمفتي أن يُطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل 
إلا إذا علم أن ا إنما سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة 
9 . 7 )۲( : ان 7 05 5 
تحتاج إلى التفصيل [استفصله] ٠"‏ كما استفصل النبي يل ماعزاً لما أقرَّ بالزنا هل 
وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه"" عن الحقيقة استفصله: هل به جنون 
فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: [بأن أمر باستنكاهه 
ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله]. هل أحصن [أم 
لا" فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد“ . 

ومن هذا قوله لمن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت فقال: 
انعم إذا رأت الماء»“» فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل 
في حال» ولا يجب عليها في حال. 

ومن ذلك أن أبا النّعمان بن بشير سأل رسول الله َة أن يَشْهد على غلام 
تَحَله ابه فاستفصلهء وقال: أكُل ولدك نخ ذلك فال لا فاب أن 
و ی - الاستفصال" أنَّ ولدك إن كانوا اشتركوا في التّحل صح 

OO yS 
7 ۷ e ا ا 1 ۴ ا‎ 
بيته'''؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: «فأجب"'''* فاستفصله بين أن‎ 
. يسمع النداء أو لا يسمعه‎ 


)١(‏ في (ك): «الثامنة عشر». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) في (ق): «فلما أجاب». 9 سيق تخريجه. 

() رواه البخاري في (العلم) )٠١١(‏ باب الحياء في العلمء و(۲۸۲) في (الغسل): باب إذا 
احتلمت المرأة» و(۳۳۲۸) في (أحاديث الأنبياء): باب خلق آدم وذریته» و(091١1)‏ في 
(الأدب): باب التبسم والضحك» و(171١1)‏ باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ومسلم 
(1”) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة. 

(5) «أعطيته» (و)» وفي (ق): «فقال» بدل «وقال». 

(۷) سبق تخريجه. (۸) فى (ت): «التفصيل؟! 

() في (ت) و(ك): «صلح ذلك وإلا لم يصلح». ٠‏ 

)9١(‏ في (ق): «استفتاه في أن يصلي في بيته». 

)١١(‏ رواه مسلم (181) في (الصلاة): باب يجب إتيان المسجد على من سمع النّداء» من 
حديث ا هريرة. 


CED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 

ومن ذلك أنه [لما]“ استفتي عن رجل وقع على جارية امرأته فقال: «إن 
كان استكرهها”' فهي هله لياو إن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها 
مثلها»"» وهذا كثير في فتاويه لا . 

فإذا سكل المفتي عق رجل دفع توبه إلى قضَّار يقصره. فأنكر القصّار الثوب 
د ا نهل سد ت على القصارة أم لا؟“» فالجواب بالإطلاق خطأ 
نفياً وإثباتاً» والصواب التفصيلء فإن كان قصره [قبل الجحود» فله أجرة 
القصارة لأنه قصره لصاحبهء وإن كان]'' قصره بعد جحودهء فلا أجرة له لأنه 

وكذلك إذا سئل عن رجل حَلّف [لا] يفعل كذا [وكذا ففعله]”” لم يجز 
[له] أن يفتي بحنثه» حتى يستفصله”"2: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ 
وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختاراً في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل 
استثنى [عقيب يمينه أم لا]('''؟ وإذا لم يستشن فهل فعل المحلوف عليه عالماً 
ذاكراً [مختاراً]”''' أم كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً؟ وإذا كان عالماً 
[مختاراً]”''' فهل كان المحلوف عليه داخلاً في قصده ونيته [أو قصد عدم دخوله 
فخصّصه بنيته]'''' أو لم يقصد دخوله» ولا نوی تخصيصه» فإن الحنث يختلف 
باختلاف ذلك كله. 

ورأينا من مفتي العصر من بادر إلى التحنيث”"'' فاستفصلناه فوجدناه""' غير 
حانث في مذهب من أفتاه» وَقّ ذلك مراراً» فخطر المفتي عظيم فإنه موقّع عن الله 
ورسوله زاعم أن الله أمر بكذا وحرّم كذا وأوجب كذا 2“ . 

ومن ذلك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر [مثلاً]!١)‏ هل يجوز له 
أن يفرق بينهما فجوابه بتفصيل المسألتين» وأن الجمع إن كان في وقت الأولى ل 


. ما بين المعقوفتين سقط من(ق). )۲( في (ق): «أكرهها»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
في (ق): «هل يستحق القصار أجرة أم لا؟).‎ (€) 


(5) في (ق): «قبل جحوده». 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدلها في (ق): «الا). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). () ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)2٠١(‏ في (ق): ايستفصل». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ في (ق): «الحنث؟. (1) في المطبوع: افوجده». 


)١5(‏ في المطبوع و(ت): «أو أوجب كذا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


يجز التفريق» وإن كان في وقت الثانية جاز”"' . 

ومن ذلك أنه لو قال له: «إن لم تحرق هذا المتاع أو تهدم هذه الدار أو 
تتلف هذا المال وإلا قتلتك». ففعلء هل يضمن [أم لا]"؟ جوابه بالتفصيل» فإن 
كان المال المكره على إتلافه للمكره ه لم يضمن» > وإن كان لغيره ضمنه. 

وكذلك لو سأله المظاهر إذا وطئ في أثناء الكفارة هل يلزمه الاستئناف أو 
يبني ؟ ؟ فجواية بالتفصيل أنه إن كان كمّر بالصيام فوطئ 2 أثنائه لزمه الاستئناف» 
وإن كمّر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف وله البناءء فان حكم تتابع الصوم وكونه قبل 
المسيس قد انقطع بخلاف الإطعام . 

وكذلك لو سأله عن المكمّر بالعتق إذا عتق عبداً مقطوعة إصبعه فجوابه 
بالتفصيل: إن كان إبهاماً لم يجزه وإلا أجزأه» فلو قال له: مقطوع الإصبعين' 
وهما الخنصر والبنصر فجوابه بالتفصيل أيضاً إن كانا من يد واحدة لم يجزه”", 
وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه. 

Sl a‏ ات 
بالتفصيل: تقرٌ اللقطة دون اللقيط لأنها كسب» فلا يمنع منه الملتقطء وثبوت يده 
على اللقيط ولاية وليس من أهلها. 

ولو قال له: «اشتريت سمكة فوجدت في جوفها مالا ما أصنع به؟» فجوابه 
إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد لأنه'*' ملكه بالاصطيادء ولم تطب نفسه لك 
توان كان خاتما أو دارا فهو القطة يحو ينها ك رها 

وكذلك لو قال له: «اشتريت حيواناً فوجدت فى جوفه جوهرة» فجوابه إن 
كانت شاةً فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولاً ا كن 


/١( التفرقة أقوى المذاهب» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
- ۲۷۹/۲( و«مغني المحتاج» (۲۷۳/۱) و«المغني»‎ )۳۳١/۱( و«الغاية القصوى»‎ ۷ 
»)١١١ص( و«كشاف القناع؛ (۷/۲)» و«العمدة» (ص١٠١١٠) و«الروض الندي»‎ ) ٠١ 
وكتابي «الجمع بين الصلاتين» ( ص٤۱۳ - ۱۳۷/ ط الأولى).‎ 

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاشتراط لا في الأولى ولا في الثانية» انظر: 

«مجموع الفتاوى» له .)٥٤/۲٤(‏ 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

۳( في (ق) و(ك): «لم يجز؛ء. وهكانا» بدل «كان». 

0( في (ق): «فانه» . )2( في المطبوع: «كان». 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

سمكة أو غيرها من دواب البحر فهي ملك الصياد""» والفرق واضح. 

ومن ذلك لو سأله عن عبد التقط لقطةء فأنفقهاء هل تتعلق بذمته أو برقبته؟ 
فجوابه أنه [إن]”"' [كان]”" أنفقها قبل التعريف حولاً فهى فى رقبته» وإن أنفقها 
مفرّقاً بينهما لأنه قبل الحول ممنوع منهاء فإنفاقه لها جناية منه عليها وبعد الحول 
غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكها [فإذا أنفقها في هذه الحال]'" فكأنه أنفقها 

ومن ذلك لو سأله عن رجل جَعَلَ جعْلاً لمن ردَّ عليه لقّطته فهل يستحقه من 
ردَّها؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه لأنه لم يلتقطها لأجل 
الجْعْلُء وقد وجب عليه ردها بظهور مالكهاء وإن التقطها بعد أن بلغه الجعل استحقه. 

ون كلك" أن يمان شتامل جو و دن ا ن سال ا 
أو يرجعا””' فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب دون الأم. 

وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح» فالجواب فيه 
تفصيل» فإن شهدا قبل الاندمال لم تُقبل''' للتهمة» وإن شهدا بعده قبلت لعدم 
التهمة. 

ومن ذلك إذا“ سئل عن رجل [ادَّعى نكاح امرأة فأقرّت له هل يقبل 
إقرارها“ أم لا؟ جوابه بالتفصيل إن]”' ادعى زوجيتها وحده قبل إقرارهاء وإن 
ادعاها معه آخر لم يقبل. 

st:‏ )222 057 4 5 2 5 ع 

[ومن ذلك] ١‏ لو سئل عن رجل مات فادعى ورثته شيئا من تركته» وأقاموا 
شاهداً حلف كل منهم يمينا مع الشاهدء فإن حلف بعضهم استحق قدر نصيبه من 
المذعي» وهل يشاركه من لم يحلف في قدر حصته التي انتزعها بيمينه أم لا 
[يشاركه؟ فالجواب فيه تفصيل إن كان المُدَّعى ديناً لم يشاركه]“ وينفرد الحالف 


)١(‏ في المطبوع و(ت) و(ك): «ملك الصياد»» وفي (ق): «للصياد». 


(۲) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (۳) في (ق): «نص عليهما». 
(54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في المطبوع و(ك): «أو يرجعان». 


69 في (ت) : «يقبل»» وفي المطبوع : ايقبلا» . 

(۷) في المطبوع و(ت): «ومن ذلك»» وفي (ق): «ومن ذلك لو». 

(۸) فى (ق): «إقراره». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۱۰) في (ق): «وكذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
بقدر حصتهء وإن"'' كان عيناً شاركه من لم يحلف لأن الدين غير متعيّن» فمن 
حلف فإنما يثبت”'' بيمينه مقدار حصته”" من الدين لا غيره» ومن لم يحلف لم 
يثبت له حق» وأما العين فكل واحد من الورثة يقر أن كل جزء منها مشترك بين 
جماعتهم وحقوقهم متعلقة بعينه فالمخلص”*' مشترك بين جماعتهم والباقي غصب 

ومن ذلك إذا سئل عن رجل استعدى على [خصمه. ولم يُحرّر الدعوى هل 
يُحضره الحاكم؟ الجواب بالتفصيل» إن استعدى على]“ حاضر في البلد أحضره 
لعدم المشقة» وإن كان غائباً لم يحضره حتى يحررها. 

ومن ذلك لو سئل عن رجل قطع عضواً من صيد وأفلت هل يحل أكل 
العضو؟ الجواب بالتفصيل إن كان صيداً بحرياً حل أكله» وإن كان برياً لم يحل. 

ومن ذلك لو سئل عن تاجر أهل الذمة هل يُؤخذ منه العشر؟ فالجواب 
بالتفصيل إن كان رجلاً أخذ منه العشرء وإن كانت امرأة ففيها تفصيل إن اتجرت 
إلى أرض الحجاز أخذ منها [العشر]”""» وإن اتجرت إلى [أرض]" غيرها لم 
يؤخذ منها [شيء]؛ لأنها تقر في غير أرض الحجاز بلا" جزية. 

ومن ذلك لو سئل عن ميّت مات فطلب الأب ميراثه» ولم يعلم من 
[هم]”''' الورثة غيرٌهء كم يُعطى الأب؟ فالجواب بالتفصيل إن كان الميت ذكراً 
أعطي الأب أربعة من سبعة وعشرين [سهماً؛ لأن غاية ما يمكن أن يقدر معه 
و وأم وابتتان فله أربعة بلا شك من سبعة وعشرين]"'» وإن كان الميت أنثى 
قله ستهمان من خمسة عشر [(قطع ‏ لآن أكتر ما يمكن أن عدن امن 
زوج وأم وابنتان فله سهمان من خمسة عشر قطعاً. 

فإن قال السائل: مات ميت وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض» 


)١(‏ في (ق): «فإن». (؟) في المطبوع: «ثبت». 

(۳) في (ت): «حقه». (4) في (ق): «فالمحصل». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). () ما بين المعقوفتين سقط من (ت)» و(ق). 
)¥( ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (A)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) في (ق): «فلا». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت) و(ق). )١١(‏ ما بين الهلالين سقط من (ت). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 
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مع العليا جدهاء قال المفتي: إِنْ كان الميت ذكراً فالمسألة محال لأن جد العليا 
نفس الميت» .وإنْ كان الميت أنثىء فجد العليا إما أن يكون زوج المينة''2 أو لا 
يكون كذلك» فإن كان زوجها فله الربع» وللعليا التصف» وللوسطى السدس 
تكملة الثلثين» والباقي للعصبة. 

فلو قال السائل: ميّتٌ خلّف ابنتين وأبوين» ولم تقسم التركة حتى ماتت 
إعذاقما وعلفي من خلتف» فال الم .إن كان المت كرا قال "عن هة 
للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان» 5 ماتت إحداهما علقت دة ودا وأخياً 
لأب فمسألتها من ستة وتصح من ثمانية عشر وتركتها سهمان توافق مسألتها 
بالنصف فترد إلى تسعة» ثم تضربها في ستة تكون أربعة وخمسين» ومنها تصح» 
وإن كان الميت أنثى ففريضتها أيضا من ستة» ثم ماتت إحدى البنتين عن سهمين 
وخلفت جاه وجدا من أم وأختاً لأب» فلا شيء للجد وللجدة السدس وللااخت 
النصف والباقى للعصبة فمسألتها من ستة وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة فى المسألة 
از ا و ٠‏ 

والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان [يجد]”" السؤال محتملاً 
وبالله التوفيق“ ٠‏ فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسم فالمفتي ترد عليه“ 
المسائل في قوالب متنوعة جداًء فإِنْ لم يتفطّنْ لحقيقة السؤال وإلا هلك 
وأفلك ا فعازة رة ليه لاان ور ا وة وكا مكلت 
فصورة”" الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرّم ويختلفان في الحقيقة'”2 
فيذهل بالصورة عن الحقيقة» فيجمع بين ما فرق الله ورسوله [بينه]””'» وتارة تورد 
عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد» فيذهل 
باختلاف الصورة عن تساويهما [في الحقيقة]» فيفرق بين ما جمع الله بينه» 
وتارة نورد عليه المسألة [مجملة] ' تحتها عدة أنواع» فيذهب وهمه إلى واحد 


)١(‏ في المطبوع و(ق): «الميت». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
© امايق المعقو فين نط من( 
(6) كتب إزائها في هامش (ق): «يشاركه الجواب بالتفصيل إن كان المدعي ديناً لم يشاركه 


( 
e‏ 
(5) في المطبوع: «ترد إليه». (5) في (ق): «هلك وهلك». 
)۷( في (ق): «(صورة». (A)‏ في المطبوع و(ت): «بالحقيقة) . 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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متها ويذغل عن السكول غ مها فيب يقير الضوات» وتارة توود عليه 
المسألة الباطلة فى دين الله فى قالب مُزخرف ولفظ حسنء فيبادر”" إلى تسويغها 
وهي من أبطل الباطل» وتارة بالعكس. 

فلا إله إلا الله كم ههنا من مزلّة أقدام» ا أوهام» وما دعا ل 
إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه 
خفافيشٌ البصائر وضعفاء العقول» وهم اکر الناس». وما حذر اه باطل إلا 
أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب ال مزخرف يستختٌ 
به عقولٌ ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له وأكثرٌ الناس نظرهم قاصر على 
الصور لا يتجاوزها”'': إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ» مقيّدون 
بقيود العبارات» كما قال تعالى: وكيك جَمَلنَا لكل بِيّ عَدُوَا سَينطِينَ آلإ 
اچوی بَعْصّهُمَ إل خرف القول عرو و سا A‏ َم وم 
5-8 لصح إو أَنْيِدَهُ لِنَ لا بمرت برق ولسو ويفا ما هم 
مُفَرَؤت4 [الأنعام: .]1١ - 1١7‏ 

وأذكر لك من هذا مثالا“ وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلزم 
أهل الذمة بتغيير”*' عمائمهم. وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين فقامت 
لذلك قيامتهم وعظم عليهمء وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلاء” © 
وإذلال الكفرة"'“ ما قرّت به عيون المسلمين فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
واا صوروا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار"'» وهي: ما تقول 
السادة 0 في قوم من 00 الذمة 00 E‏ لصوم المعتاد» دزي غير 


)۱( في (ت): الويسد عنه» وفي (ق) و(ك): «ويشذ عنه). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۳( في المطبوع : «فيتيادر) . 
)€( في في المطبوع : لاومجال). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ت)» وهو المثبت في(ق) بدل كلمة «مزخرف». 


(7) في المطبوع: ١لا‏ يتجاوزونها». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۸) في (ق): «مثلاً». (9) في (ق): «أن يغيروا». 
)١(‏ في (ق): «والإعزاز للإسلام». )١١(‏ في المطبوع: «الكفر». 


)١16(‏ كذا في (ق): وهو الصواب» وفي سائر النسخ: «الغبار». 
() في المطبوع و(ت): «الرعاة»» وفي (ك): «والذعار». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عليهم؟ فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع 
حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة”'" للشرع أم لا؟ فأجابهم 
مَنْ مُنِع التوفيق» وصّدَّ عن الطّريق بجواز ذلك» وإن للإمام”'' إعادتهم إلى ما 
كانوا عليه» قال شيخنا: فجاءتني الفتوى» فقلتُ: لا تجوز إعادتهم ا کارا 
عليه]”"' ويجب إبقاؤهم على [الزي]“ الذي يتميزون به عن المسلمين» فذهبواء 
تم غتروا لقعو ثم جاءوا بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» 
فذهبواء ثم أتوا”'' بها في قالب آخرء فقلت: هي المسألة المعينة» وإ خرجت 
في عدة قوالب» وا إلى السلطان وتكلّم عنده e‏ الحاضرون» 
فأطبق القوم على إبقائهم”" ولله الحمد. 

ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى» فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
أن صرَّروا اتوو انيما ساليل لعلف "ني الباق وأخرجوها في قالب حسن» 
حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه» وسبحان الله كم توصل بهذه 
الطريق"“ إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما هم أهل ر 
الل وا فال وان اكد دي الاين يعبرو: من الظاعر إلى حقيقته وباطته لا 
يبلغون عشر معشار غيرهه”' ولا قريب مق ذلك: فالله المستعان. 


)١(‏ في (ق): «مخالف». (0) في (ق): «يجوز ذلك ورأى الإمام». 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)٥(‏ في (ك) و(ق): «الفتيا». () في (ق): «ثم جاؤوا». 


(۷) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» )١7/١5(‏ أحداث سنة (١٠۷ه)‏ ما نصه: «وفي يوم 
الاثنين قرئت شروط الذمة على أهل الذمة» وألزموا بهاء واتفقت الكلمة على عزلهم عن 
الجهاتء وأخذوا بالصغار» ونودي بذلك في البلدء وألزم النصارى بالعمائم الزرق» 
واليهود بالصّفرء والسامرة بالحمر» فحصل بذلك خير كثيرء وتميّزوا عن المسلمين» 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ١199 - ١796‏ - ط الرمادي) و«تشبيه الخسيس» للذهبي 
(ص١59١ ‏ ضمن مجلة «الحكمة» العدد الرابع - بتحقيقي). 

وفي (ق): «على إقفائهم) . 

(۸) أي من شعبان» وانظر عن بدعية ما فيها «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص۱۲۱ )١77-‏ 
و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» ( ص٤۱۲‏ - ۱۳۷) و«الأمر بالاتباع» ( ص٦۱۷‏ - 
٠‏ للسيوطي» مع تعليقي عليهماء ولعلي القاري رسالة مفردة فيهاء فرغت من تحقيقها 
من سنوات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

() في المطبوع: «الطرق»؛ وفي (ق): «بهذا الطريق». 

)١(‏ في (ت): «لا يبلغون إلى عشر معشار غيرهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2>» 
[على المفتي ألا يُفصّل إلا حيث يجب التفصيل] 

الفائدة التاسعة عشرة''': إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن 
يذكر موانع الإرث» فيقول : بشرط ألا يكون كافراً» ولا رقيقاًء ولا قاتلاء وإذا 
0 وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله كذاء وإن كان 
لأم فله كذاء وكذلك“ إذ سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة وعن الجد 
والجدة» فلا بد من التفصيل والفرق بين الموضعين [أن السؤال]" المطلق في 
الصورة الأولى يدل على الوارث الذي لم يقم به مانع من الميراث» كما لو سئل 
عن رجل باع أو آجر أو تزوج أو أقرَّ لم يجب عليه أن يذكر موانع'' الصحة من 
الحنوة وا كار ها ا لساري : 

ومن تأمَّل أجوبة النبي بي رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال 
رارح ايك انه N EER‏ 
الحكم وتوابعه» بل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى : وال کم ا و ِڪ 4 
[النساء: 114 وقوله: قلا تمل لَه من بَمَدُ ند عي تك رجا ع [البقرة : ۳۰ وقوله 
تعالى : «اوَالْحَصَنَتُ هن لوت وَأْحْصنَتٌ من اَذ أونوأ الككب ين كبك [المائدة: 5]. 

ولا نجي عل السا ا أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه 
كلها عند ذكر [حكم]“ المسألة» ولا ينفع السائل [والمتكلم]"“ والمتعلم قوله: 
اابشرطه وعدم موانعه» ونحو ذلك» فلا بیان أتم من بیان الله ورسوله» ولا هدي 
أكمل من هدي الصحابة والتابعين» وبالله التوفيق. 


[هل يجوز للمقلد أن يفتي؟] 
الفائدة العشرون: درو نمه ديحي برو الجا عو نواد يا 


وليس على بصيرة 1ف“ سوىق أنه ا دینه» هذا إجماع من السلف 
كُلهمء وصرح به الإمام أحمد والشافعي 1و“ وغيرهما” 0 


)١(‏ في (ك): «التاسعة عشر». (۲) في (ق): «أن يذكر الموانع فيقول». 
(۳) فى (ق): «فإذا سئل عن مسألة». (4) في (ق): «وكذا». 

e)‏ ماين A‏ كين عو سقط EF‏ (7) في (ق): «مانع». 

(۷) في (ق): «بحيث». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 
اليلق في (ت) : «صرح به أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم!. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قال أبو عمرو بن الصلاح: العم [الإمام]“ أبو عبد الله الحليمي إمام 
الشافعيين بما وراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني اع ااببحر 
المذهب»”"» وغيرهما : بأنه لا يجوز للمقلد أن يقتي بما هو قاد فيه)7” 

وقال: «وذكر [الشيخ]“ أبو محمد الجويني في «شرحه» لرسالة الشافعي 
عن شيخه أبي بكر القمّال ا أله يتجوز لمن حفظ ملحت صاحب معت 
ونصوصه أن يُفتي به» [وإن لم يكن عارفاً بغوامضه وحقائقه]“ وخالفه الشيخ أبو 
محمد» وقال: ل ES a‏ 
بغوامضه فاق كنال روا “ للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتى 
بهاء [وإذا كان متبحراً فيه جاز أن يفتي a‏ . 

وقال أبو عمرو: «من قال: ١لا‏ يجوز له أن يفتي بذلك» معناه [أنه] لا 
يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسهء بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه 
SE OTE a‏ لسرا شن 
الحقيقة من المفتين» ولكنهم اناا المفتين» وادّوا”'" عنهم فعْدّوا معهمء 
وسبيلهم [في]“ ذلك أن يقولوا مثلاً: مذهب الشافعي كذا وكذاء ومقتضى مذهبه 
كذا وكذاء وما أشبه ذلك» ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلك 
اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس»''. 

قلت: ما ذكره أبو عمرو حسن» إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن 
يقول: «مذهب الشافعي» لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به» أو يكون شهرته بين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). 

(0) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟7١/ )١7١‏ «وهو حافل كامل شامل للغرائب وغيرهاء 
وفي المثل: حدّث عن البحر ولا حرج». 

(۳) «أدب المفتي والمستفتي» (ص٠٠).‏ (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0( في (ق): «قول». وفي سائر الأصول: «كلام» والمثبت من (ك) و«آداب المفتي». 

(5) «آداب المفتي والمستفتي» (ص؟١٠).‏ 

(۷) كذا في «أدب المفتي»» وفي (ك): «وأدوا عنهم فعدوا منهم»؛ وفي سائر الأصول: 
«وادعوا عنه فعدوا منهم) . 

(۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(9) كذا في الأصولء وفي «أدب المفتي»: إن كان ذلك منه اكتفاءً بالمعلوم من الحال عن 
التصريح بالمقال». 

.)1٠١7”ص( «أذب المفتي والمستفتي»‎ )٠١( 


أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر 
بالبسملة والقنوت في الفجرء ووجوب تبييت النية للصوم في الفرض”“ من الليل» 
ونحو ذلك» فأما مجرّد ما يجد" في كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع» فلا 
يسعه أن يضيفها إلى نصه ومذهبه بمجرد وجودها في کتبهم» > فكم فيها من مسألة 
لا نص له فيها البتة» ولا ما يدل عليه؟ وكم فيها من مسألة نصّه على خلافها؟ 
وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون إليه في إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه؟ 
فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتهاء وهذا يضيف إليه نفيهاء فلا ندري كيف يسع 
المفتي عند الله أن يقول: هذا مذهب الشافعى» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى 
ا وأما قول الشيخ أبي شر زق لهذا ال اولك ع سعد 
مذهب الشافعي [مثلاً]*'» فلعمر اله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا 
حت يكوان عالما اا صاخ المذهت:ومداركه ر قراغنه جيعا وديا ويعلم 
أن ذلك الحكم مطابق ا وقواعده» بعد استفراغ وسعه في معرفة 0 
إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه)» و 
تلفت انه فسا بالا وسعها. 

وبالجملة فالمفتي مخبر [عن الحكم الشرعي» وهو [إما]'"؟ مخبر عما فهمه 
عن الله ورسوله» وإما م ]1 ينا اليف روا اله ار سبروف لل دينه » 
وهذا لون وهذا لون» فكما لا يسع [الأول أن بجر ج ورسوله إلا بما علمه 
فكذا لا يسع”" الثاني أن يخير عن إمامه الذي قلَّده دينه إلا بما يعلمهء وبالله 


التوفيق . 
[هل يجوز أن يقلّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسئة؟] 


الفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقَّه الرجل وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثرء 
وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح 


)١(‏ في (ت) و(ك): «ووجوب تبيبت النية للفرض». 

(۲) في (ك): «يجده». (۳) في (ك): «إن هذا المفتي يقول». 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

(5) اختصر ما بين المعقوفتين في (ق) بقوله: «إلى أن قال»» وقال في الهامش: «سقط هنا 
کلام کیں. 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(۸) في المطبوع و(ك): «من كتابه». 
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فهل يعو تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال: الجواز مطلقاء أء والمنع 

مطلقاء والجواز عند عدم المجتهد. ولا يطور مع وجرد والجواز إن كان مطلعاً 
على [مأخذ]”'' من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعاً. 

والصواب فيه التفصيل وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه 
السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذاء ولا يحل لهذا أن ينصب"" نفسه للفتوى مع 
وجود هذا العالم» وإن لم يكن في بلدته" أو ناحيته غيره بحيث لا يجد 
المستفتي من يسأله سواه» فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يُقدم على العمل 
بلا علم» أو يبقى مرتكباً في حيرته متردداً في عماه وجهالته» بل هذا هو 
المستطاع من تقواه المأمور بها. 

ونظير هذه المسألة إذا لم بحل الستلظا دمو برلية إلا قاضيا هارا فن 
شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض» وولَّى الأمثل فالأمثل . 

ونظير هذا؛ لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد”ء وإن لم تقبل 
شهادة بعضهم على بعض وشهاذته له تعطلت الحقوق وضاعت” قبل شهادة 
الأمثل فالأمثل”" . 

[ونظيرها]”” ولو غلب الحرام [المحض]” أو الشبهة"' حتى لم يجد 
الحلال المحضء. فإنه يتناول الأمثل فالأمثل . 

ونظير هذا" لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو 
مال» وهن منفردات بحيث لا رجل معهن كالحمّامات والأعراس» قبلت شهادة 
الأمثل فالأمثل منهن قطعاًء ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم» و[لا]”''' يعطل 
إقامة دينه في مثل هذه الصورة أبداً"'» بل قد نبّه الله تعالى' على القبول في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) كذا في (ق)» وفي سائر الأصول: «ينسب». 


(۳) في المطبوع و(ك): «في بلده». )٤(‏ في سائر الأصول: «من» والمثبت من (ك). 
() في (ت) و(ك): «أهل ذلك البلد». () فى (ق): «فضاعت». 
(۷) في (ق): «بل شهادة الأمثل فالأمثل». ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 
(9) في (ق): «والشبهة». )٠١(‏ في (ك): «ونظيرها». 


)20010 ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 
)١١(‏ انظر «الطرق الحكمية» (5/ا  )١17/6 ء٠٠٦١ .8١‏ للمصنف رحمه الله تعالى. 
(*1) في (ق) و(ك): «الله سبحانه». 


مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكنار على الاج في الستر ي الوضنة في ار 
سورة أنزلت في [القرآن]» ولم ينسخها شيء ألبتة» ولا نَسَخْ هذا الحكم 
كتا ولا سنةء ولا أجمعت الأمة على خلافه» ا سواه 
فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان وأي مصلحة لهم في 
تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حرّان ذكران عدلان؟ 
بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حيث لا عدل» وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا 
خلا الزمان عن قاض عالم عادل”'' فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا 
ی عن رجل» أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر أو شهادة“ الكفا 
بعضهم على بعض إذا خلا جمعهه' “غن ا رل ابن الزتير وها ی 
الصبيان بعضهم على بعض في تجارحهم» ولم ينكره عليه أحد من الصحابة", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۲) انظر: «الطرق الحكمية» (ص١0١9١- 7٠٠١ ,11/“ ۰۱۹٤‏ الطريق السادس عشر)ء 
و«مدارج السالكين» (۱/ .)۳١١ - ۳٣۰‏ 
(۳) في (ق): اجميعهن». 
©) في (ق): «أو شهادة العبد إذا خلا جميعهم عن حر وشهادة». 
(5) في (ق): اجميعهم». 
() رواه مالك في «الموطأ» )۷۲١/١(‏ - ومن طريقه البيهقي )١15/1٠١(‏ - وعبد الرزاق 
)١19596 09‏ وابن أبي شيبة (5/ .)٠٠١‏ عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير 
كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح لفظ مالك. 
وهشام بن عروة روى عن عمّهء لکن لا أدري هل سمع منه أم لا؟ فإن هشاماً كان 
عمره عند وفاة عمّه أربعة عشر عاماً. 
ولفظ عبد الرزاق الثاني: عن ابن أبي مليكة: أنه كان قاضياً لابن الزبيرء فأرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان» فلم يجزهم› ولم ير شهادتهم شیا“ سال ابن 
الزبيرء فقال: «إذا جيء بهم عند المصيبة» جازت شهادتهم»» وإسناده صحيح . 
وقال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (۷۸/۲۲): «اختلف على ابن الزبير فى إجازة 
شهادة الصبيان» والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة» 
ونزول النازلة»). 
(۷) وروي ذلك عن علي ومعاوية أيضاًء خرجتهما في تعليقي على «الإشراف»» للقاضي 
عبد الوهاب (ه/ ؟:), وقول المصنف هذا غير دقيق» إذ أسئد الشافعي في «الأم» (۷/ 
٩۹‏ وابن أبى شيبة )١١١/6(‏ والبيهقى ذ في «السنن الکبری» )5١/1١١(‏ وفي «المعرفة» 
0 عن ابن فاش قال »ولا تجوز شاد الف ركد اهر عبد الاق 
)٠١٤۹١(‏ وإسناده صحيح» ومضى لفظه في تخريج الأثر السابق» ولذا قال ابن عبد البر - 
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و[قد]''' قال به مالك" و[الإمام]" اشد ار ا في إحدى 
الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقهم بأن يجيبوا قبل أن يجتنبوا”'' أو 
يتفرقوا إلى بيوتهم» وهذا هو الصواب”"» وبالله التوفيق. 

وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين» فقد منع كثير منهم 

الفتوى والحكم بالتقليد وجوّزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد. 
كما قال أبو إسحاق بن شَافَلاء وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن 
القت ينبغي [ل]“ أن يحفظ أربع مئة ألف حديث» ثم يفتي فقال له رجل: 
انت تحفظ هذا؟ فقال”''": إن لم أحفظ هذاء فأنا أفتي بقول من كان يحفظه» 
وقال [أبو]"''' الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: ما ضر رجلاً عنده ثلاث 
مسائل أو أربع [مسائل]”"'' من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية» 
وقول قال أنحمد ابن .خيل ]1 ره الله تعالى: 


= في «الاستذكار» (۷۸/۲۲): «وأما ابن عباس» فلم يختلف عنه أنه لم يجُزها (أي: 
شهادة الصبيان) وكان لا يراها شيئاً» وفي (ق): «ولم ينكر عليه أحد». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) انظر: «الموطأ» (57/17) و«المدونة» (4/ »)8١‏ و«التفريع» (۲/ )۲١۷‏ و«المعونة» (۳/ 
0١‏ واعقد الجواهر الثمينة» (۳/ )۱١۷‏ و«(الذخيرة» »)۲٠۹/٠١(‏ و«تبصرة الحكام» 
۲۱۹/۱۳۲ 207/99 واتفسیر ير القرطبي» )۹۱/۳ _ 4Y‏ 40(. 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ك). 

(6) «الإنصاف» )۳۷/٠۲(‏ وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وأبي جعفر محمد بن 
علي ' والشعبي وابن أبي ليلى - على اختلاف عنهما ‏ والزهري والنخعي ‏ على اختلاف 

- إلا أن الروايات عنهم لم تذكر جراحاً ولا غيرهاء إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة» 

اا ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۲/ ۷۷ _ 0794.* 

(5) في (ق): «يجيئوا). (5) فى (ت): «يجيبوا»»ء وفى (ق) بدون تنقيط . 

(۷) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) 00/16" ۸(« و«الطرق الحكسة (ص؛١7١‏ وما 
بعدها) و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) (۳/ ۱۲۸۹ - 2١190‏ 
۰ _ ۱۳۰۱) وتعليقي على «الإشراف»  5١/60(‏ 55). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ك): «فأنت». 

)۱١(‏ نقله ا يعلى في «العدة» (۵/ )۱٥۹۷‏ وابنه في «طبقات الحنابلة) (۲/ ٠١١‏ - ترجمة ا 

حفص البرمكي)ء ونحوه في «الواضح» (5/ )٤١١‏ لابن عقيل. وفي (ق) و(ك): «فأنت 

تحفظ هذا؟ قلت». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). )١6(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(۱۳) هذه الرواية في «العدة» )۱١۹۸ /١(‏ _ وفيه عقبها: «وهذه منه مبالغة») ‏ و«المسودة» 
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[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها] 

الفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العام حكم حادثة بدليلها فهل له أن 
يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية [وغيرهم]. 

أحدها: الجواز؛ لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلهاء 
كما حصل للعالم» وإن تميّر العالم عنه بقوة" يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع 
المعارض لهء فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله. 

والثاني: لا يجوز له ذلك مطلقاً لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه 
وما يعارضهء ولعله يظن دليلاً ما ليس بدليل. 

والثالث: إن كان الدليل من كتاب”” أو سنة جاز [له] الإفتاء» وإن كان 
غيرهما لم يجز؛ لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين» فيجب على المكلف 
أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه يِه ويجوز له أن يرشد 
غيره إليه ويدله عليه. 


[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي] 
الفائدة الثالثة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطة في «كتابه في الخلع» عن 
الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 
عن ا 
أولها: أن تكون له نية» فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور» ولا على كلامه نور. 
والثانية : أن يكون له [عل]“ وحلم» ووقار» وسكينة. 


)0١7( =‏ و«شرح الكوكب المنير» )٥٠٦۲ /٤(‏ و«طبقات الحنابلة» (1۳/۲ء )١417‏ و«المنهج 
الأحمد» (۲/١١ء‏ 25) وأبو الحسن هذا هو على بن محمد بن بشارء توفى سنة 
0 ا التعتوكسن بقط هن 0 ` 1 

)١(‏ انظرها في «أدب المفتي والمستفتي» (ص”١٠  )٠٠٤‏ لابن الصلاح و«المجموع شرح 
المهذب» للإمام النووي رحمه الله ۱۷۸/١(‏ - دار إحياء التراث العربي)» وانظر المسألة 
في «العدة» )١11١١/0(‏ و«المسودة» (0119) و«شرح الكوكب المنير» (579/5) واصفة 
الفتوى» (5). 

(؟) في (ق): «كما يحصل للعالم وإن تميز العالم فيه بقوة»؛ وفي (ك): «يتملك» بدل يتمكن». 

(۳) في المطبوع و(ت) و(ك): «كان الدليل كتاباً». 

(6) في (ك): «خمسة». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه» وعلى معرفته. 
الرابعة : الكفايةء وإلا مضغه الناس. 
الخامسة : معرفة اا 
وهذا مما يدل على جلالة E‏ ملعن الع والمعرفة» فإن هذه 


[النية ومنزلتها] 

فما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يُبنى» فإنها 
روح العمل وقائده وسائقه”". والعمل تابع لها [وعليها يُبنى]”" يصح بصحتها 
ويفسد بفسادها وبها يُستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسبها تتفاوت 
الدرجات في الدنيا والآخرة» فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه و منه» 
9 عل ومرية ها "ره ا ف ر م وما كاله عند توا أو لمعا 

فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بي وال 
ار هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر و هو 
المطاعء وهذا يفتي ليكون قوله هو المبسموعة وهو المشار إليه وجاهه هو القائم 
سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما فالله المستعان 

و[قد]““ جرت عادة الله التي لا تُبدَّل وسنته التي لا تحول أن يُلبس المخلص من 
المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته 
ومعاملته لرا ويلبس المرائى: اللاسن كو الزوز من الحقك والمهانة [والبغفيةة* ها 
هو لاتق ها غا :لها لمقاية وال90 لبقت ]1 وا 


)١(‏ رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص5 ١‏ ط المكتب الإسلامي) ونقله أبو يعلى في «العدة» 
)١15494/6(‏ عن ابن بطة في كتاب «الرد على من أفتى في الخلع» وذكر إسناده» وكذلك فعل 
ابنه في «طبقات الحنابلة» (۲/ ٥۷‏ - ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري). 

وذكره ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» :»)57١ - ٤٦١ /٥(‏ وشرحه فقرة فقرة» 

كما صنع المصنف. 

(؟) في (ق) و(ك): «وقائده وسابقه». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك)» وفي المطبوع : «يبني عليها). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في (ق): «والبغض». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


[العلم والحلم والوقار والسكينة] 

وأما قوله: «أن يكون له حلم» ووقار وسكينة» فليس صاحب العلم والفتيا 
إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار» فإنها كسوة علمه وجمالهء وإذا 
فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس» وقال''' بعض السلف: ما قُرِنَ شيخ 
إلى شيء أحسن من علم إلى حلم . 

والناس ههنا أربعة اقام فخيارهم من أوتي الحلم والعلم””. وشرارهم من 
عدمهماء الثالث من أوتي علماء بلا حلم» الرابع عكسه» فالحلم زينة العلم وبهاؤه 
وجماله وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات فالحليم لا يستفزه“ 
البدوات» ولا يستخفه الذين لا يعلمون» و[لا] يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل› 
بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور”'' عليه» ولا تملكه 
أواتلها وملاحظته للعواقب تمنعه من أن" تستخفه دواعي الغضب والشهوة فبالعلم 
تنكشف له مواة قع الخير والشر والصلاح والفساد» وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند 
الخير فيؤثره ويصير عليه وعند الشر فيصبر عنه» ا ا 
وإذا شئت آ روا ا ن و ونا 
شئ دقت ترف ا عا المشاق لا بصي لرا“ “. وإذا شئت أن تر من لا 
صبر لهء ولا بصيرة رأيته» وإذا شئت أن ترى بصيراً صابراً لم تكد فإذا رأيته» فقد 
رأيت إمام هدى حقاً فاستمسك بغرزه”''" والوقار والسكينة» ثمرة الحلم ونتيجته. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «قال». 
(؟) روى أبو خيثمة في «العلم» (رقم )۸١‏ عن عطاء بن يسار قال: «ما أوتي شيء إلى شيء 


أزين من حلم إلى علم». 
وانظر: «المجالسة» (۳/ ٠١١‏ رقم ۷۹۸) وتعليقي عليها. 
(۳) في (ق) و(ك): «العلم والحلم». (4) في (ك): «تستغرقه». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والعبارة قبلها في (ق): «يستخفه البدوان ولا يستفزه 
الذين لا يعلمون؟. 
() في (ت): «أوائل الأمر». (۷) في (ق): «ملاحظة العواقب تمنعه أن». 


(۸) في (ق): «عن هذا ولا على هذا رأيته». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)» وسقط فى (ك) «رأيته» فقط. 
(۱۰) «آي اعتلق به» وأمسكهء واتبع قوله وفعله» ولا تخالفه» فاستعار له الغرز كالذي يمسك 
بركاب الراكب» ويسير بسيره» والغرز: ركاب ركوب الجمل» وقيل: هو الكور» (و). 
وقال (ط): «اتبع أمره ونهيه». 
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ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
[إشارة بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصةء ولكن نحن 
أبناء الزمان والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» ولل زمانٍ دولةٌ ورجال. 

[حقيقة السكينة] 

فالسكينة" فعيلة من السكون» وه طمأنينة القلب واستقراره وأصلها في 
القلب ويظهر أثرها ا الجوارح وهي عامة وخاصة. 

فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها 
كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجنيق مسافراً إلى ما 
أضرم له أعداء الله من 0 فلله تلك السكينة التي كانت في 'قلبه'حين ذلك 
السفر! وكذلك السكينة التي حصلت لموسىء وقد غشيه فرعون وجنوده من 
ورائهم والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل يا موسى إلى [أين]””' تذهب 
بنا؟ هذا البحر أمامناء وهذا فرعون خلفناء وكذلك السكينة التى حصلت له وقت 
تكليم ETA‏ كلكا سيم a‏ بانس .ركذلك اله !الع 
حصلت له وقد رأى العصا ثعباناً [مبيناً)“» وكذلك السكينة التي نزلت عليه 
وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس [في نفسه])“ خيفة» وكذلك 
السكينة التي حصلت لنبينا بء وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في 
الغار فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهماء وكذلك السكينة التي نزلت عليه في 
مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق 
وغيره» فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي من أعظم معجزاته””''' عند 
أرباب البصائرء فإن الكذب'"© .2‏ ولا سيما على الله تعالى ‏ أقلق ما يكون 
وأخوف ما يكون وأشده اضطراباً في مثل هذه المواطن فلو لم يكن للرسل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت)»2 وفي (ق): «نشير إليك إشارة». 
(۲) للمصنف كلام مسهب بديع عليها في كتابه «مدارج السالكين» (۲/ ٠٠۲‏ وما بعد/ 

ط الفقي)» وفي (ق): «والسكينة». 
(۳) في المطبوع و(ت): «وهوا. (:) في (ق): ما أضرم له أعداؤه». 
(5) وقعت في المطبوع: «إلى أن؛! وفي (ق): «بموسى إلى أين». 
»%( في المطبوع و(ت) و(ك): «ونجاء». [(49 في (ق): «عليه). 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ق): «وأعادي الله». 
)٠١(‏ في (ك): «معجزاتهم». )١١(‏ في (ق): «الكذاب». 
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صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم . ش 
[السكينة الخاصة] 

وأا اقات فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم وهي سكينة الإيمان 
وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك» ولهذا أنزلها”" الله تعالى على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها 1هر الى أَرَلَ اَلمَكِنَهٌ في فوب 
لمؤِْنَ بداد إيمنا عَم نهم ول يود الوت لاض ون له يا كنا 
[الفتح: ]٤‏ فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم وهي 
السكينة])" عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن 
الخطاب ول وذلك يوم الحديبية قال [الله]”*' [سبحانه و“ تعالى يذكر 
نعمته عليهم بإنزالها أحوج ماكانوا إليها: «# لَمَد رضح اله عَنِ الیب إ 
[الفتح: 18] لما علم الله سبحانه [وتعالى ]° ما في قلوبهم من القلق والاضطراب 
لما منعهم كفار قريش من دخول”'' بيت الله وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا 
عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة فاضطربت قلوبهم وقلقت» ولم تطق الصبر 
فعلم تعالى ما فيها فثبّتها بالسكينة“ رحمة منه ورأفة ولطفاًء وهو اللطيف الخبير 
رمل الآبة وجا اخرء وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان 
[والخیر!““ ومحبته ومحبة رسوله فثيّتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابهاء والظاهر 
ETE‏ ۶ ات 5 )¥( 5 
أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه "' إلى [إنزال 
السكينة» وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب]”” إنزالهاء ثم قال تعالى: 
[بعد ذل ك]0: «إذ جَعَلَ الس كُقروأ في فُلُوبهمُ للمِيَّ حَِيَهَ هة مَنرَلَ َه 
سڪينة عل سول ول الْمُؤميين ومهم ڪيم الو ونوا لَحَنّ يبا وأملهاً 
رات اله يكل ىء عَلِيمًا]'4 [الفتح: 1] لما كانت حمية الجاهلية توجب من 


طش 


)١(‏ في (ق): «وأما العامة الخاصة». (۲) فى (ق): «أنزل»! 

(۳) ما بين المعقوفتين مذكور في (ت) و(ك) بعد قوله الآتي: «أحوج ما كانوا إليها» وبعده 
قال: «وقال تعالى بعد ذلك». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ت): «دخلوهم». 

(5) في (ق): «فعلم الله سبحانه ما فيهاء وثبتها بالسكينة». 

(۷) في (ت) و(ك): «يحتاج معه». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في هامش (ق): «إلى قوله: #وَكانَ أله يكل سىء عليمًا14. 
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الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في [قلوب أوليائه سكينة تقابل]“ حمية 
الجاهلية وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة 
الفجور, فكان حظ المؤمنين السكينةً في قلوبهم وكلمة التّقوى على ألسنتهم» 
وج أعدائهم"“ حمية الجاهلية في قلوبهم؛ وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم 
قكاقت هنذة. التكيتة وهذة الكل عدا من ا 0 سوله 
والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه [وألسنتهم]“. وثمرة 
هذه السكينة الطمأنينة للخبر“ تصديقاً وإيقاناً وللأمر تسليماً وإذعاناًء فلا تدع 
م ار :الخ و ا ار الام ا ر شارا السو 
[بالقلب]”" إلا وهي مجتازة [من]"" مرور الوساوس الشيطانية التي يُبتلي بها العبد 
ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها ورذها وعدم السكون إليهاء فلا يظن 
المؤمن أنها لنقص درجته عند الله تعالى. 


فصل 
[السكينة عند القيام بوظائف العبودية] 


ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية وهي التي تورث الخضوع 
والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى © بحيث يؤدي عبوديته 
بقلبه وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع 
القلب» وقد رأى النبي لاء رجلاً يعبث» بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب 
كنا ا ع ال 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

(؟) في (ق): «اعدائه). 

(© “ماين الفعقوفين سقط من (ت) و(ق) :و(له): 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ق): «للخير». 

(5) في (ق) و(ك): «بل لا تمرا. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بالأمر لقلب». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) فى (ق): «على الله سبحانه». 

۳۹۹ /۲( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»  كما في «تخريج الکشاف» للزيلعي‎ )٠١( 
حدثنا بالخ بن محم حدثنا سليمان بن عمرو عن محمد بن عجلان عن‎ -)8٠٠0 
سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين mm‏ 


فإن قلت" : قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتها فما أسبابها 


الجالبة لها؟ 


[أسباب السكينة] 
قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه وكلما 


اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع 


(0) 


قال الزيلعي: وسليمان بن عمرو هذا يشبه أن يكون هو أبو داود النخعي» 
أجد أحداً في هذه الطبقة غيره» وقد اتفقوا على ضعفه» قال ابن عدي: ادا على أنه 
الحديث. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريجه على الإحياء» :)٠٠١ /١(‏ «ضعيف! والمعروف أنه 
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من قول سعيد). 


ونقل عنه المناوي في «فيض القدير» )5١94/65(‏ قوله في «اشرح سنن الترمذي»: 
وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه» وإنما يعرف هذا عن ابن 
المتيت: 

وقال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي: فيه سليمان بن عمرو» وهو مجمع على ضعفه. 

أقول: سليمان بن عمرو ليس بمجمع على ضعفه فقط» بل هو يضع الحديث كما قال 
الإمام أحمد وابن معين والحاكم. 

والحديث ذكره شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» »)١٠١(‏ وقال 


موضوع . 
وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكره ا ابن رجب في 
رسالته «الخشوع في الصلاة» (ص۱۲ تحقيق الحلبي وص” 3‏ حمق تحمة ععرو)- 


ونسبه لبعض السلف -: «وروي ذلك عن حذيفة وليه وسعيد بن الس ويروى مرفوعاً 
بإسناد لا يصح)» قلت: وعزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۲۷۳) إلى عمر بن 
الخطاب» وأثر حذيفة» رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )٠٠١(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه» وفيه عنعنه الوليد» وثور لم يدرك حذيفة. وقول 
سعيد بن المسيب رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۱۱۸۸)» وعبد الرزاق )۳۳٠۹(‏ واين 
أبي شيبة (۲/ ۱۹۰) وخید بن اتير فى ا قدر الصلاة» )٠١١(‏ عن معمر عن رجل 
عن سعيد بن المسيب من قوله. 

وصرح عبد الرزاق (7657/5 رقم )۳۳١۰۸‏ أن اسم الراوي عن سعيد هو أبان :انی 
عياش » وهو متروك» فإسناده ضعيف جداً . 

ولكن أخر جه صالح ب بن أحمد في «مسائل لأبيه») و ابن طريق سيا ين خليم 
عن محمد بن خالد عن سعيد بن جبير» قال: نظر سعيد (أي: ابن المسيب) إلى 
وجل .يده وتا دو سين 
في (ق): «فإن قيل». 


CID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والشوف:والرئجاء ما” لأ يحضل بدرنهاء فالمراقية ساس الأعمال القلبية كلها 
وعمودها الذي قيامها به» ولقل ج جمع النبي ييه أصول أعمال القلب وفروعها كلها 
فى كلمة: وانخد وهی فول فی 0 «أن تعبد الله كأنك تراه“ فتأمل کل 


مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله 
iT‏ 


والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل 
الإيمان ليثبت قلبه» ولا يَزيغ وعند الوساوس والخّظرات القادحة في أعمال 
الإيمان لئلا تقوى وتصير هموماً وغموماً وإرادات ينقص بها إيمانه وعند أسباب 
المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشهء وعند أسباب الفرح لثلا يطمح 
به مركبّهء فيجاوز الحدَّ الذي لا ر وحزناًء وكم ممن" أنعم [الله] 
عله يا مرح عو مركب الفرح”” وجار الكل تانقلب ا غاا 
e‏ بسكينة دل فرحه ل الخيرء وبالله التوفيق» وعند هجوم الأسباب 
المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة فما أحوجه إلى السكينة حينئذ» وما أنفعها 
له وأجداها عليه وأحسن عاقبتها. 

والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب» واندفاع 
المكروه» وفقدها علامة على ضد ذلك لا يخطىئع هذاء ولا هذاء والله المستعان. 


[الاضطلاع بالعلم] 


وا 0 قوق ريا علق کا دفو که وغل كر نفد أ را 
مضطلعاً"'' بالعلم متمكناً منه غير ضعيف فيهء فإنه إذا كان ضعيفاً قليل البضاعة 
غير مضطلع به؛ أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام؛ لقلّة علمه 
بمواضع الإقدام والإحجام» فهو يقدم في غير موضعه» ويُحُجم في غير موضعهء 


)١(‏ قطعة من حديث طويل: أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب سؤال 
جبريل النبي يي عن الإيمان والإسلام والإحسان /١١5/١(‏ رقم »)٠١‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الإيمان): باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 55/١(‏ - ۳۸ رقم۸) 
عن عمر وَل . ا 

(۲) في (ق): «كيف تجدها أصله ومنبعه؛. (۳) في (ق): «ترحات وحزناًء وكم من». 

(4) في (ق): ابما يفرح به)» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)2( في (ت): «الفرج». 30( في (ق): ١‏ متظلعاً) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 
A,‏ بصيرة له بالحق» ولا قوة له على تنفيذه.» فالمفتي محتاج 9 إلى فوة فى 
الل وتو فان فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. 
[الكفاية] 

وأما قوله: «الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس»» فإنه إذا لم يكن له كفاية 
احتاج إلى الناس وإلى الإخذ مما في أيديهم» فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من 
لحمه وعرضه أضعافه» وقد كان لسفيان الثوري شيء مال وان ل کروی 
في بذله» ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء””» فالعالم إذا منح غناء» فقد 
5 : د : )7( 5 01 0 
أعين على تنفيذ علمهء وإذا احتاج”''' إلى الناس» فقد مات عِلْمَه وهو ينظر. 


[معرفة الناس] 

وأما قوله: «الخامسة معرفة الناس»» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي 
والحاكم» فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي» تم بطي تدهم على 
الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح» فإنه إذا لم يكن [فقيهاً في الأمر]”" له 
معرفة بالناس تُصَوّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمُجقّ بصورة المُبطل 
وعكسه» وراج عليه المكرٌ [والخداع]“ والاحتيال وتصوّر له الزنديق في صورولة© 
الصديق والكاذب في صورة الصادق ولبس كل مبطل ثوب" زور تحتها الإثم 
والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعُرفياتهم لا يميز هذا 
من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة [مكر]"" الناس وخداعهم 


)١(‏ في (ق) و(ك): «لا». () في (ق): «يحتاج». 
)۳( كا دلا يتهوى) وأشار إليه (د) في الهامش» ووقع في (ق) و(ك): «لا يتهور)ا. 
)٤(‏ «تمندل: تمسح» (و). 


(5) أسنده عنه: ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» )۷١(‏ والدينوري في «المجالسة» ۲٤۲۷(‏ - 
بتحقيقي) والبيهقي في «المدخل» (2559 00:0) وأبو نعيم في «الحلية» (759/5: )۳۸١۱‏ 
والخبر في «السير» (۷/ ۲٤۱‏ 565" و8/١551١)‏ و«العقد الفريد» (؟79/1). و«تهذيب 
الكمال» )١158/1١1١(‏ وفي بعضها: «لتمندل الملوك بي» وكان يقول: «المال في هذا 
الزمان سلاح» رواه ابن أب الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ۷۸)» وانظر: اتفسير 
القرطبي» (۳/ )57١ - ٤۱۷‏ وكتابي «القرطبي والصوفية» (ص58 - ط الثانية). 

0) في (ك): «أحوج». "7 ERs E‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في (ق): «منزلة». 

)١(‏ في (ق) و(ك): اثوبي». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ID‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واحتيالهم وعوائدهم وعُرفياتهم» فإن الفتوى لقعي عه بتغير الزمان والمكان والعوائد 
والأحوال وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه » وبالله التوفيق. 


[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإمام أحمد] 
الفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ نحفظت عن الإمام أحمد [رحمه الله 
تعالى ورضي عنه ]” ا م الفتيا سوی ما تقدم 0 , 


قال في قروابة ابنه. صالح6(©: :«يتبغي للرجل إذا حمل 'نفسسه على الفنيا أن 
يكون عالماً بوجوه القرآن عالماً بالأسانيد الصحيحة عالماً بالسنن» وقال في رواية 
أبي الحارث”" «لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة». 

وقال في رواية حنبل: اينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول مَنْ تقدَّم 
وإلا فلا يفتي». ان يوسف بن موسى: واجب”" أن يتعلم الرجل كل 

ها نكل ]20 فيه 

وقال في رواية إن عبد ا وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن 

اا ده ا لين ا a‏ الأتمان في الطلاق وغيره» وفي مصره من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)۲( نقلها القاضي أبو يعلى في «العدة) (6/6وه١‏ ) وعنه في «المسودة» (2)015 ثم وجدته 
مسنداً عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 8) وار بن الجوزي في «تعظيم الفتا» 
(رقما - بت بتحقيقي) . 

)۳( نقلها القاضي أبو يعلى في «العدة» (/ )١1546‏ وعنه في «المسودة» (515). 

.)010( نقلها القاضي أبو يعلى في «العدة»» (0/ 1540) وعنه في «المسودة»‎ )٤( 

(5) نقلها القاضى أبو يعلى فى «العدة» (5/ )١695‏ هكذا «واجب» - ومنه ينقل المصنف - 
وكذا في (ق) وفي سائر ال «أحب»! وفي «المسودة» )0١5(‏ من رواية يوسف: «لا 
يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): بياضء وفي الهامش: العله: تكلم فيه الناس»» وفي 
«العدة) : یکلم وسقطت منه كلمة «الرجل». 

(۷) (ص۳۸٤/‏ رقم ١5865‏ ط المكتب و ۱۳۱۲/٣‏ رقم ٤‏ _ ط المهناً): ونقلها عنه أبو 
حفص بن شاهين في (الجزء الثامن) من «أخبار أحمد» وعنه أبو يعلى في «العدة» (5/ 
104 - 1997) وعنه في «المسودة» (هاهة). ٤‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(5) في «مسائل عبد الله» وسائر المصادر: «يسأل عن الشيء من أمر دينه. . ٠٠.‏ وفي (ق) 
أن فان عو ار دة يها تلن ب ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين EP‏ 
أصحاب الرأي» وأصحاب الحديث لا [يحفظون]" ولا يعرفون الحديث 
الضعيف ولا الإسناد القوي» فلمن يسأل؟ لهؤلاء" أو لأصحاب الحديث [على 
قلة معرفتهم فقال: «يسأل أصحاب الحديث]”"» ولا يسأل أصحاب الرأيء 
ضعيف الحديث خير من الرأي». 

ا ل ابن المنادي» وقد سمع رجلاً يسأله : 
بارجلا مالف حه يكوه ها :قال لاه [قال: 0 
قال: لا. قال: فثلاث مئة ألف؟ قال: لا قال]“: فأ : 
هكذا وحركهاء قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدي: كم كان 
حيطا سود قال ا كان 

وقالهية الاين الحو الت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب 
المصئّفة فيها قول رسول الله ية والصحابة والتابعين وليس للرجل بصرٌ بالحديث 
الضعيف المتروك» ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء 
ويتخيّر منها فیفتی به [ويعمل به]”''؟ قال: لا يعمل حتى يسال ما يؤخذ به منها 
فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. 

قال انق داوه ”: سمعت أحمد وسثل عن مسألة فقال: عتا من هذه 
المسائل المحدثةء وما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف 

من العلم فيقول: لذ أدرق: وسمعته يقول: ارايت مغل امن عة في الما 
أحسن فتياً منه كان أهون عليه أن يقول: ١لا‏ أدري» من يحسن [مثل]“ هذا؟ سل 
ال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «من هؤلاء». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ق). 
نقل هذه الرواية: أبو يعلى في «العدة» )٠١۹۷ /١(‏ وابنه في «طبقات الحنابلة» (۲/ 

64» ونحوها في «الفقيه والمتفقه» (رقم 17 )1١‏ عن الحسن بن إسماعيل عن أحمد. 

(5) في «مسائله لأبيه»؛ (ص۳۸٤/‏ دتم 14؛ ط المكتب الإسلامي و7/١11‏ ۔ ۱۳١۲‏ رقم 
۳ _ ط المهنأ)» ونقلها عنه أبو حفص في «أخبار أحمد» وعنه أبو يعلى في «العدة» 
)١17١ /0(‏ وعنه في «المسودة» (011) واصفة الفتوى» (ص568). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) فى «مسائله لأحمد» (ص 2770 ١۲۷)ء‏ وبعدها في (ق): «وسئل أحمد)». 

(۸) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


وقال نووت : قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعٌ من مالك؟ فقال: لا 
مله دف ذا حر و اا عن النبي بي وأصحابه”" فخذ به ثم 
التابعين بعد الرجل فيه مخيّر. 

وقال إسحاق بن هانى”": سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: 
الأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»”؟» فقال: يفتي يما لم يسمه©. 

وقال أيضا ١‏ قلت لآب عبد ا طب الرضل 'التعريف عدو ايفن أن فد 
انتفع به؟ قال: العلم لا يعدله شيء» وجاءه رجل يسأله عن شيء فقال: لا أجيبك في 
شيء» ثم قال: قال عبد الله بن مسعود: «إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه 
لمجنون»”"'؛ قال الأعمش: لت ل ل لو حدّئتني به قبل اليوم ما 
أفتيثُ في كثير مما كنت أفتي به قال ابن هانى” : وقيل لأبي عبد الله : يكون 
الرجل في قرية فيسأل عن الشيء [الذي]”''' فيه اختلاف؟ قال: 0000 
الكتاب والسنة"» وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه؛ قيل له: أفتخاف 
عليه؟2'0 قال : لاء قيل له: ما كان من كلام إسحاق بن راهویه» وما کان وضع 


)١(‏ فى «مسائله لأحمد» (ص۲۷۷). 

(۲) سقطت «وأصحابه من (ق)» واستظهر في الهامش أن تكون العبارة هكذا: «ما جاء عن 
أصحاب النبى کي . 

(۳) في «مسائله» (۲/ /٠١١- ٠٠١‏ رقم )۱۹١۷‏ وعنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ .)٩۷‏ 

(5) رواه الدارمي )٥۷/١(‏ عن إبراهيم بن موسى: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب 
عن عبيد الله بن أبي جعفر قال» قال رسول الله مل . 

ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح» لكنه مرسل إن لم يكن معضلاًء وعزاه 
في «كشف الخفاء» ٠ /١(‏ لابن عدي» وجعله ابن بطة في «إبطال الحيل» (351) عن 
عمر قوله. 

(5) في (ق): «ايفتي بما سمع». () انظر: «مسائل ابن هانى» (رقم ۱۹۲۰)» 

(۷) سبق تخريجه. 

(4) في المطبوع و(ك): «للحاكم»» والتصويب من «المسائل» و(ت) و(ق). 

(9) رواه بسنده عن ابن مسعود وقولة الحكم: أبو خيثمة في «العلم» (رقم )٠١‏ وابن بطة في 
«إبطال الحيل» (ص50 - )٦٦‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم )۱٥۹۰‏ ومضى 
تخريج أثر ابن مسعود. 

.)۱۹۲۰ في «مسائله» (ص77١/ رقم ۱۹۲۲ - رقم‎ )١( 

200010 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). هدق بعدها في (ك): (ايفتي به) . 

(۳) في (ق) و(ك): «فتخاف عليه». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2ه 
في الكتب”"' وكلام أبي عبيد» ومالك» ترى النظر فيه؟ فقال: كل كتاب ابتدع 
فهو بدعةء أو كل كتاب محدث فهو بدعة» وأما ما كان من" مناظرة: يخبر 
الرجل بما عنده» وما يسمع من الفتياء فلا أنه نافيا 5-0 فكتاب ابي 
عبيد «غريب الحديث)؟ قال: ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب» قيل له: فهذه 
الفوائد التي فيها المناكير ترى أن تُكتب؟ قال: المنكر أبداً منكر. 


[دلالة العالم للمستفتي على غيره] 

الفائدة الخامسة والعشرون: في دلالة العالم للمستفتي على غيره» وهو موضع 
خطر جداً فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك» فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب 
على الله ورسوله في أحكامه [أو]”" القول عليه بلا علم فهو معين على الإثم 
والعدوان» وإما معين على البر والتقوى فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله 
[ربه]“» كا اند مس ا رجه ديك المج ٠‏ ذلك وذللت مره 
بحضرته على مفت أو ا 8 فانتهرني» وقال: مالك وله؟ دعه [عنك])» 
ففهمتٌ من كلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثمء ولمن أفتاه» ثم 
رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. قال أبو داود [في 
(مسائلة)] :“قلت لأحتمد: الرجل تسآل عن :المسألة فأدله على إئشان سال 
فقال""' ؟ إذا كاة [تعى ]1 الذي شاه ما وي العا فقيل 
لأحمد: إنه يريد الاتّباع ولیس كل قوله يصيب» فقال أحمد: عن يصيب في كل 
شيء؟ قلت له: فرأي مالك؟ فقال: لا تتقلّدة''© في مثل هذا بشي 6 

قلت: وأحمد كان يدل على أهل المدينة ويدل على الشافعي ويدل على 
68 


(1) في المطبوع و(ك): «الكتاب». وفي «مسائل ابن هانئ»: «كتاب». 


(۲) في (ق): «من». (۳) في (ق): «عن؟. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٥(‏ في (ق): «كثير التجنب». 

(5) فى (ق): «مذهب أو مفت»» وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط. 

(۷) في (ق): «قال». (8). ما بق المستوفين سقط امن (8): 
(4) في المطبوع : «أرشدته إليه»» وفي (ك): «ارشده اليه). 

للق في (ت) و(ك): : ايتبع. (1۱( في (ك) و(ق): « 

)١1(‏ سقط من (ك). 


(۳) انظر في هذا : «تاريخ بغداد» (59/5؟) و«العدة» (5/ )٠١۷۲ ٠٥۷٦‏ و«المسودة» (554). 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
TE‏ في استفتاء هژلاء» ولا حلاف عنه [في]”" أنه لا يُستفتى 
أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله بي وبالله التوفيق» ولا سيما كثير من 
المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره» وقد رأى رجل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقال: «استّفتي من لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم»» قال: «ولبتعض من يفتي هين احق البح هن السرا 
وقال بعض العلماء“ : «فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده على 
الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها و[تسلقه] بالجهل” والجرأة عليها مع 
قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو [من]"' بين أهل العلم منكر أو 
غريب» فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب» ولا يبدي جواباً 
بإحسان» وإن ساعد القدر فتواه“ كذلك يقول فلان ابن فلادن" , 
يَمُدُون للإفتاء باعاً قصيرةً وأكثرهم عندالفتاوىيُكَذْلِكُ 
وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال: كان عندنا مفت 
قليل البضاعة فكان لا يفتى حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب' تحته: 
جوابي مثل جواب الشيخ» ر أن اختلف مفتيان في جواب” "۰ فكتب تحتهما: 
جوابي مثل جواب الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أيضاً 
تناقضت”"''» كما تناقضا. وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل”"" مَنْ 
يُظهر مماثلته» ويرى الجهالُ وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته“' وأنه يجري 


)0( في (ك): (اعنده) . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ )٦۷۰‏ وابن عبد البر في «الجامع» )551١(‏ وعنه 
ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص )680‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه) 
»)٠۹(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم”؟ ‏ بتحقيقي) . 

() نحوه عند ابن حمدان فى «صفة الفتوى» (١5-1؟١)2‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» بإثر 
رقم (41) وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص 2)86 وفي (ك): «قال» دون واو. 

(5) قال (د): «في نسخة: «وشغله بالجهل»: وأحسبه تحريف ما أثبتناه»» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق)»› وفي (ك): «ويستاقه بالجهل». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (۷) في (ك): «فبفتواه»» وفي (ق): «ففتواه». 


(4) في (ق): «فلان وفلان». (9) في «الإحكام؛» (١/۷۷)ء‏ وقد سبق لفظه. 
)٠١(‏ في (ق): «فكان يكتب». )١١(‏ في (ق): «أن مفتيين اختلفا». 
(10) في (ق): «قال: وأنا قد تناقضت». )١1( ١‏ في (ق): «عالم وفاضل ورئيس». 


)١5(‏ في (ق): «مساجلة ومشاكلة». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
معه في الميدان» وأنهما عند المسابقة كمَرّسي رهان» ولا سيما إذا طوّل الأردان» 
وأرخى الذوائب”' الطويلة وراءه كذنب الأتان» وهذر باللسان وخلا له الميدان 
[الطويل]"“ من الفرسان. 

فلولبِسٌ الحمارٌئياب حر“ لقال الناس:يالّك من حمار! 

[وهذا الصَّرب إنما يستفتونَ بالشّكل لا بالفضل» وبالمناصب لا بالأهليةء 

قد غرّهم عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة أجهل”“ منهم إليهم؛ تعج 
منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجاًء وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها 
ضجيجاً» فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل فتيا أو قضاء أو تدريس» 
استحقٌّ اسم الذم» ولم يحل قبولٌ فتياه» ولا قضائه هذا حكم دين الإسلام. 

وأ رَغِسِمَتْأنوفٌ من أناس قَقُليارب! لا ترغمسواها!” 


[كذلكة المفتي] 

الفائدة السادسة والعشرون: في حكم كذلكة”'' المفتي» ولا يخلو من حالين: 
إما أن يعلم صواب [جواب”" مَنْ تقدّمه بالفتيا أو لا يعلم» فإِنْ علم صواب 
جوابه فله أن يُكَذلِكَء وهل الأولى له الكذلكة أو الجواب المستقل؟"“ فيه 
تفصيل : 

فلا يخلو المبتدئ إما أن يكون أهلاً أو أو متساقاً متعاطياً ما ليس له بأهل» 
فن كان الثاني فتركه الكَذْلّكة أولى مطلقاًء إذ في" گذلكته تقرير له على 
الإفتاءء وهو كالشهادة له بالأهلية» وكان بعض أهل العلهم''2 يضرب على 0 
مَنْ كتب وليس بأهل» فإن لم يتمكن من ذلك خوف الفتنة [منه فقد قيل]"': لا 
يكتب معه في الورقة ويرد السائل» وهذا نوع تحامل والصواب أنه يكتب في 


(1) في (ق): «الذؤابة»» وفي (ك): «الذنب الطويل»). 

)۲( ما بين المعقوفتين E‏ (ق) و(ك). (۳) في (ق): «قز»› وفي (ك): «هذا). 
)٤(‏ قبلها في (ك): «أهل». ( 6 ا و ان سقط و 
() هو قوله: كذلك قالواء أو: كذلك قال. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۸) في (ق): «وهذا الأولى له كذلكة والجواب المستقل». 

() في (ق): «مستلفياً» . )٠١(‏ في (ق): «وفي». 

)١١(‏ في (ق): «وكان بعض العلماء؟. 

(؟١١)‏ في (ق): فقيل وفي (ك): «فقد قيل». 


E‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الورقة الجواب» ولا يأنف من الإخبار بدين اله“ الذي يجب عليه الإخبار به 
لكتابة من ليس بأهل» فإن هذا ليس عذراً”'' عند الله ورسوله وأهل العلم في 
كتمان الحق» بل هذا نوع رياسة وكبرء والحق لله [عز وجل]"» فكيف يجوز أن 
يعطل حقّ الله ويكتم دينه؛ لأجل كتابة من ليس بأهل؟ 

وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة [فرأى فيه“ 
منكراً لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع» ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس 
فرأى فيها منكراً“ لا يقدر على إزالته أنه يرجع. فسألتٌ شيخنا عن الفرق؟ 
فقال: لأن الحق فى الجنازة للميّت» فلا يُترك حقّه لما فعله الحئٌ من المنكرء 
والحنُ في الوليمة لصاحب البيت» فإذا أتي فيها بالمنكرء فقد أسقط”" حقّه من 
الات وإن كان المبتدي بالجواب أهلاً للإفتاء» فلا يخلو إما أن يعلم 
المُكَذْنِكُ صواب جوابه أو لا يعلم» فإن لم يعلم صواب جوابه”" لم يجز له أن 
يُكَذْلِكَ تقليداً له؛ إذ لعله أن يكون قد غلطء ولو نب لرجعَ» وهو معذور وليس 
المُكَذْيِكُ معذوراً””» بل مفتٍ بغير علم» ومن أفتى بغير علم فإثمه على من 
أفتاه» وهو أحد المفتين الثلاثة الذين [ثلثاهم]”' في النار» وإِنْ علم أنه قد 
أصاب» فلا يخلو إما أن تكون [المسألّة]“ ظاهرة لا يخفى وجه الصواب فيها - 
بحيث لا يُظن بالمكَذْلِك أنه قلّده فيما لا يعلم ‏ أو تكون خفيّة» فان كانت 
ظاهزةٌ فالأؤلن الكذلكة لأنه إعاناً عل الير والتقوى+ وفتهادة للمفى بالصوات» 
وبراءة من الكبر والحميّة» وإن كانت خفيّة بحيث يظن بالمكذلك أنه وافقه تقليداً 
محضاء فإن أمكنه إيضاح ما أشكله الأول أو زيادة”''“ بيان أو ذكر [قيد]"'“ أو 
تنبيه على أمر أغفله؛ فالجواب المستقل أولى»ء وإِنْ لم يمكنه ذلك» فإِنْ شاء 
كَذْلَكَء وإن شاء أجات استثلالاً . 

فإن قيل: ما الذي يمنعه من الكَذّلّكة إذا لم يعلم صوابه تقليداً [له]'' 


)١(‏ في (ق): «في دين الله». (۲) في (ق): «بعذر». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٤(‏ في (ق): «اذا رأى». 
)٥(‏ في (ق): «إذا رأى منكراً)». () في (ق): «سقط». 


(۷) في المطبوع و(ت) و(ك): «صوابه». ٠‏ 

(۸) في (ق): «وهذا معذور والمكذلك ليس معذوراً». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في المطبوع و(ق): «وزيادة». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GD‏ 
كما قلد المبتدي مَنْ فوقه؟ فإذا [أفتى الأول]''' بالتقليد المحض فما الذي يمنع 
المكذلك من تقليده؟ 

قيل : الجواب من وجوه: 

أحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضاًء فقد نص [الإمام]”'' الشافعي 
وأحمد» وغيرهما من الأئمة على أنه له يحل للرجل أن يفتي بغير علم› e‏ 
في ذلك الإجماع» وقد تقدم [ذكر]”*؟ ذلك مسعوف 7 2 

الثاني : انعد "الأول" .وان ا ا ا وو ا 
اسلف فيرورة له إلى قد بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف 
وذلك له يسوعء كما لا تسوع الشهادة على الشهادة وكما لا يجور المسح على 
الخفين على طهارة التيمم ونظائر ذلك كثيرة. 

الثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس هذا بجواز“ تقليد 
المفتي أولى من غيرهء وبالله التوفيق. 


[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له] 

الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه» ومن لا 
تقل كرهاه ت وه ل بجر أن به را ی ارق ا أن نا 
يجري مجرى الرواية فكأنه حكم عام“ » بخلاف الشهادة والحكم» فإنه يخص 
المشهود له والمحكوم له» ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه 
ويدخل في حكم الفتوى التي يُفتي بهاء ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه؟”') 
فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضدّه محاباة» بل هذا يقدح في 
عدالته إلا أن يكون [ثّم]7١''‏ سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة» ومثال هذا أن 
يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة» فيفتي ابنه وصديقه بقول 
الإباحة والأجنبي بقول المنع. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «فاذا الفتى المبتديء؟. 


(۲) سقط من (ق) و(ك). 
(۳) كذا في (ق) و(ك)»› وفي سائر النسخ: (احكى) . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )0( وقع في (ت): «مسبوقاً» بدل: «مستوفی»‎ )٤( 
. في (ق): «أن يكون الأول». (۷) في (ق): «لا ضرورة به إلى التقليد»‎ )5( 
في (ق): «لجواز». (9) في (ك): «عالم».‎ )۸( 


للق وقع في (ت) و(ك) و(ق): امن نفسه)! )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


2 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فإن قيل: هل يجوز له أن يفتي نفسه؟ 
قيل: نعمء إذا كان له أن يفتي غيرهء وقد قال النبي كَكل: «استفتٍ قلبك» 
وأن أفتاك المفتون)”"' . 


)١(‏ رواه الدارمی (؟/ »)۲٤١‏ وأحمد (8/54؟١) ‏ ومن طريقه ابن عساكر )١١١/٠١١(‏ - وابن 
أبي شيبة في «مسنده» (رقم7697) والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ )٠٤١ - ۱٤٤/۱‏ وأبو 
يعلى ١١85(‏ و۸۷٥۱)»‏ وفى «المفاريد» (۹۷»  )48‏ ومن طريقه ابن عساكر ١١١/١١(‏ 
)1١17 -‏ - وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۳۷)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۹٠۲)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) (؟1؟/رقم”؟١1)»)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 54 و5/ 
٥‏ والبيهقي في «الدلائل» ۲۹۲/7 - ۲۹۳) - ومن طريقه ابن عساكر  )"141/517(‏ » 
من طرق عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مُكرز 
عن وابصة به» وهو جزء من حديث طويل. وقال ابن عساكر: «وفي نسخة أبو 
عبد السلام» وهو الصحيح). 

ورواه أحمد (/) من طريق عفان عن حماد بن سلمة: حدثني الزبير أبو 
عبد السلام عن أيوب» ولم يسمعه منه» قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته» عن وابصة 
الأسدي» وقال عفان: «حدثني غير مرة» ولم يقل: حدثني جلساؤه». 

وهذا إسناد ضعيف» أيوب بن عبد الله بن مُكرز ذكره ابن حبان فى «الثقات» (4/ 
7 وقال ابن حجر: مستور» والزبير أبو عبد السلام قال أبو نعيم في «الحلية» بعد 
روايته للحديث: لا أعرف له راوياً غير حماد»ء وذكره ابن حبان فى «الثقات» (+/ ۳۳۳) 
كعادته ! ! ۰ 

أما الهيئمي فقد ذكر الحديث في «المجمع» ٠۷١/١(‏ و١٠/194)‏ فقال في الأول: 
وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرزء قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه؛ ووثقه ابن حبان» 
وقال في الثاني: ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات!! 

قلت: وهم الهيثمي في قوله الأول: وإنما قال ابن عدي المقولة السابقة في «أيوب بن 
عبد الله بن الملاح» وليس لابن مكرز ذكر في «الكامل». 

ووجدت أبا نعيم في «الحلية» (5/ 106) ذكر لأيوب بن عبد الله بن مكرز مُتابعين. 

فقال: رواه أبو سكينة الحمصي» وأبو عبد الله الأسدي عن وابصة نحوه. 

أقول: أبو سكينة هذا مترجم في «التهذيب»» وقد نفى عنه الصحبة أبو زرعة وأبو 
حاتم وابن المديني وابن عبد البر» وقد ذكره بعضهم في الصحابة. 

وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» في القسم الأول» لكن يظهر أن الطريق في إثبات 
صحبته ضعيف» ولم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً. على كل حال ذكرهم إياه في 
الصحابة قد يقوي أمره. 

وأبو عبد الله الأسدي» روى حديثه البخاري في «التاريخ الكبير» )١154 /١(‏ والبزار (۱۸۳) 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم )٤١١‏ و«مسند الشاميين» (رقم )25٠٠١‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (547/57) والتيمي في «دلائل النبوة»؛ (رقم )١١‏ وابن عساكر (51/ 15 741-7) = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳2 6 


فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي به غیره» ولا يجوز له أن يفتي نفسه 


بالرخصة وغيره بالمنع» ولا يجوز له إذا كان في المسألة [قولان]”" قول بالجواز 
وقول بالمنع» أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع”" . 


(1) 
(۳) 


من طريق معاوية بن صالح عنه» وقال: أبو عبد الله الأسدي لا نعلم أحداً سمّاه. قلت : 
وقعت تسميته في مطبوع (مسئد الشاميين» وعند التيمي وابن عساكر بمحمدء وقال ابن 
رجب : : «قال عبد الغنى بن سعيد الحافظ» لو قال قائل: إنه محمد بن سعيد المصلوب» 
لما دفعت ذلك»» قال ليم رجب: «وهو مشهور بالكذب» لكنه لم يدرك وابصة». 

قلت: فقول الهيثمي في «المجمع» :)۱۷١/١(‏ الم أجد من ترجمها غير جيد» وهو 
ليس بالمصلوب» إذ ترجمه البخاري »)۱٤٤/١/١(‏ وابن ا حاتم )177/١/5(‏ ولم 
يذكرا فيه رخا ولا تعدیلاً وقال العجلي في «ثقاته» (۲/ ۲٥۸‏ رقم :)١5765‏ «شامي 
تابعي» ثقة)» وذكره ابن حبان في «ثقاته» (5/ )717١‏ وقال: «لا أدري من هو»! 

ورواه أحمد من نفس الطريق OD‏ لكن وفع اديه اتعاوية بن مالع : عن أ 
عبد الرحمن السلمي عن وابصة» وفي أطراف ابن حجر: أبو عبد الله السّلمِيء وكذا في في 
لإتقناف المهرفة 16۳ ©0 تله ابن رحب ف جام نيان العلية (559) 
هكذا. 

ويشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني: رواه أحمد )١94/4(‏ والطبراني (۲۲/ رقم 
٥‏ وأبو نعيم (۲/ )١‏ وإسناده صحيح» وعزاه الهيثمي للطبراني »)١757/١(‏ وقال: 
«ورجاله ثقات» وجرد ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )١5١/0(‏ إسناده» وقال 
النووي في «أربعينه» و«رياض الصالحين» (597) عن الحديث الذي أورده المصنف: 
احسن» وهو كذلك بشواهده. 

وفي الباب عن واثلة ب بن الأسقع: رواه أبو يعلى .)۷٤۹۲(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱۹۳/۲۲). وفيه عبيد بن القاسم كذبه بعضهم › » واتهمه آخرون. 
في المطبوع و(ت): «بما يفتي غيره به». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
من لطيف ما يذكر في جنب الترخص: ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن 
نفسهء في كتابه «صيد الخاطر» »)٠٤/۲(‏ وقد ترخص في بعض الأمور: 

«ترخصتُ في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدتُ في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل 
لي نوع طردٍ عن الباب» وبعد وظلمة تكاثفت. 

فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما حرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلتٌ لها: يا نفس 
السوء! جوابك من وجهين: 

أحدهما : : أنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو استُفتيتِ لم ثُفتي بما فعلتِ» قالت: لو لم 
أعتقد جوازٌ ذلك ما فعلته» قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في الفتوى . 

والثاني : : أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذَلك» لأنه لولا نورٌ في قلبك 
عا ار هل كنا عندك: قالت: بايد ارت N RG‏ قلت: 
فاعزمي على الترك» وقدّري ما تركتٍ جائزاً بالإجماع» وعُدّي هجرّه ورعاً» وقد سلمتٍ». 


3 ۲ ك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أهل زمانه يكون a‏ في المسألة ثلاثة أقوال أحدها : 


المنع» والثالث: التفصيل » فالجواز لهم والمنع لغيرهم› وعليه العمل . 


الفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء" من الأقوال 
- والوجوه من غير نظر في الترجيح» ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد کون 
ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما شاء”" من الوجوه 
ا القول وفق 8 إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو 
المعيار وبها الترجيح. وهذا حرام باتفاق الأمة. 

وهذا مثل ما حكى القاضى أبو الوليد الباجى عن بعض أهل زمانه ممن 
نصب نفسه للفتوى [أنه كان I‏ إن الذي اا عل إذا وقعت له حكومة 
أو فتيا أن أفتيه بالرواية التى توافقه» وقال: ار هن القن اله وقعت له 
واقعة فأفتاه جماعة من المقنين ماف رع E‏ فلما حضر سألهم بنفسهء 
فقالوا: لم نعلم أنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه [قال: و2 هذ 
كما لا کلف بين الخ ممن يعت بهم في الإجماع الل ف رق 
قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة وؤ : «مخطئ ومصيب» فعليك 
بال 

وبالجملة» فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله تعالى بالتشهي والتخير 


)000( في (ق): «عنده»» وفي (ك): «زماننا» بدل «زمانه». 

(۲) في المطبوع و(ت) و(ك): «بما يشاء». (۴) في المطبوع و(ت) و(ك): «بما يشاء». 

(5) في (ق): «بحيث رأى القول وافق». ‏ (6) فى (ق): «ونهاية». 

8 “ما و الق و و ى ١‏ 

(۷) في المطبوع: «وأنه كان». 

(4) نقل كلام الباجي: ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص50١١)‏ وابن مفلح في 
«أصول الفقه» »)٠١١١ ١974 /٤(‏ وابن تيمية في «المسودة» (017)» وابن حمدان في 
«صفة الفتوى» (ص»٠ ٠‏ - ١٤)ء‏ والشاطبي في «الموافقات» ٩٠ /١(‏ - بتحقيقي) وعزاه 
لكتابه : «التبيين لسنن المهتدين»» وهو قيد التحقيق بقلم أخينا إبراهيم باجس . 

(9) كلامه فى: «ترتيب المدارك» (۱۹۲/۱ - )١197‏ و«أدب المفتى والمستفتى» (ص750؟7١)‏ 
و«صفة الفتوى» ١ : .)٤١(‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2 
وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به 
ويفتي ا ويحكم به ويحكم على عذوه Ey]‏ بضده» وهذا من أفسق 
الفسوق وأكبر الكبائرء والله المستعان. 


[أقسام المفتين أربعة] 

الفائدة التاسعة والعشرون: [المفتون]" الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة 
5 9 
أقسام”" : 

أحدههو'؟' : العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» فهو المجتهد 
في أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت» ولا ينافي 
اجتهاده تقليدّهُ لغيره أحياناًء فلا تجد أحداً من الأئمة إلا وهو مقلّد من هو أعلم 
منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي [رحمه الله ورضي عنه] [في 
موضع]”*' من الحج: «قلته تقليداً لعطاء»» فهذا النوع هم الذين" يسوغ لهم 
الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدّى بهم فرض الاجتهادء وهم الذين قال ان 
النبى عل : «إن الله يبعث لهذه الآأمة.غلى راس كل معة ميدة عن يجدة لها 
دينها» ”, وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه وهم الذين قال فيهم 
علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]"'': لن تخلو الأرض من قائم لله بخجته”" . 
فتاويه وأقوالهء وماخذه وأصولهء عارف بهاء متمكن من التخريج عليها وقياس ما 
لع ينض من اتج به عليه على توصي من غير أن يكون مقلّداً لإمامه لا في 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(۳) انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ 765 ۷۷ - دار إحياء التراث)ء و«المدخل» لابن بدران 
( ص٤۳۷‏ - ۳۷۷ - ط الرسالة)» و«صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» لابن حمدان (ص١١‏ 
١ -‏ - المكتب الإسلامي)ء و«الفتوى في الإسلام؛ للقاسمي (ص ۷١ - ٠۳‏ - دار الكتب 
العلمية)» و«أصول الفقه» لأبي زهرة ( ص۳۸۹ - .)١۹۹٩‏ 

(6) في (ك): «أحدها» . )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(U‏ في المطبوع و(ت) و(ك): «النوع الذي». (۷) سبق تخریجه. 

(۸) سبق تخريجه» وفي (ك): اممن قام لله بحجة». 

(9) في (ق): «على نصوصه). 


١١2‏ ( إعلام الموقحين عن رب العالمين 
الحكم» ولا في الدليل»ء لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتياء ودعا إلى مذهبهء 
ورتبه» وقرره» فهو موافق له في مقصده وطريقه معاً. 

وقد ادُعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضى أبو يعلى والقاضى أبو على بن 
أبي موسى في «شرح الإرشاد» الذي له» ومن الشاقفية خلق که 0 اختلف ° 
الحنفية في أبي يوسف”"'. ومحمدء وزفر بن الهذيل» والشافعية في المزني» وابن 
سريج» وابن المنذر» ومحمد بن نصر المروزي» والمالكية في أشهب» وابن 
عبد الحكم» وابن القاسم» وابن وهب» والحنابلة في أبي نا والقاضي”“ : 
هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين بمذاهب أئمتهم؟ على قولين» 
ومن تأمّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلّدين لأئمتهم 
في كل ما قالوه» وخلافهم لهم أظهر من أن ينكرء وإن كان منهم المستقل 
والمستكثر» ورتبة هؤلاء دون [رتبة]”2 الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. 

فصل 

النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بالدليل متقن 
لفتاويه» عالم بهاء لا يتعدى أقواله وفتاويه» ولا يخالفهاء وإذا وجد نص إمامه 
لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة» وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم» وهو 
حال أكثر علماء الطوائف» وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب 
والسنة والعربية؛ لكونه مو بنصوص إمامه» فهي عنده كنصوص الشارعء قد 
اكتفى بها من كُلفة التّعب والمشقة» وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة 
استخراجها من النُصوصء» وقد يرى إمامه ذكر حكماً بدليله فيكتفي هو بذلك 
الدليل من غير بحث عن معارض له. 

وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطوّلة والمختصرة» 


)١(‏ في (ق) و(ك): (اختلفت». 9 ى( «أبي موسى»!! 

(۳) فى (ت) و(ق): «ابن حامد». 

(:) اعتنى المصنف فى كتابه «الفروسية» (ص ۲۸۳ - 780 بتحقيقي) عنايةٌ فائقة بطبقات 
الثقهاء ف المقاعب الأريعة النشوقة:.وكسيية افيمنابهاء #انظروء. اة مفيد: 

وانظر في الأئمة المذكورين: «أدب المفتي والمستفتي»  97(‏ 44)» و«النافع الكبير؛ 

.)١١( و«عمدة الرعاية» () كلاهما للكنوي» و«شرح عقود رسم المفتي»‎ )5- ٤( 

)٥(‏ في (ت): «مقيدين؟2 . )3 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) كأنها في (ت): «مجترئاً)» وفي (ق): «يجتزئ) . 


وهؤلاء لا يدَّعون الاجتهادء ولا يقرون بالتقليد» وكثير منهم يقول: اجتهدنا في 
المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامناء وكل”'' منهم يقول ذلك عن 
إمامه» ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره» ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه ويمنع من 
اتباع غيره. 

فيالله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلّدهم أعلم من 
غيره» وأحق بالاتباع ممن سواه » وأن مذهبه هو الراجح والصواب دائر معهء 
وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام منه وترجيح ما 
يشهد له النص مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان وتضمنه لجوامع 
الكلم» وفصله للخطاب وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب فقعدت بهم 
هممهم ee)‏ عن الاجتهاد فيه ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون 
إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب» وأقواله في الو وموافقة ال 
لكات وا الان 

7 [فصل 

النوع الرابع : طائفة تفقّهت في مذاهب من انتسبت إليه]“» وحفظت فتاويه 
وفروعه» وأقرّت على أنفسها بالتّقليد المحض من جميع الوجوه» فإن ذكروا“ 
الكنات»والستة يوم 1ما ف الا قلي وجه البرك و لف 2 لا على 
زد لالتحا بو E E E E N‏ 
دوا ول ا وكركوا الو و كن و او غا 
وغيرهم من الصحابة ين قد أفتوا بفتيا» ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا 
إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة» قائلين: الإمام أعلم ذلك ها ردن لواف 
فلا نتعداه» ولا نتخطاهء بل هو أعلم بما ذهب إليه ما ومن عدا هؤلاء فمتكلف 
لق] ملف قد ديا اتفه فين وة المع ا وقضّر عن درجة 


(1) في (ق): «فكل». 

(؟) في المطبوع و(ت) و(ك): «أحق بالاتباع من سواه». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ق): «ذكر». (7) في (ق): «فعلى سبيل التبرك والفضل». 


(۷) في المطبوع و(ت) و(ك): «أخذوا بقوله». 
(۸) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة : «رباً» وهي نسخة (ك)» وما بين المعقوفتين منها ومن (ق). 


9( في (ت): «المتعلمين». 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
المحصّلين”'' فهو مُكذلك مع المَكذِلكين» وإن ساعده القدرء واستقل بالجواب 
قال: يجوز [بشرطه)]"› ويصح بشرطه» ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي» 
ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكمء ونحو ذلك من الأجوبة التي يحسنها'" كل 
جاهل» ويستحي منها كل فاضل . 


[منزلة كل نوع من المفتين] 

ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلاماتهم“ وفتاوى النوع 
الثاني من جنس توقيعات نوّابهم وخلفائهم» وفتاوى النوع الثالث والرايع من جنس 
توقيعات خلفاء نوابهم» ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط متشبه بالعلماء محاك 
للفضلاءء وفى كل طائفة من الطوائف» متحققٌ بغيه" ومُحاكِ لهء متشبه به 
والله اا 

الفائدة الثلاثون: إذا كان الرجل مجتهداً في مذهب إمام» ولم يكن مستقلاً 
بالاجتهادء فهل له أن يُفتي بقول" ذلك الإمام على قولين: وهما وجهان 
لأصحاب الشافعي وأحمد“ : 

أحدهما: الجراز ويكون مه مقلدا للميك لآ له وإثما لة'مجرة النقل عن 
الإمام. 

والثاني : لا يجوز له أن يفتي لأن السائل [مقلّد له لا للميت» وهو لم يجتهد 
له :والسائل]!"" يقول 141 "2 :آنا اقلدك فيم تفتينى يبي : 

والتحقيق أن هذا فيه تفصيلء فإن قال [له](''؟ السائل: «[أنا]”"'' أريد 
حكم الله تعالى في هذه المسألة» أو أريد الحقء أو ما يخأصني»"' ونحو ذلك 


(1) في (ك): «المخلصين». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
فرق في المطبوع : ايستحسنها) » وأشار إليها © و(و). 

(4) في المطبوع: «وعلمائهم». )٥(‏ في (ك): «خلفائهم ونوابهم». 
000 في (ت) و(ك): «متحقق فقيه). )۷( في (ت): ابمذهب». 


(۸) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص”117١)و«العدة» )١15١5- 1١517/60(‏ و«الإحكام» ٤(‏ 
/ ا (YVYT‏ للآمدي. واشرح رسوم المفتي» )۲١(‏ و«روضة الناظر» (۲۳۷) و«المدخل 
إلى مذهب الإمام احمد» (۱۸۷) . 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق): «تفتي به؛. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

)١16(‏ في المطبوع: «وأريد الحق فيما يخلصني». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق. ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير 
معرفة بأنه حق أو باطلء» وإن قال له: «أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام 
ومذهبه» ساغ له الإخبار به ويكون ناقلاً له ويبقى الذرك على السائل» فالدرك في 
الوجه الأول على المفتي» وفي الثاني على المستفتي . 


[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل] 
الفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوز [للحك]”'' تقليد الميت والعمل بفتواه 
وا جلدم ا 0 را لأميعات الإماء 
أحمد والشافعي”؛ فمن منعه قال: يجوز '' اجتهاده لو كان حياًء فإنه كان 
يجدد النّظر عند نزول هذه النازلة إما 0 وإما استحباباً على النزاع المشهور 
ولعله لو جدّد النظر لرجع عن قوله [الأول]”". 
والغاني7؟ : الجواز وعليه عمل [جميع]”'' المقلدين في [جميع]”* أقطا 
الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع [منهم]'' تقليد 
الميت» فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه والأقوال لا 
تموت بموت قائلهاء كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقليها. 


[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه؟] 
الفائدة الثانية والثلاثون: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام فيكون الرجل 
مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره أو في باب من أبوابه کمن استفرغ وسعه في 
نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو 
في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك» فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه» ولا 
تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في 


() انظر: «الإحكام» (857/5) لابن حزم و«مناهج العقول» (۳/ )۲٠١‏ للبدخشي و«المسودة» 
(o۲)‏ واتيسير التحرير» )٠٠١ /٤(‏ ولمسلم الئبوت» (؟//1١5)‏ و«الآيات البينات» /٤(‏ 
۹ و«أسنى المطالب» ١ /١‏ واحاشية البناني» (۲/ ۳۹۷) و«إرشاد الفحول» 
(ص١550)‏ واعمدة التحقيق» للباني ( ص٩٣۱‏ - ۱١١‏ - ط القادري) و«المنهج الفريد في 
الاجتهاد والتقليد» (ص۲۳۸) و«التقليد في الشريعة الإسلامية) (ص99 - .)٠١5‏ 

(۲) في المطبوع: «تغييرا. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٤(‏ في (ق): «الثاني». (60) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجوازء بل هو الصواب المقطوع به. 

والثاني : المنع. 

والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها”"' . 

فحبَةٌ الجواز أنه قد عرف الحق بدليله» وقد بذل جهده في معرفة الصواب 
ی ا ا کک اله ال في ا ارام 

الع تعلق أنواية او اكا مها ى الل جا 
مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي [قد]'" عرفه» ولا يخفى الارتباط بين كتاب 
النكاح والطلاق والعدّة وكتاب الفرائض» وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد» وما 
يتعلق به» وكتاب الحدود والأقضية والأحكام» وكذلك عامة أبواب الفقه. 

ومن فرّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث» ومعرفة 
الفروض» و[معرفة] مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال» 
وغيرها وعدم تعلقاتها'”'» وأيضاًء فإن عامة أحكام المواريث قطعية وهي 
منصوص عليها في الكتاب والسنة . 

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في [معرفة]”'' مسألة أو مسألتين هل 
له أن يفتي بهما؟ 

قيل: نعم يجوز في أصح القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمدء 
وهل هذا إلا من التبليغ عن الله و[عن]" رسوله» وجزى الله من أعان على 


)١(‏ انظر في مسألة تجرّئ الاجتهاد: «المحصول» (5/ 15) و«تأويل مختلف الحديث» لابن 
قتيبة (5 ٥).و«المستصفی»‏ (۲/ ٣٥۳‏ ۔ 207055 و«الإحكام» )١54/5(‏ للآمدي»  594/0(‏ 
65) لابن حزم و«المرآة» (؟559/1) مع «حاشية الإزميري»» و«البحر المحيط» ٤۷٣ /٤(‏ 
و١/۹٠۲)‏ للزركشي» واشرح تنقيح الفصول» (570): و«المعتمد» (۹۲۹/۲)» 
و«الموافقات» (0/ ”4 بتحقيقي) و«التقرير والتحبير» (۳/ »)۲۹٤١‏ و«مقدمة المجموع» 
»١/(‏ و«إرشاد الفحول» »)٠٠١  ”505(‏ وامجموع فتاوى ابن تيمية) »5١5/5١(‏ 
407١-5‏ واجمع الجوامع» (؟/ 105 5٠05‏ مع حاشية البناني)» و«شرح العضد 
على ابن الحاجب» (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱)» وافواتح الرحموت» (2)7547/5 و«الاجتهاد في 
الإسلام» (ص4١١‏ - )١77‏ لنادية العمري و«المنهج الفريد» (ص ”8 .)4١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ت). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). (0) في (ق): «وعدم تعلقها». 

(<) في (ت) و(ك): «وهي منصوص عليها في كتاب الله تعالى». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)» وفي (ق): «ما» بدل «فما». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳7 6 
التوفيق. 


[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم ] 

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصء 
ومن أقرَّه من ولاة الأموز على ذلك فهو آثم أيضا . 

قال أبق الفرج ابن الجوزي رحمه اش : «ويلزم ولي الأمر منعهم» كما 
فعل بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة 
الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطبٌ» وهو يطب 
الناس› بل a‏ اوا ا من هؤلاء كلهمء إذا تعيّن على ولي الأمر ملع من 
لم يحسن التطبب من مداواة المرضى› فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم 
يتفقه في الدين»؟ 

وكان شيخنا ‏ 5ن" شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: أجعلت”' محتسباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين 
والطباخين مخ ولا يكون على الفتوى محتسب؟ 

وقد روى الإمام امن وابن ماجه عن النبي ا و «من أفتى 
بغير علم كان إثم ذلك على الذي فتاه وفي «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص [وإي]" عن النبي كَلِ: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»"» وفي 


برقم (۳۸۲۹) وفي وسطها سقط وهذا النقل منهء إذ لم أظفر بهذا النقل في المخطوطء 
انظر: «فهرس المخطوطات العربية مكتبة شستربتى» /١(‏ 547)» «مؤلفات ابن الجوزي» 


(ص١٠١١1).‏ 
(۲) في (ق) و(ت): ابل هؤلاء». (۳) في (ق): «رحمه الله». 
(4) في (ق): «جعلت». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(7) سبق تخريجه» ونص الحديث في (ق): «من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على الذي 
أفتاه»» ونصه في (ت): «من أفتا بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه». 

(۷) رواه البخاري )٠٠١(‏ في (العلم): باب كيف يطلب العلم» و(۷٠۷۳)‏ في (الاعتصام): باب 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم )7١7177(‏ في (العلم): باب رفع العلم وقبضه. 


لق إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


أثر مرفوع ذكره نو الفرج وغيره: «من ان ل ل نه السماء 
وملائكة الأرض)7'. 

وكان مالك رحمه الله ورضي عنه ‏ يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له 
قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة» ثم يجيب فيها”"'. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل E‏ 
ير وال لوا في ا شيم ت آم عست كول الها عر 
وجل : إن ستْلتى عك كَوْلا تيلا [المزمل: 5]ء اللي كله برعا عن بلا مدان 
عنه يوم القيامة" i‏ ما أفتيتٌ حتى شهد لي سبعون أني أهلّ لذلكف*“› 
وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منهء وما 
أفتيتٌ حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيدء فأمراني”' بذلك» ولو نهياني 
ابيع قال باذ كان أصحاب رسول الله ية تصعب عليهم المسائلء ولا 
يجيب أحد منهم في” "' مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزقوا من السّداد 


)0( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 4 )٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١6(‏ 
ق07) وفي «مشيخته» (ق )//١9‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه 
لي ا OME‏ 
الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أب بی طالب رفعه وإسناده واه جداًء قال 
الذهبى فى «الميزان» (۲/ ٠‏ فى ترجمة (عبد 7 بن أحمد بن عامر الطائى): «عن أبيه 
عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة» ما ينفك عن وضعه أو وضع 
أبيه) ومع هذا فقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف الجامع» (رقم 0454) بالضعف. 

وأما قول المصنف: «ذكره أبو الفرج» أي في رسالته «تعظيم الفتيا»» وفي أول الفوت 
(ق3/أ) بإسناده إلى ابن مردويه حدثنا علي بن الحسين. وبعده نقص» ولعل تتمة الإسناد لهذا 
المتن لأنه تحت باب (وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى)» والله أعلم. 

(؟) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» )١55/١(‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي» 
)۸٠(‏ والشاطبي في «الموافقات» (0/ ۳۲۲ - بتحقيقي). 

(۳) نقله القاضي عياض في اترتيب المدارك» )١158 - ١41/1(‏ وابن الصلاح في «أدب 
ال ٠‏ والشاطبي في «الموافقات»  79/60(‏ بتحقيقي). وانظر: «الإمام مالك 
مفسرا» (ص99”) واصفة الفتوق والمفتي» (*۸). 

(6) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» «رقم )١١5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)7١17/5(‏ 

(5) في (ق): «وأمراني». 

(7) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )”١7/5(‏ والبيهقي 
في «المدخل» (رقم ٥‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ). 

(۷) في المطبوع و(ك): « 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
والتوفيق والطهارة فكيف بنا الذين غمّلت' الذنوب والخطايا قلوبنا"؟ وكان 
- رحمه الله إذا سئل عن مسألةء فكأنه واقف بين الجنة والنار”” »2 وقال 
عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم» وإنه 
ا 1 5 


فقال: 


فق 


(2) 


وسئل النبي ية أي البلاد شرّ فقال: «لا أدري حتى أسأل جبريل»» فسأله 


أسو اي 

وقال الإمام أحمد: من عرّض نفسه للفتياء فقد عرّضها لأمر عظيمء إلا أنه 
في (ت): «غلب». 

نقله القاضي عياض في اترتيب المدارك» 6/١‏ ) وابن الصلاح في «أدب المفتي 


والمستفتي» )۸٠(‏ وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (۸ - 4) وفي (ق): «الخطايا 
والذنوب». 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 22٠١41‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم8١‏ - بتحقيقي)» وبعدها في (ق): «قال» بدل «وقال». 
رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ (؟8/5١7)‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 
(0٥‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ٠١‏ - بتحقيقي)؛ وإسناده صحيح» وفي 
(ق): «المسألة» بدل «شيء»» وفي المصادر: «عطاء بن السائب» لا «ابن أبي رباح» كما 
عند المصنف . 
رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۱٥۹۹(‏ والحاكم (۱/ ٩۰‏ و۲/ ۸-۷)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» »)٠٠١١(‏ والبيهقي (*/ )٠‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )۹٥٩‏ 
من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر به . 

ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاط» ومما يدل على 
اختلاطه اضطرابه في تسمية الذي سأله جبريل بعد سؤال النبى كَل له. 

وعزاه الهيثمي في «المجمع» (1/1) للطبراني في «الكبيرة» وأعله بعطاء بن السائب. 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم: رواه أحمد )۸۱/٤(‏ والفسوي »)۲٠۹/۲(‏ 
والبزار (؟65؟7١)»:‏ وأبو يعلى (۳ ٠‏ ) والطبراني في «الکبیر» ١656(‏ و6555١)‏ والحاكم 
٠۹١ »84/1(‏ 7/5), والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟١١١)».‏ وابن الجوزي في 
«تعظيم الفتيا» (رقم )من عرق من عند اله ين ا ا 
مطعم عن أبيه» وقال الهيثمي (7/4): ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال 
الصحيح › خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث. 

ومن حديث أنس: رواه الطبراني ذ فى «الأوسط» ( 2؛» وضعفه الهيثمي (؟/5 و4/ 
كلا ل «(VV‏ وفية عه بن واكك الل فت 

رامل عيدية: ا ت وجو فين لدان المساجد وشرها الأسواق» ثابت في الصحيع › 
حيث رواه مسلم (511) من حديث أبي هريرة. وانظر «موافقة الخبر؛ .)٠١  4/1١(‏ 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قد تلجئ الضرورة“ وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل [له] ألا 
تستحيي من قولك: لا أدري» 0 العراق؟ فقال : لكن الملائكة لم 
تستحي حين قالوا : : «لا وم كنا إلا ا ل [البقرة: 17 وقال بعض أهل 
العلم: تعلّم لا أدرئ: 0 لد أذرق اعلير لك ی تدر وإن قلت: 
أدري الوك ى لا تدري م وقال عق ن يك صحبت ابن عمر وها 
أربعة وثلاثين شهراء فكان كثيراً ما يُسأل فيقول: لد أدري“» وكان سعيد بن 
الست لا كاد ي ها ولا رل شيا إلا فال الل لمي وسل م 
المَضل في سكوتي أو في اكرات وقال ابن أبي ليلى: أدركت مئة وعشرين 
من الأنصار من أصحاب رسول الله بي يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول» وما منهم من أحد يحدث بحديث أو 
سال عن شی إلا ود أن :اغا فا" : 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه e‏ (رقم ) ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا») (رقم4١)‏ عن الأثرم عنه 

)۲( لين ستو E‏ 

(۳) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه» (رقم  )١١77‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم٠۲‏ - بتحقيقي) ‏ وعلقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)٠١١۸(‏ 
وعندهما «أهل العراقين» و«تستحي» صحيحة بإثبات الياء» لأن مضارعها «تستحيي» 
بياءين» فتحذف إحداهما للجزم» وتبقى الأخرى. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم 4۹ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ۳۲ - 
بتحقيقي) - عن أبي الذيال قوله. 

(5) في جميع الأصول «عتبة»!! وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه» كما في مصادر التخريج. 

(7) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »494٠/١(‏ 497) وابن المبارك في «الزهد» (رقم 
۲ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»» (رقم )١١١5‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
6 »© وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم0؟ ‏ بتحقيقي)» وإسناده 

(۷) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )5758/5/١(‏ وابن سعد )١75/60(‏ وأبو نعيم: (۲/ 
٤4‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ٥‏ وهو في «أدب المفتي والمستفتي» »)۸٠(‏ 
و«صفة الفتوى« .)٠١(‏ و«أدب الفتيا» .)٦۷(‏ 

(۸) نقله ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (۷۹) وابن حمدان في «صفة الفتوى 
والمفتي» ٠(‏ 0). 

(9) رواه الدارمي )٥۳/۱(‏ وابن سعد )١١١/5(‏ وأبو خيثمة في «العلم» (رقم )١‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (08) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ام والآجري في - 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ED‏ 

وقال أبو الحصين الأسدي"2: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر"» وسئل القاسم بن 
محمد عن شيء فقال: إِنّى لا أحسنه» فقال: له السائل: إني دفعت إليك" لا 
أعرف غيرك» فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي» والله 
ما أحسنه» فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فوالله ما 
رأيتك” © في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله؛ لأن يُقُطع لساني أحب 
إلى من أن أتكلّم بما لا علم لي به“ . 

وكتب سلمان إلى أبى الدرداء راء وكان بينهما مؤاخاة: [بلغني أنك 
E‏ كان ا 
فيحكم بينهماء ثم يقول: ردُوهما علىّ» متطبّب والله» أعيدا علي قضيتكما] . 


= «أخلاق العلماء» (ص؟١٠)‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۱۹۹» 2»)55١١‏ والبيهقي في 
«المدخل» (رقم )8١١ ٠١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم »)64١ 255٠‏ وابن 
الجوزي في اتعظيم الفتيا») (رقم٩» ٠١‏ - بتحقيقي)» وإسناده صحيح › وذكره ابن الصلاح 
في «أدب المفتي والمستفتي» (720) والبغوي في «شرح السنة» )405/١1(‏ وابن حمدان في 
«صفة الفتوى» (۷) والسيوطي في «أدب الفتيا» (ص /5١ - ٤١‏ ط العراقية). 

(1) كذا في (ت) و(ق) وهو الصواب» الموافق لما في مصادر التخريج وفي سائر النسخ «(أبو 
الحسين الأزدي»!! وهو عثمان بن عاصم بن حصين» ثقة» ثبت» سني» ترجمته في 
«المؤتلف والمختلف» (267) للدارقطني و«السير» .)٤١١/١(‏ 

(۲) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» )٦۲(‏ والبيهقي في «المدخحل» (رقم ۳ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق) (۳۸/ »)٤١١ - 5٠١‏ وذكره البغري في شرح السئة» :)١٠٠١ /١(‏ وابن 
الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )۷١(‏ والذهبي في «السير» (415/5) وابن حمدان 
في «صفة الفتوى» (۷) 0 في اتهذيب الكمال» (؟١/175)‏ والنووي في «المجموع» 
)٤١ /۱(‏ والسيوطي في «أدب الفتيا» (ص؟٤٤‏ - ط العراقية). 

(۳) كذا في (ق) ومصادر التخريج» وفي (ت): «جئت»» وفي سائر النسخ: «جئتك؟2. 

. كنذا في (ق) ومصادر التخريج وفي سائر النسخ: «رأيناك»‎ )٤( 

(6) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )٠١١۷١(‏ وذكره ابن الصلاح في (أدب المفتي والمستفتي» 
(VA)‏ وابن حمدان في «صفة الفتوى» (۷ - 8). 

(3) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ا _ ط دار الفكر)» وأبو القاسم البغخوي - ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١0١/١(‏ - وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) 
٩١ /۲(‏ _طط دار النهضة) وعنه وكيع في فى «أخبار القضاة» (۳/ )۲٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
/١(‏ 2006 والدينوري في «المجالسة» (رقم ۸ 2 بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» 16١ /١(‏ - ط دار الفكر) ‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا = 


لم إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ظ [حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه] 
الفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلت بالعامئ نازلة» وهو فى مكان لا يجد من 
كنال عن BU ES‏ أل 57 ما قبل الشرع» 
على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف”'؛ لأن عدم المرشد في حقه بمنزلة 
عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة. 


والطريقة الثانية: أنه يحرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند 
المجتهد هل يعمل" بالأخف أو بالأشد أو بخ 4ع والصواب أنه يجب عليه أن 


= الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسةء فكتب إليه سلمان: إن 

الأرض لا تقدس أحداً... ثم ذكر كلاماً منه هذا وبعضهم اختصره. 

وهذا إسناد منقطع ؛ يحيى بن سعيد لم يدرك القصة. 

ثم قال أبو نعيم: رواه جرير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة أن سلمان كتب 
إلى أبي الدرداء نحوه. 

أقول: هذا سند ظاهره الاتصالء عبد الله بن هبيرة هذا من العقاتء. وظاهره أنه أدرك 
سلمان» لکن سلمان مات فی حدود  765(‏ ٠5ه)»‏ وهذا مات سنة »)۱۲١(‏ وله خمس 
وثمانون سنةء فهو لم يدرك سلمان قطعاً . 

وروا أبو نعيم أيضاً من طريق مالك بن دينار أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء. . 
وهذا إسناد منقطع أيضاء وما بين المعقوفتين.سقط عن (ق): 

)١(‏ في (ق): «ففيها». 

(؟) فصلته في تعليقي على «تحقيق البرهان»للشيخ مرعي الكرمي (ص8؟١ ‏ ١7١ط‏ الثانية)» 
وانظر: «المسودة» (ص۷۹٤)‏ و«الإحكاما (07/1) لابن حزم و«روضة الناظر» (ص۲۲)› 
و«التبصرة» )٥۳۲(‏ و«تفسير القرطبي» 510١/١(‏ - 591) و«فواتح الرحموت» )٤۹/١(‏ 
و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۱/ ٥۳۹ ٥۳۰‏ و۱۵۱/۲۹ )٤١ - e‏ و«مذكرة أصول 
الفقه» (ص9١).‏ 

وفي (ك): «الوقوف». 

(۳) في (ت) و(ق): «أن يعمل»» وفي (ك): «هل يعلم». 

)٤(‏ حكى أبو منصور عن أهل الظاهر وجوب الأخذ بالأشد»ء وهذا القول ومقابله (اللأخف) 
لا يصحانء لأن الواجب اجن للدليل الشرعن لا غيرء سواء أقضى بالأخف أم 
بالأثقل» ثم في 2 بالأخذ ا مطلقاً مفاسد عديدة» ذكرها الشاطبي 1 
«الموافقات» ٠٠٤ /٥(‏ - بتحقيقى) فراجعه فإنه نفيس غاية. 

والقائلون بالأخذ د 0 00 إليه للاحتياط!! ويرد عليهم بأن الاحتياط هو 
«الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة» وما كان عليه رسول الله بي وأصحابه» من غير 
غلوٌ ومجاوزة. ولا تقصيرء ولا تفريط» فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله» قاله = 
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یتقی الله ما استطاعء ويتحرّى الحق بجهده ومعرفة مغله» وقد نص الله [سبحانه 


= المصنف في كتابه «الروح» (ص١٤۳).‏ انظر في المسألة: «البحر المحيط» (5/ 277-777 
۳۲۹-۵)» و«البرهان» (۲/ »)١١١٤‏ و«شرح الكوكب المنير» »)٥۸١ /٤(‏ و«المستصفى» 
.)۹١/۲5(‏ واروضة الناظر» »)١١757/7(‏ و«المسودة» (577 - 2»)555 واتيسير التحرير» 
)٠٠١ /(‏ و«أدب المفتي والمستفتي» ١74(‏ - 11(« و«صفة الفتوى» )۸١(‏ و«المجموع» 
(4۷/۱). والإرشاد الفحول» (۲۷۱)» واجمع الجوامع» (۳۹۲/۲-مع شرح المحلي)ء 
و«إغاثة اللهفان» 2)١517-1١55/١(‏ سه .)٠١5-١‏ 

أما القول بالتخيير» فله مفاسد عديدة» بيّنها بما لا مزيد عليه الشاطبى فى 
«الموافقات» (0/ 45 وما يعد)ء ومما قال: «إن المتخير بالقولين ‏ مثلاً - بمجزد موافقة 
الغرض» إما أن يكون حاكماً بهء أو مفتياًء أو مقلداً عاملاً بما أفتاه به المفتي». 

ثم قال عن المفتي: «فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير» فقد أفتى في النازلة 
بالإباحة وإطلاق العنان» وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له. إن لم 
درجة الاجتهاد باتفاق» وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة 
أيضاً حسبما بسطه أهل الأصول. 

وأيضاًء فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه» إلا أنه لا يُلزمه المفتي 
ما أفتاه به» فكما لا يجوز للحاكم التخبير كذلك لهذا . 

وأما إن كان عامياً؛ فهو قل استند في فتواه إلى شهوته وهواه» واتباع الهوى عين 
مخالفة الشرع» ولأن العامي إنما حكّم العالم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه» ولهذا 

بعشت الرسل وأنزلت الكتب؛ فإن العبد في تقلباته دائر بين لمّتين: ّمه ملك» ولمّة 

شيطان» فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين» وقد قال تعالى ونی وَمَا 
عه © که يرما ونوا [الشمس: 0 ۸]. 

للا هكي أَلييِلَ إِمَا ساك وَإِنَا كَمُورَا4 [الإنسان: ۳]. 

ر ادن 4 [البلد: .]٠١‏ 

وعامة الأقوال الجارية فى مسائل الفقه إنما تدور بين النفى والإثبات (أي: الفعل 
والترك)» والهوى لا يعدوهماء فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: 
«أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحقى قلا يكن - والحال هذه أن يقول له: 
«في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت؟ ». فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون 
الشرع» ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلتٌ إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل 
التي تنصبها النفس» وقاية عن القال والقيل» وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية» وتسليط 
المفتي العامي على تحكيم الهوئ بعد أن طلبمنه إخراجه عن هواه رمن في عماية؛ 
وجهل بالشريعة» وغش في النصيحة» وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره» والتوفيق 
بيد الله تعالى. 

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» )٤۷١ - ٤۷۲ /١١(‏ و«رفع العتاب والملام» (ص54 
58). 
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و“ تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم يسوٌ الله - سبحانه وتعالى ‏ بین ما يحبه 
ولیو اا ينفخطة مق کل وجه بيت لا کا هذا هن عدا ولايد أن تكون 
الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له» ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات 
المرجحة ولو بمنام أو بإلهام» فإن قدّر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع 
الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير بالنسبة إليها كمن لم 
تبلغه الدعوة» وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيرها”"؛ فأحكام التكليف تتفاوت 
بحسب التمكن من العلم والقدرة والله أعلم . 


[من تجوز له الفتياء ومن لا تجوز له] 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا أوسع من الحكم [والشهادة]“» فيجوز 
فتيا العبد والحرء والمرأة والرجل» والقريب [والبعيد]”*؟ والأجنبي» والأمي 
والقارئ» والأخرس بكتابته؛ والناطق» والعدو والصدیق"» وفيه وجه أنه لا 
تقبل”"' فتيا العدوء [ولا من”” لا قبل شهادته له كالشهادة» والوجهان في 
الفتيا كالوجهين”' في الحكمء وإن كان الخلاف في الحاكم أشهرء وأما فتيا 
الفامق + :فاك أفتى غيره الم تقل فوا ولب اللسغتي:[ا0. وا وله:أن 
يعمل بفتوى نفسه» ولا يجب عليه أن يستفتي غيره'2 وفي جواز استفتاء مستور 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (۳) في المطبوع: «إلى غيره؟. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 

(5) «أدب المفتي والمستفتي» )٠١١ - ٠١١(‏ و«أصول الفقه» )٠٠٤١ /٤(‏ لابن مفلح› 
واروضة الطالبين» )1١9/١1١(‏ و«المجموع» )7١/١(‏ و#التسوةة) VY (f10‏ 000(« 
و«شرح الكوكب المنير» /٤(‏ ١٤٠٥ء‏ 0545. 0407) واصفة الفتوى» (ص59) و«الفروع» 
07 وامجموع فتاوى ابن تيمية») (۲۰۸/۲۰)ء و«الإحكام» (184/5) لابن حزم. 

(۷) انظر: «المسودة» (06ه) و«المجموع» )/5/١(‏ ولأصول الفقه» (5/ )٠١٤١‏ لابن مفلح . 

(۸) في (ق): «ولأنه». (9) في (ق): «كالوجهان». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

»)۷١٦/١( و«المجموع»‎ )۳۸١( للآمدي و«روضة الناظر»‎ )۲۳۲/١( انظر: «الأحكام»‎ )١١( 
لابن مفلح‎ )٠٠٤١ ء٠١٤۳‎ /٤( و«أصول الفقه»‎ .)٥٥٥( و«المسودة»‎ )۱۷٤( 
و«جمع الجوامع» (؟/‎ »)٠٠١ /۲( و«المستصفى)‎ )٠١1( وا دب المفتي والمستفتي»‎ 
ls و«صفة الفتوى» (۲۹)»› وارز‎ »)٤1۳/۲( وامسلم الثبوت»‎ ) ٥ 
واشرح الكوكب المنير» (5/ ١٤٠)ء وفي المطبوع: «أن يفتي غيره».‎ 
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اجان "7ع والضرات جرا اسا وات 

قلت: وكذلك الفاسق”" إلا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته فحكم 
استفتائه حكم إمامته وشهادته» وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة"" والقدرة 
والعجز فالواجب شيء والواقع شيء» والفقيه من يطبّق بين الواقع والواجب*“» 
[وينفذ الواجب بحسب استطاعته لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع]“ 
فلكل زمان حكم والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» وإذا عم الفسوق وغلب على 
أهل الأرض وامتنعت"' إمامة الفسّاق”' وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم. 
وولاياتهم لعطلت الأحكام“» وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق ومع هذا 
فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح”"”» وهذا عند القدرة والاختيار» وأما عند 
الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار”” ' . 


[هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ ] 
الفائدة السادسة والثلاثون: لا فرق بين القاضى وغيره فى جواز الإفتاء بما 
يجوز الإفتاء به" ووجوبها إذا تعيّنت» ولم يزل أمر السلف والخلف على 
هذاء فإن منصب الفتيا داخل في قبع متت القضاء عتن الجمهوو. الد "° 


)1٠١7ص( لابن مفلح» و«أدب المفتي والمستفتي»‎ )١94/4( انظر: «أصول الفقه»‎ )١( 

واشرح الكوكب المنير» (o€€/0‏ و«المسودة» (060) و«الفروع) 0 ولصفة 
الفتوى» (۲۹) و«مختصر الطوفي» )١185(‏ و«مختصر البعلي» »)١51(‏ و«المجموع» للنووي 
(۱/ ۷۰) و«أصول مذهب أحمد5(56١7)‏ و«المدخل إلى مذهب أحمد» .)١95(‏ 

() في (ك) و(ق): «وكذا لفاسق». (۳) في (ق): «الأزمنة والأمكنة). 

(5) في (ق): «الواجبه والواقع». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 

0) في المطبوع: «فلو منعت»» وفي (ق): «اتبعت». 

(۷) انظر مبحث الصلاة خلف الفاسق» وكلام الإمام أحمد في ذلك في «بدائع الفوائد؛ (58/5). 

(4) في (ت) و(ق): «أبطلت الأحكام». 

() انظر: «مجموع الفتاورى») (۲۸/ ›»)۲٣۹۹ ۰۲۵٥۸‏ «الجامع للاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (۳/ ۱۲۹۵ء ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸). 

»)۸١ /۲( انظر أحكام الفساق في «الطرق الحكمية» (ص۱۷۳)ء و«إغاثة اللهفان»‎ )٠١( 
.)١١/۲( و«مدازج السالكين»‎ 

ووقع في (ق): «والقيام بأقل مراتب الإنكار؛. 
)١١(‏ في المطبوع و(ك): «بما تجوز الفتيا به». 
)١١(‏ في (ق) و(ك): «الذين». 
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وذهب بعض الفقهاء من أصحاب [الإمام]“ أحمد" والشافعي”" إلى أنه 
يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة 
والزكاة ونحوها واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على 
الخصمء ولا“ يمكن نقضه وقت المحاكمة قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت 
الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاءء فإن أصرّ على فتياه والحكم 
بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته» وإن حكم بخلافها طرق الخصه” إلى 
تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم [بخلاف]”"' ما كا ويفتي به» ولهذا قال شريح: 
«أنا أقضي لكم ولا أفتي»" حكاه ابن المنذر”" واختار كراهية الفتوى" في 
مسائل الأحكام» وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني: لأصحابنا في فتواه 
مسائل الأحكام جوابان» أحدهما: ليس له أن يفتي فيها؛ لأن لكلا" الناس 
عليه مجالاًء ولأحد الخصمين عليه مقالاًء والثاني: له ذلك لأنه أهل له" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۲) انظر: «المسودة» )٥٥١(‏ و«أصول الفقه» )١557/5(‏ لابن مفلح و«صفة الفتوى» (59). 

(۳) انظر: «المجموع» )۷1/١(‏ «روضة الطالبين» )۱٠۰۹/۱۱(‏ و«جمع الجوامع» (۳۹۷/۲)ء 
«أدب المفتي والمستفتي؟ )1°۷ <« (\°A‏ و«الإحكام E  59(‏ (۲/ ° - 
5 و٤/ ٥۳‏ - 25) كلاهما للقرافي . 

() في (ك): « 

)0( في (ق): «الجهم»» وفي الهامش: «لعله الوهم». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(۷) أخرجه ابن سعد .)١8/5(‏ وعبد الرزاق ١79/9(‏ رقم :4)١797١‏ وذكره عنه: ابن 
الصلاح في «أدب المفتي» »223١8(‏ والنووي في «المجموع» (١/۷1)ء‏ وابن حمدان في 
«صفة الفتوى» (59) وابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (5/ ٥٤٥‏ -6550). 

(۸) في «الإقناع» .)٥۱٤/۲(‏ 

(9) قال في «الإقناع» :)٥۱٤/۲(‏ «وأكره للقاضي أن يفتي في الأحكام»» وفي (ق): «كراهية 
الإفتاء له» وفي (ك): «كراهيه الفتوى له». 

)٠١(‏ في (ق): «كلام» وما أثبتناه من سائر النسخ و«أدب المفتي». 

)۱١(‏ نقله ابن الصلاح ‏ وعنه النووي في «المجموع»  )77/١(‏ عن «تعاليق الشيخ أبي حامد 
الإسفرائيني». وقال 0 السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» :)1۸/٤(‏ «وقفت على 
أكثر «تعليقة» الشيخ أب بی حامد» بخط سُلَيم الرازي وهي الموقوفة بخزانة المدرسة 
الناصرية بدمشق» والتي علقها البنْدَنيجي عنه» ونسخ أخر منها». 
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[فتيا الحاكم وحكمها] 

الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكماً منه» ولو“ حكم غيره 
بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضاً لحكمه» ولا هي كالحكم» ولهذا يجوز أن يفتي 
للحاضر والغائب» ومن يجور حكمه [له] ومن لا ا ولهذا لم يكن في 
حديث هند" [دليل]“ على الحكم على الغائب لأنه ية إنما أفتاها فتوى 
مجردة» ولم يكن ذلك حكماً على الغائب» فإنه لم يكن غائباً عن البلد» وكانت 
مراسلته وإحضاره ممكنة» ولا طلب البينة على صحة دعواهاء وهذا ظاهر 
بحمد الله [تعالى]0* . 


الفائدة الثامنة والثلاثون 0 إذا سأل E‏ فهل تستحب 
إجابته أو تكره أو يخيّر”"؟ فيه ثلاثة أقوال» وقد حكي عن كثير من السلف أنه 


[كان]" لا يتكلم فيما ]0 “ يقع» وكان بعض السلف إذا سأله 2 عن 


اا قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم» تكلّف له الجواب» وإلا قال: 


وقال 1 أحمد لبعض أصحابه: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
مام». والحق التفصيل» فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن 


)١(‏ في (ق): «فلو». 

(۲) نقل ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (245/5) كلام المصنف من أول الفائدة إلى 
هناء وعزاه ل «الإعلام»» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)۳( رواه البخاري (۲۲۱۱) في (البيوع): باب من أجرى ارا امان عي ما يتعارفون بينهم 

في البيوع» و(0755) في (النفقات): باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

غلم و(۳۷۰) باب: وغل َلْوَاررثِ مكْلُ ذَلِكَ 2# وهل على المرأة منه شيء» و(80١71)‏ 
في (الأحكام): باب القضاء على الغائب. ومسلم )117١5(‏ في فالأقضية) :بات قضية 
هند من حديث عائشة . 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(©) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك)» وانظر «الإنصاف» .)۲۲۱/۱١۱(‏ 

(50) وأثبت ناسخ (ق) في الهامش: «إذا سأل عما لم يقع» 

(۷) في المطبوع و(ت): «أو تخير». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )١(‏ «أدب المفتي والمستفتي» .)1١9(‏ 
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رسول الله يكل أو أثر عن الصحابة و لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها 
نص» ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام 
فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر» ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها 
ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان 
السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب 
راجحة كان هو الأولىء والله أعلم. 


[ لا يجوز للمفتي تتبع الحيل] 


الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل" المحرّمة 
والمكروهةء ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه» يإن1" تبي ذلك ف وحرم 
استفتاؤه» Ed i‏ ولا مفسدة اا 
المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل استحبء وقد أرشد الله [سبحانه O‏ 
كال نيه ابوت :ا إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ue‏ 
المرأة ضربة واحدة» وأرشد الني. كله بلالا إلى بيع التمر بدراهم > ثم يشتري 
0 را اخر ع ام م ا فأحسن المخارج ما 0 مق الما 

قبح الحيل'''' ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله تعالى ورسوله من 
- اللازم» وقد ذكرنا من النّوعين ما لعلك لا تظفر بجملته'"'' في غير هذا 
الكتاب» والله الموفق للصواب. 


(1) فى (ق): «عن النبى». 

0( انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١١١(‏ و«المجموع)» )8١/١(‏ وفي (ت): «أن تتبع 
الحيل). 

() في (ق): «وإن». (6) فى (ق): «وإن» 

(5) في المطبوع و(ت) و(ك): «لتخليص». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

(۷) «قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس أو قبضة ريحان أو قضبان» (و). 

(۸) في (ق): «بالدراهم». (9) تقدم مراراً. 

)١(‏ في (ك): «الاثم». 

0 في (ك):‎ )١١( 

)1١(‏ في (ت): «ما لعلك لا لجملتة»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «ما لعلك لا 
تجهله). 
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[حكم رجوع المفتي عن فتواه] 

الفائدة الأربعون: في حكم رجوع المفتي عن فتياه» إذا أفتى المفتي بشيء ثم 
رجع عنه» فإن"“ علم المستفتي برجوعه» ولم يكن عمل بالأول فقيل: يحرم عليه 
العمل به» وعندي في المسألة تفصيل» وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع 
المفتى» بل يتوقف حتى يسأل غيره» فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل 
به وان أفتاه بموافقة الثاني» ولم يُفته أحد بخلافه حرم عليه العمل بالأول» وإن 
لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به» فإن رجع إلى 
اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم علیه» وإن رجع لخطأ”” بان له» وإنَّ ما أفتاه به 
لم يكن صواباً حرم عليه العمل بالأول هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي» 
فإن کان رجوعه لمجرد ما بان له أنَّ ما أفتاه به" خلاف مذهبه لم يحرم على 
المستفتي ما أفتاه به أولا إلا أن تكون المسألة إجماعية. 

فلو تزوج بفتواه ودخل» ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا 
بدليل شرعي يقتضي تحريمهاء ولا يجب عليه مفارقتها لمجرد رجوعه» ولا 
سيما إن كان إنما رجع لکونه" تبين له أن ما أفتى به خلاف مذهبه» وإن وافق 
مذهت: غيرة» هذا هو الصواب: 

وأطلق بعض أصحابنا”" وأصحاب الشافعي“ وجوب مفارقتها عليه 
وحكوا في ذلك وجهين ورجّحوا وجوب المفارقة قالوا: لأن المرجوع”'' عنه ليس 
مذهباً له» كما لو تغيّر اجتهاد مَنْ قلّده في القبلة في أثناء الصلاة» فإنه يتحول مع 
الإمام في الأصح. 


)1١(‏ في (ق): «وإن». (۲) في (ق): «بخطأ». 

(۳) في المطبوع و(ك): «ما أفتي به». ْ 

(5:) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )٠٠۹(‏ فمنه ينقل المصنف. 

م( في المطبوع و(ك): ابمجرد رجوعه»). ‏ (5) في (ق): البكونه» , 

(۷) انظر: «المسودة» :)٠٥٤۳١ .٠۲١(‏ «صفة الفتوى والمفتي» (۱_۳۰١)‏ و«الفروع» )(5/ 
۱ اشرح الكوكب المنير» ٥٠۹/٤(‏ - ١٠٥)ء‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) 
(۱۹۰). 

(۸) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (۱۰۹) و«المستصفی» (۲/ ۳۸۲) و«المنخول» (ص۸۱٤)‏ 
و«الإحكام؛» للآمدي (۲۰۳/۲) و«اجمع الجوامع» (۳۹۱/۲- مع «حاشية البُناني») 
واروضة الطالبين» (١١//ا١٠).‏ 

(9) كذا في (ق)». وفي سائر النسخ: «الرجوع». 
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فيقال لهم: المُستفتي قد دخل بامرأته دخولاً صحيحاً سائغاًء ولم يقب ما 
يوجب مفارقته لها من نص» ولا إجماع» فلا يجب عليه مفارقتها بمجرد تغير 
اجتهاد المفتي» وقد رجع عمر بن الخطاب طبه عن القول بالتشريك وأفتى 
بخلافه» ولم يأخذ المال من الذين شرك بينهم ولا وأما قياسكم ذلك على 
من تغير اجتهاده في معرفة القبلة فهو حجة عليكم» فإنه لا يبطل ما فعله المأموم 
بالاجتهاد الأول ويلزمه التحول ثانيا لأنه مأمور بمتابعة الإمام» بل نظير مسألتنا ما 
لو تغير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاةء فإنه لا تلزمه الإعادة ويصلي الثانية 
بالاجتهاد الثاني . 
وأما قول أبي عمرو بن الصلاح”" وأبي عبد الله بن حمدان 
أصحابنا : «إذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معيّن فإذا رجع لكونه بان له 


)۱( في | لمطبوع : «ولم يمهم . 

(۲) روى عبد الرزاق »)۱۹۰۰٥(‏ ومن طريقه الدارقطني (/8م)ء والبيهقي في «السئن 
الکبری» (5/ 556)» و«الخلافيات» (۳/ ق١٠‏ - »)١١‏ وابن عبد البر فى «جامع بيان 
الثقفي قال: قضى عمر في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمهاء وإخوتها 
لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب» والأم في الثلث» فقال له 
رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر: تلك على ما قضيت يومئذ» وهذه 
على ما قضينا.. 

ورواه سعيد بن منصور c(1)‏ والبيهقي عن معمر عن سماك عن مسعود بن الحكم 
به. 
واعلم أنه قد وقع في بعض المصادر اسم مسعود بن الحكم: الحكم بن مسعود. وقد 
جعلهما ابن أبي حاتم واحداً فقال: الحكم بن مسعود يقال له: مسعود بن الحكم أيضاًء 
وهو الصحيح روى عن عمر بن الخطاب وروى عنه وهب بن منبه. 
مسعود بن الحكم» نقله عنه البيهقى . 
أقول: وصوب أنه الحكم بن مسعود أيضاً النسائي كما نقله عنه الحافظ في 
«التلخيص» (877/7). 
وقال البخاري أيضا: ولم يتبين سماع وهب من الحكم. 
ومع هذا فقد قال محقق «جامع بيان العلم): إسناده صحيح › ورجاله ثقات!! 
(۳) فی «أدب المفتى والمستفتى» .)١١١  1١9(‏ 
(4) في «صفة الفتوى» .)7”١ _ ۳١(‏ 
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قطعاً أنه خالف فى فتواه نص [مذهب]”“ إمامهء فإنه يجب نقضهء وإن كان ذلك 
فى مل الاجتهاه لان لكوي مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق 
المفتي المجتهد المستقل» . 

فليس كما قالاء ولم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمة» ولا تقتضيها 
أصول الشريعة ولو كان نص إمامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره 
مخالفته وفسق بخلافه. 

ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم» ولا إبطال فتوى المفتي 
بكونه خلاف”' قول زيد أو عمروء ولا يُعلم أحد سوّغ”" النقض بذلك من الأئمة 
والمتقدمين من أتباعهم» وإنما [قالوا)“ : يُنقض من حكم الحاكم ما خالف نص 
كتاب أو سنة أو إجماع الأمة» ولم يقل أحد: يُنقض من حكمه ما خالف قول 
فلان أو فلان» وينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم» فكيف يسوغ 
نقض أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمة؟ ولا 
سيما إذا وافقت نصاً عن رسول الله بل أو فتاوى الصحابة”؟ أيسوغ" نقضها 
لمخالفة قول فلان وحدهء ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله كله ولا أحد من 
الأئمة قول فقيه من الأمة بمنزلة نص الله ورسوله بحيث يجب اتباعه ويحرم 
خلافهء فإذا بان للمفتي أنه خالف إمامه» ووافق قول الأئمة الثلاثة لم يجب على 
الزوج أن يفارق امرأته» ويخرب بيته» ويشتت شمله» وشمل أولاده» بمجرّد کون 
المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلاف نص إمامهء ولا يحل له أن يقول [له] : 
«فارق أهلك» بمجرد ذلك» ولا سيما إن كان النص مع قول الثلاثة» وبالجملة 
فبطلان هذا Naa‏ 

فإن قيل: فما تقولون لو ت ر اجتها المدي فيل اه علوم الي 

قيل: اختلف في ذلك؛ فقيل: لا يلزمه إعلامه» فإن" عمل أولاً بما يسوغ 
له فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثماً فهو في سعة من استمراره وقيل: بل يلزمه 
[إعلامه]”*' لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان له أن ما أفتاه به ليس من 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفى (ك): «نص عليه مذهب». 

(۲) في (ق): «بخلاف». 1 (۳) في (ق): «ولا نعلم أحداً». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ت). () فى (ق): «وفتاوى الصحابة ون‎ )٤( 
في المطبوع و(ت) و(ق): «يسوغ». 0 ها وا ق‎ )7( 
في (ق): «فانه». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).‎ )۸( 
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بحل [أم]”'" امرأته التي فارقها قبل الدخول»ء ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف 
هذا القول فرجع إلى الكوفة وطلب [هذا]“ الرجل" وفرق بينه وبين أهله"› 
وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفتي في مسألة فأخطأ فيهاء ولم يعرف 
الذي أفتاه به فاستأجر منادياً ينادي: إن الحسن بن زياد استّفتي [في]”'' يوم كذا 
وكذا في مسالة فاخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد في شيء فليرجع إليه 
لبك آیاما لا يفتى: حتى جاء*؟ صاحب الفتوى فأغلمه أنه قد أخظأ”' : وآن 
الصواب خلاف ما أفتاه به" 


وقال القاضي أبو يعلى في «كفايته»: من أفتى بالاجتهاد» ثم تغير اجتهاده 
لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به وإلا أعلمه”" . 

والصواب التفصيل» فإن كان المفتى ظهر له الخطأ قطعاً لكونه خالف نص 
العناب أو لبن" الي "له سارف لها اوغا الماع الآئة م ملام 
المستفتي» وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب 
عليه إعلام المستفتي وعلى هذا تُخرّج قصة ابن مسعود [طله] ' فإنه لما ناظر 
الصحابة في تلك المسألة بيّنوا له أن صريح الكتاب يحرمها لكون الله [تعالى]' 
أبهمها'فقال تعالى: #وَأْمَهَتُ ای4 وظن عبد الله أن قوله: ایی دشر 
يهى( [النساء: *؟] راجع إلى الأول والثاني فبينوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات 
الربائب خاصة» فعرف 3 ال وان القون حا كلاف كعات ا ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). (؟) في (ق): «فطلب الرجل». 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع: «بشيء». (5) في (ت) و(ق): احتى وجدا. 

() في (ت): «قد أفتاه»! 

(۷) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم »)١١١4‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم ”4‏ بتحقيقي) وذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )١١١(‏ 
والنووي في «المجموع» .)۸١/١(‏ 

(۸) انظر: «المجموع» )8١/١(‏ و«صفة الفتوى» (۳۰)» واجمع الجوامع» (۳۹۱/۲) دش 
الكوكب المنير» (5/ 2)0١7- 5١١‏ واروضة ان ا 00 و«جمع الجوامع 
(۳۹۱/۲) و«المعتمد» (۹4۳۳/۲). 

(9) في (ك): «بكونه خالف نص الكتاب والسنة». 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «وجب عليه». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ففرّق بين الزوجين» ولم يفرق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو 
عمرو والله تعالى أعلم. 


[هل يضمن المفتي المال أو النفس؟] 

الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المُستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو 
مال ثم بان خطؤهء قال أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية"'2: يضمن المفتي إن 
يانه اهلا ارق ونا القاطغ » > وإن لم يكن أهلاً فلا ضمان عليه لأن المستفتي 
قصَّر في المتفقانه و لةه وواققه على ذلك اوغ ا بن دان 
«آداب المفتي والمستفتي»" لهء ولم أعرف OSE‏ 08 
حش وها ار ي ن وح اقل 06 فی الما ل 
بأعر عوط ا 

فلك خا المفتي كخطا الحاكم والشاهد» وقد اختلفت الرواية في خطأ 
الحاكم في النفس أو الطرف”* © فع ° الإمام أحمد في ذلك روايتان: 

إحداهما”” : أنه في بيت المال؛ لأنه يكثر منه ذلك [الحکم]“» فلو حَمَّلته 
العاقلة لكان [ذلك]"“ إضراراً عظيماً بهم. 

والثانية: أنه على عاقلته» كما لو كان الخطأ بسبب غير [الحاكم] ٠"‏ وأما 
خطؤه في المال فإذا حكم بحق ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه» ثم 
رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له» وكذلك إذا كان الحكم بقود 


في كتاب : 


)١(‏ نقله ابن الصلاح في «أدب المفتي» )١١١(‏ وعنه النووي في «المجموع» )8١/١(‏ وقال: 
«كذا حكاه الشيخ أبو عمرو» وسكت عليه» وهو مشكل» وينبغي أن يخرج الضمان على 
قَوْلي الغرور المعروَيْن في بابي (الغصب) و(النكاح) وغيرهماء أو يقطع بعدم الضمان» 
إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء». وانظر «التحبير شرح التحرير؛ (۸/ .)۳۹۸۰٩‏ 
وفي (ق): «فقال». 


(۲) في (ك): ابن أحمد». (۳) (صض١” ‏ المكتب الإسلامي). 
(5) في المطبوع و(ت): «لأحد قبله من الأصحاب». 
(6) في (ق): «في النفس والطرف». () في (ق): «وعن». 


(۷) فى (ق): (إحديهما». 

(0) في (ت): «لأنه منه الحكم»ء وفي (2): «لأنه يكثر منه الحكم»؛ وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ في (ق): «الحكم». 
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رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم لهء و[كذلك] إن كان الحكم بحق اش“ 


بإتلاف مباشر”"' أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الضمان على المزكين لأن الحُكمَ إنما وجب بتزكيتهه”” . 


والثاني : يضمنه الحاكم لأنه لم يثبت» بل فرّط في المبادرة إلى الحكم وترك 
الحا والنيؤال: 

والثالث: أن للمستحق تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين لأنهم ألجأوا 
الحاكم إلى الحكم» فعلى هذا إن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم» وعن أحمد 
رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم فعلى هذا لا ضمان. 

وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتياً فأفتاه» ثم بان [له])“ خطؤه 
فحكم المفتي مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم» وإن عمل [المُستفتي] بفتواه 
من غير [حكم]”'' حاكمء ولا إمام فأتلف نفساً أو مالاًء فإن كان [المفتي]“ 
أهلاًء فلا ضمان عليه والضمان على المُستفتي» 0 
الضمان”"'؛ لقول النبي يَلِ: من تطبب» ولم يعرف منه طبٌّ فهو ضامن 


(1) في (ق): «بحق لله)» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(؟) في (ك): «مباشرة». 
(*) هذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن المالكية انظر : «الأم» (178/19): امختصر 
المزنى» (۲١۳)ء‏ «المهذب» (57/”5” _ 27”). «حلية العلماء» (۸/١٤٠۳)ء‏ «روضة 
الطالبين» )۲۹١/١١(‏ «المدونة» (/۸۳)ء «التفريع؛ (۲/ ١١۲)ء‏ «الكافي» »)٤٦۷(‏ 
«المعونة» (۳/١١١٠)ء‏ «الإشراف» ۸٦ /٥(‏ مسألة )۱۸۳۹١‏ وتعليقي عليه. 
)6( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 0( ما بين المعقوفتين من المطبوع . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۷) قال في هامش (ق): «مطلب: يضمن قوله أم هذا خلاف». 
(۸) رواه أبو داود (1585) في (الديات): باب فيمن تطبب بغير علم» والنسائي (57/8 - 
0 في (القسامة): باب صفة شبه العمدء وابن ماجه (7455) في (الطب): باب من 
تطبب ولم يُعلم منه طب» وابن عدي »)۱۷١۷ /٥(‏ والدارقطني (۳/ ,١95- 1١98‏ و4/ 
1 - 17(« والحاكم 1/0(« والبيهقي )١5١/48(‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» 
(ق 5١/أ)‏ وابن السني ‏ كما في «المنهج السوي» (رقم  )577‏ من طريق الوليد بن 
مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ككل قال: . 
فذكره. 
قال أبو داود: «هذا لم يروه إلا الوليد. لا ندري هو صحيح أم لا). 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي! 
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وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن والمفتي أولى بعدم الضمان 
من الحاكم والإمام؛ لأنَّ المستفتي مخيّر بين قبول فتواه وردهاء فإن قوله: لا يلزم 
بخلاف حكم الحاكم والإمام» وأما خطأ الشاهد فإما أن يكونوا شهوداً بمال أو 
طلاق أو عتق أو حد أو قودء فإن بان خطؤهم قبل الحكم لم يحكم بذلك"» 
وإن بان بعد الحكم باستيفاء القود وقبل استيفائه لم يستوف قطعاًء وإن بان بعد 
استيفائه فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم» وإن بان خطؤهم قبل 
الحكم بالمال لغت شهادتهم» ولم يضمنواء وإن بان بعد الحكم به نقض حكمه» 
كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضة فحكم الحاكم بقسم ميرائه» ثم بانت حياته» 


2 أقول: الوليد بن مسلم وابن جريج مدلسان» لكن الوليد صَرّحَّ بالسماع عند غير 

: ولا يضح بالسجاح‎ E So 

والحديث رواه محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن عبد الله بن عمرو: «لم يذكر والد شعيب». 

أخرجه النسائي (۳/۸٥)ء‏ وقال ابن عدي: وجعله من جودة إسناده. 

وهذه العلة ذكرها ابن عدي والبيهقي والمزي في «تحفة الإشراف» (0770/7. 

لكن وقع في المطبوع من النسائي بإثبات «عن أبيه» فقال شيخنا الألباني - رحمه الله - 
رداً على البيهقي في قوله: إن محموداً أسقط والد عمرو من الإسناد: «كذا قالء ولعلها 
رواية وقعت لهء وإلا فقد رواه النسائى عنه مثل رواية الجماعة» فقال عقبها: «أخبرني 
محمود بن خالد OH:‏ 1 

أقول: ما كان ينبغي الحكم على هذه المسألة بالرجوع إلى النسخة المطبوعة» لأنها لا 

وقد أعله الدارقطني )١195/(‏ بعلة أخرى فقال: «لم يسنده عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً عن النبي با . 

أقول: وهذا لا يضر إن شاء الله؛ فإن الوليد بن مسلم من الثقات. 

وللحديث شاهد مرسل؛ رواه أبو داود :)٤٥۸۷(‏ حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا 
حفص: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على 
أبي قال: قال رسول الله يا فذكر مثله . 

أقول: وهذا فيه علتان: 

الأولى: جهالة بعض الوفد. 

الثانية : الإرسال فإن عبد العزيز هذا يروي عن كبار التابعين. 

فهو شاهد قاصرء أما شيخنا الألبانى ‏ رحمه لله فقد جعله شاهداً لحديث عمرو بن 
شعيب» فقوّاه به» وأودعه في «السلسلة الصحيحة؛ (۲/ ۲۲۹)!! 


)١(‏ في (ت): «لم يحكم به). 
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فإنه ينقض''' حکمه» وإن بان خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم» كما لو 
شهدوا أنه طلّق يوم كذا وكذا وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوساً لا 
يصل إليه أحد أو كان مغمئّ عليه فحكم ذلك حكم ما لو بان كفرهم أو فسقهم» 
فإنه ينقض حكمه وترد المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره بخلاف ما إذا قالوا: 
اارجعنا عن الشهادة)» فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصف المسمّى 
لأنهم قرروه عليه» ولا تعود [إليه]”" الزوجة إذا كان الحاكم [قد)"“ حكم 
بالفرقة» وإن رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان 

إحداهما: أنهم لا يغرمون شيئاً لأن الزوج استوفى المنفعة”" بالدخول 
و CO‏ 

والثانية: يغرمون المسمى كله؛ لأنهم فوَّتوا عليه البضع بشهادتهم» 
)٥( 01‏ ۶ . ا ع 01 1 
وأصلهما ` أن خروج البضع من" يد الزوج هل هو متقرّم أم واكم وأما شهود 
العتق» فإن بان خطؤهم تبيّنا أنه لا عتق» وإن قالوا: رجعنا غَرموا للسيد قيمة 

)۸( / 
العبد . 


[أحوال ليس للمفتى أن يفتى فيها] 
الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع 


)١(‏ في (ك): «فينقض». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)۳( في (ت): «استوفى في المنفعة»). 

() وهذا قول المالكية انظر: «المدونة» (5/ ۸۳ء ١١٤)ء‏ «التفريع» (۲/ ١٠۲)ء‏ «المعونة) 
٠۹۲ /۳(‏ - ۳١٥٠)ء‏ «الإشراف» /١(‏ ۸۸ مسألة )١184٠‏ وتعليقي عليه. 

)0( في (ت): «وأصلها» . 

() في (ق): «عن». 

(۷) انظر: «تحرير القواعد» لابن رجب ۳٤۷١ /١(‏ _ بتحقيقي)» وهذا قول الشافعية والحنفية 
انظر: «الأم» (۷/ »)٥١‏ «مختصر المزني» (۳۱۲) «المهذب»  ”17/١(‏ 20717 
«المبسوط) .)٤/۱۷(‏ «فتح القدير» (257”8/5, .)٠٥٤١‏ 

وفي المطبوع: «أو لا». 

(۸) في هامش (ق): «إذا قال الشاهدان: أخطأناء فإن الحكم لا ينقض» ويغرمون عند 
الجمهور إذا كانت شهادة بمال». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
0 آل بعال سراف لمشي نا سم اع ننه عفنيه كه" من ذلك 
يخرجه عن حال اعتداله وطمأنينته وتثبيته”" أمسك عن الفتوى» فإن أفتى في هذه 
الحالة“ بالصواب صحت فتياه ولو حكم فى [مثل] هذه الحالة”” فهل ينفذ حكمه 
أو سد قد اة ار 

النفوذء وعدمه» والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ» 
وبين أن يكون سابقاً على فهم الحكومة فلا ينفذء والثلاثة في مذهب الإمام أحمد 
[وبحمة ا غا : 


[على المفتي أن يرجع | إلى العرف في مسائل] 
الفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقاري ‏ والأيمان 
والوصاياء وغيرها مما يتعلّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن 
يعرف غرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه ا وإن كان 
مخالفاً لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضل”'''؛ فلفظ الدينار عند 


طائفة اسم ا دراهم وعند طائفة اسم لاد و عشر درهماً والدرهم عند 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) في (ق) و(ك): «بشيء)‎ )١( 

)۳( في المطبوع و(ك): و«كمال تشته وتبيئه)» وفي (ق): «کمالیته». 

00 في (ق) و(ك): «هذه الحال». 

(5) في المطبوع: «ولو حكم في مثال هذه الحالة»» وما بين المعقوفتين سقط من (ت) 
و(ك)» وقال في (ك): «الحال». 

() انظر: «المسودة» )٥٤٥(‏ و«صفة الفتوى؟ (75) و«المحرر» (؟5/١١5)‏ واشرح الكوكب 
المنير )٥٤١ /٤(‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح »)٠١٤١١/٤(‏ وانظر مذهب الشافعية في 
«روضة الطالبين» ›»)١٠١/١١(‏ و«المجموع (۱/ ۷۷ ۸۲) ولأدب المفتي وا لمستفتي» 
(۳(). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(۸) في (ت): «الإقرايرا» وفي, (ق): «الأوقاف»» وفي سائر النسخ: «الاقرار»» والمثبت في 
(ك)› و«أدب المفتي» ۱٥)‏ (. 

(9) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» »)١٠١(‏ و«صفة الفتوى» )۳١(‏ و«المجموع» (۱/ 
.(AY‏ 

)٠١(‏ انظر: مباحث العرف عند الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (۳/ ۰۱۳۷ ۱۳۹)ء 
و«إغاثة اللهفان» (؟/ »)5١‏ و«روضة المحبين» (ص5١5).‏ 

)١١(‏ في (ق) و(ك): «اسم للثمانية». (10) في (ق): «للاثني». 
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غالب البلاد 0 سم للمغشوش» فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطيه"“ إياها أو 
أصدقها امرأته""“ لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة”"» فلو كان في 
بلد إنما يعرفون الخالصة”*' لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة 

وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في 
استعمالهم لفظ الحرية في العمَة دون العتق فإذا قال أحدهم عن مملوكه: (إنه 
حراء أو جاريته «إنها حرة» وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها 
لم يعتق بذلك قطعاء وإن كان اللفظ صريحاً عند من ألِف استعماله في العتق» 
وكذلك إذا جرى عرف طائفة [في]“ الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا 
المعنى غيره فإذا قالت: «اسمح لي»» فقال: سمحت لك» فهذا صريح في 
الطلاق عندهم» وقد تقدم الكلام في هذا الفصل 507 وأنه لا يسوغ أن يقبل 
ا من قال: «لفلان عليّ مال جليل أو عظيم» بدانق أو درهم ونحو ذلك» 
ولا“شينما إن كان المي من الأغباء اللمكترين ارال ولك لو 
أوصى له بقوس في محلة"" لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العربية أو 
أقواس الرجلء أو حلف لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا 
الفارسي» أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو 
الفرش :أو حلك لا يأكل شا في بلد عرفهم في الثمار نوع واد 
يعرفون غيره» أو حلف لا يلبس ثوباً في بلد عرفهم في الثياب القمص وحدها 
دون الأردية والأزر والجبات20) ونحوهاء تقيدت يمينه بذلك وحده [في جميع هذه 
الصور واختصت بعرفه دون موضوع”"'" اللفظ لغة أو في]'“ عرف غيرهء بل لو 
قالت المرأة لزوجها الى ديدرت اكلم بالغرية ولا يفهمها اقل لي : أنت 
طالق ثلاثاً»» وهو لا يعلم موضوع ''“ هذه الكلمة فقال لها" لم تطلق قطعاً 


)١(‏ في (ق): «ليعطينه». (؟) في المطبوع و(ك): «امرأة». 

() في (ق): «ولا الحاكم أن يلزمه الخالصة». 

)٤(‏ في (ق): «فلو كان إنما يعرفون بلد الخالصة». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (1) في المطبوع تحرفت إلى: «المقر». 

(۷) «المغني» »)١179/5(‏ وانظر المسألة في «الإشراف» (/88 مسألة 448). للقاضي 
عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليها. 

(۸) في (3): «محل). (9) في (ت): «والجبات». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )١١(‏ في (ت): اموضع». 

(1۲( في (ق): «فقالها»! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 
في حكم الله [تعالى]”''' ورسوله» وكذلك لو قال الرجل لآخر: «أنا عبدك 
ومملوكك» على سبيل”" الخضوع له» كما يقوله”" الناس لم يستبح ملك رقبته 
بذلك» ومن لم يراع المقاصد والنيّات والعرف في الكلام» فإنه يلزمه أن يجوز له 
بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ . 

وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل» فيغر الناس» ويكذب على الله 
تعالى ورسوله» ويغير دينه» ويحرّم ما لم يحرمه الله» ويوجب ما لم يوجبه الله 
والله المستعان. 


[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر] 

الفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيّل [على!“ 
إسقاط واجب أو تحليل محرّم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى 
مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصده» بل ينبغي له أن يكون بصيراً 
بكو الاس ا وأحوائهم » ولا ر 10 امو لظن رصم ريل يكون 
حذراً فطناً فقيهاً بأحوال" الناس وأمورهم يؤازره فقه”” في الشرع» وإن لم يكن 
كذلك زاغ وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وظل؟ 
كَالهِرً””'' ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنهاء 
فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم . 

والثاني: يخرج زيفهاء كما يخرج الناقد'''' زيف النقود. وكم من باطل 
يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟! ان من حق 


e 2 E 5 . 5 (۳)‏ امو أنه 

يحرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل؟! ومن له أدنى فطنة وخبرة لا 
RE‏ مط E‏ (۲) في المطبوع و(ت) و(ك): «على جهة». 
(۳) في (ق): «يقول». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

)0( في المطبوع : إلى مقصوده) . (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) في (ك): «فقيه في أحوال». (۸) في (ك): «يوزان فقهه». 


(9) في (ق): «ظلم وخداع ومكرا. 
)٠١(‏ قال (د): «في نسخة: «فالغبي ينظر. . ٠.‏ إلخ» 
قلت: وهو المثبت في (ق). 
)1١(‏ في (ق): «المنقد». 
)١6(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك)» وبعدها فى (ق): «وجدها وإن». 
(1) في المطبوع: «بتهجيته» بتاء بدل نون بعد الياء آخر الحروف! 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يخفى عليه ذلك» بل هذا أغلب أحوال الناس؛ ولكثرته وشهرته يستغني عن 
الأمثلة» بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع [كلها]'' وجدها قد أخرجها 
أصحابها في قوالب مستحسنة» وكسوها ألفاظاً يقبلها بها من لم يعرف حقيقتهاء 
ولقد أحسن القائل7؟: 


تقولهذا جناءٌ النّحلٍ تمده إن تشااقلت:ا قيال ار 

مدحاً وذماًء وما جاوزتَ وصفهما ال قاح د سوءٌ تعبير 

ورا تعض اللو ان انات اعدا مقطة نها له معيز بحرت 

أهله وأقاربه فأقصاه وطردهء واستدعى آخر فقال له: 1لا عليك]" تكون أطول 


ع 


ا فأعطاه وأكرمه وقرّبهء فاستوفى المعنى» وغيّر له العبارة» وأخرج 
والمقضيود أله ليجل له أن يفتي بالحيل المحرمة» ولا يعين عليهاء [ولا 
ل غ فيضاد الله في أمره قال [الله]7" 0 كك رتك آنه 
له 26 2 ا 0 لاک چ [of‏ وقال 0 الا ع تر يم 
0 ةدام Is‏ ا : وت 7 n‏ وال 215 کی4 ددر" 1 
وقال 2 «ولا حي الم ألئَيمٌ إلا بأَمِْمْ»*. وقال تعالى: #إنَّ الْمَكَفْقِينَ 
يعون اله وهر حَرِعَهَُ # [النساء: ؟4١]»‏ وقال تعالى : تيعو الله الذي ءَامَتُوا 
وم دعوت إل أنَشَهُمْ وما يعون“ [البقرة: 4]» وقال تعالى: #وما ڪرو 
ِل پانفشسہم وما شون [الأنعام: ۳ وقال تعالى في حق أرباب الحيل 


ر او 5 2 2 


9 لذن اعتدوأ اوك ف لشت قفتا هم كوا فردة خسن‎ E 


)١(‏ ذكرهما الأقفهسى فى «التبيان» ٠۹١(‏ - ط دار ابن عفان)» وعزاهما الدميري في «حياة 
الحيوان» (4/7) إلى الشيخ زهير الدين بن عسكر قاضي السلامية وهما: 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما غيرت من صفة سحر البيان يرى الظلماء كالنور 
وفي هامش نسخة (ك): «مجاج النحل أو جناء النحل لأنه مكسور». 
(۲) في هامش (ق): «هو المنصور». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في (ق): «قأدلها». 
(5) هذه الآية مذكورة في المطبوع قبلٌ» بعد قوله تعالى: أا متهم ومهم لم4 
وأشار (د) إلى أنه في نسخة كما أئبتناه من (ق) و(ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ت 


رەم ر 


جعلتها تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلَْهَا وَمَوْعِكلَةٌ لِلْمتَقِينَ4 [البقرة: 


(a 


وفي «اصحيح ENE‏ قال : e‏ 


"» وقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلُوا محارم الله بأدنى 


الحيل"» وقال: «المكرٌ والخديعة في النارا"» وفي سنن ابن ماجه» وغيره 


(010 


00 
إفرة 


0 الترمذي )۱۹٤١(‏ في (البر): باب ما جاء في الخيانة والغش» والمروزي في «مسند 
أبي بکر» (رقم 42٠٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 2)5١57‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 
8 و5// )١١5‏ واب بن حبان في «المجروحين» (7-5/0)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
»)۳٤٤/۱(‏ وابن ا حاتم في «العلل» (۲/ ۲۸۷) والبيهقي في «الشعب (0/ا6م): من 
طرق عن كَرْقد السّبخِي عن مُرّة الطِيّب عن أبي بكر به مرفوعاً. 

قال الترمذي: حديث غريب. 

أقول: علته فرقد هذاء قال يحيى بن سعيد: ما يعجبني الحديث عن فرقد» وقال 
أيوب: ليس بشيء» وقال أحمد: روى عن مُرّة منكرات. وفي الطريق إلى فرقد عند 
جميع من أخرج الحديث ضعيفٌ أو متروك» ومرة لم يدرك أبا بكر ولم يسمع منه ثم 
وجدت ل(فرقد) متابعة قويّة!! 

فقد رواه أبو يعلى (97) من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة به. 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة مشهور» وعامر هو الشعبي. 

ومعاوية بن هشام: صدوق» في حديثه وهمء وقد روى له مسلم فمثله حديثئه حسن ما 
لم يخالف. 

وقد خولف رواه الطبراني في «الأوسط»  9708(‏ ط الطحان) عن آدم عن شيبان عن 
جابر الجعفي عن الشعبي عن مرة به فجعل آدم بن أبي إياس بين شيبان والشعبي (جابر 
الجعفي) و(آدم) أوثق من (معاوية بن هشام)» وقد جوّده» قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا 
الحديث عن الشعبي إلا جابر الجعفي» ولا رواه عن جابر إلا شيبان وأبو حمزة السكري». 

وأخشى أن يكون (عن جابر) ساقطة من «مسند أبي يعلى»» مع أنها غير موجودة في 
الطبعة الأخرى (رقم 4١‏ ط إرشاد الحق) لأني وجدته عند المروزي (رقم )٠١7‏ من 
طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عامر به. 

قلت: ورواه من طريق ابن حمزة المروزي في «مسند أبي بكر» (رقم 2)44 وأبو نعيم 

فى «الحلية» )١55/5(‏ والخطيب ):٠”/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (رقم لمعل 
50 وجابر الجعفي LS‏ را نظن «السلسلة الضعيفة» (رقم 
۳),), «وبيان الوهم والإيهام»؛ (؟/ 407 1١08‏ و۱۳۷/۳). 

(تنبيه): عزى المصنف الحديث إلى مسلم في «صحيحه»» ولم أجده فيه» ولا عزاه 
إليه المزي ولا ابن الأثير. 
سبق تخريجه . 
ورد عن جمع من الصحابة : 

أولاً : ابن مسعود: رواه ابن حبان (051)»: والطبراني في «المعجم الكبير» (5 22٠١77‏ 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 


عنه 


او : «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك 


وت 


راجعتك؟»ء وفي لفظ: «خلعتكِ راجعتك خلعتُك راجعنكٍِ»"'» وفي «الصحيحين» 


(010 


وفي «الصغير» (۷۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 188)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۲۳)» و(٤٥۲)‏ وابن حجر فى «تغليق التعليق» (۳/ )٠٠١‏ من طريق الفضل بن 
الحباب: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم الموذّن: حدثنا أبي عن عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عنه» وفي أوله زيادة: «من غش فليس منا. . .) 

قال الهيثمي في «المجمع» (۷۹/۳): رجاله ثقات» وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء 
09506 

أقول : عاصم تقرر أنه حسن الحديث» وفيه الهم بن الجهم روى عنه جمع) > وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (۹/ »)۲٣۳١‏ وقال أبو حاتم : لم اوي حديثه مكروهاً . 

ا قيس بن سعد: رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٥۸٤‏ والبيهقي في «الشعب» 
(رقم 5774) من طريق جراح بن مليح عن أبي رافع عنه» والجراح هذا ذكر ابن عد 
اي ن اورطع أله ال لا أعرفه اث فشر هارت ثقال :كان یخی إذا لم يكن 
له علم ومعرفة بأخباره ورزواياته د قول : ٠‏ لا أعرفهءثم بين أنه عرف الرجل وقال: وهو لا 
بأس به. 

ولذلك قال الحافظ في «الفتح) (707/4): وإسناده لا بأس به. 

ثالثاً: أنس بن مالك: رواه الحاكم في «المستدرك» )۷٠٦/٤(‏ من طريق سنان بن سعد 
عنه» وسكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الحافظ في «الفتح) و«التغليق» وفي إسناده 
مقال» أما شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله - فحسّنه فى «الصحيحة» (۳/ /ا14)» لكن بينت من 
قبل أن سنا بن سعد أو سعد بن سان ديه لا يرتقي للعسين:: 

وحديث الباب علّقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث )5١1547(‏ قال: قال النبي كلِه: 
«الخديعة فى الثار». 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وعن الحسن وابن سيرين مرسلاً . 

قال الحافظ في «الفتح»: ومجموعهما يدل على أن للمتن أصلاًء وانظر: « 
التعليق» (9/ 55:5 -555) ( مجمع الزوائد) (0/». و«السلسلة الصحيحة» 0 
0۷ (. 
رواه اين ماجه (۱۷ )٠‏ في (كتاب الطلاق) وابن حبان (5556) والبزار في «البحر 
الزخار؛ ١١7/8(:‏ رقم )۳١١۷‏ والروياني (0) والبيهقي (377/0"): من طريق مؤمل بن 
إسماعيل عن سفيان عن أبي إسحاق عن. أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً به. 

قال البوصيري :)7”6١/١(‏ هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل. 

أقول: بل مؤمل مثله لا يُحسَّن حديثه لأنهم طعنوا فيه شديداً» وهو على كل حال 
متابع فقد رواه البيهقي (۷/ ۳۲۲) وابن بطة في «إبطال الحيل» (40» )٤١‏ من طريق أبي 
حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان الثوري به» وموسى بن مسعود هذا أحسن حالاً من 


مؤمل . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
عن النبي بلا : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء 
[وأكلوا ااا وتال ابوث الهاي كارن الت كمايا عون 
الصبيان”"» وقال ابن عباس: من يخادع الله يخدعه” » وقال بعضٌ السلف: 
اثلاث من كنَّ : فيه كنَّ عليه: المكرء والبغي» والنكث. وقرأ©: « ورلا تحب لمك 
ليم ِل مم4 [ناطر: *4]» وقال تعالى: لما بيك عل ل أشي 4 اا 
۳ وقال تعالى: لسن تک وَإنّمَا يكت عل 7 50 [الفتح: .]٠١‏ 

وقال الإمام E‏ «هذه الحيل التى وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن 
فاحتالوا في نقضها 2 إلى الذي قيل لهم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللو»“ 
وقال: «ما أخبثهم» يعني: أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله جلا“ › 
وقال: «مَنْ احتال 08 فهو حانث»» وقال: «إذا("'؟ حلف ع شيء ثم 
احتال بحيلة فصار إليهاء فقد صار إلى [ذلك]"'“ الذي کل ع ا 


= وله متابعة أقوى؛ فقد رواه أبو داود الطيالسي (071 أو ٠١١١‏ - منحة المعبود)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (TYY/۷)‏ من طريق زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
قال: كان رجل يقول: «... فقال: «هذا مرسل». 

ويؤكد هذاء ما قاله البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن أبي إسحاق عن 
أبي بردة عن أبي موسى» إلا الثوري» ورواه عن الثوري: مؤمل وأبو حذيفة». 
قلت: وكلاهما ضعيف» ولذا وضعه شيخنا فى «ضعيف ابن ماجه) .)٤٤١(‏ 

١ . في المطبوع و(ت) و(ك): «عنه ية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص11) لأيوب. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١/5(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (8917/7؟/ 
رقم »)١١۴١١‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم 4)1١56‏ وابن حزم في «المحلى» 
»١ /٠١)‏ وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص۸٤).‏ 

(5) كذا في مصادر التخريج» وفي جميع النسخ: «وقال تعالى» بدل «وقرأ». 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (رقم 5”) عن محمد بن كعب القرظي قوله. 

(۷) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (07) عن أبي الحارث الصائغ عن أحمد 

(۸) هذه رواية أبي داود في «مسائله» )٥٤(‏ عن أحمد» وذكرها ابن بطة في ا الحيل» 
(6). 

(9) هذه رواية بكر بن محمد بن الحكم عن أحمدء ذكرها ابن بطة في «إبطال الحيل» 
(ص”07)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٠(‏ في (ق): امن». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

)١١(‏ هذه رواية بكر بن محمد بن الحكم عن أحمدء ذكرها ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص07). 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى» فلا حاجة إلى" إعادته. 


[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية] 

الفائدة الخامسة والأربعون: في أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى» فيه 
ثلاث صور مختلفة السبب والحكو”" . 

فأما أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفتيا منصب تبليغ”" عن الله ورسوله» 
فلا تجوز المعاوضة عليه» كا لو قال [له]”*؟2: لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو 
الصلاة إلا بأجرة» [أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا 
بأجرة]”* » فهذا حرام قطعاًء ويلزمه رد العِوّضء ولا يملكه. 

وقال عفن المناعرية 9+ إن اجات الط قله أن تقول للشائن :. لا 
بلرهتي أن أكتب لك خطي إلا بأجرة وله أخذ الأجرة وجعله بمنزلة أجرة 
الناسخ» فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه» [وخطه قدر زائد على 
ا 

والصحيح حلاف ذلك» وأنه يلزمه الجواب [مجاناً)“ لله» بلفظه» وخطهء 
ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر. 

وأما الهدية ففيها تفصيل» فإِنْ كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو 
من لا يعرف أنه مفتٍء فلا باس بقبولها والأولى أن يكافئ عليهاء وإن كانت 


)١(‏ في (ق): «في6. 

(۲) انظر مبحث أخذ الأجرة على الفتوى في «المسودة» (246) و«الفروع» ))15١٠/5(‏ 
و«أصول الفقه» لابن مفلح )٠١٤١ - ٠١٤١/٤(‏ و«شرح الكوكب المنير»  041/5(‏ 
49) و«صفة الفتوى» )١(‏ و«شرح منتهى الإرادات» (۳/ 577) و«الفواكه العديدة» (؟/ 
4 و«الاختيار» )١5١/54(‏ و«روضة الطالبين» )١١١/١١(‏ و«المجموع» 64446 
و«احاشية الصاوي» )٠١/5(‏ و«جواهر الإكليل» »)٥۳/۲(‏ و«الإنصاف» .)1517/1١1١(‏ 

(۳) في (ق): «فلا يجوز؛ لأن المفتي منصبه يبلغ». 

449 ها بين المتقوفين سقط من ل(ق). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

0) قدمه في «التحرير» وابن مفلح في «أصوله» »)١547/4(‏ وهذا مذهب الحنفية وأبو حاتم 
القزوينى من الشافعية» وانظر: «الدر المختار» (۷/ 09)» «حاشية ابن عابدين» (0/ ۳۷۳ - 
«(VE‏ و«المجموع» ,)/1//١(‏ و«أدب المفتي والمستفتي» )١١5١-١١(‏ و«كشاف 
القناع» /١(‏ ١١۲)ء‏ و«الفتوى في الإسلام» للقاسمي (ص78). 

(۷) قال (د): «في نسخة: «إن أجاب بخطه. . .» إلخ»» وهي كذلك في (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


بحي لحري زإ اكات ما إلى اذ روصي ذا بار e ae‏ 

له لم يجز له قبول هدیته"» وإن کان لا فرق" بينه وبين غيره عنده في الفتياء 

بل TE TE a e‏ العامة علق 
(o)‏ 

الإفتاء . 


وأما أخذ الرزق من بيت المال» فإن كان محتاجاً إليه جاز 1له]"“ ذلك» 
وإن كان غنياً عنه ففيه وجهان» وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم 
فمّن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ» ومن ألحقه بعامل اليتيم 
منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي» بل القاضي أولى بالمنع 
والله أعله”" . 


[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى] 

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى» فإن 
ذكرها وذكر مستندها » ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى ذبها] 7" من 
نظرء ولا اجتهادء را ارس يكنا نول لالد يحي بها درن ديد نر 
واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد“ والشافعي : 


)١(‏ في (ق): «بما لم يفت». 

(؟) في (ق): «لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية». 

(۳) في (ق): «لا يفرق2. ©) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في : «المسودة» (060) و«صفة الفتوى» (؟7١)‏ شرت 
الكوكب المنير»  544/5(‏ 000): و«أصول الفقه» لابن مفلح (194/4) و«أدب 
المفتي والمستفتي» »)١٠١(‏ و«روضة الطالبين» )١١١/١١(‏ و«المجموع» .)۷۷/١(‏ 

(0) انظر هذه المسألة في «المسودة» »)٤٥٤(‏ و«الفروع» (0/9غ:) ولأصول ال فل 
۴/09 ) و«الفواكه العديدة» (۹۸/۲) واشرح منتهى الإرادات» (۳/ 5575) وكيا 
القناع» )١91/5(‏ و«الاختيار» )١151/4(‏ و«المجموع» )۷۷/١(‏ ولأدب المة 
والمستفتي» )١١5(‏ و«حاشية الصاوي» )٠١/٤(‏ و«جواهر الإكليل» (؟/057) و«بدائع 
الفوائد» »)١47  ١577/5(‏ و«الإنصاف» .)1155/1١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

oS‏ لبو معاي دقام 
و«مختصر البعلي» (177) و«صفة الفتوى؛ (177) و«شرح الكوكب المنير» (4/ 5897 - 
.(o0‏ 

(9) انظر: «المجموع» )۷۸/١(‏ و«الإحكام» للآمدي )۲۳۳/٤(‏ و«البرهان» )۱۳٤۳/۲(‏ = 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدهما: أنه يلزمه تجديد النظر؛ [لاحتمال تغيّر اجتهاده وظهور ما كان 
خافاً عنه . 
والثانى: لا يلزمه تجديد النظر]؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان" و هن ا ا معز له البقاء على القول الأون» ولا 
يجب عليه نقضه» ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحا في علمه. بل هذا من كمال 
علمه» وورعه» ولأجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر وسمعت 
شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرتٌ عقدَّ مجلس عند نائب السلطان. [في 
وففع ]1 ا نيه قاف الل ماب ماف ففرا سواه ار افق ل 
فأخرج بعض الا ا [الأول]“» وقال: هذا جوائك بضد هذاء فكيف 
تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم الحاكمء فقلت: هذا من علمه 
ودينه» أفتى أولاً بشيء» ثم تبيّن له الصواب فرجع إليه» كما يُفتي إمامه بقول ثم 
يتبين له خلافه فيرجع إليهء ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر 
الأئمة» فسّرٌ القاضي بذلك وَسُرَّي عنه. 


[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم] 
الفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا وجدتم في 
كتابى خلاف سُّنَّةَ رسول الله ية فقولوا بسنة رسول الله يكل ودعوا ما قلته»“)› 
(وكذلك [قوله]©: «إذا صح الحديث عن النبي يل وقلت أنا قولاً فأنا راجع عن 
قولي وقائل بذلك الحديث»)» وقوله : «إذا صح الحديث عن رسول الله كلل 


= والجمع الجوامع» (94/0") و«غاية الوصول» )١6١(‏ و«روضة الطالبين» )٠١5/1١١(‏ 
والأدب المفتي والمستفتي» .)1١7(‏ 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) في (ق): «بقاء ما كان عليه». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 477 47/7) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠١(‏ 
ق )٠١‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )١١١(‏ والذهبي في «السير» .)٤/٠١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(57) ذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» )١١9(‏ وابن السبكي في «الطبقات» (۲/ 
١‏ وابن حجر في «توالي التأنيس» »)٦۳(‏ وما بين الهلالين مذكور في (ق): بعد قوله 
الآتي: «إذا صح الحديث». 

(۷) في (ق): «وكذلك». 


إعلام الموقحين عن ري العالمين 0ك 
فاضربوا بقولي الخاد وقوله: «إذا رويتث جديثاً عن رسول الله ا ولم 
أذهب إليه فاعلموا أن عقلى قد ذهب" وغير ذلك من كلامه فى هذا المعنى 
صريحٌ في مدلوله» وأن 207 دل عليه الحديث» لا ا ET‏ 
يُنسب إليه ما خالف الحديث ويقال: «هذا مذهب الشافعى» [ولا يحل الإفتاء بما 
خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي]“» ولا الحكم 7 وصرح بذلك جماعة 
من أئمة أتباعه» حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد 
صح الحديث بخلافهاء اضرب على هذه المسألة فليست مذهبه» وهذا هو الصواب 
قطعاًء ولم ينص عليه» فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه" بألفاظ 
كلها صريحة في مدلولها؟ فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما 
افك /[الحديكه هون 5 ا ا ققد تيه له اف 
مذهبه» ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو 
لعدم بلوغه له من وجه يق به» ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه 
أئمة الحديث من وجه لم يبلغه"» فهذا لا يشك عالم ولا يماري في أنه مذهبه 
قطعاًء وهذا كمسألة الجوائح؛ فإنه علل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ربما ترك 
ذكر الجوائح» وقد صم الحديث”' من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيهاء ولا 
علة» ولا شبهة بوجه؛ فمذهب الشافعي” '“ وضع الجوائح» وبالله التوفيق"'' . 


00 لتقي السبكي رسالة «معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد شرح هذه 
الكلمة» وسبق توثيقها في موطن سابق. 0 

(۲) في (ق): (إذا رويت عن رسول الله ل حديثاً». 

(۳) مضى توثيقها. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفى (ك): «مذهبه» بدل «مذهب الشافعي». 

(5) في (ك): «التابعين». ١‏ 

© في (ق): اوصرح به)» وفي (لك): الوصرح) فتط. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۸) في المطبوع و(ت) و(ك): «من وجوه لم تبلغه). 

() سبق تخريجه. 

- ٩1/۲( و«روضة الطالبين» (077/7) و«مغني المحتاج»‎ :)04  07/( انظر: «الأم»‎ )٠١( 
.)188 - ١85ص( و«الجوائح وأحكامها».‎ »)۳۱/۱٤١( ؟4) والإعلاء السنن»‎ 

)١١(‏ انظر: «تهذيب السنن»  ١١94/5(‏ ١١٠)ء‏ و«زاد المعاد» (77/5؟)» وتقدمت المسألة 
والكلام عليها . 


CT‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه”“ أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء وأن وقت المغرب يمتد إلى [مغيب]”'' الشفق» وأن [من]" مات وعليه 
صيام صام عنه وليه» وأن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوءء وهذا بخلاف الفطر 
بالحجامة وصلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه كذلك» فإن الحديث. وإن صح 
في ذلك فليس بمذهبه“» فإن الشافعي قد رواه“ وعرف صحته» ولكن خالفه 
لاعتقاده نسخهء وهذا شيء وذاك شي ففي هذا القسم يقع النظر في النسخ 
وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند فاعرفه. 


[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث؟] 

الفائدة الثامنة والأربعون: إذا كان عند الرجل «الصّحيحان» أو أحدهما أو 
كتاب من سنن رسول الله كك موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ 

فقالت طائفة من المتأعزين : لبن له.ذلك؟ لأله قد يكو فوشا أو اله 
مُعارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه 
الإيجاب أو يكون عاماً له مخصّص أو مطلقاً له مقيّدء فلا يجوز له العملء ولا 
الفتيا [به]" حتى يسأل أهل الفقه [والفتيا] . 

وقالت طائفة: بل له أن يعمل به ويفتى به» بل يتعيّن عليه» كما كان 
الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله يل وحدّث به بعضهم بعضاً 
بادروا إلى العمل به من غير توقف» ولا بحث عن معارض» ولا يقول أحد منهم 
قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟! ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار» وكذلك التابعون» وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم 
وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبُعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ به“ 
[والعمل بغيرها]”” ولو كانت سنن" رسول الله ية لا يسوغ العمل بها بعد 


)١(‏ في (ق): «وقد صح عن بعض أئمة الشافعية أن مذهبه». قلت: كأن المصنف يريد ابن 
خزيمة. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(6) في (ك): «فليس بمذهب له». 

(5) في (ت) و(ك): «فإنه رواه»» وفي (ق): «فإنه قد رواه». 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ت): «الأخذ بعينها». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ت). (9) في (ت): اسنة». 


سسنس ست 1د ا ا 
صحتها حتى يعمل بها فلان [أو فلان]“ لكان قول فلان أو فلان عياراً على 
السنن ومزكياً لها وشرطاً في العمل بهاء وهذا من أبطل الباطل» وقد أقام الله 
الحجة برسوله دون آحاد الأمة» وقد أمر النبي ييه بتبليغ سنته» ودعا لمن 
Or.‏ 
بلغها .٠‏ 

فلو“ كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان» والإمام 
فلان» لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. 

قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 
أحاديث البتة» [بل] ولا شطرها؛ فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى 
المنسوخ”' أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطى"» ويجوز 
عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ثم“ يرجع عنه» ويُحكى عنه في المسألة 
الواحدة عدة أقوال» ووقوع الخطأ في [فهم]”'' كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع 
الخطأ في فهم كلام الفقيه المعيّن» فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث 
[وأفتى به]*' إلا وأضعاف [أضعاف”'''2 أضعافه حاصلٌ لمن أفتى [بتقليد من“ 
لا يعلم خطؤه من صوابه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(۲) يشير إلى مثل قوله بة: «بلغوا عني ولو آية». 
رواه البخاري )”57١(‏ في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بنى إسرائيل من 
حديث عبد الله بن عمرو. 0 ١‏ 
(۳) في مثل قوله ككل: «نضر الله أمرءاً سمع متا حديثاً فبلّغه كما سمعه» فرُبٌ مَل أوعى من 
سامع. .2. 
رواه أحمد في (۱/ ۳۷٤)ء‏ والترمذي (۲۷ و5708) في «العلم»: باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع» وابن ماجه )۲١۲(‏ في «المقدمة»: باب من بلغ علماء 
والحميدي «(A^A)‏ والرامهرمزي () و(۷)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۱۸۸ 
و۱۸۹ و۱۹۰) من حديث ابن مسعود وهو صحيح» وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن 
العباد - حفظه الله - في جزء مفرد مطبوع . 
(5) في (ق): «ولو». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
() انظر مباحث النسخ عند المصتف رحمه الله في «مفتاح دار السعادة» (ص١5”‏ - 2755 
۰ ). و«زاد المعاد» (۲/ ۱۸۳)» و«شفاء العليل» (ص68٠5‏ -5:05). 
(۷) في (ق): «يخطئ ويصیب». (۸) في المطبوع و(ت) و(ك): «و). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)١١(‏ في (ق): «بالتقليد بما». 
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والصواب في هذه المسألة التفصيل» فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيّنة 
لکل مَنْ سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به» ولا يطلب له 
التزكية من قول فقيه أو إمام» بل الحجة قول رسول الله ياء وإن خالفه من 
خالفه» وإن كانت دلالته خفيّة لا يتبين [له]"'' المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا 
يفتي بما يتوهمه مراداً حتى يسأل ويطلب بیان الحدیث» [ووجهه]» وإن كانت 
دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم» فهل 
ل العمل والفتوى م يخرّج على ا وش العمل بالظواه © قبل 
البحث عن المعارض) وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره”": الجواز 
والمنع والفرق بين العام [والخاص]» فلا يعمل به قبل البحث عن المخصّص 
والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض» وهذا كله إذا كان ثَمَّ نوع 
أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية» وإذا لم تكن 
ثمة”"' أهلية قط”''' ففرضه ما قال الله [تعالى]"" : #«تسئلوًا آهل أل إن 
امون [النحل : ]330 , 


وقول النبي يي: «ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال»"'› 
وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه» وإن 
علا وصعد”'' فمن كلام إمامه» فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من 
كلام رسول الله به أولى بالجوازء وإذا قذّر أنه لم يفهم الحديث» كما لو لم 
ل ل ل ل لد 
المفتي» وبالله التوفيق. 


عمو 2 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع: «على الأصل».' 

(5) في (ق): «العمل على الظواهر». (5) فى (ت): «عن العوارض». 

0) انظر: «العدة» ٠٤١ /١(‏ و55/95ه)ء و«المسودة» »)۱١۹(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ 
۷ ) و«الرسالة» للشافعي (ص960؟؛: ۰۳۲۲ .)751١‏ و«الإحكام» (۳/ »)٠١‏ و«البرهان» 
(/*© وا«تيسير التحرير؟ (۱/ »)۲۳١‏ و«التبصرة» .)١١9(‏ 

(۸) ما بين المعقزؤفتين سقط من (ت): ول و(ق): وقال (د): «زيادة فى نسخةء ولا 
داعي 00 ١‏ 

(9) في (ق): 0 )٠١(‏ فى (ق): «فقط 

)1١(‏ «ذكرت 0 6 التحل: الآية ١٤ء‏ والأنيياء: الآية :25 (و). 

)سيق ر (۱۳) في (ق) و(ك): «وإن علا صعداً». 
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[هل للمفتى أن يفتى بغير مذهب إمامه؟] 
الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ 
لا يخلو [الحال]”'' من أمرين: إما أن يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له: ما 
مذهب الشافعي مثلاً في كذا وكذا؟ أو يسأل عن حكم الله الذي أداه إليه اجتهاده» فإن 
سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليهء وإن 
سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معيّن» فههنا يجب عليه الإفتاء بما 
هو راجح عنده» وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمام أو مذهب من خالفه لا يسعه 
غير ذلك» فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة”" لم يكن 
له أن يفتي بما لا يعلم يعلم أنه صواب» فكيف بما يغلب على ظنه أَنَّ الصواب في 
خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة» فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به» 
لا عن الإمام المعيّن» وما قاله» وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن 
الرسول ية فيّقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي ب بعث فیکم؟ . 
rare‏ للك EOD‏ 017 أ - )0( 5 
ووم تادهم فيقول ما 1 حبسم الْمَرَسَلِينَ» [القصص : ]+ ولا يُسأل أحد 
قط عن إمام» ولا شيخ › ولا متبوع 6 بل يسال عمن اتبعه وائتم به غيره» 
فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابا. : 
وقد ج شيخنا رحمه الله يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية 
فقال: أسج 01 فى أمر. فلت e‏ هو؟ قال: أريد أن انتقل عن مذهبی» 
قلت له: ول؟ ال ئ أرق الأحاديك الك كيرا فالنه واتعكترك فى 
هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: ولو“ رجعت عن مذهبك لم يرتفع 
E BS AE * 33‏ 
(۳) ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك. . 
أخرجه البخاري (۱۳۳۸) في (الجنائز) : باب الميت يسمع خفق النعال» و(٤۱۳۷)‏ باب ما جاء 
في عذاب القبر» ومسلم )۲۸۷١(‏ في (الجنة): باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
في الباب عن جماعة من الصحابة كما في (إثبات عذاب القبر» للبيهقي . : 
2 وقع في المطبوع و(ك): :+ «ويوم القيامة يناديهم . . ٠.‏ وحذفها (و)ء وقال: 'في ع5 
السابقة: «ويوم القيامة يناديهم؟ ۰ والصواب ما ا اه. 
)0( في (3): ولا). 0( في (ق) و(ك): «وكأن قل وسمعت»! 
(۷) في (ق): «فقال:. كي أستشيرك». ش 
(A)‏ في (ق) و(ك): «ماق «الو» من غير واو في أولهما. 
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ذلك من المذهب» وقد تقرّرث المذاهبٌ» ورجوعك غير مفيد» وأشار على بعض 
ما الصرف بالاففقان إلى :الله والتضيع:إليه:وسواك الهذاية ليما ب 
ويرضاهء فماذا تشير به أنت عليّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب”" ثلاثة أقسام: 
قسمٌ الحق فيه ظاهر بيّن موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيّب النفس 
منشرح الصدرء وقسم مرجوحٌ ومخالفه معه الدليل» فلا تفت به» ولا تحكم به 
وادفعه عنك”"» [وقسم]“ من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فإن 
شئت أن تفتي به» وإِنْ شئتٌ أن تدفعه عنك فقال: جزاك الله خيراًء أو كما قال. 

وقالت طائفة [أخرى]”' منهم أبو عمرو بن الصلاح» وأبو عبد الله بن 
فان “ين يذل وا "ين لفن ملعي ا الاجفياة ف 
أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث 
أولى» وإن لم تكمل آلته'”؛ ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن 
بحث فلم يجد لمخالفته عنده جواباً شافیاً" فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام 
مستقل أم لاء فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون 
ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في ذلك" والله أعلم. 


الفائدة الخمسون: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي 
بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فإن كان سالكاً سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد 
ومتابعة الدليل أين كان» وهذا هو المتبع للإمام حقيقة فله أن يفتي بما ترجّح 
عنده من قول غيره» وإن كان مجتهداً متقيداً بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى 
غيرهاء فقد قيل: ليس له أن يفتي بغير قول إمامه"' فإن أراد ذلك حكاه عن 


)١١(‏ لډ تصلح لهؤلاء مشورة» (و)» وفي (ق): «الصوفية). 


(۳) في (ت): «المذاهب». (۳) في (ق): «ولا تحكم بهء فادفعه عنك». 
(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(5) فى «أدب المفتى والمستفتى» (ص!١15١).‏ 

(۷) في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص۳۷» 78 بتحقيق شيخنا الألباني). 
(0) في (ق): «وإن لم تكمل له 00 

(9) في (ق): «بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً». 

3 4 انظر رسالة «رفع الملام» لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ففيها بسط للمقرر هنا . 
)١١(‏ في (ق): «بقول غير إمامه». 
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قائله حكاية محض”"' . 

والصواب أنه إذا ترجّح عنده قول غير إمامه بدليل راجح»› فلا بد أن يخرّج 
على أصول إمامه وقواعدهء فإن”" الأئمة متفقة”" على أصول الأحكام ومتى قال 
بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح فكل قول صحيح فهو 
يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب» فإذا تبيّن لهذا المجتهد [المقيّد]“ رجحان 
هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي بهء وبالله التوفيق 

وقد قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهب 
الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما يسألني عن مذهب 
الشافعي» o‏ ا 1 الذي اا 
شيشُناب'قدّس اله روه دعن .ذلك فقال: أكقر المسففعين لا يخطر قلا" 
مذهب معين عند الواقعة التي يسأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمهاء وما يعمل به 
فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه. 


[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع؟] 

الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان» ولم يترجح له 
احدهها على الآخرة تقال القافن أنو جل - له أن يف بأيهما شا كما 
يعوو له أن عمل ای فا وق بل يُخيّر المستفتي EET‏ 
نيتهما»” لآنهإثما يفتى مما يراه والذي براه هو التغيير”' ' وقيل: يل تق 
بالأحوط من القولين. ٠‏ 

قلت : الأظهر أنه يتوقف» ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما؛ لأن 
أحدهما خطأ فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب وليس له أن يخيره بين 
الخطأ والصواب» وهذا كما [إذا]”''' تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران 


0غ( في (ق): «حكاية تحضهاء وفي (ك): «عمن قاله». 

(۲) في (ق): «لأن». (9) في (ك): «متفقهة». 

ا من المعتوفين قط مو( 

(5) ذكره ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي» (ن؟17) وتخو ها سبق عدده أيضا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۷) فى «العدة») (5//ا؟؟١).‏ 

(۸) في (ق): «كما يجوز العمل بأيهما شاء). 1 

(9) قدمنا كلاماً نفيساً للشاطبي في بيان المحاذير المترتبة على (التخيير) (انظر ص171). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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خطأ وصواب» ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره» 
وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن 
له أن يشير بأحدهما ولا يخيره» وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة» 
ولم يتبيّن له طريق الصواب لم يكن له الإقدام» ولا التخيير فمسائل الحلال 
والحرام أولى بالتوقف» والله أعلم. 


زهل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه؟ ] 


الفائدة الثانية والخمسون: أُنْبَاءٌ الأئمة يفتون كثيرا أ بأقوالهم القديمة التي رجعوا 
عنهاء وهذا موجود في سائر الطوائف, فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات”'' التي 
مخرجها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة”''» وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه 
رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير""» والحنابلة يفتي كثيرٌ منهم بوقوع طلاق 
السكران» وقد صرح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع“» كما تقدم حكايته» 
والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التغويب”“» وامتداد وقت المغرب"') 
ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير”" وعدم [استحباب]”*' قراءة السورة في 
الركعتين الأخيرتين”'' وغير ذلك من المسائل وهي أكثر من عشرين مسألة””'", 
المعلوم أن القول الذي صرّح بالرجوع عنه لم يبق مذهباً له فإذا أفتى المفتي به مع 
نصه على خلافه لرجحانه عنده» لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبهء فما الذي 
يحرم" عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده؟ 


)١(‏ في (ت): «المندوبات» تحريف! (۲) في (ق): «والصدقة والصوم». 

(۳) انظر: «البناية» .)١95/6(‏ (4) مضى توثيق ذلك . 

.)4١/۳( و«المجموع»‎ )۱١۸( انظر: «أدب المفتي والمستفتي»‎ )٥( 

(5) انظر: «المجموع» (0/ ۳۷ _ فما بعد). 

(0) وجوب البعد عن النجاسة بقدر اللو عن اتاد ف ملعن الشافعي» والقديم لا 
يوجبه» انظر: «المجموع» (1/ )١١١ - ٠١١‏ و«روضة الطالبين» (١/7؟)‏ و«أدب المفتي 
والمستفتي» (۱۲۹). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(9) انظر: «المجموع» 0 ۲۱) ولأدب المفتي والمستفتي» .)١59(‏ 

)٠١(‏ ذكرها النووي في «مقدمة المجموع» (ص »)۱٠۹ - ۱١۸‏ وجمعها الشيخ محمد 
المسعودي في کتاب مطبوع بعنوان «المعتمد). 

)١١(‏ في (ق): «حرما. 
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فإن قيل: الأؤل قد كان مذهباً له مرة بخلاف ما لم يقل به قط . 

قيل: هذا فرق عديم التأثير؛ إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم 
يقله» وهذا كله مما يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون 
لاله فول كل من القن من و 

وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة في الإسلام» مستلزمة لأنواع من الخطأ 
ومخالفة الصواب» والله أعلم. 


[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص] 

الفائدة الثالثة”"2 والخمسون: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النّص وإن 
وافق مذهبه. 

ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعة؛ ثم طلعت الشمس هل 
يتم صلاته أم لا فقول + لا يها ورشول اله عله يقول: «فليتم صلاته»" , 

ومثل ا وعليه [دین]“ صيام هل يصوم عنه وليه؟ 
فيقول: لا يصوم عنه ولیه" » ورسول الله كله ب قول : «من مات وعد صيام 
صام عنه وله. ٠‏ ظ 


ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه ثم أقلمن المشتري فوجده بعينه» هل هو 


.)5- 55( 2 واصفة‎ )٠١١ - 178( انظر: «أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 

)۲( في (ك): «الرابعة». 

)۳( رواه البخاري )٥٥7(‏ في (مواقيت الصلاة): e as‏ 
الغروب» و(۷۹٥)‏ باب من أدرك من الفجر ركعة» ومسلم (5608). في (المساجد ومواضع 
الصلاة): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من حديث أ هريرة. 

ولفظ البخاري في الموضع الأول» هو الذي فيه فليتم صلاته» أما في الموضع الآخر 
وفي «صحيح مسلم» قال: «فقد أدرك الصلاة». 

)€( في (ق): «ومثل من مات». (6) ما بين المعقوفتين من (ك). 

0( ن اا رخ اله في وت ف او الصسح و ها الولى خن الي في 
عا النذر دون صيام الفرض» وبين الشر في ذلك» فانظر : «تهذيب. السئن» (/ ۲۷۸ - 
«(YAY‏ و«الروح» (ص١١١).‏ 

)۷( في المطبوع و(ت) و(ك): «وصاحب الشرع». 

(۸) ف في المطبوع و(ت): «قال». 

(9) رواه البخاري )١19105(‏ في (الصوم): باب من مات وعليه صومء ا ا 
(الصيام) : باب قضاء الصيام عن المت من حديث عائشة. 


ED‏ ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 


أحق به؟ فيقول: ليس [هو]“ أحق به» وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقٌ ب . 

ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسياً هل يتم صومه؟ 
فيقول : لا يتم [صومه» وصاحب الشرع] يقول: «فليتم 7 

ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس 
بحرام» ورسول ا يده يقول: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام e‏ 

ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ 


فيقول: له أن يمنعه» وصاحب الشرع يقول: «لا as‏ 


ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ 
[فيقول: تجزيه صلاته» وصاحب الشرع [6ِ]1"' يقول: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقيم 
الرٌجل فيها صلبه بين ركوعه وسجوده»”” . 

[أو يُسأل]”' عن مسألة التفضيل ب ا العطيّة هل يصح أو لا 
يصح””'''؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصح ''» ولیس بجورء 5 الشرع 
يقول: إن هذا لا يصح“ ''» ويقول: ١لا‏ تشهدني على جور" . 

ومثل أن" يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۳) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(5379) في 
(الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم )1100( في (الصيام) : باب 
8 وشربه وجماعه لا يفطر» من حديث ا هريرة . 

بين المعقوفتين بياض في (ك). 

)٤(‏ في «وصاحب الشرع». 

)0( ووه عملم في سحي 7 في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع» من حديث أبي هريرة. 

(7) رواه البخاري )۲۲٦۳(‏ في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
و(0771) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء» ومسلم )١1١9(‏ في (المساقاة): 
باب غرز الخشبة في الجدار» من حديث أبي هريرة. 

"Oy مح ف‎ N 00 

(۸) سبق تخريجه. وانظر «كتاب الصلاة» (ص۸۱ - ۸۲) للمصنف . 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): «فيسأل»» وفي (ك): «ومثل أن يسأل». 

)١(‏ في (ت)» و(ق) و(ك): اليصلح» . )١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في (ق): « 1 


عامس gD E‏ 
يحل له [أن يرجع]"'' إلا أن يكون والداً أو قرابة» فلا يرجع وصاحب الشرع 
يقول: اللا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما و 

ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحل له أن 

۴ 50 ا‎ (MD |, 

يبيع حصته'" قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم» يحل له أن 
يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: «من كان له شرك في أرض أو ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شریکه» . 

ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر» فيقول: نعمء يقتل بالكافر 
وضتا ب ا يقول : e‏ 0 
الأرض] '©؟ فيقول : له الزرء”" E‏ يقول : ا a‏ 
بغير إذنهم]“ فليس له من الزرع شيء وله نفقته)0 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 
(؟) رواه أحمد 7١7/5(‏ و۷۸)» وأبو داود (7079) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في 
الهبةء والترمذي (۱۲۹۹) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة» والنسائي /5١١‏ 
٠9‏ في الهبةء» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولد و(7717/5 و۲۹۸) في باب ذكر 
الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» وابن ماجه (۲۳۷۷) في (الهبات): باب من 
أعطى ولده ثم رجع فيه» وابن الجارود (4454)., وأبو يعلى (۲۷۱۷)» وابن حبان 
(6211)). والدارقطني (5/ 47 ۳٤)ء‏ والحاكم ,»)55/١5(‏ والبيهقي )١74/5(‏ من 
طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر. 
وسنده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب» فقد روى له 
أصحاب السنن. ووقع في المطبوع: «فيما يهب ولده». 
(۳) قال (و) و(د): في نسخة «أن يبيع نصيبه))» وهو المثبت في (ق). 
(4) سبق تخريجهء وانظر: «أحكام أهل الذمة» .)597/1١(‏ 
(6) سبق تخريجه. 
وانظر شرط المكافأة في الدّين في القصاص في «تهذيب السنن» (780/5), 
و«الصواعق المرسلة» 2)١55/١(‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص٥٠٤)»‏ و«أحكام الجناية» 
( ص۱۹۷ - ۱۷۳). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۷( في المطبوع و(ت): «فيقول : الزرع له». 
(۸) سبق تخريجه. 
وانظر: «تهذيب السئن» /٥(‏ 554). و«بدائع الفوائد» (5/5؟7١,. .)٠١١‏ 
(9) في (ك): «به بالشرط». 


7 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وصاحب الشرع يقول: «أميركم زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
۳7 
رواحة» 


ومثل أن فال هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا يجوزء 
وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين”" . 

ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا”"؟ فيقول: 
ليست العصرء وقد قال صاحب الشريعة“ : «صلاة الوسطى صلاة N‏ 

ومثل أن يُسأل عن يوم الحج الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول: لیس 
يوم النحرء وقد قال رسول الله ية : «يوم الحج الأكبر يوم النحر»"'". ٠‏ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجة. 
وانظر: «الطرق الحكمية» (ص" ”5‏ دلاء ٠١ 2151١151‏ _ الطريق السابع)ء 
و«تهذيب السنن» (0/ ۲۲٠‏ _ 770) ففيه الأحاديث والرد على من أعلها. ٠‏ 
(۳) في (ق): «أهي صلاة العصر». (:) في (ك): «الشرع». 
(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم 578)» والترمذي في «الجامع» (رقم ۱۸۱ و٩۲۹۸)ء‏ 
1 والطيالسي في «المشند» (رقم «(T17‏ وأحمد في «المسند» اللا ادق Ef‏ 
1). وغيرهم عن ابن مسعود بلفظه مرفوعاً» | 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛ (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة ل أنها 
العصر (۱/ 50" - 51/ رقم ١۱۸)ء‏ وأبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (0/ 
۷ رقم 24) وأحمد في «المسند» (5/لاء ۰۸ ۱۲ء ۳٠ء‏ 2077 والطبراني في 
«الكبير» (رقم ۳ 358755 456 ۰)٩‏ وابن جرير في «التفسيز» (۲/ »)۳٤٤‏ 
والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ ١٦٤)ء‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبيين الصلاة 
الوسطى» (رقم: ۱۰ ۳۲ ۳۳ ۳ 8") من طرق عن الحسن عن سمرة أن النبي ييا 
قال: (فذكره). 
والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وتابع الحسن سليمان بن سمرة؛ 
فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زبر في «وصايا العلماء» (88 - 84)» ومن 
طريقه الدمياطي في «كشف المغطى» (رقم ۳۷)ء والطبراني في «الكبير» (رقم ٠۷٠١١‏ 
Ne‏ لادلا ۸ ۷ )0١٠١‏ مفرقاًء وإسناده ضعيف» فيه خبيب بن سليمان 
من المجهولين» وجعفر بن سعد ليس بالقوي» والحديث صحيح بما قبله. 
وانظر: «زاد المعاد» (۲/ ۸۷)ء و«كتاب الصلاة» (ص٤").‏ 
وفي (ك):. «صلاة الوسطى العصر». : 
(7) ورد هذا في حديث أبي بكرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب أما حديث أبي بكرة رواه 
الطحاوي في «مشكل الآثار» )١558(‏ من طريق هود بن خليفة قال: أخبرنا ابن عون 
عن محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر خطبة النبي بل في يوم = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
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= النحرء وفيه قال 86 : «أي يوم 57 هذا؟» ثم «أليس يوم الحج الأكبرا. 

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» e‏ ابن ls‏ وأصحاب ابن 
سيرين رووه كلهم - كما هو ثابت في «الصحيحين» وغيرهم ‏ دون ذكر هذه الزيادة. 

وأما حديث ابن عمر: 

رواه أبو داود )١945(‏ في (المناسك): باب يوم الحج الأكبر» وابن ماجه (07008) 
في (المناسك): باب الخطبة يوم النحرء وخا البخاري في «صحيحه» »)۱۷٤١(‏ ووصله 
الطحاوي في «مشكل الآثار» )١564(‏ واشرح معاني الآثار) )١15١5/5(‏ وابن جرير في 
«التفسیر» (14١/4؟١‏ رقم 2)١54147‏ والحاكم (۲/١۳۳)ء‏ والإسماعيلي - كما في «الفتح» 
 )075/(‏ وأبو نعيم في «المستخرج»» وأبو عوانة ‏ كما في «تغليق التعليق» (۳/ )٠٠١‏ 
ولإتحاف المهرة» (9/  )140‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر»  ١1758/5(‏ رقم 4۲۲۷) 
وابن مردويه ‏ كما في «تفسیر ابن كثير» (۲/ )۳٤۸‏ - والبيهقي )١174/60(‏ كلهم من طريق 
هشام بن الغاز عن نافع عنه ضمن خطبة أيضاء وهشام من الثقات. 

ورواه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» من طريق سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. 

قال الحاكم بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأكثر 
هذا المتن مخرج في «الصحيحين» إلا قوله: «أن يوم الحج الأكبر يوم النحر» فإن 
الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين ون على خلاف بينهم ؛ فمنهم من قال: يوم 8 
ومنهم من قال: : يوم 0 

وحديث علي بن أبي طالب: رواه الترمذي (107) في (الحج) باب ما جاء في يوم 
الحج الأكبر و(۸۸ *) في (التفسير) باب ومن سورة التوبة» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
7 رقم )4۲۲١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عنه» 
قال: سألت رسول الله يي عن يوم الحج الأكبرء فقال: يوم النحر. 

ثم رواه الترمذي (408) و(0889) وابن جرير في «التفسير» (2115/14 ١١8‏ رقم 
(ITE TT CITE‏ وسعيد بن منصور في «سننه) (رقم ) من طريق سفيان بن عيينة 
عن أبي إسحاق به موقوفاً قال الترمذي: هذا أصحء ورواية ابن عيينة موقوفاً أصح من 
رواية محمد بن إسحاق مرفوعاًء هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي موقوفاًء وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن 
الحارث عن علي موقوفاً. 

ورواه ابن أبي شيبة  479(‏ المفقود) ثنا أبو الأحوص وابن جرير ١١5/١5(‏ رقم 
60) عن الأجلح و(17747) عن عنبسة و(11405) عن مالك بن مغول وشتير 
و(17475١)‏ عن معمر جميعهم عن أبي إسحاق به موقوفاء ورواه ابن جرير »١1514:6(‏ 
۸ وابن أبي شيبة /١(‏ 557/4) من طريق يحيى بن الجزار عن علي» ويحيى لم 
يسمع من علي إلا ثلاثة أشياء منها هذا الحديث» انظر: «تهذيب الكمال» (۳۱/ .)٠٠۳‏ 

أقول: وقد ورد هذا موقوفاً على أبي هريرة؛ أخرجه عنه البخاري (۳۱۷۷)» ومسلم = 


»> إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومثل أن يُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة 
واحدة» وقد قال رسول الله يكلهِ: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»""'. 

ومثل أن يسأل: هل يسجد فى #إإدًا أَلسَآهُ أَنمَفَتَ؟ [الانشقاق: ١]ء‏ ولاف بسر 
ریک ای 4 ات ا هرل لذ مهد اقا وة مسحت هيا 


و الله , 


ل u‏ فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ 
فيقول: له ديتهاء وقد قال رسول الله ككلِةِ: «لا ديد له . 


ومثل أن يُسأل عن رجل الع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه 
(O) s11‏ 
فعل ذلك لم يكن عليه جناح .. 


ومثل أن يسال عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرّاة فهل له 
ردها ورد صاع من تمر معها أم لا؟ فيقول""': لا يجوز له ردها ورد الصاع من 


»)۱۳٤۷( =‏ وعن غيره» انظر: «تفسير ابن جرير» ١١!/١5(‏ وما بعد) واسئن سعيد بن 
منصور) (71"5/0 - 151) و«مسئد عبد الله بن أبي أوفى» (رقم .)٤٤‏ 

۹٩۹۰(و فى (الصلاة): باب الحلق والجلوس فى المسجد»‎ )٤۷۳و‎ ٤۷۲( رواه البخاري‎ )١( 
و49) في (الوتر): باب ما جاء في الوتر» و(440) في ساعات الوتر» (11797) في‎ 
(التهجد): باب كيف صلاة النبي يي ومسلم (744) في (صلاة المسافرين): باب صلاة‎ 
الليل مثنى مثنى» من حديث ابن عمر.‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۳) رواه مسلم (018) بعد )١١8(‏ في (المساجد): باب سجود التلاوة من حديث أبي هريرة 
قال: سجدنا مع النبي با في إا أَلَاهُ سفت 4O‏ واا بن رَيْكَ الى خان © 
وهو في «صحيح البخاري» خا و4/ و٤۱۰۷‏ و98١1)‏ من حديث أبي رة أيضناً 
لكن فيه السجود في طإدًا لسا آذ نتَقَتَ 409 فقط. 

(4) هو جزء من حديث «كما يقضم الفحل»؛ وقد سبق تخريجه وانظر كلام المصنف عليه 
رحمه الله هناك. 

() رواه البخاري (5888) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» 
و(5407) باب من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية عليه» ومسلم )١١08(‏ في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 

وانظر: «زاد المعاد؛ (/ 7٠١4‏ و5/ ١١5 1١‏ مهم ١۳۸)ء‏ واتهذيب السئن» (5/ 
)٠١‏ و«الطرق الحكمية» (ص5؟ - »)٤۷‏ و«أحكام الجناية» (ص١7”0‏ - )۳٠۲‏ مهم . 
(5) في (ق): «فقال»» وقبلها: «التمر» بدل «تمرا. 
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التمر معهاء وقد قال رسول الله ية : «إن سخطها ردها وصاعاً من تمر)”'. 

ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا 
تغريب عليه» وصاحب الشرع يقول: عليه جلد مئة وتغريب عام)”" . 

ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة» 
وصاحب الشرع يقول: لا زكاة في الخضراوات»”". 

أو يسأل عما دون خمسة ا هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم» تجب فيه 
الزكاة وصاحب الشرع يقول: ١لا‏ زكاة فيما دون خمسة أوسق»7“. 

أو سال عن اة كحت مها بدن دن وليه ميقل اي 
صحيح» وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل [باطل باطل». 

أو مال غ الل والمحلل ل هل سان الل فول الا ان 
اللعنة» وقد لعنهما رسول الله ية في غير وجه" . 


)00( سبق تخريجه . 

(۲) رواه البخاري ۲۳۱٤(‏ و١٠۲۳)‏ في (الوكالة): باب الوكاة في الحدود» وانظر باقي 
أطرافه هناك» وهي كثيرة جداً: ومسلم ۷ في (الحدود): باب من اعترف على 
نفسه بالزناء من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى. 

وانظر: «زاد المعاد» ا 1 

(۳) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» وكل الطرق إليهم واهية» وأصخها حديث معاذ بن 
ا مرو د ري عن موسى بن طلحة قال: 
عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي كل أ: نه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب 
والتمر وهذا قد أعل؛ وقد رجح الدارقطني في «علله» )5١5 7٠١5 /٤(‏ رواية الإرسال. 

وانظر الحديث وطرقه فى «علل الدارقطنى» (54/ »)7١7‏ و«نصب الراية» (؟/785 - 
٠١‏ ) و«التلخيص الحبير) (/١١١)ء‏ وقد قال الترمذي بعد روايته الحديث (رقم 
۸ : «اوليس يصح في هذا الباب عن النبي 44 شيءء وإنما يروى عن النبي عبد 
مرسلاً) . 

وانظر : «زاد المعاد» 2)١59/١(‏ و«تهذيب السنن» (۱۹۲/۲). 

(6) رواه البخاري )١1100(‏ في (الزكاة»: باب ما أدي زكاته فليس بكنزء و(١٤٤۱)‏ باب زكاة 
الورق» و(559١)‏ باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» و(484١)‏ باب ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» ومسلم (4۷۹) في (الزكاة) أوله من حديث أبي سعيد الخدري. 

وانظر: «تهذيب السنن» (۲/ »)١97‏ و«زاد المعاد» .)١59/1١(‏ 

(5)- في (ق): «نكاح». 

03 سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط (ت) و(ق) و(ك). 

(۷) سبق تخريجهء ووقع في (ق): من غير وجها. 
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أو سال عن إكمال عدة شخان فلات يوما اة الإغمام""» فيقول: لا 
يحون إكماله لان وقد قال رسول الله ب : «[فإن عُمَّ عليكم] فأكملوا 
دة شعبان ثلاثين O‏ 


أو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة 
والسكنى وصاحب الشرع يقول: «لا نفقة لهاء ولا سكنى)”” . 

أو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: 
يكره ذلك» ولا يستحب» وقد روى خمسة عشر نفساً عن النبي كك أنه 0 3 
عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ار 


أو يُسأل عمن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أو 
[هي]”'' ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاتهء أو هي ناقصة» وربما غلا فقال: 
باطلة» وقد روى بضعة وعشرون نفساً عن النبي ي أنه: «كان يرفع يديه عند 
الافتتاح وعند الركوع و[عند] الرفع منه»” بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها" . 


أو نبال عن بول الغلام الذي لم يکل الطعام هل يجزئ فيه الرش م 


(1) في المطبوع: «أو يسأل: هل يجوز إكمال شعبان». 

(۲) في المطبوع و(ق): «الإغماء»! 

(۳) في حكم صيام يوم الشك انظر: «زاد المعاد» (١//ا6١ ‏ ١١٠)ء‏ و«بدائع الفوائد» ۳/ 
97-5)ء واتهذيب السنن» (”7/ 5١5‏ ۔ ۲۲۲). 

)٤(‏ رواه البخاري )۱۹٠۹(‏ في (الصوم): باب قول النبي ميا : «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا». ومسلم )٠١81١(‏ في (الصيام): باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال والفطر لرؤية الهلال» من حديث ابي هريرة . 

ورواه البخاري »)۱۹٠۷(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث ابن عمرء وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 

(0) سبق تخريجه. 

E‏ 5 القيم رحمه الله أن التسليمتين واجبتان» لا تسليمة واحدة ف في «بدائع 
الفوائد» (۲/ 2»)١940‏ وازاد المعاده 577/١(‏ - 1۷)ء و«تهذيب السنن» /١(‏ ). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 

(۸) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 49 ٩١۰‏ و5/١4)»‏ و«زاد المعاد» c٦۲ 208 ء٥۲ /١(‏ 517), 
و«تهذيب السنن» 27587/1١(‏ ۳۹۹). 
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يجن الا فقول لأ يجوئ [فيه الركن 1" وصاخ الشترع تقول ايرس 
ل الغلاي : 


(F 8‏ . )0( 
و اخ بنفسه `. 


أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا 


يكفي » ولا يجرىئ » وصاحب الشرع قد نص [على]“ أنه يكفي نصاً ا 
1 00 لا مدفع ل . 


أو يُسأل عن بيع الرطب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوز» وصاحب 
الشرع يسأل عنه فيقول: دلا آذن)^ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) الحديث بهذا اللفظ» أي لفظ «يُرَشلُ» رواه أبو داود رقم )۳۷١(‏ في (الطهارة): باب بول 
الصبي يصيب الثوب» والنسائي )10۸/1( في (الطهارة) باب بول الجاريةء وابن ماجه 
(205) في (الطهارة) باب ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعمء وار بن ابی عاض في 
«الآحاد والمثاني» (رقم (59).» والدولابي في «الكنى» »)۳۷/١(‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه؟ (۲۸۳)ء والدارقطني »)١70/١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ رقم 158)) 
والحاكم في «المستدرك» )١15/1(‏ والبيهقي )1١5/1(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(ه/ 9 رقم ا من طريق عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا يحي بن الوليد 
عن مُجل بن خليفة عن أبي السمح ضيه به» وفيه قصة. 
قال البخاري كما في «التلخيص الحبير» :)۲۸/١(‏ حديث حسن. 
أقول: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن الوليد وهو صدوق لا بأس به» فإسناده حسن . 
وقد ثبت الرش من فعله َيه في (اصحيح البخاري» (۲۲۳ و1۹۳٥)»‏ ومسلم (۲۸۷) 
من حديث أم قيس بنت مِحُصّن الأسدية. 
انظر مفصلاً في هذا الباب «التلخيص الحبیر» (۲۸/۱). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق). 
)٤(‏ انظر: «تحفة المودود» ( ص۲۱۳ - ۲۱۷) الباب ا عشر» وبعدها في (ك): «ولم 
يغسله) . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۷) رواه البخاري (۳۳۸) في (التيمم): باب المُتيمم هل ينفخ فيها؟ و(۳۳۹ و١٤٤۳‏ وا٤٣‏ 
و٢٤‏ و0747 في باب التيمم للوجه والكفين» و(۷٤۳)‏ في باب التيمم ضربة» ومسلم 
)1۸( في (الحيض): باب التيمم» من حديث عمار بن ياسر» ولفظه: «إنما كان يكفيك 
أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» وليس فيه ذكر 
للكوع› ومعناه اللغوي داخل في الحديث. 
(A)‏ سبق تخريجه ».. وفي (ق): «يقول» بدل «فيقول». 
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الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل الحرية 
فى اثنين منهم› وقد أقرع اا رسول الله ا فكما الحرية في اتا 


أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: 1لا)» بل هي 
باطلة» وهي من أحكام الجاهلية» وقد أقرع رسول الله يي وأمر بالقرعة في غير 
موضع”' 

أو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة 
له]”"'؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة» ولا يؤمر بالإعادة» وقد قال 
صاحب الشريعة”” : «لا صلاة له»» وأمره بالإعادة©' . 

ایال هل كاين رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: 


نعم له رخحصة» ورسول الله يي يقول: «لا أجد لك رخصة»"'. 


(1) في (ك): لا يجوز تكمل الحرية». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

9 بها اين الو سقط من ت 05 تميق اا ا 

6 ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

)١(‏ مضت أحاديث فى القرعة ومنها: 

إقراعه بي بين أزواجه إذا أراد السفرء أخرجه البخاري في مواطن منها (1331) في 
(الشهادات) : باب تعديل النساء بعضهن با و(١٤۱٤)‏ 7 (المغازي): باب حديث 
الإفك» ومسلم )۲۷۷١(‏ في (التوبة): باب في حديث الإفك» من حديث عائشة. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع . 

(A)‏ في المطبوع و(ك): «صاحب الشرع». 

(9) في هذا حديث علي بن شيبان مرفوعاً : «استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف 
الصف وحد» تقدم تخريجه» وحديث وابصة بن معبد» وقد وقع في إسناده اختلاف» 
وقد رجح ابن حبان صحته» فانظر (۲۱۹۹ - ۲۲۰۳)» وانصب الراية» (۳۸/۲) وتقدم 

وقال في هامش (ق): «وقد قيد ذلك فى الجزء الأول بما إذا وجد فرجة فى الصفء 
فتركها فأما إذا لم يجد فصلاته صحيحة». ١ ٠‏ 

قلت: وانظر مبحث بطلان صلاة الفذ خلف الصف فى «تهذيب السنن» 7”357/١(‏ _ 
ونه زد ف دي را و ع 51 

)2١(‏ فی (ق): «هل له». 

)1١(‏ بهذا اللفظ؛ رواه أبو داود (561) في (الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة وابن 
ماجه (۷۹۲) في (المساجد): باب التغليظ في ترك الجماعة» وأحمد (477/6)» وابن -, 
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ويستال هن و انراق و رياص ةتح بعل ذلك؟ فو 
نعم يحل ذلك» وصاحب الشرع 4 يقول: «لا يحل سلف وبيع»”" . 

ونظائر ذلك كثيرة جداً» وقد كان السَّلفٌ الطَيّب يشتدٌ نكيرُهم وغضبهم على 
الناس كائناً من كان» ويهجرون فاعل ذلك" وينكرون على من يضرب له 
الأمغال» ولا يسوّغون غير الانقياد [له]”*' والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» 

ا e OD‏ 2 ¢ 1 00 
ولا يخطر بقلوبهم اا حي وج عمل ار اس اوور ی ر 


و2 به 


فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالى : لرَمَا کن لمن ا مُؤْمَِةٍ إِدَا قى اله 


= خزيمة »)١580(‏ والحاكم /١(‏ ۷٤۲)ء‏ والبيهقي (۳/ .)۸٥‏ والبغوي (45) من طرق عن 
عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم به. 
وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة. 
لكن رواه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (20857) من طريق إبراهيم بن طهمان عن 
SS‏ آم مكتوم يه 
ورواية الجماعة أولى» وأخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد سلك الجادة» فإن 
عاصماً معروف بالرواية عن زر. 
وأصل الحديث ثابت في «صحيح مسلم» (5657) من حديث أبي هريرة قال: أتى 
النبي كل رجلّ أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. . 
فقال: هل تمم التداء؟ قال تع قال قاج ٠‏ 
وانظر أدلة وجوب صلاة الجماعة عند المصنف في «بدائع الفوائد» (۳/ ٠١۹‏ _ ۱ 
و«مدارج السالكين» (۱۲۱/۱ - ٠۲۲‏ مهم)ء واكتاب الصلاة» (ص”57- ۷١‏ مهم)» و«زاد 
المعاده »)۱۸۸/٤(‏ ووقع في (ق): «وقد قال صاحب الشرع: لا أجد لك رخصة». 
)0غ( في المطبوع : «ماله) , 
(۲) سبق تخريجه» وما بين المعقوفتين من (ق). 
وفي النهي عن سلف وبيع وحكمته انظر: «تهذيب السنن» ۱٤٤ /٥(‏ _ 104 مهم)» 
و«زاد المعاد» ۲٠٣۲ /٤(‏ مهم). 

(۳) الأمثلة على هذا كثيرة» منها قصة عبد الله بن المغمّل من الرجل الذي كان يخذف» 
رواها البخاري (0419)» ومسلم (٤١۱۹)ء‏ ومنها قصة عبد الله بن عمر لما روى 
حديث: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المسجد» فقال ابن له: فإنا نمنعهن» فقال عبد الله: 
أحدثك عن رسول الله ی وتقول هذاء فما كلمه حتى مات» أخرجه أحمد (5/1”) 
بإسناد صحيح» وانظر كتابي «الهجر» (ص ١١4‏ وما بعد). 

)٤(‏ مثاله: قصة عمران بن حصين مع بُشير بن كعب» لما سمع رواية عمران لقوله يي 
«الحياء خير كله» رواها البخاري )٦١١۷(‏ ومسلم (2350 .)5١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في (ق): «بباطنهم؟. 
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ورسوله: اما أن ن طم رة من ار [الأحزاب: 5*]» وبقوله تعالى: فلا ورك 
0 مجر ينهد ثم لا يدوا ن اشيم جا مم 
قَصَيْتَ وسلموا سَلِيمًا» [النساء: [e‏ وبقوله تعالى: ٭ ایوا مآ ازل ِلك ن ریک 
ين لولف انلا يلا با كرون [الأعراف: *] وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان 
إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن 0 قال كذا وكذا»ء يقول: من قال 
بهذا"''؟! ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث» يجعل”” جهله بالقائل [به]؟ حجة 
له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام ا 
الباطل»› وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله ية بمثل هذا الجهل»› وأقبح من 
ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة» وهذا 
سو لق بجناعة المسلمن إذ ت ينسبهم" إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله كك 
بات “عاد في دعوت هذا الإجماع. وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
بالحديث» فعاد”"' الأمر إلى تقديم جهله على السنةء والله المستعان. 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله يِه 


حتى نعرف من عمل بهء [فإن جهل مَنْ بلغه الحديث مَنْ عَمِل به به لم يحل له أن 
يعمل به]”*": كما يقول”' هذا القائل. 


الفائدة الخامسة والخمسون” : إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله تعالى 
أو.سنة رسول ا كه فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه'""' التأويلات 


)١(‏ في (ق): «رسول الله». (۲) قال (د): «في نسخة: «ومن قال هذا»». 
0 في المطبوع : «أو يجعل)» وفي (ك): «وجعل» وفي (ق): «ويجعل». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ى)» وفي (ك): «بهذا» . 


)0( في (ق): اليعتقدون) . 3 5 (ق): اانسبهم؟ . 
)۷( في (ت): «ففساد)». (4) ما بين 0 سقط من (ك). 
(9) قال (د): في نسخة: «كما يقوله»»» وهو المثبت في (ق) وقد أ سهب الشيخ السندي - 


رحمه الله - في تقرير ما ذكره المصنف في كتاب بديع له» سماه: «دراسات اللبيب في 
الأسوة الحسنة بالحبيب» واعترض عليه بعضهم باذبابات الدراسات» ورد هو باذب 
الذبابات» وكلها مطبوعة. 

)١(‏ لم يذكر المصنف الفائدة الرابعة والخمسين» أو أنه [أي اسع سه في اتوم" 

)00510 في (ق): «عن رسول الله؟. (9؟1) في (ق): لابوجه) . 


إعلام الموقعين عن رب الغعالمين CAD‏ 
الفاسدة الموافقة“ نحلته وهواهء ومن فعل ذلك استحق تى المنع من الإفتاء الخد 
عليه» وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أكمة الإسلام قفا وخا 


قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونسن بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن 
ارين اي «الأصل قرآن اوی فان لم يكن :. فقياس E‏ وإذا 
انَصِل الحديثٌ عن رسول الله ية وصح الإسناد [به]" فهو المنتهى» کک 
أكبر“ من الخبر المنفرد“» والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني 
أشبّه منها ظاهره أولاها بهء فإذا كانات الأحاديك ناصشها تادا أولاهاء 0 
المنقطع بشيء؛ ما عدا منقطع [سعيد]" بن المسيّب» ولا يقاس أصل على 
أصل» ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما 0 للفرع : 00 1 3_9 صح قياسه 
على الأصل صح وقامت به الحجة». رواه الأصم عن أبي حاتهم'") ش 

وقال ابن المكالي الحسرقى فى «الرسالة النظامية»اني الأركان 
الإسلامية»”'2: ذهب أئمة انلف“ إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الا عن 
راوها وو ایا ا ا <والتي ره رايا ونين اب 
عقدا”"'' اتباع سلف الأمة» فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع 
في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند . معظم الشريعة» وقد درج صحب 
| الرسول”"" ية ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة 


)١(‏ في المطبوع: «لموافقة». 

(؟) سأل أحمدٌ الشافعيّ عن القياس» فقال: «عند الضرورات»» كما في «صون المنطق» 
)٤٤(‏ و«إيقاظ الهمم» (4). 

وانظر: «الرسالة» )5٠(‏ و«آداب الشافعى ومناقبه» .)٠١١(‏ 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «منه؛. (4) في (ت) و(ك): «أكثر». 

(5) كذا عند أبي حاتم» وفي جميع الأصول: «الفرد . 

(5) كذا في (ت) والمطبوع» وفي (ق): «لمعان». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۸) في (ق): «وإنما يقال للفرع له». 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱ -  )۲۳۳‏ ومن طريقه الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (رقم۷۳٥)»‏ ومن طريقه ابن الجوزي في ١تعظيم‏ الفتيا» (رقم١)‏ - ورواه 
الهروي في «ذم العاج (رقم ۰۱۱۱۰ )١1١١15-6111١5 61115 111١‏ وفي المطبوع 
و(ك): «عن ابن أبي حاتم»!! 

. (ص۳۲ - ۳۳ ط السقا)ء واسمها: «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»‎ )۱١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟1١)‏ فى «العقيدة النظافية»: «عقلاً». 

(۱۳) في (ق): «رسول الله». 3 


6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا والمستقلون بأعباء الشريعةء وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملّة؛ 
والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوغا أو مخترما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعةء وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين [لهم]“ على الإضراب عن 
التأويل» كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع» فحقٌّ على ذي الدين أن يعتقد تنزيه 
الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى 
الرب 0 
عند" إمام القرّاء وسيدهم الوقوف“ على قوله تعالى: #ومًا يكم تَأوِيلة: 
َّ 4 [آل عمران: ۷] من العزائم» ثم الابتداء بقوله: وسح في لمر يَمُولُونَ 
ءامنا پو [آل عمران: 7]. 
ومما استحسن من كلام مالك أنه“ سئل عن قوله تعالى"©2: #أليّمَنُ عَلَ 
امرش سوئ [طه: 50] كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة'"» فَلْتّجْر آية الاستواء والمجيء وقوله: 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك). 
(؟) هذا هو التفويض الشائع عند المتأخرين! وهو خطأء إذ التفويض للكيف لا للمعنى» 

وانظر كلام الإمام مالك الآتي بعد قليل وتأمله. 
وانظر كتابنا: «الردود والتعقبات» (ص۷٦)»‏ ووقع في (ق): «ويكل معانيها إلى الرب 


تعالى» . 
(۳) في «العقيدة النظامية»: «وعدًه. (5) في (ق): «الوقف». 
() في (ك): «إذا». (5) في (ق): «عن قول الله سبحانه». 


)¥( أخرج مقولة مالك عنه: عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهميّة» (رقم »)٠١٤١‏ 

وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (رقم oY‏ هك CYT‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة) (2)5518 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲٣‏ ۔ 0775 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات) (۲/ ۰٥ _ ۳۰٤‏ هد" |٣۰۹٣‏ رقم 2855 لا 45‏ ط المحققة)» 
وابن عبد البر قى «التمهید» )۱10۱/۷( من طرق عله . 

وجؤود إسناده * أبن حجر في «الفتح» (۱۳/“ C(EV of‏ وقال الذهبي في «العلو» 
0 مختصره) : «هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو 
قول أهل السنة قاطبة). 

وهي مشهورة عن مالك جداًء انظر: «البيان والتحصيل») )۳٣۹۸ ””7/١5(‏ 
و«المحرر» ۳/۱0( وادرء تعارض العقل والنقل» ۷۸/۷ و/ 1( وامجموع فتاوى 
ابن تيمية» (۳۷۳/۱۷) و«اجتماع الجيوش» )٠٤١(‏ و الوافية» (ص”07) للداني 
ولاترئيب المدارك» ()۲/ ۳4(« و«الموافقات»(٥/ ١۱‏ _ بتحقيقي) . 


للا عقت دی [طه: 100 وقوله: وی َه رَيْدَآدرْ لك اکر ]4 
[الرحمن: ۲۷] وقوله: لتر ا)4 [القمر: ]١4‏ وما صح من أخبار الرسول كخبر 
النزول”"'» وغيره على ما ذكرنا انتهى كلامه. 

وقال أبو حامد الغزالي: الصواب للخلف [سلوك مسلك السلف في" 
لإيمان المرسل» والتصديق المججملء وما قاله الله ورسوله كله بلا بحثِ 
زلا فش 

وال في كتاب ارقت“ : «الحق لأاع والكف عن ت تير الظواهر راساء 
الق من" أتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة» وحسم باب السؤال رأساء 
والزجر عن الخوض في الكلام والبحث» إلى أن قال: «ومن الناس من يبادر إلى 
التأويل ظناً لا قطعاًء فإن كان قَنْحُ هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب 
العوام بُدّعَّ صاحبه» وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره» وما يتعلق من هذا الجنس 
بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغيّر الظواهر"" بغير برهان قاطع» . 

وقال أيضاً: «كل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر : نقله ولم يتصور أن يقوم 
على خلافه برهان فمخالفته تكذيب [محض]“» وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو 
ا د كان كان برها فاا وخب الول به ون كان ارعان يفي ظا غاا 
ولا يعظم ضرره”"' في الدين فهو بدعة» وإن عظم ضرره [في الدين] فهو كفر»'. 

قال: «ولم تجر عادة السلف [بالدعوة]“ بهذه المجادلات"') بل شدّدوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )١٠٤١(‏ في (التهجد): باب الدعاء والصلاة في آخر الليل 
و(١1۳۲)‏ في (الدعوات): باب الدعاء نصف الليل» و(۹6٤۷)‏ في (التوحيد): باب قوله 
تعالى: ل ریڈوت أن دلا کم سه ومسلم (75) في (صلاة المسافرين): باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن جمع 
من الصحابة» وانظر شرحه لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «شرح حديث النزول». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «في السلوك». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) انظره ضمن «رسائل الإمام الغرّالي» ١” - ١١9/0‏ دار الكتب العلمية)» ونقل مصتفنا 
رحمه الله منه باختصار وتصرف. 

0( في المطبوع و(ت): «تغيير الظاهر رأساً والحذر عن»» وبعدها في (ك): «ابتداع». 

(۷) في (ك): «الظاهرا. (۸) في (ت): «ولا يعلم ضرورة». 

(9) العبارة في (ت): «وإن علم فهو كفرا› وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). )01 قال (د): : في نسخة : : «المحاولات»». 


القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال». 

و[قد]"'' قال أيضاً: «الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف» والإيمان الراسخ 
إيمان العوام الحاصل في قلوبهم [في الصبا]"» بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن 
يتعذر التعبير عنها»). 

قال: «وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة 
الك على 1 0 السلف في ذلك)”", انتهى. 
ومذهبه معروف”*) عند جميع أصحابه» وهو: «أنهم يُضربون و بهم 
قبائلهم وعشائرهم : هذا جزاء من تدك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام)”*) 

وقال: «لقد اظلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه»“ وقال: «لأن 
يبتلى العبد بكل شيء نهى عنه غير الكفر أيسر من أن يُبتلى بالکلام»"» وقال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من(ق). 

() «لم يكن الغزالي في كل ما كتب على هذا الدين الذي ذكره» فقد قام في «مشكاة 
الأنوار» وفي غيره من كتبه المسماة «المضنون على غير أهلها» بتأويلات هي عين 

تأويللات الباطنية» وجاء فيها بعظائم لا يجوز لمسلم أن يقترفها»› فلنحذر من ذوي e‏ 
المتعددة) (و). 

)€( في (ق): «والشافعي مذهبه فيهم معروف). 

(٥)‏ رواه أبو عبد الرحمن ن السلمي في «الرد على أهل الكلام ( ( ص4۸ ۔ 44/ منتخب أبي 
الفضل المقرئ) وأبو نعيم في «الحلية» )١١57/9(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ 
(EY‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (ص۷۸) والهروي في اذم الكلام» (رقم 
)2 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )441/۳( و«الانتقاء) اا والبغوي 
في السثة» القند ابن حجر في «توالي ا (ص١١١).‏ 
«الاستقامة» )۱/ (۸*٩‏ ا في «السير» , 4/1۰( وابن أ بي العز في الشرح الطحاوية» 
۵ ) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 7575)»؛ والشاطبي في «الاعتصام» 597/١(‏ 

- بتحقيقي) والسيوطي في (صون المنطق» (ص66) و«الأمر بالاتباع» (ص۷۲ - بتحقيقي)» 
وعلي القاري في «شرح الفقه الأكبر» (ص۲ - ۴) وغيرهم. 

0( هو قطعة من الأثر الاي 

(۷) رواه السلمي في «الرد على أهل الكلام» (صث8لاء )8١‏ وابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعي» (۱۸۲) والبيهقي في «الاعتقاد) 96 ٠١‏ اط أبو العينين) و«مناقب الشافعي» 
(١/؟ه:.‏ "هغ)ء وأبو نعيم في «الحلية» )١١١/9(‏ والهروي في ذم الكلام»» (رقم 
/اا5ء ۱۱۳۸) واين بطة في «الإبانة» (۲/ 4ه رقم 0١‏ 155) وابن عساكر في = 


إعلام الموقعين عن رب العالخين CA)‏ 
لحفص الفرد”'': آنا أخالفك فى كل شىء حتى فى قول: لا إله إلا الله» أنا 
أقول: لا إله إلا الله الذي يُرى في الآخرة» والذي كلم موسى تكليماء وأنت 
تقول: لا إله إلا الله الذي لا يُرى في الآخرة» ولا يتكلم . 

وقال البيهقي في «مناقبه)”2: ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة 
فقال : نا مالف له ى کل كى وفي قوله: لا إله إلا الله لست أقول كما 


يقول»› أنا أقول: لا إله إلا الله الع کل ری قن وراء حجاب» وذاك يقول: 
لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى من. وراء حجاب». 

. وقال فى أول خطبة «رسالته)”": «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه 
رقو ماس درف لو رترت عه ل وهذا تصريح بأنه لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه [تعالی]» وأنه يتعالى ويتنزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم مما 
لم يصف به نفسه. 

رتال أبق تاعمد ين تح رن شال السهري :مقت أن تقول 
قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ فقال: «توحيد أهل العلم وا 
المسلمين: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً زسول الله » وتوحيد أهل الباطل : 
الخوض في الأعراض والأجسامء إنما بعث رسول الله يل بإنكار ذلك)”" . 


= اتبيين كذب المفتري» (TEI FTV TTT (TF)‏ وال فى «الحجة» )٠١ 5 /١(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» (4"9/5) و«الانتقاء» (۷۸) واللالكائي في «السنة» 
)١1(‏ وهو في «شرح السنة» /١(‏ ۲۱۷) و«تلبيس إبليس» (۸۲» 89) و«البداية والنهاية» 
»)581/١(‏ و«الآداب الشرعية» )١١15/١(‏ واطبقات الشافعية)» )١8١/١(‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» (ص19١١)‏ و«الاعتصام» (۳/ 477 بتحقيقي) و«توالي التأنيس» 
(ص١٠١١))2‏ ولاشرح الفقه الأكبر) (ص۴) و«الأمر بالاتباع» و و«الفتاوى 
الحديئية») (ه/ا١‏ _ لالا١).‏ 

)١(‏ قال (د)» و(ح): «هكذا فى النسختين بالدال» وفى «التقريب» بالخاء المعجمة» أي 
الفرخ» وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ )٠٠١‏ و«تبيين كذب المفتري»  514٠(‏ 
ا( ش 

 404/1١( )۲(‏ طدار التراث)» ونقله عن البيهقي: الفخرٌ الرازي في «مناقب الإمام 
الشافعى» (ص١١١: ١١١‏ ط دار الجيل). 

(۳) (ص۷ - ۸). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)٥(‏ في (ق): «قال». (5) في (ك): «حامد». 

(۷) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الرد على أهل الكلام» (ص856 - ۸۷) والتيمي في 
«الحجة» (ا/مكف 4۷( والهروي في ادم الكلام» (رقم T1۰‏ ( وذكره ابن تيمية في «درء 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال بعض أهل العلم: كيف لا يَحْسى الكذب على الله ورسوله مّنْ يحمل 
كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز" 
والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله 
کی ووک الول ا [الأنبياء: »]١14‏ قال الحسن: «هي والله لكل 
واصف كذباً إلى يوم القيامة»» وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ تَرِى 
IAI‏ [الأعراف: ]٠٠١١‏ قال ابن عيينة: هي لكل مُفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة )وقد نره سبحانة [وتحالى] ‏ نفسه:عن كل ماايصفه به خلقة إلا 
المرسلين» فإنهم [إنما)" يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به فقال تعالى: لاسْبَحَنَ 
ريك رب لمرو عَم يصفوت 9 وسكم عل الْمرَْاِنَ4 [الصافات: »]۱۸١ - ۱۸١‏ وقال 
YS AS Oa O E n au oa u‏ 
ويكفي المتأولين كلام الله تعالى وكلام رسوله”" يي بالتأويلات التي لم يردهاء 
ولم يدل عليها كلام الله [تعالى]”” أنهم قالوا برأيهم على الله [تعالى]"» وقدّموا 
آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها””'' عياراً على كلام الله [تعالی]"“ ورسوله» 
ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للإسلام 
هدموا بها وأي معاقل وحصون استباحوها؛ لكان" '“ أحدهم أن يخر من السماء 
[إلى الأرض]"'' أحب إليه من أن يتعاطى شيئاً من ذلك» فكل صاحب باطل قد 


= تعارض» (185/7) والكلام في الأعراض والأجسام حدث بعد القرون المفضلة» فكيف 
يقال: إن النبي بيه بعث بإنكار ذلك؟ لعله من مواريث الفلاسفة اليونانيين» فتأمل . 

)1١(‏ فى (ق): «للألغاز». (۲) فى (ق): «ممن قال الله تعالى فيه». 

6 اخرجة ابن أبى شخ 9 147 ى 0١‏ 0۹ط الهندية) والنبهقل فى «البعتك والتشورة 
(رقم 156 - استدراكات) و«الشعب» (014/4 15 رقم ۷٠4٤ء‏ 2000177 وابن أبي 
حاتم »)۲٤٤۸/۸(‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۷٠١‏ - ط الشبل) وعبد بن حميد وابن 
المنذرء كما فى «الدر المنثور» (6/ .)57١‏ 

(8) وهذا لفظ أبي الشيخ» كما في «الدر المنثور» (۳/ »)٥٦١ 0 ٥٦٥‏ وفي (ق): ااهي) 
وبدلها في سائر النسخ: «هل). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك). 

»( ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۷) في المطبوع و(ت) و(ك): «كلام الله ورسوله». 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ق)ء والعبارة في (ك): «ولم يدل عليها كلامهم». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )٠١(‏ في (ك): «وجعلوا آراءهم». 

)١١(‏ قال (د): «في نسخة: «وكان... إلخ»» وهو المثبت في (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 20 € 
جعل ما تأوَّله المتأولون عذراً له فيما تأوله [هو)"» وقال: ما الذي حرم على 
التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرّة للمعاد نصوص المعاد» وكان تأويلهم 
من جنس تأويل منكري الصفات» بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين 
التأويلين» وقالوا : كيف [نحن]”'' نعاقب على تأويلنا وتؤجرون [أنتم]“ على 
تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر”" من نصوصه بالمعادء 
ودلالة النصوص عليها أبين فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرهاء ولا يسوغ 
لنا تأويل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة [85,]”'': وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل 
أحاديث الرؤية والشفاعة» وكذل القدرية فى نصوص القدرء وكذلك الحرورية 
[وغيرف]!"© من الشرارج في التضوضن.التى تالف مذاهييه » وكذلك القرامطة 
والباطنية طردت الباب» وطمّت الوادي على القَّرِيٌ”*'» وتأولت الدين كله» فأصل ' 
خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه» ولا 
دل عليه أنه مراده وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في 
الأمة فتنة كبيرة أو صغيره إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء 
المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ 


[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل] 


وليس هذا مختصاً بدين الإسلام فقطء بل سائر أديان الرسل لم تزل على 
الاستقامة والسداد حتى دخل عليها”' التأويل فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه 
إلا رب العباد. 

وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد يل فى الكتب المتقدمة» ولكن 
EL‏ ا :كما اخ سان عنهم"' من التحريف 
والتبديل والكتمان» فالتحريف" تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «فقال». 

(۳) في (ق) و(ك): «أكثر وأظهر». 

(5) القيري: الماء المجموع» والقَرِيّ: مجرى الماء في الروض أو الحوض. 

(5) في المطبوع و(ك): «حتى دخلها». (5) في (ق) و(ك): «كما أخبر الله عنهم». 

(۷) في (ق): «والتحريف»؛ وعنون في الهامش بقوله: «قف: التحريفه والتبديل» 
والكتمان». 


a»‏ إعلام الموقعين عن .رب العالمين 
المتكلم بهاء والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخرء والكتمان جحده» وهذه الأدواء 
الثلاثة منها غيرت الأديان والملل» وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما 
تطرقوا إلى إفساذه بالتأويل بما لا يكاد يوجد [قط]' مله فی شىء من الأذيان؛ 
ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل» وكذلك زنادقة الأمم عصن ا تطرقوا إلى 
إفساد ديانات الرسل [صلوات الله وسلامه عليهم]"'' بالتأويل» ومن بابه دخلواء 
وغل أفياضة را وغل نقطه نطو ”1 


[دواعى التأويل] 

والمتأؤّلون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» ويحسب 
قصور أفهامهم وفقو وأعظمهم توغلاً في التأويل الباطل نفس فض 
وفهمه؛ فكلما ساء قصده وقَصْر فهمّه كان تأويله اشد انحرافاً» فمنهم من يكون 
تأويله لنوع [هوى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق» ومنهم من يكون 
تأويله لنوع]”*' شبهة عرضت له أَخَّْتْ عليه الحق» [ومنهم من يكون تأويله لنوع 
هدى من .غير شبهة» بل يكوت على بصيرة من الحق ]90 ومنهم من يجتمع له 
الأمران الهوى في القصد والشبهة في العلم. 4 


[بعض آثار التأويل] 

وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إنما أوجبه التأويل» وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل: وصفين والحرّة وفتنة 
ابن الزبيز وهلم جرا: بالتأويل» [وإهما دخل أعداء]"' الإسلام من المتفلسفة 
ا والناطية والاشياعكة والتصونة من انار انما ا ا 
الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل» فاك مع كا هن المداو لوو عزنا 0 
يسلط عليهم الكفار [بسبب]"' ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل 
واا بالأباطيل» فما الذي أراق دماء بني جذيمة وقد أسلموا غير التأويل؟ حتى 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): اوقا ا 

(۳) في (ت): «وقعودها». 0) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق)» وقال (ط): «اختلفت الطبغات السابقة فيما بين 
المعقوفتين؛ فمنها من يثبته ومنها من يحذفه». ْ 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في المطبوع و(ك) و(ق): «وإما أن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رفع رسول الله ية يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهه''"'. 
وما الذي أوجب تأخّر الصحابة وق يوم الحديبية عن موافقة رسول الله ييه غير 
التأويل؟ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل"› 
وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلماً وعدواناً وأوقع الأمة فيما أوقعها 
[فيه]”؟ حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي [445]”"»: وابنه 
الحسين» وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن 
ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير”*' وحُجر بن عدي 
وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت [عليه]"" 
دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ 

وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط | 
الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر 
الخزاعي ولد خخلقاً من العلماء في [السجون]" حت اتا غین التاويل؟ وها 
الذي سلطا سيوف التتار على دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ [وهل 
دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟]”" وهل قنْح 
باب ب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان الذي 

متنَّ [الله]" في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجيّ 
ا وهل قَرْقٌ بين دفع حقائق ها حيرت نه 
الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبين رده وعدم قبوله؟ 
ولكن هذا رد جحود ومعاندة وذاك رد خداع ومصانعة. 


650 ره 
حتی] عحتت 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) هو جزء من حديث طويل فى غزوة الحديبية: رواه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) في 

.0 (الشروط): باب الشروط في الجهاد» من حديث مروان والمسور بن مَخْرَمّة. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): ابن أبي طالب». 

(8) في (ك): «الزبير». 

)٥(‏ انظر تفصيل ما جرى له في: «تاريخ الطبري» (9/ 1780 ۱۳۹ )۱۹١‏ واتاريخ يغداد» 
)۱۷١ - ١7 /5(‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۸۰ - ۸۲) لا يك 
الشافعية» )0١/17(‏ و«البداية والنهاية» .)١٠۷ "0" /1١(‏ 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۷( ع و ل 


CD‏ إعلام الموقحين عن ره العالمين 
الأدلةاء وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة إلى أن قال: «#قامً الدنَ في 
ويه َي يعو مَا مَتَبَهَ هِنْهُ4 [آل عمران: ۷] وهؤلاء أهل الجدل والكلام» وأشد 
ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأوّلوا كثيراً مما ظنوه ليس على 
ظاهره» وقالوا: إن هذا التأويل [ليس]”" هو المقصود به» وإنما اتی الله به فى 
صورة المتشابه ابتلاءً لعباده واختباراً لهم» ونعوذ بالله من هذا الظن”"' باش ب 
نقول: إن كتاب"'' الله العزيز إنما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان» فإذا م 
أبعد من مقصد الشارع من قال فيما ليس بعتشابه إنه [متشا ]للا ثم أوّل ذلك 
المتشابه بزعمه» ثم" قال لجميع الناس: إن فرضكم [هو]" اعتقاد هذا التأويل 
مثل ما قالوه فى آية [الاستواء)“ على العرش» وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره 
متشابه» ثم قال: «وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم [القائلون بها]" أنها [من] 
المقصود من الشرع إذا تؤمّلث وجدت ليس يقوم عليها برهان». 


[مثل المتأولين! 
إلى أن قال: «ومثال [مَنْ أوّل]”''' شيئاً من الشرع وزعم أن ما أوله'"'' هو 
الذي فده الع مفال .من آتن إلى ا كذ ركية E‏ ماه ]7 SE‏ 
صححة جميع الناس أو الأكثر”*''. فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواءٌ [المركب] 
الأعظم لرداءة مزاج [كان به ليس]”''' يعرض إلا للأقل من الناس» فزعم أن 


(۱) (ص ٩۹۷‏ - 44) ضمن كتاب: «فلسفة ابن رشد» ط دار العلمء و(ص٩۸‏ - 41١٠‏ ط مكتبة 
التربية). 

(؟) «في الطبعات السابقة: «وأما»» والصواب ما أثبته» (و). 

() ما بين المعقوفتين في «الكشف» لابن رشد» وسقط من جميع النسخ. 

)٤(‏ کذا في «الكشف» وبدلها في جميع النسخ : » أمر»!! 

() كذا في «الكشف» و(ت)» وفي 0 اللسخ : «سوء الظن» . 


() في (ك): «كان» وفي هامشها: : القرآن العزيز». 

(۷) كذا في «الكشف» وفي ساءئ ا «فما أبعد» ولعدم استقامته أثبت في ط الجيل: «فما 
أيعده)! ! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) في المطبوع و(ت) و(ك): «و». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١١(‏ في (ك): «تأول» وسقط من (ق). 


(۱۲) في (ت): «ما قالوه». 
(1) عبارته في «الكشف»: «وزعم أن ما أوّله هو ما قصد الشرع» وصرح بذلك التأويل للجمهور». 
)١5(‏ في المطبوع و(ت) و(ك): «أو أكثرهم». 


[بعض]"'' تلك الأدوية التي صرح باسمها الطبيب الأول [في ذلك الدواء)“ العا 

المنفعة [المركب] لم يرد به ذلك الدواء العام الذي جرت العادة في اللسان أن 
يدل بذلك الاسم عليه» وإنما أراد به دواء [آخر مما يمكن أن]“ يدل عليه بذلك 
باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظمء وجعل فيه 
بدله الدواءَ الذي ظن أن قصده الطبيب» [وقال للناس: هذا هو الذي قصده 
الطبيب]”'2 الأول» فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله 
[غليه]"'* هذا المتاولء ففسدت [به] آمزجة كير من الناسن> فجاء كرون فشعروا 
بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب» فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض 
أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول» فعرض من ذلك للناس”" نوع من المرض 
غير النوع الأول» فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول 
والثاني» فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوَعيْن المتقدّمين» 
فا اول رابع فتأوّل دواءً آخر غير الأدوية المتقدّمة» [فعرض منه للناس نوع 
رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة]"» فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب 
الأعظم» 010 الناس التأويل على أدويته وغيّروهاء ويدّلوها عرض E‏ 
للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب فى حق 
أكثر الناس . وهذه هي حالة" الفرق الحادثة [في هذه الطريقة]“ ا 
وذلك أن كل فرقة منهم تأوّلت [في الشريعة تأويلاً] غير التأويل الذي 5 الفرقة 
الأخرىء وزعمت أنه [ 000 قصده صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل 
ممزق» وعد جداً عن مو "الاو ولما علم صاحب الشرع [صلوات الله 
وسلامه عليه A‏ ا تعرفن د ول ب E‏ قال کل : 
ااستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا E‏ "' يعني بالواحدة 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ق): «فعرض للناس من ذلك». 

۳( في «الكشف» و(ق) و(ك): «حال». 

)٤(‏ كذا في «الكشف»» وفي سائر النسخ: «الشريعة»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). فك في ا و(ك): اموضوعه). 

(0) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم 240239497 وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم  »2)57‏ 
ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» )18١/١5(‏ -» واللالكائي في «اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم )١54‏ بسند جيد من حديث عوف . مالك مرفوعاً . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) من طريق أخرى» ولكن فيها 
كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 


التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله"'". 

وأنت إذا تأملت ما عرض فى الشريعة فى هذا الوقت من الفساد العارض 
فيها من قبل التأويل تبيّنت أن هذا المثال صحيح. 

وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة ا : 
الأشعرية» ثم الصوفية» ثم جاء أبو حامد" فطمّ الوادي على القَّري»"» هذ 
كلامه RR‏ 

ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين»وما نال الأمم قديماً 
رخدت بيه من الفساد لاستدعى ذلك عدة أسفار ٠‏ زاك 'المستعان: 


الفائدة السادسة والخمسون: لا يجوز العمل" بمجرد فتوى المفتي إذا لم 
تطمئن نفسه» وحاك في صدره 000 وتردد فيها؛ لقوله يهم «استفت 
تقك : وان أشاك النانن وارك > جب عليه أن يستفي تنسه أولا ولا 


تخلّصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاهء 


[حق]”''' أخيه» فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار" والمفتي والقاضي 


= ولحديث عوف شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وعبد الله بن 
عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ ؛ كما بيه في تعليقي على «الاعتصام» ›٠٠۹/۱(‏ 
۰۱٦۹ _- ۸‏ ۳/ ۷٥١٠ء‏ 5504)., وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)5١5 25١1‏ 

)١(‏ في مطبوع «الكشف» بعدها: «تأويلاً صرحت به للناس»!!. 

(۲) «يعنى الغزالى» وبهذه الكلمة الصادقة من ابن رشد وضحت حقيقة الغزالى» (و). 

© جد المفاة:المذكرن للا رلين عمد ابن وعد قن كات اجر له هر قفص اليقال فننا 
بن الحكمة والشريعة نحن الما ل رسن 1 ` 

(6) «راجعت نقول ابن القيم على مصادرها عند الجويني والغزالي وابن رشد» فوجدت 
الأمانة التى تخاف الله وتكبر الحق» (و). 

)٥(‏ للدكتور محمد أحمد لوح دراسة مفردة مطبوعة؛ بعنوان: «جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية» وهي جيدة» وفيها تفصيل وتأصيل» فانظرها إن شئت الاستزادة. 

)3ن في (ق): اللا يجوز له العمل). )۷( فى (ك): «فتواه) . 

(۸) في (ق): «قلبك». 040 يق تر 

(5أانها يون الك سقط ما 

)١١(‏ رواه البخاري )١508(‏ في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» 
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في هذا سواءء ولا يظنّ المُستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تُبيح له ما سأل عنه إذا 
كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره» لعلمه 
بالحال [في]7'' الباطن» أو لشكّه فيه» أو لجهله به" أو لعلمه جهل المفتي أو 
مابات ا فتواه"» أو عدم تقييده بالكتاب والسنة» [أو]" لأنه او 
بالفتوى بالحيل والرّخص المخالفة للسنةء وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة 
بفتواه [وسكون]'' النفس إليهاء فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي 
سأل”” ثانياً وثالثاً» حتى تحصل له الطمأنينة» [فإن لم]”'' يجدء فلا يكلف الله 
تفا إلا وسعها وال راجت تقو" الله بست الاستطاعة. 

فإن كان في البلد مفتيان [أحدهما]”'' أعلم من الآخرء فهل يجوز استفتاء 
المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء. وهما وجهان [لأصحاب) 
الشافعى وأحمدء فمن جوز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا كان وحده فوجود من هو 
اففل سد لأ يمتع امن فول فرك #الشاهناء ومن .حم اما “قال المتصيوه 
حصول ما يغلب على الظن الإصابة [وغلبة الظن بفتوى] الأعلم أقزئ فك 200 
والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجّح بديانة أو ورع أو تحرٌ للصواب» وعدم 
ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين» وإن استويا فاستفتاء الأعلم 
أولى» والله أعله”" . 


= و(5580) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمين» و(5457) في (الحيل): باب 
رقم »)٠١(‏ و(7179) في (الأحكام): باب موعظة الإمام للخصوم» و(١۷۱۸)‏ باب من 
قضي ل ی اة قلا ا ع زا( 18/اتيات الققاء “علي كر اال وقليلة» د 
(I71۳)‏ في (الأقضية): باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» من حديث أم سلمة 

ووقع في (ق): «من النار». 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۲( في (ق): «أو لجهالته به». 

زفرة في (ق): «فتاويه». 0( في (ق) و(ك): ١تقيده).‏ 

(5) في المطبوع و(ت): «يسأل». 

(5) فى (ق): «فتتعين»» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۷) انظر هذه المسألة فى: «المحصول» (81/5)» و«البرهان» (۲/ ١١١٠)ء‏ و«المستصفى» 
(۲/ ۳۹۲)ء و«المنخول» (ص 44 و487)» و«إرشاد الفحول» (ص١۲۷)ء‏ و«المسودة» 
(ص”457 - 2»)454 واروضة الناظر» (ص40") و«القواعد» للعز بن عبد السلام (؟/ 
4) وافتح الغفار» (۳/ ۴۷) و«صفة الفتوى» (ص٦٥)‏ و«تيسير التحرير» )59١/54(‏ 
ارخ تنقيح الفصول» (477) و«فواتح الرحموت» )٤٠١٤/۲(‏ و«الرد على من أخلد إلى 
الأرض» (ص64١.2 .)٠١١‏ 


CD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
[الترجمان عند المفتى] 


الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف" المفتي لسان السائل أو لم يعرف 


المستفتي لسان المفتي» أجزأ ترجمة واحد بينهماء لأنه خبر محض فيكتفي فيه 
بواحد كأخبار الديانات [والطب”''»؛ وطرد هذا الاكتفاء رع الواحد © 78 
الجرح والتعديل» والرسالة والدعورى والإقرار CEE‏ بين بين يدي الحاكمء 
والتعريف في إحدى الروايتين» وهي مذهب أبي ا واختارها او ا 
لها مجرى الخبر» والرواية الثنية: لا يقبل في هذه المواء ضع أقل من اثنين» إجراء 
لها مجرى الشهادة» وسلوكاً بها سبيلها لأنها ثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت 
عدالة الشهود SN E O Os‏ واحد» 
فإنه لا يكتفى به» وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال فإنه خبر محض فافترقا . 


)١(‏ في (ق): «لم يعلم». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) في (ق): ابترجمة واحد». (5) فى (ق): «والإنكار والإقرار». 

(0) انظر: «مختصر الطحاوي» (۳۲۹) و«المبسوط» ۸4/۱7( و«الاختيار» (۲/ )۸٥‏ وابدائع 
الصنائع» (9/ ١‏ والمجمع الأنهر»؛ (۲/ )١19٠0‏ و«الفتاوى الهندية» (۳/ )٠١‏ واحاشية 
ابن عابدين» .)۳۷٤ /٤(‏ 

(5) من الحنابلة انظر: «المغنى» ۸۸/٠١(‏ أو ۸٤/١٠٤‏ - ط هجر) و«المسودةا »٤٦٤(‏ 
۲( 

(۷) وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفرء انظر: «مختصر المزنی» (۲۹۹)ء و«أدب 
المفتي» (14) و«الإقناع» (141) و«حاشية قليوبي» (01/4) و«آداب القضاء» )١١١(‏ 
لابن 1 بي الدم» و«مغني المحتاج» )۳۸۹/٤(‏ و«حلية العلماء» )١57/4(‏ و«فتح الباري» 
A۷ /۱۳)‏ - 1848) و«عمدة القاري» )۲٦۷/۲١(‏ وفصل المالكيةء فقال القاضي 
عبد الوهاب في «الإشراف» (0/ ۲۲ رقم ٥‏ 9 بتحقيقي) ما نصه: «إذا تقدم إلى 
الحاكم خصمان لا يعرف لغتهماء أو لغة أحدهماء واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن 
كان ما تخاصما فيما يتضمن إقراراً بمال» أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان» 
وإن كان يتضمن إقراراً يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن 
درسنا عليه من شيوخنا». 

وانظر: «المعونة» (۸/۳٠١٠)ء‏ «الكافي» (5948)» «البيان والتحصيل» »)۲٠٠١ /۹٩(‏ 

و«جواهر الإكليل» )۲۲١/۲(‏ وتبصرة الحكام» )٠١ /١(‏ و«الخرشي» )١48/1(‏ و«حاشية 
الدسوقي» (٤/۱۳۹)ء‏ و«الطرق الحكمية» (ص۷۷ - ۷۸) وانظام القضاء» لزيدان ٠۹۱(‏ - 
۲ ) و«القضاء وحصانته) (۲۰۲ _ )٠ ۰٣۳‏ لمحمد عبد الحي واشر رح قانون إحدى 
المحاكمات» (۷۲ - ۷۳) و«المدخل الفقهي» (؟/7١15١)‏ للزرقاء o‏ ء في الإسلام) 
(55 - 10) لمحمد أبو فارس. 
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[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور] 

الفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتملاً لصور عديدة» فإن لم 
يعلم [المفتي]”'2 الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منهاء وإن علم 
الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب» ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب 
عن غيرهاء فيقول: إن كان الأمر كيت وكيت أو كان المسئول عنه كذا وكذا 
فالجواب كذا وكذاء وله أن يفرد كل صورة بجواب فيفصّل الأقسام المحتملة 
ويذكر حكم كل قسمء ومنع بعضهم من ذلك لوجهين”" : 

أحدهما: أنه ذريعة إلى تعليم الحيل“ ٠‏ وفتح باب لدخول المستفتي 
وخروجه من حيث شاء. 

الثاني: أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع 
مقصودة . 

والحق التفصيل فيكره حيث استلزم ذلك» ولا يكره ‏ بل يستحب - إذا كان 
فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس» وقد فصّل النبي ي في كثير من أجوبته بقوله : 
إن" كان كذا فالأمر كذا كقوله" في الذي وقع على جارية امرأته «إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت مطاوعة فهي له وعليه لسيدتها 
مثلها 0 رخا كثير في فتاويه لاز . ل 


[ينبغي للمفتي أن يكون حذراً] 
الفائدة التاسعة والخمسون: وهي مما ينبغي التفطن لهء إن رأى"“ المفتي 
خلال السطرو اف ييل ان الس بها ينس ارات تالصخ رز اميل روا 
دخل من ذلك عليه مكروه'' فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة» وإما أن بخ على 
البياض أو يشغله بشيء» كما يحترز منه كتّاب الوثائق والمكاتيب. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) فى (ق): «إذا». 

(9) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (10) و«صفة الفتوى» (0۷) و«المجموع؛ .)۸٤/١(‏ 
)٤(‏ في (ت): «تعليم الجهل»! وفي (ق): «تعليمه الحيل». 

)٥(‏ في (ق): «كقوله: إذا». (0) في (ق): «وكذا». 

(۷) سبق تخريجه. (۸) ما بين المقعوفتين سقط من (ت) و(ق). 
(9) في (ق): «إذا رأى». 

)٠١(‏ في (ق): «فربما دخل عليه من ذلك مكروه». 
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وبالجملة فليكن حذراً فطناًء ولا يحسن ظته بكل أحدء وهذا الذي حمل 

بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده في ورقة» ثم يجيب في ورقة 

السائل» ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عندهء ثم يكتب الجواب وليس 
شيء من ذلك بلازم» والاعتمادُ على قرائن الأحوال ومعرفة الواقع [والعادة]" . 


[ينبغي له أن يشاور من يثق به] 

الفائدة الستون: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره؛ ولا 
يستقل بالجواب ذهاباً بنفسه وارتفاعاً بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل 
العلم؛ وهذا من الجهلء فقد أثنى الله سبحانه”'' على المؤمنين بان أمرهم شورى 
بینهم» وقال [سبحانه و١"‏ تعالى: لنبيه [444) : راوشم في الأثِ4 [آل عمران: 
8 وقد كانت ك تنزل بعمر بن الخطاب [ؤنه]”*'» فيستشير لها من حضر 
سن الصحابة [ ]7 وربما جمعهم وشاورهم حك اا او ا 

س [15]”"" وهو إذا ذاك أحدث القوم سناًء وكان يشاور علي" [كرم الله 


0 5 وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف” وغيرهم رضي الله 
عنهم [أجمعين]"» ولا سيما إذا قصد 7 تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ 
أذهانهم. قال البخاري فى «صحيحه)2 : (باب إلقاء العالم المفالة على 


/١( و«صفة المفتي» (01) و«المجموع»‎ )10 - ١5( انظر: «أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 
وفي (ق): «وقد» بدل «فقد؛.‎ 2) 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) والمطبوع و(ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(:) كان وليه يجمع الشباب فيستشيرهم» رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )١97(‏ 
والخليلي في «الإرشاد» ١ ۹ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان ۹ 
ط القديمة) وذكره عنه الذهبي في «السیر» (۸/ ۳۷۲ - عرسم وكان يستشير أهل بدر» رواه 
البيهقي في «المدخل» (رقم ۳ وما بين المعقوفتين سقط من (ت) والمطبوع . 

(5) انظر: «الموافقات» )٤۹/١(‏ وتعليقي عليه. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(۷) انظر: «الموافقات» )۳۸١ /٥(‏ وتعليقى عليه. 

© توق هذا مه فى عبن خا رمدت واعدة متها ركان قرا وراي المقر دكا 
السحيل» والرأيان كالخيطين المُبرمين» والثلاثة الآراء لا تكاد تنقطع؛ رواه الدينوري في 
«المجالسة» (رقم 097 بتحقيقي)» والخبر في «عيون الأخبار» )85/١(‏ و«سراج 
الملوك» .)"۲١/٠١(‏ 

 ١75/١( )9(‏ كتاب العلم). 
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أصحابه)“» وأؤْلى ما ألقى عليهم المسألة التي سثل غنهاء هذا ما لم يعارض 
ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين» 
فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك» وكذلك الحكم في عابر الرؤيا؛ فالمفتي» والمعبرء 
والظبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم» فعليهم 
استعمال الستر فيما لا يُحسن إظهاره. 


[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق] 

الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" . 

وكان شيحُنا كثيرٌ الدعاء بذلك» وكان [إذا أشكلت عليه المسائل]”" يقول: 
«يا معلّمَ إبراهيم [علّمني]“» ويكثر الاستغاثة بذلك" اقتداءً بمعاذ بن جبل 
[""' حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته» وقد رآه يبكي فقال: 
والله ما أبكي على دنيا كنت" أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان 
اللذين كنت أتعلمهما منك» فقال معاذ بن جبل ونه : «إن العلم والإيمان مكانهما 
من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء» وعند 
عبد الله بن مسعودء وأبي موسى الأشعري» وذكر الرابع» فإن عجز عنه هؤلاء 
فسائرٌ أهل الأرض عنه أعجز فعليك بمعلم إبراهيم [صلوات الله عليه]» . 

E :‏ 
وكان بعص السلف يقول عند الإفتاء: طاسبْحَتَكَ لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلْمْمَتآ إِنَكَ 


)١(‏ ونصّه في «صحيحهة: «باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم». 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» رقم (1/) من حديث عائشة ويا . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(0) نقله عن ابن تيمية جمع» انظر: «العقود الدرية» »٠(‏ 51) و«ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 
15 و«الهدية في مواعظ ابن تيمية» (ص7١)‏ وفي المطبوع: «الاستعانة بذلك»» وما 
أثبتناه من (ق) و(ت)» وقال (د): «في نسخة: «الاستغاثة»» وهي (ك). 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ت): «على دنياك». 

(۸) سبق تخریجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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نت الَلِمْ اي4“ [البقرة: ۲۲ 

وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]"» وكان 
مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله [العلي العظيم]"» وكان بعضهم قول 
9ب فع لي صر ©© رر لي ری © انل عق ين سان © ب مهوا وه 
زطه: 56 758ل وكان بعضهم يقول: اللهم وَفُقني واهدني وسدّدني واجمع لي بين 
الصواب والثواب وأعذني من الخطا والحرمان” “» وكان بعضهم يقرأ الفاتحة» 
وجرّينا ذلك نحن" فرأيناه من أقوى أسباب الإصاية. 

والمعوّل في ذلك كله على كن النية› وخلوص القصد» وصدق التوجه في 
الافتعمداد مق المعلم الأول مع الرسل والأنبياء [صلوات الله وسلامه 
عليهم]'"؛ فإنه لا يرد من صَدَق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده 
ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم 
يعدم أجراً» إن فاته أجران» والله الميتعان. 

وسثئل الإمام أحمد» فقيل له: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل 
بعدك؟ فقال: «سلوا عبد الوهاب ا فإنه عن 0 يوفق للصواب»“» واقتدى 
الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب طف : «اقتربوا”' من أفواه المطيعين واسمعوا 
منهم ما یقولون» فإنهم جلى لهم أمورٌ صادقة» وذلك) لزب ب قلوبهم من الله 
وكلّما قرب القلبُ من الله زالت عنه معارضاتٌ السّوءء وكان نورٌ كشفه"'" للحق أتمّ 


.)٠٤١( انظر: «أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 

(۲( نقله عنه: الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (85) وابن الصلاح في «أدب المفتي» )٠٤١(‏ 
والنووي في «المجموع» )۷٦/١(‏ والذهبي في «السير؛ )١5١/5(‏ وابن حمدان في اصفة 
الفتوى» (250» وما بين المعقوفتين من (ق). 

(۴) نقله ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ )٠٠١١‏ والقاضي عياض في «ترتيب 
المدارك» )١158/١(‏ والشاطبي في «الاعتصام» )١50/١(‏ و«الموافقات» /٥(‏ ۳۲۹ 
بتحقيقي) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» ( .)»)4١‏ «0) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» .)١51(‏ 

() في المطبوع و(ت): «وجربنا نحن ذلك».(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(۸) انظر: «المنهج الأحمد؛ )١١5/١(‏ و«طبقات الحنابلة؛ )7١١/١(‏ و«شرح الكوكب المنيرا 
(5:/ 5/ا5) و«العدة» (ه/ الا6١١).‏ 

(9) في (ق): «اقربوا». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

. في (ت): لانور كسبه؛‎ )١١( 
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وأقوی» وكلّما بَعْد عن الله ثرت عليه المعارضات» وضَعُف نور كشفه للصّواب» فإِنً 
العلمَ نور يقذفه الله في القلب» يفرّق به العبدٌ بين الخطأ والصواب»"") 
وقال مالك للشافعي وي" في أول ما لقيه: «إني أرى الله قد ألقى على 
قلبك 0 فلا تطفئه ل الف وق قال قنرق + نط كات اليرت :مرا إن 
شا أنه حمل لك ا4 [القرقان»:4ك]ء. ومن :القرقان الور :الذي يقرق. نه الغيد 
55 ود والباطل» وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتمء وبال التوفيق 


1لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه] 

الفائدة الثانية والستون: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به 
مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه» وكثير منهم يسأله عن 
غرضه» فإن صادفه عنده كتب له وإلا عروييلت انام يكون غرضه عنده» 
وهذا غير جائز على الإطلاق» بل لا بد فيه من التفصيإ ° أ فزن كان المسئول 
عنه من مسائل العلم والسنة أو من المسائل العمليات ت التي فيها نص عن 
رسول الله َيه لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل» بل لا يسعه تومه في 
الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك إثم عظيم» وكيف يسعه من الله أن يُقَدّم 
غرض السائل على الله ورسوله؟ 

وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التى يتجاذب أعنّتها الأقوال 
الاي اتناك جرع A U‏ الترضي 1" E‏ 
ترجّح له قول منهاء وظن أنه الحق فأولى بذلك» فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه 
في الحكم ويسّعه”'' عند اله فإنْ عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أو 


)١(‏ لم أظفر به» مع شدة البحث عنه في كتب الرقاق والأدب» فضلاً عن الأجزاء الحديثية 
وغيرهاء والمصنف ينقل من كتاب أدبي بعض الآثار والقصصء لم أستطع تعيينه مع 
محاولات شديدة وكثيرة للوصول إلى ذلك» ولا قوة إلا بالله. 

(۲) فى (ق): «ارحمهما الله). 

۳( 0 البيهقي في «مناقب الشافعي» ۳/10 €(. 

(5) في المطبوع و(ت) و(ك): «تفصيل». 

)٥(‏ كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «العلميات». 

0) في المطبوع: «يترجح لغرض»» وفي (ق) و(ك): «يرجح بغرض». 

(۷) في (ق): الويسع له . 
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عالق ولا يسعه ذلك أيضاً إذا علم أن السائل يدور على مَنْ يفتيه بغرضه في 
تلك المسألة» فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه لا تعبداً لله بأداء حقّه [عليه]؟ 
ولا يسعه أَنْ يدلّه على غرضه أين كان» بل» ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضَربَ 
من الناس”"؛ فإنهم لا يستفتون ديانة» وإِنّما يستفتون توصّلاً إلى حصو أغراضهم 
بأيّ طريق وافق”*'» فلا يجب على المفتي مساعدتهم» فإنهم لا يريدون الحقّء 
بل يريدون أغراضهم [بأي طريق وافق]"» ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي 
مذهب اته تفق اتّببعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا بد كما قله أزيات الخصومات 
بالدعاوى عند الحكامء ولا يقصد أحذهم اکا بعينه» بل أي حاكم نفذ غرضه 
EEE‏ 

وقال شيخنا [رحمه الله]" مرة: آنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء وتركهمء فإنهم لا 
يستفتون للدّين"» بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت» ولو وجدوها عند 
غيري لم يجيئوا إلىّ؛ بخلاف من يسأل عن دينه» وقد قال الله تعالى لنبيه [2خِ]0*) 
ل GS E‏ 
لقان ابوك َأحَكُم ب ِنَم أو عض ع وان عرض عَنْهُمَ فلن يضرو سا 
[المائدة: ؟4] فهؤلاء 0 لم يلتزموا دينه لم'''' يلزمه الحكم بينهمء والله 
[تعالى ]© أعلم . 


[ذكر الفتوى مع دليلها أولى] 


الفائدة الثالثة والستون: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال فى الفتوى10", 


)١(‏ في (ق): «في تلك المسائل ويجعل استفتاءه مقيد لغرضه». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) عنون هنا في هامش (ق): «قف: المستفتي غير ديانة). 

(5) في المطبوع و(ك): «اتفق». (5) في (ك): «يدينون». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك). 

(۷) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١47 - ١57(‏ و«اصفة الفتوى» )١14(‏ و«المجموع» /١(‏ 
4 . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 3( في (ق) : «ديانة)‎ (N) 

)٠١(‏ في (ق): «فهؤلاء لم يلتزموا دينه فلم». 

)١١(‏ انظر: «أدب المفتى والمستفتى» (۱۱۷» )١91 ء٠٠١١ _ ٠١١‏ و«صفة الفتوى» (لالاء 
٤‏ و«المجموع» .8/١(‏ 94). 
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وهذا العيب أولى بالمعيب”''» بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون 
ذكر كلام الله ورسوله ية وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
والقياس الصحيح عيباً؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول 
المفتي ليس بموجب للأخذ بهء فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه 
وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان [رسول الله يكل يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها 
بطاترهًا :هذا وقولة وه حيط فا الظن يمن لين قولة ةة ولا بحت الأعد 
به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ [له) قبول قوله» وهيهات أن يسوغ بلا 
حجة» وقد كان(" أصحاب رسول الله يي ورضي عنهم إذا سثل أحدهم عن 
اة أف بالتححة نها فقول قال الله كذاء وقال بروسول الل كله يد أو 
فعل كذا» فيشفى السائل» ويبلغ القائل"» وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن 
تأمّلهاء ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه 
وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة» والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل» ثم طال الأمد 
وبعد العهد بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقطء 
ولا يذكر للجواب دليلاً» ولا مأخذاً ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل» ثم 
نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه» ولعله 
أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى”'' ما حالهم في الفتاوى» والله المستعان. 


[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته] 


الفائدة الرابعة والستون: هل يجوز للمستفتي”" تقليد الميت إذا علم [عدالته» و" 
آنه عات عليها من غير أن يسال الحن؟ فة ر خان لجات ايد ' والعافي 77 


)١(‏ كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «بالعيب». 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )۳( ما بين المقعوفتين سقط من (ت). 

)€3 في (ق): «قال رسوله کذا». )٥(‏ في (ق) و(ك): «وفعل کذا) . 

0) في (ق) و(ك): «فيستفتي السائل ويبلغ القائل»» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: 
«فيشفى السائل ويبلغ للقائل» . 

0) في (ت): «لا ندري». (۸) في المطبوع: «للمفتي». 

(9) انظر: «المسودة» .)٥١١۲(‏ 

= و«الآيات البينات»‎ )۲۸١/٤( و«أسنى المطالب»‎ )١١١ /"( انظر: «مناهج العقول»‎ )۱١( 
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أصحهما له ذلك» فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها ولو بطلت بموتهم لبطل ما 
بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم» وآيضا 
لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والنزاع» ولهذا لو شهد الشاهدان 
ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهما [لم تبطل شهادتهما]”" وكذلك الراوي لا 
تبطل روايته بموته» [فكذلك المفتى لا تبطل فتواه بموته]”'2» ومن قال: تبطل فتواه 
كرف كال هله انع يمون ولو عاش رجي عله فسني ال اد ولا نقد 
يتغير اجتهاده» وممن حكى الوجهين في المفتي أبو الخطاب”" فقال: إن مات 
المفتي قبل عمل المستفتي فله العمل بهاء وقيل: لا يعمل [بها]”"؛ والله أعلم. 


[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد؟] 

الفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه في“ حكم حادثة فأفتاه وعمل بقولهء 
ثم وقعت له مرة ثانية فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة 
ثانية؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد”'' والشافعي"' فمن لم يُلزمه بذلك قال: 
الأصل بقاء ما كان فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير الاجتهاد"› كما أن له 
أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء» وإن جاز تغير اجتهاده» ومن منعه من ذلك 
قال: ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول» فلعله أن يرجع عنه 
فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه» ولهذا رجّح بعضهم العمل 
بقول الميت على قول الحي واحتجوا بقول ابن مسعود وه : «من كان منكم 
مستناً فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»" . 


= (5078/858” و559/4) و«مسلم الثبوت» )٤١۷/۲(‏ و«تيسير التحرير؛ (5/ 2771 »)٠٠١‏ 
و«حاشية البنانى» (۲/ ۳۹۷) و«إرشاد الفحول» (۲۳۸) و«المعتمد» (۲/ )٠١‏ ولأدب 


المفتي والمستفتي) ٩6(‏ - 47). 


() ها بين المعقوفتين سقط من (ت). (۲) في كتابه «التمهید» .)۳۹٤/٤(‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) د في المطبوع : اعن». 
)٠(‏ انظر: «المسودة» )٥۲٤(‏ و«صفة الفتوى» (۸۱( ولامختصر البعلي» )١158(‏ واشرح 


.)٥۸١ - ٥۷۹ /٤( المنيرا‎ 0 

(5) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» )١١7(‏ و«روضة الطالبين» )١١1//١١(‏ و«المجموع» /١(‏ 
۳ واجمع الجوامع « )۳44/۲( و«الأحكام» (۸/5) للآمدي و«غاية الوصول» (؟5١)‏ 
وات Nes e‏ و«فتح الغفار» (۳/ ۴۷) و«فواتح الرحموت» (؟/100) 
والإرشاد الفحول» (۲۷۲). 

)۷( في المطبوع و(ك): «تغير اجتهاده) . (۸) مضى تخريجه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 
[هل يلزم استفتاء الأعلم؟] 
الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين 
ويسأل الأعلم والأدين أم لا يلزمه ذلك؟ فيه مذهبان كما سبق وبيّنا مأخذهما 
والصحيح أنه يلزمه؛ لأنه المستطاع من تقوى الله [تعالى]"'' المأمور بها كل أحدء 
وتقدم أنه إذا اختلف عليه مفتيان الل أورع و[الآخر”" أعلم فأيهما 
يجب تقليده؟ فيه ثلاثة مذاهب سبق توجيهها. 


[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم؟] 


وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه 
مان ۰ 

أحدهما: لا يلزمه» وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله» ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب 
رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة [مبرأة مبرأ](*) 
أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا 
مذهب له لأن المذهب [إنما يكون]”'' لمن له نوع نظر واستدلال» [ويكون بصيراً 
بالمذاهب] على حسبه أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى 
إمامه وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلك البتة» بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو 
غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول» كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب 
لم يصر كذلك بمجرد قوله. 

يوضحه أن القائل [أنه]”'' شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام سالك طريقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 


00 ل ل (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 

(۳) انظر: «المسودة» (510) و«مختصر البعلي» )١74(‏ و«صفة الفتوى» )۷١(‏ واشرح تنقيح 
الفصول» (ص۲٤)‏ ا )94١- 9١ /١(‏ و«روضة الطالبين» )١١1!/١١(‏ واشرح 
الكوكب المنيرا ٥۷٤ /٤(‏ _ 1/6ا0)» واتيسير التحرير» »)۲٠١١/6(‏ واغاية الوصول» 
(؟6١)‏ و«إرشاد الفحول» .)٠٠١۲(‏ 

وفي (ق): افيه وجهان». 
)٤(‏ في (ق): «ببراءة». 
(5) في (ق): «ونص المذاهب»ء وفي (ك): «ويكون بصيراً بالمذهب». 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والاستدلال فأما مع جهله وبعذله خا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه0©) فكيف 
يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من [كل]”' معنى؟ 
والعامي” لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره» ولا 
يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة [بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع 
أقوال غيره. 

وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة]“ لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم 
أعلى رتب وأجل قدراًء وأعلمُ بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك» وأبعد 
منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماءء وأبعد منه قول من 
قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. 
وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين 
سائر الأمة والفقهاء؟! وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه 
لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله [تعالى]”"' ورسوله على الصحابة 
الواجب» ولا يتبدل» وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان 

ومّن صح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب 
إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم 
منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم تمذهبه بمذهب 
نظير إمامه» أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد 
ملزوماتهاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله ييه أو قول خلفائه الأربعة مع 
غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدّم عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة [الأربعة]" وغيرهم» ولا 
يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد ب[أحد من الأئمة] الأربعة بإجماع الأمة» 
كما لا 0 على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا 


000( في (ك): «بطريقه) . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(۳) في (ق): «فالعامي». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)0( في (ق) و(ك): «كما لم یجب ) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
صح الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو شامياً أو مصريً 
أو ا 

وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق 
المسلمين» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت فى العربية وصح 
سندها جازت”" القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقاًء بل لو قرأ بقراءة تخرج 
عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله يله والصحابة بعده جازت القراءة بها 
ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال. 

والثاني: تبطل الصلاة بهاء وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد”" . 

والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديا لفرضهء وإن قرأ بها في غيره لم 
تكن مبطلة» وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية رحمة الله عليه» قال: لأنه لم 
يتحقق الإتيان بالركن في الأول و[لا]”*' الإتيان بالمبطل في الثاني» ولكن ليس له 
0 ك4 50 8 ا 0 : 5 9 
أن يتبع رخص المذاهب واخذ غرضه من أي مدهب وجده فيه » بل عليه اتباع 
الح سني الامكان : 


[ما الحكم إذا اختلف مفتيان؟] 
الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ 
الأقوال أو بأخفها أو يتخي“ أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفت 
آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوفع عليها أو يجب عليه أن 


)١(‏ في (ق): «أو بصرياً». 

(؟) في (ق): «جازاء وبعدها: «ولم تبطل» بدل ا(وصحت». 

(۳) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في: «جمال القراء» ۲٤۲۱/۱(‏ - 557)» و«مجموع فتاوى 
ابن تيمية»  7917//١5(‏ ۳۹۸) و«تفسير القرطبي» )47/١(‏ و«البرهان في علوم القرآن» 
(۱/ ۳۲ - 908”) و«النشر» )١5  ١5/١(‏ و«الإتقان» 2555/١(‏ /ا٠” ‏ ط أبو الفضل) 
والطائف الإشارات لفنون القراءات» .)۷١  ا/ل؟ /١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (4) في (ق): «لیس له تتبع». 

() انظر: «المسودة» (۲۱۸) و«الموافقات» (60/ ٠١5‏ - بتحقيقى) و«المستصفى) (۳۹۱/۲) 
واجمع الجوامع» (1/ )٠٠١‏ و«روضة الطالبين» )٠١8/1١(‏ واتيسير التحرير» )١05/5(‏ 
وافواتح الرحموت» (؟05/5١5)‏ والإرشاد الفحول» (۲۷۲). 

(۷) سبق بطلان القول بالأغلظ والأخف والتخيير»ء على وجه فيه تحريرء والحمد لله رب 
العالمين . 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يتحرّى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب(" أرجحها السابع فيعمل كما 
يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين» كما تقدم» وبالله التوفيق. 


[هل يجب العمل بفتوى المفتي؟] 

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتى فأفتاه المفتى فهل تصير فتواه موجبة على 
السطي الل ها بت بكرن غاا إن لم تعمل بها أو لا توج عليه الغمل؟ 
فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم: 

أحدها : أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو. 

والثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل» فلا يجوز له حينئذ الترك. 

والثالث: أنه إن" وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها. 

والرابع : أنه إذا" لم يجد مفتياً آخر لزمه الأخذ بفتياه» فإن فرضه التقليد 
وتقوى الله ما استطاع» وهذا هو المستطاع في حقهء وهو غاية ما يقدر عليه“ . 

وإن وجد مفتياً آخرء فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل» وإن خالفه» 
فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به» وإن لم يستبن له الصواب 


فهل يتوقف أو يأخذ بالأحوط أو يتخيّر أو يأخذ بالأسهل؟ فيه وجوه تقدمت. 


[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك] 
الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي» وإن لم يسمع الفتوى 
من لفظه إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله””'» ويجوز له قبول 
قَوْلةا الرسول: إن هذا خط "ون كان عدا أو راء أو ضيبا أو :فاشفاء كنا قل 
قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتماداً على القرائن والعرف» وكذا يجوز 


)٤٦۳( و«المجموع» (0 و«المسودة»‎ )۸١ - ۸٠( انظرها في: «صفة الفتوى»‎ )١( 
)۷٠٠١( و«أصول مذهب أحمد»‎ (T/۲) و«روضة الطالبين» )1۰0/۱۱( و«البرهان»‎ 
.)۱۹٤( و«المدخل إلى مذهب أحمد»‎ 

(۲) في (ق): «إذا». 9) في (ك): «إن». 

(5) انظر: «المسودة» (557, 71۷٤ء )٥۳۸ ,51١9‏ و«صفة الفتوى) ۸١(‏ - 47) واروضة 
الناظر» )۳۸١(‏ و«المستصفى» (۲/ )۳۹١‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص١٤٤)‏ ولإرشاد 
الفحول» .)۲۷١(‏ 

)٠(‏ انظر: «الطرق الحكمية» ( ص١۲۳‏ - )۲٤١‏ الطريق الثالث والعشرون» (ص۷ - وما 
بعدها) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط أو خان أو“ 
نحوه فيدخله وينتفع به» وكذلك”"' يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه 
في برنامجه”" أن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على الاستحقاق» وكذا 
يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فلها أن تتزوّج بناء على 
الخ وكا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم 
يشهد شاهدان» وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديئاً جاز له أن يعتمد عليه 
ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كلهء هذا عمل الأمة قديماً 
وحديثاً من عهد نبينا"“ صلى الله عليه [وآله] وسلم وإلى الآنء وإن أنكره 
من أنكره. 

ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به 
[وتقضي به]”" إلا مجرد كتاب قيل: إنه كتاب فلان فهو يقضي”"' به ويّفتي ويحل 
ويحرم ويقول: هكذا”''' في الكتاب» [والله الموفق]" . 

وقد كان رسول الل کل ااي ل ا 
الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه"'» وهذا أظهر من أن ينكرء وبالله التوفيق 


)١(‏ في (ك): «و». 0) فى (ك): «وكذا». 
(۳) في (ق): «تاریخه». (:) انظر: «الطرق الحكمية» (ص580). 
(0) في (ق): «وكذلك». (5) في (ق) و(ك): «نبيها». 


(۷) انظر بسط حجية العمل بما في الكتاب أو ما وجد في الخط في «المبسوط» )97/١5(‏ 
و«أدب القضاء» للسروجي »۳٤٤(‏ 7"49) واشرح أدب القاضي» (۳/ )٠٠١‏ و«الذخيرة» 
١ 7 ١‏ ) و«مواهب الجليل» )١5١/5(‏ و«التفريع» (YeV/Y)‏ و«تفسير القرطبي» (15/ 

- مهم) و«الإشراف» (51/60 - ۲۷ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب» وما بين 
0 سقط من (ق) و(ك). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ك). 69 في (ق): الويقضي به . 

)١(‏ في (ك): «كذا». )1١(‏ في (ك): «النبي». 

)١١(‏ منها كتابه يل إلى هرقل بعثه دحية الكلبي؛ رواه البخاري (۷) في (كتاب بدء الوحي)» 
ومسلم (۱۷۷۳) في «الجهاد»: باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من 
حديث أبي سفيان. 

وروى مسلم أيضاً (175) من حديث أنس: «أن النبي بي كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى»» وانظر هذه الكتب مفصلة 
في «نصب الراية» .)٤١١  5١8/8(‏ 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟] 


الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل 

أحدها: يجوزء وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم» فإنهم كانوا يُسألون عن 
حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيهاء وقد قال [النبي]''' يلِهِ: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا9) 7 فأخطأ فله ت 8 ما اجتهد فيه 
وعلى هذا درج السلف ا : الؤقائع وافقلاف 
الحوادث» ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعله”؟ أن المنقول وإن اتسع غاية 
الاتساع» فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعها”': وأنت إذا تأمّلت الوقائع رأيت 
مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة» ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب [ولا 
TEU‏ ۰ 

باعهما . 

قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . 

والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها 
وسهولة خطرهاء ولا يجوز في مسائل الأصول. 

والحق التفصيل» وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب - عند الحاجة 
وأهلية المفتي والحاكه”"» فإن عُدم الأمران لم يجزء وإن وجد أحدهما دون 
الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمهاء والله 
[سبحانه]”*" أعلم . 


00 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () و في المطبوع و(ت):‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ /"١8/١(‏ رقم 7“017/), ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
الأقضية): باب أجر الحاكم إذا اجتهد (۳/ /٠۳١١‏ رقم )١115‏ عن عمرو بن العاص. 

(4) في (ق): «علم». (5) في المطبوع و(ت): «جميعاً 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (۷) في (ق): «وأهلية الحاكم والمفتي». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك)» وقال (ق): «ويتلوه فصل» وتنتهي هذه 
النسخة بهذا. وانظر لما مضى «الإنصاف» (۱۸۹/۱۱). 
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)00 فصل : 
ولنختم ‏ الكتاب بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرها من فتاوى إمام 
المف 77 ورسول رب العالمين» تکون روحاً لهذا الكتاب ورقماً على جلة”" هذا 
التأليف . 


[فتاوى في مسائل من العقيدة] 

Es‏ المؤمنين ربهم تبارك وتعالى فقال: «هل 
تُضارُون وو ن ف الظييرة لل دوا خاب فل ل 
فقال: «هل ار رة القمر البدر صحواً ليس دونه سحاب؟»» قالوا: 
لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك»؛ مق عله : 

وسئل: كيف نراه ونحن ملء الأرض» وهو أحد؟ فقال: «أنبئكم عن 
ذلك في آلاء الله: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا 
تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وک 


)١(‏ في (ك): «ونختم». (؟) قال (د): «في نسخة: «إمام المتقين»». 
(۳) في (ك): «وجملة». 
)€3 قال (د): «في نسحخة : : «تضامون» وكلاهما صحيح أ وفي (ك): «فهل تضارون». 


(5) أخرجه البخاري في امتحيحها ( كات ارجا جات قزل اله عالق + وني وجل ا 


9ل يها ظرة ؛ © 01 ربعم (18) في «الإيمان»: باب معرفة طريق الرؤية» 


وقال (و): ,اوقد نمك وو إل عا ا ی ا و اح مل 
طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن نفيها ولا دفعهاء > عن ابن كثير في «التفسير»؟. 
() في (ك): «هل». 


(۷) هو جزء من حديث طويل جداً: رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده م المسند» /٤(‏ 
۳), وفى «السنة» (۲/ 586)» واب بن أي عاصم في «السنة» (١1۳)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (570/5)»: والطبراني في «المعجم الكبير» )٤۷۷/١۹(‏ وأبو الحسن القطان 
في «الطوالات» - كما في «التدوين» (۲/ ۲۳۲) للرافعي - وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(8/1 205 رقم 17417 - مختصراً) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص1845) من طريق 
عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي عن جده (في بعضها عن أبيه) عن عمه لقيط ب بن عامر بن المنتفق قال 
دلهم : وحدئني أيضاً أبي الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط ؛ بن عامر فذكر حديئاً 
طويلاً جداً . 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
RT TT‏ 
العمل؟ فأجاب بقوله: «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له: أما من كان من أهل 
السعادة فسييسّر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فييسر”“ لعمل أهل 
O.‏ 


ر 


الشقاوة»» ثم قرأ قوله تعالى: اما من ممن ر [الليل: 5] إلى آخر الآيتين 
ذكره مسلم . 


5 وروى هذا الجزء المختصر: ابن أبي عاصم (254) بالإسناد نفسه» والحديث 
بسياقه المطول ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فى «زاد المعاد» (۳/ 1۷۷) وصححه 
بإسلوب غريب بعيد عن منهج أهل الحديث فقال: «هذا حديث كبير تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته عن أنه قد خرج من مشكاة النبوة» ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم 
وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه» ولا في أحد من 
رواته). 

ثم ذكر جماعة رووه عن غير من ذكرنا ‏ هم: أبو أحمد العسال في «المعرفة» وأبو 
الشيخ في «السنة» وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم» وهو ليس في «معرفة الصحابة» لأبي 
0 

ثم ذكر كلاما عن ابن منده آخره: «ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو 
مخالف للكتاب والسنة». 

أقول: ما هكذا تصحح أو تضعف الأحاديث» وكم في كتب من ذكر من الأئمة الذين 
رووا الحديث أحاديث ضعيفة بل واهية جداً وموضوعة! 

وماذا على من أنكر هذا الحديث لأنه مسلسل بالمجاهيل؟ ولماذا يوصف بأنه جاحد 
أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة؟ وقال عنه الذهبي في «العلو للعلي العظيم» /١(‏ 
٩‏ «یروی عن أبي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين» لكنه ضعيف». 

وقال العلامة الألباني - رحمه الله في تعليقه على «السنة»: إسناده ضعيف؛ دلهم بن 
الأسود وجدهء قال الذهبي: لا يعرفان» ومثلهما عبد الرحمن بن عياش لم يوثقه غير ابن 
حبان وفي «التقريب»: مقبول» وأبو دلهم كذلك مجهول. 

(تنبيه): عزى المصنف الحديث لأحمد!! وكذا وقع في مطبوع «المسند»!! وهو خطأء 
والصواب أنه من زيادات عبد الله كذا وقع في «الزاد» للمصنف (577/7) وافتح 
الباري») 5557/١١(‏ -851) و«إتحاف المهرة» ۷١ /١(‏ رقم )١5444‏ ولامجمع الزوائد» 
(۳۳۸/۱۰ -510) والسيوطي في «الدر المنثور» (765/4). 

() في (ك): افسييسر». 

زفق ع ا ااصحيح مسلما» فقد رواه مسلم عن جمع من الصحابة منهم 
علي بن أبي طالب (757417)» وجابر »)۲۹٤۸(‏ وعمران بن حصين (7549 و5500)؛: 
وبعضها 7 «صحيح البخاري» أيضاًء وليست بهذا السياق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 

وصح عنه يه أنه سئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه الله؟ 
فقال: «نعم»» ذكره ما 

وصح عنه به أنه سئل: أين كان ربّنا قبل [أن تُخلق" السموات 
والأرض؟ فلم ينكر على السائل» وقال: «كان في عماء”" ما فوقه هواء» وما 
تحته هواء)7؟'2 ذكره أحمد. 

وصح عنه يي أنه سئل عن مبدأ تخليق هذا العالم؟ فأجاب بأن قال: 
«كان 0 ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء»!* ا ذكره البخاري . 

وصح عنه بي أنه سئل: أين يكون الناس يوم تُبَدّك الأرض؟ فقال: «على 


)١(‏ رقم (9414) بعد )٠١(‏ في «الجنائز»: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
من حديث عائشة. 

() في (ك): «خلق». 

© 299 اعباء: اماب قال اع ذه ُدرى كيف کان ذللكف اا و ر 
«كان في عماء بالقصرء ومعناه: ليست معه شيء. . 

0) رواه أحمد :»)١591١١/4(‏ وأبو داود الطيالسي (۹۳٠۱)ء‏ والترمذي )"١١9(‏ في 
«التفسير»: باب ومن سورة هودء وابن ماجه (۱۸۲) في (المقدمة): باب فيما أنكرت 
الجهمية» وعبد الله بن أحمد في «السنة» ٠٠٠ /١(‏ و545)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(1۱۲)» والطبري في «تفسيره؛ (۱۷۹۸۰). و«التاريخ» )۳۷/١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في «العرش» (۷)ء وأبو الشيخ في «العظمة» »)7514/١(‏ وابن حبان (2)5141 
والطبراني في «الكبير»  )478/١9(‏ ومن طريقه الهمداني في «فتيا في الاعتقاد» (رقم 
۸ وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم )١‏ والحاكم )0/6( وابن خزيمة في (الفتن) - 
كما في «إتحاف المهرة» ۷۹/١۳(‏ رقم  )١54147‏ وعثمان الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (05) وابن بطة في «الإبانة» الكتاب الثالث ("/ ٩۰‏ رقم 2»)١15‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ۸٠١(‏ و874) والذهبي في «العلو؛ (رقم )٠۳‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وک ؛ بن عُدْس عن ابي رَزِين العقيلي به. 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ . 

أقول: قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس ويقال: 
ابن عُدس» ولا نعلم لوكيع بن عدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. 

ولذلك قال الذهبي في وكيع: «لا يعرف»» فأنى له أن يكون حستاً! 

وقد ضعَّفه شيخنا العلامة الألباني في تعليقه على «السنة» ب(وكيع) هذا. 

)٥(‏ رواه البخاري فى «صحيحه؛ فى مواطن منها: )"١9١(‏ فى كتاب (بدء الخلق): أولهء 
و(7414) في (التوحيد): باب وكات عَرَشُمُ عَلَ الم وهو رب العرش العظيم. 


الصراط»» وفي لفظ آخر: «هم في الظلمة دون الجسر»» فسئل: من أول الناس 
إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين”''»: ذكره مسلمء ولا تنافي بين الجوابين» فإن 
الظلمة أول الصراطء فهناك مبدأ التبديل 0 وهم على العراطل. 

وسئل ية عن قوله تعالى: #صََوْفَ عاسب جسابا يسيرا» [الانشقاق: 4]» فقال: 
«ذلك ال ذكره مسلم . 

وسئل ية عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: «زيادة كبد الحوت»» 
فسئل كله ما غذاؤهم على أثره؟ فقال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها»» فسئل يي ما شرابهم عليه [فيها؟ فقال]”": «من عين [فيها]”©' تُسمَّى 
ا ذكره مسلم. 

وسئل ک: هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ اتی أراه"» ذكره مسلم» فذكر 
الجواز ونبّه على المانع من الرؤية» وهو النور الذي هو حجاب الرب تعالى الذي 
لو كشفه لم يقم له شيء. 

وسئل كلهّ: يا رسول الله كيف يجمعنا ربنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلى 
والسباع؟ فقال للسائل : «أنبئك بمثل ذلك في آلاء اللهء الأرض أشرفتٌ عليها؛ 
وهي مدر“ بالية» فقلت: لا تحيى أبداًء ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث 
عليك إلا أياماًء ثم أشرفتَ عليها وهي شَرْبةٌ واحدة ولعمر إلهك! لهو أقدر على 
أن يجمعهم من الماء على أن يَجمّع نباك الأرض»”* » ذكره أحمد. 


)١(‏ اللفظ الأول وهو قوله: «على الصراط)؛ رواه مسلم في #صحيحه؛ (۲۷۹۱) في كتاب 
(صفات المنافقين): باب البعث والنشور» وصفة الأرض يوم القيامة» من حديث 
عائشة ونا . وخرجته بتفصيل في تعليقي على «المجالسة» (۳۳۳/۱ _ ۳۳٤‏ رقم .)٤١‏ 

واللفظ الثاني وهو قوله: «هم في ظلمة دون الجسر» رواه مسلم (5١5؟)‏ في 
(الحيض): باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» من حديث ثوبان. 

(؟) رواه مسلم (14175) في (كتاب الجنة): باب إثبات الحساب» من حديث عائشة» وفي 
(ك): «ذاك العرض». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «قال». )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) هو جزء من حديث ثوبان الذي رواه مسلم )٠١(‏ في (الحيض): باب بيان صفة مني 
الرجل والمرأة. 

(7) رواه مسلم (۱۷۸) في (الإيمان): باب في قوله ##: «نور أنى أراه». 

0) «المدرة: البلد» (و). 

(۸) هو جزء من حديث لقيط بن عامر تقدم الحديث عليه مفصلاً قريباً» وهو ليس عند أحمدء 


وإنما من زيادات ابنه» كما بيّناه هناك . 


إعلام الموقكين عن رب العالمين GD‏ 


وسئل ككلِ: يا رسول الله ما يفعل بنا ريّنا إذا لقيناه؟ فقال: «تُعرضون عليه 
باديةَ له صفحائكم لا يخفى عليه خافية منكم فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من 
الماء فينضح بها قبلّكم فلعمر إلهك! ما يخطئ وجه واحد منكم منها قطرة فأما 
المسلم فتدع وجهه مثل الرَّيطة'' البيضاءء وأما الكافر فتخطمُّه بمثل الحميم 
الأسود»”''؛ ذكره أحمد. 

وسئل كلهِ: بم نبصرء وقد حبس الشمس والقمر؟ فقال للسائل: بمثل بَصَرِك 
ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس وذلك في يوم أشَرّقت فيه الأرض» ثم 
واجهته الجبال. 

فسئل ية بم نُجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ فقال: الحسنة بعشرة أمثالها 
والسيئة بمثلها أو يعفوا. 

فسئل يي على ما" يطلع من الجنة؟ فقال: «على أنهار من عسل مصمّى» 
وأنهار من كأس ما بها من صداعء ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير 
آسن» وفاكهة» لعمرو إلهك! مما تعلمون وخير من مثله معه» وأزواج مطهرة». 

فسئل كل ألنا فيها أزواج؟ فقال: «الصالحات للصالحين تلذونهن”'' مثل 
لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير أن لا توالد»» ذكره أحمد. 

وسئل يي عن كيفية إتيان الوحي إليه فقال: «يأتيني أحياناً مثل صلصلة 
الجرس» وهو أشده علي فيفصمُ عني» وقد وعيثٌ ما قال» وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلاً»" متفق عليه. 

وسئل ية عن شبه الولد بأبيه تارة وبأمه تارة؟ فقال: «إذا سبق ماء الرجل ماء 


)١(‏ قال (و): «كل ملاءة ليس ِلْفِقَيْن» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن). 
وقال (د): «فى نسخة: «مثل الرطبة البيضاء». 
قلت وا الباق الغرب :ك3 تداز الت و غریب جيف لقي بطؤلة 
في: «غريب الحديث» (۲۲۸/۱ - )۲۳٤‏ لابن قتيبة و«منال الطالب» (54*؟ ‏ ؟55) لابن 
الأثير و«سبل الهدى والرشاد» (57/5 - 1۲۷) و«زاد المعاد» (8/7/ا5 - 545). 
(۲) هو جزء من حديث لقيط بن عامر أيضاً . 
(۳) في المطبوع: «ماء» والصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ فى (ك): «تلذوا بهن». 
(0) هو أيضاً جزء من حديث لقيط بن عامر المتقدم. 
(7) رواه البخاري )١(‏ في (بدء الوحي)» و(7515) في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة» 
ومسلم (۲۳۳۳) في (الفضائل): باب عرق النبي ييه في البرد وحين يأتيه الوحي. 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 

المرأة كان الشّبه له» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها»'ء متفق عليه. 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» أنه قال: إذا علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة 
أذكر الرجل بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنتٌ بإذن الله)”” : فكان 
شيخنا يتوقف في كون [هذا]“ اللفظ محفوظاً ويقول: المحفوظ هو اللفظ الأول 
والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي» وإنما هو بأمر الرب تبارك وتعالى 
للملك أن يخلقه كما يشاءء ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. 

قلت: فإن كان هذا اللفظ و فلا ثنافى بيئة وبين اللفظ الأول ويكون 
سيق العاء سما لل وعلوه على ناه الآخر سيا لوار رالمات والكه ال 60 

وسئل بيو عن أهل الدار من المشركين يبِيّتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم 
فقال: «هم منهم» حديث صحيح ومراده كل بكونهم منهم التبعية" في أحكام 
الدنيا وعدم الضمانء لا التبعية”" في عقاب الآخرة» فإن الله تعالى لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 


(1) قريباً من هذا: رواه البخاري وحده من حديث أنس بن مالك (۳۳۲۹) في (أحاديث 
الأنبياء): باب خلق آدم وذريته» و(۳۹۳۸) فى «مناقب الأنصار»: باب رقم »)٥۱(‏ 
و(4480) في (تفسير سورة البقرة): باب من 9 عدو لحبْرِِلَ 4 . 

ولفظه: «فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماءُهُ كان الشَّبهُ له» وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لها». ۰ 

وفي «صحيح مسلم» )۳١١(‏ في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المني منها من حديث أم سُليم «إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن 
أيها علا أو سبق يكون منه الشبه؟. 

(۲) أي ولد ذكراً بإذن الله» (و). 

(۳) رقم (15) في (الحيض): باب صفة مني الرجل والمرأة» من حديث ثوبان. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )٥(‏ فى (ك): هما أمر». 

() انظر مبحث الإذكار والإيناث في «الطرق الحكمية» (ص١ 50‏ ۳٠٠)ء‏ و«مفتاح دار 
السعادة» (ص۲۸۷) و«تحفة المودود» (۲۲۳) و«التبيان»؛ (ص”7١5‏ - 5١6‏ مهم). وزاد 
فيه: «وقالت طائفة: الحديث صحيح لا مطعن في سنده ولا منافاة بينه وبين حديث 
عبد الله بن سلام» وليست الواقعة واحدة» بل هما قضيتان» ورواية كل منهما غير رواية 
الأخرى» وفي حديث ثوبان قضيّة ضبطت وحُفظت» قلت: وهذا كلام وجيه وقوي. 

(۷) رواه البخاري (۳۰۱۲ و7١١")‏ في (الجهاد): باب أهل الديار يبيّتون» ومسلم )١740(‏ 
في (الجهاد والسير): باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد» من 
حي الصغية بن كام 1 

(۸) في (ك): «التبعة». 
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وسئل يله عن قوله تعالى : اوقد ام له ّى [النجم: 1] » فقال: (إنما 


هو جبريل لاء لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرّتين»» ذكره 

بت ل E‏ لم 
الدنيا مع خا الذنوب؟ فقال: ١‏ انعم 0 E‏ حتی توا إلى كر” ذ ڏي ج 
جه “لقال الزبير؟ ‏ 0 ا ی 


وسئل كِ: كيف يحشر الكافر على وجهه فقال: «أليس الذي أمشاه في 
الدّنيا على رجليه قادر أن يُمشيه في الآخرة على وجهه؟”" . 

وسئل يَكِةِ: هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاث مواطن 
فلا يذكر أحد أحداً: حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف»› 
وحيث تتطاير الكتب حتى يعلم كتابه من يمينه أو من شماله أو من وراء ظهرهء 
وج و E‏ وجك اك 
به من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو . 


)0( ا ل ل م : د ا يلد رى ©)»: 
من حديث عائشة 
(؟) رواه أحمد O‏ والحميدي (50 و255)» والترمذي (75") في (التفسير): باب 
وك رر الا وال ار ا 2 اکر اد ای وا 50 و4440 ری 
فى «التفسير) ))5١-1١/55(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٩۱/۱(‏ - ۹۲)»› والحاكم في 
«المستدرك» (0/ه": (oV / fy‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير به. 
وهذا إسناد حسنٌ» وال علي عارك NDE a E‏ 
(۳) رواه البخاري (4!50) في (التفسير) : باب قول الله تعالى: «الدْنَ حشرت ل وجرههم 
لک جهنم لهك كه سی مكنا وسل سيلا ®4 و(107) في (الرقاق): باب الحشر. 
ومسلم e‏ في (صفات المنافقين): باب يحشر الكافر على وجهه» من حديث 
أنس بن مالك. 
() «جمع كلاب - بضم الكاف وتشديد اللام -: حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو 
يعلق» والحسك: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق الرجلة وأدق» وعند ورقه 
شوك صلب» ويصنع على مثال شوكه أداة للحرب من حديد أو قصب» (و). 
() رواه البيهقي ‏ أظنه في «البعث والنشور» - كما في «النهاية» لابن كثير (ص75؟ )1‏ من 
طريق يزيد بن زريع: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عائشة فذكره. 
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«(المرء مع من أحب» 


00 


وسئل ية عن الكوثر؟ فقال: «هو نهر أعطانيه ربي في الجنة هو أشد بياضاً 


من اللبن وأحلى من 00 فيه طيور أعناقها كأعناق الجُزر وقيل: يا رسول الله 
إنها لناعمة قال: «آكلها أذ نعم منها»”" . 


000 


00 


ورواه بلفظ أخصر قليلاً أبو داود (4105) في (السنة): باب في ذكر الميزان» ومن 
طريقه البيهقي من طريق يونس به. 

ورواه أحمد فى «مسنده»  )١٠١١/5(‏ مختصراً ‏ وابن راهويه فى «المسند» )8١05(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم 117) وابن جرير في التفسير )٠٠١/۱۳(‏ وأبو الليث 
في «بحر العلوم» (۲/ .)١١١‏ والآجري في «الشريعة» (ص 7850 ط الفقي) والحاكم (4/ 
۸ والتيمى فى «الحجة» )557/١(‏ من طرق عن الحسن. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين» لولا إرسال فيه بين 
الحسن وعائشة» على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبى منزل 
عائشة وأم سلمة». ' 

أقول: الحسن البصري مدلس» وقد عنعن» ثم ينظر في سماعه من عائشة» فقد قال 
أحمد بن حنبل: ويُروى حكايات عن الحسن أنه سمع من عائشة وهي تقول: إن 
نبيكم ييه بريء ممن فرق دينه. 

وأخرجه أحمد (5/ )١١١‏ - ومن طريقه ابن ناصر الدين في «منهاج السلامة» (ص۷۹- )۸٠*‏ - 
والآجري (ص٤۳۸)‏ رأبوالليث السمرقتدى فى :اتبيه الغافلين» (04/1) سن طريق يحض بن 
إسجاق عن ابن لهيعة عن خاله بابي تراد ص اا ا قال اب ا لزي 
عقبه : «إسناده ثقات سوى ابن لهيعة». قلت : وهو ضعيف» وانظر: «المجمع» .)509/١١(‏ 

وأخرجه عبد الي بن سعيد في «الزهد والرقائق» ‏ كما في «منهاج السلامة» (ص ۸*٠‏ 
)۸١ -‏ - والواحدي في «الوسيط» (۲/ ۳٠۰‏ ۔ )۴١۱‏ عن عصام بن طليق - وهو واه - عن 
داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رفعته» وإسناده ضعيف جداً. 

وأخرجه الفسوي في اافوائله» د كما في «منهاج السلامة» (ص۸۱) - والطبراني 
(780) والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۲۳۹ - )١1٠‏ والاجري في «الشريعة» ( ص٥۳۸‏ - 
1 من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عائشة رفعته. 

قلت: علي بن يزيد الألهاني» منكر الحديث» فإسناده ضعيف جداً» وانظر: امجمع 
الزوائد» .)۸٦/۷(‏ 
رواه البخاري 5١58(‏ و5159) في (الأدب): باب علامة الحب في الله» ومسلم 
(5140) في (البر والصلة): باب المرء مع من أحب» من حديث ابن مسعود. 

ورواه البخاري »)5117١(‏ ومسلم (541)» من حديث أبي موسى الأشعري» ولفظ 
الحديثين: «الرجل يحب القوم» ولما يلحق بهم». 
رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۲۲۰ - ۲۲۱ و٣۲۳‏ و۲۳۷)ء والترمذي )١041(‏ في (صفة 
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وسئل يق عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: «الأجوفان: الفم 


والفرج»» وعن أكثر ما يدخلهم الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)0 . 


(1) 


الجنة): باب ما جاء فى صفة طير الجنة وهناد فى «الزهد» )١75(‏ وبقى بن مخلد فى 
«ماروي في الحوض والكوثر» (زقم )١١ ٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ (رقم 
(E ۷4‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» »)۳٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٥۳۷‏ 
والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۲۲ء 17١)ء‏ والطبري في «تفسيره» )۷۲٠/۱۲(‏ من 
طرق عن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك به. 

وقد وقع في بعض طرق أحمد وبقي: عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب وهو خطأء 
وعبد الله هذا هو أخو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف» وهو من الثقات 
أيضاً . 

وقد اختلفت الروايات في السائل ففي بعضها: أبو بكر وفي الأخرى: عمر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وأصل الحديث في «صحيح مسلم» »)٤٠١(‏ 
وفي الباب عن ابن عمرء خرجته في تعليقي على «الأقوال القويمة» (ص99”) للبقاعي . 

و«الجزر: جمع جزور: البعير ذكراً كان أم أنثى» (و). 
رواه ابن ماجه في (الزهد) )٤۲٤١(‏ باب ذكر الذنوبء والبغوي في «شرح السنة» 
(0” من طرق عن ابن إدريس قال: سمعت أبي وعمي يذكران عن جدي عن أبي 
هريره يه 

ورواه الترمذي )۲٠٠٤(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في حسن الخلق» والبخاري 

فى (الأدب المفرد» (١۲۹)ء‏ وابن حبان (41/5)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ا 
5 والحاكم .)۳۲٤/٤(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» )۲۷٥١(‏ من طرق عن ابن 
إدريس عن أبيه عن جده به. 

ورواه أحمد في «مسنئده» (۱۹۱/۲ و۳۹۲ و١٤٤).‏ والبخاري في «الأدب المفردة 
9 والطبالبي ١(‏ ۳ دمت المنيوة): والنيفق فى شعت الإيمان» (80۸ة 
و۷*٠۸)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳٤۹۷(‏ من طرق عن داود بن يزيد عم ابن إدريس 
عن أبيه عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي: : صحيح غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ( 058-0٠‏ ) ناقلاً تصحيح الترمذي وابن 
حبان. 

أقول: ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» هو وأبوه 
ثقتان. 

وأما جده يزيد فقد وثقه ابن حبان والعجلت! 

لکن روى عنه جمع فمثلهٌ حسن الحديث إن شاء الله تعالى. 

وأما عمّه فهو داود بن یزید» وهو ضعیف» لكنه مُتابع كما ترى. 

تنبيه: وقع في المطبوع من «المسند» )۲۹١/۲(‏ داود بن يزيد عن أبي هريرة» وهو 
خطأ إذ سقط منه #عن أبيه) . 


ل يبيب يي ل تك 
وسئل ا عن ا تتزوج الرّجلين والثلاثة مع من تكون منهم يوم ا 
فقال: اير فتكون مع أ احسنهم اتا . 


وسئل بي أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قيل: 
ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك حََشِيةَ أن يطعم معك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن 
و 1 ليلة ا 


وسئل يي : أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها» وفى 
لفظ: «لأول وقتها» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: ١يرٌّ‏ الوالدين»“. 


+ سل سر 


وسئل كله عن قوله: #ايتأخت هرون [مريم: ۲۸] وبين عيسى وموسى ا 
ما بينهما؟ فقال: «كانوا يسمون بأنبياتهم » وبالصالحين قبلهم)”* . 


وسئل ية عن أول أشراط الساعة؟ فقال: «نارٌ تحشر الناس من المشرق 


)١(‏ هو جزء من حديث سيأتي بطوله عند المصنف قريباً» وروى هذه القطعة منه: الطبراني 

فى «الکبیر» (۲۳/ من طريق سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن 

عن أمه عن أم سلمة... وفيه: قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة 

والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة» ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة 

إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً»» قال الهيثمي في «المجمع» ١١9/7(‏ و١٠/7١4‏ - 

© «رواه الطبراني: وفيه مليمان ين أن كريية ميققه أبو بمائج وابن عدي». وفي 

الباب عن أم حبيبة: رواه البزار »)۱۹۸۰٩(‏ والطبراني في «الكبير» ».)8١١/5(‏ وعزاه ابن 

كثير في «النهاية» لأبي بكر النجاد» قال الهيثئمي في «المجمع؛ (5/8١)؛‏ «وفیه عبيد بن 
إسحاق وهو متروك» وقد رضيه أبو حاتم» وهو نيوا أهل الإسناد حالاً». 

)۲( في (ك): «تزاني؟. 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» في مواطن منها :4190 في (التفسير): باب قوله تعالى : 
لنګ موا يِه أندادًا وام تتتمُوتَ* و(١171)‏ في باب طوَالَدينَ لا ينغُت مم لَه إِلَهًا 
َآخَرَ4» ومسلم (85) في (الإيمان): باب كون الشرك أقبح الذنوب» من حديث ابن 
مسعود» وهذا لفظ مسلم. 

(5) رواه البخاري )٥۲۷(‏ في (مواقيت الصلاة): باب فضل الصلاة لوقتهاء و(۲۷۸۲) في 
(الجهاد): باب فضل الجهادء و(2910) في (الأدب): باب البر والصلة» و(7/574) في 
(التوحيد): باب وسمّى النبي ية الصلاة عملاً» ومسلم (85) في (الإيمان): باب كون 
الإيمان بالله أفضل الأعمال» من حديث ابن مسعود. 

(5) رواه مسلم )5١5(‏ في (الآداب): باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب 
من الأسماء» من حديث المغيرة بن شعبة. 
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إلى المغرب» ١‏ . 
وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الغللاث» والمسألة الثانية: ما اول 

طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالثة: سبب شبه الولد بأبيه وأمهء فولّدها الكاذبون 

وجعلوها كتاباً مستقلاً سموه: «مسائل عبد الله بن سلام»» وهي هذه الثلاثة في 

ااصحيح البخاري)”" . 
وسئل ييه عن الإسلام؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 

رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء" الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» . 
وسئل ب عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 

بعد الت 
وسئل ية عن الإحسان؟ فقال: «آن تعبدٌ الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك" . 

ا 5 5 رمه ” وعوم سك ر ر سه 
وسئل بيه عن قوله تعالى : ولد بوشن ما اتو وقلويم وىة [المؤمنون: ]٦١‏ 

فقال: «هم الذين يصومون [ويصلون] ويتصدّقون» ويخافون أن لا يقبل منهم»”" . 

(0) هما جزء من حديث رواه البخاري في قصة إسلام عبد الله بن سلام في مواطن منها: 
۳۳۵) في (أحاديث الأنبياء): أوله» من حديث أنس بن مالك. 

وأما الكتاب الكذب الذي أشار إليه «في مسائل عبد الله بن سلام»» فالذي ولده وزاد 
عليه بواطيل وترهات: أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب» وللإمام البيهقي جزء مفرد 
في بيان ذلك» وحققته عن أصلين خطيين» وهو مطبوع في المجموعة الثانية من «مجموعة 
أجزاء حديثية) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(9) في (ك): «واتيان» 

(5(00()5) هي ثلاثة أسئلة في حديث جبريل للنبي كلِ: أخرجه البخاري (250) في (الإيمان): 
باب سؤال جبريل النبي ا عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» و(ل/الالاة) 
في (التفسير): باب إ لله عند عِلْمّ ألسَامَ4» ومسلم (4) في (الإيمان): باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان» من حديث أبي هريرة. 

ورواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب. 
(۷) رواه أبو يعلى )٤۹۱۷(‏ من طريق جرير عن ليث عن رجل عن عائشة فذكره نحوه» وهذا 
ورواه الطبري (4/ 555) من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن مغيث عن رجل 
عن عائشة به. 
ورواه الطبري (20/4) من طريق جرير عن ليث هو ابن أن سَليمء وهشيم عن 
العوام جميعاً عن عائشة. 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا r‏ ا 5 در که 


وسئل بيه عن قوله تعالى: 9وَإِدْ أخذ ريك من بن ءَادَمْ من ظهورهر درم 

[الأعراف: ؟7١]‏ الاية؟ فقال: إن الله تعالى خلق آدم» ثم مسح على ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية فقال: حلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
[على]''' ظهره فاستخرج منه ذرية ا خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله يعمل أهل النار حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار»”) 


ورواه الواحدي في «الوسيط» (۲۹۳/۳) عن جرير عن ليث عن (عمرة؟) عن عائشة 


ورواه الحميدي (۷°(› وأحمد ١694/5(‏ و5١٠)-‏ ومن طريقه المزي فى «تهذيب 
الكمال» )٠٤١ /١17(‏ _ والترمذي (۳۱۸۸) في «التفسير»: باب ومن سورة المؤمنين» وابن 
ماجه )٤۱۹۸(‏ في (الزهد): باب التوقي عن العمل» والطبري (۹/ ١۲۲)ء‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (2)777 والحاكم (۳۹۳/۲) والبغوي في «معالم التنزيل» )٠١١/٤(‏ من 
طرق عن مالك بن مغول: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! مع أن عبد الرحمن هذا لم يدرك عائشة» قاله أبو 
حاتم في «المراسيل» (۱۲۷). 

أما الترمذي فقال: وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم 
عن أبي هريرة عن النبي كك نحو هذا. 

أقول: أخرجه الطبري (۹/ :)۲٠١‏ من طريق ابن حميد: حدثنا الحكم بن بشير: 
حدثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قالت 
عائشة... وهذا إسناد جيد» وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۹۸ - 844 - ورواية يحيى ورقم ۱۸۷۳ - رواية أبي مصعب 
ورقم ٤‏ د رواية سوید)» ومن طريقه رواآه أبو داود فرت 298 في (السنة): ياب القدر» 
والترمذي )٠۷١(‏ في (التفسير): باب ومن سورة الأعراف» والنسائي في «تفسيره» 
)۲۱١(‏ وأ-حمد »)٤١  55/١(‏ وابن وهب فى «القدر» (١٠ء »)١١‏ وابن جرير الطبري 
فى «التفسير» »)٠٠١١١۷(‏ و«تاريخه» »)٠۳١ /١(‏ وابن حبان »)25١67(‏ واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (440)» والآجري في «الشريعة» (ص١7١)»‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ (197)» والحاكم في «المستدرك» (۲۷/۱ و375/7 - ٠۲١‏ 
443 ة) واا ي حاتم في «التفسير» )١117/5(‏ والفريابي في «القدر» (رقم ۲۷» ۲۸) 
وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (رقم »)۳١۷‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


)۷۱١( =‏ والبغوي (لالا) وفى #تفسيره» (۲۱۱/۲» )٥٤٤‏ عن زيد بن أبى أنيسة قال: إن 

عد لخدن عبد لن بن ريد بن النظات أخيزه عن امل ين بسار الجر فل 
إن عمر بن الخطاب فذكره. . 

وصححه الحاكم في المواضع الثلاثة» وقد تعقبه الذهبي في الموضع الأول فقال: فيه 
إرسال» ووافقه في الموضعين الثاني والثالث! 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر› وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلاً. 

أقول: هذا الرجل هو نعيم بن ربيعة» وقد رواه بذكره أبو داود )٤۷١٠٤(‏ وابن وهب 
في «القدر» (رقم 4) وابن أي عاصم »)۲١٠(‏ والطبري »)٠١۳١۸(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (۸/ »)٩۹۷‏ والدارقطني في «العلل» (۲/ )۲۲١‏ والجوهري في «مسند 
الموطأ» (77 - 75”) ومحمد بن نصر في «الرد على ابن محمد بن الحنفية؛ ‏ كما في 
«النكت الظراف» )١١77/48(‏ - والضياء في «المختارة» (رقم »)۲۹١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) (5/5 و5 ه) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5"/ الاء ۷۲) من طرق عن 
زيد بن أبي أنيسة به . 

قال الدارقطني في «علله» (۲/ ۲۲۲): «وهذا الحديث يرويه زيد بن أبي أنيسة عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة 
عن عمر حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» وجوّد إسناده ووصله»› 
وخالفه مالك فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله 
عن مسلم بن يسار عن عمر وحديث يزيد بن سنان متصل» وهو أولى بالصواب والله 
أعلم . 

وقد تابعه عمر بن مجعثئم؛ فرواه عن زيد بن أبي أنيسة كذلك قاله بقية بن الوليد عنه) 
مع أنه رجح في «أحاديث الموطأ» )١8(‏ الإرسال! وانظر: «الأحاديث التي خولف فيها 
مالك» لە( ص٦٥۱‏ - ٠٥۷‏ رقم .(A*‏ 

أقول: يزيد ضعيف» وعمر في عداد المجاهيل إذ لم يوثقه إلا ابن حبان! 

نعم روأه عن زيد موصولاً خالد بن أبي يزيد كما في «التمهيد» وهو من الثقات» ولم 
يذكره الدارقطني رحمه الله. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم» ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الإسنادء 
ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع 
كثيراً من الموصولات». 

وقال ابن عبد البر (5/”): «هذا الحديث منقطع الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم 
يلق عمر بن الخطاب» وزيادة من زاد فيه: نعيم بن ربيعة ليست بحجة» لأن الذي لم 
يذكره أحفظء وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن» وجملة القول في هذا الحديث: أنه = 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


O0 


وسئل ي عن قوله تعالى: يا لي ءامنا عي ك4 [المائدة: ]٠٠١‏ 


فقال :2 انل اتعمروابالمغروق ويناهواعن المكر حتئ إذا رابت شا مطاعاء 


وهوىّ متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع 
عنك أمر العوام»”١‏ 


(۱) 


حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار» ونعيم بن ربيعة غير معروفين بحمل 
العلم. ولكن معنى الحديث قد صح عن النبي بيه من وجوه كثيرة ثابتة يطول 
ذكرها). 

وقال الشيخ صالح المَمَّبلي في «الأبحاث المسددة»: «ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي 
في الأحاديث والروايات في ذلك»: أي في إخراج الذرية من ظهر آدم» وإشهادهم على 
أنفسهم» نقله صديق حسن خان في «فتح البيان» (5077/5). 

ثم ذكر شواهد انظرها هناك» وانظرها أيضاً في «أحكام أهل الذمة»  911/5(‏ 1919) 
و«١تفسير‏ سعيد بن منصور» .)۱۷١ _ ۱٦۱ /٥(‏ 

وتدبر هذا قوله سبحانه: #وما ربك بطو يد4 [فصلت: 55].» وقوله: #وما 
ظَلَنَتهُمَ ولكن كانوا أنَشَمُمْ يموك [النحل: ]١١8‏ (و). 
رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (5؟1؟) وأبو داود (551) في (الملاحم): باب 
الأمر والنهي» والترمذي )۳٠٦۸(‏ في (التفسير): باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه 
9 في (الفتن): باب قوله تعالى: يا الَذنَ ءامنا ع a‏ . .€ وابن 
حبان »)۳۸١(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )٥۲٤(‏ وابن أبي الدنيا (۲) وعبد الغني 
المقدسى )١5(‏ كلاهما فى «الأمر بالمعروف» وابن نصر فى «السنة» )۳١(‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» )۷١١ »۷١۳(‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» 477 - 410) وابن وضاح 
في «البدع» (رقم٤۲۳)‏ والطحاوي في «المشكل» )١١17 .١١1١(‏ والطبري في تفسيره» 
(0//ا9) وابن أبي حاتم في «التفسير» ٠١١١ /٤(‏ رقم 425915 والبيهقي في «سننه 
الكبرى» »٩4۱/۱۰(‏ 4۲)ء و«الآداب» )۲٠۲(‏ و«الاعتقاد» (ص77١)»:‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ »)١‏ والبغوي في شس السنة» )5١57(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
/1١(‏ 214) من طرق عن عتبة بن 0 حدثني عمرو بن جارية اللخمي: حدثنا أبو 
أمية الشّعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني . . . فذكره. 

وهذا إسناد فيه نظر: عتبة هذا تكلم فيه جماعة» وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا 
هو إنه لمنكر الحديث . 

ووثقه البعض . 

وعمرو بن جارية ذكره ابن حبان في «الثقات»! ولم يرو عنه إلا عتبة» وأمية بن هندء 
وهذا في عداد المجاهيل! بل جعل البخاري عمرو بن جارية اثنين» ولم يذكر لهذا راوياً 
إلا عتبة فقط» وقد عرفت حال عتبة. 

وأبو أمية اسمه يُحمدء وقيل: عبد الله بن أخامر روى عنه ثلاثة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أبو حاتم : أدرك الجاهلية. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
( 


(1) 


(۲) 


وسئل ييه عن الأدوية والرّقى هل ترد من القدر شيئاً؟ فقال: هي من القدر»" 
وسئل بء عمن يموت من أطفال المشركين؟ فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»» 


أحمد (۳/ ١١٤)ء‏ والترمذي )۲٠٠٠(‏ في (الطب): باب ما جاء في الرقى والأدويةء 
بن ماجه )۳٤۳۷(‏ في (الطب): بات ها اتدل الل داء إلا" انول له عفات والفسوي في 

0 والتاريخ» »)5١7/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 551١(‏ و١۱٣۲)»‏ 
والحاكم (199/5) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ ۲۸۷١‏ رقم  )7154‏ ووضعه في 
الكنى في حرف الحاء المهملة لا المعجمة ‏ و(1/80١181‏ رقم 3717) من طرق عن 
الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. وعند ابن أبي عاصم وقع: «أبو خزيمة عن أبيه). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث: فبعضهم يقول: عن الزهري عن أبي خزامة عن 
أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» انظر: «تاريخ الدوري» .1١6/9(‏ ۱۲۷) 
واتوضيح المشتبه» (۳/ .)۱۹٤‏ 

وقد رجح الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ‏ كما في «العلل» لابن أبي 
حاتم (۳۳۸/۲) - والترمذي وابن عبد البر وغير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن 
أبيه» واسم أبيه يَعْمرء أفاده الدارقطني في «المؤتلف» /٤(‏ ۲۲۳۷) وأبو نعيم. 

قال الترمذي: ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. 

أقول: فهو في عداد المجاهيلء ومع هذا قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح! 

ورواه عبد الرزاق (۱۹۷۷۷) عن الزهري مرسلا . 

وانظر: «الإصابة») ترجمة ة ابي خزامة. 

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام: رواه الحاكم )۱۹۹/٤(‏ من طريق صالح بن أبي 
الأخضر (في المطبوع اين الأخضر وهو خطأ): عن الزهري عن عروة عنه به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه يونس بن يزيدء 
وعمرو بن الحارث بإسناد آخر وهو المحفوظ . 

ثم ذكر إسناد الحديث السابق. 

ا في عبارة الحاكم أمور: 

أولاً: تصحيحه للحديث مع أن فيه صالحاً وهو ضعيف . 

ثانياً : تصحيحه للحديث ثم ترجيحه إسناد الحديث السابق. 

وليس عجباً من تصحيح الحاكم» ولكن العجب من موافقة الذهبي له. وفي الحقيقة 
وقع وهم في هذا الإسنادء فإن ثقات أصحاب الزهري رووه عنه عن أبي خزامة عن أبيه 

وأعجب كيف فات هذا على مُحمّقيَ «زاد المعاد» حيث نقلا تصحيح الحاكم وموافقة 
الذهبى! وفى الإسناد ما فيه. . 
رواه البخاري )1١84(‏ في (الجنائز): باب ما قيل في أولاد المشركين» و(1100) في 
(القدر): باب الله أعلم بما كانوا عاملین» ومسلم (1059؟) في (القدر): باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة» من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (۱۳۸۳ و/ا2)1091 ومسلم (۲۰)» من حديث ابن عباس . 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولیس هذا Î‏ بالتوقف» كما ظنَّه بعضهم» ولا عند بمجازاة الله لهم على 
ما يعلمه منهم أنهم [كانوا]”" عاملوه لو كانوا عاشواء بل هو جواب قَصْلء وأن الله 
تعالن بعلم ای عامل وجا عان ار انهم ا بظهر ن يزع ا 
على مجرّد علمه» كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم 
يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل ا 


(010 
(۳) 


وسئل ية عن سبأ هل هو أرض أم امرأة؟ فقال: ليس بأرض»› ولا امرأةء 


في (ك): «قولنا». (۲) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. 
امتحان الأطفال وارد في أحاديث : 

أولاً: ديت نکن زوا البران (۲۱۷۷ 0 وأبى يحلى4755(5) من طنريى ليت 
عبد الوارث عن أنس قال: قال رسول الله كِ: يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود 
وبالمعتوه» وبمن مات في الفترة والشيخ الفاني. . .» 

قال الهيئمي :)75١77/1(‏ «وفيه ليث ابن أبي سُلِيم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح؟ . 

أقول: ظن الهيثئمي أن عبد الوارث هو ابن سعيد الثقة» وليس كذلك»› فهو ليس من 
هذه الطبقة» وإنما هو عبد الوارث مولى أنس 

قال أبو حاتم : شيخ» وقال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين: 
مجهول» وضعفه الدارقطني . 

وليث أبي سليم ضعيف كذلك ولذا قال المصنف في «طريق الهجرتين» ( ص٥٠۷‏ - 
دقان ابن كتير هذا لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث ب بن أبي سُليم. 

ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري؛ رواه البزار (١۷٠۲)ء‏ وأبو القاسم في «الجعديات» 
١‏ ) والذهلي ‏ كما في «طريق الهجرتين» (ص 07١5 - 7١5‏ من طريق فضيل بن 
مروزق عن عطية العوفي عنه. 

قال الهيثمي :)7١7/17(‏ وفيه عطية وهو ضعيف. 

ثالها : حديث معاد. 

رواه الطبراني في «الكبير» )١158/7١(‏ وأبو نعيم )١517/5(‏ والحكيم في نوادر 
الأصول» (۸۷) من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عنه. 

قال الهيثمي (۷/ ۲۱۷): «وفيه عو واقد فى مروك فيد البخاري وغيره» ورمي 
بالكذب» وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان» وكان صدوقاًء وبقية 
رجال الكبير رجال الصحيح؟ . 

أقول: لا أدري من هذا الصوري الذي حسّن أمر عمروء وإلا فقد تناوله أهل الجرح 
والتعديل» وقد ختم الذهبي في «الميزان» ترجمة عمرو هذا بعد أن ذكر له جملة من الأحاديث 
وقال: «هو هالك»» وقال المصنف في آخر «طريق الهجرتين» (ص؛ :)7١‏ «وإن كان عمرو بن 
واقد لا يحتج به» فله أصل وشواهدء والأصول تشهد له» وفي الباب أحاديث غير هذا» . 
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ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيام. 17) منهم ستة وتشاءه””) منهم أربعة ؛ فأما 
والأشعريون وحِمْيرَ وكِنْدَة ومُذْحَحء وأنمار... فقال رجل: يا رسول الله» وما 
أنمار؟ فقال: «الذين منهم حَنْعم وبجيلة»”"© 


3 أقول: حديث معاذ هذا ضعيف جداً» وحديث أنس قريب منه» وحديث أبى سعيد 
ضعيف» فلا أظنها تقوي بعضها بعضاًء ومع هذا فقد ذكر شيخنا الألباني الحديث في 
«السلسلة الصحيحة» )١558(‏ والله أعلم. 

واعلم أن الحديث قد روي بدون ذكر الأطفال» حيث ذكر بدلاً منه «الأصم» بأسانيد 
أصح من التي ذكرت» فانظر «الصحيحة» 2)١475(‏ و«صحيح ابن حبان» (7701). 

(1()1) «تيامن: ذهب إلى اليمن» وتشاءم: ذهب إلى الشام» (ط). 

(۳) هو جزء من حديث طويل؛ رواه مطولا ابن أبى شيبة (۱۲/ 757) وفى «مسنده» (۲/ 7170 
رقم ۷۱۳) والترمذي (775”) باب ومن ييا وعبد الله بن امد ف «زوائد المسند» 
- وهو ليس فى مطبوعه''' وعزاه له ابن حجر فى «أطراف المسند» )۱۷۸/١(‏ و«إتحاف 
المهرة» )101/1( وابن كثير في «جامع المسانيد» /٠١(‏ ۲۷۰ - ۲۷۱) - وابن ابي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» »)١599(‏ وابن جرير الطبري /٠١(‏ 20755 والطبراني في «الكبير» 
(885/14)» وأبو يعلى (5861)) ولكنه لم يسق لفظهء والرازي في "تاريخ صنعاء» 
(ص )١55 ١١5”‏ وابن شبة في اتاريخ المدينة» )06١ 56٠9 /١(‏ والأزهري في «معاني 
القراءات» (ص777) والسمعاني في «الأنساب» (۲۸/۱ - ۲۹» )3١‏ وابن الجوزي في 
«المنتظم» )4/1( والمزي في «تهذيت الكمال» (۲۳/ .)٠۷١‏ واختصره أبو داود 
(۳۹۸۸) في «الحروف والقراءات» مقتصراً على الجزء المذكور هنا رووه كلهم من طريق 
أبي أسامة حماد بن سلمة (وعند الطبراني أسامة» وهو خطأ): حدثني الحسن بن 
الحكم النخعي: حدثني ETT‏ 

وتوبع حماد» رواه السمعاني في «الأنساب» ۳۱/۱۷ ۳۲) عن عبد الله بن الأجلح 
الكندي عن الحسن بن الحكم به. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. وجرد إسناد ابن كثير فى تفسير سورة 57 أقول : 
أبو سبرة هذا قال ابن معين: لا أعرفه» وذكره ابن حبان في «الثقات» كعادته» ومع هذا 
قال الذهبي رحمه الله في «الكاشف»: «ثقة؛» مع أنه يقول في أمثال هذا: وثق 

وهذا الجزء من الحديث» رواه البخاري في «تاريخه الكبير» »)۱۲١/۷(‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» )17٠١(‏ و(55759)»: والطبراني في «الكبير» (۸۳۸/۱۸)»› 
والحاكم )٤١٤/۲(‏ والسمعاني في «الأنساب» (۲۹/۱ - )۳١‏ من طريق فرج بن سعيد عن 
عم أبيه (وفي بعض المصادر: عمه وهو خطأء انظر: «إتحاف المهرة» /١۲(‏ ١٠٠))ء‏ 
ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيه عن فروة بن مسيك به. 


)0 ثم وجدته فيه (۳۹/ ٥۲۷‏ ۔ ٥۲۸‏ رقم 4١ 46 A‏ ط مؤسسة الرسالة). 
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7 مكرورم 


5 8 و ور وور ر 2 رع 
وسئل عن قوله تعالى: لهم البشْر في الحيزؤةٍ الَا وف الأخرة [يونس: 


4 فقال بيه : «هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له . 


(010 


(00 


وثابت وأبوه في عداد المجاهيل. 

ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 6١  078/89(‏ ط الرسالة) ‏ كما في «إتحاف 
المهرة» )٠١١ _ ٠٥١ /١۲(‏ و«أطراف المسند» (178/65) و«جامع المسانيد» )۲۷١ /٠١(‏ 
لابن كثيرء وهو ليس في مطبوعه”'" ‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟١/‏ 4784 رقم 
٤‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ ۲۲۸۷ رقم 0507) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
۲ والطبراني ۸۳٤/۱۸(‏ وه"87): وابن جرير الطبري )””55/٠١(‏ من طرق عن 
قروة من بيلك مما قوع آم هذا لدی 

وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه أحمد 2»)”17/١(‏ والحاكم »)٤۲۳/۲(‏ وابن 
عدي ۱۷/0)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في 
«تفسيره» وحسن ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ )٠١١١‏ الحديث. 
ورد من حديث أبي الدرداء وعبادة وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

أا ابي الدوداه تمن ورا اح رسعين میور د 
«السئن» (1390) وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١958‏ رقم )٠٠٤٥۹‏ وابن أبي ت 
)2١/1١(‏ وفي «مسنده» (١/؟؟  ٤۳‏ رقم »)۲١‏ والطبري (5/لالاهة ‏ ۵۷۸ و۷۹٥)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۲۸٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4151) من طرق 
عن شعبة وسفيان بن عيينة ووكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن 
عطاء بن يسار عن شيخ من أهل مصر عنه. 

وخالفهم جرير؛ فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء عن أبي الدرداء بإسقاط الرجل . 

أخرجه الطبري (01/4/5). 

ورواية الجماعة أولى؛ لأنه قد رواه أيضاً غير الأعمش عن أبي صالح بإثبات الرجل من 
أهل مصرء فقد رواه أحمد (5517/5) والحميدي )”94١1(‏ والفسوي (۲/ 1۹4)ء والطبري 
7 ) والترمذي بعد )۳٠٠١(‏ في «التفسير» باب ومن سورة يونس» والحاكم /٤(‏ 
»0١‏ والبيهقي )٤۷١٥۲(‏ من طريق ابن عبينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به. 

ورواه أحمد (5//!ا45) وسعيد بن منصور )٠١55(‏ والترمذي (۲۲۷۸ و5١91),‏ 
والطبري (07/8/5) وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١9565‏ رقم 420١458‏ والبيهقي 
(5705) من طريق ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عطاء يخبر عن رجل من أهل 
مصر قال سألت أبا الدرداء به. 

وهذه أسانيد رواتها من الثقات الأثبات تبين أن هناك رجلاً مبهماً بين عطاء بن يسار 


. وأبي الدرداء» وعلقه ابن أبي حاتم في «العلل» (۸۸/۲ - ۸٩‏ رقم )175٠‏ عن الأعمش 


وسأل أباه عن الشيخ الذي من أهل مصر فقال: لا يعرف». 


ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (8/9؟ 5 .)07١‏ 
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= وقد خالف جميع من ذكرنا (الأعمشّ وعبد العزيز بن رفيع وابن المنكدر) عاصم بن 

بهدلة ؛ فرواه عن أب صالح قال: سمعت أبا الدرداء فذكره. 

أخرجه ابن أبي شيبة )٥۲/۱۱(‏ وابن جرير (2080/5) من طريق حجاج بن منهال عن 
حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة به. 

أقول: في هذا السند وهم ولا بد» وذلك لأن الثقات ‏ كما قلت رووه عن أبي 
صالح وذكروا بينه وبين بي الدرداء واسطتين وهنا رواه 0 وهو صاحب أوهام 
معروفة وحديثه لا يزيد عن الحسن - فجعله عن أبي صالح عن ا بى الدرداء بلا واسطة» 
فأسقط الواسطتين فهذا لا شك وهم» ثم بالنظر إلى وفاة أبي الدرفاء الذي توفي في 
خلافة عثمان» وقيل بعد ذلك» كما في م ووفاة أبي صالح سنة )٠١١(‏ يظهر 
أن في سماعه منه نظراء وبعد أن كتبت هذا رأيت الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 
٥‏ يقول: وفي سماع أبي صالح من أبي الدرداء نظر» فتأكد ما عندي والحمد لله على 
توفيقه . 

ومما يؤكد أيضاً وجود الوهم في تصريح أبي صالح بالسماع من أبي الدرداء أن 
الترمذي روى الحديث eS‏ أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن 
عاصم عن أبي صالح عن أبي الدرداء» ورواه ابن جرير من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم به» دون ذكر الام 

ولو فرضنا أن أبا صالح سمع من أبي الدرداء» فإن رواية عاصم بن بهدلة وهم لا 
شك فيها لمخالفته أهل الثقة والإتقان» إذ إن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت كل واحد منهم 
أوثق من عاصم بدرجات! 

وقد اغتر بظاهر سند ابن جرير المعلّق على «مشكل الآثار» )575١/5(‏ وشيخنا الألباني 
- رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (رقم 1787) فحسّنا إسناده» وقد عرفت ما فيه. ٠‏ 

وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (17/5) إلى الطيالسي وابن راهويه 
وأبي يعلى والطبراني» وعزاه في «الدر المنثور» )۳۷٤/٤(‏ إلى الحكيم في «نوادر 
الأصول» وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

وأما حديث عبادة بن الصامت؛ فرواه أحمد .)٠١ 27١ ۰۳٠١ /٥(‏ وابن أبى شيبة 
في «مسنده» (ق48/ ب) وأبو داود الطيالسي (1980): والدارمي (۱۲۳/۲)» والترمدي 
(۲۲۸۰) في (الرؤيا): باب قوله: #لهر اشر في الْحَيَرة الذّيا 4‏ وابن ماجه (۳۸۹۸)» 
والطبري /٦(‏ ۵۷۷ و۰۷۸ و٩۷٥‏ و٩۸٥)‏ والشاشى 21١75١5 »۱۱١٣۹(‏ 1١؟١١)‏ وابن عدي 
(157/5) والواحدي فی «الوسيط» /١(‏ 007)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۳٥۷٤)ء‏ 
والحاكم (؟/ 5٠‏ و٤/۳۹۱)»‏ من طرق عنه» وفي بعض أسانيده اختلاف. 

وعزاه في «الدر المنثور» (5/ )۳۷١‏ أيضاً إلى الحكيم الترمذي وابن المنذر والطبراني 
وأبي الشيخ وابن مردويه. 

وأما حديث أبي هريرة؛ فرواه ابن جرير الطبري (0 من طريق عمار بن محمد = 
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وا عو افا الات تن ي اله هال اا عمد اها 


وأغلاها ثمنا». 


وسئل كله : عن أفضل الجهاد.ء فقال: «من عَقَرَ جواده وأريق د 
وسئل عد : عن أفضل الصدقةء فقال: «أن تتصدق › وأنت صحيح شحيح 


تخشى الفقر وتأمل الغنى»" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


عن الأعمش عن أبي صالح عنه» وهذا إسناد على شرط مسلم. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو؛ فرواه أحمد (۲۱۹/۲ - )١١١‏ من طريق حسن 
الأشيب عن أبي لهيعة عن دَرَّاجٍ عن عبد الرحمن بن جبير عنه. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۳/۷): وفيه ابن لهيعة» وحديئه حسن وفيه ضعف . 

أقول: وابن لهيعة توبع» فقد تابعه عمرو بن الحارث به. 

أخرجه ابن جرير )288١/5(‏ والواحدي في «الوسيط» )٥٥۳/۲(‏ من طريق ابن وهب 
عن عمروء وهذا إسناد حَسَّن في الشواهد رواته ثقات غير دراج ففيه كلام . 

فالحديث بهذه الطرق صحيح بلا شكء والله أعلم. 

وروى مسلم )٤۷۹(‏ في (الصلاة): باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع من حديث 
ابن عباس «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له» وهذا ليس فيه أن النبى ية سئل»ء فالاقتصار على ذكره لتدليل على مراد 
المصنف قصورء ولا تنس أن المقام في «فتاوى النبي إلا . 
رواه البخاري )۲١۱۸(‏ في (العتق): باب أي الرقاب أفضل» ومسلم )۸٤(‏ في (الإيمان) 
باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل من الأعمالء من حديث أبي ذر الغفاري. 
رواه أحمد في امسنده» (۳/ ۳۰۰ و05١2‏ ۳۷۲)ء والدارمي »)25٠١/7(‏ وأبو داود 
الطيالسي (۱۷۷۷)» والطبراني في «الصغير» (1/17)» وابن حبان (5779)» وابن أ 
شيبة (977/5) وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (رقم ۳۸) من طريق 
الأعمش عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر به. 

ورواه أحمد (55/9 و١7941):‏ والحميدي »)١777(‏ وعبد بن حميد )١١60(‏ وأبو 
يعلى (۲۰۸۱) والبزار  ١7١١(‏ زوائده) والطبراني في «الأوسطا ›»٤٤٤٤ 2١759(‏ 
ط الطحان) من طرق عن أبي الزبير عن جابر. 

وهذه أسانيد صحيحة. 

وفي الباب عن جمع من الصحابة: عبد الله بن حُبْسْيَء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وسعد بن أ وقاص وغيرهم. انظر: «الجهاد» لابن المبارك (ص۸۷) و«الجهاد» لابن 


أبي عاصم ١98/١(‏ و ٥۷۲/۲‏ _ 000). 


رواه البخاري )١519(‏ في (الزكاة): باب فضل صدقة الصحيح والشحيح» و(۸٤۲۷)‏ في 
«الوصايا»: باب الصدقة عند الموت» ومسلم )٠١١۲(‏ في «الزكاة»: باب بيان أن أفضل 


الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» من حديث أبي هريرة. 


ویحمده) 


وسئل بي : أي الكلام أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله للملائكة» سبحان الله 
)0 


وسئل يي : متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ : «متى كنت نبياً؟) فقال : «وآدم 


۳( .۰ 5 ا 
بين الروح والجسد» هذا هو اللفظ الصحيح والعوام يروونه: «بين الماء 
والطين»). 


(000 


00 


رواه مسلم في «صحيحه» (1171) في (الذكر والدعاء): باب فضل سبحان الله وبحمده» 
من حديث الي ذر الغفاري . 
رواه أحمد في «مسنده» (04/5) و«السنة» (855)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 
214 وابن أبي عاصم في «السنة» »)5٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۸۳۳ و٤‏ ۸۳)» 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 6/0١‏ وابن قانع في امعجم الصحابة» ٠٠٤۳١ /١٤(‏ 
رقم 1۹۹۲ء ۱۹۹۳) والطحاوي في «المشكل» )٥4۷۷(‏ وابن عدي )١585/5(‏ وابن 
جرير في «التاريخ» (ص559 - المنتخب) والسهمي في تاريخ جرجان» (ص۳۹۲)» وأبو 
نعيم في «الحلية» (9/ 6 7)» و«معرفة الصحابة» ۲٣۱۲ /٥(‏ رقم 22559١ ٨۲۹۰‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة /١(‏ 84 86 و79/7١)»‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٦۰۸‏ -2)5094 
والبغوي؛ وابن السكن في «الصحابة» ‏ كما في «الإصابة» )٤٤۹/۳(‏ - والآجري في 
«الشريعة) ۱٤١۷ ١500/5(‏ رقم 447: ۹٤٤‏ 440)» من طريق منصور بن سعد 
وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن بُدَيل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: 
يا رسول الله : متى كتبت نبيا؟ وفي بعضها: متى كنت نبيا؟ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قال ابن حجر في «الإصابة»: «وهذا إسناد قوي؛ لكن اختلف فيه على يديل :بن 
ميسرة) ثم 2 أنه رواه حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق مرسلاًء وعزاه 
للبغوي. 

أقول: الإرسال لا يضر ما دام قد وصله منصور بن سعدء وإبراهيم بن طهمان وهما 
ثقتان. 

وله طريق آخر موصول؛ فقد رواه أحمد (55/54 و٥/۳۷۹)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» »)٤١١(‏ وفي «الآحاد والمثاني» (۲۹۱۸) من طريق سريج بن النعمان» وهدبة بن 
خالد كلاهما عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل 
قال:... فذكره. 

وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (۲۲۳/۸)ء وصححه ابن حجر في 
«الإصابة؟. 

لكن رواه ابن سعد في «الطبقات» )۱6۸/1( و(//وه) والطحاوي في «المشكل» (رقم 
0۹۷( والمزي في «تهذيب الكمال» /٠١(‏ ١٠)ء»‏ عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن 
شقيق عن ابن أبي الجدعاء به. 
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قال شيخنا"'؟: وهذا باطل» وليس بين الماء والطين مرتبة واللفظ المعروف 


ا 


(1) 


قال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ميسرة: وقد قيل إنه عبد الله بن أبي الجدعاء 
الماضي في العبادلة وميسرة لقب. 

وهذا الاحتمال وارد وحينئذ يزول الخلاف» فمرّة قال عبد الله بن شقيق: عن رجل» 
ومرة عن ميسرة ومرة عن ابن أبي الجدعاء» وعلى كل حال فهو اختلاف في تسمية 
الصحابي» وهذا لا يضر إن شاء الله. 

ولفظ: متى وجبت لك النبوة: رواه الترمذي (5714") في (المناقب): باب فى فضل 
النبي ية وابن حبان في «الثقات» )٤١ /١(‏ والحاكم )1١9/7(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 
(۸/۱) واأخبار أصبهان»» (5757/7) والخطيب في «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۸۳) والبيهقي في 
«الدلائل» (۲/ )٠١١‏ واللالكائي في «السنة» )١401(‏ والآجري في «الشريعة» (رقم »۹٤١‏ 
)من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير (في المطبوع: 
يحبى بن كثير) عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه». 

أقول: وفيه عنعنة الوليد» وانظر شواهده» في «مجمع الزوائد» (771/8). 

«وكذلك كل إنسان قدر له قدره» وآدم كذلك» (و). 

قلت: معنى هذا الحديث» هو أن الله تعالى قذّر نبوّة محمد اة قبل خلق آدم بشراً 
ينوا وهو بيان تقدم قضاء الله بذلك وليس فيه أدنى إشارة إلى أن النبي ويا مخلوق بل 
حلق آدم از . قال الغزالي في النفخ والتسوية في 0-7 00 أول النبيين خلقاً . 


إن المراد بالخلق التقدير دون الإيجادء فإنه قبل أ ن ولدته أ مه لم يكن موجوداً 0 


الغايات والكمالات سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجود.. انظر «سبل الهدى والرشاد» 
للصالحي (91/1). 1 ١‏ 

وقال شيخ الإسلام: «ومن قال: إن النبي ية كان نبياً قبل أن يوحى إليه فهو كافر 
باتفاق المسلمين. وإنما المعنى: إن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم 
وقبل نفخ الروح فيه». 

انظر «مجموع الفتاوى» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳) وقارن (759/18) وبتوسع (۲/ ۲۳۷) و«الرد 
على البكري» (ص۸). 

ومما يدل على أن هذا أشهر الروايات وأصحها جاءت بلفظ «كتبت» بدل ١كنت»‏ أما 
الأحاديث التي تدل على قدم خلق النبي ية فكلها باطلة لا تصح عقلاً ولا نقلاًء وإنما 
وضعها الخرافيون تأييداً لعقائدهم الباطلة. 
في «مجموع الفتاوى» »۱٤۷/۲(‏ ۲۳۸ و787/8 و2155/18 759) و«أحاديث 
القصاص» (رقم ۲۹) وامجموعة الرسائل والمسائل» »۷١/٤(‏ 97) و«الرد على البكري» 
(4: 9) ونقل جمع كلام ابن تيمية على هذا الحديث» وقبلوه» منهم: السيوطي في = 
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وذكر الإمام أحمد في «مسنده» أن أعرابياً سأله: يا رسول الله أخبرني عن 
الهجرة إليك» أينما"“ كدت أم لقوم خاصًّة» أم إلى أرض معلومة» أم إذا مت 
انقطعت فسأل ثلاث مرات» ثم جلس» فسكت رسول الله يكل يسيراً»ء ثم قال: 
أين السائل؟ قال: ها هو ذا حاضر يا رسول اله قال: «الهجرة ا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» ثم أنت مهاجرء 
وإن مت في الحضر». فقام آخر فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة» 
أتخلق خلقا أ'' تنسج نسجاً قال: فضحك [بعض]" القومء فقال: 
رسول الله کا : E us‏ رسول الله َل 
ساعة» ثم قال : أبن السائل عن ثياب أهل الجنة؟) 0 هاا هواذا .يا رسول الله 
ال ال ق عنها نهار ا ثلاث مرات»“ 


= «الدرر المنتثرة» )۳۳١(‏ و«ذيل الموضوعات» )۲٠۳(‏ والسخاوي فى «المقاصد الحسنة» 
(۳۲۷) و«الفتاوى الحديثة» (175/1 - 158) والزرقاني في «شرح المواهب» (41/1*) 
و«مختصر المقاصد» )۷۷١(‏ والقاري في «المصنوع» (رقم 177) و«الأسرار المرفوعة» 
(رقم 1۹۳) ومرعي الكرمي في «الفوائد الموضوعة» (89) وابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
1/1١‏ والعجلوني 5 «(كشف الخفاء» (۱۲۹/۲). 

)١(‏ في (ك): «أيما». (۲) في (ك): «أو». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ك). )٤(‏ فى (ك): «فأسكت». 

۰ في (ك): «ثمار أهل الجنة».‎ )٥( 

(7) رواه أحمد فى «مسنده» (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۲) والنسائى فی «الكبرى» )٤٤١/۳(‏ والطيالسى 
(۷) - ومن طريقه البزار )1۷٠١(‏ و( )©8171‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (زقم 
49) والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/؟7١١)»‏ وأبو 0 في «صفة الجنة» )١٠١(‏ 
والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم ۳۲۳) من طريق محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن 
LS‏ ل 

قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار.وأحد إسنادي أحمد حسن. 

أقول: يشير إلى إسناد آخر للحديث عند أحمد يأتى الحديث عنه أما هذا الإسناد 
شه ان بن شار هذا :قال التي في #الميزان» 00۸07 لا يعرف تقر عنه 
العلاء بن عبد الله بن رافع» أشار ابن القطان إلى تضعيفه للجهل بحاله». وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام» (4/4" - ۳١‏ رقم )١5054‏ والعلاء بن عبد الله بن رافع قال عنه ابن 
حجر: مقبول. 

ورواه بلفظ أخصر قليلاً أحمد في «مسنده» (۲۰۳/۲): حدثنا أبو كامل: حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة القاص: حدثنا العلاء بن بانع عن الفرزدق بن حيان القاص قال: ألا 
أحدثكم حديثاً سمعته أذناي ووعاه قلبي لم أنسه بعد؟ خرجت أنا وعبد الله بن حيدة في 
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وسئل 45 : أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي لفظ آخر: هل نصل إلى 
نسائنا في الجنة؟ فقال: «إيء والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة 
الواحدة إلى فة درا قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: رجال إسناده 


= طريق الشام فمررنا بعبد الله بن عمرو بن العاص... وذكره. 

أقول: هذا اختلاف على العلاءء فرواه ابن أبي الوضاح عنه عن حنان» كما في 
الإسناد الأول» ورواه زياد عنه عن الفرزدق كما هو هنا. 

والفرزدق هذا ترجمه الحسينى وقال: مجهولء أما الحافظ ابن حجر فتعقبه فى 
«تعجيل المنفعة» وبيّن أن زياد بن عبد الله أخطأ فيه» وإنما هو حنان بن خارجة المتقدم 
فى الإسناة الأول وضرب على اا الأمكلة ومين ولك مانا لا مرية بعد وقازنه 
ب«النكت الظراف» (7581//5) له. 

فالإسناد إذن واحد ومداره على حنان والعلاء وقد عرفت حالهما! 

ولذلك قول الهيثمى: «وأحد إسنادي أحمد حَسَنٌ) ليس بجيد. 

رالحديت ذكره كا الألياتن ب رحا اله 0 اا الأرل 

٠ .)٤۳6( فقط ثم أحال على «ضعيفٍ أبي داود»‎ ٠ 

ثم وجدت للحديث شاهداً من حديث جابر؛ رواه أبو يعلى »)25١57(‏ وابن أبي الدنيا 
في «صفة الجنة» (رقم »)17١‏ والطبراني في «الصغير» »)١١١(‏ والبزار (7”0170) من 
طريق إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي عنه. 

تال المي في الت 0418/1 راما ابي لى الط رات رجا جال 
الصحيح» غير مجالد بن سعيد وقد وثق . 

أقول الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (1587) ثم نقل قول 
البوصيري: في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف»» وهو الذي يليق بحال مجالد. 

وخولف إسماغيل» قروا نعيم بن حماد في «زواند الزهذ» (154) وابن آبى الدنيا في 
«صفة الجنة» (رقم )٠١١‏ من طريق ابن المبارك عن مجالد عن الشعبي مرسلاء ولعله 
ا 

)١(‏ رواه هناد في «الزهد» (۸۸) - ومن طريقه أبو نعيم في (صفة الجنة»  )”1/5(‏ وأبو يعلى 
(YETD‏ والحربي في «غريب الحديث» )5577/١(‏ وار بن أبي الدنيا في «صفة الجنة) (رقم 
۹ وأبو الشيخ ‏ كما 2 «حادي الأرواح» (ص””7) - والبيهقي في «البعث والنشور؛ 
3 206) من طريق أ بي أسامة حماد بن أسامة: حدثنا هشام بن حسان عن زيد بن 

بي الحواري عن ابن عباس به بلفظ : «أنفضي إلى نساثنا». 

00 الييشمن .في #«السجممة 413:13 وف زيد - تحرفت فيه إلى يزيد - بن أبي 
الحواري» وقد وثق على ضعف. 

أقول: زيد هو العمّي جماهير أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه وفصل المصنف 
الكلام عليه في «الحادي» (۳۳۳) لكن له شاهد من حديث أبي هريرة. 
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وسئل: أنطأ في الجنة؟ فقال: «نعمء والذي نفسي بيده دَحماً دحماً فإذا قام 


غنها روعت مظيرة کا ورجال إسناده على شرط «صحيح ابن حبان». 


(010 


رواه الطبراني في «الصغير» (رقم 940)» وفي «الأوسط»  07717(‏ ط الحرمين) ومن 
طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۷۳)» والبزار ٠٠٠١(‏ - «زوائده»)» وابن أبي الدنيا 
في «صفة الجنة» (رقم 2027817 والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱/ ۳۱۷)» والمقدسي في 
«صفة الجنة» (ق 87/أ) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا حسين» [كذاء ولعله خطأ مطبعي لأن الراوي 
عن هشام هو زائدة]. 

أما الطبراني فقال: لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي» وقال الهيثمي /٠١(‏ 
7 «ورجال هذه الرواية - أي رواية البزار - رجال الصحيح غير محمد بن ثواب» 
ثقة» . 

أما أبو حاتم وأبو زرعة فقد أعلا الحديث» قال ابن أبي حاتم (2/9): لاسألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي 
هريرة قال: قيل: يا رسول الله! كيف نفضي إلى نسائنا - في المطبوع: شبابنا - فقالا: 
هذا خطأء إنما هو هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس. 

قلت لأبي: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين». 

أقول: لا أدري ما وجه تخطئة حسين» فقد قال ابن عيينة: عجبت لمن مر بالكوفة 
فلم يُقبّل بين عيني حسين الجعفي» وقال العجلي: كان صحيح الكتاب» وكان زائدة 
يختلف إليه فى منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه» وكان الثوري إذا رآه عانقه» وقال: 
هذا راهب جعفي. وقال أبو موسى هارون بن عبد الله البغدادي (شيخ ابن أبي الدنيا): 
فقلت للحسين: إن أبا أسامة حدثنا عن هشام عن زيد بن أبي الحواري عن ابن عباس» 
قال (أي: حسين) هكذا حدثنا زائدة» ولم يرجع. 

قلت: وهذا يدلل على ضبطه وتأکده» والله أعلم. 

والحديث ذكره شيخنا الألباني في «الصحيحة» (70)» وقال بعد أن نقل كلام 
المقدسي: «ورجاله عندي على شرط الصحيح»» وأقره ابن كثير في «التفسير» (197/5). 
والمصنف هنا وفي «حادي الأرواح» (ص۳۳۳› 747 ط دار ابن كثير) . 

قال: وهو كما قال فالسند صحيح ولا نعلم له علة. 
رواه ابن حبان (7١5لا‏ و7١17/1),‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۹۳). والضياء المقدسي 
في «صفة الجنة« (ق۸۳/ ب) من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن 
ابن حُجَيْرة عن أبي هريرة به. 

قال الضياء: «ابن حجيرة اسمه عبد الرحمن» ودراج اسمه عبد الرحمن بن سمعان 
المصيصي: وثقه يحيى بن معين» وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه؛» وكان 
بعض الأئمة ينكر بعض حديثه»» والله أعلم. 


E‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفي «معجم الطبراني» أنه سئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «بذكر لا 


يمل وشهوة لا تنقطم شما دحا . 


(1) 


فم 


قال الجوهري”؟: الدحم: الدفع الشديد. 


أقول: دراج ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني ومشاه ابن معين» وقد ساق 
له ابن عدي أحاديث وقال: عامتها لا يُتابع عليهاء فمثله يحتاج إلى متابع أو شاهد» 
ونصفه الأول له شاهد من حديث أبي أمامة يأتي في الذي بعده. 

ورواه عبد الملك بن حبيب في «وصف الفردوس» (رقم )١97‏ حدثني أسد بن موسى 
عن ابن لهيعة عن ابن حجيرة به» وفيه ابن لهيعة. 

وأما نصفه الثاني فله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «المعجم 
الصغير؛ (559)» والبزار (۲۷٠)ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (56") 0 
والخطيب (57/5)» وابن الجوزي في «العلل» )٠٠١١(‏ من طريق المعلى بن عبد الرحمن 
عن شريك عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي المتوكل الناجي عنه به. 

قال الهيثمي :)411/٠١١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي ا فهو 
شاهد لا يفرح به. 
رواه الطبراني في «الكبير» »)۷٦۷٤(‏ ومن طريقه أ بو نعيم في «صفة الجنة» (714) من 
طريق سليمان بن سلمة الخبائري. حدثنا بقية: حدثنا وات تن ععرو عن سلم ين 
عامر عن ا أمامة» وهذا إسناد ضعيف ا e‏ بن سَلْمَة ضعيف جد كذبه 

ورواه الطبراني في «الكبير» »)۷۷۲١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» )۳٠۸(‏ من طريق 
صدقة بن عبد الملك السمين عن هاشم بن زيد عن سليم أبي يحيى عن أبي أمامة به. 

أقول: فيه ضعيفان صَدَقَةَ وهاشم بن زيد. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه البزار (9675)» وابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة» (رقم ۷ ) وأبو نعيم في «صفة الجنة» »)۳١١(‏ والبيهقي في «البععث») (2)755 
والعقيلي (۳۳۳/۲) من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عمارة بن راشد عنه عن 
رسول الله ية أنه سئل هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ قال: «نعم بذكر لا يمل» وفرج 
لا يحفى» وشهوة لا تنقطع». 

قال البزار: «عمارة لا نعلم حدّث عنه إلا عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن كان 
حسن العقل» ولكنه وقع على شيوخ مجاهيل فحدث عنهم بأحاديث مناكير فضعف 
حدیثه» وهذا مما أنكر عليه مما لم يشاركه فيه غيره؟. 

إذن علة الحديث عبد الرحمن هذاء وهو ابن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد اضطرب 
فيه» فقد رواه هناد فى «الزهد» (۸۷)» والعقيلى (۳۳۳/۲) من طريقه أيضا موقوفا على 
أبى هريرة» وله شاهد أيضاً من حديث عمو روا الخطابى فى «غريب الحديث» (۲/ 
٥‏ وانظر ما قبله. و«حادي الأرواح» (ص ٠ .)۳٤٤- ۳٤۳‏ 
في «الصحاح» .)١19117//6(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


وفيه أيضاً أنه سئل ككلهِ: أيجامع أهل الجنة؟ فقال: «دحماً دحماًء ولكن لا 


منىّ 2 ولا ا" 


وسئل بيه أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا 


ينامون»” . 


رشعل ولحل :فى الجن خيل؟ مقان لزن علق ,الج انيت بحر هق 
ياقوتة له جناحان» فحملت عليه فطار بك في الجنة حيث شئت»”" . 


2554 وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم‎ »)۷٤۷۹( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
2)”51/( وابن عدي في «الكامل» (”/884)» وأبو نعيم في «صفة الجنة)‎ ۳ 
والبيهقي في «البعث» (207519 وأبو يعلى في «مسنده» - كما في «المطالب العالية»‎ 
من طريق خالد بن يزيد , بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي‎ - )4580( 
أمامة به.‎ 

وهذا إسناد ضعيف» خالد هذا وهاه ابن معين» وضعفه أحمد والنسائي اي 
وخفف أهره أبن عدي وتجعل البلاء.مق الرؤاة عنه 4 أما أب و زرعة قال ثقة ١‏ 

وله طريق آخر رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» )۳٦۹(‏ من طرق E‏ 5 العاتكة 
عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وعزاه المصنف في «حادي الأرواح» 
)٤٤(‏ إلى الحسن بن سفيان في «مسنده»! 

وعلي بن يزيد هو الألهاني ضعفه جداً البخاري والنسائي والدارقطني» وعثمان قال 
ابن حجر في «التقريب»: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني 

وفسر المصنف في «حادي الأرواح» (ص44”) آخر الحديث بقوله: «أي: لا إنزال 
ولا موت». ۰ 

(0) ورد الحديث من حديث جابر وعبد الله بن أبي أوفى» وقد فصل فيه الكلام شيخنا 
الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (”/4/ا - ۷۸ رقم 221١817‏ وبين بما لا 
مزيد عليه - أن بعض طرقه عن جابر صحيحة. 
وانظر: «حادي الأرواح» (7) و«النهاية» (۲/ )٤۷١ - ٤۷١‏ و«تفسير ابن كثير) .)۱٥۸/٤(‏ 

() رواه الترمذي في «سننه» (5545) في «صفة الجنة)» باب ما جاء في خيل الجنة» 
والطبراني في «الكبير»  )4096(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (*45) - وأبن 
أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم ١١٠١ء‏ ١۱۸)ء‏ من طريق واصل بن السائب عن أبي 
سورة عن أبي أيوب به. 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث أبي أيوب إلا من 
هذا الوجه» وأبو سورة هو ابن أخي أبي أيوب يُضعًف في الحديث ضعفه يحيى بن معين 
جداًء قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكير 
عن أبي أيوب لا يتابع عليها» ونقله المصنف في «حادي الأرواح» ( ص٦٦۳‏ ۔ ۳۹۷) 
وأقره» وانظره (ص58”) حيث أعله. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


(1) 


وسئل ية : هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل مثل ما قال للأول» بل 


: إن يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك وقرّت عينك» , 


أقول:وفية راض بن الساقبن أيضا قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 

عدي: ى: أحاديث لا تشبه أحاديث الثقات» وأبو سورة لم يسمع من ابي أيوب كذلك. 

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن ساعدة» رواه الطبراني - كما في «المجمع) 
)۳/۱١(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» ۳٤۹۱/۱۰(‏ رقم )١١١*‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم۲۷۹ - بتحقيقي)» والبيهقي في «البعث والنشور» (2)7957 وأبو نعيم في 
«صفة الجنة)» (5754) وفي «معرفة الصحابة» ١879/4(‏ رقم )175١18‏ والديلمي في 
«الفردوس» (5/ ۳۸۲ رقم ۸۳۹۷) . 

قال الهيثمي : «ورواته ثقات» . 

0-7 عبد الرحمن هذا ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»» وقال: وذكره الطبراني 

ele Ee يق أن" القتراي‎ RE 

القول في ترجمة (عبد الرحمن بن سابط). 

ثم وجدت ابن أبي ا قد ذكر الحديث في «علله» »)5١15/1(‏ وقال عن أبيه 
عبد الرحمن بن ساعدة لا يُعرف» ورجّح أن الصواب عن عبد الرحمن بن سابط 0 
وسيأتي تخريجه في الذي يليه. 

وهنا الكلام في عبد الرحمن بن ساعدة لم يذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة». 

ثم رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» بعد (475) فجعل اسم الصحابي عمير بن ساعدة!! 

وله شاهد من حديث بريدة انظره في الذي بعده . 
رواه أحمد  )7”07/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الحدائق» )٥۳1/۳(‏ - وابن ابی 
شيبة »)٠١8- ۱١۷ /١۳(‏ والطيالسى ۸٠٦(‏ أو ۲۸۳۸ منحة)» والترمذي »)۲٥٤۸(‏ 
والبيهقي في «البعث والنشور» ۳۹١(‏ و2040 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (470) و«معرفة 
الصحابة؛ (6/ ۱۸۲۹ رقم »)55١19‏ والتيمي في «الترغيب» (957) وعبد الغني المقدسي 
في «صفة الجنة» (۳/ ق87) وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور» (7/ 
۳ ) - وعبد بن حميد ‏ كما فى «إتحاف السادة المتقين» )٥٤۹ - 5158/١١(‏ - من طرق 
عن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» فذكر السؤال عن الإبل 
والخيل. 

وهذا إسناد ضعيف» المسعودي كان اختلطء وقد رواه عنه عاصم بن علي» 
والطيالسي ويزيد بن هارون وقد سمعوا منه بعد الاختلاط كما في «الكواكب النيرات». 

ومما يدل على اختلاط المسعودي وعدم ضبطه أن الثوري روى الحديث عن علقمة 
فجعله عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا . 

رواه الترمذي (بعد 75548)» وعبد الرزاق في «المصنف» )1۷٠١(‏ وابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» (رقم 147) ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم١107)‏ وابن جرير في 
«التفسير» /٠١(‏ ۹۷) وعبد الملك بن حبيب في «وصف الجنة» )١17(‏ والبغوي في «شرح = 


إعلام الموقعين عن رب الحالمين 


وفي «معجم الطبراني» أن أم سلمة وتا سألته فقالت: يا رسول الله أخبرني 


عن قول الله عزوجل: وحور e‏ [الواقعة: 7 قال: «حور بيضص» 
[عينٌ]”' ضخام العيون» د شعر الحوراء'”' برل جاخ السيرة فلك حبرت عن 


قول الله عز وجل: امل الور لمكن [الواقعة: ۲۳]» فقال: «صفاؤهن صفاء 
الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الآيدي»» قلت : أخبرني عن و تعالى : 
فين ES E‏ “ا قال تسيوات الأخلاق EOL‏ 
قلت: أخبرني عن قول الله عز وجل : « نين بض مكو [الصافات: ]٤4‏ قال: 
«رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة» قلت: أخبرني يا 
رسول الله عن قوله تعالى : عر E‏ [الواقعة: ۷] قال : اهن اللواتي قُبضن في 
دار الدنيا مضا شمطا > خلقهن الله بعد الكبز فجعلهن 1ه" ار 
غربا تعشقات فاته رابا على لاه واحد» قلق :يا زسول الله ناء الذنا 
أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا [أفضل من الحور العين]“ كفضل 
الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهنّ وصيامهن 
باد اه تعالى+ السن الله وجوهة التور واجداتهن الكريرء جهن الآلزان: 
خضر الثياب» صفر الحلي مجامرهن الدرء وأمشاطهن الذهب» يقلن: 
نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس أبداًء [ونحن المقيمات 
فلا نظعن أبداًء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً» طوبى لمن كنا له وكان لنا»]0* 22 


= السنة» )478١(‏ وفي «معالم التنزيل» )١11١/7(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۹۷) 
وعبد بن حميد» كما في «الدر المنثور» (77/5)» قال الترمذي: «هذا أصح من حديث 
المسعودي» وأقره المصنف في «حادي الأرواح» (ص/777) . 

إذن رجع هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن ساعدة السابق إلى حديث 
عبد الرحمن بن سابط المرسل» وإليه يومئ أيضاً كلام أبي حاتم - كما في «علل ابنه؛ 
)۲/ 10(« وقال ابن حجر في «الإصابة» ("*V/6‏ عن مرسل ابن سابط: « 
المحفوظ» وانظر )۲۲۸/١(‏ وتعليقى على «المجالسة» (۲/ .)٠١١ 1١6٠9‏ 

وفي (ك): «ولدت عينك» بدل ت عينك» . 

)١(‏ «تكرر ذكر الحور بهذا الاسم أربع مرات» هي في الدخان والطور والرحمن والواقعة» 
(و). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۳) في (ك): «الجعداء». 

(4) «جمع رمصاء من الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين» والشمطاء: التي 
اختلط بياض شعرها بسواده» (و). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


۳۸2 4 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل 
الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة ا كشي فار 
أحسنهم خلقاء فتقول: يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا 
فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة)("© 

وسثل كله عن قوله تعالى: لأر جييعا صك يوم الْقِيدَمَةِ لسوت 


مَطويت يمسيو [الزمر: 17] أين الناس يومئذ؟ قال: 17 جسر جهنم)2"7. 
عل عن الإيمان؟ فقال: (إذا سرّتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت 
و عنام إذا سر و 2 
0 ذا 
مؤمن) 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ (۲۳/ )۸۷١‏ و«الأوسط» ۳٠١١(‏ - ط الحرمين) مطولاً» 
والعقيلى (؟8/1١)»‏ والطبري 5١5/١١9 ٤۸٩و 488/٠١(‏ و٣٣٣)‏ مقطعاًء وابن عدي 
في «الكامل» (5/ ؟7١١)‏ مختصراً)» من طريق:سليمان بن أبي كزيمة عن هشام بن حسان 
عن الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١١9/1(‏ فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن 
عدي» وذكره في 1١7/٠١(‏ - 4)1418: وضعفه بسليمان. 

أقول: وقال ابن عدي: روى خمسة أحاديث منكرة مسندة ذ في التفسير وغيره» ثم قال : 
وهذا الحديث منكر. 

وقال العقيلي: يُحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه. 

وقال المصنف في «حادي الأرواح» (ص*٠۳):‏ «تفرد به سليمان بن أبي كريمة» 
ضعَفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء ثم 
ساق هذا الحديث من طريقه» وقال: لا يعرف إلا بهذا السند». 

(۲) هو بهذا اللفظ في «جامع الترمذي» )۲٠١(‏ في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الزمر» 

من حديث عائشة» وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
ورواه مسلم (۲۷۹۱) في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور من حديثها 
أيضاً بلفظ : «على الصراط» لكن هو عنده سؤال عن آية : وم مدل الأرّض عر الأرض > . 
وفي حديث ثوبان عند مسلم )"١6(‏ قال : هم في الظلمة دون الجسر. 

(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (۰/ ۲۱٣‏ و507١‏ و٦٥۲)»‏ وعبد الرزاق (٤٠۱١۲)ء‏ والطبرانى 
«(¥Yo۳4)‏ ا حبان 2)١17(‏ وابن منده في «الإيمان» (۱۰۸۸ و854١٠)»‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» ٤١١(‏ و٣٠٤)ء‏ والحاكم )۱٤/١(‏ من طريق معمر وشام القستراتن 
كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سَلّامِ عن جده عن أبي أمامة مرفوعاً به. 

وفيه زيادة قال: يا رسول الله فما الإثم ؟ قال: «إذا حاك في قلبك شيء فدعه» . 
قال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 
أقول: بل إسناده على شرط مسلم وحده فإن زيداً وجدَّه أخرج لهما مسلم وحده. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


وسئل عن الإثم؟ فقال: «إذا حاك في قلبك شيء فدعه»“. 
وسئل عن البر والإثم؟ فقال: «البرٌ ما اطمأنَ إليه القلب» واطمأنت إليه 


النفس» والإثم ما حاك في القلب» وتردد في الصدر)”" . 


وسأله عمر: هل نعمل في شيء نستأنفه”" أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: 


ابل في شيء قد فرغ منه» قال: ففيمٌ العمل؟ قال: «يا عمر لا يدرك ذلك إلا 
بالعمل»» قال: إذاً نجتهد يا رسول الله . 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


هو جزء من الحديث قبله . 
هو جزء من حديث وابصة بن معبد تقدم الكلام عليه مفصلاًء وقد كان التخريج هناك من 
أجل فقرة منه ولهذا الجزء منه شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني؛ رواه أحمد /٤(‏ 
414» والطبراني في «الكبير» (؟080/11)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١۳)ء‏ قال 
الهيئمي :)177/١(‏ رجاله ثقات. 

وللنواس بن سمعان حديث في السؤال عن البر والإثم» رواه مسلم )٠٠١۳(‏ في البر 
والصلة: باب تفسير البر والصلة» ولفظه: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
فى (ك): «نأتنفه». 
زواه امك فى ماد 4/13 و۴ ۲ و۷۷ والترمذي :091419 فى (القدر) + بانا :ما 
جاذ فى الشفاء والسعافة» والبخارى فى فلق أفعال العياده (ه بالاو ۷ و0۷۷ وابق 
ابن فاص 15107 و1154 والبرار 1519 ال اران الشاي دة 
وأبو يعلى (60577)»: وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم )۸٠١‏ وابن بطة في «الإبانة» 
(رقم )١17254‏ وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية»  777(‏ مجموعة عقائد السلف) 
والفريابي في «القدر» (رقم ۳۳» 4075 والآجري (رقم 77”) من طرق عن شعبة عن 
عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر فذكره. 

وفي بعضها يومئ أن الحديث من «مسند ابن عمر» لكن السائل أبوه وا . 

وهذا إسناد ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله. 

أما الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح» ووقع عنده «عاصم بن عبد الله؛!» 
وعاصم هذا توبع › تابعه عبد الله بن دينار. 

أخرجه ابن أبي عاصم »)١7١(‏ والترمذي )3١1١(‏ في (تفسير القرآن): باب ومن 
سورة هود» من طريق سليمان بن سفيان عنه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: سليمان هذا ضعيف. 

ورواه ابن أبي عاصم )١5١(‏ والفريابي في «القدر» (رقم ۲۹)ء من طريق بقية عن 
الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمرهء به. 

ثم رواه )١177(‏ من طريق بقية أيضاً عن الأوزاعي عن الزهري» به. 
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وكذلك سأله سراقة بن [مالك بن]”'' جُعْشُم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن 
أمرنا كأننا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام» وثبتت به المقادير أم بما يستأنف؟ 
فقال: «لاء بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير»ء قال: ففيم العمل إذا؟ 


قال: «اعملوا فكل ميسر». قال سراقة: فلا أكون أبداً أشدّ اجتهاداً في العمل مني 


ال 
فصل 
[فتاوى تتعلق بالطهارة] 
صلا . 5 2 و 4912 
وسئل ية عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه والجل 
4 
مىتته) 5 


مه 


35 لكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. 

وقد رواه أنس بن عياض فخالف بقية فجعله عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة . 

أخرجه البزار (۲۱۳۷)» وابن حبان )1٠١8(‏ والفريابي في «القدر» (رقم )"١‏ والآجري 
(رقم .)٥‏ وإسئاده صحيح . 

لكن قال البزار: «رواه غير واحد عن الزهري عن سعيد أن عمر قال: لا نعلم أحداً 
يسنده عن أبي هريرة إلا أنس» ورواه صالح بن أبي الأخضر عن سالم عن أبيه أن عمر. 

أقول: معلق صالح علقه أيضاً ابن أبي عاصم قال (157): رواه صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر. وصالح ضعيف. وانظر: «العلل» 
للدارقطني (سؤال ؟7١١).‏ 

أقول: وفي الباب عن جمع من الصحابة وبعضها في «الصحيح». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك)» وقال (و): «ساقطة من الأصل»ء وفي (ك): 
(اخثعم» بدل الجعشم) . 

(۲) هذا لفظ ابن حبان (۳۳۷) وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقد روى سؤال سراقة هذا 
للنبي كَل مسلم (5114) وابن وهب في «القدر» (رقم 4) وأحمد »۳۰٤/۳(‏ 0"") وفي 
«السنة» (851) والطيالسي ۳۳/١(‏ - المنحة)» وتمام في «فوائده» (رقم 21585 1777) 
وابن حبان )۳۳١(‏ والفريابي في «القدر» (رقم ۳۲) وابن ا عاصم في «السئة» »)١51(‏ 
وابن ماجه 2»)41١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (5055 و٥٦٥٦‏ و5055 و5051 
و1047) واللالكائي في «السنة» (رقم ١۷٠٠ء )٠١١١‏ والبغوي )۷٤(‏ والآجري في 
«الشريعة» (رقم »)۳۳١‏ بعضهم يجعله من حديث جابر» وبعضهم من حديث جابر عن 
سراقة . 

(۳) في (ك): «الحل». (5) تقدم اا 
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وسئل َة عن الوضوء ` من بئر بضاعة '؟» وهي بئر يلقى فيها الحيض 
والنتن ولحوم الكلاب فقال: «الماء طهور لا ينجسه 00 


وسئل عد عن الماء يكون بالفلاة» وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال : 
«إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»““. 
OD‏ (۲) «قدّر أبو داود عرضها بستة أذرع» (و). 
(۳) رواه أحمد (۳/ ۱١ - ۱١‏ وا۳ و۸1)» وأبو داود (557 و50) فى (الطهارة): باب ما جاء 
نل اغ وای 0 كن اطا بائ ا جاه أن الماء ل ي ي 
والنسائي )174/١(‏ في (المياه): باب ذكر بثر بضاعة» وابن أبي شيبة (153/1 - ۱۹۷)ء 
وابن الجارود »)٤١(‏ والدارقطني »)۳١/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )54/١(‏ وسمويه 
في «بعض الثالث من فوائده» (ق19/]) وأبو عبيد في «الطهور» (رقم ١45‏ - بتحقيقي)» 
وأبو يعلى ,)١7١5(‏ والطيالسي ( ١‏ -_ منحة)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
.)١١9١‏ والبيهقي  4/١(‏ 26) » وفي «الخلافيات» (۳/ رقم 955 910 بتحقيقي) 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٠٦ء )5١‏ من حديث ابي سعيد الخدري وقد حسنه 
الترمذي» وتكلم عليه الحافظ في «التلخيص» »)17/١(‏ وقال: وقد صححه أحمد 
ويحيى بن معين وابن حزم» وانظر: «تحفة المحتاج» )۱١۷ /١(‏ ا 5/0 
و«البدر المنير» (5/ )۸١ - 0١‏ و«خلاصة البدر المنير» )۷/١(‏ واتنقيح التحقیق» ۲٠٠١ /١(‏ 
)3١17 -‏ و«تحفة الطالب» (رقم ٠‏ و«إرواء الغليل» )٤٥ /١(‏ ا على «الخلافيات» 
A۳ - ١١/0‏ و۹ - ۵). 
(5) رواه أحمد (۳/۲ و۲۷)ء وابن أبي شيبة »)١119/١(‏ والدارمي /١1(‏ ۱۸۷)ء وأبو داود )٦۳(‏ 
(54) (5160) في (الطهارة): باب ما ينجس الماءء والترمذي (51)» والنسائي )45/١(‏ في 
(الطهارة): باب التوقيت في الماء» و(1/ 170) في (المياه): باب التوقيت في الماء» وابن 
ماجه 5١!/(‏ و8١21)‏ فى (الطهارة): باب مقدار الماء الذي لا ينجس» وابن الجارود )٤٤(‏ 
و(45) و(47)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/١٠)ء‏ وابن خزيمة (4۲) 
والدارقطني ١5/١(‏ و5١‏ و۱۹ و۲۱)» وابن حبان ١١59(‏ و7167١),‏ والحاكم ١”/١(‏ 
و٣۱۳‏ و1"5).» والبيهقى 7٠١ /١(‏ و۱٣۲‏ و۲٣۲)‏ من حديث ابن عمر. 
لخديف طرق كر لاسرع الى فى الخلا نات 0۸2159 
وأطلت النفس هناك في تخريجها والكلام على رواتهاء وبيّنت أن ابن عبد البر أعله في 
اتمهيده) (۱/ ۳۲۹) و«استذكاره» (۲/ )٠٠١‏ وأن الضياء المقدسى رد عليه فى جزء مفرد» 
ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١ ١ .)٤١  4١/51(‏ 
بقي بعد هذا: إن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به» منهم: 
الإمام الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» وابن دقيق العيد ‏ كما في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (9/ 555) -» والعلائي في «جزء» مفرد مطبوع» وابن حجرء والشوكاني» 
والمباركفوري» وشيخنا الألباني. 
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وسأله أبو ثعلبة فقال: إِنَّا بأرض قوم أهل كتاب» وإنهم يأكلون لحم 


الخنزير ویشربول الخمر فكيف نصنع بآنيتهم» وقدورهم؟ فقال: «إن لم تجدوا 
غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيهاء واشربوا» . 


وفي «الصحيحين»: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: 


تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها ثم كلوا فيها»”" . 


(1) 


فم 


وقال ابن حزم في «المحلى» :)١5١/١(‏ اج ثابت» لا مغمز فيه». 

وقال الجورقاني في «الأباطيل» :)۳۳۸/١(‏ «هذا حديث حسن». وقال المنذري في 
«مختصر السنن» (04/1): «هذا الإسناد صحيح موصول». وقال النووي في «المجموع» 
(۱۱۲/۱): «حدیث حسن ثابت». وقال فى «کلامه على سنن أبى داود»؛ ‏ كما فى «البدر 
المنير» (41/۲) : «هذا الحديث حبنه ل وصححوه» ولا تقبل دعرى 0 ادعى 
اضطرايه. 

وصححه الرافعى» وعبد الحق الإشبيلى» وابن منده» وابن الملقن» وقال ابن تيمية فى 
«مجموع الفتاوى» :)١١1/١(‏ «أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج 
به». وصدق الخطابي حين قال في «معالم السنن» :)08/١(‏ «يكفي شاهد على صحة 
هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه» وقالوا به» [واعتمدوه في تحديد الماء]ء 
وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب». 

وانظر كلام المصنف على الحديث في «تهذیب السنن» ۷٤ - 57/١1(‏ و۲۸/۳٤۲).‏ 
رواه عبد الرزاق :»)86٠07(‏ ومن طريقه أحمد (۱۹۳/۲ - 2»)١95‏ وأبو داود الطيالسى 
( ۳ مک والساكم 006۳/7 من طريق أيوب عن أبن فة عن أب لةه ` 

ورواه الترمذي )١1514(‏ في (السير): باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين» 
و(۱ ٠١‏ في (الأطعمة) : باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار» من طريق أيوب به» لكنه 
مختصرٌ جد ثم قال بعد الموضع الأول : وقد روي هذا الحديث في غير هذا الوجه عن 
أبي ثعلبة» وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة . 

أقول: وطريق أبي أسماء هذه ين أحمد »)١165/54(‏ والترمذي 018 والحاكم 
(/55) (وفى مطبوعه سقطء والاعتماد على ما فى «إتحاف المهرة» ))55/١5(‏ من 
ررق تو ا طن ارت (زاد عند الترمذي وقتادة) عن أبي قلابة عنه به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وبنحو هذا اللفظ؛ رواه أبو داود (۳۸۳۹) فى (الأطعمة): باب الأكل فى آنية أهل 
الكتاب: حدثنا نصر بن عاصم: حدثنا محمد بن شعيب: أخبرنا عبد الله ين العلاء بن 
زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكم عن أبي ثعلبة. 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغليل» :)۷١ /١(‏ إسناده صحيح . 

قال (و): «... الرحض: الغسل». 
جزء من حديث رواه البخاري (2478) في (الذبائح): باب ما أصاب المعراض بعرضه» 
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وفى «المسند»» و«السئن»: أفتنا فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها فقال : 
«إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها»“. 

وفي «الترمذي» سئل عن قدور المجوس؟ فقال: «أنقوها غسلاًء واطبخوا 
فیها»" . 

وسئل ية عن الرجل يُخيّل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة؟ فقال: «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا» . ا 

وسئل َل عن المذءة؟ قال: يجزئ منه الوضوءء فقال له السائل: فكيف 
بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: «يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث 


ترى أنه صاب :مه 


» صححه الترمذي. 

= و(0488) باب ما جاء في التصيدء و(0595) باب آنية المجوس والميتة» ومسلم 
(190) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة» من حديث أبي ثعلبة الحُشني. 

(۱) رواه أحمد (۲/ ٤۱۸)ء‏ وأبو داود (58051) في (الصيد) باب في الصيد» والدارقطني (4/ 
٤؛)‏ والبيهقي (YV/4)‏ وفي «المعرفة» ٤٤٥ /١7(‏ رقم )۱۸۷۸١‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۲۳۱/۱۰ رقم ۲۳۰۹)ء من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن أبا تعلبة فذكره وإسناده حسن . 

(۳) رواه الترمذي )١514(‏ في (السير): باب الانتفاع بآنية المشركين» و(١180)‏ في 
(الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار» من طريق أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي تعلبة بهء وقال: أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة؛ وانظر ما سبق قريباً» فقد سبق 
الكلام مفصلاً على هذا الطريق ويشهد له ما قبله. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۷) في (الوضوء) :باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» و(1۷۷) باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبل والدبرء و(55١5)‏ في (البيوع): باب من لم ير 
الوساوس ونحوها من الشبهات» ومسلم (271) في (الحيض): باب الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» من حديث عباد بن تميم عن عمه. 

)٤(‏ رواه الترمذي )١١5(‏ في (الطهارة): باب ما جاء في المذي يصيب الثوب» وأبو داود 
١ )‏ في (الطهارة): باب في المذي. وابن ماجه 6١ ١٠5(‏ ) في (الطهارة)» باب الوضوء 
من المذي وأحمد (۳/ ٥۸٤)ء‏ والدارمي (١/٤۱۸)ء‏ وابن خزيمة (۲۹۱)ء وابن حبان 
»)٠۳(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۹۱۳)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤١ /١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ٠٤١/۲(‏ رقم 
57» والطبراني في «الکبیر» ۵۵٩4۳(‏ و٤٩۵٥‏ و50465) كلهم من طريق محمد بن 
إسحاق: حدثني سعيد بن عبيد بن السبّاق عن أبيه عن سهل بن حنيف. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق 
ورواه الطبراني (0084) من طريق آخر عن سهل بن حنيف بإسناد فيه الواقدي. 


202 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل عد عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: «ذاك 


المذي. وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك فرجك» وأنثييك وخا وضوءك 
للصلاة70' . 1 


وسال فاطمة نمع ان حه الت ئ افر اة افحافض :فاا 
1 بي حبيس بي امر ص 


أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا إِنّما ذلك عِرْق وليس بحيضة» فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي)”" . 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 


وسئل عنها أيضاً؟ فقال [النبي بل" : «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 


رواه أحمد (٤/۲٤۳)ء‏ وأبو داود )5١1١(‏ في (الطهارة): باب في المذي وابن الجارود 
في «المنتقى» (رقم ۷) والخطيب في «الموضح» )1١4/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمّه عبد الله بن سعد الأنصاري بهء واللفظ 
المذكور لفظ أبى داودء قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)97/١(‏ قال عبد الحق فى 
«(أحكامه»: إستاده لا يحتج به. ان ١‏ 

أقول: لا أدري لماذا لا يُحتج بإسناده» فمعاوية بن صالح وثقه غير واحد وروى له 
مسلمء نعم فيه بعض الكلام لكن لا ينزل عن درجة الحسن. 

والعلاء بن الحارث روى له مسلم أيضاً ووثقه جماعة وكان يرى القدرء وهذا لا يضر 
5 الرواية» وذكروا أنه خلط في آخر عمره. ولم يذكروا من روى عنه قبل الاختلاط أو 
دة ويظهر أن اختلاطه لم يكن بيّناًء وأخشى أن لا يكون أخذ منه أحد بعد 
الاختلاط» وحرام بن حكيم من الثقات. وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني» وفيه رد 
على ابن حزم في «المحلى» (۲/ )18١- ۱۸١‏ كما قال: «حرام بن حكيم ضعيف»: 
ووجدت أنه مراد عبد الحق في «الأحكام الوسطى»» قال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (۳/ )۳٠١‏ عقب قوله: «ولا يحتج بهذا الإسناد» قال: «كذا قال» وهو كذلك» 
ولكنه بقي عليه أن يبيّن منه موضع العلة» وهو الجهل! بحال حرام بن حكيم الدمشقي»› 
قلت: الصواب أنه ثقة» كما قدمناه» وانظر له: «تاريخ دمشق» .)١٠۳/۱۲(‏ 

والحديث له شاهدان انظرهما في «نصب الراية» .)۹٤ 97 /1١(‏ 

وانظر: كلام المصنف حول المذي» وكيفية الطهارة منه في: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 
) و«تهذيب السنن» »)٤۹ - ٠٤۸/١(‏ وابدائع الفوائد» (۳/ 2)١١١ 1١١9‏ و(٤/‏ 
.(AA‏ 
رواه البخاري (۲۲۸) في (الوضوء): باب غسل الدم» و(307) في (الحيض) باب 
الاستحاضة» و(۳۲۰) باب إقبال المحيض وإدباره» و(۲۵) باب إذا حاضت فى شهر 
ثلاث حیض» و(71”) باب إذا رأت المستحاضة الطهرء ومسلم (77) في (الحيض): 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من حديث عائشة. 

وانظر: «تهذيب السئن» ۱۸١۱/١(‏ - ۱۸۳). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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تحيض فيها» ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم وتصلي»'“. 

وسئل بيه عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت فتوضأء وإن 
شعت ٠‏ فلا تتو فا , 

وسئل يكل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «نعم توضأ من الإبل». 

وسئل ية عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «نعم صلوا فيها» . 

وسئل ية عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: «لا)”” . 

وسأله بيه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها 
فلم ا الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ ابر الله 
خاي هذه الآية: واب اله عر لار و كل 9 الست ذه 
السات [هود: 6 فقال له النبي كَللةِ: «توضأء ثم صل" فقال معاذ: فقلت يا 


ت 


رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة» , 


)١(‏ هو الحديث السابق لكن زاد فيه بعض الرواة عن هشام بن عروة: «وتتوضأ عند كل صلاة). 
وقد زادها أبو معاوية عند البخاري (۲۲۸)ء والترمذي )١١15(‏ في (الطهارة): باب ما 
جاء ف السشفاضصة: وعماة يق ر و الاي :1167/10 2 0000ی (السضن) ناس 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وقال بعده: «وقد روى غير واحد هذا الحديث عن 
مضاء e‏ ولم يذكر فيه : «وتوضأ»» والله تعالى أعلم»! 
وزواة انشا حماد بن سلمة عند الدارمي »)۱۹۹/١(‏ وأبو حمزة السكري عند ابن 
حبان »)١05(‏ وأبو عوانة عند ابن حبان أيضاً (100). 
أقول: هؤلاء خمسة من الثقات رووا الحديث بهذه الزيادة مما يجعل لها أصلاً. 
وانظر الكلام على هذا مفصلاً في : «الخلافيات» (۳/ 447 - )٤٥٤‏ وتعليقي عليه 
و«التلخيص الحبير» 2»)١54 - 17//١(‏ وافتح الباري» /١(‏ 00777 وتعليق الشيخ أحمد 
شاكر على «سنن الترمذي»» و«إرواء الغليل» 2)١557/١(‏ 
وقد ساق المصتف ما أورد على هذا الحديث من علة وتعقبها في «تهذيب السنن» /١(‏ 
٨۸‏ -184) فراجعه. 
(؟)005(070) كلها من حديث واحد رواه مسلم (7”50) في (الحيض): باب الوضوء من لحوم 
الإبل؛ من حديث جابر بن سمرة. 
وفي (ك) في الحديث قبل الأخير: «مبارك» بدل ا(مرايض» و«صل» يدل «صلوا». 
وانظر تصحيح المصئف للحديث فى اتهذيب السنن» ٠"*5/١(‏ - ۱۳۸). وازاد المعاد» 
(/) في فی آحکام الطب «لحم الجمل»» وهو مهمء وانظر «بدائع الفوائد» )٠١١ /٤(‏ 
وكتابي «فتح المنان» .)٤٤  4١/1١(‏ 
(؟) رواه أحمد )١55/0(‏ وعبد بن حميد )١١١(‏ والترمذي (۳۱۲۳) في (تفسير سورة هود)» 
والطبري (1/17)» والدارقطني )٠١١/١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» »)۱۸١(‏ - 
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وسألته أم سليم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على 


المرأة من إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله يَلةِ: «نعم إذا رأت الماء». 
فقالت أم سلمة : أو تحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فِبمَ يُشبهها ولدها؟!» وفي 
لفظ: «أن آم سليم سألت نبي الله ية عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 
فقال رسول الله ية : إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل» . 


وفى اند أن خولة بنت حكيم سألت النبى ييه عن المرأة ترى في 


منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل» كما أن الرجل ليس 
عليه غسل حتى ينزل»”" . 


(1) 


والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۲۷ و۲۷۸)» وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ۷۷» 
(VA‏ والحاكم )1١5 /١(‏ والبيهقي (۱/ )٠۲١‏ وفي «الخلافيات» (5/ ١77‏ رقم 2)474 من 
طرق عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ» ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام 
صغير ابِنُ ست سنين» وقد روى عن عمر». 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار؛ (/ :)٠١‏ «وابن أبي ليلى لم يلق معاذاًء ولا 
أدرکه» ولا رآه» . 

وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
النبي بل مُرسلاً . 

أقول: وهذا المرسل» رواه النسائي في «الكبرى» في (الرجم) ‏ كما في «تحفة 
الإشراف») »)٤٠۹/۸(‏ لكن وقع في المطبوع في «السنن» (۷۳۲۸) بإثبات معاذ! ‏ وابن 
جرير .)١757/١17(‏ من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به. 

وفي «الصحيح» أحاديث في الباب منها حديث ابن مسعود؛ رواه البخاري (/4741) 
e‏ هود)»› ومسلم 7 في (التوبة) باب قوله تعالى: ل سسب 
0 هِبْنّ لات4 وفي بعض ألفاظه عند مسلم: فقال معاذ: يا رسول الله» هذا لهذا 
خاصة أو لنا عامة؟ قال: «بل لكم عامة». 

وفي الباب عن أنس أيضاً عند مسلم (2)7754 وأبي أمامة عنده أيضاً .)۲۷٠١(‏ 
اللفظ الأول؛ رواه البخاري في مواطن منها (50) 00 باب الحياء في العلمء 
ومسلم (17”) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من 
حديث أم سلمة. 

وأما اللفظ الثاني وهو قوله: «إن أم سلمة سألت» فقد أخرجه مسلم (۳۱۱) من حديث 


أم سليم نفسها. 


فى (ك): «اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل». 


)۲( رواه آنحمك في (مستده) 44/70( وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم لا 5) وابن = 
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وسأله [أمير المؤمنين]“ علي بن أبي طالب [كرَّم الله وجهه]“ عن المذي؟ 
فقال: «من المذي الوضوءء ومن المنى الغخسل»"» وفي لفظ: «إذا رأيت المذي 
فتوضأ واغسل ذكركء وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل»"» ذكره أحمد. 


= ماجه(5١5)‏ في (الطهارة): باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» وابن أبي 
شيبة 223١7 /١(‏ والطبراني في «الكبير» /١5(‏ رقم 517)» وابن سعد في «الطبقات» (۸/ 
»© وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (877) من طريق سفيان عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن خولة به. 

ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۸۹/۱) ساكتاً عليه. 

قال البوصيري فق «الزوائد» :)١78/١(‏ على بن زيد بن جدعان ضعيف» ورواه 
النسائي في «الصغرى» عن يوسف بن سعد عن الحجاج بن محمد عن شعبة عن عطاء 
الخراسانى عن سعيد بن المسيب فذكره إلا قوله: «كما أنه ليس. 2١.‏ إلى آخره. 

أقول: رواه النسائى »)١١5/١(‏ وأحمد (404/5)» والطبراني في «الكبير» (5؟/ 
۰), وابن أبي عاصم (7114) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (708/5 رقم 091/) 
من طريق شعبة به. 

وعطاء الخراساني فيه كلام قال ابن حجر: صدوق يهم كثيراً» ويرسل ويدلس» ويشهد 
للجزء الأول منه الحديثان المخرّجان في الهامش السابق. 

وفي (ك): «ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» والرجل ليس عليه غسل 
حتى ينزل) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) رواه أحمد (١/لالم‏ و۱۰۹ - ۱۱١ - ٣١١و ۱١١و ۱١١‏ و١٣۱‏ و"9١).»‏ والترمذي )١١5(‏ 
فى (الطهارة): باب ما جاء فى المنى والمذي» وابن ماجه )٠٥٠٤(‏ في (الطهارة): باب 
الوضوء من المدى»: والران 00 و وابر يعلى 814 60ء والطجاوي فى 
اشرح معاني الآثار» »)57/١(‏ وابن أب شيبة )١١7"/1١(‏ ومطين في احديثه) (ق/ ب) 
والطبراني في «الأوسط» (رقم )٠٠٠۹‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ )۱۷١‏ من طرق عن 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أقول: يزيد بن ا زياد هذا ضعفه ابن معين وابن المديني» وابن المبارك» وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث كل أحاديثه ضعيفة وباطلة» وقال البخاري: منكر الحديث»› 
ذاهب الحديث» وقال النسائى: متروك الحديث. 

وقد زوق البخاري 1۳١‏ رمس( 66امن تحديث علي قال انيت أن انان 
النبي ية عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال: «منه الوضوء». 

وله شاهد من لفظه - أي حديث الباب ‏ من حديث المقداد بن الأسود. 

(۳) رواه أحمد (۱۰۹/۱ و60١١‏ و50١)»‏ وأبو داود )5١5(‏ فى (الطهارة): باب فى المذي» 
والتساتن (311/1و115) في (الطهارة): .باب الغسل من المي والبزار:(609) 'ت 
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وسئل ييه عن الرجل يجد البلل» ولا يذكر احتلاماًء فقال: «يغتسل». وعن 
الرجل يرى أنه قد احتلم» ولم يجد البلل فقال: «لا عسل عليه»'» ذكره أحمد. 
وسُئل يك عن الرجل يجامع أهله» ثم يكسل"؟ وعائشة جالسة» فقال: 
«إني أفعل”" ذلك أنا وهذه» ثم نغتسل»ء ذكره مسل . 
وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول الله إني امرأة أَشُدٌَ ضفر رأسي أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
و علا ا ا 0 ا O‏ اغ قوف 
عند كل حفنة). 


= و(”80)» وابن أبى شيبة »)٠٠١ /١(‏ والطيالسى (9؟١١ ‏ منحة)» وابن خزيمة »)۲١(‏ 
والطحاوي في انوت معاني الآثار» »)٤٦/۱(‏ و«مشكل الآثار»  ”7977/9(‏ ط الهندية) 
والطبراني في «الأوسط» (رقم )۷٤٥١‏ وابن الغطريف في «جزئه» (رقم ۲)» والبيهقي /١(‏ 
)١1199 ۷‏ من طريق رُگين بن الرَبيع الفزاري عن حُصين بن قبيصة عن علي به. 

وإسناده صحيح . 

وفي المطبوع : «نضح» والمثبت من (ك)» وهو الصواب» وهي بالفاء والضاد والخاء 
المعجمتين: دفقته» ذكره المنذري» وفي «النهاية»: فضخ الماء: دفقهء يريد المني» 
يعني : بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمةء وانظر «النهاية» (9/ 467). 

)١‏ رواه أحمد (565/5)» وأبو داود (775) فى (الطهارة): باب فى الرجل يجد البلة فى 
منامه ‏ ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرى» (118/1) - والترمذي )١١7(‏ في 
(الطهارة): باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً» وابن ماجه (1175) في (الطهارة): باب من 
احتلم ولم يرى بللاً» وابن أبي شيبة 23٠١ /١(‏ وعبد الرزاق (9174) وأبو يعلى (4594) 
والدارمي (۱/ ١۱۹)ء‏ والدارقطنی )١/١(‏ من طرق عن عبد الله بن عمر عن أخيه 
عبید الله عن القاسم› عن عائشة به. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر. 
(تنبيه) وقع في «سنن ابن ماجه» عن عبد الله عن العمري عن عبيد الله بن عمرء وهذا 
خطأ إذ إن عبد الله هو العمري. 

(۲) «أكسل الرجل: جامع ولم ينزل» (ط). (”) في (ك): الأفعل». 

(4) رقم )٠١(‏ في (الحيض): باب نسخ «الماء من الماء» من حديث عائشة» وانظر كلام 
المصنف في وجوب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل» في «بدائع الفوائد» .)١55/5(‏ 

)ه0( في (ك): اتفيض) . 

(5) رقم )۳۳١(‏ في (الحيض): باب حكم ضفائر المغتسلة» من حديث أم سلمة 

(۷) رقم )٠٠۲(‏ في (الطهارة): باب هل المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ من 00 أيضاًء 
وانظر: ١تهذيب‏ السنن» (۱/ .)١١۹ - ۱٦١‏ 

(۸) في (ك): «واغمزي». 
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وسألته كل امرأة فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف 
تفعل [إذا مطر فا فال اليس بعذها طريق هن اطي منها؟ قلك: بلى يا 
رسول الله. قال: «هذه بهذه» وفى لفظ: «أليس عدا ما هو أطيب منه»؟ قلت : 
ل قال انان EEA TO ca‏ 

وسئل يه فقيل له: إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة؟ فقال: «الأرض 
یطهر بعضها بعضاً»": ذكره ابن ماجه. 

وسألته بي امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ 
فقال: «تحته» ثم تقرّصّه بالماءء ثم تنضحهء ثم تصلي فيه“ متفق عليه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)۲( رواه أحمد في «مسنده» (5/ 0 47)» وابن أبي شيبة في «المصنف» )۷١ /١(‏ وعبد الرزاق 
(0*)» وأبو داود )۳۸٤(‏ في (الطهارة): باب في الأذى يصيب الذيل» وابن ماجه )٥۳۳(‏ 
في (الطهارة): باب الأرض يطهر بعضها بعضاًء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
)۳٠١‏ وابن الجاورد في «المنتقى» (رقم ١٤٠)ء‏ والبيهقي (۲/ )٤١٤‏ من طرق عن عبد الله بن 
عيسى عن موسى (وفي مطبوع «مصنف عبد الرزاق» سالم!! وهو خطأء صوابه (موسى) 
ع ا طح سي العا ال ل اس O‏ 
وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم غير المرأة هذه. وأعله بجهالة الصحابي 
البيهقي في «الخلافيات» /١(‏ ۱۳۷ - بتحقيقي) والخطابي في «معالم السنن» !!)١١9/١(‏ 
وجهالة الصحابي علة غير مؤثرة في صحة الحديث» قاله المنذري في «مختصر سنن أبي 
داود» (۱/ ۲۲۷) وكذا صححه ابن العربي وحسنه ابن حجر الهيثمي» ؛ أفاده شيخنا الألباني 
- رحمه الله فى كتابه «جلباب المرأة المسلمة» (ص١28.‏ 487 ط الجديدة)» وانظر 
تعلیقی على «الخلافيات» (15/1 - ۱۳۷). 
وفي (ك): «بذلك». 
(۳) رواه ابن ماجه »)٥۳۲(‏ وابن عدي »)۲۳٣/۱(‏ ومن طريقه البيهقي (105/1) من طريق 
إسماعيل اليشكري» عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن أبي سفيان» عن أبي هريرة به. 
قال ابن علي بعد أن ساق غذة احاديك لإبراعيم .بن إسماعيل: ولم اجد له أوحكن 
من هذه الأحاديث. .. ويكتب حدیثه مع ضعفه . 
وقال البيهقي : إسناده ليس بالقوي . 
قال البوصيري :)17/١(‏ «إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه» والراوي [عنه] 
مجهول»» وللحديث طرق خرجتها في تعليقي على «الخلافيات» (رقم ۸ وما بعد). 
وانظر «إغاثة اللهفان» :»)١54 - ١55/١(‏ و«تحفة المودود؛ (ص9١2»)5‏ و«بدائع 
الفوائد» (9/ 2769 ۲۷۳). 
(:) رواه البخاري (۲۲۷) في (الوضوء): باب غسل الدم» و(۷٠۳)‏ في (الحيض) باب غسل 
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وسئل ييه عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا 
1 ذكره البخاري» ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع”". 
وسألته ييه ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابها؟ فقال: «هلا أخذتم 
مسكها؟» فقالت: «نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها 0 «إنما قال تعالى: 


رر 


لل له ہد فی ما او إل مرا عل طاعر بطم إلّة أن يكوت مَنْنَةٌ أو دَمَا 


مَسَفُوسًا أو لَحَمَّ زير [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وإنكم لا تطعمونه E‏ تنتفعوا به 
فأرسلت: الها فسلحت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرّقت E‏ 
ذكره أحمك. 


= دم الحيض» ومسلم )۲۹١(‏ في (الحيض): باب نجاسة الدم وكيفية غسله» من حديث 

أسماء بنت أبى بكر. 

(تنبيه» المرأة السائلة هي أسماءء كما بيّنتّه في تعليقي على «تنبيه المعلم» (رقم 185) 
و«الخلافيات» (رقم١).‏ 

وانظر كلام المصنف في «بدائع الفوائد؛ (۳/ .)٠٠١‏ 

(1) رواه البخاري ٠١(‏ و77؟) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماءء و(0078 و5655 و2050) في (الذبائح): باب إذا وقعت الفأرة في السمن 
الجامد أو الذائب» من حديث ميمونة» وقد وقع في إسناده اختلاف بيّنه ابن حجر في 
«الفتح» في الموطن الأول فانظره . 

(0) انظر كلام المصنف رحمه الله في «تهذيب السنن» ۳۳٠/١(‏ - ١١۳)ء‏ و«بدائع الفوائد» 
(oA - 0۷ /)‏ . 

9 هی بهذا اللفظ مطولاًة رواء الحمد :ف اف 0۷50 0۳۲۸2 و انو يعن ۲۲۳۹(۰ 
و٤)»‏ والطحاوي في «شرح ان الآثار؛ (١/١۷٤)ء‏ وفي «مشكل الآثار؛ 
»)۳۲٤۲‏ وابن حبان (۱۲۸۰ و۱۲۸۱)ء والطبرانى فى «الكبير) »)۱۱۷١ ١و ۱۱۷٦٥(‏ 
والفيق 0۸/1 مو اك بن مكرمة عن ابن غا قال مانت كاه رة بدت 
00 

فالسائلة سوّدة» وليست ميمونة كما قال ابن القيم هنا رحمه الله - ووقع عند الطبراني 

:)١١777(‏ «أم الأسود» قال الطبراني: وإنما الصواب سَودة. 

أقول: وهذا إسناد فيه ضعف» رجاله كلهم ثقات لكن في رواية سماك عن عكرمة 
اضطراب . 

لكن صححه المعلّق على «المسند» ولاصحيح ابن حبان»» و«مشكل الآثار»؛ لأن 
سماكاً مُتابع» وهذه هي متابعة سماك فانظرها : 

فقد رواه البخاري (5785) فى (الأيمان والنذور): باب إذا حلف ألا يشرب» 

والنسائي (۱۷۳/۷) و في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ١١٤)ء‏ والبيهقي (۱۷/۱) 

من طريق إسماعيل بن أ بي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج = 
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وسئل ييه عن جلود الميتة فقال: «ذكاؤها دباغها»ء ذكره النسائى. 
وسئل ا عن الاستطابة؟ فقال: «أو له يجد أحدكم ثلاثة احجان حجران 
للصفحتين وحجر ال ل حديث حسن» وعند مالك مرسلا : «أَوَ لا يجد 


= النبي ل قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شتا . 

ورواه أحمد (5794/5) من طريق إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة. فهذه 
متابعة قاصرة بلا شك. 

وقد رواه سماك عن عكرمة عن سودة» لم يذكر ابن عباس . 

أخرجه أحمد (۳۲۸/۱)ء والطبراني فى «الكبير؛ (494/75): وهذا من اضطرابه. 

وأما حديث ميمونة فانظره في «الخلافيات» (748/1 - )۲٤۹‏ وتعليقي عليه. 

أقول: وأحاديث الانتفاع بجلود الميتة بالدباغة ثابتة في «الصحيحين»» قال (و): 
«... والمسك: الجلد». 

(1) رواه النسائي )۱۷٤/۷(‏ في (الفرع والعتيرة): باب جلود الميتة» وأحمد ١65/5(‏ 
و65١),‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)81١/١(‏ وابن حبان (۱۲۹۰)» 
والدارقطني )15/١(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم )١1711‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» )١557/17(‏ وابن عبد البر (4/ .)٠١١‏ من طريقين عن شريك عن الأعمش عن 
عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة. 

ولفظه عندهم: «دباغها طهورها»» وفي بعضها: ات جلود الميتة طهورها»» وشريك 
سيء الحفظ» ومما يدل على عدم ضبطه أنه رواه أيضاً عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة. 

أخرجه النسائی (۷/ »)١75‏ والدارقطنى .)٤٤/١(‏ 

ولد ترس فريك على الإسناد الثاني» فقد رواه النسائي (۷/ ١۷٠)ء‏ والطحاوي /١(‏ 
٠١‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ (رقم )۱۷١١‏ وابن المنذر في «الأوسط؛ (۲/ ۲٠۱‏ 
رقم ۸۳۸) وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ۱۷۹) من طريقين عن إسرائيل عن الأعمش 
عن إبراهيم به» وهذا إسناد رجاله ثقات. 

ورواه البيهقي )٠٠١ - ۲٤/۱(‏ من طريق سفيان عن الأعمش بهء ولفظه: «لعل دباغها 
يكون ذكاتها» وهذا إسناد صحيح» إلا أنه موقوف على عائشة. 

ورواه الطحاوي )47١/١(‏ وابن جرير )۱۷٤١(‏ وابن المنذر (717/7؟) من طرق عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود به. 

وهذا إسناد صحيح أيضاً. 

(تنبيه) : لفظ ابن الأعرابي «زكاة الميت دباغها» كذا في مطبوعه بالزاي» ولعله تحريف 
عن الذال» ووجدته على الجادة ‏ كما قلت - في طبعة ابن الجوزي (رقم )6٠‏ منه 
فالحمد لله على توفيقه. 

وله عن عائشة طرق أخرى انظرها فى تعليقى على «الخلافيات» .)57١  51١9/1(‏ 

(؟) رواه العقيلي (١/١١١)ء‏ والدارقطني (51/1)» والطبراني في «الكبير 201910 وابن - 
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أحدكم ثلاثة أحجار؟»» ولم يزد. 


(1) 


عدي فى «الكامل» )5١١/١(‏ من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنا ا 
العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد به. ٠‏ 

قال الدارقطنى: إسناده حسن. 

وذكره الل فى ترج أب بن العباس وقال: «وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن 
النبي ية جماعة منهم... ولم يأت أحد منهم بهذا اللفظء ولأبي أحاديث لا يتابع منها 
على شي». 

أقول : أبن هذا أخرج له البخاري في «صحيحه» وضعّفه ابن معين» وقال أحمد: منكر 
الحديث» وقال النسائى والدولابى: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: يكتب حديثه» وهو 
قر اعون وال سئي ْ 

قال الذهبي في «الميزان» :078/١(‏ وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث! 

وذكره ابن حجر في «مقدمة الفتح) وقال: «له حديث واحد. . . تابعه عليه أخوه 
عبد المهيمن». 

أقول: وأخوه هذا واو كما قال الذهبي! 

ثم في إسناده عتيق بن يعقوب الزبيري ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟؛ 
ونقل عن أبي زرعة قوله: بلغني أنه حفظ «الموطأ» في حياة مالك» ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً . 

قال (و) في تفسير «المَسّربة»: «بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدبر؛. 

وقال (ط): «مجرى الغائط. والصفحتان: ما يحفان بالمسربة). 
رواه فاك في #التووظا »14/17 نواه يتح بوركم ١‏ - رواية أبي مصعب) في 
بار باب جامع الوضوء ‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۸۲ رقم ۳٠٤‏ - 

ا ا E‏ 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (TY _ /١(‏ دمكذا هذا الحديث عند جماعة 
رواة «الموطأ» إلا ابن القاسم في رواية سحنون» رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن 
أبي هريرة» ورواه بعض رواة ابن بُكير عن ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن أبي هريرة» وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذاء أو عن هشام أيضاًء أو 
عروة. 

وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة: فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن 
خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه: «أن رسول الله يي قال: في 
الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا رةه منهم أبو أسامة وعبدة بن سليمان 
وزائدة بن نمير. 

ورواه ابن عيينة عن هشام بن عروة» واختلف فيه عن ابن عيينة: فرواه عبد الرزاق عن 
ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ثابت عن النبيَ ل» ورواه 
إبراهيم بن المنذر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة بن خزيمة بن 
ابت عن النبي 46 . 
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وسأله سراقة عن النَّغرُّط؛ فأمره أن يتنگب القبلة» ولا يستقبلهاء 


يستدبرهاء ولا يستقبل الريح» وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة 
أعواد أو بثلاث حثيات من تراب ذكره الدارقطنى. 


وسئل ييا عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع» وبالغ 


في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»"» ذكره أبو داود. 


000 


(۳) 


ورواه الحميدي )٤۳۳(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (رقم )۳٦١‏ - عن ابن 
عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي #4 مرسلاً كما رواه مالك وكذلك رواه ابن 
جريج عن هشام عن أبيه مرسلاً كرواية مالك سواء. 

[قلت: رواه عن هشام عن عروة مرسلاً: يحيى بن سعيد كما عند أحمد في «المسند» 
(ه/ة١؟)].‏ 

ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مُزينة عن أبيه عن النبي 44 . 

والاختلاف فيه على هشام كثير» قد تقصيناه في «التمهيد» وهما حديثان عند هشام» قد 


أوضحنا عللهماء فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة النقل تأمّله في «التمهيد؛ .)۳٠۸/۲۲(‏ 


وأمّا غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن التبي نلا 
وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في «التمهيد» (۲۲/ .)۳٠١‏ 

وأمًا ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث» لا من 
حديث مالك ولا من حديث عروة» وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره 
عنه عن النْبِي ## «أنّه أمر بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث والرّمة» انتهى . 

وانظر «الخلافيات» (۲/ ۷۹ وما بعد). 
رواه ابن عدي (2))51517/5 والدارقطني )٥۷/١(‏ من طريق مبشر بن عبيد: حدثنا 
الحجاج ب بن أرطاة عن هشام بن عروة» عن ا عن عائشة به. 

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا اللفظء. وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير 
الحجاج» وعنه غير مبشر. 

ثم قال: ومبشر هذا بين الأمر في الضعف... وعامة ما يرويه غير محفوظ . 

وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث. 

وقد وجدت له شاهداً مرسلاً؛ رواه الدارقطني )٥۷/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن النبي كَل مرسلاًء فذكره نحوه إلا 
قوله: «ولا يستقبل الريح». 

وهذا المرسل أسنده أحمد بن الحسن المضري» فذكره عن ابن عباسء» رواه 
الدارقطني »)01//١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)04١(‏ 

قال الدارقطني: لم يسنده غ غير المضري» وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن طاوس 
مرسلاً ليس فيه ابن عباس » رواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله» قال البيهقي /١(‏ 
:)١١١‏ هذا هو الصحيح عن طاوس من قوله» ولا يصح وصله ولا رفعه. 
رواه أبو داود ١51(‏ و١٤٠)‏ في «الطهارة»: باب في الاستنثار» وأحمد في اامسنده» 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله كل عمرو بن عَبّسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوءء فإنك 


إذا توضأت فغسلت كفيك» فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك» وأناملك» 
فإذا ضمغت واسعشقتق وغسلت 1ه وجهك وينيك إلى المرفقين 
ومسحت رأسك وغسلت رجليك اغتسلتٌ من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك”"» 
ذكره النسائي . 


000 
(۳) 


وسأله ية أعرابي عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: «هكذا الوضوء 


)501( وابن ماجه‎ - )٤۷۹/۱۹( ومن طريقه الطبرانی‎  )۸۰( وعبد الرزاق‎ »25١١1/5( 
في (الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» والترمذي (۷۸۷) في (الصوم):‎ 
في (الطهارة): باب‎ )55/١( باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائمء والنسائي‎ 
وابن الجارود‎ )١55 ١55 /١( المبالغة فى الاستنشاق وأحمد (2*5/5 ۳۳) والدارمى‎ 
وفي «المسند» (ص١١) والطيالسي‎ )۲۷ /١( والشافعي في «الأم»‎ )6١ في «المنتقى» (رقم‎ 
والدولابي في «ما جمعه من حديث‎ )١١١/4و‎ ١58 ء۱٤۷/١( والحاكم‎ )١1841( 
وابن‎  )09” /5( و«بيان الوهم والإيهام»‎ )۷۳/١۳( كما في «إتحاف المهرة»‎  »يروثلا‎ 
(‘T/Vg ۷1/1) و۱۰۸۷)» والبيهقي‎ ٠١55( خزيمة رقم (۱۰ و58١)» وابن حبان‎ 
وابن حجر في «الإصابة» (۳/ ۳۲۹ - ۳۳۰) من طريقين عن‎ )5١5- 4١5 /١( والبغوي‎ 
إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صَبرة عن أبيه.‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن القطان وابن الملقن» انظر: 
«بيان الوهم والإيهام» (5/ 597 )٥۹۳‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» )514/١(‏ 
و«إتحاف المهرة» .)۷۳/١۳(‏ 
في (ك): «مضمضت). (۲) ما بين المعقوفتين من (ك). 
رواه النسائي )4١/١(‏ في (الطهارة): باب ثواب من توضأ كما أمرء أخبرنا عمرو بن 
منصور: حدثنا آدم بن إياس: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: 
أخبرني أبو يحيى سُلِيم بن عامر» وضمرة بن حبيب» وأبو طلحة نُعيم بن زياد قالوا: 


أقول: وهذا إسناد جيدء رجاله ثقات» وفي معاوية بن صالح بن حدير كلام لا ينزل 
عن مرتبة الحسن» وهو بهذا اللفظ لم أجده عند غير النسائي. 

وروى نحوه من طرق عن عمرو بن عبسة: أحمد (857/54") وابن خزيمة )١150(‏ وأبو 
عوانة )۳۸١ ٠٠٤٠ »٥/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۷/١(‏ والدارقطني 
)۱١۸ - ۱٠۷/۱(‏ والحاكم »)۱۳١/١(‏ وانظر شواهد للحديث عند ابن شاهين في 
«الترغيب» (ص98 - )٠١١‏ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۳۷۲ - ۴۷۳). 

وقصة عمرو بن عبسة أصلها في «صحيح مسلم» (۸۳۲) في (صلاة المسافرين): باب 
إسلام عمرو بن عبسة وفيه: فقلت: يا نبي الله فالوضوء؟ حدثني عنه: فذكره» ولفظه 
مغاير للفظ النسائي المذكور هنا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 
فمن زاد على هذاء فقد أساء وخا وظلہ»'» ذكره حمل 

[وسآل انب 4" أعرابيٌ فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الصلاة 
فيكون منه الرّويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال: «إذا فسا أحدكم فليتوضأء ولا 
تأتوا النساء في أعجازهن» فإن الله لا يستحيي من الحق»» ذكره الترمذي . 


)١(‏ رواه أحمد »)18١/5(‏ والنسائي )88/١(‏ في (الطهارة): باب الاعتداء في الوضوءء 
وابن ماجه (577) في (الطهارة): باب ما جاء في القصد في الوضوء» وابن الجارود 
›)¥٥(‏ وابن خزيمة »)۱۷٤(‏ والبيهقي )۷۹/١(‏ من طريقين عن سفيان الثوري عن 
موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه جده ٻه» وإسناده قوي . 

لكو را أبو داود (15): وابن أبي شيبة »)۱۸/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ »)"5/١(‏ والبيهقى )۱۷۹/١(‏ من طريق موسى أيضاً لكن لفظه: «فمن زاد على 
نا ای تشم اب ولفظة واو نقص» غير محفوظة, لثبوت وضوهه ية مرة مرة» ومرتين 
مرتین . 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك): «وسأله». 

(۳) رواه الترمذي )١١55(‏ في (الرضاع): باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» 
وأبو داود )٠١(‏ فى (الطهارة): باب من يحدث فى الصلاةء و(0١٠٠)‏ فى (الصلاة) 
باب إذا أحدث في صلاته يستقبل» والنسائي في ااعشرة النساء» (۱۳۷ - ,2)١50‏ 
والدارمى 2»)756١/١(‏ وأحمد ‏ كما فى «تفسیر ابن كثيرا )7177/١(‏ واإتحاف المهرة» 
71/1 رقم )1597١‏ و«جامع المسانيد؛ (/ رقم )٤۷٠١‏ و«أطراف المسند؛ (۲/ 
ق١۲)»‏ وسقط من مطبوع المسند» ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (١؟/ )540‏ 
والدارقطنى »)۱٥۳/۱(‏ وابن حيان (۲۲۳۷ و44١5‏ وا١٤)»‏ وابن أبى شيبة ("/ 
۳) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (17174)» وأبو عبيد في «الطهور» (رقم 
8 2 بتحقيقي) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (۳/ 40) وأبو القاسم البغوي في 
(معجم الصحابة» (5/ ١ 25٠١‏ رقم »)٤۱۸۹٩ ۰٤۱۸۷‏ والبيهقي (2)505/7 و«السنن 
الصغرى» (رقم ۲۲) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ ١191/7‏ ۱۹۷۳ رقم 14086), 
وعبد الرزاق 2»)5096٠0(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۹۸/۱۰) كلهم من طرق عن 
عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي به» 
وعند بعضهم مختصراً. 

وتوبع عاصمء تابعه حفص بن غياث وجريرء رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 
۲ رقم 1104). 

ورواه بعضهم عن شعبة عن عاصم الأحول به» وسمى الصحابي (طلق بن يزيد أو 
يزيد بن طلق). أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (9/ ۲۷۷۱ رقم ۸۳۹ و6١/0477‏ 
رقم )۲۲۲٢‏ وأبو القاسم البغوي في «معرفة الصحابة» (ق7١/ب)‏ وأحمد ‏ ومن طريقه 
ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ )٤۷١١‏ وبين ابن حجر في «الإصابة» (۲۳۳/۲)ء أن هذا 
وهم» صوابه طلق بن علي» ونقله عن ابن أبي خيثمة. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وومموة و وعد رم وفمفه يو مفو وو نمعءة ونم ووو ووو ووو ومع ومن ووو رمو ووو يءة ووو ووو مار وو و وو عدم ةو ووو و همد ةد لد لدت 959 


35 قال الترمذي: «حديث علي بن طلق حديث حسن» وسمعت محمداً يقول: لا أعرف 
لعلي بن طلق عن النبي ب غير هذا الحديث الواحد» ولا أعرف هذا الحديث من 
حديث طلق بن علي السّحيمي» وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي بيا . 

هكذا هي العبارة في «جامع الترمذي»» لکن نقلها المرّي في «تحفة الأشراف» (۷/ 
۱ ) و«تهذيب الكمال» »)547/5١(‏ وابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (۲۹۹/۷): 
«... ولا أعرف هذا من حديث علي بن طلق. . 00 

والصواب فيما نرى عبارة «الجامع»؛ لأن طلق بن علي صحابي معروف» له العديد 
من الأحاديث» بخلاف على بن طلق الذي لم يرد إلا في هذا الحديث؛ فكان المتبادر 
إلى الذهن أن الاسم انقلب على بعضهم؛ فردٌ البخاري هذا الاحتمال بقوله: «ولا أعرف 
هذا الحديث من حديث طلق بن على»» وهذا مراد البخاري في قوله فيما نرى» وهو 
زيب فا ف التي 2 اوكا نه رای را اف قو 

وترجم له النسائي: «وذكر حديث علي بن طلق. . ٠.‏ 

وهو صنيع المرّي في «تحفة الأشراف» و«تهذيب الكمال» وابن عساكر في «ترتيب 
أسماء الصحابة» (ص84)» وابن كثير في «التفسير» /١(‏ ١۲۷)؛‏ حيث قال: «ومن الناس 
من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في «مسند الإمام أحمد بن 
حنبل؟» والصحيح أنه علي بن طلق». 

لك العلدمة الشيخ شاكر صحّحح إسناد الحديث ورد تعقّب من وهم ا أحمد» 
ورجّح أنه من مسند علي بن أبي طالب» ثم رواه عيسى بن حطان؛ فأخطأ بجعله من 
مسند علي بن طلق» واستدل لذلك!! 

وذكره في مسند علي بن أبي طالب الرافعي في «فتح العزيز؛ ‏ كما في «التلخيص 
الحبير» /١(‏ 775) - والهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 47؟ و5994/4). 

وذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى»  ”67/(‏ مع النيل) في مسنده ومسند علي بن 
طلق . 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 405١‏ رقم 7 وكما في انصب 
الراية» (؟/ )77‏ هذا حديث لا يصح» فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك 
مجهول الخال : 

قلت: نقل الخطيب في «تاريخه» ٠ ٠(‏ توثيقه عن ابن معين» وقال فيه أبو 
داود: «ليس به بأس» ووثقه ابن حبان (5/ 96") فإسناده حسن على أقل أحواله. 

ورواه أحمد (١/۸1)ء‏ والترمذي )١١78(‏ وفي «العلل الكبير» (۲۷)» والنسائي في 
ااعشرة النساء؛ (رقم151) والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد» (۳۹۹/۱۰) من طريق 
وكيع عن عبد الملك بن مسلم بن سلام عن أبيه عن علي به. 

قلت : وهم فيه وکیع › قال الخطيب عقبة: «هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن 

' عبد الملك بن مسلم عن أبيه» ولم يسمعه عبد الملك من أبيه» وإنما رواه عن عيسى بن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CV)‏ 
وسئل ية عن المسح على الخفين؟ فقال: «للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم 
Al,‏ 


= حطان عن أبيه مسلم بن سلام» كما سقناه عن شبابه عنه» وقد وافق شبابة: عبيد الله بن 
موسى. وأبو نعيم» وأبو قتيبة سلم بن قتيبة» وأحمد بن خالد الوهني» وعلي بن نصر 
الجهضمي ؛ فرووه كلهم عن عبد الملك عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام. 

قلت: رواه الخطيب )۳۹۸/٠١(‏ وفي «تالي التلخيص» (رقم 04 بتحقيقي) من طريق 
شبابة بن سوار» والنسائي في «عشرة النساء» (۱۳۸) من طريق أحمد بن خالد» وأبو عبيد 
في «الطهور» (رقم ۳۹۸) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين جميعهم عن عبد الملك عن 
عيسى عن مسلم عن علي» قال شبابة: فسألته ابن طلق» فقال أرى. 

وقد جعله الإمام أحمد من «مسند علي بن أبي طالب»!! 

وقال الخطيب: «وعلى الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن 
طلق الحنفي» بين نسبة الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك» 
وقد توهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في «مسند علي بن أبي طالب». 
وكذا في «التهذيب» )١14/٠١(‏ و«إتحاف المهرة» )577/١١(‏ وجزم به أبو عبيد في 
«الطهوره (ص99"؟  .)506٠‏ 

والحديث رواه عبد الرزاق )٥۲۹(‏ عن معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام 
عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق» فوقع فيه قلب» وتغيبر في اسم الصحابي! 

والحديث بالجزأين له شواهد كثيرة» وانظر: «الطرق الحكمية» (ص4”) وتعليقي على 
«(سنن الدارقطني» (رقم .(oo0‏ ك 

)١(‏ أخرجه الترمذي  )40(‏ وقال: «حسن صحيح) -» وأحمد ۳٠٤ /٥(‏ _ ١٠۴)ء‏ والحميدي 
(5”5)» وعبد الرزاق في «المصنف» (740) وفي «الأمالي» (۳). وابن أبي شيبة /١(‏ 
۷,) والحسن بن سفيان في الأربعين »)۲١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ رقم 
۳ ) و«الإقناع؟ (۱۰)» وابن حبان (۱۳۲۹» ۱۳۳۰ء ۱۳۳۳)» والطبراني في «الكبير) 
(59/ا”) وفى «الصغیر» (۲/ 42٠١6‏ والبيهقى فی «السنن الكبرى» ۲۷٠/۱(‏ و۲۷۷) 
و«معرفة السنن والآثار» (۲/ رقم ٠۲٠۲ء »)۲٠۲١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ /١4(‏ 
۷)؛ من طرق» عن سعيد بن مسروق» عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن 
أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت به بنحوه. 

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير »)٦٤(‏ وأحمد (١/٠۲)ء‏ والحميدي (٤١٤)ء‏ 
وأبو عوانة »)۲٠۲/١(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (١/١۸)ء‏ وابن حبان 
(180)., والطبرانى »۳۷٥٤(‏ ههلالا, لادلالا, 8ه/ا). وابن الجارود في «المنتقى» 
(۸)» وتمام في «فوائده»  ١84(‏ ترتيبه): وأبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ (۲/ 21104 
والبيهقي (۲۷۷/۱)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 8١/5(‏ - ۳۸۲ و١١/41)؛‏ من 
طرق» عن إبراهيم التيمي» به. وأسقط بعضهم «عمرو بن ميمون" منه. 

ثم ظفرتٌُ بنقل لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في «العلل» )1١/١(‏ فيه تفصيل = 
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= من رواه عن إبراهيم» وأن الاي يروي عن ارام المي وإبراعيم اجى ربد 

أهمل نسبه في بعض الروايات؛ فجمعتة ظانًا أنه ثم قال ابن ا n‏ «قال أبو 
زرعة: : صحيح من حديث إبراهيم يم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي 
عن خزيمة عن النبي ييو والصحيح من حديث النخعي عن أبي عبد الله الجدلي بلا 
عمرو بن ميمون؟2. 

وأخرجه ابن ماجه »)٥٥۳(‏ والخطيب في «تاریخه» (۲/ 00)؛ من طريقين» عن 
سفيان» عن أبيه» عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة به بإسقاط 
الجدلي . 

وأخرجه ابن ماجه .)٥٥٤(‏ وأحمد »)۲۱۳/١(‏ والطبراني (۹١۳۷)ء‏ والبيهقي /١(‏ 
۸ من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويدء 
عن عمرو بن ميمون» به بزيادة eS‏ وعمرو وإسقاط الجدلي. 

وأخرجه الطبراني )۳۷١١(‏ من طريق أبي الأحوص» عن الأحوص» عن منصور» عن 
إبراهيم التيمي» عن أبي عبد الله الجدلي» به. 

وقال عقبة: «أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن میمون) . 

وأخرجه أبو داود »)۱١۷(‏ وأحمد (0/ »)۲٠١ 5١‏ وابن أبى شيبة (١/لا/ا١),‏ 
والطيالسي (۱۲۱۸» ۱۲۱۹)ء والطحاوي (۸۱/۱)ء والطبرانی فى «الكبير» (7/ا/ا7 - 
4 و«المعجم الصغير؛ (17/1)» والبيهقي (778/1)؛ من طرق» عن إبراهيم 
النخعي. عن أبي عبد الله الجدلي» به. 

والحديث كما رأيت مضطرب الإسنادء ولذا اختلف الحفاظ في الحكم عليه» وهذه 
شذرات من كلامهم في الحكم عليه . 

نقل الترمذي في «العلل الكبير» عقب (رقم 14) تضعيف البخاري لطريقه الأخيرة؛ 
قال: «سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛ فقال: لا يصح عندي حديث 
خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن 
ثابت. 

وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم يم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح؟. 

ثم قال: «وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي هو أصحٌ وأحسن». 

وقال: «وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة عن النبي يله حديث 
صحيح؟ . 

وأعله ابن حزم في «المحلى» (۸۹/۲) بالجدلي؛ فقال: «رواه أبو عبد الله الجدلي 
صاحب راية الكافر المختار ‏ يعني: ابن أبي عبيد ‏ ولا يُعتمد على روايته». 

وأجاب الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام» عن ذلك قائلاً: «وأما قول البخاري: إنه لا 
يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل: عمر)؛ فلعل هذا بناءً على ما 
كي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو = 
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(00 
(۲) 


وسأله ية أب بن عمارة''' فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال: 


. قال: وا قال: ويومين. قال: وثلاثة أيام؟ قال : انعم وما ث0 


مرةّء هذا أو معناه» وقيل: إنه مذهب البخاري» وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة 
واكتفى بإمكان اللقاء» وذكر له شواهدء وأما ما ذكره ابن حزم أنه لا يعتمد على روایته» 
فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين» ولا قال فيه ما قال ابن حزم» ووثقه أحمد وابن معين 
- وهما هما - وصخح الترمذي حديثه» اه. من «نصب الراية» .)۱۷۷/١(‏ 

وقد أطال النفس في الدفاع عن هذا الحديث» ونقل الزيلعي كلامه في «نصب الراية) 
.(1VV - ۱۷0 /1(‏ 

والحديث صحيح › له شواهد عديدة. 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)٤١۹ - ٤۳۸ /١(‏ «وقد روى هذا الحديث عن الني كَل 
علي بن أبي طالب» وصفوان بن عسّالء وأبو بكرة» وعوف بن مالك» وأبو هريرة» 
وغيرهم» وقد ذكرتٌ أسانيدها في غير هذا الكتاب». وحديث علي في «صحيح مسلم» 
.(VD‏ 

وانظر ‏ غير مأمور -: «التلخيص الحبير» 42١١ /١(‏ و«الهداية في تخريج أحاديث 
البداية» /١(‏ رقم 20١‏ واشرح سنن ابن ماجه» للحافظ مُغْلْطاي (۲/ ق۷٩‏ أ /٠٠١‏ 
ب - نسخة دار الكتب المصرية / رقم ٥‏ حديث)» و«البدر المنیر» (١/ق ١65-167‏ 
- النسخة المحمودية)» و«الخلافيات» (م٠/‏ مسألة 4١‏ بتحقيقي). 
في جميع النسخ: «ابن أبي عمارة»! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» :)7305/١(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» »)5١565(‏ والطبراني في «الكبير» )٥٤١٥(‏ وابن قانع في «(معجم الصحابة» /١(‏ 
۷ رقم )٤‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۱۹/۱ رقم )77١‏ من طريق بحيى بن 
إسحاق السليحيني» ورواه أبو داود )١58(‏ في (الطهارة): باب التوقيت في المسح - ومن 
طريقه البيهقي (۲۷۹/۱) - وأبو نعيم (771) وابن قانع (رقم 5) والحاكم )١7١/١(‏ من 
طريق عمرو بن الربيع بن طارق كلاهما عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن 
محمد بن يزيد عن أبي زياد» عن أيوب بن قطن عن أبيَّ بن عمارة فذكره. 

وقد اختلف في إسناده؛ فرواه عمرو بن الربيع ويحبى بن إسحاق بالإسناد السابق. 

ورواه ابن ماجه (/061) في (الطهارة) : باب ما جاء في المسح بغير توقيت والجورقاني 
في «الأباطيل» (رقم )””/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (97/17) من طريق عبد الله بن 
وهب» ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )”١17/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
)4/1١(‏ والدارقطني »)۱۹۸/١(‏ والطبراني في «الكبير» (رقم ٩‏ ) وأبو نعيم في 
«المعرفة» (777) والبيهقي (۲۷۸/۱ - ۲۷۹) من طريق سعيد بن عفير» وأبو نعيم )۷١۳(‏ 
من طريق سعيد بن الحكم» والحاكم (۱/ )۱۷١ - ۱۷١‏ من طريق عمرو بن الربيع» وعلقه 
أبو داود بعد )۱١۸(‏ من طريق ابن أبي مريم» وهذا وصله الطحاوي )79/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
۷۹( والبغوي في «معجم الصحابة» (ق۲/أ) جميعهم عن يحبى بن أيوب به . 
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ذكره أبو داود» فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوّزوا المسح بلا 
00 وطائفة قالت: هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة» والمقيد يقضي على 


المطك 29 
وسأله 4 أعرابي ل: أكون في الرّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهرء 
ويكون فينا التفساء 0 والجنب» فما ترى؟ قال: «عليك بالتراب۲» ذكره 


= لكن وقع عندهم زيادة (عبادة بن نْسيَ) بعد أيوب بن قطن وسقط أيوب من معلق أبي 
داود» ولفظه في بعضها : حتى بلغ سبعاً! 
قال أبو داود: «وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي» . 
وقال الدارقطني: «هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً 
كثيراً قد بيّنته في موضع آخرء وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن كلهم 
مجهولون» . 
أما الحاكم فقال: «وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى الجرح وإلى هذا 
ذهب مالك بن أنس ولم يخرجاه»! 
قال الذهبي: «بل مجهول». أما الإمام النووي فقال في اشرح صحيح مسلم» (؟/ 
(1۷٦‏ و«المجموع» (/587): «ضعيف بالاتفاق». وتعقب المصنف في اتهذيب سنن 
أبي داود؛ )١18/١(‏ الحاكم بقوله: «والعجب من الحاكم» كيف يكون هذا مستدركاً 
على «الصحيحين». ورواته لا رفون بجرح ولا تعديل» وقال ابن عبد البر فى 
«الاستذكار» (۱/ ۲۷۷): «حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم» وقال الجورقاني : «هذا 
حديث منکر). 
وانظر مفصلاً فى بيان اضطرابه: «نصب الراية» /١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸)ء و«الإصابة» /١(‏ 
١‏ فإنه مهم» و«إتحاف المهرة١(١/‏ ۱۷۷ - ۱۷۸) و«العلل المتناهية» )08/1١(‏ و«بيان 
الوهم والإيهام) Y/Y)‏ رقم .)1١0١‏ 
)۱( هذا مذهب مالك انظر: «المدونة» )١54/١(‏ و«التفريع» )۱۹۹/١(‏ و«التلقين» ۷١/١(‏ - 
۲ و«المعونة» )۱۳١/١(‏ و«الإشراف» 59/١(‏ رقم ۳۲ - بتحقيقي) و«الذخيرة» /١(‏ 
۳ و«تفسير القرطبي» )٠١١ /٦(‏ و«عقد الجواهر الثمينة» )۸۷/١(‏ و«جواهر الإكليل» 
)١8 /١(‏ واتنوير المقالة» (۱/ .)٥۹۲‏ 
(۲) انظر رد المصنف على ابن حزم رحمهما الله في تعليله حديث التوقيت في «تهذيب 
السنن» (١//ا١8-1١١)»‏ وازاد المعاد» »)٠١/١(‏ و«اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) 
رحمه الله (ص١١)‏ مهم»› وانظر ترجيح التوقيت في تعليقي على «الإشراف» (1۹/۱ - ۷۲). 
(۳) رواه أحمد في المسنده» (۲۷۸/۲ و2)7097 وعبد الرزاق »)41١(‏ والبيهقي 51١7/1١(‏ - 
07) من طريق المثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به. 
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وسأله كل أبو ذر: إنى أغرب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة؟ فقال: 
«إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه 
بشرتك»» حديث حسن. 
انكسرت إحدى زندي» «فأمره أن يمسح على الجبائر»"» ذكره ابن ماجه. 


= وهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى بن الصبّاح هذاء قال البيهقي: وهذا حديث يعرف 
بالمثنى بن الصبّاح عن عمروء والمثنى غير قوي» وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
إلا أنه خالفه في الإسناد» فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» واختصر المتن 
فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم. 

أقول: هذا سند آخر لمتن آخر لا علاقة بينهما. 

وقد تابع المثنى بن الصباح ابن لهيعة. 

أخرجه أبو يعلى (١۸۷٥)ء‏ ولفظه أن رجالاً أتوا رسول الله يكل فقالوا: . . . 

وابن لهيعة ضعيف أيضاً في غير رواية العبادلة عنه» وهذا منهاء والعجب أن الهيثمي 
في «المجمع» )١11/١(‏ عزا الحديث لأبي يعلى» وأحمد وقال: فيه المثنى بن الصباح» 
ففاته أن سند أبي يعلى فيه ابن لهيعة. 

وقد رواه البيهقي أيضاً من طريق أبي ربيع السمّان أشعث بن سعيد بن عمرو بن دينار 
عن سعيد به» وضعّف أبا ربيع » والصحيح أنه متروك. 

ورواه أيضاً من طريق آخر وضعّفه ب عبد الله بن سلمة الأفطس» وهو متروك أيضاً. 

)١(‏ تقدم مفصلاً. 

(۲) رواه عبد الرزاق (177) وابن ماجه (151) في (الطهارة): باب المسح على الجبائرء 
والدارقطني (١/51١5)ء‏ وابن عدي (5/ )۱۷۷١‏ - ومن طريقه البيهقي (۲۲۸/۱) - 
والعقيلي (514/8) والبيهقي في «الخلافيات» (رقم ۸۳۹ 44٠‏ بتحقيقي) وفي 
«المعرفة» (رقم ٤‏ كلهم من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب به. 

قال الدارقطني: عمرو بن خالد الواسطي متروك. 

وقال البيهقي: «عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث» كذبه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث» 
قال: وكان في جوارنا فلما فطن له تحول إلى واسطء وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن 
وجيه» فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع» وأسند 
روايته في «الخلافيات» (رقم . 

وقال: «وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي وليس بشيء» وأسندها في 
«الخلافيات» (رقم 847) وبيّنتٌ في تعليقي عليه أن هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء وقال: 
«ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلاًء وأبو = 
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= الوليد ضعيف» ولا يثبت عن النبي ييه في هذا الباب شيء» وأصح ما روي فيه حديث 

عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما 
روينا عن ابن عمر في المسح على العصابةء الله أعلم» قلت: وأسند ذلك مفصلاً في 
«الخلافيات» (۲/ 544 وما بعد). 

وحكم غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن هذا الحديث باطل» وهذه 
شذرات قليلة من كلامهم. 

قال عبد الله بن أحمد في «العلل» :)١7/(‏ «وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل عن 
عمرو SED os‏ الف ES‏ علد سا 

وقال أبو حاتم كما في «العلل»: )45/١(‏ لابنه -: «هذا حديث باطلء لا أصل لهء 
وعمرو بن خالد متروك الحديث) . 

وقال ابن حزم في «المحلى؛ : (/۷): «هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان 
00 لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» وهو مذكور بالكذب». 

وأوردة ه البيهقي في «الصغرى» (رقم ۹ من غير إسناد» وقال: «لم يثبت يثبت إسناده) . 
وضعّف إسناده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»: )1۷/١(‏ رقم »)۲٠١(‏ ومحمّد بن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: »)04١ - ٠٤١ /١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير»: 
147/0( 00 النووي اتفاقٌ الحفاظ على ضعقه! 

وقال أحمد في «العلل»: )10/۳ ۱) (رقم :)۳۹٤٤‏ لاسمعت رجلاً يقول ليحيى: 
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تحفظ عن عبد الرزّاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن الي يله 
أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل» ما حدّث به معمر قطاء سمعت يحيى يقول: عليه بدنة 
مقلّدة مجللة إن كان معمر حدّث بهذا قظء هذا باطل» ولو حدَّث بهذا عبد الرزّاق كان 
حلال الدم» من حدّث بهذا عن عبد الررّاق؟ قالوا له: فلان» فقال: لاء والله ما حدَّث به 
معمر» وعليه حجَّةٌ من ههنا - يعني المسجد ‏ إلى مكّة إن كان معمر حدث بهذا». 

والحديث في امسند زيد»: ۷٤(‏ - هلا) أو «المجموع الفقهي' EE‏ بإيطاليا 
سنة 19194مغ2 وفي مصر سنة ١٤١١ه»‏ ومما يؤسف له اَن يقَرّظه بعض أفاضلٍ العلماء 
من شيوخ علماء ء الأزهر, غير متحرين معرفة'ما قية من الكذب على رسول أل كلق ولا 
ناظرين إلى عاقبة وثوق العامة - ممن لا يعرف الصحيح من السقيم en‏ 
على مدائح لهذه الأكاذيب» ولله الأمر من قبل ومن بعد قاله الشيخ أحمد شاكر في 
ع ا (۲/ ۷0). 

لاا ی عو و عو يم خالن ا ب ك 
تولى الله هداك. ١‏ 1 1 

وانظر: «نصب الراية» »)١487-1١87/1١(‏ و«التلخيص الحبير» 2)١577/١(‏ واتهذيب 
السنن» (۲۰۸/۱ ۔ .)۲٠۹‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CGD‏ 
وقال ثوبان: استفتوا النبي ي عن الغسل من الجنابة فقال: «أما الرجل 
يسر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقّضهء 
لتغرفت على رأسها ثلاث غرفات تكفيها»”'» ذكره أبو داود. 
وسأله ية رجل فقال: إني اقسات من الجنابة وصليت الصبح.ء ثم 
أصبحت فرأيت قدر مود ضع الظفر لم يصبه ماء؟ فقال: aT‏ 
أجزاك)» ذكره ابن ماجه. 


وسألته ية امرأة عن الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكنّ ماءها وسذرها فتطهر 
فتحسن الطهور› ثم تصبّ على رأسهاء فتدلکه دلكاً شديداء حتى تبلغ شؤون 


)١(‏ رواه أبو داود )٠٠١(‏ في (الطهارة): باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عبيد عن 
جبير بن نفير عن ثوبان به. 

ورواه الطبراني في لمسند الشاميين» 7 ثنا هاشم بن مرئد ثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۸١ /١(‏ إسماعيل بن عياش وابنه فيهما مقال. 

أقول: إسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وضمضم بن زرعة حمصي وهو 
لا بأس به. 

وأما محمد بن إسماعيل بن عياش نعم فيه ضعف. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً. لكن أبو داود روى الحديث أولاً عن 
محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش ثم رواه بواسطة ابنه. 

فإذا أخذنا بالوجادة فيكون الإسناد الأول جيّداًء والله أعلم. 

وانظر: «نصب الراية». 

(؟) رواه ابن ماجه (554) في (الطهارة): باب اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم 
يصبها الماء كيف يصنع» و«مسدد» كما في «زوائد ابن ماجه) )٠٤١ /١(‏ - من طريق 
محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي به. 

قال البوصيري: هذا نكاد سق لق معي E‏ 
أقول: أظنه العَرْرّمي فهو المشهور في هذه الطبقة» وهو متروك» ثم وجدت 
الذهبى أورد هذا الحديث فى ترجمته فى «الميزان» )1۳١/۳(‏ فالحمد لله على 
والحسن بن سعد هو ابن معبد ثقة» أما أبوه سعد فلم يرو عنه إلا ابنه فقطء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»! وأظنه لم يدرك علياً إذ إنه مات بعد المئة كما في 

«التقريب»! 


2 € إعلام الموقعين عن رب العالمين. 


رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فِرْصّة مُمسّكة”'' فتطهّر بها»" . 


وسألته بيه عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهورء ثم 


تصب [الماء] على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض الماء 
علیہ 


وسأله كيه رجل ما يحل لي من اغراي وهي حائض؟ فقال : «تشد عليها 


إزارهاء ثم شأنك بأعلاها»“» ذكره مالك. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وسئل ية عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: «واكلها»» ذكره الترمذي . 


ال كوه د ن ا ف أن و ا ا ا و 


وممسّكة : مطيّبة بالمسك» (و). 

ونحوه في (ط) وما د بين المعقوفتين منها. 
رواه البخاري )۳۱4( في (الحيض) : باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض» 
و(6١”7)‏ باب ع غسل المحيض» 0 في 0 : باب ام التي صرب 
سقط من (ك). 
رواه مالك في «الموطأ» 0/1 ) عن زيد بن أسلم عرسا : 

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً ومعناه صحيح ثابت. 

قال الزرقاني: رواء أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري. 

أقول: لفظ حديث أبي داود: (يا رسول الله ما ل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
قال: لك ما فوق الإزار). 

أخرجه أبو داود (؟١1)‏ في (الطهارة): باب في الإزار ومن طريقه البيهقي )917/١(‏ 

والأحاديث في هذا المعنى ثابتة في «الصحيح» من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة. 
هو جزء من حديث طويل؛ رواه الترمذي )١77(‏ في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض 
وسؤرها وفي «الشمائل» (۲۹۷) وابن قانع في «معجم الصحابة» (رقم )46١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳/ ١51/٠١‏ رقم سي وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (244/59 )٥۰‏ 
و«امشيخته» (ق١١/أ).‏ مختصراً مقتصراً على هذا الجزء. 

ورواه أحمد 09 وه/79). والدارمي .)۲٤۹/۱(‏ وأبو داود )١١(‏ في 
(الطهارة): باب في المذي» وابن ماجه (1501) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض 
و(۱۳۷۸) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2»)876 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
5١‏ ) وابن عساكر .)٥١  49/59(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )١5١/١5(‏ من طريقين = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


وسئل يكل كم تجلس التْمّساء؟ فقال: «تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر 


قبل ذلك»'» ذكره الدارقطنى . 


(00 


عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم في «سنن الترمذي»: (حرام بن معاوية) عن 
عمه عبد الله بن سعد به. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قال الشيخ أحمد شاكر معقباً: بل حديث صحيح . 

أقول: حرام بن حكيم ذكره ابن حجر في «التهذيب»» وقال: ويقال: هو حرام بن 
معاوية. وذكر اختلاف العلماء» حيث عدهما بعضهم ائنين ومنهم من جعلهما واحداء» 
ونقل توثيقه عن دحيم والعجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل بعض الحفاظ عن 
الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» بغير مستند. 

قال عبد الحق: لا يصح حديثه» وقال في موضع آخر: ضعيف. 

وقال ابن القطان الفاسى: بل هو مجهول الحال» وليس كما قالوا: ثقة كما قال 
العجلي وغيره. وانظر: «بیان الوهم والإيهام» (۳/ 31١‏ - 011. 

أقرل: رغم هذا جرم ابن حجر في «التقريب» بقوله فيه: ثقة! 
هو بهذا اللفظء. رواه الدارقطنى (۱/ ۲۲۳) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمى عن 
أبيه عن الحكم بن عتيبة عن مُسَّة عن أم سلمة به. ٠‏ 

أقول: هذا إسناد ضعيف جداًء محمد هو ابن عبيد الله العرزمي متروك» وابنه 
عبد الرحمن ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

ومسة الأزدية هذه قال ابن القطان كما فى «نصب الراية» :)5١6/١(‏ لا يعرف حالها 
ولا عينها في غير هذا الحديث. ١‏ 

وحديث أم سلمة هذا بغير السؤالء رواه الدارمي (۲۲۹/۱) وأبو داود »۳١١(‏ 
۲ ) والترمذي (۱۳۹) وابن ماجه »)1٤۸(‏ وأحمد (5/ 73٠١‏ و۰۳ و٤۳۰‏ و۳۰۹ - 
٠١‏ ) والحاكم .)۱۷١/١(‏ والبيهقي )"141١/١(‏ وفي «الخلافيات» (رقم 2٠١5١‏ 
١‏ وامعرفة السنن والآثار» (رقم »)7518١‏ والدارقطني (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) وأبو يعلى 
(VY)‏ والطبراني (۲۳ رقم ۸ وابن المنذر (؟7/ 56٠‏ رقم ۸۳۱) وابن حبان في 
«المجروحین» »)۲٠١  774/1١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۹۳/۲) والبغوي 
(YY)‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (رقم ٨۸‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (5"/ 
“° ۷ من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسَّةَ عن أم سلمة. 

وهذا إسناد أجود من إسناد الدارقطني الأول» لكن مدار الحديث على (مسَّة) هذه 
ومع هذا منهم من قوّاه. 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل عن مسّة 
الأزدية عن آم سلمة» واسم أبي سهل كثير بن زيادء قال محمد بن إسماعيل: علي بن 
عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي 


سهل» . 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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م وقال في «العلل الکبیر» (۱۹۳/۱ - ١94‏ رقم ۲) وسألت محمداً عنه؛ فقال: 
«علي بن عبد الأعلى ثقةء روى له شعبة وأبو سهل كثير بن زياد» ثقة» ولا أعرف لمسّة 
غير هذا الحديث». 

وقد أعل جماعة هدا الحديث بجهالة مُسّة أم بَسَّةَ الأزدية» قال عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الوسطى» )١١8/١(‏ عقبه: 

«وقد روي في هذا عن أنسء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن [أبي] 
العاص؛ عن النبي بيه في النفساء : أنها تقعد أربعين ليلة» وفي بعضها إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك»» وهي خاد اة بأسانيد متروكة» وأحسنها حديث ا داود). 

وقال ابن حزم في «المحلى» (؟/ 5 :)5١‏ 

«ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مَس الأزدية» وهي مجهولة». 

وقال ابن القطان فى «كتابه» - كما فى «نصب الراية» )٠١ /١(‏ _: «وحديث مُّسّة أيضاً 
معلول» فإن مّسَة المذكورة وتكنى أم بّسّة لا يعرف حالها ولا عينهاء ولا يعرف في غير 
هذا الحديث» وأيضاً فأزواج النبي يي لم يِكُنْ منهن نفساء معه إلا خديجة» ونكاحها 
كان قبل الهجرة» فلا معنى لقولها: «قد كانت المرأة. . .» إلى آخره؛ إلا أن تريد بنسائه 
غير أزواجه من بناتٍ وقريبات» وسريّة عارية» والله أعلم» انتهى كلامه. 

وبنحو هذا أعله ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ۱۹١‏ - ١91١)؛‏ قال: «وفي الباب 
أحاديث مرفوعة فيها ضعف» ومن أجودها... وذكر هذا الحديث». 

ثم ذكر لفظ أبي داود: «كانت المرأة من نساء النبي بيه تقعد في النفاس أربعين ليلة 
لا يأمرها النبي ية بقضاء صلاة». 

وقال: «وصححه الحاكم» وفي متنه نكارة؛ فإن نساء النبي ككل لم يلد [له] منهن أحد 
بعد فرض الصلاة» فإن خديجة تلا ماتت قبل أن تفرض الصلاة» 

وأعلّه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۲۲ - )1١0‏ بأبي سهل كثير بن زیاد» ومضى 
كلامه عليه بتمامه قريبا. 

ونقل محمد بن عبد الهادي في «التنقيح» )٠٠١ /١(‏ أن الدارقطني قال: «مسّة لا تقوم 
بها حبّة2 وهذا ساقط من مطبوع «السئن»» ويؤكد وجوده فيه أن الغساني نقله عنه في 
«تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني» (ص91 / رقم 179). 

وكذا نقله الذهبي في «الميزان» ١١/4(‏ /رقم 0۵ و٤‏ | /5٠١‏ رقم )2 
وابن حجر في «التلخيص الحبير» 2»)١17١/١(‏ وقال: «وقال النووي: قول جماعة من 
مصتفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم؛ وقال: أم بسّة مُسّة مجهولة 
الحال» قال الدارقطني: لا تقوم بها حجةء وقال ابن القطان: لا يعرف حالها». 

وقال: «وأغرب ابن حبان؛ فضعفه بكثير بن زياد؛ فلم يصب». 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» )۸٠ /١(‏ عقب مقولة ابن حبان: «قلت: رجاله كلهم 
ثقات؛ إلا أن مُسّة الأزدية عجوز لا تعرف إلا بهذا الحديث عن أم أسامة» ولم يرو عنها = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CW‏ 


[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها] 
وسأله ية ثوبان عن أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: «عليك بكثرة 


السجود لله عز وجل]ء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
بها عنك خطيئة»)؛ ذكره کک 


(1) 
(۲) 


سوى أبي سهل كثير بن زياد الأزدي العتكي» وقد وثقه الأئمة» قلت: نعمء أبو سهل 
كثير بن زيادء قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: «ثقة»» وقال أبو حاتم: اثقة) 
من أكابر أصحاب الحسن» . 

انظر: «الجرح والتعديل» »)٠١١/۷(‏ و«التهذيب» (517/8). 

أما مْسَة؛ فقال عنها ابن حجر في «التقريب»: «مقبولة»)» ولم يذكر المزي في «تهذيب 
الكمال» (88/ 5:*) راوياً عنها غير كثير بن زياد» وقال ابن حجر في «التهذيب»: «وذكر 
الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضاً»› ومع هذا؛ فقد ذكرها الذهبي 
فى «الميزان» فى (المجهولات)!! 

E‏ ا «عون المعبودا )0٥١1/١(‏ عن «البدر المنير» لابن الملقن الإجابة عن 
قول من ضعَّف مسَة بجهالة حالها وعينها؛ فقال: 

«لا نسلّم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زيادء 
والحكم بن عتيبة» وزيد بن علي بن الحسين» ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن 
الحسن عن مسّة أيضاً ؛ فهؤلاء رووا عنهاء وقد أثنى على حديثها البخاري» وصحح 
الحاكم إسناده؛ فأقل أحواله أن يكون حسناً». 

وقال النووي في «المجموع» (۲/ :)٤۷۹‏ «حدیث حسن». 

وقال الخطابي في «معالم السنن» :)١1597/1١(‏ 

«وحديث مُسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل». 

وكذا قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» /15-7/١(‏ رقم ؟15). 

وقال الشوکانی فى «النيل؟ (۱/ :)١۳۲‏ 

«والآدلة الذالة “على أن أك التفاس ازيعوة .روما متحاضة اة إلى عن اة 
والاعتبار» وبمعناه قال النووي في «المجموع)» ورد على من ضعًف الحديث). 

وحسّنه شيخنا الألباني في «الإرواء» (۲۲۲/۱ - ۲۲۳/ رقم ۲۰۱) بشاهدٍ له عن أنس» 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الخلافيات» (رقم /ا5 217١‏ 584١0٠ء‏ ۱۰۷۱ الا .)٠١‏ 

وفى الباب عن صحابة آخرين فانظر مفصلاً: «الخلافيات» ٤)٤١ 1١١/9‏ - 
کد و«نصب الراية» »)٠٠١ 7١5 /١(‏ و«التلخيص الحبير» (١/١/ا١)»‏ واإرواء 
الغليل» (۲۲۲/۱ - ۲۲۳). 
رقم )٤۸۸(‏ في (الصلاة): باب فضل السجود والحث عليهء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
في (ك): الأسعد) . 


TE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


المسجد؟ فقال: «ال ترق ا نا أقريةمة المسجد؟ فلأن أصلى فى بيتى 
الح الق من أن الى ف المسحة :إلا أكون علذة موو دک ابه 


ماجه. 


ماجه . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۳۷) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت» وأحمد في 
(مسنده» /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والترمذي فی «الشمائل» (۲۸۰) و( 7901‏ مختصره)» وابن أبن 
عاصم في «الآحاد والمشاني» (مكم) وابن خزيمة في «(اصحيحه» رقم c(۲)‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآئار» (۳۳۹/۱)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۸/ 
۳ رقم ۹ 4008) وابن عساكر (59؟/ 19‏ 060) وامشیخته» (ق١١١/]‏ رقم 
5 » والمزي في «تهذيب الكمال» )۲۲/٠٠(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمّه عبد الله بن سعد 
به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)517/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في «مختصر الشمائل»: إسناده صحيح لولا أن فيه 
العلاء بن الحارث» وكان اختلط لكن له شاهد قوي من حديث زيد بن ثابت. 

أقول: العلاء بن الحارث يظهر أنه اختلط متأخراًء وأخشى أن لا 0 سمع منه أحد 
بعد اختلاطه. إذ أنهم لم يذكروا من روى عنه قبل أو بعد الاختلاط» ومضى البحث في 
حرام بن حكيم قبل قليل» وحديث زيد بن ثابت رواه البخاري (۱) و(11۱1۳( 
و(۷۲۹۰)» ومسلم (۷۸۱). 

٠‏ (تنبيه): عزا البوصيري حديث الباب لابن حبان في «صحيحه»» ولم أجده فيه بعد 
بحث» وهو في «صحيح ابن خزيمة» بالإسناد الذي ذكره البوصيري فلعله سبق قلم منه 
رحمه الله. 

(؟) رواه ابن ماجه )١17170(‏ في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت» وأحمد 
في «مسنده» »)١5/١(‏ والطيالسي (59) و(۱۳۷)» وعبد الرزاق (98)» ومسدد كما في 
المصباح الزجاجة» /١(‏ 20556 وسعيد بن منصور »)۲۱٤۳(‏ وابن ا شيبة )۱١۸/۲(‏ من 
طرق عن عاصم بن عمرو أن نفراً من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه. 
بعضها عن عاصم بن عمرو عن أحد من النفر الذين قدموا على عمرء e‏ 
إبهام الرجل أو الجماعة السائلين لعمر» ورواه ابن ماجه بعد 2)١775(‏ والطحاوي (؟/ 
۷) والبيهقي )”17/١(‏ من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى 
عمر بن الخطاب عن عمر به. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين في الحديث على 
عاصم بن عُمر وهو ضعيف» ذكره العقيلي في «الضعفاء»» وقال البخاري: لم يثبت 
حذليئه . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
وسئل بي متى يصلى الصبى؟ فقال: «إذا عرف يمينه من شماله فمروه 
بالصلاة» . 


أقول: رحم الله البوصيري» عاصم هذا هو ابن عمرو البجلي . 

قال أبو حاتم : صدوق يحول من كتاب الضعفاء ‏ يعني الذي للبخاري - والعقيلي 
ترجم في «ضعفائه؛ لعاصم بن عمرو أخو عبيد الله وعبد الله ابنا عمر ولم يترجم لعاصم 
ابن عمرو مطلقاً 

ثم وجدت الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ذكر عبارة البوصيري نفسها في عاصم بن 
عمرو هذاء فلا أدري مَنُ نقل عن الثاني فالبوصيري مات سنة (١٤۸ه)»‏ وابن حجر سنة 
(807ه) رحمهما الله. ١‏ 

وقد رجعت ل «ضعفاء البخاري» فوجدت عبارته فيه» أما العقيلي فلا. 

ولم يذكر الذهبي في «الميزان» عبارة العقيلي فيه بل ذكر قول أبي حاتم» وقال: لا 
بأس به إن شاء الله . 

نرجع إلى إسناد الحديث» فالأول عرفت علته. 

والثاني فيه عمير مولى عمر وهو مجهول» ولم يرو عنه إلا عاصم بن عمروء وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»! لذلك قال الحافظ : مقبول. 

وقد عن الي الخدت لان بعلن في ةوالت زاك تقاف 0 
ولكن لم أجده في المطبوع من «مسند أبي يعلى» بعد أن فتّشه حديثاً حديا 4 وای أن 
يكون إسناده هو الإسناد الثاني للحديث الذي رواه ابن ماجه» وفيه عمير مولى عمرء فإن 
الهيثمي يوثق أمثال هذا والله أعلم. 

)١(‏ رواه أبو داود )٤۹۷(‏ في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ من طريق ابن وهب: 

دكا ام بن عي حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال 
لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقال: كان ر جل مدا يذ كر عن شرل الله كله أنه ته عن 
ذلك. 

قال ا القطان في «بيان الوهم والإيهام» )74٠/”(‏ «وعلته أن هذه المرأة لا تعرف 
حالهاء ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه» ولا صحت له صحبة» و ابن حر 

في «التلخيص الحبير» .)١185/١(‏ 

لکن رواه الطبرانی في «الصغیر» )۲۷٤(‏ و«الأوسط» )"١١94(‏ من طريق عبد الله بن 
نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني عن أبيه به. 

وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب - وله صحبة - إلا بهذا الإسناد 
تفرد به عبد الله بن نافع . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۹٤/۱(‏ رجاله ثقات» وقال ابن صاعد: إسناد حسن 
غريب . 

أقول: عبد الله بن نافع الصائغ» تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم. قال 
ابن حبان: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ريما أخطأ. 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل كلل عن [قتل] رجل مخدَّثْ يتشبه بالنساء؟ فقال: لإني هيت عن قتل 


المصلين»"'» ذكره أبو داود. 


وسئل يلل عن وقت الصلاة؟ فقال للسائل «صل معنا هذين اليومين فلما 


زالت الشمس أمر بلالا ا ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر 


(000 


أقول: ومما يدل على أن في حفظه شيء أنه روى هذا الحديث بعينه عن هشام بن 
سعد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه عن عمّه فزاد «عم عبد الله بن خبيب» في الإسناد: 
أخرجه ابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)٠٠٠٠(‏ ولا شك أن رواية عبد الله بن 
وهب الأولى في «سنن اق داود) أصح لأن ابن وهب أوثق من عبد الله بن نافع 
بدرجات . 

قال العقيلي في ترجمة محمد بن الحسين بن عطية :)٠١ /٤(‏ «والرواية في هذا الباب 
فيها لين . 

أقول: يغني عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «مروا أولادكم 
بالصلاة أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وهو حديث جيّد. 
رواه أبو داود )٤۹۲۸(‏ في (الأدب): باب في الحكم في المخنثين» ا (۲/ ٥٤‏ 
»)٠١ -‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۱۲١۷(‏ من طريق أبى 
حماد بن أسامة: حدثنا مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار Ee‏ 2 
هاشم عن أبي هريرة به . 

قال الدارقطني OSs‏ وليس هو في المطبوع من «سئن 
الدارقطني» فلعله في «علله» -: وأبو يسار وأبو هاشم مجهولان» ولا يثبت الحديث. 

وقال المنذري في «تهذيب 00 وفى متنه نكارة» وأبو يسار هذا لا أعرف اسمهء 
وقال: قال أبو حاتم لما سئل عنه: مجهولء وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي 
والليث فكيف يكون مجهولاً؟ 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي يسار: إسناد مظلم لمتن منكر. ويشهد للمتن 
فقط: «إني نهيت عن قتل المصلين» حديث عبد الله بن عدي الذي رواه أحمد (0/ 
۳) وابن حبان (١/إ40)‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عنه. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

لكن رواه مالك )١71١7/1١(‏ عن الزهري» وأحمد  477/5(‏ 477) عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي مرسلا . 

ومع هذا فقد رجّح ابن حجر في «الإصابة» الوصل وقال: جوّده معمر عن الزهري. 
وله شواهد أيضاً من حديث أبي أمامة وأبي بكر وأنس» خرجتها في تعليقي على «فرائد 
القلائد» لعلي القاري (ص١ 1 )9١‏ وهو بها صحيح إن شاء الله تعالى وأبي سعيد ولهذا 
ذكر شيخنا الألباني الحديث في «صحيح الجامع الصغير» )756١5(‏ مصحححاً له. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CVD‏ 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» * ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان 
اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر» وصلى العصر والشمس مرتفعة أخَرها فوق الذي 
كان» ول المعري كيل RET‏ وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث 
الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال 
الرجل: آنا يا رسول الله كك فقال: وقت صلاتكم [ما بين] ما رأيتم )» ذكره 

)0( 
سل . 

وسئل ية هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ قال: نعم» أقرب ما 
يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر"» فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن» . 

وسئل [رسول الله يله عن الصلاة الوسطى؟ فقال: «هي صلاة العصر» . 

وسئل ية هل فى ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ فقال: 
انعم را الصيم :قرع اا حص لطن ا ا ا و ترك 
شيطان» ثم صل» فإن الصلاة محضورة متقبّلة حتى تستوي الشمس على رأسك 
كالرمح فدع الصلاة» فإن تلك الساعة تُسجّر جهنم وتفتح [فيها] أبوابها حتى ترتفع 


)١(‏ رقم (11) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس» من حديث بريدة» وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك)» وهو في الصحيح. 
() في (ك): «الأخير». 
™( رواه النسائي (/) في (الصلاة): باب النهي عن الصلاة بعد العصرء و«الكبرى» 
»)٤١١ .۷6(‏ والترمذي )۳١۸۸(‏ في (الدعوات): باب :»)١١8(‏ وابن خزيمة 
»)۱٤١(‏ والحاكم )۳٠۹/١(‏ والبيهقي )٤/۳(‏ من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن 
عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره» وعند 
بعضهم فيه زيادة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
وصححه شيخنا العلامة 2 في «صحيح الجامع الصغيرا» وذكره في (صحيح 
الترغيب والترهيب» (رقم 515). 
)2 تقدم. وما ب بين المعقوفتين سقط من (ك). 
0 (و): «في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطى» وفي هذا خلاف كبير» فقد 
قيل: إنها الصبح» وقيل: المغرب» وقيل: الجمعة» وقيل: إحدى الخمس المبهمة» 
وقيل: إنها الصلوات الخمس. . . إلخ». 


27702 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الشمس عن حاجبك الأيمنء فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى 
تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس»' ذكره ابن ماجهء وفيه دليل 
على تعلق النهي بفعل صلاة الصبح لا بوقتها . 


وسأله كله رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلّمني ما 


يجزينى؟ فقال: «قل سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا 
حول ول قو إلا باه قال جا وسوك الل هنا :كما لي ؟ قال اقل "الله 
ارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنی» فقال بيده هكذا وقبضها. فقال رسول الله م : 
خد م يفيه ع ا ا اا 


(0) 


(۲) 


رواه ابن ماجه )٠١١۲(‏ فى (إقامة الصلاة): باب ما جاء فى الساعات التى تكره فيها 
الصلاة» وابن حبان (١٤١٠)ء‏ والبيهقي )٠٠١/۲(‏ من طريق ابن أبي فديك عن 
الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل 
سول الله 85 ره 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۲۹/۱): هذا إسناد حسن. 

أقول: حسنه من أجل الضحاك هذا فإنه تكلم فيه. 

وقد تابعه عياض بن عبيد الله. 

أخرجه ابن خزيمة »)۱۲۷١(‏ وابن حبان(٠66١)‏ من طريق ابن وهب عنه به. 

وعياض هذا وإن أخرج له مسلم إلا أن أبا حاتم قال فيه: ليس بالقوي» لکن كل 
منهما يقوي الآخر. 

وقد رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» »)۳١١ /٥(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(0744: والحاكم (/018)» وأبو يعلى ‏ كما في «زوائد ابن ماجه» (۲۹۹/۱) - وابن 
عساكر وابن جرير في «تهذيب الآثار» وابن منده وقال: «حديث صحيح عزيز غريب» - 
كما في «كنز العمال» (۸/ )١180‏ من طريق حميد بن الأسود عن الضحاك عن المقبري عن 
صفوان بن المعطل. 

قال الهيثمى (7/ )١١5 5١154‏ بعد أن عزاه لعبد الله فى زياداته على «المسند): 
ورجاله رجال الصحيح إلا آني لا أدري سمع سعيد المقيري منه أم لا. 

أقول: يظهر أنه لم يسمع منه من خلال سنة وفاة كل منهما. 

(تنبيه) وقع الحديث في «المسند» من حديث عبد الله عن أبيه» وهو خطأء صوابه أنه 
من «زيادات عبد الله» كما في «الكنز» و«المجمع» ولإتحاف المهرة» (9:5/5). 

وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة؛ رواه مسلم (۸۳۲) في (صلاة المسافرين): باب 
إسلام عمرو بن عبسة» وغيره. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه أبو داود (۸۳۲) في (الصلاة) : باب ما يجزئ الأمي والأعجمي» وعبد الرزاق ›»)۲۷٤۷(‏ 
وأحمد (4/ 757 و7607 و۳۸۲)» والنسائي )١57/7(‏ في (الافتتاح): باب ما يجزئ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


وسال كه عم ان ين خض وان راسيو قن الاد فقال: «صل 


قائماً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك»"» ذكره البخاري . 


وسأله ية رجل أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال «بل أنصت» فإنه 


یكفیك» ")۰ ذكره الدارقطني . 


وسأله ية حطابة فقالوا“ : يا رسول الله إنا لا نزال سَفْراَء فكيف نصنع 


بالضلاة؟ فقال: «ثلاث تسبيحات ركوعاء ثلاث تسبيحات سجودا) : ذكره 
الشافعي مرسلاً . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(0 
(0) 


من القراءة لمن لا يحسن القرآن» والحميدي )۷١۷(‏ وابن خزيمة »)٥٤٤(‏ وابن حبان 
(۱۸۰۸ و۱۸۰۹)ء والدارقطنی (۳۱۳/۱ و١٤٠)»‏ وابن الجارود في «المنتقي» ( ص۷۳ - 
4 والبيهقي في «السنن» (۳۸۱/۲)» والحاكم )۲٤۱/۱(‏ من طرق عن إبراهيم بن 
إسماعيل السكسكي عن ابن أبي أوفى به. 

قال الحاكم: صحبح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

أقول: إبراهيم بن إسماعيل وإن روى له البخاري فقد تكلم فيه شعبة والنسائي وقال 
ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره» ويكتب 
حدیثه كما قال النسائی . 

وقد رواه ابن حبان )۱۸٠١(‏ من طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن 
طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى به» ورجاله ثقات غير الفضل بن الموفق» قال أبو 
حاتم : كان شيخنا صالحا ضعيف الحديث. 

فالحديث قويّ بطريقيه» والله أعلم» وتكلمتٌ عليه بتفصيل في «الحنائيات» (رقم .)٠١٤١‏ 
فى (ك): «وکانت». 
رواه البخاري )١١17(‏ في (تقصير الصلاة): باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
من حديث عمران بن حصين. 
رواه الدارقطنى )”70/١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)5١15/5(‏ وابن حبان في 
االمجرر حن 190 50 والببيقي في #الترا حف الإما (رقم 0١ 4١١‏ من 
طرق غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث 
عن علي قال: قال رجل للنبي بء فذكره. 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان وهو ضعيف» وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» 
والمرسل الذي قبله أصح منه. 

وانظر: انصب الراية») (۱۸/۲ .)١9-‏ 

وفی (ك): «فعلی جنب) . 
كذا في (ك)» وهو الصواب» وفي سائر النسخ: «حطان فقال»!! 
رواه الشافعي :»)44/١(‏ وعبد الرزاق )۲۸۹٤(‏ كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسأله يه عثمان بن أبى العاص فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
بين صلاتي وبين قراءتي يَلْبِسُّها علىً؟ فقال: «ذاك شيطان يقال هل خِدْرّبٍ فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله وأثُفِل على يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله»» ذكره 

00 

وسأله كه رجل فقال: «أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم إلا 
ن ترى فيه شيئاً فتغسله»". 

وسأله يكل معاوية بن حيدة : با رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 


ا 


قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال : قلت: يا رسول الله 


الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ أن لا يراها أحد فافعل. قلت: 
فالرجل يكون خالياء قال: الله أحق أن يستحيا منه»”"؟: ذكره أحمد. 


= وإبراهيم هذا متروك» لكن تابعه أبو حاتم بن إسماعيل عند ابن أبي شيبة »)۲۸٠ /١(‏ 

والبيهقي .(A1/۲¥(‏ 
ولفظه: «قال: جاءت الحَطابة إلى النبي يل . .». 

)١(‏ رقم )۲۲٠۳(‏ في (السلام): باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة من حديث 
عثمان بن أبي العاص . 

(۲) رواه أحمد (84/0 و4۷)» وابنه فى «زياداته على المسند» (91//0)» وأبو يعلى (7170 
و7479): وابن أبي حاتم في «علله» »)١97/١(‏ وابن ماجه (047) في (الطهارة): باب 
الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» وابن حبان (۲۳۳۳)» والطبراني في «الكبير» )۱۸۸١(‏ 
من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١74/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

أقول: لكن قال أحمد بعد روايته: هذا الحديث لا يرفعه غير عبد الملك بن عمير. 

وقال أبو حاتم: كذا رواه (أي عبيد الله بن عمير) مرفوعاًء وإنما هو موقوف. 

أقول: رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٥۳/١(‏ من طريق أبي عوانة عن 
عبد الملك عن جابر موقوفا. 

لكن عبيد الله بن عمرو الرقى من الثقات» ورفعه زيادة ثقة» وهى مقبولة» وانظر 
«إتحاف المهرة» (9/ 54 م ١ ,)1١7‏ 

وله شاهد من حديث أم حبيبة؛ رواه أحمد (5/ ۳۲٣‏ ولا47)» وأبو داود (9557)) 
والنسائي »)١55/١(‏ وابن ماجه (040)» وابن خزيمة (5لالا)» وابن حبان (۲۳۳۱)» 
وإسناده صحيح . 

(۳) رواه البخاري معلقاً (۷۸) في (الغسل): باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» 
ووصله أحمد (/۳ - »)٤‏ وأبو داود (4019) في (الحمام): باب ما جاء في التعري» 
والترمذي (07749؟) في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة» و(٤۲۷۹):‏ باب ما جاء 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
وسئل بي عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: «أو كلم يجد ثوبين”) 

و 

وليس علي 3 قميص 0 ا «فازرره» وإن إن لم تجد إلا e‏ اک 

أحيد وغد الات إن أكون ؟ فى الس ولي عل :إلا قيض“ : 


= في حفظ العورة وابن ماجه )١1910(‏ في (النكاح): باب التستر عند الجماع» والنسائي 
في «عشرة النساء» (رقم 75) وأبو الطاهر المخلص في احديثه) ‏ كما في «هدي 
الساري» (۲۳) -» والحاكم في «المستدرك» ۱۷۹/٤(‏ - ١۱۸)ء‏ والبيهقي (۱۹۹/۱ و؟/ 
6 و۷/٤4)»‏ والخطيب :)56١/(‏ والطبراني »)۹٩٩  984/19(‏ وابن حجر في 
«تعليق التعليق» )١151615١ - ۱٥۹/۲(‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

قال الحافظ في «الفتح» (857/1"© الإسناد إلى بهز صحيح » ولهذا جزم به البخاري» 
وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه» ونحوه فى «التغليق» (۲/ .)٠١١‏ 

:)۳٣٥(و في (الصلاة): باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به»‎ )۳١۸( رواه البخاري‎ )١( 
باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبان والقباء» ومسلم (015) في (الصلاة): باب‎ 
الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه» من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) رواه أحمد فى امسئله؛» (5/ 59 و05)» والبخاري فى «تاريخه الكبير» »)554/١(‏ 
والنسائى ١م‏ والشافعى فى «مسنده» 2))١57/١(‏ وا أبى عمر العدنى فى امسنده» 
- كما فى «هدي الساري» (ص٤۲)‏ -: والطبراني في «الكبير» (5919)» واليغوي 
01): والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ۳۷ - بتحقيقي) من طريق عطاف بن خالد 
المخزومي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع» وفي بعضها تصريح موسى بن 
إبراهيم بالسماع من سلمة. 

ورواه الشافعى  77/١(‏ 54)» والبخاري فى «تاريخه» »)7554/١(‏ وأبو داود )٦۳۲(‏ 
فل الاد :نات الرجل يقلن فى يصن راك وابن عخربية (للالا و4007 وان 
حبان 11551 وا علي والعدتى فى ھا ونه ها ابن تخسر فن 
«التغليق» (198/1) -» والحاكم (75060/1)» والبيهقي »)۲٤١/۲(‏ والبغوي (017) من 
طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى عن سلمة به. 

وموسى هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي» لكن رواه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳۸١ /١(‏ من طريق الدراوردي عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم عن أبيه عن سلمة. 

قال الحافظ في «تغليق التعليق» (؟1/١١7):‏ فإن كان حَفِظِه فللدراوردي فيه شيخان: 
أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة» وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» ولم 
يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه. 


نه إعلام الموقحين عن رب العالمين 
( 


وسأله ية رجل: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ قال: «فأين الدباغى 
وسئل يإ عن الصلاة في القوس والقرن؟ فقال : «اطرح القرن وصلٌ في القوس)”” 


0010 


000 


وقال في «الفتح» :)577/١(‏ فإن كان محفوظاً فيحتمل على بُعد أن يكونا جميعاً (أي 
موسى بن إبراهيم» ومحمد بن إبراهيم) رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي» وإلا 
فذكر محمد فيه شاذء والله أعلم. 

أقول: وقد تبين لي أمر أذكره: 

موسى بن إبراهيم المخزومي وقع اسمه عند الطبراني (5719) موسى بن محمد بن 
RT‏ ربيعة» فإن كان كذلك فلا إشكال فمرة يرويه عن سلمة 
مباشرة» ومرة عن أبيه لكن لم أجد لمحمد ب 0 

وقد رواه البخاري في «تاريخه» من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن 
إبراهيم عن أبيه عن سلمة. 

قال الحافظ في «الفتح»: احتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل 
الأسانيد, أ أو يكون التصريح في رواية عطاف وهماء فهذا وجه النظر في إسناده» وأما من 
صححه فاعتمد على رواية الدراوردي» وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالهاء وأما قول ابن 
القطان [في «بيان الوهم والإيهام» (5/ :])٥١۷‏ أن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي 
المضعف عند البخاري» وأبى 0 وأبي داود» وأنه نسب هنا إلى 0 لأنه 
نسب في رواية البخاري مخزومياً » وهو غير التيمي فلا ترددء والله أعلم . 

(تنبيه): ذكر ابن القيم أن لفظ النسائي: إني أكون في الصيف . 

لكن في المطبوع من سنن النسائي الصغير) : الصيد كما هو في باقي المصادر. 
رواه ابن أبي شيبة (5/ :)٠١‏ ومن طريقه أحمد في «مسندهاء وابنه في «زياداته على 
المسند» )۳٤۸/٤(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم )5١0٠١‏ من طريق علي بن 
هاشمء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (8/ ١؟5)‏ عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن 
ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى َيه به. 

قال الهيثمي في الچ (1۸/1): : وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلم 
فيه لسوء غه وا أبو حاتم . 

أقول: ابن أبي ليلى من الضعفاء المشاهير» تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل. 

وأبو ليلى الصحابي اختلف في اسمه قيل: بلال» أو بُليل» ويقال: داودء وقيل: 
يسار انظر: «الإصابة» .)١597/5(‏ 
رواه الدارقطني 0/1 والطبراني في «الكبير» (1۲۷۷)»› والبيهقي )/ (Too‏ كلهم 
من طريق عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبرا هيم التيمي عن أبيه عن سلمة بن 
الأكوع به. 

قال البيهقي: موسى بن محمد غير قوي» وقال الهيثمي (51//1 - 08): فيه موسى 
وهو ضعيف . 


قال ابن التركماني معقباً على البيهقي: ألان فيه القول» وأهل هذا الشأن أغلظوا فيه 


ا الا 0 ا يي وي ير 1 1ك 
ذكره الدارقطنى والقرن“ بالتحريك الجعبة. 

وسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع [وخمار] وليس عليها إزار؟ 
فقال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهر قدميها»"» ذكره أبو داود. 

وسأله ی أبو ذر عن أول مسجد وضع فى الأرض؟ قال: «المسجد 
الحرام» فقال: ثم أي - قال : المسجد الأقصى»» فقال: كم بينهما؟ قال: أربعون 
عام“ ثم الأرض لك مسجد حيث أدركتك الصلاة فصل»“» متفق عليه. 


= قال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» وقال أبو 

زرعة والنسائي: منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك. 
أقول: وقال ابن عدي: وعقبة هذا يروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أحاديث لا 
يتابع عليهاء وانظر «بيان الوهم والإيهام» (077//0). 

1 (القرن) هو جعبة من جلود تشقء ويجعل فيها التشاب» وإنما أمره بنزعهء. لأنه كان من 
جلد غير مذكى» انظر «النهاية» (5/ 08). 

(۲) رواه أبو داود (578) في (الصلاة): باب في كم تصلي المرأة؟ ومن طريقه الدارقطني 
(/25).» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (؟557/5١‏ رقم 5) » والحاكم /1١(‏ 
۰) والبيهقي (۲۳۳/۲) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن 
زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي. 

أقول: لكنه أعل بالوقف» قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن 
مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب» وابن إسحاق؛ عن محمد بن 
زيد عن أمه عن أم سلمةء ولم يذكر أحد منهم النبي ية قصروا به على أم سلمة. 

وكذا قال الدارقطنى فى «علله» كما فى «نصب الراية» »)7٠١/١(‏ وعبد الحق في 
«أحكامه الصغرى» :)١97 - 195/1١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (09917/5: وابن 
الجوزي في «التحقيق»» وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» )۷٤۷/١(‏ كلهم رجحوا 
الوقف» وهو الصواب» فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا وإن أخرج له البخاري 
فقد تكلم فيه بعضهم» وقد خالف جماعة من الثقات. 

وقد رواه أبو داود (7795) من طريق مالك» والبيهقي (۲۳۳/۲) من طريق مالك وابن 
أبي ذئب» وهشام بن سعد عن محمد بن زيد به موقوفاًء وانظر: «التلخيص الحبير؛ /١(‏ 
٠‏ وكتابي «القول المبين» (ص*)ء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) قال (و): «يخالف الحديث الواقع؛ ولذا ضُعٌّفت»!! قلت: هذا شططء وللعلماء أجوبة 
مقنعة» أقواها أنه على ظاهره» وأن الزمان يتقاصر مع مضي المدة» وانظر «مشكاة 
الاثار). 

(:) رواه البخاري (757) في (الأنبياء): باب رقم )۱١(‏ و(7”470) باب قول الله تعالى: 
#وَوَعبِنا دود سيسنَ)» ومسلم )٠۲١(‏ في أول كتاب المساجد» من حديث أبي ذر. 


272 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وذكر الحاكم في «مستدركه» أن جعفر بن أبى طالب سأله عن الصلاة فى 
السفينة؟ فقال: «صل فيها قائماً إلا أن تخاف العَرّق». 


)١(‏ هو باللفظ المذكور؛ رواه الدارقطني في «سننه» »)۳۹١ /١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي فى 
«العلل المتناهية؛ (1۹۸)ء و«التحقيق» (۲/ 151 رقم )٤٠١‏ من طريق حسين بن علوان: 
حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله ا 
جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة أرض قال: يا رسول الله يي كيف أصلي في 

قال الدارقطني: حسين بن علوان متروك. 
أقول: بل قال ابن معين: كذاب وقال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث. وانظر: 
«بيان الوهم والإيهام» (9/ )١197‏ واتنقیح التحقيق» /١(‏ 57): و«الدر المنظوم» (رقم۲١٠).‏ 

ورواه الدارقطني (/ 244) من طريق عبد الله بن داود عن رجل من أهل الحديث عن 
جعفر بن برقان به. 

أما حديث الحاكم فقد رواه /١(‏ ١۲۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي )١155/(‏ من طريق 
الحسين بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي وفي «المستدرك» الحسين بن أبي الحسين) عن 
الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يكل 
عن الصلاة في السفينة قال: فذكره. 

ورواه الدارقطني »)۳۹١ /١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (599) 
و«التحقيق» ۳۲7( من طريق بشر بن فافاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين به . 

قال البيهقي: وحديث الفضل بن دكين حسن. 

أما شيخه الحاكم فقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وهو 
شاذ بمرة ووافقه الذهبي . 

ولا أدري هل يريد شذوذ الإسناد حيث أن ذكر الفضل بن دكين هنا خطأ أم يريد 
دود ال 

وقد رواه الدارقطني (۱/٤۳۹)ء‏ والبزار (1۸۳) من طريق إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن داود عن رجل من أهل ثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن 
ابن عمر عن جعفر به. 

قال الدارقطني: فيه رجل مجهول. 

قال البزار: لا نعلمه عن النبى يك متصلاً من وجه من الوجوه إلا من هذا ولا له إلا 
هذا الإسنادء ولا نعلم من سمّى الثقفي. . . 

وانظر: «سئن البيهقي» (۳/ )٠٠١‏ وامعرفة السنن والآثار» (5/ )۲۸١‏ و«الخلافيات» 
۲0/ب)» وامصنف عبد الرزاق» (۲/ 2587 584): و«مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ 
7» واتغليق التعليق» (117/1) وتعليقي على «الدرر الثمينة في حكم الصلاة في 
السفينة» (ص۲۲ - ۲۳) للحموي و«إسعاف آهل العصر بأحكام البحر» (ص١91١8-1١٠)‏ 
ففيه آثار عن بعض الصحابة. 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ك 
وسئل ا عن مسج الحصى في الصلاة؟ فقال: «واحدة أو د 
وسأله ع جابر عن ذلك؟ فقال: «واحدة» ولأن مسك عنها خير لك من 
مئة ناقة كلها 7 ال ا السنحة كان :رونا لاء فكان 


أحدهم و بیدیه لموضع سجوده فرص النبي في مسحه واحدة وندبهم إلى 
تركهاء والحديث فى «المسند). 


وسثل بي عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشّيطان من 
ال 


»)۳٠۲/۲( ومن طريقه أحمد (17/5) -» وابن أبي شيبة‎ -»)۲٤١١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
والبزار في «مسنده» (010 - زوائده) من طريق التؤري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر به.‎ 

قال الهيثمي بعد أن عزاه للبزار فقط (۲/ ۸۷): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » وفي حديئه ضعف . 

أقول: ومما يدل على ضعفه اضطرابه فيه. 

فقد رواه ابن خزيمة (417)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١1519(‏ من طريق سفيان 
أيضاً عنه عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. 

ورواه أحمد في «مسنده) ».)5٠7/5(‏ وابن أبي شيبة (۲/ )۳٠۲‏ من طريق وكيع عنه عن 
شيخ يقال له: هلال عن حذيفة! 

لكن رواه عبد الرزاق (55505)» والطيالسي )٤١١(‏ عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 

وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات. 

قال الطيالسى: وقال سفيان: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذرء 
وهذا إسناد صحيح أيضاً . 

وله شاهد من حديث معيقيب رواه البخاري (ا١١1١)‏ في (العمل في الصلاة): باب 
مسح الحصى» ومسلم (055). 

وانظر ما بعده. 

(۲) رواه أحمد فی «مسنده» (۳/ ۳۰۰ و۳۲۸ و٤۳۸‏ و۳۹۳)» وابن أبي شيبة (۲/ )»)5١75- 51١١‏ 
زابن غَيريمة ۹ وعنه ابن حبان ‏ كما فى «إتحاف المهرة» (۳/ )٠١١‏ -» والطحاوي في 
امشكل الآثار» )۱٤۳۲(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر به. 

قال الهيئمي في «المجمع» (85/5): فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف» وفي (ك): 
«سود الخلق». 
)۳( في (ك): «قلت) . )6( في (ك): البمسح». 
(5) رواه البخاري )۷١١(‏ في (الأذان): باب الالتفات في الصلاة» و(۳۲۹۱) في (بدء الخلق): = 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله ية رجل فقال: يصلى أحدنا فى منزله الصلاة ا المسجد 


وتقام الصلاة أفأصلي معهم؟ فقال: «لك سهم جمع»» ذكره ا داود. 


فقال : 


وسأله ية أبو ذر عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر والأصفر؟ 
«الكلب الأسود شيطان» . 


وسأله له رجل فقال: يا رسول الله إني صلَيتُ فلم أدر أشفعت أو أوترت؟ 


فقال رسول الله ك : : #إياكم أن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم» مَنْ صلَّى فلم 
يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين» فإتهما تمام صلاته) ۳ ذكره آل 


(010 


(۲) 
(۳ 


باب صفة إبليس وجنوده» من حديث عائشة. 
رواه أبو داود (01/8) في (الصلاة): باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم ومن طريقه البيهقي (۲/ )٠١‏ من طريق أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن 
وهب: أخبرني عمرو بن بكير عن عفيف بن عمرو بن المسيب: حدئني رجل من بني 
أسد بن خزيمة عن أبي أيوب الأنصاري به. 

أقول : عو الحارث» وبكير هو ابن 00 وهما ثقتان مشهوران وعفيف 
هذا ذكره ابن حجر في «التهذيب» ثم ذكر إسناد أبي داود وقال: وقال يحيى بن أيوب: 
فز عفر دن ارت عن ل أنه سأل أبا با أيوب» ورواه مالك 


عن عفيف موقوفا. 

وقال 0 داود: قال مالك: عفيف بن عمر السهمي» وهو عفيف بن عمروء وقال 
النسائي: ثقة 

قال ابن حجر: الذي فى «الموطآت»: : عفيف بن عمرو بفتح العين» وقرأت بخط 


الذهبي : 00 وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أقول: رواه مالك في «الموطأ» )17/١(‏ عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد 
أنه سأل أبا أيوب فذكره موقوفاً . 

ورواه من طريق مالك البيهقي "0٠/0‏ وقال: مالك عن عفيف بن عمر السهمي 


وعلى كلا الحالين» هو لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً لجهالة الرجل من بني أسد. 

وفي الباب حديث أبي ذر» رواه مسلم (148) في (المساجد): باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها المختار. 
رواه مسلم )21١(‏ في (الصلاة): باب قدر ما يستر المصلي» من حديث أبي ذر نفسه 
رواه أحمد في «مسنده» :)1۳/١(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير: حدثنا مسرة بن 
معبد عن يزيد بن أبي كبشة عن عثمان بن عفان به. 

قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)١0١‏ يزيد لم يسمع من عثمان. 

أقول: ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسنده 1 وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» »)۲۸١(‏ وعلقه البخاري في «تاريخه الكبير» (8/ 700) من طرق عن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 


وسئل بي4: لأي شيء فضلت يوم الجمعة؟ فقال: «لأن فيها ظبعت طينة 


[أبيك] آدم» وفيها الصعقة» والبعثة» و[فيها] البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات منها 
ساعة من دعا الله فيها استجيب له» . 


وسئل أيضاً عن ساعة الإجابة؟ فقال: «حين تُقام الصلاة إلى الإنصراف 


منها»"» ولا تنافي بين الحديثين لأن ساعة الإجابة» وإن كانت آخر ساعة بعد 
العصر فالساعة التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة الإجابة» كما أن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد شرل اله لله یو أولى 
بذلك منهء [وهو أولى]”" من جمع بينهما بتنقّلهاء فتأمل. 


00 


(۲) 


(۳) 


سوار بن عمارة أبي عمارة عن مسرة بن معبدء عن يزيد بن أبي كبشة» عن مروان بن 
الحكم عن عثمان به. 

قال الهيثمى: ورجال الطريقين ثقات. 

قلت: يزيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» فحديثه حسن إن شاء الله. 
رواه أحمد في «مسنده» :)7١١7/7(‏ حدثنا هاشم: حدثنا الفرج بن فضالة: حدثنا علي بن 
أبي طلحة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» 0 2 رواه أحمد» ولأبي هريرة عنده في رواية عن 
النبي يل قال: ما تطلع الشمس. . . (فذكر حديثاً لا أدري ما علاقته بحديثنا هذا) ثم 
قال: ورجالهما رجال الصحيح. 

أقول: أما الحديث الآخر فنعم رجاله رجال الصحيح» أما حديثنا فلاء ففيه علتان: 

الأولى: ضعف الفرج بن فضالة. [ 

الثانية: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن هريرة قطعا. انظر: «إتحاف المهرة» 
.)٤۷ /۱٥(‏ 

وأنا أكاد أجزم أن الهيثمي رحمه الله قد انتقل بصره إلى إسناد آخرء والله أعلم. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه ابن أبى شيبة (؟//01)» وعبد بن حميد (591)» والترمذي (589) في (الجمعة): 
باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» وابن ماجه )١١١۸(‏ في (إقامة الصلاة): 
باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة؛ والطبراني في «الكبير» )7/١1(‏ من طرق 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده به. 

ووقع عند الطبراني: «حين تقام الشمس» وهو خطأ. 

قال الترمذي: هذا حدرك حصن ری 

أقول: بل هو ضعيف جداًء فإن كثير بن عبد الله هذا قال ابن معين: ن 
وقال الشافعى وأبو داود: ركن من أركان الكذب» وضرب أحمد على حديثه» وقال 
الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «وهذا». 


AE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل ية : يا رسول الله أخبرنا عن يوم الجمعة ما فيها من الخير؟ فقال: 


«فيه [خمس خخلال]”'': فيه لق آدم» وفيه أهبط آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله 
آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يشال ا 


قطيعة رحم» وفيه تقوم الساعة» فما من ملك مقرب» ولا سماءء ولا أرض » ولا 
جبال» ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الع ذكره أحمد والشافعي . 


010( 
فم 


ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه الشافعي في «مسنده» (۱/ ۱۲۷) من طريق ابن أبي يحيى» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن عمرو بن شرحبيل (بن سعيد) بن سعد» عن أبيه» عن جده به. 

وابن أبي يحبى هو إبراهيم بن محمد متروك الحديث أحسن الشافعي فيه الظن. 

وعلقه البخاري فى «تاريخه الكبير؛ (5/ 55) من طريق سعيد بن سلمة عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل به. - 

ورواه أحمد (3584/0) من طريق أبى عامر العقدي» عن زهير بن محمد» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل أخبرنا سعيد بن عبادة» عن أبيه» عن 
جده سعد بن عبادة به. كذا فيه! وصوابه: «عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعدا كما في 
«إتحاف المهرة» (41//6). 

ورواه البزار (510 - زوائده) من طريق أحمد إلا أنه قال: عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة به. 

ورواه الطبراني (07375) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة. 

لكن علقه البخاري في «التاريخ الكبير» (54/5) عن عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل 
عن عمرو بن شرحبيل من ولد سعد عن سعد عن النبي وه 

أقول: وهذا اضطراب في الأسانيد» وعمرو بن شرحبيل روى عنه جمع وذكره ابن 
حبان في «الثقات)» وقال ابن حجر: مقبول. 

وأبو شرحبيل لم يرو عنه إلا ابنه عمرو وعبد الله بن محمد بن عقيل» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

“وعد الاين ملسي دو E‏ سي الا 

أما الهيثمي في «المجمع» )١١۳/۲(‏ فقال: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه 
كلام» وقد وثقه» وبقية رجاله ثقات! هكذا أطلق توثيقهم. 

وقد ذكره شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع». 

ثم وجدت ابن أبي شيبة (28/1) قد رواه من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي لبابة بن المنذر مرفوعاً به لفظه. 

وهذا اضطراب آخر أخشى أن يكون من عبد الله بن محمد بن عقيل» وهذا إسناد 
ظاهره أنه حسن إن سلم من اضطراب عبد الله بن محمد» والله أعلم. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
وسئل ية عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة» متفق عليه. 


وسأله أبو أمامة: بكم أوتر؟ قال: «بواحدة»» قال: إني أطيق أكثر من ذلك 
قال: «ثلاث»ء ثم قال: بخمس)» ثم قال البسبع)”") وفى «الترمذي» أنه سئل 
a 0 ORES 7‏ 
عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وترا ‏ . 


)١(‏ تقدم. 

(9) رواه الدارقطني )۲٤/۲(‏ من طريق يحيى بن صالح الوحاظي» عن معتمر بن تميم البصري 
عن أبي غالب عن أبي أمامة به. 

أقول: معتمر هذا لم أجد من ترجمه» وأبو غالب هذا متكلم فيه ومنهم من وثقه. 
والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» 2)١4/5(‏ ولم يتكلم عليه بشيء. 

(۳) رواه الترمذي (767”) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الفجرء والطبري (؟١/‏ 
۳). وأحمد ٤۳۷ /٤(‏ و۳۸٤‏ و )147‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۲۲/ 
١‏ .2» والطبراني في «الكبير؟ :»)01/4/١14(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٥۲۲/۲(‏ من 
طرق عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران به. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث قتادة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)7١7/8(‏ ورواته ثقات إلا أن فيه راوياً مبهماًء 
وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه. 

أقول: في المطبوع من «المستدرك» بإثبات الرجل المبهم هذا لكن في «تلخيص 
الذهبي» في الأسفل بإسقاطه! 

والحديث بإسقاط الرجل المبهم وجدته عند الطبراني في «الكبير» )٥۷۸/١۸(‏ من 
طريق مسلم بن إبراهيم: حدثنا خالد بن قيس وهمام قالا : حدثنا قتادة عن عمران بن 
عصام عن عمران به. 

ورواه الطبري (؟7١077/1)‏ من طريق آخر عن خالد بن قيس وحله به. 

ثم وجدت ابن أبي حاتم رواه في «تفسيره» ‏ كما في "تفسير ابن كثير»  )041/15(‏ من 
طريق يزيد ب بن هارون عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل 
البصرة عن عمران بن حصين به. 

قال ابن كثير: هكذا رأيته في «تفسيره» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام. 

أقول: لكن أخشى أن يكون فى هذه الرواية وهماً فيكون قد سقط منها «عن» بعد 
عمران بن عصام فإن أصحاب همام كلهم رووه عنه بإثبات «عن» كما سبق. 

ولا أظن يزيد بن هارون يخالفهم» وهو من الثقات الأثبات. 

ثم أثنى الحافظ على عمران بن عصام؛ ر وقال: وعندي أن وقفه على عمران بن حصين 
أشبه» والله أعلم. أقول: وقد روي موقوفاً» رواه ابن جرير (07/1) من طريقين عن 
قتادة عن عمران بن حصين» وهو منقطع كما قال ابن كثير. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفي «سنن الدارقطني»: أن رجلا سأله عن الوتر؟ فقال: «افصل بين 
الواحدة والثنتين بالسلام». 

وسئل كل : أئ الصلاة أفضل؟ قال : «طول القنوت»"» ذكره أحمد. 

وسئل: أي القيام أفضل؟ قال: «نصفُ الليل وقليل فاعله»”". 

وسئل كلِِ: هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ قال: «نعم جوف 
الليل الأوسط“» ذكره النسائي. 


000 رواه الدارقطني (۲/ ۳۵) من طريق سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن يزيد ب بن أبي حبيب بن 
ا 
ورواه أيضاً من طريق أبى الأسود: حدثنا ابن لهيعة به إلا أنه زاد «بكير» بعد يزيد بن 
أقول: ابن لهيعة نعم فيه كلام لكن أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار يظهر أن 
روايته عنه لا بأس بها؛ قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كان راوية عن ابن لهيعة. 
وباقي رجال الإسناد ثقات مشاهير» وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج» والصحيح 
إثباته» وقوى ابن حجر في «الفتح) (008/5) إسناده وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲/ 
۸ وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)١111١ 24155٠‏ 

(؟) هو في «صحيح مسلم» (707) بعد )٠٠١(‏ في (صلاة المسافرين): باب أفضل الصلاة 
طول القنوت» من حديث جابر. 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» »)١7١8(‏ والمروزي في «زوائد الزهد» (ا١7١)ء‏ وابن حبان 
(58ه؟) والبيهقي )/ €( من طريق عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أن العالية قال: 
حدثني أبو مسلم عن أبي ذر به» وقوله «قليل فاعله» إدراج» انفرد به المروزي. 

وأبو مخلد هذا هو المهاجر بن مخلد وقع في «سنن لان خالدء قال المزي 
في اتحفة الأشراف»: واسمه عندي مهاجر» وغيره يقول: : أبو مخلد 

وفي المطبوع من «سنن البيهقي»: «عن أبي الجلد!! وقد ترجمه الحافظ في «التهذيب» 
فقال: مهاجر بن مخلد أبو مخلد» ويقال: أبو خالده قال أبو حاتم: ليّن الحديث ليس 
بذاك ولیس بالمتقن» يكتب حديثه. 

وقال ابن معين: صالح› وقال الساجي : صدوق. 

وأبو مسلم هو الجذمي روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجاله 
ثقات . 

وفي الباب عن أبي هريرة سأل رجل رسول الله يكِ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال: «الصلاة في جوف الليل» أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

)٤(‏ رواه النسائي:(1١/87١)‏ في (الصلاة): باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح» وفي 
«الكبرى» »)۱٤۷۷(‏ وابن ماجه (١51؟١)‏ 5 (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعات 
التي تكره فيها الصلاة و(17754) في باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل) وأحمد 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
فصل 
[فتاوى تتعلق بالموت والموتى] 


وسئل ية عن موت الفجاءة فقال: «راحة للمؤمن وأخذة اسف للفاجر»» 


= ۱۱۲-۱۱۱/0 و۳١١‏ - )١٠١‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ٠١/١۷(‏ ۔- 
١‏ - من طريق يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن 
عمرو بن عبسة به. 

ولفظ النسائي وأحمد: «جوف الليل الآخر). 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ ابن ماجهء ولفظ «الأوسط» منكرء والصحيح 
«الآخر». 

قال البوصيري :)۲٤۳/١(‏ هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلماني قال صالح جَزرّة: 
لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سُرَّقء ويزيد بن طلق قال ابن حبان: 
يروي المراسيل. 

وروى أحمد في امسئده) (86/4”) من طريق حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان 
عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة وفيه: «أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل 
الآخرا. 

ومحمد بن ذكوان وشهر ضعيفان. 

وله طريق آخر عن شهر بن حوشب عند ابن سعد فى «الطبقات» (5//ا١5؟‏ - ۲۱۸)» 
ولفظه: يا نبي الله: أي الساعات أسمع؟ قال الثلث الآخرء لكن رواه ابن سعد عن 
شيخه الواقدي» وهو متروك. 

)١(‏ رواه أحمد »)١757/5(‏ والبيهقى (۳۷۹/۳) من طريق عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير قال: سألت عائشة عن موت الفجأة أيكره» قالت: لا شيء يكره سألت 
رسول الله يكل عن ذلك فقال: . . . فذكره. 

قال الهيئمي في «المجمع» (۳۱۸/۲): فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي متروك. 

وقد صحح إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» (6/ »)٤٤۷‏ والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص۳۹٤)‏ (رقم )١١١١‏ قال: أخبرني أحمد عن عائشة رفعه بسند صحيح!! 

وهذا غريب وقد عرفت حال عبيد الله . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسنده (۱۱۹۷) من طريق ليث عن عبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر فجأة» فشق ذلك على عائشة» 
وقالت: لوددت أنه أصيب في شيء من جسده مع أني سمعت رسول الله يِه - وذكرته 
وإسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سيم ترك حديثه لاختلاطه. 

وله إسناد آخر إلى عائشة رواه سعيد بن منصور ‏ كما قال ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية؛  )١577(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (175) عن صالح بن موسى الطلحيء 
عن عبيد الله وعند الطبراني: عبد الملك ‏ بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة» = 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ذكره أحمدء ولهذا لم یکره أحمد موت الفجاءة فى إحدى الروايتين عنه» وقد 
روي عنه كراهتهاء وروی في ((امسنده) أن رسول الله ل مر بجدار أو حائط 
مائل» فأسرع المشي» فقيل له في ذلك فقال: «إني أكره موت الفوات»› ولا 
تنافي بين الحديثين» فتامله . 


(1) 


وسئل : ته نما تناد" الكاقر أفنقوم لها؟ قال: «نعم» إنكم لستم تقومون 


قال ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» -: حديث غريب فيه صالح بن موسى وهو 
ضعيف» لکن له شواهد. 

أقول: ذكر ابن حجر صالح هذا في «التقريب» وقال: متروك. 

وقد رواه ‏ أي حديث عائشة - البيهقى موقوفاً عليها. 

وفي الباب عن عبيد الله بن خالد السلمي رجل من أصحاب رسول الله لا. 

رواه خمد 0)6 'و(815:/4): وابو هاوه 209163 فى (الجتائر): نأي مرت 
الفجأة» والبيهقي (۳۷۸/۳)ء وابن عدي (544/1)» ولفظه: «موت الفجأة أخذة 
أسف) . 

وقال المنذري: حديث عبيد هذا رجاله ثقات. 

أقول: لكن اختلف في رفعه ووقفه. 

وفي الباب عن أنس إلا أنه واهي انظر «العلل المتناهية»؛ وقال الأزدي كما في 
«العلل»: ولهذا الحديث طرق وليس فيها صحيح عن رسول الله يك وقد استوعبتٌ 
الكلام على طرقه في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي» يسر الله إتمامه بخير وعافية» وانظر 
«العلل» للدارقطني /٥(‏ ۲۷۲). 
رواه أحمد في «مسنده» (707/1)» وأبو يعلى (5515)»: والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 
»0١‏ وابن حبان فى «المجروحين» »)٠١5/١(‏ وابن عدي في «الکامل» (۲۳۲/۱)» 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١597(‏ من طرق عن إبراهيم بن الفضل عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 

قال الهيئمي :)٠۸/۲(‏ وإسناده ضعيف . 

أقول: إبراهيم بن الفضل هذا أو ابن إسحاق أبو إسحاق أمره أشد فقد ضعّفه جداً ابن 
معين والبخاري والنسائي. 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع أحاديث سواها عن إبراهيم عن 
المقبري عن أبي هريرة» مما لع أذكرة: فكل ذلك غير محفوظ ولم أر في أحاديثه أوحش 
منها . 

وإبراهيم هذا جاء اسمه في «مسند أحمل» إبراهيم بن إسحاق ترجمة الذهبي في 
«الميزان»» وقال: لا أدري من ذا الخبر فمنكرء ثم ذكر خبره هذا. 

وترجمه أيضاً في إبراهيم بن الفضل ونقل أقوال أهل العلم فيه ثم ذكر هذا الحديث 
من منكراته. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
لهاء إنما تقومون إعظاماً للذي ية يقبض النفوس»"' '» ذكره أحمد» a‏ 
يهودية فسئل عن ذلك فقال: «إن ا فزعاً فإذا رأيتم جنازة ا 

وسثل عن امراة أوضت أن نى عنها رقبة مؤمنة “قدعا بالرقية فغال: ١‏ 
0 0 الله» قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقهاء فإنها 
مؤمنه)9” ٤‏ 00 أبو داود. 
فقال: «نعم كهيئتكم اليوم»“» ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه أحمد .)13١8/(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 00701 والبيهقي (۲۷/6)› والبزار 
(5) وابن حبان (5057)» والطحاوي )585/١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرئ: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن ربيعة بن سيف عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن 
عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمى بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» (۲۷/۳): رجال 
أحمد ثقات . ١‏ د 

أقول: لكن ربيعة بن سيف هذا قال النسائي فيه: ليس به بأس» وقال ابن معين: 
صالح»› وقال البخاري في «الأوسط»: روي عة أحاديق لا يتابع عليهاء وضعفه النسائي 
في رواية أخرى» وقال ابن حبان: يخطئ كثيراًء وقال ابن يونس: في حديثه مناکیر» 
وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق له مناكير. ١‏ 

أقول: في القلب من حديثه شيء» والله أعلم. وفي (ك): «ذكره مسلم؛! وهو ليس في 
ا(لصحيحه)ا ولم يعزه لأحمد! 

(۲) رواه البخاري )١١١(‏ في (الجنائز): باب من قام لجنازة يهودي» ومسلم (450) في 
(الجنائز): باب القيام للجنازة. 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۸۳) فى (الأيمان والنذور): باب الرقبة المؤمنة» والنسائى (67/5؟) 
فى :(الوضنايا): بات فصل الصدقة عن الميت» واخ (6/ ۲۲۲ و14" ود ): 
والدارمي (؟7/5١٠2»‏ وابن حبان (۱۸۹)» والطبراني في «الكبير» »)۷۲١۷(‏ والبيهقي 
YAA/V)‏ - ۳۸۹) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن 
الشريد بن سويد الثقفي به. ۰ 

وا اا ی و ات قر و ی ر و يه ت 
وفي المعنى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ في 
(المساجد)» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات» .)54/١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» ان من طريق حسن عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله 

المعافري أن أبا عبد الرحمن ¿ الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 
قال الهيثمي (۳/ :)٤۷‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 


CMD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر ا 
فصل 
[فتاوى تتعلق الزكاة] 
وسئل بي عن صدقة الإبل؟ فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقّهاء - 
ومن حقها حلبها يوم ورودها”'' ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقر أوفر 
ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه راكنا فياه و ا اعا > كلجا مر 
[عليه] أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
[بين] العباد فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار 
وسئل كك عن البقر؟ فقال: «ولا صاحب بقرء ولا غنم لا يؤدي حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقر(*» لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عَقْصاءء ولا 
جَلْحاءء ولا عَضباء» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مرت أولاها رد 
عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار»""" . 


وسئل ية عن الخيل؟ فقال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر» ولرجل ستّرء 
ولرجل أجرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجَ أو 
روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه 


2 أقول: ابن لهيعة لم يرو له البخاري» وروی له مسلم مقروناًء وهو متابع . 
فقد رواه ابن حبان »)07١١5(‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ )۸٥٥‏ من طريق ابن وهب 
عن حيي به» وانظر «إتحاف المهرة» (057/9). 
وهذا إسناد جيّد رجاله ثقات غير حيى بن عبد الله وهو لا بأس به. 
[6: :واه البخاري 9089 قن (الجتائر) :باب ما جاء في غذاب 'القبوه من ديف 
عائشة . 
(0) في (ك): «وردها». 
) رواه مسلم في «صحيحه؛ (4۸۷) في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة» من حديث أبي 
هريرة» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)٤(‏ «مكان مستو فارغ» (و). 
(5) العقصاء: الملتوية القرنين» والجلحاء: التي لا قرن لهاء والعضباء: مشقوقة الأذن أو 
قصير اليدا (و). 
(0) هو جزء من الحديث الذي ذكره المؤلف قبله. 


انقطع طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين”'' كانت له آثارها وأرواثها حسنات ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات فهي لذلك الرجل 
أجرء ورجل ربطها تغنياً وتعففاًء ثم لم ينس حق الله في رقابهاء ولا في ظهورها 
فهي لذلك الرجل ستر ورجل ربطها فخراً ورياءً ونوا لأهل الإسلام فهي على 
يفا 

وسئل وك عن الحَمّر؟ فقال: «ما ا فيها إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة: فمن يَمَمَلْ مال درو حا يرم © وس يعمل يفال در س 
(MD {srl‏ 

يرم ¢ ذكره ه مسلم . 

وسألته ية أم سلمة» فقالت: إني ألبس أوضاحا“ من ذهب» أكنز هو؟ 

قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز»”'؛ ذكره مالك. 


© اوعدا المرصه تقاط رطا أو وطن ول راكيه عة والشرك الشوظة::والظين 
والطول: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره أو الطرف الآخر في يد الفرس 
ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه» (و). 

وفي (ط): «قطع حبلهاء فجرت شوطاً أو شوطين». 

(۲) هو جزء أيضا من الحديث المشار إليه سابقا. 

(۳) أيضاً هو جزء من الحديث المشار إليه راجع هامش (") الصفحة السابقة. 

() «نوع من الحلي كانت تعمل من الفضة سميت بها لبياضها» (و). 

(0) رواه أبو داود )١1575(‏ في (الزكاة): باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» ومن طريقه 
البيهقي )٤٠١ /٤(‏ من طريق عتاب بن بشر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة 
له 

ورواه الحاكم في «المستدرك» »)۳۹١ /١(‏ والدارقطني )٠٠١/۲(‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» ١51١/5(‏ رقم -)١١017‏ والبيهقي )۸۳/٤(‏ من طريق محمد بن 
مهاجر عن ثابت بن عجلان به. 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

أقول: ثابت بن عجلان تفرد بهذا الحديث كما قال البيهقي» وثابت هذا 0 فيه 
العقيلي» وقال: لا يتابع على حديثه» وسئل عند انميق اکان و وسكت :اغا 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» »)١19/7(‏ وانظر «معرفة السنن والآثار» 0 

وثابت قد روى له البخاري ووثقه غير واحد وقد رد العلماء على قول العقيلي فيه› 
وبيّنوا وجه سكوت الإمام أحمد عنه نقل ذلك الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۷۲) عن 
ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي في «التنقيح» (؟/ ١477‏ رقم 110) بكلام دقيق متين 
حري بأن يرجع إليه» قلت: وكذلك فعل ابن القطان ف في فى «بيان الوهم والإيهام» )/ 
۳)» والذهبي في «تنقيح التحقيق» ١5١/6(‏ رقم .)١١١١‏ 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل بي : أفي المال حنٌّ سوى الزكاة؟ قال: نعمء ثم قرأ: وَءَانَ الْمَالَ 
ی حب ذكره الدارقطنى . 
وسألته كله امرأة فقالت: إن لى حلياء وإن وجى خفيق ذات البدء وإن 


وقد بالغ ابن الجوزي ‏ كعادته ‏ فظن أن محمد بن مهاجر الذي يروي عن ثابت بن 
عجلان ظنه ذاك الكذاب! مع أنه هنا هو الذي أخرج له مسلم. 
وللحديث علة نبّه عليها شيخنا العلامة الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (2)069 
منها . 
قال الألباني ‏ رحمه الله -: وقد صرفهم الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية 
فى الإسناد ألا وهى الانقطاع» والحديث حسن »2 له شاهدان عن جابر وأبى هريرة. 
وانظر «نصب الراية»» و«السلسلة الصحيحة» (669). 
(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للإمام مالك» وهو ليس في «الموطأ»» والذي عند مالك 
)١97/1١(‏ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: 
هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 
)١(‏ رواه الدارقطني )٠١۷/۲(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب عن عامر 
الشعبى عن فاطمة بنت قيس» فذكره» وفيه زيادة. 
وقال: أبو بكر الهذلي: متروك ولم يأت به غيره. 
وروی الترمذي (وهيى C(7‏ والدارمى )1/ ۳۸°(« وابن عدي 8/5 
والطبري في اتفسيره) كي والدارقطني )1۲6/۲( من طريق أبي حمزة عن عامر 
عن فاطمة نحوه دون السؤال. 
وأبو حمزة هذا ميمون ضعفه الدارقطني» وقال أحمد: متروك» وقال ابن معين : لين 
بشيء. 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث إسنادهٌ ليس بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يَضِعّف» 
وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا أصح». 
وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)1١7/١(‏ وبالجملة؛ فالحديث كيفما 
كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعورء ضعفه الترمذي» وقال البيهقي: لا يثبت إسناده» 
تفرد به أبو حمزة اللأعورء وهو ضعيف» ومن تابعه أضعف منه» وعزاه لآبي بعل في 
اامستده) . 
قلت: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۷۸۹/۲ رقم 2)١756‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (1557/7. .)۱۹١‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (555) عن ابن عمر قوله: «فى 
مالك حق سوى الزكاة»» وإستاده جيجح 
وأثر الشعبي أخرجه أبي شيبة في «المصنف» (۳/١۱۹)ء‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
(/ رقم ۱۳۷۰)» وابن عبد البر في «التمهيد» )5١7/5(‏ عنه بإسناد حسن. 
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لي ابن أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم» 


0) 


NS OE O E IE E oa 


فقلت: يا رسول اللهء احمها لي» فحماها لي . 


(010 


(۲) 


رواه الدارقطني )3١8/7(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ق۹٠٤/أ)»‏ وابن 


الجوزي في «التحقيق» ١57/5(‏ رقم )١١57‏ من طريق محمد بن الأزهر: حدثنا قبيصة 
عن سفيان» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به. 

وقال: وهذا وهمء والصواب عن إبراهيم عن عبد الله» مرسل موقوف. 

أقول: محمد بن الأزهرء ذكره ابن عدي في «الكامل» 2)75١17/5(‏ ونقل عن أحمد 
قوله فيه: لا تكتبوا عنه فإنه يحدث عن الكذابين» وقال ابن عدي: ومحمد بن الأزهر 
هذا ليس بالمعروف» وإذا لم يكن معروفاً يحدث عن الضعفاء فسبيلهم واحد لا يجب أن 
يتغل بروايتهم وخاد 

ثم رواه عبد الرزاق (4/ 87 - ۸٤‏ رقم 420077 والدارقطني والبيهقي »)۱۳۹/٤(‏ وفي 
«الخلافيات» (۲/ ق *4/ (i‏ من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان به موقوفاً عن ابن 
مسعود» قال البيهقي: «وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي با وليس بشيء» وقال الدا قطني 

في «العلل» )1١68/6(‏ عن الموقوف: وهو الوا 1 ٍِ 

ا «بيان الوهم والإيهام» (45/ ٠٠١‏ رقم ۸ واتنقيح التحقيق» )٠٤١٤/۲(‏ 
لابن عبد الهادي و(55/0١)‏ للذهبي و«إتحاف المهرة» ( ارم )۳۷١‏ «الطرق 
الحكمية» (ص١0*0»‏ وابدائع الفوائد» .)٠٤١١/۳(‏ 
رواه ابن ماجه (۱۸۲۳) فى (الزكاة): باب زكاة العسل» وأحمد فى «مسنده» (2)575/5 
وعتلا الرقاق 041/80 )م ا أن كنبية [6 0 واب وداه الطبالشى :38553 عت 
المعيؤه) دوف طريقة بر تي فى مرف الاه (9 ۴۹ وق 064 = والبفرق 
في امعجم الصحابة» ‏ ومن طريقه المزي (۳۹۸/۳۳) -» والدولابي في «الكنى» /١(‏ 
۷) والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۸٠١‏ و١۸۸)‏ - عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (رقم 
65). ومن طريقه المزي فی «تهذيب الكمال» (۳۹۹/۳۳) - وأبو عبيد (091)» وابن 
زنجويه )15١17(‏ كلاهما في «الأموال». والبيهقي في اا الكبرى» )١17/4(‏ كلهم من 
طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيّارة المتعيّ به. 

قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر» وهو منقطع . 

قال أبو عيسى الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذاء فقال: هذا 
حديث مرسل» وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله وه وليس في 
زكاة العسل شيء يصح). 

وعزاه البوصيري )"70/١(‏ لأبى يعلى فى امسنده» وقال: هذا إسناد ضعيف.... 
وليس لأبي سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث الواحدء وليس له شيء في الأصول 
الخمسة» ثم نقل عن أبي حاتم قوله: لم بل امسا ةن بار آنا ناوالا 
موسل» 


@ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
رال الاس عن بول رات قبل أن يحول الحول» فأذن له في 
e‏ ¢ ذكره أحمد. 
وسثل َة عن زكاة الفطر؟ فقال : «هي على كل مسلم صغيراً أو كبيراًء چا 
أو عبداً» ا من تمر أو [صاعاً من] شعير أو أ قصل" , 


ت وانظر: «المحلى» (77/5), وانصب الراية» (۲/ ۳۹۱ _ ۳۹۳)ء و«الإصابة» (۷/ 
575). 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (١/٤٠٠)ء‏ وأبو داود )١175(‏ في (الزكاة): باب فى تعجيل 
الضدقة والترمتي (0۷۸) فى (الركاة): باب ها جاء فى تسجيل الزكاة» وابن ماجة 
9 فى:(الزكاة) بياب تعجيل الا قل بها واب يعد فى الات 59 
99)» والداومي 416/10 رابو عبد فى «الأسوال» (4)144 وان الجازوة فى 
«المنتقى» (ص٤۱۸)ء‏ وابن خزيمة (۲۳۳۱)ء وأبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات» (۲۷۲) 
- ومن طريقه البرزالي في «مشيخة ابن جماعة» )”70/١(‏ وابن رشيد في «ملء العيبة» 
(۱۷۹/۳ - 180) -» والدارقطني (۱۲۳/۲)ء والحاكم (۳۳۲/۳)ء والبيهقي ١١١/4(‏ 
و١٠/:ه).‏ والبغوي (\oV¥)‏ وابن حزم في «المحلى» 4۷/0(« وابن عساكر (۷/ 
ق٤٠۴)»‏ والذهبي في «السير» )١158/١7(‏ من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن 
دينار عن الحكم بن عتيبة؛ عن حجية بن عدي» عن علي بن أبي طالب به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
والحديث قد اختلف في إسناده كما بيّن ذلك الدارقطني في «علله» (۳/ ۱۸۷ 2»)١189-‏ وقد 
وح هر - ومن قبله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في «العلل» (١/5١؟)‏ لابن 
أبي حاتم - وتبعهم وتبعهما والبيهقي رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن 
الحسن بن مسلم عن النبي بيه مرسلاًء انظر هذه الرواية وتخريجها في «الغيلانيات» (#ففة” 
وقد ذكره شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (2)"57/7 وا في الحديث عليهء 
وذكر ترجيح الدارقطني أنه مرسل ثم ذكر شواهد للمرسل» ونقل كلام الحافظ في «الفتح» 
): «ولیس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق». 
ثم قال: «وهذا الذي نجزم به لصحة سندها مرسلاً وهذه شواهد لم يشتد ضعفهاء فهو 
يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال». 
() بهذا اللفظ رواه الدارقطني (۱۳۸/۲) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي» قال 
الزيلعن :في معي الاه 2)60 قال الشيخ فى '(الإمام): :وف إسناده يعض امن 
يحتاج إلى معرفة حاله» وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم .)٠٠٤۳‏ 
أقول: وشاهده حديث ابن عمرء رواه اليغارئ .)٠٠١۳(‏ وأطرافه هناك ومسلم 
(48)» لكن دون ذكر الأقط. 
وأما فرض الأقط فثابت في اب مسلم» )۹۸٥(‏ من حديث أبي سعيد. وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
وسأله ية أصحاب الأموال» فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا 
أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون [علينا]؟ قال : ول ذكره أبو داود. 
وسأله يي رجل» فقال: إني ذو مال كثير» وذو أهل. وولد وحاضرة» 
فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع؟”" فقال: «تخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة 
: ك 0 ٤‏ 1 2 
تطهرك وتصل [بها رحمك وآ" أقاربك وتعرف حقٌ السائل والجار 0 
فقال: يا رسول الله أقلل فيّ» قال: #وءاتٍ دا الْقْرَق حَمّمُ والمشكين ون أَلسَبِيل وه 


ي رت 


ا ر 


بر َذِيا4 [الإسراء: 17] فقال: حسبي» وقال: يا رسول الله إذا أديتٌ الزكاة إلى 
رسولك» فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول الله: «نعم إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدّلها»“» ذكره أحمد. 

وسئل ية عن الصدقة على أبي رافع مولاه؟ فقال: «إنًا آل محمد لا تحل 
لنا الصدقة» وإن مولى القوم من أنفسهم»“» ذكره أحمد. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (1۸۱۸)» ومن طريقه أحمد (2)87/0 وأبو داود )١6417(‏ في (الزكاة): 
باب رضا المصدق› والبيهقي )٠١5/5(‏ من معمر عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم 
السدوسي عن بشير بن الخصاصية به. 

لكن رواه أحمد في المسنده») (0/ 2)87 وأبو داود )١1085(‏ من طرق عن حماد بن زيد 
عن أيوب به موقوفاً. 

أقول: حماد بن زيد أحفظ من معمر قال ابن معين: ليس أحد حد أثبت في أيوب منه 
«أي حماد بن زيدا» وقالٍ أيضاً : من خالفه في الناس جميعاً فالقول قوله في أيوب» 
وقال هذا المعنى غيره أيضاً فانظر ترجمته في «التهذيب». 

وعلى كلا الأمرين: الرفع أو الوقف فالحديث مداره على دَيْسمء ولم يرو عنه إلا 
أيوب» وذكره ابن حبان في «الثقات»! فهو من المجاهيل. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) في (ك): لأصنع». (۳) ما بين المعقوفتين سقط في (ك). 

(4) رواه أحمد في «مسنده» »)۱۳١/۳(‏ والطبراني في «الأوسط» (8807) والحاكم (۲/ 170 
)من ظريق لابن سعد عن خالد بن يزيد عن خد بن ابي هلال عن أنس بن مالك به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (1۳/۳): رواه احمد والظيرائن ا في «الأوسط»» ورجاله 
رجال الصحيح. 

أقول: لكن رواية سعيد عن أنس مرسلة كما فى «التهذيب» )۹٤ /٤(‏ و(إكمال تهذيب 
الكمال» (رقم 450). 

/۳( رواه أحمد فى «مسنده» (8/5 و١٠ و980”)., والطيالسى (2)91/75 وابن أبى شيبة‎ )٥( 
)503( 4؛» وأبو داود (1100) في (الزكاة): باب الصدقة على بني هاشمء والترمذي‎ 
في (الزكاة): باب‎ )٠١١ /٥( في «الزكاة»: باب كراهية الصدقة للنبي كله والنسائي‎ 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله ية عمر عن أرضه بخيبر واستفتاه ما يصنع فيها؟ وقد أراد أن يتقرب 
بها إلى الله فقال: «إن شعت حبست أصلها وتضدقت بها ففعل . وتصدّق 
فييك اللدرقن ويك بتعا كط ل أبواه فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيم 
وجوهناء ولم يكن لنا مال غيره فدعا عبد الله فقال: «إن الله قد قبل منك صدقتك 
وردّها على أبويك» فتوارثاها بعد ذلك" ذكره النسائي . 


= مولى القوم منهم»› والحاكم ):٠5/١(‏ والطحاوي في «المشكل» GD‏ وابن خزيمة 
)٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۹۳)» والبيهقي (۷/ 2077 والبغوي )١101(‏ من طريق شعبة 
عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أيه به. 
لكن عند أحمد (5/ )٠١‏ عن ابن أبي ليلى عن الحكم» وسقط الحكم من إسناد مطبوع 
المسند أحمد» (8/5)»ءانظر: «إتحاف المهرة» »)559/١5(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
واسم ابن أبي رافع : عبيد الله» ثقةء» أخرج له الستةء وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(9). 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷۳۷) فى (الشروط): باب الشروط فى الوقف» و(۲۷۷۲) فى 
(الوصايا): باب الوقف كيف يكتب» ومسلم (1771) في (الوصية): باب الوقف» من 
حديث ابن عمر. وطرقه كثيرة في المسند عمرا (رقم )٥١ _ ٤٤‏ للنجاد. 
(0) في (ك): «فأتى». 
(۳) رواه النسائي في «الكبرى» (1۳۱۳) مختصراًء والدارقطني (٤/۲۰۱)ء‏ والحاكم (/787 
و٤/۸٤۳)‏ من طريق أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن زيد به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن 
حزم سمعه من عبد الله بن زيدء ولم يخرجاهء وقال الدارقطني: هذا مرسل لأن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم. 
ثم رواه الدارقطني )۲۰۱/٤(‏ من طريق آخر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن 
عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد به» وقال: وهذا أيضا مرسل. 
وعزاه الحافظ في «النكت الظراف» (5/ )٤١‏ من هذه الطريق (طريق عمرو بن سليم) 
للحاكم في «المستدرك)» ولیس هو فيه .)۳٤۸/٤(‏ 
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١940(‏ و١٤۱۹‏ و١٤۱۹)ء‏ والدارقطني 
»)١١ ٠/0‏ والحاكم »)۳٤۸/0(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ رقم 
٩‏ من طريق عبيد الله بن عمر بن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد عن جده 
عبد الله بن زيد به. 
قال الدارقطني: هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيدء وقال 
الحاكم: وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحاً على شرط الشيخين. فإني لا أرى 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 


وسئل ككل أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة؛ أن يمنح أحدكم الدرهم أو 


ظهر الداية أو لبن الشاة أو لين البقرة)” كي ذكره ا 


وسئل ا مرة عن هذه المشالة: فقال: «جهد المقل EG‏ س ا 


ذكره اتو داود. 


010 


(۲) 


وسئل عبد مرة خرف عنهاء فقال: «أن تتصدق» وأنت حح شحيح 


بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد وإنما ترك الشيخان حديث 
عبد الله بن زيد في الأذان والرؤية التي قصها على رسول الله ية بهذا الإسناد لتقدم موت 
عبد الله بن زيد فقد قيل: إنه استشهد بأحدء وقيل: بعد ذلك بيسير» والله أعلم. 

وانظر في وفاة عبد الله بن زيد «الإصابة»). 

وقد قال الحافظ فى «النكت الظراف»: إنه استشهد فى اليمامة» وانظر ‏ غير مأمور -: 
«إتحاف المهرة» (5/ 507 - 104) وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 45٠‏ 47830). 
رواه أحمد في «مسنده» »)477/١(‏ وأبو يعلى )2١5١(‏ من طريق إبراهيم بن مسلم 
الهجري» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود بهء ورواه البزار )۹٤۷(‏ من طريق جعفر بن 
جميع عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)١17‏ ورجال أحمد رجال الصحيح. 

أقول: 0 يم الهجري لم يرو له أحد منٍ أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه» وقد 
تكلم فيه أئمة 9 والتعديل؛ لأنه كان رفاعاً» وقد ضعفه جداً أب بو حاتم والبخاري 
والنسائي. 

قال ابن عدي: وأحاديث عامتها مستقيمة المعنى» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن 
أبي الأحوص عن عبد الله» وهو عندي ممن يكتب حلديثه. 

قال الحافظ ابن حجر: «القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ 
لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة» وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من 
حديث النبي يل والحديث هنا ليس من رواية ابن عيينة فهو ضعيف. 

ولبعضه شاهد فقد روى البخاري في «صحيحه) (1179) عن أبي هريرة مرفوعاً: «نعم 
المنيحة اللقحة الصفيّ منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء». 

وآخر من حديث ابن عمرو في منيحة العنز عند البخاري أيضاً »)۲٦۳۱(‏ وخرجتُه 
بتفصيل في تعليقي على «الأوهام التي في مدخل الحاکم» (ص۱۳۷ - 178). 
رواه أبو داود (171/9) في (الزكاة): باب الرخصة فى ذلك» وأحمد (۸/۲١)ء‏ وابن 
خزيمة (٤٤٤۲)ء‏ وابن حبان »)۳۳٤١(‏ والحاكم :)414/١(‏ والبيهقي )44١/١(‏ من 
طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به. 

والسائل هو أبو هريرة نفسه. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

لکن يحبى بن جعدة لم يخرج له مسلم» وهو ثقة. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


تخشی الفقر وتأمل ال 


وسئل مرة أخرى عنهاء فقال: «سقى الما“ 


[وسئل مرة أخرى عنهاء فقا 
وسأله كَل سراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه: هل له من أجر في 


رواه البخاري )١514(‏ في (الزكاة): باب فضل صدقة الصحيح الشحيح» و(۸٤۲۷)‏ في 
(الوصايا): باب الصدقة عند الموت» ومسلم )1١"7(‏ في (الزكاة) باب بيان أن أفضل 
الصدقة صدقة الصحيح والشحيح › من حديث أبي هريرة . 
رواه أبو داود GT ١1/9)‏ في (الزكاة) : ياب فضل سقي الماءء والنسائي (65/5؟ 
و٤۲‏ _ هه؟) في (الوصايا): باب ذكر الاختلاف على سفيان» وابن ٠‏ ماجه (TIA)‏ في 
(الأدب): باب فضل الماءء وابن خزيمة ۲٤۹٩(‏ و۹۷٤۲)ء‏ وابن حبان (۸٤۳۳)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (5/ رقم ۳۷۹٥)ء‏ والحاكم »)5١5/١(‏ والبيهقي (185/5) من 
طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن عُبادة قال : قلت يا رسول الله أي الصدقة 
أفضل (فذكره) . 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين› فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : لا فإنه غير متصل . 

أقول: لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد بن عبادة. 

ورواه أحمد )/ ۲A0‏ وا / ۷( وأبو داود ٠(‏ 1۸°(« والطبراني «(oAT)‏ والبيهقي 
)1۸0/4( من طرق عن الحسن عن سعد بن عبادة» وعند ان داود: عن سعيد والحسن» 
وهذا كسم أيضاً الحسن لم يدرك سعد بن عبادة . 

ورواه أبو داود (1A۱)‏ وار بن قانع في (معجم الصحابة» )1۸1۸/0 رقم 89) من 
طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعيد» وهذا ضعيف لإبهام الرجل. 

ورواه الطبراني )٥۳۸٥(‏ من طريق آخر عن سعدء وفيه انقطاع» وراو ضعيف» وآخر 
مجهول . 
«هنا بياض في الأصلين» تدبراء وكذا في (ك) بياض. 

قلت: والوارد عنه - رضي الله عنه ‏ قوله: ماتت أمي وعليها نذر» فسألتٌ النبي كلة؟ 

أخرجه البخاري (5969) ومسلم (1A)‏ < وأبو داود «(TT*V)‏ والنسائي (5/ 
۲٣۳ ۲‏ ولا/ ۲۰ 4)5١‏ والترمذي 4)١055(‏ وابن ماجه (۲۱۳۲)» والحميدي 
c(o)‏ والطيالسي اا وابن ¿ حبان c(ETV < ETVV)‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(رقم ولحيذ ۷/0 والحاكم (۳/٤٥۲)ء‏ والبغوي (۳۸/۱۰) من طرق عن 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة به وجعله بعضهم من مسند ابن 
عباس . 

وله طرق أخرى من حديث سعد بن عبادة» خرجها مالك (؟/١2)7‏ والنسائي (”/ 
0°(« وار بن قانع في المعجم الصحابة» (رقم 4 ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


سقيها؟ فقال: «نعم في كل كبد حَرّى أجر»'» ذكره أحمد. 


(00 


الحديث يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن 
مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه. 

أخرجه أحمد »)۱۷١ /٤(‏ وابن ماجه ١‏ في (الأدب): باب فضل صدقة الماع 
وابن أي شيبة وأحمد بن منيع في «مسنديهما» ‏ كما في «زوائد ابن ماجه» (؟/10؟) ‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ رقم .)1٠١75‏ 

وقد وقع في «سنن ابن ماجه» المطبوع وزوائده: عن أبيه عن جده سراقة وهو خطأ؛ 
لأن عبد الرحمن هذا هو ابن مالك بن مالك بن جعشم يروي عن أبيه مالك عن عمه 
سراقة . 

وقد وقع اسم عبد الرحمن هذا في بعض المصادر: عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن 
جعشم» كما سماه الطبراني وغيره» ولكن في «التهذيب» وغيره لم أجده هكذا. 

ورواه عن ابن شهاب: موسى بن عقبة» كما عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(؟/ رقم )٠١١‏ مثل رواية ابن إسحاق هذه. 

ورواه محمد بن إسحاق أيضاً عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة دون ذكر 
أبيه» أخرجه البيهقي »)1١85/5(‏ وهكذا رواه صالح بن كيسان عن الزهري› عند أحمد 
.)١ 7/6 /5(‏ 

ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة؛ أخرجه 
مسدد في «مسنده» - كما في «زوائد ابن ماجه» ‏ والطبراني في «الكبير» (2)1694 
والحاكم (1۱۹/۳)» وسمّاه عبد الرحمن بن كعب بن مالك. 

ورواه محمد بن إسحاق أيضاً عنه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن 
مالك عن سراقة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (570)» والحاكم (519/7). 

ورواه معمر عنه عن عروة بن الزبير عن سراقة. 

أخرجه عبد الرزاق :)١19797(‏ ومن طريقه أحمد »)۱۷١ /٤(‏ والطبرانی (/2)5481 
والبيهقي في «السنن؟ (181/4)»: وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١41/6(‏ رقم 
٠ت)».‏ وأظن عروة لم يدرك سراقة. 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» )١١١(‏ من طريق سفيان عن الزهري عن ابن 
فونه أن عرد راق ْ 

والحديث أعله البوصيري بعنعنة ابن إسحاق. 

أقول: لكن رواه غير ابن إسحاق كما رأيت. 

ورواه ابن حبان )٥٤۲(‏ من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن 
الربيع عن سراقة به» وعزاه ابن حجر في «أطراف السند؛ (؟/59: رقم 2)554١‏ 
و«إتحاف المهرة» /٥(‏ 1۷ رقم )45٠‏ لأحمد في «المسند» من طريق يونس به» وهو 
ليس في مطبوعه!. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسأله ية امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال: «لهما أجران: أجر 

القرابة وأجر الصدقة)(©) متفق عليه» وعند ابن ماجه: أتجزئ عني من النفقة 
الصدقة وأجر القرابة» . 


وسألته بي أسماء فقالت: مالى مال إلا ما أدخل على الزبير» أفأتصدق؟ 
فقال: «تصدقىء ولا تُوعى فيُوعى عليك»”" متفق عليه. 


وسأله بيه مملوك: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم» والأجر 
بینکما نصفان». ذكره مسل . 

وسأله يلل عمر ويه عن شراء فرس تصدق به فقال زله]: (للا تشتره » ولا 
تعد في صدقتكء وإن أعطاكه بدرهمء فإن العائد فى هبته كالعائد فى قيئه»!*) 
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= وهذا إسناد صحيح متصل› إن سلم من الاختلاف!!. 
وفي الباب عن ات هريرة رواه البخاري (۲۳۹۳ و7475 و2)5004 ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
وفي (ك) تكررت كلمة «(سرافة» وفيها أيضاً : «حرة» بدل «حرى). 

(1) رواه البخاري )١1557(‏ في (الزكاة): باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء ومسلم 
)٠٠٠١(‏ في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» من حديث بلال بن رباح . 

(؟) هو في «سنن ابن ماجه» (1875) في (الزكاة): باب الصدقة على ذي القرابة» وهو بإسناد 
البخاري ومسلم في الحديث قبله» لكن عندهما عن زيئب وامرأة أخرى قالتا لبلال أن 
يسأل رسول الله ئة وعند ابن ماجه هنا من سؤالها هي . 

(۳) رواه البخاري )١57””(‏ فى (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
و(414١)‏ باب الصدقة فيما استطاع» و(7090 و5941) في (الهبة): باب هبة المرأة لغير 
زوجهاء ومسلم (9؟١٠)‏ بعد )۸٩۹(‏ في (الزكاة): باب الحث على الإنفاق وكراهة 
الإحصاء» من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قال (و): «لا تجمعي» وتشحي بالنفقة» فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك»» وقال 
(ط): «لا تشحي بالصدقة فيحرمك الله تعالى من فضله». 

() رقم )٠٠٠١(‏ في (الزكاة): باب ما أنفق العبد من مال مولاه» من حديث عُمير مولى آبي 
اللحم. 

(5) رواه البخاري في مواطن منها: )٠۱٤۹١(‏ في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته» ومسلم 
(0 6 في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» من 


وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

وسئل يياه عن المعروف فقال: ١لا‏ تحقرنٌ من المعروق شيئاً ولو أن تعطي 
صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعلء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي» ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاكء 
ووتجهك إلبه طاق ٠‏ ولو أن لقي أخاك قصلم عليه ولو أن 'توتين الوعشان اف 
الأرضن ذكرة أحمد: 


(۱) في (ك): «المستقي» . )۲( في (ك): «منطلق» . 

(۳) هو بهذا اللفظ؛ رواه أحمد (۳/ :)٤۸۲‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد 
الجريري عن أبي السليلء عن أبي تميمة الهجيني» قال إسماعيل بن إبراهيم مرة: 
أبي تميمة الهجيني عن رجل من قومه قال: ر د ر ا 
المدينة. . . (فذكره) وفيه زيادة. 

ذكره ا سرت أبي تميمة الهجيني عن النبي يكل أي أن الصحبة لهء وهذا 
خطأ؛ فإن الحافظ ترجم في «الإصابة» لأبي تميم في القسم الأول وبين أن صوابه «أبو 
تميمة الهجيمي» وهو خالد بن طريف تابعي مشهور» وهو من هجيمء وليس كما هو هنا 
بالنون. 

إذن الصواب هي رواية إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن علية الثانية - عن أبي تميمة 
الهجيمي عن رجل من قومه من هُجيم» وهو جابر بن سليم أو سليم بن جابر أبو جري 
الهجيمي كما وقع في بعض الروايات» والإسناد بذكر «الرجل من قومه» أي الرواية الثانية 
لإسماعيل ابن علية إسناد صحيح رواته كلهم ثقات» غير أن سعيد الجريري اختلط لكن 
رواية ابن علية عنه قبل الاختلاط . 

وأخرجه أحمد )٠٤/١(‏ من طريق آخر بلفظ أخصرء وفيه ألفاظ غير التي هنا من 
طريق عفان بن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة 
الهجيني به» وهذا أيضا سقط منه الصحابي كذلك» مع أن الإمام أحمد في هذا الموطن 
ذكره في مسند «جابر بن سليم»» وقارن «إتحاف المهرة» (۳/ 50 - )١١‏ بما فيه أيضاً 
.(VI/Y 1»‏ 

وقد رواه بلفظ أخصر مما هوء وفيه زيادات كذلك» أحمد (5/ ۳٦)ء‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (١۸١۱)ء‏ والطبراني (1۳۸۳)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 
8) وابن حبان »)٥۲۲(‏ والبغوي في شرح السنة» )7”0٠05(‏ من طرق عن سلام بن 
مسكين» عن عقيل بن طلحة قال: حدثني أبو جُرَي الهجيمي (فذكره). 

وهذا إسناد صحيح . 

وللحديث أسانيد وطرق هو بها صحيح إن شاء الله تعالى» قال ابن عبد البر في 
«الإستيعاب» )۳٠۲(‏ في ترجمة (جابر بن سليم): له حديث حسن في وصية رسول الله اة 
إياه» انظرها عند البخاري في «الأدب المفرد» (1ا١؟١‏ - باب الاحتباء)» وفي «التاريخ 
الكبير»؛ »)7١77/1(‏ و«التاريخ الأوسط» (۱/ ۲۳۲ رقم ٠‏ _ 474 - رواية الخفاف) وأبي = 
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للدي ان OETA‏ درن اغيم ونا جمدي لكل 
خيرء فوالله لو أن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان» 

وسأله ييه رجل فقال: إني تصدّقتٌُ على أمي بعبدء وإنها ماتت فقال: 
(وجبت صدقتك» وهو لك ر بميراثك»” 0 ذكره ه الشافعي . 

وسألته َل امرأة 8 «إني تصدّقتُ على أمي بجارية» وإنها ماتت فقال: 
«وجب أجرّك وردها عليك الميراث» ذكره مسل . 
وسأله بي رجل فقال: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: 
(نعه)” » ذكره البخاري. 

وسأله آخر فقال: إني أمي المت نَفْسُّها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها 
اك و ف و نم و a O e‏ 
أجر إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: «نعم»”*' متفق عليه. 


= داود »)٤٩۸٤(‏ وأحمد »)٤/٥(‏ والطيالسي (۱۲۰۸). وابن أب ب عاص في اد 
والمثاني» (۱۱۸۲ و87١١‏ و٤۱۱۸‏ و٩۱۱۸)»‏ وابن حبان )07١(‏ والطبراني ة فى «الكبير» 
)078 و1785 و7781 و77848), والطحاوي في «مشكل الآثار» ۳۲٤/6)‏ اط 
الهندية)» وار بن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم )ل والحاكم 257/5 والبيهقي 
.)۲۳۹/۱١(‏ والبغوي (۱۳/ 87 »)۸٤‏ وانظر «السلسلة الصحيحة» (رقم للالا). 
وللحديث شاهد من حديث أبي ذر أخرجه مسلم (2»)50777 وما بين المعقوفتين سقط 
من (ك). 
(1) رواه الشافعي في «مسنده» :)١91١/7(‏ أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية عن 
علا الله بع عطاء. الملا عن ابن ب اتل ع أنه اور > .د له 
ا إسناد حت رو ت قات خر عبد ال بن عفاد هذا وهو لا ياس يه 
وابنا بريدة هما: عبد الله وسليمان» وكلاهما ثقة 
وابن بريدة هنا هو عبد الله - كما جاء مصرحاً به عند مسلم - في الحديث الذي بعدهء 
حيثة رواه من طرق عن عبد اله بن عطاء:عن عبد الله عن أبيه؛ لكن سياق القصة يختلف 
والمعنى واحد. 
(؟) رقم )١١59(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» من حديث بريدة. 
(۳) رواه البخاري )۲۷١١(‏ في (الوصايا): باب إذا قال أرضي أو بُستاني صدقة لله عن أمى 
فهو جائزء و(757؟) باب الإشهاد في الوقف والصدقة» .و(ءهالا؟) بات إذا وقف: أرما 
ولم يبين الحدود فهو جائزء من حديث ابن عباس . 
(5) رواه البخاري (770؟) فى (الوصايا): باب ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا 
عنه» ومسلم )٠١١٤(‏ في (الزكاة): باب وصول ثواب الصدقة عن الميت» و(9/ )١764‏ 
في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» من حديث عائشة. 
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وسأله هَل آخر فقال: إن اف مات» ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ 
قال ` «انع»» ذكره مسلم. 

وسأله بي حكيم بن حزام فقال: يا رسول الله أمورٌ كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صلة”) وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال: أسلمتَ على ما سلف 
لك من ن ق ف 

وسألته بيه عائشة ويا عن ابن جُدْعانء وأنه كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال: «لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدین»» ذكره مسلم. 

وسئل بيه عن الغنى الذي يحرم المسألة؟ فقال: «خمسون درهماً أو قيمتها 
من الذهب»» ذكره أحمد. 


)000( رواه مسلم ( ٠١‏ في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» من حديث 
أبي هريرة» ولفظه: إن ابي مات وترك مالا ولم يوص » فهل يُكمّر عنه أن أتصدق عنه؟ 
قال: نعم. 

() في (ك): «صلات». 

(9) رواه البخاري 7 في (الزكاة): باب من تصدق في الشرك ڈ ثم أسلمء ومسلم (۱۲۳) 
في (الإيمان): باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» من حديث حكيم بن حزام 
نفسه . 

(4) رواه مسلم )5١54(‏ في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل؛ من حديث عائشة. 

(60) رواهأحمد في لامسنده» (۱/ ۳۸۸ و١٤٤)»‏ والطيالسي رقم  84١(‏ منحة)» وأبو داود 
7 في (الزكاة): باب مَنْ يعطى من الصدقة والترمذي (549) و(500) في الزكاة: 
باب ما جاء من تحل له الزكاة» والنسائي )0/ 4۷( في (الزكاة): باب حد الغني» وابن 
ماجه ( ا باح من سال عن طهر عد وابن أبي شيبة »)۷١۱/۳(‏ 
والدارمي (١/6ك8”»ء‏ وأبو يعلى (۷٠١۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 2)٠١‏ 
وابن عدي (۲/ 570 و”77). والحاكم (١/۷١٤)ء‏ والبيهقي )۲٤/۷(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ (۳/ )٠٠٠١‏ من طريقين: «سفيان الثوري وشريك» عن حكيم بن جبير عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به» وفيه زيادة. 

وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. 

أقول: حكيم بن جبير هذا تكلم فهي شعبة» وقال ابن مهدي: إنما روى أحاديث 
يسيرة» وفيها أحاديث منكرات» وضعفه النسائى وكذبه السعدي. 

وقد ذكر بعض من روى الحديث أن زبيداً اليامي تابع حكيم بن جبير على هذا 
الحديث. 
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وذاك 


0010 


(۲) 


ولا ينافى هذا جوابه للآخر: ما يغديه أو يعشيه»» فإن هذا غناء اليوم 
غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل» والله أعلم. 
وسال كله عجر ن التفطات» فيا وقد ارسل إل طا قفال الس 


قال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير» فقال سفيان: قد حدثناه 
زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. 

فاعتمد شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (519) على هذه القصة على متابعة 
زبيد لحكيم ثم صحح الحديث لهذا . 

وسار على هذا كذلك المعلق على «مسند أبي يعلى». 

أقرل: وعندي في هذا نظر. 

فقد روى عباس الدوري في «تأريخه» (رقم )١‏ ومن طريقه ابن عدي قال: 
سمعت يحيى يقول» وسألته عن حديث حكيم بن جبير: حديث ابن مسعود...: يرويه 
أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحداً 
يرويه إلا يحيى بن آدم» وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان» 
ولكنه حديث منكرء وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه. 

وروى البيهقي )١4/1(‏ من طريق عبد الله بن جعفر بن درستويه» عن يعقوب بن 
سفيان الفسوي» أنه ذكر قصة تحديث زبيد لهذا الحديث من طريق يحيى بن آدم عن 
سفيان» قال يعقوب: هي حكاية بعيدة» ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي 
على أهل العلم. 

وهذا هو الصحيح.ء والله أعلم. 
جزء من حديث طويل؛ رواه أحمد في «مسنده» »)۱۸١ ۰۱۸٠ /٤(‏ واين حبان في 
(صحيحه) ٥٤٥(‏ و٤‏ ۳۳۹) من طريق علي بن المدينيى: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: حدثني أبو كبشة السلولي 

وهذا إسناد على شرط البخاري غير الصحابي روى له أبو داود والنسائي. 

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٠١1/4(‏ و70175)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (۲/ ٠١‏ و٤/١۳۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» )٥٦۲١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

ورواه أبو داود )١179(‏ في (الزكاة): باب من يُعطى من الصدقة» وابن خزيمة في 
«الصحيح» (۷۹/6- )6١‏ عن عبد الله بن محمد النفيلي عن مسكين عن محمد بن 
المهاجر عن ربيعة عن يزيد به. 

وإسناده جيد. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/91) وقال: رواه أبو داود باختصارء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 
ا ن 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 
أخرها أن حرا انالا اهدده اح ف .تفال لزنه للق من الات 
فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله» فقال عمر: والذي نفسي 
بيذه لا أسأل أحداً شیغاً› ولا ات شىء من غير مسألة إلا E‏ ذكره 
مالك. 


فصل 
[فتاوى تتعلق بالصوم] 


وسئل كَل أي الصوم أفضل؟ فقال: «شعبان ا رمضات قد فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة رمضان”"», ذكره الترمذي» والذي في «الصحيح» 
أنه سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله الذي تدعونه 
المحرَّم» قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف 
الل 

قال شيخنا : ويحتمل أن يريد بشهر الله المُحرّم أول العام» وأن يريد به 
الأشهر الحرم والله أعلم. 


)١(‏ في «الموطأ» (44۸/۲) في «الصدقة»: باب ما جاء في التعفف عن المسألة» عن زيد بن 

0 مرسلا . 

ورواه من حديث عمر موصولاً بمعناه» البخاري )۷١١۳١(‏ في (الأحكام): باب رزق 
الحكام والعاملين عليهاء ومسلم )٠١45(‏ في (الزكاة): باب إباحة الأخذ لمن أعطى من 
غير مسألة ولا إسراف. 

)۲( في (ك): «اليعظم؟ . 

(۳) رواه الترمذي (575) في (الزكاة): باب ما جاء في فضل الصدقة ‏ ومن طريقه البغوي 
في شرح السنة» (۱۷۷۸) - وابن أبي شيبة )٠٠١/۳(‏ وأبو يعلى »)۳٤۳١١(‏ والطحاوي 
في لشرح معاني الآثار» (۲/ ۸۳) من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن ثابت البناني عن 
أنس بن مالك به . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . 
أقول: ضعفه أبو داود والنسائي» وابن معين وأبو حاتم والساجي والدولابي وغيرهم. 
والحديث ذكره شيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» (81//7؟) مضعفاً له» وهو في 
«ضعيف الترمذي» ٠ .)۱٠6(‏ 
() رواه مسلم )١17(‏ في (الصيام): باب فضل صوم المحرم» من حديث أبي هريرة. 
(4) في «شرح العمدة» (058/17 - الصيام) وفيه نقص يتمم من هنا. 
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وسألته بي عائشة ويا فقالت: يا رسول الله دخلت عليّ وأنت صائم» ثم 
كلت حَيْسا”'' فقال: «نعم إنما منزلة من صام في غير رمضان أو قضاء رمضان 
في في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فامضاه» وبخل 
بما شاء فأمسكه)”"'» ذكره النسائى . 


ودخل ييو على أم هاني فشرب» ثم ناولها فشربت» فقالت: إن كنت 


)١(‏ «الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» (و). 
(؟) رواه النسائي (197/54) في (الصوم): باب النية في الصيام: أخبرنا عمرو بن منصور 

قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدلنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى» عن 
محاهد» عن عائشة (فذكره). 

وهذا إسناد على شرط مسلم» رواته من الثقات المشاهير» وفي طلحة كلام يأتي 
الحديث عنه. 

وتابع أبا الأحوص شريك. 

رواه النسائي كذلك: أخبرنا أبو داود: حدثنا يزيد: أنبأنا شريك به. 

لكن رواه ابن ماجه )17١١(‏ في (الصيام): باب ما جاء في الصوم: حدثنا إسماعيل بن 
موسى عن شريك به. 

وجعل آخره قوله: «إنما منزلة من صام. .» من كلام عائشة» وأصل الحديث في 
ااصحيح مسلم)(955١١)‏ وغيره من طرق عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله : حدثتني عائشة 
بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين به» وفي آخره: «قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا 
الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاهاء وإن شاء 
أمسكها» . 

فجعل آخر الحديث من كلام مجاهد» وفي رواية عند ابن ماجه من كلام عائشة» وفي 
حديث عائشة عند النسائي جعلها مرفوعة. 

والحديث مدار طرقه كلها على طلحة بن يحيى» وهو وإن أشرت سابقاً أن مسلماً 
روى له إلا أن بعضهم تكلم فيهء قال ابن القطان: لم يكن بالقوي» وقال ابن حبان: 
يخطئ» وقال أحمد: له أحاديث مناكيرء وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به» في حديثه 
لين» وقال البخاري: منكر الحديث. فأخشى أن يكون الاختلاف هنا فى هذا الحديث 
منه؛ لأن الرواة عنه جماعة من الثقات» وكلهم يروي الحديث دون آخره في تشبيه صيام 


التطوع بالصدقة. 
ورواية أبي الأحوص عند النسائي الخطأ فيها ليس من أبي الأحوصء فهو ثقة متقن» 


- 


وشريك تارة رفعها وتارة جعلها من قول عائشة» وشريك ضعيف أصلا. 
هذا ما تبين لنا لكن شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله - جعله من رواية أبى الأحوص من 
باب زيادة الثقة في «الإرواء؛ (5/ ١8‏ - 02175 وفيه نظر والله أعلم. 
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صائمة» فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صامء وإن شاء أفطر»» ذكره 


وذكر”"” الدارقطنى أن أبا سعيد ضتم طعاما قدا التي ككه واضحابه فقال 
جح و 


رجل من القوم : ا E‏ «صنع لك أخوك طعاما وتكلف 
لك أخوك! أفطر وصم وسا [آخر] مكانه)9” وذكر أحمد ا ا 


(010 


00 
(۳) 


رواه أبو داود الطيالسى (4117)» وإسحاق بن راهويه (۲۱۳۳) فى «مسنديهما»ء والترمذي 
۷۳١(‏ و١۷۳)‏ في (الصوم): باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» والنسائي في 
«الكبرى» ‏ كما فى «تحفة الأشراف» )40١/١7(‏ -_» وأحمد فى المسئله) )٤١/١(‏ 
والدارقطني (؟/ 11/4 ١۷٠)ء‏ وفي «الأفراد» (5/ 4٠١‏ رقم 088١‏ - أطرافه)» وابن 
عدي في «الكامل» )5١١/5(‏ والحاكم (2 والعقيلي (1/*©, والبيهقي (4/ 
7 من حديث أم هانئ» وقد اختلف في إسناده إذ هو من رواية سماك» ورجح غير 
واحد أن الصحيح في إسناده شعبة عن سماك عن أحد ابني أم هانئ عن أم هانئ؟ 

ثم رواه شعبة مباشرة عن جعدة ‏ وكانت جدته أم هانئ ‏ عن أم هانئ. قال شعبة: 
فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانئ؟ . 

قال: لا أخبرنا أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. 

وأبو صالح هذا هو باذام ضعيف. 

وجعدة هذا ذكره البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۳۹/۲) وقال: من ولد أم هانئ عن 
أبي صالح عن أم هانئ روى عنه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر. 

أقول: وسقطت عبارة «عن أبي») من مطبوع العقيلي!! 

وقال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال. 

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم 
يصح منها شيء» ووافقه الذهبي» وصححه في «كشف الخفاء» وأظنه تبعاً للحاكم. 

أقول: وهذا عجيب» وكأن الحاكم ظن أن أبا صالح الذي في الإسناد هو ذكوان» 
وليس به. 

وقد روى إسحاق بن راهويه فى «المسند» (۲۱۳۲» 2075١5‏ وأبو داود 2)١51405(‏ 
ومن طريقه البيهقي (٤/۲۷۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» (14/ 470) من طريق جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن أم هانئ قصة في 
شرب أم هانئ وهي صائمة فقال النبي ي أكنت تقضين شيئاً؟! قالت: لا. قال: فلا 
يضرك إن كان تطوعاً . 

وا اداد انف لفط به وا لد ت الا ب هه الل 
بمجموع طرقه» انظر: «آداب الزفاف» (ص65١‏ - .)٠١۸‏ 
في (ك): «وذكره». 
رواه الدارقطني (۲/ ۱۷۷)- ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» ٤٨۹ /٥(‏ رقم 1778)- »2 
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شاة فأكلت منها هي وعائشة» وكانتا صائمتين فسألتا رسول الله ية عن ذلك 


= والطيالسي رقم  4١48(‏ منحة) ‏ ومن طريقه البيهقي (777/97 - )۲٠٤‏ - من طريق 

إبراهيم بن عبيد (وفي «مسند الطيالسي»: إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة» لكن عند 
البيهقي» وهو من طريقه: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة) قال: صنع أبو سعيد طعاماً. . . 
(فذكره). 

قال الدارقطني: هذا مرسل»ء أي أن إبراهيم لم يدرك القصة» وقال البيهقي: ورواه 
ابن أبي فديك عن ابن أبي حميد» وزاد فيه: إن أحببت ‏ يعني القضاء ‏ وابن أبي حميد 
قال وال ساد لي 1 ١‏ 

أقول: محمد بن أبي حميد هذا شديد الضعف» قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 
١‏ ): متروك. 

وقد لين العبارة في «الفتح» (8/4 2 وقال: في إسناده راو ضعيف» وقد توبع. 

أقول: سنرى المتابعة بعد قليل. 

ويدل على ضعف محمد بن أبى حميد أنه اضطرب فى هذا الحديث» فزاد فى 
الرواية: إن آحببت» كما قال البيهقي ثم رواه على وجه آخرء فقد أخرجه الطبراني في 
«الأوسط) من طريقه عن محمد بن المنكدر عن أبى سعيد به. 

وقد تابعه على هذه الرواية الان أب ازن 

أخرجه البيهقي )۲۷۹/٤(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن محمد بن 
المكدر من اى سارى به. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: وفيه لين» وابن المنكدر لا يعرف له سماع من 
أبي سعيد. 

أقول: أبو أويس وابنه فيهما كلام» وكلام الحافظ هذا أدق من كلامه في «الفتح» /٤(‏ 
)٠١‏ حيث قال: إسناده حسن!! 

أما شيخنا الألباني فقال في «الإرواء» :)١7/1(‏ وهو على شرط مسلم. 

أقول: نعم رجاله روى لهم مسلم» رغم الكلام الذي في إسماعيل وأبيه» بل إسماعيل 
روى له البخاري أيضاء لكن سماع ابن المنكدر من أبي سعيد فيه نظر» إذ إنه ولد في 
حدود الستين» وأبو سعيد مات قريبا من ذلك» وأكثر ما قيل فى وفاته في بداية السبعين» 
فسماعه منه فيه نظرء كما هو ظاهرء والله أعلم. ۰ 1 

فعندي أن الحديث لا يتقوى لضعف إسناده الأول الشديد والاضطراب في المتن والله 
أعلم . 

00 وفى الباب عن جابر» قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن عدي وابن حبان في 
«الضعفاء» 41/ 6.. والدارقطني [(۱۷۸/۲) - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(41/8:-411)]-.والبيهقي [154/90]+ فيه عمرو بن خليك» وهو وضاعء وانظر 
تخريجه في تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۲۲۱۲). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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فقال: «أبدلا سا مکانه»' 


)١(‏ رواه أحمد (7//ا١‏ - ۲۳۸) والنسائي في «الكبرى» (۳۲۹۲) عن يزيد: أخبرنا سفيان بن 

حسين» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

ورواه أحمد »)١77*/5(‏ وإسحاق بن راهويه (154) والترمذي )۷۳٤(‏ في (الصوم): 
باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه» والنسائي (7141) والبيهقي )18١/54(‏ من طريق 
جعفر بن برقان» ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۱٠۸/۲(‏ من طريق عبد الله بن 
عمرء ورواه النسائي (۳۲۹۳)» وإسحاق )757١(‏ والبيهقي )١8١/5(‏ من طريق صالح بن 
أبي الأخضر ورواه النسائي )۳۲۹١(‏ من طريق إسماعيل بن عقبة وقيل: إسماعيل ابن 
علية كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 

قال الترمذي : وروی صالح ! بن أبي الأخضر› ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن 
الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذاء ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمرء 
وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري وعائشة مرسلاً» ولم يذكر فيه (عن 
0 وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة 
عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاًء لكني سمعت في خلافه سُليمان بن 
لا ل ا ةا الحديث (ثم أسند الترمذي رواية 
ابن جريج هذه). 

وأسندها كذلك عبد الرزاق (١1لالا),‏ والبيهقي (5/ »)۲۸١‏ وقد ذكر البيهقي 0/ 
۷۹( جماعة من أصحاب الزهري أيضاً رووا الحديث عن الزهري عن عائشة مرسلاً 
دون ذكر عروة. 

فرواية مالك المرسلة أخرجها فى «الموطأ» )7"١77/١(‏ ومن طريقه النسائي (2)55948 
والطحاوي »)3١8/1(‏ والبيهقي (٤/٠۲۸)ء‏ ورواية معمر عند عبد الرزاق (۷۷۹۰) 
والنسائي (0”7847: وإسحاق (194) ورواية يونس بن يزيدء عند البيهقي /٤(‏ ۲۷۹) 
ورواية عبيد الله بن عمر عند البيهقي (29/5)) والنسائي (۳۲۹۷) . 

ورواه هكذا عن الزهري سفيان بن عيينة وعنه إسحاق في امسنده» (19694) وقد صرح 
الزهري بعدم سماعه من عروة» كما تراه في المسند إسحاق؟ (رقم )55١‏ 8465) 

والحديث أخرجه النسائى فى «الكبرى» ‏ كما فى تحفة الإشراف (؟1١/2)571‏ وهو 
في المطبوع «السنن» (۳۲۹۹) لكن وقع فيه أخطاء ‏ و«الطحاوي» (۹/۲١۱)ء‏ وابن حبان 
(510”) من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة . 

قال النسائى : هذا خطأل يريد أن في هذه الرواية وهماء وروى البيهقي )١8١/5(‏ عن 
بي بكر الاثم قال قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - تحفظه عن يحيى عن 
عمرة عن عائشة...؟ فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم» فقال: جرير كان 
يحدث بالتوهم . 

ولما سئل ابن المدينى عن هذا ضحكء وقال: حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن 
سعيدء عن الزهري» أن عائشة. 
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)0 نعم 


وسأله يله رجل فقال: قد اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 


0 ذكره الترمذي» وذكر الدارقطني أنه سئل: أفريضة الوضوء من القيء؟ 


فقال: «لاء لو كان فريضة لوجدته فى القرآن»» وفى إسناد الحديثين مقال. 


000 


00 


ورواه أبو داود (TfoV)‏ والبيهقي A1/0؟((«‏ وابن عدي )1۸4/۳( من طريق يزيد بن 
الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة. 

قال البيهقي : أقام إسناده جماعة عن ابن وهب » وقال بعضهم: عن أبي زميل 2 ولم 
يذكر بعضهم عروة في إسناده. 

أقرل: رواه ابن عدي (”7/ )1١89‏ من طريق ابن الهاد أيضاً دون ذكر عروة. 

وزميل هذا قال ابن عدي عن البخاري: عن عروة وعنه ابن الهاد» لا نعرف لزميل 
سماعا من عروة» ولا لابن الهاد من زميل» ولا تقوم به الحجة. 

ورواه ابن أبي شيبة )٤٤٥/۲(‏ عن عبد السلام» عن خصيف» عن سعيد بن جبير أن 
عائشة وحفصة. . . 1 

وخصيف هذا سيء الحفظ . ومما يدل على سوء حفظه أن النسائي رواه (۳۳۰۱) من طريق 
خطاب بن القاسم عنه عن عكرمة عن ابن عباس . . . وقال النسائى : هذا الحديث منكر. 

قال البيهقي ‏ رحمه الله -: وروي من أوجه أخرى عن عائشة لا يصح شيء من ذلك 
قد بينت ضعفها في «الخلافيات»» قلت: انظر منه مسألة (رقم ١7‏ من الصوم) وتعليقي 
عليه وقد تكلم البيهقي في «سننه» أيضاً على هذا الحديث بكلام دقيق رائع نقلت منه في 
مواطن» وهو حري بالرجوع إليه. 
لذكرتها وبينت ما فيهاء رحم الله الجميع . 
رواه الترمذي (V0)‏ في (الصوم): باب ما جاء في الكحل للصائم من حديث الحسن بن 
عطية» عن أبي عاتكة» عن أنس به. 

وقال: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي» ولا يصح عن النبي ي في هذا الباب 
شىء» وأبو عاتكة يُضعّف. ش 

أقول: أبو عاتكة هذاء اسمه طريف بن سلمان» ويقال: سلمان بن طريف» قال 
الذهبي : مجمع على ضعفه» وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث. 

وقال ابن عدي: وله عن أنس غير ما أمليت وعامة ما يرويه.عن أنس لا يتابعه عليه 
أحد من الثقات. 
رواه الدارقطني )۱١۹/١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ رقم »)15١‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» (۱/ 774 رقم  )777‏ من طريق عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن 
عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن»ء عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به» وقال: لم 
يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن» وهو [ضعيف] منكر الحديث. 

أقول: عتبة هذا ذكره الذهبي في «الميزان»» ولم يزد على أن نقل فيه كلام الدارقطني 
لكن فيه: متروك الحديث» وانظر تعليقى على «الخلافيات». 
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وسأله ية عمر بن أبي سلمة أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله كَكلهِ: «سل 
هذه» لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله ييه يفعل ذلك» قال: يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء فقال له رسول الله بة: «إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له»» ذكره مسلم» وعند الإمام أحمد أن رجلاً قبّل امرأته وهو صائم 
في رمضان فوجد من ذلك وجداً شديداًء فأرسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك 
فأخيرتها أن سول اه عله اكان تفعلةء فاخبرت زوجها فزادة ذلك شرا 
وقال: لسنا مثل رسول الله لا إن الله يحل لرسوله ما شاءء ثم رجعت امرآته إلى 
أم سلمة فوجدت عندها رسول الله ية فقال رسول الله كلِ: «ما هذه المرأة؟» 
فأخبرته أم سلمة فقال: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟» قالت: قد أخبرتها فذهبت 
إلى زوجها فزاده ذلك شراء وقال: لسنا مثل رسول الله ككل إن الله يحل لرسوله ما 
شاء» فغضب رسول الله ياء وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم تخود 
[ذكره مالك وأحمد والشافعي ور وذكر أحمد أنّ شاباً سأله] فقال: أقبل وأنا 
صائم؟ قال: «لا)» الد شيم : أقبل ونا صائم؟ قال: «نعم»ء ثم قال: «إن 
الشيخ يملك نفسه» . 


(1) رقم )١1١8(‏ في (الصيام): باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته من حديث أم سلمة. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۹۱)» ومن طريقه الشافعى فى لمسئده» 5057/١(‏ - 751) 
(عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً). 00 
وقد وصله عبد الرزاق »)۸٤١١(‏ ومن طريقه أحمد )٤۳٤/٥(‏ عن ابن جريج قال: 
أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره. . . فذكره وهو 
أخصر مما هو هنا. 
قال الهيئمي في «المجمع» 157/6 - :)۱١۷‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «ذكره مالك والشافعي وأحمد أن سأله». 
)٥(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۱۸٩‏ و۲۲۱) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (27/6: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام! 
أقول: ابن لهيعة حديثه لا يصح إلا من رواية القليلين» وهذه ليست منها. وقد رواه 
بنحوه الطبراني في «الأوسط» .)۸٤١١(‏ 
قال الهيثمي: فيه عباد بن صهيب وهو متروك. 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


وسأله عد رجل فقال: يا رسول الله أكلتٌ ورت ا وأنا صائم فقال : 


«أطعمك الله وسقاك)0', ذكره أبو داودء وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح «أتم 
ترس فان الله اط وساف رل فقا ملك وكان أول يوم من 
رمضان. 


(000 


(۲) 


وقد رواه أبو داود (۲۳۸۷) في (الصوم): باب كراهيته للشاب من طريق إسرائيل عن 
أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ آخرء لكن بمعناه. 

وأبو العنبس هذا ليّن الحديث» كما قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» وسكت على 
الحديث في «التلخيص» (۲/ ١ .)٠۹١‏ 

وفي الباب عن ابن عباس» رواه ابن ماجه )١78/(‏ ولفظه: رخص للكبير الصائم في 
المباشرة وكره للشاب. 

قال البوصيري في المصباح الزجاجة» (۳۰۱/۱): إسناده ضعيفء عطاء بن السائب 
اختلط بأخرة» وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط» ومحمد بن خالد 


لکن وجدته في المعجم الطبراني الكبير» )١١١5٠0(‏ بلفظ: «رخحص للشيخ وهو صائم 
ونهى الشاب». 


قال الهيثمي :)١177/5(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

لكن قال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ )١96‏ عن إسناد ابن ماجه: لم يصرح برفعه . 
رواه أبو داود ۲۳۹۸ في (الصوم): باب من أكل ناسياً عن موسى بن إسماعيل عن 
حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 

ورواه ابن حبان )۳٥۲۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وهشام عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة وعن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وهذه أسانيد صحيحة. 

ورواه البيهقي (۲۲۹/۲) من طريق قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين به؛ 
وله طرق عن أبي هريرة» خرجتها في تعليقي على «سنن الدارقطني» (۲۲۱۳ ۔ ۲۲۲۲). 

واللفظ المشهور الثابت في «صحيح البخاري» (1977) وأطرافه هناك» ومسلم 
)١١665(‏ من حديث أبي هريرة: امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإئما 
أطعمه الله وسقاه» هذا لفظ مسلم. 
رواء الدارقطني (۱۷۹/۲) من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله عن الوليد عن 
عبد الرحمن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة. 

ورواه الحكم أيضاً عن محمد بن المنكدر والقعقاع بن حكيم عن عطاء بن يسار عن 
أن هريرة به. 

وقال: والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلي ضعيف الحديث . 

أقول: بل هو أشد من ذلك قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة؛ وقال أبو حاتم: كذاب» 
وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال النسائي وغيره: متروك الحديث» وقال البخاري: تركوه 
وضعفه جداً ابن معين» بل نقل الذهبي عن الدارقطني نفسه أنه قال: متروك . 


وسألته ييه عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت» فقال: «مالّك؟» فقالت: 
كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال بي: «أتمّي 
وماك انعا هو رز شاف الله الل ٠‏ ذكرم أحمد: 

وسئل يي عن الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ فقال: «هو بياض التّهار 
وواد الل > ذكزم اناي 

ونهاهم ا وواصل فسألوه عن ذلك» فقال: «إني لست كهيئتكم 
إني يطعمني ربي وسقي > متفق عليه . 


= ثم وجدت عبارة الدارقطني في كتابه «الضعفاء» كما نقل الذهبي. 
فرحم الله ابن القيم كيف يقول: وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح! !! 

)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (537/7*)» والطبرانى في «الكبير» (06؟5/١١5)‏ من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث» + ورواة ابن أبي عاضم في «الآحاد والمثاني» (:78)؛ 
وابن حجر في «الإصابة» )5١5/5(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد كلاهما عن 
بشار بن عبد الملك: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق به. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)١517‏ وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة. 

أقول: ذكرها الحافظ في «تعجيل المنفعة» ولم يذكر فيها جرخا ولا تعدیلاًء فهي 
مجهولة . 

وبشار بن عبد الملك ترجمه الحافظ في «التعجيل» وقال: ضعفه ابن معين» ووثقه ابن 
حبان. 

أقول: تضعيف ابن معين نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» وقال الزيلعي في 
انصب الراية» (؟5577/1): قال في «التنقيح»: هذا حديث غريب غير مخرج في «السنن»» 
وبعض رواته ليس بمشهور وبشار بن عبد الملك ضعيف. 

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ا ور ال 

0) رواه البخاري ( ٠١‏ في «التفسير» : باب: ارگوا وأغْرنوا ی ين لك الْحيْط الأيض من 
الل الأسوم بن اتج رٍ». 

ادكو امار ااي 0 باب تأويل قوله تعالى: #وَطُوا واشروا 


ی يتين لک الح الْأَبيسُ مِنّ لي لأسو مِنّ الجر من حديث عدي بن حاتم بنفس 
١ E‏ مكف اله أدن الع E‏ الحديث للنسائي وهو في 
«الصحيح»! 


(۳) رواه البخاري )١954(‏ في (الصوم): باب الوصالء ومسلم )١١١5(‏ في (الصيام): باب 
النهي عن الوصال في الصوم» من حديث عائشة باللفظ الذي ذكره ابن القيم . 
وفي الباب عن أنس رواه البخاري »)975١ ›1۹٦١(‏ ومسلم »)۱٠٠٤(‏ وعن ابن 
عمر رواه البخاري 2)١957(‏ ومسلم (؟١١١).‏ 
وعن أبي سعيد رواه البخاري )١9717(‏ وغيرهم. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسأله ية رجل فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال 
رسول الله ية: «وأنا تدركني الصلاة» وأنا جنب فأصوم» فقال''2: لست مثلنا يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم لما أتقي»» ذكره مسل . 

وسئل يي عن الصوم في السفر فقال: (إن شعت صمت» وإن شئت 
أفطرت)7" 2 وسأله يه حمزة بن عمرو فقال: إنى أجد فى قوة على الصيام في 
أن يصومء فلا جناح علیه»“» ذكرهما مسلم. 

وسئل ية عن تقطيع قضاء رمضانء فقال: «ذلك إليك» أرأيت لو كان على 
أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمين» ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو 
ويغفر»» ذكره الدارقطني وإسناده حسن. 


2000 وفي (ك): «قال». 

(؟) رقم )١١1١١(‏ في (الصيام): باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» من حديث 
عائشة» وفي (ك): «بما اتقى2. 

)۳( رواه مسلم )١١11(‏ في (الصيام): بياب التخيير في الصوم والفطر في السفرء من حديث 
عائشة 

(8) رواه مسلم (۱۱۲۱) بعد (۱۰۷). 

)٥(‏ رواه الدارقطني »)۱۹٤/۲(‏ ومن طريقه البيهقي )۲٥۹/6‏ من طريق يحيى بن سليم 
الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله يه سئل عن 
تقطيع شهر رمضان فقال: (فذكره). 

وقال الدارقطني: إسناده حسن إلا أنه مرسل» وقد وصله غير أبي بكر عن يحبى بن 
سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير» عن جابر ولا يا يثبت متصلا . 

ثم رواه الدارقطني متصلاً » وی سدع زان روك له ان فی لتيل ر 

وقد رواه البيهقي )١04/5(‏ من طريق عبد الله بن وهب عن أبي حسين ‏ رجل من 
أهل الكوفة ‏ عن موسى بن عقبة عن صالح بن كيسان به مرسلاً أيضاًء وهذا يؤيد أن 
الصحيح فيه الإرسال كما قال الدارقطني. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني  )1917/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (0/ ۳۹۳ رقم 55957؟) - من طريق سفيان بن بشر: حدثنا علي بن مسهر عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عنه مرفوعا نحوه» وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر. 

أقول: ولم أجد سفيان هذا وأظنه من المجاهيل» ثم وجدتٌ ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» )۲٠١/۳(‏ يجزم بذلك» فالحمد لله على نعمائه. 

ولذلك قال البيهقي (55/8): وقد روي من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً. 


تت 11 ل 

وسألته ا امرأة فقالت: إن امي ماتت وعليها ميم نذر أفأصوم عنها؟ 
فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعمء 
قال: «فصومى عن أمك''' متفق عليه. 

وعند أبي داود أَنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله عز وجل نجاها أن 
تصوم شهراً فنجًاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت ابنتها أو أختها إلى 
رسول الله يك فأمرها أن تصوم عنها”" . 

وسألته يكل حفصة فقالت: إني ضحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين 
فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه» فقال رسول الله ية : «اقضيا مكانه اند Pey‏ 
ذكره أحمد» ولا ينافي هذا قوله: «الصائم المتطوع أمير نفسه»» فإن القضاء 
أفضل 1*7 . 

وسأله كله رجل فقال: هلكت» وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 
رسول الله ية : «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: 
اجلس» فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي بيه برق فيه تمر والعَرّق : 
المكتل الضخم ‏ فقال: «أين السائل» قال: أناء قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال 


الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين ‏ أهل 


= ثم رواه الدارقطني )١197/1١(‏ من طريق عبيد بن عمير عن النبي كَلِلةِ. 
قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)75١7/7(‏ وإسناده ضعيف أيضا. 
)غ0( رواه مسلم )١١58(‏ بعد )١151(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» وعلق 
البخاري )١1167(‏ أوله فقط من حديث ابن عباس . 
(۲) رواه أبو داود )۳۳٠۸(‏ في (الأيمان والنذور): باب فضاء النذر عن الميت من طريق 
هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم» لكن تابعه حماد بن سلمة. 
رواه من طريقه البيهقي 91/6(« وهذا إسناد صحيح . 
ورواه أحمد »)۳٣۲ 988 ء۲۹٥۸ ۲۲۷ ),555/١(‏ وابن خزیمة (۲۷۲/۳)ء وأبو 
عوانة (۲/ 1/١86‏ اي وابن حبان »)١51١/5(‏ والدارقطني (195/5) من 
TT (۳)‏ 8 بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(:) انظر كلام المصنف - رحمه الله - في «تهذيب السنن» (۳/ .)۳۳١ _ ۳۳٣‏ 
)0( في المطبوع : «بفرق» ... والفرق». 


3 ا إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي بيه حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه 
آهل“ فی له 

وسأله ية رجل: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: «إن كنت 
صائماً بعد رمضان فصم المحرّم» فإنه شهر فيه تاب الله على قوم ويتوب فيه على 
قوم آخرین»"» ذكره أحمد. 

وسئل ككلهِ: يا رسول الله لم نرك ت لصحو فى ير امن الحيون ما تصوم ي 
شعبان؟ فقال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يُرفمَ [فيه] عملي وأنا صائم»"» ذكره أحمد. 


)00 رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (197) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان 
ولم يكن له شيء فتصٌدّق عليه فليكمّرء ومسلم )١١١١(‏ في (الصيام): باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم» من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» ١554/١(‏ و50١)»‏ وأبو يعلى (7519 و575 
و477)» والبزار  599(‏ البحر الزخار)ء والترمذي (741) في (الصوم): باب ما جاء 
في صوم المحرم»ء والدارمي »)5١/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5017/7)» وابن 
عدي »)١515/5(‏ والبيهقي في «الشعب» )۳۷۷١(‏ و«فضائل الأوقات» (رقم ۲۳۲)» 
وابن الجوزي في «التبصرة» (5/7) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن 
علي بن أبي طالب به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!! 

أقول: فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه بل قال ابن معين: متروك» وقال البخاري: 
منكر الحديث» وقال ابن عدي: وفى بعض ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. 

والنعمان بن سعد هذا لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق فقط» قال ابن حجر 
في «التهذيب»: فلا يحتج بخبره. 

وفي الباب عن أبي هزير مرقوعا 2 «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» رواه 
مسلم (۱۱۹۳). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» )۲١٠/١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (4/ رقم »)٠١١١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (18/9) - والنسائي )۲١٠/۲(‏ في (الصوم): باب صوم النبي با 
وابن عدي في «الكامل» :»)2١9/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (”/ رقم )۳۸۲١‏ كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي» وأبو القاسم البغوي في «مسند الحب» (رقم 54) من طريق 
أبي عامر العقدي - واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي -» عن ثابت بن قيس أبو الغخصن 
شيخ من أهل المدينة : حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد فذكره» وعند 
أحمد زيادة» وشك العقدي» فقال: «عن ابن الحب» يعني أضامة بن زيد أو عن أبي 


هريرة) . 
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وسئل بي عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل على 
[القرآن]»» ذكره مسلم . 
وسأله يي أسامة فقال: يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر حتى 
لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ 
قال: يوم الاثنين يوم الخميس» قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين فأحب أن يعرض عملي» وأنا صائم»"» ذكره أحمد. 


5 والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» )5١6/5(‏ لأبي داود وابن خزيمة. 

أقول: لم أجده في «سنن أبي داود» بعد الاستعانة ب «تحفة الأشراف»» ولم أجده في 
«صحيح ابن خزيمة» أيضا بعد بحث» ولا عزاه له ابن حجر نفسه في «إتحاف المهرة» 
۲۷۲۷ - ۳۲۱) في «مسند أسامة» منه. فالله أعلم. 

وقد صححه الحافظ اعتماداً على تصحيح ابن خزيمة. 

وثابت بن قيس هذا وثقه أحمد» وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس» وقال في 
رواية أخرى: ليس بذاك» وهو صالح» وقال النسائي: ليس به بأس» وقد تكلم فيه أبو 
داود وابن عدي وابن حبان والحاكم» فهو حسن الحديث على الأكثر. 

ثم وجدته» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )015/5(‏ ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» /٤(‏ رقم -)١177١‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم )١١‏ وفي «الشعب» 
(/ رقم .))"8٠‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند الحب» (رقم ۸ وأبو يعلى في 
لمسنده» ‏ رواية ابن المقرىء» ومن طريقه الضياء في «المختارة» رقم 8) من 
طريق زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أبو 
هريرة عن أسامة بن زيد فذكره. 

وهذا إما أن يكون سمعه أبو سعيد المقبري على الوجهين: مرة بالواسطة ومرة عن 
أسامة مباشرة» أو أن يكون من أوهام ثابت؛ فابن مهدي أوثق وأحفظ من زيد بدرجات. 

فإذا أردنا أن نرجح» فطريق ابن مهدي أرجح بلا شك. 

وما بين المعقوفتين من (ك). 

(۱) رواه مسلم )١١77(‏ بعد (۱۹۷) في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» من حديث أبي قتادة» ولفظه: «ذاك 
يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه (أو أنزل علي فيه). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) هو تابع للحديث قبل السابق فقد رواه أحمد تاماً )۲٠١٠/١(‏ وكذا الضياء في «المختارة» 
(رقم :)١1704‏ ورواه النسائي (؟/79701١3)‏ مقطعاً بالإسناد المذكور في تلك 
الحاشية . 

وروى النسائي )۲٠۲/۲(‏ الجزء الأول منه وأدخل أبا هريرة بين أبي سعيد المقبري 
وأسامة» وقد تكلمت عليه هناك» وبينت أن إسناده حسن. 
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وسئل بي فقيل : يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: «إن يوم 
الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مَهْتَجِرَيّن يقول: حتى 
0000 ذكره ابن ماجه. 


= ورواه أبو داود (475؟)» والنسائي في «الكبرى» رقم (۲۷۸۱) و(۲۷۸۲)» وأبو داود 
الطيالسي ٩١(‏ - منحة)» ومن طريقه البيهقي /٤(‏ ۲۹۳) من طريق هشام الدستوائي عن 
يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى 
أسامة بن زيد عن أسامة فذكر: «وصيام الاثنين والخميس». 

قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي : عن يحيى» عن عمر بن أبي الحكم» يريد 
أبو داود ‏ والله أعلم ‏ أن صوابه عمر بن الحكم» وليس ابن أبي الحكم» كما وقع 
عنذه. 

ورواه النسائي في «الكبرى» (۲۷۸۳) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى: حدثني 
مولى قدامة به» لم يذكر عمر بن الحكم. 

ورواه أيضاً )۲۷۸٠(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن مولى لأسامة بن 
زيد بمعناه» لم يذكر عمر بن الحكم» ولا مولى قدامة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (7557) في (الصوم): باب ما جاء في 
صوم يوم الاثنين والخميس» من طريق أبي عاصم النبيل» عن محمد بن رفاعة عن 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

أقول: محمد بن رفاعة لم يرو عنه إلا أبو عاصم النبيل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» فهو فى عداد المجاهيل. 

وحديث أبى هريرة عزاه ابن حجر فى «التلخيص» (۲/ )١١5‏ لابن ماجه» والذي 
وجا ف جذ بالاتفاة نيه 0001/40 كن لمن فيه اللنظ المذكور هنا : 

وانظر ما بعده. 

)١(‏ رواه ابن ماجه )١740(‏ في (الصيام): باب الصيام يوم الاثنين والخميس من طريق 
الضحاك بن مخلد عن محمد بن رِفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
به . 

قال البوصيري في امصباح الزجاجة» :)٠۷/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات روى 
الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به» وقال: حسن غريب . 

كماد اع ای ا و حي وفاعة ذكرة ابن عات فن ات بالزواية 
عنه الضحاك بن مخلدء وباقي إسناده على شرط الشيخين. 0 

أتزل مهمد نو درقاعة هذا رد عد الع فط ووک ابن ان كناد 1 قال 
الأزدي: منكر الحديث. 

وقد قال المنذري أيضاً عن إسناد هذا الحديث: رواته ثقات!! 

وأما الترمذي فلفظ حديثه: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض = 
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وسئل ب: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: «لا صَامَء ولا أفطر»» 
أو قال: «لم يصمء ولم يفطر» قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً. قال: 
«ويطيق ذلك أحد؟). قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود 
##). قال: كيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني ظُوّقتُ ذلك»» 
ثم قال رسول الله ل : «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر 
كله» صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكمّْر السنة التي قبله والسنة التي بعدهء 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده»"'» ذكره مسلم . 
وسأله ية رجل : أصومٌ يوم الجمعة» ولا أكلم أحداً؟ فقال: الا تصم يوم 
الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهرء وأما لد فلعمري أن 


تكلم بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أن تسكت»”7 “ ذكره و أحمك. 
وسأله كل عمر وَه فقال: إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يوماً فى 
= عملي وأنا صائم» فليس له علاقة بحديث الباب» نعم هو بإسناد ابن ماجه! 
وقد رواه مسلم )١070(‏ من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : «تعرض الأعمال في كل 
يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا 
امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا» وخرجته بتفصيل في 
كتابي «الهجرا (ص١5‏ -78). 
(؟) رواه مسلم )١١55(‏ في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . 
حديث أي قتادة الأنصاري. 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» (5/ 774 - 7556)» وابن ن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ 
7 من طريق عفان» وأبي الوليد عن عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه» قال: 
سمعت ليلى امرأة بشير الخصاصية تقول: إن بشيراً سأل النبي كَل فذكره. 
ورواه الطبراني في «الكبير؛ (۳۲١١)ء‏ والبيهقي )۷١ 175 /٠١(‏ من طريق أبي الوليدء 
وعاصم بن علي» وأبي أحمد الزبيري» عن عبيد الله بن إياد بن لقيط بهء لکن من 
(مسند» بشير» وليس من مسند زوجته» وسقط من «معجم الطبراني» «إياد بن لقيط». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۹/۳): هكذا رواه الطبراني في «الكبير» (أي من 
مسند بشير)» ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي بء وقد قيل: إنها 
صحابية» ورجاله ثقات. 
أقول: ليلى امرأة بشير ذكرها الحافظ في «الإصابة» وقال: يقال لها: الجهدمةء ويقال 
غيرها. 
وذكرها في الجهدمة ولم يجزم فيها بشيء قال: ذكرها ابن حبان في الصحابة» فقال: 
يقال: لها صحبة» ثم ذكرها في ثقات التابعين. 
أقول: لا شك أن الذين وصلوا الحديث بذكر بشير من الثقات فالحكم لهم»ء يبقى حال = 


ا س و اد ل 1 1س 
المسجد الحرام» فكيف ترى؟ فقال: (أذهب فاعتكف ا 

وسئل ية عن ليلة القدرء أفي رمضان أو في غيره؟ قال: «بل في رمضان» 
فقيل: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: 
«بل هي إلى يوم القيامة»» فقيل: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر 
الأول» أو فى العشر الآخر» فقيل: فى أي العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها» فقال: أقسمت عليك بحمّي'" عليك لما 
أخبرتنى في أي العشر هي» فغضب غضباً شديداًء وقال: «التمسوها في السبع 
الأواخرء له ال عن شيء تاها ذكره أحمة والسائل تق ذر» وعند آي 
داود أنه كل سئل عن ليلة القدر فقال: «في كل رمضان»“» وسئل عنها أيضاً 


ليلى هذه» وذكرها في الصحابة يقوي أمرهاء والله أعلم» والحديث ذكره ابن حجر في 
«الفتح» )4/6( ولم يتكلم على إسناده بشيء. 
ولأوله شاهد من حديث أبى هريرة؛ رواه أحمد (075/7)» وفيه شريك القاضي» 

والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام ثابت في «صحيح البخاري» (۱۹۸)» ومسلم (1144) 

من حديث أبي هريرة وغيره. 

)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: )7٠١7(‏ في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلاً» ومسلم 
)١563(‏ في (الأيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» عن ابن عمرء ومنهم 
من يجعله عن عمر. 

(۲) «وضع هذه الكلمة في الحديث وعدم ذكر الغضب من أجلها يفيد ضعف الحديث» فما 
كان لإمام التوحيد وخاتم النبيين أن يسكت على قسم ينال من قدسية التوحيد»!! (و). 
قلت: في هذا نظر ظاهر» والتضعيف هكذا من إطلاق الكلام على عواهنه! 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو داود (۱۳۸۷)» والبيهقي )۳٠۷/٤(‏ من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا 

محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 

جبير» عن عبد الله بن عمر به. 

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة رجاله ثقات مشهورون» وأبو إسحاق هو السبيعي 
أخخلط ,وقد انكر الإمام الذعبي:أته اخلط وقالة نما كبر وتسي» رصيق ذكرزوا. آنه 

روى عنه بعد الاختلاط سفيان بن عيينة» وزاد أبو زرعة: زهير بن معاوية» وزاد أحمد: 

زائدة» إذن موسى بن عقبة ممن سمع منه قبل الاختلاط على ما يظهر. 

قال أبو داود بعد روايته: ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر لم 
يرفعاه إلى النبي كَل 

أقول: رواية سفيان وجدتها فى «مصنف ابن أبي شيبة» (589/1) لكن رواية سفيان 
عنه بعد الاختلاط كما قدمنا. ` : 
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فقال: كم الليلة؟ فقال السائل: ثنتان وعشروك. فقال: ((آھی الليلة»)» ثم رجع 
فقال: «أو القابلة» يريد ثلاثاً وعشرين» ذكره أبو داود. 

وسأله ييه عبد الله بن أنيس: «متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: 
«التمسوها هذه الليلة» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشريء“ . 


وسألته بيه عائشة وتا : إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي اللهم إنك عفوٌ 


2 ويظهر لي أنه صحيح مرفوعاً وموقوفاً» إذ أن رواية شعبة الموقوفة ليست أولى من 
رواية موسى بن عقبة؛ حيث أن موسى بن عقبة من الثقات» والله أعلم. 

)١‏ رواه أبو داود (۱۳۷۹) فى (الصلاة): باب ليلة القدر» والنسائى فى «سئئه الكبرى» 
(401”) من طريق حفص بن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان» عن عباد بن 
إسحاق» عن ابن شهاب الزهري» عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه. 

أقول: هذا إسناد جيّد رواته محتج بهم» غير ضمرة هذا فقد روى عنه ثلاثة من 
الثقات» وذكره ابن حبان في ثقاته فهو لا بأس به. 

ورواه النسائي في «الكبرى» )31٠07(‏ من طريق ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» وعمرو بن 
عبد الله بن أنيس أخبراه أن عبد الله بن أنيس أخبرهما. . . فذكره نحوه. 

قال النسائي: موسى بن يعقوب ليس بالقوي في الحديث. وروى مسلم في 
(صحيحه) )١١78(‏ من حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله لل قال: م ليلة 
القدر * ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلا 
ل 

قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. 

(۲) رواهأحمد (/446).» وابن خزيمة ۲۱۸٥(‏ و١۲۱۸)»‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ 86 و٦۸)»‏ وفی «مشكل الآثار» »)٥٤۸١(‏ وابن قانع في لمعجم الصحابة» 
(۸/ رقم 454) من طريق محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أخيه 
عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس به وفيه زيادة. 3 

وهذا إسناد فيه مقال عبد الله بن عبد الله هذا لم يرو عنه إلا أخوه معاذ» ولم يوثقه 
إلا ابن حبان! وذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وابن إسحاق صرّح 
بالتحديث عند أحمد. 

ورواه أبو داود »)۱۳۸١(‏ وابن نصر في «قيام الليل» (۳۹)ء وابن خزيمة »)۲۲٠١(‏ 
والبيهقي )۳٠۹/٤(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث: حدثني ابن 
عبد الله بن أنيس عن أبيه به نحوه في كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. 

وابن عبد الله بن نيس مجهول» وانظر ما قبله. 

وللحديث طرق أخرىء انظر ‏ لزاماً ‏ «إتحاف المهرة» )66١  :91//5(‏ وامعرفة 
الصحبة» (۳/ )١6417/ - ٠١۸١‏ و«الإصابة» .)١6/:4(‏ 
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2000 


ر تحب العفو فاعف عنى») » حديث صحيح . 


(1) 


الحديث حديث عائشة وقد اختلف فى السند إليها. 

فقد رواه كهمس بن الحسن» دبا ا عليه» فرواه أحمد في «مسنده» »)۱۸۳/١(‏ 
وابن أبي شيبة (۲۰۷/۱۰) من طريق يزيد - وهو ابن هارون -» ورواه أحمد أيضاً (5/ 
۸) وابن ماجه (۳۸۵۰) في (الدعاء): باب الدعاء بالعفو والعافية من طريق وكيع» 
ورواه الترمذي (؟07”) في (الدعوات): باب (۸۳)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۸۷۲)» وار بن السني (۷۷۲) من طريق جعفر بن سليمان» وا بن راهويه في 
«المسند» (رقم ١‏ أخبرنا النضر ‏ وهو ابن شميل - أربعتهم عنه عن عبد الله بن بريدة 
عن عائشة به. 

ورواه أحمد )١9١/5(‏ عن محمد بن جعفرء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(4)8107 والمروزي في «قيام الليل» (۲۳۹ - مختصره) من طريق خالد بن الحارث 
كلاهما عنه عن ابن بريدة عن عائشة به. 

فلم يعين هنا من هو ابن بريدة إذ إن له ولدين: عبد الله وسليمان وكلاهما ثقة» لكن 
يأتي البحث في سماعهما من عائشة» مع العلم أن جميع الطرق ال ذكرث رواتها من 
الثقات. 

ورواه الجريري وهو سعيد بن إياس واختلف عنه أيضاً. 

فرواه أحمد (187/5) من طريق يزيد و(5/ 187) من طريق علي بن عاصمء والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )۸۷١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مرزوق ثلاثتهم عنه عن 
عبد الله بن بريدة عن عائشة. 

والجريري اختلط ويزيد هنا هو ابن هارون وقد اختلف في سماعه من الجريري» 
ويظهر أنه سمع منه قبل الاختلاط» كما في «الكواكب النيرات». 

لكن أخرجه إسحاق بن راهويه »)۱۳١۲(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (81/5)) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۹۲) من طريق سفيان الثوري عنه» عن ابن بريدة عن 
عائشة . 

وسفيان ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه بلا خلاف. 

ولسفيان الثوري إسناد آخر. 

فقد رواه أحمد (7958/5) عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان 
عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة عن عائشة. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» (415)» والنسائي (/ا41)» وأبو يعلى في امعجم شيوخها 
»)٤۳(‏ والحاكم )٥۳۰/۱(‏ من طريق الأشجي به» إلا أنه وقع اسم ابن يتلا :مضا 
به: سليمان. 

والحديث رواه النسائى )۸۷٤(‏ من طريق معتمر بن سلميان عن كهمس عن ابن بريدة 
أن عائشة قالت... مرسل. 

إذن فأنت ترى أن الراوي عن عائشة مختلف فيه هل هو سليمان أم عبد الله؟ جزم - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 CY ١‏ 


فصل 
[فتاوى تتعلق بالحج] 


وسألته ية عائشة وبا فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ 


قال: «لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور)› ذكره البخاري وزاد خد لهو 
لکن جهای. 


(1) 


المزي في «تحفة الأشراف» )٤٥/١١(‏ بأنه سليمان بن بريدة» وقال الحافظ ابن حجر 
- كما في «الفتوحات الربانية؛ (577/5) -: وقد جاء من طريق أخيه عبد الله وهي أشهر. 

وأما الترمذي فقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

قال الحافظ أيضا: وفي ذلك نظر فإن البيهقي جزم في كتاب (الطلاق): من «السئن» 
بأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة 

أقول: بل الذي سبقه إلى هذا الدارقطني في ااسئنه» (۳/ ۲۳۳) فقد روى أحاديث من 
و ع قر فو دا هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً. 

لكن ما أدري ما وجه قول الإمام الدارقطني ‏ رحمه الله - فإن عبد الله بن بريدة مات 
سنة ٠٠١(‏ أو0١١)‏ وله مئة سئة فسماعه من عائشة ممكن» حيث أدركها إدراكاً بيناً إذ 
إنها توفيت سنة (0۷). 

ولم أر للمتقدمين كلاماً في نفي سماعه منهاء وأخوه سليمان مات (سنة 223١5‏ وله 
خمس وتسعون سنة. 

فإذا قلنا: إن كلا الوجهين صحيح أي من طريق عبد الله وأخيه سليمان فيكون سليمان 
أيضاً قد أدرك عائشة إدراكاً بيناًء ولم أجد ‏ كذلك ‏ من نفى سماع سليمان منهاء والله 
أعلم . 

1 ذكر الحديث الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )٥۷١/٤(‏ في (تفسير سورة القدر)» 
ونقل فيه كلام الترمذي والحاكم ولم يتعقبه بشيء. 

ثم وجدت النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (۸۷۸) قد روى الحديث من طريق مسروق 
عن عائشة موقوفاً عليها > ورواه ابن أبي شيبة ٠(‏ من طريق شريح عن عائشة 
أيضاً . 

وهذا لا يضر ما دام أن الذي رفعه ثقات» فالنفس إلى صحة هذا الحديث تميل تطبيقاً 
للقواعد الحديثية» والله تعالى أعلم. 
رواه البخاري في مواطن منها: )٠١١١(‏ في (الحج): باب فضل الحج المبرور» 
و(١1851)‏ في (جزاء الصيد)» باب حج النساءء و(0785؟) في (الجهاد): باب فضل 
الجهاد والسير» من حديث عائشة أم المؤمنين. 

ولفظ أحمد الذي ذكره المؤلف في «(مسنده» »)/١/5(‏ من حديث عائشة أيضاً لكن 
في سند أحمد يزيد بن عطاء» وهو لين الحديث كما قال الحافظ» وفي المطبوع: «لكنّ 
هو جهاد» والمثبت من (ك) و«المسند). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسألته يي امرأة: ما يعدل حجة معك؟ فقال: «عمرةٌ فى رمضان»'» ذكره 
أحمد» وأصله في «الصحيح». ١‏ 

وسألته ييه أم معقل فقالت: يا رسول الله إن عَلَىَ ججةء وإن لأبي معقل 
بكرأء فقال أبو معقل: صَدَقتء [قد] جعلته في سبيل الله» فقال: «اعطها فلتحج 
عليه» فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر فقالت: يا رسول الله. إني 0 قد كبرت 
سي وسقمت» فهل من عمل يجزئ عني من حجتي فقال: «عمرة في رمضان 
تجزئ عن حجة)!؟ 5 ذكره ۴ داود. 

وسأله ية رجل فقال: إني أكرّي [في] هذا الوجه» وكان الناس يقولون: 
كو و الود وا ا وروا حي سحي رك لا 00 #لس 
عَبِتِحكُم جح أن مَبْتَعواْ فلا مَن ٿن رَبَحكُي» [البقرة: ]١98‏ فأرسل إليه 
رسول الله ية وقرأها عليهء وقال: «لك حج)” ٩‏ ذكره أنو اود 


)1()١(‏ هما حديث واحد وهو حديث أم مَعْقل الأسدية ‏ أو أبي معقل ‏ طوله بعضهم واختصره 
البعض» رواه أحمد (5/ 7١١‏ و5/ هلالاو 2١٠5 ٤٠٥و ٤٠٥‏ و5٠١2‏ ) ومالك )۳٤۹/۱(‏ 
والبخاري في «التاريخ خ الكبير) (۳۹۱/۷ ۔ ۳۹۳)» وأبو داود (۱۹۸۸ و989١)‏ في 
(المثابتك)< باب الممرة والترمدي '(48):في (الحج): باب ما جام فى غهرة رمضان» 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة) (159/4 و۱۲۲/۹› ۲۸۹ و١/5١٠)‏ »2 وأبو 
داود الطيالسي  915(‏ منحة)» وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» TYE > TYA)‏ 
و۸٤۳۲)»‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم )٥۵۱‏ و(515/ رقم 574 - »)۳۷٤‏ وابن 
خزيمة »)۳٠۷٥١(‏ ك زرعة في «تاريخه» (رقم 285) والدولابي في «الكنى» )06/1١(‏ 
وابن سعد )١596/8(‏ والحاكم :»)587/١(‏ والبيهقي )۳٤١/٤(‏ وابن حيويه في «من 
وافقت كنيته كنية زوجه» (ص886 - ۰ وص٥٩‏ - بتحقيقي) والخطيب )١١/١١(‏ وفي 
«(الأسماء المبهمة» (ص7١٠)‏ و«الموضح» )4١١/5(‏ و«تلخيص المتشابه» (۲/ )۸۷٤‏ وابن 
حزم في «حجة الوداع» (1۲)» وله طرق وأسانيد. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 
وانظر مفصلاً «إرواء الغليل» (۳/ ۳۷۳ _ 00" , 
وقوله: عمرة في رمضان تعدل حجة ثابت في (صحيح البخاري» (۱۷۸۲)» ومسلم 
00 من حديث ابن عباس . 
بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)۳( 38 0 داود في سننه (۱۷۳۳) في (المناسك): باب الكَرِيّ» وأحمد فى «مسئده» (۲/ 
8 ابن ابي شیا (474/5) والدارقطني في «سننه» (۲۹۲/۲)ء وابن خزيمة (4/ 
٠١‏ والحاكم في «المستدرك؛» )٤٤۹/۱(‏ والبيهقي (5/ ۳۳۳) و(7/١7١)‏ وعبد بن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cm‏ 


وسئل بي : أي الحج أفضل؟ قال : «العح والئجٌ» فقيل: ما الحاج؟ قال: 


«الشَّحِْتُ التفل» قال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»"» ذكره الشافعي. 


(1) 


حميد وعبد الرزاق وابن أبي حاتم /١(‏ رقم )۱۸٤١‏ في «تفاسيرهم» - كما في «تفسير ابن 
كثير» )۲٤۷ /١(‏ - من طرق عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي (ووقع عند 
بعضهم عن رجل من بني تيم الله وعند بعضهم عن رجل من بكر بن وائل) عن ابن عمر 
فذكر القصة. 

ورواه أبو داود الطيالسى (۹۸۷) و(١۱۹۳‏ - منحة) من طريق العلاء لكن قال عمن 
سمع ابن عمر به وهذا الإبهام لا يضر لأنه ورد مصرّحاً به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

أقول: العلاء بن المسيب روى له الشيخانء وأبو أمامة التيمى ويقال: أبو أميمة روى 
لهأو داید وره این ن .وقال آبو ؤرعة لا بامن به ْ 

ورواه أحمد في «مسئله) (٥٥/٧‏ والطبري في اتفسيره» )۹٤/۲(‏ وابن خزيمة 
؟ه ٠‏ من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة به» والحسن هذا ثقة ثبت كما 
قال الحافظ ابن حجر لكن خالف شعبة» فرواه عن أبي أمية (وهو أبو أمامة) عن ابن 
عمر موقوفاً. 

رواه الطبري (۲/ )١10‏ من طريق شبابة بن سوار عنه به. 

وعزا ابن حجر في «النكت الظراف» (117/5) هذا الموقوف لعبد بن حميد. 

أقول: ولا شك أن الموقوف لا يعل المرفوع لأنه اتفق على رفعه ثقتان فرواية شعبة 
ليست أولى من روايتهما. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

وفي الباب عن ابن عباس» مُخْرّج في نفس المصادر المذكورة. 
رواه الا كن E a‏ والترمذي EAD‏ باب ما جاء في 
إيجاب الحج بالزاد والراحلة مختصراً و(۳۰۰۵) في (تفسير سوره ة آل عمران) ER‏ 

بن ماجه (158947) في (المناسك): باب ما يوجب الحج» والدارقطني (۲۱۷/۲)» وابن 
0 شيبة (5/ه8هة), وابن عدي (۲۲۸/۱)» والبيهقي ””7٠/(‏ وه/مهة)ء كلهم من 
طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 

قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن» وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي» 
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وقال في الموضع الثانيى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمرء إلا من حديث 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل 

أقول: إبراهيم بن يزيد هذا ضعفه ابن معين» وقال في رواية: ليس بشيء» وقال 
البخاري: سكتوا عنه» وفسرها ابن حماد تلميذه: تركوه» وقال النسائي: متروك. 

ورواه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن جريج» عن = 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وسئل ي عن العمرة أواجبة هى؟ فقال: «لاء وأن تعتمر فهو أفضل)0', 
قال الترمذي: صحيح › عير" الحيد أن أغرانيا قال: يا رسول الله أخبرنى عن 


= محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر مقتصراً على الزاد والراحلة» ورواه ابن عدي )5/ 
٣‏ من طريق محمد بن عبد الله عن محمد بن عباد به دون ذكر ابن جريج. 
كن ورواه محمد بن عبد الله بن عبيد عن محمد بن عباد» وهو من هذا الطريق 
الور ا اع ع و ا 
ومحمد بن الحجاج متروك. 
أقول: وطريق محمد بن الحجاج هذه آخرجها الدارقطنى (۲۱۸/۲). وقوله: «أفضل 
الحج العج والثج» له شاهد من حديث أبي بكرء تكلم عليه مفصلاً الدارقطني في «علله» 
(رقم ۹( وقد رواه ابن خزيمة فى اللصحيحه) «((YIT1)‏ و صححه الحاكم (۱/ ٤0‏ ع 
١‏ ووافقه الذهبي» وانظر «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۳۹ - +51) و«السلسلة الصحيحة» 
(٠وهة١).‏ 
«نصب الراية» (۷/۳ - )٠١‏ ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: «وليس فيها إسناد يحتج 
به) . 
وانظر: «إرواء الغليل» ٠١١ /٤(‏ - 117) حيث حكم عليه بالضعف أيضاً . 
قال 0 : ا : دفع الصوت بالتلبية» والشج سيلان دماء الهدي والأضاحي»› 
زوق في (ك): و 
إفهة هو حديث واحد رواه الترمذي (971) في (الحج) باب ما جاء ة فى العمرة أواجبة هي أم 
لا؟ وأحمد ف (مسنده) ۱11/۳(« وأبو يعلى م14 الا قط /Y)‏ همي 
والبيهقي في اسئنه») »)۳٤۹/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 22١8١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ا م بن اوطاء عه ارين کو ا فذكره. 
قال ابن دقيق العيد في «الإمام» ‏ كما في «نصب الراية» (۳/  )٠٠١‏ هكذا وقع في رواية 
الكرخي» ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير» قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له 
نظر» فإن الحجاج بن أرطاة لم يحتج به الشيخان في «صحيحيهما»» قال ابن حبان: تركه ابن 
المبارك ويحيى بن القطان» وابن مهدي» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وقال 
النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه 
قال الدارقطي: رواه يحيى بن أيوب عن ابن جرع وحجاج عن ابن ا موقوفاً 
من قول جابر. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمروا خيرٌ لكي“ . 

وسأله ية رجل فقال: إني أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع 
ركوب الرّحل والحج مكتوب علينا 4 أفأحج عنه؟ قال: «أنت كير ولده» قال: 
نعم . قال: «أرأيت لو كان على 0 دين فقضيته عنه» كان ذلك يجرىئ عله) 
قال: نعم» قال: «فحج عن 

وسأله ييه أبو رزين”" فقال: 1إن]““ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا 
العمرة» ولا الظعن» فقال له: «حج عن أبيك 0 “", قال الدارقطنى: رجال 
إسناده كلهم ثقات. 


وسأله رجل فقال: إن أبى مات» ولم يحجّء أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت إن 


4 ذكره أحمد . 


= أقول: وهذا الموقوف رواه البيهقي (7149/4)» وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر 

موقوف . 

وله طريق آخر عن جابر مرفوعاً؛ رواه الدارقطني (؟/787)» والبيهقي )۳٤۹/٤(‏ من 
طريق سعيد بن عفير عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر (فذكره). 

قال البيهقي: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر عن 
جابر. وقد حكم على كلا الطريقين المرفوعين بالضعف. 

وقال الحافظ في «الفتح» (0917/7): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء» بل 
روى ابن الجهم بإسناد حسن عن جابر: اليس مسلم إلا عليه عمرة» بإسناد موقوف على 
جابر. 

وانظر: «نصب الراية» (۳/ »)٠٠١‏ و«التلخيص الحبير» (؟57557/5). 

)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في المطبوع: «أبو ذر» والتصويب في (ك)» ومصادر التخريج. 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ رواه أحمد ٠١/4(‏ و١91١١)»‏ وأبو داود )۱۸٠١(‏ في (المناسك): باب الرجل يحج 
عن غيره» والترمذي ٠(‏ 4۳°( في (الحج) : باب (۸۷)»› والنسائي )11۷/0( في مناسك 
الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» وابن ماجه )۲۹٠7(‏ في (المناسك): 
باب الحج عن الحي إذا لم يستطع› وابن خزيمة 2»)5١55(‏ وابن الجارود »)٥٠١(‏ وابن 
حبان (۳۹۹۱)ء والحاكم »)548١/١(‏ والدارقطني (؟/ ) والبيهقي ۹/۵ ) من 
طرق عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس «وقع في «سنن البيهقي» عمرو بن 
عوف» عن أبي رزين العقيلي به. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الدارقطني: كلهم ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قلت بل هو على شرط مسلم. 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
كان على أسك دين أكنت قاضيه)؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق»» ذكره 
ek‏ فقالت: «(إن أمي ماتت› ا عنها؟ قال: 
«نعم حجي عنها)”" '. حديث صحيح وعند الداركطي أن رڪ سأله قال : هلك 
أن ولم يحج › قال: رانك لق كان على أك دين فقضيته أيقبل منك)؟ قال : 
نعم. قال: «فاحجج عنه»"» وهو يدل على أَنَّ السؤال والجواب إنما كانا عن 


/05( الحديث بهذا اللفظ لم أجده عند أحمد بعد بحث» وقد وجدته بعينه عند النسائي‎ )١( 
في (مناسك الحج): باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» عن معمر عن الحكم بن‎ ) 
أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» وإسناده جيّد» الحكم بن أبان فيه بعض الكلام.‎ 

ورواه بلفظه أيضاً الطبراني في «الكبير» (۱۲۳۳۲) من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وإسناده صحيح» وطريق سعيد هذا أخرجه ابن حبان (۳۹۹۳)» لکن آخره: «حُجّ 
عن أبيك». 

ورواه بنحوه ابن خزيمة »)۳٠۳١(‏ وابن الجارود »)٤۹۸(‏ والدارقطني 0۳ ) من 
طريقين عن ابن عباس. وانظر: «إتحاف المهرة» (۷/ ٥٠٤‏ - 208) ولم يعزه لأحمد. 

(۲) رواه مسلم )١١54(‏ في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت» من حديث بريدة. 

(۳) رواه الدارقطني (۲/ )۲٠١‏ من طريق إسماعيل بن نصرء والطبراني في «الكبير» »)۷٤۸(‏ 
وفي «الأوسط» )٠٠١(‏ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم كلاهما عن عبّاد بن راشد 
عن ثابت عن أنس به. 

وسقط «ثابت» من إسناد الطبراني في «الأوسط». 

قال الهيثمي في «المجمم» 0 عواه للتزان أيقنا واد مين 

أقول: يت ل د لي وباقي رواته ثقات إلا 
أن إسماعيل بن نصر هذا أعرفه» وقد ذكر ابن أبى ع والتعديل» 
إسماعيل بن نصرء ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ليس به بأس» ولكن لم أتبين هل هو هذا 
أم لا؟ لكن هو متابع كما ترى. 

وقد رواه البزار ١١565(‏ - زوائد) من طريق إسماعيل بن نصر عن صدقة بن موسى» 
عن ثابت» عن أنس به. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا صدقة» وهو بصري ليس به بأس» ولم يتابع 
على هذا واحتمل حديثه. 

أقول: بل هو متابع كما رأيت» وصدقة هذا ضعيف. 

وأخشى أن يكون هذا من أوهام إسماعيل هذاء فالعمدة إذن على طريق أبي سعيد 
مولى بني هاشم» وهو من رجال البخاري 

وللحديث شواهد ثابتة في «الصحيحين»» وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» ۲٥۷۳(‏ 


.(YOVA - 


سسسمم ل لس ل 
القبول والصحة لا عن الوجوب» والله 00 

وأنتن قله رجلا سمعة يقول: لبيك عرة شبرمة 'قرين له فقال «أخججت 
عن نفسك؟» قال: لا. قال: مر > ذكره 
الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. 

وسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر؛ء ذكره مسل . 

وسأله رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحجء وإنها ماتت» فقال النبي بلا : 
الو كان عليها دن اکھت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحق 


(1) انظر: «كتاب الروح» (ص١١١)‏ للمصئف. 
(۲) رواه أبو داود )۱۸١١(‏ في (المناسك): باب الرجل يحج عن غیره» وابن ماجه (۲۹۰۳) 
في (المناسك): باب الحج عن الميت» وابن الجارود (444): والطحاوي في «المشكل» 
(5/ ۰)۲۳ وابن خزيمة (۳۰۳۹)ء وابن حبان (۳۹۸۸)ء وأبو يعلى (5440)» والطبراني 
(114(› والدارقطني )۲/ 7۷°(« والبيهقي (۴) من طرق سعيد بن ا روي 
عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال البيهقي : EN‏ ليس في هذا الباب أصح منه. 
هكذا رواه جماعة من أصحاب سعيد مرفوعاً . 
ورواه الدارقطني (۲۷۱/۲) من طريقين عن سعيد به موقوفاً على ابن عباس. 
ورواه البيهقي (0/ ۱۷۹ - )18١‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن قتادة» عن سعيد 
عن ابن عباس موقوفاً (بإسقاط عزرة) وهذا وهم. 
ورواه الدارقطني 7 و58 و554)» والبيهقي (7/4””) من طريقين عن ابن 
عباس مرفوعاً به. 
ورواه الشافعي (١/۳۸۹)ء‏ والبيهقي (٤/۳۳۷)ء‏ والبغوي (1807) من طريق أبي قلابة 
عن ابن عباس موقوفا . 
قال ابن ا الوهم والإيهام» )٤٥١ /٥(‏ عن حديث شبرمة: : «علّله بعضهم 
بأنه روي موقوفاً. والذي أستئدة ثقة فلا يضره» قال : «فأصحاب ابن ابي عروبة يختلفون» 
فقوم منهم يجعلونه مرفوعاً » منهم : : عبدة بن سليمان» وی بن بن والانضاري) وقوم 
يقفونه منهم: غندر» وحسن بن ا والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له 
إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك» وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه 
والرافعين رووا عنه روايته» وانظره .)۷۳۸/٥(‏ 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲۲۳/۲ - 514) بعد أن فصّل القول» وذكر له طرقاً: 
فيجتمع من هذا صحة الحديث. وانظر: «نصب الراية» (۳/ )٠٠١‏ و«إرواء الغليل» /٤(‏ 
١/ا١).‏ 
(9) رقم )۳۳١(‏ في (الحج): باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. 


A‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


O EH 

وسل ما يلبس المحرم فى إحرامه؟ فقال: (ل" يلبس القميص » ولا العمامة» 
و انى ول السزاويات ولا ا ليه وز © و غا وال إلا 
أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»"» متفق عليه . 

وسأله يكل رجل عليه جُبّة» وهو مُتضمّخ بِالحَلُوق فقال: أحرمتٌ بعمرة وأنا 
كما ترى» فقال : ال e‏ 5 . متفق عليه» وفي بعض 
طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»)”' . 

وسأله عة أبو قتادة عن الصيد الذي صاده» وهو حلالٌ فأكل أصحابه 0 
وهم e‏ فقال: «هل معكم منه شيء»؟ فثاوله الْعَضد فأكلى 90 

وسئل ا عمًا يُقتل المخرم؟ فقال: «الحية» والعقرب» وا 
والكلب العقور والسبع العادي», زاد أحمد: «ويرمى بالغراب» ولا يقتل»" . 


)١(‏ رواه البخاري (5599) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر» من حديث ابن 

عباس هو اللفظ المذكور هنا تماما» وليس هو في «(صحيح مسلم؟. 
والحديث نفسه رواه البخاري ١867(‏ و١٠۷)‏ لكن بلفظ : (إن أمي» وآخره: 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». : 

(۲) «البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه أو جبة» وقال الجوهري: هو قلنسوة 
طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» والورس نبت أصفر يصبغ به» (و). 

(۳) تقدم تخريجه (514/1”). 

0©( رواه البخاري )1\۳( في (الحج): باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» 
و(۱۷۸۹) في (العمرة): باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجء و(۷٤۱۸)‏ في (جزاء 
الصيد): باب إذا أحرم جاهلاًء وعليه قميص» و(۳۲۹٤)‏ في (المغازي): باب غزوة 
الطائف» و(1485) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» ومسلم 
)١18(‏ في (الحج): أوله» من حديث يعلى بن أمية. 

وفي (ك): لمضمخ)» بدل امتضمخ؟ . 

(5) في (ك): «منه أصحابه». () في (ك): «فأكله». 

(۷) رواه البخاري في مواطنٍ كثير منها: )۱۸۲١(‏ في (جزاء الصيد): باب إذا صاد الحلال 
فأهدى للمحرم الصيد أكلّه» و(15170) في (اليية): بات شن نرهب دن أضحانه شا 
ومسلم )١١95(‏ بعد (08) و(57) في (الحج): باب تحريم الصيد للمحرم» من حديث 
أبى قتادة نفسه. 

(A)‏ «الفأرة» (و). 

(9) رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳)» ومن طريقه أبو داود )۱۸٤۸(‏ في (الحج): باب ما يقتل = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وسألته ييه ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحمّء وأنا شاكية؟ فقال 
اا ةر 0 

النبى َيِل : «حجى واشترطى أن محلی حيث ی ذكره مسلم . واستفتته أم 

سلمة في الحج» وقالت: إني أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس» وأنت 
١ " 0‏ 1 

راكية») 


وسألته ييه عائشة فقالت: «يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ فقال: ادخلي 


= المحرم من الدواب» والترمذي (88) في (الحج): باب ما يقتل المحرم من الدواب» 
وابن ماجه (۳۰۸۹) في (الحج): باب ما يقتل المحرم. والبيهقي )٠١ ۱/٥)‏ من طريق 
هشيم عن يزيد بن أبي زياد: حدقا عد الرعمن بن آي نعم البجلي» عن أبي سعيد 
الخدري به» وليس فيها السؤال إلا عند أحمد فقطء ولم يقل: «ويرمي الغراب ولا يقتله» 
إلا في رواية أحمد والبيهقي حيث ذكر الغراب في رواية الترمذي في أنه يقتل» ولم يذكر 
الغراب عند ابن ماجه مطلقا. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

قال ابن دقيق العيد ‏ كما في «نصب الراية» )١7١/7(‏ -: وإنما لم يصححه من أجل 
يزيد بن أبي زياد. 

قال الزيلعي: والغراب المنهى عن قتله فى هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل 
الجيف» ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف» كما أشار إليه صاحب 
الكتاب . 

أقول: لا داعي لهذه التأويلات؛ لأن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف» كما قال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص» :)۲۷٤/۲(‏ وإن حسنه الترمذي» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: 
ويرمي الغراب ولا يقتله» قال النووي في «شرح المهذب»: إن صح هذا الخبر حمل قوله 
هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكيده في الحية وغيرها. 

أقول: ولا داعي لهذا التأويل أيضاً لعدم صحة الخبر. 

EE E SS‏ «خمس يقتلهن المحرم: 
العقرب والحية» والغراب والكلب والذئب»! 

وأصل الحديث ثابت في «الصحيحين» من حديث عائشة» وليس فيه: السبع العادي» 
وهو مخرج في غير هذا الموطن» وفي تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب» 
يسر الله نشره بخير وعافية. 

000( تقدم تخريجه . 

() رواه البخاري )€7€( في (الصلاة : باب إدخال البعير في المسجد للعلة» و(519١)‏ في 
(الحج): باب طواف النساء والرجال» و(517١)‏ باب من صلى ركعتي الطواف ا 
من المسجد» و(”77”7١)‏ باب المريض يطوف راكب (fAoT)g‏ في تفسير سورة الطور 
باب رقم 2.0 ومسلم (0) في (الحج): باب جواز الطواف على بعير ونحوه من 
حديث أم سلمة نفسها. 


ته إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الحجرء فإنه من البيت»'. 


واستفتاه ييو عروة بن مُضرّس فقال: يا رسول الله جئت من جبليٰ طي 


أذللت مط وأتعبت نفسى والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هل لي من 
حج؟ فقال رسول الله ية «مَنْ أدرك معنا هذه الصلاةء يعنى: صلاة الفجرء 


CDi 


وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً تم حجه وقضى تفثه) > حديث صحيح . 


)١(‏ بهذا اللفظ؛ رواه النسائی )5١9 - 5١18/5(‏ فى (المناسك): باب الحجر: حدثنا أحمد بن 


(۲) 


سعيد الرياطي: حدثنا وهب بن جرير: والطيالسى )٠١١۲(‏ كلاهما قال: حدثنا قرة بن 
خالك عن عبد الحميد ين اجن من ههه منفية ردي ةة قال حا عائفة فذكرو» 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وصفية ثبت سماعها من النبي ية كما في 
«صحيح البخاري»» قاله الحافظ ابن حجر. 

وروى أحمد »)4۲/١‏ وإسحاق )١١75(‏ كلاهما فى «المسند)ء وأبو داود في 
(المناسك): (۲۸٠۲)ء‏ والترمذي )۸۷١‏ في (الحج)» والنسائي )١١9/0(‏ في 
(المناسك)» وأبو يعلى )55١5(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد وابن خزيمة 
»)۳٠۱۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۹۲/۱) من طريق ابن أبي الزناد كلاهما 
عن علقمة عن أمَّه وفي مطبوع الترمذي وحده: عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت: كنت 
أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله يكل بيدي فأدخلنى الحجر فقال: «إذا 
أردت رل لبهت تل اها فاا ي فة من ال وهنا عا فيد ق 
٥‏ _ط بشار). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح› وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. 

أقول: أم علقمة اسمها مرجانة روى عنها ابنها علقمة» وبكير بن الأشجء وذكرها ابن 
حبان والعجلي في الثقات . 

وأما كون الحجر من البيت فهذا ثابت في «الصحيحين». 
رواه أحمد في المسئله) (5/ ١6‏ و١751‏ ۰)۲۲ وأبو داود (۱۹۵۰) في (المناسك): 
باب من لم يدرك عرفة» والترمذي (891) في (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج» والنسائي (77/5 و584) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» وابن ماجه )۳١٠١(‏ في (المناسك): باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جمع» والحميدي ٩۰۰(‏ وا٠٩).‏ وابن الجارود »)٤٦۷(‏ وابن خزيمة 
(۲۸۲۰ و۲۸۲۱)ء والدارمي .)٥۹/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۰۷ 
و۲۰۸)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۲٤۹۱(‏ وابن حبان (۳۸۵۱)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ ۳۷۷ - ٤۳۹)ء‏ والدارقطني (۲۳۹/۲)» والحاكم 
(577/1)» والبيهقي (177/5) وابن قانع في «معجم الصحابة» (١١/رقم 2)١37٠‏ وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ رقم )047١‏ من طرق عن الشعبي عن عروة بن مُضْرّس به. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
واستفتاه يه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: 
«الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر تم حجه» ومن تأخر فلا إثم عليه»). ثم 
لكين رجلا خلفه ينادي بهه20, ذكره أحمد. 
وسأله كل رجل فقال: لم أشْعْر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح ولا 


وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة الأئمةء ووافقه الذهبي. 

ورواه الحاكم )577/١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس لكن قال ابن 
حجر في «التهذيب» في ترجمة ابن مضرس: إسناده ضعيف. والحديث قد ذكره 
الدارقطني في «الإلزامات» من طريق الشعبي فحسب» وقال الدارقطني أيضاً: لم يرو عن 
عروة بن مضرس غير الشعبي» وكذا قال مسلم في «الوحدان» وغيره. وهذا لا يضر في 
صحة الحديث فالشعبي إمام كبير. 
)١(‏ فى (ك): «ردف». | 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» ۳۰۹/۶ و۴۳۵)» وأبو داود )۱۹٤٩(‏ فى (المناسك): باب من 
لم يدرك عرفةء والترمذي (۸۸۹ و840) في (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج والنسائي (0/ 554 )٠٠١‏ في (المناسك): باب فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» ابن ماجه )٠٠١(‏ في (الحج): باب من أتى عرفة 
قبل الفجر من جمع» وعلقه البخاري في «تاريخه الكبير» /٥(‏ 57 2)7 والحميدي (2,)89194 
وابن أبني عاصم في «الآحاد والمثاني» (4517)» وابن خزيمة (۲۸۲۲)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 7 .)5٠١‏ وابن حبان (۳۸۹۲)ء والدارقطني (۲/ »)۲٤١‏ 
والحاكم »)٤٦٤/۱(‏ والبيهقي ١١5/5(‏ و۲٥۱‏ و۱۷۳)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 
/٠١(‏ رقم ۰۱۱۲۹ 201١١70‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم ٣۳٦٤ء‏ 4787) من 
طرق عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي به. 

ورواه أحمد (09/5” و١٠”),‏ والدارمي »)٥4/۲(‏ والطحاوي »)۲٠١/۲(‏ 
والدارقطني 1/5 والحاكم (۲۷۸/۲)» والبيهقي 2)١7/6(‏ وأبو نعيم )47551١(‏ 
من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى. 

أقول : غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان. 

وفي بعض طرق الحديث قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة 

وروى الترمذي عن الجارود قال: سمعتٌ وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا 
الحديث م المناسك . 

ولفظ الحديث كما في «مسند أحمد» ومصادر التخريج: «الحج عرفة» فمن جاء قبل 
صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بهن» فوقع سقط من 
الحديث الذي ذكره ابن القيم» بل غيّر المعنى كما هو واضح! 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حرجا وسأله يلاء آخر فقال: لم أشعر م قبل أن أرمي, فقال: «ارم» 
حرجا فما سثئل النبي وَل عن شيء قُدّمء ولا ارا قال: «افعل» و 
حرج متفق عليه. 

فته | عو «فما سئل يومكذ عن أمر مما ی المرء 7 يجهل من قر 
بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال: «افعل ولا حرج وفي لفظ: 
حلقتٌ قبل أن أنحر قال: «اذبح» ولا جرح ا وسأله يا آخر قال: حلقت» 
ولم أرم . قال : «ارم» ولا تحرج وفي لفظ : أنه سئل عمُن ذبح قبل أن يحلق أو 
حلق قبل أن يذبح قال: «لا حرج»”“': و[فال]": كان الناس يأتونه فمن قائل: 
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف واخرت شيئاً» وقدمت شيئاء فكان يقول: ” 

ا 5 ٠‏ .. . ت )¥( 

حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك»""» 
ذكره أبو داود. 


(۱) تقدم مراراً. (0) في (ك): «أن». 

(۳) هو في امسنده» (۲۱۷/۲)» وكان على المؤلف أن يعزوه لمسلم إذ هو في الحديث 
السابق )١7:5(‏ بعد (۳۲۸). 

(4:) في (ك): «نحرت». 

)٥(‏ هذه كلها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم. وقد رواه أيضاً من حديث 
جابر عند البخاري (٤۸)ء‏ وأطرافه هناك» ومسلم .)۱۳١۰۷(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۷) رواه أبو داود )٠١٠٠(‏ في (المناسك): باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء من حجه» وابن 
.أبي شيبة /٠١(‏ ۱۷۷ 2178)» والطبراني في «الكبير» (۷۲٤)ء‏ والدارقطني »)۲١٠/۲(‏ 
والبيهقي (/ (1٤1‏ وابن خزيمة »)۲۷۷١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5016), 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )۰١  ”55/1١(‏ من طرق عن جرير بن 
عبد الحميذ عن الشيباني» وهو سليمان بن أبي سليمان عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك به» ورجاله ثقات. 

لكن قال الدارقطني: ولم يقل: سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني» وقال 
البيهقي : هذا اللفظ» سعيت قبل أن أطوف» غریب تفرد به جرير عن الشيباني» فإن كان 
محفوظاً فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: لا 
حرج والله أعلم . 

أقول: جرير بن عبد الحميد» وإن روى له الشيخان إلا أن له أوهاماًء ثم وجدت 
الطبراني )٤١۲(‏ رواه من طريق أبى بكر ين أبي اشيبة: حدثنا سيد 
الشيباني به» فذكر مثل حديث جرير. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن 


وأفتى َكنم كعب بن عجرة أن يحلق رأسه. وهو محرم لأذى القمل» 


«axl la S| °‏ * )1( 
ينسك بشاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام 


وأفتى بي من أهدى بدنة أن يركبها”"» متفق عليه. 
وسأله يا ناجيةٌ الخزاعي: ما يصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: «انحرها 


3 * بت‎ . Oy 
واغمس نعلها في دمها وأضرب به صفحاتها”" وخل بينها وبين الناس فيأكلوهاء‎ 
ولا يأكل منه هوى ولا أحد من أهل رفقته»9'.‎ 


000 
(۳ 
(0 


وأسباط هذا من الثقات» فيكون متابعاً قوياً لجرير» لكن أظن في الأمر شيئاًء وهو أن 
الطبراني روى حديث أسباط بن محمد وجرير بن حازم في سياق واحد» فأخشى أن 
يكون ساق حديث جريرء وأدخل فيه حديث أسباط. 

أقول هذا لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد روى الحديث في «مصنفه» (۸/ ۳۷۹)» دن 
طريقه أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )1614 14( بل والطبراني أيضاً 
(۳)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (؟/7757) عن أسباط بن محمد عن 
الشيباني به» بلفظ: أن النبي ية سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح» قال: لا 
حرج. 

لكن قد يؤيد هذه اللفظة وهى: «سعيت قبل أن أطوف» ما رواه ابن خزيمة »)۲۹٥۵(‏ 
والطبراني (585) - ومن طريقه لاء في «المختارة) (/رقم ۹ من طريق محمد بن 
المثنى عن عمرو بن عاصم عن أ العوام عمران بن دوار القطان» عن محمد بن 
جحادة» عن زياد بن علاقة به» وفيه: «ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله نسيت الطواف 
فقال: «طف ولا حرج". 

وعمران وإن أخرج له في الصحيح؛ إلا أنه سيء الحفظ» فإن كان حفظها فتكون 
متابعة جيدة» وانظر كلام ابن التركماني .)١57/60(‏ 

والحديث رواه أحمد (378/5).: والحميدي (855).» والنسائي في «الكبرى» 
(9565), وابن ماجه (2)7175, والطبراني في (الكبير) (557 و٤٤‏ و1۷٤‏ و5559 وا۷٤‏ 
و۷۷٤‏ و٩۷٤‏ و١518‏ و۸۲٤‏ و۸۳٤)»‏ والحاكم 09 و٠١:5).‏ والخطيب (۱۷۹/۹)» 
والضياء في «المختارة» /٤(‏ رقم ۰۱۳۸۸ )۱۳۹١‏ من طرق عن زياد بن علاقة به» دون 
قوله: «سعيت قبل أن أطوف». 
تقدم تخريجه. )۲( تقدم تخريجه . 
في (ك): ((اصفحتها) . 
رواه أحمد (5/ ١۳)ء‏ وأبو داود )١757(‏ في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن 
يبلغ › والترمذي ( ٠‏ في (الحج): ف 
«الكبرى» (ق5 6)» وابن ماجه (” ٠١‏ في (المناسك): : باب في الهدي إذا عطب» وابن أبي 
شيبة (5977/5)» والحميدي »)۸۸١‏ والدارمي »)١59151918(‏ وابن خزيمة (لال781), 
وابن حبان »)٤٨۲۳(‏ وار بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )°۸( والحاكم »)٤٤۷/١(‏ 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بسالوجمر E O‏ تيا نوا عط كردي شاور ون E SE‏ 
شتري بها بدناً؟ فقال ونون الله ب : «لا انحرها إا 
وسأله لله زيد , بن أرقم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: «سنة أبيكم إبراهيم 
صلاة الله وسلامه عليه» قال: فما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة»». قالوا: يا 
سول اله فالصوق قال ابكل شعرة من الصوف: تة > ذكره أحمد: 


= والبيهقي (417/0؟)2 والطحاوي في «المشكل» »)۱۳۲١(‏ والبغوي »)١9017(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (19/ 404) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي . 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبى. 
اقول غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان. 
ورواه مالك في «الموطأ» (۱/ )۳۸١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . 
وهذا لا يضر فقد وصله جماعة من الثقات منهم: وكيع وسفيان» ورواه البيهقي (5/ 147 ؟) 
من طريق جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من أسلم قال. . . (فذكره). 
وهذا لا يضر أيضاً إن شاء الله تعالى. 

(۱) رواه أيو داود (65/ا١)‏ في (الحج): باب تبديل الهدي» ومن طريقه البيهقي (/ ۲٤‏ _ 
5؛ وابن خزيمة )۲۹۱١(‏ من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (خالد بن 
أب يزيد) عن جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه. 

وهذا إسناد فيه ضعف» جهم هذا ويقال: : شهم - لم يرو عنه إلا خالد ب بن أبي يزيد» 
وقال البخاري: لا يعرف له سماع من سالم» قال ابن خزيمة: (إن كان شهم بن الجارود 
ممن يجوز الاحتجاج بخبره»» وقال الذهبي: فيه جهالة. 

أما ابن حبان فذكره فى «الثقات»!! 

(۲) رواه أحمد في 0ه وين نمجيل ولا ال زازه ماه 
۷) في (الأضاحي): باب ثواب الأضحية» والطبراني (20016» والعقيلي (؟/ 
۹ وابن عدي /٥(‏ ۱۹۹۳)» والحاكم (۳۸۹/۲)ء والبيهقي ۲۱/۹0). وأحمد بن 
منيع › وأبو يعلى في «مسنديهما» - كما في «مصباح الزجاجة» (151/5) - والتيمي في 
«الترغيب» »)۳٤۹(‏ والمزي في «تهذيب الكمال»  45/١5(‏ 45) من طريق سلام بن 
مسكين عن عائذ الله عن أبي داود عن زيد , بن أرقم به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الذهبي: عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث. 

أقول: عائذ الله هذا ترجمه البخاري في «تاریخه» وقال: روى عنه سلام بن مسكين» 
لا يصح حديثه. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١١/۲(‏ هذا إسناد فيه أبو داود نفيع بن 
الحارث وهو متروك. 

أقول: ونفيع هذا كذبه ابن معين وغيره» وهو في «ضعيف سنن ابن ماجه» (51/7). 


وسأله با [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه]؛ عن يوم 
الحج الأكبر؟ فقال: ايوم النحر)(2 ذكره الترمذي» وعند أبي داود بإسناد 
صحيح أن رسول الله كلهِ: «وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج 
فيهاء فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء فقال: هذا يوم الحج الأكبرا» 3 
قال تعالي: ادن ف أ وولو إل لتاس بوم كدي المكَير 1 اله برع من 
آلمشرکين و ى وإنبنا أذن المؤذن بهذه البراءة يوم ال وتبيت :في 
«الصحيح» عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر”” . 

وأفتى كه أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة» ثم أفتاهم باستحبابه 
ثم أفتاهم بفعله یا ولم ينسخه شيء 5 ا والذي ” ندين الله به أن 2 


قال: «من لم يكن أهدى فليهل بعمرة» ومن TT‏ 
وأما ما فعله هوء فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين 


)١(‏ مضى تخريجهء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) مضى تخريجه. 

(9) رواه البخاري (۳۷۷) في (الجزية): باب كيف ينبذ إلى أهل العهد» ومسلم (1757) في 
(الحج): باب لا يحج البيت مشرك. 

وانظر: «زاد المعاد» ٠١ /١(‏ و”/2»)55 واتهذيب السئن» (؟/05٠5).‏ 

(6) افتاؤه َة بجواز ذ فسخ الحج إلى العمرة» وارد في حديث عائشة الذي رواه مسلم 
OS‏ ل «من ا ا 0 ومن أراد أن 
يهل بحج فليهل.» ومن أراد بعمرة فليهل)» وأما افتاؤه باستحباب التمتع؛ فقد رواه 
البخاري 2)١650(‏ ومسلم )١5١١(‏ بعد )١77(‏ من حديث عائشة أيضاً وفيه: فخرج إلى 
أصحابه فقال: «من لم يكن منكم معه هدي» فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان 
معه الهدي فلا) . 

وأما الأمر بالتمتع فثابت أيضاً في حديثهاء رواه البخاري »)١1511(‏ ومسلم )17١١(‏ 
(۱۲۰) و(۱۲۸) قالت: «فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر ييه من لم يكن ساق الهدي أن 
يحل). 

() في المطبوع : «وهو الذي» والمثبت من (ك). 

(5) بهذا اللفظ لم أجده» وبمعناه رواه البخاري )١191(‏ في (الحج): باب من ساق البدن 
معه» ومسلم (۱۲۲۷) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع» وأبو داود )۱۸٠١(‏ 
في (المناسك): باب في الأقران من حديث ابن عمر ولفظه: «من كان منكم أهدى فإنه 
لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضى حجه» ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر. ..» 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رجا روا ا عش ا من اناه" فل القران وا بفعله من اف 
الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي» وهذا من فعله وقوله كأنه رأي 
عين» وبالله ا 

وسأله كه رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنغى أفأضحي بها؟ قال: 
«لاء ولكن خذ من شعرك وأظفارك» وف شاربك» وتحلق عانتك وذلك تمام 
أضحيتك عند اله" ذكره أبو داود» والمنيحة: الشاة التى أعطاه إياها غيره 
لينم بلنها نمست من الشصية ها لأا لبت ملكه إن كان قد متها اهر 
غيره وقتاً معلوماً لزم الوفاء له بذلك» فلا يضحي بها أيضاً . 

وأمر [رسول الله بي سبعة من أصحابه كانوا معه فأخرج كل واحد منهم 
وزهما فاد وا اة فقالوا: يا رسول الله لقد أغلينا بهاء فقال النبي كَكِ: «إن 
أفضل ا أغلاها وأسمنها» فأمر رسول الله ية [فأخذ رَجل برٍجل» ورل 
برجل]” '» ورجل بيد» ورجل بید» ورجل بقرن» ورجل بقرن» وذيحها السابع 
وكبّروا عليها جميعا“"» ذكره أحمدء نَزَّل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد 


)١(‏ ساق هذه الروايات مفصلة بما لا مزيد عليه المؤلف ‏ رحمه الله - فى «زاد المعاد» (؟/ 
010 الا موسية' الرسالة): :وكير ا ف اف اع هه اا 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (١/لالا١ ۱۹١‏ مهمء 4(« و«تهذيب السنن) (۳۰۷/۲» 335١‏ 
“الا مهم جد 886" - 391). 

(۳) رواه أبو داود (۲۷۸۹) في (الأضاحي): باب ما جاء في إيجاب الأضاحي» والنسائي 
)5١7 »۲۱۲/۷(‏ في (الضحايا): باب من لم جد الف راض 00 واين 
حبان »)٥۹۱6(‏ والدارقطني »)۲۸۲/٤(‏ والحاكم »)۲۲۳/٤(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) (22059/5).» والبيهقي )۲٦۳/۹(‏ من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن 
هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
أقول: عيسى بن هلال روى عنه جمع ووثقه ابن حبان فهو حسن الحديث - إن شاء الله 
تعالى -. 

(5) في المطبوع: «بأنها» والمثبت من (ك). (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) فى (ك): «فاخذ رجلٌ ورجل». 

0 رواه أحيد فى اند (4974/6)+ زاین معد فى «الظيتاك» (// 24087 ££ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١۱۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (٤/٠۲۳)ء‏ 
والبيهقي )228/0 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳/ ۲۷۷) كلهم من طريق بقية بن 
الوليد: حدثنى عثمان بن زفر الجهنى: حدثنى أبو الأسد السلمى: (وفى بعضها أبو 
الأكة) عن أنه هك لاه به 1 ١‏ 1 1 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة. وسأله ية رجل فقال: إن على 
بدنة» وأنا فو بهاء ولا أجدها فأشتريها؟ فأفتاه الث ا أن يبتاع سبع شياه 
فيذبحهه 227 ذكره آمك رحمه الله تعالى . 


(010 
(۳ 


(۳) 


وسأله ية زيد بن خالد عن جَذّع من المعزء فقال: (ضَحّ بيو" وزكر أحمك: 


وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: عثمان ثقة. 

فتعقبه شيخنا الألباني في «الضعيفة» )١74/4(‏ رقم )١7174(‏ فقال: عثمان هذا ليس 
بثقة» بل هو مجهول» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»» ولم يوثقه أحد غير ابن 
حبان. . . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/١5؟):‏ رواه أحمدء» وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا 
جرحه» وكذلك أبوه» وقيل: إن جده عمرو بن عبس. 

أقول: وأبو الأشد هذا ذكره الحافظ في «التعجيل»» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وقال فى «إتحاف المهرة» :)۸٠٤/۲/١١(‏ « أبو الأشد وأبوه لا يعرفان» وجده يقال هو 
أبو المعلى قاله العسكري». 
كذا في (ك) ومصادر التخريج» وفي سائر الأصول: «مؤثر». 
رواه أحمد فى «امسنده» (۳۱۱/۱» ۳۱۲)» وابن ماجه (71173) في (الأضاحي): باب 
كم تجزيء من الغنم عن البدنة» وأبو داود في «المراسيل» ١154(‏ و١٠٠)»‏ وأبو يعلى 
(۲۱۳). والطحاوي في «المشکل» )۲٥۹۷ »۲٥۹٦(‏ واشرح معاني الآثار» )٠۷٠١ /٤(‏ 
من طرق عن ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠١۷‏ هذا إسناد رجاله رجال الصحيح› 
وفيه مقال» عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس - قاله الإمام أحمد ‏ قال شيخنا أبو 
زرعة: روايته عن ابن عباس في «صحيح البخاري». 

قلت: (القائل البوصيري): وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة» قال يحيى بن سعيد 
القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف» إنما كتاب دفعه إليه. 

أقول: قول أبي زرعة: (وهو ابن الحافظ العراتي)؛ إن البخاري روى لعطاء بن أبي 
مسلم عن ابن عباس »2 ذكره بعضهم في حديثين في (صحيح البخاري» من رواية 8 
ابن عباس» وقد جزم ابن حجر في (مقدمة الفتح» أنه عطاء بن ين امن رباح وبين أن عطاء بن 
أي فسلم له يزو له «البخاري أصلا . 

والحديث من أجل انقطاعه أورده أبو داود في «المراسيل»» وابن جريج توبع» فقد رواه 
البيهقي )۱٦۹/٥(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء به. 

ورواية إسماعيل صحيحة في روايته عن أهل بلده» وهم الشاميون» وهذه ليست منها! 
فيبقى الحديث على ضعفه لعدم سماع عطاء من ابن عباس . 

وانظر: «الإرواء» (؟71١١)‏ و(ضعيف ابن ماجه» .)٦۷٤(‏ 
رواه أحمد في «مسنده» »)۱۹٤/٥(‏ وأبو داود (۲۷۹۸) في (الضحايا): باب ما يجوز من 
السن في الضحاياء وابن حبان (0899)», والطبراني في «الكبير» (50511 و٠١۲۲٥)»‏ 


FA‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله ي أبو بردة بن نِيّار عن شاة ذبحها يوم العيدء فقال: «أقبل(© 
الصلاة؟» قال: : نعمء قال: «تلك شاة لحما قال: عندي عَنَاقَ ا 
إلى“ من 1 ا قال: اتجزئ عنك» ولن تجزئ عن أحد بش 58 
أحمدء وهو صحيح صريح في أن" “ الذبح قبل الصلاة لا يجزئ» سواء دخل 
وقتهاء أو لم یدخل › وهذا الذي ندين الله به فان ولا يجور غيره. 

وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن سفيان البَجَلي عنه يَكِله: «من كان ذبح 
قبل أن يصلو فليذبح مكانها أخرى, ومن لميكن د ی ا فليم باسم اش . 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس عنه بي أنه قال: : «من كان ذبح قبل 
الصلاة له ولا قول 0 لله 5 


١ Mr so, 2 


فقال: «ضحٌ به" ذكره أحمد. 


= والبيهقي (9/ )77١‏ من طرق عن ابن إسحاق: حدثنى عمارة بن عبد الله بن طعمة عن 

سعيذ بن المسيب» عن زيد بن خالد الجهني به. 

وهذا إسناد جيّد» ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث» وعمارة هذا روى عنه 
جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات»). 

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )١5/9(‏ مكتفيا بتصحيح ابن حبان له. 

)١(‏ في (ك): «قبل». 

© ا اق نالجع مع ال ا ل ای 

(۳) في (ك): «إلينا». ۰ 

)€( هوي «المسند» (5/ 55)» ورواه في مواطن أخرى» والحديث ثابت في «صحيح البخاري» 
في مواطن منهاء (405) في (العيدين): باب الأكل وقت النحرء وانظر أطرافه عند رقم 
»)40١(‏ ومسلم )۱۹١١(‏ في (الأضاحي): باب وقتها من حديث البراء بن عازب . 

(0) فى (ك): «فإن». 

00 وا البخاري )٩۹۸٥(‏ في (العيدين): باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» و(00٠56)‏ 
في (الذبائح والصيد): باب قول النبي يي : «فليذبح على اسم اللهاء و(0657) فى 
(الأضاحي): باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» و(53175) في (الأيمان والنذور): باب 
حتف اتا في الأيمان» و(00٠741)‏ في (التوحيد): باب السؤال بأسماء الله تعالى» 
ومسلم )١970(‏ في (الأضاحي): باب وقتها . 

(۷) رواه البخاري في مواطن منها: (4054) في (العيدين): باب الأكل يوم النحرء و(٤4۸)‏ 
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» ومسلم )١977(‏ في (الأضاحي): باب وقتها. 

(۸) رواهأحمد (۳/ ۳۲ و8 و87)» والطيالسي  7٠٠١1(‏ منحة)» وابن ماجه )۳۱٤١‏ في 
(الأضاحي) : باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شي ء٠‏ والطحاوي في لاشرح = 


إعلام الموقحين عن رب العالمين CD‏ 


وأفتى كد من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أن يصلي في ا 


ذكره أحمد . 


(1) 


(1) 


معاني الآثار؛ »)۱۷١  ١79(‏ والبيهقى (۲۸۹/۹). والمزي في «تهذيب الكمال» (7؟/ 
١‏ ) من طرق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱١۸/۲(‏ هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف وقد اتهم. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)١1515/5(‏ وشيخه محمد بن قرظة غير 
معروف» ويقال: إل يمع :من ان سعید . 

وقال الذهبي في «الميزان»: :)١7/5(‏ «لم يرو عنه غير جابر الجعفي» وقال عبد الحق يقال 
إنه لم يسمع من أبي سعيد» وانظر «التهذيب» (4/ )4١7‏ وله طريق آخرء أخرجه أحمد (۳/ 57) 
عبد بن حميد (۸۹۹ - المنتخب) وأبو يعلى )٠١٠١(‏ من طريق عطية بن سعيد العوفي بنحوه». 
الحديث لم أجده في «مسند أحمد» المطبوع» وقد عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (4/ 
٥‏ وابن حجر فى «أطراف المسند) )777”7/١(‏ واإتحاف المهرة» /١(‏ ۲۷۲)» والمتقى 
الهندي في «كنز العمال» (1/ )۲۸١‏ من حديث الأرقم ومن طريقه الضياء في «المختارة» 
»)101١ .٠۳٠١(‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران جهله أبو حاتم . 

وقد وجدته عند الطبراني في «الكبير؛  )401(‏ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» /١(‏ رقم 
5 »؛ والضياء )۱۳٠٠۲(‏ -» والحاكم )٥٠٤/۳(‏ من طريقين عن العطاف بن خالد 
المخزومي» عن عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 5): ورجال الطبراني ثقات. 

أقول: وعثمان بن عبد الله الأرقم روى عنه جماعة» وذكره ابن أبي حاتم في موطنين: 
الأول: عثمان بن الأرقم .)١54/5(‏ 

والثاني: عثمان بن عبد الله بن الأرقم (5/ :»)١50‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» )1٠۷(‏ من طريق عطاف بن خالد المخزومي أيضاً 
عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم أنه قال: جئت رسول الله بء وهذا خطأ. 

واعلم أن لفظ الحديث في «مسند أحمد» أنه جاء إلى رسول الله ية فسلم عليه» فقال: أين 
تريد؟ قال: أردت يا رسول الله ههنا وأشار بيده إلى حد بيت المقدس . . . قال: فالصلاة ههنا 
وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صلاة وأومأ بيده إلى الشام . 

ولكن لفظ الحديث فى المصادر الأخرى يشير إلى مسجد المدينة» وله طريق آخر عند 
EE‏ ج کا فی اإتحاف المهرة» )۲۷۳/١(‏ - وأبي نعيم في «المعرفة» »)٠١۲۳(‏ 
والضياء .)١١١١(‏ 


ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (9/ ٤۳٤‏ رقم 21/155099 5). 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسأله ية آخر يوم فتح مكة فقال: إِنّي نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلّي 


في بيت المقدس» فقال: «صل ههناا» ثم سأله فقال: «شأنك إذاً“ ذكره أبو داود. 


وسأله يل أبو ذر أي مسجد وضع في الأرض أوَّلَ؟ قال: «المسجد 


الحرام»» قال: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»ء قال: كم بينهما؟ قال: 
الأريغون اما 4 ملق غل 


وسئل َك : «أي المسجدين اس على التقوى؟ قال: «مسجدكم هذا» يريد: 


مما ل 0 ذكره مسلم» وزاد الإمام أحمد: «وفي ذلك خيرٌ كثير)»!؟, 
يعنى : مسجد قباء . 


010 


فم 
(r)‏ 


(€) 


فصل 
[فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن] 
وسئل: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: اله ل إِلَهَ إلا هو ال 


رواه أحمد (۳/ ۳۹۳)» وأبو داود (۳۳۰۵)» والدارمی ۱۸٤/۲(‏ - ١۱۸)ء‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» (455): والحاكم »)۳٠٤/6(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
6» والبيهقي (۸۲/۱۰) من طريق حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابرء 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء وأقره الذهبي» وصححه ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح» (ص2050) وانظر: «التلخيص الحبير» (178/5). 

ورواه عبد الرزاق »)۱٥۸۹۱(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (/755) عن إبراهيم بن 
يزيد (وفي «المعجم» : إبراهيم بن عمر المكي» ويظهر أنه الصواب)» سمعت عطاء بن 
أبي رباح قال: جاء الشريد إلى النبي بل (فذكره). 

وهذا مرسل»ء عطاء لم يدرك الشريدء والحكم للموصول قبله لأنه وصله ثقة. 

وفي الباب عن رجال من الأنصارء رواه أبو داود» وعبد الرزاق» والبخاري في 
«التاريخ» ١ .) ١/١/5‏ 
تقدم تخريجه قريباً» وفي (ك): «أربعون سنة». 
رواه مسلم )١98(‏ في (الحج): باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي كله بالمدينة» من حديث أبي سعيد الخدري. 
رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۲۳ و١91)»‏ والترمذي (۳۲۳) في (الصلاة): باب ما جاء في 
المسجد الذي أسس على التقوى» وابن أبي شيبة (؟/517)» والطبري (۱۷۲۲۲ و1777 
و٤‏ ۱۷۲۲)» وأبو يعلى (2)985 وابن حبان 2))١575(‏ والحاكم »)٤۸۷ /١(‏ والبغوي )٤٥٥(‏ 
من طريق أئيس بن أبي يحبى : حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري (فذكره) . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهيي . 
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2 


00 7 سق داود. 


اق إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي ية «هي المانعة هي 
المتضية تجا من غعذات القن > دك التوهذئ- وقال اين عبد البر : هو 


(1) 


(۲) 
(۳) 


رواه أبو داود )4٠07(‏ في (الحروف والقراءات)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 
)٠‏ وأبو نعيم في «المعرفة» /١(‏ رقم ۹۷٠۱)ء‏ وأبو موسى المديني - ومن طريقه ابن 
الأثير في «أسد الغابة» )۷۳/١(‏ - من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أن 
مولى لابن الأسقع - رجل صدق - أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول: إن النبي وكيد 
جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان (فذكره). 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (949) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج به» لكن 
قال عن مولى لابن الأسقع عن الأسقع البكري. 

فمن هو هذا ي ذكرة اين أبن حاتم في كتابه باسم ابن الأسقع البكري» من 
أصحاب الصفة. ثم ذكر إسناد الحديث كاب داود» فتعقبه ابن عساكر كما في «تحفة 
الأشراف» 7 وقال: وهو واثلة ب بن الأسقع بغير شك؛ لأنه من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة» وهو من أهل الصفة. 

أما الحافظ ابن حجر فذكره في «الإصابة» فقال: الأسقعء ويقال: ابن الأسقع قال 


ثم ذكر إسناد الطبراني ثم ذكر الإسناد الآخرء عن مولى الأسقع عن ابن الأسقع قال: 


وهو الأشهر. 

وعلى كل حال فالإسناد فيه ضعف للجهل بحال مولى ابن الأسقع» لكن الهيثمي (7/ 
0١‏ قال: فيه راو لم يسمء وقد وثق» وبقية رجاله ثقات!! وشاهده حديث أب بن 
كعبء رواه مسلم ( )6٠‏ في (صلاة المسافرين): باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي: 
ما بين المعقوفتين من (ك)» وسقط من سائر الأصول. 
زواه الترمذي (۲۸۹۵) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة الملك» 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (ا )0 وابن نصر في «قيام الليل» (ص١7-‏ ط 
الهندية) والبيهقي ذ فى «دلائل النبوة» (۷/ »)54١‏ و«إثبات عذاب القبر» (رقم »)٠١١‏ 
واشعب الإيمان» (؟/رقم ©2٠‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 207777 وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ »)۸١‏ وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور) )١577/5(‏ من طريق يحيى بن 
عمرو بن مالك التكري» عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

أقول: هكذا العبارة في المطبوع: احسن غريب»» ولكن في «تحفة الأشراف»» 
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وء ل 


وسأله ية رجل فقال: أفرئدي سوره ة جامعة» فأقرأه : 5# رْلْزْتِ ار 


حتى فرغ منها فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداًء ثم أدبر 
الرجل فقال النبي يية: «أفلح الرُويجل)”'' مرتين» ذكره أبو داود. 


(۱) 


واتفسير ابن كثير»» و«الدر المنشور» نقلوا عنه أنه قال: «غريب»» وهذا هو اللائق» فقد 
تفرد بهذا الحديث يحيى بن عمرو بن مالك» وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة 
وأبو داود وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه بهذا السند ‏ وليس ذاك 
بمحفوظ أيضاً. وقد ضعف البيهقى الحديث بيحيى بن عمروء وعدّه الذهبى فى «الميزان» 
9 من متاكيره. ١‏ ا 

وأبوه عمرو بن مالك أيضاً متكلم فيه» بل قال ابن عدي: إنه كان يسرق الحديث. 

وقد ذكر شيخنا الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» )١١40(‏ له شاهداً من 
حديث ابن مسعود رواه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» [4/ ١١ - ٠١‏ رقم ۷۸۲] 

حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن منيع في «كتاب فضائل القرآن» قال: حدثنا أبو أحمد 
الزبيري عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

وقال أبو الشيخ عن شيخه إسحاق بن إبراهيم هذا: «شيخ صدوق صاحب أصول». 

قال الألباني: وسائر الرجال موثوقون معروفون» فالسند حسن. 

أقول: أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير رغم أنه من الثقات إلا أن 
الإمام أحمد قال: كثير الخطأ في روايته عن سفيان» ومما يدل على هذا أن الحاكم رواه 
في «المستدرك» (۹4۸/۲٤)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ رقم )1١0١4‏ من طريق ابن 
المبارك وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم ۲۳۲) أخبرنا محمد بن كثير كلاهما عن 
سفيان به موقوفاً على ابن مسعود. 


ورواه عن عاصم جمع وأوقفوه» قال الدارقطني في «العلل» (05/5): «ورواه شعبة 
ومسعر وأبو عوانة وحماد بن سلمة وزيد بن أبي ي أئيسة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
موقوفاً» وهو المحفوظ» قلت: ووقفه أيضاً علي بن مسهر وزائدة وشريك والخليل بن مرة 
وحماد بن زيد. 

أخرجه أبو عبيد 2)55١(‏ والفريابي (۰۲۹ ۰۳۱ ۳۲)» وابن الضريس (رقم )۲۳١‏ 
كلهم في «فضائل القرآن» والبيهقي في «إثبات عذاب القبرا (رقم )١14‏ والثعلبي في 
اتفسيره» (ق54١/)‏ من طرق عن عاصم به. 

وهنالك طرق أخرى عن ابن مسعود قوله» جلها في المصادر المذكورة» فلا نطيل في 


إيرادها والله الموفق 


رواه أحمد ۰)70 وأبو داود (۱۳۹۹) في (الصلاة): باب تحزيب القرآن» والنسائي 

في «عمل اليوم والليلة» )۷١١(‏ و«فضائل القرآن» (رقم ۰)۸۱ وابن حبان (۷۷۳)» 
والحاكم 0 )» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص۳٥٠۲)»‏ وابن عبد الحكم 
في افتوح مصرا (ص7508 - 42504 والبيهقي في «الشعب» (۲/ رقم 2)50175 والمزي 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CED‏ 


فقال : 


(1) 


وسأله ي رجل فقال: «إني أحب سورة لفل هو أله ح4 [الإخلاص: ]١‏ 


«حيّك إياها أدخلك الجنة» . 


في «تهذيب الكمال» (۲/ ق ٠١86‏ _ المأمون) من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن 
هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بقوله: صحيح. أئ ليس على 
شرطهماء فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقط» وعيسى بن هلال هذا لم يرو له 
واحد منهماء وقد روى عنه جماعة» وذكره اين حبان فى «الثقات»: فهو حسن إن شاء الله 
ال ١‏ 

والحديث زاد نسبته في «الدر المنثور» (/ ۳۷۹) للطبراني وابن مردويه. 
رواه أحمد (۳/ ۱٤۱‏ و١5١)»‏ والترمذي (۲۹۰۱) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في 
سورة الإخلاصض + والدارمي (9/+48185)+ :وابو يتعلى 0۳ ومن :طريقته ابن 
حبان (۷۹۲)» وابن الأعرابي في «معجمه» (۲۱۵۳)» وعبد بن حميد (21705 ١7175‏ 
«المنتخب»)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم »)58٠‏ والبغوي »)١5١١(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٠٩1)ء‏ وابن عدي (1777/5) من طرق عن 
مبارك بن فضالة عن ثابت بن أنس به. 

وهذا إسناد جيد» مبارك بن فضالة حسن الحديث» إذا صرّح بالتحديث» وقد صرّح 
بالسماع عند غير واحد. 

وعلقه البخاري (/الام) في (الأذان) : باب الجمع بين السورتين في الركعة» فقال: 
وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت بن أنسء فذكره. 

وهذا المعلق وصله الترمذي (۲۹۰۱) - ومن طريقه ابن حجر في «التغليق» (؟5/5١”7‏ - 
٠‏ _ عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويسن عن عبد العزيز الدراوردي عن 
عبيد الله بن عمر بهء ورواه ابن حبان (۷۹6)» والطبراني في «الأوسط» »)۸٩۸(‏ 
والحاكم /١١‏ ٠؛),‏ وبيبي الهرثمية في «جزئها) (رقم «(AT‏ والخطت 7/0١‏ 
والبيهقي ۰)1۲ وابن عساكر »)٤۲۸ 2.4758 ٤۲۷ /٥۲(‏ وابن حجر في ا#تغليق 
التعليق» (/ ©" من طرق عن الدراوردي به. 

أقول: والدراوردي في حديئه عن عبيد الله بن عمر نظر. 

قال أحمد بن حنبل: ربما قلب أحاديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر. 
والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح. 

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) »)۱۱٤۳(‏ وابن عدي (591/5 و11777/5) من 
طرق عن ثابت وغيره عن أنس. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟//ا70 - 7508): وذكر الدارقطنيٍ أن حماد بن 
SS‏ فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلاً» قال: وهو 
أشبه بالصواب» لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل 
أن يكون لثابت فيه شيخان. 1 
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وقال له عقبة بن عامر سورة هود وسورة يوسف؟ فقال: «لن 5 تقر شع 
أبلغ عند الله من لكل ا 28 70 ©4 وطقلٌ أعودُ برب الاس ذكره 
النسائى . 


[فتاوى فى بيان فضل الأعمال] 
وفي الترمذي عنه أنه سئل كَلِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «الحال 
المرتحل»"» وفهم بعضهم من هذا أنه كلما" فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحة 


)١(‏ رواهأحمد ١59/5(‏ و965١‏ و159١).»‏ والنسائي )١158/7(‏ في (الافتتاح): باب الفضل في 
قراءة المعوذتين» و(54/8؟) فى (الاستعاذة)» والدارمى 57١/7(‏ و437)» وابن حبان 
(745 و1857)» والطبراني (۱۷/ ۸1۰ وا٦۸‏ و857)» والحاكم )٥٤١/۲(‏ من طريق 

يد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن عقبة بن عامر به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

ولفظ الحديث عندهم : قال له عقبة بن عامر: اقرأ من سورة هود ومن سورة يوسفا. 

وهو عندهم جميعاً باستثناء النسائي )١98/7(‏ أمره بقراءة سورة «الفلق» فقط . 

وحديث عقبة بن عامر أصله في «صحيح مسلم» )۸٠١(‏ في فضل المعوذتين» وله طرق 
كثيرة ذكرها ابن كثير - رحمه الله في «تفسيره» ثم قال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة 
عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 

(؟) رواه الترمذي (19807) في (القراءات): باب رقم »)١١(‏ والطبراني في «الكبير» (17187)» 
والحاكم »2)058/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 
5 من طرق عن صالح المريّ عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجهء 
وإسبادء لبن بالقرئ 

ثم رواه من طريق آخر عن صالح المري عن قتادة عن زرارة مرسلاً» ورجح هذا 
المرسل. 

وهذا المرشل زواه ايها الدارمي (419/1). 

والحديث موصولاً ومرسلاً مداره على صالح المري» قال الذهبي» عل 
الحاكم : صالح متروك. 

ثم ذكر له الحاكم شاهداً من حديث أبي هريرة بلفظ حديث الباب من طريق مقدام بن 
داود بن تليد عن خالد بن نزار عن الليث بن سعد عن مالك عن ابن شهاب» عن الأعرج 
عنه 2 وسكت عليه. 

قال الذهبي: لم يتكلم عليه الحاكم وهو موضوع على سند الصحيحين» ومقدام متكلم 
فيه والآفة منه. والحديث فى «ضعيف سنن الترمذي» »)٥٦۸(‏ وانظر ااا «إتحاف 
المهرة» ID‏ 

() في سائر الأصول: (إذا» والمثبت من (ك). 
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الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة لأنه حل بالفراغ وارتحل بالشروع» وهذا لم 
يفعله أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا استحبه أحد من الأئمة والمراد 
بالحديث: الذي كلما حل من غزاة ارتحل في أخرى أو كلما حل من عمل ارتحل 
فى“ غيره تكميلاً له» كما كمل الأولء وأما هذا الذي يفعله بعض القرّاء فليس 
مراد التحديث قطعاً > :وبال التوفيق: 

وقد جاء تفسير الحديث متصلاً به أن يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما 
حل ارتحل» وهذا له معنيان أحدهما: أنه كلما حل من سورة أو جزء ارتحل في 
غيره» والثاني: أنه كلما حل من ختمة ارتحل في أخرى. 

وسئل عن أهل الله: من هم؟ فقال: «هم أهل القرآنء أهل الله 
وخاصته»"» ذكره أحمد . 

وسأله ية عبد الله بن عمرو [بن العاص”" في كم أقرأ القرآن؛ فقال: « 
شهر» فقال: أطيق أفضل من ذلك فقال: في عشرين» فقال: «أطيق أفضل من 
ذلك» فقال: «فى خمس عشرة» فقال: أطيق أفضل من ذلك قال: «فى عشرة» 
فقال: أطيق أفضل من ذلك قال: «فى خمس» قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: 


)١(‏ في سائر الأصول: «الى» والمثبت من (ك). 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» (۱۲۷/۳ و۱۲۷ - ۱۲۸ و1575١):‏ وابن ماجه )۲۱١(‏ في 
(المقدمة): باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» والنسائي في «الكبرى» »)۸٠۳١(‏ وفي 
«فضائل القرآن» (07)» وأبو داود الطيالسي »)۱۸۸١(‏ والحاكم »)007/1١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية« (۳/ »)٦۳‏ و(۹4/ »)٤١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» .)۳٣۷ /٥(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» )245/1١7(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه عن 
أنس بن مالك به . 

قال الحاكم: «قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها»» وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاحة» :)7/7/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. 

أقول: عبد الرحمن ثقة» وأبوه لا بأس به. 

والحديث رواه الدارمي (۲/ )٤۴۳‏ من طريق الحسن بن آي جعفر عن بديل عن أنس» 
ورواه ابن عدي فی «الکامل» (١/۲۲۹۲)ء‏ وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» 2159/١(‏ 
١‏ ) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۲/ »)۳١١‏ وأبو الفضل الرازي في «فضائل 
القرآن» د 5 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن مالك عن الزهري عن 
أنس بهء ثم نقل الخطيب عن الدارقطني قوله: «تفرد به ابن غزوان» وكان كذاباً فلا 
يصح عن مالك ولا عن الزهري». 

)۳( ما بين المعقوفتين من المطبوع . 
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«لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»"'» ذكره أحمد. 
واختلف رجلان فى آية كل منهما أخذها عن رسول الله ييه فسألاه عنها فقال 
لكل منهما: «هكذا أنزلت»» ثم قال: «أنزل E‏ فتفق عليه . 
وسئل كَللِ: أي المجاهدين أعظم ا قال: «أكثرهم ل لله ذكراً» قيل : فأي 
الصائمين أعظم ااال «أكثرهم ا لله ذكرااء ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقة كل ذلك يقول: 0 لله ذكراً» فقال أبو بكر لعمر وكيّا: ذ 
الذاكرون بكل خير فقال رسول الله كلِ: «أجل)”". ذكره أحمد. 


لم أجده بهذا اللفظ عند أحمر“ بعد تتبع» وأقرب ما وجدته له ما رواه الترمذي 
( في (القراءات): باب (١١)ء‏ وفي «العلل الكبير»؛ (2141» والنسائي في «فضائل 
القرآن» .)۹٩(‏ والدارمي »)٤١۱/۲(‏ والبغوي (۱۲۲۳) من حديث عبد الله بن مرو بن 
العاص» لكن ليس في آخره: «لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلا 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

ا ا ل اه لان البخاري» (؟2)05051 
وااصحيح مسلم» ».)١١59(‏ ولمسند أحمد» 2)١58/7(‏ و( سكن ,أب داود) (۱۳۸۸ - ۱۳۹۱ 
و٤۱۳۹‏ و1545١).:‏ وقوله في آخر الحديث: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث». رواه 
أحمد (۲/ ۱۱٤‏ و۱۸۹ و190).: والدارمي (۱/ ۰)٠۰‏ وأبو داود (۱۳۹۰ و٤۱۳۹)»‏ 
والترمذي »)۲۹۰٤(‏ وابن ماجه »)۱۳٤۷(‏ وابن حبان )۷٥۸(‏ من طرق عن قتادة عن أبي 
العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بنحوه» وكذا وقع في المطبوع . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) رواهالبخاري في مواطن منها : (414؟) في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض» و(44947) في (فضائل القرآن): باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ومسلم (۸1۸) في 
(صلاة المسافرين) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» من حديث عمر بن الخطاب يه . 

والخلاف كان على سورة الفرقان. 

(۳) رواه أحمد (۳۸/۳٤)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» )501//7١(‏ من طريق ابن لهيعة عن 
زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به. 

قال الهيثمي /٠١١(‏ 074 في زبان بن فائد» وهو ضعيف» وقد وثق» وكذلك ابن لهيعة› 
وبقية رجال أحمد ثقات. 

أقول: زبان ضعفه أحمد» وابن معين» وقال أبو حاتم: صالح؛ فهو ضعيف» وابن 
لهيعة حاله معروف. 


)١(‏ انظره فى طبعة مؤسسة الرسالة بالأرقام CTEVY)‏ 10°( 1017( هلام ”زهت IYE‏ ملالا 
CTA‏ اثللت "تلت CIATT‏ كلامت (VY AA?‏ بألفاظ فيها تغايرء مما جعل ابن حجر 
يحملها في «الفتح» (97//9) على تعدد القصة. 
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وسئل بي عن المفرّدين الذين هم أهل السبق؟ فقال: «الذاكرون الله 
کٹیرا" )۰ وفي لفظ: «المشتهرون بذكر الله» يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون 
[يوم] القيامة خفافاً»» ذكره الترمذي . 


وسكل عن راض _الجنة؟ فقال: جلق الك . 


= وله شاهد مرسل رواه ابن المبارك في الزهد )٠٠٠١(‏ أخبرني حيوة حدثني زهرة بن 
معبد حدثني أبو سعيد المقبري» فذكره» دون آخره وهو قول أبي بكر لعمر» ورواته 
ثقات» فلعله يتقوى الحديث به ويحسّن. ۰ 

(۱) رواه مسلم (55175) في (الذكر والدعاء): باب الحث على ذكر الله تعالى» من حديث 
أي هريرة. 

(0) رواه الترمذي »)””5٠605(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ »)٤٤۹‏ والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (”50) و(۷٠5)‏ من طريق عمر بن راشد (في «سئن الترمذي»» وتاريخ 
البخاري: عمروء وهو خطأ)» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

ولفظه: المستهترون بذكر الله. . . وسقط «أبو سلمة» من إسناد البخاري في «التاريخ». 

قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

أقول: عمر بن راشد هذا ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» بل 
قال أحمد: أحاديثه عن يحيى مناكير. 

وقد رواه من هو أوثق منه» وهو علي بن المبارك فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة مرفوعاً: «سبق المفردون» قالوا: يا 
رسول الله ومن المفردون» قال: الذين يهترون في ذكر الله عز وجل». 

رواه أحمد (۳۲۳/۲)ء والبخاري في «التاريخ الكبير؟ (۸/۸٤٤)ء‏ والحاكم (۱/ 490 
»)٤۹١ -‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (005) كلهم من طريق أبي عامر العقدي عن 
علي بن المبارك به. 

وعلي بن المبارك تكلم فيه بعضهم فيما رواه عن يحيى بن أبي كثيرء قال الحافظ ابن 
حجر في «التقريب»: «كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان» أحدهما سماع» والآخر 
إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شىء». 

أقول: وأبو عامر العقدي بصري» فروايته عنه صحيحة» لذلك قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

نعم رجاله كلهم من رجال الشيخين» غير عبد الرحمن بن يعقوب» وهو ثقة. 

وقد رجح هذه الطريق ‏ أي طريق علي بن المبارك - البخاري في «تاريخه»» والبيهقي 
في «شعب الإيمان»» وهو الظاهر والله أعلم. 

وحديث أبي هريرة هذا في «صحيح مسلم» في الحاشية قبل» ولفظه: «الذاكرون الله 
كثيراً» . 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

(۳) رواه الترمذي )”5١19(‏ في (الدعوات): باب (۸۲)» وأحمد (۳/ )١6١‏ ۔» ومن طريقه ابن = 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


= حجر في «نتائج الأفكار' )۱۸/١(‏ - وأبو يعلى (۳۲٤۳)ء‏ وابن عدي »)۲۱٤۷/٦(‏ 

والبيهقي في «الشعب» /١(‏ رقم 019) من طريق محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس. 

أقول: محمد هذا قال ابن معين: ليس بشىءء وقال البخاري: فيه نظرء وقال 
النسائى: ضعيف. , 

وقالة اهدي ودا لا اكات برعا سا لم ارفا عا ها ميا لا تاب 
محمد بن ثابت عليه . 

وله طريق آخر عن أنس. 

رواه البزار 7071 زوائده)» والطبراني في «الدعاء» (رقم ٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
2-250 ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» 219/١(‏ ١۲)-من‏ طريق زائدة بن أبي 
الرقاد: حدثنا زياد النميري (في المطبوع من «الحلية»: زياد والنميري وهو خطأ) عن أنس. 

أقول: هذا الطريق فيه ضعيفان: 

الأول: زائدة بن أبي الرقاد» ضعفوه بل منهم من ضعّفه جداً. 

قال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة» ولا ندري 
منه أو من زيادء ولا أعلم روى عن غير زياد» فكنا نعتبر بحديثه» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائى: منكر الحديث» وشدد عليه ابن حبان» فاتفقوا على ضعفه إلا 
غَبَازَة لليزان قزل ف لا بام به ونا نکب من دي ما لم جد عند غيرة!! وكآن 
الحافظ ابن حجر لم يلتفت إلى كلمة البزار فقال في «التقريب»: منكر الحديث. 

القاني: زياد النميري» وقد ضعفه ابن معين» وأبو داود وأبو حاتم» وقال ابن حبان: 
يخطئ ثم ذكره في الضعفاءء وقال: منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث 
الثقات» تركه ابن معين. 

وقال ابن عدي: عندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه. 

وهنا روى عنه زائدة وقد عرفت حاله. 

ولم يوثقه أحد لذلك قال الحافظ: ضعيف. 

هذه أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذين الرجلين» وقد عرفت حالهماء والعجب أن 
شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله ذكر الحديث فى «السلسلة الضعيفة» (۳/ ۳۹۱)» وذكر 
تضعيف أهل العلم لهذين» ثم ذكره في «السلسلة الصحيحة» )11١/5(‏ وقال: زياد 
وزائدة ضعيفان» وثقاء وقد حسّن لهما الهيثمي حديثاً آخر عن آنس» فلا أقل من أن 
يستشهد بهما! فألان فيهما القول! 

والحديث له شاهد من حديث ابن عمر. 

رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 05"): حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله 
المقدسي: حدثنا محمد بن عبد الله بن عامر: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا مالك عن 
نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً به بلفظه. 
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5 وقال: «غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر». 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله بعد أن ذكر كلام أبي نعيم: «ولم أعرفه ‏ أي 
محمد بن عبد الله بن عامر - ويحتمل أن (عامر) محرف (نمير)ء فإن كان كذلك فهو ثقة» 
ثم رأيت ما يرجح أنه هو فقد ذكره المزي في الرواة عن قتيبة» ومن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين» فالإسناد صحيح» إن كان الشيخ أبي نعيم ثقة أو متابعاً... على أن أبا نعيم 
في استغرابه المتقدم قد أشار إلى أنه قد توبع». 

هذا نص كلامه ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» »)۱١١/١(‏ وهو متعقب» وبيان 
ذلك: ١‏ 

إني كنت أقول في نفسي أن هذا الإسناد مركب موضوع» ففتشت عن محمد بن 
عبد الله بن عامر هذا فإذا صوابه محمد بن عبد بن عامر بن مرداس أبو بكر السغدي 
التميمي السمرقندي» ذكره الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (2)587/15 وقال: قدم 
بغداد وحدّث بها وبغيرها عن يحيى بن يحيى» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(وقتيبة بن سعيد) أحاديث منكرة باطلة» ثم ذكر له طائفة من الأحاديث المركبة 
والمسروقة» ثم ذكر له حديثين وقال: وهذان الحديثان لا أصل لهما عند ذوي المعرفة 
بالنقل فيما نعلمه» وقد وضعهما محمد بن عبد إسناداً ومتناً وله أحاديث كثيرة» تشابه ما 
ذكرناه وكلها تدل على سوء حاله وسقوط رواياته. 

ثم روى عن الدارقطني قوله فيه: لم يكن مرضياً في الحديث. وقوله: يكذب ويضع!! 
وانظر ترجمته هناك تجد العجب» وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: معروف بوضع 
الحديث» فسقط هذا الشاهد. . 

(تنبيه) حديث ابن عمر هذا لم يقف عليه ابن حجر في انتائج الأفكار» (١/١۱)ء‏ 
فقال: «لم أجده من حديث ابن عمرء ولا بعضهء لا في الكتب المشهورة» ولا الأجزاء 
المنثورة ولكن وجدته من حديث أنس بلفظه مفرقاًء ووجدته في حديث جابر بمعناه 
مختصراً مفترقاً ومجموعاً». 1 

وذهب السيوطي في «تحفة الأبرار» (ص۳۷) مذهباً آخرء أبعد فيه النجعة» فزعم أن قول 
النووي في «الأذكار)(1/ 70): «حديث ابن عمر» سبق قلم» وأراد أن يقول: حديث أنس!! 

وله شاهد من حديث جابر رواه عبد بن حميد (۱۱۰۷) وأبو يعلى ١876(‏ و۲۱۳۸)» 
- ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» ١7/١(‏ -18)- والطبراني في «الأوسط» 
»)٠٠١(‏ و«الدعاء» )۱۸۹١(‏ ومسدد وأحمد بن منيع في «مسنديهما» ‏ كما في «المطالب 
العالية» )۲۸/٤(‏ - والفريابي في «الذكر» ‏ ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 
١‏ - ۱۷) - ومحمد بن عاصم في «جزئه) ()» والفريابي في «الذكر» - ومن طريقه ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» )1١/١(‏ - والبزار  7585(‏ زوائده)ء والحاكم  4914/١(‏ 
40( وابن حبان في (المجروحين» (۲/ ۰)۸۱ والبيهقي في «الدعوات الكبير» (رقم 1( 
و«الشعب» (١/رقم‏ 018) من طريق عمر مولى غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عنه = 


وسئل يك عن أهل الكرم الذين يقال لهم يوم القيامة: سيعلم أهلّ الجمع 


من أهل الكرم؟ فقال: «هم أهل الذكر في المساجد'» ذكره أحمد. 


وسل ضع غنيك مجان الذك فقال: اة مهالس الذكر الجر 


ذكره أحتمنك.: 


000 


(۳) 


به» ولفظه: «... فارتعوا في رياض الجنة. . . قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ 
قال: مجالس الذكر...» 

وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف» وقال ابن حبان عنه: «كان ممن 
يقلب الأخبار» ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الإحتجاج به» 
ولا ذكره إلا على سبيل التعجب»» وعد الذهبي ف فى «الميزان» (۳/ )5١١‏ هذا الحديث من 
منكراته» وضعفه الهيثمي في «المجمع» (VV 1° ٠(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» 
(0/۲). 

أقول: وأيوب هذا: فيه لين» كما قال الحافظ ابن حجر 

وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة لكن في لفظه مغايرة» رواه الترمذي (۳۵۱۸) من 
طريق ريددين الا زفي المطبوع : يزيد بن حبان وهو خطأ) عن حميد المكي مولى ابن 
علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قلت : 
يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: المساجدء قلت: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وقال: هذا حديث حسن غريب . 

أقول: بل حميد هذا قال عنه ابن حجر: مجهول! 

وروى الطبراني في «الكبير» )١١1١58(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً... قيل: يا 
رسول الله؛ وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. 

قال الهيثمي : :)١356/١(‏ وفيه رجل لم يسم. 
رواه أحمد (78/9 و٦۷)»‏ وأبو يعلى ٠ ٠45(‏ و”50١)»‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
4۸°( والطبراني في «الدعاء» (1۸۸۸›» (۱1۸۸۸٩‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ رقم 
٠°‏ من طريقين (ابن لهيعة وعمرو بن الحارث) عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد الخدري به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)7/١١(‏ «رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبو 
يعلى كذلك». 

وكأنه يريد الإسناد ا 

أقول : لکن حراج في روايته هن أ بي الهيثم مقال. 

قال أحمد بن حنبل : أحاديث دراج عن أ بي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف» ونحوه قال 
ابن عدي فإنه ذكر طائفة من أحاديثه عن أبي الهيشم عن أبي سعيد ثم قال: وأرجو إذا 
ل ل تن أنكرت عليه أن سائر أحاديثئه لا بأس بها. 

وقد أحسن القول فيه ابن معين 
رواه أحمد (؟//ا/ا١‏ طوريد كاج بوتيو لاا لس ا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CoD‏ 

وسئل بيه عن قوم غزوا فقالوا: ما رأينا أفضل غنيمة ولا أسرع رجعة 
منهم› فقال: «أدلكم على قوم أفضل غنيمة منهم› وأسرع رجعة؟ 1 شهدوا 
صلاة الصبح»› ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة 
وأفضل غ ذكره الترمذي. 


= عن راشد بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن 

العاص به. 

قال الهيثمي :)۷۸/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. 

اقول ابن لويعة كذ ا عليه رار وها لبن :“من وا الاوك غه 

(تنبيه) العبادلة هم: عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب» وعبد الله بن يزيد 
المقرىءء وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وقد ألحق بهم شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - قبل 
وفاته معا منهم : : قتيبة بن سعيد الثقفي» Oe‏ وأظن ثالعاً وهو 
بشر بن بكر البجلي» قلت: ويمكن إلحاق شعبة والثوري والأوزاعي وعثمان بن الحكم 
الجذامي» وعمرو بن الحارث المصري» وليث بن سعد» ولهيعة بن عيسى بن لهيعة» 
وعيد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم وعثمان بن صالح السهمي بهؤلاءء 
وسبقت الإشارة إلى قبول رواية النضر بن عبد الجبار ا الأسود عنه» وللتفضيل مقام 
آخر» والله الهادي والموفق. 

)١(‏ رواه الترمذي (6100") وابن عدي (/228) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن 
حماد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم (في سنن الترمذي»: يزيد بن أسلم» وهو خطأ» 
والتصويب من «تحفة الإشراف»» و«كامل ابن عدي') عن أبيه عن عمر بن الخطاب به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحماد بن أبى حميد هو أبو 
إبراهيم الأنصاري المدني وهو محمد بن أبي حميد المدني» وهو ضعيف في الحديث. 

وله شاهدان قد يقويانه. 

أولهما: شاهد من حديث أبي هريرة» رواه أبو يعلى 1٤۷۳(‏ و1009)» وابن حبان 
«((Yoro)‏ وابن عدي 7 ) من طريق 2 اي بد عن 
المقبري عنه مرفوعاًء فذكر مثل أول حديث الباب» ثم قال: «ألا أخبركم بأسرع كرة» 
وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته» فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد 
فصلى فيه الغداة» ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة» وأعظم الغنيمة». 

وفي إسناده حميد بن صخرء وهو حميد بن زياد أبو صخرء سماه حاتم بن إسماعيل 
حميد بن صخرء وهو من رجال مسلم إلا أنه تكلم فيه؛ لکن قال ابن عدي: هو عندي 
صالح الحديث» وإنما أنكر عليه هذان الحديثان: «المؤمن مؤالف»» و«في القدرية» 
وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً . 

لذلك قال الهيثمي في في «المجمع» (۲/ هة؟"3): ورجاله رجال الصحيح. 

ثانيهما: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولفظه نحو حهيث أبي هريرة رواه 
أحمد (۲/ .)۱۷١‏ 


هته إعلام الموقعين عن رن العالمين 
وسئل كل عن خيار الناس؟ فقال: «الذين إذا رُؤوا ذكر الله« » ذكره 
وسئل ية عن خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها في الدرجات؟ فقال: 
«ذكر الله ذكره أحمد. 


= قال الهيثمي في «المجمع» (/36؟): رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفيه ابن 
لهيعة وفيه كلام» ورجال الطبراني ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة 9 وهب. 
أقول: وقد ذكر شيخنا الألباني حديث عمر في «ضعيف الجامع» و«ضعيف سنن 
الترمذي» »)۷٠٤(‏ ولم يقوه بهذين الشاهدين» والله أعلم» ولي في فضل الذكر بعد الفجر 
جزء مستقل» فيه مخبآت وعجائب وتتمة التخريج فيه» والله المستعان لا رب سواه. 
)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (5094/5)»: وعبد بن حميد في «المسند» ۱١۸١(‏ - «المنتخب»)ء» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۲۳)ء وابن ماجه (4114) في (الزهد): باب من لا يؤبه 
لهء والطبراني في «الکبیر» /۲٤(‏ رقم 21177 24754 »)٤٤١‏ وأبق تع في «الحلية» /١(‏ 
5 وابن أبي شيبة ومسدد في «مسنديهما» ‏ كما في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۳۲۳) - من 
طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصاري 
أنها سمعت رسول الله ی یقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
الخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل». 
ورواه أبو يعلى في «مسنده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۳۲۳)» وليس هو في 
المطبوع منه - من طريق شهر بن حوشب به. 
قال البوصيري: هذا إسناد حسن» شهر بن حوشب وسويد (وهذا متابع) مختلف 
فيهماء وباقي الإسناد ثقات. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (9/8): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير 
واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح. 
أقول: شهر ضعيف على الراجح ولذلك ذكره الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»؛ 
واضعيف ابن ماجه» .)۸٩۸(‏ 
(۲) رواه أحمد »)١95/5(‏ والترمذي )۳۳۸١(‏ في الدعوات: باب (5): وابن ماجه (۳۷۹۰) 
في (الأدب): باب فضل الذكرء والحاكم 2»)595/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١١/۲(‏ - 
5 والمزي في «تهذيب الكمال» (554/9)» وابن حجر في «نتائج الأفكار» )46/١(‏ 
من طرق عن عبد الله بن سعيد بن ابي هندء عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش» عن 
أت بحرية» عن أبي الدرداء به. 
ورواه أحمد )٤٤۷/0(‏ من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن أبي زياد عن أبي 
الدرداءء سقط منه: «أبو بحرية». 
قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا 
الإسنادء وروی بعضهم عنه فأرسله . 
أما الحاكم فقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 


وسئل بي أي الدعاء أسُمع؟ فقال: «جوف الليل الأخير”'' ودبر الصلوات 


المكتوبات)9؟2 ذكره الإمام أحمدء وقال: «الدعاء بين الآذان والإقامة لا يردا» قالوا: 
فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة»”"» ذكره الترمذي . 


000 
فم 


(۳ 


أقول : ورواته كلهم من رواة الصحيح. 

وقد رواه مالك في «الموطأ» )5١١/١(‏ عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء موقوفاً. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» )40/١(‏ -: «هذا حديث مختلف في رفعه 
ووقفه وفي إرساله ووصله» ثم ذكر كلام الترمذي ورواية مالك لهء «قال: وقد وقع لنا 
الحديث من وجه آخر عن أبى الدرداء موقوفاً عليه. . ٠.‏ فذكرهء وقال: «ورجاله ثقات». 

قال ابن علان: فى «الفتوحات الرباية :)578/1١(‏ :وأقاد بعضن تلامدة الحافظ تقلا عه 
في «الإملاء» أن الصحيح الوقف . 

وقال ابن علان: ولا يضر وقف مالك: لأن الحكم لمن وصل على أن مثل هذا مما 
لا مجال للرأي فيه» وحكمه الرفع. 

أقول: وهو الحق - إن شاء الله تعالى - لذلك ذكره شيخنا الألباني في «صحيح الجامع». 
ثم وجدت الحافظ ذكرالحديث في «الفتح» )١١١/١١1(‏ مكتفياً بتصحيح الحاكم له» 
ووجدت الهيثمي كذلك ذكر الحديث في «مجمع الزوائد» )۷۳/٠١(‏ وقال: رواه أحمد 
وإسناده حسن . ش 

وقد وجدت اختلافاً آخر على الحديث» فرواه أحمد (۲۳۹/۰) من طريق عبد العزيز بن 
أبى سلمة عن زياد بن أبى زياد أنه بلغه عن معاذ بن جبل» فذكر مثله. 

“قال الي 008/123 ورجاله ريال اله إلا آنه زياة بن ابي اد عر ابن 
عياش لم يدرك معاذاً . 
في المطبوع: «الآخر». 
رواه الترمذي )۳٠٠۸(‏ في (الدعوات): باب (78)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۰۸) من طريق ابن جريج عن ابن سابط عن أبي أمامة به» وحسنه الترمذي . 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» - كما في «الفتوحات الربانية» )"٠/(‏ . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وفيما قاله نظر؛ لأن له عللاً منها: الانقطاع بين 
ابن سابط وأبي أمامة» قال ابن معين: لم يسمع عبد الرحمن بن سابط من أبي أمامة› 
ومنها عنعنة بن جريج عن ابن سابط» ومنها الشذوذ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي 
أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبي ييه عن عمرو بن عبسة كلهم 
على الشق الأول. 

وأقول: وحديث عمرو بن عبسة سبق وذكرت بعض طرقهء وأنها كما قال الحافظء 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ 770). 
رواه الترمذي (10") في (الدعوات): باب في العفو والعافية من طريق يحيى بن 
يحيى بن اليمان: حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن 
مالك به. 


oD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 


(۱) 


وسئل ا بأي شيء نختم الدعاء؟ فقال: البآمين2300 ذكره أبؤ داود. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد زاد يحيى بن اليمان فى هذا الحديث هذا 
الحرف: قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. 

أقول: أصحاب الثوري كلهم رووا هذا الحديث دون هذه الزيادة التي زادها يحيى بن 
اليمان» ويحيى هذا قال ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغيّر. 

فيحيى هذا لو كان ثقة» ربما لم نقبل زيادته؛ لأنه خالف ثقات أصحاب سفيان» 
منهم: وكيع وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيري» فكيف وهو يخطئ كثيراً في روايته عن 
الثوري خاصة وقد تغير؟ ثم في الإسناد زيد العمي وهو ضعيفف. 

وقد روى الحديث دون آخره» عبد الرزاق (۱۹۰۹)ء وأحمد (۱۱۹/۳)» وأبو داود 
)00١(‏ في (الصلاة): باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة» والترمذي )١١7(‏ في 
ال باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» و(٤٠٠۳)ء‏ والنسائي 

في «عمل اليوم والليلة» (54 و59)» والبيهقي )4٠١/١(‏ من طريق سفيان به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! ! مع أنه فيه زيد العمي وهو ضعيف كما قلت. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ ‏ كما في «الفتوحات الربانية» (۲/ )٠١١‏ _: 
ولم أر ذلك أي: تصحيح اا للحديث -» في شيء من النسخ التي وقفت عليهاء 
ويبعد أن الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمي به. 

والحديث دون آخره رواه أحمد (۳/ ١56‏ و٣۲۲‏ و554) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (1۷)» وأبو يعلى ۳٦۷۹(‏ و۳۰)» وابن خزيمة (415 و٣٤٤‏ و۲۷٤)»‏ وابن 
حبان 2)1١595(‏ والبغوي )1۳70( من طريقين عن بريد بن ب أن مريم عن أنس مرفوعاً 
وإسناده صحيح . 

وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمروء وسهل بن سعدء فانظر: «الفتوحات 
الربانية»» و«التلخيص الحبير» .)۲۱۳/١(‏ 
رواه أبو داود (۹۳۸) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام» والبخاري في «تاريخه 
الكبير) (۳۲/۹)» وار ینا عاصم في «الآحاد والمثاني» (IEE)‏ والدولابي في 
«الكنى» (۱/ 2077 والطبراني في «الكبير») (1/07/:57) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(5/ رقم 1807) من طريق الفريابي: حدثنا صبيح بن محرز: أخبرنا أبو مصبح المقرائي 
عن أبي زهير النميري أحد الصحابة» وفيه قصة فقال النبي ككلِ: «أوجب إن ختم» فقال 
رجل: «بأي شيء يختم»؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب». 

ورواه ابن منده في «الصحابة» ‏ كما في «الإصابة»  )41//5(‏ وقال: هذا حديث 
غريب تفرد به الفريابي عن صبيح. 

وقد ذكروا له حديئاً آخر: ١لا‏ تقتلوا الجراد). 

لكن جعل ابن عبد البر في «الاستيعاب» راوي حديثنا هذا وراوي حديث الجراد 
النين» وترجم.ضاخت هذا الحددع قال أن زهي الأشاري» وقيل التسيمي» ليس 
إسناد حديثه بالقائم . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 
وسئل ل عن تمام النعمة؟ فقال: «الفوز بالجنة والنجاة من النار 1 7 
الترمذي» فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالجنة والنجاة من 


دعوت 0-00 فلم يستجب لى ل عند ذلك ويدع الدعاء»)» ذكره 
مسلم» وفي لفظ : «يقول: قد سألتُ وسألتٌ فلم أعط شيعا . 


والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا باش“ » ذكره أحمد. 


0 أقول : رواة الحديث ثقات غير صبيح بن محرزء فلم يرو عنه إلا الفريابي فقطء وذكره 
ابن حبان فى «الثقات» فهو فى عداد المجاهيل. 

(۱) رواه ابن أت عة 094/1 وأحمد (۵/ ۲۳۱ و580)., والترمذي (05") فى 
(الدعوات) 1 باب (۹۳)» والبخاري فی «الأدب المفرد» (17/155) باب من سأل الله 
العافية» والطبراني في «الكبير» (۹۷/۲۰- ٠ع‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2))5١5/5(‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۱۹۷)ء و«الأسماء والصفات» 0 والخطيب في 
"تاريخ بغداد» )١75/5(‏ كلهم من طرق عن سعيد الجريري عن أر بي الورد بن ثماسة عن 
اللجلاج عن معاذ به» وفيه زيادة وقد اختصره المؤلف. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال أبو نعيم: تفرد به عن اللجلاج أ بو الورد وحدث به الأكابر عن الجريري. 

أقول: سعيد الجريري كان اختلط وقد روى عنه هنا يزيد بن زريع» وسفيان الثوري» 
وإسماعيل ابن علية وكلهم رووا عنه قبل الاختلاط. 

وأبو الورد روى عنه سعيد الجريري» وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي» وهما ثقتان» 
وقال ابن سعد: كان معروقاً قليل الحديث» فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. 

واللجلاج هذا صحابي . 

)۲( في المطبوع : «قد دعوت» قد دعوت» والمثبت من (ك). 

)۳( «يمل» (و)» وفى (ك): «فيتحسر»!!. 

(5) رواه مسلم (۲۷۳۵) بعد (4۲) في (الذكر والدعاء): باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم 
يعجل» من حديث أبي هريرة» وأوله في (صحيح البخاري» (5750). 

(5) هذا لفظ الترمذي في «جامعه» (7505). 

وفي المطبوع : «قد سألت» قد سألت» والمثبت من (ك). 

(5) رواه أحمد (۳/ »)۷٥‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم )٤‏ وأبو يعلى 
»)١3585(‏ والطبري ,)560/١6(‏ والحاكم (١/۱۲١)؛‏ وابن حبان »)۸٤١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (1595, »)١791/‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (/ رقم ١۱۲۸۳)ء‏ والعلائي 
في «تفسير الباقيات الصالحات» (ص۳۸ - ۳۹) من طريق دراج أبي السمح عن أبي 
الهيثم› عن آي سعيد الخدري به. 


اللهم إ: 


وسأله يله الصديق دك له أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته؟ فقال: «قل: 
لمت فی طلم کا و310 يعر الزتوف إل نكن فاغفر لي مغفرة 


من ل وأرحمني [إنك] أنت الور ارج 0 متفق عليه . 


وسأله ل الأعرابى الذي علّمه أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لهء الله أكبر كبيراً والحمد كرا وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحكيم» فقال: هذا لربي فما لي؟ فقال: «قل: اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني وعافني» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخحرتك»» ذكره 


(۳) 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وزاد نسبته في «الدر المنثور»: لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن أب بي حاتم وابن 
مردويه. 

قال الهيثمي :)۸۷/٠١(‏ وإسناده حسن! 

أقول: رواية دراج عن أبي الهيثم قدمنا مراراً أن فيها ضعفاً» وله شاهد من حديث 
أبي هريرة رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۸٤۸(‏ والحاكم »)041/١(‏ والطبراني 

في «الصغير» »)٤٠۷(‏ والعلائي في «جزئه» (70 -7””5) وصححه الحاكم على شرط 
مسلم» وتعقبه العلائي بشوله: قلح وفيما :قال نظ لآن سلما لم يخرج لابن عجلان 
شيئاً في الأصول. إنما أخرج له في الشواهد ثلاثة عشر حدیاً» ثم قرر صحته بشواهده. 
قال الهيثمي :)۸۹/٠١(‏ ورجاله رجال الصحيح» غير داود بن بلال وهو ثقة. 

وشاهد من حديث عثمان بن عفان» رواه أحمد (۷۱/1)» واليزار »)5٠6(‏ وأبو يعلى 
- كما في «المجمع» )۸۹/٠١(‏ - والطبراني في «الدعاء» )170١(‏ وقال الهيثمي: ورجاله 
رجال الصحيح . 

وذكره من قبل في (۲۹۷/۱) وقال: رجاله رجال الصحيح غير الحارث مولى عثمان بن 
عفان» وهو ثقة. 

ولكن ظاهره أنه موقوف. 

وللحديث شواهد انظرها فى «الدر المنثور»» و«الدعاء» للطبرانى 2١598 )2١596(‏ 
١ .))48‏ . 

في المطبوع: «وإنه لا» والمثبت من (ك). 
رواه البخاري )۸٤(‏ في (الأذان): باب الدعاء قبل السلام» و(07577) في (الدعوات) : 
باب الدعاء في الصلاةء و(۷۳۸۳ و۷۳۸۸) في (التوحيد): وكان الله سميعاً بصيراء 
ومسلم )۲۷٠١(‏ في (الذكر): باب استحباب خفض الصوت بالذكر» من حديث أبي 
بكر» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
هما حديثان: الأول إلى قوله: وارحمني واهدني وارزقني» وشك في: وعافني» رواه 
مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص (5595) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين |[ 2ه 
فقال: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله واش أكبر»”''» ذكره الترمذي. 

واستفتاه بيه رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما 
يجزينى» قال: «قل سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باله» قال: يا رسول الله هذا لله» فما لي؟ قال: «قل اللهم ارحمني 
وعافني واهدني وارزقني» فقال هكذا بيده وقبضهاء فقال رسول الله كَكَِةِ: «أما 
هذاء فقد ملا يده من الخير»”""» ذكره أبو داود. 

ومر يك بأبي هريرة» وهو يغرس غرساً فقال: «ألا أدلك على غِرّاس خير 
لك من هذا؟ سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبرء يغرس لك بكل 
واحدة فة فى الها ذكره ابن باح 


= والحديث الثاني: فيه بعض الأول» وقوله في آخر الحديث: «فإن هؤلاء تجمع لك 
دنياك وآخرتك» رواه مسلم أيضاً (۲۹۷) من حديث طارق بن أَشْيّم . 

(0) رواه الترمذي () في (الدعوات): باب (۸۲) من طريق زيد بن الحباب (في 
المطبوع: يزيد بن حبان» وهو خطأ كما في «تحفة الإشراف») عن حميد المكي مولى بن 
00 ن أبي رباح عن أبي هريرة به. 

وقال: هذا حديث حسن غريب. 
أقول: بل حميد مجهول كما قال ابن حجرء ومضى تخريجه مطولاً بشواهده وبيان 
ضعفهاء والله الموفق 


(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) رواه ابن ماجه (۳۸۰۷) في (الأدب): باب فضل التسبيح » وابن أبي شيبة في ل(مسئدهة) ‏ 


كما في «مصباح الزجاجة» (؟/557) -» والحاكم في «المستدرك» )٥٨۱۲/١(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة به. 

وص حححه الحاكم ووافقه الذهبي! 

قال البوصيري: هذا إسناد حسن وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان الحنفي القسملي 
مختلف فيه . 

أقول: عيسى بن سنان هذا ضعفه أئمة الجرح والتعديل: أحمد وابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وأبو حاتم والساجي والعقيلي. 

وقوّاه العجلي وابن حبان!! وهما معروفان في التساهل . 

لذلك قال الذهبي ف في «الميزان»: وقواه بعضهم يسيراًء ثم قال: وهو ممن يكتب 
حديثه) نيز على الف كنا هو ظاهر. 

ورواه البزار (۳۰۷۸ - زوائده) من طريق حميد مولى علقمة ثنا عطاء بن أبي رباح عن 
أبي هريرة رفعه بنحوه» وقال: دللا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» وحميد 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل يي كيف يكسب أحذنا كل يوم ألف حسنة؟ قال: «يسبّح مئة تسبيحة 


يكتب له آلف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة»» ذكره مسلم. 


وأفتى كله من قال له: لدغتني عقرب» بأنه: «لو قال حين أمسى: «أعوذ 


بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم تضره"» ذكره مسلم. 


وسأله ية رجل أن يعلمه تعوذاً يتعوذ به » فقال: «قل : اللهم إني أعوذ بك من شرٌ 


5 هھ . ٠. a 2 a‏ افيف ٠.‏ 4 )€( م ۰ ع 
سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مزبي" ٠١‏ يعني الفرج» ٠‏ ذكره النسائي . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


لا نعلم روى عنه إلا زيد بن الحباب»! ولذلك قال ابن حجر في «التقريب»: «مجهول». 

وله شاهد من حديث ابن مسعود» رواه الترمذي انتقرف وابن مردويه ‏ كما في «الدر 
المنثور» )5١18/5(‏ - والطبرانى فى «الصغير» )١١١(‏ و«الأوسط» )٤۱۷١(‏ و«الكبير» 
HAD‏ رقم 2)1١*51‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۹۲/۲)» وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» 448/1١(‏ - 14) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه عنه مرفوعاً نحوه. 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من حديث ابن مسعود. 

أقول: فيه علتان: 

الأولى: عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الكوفي ضعيف. 

ثم رأيت أبا حاتم وأيا زرعة الرازيين نبها على علة ثالثة» انظر: «العلل» (رقم )٠٠٠٠١‏ 

وله شاهد آخر من حديث سلمان الفارسى رواه الطبرانى فى «الكبير» )51١6(‏ من 
طريق حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي هاشم الرماني عن زاذان عنه. 

قال الهيثمي و في «المجمع» :)۹١ /٠١(‏ فيه الحسين بن .علوان وهو ضعيف. 

أقول: م الله الهيثمي» الحسين هذا كذبه ابن معين» وقال ابن المديني: ضعيف 
جد وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني» متروك» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث 
عل عام بز وما E‏ سسا 

وللحديث شواهد عديدة عن ابن عباس وجابر وابن عمر وأبي أيوب» انظر: 2 
الصحيحة) 160 م035 خخ 
رواه مسلم () فى (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» من 
حديث سعد بن أبي وقاض» 
رواه مسلم ٩(‏ 022 معلما ووصله بعده في (الذكر والدعاء) : باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره من حديث أبي هريرة . 
في المطبوع: «هني» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج. 
رواه أحمد (0). وأبو داود )١1661١(‏ فى (الصلاة): باب في الاستعاذة» والترمذي = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2ه 

وسئل يي عن كيفية الصلاة عليه؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل ارا إنك حميك مجید» وبارك على 
محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيو”' إنك حميد مجيد)”” متفق 
عليه . 


وقال له ييه معاذ: يا رسول الله أخبرنى بعمل يذخلني الجنة ويباعدني من 
الغا قال القد يسالك عن على نة لي على .مق ره اقغات ميد ال 
ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت»» 
ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصوم 
جنّة والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف 


)7"6١١( =‏ فى (الدعوات): باب (95)» والنسائى (۸/ 566 -506) فى (الاستعاذة): باب 
الاستعاذة من شر السمع والبصرء و(۹/۸١۲)‏ في الاستعاذة من شر السمع والبصرء 
و(8/١51)‏ في (الاستعاذة): من شر البصرهء وابن أبي شيبة (۷/ 027١‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (1777): وابن أبي حاتم في «العلل» (۲۰۳/۲)» والطبراني في 
«الكبير» )۷۲۲١(‏ وعنه أبو نعيم رقم 27 وابن قانع (0/ رقم 69)»؛ والبغوي 
(ق٤٥۱/|)‏ جميعهم في امعجم الصحابة»» والبخاري في «تاريخه الكبير» (114/4؟) 
و«الأدب المفرد» (۳٦1)ء‏ وأبو يعلى »)١519(‏ وأبو حاتم »)۲٠۳١/۲(‏ والحاكم /١(‏ 
له ۰)٥۳‏ وابن الأثير فى في لأسد الغابة؛ (۲۸/۲٥)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
ME 0‏ ل اا لا حدثني شتير بن 
شکل ما بيه شكل بن حميد فذكره. 
وقد ُسّرت «ومنيّي»» بالفرج والماء والذكر. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن 
أوس عن بلال بن يحبى 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ في «الإصابة» ساكتاً عليه» وهو في 
صحيح الترمذي» (۲۷۷۵). 
وقد خالف بعضهم في إسناده فقال: عن بلال عن ابن شتير بن شكل عن أبيه 
فزاد ابن شتير قال أبو حاتم كما في «علل ابنه» (۲۰۳/۲) -: هذا خطأ ولیس لابنه 
معنى . 
(1) في المطبوع: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» والمثبت من (ك). 
؟) رواه البخاري ( (YTV‏ في (الأنبياء) : باب )٠١(‏ و(۷۹۷٤)‏ في (التفسير): باب إن الله 
ويڪ ا اّ4 و(5751) في (الدعوات)» ومسلم (505) في (الصلاة): 
باب الصلاة على النبي بيه في التشهد» من حديث كعب بن عجرة» وقد خرجته بتفصيل 
في «جلاء الأفهام» (رقم07*) للمصتف. 


م إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الليل»» ثم قال: ألا أخبر کہ" ا الأمر وعموده» وذروة سنامه؟ رأسنٌ الأمر 
اي وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد [في سبيل N‏ ثم قال: «ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: «كُففّ عليك هذا» وأشار 
إلى لسانه» قلت: يا رسول الله» وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك 
امَك يا معاذ وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهب»"» 
حديث صحيح . 

وسأله ية أعرابي فقال: دلّنِي على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال: 
«تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان» فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فلما 
ولى قال النبي لل امن سره أن ينظ إلى :رجل من أهل:الجنة فلينظن إلى 


زا 5 متفق عليه . 
وسأله يي رجل آخر فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني“ من 


(1) في المطبوع: «أخبرك» والمثبت من (ك). 

(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

(۳) الحديث رواه بطوله الترمذي )157١(‏ فى (الإيمان): باب ما جاء فى حرمة الصلاةء 
والنسائي في «السئن الكبرى» كتاب التفسير: (458/1 رقم »)١١544‏ وابن ماجه 
(۳۹۷۳) فى (الفتن): باب كف اللسان فى الفتنة» وعبد الرزاق »)۲٠۳٠۳(‏ ومن طريقه 
فين تحميد 0111 اید رالظيراق فى الک 405/84 مور طويق 
معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جيل بهء قال الترمذي: هذا 

والحديث له عن معاذ طرق قد بينها وفصلها الدارقطني في «علله» (5/ ۷۳ ۷۹)» ثم قال 
رحمه الله وخالفه حماد بن سلمة (أي خالف معمراً) فرواه عن شهر عن معاذء وقول 
حماد بن سلمة أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه فيه» 
وأحسنها إسناداً حديث عبد الحميد بن بهرام» ومن تابعه عن شهر عن ابن غنم عن معاذ. 

أقول: فرجع الحديث إلى شهر بن حوشب» وشهر ضعيف» وقد تكلم الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (۱۳۸/۲ )٠١١-‏ على الحديث بإسهاب وبين أنه لا يصح منه إلا قوله: «وذروة 
سنامه الجهاد» لأن له شواهد فلينظر. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم )١١77‏ وازهد هناد) 
(رقم ۰۱۰۹۰ 422٠١97 ۰۱٠۹۱‏ و«زهد ابن أبي عاصم» (رقم 7) والتعليق عليها . 

(5) رواه البخاري (۱۳۹۷) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة» ومسلم )١5(‏ في (الإيمان): 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنةء وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة» من 
حديث أبي هريرة. 


(5) في المطبوع: «ويبعدني». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
النار؟ فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل 
از ا 

وسأله أغرابى فقال: علّمنى عملاً يدخلنى الجنة؟ فقال: «لئن كنت أقصرت 
الخطية نقد اع الميالة ع ق رونك الرقيقف قال :ار ا 
قال: ١لا‏ عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى عتقهاء والمنحة 
اکر را على في ا الا وان ل طى ذلك فاش الاقم 
واسق الظمآنء وأمر بالمعروف» وأنة عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك 
إلا من خي 6 .لأكرة مك 

وسأله كه رجل: ما الإسلام؟ فقال: «أن يَسْلم قلبك للّهء وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك»» قال: «فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: 
وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء» 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل 
الكفار إذا لقيتهم) قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه» 
ثم عَمّلان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة»“»› 
ذكره أحمد. 


وسئل يي أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله وحدهء ثم الجهادء ثم 


)١(‏ رواه البخاري )١95(‏ في (الزكاة). و(۹۸۲٥‏ و۹۸۳٥)‏ في (الأدب): باب فضل صلة 

(۲) «المنحة: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها» والوكوف: الغزيرة اللبن» وقيل : 
التي لا ينقطع لبنها». 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (ا١١7)»‏ ومن طريقه أحمد )١١5/5(‏ عن معمر عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عمرو بن عبسة به. قال الهيثمي :)09/١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير) 
بنحوه ورجاله قات . 

أقول: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي توفي بعد المائة وعمرو بن عبسة قال ابن 
حجر: وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان فإنني لم أر له ذكرا في الفتنة» ولا في خلافة 
معاوية. وذكر في «جامع التحصيل» أنه لم يسمع من طائفة من الصحابة وفاتهم بعد 
عمروء فأخشى أن يكون الإسناد هنا منقطعاء والله أعلم. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ED 1 1 552 1‏ 
حجه مبرورهة تفضل سائر العمل. كما بين مطلع الشمس ومغربها»"١‏ 34 ذكره الإمام 
وتعمل لسانك في ذكر الله» قال السائل: وماذا يا رسول الله؟ قال: «أن”" تحب 
للا ا ا وان قر كيرا أو تبي 


واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم: سقاية الحاج» 


)١(‏ رواهأحمد في «مسنده» »)۳٤١ /٤(‏ والبخاري في «تاريخه الكبير» (۸/ ۳۷)» والطبراني 
في «الكبير؛ .)8١١/5١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1775): وفي 
(الجهاد): (٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم )11۹١‏ من طرق عن هدبة بن 
خالد: حدثنا وهيب عن الجريري عن حيان بن عمير: حدثنا ماعز به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» والجريري هو سعيد بن إياس اختلط. لكن وهيب 
وهو ابن خالد سمع منه قبل الاختلاطء ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في (الجهاد): (4؟) 
من طريق خالد بن عبد الله الطحان» عن الجريري به. 

وخالد أخرج له الشيخان من روايته عن الجريري. 

ورواه أحمد في «مسنده» »)۳٤۲ /٤(‏ ومن طريقه الطبرانی في «الكبير» )۸٠۹/۲۰(‏ من 
طريق شعبة» ورواه البخاري في «التاريخ» (۳۷/۸) من طريق عباد بن العوام كلاهما عن 
الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ماعز به. 

وشعبة سمع من الجريري قبل الاختلاط أيضاً. 

قال الحافظ في «الإصابة»: فكأن للجريري فيه شيخان» والحديث ذكره الهيثمي في 
«المجمع» (۳/ 407017 وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 0 

تنبيه: ماعز المذكور في هذا الحديث هو غير ماعز المشهور الذي رُجم» ولا يعرف 
نسبه» ذكره الحافظ في «الإصابة» هكذا ماعز غير منسوب. 

(۲) في المطبوع: «فقال». (۳) في المطبوع: «وأن». 

)٤(‏ رواه أحمد )١41//0(‏ حدثنا حسن عن ابن لهيعة: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ 
(في المطبوع: سهيل وهو خطأ) عن أبيه عن معاذ بن جبل به. 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» )5105/7١(‏ من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن 
زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به» من مسند معاذ بن أنس. 

وزواة ارفا ۷/۳ من طريق ردي عن زان دافن مسد عاذ بق أن أا 

والعجب أن الهيثمي في «المجمع» ذكره في »)5١/١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير»» 
وقال: وفي إسناده ابن لهيعة» وفي »)84/١(‏ وعزاه للطبراني أيضاًء وقال: في الأولى 
رشدين بن سعد وفي الثانية ابن لهيعة» وكلاهما ضعيف» ولم يذكر رواية أحمد مطلقاً . 

أقول: وفي الإسناد أيضاً زبان بن فائد وهو ضعيف أيضاً . 

وقال ابن حجر في ترجمة سهل بن معاذ: لا بأس به إلا في رواية زبان عنه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ههه 


وقال بعضهم: عمارة المسجد الحرام» [وقال بعضهم: الحج]'» وقال بعضهم: 
الجهاد في سبيل الله؛ فاستفتى عمر في ذلك رسول الله كَل فأنزل الله عز وجل : 
8 لملم سِماية لاج وَصَارَه الْسَجِدٍ لرام كن من باه وور الآ َد في 
سيل أله لا عو عند ألم له لا يهى الم اَن ©©» إلى قوله تعالى: 
ویک هر اا4 [التربة: 15 .]۲١‏ 

وسأله يله رجل فقال: يا زسنول الله شهندت أن لا إله إلا اف وأنك 
رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالى وصمت شهر رمضان؟ فقال: «من 
مات على هذا كان مع التّبيين والصديقين و يوم القيامة هكذا» ونصب 
أصابعه «ما لم يعق والديه»"» ذكره أحمد. 


وسأله ية آخر فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
() رواه مسلم في «صحيحه؛ (۱۸۷۹) في (الإمارة): باب فضل الشهادة في سبيل الله» من 
حديث النعمان بن بشير. 
() رواه البخاري في «تاريخه الكبير؛ (708/5)» والبزار  75(‏ زوائده)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» »)٠٠١۸(‏ والفسوي في «تاريخه» (١/۳۳۳)ء‏ وابن خزيمة 
19 وابن حبان »)۳٤۳۸(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (47/ ۳۳۷ - ۰۳۳۸ 
۸) من طريق أبي اليمان: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين : 
حدثنا عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني به. 
ذكره الهيثمي في «المجمع» »)55/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخي البزار» وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح . 
ثم ذكره في »)۱٤۷/۸(‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: ورجال أحد إسنادي الطبراني 
رجاله رجال الصحيح. أقول: هو غير موجود في «مسند الإمام أحمد» المطبوع» نعم فيه 
مسند عمرو بن مرة» لكن ذكر له حديثاً واحداً فقط غير هذاء ثم وجدته في طبعة مؤسسة 
الرسالة (۳۹/ 077 - 077). 
وقد رجعت إلى ترتيب أسماء الصحابة في «مسند أحمد» للإمام ابن عساكر فلم أجده 
ذكر مسنداً لعمرو بن مرة هذاء ثم وجدثه معزواً له في «أطراف المسند» (5/ ١554‏ رقم 
۳ وه«إتحاف المهرة» ٥۲٦/۱۲(‏ رقم )١11077‏ و«تفسير أبن كثير» )077/١(‏ من 
طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عيسى به. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١١(‏ رقم )١11١8‏ من طريق محمد بن أبي 
الخصيب نا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى به. 
والحديث في المصادر المذكورة ليس فيه آخره: «ما لم يعق والديه» إذ هو عند أحمد 
والطبراني وابن قانع. 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الحلال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئاًء أدخل الجنة؟ قال: نعم». قال: 
والله لا أزيدنٌ على ذلك شيئاً”) ذكره مسلم. 
وسئل ية أي الأعمال خير؟ قال: أن تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف»”") 
وسأله ية أبو هريرة فقال: [إني]”" إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني» 
فأنبئني عن كل شيء؟ فقال: «كل شيء حلق من ماء»» قال: أنبئني عن أمر إذا 
أخذت به دخلت الجنة؟ قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام» وقم 
بالليل والناس نيامء ثم أدخل الجنة بسلام»» ذكره أحمد. 


ال 


)١(‏ رواه مسلم )١16(‏ بعد (۱۸) في (الإيمان): باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» من 
حديث جابر. 

(۲) رواه البخاري )١١(‏ في (الإيمان): باب إطعام الطعام من الإسلام» و(۲۸) باب إفشاء 
السلام من الإسلامء و(575؟) في (الاستثذان): باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» 
ومسلم (۳۹) في (الإيمان): باب بيان تفاضل الإسلام» من حديث عبد الله بن عمرو. 

وفي المطبوع: «وعلى من لم تعرف» والمثبت من (ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع وسقط من (ك). 
0) رواه أحمد (۲/ ۲۹۵ و۳۲۳ و۹۳٤)ء‏ وابن حبان (008), و(۹٥٥۲)»‏ والحاكم ۱۲۹/۹ 

و59١).‏ والبيهقي في في «الأسماء والصفات» »)۸٠۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٥۹/۹(‏ من 
طرق عن همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي :)١17/5(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة وهو ثقة. 

وذكره الحافظ ابن كثير في (تفسير سورة الأنبياء) : عند قوله: ومسا من الما کل 
شع 2 من رواية أحمد في «المسند» وقال: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
إلا أن e‏ ميمونة من رجال «السنن»» واسمه سليم» والترمذي يصحح لهء وقد رواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً»» وصححه شيخنا الألباني أيضاً في «إرواء الغليل» 
مم ١ ١‏ 

أقول: لكن محقق «الأسماء والصفات» للبيهقي حكم على ضعف الحديث بناءً على 
أن أبا ميمونة هذا هو الأبارء وليس الفارسي» قال ابن معين: صالح» وقال الدارقطني : 
أبو ميمونة عن أبي هريرة وعنه قتادة مجهول يترك. 

هذا ما قاله» وفي «تهذيب التهذيب» قال ابن حجر: فرق البخاري ومسلم وأ بو حاتم 
والحاكم بين اپ ميمونة الأبار» الذي روى عن أبي هريرة» وعنه قتادة وبين 7 ميمونة 
الفارسي اسمه سليم» روى عنه أبو النضر وغيره» ولم يجزم الحافظ بشيء في هذا. 

أنا أظن أنهما واحد» والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة دون أولهء انظر: «إرواء الغليل» (۳/ 371317 0587 . 0 


إعلام الموقحين عن رب العالمين مه 


وسأله يي آخر فشكا إليه قسوة قلبهء فقال: «إذا أردت أن يَلينَ قلبك فأطعم 
المسكين رامسم راس الي , 


= وقوله: «أفشوا السلام» متواتر» فقد ورد عن الزبير وابنه عبد اللهء وعبد الله بن سلام» 
وعبد الله بن عمروء والبراء بن عازب» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وأبي 
الدرداء» وعيد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود. 
وهذه اللفظة - ضمن حديث آخر ‏ في «صحيح مسلم» (54) عن أبي هريرة» وخرجته في 
تعليقي على «المجالسة» (75460). 
وانظر تخريج حديث عبد الله بن سلام في «الغيلانيات» (رقم ١١47‏ - بمراجعتي) . 
وانظر تخريجها جميعا في «إرواء الغليل»  ”7//7(‏ 787 رقم ۷۷۷). 

)1( رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۹۳)» والبيهقي (50/4) من طريق حماد بن سلمة عن أبي 
عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد فيه ضعف للجهل بحال الرجل . 

ورواه أحمد (7817/1): حدثنا بهز عن حماد بن سلمة عن أبي عمران» عن أبي 
هريرة» فذكره دون قوله: «إن أردت تليين قلبك» بإسقاط الرجل فى الإسناد الأول» وقد 
ذكره الهيثمي (۸/ ١١٠)ء‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. ٠‏ 

ففاته ‏ رحمه الله الإسناد الأول الذي فيه الرجل المبهم» وهو يعل الإسناد الثاني 
لأنه يبين أنه هناك رجل بين أبي عمران الجوني وأبي هريرة» وأبو عمران هذا يبعد أن 
يكون أدرك أبا هريرة» فإنه مات بعد سنة (۲۸١ه).‏ 

والحديث له شاهد من حديث أبي الدرداء رواه أبو نعيم في «الحلية» )۲٠٤/١(‏ من 
طريق معمر عن صاحب له عنه. 

وفيه إبهام» ولعل هذا الصاحب لم يدرك أبا الدرداء كذلك» كما قال شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» »)٥٤/۲(‏ وله طريق آخر عن أبي الدرداء» رواه الطبراني 
في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع)» (/20) .2.» وقال الهيثمي: وفي إسناده من لم 
يسم وبقية مدلس. 

وله طريق آخر رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 22004 والبيهقي في «سننه 
الكبرى» (6/ 50 )5١-‏ من طريقين عن محمد بن واسع عن أبي الدرداءء وقد فات 
شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - هذا طريق. 

لكن محمد بن واسع هذا قال ابن المديني: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة. 

فهو شاهد معلول كما ترى. 

ثم ذكر شيخنا الألباني شاهداً مرسلاً رواه الخرائطي في «المكارم» (رقم )٥٠١‏ من 
طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني. 

وقال: وإسناده مرسل حسن» رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار بن حاتم» قال 
الحافظ : صدوق له أوهام. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل َة أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام»ء قيل: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: «جهد المقل»» قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرّم الله 
عليه»» قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه». قيل: 
فأي القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده»» ذكره أبو داود. 

وسئل يي أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول 


(O 
. فیه» وحج مبرور)‎ 


- أقول: هو في الحقيقة راجع إلى إسناد حديث أبي هريرة الأول إذ اختلف الرواة عنه» 
فمنهم من وصله ا 
وقد عرفت حال هذا المرسلء وحال الشاهد من حديث أبي الدرداءء ورغم هذا ذكر 
شيخنا ‏ رحمه الله - الحديث في «السلسلة الصحيحة» (804)» والله أعلم . 
)١(‏ رواه أبو داود )١1775(‏ في (الصلاة) باب افتتاح الليل بركعتين مختصراً و(549١)‏ في 
الصلاة: «باب» مطولاً» والنسائي في «سنئه») (68/6) في (الزكاة) باب جهد المقل و۸/ 
4 في (الإيمان) باب ذكر أفضل الأعمال» وأحمد في «مسنده» (/ »)٤١١ 51١١‏ 
والبخاري في «تاريخه الكبير » (5/ »)١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )557١(‏ 
وفي «الجهاد» (50) و(٤۲۳).‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)4777/١(‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» 9/9 وغ/8م١٠‏ و51:/8١)‏ من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن 
جريج أخبرني عثمان بن أبي سُليمان عن علي الأزدي؛ حدثني عبيد بن عمير عن 
عبد الله بن حَُبْشي الخثعمي به ملزلا قرا 
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۲/ :)۲۸١‏ إسناده قوي . 
ثم بيّن الحافظ ذكر البخاري للاختلاف في إسناده حيث رواه من طريقين عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده» واسم جله: قتادة» قال الحافظ: وفي كل 
منهما مقال. 
وعلي الأزدي هو ابن عبد الله روى له مسلم حديثاً واحداًء وليس هو بكثير الحديث 
وثقه العجلي وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به» فحليثه أولى وأصح 
ثم رواه البخاري من طريق صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد عن أبيه عن 
النبي كل مرسلاًء قال ابن حجر: وهذا أقوى (أي المرسل). 
أقول: إن أراد ابن حجر أنه أقوى ممن رواه عن عبد الله بن عمير عن أبيه عن جده 
موصولاً فهذا صحيح» لأن تلك الطريقين فيهما مقال» وإن أراد الحديث المرسل أقوى 
من المتصل حتى من حديث على الأزدي ففيه نظرء لأن الحديث يحتمل أن يكون مروياً 
على الوتجهيق» الم رايت الزغري_:رحمة الله د يرسل أحياناً بعص الرصرلات» فكانه كان 
يتهيب أحياناً والله أعلم. 
(؟) هو جزء من حديث عبد الله بن حبشي الماضي» ويزاد: رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد) 
(رقم 51) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ رقم 5086). 
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وسأله ية أبو ذر فقال: من أين أتصدّق وليس لى مال؟ قال: «إن من 
أبواب الصدقة التكبير» وسبحان الله» والحمد للهء ولا إلا الله» وأستغفر الله 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم 
والحجرء وتهدي الأعمى» وتُسمع الأصم والأبكم حتى يفقه» وتدل المستدل على 
حاجة له» قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع 
بشدة ذراعيك مع الضعيف» كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك» ولك 
من جمّاعك لزوجتك أجر» فقال أبو ذر: فكيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال 
رسول الله هخ «أرأيت لو كان لك ولد ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به؟» 
قلت: نعم.قال: «أنت خلقته؟» قلت: بل الله خلقه» قال: «فأنت هديته» قلت : 
بل الله هداهء قال: «فأنت كنت ترزقه'''؟» قلت: بل الله كان يرزقه» قال: 
افكذلك ,فض فى حلالة وحكيه حرام فان شاء الله أحيامة وإن ها :الله آماته 
ولك ا زمره ادك 

وسأل ية أصحابه يوماً: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: 
أنا. قال: «من اتبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: «من أطعم منكم 
[اليوم] مسكيناً؟» قال [أبو بكر: أناء قال:] «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال 
أبو بكر: أنا. قال رسول الله كَلهّ: «ما اجتمعن في رجل إلا دخل الجنة“» ذكره 


مسلم . 


)۱( في المطبوع : «رزقته» والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك): «يضعه» والمثيت من المطبوع . 
(۳) رواه أحمد في «مسنده» (178/5 - »)۱٦۹‏ والنسائي في «عشرة النساء» )١5١(‏ من طريق 
أبي عامر العقدي: حدثنا علي بن المبارك» عق يحي ن :ای كير عن زيد بن سلام عن 
أبي سلام عن أبي ذر فذكره. ش 
قال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)٥۷٥(‏ هذا سند صحيحء رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم. 
أقول: وقد سبق أن تكلمت على رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» وأبو سلام 
هو ممطور الحبشي» أرسل عن أبي ذر وغيره» انظر: «تهذيب الكمال» (۲۸/ .)٤۸٤‏ 
وفي المطبوع: «وإن شاء أماته فلك أجر» والمثبت من (ك). 
(4) رواه مسلم )۱١۲۸(‏ في (الزكاة): باب من جمع من الصحابة الصدقة وأعمال البرء 
و(٤/ )۱۸١۷‏ في (فضائل الصحابة): باب فضائل أبي بكرء من حديث أبي هريرة. 
وما بين المعقوفات من المطبوع وسقط من (ك). 


وسئل بية: يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيّسِرَّه فإذا اطلع عليه أعجبه؟ 
فقال: «له أجران أجر السر وأجر العلانية» ذكره الترمذي . 

وسأله ئ أبو ذر: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده 
الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بُشرى المؤمن»» ذكره مسلم. 

وسأله ية رجل: «أي العمل أفضل»؟ فقال: «الإيمان بالله وتصديقٌ به» 


(۱) رواه أبو داود الطيالسي (5470؟) -» ومن طريقه الترمذي (۲۳۸۹) في (الزهد): باب عمل 
السرء والبيهقي في «الشعب» (5/ رقم  )7٠١7‏ وابن ماجه )٤۲۲١(‏ في (الزهد): باب 
الثناء الحسن» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۲۸/۲)ء وابن حبان )۷١(‏ كلهم من 
طريق سعيد بن سنان أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي صالح عن النبي بي مرسلاًء وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه: عن أبي 
هريرة : 

أقول: وممن رواه عن الأعمش موصولاً سعيد بن بشير 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/رقم‏ 4707) والبغوي »)5١41١(‏ والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ) (6”57/7/ - )۷٥۷‏ وسعيد هذا ضعيف. 

ووصله كذلك الجرّاح بن مليح؛ أخر جه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۷). 

وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات» وفي الجراح بعض كلام» وقد أخرج له مسلم. 

ووصله كذلك أبو إسحاق الفزاري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١01//8(‏ وقال: غريب من حديث الفزاري تفرد به عنه 

أقول: بقية صرّح فيه بالتحديث وباقي إسناده ثقات» لكن هؤلاء الثلاثة: «سعيد 
والجراح وأبو إسحاق» أسقطوا حبيب بن أبي ثابت من السندء ويظهر أن الأعمش كان 
يرويه على الوجهين» وهو يروي عن أبي صالح مباشرة. وممن أرسله عن الأعمش» 
حفص بن غياث كما رواه البخاري في «التاريخ» (۲۲۷/۲). 

وأرسله أيضاً أبو معاوية الضريرء وعنه هناد فى «الزهد» (880)» وأبو حفص الأبار 
وأبو نعيم كما قال الدارقطني في «علله» OD‏ 

والحديث رواه سفيان الثوري عن الأعمش» وقد اختلف عليه» كما بينه أبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ )15١‏ والدارقطني (8/ ۱۸۳)ء وهو عند وكيع في «الزهد» (45؟) مرسلاً . 

وقد رجح أبو نعيم والدارقطني كذلك أن الصحيح عن الثوري عن حبيب عن أبي 
صالح مرسلاً . وكذا رجح الدارقطني أن الصحيح في حديث الباب عن الأعمش عن 
حبيب عن أبي صالح مرسلاً» والله أعلم . 

(۲) رواه مسلم (5547) في (البر والصلة): باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره» 
من حديث أبي ذر. 
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وجهادٌ في سبيله» قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله؟ قال: «السماحة 


والصبر)» قال: أريد أهون من ذلك» قال: «لا تتهم الله تعالى في شيء قضى 
لك كه امنا 
وسأله ييه عقبة عن فواضل الأعمال فقال: «يا عقبة صل مَنْ قطعك وأعط 
من حرمك وأعرض عمّن ظلمك»» ذكره أحمد 
(۱) رواه أحمد فى «مسئده» (7”09-18/0): حدثنا الحسن عن ابن لهيعة: حدثنا 
الحارث بن يزيد عن عُليَ بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به. 
قال الهيثمي في «المجمع» )24/١(‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. 
أقول: وروی أوله البخاري في «خلق أفعال العباد» (۳١۱)ء‏ واب بن أبي عاصم في 
«الجهاد» )۲٠١(‏ من طريق سويد 7 حاتم: حدثنا عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد 
به» ولفظه: «إيمان بالله وتصديق بكتابه وجهاد في سبیله»» وآخره: «أي جهاد» ليست عند 
البخاري. 
وهذا إسناد ضعيف؛ سويد هذا قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق سيء الحفظ له 
أغلاط» . 
وروى أوله أيضاً البخاري في «خلق أفعال العباد؛ )١51(‏ بإسناد فيه راويان متكلم 
(؟) رواه أحمد )١58/5(‏ من طريق أبي المغيرة: حدثنا معان بن رفاعة وابن أبي الدنيا في 
«المكارم» (رقم ۱۹) من طريق عبيد الله بن زحر كلاهما عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر به» وفيه زيادة. 
وعلي بن يزيد هذا هو الألهاني ضعيف. 
لكن روى الطبراني في «الكبير» (۷۳۹/۱۷) نحواً منه بنفس الإسناد بإسقاط علي بن 
يزيد منه! 
وقد رواه أحمد بإسناد أفضل » فقال :)۱٥۸/٤(‏ حدثنا حسين بن محمد: واب ن ات 
الدينا في «مكارم الأخلاق» (رقم 5 حدثنا داود بن عمرو الضبي كلاهما قال: حدثنا 
ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن ¿ الخثعمي » عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن 
فذكر نحوه. 
وهذا إسناد جيّد رجاله ثقات» وإسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين» وهذه 
منهاء وفروة هذا روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري: كانوا 
لا يشكون أنه من الأبدال» وقد عده بعضهم في الصحابة. 
لذلك قال الهيثمي في «المجمع» (188/4): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات» 
وللحنايظ اشام اغری ربت عا معا اظ اف ل وما 
۹ ) و«السلسلة الصحيحة» (رقم ١۸4)ء‏ و«العزلة» لابن أبي الدنيا (رقم )١‏ وتعليقي 
عليه. 
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وسأله كَل رجل: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنتء وإذا 
أسأت أنى قد أسأت؟ فقال: «إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنت» فقد أحسنت» 
وإذا قالوا: قد أسأت» فقد أسأت»"'» ذكره ابن ماجه» وعند الإمام أحمده لإذا 
سمعتهم يقولون: قد أحسنت» فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت. 
57 0 3 هم 
فقد أسات» © . 


فصل 
[فتاوى في الكسب والأموال] 
وسئل بي أي الكسب أطيب”"؟ قال: «عملُ الرجل بيده» وكل بيع 


O‏ ذكره | تحمك: 


(۱) رواه ابن ماجه (EYYY)‏ في (الزهد): باب الثناء الحسن» ومطيّن ذ فى «الوحدان)» وابن 
أي شيبة في امسنده» (۲/ رقم  )591١‏ كما في الإصابة» (۲۸۸/۳)ء «ومصباح الزجاجة» 
(7 ۳ ) - وابن قانع في (معجم الصحابة» 5651١5 /1١7(‏ رقم )0١‏ معلقاء وأبو نعيم 
في «معجم الصحابة» /٥(‏ ۲۳۹۰ رقم 220861 والبيهقي )٠٠٠١/٠١(‏ من طريق أبي 9 
عن الأعيش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعى به . 

قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل كلثوم بن علقمة» ويقال له: ابن 
المصطلق ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: أحاديثه مرسلة لا يصح له 
صحبة» وكذا قال أبو نعيم وزاد: الصحبة لأبيه علقمة. 

وقد أثبت الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» كذلك أنه من التابعين» وانظر ما بعده. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» :»)١91/54(‏ ومن طريقه أحمد »)507/١(‏ وابن ماجه 
(1]) في (الزهد): باب الثناء الحسن» وابن حبان »)٥٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۰۳۳) و«الأوسط» (۲۹۸۲)»› وأبو نعيم في «الحلية» .)٤١ /٥(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» Ké CAD‏ والبغوي »)۳٤۹۰(‏ عن معمر بن منصور عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود به. 

قال الهيثمي في «المجمع» ( بعد أن نسبه للطبراني فقط: رجاله رجال 
الصحيح . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)۳٤۳١‏ هذا إسناد صحيح . 

(۳) في المطبوع : «أفضل» والمثبت من (ك). 

€3 رواه أحمد ».)١51/4(‏ والطبراني ذ فى «الكبير» )٤٤١١(‏ من طريق يزيد بن هارون عن 
المسعودي عن وائل بن داودء عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جده رافع بن خديج» 

قال الهيئمي في «المجمع» 0 1( وفيه المسعودي وهو تق ولكنه اخحتاط› 
رجال أحمد رجال 5 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 2 Cv!‏ 


وقففوق وفع فم مودو وو لوو وو لع راوع وم وو ومع ولع ووه مووود 


= أقول: وقد رواه البزار (!01؟١)‏ من طريق إسماعيل بن عمرو عن المسعودي» عن 

وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيهء ونحو هذا وقع في «المستدرك» حيث رواه من طريق 
معاوية بن عمرو عن المسعودي به فقال: عن عباية بن رافع عن أبيه» وهذا إما خطأء 
وإما تجوز» كما قال الحافظ فى «التلخيص» .)١/۳(‏ 

والسسعودى ينذا اا نقد بكرن هذا من اة 

وقد اختلف على وائل بن داود» فرواه المسعودي كما سبق» ورواه شريك عنه عن 
جميع بن عمير عن خاله أبي بردة» أخرجه أحمد (۳/ »)٤٦٦‏ والحاكم (؟/ »)٠١‏ والطبراني 
(؟١5/ »)07١‏ والبيهقي (177/5) من طريق الأسود ويحيى الحماني عن شريك به. 

قال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي» غلط فيه في موضعين أحدهما 
في قوله: جميع بن عميرء والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاً . 

أقول: ورواه البزار )١١6(‏ من طريق سويد بن عمرو عن شريك فقال: عن وائل عن 
جميع بن عمير عن عمه! / 

وهذا من تخاليط شريك» ورواه الثوري فخالف شريكا. 

فقد رواه الحاكم .)٠١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي )۲٠۳/٥(‏ من طريق الأسود بن عامر 
عنه» عن وائل بن داود» عن سعيد بن عميرء عن عمه: «وهو البراء بن عازب»» ولفظه: 
لاكسب مبرورا. 

قال البيهقي: وقد أرسله غيره عن الثوري. 

وقال أبو حاتم :)٤٤۳/۲(‏ وأما الثقات: الثوري وجماعته» رووا عن وائل بن داود 
عن سعيد بن عمير أن النبي ياء والمرسل أشبه. 

أقول: وقد تابع الثوري على روايته مرسلاً جماعة. 

فقد رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (559/54)» والبيهقى (05/ )۲٠۳‏ من طرق عن 
وائل عن سعيد به. ٠‏ 

لكن رواه أبو إسماعيل المؤدب وابن نميرء وهما ثقتان كما في «علل ابن أبي حاتم» 
(؟/”55)» عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير» عن البراء به موصولا . 

ونقول ‏ كما قال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲/ :)1٠۷( ٠١١‏ إن الحكم 
لمن وصل ما دام أنهم ثقات. 

وله شاهد من حديث ابن عمرء قال الهيثمى :)5١/5(‏ رواه الطبرانى فى «الكبيرا» 
و«الأوسط» ورجاله ثقات. ١‏ ا 

لكن ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۹١/١(‏ بإسناد الطبراني ونقل عن أبيه قوله: 
هذا حديث باطل» وقدامة ليس بالقوي! 

ولا أدري لماذا حكم عليه بالبطلان» وقدامة هو ابن شهاب» قال الحافظ: صدوق. 

وقد قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (۳/۳) عن إسناد حديث ابن عمر هذا: 
ورجاله لا بأس بهم . ١‏ 
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كسبكم فكلوه هنيعً) 27 ذكره أبو داود وأحمد. 


وسألته ل امرأة فقالت: إِنّا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا 


من أموالهم؟ فال «الرطت اكل وه "+ دک أدو اودع وقال عقب 
الرطب يعنى به ما يفسد إذا بقى. 


0010 


00 
(۳) 


وشاهد من حديث علي» ذكره ابن أبي حاتم )"40/١(‏ ونقل عن أبيه: هذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل» بهلول ذاهب الحديث. 
رواه أحمد (۱۷۹/۲ و5١5)»:‏ وابن أبى شيبة (1/۷٦۱)ء‏ وأبو داود )٠۳١(‏ في 
(البيوع): باب في الرجل يأكل من مال ولدهء وابن ماجه (۲۲۹۲) في (التجارات): باب 
ما للرجل من مال ولده» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١158/4(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» (445)» وأبو بكر الشافعي في «حديثه» (ق۲/ ب)ء والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (؟1١/2»)59‏ والبيهقي )58١/1(‏ وفي اامعرفة السنن» "٠١ /١١(‏ رقم ))١50095‏ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۲۲) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به. وإسناده جيد. 

والحديث صحيح بشواهده» وقد استوعبتّها ‏ وله الحمد ‏ فيما مضى ۲٠۹/۱(‏ - 
۸( 
كذا في المطبوع وفي (ك): «تأكلنه». 
رواه أبو داود )١7857(‏ في (الزكاة): باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء وابن أبي شيبة 
(٥/٤٤)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (8/ »)٠١‏ وعبد بن حميد (١٤۱)ء‏ والحاكم (4/ 
1€(« والبيهقي ۱۹/0 _- 14۳(« والبغوي )2١5/5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب 
عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد به. 

ورواه البزار  ١19(‏ مسند سعد)ء والحاكم :»)١14/4(‏ والبيهقي )۱۹۳/٤(‏ من 
طريقين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد به. 

قال الحاكم: حديث عبد السلام بن حرب على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» وقال ابن حجر في «الفتح» (291/9): «ثبت عن سعد بن أبي وقاص». 

أقولة: نعم رواته على شرط الشيخين» لكن زياد بن جبير قال أبو زرعة وأبو حاتم: 
حديئه عن سعد بن أبي وقاص مرسل. 

ثم وجدت ابن أبي حاتم ذكر الحديث في «علله» (۲/٠٠)ء‏ ونقل عن أبيه: هذا 
حديث مضطرب . 

وذكره أيضاً الدارقطني في «علله» /٤(‏ ۳۸۲)ء وذكر رواية الثوري عن يونس بن عبيد 
فقط» ولم يذكر رواية عبد السلام وقال: «وأرسل هاشم عن يونس عن زياد أن النبي كلل 
بعث سعداً على الصدقة». 


ول ي : (إنَّا نأخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال: «إن احق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله ذكره البخاري في قصة الرقية. 

وسئل بيه عن أموال السلطان؟ فقال: «ما أتاك الله منها من غير مسألةء ولا 
إفتزاك فكلة وو دذكرو اج 

وسئل بيا عن أجرة الحجام؟ نكا فلن ادا اط و 
دک مالك 


5 ويقال: إن سعداً هذا رجل من الأنصارء وليس بسعد بن أبي وقاص» وهو أصح إن 

شاء الله تعالى»). 

أقول: الذي أرسل الحديث هو هاشم وأظنه ابن القاسم» فهو من هذه الطبقة وهو من 
الثقات› لكن وصله الثوري وعبد السلام بن حرب» وهما من الثقات المشاهير» 
فروايتهما أولى بلا شك» وقول الدارقطني ‏ رحمه الله -: إن سعداً هذا هو آخر يحتاج 
إلى دليل» بل قد ورد التصريح باسمه عند الحاكم في رواية الثوري» وقد ذكره البزار في 
«(مستده»: أي «مسند سعد). 

وقول أبي حاتم : إنه مضطرب» إن كان يعني الاضطراب الذي ذكره الدارقطني» فقد 
ذكرنا الصواب وأن رواية الثوري وعبد السلام أولى» وإن كان غير ذلك فلم يبين لنا. 

إذا عرفت هذا فالإسناد قوي لولا الإرسال بين زياد وسعد والله أعلم . 

تنبيه: كلام أبي داود الذي ذكره المؤلف بعد الحديث غير موجود في المطبوع من 
«السنن) . 

قال (و): «في الرواية تأكلنه وتهدينه». 

)١(‏ رواه البخاري )٥۷۳۷(‏ في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» من حديث 
ابن عباس . 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» (۵/ ١40‏ و٣/۲٥٤)‏ من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد 
عن رجل عن أبي الدرداء به. 

أقول: وشاهده في «صحيح البخاري» »)۷۱٦٤(‏ ومسلم )۱٠٤٥(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب. 

(۳) رواه أحمد (5"5/6)» والشافعى فى «مسنده» 2)١77/75(‏ وأبو داود (7577)» والترمذي 
»)1١8(‏ والطبرانی (0470)» والبيهقى (۳۳۷/۹)» والبغوي (2505: والطحاوي في 
«مشكل الآثار (4770): وفي «شرح معاني الآثار» (177/4) من طرق عن مالك عن 
ابن شهاب» عن ابن محيصة (وهو حرام بن سعد بن محيصة) عن أبيه به. 

لكن رواه يحيى الليثي عن مالك في «الموطأ» »)4۷٤/۲(‏ عن ابن شهاب عن ابن 
محيصة أحد بنى حارثة أنه استأذن رسول الله كي . 
قال اين يو البر فى «التمهيد» (۷۷/۱۱ - ۷۹): «هكذا قال يحيى فى هذا الحديث - 
أي عن ابن مخيصة - أنه استاذن رسول الله له تابعة ابن القاسمء وذلك من الغلط. = 


وسأله يخ رجل عن عَسْبٍ الفحل فنهاه فقال: إا نُطرق المَّحْلَ فتُكرّمء 


فرص له فی ازاف¿ حديث حسن.» ذكره الترمذي . 


(000 


لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث» هو حرام بن سعد بن 
ابن محيصة عن أبيه» والحديث مع هذا كله مرسل». 

أقول: ورواه أحمد (5"5/6). وابن ماجه 2»)5١55(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(57559)»: و«شرح المعاني» »)١177/5(‏ والطبراني )5141/١(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب 
مثل رواية مالك التى رواها عنه الجماعة. 

وروا ایشا ابن م الليث» والطحاوي في س 0 
ا تر وو بذعا راك واد أبى ذئب . 

وزاد محمد بن إسحاق وربيعة بن صالح في روايتهما عن الزهري به (عن جده) كما 
عند الطبراني - بإسنادين  /٠١(‏ رقم .)۷٤٤ ۷٤۳‏ 

ورواه أحمد (5/ 575)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/رقم »)۲٠٠١‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (131/5)» والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم )۷٤١‏ من طريق 
رواه الترمذي (/ا71١)‏ في البيوع: باب ما جاء في كراهية عَسْبٍ الفحل» والنسائي (۷/ 
)٠‏ في البيوع: باب بيع ضراب الجَّمل» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7”*97/6) من 
طريق يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن 
إبراهيم يم التيمي عن أنس بن مالك به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث إبرأهيم بن حميد عن هشام بن عروة» وأقره عبد الحق ذ في في «الأحكام 
الوسطى» (۳/ »)۲٤۲‏ وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 207965 فقال: 
(وينبغي أن ع يمع وأورد إسناده وقال: «وكل هؤلاء قات . 

قال ابن عبد الهادي ذ في «التنقيح» ؟/ مامه ط دار الكتب العلمية): ا 
حميد وثقه الساتي ابن مجن وأبو خا وروی له البخاري ومسلم . وانظر: (نصب 
الراية» (5/ .)٠١١‏ 

ولكن أعله أبو حاتم بالوقف» قال ابنه في «العلل» :)١11(‏ «سمعت أبي وحدثنا عن 
حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس أن 
النبي يله نهى عن أجر عسب الفحل. قال أبي: إنما يروى من كلام أنس» ويزيد لم 
يسمع من الزهري» إنما كتب له». 
طريقان في المرفوع› ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة» ولم يرد في = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


[إرشادات لبعض الأعمال] 


ونهى عن القُسامة''' ‏ بضم القاف ‏ فسئل عنها فقال: «الرّجل يكون على 
الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا" ذكره أبو داود. 

وسئل بء أي الصدقة أفضل؟ قال: «سَّقي الماء»”" . 

وسألته بيه امرأة فقالت يا رسول الله: إنى أحبٌٌٍ الصلاة معك؟ فقال: ١‏ 
تلعف انان ا وصلائك في بيتك خيرٌ من صلاتك في رتك 
وسلادك قن شر نلف شر مز صلقت فى ذا راق جرميلاقكف ر ا 
ملاتك ی مله رمت وھ فى مجه توبك د من :نوناك ف 
مسجدي» فأمرت فبني لها مسجد في أنّصى شيء من بيتها وأظلم فكانت تصلي فيه 
حتى لقيت الله عز وجل 7 . 


= روايته «فرخص له في الكرامة» وقد تفرد به ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» قاله 
الدارقطني في «الأفراد» /١(‏ رقم 1١١7‏ - أطرافه). 

)١(‏ «ما يأخذه القسام من رأس المال على أجرته لنفسه كما يأخذ السماسرة وقيل: إنها فيمن 
ولي أمر قوم فإذا قسم بين اعابت جك بعد لسع د ss‏ 
والفئام : «الجماعة الكثيرة». (و) وفي (ك): «ب بضم الميم»!! 

(؟) رواه أبو داود (7084) في الجهاد: باب في كراء المقاسم ومن طريقه البيهقي (07/57؟) 

عن القعنبي عن الدراوردي عن شريك ب بن أبي نمر عن عطاء بن يسار مرسلاً. 

وقد وصله أبو داود أيضاً (۳) ومن طريقه البيهقي (575/5”) من طريق ابن أبى 
فياك كن ایی عن الزبيراين ا اعد الله بن واو عن اتجمد بن عل الرحمن إن 
ثوبان عن أبي سعيد الخدري به» والزبير هذا ذكره الذهبي ف فى «الميزان» وقال: «لا يعرف 
إلا بهذا الخبر تفرد عنه يعقوب بن موسى الزمعي» ففيه جهالة». 

(۳) تقدم تخريجه. ۰ 

() رواه أحمد »)"9١/5(‏ وابن خزيمة »)١584(‏ وابن حبان (۲۲۱۷) من طريق عبد الله بن 
وهب : مالي :داود ب امس عن E‏ نويد تعن E a‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ “27 :)۴٤‏ ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
سويد الأنصاري» وثقه ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (60/0") بعد أن 
عزاه لأحمد والطبرانى: إسناد أحمد حسن. 

أقول: عبد الله هذا لم يرو عنه غير داود بن قيس» فهو إذاً في عداد المجاهيل. 

ورواه ابن أبي شيبة (؟/777)» ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(۷۹)» والطبراني في «الكبير» (2»0707/56 والبيهقي (۳/ ۱۳۲ - 2)177 وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم ١‏ من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر الساعدي عن 
أبيه عن جدته أم حميد نحوه. 
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وسئل ياء أي البقاع ل قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل») فسأل جبريل 
فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها 
الاس او 

وقال: «في الإنسان ستون وثلاث مئة مَفْصِل عليه أن يتصدق عن كل مفصل 
صدقة» فسألوه مَنْ يُطيق ذلك؟ قال: «النخاعة”" تراها في المسجد فتدفنها أو 
الشيء فتنحيه عن الطريق» فإن لم تعد ركا الي بجا 

وسئل بيه عن الصلاة قاعداً؟ فقال: «من صلَّى قائماً فهو أفضل» ومن 
e‏ 7 فله نصف أجر القائم» ومن صلَّى نائما“ فله نصف أجر 
القاعد)0* 

قلت: وهذا له محملانء أحدهما: أن يكون فى النافلة عند من يجوّزها 
مقطا والقاتي “فلن السندون نكو له الل “الس ايل تالت 

وسأله کل رجل فقال: ما يمنعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم بهء 
فقال: «تعلّم القرآن واقرأه وارقدء فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقال به كمثل 
جراب محشوٌ وسكا يفوح ريحه على كل مکان» ومن تعلمه ورقد» وهو في جوفه 
كمثل جراب وُكي على مِسْك0''. 


د أقول: وينظر في حال عبد الحميد هذا وأبوه فإني لم أجدهما. 
وله شواهد عن جمع من الصحابة انظر: «مجمع الزوائد» .)١٤/۲(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في (و) و(ط): «النخامة» بالميم وفي (ك) وسائر الأصول: «النخاعة» بالعين. 

(۳) رواه أحمد (554/5”# و۹٥۳)»‏ وأبو داود )٥۲٤١۲(‏ فى (الأدب): باب فى إماطة الأذى 
عن الطريق» والطحاوي في «مشكل الآثار» (99)» وابن حبان 0145 وابن خزيمة 
)١175(‏ من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

قال شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» :)۲٠۳/۲(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(5) كذا في (ك) ومصادر التخريج» وفي سائر الأصول: «مضجعاً). 

)٠(‏ رواه البخاري )١١١5(‏ فى (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعد» و(5١١١)‏ باب صلاة 
القاعد ا و ا الحصين . 

(3) رواه الترمذي )588١1(‏ في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية 
الكرسي» والنسائي في «الكيرى »)۸۷٤۹(‏ وابن ماجه )7١1(‏ في (المقدمة): باب فضل 
من تعلم القرآن وعلّمه - مختصراً -» وابن خزيمة »)١15١9(‏ وابن حبان 7١77(‏ و۷۸٥۲)‏ 
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي 
هريره به 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وقال عن رجل من أصحابه توفي : «ليته مات في غير مولده» فسئل لم 
ذلك؟ فقال: «إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
فی ال ذكر هذه الأحاديث أك حاتم ابن تخا فى (صحيحه) . 
۰ وسئل ب أيغنى الدواء شيئاً؟ فقال: «سبحان الله! وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء» . 
وسئل كلل عن الرقى والأدوية هل ترد من قدر الله شيعاً؟ قال: «هي من 
كدر الله" . 


وسئل بيه عن رجل من المسلمين طَعَن رجلاً من المشركين في الحرب 


= ورجاله ثقات غير عطاء مولى أبي أحمد فإنه لم يرو عنه إلا سعيد» ولم يوثقه غير ابن 
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وقال الذهبي : معدود في التابعين لا يعرف» روى سعيد المقبري عنه عن أب هريرة 
حديثاً في فضل القرآن . 


وقد أعل بالإرسال» فقد رواه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد وأبو عبيد في «فضائل 
ا من القع على ی ر ال بن شد كلاهما عن ميت اقرع عن غطاء 
مولى أبي أحمد مرسلاً به. وقال النسائي: وقد رواه غير عبد الحميد فأرسله والمشهور 
6 
)١(‏ كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «عن رجل توفي من أصحابه». 
(؟) رواه ابن ماجه )١714(‏ فى (الجنائز): باب ما جاء فيمن مات غريباً» والنسائی ۷/٤(‏ - 
8) في (الجنائز): باب الموت بغير مولده» وأحمد (۱۷۷/۲)» وابن حبان (۲۹۳۶)ء 
والآجري في «الغرباء» (رقم »٤۷‏ 248 44) من طريق ابن وهب وابن لهيعة عن حبيّ بن 
عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو به. 
وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وفي ححييّ كلام» وهو في «صحيح الجامع الصغيرا 
(51ل1). 
(۳) في المطبوع : «أبو حاتم وابن حبان»!!» والواو زائدة. 
)٤(‏ رواه أحمد )۳۷۱/١(‏ حدثئنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن 
يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار فذكره. 
قال الهيئمي في «المجمع» (5/ 85): رجاله رجال الصحيح . 
وذكره شيحُنا الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (0117)» وقال: رجاله ثقات من رجال 
مسلم غير الرجل الأنصاري» وهو صحابي كما هو الظاهرء وجهالة الصحابي لا تضرء 
لا سيما وأصل الحديث مشهور عن النبي ية رواه عنه جماعة من الصحابة... وقد 
أوردته هنا لهذه الفائدة التي تفرد بها من بيان سبب ورود الحديث. 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقال: خذهاء وأنا الغلام الفارسي» فقال: «لا بأس في ك ا و 
ذكرهما أحمد. 

ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستقي”"»: ولو أن تكلم أخاك» ووجهك مُنبسظ 
إليه» وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المَخْيّلة» ولا يحبّها الله وإن امرؤ”" شتمك 
بما يعلم فيك» فلا تشتمه بما تعلم منه» فَإِنْ أجره لك ووباله على مَنْ قاله» . 


وسئل قل عن لحوم الحمر الأهلية» فقال: الا تحل لمن شهد أي 


رسول 2 3 ذكره أحمد . 
وسئل ية عن الأمراء الذين ئون الصلاة عن وقتها: كيف يصنع معهم؟ 
فقال: «صل الصلاة لوقتهاء ثم صَلّ معهمء فإنها لك نافلةا» حديث صحيح . 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۱۷۹/6 - »)١18٠‏ وأبو داود في «سننه» (4089) في (اللباس): 
بات نا جاء في إسمال الإزان» والظبراني في «الكبيرة:(515ه 400514 :وابن أبى 
عام فى الس 1111 عن لد ويح لا و وعد ف قن ون بز مل الال 
سهل ابن الحنظلية» فذكره» وهو حديث طويل. 

قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة قيس بن بشر: عن أبيه لا يعرفان عن ابن 
الحنظلية» تفرد عنه هشام بن سعد له حديث: (حديثنا هذا) قال أبو حاتم: ما أرى 
بحديثه بأساًء ما أعلم روى عنه غير هشام» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

فعلة الحديث إذن جهالة بشر. 

ولفظ الحديث عندهم العلنمابوانا الغلاع الخفارئ» لا (الفازسي )+ كماف ج الخ ! 

(؟) كذا في (ك) وط.دار الحذّيث وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «المستسقي». 

)۳( في (ك): «وإن من»!! 1 

(5) رواه بهذا اللفظ أحمد (57/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/٠٠۲)ء‏ وابن 
(oY)‏ والبدوي: فين اشر السنة») ٠ ٤(‏ ا ا 
طلحة: : حدثني أبو جري الهجيمي» > وإسناده صحيح» »> رجاله ثقات» ومضى نحوه» 
وتخريجه مفصلاً في ما مضى (۲۹۹/۰). 

)٥(‏ رواه أحمد »)۱۹٤/٤(‏ والنسائي )۲٠٤/۷(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل لحوم الحمر 
الأهلية» من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي 
ثعلبة الخشني به مطولاً. 

ورجاله ثقات لكن بقية مدلس وقد عنعن. 
والأحاديث في تحريم الحمر الأهلية صحيحة ثابتة في «الصحيحين». 

() رواه مسبلم (518) في (المساجد): باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» من 

حديث أبي ذر. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CVD‏ 
وسألته كي امرأة صفوان , بن المعظّل السّلمِيء فقالت: إنه يضربني إذا 
صليتٌ ويُفظرني إذا ضْمْتٌ ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» > فسأله 

ما قال امرأته» فقال: أما قولها: يضربنى إذا صليتٌء فإنها تقرأ بسورتين» وقد 

نهيتها عنهما فقال يكلم «لو كانت 58 واحدة لكفت الناس»» وأما قولها: 

يفطرني إذا صمت» فإنها تنطلق فتصوم» وأنا رجل شاب» ولا أصبرء فقال كلل 

يومئذ: ١لا‏ تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» قال: وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع 
الكيمسن + فنا اهل بيت لا نكاد أن نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال: «صل إذا 

استيقظت0 ”25 ذكره ابن حبان. 
قلت: ولهذا صادف أم المؤمنين في قصة الإفك لأنه كان في آخر الناس» 

ولا ينافي هذا الحديث قوله في حديث الإفك: «والله ما كشفتٌُ كنف أنثى 

قط فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى [قط» ثم تزوج بعد ذلك. 
وسئل كله عن قتل الوزغ فأمر بقتله“» ذكره ابن حبان. 
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(۱) رواه أحمد فى «امسنده»» وابنه عبد الله في «زوائده على المسند؛ (۳/ 2»)8١‏ وأبو داود 
(1409) في (الصوم): باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء وأبو يعلى 1١7(‏ و111/5)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (). وابن حبان »)۱٤۸۸(‏ کک (۱/ 
٦‏ )ءوالبيهقي )۳٠۳/٤(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي سعيد الخدري به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة صفوان بن المعطل» وقال: إسناده 
صحيح ٠ ١‏ ورواه أحمد (۳/ 85) عن أسود بن ¿ عامر عن أبي بكر عن الأعمش به. 

۳( ھور جر فن خديت الإفك الذي روته عائشة أم المؤمنين ويا وقد تقدم» وخرجته - ولله 
الحمد - مفصّلاً في «الحنائيات». 

)۳( ما بين المعقوفتين من المطبوع» وسقط من (ك). 

)4( ا ل O‏ لو ل E‏ ا 

وابن حبان »)٥٩۳١(‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (۳/ )۱۸٠‏ - من طريقين عن 
جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة لفاكه ب بن المغيرة عن عائشة» فذكرته في قصة. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)117١/7(‏ هذا إسناد صحيح . 

أقول: سائبة هذه تحرفت في «مصنف ابن أبي شيبة» إلى «صادقة» لم يرو عنها غير 
نافع» وذكرها ابن حبان في الثقات! فهي في عداد المجاهيل. 

ويغني عنه حديث أم شريك وب الذي رواه البخاري (۳۳۰۷ و7709), ومسلم 
22١47( ) ۷‏ ولفظ مسلم: أنها استأمرت النبي ية في قتل الوزغان فأمر بقتلها . 

وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم (۲۲۳۹). 


AD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وسئل ية عن رجل نذر أن ي يمشي إلى الكعبة فجعل يهادي بين رجلين 


فقال: «إن الله لني عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن يركب . 

واستفتاه ييه رجل في جار له يؤذيه فأمره بالصبرء ثلاث مرات» فقال له في 
الرابعة: «اطرح متاعك E‏ ففعل» فجعل الناس موه مدو روه اله 
ويقول: آذاه جارهء فجعلوا يقولون: لعنه الله. فجاءه جاره فقال: رد متاعك والله 
لذ إرقيف أيو]' كن كر لهمت واو تان 

وسأله ييه رجل فقال: إني أذنبت ذنباً كبيراً» فهل لي من توبة؟ فقال له: 
«ألك والدان»؟ فقال: لاء قال: «فلك خالة؟» قال: نعم قال: «فيرّها»”"» ذكره 
ابن حبان. 


وسئل يي عن رجل قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو 
منها عضواً منه من انا ذكره ابن حبان ايشا : 


)١(‏ رواه البخاري )١855(‏ في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة» و(51701) 
في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك» وفي معصية» ومسلم )١145(‏ في 
(النذر): باب من نذر أن يمشي إلى ا 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) رواه أحمد (۱۳/۲» .)٠٤١‏ والترمذي )١1105(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في بر 
الخالةء والحاكم »)٠٠١/(‏ وابن حبان »)٤١١(‏ وعدي في «تاريخ جرجان» 
(صغ 2077 والبيهقي في «الشعب» (0/رقم 4 من طريق أب بي معاوية عن محمد بن 
سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر به. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين. 

لكن رواه الترمذي )١105(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي 
بكر بن حفص عن النبي ية مرسلا . 

وقال: «وهذا أصح من حديث أبي معاوية» قلت: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير 
من الثقات إلا أن في حديثه أخطاءء قال أحمد بن حنبل: «أبو معاوية الضرير في غير 
حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيداً»» وقال نحوه النسائي وغيره. 

وسفيان بن عيينة أوثق منه بدرجات» فترجيح الترمذي لرواية سفيان متجه» وله ما 
يذعمه . 

(54) رواه إبراهيم بن أبي عبلة وقد اختلف عنه. 

رواه أحمد (۳/ EV 4 ٠‏ و5//١23»‏ وأبو داود (9454") فى (العتق): باب فى ثواب 
العتق» والنسائي في «الكبرى» )٤۸۹١(‏ في العتق» والطحاوي في «مشکل الآثار» لضف 
VT”‏ وة "لا «((VTAg VTVg‏ وأبو يعلى /١7(‏ رقم 14 والطبراني ف فى «الكبير» (۲۲/ 
۲۲۱-۸)» ولمسند الشاميين» (۳۷› ۳۹ »)٤۳ ء٤۲ 24٠١‏ والحاكم (۲۱۲/۲)» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
وسأله رجل فقال: إن أبوي قد هلكا فهل بقي من بعد موتهما شيء؟ فقال : 
انعم » الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عقودهما من بعدهماء وإكرام 


= والبيهقي (۸/ ۱۳۲ - ۱۳۳ و۳۳١)»‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 45) من طرق عنه 

عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع» والغريف هو ابن عياش بن فيروز الديلمي 
وهو ابن أخي عبد الله بن فيروز الديلمي الذي وثقه ابن معين والعجلي» فهما اثنانء 
والآخر» قد ينسب إلى جده. ۰ ۰ 

ورواه النسائي في «الكبرى» (5897)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۷۳۹)» وابن 
حبان »)٤۳١۷(‏ والحاكم 21/9 والطبراني في المسند الشاميين» (۳۸)» والبغوي 
)١510(‏ من طرق عن عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم عنه عن عبد الله بن 
الديلمى عن وائلة. 

ورجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن الديلمي» وهو من رجال «السنن»» وثقه ابن 
معين والعجلي . 

ورواه النسائي في «الكبرى» (5840) من طريق مالك بن مهران عنه عن رجل عن 
واثلة. 0 

ومالك هذا قال الحافظ ابن حجر: مقبول. 

ورواه الحاكم 1۲/0 - 2317 والطبراني في «مسند الشاميين» )٤١(‏ من طريق 
أيوب بن سويد عنه عن عبد الأعلى بن الديلمي عن واثلة. 

وقال عن عبد الأعلى هذا: هو عبد الله بن الديلمي . 

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» )۷۳١(‏ من طريق الوليد بن مسلم: حدثني 
عبد الرحمن بن حسان الفلسطيني عمّن سمع واثلة. 

ورواه الطحاوي أيضاً (75) من طريق هانئ بن عبد الرحمن عنه» عن أبي أبن بن آم 
حرام عن الغريف بن الديلمي عن واثلة. 

فهذا اختلاف شديد على إبراهيم بن أبي عبلة. 

والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» »)۳۸/٤(‏ ولم يتكلم عليه بشيء. 

وذكره شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم »)4٠۷‏ وذلك لأنه جعل عبد الله بن 
الديلمى والغريف بن عياش واحداًء وأن الغريف لقب لعبد الله بن الديلمي» واستدل على 
هذا بكلام الحاكم في «المستدرك»» وجعل عبد الله بن الديلمي هو غير عبد الله بن فيروز 
الديلمي» الذي وثقه ابن معين والعجلىي» بل آخر وجعل اسمه عبد الله بن عياش بن 
تروت وغ ا عدا مرل ولك فحت الخدت 

أقول: كلام الشيخ الألباني هذا فيه نظرء يبقى اختلاف أصحاب إبراهيم بن أبي عبلة 
عليه في إسناده» فإن ثبت ترجيح طريق إبراهيم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن واثلة 
فالحديث صحيح لصحة إسناده وإلا فلاء والله أعلم. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
صديقهماء وصلة رحمهما التي لا رَجم لك إلا من قبلهما». قال الرجل: ما ألذَّ 
هذا وأطيبه! قال: «فاعمل به». 


وسئل ية عن رجل شد على رجل من المشركين ليقتله» فقال: إني 
فقتله» فقال فيه قولاً شديداًء فقال: إنما قاله تعرّذاً من السيف» فقال: «إن الله 
حرّم علي أن أقتل مؤمنا»» حديث صحيح . 

وسأله هة رجل فقال: يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا؟ فقال: «خيركُم من 
يُرجى خيره ويؤمن شَره» وشركم من لا يرجى خیره» ولا يُؤمن شره» ۰ ذكره ابن حبان. 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ٤۹۷‏ - 4948)» وأبو داود )20١47(‏ في (الأدب): باب في بر الوالدين» 
وابن ماجه (775”) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصل» والبخاري فى «الأدب 
المفرد» ».)١(‏ وابن ڪان »)٤۸(‏ والطبرانى فى «الكبير» »)٥۹۲/۱۹(‏ ال فك 
«سئنه الكبرى» (۲۸/6)» والحاكم (٤/٤١٠)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (/44؟) 
من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن (وفي مطبوع: «المستدرك» عن!! 
وهو خطأ) عبيد الساعدي عن أبيه عن أبى أسيدء فذكره. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 1 
أقول: لكن علي بن عبيد مجهول» لم يوثقه غير ابن حبان كعادته!» وليس له راو 
سوى ابنه أسيد» وهو فى اضعيف سنن ابن ماجه) .)۸٠۰(‏ 

90 ورا الحسد/11؟ وه9141 )+ والمكاتي ف «الغترى عيبا فن انحن 
الأشراف» (۷/ )۳١١ - ۳٤۲‏ -» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۹٤١(‏ وأبو 
يعلى (1۸۲۹)» ومن طريقه ابن حبان (2)091/7 والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ,))948٠‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)٠۹/۳(‏ والحاكم »)۱۸/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (5/ رقم8٠01)‏ من طرق عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن 
عاصم عن عقبة بن مالك به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وأحمد وأبو يعلى» 
إلا أنه قال: عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك» ورجاله ثقات كلهم. 

أقول: وقال الحافظ فى «الإصابة» فى ترجمة عقبة بن مالك: «عقبة بن مالك هو 
المحفوظ» ووقع في بعض النسخ من «مسند أبي يعلى» (عقبة بن خالد)» والصواب (ابن 
مالك) هكذا أخر جه ابن حبان عن أبى يعلى. ..2). 

وقال محقق «مسند أبي يعلى»: في الأصلين عقبة بن خالدء لكن هو ذكر الاسم على 
الصواب (عقبة بن مالك)» وكذلك غيّره فى السند. 

ورواه أحمد في «مسنده» (5/ ))١١١‏ و أبي عاصم (2»)447 والطبراني في «الكبير 
(481/10)» والحاكم (١/۱۹)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ رقم 0404) من 
طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد به. 

(۳) رواهأحمد (۷۸/۲)» والترمذي )5١578(‏ في (الفتن): باب (5)» وابن حبان 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


وسأله ية رجل: ما الذى بعثك الله به؟ فقال: «الإسلام» فقال: وما 
وست سا 2 08 2 ع( 


الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله EERE‏ وجهك لله وأن تصلى الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران» لا يقبل الله من عبد توبة 
أشرك بعك إبتلديه»!" وکو ابن خان أيضا : 


وسأله بي الأسود بن سريع فقال: أرأيت إن لقيتٌ رجلاً من المشركين 


فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: 
أسلمث للهء أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يَِ: «لا تقتله» فقلت: يا 
رسول الله إنه قطع إحدى يديًّء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال: «لا 
تقتله» فإنك إن قتلته» فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته 


(۱) 
(۲) 


(۷ و2)058 والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱۲٤١‏ من طرق عن عبد العزيز 
الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 

ورواه أحمد (78/1") من طريق هيشم بن خارجة عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن 
عبد الرحمن به» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۸/ 187) مع أنه في «جامع الترمذي»» وقال: 
رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح . 

أقول: وإسناده الثاني صحيح أيضاً. 
في المطبوع: «وأن توجه». 
رواه أحمد (5/*)» والطبراني في «الکبیر» (19/ ٠١86‏ و5١٠2»)2‏ وابن حبان )١10(‏ من 
طرق عن حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» أبو قزعة هو سويد بن حجير»ومعاوية هو ابن 
حيدة جد بهز بن حكيم. 

لکن رواه أحمد فى «مسنده» (455/5 - )٤٤١‏ من طريق شبل بن عباد قال: سمعت 
أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية به. 

فزاد شبل عمرو بن دينار في الإسناد» وشبل هذا من الثقات فإما أن يكون أبو قزعة 
سمعه على الوجهين مرة بالواسطة؛ ومرة مباشرة أو ترجّح رواية شبل فهو أوثق من 
حماد بن سلمة» لكن وجدت الحجاج الباهلي روى الحديث عن سويد كما رواه حماد بن 
سلمة أخرجه الطبراني في «الكبير' )1١17/19(‏ فترجح الاحتمال الأول وهو أنه صحيح 
على الوجهين» ورواه الطبراني )1١77/19(‏ من طريق یحی بن جابر عن حكيم به. 

ورواه عبد الرزاق .)۲١٠٠١(‏ وأحمد »)٥ /١(‏ والنسائى (5/ 5) فى (الزكاة): باب 
OR E as‏ نات سر يبال موجه A‏ اسن NaS‏ فين 
(الحدود): باب المرتد عن دينه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5117/9؟): 
والحاكم (6/ »250١‏ والطبراني )954/1١94(‏ من طرق عن بهز بن حكيم بن معاوية عن 


أبيه عن حذده. 


AE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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التى قال» » حديث صحيح . 
وسأله يي رجل فقال: يا رسول الله مررت برجل فلم يُضيمني› ولم يَقَرني 
أفأختكم؟ قال: «بل أقْره)!"2» ذكرهما ابن حبان وقوله: أحتكم؟ يعني" أعامله 
إذا مر بي بمثل ما عاملنى به. 
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وسأله ڪل أبو ذر فقال: الرجل يحب القوم» ولا ع أن يعمل لي 
قال: ايا أبا ذر أنت مع من من أحببت» قال: فإني أ حب الله ورسوله» قال: «(أنت يا 


أبا ذر مع من مخ ايت 


وسأله ييه ناس من الأعراب» فقالوا: أفتنا فى كذاء أفتنا في كذاء أفتنا في 
كذاء فقال: «أيها الناس إن الله توق مك الدع إلا TT‏ 
أخيه فذلك الذي حرج و قالوا: أفنتداوى يا رسول الله؟ قال: : انعم إن الله 
لو رل ذاء زلا أن ل لمذواء غير وام واد قالؤاء ونا تعن كرون ل 
قال: «الهرم». قالوا: فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: «أحب الناس 


)١(‏ رواه البخاري (5019) في (المغازي)» و(51876) في (الديات): باب قوله تعالى: ومن 
ينكل U‏ جَهََمّ 4 ومسلم (40) في (الإيمان): باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله من حديث المقداد بن الأسودء وهو السائل» 
وليس الأسود بن سريع كما هو هنا!! 

(؟) رواه أحمد (۳/ ٤۷۳‏ و٤/‏ ۱۳۷)» والترمذي )5١١١(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في 
الإحسان والعفوء وابن حبان 41١(‏ و0417): والطبراني في «الكبير» (145/19 و۸٠1‏ 
و٩‏ و١١٠5‏ و١7‏ وا۲٦)»‏ والحاكم (١/5؟‏ و٤/‏ ۱۸1 والبيهقي ))٠١/٠١(‏ 
والطيالسي ۲٠۹(‏ _ منحة)ء والخطيب في "تاريخ بغداد» (١/507؟7)»‏ وابن أ عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (ITY)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/رقم 1*1( كلهم 
من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك , بن نضلة عن أبيه به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) في المطبوع: «أي» . 

(6) رواه أحمد (۰/ ٠٠٦‏ و77١):‏ وأبو داود )۱۲١(‏ فى (الأدب): باب إخبار الرجل 
بمحبته إياه» والدارمي (۲/ ۳۲۱ - ۳۲۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)٠١‏ 
وابن حبان (007) من طرق عن سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر به. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة. 
(5) في المطبوع: «قالوا يا رسول الله وما هو؟» والمثبت من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


إلى اللّه أحسنهم E‏ 4 ذكره أحمد وابن ¿ حبان. 
وسأله بيه عدي بن حاتم فقال: إن أبي كان يصل الرحمء وكان يفعل 

ويفعل؟ فقال: «إن أباك أراد أفرا فأدركه) يعني الذكر قال: قلت: يا رسول الله إني 

أسألك عن طعام لذ ادع الا تمد جا قال: «لا تدع شيئاً ضَارّع النصرانية فيه» 

قال: قلت: إني أرسل كلبي [المعلم] فيأخذ صيداًء فلا أجد ما أذبح به إلا المروة 

والعصي» قال: «أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله" ذكره ابن حبان. 
وسألته ية عائشة عن ابن جُذعان»ء وما كان يفعل في الجاهلية من صلة 

الرحم وحسن الجوار وقرى الضيف هل ينفعه؟ فقال: «لا؛ لأنه لم يقل يوما رب 

5 2 5( 
وسأله يي سفيان بن عبد الله الثقفي أن يقول له قولاً لا يسأل عنه أحداً 

بعده؟ فقال: «قل آمنت باللهء ثم استقم)”” . 

)١(‏ رواه أحمد (508/5)»: وابن ماجه (7475) في (الطب): باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل 
له شفاء» والطيالسي ۱۷٤۷(‏ - منحة)» وابن ا ا (0/ ٤٤۰‏ و5/5١١)‏ مقطّعاًء وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» c(1)‏ والحميدي ( «KAYT‏ وأبو داود (TAo0)‏ في 
(الطب): باب في الرجل يتداوى» والترمذي )۲٠٤۳١(‏ في (الطب): باب ما جاء في 
الدواء والحث عليه. والبخاري في «الأدب المفرد» (٤۲۹)ء‏ وابن حبان (585)) 
و(١1”‏ 05 و(55 c(1‏ والطبراني في «الصغير) (9هه) وفي «الكبير) 595 - 60۹ 
وا۷٤‏ و٤۷٤‏ و۷۸٤‏ و٩۷٤‏ و٩۸٤‏ و٣۸٤‏ - 2)586 والبيهقي »)۳٤۳/۹(‏ والحاكم 0/ 
746 ده e e‏ والخطيب في 0 بغداد) (9//ا9١)‏ من طرق عن 

ل هذا 0" فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم 
عن زياد بن علاقة» ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري (؟/ 6١‏ ؟): إسناده صحيح . 

(؟) «المروة: حجر أبيض برّاق» وقيل: هي التي يقدح منها النار» (و)» وما بين المعقوفتين 
من المطبوع فقط. 

(۳) الحديث سيأتي تخريجه . 

 هعفني في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا‎ )5١5( رواه مسلم‎ )٤( 
عمل» و(7741) في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم‎ 
القيامة» من حديث عائشة.‎ 

)0( رواه مسلم (TA)‏ في (الإيمان): باب جامع أوصاف الإسلام» من حديث سفيان بن 
عبد الله نفسهء وانظره مطولاً في «المجالسة» (رقم 21788 )١۷۲١‏ وتعليقي عليه. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل ييه من أكرم الناس؟ فقال: «أتقاهم لله»: قالوا: لسنا عن هذا 
نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوني» خيارُكم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا» . 
وسألته ية امرأة فقالت: «إنى نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب على 
رأسك بالدفٌء فقال: (إن [كنتِ] نذرت فافعلى» وإلاء فلا». قالت: إنى كنت 
نذرت» فقعد رسول الله كل فضربت الو حديث صحيح › وله وجهان: 
أحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطييباً لقلبهاء وجبراً وتأليفاً 
لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله ية . 
رسول الله ية سالما مؤيداً منصوراً على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينه» وهذا 
من أفضل القرب فأمرت بالوفاء [به)" . 
وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: «لا أَجَرَ له» فأعظم ذلك الناس فقالوا 
للرجل: أعِد لرسول الله فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله» رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: «لا أجر له» فأعظم 
ذلك الناسء فقالوا: أعد لرسول الله كا فأعادء فقال: «لا أجر له) . 
)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: )۳۳١۲(‏ في (الأنبياء): باب قول الله تعالى: واد 23 


ص مم 


هیک طَليلَا4: و١٣‏ ۳۳۷) في (أحاديث الأنبياء): باب آم كم شهدا إِذْ حَصَرَ يَعَفُوبَ 
لْمَوَتُ # من حديث أبي هريرة . 

(Y)‏ تقدم» وما بين المعقوفتين من المطبوع وحده. 

۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده. 

(4) رواه أحمد ۲۰/۲ و55")» وأبو داود (5515) في (الجهاد): باب في من يغزو 
ويلتمس الدنياء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» (8//ا44)» وابن حبان »)٤٩۳۷(‏ 
والحاكم (۲/ 2»)85 وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/١۱۷)ء‏ والبيهقي )١14/4(‏ من طرق عن 
ابن أبي ذئب عن القاسم ب بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن «مكرزء وقيل: 
ابن مكرزء وقيل يزيد بن مكرزء وقيل: أيوب بن مكرز» من بني عامر بن لؤي بن غالب 
عن أبي هريرة به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! 
أقول: الراوي عن أبي هريرة صوابه ابن مكرزء وقيل: هو أيوب بن عبد الله بن 
مكرزء وقيل: يزيد بن مكرزء وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أيوب بن عبد الله بن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 4 


وسأله كله رجل فقال: أقاتا” أ أو ا قال : «أسْلم» ثم قاتل» «فأسلم» ثم 


قاتل فمل فقال رسول اله“ يكل: «هذا عمل قليلاً وأجر كثيراً»”" . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وسأله عة رجل: ما أكثر ما تخاف على؟ فأخذ بلسانه ثم قال وھا : 


مكرز» وكأنه يميل إلى أنه غير يزيد بن مكرزء ثم ذكر عن ابن المديني قوله في هذا 
الحديث: وابن مكرز مجهول. 

وذكره ابن حبان فى الثقات!! 

فهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه. 

لکن وجدت الحاكم (۳۷۱/۲) روى الحديث من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة» وصححه على 
ارما ' 

والوليد بن مسلم أظنه ذُكر في هذا الإسناد خطأء ولا علاقة له» وكم في طبعة 
«المستدرك» من أخطاءاء ولا أعرف راوياً يروي عن أبي هريرة اسمه الوليد بن مسلم» 
والوليد بن 78 المشهور من طبقة متأخرة. 

وتأكد لي ذلك بعدم ترجمة ابن حجر في «إتحاف المهرة» (الوليد بن مسلم عن أبي 
هريرة)! وانظره ٤)0۷ /۱٤(‏ و6١/"ا5تء‏ ۷۲۸) 

والحديث له شاهد من حديث أبى أمامة» رواه النسائى (5/ 0؟)»2 والطبرانى فى 
الك 209/380 ولفظه: اء رجل :إلى رسول اله كله فقا يا رول اه ارايت 
رجلاً يلتمس الخير والذكر ما لّه؟ قال: ١لا‏ شىء له. . .) 

وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ ١۳۸)ء‏ وتلميذه في «الفتح»» وذكره شيخنا 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (07). 
كذا في ال وفي المطبوع: «النبي». 
رواه البخاري )58١08(‏ في (الجهاد): باب عمل صالح قبل القتال» من حديث 
البراء مَل . 

وروى مسلم نحوه )۱۹٠١(‏ في (الجهاد): باب ثبوت الجنة للشهيد من حديث البراء 
أيضا. 
الحديث يرويه الزهري وقد اختلف عليه. 

فرواه أحمد (”/517)» والترمذي (5515) في (الزهد): باب ما جاء في حفظ 
اللسان» والدارمي (۲۹۸/۲)ء وابن أبي الدنيا في «الصمت» (5): وابن ماجه (۳۹۷۲) 
في (الفتن): باب كف اللسان في الفتنة» وابن حبان (0599 و٠٠۷٥‏ و٣٠۷٥)»‏ 
والطبراني (7947 و57910)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١1586(‏ والحاكم 
ا والبيهقي في «الآداب» 40( والخطيب )/8/١١(‏ من طرق عنه عن 
عبد الرحمن بن ماعزء وعند بعضهم: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي به» وفيه زيادة. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


4 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وسأله ية رجل فقال: قل لي قولاً ينفعني الله به وأقْلِل لعلي أعقله0© 
فقال الا تاا فردد مراراً كل ذلك قل و e‏ 

وسألته عل امرأة فقالت: إن لى ضرة» فهل عليّ جناح إن الست كدر بت من 
زوجي بما لا يعطيني؟ فقال: «المتشبّع بما لم عط كلابس ثوبيّ زُور””"» وکل 
هذه الأحاديث في الصحيح. 

وسأله ية رجل فقال: إن شرائع الإسلام E‏ بشيء 
أتشبّث به؟ فقال : (ل" يزال لسانك ر من ذكر ال2۲ 3 ذكره الحمك. 


0 أقول: عبد الرحمن بن ماعز هذا ويقال: ماعز بن عبد الرحمن ويقال: محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز› روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
ورواه ابن حبان (2198) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمد بن 
أبي سويد عن جده سفيان به. 
ومحمد بن أبي سويد هذا لم يرو عنه غير الزهري» ولم يوثقه إلا ابن حبان! 
ورواه أحمد (“/ ۳۸٤ /٤و 4١‏ - 786), والدارمى (۲۹۹/۲)ء والطبرانى (۳۹۸٦)ء‏ 
وابن أبى الدنيا فى «الصمت» 2)١(‏ والخطيب (۳۷۰/۲ و74/9 و404) من طريق 
مسن نين عا کی ع ن ستليا ند عن ابي وإسناده صحيح . 
)١(‏ قال (د): «في نسخة: لعلي أفعله». 
(۲( بداء أحمد (۳/ ٤۸٤‏ وه/ 4" و۳۷۲)ء وابن أبى شيبة (95/5): وابن سعد (۷/٦٥)ء‏ 
بن حبان (0189 و0140)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» :)١1597(‏ 
يس (۲۰۹۲ و46١7‏ و7095 و۲۱۰۳ و٦٠٠۲)»‏ والخطيب في 
«#تاريخه» 2)١٠١87/(‏ والحاكم .)5١6/9(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» ('/رقم ٤‏ ) من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قُدامة فذكره. 
وهذا إلكاد مسي عا شرك الشبخين غير جارية صحابي الحديث» وقد اختلف فيه 
على هشامء وله طرق أخرى أيضاً عن غير هشام فقد رواه شود (5/ ۳۷۰). وابن أبى 
شيبة (47/7)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١١754(‏ والطبراني )9 
و۷ و۹۸٩۲‏ و۲۰۹۹ و۲۱۰۰ و١١١7‏ و۲۱۰۲ و4١١7‏ و0١١7‏ وا١١2)5‏ وأبو نعيم 
في «المعرفة» رقم 060 » )١105‏ من حديث جارية على خلاف فيه. 
وقد بين الاختلاف فى إسناده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة جارية» 
وقال: رواه عنه أكثر أصحابه «أي أصحاب هشام بن عروة» عنه كما تقدم ‏ أي بالإسناد 
الأول وصححه ابن حبان. 
() رواه البخاري (5119) في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى عن افتخار 
الضرة» ومسلم )۲٠١(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس» من 
حديث أسماء بنت أبى بكر. 
(8) رواه أحمد (188/4 و190).: وابن أبي شيبة (١۳۰۱/۱)ء‏ والترمذي ۳۳۸۹) في - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
وسأله كه رجل فقال: يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل على الله؟ فقال: 
«بل اغقِلها وتوکل»» روا”" ابن حبان والترمذي. 
وقال له يي رجل: يا رسول الله ليس عندي ما أتزوج ا ار 
معك #كْلٌ هو أله أحدٌ24 قال: بلىء قال: «ثلث القرآن» قال: «أليس معك 


فن يناما لكَيرون4» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك #إإدًا 
ليلكا الأن ]4 ؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #إدًا اء 


. 00 0 سوكد حاو 


1 ي [وألمتخ]”4)؟ قال: بلى» قال: «ربع القرآن» أليس معك آية 


= (الدعوات): باب ما جاء في فضل الذكرء وابن ماجه (۳۷۹۳) في (الأدب): باب فضل 
الذكرء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١55(‏ و۷٥۱۳)ء‏ وابن حبان »)۸۱٤(‏ 
والحاكم (١/515)؛‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» (رقم4) و«الشعب» »)۳١۷/١(‏ 
والبغري »)۱١/٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۱۱/7 )١١7-‏ من طرق عن عمرو بن قيس 
عن عبد الله بن بسر به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(۱) رواه ابن اني عاصم في «الآحاد والمثاني» (910 والا9)» وابن حبان »)۷۳١(‏ 
والقضاعي في «مسند 0 (۲)). والحاكم (9/ 20577 وأبو نعيم في «المعرفة» 
(5/ رقم ٠١ ۰٥۰۰۹‏ 20) من طريق يعقوب بن عمرو بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن 
أمية عن أبيه به. 
قال الذهبى: سنده جيد. 
أقول: و هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» (۷/ »)54٠‏ وقال في لاصحيحهة): 
مشهور مأمون» فهذا توثيق عزيز من ابن حبان» وقال الهيشمي في «المجمع» :)٠۳/٠١(‏ 
رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن 
أمية الضمري» وهو ثقة. 
تنبيه: عزا ابن القيم الحديث للترمذي» وقد روى الترمذي نحوه )۲٠۲۲(‏ في (صفة 
القيامة): باب (09), وابن خزيمة في «صحيحه» في (التوكل) ‏ كما في «إتحاف المهرة» 
/١(‏ رقم 1854)- من طريق يحيى بن سعيد القطان: حدثنا المغيرة بن أبي قرّة 
السدوسي» عن أنس قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ 
ونقل الترمذي وانن خزيمة عن يحيى القطان قوله: وهذا عندي حديث منكر. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(۲) في المطبوع: «ذكره». 
۳) في المطبوع: «ليس عندي يا رسول الله ما أتزوج به» قال». 
0 في (ك): (ربع) والمثبت من المطبوع . )٥(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده. 
0) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 
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الكرسي»؟ قال» بلى. قال: «ربع القرآن»» [قال] ‏ : «تزرَّجُ» تزوّج» تزرّجخ» 
ثلاث مرات»» ذكره أحمد. 
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رمال كله عاذ تقال ما سول اله أرايقة إن کان عا امزال 
سو ستاك ولا ياخدون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم؟ قال: «لا طاعة لمن لم 


يطع ازل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۲) رواه أحمد .١57-1١57/9(‏ ١۲۲)ء‏ والترمذي )١90١(‏ في (فضائل القرآن): باب ما 
جاء في إا رلريٍ» وابن عدي (۲/ ١۱۸)ء‏ وابن الأنباري في «الرد على الرافضة» 
كما في «تفسير القرطبي» (۲۲۲/۲۰) - وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم ۲۹۷)ء 
والبزار (۳/ ۸۸ - كشف الأستار)» والخطيب »)780/١١(‏ والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ 
١‏ والثعلبي في «التفسير» (ق1/175 وق٠۷٠/)»‏ والذهبي في «السير» )۲۸٠ /۱١(‏ - 
من طرق عن سلمة بن وردان عن أنس به: 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
أقول: سلمة بن وردان هذا ضعفه ابن معين» وقال أحمد: منكر الحديث ليس بشيء» 
زقال ابو خات: عامة ما عند عن انس متكزء ونو قال الساكوء :وقال الذهبي: 
وصدق الحاكم وللحديث طرق عديدة عن أنس» وله شواهد من غير ذكر الزواج» انظرها 
فى «موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» (۲/ ٠٠‏ لاه"اء 814) و«السلسلة الصحيحة» 
0 ووالسلسلة الضعيفة» )0۳٤١(‏ واثالى التلخيض)» للخطيب 409/60 د م48#) 
(۳) في المطبوع «كان» والمثبت من (ك). 
)٤(‏ رواه أحمد فى «مسئده» 2)7١7/(‏ وأبو يعلى »)5٠057(‏ والبخاري في «تاريخه الكبير» 
ق طريق عند الد ينها حر ن داد دتا بحن بين أب 
كثير: حدثني عمرو بن زنيب عن أنس به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)7١0/5(‏ وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 
أقول: عمرو بن زينب هذا ترجمه البخاري في «تاريخه الكبير»» وذكر حديثه هذا. 
وترجمه ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ ۲۳۳)ء وقال: «واختلفوا فيه سمعت 
ابي يقول ذلك). 
قلت: هو يريد الخلاف في ضبط اسم أبيه» كا ذكره الحافظ ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» (ص 227٠١‏ ونقل عن ابن حبان توثيقه» ولم يذكر له راوياً غير يحيى بن أبى 
كثير » ثم وجدت له زاوياً آخر غير يحيى» وهو حجاج بن حجاج الباهلي› فقك زوا 
البخاري في «التاريخ الكبير» (7/7””) قال أحمد بن أي عمرو: حدثنا أبي سمع إبراهيم 
عن حجاج بن حجاج عن عمرو بن زيلب عن أنس به. 
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وسأله ية أنس أن يشفع لهء فقال: «إني فاعل» قال: فأين أطلبك يوم 


القيامة؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإذا لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فأنا على الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فأنا 
غك اومن :له اغ ع هذه الثلاث مواطن يوم القيامة»'» ذكرهما أحمد. 


وسأله به الحجاج بن علاط فقال: إن لي بمكة مالآ» وإن لي بها أهلاً 


00 


وأحمد هذا هو ابن حفص بن عبد الله بن راشد» 0 البخاري في 
«اصحيحه)» وإبراهيم هو ابن طهمان من الثقات» والحجاج الباهلي ثقة أيضا : 

فرواية الثقتين عن عمرو هذا وتوثيق ابن حبان له قد يقوي أمره 

ورواه البخاري (7/7”") من طريق ابن عُلَيّة عن علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن 
أبي كثير عن عمرو بن فلان عن أنس به. 

أقول: ولعله هنا قال: عمرو بن فلان للاختلاف في ضبط اسم أبيه» كما سبق فلا 
إشكال ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولمتن الحديث شواهد كثيرة ف فى «الصحيحين») وغيرهما. 

(تنبيه): وجدت الحافظ ابن حجر في «الفتح) )١١1/6(‏ ذكر الحديث بنفس المتن» 
وعزاه لأحمد من حديث معاذ! ولم أجده عند أحمد من حديث معاذ لا بلفظه ولا 
بمعناه» وله في حديثنا ذكرء وانظر: «إتحاف المهرة» .)٠١١/۲(‏ 
رواه أحمد (/).- ومن طريقه الضياء في «المختارة» (557/1)»: والمزي في 
«تهذيب الكمال» (ه/ )٥۳۷‏ -» والترمذي )١578(‏ في (صفة القيامة): باب ما جاء في 
شأن الصراط ‏ ومن طريقه اللالكائي (۲۲۲۰) وابن ناصر الدين في «منهاج السلامة» 
(ص۸۲ - ۸۳) - والدينوري في «المجالسة» ۳١(‏ - بتحقيقي) - ومن طرق الضياء (۷/ رقم 
4). والبزار (5/ ق١/1)‏ والمحاملي وأبو يعلى ‏ ومن طريقهم الضياء )۲٤١۷/۷(‏ - 
والخطيب في «الموضح» (۱/ ٩۷‏ - 18) من طرق عن حرب بن ميمون: حدثنا النضر بن 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: فرق غير واحد بين حرب بن ميمون وأبي عبد الرحمن الأنصاري صاحب 
«الأغمية» الذي أخرج له مسلمء وأفاض المزي في «تهذيب الكمال» في التفرقة» وقال: 
«وقد جمعهما غير واحد» وفرق بينهما غير واحد وهو الصحيح | إن شاء الله» وكذلك فعل 
ابن ناصر الدين في «منهاج السلامة» (ص۸)ء وانظر: «الموضح» )٠١١-94/١(‏ 
وتعليق ذهبي العصر التعلمي عليه» ومال إلى تضعيف الخير بتفرد حرب» وأن مسلماً لم 
يخرج له. 

وعزاه المزي إلى ابن ماجه في «التفسير» وعزاه ابن ناصر الدين إلى «تاريخ ابن أبي 


خيثمة) . 
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أن لما ا ا 

وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده لهء أو 
لعدم علمه به» أو أنه أراد به غير معناهء لم يلزمه ما لم يرِذه بڪلامه» وهذا هو 
دين الله الذي أرسل به رسوله» ولهذا لم يُلزم المكره على التكلّم بالكفر؛ الكار 
ولم يلزم زائل العقل. بجنون أو نوم أو سكر ما تكلّم به ولم يلزم الحجاج بن 
علاط حكم ما تكلم به؛ لأنه أراد به غير معناه» EEG‏ وقد قال الله 
تعالى : الا بؤاخدم أله باو في یسیم وکن رڪم يما عفدم * اليم > [المائدة: 
4 وفي الآية الأخرى: «وَلكن يوادم يا كسَبَتْ فوك [البقرة: ]۲٠١‏ فالأحكام 
فى الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى 
کلام . 

وسألته ية امرأة فقالت: يا رسول الله» إن نساءً في الجاهلية أسعدتنا"› 
يعني في الوح › أفنسعدهن”*' في الإسلام؟ فقال: رلا إسعاد في الإسلام» ولا 
شِعَار في الإسلام» ولا عَمَرَ في الإسلام» ولا جب في الإسلام» ومن انتهب 
ا ا 

فالإسعاد”'' إسعاد المرأة في مصيبتها بالنّوح» والشّغار أن يزوّج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته» والعَفْر: الذبح على قبور الموتى. والجَلّب: الصياح 
غلى الفرسين فى الاق والجتن”" + أن يجتب فرسا فإذا أعيت فرسه الثقل إلى 
تلك فى المسابقة 


زفق تقدم تخريجه . 
(۲) انظر: كلامه ‏ رحمه الله أيضاً في المعاريض في «إغاثة اللفهان» .)٠٠٠/۲(‏ 
(۳) في المطبوع: «ان نساءً أسعدنني في الجاهلية». 
(4) في المطبوع : «أفأسعدهن» . 
(5) رواه عبد الرزاق (53990): ومن طريقه أحمد (۱۹۷/۳)» والنسائى )١5/5(‏ فى 
الان بات الاك على الديكه اين عاق 00 1 وال 057/45 عل فع 
عن ثابت عن أنس به» وهذا إسناد على شرط الشيخين. ۰ 
وروی بعضه عبد الرزاق »)٠١575(‏ عن معمر عن ثابت وأبان عن اسن 
(7) في المطبوع: «والإسعاد». 
(۷) «لم يذكر الجنب في لفظ الحديث» (ط). 
قلت: هنا في المطبوع من «إعلام ابن القيم» لم يذكر «الجنب» أما الحديث في 
مصادره فمذكورة هذه اللفظةء وانظر «الفروسية» للمصنف ١717(‏ - بتحقيقي). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين AD‏ 


وسأله ية بعض الأنصارء فقالوا: قد كان لنا جمل نسير”'' عليه» وإنه قد 
استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل فقال لأصحابه: قوموا. 
فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي بيه نحوه» فقالت الأنصار: 
يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلْب الكلب» وإنّا نخاف عليك صولته» فقال: 
اليس علي منه بأس» فلمًّا نظر الجمل إلى رسول الله با أقبل نحوه حتى خر 


ساجداً بين يديه» فأخذ رسول الله بيه بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في 
العمل فقال له الصحابة: يا نبي الله هذا بهيمة لا تعقل» تسجد لك ونحن نعقل» 
تحن ا نجه لكا و كلا يفك ر أن سحل لبر ولو بلع لبر 
أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عَم حقّه عليهاء والذي نفسي 
بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه تتبجس”" بالقيح والصديدء ثم استقبلته 
تلحسه ما أدت حقه»"» ذكره أحمدء فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل 


)١(‏ رواية «المسند»: «كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنُون عليه) ومعنى «يسئون عليه» 
يستقون عليه بالسانية» والسانية هنا: الغرب. وهو الدلو الكبير» وحاصله أنهم يخرجون 
الماء من البئر بالدلو الكبير» ويجرٌ هذا اللو جمل مربوط به» ووقع في جميع الأصول 
والنسخ المطبوعة: «نسير»!! 

(0) في مطبوع «المسند»: «تنجبس»! والمثبت منه /5١(‏ 50 - ط. مؤسسة الرسالة)» ومن 
346 وفي سائر النسخ : #يتنجس»! وقال (د): «وربما قرئت بتبجس». 

(۳) رواه أحمد (۳/ »)۱١۸‏ - ومن طريقه الضياء فى «المختارة» )۱۸۹١(‏ - والنسائى فى «عشرة 
النساء» (710 آخره فقط) أو «الكبرى» (4147)» والبزار »)٠٤٠٠٤(‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (رقم ۲۸۷) من طرق عن خلف ب بن خليفة عن حفص بن أخى أنس» عو اش يد 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤/۹(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات رجال 
الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة. 

وقال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد» رواته ثقات مشهورون والبزار بنحوه». 

قال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «الإرواء» (۷/ :)٠١‏ وهو كما قالا ‏ أي الهيثمي 
والمنذري دلول أن لقن بن خليفة - وهو من رجال مسلم وشيخ أحمد فيه» وكان 
اختلط› ا 

أقول: نعم خلف تغير في آخر عمره» واختلط قال أحمد بن حنبل : دخلت عليه فرأيته 
قد اختلط ‏ أي خلف - فلم أسمع منه» لكن أحمد هنا لا يروي عن خلف مباشرة كما 
قال شيخناء وهو كذلك في مطبوع «المسند» ولكن بينهما (حسين) كما في «إتحاف 
المهرة» ٠٤ /۲١(و )5١1١/١(‏ - ط. مؤسسة الرسالة). 

وحسين المروذي روى عنه بعد اختلاطه وقد انفرد بقوله: «والذي نفسې بيده لو كان 
قدمه.. .6 فالحديث صحيح دونها . ١‏ 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لرسول الله وتركوا قوله: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» وهؤلاء من الذين يتبعون 
المتشابه ويدعون المحكم. 
وسئل بيه فقيل له: إن أهل الكتاب يحتفون”' ولا ينتعلون [يعني]" في 
الصلاةء فقال: «فتحفوا”"» وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قالوا: فإن أهل 
الكتاب يقصّون عثانِيتهم ويوفرون سِبَّالهم“» فقال: «قصوا سِبّالكم» ووفروا 
عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب»””'. ذكره أحمد. 


5 وله شاهد قريباً منه دون ذكر القَرْحة والجمل» رواه أبو نعيم (7587)» والبيهقي (7/ 
4 كلاهما في «دلائل النبوة» من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء عن عبد الله بن 
أبي أوفى نحوه. 
وفائد هذا متروك» قال البخاري: منكر الحديث» وأحسن فيه ابن عدي القول فقال: 
وهو مع ضعفه يكتب حدیثه» وأعرجة أحمد »)۳۸١/٤(‏ وابن صاعد في «مسند عبد الله 
ابن أبي أوفى» (رقم 5)» وابن حبان »)٤۱۷١(‏ والبيهقي (۲۹۲/۷)» من طرق أخرى» 
وهو حسن. وله شاهد مختصر دون ذكر قصة الجمل والقرحة أيضاً من حديث أبي 
هريرة» رواه الترمذي )۱١١١(‏ في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» 
وابن حبان ,»)5١77(‏ والبزار (١5651؟)»‏ والبيهقى (۲۹۱/۷) من طريق محمد بن عمرو 
عن. أبي سلمة عله » وإسنادة حسن : ١‏ 
وآخره له شاهد عن جمع من الصحابة» انظرها مفصلة في «إرواء الغليل» (۷/ 04 -08). 
000( في (ك): لايتحفون»! ! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)۳( في المطبوع : «قال» فاحنقوا». 
(6) قال (ط): «السبال ‏ جمع سبلة -: الشارب» والعثانين - جمع عثون -: اللحية» ونحوه 
في (ح) و(د)» وانظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۲/ ۳۳۹ و#/ ۱۸۳ - دار الفكر). 
)٥(‏ رواهأحمد فى «مسنده» ۲٦٤ /٥(‏ - 556)» والطبرانى فى «الكبير» »)۷۹۲٤(‏ وذكره ابن 
أبي حاتم في «علله» (۲۳۹/۲) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد الله بن العلاء بن 
زبر - في معجم الطبراني: زيد وهو خطأ ‏ قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن أبو 
عبد الرحمن عن أبي أمامة به . 
قال الهيثئمي في «المجمع» ٠١١/١(‏ و١7١):‏ ورجال أحمد رجال الصحيح خلا 
القاسم وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر. 
أقول: زيد بن يحيى هذا لم يرو له الشيخان» وهو من الثقات» وحسّن الحافظ ابن 
حجر الحديث في «الفتح» .)5015/١١(‏ 
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في «علله» وسأل أباه عنه فقال: سألت شعيب بن 
شعيب» وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته فسألته أن يخرج إلى كتاب عبد الله بن العلاء 
فأخرج إليّ الكتاب فطلبت هذا الحديث وحديثاً آخر. . فلم أجد لهما أصلاً في كتابه» 
ولیس هما بمنكرين يُحتمل . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين C1)‏ 

وسأله به رجل فقال: يا نبى الله مررت بغار فيه شىء من ماء فحدّثت 
نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلّى عن 
بالحنيفية السمحة.» والذي نفس محمد بيده لغدوة أو و فى سبيل الله خير 
من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته ستين سنة»”" . 

فصل 
[فتاوى في أنواع البيوع] 

وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حزم فل بيع اشير وات والخنزير 
الات الو > وقالوا: أرأيت شحوم الميتة» فإنّهِ يُطلى بها السفن ويُدهن 
بها الجلود ويُستصبح بها الناس؟ فقال: «هو حراماء ثم قال: «قاتل الله اليهود. 
ةا الله لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه وأكلوا 0106 

وفي قوله: «هو حرام» قولان: 

أحدهما : أن هذه الأفعال حرام. 

والثاني : أن البيع حرام» وإن كان المشتري يشتريه لذلك» والقولان مبنيان 
على أنَّ السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا اه [المذكور]"“ أو وقع عن 
الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخناء وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولا عن 
تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه» وإنما أخبرهم عن تحريم البيع› 
فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا لانتفاع فلم يرخص لهم في البيع» ولم ينههم عن 


= (تنبيه): لفظ الحديث في «المسند» و«المعجم» : فقلنا: يا رسول الله: أهل الكتاب لا 
يتخففون ولا ينتعلون فقال: تخففوا وانتعلوا. . . قارن بما هو هنا! 
)١(‏ «الغدوة: المرة من الغدوء وهو سير أول ا نقيض الرواح» (و). 
(؟) رواه أحمد »)۲٠٠/١(‏ والطبراني في «الكبير» (874) من طريق أبي المغيرة: حدثنا 
معان بن رفاعة: أخبرتي علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷۹/١(‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 
أقول: وقوله: «بعثت بالحنيفية السمحة) سبق تخريجه. 
وقوله: «لغدوة في سبيل الله أو رحمة خير من الدنيا وما فيها» له شواهد في 
«الصحيح». 
(۳) في المطبوع: «وعبادة الأصنام». )٤(‏ في المطبوع: «فان». 
)٥(‏ تقدم تخريجه. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


اك 


وسأله ية أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: «أهرقها» قال: أفلا 


أجعليها خلا؟ قال: دل( حديث صحيح» وفي لفظ: إن أبا طلحة قال: يا 

رسول الله إني اشتريتُ خمراً لأيتام في جججري؟ فقال: «أَهْرِق الخمر واكسر 
CTI‏ 

.٠ الدنان»‎ 


(۱) 


(۲) 


رواه أحمد (۱۱۹/۳ و0١18١)-‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الکمال» (۳۹۱/۳۱) - وأبو 
داود (51765؟) فى (الأشربة): باب ما جاء فى الخمر يتخلل» وأبو يعلى »)٤٠٥١(‏ 
والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ (80" و۳۳۳۴۷)ء وابن الجارود فى «المنتقى» (ص 
؛ وأبو عوانة في «مسنده» (0/ 714 - ۲۷۵)ء وأبو يعلى (4040)» والدارقطني ٤(‏ 
/ 556).» والبيهقى (75/ ۳۷) من طرق عن سفيان عن السدي عن أبى هبيرة يحيى بن عباد 
عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي يك به» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أحمد (۳/ »)۲٠١‏ والدارمى :»)١١8/7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثارا 
(۳۳۸)» والدارقطني /٤(‏ 202570 والبيهقي 0 طرق.عرد را عن لدی 
به وإسناده على شرط مسلم كذلك. 

وحديث أنس في «صحيح مسلم» (1987) أن رجلاً قال للنبي كَلهِ: عندي خمرء 
فقال: صيّهاء قال: أأجعلها خلاً؟ قال: لاء وانظر ما بعده. 
رواه الترمذي )١197(‏ في (البيوع): باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك 
والطبراني في «المعجم الكبيرا )٤۷١٤ ء٤۷١۳ »٤۷١١(‏ والدارقطني (5190/5) من 
طريق المعتمر بن سليمان عن الليث عن يحبى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة. 

وهو نفس الحديث السابق جعله الليث من مسند أبي طلحة. 

قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن اشر أن 
أبا طلحة كان عنده» وهذا أصح من حديث الليث. 

أقول: والليث هذا هو ابن أبي سليم الضعيف. 

وقد توبع» تابعه قيس بن الربيع. 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۳۳۹)ء وقيس هذا ضعيف أيضاً وليس في 
زواية قيس هذا #واكسر الدتان»: 

وأخرجه أحمد (۳/ )۱۸١‏ من طريق يحيى القطان عن حميد عن أنس عنه بنحوه. 

وحديث الترمذي ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )١77/0(‏ تعليقاً على ترجمة 
البخاري في «صحيحه» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق؟ فذكره 
الحافظ وذكر الحديث الآخر في تخريق الزقاق» وقال: «فأشار المصنف إلى أن الحديثين 
إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد 
تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 


وسأله يكل حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني ويريد مني البيع وليس عندي ما 


يطلب أفأبيع منه» ثم ابتاع من السوق؟ قال: «لا تع ما ليس عندك)'» ذكره أحمد. 


وا كله أيضاً فقال: إني أبتاع هذه 0 فما بحل لي منهاء وما يحرم 


عل ما فال یا ا ا لا تبيعن ا جى قف دد اید 


(010 


000 


رواه ابن أبى شيبة )١19/5(‏ والشافعى )١57/7(‏ وأحمد 10٠7/1١(‏ و٤٤)ء‏ وأبو داود 
۳0 في «الببوع) :بات الرخل: يبيع ما لیس عندهء -والعرملئ (1178 و۲۳ )فن 
(البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك. والنسائي (۲۸۹/۷) في (البيوع): باب بيع ما 
ليس عند البائع وابن ماجه (۲۱۸۷) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك» 
وابن الجارود »)5١67(‏ والطبرانى فى «الكبير» (۳۰۹۷ - )3٠١6‏ و«الأوسط» (0189) 
و«الصغير» (770) والبيهقي (707/0) من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام 
به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» ونقل عنه الحافظ في «التلخيص» (”/ 0): حسن 
ex‏ 0 

لكن ورد الحديث من طريق آخر عن يوسف بن ماهكء بزيادة عبد الله بن عصمة بينه 
وبين حكيم بن حزام» وهو الحديث الذي بعده. 

والحديث رواه الشافعي »)۱٤١/۲(‏ وأحمد (6/ "0 4).» والنسائي (2)585/10 
والطبراني (7:95 و۳۱۱۰ و۳۱۳۲ و۳۱۳۷ - 007١417‏ وابن حبان (5486)»: والطحاوي 
في اشح معاني الآثار؛ )۳۸/٤(‏ من طرق عن حكيم بن حزام به» وانظر ما بعده 0 
رواه أحمد (507/7)» والطيالسي )15١8(‏ وعبد الرزاق »)١57١1/4(‏ والنسائي - 
في «تحفة الأشراف» (0/) - وابن الجارود (507)» والطحاوي في «شرح 00 
الآثار» »)5١/4(‏ وابن حبان (۹۸۳٤)ء‏ وابن الجارود (501)» والدارقطني (۸/۲ -4 
و)» والبيهقي )7١7/0(‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن 
يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. . 
(فذكره) . 

قال البيهقي : إسناده متصل . 

أقول: عبد الله بن عصمة هذا روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» لكن قال 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (7567/5) إن عبد الله هذا ضعيف جداًء قال 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/0): ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل في «بيان 
الوهم والإيهام» (؟/ )۳۲١‏ عن ابن حزم أنه قال فيه: مجهول» وهو جرح مردود فقد 
روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي . 

ورواه الطحاوي )٤١/٤(‏ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: حدثني يعلى بن 
حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي ية بإسقاط يوسف وعبد الله بن عصمة. 

ورواه الشافعي (؟/57١)2‏ وأحمد (6/ ”50 ). والنسائي (587/17)» والطحاوي /٤(‏ 
۸ من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام. 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وعند النسائي : «ابتعتٌ طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه 
فأتيت رسول الله ی فذكرت له ذلك» فقال: «لا تبعه حتى تقبضه»'. 
وسئل بيا عن الإشقاح”" الذي إذا وجد جاز بيع الثمارء فقال: «تحمارٌ 
وتَصفارٌ ويؤكل منها»"» متفق عليه. 
وسأله ية رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» قال: ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قال: ثم ماذا؟ قال: «النار»» ثم 
سأله بي : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك“ » ذكره 


او داود. 


3 والحديث صححه شيخنا الألبانى فى «إرواء الغليل» »)١١/٠١(‏ وانظر مفصلاً انصب 

الراية» (4/ 9" _ "2 . لح 

وفي «صحيح البخاري» »)۲٠۳١(‏ ومسلم )١15١168(‏ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ا : «من اشترى طعاماً فلا يبعه» حتى يقبضه» قال ابن عباس : اک کل 
شيء بمنزلة الطعام. 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. له طرق كثيرة عن عمروء 
وهو حديث قوي انظر: «رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» (رقم8) لأحمد 
عبد الله . 

)١(‏ رواه النسائي (587/1) في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار» »)۳۸/٤(‏ وابن حبان »)٤۹۸٥(‏ والطبراني في «الکبیر» )"١١١(‏ من 
طريق أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رُفْيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم 
عن حكيم بن حزام به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر: «إتحاف المهرة» /٤(‏ 5505 - ۳۲۷) فله 
طرق أخرى . 

(۲) كذا في (ك) وهو الصواب» وفي كافة النسخ المطبوعة: «الصلاح». 

(؟) رواه البخاري )5١97(‏ في (البيوع): باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم 
(155) بعد (۸۳ و٤۸)‏ في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» من حديث 
جابر» ولفظه: «نهى عن بيع الثمرة حتى تُشْقِح» فقيل : وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار 
ويؤكل منها». 

وفي رواية عند مسلم: حتى تشقه. 

وظاهر لفظ مسلم أن تفسير الإشقاح من الراوي وليس من النبي يلي وفي حديث 
أنس عند البخاري )١588(‏ أن رسول الله ية نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» قال: 
«حتى تحمار). 

(6) رواه أبو داود )١779(‏ في (الزكاة): باب ما لا يجوز منعه» و(74177) في (البيوع): باب 
في منع الماءء ومن طريقه البيهقي ))١5١/5(‏ والنسائي ف في «الكبرى» - كما في «تحفة 
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وسئل أن يحجر على رجل يُغبن في البيع لضعف في عقدته» فنهاه عن البيع 


= الأشراف» -)174-1758/1١١(‏ وأحمد »)٤۸١/۳(‏ والدارمي (۲۹۹/۲) من طرق عن 
كهمس: حدئني سيار بن منظور الفزاري عن أبيه (سقط عن أبيه من مطبوع «سنن 
الدارمي» وهو فيه» كما في «إتحاف المهرة» ))7178/7/١5(‏ عن بهيسة الفزارية عن أبيها 
به . 
هكذا رواه يزيد بن هارون وأبو أسامة وغيرهماء عن كهمس عن سيار بن منظور. 
لكن رواه وكيع عن كهمس فقال: عن منظور ‏ كذا بالظاء في في «أطراف المسند» (۸/ 
۷ ومخطوطة «المسند» (۲/ق ۳۲١‏ - نسخة الحرم المكي) وكذا نقله المزي كما 
سيأتي» وفي مطبوع «المسند؛ «منصور» بالصادء وفي «إتحاف المهرة» :)778/7/١15(‏ 
«سيار بن منطور بن سيار»!! على الجادة» والصواب أن وكيعاً أخطأ فيه انظر «تهذيب 
الكمال» (۳۱۱/۱۲) - سيار بن منظور. 
رواه أحمد في «مسنده» (۳/ )48١‏ عنهء قال المزي في «تحفة الأشراف» (۲۲۹/۱۱): 
إلا أن وكيعاً قال: «منظور بن سيار» وهو معدود في أوهامه. 
أقول: والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 55) وقال: وأعله 
عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (77/7/7)» وابن القطان» في «بيان الوهم والإيهام» 
(577/6)», بأنها لا تعرف (أي بهيسة) لكن ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة» وقال 
كن ا اين خياد هة كن الضحابة : وعلى هذا 
فالحديث من مسندهاء وفي السياق ما يرشد إليه. ٤‏ 
أقول: نعم» في سياق أحمد ما يدل على ذلك ففيه عن بهيسة قالت: استأذن أبي 
النبي ية فجعل يدنو منه. . 
لكن ذكرها الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول وقال: قال ابن حبان: لها صحبة» 
ولولا قول ابن حبان بأن لها صحبة لما كان فى الخبر ما يدل على صحبتها؛ لأن سياق 
ابو كنت أن اباها ا وسياق: رن داو والساى عن أنها أنه سما دز تومو ال 
وقد ترجم لأبيها في «أبو بهيسة» وذكر اختلافاً في الإسناد وقال: وذكر ابن عبد البر 
في اسم والد بهيسة «عميرا» وقد تقدم في العين. 
وفي عمير ذكر أن أبا عمر بن عبد البر سماه كذلك قال: ولم أره لغيره» ويأتي في الكنى . 
فلم يحرر ‏ رحمه الله - شيئاًء وله من مثل هذا في كتابه مما يدل على أنه لم يكمل 
كتابه هذا» وقد عزم السخاوي على تتميمه» ولا أدري أفعل أم لاء انظر كتابنا «مؤلفات 
السخاوي» (ص55١).‏ 
وأرجح أنه إن صح الخبر الصحبة لأبيها لأن سياق أكثر الروايات يدل على ذلك. ‏ . 
لكن في صحة الخبر نظرء فإن سيار بن منظور هذا وأبوه جهلهما ابن القطان» في 
«بيان الوهم والإيهام» (۳/ 5077). 
وله شاهد قريباً منه» رواه ابن ماجه (78414)» والمزي فی «تهذیب الكمال» ٤۱۹/۹(‏ 
»)57١ -‏ وضعفه ابن حجر فى «التلخيص» (۳/ »)٦٠‏ والتوضيري في «الزوائد»» وانظر: 
«التلخيص»» و«السلسلة الضعيفة» (رقم ٠ .)٠١١‏ 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقال: لا أصبر عنه» فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت في كل سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاثاً0' , 
وسئل بي عن رجل ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به 
عيباً فرده عليه» فقال البائع: يا رسول الله قد استعمل" غلامي» فقال: «الخراج 
الان 4 دة ار واو 
وسألته ب امرأة فقالت: إني امرأة أبيع وأشتري» فإذا أردثٌ أن أب 
الشيء سمت به أقل مما أريدء ثم زدت حتى أبلغ | لذي أريدء وإذا أردت أن أبيع 
الشيء سمت به أكثر من الذي أريد» ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال: «لا 
تفعلي ؛ إذا أردت أن تبتاعي شيعاً فاستامي به الذي تريدين أعطيتٍ أ منعت» وإذا 
أردت أن تبيعي شيعاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت او ذكره ابن 


ماجه. 


)١(‏ «خداع» وفي رواية: ١لا‏ خيانة» وكأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء» (و). 

(۲) تقدم تخريجه. ) في المطبوع: «استغل» والمثبت من (ك). 

(4) قال (و): «يريد الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة» أو ملكا 
وذلك يشتريه فيستغله زماناًء ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه عليه البائع أو لم 
يعرفه» فله رد العين المبيعة» وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو 
كان تلف في يده لكان من ضمانه› ولم يكن على البائع شيء» والباء في «بالضمان» 
متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان ‏ «عن النهاية» وقال (ط): «انتفاع 
المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده». 

والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» كتاب البيوع والإجارات» باب فيمن اشترى 

عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً؛ )/ مالالا - كلالا رقم ۳۵۰۸ _ 20701٠١‏ والترمذي في 
(جامعه» أبواب البيوع› باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً» (۳/ 
۱ - 085/رقم »)۱۲۸١‏ والنسائي في «المجتبى» كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» 
»)٠٠١ ۷‏ وابن ماجه في «السنن» كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» 
(54/5// رقم »)۲۲٤۳ - ۲۲٤۲‏ وأحمد في المسئده) (2149/5 ١5(ء 2.3١8‏ ۲۳۷)» 
والطيالسي في «مسنده» (رقم CIEE‏ والشافعي في «مسنده» (رقم c(۹‏ وابن ن حبان في 
«الصحيح» (رقم ١۲٠١ء ١٠١١‏ _ موارد)ء وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 23575 
۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱/۲ - ۲۲)ء والدارقطني في «السنن» (۳/ 
۳ والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٠١‏ والبيهقي في «الکبری» (6/ 20737١‏ والبغوي 
في شرح السنة») (۸/ ۱۹۲ - (1٣۳‏ وابن عدي في «الكامل» »)۱۷١۲ /٥(‏ والخطيب في 
«التاريخ» (۸/ 4۷ - 4(۸ عن عائشة. والحديث صحيح. 

(۵) رواه ابن ماجه (5١؟؟)‏ في (التجارات): باب السوم» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


وسأله كل بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيّدء فقال: («أوّه 
عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاً آخر» ثم اشتري 
بالشمن»» متفق عليه. 

وسأله كله البراء بن عازب فقال: اشتريثٌ أنا وشريكي شيئاً يدا بيد ونسيئة› 
فسألنا النبي َيه فقال: ما ها كان هذا بد فخدوهء وما ةا ا 
ذكره البخاري»› ا وعند النسائي عن البراء قال: كنت 
اانا وزير بن أرقم تاجرّيْن على عهد رسول الله ية فسألناه عن الصرف» 
فقال: «إن كان يداً بيدء فلا بأس» وإن كان نسيئة» فلا يضلح)”؟ . 


وسأله كل مَضَالة بن عُبيد عن قلّادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر ديناراً [نيها 
ذهب وحَرّز ففصّلها فوجد فيها أكثر من اث عشردينارا]”*؟ فقال: دلا تباع حتى 


»)۳١۲-۳۱۱/۸( =‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» »)٤۱۸/۸(‏ والطبراني في 
«الکبير» »)٤/۲١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم ۷١۷۸)ء‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (۳۸۹/۳۲ - ۳۸۷) من طريق يعلى بن شبيب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم (وفي «معجم الطبراني» عبد الله بن أعين» وهو تخريف) عن قيلة آم بتي نمار يه 

قال البوصيري (؟7/7١):‏ «ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس 
لها شيء في الخمسة الأصول والإسناد إليها منقطع». 

قال المزي في «الأطراف»: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر» وقال الذهبي في «الكاشف»: 
قيلة أم رومان عنها ابن خثيم مرسلاً» وله شاهد في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
جايرا. 

أقول: وعزا حديثها ابن حجر في «الإصابة» )۳۸١/٤(‏ لابن السكن قال: ووقع في 
روايته أن عبد الله بن عثمان بن خثيم» أنه سمع قيلة. 

وأظنه وهماً وذلك لأن عبد الله هذا توفي سنة (177) فمن المستبعد أن يكون أدرك 
قيلة هذه» والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه» (419). 

000 تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (74917؟ و4948١)‏ في (الشركة): باب الاشتراك في الذهب والفضة من 
حديث البراء . ١ ١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 

(4) عزاه المؤلف للنسائي وهو بلفظه في «صحيح البخاري» 7٠١50(‏ و١5١١)‏ في (البيوع): 
باب التجارة فى البز وغیره» و(۳۹۳۹ و١٤۳۹)‏ فى (مناقب الأنصار): باب (01) من 
عليه اباد انما ١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من (ك)» وهو في «سنن النسائي» (۷/ )۲۸١‏ في (البيوع): باب بيع 
الفضة بالذهب نسيئة . 
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تفصل»'» ذكره مسلمء وهو يدل على أن مسألة مد عجوة لا تجور إذا کان أحد 
العوضين فيه ما في الآخر وزيادة» فإنه صريح الربا. 

والصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها 
من الصور. 


وسئل بيه عن بيع الفَرّس بالأفراس والنّجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا 
كا نينا ا ذكرة جمد 


وا ای غير اندر الذهب اه ال ادت راح حزما 
فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس)”"©» وفي لفظ: «كنت أبيع الإبل وكنت آخذ 
الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير 
فسألت النبى يي فقال: «إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخرء فلا يفارقك 
ا وبينة أتين 0 ذكرة ايخ ا 

وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه قلت: يا رسول الله إني 
أبيع الإبل بالنقيع*2, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء 


دق رواه مسلم )١5941١(‏ بعد (40) في (المساقاة): باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» من 

(۲) هو جزء من حديث: لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين... فإني 
أخاف عليكم الرماء» تقدم تخريجه. 

(۳) رواه عبد الرزاق »)١58065٠0(‏ وأحمد (۳۳/۲ و۹٥‏ و١ا١٠ء‏ 65١)ء‏ وأبو يعلى »)٥٦٥٥(‏ 
والبيهقي (5/ 184) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
مرفوعا . 

ورواته ثقات إلا أنه أعل بالوقف» كما سيأتى قريباً . 

ورواه ابن ماجه بعد (2»)7777 ولم يسق لفظه» وأحال على سابقه من طريق حماد بن 
سلمة عن سماك به. 

وهذا الحديث له ألفاظ تأتى قريباً» نخرجها فى مواطنها. 

9 روه ابن ماجه 0 فى (التجازات): بان اقعضاء الذعب من الورق» والورق من 
العو من بطرت عون قعل الشافين : يتنا ف بي الاي أن سحاد درلا 
أعلمه إلا سماكاً عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به»» والصحيح سماك كما هو في جميع 
الروايات. 

(5) قال (و): «النقيع: موضع قريب من المدينة» كان يستنقع فيه الماء» أي : يجتمع؟ ونحوه 
باختصار في (ط). 

أقول: وهو في جميع المصادر: «البقيع»!! بالباء. 
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ع 


آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذهء فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما 


لم تفترقا وبيتكما ا ذكره أتخمد: 


وسئل ية عن اشتراء التمر بالرطب فقال: «أينقص الرطب إذا يبس»؟ قالوا: 


نعم فنهى عن ذلك" ذكره أحمد والشافعي ومالك ين . 


00 


(۲) 


وسئل بيه عن رجل أسلف في نخل فلم يخرج تلك السنةء فقال: «أردد 


رواه أحمد (۲/ ۸۳ء ۸۳ ۔ ۰۸٤‏ ٩۱۳۹ء‏ 5١15١)ء‏ والطيالسى )۱۸٦۸(‏ - ومن طريقه البيهقي 
 )"16/5(‏ وأبو داود (04م و١٣٣)‏ في (البيوع): باب في اقتضاء الذحي من 
الورق» والترمذي (55؟5١)‏ في (البيوع) : باب ما جاء في الصرف» والنسائي (۷/ 21857 
۳ في (البيوع): باب أخذ الورق من الذهب» واب ماجه بعد (7؟١١)»:‏ وابن 
الجارود »)٠٠١(‏ والطحاوي في «المشكل» (41/۲)ء ولوين في «جزئه» (رقم »)٩۳‏ 
وابن جرير في «تهذيب الآثار» (۲/رقم »)3587٠‏ والدارقطني (۲۳/۳ - ١۲)ء‏ والحاكم 
)٤٤/0(‏ والبيهقي (/ »)۲۸٤‏ و«المعرفة» (۱۱۲/۸ ۔ ۱۱۳ رقم ۱۱۳۱۷)» وابن ا 

فى «المحلى» »٥٠۳/۸(‏ 004) من طريق إسرائيل» وحماد بن سلمة» رعمار بن زَرَيق 
0 الأحوص - بأسانيد مختلفة ‏ عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. 

ولفظ أحمد (۲/ ۸۳ - 85)» والترمذي: لا بأس بالقيمة. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

أقول: لكنه معلول بالوقف. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
چیو کن ابن ر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
موقوفا. 

وقال البيهقى :)۲۸٤ /١(‏ والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من 
بين أصحاب ابن عمر. 

وقال شعبة: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعهء وحدثني 
داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه» وحدثني فلان أراه أيوب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه» ورفعه سماك وأنا أهابه. 

ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 75) عن «التنقيح) . 

أقول: سماك بن حرب وإن أخرج له مسلم إلا أنهم تكلموا فيه» فكيف إذا خالف 
الثقات؟ قال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره» ‏ وهو ثقة» وقال يعقوب: وروايته 
عن عكرمة خاصة مضطربة» م وليس من المتثبتين. 

وأخرجه النسائي ۷ من طريق أ بي هاشم الرماني الواسطي ‏ وهو ثقة - عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً» وهر الصوات. 

وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (4/ 55 رقم .)١597‏ 
تقدم تخريجه . 
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E‏ كاله «لا تسلفوا ف فى النخل حتى يبدو صلاحه)” » وفي لفظ: «أن 
رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل أن يطلع النخل» > فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام 
فقال المشتري: هو لي حتى يطلع»› وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة 
فاختصما إلى الي 6 نقاك للبائع + اا نتن نلک د دال قال: «فبم 
تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ثم قال : «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)”" . 

A E‏ عو الوكين الا لقان املا 
الأوزاعي والثوري وأصحاب اا 


»0٥۸/۲( رواه أبو داود (74571) في (البيوع): باب في السلم في ثمرة بعينهاء وأحمد‎ )١( 
وابن عدي (2)7787/17 والبيهقي (4/7؟) من طريق سفيان وأحمد (؟/‎ :.)١55 - 4 
من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر به.‎ 4 
قال ابن عدي: قال عثمان بن سعيد» قلت ليحبى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال:‎ 
رجل مجهول» وفي مطبوع ”تاريخ عثمان بن سعيدا (رقم٥۹۲): «رجل مشهور»!! وهو‎ 
عن ابن معين قوله عنه «لا أدري».‎ )۲٤۹۹( خطأ. بدليل ما نقله الدوري في «تاریخه»‎ 
ثم قال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر بإسناد لم‎ 
يسموه مجهول» وهو كما قال ابن معين.‎ 
يريد ابن عدي أنه في بعض الروايات ورد اسمه «النجراني» بالتعريف. وهذا لا يرفع‎ 
وفيها: «رجل من نجران» وعند‎ )2١ »٤1/۲( عنه الجهالة» ورواية شعبة عند أحمد‎ 
من طريقه: «(سمعت رجلاً من أهل نجران؟.‎ )١945( الطيالسي‎ 
ولذلك قال المنذري: : في إسناده رجل مجهولء وقال عبد الحق الإشبيلي في‎ 
«الأحكام الوسطى» (۳/ ۲۷۷) وأقره ابن القطان. إسناده منقطع» كما في «نصب الراية»‎ 
.)1"*/( وضعفه الحافظ ابن حجر في «الفتح)‎ :»)597/5( 
في (السلم) باب السلم في‎ )1١50و‎ ۲۲٤۹( ويشهد له الحديث الذي رواه البخاري‎ 
النخل من طريق أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى‎ 
رسول الله َي عن بيع الثمر حتى يصلح.‎ 
من نفس الطريق» قال ابن عمر: نهى عن بيع النخل‎ )۲۲٤۸و‎ ۲۲٤۷( ورواه أيضاً قبله‎ 
حتى يصلحء وانظر «الفتح»» وانظر ما بعده.‎ 
في (التجارات): باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع من طريق‎ )۲۲۸٤( رواه ابن ماجه‎ (۲) 
أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر به.‎ 
.)٥٠۰( وانظر ما قبله» وهو في «ضعيف سنن ابن ماجه»‎ 
)711/1 /90( و«بدائع الصنائع»‎ )١۳٤/۱۲( انظر: «مختصر الطحاوي» (85) و«المبسوط»‎ )©( 
و«إيثار‎ )١١" ء١١٠١‎ /٤( و«الإختيار» (۳۷/۲) و«تبيين الحقائق»‎ )5١08/5( و«البناية»‎ 
 517/5؟( الإنصاف» (۳۲۳)ء وانظر بسط المسألة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب‎ 
مسألة89*) وتعليقي عليه.‎ ۷ 
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وسأله ييه رجل فقال: إن بني فلان قد أسلمواء لقوم من اليهود» وإنهم قد 


جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي بيلة: «من عنده»؟ قال رجل من اليهود: عندي 
كذا وكذاء لشيء سمّاهء أراه قال: ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني 
فلان» فقال رسول الله ية : «بسعر كذا وكذا ولیس من حائط بني فلان»» ذكره 
ا ا ٠‏ 


(0) 


هو جزء من حديث طويل في قصة إسلام زيد بن سعنة. 

رواه ابن ماجه (۲۲۸۱) في (التجارات): باب السلف في كيل معلوم» وأبو يعلى 
(015) محمد اد ووراء بطرلا ابن حبان (۲۸۸)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۸۲٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يله (ص؟7 - 2077 والطبراني في 
«الكبير» »)٥۱٤١۷(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» »)٤۸(‏ وفي «معرفة الصحابة» (۳/ رقم 
۰۰ (60") والحاكم (۳/ 704 ١٠٠)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۷۸/7 - 
٠‏ وفي «السنن الكبرى» (5/ 4274 والمزي في «تهذيب الكمال» (0/ 44" 410 8) 
من طرق عن الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلامء 
عن أبيهء عن جده عبد الله بن سلام به. 

هو هكذا في بعض المصادر وفي بعضها عن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده عن 
عبد الله بن سلام. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وهو من غرر الحديث» 
ومحمد بن أبي السري العسقلاني (أي الراوي عن الوليد بن مسلم) ثقة» لكن تعقبه 
الذهبي بقوله: ما أنكره وأرگه» لا سيما قوله: مقبلاً غير مدبر» فإنه لم يكن في غزوة 
تبوك قتال. 

وأما البوصيري )۲٤/۲(‏ فأعلّه بعنعنة الوليد» وهي مردودة بتصريحه بالسماع في غير 
موطن . 

وأما الحافظ ابن حجر في «الإصابة» فقال: رجاله موثقون» وقد صرح الوليد فيه 
بالتحديث» ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد بن مسلمء وثقه ابن 
معين» ولينه أبو حاتم» وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط. 

أقول: محمد لم ينفرد به» بل تابعه عليه كاملاً عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» وهو 
ثقة» وتابعه على بعضه اثنان من الثقات» لكن في إسناده حمزة بن يوسف لم يرو عنه غير 
ابنه محمد فقط» وذكره ابن حبان في «الثقات»! 

ثم قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: ووجدت لقصته شاهداً من وجه آخرء لكن 
لم يسم فيه» وذكر الشاهد وفيه راو مبهم وإرسال. 

وأما المزي فقال في «تهذيب الكمال» في ترجمة زيد بن سعنة: «وهو حديث مشهور 
حسن في دلائل النبوة». 1 

وأما الجزء المذكور هنا عند ابن ماجه: ققد قال ابن أبي عاصم بعد إخراجه: هذا 
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فصل 
[فتاوى فى فضل بعض الأعمال] 
وسأله ا حمزة بن عبد المطلب فقال: اجعلني على شيء افش م 
فقال رسول الله يكِِ: «يا حمزة نفس تحييها أحبٌ إليك أم نفس تميتها»؟ فقال 
لقن حبرا تقال اأعابك تتسلك اذكو امد 
وسئل يي ما عمل الجنة؟ قال: «الصدق» فإذا صدق العبد يَرَّء وإذا بر 
آمن» وإذا آمن دخل الجنة»”" . 
وسئل ية : ما عمل أهل النار؟ قال: «الكذب. إذا كذب العبد فجرء وإذا 
فجر كفرء وإذا كفر دخل النار)9؟'. 
وسئل ية عن أفضل الأعمالء. فقال: «الصلاة» قيل: ثم مه؟ قال: 
«الصلاة» ثلاث مرات» فلما غلب عليه قال: «الجهاد في سبيل الله» قال الل 
فإن لي والدِيّنء قال: «آمرك بالوالدين خيراً» قال: والذي بعثك بالحق نبياً 
اكجاهدن ولأتركهماء فقال: «أنت أعلم)” 0 ذكره أحمد. 


= حديث كثير المعاني» قد ذكرنا ما جرى م «معاني الأخبار» وهو أصل في السلم 
في كيل معلوم» وأجل معلوم؛ والثمن معجّل 
كر مدي ww E‏ لقو اطي الم السام انر iS‏ 
ووزن وأجل معلوم»» وهذا رواه البخاري (۲۲۳۹ و١٤۲۲‏ و5757). ومسلم .)١5١4(‏ 
وقد ذكر حديث عن ابن عباس شاهداً لحديثنا هذا البوصيري في زوائده»» والحديث 
في 0 ماجه» »)٤۹۸(‏ وانظر «الإرواء» .)١7801(‏ 
(۱( في المطبوع: « 
)۲( ئ طلس ان A‏ 
عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
وهذا إسناد فيه ابن لهيعة. 
)٤()۳(‏ هما حديث واحدء رواه أحمد في «مسنده» )177/١(‏ من طريق حسن عن ابن لهيعة به 
بإسناد الحديث السابق. 
قال الهيثئمي (/ 6 وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف› وذكره في (١57/1١)غ2‏ وقال: 
وفيه ابن لهيعة. 
(5) رواه أحمد (۱۷۲/۲) عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
وابن لهيعة فيه ضعف» لكنه توبع. 
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ظاهرها لمن 0 قال: المن ألان الكلام» وأطعم 0 ريات لله قائماً 


والناس نيام») 


00 


(1) 


أخرجه ابن حبان (۱۷۲۲) من طريق ابن وهب به» وهي متابعة قوية فالحديث حسن 
لكلام في حبي. 

أما الهيثمي فقال :)"”0١/١(‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» وعو ضغيناء وقد حسن له 
الترمذي» وبقية رجاله رجال الصحيح! وحبي هذا لم يخرجا له شيئاً . 

قال (د): «في نسخة: لا جاهدت ولا أتركهما» [انظر طبعة فرج الله زكي الكردي (۳/ 
2+5 ومثله في (ط) وما بين المعقوفتين منها. 
رواه أحمد (۱۷۳/۲) من 1 ابن لهيعة» والحاكم )"”١ 28٠/١(‏ وعنه البيهقي في 
«اليعث والنشور» (رقم 107) من طريق ابن وهب كلاهما عن حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن ¿ الحبلي عن عبد الله بن عمرو به» وذكر أن السائل للنبي ية أبو موسى 
الأشعري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الهيشمي (105/1): وإسناده حسن» مع أن ذ فى إسناد أحمد: 0 
واضطرب الهيشمي - رحمه الله - في أمره كما نقلته لك اكت فق ج وهو متابع كما 
زأنت : 

وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري» رواه عبد الرزاق »)۲٠۰۸۸۳(‏ ومن طريقه 
أحمد (5/ 4 "7)» والطبرانى فى «الكبير» (875")» وابن خزيمة (۷١٠۲)ء‏ والتيمي في 
«الترغيب والترهيب» (رقم )٠٠١٠‏ والبيهقي في اسننه الكبرى؛ (4/ 00" - 0801 
و«الشعب» رقم ۲ /) وابن حبان (0:94) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن 
معانق عنه» قال الهيثمي (504/7): رجاله ثقات. وفي الباب عن علي» عند ابن أبي 
شيبة (۸/ ٤۳۷‏ و1/١١٠)»‏ وهناد فى «الزهد» »)١77(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» )00/١(‏ وفى «زوائد الزهد» (١/١٥)ء‏ والترمذي (١۱۹۸)ء‏ وابن خزيمة 
۲۱۳۳)ء وابن أبى داود فى «البعث» (07/5»: وأبو يعلى »٤۲۸(‏ 478): وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (١٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في «التهجد» (رقم ۳۹۲)» والمروزي في 
«قيام الليل» (ق1١):‏ وابن عدي »)١١١١/۳(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
الا «(I۳4‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (رقم ۸) وابن عبد البر في «التمهيد» » 
والبيهقي في «البعث والنشور» (؟767) و«اشعب الإيمان» (*/ رقم ۰“ )» والخطيب في 
«الجامع» (رقم ٠‏ ) و«المتفق والمفترق» (۳/ ١5٠١‏ رقم © والتيمي في «الترغيب 
والترهيب» (رقم ۸4 "ل ٥‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن 
النعمان بن سعد عن علي» وإسناده ضعيف» من أجل عبد الرحمن بن إسحاق. وفي 
الباب عن جمع من الصحابةء انظر: «المجمع؛ )414/1١(‏ و«التهجد؛ لابن أبي الدنيا 
(رقم لاء ۸» )"5٠‏ و«السلسلة الصحيحة» .)01/١(‏ 
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غير مدبر أذْخل الجنة؟ قال : 2 فقال ذلك مرتين و ال ل نمت 
وعليك دين لسن عندك وفاؤه)0, وأخبرهم تسد يك أنزل فسألوه عنه» فقال : 
«الدَيْن» والذي نفسي بيده لو أن رجلاً تل في سبيل الله ثم عاش» ثم قتل في 
سبيل الله» ثم عاش» ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يُقضى ديثه)”'"', 
ذكزهبا"" أحمد: 


وسأله يِه رجل عن أخيه مات وعليه دين» فقال: «هو محبوس بدينه فاقض 
عنه» فقال: يا رسول الله قد أذَّيتٌ عنه إلا دينارين اذعتهما امرأة وليس لها بيّنة» 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۳۲٣‏ و۲٥٣‏ و٥۳۷).‏ والبزار (۱۳۳۷)ء وأبو يعلى (۱۸۵۷) من طرق عن 

عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. 

قال الهيئمي :)١17/5(‏ «رواه أحمد والبزار وإسناده حسن»» وفاته أن ينسبه لأبي 
يعلى : 

وشاهده حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم )۱۸۸٠١(‏ في (الأمارة): باب من قتل في 
سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» وانظر «الجهاد» لابن أبي عاصم .)١5(‏ 

(۲) رواهأحمد في «مسنده» (5894/5 - 42590 والنسائي )”١54/17(‏ في (البيوع): باب 
التغليظ في الدين» واب بن أبي عاف في «الآحاد والمثاني؟ (4۲۸). والطبراني في «الكبير» 
(50/19ه) والحاكم 0/١‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (/رقم 6) وابن قانع في 
(معجم الصحابة» /١7(‏ رقم )١17٠١١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير 
مولى محمد بن عبد الله بن جحش» عن محمد بن عبد الله بن جحش به. 

ورواه الطبراني في «الكبير» »)007/١19(‏ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (51754) من 
طريق صفوان بن سليم وأبو نعيم (577) من طريق محمد بن عمرو» ورقم (1۲۷)» وابن 
قانع (۱۳/رقم 7ن طريق ماد بن ای ی جم عن أبي كثير به. 

أقول: الحديث رواته ثقات» غير أبي كثير هذا فقد ترجمه البخاري» وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرخا ولا تعديلاً. 

وأما ابن حبان فقد ذكره فى «الثقات» كعادته. 

وقد ذكره الحافظ في ا وقالق عنةه يقال + لد سيعت 

وهذا عجيب من الحافظ فإن أمثال هذا لا يوثقهم» وقد ذكره في «الإصابة» في القسم 
الرابع» وهم الذين لم تثبت لهم صحبة. 

ثم ذكره في «الفتح» )٤۷۹/١(‏ في إسناد حديث وقال: روى عنه جماعة لكن لم أجد 
فيه تصريحا بتعديل. 

أقول: أبو كثير هذا روى عنه العلاء بن عبد الرحمن ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي» وصفوان بن سليم» وثلاثة هؤلاء ثقات» ووثقه ابن 
حبان» فحديثه لا بأس به إن شاء الله. 

(۳) في (ك): «ذكرها». 
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فقا 


: «أعطها فإنها محقّة»227 ذكره أحمد. 
وفيه دليل على أن الوص إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤهء 


وإن لم تقم به بينة. 


وسألوه يي أن يسعّر لهمء فقال: «إن الله هو الخالق القابض الباسط 


الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو 
مال14" ؤكيم ا 


(010 


(۲) 


رواه أحمد ١١5/4(‏ و٠/۷)‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» )۲١٠۱/٠١(‏ _ 
وعبد بن حميد (7506 - «المنتخب))» واب بن آي شيية .تي #المسكل» (۲/رقم )5١19‏ وابن 
ماجه )۲٤۳۳(‏ في (الصدقات): باب أداء الدين عن الميت» وأبو يعلى »١6٠١١(‏ 
57 »© وابن سعد في «الطبقات» (۷/ »)٥۷‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)٤١‏ 
والطبراني في «الكبير» (0437)» والبيهقي ))١47/١١(‏ ل في «معرفة الصحابة» 
(۳/ رقم »)۳۱۹١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (5/ رقم )٥۱‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة: أخبرنا عبد الملك أبو جعفر (وقع في «مسند أحمد؛ )١17/54(‏ عبد الملك بن 
جعفر وهو خطأ)؛ عن أبي نضرة» عن سعد بن الأطول به. 

قال الهيثئمي :)١59/4(‏ وفي إسناده عبد الملك بن أبي جعفر! وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» ولم أجد من ترجمه. 

أما البوصيري فقال :)٤۸/۲(‏ ليس لسعد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له 
شيء في الكتب الخمسة» وإسناد حديثه صحيح» عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. 

أقول: عبد الملك هذا لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة فقطء فهو في عداد المجاهيل» 
ولكنه توبع. 

فقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 45) من طريق عبد الأعلى والبيهقي في 
«سننه الكبرى» )١57/١١(‏ من طريق عبد الواحد بن غياث وأبو يعلى (”/ رقم »)٠١١۳‏ 
من طريق عباد بن موسى» وأحمد(ه7/0) ثنا عفان جميعهم عن حماد بن سلمة عن سعيد 
الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي ب بمثئله. 

وسعيد الجريري اختلط» لكن سماع حماد منه قبل الاختلاط . 

ولذلك قوّى الحديث شيخنا العلامة الألبانى ‏ رحمه الله فى «إرواء الغليل» /١(‏ 
4. ْ 1 1 
رواه أحمد ١57/(‏ و585)» والدارمي (۲۹/۲٤۲)ء‏ وأبو داود )۳٤١۱(‏ 
باب التسعيرء والترمذي )۱۳١۷(‏ في (البيوع): باب ما جاء في التسعير» وابن 
(۲۲۰۰) فى (التجارات): باب من كره أن تعره واو يدق 5ن ک2 0 
حبان (59480)»: والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١١١)ء‏ وفي «السئن الكبرى» (5/ 
)هن طرق عن ناد دن مبلية عن ثانيت و اد وميك غن: نش 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 

وسأله بي رجل فقال: أرضي ليس لأحد فيها شركة» ولا قسمة إلا الجارء 
فقال: «الجارٌ أحق بصقبه»» ذكره أحمدء والصواب العمل بهذه الفتوى إذا 
اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك. 

وسئل بي أي الظلم أعظم؟ قال: «ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيه› 
وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض» ولا 
يعلم قعرها إلا الذي خلقها»" ذكره أحمد. 

وأفتى كله في شاة بحت بغير إذن صاحبهاء وقدمت إليه أن تُطعم 
الأساوفق " درواي اود 


فصل 
[فتاوى في الرهن والدين] 
وأفتى يله بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» ولبن الدَّرٌّ يشرب 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
أقول: وهو على شرط مسلم. 
ورواه الطبراني في «الكبير» )۷٦١(‏ من طريق أخرى عن ثابت عن أنس» ورواه أبو 
يعلى »)۲۷۷٤(‏ من طريق مبارك عن الحسنء عن أنس» ومبارك والحسن مدلسان وقد 
وفي الباب عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد وابن عباس وأبي جحيفة وغيرهم»› انظر 
المجمع .)44/٤(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجهء وقال (و): «تقال بالسين أيضاء والصقب القرب والملاصقة» والمراد به 
الشفعة) ونحوه فى (ط). 
(۲) رواه أحمد 47/1١(‏ و۳۹۷)ء والطبراني في «الكبير» )٠٠١٠١(‏ من طرق عن ابن لهيعة 
عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۱۷١١ /٤(‏ وإسناد أحمد حسن. ۰ 
أقول: ابن لهيعة لم يرو هنا عنه واحد من العبادلة» فهو إذن ضعيف» ثم استدركت» 
فقلت: في «العلل» لأحمد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم أبا سعيد 
- شيخ أحمد في هذه الرواية - روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطهء فزالت هذه العلة» 
وبقيت علة أخرى وهى أن أبا عبد الرحمن مات سنة »)٠٠١(‏ وابن مسعود مات (سنة) 
(۳۲) أو (۳۳) فمن المستبعد أن يكون سمع منه» وانظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر 
رحمه الله - فى تعليقه على «المسند» (/53/ا” و7"/1/78) . 
)۳( تقدم تخريجه. ١‏ 
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بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» ذكره البخاري» وأخذ 
أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى» وهو الصواب. 

وأفتى يل بأن الرهن لا يُغلق" من صاحبه الذي رهنه له عُئمه وعليه 
غر حديث حسن . 

وأفتى بيه في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فأمر أن يتصدق 
عليه» فلم يوف ذلك دينه» فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك" ذكره مسلم . 

وأفتى كل من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره 


(6) 


فصل 
[المرأة تتصدق] 
وسألته كَل امرأة عن حلي لها تصدقت بهء فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطية 
فى مالها إلا بإذن زوجها) وفى لفظ: «لا يجور للمرأة أمر في مالها إذا ملك 


زوا ذكره أهل «السئن»» وعند ابن ماجه: «أن حَيْرة امرأة كعب بن 
مالك أتته بحلى فقالت: تصدقت بهذاء فقال: «هل استأذنت كعبا؟» فقالت: نعمء 


(۲) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه» وقد سبق تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم )١667(‏ في (المساقاة): باب وضع الجوائح» من حديث 1 سعيد الخدري. 

)2( تقدم تخريجه . 

(3) باللفظ الأول» رواه أحمد (۱۷۹/۲ و٤۱۸‏ و۷٠۲)ء‏ وأبو داود )١٤١(‏ في (البيوع): 
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء والنسائي (5/ ٠٠‏ - 15) في (الزكاة): باب عطية 
المرأة غير إذن زوجهاء و(77/8/5 -7741) 9 (الهبة): باب ر المرأة بغير إذن 
زوجهاء والطيالسي (۲۲۹۷)ء وابن زنجويه في «الأموال» (۲۹۸/۱)ء والبيهقي (10/5) 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وإسناده جيد. 

ورواه باللفظ الثاني أحمد »)77١/1(‏ وأبو داود (2»)070457 والنسائي (۲۷۸/7)ء وابن 
ماجه (1188) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء والطبراني في «الأوسط» 
(5586)» والحاكم (۲/ »)٤۷‏ والبيهقي (1/ )15١‏ من طرق عن عمرو بن شعيب به. 
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فبعث إلى كعب فقال: «هل أَذْنْتَ لخيرة أن تتصدق بحليّها هذا»؟ فقال: نعم» 
فقله رسول الله ا . 


[مال اليتيم] 

وسأله يي رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم؛ فقال: «كل من مال يتيمك 
غير مسرف» ولا ا ولا ا مالا ومن غير أن تقي مالك» أو قال: «تفدي 
مالك ال 

ولما نزلت: #ولا قرا مَالَ اليو إلا إلى هى لَحَسَنُ» [الأنعام: ]٠٠١‏ عزلوا 
ا ل نكن ای عه ذلك و 
فنزلت: ون حَالِطوهُمْ 5 خونکم وا غلم الْمْفْيِدَ من المد بخ [البقرة: ©997٠‏ 
ذكره حمل وأهل «السنن) . 


(۱) رواهابن ماجه (۲۳۸۹) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (5/ رقم 20777 والمزي في «تهذيب الكمال» )1917//1١7(‏ من طريق ابن 
وهب» والطبراني في «الكبير» (15/ 104) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ رقم 
لاسي سس عت عاك الل ا لون 
مالك اسمه عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جدته أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك . . 

ورواه ابن أب بي عاصم في #الآحاد والمثاني؛ )۳۳٤۷(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن الليث 
مو فيد ]لله بن ی من ولد کے بن ماللشاعن نة غو جد خيرة» دون قوله : عن جده. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)5٠‏ هذا إسناد ضعيف عبد الله بن يحيى 
لا يعرف في أولاد كعب بن مالك» وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس لها شيء في الخمسة الأصول. 

وقال ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة خيرة: وحديثها عند الليث من رواية ابن 
وهب عنه بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

ويشهد له ما. قبله. 

(۳) رواه أحمد (۱۸۷/۲ و6١5-15١5)»‏ وأبو داود (۲۸۷۲) في (الوصايا): باب ما جاء في 
ما لولي اليعيم أن ينال من مال اليقيم» والنسائي (8051/5) في (الوصايا):: باب :ما 
للوصي من مال الع إذا قام عليهء وابن ماجه (۲۷۱۸) في (الوصايا): باب قوله: وَس 
1 يا لال مرف وابن الجارود (407).: والعقيلي (08/4” ۔ 09*), اليه 

في «السنن الكبرى» )١84/7(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 
اه جيك . 
وله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» 
»)555/١(‏ وانظر شواهد في تخريج الزيلعي على «الكشاف» ٠١ /١(‏ مخطوط). 
(۳) رواه أحمد )۳۲٣/۱(‏ وأبو داود )۲۸۷١(‏ في (الوصايا): باب مخالطة اليتيم في الطعامء 
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= والنسائي (505/5 و٢٠٠۲‏ - 5590) في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام 

عليه» والطبري (۲/ ۳۸۲ و۳۸۳)» والحاكم (۲۷۸/۲ - ۲۷۹ و١7‏ و8١71),‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص169) وعبد بن حميد ‏ كما في «العجاب» )257/١(‏ - وابن أبي 
عات الى الک (لالإرقي 20911 وان ردو كنا في اتير أرق کب 03/1 
- والبيهقي (5/ )۲۸٤‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

أقول: عطاء بن السائب اختلط» ولم يرو عنه هنا واحد ممن سمع منه قبل الاختلاط» 
والذين رووا عنه قبل الاختلاط: شعبة وسفيان الثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة 
على خلاف فيه. 

وقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. ورواه 
الطبري (۲/ ۳۸۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» وعلي بن طلحة لم 
يسمع من ابن عباس . 1 

ورواه الطبري )۳۸٤/۲(‏ من طريق آخر عن ابن عباس لکن فيه ضعفاء» والحديث له 
شواهد مرسلة في «تفسير الطبري». 

وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (ص١9)‏ - وعنه الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص )560‏ من رواية أبي حذيفة النهدي عنه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلاً 
ولم يذكر ابن عباس وهو أقوى فإن عطاء ابن السائب ممن اختلط وسالم أتقن منه. 

ووافق الثوريّ على إرساله قيس بن الربيع عن سالم وسياقه أتم ولفظه ‏ كما في «الدر 
المنثور» (١/؟١1)‏ وعزاه إلى ابن المنذر و«العجاب» ٥٤۸/١(‏ - 214) -: كان أهل 
البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم» فيكون لليتيم الصرمة من الغنم» ويكون الخادم 
لأهل ذلك البيت» فيبعثون خادمهم فيرعى للأيتام» وتكون لأهل البيت الصرمة من الغنم» 
والخادم للأيتام» فيبعثون خادم الأيتام يرعى عليهم» فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم 
جميعاً. ويكون الطعام للأيتام والخادم لأهل البيت» أو يكون الخادم للأيتام» والطعام 
لاهل البيت» فيأمرون الخادم فتصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعاً فلما نزلت « إن لين 
يا ڪل ون امول ألمت لّمًا» [النساء: ]٠‏ الآية قالوا : هذه موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما 
كان من خلطه فشق ذلك عليهم وشكوا للنبي بل فقالوا: إن الغنم ليس لها راع والطعام 
ليس له من يصنعه فقال: قد سمع الله قولكم فإ شاء أجابكم: فنزلت ##وَسَكَلُونكَ عن 
لبت فل إصاح لم حير وإن مالِطُوهُمْ تېخو . 

وعن قيس عن أشعث بن سوار عن الشعبي: لما نزلت 91 لذن يَأكُلُونَ امول لبت 
لم4 اعتزلوا أموال اليتامى حتى نزلت «وَإن وهم إخونكم واه يعم افيد يى 
لْمْصَلِج4 وهذا مرسل يعضد الأول. 

وجاء من وجه ثالث مرسل أيضاً قال عبد الرزاق في «تفسيره» (ص18١)‏ وعنه ابن جرير 
(51/5" رقم 51417) عن معمر عن قتادة» فذكر نحو الأول وقال في روايته: فلم = 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[اللقطة] 


وسئل يي عن لقطة الذهب والوّرِق» فقال: «اعرف وكاءها وعِقًَاصها'» ثم 
عرّفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وان دك قان جاء طالنها يزيا من 
الدهر فأدّها إليه»”"' . 

فسئل بي عن ضالة الإبل» فقال: «مالّك ولّها دغهاء فإن معها جذاءها 
وسقاعها ترد الماء وتأكل الج حت يجدها رها" 

فسئل كلل عن الشاة» فقال: «خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»“ 
متفق عليه وفي لفظ لمسلم: «فإن جاء صاحبها فعرّف عِقّاصها وعددهاء ووكاءها 
فأعطها إياه وإلا فهي لك» وفي لفظ لمسلم: «ثم كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه». 

وقال أبيّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول الله وك فيها مئة دينار 
فأتيت بها النبي لا فقال: «عرّفها حولاً» فعرفتها حولاًء ثم أتيته بها فقال: 
«عرفها حولاً» فعرفتهاء ثم أتيته بها فقال: «عرفها حولاً» فعرفتهاء ثم أتيته 
0 الرابعة فقال: «اعرف عدتها“؟» ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا 

ستمتع بها» فاستمتعثٌ [بها]”"» متفق عليه» واللفظ للبخاري 


= يخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال» فشق ذلك على الناس» فأنزل الله تعالى: 
وَيسَعَنُوتَكَ عَنٍ اسمن الآية. 
وأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد بن شيبان النحوي وابن جرير (5/ ٠٠١‏ 
رقم (1A٦‏ 0 عن قتادة» لكن قال في روايته: كان قد نزل قبل ذلك في 
سورة بني إسرائيل #ولا قربا مَالَ التي إلا الى هى لَحْسَنُ4 فكانوا لا يخالطوهم» قاله 
ابن حجر فى «العجاب» .)٥٤۹/۱(‏ 
)١(‏ «العفاص: الجلد الذي يجعل على رأس القاروة» وكذلك غلافهاء والوكاء: الخيط الذي 
تشد به الصرة» أو الكيس ونحوهاء وقد تقدم» (و). 
(20) هو حديث واحدء رواه البخاري في مواطن كثيرة منها )4١(‏ في (العلم): باب 
الغضب في الموعظة والتعليم» و(51717) في (اللقطة): باب ضالة الإبل» و(5578) باب 
ضالة الغنم» ومسلم (1775) ١(‏ - 8) في (اللقطة): من حديث زيد بن خالد الجهني» 
وهذا لفظ مسلم. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) ف في المطبوع : (عددها) . 
(۷) رواه البخاري )١455(‏ في (اللقطة): باب إذا اة رب اللقطة بالعلامة دفع إليه؛ 
و(۳۷٤۲)‏ في باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع» ومسلم (۱۷۲۳) في (اللقطة). 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو في الموطن الثاني عند البخاري . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Ca)‏ 
وسأله كلك رجل من مزينة عن الضّالة من الإبل» قال: «معها جذاؤها 
وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء» فدعها حتى يأتيها باغيها» قال: الضالة من 
الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها» قال: 
3 ' التي توجد في مَراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب تَكالء وما 
150 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك» ثمن المِجِنّ» قال: يا 
0 وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «ما أخذ بفمه فلم يتخذ 


خُبْنة'" فليس عليه شيء» وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرباً وگال وما أخذ 
من أَجْرَانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجِنّ». قالوا يا رسول الله: 
فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرّفها حولاً. فإن وجدت باغيها فأدها إليه 
وإلا فهي لك» قال: ما يوجد في الخُرب العّاديَ؟ قال: «فيه وفي الركاز“ 


الخ ٠‏ '": ذكره أحمد وأهل «السنن»» والإفتاء بما فيه متعيّن» إن خالفه من 
خالفه» فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه. 


وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصهاء ووكاءهاء ثم 


)١(‏ «يقال عن الشاة التي يدركها قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة» وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي لها من يحرسها ويحفظهاء وقد تطلق الحريسة على السرقة نفسها» (و). 

(؟) «العطن: مأوى المواشي» والتكال: العقوبة» (و). 

وتحرفت في (ك) إلى : «وطنه». 

(۳) في المطبوع: «خبيئة» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج. 

(5) في المطبوع: «وضرب نكال» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج . 

(5) «الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض» وعند أهل العراق: 
العجادن» والقر لان ك اللغة» 6 1 

() رواه أحمد (۲/ ۱۸۰ و١۱۸‏ و۲۰۳ و۲۰۷ و٤۲۲)»‏ وأبو داود (۱۷۰۸ و١٠7١‏ و71١)‏ في 
(اللقطة)» و(١۳۹٤)‏ في (الحدود): باب ما لا يقطع فيه» والترمذي (۱۲۹۲) في (البيوع): 
باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء والنسائي (0/ 54) في (الزكاة): باب 
المعدن» و(۸/ )۸٤‏ في (الحدود): باب الثمر المعلق يسرق» (۸/ ۸٥‏ و٥۸‏ -۸1)ء باب 
الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وابن ماجه )١5917(‏ في (الحدود): باب من سرق من 
الحرزء والدارمي (۲/ ١٠٠)»والحميدي‏ (690).» وابن خزيمة (۲۳۲۷)» والطبراني في 
«الأوسط) ٥۳۰(‏ و٤۲۰۰‏ و1لا2)75, والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱۳١ /٤(‏ و5"١2)1‏ 
والدولابي في «الكنى» (۲/ 22٠١17‏ والدارقطني »)۱۹٤/۳(‏ والحاكم (۲/ ٦٥‏ و٤/۳۸۱)»‏ 
والبيهقي (5/ ١57‏ و5١‏ و68١1‏ و٦‏ / ۱۸۷ و۱۹۰ و۱۹۷ و۸/ ۲۱۳ و۲۷۸) من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولاً ومختصراً» وهو حديث قوي . 
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لا يكتمء ولا يغيب» فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من 
ا 

وسئل كَل عن رجل جلس لحاجته فأخرج جذ من جحر ديناراء ثم أخرج 
آخر» ثم أخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر ديناراً» ثم أخرج طرف خرقة حمراء 
فأتى بها السائل رسول الله يي فأخبره خبرهاء وقال: «خذ صدقتها». قال: 
«ارجع بهاء »> لا صَدّقة فيهاء بار الله لك فيها» ثم قال: العلنا أعويت بدك في 
الجحر؟» قلت: لاء والذي أكرمك بالحق. فلم يفن آخرها حتى مات" 

وقوله ‏ والله أعلم -: «لعلك أهويت بيدك فى الجحر» إذ لو فعل ذلك لكان 
ذلك في حكم الركازء وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه؛ أخرجته له 
الأرض بمنزلة ما يخرج من المباحات» ولهذا - والله أعلم ‏ لم يجعله لقطة إذ 
لعله علم أنه من دفن الكفار. 


فصل 
[الهدية وما فى حكمها] 
وأهدى له ية عياض بن حمار إبلاً قبل أن يُسلم فأبى أن يقبلهاء وقال: 


)1( ي ر ا 

(۲) رواه أبو داود )۳٠۸۷(‏ في (الخراج 0 باب ما جاء فى الركاز وما فيهء وابن 
ماجه )۲٠٠۸(‏ في (اللقطة): باب التقاط ما أخرج ا أبي عاصم في «الآحاد 
ا (۲۹۳) - ولم يسق لفظه - والطبراني في «الكبير» 5١١/7١(‏ و2)517 وأبو نعيم 

فى «دلائل النبوة» (رقم 26 والبيهقي (€/ 100 _ 10(« والمزي في «تهذيب الكمال» 
(۳۰/ ۲۲۲) من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي: حدثتني عمتي قُريبة بنت عبد الله عن 
أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو عن ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد عن المقداد بن 
عمرو به. 

وفى سياق بعض الروايات أنه من مسند ضباعة» كما قال الحافظ ابن حجر في 
الكت الظراف(0)68/2. وهو لا يقير قشاع هذه خخا :وها إستاة فيه طتال» 
موسى بن يعقوب» وثقه ابن معين» وابن القطان»ء وقال ابن عدي : لا بأس به عندي» 
وقال ابن المديني : ضعيف الحديث» منكر الحديث . 

وقال أبو داود: روى عنه ابن مهدي» وله مشايخ مجهولون. 

وقال أحمد: لا يعجبني حديثه. 

وقريبة هذه لم يرو عنها إلا ابن أخيها موسى» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة» فهي 
في عداد المجاهيل» وكذلك كريمة » والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه» (010). 


ا قل ريل المشركد ال قله وها ته التعرفية فال انيعم 
وهديتهي'". ذكره أحمدء ولا ينافي هذا قبوله هدية أكيدر وغيره من أهل 
الكتاب؛ لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم» ولم يقبل هدية المشركين”". 

وشالة يلل عبادةا بن الضافت فقال د«رجل أهدى إل قوسا ممه كيت اغلمة 
الكتاب والقرآن» وليست بمال» وأرمي عليها في سبيل الله ؟ فقال: (إن كنت تحب 
أن طرق طوقا من نار قافا 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» .)١١١ /٤(‏ وأبو داود الطيالسى ١515(‏ - منحة)» والطبراني في 
«الكبير» (448/17)» والبيهقي في «سننه الكبرى» (17/9؟) من طرق عن الحسن 
البصري عن عياض بن حمار به» والحسن البصري مدلس» وقد عنعن» وقد توبع. 

فقد رواه أبو داود الطيالسى »)۱٤١۱۷(‏ ومن طريقه أبو داود فى «سننه» )۳٠١۷(‏ في 
(الخراج والأمازة): :ناب في الإمام يقبل هدايا المشركين» والعرمدي (1241) في 
(السير): باب كراهية هدايا المشركين» والطبرانى فى «الكبير» »)449/١1(‏ والبيهقي 
)١1/9(‏ عن عمران القطان عن قتادة عن زيد ين عبد الله بن الشخير عن عياض به. ١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وذكره الحافظ في «الفتح» (5/ ۲۳۰ - »)۲۳١‏ وقال: وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

(؟) رواه مسلم (۲۰۷۱) بعد (۱۸) في (اللباس والزينة): من حديث علي بن ات طالب» 
وعلقه البخاري (5115) في (الهبة): من حديث أنس. 

(۳) هذا وجه للجمعء وللترمذي والبيهقي والحافظ ابن حجر أوجه أخرى في المصادر 
المذكورة قبل. 

(6) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» (5/ 717 - )۲۲١‏ وفي «(مسنده» (ق۹۳/ ب)» وعبد بن 
حميد (۸۳). وأحمد »)۳٠١ /٥(‏ وأبو داود )۳٤١١(‏ في (البيوع): باب من كسب 
المعلّم؛ وابن ماجه )۲٠١۷(‏ في (التجارات): باب الأجر على تعليم القرآن» والطحاوي 
في «المشكل» )٤۳۳۳(‏ وفي اشرح معاني الآثار» (۳/ ۱۷ و4/ 02177 والشاشي في 
«المسند) (617757 )١1717‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۸۲)ء والحاكم ))5١/5(‏ 
والبيهقى (5/ »)٠٠١‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (۳/ )۲۲١‏ من طرق عن المغيرة بن 
زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت به. 

قال الاك عنس اة 

قال الذهبي: متعقباً: قلت: مغيرة صالح الحديث» وقد تركه ابن حبان» وقال 
البيهقي: قال ابن المديني: إسناده كله معروفون إلا الأسود بن ثعلبة فإنه لا يحفظ عنه إلا 
هذا الحديث. 

ورد ابن التركمائى فى «الجوهر النقى» أن له أحاديث أخرى ثلاثة» ولكن الأسود هذا 
قال الذهبي في «الميزان»: زلا E‏ 

وحاول ابن التركماني تقوية حال الأسود هذا فقال: ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
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= وصحح الحاكم حديثه» وقال صاحب «التمهيد): حديثٌ معروف عند أهل العلمء لأنه 

روي عن عبادة من وجهين. 

أقول: ذكر ابن حبان له في «الثقات» لا يقوي أمره فتوثيق ابن حبان للمجاهيل 
معروف» والحاكم صحح أحاديث لرواة متروكين!» وكلام ابن عبد البر غريب! 

ورواه أبو داود(۱۷٤۳)»‏ ومن طريقه البيهقي (5/5؟١)2‏ وأحمد (5/ 0774 والشاشي 
(9) في «مسنديهما»» والحاكم )۳٥٦/۳(‏ من طريق يشر بن عبد الله بن يسار: 
حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. 

قال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسي» كما ترى. 

أقول: وبشر هذا وإن كان صدوقاًء إلا أنه خالف جماعة من الثقات» منهم: وكيعء 
وحميد بن عبد الرحمن» وأبو عاصم النبيل» فرووه كما سبق بالإسناد الأول. 

وعندي أن هذا من أوهام بشرء لكن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في «السلسلة 
الصحيحة» )٤٦١/١(‏ رجح أن يكون لمغيرة بن زياد فيه شيخان» وجعل جنادة متابعا 
للأسود وهذا فيه نظر لا يتمشى مع قواعد المحدثين في ترجيح رواية الجماعة من الثقات 
على الثقة» كيف وبشر أصلاً لم يوثقه أحد إلا ابن حبان فقط!! وهذا ما يفهم من صنيع 
أبي حاتم الرازي» فيما نقل عنه ابنه في «العلل» ۷٤/۲(‏ رقم .)١9175‏ 

ثم وجدت الحافظ ‏ رحمه الله في «التلخيص» (7/1) قال عن هذا الحديث: مغيرة 
هذا مختلف فيه» واستنكر أحمد حديثه» وناقض الحاكم فصحح حديثه في «المستدرك», 
واتهمه به في موضع آخر. 

وله شاهد من حديث أبى الدرداء» رواه البيهقى )۱۲٦/١‏ من طريق عثمان بن سعيد 
الدارمي . ١ ١‏ 

قال ابن حجر: سنده على شرط مسلم لكن شيخه (أي شيخ الدارمي) لم يخرج له 
مسلم» وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس» وقال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له 
أصل . 

وله شاهد آخر من حديث أبى بن كعبء رواه ابن ماجه »)5١58(‏ والرويانى ‏ كما 
فى «النگت الظرافة (286/1 والبيقى (1986/5--185) فن طريق وں ابن يزيد : سحا 
خالد بن معدان (وسقط خالد من سند البيهقي)» حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية 
الكلاعي عنه . 

قال البوصيري (4/۲): هذا إسناد مضطرب قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن 
سلم» وقال العلائي في «المراسيل»: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل. 

أقول: وعبد الرحمن بن سلم هذا من المجاهيل. 

فهذا إسناد ضعيف جدا. 

فإن سلم حديث أبي الدرداء من كلام دحيم يمكن أن يتقوى حديثه بحديث عبادة بن 
الصامت» وإلا فإن حديث أبيَ هذا لا يعول عليه لما فيه من علل. 
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ولا ينافي هذا قوله: «إن أحنٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب اله“ في قصة 
الرقية لأن تلك جعالة على الطب فطبّه بالقرآن» فأخذ الأجرة على الطب لا على 
تعليم القرآن وعهنا. منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن» فإن الله تعالى قال 
0 0 ل تملك ء يد اجا [الأنعام: ۰ وقال تعالى: #أقلٌ ما 
سلفم سن اجر فهو هر لك 4 [سبا : ۷ وقال تعالى: #أتَّيِعوأ سن لا ستل جا » 
ا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن. 

وسأله ي أبو النعمان بن بشير أَنْ يُشهد على غلام تَحَله لابنه فلم يشهدء 
وقال: «لا تُشُهدني على جور) وفي لفظ: «إن هذا لا يصلح» وفي زيل ٠‏ «أكل 
ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله وأعدلوا بي بين أولادكم) وفي 
لفظ : «فارجعه» وفى لفظ: «اشْهدٌ على هذا ی 
نيدية ا امن اه او جوا وعلات ا وا أنه زا ب 
وأمر برده ومحال مع هذا أن يأذن [الله له]”" في الإشهاد على ما هذا شأنه: 
وبالله التوفيق 

وسأله ييه سعد بن أبي وقاص َيه فقال: يا رسول [الله] ' قد بلغ بي من 
الوجع ما ترى» وأنا [رجل]”" ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بلي 
مالى؟ قال: «لا» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: 
«الثلتٌء والثلث كثير» إنك إن 0 ورثتك أغنياءة خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون 
الناس» وإنك لن تُنفقٌ نفقة تبتخي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله“ في 
ف 0 


4 ا وهذا أمر 


(€) 


عنه مئة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين ويّقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ 
فقال رسولٌ الله كَلِِ: «إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدَّقتم عنه أو حججتم 
= والحديث 1 العلامة شيخنا الألباني في «الإرواء» لقره ة و«السلسلة الصحيحة» 


. متخا له بطرقه› والله أعلم‎ (0٦) 
فى (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» من حديث‎ )٥۷۳۷( رواه البخاري‎ )١( 


ابن عباس . 
(۲) تقدم تخريجه. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (د). (5) في المطبوع: «تجعل» والمثبت من (ك). 


(1) تقدم تخريجه. 
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عنه» بلغه ذلك ذكره أ داود. 
فصل 
[فتاوى فى المواريث] 

وسأله ية رجل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: « 
السدس» فلما أدبر دعاه فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه» وقال: «إن 
السندس الآخرن طحمة > ذكرة أحمد. 

وسأله ية عمر بن الخطاب وله عن 0 فقال: «يكفيك من ذلك الآية 
التي أنزلت في الصيف" ذ ر م الا م دك مالك 

وسأله َل 0 527 أقضي في مالي» ولا يرثني إلا كلالة؟ فنزلت: 
يستفنوتك فل آله يڪم ف فی الک“ [النساء: 177]» ذكره البخاري . 

وسأله ييه تميم الداري: يا رسول الله ما السّنّة في الرجل من المشركين 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۸۸۳) في (الوصايا): باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه أيلزمه 
أن ينفذهاء ومن طريقه البيهقي )۲۷۹/١(‏ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد: 
أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ا اا 

وإسناد جيد. 

(۲) رواه آحمد ٤۲۹ - ٤۲۸ /٤(‏ و575)» وأبو داود (۲۸۹7) فى (الفرائض): باب ما جاء 
في ميراث الجدء والترمذي (4١١؟)‏ في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجدء 
والطبراني ذف في «الكبير» (۱۸/ 2»)5945 والدارقطني (85/5)» والبيهقي (5/ 5154) من طرق 
عن همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين به. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

أقول: في سماع الحسن البصري من عمران نظرء وقد نفاها أحمد وغيره» ومن أثبت 
له السماع أثبت له شيئاً يسيراً»ء وهو مدلس» وقد عنعن. 

وفي الباب عن معقل بن يسار وفى سنده اختلاف. 

(۳) «أي التي نزلت في الصيف» وهي التي في آخر النساءء أما التي في أولها فنزلت في 
الشتاء» (و). 

)€3 تقدم تخريجه. 

)٠(‏ أقرب لفظ لهذا هو ما رواه مسلم )١١١١(‏ في (الفرائض): باب ميراث الكلالة» وهو في 
«صحيح البخاري» نحوه ذكره في مواطن منها )١915(‏ في (الوضوء): باب صب النبي يا 
وضوءه على مغمى عليهء وانظر للفائدة حديث )٤٥۷۷(‏ وتعليق الحافظ ابن حجر عليه 
وتعليقه على آخر سورة النساء في «الفتح» كذلك. 
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يُسلم على يذ رجل من الميشلمين ؟ فقال: اهو اول الاش اة ومان 


ذكره و داود. 


(۱) رواه أحمد فى (مسئله) (54/ ۱۰۲ و۳٠۱)»‏ والدارمى (۲/ ۳۳۷)» وعبد الرزاق (۹۸۷۲ 
وا/ا155)» وابن أبى شيبة ۲)۸0 وسعيد بن منصور (40): والتساتی فى «الكبري)» 
- كما في «تحفة الأشراف» )١١١/۲(‏ - والترمذي )1١17(‏ في (الفرائض): باب ميراث 
الذي يسلم على يدي الرجل» وابن ماجه )۲۷٠۲(‏ في (الفرائض): باب الرجل يسلم على 
يد الرجل» والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ »)۲۸٥۲(‏ ويعقوب بن سفيان فى «تاریخه» (؟/ 
۹ والطبراتى 000۷0 والبييقى ۹7717 والدارقطى 201411416 
والخطيب في «تاريخه» )۷/ (o‏ والمزي في «تهذيب الكمال» EEE ONE‏ 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري به. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب»ويقال: ابن 
موهب عن تميم الداري» وليس إسناده بمتصلء» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب 
وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب» وضعفه الشافعي بجهالة عبد الله بن موهب» 
وبالانقطاع بينه وبين تميم» وضعفه البخاري في «التاريخ الکبیر» )١99/05(‏ بأنه لا يصح 
لمعارضته حديث «الولاء لمن أعتق»» وعلقه البخاري فى اصحيحه» قبل حديث (117/01) 
بصيغة التمريض» قال: ويذكر ثم قال: وقد اختلفوا في صحة هذا الخبر. 

وتكلم في هذا الحديث أيضاً الخطابي وابن المنذر والأوزاعي» كما في «الفتح» /١١(‏ 
5 ولا4). 

والحديث رواه أبو داود (۲۹۱۸) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على يدي الرجل» 
والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١99 ١98/65(‏ والباغندي في «مسند عمر بن 
عبد العزيز» (81)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (857؟ و5804 و5800)» والطبراني 
(19؟1١)‏ والحاكم (۲۱۹/۲)» والبيهقي (۲۹۷/۱۰) من طريق يحيى بن حمزة» حدثني 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عن قبيصة بن 
ذؤيب عن تميم الداري به» فزاد هنا قبيصة بن ذؤيب. ٠‏ 

أقول : إعلال الحديث من قبل بالانقطاع زال بهذه الطريق» فهذا إسناد صحيح متصل » 
وإن كان في بعض الروايات السابقة ما يفيد سماع عبد الله بن موهب من تميم الداري . 

وعبد الله بن موهب هذا وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي» وهذا يرد قول الشافعي بأنه 
غير معروف. 

وكلام بعضهم في عبد العزيز بن عمر لا يصح أيضاً فهو من رجال البخاري» وأما 
تعليل البخاري للحديث بأنه مخالف لحديث «الولاء لمن أعتق»» فانظر «الفتح» /١١(‏ 
/ا5). 

وقد قال أبو زرعة الدمشقي كما في «الفتح»: هذا حديث حسن المخرج متصل . 

وقال المؤلف ‏ رحمه الله فى «تهذيب سنن أبى داود»: لا ينحط عن أدنى درجات 
الحسن» وانظر رد ابن التركماني على كلام الشافعي في تضعيفه للحديث. 
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وسألته ييه امرأة فقالت: كنت تصدقتٌ على أمى بوليدة» وإنها ماتت» 
وتركت الوليدةء قال: «قد وجب أجرك» ورجعت إليك بالميراث)"©, ذكره أبو 
داود» وهو ظاهر خا في القول بالرد» فتأمله . 

وسئل ييه عن الكلالة؟ قال: «ما خلا الولد والوالد»» ذكره أبو عبد الله 
المقدسي في «أحكامه) . 

وسألته ية امرأة سعد فقالت: يا رسول اللهء هاتان ابنتا سعد» قتل معك 
يوم أحدء وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهماء وأن المرأة لا [تنكح إلا]9© 
على مالهاء فسكت النبى ييه حتى أنزلت آية الميراث» فدعا رسول الله ية أخا 
دكين ال فا ١‏ عط بي ميحد ذلك ما عرد" واعظ ار اال وعد 
أنت ما بقي»» ذكره أحمد. 


(۱) رواه أبو داود (2)565 في (الزكاة): باب من تصدق بصدقة ثم ورثهاء (YAVV)g‏ في 
(الوصايا): باب ما جاء في الرجل يهب الهبة» ثم يُوصي له بها أو يرثهاء و(۹٠۳۳)‏ في 
(الأيمان والنذور). 
قالت: إنى تصدقت على أمى بجارية» وإنها ماتت» فقال: «وجب أجرك وردها عليك 
الميراث») من حديث بريدة. 

وفي المطبوع: «في الميراث» والمثبت من (ك). 

)( أخرجه عبد الرزاق )1١91869(‏ وابن أبي شيبة )610/۱۱( في (امصنفيهما)»› وابن جرير 
٥۵ /۸(‏ 59 ط. شاكر) وسعيد بن منصور (0۸۸» 0۸٩‏ ۹۰٥)ء‏ والحاكم (۳۰۳/۲ - 
€( والبيهقي 0/0(« عن ابن عباس قوله. وهو صحيح عنه» وروي عن أبي بكر 
الصديق قولهء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/٦١۷)ء‏ بلفظ المصنف إلى أبي 
الشيخ في «الفرائض» من حديث البراء. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4) في المطبوع «ميراثه» والمثبت من (ك)» وفي بعض مصادر التخريج: «ماله». 

(5) رواه أحمد (۲/۳٥)ء‏ وأبو داود (۲۸۹۲) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث 
الصلب» والترمذي )۲٠۹۷(‏ في الفرائض: باب ما جاء في ميراث البنات» وابن ماجه 
(۲۷۲۰) في (الفرائض): باب فرائض الصلب» وابن سعد (/ 42014 وأبو يعلى 
(۹) والدارقطني »)۷۹/٤(‏ والحاكم ٤ /٤(‏ و7”57)» والبيهقى ۲۱٦/7‏ و۲۲۹) 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. 

وصححه الحاكم. 
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وسئل أبو موسى [الأشعري]“ عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت 
النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وا 
بقول أبي موسى» فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى 
النبي يكّ: للبنت النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللا خحت20, ذكره البخاري. 

وسأله ية رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزدياً أدفعه 
إليه» فقال: «اذهب فالتمس أزدياً حولاً» فأتاه بعد الحولء فقال: يا رسول الله لم 
أجد أزدياً أدفعه إليه» قال: فانطلق» فانظر أول حُزاعي تلقاه فادفعه إليه. «فلما 
ول قال: «عليّ بالرجل» فلما جاءه قال: «انظر كبير خزاعة فادفعه إليه»» ذكره 


أحمد . 

وسئل بيو عن رجل ماتء ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقف 
فقال: رسول الله كَكليِ: «هل له أحد»؟ قالوا: لاء إلا غلاماً له كان أعتقه 
فجعل رسول الله ية ميراثه له “. ذكره أحمد وأهل «السنن»» وهو 


= أقول: عبد الله بن محمد بن عقيل هذا حسن الحديث. 
وقد خالف بشر بن المفضل في متن الحديث» فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر به» إلا أنه قال: قالت: يا رسول الله هاتان ابتتا ثابت بن قيس. 
أخرجه من طريقه أبو داود (2891»).» والدارقطني .)۷۸/٤(‏ والبيهقي (559/5) إلا 
أنه عند الدارقطني على الشك»ء ثابت بن قيس أو سعد بن الربيع . 
وصوّب أبو داود والبيهقي أنه سعد بن الربيع» كما هو في جميع الروايات. 
وانظر: «إرواء الغليل» (5/؟7١)2‏ وتعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 21٠01١5‏ 
۷( 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. 
(؟) رواه البخاري (775) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» و(517417): باب 
ميراث الأخوات مع البنات عصبة. 
)۳( تقدم تخريجه» وفي المطبوع : «أكبر» بدل "كبير) . 
)٤(‏ رواه أحمد )۲1/1 «(oA,‏ وأبو داود (۲۹۰۵) في (الفرائض): باب ميراث ذوي 
الأرحامء والترمذي )١١١(‏ في (الفرائض): باب ميراث المولى الأسفلء والنسائي 
فى «الكبرى» (5409 و5580)» وابن ماجه (١1541؟)‏ في (الفرائض): باب من لا 
اوت له» وعبد الرزاق ١5١9١(‏ و۱۹۲١١)ء‏ والحميدي (077)» وسعيد بن منصور 
(194)» والطيالسي (١٤٠٤٠)ء‏ والعقيلي (۳/٤۱٤)ء‏ والطحاوي (50/54)» وأبو يعلى 
(۳۹۹)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (50/4) و«المشکل» (۳۸۷۹» ۰۳۸۸۰ 
۱ ۳۲ 4)78487, والطبراني (۱۲۲۰۹ ۔ ۱۲۲۱۱)» والحاكم »)۳٤۷/٤(‏ 
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[حدیث]“ حسن وبهذه الفتوى نأخز . 
وأفتى بي بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطهاء وولدها الذي 
لاعنتث عله ذكره ألحمك وأهل «السئن»)» وهو حديث حسن وبه تأخذ. 


> والبيهقى (557/7)». والمزي فى «تهذيب الكمال» (؟570/7) من طرق عن عمرو بن 
دينار عن عوسجة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
أقول: عوسجة هذا ليس له راو إلا عمرو بن دينار» وقال أبو حاتم والنسائي: ليس 
بمشهورء وقال الذهبي: لا يعرف» وقال البخاري: لا يصح حديثه» وقال العقيلي: لا 
يتابع عليه (أي هذا الحديث)» ووثقه أبو زرعة وابن حبان. 
والعمل على خلاف هذا الحديث أصلاً. فبعد أن حسنه الترمذي قال: والعمل عند 
أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميرائه يجعل في بيت مال 
المسلمين! ومع هذا حسته. 
والحديث رواه الحاكم (317/4) من طريق أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط: 
حدثنا أبو قلابة: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا خطأ قال البيهقى :)١57/7(‏ رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس» وهو غلط لا شك فيه. 
أقول: والغلط يظهر أنه من أبى قلابة» فهو كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون» كان 
يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منهء كما قال الدارقطني» وقال الحافظ ابن حجر: 
صدوق تغير حفظه لما سكن بغداد. 
وقد خالفه من هو أوثق منه» وهو سليمان بن سيف الحراني» فرواه عن أبي عاصم 
به» بذكر (عوسجة) بدل (عكرمة). 
ومع كل هذا فقد صحح الحاكم الحديث على شرط البخاري» ووافقه الذهبي! 
ورواه البيهقي (157/7) من طريقين عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلاًء وهو في 
«(ضعیف سنن ابن ماجه» (549)» وانظر «الإرواء» .)١559(‏ 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط. دار الحديث) وسقط من باقي المطبوع . 
(؟) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۷۸/۲۸): «وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وغیرهم؟ . 
(۳) رواه أبو داود (۲۹۰7) فى (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة» والترمذي )۲٠۲١(‏ في 
الاه ناتا اجا ما رك اا من ا اا ی O‏ 
OE N SEE GAR OV le OES‏ وأجيد 
۹٠ /۳(‏ و٤/١٠٠-‏ ۷١)ء‏ وابن عدي في «الكامل» »)۱۷٠۷/١(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (١۲۸۷)ء‏ والحاكم 5/١١۳)ء‏ والبيهقي ۲۲١/١‏ و104) والمزي في 
«تهذيب الكمال» )517/1١(‏ من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة التغلبي عن = 
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وأفتى كك بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالها 


ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديتهء 
وماله شيا :وإن قل أخدهما ضاخية خطا ورك من ماله ولع يرث من ديت 
ذكره ابن ماجه وره تا 


و 2 


(1( 


(۲) 


وأفتى بي بأنه إيما رجل عاهر بحرّة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا 
7" ذكره الترمذي: 


عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة ب بن الأسقع به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث 
محمك تن جرب 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ في «الفتح» :)١/١١(‏ افيه عمر بن رؤبة» مختلف فيهء قال البخاري: 
فيه نظر ووثقه جماعة». 

أقول: هو لم يوثقه إلا ابن حبان» وتوثيقه معروف» ودحيمء وقد رأيته يتساهل في 
هذا الباب أيضاًء أما ابن أبي حاتم فقال: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث» فقلت: 
تقوم به الحجة؟ قال: لاء ولكن صالح› وقال ابن عدي بعد أن ذكر تضعيف البخاري 
له: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري» ولذلك قال الذهبي أيضاً: «ليس 
بذاك»» وقد جزم شيخنا الألباني - رحمه الله - في «إرواء الغليل» )١4/7(‏ بضعفه» لكن 
كون ميراث ابن الملاعنة لأمه وارد أيضاً في حديثين» فانظرهما قريباً . 
رواه ابن ماجه (775) فى (الفرائض): باب ميراث القاتل» وابن الجارود »)٩۹٦7۷(‏ 
والدارقطني (377/4- 207 والبيهقي )11١/5(‏ من طريق محمد بن سعيد» وبعضهم 
بقول: عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: محمد بن سعيد هو المصلوب» قال أحمد بن 
حنبل : حدیثه موضوع» وقال مرّة: عمدا كان يضع الحديث. 

أقول: محمد هذا أو عمر ليس بالمصلوب» كما قال البوصيري» وإنما هو رجل 
مجهول كما حققته في غير هذا الموضع. 

ورواه عبد الرزاق (5/الا/ا١)‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء وابن 
جريج مدلس وقد عنعن. 

وعلقه البيهقي )56١/5(‏ من طريق الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب» والواقدي متروك. 

فهو إذن حديث ضعيف لا تقوم به حجة» كما قال الشافعي ‏ رحمه الله فيما نقله عنه 
رواه أحمد (۲۱۹/۲)» والدارمى (۳۸۹/۲)» وأبو داود (765؟١5”‏ و٣٣۲۲)‏ في (الطلاق): 
باب في ادعاء ولد الزناء والترمذي (5118) في (الفرائض): باب ما جاء في إبطال ولد = 
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وقضى ييه في ولد المتلاعِنَيّن أنه يرث أمه وترثه أمه» ومن قذفها جلد 


ثمانين» ومن دعاه ولد زنا جاو ذكره أحمد وأبو داود» وعند أنئ 
داود: «وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من وا 


000 


00 


الزناء وابن ماجه ۲۷٤١(‏ و١٤۲۷)‏ في (الفرائض): باب في ادعاء الولدء والحاكم /٤(‏ 
2"5» وابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)۷٤‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 2)77 
والبيهقي (5/ )١51١‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مطولاً ومختصراً. 

وبعض أسانيده حسنة لذاتهاء وبعضها فيها كلام» وهي طرق تقوي بعضها بعضاً. 

وقد ذكر البوصيري حديث ابن ماجه الثاني في «الزوائد» (۲/ 6 )٠‏ مع أنه نفس لفظ 
ات داود! وحسّن إسناده» وقال: : وهو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض ولم يذكره 
المزي في «الأطراف». 

أقول: وقد استدركه الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف». 
زواة أخملا في متا (915/6)+ حدتنا يعقوب خا أبن عن 'تههد بن متاق 
قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فذکره» زعو عند أ مد فقطء ولم يروه 
أبو داود بل رواية أبي داود هي الأخرى التي ذكرها المؤلف. 

قال الهيثئمي :)١8١/5(‏ رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن 
شعيب» فإن كان هذا تصريحاً بالسماع فرجاله ثقات وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق» وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات. 

أقول: بل قول ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب ظاهره الانقطاع وليس الاتصال. 

والجزء الأول من الحديث رواه الخلال كما في «التلخيص» (۳/ ۲۲۷) من طريق ابن 
إسحاق أيضاً عن عمرو بن شعيب به» ويشهد لأوله حديث واثلة المتقدم. والذي بعده 
أيضاًء فقد روي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب. 

والجزء الثاني منه يشهد له ما رواه أبو داود (657؟١75)‏ من طريق عباد بن منصور عن 
عكرقة عن انو اعباس دكن و رماع أو رين واا يفك ادن 

لكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة» إذ إنها في الأصل عن إبراهيم بن أبي 
يحيى الأسلمي» > عن داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس» وإبراهيم 0 
متروك . 

فالجزء الأول يتقوى بالشواهد» أما الثانى فلا. 
رواه أبو داود (۲۹۰۸)» ومن طريقه البيهقي (504/5) من طريق الوليد أخبرنى عيسى أبو 
محمد عن العلاء بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. ٠‏ 

قال البيهقي: عيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر. 

أقول: لكنه توبع» فقد رواه الدارمي )7"94٠0/7(‏ من طريق الهيثم بن حميد عن العلاء 
به نحوه» والهيثم هذا لا بأس به. 

لكن طريق الوليد السابق قد رواه أيضاً أبو داود والبيهقى من طريقه قال: أخبرنا ابن 
جابر حدثنا مكحول قال: جعل رسول الله. . . هكذا مرسل. 
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[فتاوى تتعلق بالعتق] 

وسأله ي الشّريد بن سويد فقال: إن هئ أوصت أن نعتق عنها رقبة مؤمنة 
وعندي جارية سوداء نوبيّة أفأعتقها عنها؟ فقال : «ائت بها»» فقال [لها]('2: «من 
ربك»؟ قالت: اله قال: «من أنا»؟ قالت: [أنت] رسول الله لاء قال: 
«أعتقها ؛ فإنّها مؤمنة)"» ذكره أهل «السئن». 

وسأله بيه رجل فقال: علي عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية 
فقال لها: «أين الله»؟ فأشارت إلى الما بأضعيها الاب قال ليا من آنا 
فأشارت [بأصبعها] إلى رسول الله وإلى السماء؛ أي أنت رسول الله [فقال: 
(أعتقها»]”*'» ذكره أحمد. 

وسأله معاوية بن الحكم السَّلميَ فقال: كانت لي جارية ترعى غََماً لي قِبّل 
نجد الجرًانيًة“ فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا 


لكن هذا المرسل لا يعل الموصول» فمن المحتمل أن يكون الوليد قد رواه على 
الوجهين» وانظر ما قبله. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(۲) رواه أحمد(54/؟؟١؟‏ و۳۸۸ و۳۸۹)» وأبو داود (۳۲۸۳) فى (الأيمان والنذور): باب 
الرقية الم واا 0 © من رها باب فل الصيدفة عن اليك 
والدارمي )1۰۷/۲( وض حبان (049)ء والطبراني «(VYoV)‏ والبيهقي )۷/ AA‏ _ 
۹ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن الشريد به. 

وإسناده حسن . 1 

(۳) رواه أحمد (۹/5)» وابن خزيمة في «التوحيد» 2»)١14 - ١7(‏ وابن قدامة المقدسي 
في «صفة العلو» (رقم ۷ من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون بن عبد الله 
عن أخيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة به. 

ورواه أبو داود (788) في (الإيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمئة» ومن طريقه 
البيهقي (۳۸۸/۷) من طريق يزيد بن هارون والطبراني في «الأوسط» (۳/ رقم 50918) من 
طريق عبد الله بن رجاء كلاهما عن المسعودي أيضاً إلا أنه قال: عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه (وعند الطبراني: عن أخيه) عن آي هريرة . 

أقول: وهذا من تخاليط المسعودي» ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط. 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۳/1 - »)۲٤‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون!! 

زه لد ما قبله وما بعده» وفي «المجمع» شواهد كثيرة (۲۳/۱ و4/ 20744 وانظر: 
«الأوسط» للطبراني »٠٥۲۳(‏ ١۷٠۷ء‏ ١١١۷)ء‏ وما بين المعقوفات سقط من (ك). 

(4) أثبتها (د) و(ح): «الجوابية» وقالا: «هكذا في النسختين» وفي «معجم البلدان»: 
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رجل من بني آدم آسَف كما يأسّفون» فصككتها صكة فعظمَ ذلك على“ 
رسول الله كَل فقلت : أفلا أعتقها؟ فقال: «ائتنى بها» فقال لها : «أين الله؟» قالت: 
في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الل قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة» . 

قال الشافعيى: فلما وصفت الإيمان» وأن ربها تبارك وتعالى فى السماء 
قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة)» فقد سأل رسول الله كيا: «أين الله». ۰ 

وسأل بية: «أين الله»؟ فأجاب من سأله بأن الله فى السماء فرضى جوابه 
زه نا بف الإيحان لريه عارك وتال ر اجات :هو كله من هال اين اله 
ولم ينكر هذا السؤال عليه» وعند الجهمي أن السؤال بأين الله؟ كالسؤال بما 
لونه؟ وما طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة. 

وسألته بيه ميمونة أم المؤمنين فقالت: أشعرتٌ أني أعتقتٌ وليدتي؟ قال: 
«لو أعطيتها أخوالّك كان أعظم لأجرك"» متفق عليه. 

وسأله ييه نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب - يعني : النار بالقتل 
- فقال: «اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»“» ذكره أبو داود. 

وسأله ية رجل : كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنهء ثم قال: يا رسول الله 
كم أعفو عن الخادم؟ قال: «اعف عنه كل يوم سبعين مرة)» ذكره أبو داود. 


= «الجوانية ‏ بفتحتين والثانية مشددة ). 
وقال (و): «في «مراصد الاطلاع»: «الجوابة: رداه بنجد - جمع ردهة ‏ لها جبال 
سود صغار» أو الجونية ‏ بفتح الجيم وتشديد الواو -: موضع أو قرية قرب المدينة». 
قلت: وما أثيتناه من (ك). 

() في (ك): «فعظم على ذلك». (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري )١5947(‏ في (الهبة) باب هبة المرأة لغير زوجهاء و(545١)‏ باب من يبدأ 
بالهدية» ومسلم (444) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. 

)6( تقدم تخريجه . 

(5) رواه أبو داود )2١715(‏ في (الأدب): باب في حق المملوك ‏ ومن طريقه البيهقي (8/ ٠١‏ 
)١١ -‏ - والترمذي بإثر )١1154(‏ في «البر والصلة»: باب ما جاء في العفو عن الخادم» 
وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» )٤/۷(‏ من طرق عن ابن وهب وأحمد »)٩۹٠/۲(‏ 
وعبد بن حميد )87١(‏ وأبو يعلى (١٦۷٥)ء‏ والبيهقي (8/ 2223١‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 1/۱0 من طريق عبد بن أي أيوت» وأحدد )١11/9(‏ من طرق ابن 
لهيعة» والترمذي )١1159(‏ من طريق رشدين بن سعد جميعهم عن أبي هانئ حميد بن 
هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري سمعت عبد الله بن عمر به. 
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(1) 


وسئل ية عن ولد الزنا فقال: «لا خير فيه» نعلان أجاهد فيهما فى سبيل الله 
إل من أن أعتق ولد الزنا»"ء ذكره أحمد. 


هكذا في المطبوع من «سنن أبي داود» ابن عمر» وهو كذلك في نسخة ابن حجر منه - 
وقد اعتمدها محمد عوامة أصلاً في نشرته (5/ )٤۱۹ - 5١8‏ - ولم يذكره في «إتحاف 
المهرة» (448/8 رقم 10 إلا عن ابن عمرهء وأشار المنذري في «تهذيب السنن» 
( إلى خلاف وقع فيه» وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (347-0) في 
مسند ابن عمروء وقد بين البخاري في «التاريخ الكبير»» والترمذي اختلاف الرواة على ابن 
وهب» فبعضهم يجعله عن ابن عمر» وبعضهم عن ابن عمرو» وكأن البخاري يرجح أنه ابن 
عمرو؛ لأنه قال في بداية الترجمة: عباس بن جليد سمع عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ثم ختم البخاري الترجمة بقوله: وهو حديث فيه نظر. 

أما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: عباس بن جليد هذا وثقه أبو زرعة» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان والعجلي» 
«المسند» (9/ 1455 ط. الرسالة) بما لا طائل تحته! قالوا: «لكن نعضهم قال + لم يسمع 
من ابن عمر! مع أنه قد عاصره ابن عمرء وضرع وشاع ومن في روا امد بن ستعيد 
الهمداني واحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن ابي هانئ عند أبي داود والبيهقي 
قال البيهقي: وابن عمر أصح» انتهى. قلت: وقع غلط في مطبوع «سنن أبي داود» 
و«سئن البيهقي» لم ينتبه له هؤلاء فغلطوا أبا حاتم وصوابه أن صحابي الحديث عندهما 
(ابن عمرو) لا (ابن عمر) كما نص عليه المزي في «التحفة» و«تهذيب الكمال». 

فعلى قول أبي حاتم» إن كان الحديث عن ابن عمر ففيه انقطاع» وإن كان عن ابن 
عمرو» فهو صحيح؛ لأنه ثبت سماعه منه كما صرح به البخاري. 
رواه أحمد (577/7)»: وابن ماجه )١57١(‏ فى العتق: باب عتق ولد الزناء وابن سعد 
في «الطبقات» (۸/ »)٠١‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» (417)» والطبراني في «الكبير 
(58/15)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٤٤١(‏ والحاكم (4/١5)غ‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» (2»)108/75 من طرق عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن 
أن يزيد المَني (وتحرف في جل المصادر إلى الضبي» فليصحح › وانظر له #تهذيب 
الكمال» )٠8/*5(‏ عن ميمونة بنت سعد مولاة النبى يد به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۹۸/۲): هذا إسناد ضعيف أبو يزيد الضئْي» 
قال عبد الغني: منكر الحديث» وقال البخاري والذهبي: مجهول» وقال الدارقطني: ليس 
بمعروف. 

أقول: وفيه أيضا زيد بن جبيرء ويقال فيه: زيد بن جبيرة» وهو شر من أبي يزيد قال 
البخاري: متروك» وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه . 
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وسأله يي سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن 
عتق عنها؟ قال: «أعتق عن أمك“'» ذكره أحمدء وعند مالك: إن أمي هلكت 
فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: «نعي». 
واستفتته كلا عائشة ئنشة وتء [فقالت]”": إني أردت أن أشتري جارية فأعتقها 
فقال أهلها: نبيعكها على أنَّ ولاءها لناء فقال: «لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن 
أعتق» . 
والحديث في «الصحيح» فقالت طائفة: يصح الشرط والعقد» ويجب الوفاء 
به» وهو خطأء وقالت طائفة: يبطل العقد والشرط»ء وإنما صح عقد عائشة لأن 
الشرط لم يكن في صلب العقدء وإنما كان متقدماً عليه فهو بمنزلة الوعد لا يلزم 
الوفاء به» وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله فالنبي 6ه لم يقلن انف ولا فار 
في الحديث إليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن» وقالت طائفة: في الكادم 
إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيهء فإن اشتراطه لا يفيد شيئاً لأن 
الولاء لمن أعتق» وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظء وقالت 


= وأظن أنه هو الذي ألصق الحديث بأبي يزيد هذا. 
وعزاه البوصيري للنسائي في (العتق): في غير رواية ابن السني عنه» وكذلك هو في 
اتحفة الأشراف» »)594/١7(‏ وانظر: «ضعيف سنن أبن ماجه» .)٥۵۱(‏ 
وروى البيهقي ( إ نحوه من قول عمر موقوفاً عليه. 
وفي إسناده نظرء وانظر: e‏ الآثار». 
)١(‏ رواهأحمد (7) والطبراني في «الكبير» (058) من طريق سليمان بن كثير عن 
الى عن ا رو اعد الله ادو ف عو انون عباس أن سعد يق ناذه قال ا 
DTT‏ 
ورواته ثقات من رجال «الصحيحين» لكن سليمان هذا روايته عن الزهري فيها ضعف› 
وتوبع » تابعه سفيان» عند الحاكم 0 ) وابن الجارود (ص٤١).‏ 
وللحديث أصل في «صحيح البخاري» ۲۷٦۱(‏ و5798 و2)5909 ومسلم (۱۹۳۸)ء 
وغيرهما من طرق كثيرة عن الزهري به ولفظه: «أنه استفتى رسول الله َيه في نذر كان 
على أمه توفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله كلِ: «فاقضه عنها». 
(0) بهذا اللفظ لم أجده عند مالك والذي في «الموطأ» (۲/ )٤۷١١‏ هو اللفظ الذي ذكرته في 
«الصحيحين»» والله أعلم. 
9 اين اتون سقط مه وله 
() رواه البخاري في مواطن منها )١١907(‏ في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساءء 
و(759١5)‏ في باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» ومسلم (6) في (العتق): 
باب إنما الولاء لمن أعتق. 
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طائفة: اللام بمعنى على» أي اشترطي عليهم الولاء؛ فإنك أنت التي تعتقين» 
والولاء لمن أعتق» وهذا وإن كان أقل تكلفا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط فإنها 
لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك» وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام 
النبي ي بل هي من قول هشام بن عروة» وهذا جواب الشافعي نفسه» وقال 
شيخنا"" : بل الحديث على ظاهره» ولم يأمرها النبي بي باشتراط الولاء تصحيحاً 
لهذا الشرطء ولا إباحة له» ولكن عقوبة لمشترطه» إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق 
إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه» فأمرها أن تدخل تحت شرطهم 
الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله؛ [في أن]”' الشروط الباطلة لا تغيّر شرعه» 
وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أنْ يوفى له بشرطه» ولا يبطل البيع به» وإن 
من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطهء ولم يعتبر» فتأمل هذه الطريقة» وما 
قبلها من الطرق والله تعالى أعلم. 
فصل 
[فتاوى في الزواج] 
وسئل ية أي النساء خير؟ فقال: «التى تسرّه إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا 
تخالفه فيما يكره في TET‏ ايل 
وسئل بي أي المال يتخذ؟ فقال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً 


)١(‏ قال (ح): «وقد تعرض لهذا [شيخ الإسلام] ابن تيمية في «تفسير سورة النور» بما يشفي 

ويكفى) . 
قلت : انظر: «مجموع الفتاوى» .)٠١١/۲۹(‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «لأن». 

(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (5/ 50١‏ و۳۲٤)»‏ والنسائى فى «ستنه الصغرى» (58/5) فى 
«النكاح»: باب أي النساء خير» وفي «عشرة النساء» (١۷)ء‏ والحاكم (۱۹۱/۲ - 151)؛ 
والبيهقي (۸۲/۷) من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

لكن محمد بن عجلان أخرج له مسلم متابعة. 

ثم رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد )٤۳۸/۲(‏ من طريق يحيى القطان عنه» وهذا من محمد بن عجلان» 
فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وعلى كل حال فهو دائر بين ثقتين ولا حرج. 

والحديث حسنه شيخنا الألباني في «الإرواء» (191/5) إلا أنه لم يبه لهذا الخلاف 
في إسناده الذي ذكرت» وفي (ك): «الذي تسره» بدل «التي تسره). 
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وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة)'» ذكره أحمد والترمذي وحسّنه. 


وسأله ا رجل فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال» واا لا تلد 


آفأتزوجها؟ قال: الا ثم أتاه فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال : «تزوجوا الولود 
الودود» فإني مكاثر بكم الأمم». 


00 


(۲) 


رواه أحمد في المسنده» »)۲۷۸/٩(‏ والترمذي بعد )۳٠٠۳(‏ في (تفسير سورة التوبة): 
وابن جرير في «التفسير» )١١4/1١١(‏ من طريق إسرائيل» ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
58ا»ء وابن جرير (۱۱۹/۱۰ - )١١٠١‏ من طريق جرير كلاهما عن منصور عن سالم بن 
أبي الجعد عن ثوبان به. 

ورواه أحمد »)۲۸۲/٥(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)۱۸١/١(‏ والمزي في 
اتهذيب الكمال» )۳۷۱/۱١(‏ - وابن ماجه )1١855(‏ ٍ (النكاح): باب أفضل النساء من 
طريق عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به. 

وتوبع عبد الله» تابعه محمد بن عبد الله المرادي» عند الطبراني في «الأوسط» (0/ رقم 
1 _ ط . الطحان). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي 
الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. 

أقول: وسالم هذا قال أحمد بن حنبل أيضاً ‏ كما في «جامع التحصيل» -: لم يلق 
ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة. 

لذلك قال ابن كثير في «تفسيره» (7757/1): «ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً»» قلت : 
رواه ابن جرير (۱۱۹/۱۰)» وار بن أب حاتم 0 ۳ كلاهما في «التفسير» من 
طريق عبد الرزاق - وهو في «تفسيره»  )247/١(‏ أخبرنا الثوري عن منصور عن عمرو بن 
مرة عن سالم به مرسلاً . 

ورواه مؤمل - وهو ضعيف - عن سفيان عن منصور عن الأعمش وعمرو بن مرة عن 
سالم مرسلاً أيضاً . 

واختلف عليه» فرواه بعضهم عنه ووصله وزاد مع ابن مرة والأعمش ابن منصور كما 
عند الطبراني في «الأوسط» (۳/ رقم 7195 ط. الطحان) وله شاهد من حديث ابن 
عباس » عند ابن أ وتات في ای (/ رقم 008 وإسناده ضعيف. 

وله شاهد آخرء رواه أحمد (55/6”). والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة 
الأشراف» »)۱۷١/١١(‏ - وليس هو في مطبوع سنن التتاتى ENE‏ 
عبد الله بن أبي الهذيل» عن صاحب له» فذكر نحوه. 
رواه أبو داود )۲٠٠١(‏ في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء 
والنسائي (5/ ٠١‏ -55) في (النكاح): باب كراهية تزويج العقيمء وابن حبان (55٠غ‏ 
و5 .)٤٠‏ والطبراني »)508/٠١(‏ والحاكم »)١55/1(‏ والبيهقي 2»)8١/7(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (5/ )٦۲ - ١7‏ من طرق عن يزيد بن هارون: أخبرنا المستلم بن سعيد عن 
منصور بن زاذان» عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار به. 


وسأله ية أبو هريرة ديه فقال: إني رجل شاب» و[إني 2١]‏ أخاف الفتنة» 
ولا أجد ما أتزوج به» أفلا أختصي؟ قال: فسكت عني» ثم قلت فسكت عنْي» 
ثم قال: «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو در" 
ذكره البخاري 

وسأله ييه [رجل] آخر فقال: يا رسول الله ائذن لي أن اختصي؟ قال: 
«خصاءٌ أمتي الصيام»"» ذكره أحمد. 

وشالة كله تاب نم أضيعانة الوا .ذه اهل الور الاجر يصلرن 
كما نصلي ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون بفضول أموالهم» قال: «أو ليس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» 
وفي بصع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: «أرأيتم لو كان وضعها في حرام» أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 


= وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات غير المستلم» وهو لا بأس به. 
وله شاهد من حديث أنس وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۲) ذكره البخاري (0075) في (النكاح): باب ما يكره من التبتل والخصاء معلقاًء وقال 
أصبغ : 5 وذكره. 
قال الحافظ في «الفتم' :)١١9/9(‏ كذا في ج جميع الروايات التي وقفت عليها وكلام 
أبى نعيم في «المستخرج» يشعر بأنه قال فيه: a‏ وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب 
«القدرا» والجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن أصبغ . 


أقول: وهو في «القدر» للفريابي )٤۳۷(‏ حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر أخبرني 


أصبغ به . 
وفي جميع النسخ المطبوعة: «فاختصر على ذلك» بدل «فاختص» والمثيت من (ك) 
ومصادر التخريج . 
)۳( رواه أحمد ام وابن ن عدي (؟/ همهم - 867) من طريق ابن لهيعة : حدثني حبي بن 
عبد الله بن أبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به»ء وزاد: 
«والقيام) . 


وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. 
والحديث ذكره شيخنا الألبانى - رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» (2)14870 وذكر 
له شاهدين ضعيفين › وقوّى الحديث بهماء دون لفظة : «القيام» . 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 
(4) «الدثور: جمع دثر» وزن قلب: المال الكثير» ويقع على الواحد والائنین والجميع» (و). 
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في الحلال كان له أجر»'» ذكره مسلم. 

وأفتى رسول الله كَل من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها . 

وسأله ية المغيرة بن شعبة عن امرأة خَحطبهاء قال: «اذهب» فانظر إليهاء 
فإنه أجدر أن بۇد تكماة فاق آبويها فأخترهما شرل وسول اله عله نكا ها 
كرها ذلك» فسمعت ذلك المرأةٌ وهى فى خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله لا 
أمرك أن تنظرء فانظرء وإلا فإني أنشدك» كأنّها عظمت ذلك عليهء قال: فنظرٹ 
إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له“ ذكره أحمد وأهل «السنن». 

وسأله ية جرير عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بَصرك»» ذكره مسلم. 

وسأله ية رجل فقال: عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك 
إلا من اروجتك» وما ملكت يكف قال قلت :ينا وجرن اله ]ذا كان القزم 


)١(‏ رواه مسلم )٠١٠١5(‏ في (الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» من حديث ای ذر. 
وذكر في (ك) التحميد مكان التسبيح» والتسبيح مكان التحميد» وجاء في المطبوع: 
«فكذلك إذا كان وضعها. . ٠.‏ وما أثبتناه من (ك) واصحيح مسلم». 
(؟) رواه مسلم )١575(‏ في (النكاح): باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
تزويجهاء من حديث أبي هريرة. 
(۳) قال (د): (في المصريتين : أن يدوم٤»‏ وأشار إليه (و). 
(5) رواه أحمد  555/5(‏ 5750 و557)» وابن أبي شيبة (5/ »)٠١‏ والدارمي »)۱۳٤/۲(‏ 
ونه بن منصور (015 و۱۷٥‏ و518)» والترمذي )03١848(‏ في (النكاح): باب ما جاء 
في النظر إلى المخطوبة» والنسائي (59/5 - )۷١‏ في (النكاح): باب إباحة النظر قبل 
التزويج» وابن ماجه )١1875(‏ في (النكاح): باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء 
وابن الجارود »)٦۷٥(‏ والدارقطني (6/ YoY‏ و٣٠)»‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)۱٤/۳(‏ والبيهقي ۸٤/۷(‏ و44 85)» والبغوي )۲۲٤۷(‏ من طريق ثابت 
وعاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة به» وعند بعضهم 
الاقتصار على المتن فقط. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وروی المتن منه عبد بن حميد (05؟7١)»‏ وابن ماجه »)۱۸٦٥(‏ وابن الجارود (2)51/5 
وأبو يعلى »)۳٤۳۸(‏ وابن حبان »)5٠57(‏ والدارقطني ("/ »)۲٥۳‏ والحاكم (۲/ 54١)غ2‏ 
والبيهقي )۸٤/۷(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن 
شعبة. . . (فذكره). 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
(5) رواه مسلم )5١59(‏ في (الآداب): باب نظر الفجأة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
بعضهم فى بعض؟ فقال : (إن استطعت أن لا يرينها أحدء فلا يرينها» قال: قلت : 
يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يُستحيا منه»» ذكره أهل 
«السنن). 

وسأله كه رجل أن يزوجه امرأة فأمره أن يصدقها شيئاً ولو اکا من حديد 
فلم يجذه فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: معى سورة كذا وسورة كذا. قال: 
«تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم» قال: «اذهب» فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن» متفق عليه. 

وأستأذنته بيه أم سلمة في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمهاء قال: 
«حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم»"» ذكره مسلم. 
أعمى لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصر ا ذكره 


)١(‏ رواه أحمد( "”/5‏ 5 و4)ء وعبد الرزاق »)١١١5(‏ وأبو داود (4017) في (الحمام): 
باب ما جاء في التعري» والترمذي )۲۷٨۹(‏ في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة» 
و(٤۲۷۹)‏ باب ما جاء في حفظ العورة» وابن ماجه )۱۹۲١(‏ في (النكاح): باب التستر 
عند الجماع» والنسائي في «عشرة النساء» (۸7)» والطحاوي في «مشكل الآثار» ١١81‏ 
و787١).‏ والحاكم (۱۷۹/6 - ۱۸۰)» والبيهقي (۱۹۹/۱ و ١8١0 ۱۷۹/٤و ۲۲٣/۲‏ 
و۷/٤۹)‏ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعلق البخاري في (صحيحه» الجملة الأخيرة منه بصيغة الجزم في (الغسل): باب من 
اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (۲۷۸). 
زفة تقدم تخريجه . 
() رواه مسلم )2 في (السلام): باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي من حديثها. 
وتحرف اسم «أبي طيبة» في (ك) إلى : «أبي ظبية»!! 

(4) رواهأحمد 6275© وأبو داود (؟١١4)‏ في (اللباس): باب في قوله عز وجل #وثل 
مومت يصن من من أَبَصَْرِهنَ 24 والترمذي (۲۷۸۳) في (الأدب): باب ما جاء فى 
احتجاب النساء من الرجالء والنسائى فى «عشرة النساء» ٠۹(‏ و2030 وإسحاق بن 
زاره 19512123 .وابق سك قالطا تالكر 1150/00 4098 وابد 
يعلى (1۹۲۲)» وابن حبان (00170)» والطبراني في «الكبير؛ (۲۳/ رقم 5374 401), 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۸۸ و589)»ء والبيهقى فى «الكبرى) (9/ 9١‏ 2))97 
وفي «الآداب» (25» وابن حبان (65/ا6ه و٩۷٥٥)»‏ والكسطعين فى «تاريخه» (۳/ ۱۷ 
و۳۳۸/۸ - ۳۳۹)ء والمزي في «تهذيب الكمال» (1/59) من طرق عن الزهري عن 
نبهان مولى أم سلمة عن مولاته أم سلمة به. 


€3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أهل «السنن» وصحه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المرأة 
نظرها إلى الرجل»ء وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في 


«الصحيحين» أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد» وفي هذه 
المعارضة نظر إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب؟ وخصّت طائفة 
أخرى ذلك بأزواج النبي ية ورضي عنهن. 

وسألته ييه عائشة ينا عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال: «نعم 
تستأمر» قالت عائشة وا فإنها تستحي؟ فقال بي «فذاك إذنها إذا هي 
اک متفق عليه . 

وبهذه الفتوى نأخذء وأنه لا بد من استئمار البكر» وقد صح عنه بل : 
«الأيم أحقٌّ بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها»*"» وفي 


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح!! 
وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري . 
أقول: نبهان هذا روى عنه أيضاً محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (وهو ثقة)» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» لکن قال أحمد بن حنبل: نبهان روى حديثين عجيبين» 
انظر: «المغني» 7 ۳(. 
وقد اضطرب الحافظ ابن حجر في الحكم على هذا الحديث» فقال في «الفتح» /١(‏ 
0 وهو حديث مختلف فى صحتهء وقال فى (۳۳۷/۹): وإسناده قوي» وأكثر ما 
علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليس بعلة قادحة» فإن من يعرفه الزهري 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. 
وحديثه هذا معارض بحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (580١)»ء‏ وفيه أن النبي ئلا 
أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتومء وكان أعمى» تضع عنده ولا يراهاء ولذلك قال 
أبو داود بعد أن أخرج حديث أم سلمة: هذا لأزواج النبي بي ألا ترى إلى اعتداد فاطمة 
بنت قيس عند ابن أم مکتوم؟! 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: (155) في (الصلاة): باب أصحاب الحراب في 
المسجدء ومسلم (۸۹۲) بعد )5١ - ١7(‏ في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه أيام العيد» من حديث عائشة. 
(؟) هو بهذا اللفظ في «صحيح مسلم» )١570(‏ في (النكاح): باب استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق واليكر بالسكوت» من حديث عائشة. 
وهو في ١صحيح‏ البخاري» (5179 و5155 و1911) من الطريق نفسه لكن في لفظه 
اختلاف. 
(۳) اللفظان المذكوران رواهما مسلم في «صحيحه؛ )١57١(‏ من حديث ابن عباس . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ۷7 / 

لفظ : «والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صماتها)» وفى «الصحيحين» 
عنه تكله : «لا تكح البكر حتى ادت کال و کف دا قال ان 37 
وسألته بيه جارية بكر فقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها النبي بل" 


(1) 


(۲) 


رواه البخاري (0175) في (النكاح): باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهماء و(59548 و٠1۹۷)‏ في (الحيل): باب في النكاح» ومسلم )١519(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
رواه أحمد (١/"/07؟)2‏ وأبو داود ۲۰۹۲) في (النكاح): باب في البكر يزوجها أبوها 
ولا يستأمرهاء والنسائي في «الكبرى» »)٥۳۸۷(‏ وابن ماجه )۱۸۷١(‏ في (التكاح) : باب 
من زوج ابنته وهي كارهة» واب يفك :4873 والطحاوي في شرح معاني الآثار» (5/ 
6"”)». والدارقطنى (۳/ 775). والبيهقى (۱۱۷/۷) من طرق عن حسين بن محمد: 
حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي يل 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي كَكل. 

ورواه أبو داود (۲۰۹۷)» والبيهقي (۷/ ۱۱۷) من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي بي مرسلاً . 

قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس» وكذلك رواه الناس مرسلاً . 

وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم عن أيوب السختياني» 
والمحفوظ: عن أيوب عن عكرمة عن النبي يي . 

وقال أبو حاتم كما في «علل ابنه) (۱/ )٤۱۷‏ -: وهو خطأ إنما هو كما روى الثقات 
00 واد بن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي ي مرسلاً» وهو صحيح » > فقلت 

: له: الوهم ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. 

أقول: وقد رد الخطيب ذلك كما في «نصب الراية» (”/ )۱۹١‏ وقال: قد رواه 
سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضاًء كما رواه حسين فبرئت عهدته. 

ورحم الله أبا حاتم فتعصيب الجناية يجب أن تكون في جرير بن حازم» وليس في 
حسين بن محمد» وحسين هذا من الثقات» وجرير كذلك إلا أنه كان يهم في الشيء» 
فإعلال الحديث به أولى» كما يفهم من كلام أبي داود والبيهقي . 

وقد رد الحافظ في «التلخيص الحبير» )17١/(‏ على إعلاله بالإرسال وتوهيم جرير بن 
حازم فقال: رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد ب بان عل يرب ترضولا. 

أقول: ورواية زيد هذه أخرجها النسائى فى «الكبرى» (0789) واين ماجه بعد 
الحديث السابق والدارقطني (۳/ 770)» لكن زيد بن حبان ضعفه أحمد وابن معين 
والعقيلي والدارقطني» ووثقه ابن معين في رواية. 

قال ابن حجر: ورواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً . 

أقول: وأيوب بن سويد هذا ضعفه ابن المبارك والبخاري والنسائي وأبو حاتم وابن 
حبان» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في جملة الضعفاء» وضعفه الساجي» وأبو داود 
والجوزجاني وأحمد وابن معين. 


ع إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقد أمر باستئذان البكرء ونهى عن إنكاحها بدون إذنها"» وخير وَل من نكحت 
ولم تُستأذن فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله: «الأيم اجى 
بنفسها من وليها»؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال: 
تنح بغير اختيارها غير مراد؟ فإنه قال عقيبه: «والبكر تستأذن في نفسها» بل هذا 
احتراز منه ييو من حمل كلامه على ذلك المفهوم» كما هو المعتاد في خطابه 
كقوله: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده”"». فإنه لما نفى قتل 
المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافرء وأنه لا حرمة له» فرفع هذا الوهم 
بقوله: «ولا ذو عهد في عهده» ولما كان الاقتصار على قوله: «ولا ذو عهد» يوهم 
أنه لا يُقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة رفع هذا الوهم بقوله: «في عهده» 
وجعل ذلك قيداً لعصمة العهد فيه» وهذا كثير في كلامه ييه لمن تأمله كقوله: 
«ولا تجلسوا على القبورء» ولا تصلوا إليها»؛ فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان 
ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله: «ولا تصلوا إليها»”"» والمقصود أن أمره 


= وبعد كل هذا يقول الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطى. مع أني لم أجد فيه كلمة 
تشعر بتوثيقه» ورواية أيوب هذه رواها الدارقطني (۳/ »)٠٠٠١‏ ومما يدل على ضعف 
أيوب هذا أن الدارقطني (۳/ ١۲۳)ء‏ والبيهقي )1١7/17(‏ روياه من طريق عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذماري عن سفيان الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: هذا وهم من الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي 
كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل »وهم فيه الذماري عن الثوري وليس بالقوي. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳٠١ /٤(‏ من طريق وكيع عن سفيان عن 
أيوب عن عكرمة أن النبي بيا فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهةء 
وكانت ثيباً. وقال: «فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين: أما 
أحدهما : فإدخاله ابن عباس فيه. 
وأما الآخر: «فذكر فيه أنها كان بكراًء وإنما كانت ثيباً». 
أقول: فهذه الطرق التى تمسكوا بها إذن كلها فيها مقال» فالصواب فى هذا الحديث 
إذن هو الإرسال لأن الذين أرسلوا هم من الثقات الأثيات. ١‏ 
أما ابن القطان فصححهء كما في «نصب الراية» (/ »)١90‏ وأظن هذا على قاعدته 
أن الثقة إذا وصل حديثا فالحكم له» ولو خالفه جماعة من الثقات» وفي الباب عن جابر 
وعائشة انظر: «التلخيص» (۳/ »)١١١‏ و«انصب الراية» (۳/ »)١91١‏ و«تهذيب السنن» (۳/ 
)٤١‏ للمصنف» وتعليقى على «الإشراف» (۳/ ۲۹٤‏ ۔ 596). 
)١(‏ قال (د): «في نسخة: بدون استثذانها؛» وهي كذلك في (ك). 
(۲) تقدم تخريجه. (۳) تقدم. 


إعلام. الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض 
له فيتعين القول به» وبالله التوفيق 


وسئل ية عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم»» ذكره 


الدارقظى.«وعنده مرفوعا : «اتكسرا اليتامى» قيل: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ 
قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضياً من ارالك 


(010 


إفة 


رواه الدارقطني (۳/ »)۲٤١‏ والبيهقي (۲۳۹/۷) من طريق علي بن عاصم عن أبي هارون 
العبدي عن اش سعيد الخدري به. 

وأبو هارون هذا هو عُمارة بن جوين ضعفه شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة» وقال ابن 
معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بشيءء وقال البخاري: تركه يحيى القطان» وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال السعدي: كذاب مفترء وقال ابن حبان: يروي عن أبي 
سعيد ما ليس من حديثه. 

وله طريق آخر عن أبى هارون العبدي في «سئن البيهقي» «Y4/۷)‏ وقال: أبو 
هارون غير محتج به وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد مرفوعاً . 
رواه الدارقطني  2)515/0(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (۳/ ق۸۸)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (9/ 55 رقم ٠١‏ وار تي ر )») وابن 
عدي 2))5١1894/5(‏ والبيهقي (۹/۷) عن صالح بن عبد الجبار عن محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس به. 

قال الهيثمي في «المجمع)» :)۲۸١ /٤(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو 
ضعيف . 

أقول: بل ضعفه أشدء فقد قال البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: منكر 
الحديث. 

وأبوه أيضا معنت 

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)۱۹١‏ إسناده ضعيف جداً . 

وقد رواه ابن البيلماني هذا على وجه آخر. 

أخرجه ابن عدي (51894/5)» والبيهقى (۲۳۹/۷) من طريق»محمد بن الحارث عنه 
عن أبيه عن ابن عمر به. ١‏ 

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث مع غيرها الذي يرويها ابن البيلماني عن أبيه عن ابن 
عمرء وابن عباس» وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني» وإذا 
روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا اتجمهها يسنان محمد بق الخارت واين 
البيلماني» والضعف على حديثهما بين . 

أقول: وقد رواه عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني عن 
النبي ية مرسلاً. 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (5١5)؛‏ والبيهقي (۲۳۹/۷) قال البيهقي: وقد قيل = 
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وسألته ية امرأة فقالت: إن أبي زوّجني من ابن أخيه» ليرفع بي خسيستهء 
فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن يعلم النساء 
أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء''2: ذكره أحمد والنسائي. 
ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له فزوّجها عمها قدامة من عبد الله بن 
عمرء ولم يستأذنها فكرهت نكاحه وأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة فنزعها من 
ابن غر وزوعها المقيرة)-وقال إنها حا ولا تكد إلا بادا ١‏ ذكرة | خمد 


= عن عبد الملك عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر وليس بمحفوظهء وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام؛ (٠٠١ - ١494/5(‏ وتعليقي على «الإشراف» (مسألة 1187). 
)١(‏ رواه أحمد 2)١5/5(‏ والنسائي (/87) في (النكاح): باب البكر يزوجها أبوها وهي 
كارهة» والدارقطنى (۳/ *7؟)» والبيهقى )١١4/7(‏ من طرق عن كهمس بن الحسن» عن 
عبن الله بو تريقة عن عافشة: ١‏ 
قال الدارقطني ونقله عنه البيهقي: هذا مرسل لم يسمع عبد الله بن بريدة من عائشة 
وقال ابن التركماني: عبد الله بن بريدة ولد سنة خمس عشرة» وسمع جماعة من 
الصحابة» وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي 
للاتصال» ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة. 
أقول: ولم أجد من نفى سماع ابن بريدة من عائشة فالله أعلمء مع أن كلام ابن 
التركماني متجه» ورواه البيهقي في «المعرفة) (١٠/رقم‏ ۲,) وجعل بين (عبد الله بن 
بريدة» وعائشة): (يحيى بن يعمر)» ولكن على وجه فيه خطأء بيه البيهقي نفسه. 
والحديث رواه ابن ماجه )۱۸۷۴٤(‏ في (النكاح): باب من زوج ابنته وهي كارهة من 
طريق وكيع (وهو شيخ أحمد في هذا الحديث في «المسند») عن كهمس بن الحسن عن 
ابن بريدة عن أبيه به. 
فجعله من مسند بريدة. 
قال البوصيري (۳۳۰/۱): هذا ES‏ ثقات . . 
أقول: لم يذكر ‏ رحمه الله شيعاً عن الاختلاف في إسناده» ولا أدري ممن هذاء 
وفي سماع عبد الله بن بريدة من أبيه شيئاء قال الجوزجاني : قلت لأبي عبد الله - يعني: 
أحمد بن حنبل - سمع عبد الله من أبيه شيئاً؟ قال: : لا أدري عامة ما يروى عن بريدة 
عنه» وضعف حدیثه» وقال إبرا هيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان» ولم يسمعا من 
أبيهما شيئاًء وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 3591 .)۳٤۹۸‏ 
(۲) رواهأحمد فى «مسنده» (۲/ »)٠۳١‏ والدارقطنى (۳/ »)۲۳١‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (۷/ )١١‏ وفي «المعرفة» ٥۳ /1١(‏ رقم 1717) وفي «الخلافيات» (۳/ ق 
۸ وابن الجوزي في «التحقيق» (۸/ ۳٠١‏ رقم  )١951‏ من طريق ابن إسحاق: حدثني 
عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر» 
فذكره» وفيه قصة» وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن إسحاق» 
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وال كله مرقد لعَنَويّ فقال: يا رسول الله أنكح عََاقاًء وكانت بغياً بمكة 
فسكت عنه فنزلت [الآية]: #آلن لا يكح إلا رانيد أو مشركة وألراية لا يكحا إا 
َو مر [النور: "] فدعاه فقرأها 3 وقال: «لا تنکحها». 

وسأله ية رجل آخر عن نكاح امرأة يُقال لها أم مهزول كانت تسافح فقرأ 
عل سول ا كله الاي ازكرم حت 

وأفتى بي بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله”". وأخذ بهذه الفتاوى التي 


لا ان 


= فقد أخرج له استشهاداً لا احتجاجاً. وهو حسن الحديث إذا صرح بالسماع . 

وابن إسحاق متابع» فقد رواه الحاكم (؟71/1١)»2‏ ومن طريق البيهقي )١5١/17(‏ من 
طريق ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 

وهو على شرط مسلم فقطء عمر بن حسين لم يخرج له البخاري. 

ورواه الدارقطني (۳/ ۲۳۰) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ : حدثنا عبد الله بن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبيه» عن ابن عمر. 

لكن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف» فالعمدة على ما سبق. 

(۱( رواه أبو داود )5١5١(‏ في (التكاح) : باب في قوله تعالى : «ألزآن لا يكم إل رانيد والترمذي 
)۳۹١(‏ في (التفسير) : باب ومن سورة النور» والنسائي (557/5) في (النكاح) : باب تزويج 
الزانية» وابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ رقم 5155١)غ»‏ والحاكم »)۱١١/۲(‏ والبيهقى (۷/ 
«(1o‏ وإسحاق بن راهويه والبزار فى «مسنديهما) كما في تخريج الزيلعي على «الكشاف» 
٥۷ /۱(‏ - مخطوط) - من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال 
e‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وما د بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۲) رواه أحمد فى (مسئدة) )104/۲ و٣٣(‏ والنسائی فی «تمسيره) 11/0(« وابن أ 
سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو به. 
قال الهيثمي (۷/ “7): ورواه أحمد والطبراني في «الكبير» بنحوه» ورجال أحمد ثقات 
أقول: الحضرمي هذا يظهر أنه آخر غير الحضرمي بن لاحق وهو المشهور في هذه 
الطبقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الحضرمي الذي يروي عنه 
التيمي فقال: ليس به بأس» وليس هو بالحضرمي بن لاحق» وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس به» وباقی رجال السند ثقات» فالحديث جيّد إن شاء الله تعالى . 

(۳) رواه أبو داود E)‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۸۱۷)» والحاكم فى «المستدرك» 
7/7١‏ )م وابن أ بي حاتم في «تفسيره) رقم ۴ من “طريق عي الؤارث بن 
ملاع ست الا ف وی ی بج ی أى عريرة به 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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لا معارض لها الإمام أحمد» ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه» 
فإنه لم يجوّز أن يكون الرجل زوج قحبة» ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلاً قد 
ذكرناها في مواضع أخر”"' . 

وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة» فسأل النبي ييه عن ذلك فقال: 
«اختر منهن أربعا“"» وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي بلا أن يأخذ 
منهن أربعاً"» ذكرهما أحمد وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل 
والأواخر. 


)١(‏ ف قي المطبوع : «موضع آخر» والمثبت من (ك). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳/ »)٤٠٥‏ وأبو داود (١4؟7‏ و47؟١١)‏ في (الطلاق): باب في من 
أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» وابن ماجه )١1957(‏ في (النكاح): باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. وأبو يعلى (1۸۷۲)ء والعقيلي (۲۹۹/۱)ء وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٠١54(‏ و۲۷۳۷)» وابن سعد في «الطبقات» »)5٠/5(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۹۲۲/۱۸)» وسعيد بن منصور في «سئنه») 221١851‏ والدارقطني 
( ۷۰ والبيهقي (۱۸۳/۷) من طريقين عن ابن أبي ليلى عن حُميضة بن الشَّمَرْدل 
عق قن نالرت أن الضارث بيو قيس به : 

وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيء الحفظ . 

وحميضة بن الشمردل هذا وقع في كثير من المصادر «بنت»» وهو رجل» قال 
البخاري : فيه نظرء وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يذكر فيه جرحأ ولا 
تعديلاًء وذكره ابن عدي في «الضعفاء» وقال: له حديثان أو ثلاثة» وذكره ابن الجارود 
فى «الضعفاء»» وقال ابن القطان: لا يعرف. 
1 وقد تناقض الأخ الفاضل الدكتور باسم الجوابرة محقق «الآحاد والمثاني» في حكمه 
على إسناد الحديث» ففي الموطن الأول قال: إسناده حسن» وفي الثاني قال: ضعيف. 

ورواه الطبرانی فى «الكبير»؛ (4۲۳/۱۸)» والدارقطنى (۳/ ۲۷۰) من طريق الكلبى عن 

والكلبي هذا هو محمد بن السائب» متهم بالكذب. 

ورواه الدارقطني (۳/ ۲۷۱)» والبيهقي (۷/ ۱۸۳) من طريق معلى بن منصور عن هشيم 
عن مغيرة عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس به» والربيع هذا لم أعرفه. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (في ترجمة الحارث بن قيس) :)۳٠۹/۲(‏ ليس له 
إلا حديث؛ واحد» ولم يأت من وجه صحيح . 

أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكره فى «الإصابة» فى الحارث بن قيس وقال: 
يأتي في القاف» وفي قيس بن الحارث أحال على الحارث بن قيس! 

ويشهد لمعناه الحديثان بعده. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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وسأله بي فيروز الديلمي فقال: أسلمت وتحتي أختان؟ فقال: «طلّق أيتهما 


وسأله ي بَضْرة بن أكثم فقال: نكحت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها 
فإذا هى حبلى» فقال النبى كك : «لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد 
عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها» وفرّق بینهما"» ذكره أبو داود. 


010( تقدم تخريجه. 
(؟) رواه أبو داود )5١71(‏ في (النكاح): باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى» وابن 
اش عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۲۱۲)ء والدارقطني (۳/ 22750١ - 76٠‏ والحاكم 
( ۸۳ والطبراني في «الکبیر» »)۱۲٤۳(‏ والبيهقي )١61/7(‏ من طرق عن عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له: 
نضرة فذكره. 
وقد اختلف في اسم صحابي هذا الحديث فقيل بصرة بن أكثمء وقيل: بسرء وقيل: 
نضرة بن أبي نضرة» وقيل: نضلة» وقد رجح الحافظ في «الإصابة»: بصرة بن أكثمء 
وهذا هو الموجود في بعض النسخ العتيقة من «سنن أبي داود»  4١/7(‏ ط. عوامة)» 
وانظر لانضرة» «توضح المشتبه» .)000/١(‏ 
قال الدارقطني: قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج عن 
إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم. 
وقال اين ابي حاتم في «علله» )41١8/١(‏ نقلاً عن أبيه: وما رواه ابن جريج عن 
صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة ليس هو من حديث صفوان بن سليم» 
ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان لأن ابن 
جريج يدلس عن ابن ابي يحيى عن صفوان بن سليم غير شيء» وهو لا يحتمل أن يكون 
مله . 
أقول : وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١705(‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
صفوان به» ورواه (۱۰۷۰۵) عن ابن جريج حدثت عن صفوان به . 
فصح أن ابن جريج لم يسمعه من صفوان» وإنما أخذه عن إبراهيم هذا وهو الأسلمي 
متروك . 
وقد أسنده الدارقطني (۳/٠١٠)ء‏ والبيهقي (۷/ 170) من طريقين عن إبراهيم الأسلمي 
هذا عن صفوان بن سليم به» وذلك للدلالة على أن مدار الحديث عليه» وأن ابن جريج 
أسقطه . 
وقد أغل' الحديف اغا بالآزتال »قال آبو قارو به زراك زر هذا الحليف نادف 
عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن 
سعيد بن المسيب» وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم . 
وقد أعله بالإرسال أيضاً أبو حاتم )٤۱۸/۲(‏ قال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل» 
ورغم كل هذا قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!! 
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ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل”'' عبودية الولد والله أعلم. 
وأستلكت امرأة على عهذده عد فتزوجت فجاء زوجها EY‏ فقال: يا 
رسول الله اله وعَلِمَت بإسلامي» فانتزعها رسول الله ئي من زوجها 
الأخن-ووهها إلى الأول دك امد وابن خان 


وسئل إل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاً حتى مات فقضى 
لها على ضنذاق ساتها وعليها الغدة» ولها الميراف  ١‏ ذكره اجمد. واهل «السدن» 
وصححه الترمذي وغيره» وهذه فتوى لا معارض لهاء فلا سبيل إلى العدول 
عنها . 

وسئل بي عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعغّط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهء 


0 وطريق يحيى بن أبي كثير المرسل» أخرجه أبو داود (۲۱۳۲)ء والحاكم (۱۸۳/۲)ء 
والبيهقي )١51//(‏ من طريقين عن علي بن المبارك عن يزيد بن نعيم عن سغيد بن 
المسيب أن رجلا يقال له: بصرة. . 

لكن في «مستدرك الحاكم» جعله عن سعيد عن نضرة ليس على صورة الإرسال» وهو 
يرويه من طريق أبى داود نفسه! فهو خطأ وانظر: «زاد المعادا ))5١- ۲۰ »٤/6(‏ 
و«تهذيب السنن» 0 

)١(‏ كذا في (ك) وفي سائر النسخ المطبوعة: «مثل». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأثبتناه من (ك). 

(۳) رواه أحمد (۲۳۲/۱ و۳۲۳)» وأبو داود (۲۲۳۹) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد 
الزوجين» وابن ماجه في (النكاح) :)۲٠٠۸(‏ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء 
وأبو داود الطيالسي (770/4)» وعبد الرزاق »)١5556(‏ وابن الجارود »)۷١۷(‏ وأبو 
يعلى (5576)» والحاكم (5/ »)25٠١‏ والبيهقي (۱۸۸/۷ و۱۸۹)» والبغوي (۲۲۹۰) من 
طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

أقول: ورواية سماك بن عكرمة فيها اضطراب كما قرر أهل الجرح والتعديل» وله 
شاهد من حديث ابن عباس أيضاً مخرّج في مكان آخر» وهو رد النبي با زينب لزوجها 
بالنكاح الأول. 

(تنبيه): عزا ابن القيم ‏ رحمه الله الحديث لابن حبان» لكن الذي رواه ابن حبان 
(5169)»: وأحمد أيضاً 2)777/١(‏ وأبو داود (78؟)2 الترمذي »)١١55(‏ وأبو يعلى 
)۲٠۲۵(‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضاً أن امرأة أسلمت على عهد 
رسول الله كله فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي» فردّها عليه . 

)٤(‏ هو مخرج من قبل وهو جزء من حديث في قضائه يه في بروع بنت واشق من حديث 
أبن مسعود. 
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فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة») متفق عليه. 

وسئل كله عن العَزْلء قال: «أو إنكم لتفعلون؟!» قالها ثلاثاً: «ما من نسمة 
كائنة إلى ووم القياعة لذ وحن كائده امدق عليه ولفظ مسلم: «لا عليكم أن لا 
تفعلوا ما كتب الله عز وجل حَلْقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون»”" . 

وسئل كَل أيضاً عن العزل» فقال: «ما من كل الماء يكون الولدء وإذا 
راد الله خلق شيء لم يمنعه شي وسأله يك آخر فقال: إن لي جارية» وأنا 
عزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود تحدث 
أن العزل موءودة صغرى» فقال: «كذبت اليهودء لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرف > ذكرهما خمد وآبو داود: 


ل 
أ 


: في (اللباس)‎ )5١77( رواه البخاري (0974) في (اللباس): باب وصل الشعرء ومسلم‎ )١( 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» من حديث عائشة.‎ 

(۲) اللفظ المذكور من «صحيح البخاري» هو فيه )25١١(‏ في (النكاح): باب العزل ورواه 
نحوه في مواطن انظر أطرافه عند (۲۲۲۹) في (البيوع): باب بيع الرقيق ولفظ «صحيح 
مسلم» فيه )١578(‏ في (النكاح): باب حكم العزل من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) رواه مسلم )۱٤۳۸(‏ بعد (۱۳۳) ما بعده بدون رقم في (النكاح): باب حكم العزل من 
حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله. 

وقد عزاه المؤلف ‏ رحمه الله لأحمد وأبي داود! 

(5:) رواه أحمد 5١/7(‏ و5)» وأبو داود )۲۱۷١(‏ في (النكاح): باب ما جاء في العزل» 
والنسائي في «عشرة النساء» ١95(‏ - ۱۹۷)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» ١917(‏ 
و14۱۷( والبيهقي )۷/ ۳°( من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مطيع (ويقال أبي رفاعة) عن أبي سعيد به. 

أبو مطيع هذا ويقال: أبو رفاعة؛ اسمه رفاعة بن عوف الأنصاري» لم يرو عنه غير 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فهو في عداد المجاهيل» ولكنه متابع فقد رواه 
الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۱۹۱۸) من طريق ابن وهب قال: أخبرني عياش بن عقبة 
عن موسى بن وردان عن أبي سعيد به مختصراً . 

وإسناده لا بأس به . 

ورواه الطحاوي (۱۹۱۹) من ل د 

ورواه النسائي (۱۹۹) من طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن عن رجل عن أبي سعيد. 

وفي الباب عن جابرء رواه الترمذى »)١١8(‏ والنسائي في «عشرة النساء» (۱۹۳)ء 
وإسناده صحيح . 

وعن أبى هريرة» رواه النسائى »)١94(‏ وأبو يعلى ,.)501١(‏ والبزار (؟58١),‏ 
والبيهقي (۷/ ۲۳۰)» وإسناده حسن. 
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وسأله ية آخر فقال: عندي جاريةء وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله كا : 
«إن ذلك لا يمنع شيئاً إذا أراد اله»» فجاء الرجل فقال يا رسول"" الله يلهِ: إن 
الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت» فقال: «أنا عبد الله ورسوله»ء ذكره مسلمء 
وعنده أيضاً: «إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا"» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره 
أن تحمل» فقال: «اعزل غا شف فاته انها ها فذن اا اقبت لجل 
ثم أتاه فقال: «إن الجارية قد حملت»» فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر 
ل 

وسأله ية آخر عن ذلك فقال: «لو أنَّ الماء الذي يكون منه الولد اهرقته 
على صخرة لأخرجه الله منها وليخلقنّ الله عز وجل نفساً هو خالقها»» ذكره 


احمد. 


)١(‏ في المطبوع: «لرسول» والمثبت من (ك). 

(۲) كذا في (ك) وفي «صحيح مسلم» وفي المطبوع: «وساقيتنا»!! 

(۳) الحديث بلفظيه في «صحيح مسلم» )١579(‏ بعد ١75(‏ و18) في (النكاح): باب حكم 
العزل من حديث جابر» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(4) رواه أحمد في «مسنده» (۳/ »)۱٤١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (١٦۳)ء‏ والبزار 
(۲۱۹۳) من طريق أبي عاصم: ثنا مبارك بن الخياط قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن 
أنس عن العزل؟ فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله يله وسأل 
عن العزل» فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲۹/0): إسناده حسن . 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ ۳۲۲ رقم #*17): هذا سند حسن» 
أو محتمل للحسن» رجاله ثقات رجال الستة غير مبارك» الخياط أبو عمروء قال الحافظ 
في «تعجيل المنفعة»: روى عنه أبو عامر العقدي وأبو عاصم النبيل» ذكره ابن أبي حاتم 
وقال: بصري جاور بمكة. وذكره ابن حبان في «الثقات») . 

أقول: وقد عزا الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۳٠۷/۹(‏ لابن حبان في 
«صحيحه»» وكذا السيوطي والألباني» ولم أجده فيه من حديث أنس» نعم روى ابن 
حبان (51945) حديثاً في العزل من حديث جابر» وقال في آخره: فذكرت ذلك لإبراهيم 
فقال: كان يقال: لو أن النطفة التي قدر منها الولد وضعت على صخرة لأخرجت. 

وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي» رواه عبد الرزاق (679؟١)‏ عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عنهء قال: كانوا يقولون... 

ورواه عبد الرزاق )١1978(‏ ومن طريقه الطبراني (4574) عن أبي حنيفة عن حماد بن 
سلمة عن علقمة عن ابن مسعود نحوه موقوفاً. ' 

قال الهيثمي /٤(‏ ۲۹۷): فيه رجل ضعيف لم أسمّهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وسأله يي آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال: لم تفعل ذلك»؟ فال : 
أشفق على ولدهاء فقال رسول الله ڪا r‏ 
وفى لفظ: «إن كان كذلك فلاء ما ضر ذلك فارس والروم»' کر مل 


فصل 
وسألته كل امرأة ة من الأنصار عن التّجِبِيّة وهي وطء المرأة في قُبّلها من 


ر 


ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى: #ښاؤک عربت ت کک اوا 2 رک ا أنَّ نر4 [القرة: 
۳] صماما اوا احم 
وسأله ييه عمر وليه فقال: يا رسول الله هلكتء قال: «وما أهلكك؟ قال: 


= ورواه سعيد بن منصور (۲۲۲۱) عن هشيم: حدثنا منصور عن الحارث العكلي عن 
إبراهيم قال: سئل ابن مسعود نحوه. 
وهذا منقطع . 
والحديث له شاهد من حديث اين عباس » رواه الطبراني ف في «الأوسط» (۸۱۸۹) قال 
الهيثمى (41/4): وفيه من لم أعرفه. 
وقد عزا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۳۰۷ -7”08) حديث ابن عباس هذا 
للطبراني في «الكبير» ولیس فيهء وذكر له شاهدا آخر من حديث ابن مسعود في «الأوسط» 
للظبرالي: 
أقول : : هو في الطبراني «الكبير» كما سبق موقوفاً عليه! 
)۱( رواه مسلم (EE)‏ في (التكاح): باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع› من حديث 
أسامة بن زيد. 
وفي المطبوع: «إني اشفق على ولدها» والمثبت من (ك)» ولاصحيح مسلم». 
(؟) رواه ألفمة فى اميتبوا (3506/7 و١٠78‏ و٢۸٣۳‏ - ۳۱۹)» والترمذي )۲۹۸٥(‏ في 
(التفسير) : باب ومن سوره ة البقرة» وأبو يعلى (4V1)‏ والدارمي (1/ركه؟)ل والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٤۳ - ٤۲‏ والطبري في «تفسیره» ›»)۳۹٩/۲(‏ والبيهقي (۷/ 
٥‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن 
جفضة ينت عي الزجمن عن آم سلمة به 
وقال عبد الله بن أحمد )"6١/5(‏ بعد أن رواه من طريق معمر عن عبد الله بن عثمان 
به» ل ل ا ا ل ا ا 
وهذا لعله من أخطاء معمر» ورواية الجماعة أولى من روايته أو أن يكون ابن خثيم 
رواه على الوجهين. 
وروی مسلم )۱٤٩١(‏ بعد )١١9(‏ من حديث جابر: (إن شاء مجبية» وإن شاء غير 
مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. 
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حولت رحلي البارحة» فلم يرد عليه شيئاً فأوحى الله إلى اؤ عرف 
لک أا رک اَن ش4 أقبل ادر وار ايسفن والدر ذكره جج 
والترمذي» وهذا هو الذي أباحه الله ورسولهء وهو الوطء من الدبر لا في الدبر» 
وق قال + #انلعون كن الى انر ا فور رعا وتال :امن ات جانا أو اعرا 
في دبرها اد كلق سدنس O‏ لضان e‏ لك قال AOE‏ 


¢ 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» /١(‏ ۲۹۷)» الترمذي (5985) في (التفسير): باب ومن سورة 
البقرة» والنسائي في (التفسير) (رقم )٠١‏ - المطبوع وحده - وفي «عشرة النساء؛ (١4)ء‏ 
وأبو يعلى (7775). وابن حبان .)٤۲٠۲(‏ والطبري (۲/ ۳۹۷)ء والطبراني في «الكبير) 
0070 والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (570)»: والبيهقي (۱۹۸/۷) من طرق عن 
يعقوب القمي: حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

0) رواه أحمد في المسنده) (7/ 555 و٩۷٤).‏ وأبو داود )1١57(‏ في (النكاح): باب في 
جامع التكاح» والنسائي في «عشرة النساء» (۱۲۹)» من طريق سفيان عن سهيل بن أي 
صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به. 

أقول: الحارث هذا قال فيه البزار: ليس بمشهورء وقال ابن القطان: «لا تعرف 
حاله)» وذكره ابن حبان فى «الثقات» بل وذكره ابن شاهين في «الصحابة» ولذلك ذكره 
الحافظ في «الإصابة» وقال: «والحارث معروف بصحبة أن ا وقال الذهبي في 
«الكاشف»: صدوق. 

وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو يعلى (2»)5577 ومسلم هذا ضعيف» وقد خالف في إسناده كما رأيت. 

والحديث رواه الحارث بن مخلد عن أبى هريرة مرفوعاًء لكن بلفظ: ١لا‏ ينظر الله إلى 
رجل أي المرأة في ديرها». ١‏ 

(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (508/7 و575)» والدارمي »)75059/١(‏ وأبو داود في «سننه» 
(40") فى (الطب): باب فى الكاهن» والترمذي )٠١(‏ في (الطهارة): باب ما جاء 
فى راه إثيان البجاتض» وابن تاه (89) فى اهار بات الي عن إنيان 
الحائض» والنسائى فى «عشرة النساء» ٠۳١(‏ و4011 وابن عدي (۲/ 1۳۷)ء والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ 40): والعقيلي (١/۳۱۸)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
11/۳( والبيهقي في «ستنه الكبرى») )١198/0(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة» وضعّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. 

أقول: ذكره البخاري في ترجمة حكيم الأثرم» وقال: هذا حديث لا يتابع عليهء ولا 
يعرف لأبي تميمة سماع فق أن هريرة . 
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يستحيي من الحق لا تأتوا النّساء في أدبارهن» 


(000 


0) 


وقال البزار كما في «التلخيص» (۳/ :)۱۸١‏ هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به» وما 
انفرد به فليس بشيء. 

وقال الذهلي عن ابن المديني: أعيانا هذا (أي حكيم الأثرم)» ورغم ما قيل في حكيم 
هذاء إلا أن أبا داود قال: ثقة» وقال النسائي: لا بأس به» ونقل ابن أبي شيبة عن ابن 
المديني في «سؤالاته» (رقم 5) قوله فيه: ثقة عندنا. 

أقول: الذهلي أوثق من ابن أبي شيبة» وهو محمد بن عثمان» وقد تكلم فيه بعضهمء 
فالعبارة الأولى وهي : أعيانا هذا أصح.ء والله أعلم. 

وقد تمسك بتوثيق ابن المديني وأبي داود العلامتان أحمد شاكر في «تعليقه على سنن 
الترمذي»» وشيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (1۹/۷)» وحكما بصحة الإسناد. 

ون اسشا الحافظان الذهبي والعراقي كما في «فيض القدير» للمناوي. 

والحديث أعل بالوقف» قال العقيلي بعد روايته للحديث: وهذا رواه جماعة عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً. 

أقول: وهذا الموقوف رواه النسائي في «عشرة النساء» (۱۳۲ - )٠١١‏ من طرق عن 
ليث به. 

وليث هذا ضعيف. 

وانظر: «إرواء الغليل»» و«التلخيص الحبير» (۳/ .)۱۸١‏ 
هو حديث خزيمة بن ثابت» وله عنه طرق: 

فقد رواه أحمد (5/ ۲۱۳ و٤۲۱‏ و0١2»)5‏ وسعيد بن منصور  ”784(‏ ط. الصميعي)» 
والبخاري في «تاريخه الكبير»؛ (507/4)» وابن ماجه )۱۹۲١(‏ في (النكاح): باب النهي 
عن إتيان النساء في أدبارهن, والنسائي فی (عشرة النساء» ٩۷(‏ - 99). وابن حبان 
(5194 و0١550)»‏ والدارمي 55١/١(‏ و55/5١)»‏ والطحاوي (/554)» والطبراني في 
«الكبير) (۳۷۳۳ و۳۷۳۹ و0٤۳۷‏ وا٤۳۷‏ و٤۳۷‏ و۳٤۷‏ و«الأوسط» »)٩۸۱(‏ 
والدوري في «ذم اللواط» »)٠٠٤ »۱٠۲(‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۷ و۱۹۸)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /٥(‏ ق ۷ من طرق عن هرمي بن عبد الله الواقفي عنه به. 

وهرمي هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في 
«التقريب»: «مستوراء وفي «التلخيص» (۳/ :)۱۸١‏ لا يعرف حاله. 

ورواه أحمد (5/ 225١17‏ والحميدي (177)» وسعيد بن منصور (0759» والنسائي في 
«عشرة النساء (95)» وابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص5١25)»‏ وابن الجارود 
()» والطحاوي (57/5)» والطبراني »)۳۷۱١(‏ والبيهقي 00 وفي «مناقب 
الشافعي» (۱۰/۲)؛ وابن حزم (۲۸۹/۱۱) من طرق عن سفيان بن عييئة عن يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» عن عمارة بن خزيمة عنه. 

وهذا إسناد رواته ثقات» رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة. 

لكن قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عمارة» وليس لعمارة بن خزيمة 
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(1) 


وقال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الذبر*» وقال في 


فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم»» وقارن 
بما في «العلل» لابن أبي حاتم .)507/١1(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (”/ :)۱۸١‏ وقد قال الشافعى: «غلط ابن عييئة 
في إسناد حديث خزيمة؛ وقال شيخنا الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغليل» (517) بعد 
أن صحح طريق عمارة هذه: «ولكنهم أعلوه بما لا يظهر». 

ورواه الشافعى (5؟/47)» والنسائى فى «عشرة النساء) ٠١5(‏ ولا١٠‏ و۸١۱)»‏ 
والطخازى :£۳۳7 والطيراتى 99/163 رال 0۹00۷0 من :طريق محمد بن 
عله . 

قال الشافعي: عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقة» وأخبرني محمد (أي ابن علي شيخه 
في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث أنه أثنى عليه خيراً» وخزيمة ممن لا يشك 
عالم في ثقتهء فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. 

وقال الحافظ فى «التلخيص» (۱۷۹/۳)» وفى هذا الإسناد عمرو بن أميمة» وهو 
مجهول الحال. ١‏ 1 

ورواه أحمد »)۳/٠(‏ والنسائي »)۱٠۹(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص١1١)‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي (وسقط في إسناد الحاكم خطأ والصواب 
إثباته كما يفهم من تعليقه عليه) عن سفيان» عن عبد الله بن شداد الأعرج» عن رجل 
عله . 

فهذه طرق مختلفة وفيها مقال» وقد نقل الحافظ عن البزار أنه قال: وكل ما روي فيه 
عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح. - 

وكأني ألمح من الحافظ في «التلخيص» إلى أنه يميل إلى عدم تقويته. 
رواه ابن أبي شيبة (۳/ "20757 والترمذي )١١517(‏ في (الرضاع): باب في كراهية إتيان 
النساء في أدبارهن» والنسائي في «عشرة النساء» (١٠٠)ء‏ وأبويعلى (۲۳۷۸)» وابن 
الجارود (۷۲۹)» وابن عدي (۳/ »)۱۱۳١‏ وابن حبان 55٠١(‏ و1705 و۱۸٤٤)»‏ من 
طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن 
ابن عباس به. 

وعند بعضهم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبر» دون «أتى رجلاً». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

أقول: رواته كلهم من رواة الصحيح لكن أبو خالد الأحمر» سليمان بن حيان في 
حفظه شيء» قال ابن معين: صدوق وليس بحجة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
وإنما أتي من سوء حفظه ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس 
بحجة» وقال البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن 
حافظا . 
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الذي يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى»""» وهذه الأحاديث جميعها 


000 


ومما يدل على أنه أخطأ هناء أن وكيعاً (وهو أوثق منه بدرجات) رواه عن الضحاك به 
موقوفاً على ابن عباس . 

أخرجه النسائي في «عشرة النساء» .)١١١(‏ 

قال الحافظ في «التلخيص» :)18١/7(‏ وهو أصح عندهم من المرفوع . 

وله عند النسائي طرق أخرى موقوفة. 
9 أحمد في «مسنده» (۲/ 187 و١١5)»‏ والطيالسي  ١697(‏ منحة)» والنسائي في 

عشرة النساء» (١١١)ء‏ و«البزار» :»)١455(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (8017/8). 

و «(YV/1)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» e‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۱۹۸/۷) من طرق عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده به. 

قال الهيئمي :)۲۹۸/٤(‏ ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. 

لكن أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/57)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۸/ ۳۰۳)» و«الصغير» (۲۷۳/۱) من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

وقال البخاري: والمرفوع لا يصحء وقال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۲۷۰): وهذا 
أصح . 

أقول: سعيد بن أبي عروبة هو أوثق وأثبت أصحاب قتادة» فانظر «شرح علل 
الترمذي» (؟595/5). 

ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً كذلك» عامر الأحول؛ أخرجه 
النسائي )١١١0(‏ من طريق زائدة بن أبي الرقاد عنه. 

وقال: زائدة لا أدرى ما هوء هو مجهولء وقال البخارى عن زائدة: منكر الحديث» 
وزائدة متابع. ١ ١‏ 

فقد أخرجه ابن عدي )۳٤۲/۱(‏ من طريق أيوب بن خوط عن عامر به» وأيوب هذا 
ساقط» تركه جماعة وكذبه الأزدي. 

ورواه النسائي )۱١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سفيان الأعرج عن عمرو بن شعيب 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» فأسقط (عن أبيه). 

لكن خالف عبد الرحمن هذا سفيان الثوري» فرواه عن عمرو بن شعيب به موقوفا 
(بإسقاط عن أبيه كذلك). 

أخرجه النسائي :)١١1(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الصغير» )۲۷۳/١(‏ بذكر (عن 
أبيه) وتابع سفيان أيضاً يزيد بن هارون. 

أخرجه عبد بن حميد كما في «تفسير ابن كثير )۲۷١/١(‏ مثل معلق البخاري» لكن 
قال الدارقطني في «علله» (؟/ 87/ب): وقيل: عن حميد بن الأعرج عن عمرو بن 
شعيب عن جده عن النبي يي . 
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ذكرها أحمد فى «المسند». 
وسئل بي ما حق المرأة على الزوج”)؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم 
ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء ولا يقبّح. ولا يهجر إلا في البيت»"› 
ذكره أحمد وأهل «السئن». 
فصل 
[فتاوى فى أحكام الرضاع] 
وسألته كلع عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن 
علىّ» وكانت امرأته أرضعتنى» فقال: ائذنی له فإنه عمك» متفق عليه . 
وسأله ا أعرابي فقال : إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت 
امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين » فقال: «لا' تحرم 
الإملاجةء ولا الإملاجتان»» ذكره مسلم. 


= ونحن لم نعرف هذا الذي رفعه عن حميد» وقد وقفه سفيان ويزيد ‏ كما ذكرت - 
وهما في الثقة a all E SS‏ أن الصحيح الوقف . 
ورواه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة») (ص۲٩)‏ من طريق أبي حنيفة عن حميد الأعرج 
عن رجل عن أبي ذر مرفوعاً) ذكره ه الدارقطني في «علله» وقال: ولم يتابع على هذا أبو 
حنيفة . 
ورواه النسائي في اعشرة النساء» )١١5(‏ من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب 
من قوله. 
إذن فالصحيح ‏ كما ترى - في الحديث الوقف. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۱۸١‏ وأخرجه النسائى وأعله والمحفوظ عن عبد الله 
من قوله. 
أما الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - فقد قال في «تعليقه على المسند» ۳/۱۷( - 
رداً على ابن كثير وابن حجر -: «وهذا منهما ترجیح للموقوف على المرقوع› دون دليل» 
والرفع زيادة من ثقة بل من الثقات». 
أقول: قد رأيت من رفعه ومن وقفه والحق مع من وقف. والله أعلم. 
)١(‏ انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في اللوطية الصغرى ومفاسدها في «زاد المعاده (۳/ 
»)٠١١ _ ۸‏ واتهذيب السنن» (2)877/7 وانظر كتاب: «الحدود والتعزيراتة (ص”١‏ 
)٠١١ -‏ للعلامة الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
0( كذا في الط وفي (ك): «الرجل». (۳) سيأتي تخريجه. 
(O0:‏ تقدم تخريجه2 وذ في المطبوع: «إنه عمك). 
)0( رواه مسلم )١1501(‏ في (الرضاع): باب في المصة والمصتان من حديث ام الفضل . 
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وسألته سهلة بنت سهيل فقالت: إن سالماً قد قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما 
عقلواء وإنه يدخل عليناء وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً فقال: 
الأرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة؛ فرجعت» فقالت: «إني 
قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة»' أ تذكره سل 

فأخحذت طايه من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة» ولم يأخذ بها أكثر أهل 
العلم" وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرّم بما قبل الفطامء 
وبالصغر» a‏ لوجوه أحدها: كثرتهاء وانفراد حديث سالم» الثاني: أن 
جميع أزواج النبي يي خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع» الثالث: أنه 
أحوط» الرابع: أن رضاع العيين لأ ديع لحما ولا يشر عظما فلا تحصل به 
البعضية التي هي سبب التحريم» الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم 
وحدهء ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصتهء السادس: أن رسول الله يي دخل على 
عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت: إنه أخي من الرضاعة 
فقا :«انظرن من إخوالكن من الرضاعة: فإنها الرضاعة من المجاعة 2 معقق 
عليه واللفظ لمسلم. 

وفي قصة سالم مسلك آخرء وهو أن هذا كان موضع حاجة» فإن سالماً 
كان قد تبنّاه أبو حذيفة وربّاه» ولم يكن له منه [بد“ ومن الدخول على أهله بد 
فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا 
المسلك أقوى المسالك وإليه كان شن(“ يجنح والله أعلم . 

وسئل ية أن ينكح ابنة حمزة فقال: «لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»"» ذكره مسلم. 


)01( رواه مسلم )١5075(‏ بعد (۲۷) في (الرضاع): باب رضاعة الكبير من حديث عائشة أم 
المؤمنين وا . 

(۲) انظر تفصيل ذلك في «الإشراف» (07/4) للقاضي عبد الوهاب» وتعليقي عليه. 

(9) رواه البخاري (5147) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب» و(7١01)‏ 
في(النکاح) : باب من قال: لا 0 بعد حولين» ومسلم 2)1١66(‏ في (الرضاعة): باب 
الرضاعة من المجاعة من حديث عائشة 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ران من (ك). 

(6) انظر: امجموع فتاوی ابن تيمية»؛ (75/ »)٦۰‏ «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ (۲/ 800 - 809). 

(5) رواه البخاري (5546) في (الشهادات) و(١210)‏ في (النكاح): باب راڪم الى - 


وسأله بيه عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: 
أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنه فقال: إنها كاذبة فقال: «كيف بهاء وقد 
زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك» ففَارََهَاء ونكحها غیره» ذكره مسلمء 
وللدارقطني : «دعها عنك لا خير لك فيها)”" . 

وسأله ية رجل فقال: ما يُذهب عنّي مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: «غرّة: عبدٌ أو 
أمة»”"» ذكره الترمذي وصححه. والمذمة ‏ بكسر الذال ‏ من الذمام لا من الذم 


= ارسغتكم» ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ومسلم )٠٤٤١(‏ في (الرضاع): 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» من حديث 7 0 
ورواه مسلم (545١)ء‏ من حديث علي بن أبي طالب ڪي 
)١(‏ تقدم تخريجه» وفي المطبوع: ا 
(؟) رواه الدارقطني /٤(‏ ۱۷۷) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة» عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به. ۰ 
وإسناده صحيح رجاله ثقات» ويزيد سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. 
(۳) رواه الترمذي )١١55(‏ في (الرضاع): باب ما يذهب مذمة الرضاعء وأحمد (۳/ »)٤٥١‏ 
وعبد الرزاق (١١۱۳۹)ء‏ والدارمي »)۱٥۷/۲(‏ وأبو داود (۲۰۹۲) في (النكاح): باب 
في الرضخ عند الفصالء والنسائي (8/5 في اا ا وحرمته » 
اجن (۸۷۷). وابن أب بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۷۹۵). وأبو يعلى 
7) والبخاري في «تاريخه الكبير» »)۳۷١/۲(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(؟59 و”597)» وابن حبان ٤٤۳۰(‏ و١2,)5771‏ والطبراني ف فى «الكبير) (۳۱۹۹ و١١35‏ 
»))٨۸‏ - وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (۲/ رقم )۱۹٤١‏ - والبيهقي (54/0) كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان» 
وحاتم بن إسماعيل» وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن 
أبيه عن النبي كلك وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج ب بن أب 
حجاج عن أبيه عن النبي بء وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 
أقول: حديث سفيان أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠۳۲)ء‏ وأبو نعيم في المعرفة) 
(۲/ رقم 05 من طريق أ نعيم الفضل بن دكين عنه عن هشام عن أبيه عن حجاج » 
وهو خطأ كما قال الترمذي» وقد رواه الحميدي عنه عن هشام به» كما رواه الجماعة. 
أخرجه فى «مسنده» (۸۷۷)» ومن طريقه الطبرانى فى «الكبير» »)۲٠١۵(‏ ورواه 
البخاري في «التاريخ» (۲/١۳۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» )۳۲٠٠(‏ من طريق ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير» عن حجاج بن حجاج بن مالك صاحب النبي و 
هذا إسناد البخاري» ويظهر أنه سقط منه (عن أبيه): لأن الصحابي اسمه حجاج بن = 


الذي هو نقيض المدح والمعنى أن للمرضعة”'' على المرضع حقاً وذماماً فيذهبه 
عبد أو أمة فيعطيها إياه. 


وسئل ية ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو 


امرآی: ذكره أ حمل : 


)۱( 
فم 


مالك الأسلمىء ثم وجدته في «مشكل الآثار؛ (1945)؛: و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
(۲/ رقم )۱۹٤١‏ من نفس الطريق بإثبات (عن أبيه)» وقرن الحماني - في رواية أبي نعيم - 
9 عروة هشام» وهذا ع وفي إسناد الطبراني وقع: (عن الحجاج بن مالك الأسلمي 
عروة عن جاج بن ا الأسلمي أنه 1:3 النبي عليه ا 1 أيضاً وروي ل 
وجوه وألوان أخرء تراها فوا ا «المعرفة) (؟/رقم )۱۹٤۹٩ ۰۱۹٤۸ ۰۱۹٤٩‏ 
سام العو م كي 
عنه غير عروة 0 وذكره بن حبان في «الثقات» ا 
هنا . 

وقد نقل الأخ الا ي (امسند آبي E‏ ا قال فيه: 
حجر في «تقريبه»: مجهول. 

أقول: الحافظ قال فيه: مقبول» وقد انتقل بصره إلى الذي بعدهء وقد رد قول ابن 
لم يكن العجلي ‏ رحمه الله أكثر تساهلاء فإن التابعين عنده كلهم على التوثيق. 

ولذا فتصحيح المعلق على «مسند أبي يعلى» للحديث فيه نظرء والله أعلم. 
على أن عزاه لأصحاب «السنن» فقطء ولم يتكلم عليه بشيء. 
فى (د): «للمرضة». 
رواه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲ و/0571١)»2‏ ومن طريقه أحمد فى «مسنئده» (۲/ ه7) عن شيخ 
من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر فذكره. 

ولفظه في الموطن الأول عند عبد الرزاق: رجل وامرأة» وفي الموطن الثاني: رجل 
أو امرأة. ولفظط مطبوع «المسند)»): رجل وامرأة وامرأة! قال خم شاكر معلقا فى طبعته 
(«المسند» :)٥۸/۷(‏ في (ح) “4 هكذاء وهو خطأ في العطف بالواو بدل (أو)» وتكرر 
كله (وامرأة) وصححناه من (ك) والمجمع وا 

قلت: فح لاي ا ا فى «إتحاف المهرة» (008/8) بينما هو 
في (۸/ ٥۱۰‏ ۱ _ ط. مؤسسة الرسالة) : ازل وامرأة) . 


CED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فصل 
من فتاويه كَكِْةِ فى الطلاق 
ثبت عن عمر بن الخطاب وه أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض 


فأمر بأن يراجعهاء > ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء ثم إن شاء أن 
يظلق شد فل 00 


وال كله رجحل فقال: إن اراي وذكل من بذاتهاء- فال : :اطلقهة قال 


إن لها صحبة وولداء قال: «مُرْها وقل لهاء فإن يكن فيها خير فستفعل» ولا 
تضرب ظعيتتك ضَرْيَك أمتك)00, ذكره أحيد: 


(1) 


(۲) 


ورواه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲۳)» ومن طريقه أحمد فى «مسنده»» وابنه عبد الله فى 
«زوائده» (۲/ ۳۵ و9١1)‏ والبيهقي (9/ 414) عن معتمر بن سليمان» عن محمد بن عثيم» 
عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر. 

لكن وقع في «سئن البيهقي» عن أبيه عن أبي عبيد؛ وهو خطأ قطعاًء وقد تحرفت 
أسماء الرواة فى «مصنف ابن أ شيبة») چ فاحشاًء وهو على الجادة في الطبعة 
الهندية e‏ و4١5/1/١).‏ 

قال البيهقي : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجة؛ محمد بن عثيم يرمى بالكذب» 
وابن البيلماني ضعيف» وقد اختلف عليه في متنه» فقيل هكذا رجل وامرأة» وقيل رجل 
اد ١‏ 

وقد عزاه الت ١١/(‏ للطبراني في «الكبيرا أيضاً» وقال: فية 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. 

أقول: محمد بن عثيم هذاء قال فيه النسائي وغيره: متروك» وقال أبو حاتم: يكتب 
حدیثه» وقال ابن معين: كذاب» وضعفه الدارقطني وابن عدي (5555/7)»: وابن 
البيلماني تركه غير واحد؛ كما سبق والحديث معارض للأحاديث الصحيحة. 
رواه البخاري (۸ ١‏ في (التفسير): باب سورة الطلاق» و(٠١٠٠٥)‏ في (الطلاق): باب 
قوله تعالى: ييا لين إا علقت الاه هلمش لمِنَِّنَ4: و(۲٥٠٥):‏ باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق» ومسلم )١5171(‏ في (الطلاق): باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء من حديث ابن عمر» عن عمر. وفى (ك): «يطلق» بدل «فليطلق». 
هو جزء من حديث طويل؛ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۸٠(‏ ومن طريقه أحمد في 
المسنده؟ /٤(‏ ۳۳) عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط بن 
صبرة» عن أبيه أو جده به. 

هكذا هو في رواية عبد الرزاق على الشك: عن أبيه أق جذة: 

وقد رواه الطبراني في «الكبير» (474/19) من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق 
به» دون شك قال: عن أبيه» وهذا هو الصواب؛ إذ هو هكذا في جميع الروايات. 
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وسأله ككل آخر فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس قال: «غيّرها إِنْ شئت» 


وفي لفظ: «طلقها» قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع بها»'. 


(010 


فقد رواه أحمد فى «مسنده» »)7١١/5(‏ وأبو داود )١57(‏ فى (الطهارة): باب فى 
الاستخار: والبيهقي 51/١(‏ '01) من طریق یخی بن سعيد القطان» والدارمي (11/4/1) 
من طريق أبي عاصمء كلاهما عن ابن جريج به. 

ورواه الشافعي في «مسنده»  ”7/١(‏ 2077 وأبو داود »)۱٤۲(‏ وابن حبان ))٠١55(‏ 
والطبراني في «الکبیر» »)58٠/١9(‏ والبيهقي )۰۳/۷( من طرق عن يحيى بن سليم» 
عن إسماعيل بن كثير به . 

ورواه الحاكم )۱٤۸/١(‏ من طريق داود العطار» عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم به 
مختصراً وهذا حديث صحيح رجاله كلهم ثقات . 
رواه النسائي (57/5) في (النكاح): باب تزويج الزانية» والبيهقي (1/ )١04‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» وعبد الكريم عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس» عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم 
يرفعه. 

هذا لفظ وسياق النسائي» ثم قال: هذا حديث ليس بثابت» وعبد الكريم لمن 
بالقوي» وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه أولى 

ثم رواه النسائي )17١/7(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن 
سلمة عن هارون بن رئاب» عن عبيد الله بن عبيد عن ابن عباس بهء ثم قال: هذا خطأ 
والصواب مرسل. 

والطريق المرسل الذي أشار إليه النسائى ذكره البيهقى قال: ورواه ابن عيينة عن 
هارون بن رئاب مرسلا . ٠‏ 

ورواه البيهقي (۷/ )٠٠١‏ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك 
عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به» ورواته كلهم ثقات لولا عنعنة أبي الزبير» وذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۷۲) من طريق البيهقي لكن سقط منه (جابر)ء قال ابن 
حجر في «التلخيص» (۳/ 7510): مع أنه أورده بإسناد صحيح . 

ثم نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ب 
ليس له أصل . 

والحديث رواه أبو داود )۲۰٤۹(‏ في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» والنسائي )١119/5(‏ من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن 
عمارة بن أبي حفصة عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح» رواته كلهم من رواة الصحيح . 

قال ابن حجر في «التلخيص» (”/ 775): «وإسناده أصح» أي من إسناد عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس» وأطلق النووي عليه الصحة. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من 
باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة» وقالت طائفة: بل هذا في الدوام 
غير مؤثر» وإنما المانع ورود العقد على زانية» . فهذا هو الحرامء وقالت طائفة : 
بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن 
ل يضر عتا فر افا افا فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح 
أقل فساداً من مواقعتها بالسفاح» وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت» 
وقالت طائفة: ليس فى الحديث ما يدل على أنها زانية» وإنما فيه أنها لا تمتنع 
ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك» ولا يلزم أن 
تعطيه الفاحشة الكبرى» ولكن هذا لا يُؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة» فأمره 
قرا قي[ تر كا ليا درف إلى :ينا وريه لها ا وان قي عي وأنه لا صبر 
له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن 
يلمسها فأمره بإمساكهاء وهذا لعله أرجح المسالك والله أعلم. 

وسألته ا امرأة فقالت: إن زوجي طلقني» يعني ثلاثاً» وإني تزوجت ا 
غيره» وقد دخل بي فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا هنة'"© 
واحدة» ولم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله ككلِ: «لا 
تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقى عسيلته»» متفق عليه. 

وسئل ية أيضاً عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها الرجل فيغلق الباب 
وبرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها 
الا 4 ذكره الات 


= أقول: وقول أحمد عن الحديث: إنه ليس له أصل» كأنه استنكار منه للمتن» وقد فسر 
الحافظ ابن حجر قوله : «لا ترد يد لامس» في «التلخيص»» ونقل أقوال أهل العلم» فارجع إليه . 
)١(‏ في المطبوع: «بهنة» والمثبت من (ك). (۲) تقدم تخريجه. 
(۴) رواه النسائي )١59 - ١58/5(‏ في (الطلاق): باب أمرك بيدك» والبيهقي (7/ )۳۷١‏ من 
طريق شعبة عن علقمة بن مرئدء قال: سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر. 
ورواه أحمد (۲/ ۲٠‏ ؟57) والنسائى (5/ »)١594‏ والبيهقى (۷/ ١۳۷)ء‏ (وهذا هو لفظ 
الحديث الذي ذكره المؤلف) من طرق عن فيان عن علقمة عن وزين بن ليان 
الأحمري عن ابن عمر به. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 


وسئل يي عن التيس المستعار فقال: «هو الملل ثم قال: «لعن الله 
المحلن والمحلن ليها" هدكو ان ماه 

وسألته ييه امرأة عن كفر المنكّمين» فقال: «لعل إحداكنّ أن تطول أيمتها 
بين يدي أبويها تعنس» فيرزقها الله زوجاً ويرزقها منه مالا وولداً» فتغضب الغضبة 
تقول ارالك من يوم كر ف ذكره أ يدل 

وسأله ييه عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان» ثم 
قال: «أيُلعبٍ بكتاب الله» وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله 
ألا اقل" ذكرة الساتق+ 


= ونقل البيهقي عن الحكم أنه قال: وبلغني أن محمد بن إسماعيل وهّن حديث شعبة 
وسفيان» وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصحء ثم روى البيهقي عن شعبة أنه كان 
يقول: سفيان أحفظ مني » وقال يحيى القطان: إذا اختلفا أخحذت بقول سفيان» ثم رواه 
البيهقي من طريق قيس بن الربيع» عن علقمة عن رزين به. 

وسفيان لا يحتاج إلى متابع مثل قيس هذا فإنه ضعيف. 
أقول: ورزين بن سليمان الأحمري قال عنه الحافظ في «التقريب»: مجهول! فإسناده 

وشاهده الحديث الذي قبله. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) رواه أحمد(5:75/5 - "55 و۸٥٤)»‏ وإسحاق بن راهويه(5”595؟, ۲۲۹۷) فی 
ادم اا وین أن فی 502/83 الط نے قفن الک 4145 
و٥٤٤)»‏ والحميدي «(I‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۱٤۷(‏ من طرق عن 
کر ن حرشب حل ابا يدت د ال ساره 

قال الهيئمي في «المجمع٤(٤/١١۳):‏ وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيفء وقد وثق. 

أقول: هو كذلك» وفي الرواة عن شهر: عبد الحميد بن بهرام قال أحمد بن حنبل: 
لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» وشهر هذا متابع. 

قال البخاري فى «الأدب المفرد) )٠١8٠0(‏ حدثنا مخلد حدثنا مبشر بن إسماعيل 
وإسحاق بن راهويه (۲۳۰۸)ء والطبراني في «الكيير» (4؟1/ 184) من طريق إبي نعيم 
الفضل بن دكين كلاهما عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء به. 

وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح غير مهاجرء وهو ابن أبي مسلم» روى عنه جماعة 
من الثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ولذلك صخحه شيخنا الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۸۲۳). 

(۳) رواه النسائى فى «الصغرى» )١577/5(‏ وفى «الكبرى» (2695) فى (الطلاق): باب الثلاثة 
المجموعة» وما فيه من التغليظ من طريق ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن 
محمود بن لبيد به. ١‏ 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وطلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امراته ته ثلاثاً في مجلس واحد 
فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله يه كيف طلّقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاً 
فقال: «في مجلس واحد)؟ فقال: نعمء قال: «إنما تلك واحدة فارجعها إن 
شئت» قال : فراجعها فكان ابن عباس يَرَى أنما الطلاق عند كل طهرء ذكره أحمد 
قال: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثني ا عن محمد بن إسحاقء قال: 
حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس" فذكره وأحمد يصحح 
هذا الإسناد ويحتج به» وكذلك الترمذي» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جَرَيج 
قال: أخبرني بعض بني رافع مولى رسول الله كَل عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتّه أم ركانة ونكح امرأة من مُزينة جاءت 


ت ثم قال: OE‏ بي كام اود ولم يذكره المزي في 
«اتحفة الأشراف» -: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه. 
ثم رأيت العبارة في «السنن الكبرى». 

قال الحافظ: ورجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ب ولم يثبت له 
منه سماعء وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في امسنده» 
وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صريح فيه بالسماعء ورواية مخرمة عن أبيه عند 
مسلم في عدة أحاديث وقد قيل : إله لم يسع :مق أبية: 

أقول: وقد ذكر الحافظ ‏ رحمه الله - محمود بن لبيد في كتابه «الإصابة» في القسم 
E‏ يكون في القسم الثاني حسب كلامه في «الفتح». 

ثم ذكن حديثاً في «مسند أحمد» من طريق محمود بن إسحاق: حدثني عاصم بن 

! . . . حدثني محمود بن لبيد قال: أتانا النبى عَلَة.‎ E 

ثم ذكر عن ابن حبان أنه ذكره في التابعين» وقال: يروي المراسيل. 

ثم قال: وذكرته في الصحابة لأن له رؤية. 

والحديث قال عنه في «بلوغ المرام»: رجاله موثقون. 

وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد. 

)١(‏ رواه أحمد في «(مسنده» /١(‏ 5760): حدثنا سعد بن إبراهيم به» وفي المطبوع: اسعيد» 

والمثبت من (ك) ومصادر التخريج . 

ورواه البيهقي (۳۳۹/۷) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء به ورواه أبو 
يعلى )19٠١(‏ من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به. 

أقول: وهذا إسناد ضعيف» رجاله ثقات لكن فى رواية داود عن عكرمة اضطراب» 
قال ابن المدينى: ما روى عن عكرمة فمنكرء ds‏ أبو داود: أحاديثه عن شيوخه 
اليتقيمة ارتو خاو عن كيه ندا 

ومع هذا فقد صحح المؤلف إسناد هذا الحديث» وصححه في «زاد المعاد» (0/ 
.(Y‏ 


النبي َي فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من 
رأسها ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبي يكل [حميته] فدعا بركانة وإخوته» ثم قال 
لجلسائه: أترون أن فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً منه كذا وكذا؟ 
قالوا: نعم» قال النبي ييه لعبد يزيد: طلقهاء ففعل فقال: «راجع امرأتك أم 

ركانة وإخوته» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: «قد علمتٌ راجعها» 
وتلا: يام أن إا طلقتر اليس لفون ى4 . ا 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن ا قال: حدثنا غبد الرزاق فذك")› 
فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق» والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس» 
وقد قال : «حدثني» وهذا مذهبه وبه أفتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه ص 
عنه ذلك" وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر ل 9 وقد صح عنه ٤ة‏ أن 
الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر وصدراً من خلافه عمر و 
وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك» ولم يبلغه» وهذا وإن كان 
كالمستحيل» فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته» وحياة الصديق بذلك» وقد 
أفتى هو ية به» فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد» ولا معارض لذلك 
َرَأَى عمر 5ه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً لهم لثلا يرسلوها 
جملة» وهذا اجتهاد منه ونه غايته أن يكون سائغاً لمصلحة رآهاء ولا يُوجب 
ترك ما أفتى به رسول الله بي وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا 
ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاءء وبالله التوفيق. ٠ ٠‏ 

وسأله كَل رجل» قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق ثلاثاًء فقال: «تزوَّجهاء 
فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح)»” . ْ 


)١(‏ هو في «المصنف» 2)١١775(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) هو في «سننه» E AD‏ به» قال الخطابي في «معالم السنن» (8/ 
٦‏ ): : في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع› ولم 
يسمه» والمجهول لا تقوم به الحجة. 

ولحديث ركانة هذا طرق» قال الخطابي: وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذا 


الحديك كلها : 


(60) مضى تخريجه. 
() رواه الدارقطني  )”5-”0/(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقیق» (9/ ١١5‏ رقم - 


ED‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وسئل ية عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة» فهي طالق» فقال: «طلق ما لا 
يملك»» ذكرهما الدارقطنى. 
وسأله ي عبدٌ فقال: إن مولاتي زوجتني وتريد أن تفرّق بيني وبين امرأتي» 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم» ثم يريدون 
أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق»» ذكره الدارقطني . 


-)39١5016 =‏ من طريق علي بن قرين: حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدانء عن أبى ثعلبة الخشنى به. 
أقرل: هذا إسناد مركب مسروق» علي بن قرين هذا قال فيه ابن معين: كذاب خبيث» 
وقال موسى بن هارون الحمّال: كان يكذب» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال 
العقيلى : كان يضع الحديث» وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث! 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» )۲٠۸/۳(‏ وكما فى «نصب الراية» (۳/ 
3): قال شيخنا: هذا حديث باطل لا أصل لهء وضعّفه ابن قطلوبغا في «الدر 
)000( رواه الدارقطني -)١1١/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» )۱۳/۹ رقم 0۷( _ 
من طريق عبد الرحمن بن مُسهر عن أبي خالد الواسطي» عن أبي هاشم الرماني» عن 
سعيد بن جبير» عن أبن عمر به. 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲۰۸/۲) وكما فى «نصب الراية» (۲۳۱/۳): قال 
شيخنا: حديث باطل» وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وهو وضاعء وقال أحمد 
ويحيى : كذاب» وانظر: (تنقيح) الذهبي . 
(۲) رواه الدارقطني /٤(‏ ۳۷)ء والبيهقي (۷/ )٠١‏ من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج: حدثنا 
بقية بن الوليد: حدثنا أبو الحجاج المهري» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
أقول: أبو الحجاج المهري› هو رشدين بن سعد وهو ضعيف» وأحمد بن الفرج 
ضعفه محمد بن عوف الطائي» وقال ابن عدي: لا يحتج به» وقال ابن أبي حاتم: محله 
الصدق. 
وموسى بن أيوب الغافقي وثقه ابن معين وأبو داود» وذكره العقيلي والساجي في 
«الضعفاء) . 
ورواه ابن ماجه )۲٠۸١(‏ في (الطلاق): باب طلاق العبد» من طريق ابن لهيعة عن 
موسى بن أيوب به. 
وابن لهيعة ضعيف أيضاًء واختلف عليه فيه. 
ورواه الدارقطني /٤(‏ ۴۷)» ومن طريقه البيهقي (۷/ 50”) من طريق موسى بن داود 
عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا. 
قال البيهقي : وروي من وجه اخر مرفوعا وهو ضعيف . 
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[الخلع] 


وسأله به ثابت بن قيس هل يصلح أن يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ 


قال: «انعم)» قال: فإنى قد أصدقتها حديقتين وهما بيدهاء فقال النبى إل : 
اخذهما وفارقها”'» ذكره أبو داود» وكانت قذ شكته إلى النبى 46 وتحب 


(۱) 


أقول: يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني )۱۱۸٠١(‏ من طريق يحيى الحماني» عن 
یحیی بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

ويحيى الحماني هذا قال الحافظ ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» 
ويحيى بن يعلى هو الأسلمي الكوفي أبو زكرياء وليس أبا المحياة الثقة» كما ذهب إليه 
شيخنا فى «الإرواء» (۷/ »)١١١‏ وفرق بينهما الخطيب فى «المتفق» (9/ 739 ١۷٠۲)ء‏ 
والأسلمي هذا ضعيف» وهو مضطرب الحديث» كما قال البخاري في «التاريخ الصغير» 
(25554/0). وانظر له «تهذيب الكمال» (۳۲/ ٠ه .)٥۳‏ 

وقد قوّى الحديث شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» )٠١9/19(‏ بطريقي ابن عباس 
السابقين فقال: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى 
درجة الحسن. 

أقول وفيه نظر لما عرفت من حالهماء وإعلالهما بالإرسال» والله أعلم. 

وله شاهد من حديث عصمة بن مالك» أخرجه الدارقطني (۳۷/6)ء وابن عدي /١‏ 
٠١‏ من طريق الفضل بن المختار» عن عبيد الله بن وهب عنه» والفضل هذا قال ابن 
عدي: لا يتابع على حديثه لا إسناداً ولا متنا. 

وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي: منكر الحديث جداًء 
وذكر عصمة فى الصحابة ابن حجر وقال: له أحاديث أخرجها الدارقطنى والطبرانى 
وغيرهما ومدارها على الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداء فهو شاهد ساقط» وانظر 
«العلل المتناهية» (؟51577/5) وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ۳۹۲۲). 
بهذا اللفظ والسياق رواه أبو داود (۲۲۲۸) في (الطلاق): باب في الخلع من طریی ای 
عمرو السدوسي المديني» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة عن 
عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس . . . (فذكره) وإسناده على شرط 
مسلم. 

ورواه مالك فى «الموطأ» .)٥٦٤/۲(‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسنله» (۲/ ٥٠‏ - 
ر ا0 5 روداو 0 0 السا 031400 کی 
(الطلاق): باب ما جاء في الخلع؛ ابن الجارود (744) وابن حبان (١۲۸٤)ء‏ والطبراني 
»)۲۲٤ ۲/۲۶‏ والبيهقي (۷/ ۳۱۲ - ۳۱۳) عن يحيى بن سعيدء عن عمرة بن 
عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل نحوه. 

وإسناده على شرط الشيخين غير الصحابية فلم يرويا لها . 

وأخرجه عبد الرزاق )١1777(‏ أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد به. 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فراقه» كما ذكره البخاري أنها قالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في 
خلقء ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال: «أتردّين عليه حديقته»؟ 
قالت: «نعم» فقال رسول الله بي : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)» وعند ابن 
بكاراي كرا[ كتواارا سات ار الع كما > فأمره النبي بيا أن يأخذ منها 
حدیقته» ولا يزداد”” وعند النسائي أن النبي ية أفتاها أن فريس تة واد 2 


(۳) 


وأخرجه إسحاق في «مسنده» (۲۲۷۲) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
سليمان بن يسار أن حبيبة بنحوه. وهو مرسل صحيح . 
تقدم تخريجه . 
رواه ابن ماجه )5١657(‏ في (الطلاق): باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء والبيهقى (۷/ 
۳ من طريق عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن عكرمة عن ابن 
عباس به . 

قال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى› > عن سعيد بن أبي عروبة 
وص وأرسله ره عنه» ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» ومحمد بن 
ای عد غته فرلا 

أقول: عبد الأعلى الذي وصل الحديث عن سعيد قال ابن عدي : أرواهم عنه 
عبد الأعلى السامي» وقد روى الشيخان له عن سعيد بن أبي عروبة» فإرسال من أرسل 
لا يعل الموصول» والله أعلم. 

وله عن عكرمة طرق أخرى» انظر «إتحاف المهرة» )٥٤١ 55١/9‏ و«الإرواء» 
)۳7( وتعليقي على «(سنن الدارقطني» (رقم 40(. 
رواه النسائي )١85/5(‏ في (الطلاق): باب عدة المختلعة من طريق شاذان بن عثمان: 

حدثنا علي ب بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن 
الربيع بنت معوّذ أخبرته . . . فذكره» وفيه قصة. 

ورواته ثقات وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى إرسال في رواية الكوفيين عن 
علي » وهنا يروي عنه عثمان بن جبلة وهو مروزي» وشاذان هذا روى عنه جمع» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

ورواه النسائي ۱۸٦7/7(‏ - ۱۸۷)» وابن ماجه )۲٠١۸(‏ في (الطلاق): باب عدة 
المختلعة» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۳۳۳١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۶۹/ 
۲ ) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي عن ابن إسحاق: حدلني عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع... أنها اختلعت من زوجها ثم جاءت عثمان بن 
عفان فقال: لا عدة عليك إلا أن تكونى حديثة عهد به» فتمكثى حتى تحيضى حيضة» 
قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله ية في مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن 
قيس فاختلعت منه» وهذا إسناد حسن» رواته رواة الصحيح غير ابن إسحاق وهو حسن 
الحديث. 
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وعد أ اود أن ال كله فرعا ان د فة وا حر 


( 


وأفتى النبى عة أن المرأة إذا ادعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد 


عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهدء» وإن نكل فنکوله بمنزلة 
شاهد آخر وجاز طلاقه"» ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة» وقد 
روى له مسلم في «صحيحه . 


(۱) 


(۲) 


وله طريق آخر رواه الطبراني في «الكبير؛ (1۷۱/۲۲)» وابن أبي عاصم (۳۳۳۷)» 
وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
رواه أبو داود (۲۲۲۹) في (الطلاق): باب في الخلعء والترمذي )١١88(‏ في (الطلاق): 
باب ما جاء في الخلعء والطبراني في «الكبير» )١٠١١١(‏ و«الأوسط»  45860(‏ ط. 
الطحان)ء والدارقطني (۳/ ١٠٠٠ء ٠٠١٠١‏ و 2)55/5‏ ومن طريقه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۱۰/ »)٩٥‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (۹/ ٠١١‏ - 158 رقم ۳ ) والحاكم 
۲۰۱/۲ والبيهقي )٤٥۰/۷(‏ من طريق هشام بن يوسف» عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة عن النبي ية مرسلاً . 

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق )١١868(‏ ومن طريقه الدارقطني (9/ 5055 و٤/٦٤)»‏ 
والحاكم (۲۰۹/۲)ء وهشام بن يوسف هذا من الثقات بل قدمه ابن معين على عبد الرزاق 
في روايته عن ابن جريج وسفيان» وقال عبد الرزاق نفسه: إن حدثكم القاضي - يعني 
هشام بن يوسف - فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره» وقال أبو حاتم - وحسبك به -: ثقة 

إذن فوصله للحديث وصل ثقة» ورواية عبد الرزاق ليست أولى منه. لكن فيه عمرو بن 
مسلم وهو الجندي اليماني ضعفه أحمد» وقال مرة: ليس بذاك» وقال ابن معين: ليس 
بالقوي» وذكره يخيى بن سعيد فحرّك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منهء 
قلت له القائل ابن المديني -: أضرب على حديث هشام؟ قال: نعم» وقال النسائي : 
ليس بالقوي. 

وليس فيه توثيق إلا رواية عن ابن معين قال: لا بأس به! 

وضعّفه في جميع الروايات فهو إذن إلى الضعف أقرب» والله أعلم» وانظر له: «تاريخ 
الدوري» (۲/ 557) و«الضعفاء الکبیر» (۲۹۱/۳) و«الجرح والتعديل» )١509/57(‏ و(ثقات 
ابن حبان» (۷/ ۲۱۷)» وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (الأرقام ۳٣۷۰‏ ۔ ”لادلا 
+" 9660© ). 
رواه ابن ماجه )۲٠۳۸(‏ في (الطلاق): باب الرجل يجحد الطلاق» والدارقطني (/ 
4ع والخطيب في "تاريخ بغداد» (۲/ 54) من طريق عمرو بن أبي سلمة النيدى عن 
زهير بن معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 
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فصل 
[الظهار واللعان] 
وسئل بي عن رجل ظاهر من امرأته» ثم وقع عليها قبل أن يُكَفّرء قال: 


«وما حملك على ذلك يرحمك الله)؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمرء قال: 


(1) 


«لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»» حديث صحيح. 


قال البوصيري في (مصباح الزجاجة» (١/؟707):‏ هذا إسناد حسن رجاله ثقات. 

أقول: لكن فيه علل: 

الأولى: عمرو بن أبي سلمة ضعفه قوم ووثقه آخرون. 

الثانية: زهير بن محمد ثقة» لكن رواية أهل الشام عنه فيها مناكير» وهذه منهاء فإن 
عمرو بن أبي سلمة دمشقي. 

الثالثة : ابن جريج مدلس وقد عنعن. 

الرابعة: قال البخاري عن ابن جريج: «لم يسمع من عمرو بن شعيب» وقال 
الدارقطني: «عن عمرو بن شعيب مرسلاً». 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «علله» (۱/ ۰)٤۲‏ وسأل عنه أباه فقال: هذا حديث 
منکر» وهو فى اضعيف سنن ابن ماجه) .)٤٤۳(‏ 
الحديث رواه الحكم بن أبان» وقد اختلف عليه. 

فرواه معمر عنه عن عكرمة عن ابن عباس به. 

أخرجه أبو داود (5؟57) في (الطلاق) باب في الظهارء والترمذي )١1١١5(‏ في 
(الطلاق) باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء والنسائي (1717/5) في (الطلاق): باب 
الظهارء وابن الجارود (۷٤۷)ء‏ من طريق الفضل بن موسى» ورواه ابن ماجه )5١50(‏ 
في (الطلاق): باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر من طريق غندر (محمد بن جعفر) 
كلاهما (الفضل بن موسى وغندر) عن معمر به موصولاً» قال الترمذي: حديث حسن 
غريب صحيح . 

لكن رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (5؟91١١)»2‏ ومن طريقه النسائي (17177/190) عن 
معمر عن عكرمة مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

أقول: الفضل ثقة ثبت ومثله غندر فرواية الإرسال لا تعل الوصل. 

ورواه عن الحكم بن أبان موصولاً إسماعيل ابن علية أخرجه أبو داود (5777): 
حدثنا زياد بن أيوب عنه» وإسماعيل من الثقات» وكذا الراوي عنه. 

لكن ذكر المزي في «تحفة الأشراف» (5/ 7؟١)‏ أن رواية أبى داود من طريق إسماعيل 
هذه مرسلة» ثم ود في اسنن سعيد بن منصور) 00 هذا الطريق مرسلاًء 
فترجح ما ذكره المزي» ولعله هناك خطأ في نسخة أ بي داود المطبوعة والله أعلم ثم 
تأكد لي هذاء فهي على الجادة في نسخة ابن حجر التي نشر محمد عوامة طبعته عن 
أصولها (۳/ 45 - 85 رقم ۲۲۱۷)ء وانظر تعليقه. 
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وسأله ی رجل فقال: لو أنَّ رَجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً فتكلّم جلدتموهء 
أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ» فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعوء 
فنزلت آية اللعان» فابتلي به ذلك الرجل من بين ان فجاء هو وامرأته إلى 
رسول الله لا فتلاعت» e‏ 

وسأله كَل رجل آخر: إِنَّ امرأتي ولدت على فراشي غلاماً أسود» وإنّا آهل 
بيتٍ لم يكن فينا أسود قطء قال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعم» «فما ألوانها؟» 
قال: حمرء قال: «هل فيها من أَوْرّق؟2 قال: نعم» قال : «فأنى كان ذلك؟» قال : 
عسى أن يكون نَرَعَهُ عرق» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق»"» متفق عليه. 

وحكم بالفرقة , بين المتلاعنين» وأن لا يجتمعا أبداً وأخذ المرأة صداقَهًاء 
وانقطاع نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمه» ورقوت الا على عن تذكه أ قف آم 
وسقوط الحد عن الزوج› وأنه لا يلزمه نفقة» ولا كسوة» ولاش عدا 


35 ورواه عنه موصولاً كذلك حفص بن عمر العدني» أخرجه الحاكم »)۲٠٤/۲(‏ ومن 
طريقه البيهقي (787/1)» وحفص هذا ضعيف» وقد رواه جماعة عن الحكم عن عكرمة 
مرسلاً منهم: سفيان بن عيينة» أخرجه من طريقه أبو داود (۲۲۲۲)ء والبيهقي (// 
© والمعتمر بن سليمان. أخرجه من طريقه سعيد بن منصور )° 0 ة وأبو داود 
(۲۲۲۰)» والنسائی N‏ 

وابن جريج: أخرجه من طريقه عبد الرزاق (١١١٠١)ء‏ والبيهقي »)۳۸١/۷(‏ ورواه 
أبو داود (75؟77) من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد (أظنه الحذاء) قال: حدثني 

أقول: وقد رجح الإرسال في هذا الحديث النسائي فقال: المرسل أولى بالصواب من 
المسندء ونقل الحافظ في «التلخيص» (۲۲۲/۳) عن ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره 
إرسال من أرسله. 

وقد رواه الحاكم (۲/٤٠۲)ء‏ والبيهقي (787/10) من طريق علي بن هاشم عن 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس به» وإسماعيل بن مسلم 
هذا هو المكي ضعيف الحديث» وقد ذكر الحاكم طريق إسماعيل شاهداً للطريق السابق! 

وذكر الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۲۲) طريقاً أخرى للحديث في «مسند البزار» من 
طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس . 

ولم يتكلم عليه الحافظ مع أن خصيف بن عبد الرحمن قال عنه في «التقريب»: 
صدوق سيء الحفظ. 

للك رواه مسلم )١595(‏ في (اللعان)» من حديث ابن مسعود. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أما التفريق بين المتلاعنين وأنهما لا يجتمعان أبداً فثابت عند البخاري (0709) في = 
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وسأله يله سلمة بن صخر البَيّاضي فقال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث 
EY]‏ أن نَرَرْتٌ عليهاء فقال: «أنت بذاك يا سلمة» فقلت: آنا بذاك» وأنا صاب 
لأمر الله عز وجل» فاحكم في بما أراك اللهء قال: «حَررْ رقبة» قلت: والذي 
بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربْتُ صفحة رقبتي» قال: «قَصّمْ شهرين 
متتابعين» فقلت: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا من الصيام؟ قال: «فأطعم وسقاً من 
تمر بين ستين مسكيناً». قلت: والذي بعثك بالحق نبياً لقد بتنا وحشين”" ما لنا 
من طعامء قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْقَ فليدفعها إليك فأطعم ستين 
مسكيناً وسقاً من تمر وكلْ أنت وعيالك بقيتها» فرجعت إلى قومي» فقلت: 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله ية السّعَة وحسن 
الراىق وأمر لي بصدقتكه””, ذكره أحمد. 


(الطلاق): باب التلاعن في المسجد ومسلم )١595(‏ بعد (۲) و(۳)» من حديث 
سهل بن سعد. 
وأما أخذ المرأة صداقها فثابت أيضاً في حديث رواه البخاري (0717) فى (الطلاق): 
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» و(0700) باب المتعة للتي لم يفرض 
لهاء ومسلم )١555(‏ بعد (0) في (اللعان) من حديث ابن عمر. 
وأما انقطاع نسب الولد من أبيه» وإلحاقه بأمه فئابت في حديث رواه البخاري 
)٥١(‏ في (الطلاق): باب يلحق الولد بالملاعنة» و(۸٤1۷)‏ فى (الفرائض): باب 
ميراث الملاعنة» ومسلم )١1535(‏ بعد (۸) في (اللعان)» من حديث ابن عمر. 
وأما وجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه فتقدم» وأما سقوط الحد على الزوج 
فمفهوم من الأحاديث السابقة حيث لم يقم الحد عليه. 
وأما أنه لا يلزمه سكنى ولا نفقة فقد ورد فى حديث رواه أحمد فى «مسنده» /١(‏ 
۸) وأبو داود (7155)» وأبو يعلى )۲۷٤١(‏ (۱٤۲۷)ء‏ والبيهقى »)۳۹٤/۷(‏ 
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «نصب الراية» (5/ 107) - من طريق عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس في حديث طويل ولفظ (إسحاق في «مسنده») أصرحها 
في الدلالة على ها دک این التي لكن زرا عاد بن «متضون عن عكر وة فقد :قال 
البخاري وغيره إنه دلس أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى عن عكرمة» فجعلها عن عكرمة 
وإبراهيم هذا متروك. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 
)۲( في (د): «وحشيين»» وقال (و): «رجل وحش: جائع لا طعام له). 
(۳) رواهأحمد (5/ لاا و575/0)» وأبو داود (۲۲۱۳) فى (الطلاق): باب فى الظهارء 
والترمذي )۳۳٠١(‏ في (التفسير): باب ومن سورة المجادلة» وابن ماجه )۲٠٠۲(‏ في د 
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وسألته يل حَوْلَّة بنت مالك فقالت: إن زوجها ا 2 
عمك» فما برحت حتى 03 القرآن؛ و سه أله فول قل أل e‏ 5 3 


= (الطلاق): باب الظهارء والدارمي 0 - »)١١١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 

والمثاني» »)75١46(‏ وابن خزيمة (۲۳۷۸)» وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة) 
(ق۲۸١/)»‏ والدارقطنى »۳٠۷/۳(‏ ۳۱۸)ء وابن الجارود »)۷٤٤(‏ والطبراني في 
«الکبير» (1۳۳۲)» والحاكم (۳/۲٠۲)ء‏ والبيهقي (۷/ ١۳۹)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۳/رقم ١٠٠)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۸۹/۱۱ - )19١0‏ كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن 
صخر البياضي به. 

قال الترمذي: هذ حديث حسن» قال محمد (أي البخاري): سليمان بن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة بن صخر قال: ويقال: سلمة بن صخرء ويقال: سليمان بن 
صخر . 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! 

وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» (9/ 577) مع أنه نقل في «التلخيص» (۲۲۱/۳) عن 
البخاري أنه أعل الحديث بالانقطاع! 

والحديث أيضاً فيه عنعنة ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع عند الجميع؛ وابن إسحاق 
متابع» تابعه بكير بن الأشج» أخرجه أبو داود (۲۲۱۷)» وابن الجارود »)۷٤١(‏ وابن 
أبي عاصم (25187)» والطبراني (7775)» والدارقطني (۸/۳٠۳)ء‏ وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (6/رقم509)) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/ رقم )”140١‏ لكن علة 
الانقطاع باقية . 

وله طريق آخر عن سلمة» رواه الترمذي )۱۲٠۳(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في 
كفارة الظهارء والطبراني (5771)» والحاكم »)۲۰٤/(‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰) من طريق 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي سلمة» أن سلمة جعل 
امرأته عليه. . 

قال ا هذا حديث حسن. 

وصححه الائ على درط الشيخين . 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء»؛ (۱۷۸/۷) وهو مرسل ظاهر الإرسال. 

انول :الخدت ر فيه انقطاع بين سلمة والرواة عنه» وسلمة ليس له مسنداً إلا 
هذا الحديث ‏ كما قال البغوي - وقد قوّى شيخنا الألباني الحديث بطريقيه» وذكر له 
شاهداً مختصراً من حديث ابن عباس - تقدم في الصفحة السابقة ‏ ثم حكم على الحديث 
بطرقه (وهما طريقان فقط)» وشاهده المختصر جداً أنه صحيح . 

أقول: وكون طريقا الحديث منقطعين في نفس المكان» أخشى أن يكون الساقط 
واحداً! والله أعلم» وله شواهدء تأتي قريباًء يتقرّى بها الحديث. 
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إل للم [المجادلة: ]١‏ الآيات: فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد قال: (فيصوم 
شهرين متتابعين)» قالت: إنه شيخ كبير ما م سام قال: «فليطعم ستين 
مسكينا» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» فأتيى ساعته بعرق من تمرء قلت: يا 
رسول الله إنى أعينه ين آخرء قال: «[قد] أحسنت اذهبى فأطعمى بها عنه 
مسرن سكا وارچی إلن انق فف دک اخ واو داود: 


ولفظ أحمد؛ قالت: فی والله وفى أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة 
المجادلة» قالت: كنت عنده» وكان ا كيرا قد ساء ا وضجرء قالت: 
فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي» ثم خرج 
فجلس فى نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يريدنى عن نفسى» قالت: 


)١(‏ «عرَقَ ‏ بفتح الراء -: زبيل منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق» 
(و). 
(Y۲)‏ رواه أبو داود (۲۲۱4 و٥۲۱(‏ ف (الطلاق) : باب ف الظهار» وأحمد في (مسنده) (5/ 

5٠‏ ١غ‏ وابن عي عاصم في «الآحاد والمثاني» Tov)‏ و4ه؟؟2)5 وابن الجارود 
.)۷٤7(‏ والطبرانی في «الكبير» (577/55). وابن حبان (571/94)» والبيهقي في «سلنه» 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك (وعند بعضهم خويلة بنت ثعلبة وهي 
نفسها) به» بعضهم مثل لفظ أحمدء وبعضهم مثل لفظ أبي داود. 

قال الحافظ ابن حجر فی «الفتح» (۳/4): إسناده حسن . 

أقول: لكن فيه معمر بن عبد الله هذا قال فيه الحافظ نفسه فى «التقريب»: مقبول» 
أي : عند المتابعة» وإلا فلين الحديث» وقال الذهبي: كان في زمن التابعين لا يعرف» 
وذكره ابن حبان في «ثقاته»» ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن 
الصامت. 

الأول: رواه البيهقي (۳۸۹/۷ - ۳۹۰) من طريق محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن 
يسار أن خويلة بنت ثعلبة» فذكره» وقال البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله. 

الثاني : رواه ابن سعد في «الطبقات» (0--374) من طريق إبراهيم بن سعد 
الزهري» عن صالح بن كيسان» وإسناده صحیح» وله شاهد موصول من حديث ابن 
عباس » روأه البيهقي (۷/ ۳۹۲) من طريق أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عله . 

وقال: كذا رواه أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف» ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة 
دون ذكر ابن عباس فيه. 

وشاهده أيضاً حديث سلمة بن صخر البياضى الماضى قريباً . 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cav‏ 
قلت: كلاء والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إلىّ» وقد قلت ما قلت حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمء قالت: فوائبني فامتنعتٌ منه فغلبته بما تغلب المرأة 
الشيخ الضعيف فألقيته عني» ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابهاء 
ع کی ی حلت و ا رين يليه ذاذكرت لخدا ليت بهن 
E‏ انكو زليه ونا القن ع عو شل فجعل رسول الله َة يقول: «يا 2 
ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه» قالت: فوالله ما برحت حتى نزل القرآن فتغشّى 
رسول الله كلل ما كان يتغشاه ل 0 ب جوالة ند برك الل حك ولي 
صاحبك» ثم قرأ و لد سيم اه قول الى ميلك في رفجها ونت إل ألَّه» 
إلى قوله: رزب عَدَابٌ 87 [المجادلة: ]٤ ١‏ قالت: فقال رسول الله لا : 
«مريه فليعتق رقبة» وذكر نحو ما تقدم. 

وعند ابن ماجه أنها قالت: يا رسول الله أكلّ شبابي ونثرتٌُ له بطني حتى إذا 
كبر سّي» وانقطع وَلّدي ظاهَرَ منيّء اللهم إني أشكو إليك فما برت حتى نزل 
جبرائيل تل بهؤلاء الآيات”" . 

فصل 
في فتاوبه َيه في العدد 

ثبت أن سبيعة الأسلمية سألته» وقد مات زوجهاء ووضعت حملها بعد 
موته» قالت: فأفتاني [رسول الله يلِ] أني قد حللتٌُ حين وضعت حَمْلي وأمرني 
بالتزويج إن بَدَا لي . 

وعند البخاري أنها سيبلت كيف أفتاها رسول الله ي؟ قالت: أفتاني إذا 
وضعتٌ أن أنكح”"» وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام تنالت له 


)1١(‏ رواهابن ماجه )٠ ٠579(‏ في (الطلاق): باب الظهارء والنسائي 7 في الطلاق باب 
الظهار مختصراً والحاكم )48١/(‏ من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة 4 ا E‏ الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وأصل الحديث مختصراً في «صحيح البخاري» معلقاً قبل حديث (785) في 
(التوحيد) وفوا عند أحمد (55/5)» وعبد بن حميد »)۱١۱٤(‏ وابن ماجه (۱۸۸) 
في (المقدمة): من طريق الأعمش به. 

(0) تقدم تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

0 روا البخارق (015) فى (الطلاق) نات انارت الكفال لون ل ی ل 
حديث سبيعة نفسها. ٠‏ 


حَلَهُنَ 4 من 


WD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهي حامل : طيب نفسي بتطليقة» فطلقها تطليقة» ثم خرج إلى e‏ فرجع› 
وقد وضعت فقال لها: حَدَغتينى حَدَعَك اش ثم اتن النبى يهل فسأله عن ذلك 
فقال: سبق الكتابٌ أجله اخظبها إلى نفسها" ذكره ابن ماجه. 
وسألته بيه فُريعة بنت مالك فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعْبدٍ له 
أَبَقوا”" حتى إذا كان بطرف القَّدُوم لحقهم فقتلوه» فسألته أن ترجع إلى أهلهاء 


)١(‏ رواه ابن ماجه )5١57(‏ في (الطلاق): باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت» 

(كذا في اسم الباب» وفي «مصباح الزجاجة»: إذا وضعت ما في بطنها بانت). 

حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج: حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان بن عمرو بن 
ميمون» عن أبيه» عن الزبير بن العوّام به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١ /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع» ميمون هو ابن مهرانء أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة» قاله المزي في 
«الأطراف». 

قلت: هو فى «تحفة الأشراف» »)١85/(‏ و«تهذيب الكمال» (9؟9/١١5).‏ 

وأخرج البيهقي (۷/٤)ء‏ هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي 
عن سفيان بهء وفيه (عن أم كلثوم بنت عقبة) بدل (عن الزبير بن العوام). 

واستناداً إلى هذه الرواية صحح شيخنا الألباني - رحمه الله في «الإرواء» (1117) 
الحديث! وذلك باعتبار أن الأشجعي أثبت فى سفيان الثوري من قبيصة» وهذا حق» 
ولكنه قال: «... فإذاً هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه في الثوري خاصةء وقد خالفه في 
إسناده» فجعله من مسند (أم كلثوم بنت عقبة)» وليس من مسند (الزبير) وعلى هذا فقد 
اتصل الإسناد؛ لأن أم كلثوم هذه متأخحرة الوفاة عن الزبير» فقد تزوّجها عمرو بن العاص 
بعد أن طلقها الزبير» وذكر البلاذري أنها كانت مع عمرو بمصرا. قلت: فالسند صحيح › 
والله أعلم . 

قال أبو عبيدة: أم كلثوم هذه تزوّجها عبد الرحمن بن عوف بعد أن طلقها الزبير» ثم 
مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص» ووجودها معه في مصر كان في عهد عمرء وهذه 
الزيجات كانت في حياة الزبير» وماتت أم كلثوم في خلافة علي» وميمون بن مهران ولد 
سنة أربعين» كما فى «تهذيب الكمال» (5/19؟١5؟)‏ وغيره» وهى السنة التى توفى فيها 
علي» أي إنه ولد بعد وفاتهاء فعلّة الإنقطاع مازالت موجودة.  ٠‏ 0 

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (0/ رقم 7775) أخبرنا وكيع ناسفيان عن 
عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: كانت أم كلثوم بنت عقبة تحت الزبير بن 
العوام»... وذكره بنحوه. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وهذا هو الصواب في هذه الرواية» فوكيع 
مقدّم في روايته عن سفيان على الأشجعي . 

وانظر: «شرح العلل» لابن رجب (۷۲۲/۲). 

(۲) «أبق العبد يأبق ‏ من باب ضرب أو علم أو نصر ‏ هرب» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 72> 
وقالت: إن زوجي لم يترك لي مَسْكنا يملكه» ولا نفقة فقال لها رسول الله كي : 
«نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ‏ أو في المسجد - ناداني 
رسول الله ية أو أمر بى فنوديتٌ لهء فقال: «كيف قلت» فرددت عليه القصة 
التي ذكرت له. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت 
فيه أربعة أشهر وعشراً فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه 
وقضى به»» حديث صحيحء ذكره آهل الالسئن» . ۰ 

وأفتى بيه امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس وجميلة بنت عبد الله بن أب لما 
اختلعت من زوجها [فأمرها النبي يَلِ] أن تَتَرَصَ”'" حَيْضة واحدة وتلحق 
بأهلها"» ذكره النسائي . 

وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوا اما الب له ان و 


)00( رواه مالك في «الموطأ 2»)04١/١(‏ وأحمد فى «مسنده) (5/ ۳۷۰و٠٠٤ »)٤١١-‏ والشافعى 
في «مسنده» (۲/ 57 - 04) و«الرسالة» كل وعبد الرزاق (1/5١؟١))2‏ وابن أبي 'شيبة 
١85 /5(‏ - 1۸°(« وسعيد بن منصور »)١17505(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند» (5/ رقم 
۰۲۱۸۱-۸ ۰۲۱۸۸ ۲۱۸۹)» والدارمي »)١78/5(‏ وأبو داود (۲۳۰۰) في (الطلاق): 
باب في المتوفى عنها تنتقل» والترمذي )١71١17(‏ في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء والنسائي (7/ ۱۹۹ و۱۹۹- ۲۰۰ و٠٠٠)‏ في (الطلاق): باب مقام المتوفى 
عنها زوجها في بيتها حتى تحل» وابن ماجه (۲۰۳۱) فى (الطلاق): باب أين تعتد المتوفى 
فنا حي رام سعد (۸/ 42718 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۲۸ و۳۳۲۹ 
و۴۳۳۰ و2)771 وابن الجارود (989)» وابن حبان ٤۲۹۲(‏ و579)», والطبرانى فى 
«الكبير» (5؟/ 221١97 - 1١175‏ والحاكم (؟/08١35)»‏ والبيهقي (۷/ 474 وه 47): وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة) (1/ رقم 5١8لا‏ 1١٠8لاء »)78٠8‏ والبغوي )١1787(‏ من طرق عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة به. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وزينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري» ذكرها 
ابن حبان في «الثقات». واحتج بها مالك في «الموطأ» والشافعي» وروى عنها ابنا 
أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد. 
قال الترمذي : حسن صحيح» وصححه محمد بن يحيى الذهلي وابن حبان والحاكم 

ووافقه الذهبي» وابن القطان وغيرهم . 

(۲) «تتربص: تنتظر» (و)» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) تقدم تخريجه وقوله هنا: «وجميلة بنت عبد الله» يجب أن يكون دون الواو لأن زوجة 

)€( تقدم تخريجه. 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وعند الترمذي عن الربيّع بنت معوّذ أنها اختِلَعَتُْ على عهد رسول الله فأمرها 
الى 26 داو أمرت د أن تعد بحو 

قال الترمذي: حديث الربيّع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» وعند 
عثمان فسألت: ماذا على من العدَّة؟ فقال: «لا عدة عليك إلا أن يكون حديث 
عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضى حيضة» قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء 
رسول الله ية في مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه'") 

فصل 
[ثبوت النسب] 

فو أبن أن ع ين أب رقا عد إل أف اكه انظن إل اة وقال عبد بن 
فرائ شنيهاً بيدا يخنية» فقال: :دهز كديا عبد الولة للفرائن:وللعاهن الجر 
واحتجبي منه يا سودة» فلم تره سودة قط" متفق عليه. 

وفى لفظ البخاري: «هو أخوك يا عبد»2) 
سودة فليس لك باخ » وعند الإمام اتحمن: أنا الميراث فله» وأما أنث 


» وعند النسائی : «واحتجبى منه يا 


)١(‏ رواه الترمذي )١1١817(‏ في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق سفيان أنبأنا 

محمد بن عبد الرحمن بن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ به. 
ورواته كلهم ثقات من رجال الصحيح» وله طرق عن الربيع» تقدم بعضها. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري في مواطن منها )۲٠٥۳(‏ في (البيوع): باب تفسير المشّبهات» و(۲۲۱۸) 
في باب شراء المملوك من الحربي» و(١١٤۲)‏ في (الهبة): باب ا ا 
)١500(‏ في (الرضاع): باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» من حديث عائشة 

(4) هو في «صحيح البخاري» )٤۳٠۳(‏ في (التفسير): باب (017). 

(5) رواه النسائي (5/ )۱۸١ - ۱۸١‏ في (الطلاق): باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفعه 
صاحب الفراش» وأبو يعلى (5817)» والبيهقي (487/5) من طريق جرير بن عبد الحميدء 
عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير» مولى لهم عن عبد الله بن الزبير به. 

وهذا حديث قد تكلم فيه البيهقي في إسناده وفي متنه في قوله: «فإنه ليس لك بأخ»» 
وقد طعن في هذه اللفظة أيضاً الخطابي والنووي كما في «الفتح» /١١(‏ ۳۷). 


فاحتجبي منه» فإنه ليس لك بأخ»» فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملاً 
بموجب الفراش وأمر سودة أن اتخ مه عملا مهه رغتية) وقال: «ليس لك 
بأخ» للشبهة وجعله أخاً في الميراث فتضمن فتواه ي أن الأمة فِرّاش» وأن 
الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه» كما جص في الرضاعة 
والنفقة] وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولداً في الميراث ونظائر 


00 
00 


قال البيهقي: فإسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول أي حديث عائشة 
السابق ؛ لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة» وعائشة تخبر عن 
القصة وكأنها شهدتها. والحديث الآخر ‏ أي هذا في رواته من نسب في آخر عمره إلى 
سوء الحفظ» وهو جرير بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديئه» وهو 
يوسف بن الزبير» وقد قيل في غير هذا الحديث: عن مجاهد عن يوسف بن الزبير» كأنه 
لم يشهد القصة لصغره. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله - إن كان قاله -: اليس لك بأخ» شبهاًء وإن كان لك 
بحكم الفراش أخاء فلا يكون لقوله: «هو أخوك يا عبد» مخالفاء فقد ألحقه بالفراش 
حتى حكم له بالميراث» والله الموفق. 

وقد رد الحافظ ومن قبله ابن التركماني على البيهقي» فقال: «ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا شيخ مجاهد» وهو يوسف مولى آل الزبير؛» وقال من قبل: إسناده حسن. 

وقال: «وتعقب بأن جريراً هذا لم ينسب إلى سوء حفظء وكأنه اشتبه عليه بجرير بن 
حازم» وبأن الجمع بينهما ممكن» فلا ترجيح وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» 
وعلى هذا فيتعين تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة على 
نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه». 

أقول: يوسف بن الزبير قال عنه الحافظ في «التقريب»: مقبول! أي إذا توبع وإلا فليّن. 

وقد نقل في كتابه «التهذيب» عن ابن جرير أنه قال فيه: مجهول لا يحتج به» وقد 
وثقه ابن حبان. 

وقد رواه الطبري في «تهذيب الآثار» كما قال ابن حجر في «النكت الظراف» (5/ 
۲۳ من طريق إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير عن سودة بإسقاط 
عبد الله بن الزبير. 

ورواه أيضاً عبد الرزاق »)۱۳۸۲١(‏ ومن طريق أحمد (5/ 0) عن الثوري عن منصور 
عن مجاهد عن ابن الزبير. 

وهذا الإسناد الأخير إن سلم من الوهم إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» ومجاهد 
أدرك ابن الزبير إدراكاً بين لكن أخشى أن يكون عبد الرزاق وهم فيه. 
انظر ما قبله. 
ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط.دار الحديث) وسقط من سائر النسخ . 
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ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى» وبالله التوفيق(1» 
[الإحداد على الميت] 


وسألته جك امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها أفنكخلها؟ فقال رسول الله يكل: «لا مرتين أو ثلاثاً متفق عليه. 

ومنع كله المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج› فإنها تحد 
أربعة أشهر وعشراًء ولا تكتحل» ولا تطيب» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ورخص لها 
في طهرها إذا اغتسلت في نُبّذة من قُسْط أو أظفار””" متفق عليه . 


وعنتد أبن ذاؤة والنشائي” فرلا حتفب وعسس:التساتى :“وول 
ت راعج ١‏ ب افر الشياية» و (الشعة] 


المىقة“ ولا الجلو ول سين و تكتحل :00 وجعلت أم سلمة ا 


)١(‏ انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - عن حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام في 
البدائع الفوائد» (9/5؟7١)»‏ و«تهذيب السنن» (۳/ 1١1/9‏ 187). 

(؟) رواه البخاري (5775) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض» و(5778) في الكحل 
للحادة» و(5٠/اه)‏ في (الطب): باب الإثمد والكحل من (EAA)‏ في 
(الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من حديث آم سلمة 

(۳) «قسط: ضرب من الطيب» والأظفار: جنس من الطيب لا:واحد له من لفظهء وقيل : 
واحدة ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسود» والقطعة شبيهة بالظفر» (و). 

(©) رواه البخاري )"١(‏ في (الحيض): باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» 
و(١٤۳٥)‏ في (الطلاق): باب القسط للحادة عند الطهرء و(۲٤۳٥‏ و05757) باب تلبس 
الحادة ثياب العصب» ومسلم )١ ١7/0‏ بعد (55) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة» من حديث أم عطية 

(0) «سبن آبی داود» (۲۳۰۲ و180١)‏ فى (الطلاق): باب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها 
بإسناد الصحيحين . ٠‏ 

وليس هو عند النسائي بزيادة الاختضاب في نفس سياق هذا الحديث» لكن عنده من 

حديث أم عطية أيضاً ۲۰/۲ وعند الطبراني (178/55) ذكر الاختضاب بسياق آخر 
أخصرء وسنده صحيح أيضاً . 1 

(7) رواه النسائي (5/ )۲٠۳ - ٠١7‏ في (الطلاق): بإسناد الصحيحين أيضاً. 

(۷) «مصبوغة بالمشق» (و)» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۸) رواه أحمد (5/؟0")., أبو داود (7705). والنسائى (5/ »)75١5 7١‏ وابن الجارود 
00770 وأبو يعلى (07017» ,وابن حبان (4707): والبيهقي (۷/ )14١‏ كلهم من طريق 
يحيى بن أبي بكير: أخبرني إبراهيم بن طهمان: حدثني بُديل العقيلي عن الحسن بن = 
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على عينيها صَبراً لما توفي أبو سلمة» فقال: «ما هذا يا أم سلمة»؟ قالت: إنما 


هو صبر ليس فيه طيب» قال: (إنه يشب“ الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» ولا 
تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء» فإنه خضاب» قلت: بأي شيء امتشط يا 
رسول الله؟ قال : بلجتو تتاف E‏ ذكره النسائي» وعند أن داود: «فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار»“ 

وسألته بي خالة جابر بن" عبد الله» وقد ظُلقّت هل تخرج تجدٌ نخلها 
فقال: «فجدّي نخلك» فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفً»“ » ذكره مسلم. 


= مسلمء > عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة به. 
وهذا اباد على شرط ملي لکن أخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد وهم فيه؛ 
وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهاماً . 
فقد رواه عبد الرزاق (5١١؟١)»‏ ومن طريقه البيهقى (۷/ 1٠‏ 5)» ورواه الطبرانى فى «الكبير) 
۸ من طريق سفيان كلاهما عن معمر عن بديل العقيلي به» موقوفاً على أم سلمة 
ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۳۸) ينفي عن الحديث الإعلال بالوقف فقال: 
«والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل» وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين» فلا 
يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له» وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء» 
كما جزم بذلك الدارقطني» وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء). 
فلا قول بعد قول الحافظ ‏ رحمه الله وإليه نذهب» وال المستعان. 
)١(‏ قال (و): «الصبر ‏ بفتح الصاد وكسر الباء ‏ عصارة الشجر مر» ويشب: يلونه ويحسنه»» 
وقال (ط): «يشب الوجه: يحسنه». 
(۲) رواه أبو داود (۲۳۰۵)» والنسائي (5/ )3١5 - 7٠١54‏ من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم 
0 
قال عبد الحق فى «أحكامه» (۲۲۳/۳): ليس لهذا الحديث إسناد يعرف» وأقره 
الزيلعى :فى «نضت الرا 7 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۳۹): وأعله عبد الحق الإشبيلي والمنذري بجهالة 
حال المغيرة» ومن فوقه» وأعل بما في #الصحيحين» عن زينب بدن اة ة» سمعت أم 
سلمة تقول : : جاءت . . . فذكر الحديث المذكور» بينما حسنه في «بلوغ ارا (ص 2)586 
وقال المصنف في «زاد المعاد» (701/0): «وأقل درجاته أن يكون حسناً» وصححه ابن 
عبد البر في «التمهيد» (۳۱۸/۱۷)» وهو فى لاضعيف سنن النسائی» (/76011) . 
بك رواه مالك :)٥۹۸/۲(‏ أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كَل قالت لامرأة حادٌ 
على زوجها اشتكت عينها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. 
(۳) في (ك): «و»!! 
(4) رواه مسلم )۱٤۸۳(‏ في (الطلاق): باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها 
زوجها في النهار لحاجتها» من حديث جابر بن عبد الله. 
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فصل 
في فتواه َيه في نفقة | لمعتدة وكسوتها 
ثبت أن فاظمة بت قيس طلقها زوجها البعة فشاصمته فى السكتئ والنفقة 
إلى رسول الله ية قالت: فلم يجعل لي سكنىء ادولة تق وى الما أن 
ال RI‏ حت ال عن أنه السك والشنة على 3 De‏ 
ذكره احم وعنده ا «إنما الشكى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له 
عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعةء فلا نفقة» ولا 0 
وفي «صحيح مسلم» عنها: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله يكل 
سكنى» ولا د" 
وفي رواية لمسلم أيضاً أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي [كرم الله 
رخا إلى الین فأرسل :إلى ارات بتطليقة بقيت من طلاقها وار عاش بن ابي 
ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها فقالا واا ليا تفقة إلا أن تحزن جانا 
فأتت النبى كل فذكرت له قولهما فقال: «لا نفقة لك» فاستأذنته فى الانتقال فأذن 
لهاء فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم» وكان أعمى تضع ثيابها 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه أحمد »)5١5/5(‏ ونحوه عند الطبرانی فى «الکبیر» (5؟91957/5 و۹۴۷) 
من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس به» وهذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف مجالد» وهو متابع» انظر ما بعده» وهو والذي بعده أصلهما في «صحيح مسلماء 
كما ذكره ابن القيم في الذي بعدهما. 

(۲) رواه أحمد (417/5) من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة به» وإسناده ضعيف أيضاًء 
ولكن مجالد توبع؛ فقد أخرجه الطبراني في «الکبیر» )٩۳١ /۲٤(‏ من طريق زكريا ؛ بن أبى 
زائدة» عن عامر الشعبى به» وزكريا هذا من الثقات› إلا أنه كان يدلس كثيراً 
كما قال غير واحد. 1 

وتابعه أيضا سعيد بن يزيد البجلي؛ أخرجه الطبراني )۹٤۸/۲٤(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم يم الصواف عن بكر بن بكار عنه. 1 
ورواته د فإنه صدوقء» وبکر هذا إن كان هو المترجم في 
الجرج والتعديل» لابن أب بي حاتم» و«ميزان فقد ضعفه اي وابن معين» 
وأبو حاتم» وقال ابن حبان: ثقة يخطئ» وقال أبو عاصم النبيل: ثقة! وأظنه هوء فإنه 
في هذه الطبقة» وإن كان غيره فإني لم أعرفه. 
(۳) رواه مسلم )١580(‏ بعد (21) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها . 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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عنده ولا يراهاء فلما مضت عدتها أنكحها النبى ية أسامة بن زيد فأرسل إليها 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التى وجدنا Ra‏ قول 
مروان: بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى : الا غرجوش من وهن وا يَخْيْحَنَ4 
[الطلاق: ]١‏ الآية قالت: هذا لمن كانت له مُرَاجعة فأي أمر يحدْتٌ بعد الثلا 98 

وأفتى النبي كه بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف”", 
ذكزه سل 

وسئل يي ما تقول في نسائنا؟ 0 «أتلمتومق "هنا تأكلرن واكشوهة اننا 
تلبسون» ولا تضربوهنٌ › ولا تقبحوهنٌ)”” 0 ذكره مسلم . 

وسألته ي هند امرأة ا سفيان فقالت: إن أبا سفيات رجل شحيح وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفينى وولدي إلا ما أخذث منه» وهو لا يعلم› قال : «خذي 
فا يكنيك» ؤولدك بالمخروف + مق عليه 


(۱) رواه مسلم )١580(‏ بعد (41). 

(؟) هو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي بي رواه مسلم )171١4(‏ في 
(الحج)! باب حجة النبي لا . 

۳) رحم الله ابن القيم» فالحديث لم يروه مسلمء وإنما رواه بهذا اللفظ أبو داود )5١55(‏ 
في (النكاح): باب في حق المرأة على زوجها من طريق سعيد» عن بهز بن حكيم بن 
معاوية القشيري» عن أبيه عن جده به» ورواه نحوه أبو داود (57١؟)2‏ وأحمد »)٥ /٥(‏ 
والطبراني في «الكبير» (444/19 - )٠١١7‏ من طرق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 
جده» ورواه أحمد (۷/6٤٤)ء‏ وأبو داود »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجه )١1860(‏ في (النكاح): 
باب حق المرأة على الزوج» والنسائي في «عشرة النساء» (۲۸۹) وفي «التفسير» (رقم 
4 و(147), وابن ع حبان »)٤۱۷٥(‏ والطبراني في «الكبير» V)g )٠١*5/19(‏ 1°( 
و(9*١٠),‏ والحاكم 0/ (AA _ AV‏ والبيهقي (۷/ ۲۹٥‏ و05”) من طرق عن أبي 
قزعة» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه أحمد 
0 -147) من طريق أبي قزعة» عن عمرو بن دينار» عن حكيم بن معاوية به. 
ورواه النسائي في «عشرة النساء» (۲۹۸) من طريق سويد بن حجير» عن حكيم بن 
معاوية به» ورواه أحمد (5/”) عن عبد الرزاق عن ابن جريج» عن أبي قزعة» وعطاء 
عن رجل من بني قشير عن أبيه. 
ورواه البيهقي (۷/ ۲۹۵) من طريق سعيد بن حكيم ‏ أخو بهز ‏ عن أبيه عن جده. 
(5) رواه البخاري )55١١(‏ في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم - 
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فتضمنت هذه الفتوى أمور: 

أحدها: أن نفقة الزوجة غير مُقَدّرة بل المعروف ينفي تقديرهاء ولم يكن 
تقديرها معروفاً في زمن رسول الله كه ولا الصحابة» ولا التابعين» ولا تابعيهم. 

الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. 

الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده. 

الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد 
أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. 

الخامس: أن المرأة إذا قَدَرَتْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها 
إلى الفسخ سبيل . 

السادس : أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف . 

السابع : أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة» فلا 
بأقيدية كوه ولا امت باقر و عليه 

الثامن: أن من منع الواجب عليه» وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن 
يأخذ بيده إذا قدر عليه» كما أفتى به النبي بل هنداً وأفتى به ب الضيف”") 
إذا لم يمره مَنْ نزل عليهء كما في «سنن أبي داود» عنه َيه أنه قال: «ليلة الضيف 
حق على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاهء وإن 
شاء تركه» وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوهء فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 
بمثل قراه»”". وإن كان سبب الحق خفياً لم يجز له ذلك كما أفتى النبي ب في 


= في البيوع» وزءلالاهة) في (النفقات): باب ووَعَلَ لْوَاررثِ م لك و(180/) في 
(الأحكام): باب على الغائب» ومسلم )١۷١١(‏ في (الأقضية): باب قضية هندء 
من حديث عائشة أم المؤمنين . 

)١(‏ في حديث تقدم تخريجه. 

(۲) رواهأبو داود( ٠١‏ في (الأطعمة) : باب ما جاء في الضيافة» وابن ماجه )۳٣۷۷(‏ في 
(الأدب): باب حق الضيفء وأحمد (5/ ۱۳۰ و۲١٠‏ - ١١٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
(رقم 956)» والطيالسي (۲۰۳۸ - منحة)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۸۳۹) و(۲۸۱۲) 
و(۲۸۱۳)» وفي «شرح معاني الآثار» .»)۲٤۲ /٤(‏ والبيهقي 2)١91//9(‏ والطبراني في «الكبير) 
(1۲۱/۲۰ و۲۳٦‏ و٤ )٦۲‏ من طرق عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب . 

قال الحافظ في «التلخيص» )٠١۹١ /٤(‏ بعد أن عزاه لأبي داود: وإسناده على شرط الصحيح . 

(۳) . رواه أحمد .)١١١ /٤(‏ وأبو داود )٤٦١٤(‏ في «السنة» باب في لزوم السنة ‏ ومن طريقه 

الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/۸۹)-وابن‏ عدي (۲/ )۸٥۸‏ والطبراني في «الكبير /۲٠(‏ = 
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قوله: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»”'. 

وسأله كله رجل: «من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: [«أمك» قال: ثم ا قال:] «أبوك» متفق 
عليه زاد مسلم: «ثم أَدْنَاكَ فأذْنَاكَ)”" . 

قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البرء وقال أيضاً: الطاعة للأب وللأم 
ثلاثة أرباع البر» وعند الإمام أحمد قال: «ثم الأقرب فالأقرب)” 

وعند أبن داود أن رل شال النبى ا من أبر؟ قال : «أمك وأباك وأختك 
وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم TT‏ 


= مو الح و ا ب ل ا ا 
كرب» فذكره وهو جزء من حديث طويل أوله: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) ‏ وهو مخرج 
بتفصيل في تعليقي على «الإعتصام» للشاطبي (۲/ ۲۷) وهذا إسناد صحيح . ورواه الطبراني 
في «الكبير» (۲۰/ ٦٦۷‏ و579) من طريق مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف به. 

* تنبيه وقع في امسند أحمد» جرير بن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وهو خطأ 
صوابه (حريز عن عبد الرحمن). 
وتوبع عبد الرحمن بن أبي عوف» تابعه الشعبي» عند: أحمد (4/ +21 1۱۳۲ء (١۱١۳‏ 
وهناد »)٠١55(‏ والطيالسي »)١١5١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (955)» وأبى داود 
(۳۷۰)» وابن ماجه (۳۹۷۷)ء والطحاوي فى «المشكل» (۱۸۳۹» ۰۲۸۱۲ ۲۸۱۳)» 
واشرح معاني الآثار» )۲١١/۲(‏ وتمام في «فوائده» (رقم ٠۲۷١‏ - ترتيبه)» والطبراني 
(۲۰/ ۲ 42555 والبيهقي /٩(‏ ۱۹۷)» «والشعب» (0/ 47) وتابعهما أيضاً سعيد بن 
المهاجر عند أحمد ۰/9“ ۱۳۳( والدارمي »)۲۰٤۳(‏ وأبي داود )۳۷١۱(‏ وللحديث 
شواهد عديدة انظر «السلسلة الصحيحة) (5١١5)؛‏ و«الإرواء) .)56091١(‏ 

)00( تقدم تخريجه . 

(0) رواه البخاري )091١1(‏ في (الأدب): باب من أحق الناس بحسن الصحبة» ومسلم 
(5954) في (البر والصلة): باب بر الوالدين وأنهما أحق به» من حديث أبي هريرة. 

وزيادة مسلم: (ثم أدناك فأدناك) عنده رقم )١554(‏ بعد (۲). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۳) رواه أحمد )5١6/5(‏ وعبد الرزاق (۲۰۱۲۱) وأبو داود )٥۱۳۹(‏ فى (الأدب): باب فى 
بر الوالدين» والبخاري في «الأدب المفرد» (۳)ء والترمذي )۱۹١۲(‏ في (البر): باب ما 
جاء في بر الوالدين» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (1551) و(1778): والحاكم (۳/ 
۲ و5/ 10°( والبيهقي ١79 /٤(‏ و۲/۸)» والطبراني في «الكبير! (9١//ا 95‏ 954) 
من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وهو حسن فقط على ما استقر قول أهل الفن في هذا الإسناد. 

(6) رواه أبو داود )2١40(‏ في (الأدب): باب في بر الوالدين» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
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[فصل] 
[فتاوی فى | لحضانة وفى 2 مستحقها] 
إحداها: قضى بابنة حَمْرْة لخالتهاء وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقال: 


«الخالة بمنزلة الأم»"'' فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق» 
وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية. 


القضية الثانية: أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ» فاختصم فيه هو وأمه» 


0) 


(۳) 


الصبى» وقال: «اللهم اهده) فذهب إلى ا ذكره أحمد. 


(۷/ 70) وفي «الأدب المفرد» (۷٤)ء‏ والبيهقي )۱۷۹/٤(‏ من طريق الحارث بن مرة 
وضمضم بن عمرو الحنفي عن كليب بن منفعة عن جده قال: فذكره.. 

قال ابن أبي حاتم في «علله» :)۲١١/۲(‏ «سألت أبي عن حديث رواه بعض البصريين 
عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله... ورواه الحارث بن 
ار كي اه ا ل ال ا ان 
أبر؟ فقال أ بى: المرسل أشبه» أقول: روايته عن أبيه عن جده لم أقف عليها) . 

زفق نوع كاب ين اجن كن وو يروي عن جده وقيل: عن أبيه عن جده. . 
زو عن اراك بن هر وق اين عبرو الحنفيان وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وسمّى ابن منده جده كُليباً أيضاً» وفي ترجمة كليب (الجد) في «الإصابة» قال: روى 
كليب بن منفعة عن أبيه عن جده حديثاً في البر أخرجه أبو داود والبخاري في «التاريخ» 
فقال: 0 عن أبيه: ولم يسم الجد وسماه اين منده من طريق: يجبى 
الحماني كليبا واستغربه أبو نعيم وقال ابن أبي خيثمة : لا يعرف اسمه. 

أقول: لم يترجح لنا شيئاً في هذه التراجم فلم يبق لدينا إلا تصويب أبي حاتم لرواية 
كليب عن جده وهي رواية عبيد الله بن عمر القواريري عن الحارثء فيما أفاده أبو نعيم في 
«المعرفة» (7748/6) وقد حكم عليها بالإرسال كما سبق» والله أعلم» ورواه التبوذكي عن 
ضمضم بن عمرو عن كليب قال: قال جدي: أتيت النبي يا أفاده أبو نعيم أيضا والحديث 
في «ضعيف الأدب المفرد» (رقم )٠١‏ وضعفه في «الإرواء» (۸۳۷» 71517). 
رواه البخاري (۲۹۹۹) في (الصلح): باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. . 
من حديث البراء بن عازب» وهو جزء من حديث طويل. 
رواه أحمد في «(مسنده» »)٤٤٩/٥(‏ وسعيد بن منصور (75717)» والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (۸۹ ۰ من طريق هشيم : حدثنا عثمان البَتّي قال: أشبرتئ عيذ التحميد بن ن¿ سلمة 
الأنصاري أن جذه أسلم في عهد رسول الله. . . فذكره» وفيه أنه رجع إلى أبيه وليس إلى 
أمهء كما ذكر ابن القيم هنا. 


القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلمء وأبت امرأته أن تسشلم» فأتت 
النبي َء وقالت: ابنتي فطيم أو شبههء وقال رافع: ابنتي» فقال النبي كَلِو: 
«اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية» فأقعد الصبيّة بينهماء ثم قال: «اذْعُوَاها 
فمالت إلى أمهاء فقال النبي ككلِ: «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها فأخذها"» 
ذكره أحمد. 

القضية الرابعة: جاءته امرأته فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد 
سقاني من بئر [آبي] عنبة» وقد نفعني فقال سول الله كَلِْةِ: «استهما عليه»» فقال 
زوجها: مَنْ ن ُحافني في ولدي؟ فقال النبي ئلا ية : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 
أنينتا: فت فأ خد يدامء فانطاقت 1ك ذكره أبو داود. 


5 وراه الطحاوي في «مشكل الآثار» )۳٠۹١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عثمان 
البتى» عن عبد الحميد بن سلمةء عن أبيه: أن رجلاً. . .» وفيه: فاختار أياه. 
ورواه ابن أبي شيبة ١ و١7 /٠١(‏ وعنه ابن ماجه (11"07) في (الأحكام): 
باب تخيير الصبي بين أبويه» وأحمد (155/0) من طريق إسماميل ابن علية» عن عثمان 
البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده: أن أبويه اختصما وأحدهما مسلم 
والآخر كافر. . ولم يبين الأب من الأم. 
ورواه عبد الرزاق ۸١‏ _ ومن طريقه النسائي (186/5) في (الطلاق) باب إسلام 
أحد الزوجيين وتخيير الولد - وأحمد (54//5)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (7":95) 
عن سفيان عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم.. وفيه أنه اختار 
الأب. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (؟/ ”4 :)۴١‏ هذا إسناد ضعيف رواه 
الدارقطنى فى «سننه» )٤١ /٤(‏ من طريق عبد الحميد بن سلمة وقال: عبد الحميد وأبوه 
وجده لا يعرفون قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة› وقال العلائي صلاح الدين 
في «الوشي المعلم»: ع و 
أقول: حديث عبد الحميد بن جعفر يأتي ويظهر أنهم اثنان فانظر «نصب الراية» (۳/ 
۰ _ ۲۷۱)» ولابيان الوهم والإيهام» (۳/ ١١ه)ء‏ و«الحنائيات» (رقم ۲۸ ae‏ 
)١(‏ رواه أحمد (555/5)» وأبو داود )۲۲٤۲٤(‏ في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد اا 
لمن يكون الولد» والنسائي ف فى «الكبرى)» ذ فى الفرائض (رقم م 1( والطحاوي في 
«مشكل الآثار» »)۳٠۹۰(‏ والدارقطني 5/5 - 44)» والحاكم )35١7/5(‏ من طرق عن 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن جذه رافع بن سئان فذكره. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 
25 عبد الحميد بن جعفر ثقة وأبوه جعفر كذلك» وانظر «نصب الراية» (۳/ ١17؟).‏ 
)۲( رواه أو داود E (TYVY)‏ باب من أحق بالولده والنسائي (186/5) في 
(الطلاق) : پاب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» وأحمد )1/0( وعيد الرزاق 
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القضية الخامسة: جاءته ييه امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان 
بَطنى له وعاءًء وثديى له سقاءً» وحجري له راء وأن أياه طلقنى » وأراد أن 
ينزعه مني» فقال لها: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» ذكره أبو داود. 
فعلى”" هذه القضايا الخمس تدور الحضانةء وبالله التوفيق. 
فصل 
[فتاورى في جرم القاتل وجزائه] 
ومن فتاويه ييه في باب الدماء والجنايات. 


ثل ية عن الآمر والقاتل؟ فقال: «قسمت النار سبعين جزءاً فللآمر 7 
يا عن اا مر سين جر كر اسع 
وستون وللقاتل جز ذكره أحمد. 


)١1131١( =‏ و(5115١).‏ والدارمي (۲/١۱۷)ء‏ والشافعي في لمسنده؛ (57/7- »)٦۳‏ 
الام (947/5)» والترمذي (1731) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير 0 بين 
أبويه إذا افترقاء واب بن ماجه (1801) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه» 
وسعيد بن منصور (2)711/5 والحميدي :)٠١87(‏ والحاكم /٤(‏ ۹۷)ء والبيهقي (8/ ۳)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» )3١865(‏ و(87١73).‏ وأبو يعلى »)1۱۳۱١(‏ والبغوي 
۹ من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي 
م ا ومختصراً وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عنه الحافظ في «التلخيص» )١١/4(‏ أنه 
قال: حسن» وصححه الحاكم. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)۱( «أي مكان يضمه ویجمعه» (و). )۲( تقدم تخريجه. 

(۳) كذا في (ك) و(ط . دار الحديث) وفي سائر المطبوعات: «وعلى». 

(5) رواه أحمد في امسنده» :)۳٦۲/(‏ حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي 
حبيب » ال اللو ا ل لام لو لزي 
كلام الهيثمي» وليس في الرواة من اسمه محمد بن يزيد بن أبي حبيب ثم وجدته هكذا 
على الجادة في «أطراف مسند أحمد» (8/ 71 رقم )١/١5٠‏ و«إتحاف المهرة» /۲/۱١(‏ 
4) عن مرئد بن عبد الله» عن رجل من أصحاب النبي يَلل. . . (فذكره) . 

قال الهيثمي (۲۹۹/۷): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» 
وهو ثقة ولكنه مدلس. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5/ رقم )077٠8‏ من طريق حماد بن زيد ثنا محمد بن 
إسحاق به. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «الصغير» (0177). 
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وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أخىء قال: «اذهب فاقتله» كما قتل 
أخاك»» فقال له الرجل: اتق الله واعف ڪتي» فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم 
القيامة فخلى عنهء فأخبر النبي با فسأله فأخبره بما قال لهء فقال له: «[أما] إنه 
خير هو صانع بك يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني»“. 

وجاءه بء رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعّها من غير مفصل› 
فأمر له بالدية» فقال: أريد القصاص» فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها»» ولم 
يقض له بالقصاص”"'. ذكره ابن ماجه. 

وأفتى بي بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس 
الذي أمسك”"» ذكره الدارقطني . 


قال الهيئمي في «المجمع» (۷/ ۲۹۹) : فيه الحسين بن الحسن بن عطية» وهو ضعيف . 
أقول: وفيه أيضاً عطية العوفي وهو ضعيفف. 

)١(‏ رواه النسائي (۱۷/۸ - ۱۸) من طريق خالد بن خداش: حدثنا إسماعيل بن حاتم عن 

بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن برّيدة به. 
وإسناده وإن كان على شرط مسلم إلا أن بشير بن المهاجر هذا قال فيه أحمد: منكر 

ا حديثه» فإذا هو يجيء بالعجب» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يُحتج به» وتكلم فيه أيضاً البخاري» وابن عدي» وابن حبان» والعقيلي» ووثقه ابن 
معين» وقال النسائي: ليس به بأس» ما بين المعقوفتين من (ك)» و«سنن النسائي» وسقط 
من سائر الأصول. 

وفيها أيضاً: «تقول: يا رب سل هذا فيم قتل أخي»» وما اثبتناه من (ك) واسنن 
النسائى» وهو الصواب. 

(۲) رواه ابن ماجه (775؟) في (الديات): باب ما لا قود فيه» والطبراني في «الكبير؛ 
۹۵ و٠۹٠۲)»‏ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» /١(‏ ١١٤)ء‏ وأبى لعي فى 
«المعرفة» (/رقم «(11o‏ والبيهقي (206/4) من طرق عن دهثم بن ران عن نمران بن 
جارية عن أبيه به» قال البوصيري )۸٤/۲(‏ وإسناد هذا الحديث فيه دهثم بن قران اليماني 
ضعفه أبو داود والنسائي» وابن عدي والعجلي والدارقطني» وتركه أحمد بن حتبل» 
وعلي بن الجنيد. 

أقول: وفيه نمران بن جارية» قال الذهبى: لا يُعرف» وقال ابن حجر: مجهول. 
وممن ضعف الحديث جداً عبد الحق في «الأحكام الوسطى» )١۷/۷(‏ بقوله: «دهثم 
متروك)» وتبعه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 1/۷0(« وابن حجر في 
«الإصابة» فى ترجمة جارية» والحديث فى اضعيف سنن ابن ماجه» »)٥۷۸(‏ وانظر 
«نصب الراية /٤(‏ ۳۷۲). 

)۳( الحديث يرويه إسماعيل بن أمية وقد اختلف في وصله وإرساله» فقد رواه الدارقطني 

(/19) من طريق محمد بن الفضل عنه» عن سعيد بن المسيب عن النبي ية مرسلاً . 
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ورفع إليه بي يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يُرَضيّ 
2 5 
رأسه بين ر ت » متمى عليه . 
وقضى ييه أن شِبْهَ العمد مغلظ مثل العمدء ولا يقتل صاحبه”"'» ذكره أبو داود. 


= ورواه عبد الرزاق (۱۷۸۹۲ و٥۱۷۸۹)»‏ ومن طريقه الدارقطني (9/ .»)١5٠‏ عن معمر 
وابن جريج عنه مرفوعاً مرسلاً أو معضلاً . 
ورواه البيهقي )0١/4(‏ من طريق ابن المبارك عن معمر عنه مرفوعاً كذلك. 
ورواه سفيان الثوري عنهء واختلف عنه» فرواه وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية 
مرفوعاً» أخرجه الدارقطني (/ »)١4٠‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ .)٠١‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (9/ ۲۷۵ رقم .)5١54‏ 
ورواه أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً موصولاً. 
أخرجه الدارقطني (۳/ »)١5٠‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ .)٠١‏ 
قال البيهقي : هذا غير محفوظ ‏ أي الموصول » فتعقبه ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» قائلاً: صحح ابن القطان رفعه» وقال: إسماعيل من الثقات» فلا يعد رفعه مرة 
وإرساله أخرى اضطراباً» إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة» فإذا أراد 
التحميل أسنده. 
أقول: الإسناد الموصول رجاله كلهم ثقات من رواة الصحيح» وإسماعيل بن أمية هذا 
من الثقات الأثبات» فلا مانع أن يصل الحديث أحياناًء وأن يرسله أحياناً عند المذاكرة» 
كما قال ابن القطان ‏ رحمه الله في «بيان الوهم والإيهام» (5/ )5١8 5١5‏ والله 
أعلم . 
(۱) 5 
(۲) رواه أبو داود (50570) في (الديات) باب ديات الأعضاءء وأحمد (۲/ ۱۸۳)» والبيهقي 
(۷۰/۸) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده به» وفيه زيادة. 
وهذا إسناد لا بأس به. 
وروی أحمد فى «مسئده» (۲/ ۲۱۷) من طريق محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن 
لب عه اندض جلا قلع عدي طويلة مهل ال و این ساق موی اتی أن 
يكون دلّسه عن سليمان بن موسى. 
وروی الحديث عبد الرزاق (۱۷۱۹۹) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: 
قال رسول الله يل فذكره مرسلا . 
وهذا لا يضر - إن شاء الله تعالى - وقد بينت من قبل أن ابن جريج كثير الإرسال عن 
عمرو بن شعيب. 
وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه البيهقي (8/ )٤٥‏ من طريق الوليد بن مسلم 
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن طاوس عنه» والوليد وابن جريج مدلسان وقد 
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وقضى بيا في الجنين يسقط من الضربة بِعْرَّةِ: عبدٍ أو أمة'''. ذكره أبو داود 


اشا 


وقضى بي في قتل الخطأ شبه العمد بمئة من الإبل: أربعون منها في بطونها 


لاد ذكره أبو داود. 


(1) 


(۲) 


وحديث ابن عباس رواه بمعناه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «نصب الراية» 
۴٥9‏ ۔ من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دینار به. 

وإسماعيل هذا ضعيف. 
الحديث عزاه ابن القيم - رحمه الله - لأبي داود وهو في «(صحيح البخاري» في مواطن 
منها: (8هلاه و9هلاه) في (الطب): باب الكهانة» و(٠515؟)‏ في (الفرائض): باب 
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيرهء و(7740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة 
والزوج مع الولد وغيره» و(1404) في (الديات): باب جنين المرأة» ومسلم )١5841(‏ 
في (القسامة): باب دية الجنين» من حديث أبى هريرة. 

ورواه البخاري (5905 و5905 و۹۰۷٦‏ و۹۰۸( فى (الديات): باب جنين المرأة» 
و(۷۳۱۷ و۸٠۷۳)‏ في (الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» ومسلم 
( و۸١۱)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
رواه أبو داود )٤٥٤١(‏ فى (الديات): باب الخطأ شبه العمد» والنسائى (۸/ )٤١‏ فى 
(القسامة)؛ باب كم دية شبه العمدء وابن ماجه (5771) في (الديات): باب دية شبه 
العمد مغلظة»ء وابن حبان ».)561١١(‏ والبيهقى (5/8: و1۸)» والمزي فى «تهذيب 
الكمال» (۱۹۰/۲۰) من طرق عن حماد بن زيد عن خالد بن مهران الحذاء عن القاسم بن 
ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . . فذكره وعندهم زيادة. 

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

ورواه وهيب بن خالد بن مهران عن القاسم به . 

أخرجه أبو داود (5058)»: وابن حبان »)501١(‏ والدارقطنى ("/ »)٠٠١ _ ٠١5‏ 
وز خا الات اشا : . 

ورواه عبد الرزاق »)۱۷۲١۳(‏ والشافعى »)۱١۸/۲(‏ وأحمد ٤)١١ /١(‏ ۔ »)٤١١‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۳۹۳)ء والنسائي (۸/ ٤١‏ و١٤)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) (۳/ 180 - »)۱۸١‏ والدارقطني (۳/ ۱۰٤ ٠١‏ و5١23)»‏ والبيهقي (۸/ 
٥‏ من طرق عن خالد الحذاءء عن القاسم بن ربيعة» عن يعقوب بن أوس عن رجل 
من أصحاب النبي كلو ويعقوب هذا هو نفسه عقبة» قال ابن معين ‏ كما في «سنن 
البيهقي“ (14/8) -: يعقوب بن أوس» وعقبة بن أوس واحدء وإبهام الصحابي لا يضرء 
قال أبو داود بعد حديث (4019): ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة» عن 
عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد (أي الحذاء)» ورواه حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي يي (كذا هنا عبد الله بن 
عمروء ولكن علي بن زيد جعل الحديث من مسند عبد الله بن عمرء كما في مصادر 
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وقضى ككل أن لا يقتل مسلم بكافر”'"» متفق عليه. 

وقضى با أن لا يقتل الوالد بالولد"» ذكره الترمذي . 

وقضى بل أن يعقل المرأة عَصّبتها مَنْ كانواء ولا يرثون منهاء إلا ما فصل 
عن ورثتهاء وإن فتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها"» ذكره أبو داود. 


= التخريج على ما يأتي» وأظنه خطأ مطبعياً). 

وطريق أيوب التى ذكرها أبو داود أخرجها ١54/7(‏ و55١)»‏ والنسائى ›»)٤١/۸(‏ 
وابن ماجه (77717)» والدارقطني (۳/٤٠۱)ء‏ والبيهقي (8/ 44) من طرق عنه عن القاسم 
عن عبد الله بن عمرو بإسقاط عقبة بن أوس. 

وطريق علي بن زيد أخرجها الشافعي (۸/۲٠۱)ء‏ وعبد الرزاق »)۱۷۲١١١(‏ والحميدي 
(V۲)‏ راك أبى شيبة (۱۲۹/۹ _ ۱۳۰)» وأحمد 21١١/97(‏ 7"5). وأبو داود »)٤٥٤۹(‏ 
والنسائي (8/ 57): وابن ماجه (۲۸٣۲۹)ء‏ وأبو يعلى »)٥٩۷٥(‏ والدارقطني .)٠۰٥/۳(‏ 
والبيهقي (۸/٤٤)ء‏ والخلافيات (۳/ق۱۷۹). والبغوي )١575(‏ من طرق عنه عن 
القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» وقد بين وهمه ابن معين فيما رواه عنه البيهقي 
9 لد دت ادف وھا كير .عبد :الله بن رن بن الاکن 

وعلي بن زيد قد اضطرب فيه: فمرة يقول: عن القاسم بن ربيعة كما تقدم» ومرة 
يقول عن القاسم بن محمد» ومرة يقول: عن يعقوب السدوسي» كما هو في «مسند 
أحمد) .)۱١۳/۲(‏ 

ورواه النسائي (۸/ 50 4١‏ و٤٤)‏ من طريقين عن القاسم بن ربيعة مرسلاً» وبالنظر 
الصحيح نجد أن طريق خالد الحذاء هي أ صح الطرق» ولا يضر أن جماعة رووه عنه 
فجعلوه من مسند «رجل من أصحاب النبي i‏ وقد سماه الآخرون «عبد الله بن 
عمرو)» فهذا لا يضر إن شاء الله -. 

ولهذا نقل الحافظ فى «التلخيص» (5/ )٠١‏ عن ابن القطان قوله عن هذا الحديث: 
اهو صحیح»› ولا يضره الاختلاف» وانظن لواما : «إرواء الغليل» (/555/1 - 508). 

(۱)و(۲) تقدما. 

(۳) رواه أبو داود )٤٥٦٤(‏ في (الديات): باب ديات الأعضاءء ومن طريقه البيهقي (۸/ ٥۸‏ 
و۷١۱)»‏ والنسائي »)٤۳ - ٤۲/۸(‏ وابن ماجه )۲۱٤۷(‏ من طريق محمد بن راشد عن 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكر حديثاً طويلاً» هذا منه . 

وإسناده لا باس به؛ محمد بن راشد» وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما 
عن درجة الحسن» وحديث عمرو بن شعيب جيد. 

ورواه أحمد (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فذكر مثل حديث أبي داود» وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن فأخشى أن يكون دلس 
حديث سليمان بن موسى» وفي (ك): «أن لا يعقل عن المرأة»!!. 
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وقضى ية أن الحامل إذا قَتلت عمداً لم ثُقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى 
تكفل ولدهاء وإن رنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها""» ذكره ابن 
ماجه. 

وقضى ب أن من قُتل له قتيل فهو بخير النّظرين إمّا أن يفدي» وإما أن 
يقت "2 متفق عليه . 

وقضى يهو أن مَنْ أصيب بدم أو حَبْل ‏ والخبل الجراح - فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفوء أو يأخذ 
الدية» فمن فعل شيئاً من ذلك فعادء فإن له نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبدا "2 
يعني : قتل بعد عَفُوه وأخذ الدية أو قتل غير الجاني^. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5515) في (الديات): باب الحامل يجب عليها القود من طريق أبي 
صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن 
غنم: حدثنا معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجَرّاح» وعبادة بن الصّامت» وشداد بن أوس 
به. 

قال البوصيري (؟/45): هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد» وهو 
ضعيف» وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة. 

قال الألباني ف فى «الإرواء» )۷/ (YAY‏ : وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء أبو صالح وهو 
عبد الله بن صالح كاتب الليث. . . ثم ذكر ابن أنعم وابن لهيعة. 

وشاهده حديث بريدة فى المرأة الغامدية التى زنت فأمهلها النبي ية حتى تضع ثم 
أمرها بإرضاعه» رواه مسلم »)١596(‏ وأبو داود »)٤٤٤١(‏ والبيهقي (۲۲۹/۸). 

(۲) هو جزء من حديث رواه البخاري )١١5(‏ في (العلم): باب كتابة العلم» و(٤۳٤۲)‏ في 
(اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء و(٠1۸۸)‏ في (الديات): باب من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين؛ ومسلم )٠٠١(‏ في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها من 
حديث أبي هريرة. 

وانظر أحاديث التخيير فى موجب القتل العمد فى «زاد المعاد» (5:/ ١875-141١‏ و4/ 
°4( وكتاب «أحكام الجناية» ( ص 0۷ _ 11 - الفرع الأول) للشيخ بكر أبو زيد. 

(۳) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «خالداً مخلداً أبداً فيها». 

(5:) رواه أحمد (5/)» وابن أبي شيبة (5/ 455)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 
154؛ وأبو داود (45475) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» وابن ماجه 
(579)) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» والدارمي 
(188/0).؛ وابن الجارود (٤۷۷)ء‏ والطبراني في «الكبير) »)٤۹۷  494/7”5(‏ 
لدي 0 00 0 من طرق 2 عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن 

وا e‏ ا 3 إسحاق مدلس» وقد صرح - 
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وقضى عل أن للا يقتص من جرح حتى يبرأ صا ذكره أحمد. 


بالسماع في بعض طرق الحديث» وقد فات هذا على شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - في 
«الإرواء» (۲۷۸/۷) فقال: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه! 

وحديث أبي رع هذا ورد من طريق آخر لكن فيه التخيير بين أمرين: القتل أو 
الدية» فقد أخرجه أبو داود »)٤٥١٤(‏ وأحمد »)۳۸١ /٦و ۳۲ /٤(‏ ا )١1٠‏ فى 
(الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء والدارقطني (9/ 40 
و۹ والبيهقي )0۲/۸ و۷٥)‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

وانظر للفائدة «نصب الراية» (5/ 2030١‏ «تنقيح التحقيق» (۳/ 20517 وما كتبناه 
سابقاً . 

ويشهد لحديث أبي شريح في التخيير بين ثلاث ما رواه أبو داود (5544)» والنسائي 
»)٠١ - ١5/4(‏ والدارمي »)١91/1(‏ وابن أبي شيبة (5/ 555)» والبيهقي )5١/8(‏ من 
طريق عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه 

دهن سناد راتس قات إلا ان فده بر وال و Eads‏ 
رواه أحمد فى «مسنده» (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن 
أنه عق كوو دك فة فما هذا العديت. 

قال الهيثمي في «المجمع» (5946/5 - 595): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

أقول: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» بل وظاهر الإسناد أنه 
منقطع كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» - كما في «انصب الراية» /٤(‏ ۳۷۷) -. 

وابن إسحاق توبع» فقد رواه الدارقطني (۸۸/۳ و40)» والبيهقي OV)‏ وفي 
«الخلافيات» (۳/ ق1١۱۸)‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص ۲۹۰)»› 
وابن الجوزي في «التحقيق» /٩(‏ ۲۹۰ رقم )۲٠١۲‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب به. 

قال الحازمي: «روي عن ابن جريج من غير وجه فإن صح سماع ابن جريج من عمرو 
ابن شعيب» فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به . 

أقول: لم أجد لابن جريج ترتخا بالسماع من عمرو في هذا الحديث» وهو من 
المدلسين المعروفين» وقد انفرد محمد بن حمران عنه بوصله» قاله الدارقطني في 
«الغرائب» (5/ ۳۰ _  ”١‏ أطرافه). 

وقد رواه عبد الرزاق (۱۷۹۹۱)»› والدارقطني (5/ )4١ ٠‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (۳/ق٠۱۸)‏ من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب مرسلا . 

وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني »)۸٩/۳(‏ والبيهقي (۳/ 40)» والحازمي 
(۲۸۸)ء وابن الجوزي (۲۸۸/۹ رقم )٠٠١١‏ من طريق أبي بكر وعثمان ابنا أبي شيبة: 
حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار عنه. 

وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا أنه معلول؛ قال الدارقطني: قال أبو أحمد بن = 


[فتاری فى الديات] 


مسر 


وقضى يي في الأنف إذا أوعب جَدْعاً بالدية» وإذا جدعت أَرْنَبتُه بنصف 
.0( 
الدية . 


وقضى ية في العين بنصف الدية [العقل] خمسين من الإبل أو عَذْلِهَا ذهباً 
أو وَرِقاً أو مئة بقرة أو ألف شاة» وفي الرّجْل : نصف ١‏ لعقل» وفي اليد : نصف 
العقل» والمامومة”'؟ ثلث العقل» والمتقّلة حمس عشرة من الإبل» والموضحة 
مين عن ال بوالأسكاة کمن ج دک ای 


= عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان» وقال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» 
وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً» وكذلك قال 
أصحاب عمرو بن دينار» وهو المحفوظ مرسلا . 

وقد رجح الإرسال أيضاً أبو زرعة ‏ كما في «علل ابن أبي حاتم»  )477/١(‏ بل 
رجح رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد لكن ابن 
القطان يرجح الوصل - كما في «نصب الراية» (7178/5) -» وهي قاعدة عنده ذكرها في 
كتابه «الوهم والإيهام» مراراًء وهي أن الوصل زيادة من ثقة تقبل دائماً . 

وقد روي الحديث من طرق عن أب بي الزبير عن جابر» ضعفها البيهقي» وقال: وروي 
من وجه آخر عن ابن عباس. 

لكن له طريق جيد آخر عن جابر ذكره ابن التركماني ذ في «الجوهر النقي» (///51) 
بهامش «سئن البيهقي»» وعزاه للطحاوي وتوم نما قر رود كو لد اعد : ثم قال: فهذا أمر 
قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضاً. 

ولذلك صححه الألبانى فى «الإرواء» أيضاً (۲۹۸/۷)ء وانظر: «تهذيب السنن» (5/ 
۹ - ۳۸۰)» وازاد المعاد؛ (*/ 7٠‏ 20704 و«أحكام الجناية؛ (ص ۲۳۱ - 7780). 

(۱) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (1074) في (الديات): باب ديات الأعضاء من 
طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وهذا إسناد لا بأس به. 

ورواه أحمد (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب به» وابن 
إسحاق مدلس» وقد عنعن بل ظاهره أنه لم يسمع من عمرو. 

(؟) قال (ط): «المأمومة: التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق» 
والمنقلة: التي تنقل العظم» أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام» والموضحة: 
الشجة التي تبدي وضح العظم» ونحوه في (و). 

(۳) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن إسحاق قال: 
وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وهذا إسناد ظاهره الانقطاع» وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقضى به أن الأسنان سواء اليه والصّرّس سواء" ذكره أبو داود. 


وقضى به في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عش صححه الترمذي . 


وقضى ية فى العين العَوْرَاء السادّة لمكانها إذا ظمست بثلث الدية وفى اليد 
الشلّاء إذا قطعت ثُلَْثْ ديتها”” » ذكره أبو داود. 


= وقد رويت أجزاء من الحديث من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن 
عمرو بن شعيب به» وهو إسناد لا بأس به. 
فقد روى أبو داود (55754) دية اليد والرجل المأمومة والأسنان. 
وروى البيهقي (۸/ ۸۳) دية المأمومة» و(4/١9)‏ دية الرجل واليدء وروى الحربي في 
«غريب الحديث» )759/١(‏ دية المواضح. 
وروی عبد الرزاق )۱۷۷٠۲(‏ دية الأسنان» ورويت أجزاء أيضاً من طريق حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب به» وإسناده جيد. 
فقد روى أبو داود (50577)» والنسائى (8/ 05) دية الأسنان» وروی أحمد ١79/7(‏ 
و۱۸۹ ولا١7)».‏ وأبو داود (2)5655 والترمذي (1895): والنسائي »)٥۷/۸(‏ وابن 
الجارود (785) دية المواضح. 
ورويت أجزاء من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب» وهذا إسناد جيد أيضاً . 
فقد روى أحمد »)5١16/5(‏ وابن ماجه )۲٠٠١۵(‏ دية المواضح. 
وروى الدارمي »)١195/7(‏ والنسائي (8/ 20) دية الأسنان» ثم وجدت له شاهداً قريبا 
منه يرويه البزار في «مسنده» )۳۸1/۱ رقم c(1‏ والبيهقي (۸1/۸) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالد؛ عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن 
أبيه عمر قال: قال رسول الله كَل. . . 
قال الهيئمي في «المجمع؛» :)١97/5(‏ وفيه محمد ابن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ› 
وبقية رجاله ثقات» وما بين المعقوفتين من (ك) ومصادر التخريج. 
)١(‏ رواه أبو داود »)٤٥٥٩۹(‏ وابن ماجه »)۲٠٠۰(‏ وابن الجارود (۷۸۳) من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا إسئاد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
وانظر: «أحكام الجناية» (۲۹۸ -194). 
(؟) رواه الترمذي )۱۳۹١(‏ في (الديات): باب ما جاء في دية الأعضاء وابن الجارود )۷۸١(‏ 
من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد» عن يزيد بن عمرو النحوي» عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وانظر: «إرواء الغليل» (۳۱۹/۷ - .)۳١۷‏ 
وانظر: «زاد المعاد» (/ 5 »)7١‏ و«أحكام الجناية» (ص 595 - ۲۹۷). 
(۳) رواه النسائي )۸/ 50(« والدارقطني 0 )١179-‏ من طريق محمد بن عائذ عن = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »2 3 


وقضى ي فى اللسان بالدية وفى الشفتين بالدية» وفى البيضتين بالدية» وفى 


الذكر بالدية وفي الصلب بالدية”''» وفى العينين بالدية» وفى الرّجل الواحدة 
نصف الدية» وأن الرَّجُل يُقتل بالمرأة» ذكره النسائي 


(000 


زف 


الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وهذا 

ورواه أبو داود 0 ) من طريق مروان بن محمد عن الهيثم بن حميد به لكن 
لفظه : «قضى رسول الله َيه في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية»»› وليس فيه ذكر 
«العوراء» لكن يفسره رواية النسائي فإن العين الكاملة التي لا شيء فيهاء دينها نصف 
انظر قضاء النبي ية في كسر الصلب في «زاد المعاد» (۳/ »)۲٠١‏ و«أحكام الجناية» (ص 
«((TYo _TY¢‏ وفى (ك): «الدية» دون حرف (الباء) . 
هو جرء من حديث طويل في كتاب النبي كله لعمرو بن حزم رواه مطولا النسائي (۸/ ٥۷‏ 
«(OA -‏ وابن حبان (1004)› والدارقطنى ۲/0(« والحاكم )1/ ۳47(« والبيهقي 
(/ ۔ 40) من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال : 
حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 

إللا أنه معلول فقد رواه النسائي بعده (۸/ 09) من طريق محمد بن بكار عن يحيى بن 
حمزة عن سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه 
عن جذه. 

وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلي وسليمان بن أ رقم: : متروك الحديث» وقد 
روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا . 

وقد أعله أيضاً أبو حاتم كما في «علل ابنه»  )7777/1١(‏ وكأنه كان يميل إلى أن 
سليمان بن داود في الإسناد الأول» هو سليمان بن أرقم المتروك الذي هو في الإسناد 
الثاني. 

وقال أبو داود في «مراسيله» بعد رقم :(To¥)‏ اشد هذا ولا يصح » رواه يحيى بن 
حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه عن جده ثم أسنده من طرق عن يحيى بن حمزة ة عن سليمان بن أرقم وقال: 07 
قال: : سليمان بن داود وهم فيه». 

ونقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة سليمان بن داود (۲/ ۲۰۰ 8 )5١7‏ عن 
أبي زرعة وصالح جزرة وأبي الحسن الهروي وابن منده أن الصواب سليمان بن أرقم كما 
هو في أصل كتاب يحيى بن حمزة. 

ثم قال الذهبي : ترجح أن الحَكم وهم ولا بذ. 

وذكر الذهبي أن الإمام أحمد روئ هذا الحديث في ((مسنده) » وليس في المطبوع من 
المسئد» مسند لعمرو بن حزم نهائياً. ثم وجدت الحافظ اين عساكر في ترتيبه لرواة 
«المسند» قد ذكره فيهمء فينظر «أطراف المسند المعتلىي»» فإنه ليس بين يدي الآن ثم = 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقضى كله أن من فيل خطأ فديته مئة من الإبل: ثلاثون بنت مَخاض»› 
وثلاثون بنت لبون» وثلاثون جقة» وعشرة ابن لبون [ذكر]ء ذكره النسائي"" . 
وعند أبي داود: عشرون حِقّة» وعشرون جَذّعة» وعشرون بنت مخاض» 
ورود ف انون حضون ابن ماف و 


sa 


= راجعت أطراف المسند )٠١١ /١(‏ ووجدت له فيما بعد (مسنداً) في طبعة مؤسسة الرسالة 

۷/۵0 - ٠58)ء‏ وفيه أحاديث» ليس هذا منها. 

ولفقراته شواهد» فانظر «نصب الراية» .)۳۷١ - ۳۷١ /٤(‏ وأما قوله: وإن الرجل يقتل 
بالمرأة» فله شاهد من حديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله لا 
وهو ثابت في «الصحيح»» وقد خرجته من قبل. 

وفي قتل الرجل بالمرأة انظر: «زاد المعاد» (9/ »)٠٠١ ٠٠١‏ و«أحكام الجناية» (ص 
(V1 ۷€‏ 

(۱) رواه أحمد فى «مسنده) ۱۸٩/۲(‏ و٤۲۲)»‏ وأبو داود »)٤٥٤۱(‏ وابن ماجه (۲۹۳۰)» 
والدارقطني 4017/0 والبيهقي )۷٤/۸(‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 

وإسناده لا بأس به. 

ورواه أحمد (۲۱۷/۲) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فذكر حديثاً طويلاً هذا منه» وما بين المعقوفتين من (ك) واسنن أبي داود» (رقم 
۹٩‏ _ ط . دعاس). 

وليس هو فى «سنن النسائى» كما قال المؤلف - رحمه الله -. 

© لنت اد 2 ا د اا دلت آي المقاض ان ا 
دعل فيال العالعة»بركدلك أب اللبوة»:والضفة ما ولت فى الح الراية 
ال ا عى ا الا وو ی 

(۳) رواه أبو داود »)٤٥٤٥(‏ والترمذي (140) في (الديات): باب ما جاء في الدية كم هي من 
الإبلء والنسائى (۸/ ”47 55) فى (القسامة): باب ذكر أسنان دية الخطأًء وابن ماجه )۲٠٣۳۱(‏ 
فن(الديات): باب ذية الخطا واد ۴۸60 8١‏ والداري ( 00۷ واو يعلى 
كم والدارقطني )/ «(IVT‏ والبيهقي (۸/ (¥٥‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )۸/ 
٠‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود به. 

قال أبو داود: هو قول عبد الله. 

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفاً. 

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث» ثم ذكر 
وجوهاً في تضعيفه» ثم قال: لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك» وهو رجل مجهول» لم 
يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل ولا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا الحجاج بن 
أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه» 
ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه... ثم قال: وكيف ما كان 


إعلام الموقعين عن رب العالمين C240)‏ 
وقضى يي أن من فقتل متعمداً 0 مم إلى أولياء المقتول» فإن شاؤًا قتلواء وإن 
شاءوا أخذوا الدية» 3 ثلاثون حقّةء وثلاثون E‏ وأربعون E‏ وما 


صولحوا عليه فهو لھ ٤‏ ذكره الترمذي وحسّنه . 
وقضى ية عَلَى أهل الإبل بمئة [من الإبل] وعلى أهل البّمّر بمئتي بقرة 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى آهل الخلل مئتى ي حل ذكره 5 داود. 


= فالحجاج بن أرطاة غير محتج به» وخشف بن مالك مجهول» والصحيح أنه موقوف على 
عبد الله بن مسعود وانظر «العلل» له (59/6). 
وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طرق عن ابن مسعود موقوفاً وفيها انقطاع أيضاً كما 
بيّن البيهقي . 
)1( «بفتح الخاء کشو اللام: الناقة الحامل» (و). 
(؟) رواه أحمد (۱۸۳/۲)» والترمذي )١19١(‏ في (أول الديات)» وابن ماجه (5777) في 
(الديات) : باب من قتل عمداً فرضوا بالدية» والدارقطني )/ «(1۷V‏ والبيهقي (۷۱/۸ - 
۲ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بهء قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ورواه أحمد (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. . . فذكر حديئا طويلا هذا منه. 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وفي (ك): «صالحوا» بدل «صولحوا». 
(۳) رواه أبو داود (4047)» ومن طريقه البيهقى (۷۸/۸) من طريق حماد عن ابن إسحاق عن 
عطاء بن أبي رباح أن رسول الله . . . (فذكره) مرسلاً . 
ثم رواه أبو داود »)٤٥٤٤(‏ ومن طريقه البيهقي (۷۸/۸) من طريق أبي تميلة: حدثنا 
ابن إسحاق قال: ذكر عطاء بن جابر فذكره. 
ويظهر أن ابن إسحاق لم يسمع الحديث من عطاء» وهو مدلس معروف» وقد روى 
أبو داود »)٤٥٦٤(‏ والبيهقي )۸/ (VV‏ نحوه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل هذا منه دون قوله: «وعلى 
أهل الحلل مئتى حلة» . 
واا اا به . 
وروی أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۱۷) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده حديئاً طويلا هذا منه دون آخره كذلك. 
لكن روى أبو داود (5541)» ومن طريقه البيهقي (۸/ ۷۷) من طريق حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب بهء وجعل الذي حدد هذا عمر بن الخطاب» وليس النبي وَل 
وحسين أوثق من سليمان. 


وروى البيهقى فى «سننه» حديئاً مسنداً من حديث عبادة بن الصامت - وفيه ضعف - 


وآخر مرسل من مراسيل الزهري تؤيد رواية حسين المعلم» أنه من فعل عمر. 
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وقضى كَل أن عمْلَ المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها"» 
ذكرة السا“ 

وقضى ية أن عَفْلَ أهل الذمة نصف [عقل]" المسلمين» ذكرهُ النسائي» 
وعند الترمذي: «عقل الكافر نصفٌ عقل المؤمن»*“› حديث حسن يصحح مثله 
أكثر أهل الحديث. 

وعند ات داود: كانت قيمةٌ الدية على عهد رسول الله بء ثمان مئة دينار 
وتذاطة الانت تدرهو #دودية اهل الفا يويد قاطن دنه ا 
عمر رفع دية ا وترك دية أهل sS‏ 

وقضى بي في جنين امرأة ضربتها أخرى بعْرَّة: عبد أو أمة» ثم إن المرأة 


= ثم ذكر رواية ابن ا ا ا - وقال: كذا رواه محمد بن 
د ورواية من رواه عن عمر 5ه وي أكثر وأشهرء والله أعلمء وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك) والمثبت من سنن أبي داو ا وسائر النسخ. 

(1) رواه النسائي (8/ 55 45)» والدارقطني (۳/ )٩۱‏ من طريق عيسى بن يونس: حدثنا 
ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

وهذا إسناد ضعيف فيه علل : 

الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذه منها. 

الثانية: عنعنة ابن جريجء وهو مدلس مشهور. 

الثالثة: عيسى وضمرة فيهما بعض كلام. 

قال الشافعي ‏ كما في «التلخيص» )٠١ /٤(‏ -: «كان مالك يذكر أنه السنة وكنت 
أتابعه عليه» وفي نفسي منه شيءء ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه». 

(؟) كذا في (ك) وهو الصواب وفي سائر النسخ: «مسلم»!! 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٤(‏ رواه أحمد(5/١8١‏ و۱۸۳ و۲۱۷ و4؟57) وأبوٍ داود (؟555: و۸٥٤)»‏ والترمذي 
(۷) في (الديات): باب ما جاء في دية الكفارة والنسائي (۸/ ۰)٤٥‏ وابن ماجه 
(5745)» وابن خزيمة (5780)» والدارقطني (۱۷۱/۳)» والبيهقي )٠١١/8(‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول. وبعضهم باللفظ الثاني» وعند 
بعضهم : «دية المعاهد نصف دية الحر»» وحسنه الترمذي. 

(6) رواه أبو داود (؟5055)» ومن طريقه البيهقي 0 من طريق عبد الرحمن بن عثمان» 
عن الحسين بن المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 

وهذا إسناد جيد. 
وانظر فى ذلك: «تهذيب السنن» (4/5/ا” ‏ ۳۷۷)ء وازاد المعاد» (9/ 205١6‏ 
و«أحكام الجناية؛ (ص ۲٣۵‏ - 538). 


التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى بيا أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
روه 

على عصبتها”''» متفق عليه. 

وقضى ييه في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على 
عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدهاء فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لناء فقال 
رسول الله له" : «لاء ميراثها لزوجها وولدها)"”" ذكره أبو داود. 

وجاءه يكل عبد صارخاً فقال: «مالك؟» قال: سيّدي رآني أقبّل جارية له 
فج مذاكيري» فقال: «عليَ بالرجل» فطلب فلم يُقَدَرْ عليهء فقال: «اذهبء 
فأنت حر» قال: عَلى من نصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كل مؤمن أو 
مسلم)””'» ذكره ابن ماجه. 


)١(‏ رواه البخاري (5740) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره» 
ومسلم )١181(‏ بعد )١(‏ في (القسامة): باب دية الجنين» من حديث أبي هريرة. 

(0) في المطبوع: «ميراثها لنا يا رسول الله فقال كلها وما أثبتناه من (ك) واسنن أبي داود» 
(رقم 40784 ط.عوامة). 

(۳) رواه أبو داود (5/ا56) فى (الديات): باب دية الجنينء وابن ماجه )۲٠٤۸(‏ فى 
(الديات): باب عقل المرأة على عصبتهاء وأبو يعلى )۱۸۲١(‏ من طريق مجالد عن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله به» وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد. 

وشاهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله كل أن يعقل 
المرأة عصبتها من كانوا ولا يرئون منها شيئاً إلا من فضل عن ورثتها. ..». 
وإسناده لا بأس بهء وقد تقدم. 

)٤(‏ رواه أبو داود )55١14(‏ فى (الديات): باب من قتل عبده أو مَل به أيقاد منه؟ وابن ماجه 
(14) في (الديات)؛ باب من مثّل بعبده فهو حرء من طريق سوار بن حمزة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وسوار هذا ضعيفء لكنه توبع» فقد رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۱۸۲) من طريق 
عبد الرزاق: أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب به فذكره نحوه» 
وهذا إسناد رواته ثقات» ثم رأيته في «مصنف عبد الرزاق» (۱۷۹۳۲) عن معمر وابن 
جريج عن عمرو بن شعيب به» ورواه من طريقه الطبراني في «الكبير؛ (0701) فيمكن أن 
يكون عبد الرزاق رواه على الوجهين. 

قال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد (788/5 - ۲۸۹): ورجاله ثقات. 

وقد أفاض الشيخ أحمد شاكر في الكلام عليه وبيان صحته )۱۷۹/۱١(‏ (رقم .)51٠١‏ 

والحديث له طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب» منها: طريق حجاج بن أرطاة» وهو 
ضعيف» أخرجه أحمد (۲/ »)۲۲٠‏ ومنها طريق المثنى بن الصباح» وهو ضعيف» أخرجه 
ابن منده ‏ كما في «الإصابة»  )077”/١(‏ والبيهقي (57/8")» ومنها طريق ابن لهيعة» = 
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وقضى [رسول الله يا بإبطال دية العاض لما انترّعَ المعضوض يده من فيه 
فأسقط ثنيّته20. متفق عليه. 


وقضى 5 بأن من الل في بیت قوم بخير إذنهم فخدفوه ففقؤوا عينه بأنه لا 

[وعند مسلم: «فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»]" . 

وعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له ولا قصاص "° 

وقضى بيا أنه لا ية في المأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقلة » ذكره ابن ماجه. 

وجاءه كه رجل يقود آخر بِنِسْعَةا”“'. فقال: هذا قتل أخي» فقال: ١‏ 
قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط”' من شجرة فسبّني فأغضبني فضربته بالفأس 


= كما عند ابن سعد »)٥۰٦/۷(‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص۱۳۷)» ومنها طريق 
أسامة بن زيد» عند ابن سعد (۷/ 005) وله شواهد من حديث زنباع وسندر. 

)١(‏ تقدم تخريجه» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)۲( تقدم تخريجه» وسقط هذا الحديث بتمامه من (ك). 

(9) رواه أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والنسائی )٦١/۸(‏ فى (القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون 
النلطاة) زاين الجارود ۷ واب حبان ©6 والطجاوع فى سكل الآثار) 
(99 و440)»: والبيهقي (۳۳۸/۸) من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن 
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» وإسناده على شرط البخاري. 

(5) رواه ابن ماجه (7719؟) فى (الديات): باب ما لا قود فيهء وأبو يعلى 707٠١(‏ و۷۰۲ 
و٥٠‏ ۷)» والبيهقى )10/۸( والمزي في «تهذيب الكمال» (۱۳۲/۲۸) من طريق 
رین بو معد عن تحاوية 4 یچاد بن خيلا ری فن ابو کیان عن 
العباس بن عبد المطلب به. 

قال الي (۲/ ۸۵): هذا إسناد ضعيف؛ رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم الرازي» وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وأبو 
داود والدارقطني وغيرهم . 
أقول: وعقبة بن صهبان لم يدرك العباس» وإن كان غيره فهو مجهول» انظر «تهذيب 
الكمال» (5؟/ 857) 
«المأمومة: : هي ل تصل أم الدماغ وهي الغشاء الذي فيه الدماغ. والجائفة: هي 
التي وصلت إلى الجوف» والمنقلة: الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسرء وإنما لم 
يحكم فيها بالقصاص لانعدام الممائلة» وفيها حكومة عدل»» وزاد (د): : «ووقع في 
نسخة: «قضى بالدية في المأمومة والجائفة والمنقلة وليس بشيء». 
( 20 قال (و)+ الشينة د بكس النوة مه قفون يجغل ماما لاجمل 
(7) قال (د): «في نسخة: ١نحتطب‏ من شجرة»»» وكذا هو في (ك). 


على قرنه فقتلته» فقال: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: مالي إلا 
كسائي وفأسي» قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك» 
فقال: «دونك صاحبك»» فانطلق به» فلمّا ولى قال رسول الله یي «إن قتله فهو 
مثله)» فرجع فقال: يا رسول الله» بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله» وأَحَدَْنُه 
بأمرك» فقال : «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟؟ قال: يا نبي الله بلى» 
فرمی بنسعته وخلی سبیله""» ذكره مسلم. 

وقد أشكل هذا الحديثٌ على مَنْ لم يُجط بمعناه» ولا إشكال فيه» فإن 
قوله ی : «إن قتله فهو مثله» لم يرد به أنه مثله في الإثم» وإنما عنى به أنه إن قتله 
لم يبق عليه إثم القتل لأنه قد استوفى منه في الدنيا فيستوي هو والولي في عدم 
الإثمء أما الولي فإنه قتله بحق» وأما هو فلكونه قد اقتص منهء وأما قوله: "يبوء 
بإثمك وإثم صاحبك» فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقه دمه وليس 
المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيكء والله أعلم . 

وهذه غير قصة الذي دقع إليه» وقد قتل» فقال: والله ما أردت قتلهء 
فقال: «أما إنه إن كان صادقاً فقتله دخل النار»» فخلاه الرجل"› 
الترمذي» وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قله فهو مثله في المأثم» 
والله أعلم . 

فصل 
[فتاوى في القسامة] 
وأقر ية القَسَامة على ما كانت عليه قبل الإسلام وقضى بها بين ناس من 


)١(‏ رواه مسلم )١180(‏ في (القسامة): باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من 
القصاص» من حديث وائل بن حجر. 
(؟) رواه الترمذي )١51١(‏ في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص 
والعفوء وأبو داود (5494) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» والنسائي 
(۳/۸) في (القسامة): باب القود› وابن ماجه ( ) في (الديات): باب العفو عن 
القاتل» وابن ا شيبة 61/0(« والطحاوي في «(مشکل الآثار» (2)455 من طرق عن 
أبى معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
أقول: وهو على شرط الشيخين. 
وفي المطبوع ولاسنن الترمذي»: «فقتلته دخلت النار» والمثبت من (ك). 
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الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود”'': ذكره مسلم. 

وقضى ية في شأن محيّصة بأن يُفْسِمٌ خمسون من أولياء القتيل على رجل 
من المتهمين به فيدفع برمته إليهء فأبوا فقال: «تبرئكم يهود بأيمان خمسين» فأبواء 
فوداه رسول الله ية إبمئة] من عند متمق عليه وعندل مسلم: (بمئة من إبل 
الصدقة)”" . 

وعند النسائي: «قَقَسَمْ رسول الله بيا ديته عليهم وأعانهم بنصفها» . 

وقضى ي أنه : لا تَجني نفس على أخرى»› ولا يجني والد على ولده» 
ولا ولد علق والده ٠‏ والعراد أنه “لا يؤخل يجتاته فلا تون واؤرة ور أخرى: 


. و۸) من حديث رجل من أصحاب رسول الله ية‎ ۷( )١1770( رواه مسلم‎ )١( 
 357( و«أحكام الجناية»‎ »)۲١٠/۳( وفي القسامة ومشروعيتها انظر: «زاد المعاد»‎ 
فظن"‎ 

(0) رواه البخاري )7١7(‏ في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره» و(47١1)‏ في (الأدب): باب إكرام الكبيرء و(189448) في (الديات): باب 
القسامة» و(؟9١7)‏ في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم )١5759(‏ في 
(القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَدْمه ورافع بن خديج» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ك). 

(۳) رواه مسلم )١579(‏ بعد (0). 

(5) رواه النسائي )١١/8(‏ في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن 
معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو ين شعيب 
عن أبيه عن جده به . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲۳٤/١۲(‏ «وهذا السند صحيح حسن»» كذا 
العبارة وأظنه «(صحیح أو حسن». 

أقول : لكن في قوله: «فقسم ديته وأعانهم بنصفها» مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة. 

فقد روى القصة ابن ماجه (۲۹۷۸). والدارقطني )١١١  ٠١9/7(‏ من طريق حجاج بن 
أرطاة عن عمرو.بن شعيب بهء إلا أنه قال: «فوداه رسول الله له من عنده». 

وحجاج وإن كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة. 

وانظر: الرواية المتقدمة. 

(۵) رواه أحمد (۳/ ٤4۹۸‏ - 599)» والترمذي (095") في (تفسير سورة التوبة)» وابن ماجه 
(5559) في (الديات): باب لا يجني أخد هن اح و(١٠٠٠)‏ في (المناسك): باب 
الخطبة يوم النحرء والبيهقي (۸/ ۲۷) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديئهم بالتفصيل شيخنا الألباني 7 
«الإرواء» (۷/ ۳۳۲ - .)۳۳١‏ وانظر: «التلخيص الحبير؛ .)7١/5(‏ 
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3 0 ا (Df # £ (Vas‏ .( م : 
وقضى ييو أن «من قتل في عِميا ` أو رمیا '؛ يكون ' بينهم بحجر أو 


سوط فعقله عقل خطأء ومن قتل عمداً فقَوّد يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس ای ذكره أبو' داود. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(6) 


قال (د)»› و(ح)» و(ط): «العمياء ‏ بكسر العين وتشديد الميم مكسورة مقصور -: أي من 


قتل في حال يعمى [فيها] أمره فلا يتبين قاتله» وقوله: «فقود يديه» بإضافة القود إلى يديه 
[وقد] عبر عنٍ النفس باليدين مجازاً»» وما بين المعقوفتين من (ط)» ونحوه في (و). 
في (ك): «زمناً» كذاء والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج. 
في المطبوع : «لكونه» والمثبت من (ك) ومصادر التخريج. 
رواه أبو داود )٤٥٤١(‏ في (الديات): باب من قتل في عمياء بين قوم» والنسائي (۸/ ٣۹‏ 
٤١ -‏ و80 ) في (الديات): كاك كه فق عجرا ارا بكر وابن ماجه (7770) في 
(الديات): باب من قتل بين ولي المقتول وبين القود أو الدية» والطبراني في «الكبير) 
(1/©؛© والطحاوي في «المشكل» /١١(‏ رقم .)146٠‏ والدارقطني (/844 
و46)» والبيهقي (8/ ١5‏ و40 و٣٥)‏ من طريق سليمان بن كثير» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس عن ابن عباس به. 

وسليمان بن كثير هذا لا بأس به» وباقي الرواة الثقات. 

وتابعه على وصله عن عمرو جماعة. 

منهم: : الحسن بن عمارة» أخرجه من طريقه عبد الرزاق (2» ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير» »23١844(‏ والدارقطني (/ ۹۳)ء والحسن هذا متروك. 

ومنهم : ا سن > أخرجه من طريقه الطبراني )1°۸0۰(« والدارقطني (۳/ 
۳)» والبيهقي» وإسماعيل هذا هو المكي ضعيف . 

ورواه الطبراني )۱٠١١١(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس 
به . 

وعبد الكريم هذا متروك. 

وقد رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً . 

منهم: سفيان بن عيينة أخرجه من طريقه الشافعي في «مسنده» (۲/ »)٠٠١‏ وأبو داود 
(5079)» والبيهقي (8/ 45). 

ومنهم: حماد بن زید» أخرجه من طريقه أبو داود (5079)» والدارقطني (97/7) من 
طريقين عنه مرسلاً . 

لكن أخرجه الدارقطني (47*/8) من طريق عمرو بن دينار عنه موصولاً» وعمرو هذا 

ومنهم: ابن جريج» أخرجه عنه عبد الرزاق »)۱۷۲٠١(‏ ومن طريقه الدارقطني (؟/ 
6 قال: أخبرني عمرو بن دینار فذكره. 

لكن أخرجه البيهقي (8/ 45) من طريق الوليد بن مسلم عنه موصولاً» والوليد مدلس 
وقد عنعن. 
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«وقضى بيا 3 المعدن جبار”") والعجماء جُبَارء والبئر جبار»"» متفق عليه . 

وفى قوله: «المعدن جبار» قولان؛ أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له 
عونا ف علد ها قير ا ولول ور نهد قله فتاه لق داك لالم ا 
والعجماء جبار»» والثانى: أنه لا زكاة فيه» ويؤيد هذا القول](" اقترانه بقوله: 
«وفى الركاز الخمس» ل بين المعدن والركاز» فأوجبّ الخمس فى الركاز لأنه 
قال سحيو توعد يع E‏ كن و A E BE E‏ 
وتعب في استخراجه» والله أعلم . 

فصل 
[فتاورى في حل الزنى] 

وسأله یل رجل فقال: إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديتٌ 

منه بمئة شاة وخادم» وأ شالك رجالا من أفل'العني باحبررى أن على اك علد 


مئة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال: «والذي نفسي بيده لاق قضِيّنَ 
بكتاب الله المئة والخادم 5 د عليك» وعلى اينك جلد مئة وتغريب عام» واغد 


يا اغا ا اوغ فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها! 3 متفق عليه . 


= ورواه عبد الرزاق »)۱۷۲١١(‏ ومن طريقة الدارقطني (۳/ 40) عن ابن جريج قال 
أخبرنا ابن طاوس عن أبيه مرسلاً . 
إذن يظهر صحة الحديث موصولاً ومرسلاً حيث وصله سليمان بن كثير» وحماد بن 
زيد في رواية صحيحة عنه» قال ابن عبد الهادي في «التنقيح؟ كما في «نصب الراية» 
۲/0"( -: إسناده جيد لكنه روي مسا 
والحديث رواه جماعة من الضعفاء والهلكى فجعلوه عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن أبي هريرة» انظر: «سنن الدارقطني» (۳/ 417 و45 و40)»: وتعليقي عليه (الأرقام 
(TAA cT 4A T4‏ 
)١(‏ «جبار ‏ بزنة غراب ‏ أي هدر لا شىء فيه» كذا فى (د)» ونحوه باختصار في (ط)ء 
و(و)ء وتعليقي عليه (الأرقام 097" 7:94 ١ .)۳٠۹۸‏ 
«والعجماء: الدابة» (و). 
(؟) رواه البخاري )۱٤۹۹(‏ في (الزكاة): باب في الركاز الخمس» و(7150) في (الشرب): 
باب من حفر بثراً في ملكه ولم يضمن» و(1917) في (الديات): باب المعدن جبار 
والبئر جبارء و(1117) باب العجماء جبار» ومسلم )۱۷٠١(‏ في (الحدود): باب جرح 
العجماء جبار والمعدن والبئر جبار» من حديث أبي هريرة. 
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وقضى بي فيمن زنى» ولم يُحْصَنْ بنفي عام وإقامة الحد عليه" » ذكره 
البخاري 

وقضى ية أن الثيب بالثيب جلد مئةء ثم الرجم» والبكر بالبكر جلد مئةء 
GI 5‏ ا 

وجاءه اليهود فقالوا: إن رجلاً منهم وامرأة رَنَيّا فقال لهم : «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نَفْضَحُهم ويُجلدونء فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ 
ما قبلهاء وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا آية 
الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما فرجما""» متفق عليه . 

ولأبي داود أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقالوا: اذهبوا به إلى هذا النبي»› 
فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها منه واحتججنا بها عند الله 
وقلنا: إنها فتيا نبي من أنبيائك» فأتوه وهو جالس في المسجد في أصحابه“ 
فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى 
بيت مذراسهم”' فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالل الذي أنزل التوراة على 


)١(‏ رواه البخاري (5877) في (الحدود): باب البكران يجلدان وينفيان» من حديث أبي 
جريرة: 
(؟) رواه مسلم (1591) في (الحدود): باب حد الزناء من حديث عبادة بن الصامت. 
() رواه البخاري )۳٠١١(‏ في (المناقب): باب قول الله تعالى: یروم کنا يَعرفونَ 
نح و(4507) في (التفسير): باب #قُلٌ مَأ أ پالورنة انوا إن كسم مسرت 4› 
و(1۸1۹) في (الحدود): باب الرجم في البلاط و(5841) باب أحكام الذمة» 
(VTTYT)g‏ في (الاعتصام) : باب من ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل هل العلم» 
و(۳٤V0)‏ في (التوحيد): باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية» 
ومسلم )١114(‏ في (الحدود): باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنى» من حديث ابن 
عمر. 
)٤(‏ كذا في (ك) و« سئن أبي داود» وفي سائر النسخ «الصحابة) . 
(©) قال (و): «قد يقصد بالمدراس: صاحب دراسة كتبهم» وقد يقصد به البيت الذي 
يدرسون فيه» ومفعال غريب في هذا المكان». 
ورده (ط) بقوله: «هكذا في جميع الأصول التي بين أيديناء وقد شرحها أحد المعلقين 
زاعماً أنه المكان الذي يدرسون فيه» وأصل هذه الكلمة «مدراشهم» بالشين» وهو ما 
يتضمن تقاليد اليهود». 
قلت: وهو الصواب؛ فالمدراس بالعبرية: المدراش» وهو مجموعة من الروايات 
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ری ها رن ف العوواة و وى إذا ا 
ويجلد» والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء 
فسكت شاب منهم فلما رآه النبي كل سكت [ألظ به النشدة]”" فقال: اللهم إذ 
نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي كَللِ: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله) 
قال: زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرَّةٍ من 
الناس فأراد رَجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبّنا حتى تجيء 
بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهمء فقال النبي با : «فإني أحكم 
بما في التوراة» فأمر ها جما" : 

وعند أبي داود أيضاً أنه دعا بالشهود فجاءه أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المُححلة . 


= والنقول اليهودية التي تحتوي على شروح للأخبار منهم للكتب المقدسة» ومجاميعهم التشريعية 

والشفهية منذ عودتهم من بابل وبتأثير من عزرا ومدرسته» وهي تقابل التلمود والمثناة. 
انظر: «معجم الكتاب المقدس» (ص ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸)» و«قاموس بنغوين للأديان» 
(ص )۲٠١‏ كلاهما باللغة الإنكليزية. 

)١(‏ «يحمم: يسود وجهه» (و). 

)( كذا في (ك) واسنن 57 داود»  55557(‏ ط. عوامة) وهو الصواب» وفي سائر النسخ: 
«نظر إليه e‏ 

(۳) رواه أبو داود (5450 و١50)‏ في (الحدود): باب في رجم اليهوديين مطولاًء و(٤ ۳٠۲‏ 
و7”7760) في (الأقضية): باب كيف يحلف الذمي - مختصراً -» والبيهقي )۲٤۷/۸(‏ من 
طرق عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم» ويعيه عند سعيد بن 
المسيب: فحدثنا عن أبي هريرة... فذكره. 

وفي إسناده هذا الرجل المبهم الذي من مزينة. 

وله شاهد بمعناه رواه مسلم )۱۷٠١(‏ في (الحدود): باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى» من حديث البراء بن عازب. 

وفي «العهد القديم» (سفر التثنية» الإصحاح الثاني والعشرين رقم ۳ و55): (إذا 
كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معهاء فأخرجوهما 
عليهم إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. . .» 

وفيه في (رقم :)7١‏ (إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل 
المضطجع مع المرأة والمرأة». 

)٤(‏ هو جزء من حديث طویل» رواه أبو داود (١٥٤٤)ء‏ والحميدي .)١١195(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثارة (4674 و240؟) كلهم من طريق أبي أسامة حمد بن أسامة عن مجالد 
عن عامر الشعبي عن جاير بن عبد الله. 
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وسأله ية ماعز بن مالك أن يُظهّرهء وقال: إنى قد زنيت فأرسل إلى قومه: 
قز عرق a‏ نيناعي اااقالرا .رما تعمد إل ادن EN‏ 
صالحينا فيما نرى» فأقر أربع مرات» فقال له في الخامسة: «أنكتها؟» قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعمء قال: «كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال: نعمء قال: «فهل تدري ما الزنى؟» قال: 
نعمء أتيتٌ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: «فما تريد بهذا 
القول؟» قال: أريد أن تطهرني» فأمر رجلاً فاستنكهه» ثم أمر به فرجم» ولم يحفر 
له فلما وجد مَس الحجارة فر يَشْتَدٌ حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه وضربه 
الناس حتى مات فقال النبي كلهِ: «هلا تركتموه وجئتموني وا 


ج وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. 
وروى المطول أبو داود ٤٤٥۳(‏ و٤٥٤٤)‏ من طريقين عن الشعبى مرسلا . 

)١(‏ الحديث بهذا السياق كاملاً لم أجده» ويظهر أن المؤلف ساقه من روايات فمن أوله إلى 
قوله: أريد أن تطهرني ثم أمر به فرجم» رواه عبد الرزاق »)۱۳۳٤١(‏ ومن طريقه أبو 
داود )٤٤۲۸(‏ في (الحدود): باب رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «الكبرى» (777/5 
رقم 0155/١)غ»‏ وابن الجارود »)8١5(‏ وابن حبان »)٤٤۳۹(‏ والدارقطني ١55/9‏ 
۷ عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة 
أنه سمع أبا هريرة فذكره. 

ورواه أبو داود »)٤٤٩۹(‏ والنسائي في «الكبرى» E‏ - ۲۷۷)» وأبو يعلى 
(2514» والبيهقي 0 )امن طريق الضحاك بن مخلد وابن عساكر /٠١(‏ 
)11١ - 89‏ من طريق بكير بن معروف كلاهماعن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عم 
أبي هريرة عن أبي هريرة به. 

وابن عم أبي هريرة هذا اسمه عبد الرحمن بن الصامت» ويقال: عبد الرحمن بن 
الهضاض» وقيل: ابن هضاض» وقيل: ابن الهضاب» قال البخاري: لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ !!)١١5‏ وقال النباتى فى «ذيل الكامل»: 
«من لا يعرف إلا بحديث واحد ولم يشهر حاله» فهو في عداد المجهولين» كذا في 
«التهذيب» )١198/5(‏ 

ونقل ابن حجر فيه أيضاً عن البخاري: «وقال ابن جريج: عبد الرحمن بن 
الصامتءولا أراه محفوظاً ونقلها عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام « (غ/ (oo‏ 
وعنه الزيلعي في «نصب الراية» (۳۰۸/۳ - »)۳٠۹‏ ولم أظفر بها ةا الكبير» ولا 
«الأوسط» (رواية الخفاف). 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۷۳۷)» وابن حبان )٤٤٠١(‏ من طريق زيد بن 
أبي أنيسة» والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۷۷ - 20778 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (۳/ )١47‏ من طريق حماد بن سلمةء والطيالسي )۲٤۷۳(‏ من طريق همام» وأبو = 
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اذهبوا به فارجموه» 


(010 


وفي بعض طرق هذه القصة أنه ية قال له: «شهدت على نفسك أربع مرات 
)1( 


ع الا بي الزبير عن غير جابر» (رقم )١54‏ من طريق الحجاج بن الحجاج 
البصري أربعتهم عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض عن أبي هريرة بنحوه. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» ۲۸۸/٤(‏ - ۲۸۹) من طريق الحسين بن واقد عن أبي 
الزبير عن عبد الرحمن بن هضاب عن أبي هريرة بنحوه. 

وأما أنه لم يحفر له فقد ورد في حديث أبن سعيد الخدري عند مسلم )١1954(‏ في 
(الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزناء وورد خلاف ذلك» وسيأتي قريباً قول 
المصنف عنه أنه «غلط». 1 

وأما أنه أمر رجلا فاستنكهه فثابت في «صحيح مسلم» )١1190(‏ من حديث بريدة. 

وقوله: «فلما وجد مَس الحجارة.. حتى مات». 

رواه أحمد في «مسنده» (۲/ »)٤٥١‏ وابن ماجه (1505) في (الحدود): باب الرجم» 
وابن أبي شيبة (7/ »)06١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (570).» والبيهقي (۲۲۸/۸) 
من طرق عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 

وقول النبي 5: هلا تركتموه وجئتموني به. 

رواه أبو داود »)٤٤۲١(‏ وأحمد »)۳۸١/۳(‏ وابن أبى شيبة (507/7) من طريق 
محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: 
حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: حدثني جابر بن عبد الله في قصةء 
فذكره» حيث بَيّن أن وجه قول النبي كَكلهِ: «هلا تركتموه» أي ليستثبت من أمره» وليس 
كما فُهم في بعض الروايات بتركه. . 

قال شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (1/ 0704): إسناده جيد. 

وفي حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا: «هلا تركتموه». 

وفي حديث نعيم بن هزال: «هلا تركتموه لعله يتوب» فيتوب الله عليه»» وقد تكلمت 
عليه مطولاً من قبل. 
رواه أبو داود (5477) في (الحدود): باب رجم ماعز بن مالك من طريق إسرائيل عن 
سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي َل فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين ¿ قال: «شهدت على 
نفسك أربع مرات» اذهبوا به فارجموه). 

وهذا إسناد على شرط مسلم. 

ورواه مسلم 4)١597(‏ وأبو داود .)٤٤٠٥(‏ والترمذي »)١5١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۷۱۷۱)» وأحمد (۱/ 470 و٤۳۱‏ و۳۲۸)ء وأبو يعلى »)5508٠0(‏ والطبراني في 
«الكبير» (11705) من طرق عن أبي عوانة عن سماك بهء ولفظه قال رسول الله وَل 
لماعز بن مالك: «أحق.ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك 
وقعت على جارية بني فلان»» قال: : نعم» فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. 
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' وفي بعضها: فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي ية قال: «أبك 
جنون؟» قال: لاء قال: «هل أحصنت؟» قال: نعم قال: «اذهبوا به فارجموه)""'. 
وفي بعض طرقها أنه ية سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: 
ألم تر إلى" هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجَْمَ الكلب 
فسكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان 
رفا فقا تحن ذانزيا رسول الله ففال: اتر وكا من احلفة هذا 
الحمار»» فقالا: يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض أَحُيكما 
آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» . 
وفى بعض طرقها أن رسول الله ية قال له: «لعلّك رأيت فى منامك لعلك 
استکرهت۲)› وكل هذه الألفاظ صحيحة. ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في مواطن منها: )٥۲۷١(‏ في (التكاح): باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
والسكران والمجنون و(1814) في (الحدود): باب رجم المحصن» و(١1۸۲)‏ في الرجم 
بالمصلىء ومسلم )١11911(‏ بعد )١5(‏ من حديث جابر» ورواه البخاري (2)5815 ومسلم 
)١191(‏ بعد )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) قال (د): «في نسخة انظر إلى هذا. . . إلخ». 

(۳) هو جزء من حديث أي هريرة الذي يرويه عنه ابن عمه المذكور سَابقا: 

(5) هذا لم يقله النبي بيه لماعز ‏ أقول هذا بعد تتبع طرق رجم ماعز فيما وقفت عليه من 
مصادر التخريج» ولكن ورد هذا في قول علي بن أبي طالب لشراحة الهمْدانية أتت علياً 

فقالت: إني زنيت فقال: لعَلّك غيرى» لعلك رأيت فى منامك» لعلك استكرهت؟ وكل 

ذلك تقول: لاء فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها بكتاب الله 

ورجمتها بسنة رسول الله يي . 

وهو هكذا مطولاً رواه أحمد فى #مسئده؛ ١40/١(‏ و41١1‏ و4١‏ و۳٥٠)»‏ وفى 
«فضائل الصحابة؛ (177)»: والطحاوي في «المشكل» (/ه ‏ ط. الهندية)» والبيهقي 

(۸/ ۲۲۰) من طرق عن الشعبي عن علي بن أبي طالب به. ١‏ 

وقد تكلم المعاكم 2 «علوم الحديث» ( ص 11۱( في سماع الشعبي من علي وكذا 

الحازمي في «الاعتبار» (ص .)7”7٠‏ 

وقد تكلم الدارقطني في «علله» (415/5 و91)» على هذا الحديث وبَيّن وهم من أدخل 
بين الشعبي وعلي راوياً ثم بين رحمه الله - سماع الشعبي من علي هذا الحديث فقطء 

فقال: سمع منه حرفاً واحداً ما سمعه غير هذا. 

أقول: ومما يدل على سماعه منه أن البخاري في «صحیحه» (5815) قد روى جزءاً 
من هذا الحديث من نفس طريق الشعبي عن علي» وهو الجزء الأخير» والبخاري - 
رحمه الله - كما هو معلوم يشترط ثبوت اللقاء» وانظر «فتح الباري» .)١١۹/۱۲(‏ 
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وفي بعضها أنه أمر فحمّرت له حفيرة» ذكره ی وهي غلط من رواية 
بشير بن المهاجرء وإن كان مسلم قد روى له في «الصحيح» فالثقة قد يغلط على 
أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه» وإنما حصل الوهم من حفره للغامدية 
فسرى إلى ماعز والله أعلم. 

وجاءته ية الغامدية فقالت: إنى قد زينت فطهّرنىء وإنه ردّهاء فقالت: 
ترڌني» كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلی» فقال: اذهبي حتى تلدي» فلما ولدت 
أتته بالصبى فى خرقة» فقالت: هذا قد ولدته» فقال: اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه 
فلما فطمته أتت به وفي يده كسرة من خبزء فقالت: هذا قد فطمته وأكلَ الطعام» 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ma‏ وأمر الناس 
فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبّهاء 
فسمع نبي الله باه سبّه إياها فقال: «مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحبٌ مُكْس لغفر له؛» ثم أمر بها فصلى عليها ودٌفنت"» ذكره مسلم . 


)١(‏ هو في «(صحيحه) )١116(‏ بعد(۲۳) من حديث بريدة» في إسناده بشير بن المهاجر كما 

قال المؤلف» قال فيه أحمد: منكر الحديث وقد اعتبرت حديثه فإذا هو يجيء بالعجب» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به» وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. 

وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه؛ وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض الضعف. 

أقول: ومسلم إنما ساق حديث ماعز من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه» وليس فيه ذكر الحفر لماعز. 

ثم ساق طريق بشير هذا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكر الحفر فيكون بشير قد 
خالف في هذا من هو أوثق منه» ومسلم إنما ساق حديثه في المتابعات. 

وقد روى أبو سعيد الخدري حديث الرجم - وقد تقدم قريباً - وفيه : : قال: فما أوثقناه 
ولا حفرنا له» وحديث أبي سعيد هذا عند الإمام مسلم أيضاً (رقم )١5954‏ ورواته ثقات 
مشاهير لم ينكلم في واحد منهم كما تكلم في بشير هذا. 

ومما يؤيد عدم الحفر ما ورد في حديث أبي هريرة ‏ وقد تقدم ‏ فقال رسول الله كك : 
«اذهبوا به فارجموه» فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرة فرجمناه) . 

فرجمهم إياه بالمصلى وهروبه فيها دليل على أنه لم يحفر له» والله أعلم. 

وأما البيهقي - رحمه الله - فكأنه يميل إلى الحفر» فإنه لما ذكر حديث أبي سعيد في 
عدم الع اسه بذكر حديث بريدة» ثم ذكر شاهدين في الحفر للمرأة .)17١/8(‏ 

لكن حديث بريدة عرفت ما فيه» والحفر للمرأة لا يدل على الحفر للرجل» وحديث 
أبي سعيد أقوى وأنظف إسناداً والله أعلم. 

(؟) رواه مسلم )١140(‏ بعد (۲۳) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا من حديث 

بريدة. 
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وجاءه ييو رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حلا افأثمة علىء ولم يسأله 
عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي ييه فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبتٌ حداً فأقم فيّ كتاب الله» قال: «أليس قد صليت معنا»؟ قال: «نعم» قال: 
«فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدّك»» متفق عليه. 

وقد اختلف في وجه هذا الحديث فقالت طائفة: أقرٌ بحد لم يُسَمّه فلم 
يجب على الإمام استفساره"» ولو سمّاه لحده» كما حد ماعزاًء وقالت طائفة: 
بل غفر الله له بتوبته والتائب من الذنب کمن لا ذنب له» وعلى هذا فمن تاب من 
الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى» كما سقطت" عن 
المحارب» وهذا هو الصواب والله أعلم. 

وسأله يه رجل فقال: أصبتٌ من امرأة قُبلة فنزلت: #وَأْقِي” الوه طرق 
بار وا ين ابل إِنّ لسكب يذه لكات لك وو للتكيت* [تعومد: ]٠١١‏ 
فقال الرجل: ألي هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من أمتي»””' متفق عليه. 

وقد استدل به من يرى أن التعزير ليس بواجب» وأن للإمام إسقاطهء ولا 
دليل فيه» فتأمله . 

وخرجت امرأة تريد الصلاة فتجلّلها رجل تَقَضَّى حاجته منها فصاحت وذ » 
ومر عليها غيره فأخذوه فظنت أنه هو وقالت: هذا الذي فعل بي فأتوا به 
النبي بي فأمر برجمه فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال: أنا صاحبهاء فقال 
النبي ية : اذهبي» فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولاً حسناًء فقالوا: ألا ترجم 
صاحبها؟ فقال: «لا لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم»" ذكره أحمد 


)١(‏ رواه البخاري (5877) في (المحاربين): باب إذا أقر بالحد ولم بين هل للإمام أن يستر 
عليه» ومسلم )۲۷٠١(‏ في (التوبة): باب قوله تعالى: #إنَّ الست يذَهِبنَ ایا > من 
حديث أنس. 

(؟) «في نسخة: استفصاله» (د). 

(۳) كذا في (ك) و(ط.دار الحديث) وفي سائر الأصول: «تسقط» 

(8) «في الأصل [و(د)]: أقم. والصواب: وأقم؛ (و). 

(9) رواه البخاري (057) في (مواقيت الصلاة): باب الصلاة كفارة» و(57417) في التفسيرء 
ومسلم (7777) في (التوبة): باب قوله تعالى: إن لصت يدهن لكات من حديث 
أبن مسعود. 

() بهذا اللفظ رواه أحمد فى «مسنده» (799/5): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: 
حنثنا إسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره» وهذا إسناد رواته ثقات. ‏ - 
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وأهل ١‏ لسن كله ]7 ولا فتوى» ولا حكم أحسر: من هذاء فإن قيل فكيف 
۲ زفق 


قل > رآ :لم ھوک اعا ل جو ها ولع کول 


يحتج عن نقسه فاتفق مجيء القوم به في صورة المريب وقول المرأة: هذا هو 
وسكوته سكوت المريب وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة» بلعان الرجل 
اة فا و 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


ورواه نحوه ابن الجارود (ص۲۷۹) والبيهقي ۲۸٤/۸(‏ ۔ ۲۸۵) من طريق أسباط بن 

لكن اه أبو داود (EVA)‏ في (الحدود): باب في صاحب الحد يسجيء فيمّر» 
والترمذي )١1554(‏ في (الحدود): باب ما جاء ف فى المرأة إذا استكرهت على الزنا» من 
طريق الفريابي عن إسرائيل ا برجم الرجل الذي وقع على المرأة ثم 
قال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهما»› والفريابي ثقة متقن مشهور. 

وهذا اختلاف واضح وأنا أخشى أن يكون هذا من تخاليط سماك بن حرب» فهو وإن 
أخرج له مسلم إلا أنه كان يغلط» وقد تكلم فيه غير واحد» ليس في روايته عن عكرمة 
فقطء نعم روايته عن عكرمة خاصة فيها اضطراب لكن الرجل كان له أخطاء. 

قال النسائي: كان ربما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. 

أما شيخنا الألباني - رحمه الله فقد رجح رواية ابن الزبير عن إسرائيل التي رواها 
أحمد على رواية الفريابى عن إسرائيل» وذلك لأن أسباط بن نصر وافقه ابن الزبير» 
فانظر «السلسلة الصحيحة» .)4:٠(‏ 

أقول: ا الفريابي أرجح فلو رجعنا إلى ترجمته وترجمة ابن الزبير في 
«التهذيب» لوجدنا أن الفريابي لم يتكلم فيه بأدنى كلمةء أما ابن الزبير فعلى ثقته» فقد 
قال فيه أبو حاتم: عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام. 

وأسباط بن نصر قد تكلم فيه غير واحد فالفريابي ترجح روايته والله أعلم. 

ل ل ع 1 - وكأنه ‏ رحمه الله - لم تقع 

له رواية الفريابي مع أنها عند أ بی داود» وهو كثير الرواية من طريقه. وقال: وجل 
مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية» ولم يسقط حدودهم وأحاديثهم أكثر وأشهرء 
والله أعلم. 
كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «كيف أمر برجم». 
انظر: «الطرق الحكمية» (ص١‏ - 1۳)» و«بدائم الفوائد» »)٠١١ .١١1//7(‏ و«الحدود 
والتعزيرات» (ص )۷١ - 7٠١‏ للشيخ الدكتور بكر أبو زيد. 
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[أثر اللوث في التشريع] 

ورت تاقفن التماة والحدوة والأموال» آنا الات فتن الات ا0 
الحدود ففي اسان انا الخال كفي تفرنة | N‏ فنا ينا 
حكم بأنه إن اظلع على أن الاح وال للها ردنا أن يحلف اثنان من 
الورثة على استحقاقهما ويقضى لهمء وهذا هو الحكم الذي لا حكم غيره» فإن 
الوك إذا: أثى قى 'إزاقَة الدماء رهاق التقويين بالا فون يعمل اها الى 
المال بطريق الأولى والأحرى» وقد حكم به نبي الله سليمان بن داود صلوات 4 
وسلامه عليهما في النسب مع اعتراف المرأة أنه ليس بولدهاء بل هو ولد الأخرى 
فقال لها: «هو ابنك)2*7. 

ومن تراجم النسائي على قصته: «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله افعل [كذا] ليستبين به الحق»”” ثم ترجم عليه ترجمة رئ فقال: «الحكم 
جاع E E‏ كاده زديل للها كي زو الحو ا عير Ca‏ يواه 
وهذا هو العلم استنباطاً ودليلاً» ثم ترجم عليه ترجمة ئالثة فقال: «نقض الحاكم 
ما حكم به مَنْ هو مثله أو أجل منه». 

قلت: وفيه رد لقول من قال: يكون بينهما" إجراء للنسب مجرّى المالء 
وفيه أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن» وفيه نوع لطيف 
عجيب شريف م من أنواع العلم النافع؛ وهو الاستدلال بقدر الله على شرعه» فإن 
سليمان نا ا الله وخَلّقَه في قلب الصغرى من الرحمة والشفقة 
نكف انت أن + يُشَقّ الولد على أنه ابنها وقوّى هذا الاستدلال رضى الأخرى بأن 
يشق الولدء وقالت: نعم قم وهذا قول لا يصدر من أمء وإنما يصدر من 
حاسد يريد أن يتأسّى بصاحب النعمة فى زوالها عنه» كما زالت عنه هوء ولا 
أحسن من هذا الحكم» وهذا الفهم» وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم أضاع 
حقوق الناس وهذه الشريعة الكاملة طافحة بذلك. 


)١(‏ «اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني» أو 
يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه» (و). 

(۲) كذا في (ك)» وفي سائر النسخ: «وفي الحدود». 

(”) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). )٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ مضى بيان ذلك وانظر: «الطرق الحكمية» (ص )ء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ك): «ابنهما». 


oD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[العمل بالسياسة] 


وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل7١)‏ وبين بعض الفقهاء» 
فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم» ولا يخلو منه إمام» وقال الآخر: لا 
سياسة إلا ما وافق الشرع فال اين عقيل : السياسة ما كان من الأقعال [بيحيك]7 
يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول كك 
ولا نزل به وحي» فإن أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أي لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح» وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط 
للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم 
بالسير ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف”" كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة» 
وكذلك تحريق علىّ [كرم الله وجهه]”" الزنادقة في الأخاديد“ ٠‏ ونفي عمر نَضْرَ بن 
ححا )2 

نهم . 

قلت: هذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهامء وهو مقام ا و 
صعب قَرَط فيه طائفة فعطلوا" الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على 
الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسَدُوا على أنفسهم طرقاً 
الناس [بها)“ أنها أدلة حق ظناً منهم مُتافاتها لقواعد الشرع» والذي أوجب لهم 
ذلك نوع تقصير في معرفة [حقيقة]”" الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى 


)١(‏ في كتابه «الفنون» كما فى «الطرق الحكمية» (ص١١‏ - ط. العسكري). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

() رواه البخاري )٤۹۸۷(‏ في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن» من حديث أنس بن 
مالك. 

ئرواه اناري فى ايها 00 ق تخا بات لا جعدت بعذات ا 
و(1977) في (استتابة المرتدين): باب حكم المرتد والمرتدة من طريق أيوب عن عكرمة 
قال: أتي علي ڪب بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس. . . 

ورواه أيضا الترمذي (؟555١)‏ في (الحدود): باب ما جاء في المرتد» والنسائي» 

وانظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (087/57)» و«سنن البيهقي» (۸/ »)۱۹١‏ و«المجالسة» 
(”/ :ه55 مه:) وتعليقي عليه و(فتح الباري» .)١15١/5(‏ 1 

(5) خرجتّها في تعليقي على «الحنائيات» (رقم »)۲٦١‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

0) كذا في (ك)» وفي سائر النسخ: «في معترك». 

(۷) في (ك): «فغلظوا». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


وُلَاءَ الأمر ذلك» وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه 
هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولد من 
تقصير أولئك في الشريعة» وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر 
طويل وفساد عريض وتفاقَمَ الأمر وتعذّر استدراكه. وأفرط [فيه]"“ طائفة أخرى 
فسبوغت منه ما يُناقض حكم الله ورسوله» وكلا الطائفتين أَتيتْ ت من قبل تقصيرها 
في معرفة ما بعث الله به رسوله كَل فإن الله أرسل رسله» وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقِسّطء وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت 
أمارات الحق» وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق كان [فذلك مر 
شرع الله ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته» وأماراته 
في نوع واحد [ويبطل]”" غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل 
بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط 
فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنما المراد غاياتها التي عي 
المقاصد» ولكن نبّه بما شرعه من الطرق على أشباهها“ وأمثالها ر جد 
طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وفي”“ شِرْعَة سبيل للدلالة عليها وهل يُظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ 

ولا تقول إن السياسة العاذلة خالفة للشريعة الكاملة» بل هئ جزء من 
أجزاتها وباب من أبوابها وها عجان آذ افد ورلا وكات غد 
[فهي] ن اشر ٠“‏ فقد حبس رسول الله بي في ثُهُْمة وعاقب في تهمة لما 
ظهرت أمارات الريبة على على المتهم فمن أطلق كل متهم وخلّى سبيله أو حلّفه مع 
علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب الدور وتواتر السرقات» ‏ ولا سيما مع 
وجود المسروق عنه”" ‏ وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطوع 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين من المطبوع: «فثم». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «وأبطل». 

)€3 في المطبوع : «أسبابها» والمثبت من (ك) . (5) في المطبوع : (وهي) والمثبت من (ك). 

(5) من الأمثلة لعمل النبي بيه بالسياسة الشرعية في «الطرق الحكمية» (ص ۲٠ء‏ ۸٠۳)ء‏ وما 
بن المعتريسن سقط من (ك: 1 

(۷) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «معه). 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
فقوله مخالف للسياسة الشرعية» وكذلك منع النبي يي الغالَ من الغنيمة سهمه 
وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه"» ومنع المسيء على أميره”" سلب قتيله“» 
وأخذه شطر مال مانع الزكاة“» وإضعافه العُرم على سارق ما لا قطع فيه وعقوبته 
بالجلد"» وإضعافه الغرم على كاتم الضالة"» وتحريق عمر بن الخطاب حانوت 


الا وتحريقه قرية يباع ا وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص 


(1(1) هما في حديث واحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كل 


(۳) 
(4) 


(2) 


وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه» ومنعوه سهمه» وقد تقدم مخرجاً مفصلاً . 
كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «أمين»!! 
أظنه يريد حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري )۳٠١١(‏ في (فرض الخمس): باب من 
يخمس الأسلاب» و(١187)‏ في (المغازي): باب قول الله تعالى: ووم 2 3 

et‏ تڪ رڪم َي تن ت تتن عم سیا وعلقه في »)٤۳۲۲(‏ ووصله (۷۱۷۰) في 
باب الشهادة تكون عند الحاكم» ومسلم )۱۷١١(‏ في (الجهاد): باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل . 
رواه أبو داود )٠١۷١(‏ فى (الزكاة): باب فى زكاة السائمة» والنسائى )٠١/١(‏ فى 
(الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة» و(0/0؟) في سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً 
لأهلهاء ولحمولتهمء والدارمي :)759/١(‏ وأحمد (27/5 5)» وعبد الرزاق (5875)» 
والطبراني في «الكبير» ۹۸٤/١۹(‏ - 4۸۸)ء والبيهقي (5/ ٠١5‏ و5١١)‏ من طرق عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جله به. 

وهذا إسناد حسن . 


(00) هما في حديث واحد يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء تقدم تخريجه . 


(A) 


(4) 


أخرجه ابن سعد (05/60)» وابن زنجويه فى «الأموال» »)5٠١(‏ والدولابى فى «الكنى 
والأسماء» ۱۸۹/١(‏ - ط. الهندية) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر وذكره» 
وإسناده صحيح . 

وقد روى عبد الرزاق 2٠٠١6١(‏ هلاه ) أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية 
ابنة أبي عبيد» «أخيونا مقمر فين باع من صلفية لالت وجد عمر في بيت رجل من 
ثقيف خمراً وقد كان جلده ف في الخمر فحرّق بيته وقال: ما اسمك؟ قال: رَوَيشْدء قال: 
بل أنت فويسق. 

وإسناده صحيح › صفية هذه زوجة ابن عمرء ويقال: لها إدراك. 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» (ص 45)» وابن زنجويه في «الأموال» أيضاً (رقم 109) 
من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرء وانظر ترجمة رويشد في «الإصابة». 

وانظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (188/5) و«مصنف عبد الرزاق» (١۳٠۱۷ء‏ 
۹ . 1 
أخرجه أبو عبيد (رقم ۲۹۸) وعنه ابن زنجويه )٤١١(‏ كلاهما في «الأموال»» وابن حزم = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2 


لما احتجب فيه عن رعيته'"2, وحلقه رأس نصر بن حجّاج ونفيه”"©» وضربه صبيغاً 
بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه""» إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها 
الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة» وإن خالفها مَنْ خالفها. 

ولقد حدَّ أصحاب النبي ية ورضي عنهم في الزنى بمجرد الحبل“ . 

وفي الخمر بالرائحة والقيء» وهذا هو الصواب» فإن دليل القيء 


= في «المحلى» (4/4) من طريق ربيعة بن زكاء ‏ أو زكار ‏ قال: نظر علي بن أبي طالب 
إلى زرارة» فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة» تباع فيها الخمر... وفيه أن 
علياً - لا عمر - حرقها. 
وربيعة ترجمه ابن أبي حاتم (۲۷۸/۲/۱) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وفي 
إسناده عمر المكتب وحذلم لم أجدهما. 
)١(‏ مضى تخريجه» وانظر: «زهد ابن المبارك» (ص75١)‏ وعزاه المصنف فى «الطرق 
الحكمية» )١8(‏ إلى «مسائل صالح» ولم أجده في طبعتيه. 5 
(؟) خرجته مفصلاً في تعليقي على «الحنائيات» (رقم 405077 وانظر ‏ غير مأمور ‏ : «جزء 
ابن دیزیل» (رقم 49 ۰۱١‏ ١١ء‏ ۱۲)» واطبقات ابن سعد) (۳/ »)۲۸٠‏ و«أخبار أبي 
القاسم الزجاجي» »)۲٠۹(‏ و«الإشراف» لابن آي الدنيا (رقم 2)101 ولامصنف 
عبد الرزاق» (۷/ »)٠١١‏ و«الجليس الصالح» )/ (t€‏ للمعافى» و«تاریخ دمشق» (۱۷/ 
ق۳۸٥‏ - »)٥٤١‏ و«مسند الفاروق» )٤١١/١(‏ لابن كثير» و«تذكرة الحفاظ» »)1٠۸/۲(‏ 
و«فتح الباري» .)۱١۹/۱۲(‏ 
(۳) روى قصة صبيغ هذا الدارمي في «سننه» )٥٤/۱(‏ من طريق يزيد بن حازم عن سليمان بن 
يسار أن رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة؛ وسليمان بن يسار من الفقهاء الكبار إلا أنه 
مات بعد المائةء فهو لم يدرك القصة قطعاً. 
ورواها الدارمي كذلك )٥٥/۱(‏ من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن نافع 
مولى ابن عمر أن صبيغ العراقي. . . فذكرها. 
ونافع كذلك لم يدرك القصة. 
لكن ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة صبيغ في «القسم الثاني» لقصته 
طرقاً كثيرة وأسانيد» ولذلك جزم بصحتها فقال في بداية ترجمته: له إدراك وقصته مع 
عمر مشهورة» وخرجتها مفصلة في تعليقي على «الموافقات» »)051/١(‏ و«الاعتصام» /١‏ 
٠١‏ كلاهما للشاطبى» وفى كتابى المفرد عن «درة عمر» يسر الله إتمامه ونشره بخير 
وعاقية. تب عن بن 
0 تقدم تخريجه. 
وانظر: «تهذيب السنن» 77/00 - 1۳). و«زاد المعاد» (5/ .)٤١‏ و«الطرق الحكمية» 
(ص .)٤‏ 
(4) أما إقامتهم الحد على السكران بمجرد الرائحة فقد روى البخاري )2001١(‏ في (فضائل = 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والرائحة والحبل على الشرب والزنى أولى من البينة قطعاً فكيف يُظن بالشريعة 
إلغاء أقوى الدليلين» ومن ذلك تحريق [الصديق اللوطي وإلقاء أمير المؤمنين 
علي کرم الله وجهه له من شاهق على رأسه”": ومن ذلك تحريق]”" عثمان 
المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه“ وهو الذي بلسان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(0 


القرآن): باب القرّاء من أصحاب رسول الله بء ومسلم o ١(‏ المسافرين) : 
باب فضل استماع القرآن من حديث عبد الله بن مسعودء وفيه أنه كان يحدّث فوجد من 
أحدهم ريح خمر فحدّه . 

وروى ابن أبي شيبة (5/ »)٥۳۲‏ والبيهقي (۸/ )۳٠١‏ من طريق الزهري عن السائب بن 
يزيد أن عمر ضرب في الريح. 

وأما إقامة الحد بالقيء فقد ثبت في «صحيح مسلم» )۱۷٠۷(‏ في (الحدود): باب حد 
الخمر من طريق حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان» وأتي بالوليد قد 
صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما: حُمْران أنه شرب الخمر 
وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده. 

وقد ورد ذلك عن عمر أيضاً فانظر: «سنن البيهقي» ۳۱/۸ ۔ .)۳۱١‏ و«مصنف ابن 
أبى شيبة» (1/ )٥۳۳‏ . 
ذكر الولف ذلك مطولا في فة كان قربا كلذلف رجا اك وعدللة ف لين 
على (الطزق الحكييةة 1 ` ١‏ اا 
الذي وجدته عن علي بن أبي طالب» ما رواه ابن أبي شيبة (5/ 545)» وابن أبي الدنيا 

في «ذم الملاهي» »)١47(‏ وعبد الرزاق 0 4 وابن حزم (۳۸۱/۱۱)» وابن 
الجوري في «ذم الهوى» )١77(‏ من طريق ابن أب ليلى عن القاسم بن الوليد» عن 
ان بن قسن أن علا رجم لوطياً . 

وابن أبي ليلى ضعيف» وقد أبهم يزيد في رواية هشيم عنه» كما عند ابن المندر في 
«الأرسط» /٤(‏ ق۲۱۷/أ)» والبيهقي (۲۳۲/۸)» فقال: «عن رجل» ولم يسمه. 

ورواه ابن أي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقم19١)‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۲) من طريق شريك 
عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن علياً رجم لوطيا . 

والطريقة التي ذكرها المؤلف عن علي وجدتها عن ابن عباس فقد روى ابن أبي شيبة 
(244/5» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقم 240١7١‏ والبيهقي (۲۳۲/۸) من طريق 
غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سثل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ 
قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى بها منكساً ثم يتبع بالحجارة. وإسناده صحيح . 

وقال العؤلت ازا المعاد» :)5٠ /٥(‏ قال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة 
على قتلهء وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فقال أبو بكر: يرمى من شاهق» وقال علي فاه : 
يُهدم عليه حائط» وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. ١‏ 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
مضى تخریجه» وانظر: «علل الدارقطني» (۲۲۹/۳). 
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قريش» ومن ذلك تحريق الصديق للفجاءة السلّمي» ومن ذلك اختيار عمر 
رضي الله عنه للناس إفراد الحج» وأن يعتمروا في غير أشهر الحج”". فلا يزال 
البيت الحرام جور بالحجاج والمعتمرين» ومن ذلك منع عمر َيه من بيع 
أمهات الأولاد'"» وقد باعوهن في حياة رسول الله يي وحياة أبي بكر يه 
وأرضاه“» ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد عقوبة له» كما 
صرح هو بذلك وإلا فقد كان على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدراً من 
إمارته هو يجعل واحدة”' إلى أضعاف [أضعاف)" ذلك من السياسات العادلة 
التي ساسوا بها الأمة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها. 

وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل» وكل ذلك [تقسيم باطل» بل 
السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك]” ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها 00 ضدها ومتافيهاء وهذا 
الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحد» وهو عموم رسالة 
النبي بيا بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم [وأعمالهم]””. 
وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده» وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به" 
فلرسالته عمومات محفوظات”''' لا يتطرق إليهما تخصيص [عموم بالنسبة إلى 
المرسل إليه]"''' وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بُعث إليه في أصول الدين 
وفروعه» فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا 
بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا 
يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «تاريخ الطبري» (۳/ 775 ط.المعارف)» وفي سائر النسخ: 
«الفجاءة» والمثبت من (ك). 

(1(00(04(05(06) مضى تخريج ذلك» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ك). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(9) انظر كلام المصنف ‏ رحمه الله - حول قاعدة «شمول الشريعة لأحكام المكلفين وكمالهاء 
وأنها محيطة بأحكام الحوادث» في «مفتاح دار السعادة؛ (ص »)۳۳٤١ ۳۲٤‏ و«مدارج 
السالكين» (۲/ »)٤٥۹ - ٤٥6۸‏ «والصواعق المرسلة» /١(‏ ٥ء‏ ۸۸ء 2)4١٠‏ و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية؛ (ص "). 

)٠١(‏ في المطبوع: «عمومان محفوظان» والمثبت من (ك). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (ك) وفي ي المطبوع: «إليهم» بدل (إليه». 


بين الرسول کا جميع أحكام الحياة والموت] 

وقد توفي رسول الله بيا وما طائر يقلّب جناحيه في السماء إلا گر 
ا ١‏ وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وات الجماع والنوم 
والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة» والصَّمْتَ 
والكلام» والعزلة والخلطةء والغنى والفقرء والصحة والمرض وجميع أحكام 
الحياة والموت» ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة 
ويوم القيامة» وما فيه حتى كأنه رأي عين وعرّفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف 
حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرّفهم الأنبياء 
وأممهم». وما جَرَى لهمء [وما جرى عليهم]!" معهم حتى كأنهم كانوا بينهم 
وعرّفهم من طرق الخير والشر دقيقّها وجليلها ما لم يعرّفه نبي لأمته قبلهء 
وعرفهم ككل من أحوال الموت» وما يكون بعده في البرزخ» وما يحصل فيه من 
النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرّف به نبي غيره» وكذلك عرفهم علا 
[من]"“ أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال 
ما ليس لمن عرفه حاجة مِنْ بعده اللهم إلا إلى مَنْ يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه 
ما خفي عليه» وكذلك عرفهم يي من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر 
والظفر ما لو علموه وعَقّلوه”" ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبداًء وكذلك 
عرّفهم يلل من مكايد إبليس وطرقه التي تأتيهم منهاء وما يتحرّزون به من كيده 
ومكرهء وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه» وكذلك عرفهم ية من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواهء وكذلك 
عرفهم بي من أمور معاشهم“ ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم 
اقا 

وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمَّته» ولم يحوجهم الله إلى أحد 
سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعةٌ أكمل منها ناقصة 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


(۳) في (ك): «وعملوه». 
(4) كذا في (ك)» وفي سائر النسخ: «معايشهم». 
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هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَقَّق الله له 
أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا 
به عما''' سواه وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء وهو 
عهدنا إليكم» وقد كان عمر ونه يمنع من الحديث عن رسول الله ي خشية أن 
يشتغل الناس به عن القرآن"» فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد 
أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. 

وقد قال الله تعالى: اور يَكْفْهِمْ اتا أَرَنَا یک التب ثل تهر إرت 
فی دل رة وزڪرى لقو مثو [العنکبوت: »]10١‏ وقال تعالى: ورت" 
عك الْكتب بيا لكل سىء وهدى وَرَحْمَةٌ وشرى لِنْمْمْلِِينَ4 [النحل: ٩۸]ء‏ وقال 
تعالی: اما الاش قد جانکم يَوْعِظَةٌ ن ریک وشا لِمَا فى الشدور وهدى ورم 
لَِعْؤْمِنِينَ * [يونس: 57] وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي هو وما تبينه 
السنة بعشر معشار الشريعة؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه 
اليقين فى مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها 
واه فة دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلم انتفاؤهاء سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

ويالله العجب كيف كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون قبل وضع هذه 
القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس 
[والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا]““ على خلاف ذلك؟ 
حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله 
وأسمائه وصفاته» وما يجب لهء و[ما]”” يمتنع عليه منهم؟ فو الله لأن يُلقى الله 
عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد 


الباطل . 


)١(‏ في (ط) و(ح): «عما ما سواه» والمثبت من (ك) وسائر النسخ. 
(۲) خرجته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» (رقم .)۸٩‏ فانظره هناك» وانظر: «ذم 
الكلام» للهروي (718/7 - 7494 و٤/۸‏ - 4) مع تعليق محققه الشيخ عبد الرحمن الشبل 
حفظه الله . 
(۳) قال (و): «في النسخ المطبوعة: «وأنزلنا» والصواب ما أئبته». 
قلت: وهو على الخطأ في (د). 
(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[كلام أحمد في السياسة الشرعية] 

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في السياسة الشرعية. 

قال في رواية المروزي وابن منصور: [و]“المخنث يُنفى» لأنه لا يقع منه 
إلا الفساد والتعرض لهء وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهلهء وإن خاف عليه ° 
حبسه . 

وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمراً في نهار رمضان أو أتى شيئاً نحو 
هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث. 

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان. 

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لأن خالد بن 
الوليد كتب إلى أبي بكر وها أنه وَجَدَ في بعض ضواحي”" العرب رجلاً يُنْكح 
كما تنكح المرأة» فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وفيهم 
[أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب“ وكان أشدهم قولاً فقال: إن هذا الذنب 
لم تعص [الله]''' به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع [اله] بهم ما قد عملتمء 
أرى أن يحرقوا”” بالنارء فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي 00 يحرقوا””' بالنار» فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن 
الوليد وا أن يُحرّقوا فحرقهمء ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنهماء ثم 
حرّقهم هشام بن عبد الملك”" . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) كذا في (ك) و(ط .دار الحديث) وفي سائر النسخ : البه عليهم». 

(۳) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «نواحي». 

2 كذا في (ك)» وما بين المعقوفتين سقط منهاء وفي سائر النسخ: «علي کرم الله وجهه» . 

)٠(‏ كذا في (ك)» وفي سائر النسخ: «يحرقوه». 

() كذا في (ك)» وفي سائر النسخ: «بأن». 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (رقم )٠٤٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 
۲) و«الشعب» (5//ا70): والآجري في «تحريم اللواط» (رقم )٩‏ وابن الجوزي 
في في «ذم الهوى» (ص”77١)‏ من طريق عبد العزيز بن ا حازم عن داود بن بکر» عن 
محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سُليمء أن خالد بن الوليد كتب إلى ا 
الصديق... وليس فيه: ثم حرقهم ابن الزبير. 
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ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه عنه فيمن طعن على الصحابة 
رضوان الله عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه» 
بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. 

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن 

وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان» فإنه يجبر على اختيار إحداهماء فإن 
أب ضرب حتى يختار. 

قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه» فإنه يضرب حتى 
يؤديه . 

وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور. 

وأبعد الناس من الأخذ بذلك [الإمام]'' الشافعي رحمه الله ورضي عنه مع 
أنه اعتبر قرائن”'' الأحوال في أكثر من مئة موضعء وقد ذكرنا منها كثيراً في غير 
هذا الكتاب» منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف» وإن لم يرهاء ولم يشهد 
عدلان أنها امرأته» بناء على القرائن» ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أو 
عبد أو كافر وجواز أكلها والتصرف فيهاء وإن [لم]" يشهد عدلان أن فلاناً 
أهدى لك كذا بناء على القرائن» ولا يشترط تلفظهء ولا تلفظ الرسول» بلفظ 
الهبة والهدية» ومنها جواز تصرفه في بابه بِقَرْع حلقته ودّقّه عليه» وإن لم يستأذنه 
فى ذلك» ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه» 
وت رالو كفده ةوزن لك باطقا :ازن “تضم :ذلك تصرح فى نة 


= وقال: هذا مرسل . 
أقول: قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية»: «(وهو ضعيف جداً» ولو کان جا 
لكان قاطعاً للحجة». 1 
ولا أدري لماذا حكم فيه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف جداً مع أن رجال إسناده 
ثقات» لكنه مرسل» كما قال البيهقي؛ لأن صفوان بن سليم لم يدرك خالد بن الوليدء 
وجرد السفاريني إسناده في اقرع السياط» (ص۲٥)!!.‏ 
وقد رواه أيضاً الواقدي في كتاب «الردة»؛ كما في «نصب الراية» (۳/ :)۳٤١‏ حدثني 
يحبى بن عبد الله بن أبي فروة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم به. 
والواقدي متروك. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع والمثبت من (ك). 
(۲) في (ك): «قوانين». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوه» ومنها جواز الإقدام على الطعام 
إذا وضعه بين يديه» وإن لم يصرح له بالإذن لفظأء ومنها جواز شربه من الإناءء 
ناذه وها [جو7]31؟؟ الأسفناق إلى وسادت وها اخذ ها ينب رة عنه:من 
الطعام وغيره» وإن لم يصرح بتمليكه له ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافهاء 
ووسادتهاء وآنيتهاء وإن لم يستأذنها نطقاً إلى أضعاف أضعاف ذلك. 

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب» وهي الاعتماد على القرائن التي 
تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة؟ وهذا باب 
واسع» وقد تقدم التنبيه عليه مراراً» ولا يستغنى عنه المفتى والحاكم. 

فصل 
[فتاوى فى الأطعمة] 

وسكل يه عن الشوم أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل 
E‏ “م تذكره مشلم.. 

وسأله ي أبو أيوب: هل يحل لنا البصل؟ فقال: «بلى» ولكني يغشاني ما 
لا یغشاک»"» ذكره أحمد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) رواه مسلم )٠٠٠۳(‏ في (الأشربة): باب إباحة أكل الثوم» من حديث أبي أيوب 
الأنصاري. 

(۳) رواه أحمد »)٤۱٤/٥(‏ والنسائي ذ فى «الكبرى» (۳/ )٤۹۷‏ مختصراً و(٤/۸٤۱)‏ مطولاء 
من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي 
أيوب الأنصاري أطول مما هو هنا. 

ورواته كلهم ثقات لكن فيه عنعنة بقية بن الوليدء» وهو مدلس مشهور يدلس تدليس 
التسوية» والحديث له طريق آخر وسياق آخر من حديث أبي أيوت أيضًاً وآخره: «أستحي 
مان الله ورلن بمُحرّم» رواه ابن خزيمة (6)171/0 وابن حبان (۲۰۹۲)»› 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۲۳۹)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (59957 ولالا50) 
من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن سفيان بن وهب عنه» 
وإسناده صحيح . 

وله طريق آخر أيضاً أخرجه أحمد ۱٠۳ ۰٩1-۹٥ /٥(‏ ١١٠)ء‏ والطيالسي (۳۲۹/۱- = 


إعلام الموقعين عن رب العالمين aD‏ 
وسئل ية عن الضد أحرام هو؟ فقال: دلا ولكن لم يكن بأرض قومي 
تاجذنن أعافة)” 6 متفق علية: 


و عن الخو ا و8711 - 6 لاون ها الله و ا 
والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)”" » ذكره ابن 


ماجه. 


وسثل ية عن الضبعء فقال: «أو يأكل الضبع أحر؟ !)۳ . 
وسئل كد عن الذئب فقال: «أو يأكل الذئب أحدٌ فيه ر ذكره 


= المنحة)» والطبرانى فى «الكبير) (۱۹۷۲)» وابن حبان )۲۰۹۲٤(‏ من طريق حماد بن سلمة 
(وروايته عند الطيالسي مقرونة مع شعبة» وأخرجه الطحاوي )۲۳۹/٤(‏ من طريق شعبة 
فقط) عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة عنه» وآخره: «فيها ريح ثوم ومعي ملك». 

وإسناده على شرط مسلم. 

وله طريق آخر عن أم أيوب أخرجه أحمد (5/ ۳٣۲‏ و577): والحميدي (۳۳۹)ء وابن 
اف شيبة (5/ 51١‏ و۸/٠١۳)»‏ والدارمي (؟/7١223.»‏ والترمذي )۱۸٠١(‏ في (الأطعمة): 
باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاًء وابن ماجه )۳۳٣١(‏ في (الأطعمة): باب 
أكل الثوم والبصل» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۲۳۹)ء‏ وابن حبان 
.)۲٠۹۳(‏ وابن خزيمة »)١519١(‏ والطبراني في «الکبیر» (2)779/75 والمزي فى 
«تهذيب الكمال» (80/ ۳۳۲) من طريق سفيان بن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه 
عنها . 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

لكن أبو يزيد لم يرو عنه إلا ابنه» وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو في عداد 
المجاهيل . 

وحديث لق أيوب في «صحيح مسلم) ۱۷١( )۲٠١۳(‏ و١۱۷)»‏ وليس فيه ذكْر الملك 
وإنما فيه: «ولكنى أكرهه من أجل ريحه). 

وا هة سيت جابر الذي رواه البخاري (855)»: ومسلم (014) (۷۳)» وفيه: «فإني 
أناجي من لا تناجي». 

وأحاديث الباب في النهي عن أكل الثوم والبصلء وتأذي الملائكة منها كثيرة: 
استوعبئّها في تعليقي على «تحقيق البرهان في شأن الدخان» للشيخ مرعي الكرمي 
( ص۱۱۹ - ۱۲۱). 

(1) رواه البخاري )٥۳۹١(‏ في (الأطعمة): باب ما كان النبى ي لا يأكل حتى يُسمى له 
فيعلم ما هوء و(2400) باب الشواءء و(۳۷٥٥)‏ في (الذبائح): باب الضب» ومسلم 
)١955(‏ في (الصيد): باب إباحة الضب. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(0)) هما حديث واحد رواه الترمذي (۱۷۹۷) في (الأطعمة): باب ما جاء في اکل الضبع» = 
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الترمذي. وعند ابن ماجه: قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: 
«ومن يأكل الضبع؟!»'. 


وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع”': فإن في القلب منه شيئاً كان هذا 


الحديث يدل على ترك أكله تقذراً أو تنزهاًء والله أعلم. 


(1) 


(1) 


وسألته يي عائشة ونا فقالت : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله 


وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم 22٠١17‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
c(1)‏ والطبراني ف في «الكبيرا «(TVAV)‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 0 
أبي المخارق» عن حبان بن را خزيمة بن جزي» Ee‏ وعند الطبراني 
مطولاً . 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن 
مسلم عن عبد الكريم أبي أمية» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم 
أبي أمية» وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق. 

وروى ابن أبي شيبة »)50١ »۲٤۹/۸(‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم 
۸ وابن ماجه (7775) في (الصيد): باب الذئب والثعلب وأبو نعيم (۲۳۸۳) من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد الكريم به ذكر الذئب والثعلب» وانظر ما بعذه . 
هو من الحديث السابق رواه بعضهم بهذا اللفظ وهو جزء من حديث طويل روي ابن 
ماجه في (۳۲۳۷) هذا الجزء منه» وفي )۳۲۳٣(‏ جزء آخر كما سبق - ورواه مطولاً ابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»  )١5١1١(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (05/ 
25 .» والطبراني في «الکبیر» (45/ا7 و٦۳۷۹)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ 
خزيمة بن جزي به. 

ووقع جزي عند بعضهم اجزءا. 

قال البخاري بعد روايته: «ولا يتابع عليه» ذكره فى ترجمة خزيمة» وضعفه ابن حزم 
في «المحلى» (51/8١)ء‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (۱۷۳/۲)» وابن حجر في 
«التلخيص الحبير) »)٠١١/٤(‏ وفي «الإصابة» (١/١۲٤)ء‏ وفي «الفتح» (1351/9 
واكك وترجم الحافظ خزيمة هذا في «التهذيب» فقال: «خزيمة بن جزي بفتح الجيم 
وكسر الزاي بعدها ياء اللي ديت ف لصب والح وغير ذلك. وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه والباوردي 0 السكن وقالا: لم يثبت يثبت حديثه» ورويناه في «الغيلانيات» 
مطولاًء ومداره على أبي أمية ابن أبي المخارق أحد الضعفاء. 

وترجمه في «التقريب» خزيمة بن جَرْء بفد بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة صحابي 
e‏ إليه» والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه» (25960 595). 
يشير يشير إلى حديث جابر في سؤال النبي كه عن الضبع: «أصيد هي» وقد تقدم تخريجه. 
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عليه أم لاء فقال يلد «سموا أنتم وكلوا»"» ذكره البخاري 

وسأله يه [اليهود 0 أنأكل مما قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟» 
فأنزل الله: طاولا گلا ِا ر ك اسم أله َي [الأنعام: ١؟1]‏ إلى آخر الآية9© 
هكذاء ذكره أبو داود أ 9 سأل هذا 0068 هم اليهودء والمشهور في هذه 
القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو الصحيح ويدل عليه كون 
السورة مكية وكون اليهود يحرّمون الميتة» كما يحرمها المسلمون»ء فكيف يوردون 
هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم؟ ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: #وَإنَّ 
َلقَّيْطِينَ لوحو إل أريابهر 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ فهذا سؤال مجادل في ذلك 


(۱) رواه البخاري )3١60(‏ في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوهاء و(/0601) في 
(الذبائح): باب ذبيحة الأعراب ونحوهم»ء و(۷۳۹۸) في (التوحيد): باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة» من حديث عائشة. 

(؟) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «رجل فقال». 

(۳) رواه أبرعدازة (۲۸۱۹) في (الأضاحي): باب في ذبائح أهل الكتاب» من طريق عثمان بن 
ای شيبة والطبري ۳۲۸/٥(‏ رقم ۱۳۸۲۹) من طريق محمد بن عبد الأعلى» وسفيان بن 
وكيع» والبزار - كما في اتفسير ابن كثير) (0) من طريق محمد بن موسى 
الحرشي» والطبراني (۱۲۲۹۵) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» والبيهقي (9/ ۲۰( 
من طريق محمد بن أبي بكر ستتهم عن عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن ٫جيير‏ غن. ابن عيامن نه . 

ورواه ابن أبي ي حاتم ۱۳۷۸/٤(‏ رقم ۷۸۳۲) من طريق أبي سعيد الأشج عن عمران بن 
عيينة به مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

أقول: عطاء بن السائب هذا كان اختلط ولم يرو عنه هنا أحد مما سمع منه قبل 
الاختلاط» وقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعهاء 
وقد كان اختلاطه شديداً . 

ومما يدل على وهم عطاء واختلاطه أنه ذكر هنا أن السائل عن هذا اليهود» والسورة 
هذه مكية. 

قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» (۲/ ۱۷۷) بعد أن ذكر هذا الخبر: وهذا فيه نظر من 
وجوه ثلاثة : 1 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثاني: أن الآية من الأنعام وهي مكية. 

الثالث: ذكر فيه رواية الترمذي الآتية» ولفظه: أتى ناس النبى تلِ. . .» وهى من 
وا ا الا ا ١‏ 1 

والحديث له روايات عن ابن عباس» وليس فيها أن السائل هو اليهود» وانظر «تفسير 
الطبري» واتفسير ابن كثير). 
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واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه الترمذي» بلفظ ظاهره أن بعض 
المسلمين سأل هذا السؤال ولفظه: أتى ناس إلى النبي بي فقالوا: يا رسول الله 
أنأكل مما نقتلء ولا نأکل مما قتل الله؟ فأنزل ییا تعالى: لفَكُلُوأ وکا كر اسم أله 
عليه إلى قوله: #ولن أطعتموهم للحم سرك [الأنعام: 22718١‏ وهذا لا يناقض 
كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه المسلمون رسول الله لاف 
ولا أحسب قوله إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهماً من أحد الرواةء والله أعلم. 
ومبألة ية رجل فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء 
وأخذتني شهوتي فحرمتٌ عَلَىَ اللحمء فأنزل الله تعالى: يتام الِب َامَنْوأ لا 
حرمو عبت ما ال أله لك ولا تدا إت اله لا يِب التعتي © وکوا يما 
َرَفَك لَه علد طِيَبً4 [المائدة: 1۸۷ ذكره الترمذي . 


)١(‏ رواه الترمذي (0794") في (التفسير): باب ومن سورة الأنعام عن محمد بن موسى 
الحرشي» عن زياد بن عبد الله البكائى: حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس به» وقال: حسن غريب. 

أقول: عطاء بن السائب تكلمنا عليه في الحديث السابق» وشيخ الترمذي قال ابن 
حجر عنه فى «التقريب»: لين الحديث» وقد رواه ‏ كما ذكرت من قبل - عن عمران بن 
فة ن غطاء هفل الرواية النابقة» رانف ها قله وها دة هفاك 

وقد روى أبو داود (۲۸۱۸)» وابن ماجه (۳۱۷۳)» وابن أي حاتم في «التفسير» /٤(‏ 
۸۰ رقم «(VA‏ والبيهقي (۲٤۱/۹‏ من طرق عن إسرائيل عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: لوَإنَّ أَلنَيْطِينَ وون إل أرَليآيهر) يقولون: ما ذبح الله 
فكلواء وما ذبحتم أنتم فكلواء فأنزل الله عز وجل: #ولا تاڪلوا ينا لر پر اسم الله 
عَلّنو4» وصحح إسناده ابن كثير مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. 

(؟) رواه الترمذي )۳٠٠٤(‏ في (التفسير): باب ومن سورة المائدة» وابن جرير الطبري /٠١(‏ 
0 رقم »© وابن عدي /٥(‏ ۱۸۱۷)» والطبراني في «الكبير» (١98١١)ء‏ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (4/ رقم 57417)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص198١)‏ من 
طرق عن الضحاك بن مخلد» عن عثمان بن سعد: حدثنا عكرمة عن اين عباس فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً 
ليس فيه عن ابن عباس ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً. (أما في «تحفة الإشراف» 
)٠١ /0(‏ فذكر عن الترمذي أنه قال: ورواه خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس). 

وأن أضوت العنانة الموجوةة ف کو الو كا ند عن شك وس موسا ١‏ إذ أن 
عثمان بن سعد هذا ضعفه ابن معين» وكان يحيى بن سعيد يُضعّف حديئه في «التفسير»» وضعفه 
النسائي» وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه فلو رواه خالد موصولاً لكانت متابعة قوية» 
ولكن رواه مرسلاً. وهو الصواب في هذا الحديث» فتحسين الترمذي ‏ رحمه الله فيه نظر. 
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وسأله ية أبو تعلبة الحُشَّني ولي فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب» وإنهم 
يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال بلا : 
«إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا» قال: قلت: يا رسول الله 
ما يحل لناء وما يحرم علينا؟ قال: «لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية» ولا يحل كل 
ذي ناب من السباع» ذكره أحمد» وقد ثبت عنه عند فين الاصحيح مسلما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»""', 
وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه 
نهى كراهة فإنه تأويل فاسد قطعاًء وبالله التوفيق. 

وسئل كلل أما تكون الذّكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: «لو طعنت في 
فخذها لأجزأ عنك)”"» ذكره أبو داودء وقال: هذا ذكاة المُتردّيء وقال يزيد بن 


= وأما المرسل» فقد أخرجه ابن جرير 05١-6570 »۵۱١ »۵۱٤/۱۰(‏ رقم ۱۲۳۳۷ 
۸ء ۰۱۲۳٤١‏ ۱۲۳۵۱( - بأسانيد ‏ من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن إبراهيم 
(ابن علية) وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء وهذا إسناد 


صحيح إلى عكرمة. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى أبن مردويه. 
(۱) تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


(۳) رواه أبو داود (5875) في (الأضاحي): باب في ذبيحة المتردية» والترمذي )١585(‏ في 
ا بات اجا فى الذكاه فى التحلق اة لے 07/00 فى :(الفنكا يا : 
باب ذكر المتردية في البثر التي لا يوصل إلى حلقهاء وابن ماجه )۳٠۸(‏ في (الذبائح): 
باب ذكاة الناد من البهائم» وعبد الله بن أحمد »)٤۳٤/٤(‏ والدارمي (۲/ ۸۲)» 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۲/۲)ء وأبو يعلى »٠٠١١٠۳(‏ 5١15١)غ‏ وابن عدي /١(‏ 
4, والطبراني في «الكبير» 425171١  5119(‏ وابن الجارود »)۹٠١(‏ وأبو نعيم (5/ 
۷ و١7541)ء‏ والبيهقى (2»)5157/9 والمزي فى «تهذيب الكمال» (877/55) من طرق عن 
حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه. 1 

قال أبو داود: «هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش». 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبى 
العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». 1 

وقال البخاري في «التاريخ» في ترجمة أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه 
نظر. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» )١175/1(‏ عن أبى العشراء: «ولا يعرف 
حاله» . ١‏ ْ 

وقال في «التقريب»: الأعرابي مجهول» . 


هارون رحمه الله: هذا للضرورة» وقيل : هو في غير المقدور عليه 

وسئل ييه عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم» فإن ذكاتّه ذكاةٌ أمه"'". ذكره أحمدء وهذا يبطل 
تأويل من تأول الحديث أنه أنه اگ كما تذكى آم ثم يؤكل» فا فإنه أمرهم بأكله 
وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة له» وهذا لأنه جزء من أجزائها فلم يحتج إلى أن يفرد 
بذبح كسائر أجزائها . 

وسأله 4ي رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: إنا لاقو العدو غداً وليسدت 
معنا مدى أفنذكي بالليطة؟ فقال النبي تَكلِ: «ما أنهر الدم ودر اسم الله عليه فكل 
إلا ما كان من سن أو ظفرء فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة»"» متفق عليه 
والليظة:. الفلقة من القت : 


وسأله بيه عدي بن حاتم وَبه فقال: إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه 
سكين أيذبح بالمروة”" وشقة العصى؟ فقال رسول الله بي : «أير الدمّ واذكر 


3 وقال الذهبي ف في «الميزان»: «قلت: ولا يُدرى من هوء ولا من أبوه» انفرد عنه 

حماد بن سلمة). 

وقال الحافظ في «الفتح» :)54١/9(‏ وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي 
أخرجه. . . فذكره لكن مَنْ قوّاه حمله على الوحش والمتوحش» وفي الباب عن أنس بن 
مالك» رواه الطبراني في «الأوسط) قال الهيثمي في «المجمع» (74/54): وفيه بكر بن 
الشرود» وهو ضعيفف. 

)١(‏ الحديث ورد من طريق جمع من الصحابة» وقد صححه غير واحد فانظر: «نصب الراية» 
1۸44/0(« و«التلخيص» »)٠١۸  ١57/1(‏ وفإرواء الغليل» (۱۷۲/۸)» وقد تقدم 
تخريجه . 

(؟) رواه البخاري في مواطن منها )۲٤۸۸(‏ في (الشركة): باب قسمة الغنم» و(060) في 
(الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» و(26:7) باب لا 
يذكى بالسن والعظم والظفر. 

ومسلم )1١954(‏ في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» من حديث 
رافع بن ديج 

(۳) المروة: و حجر آبیض له برقان» والمراد به هنا: ما كان حاداً يصلح للذبح . 

قال (ط) معرفاً له: «نوع من الحجارة» فقط . 

زفق من مار يمور إذا جرى» قال الخطابي : أصحاب 000 يرونه مشدد الراء» وهو غلط› 
وفي رواية: «إمرا الهمزة وسكون الميم - أي: استخرجه وآجره» وفي «سنن أبي 
داود» و«النسائي»: «أمرر): اجعل الدم يمرء 6 يذهب» وعلى هذا يكون من شدد 
الراء أدغم الراءين» فلا يكون التشديد خطأ» (و). 
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اسم 


(D0, 


الله) ` ذكره حمل 


وسئل كلل عن شاة حل بها الموت فأخذت جارية حجراً فذبحتها به فأمر 


النبى ية بأكلها”"'. ذكره البخاري. 


وسئل ييو عن شاة نيب فيها الذئب فذبحوها بمروة فرخص لهم في 


أكلها”"» ذكره النسائي. 


(000 


(۳) 


(۳) 


سئل ية عن أكل الحوت الذي جَرّر البحر عنه» فقال: «كلواء رزقاً 


رواه أحمد (505/5 و۸٣۲‏ و۳۷۷)» والطيالسى ۱۷٤١(‏ - منحة)» وعبد الرزاق 
(۸1۲۱)» وأبو داود (۲۸۲۹) في (الأضاحي): باب في الذبيحة بالمروة» والنسائي (۷/ 
٠‏ في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالعود» وابن ماجه )۳٠۷۷(‏ في (الذبائح): باب 
ما يذكى به» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۸۳/٤(‏ وابن حبان (۳۳۲)» 
والطبراني في «الكبير» (۱۷/ 745 - »)۲٤۸‏ والحاكم »)۲٤٠١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/ ۲۷۹ و۲۸۱/۹)» والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۷/ )11١6‏ من طرق عن 
سماك بن حرب» عن مريّ بن قطري» عن عدي بن حاتم به مطولاً ومختصراً. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١١ /٤(‏ ومداره على سماك بن حرب» عن مري بن 
قطري . 

وقال الذهبي عن مري هذا: لا يعرف تفرد عنه سماك. 

وهو لم يوثقه إلا ابن حبان فقط» ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: مقبول» أي: 
عند المتابعة. 
رواه البخاري (7705) في (الوكالة): باب إذا أنصر الراعي أو الوكيل شاة تموت.. 
و(5601 و0605) في (الذبائح والصيد): 58 ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد» و(5٠06)‏ باب ذبيحة المرأة والأمة من حديث ابن عمر. 
رواه النسائي )۲0/۷( في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالمروة» و(۷/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸) 
باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع» وابن ماجه )۳۱۷١(‏ في (الذبائح): باب ما يذكى بيه 
وأحمد /١(‏ ۱۸۳ - 185)» وابن حبان (0886)» والطبراني في «الكبير» »)٤۸۳۲(‏ 
والحاكم »)١١5 - ١١7/4(‏ والبيهقي »)٠٠١/4(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (5/ 
) من طريق شعبة عن حاضر ب بن الهاج أبن يعسن الباعلى عن سليمان بن يسار» 
عن زيك د بن ثابت به. 

a‏ ثقات مشهورون غير حاضر بن المهاجر هذاء فلم يرو عنه إلا شعبة. 

وقال أبو حاتم: مجهول. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»! 

أما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي! 

ويشهد له حديث ابن عمر قبله» وحديث رافع بن خديج المتقدم . 
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أخرجه الله لكم وأطعمونا إن كان معکم»» متفق عليه . 

وسأله يي أبو تعلبة الخُشّني فقال: إنا بأرض صيد» أصيد بقوسي وبكلبي 
المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلّم فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدت بقوسك فذكرت 
اسم الله عليه فكل»؛ وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل» وما 
صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فکل»“) متفق عليه» وهو صريح في 
اشتراطه التسمية لحل الصيد ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد 
ل 

وسأله يي عدي بن حاتم فقال: ی أرسل كلابي المعلّمة فيمسكن علي 
وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك» قلت: وإن قَتلنَ قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس منها» قلت: 
فإني أرمي بالمغراض”" الصيد فأصيب؟ فقال: «إذا رميت بالمعراض› فخرق9©) 
للق ىوزن ا 

وفي بعض ألفاظه هذا الحديث: «إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل» فلا تأكل» 
a‏ اسك على ددم وإن خالطها كلاب من غيرهاء فلا 
تأكل» فإنك إثما سميت على كلبك»؛ ولم تسم على غيره؟ . 

وفي عفن فاط ا أرسيلك كلك لمکا فاذكر اسم الله» فإن أمسك 
عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فکله» فإن أخد 
الكلب ذكاته»» وفي بعض ألفاظه: «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه: «فإن 
غاب عنك اليومين أو الثلاثة» ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن 


)١(‏ رواه البخاري )٤۳٦۲(‏ في (المغازي): باب غزوة سيف البحر» ومسلم (190) في 
(الصيد والذبائح): باب إباحة ميتات البحرء من حديث جابر. 

(۲) رواه البخاري )٥٤۷۸(‏ في (الذبائح والصيد): باب ما أصاب المعراض بعرضه» 
و(۸۸٤٥)‏ باب ما جاء في التصيد» و(0197) باب آنية المجوس والميتة» ومسلم 
)١190(‏ فى (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

© "«المعراض :مهم بلا زيش دين الطرقين» غليظ ارط يطبت يفرقيه درن خا 

(5) «خزق: أصاب الرمية ونفذ فيها» (و)» ونحوه باختصار في (ط). 

)٥(‏ رواه البخاري في مواطن منها )١75(‏ في (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان» و(٥۷٤٥)‏ في (الذبائح والصيد): باب التسمية ب و(651/5) باب 
صيد المعراض» و(20585) باب الص.د إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» و(۸۷٤٥)‏ باب ما 
جاء في التصيدء ومسلم (۱۹۲۹) في أول الصيد والذبائح» وهذا لفظ مسلم. 
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وجدته غريقاً فى الماءء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». 


وسأله يلل أبو ثعلبة الخشنى فقال: يا رسول الله إن لى كلاباً مكلّبة فأفتني 


فى صَيّدها؟ فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك» فقال: يا 
مسوك الله وو وغو ی ا د وكير دكن انفلك و آل مم قال: 
«وإن أكل ا زز الله اشن فى توم ا «كُل ما أمسكت عليك 
قوسك» قال: ذكيّ وغير ذك؟ قال: «ذكي وغير ذكي» قال: وإن تغيب عنّي؟ 
قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل''' ‏ يعني: يتغير - أو تجد فيه أثراً غير أثر 
و ذكره أبو داود. 


(1) 


(۳) 
(۳) 


«الذكى: ما أمسك عليهء فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة» وغير 
الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يذكيه قبل أن يدركه مما جرحه الكلب بسنة أو ظفره» 
(و). 
اينتن» (و). 
رواه أحمد »)۱۸٤/۲(‏ وأبو داود )۲۸١۷(‏ فى (الصيد): باب فى الصيد» والدارقطني 
۹/9 والبيهقي (۹/ ۲۳۷ و۳٤۲)»‏ و«المعرفة؛ (۱۳/ 440 رقم 22141785 من طريق 
حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: إسناده صحيح» وقال ابن حجر في «الفتح» (9/ 
۲): «سنده لا بأس به» وحكمه فى «التلخيص الحبير» )١5/7(‏ أدق» وذلك عند 
قوله: «أعله البيهقي» كما سيأتي» وتعنت ابن حزم بتضعيفه إياه في «المحلى» (5071/17) 
0 ظ 

ورواه النسائى (۱۹۱/۷) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو به. 

وليس فيه: «وإن أكل منه»» وليس فيه السؤال عن آنية المجوس. 

وقد رواه أيضاً عن عمرو المثنى بن الصباح» وابن لهيعة» كما ذكر الدارقطني في 
«علله» (۲/ ۱/۸۷ مخطوط). 

أقول: وهذا الحديث معلول بعلتين: 

الأولى: الاختلاف على عمرو. 

فقد ذكر الدارقطني في «علله» أن حماد بن سلمة رواه عن حبيب المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن أبي ثعلبة أي مرسلا . 

أقول: وقد وصله عن حبيب جماعة من الثقات. 

فقد علقه البيهقي (۲۳۸/۹) من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
عن رجل من هذيل أنه سأل النبي يي عن الكلب يصطاد قال: «كل أكل أو لم يأكل»؛ 
ثم قال البيهقي: فصار حديث عمرو بهذا معلولاً. : 

وعبد ربه هذا من الثقات» وحبيب المعلم وابن الأخنس من الثقات أيضا فقد يكون 
عمرو رواه على الوجهين. 
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2 ورواه عمرو بن الحسن» عن عمرو بن شعيب عن مولى لشرحبيل بن حسنة عن عقبة بن 

عامر وحذيفة عن النبي ية . 

ذكره الدارقطني في «علله» (۲/ ۱/۸۷) وعمرو هذا لم أهتد إليه. 

وقال الدارقطني أيضاً : وقيل : عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي تعلبة . 

أقول: وهذا لا يضر أيضاً؛ لأنه صدره بصيغة التمريض» ولا نعرف حال الإسناد 
للأوزاعي. 

الثانية: وهي المهمة» وهي قوله في الحديث: «وإن كل منه» فقد روى البخاري في 
مواطن منها (0477): ومسلم (۱۹۲۹) بعد (۳) من حديث عدي بن حاتم وفيه: «فإن 
أكل فلا تأكل». 

وقد ذكرت لك أن رواية عبيد الأخنس عن عمرو بن شعيب ليس فيها هذه اللفظة. 

وقد وجدت شواهد تؤيدها منها: ما رواه أبو داود (758607)» والبيهقى (7710//9), 
وابن عبد البر في «الإستذكار» (780/15 رقم ۲۱۹۳۹) من طريق داود بن عمرو عن 
بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله ل : 
«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه». 

قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (/ :)50٠‏ «إسناده جيد» وانظر: «نصب الراية» 


(5/؟17م)! 
وجود إسناده أيضاً ابن كثير في «تفسيره» (14/7) وأخطأ في اسم الراوي عن أبي 
إدريس . 


لكن فيه داود بن عمرو قال الذهبى فى «الميزان»: انفرد بحديث: «إذا أرسلت. . .»2 
وهذا حديث منكرء أي قوله فيه: «وإن أكل منه»» وفصلت ذلك في تعليقي على 
«الموافقات» »)۳٦۳ /٤(‏ وانظر: «المحلى» (۷/ )٤۷١‏ و«الميزان» (۱۷/۲ - ۱۸). 

وحديث أبي ثعلبة هذا في «الصحيحين؟» وليس فيه هذه اللفظة . 

ومنها: ما رواه ابن جرير الطبري (475/4) من طريق سعيد بن المسيب عن سلمان 
الفارسي مرفوعاً: «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركهء وقد أكل منه فليأكل ما 
بقي» . 

وقال: هذا خبر في إسناده نظر» فإن سعيداً غير معلوم له سماع من سلمان» وانظر 
«تنقيح التحقيق» (7/ .)45٠‏ 

وروي عن سلمان موقوفاًء أخرجه ابن أبى شيبة )5١١/4(‏ قوله: «إذا أرسلت كلبك 
وبازك فكل» وإن أكل ثلثه» وإسناده ضعيف» فيه محمد بن زيد العبدي مقبول» ولم 
يتابع . 

ومنها ما ذكره ابن كثير فى «تفسيره» (۱۹/۲) قال: وقد روى عن سماك بن حرب عن 
عدي قال: «قال رسول الله : ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل»» قلت: وإن 
أكل؟ قال: «نعم». 
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ولا يناقض هذا قوله هة لعدي بن حاتم: «وإن أكل [منه]» فلا تأكل»» 
فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكاً على نفسه وحديث أبي 
علبة فيما أكل منه بعد ذلك» فإنه يكون قد أمسك على صاحبه» ثم أكل منه بعد 
ذلك» وهذا لا يحرم» كما لو أكل مما ذكاه صاحبه. 

وسئل كلل عن الذي يدرك صيده بعد ثلاثء» فقال: «كُلْه ما لم ينتن0” 22 
ذكره مسلم. 

وسأله ية أهل بيت كانوا يال محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو 


لغيرهم ف رخص لهم في أكلها فعصمتهم يميه ا ذكره أحمد. 


= ثم قال: وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن أبي زائدة عن الشعبي 
عن عدي بمثله. 
أقول: لم أقف على كلا الطريقين» وقد روى أبو نعيم» وعبد الله بن نمير» عن ابن 
أبي زائدة لم يذكرا فيه: «وإن أكل منه»» كما هو عند البخاري (041/5): ومسلم 
)٤( )1919(‏ بل لفظ مسلم: «ما أمسك عليك ولم يأكل منه فکله» . 
وحديث عدي بن حاتم في «الصحيحين» من طرق عن الشعبي ‏ كما ذكرت من قبل - 
تنص على أنه: «إن أكل منه فلا تأكل». 
إذن فقوله في حديث عمرو بن شعيب: «وإن أكل منه» لفظة معلولة» بعد أن رأيت ما 
حققته لك». لكن حاول بعض العلماء الجمع بين اللفظين فقال ابن كثير في تفسیره» (۲/ 
٩4‏ وقد توسط آخرون فقالوا: «إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن 
حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي ل : «فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه»» وأما إن أمكسه ثم انتظر صاحبه» فطال عليه وجاع» فأكل منه لجوعه فإنه لا 
يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني» وهذا تفريق حسن» وجمع 
بين الحديثين صحيح؟. | 
وانظر تعليق المؤلف على «سئن أن داود؛ (04/8) مع «عون المعبود». و«فتح الباري» 
»)٠۲ /۹(‏ واشرح النووي على صحيح مسلم» (١/ل/ال/ا)»‏ و«الموافقات» (5/؟755). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۲) رواه مسلم )۱۹۳١(‏ بعد )٠١(‏ في (الصيد): باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. 
(۳) في (ك): «بالحرة»» والمثبت من سائر النسخ. 
)٤(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۸۷ و88). والطيالسي »)٠٦٥۳(‏ وأبو يعلى الموصلي )۷٤٤۸(‏ من طريق 
شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به. 
ولفظه «مات عندهم ناقة أو بعير لهم.. .»2 ولفظ الطيالسي مغاير لكنه رواه من طريق 
شريك فذكرته هنا. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك» لكنه توبع» فقد رواه - قريباً من هذا - أحمد (5/ 
8 4۷)» وأبو يعلى (٥٤٤۷)ء‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ من طريق أبي عوانة عن سماك عن = 


وعند لو داود: «أن رخلة نزل بالحرّة ومعه أهله» وولده فقال له رجل : إن 


لي ناقة قد ضلت» فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت 
فقالت امرأته: انحرها فأبى فنفقت» فقالت: اسلخها حتى نقدّد شحمها ولحمها 
نأكله فقال: حتى أسأل رسول الله ي فأتاه فسأله فقال له: «هل عندك غناء 
ك قال" لا ول كلوه فال فجاء اجا فاش ال فال هد 
كدت تحرتها؟ قال: استحييت منك وفيه دليل على جواز إمساك الميتة 
للمضطر. 


وسأله ية رجل فقال: 0 طعامٌ نتحرّجٌ منه» فقال: «لا يختلجنّ في 


نفسك شيء فارغت فيه ال اة ' ذكره آهل ومعناه ‏ والله أعلم ‏ النهي 


(010 
(۲) 


(۳) 


جابر قال: مات بغل» وقال حماد بن سلمة: ناقة ‏ قال ابن حجر فى «إتحاف المهرة» 
:)۸٥ /۳(‏ «وهو الصواب» ‏ عند رجل فأتى رسول الله كلك يستفتيه فزعم جابر بن سمرة 
أن رسول الله ب قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا قال: اذهب فكلهاء 
هذا لفظ أحمد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

ورواه حماد بن سلمة عن سماك أيضاً انظر ما بعده. 
كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «ما يغنيك؟. 
رواه أبو داود )۳۸١١‏ في (الأطعمة): باب المضطر إلى الميتة: حدثنا موسى بن 
اعا »عن مكنا فب سلمة عزن ماك عن ا ون م وهنا سحاد يد واتظر ها 
قبله . 
رواه أحمد (57/65؟7 و۲۲۷) وابنه عبد الله في «زياداته في المسند» )°/7« ايل 
وأبو داود )۳۷۸٤(‏ في (الأطعمة): باب في كراهية التقذر للطعام. والترمذي )١651١(‏ في 
(السير): باب ما جاء في طعام المشركين» وابن ماجه )۲۸۳١(‏ في (الجهاد): باب 
الأكل في قدور المشركين» والطبراني في «الكبير؛ (777/77)» وابن أبى ي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ۲٤۹۳(‏ - 5595)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (16/ رقم 140( 
0025١475‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 19785)» والبيهقي (۲۷۹/۷)» 
والمزي في «تهذيب الكمال» (197/5) من طرق عن سماك بن حرب عن قبيصة بن 
هلب عن أبيه . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

أقول : قبيصة هذا لم يرو عنه إلا سماك بن حرب» وقال ابن المديني: مجهولء وكذا 
قال النسائي» ووثقه العجلي» وابن حبان» وهما من نفس البابة في التوثيق!! 

وقد اضطرب فيه سماك» فهو وإن روى له مسلم إلا أن له أوهاماء فقد رواه أحمد 
8/5 و۳۷۷)» والطيالسي  ١155(‏ منحة)» والطبراني في «الكبير» (501/117)) 
وابن حبان (۳۳۲)» والبيهقي )7۷4/۷( من طرق عن شعبة عنه» عن مري بن قطري عن 
عدي بن حاتم» ومري هذا قال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه سماك. 


عما شابه طعام النصارى يقول: لا تشک فیه» بل دعه؟ فأجابه بجواب عام 
وحص النصارى دون اليهود لأن النصارى لا يحرمون شيئاً من الأطعمة: بل 
يبيحون ما دب ودرج من الفيل إلى البعوض. 

وسأله بي عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا 
يَقرُوننا فما ترى؟ فقال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه» فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لی" ذكره البخاري. 

وعند الترمذي: إنا نمر بقوم» فلا يضيفونناء. ولا يؤدّون ما لنا عليهم من 
الحق» ولا نحن نأخذ منهمء فقال: «إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرىّ فخذوه»9) 

وعند أبي داود: «ليلهٌ الضيف حى على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه و 
كان ديئاً عليه إن شاء اقتضاهء وإن شاء ترکه»"» وعنده أيضاً: «مَنْ نزل بقوم 


فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل و 


وفر حال عاو عرب الفروالة على 717 ساك تطبر ةمير اماق 
إذا أبى دفعه» وقد استدل به في مسألة الظفرء ولا دليل فيه لظهور سبب الحق 
ههناء» لح اماع ل وح اول 


وسأله كله عوف بن مالك رضى الله عنه فقال : الرجل أمردية فلا يقرينى» 


0 فهذه من تخاليط سماك بن حرب كما رأيت» والحديث يدور على مجهولين! 
وقد ذكر الترمذي - رحمه الله هذا الخلاف من سماك. 
الأطعمة). 

(۱( رواه البخاري )١55١(‏ في (المظالم): باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 
و(77١51)‏ في(الأدب): باب حق الضيف» ومسلم (۱۷۲۷) في (اللقطة) : باب الضيافة 
ونحوها» من حديث عقبة بن عامر. 

0( مسن ا باب ما يحل SS‏ 
آخره عند الترمقى: إلا أن ا كرهاً فخذوا».. 

وقال: هذا حديث حسن »2 وقد رواه الليث بن سعد» عن يزيد بن ي ا فنا 
أقول: هو الحديث السابق. 

(5) «حين استأذنت أن تأخذ دون علم أبى سفيان ما يكفيها وأولادها من نفقة» لأن أبا سفيان 

۔ كما قالت -: رجل شحیح» (و). 
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ولا يضيفني» ثم يمر بي أفأجزيه؟ قال: «لاء بل أفره» قال: ورآني - يعني : 
النبي بي - رب الثياب فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت: مِنْ كل المال قد 
أعطانى الله من الابل والغنم» قال: «فليرَ ON‏ ذكره الترمذي . 

وسئل ية عن جائزة الضيف؟ فقال: «يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى بُخرجه»"» متفق 
عليه . 


فصل ٠‏ 
[فتاری في العقيقة] 
وسئل بيه عن العقيقة» وكان'" كره الاسمء وقال: «مَنْ ولد له مولود 
فأحب أن ينسك عنه فليفعل»» ذكره أحمد» وعنده أيضاً: أنه سعل وَل عن 
العقيقة» فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله إنما 
نسألك عن أحدنا يولد له [ولد]ء قال: «من يولد له [ولد] فأحب أن ينسك عنه 
فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارمة اة 


دلق تقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري )٦۱۳١(‏ فی (الأدنب): باب حق الضيف» ومسلم )٠١١/۳(‏ في 
(اللقطة): باب الضيافة ونحوها من حديث أبي شريح الكعبي» وهذا لفظ البخاري. 

(9) قال (د): «كذاء ولعله: «وكأنه) كما فيما یلیه . 

(0()5) هما حديث واحد رواه أحمد في لمسنده) (۲/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ و٤۱۸)»‏ وأبو داود )۲۸٤۲(‏ 
في (الأضاحي): باب في العقيقة» والنسائي )١77/1(‏ في أول العقيقة» وعبد الرزاق في 
اامصنفه) »)۷۹٦۱1(‏ والحاكم «((YTA/®D‏ والبيهقي ۳۱۲/۵) من طرق عن داود بن قيس» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 

وقد 00 

فرواه أبو داود (۲۸۲)» والبيهقي (۳۱۲/۹) من طريق القعنبي» عن داود بن قيس» 
عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 

ورواه النسائي )١78/1(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي: حد 
داود بن قيس» قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم مرسلاً أيضاً . 

أقول: وهذا الإرسال لا يضرء فقد رواه جماعة من الثقات المشهورين (عبد الرزاق» 
ددكيع ؛ وعبد الملك العقدي وأبي نعيم) كلهم عن داود بن قيس» عن عمرو بن شعيب به 
موصولاً» ولا يضرهم من خالفهم. 
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فصل 
[فتاوى في الأشربة] 
وسأله بي رجل فقال: لا أروى من نمس واحدة» قال : «فابن القَدّح عن 


2ر 


فيك ثم تلف قال :فإنئ أرى القذاة فيهء قال: «فأهرقها»» ذكره مالك 
وعند الترمذي أنه كل نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة”" أراها في 


0010 


(۲) 


ولذلك قال المؤلف - رحمه الله - في «تعليقه على سنن أبي داود» (۸/ ٤۳‏ مع عون 
المعبود): «وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب» وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق 
قال: أخبرنا داود بن قيس... فذكره مو 

وقد ورد العق عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة» من حديث عائشة وأم كرز وابن 
عباس وغيرهم» فانظر: «مجمع الزوائد» (2)08/5 وافتح الباري» (5/ 2»)097 وما بين 
المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه مالك (۲/ »)4۲١‏ ومن طريقه الترمذي (۱۸۹۲) في (الأشربة): باب ما جاء في 
النفخ في الشراب» وسياقه ليس كسياق مالك في «الموظاك وا خد 0 

59-5)» والدارمي (۱۱۹/۲)» وابن أبي شيبة (۳۲/۸)» وابن حبان »)٥۳۲۷(‏ 

e‏ ۹/9 والبغوي (4003 عن أيوب' بو حي زان سعد ين أب دنامن 
وعند بعضهم مولى بني زهرة» عن أبي المثنى الجهني» عن أبي سعيد الخدري به. وفي 
مطبوع «سنن الدارمي» وقع أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى» RE‏ 
أن أيوباً هذا زهري فتصحفت إلى «عن الزهري»» ووقعت على الجادة في «إتحاف 
المهرة» (0/ ۹۲٤)ء‏ و«فتح المنان» (975/8). ١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أقول: الحديث رواته ثقات غير أبى المثنى الجهنى هذاء فقد قال ابن المدينى: مجهول 
لا أغرفة + وقال ابن :معن اة وذكره ابرخ.حبان فى «الثقاكة» وروی عنه اثتان: 

قلت: ما دام ابن معين عرفه ووثقه فالعمدة على ما قال» فلا علينا إذ لم يعرفه ابن 
المديني. 

أما الحافظ ابن حجر فقال في «التقريب»: مقبول! ونحن على ما قال ابن معين» والله 
أعلم. 
0 الزرقاني في «شرح الموطأ» :)۲۹۳/٤(‏ والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم 
يرو من نفس واحد بغير عبّء وإلا فلا إبانة» قاله في «المفهم» وفي «التمهید» (۳۹۲/۱) 
عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحدء لأنه لم ينه الرجل عنهء بل قال له ما 
معناه: إن كنت لا تروى من واحدء فأبن القدح» وقيل: يكره مطلقاًء لأنه شرب 
الشيطانء ولأنه من فعل البهائم» قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف 
فيها كراهة الشرب في نفس واحد» وليس فيها شيء تجب به حجة. 
«ما يقع في الماء والشراف والعين من تراب أو تنأو وسخ أو غير ذلك» (و). 
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الإناء؟ قال: «أهرقها» قال: إني ارو من تمس واحدة؛ قال :«فأبن القدح إذن 
عن فيك1(0) حديث صحيح . 

وسئل لل عن الب فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام" ا 

وسأله ية أبو موسى رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا 
نصنعهما باليمن: البتّع: وهو من العسل ينبذ حتى يشتدء والمزر وهو من الذرة 
والشعير ينبذ حتى يشتدّء فقال: «كل مسكر حرام»» متفق عليه. 

وسأله ية طارق بن سويد عن الخمر فنهاه أن يصنعها فقال: إنما أصنعها 
للنتواعه فقا لإنه لسن يدوام ولك 0 


وسأله ية رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يُقال له: المزرء قال: 
«أمسكرٌ هو؟» قال: نعمء فقال رسول الله ب : «كل مسكر حرام» وإن على الله 
عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيّه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول اللهء وما طينة 
الخبال؟ قال: «عَرَقُ أهل النار» أو قال: «عصارةٌ أهل الثار»" . 

وسأله كل رجل من عبد قيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في 
أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه حتى سأله ثلاث مرات» حتى قام يصلي فلما قضى 
صلاته قال : «لا تشربه» ولا تسقه تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده أو والذي يُحَلّف 
به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة»» ذكره أحمد. 


() مضى تخريجه في الهامش قبل السابق. 

(؟) «البتع: بكسر الباء وسكون التاء» وهو نبيذ العسل» وهو خمر أهل اليمن» وقد تحرك 
التاء بالفتح» (و). 

(؟) رواه البخاري (141) في (الوضوء): باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ» ولا المسكرء 
و(5086 و0083) في (الأشربة): باب الخمر من العسل» وهو البتع» ومسلم )٠٠١٠(‏ 
في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» من حديث عائشة. 

)٤(‏ رواه البخاري (4757؛ و٤٤٤٤‏ وه5"4) في (المغازي): باب بعث أب موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» و(14١5)‏ في (الأدب): باب قول النبي يكِ: «يسروا ولا 
تعسروا)» و(9/177) في (الأحكام): باب أمر الوالي» ومسلم (ص )٠١۸١‏ في 
(الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر» من حديث أبي موسى الأشعري. 

(5) رواه مسلم )١985(‏ في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر» والصحابي اسمه طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق» والمثبت من (ك) وفي المطبوع: «طارق بن سعيد»!!. 

(5) رواه مسلم )۲٠٠۲(‏ في (الأشربة): باب بیان أن كل مسكر خمر. 

(۷) عزاه المصنف لأحمد» ولم أجده فيه بعد بحث طويل» وعزاه الهيثمي له في «المجمع» = 
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وسئل ية عن الخمر تُتخذ خلا قال: «لا2"0. ذكره مسلم. 

وسأله يي أبو طلحة رضي الله عنه عن أيتام ورثوا خمراً فقال: «أهرقها» 
قال: أفلا نجعلها حا ؟ قال : «لا)» ذكره جنل وفى لفظ : أن يتيماً كان فى حجر 
أبي طلحة فاشترى له خمراً فلما حرمت الخمر سأل النبي بي أيتخذها خلاً؟ قال: 
0 

وسأله ية قوم فقالوا: إنا ننتبذ نبيذاً نشربه على غدائنا وعشائناء وفي 
رواية: على طعامنا فقال: «اشربوا واجتنبوا كل مسكر» فأعادوا عليه» فقال: 
«إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكرء وكثيره»"» ذكره الدارقطني . 

وسأله ييه عبد الله بن فيروز الديلمي وها فقال: إنا أصحاب أعناب وكرمء 
وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها؟ قال : ا ا قال: نصنع بالزبيب 
ماذا؟ قال: «تنقعونه على غدائکم وتشربونه على عشائکم وتنقعونه على عشائكم 
وتشربونه على غدائکم» قال: قلت: يا رسول الله نحن ممن قد علمت» نحن بين 
ظهراني من قد علمت فمن وليّنا؟ فقال: «الله ورسوله» قال: حَسّبي يا 
e‏ 


.)۷٠/١( =‏ وقال: رجاله ثقات» وهو في «الأشربة» لأحمد .)١۲(‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸۲١۹(‏ من طريق الحسن بن الربيع الكوفي : 
حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي» عن سراج بن عقبة عن عمته خلدة بنت طلق عن أبيها 
طلق بن علي فذكره. 
ورواته ثقات أيضاً غير خلدة بنت طلق وترجمها ابن حبان فى «الثقات» (5/4١؟)‏ 
وسماها (خالدة)ء ولم يذكر لها راوياً غير سراج بن عقبة» فهي في عداد المجاهيل. 
فإن كان إسناد أحمد مثل إسناد الطبراني ‏ وأظنه كذلك ثم تأكد لي هذا بالنظر في 
«أطراف المسند) (2)577/5 و«إتحاف المهرة» )۳۷۸/١(‏ 7 ابن حجر فيهما ل«(مسند 
أحمد» قال: ثنا عبد الصمد ثنا ملازم به فيكون قول الهيثمي فيه نظرء فإنه ‏ رحمه الله - 
كثيراً ما يعتمد على توثيق ابن حبان. 
)١(‏ رواه مسلم (۱۹۸۳) في (الأشربة): باب تين ا أشن: 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه الدارقطني )۲٥۸/٤(‏ من طريق سعيد بن مسلمة عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة هذا. 
)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۳۲)ء وأبو داود )۳۷٠١(‏ في (الأشربة): باب صفة النبيذء 
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فصل 
[فتاوى في الأيمان وفي النذور] 
[في طرف من فتاويه كك في الأيمان والنذور]”" . 
وسأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله إني حلفت باللات والعزى» 


وإن العهد كان قريباًء فقال: «قل لا إله إلا الله وحده [لا شريك له]”" ثلاثاً» ثم 
انفث عن يسارك لاان وو ولا ا ذكره أحمد. 


(1) 
() 
)€( 


والنسائي (۸/ ۳۳۲) في (الأشربة): باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5719؟ - 2»)5381 والطبراني في «الكبير» ۸٤٦/1۸(‏ 
و۷٤۸‏ و٩٤۸‏ و١861)»‏ وأبو يعلى (5815)», والدارمى (؟77/1١١)‏ وابن أبى الدنيا في «ذم 
المسكر» (رقم4)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4/ ۲۲۷)» وابن قانع في «معجم 
الصحابة» /١١(‏ رقم )٠٠١١‏ من طرق عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني» عن عبد الله بن 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وقد تحرف «السيباني» في بعض المصادر إلى 
«الشيبانى) . 
(تنبيه) : الحديث في كل المصادر من مسند «فيروز» الصحابي - ظَيه -» وقد عزاه ابن 
القيم لمسند ابنه عبد الله» وهو ليس صحابياً» فلا أدري هل هو خطأ مطبعي آم سبق قلم 
من ابن القيم - رحمه الله _؟ وقد عزاه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (؟١1/ (AE _ TAT‏ 
إلى ابن حبان» ولم أظفر به في مظانه من «الإحسان». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ط). (۲) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 
في المطبوع : ثم تعوذ» والمثبت من (ك). 
رواه أحمد (۱۸۳/۱ و۱۸ - ۱۸۷)»› والنسائي في «الصغرى» (۷/۷ - ۸ و۸) في 
(الأيمان والنذور): باب الحلف باللات والعزى» وفي «الكبرى» »)١٠١٤١(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» ۹۸٩(‏ و4۹۰)ء والبزار »)۱۱٤١(‏ وأبو يعلى (۷۱۹ و2)9777 وابن ماجه 
(۲۰۹۷) فى (الكفارات): باب النهى أن يحلف بغير الله وابن حبان ٤۳٦٤(‏ و٥٦۳٤)»‏ 
والدورقي في (مسند سعد (لاهة و8ه) من طريق إسرائيل ويوئس ابن أبي إسحاق» عن 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه من رواية أبي 
إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه» ولا نعلمه يروى عن النبي يي من وجه صحيح 
أقول: وهو على شرط الشيخين» وقد ضعفه شيخنا الألبانى - رحمه الله - في 
«الإرواء؛ (7577)! بسبب اختلاط أبي إسحاق!! ولذا وضعه في «ضعيف سنن ابن ماجه' 
)٤٥٥(‏ واضعيف سنن النسائي» !!)۲٤١(‏ وإسرائيل ممن روى عنه قبل الإختلاط 
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الجنة وأوجب له النار» سألوه ككِ: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً 
من أراك»") ذكره مسلم. ش 

ا رجل عند النبي يي ثم رجع إلى أهله فوجد الصّبْيّة قد ناموا فأتاه 
أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصبية» ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله يك 
فذكر ذلك لهء فقال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر 
ع ا ذكره مسلم . 

وسأله ية مالك بن نضلة““ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أرأيت ابن 
عم لي آنيه أسأله؛ فلا يعطيني» ولا يصلنيء ثم يحتاج [إليّ]”' فيأتيني فيسألني» 
وقد حلفتٌ أن لا أعطيه ولا أصله؟ قال: فأمرنى أن آنى الذي هو خير وأكمّر عن 
0( 1 1 
رسول الله يا مع قومهما فأخذ وائلاً عدو له فتحرّج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم 
وحلف سويد أنه أخوه فخلوا سبيله» فسأل رسول الله ييل عن ذلك» فقال: «أنت 


= وروايته عنه غاية في الإتقان» للزومه إياه» وله شاهد من حديث أبي هريرة» ولفظه: «من 
حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» رواه البخاري (5856 ولا 5٠١‏ وا٠٣‏ 
و1( ومسلم (۷(. 

(1) رواه مسلم (۱۳۷) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» من 
حديث ا أمامة . 

(؟) «دخل في العتمةء أي: ظلمته» (و). 

(۳) رواه مسلم )١590(‏ في (الأيمان): باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منهاء من 
حديث أبي هريرة. 

(6) كذا في (ك) ومصادر التخريج» وفي سائر النسخ: «فضالة». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد ١175/5(‏ - ۱۳۷ وه/ :6)07‏ ومن طريقه رواه 
الطبراني في «الكبير؛ /٠۹(‏ 1۲۲) -» والحميدي في «مسنده» (۸۸۳). والبخاري في «خلق 
أفعال العباد» )١737‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۲۸/۳ رقم »)٤/٤۷۳١‏ و«المجتبى» (۷/ 
۱ وابن ماجه )۲۱٠۹(‏ في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين» عند النسائي وابن 
ماجه مختصراً على موطن الشاهد هناء عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عمرو أبي 
الزعراءء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة . 

وهذا إستاد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
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برهم وأصدقهم المسلم 06 الا ذكره OE‏ 
وسئل بيه عن رجل نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعد. ويصوم ولا يفطر 
بنهار» ولا يستظل» ولا يتكلم فقال: «مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم 
إف4 | * : 
صومه) » دکره البخاري. 


وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذرء وأن من نذر قربة [وغير قربة]”" 
صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء. 

وسأله يي عمر َه فقال: إني نذرثٌ في الجاهلية أن اعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال: «أوف بنذرك»“» متفق عليه. 


(o) . 5 1 7‏ :2 4 
ویاچ ا ین وی ارا اف پیر صوم» ولا حجة فيه لان في 
بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يوماً أو ليلة»" ولم يأمره بالصوم إذ 
الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيام" فيحمل اللفظ المطلق على 


)١(‏ رواه أحمد ›»)۷۹/٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۸۹ رقم 6 © وأبو داود 
۳۲۲) فى (الأيمان والنذور): باب المعاريض فی اليمين» وابن ماجه )١١١9(‏ فى 
(الكفارات): باب من ورّى في يمينه » والطبراني في «الكبير» (5558 و5556 والحاكم 
(259/5»).» وابن قانع (5/ رقم ,»)5١5‏ والبغوي (ق١٤٠/ب)‏ كلاهما في امعجم 
الصحابة»» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ رقم ۳۵۲۷» 28758 019", )7017"٠‏ من 
طرق عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات غير جدة إبراهيم هذهء فلم أتبين من هي إذ أن الحافظ ابن 
حجر لم يذكرها في فصول المبهمات لا في الرجال ولا في النساء!! وهذا عجيب. 

وسويد ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا أعلم له غير 
هذا الحديث» وقال الأزدي: ما أعلم روى عنه إلا ابنته. 

ولم يتكلم الحافظ على إسناد حديثه هذاء وابنته أظنها من المجهولات من النساءء 
والله أعلم» ثم وجدت الحافظ قد ذكرها في (المجهولات) من «تعجيل المنفعة». 

(؟) رواه البخاري (57205) في (الأيمان والنذور): باب النذور فيما لا يملك وفي معصية» 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ك) وسقط من سائر الأصول. 

)€3 تقدم تخريجه. 

)٥(‏ كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «من غيرا. 

(5) تابع ما قبله. 

(۷) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «الصائم». 
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وسئل باه عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام''' حافية غير 
مختمرة فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام"» ذكره أحمد. 

وفي «الصحيحين» عن عقبة [بن ا رضي الله عنه قال: تَذڏّرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله الحرام”'' حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول الله كَل 
فاستفتيتهء فقال: «لجمه ولتركب؛©2, 

وعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية» وأنها لا تطيق ذلك 
فقال النبي ية : «إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدتة» . 

ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: «ما شأنك؟» قال: 
نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله ية [من الخطبة]" فقال 
رسول الله ل : «ليس هذا نذراً إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله)”", ذكره ا 


)١(‏ في (ك): «البيت الحرام». (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(5) رواه البخاري (1855) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة» ومسلم 
)١14(‏ في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 
)٥(‏ تقدم تخريجه. ْ 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۷) رواه أحمد فى «مسنده» )5١١7/5(‏ من طريق ابن أبى الزناد» والفاكهى فى «أخبار مكة» 
(7/1) من طريق الدراوردي كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده به. 
وعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف. 
والحديث لم يذكره الهيثمي في «المجمع» مع أنه من الزوائد. 
ورواه الطبراني في «الأوسط) )١1475(‏ من طريق مسلم بن عمرو الحذاء» عن عبد الله 
ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه» وقد سقطت من المطبوع» وهي مثبتة 
في الطبعة الأخرى  ١4٠١(‏ ط.دار الحرمين) وظاهر كلام الطبراني يدل عليها] عن 
عمرو بن شعيب به. 
قال الهيثمي /٤(‏ ۱۸۷): وفيه عبد الله بن نافع المدني» وهو ضعيف. 
أقول: وباقي رواته لا بأس بهم» وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام» لكن رواية 
أهل المدينة عنه لا بأس بها وهذه منها . 
وعبد الله هذا توبع » فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (58/5) من طريق آدم بن 
أبي إياس عن عبد الرحمن بن أب 00 به» وفيه زيادة» وآدم هذا من الثقات» لكنه 
بغدادي, ورواية أهل بغداد عن ابن أ بى الزناد فيها نظر كما قلت» لكن قد تكون هنا 
صحيحة لموافقتها لزواية فيك بن إناقم رغم ضعفه. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ورأى رسول الله یله شيخاً يُهادى”'' بين ابنيه فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: 


نذر أن يمشى فقال: «إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن وک 


ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت فقال: ما بال القَرَان؟» قالوا: 


يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى الست مرف قال الى هذا درا اسالد 
فا اک ج رتاه واد 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


والحديث له شواهد منها حديث ابن عباس في الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس» 
أخرجه البخاري (7705) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 

وانظر: «مجمع الزوائد» ١877/54(‏ - ۱۸۸) و«التلخيص الحبير» .)١17/6/5(‏ 
اليمشي بينهما معتمدأ عليهما من ضعفه وتمايله» (و). 
رواه البخاري )۱۸٦١(‏ فى (جزاء الصيد)ء و(١7701)‏ في (الأيمان والنذور): باب النذر 
فيما لا يملك وفي معصية» ومسلم )١147(‏ في (النذر)» من حديث أنس بن مالك. 
رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۳/۲): حدثنا الحسين بن محمد وسريج قالا: حدثنا ابن أبي 
الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . فذكره» 
قال سريج في حديثئه: «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل». 

قال الهيئمى :)١187/5(‏ رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وقد وثقه جماعة 
وضعفه آخرون. ٠‏ 

وقال أحمد شاكر 5/١١(‏ رقم :)1۷۱٤‏ إسناده صحيح!! 

أقول: الحديث فيه علتان: 

الأولى: عبد الرحمن بن أبى الزناد» والذي يظهر من ترجمته أن رواية أهل المدينة 
عنه حسنة» ورواية غيرهم فيها ضعف» والراويان عنه هنا وهما: سريج ومحمد بن 
الحسين كلاهما بغدادي! ومما يؤكد أن عبد الرحمن ضعيف في رواية أهل المدينة عنه» 
أن الخطيب قد روى الحديث من طريق آدم بن أبي إياس عنه عن أبيه عن عمرو بن 
شعيب به. 

فجعل الحديث عن أبيه بدلاً من عبد الرحمن بن الحارث» وآدم أصله خراساني نشا 
ببغداد. 

لكن ابن أبي الزناد متابع» فقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱/ ۲۴۷) من طريق 
الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب به» وهي متابعة قوية» 
لكن بقيت العلة الثانية فى الحديث» وهى ضعف عبد الرحمن بن الحارث. 

وله ا ا عن أبيه» عن ابن عباس قال: مر رسول الله لا 
على رجلين مقرونين حاجين نذراًء وقال: «انزعا قرانكما» فقالا: يا رسول الله إنه نذر 
فقال رسول الله كلِ: «انزعا قرانكما ثم حجا». 

رواه ابن عدي (5/ 5558)» والطبراني في «الأوسط» (/ رقم .074/١‏ 
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وسألته يي امرأة فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن 
تقضيه» فقال: «ليصم عنها الولي»'» ذكره ابن ماجه. 

[النيابة فى فعل الطاعة] 

وصح عنه كلل أنه قال : امن مات وعليه صيام صام عله E‏ 

فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه» وقال: يصام عنه النذر والفرض. 

وأبت طائفة ذلك» وقالت: لا يصام عله نذر» ولا فرض . 

وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي» وهذا قول ابن 
مجرى الصلاة فكما لا يصلى أحد عن أحدء ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك 
الصيام» وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي لهء كما 
كان معذوراً بالتأخيرء كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر فأما المفطر 
من غير عذر أصلاًء فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التى فرّط فيهاء 
وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي» فلا تنفع توبه أحد عن أحدء 
ولا إسلامه عنهء ولا أداء الصلاة عنه» ولا غيرها من فرائض الله تعالى التى فرّط 
فيها حتى ماتء والله أعلم. 


0 قال الهيثمي :)١187/5(‏ وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف» وفي ترجمته ذكره ابن 
فلعله يتقوى بهذا الشاهد» والله أعلم. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۱۳۳) في (الكفارات): باب من مات وعليه نذر: حدثنا محمد بن 
یحیی : حدثنا یحی بن بكير: حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
قال البوصيري :)7577/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة» وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عباس» رواه أصحاب الكتب الستة. 
أقول: هو يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم )١١58(‏ 
أن امرأة أتت رسول الله ية فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر فقال: «أرأيت لو 
كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. 
وانظر الحديث الاتي. 
(۲) رواه البخاري )۱۹١١(‏ في (الصوم): باب من مات وعليه صوم» ومسلم )۱۱٤١(‏ في 
(الصيام) : باب قضاء الصيام عن الميت من حديث عائشة . 
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وسألته ية امرأة فقالت: إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدفٌ» فقال: 
«أوفي بنذرك» قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء مكان يذبح فيه أهل 
الجاهليةء قال: «لصنم؟» قالت: لاء قال: «لوثن؟» قالت: لاء قال: «أوفي 
بنرك ذكره ا داود. 


وسأله هة رجل فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببْوانَةًء فقال النبى كلل : 
«كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها 7 من 
أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله» ولا 
فيما لا يملك ابن آدم)» ذكره أبو داود. 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۳۱۲) فى (الأيمان والنذور): باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» ومن 
طريقه التيوقى: 153ا لاسن طاريق رةه رتنا لار من سد أبنو فدات عن 
عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 

قال شيخنا الألبانى فى «الإرواء» (۸/ :)۲۱١‏ إسناده حسن 

أقول: لكن اعرف عبيد قال فيه أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: 
ضعيف. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به» وحسن فيه القول ابن 
مهدي فقال: كان من شيوخنا وما رأيت إلا خيراً. 

فالرجل إلى الضعف أقرب. 

والجزء الأول من الحديث له شاهد من حديث بريدة» رواه أحمد (0/ “ها و5ه"), 
والترمذي (7”599) في (المناقب): باب في مناقب عمرء وابن حبان »)٤۳۸١(‏ والبيهقي 
٠١‏ “6 قال: حدثني عبد الله بن بريدة عنه قال: خرج رسول الله يك في بعضص 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله» إني كنت نذرت إن 
ردك الله سالما أن اضرب بين يديك بالدف: واتفس فقال رسول الله ك إن كدت 
نذرت فاضربي وإلا فلا) . 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

والجزء الثاني يشهد له الحديث الآتي. 

(۲) رواه أبو داود (۳۳۱۳) فى (الأيمان والنذور): باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» ومن 
طويقه البييقن 05١‏ ١۸ء‏ والطراض اف الک 19419) :من اطريق داوة بن رشيك عن 
شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير: حدثني أبو قلابة قال: حدثني 
تأيه الفا ١ ۰ ٠ ` ٠‏ 

وهذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات . 

ورواه النسائي (۱۹/۷)» وابن منده فى «الإيمان» »)٦۳۷(‏ والطبراني في «الكبير) 
(33235).» وابن حبان د ينا رف رام مختصراً وله طرق عديدة عن 
يحيى بألفاظ متغايرة» انظرها مجملة في «معرفة الصحابة» /١(‏ رقم )١177”‏ لأبي نعيم» 
ولمعجم الصحابة» (۳/ 9537 456) و«إتحاف المهرة» .)١7  ١/7(‏ 
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فصل 
[فتاوى في الجهاد] 

[في طرف من فتاويه يي في الجهاد]' . 

سئل عن قتال الأمراء الظلمة فقال: «لا ما أقاموا الصلاة»» وقال: «خيار 
أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم» لون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال : 
«لا ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ثم قال يكئِِ: «ألا من 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. ولا 
د يدا من ا ذكره مسلم . ١‏ 

وقال: «يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن کره» فقد بريء» ومن 
أنكر» فقد سَلِمء ولكن مَن رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم قال: «لاء ما 
صلوا»"» ذكره مسلم» وزاد أحمد: «ما صلوا الخمس»؟. 

وسأله 4 رجل فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوئنا حقّنا ويسألوننا 
حقّهم؟ قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حملته)0©, 
ذكره الترمذي. 

وال انا سکرو عدي آئرة و امور نکر وھا فالا فا اهر هى ادرك هنا 
ذلك" قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم»» متفق عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 

(۲) رواه مسلم )۱۸١١(‏ في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم» من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي . 

إفر4ق رواه مسلم .)١864(‏ )2( رواه لحيل 40/0( بإسناد مچ 

(5) رحم الله ابن القيم» فالحديث رواه مسلم )١1847(‏ في (الإمارة): باب في طاعة الأمراء 

وهو في «سنن الترمذي» )5١١5(‏ في (الفتن): باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 

المظلم» من حديث وائل بن حجر. 

(7) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «تأمرنا من أدرك ذلك». 

)۷( رواه البخاري )1*۳( في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام» yو)V*o(‏ في 
(الفتن): باب قول النبي كلهِ: «سترون بعدي أموراً تنکرونها»» ومسلم )۱۸٤۳(‏ في 
(الإمارة) : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول من حديث ابن مسعود. 
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وسأله ية رجل فقال: دلّني على عمل يعدل الجهادء قال: «لا أجده»ء ثم 
قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم 
ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك» فقال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام» ولا صلاة حتى م المجاهد 
ا كامسا 

وسئل ية : أي الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد بنفسهء وماله فى 
سبيل الله» قال : ثم من؟ قال: «رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس 
من شره»"» متفق عليه. 

وسأله به رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتلتٌ فى سبيل الله» وأنا 
اتر ی یل غير سدير تكثر ا عى خطاياي؟ ول2 نه ا0ا 
«كيف قلت؟» فرذ عليه كما قال» فقال: «نعم» فكيف قلت؟» فرد عليه القول 
أيضاً فقال: أرأيت يا رسول الله إن فتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير 
مدبر يُكفّْر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم إلا الدَّيْنْء فإن جبريل سارّني بذلك»"› 
ذكره أحمد. 

وسئل ية ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة»“ء ذكره النسائي. 


)١(‏ هذا الحديث مركب من حديثين أحدهما عند البخاري (7785) في أول كتاب (الجهاد)» 
ومسلم (۱۸۷۸) في (الإمارة): باب فضل الشهادة في سبيل الله» وكلاهما من حديث أبي 
هريرة. 

(۲) رواه البخاري (7085) في (الجهاد): باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل اللهء و(1544) في (الرقاق): باب العزلة راحة من خلاط السوءء ومسلم (۱۸۸۸) 
في (الإمارة): باب فضل الجهاد والرباط» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) رواه أحمد (۳۰۸/۲ و0””) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن 
عياض بن عبد الله بن أبي سرج عن أبي هريرة به. 

قال الهيشمي في «المجمع» :)١١8/4(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وكذا قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في «تعليقه على المسند» »)۲٠٤/٠١(‏ 
والحديث بنحو هذا اللفظ ثابت في «صحيح مسلم» (١۱۸۸).ء‏ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٤(‏ رواه النسائي (44/4) فى (الجنائز): باب الشهيد» - وعنه السَّرَقَسْطَى فى «غريب 
الحديث» /١(‏ ق178) - وابن أبي عاصم في «الجهاد»: (۲۳۰) من طريقين عن صفوان بن = 
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وسئل ييا أي الشهداء''' أفضل عند الله تعالى؟ قال: «الذين يلقون في 
الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا”' أولئك ينطلقون في العُرف العُلى من 
الجنة ويضحك إليهم ربك تعالى» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنياء فلا 
حسات عله .کرو أحمد. 

وسئل ية عن الرجل يقاتل شجاعة»ء ويقاتل حَمية» ويقاتل رياءة» أي ذلك 
في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اش»“» 
متفق عليه . 1 


وعند بى داود أن أعرابياً أتى رسول الله ية فقال: الرجل يقاتل للذكرء 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اش(“ 


= عمرو عن راشد بن سعد عن بعض أصحاب النبي كَل به. 
أقول: راشد بن سعد هذا ثقة» إلا أنه كثير الإرسال» وقد مات بعد المئة» فهل سمع 
هذا من أحد من الصحابة؟ 
الأمر يحتمل ففي سنده نظر مع ثقة رجاله» وصححه شيخنا في «أحكام الجنائزه 
(ص*٥)»‏ وهو في ااصحيح سنن النسائي» (رقم .)195٠‏ 

)۱( في (ك): «الشهيدا. (۲) فى (ك): «الذين». 

(۳) رواه أحمد فى «مسنده» /٥(‏ ۲۸۷)» وسعيد بن تور فى «سننه» (2)75675 والبخاري في 
«التاريخ الكبيرا (۸/ ۰)۹٩‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲۲۸)» وفي «الآحاد والمثاني» 
(۷۷)ء وأبو يعلى في «مسنده» (5800)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /١4(‏ رقم 
207١15 ۳‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (487) كلهم من طريق إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار 
(ويقال: هيار) به. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۹۲/٥(‏ ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات 

أقول: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده» وهذه منهاء فالحديث 
حسن . 

وقد وقع في إسناده اختلاف ذكره البخاري في «تاريخه الكبير»» وقد أجاب عن هذا 
الاختلاف محقق كتاب «الجهاد»» فأفاد وأجادء وأغنى عن الإعادة فجزاه الله خيراً. 

(5:) رواه البخاري (7508) في (التوحيد): باب قول الله تعالى: وقد سَبَقَتَ كمسا ايتا 
مسین ®4 ومسلم )١15١( )۱۹٠٤(‏ في (الإمارة): باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله من حديث أبي موسى الأشعري. 

(0) رواه أبو داود )۲١۱۷(‏ في (الجهاد): باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء بإسناد 


مج : 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
. 11 ل 2 0 و ا 0 ت 
يبتغي 217 عرف من ا الدنيا؟ فقال: «لا اج له» فأعظم ذلك اا واا 
للرجل : خد لرسول الله للد فإنك لم تفهمه»› فقال: يا رسول الله رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له» 
فقالوا للرجل: عذْ لرسول الله كله فقال له الثالئة» فقال: «لا أجر له»» ذكره 
أبو داود. 
وعند النسائي أنه سئل ككل [فقيل]”" أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر 
َمَا لّه]؟ فقال رسول الله يلِةِ: «لا شَىءَ له» فأعادها ثلاث مرات يقول 
رسول الله كَلة: «لا شيء له»» ثم قال: «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان الفا [له] وابتغي به N‏ 
وسألته يي أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله و 00 0 


تغزو النساءعء وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل الله تعالى : #ولا منوا ما فضل الله 


ری ص عل سه ع 


بود بسك ا 5 جمد : 


= وهو في «صحيح البخاري» ( في (الجهاد): باب من قاتل الخرل كلعة ليسي 
العليا و(١١٠۳)‏ في (فرض الخمس): بايان قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ومسلم 
)١59( ۹‏ من حديث أبي موسى أيضا ولفظهما: «الرجل يقاتل للمغنم» ويقاتل 
ليذكر ويقاتل لیری مکانه». 

. تقدم تخريجه‎ (١ في (ك): «يبغي».‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). 

(4) رواه النسائي (56/5) في (الجهاد): باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء والطبراني في 
«الكبير» (774) من طريق معاوية بن سلام» عن عكرمة بن عمار (في لمعجم 
الطبراني»: عن معاوية عن هود بن عطاءء وكأنه كان يرويه على الوجهين)» عن شداد بن 
عبد الله أبي عمار عن أبي أمامة به. 

وحسّن إسناده الحافظ العراقي في اتخريج الإحياء» (737/7/5): وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (78/7): وإسناده جيد. 

وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (07). 

أقول: الحديث عزاه الحافظ في «الفتح» لأبي داود أيضاًء وليس هو فيه! 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)٥(‏ رواهأحمد(9855/5), وسعيد بن منصور في «السئن» (رقم 515)» وعبد الرزاق في 
«التفسير» ١55 /١(‏ رقم 22077 والترمذي (7070) في (التفسير)؛ باب ومن سورة النساء» 
وأبويعلى (5409)), والطبري (۸/ ۲٠۲‏ رقم ١475)؛‏ والطبراني (۲۳/ رقم »)٦٠۹‏ 
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وسئل كله عن الشهداءء فقال: «من فتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات 


= والواحدي في «أسباب النزول» (ص”47١)‏ والحاكم (۲/ 7٠0‏ -705) من طرق عن سفيان 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
مرسلاً أن أم سلمة قالت: كذا وكذا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إذا كان سمع مجاهد 

من أم سلمة» ووافقه الذهبي. 

أقول: لم أر من تعرض لذكر سماع مجاهد من أم سلمة» وهو قد مات سنة )٠١١۲(‏ 
أو .)2٠١(‏ وكان عولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمرء وأم سلمة توفيت سنة )51١(‏ 
فهو قد أدركها إدراكاً بيناً» لكن إدراكه إياها ليس بالضرورة أنه سمع منهاء فهو قد أدرك 
جاع من الاو ممم نوم كا في اجامع لحفلا وجك الترمدي على 
الحديث بالإرسال» وتشكيك الحاكم في سماعه من أم سلمة يجعل في النفس ريبة» 
ولكنها تزول إذا علمنا أن مجاهداً ليس بمدلس قال ابن حجر فى «التهذيب» :)55/١١(‏ 
«ولم أر من نسبه إلى التدليس» وقال في «الفتح» (5/ )١194‏ عنه: «وليس بمدلس». 

ثم وجدت عبارة الترمذي في «تحفة الأشراف» )"١/١7(‏ تختلف تماماً عما هي في 
السنن حيث قال: غريب» وقد روى بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة 
قالت: ...» فالله أعلم. 

ثم وجدت عبارة الترمذي في «تفسير ابن كثير) )144/١(‏ كما هي في «تحفة 
الأشراف»» ونقلها ابن حجر فى «العجاب» )۸٦۲/۲(‏ عنه هكذا: «... وقد رواه 
بعضهم عن الثوري. . .2 مثله. 

ويؤكد ذلك أن جماهير الرواة عن سفيان (وهو ابن عيينة) ‏ مثل أحمد وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد (عند الواحدي) وداود بن عمرو الضبي (عند أبي يعلى) 
قالوا عن مجاهد قال: قالت أم سلمة» عدا محمد بن أبي عمر فقال عن سفيان (عن 
مجاهد عن أم سلمة أنها قالت» وكذا جماهير الرواة عن سفيان الثوري» كما عند ابن 
جرير (487/1 رقم 457 و48/١5‏ رقم ۰۹۲۳۲ 979) وابن أبي حاتم 30 
٤‏ 2150) كلاهما في «التفسير؛» والحاكم FTF)‏ كلق وانظر تعليق 
العلامة أحمد شاكر على «تفسیر ابن جرير؛ (۸/ ۲٦۲‏ - 40777 وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )٥١۷/۲(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر أيضاً . 

ع معرير اك اليد اه وك ب MRC‏ 
عباس» أخرجه ابن أ بي حاتم في «التفسير» (/ رقم 0177) من طريق أحمد بن عبد الرحمن 
حدثني أبي دنا اننا ون ERO E SO‏ 
أنت امرأة إلى النبي لا فقالت : يا رسول الله للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل . . 
فأنزل الله : ولا موا ما فصل الله د رہ گم عله وبال تی تتا اتتا دعا تي 
E‏ اله من فَضِلده إن لَه هه كات بعل ن عَىْءٍ عَلِيمَا 3© )۰ وإسناده جید . 
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' في سبيل الله فهو شهيد شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن 
000 5 ذكره مسلم . 
فصل 
[فتاوى فى الطب] 

[في ذكر طرف من فتاويه ياء في الطب]”" . 
داء إلا أنزل له شفاء عَلِمَّه مَنْ علمه وجهله من جهله»"» ذكره أحمد. 

وفي «السنن» أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعمء 
عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد) 
قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم». 

مكل a‏ أرأيت رقى 00 ودواء نتداوى به وتقاة ة نتقيها هل 
ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من قَدّر اله“ ذكره الترمذي. 

وسئل كلهِ: هل يُغني الدواء شيئاً؟ فقال: «سبحان الله وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء فى الأرض إلا جعل له شفاء»» ذكره أحمد. 

وسئل كله عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال: «هم 
الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم یتوکلون»» متفق عليه . 


)١(‏ رواه مسلم )١915(‏ في (الإمارة): باب بيان الشهداء» من حديث أبي هريرة. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ط). 
(۳) هو من حديث أسامة بن شريك» رواه أحمد :)۲۷۸/٤(‏ حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا 
الأجلح عن زياد بن علاقة عنه. 
ومصعب هذا ضعفه ابن معين» وابن المديني وأبو داود وابن حبان والبزار والساجي 
اء ارون وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. 
أقول: وقد رواه الثقات من حديث أسامة بن شريك باللفظ الذي ذكره المؤلف بعده. 
(5) تقدم تخريجه مفصلاً. (5) تقدم. 
(7) رواه أحمد فى «مسئله» :)71/١/65(‏ حدثنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور 
عن هلال بن ان عن ذكوان» عن رجل من الأنصار به. 
قال الهيئمي :)۸٤/٥(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(۷) رواه البخاري )٥۷٠٥(‏ في (الطب): باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء 
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رجانه :3 Ea‏ إلد كاك عمدت رُقية نُرقي بها من 
العقرن» وإنك تهت عن الف فال فعرضوا عة فقال: ها أرى باسا من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)” کک ذكره مسلم . 

واستفتاه عثمان بن أبي العاص و ضيه وشكا إليه وجعاً يجده فى جسده منذ 


أسلمء فقال: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقُل: باسم الله ثلاثاًء وقل 

سبع مرات» أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما أجد وا ذكره مسلم . 
وسئل ا أي الناس اشد بلاءَ؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثلء فالأمثل» 

الرجل يُبتلى على حَسّبٍ دينه» فإن كان رقيق الدين ابتّلي على حسب ذلك» وإن 

كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك» فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على 

وجه الأرض» وما عليه حط عة » ذكره أحمد وصححه الترمذي . 

= و(۲٥۷٥)‏ باب من لم يَرْقِء و(5477) في (الرقاق): باب: #ومن بول على الله فهو 
حَسَبْهُة4» و(19041) باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم )۲۲١(‏ في 
لبان باب الذليل على فخول:طوائف من العسلمين الجنة يكير جنات ولا عذات 
من حديث ابن عباس . 

)١(‏ بعدها في سائر الأصول: «قال: اعرضوا علي رقاكم»» وهي ساقطة من (ك) واصحيح 
مسلم» وهو الصواب» وهي موجودة في حديث آخر عند مسلم (۲۲۰۰) عن عوف بن 
مالك الأشجعي . 

(۲) رواه مسلم )۲٠۹۹(‏ (1۳) في (السلام): باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة» من حديث جابر. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۰۲) في (السلام): باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء» من حديث عثمان بن أبي العاص. 

)٤(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (۱۷۲/۱ و٤۱۷‏ و۱۸۰ و80١)»‏ والطيالسى »)5١5(‏ وابن أبى 
شيبة (۲۳۳/۳)» وعبد بن حميد )١55(‏ والنسائى فى «الكبرى» (ق4۸)» والترمذي 
(140) في (الزهد): باب ما جاء في الصبر على البلاء» وابن ماجه (4077) في 
(الزهد): باب الصبر على البلاءء والدارمي (۲۰/۲)» وأبو يعلى (۸۳۰)ء والبزار في 
«مسنده» ١١65(‏ و١٥٠۱)»‏ وأبو يعلى (870)» وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» 
(رقم"): والدورقي في «مسند سعد (41 و١٤)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/4١7‏ - 
٠؛‏ وابن حبان (۲۹۰۰ و۲۹۰۱ و۲۹۲۱)» والحاكم »)5١/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ ۳۷۲ - ۳۷۳)» وفى «شعب الإيمان» »)4۷۷٠(‏ والبغوي :»)١5754(‏ وأبو 
العرب التميمي في «المحن» (ص۷٥»‏ 08) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن 
سعد عن أبيه به . 
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وذكر ابن ماجه أنه سئل أيّ الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء»» [قال] قلت : 
يا رسول الله» ثم من؟ قال: «ثم الصالحون إِنَّ كان أحدهم ليبتلى بالمّفْر حتى ما 
يجد إلا العباءة تحويه» وإن كان أحدهم ليفرح بالبّلاءء كما يفرح أحدكم 
TET‏ 

وسأله يي رجل أرأيت هذه o‏ التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: 
«كفارات» قال أبو سعيد الخدري ويه : وإن قلَّت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» 
فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت» وأن لا يشغله عن 


حج» ولا عن عمرة» ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة فما 
مسّه إنسان إلا وجد حرَّه حتى ا ذكره أحمد . 


= أقول: هو حسن لحال عاصم بن بهدلة هذا. 
وقد أخرجه الحاكم بلفظ أخصر من هذا من طريق خالد بن عبد الله عن العلاء بن 
المسيب عن مصعب به» وصححه على شرط الشيخين . 
لکن رواه ابن حبان (۲۹۲۰) من طريق جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب 
عن أبيه عن سعد 
والمسيب بن رافع لم يسمع من سعد. 
أقرل: وأظن أن إسناد الحاكم أصح لأن خالد بن عبد الله الطحان أوثق من جرير بن 
عبد الحميد حيث أن جريراً أخطأ في أحاديث آخر عمره» كما في «التقريب». 
وقلا.زواة محتصرا أيقها النؤار(-116) من طريق ساك بن عرب عن ضعي ده 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)0١١(‏ وابن ماجه (1075) فى (الفتن): باب الصبر 
علي الوت رابو يعلى (4)1145 وا بعل 30/0 وان أبن اللنيا فى ار 
والكفارات» (رقم١)؛‏ والطحاوي في «المشكل» »)۲۲٠١(‏ وأبو العرب التميمي في 
«المحن»: (ص٣۲۸‏ - ۲۸۷)» والحاكم )6/1 و / «(TV‏ والبيهقي (/ ۷( من 
طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بهشام بن سعد ثم له 
شواهد كثيرة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/707): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
ورواه أحمد (/45)؛ وعبد بن حميد (450) من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في 
(مصنفه) 2-)5١5755(‏ عن معمر عن زيد بن أسلمء عن رجل» عن أبي سعيد الخدري 
له . 
وهذا إسناد فيه جهالة» ولكنه لا يضر فالرجل المبهم هو عطاء بن يسار كما صرّح به 
هناك» وما بين المعقوفتين من (ك). 
(۲) رواه أحمد فى «مسنده» (۲۳/۳)» وأبو يعلى (4465)» وابن حبان (۲۹۲۸)» وابن أبي 
الدنيا في «المرض والكفارات» (رقم٠٠)ء‏ والحاكم (۸/5٠۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» - 
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وقال أسامة ونه : شهدت الأعراب يسألون النبى ية : أعلينا حرج في كذا؟ 
أعلينا حرج في كذا؟ فقال: «عباد الله وضع الله تعالى الحرج إلا من اقترض من 
عرض أخيه شيئاً فذلك هو الحرج» فقالوا: يا رسول الله هل علينا من جناح أن 
نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء إلا الهرم»» 
قالوا : يا سول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خسن اللي .وکر ابن ماح 

وسئل ية عن الرّقى» فقال: «اعرضوا على رقاكم». ثم قال: «لا بأس بما 
ليس فيه شرك ذكره مسلم. 

وسأله ية طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي بي عن قتلها"". 
ذكره أهل «السذن»). 

وشكا إليه َة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما 


= (90/ رقم 51/1) كلهم من طريق يحبى: بن سید عن سعلا بن [إسحاف بن كعب بن 

عجرة» عن زينب بن كعب به. وقال ابن حبان: الرجل هو أَبِيَ بن كعب: وفي «المسند» 
وغيره: «فدعا أبِيَ على نفسه». 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! 

وقال الهيثمي :)٠۲ 0١/7(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات». 

أقول: زينب هذه ليست على شرط الشيخين» وهي زوجة أبي سعيد الخدري وأخت 
أبي إسحاق بن كعب بن عجرة روى عنها سعد بن إسحاق» وسليمان بن محمد ابنا 
كعب بن عجرة» وهما ثقتان» وذكرها ابن حبان في «الثقات» وعذها بعضهم في 
الصحابة» فهي لا بأس بهاء فإسناده حسن» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (598/5) 
إلى مسدد والطبراني في «الأوسط». 

0غ( تقدم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۰۰) في «السلام»: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي. 

(۳) رواه أبو داود )۳۸۷١(‏ في (الطب): باب في الأدوية المكروهة» و(0579) في 
(الأدب): باب في قتل الضفدع› والنسائي (۷/ )۲٠١‏ في (الصيد والذبائح): باب 
الضفدع» وأحمد في «مسنده» (/ 407 و5494)» والطيالسي ١481(‏ - منحة)» والدارمي 
»)5١5-15/5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» /٠١(‏ رقم :»)١١١5 .1١١‏ والحاكم 
5١١/5(‏ و٥٤٤)»‏ والبيهقي (08/9؟2 20718 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/رقم‏ 
17؛© والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱۹۹/٥(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان به. 

قال الحاكم في الموطن الأول: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال البيهقي: وأقوى ما ورد في الضفدع. . . فذكره. 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القمل فأفتاهما بلبس قميص الحرير""» ذكره البخاري في «صحيحه». 

وأفتى يله أن من تطبّب» ولم يُعرف منه طب فهو ضامن"» وهو يدل 
بمفهومه على أنه إذا كان طبيباً وأخطأ في تطبيبه» فلا ضمانً عليه. 

وشكا إليه ية المشاة لابن > ارمع ا ا » فقال 
لهم: «استعينوا بالنّسل'" فإنه يقطع عنكم الأرض وتخمون له» قالوا: 
فخففنا له“ والنّسل العدو مع تقارب الخطاء ذكر أبو مسعوو“ 0 
الحديث في مسلم وليس فيه» ا ال 
الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي بلا“ وإسناده حسن. 

وسألته ييه أسماء بنت عميس وَقيناء فقالت: يا رسول الله: إن ولد جعفر 
تُسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين»"» ذكره أحمد. 


= أقول: رواة الحديث ثقات» غير سعيد بن خالد هذاء وهو حليف بنى زهرة» فقد 
ترجمه ابن حجر في «التهذيب» تبعاً للمزي» ونقل عن النسائي قوله: ضعيف» وقال 
الدارقطني: مدني يحتج بهء وذكر ابن حبان في «الثقات». 
قال ابن حجر: قال النسائيٍ في «الجرح والتعديل»: ثقة» فينظر في أين قال: 
ضعيففء ثم ذكر ابن حجر مُعَلْقَاً في (صحيح اليخاري»» وبين أنه موصول في اطبقات 
ابن سعد» من طريق سعيد بن خالد هذا. 
أقول: وصَدَّقٌ الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه ليس مترجماً في «ضعفاء النسائي» 
المطبوع . 
فالرجل لا بأس به» ولذلك ترجمه الذهبي في «الميزان»» وقال: صدوق» ضعفه 
النسائي . 
وقد عرفت ما في تضعيف النسائي فالحديث جيّدء والله أعلم. 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «النسل:.هو الإسراع في المشي»» كما في «النهاية» .)٤۹/٥(‏ 
(6) رواه أبو يعلى »)١188٠6(‏ وابن خزيمة ۲۵۳۲ ولا501), وابن حبان »)۲۷۰١(‏ والحاكم 
)1/ €۳( والبيهقي )١907/5(‏ من طريقين عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر به. 
وهو جزء من حديثه في خروج النبي ية إلى مكة عام الفتح . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(5) كذا فى (ك) وهو الصواب» وفى سائر الأصول: «ابن مسعود»» ولا وجود لهذا الحديث 
في كتابه المطبوع : «الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم» وأصوله ناقصة. 
(5) تقدم تخريجه. 
(۷) رواه أحمد (578/5)» وابن أبي شيبة .)٤٤١ /٥(‏ والحميدي (2)770 والنسائي (ق۹٩۹)»‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين @ 


وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال: دخل على رسول الله ل بابني 


جعفر بن أبى طالب فقال لحاضنتهما: «مالى أراهما ضارَيْن؟»» فقالت: إنه 
لتسرع إليهما العين» ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من 
ذلك فقال: #استرقوا: لهما» فإثه لو سبق شىء القدن لسيقتة العيق 76 , 


داود. 


010( 
زفق 


(۳) 


وسئل لد عن ال فقال: هي من عمل الشيطان)2©"9 ذكره أحمد وأنو 


والترمذي (5074) في (الطب): باب ما جاء في الرقية من العين» وابن ماجه )٠١٠١(‏ 
في (الطب): باب من استرقى من العين من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عروة بن عامر (في «سئن ابن ماجه» عن عروة عن عامر› وهو خطأ) عن عبيد بن 
رفاعة أن أسماء بنت عميس فذكره» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

أقول: رواته رواة الصحيح غير عروة هذاء وهو ابن عامر القرشي الجهني» روى عنه 
جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: أثبت غير واحد 
له الصحبة» وشك فيه بعضهم وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن يكون صحابياً . 

وذكره في «الإصابة» في القسم الأول» وقال: مختلف في صحبته» وذكر اختلاف 
العلماء فيه ولم يجزم بشيء. 

وعلى كل حال فهذا مما يقوي أمره» والله أعلم. 

قال (و): «فنظرة عجلى من العين تورث حباً يكمن حتى الموت» وبغضاً شرهاً مقتاً لا 
يعيش إلا على الدم المسفوحء أما ما يهول به العوام من قدر للعين أخرى فهي أوهام»!! 
قلت: العين حق» ولها أثر صدق» واستوعب ابن كثير ‏ رحمه الله - فى «تفسيره» فى آخر 
سورة القلم الأحاديث الواردة فيهاء فانظره تجد الشفاء والكفاية. 0 ١‏ 
«الضارع : النحيف الضاري الجسم» (و). 
رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۹۳۹) عن حميد بن قيس به معضلاً . 

ورواه ابن وهب في «جامعه» عن مالك» عن حميد بن قيس» عن عكرمة مرسلاًء 
ونا هله فا اي ° 
رواه عبد الرزاق (۲٦۱۹۷)ء‏ ومن طريقه أحمد فى «مسنده» (۳/ »)۲۹٤‏ وأبو داود 
(838") فى (الطب): باب فى النشرة» والبيهقى )۳١۱/۹(‏ عن عقيل بن معقل» سمعت 
وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله به. ٠‏ 

هكذا وقع في جميع المصادر (وهب بن منبه)» وعند عبد الرزاق (همام بن منبه) مع 
أنهم كلهم رووه من طريق عبد الرزاق! والصواب (وهب) ولا رواية لهمام عن جابر في 
«تحفة الأشراف» ولا فى «إتحاف المهرة»» وهذا إسناد حسن» عقيل هذا صدوق» ووهب 
وأخوه همام من الثقات. 

لكن قال البيهقي: «وروي عن النبي به مرسلاً.ء وهو مع إرساله أصح!» فلا أدري 
لماذا رجح الإرسال. 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

والنشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل سحر بسحر مثلهء 
وهو الذي من عمل الشيطان» فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتث © 
بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 

والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة»ء فهذا جائزء 
وه وان ان ان ا ا دازلا ل 
ساحر» . 

فصل 
[فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح] 

وسئل ية عن الطاعونء فقال: «عذاباً كان يبعثه الله على مَنْ كان قبلكم 
فجعله الله رحمة للمؤمنين» ما من عبد يكون في بلد ويكون فيه فيمكث لا يخرج 
صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب”" الله له إلا كان له مثل أجر 
شهید»"» ذكره البخاري. 

وسآلة ا نرو بن مك 5 كتال: نا رسول الله إنا بآرقن يقال لها : 
كدان > وهي ريفنا وميرتنا وهي وبية””» أو قال: وباها شديدء فقال 
زرل الله كله + عا ف اة مر اى الف 


- وقد وجدت له شاهداً من حديث أنس بن مالك رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط). 
قال الهيئمي (5/؟١٠):‏ ورجال البزار رجال الصحيح. 
)١(‏ في (ك): «الماشر والممتشر». 
؟) «أية قوة إذن تكون؟ وكيف يخشى سحراً أو ساحراً أو نعياً أو باغياً» (و). وفي 
«المسند»: «هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة». 
(*) رواه البخاري (4754”) في (الأنبياء): باب »)٥٤(‏ و(974) في (الطب): باب أجر 
الصابر على الطاعون» و(1714) في (القدر): باب طقل لن ِا إل ما ڪب أنه 
أنَا» من حديث عائشة. 
(5) «بفتح الهمزة وكسرها: مخلاف باليمن» (و). 
)٥(‏ «أصل الميرة: الطعام» ونحوه مما يجلب للبيع ووبية: موبوءة» والوبا: الطاعون 
والمرض العام» (و)ء وفي «المسند»: «هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة؛. 
(5) «القرف: ملابسة الداء ومداناة المريض» والتلف الهلاك» وهذا حق صريح؛ (و). 
(۷) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۱۹۲)» ومن طريقه رواه أحمد (”/ .)٤٥۱‏ وأبو داود 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطب» وهو استصلاح التربة والهواءء 
كما ينبغي استصلاح الماء» والغذاءء فإن بصلاح هذه الأربعة يكون صلاح البدن 
واعتداله . 
وقال ل : «لا طِيّرة“» وخيرها الفأل»» قيل: يا رسول الله» وما الفأل؟ 
قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدکہ»» متفق عليه . 


وفى لفظ لهما: ل غدوی» ولا طيرة» ويعجبنى الفأل», قالوا: وما الفأل؟ 
قال : «كلمة طية»" . 


ولما قال: «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة)› قال له رجل: ارات العين 


يكون به الجرب فتجرب الإبل؟ قال: «ذاك القدر فمن أجرب الأول؟»» ذكره 


= )4"( في (الطب): باب في الطيرة» وابن قانع في امعجم الصحابة» (١/رقم‏ 
«(104٦‏ والرازي في «تاريخ صتعاء» )١55(‏ عن معمر» عن يحيى وفي مطبوع ابن قانع 
(معمر بن يحيى» فليصوب) بن عبد الله بن بَحِير قال: أخبرني مَنْ سمع مِن فروة بن 
مسيك به. 

أقول: يحيى هذا لم يرو عنه إلا معمرء وذكره ابن حبان في «الثقات»: فهو في عداد 
المجاهيل» وفيه رجل مبهمء لكن قال المزي في «تحفة الأشراف» (75!//8): رواه 
عبيد الله بن معاذ الصنعاني» عن معمر عن يحيى بن عبد الله عن فروة. 

قلت: أخرج روايته هذه أبو نعيم في «معرفة الصحابة؟ (4/ رقم )٥٦٥۷‏ 

وهذا لا يعني شيئاً ؛ لأنه بين في الرواية الأولى أن بينه وبين فروة رجلاً» ولم يسمه 
وعلى كل حال فيحيى مجهول كما سبق. 

)١(‏ «التشاؤم بالشيء» (و). 

(؟) رواه البخاري (01/54) في (الطب): باب الطيرة» و(9100) باب الفأل» ومسلم (۲۲۲۳) 
في (السلام): باب الطيرة والفأل» من حديث آي هريرة . 

(۳) رواه البخاري (010/05) في (الطب): باب الفألء و(5/لا5) في (الطب): باب لا 
عدوى» ومسلم )4(« م کا أنس . ١‏ 

(4:) «هامة: طائر من طير الليل» وهو الصدى» وهو طائر يطير بالليل» وكانت الجاهلية تزعم 
أنه يخرج من رأس المقتول» أو أن عظام الميت تصير هامة» وتظل هذه الهامة تصيح 
حتى يؤخذ بثأر القتيل» (و). 

)٥(‏ رواهأحمد في «مسنده» (۲/ 74 - 2)756 وابن ماجه (87) في (المقدمة): باب في القدرء 
و(040*) 0 عات كن كان جيه النال كر الطير E‏ أبن ماف 
الكلبي» عن أبيه عن ابن عمر به. 

قال البوصيري في «زوائده» :)٥۳/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن آي حيّة 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ولا حجة فى هذا لمن أنكر الأسباب» بل فيه إثبات القدر ورد الأسباب 
كلها إلى الفاعل الأول إذ لو كان كل سبب مستنداً إلى سبب قبله لا إلى غاية للزم 


التسلسل في الأسباب» وهو ممتنع فقطع النبي ية التسلسل بقوله: «فمن أعدى 
الأول؟» إذ لو كان الأول قد جرب بالعدوى» والذي قبله كذلك لا إلى غاية 


اااي ا 
وسألته يي امرأة» فقالت: يا رسول الله دار ا والعدد كثير [والمال] 
وافر فقَلَ العدد وذهب المال» فقال: «دعوها د 5 ذكره مالك فرشلا . 


وهذا موافق لقوله كَكةِ: «إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة: في الفرس 
و[في] الدار والمرأة»”", وهو إثبات لنوع خفي من الأسباب» ولا يلع عليه أكثر 


= (أبو جناب الكلبي)» ولكونه يروي عن أبيه بالعنعنة» فإنه كان يدلس. 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي فهو صحيح دون قوله: «ذاك القدر»ء انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۷۸۲). 

(1) رواه البخاري )٥۷۱۷(‏ فى (الطب): باب لا صفرء و(٠ل/الاه)‏ باب لا هامة» و(٥۷۷٥)‏ 
باب لا عدوى» ومسلم (8980) في (السلام): “باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر» من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» (؟/ ۲ وعنه ابن وهب في «جامعه) (رقم 11417) عن يحيى بن 
سعيد أنه قال فذكره مرسلاً أو معضلاً . 

وقد رواه موصولاً أبو داود )۳۹۲۲١(‏ في (الطب): باب في الطيرة» والبخاري فى 
(الآدب المفرد»:(444) بات الشؤم في الفرمن» والبيهقي )١4*/4(‏ هن ظريق يشر بن 
عمر الزهراني قال: حدثني عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
نس فذكره. 
- قال البخاري : في إسناده نظر. 
قال شيخنا 0 الله - في «السلسلة الصحيحة» )79٠(‏ معقباً على كلام 
البخاري: «ووجهه أ ن عكرمة بن عمار قد تكلم فيه بعض المتقدمين من قبل حفظه» وقد 
وثقه جمع واحتج به مسلم في اصحيحه) وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يغلط› 
وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» قلت: وهذه ليس منها فالحديث على أقل 
الدرجات حسن الإسناد» فإن بقية رجاله ثقات أثبات». قلت: وله شواهد أخر انظرها 
عند ابن وهب في «الجامع» (رقم c(4 TEA‏ وابن جرير في «التهذيب» »)۷١(‏ 
والطبراني في «الكبير» )٥٦۳۹(‏ و«مصنف عبد الرزاق» )٤١١/٠١(‏ و«سنن البيهقي» (۸/ 
{. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) رواه البخاري (2044) في (النكاح): باب ما يُتقى من شؤم المرأة» ومسلم (۲۲۲۵) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وقوع مسببه وهي الأسباب الظاهرة» ومنها ما لا يعلم سببه“ 
وهى الأسبانب الخفية» ومله قول الناس: «فلان مشؤوم الطلعة ومدور الكعب» 
ونحوه 0 إلى هذا النوع ولم يبطلهء وقوله يِه «إن كان الشؤم في 
شيء فهو في ثلاثة» تحقيق ف لحصول الشؤم ف وليس نفياً لحصوله من غيرها 
كقوله کل : «إن كان في سی تتداوون به شماء ففي شرطة وج۳ أو شربة 
ل او ا ذكره الیخارئ: 

وقال عله : من ردّته الط ؟ من حاجته» فقد أشرك»» قالوا: يا رسول الله 
وما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: اللهم لا طير إلا طَيّْركء ولا خير إلا 
(DD‏ 4 1 
خيرك») » ذكره احمد. 


إلا بعد وقوع مسببه 


= «(18) في (السلام): باب الطيرة والفأل من حديث ابن عمر بلفظ: «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». 
ورواه أيضاً البخاري (5808) في (الجهاد): باب ما يذكر من شؤم الفرس» من 
حديث ابن عمر بلفظ: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار»» ورواه 
البخاري (5809؟ و0059) من حديث سهل بن سعد الساعدي نحوه. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)١(‏ في المكانين في المطبوع: «سببيته». 
(؟) (إنما هو لبيان قيمة هذه الأشياء التى هى كالفلك من حياته» وإلا فلو كان الحديث يقصد 
بيان أن فيها شؤماً لنفر كل مسلم من المرأةء أي الأسرة: والدار: أي السكن» والفرس: 
أي آلة الجهادء أي: لنفر من أعظم مقومات الحياة الفردية والاجتماعية» بل أعظم 
مقومات الأمة بعد إيمانها القويم» (و). 
(۳) «آلة الحجامة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص» أو مشرط الحجام» (و). 
(5) رواه البخاري (59487) فى (الطب): باب الدواء بالعسل» و(۲٠۷٥)‏ باب الحجامة من 
الشقيقة والصداع» و(٤۷۰٥)‏ باب من اكتوى أو كوى غيرهء ومسلم (۲۲۰۵) بعد )۷١(‏ 
في (السلام): باب لكل داء دواء من حديث جابر. 
)٥(‏ «في هذا تستعلن روح الإسلام التفائلية أو الإيجابية التي تتجاوب مع نعم الله حمداً 
ومحبة» وتسير في الحياة عملا طيباً» وقوة طيبة» (و). 
(7) رواه أحمد فى «مسئذه) (۲/ :)۲۲١‏ حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بهء وآخره: «ولا إله غيرك». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/5(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وبقية رجاله ثقات . 
أقول : ابن لهيعة حديثه صحيح إذا روى عنه أحد العبادلة ومن يلحق بهم» وقد روى = 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


فصول من فتاويه كل في أبواب متفرقة 
[التوبة] 

وسأله ية رجل فقال: إني أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ فقال 
رسول الله کل : ككِ: «هل لك من أم؟) قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟» قال: 
نعمء قال: n‏ ذكره الترمذي وصححه. 

وقال ابن عباس وا: كان رجل من الأنصار أسُلّمء ثم ارتد ولحق 
بالمشركين» ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله ية هل لي من توبة؟ 
فجاء قومه إلى النبي بي فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: كيف يهى أله وما 
دروأ بَعَدَ إِيِمنهم* إلى قوله تعالى: إلا اَن تابا م بعد لك وَأصَكحُوا هن َه 
عفور ِم [آل عمران: 87 - 4٩۸]ء‏ فأرسل إليه الشاي : 

وسئل يي عن رجل أوجب فقال: «اعتقوا ا ذكره أحمد وقوله: 
أوجب» ای فعل ما يستوجب به النار. 


[حق الطريق] 
وسئل کی عن قوله تعالى: #ورَأثورت في كاديكُم الْمُكرٌ4 [العنكبوت: 


= هذا الحديث عنه عبد الله بن وهب في «جامعه» (رقم 06» ومن طريقه ابن السني في 

«عمل اليوم والليلة» (رقم ۲۹۲)» فصح الحديث بذلك والحمد لله. 
وله طرق عن عبد الله بن عمرو قوله» أخرجه ابن وهب في «جامعه» (2569 2)5596 
وأحمد في «الزهد» (ص۲۳۸)» وأبو نعيم في «الحلية» 2)5١/5(‏ ولعله أشبه. 

)1( تقدم تخريجه . 

(۲) رواه أحمد(١/517١))‏ والنسائي )٠١۷/۷(‏ في (تحريم الدم): باب توبة المرتد» 
و«السنن الكبرى»: كتاب (التفسير) المفرد (رقم86) والطبري في «تفسيره» (١6١لا‏ 
و؟97755)» وابن حبان »)٤٤۷۷(‏ وابن أبى ي حاتم في «التفسير» 3 84 » والحاكم 
0 ) و(7355/4)» والبيهقى (۸/ 04( والواحدي فى «(أسباب النزول» (ص9١٠)‏ 
و ا ل ل اي وصححه ابن حبان 
والحاكمء ووافقه الذهبي» وجوّد ابن كثير (7/ ۰٥۸‏ 04) إستاده. 

قال ابن حجر في «العجاب» :)۷٠۹/١(‏ «وأخرجه البزار عن عبد الله بن بزيع عن 
يزيد بن زريع عن داودء فقال في أوله: «إلا أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم 
ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون... فذكره. والبزار كان يحدث من حفظه فيهمء 
والمحفوظ ما رواه ابن جرير رسن وانقه» ونحوه فى «الدر المنثور» (58/7؟) 
(۳) تقدم تخريجه. ١‏ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين © 
4 قال: «كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا 
ا ذكره أحمد. 


[الكذب] 


وسئل يي : «أيكون المؤمن جَبّاناً؟» قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن 
ف t~ CIS MNCS N ° “fl O‏ . | 3 08 
بخيلا؟ قال : دعم قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: «لا) ` ذكره مالك . 

وسألته ية امرأة فقالت: إن لي ضرّة فهل علي جُناح إن تشبّعتٌ من زوجي غير 
الذي يعطيني؟ فقال: «المتشبّع ا ا لون ووو" متلق عليه 

وفي لفظ: أقول إن زوجي أعطاني ما لم يُعطني . 

وسأله يلل رجل» فقال: هل أكذب على امرأتى؟ قال يَللِةِ: «لا خَيّر فى 
الكذب»» فقال: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله كِيَهِ: « 
جناح»» ذكره مالك. 


)١(‏ رواه أحمد(5/١75‏ و٤١٤)»‏ والترمذي )۳۲٠۳(‏ في (التفسير): باب ومن سورة 
العنكبوت» والطبري 4)١175/1١١(‏ وابن أب بي حاتم (9/ريقم )۱۷۲۷۱١‏ كلاهما في 
«التفسير»» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (4؟/ 7٠٠٠١‏ و1١٠٠‏ و۲٠١٠٠)»‏ والحاكم (۲/ 
4 من طرق عن سماك بن حرب: حدثنا أبو صالح باذام مولى أم هانئ عن أم هانئ به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ل صغيرة سماك. 
أقول: باذام هذا ضعيف» اتفقت كلمة أهل الفن على ذلك» إلا رواية عن ابن معين 
أنه قال: ليس به بأس! وتوثيق العجلي! وقد طعن فيه بعضهم جداًء قال ابن عدي: ولم 
أر أحداً من المتقدمين رضيه . 
(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ )44٠‏ عن صفوان بن سّلِيم به» وهذا معضل . 
قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت» وهو حديث حسن مرسل. 

(۳) «المتكثر بأكثر مما عنده يحتمل بذلك كالذي يرى أنه شبعان» وليس كذلك» ومن فعله 
فإنما يسخر من نفسه» وهو من أفعال ذوي الزورء «نهاية» (و). 

)٤(‏ رواه البخاري )55١19(‏ في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عن افتخار 
الضرة» ومسلم )5١70(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس» من 
حديث أسماء بنت أبي بكر. 

وقول ابن القيم بعده : وفي لفظ : أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني هو عند مسلم . 

(5) رواه مالك في «الموطأ» )۹۸٩4/۲(‏ عن صفوان بن سُلِيم به. 

وهذا معضل . 


قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه. 


aD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[الشرك وما يلحق به] 


قال ييِةِ: «اتقوا هذا الشرك فإنه أخة ٠‏ دسب الئما »» فقا له: كيف 
و انه أخمى من ذبيب 1 : 


نتقيه» وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك 
أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم»"» ذكره أحمد. 


زفال :ان اعرف ما آضاف على آل الشركة الأضهرة الوا ونا 


الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 


عندهم جزاء) 


(1) 


(۲) 


E‏ ذكره أحمد. 
رواه أحمد »)٤٨۳/6‏ والطبراني في «الأوسط» (5/ رقم ٠٠۳‏ _ ط.الطحان) عن 
عبد الله بن نمير: حدثنا عبد الملك ابن أبى سليمان العرزمي» عن أبي علي رجل من بني 
كاهل عن أبي موسى الأشعري به وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» للطبراني 
أيضاً وقال: ورواته إلى ابي على نح بهم فيال وأبو علي وثقه ابن خان 
ولم أر أحداً جرحه» ونحوه قال الهيثمي ف فيال( ۳/1 175 

وذكره شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب» محسناً له. 

أقول: أبو علي هذا لم يرو عنه إلا عبد الملك فقطء فهو في عداد المجاهيل. 

وله شاهد من لفظه. رواه أبو يعلى ٥۸(‏ و٩٥‏ و١6‏ و١6])‏ من طرق عن ليث بن أبى 
سليم» عن أبي محمد ثم اختلف: ففي (0۸) قال: عن حذيفة عن أبي بكر إما حضر 
ذلك حذيفة من النبي ية وإما أخبره أبو بكر عن النبي بيا . 

وفي (509) قال: عن معقل بن يسار عن أبي بكر» قي 
يسار قال: شهدت النبي َة مع أبي بكر أو قال: حدثني أبو بكر. 

قال الهيشمي في «المجمع؛ ( ٠‏ 626 رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم 
عن أبي محمد... وليث مدلس» رالو :محمد إن كانهو اللي رو عن أبن سد ار 
الذي روى عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

أقول: ليث مدلس» وضعيف كذلك» وأصح الطرق عن ليث رفعه دون واسطة» كما 
عند أبي محمد الضراب في ذم الرياء» (رقم۱۸)» وله شواهد عديدة» انظرها في التعليق 
على «زهد وكيع؟ (۲/ 0۷۷ _ هلاه). 
رواه أجافي اا (158/0) من طريق يونس» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن 
الهاد» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن محمود بن لبيد فذكره. 

وهذا إسناد رواته ثقات» لكن محمود بن لبيد منهم من أثبت له الصحبة» ومنهم من 
نفى ذلك» وقد ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول» وذكر قول البخاري فيه: له 
صحبة» وساق البخاري جديا افد الشافط بان الأمر يحتمل. . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111111101 ا الل ل اا لل ل الال ا الل ال يي يا 


= ونقل عن ابن حبان أنه قال: يروي المراسيل» وفيا ن 0 ثم ذكره في 

الصحابة وقال: أكثر روايته عن الصحابة. 

وذكره الحافظ في «التقريب» وقال: صحابي صغير» وجل روايته عن الصحابة» 
وعمرو بن أبي عمروء لا أدري هل له رواية عن محمود بن لبيدء ففي ترجمته أنه روى 
عن أنس بن مالك من الصحابة» وأنس مات قبل محمود» فيكون عمرو قد أدرك 
محموداًء لكن هل له سماع؟ أقول هذا لأن أحمد روى الحديث )٤۲۸/١(‏ من طريق 
إبراهيم بن أبي العباس» ام من طريق إسحاق بن عيسى» 0 في «الشعب» 
(0/ رقم )1۸۳١‏ من طريق ابن أبي مريم ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
عمو إن أي مره عن ا ن فن وا می بين ادوه فزاد ابن أبي 
الزناد e‏ ين رر وجرد وعاضت هذا مخروت بالرواية عن مجمرة بن 
لبيدء وابن أبى الزناد قد قدمت لك مراراً أن رواية أهل المدينة عنه جيدة» ورواية غيرهم 
عا فا 

والراواة عنه هنه هنا ليسوا من أهل المدينة! فحديثه فيه نظر؛ إلا أنه قد توبع فقد 
أخرجه أبو محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقم1”) من طريق يعقوب ‏ وهو ابن 
عبد الرحمن القارئ ‏ و(رقم؟١١)‏ من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عمرو عن 
عاصم به. 

والعجيب أن شيخنا الألباني - رحمه الله ذكر الحديث في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
١‏ © وذكر إسناده هكذا: عن عمرو بن أبي عمروء وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد! 

فجعل الشيخ عمراً وعاصماً كلاهما متابعاً للآخرء وليس الأمر كذلك» والذي أوقعه 

تن ذلك أن ظاهر كتابتها في #المسند» كذلك» لكن بالرجوع إلى تراجم الرواة يتبين لك 
صحة ما قلت» وانظر لزاماً: «إتحاف المهرة» (۱۳/ )٠٠١١‏ و«أطراف المسند» (507/6). 

والحديث رواه عبد الله بن شبيب عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد العزيز بن 
محمد» عن عمرو بن أبي عمروء. عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن 
رافع بن خديج. 

أخرجه الطبراني )470١(‏ فجعله من مسند رافع. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده جيد. 

وقال الهيثمي في «المجمع' (۲۲۲/۱۰): رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
شبيب بن خالد وهو ثقة. 

أما شيخنا الألباني فقال في «السلسلة الصحيحة» (777/7): وعبد الله بن شبيب واو. 

أقول: والحق ما قاله الشيخ الألباني ‏ رحمه الله فإن عبد الله بن شبيب بن خالد الذي 
ذكر الهيئمي ليس هو الذي في هذا السندء > فإن ابن خالد ذاك ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» وقال: رفيق أبي بمدينة الرسول يكل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل ية عن الأخسرين أعمالاً يوم القيامة» فقال: «هم ا أموالاً 
إلا من قال: 5 وهكذا [إلى] من بين يديه ومن خلفه وعن د يمينه وعن شماله 
وقليل ما ه70" 

ولد لج ال + امأ 3 مهم ر العو ]ا شق ذلك 


إنما ف ألم تسمعوا قول ا لابنه : 52-9 1 E‏ 
ري 


لظام عظِيهٌ» [لقمان: 2201 متفق عليه . 

وخرج عليهم [رسول الله علا" وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال: «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم [عندي] من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى» قال: 
'«الشرك الخفي» [قالوا: وما الشرك؟ قال]: «أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته 
لما یری من نظر رجل آخر»“» ذكره ابن ماجه. 


= ا و السند فهو المترجم في «الميزان»» والمعروف 
والررانة قن ال بت أبن اوس قال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه» وقال ابن 
عدي: تقد قاين تب يريا ت واا أنكرت عليه كثير. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث» وقال الذهبي: إخباري علامة لكنه واو. 

)١(‏ رواه البخاري (5578) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي ككله؟ ومسلم 
(440) في (الزكاة): باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» من حديث اف ذر» وهذا 
لفظ مسلمء وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. 

(5) رواه ابن ماجه )51١5(‏ في (الزهد): باب الرياء والسّمعة» وأحمد في «مسنده» /١(‏ 
*"» وابن عدي في «الكامل» (/ 242٠١54‏ وأحمد بن منيع في «مسنده» - كما في 
«زوائد البوصيري» ‏ وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (رقم٠٠)‏ من طريق كثير بن زيد عن 
ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه؛ عن أبي سعيد فذكره. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۳۹/۲): هذا إسناد حسن» كثير بن زيد 
وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. 

أقول: كثير هذا قال أحمد وابن معين في رواية: لا بأس بهء ووثقه ابن عمار الموصلي» 
وقال ابن معين في رواية: صالح»› وقال في رواية أخرى: ليس بذاك وفي رواية: ليس 
بشىء» وقال يعقوب بن شيبة : ليس بذاك الساقط. وإلى الضعف ما هوء وقال أبو زرعة: 
صدوق فيه لين . وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال النسائي : ضعيف. 

وأما رُبيح فقد قال أحمد: رجل ليس بالمعروف» وقال أبو زرعة: شيخ» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن حجر في 
«التقريب»: «مقبول» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[طاعة الأمراء] 

فأضرموه ناراً» وأمرهم بالدخول فيها فقال كَلِ: الو دخلوها ما خرجوا منها إِنَّما 
الطاعة فى المعروف»» وفى لفظ: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)”', 
وفي لفظ: «مَنْ أمَركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه». 

فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية الله كائناً من كان» ولا تخصيص 
فيها البتة. 

ولما قال يي «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه»» [سألوه: كيف 
يشتم الرجل والديه؟] قال: «يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه»"» متفق 
غل 


وللإمام أحمد: «إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين» قيل: وما عقوق الوالدين؟ 
قال يل : «يسبٌٍ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه» . 

وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدهاء وقد تقدمت شواهد هذه 
القاعدة بما فيه كفاية. 


[الحوار] 


وقال ي: «ما تقولون في الزنى؟» قالوا: حرام. فقال: «لأن يزني الرجل 


= فعبارة ابن عدي هذه لينة» فمثل ربيح هذا لا أظنه يُحسّن حديثه» بل هو إلى الضعف 
أقرب» والحديث في «صحيح سنن ابن ماجه» )٤١٠٤(‏ و«صحيح الترغيب» (۲۷)!!» وما 
ن المعمو فن مقط جي رك : 
)١(‏ هذه أحاديث ثلاث وتقدم تخريجها. 
(۲) رواه البخاري )٥۹۷۳(‏ في (الأدب): باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم (40) في 
(الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث عبد الله بن عمروء وهذا لفظ مسلم. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(۳) رواه أحمد (۲/ ٥۱۹۰ء‏ ١٤۲۱ء 2»)75١5‏ وأبو عوانة )06/١(‏ فى «مسنديهما»» والترمذي 
(1505)»: وأبو داود (01541)» وابن حبان »٤۱۱(‏ 817)»: وأبو نعيم (/ 10/7) من طرق 
عن سعد بن إبراهيم» عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 


62 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بعششر نسوة ة أيسرٌ عليه من أن يزني بامرأة جاره» ما تقولون في السرقة؟ قالوا: 
حرام قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات انچر من أن يسرق من بيت 
ا ذكره أحمد. 


[الغيبة] 
وقال كيه : «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما . 
تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول» ققد يهته) ۰ ذكره سنل : 
وللإمام أحمدء ومالك أن رجلاً سأل رسول الله يي ما الغيبة؟ فقال: «أن 
تذكر من المرء ما يكره أن يسمع» فقال: يا رسول الله وإن كان حقا؟ فقال 
رسول الله ب : «إذا قلت باطلاً فذلك البهتان)9© 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (8/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠١(‏ والطبراني في 
«الکبیر» /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۷/ رقم من ی مد وف 
حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعى يقول: سمعت المقداد بن 
الأسود فذكره. 1 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١18/8(‏ ورجاله ثقات. 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (50): «هذا إسناد جيّدء ورجاله كلهم ثقات» 
وقول الحافظ في الكلاعي هذا : «مقبول»» يعني عند المتابعة فقط. > ليس بمقبول» فقد وثقه ابن 
معين» وقال الدارقطني : اليس به بأس»» وذكره ابن حبان في «الثقات»» فهو حجة» . 

أقول: مع أن الذي نقل فيه هذا التوثيق هو الحافظ نفسه في «تهذيب التهذيب»!» وقد 
ذكره في «الفتح» )٤۹٤/۸(‏ ساکتاً عليه. 

(۲) رواه مسلم )۲١۸۹(‏ في (البر والصلة): باب تحريم الغيبة» من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مالك فى «الموطأ» (4۸۷/۲)» وعنه المبارك فى «الزهد) »)۷٠٤(‏ ومحمد بن 
الحسن الشيباني في «موطئه» (رقم 405 ط. المصرية) من طريق الوليد بن عبد الله بن 
صيّاد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره. . . فذكره. 

أقول: هذا مرسل» قال الحافظ ابن حجر فى «تعجيل المنفعة» فى ترجمة الوليد: روى 
عن ا بن حطع أنه أخيوه: + واا التعديف رفا الفلذء ب عة الركمن بن 
يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة (يشير إلى الحديث السابق)» والمطلب كان كثير الإرسال» 
n‏ هريرة» ولم يترجم ابن عبد البر للوليد هذا الذي روى عنه 
.. ولم يقع ذكره في "تاريخ البخاري»» ولا في كتاب ابن أبى ي حاتم» ولكن ذكره 
TT‏ الثالثة من الثقات» ولم يزد فيه على ما في «الموطأ»: لم يذكر شيخاً 
سوى المطلب» ولا راوياً عنه غير مالك . فهو في عداد المجاهيل إذن. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[الكبائر] 
وسئل كل عن الكبائر فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزورء 
وقتل النفس التي حرم الله والفرار يوم الزحف» واليمين الغموس""» وقتل 
الإنسان ولده خشية أن يطعم معه» والزنا بحليلة جاره» والسحرء وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنات»"» وهذا مجموع من أحاديث. 


فصل 
[تعداد 7 
ومن الكبائر: ترك الصلاة ومح الزكاة» وترك الحج مع الاستطاعة 


والإفطار في رمضان بغير عذر» وشرب الخمر» والسرقة› والزنى» واللواط. 
والحكم بخلاف الحق» وأخذ الرّشا'" على الأحكام» والكذب على النبي كَل 


)١(‏ «هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثمء ثم في النار» (و). 

(0) الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف» وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» > وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وردت في حديث 0 رواه 
البخاري (v1‏ في (الوصايا»: باب قور الله تعالى: ل الزن يَأكُلُونَ آمل الت 
طلم نما یا کور کون فى وني ا یضار سعدا € 4 ير () في (الإيمان): باب 
بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي هريرة» وفيه زيادة: «وأكل الربا». 

وقد روى البخاري (1104) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور» ومسلم 
(۸۷) من حديث أبي بكرة. . . فذكر من الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور (أو قول الزور)» ونحو حديث أبي بكرة» ورد من حديث أنس عند البخاري 
(2556)» ومسلم (۸۸)» وزاد: وقتل النفس. 

وأما اليمين الغموس فقد وردت فى حديث رواه البخاري (57178) في (الأيمان): باب 
اليمين الخموس» من حديث عبد الله بن عمرو. ٠‏ 

وأما قتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معهء والزنا بحليلة الجارء فهما في حديث 
عبد الله بن مسعودء قال: سألت رسول الله يكلِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندل وهو خلقك... ثم أي : فذكرها. 

رواه البخاري في مواطن منها: (541) في (التفسير): باب قوله تعالى: #فّلا 
خملا يه أندادا وتم تَمْلَمُوََ4. و(3001) في (الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل 
معه» و(١581)‏ في 0 باب إثم الزناة» ومسلم (85) في (الأيمان): باب كون 
الشرك أقبح الذنوب. 

(۳) «بكسر الراء وضمها: جمع رشوة - بضم الراء وكسرها -) (و). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأحکامه» وجحود ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله ككل واعتقاد أنَّ كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين أصلاًء 
وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأء بل كفر وتشبيه وضلال» وترك ما جاء 
به لمجرد قول غيره» وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد 
الباطلة والآراء الفاسدة والإدراكات”''2 والكشوفات الشيطانية على ما جاء به ل 
ووضع المكوس» وظلم الرعاياء والاستيثار بالفيء» والكبرء والفخرء والعجب» 
والخيلاء» والرياءء والسمعة» وتقديم خوف المخلوق”' على خوف الخالق» 
ومحبته على محبة الخالق» ورجائه على رجائه» وإرادة العلو في الأرض والفسادء 
وإن لم ينل ذلك» ومسبة الصحابة رضوان الله عليهم» وقطع الطريق وإقرار الرجل 
الفاحشة في أهله وهو يعلم» والمشي بالنميمة» وترك التنزه من البول» وتخنث 
الرجل وترجل المرأة» ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك» وطلب الوصل كبيرة 
وفعله كبيرة» والوشم والاستيشام» والوشر والاستيشارء والنمص والتنميص» 


شعرها عند المصيبة بالموت وغيره» وتغيير منار الأرض» وهو أعلامهاء وقطيعة 
الرحم» والجور في الوصية» وحرمان الوارث حقه من الميراث» وأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزيرء والتحليل وإستحلال المطلقة به والتحيّل على إسقاط ما 
أوجب الله وتحليل ما حرم الله» وهو استحبابه محارمه وإسقاط فرائضه بالجيّل» 
وبيع الحر"» وإباق المملوك من سيده» ونشوز المرأة على زوجهاء وكتمان العلم 
عند الحاجة إلى إظهاره» وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاه» والعلو على 
الناس» والغدرء والفجور في الخصامء وإتيان المرأة في دبرها““ وفي محيضهاء 
والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير»ء وإساءة الظن بال واتهامه في أحكامه 


)١(‏ في (و): «والأذوقان»» وقال في الحاشية: «جمع ذوق»» وأثبتها (ط)ء و(د) كما أثبتناها 
وقالا في الحاشية: «في نسخة: «والأذوقات» جمع ذوق» ولها وجه». 
وفى (ك): «والأذواق». 
(۲) كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «الخلق». 
(۳) كذا في (ك) و(ط.دار الحديث) وفي سائر الأصول: «الحرائر»!! 
(:) انظر أحكام الوطء في الدبر بالتفصيل في «بدائع الفوائد» (5/ )٠١١ - ٠٠١‏ للمصنف؛ 
فإنه مهم . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين OVD‏ 


الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه» وأنه القاهر فوق 
عباده» وأن رسول الله ا عرج به إليه» وأنه رفع المسيح عليه السلام إليه» وأنه 
يصعد إليه الكلم الطيب» وأنه كتب كتاباً فهو عنده على عرشهء وأن رحمته تغلب 
مه والديكر لكل ليله إن ااا سين يمي قطر الیل مقرل :من 
يستغفرني فأغفر له؟ وأنه کلم موسى تكليماًء و[أنه]”"2 تجلّى للجبل فجعله دکاً 
واتخذ إبراهيم خليلاً» وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى [على نبينا وعليه وعلى 
سائر أنبياء الله صلوات الله وسلامه وأنه تعالى ينادي عباده]”"' يوم القيامة» وأنه 
خلق آدم بيديه» وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم 
ام 
القيامة .٠‏ 


فصل 

ومنها الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه» وتخبيب المرأة على 
زوجها والعبد على سيده» وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن› 
وأن يري عينيه في المنام ما لم ترياه» وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته» 
وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنهاء ولعن من لم 
يستحق اللعن» وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم والعمل 
بأقوالهم» والسجود لغير الله والحلف بغير الله» كما قال رسول الله يكلِ: «من 
حلف بغير الله» فقد أشرك“ وقد قصّر ما شاء أن يقصر من قال: إن ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ: «وينادي نبينا» والمثبت من (ك). 

(۳) «الإيمان باستواء الله وعلوه» أو فوقيته وأنه بائن من خلقه» وأن الأفعال الاختيارية تقوم 
به» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى» الإيمان بهذا أصل الإيمان وركنه الركين» 
وبدونه لن يكون المرء مؤمنا» (و). 

(8) رواه أحمد (1/0” و54 و85 - ۸۷ و٩۱۲)»‏ وأبو داود )77”51١(‏ في (الأيمان والنذور)ء 
والترمذي )١5*9(‏ في (النذور والأيمان): باب (4)» والطيالسي -١71١5(‏ منحة)» 
وعبد الرزاق »)۱١۹۲۹(‏ وابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والطحاوي في «المشكل» (28455 2855 
47). والحاكم (۱۸/۱» 55 و۲۹۷)» والبيهقي (۲۹/۱۰) من طرق عن سعد بن 
عبيدة» عن ابن عمر. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي مع أن في إسناد الحاكم رجلا 
لم يخرج له البخاري أصلاً. . 
ولهذا الطريق علّة خفيّة» فإن سعد بن عُبيدة وإن كان من ثقات أصحاب ابن عمر - 
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مكروه وصاحب الشرع يجعله شركاً فرتبته فوق رتبة الكبائر» واتخاذ القبور مساجد 
وجعلها أوثاناً وأعياداً يسجدون لها تارة ويصلون إليها تارة ويطوفون بها تارة 
ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يدعى فيها 
ويُعبد ويُصِلَّى له ويُسجد. 
ومنها معاداة أولياء الله» وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة 
وغيرهاء والتبختر في المشي» واتباع الهوى [وطاعة الهوى]”": وطاعة الشّح 
والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه 
كه 


والذبح لغير الله » وهجر أخيه المسلم سنة» كما فى ااصحيح الحاكم» من 
حديث أبى يخرّاش الهُذلى السّلمى عن النبى كلِ: «مَنْ هبر أخاه سنة فهو 
كقتله»”"' وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها والله 


أعلم . 


= وأخرج له الشيخان من روايته عنه إلا أ ل بسني ارما عارك ابتاك اول 015 لي 
مجلسه مع رجل من كندة ‏ سماه في إحدى الروايات محمد الكندي وهو مجهول - ثم 
حرم تكد امنا سكي رن ee‏ ا بز تمر بجا ف د 
سعد بن عبيدة» كما بَيِّن ذلك منصور بن المعتمر في اروايته؛ واستناداً لما تقدم قال 
الطحاوي في اشرح المشكل) (۲/ )٠١‏ «فوقفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في 
اف ها الخدت ع الأ و عي مد م وق امن معدن ع رد 
مجهولاً بينه وبين ابن عمر فى هذا الحديث ففسد بذلك إسناده». وقال البيهقى: «هذا - 
أي الحديف ‏ مما ل بسعة سعد بن عبيدة من أبن عير 04/157 ١‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأعمش روى عن سعد بن عبيدة» قال: «كنتٌ مع ابن 
عمر في حلقة» فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي» فرماه ابن عمر 
بالحصى» وقال: إنها كانت يمين عمرء فنهاه النبي يي عنهاء وقال: «إنها شرك». 
أخرجه أحمد عن وكيع» عنه (۵۸/۲ و590). 
ولعل الحادثة تعددت» والحديث صحيح 
(1) ماين السترفين سقط مو( 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (509 و١٠1)‏ باب من هجر أخاه سنة» وأحمد في 
«المسند) »)۲۲١/6(‏ وابن سعد في «الطيقات» 00 وأبو داود (4415) في 
(الأدب): باب فيمن يهجر أخاه المسلمء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)۲۷٣۰(‏ والدولابي في «الكنى» »)57/١(‏ وأبو 7 الحاكم في «الأسامي والكنى» 
«(IV - 11/6)‏ والطبراني في «الكبير) (/ رقم ةلالاء و٩۷۸‏ و۷۸1 و۷۸۲)» 
والعسكري في «تصحيفات المحدثين» »)٥۲۸/١(‏ والبيهقي في «الآداب» (رقم 20707 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 
ومنها الشفاعة فى إسقاط حدود اللهء لحديث”'' ابن عمر يرفعه: «مَنْ حالت 


شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضادً الله في أمره»» رواه أحمد وغيره 
بإسناد جيد. 


= وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٥(‏ رقم ۸٥1۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )١77/5(‏ 
كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس» عن أبي خراش الأسلمي 
مرفوعا به» ولفظه: «فهو كسفك دمه). 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» في «التلخيص» و«الكبائر» (ص50١5‏ - 

وصححه كذلك الحافظ العراقى فى «تخريجه على الإحياء» (۲۲۳/۲). والحافظ ابن 
حجر في «الإصابة»  )”17/1(‏ وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة» وابن قانع وابن منده 
- وصححه ابن المرتضى اليمانى فى «إيثار الحق» (ص5750) وشيخنا الألبانى فى 
الا 5 

أقول: عمران بن أبي أنسن من الثقات . 

وأما الوليد بن أبي الوليد فقد ذكره الحافظ في «التهذيب» (١/۱۳۸)ء‏ ونقل كلام ابن 
حبان فيه: «ربما خالف على قلة روايته» فاستدرك عليه شيخنا العلامة الألباني أنه فاته 
قول أي زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ :)3١‏ ثقةء وأزيد 
أن البخاري نقل عن الليث بن سعد )٠١١/۸(‏ أنه قال: وكان فاضلاً من أهل المدينة» 
فالحديث صحيح - إن شاء الله -. 

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» )"١6/1١(‏ للحارث بن أبى أسامة وابن 
منده» وقد ذكره اسم الصحابي أنه حدرد بن أبي حدرد» ولكنه في الكنى ذكر ذلك على 
الشك . 

)١(‏ كذا في (ك) و(ط.دار الحديث) وفي سائر الأصول: «وفي الحديث عن». 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۷۰)» وأبو داود (/7"0941) فى (الأقضية): باب من يعين على خصومة من 
غير أن يعلم أمرهاء والحاكم (۲/ ۲۷)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (87/7)» و«شعب 
الإيمان» (5/ رقم ٥و‏ ؟/ رقم ۳ ) من طريق زهير: حدثنا عمارة بن غزية» عن 
يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعاً به وفيه زيادة. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

أقول: رجال هذا الحديث كلهم ثقات مشهورون. 

وزهير هو ابن معاوية. 

والحديث له طرق عن اين عمر. 

فرواه أبو داود (7094)» والطبراني في «الأوسط؛ (۳/ رقم 2)597١‏ والخطيب (؟/ 
۳۹۲) والبيهقي (815/5) و(۸/ ۳۳۲)» و«الشعب» (0/ رقم )1۷۳١‏ من طرق عن مطر 

الوراق» عن نافع» عن ابن عمر ومطر فيه لين . 
ورواه الطبراني في «الكبير» »)۱١٠۸١(‏ والحاكم (8/8") من طريق عبد الله بن = 
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ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً. 
ومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنةء بل هذا من أكبر الكبائرء 
وهو مضادة لرسول الله كلا . 
ومنها ما رواه الحاكم في «صحيحه» من حديث المنكوزد بن سداد قال: 
قال رسول الله يِ: «من أكل بمُسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من" نار جهنم يوم 


= جعفر عن مسلمة أبي مريم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن ابن عمر به» وعبد الله بن 

جعفر هذا هو والد ابن المديني وهو ضعيف . 

ورواه لين )۲/ (AY‏ من طريق أيوب بن سليمان عن ابن عمر به» وأيوب هذا قال 
الحافظ فى «تعجيل المنفعة): فيه جهالة. 

ورواه الطبراني في «الكبير» )٠٤١١(‏ من طريق القاسم بن أبي بزة» عن عطاء عن 
حمران عن ابن عمر به موقوفا. 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (41/۱۰)› وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
منصور وهو ثقة. 

ورواه اين عدي (۷۹41/۲). والخطيب 0 من طريق حفص بن عمر الرملي عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر به. 

وحفص هذا قال فيه ابن معين: ليس بشيء . 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 

على كل حال فالناظر فى طرق هذا الحديث يجد أن له أصلاً بلا شك خاصة وأن 

وقد وجدت الحافظ ابن حجر في «الفتح) )۱۲/ (AV‏ يقول: وأخرجه ابن أبي شيبة من 
وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفا. 

أقول: الطريق الأول رجاله ثقات مشاهير فلا يُعل. 

ثم إن الطرق المذكورة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعفه يسير مما يؤيد أن 
الحديث مرفوع . 

ثم ذكر الحافظ للحديث شاهداً من حديث أبي هريرة عزاه للطبراني في «الأوسط) 
وسكت عله . 

أقول: الحديث رواه الطبراني في «الأوسط» (۸/ رقم .)۸٠٥۲‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. 

ثم قال: وهذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة من غير هذا الطريق» وجوّد الذهبيٌ 
إسناده في كتابه «الكبائر؛ (ص5١١)‏ من حديث ابن عمر» كما فعل المصنف» والله الموفق. . 

- «معناه: الرجل يكون صديقا للرجل» ثم يذهب إلى عدوهء فيتكلم فيه بغير‎ )١( 
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القيامة» ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة» ومن 
اكتسى بمسلم ثوباً كساه الله ثوباً من نار يوم القيامة»7© 


(1) 


الجميل» ليجيزه عليه بجائزة» فلا يبارك الله فيهاء وهي بضم الهمزة وفتحها: بالضم 
اللقمة» وبالفتح: المرة من الأكل» (و). 
رواه أحمد »)۲۲۹/٤(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 2058٠07‏ وأبو يعلى 
(1864)» والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ رقم 20775 وابن قانع في «معجم الصحابة» 
0/رقم 50 نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم »)1۲۷١‏ والحاكم في 
«المستدرك» /٤(‏ ۱۲۷) كلهم من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: حدثنا 
وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم. . . فذكره. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

أقول: بل فيه علل» هي 

أولاً: ابن جريج مدلس» ولم يصرح بالسماع» وقد كان معروفاً بالتدليس عن الضعفاء 
والهلكى. 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله فقد قال في «السلسلة الصحيحة» (975): تابعه 
الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى!! ْ 

أقول: بل الضحاك روى عن ابن جريج عند أبي يعلى (58508). واليزيدي في 
«الأمالي» »23١9(‏ والنسفي في «القند» (4 2070 والذي أوقع الشيخ في الخطأ أنه وقف 
ل ادي سر ع ل ا وساقه من هناك» لأن «مسند أبي يعلى» لم يكن 
مطبوعاً. ولا يوجد في سنده ابن جريج» فلعله سقط من المخطوط أو سقط منه وهو 
ل 

ثانيا: سليمان بن موسى هذا تكلموا فيه» ويظهر أنه حسن الحديث. 

العا : وقاص بن ربيعة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلا . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5957/60) كعادته! 

والعجب أن الذهبي قال في «الكاشف»: ثقة!! وقال ابن حجر في «التقريب»: 
«مقبول) . 

مع أن أمثال هذا لا يزيد على أن يقول فيه: وثق. 

ورواه البخاري في «الأدب» (۲۱)» وأبو داود )٤۸۸١(‏ في (الأدب): باب فين 
الغيبة» والطبراني في «الكبيرا (/رقم ٥‏ من طريق بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن 


مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد به. 


وفي هذا الطريق» وإن ذهبت عنعنة ابن جريج فقد وقعنا في عنعنة من هو أشد وهو 
بقية بن الوليد وتدليسه ‏ كما هو معروف - من شر أنواع التدليس!! 

والحديث رواه ابن المبارك في «الزهد» »2ش من طريق جعفر بن حيان عن الحسن 
را 


© تتا الموقعين عن رب العالمين 

ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب 
فل اوسر 1غا او أو اة اوا والظعة عله والازكزاء نه 
والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما كثير من الناس 
واقع في وسطه”") واه المستعان. 

ومنها: التبجّح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله» وهو الإجهار 
الذي لا يُعافي الله صاحبه””» وإن عافى من ستر نفسه. 

ومنها: أن يكون له وجهان ولسانان فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم 
بوجه ولسان آخر. 

ومئها: أن يكون فاحشاً بذياً يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه. 

ومنها: مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له» وهو 
يعلم أنه ليس له. 

ومنها : أن يدعي آنه من الا خا رسول الله يي وليس منهم أو يدعي أنه ابن 
فلان وليس بابنه» وفي «الصحيحين»: «من ادّعى إلى غير أبيه فالجنة عليه 
حرام»””'؛ وفيهما أيضاً: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو کافر»» 
وفيهما أيضاً: «ليس من رجل ادّعى إلى غير" أبیه» وهو يعلمه إلا وقد كمّرا*, 


= والذي يظهر أن الحديث أصله مرسل . 
وأخرجه من طرق عن الحسن : عبد الرزاق »)508/1١١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم 

). والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم . وفي الباب عن أنس مرفوعاً وإسناده 
ضعيف» والحديث حسن بمجموع طرقه؛ كما بينته في تعليقي على «المجالسة» (رقم 1877). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك). 

(۲) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: «مما يفعله كثير من الناس وأوقع في وسطه». 

(۳) في (ك): «الذي لا يعافى صاحبه». 

)٤(‏ كذا فى (ك)» وفى سائر الأصول: «وإن عافاه من شر نفسه». 

(): ورا البخازي ۳۲7 /4901) فى (النتشاني): باب قزوة الطانف» و0 ¥1 ۷ O۷7‏ 
في (الفرائض): باب من ادّعى إلى غير آبيه» ومسلم (77) في (الإيمان): باب بيان حال 
إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» من حديث سعد وأبي بكرة. 

(7) رواه البخاري (1878) في (الفرائض): باب من ادعى إلى غير أبيه» ومسلم (55) في 
(الإيمان): باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم» من حديث أبي هريرة. 

(۷) كذا فى (ك) وفى سائر الأصول: «لغير) 

(۸) (ما أكثر ما يحدث هذا في أيامنا هذهء ولا سيّما بين من يسمون أنفسهم رجال ونساء 


الفن!!» (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
ومن ادّعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا رجلاً بالكفر أو 
قال4-عذو الله ولس كذللك إلا حار عل" . 


فمن الكبائر تكفير من لم يكفّره الله ورسولهء وإذا كان النبي يله قد أمر 


بقتال الخوارج وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء»ء وأنهم يمرقون من 
الإسلام» كما يمرق السهم من الرّمية!"': ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب فكيف 


(۱) 


(۲) 


رواه البخاري (55508) في (المناقب): باب (۵)» و(545١1)‏ في (الأدب): باب ما ينهى 
من السباب واللعن» ومسلم )1١(‏ في الإيمان» من حديث أبي ذر. 
أما الأمر بقتال الخوارج فثابت في أحاديث منها حديث علي بن أبي طالب» رواه 
البخاري (1910) في (إستتابة المرتدين): باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم› ومسلم (TD‏ في (الزكاة): باب التحريض على قتل الخوارج. 

وأما أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» فهو في حديث رواه 
البخاري في تواطن كثيرة ة جداً منها : )۳۳٤٤(‏ في (كتاب الأنبياء): باب قول الله تعالى : 
ولل عاو د لم م قال قوم أَعَبْدُوأْ أل وأطراف الحديث هناك» ومسلم )٠١55(‏ في 
(الزكاة): باب ذكر الخواريج وصفاتهم من حديث أبي سعيد الخدري . 

ورواه مسلم )١5(‏ من حديث جابر. 

وأما أنهم شر قتلى تحت أديم السماءء فقد رواه أحمد (5/ “70 و505)» وابن أبى 
شيبة /۱١(‏ ۳۰۷ - ۳۰۸)» والطيالسي »)۱۱۳١‏ والترمذي )۳۰٠۷(‏ في الب ات 
ومن سورة آل عمران» وابن ماجه )١95(‏ في (المقدمة): باب ذكر الخوارج» والحميدي 
(40).؛ وعيد الرزاق »)١855”(‏ والطبرانى فى «الکبیر» (۳۳ ۸٩‏ و٢٤٠۸‏ و٤٤٠۸‏ 
و59١8‏ و١6١6‏ و١6١6‏ و67١8 Ae, N*00g‏ و«الصغير» (۲/ »)١١١‏ والطحاوي 

في «المشكل» (رقم 4)75514: وابن أبي عاصم (1۸)ء وابن نصر (ص١١ ))١7-‏ 
واللالكائي )١155 »٠١١(‏ كلهم في «السنة»» واب یا حاتم في «التفسير» (0/ رقم 
© والبيهقى )۸/ «(IAA‏ والآجري فى «الشريعة» (ص 270 5”)» وابن الجوزي فی 
الواهيات» 11/1١(‏ رقم 177) من طرق كثيرة عن أبي غالب حَرْوّر عن أبي أمامةء 
بألفاظ متقاربة وبعضهم اختصره. 

وأبو غالب تكلم فيه قوم ومشّاة آخرون» قال ابن عدي: قد روي عن أب غالب 
حديث الخوارج بطوله» وهو معروف به. ولم أر في أحاديثه حديئاً منكرا وأرجو أنه لا 
بأس به . 

وقد توبع فقد أخرجه الطبراني )۷٠١۳(‏ من طريق أبي عزة الدباغ عن شهر بن حوشب 
عن الي أمامة به . 

وشهر لا بأس به في المتابعات والشواهد» لكن أبو عزة هذا ينظر في أمره. 

وتابعه أيضاً صفوان بن سليم ‏ وهو ثقة ‏ عند أحمد (2511/8)» وابنه عبد الله في 
«السنة» (رقم »)٠١٤١‏ وسنده صحيحء وكذلك سيار الأموي - وثقه ابن حبان /٤(‏ 0”) = 


2“ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتحاكم إليها؟ 

ومنها : أن يحدث حدثاً في الإسلام أو يؤوي محدثاً وينصره ويعينه» وفي 
الفح عزن ادت عدن" أن اوئ محا في 9 الله والملائكة والناس 


أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفَاً» ولا عدلاً»9 , ومن أعظم الحدث 
تعطيل كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث 
ذلك والذب عنه ومعاداة من دعا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كل . 

ومنها: إحلال شعائر الله في الحَرّم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال 
في حرم الله. 

ومنها : لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال. 

وقد صح عن النبي به أنه قال: «الطيرة شرك“ » فيحتمل أن يكون من 
الكبائر» وأن يكون دونها 


= في التابعين» وأعاده (577/5) في أتباع التابعين» وفي «التقريب»: صدوق. ومن منهجه في 
مثله قوله: مقبول - عند أحمد (6/ *16) وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى» انظر 
تخريجي له مطولاً في التعليق على «الحنائيات» (رقم 20510 یسر الله نشره بمنه وكرمه . 

)١(‏ «الحدث: الأمر المحدث المنكر الذي ليس بمعروف ولا معتاد في السنة» (و). 

(۲) رواه البخاري )۱۸۷١(‏ في (فضائل المدينة): باب حرم المدينة» و(071177) في (الجزية 
والموادعة): باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» و(۳۱۷۹) باب إثم من عاهد ثم غدرء 
و(57655) في (الفرائض): باب إثم من تبرأ من مواليه» و(١٠۷۳)‏ في (الاعتصام): باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين» ومسلم (17170) في (الحج): باب فضل 
المدينة» و(51//7١١)‏ في (العتق): باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» من حديث 
علي بن أبي طا 

وروی نحوه البخاري (1851 و٣۷۳۰)»‏ ومسلم )١155(‏ من حديث أنس. 
وقال (و): «الصرف: التوبة» وقيل: النافلة» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة». 

(۳) رواه أحمد (۳۸۹/۱ و۳۸٤‏ و١٤٤)»‏ وابن أبي شيبة (۳۹/۹)ء والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۹٠۹)ء‏ وأبو داود (910) في (الطب): باب الطيرة والعرملي :4 00١‏ في 
(السير): باب ما جاء في الطيرة وفي «علله الكبير؛ (؟/ 5940)» وابن ماجه )۳١۳۸(‏ في 
(الطب): باب من کان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
()» وفي «المشکل» (۸۲۷ و۸۲۹ و١٤۱۷‏ و۸٤۱۷)»‏ والطيالسي ۰)٥١‏ وابن 
حبان (19D‏ والحاكم (۱۷/۱ - ۱۸ و۱۸)»ء والبيهقي (۱۳۹/۸)» والبغوي )۳۲٣۷(‏ 
من طرق عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ومنها: الغلول من الغنيمة» ومنها غش الإمام والوالي لرعيته""» ومنها أن 
يتزوج ذات [رحم ٩]‏ محرم منه أو يقع على بهيمة. 

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته» وقد قال النبي كه : 
اون من مكر بمسلم تقار . 

ومنها : الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته» كما يفعله من لا يعتقد أن فيه 
كلام الله تعالى من وطئه برجله ونحو ذلك. 

ومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق» وقد لعن رسول الله ييه من فعل 
ذلك”*'» فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم؟! 

ومنها: أن يسم إنساناً أو دابة في وجههاء وقد لعن رسول الله بيه من فعل 
ري 

ومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلمء فإن الملائكة تلعنه". 

ومنها: أن يقول ما لا يفعلء قال الله تعالى: #كيرٌ مَفَنَا عِندَ اله أن 


ورا ا ا 
ومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث: الا يدخل الجنة سي ءَ 
)١(‏ في (ك): «الرعية». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ هو جزء من حديث فيه: «ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق». 
رواه أحمد فى «مسنده» 7١!//١(‏ و۳۰۹ و۳۱۷)ء وأبو يعلى (550“94)., والطبرانی 
(2165). وابن حبان (5418)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)۳١/۸(‏ وفي اشعب 
الإيمان» )٥۳۷۴۳(‏ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(5) روى مسلم في «صحيحه» )١١١75(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن ضرب الحيوان 
في وجهه ووسمه فيهء من حديث جابر: نهى رسول الله يه عن الضرب في الوجه» وعن 
الوسم فيا الو 

وروی أيضا (۲۱۱۷) من حديثه أن النبي كلخ مر عليه حمار قد وَس في وجهه فقال: 
«لعن الله الذي وَسّمها. 

(7) روى مسلم في «صحيحه؛ (5517) في (البر والصلة): باب النهي عن الإشارة بالسلاح 

إلى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الملكة» . 
ومنها : أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ٤/١(‏ و۷ و١١)ء‏ وأبو داود الطيالسي (۷ و۸)ء والترمذي 
(1441) قي الابما جاء في الخ والخياتةة :و(1943): .باب جا جاء فى 
الإحسان إلى الخدم و(۳١۱۹)ء‏ وابن ماجه )۳۹۹١(‏ في (الأدب): باب الإحسان إلى 
المماليك» وأبو يعلى ٩۳(‏ و٤٩‏ و40)» والمروزي في «مسند أبی بکر»» و(۷٩‏ و۹۸)» 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١174 /٤(‏ وابن أبي حاتم في «علله» (۲/ ۲۸۷)ء وابن عدي في 
«الكامل؛ ۱۹/0 و5/:ه )٠١‏ من طرق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر 
مرفوعاً به» وعندهم زيادة. 

قال الترمذي في الموطن الأول: غريب» وقال في الثاني: هذا حديث غريب وقد 
تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد من قبل حفظهء وقال في الثالث: حسن 
غريب . 

أقول: الحديث مداره على فرقد السبخي قال أحمد: ليس هو بالقوي» وقال مرة: 
ضعيف» وقال أيوب: ليس بشيء» وقال مرة: لمكن اج حديث» وقال أحمد 
أيضا : روى عن مرة منكرات» ووثقه ابن معين مرة» وضعفه أخرى فنأخذ بالتضعيف؛ 
لأنه الموافق لرأي الجماعة. 

وقال ابن عدي: وليس هو بكثير الحديث. 

ورواه عبد الرزاق )۲٠۹۹۳(‏ عن معمر عن فرقد عن مرة مرسلاً . 

وقد وجدت لفرقد في الطريق الموصولة متابعاً . 

أخرجه أبو يعلى (95): حدثنا أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر 
عن. مرة: بهاء 

أقول: عامر هو الشعبى» وهذه متابعة قوية لولا معاوية هذاء فهو إن وثقه أبو داود 
وغيره» إلا أن ابن معين قال: صالح» وليس بذاك» وقال ابن حبان: ربما أخطأء وقال 
عثمان بن أبي شيبة : رجل صدق» وليس بحجة. 

وقال الساجي: صدوق يهمء قال أحمد بن حنبل: ال إذن فالرجل له 
أوهام فلا يقبل حديثه إذا انفرد أو إذا قبل لا يرتقي عن الحسنء لكن كيف إذا خالف!! 

فقد رواه أبو نعيم في «الحلية؛ »)١74/5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداده )407/١(‏ من 
طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة السكري» عن جابر عن عامر بن شراحيل 
عن مرة به. 

وأبو حمزة هذا من الثقات جعله عن جابرء وهو ابن يزيد الجعفى الضعيف» وليس 
عن شبيان» ولا شك أن رواية أبي حمزة هذه أصح والله أعلم. ٠‏ 

لکن هل َموي هذه الطريق طريق فرقد المذكورة في الأول» فيحسّن بهما الحديث؟ 
الأمر يحتمل» والله أعلم. 

وقال (و): «سيء الصنيع. . .» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GAD‏ 

ومنها: القمار» وأما اللعب بالئّرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده 
في لحم الخنزير ودمه» ولا سيما إذا أكل المال به» فحينئذ يتم التشبيه بهء فإن 
اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير. 

ومنها: ترك الصلاة في الجماعة. وهو من الكبائر» وقد عَرَّم رسول الله ِل 
على تحريق المتخلفين [عنها]”". ولم يكن ليحرّق مرتكب صغيرة» وقد صح عن 
ابن مسعود أنه قال: «ولقد رأيتناء وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم 
النفاق»» وهذا فوق الكبيرة. 

ومنها: ترك الجمعة» وفي «صحيح مسلم»: الينتهينّ أقوامٌ عن ودعِهم 
الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم» ثم ليكونْنّ من الغافلين» . 

وفي «السنن» بإسناد جيد [عن النبي ييه قال]: «مَنْ ترك ثلاث جْمُع تهاوناً 
طبع الله على قلبه» . 


)١(‏ رواه مسلم )551١(‏ في (الشعر): باب تحريم اللعب بالنردشير من حديث بريدة. 

(۲) رواه البخاري (144) في (الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة: و(701) باب فضل 
العشاء في جماعة» و(١57١)‏ في (الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 

من البيوت بعد المعرفة» و(١٤۷۲۲)‏ في (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من 
البيوت بعد المعرفة› ومسلم (101)( في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة»؛ من 
حديث أبي هريرة» وانظر كتابنا «إعلام العابد» (ص ”7‏ ط. الثالثة)» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ك). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب صلاة الجماعة من 
سنن الهدى /١(‏ 457/ رقم 8 ) عن ابن مسعود» قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن 
الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض» وفي لفظ: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق؟. 

(4) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الجمعة): باب التغليظ في ترك الجمعة (رقم 876) 
من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة. 

(5) ورد عن أبي الجعد الضمري بلفظ: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله قلبه». 

أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجمعة /١(‏ ۲۷۷/ 
رقم ؟86١٠)2‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب الجمعة): باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة (۳/ ۸۸)ء و«الكبرى» »)۱٥۸۲(‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب إقامة الصلاة): 
باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/۷١/رقم 24)١1550‏ والترمذي في «الجامع» 
(أبواب الصلاة) باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (۳۷۳/۲/رقم »)٠٠١‏ 
والدارمي »)۱٥۷۹(‏ وأحمد في «المسند» (۳/ 15 57)) وابن خزيمة في «الصحيح» / 
٥۵‏ و77١/‏ رقم ۱۸۵۷ و1808)» والطحاوي في «المشكل» (2)570/4 وأبو يعلى = 


@ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومنها: أن يقطع ميراث وارثه من تركته أو يدله على ذلك ويعلّمه من الحيل 


ما يخرجه به من الميراث . 


ومنها : الغلو في المخلوق حتى يتعدّى به منزلته» وهذا قد يرتقي من الكبيرة 


إا 


وقد صح عن رسول الله ية أنه قال: «إياكم والعُلّوء وإنما هلك من كان 


قبلكم العا 


(010 


»)۲۸۸( وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم ”لا3)ء وابن الجارود‎ »)١6١( 
۲۸١ /۱( 4۱۸)ء والحاكم في «المستدرك»‎ ٩1۷ 915 .9١6 والطبراني (۲۲/رقم‎ 
YVVo مقر/١98/5و‎ 4 وابن حبان في «الصحيح» )۳۷/۱ -8؟1/ رقم‎ «(Y€ و9/‎ 
والصغرى» (رقم )ل وأبو نعيم في‎ »)۱۷١ /۳( الإحسان)ء والبيهقي في «الكبرى»‎ 
غ)٠١6“ والبغوي في «شرح السنة) (1,//5١؟/ رقم‎ » )٠١85( «معرفة الصحابة»‎ 
والدولابي في «الكنى والأسماء» (۲۱/۱ - ۲۲)» والمروزي في «فضل الجمعة)‎ 
بتحقيقي)» وأبو طاهر بن أبي الصقر في‎ - ١١ (رقم؟5).: والعبدوبي في «جزئه» (رقم‎ 
(مشيخته؛ (45غ. /!9) بإسناد قوي» كما قال الذهبى في «الکبائر» (ص ۲۰۸ - بتحقيقى)»‎ 
1 .)07/5( وصحح الحديث جماعة» انظر: «التلخيص الحبير»‎ 

وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه أحمد فى «مسنده» »)5١6/١(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) فى (المناسك): باب قدر حصی 
الرمي» والنسائي (558/0) في (الحج): باب التقاط الحصى» وابن سعد في «الطبقات» 
»)۱۸١ - ۱۸۰ /۲(‏ وابن الجارود ("/ا5)» وابن خزيمة »)۲۸٦۷(‏ وأبو يعلى ۲٤۲۷(‏ 
و۷۲٤۲)»‏ وابن حبان (۳۸۷۱)» والطبراني ۱۲۷٤۷(‏ و۸٤۱۲۷)»‏ والحاكم )»)555/١(‏ 
وأبو نعيم (۲/ ۲۲۳) من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية 
عن ابن عباس . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين» فمن رجال مسلم وحده. 

ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» /٥(‏ ۱۲۷) من طريق جعفر بن سليمان عن عوف 
به» لكن قال: عن ابن عباس عن الفضل بن عباس فجعله من مسند الفضل . 

ورواه أحمد )۳٤١ /١(‏ من طريق إسماعيل ابن علية ويحيى القطانء, وابن خزيمة 
(۲۸۵) من طريق يحيى القطان عن عوف به. 

لكن شك عوف: عبد الله أو الفضل. 

وعلى كل حال فإن هذا الشك لا يضر فإن أبا العالية أدرك الفضل» ومَنْ هو أسبق منه 
من الصحابة» فقد أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي بي بسنتين» ودخل على أبي 
بكر» وصلى خلف عمر» ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۹۸) من طريق حماد بن زيد 
عن عوف به» لكن أسقط زياد بن حصين» والحديث صحيح إن شاء الله تعالى . 
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ومنها: الحسد وفي «السئنن»: «إنه يأكل الحسنات» كما تأكل النّار 
الح 


00( ورد من حديث أنس وأبي هريرة وابن عمر. 

أما حديث أنس فرواه ابن ماجه )55١١(‏ فى (الزهد): باب الحسدء وأبو يعلى فى 
«مسنده» »)۳٨٥٨(‏ وابن عدي في «الكامل» )6/ 14۸۷(« والخطيب في ار 710 
١57-١65‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١59(‏ من طريق ابن أبي فديك» عن 
فر ا عن أبي الزناد عن أنس. 

قال البوصيري (؟/٠1”):‏ هذا ا عيسى ») وهو ضعيف. 

أقول: بل هو أشدء فقد قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال عمرو بن علي الفلاس»؛ 
وأبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: وأحاديثه لا يتابع عليها متناً 
ولا إستاداً . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة» (۲/ )٤١‏ - من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس به. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (!/ )۲٠٥٤‏ من طريق واقد ويقال. وافد بن سلامة عن 
يزيد الرقاشي عن أنس به. 

ويزيد الرقاشي هذا متروك أيضاً. 

ثم رواه ابن عدي من طريق ابن عجلان عن واقد بن سلامة عن أنس به» فأسقط يزيد 
الرقاشي ! 

وواقد هذا أو وافد ضعفوه. 

ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد) 0 من طريق محمد بن الحسين بن حريقا 
البزاز عن الحسن:بن موس الآشيب+ حدثنا أبو هلال عن قتادة قن .نين فرفوعا : 

وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الحسين هذا ذكر الخطيب الحديث في ترجمته» ولم 
يذكر فيه شيئاً . وأبو هلال هو الراسبي في حفظه شيء. 

ومع هذا حسّن العراقي هذا الإسناد في «تعليقه على الإحياء» .)٤٥/١(‏ 

وحديث أنس هذا مختصرء رواه أبو داود (5404)»: وأبو يعلى )۳۹۹٤6(‏ من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على 
أنس فذكر حديثاً طويلاً وفيه: إن الحسد يطفع نور الحسنات». 

وسعيد هذا قال فيه الذهبى: وثق» وقال ابن حجر: مقبول» ولفظه قاصر عن حديث 
الترحيةة ١‏ 

وأما حديث أنِي هريرة» فرواه أبو داود (۳ ٠١‏ في (الأدب): باب في الحسد» 
والنخاري في «التاريخ الكبير» (۲۷۲/۱) من طريق سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي 
أسيد عن جده عن أبي هريرة به 

قال الحافظ في «التقريب»: إبراهيم بن أبي أسيد عن جده لا يعرف؛ أي: جده لا 

يعرف . 
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ومنها: المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة لم يأمر النبي كَل بقتال 


فاع( ولم د جعا وقوفه عن حواقجة ومضالحة أربعين غاما حيرا له من مزوزه 
و و كما ف امي الاي والله أعلم. 


2000 


فم 


فصل 
مستطرد من فتاويه ا فارجع إليها 
[عود إلى فتاوى الرسول وَكه] 
وسئل ية عن الهجرة فقال: «إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاةء فأنت 


وقد ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير»: إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي 
هريرة عن عن النبي كلِْ: «إياكم والحسد» روى عنه سليمان بن بلال... ويقال: ابن أبي 
أسيد ولا يصح. / 

فقوله: ولا يصح يعود على أسيد بالضم؛ أي أن الصحيح أسيد بالفتح» كما هو 
واضح . 

أما شيخنا الألباني ‏ رحمه الله فجعل قوله: ولا يصح يعود على الحديث كما هو 
في «السلسلة الضعيفة» »)۱۹٠١(‏ وهذا لا يحتمله اللفظ كما هو واضح. 

وأما حديث ابن عمرء فرواه القضاعى فى «مسند الشهاب» )٠١١58(‏ من طريق عمر بن 
محمد بن آي خفطة أبي احفص الخطيت: حدثنا محمد بن معاذ بن المستملي قال: 

دكا ای عر ا عن لاقع عن ابن مر هه 

وعمر هذا ذكره الحافظ الذهبي في «الميزان»» وقال: «فهذا بهذا الإسناد باطل». 

فهذه طرق واهية لا يتقوى الحديث بها . 

ولذلك ذكره شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۹۰۱ و1905١)‏ حاكماً عليه 
اا 
أمر النبي ييه بمقاتلة المار بين يدي المصلي ثابت في «صحيح مسلم » (005) في 
(الصلاة): باب منع المار بين يدي المصلي» من حديث أبي سعيد الخدري . 
رواه الدارمي (۲۷۰/۱)» وأحمد »)١١١/٤(‏ والبزار في «مسنده» - كما في «(مجمع 
الزوائد» »)٦١/۲(‏ - عن بسر بن سعيد قال: أرسلني او كيم إل ذيبن خالد أسأله 
عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله كله يقول: اي 
المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه» وقال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح› وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفاً: 

أقول: رحم الله الهيثمي فالحديث نفسه في «صحيح البخاري» »)٥٠١(‏ واصحيح 
ع كا 0۰(« لحن على العخصن إد إن زب ين ۾ خالد أزسل سر بن سعيد إلى ابي 
جُهيم» فذكر الحديث دون قوله: خريفاً. وهو كذلك في «الموطأ» 2)١54/١(‏ وهو 
المحفوظ. قاله ابن حجر في «إتحاف المهرة» )١5/60(‏ وانظر: «فتح الباري» /١(‏ 086). 
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مهاجرء وإن مت بالحضرمة» يعني أرضاً باليمامة» ذكره أحمد. 

وسأله يي عبد الله بن حَوّالة أن يختار له بلاداً يسكنهاء فقال: «عليك 
بالشام» فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده» فإن أبيتم فعليكم 
بيمنكم واسقوا من غَدّركم» فن الله توكل”" لي بالشام وأهله»”" + ذكره أبو داود 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: «يتوكل». 
(۳) هو جزء من حديث طويل رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد المثاني» (۲۲۹۵)» والطحاوي 

في «مشكل الآثار» »)١١15(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۸۸/۲ - ۲۸۹)» ومن 
طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ۳۲۷)» من طريق يحبى بن حمزة قال: حدثنا نصر بن 
علقمة» عن جبير بن نفير عن عبد الله بن حوالة. 

والحديث رواته ثقات» ونصر بن علقمة روى عنه جمع ووثقه دحيم › وابن حبان» 
وقال الحافظ فيه: مقبول! 

ونصر لم يسمع من جبير كما قال أبو حاتم» لكن ورد في آخر الحديث» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن جبير» فيحتمل أن يكون القائل نصر بن علقمة» وأنه بيّن الواسطة بينه 
وبين جبير بن نفير» وهو عبد الرحمن» وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وهو من 
الثقات. 

ورواه ابن حبان (5١"/ا)‏ من طريق الوليد بن مزيد» والحاكم )0١/8(‏ من طريق 
بشر بن بكر كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن 
عبد الله بن حوالة. 

وقال الخاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

أقول: رواته كلهم ثقات» لكن سعيد بن عبد العزيز اختلط وبعضهم قال: تغيّره ولم 
يذكروا من روى عنه بعد الاختلاط» وأخشى أن لا يكون أحد سمع منه بعد الاختلاط. 

وقد اختلف فيه على مكحولء فرواه أحمد )۳٤  ”7/80(‏ من طريق محمد بن راشد 
عنه عن عبد الله بن حوالة دون ذكر أبي إدريس الخولاني. 

ومحمد بن راشد لا بأس يه. 

لكن أظن أن مكحولاً لم يسمع من عبد الله بن حوالة» ومكحول كان كثير الإرسال. 

ورواه أحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود )۲٤۸۳(‏ في (الجهاد) : باب في سكنى الشام من 
طريق بقية عن بحير عن خالد بن معدان» عن أبي قتيلة عن ابن حوالة به. 

ورواته كلهم ثقات» وأبو قتيلة هذا صحابي اسمه مرثد بن وداعة له أحاديث قليلة» 
وله رواية عن بعض الصحابة» كما قال ابن حجر في «التقريب»» لكن بقي في الإسناد 
عنعنة بقية وهو صاحب تدليس قبيح. 

ورواه أحمد )١88/5(‏ من طريق حريز عن سليمان بن شمير عن ابن حوالة به. 

أقول: وسليمان بن شمير هذا لم يذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة»! 
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وسأله معاوية بن حِيّدة جد بهز بن حكيم» فقال: يا رسول الله أين تأمرني؟ 
قال: «ههنا») ونحا بيده نحو ا ذكره الترمذي وصححه . 

وسألته يل اليهود عن الرعد ما هو؟ فقال: هملك من الملائكة موكّل 
لحان انه ا "مو انان ق نح ا شال قال ا ا 
الصوت الذي يسمع؟ قال: «زجره السحاب حتى تنتهي حيث أيرت» قالوا: 
صدقت» ثم قالوا: فأخبرنا عمّا حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «اشتكى عرق 
النسا”". فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها على نفسه» 


= وبعد فالحديث بطرقه لا شك أنه قوي» وقد قال شيخنا الألباني في في «تخريج أحاديث 
فضائل الشام» (ص :)3٠١‏ هذا حديث صحيح جداً. 

(1) رواه الترمذي بعد (۲۱۹۷) في (الفتن): باب ما جاء في الشام» والنسائي في «الكبرى»: 
كتاب التفسير »)٤٥١(‏ وأحمد فى «مسنده» (0/" وه)» و«فضائل الصحابة» ›٠۷٠١(‏ 
1,) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۸۸/۲» 545)» والطبراني (19/ رقم 
هلا وابن أبى شيبة وأبو يعلى فى «مسنديهما» ‏ كما فى «الإعلان بسن الهجرة إلى 
الشام» (ص5١١)‏ للبقاعي » والحاكم (014/4)» والربعي (رقم5؟: ۲۷)» والسمعاني 
(رقم٥» )١١‏ كلاهما في «فضائل الشام»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 245-4١ /١(‏ 
۷ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قال (و): «مثل هذه الأحاديث يشك في صحتها؛ ا 
عصبية حمقاء» وكراهية وعناء» عصبية لبلادء وكراهية لبلاده وكلها أرض الله «ألَمَ تكن 
أَيْضٌ ألو واميعة قاجا فا٠‏ . قلت: هذا جهل منه» ولا تسمع هذا الدعاوى العريضة» 
ولا يلتفت إليهاء والعمدة في كل فن كلام أهله» والله الموفق والهادي. 

وانظر ‏ لزاماً ‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ (75/ 777 - 574). 

زفق «جمع مخراق» وهو ثوب يلف به الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه» وأقول: أسباب الرعد معروفة بيقين» والله يرسل الرياح فتثير سحاباً 
كما ذكر القرآن» فالذي يسوق السحاب: الريح» (و). 

قلت: إن صح الحديث فلا قيمة لهذا الكلام! 

(۳) «عرق النسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذء والأفصح أن يقال: النساء لا 
عرق النساء واليهود يذكرون - لعنهم الله سبباً آخرء وهو أن يعقوب لقي الله جل شأنه 
سبحانه ‏ في الطريق فصارعه» وكاد يعقوب يغلب الله» لولا أن ضربه هذا على حق 
فخذه» وإليك نصهم: «وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولما رأى أنه لا يقدر عليه 
ضرب حق فخذه» فانخلع حق فخذ [يعقوب في مصارعته معه» وقال: أطلقني لأنه قد 
طلع الفجر فقال لا أطلقك] إن لم تباركني» فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: = 
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قالوا: 


0 ذكره الترمذي وحسنه. 


000 


لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب» بل: إسرائيل ؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت» 
وسأل يعقوب» وقال: أخبرني باسمك» فقال: لماذا تسأل عن اسمي» وباركه هناك» 
فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً: لأني نظرت الله وجهاً لوجه» ونجيت نفسي . . 
لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم؛ لأنه ضرب 
حق فخذ يعقوب على عرق النسا» سفر التكوين: إصحاح ۲۲ فقرات 56 - 4" هذا ما 
يذكره اليهود ‏ لعنهم الله عن سبب تحريم عرق النساء فكيف يقولون للرسول كَكللِ: 
صدقت؟ لتنظر في سند الحديث» حتى لا نعرض خاتم النبيين لبهتان أعدائه» (و)» قلت : 
انظر الهامش الآني. 
رواه الترمدذي )۳٠۲۸(‏ في (التفسير): باب ومن سورة الرعد» وأحمد في «مسنده» /١(‏ 
«(YY‏ ا فى «الكبرى» (407). والحربي في «غريب الحديث» (؟/588)» 
والطبراني ذ فی «الکبیرا ٤۹‏ وفي «الدعاء» (۱۲۹۱/۲)» وابن ا الدنيا في «المطر 
والرعد» (رقم۸ ۰ وأبو الشيخ في «العظمة» (9/5!؟١‏ رقم ١٠۷)ء‏ وابن منده في 
«التوحيد» »)٤۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية») )٠١ - ۳٠٤/٤(‏ من طريق عبد الله بن الوليد 
العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر قصة في سؤال اليهود 
للنبي ية عن أشياء» وهي : علامة النبي» وكيف تؤنث المرأة» وكيف تذكرء وما الذي 
حرمه إسرائيل على نفسه؛ وعن الرعد وعن جبريل. 

ورواية الترمذي مختصرة كما ساقها المؤلف. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد 
تفرد به بكير» وذكره الهيئمي »)۲٤۲/۸(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. 

اقول کو بن شهاب هذا روى عنه عبد الله بن الوليد ومبارك بن سعيد الثوري» قال 
أبو م شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات)» فمثله بحاجة إلى متابعة؛ وإن قال 
الذهبي ف فى «الميزان»: «(صدوق». 

ES‏ ي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بذكر الطعام الذي 
حرمه إسرائيل على جه فل أخرجه عبد الرزاق في ااتفسيره» »)۱۲٦/۱(‏ ومن طريقه 
الطبري (۳/١١)ء‏ وابن أبى ي حاتم في «تفسيره» (401)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
)١١4/٠(‏ من طريق الأعمش وسفيان عن حبيب به. 

وحبيب من الثقات المشاهير. 

وله طريق آخر عن ابن عباس مطولاً دون ذكر (الرعد)» فقد أخرجه أحمد (۲۷۳/۱)» 
وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (١/۲۷۸)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات» ١/5/١(‏ - 
35 ).؛ وعبد ين حتميد في #تفسبيرة» كما في «تفسير ابن كثيرا )۳/0۷( وابن ص حاتم 
في «تفسيره» (4401: والطبري ٤1/١(‏ - ۷۷٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
c(1)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (157-177577/5) من طرق عن عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس . 


1م إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وسئل ييه عن القردة والخنازير: أهي من نسل اليهود؟ فقال: «إن الله لم 


= أقول: شهر تكلم فيه» لكن عبد الحميد بن بهرام انظر ماذا قال فيه أهل العلم. 

قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: عبد الحميد في شهر كالليث في سعيد المقبري» قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به 
بأس أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم روى عن شهر أحاديث أحسن منها. قلت: يحتج 
بحديثه؟ قال: لاء ولا بحديث شهرء ولكن يكتب حدیثه. 

وقال أحمد بن صالح المصري: عبد الحميد بن بهرام ثقة يعجبني حديثه» أحاديثئه عن 

ورواه الطبري )٤۷۷/۱(‏ من طريق آخر عن شهر مرسلاً دون ذكر ابن عباس. 

أعود فأقول: طريق بُكير التي فيها ذكر تفسير الرعد» قد ذكره شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (448/4)» ونقل قول الترمذي: حسن صحيح غريب!! وقول ابن 
منده فى «التوحيد»: ورواته مشاهير ثقات. ثم نقل قول الذهبي في «الميزان»: إنه 
EE‏ قال الألباني: ولعل مستنده في ذلك قول ابن أبي حاتم فيه: شيخ» مع ذكر ابن 
حبان له في «الثقات)» وتصحيح من صحح حديثه هذا ممن ذكرنا. 

أقول: تصحيح الترمذي قد رده الشيخ في مواطن كثيرة من كتبه» وتوثيق ابن حبان 
معروف» فتبقى كلمة ابن أبى ي حاتم فيه : (شيخ)» وهي عبارة تليين لا تمتين» ولذلك لين 
فيه العبارة ابن حجر في «التقريب» وقال: مقبول» وإن لم يقبلها الشيخ الألباني اعتماداً 
على ما قال. 

ثم ذكر شاهداً من حديث صحابي اسمه خزيمة بن ثابت» وليس بالأنصاري» وعزاه 

للطبراني : في «الأوسط» ‏ ووجدته فيه بإشارة الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ 
6 لما قال: في «آخر ترجمة المحمدين» فهو في (۷/ رقم )۷۷۳١‏ ضمن حديث طويل 
جداً - عن أبي عمران الكوفي» عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عنه فذكره» وهو 
مختصر وسياقه يختلف. 

ثم قال الشيخ: وأبو عمران الكوفي لم أعرفه» وفي الرواة المعروفين بهذه الكنية 
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه» ولكنه متقدم على هذا والله أعلم. 

أقول: أبو عمران هذا هو الجوني» وقد ذكر إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
في ترجمة الصحابي خزيمة بن ثابت» أو خزيمة بن حكيم» 00 لابن مردويه في 
امیر رر انلام ريق ا راد نري وتكلم على الحديث وبيّن أنه معلول . 

ثم ذكر الشيخ شاهداً موقوفاً على ابن عباس من طريق شهز بن حوشب» بلفظ : 

1 ملك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحدائه» وعزاه للخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (ص٥٠۸)ء‏ قلت: وأخرجه من الطريق نفسه أيضاً صالح في «مسائل أبيه 
أحمد؛ »)٥۸۸(‏ ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في «العشرة من مرويات صالح» 
(رقم۱۷) - وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» )۳٤۹ - ۳٤۸/۱(‏ - وابن جرير /١(‏ 
24© وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ رقم )۷۷١‏ وشهر ضعيف. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين >2 
يلعن قوماً قط فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكهم. ولكن هذا خَلّق كان فلما 
غضب” الله على اليهود مَسْحَهِم جعلهم مثلهم»"» ذكره أحمد. 

وقال: «فيكم المغرّبون»ء فقالت عائشة: وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك 

فيهم الجن»» ذكره أبو داود» وهذا من مشاركة الشياطين“ للأنس في الأولاد 
ا المغربين لبعد أنسابهم» وانقطاعهم عن أصولهم» ومنه قولهم: «عنقاء 
مغرب؟. 

وسأله ية رجل فقال: أين أتّزر؟ فأشار إلى عظم ساقه» وقال: «ههنا تر 
قال: فإن أبيت؟ قال: «فههنا أسفل من ذلك فإن أبيت فههنا فوق الكعبين» فإن 


5 ثم قال الشيخ: وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات. 
أقول: وفي الأمر - مرفوعاً - نظر وأما الموقوف فوارد من طرق عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة ووقع التصريح عند ابن أبي الدنيا أنه أخذه عن كعب الأحبار» وفي الباب 
عن أبي عمران الجوني قوله وقول غيره» أورد هذا صالح بن أحمد في «مسائل أبيه» 
(۳ - 22097 وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۲۷۹/۲ - ۸۷١۱)ء‏ وابن آي الدنيا في 
«المطر والرعد» وهذا أشبه والله أعلم. 

)١(‏ كذا في (ك)» وفي سائر الأصول: «كتب»! 

(۲) رواه أحمد في «مسنله) (۱/ ۳۹۰ و۳۹۹ ۳۹۷ و١45)ء‏ وأبو يعلى «(o19‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ۳۲۷۲) من طرق عن داود بن أبى الفرات: حدثنا 
محمد بن زيد العبدي عن أبي الأعين» عن ابن الأحوص الي عن ابن مسعود به. 

وا ا ف اوا لأعين الحتدي عة ان نكي ول اتن تحبا نكن 
«المجروحين» (7/ :)15١‏ كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة» وأوهام معمولة» كأنه تعمدها لا 
يجوز الاحتجاج به» ثم ذكر له نسخة بهذا الإسناد وقال: «ما لشيء منها أصل يرجع إليه». 
وهذا من تهويلاته ‏ رحمه الله - وأصل الحديث في «صحيح مسلم؟ (1577) في (القدر): 
باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص كما سبق به القدرء من حديث ابن 
مو انها وال وذكرت عنده القردة قال مسعر: وأراه قال: والخنازير من مَسْخ؟ 
فقال: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً» وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك». ” 
وله لفظ آخر عنده أيضاً . 

() رواه أبو داود )61١1(‏ في (الأدب): باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه من طريق 
إبراهيم بن أبي الوزير: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء عن ابن جريج عن أبيه عن 
أم حميد عن عائشة به. 

أقول: هذا إسناد فيه مقال؛ ابن جريج مدلس» وقد عنعن؛ وأبوه لين الحديث كما في 
«التقريب»» وأم حميد لا يعرف حالها كما في «التقريب» أيضاً» وانظر كتابي «فتح المنان 
بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» 47١7 /١(‏ 177). 
() في (ك): «الشيطان». 


أبيت» فإن الله لا يحب كل مختال 00 ذكره أحمك: 


وسأله ا او بكر الصديق د طبه فقال: إن إزذاري يستر خي إلا أن أتعاهده 
فقال : «إنك لست ممن يفعله 0 ذكره البخاري . 
وقال : امن < جر إزارة خيلا E‏ إليه يوم القيامة»› فقالت أم سلمة 
فكيف تصنع النساء بذيولهنٌ؟ قال : (ايرخين شاا فقالت : إذاً تنکشف أقدامهن ؟ 
قال: «يرخين ذراعاً لا يزدن عليه»”” . 
وسألته يي امرأة فقالت: إن ابنتى أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفاصل 
فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة)!؟2. متفق عليه. 
وسئل ية عن إتيان الكهّانء فقال: «لا تات“ 
وسئل اة عن الطيرة» قال : «ذلك شيء يجدونه في صدورهم› فلا يردي 
وسئل بيه عن الخطء فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
ENE‏ 
(؟) الحديث في المسند أحمد) »)٤۸۲/۳(‏ وهو جزء من حديث أوله: «عليك السلام تحية 
الموتى»)» وقد سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري )۳٠٠١(‏ في (فضائل الصحابة): باب قول النبي 6: «لو كنت متخذاً 
خليلاً»ء و(65لاه) في (اللباس): باب من جر جر إزاره من غير خیلاء و(۲٦‏ ۰ 1۰( في 
(الأدب): باب من أثنى على أخيه بما يعلمء عن ا 
(9) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ »)4٠١‏ ومن طريقه أبو داود )51١١1(‏ في (اللباس): باب في 
قدر الذيل» وابن حبان »)245١(‏ والبغوي »)۳٠۸۲(‏ عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه عن 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
ورواه أحمد (5/ 595 ۔ ۲۹۱ و۳۰۹)» وإسحاق بن راهويه (1847) في «مسنديهما»» 
والنسائي )۲٠۹/۸(‏ في(اللباس): باب ذيول النساءء وأبو يعلى (؟1١/715. »)٤١١‏ 
والطبراني في «الكبير) (۲۳/ )۸٤١‏ و(لا١٠٠‏ و8١٠١٠)‏ من طرق عن نافع به. 
ورواه أحمد (5/ 79 و5١"):‏ وإسحاق بن راهويه »)۱۸٤١(‏ وأبو داود »)٤۱۱۸(‏ 
والنسائي (۲۰۹/۸)» وابن ماجه :)"08٠0(‏ وأبو يعلى »)۳٠١/١۲(‏ والطبراني في 
«الكبير» (417/77) من طريق سليمان بن يسار عن أم سلمة به. 
)€3 تقدم تخريجه وفي (ك): «فامزق» بدل «فتمزق» والمثبت من سائر الأصول ومصادر 
التخريج . 
000000 هي حديث واحد» رواه مسلم (ov)‏ في (المساجد): باب تحريم الكلام فن 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» من حديث معاوية بن الحكم السّلمي. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
وسئل یار عن الكهان اشا فقال: «ليسوا بشيء) فال السائل: : إنهم 
يحدثوننا أحياناً بالشيء فيكون» فقال: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 
فيقذفها في ان وليه من الونس فيخلطون معها مئة ar‏ متفق عليه. 
وشل له عن فوته عالت طن اى ق ال اديا وقرت: 
E‏ امون 4 فقال: «هيى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح اف ترق 
لهك" ذكره أحمد. 
قبل أن تظهرء فقال: «أريته”" في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار 
لكان عليه لباس غير ذلك» . 


(1) رواه البخاري (0057) فى (الطب): باب الكهانةء و(١57)‏ فى (الأدب): باب قول 
الرجل للشيء 2 این سی وغو بتري أله لبس بحقة بو(0651) فى (التوتحيد)+ بات 
قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم» ومسلم (۲۲۲۸) 
في (السلام) : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» من حديث عائشة 

زفق تقدم تخريجه . 

)۳( كذا في (ك)»› وفي سائر الأصول: «رأيته). 

2( ا بي الأسود عن عروة 
عن عائشة 

وعزاه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ورقة ساكتاً عليه» وكأنه لشهرة ابن لهيعة» 
وهو ضعيف في غير رواية ومن يلحق بهم وقد ذكرناهم في موضع سابق - وليس 
الحسن منهم . 

ورواه الترمذي (50584) في (الرؤيا): باب ما جاء في رؤيا النبي بي الميزان والدّلوء 
والحاكم (۳۹۳) من طريق يونس بن بكير حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن 
عروة من عائشة به. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث 
ا 

وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه عثمان الوقاصي متروك» وقال ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (9/7) عن إسناد أحمد: «هذا إسناد حسن» لكن رواه الزهري 
وهشام عن عروة مرسلاًء فالله أعلم». 

قلت: رواه الزبير بن بكار كما في «الروض الأنف» (۲۷۳/۱) - عن عبد الله بن 
معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة. 

ورواه عبد الرزاق )91١9(‏ عن معمر عن الزهري قال: وسئل رسول الله يو عن 
ورقة بن نوفل - كما بلغنا فقال: فذكره وهذا مرسل. 


ED‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وسأله ية رجل رأى في المنام كأن رأسه ضرب فتدحرج فاشتد في إثره» 
فقال: «لا تحدث [الناس] بتلعّبٍ الشيطان [بك] في منامك»'» ذكره مسلم. 
وسألته كل أم العلاء فقالت: ارأيت لعثمان بن مظعون عيناً تجري» يعني بعد 
موته» فقال: «ذاك عمله يجري له 
وذكر أبو داود أن معاذاً سأله فقال: بم أقضي؟ قال: «بكتاب الله» قال: فإن 
لم أجد؟ قال: «فبسنة رسول الله ككل قال: فإن لم أجد؟ قال: «استدق" الدنيا 


وعظم في عينيك ما عند الله واجتهد رأيك فسيسدّدك الله ال ا وقوله: 


م 


«(استدق ` الدنيا» أي استصغرها واحتقرها. 


وسأله ية دحية الكلبي فقال: ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك 
بغْلّا فتركبها؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون”*'» ذكره أحمد. 


= وللحديث شواهد» منها: حديث جابر. 
رواه ابن عدي (۳۱۳/۱)» وابن أب بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۲ )٠‏ وابن السكن 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه» ‏ كما في «الإصابة»  )109/7(‏ من طريق مجالد 
عن الشعبى عنه. ولفظه: فرآیته بمشئ:قن بظنان الجنةء عليه حلة من سندس» وإسناده 
ضعيف» وله شاهد آخر ضعيف عند الحاكم )1١4/7(‏ وقد قرر كثير من علماء الإسلام» 
وأعيان المسلمين وأئمة الدين إيمان ورقة برسول الله يكو انظر: «طرح التثريب» )۱۹٤ /٤(‏ 
و«الإصابة» (۳/ 55) و«زاد المعاد» )۲١/۳(‏ و«البداية والنهاية»  8/79(‏ 2)4 واإرشاد 
ارت )57/١(‏ و«شرح المواهب اللدنية» »)۲۲٤/۱(‏ واإمتاع الأسماع» (١/۱۷١)ء‏ 
نسيم الرياض» (۳/ 517) وقد ألف برهان الدين البقاعي كتاباً مفرداً في إيمان ورقة» سماه 
0 النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة» وهو من محفوظات الظاهرية» وللدكتور 
عويّد المطرفي دراسة مطبوعة جيدة بعنوان: «ورقة بن نوفل في بطنان الجنة». 
)١(‏ رواه 0 (4؟١5) )٠١(‏ في (الرؤيا): باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 
. بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)۲( 18 0 (5148100) في (الشهادات): باب القرعة في المشكلات» و(۳۹۲۹) في 
(مناقب الإنصار): باب مقدم النبي ية وأصحابه المدينة و(۳٠٠۷‏ و٤٠٠۷)‏ في (التعبير): 
باب رؤيا النساء و(۷۰۱۸) في العين الجارية في المنام من حديث أم العلاء الأنصارية. 
(۳) كذا في (ك) في الموضعين» وفي سائر الأصول: «استدن»» ولها وجه. 
(04 اعفن چ ر تعدا 
(۵) رواه أحمد فى «مسنده» :)7"1١/8(‏ حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا عمر من آل حذيفة عن 
الشعبي عن ع الكلبي به. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٠٠١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» إلا أنه 
قال : عن الشعبي أن دحية» مرسل» وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية» ورجال أحمد 
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ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامهم عن طعام الأيتام 

وشرابهم من شرابهم فذكروا ذلك لرسول الله كَل فأنزل الله تعالى : ##وَيَكَلُونكَ عن 

سی قل ١‏ إِصَلام 1 وَإن مَحَالِطوهُمْ خوك €[البقرة: ٠‏ فخلطوا طعامهم 
200 

وسألته بل عائشة وبا عن قوله تعالى : لهو الَدِى أَزْلَ عك الكتب ينه ايت 

کت هن أ الكتب ولد متتزهدة كنا لذن ف يوذ يم مك ما كله ينه اناه 

َة [ وبع تأويلء]) [آل عمران: ۷] فقال: (إذا 3 الذين يتبعون ما تشابه منه 


فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم””'» متفق عليه. 


وسئل ي عن قوله تعالى: © يحت فَرُونَ#[مريم: 18]» فقال: «كانوا 


1 
حي 
5 
مط 
2 


= رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة» ووثقه ابن حبان. 
أقول: وعمر بن حسيل هذا ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ ۱۳/0 - 
),٤‏ وذكر أنه روى عنه عيسى بن يونس» ووكيع وقال: وكان ثبتاء فهذا توثيق من 
وکیع › وقال ابن أبي حاتم: روى عن الشعبي حديثاً مرسلاً أن دحية الكلبي (فذكر هذا 
الحديث) . 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ :)١51//5(‏ عمر بن حسيل روى عنه يزيد بن 
عند العريز» ثم أخار إلى اه هذا عن الشعتي + مرضل: 
فاتفق البخاري وابن أبي حاتم أن حديث الشعبي عن دحية مرسل» ولم أجد هذا في 
«المراسيل»» ولا في «جامع التحصيل» فيزاد» وفي «جامع التحصيل» أن الشعبي لم يسمع 
من جماعة من الصحابة ماتوا بعد دحية الكلبي. 
والحديث في «المعجم الأوسط» للطبراني (0/ رقم 5497) من طريق وكيع عن عمر بن 
حسيل قال سمعت الشعبي يقول: قال دحية بن خليفة الكلبي: يا رسول الله... بنحوه» 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن دحية إلا الشعبي ولا عن الشعبي إلا عمر بن حسيل» 
وقال: «تفرد به وكيع»!! 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب» رواه أحمد 2٠٠١ /١(‏ »© وابن ¿ أبي شيبة 
»)٥٩/۱۲(‏ وابن سعد »)54١/١(‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي (555/5)) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۷۱)ء وفي «مشكل الآثار» 5١5(‏ و519)» 
واين حبان (2)55515 والبيهقي 55/٠١(‏ - ۲۳)» وإسناده صحيح › وعن ابن عباس» رواه 
البيهقي (۲۳/۱۰). 
)1( تقدم تخريجه . 
(۲) رواه البخاري )٤٥٤١(‏ في (التفسير): باب ينه ءات كنت ومسلم )۲٠٠١(‏ في 
(العلم): باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» من حديث عائشة. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قومهم)”" . 

وفي الترمذي أنه سئل بيه عن قوله تعالى: #وإرسلكة إل مِأنَةٍ أي أز 
زیدود € [الصافات: 147] كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرون ألفاً)”"' . 

وشاله 46 ابن و فة عن فرلنه تخالق : واب لن اما عق 
جنر سوعط 5 
اسك [المائدة: 6 الاية فقال: «ائتمروا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر حتى 
إذاا وات كينا مطاعاء وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بنفسك ودع عنك العوام» فإِنّ من ورائكم أيام الصبرء الصبرٌ فيهن”" مثل القبض 

1 5 ع 1 5 3 ع2 5 ع 

على الجمم للعامل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عملكم) »> ذكره ابو 


داود. 


(0) رواه الترمذي (*375) في (التفسير): باب ومن سورة الصافات» من طريق الوليد بن 

مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب به. 

ورواه الطبري )٥۳۲/٠١(‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير عمّن سمع أبا 
العالية: حدثني أبي بن كعب به. 

قال انرمذي: هذا حديث غريب. 

وهذا إسناد ضعيف» لإبهام الرجل. والحديث في «ضعيف سنن الترمذي» (1۳۳)» 
وفي سائر الأصول: «عشرة آلاف» والمثبت من (ك) و«جامع الترمذي». 

(۳) كذا في (ك) و«سنن أبي داود؛ وهو الصواب» وفي سائر النسخ: «أياماً الصبر فيهن». 

(5) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم 714 مختصراً)ء وأبو داود )474١(‏ في 
(الملاحم): باب الأمر والنهي ومن طريقه البيهقي (١٠/4۲)ء‏ والترمذي )۳٠٠۸(‏ في 
(التفسير): باب ومن سورة (المائدة)» وابن حبان (۳۸۵)» وابن وضاح في «البدع» 
(ص٦۷)‏ - ومن طريقه الداني في «الفتن»  )5944(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (۱۷۷۰ - 
مختصراً): والطبراني (۲۲/ رقم 0۸۷)» وفي «مسند الشاميين» (١٥۷)ء‏ وابن نصر في 
«السنة» (رقم١2»)7‏ وابن أبي الدنيا (رقم؟) ‏ ومن طريقه عبد الغني )١9(‏ كلاهما في 
«الأمر بالمعروف» ». وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 207١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
».)5١15(‏ و«التفسير؛ (97/5) والمزي في «تهذيب الكمال» )٥٦۳ /۲١(‏ من طريق ابن 
المبارك عن عتبة بن أبي حكيم: حدثني عمرو بن جارية اللخمي: حدثنا أبو أمية 
الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني به. 

ورواه ابن ماجه )4041١(‏ في (الفتن): باب قوله تعالى: ييا الذي امنا ع 
شك والطحاوي في «مشكل الآثار» (111/1 و٣۷١١)ء‏ وابن جرير الطبري (5/ 
14) وأبو عبيدة في «الناسخ رالمنسرخ» (014)» ونعيم بن حماد في «الفتن» »)۱۷۷١(‏ 
والداني في «الفتن» (۲۹۳» »)۲۹١‏ وابن اني حاتم في «التفسير) (٤/رقم٥ا۹٦)»‏ 
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وسئل ييو متى وجبت لك النبوة؟ فقال: ااوآدم بين الروح وال 


صححه الترمذي . 


وسئل بية: ما كان بدء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 


ورأت أمي”" أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»“» ذكره أحمد. 


)1( 
فق 
)۳( 
)€( 


والطبراني في «مسند الشاميين» (رقم ٤٥۷)ء‏ والتيمي في «الترغيب والترهيب» (رقم 
6 _ ط.أيمن شعبان)» والبيهقى ٩۱/۱۰(‏ - ۹۲)ء وفی «الإعتقاد» (ص778 - ط.أبو 
العينين)» وفي «الآداب» )۲٠۲(‏ من طرق عن عتبة بن أبي حكيم به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومثله في «تحفة الأشراف» (۱۳۷/۹)ء أما 
ابن كثير في «التفسير» فنقل عنه: حسن غريب صحيح! 

أقول: عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه وأكثر أهل هذا الفن يضعفونه بل في رواية أبي 
دواد عن ابن معين قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. 

وعمرو بن جارية وأبو أمية الشعباني لم يوثقهما غير ابن حبان» وروی عنهما أكثر من 
واحد. 

وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (5/7) عازياً إياه لأبي داود والترمذي؛ ليجمع بينه وبين 
حديث: «خير القرون قرني». 
كذا فى (ك) و«المسند»ء وفى سائر الأصول: «كيف كان». 
كذا في (ك) و«المسند» وف ار الأصول: «ورؤيا أمي رأت». 
رواه أحمد (555/6)» والطيالسي 2)77١5(‏ وابن عدي (3000/5)»: والطبراني في 
«الكبير» (۷۷۲۹) و«مسند الشاميين» (۸۲١۱)ء‏ وابن سعد 202٠١7 /١(‏ وأبو القاسم البغوي 
فى «الجعديات» (3007)» والرويانى :»)١7717(‏ والحارث بن أبي أسامة ٩۳١(‏ - بغية 
ابا وكا فى تهات الحيزة ال 1/40 - و 33/9 !في 
المسانيدهم؟» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 2»)85 والتيمي في «السنة» )٠٤١٤(‏ و«دلائل 
النبوة» (رقما)» وأبو نعيم في «الدلائل» )۳١۷(‏ من طرق" عن الفرج بن فضالة عن 
لقمان بن عامر عن أبي أمامة به. 

وصرح الفرج بالتحديث عند أحمد. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۲۲): «إسناده حسن وله شواهد تقويه». 

أقول: من شواهده حديث العرباض بن سارية» رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۷ و18١)»:‏ والطبراني 
فى «الكبير؛ (1/ 579 و۳۰٦‏ و۱ ۳٦)ء‏ و«مسند الشاميين» 2)١400(‏ وابن سعد »)۱٤۹/۱(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير' (/18) و«التاريخ الصغير» :)17/١(‏ والفسوي (۲/١٤)ء‏ 
وابن حبان 2)5727١(‏ واب بن أبي عاصم في «السنة» (509)» وابن جرير في «التفسير» /١(‏ 
5©» وابن بشران في «الآمالي» (رقم٠٤)»‏ والحاكم (8/0 41 » »)50١0‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» »)87/١(‏ و«الشعب» (1755) والبغوي في «شرح السنة» »)۲٠۷/١۳(‏ 
و«التفسير» »)١١7/١(‏ و«الدلائل» (رقم٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (89/5). 
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وسأله ڪيه أبو هريرة: يا رسول الله» ما أوّل ما رأيت من النبوة؟ قال: إني 


لفى الصحراء ابن عشرين سنة وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا برجل يقول 


لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لأحد قط وأرواح لم أجدها لخلق قط 
وثياب لم أرها على خلق قط فأقبلا يمشيان حتى أخذ كَل منهما بعضدي لا أجد 
لأخدهها عدا فال ادها الماح ای فأضجعاني » بلا قصرء ولا هصر 
فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره» فحوى أحدهما صدري ففلقه فيما أرى» بلا 
دم» ولا وجع فقال له: أخرج الغلّ والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العلّقة» ثم نبذها 
فطرحهاء ثم قال له: أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة» ثم 
هزَّ إبهامٌ رجلي اليمنى فقال: اغد سليماًء فرجعتٌ بها رِقَّةَ على الصغير ورحمة 
على الكبير»» ذكره أحمد. 


(۱) 


قال الهيشمي في «المجمع» (۲۲۳/۸): وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن سويد وثقه ابن حبان. 

وشاهد آخر من حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله َة رواه ابن إسحاق 
(ص ١ه‏ ط.الفكر وص۲۸ ط. الرباط) وكما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ ۱۷۷)» ومن طريقه 
رواه ابن جرير فى «تفسيره» )2005/١(‏ و«تاریخه» (۲/ »)۱١١‏ والحاكم (۲/ كل 
وا( #التعددتى تور ين يديد عن اله بن معتان:به: 

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه» وقال ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (۲۹۸/۲): «وهذا إسناد جيّد قوي؛. 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۳۷۳) و(655١).‏ 
رواه عبد الله في «زوائد المسند» )۱۳۹/٥(‏ - ومن طريقه الضياء في «المختازة» (4/ رقم 
2165؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۳۷١./١(‏ - السيرة) ‏ والمحاملي في «أماليه» 
(105 - روايه ابن البيع) - ومن طريقه الضياء »)١777(‏ وابن عساكر ۳۷٤ /١(‏ - ها"/ 
السيرة) ‏ من طريق معاذ بن محمد بن [معاذ بن محمد بن ] أبيَّ بن كعب: حدثني أبي 
محمد ب سان ھن معاة عن كيد معو أبن و كفي أن أباغريرة کان ريا على أن 
یسال رسول الله يكل عن أشياء لا يسأله عنها غيره فذكره. 

وروی ابن حبان »)7١655(‏ والحاكم (۳/ »)6٠١‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (۲۲۰-۲۱۹/۱) 
أوله فقط من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب . 

قال ابن حجر في «التهذيب» في ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ: قال ابن المديني في 
«العلل» فن د أبن فق ديت «أول ما رأى النبى كَل من النبوة» رواه مالك بن 
محمد اة بن أبن عن أن عن جده حديث فلن راشاب مجهول کله» ولا نعرف 
محمداً ولا أباه ولا 31 
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وسئل كل أى الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيهء ثم الثاني» ڈ 

2 انك ع ل a‏ لل 

الثالث»“ [ذكره مسلم]”"' . 

وسئل با عن أحب النساء إليهء فقال: «عائشة» فقيل: ومن الرّجال؟ فقال: 
«أبوها» فقيل: ثم من؟ قال:«عمر بن الخطاب ولف . 

وسأله ية على والعباس: أي أهلك أحبٌ إليك؟ قال: «فاطمة بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم ورضى عنها»» قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: 
أحبٌ أهلى أك من أنعم الله عليه» وأنعمت عليه : أسامة بن زيد» قالا : ثم من؟ 
قال : علي بن ابي طالب» قال العباس: يا رسول الله جعلت عمك آخرهم» قال: 
«إن عليا سبقك ال ذكره الترمذي وحسنه. 

وفى الترمذي أيضاً أنه ييه سئل: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: 
«الحسن له والحسين و . 


5 أما الهيئمي فقال (۲۲۳/۸): ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان!» وذكر وله في (9/ 

۱) وقال: رجاله ثقات» وعزاه لعبد الله لا لأبيه! 
وقال (و): في الحديث مقال» ومعارض بغيره). 

)١(‏ رواه مسلم (5075؟) في(فضائل الصحابة): باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 

يلونهم ' من عائشة. 
ونحوه في «(صحيح البخاري» 1٤۲۹(‏ و5508): ومسلم (۴۲۳) من حديث ابن 
مسعود. 

(؟) ما بين المعقوفتين فقط من (ك). 

(۳) رواه البخاري (53*) فى (فضائل الصحابة): باب قول النبي إبية: «لو كنت متخذاً 
خليلاً؛» و(۸١۳٤)‏ في (المغازي): باب غزوة ذات السلاسل» ومسلم (۲۳۸۲) في 
(فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر الصديق وَنهء من حديث عمرو بن 
العاص. 

)٤(‏ رواه الطيالسي )1٤٤(‏ - ومن طريقه أبو القاسم البغوي في «مسند الحب بن الحب» 
(رقم )٠١‏ - والترمذي (۳۸۲۸) في (المناقب): باب مناقب أسامة بن زيد والبزار - كما 
في «تفسير ابن كثير»  )444/(‏ والطحاوي في «المشكل» (رقم »)٥۲۹۹ ۰٥۲۹۸‏ 
والحاكم (097/5)» والطبراني )١164(‏ من طريق أبي عوانة: حدثنا عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أسامة بن زيد به. 

قال الترمذي: حديث حسنء وكان شعبة يضّعف عمر بن أبي سلمة. وكذا في 
«التحفة» )٦١1/١(‏ وفي بعض النسخ الحسن صحيح)!! ! والحديث 527 يسبيب و 
أبى سلمة» وهو فى «ضعيف سنن الترمذي» .)۸٠١(‏ 
(0) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؟ (۸/رقم ۳۳۸۸)ء والترمذي )۳۷۸١(‏ في (المناقب): = 
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[وسئل ية أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحبٌّ فى الله والبغض 
فى اله ذكره أحمد.] 

وسئل بي عن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها 
بلسانهاء فقال: «هي في النار»ء فقيل: إن فلانة فذگر [قلة] صلاتها وصيامها 
وصدقتهاء ولا تؤذى جيرانها بلسانهاء فقال: «هي في الجنة)» ذكره EA‏ 

وسألته كك عائشة فقالت: إن لى جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى 
أقربهما منك باباً»”" » ذكره البخاري. 

ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقّها فسئل عن حق الطريق» فقال: 
اغض البصر» وكف الأذى, ورد السلامء والأمر بالمعروف والنهي عن 
الم 

وسأله بيه رجل فقال: إن لي مالا وولداًء وإن أبي اجتاح مالي» فقال: 


= باب مناقب الحسن والحسين وء وأبو 5 (55845).» وابن عدي (97/ 7777 7074) 

من طريق يوسف بن إبراهيم التميمي عن أنس به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. 

أقول: وهذا إسناد ضعيف» يوسف هذا قال فيه البخاري: صاحب عجائب» وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» عنده عجائب» وقال ابن حبان: «يروي عن 
أنس ما ليس من حديثه لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به لما انفرد من المناكير عن 
أنس وأقوام مشاهير». 

)١(‏ مضى تخريجه» وسقط هذا السؤال بتمامه من (ك). 

(۲) رواه أحمد 0 ) والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم9١١)»2‏ وإسحاق بن راهويه 
في «المسند» (رقم ۰۲۹۳ )١194‏ والبزار »)۱۹٠۲(‏ وابن حبان (2)5155 والحاكم /٤(‏ 
57» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم 207174 والبيهقي في «الشعب» (4045) 
من طريق الأعمش: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة به» قال الهيشمي في 
«المجمع» :)١19- ١78/8(‏ رجاله ثقات وهو في «صحيح الأدب المفرد (۸۸) وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» »)۱۹١(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

۳) رواه البخاري )١١59(‏ في (الشفعة): باب أي الجوار أقرب» و(5916١)‏ فى (الهبة): 
باب بمن يبدأ بالهدية» و(507) فى (الأدب): باب حق الجوار فى قرب الات من 
حديث عائشة. : 1 

(5) رواه البخاري )١555(‏ في (المظالم): باب أفنية الدور والجلوس فيهاء و(1۲۲۹)» في 
(الاستئذان): باب قول الله تعالى: CE}‏ أدبن ءَامنوأ لا تدخو يونا عر وڪم 8 
اسو وَشلْما عل أهْدياً4 ومسلم )۲٠۲١(‏ في (اللباس والزينة): باب النهي عن 
الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه» من حديث أبي سعيد الخدري. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
«أنت ومالك لأبيك› إن أولادكم من أطيب م فكلوا من كسب ا ولادکہ»» 
ذكره أبو داود. 


وسأله كع رجل عن الهجرة والجهاد [معه]"» فقال: «ألك والدان؟» قال: 


5" 4 5 7 TT 
. نعم ) قال : «فارجع إلى والديك فا حسن صحبتهما) 3 ذكره مسلم‎ 


وسأله ية آخر عن ذلك فقال: «ويحك! أحية أمك؟» قال: نعم. قال: 


«ويحك إلزم رجلها فم الج > دك ابن ماج 


(00 
(۳) 


(€) 


وسأله يه رجل من الأنصارء هل بقي عليّ من بر أبويّ شيء بعد موتهما؟ 


تقدم تخریجه . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
رواه مسلم )۲١٤۹(‏ (5) بعده بلا رقم في (البر والصلة): باب بر الوالدين وأنهما أحق 
به» من حديث ابن عمرو بن العاص. 
رواه النسائي )١١/5(‏ في (الجهاد): باب الرخصة في التخلف لمن له والدة» وابن ماجه 
بعد (۲۷۸۱) في (الجهاد): باب الرجل يغزو وله أبوان» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» »)۱۳۷١(‏ والطبراني في (۲۲۰۲)» وابن قانع رق ۸ ۹4( 
وأبو القاسم البغوي (ق 1/۳۹(« وأبو نعيم (۲/رقم )١7١54‏ كلهم في «الصحابة)» 
والطحاوي في «المشكل» (۲۱۳۲» ۳۳٠۲)ء‏ والحاكم ٠٠٤/۲(‏ و٤/٠١٠)»‏ والبيهقي 
0/)» وابن الأثير في «أسد الغابة» )٠١/١(‏ من طرق عن ابن جريج: أخبرني 
محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة 
جاء إلى النبى له فقال. . . فذكره. 

وهذا إسناد رواته ثقات غير طلحة بن عبد الله فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال يعقوب بن شيبة: لا علم لي بهء فإسناده لا بأس به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال المنذري في «الترغيب» (0/ 0): «إسناده جيد» 
وقال الهيثمي في «المجمع»: :)١18/4(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات» 
ولم ينسبه إلى «الكبير». 

وقد رواه أحمد (/519) من طريق روح عن ابن جريج بهء إلا أن فيه السائل 
معاوية» وليس جاهمة. 

وقد اختلف فيه على ابن جريج» وجعله بعضهم عنه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة عن أبيه عن معاوية» وقد بين الحافظ هذا الاختلاف في ترجمة جاهمة من 
«الإصابة» ثم نقل عن البيهقي أنه رجح الإسناد الأول» وانظر «علل الدارقطني» (7/ ۷۷ - 
00 . 

ورواه ابن ماجه »)708١(‏ وابن أبي عاصم (۱۳۷۲) من طريق ابن إسحاق عن 
مید ن كه يه إلذ آنه حمل السائل فار وين إسحاق مد وقد عن 
فأخشى أن يكون دلسه فإني وجدت في «سنن البيهقي» (19/5) رواية من طريقه: حدثني 
حجاج : حدثني ابن جريج عن محمد بن طلحة به. 


9 € إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قال: «نعم خخصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما وإكرام 
صديقهما وصلة الرحم التي لا رَحِمَ لك إلى من قبلهاء فهو الذي بقي عليك من 
برهما 7 ذكره ا 

وشقل: كلل ما جى الوالنين على لرل ا قال قا يفك وارك : 
ذكره ابن ماجه . 

وسأله ية رجل فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن [إليهم] 
ويسيكون وأعفؤ [عنهم] ويظلموني أفاكافئهم؟ قال ١‏ الا إذا تكوتوا جمبعا ». ولكن 
خذ الفضل وصِلْهمء فإنه لن يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك ذكره 
تحمل وعند مسلم: الن كنت» كما قلت فكأنمًا تسقّهم الملّ ولن يزال معك 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ٤۹۷‏ - 498)غ وأبو داود )2١147(‏ في (الأدب): باب في بر الوالدين» 
وابن ماجه (575”) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصل» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (١)ء‏ وابن حبان (518)» والطبراني في «الكبير» »)597/١19(‏ والحاكم /٤(‏ 
1464© والبيهقي (58/5)» والمزي في «تهذيب الكمال» )۲٤٤/۳(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن سليمان» عن أسيد بن علي بن عُبيد الساعدي عن أبيه عن أبي أسيد به. 

هذا إسناد فية مقال عان بن غبيد لم برو حته إلا ابه ولم برق غير ابن حبان» فهو 
في عداد المجاهيل. 

(۲) في (ك): «الوالد على الولد». 

(۳) رواه ابن ماجه (557”) في (الأدب): باب بر الوالدين من طريق صدقة بن خالد عن 
عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)١1١‏ هذا إسناد ضعيف» وقال الساجي : 
اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد. 

أقول: وعثمان قال فيه الحافظ ابن حجر: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد 
الألهاني 

)٤(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۸۱ و۸٠۲)ء‏ وهناد بن السري في «الزهد» )١١١7(‏ من طريق حجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

قال الهيثمي (۸/ :)١55‏ رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وبقية رجاله 
ثقات. 

وقال ابن كثير :)١97/5(‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) )١778/1١١(‏ (رقم )٦۷٠١‏ 
و(١1/ ١45‏ رقم 5957)! كعادته ‏ رحمه الله في تصحيح أحاديث المدلسين» وإن لم 
يصرحوا بالسماع. 

وشاهده حديث أبي هريرة بعده» وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


من الله ظهير ما دمت على ذلك)2©7. 

وسئل كك : ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا 
لبس» ولا يضرب لها وجهاًء ولا يُقبّح» ولا يهجر إلا في البیت»"» ذكره أبو 
داود. 

وسأله ية رجل فقال: أستأذن على أمي؟ قال: «نعم»» فقال: إني معها في 
البيت؛ فقال: «استأذن عليها». فقال: إنى خادمهاء قال: «استأذن عليهاء أتحبُ 
أن تراها غريانة؟» ال قال ادن عليها» ذكره مالك. 

وسئل عن الاستئناس في قوله تعالى: حى سكاس [النور: ۲۷]ء قال: 
«يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فِيَوذن آهل لبت ١‏ :ذكره 
ابن ماجه. 

وعطس رجل فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل: «الحمد له»» فقال 
القوم: ما نقولٌ له يا رسول الله؟ قال: قولوا له: «يرحمك اللهاء قال: ما أقول 


لهم يا رسول الله قال : قل لهم : ايهديكم الله ويصلح بالكم)”*', ذكره لحن 


. رواه مسلم (5554) في (البر والصلة): باب صلة الرحم» وتحريم قطيعتها‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (۲) 
ومن طريقه البيهقي (91//1) عن صفوان بن سليم»‎ .)4٦۳ /۲( رواه مالك في «الموطأ»‎ )۳( 
. عن عطاء بن يسار مرسلاً‎ 
ورواه الطبري (9/ من طريق ابن زیاد» عن صفوان به.‎ 
قال ابن عبد البر: مرسل صحيح. ولا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح.‎ 
تقدم تخريجه.‎ €9) 
رواه أحمد 70/“) وأبو يعلى (5457)» وإسحاق بن راهويه (995) في «مسانيدهم»,‎ )٥( 
/4( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
من طريق أبي معشر نجيح عن عبد الله بن نجي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن‎ ١ 
عائشة به.‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو معشر نجيحء وهو لين‎ :)٥۷/۸( قال الهيثمي‎ 
الحديث» وبقية رجاله ثقات.‎ 
(تنبيه): وقع في المسئد أب يعلى»» و«عمل اليوم والليلة» (عبد الله بن يحيى)» وقال‎ 
محقق أبى يعلى: وقد تحرف (يحيى) فى «مسند أحمد» إلى (نجى)» وقال: عبد الله بن‎ 
۰ ٠ تجن الم جاه جا‎ 
أقول: وهذا بعيد بل التحريف وقع في «مسند أبي يعلى» إذ إن عبد الله بن نجي في‎ 
هذه الطبقة» وهكذا ورد اسمه في «شرح معاني الآثار؛» وهو صدوق كما في «التقريب».‎ 
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= وشاهده حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (14؟577) في (الأدب): باب إذا 

وفي الباب عن جمع من الصحابة» انظر: «مجمع الزوائد»» و«شرح معاني الآثار». 

جاء في خاتمة النسخة (ك): 

«اتحررت هذه المجلدة واللتين قبلها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته 
المعترف بالزلل والتقصير الراجي عفو ربه اللطيف الخبير عبد العزيز بن صعب بن 
عبد الله التويجري عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين آمين آمين» اللهم 
صل الله - كذا ‏ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وافق الفراغ من توقيعها وتكميلها في ست 
وعشرين من شوال سنة ٠١٠١‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله الكريم أن يحسن 
لنا ولإخواننا العاقبة في الدنيا والآخرة بمنه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبره لأنه 
الواحة 0ا اا و الصو 

وجاء في آخر نسخة عبد الرحمن الوكيل: «بحمد الله وعونه وفضله وهدايته تم الجزء 
الرابع من الكتاب الجليل «أعلام الموقعين» للإمام الكبير «ابن قيم الجوزية» وبهذا الجزء 
يتم الكتاب ونضرع إلى الله سبحانه ضراعة مقر بعبوديته» مؤمن بربوبية الله وحده وألوهيته 
وحده أن يجعل عملي في الكتاب خيراً. وصالحة لي في الدنيا وفي الآخرة» وصلى الله 
وبارك على محمد واله). 

وفي آخر نسخة طه عبد الرؤوف سعد: «الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم: 

أحمدك اللهم يا من بفضلك تتم الصالحات» وأشهد أنك واحد لا شريك لك. لك 
الملك ولك الحمدء ولا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن حرمت . 

وأصلي وأسلم على رسولك سيدنا محمد الذي بعثته رحمة للعالمين» بشيراً ونذيراً 
لمن ألقى السمع وهو شهيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبعه وسار على هديه» صلاة دائمة متتابعة إلى يوم الدين. 

وجي 

فقد تم بعون الله الجزء الرابع من كتاب: أعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة 
ابن قيم الجوزية وبتمامه تم الكتاب. 

وإني أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي الله عني السادة العلماء والجهابذة 
الفضلاء الذين سبقوني بتحقيق هذا الكتاب فقد سرت على هدى من نورهم» وأن يوفق 
من يأتي بعدي حتى يزيد ويجيد ويتلافى ما وقعنا فيه من الخطأ والتقصير؛ فالجهد 
البشري ضعيف والزمن قصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم». 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GCM‏ 


آخر كتاب «إعلام الموقعين» 


= وفي آخر نسخة محمد محي الدين عبد الحميد: : «قد تم - بمعونة الله تعالى وتأييده - 
الجزء ء الرابع من كتاب «أعلام الموقعين؛ عن رب العالمين» للامام ابن قيم الجوزيّةء 
ا الخ 8 أو واحرا وف اله على تنا مسد والة ر تة 
والعاملين من أمته) . 

وفي آخر نسخة الطبعة المنيرية: «تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه والعاملين». 


مسد 5 2 60 5 قد 
يع دای دناو کر وت 
9 و 11 E‏ 5 ہے 
2 0 0 
8 قرام رقت له ولو عليه زح اماه وآثاله 


